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ابقيبتبه [اللاءة 431 الشريكين أن ينوا عالقها الممفكرلة لكلف هما + ع عمس داع د عع عه و ايام 
"9.5.١‏ (المادة 432) إجار ثيء واحد لشخصين ٠.‏ ...6.2.2.6 26.. 000000060266 الالان 
الهاي الذال فى يان الممائل المتملتة بالأمارة وشمل عل آزينة فول ع + عع مم عد عه شم جناع .ع قوم 
1 القصل الأول لياق السائل السلقاوكن اللبعارة مه سه مس ماه بودبد لو محم قوم 
؟. “.م الفصل الثاني في شروط اتعقاد الإجارة وتقاذها ...9.5.5 ...6.2.2 .م ممم ممم م نه ولب 
ع.م.م" الفصل الثاك في شروط صخة الإجارة ٠‏ ...6.2 ...مي ...من ممم م ممم ممم ن. 4 وبي 
غ.*.” الفصل الرابع في قساد الإجارة ويطااتها ...6.6.6.6 6 .ءءء ءءء 919 
جاب انالك فى يآ سائل همان بالأجية يفيه طقال شفيوق بذ عد وضع مع ع مود ويا ورمع فو ود علا 
غم الفصل الأول قي يدل الآعاية واوضاقة واصوللك ممه ع عع كم عع ع دعن م بعرم داع 
؟.4.” الفصل الثاني المسائل المتعلقة يسبب لزوم الأجرة ....2.2.6.٠‏ 6022 20 .2.002.600 414 
«.ع.م الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح .....6..........٠.‏ لالاع 
الباب الرابع في بيان المسائل التي تعلق بمدة الإجارة ا ا اي 
لعه." (اللادة 485) ابعداء مدة الإجارة ٠‏ .6.66 ...66 ممم ممم ةنم م ةقف ق.. (44 
».وة.” (المادة 486 إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العقّد اعتبرت من وقت العقد . وا و عا عاو وه 41411 
لا.ه.”" (المادة 487 جار للتر ابن بج فراعو عن حي يا الرريف + م وس ماع بد !عع 
:.ة.” (المادة 488 و ل ا والسسيو و مع للع 
ه.ه.” (المادة 489) لو فقرط أن كين الأجار؟ لق واد وقد عقن عن اشير عه 5ه + 3 عع 
.ه." (المادة 490) إذا ا* شترط أن تكون الإجارة لكذا شبور وقد مضى من الشبر بعضه ..555.5.... عع 
/امو.م (المادة 491 إذا عمدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأكير وقد مضى بعض الشبر ٠‏ مال وو هن انوع 
..” (المادة 492 لو عقدت الإجارة في أول الشبر لسنة ا ا لو ا ال ل ا 2 
9 ط(االمادة 493) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشبر البعض ٠.0‏ .5.5.5 .6.6.6.6.5.6.5.. 444 
٠.و.”‏ (المادة 494 و امي عار شبرية لارام ان ورنابيان مد الأقيي... ا 
١لءهء"”‏ (المادة 495 سأر أحد أجاعل أن يعمل رما ...000000200000 444 
1ءهء” (المادة 496) ١‏ ستؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام فعاف ةا و ة او ة ةل .م 449 
2 0212 ةة>ة>7687 27 ا ااا 
ابإبال 1‏ اللعيل الول وفكيني عل اللا والطت عه عع مجه يساس عو لعو سدع اعد اه 
؟.5.” الفصل الثاني في مسائل خيار الروية ...2.6 ...6 .يي ...ثيه ةم ممم ممم ق.. (5؛ 
5.9." الفصل الثاك في مسائل خيار العيب 9.5.٠.‏ ...6.2.6 ي. .ميم ينمل نم ل 5ك 
الباب السادس في بهان أنواع المأجور وأحكامه وشتمل على أربعة فصول .0..065.565.5..55.5... لاغ 
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١‏ ا “بار المادة 531 استعارة رمي للبناء عليبا ولغرس الأثجار اه اه اه اه اه اه اه او ا جا جل ل ا ١ ٠‏ و ٠١‏ /5 


ا ام (المادة 832) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد ا ف م ل و و "١ ١65١‏ 
١.؟.م‏ خاتمة فى الاختلافات ف العليك والإعارة 6.6.4.66 ...ةم ممم ا .. الأو 


السابع الطهبة عم 
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في اطية . . ...6.5 ...ث6 ممم ةا م اا ال اللاو 
1ه (المادة 834) الحدية هي امال الذي يعطى لأحد أويرسل إليه إاما له . ٠.‏ ..00.0606.65..ء وه 
٠‏ (المادة 835) الصدقة ة هي المال الذي وهب لأجل الثواب يي ا ا ا 0 0 0 0 يضرد 
.9.1 (لمادة 836) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة 4.5.9٠. .٠‏ ... ...06066662666 0., الاسطه 
اباب الأول يان الممائل اللتعلتة بحقد اللية يفوي غل قصلي عه مه عم مم ممه مع معد جرغاة 
الكاية التميل الأول فى يان عسل متطلقة وكاق البلا وقفظها ++ دده حدم سوسم ع ند زناه 
ا اللصل اكاي في يوان رافك الها يداد عم مد وزع ومن يدلا دع معد ريه حجري مسد ادي عات لواو ا 
*.5,ه الاحقة معكي مويه قير كل كرود جد يهالم مي 46 وده واس يله اجام عو : 0 
الباب الثاني في بيان أحكام المبة وإشه عل صلق عع ع نيه عع ع عض همع اكيم لووط بقوع م ككارة 
ويه القصل الأول في جح الرتويع عن اللي + مط ع عم عع عا بع غ1 عع شم ربعا وعد وج 8 د وا بكجازية 
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٠*5.‏ (الفصل الثاتي) في كري الثير والمجاري واضائاحها ٠.‏ .......2... .ثم مم ممه 4لاوا 
اثاي الدامي ل يلك 913 الطد وياقيق عل هذا وله + د 4+ عه ه شم اه ف عدم اج قر 
2727272793 ا 000000000 
٠./ا." ١‏ الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية . . ...2.6.56 ...6.6.6.2 .... ١48‏ 
البزا؟) التضل القالث ليلذ الفريوظ افافية يليه الأمواله مم سدم ممه مم ممع وم مومع فه ١‏ 
4 الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة . ...5.5.6 ...6.6.6.6.2.2.0.2.0.... 5هوا| 
و19 القعيل اطامين فى شرك الأموال والأعال والرجنوه عن شر الفاوضة . م كه مم دن عد اكه | 
الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مياحث 6.٠.‏ .6..6.6. ...6.6.2.6 .... *لاوا| 
الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي عل ثلاثة فصول ٠.٠١‏ ...6.666 6 .066266266 5500| 
1" الفصل الأول في تعريف وتقسم المضارية ...060066666 66 60660660666660 08و( 
؟.6 الفصل الثاني في بيان شروط المضارية ...6.6 ...66 ثة. مي ةفقثم ةن من ةنق .هه ١5١١‏ 
سيى.؟١‏ الفصل اثالث في بيان أحكام المضارية ...6.2 بيثم مي ثم يمن ةف ة قن ف نل. هآلا 
الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين فاقافافا فد ف ف ةرام فار ف ةفر ف رار ار لل ##لطةا 


١ ٠١ و١ (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث ااه اه اه اه اه اها وا م ا الا ل ل ل و‎ ١ 
١52 ط(الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث ال ل ا ل ا ل ال ل ال ل ل ل ل ا ل لم‎ 


الحادي عشر الوكالة ]ا 
(المادة 1450) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيرة 006.٠‏ 6060660606600000000000 591 


الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسم ركن التركل 6.6.5٠٠‏ 06006066666.6.6.6.66266. .98لا 


اا ا 101 ا ال و و يي ا 
الى | المادة 1452 الإذن والإجازة تويل و مه عن عو و جو ل لو لوا فوا لول م ول ولول لا ها كلو ون امه لها أ تور الو نا لول لون 534 ١‏ 


ا 1 المادة 1453) الإجازة اللاحمّة في حك الوكالة السايقة . .65 ...000.06.62.22 ممه ١5+‏ 
عا ١‏ المادة 1454) الرسالة ليست من قبيل الوكالة ...6.6 ...مث ن ةن ف نهء. 5هذدا 


مسلاا س اا سيااح سبحا 


هو (للكة 1453 يكرت لاس خرظ عن قبل الكالذوعرة عن قيل الرسللةا دوع +ع ده ع ب + 17 
(المادة 1456) يكون ركن التوكل مرة مطلقا ومرة يكون معلقًا شرط ٠‏ .5..5.5......... 8ه5ا١‏ 
ا 3ة9>>ة86ةة7 ااا ل 
الباب الثاني في بيان شروط الوكالة ...0.0.6.4 ...ميم نه يم ةف نم من ل ل نل ظؤزذا 
كارا الللمة 1488 ) يشتيط ايكرت الول عاقلا وكيوا د مه م ع مع به والقده م ع ماه ل 8 6 3/4[ 
؟."." (المادة 1459) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات وتو واو وو و 
ع«.م. ١"‏ خلاصة الباب الثاني في يان شروط الوكالة .6 ...6 ...66 مم يميف قفن قن ننه (4ذا 
الباب الثالث في بيان أحكام الوكلة وتشتمل على ستة قصول 55.٠‏ .2.6.62..62.. ...0.06 ...588 
!"..١‏ الفصل الأول في يان أحكام الوكالة العمومية . ...6 ...يي يتين ننفت ة... #مكا 
لكا القصل قال يات الركلة بالقراة دو وه :هما جيم ييه ١١لا‏ 
«.ع.*١‏ الفصل الثالث في الوكالة بالييع ...6.6.6.6 ...ممم م ي .ةم نمم ان م م .. 94لا( 
8414| القصل الرليع في بيان المنبائل امتعلقة بالأمور بالإيقاء فافافاة ءءء ف ةف ةل ة ةلال . لالاا 


6 الفصل الحامس ال ل 0 “ماع / ١‏ 
5 الفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزك الول ل ا الا ا اال اا ل ال ال ال ال ال ل ال ل ل ل ل ل ١/484‏ 


5112161208 


15 


١ ه‎ 


0 خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالة 


اكاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء 

٠ ووو و‎ ٠ . (المادة 2) تعريف المصالح‎ ١٠.١ 
0000 0 07 00 00 0 (المادة 53) المصالح عليه ل‎ ١# 
٠١ (المادة 4) المصالح عنه ا ل و و و6‎ ١غ."‎ 
(المادة 5) الصلح ثلاثة أقسام ا ل ا لا‎ ١5 
٠ ١ ١ (المادة 6) الإبراء ء على قسمين و‎ ١ قع‎ 
+ + (للاية 183#) الأيك اطاس + م بع‎ 145 
٠ ١ (المادة 8) الأبراء ء العام ا و و‎ ١غ٠ال/‎ 


8 الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


اه« هه ا و هه و وه هه وه و و و و و و و و ا و و و ٠١ ٠ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


و ا« هه ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


...٠... (المادة 1539) يشترط أن يكون المصالح عاقلا‎ ١ 
عن دعواه وم 6م‎ 


١ ؟مءة‎ 
١ اخ‎ 
١ 
١ ه.م.ة‎ 


( 

المادة 0) إذا صا ولي الصبي 
المادة 1) لا 
َ 
َ 


لاا اا سباح ا سبحا 


بصدم إبراء الصبي والجنون والمعتوه مطلمًا 
المادة 1542) الوكالة باتخصومة ل مارم الوكالة 0 
المادة 1543) إذا وكل أعق أخر عل أن يصالح عن دعواه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


......26....٠. ٠ (المادة 1544) ) إذا صالح أحد قضولا‎ ٠5 


١.ة.!‏ (المادة 1545) إذا كان المصالح عليه عينا ٠‏ ..66.06.06.5... 
(المادة 1546) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه 
«.9.؛ ١‏ (المادة 1548) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين 
٠‏ الباب الثالث في حق المصالح عنه وإشتمل على فصلين 5.٠.‏ .66506.5.5.... 
٠ه‏ الفصل الأول أنواع المصالح عله . .5 ...6.66.6 .66.... 
٠6‏ الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الاخرى . . 


١‏ الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء واش: 


٠ . . . ((الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح‎ ١ 
٠١ ١و الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء اا ل و‎ 


الاب القالق عشر الإقرار 


٠ 


الباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصالح عليه والمصال عنه . . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "١ 


٠ "© 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١ا/ه5‎ 


١ا/هال/‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠ ٠ ١ ةيةه و‎ 


٠ ٠ «© ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


2 0 
على قفصلين .6066.66.65 .مه 
م 


ابلا انيه الأوله ل ولقييط الاللراق حسه كه تهج بط هده و بو ستو 
١‏ ط(لمادة 1572) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر . 
#فيؤية ؟ [اللل 15335 ناريط أن كوق لخت فافلة بالق ,م جد + 


5 


١٠ 


: 
١‏ (المادة 1574) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا . . . 
١ 6‏ (المادة 30-5ظ13 اشترط ف الإقرار رضاء امقر ووو ٠‏ 
18 


يتتريل أن لآ كرف الث عيوىن ا عليه . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


..٠.٠ (المادة 1577) يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال الإقرار‎ ١ 

ا إشترط أن لا يكون المقّر له مجهولا جهالة فاحشة . 

4 خلاصة الباب الأول في شروط الإقرار اا جحل لل ل 0 ٠١0١‏ 
الباب الثاني في بيان وجوه ححة الإقرار وعدم صحته و مامهد ط ةك جه لوخ يت هد ته شه الخو أو" بوا جها جود اهن عد :1 لاح ا اموا الا ها لوا و با لو بي “1 1/7 


َ 
( 
المادة 1576) 
' 
' 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ ٠١ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ «٠١ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ © «© ١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١الكا‎ 
١الكا‎ 
١الكا‎ 


١/117 


١/14 
١ا/كك‎ 
١ا/ك1‎ 


١ا/كا/‎ 


١ا/كا/‎ 
١48 
١ا/الا‎ 
١ا/الا‎ 
١ا/ا/؟‎ 
١ا/ا/ا#‎ 


١ا/ا/ك‎ 
١ا/ا/ك‎ 


١ا/ا/ك‎ 


١ /ا/ا/ا‎ 
١016 


١16 


١/37 
١ا/1/‎ 


١ا/1/‎ 
١م.‎ 


دواما 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ © © 


اما 
اما 
1111 


١8م١‎ 
١8م١‎ 


١م‎ 
١م"‎ 
١!" 
١م‎ / 


5112161208 


امحتويات 


5" رة١‏ المادة (1579) - ما يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول اه ا« اه ههه م هه 0 ٠١‏ لم١‏ 
اا ارق ١‏ (المادة 0) لا يتعوقف الإقرار على قبول المقّر له لق جاتيه ها هر تجول وتت و زرهد ات 10 جلف لفل مقا لها سوا اا ادل ا رفت لو عي ل 7# قي ١‏ 
على ايه ١‏ (المادة 1) إذا اختلنف المقر والمقر له في سبب المقر به توا لظ و واوا لها هل رهاوظ لا مو ها الالو ون 17 1/6 
غ."مءة ١‏ (المادة 2) ان الصلح عن مال 2 ال و اج ئها جو بور جه ها ع جو هك عق أوقه جد بج هد ١‏ لقره جه كف فر ا ئها ا لت او 1/8771 

6 "امه ١‏ (المادة 03) طلب ل شراء الملل الذن 2 يد فس أخرآى استئجاره أو استعارته. هو و و و و ٠‏ ه"م/١‏ 
كءلامة | (المادة 4) الإقرار المعلق بالشرط باطل جوك عه بوك را بج عد لا أو هه “وود ها جل رلا ا م38 ات وان قال ذا ع عد ته الفا لا و 1 3 
/ا.”"'مءهة١‏ (المادة 5) الإقرار بالمشاع اهف و فا واوا واو اواو واو فعاو ووو اواو واو و و را را را وا را .اه 49"م/١ا‏ 
".ه١١‏ (المادة 6) إقرار ارس بإشارته المعهودة 0000000 0 0 110 1 00 م١‏ 


9 ا تخلاصة الياب الثاتي في وجوه صعة الإقرار ٠‏ 6 ...6.2.6 ...6 يم ممم ممم م ن.ه (184ا 
*.ه ١‏ الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار وشتمل على ثلاثة فصول 6٠‏ 2.26.2.22....6.5 0.06 0ه 184#ا 
.“انه ١‏ الفصل الأول في يان أحكام الإقرار العمومية ...2.2.2 6.6...يي ...نين .... 184#ا 
؟.”.ه ١‏ الفصل الثاني في بيان نقى الملك والامم المستعار. ...0.6.6.6 .66.2.66. .0066م مايه وما 


١ 8‏ الفصل الثااث في بيان إقرار المريض كرض الموت ل ا ا لاا اا ااال اا ااا اال ا ال ال ال ال ال ال ال الم لي ال له 8 
ٌُ و“اوقة ١‏ تللاهية الباب الكالف 2 أحكام الإقرار ا ا ا ا ااا الال ال ال ال ال ال ال ال ال ل /اام١‏ 
١ 4‏ الياب الرابع في بيان الإقرار بالكابة ا اا ا اا لاااالاا 110 اا اال اا ال اال اا اا اال ال ال ال ل ال ال ال ال ال ل ل ١81‏ 


خبؤادة؟ [المأعة 16137) أ عمد اهو جآن وكافيه لزليه 2 ع ع عاد عع وام عع وه وه اعد ١‏ 
لاو قوة ١‏ المادة 1608 القيود التي هٍ في دفاتر التجار المعتد بها ٠‏ 6 .6060626666 6 اانه ١81‏ 


: ( 
١١‏ (المادة 1609) إذا تس أسد سلذا أو استكده هرد كاتني ا 0000 0 010 10 010 10 اا اا اا ا 00 ١ 8)١‏ 

ًُ وؤءعة ١‏ (المادة 0) إذا أنكو من 5 أواستكتب 0 عر سوما عل الوجه الحرر اا هو وو و و و .١‏ مم١‏ 
6 ع.مة١ا‏ (المادة 1611) أعط أحد عفد ديت عيال كونه مر سوما على الوجه اللبين أعلاه ثم توفي . ووو و و١٠ ١‏ 


(المادة 1612 ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلان .٠.‏ ه886١‏ 
0 خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكابة ا ا اا ااال ا ااا 1 اال ا ال ا ا اا ا ال ل ال ال للم ل ل ل هدعملم١‏ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى كلما 
١‏ (المادة 1613) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي 18886.6.6.6.6..........5..5.٠‏ 
(المادة 1614) المدعى هو الشيء 888 >7 ااا 00 
9 (المادة 1615) التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه جع عط ذه ويه عام ووو أ وده ور 131 
4 الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول 0..6.6.6.6.5.6.555٠ ٠‏ 18997 

المقرااه امل الأول ل هالا تروط #قا حوفي ١.6‏ ع ا وي و ع عم لامها به تعره هدع م الاقار! 
04.5 القفصل الثاني في حق دقع الدعوى 6.٠. ٠.‏ ...2.226.692 .ممم ةم م م6 م.. ١919‏ 
.04 الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن 5.6.٠‏ ...6.2.6.6 ...مث مث ... نوا 
6.4 القصل الرابع في يان التناقض 6.6.6.٠.‏ ...6.6 ...6666م ممم 0.6 م 6 ... 984ا 


لماج مالكبولة ازاهه الوكل فويننت اللاطتوف ا ماده ع وج وما جد وبطه لاع فر ااي با الغ عو /ا/اة ١‏ 
66 الباب الثانى فى حق مرور الزمن عق لصو لاه أ عار موجه لهذ هبه" اهن لهذ ته لهو لها عق ها ها قار ها مهاعد له انوك أو ممه فد وا لود له و له مي 1١:8‏ 


١9487 ...6..6.6.5.6..6..5. ٠ (المادة 1660) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم‎ ١ 
1984 ...666.6.6.5.6.5.6. 6.5.٠.٠. (المادة 1661) تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف‎ 
١وموه‎ + (المادة 1662) إن كانت دعوى اشرق انخاص والسيل .وعن القربه ف قار الزاق. دده‎ ١.6. 
١و1‎ 0.0.005... +.ة.” (المادة 1663) والمعتبر في هذا الباب أي في مرور الزمن المائع لاسقاع الدعوى‎ 
ا١986‎ 6. المادة 1664) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدة ففافا ف ةافاةافاة ءاف اناف‎ 


ومين #بريييدة بريينة ‏ ##ييية 


١ قد‎ 


5112161208 ١١ا/‎ 


/ا١‏ الاب 


١.١ 
١. 
١/7 
١0 


١م.‎ 
١/5 


١ا/.ا/‎ 


١6 


١0 


(المادة 1665) اجتمع ساك بلدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا 


/اءهة.5١ا‏ المادة 1666 


...5 | المادة 1668 لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس ...0.055٠٠0‏ 


٠زءه.5‏ لالمادة 1669 


3 وله أحد النعوق بالج ع + ع + م حي د لح ودع 
ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن 


ا ا« ا م ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


؟١.ه.”‏ (المادة 1671 البائع والمشتري والواهب والموهوب له كلمورث والوارث ٠.6.6.06...‏ 
1 .ه. (المادة 1672) لو وجد يور ادن فى عى ينض الرية و يوجد في حق البعض لعذر 
"٠14‏ (المادة 1673 من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن بملكه بمرور الزمن 5" 
ولءهء المادة 1674) لا سقط الحق بعقادم الزمن 66.6.5.٠6٠‏ ..22 .مث م تممه 
5 االمادة 1675 3 عبار اي الي ل مايق لال ده وو ود 
0 لخلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية فافافف فاه فء فاه ل قاقة 


َ 
َ 
) إذ 
١‏ .> (المادة 1670) 
( 
َ 


انلخامس عشر البينات والتحليف 


المادة 1677) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب 


/ / 

(المادة 8)) 

(المادة 1679) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل 
(المادة 1680) الخارج هو البريء 
/ 


عن وضع اليد ٠.5.5656‏ 


المادة 1681) التحليف هو تكليف المين على أحد الفصمين 


(للادة 1683) تحكي الخال ...0000.06.66 ممه 
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الباب الأول في حق الشبادة ويشتمل على انية فصول ااه هج جو و ل لل ل 0 ٠١0١‏ 
0 الفصل الأول في تعريف الشبادة ونصابها ا الااالا 1 1 ااال ااال ا ال ال ال ال ال الم ال الم ل 


الفصل الثاني في وق “يلية أداء الشيلفة. .+ : 
.0 الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية . 
4 الفصل الرابع في بيان موافقة الشبادة للدعوى . . 
الفصل الحخامس في بيان اختلاف الشبود ..٠.‏ 
ءا ١‏ الفصل السادس في حق تزكية الشبود و له 


الفصل السابع ف حق رجوع الشبود عن شهادتهم 


الفصل الثامن في حق التواتر ٠‏ .6.6.6.6.5.5.. 
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درون عاذي الاب الأركء لى القيافة: بده سد 


١‏ الفصل الأول في بيان الج اللحطية 
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٠ ا م‎ « ٠ © 


اه« اه اه« اه اه و و و و و مه ٠‏ ةو ٠١ ٠‏ 


الفصل الثانى فى بيان القرينة القاطعة اا جل ل لل ا و ٠١0١‏ 


خلاصة الباب الثاني لا يعمل باتلحط واتحاتم فقط 
الباب الثالث في بيان التحليف 


٠١ ٠١ ٠ ٠ اا« و ا و و و و‎ « ٠ 


٠١5١ ط(المادة 1742) أحد أسباب الحم او واوا و و‎ ١ 


.7.9 (المادة 1743) 
١...‏ (المادة 1744) 
4 (المادة 1745) تجري النيابة في التحليف 


اذا قد قت اد اللعبيية عتلف يميه فال 1 
لا تكون ابمين إلا في حضور القاضى أو نائبه ا ا 1 ل كل 


٠ه‏ « ا اه و او و ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١‏ 


« ا«ه # ا و اه« ا و وه هو وه و و و و و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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٠١ ١ م‎ ٠ ١ 
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: 
١‏ /1ا لدعي أعد عل لخر حصرها فق مطور لاطي ف اكز ابيا سخواد غرة وهام 
ل/ءهة.5أا (المادة 1667 يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى به 6م 
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امحتويات 


لحل 


!لحلل 
0 


ع |١594‏ 
4.4 5944| 
0... هوا 
مع + وق ]أ 
ءءء وا 
دءه لاوا 
ا 
0... 4وؤوا 
والقلواوة م6 ه966 


0م 


م.م 
0 
60 
ل ١ ١‏ ل كو كم.8». 
60 
0 
ا 


0 شين 
فاه غ50 
له 5م565 
ل.. #ال/ا .5 
لال ك5 
6ه 5١٠98‏ 
6ه ١٠١١ا"_‏ 
0 0 إل امنا 


"١١ه‎ 


٠١ ١ + © ٠ 


"١١6 


"١١8 ه٠...‎ 
5١” ه٠.‎ 


517 
517 


٠١ ١ + ٠١ ٠ 


5١35 66606 
؟١3ا/ .6ه‎ 
5١” 6.0 


5112161208 


١/6 


ه.ؤة/ا١ا‏ المادة 1746 لا يحلف ايمين إلا بطلب اللخصم اا ل ل 0 ٠١ 0١‏ 


/ 

/ / 
/1.و./ا (المادة 1748) | 

/ 

/ 


١6 


ذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف المين . 
#اعلك اعد عل كن علق عل الملك ‏ ع مه ده 


...6.5. ٠. ا(المادة 1751) كلف القاضى من توجه إليه المين وتكل عنها‎ ٠ 
. . . (المادة 1752) تعتبر يمين الأمرس وتكوله عن المين بإشارته المعهودة‎ ١ 
(المادة 1753) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أن يأ بشبود‎ 5 
لخلاصة الباب الثاك في الحلف ...9.4 ...6 ...ممم ممم مله‎ ل.و.١‎ 
0000 0 0 7 0 0 0 0 الي لبر يقار واروييي الوا و لحيل لي اريلة فقبوك 0 ا ا‎ 
...مثيم .مه‎ .... 9.٠. الفصل الاول في بيان التتازع بالأيدي‎ ١ 
000 0 0 0 0 0 0 الفصل الثاني في حق ترجيح البينات 0 ا 0 ا ا ا ا‎ 
0000 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفصل الثالث في القول لمن يشبد وفي تحكيم ال حال‎ "٠٠ 
00 0 الفصل الرابع في حق التحالف 1000000002 100 0 10 01 01 1 1 ا 0 ا ا ا ا 0 ا 0 ا‎ 4 


الاب السادس عشر القضاء 

1 (المادة 1784 القضاء يأتي بمعنى الحم والحاكية . له 
7 (المادة 1786) الحكم هو عبارة عن قطع القاضي الخاصمة وحسمه إياها . . 
.6 (المادة 1787) المحكوم به هو الشيء الذي ألزمه القاضي المحكوم عليه . . . 
6.4 (للمادة 1788) الحكوم عليه ...ييا ميمه 
.م (المادة 1789 0 000 231310731 
5 (المادة 1790) ١‏ ا ا و لب جو ال ها بو ااا بو ا 1 8 
80 (المادة 1791) الوكل المسخر مع 6ه لوده يع بقع اتوي أ مهاوه به أن 
4 الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول ...5.55.5.05٠‏ 


واكتب وكا ا ا يي 


٠ 


٠ 


( 
( 
( ْ 
المادة 1749) يكون المين إما على السبب أو على الحاصل  ...6.٠.٠5. ٠.‏ 
( 
( 
( 
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21075707010 0 ل ل لي‎ ١ 
ف لق لو و1 قا لانت ب اا‎ 4 ٠ الفصل الثاني في بيان آداب القاضي‎ 
فاقافافا ةا ةا ف ف ةا ف هام فاقة‎ ٠ الفصل الثالث في بيان وظائف القأضي‎ 
نافع ال و #ماطابقرع سف ع نه‎ . . ٠ الفصل الرابع ويتعلق بصورة الماك‎ 4 
الباب الثاني في الح وشتمل على قصلين ...66 ...66.066 ةم ة ءءء ا ام ريه‎ 5 
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د ىد لد تا 


© « ا جه هه ا هو و ا و ا ةا و ا و و و و و و ا و و ةا و ةا و و و١‏ و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


؟:!.وةءم ١‏ الفصل الكانى ف بيان الحم الغيابى ال ل اال اال ل اا اا اا اال اال اال ال ا ا ال ال ال ال ال الم ال ال ل 
ؤءىم/١‏ كاك درة الباييئ الاآول والثانى 2 القضاء ا اا اااا 01 اال الا ال ال ال ال الم ال الم الم ل 
6٠‏ مالباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحك ...2.666 ...ةمي ة ةا ماله 


١6و االمادة 7) لا جوز روية وسماع الدعوى تكرارا التتي حكم وصدر إعلام بأ اا هو و و و و‎ 6١ 
... (المادة 1838) ادعى المحكوم عليه بأن الحم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقا لأصوله‎ 6١١ 


6٠٠٠‏ (المادة 1839) إذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم 
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6١4‏ (المادة 1840) يا يصح دفع الدعوى قبل الحك يصح بعد الح ...000.06.66.25 ره مم 
١1١ل‏ الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتحكم ٠.‏ ...5.5.6 ..6....6. ...يمت ننه 
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66٠.‏ (المادة 1842) لا يجوز ولا ينفذ حم المحم إلا في حق اللحصمين اللذين حكاه 


“ع ١ ١‏ ارالمادة 13 يجوز تعدد احم ا و و و و و و و6٠‏ 
ع١ 6١‏ ارالمادة 114 إذا تعدد المحكون ا ل و و و و و ٠.١‏ 
١١ ٠‏ (المادة 1845) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم . . . 


. (المادة 1847) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم‎ 601١ 
1848 (المادة‎ 6 
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٠١ ٠١ ٠ ٠ « ه‎ 


ذا عرض حك المحم على القاضي المنصوب من قبل السلطان 


٠. 
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١٠المادة‏ 1850) أذن الطرفان المحكمين اللذين أذناهما في الحم ىالا غيلنا . .. 


( 
( 
( 
( 
( 
.نأمط (زالادة 1846) اذا فيد السك يوقت ده و 
( 
( 
( 
( 
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0١‏ الادة 1851) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يكم ورضي الطرفان 
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٠ 


٠. 
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امحتويات 
عن الاب 
الكْاب: درر الحكام قِ شرح جاه الأحكام 
الملؤلف: علي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوى: «هاه) 
تعريب: فهمى الحسينى 


الناشر: دار الجيل ‏ 7 
الفايعة: الوه ١ه‏ - ١ؤووام‏ 


عدد الأجزاء:ع 


| ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


512111612. "١ 


امحتويات 


عن المؤلف 

عل حيدر 

فقيه حنفى كان الرئيس الأول محكة القييز وأمين الفتيا ووزير العدلية في الدولة العثمانية ومدرس مجلة الأحكام العدلية بمدرسة الحقوق 
بالأستانة . 

توقي سئة اه اه 

من مصنفاته : درر الحكام شرح جلة الأحكام. 


51121120 3 


.6 المقالة الأولى في تعريف علٍ الفقه ولفشيحة 


لان يو سيره ١...‏ إن الى إن هرس وهم 2ه م 


[مقدمة كَابٍ درر الحكام محتوية 3 مَقَالتين] [لمَالَة الأول ف تَعريفٍ ع الفقه وتنسيقة] 


عبن مد 


لان عق لد المعَال الأول في تَعْريتٍ عل اله رصي 


و و 


كاده 0 
الفقه: ع باْسائل الشرعية العملية المكيية من أَدلهًا التفصيلية 


والسائل الْفمهِية 0 أَنْ دلق 0 الآخرة وهي الْعبَادَاتَ» وما أَنْ علق ا دجا وي م كك اكات وَمعَامَكات وَعقَوبّات» 
ان البِاري تعالى أراد ك2 هذا العام إلى وقت 2 وهرا] م كن ِبقَاء التوع الإنساني» وَذلك فت ع ازدواج وو 


ناث تود والتتاسل» ثم إنَ بقَاءَ نوع الإنْسان إِنما يكون بعدّم لطاع ْنَا ص . 
الْإنْسَانَ بحسب اعْتدَالٍ مِرّاجه مج | للبعَاءِ في لمر الصتاعية إل الْحذَاء ولاس َالَسَكُنِء وذَلكَ أَيِضًا ييَوقفْ عل لاون 


م و ع تا عيه مم 


والتَشَاركَ ببسط بسَاط المدنية» د أ 3 عفص يطلب اران نه و فعريء عل دن لعن فلأجل بِمَاءِ الْعَدْلِ لظام 2 


َه 
لتفصلية 


رتل 


0 


فوطي مِنْ امل يحَاجَ إل نين موَيدَة شرعية قي مر الازْدواجء وَهي م الناكات مِنْ عل الْفقَهء وفيما به العَدُ من التعاون 
وَالتّمّارَك وهي قم نم المعامكات 28 لاسرا امسر ادن ع هذا المنوال رم بت أحكام الجراءء وهي قسم الْعقُويّات من الفقه. 


عا “الوص عو_-0 0 02 


ها ًا دشر تَيُ هده لل من الَسَايلٍ الكثرة الع في لمات خب المتخراجها وها من الك المخرة وها 
إِلّ كب ب تقس الْكُتبِ إن أبواب والْأبواب 0 فصول» َالمَسَائل المرعية التي عل 9 ف لمحا كر هي الْحَسَائل التي ستدكل في 


الأبواب والفصول؛ أن المحَقّقِينَ م من الفتهاء نا المسائل الممهِية إل قواعد كي 7" 5 صَابط جاع لمشائل كثيرة» 
تلك 0 85 لفقو د أدلة لإثبات المَسَائلٍ مها في باد الأمي هلها يوجب الاستئئاس بِالَسَائِلٍ 
وَيَكُونُ وسيلة لها في الْأَذْهَانء فَلِدَا جمع تسع 0 عد هيه وَحَرَرَتْ مَعَاله ثانية في المقَدمَة عل ما سيأتي. 

اي ل م لسن 


ع ره سام 4 بن 2 مه 2*2 


لفق عل سئي ا عملي الخقة من أو التَمُصيلية وَيفصَد بقعة ال ذا التَعرِيفٍ الاعتقّاد الراح. 


020 


الممسائل - بمع مسأل - وه المطلوب الذي يناج إثباته إلى يهان وَدَليلٍ. 


مره و 


ا رحاب الَارع لمق ِل المكْ» وَهََوَقَهُ صر ةيأ اللي 4 الثابت بِاء على خطاب الشارع» مثل الوجوب 
والصحة والُساد. 


موص عراف - إن رسن الث هو فعل المكلن. 


الْكلْفْ في اصطلاج الْفمَهاءِ - هو الْعَاقلء فَالمَجِنونَ والصبي ل يعدا مكلفَينِ وإن تَكنْ المَادَةَ (91) تقضي بِصَمَان ما لق الصبي 


سَ يم ساس له 


لا أن لمُحَاطَبَ بدَلكَ الولي» والخك إِعَا رتب يحقّه. 


6 و روم لولم هّهة لبر م اها اس الر ‏ مره ب هئره كه سس - ع ,م 


الشرعية : أي الموقوقة ع خطاب ب الشارع َ 6 دونه وله كرف نيت أَنْ رن الحطاب 5 الحم أو بنظيره» وحيائل يكون 


النظير مَقيسًا عل نس 0 ويكُون نفس لحم مَقِيسًا عليه + الشارع الى 1 جَلَالهء وا أَنَّ الْأَئبياة واسطة لتبليغ الأوامي 
الإية» يقال لكل منهم شَارع تار ين لاه المفُصود في المجاد هو الي نح عملا 5 


ل سل ع 


الفدية» أي المتَعلقة الْأفعَال» ب ويج منبا عل الْعقائد وعأر لوعي عر ا الفقه. 


له من أدلتها 8 العأر بعد يقي الأدات وبرج ب 2 عر التوحيد» وعأر لله 5 الَْشَْاءِ الضرورية من ادن 


1 المْسَائل الشرعية - احتََارًا عَنْ المسَائلٍ الْعقلية مَولِكَ (الْعَالمٌ حَادث) والَسَائِلُ الحسية ( كنار محرقة) وَالمَسَائِلُ الاصطلاحية 


كوك (القاعل مزفوع) . 
مُصَادِر عل الْفقّه - أربعة: الْكاب» والسنةء والإجماع» والقياس. 
00 0 - قسمَان 3 1 يعاق بالآخرة وهي العبادات» والقسم الآخر بخص م 1 ومقّسم إن مناكات» وَمعَاملكات» 


2 


المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية 

١‏ (لمادة 2) الأمور بمقاصدها 

[المقَاَُ اَي في بان القراعد الي الْمفهِيّة] [ (الَادَةْ ؟) الْأمُور بمَقَاصِدهَا] 

القُواعد الكلية الَعَالد الثابية في بان در ل : : 

ع يَعتي: أن الحكر الذي يتب يه 6 متي 1 هو الُصود منْ ذَلكَ الأم. 


ور بره فى رورس 00 مر ره سَ 


القَاعدة. َعَةَ أسَاسِ ليه وي اصطلاج امياد هو الحكر الكل أو الا كثر. ي الذي راد به معرقة حك الجزئيات. 
الطريمة لعرقة حم ميات - وَلطرِيَ وف حم الات من القاعدة اله هي 6 لي. عد (لقديم على قدمو) | الكلية مثلا 


-ه بمب 
ل له يور ليبرا اه شير ع د عي كي بع َه عومسم 


0-7 إن طرق ذَارِ ويد َه فيستخرج من القَاعدة العمومية أنه ما دَامَتْ طريق دَارِوَيدِ َه يجب أن تَبقَى عل قد قدمها؛ أن 
القديم بباى :عل احااه و القديم 5 0 
0 مع مر 1 لعي الفعل اناد ال اعرد فلان مستقيمة أ أي أحواله» وقد ورد في الآية الشريقة ا م فرعونٌ 


شد 7 0 يقُصد به ان اا 


مءّه ل يلير سس 2 - 


الفعل 000 0 مر أبضًا يعد 7 م الأفمال؛ لأنه ْنَا * : حار الأسان. 
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وهنا قد رن الفعل بالمقصد في قوله: الأمور بمقَاصِدهاء قلي الي يل تن بل طَاهِِي لا مرب عي كام شرعية. 


لسه ما سم مه 5 عن تع اح عتتي ال بل ته مه 60 


فلو طلَقَ تخص رَوجَتَه في ليه أو باع فرسه ول ينطق بلسانه لا ير َب عل ذَلِكَ لمعل البَاطن حك لِأنَّ الأحكام الشرعِيَة تماق 
بالظواهر. 


كذ أو اشارئ تحص مالا يضف أن . يوققه درل أن اشترَاه ا ا يلَ عل وقفه ذلك المَالَّ قلا يصير وَقمًاء 


كد لانو شَْص عَصَبَ مال خْص حر ولد يصب بْصبه وتلفٌ ذَلكَ المَالَ في يد صاحبه لا يضمن بمجرد نية القصبء وأو أَحَدَ المودع 


وبا أن 


لس ين ‏ سصس لي 


الحَالَ الوديعة بِقَصد استبلاكهاء م ثم أَرَجَعها إل موضعها وتلقت بلا تعد ولا تَقصِير لا يضمن. 


5112161208 "+: 


ّة: ما الْأَفَالٌ بلا ني كما يا يَأتي: أن اْأَلَاط الصَرِيحة لا تاج إل نية 
ة الصريحة تكون اليه متَمئلة بيا. 
مَل ذَلكَ: َل كس لعن بنك مَلي ما أو َبتُك د. يه مح الع أذ لومي © 


عنم عو و 


والإعارة» وَالْقَذْفَء وَالسرقة ا امور در الذية بل فعلهًا يفي 5 الحمم, 
الألقَاظ غير الصريحة: أمَا في الألقاظ عير الصريحة فيَختَف حكر اللفظ الواحد ياختلاف مَقْصد الْمَاعلٍ كالبيع متلا إِذا استعمل 
بِصيعّة المصَارع كَمَولٍ البائع أو الَشْترِي (أبيع وَأَشْترِي) إذَا قَصدَ به الال ينعقد البيع وَإِذَا قصَدَ به الاستقبَالَ لا يتعقدء وعلّ ذَلكَ 


ان 0 لس ساسا 0 5-0 عر ب 


فباختلاف الْقَصد قد ِف الكل وأا هلاني مَنََدُ الح ولا يَف عل الي يق الال كوا بن ليع لمتشم 
الصريحة في الْعقُود الممُصود با الحآل. 


كَدَلكَ لو أَقرَ فص لحر يقوله: لك عي دِرَهم في درهن. َإدًا كان يقصد بكلامه مه هذًا مع درهمينٍ أو دهمي ف فيحك عليه بعلالة 
دراهم وإذا كان : المْقصود يه ار لا بكر علي إلا للدرهع واحد. 


كدلك اك المودع عَلّ الوديعة» ثم َرَالَ التعدي ينظر فإِذَا كانَ المود ينوي إِعَادَةَ التَعدّي ير سان أو تَلقَت الوديعة بلا تعد 


ل ل 


قي وكا ذا كان ا عدم العودة إلى التعدّي ار 
وَكدَا الشخْص الْدي بر ما محا إذا أحرره نص لك + 5 يح م مالك ول قلا 


ع 


> 
. 


الما 


أن الإقرار والوكاات والإيداع» 


8 ذَلك: أو وضع ص إن نَتَ المطر ومع ذف فيه مَاءٌ َإدًا وضع ذلك الإناء بقصد ل جمع المَاءِ واحرازه يصع م مالك 3 واه 


أ 2 ب © نر اه نوع 


و ا 0 


ذا كن قوسم اناه يقد علدب لطر قد بنع المءوَأحََم أ ا يس 


أن صَاحِبَ الْإنَا لد يَِكُ الما لعدم سبي نيّة مه لإحرازهء كدَلكَ لو وَضَمَ تَْص حا َل ووَقَمَ في المج ير ذا كان صَاحبَ 


ام ابو" ام 


الح صب عه قد اليد َالو يحون ملك وما ذا كن وَسَمَهُ قد الجفِيتٍ في الوا َالطر لي َم في ال يون غير 


0 ل 


موك صَاحب ال وذ أحَدَهُ مص مالا يق لصَاحب اَي أن طايه به. 
كا أو وَجَدَ تَخْص لْقَطَة - أي مَالَا صَائا - فَنْ أَحَذهُ يقَصد لَك يعد عَاصبًا فوا اله هذه أو تَلفَ بيده بلا عد ولا تفْصير عَهِنَّ قيمَة 


المَال لصَاحبهء أَما إذَا حَدَه بقَصَد تَسليمه إل صَاحِبه وت اَل بلا تعد ولا تقصير لا يضمن لأ له يكُونُ في حم الأمين. 


(لدحكم الشرعية التي لا لبدَلَ أحكامًا ياختلاف الْقَصد الي 5 ا ع شرعية لا دل أحكامما تظرا لقص 
والنية» ولك لواحن تحصن مال آخر عل سَبيلٍ المرّاح بدون إذته فمجرد وقوع الْأَخْل يكون الْآخذٌ عَاصبا ولا ينظر إل نيته 
منْ كَالا يقد الب بل يَْصدُ المرآح» وكدَكَ ل أ ص علا مون فه فين َارَة الناشة عَنْ عله وَل 


حصلت عن غير إرادة 7 


م 


َال ذَلكَ: 11 أن نقرة لوقا لدو سير أذ قل ان انمي ار هنا 


امه مامداه 


ما فته 


٠.‏ (المادة 3) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 


ان بدن سم ع سرش له-7 001 7 امه هرم أ 10 


وبا أن القواعد اليه هي قواعد أ كثرية وأَغلبِية فوجود بض أحكام منافية طَذه الْقَاعدَة أو عبرا لا تَأَيرَ ا 


أ 


5 مه 
و 


هه 5112161208 


] (الَادة ١‏ العبرة و في العقود للمقاصد وَالمَعَاني لا للألقاظ والمباني] 


لاد 0 
مره : في العقود مقَاصِدٍ وار وَالبانٍ ذا يري كر الرهن في ابيع بالوقاء. 


اللفْظ: 2 الذي ينطق به الْإنْسَانْ بِقَصد التعيير عَنْ صعيره. 
هم بن هذ 1 مر ل 


يور ودهة م 


وس ذلك 3 :1 0 ل اتيت ب الألَاظ انَل المقُصودة ل مر لأقَاط. 
مال ذَلكَ: بيع الوقاءء فاستعمال كلمة البيع فيه الت عَصَمِنْ عَلِيكَ ابيع للمشتري أَناء العّد لا يفيد العليك؛ لأنه ل يكن مقصودًا 


0 


1ْ من ارين بل اسوك ب إن حر تامو مين التي لتر في ذمة الب ئع» وَإبقَاء المع تحت يد المشترِي لحين وقَاءِ الدنِء 


دك لا رن لد عن كز عفد ون في بد حك اَن ولا يي ك1 الع 


هه ين سا سا بن ا 


عل ما تدم يق لأبائع + عا واي أن يعد ال وإسترد الي > أله يج لسري أن يعد اليم مرجم لقن ولو كان 


-_ 


العَفد بيعًا حَقَيقيا ا جار إِعَادةَ المبيع واسترداد القن إلا ياتفاق من الْمُرِيمَينٍ عل قال 00 
2ه َس . ا ع آَم - 


َال كان: وا شْترَى تخْص مِنْ (بقَال) رطل سَكر وَل لَه حذْ هذه السّاعة ُماََ عنْدَك حَق أحضر لك القن فالساعة لا تكون 
دك المشتري لق له استرجاعها 


ا 


مها مه اس ل صصمئر لله اس ساده هس سا 2 


ل مَانَةَ 
من البائع يصقا مان يجب على الم إعاد با 


بي مير جيل 


8 الت لو قال شد 
أبيع. ٠‏ فَإِذَا كن المبيع عَمَاا نجي فيه أحكام الشفْعَة وعَيرهًا مِنْ أُحْكام البيع. 
ال َابع: و قَالَ تفص لِآحَرَ قد أَعزتك هَذَا القرَسَ لتركبه إل (كرجك شكجه) يْسِينَ غرشا فالعفد يون عند جار له عمد 


إعَارَة ْنا من اسْتعْمَالِ كل الإعارَة في الْعقْدءٍ لِأنَ الْإعَارَة هي ميك متقعة بلا عض وهنا بوجد عوضة 
اين َع عض كتف َلك باذ تلوب مي عل لان عل أذ مَل وني نفو ع يدق تمان عبد ]اك 


هم 


٠نيدلا‎ 


بع وعرج: كر ارا عن ره مس سا سا سمس 220 


َالْعقّد هذَا لا يكُونٌ عَقدَ حَوَالٍَ لأنَّ واد هي 


0 > وه بر ةم 0 ا 


تفص لآخر وبتك هذه الفرص أو الدار بمائة جنيه فيَحون هذا العفد عمد بيع لا عفد هبة وتجري فيه أحكام 


1١٠." .«‏ (المادة 4) اليقين لا يزول بالشك 


56 ل برس سد مده ع ماهير ده 072 م وض مد 


تقل ذمة إل ذمة أ خرى وهنا بيت ذمة المدِينِ مشْغولك وَالْذِي جرى إِنما هو صم ذ 
والَدين أضات 
8 مَاوس: و أعطى ص آخر عَشْرَ يلات حنْطَة أو عَشْرَ ليرات» قل 0 أعزتك اع يرن د فضا ل ريصح 


وله م سم وسو 


اسسي سق لتَصَررف بالمال أو الحنطة المعارة 1 مع أنه لد لسن اعرف - بعيل المال لمعا 0 1 حق الانتفاع ب ب يدون 
استبلاك العين. 


- 2 دهع ه ممه ومو 


خرى فَأَصبحَ المحال عليه كفيلا يالدين 


َس 
ذمة 
َه 


١ ما‎ 


اه روس ل سوسم 4# ام داس د مه اس هع مه 


(مسئنيات هذه الْمَاعدة) هذه القاعدة مسكئنيات وهي: و بَاعَ تخص َيْنًا لحر مع 5 كيه ع 


م م 


يحون ليع بالا لاير في كلك يرخص آعر وا ُو أجرة يح الإجارة ابد ولا تَكون ء رية أن الإجارة 


0 المنفعة بعوض» وَالعَاية تفيد عدم العوضي وا أن بن معت اللفَينٍ تضادا لا يحوز استمارة لفط الإجارة في ٍِِ رة. 
1 (الَادةٌ 0( لمن دول َالسّكَ] 
(الحَادة 4): 


كير" "للد “ميان ا 3 7 00206 َم هس َس م ار ل و اع و هه 
اليقين لا يزول يالشك نعم لان ايفين الْقَوي افر من الشّكَ فلا فلا يرتفع لبقن الْقَوِيِ بالشّكَ الضعيض» أ أما | اليقين فإنما يزول باليقَينِ 
الآخر. 

وم سر يلوي 2ه وس يي الي “ل . -. أعتل تن ٠7‏ فين عت 0 أ “اضرق ل ل 2 


هذه المادة مأخوذة من قاعدة (ما ثبت يقن لا برتفع يالشك وما ثبت بيقن لا افع إلا ونٍ) ٠‏ 

السك لعَدُ معناه 35 واصطلاحًا تردد الْفعلٍ بن الوقوع وعَدَمِه أي لا يوجد ص لأحَد عل الْآخْر ولا يكن نج أحدذ 
الاحتمالين» ما إِذا كان لترجيح ىف لأَحَد الاحتمالين» اللي غير مطمئن الجهة الراحة م فون الجهة الراحة ف درجة 
(الّنَ) وَالْجهَة المرْجَوحَة في دَرَجَة الوَهْمء وَأَما ذا كانَ لقب يطَمَْنَ له الراحة فدَكُونُ (طنًا عَلَا) وَالطّن القالب يكل مزل 
(اليِقِين) : لَعَهَ قرار الشَيء يقَالَ يقن ناه في الحوض) معن استقن وا صظللما هر حصول جزم أو لظن الاب يوق 5 
3 0 م 1 0 البعض (هو علو الي امير عن نظ وَاسْتدْلَال) ويِفهُم منْ هذه الإيضَاحَات أنه لا يوجد الشَّكُ قي 
شيءٍ عند وجود لين وا يتين حَيثْ يوجد الك 

إذْ مما تَقِيضَان ولا يجو اجتماع اللقيصَينِء فل هذا قد يعض على وضع هذه المادةٍ ذلا موجب لوضعها. 

ولّكن با أن الْقَصَدَ هنا بالشّكٌ إِما م (الَّتُ الطارعئٌ) 0 خصول اليَقينِ في الم قلا حل للاعتراضي بَانا. 


هذا وجماة الول أن الْبقي السايق / لا يرول بالشك الطَارِيٌ وأنه لا يدول إلّا بيقن مثله. 


عو حب تاقد 


64 (المادة 5) الأصل بقاء ما كان على ما كان 


2 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
ام‎ 
اع‎ 
١ 
١ 
لنت‎ 
ال‎ 
م‎ 


تال ذَلِك: 0 ِل بلاد بعيدة َانمُعطصت أخباره مذ طَويلت نمطا أخباره يجعَلُ سكا في حيَاته | أن ذلك الشك لا 
ييل القنَ» رياه اكه لا وَل َلك هلا يور ال فوته ولس لوده اام رو ا موته يقيئاء وبالمكس 
إِدَا عار ام مره ولت ره فيك بوت الرجل؛ لِأَن موه كن عَالبٌُ اشن الْعَالبُ > مَقَدَمْ مزه ايقن 

مال آخر: أو أَكرَ تَخْص شخص بلغ لاخر َب طن 5 جد لك بذمتي كا مبلغ رار هَذَا لا يتنب عليه حكر, لأَنَّ الأصل براءة 


رص مه له ثر هد سم ره ابر 00 ورولير لله لل بن لير 


ل ل عل سر الال سف ذْ أن | ان إقراره أ ينشا منه عن يقَينِ بل عن 
شك وظن» هذا لا يزيل ليقن ببراءة ذمة امقر كا لا يخقى. 
[ (َاكَاد / الأصل بَقَاءُ ما كان علّ ما كان] 


سس سسا 


الل اما كان عل ما كانه يعني: ينظر للشيء عل أي حال كن حك يدوايه عل َل ذَلكَ الخال ما ل يهم ليل عل خلافه. 
وهذه المَاعدَة يَرْعَى (الاستصحَابٌ) وقاعدة الْقديم ع قدمه مه فرع د الْقَاعدة. 


000 


5112161208 ”/ 


الاستصحاب: هر الحو بحَمْقٍ و ريت شي ع2 ع عق وَنُوتٍ ذلك لخي قي وقت من الأوقات» والاستصحاب ب ع دَافعَة لا 


وو تساك افر لبعد عبر 


جة مثبتة » وهو على قسمين: (استصحاب الماضي بالحال) و (استصحاب الحآل باخاضي) ٠‏ 
اسْتصْحَابٌ لضي بالال: هو الحكر عل َيه يناك علَ لحل الي كان عليه في الم اساي مار ٍليل عل خلاف وَيقَالُ له 
اسْتصْحَابٌ (الَاضي بالحال) . اسْتصْحَابٌ الخال بالاضي: هو اغتبار حَالَ الشَّيْءِ في الرَمْنِ الحاضر أَنَْا حَالَةَ َلك الي في الخَاضي 


لش ات ددين: 


سه سس ست سين 


18 ذَلكَ: هن 5 في الماضي» ًُ حصل شك في زوال ذلك الشيء في لوقت الحاضر كالممُقود مثلاء وهو الذي يغيب 


َيبَةَ منْقَطعَة إِذّا حَصَلٌ مَك في الوقت الحآضر في حياته وموته» فباستصحاب الماضي بالحال و بحيأة ما السيءٌ المتَحمق 


0 


1 


2020 ررم مره ور 0ك ذ#آك-ه ول لمم 1 وه مقو هه عوم ا اه ع ار 


في اَي علا يور لكر بموته ولا قسمة تركته بين الورثة ما ل رشبت موته فض أنال بوصو من ال 

8 ثان: 00 ين إيصال ادن للدائن» والدائن لك الإيصال» اله مع العين للدائن؛ أن لسن تق يذمة م لمن في 
المَاضي ا با لَاعدَةِ استصحَاب الحَاضي الخال عل المَدِينِ يأدية ة المبل بعد حل الدائن الْهمينَ» وهذًا إِذَا ل يت المدين وقوع 
الإيصّال. 

هذا واستصحاب الخال بالماضى كا ذَكْنَا أن يكونَ ذ 
مال ذَّلكَ: أو اختَلتٌ تَفْصان عل مَاءٍ يسيل منْ دار 


م م 
-ه 


سَ ه 00 000 رهةغير ع ا ا اصراان مد 


فيه حَالَ الشّيء في الْوَقْتِ الحآضر معلو لا أله يُوجَدٌ شك في عَدَم ذلك الشّيه 


حدهما إل دار الْآحر في كونه قَدبًا أو حَدينًا ور المَرِيقَان كلاهما عَنْ إثيات 


دعواهما 
ينْظَرَ إل حال 0 ف لوقت الأضر فَإذًا بت جريان الماء قبل الخصومة من ذَلكَ 0 م َقَائه عل الخال التي 8 ا 


2 ل سه سه سه سه 


وكذلك و استأجر جل طاحو) وادعئ بعد انقضاء مد الإجارة افع المَاءِ 0 الطاحون م وطلب تيل ل عن اله الى 


> سمه 


0 فها الما وَصَاحِبٍ 0 ادعَى عدم 00 الماء 0 ال 0 َإِذ نا الا ايا وَقْتَ الدعوى والخصومة 


- 2 


سا اسه كوس سا - زه ل قر ل 


:2 2 الْأنُ من مال ابنه الاب ا ال أ 0 كن و وَقَتَ الإنماق ع ها 5 الذي غرف فظ إن 
الحآل الَاضي ذا كان لالد وقتَ الخصومة معسرا فالقول قوله ” مع الِْينِ» وإذًا كان موميرا فَلْعَولَ قو الابن. 


رد م هَّسَ هه ا م برل سي مليس ساسا 


وده القَاعدة مستدق) ذلك ان الامين يصدق 0 ف براءة ذمته» ا المودّع 5 عاد الوديعة وام تلفت ف يذه يلا تعد ولا 


0 10 


22 ا هه لدم و2 رس ررس هه ير الاسم 


م تقصير يقبل ادعاؤه 8 لماه انه 55 ص ُقْتَضَى اعد الاستصحاب أَنْ بيعل الامين ن مكلفا بإعادة الام 


نفصير ب ا 
َس 


لان اخالَ الماضي هو وجود لماه عند المودع. 
الست ف ذلك أن الأمين يدعي هنا برَاءَة الذمة منْ الضمانء وأَما المودع فهو يدعي شَغْلَ ذمة الأمينِء وَذَلِكَ خلاف الأصل. 
(انادة 5) القديم يرك عل قدمه] 


(الحَادة 3( ا 


5112161208 5/1 


1 الدع كر رار 0 َّ 
:ا 


القديم يترك عل قدمه. يعنى 
ْ ا 0 0 مع ورو 7 مس هع لور 2ه اه 2 ا 1 ع ا لم سمهو 
لوب ِل عل أنه ميد عل حي مفروع ميك أت - وهذه المادة مأخوذة من قاعدة (ما ما كان ن قل ا يرك عل حَال ولا يتغير 


إل بحجة) . 


م سد 27 


يجب أَنْ يرك على حَالٍ الْقَديم ما ل نْبْتْ خلافه؛ لأنَ بعَاء َلك الشيء مذة 


4 0 


ن القَديم الموافق للشرع ع 


م ص 


وى رار عر ءََ ص عو - عد ين الراك اع جد ل 94 عر “لمر 


ما هو القّديم؟ هو الذي لا يعرف أوله أما إِذَا كان أوله معروفًا قلا يعد قديا مثََا: أو أن ميرَاب دار تَْصٍ يري من الْقَديم على 


- 


عرق عت ال :ل عرد :جاخ يو عل لاخر بر قي . عن + عر عد ع1 2:6 


ار مص آخرَ قَصَاحِبٌ الا ةلا ين لمن 6 ون بوه ار رمن دار أخرَى قصَاحِبٌ الذَاِ ليلا يق له سد لت 


البالوعة ومنع مرّورهًا من داره؛ لأنه ما دام ذلك قديما يعتبر أن مور ذلك 0 اا ع حقي شرعي» نْ كنت 


م2 مامه 


الدارَان مشت ركتَن شرَىَ التسيمهما وكان من شروط تسم مود ما ماين م 
م لقم المخَالف شرع الشريف قلا بيرك عل دم مهما ادم عهده؛ لأَن اضرلا يون قديا. 


359 مه 2 سَ رهير ره 


مثلا لو ان بالوعة دار تجري من القدم في الطريتٍ الام لا ينظرإِلَ قدمها وبال لأله ير من اخْتمَالَ مشروعية ذلك. 
[ (المَادة 1) الضرر لا يكون قَديَا] 


(المَادةٌ 00 : 
مومع شير 2 عمس لبرو لم - 

الضرر لا يكون قدا يعني: لا يعتبر قدمه ولا لا يحكر ببقّائه. 

وم ّي يدم 2 

ا 


هذه المادة تفيل 1 الحَادة ع قبلها النّاصة 0 


ل 


٠٠.1‏ (المادة 8) الأصل براءة الذمة 


وى لاير له 2 و 2 أ 


د ءَسَ هس سس م 


َال ذَلِكَ لو أن أَْدَارَ دَارِ تَفْصٍ من ا 0 إل اصرق امام د او ار عفص 0 إِلَّ التمر الذي يَشْرَبُ ما 


م 


2-6 
| 


5 
علس للج سير سسا ل عات مع دهمهى 1 


اب تمع ولا اعتبار قدا لأنه لا يكن احتمال مشروعية ذَكَ ولا يكن لمان أن يجي حا يكون منه ضَرّر عا م 
1 (الحَادةٌ 0( لحن بِرَاءَةٌ الذمة] 


(الحَادة 0): 
هه بير سه 


الأصل رَاءة الذّمة. 


ا يك أي عير مشغوأة بحن رع أن كل شَخْصٍ يواد وده بيك وَشَغْلهَا يمحصل بالمعامكات 
ني يما نمب ول ١‏ شخص يدعي لات هَذَا الأسل يطلب من أن يرن عل َلك لِأهُ سسب اا (7) تطلب الْبينة 


م مدعي خلا الظاهر وَخْلاتٌ الأَصلٍ. وهذه القَاعدة مود سن الأشباه. 


الذّمة 0 لعد العهد. والامان إذ أن تمعن التهد امن * موجب لدم وي الاصطلاح عق النفس والذات وَهَذا فسرث المادة 
(11) الدّمة بالذات. والذمة في اصطلاح طٍ عو لفق وضف يصير يه الإنْسَانَ أَهلا ها له وما عليه. 


مه 


مال ذَلكَ: إدَا اذ تَى نض مالا كد ألا لك نم ذلك اال > أ يحون با أخلا تحمل مر دف ند لخي عل أذ 
والَّمَة إن تكنهن ننس عفْلِ الْإنسَانِ فللعمْلٍ دخل فياء ولِذَا فَاليوانَات العجم لا توصفث الم 


إن القَولَ بان براءة الذّمة 1 يقْصد به أن ذَاتَ الْإنْسَان باغمار الوصفت المذكوز رةه فعندما بعال تنب في لدم و 


معن ذَلكَ أنه باعل قبن الإسان دنء 


١‏ مقدمة كاب درر الحكام محتوية على مقالتين 
نادت ةيد أل َف رادت إلى أب أزقي)) فب الل د ايدج لأ د أزى بن بل 
مال ذَلكَ: إِذَا تف رج ا واختلف في مقدَارِه يكون الْقَولَ للمثلف» والبيئة ظٍ صَاحِبٍ الحَال لإثبات الريَادة. 

8 الى إذاناد ع كمون عل أرب فض وَالمُدّعَى عليه 5 النرضى فالثول مدع عليه م مع الِين» والمدّعي م بإثبات 
خلاف الأصل 85 إثبات شغْلٍ ذمة المرَّعَى عليه» فإذًا َم المدّعي البيئة قر د 8 على خلاف الأصل 5 حيلئل 
بالبيَةه كدَلكَ في مواد الْقَصْبٍء اصرق ردي الي يجوز فيا الإقرار بالمُجهول» 1 ير لص ملا بقّوله: إن فلَانا ا 


هع لق او موسر ور عم مه مف وه شيع برو 


أمانة بدون ير مقدارها عر افر 2 يبين 3 5 الْدَمَانَة وم ممُدَارهاء فإِذَا بن نين المقر أن تلك الأمانة فرس أو عشرة قروشٍ 
متلا 1 د َم فسان أو ماعنا رشن اليو لمر مم المين والبيئة عل ار لأياك الزيادة: 
وين توجيه اعتراضٍ عَلّ هذه اعد وهر أ ادن دادع أن الدَائنَ را أو أنه أُوقٌ الدنَء فَالقَولَ للدائنٍ مع العينٍ مع أ 


الدائنَ يدعي سَعْلَ ذمة المَدينِء الم ين يدعي برَاءَةَ ذمته فَكَانَ الواجب حَسَبَ هذه القاعدة أَنْ يكون الْقَولَ للمدين. 


ولواب عل ذَلِكَ أن الدائئ والمينَ هنا متفقّان عل ثبوت الدينٍ فَباتَمَاقهمَا عل ذَلكَ أَصبحَ 


نَ 


4 (المادة 9) الأصل في الصفات العارضة العدم 


م عه 2 كه 0 


شل الذمة أصلا وَالبرَاءَةٌ خلا الأصل» َالمْدينَ يدعي الإيقاء والإبراء الذي هر خلا الأصل» والدائن ينك ذَلِكَ عل هذا أَصبحَ 

اقول للدائن ولأ ال للاعتراضٍ عل ذلك راجع اده (لالا) . 

[ (المَادَةَ ه) الْأَصَلْ في الصَمَات الْمَارصّة الْعَدَم] 

(المادة 9) : 

الأصل في الصفات العارضة العدم مثلا: إذا اختلق شرِيكا المضاربة في حصول اريخ وعدمه فالقول للمضارب» والبينة على رب 
ماري 

د القَاعدَة مَأَحْودّة من الْأَشْبَاه وقَدْ ذكَ في الْأَشَْاه (الأضل الْعَدَم ويس العدم مم طلا ون هرَ في الصَمَات الْعَارضَة) . 


02 7 ل ور سوه ون 


0 عر في الصَفَات الْعَارصَة موعدم وجود تلك الصَمّاتء - أما قِ الصمّات الْأصلية» صل هر وجود لك الصمّات» 
0 هذًا فَالَْولٌ لذي دعي الصَمّات الْأصلية وم الذي يدعي عدم فيَجب عليه الإثبات» © لو اشر - تَخْصَ ص قرسا 0 
فادع أن فيه عيبأ با ديا ادع البائع مامه قن العونق اقول لبائع مع النية لأت الصيحد مالفال 5 والأصل فيا 


الوجوده 

والخاصل 95 الصفات قسمان: صل أصاية وَصِفَةَ عاض دي يدعي الصفة الأصلية اقول أه) الذي يدعي الصفة العَارضَة يدعي 
خلا صل اين عليه الصمَة الْعارضة: 5 التي 1 توجد مع الموصوف و تتصف با ذَائَه ابعداءً الصفَة الأصلية: 5 الي توجل 
50 

مال ذَّلكَ: لوبَاع تخص من عر بَقَرََه لب المشْترِي ردها لكونها عير حلوب» لام دوقي ابيع عل هذا الشرطء فَالصمَة 
الأصلية في البقرة كوتا ير حَلوبٍ و وَصِفَة ال طَاركة َالقَولَ ها لبائع الذي يدعي عَدَمَ حصول هذا الشرط» وَعَلَ المْشْيرِي 
الذي يدعي خلا صل نات - ما يدعيه. 


ا 7 عن "غير عير مر و روم هم ل هرهس هه هرما اس ل هله عه عرض 0 هه عه ولره عع م همده بر او 2-1 
مثال آخر: إِذَا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو الموَجرٍ والمستاجر علّ استلام المبيع أو المستجر فَالْقَول نكر - الاستلام؛ 


5112161208 #0. 


0 أضل. 


يَآت 9 هذه لقم هذه القَاعدة مسََنيّات مي ) )١‏ إِذَا أََادَ أزاهب الرجوع عن البة وادعى الموهوب تَلْفَ الهبة 


أن 
(مستئيا 


َالَو 7 بلا عن وَذلك حسب + طرق الحادة زعلالا١)‏ من أ 0 المبة ص عَارضَةَ وي خلا الأصل فَكان م الواجب 


مُقْتَضَى هذه القَاعدة أن يكون الو مضي كلها بإثبات ذلك» ولكن با أن الوهوي يكز هنا 5906 ارد عل الواهب فَأْصبْحَ فيا 


2 6 


9 (المادة 10) ما ثبت بزمان يحم ببقائه ما لم يوجد المزيل 


كلك إِذَا تَصَرَفَ لوج في مال زوجت ته فَأَفَرصَه آخر وتوفيت الروجة وادعن ارقي َّ الزوح تَصَرَفَ ف المال بدون إِذن وَطلبَ 


0 


ل بضمانة» وادعى زوج أ 0 كان بإذنهاء كالول للروج مع ل لذن من الصففات العَارضةء فكَان الواجب ايكون 


امَو أوارث. 
[ (المَادةَ )٠١‏ ما مِيْتَ برمَان يحكر بِيََائْه ما لم يوجد المزِيل] 


2 صوني 
و ّي 


: :)١ 0 (المادة‎ 


علقت تبر ماو ف "عرد :وى 


7 بْتَ يمان يحكر بِقَائه ما لا ريل 
هذه اده مايق لقاعدة َه (الأصل ! اناف ها كان عل و كانم 0 َه وي نفس قاعدة اسيك التي سن شر حياة 


0 ُُ 
ةلا 7 


ومع هذه المادة: أن اَي الى بتًَ 00 َس لضي يك ياك في | لكان ها 1 بويد 1 خلافه والشى؛ الات 


م اسعْرَرهِ من الحَاضِي ما د يوجد مايه 
ما عبارة كا ل ريد الام تاو رائية إِذًا ا : اليل لا يحكر يم اليه ب ال 
مال ذَلك: أوثيتٌ أ َي أو مال لأحَد ماه يك اه املك لدَلِكَ الخْصٍ ما ل يت أن الل انل منه لآخر عفد بع أو 


مساك 


ف سب ارون لساب المزيلة لملكية أما وت روال اللكية 3 ببيع أو هبة ميلا قلا يح ملكية ذَلكَ امال للمالك الأول. 


م 4 ”سل اس ص سه سا 


الادعاة: ِ- - بغللاث صو وَاْإثبات 1 ثلاث ا أيضًا: 
5 أن يدعي المدّعي الْلك في الال والشبود تمد علَ الحَاضي كَمَولٍ المُدّعي ي (إنَّ هَذَا الشّيء ملكيء وقول الشبود إِنْ هذا الشيءً 
كن مك ني عب ةج ألو لا كم قبا ل اك إلا بطري الاميضعاب فتم ع ملكي لدي 
في. الماضي لا ث2 يت ملكيته في الل ومع هذا تقبل ويك كوجها. 


َس ولاين 


قانيا: إن المدعي يدعي الملل ف الماضي والشبوة شبد عل الملكية 5 الحآل» فهذه السَبَادَةٌ لا تقل ولا يجوز تَطبِيقها عل الاستصحاب 
5 وهو استصحَاب الحال بالماضي. 


ان إن المدعي يدعي الك في اللَاضي َالو بد عل الك في الَاي» ملا مل مام يد , 8 عدم قبُول شبَادة الشبود 
في الاين الْأَخيرينِ هو أن سناد المدّعي ملكيته إلى الماضي 0 نفس الملك في الحآل؛ أن المدّعي و كان مَالكا في الا 
5 له فاده مِنْ إِستَاد الملكيّة إل الرّمن الحَاضِي» لهذا تكون تك الشهادة وَاقعَة في دَعْوَى ريسن فلا تقبل. 


راغي برسَثم دا قم و2 رةه ر4م للشلا برويهة شل يي 


والاستصحاب خة دافعة لا جة مثبتة» قلا ستحصل الك 1 الاستصحاب» عرق 


51121120 ١ 


(المادة 11) الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 
دق بها فقَط. 
مال ذَلكَ: لو ادعى ورة المفُقُود موته وطلبوا تقْسي التركة فعَلَ قَاعدَةِ الاستصحابٍ أي (استصحاب الَاضِي بالحال) ييحكر بحيَاة 


المفقود 0 دعوى الورثة بطل ب تقس الث ركه 


ل الرير يس تر رين ير ع | العا "ومرة قن 4 جر “عدم م82 لسا يبروس 


أما إِذَا توق مورث المفْودء هلا يبر مود حَيا ولا يحكرٌ محصّته الْإرئيةء لأنّ جه الاستضحَاب مج دافعَة» © قُلنا. 


(مستئقى هذه القَاعدَة) أو تقى نص ب ماب ليه من الأموال َأَرملكبتًاشخْصٍ آخَرَ وادعى ذَلكَ الشخص الممّر له كونَ 
المَال الذي بيد لتر لآ كان موجودا بيده حينَ الإقرار بحسب إقرازه هو مأك لي وادعَى الَْر ملكي بدك المال بعد احصول 


ا ع و 


الإقرار َالقَولَ للمقر ولا م استصحابا أ ن المال 5 موجودا لل ف الماضي؛ أنه وجل بيده ف الحآل؛ لأن الْأصنَ برَاءَةٌ الذّمة. 


8 مه 
ص 


[ (الَادة )١١‏ الْأَصْلُ إصَافَةُ الا ث إِلَّ أَقرَبٍ أُوقا 


ل :)1١‏ 
200 ّم 200 1 ار سَ ه َ راص موس ماه سد سمس مه 


الأصل ضاق الحادث إِلَّ أقرب وقد الحادث: هو الثى: الذي كان ير مُوجود» م و َإذًا أختلفٌ ف زَمَان وقوعه وسببه فقا 
ل نبت سبت إلى الزمان لقم ٠,‏ 0 الم الأَقربٍ منه. 


َال ذَلِكَِ إذا ادعت الروجة أن رويجها طلئها:طلدق المَار أَثماءَ مَرَضٍ اموت وطلبت الإرت؛ وَالورية ادعوا طَلَاقَهَا في حال صعته 


أن لا حر 1 بالإرث» اقول روج أن لمر الحأدث المخيلتٌ على زمنِ وقوعه هنا هو الطالاق ة حي أن 50 إن القت 


000 000 


الآقرب» هر مرَضُ اموت الذي تدعيه الزوجة ار 2 الورئة البيينة. 
3 أو ادعَى مَنْ لَه اليار في ابيع بعد مرو مذ شار أنه مح عد ي قرف مَدَة امار وادعى ميق الاخر أن الفح حَصَلَ ١‏ 


رهام يي بن هس 2 مه رهام يي 


بعل ماري مد الحيار وان الفسخ غير معتبر» مم الحادث» رغر لفسخ حاف ا قرب الأوقات» ع 000 ا 


4 


0 


مضي 
7 


6 


- 


مدة الحيار» وَالْقَولُ لَنْ كر حصول الفسج : عد اشيارها أما إذا أت ماسب اال بالية حصول فسخ في مذة 20 


غههء سر و 


وجب البيئة؛ لانه رن نم ثبت خلاف الأصلٍ. 
8 6 وبا امال وده وادعَى لود ع اده أل ب مله عل بلوغه ون 3 غير بيج + هَذَا السبيء وَالْأَب نكر وقوع 


0 نه بعد 0 اد حصو 0 بأو د فيِما أ 7 ب سِ قل لون لود للانٍ ل الأب نات خلا 0 


ره سا سم سم سه سمس ل 7 وسهة 


ل رما 


اد المشْرَِيِ خصو 0 " 7 قر : ره أن فوع - ب 0 0 بس 5 عيه 
المشْترِي وعلّ المشْرِيِ 5 خللاف الأصل» اذى ميل البيع 7 قبل دور الحم بره 
8 آخر و شيدت الشبود بالعللاقي فَسيلوا عن ناخ وقوعه هل كان من الصحة أو عرسي :اموت وأجابوا أ هم لا يعلمُونَ ذَلِكَ 


روه 1 - 2 #وخو . جرم عام 


فيحمل حينئل وقوعه على نس حرطن المرك: 
18 أ ذا ادَعَثْ ا اسل الْسيجية أثا ليث قبل رت وجا وظلت ا الإرثية من تركته» 5 الورك أ 


ال َالْقَولَ للورثة؛ أن وقوع د لت زُوجها قت َارِيخَاء وم لمن م اه 
(مستثليّات هذه الْقَاعدَة) )١ ١(‏ لوَادعى تفص عل اك ا 0 ملعا قدره كا جبرَاء والمدّعى عليه ادعى 


:7 
٠ َ‏ ل لير سمهت 2 هه سمس وموةايري 


أله قد أَحَذَ مه ذَلكَ المبلمَ أَثماء ما كانَ حاها بعد أَنْ أجرى عا كه وأنه أعطى المبلم للمحكوم له فلانء َإِذَا كان المبلغ المذفوع 


لم وّسَ ساسا 


تَفَ في يد الدفوع إليه» مَل خا المدَعى عليه لأله يضيف فعله لِرَمَنِ ماف للضمّان ويذعي برَاءةَ ذمته مع أنه بحسب هذه 
القَاعدة 0 وقوع الأخذ َك لعل هرالوب كن الوانيب انبعل ذلك أصلاء وعلّ الخكر المذّعي أن خلاف الأصل 
أي حصولٌ لْأَخْد قبل الله 

9 إِذَا ادعث رَوجَة يجي أن ن إسلامها وقع بعد وفَاة زوج أن ها الحقّ ف أَنْ ره كرما حين وفاته كانت عل دينه»‎ )١( 
الوولة آنا أسلمت: قبل مورك الورثء َالَو لأورئة مع أنه حَسَبّ القاعدة يجب أن يكون الْقَولَ للزوجة؛ لأَنّ اعتناقها الدينَ الإسلامي‎ 


4 


0 حاد ا والزوجة دعي حدوله ف الوقت الْأقرَب دعل الورثة أَنْ توا خلاف الأصل» واسيب ف 0 جريان هذه الْتَاعَدَةٌ 


م اسه مائر ميت 


3 00 


ٍ في مثلم هذه الدعوى 007 اع 5 الاستصحاب ١‏ هذه المْسأَلت ون اختلاق الدينٍ ل سيب ب الحرمان م الإرث هو موجود 


رمه 
ه. 3 هع 


وه موا م د سمس 2 مه ا 2 ره 


مع 6 ل 2 لان 1 ماله مده سنة َأرَة مَعومَة وتلث لان واد الأجير استحمّاقه يع الاجرة لتلف 


م 


الال بعد مضي سَنَهه اع سَاجب الما أن تق امال تق ور من قن الأجو 1 د الجر بق بن الأ سر 


عو 
. 


أجرة شر واحد» َالمَرْنَ للمستَأُجرٍ خلاما للقَاعدة؛ أن الستأجر بدي اه الم وَقَد بيِنَتْ الكش فقوي هَذَا الي 0 (فإِنْ 
ل الأصل أن ياف الحأدث ث إلى قب الأوقات فِينبَغي أَنْ يصَدَقَ الأجيره يقال الأصل المذكور او بجح للدف لا للاستحمَاق» 


- سه 
آذه 


مال آخر: ؛ نص أذ لوك وَهَمَ حَالِ طَفُوليتهء وَادَعَى امقر له أن رار افر حَصَلَ بعد البلوغ» َالَو للمقر م اين مع 


عد يك مه 


أنه يحب - توفيمًا لقَاعدَة إضَافة الحادث إِلّ رق واه 0 الَو لمر لَه لأنه 0 الزْمنَ أرب 
اام نطلا روطت ِ ماعل الأقران محا اسارج عن قاعدة (الأميل إضافة لد ادك إل أثرب أوقانا) لعارضة 
َاعدَة (الأصل براءة الذمة) هما في هذه المْسَائل. 


0١‏ (المادة 12) الأصل في الكلام الحقيقة 


ِيفَة] 


3 
لحققة 


اد ؟) الْأَصْلُ في اكلام | 
(الحَادة 1 :)١‏ 
الأصل ف الام اميق مالع المَجَازِي يكون خلّافٌ لقصل والمُصود هنا بالْأصل ناج 


هم ا سه 
لحققة 


م 
١‏ 
1١‏ 
.6 


المعتى: ظًَ الي المقُصود من 0 طرق 0 المقصود ا عند أَهْلٍ البلاغة امد أقسَام: )ا لحقيقة) 6 المجاز 6 
الي وما عْدَ َه وك اق قطرق أَدَاء المقُصود قسمّان: (حقيقة تيف ما لكي دهم َاوَة 10 حتينة وأخر يق لكو 


سه 


جَرَاء فُحَاطبَة الشخص اقول أ إبراهيم) كية) ولكنه م مع ذلك فط حَقيقِي» اقول لين (أو اليا 0 00 


23 5 2 


الحقيقة: هو استعمال لظ ف العى الي وه الواضع أي وَاضع ال كفَولِك د ص للوحش المحروف وفرس (للدابة 


امه و2 842 ورم مس4 سم نس 0 ساس ساسا 


المجاز: هو استعمال الفظ في عير ما وضع له إشرط ا كن الل الحيقي والمعى المجَازِي علاقة وماضة )نفك أن الاق 


َس عر .“اع ارم اع نولل نوات | هته 2 2 ين سا واه سا هي ها ره د ار 2 هم و عر 2 - ون رج بي ع بز فاع بز عا اش ١‏ اع لز .باعي زر 3 ا وده 2ه 
التى هي المناسبة بين المعتى الحقيقى والمعتى المستعمل فيه ذَلكَ اللفظ حَارَا هي من مفتضيات المجاز فالقريئة المائعة من إرادة المعتى 
0 سس هه سَ 0 م 
الحقيتي شرط في صعة المجاز أيضاء 

وم ده ولاه 


مَثلَا: أو قال تخص رأيت يت أسدا في الام يشل بفهم منه أله رأى رَجَك سي ا سك المتيقي؛ 2 


اوش المعروفٌ؛ لِأن مم كيه مالع قن بوجونة لأس المي : قد يله وين الأْسد لجل الشْجَاعِ عَلَاقَة ومنَاسبَة» وَهي 
را والشجاعة» وَالاصل أن المع لقي هر الراج د ا حمل اللفظ عليه لا يعدل عنه إِلَّ المعتى المْجَازَيءٍ لأن المعنى 
ليقي أصل وا تحار دل والبَدَلَ لا يعارض الأصل. 

مال ذَلكَ: إِذَا وقفَ نص مَل فالا إني وقَفْتٌ مالي على أولادي وذ 3 أولاد رد أولّاد فعررف قو ظٍ أولاده لصأيهء 


ولا ل أولاد أولاده من ع الوقٍ» أو انض أولاده لصأيد» قا تصرف ع الوقفٍ على أَحَمَادهء بل تصرف إل ترا 
إِذا كان 0 لأواقفٍ أولاد حين ن الوقف» بل كان 2 لخاد فيط ريق الََاِيمد امال قوق عل أحماده» أ إِذا 7 لأواقفٍ موود 
بعد إِْشَاءِ الوقف 0 رت إل واده لصأيهء أن م ممم الوا مأخوة من الْولَادة لفل الواد حَقِيقّة في الواد الصلبي ا 


َك 


أن أفظة الواد حَقيقة في الواد الصلىّ فعند عدم وجود أولاد لأواقفٍ لصأيه مدلذ يمر ف الوفتت إل الْأَحمَاد لين سمل فهم 


0 
7 
8-8 


كه (الأولاد) 0 رك ا لفان ل لمق ادو فلل راطقرى ردت واحد مَعَاء 
معلا لوال فص لآعر: 0 الست فلا راد 0 0 الْأَمَدَ د امي والشخخصص 0 


عير ١.‏ ني عه كر يوق ١‏ منرم 


وس مه 


٠0‏ (لمادة 13) لا عبرة للدلالة في لس 


مله م مه به 


رهماه له م سمة 


1 57 5 17 0 حقيقّة َم 1 1 عر من ا اه 0 


1 ره وّه سمس بوتيو اعم > لامر 


مثال آخخر: أوصَى تفْص لآعر رتاه فد : فتحمل وصِيته عل الث الموجود أَثناء ومَاةِ الموصيء ولا تمل عل الث الذي سَيْحصَلُ في 


وا رار 


السنينَ المقيلَةء لأن الثْر حمل َقيقة عل ال التوجود ولا حل عل مر السسقلٍ إلا يري لجاز ويا أنه من الممكن حمل هذا 


لس ار سير سر لص #2 


اللقْظ عل معتاه الحقيني» فلا حمل عل البْدلء وهو المجاز ويا أنه لا يحوز اهم بن الحَقيقَة وَالمَجَاز يلظ واجدء قلا يعتبر متَنَاولًا 
شر دجُو ني 0 0 3 عر 

8 ا 00 00 هذه 00 فَضْمَونْ هدَا الْكلام الحَقيقي أنًا ملك رد ويَكُونَ بِقَولِه هذا قد اعترَفٌ بِأنَّ تلك الدَارَ هي 
لك ري 1151031 لش انفد كذنوا ان زات ل أ لله اعد انك 1 بترو كدر 


ع 


_ 


5112161208 5 


عل سيل العارية أن الدارَ هي ملكي قلا يلتعت لكلامه هَذَا إِذ أن أن (اللام) ف كلمة (لزيد) معن الاختصاص» والاختصاص 


اخ 


ون يِكنْ عام لمك وَالسكن فالمعى الْكامل في هَذَا لكام هوَ اختصاص الملك» وهذا حي ملكية ريد تلك الدار با عل الإقرار. 
إ (الحَادةٌ . (١‏ لا عبرَة للدلالة في مقاب التصري] 


(الَادَةَ 0 
00000 لل ره سير 


(لا عبرة للدلالة في مقاب : التصرج) أن دلالد الحآل في مقَابكة التضرع صقل فلا 7 تعر مقَاباة التضرع امَو 
إِنَّ اللَمْطَ الذي يكون به التصريخ يسمى لفْظًا صرِيعتًا. 
0 الصرع ‏ عط 0 0 الفقه. ار ب 0 هه 0 09 ناما 0 َيه رن تا كن مَأدُونًا 


ل ا ل 


1١6 


5 


م 0 ناد دار فص فوجد ع قد ماه فشرب 2 ووقعت 00 0 00 00 قلا ب لأله بدلالة 


ورم 


الحآل دون بِالشرْبِ متأم خلا ما أو ماه صاحب'البيت عن الشَرْبِ منها وانكسرث فإنه يضمن؛ لأن التصريم بطل حكر الإذن 
المستتد عل دَلَالَة الحآل. 


مال ثان: لو وَهْبَ شَفْص مَالّا لآخر قله خصول عَفد المبة إذْنَ بِمَبْضٍ المَالِ دلا فَإِنْ 

٠.١‏ (المادة 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص 

حَصَلَ الْمبْض عَّتْ الب ون تاه الواهب صراحَة قبل الْقَبضٍ سقط حك الدلالة وبَطََتْ اليَة» فلو قَبْصَهُ كانَ عَاصِبًا وَتْرِي عليه 
أحكام الفاصنية 

بحا الصراحة) وَرحَان الصراحة على لدلالة ًا يكون عند حصول معارضّة بد ب المراحة والدلالة فل رمن 0-6 مسب عل 
الدلالت ا العمل بالدلالة 85 8 ا اح وجريانه استنَادًا عليهاء فلا اعتبار راع 

358 َكَلَ تفص لآحرَ مك مدا الس فعَلَ لني أن يَقْبلَ في الحلء ل : قد اتيت بدونٍ وقوع إعرّاضٍ منه حت يصح 
اعفد وعلَ البائع أو المشْترِي بَعْدَ حصول الْإيابٍ أن يشل عت أو اشْترَيت قَبلَ أن يشْتَغلَ بشغل آحي فَإِذَا لر يَعَل أحَدهما 
ذلك بعد الإيجَاب وَاشْتَعَل مر 1 ص الْإِعَرَاضٍ فيح الْإيحَابٍ باطلاء فلو قبل الثاني بعد الإعراض عن البيع لا يتعقد م أ 
لقو 34 صَرَاسَ كان مِنْ الاج أَنْ ينعَقدَ د الي لَكنّ الإعرّاض ادال ع عدم الرحبة حي أبعل الإيجَابَ السابق» فَالْقَبولَ 
االاحق ون كان مرطالكه ل يد إِيجَابًا صحيحاء وَذَا ققد بطل أيضًا ورجحان لصرخ عَلَ الدلالة يكو ما ًا قط 
كذلك لس مالا من آخر فضولًا فَإِذَا طَالبَ صَاحب الال المشْترِي بلقن 21 جار ليم داك وَإِذا ص ماح 


ب ١‏ اة زمرل ‏ :ع اا اماع ا" 1 حصرق ال ا سس م 


المال بعد ذلك ب أجارة 5 ابيع لا يعتبر تصريحه. ويكون 8 ححا وك أن الماع تكن راحة ل الدلاله © انس ون راحة 
عّ العف وَالعَادةٌ ا لأن الْعَدْفٌ والعادةٌ من قبيل الدلالة. 
مثال لف إن ل 0 فأسطلنٍ لك 2 ا المري فلوجرى عفد 00 سس 00 لشي ع ءات 0-0 ملا 


عي لصي ا لي ل 
سه مه هوه 6 


07 يتصرف ار امه لير الي 
إ (الحَادةٌ 3 (١‏ ل مَسَاعٌ للاجتباد 5 مورد النْصيٍ] 


وم 5112161208 


(الَادَةَ 14) : 
ا مسا للاجتباد في مورد النص يعنى: أن كل مها مسأ ورد فيا نص من الشارع لَا يجوز للسجتيدين أن يدوا فيا لأَنْ جوَارَ الاجتهاد 
أو الْقيّآس ف الفروع من الأعكم ا بعدم وجود نص - الشارع. 


الاجتياد: عَهٌ هو ادَكلُْ يذل الوشعء وف اصطلاح الْفقَهَاء هو صَرفٌ وَبَذْلَ الطاقة وَالقدْرَةِ أي إِجْهَاد النَفْس لأَجْلٍ الاستحصّال 


اله عي + 27 مه 


عل الحم الشرعي القرعي من دايله لعي يت لا بنع بل ونع أخثر من ذلك 
ذلك قل [215 حديث وكان شك ذلك الحديث خالا دهن لمحتل كحي العمل يذلك الخدييك» وإن المقاد لأحد المذاطين 
إِذَا اتبع حك الحديث» فلا يكون خالق وخرج عن المذّهبٍ الذي يقَّده. 


١.ء".١‏ (المادة 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقّاس عليه 


مل عدامي شُمد ع 


والمراد من النَصٍ ها الب م والينة 85 َْحَادِيْ الشّرِيقَة) 4 
8 ذلك: 5 ص ليث الشريف 1 «البيئة عل ص 08 والمِين ن عل 0 من نكن ا وجود هذا النصٍ الصرخ لا يجوز لأحد 


المجتدينَ أَنْ يد بخلافه ويَقُولَ بحام تقض كأنْ يقُولَ في هذه المسأَلة (يجورُ سماع البيئة منْ المنكي) أو (أَنَّ الهينَ على المذّعي) 


ل 00 


كا أنه لا يجوز للمجتود أن يد في عن ان علا 2 ل وروا عتمتن اللي رف ننه ركز ان 
البيع] [ |البقرة: ه/ا؟ ]| الآية. 
ا 02 ميت مل دض انيكس قتي لاش عله 


: )١6 (احَادة‎ 

ما يبت عل خلاف الْقِياس فَعَيره لا يقاس عله يعبر عَنْ هه القَاعدَة بعبارة أَخْرَىء وه (النّص الْوارد 3 خلاف الْقياسٍ يِقْتصرٌ 

عل مورده» يال ذلك الشّيء أي الوارد به ص أل ادن يد أ مشبة يه ولغيرة ه (فرعء ومُقيس) 0 5 

لياس تَعْريفه: إئَاتُ حم تمزع عدم الأ بن على وجُود َه في لعل بن امقيس وَالَقِيس عله أو بعبارة أخرَى بن اليه 


ب 0 


والمشبه به. 


0 
رمه هماد د ع 42 


كيفية القياس: القران الْكريم ُول: |والسارق والسارقة فَاقْطعوا أَيديما| [المائدة: م *] فلو انتمل أحد مالا من آخر. 


سف ل سه 


ل يه وم 6خ" خخ 


َماَق حدما روا حفية» فَلَُوجوب قطع اليد موجودة في ع كه حك السَارقي ياس وما اليا ش) فإر توجد العلة 
َأجَارَ ليع ذلاب وَإذَا صَرَحَ صَاحبْ الْمَال بعد ذلك يعدم إِجَارَة ة ايع لا بعر تصريحه يكو ليع صحيحاء وكا أن الصراحة تكون 


راحة ع الدلال ّ اتح 1 رَاحَة ع العف والعادة عا أن الْعَرْفَ والعادةٌ م قييلٍ الدلالة. 

َال ذَلك: إِنَّ الليرة المَعروقة في مسطى اناق اسه ير رن مر اواج له قيَاسًا عل 3 رك انضرف في 7 
لما علي ف لتَصَررْف الواح وهو عدم م معر نه ه الصاح ( لنفسه من الضَارٍ عل أنَّ مرك أ الزواج افر عي أبلغ م ضصَرَرا من 
1 التَصَرف لَهُ في المَال. 

وني مَل الْحَايِ يِمَالُ (الِْنْتَ الصيرة و رِكتْ وَسَأْهًا في أمي رَوَاجِها يروج بالطبالء أو الرْمَاِ) أمَا الخكر الذي بيترتب بصورة 


وا 1 


ماله اي ا ا غيره عليه. 


صر ل ته آذه 


8 ذَلِك: إن بيع الاستصتاع و على خلاف الْقِياسِ؛ أن بيع عدوي َاطل وقياسا كان ى الخكرت ‏ ٍٍ الاستصناع غير 
ا 2ه ولكن جور استثاء على حلاف القياس» فلا يجوز قياس حَفد آخر عليه جا أن بيع الس أيضًا جور على خلاف الْقِياسِء فلا 


0 1 


يجوز اعتبار أن َم مر الشجر الذي ل يظهر كُره جَائرًا استئّادا عل جواز بيع الاستصتاع أو بيع الس ؛ لأَنّ التص باز الاستضتاع 
على خلاف القَياسٍ. 


جم مع خ عر .عل “ضر عرق ته اعرته ا لهااي ٠.‏ #الل 0 “ضاة.. “2 اجر 1# مدا 3# سم عل عل د دع هه“ 1م ورور 


8 اخر: َع ص مَالَ ريه لحر بحضوره وسكت» رماع زَوجَة ما يحور رَوْجِهَا ملا على أنه لاء وسكت النوج فالبيع 


سس 


00 َافذَاء فلو ادعى الَْرِيبَ ملعن المال 0 الزوج أ المَالَ المبيع هو ماله ل أسمع دغواة) عدم ماع الدغوى منه نه كن عل 
خللاف القَياس؛ لذن القَاعَدَةٌ 


٠١.١‏ (المادة 16) الاجتباد لا ينقض مثله 


روعر و 


00 سااكت قَ يدا كك ل ناس غيره عليه» كر كان لحت الذي 0 غير الع دكات جار ا لو 
َم الدعوى ذلك لمّخْضُ الذي حضر الإجارة 1 الإعارة» ادع أن المَالَ م فَالدعْوَى تمع مه كلك أو [اختلت البائع 


وَالمُشئرِي عل تن المبيع قبل لض َع الطرهَانَ كلاهما عن إثبات مَدَعَاهماء فَِمَا أن البائع وَالمشَْرِيَ ب كلاه 1 دغر الاعر 


ل ع ال 000 


يري التحالف بينهماء وهذا كن موافمًا للقياس. 


10 رهام همده 


آم إِذا كان الاختلاف وقع 55 السبعون كو عو المدّعي م ا الزيادة ف القن 8 كان الا كتقاء كيت المشْتَرِيِ 
المككرو زيادة الي أن هذه اد تجَرِي خلاقا للقاعدة. 
ديري لتالف , 15 لداعي " استنَادًا 0 الحديث 0 1 «إذا رخات المبَايعَان واللمة اع يهنا كَالهًا رتَادا؛ فعل 


دمهة © هرد ءِ 


0 ايك الاج لووط 0 لجار لا ري اتَمَالَقُ 000 م الْمِين ا 
إ (الحَادةٌ 053 الاجتباد لٍِ 5 بمثله ] 


رس عرض 
هس هي 


: )١5 (المادة‎ 

6 كرو >« الو . 0 2ه اسده الى 500 ٠‏ مه - ٠.72‏ عن برد اخ 2-6 ٠.‏ ني خف خرن ١‏ ار > جر 1# ب هام عر رن 7 ور 
ل ل ل ل ل 
د 4 اح ناك ٠‏ ارم عر عر 00 طا وت هد رم سوير بر 0 ود ا له داه م 200 
رأي آخر فَعَدَلَ عَن الأول يي مسد أخرى» لا ينض اجتهاده الثاني 1-6 الاي عن اجتهاده الأول. 


2ء مه سد يهم 85 91 سل م طوس ور 2 


1 0 ف مسأل وجب 0 / حك يد ثان ف تلك الَسأَل عِينيا وكأن 5 الثاني الما لما أي واجتباد لحيل 


ذش نينت معي حب مه كل بت جم يكن ا ل ف قات 


خ حي زر ...عي" - تر 7 عع الاتسرة” يو كر عر 0 


ومع ذلك فالمتاخرون ص اميا ف وا ع سل باب ا ونا دن عت ت الأحكام» أن المذَاهبَ د وي 


. عر عرا-_- 2 0 ومائهة قد 


(للَدَابٍ لأربعة) قَ ور فيا ف فيه الكفاية إلا ان فرِيمًا ون اتسين وهم الشيعيونَ ل ا الاجتباد ممتوحا عندهم | للآنء 
وفيهم دون ف المسائلٍ الشرعية» 6ه الخال شي يلاد م وبلاد عامل والعراق. 


وروم ماه م 028 عو ووم مده م 


احص أن امد لا يمكنه أن ينفْضَ حكا نيا على اجتماده السابي» > أنه لس تود ان أن ينفْضَ حك مبنيا عل اجتهاد مد 


سابق» الست في ذلك ديا 2 اجتيادا عل آي ولا يكن الوك أواك5 أن الاجتباد الثاني را من الاجتياد 


ا 5112161208 


0 أن ن الاجتباد ناهر حمروك غلبة الظن على إصابة المررى مع احتمال اتخطأ 00 اجتباد» عر ان كوت عرانا حور ها 


ا 0 


أن ب 

- > رمي روعي ع خخ هه وا مه سم هع هرد - 00 هده عدم ار اموا .و ه ديس - ور 
ل ا )- رضي الله عنه ( كان يصدر بعض الأحكام بناءً على اجتباده وكان تمر بن اتخطاب )- رضي الله 
رلور رو 20 رمال َس مو رهير مع لاه موئر ده 


عنه -) يحضر جات الم ومع أن وليه د رأي أبي بر في بعضهاء ل ينقْض شيا متها بعدما عَود إليه عنصب الغحلاقة. 
َيه استنَادًا عل هذه الْقَاعدَةٍ لا يجوز إِلَءُ الأحكام التي يصدِرَها حارم من حاكر 6 


ا 


4 


م 1 مه سا - هه ءّه مه م ىه سَ َه بالئر سس وسَي بير برو وس عرض عق كر ٠‏ ل حمر ءّ. مهم > ل وس هوه س0 - هم 
أنه ليس لحا كر الواحد أن يرجع عن الحم الذي أصدره إلا أنه يجوز لحا كرء يم يجوز للمجتيد أن يجتيد في المسألة الثانية اجتهادا 
ور م 00 هس 5 وس هعد 2 5 ارج ف - ليق ٠ ١‏ لعن اج اس د سبيت ور لاك اله 86 كرة اع 2 

الها لاجتهاده الأول في المسألَدَ الأول» وأ يعطي أحكامًا وآرَاء مَالمَة لرآي دحم َه سَابِقِ. 


اه شوء - - رده ماده مم4 نا س8 عسوم - لس 


مداه مولا رار ا ته وتسور واها مرملااه وير 
[ (المَادَةَ )١‏ الْمْسَقَة تجلب التيسير] 
(الَادة 01) : 


هس داتس بر اه ال" 


المشَعَة تجلب التيسير. يعني: أنّ اصعوية ابي نصَادِفُ في َيه مكو سيا انا عل تيل معن ذََ اليه وبعبارة أخرى يب 
التوسيع وت الضيي» إن التسبيكات الشرعية جوز عقود الفَرضٍِ» والحوالة» از والوصية؛ وَالسلء وإقالة اليم والرهن» والإبراء» 


والش كت والصلج: والوكالةء والإجارة» رارع وَالمْسَاقَاةَ» وشرك المضاريةة والْعارية الوديعة 5 مسكندة 3 هذه القَاعدة» 


ف ارخريها فا للمشقَة وجلا لتيسير وأسعى رَحَمًا) . 
(الرَخْصَةٌ) تعريفها: 0 ةا وفي اصطلاح الْمقَهَاِ: هي الْأَحَكام ّي معَتْ مشروعيئا بناءً عل الْأعَدَارِ 


2 سوسم و اد 


0 إن م م 06 00 00 ب المعدوم بَاطل؛ جَاء في المَادَةِ (ه١7)‏ فَكَانَ منْ الواجبٍ عدم تويز هَذَا البيع. 
إلا أ أن احيياجَ الس قَبْلَ الحصول عل عحصولاتيم للنقود كذ جور هذا اعفد تيسيرا وتَسيلا لهم كدَلكَ للتيسير والتَسهِيلٍ قد منح 
شري خيار ال والتغري وَجورَ عع شَبَادَة النسّاء في الأشياء ني لا يمن اطلاع لجال عله 

وجعل الْعَقْد الذي يحصل في البيع والإجارة والهبة الات عل الال والإقرار وَالإبراء وتَأَجيلٍ لدي وإسقَاط الشفعة النائبي عَنْ 


ا عا روم ره سدم 
إجبار د رم 


- م 0 


ردك أكتفي بِأَنْ يشَاهد لمشي كومة الشَم أو الشعير بدلا من أَنْ ِشَاهدَ كل قحة أو شعيرة يترا حت يرول حق خيار 
الرؤية؛ لأنه أو لَرِم اق لمشي كل حبة من الكومة لاستوجب ذَلِكَ صعوية في ابيع والشراء. 


ّه سساثر وبر ةس ل ...تين 


كلك 2 في الثياب و لوب من طرقه دون أن يراه المشتري بميعه» وكدلك ريم الوقَاءِ دفما ماد المدينٍ وتسبيلا 


5 6ه 2 ا 


2 لظا ينس ماص ابر وس 


وجوز ايضا 500 ف البيع لْنْ 4 الخيار دَفعا للغرم الي ف من للبائع وَالمُشْترِي 1 حصول البيع» جور داج لمر 


سس ا رس د مه د مه ه لماي لله سَ 


يدون النظر ليها ل وج بناتهم عه عن منْ رؤية اتخاطرينَ» وجورٌ وشْرعَ الطلاق للتَسبيلٍ 


51121120 0 


والتوسيع عّ لاس ؛ أن بقَاءَ الزوجية حل وجود التقُور والعراهية كس ين الروجين مشْقة عُظمى ل كبرى علييما معأ 


م 0 1 0 سس سريت سه يا حدر د 


وجوزت الوصية تمك الذي 1 ولق لعملٍ اللحير في حياته مَنْ إجرائه بعل وفاته. 


(المادة 18) الأمى إذا ضاق اتسع 


١٠.١6‏ ل 


َه 2 


وأخيرا ا م أن المُشَقَةَ تجَاب ًِ تجلب التيسير إذَا ا رغ الع فلة جور العمل خلاف ذلك لَص بداعي 


موه - دا سه هه مم 
الأمٌ إذا ضاق اأسع. 
وم سر يلي 42 لاه سلسم 


هذه المادة 0 [ن القَاعدة د الشرعية الموجودة ف كاب الأَشَْاه وَالنَظَائر وقد دك | بوي 


0 . 3 عر سه د 
نمبو ايو إن د حل ل 7 


ره سرلارلم وسدم َس 


الْأَسْياء غير الجارة قيَاسًا الا للقواعد» و الجوِي ان هذه القَاعدة بمعنى القَاعدة 26 سبق بقَ شَرحَهَاء وهى و هي (المَادة /11) 
| (الحَادةٌ 0( لا روك ضرار] 


(الَادة 1 00 


ل سه مه 


أ 


ل الْإمَام الشّافِي 7 واضتها: 


ٍْ 


كر ترم : رخصة وتوسعة ذلك الضيتي قلا رَالتْ المسَفَة تجوز 


م 


َب أذ لا يهم من كإمة لذ صرر) انه لا رحد 00 الصْرَرَ في كل وَقْتَ الس ل لا عا كرد 


عمل سر مس ص الع .عيض 2 ع ار 


هنا أنه لا يجوز الضرر أي الإضرار ابتدائ» > لا يوز الضرار أي إيَاع الضَرر مقاب ع 
هذه المَاعدة وإن كانت عام هي من نوع لعا الخصرض لا تداق إلا عل دم خصوص : ما تَشَمَله؛ أن التعازيرَ الشرعية 0 


ولَكن إِجْرَاءَهَا ا كلك الرّحَانُ الذي يندش منْ مَطبَخ دَارٍ تخْص إِلَ دار جارِه 0 ضرا لأنه قد بسك كر أو 


اه 2 م84 سيره م د سمه 20 ه لمهةم ‏ ا سمس وماع 


اا الأطعمة للفْعَراء م شأ عن ذلك ضرر مء اي رض شر ره كانت سينا لأن. ستفيد من لكار 
كالاستظلال با طعا مُوجب لصرر اسان أيضاء 

؛ فهذه الأصرار وها مائلها حور إسرارها ولا تدسخل تحت هذه الْقَاعَدَة؛ٍ ة؛ لأنها م دَِْنَا هي من سم م العام البخصواقق: 

واد تمل هده القَاعدَةَ على حكين: 


0 أ لاا ءّ. مه 2 هك م شّهوع سوير 4 0 


الأول: أنه لا يحور الإضرار ابتدَاء أي لا يجوز للإنسان أن يضر تَعْصًا آخر في نفسه وماله؛ لأَنَ الضرر هو ظلر والظلر تمنوع في كل 


و 4 و د مر ص ماه امس ه 7 
دين» وميع الكتب امو ف كت لطر 
02 0 1 : ب 2 7 ٍِ -ه َه سه وو : هم سََ 
مثَالُ: لو كان لشخْصٍ حَق المرور منْ طريي تَخْص آنَسَ فلا يجو منْمذَِكَ الشخْصٍ عَنْ المرور في تلك الطريق. 
سه م و سا ا اا ل ل ل ا ا سه نسي لوطي + “0ل ءّ. ع وده م وده ير 5 هه سَ م مه هه ره هثئرهة م 
٠»‏ > أنه لا يجوز لشخص أن بيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يدي العيب الموجود في الال وأنْ إخماء عيب المبيع عن المشتري 

رق اجقف 0ق زليه و3 0 6 الما م 


ارط وهو حرام وتمنوع شرعاء 


كا لا يجوز لأهل قرية أن يعوا شخْصًا من أَنْ يسكنَ في قَريتهم يداعي آمهم لا يرِيدُونَ أن يساكنوه؛ لأنّ عَلّهُمْ هذا صَرَر وجرا 
الضرر منوع» كا قلناء 
ماران جواز إجراء الْأفعَال لك مشروط عدم رت ارقا صر لأحَد بإجرائها. 


ملا أن الصيد هو من الْأَفْعَال المباحة وجائرٌة إلا أن كيفية الصيد إذَا كنت موجبة لتقور الميوانات أو مسيبةٌ قوف واضطراب 


اْذهلينَ 


0 (لمادة 21) الضرورات تبيح الحظورات 


َس ورسَ1 لدده 


نع الصياد من الصيد. ٠‏ كلك مَصَرفٌ الإِان في ملكه ميد يعدم حصو ضر لوا 358 00 لصَاحب الْأَرْض أَنْ 


رهه اس 
2 7 


دارا 0-0 0 ولكن | إِذًا ١‏ كانت ا 0 الجيران» 0 ا 


عا ااا ا 1 0 


لص ار نيل َك افص بره بل يب عل أذ 2+ جم الوط ارا ال 1 


ل سس ص 


د ا تبروا إن الشخص 0 0 ِ 0ك المحكة, 


مض + د جد “يودج 


سد مه هه جح بير شاع سه لم به سم امه 


يها مدن ا ع ع لي 


1 (الَادة م الصرر رَال] 
(الحَادة ٠م‏ . 


ل بس ...رتت 


الضرر َل 


يس سسا ابرإم بر ه84 اده 8 دهم رمهئير 84 


لأن الضرر هو ظار عدر وَالْوَاجِب ا وإقرار ر الظالر عل ظلمه رام 0 أَيضًا فييجب إِرَالتهء عجوي خيار التعيين) وخيار 
الرؤيقه وخيار القّدء رخار ره والتغريي ورت د المبييع ار الشرطء واج وَالسْفْعَة وتضمين المال امَف ملفِ» والإجبارٍ على 


رس وسَر م 4 


قسمة الأموال الشتركه إِعا هو يقصد إزالة الصَرَر خار المي شر لإزالة صر لمشي الي يَأَخْلُ مالا معي 0 ظنْه أنه مال 
دا قلسي و الشفْعة جور لع الضرر الي يحصل من سوه الجوار؛ أن المسباكن: لا فى نكلو وترخصض بجيرانماء 


كَدَلكَ لو أن تر في بستان تَخْصٍ كبرت وََدتَ عصان عل دار جاه كان من جراء َلك صَرْر لجَاِ فَيَجبٌ َال ار بقَطم 
الْأَعْصَان أو يربطها وتيا للداخل. 5 1 أحدث فصن بَاءً في ملكه ل عَنْ ذلك يل الفلا ف غَرْفَة جَارِه بصورة ب 
ُسمطاع مها الْقراءة ابه وبا أن ذلك صَرَر قاحش يِرَالَ تَوفيًا ماد )1٠١1(‏ من المَجَلَت كذَلكَ ينم الأشخاص اين ميو 
او اه صنعَم أَيِضَاء وإذَا وجد لشخْصٍ 0 عَسَلٍ والعل يأ كل أثمار جاره الموجودة في تنكانه حك يإ بعاد التحل من 


َلك المكان دَفْعًا للضرر. 
[ (امَادةَ 1؟) الضرورات تببح المَحَظورَاتَ] 


(الحَادةٌ ١؟):‏ 
الضرورات تبيح المحظورات. 


5112161208 5 


الضرورة هي الْعذّر الي عر اه الثيء المع :3 البح البح 0 هو الي الذي و رك وفعله في تر الشرعء 


م ومهة الو عت “إن ابن سين 


الود من المباج ا م ا 4 موََدَة أن إباحة الضرورة للمحظورَات 9 ف ع رك الفقه رخصةا وك اتضح ذلك 
في لاد (10) والرخصة هي النَىْءٌ الذي يُشْرَحٌ كبا نا عل الإعْذَاِ وه الشَىْءْ 


٠٠٠6١‏ (لمادة 22) ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها 


يا ل ل 0 


المباح ُ 5 الْحَرِم والحرمة) أي أنه يَاحَذَ عل الشيء البح أ لا يواد عل الشيء الرخصن أيضاء 358 أو أ' 
أده آخر عل إثلاف مال الْعير فيوقوع واه أي الشرورة لا رول الحرمة الناشكة سٍْ إثلاف مال الْعَي َِّد أن اليم / 7 
للإثلاف الذي حَصَل منه؛ لأَن العمل م ابت باع الأَمّة وَمُصيلٌ ذَلكَ عَائد 0 ع الفقه ورد هنا عض الْأمثاد 
َوْضيحًا ذه القاعدَة. مال إنَّ التَعرضٌ َال الْغَيْر وإتلاقه نوع ع كا سسجِيء في الحَاديْنٍ (45 017) إلا أله أو أصبحَ تَخْص ف 


حال الاك من الجوع لَه أخذ مال الْغيرء لياسر عل نري دا نه فيا بعد أو استحصّال رضاء صاحبٍ ال 6ه و0 
ِلشخصٍ أن فل امل الذي 0 عليه تخلِيصًا لحيأته» 5 هلين بن الاين أصبح م يلاف َأَدذ مَال لير ور ة الجير. 
8 0 33 ص آخر عل إتلاف مال الْغير يقوله: 56 أو افطع حصيو من أَعصَائِك» يح إنلاف الال ماخ ذلك 
الشُخص» وَالصْمَانْ يرم الْجير. إَّ الضرورات لا تيح كل الممحظورات» بل يجب أن كود الحقورات دون الضروراتك. 


ما إذَا كانت الممنوعات أو المحظورات أ كثر من لصَرورَات؛ و 1 إِجرَاوُها ولا تصبح مباحة. 358 أو أن شخصا هدد آغرّ 


لقتل أو بطع العض وأجيره عل تل شخصء فلا يق .له أن يوقع م القََلَ؛ أن اصَرُورة هنا مسَاوية للمحظور» بل إن قثل المكره 
أَحَنْ را من أن يقل شْصا آخرء َوَاخَالَة هذه إِذا أُوقمَ ذلك المكره الْقعلَ يكون حكه حكر الْقَائِلٍ بلا ! واه اه» أمَا مِنْ جهة 


لسع و 8 سن يوسن ماه ل هلئرهم 
القصاص فينفذ في حت كلٍ من المجير لمجير والمكره. 
[ (المَادة 9") ما أبِيحَ لصرورة 0 
ود َو 


ا ؟): 


و7 وو ا و ل او ".تن 


ما أبيح ادرو عدر قدرها, 


- م 


ا م 


أي أن لصي ادق خرريناة عل الصرورة كور إجراوة قد الكافي رَبك الضرورة فط ولو استباحته أكثر يما توك به 


الضرورة. مكلا أن صا كان في حال الاك من الجبوع يق له اِْصَابٌ ما يدع جوعه من مال اليا أن يخَصِبَ كل ليه 


وام يع ذلك الغ كانت حور ابيع يار اتعين فى شد دن أرئا ارس ارا سر[ ريه عار 


يتس سساصاسسَ ل سه ”جيه 2 ل بت مه خم لمعه 


ِنَم أي للضرورة إِعا در يمره كَدكَ الث قنض افد شرف عل مر سَاء الجيران فيو ل يذ لص عَنْ جار 
بصورة 2 ة كنع الع فيه 7 يبر صَاحِبَ التافدة ع سدها باعي الضرورة: 5 الحالة الملجكة اول الممنوع شرعاء الحاجة: 7 


الاج َم وان كانت حَالدَ جهد وَمُشّقَة هي دون الصرُورَة» ولا يأف مَعهَا اماك فَلَِا لا إستباح ما "لسع شرعاة 


ئًّ 2 اد 2 رع ه 


8 ذَلِك: الصائم المسافر بِقَاوّْهِ صَائكا مله جهدا ومشقة يرخص لَه الإفْطَار جه للقُوة عل السمّر. 


ا 5112161208 


٠١.8‏ (المادة 23) ما جاز لعذر بطل بزواله 
٠.‏ (المادة 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 


- - 6 م 000 


(الحَادةَ ")ما جَارَ لعذر بطَلَ يواه 


المادة م . 
را سم اثرهة داعني ته 


ما جار لِعذّر بطل يزواله. 
يعني : ب الْأَشْياءِ التي رد عل لعا والضرورات | اذا رَالتَ تلك الأعذار والشرورات بطل لجاز فييا. 


0 هه لوم ا سم داس 


مثال ذلك: الشَبَادةٌ ع الشْبَادة | اع جورت 4 ع عدم كن الشاهد الأصيل من حضور اس الحم رض مقع او غيبة بعد 
مثلا: فَإِذَا بل الشاهد الأصيل سن مضه 1 6 من عَيبته لا تجوز الشبادة عل الشْبَادة» كَدَلِكَ بح اتاج فنع ليحار 
إِذا ل عب 0 ف العو ولكن ذا كان الى قل فسخ يجار أرال ذلك الح قلا 5 عل لفسخ الإيجار 


ل هرم يئر هوس . ور عدمة مه 


احم الاجر اه ار الموج أبتى أمتعته في إِحَدى الْغرفٍ وَل سل تلك الفرقةء سجر هنا عر في فخ 
الإجارة 1 الدوام علياء فَذَا أَخْل الموجر تلك الغرفة قبل أَنْ يفْسَحَ المستَأجرٌ الْإجَارَةَ فلا بح 3 حِيدئل فسخهاء لأَنْ الَْذْر الي 


رم 


كا يق سجر أن يسح الْإجارة استتَادا عليه هد لك راك 


1 (الَادةٌ »)0 إِذا رَالَ المائع عا الممنوع] 
(احَادة 00 
إِذًا ذازاك الماع ٠‏ ا اللمنوع. 


: إذَا كان شي جَائرًا ومشروعاء ثم امسم حك مشروعيته بمانع عَارض» ذا رَالَ ذَلِكَ المانع يعود حك مشروعيته. 358 
ذا ناي قل تيا رن شرل ل وت فى الك »ل لل لل اهرود د 1 4ل التي رد البو لد 
اجو عل اننع ع بنفصَانٍ اللنِ أي فرق ال ققط. ِذَارَلَ َك لعب الحادث المائع من رد المبيع فَلمشرِي بعد أن يعيد 
لبائع نقصَادَ القن رد اليم , انيت القع كدَلكَ [ذاعيد عي أو اي مضه ورات شبادته يس لصم والمعى» فد لوغ 


1 8 اما 


الشاهد أو زول العمى تفيل شبادته؛ أن لاع من قبول الشبادة 159 الععى وضر البين: كلك إِذا اشْترَى تخص فَرسًا من اخ 


ورور ري 


ما إذَا مَاتَ المهر المولود فيَكُونْ قد رَالَ المانع 


ُو لشي حق الار. كدَِكَ ميري ادا عرس نا في رض مشر أو اَنَأ فيا بَاة فلا يح لبه ئع طَلب فسخ البيع 


ار هه َه سه لم مم جراوة “يا يدك 


بد عوى وجود فساد ف العقد؛ أن ذلك موب عرو الشري” إِذ نه يفضي ان مس اتجاره 00 8 
5 إِذا عت لأنارأر ميم ْنا يآفة أو مَنْ المشْترِي نفْسه يحق لبائع أَنْ يدعي بمساد د البيع» يطلب فسخ العقد لزوال المانع. 


عن مير د بد 18 هرهم ا ده 2# 


كذلك بيع المكره ايكون َافذَاء الب ف ذلك الحاففلة عل مال لمرو إِذْلا يراب 
إِذا 0 له ِرضَائه بعد وال الاي يصبح البيع َافدّا. كَدَلِكَ التتاقض انع سن ماع الدغوى»ء َإدًا تتاقض ْصَ في دعراة 


2 0 - 


لا أسمع ٠‏ مه الدعر الانية إلا أنه بتصديق الخصم 5 0 يدول التتاقض تبح الدعوى الانية ا لوال ل المانع. 


ته م ا *ج 


0 


بين ال-٠‏ .لماشو “من َ 
ا 


كار ارئية وبعد فبطي لبي ولدت عندَه فلس للمشْتري ود ابيع بيار الاؤية. 


3 


يمن - حورة :صاحة إلا وضاء منه» أما 


5112161208 3 


٠0+‏ (المادة 25) الضرر لا يزال بمثله 

ه؟ ١".‏ (المادة 26( تمل الضرر ا لخاص لدفع صضرر عام 
٠.55‏ (المادة 27) الضرر الأشد يزال بالضرر الأأخف 
[ (الكَادة ه؟) الضرر لا يرال عثْل] 


هس نو 


(المادة ه») : 
الضرر أ َ 1 0 


2 7 
هرس سم ساد 


سوق سك أل 0 دم 0 0-6 2 :5 5 الجا و 2 070 را بنع ذَلِكَ 0 2 
داعي أله بغر مكاي أن َنم يك اتاج عن التجارة ور عدن الضرر الحأصل للتجار الْآحَرنَ. كَدَلكَ الشركة بالأموال 
ل د القسمة ب بين لسكا َل صر لخم عد اهاب مك الفا بن ارك حرا آم ذا كان 


تنا جنيه ان تير الور .هارن رض 


َال اميرك 0 وطلب 1 الشركاء وده ان تشم الطاحون ويب ل الشركاء الْآخرِينَ الينَ عون الممامعة 
احا لا يجِيُ الشركة عل المقَاسمَة حَيتٌ يكونُ قَد أَرَالَ الصَرَر بمثله أو بأَكثرٌ منه. كَذَلكَ يجُورٌ لَنْ تق الخَلاكَ جوعًا أن َأَحْدَ 


من عَيرِه ما يده به امَلَاكَ عَنْ نفسه غصبًا. كن ل كان صَاحِبُ الال عا يه ختياجه ل وبَأَخِْه مله يطح مضا ضَا للهكاك 
أَيِضا لا يحق ل أن يده من إذ إنه دع َرَرِهِ يلب صَرَرَا لور مُسَاويا لصَرَرِه. كدَِكَ إذَا ظَهرَ في المبيع عَيْبٌ عِنْدَ المْْيرِي لا 


اس سير سايت ‏ اوسا 2 26 سم سن اه 


ين ل رد ابيع جود عَيْبٍ ديم فيدء إلا ليحن شري أن مرجع عَلَ البائع بنقصَانِ الل أي بالفرق بن قيمة المبيع معيباء 


[ (المَادة 5؟) تحمل الضرر اتخاص لِدَفع صَرَرِ عام] 
(الَادةٌ م 


عا أن العرر اشام لا ع شًَّ الصَرَرِ 0 بل دوته فَدَهَم الضرر عام , بهء ْم الطبيب الجَاهل وَامُفتي المَاجِنٍ والمكَارِي 
المفْاسِ م ماو صِنَاعتم م صر نم إلا أنه خَاص م ولّكنْ لو تركوا 582 يحص م ماهم م صناعتهم 00 عام كإهلاك 
كثير من لنّاس بجهل الطبيب» وتضليلٍ العباد د مع سويشٍ كثير في الدينٍ يجون الفنيء وغشٍ الناسٍ من المكاري» وَكدكَ 1 


ده عي .6ع 


س بيت الذي 1 ا ارين مَنْعًا لسراية الثار. كَذَلكَ ذا كنَتْ أبية 3 رط والاميدام يحبر اجا عل هدمها خوفا 
: من وقوعها عل المحارة. 8 أ يجوز ديد أسْعَارِ اكات عند طمع تجار في زيادة ة الأرباح ياد تر مَصَاح العامة وكذلك 


10 وار "به َس 2 3 م 


ينع إخراج 6 الدَخَائرِ الخال م بأدة لأَخرَىء إِذَا كان ف إخراجها ارتماع الْأسعَارٍ في البلدة. وكذلك نع الطباخ من فتج 
دكانه ف وق لجار وق من رق ااتتى ب يبضائع لجار منْ دخان طَعَامِه 
[ (الحَادةٌ به العرر اَعَد يرال بالعورن الْأَحَنْ] 


(الحَادَةَ 99) : 


سر 50 


الضرر الْأَسَد يرال بالضرر الاح 


مت 
230 


ابت 5112161208 


مه رن اند عند انإ عون ملراكل ال< عير أل ع ل هسم 3 


يعني أن الضرر تحور إِرَالتَه ِصَرر يكُون أخث .منه ولا يجوز أن يرال مله أو يأشد منه حسب .ما وَحنًا بالمواد السابقة. مثال: | 
أَحَدَتٌ المُشْرِي في الْعقَارِ المُشْفُوعِ بيده قر أخر الشري الخال هذه على قلعها وتسليم الْعَقَارِ المَشْفُوعِ 2 يعضرر المشْترِي) َ 


سد سه ير هوه 2 آذآ[ 9 رس 


أله إذَا أ أَجبر السَفي 6 أخد ذ اللَشْفوعِ مع دفع ة قيمة الِْناء الذي أحدئه المشْترِيِ يقضرر أيضًا بإجباره على دفع قود من 


٠.0‏ (المادة 28) إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
04 (المادة 29) يختار أهون الشرين 
9 (المادة 30) درء المفاسد فل من جلب المنافع 


يس سس ع سه ين وهل لاير 


لين المحدَث زياد عن يمه لَشفوع؛ إلا أنَ هذا الصَررَ حَفْ من صَرَرِ ميري فِيما وجرن عل قم لين إِذْ يضيع ما انمه 
عل الْينَاء بلا ممَابل خلاف ب الشفيع وإ ع مَابل لمن الذي لبا | قَصَرَر الشفيع اسيو ب رالذق 


00 2 


فيختار ويكلفٌ ذَلكَ الشفيع بِأَخْذ الأبنية ودفع القيمَة للمَشترِي. كُدَلكَ إذَا دَخَلَ قرس " أسَاوي قيمته لاني تيا " رأسه في إِنَاء 


خخص ناوي وهات جنات علا وان راب وأس قرس من ان اير ال ناما ا 
يه اتا لماعي كبرة؛ لِأنَّ َك أَحَف ضرا مِْ مت ارس > لا يخى» كلك لو كن لشَخْصٍ ( رفكة ) قم ناوي 


10 0 ميسج أي يز ها حمر ...تيرتس لز 


جنيبين وسقطت ف دواة لشُخصٍ شر تسَاوِي 0 قروش وكان غير مكنٍ اه الراشة بدون كسر الدواة» ددا الضرر الأشد 
ا ل الراشة أن يدقع المشرة روسن يكسم الدواة واستخرج وشاه كدلك و أن دجاحة اختطفت له لأحَد النّاس 


م وخ ماسمده2 عرص ٠‏ <غل مه ام 12.5 وى رعو 


ُسَاوِي مبلغا فدفعا لمرو الَْعَدُ د يدق صَاحِبٍ لوو قيمة الجاحة ليذحها وإستخلص اؤْلؤته. 


0 دادس اس 


إ (الحَادةٌ 0 إِذا تعاض مَفْسَدَتَان روعي أعظميما را بارتكاب أخفهما] 


هل هي 


(المادة : : 


سس سه 


إِذًا تعارض ممْسدنَانٍ روعي اك مرا يارتكاب أَحَفْهِمًا. 


أن الصرورات م ف الخطررات» ا وص في الحادة ١‏ فَإِذًا د حَظُورَاتٌ وكانَ من الواجب أو منْ الضروري ريكاب عد 
00 يرّم ارتكاب أَحَفْهِما وأَهْونيماء أما إِذًا كان متساويينٍ فيرتكب أَحَدهما لا عل التعيين» كا لو ركب د 
اح مرق ب أن يون اللي و ار ,لبون لخر رق لتر و الا لد 


ال 


ولا يكون ا اثماء 
[ (المادة و؟) يختَار أهون الشرينٍ] 


هس عي 


(المادة 9 : 


يخدَار هرون ا 
هذه اماد مود من قاعدة سن سي يلين يَأَخْل بأتمًا مَاءَ فَإِنْ اختلفنا يختار أَهوجمَاء أن انه الحرآم لا تور إل 


للضرورة و َرورة في اكاب باذ 0 إن هذه الحادة عين المادة قلا حاجة كرجه 
[ (احَادة ٠م‏ 0 من جب المتافع] 


و و 


(المادة 0 : 
0 المقاسد أو من جب المتافع. 


: 5 


ءُ 5112161208 


َّ ل سم ص ص هس ع ص 2 لس هس 4 تراص ب ماهير هسه سم اراس عن لل أن ١‏ احير بير اله 3 سوس ع 2 ل صر و . 


ي: ا ل م الشدة ة عل َأ المَصلَحَة» ذا أَرادَ تخص مبَاضَرَةَ عمل ينتج منفعة له» ولكنه من 
لججة الأخرَى يسم ضرا اويا يك المتقة أ كير ماي بالآَرنَ» قحب أن يفلم عَنْإجراء ذَِثَ الع مسد 


هم 3 


المقدم دفْعها على لب المنمَعَةٍ لأنْ الشرع اعتتى بالمنبيات أكثر من اعتنائه الور ببا. مثال: يمع الماللك من لتَصَررْف في ملك 


را م مما شرو 


فيما إِذَا كان تصرفه يورث الجر صَرَرًا فَاحشًا أو © سيجي: ؛ في المواد لم 0٠‏ إلا 


٠‏ (المادة 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 
٠.١‏ (المادة 32) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أوخاصة 


ا 020 اي بر هوس ابر سم - 26 حل أب واس ! عن 


أن المتمعَة إِذّا كانت قائدمها أَزيدَ يكثير ميرتب عل المفْسَدَة من الأضرار مد الم ولا يقر إلى الملة التلا مالف إن 


0 ره اهمه 0 َ ا ل 


التكار بِالكّذبٍ مفسدة» ولكن إِذَا أريد به به إصلاح ذَات لين ل قَدرِ الحاجة إليه. كُدلك راراء مكل ظَال 


ص 
٠‏ ا ره 2 مور 00 ءّه 2ه عل سر ينه روود 0 وملاع م 0501 


من ارت غصبا عنه اسرد أن يكذب وينكر وجود وديعة عنده محافة 
/ (الحَادةٌ ام [أضرر دهم قَدرِ الإمكان] 

: )"١ (المادة‎ 

الغبرد يدفع بعر الإمكان. 


5 أو دخل عليك سارق نلا فادفعه عَنْكَ بَِدرِ إِمَكانكَ» فَإذَا كن من يتدفع بالْعَصَاء فلا تَدفعَه يالسيفٍ» كد إِذَا اغتصبٌ 


إح” .بتع و2 مه 0 20 


ص عال أت واسنيلك اَن إرجاع المال المغصوب المستبآك بعينه ير من بضمن العَاصِبِ 0 ذلك الال إِذا كان من المثليّات 


رس" دم 


4 


وقِيمته إن كانت من القيميات. كته دا صل َنب حَادثُ في ابيع علد شري م هِب ل دم لين يِب اموت 
ماع للمشتري من أن يرد الي بعك ادم َال الضرر بر الإمكان» وَذَلكَ أن يرجم المشترِي عل البائع بتقّصَان القن 


م سَ ع هه م اس م 


إ (النادة 0 الحاجَة ير منزاة الضرورَة عامة اوخاصة] 
(الحادة 3 : 


الحاجة تنزل مَنزِلة الضرورة عامة أ( .خاصة؛ ون هد اليل تود الي الوا لأنه كَا كرت الديوث عل أل بجارَى مت اللاجة 
ِل ذلك وَصَارَ مزعي 58 اماد ة ماود منْ الْأشباه والنظائر. يهم 8 3 ُ الْوَاء كان ممنوعاء وقد جور بنَاء على الضرورة؛ 
أن استقَادَةَ المْفْرضٍ رياد عَنْ بَدَلِ الْقَرْضٍ ربا وتمنوع شَرْعَاء و ُ الْوقَاء مِنْ هدَا الْقَبيلٍ عَيْرُ جَائز صلا كن 0 
0 هذه الْقَاعدَةَ قد اجتَدَتْ الْمُعَهَاءُ بناء عل ل أهالي بخَارَى في ذَلِكَ الرَمنِ تجوِيره. إن تور بيع الس وبيع الاستضتاع 


0 َل برس مةئر ماه ع2 و دم ين سا اس سر 


مسد عل هذه الْمَاعدَة بصا أن مع الس هو بيع معدو لاد تر رم وان تدرا لسر وبيع الاستصتاع 
للاختياج والضرورة العمومية؛ لأنه لا يْقَى أن ا 58 لك ان حون اياج شدي للتُود قبل إذرَاك عخصوطم» 


2م هك مه سمس مهو سس م اس َس مدهل ماسم 


فد فعا لاحتياجهم هذًا قد جيذ 0 وكذلك 0 ا الاغتسال ف اجام مع معي قِيَاسَا ير جَايرَة؛ لأن المنفغة فيا 


ره8 82 املوعر سم 0 2 


جهولة 00 لأه لا كن تعيين المدة بي يقْضما متسل في ام وَمقَدَار الماء الذي يصرفه إلا انه رود العموبية قد 


سما ه ا 


جوزت» ل 0 خيار التَعيين بالمبييع 0 المبيع يرلا ولكن ظَ جوزهدا ليع + عاءً علّ الاحتياج | ليه؛ لأ ب عل اناس 


5112161208 6 


ا ل فم 


ل يكنه ان إشتري شيع بدون سوال واستشارة الْعارفينَ 

[ (الَادة «0) الاضطرار لا ييطل حَق الَو 

(الحَادة ؟") : 

الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

مُق الاضطرار هنا اْإجبَار عل قل الممنُوع» والاضطرار عل قسمين: أَحَدَهمَا يدق عن سَببٍ 


١)‏ (المادة 4) ما م أخذه حرم إعطاؤه 
دَاخل؛ عَالَ: له (سعاوي) كالجوع مثلًا. 


م القسم الثاني مي لاسرا تاش عن م سبب خارِجي وال 4 (اصُطراري ير حاوي) 0 توعان الإ واه لملْجئ وال واه ع 


للج لدي هم م هذه القَاعدة 5 وأصَابٍ ِنْسَانُ هآ الغير بنَاءً ع الاْطرار الذي وده التَصَرفَ يمال الي فك تكن 
الإصاية التاشكة عن الاضطرار سَيبًا دن 118 المثلف غير ضَامِن» ل 8 عل المستبإك أو المثلف أَنْ يمن قيمة المال المتلّن. 


َال ذَلك: أن ًا َع جما عدا وح زه لك يت له الم واد ٠-ء‏ بأن يَأَخْد من طم لتم 


ره لع ال ل 


00 به جوعه دون إِذْنْ صاحب المَال إلا أنه م عليه من الجهة الى أن يضمن قيمة المَال المتَفٍ» إِذا كان من القيميات» 
مله إِذَا كان من المثليات» رن الاضطرار عَلّ اسيلاك ذلك الال د للتَخصٍ من ا قيمته» وَالْحَاصل أ الاضطرار وإن 


أبَاحَ للمضْطرٍ تََاوَلَ وَإثلافٌ مَالٍ الَْيْرِ دون أَنْ يكرتَبَ عليه عقَابٌ لا 01 سيا لاص من الضّمَان. 
دجتل َال عل خخص وَسيتت لاف جحل ليصا خياته من يد الاك ِل أله يجب عَيه أن يدق 


سام وس لي 


قيمة 3 لصاحبه» وهنا إِذًا عض يقاعدة 5 لضروراتٍ ما دامت تيح م الحظورات 5 قحب ص الضمان. 5 سَّ ذلك تقول 
لص من الإباحة هذه إِعا هو نويد | إتلااف المال يدون رضا صاحبه» أن لا 1 لماعل عَاصِيًا إل َ _ الجهة حي 1 


الضْمَانٍ لأَن الْإبَاحَةَ لا تكون سيا لياع الحقُوقٍ عَلّ ذَويا. وَكَدَلِكَ إِذَا اسأر تخص قَاربًا ساعة ص الم ويد 1 0 
إِلّ عض البحر اه الإجارة» َنتضَى القَاعدة 7 ى ع اراك أَنْ أ الْقَارِبَ ف الال إِلّا إِدَا 8 ا أَنْ 


ا وله ددم هوّه 


جره ثانية» ولكن با أله يوجد هنا اشطراز فَصَائحب السفيئة عر أن يبتى متاح ف القَاربٍ حت م به إلى الب ولكن 
هذا الإجبار لا ينم الوح هن انتيطالت المستأجر يدهع أ المثل عن المدة الزائدة وفًا للمَادة )٠٠١(‏ الناصة عل أن الضْمَانَ 
ف ااه / 7 عل المجير وفي غير الملجئ عل المكره» ووجود الإ واه عل إتلاف المال لا يضيع حق صاحب الال في تضمين 


0 


2 5 


5 


1 َانَادَةٌ 4س ما 1 أَخْذه حرم إِعطاوٌه] 
(المادة :*) : 
0 اخذه حم إعطاوةء 

عن أن إغطاء الحرام وأَحْدَه سواءً في الحرمة» كا أن المكروه أخذه وإعطَاوه وُه مكو فَلرشْوَةٌ ملا ع 7 أَحْذّها حرم إِعَطَاوُهَا مِنْ 


اي ص أو دفع و ف دعوة ة القَاصر رعو خاو من مال القَاصر يضْمَن» وكذلك أَخْذٌ الدجال الذي يفتح لبخت وَالْأَغْيوص 


2 


ع 5112161208 


هم وه رهئير 4 ا سدم 2 كه 


إِغْطَاءَ الثّاس ي لهم منوع م عاك كذ التَائحة أخذمًا وَإعْطَاوا الاجرة 1 


وع اماه مويل سم مس 
المشعوذين دراهم من لنّاسٍ و ام 6 ان ا 
رسهئير 4 و وعه٠مم‏ 4 سن كه اثره م 


ومنوع. " مستثنيات هذه القَاعدة >" 95 5 القَاعدةَ ميات وهي: و اغتصبٌ غَاصِبُ مال صر فَيَحقَ لأوصي ان يعطي 


عل بح عر 


٠064‏ (المادة 35) ما حرم فعله حرم طلبه 
هو*.٠‏ (المادة 36) العادة محكمة 


رهم ير لترم هاه سمس 4 ميهئير 84 


الْقَاصِبَ قسمًا من امال المغصوب كي إسترده فَها أَحْذُ الْقَاصِبٍ ذَلِكَ المال حرام ومنوع» إِلّا 


1 


سَ ور 3 اي 3 18 هد سم هه 
ن إعطاءه من الوصى لاسترداد المال 


ع ار نر 0 الث بت بعر لل 


(الحَادةٌ هم 7 حرم فعله حرم حرم طلبه] 


ل كالسرقة لا تطلب مِن أَحَدٍ يسقَ. 
يعني أن كل شيْءٍ يكون إِجَرَاوٌه حرَاما فَطَلَب إيقّاعه عه حرام أيِضَاء وهذه المادةَ عرب مِنْ اماد 4" التي ركف حي 
مث ذَلك: إن أذ الرشوة والشهادة الكاذِية وَظلَ لاس أو سَرِقَة مال النّاسٍ من الْأَفمَال انوع فطل إ اد الك قن سفن 


#ك-[ 0 


نَ يِقَالَ له: ادقع رشوة» أو اشبد بكذا زوراء أو أن يغْرِي الظليء أو اركاب السرقة ا م وتمنوع أَيضًا إلا أن ليف المي 
تين د اقب يل أ ال ل فين كي 0 22 يل اش الحا ب ف لكبب ور 


سس بز ل سس ديه 7 مات مرس 


رام / لأله إِذا أ يجوز تيف الْمينِ للشخصي لمر تضيع المَائدَةٌ المترتية عليه وهي رجا النُكُول ادعواسية دن سن الدعن: 
لاد 5") الْعَادة محكة] 


ل 1 عد 
العادةٍ ٠‏ 


عن أن العادة عَامّة كانت 1 خَاصَةٌ 0 0 لإئبات 4 شرعي. ٠‏ هذه المادةٌ 5 0 القَاعدة لمذكورة ف كاب لْأَشبَاه وَكَآب 


0 سق حك أي لجع نالع ليا دَليلٌ ببق عليه الحكرء وهي !ا العا ا 
المسليونَ حَسَنًا فهو عد الله حسن» 7 تيف الْعَادَة: هي الْأَمر الذي يقر بالنفوس ويكون مَمْبْولُا عنْد دوي الطباع السليمة بعكاره 
المرة بعد المرة» عل أَنْ لَفْظَةَ العادة بفْهُم ا مير الي م خلاف الْأمي الجاري صدقة 7 دمر ين 4 بول هته الناسن»ة 
قا بعل 2516 ولا يق عليه حكر. الات يلي دادو خا 

سمه وّه اماه 1 ِ 


وقد أَوححَتْ المجِلَةَ هذه المادة بِقَوها: إن العادة عامةَ أو خَاصَةَ عل حَكَا لإثبات ( ا شَرَعِي) وَالْعرف وَالْعَادة نما تجعل حك 


ًُُ 
3 2 
ين بن 


لإثبات ت الحم الشرعي | إِذَا و برد نص في ذلك الحم لمر إشباته إِذا ورد له عمل مرحي ولا يجوز ترك لص العمل بالعادة؛ 


3 ليس [ للعباد حق بير النصوص» وَالنّص لق من العروف؛ أن العف قد 0 مستندا ع باطل» ّ عن ف شرح الحادة 
0م . 


أما تص الشارعء قلا يجورُ مطلهًا أن يكُونٌ مبنيا عل بَاطلء َلِدَِكَ لا ترك القَرِي أجل الْعَمَلِ بالضعيفٍ» عل أن 0 0 


22 هق 
َس من 


1 إِذا تعارض النص والعرف ينار فيمًا إذا كان اص مَينَا عل الف والعادة ةم لا؟ فَإِذَا كن النّص مْنيا عل العف وَالعَادة 


بعر يبي اوسا لاير ساترة َه 5 1 62 ع لاد 


2 كاده ورك النصن» وَاذَا كن التص عير مستّئد إل عزف وَعَادَة يعمل بالنص ولا عبرة بالعَادةء ومع ذلك يجب أن لا يفهم 


لا 51121120 


ًَّ يم 2 ره برهم 


ا مام أبي يوس عت قي رأ إِلَ ترك النص وَالْعَمَلِ بالعرف وَالْعَادة» فالنص أَقْوَى مِنْ العف والعَادة من عير شبهة 


اس َم م سم لمرو سدم 


ان الذي يصدر من الناس» وانا رايه بمثابة 
58 ذلك 95 وضع ل أَمَام الحيت م العف والعادة» 0 له أن يستاول من ذلك 0 إلا أن صاحب الْبِيتَ إذا منع 
اعد م اول ٠‏ العام قد كدر مله 0 يلاف العرف والعادة» فعلى الضيفٍ دعل ب النصٍ ويمتشّع عن الطعام» ولا 


يعمل بالعرك والعادةة ذا أكلَ يَكُونُ مُخَالمًا لل فَيَضْمن والْعرف والعَادة ل 
أو يسم إل علا أفنا : 
]عرف اْعام. تعريف العف العام: هو عزف هي غير عخصوص بِطَيقَة + منْ طبَعَاتبَاء وواضعه غير معي راف الام دنا 


ور وبرىر مغر مه 


ور عرقت ا الذي قَبله المجََدونَ علو ب ان خالا للقياس م 


َال ذَلكَ: إِذّا حَلَقَ شَخْص قَائلَا وم ا ضع دمي في دَارِ فلان "يحت سوا دَخَلَ تلك الدار ماشيا أو راي أما روصم دم 
في الدار دون أن يدخلها لا يحنث؛ أن وَضْع الْقَّدُم في العف الام بمعتى الدخول. 
؟ - اعرف الخاص تَعْرِيفُه: هو اضطلاح طَائَة َخْصوصّة عل لَيْءِ كاسْعمَال علا الَو" لمْظَة الرّقع " وعلاِ الدب كل " التَقْد 


3 
٠ 


* - العف الشرعي هو عبارة عَنْ الاصطلاحات الشرعية " كالصلاة والزكاة والحجء فِبَاسْتعمَانًا في المت الشرعي أهمل معْنَاها 
اللّوي. هَذَاء وني الحم بالعرف الَْامْ والعرف الْخاصٍ فرق وَإليِكَ التتفصيل: مت بالعرف الْعَام حكر عام. 
مال ذَلِك: ا وهال "لأس قدي يدا لان قبن أن من ذَِكَ يل لا ضع رجلي) وفي العرف الْعَامْ (لا 


نل يت ذَلِكَ في حت العموم. ما الْعرف الخاص نه تس حاص فلا 


000 


مال ذَلكَ: ورف في بلدة وف التو ع لاف وَقهُ في عا كد بِصِّة وَْنٍ لِك لول ها ققط. وَكدَا إذا كن 
إغطاء أجاء الود ب عَنْ أصلٍ قود جَاعرا ًا عزفا في بلدة يحكر فيح اذ لأَجرَاءِ في تلك لد ققطة دا ررق فرهاء 


رع ههه 2 


اليه الثاني يشم يض إلى قسمين: 
)1( العف نر : 
(5) والعرف الْمَوي. 


ولا م سنس 


العرف العملى: 
تود أ بد ملا أن م الَأ أن حير لقنحء َو وك فش من وت الل آتر أن ب ل با أ مج َس لاوجل 


أنْ يبري لكك أو شَعير استنادًا عل هَذَا الإطلاقء وَهَذَا العرف عند الحتفية يسمى عَرْهًا عَامَا مخصصا أي 


عر ه وه 


أ 0 


رولة ابر مير عرض" نوز عفر ».اي واد الا 


مرف القوق: وهو اصطلاح جماعة عل لفظ يستعملوته في معت مخصوص حتى باد ر معناه 
إِلَ ذهنٍ أحدهم يمجرد سماعه» وهدًا العرف أَيِضًا يسمى عند الحتفية والشافعية عرفًا مخصصاء 


5112161208 0 


18 ذلك: وَل نص في الل الحأضر لآحرَ اشْتَرِبي قرس فلان عش ة جنييات» ول بع النوع مويل أن شري ارس يعشّرة 
جنات مصرية؛ وهي العملة الَامَُ بي في لطي وَكدَا لو قَالَ هذا لَولَ بل التير العَام؛ فيحَمَلَ عل الليرَات الْإفرنسية التي 


كَانتْ ممه حيدذ» ولا يحق لوول أن شري ذَلكَ ارس نات الكليزية ملا إن الادة :ا 0 ) تدك أن الأشياء + التي تدخل 


له سس 


في ايع دحل في الع دون ذا 
مكال ذَلكَ: ايدخل ضهن بيع الْقَرسٍ رسنه» وأو ل .يدك للشري أخذه» و 5ذ1 موز إعطاء أجزاء المسكركالك ت بَدَلَ أَصلها في بَلْدَة إذا 
كانَّ َلك مارفا فيا رَاجع ماد (944) ٠‏ 
وَكَدَِكَ إِذَا كان العرف في بلدة في البيع المطلتي يدقع مقسطاء يعيبر كن المبيع مقّسطًا حَسَبَ العرف أنظر المَادةَ (0175) » وَكُذَا 
دول هلد صاب سَعبقطد َ اط ذخا عل الترأجره ود أذ لو لناب حل يم 


كا عه مهد وى رلور ل ماح سسا رلا للوم دس رين الى لير ماص 0 ماه س0 هلين 


الك بالا جره يعم يعرف لدف فإذا كنت“ الاجر عاد عل 9 يبر لها وَإِنْ كنت عل الصي شع دعل هامس 
إن كنت الْمَادَةَ لا تقضي عل كل منهما يحكر عِقمَضاها أنظر الحَادةَ (59) » ع عل الْكارِي وَضْعْ المْلٍ دَاخلَ الدَارٍ 
أ الَو إِنْ كانَ ذَلكَ متَعَارَنا أنظر مَادَةَ (ه0) » كَدَلكَ استتجار المرضع جَائرٌ عمل بالعرف والْعَادة مع أَمنَا ف الْأصلٍ إجارة 
اده لهل لتقم 
(المَد ٠‏ امْتعمَالٌ اناس حُمةُ يب الَْمَلُ يب 
(الَادة 03 : 
0 نارجه عب العمل يها 

ني أنَّ وَضْمَ اليد عل شَيْء وَالتَصَرفٌ فيه دَلِيلٌ عل الملأك طاهراء وَاسْتَعْمَالَ النّاسٍ إنْ كانَ عاما عد حةَ في حت العموم» وَإنْ كان 
اماي : متلا ايكون حجْ خلا لَ بل مو جه في بك الله ُو حا من الف الا الي ينه يتب 


و. هه لم وس د وه سم 


ا يار الإجماع العموبي الشَرعي نجه 8 58 لامجا وَاطوْذَِكَ بلي َل الْكٌدبٍ والضَلالِ» والحاصل أن 
استعمال النّاسٍ ير المْحَالفٍ للشرع ولص 0 2 كالبيع بالوقاء و وبيع الس معلا 7 تمق الففياة وأجمع الثّاس ع جوازه 
ست لام ون أي لامر ير جاب 


م 


18 ذلك: إِذَا اسيَعَانَ تفص عل شرّاء مال ا وقوع ابيع والدراونت اسان ون السير أ عر إل عامل 5 


200 مه يد را عه هّه - 


اعرف َإذًا كان مادأ ف مش هذه الحآل ا اجرة فسان به أَحْذُ ا المثلية م من المستعين ولاه ذلا . فلا. وكدلكَ لو اهدى 


ل طم -ه م 


مه 84 هع ع عدا 1 مدع 


تخ :ذا شاع تاي عن مب زا الطنوم 8 :2 12 زلا فزي ذا از متاق تن لاي لمن ضاجه بريد 


مه مه 


وَكَدَلكَ أو اجر شص عامل َمل له في لستائه يومياء فين وت الْعمش من اليم حَائد ل العف َالْعَادَةَ في تلك البلّدة» وَكدلِكَ 


و تعورف ف بلدة ولف امول كوقن الْكُتَبِ الشرعية والعلبية والمصاحفٍ الشريقة 5 بجوازه» كرون فق صحيحا مع َ 
وَقفَ المنْقولٍ في الأسْلٍ عير جيجه 


ةغ: 5112161208 


/ا.٠‏ (المادة 8) الممتنع عادة كالممتنع حفيقة 


م*.١٠‏ (لمادة 39) لا ييكر تغير الأحكام بتغير الأزمان 


إن الْرفٌ وَالْادة يحون مه ذا د يكن خا ص أو رط لِأَحد َيِه > لو تأر فص آحَر كن مَل له من الظهر 
إِلَّ الْمَصْر قَمَط ا معيَة» فلس تحر أن بأ يرم الأجير الْعَمَلَ من الصباح إِلَ المَسَاءِ بداعي أن عرف الْبلْدة كدلك» بل ب 


ل لس تس سه 00 


المدة المعينة بدابماء 


قد دَكِْنا أن اجتياد مام آن يوسف قي اص أنه إذَا كان ميا عل اعرف وَالْعَادةِ كَاخَدِيتُ الوارد في الذَهَبٍ والْفضَة أَمممَا منْ 


المُورُونَات» والملْح م من المكلات» ترك ويصار ]ل العر فك والعاد 4 اذا يَدَلَتْ يبدل الأرمان» فالدهي. والقضة ف 0 
يقربان أن يكونًا 0 والمْر تال أصبحا وزنيين» ومس والشعير كادا أن يصيرا وزنيين. 
ما إذَا كن النّص عير مسد عل الْعرف وَالْعَادة ير نص 3 يصَار إِلَ العف َالْعَادةَ خلافا مام أن حَنِيفَة - ريما 


ه مس مهبر ده 0 


2 َم يعتيران النص كا كن و كان بداعي شر الأحوال ير الْأَرْمَانَ والمختار للمِجلَد قول اببي يوسف٠‏ 


ري اس وترة م 


(الحَادةٌ 96 )المع 0 كالممتتع حقيمّة حَمقَيقَة] 


: 0 7 

هعرى سل ابر لس ساح اس هرهس - 18 

الممتنع عادة كالممتتئع حفيقة. 

مه 1 3 سد 2ه 


بع أننما استعاك اده لا مع فيه الدَعْوَى لتحيل عَفْلَاه > أوادَعى تفص بأنَ انين الي في بن هذه الم ف باعي 


سَ ‏ هه 2مس س2 اه اله سا سا م سا هدك ف ا ا ل لام مه 


اال التلاىا وأقريأنه له استَفرضٌ منه كذا ملعا أنه قد سيد ادعاءه ؛ وإقراره لسببٍ مستجيل عَادَهه فإقراره وادعاوه غير صحيحين. 


جمد واف التو ,بنرا تبني ار عات بمو وار 


وكذلك إِذَا ادعَى مَنْ عرفٌ لمر عل من عرفٌ بلغي أله استدانَ من ملعا لا تجوز العادة وقوع مثله لا تسمع فيد الدعوى» 
و رادت أ أن رَيدَا ابنه ولا يولد مله لمثله» وكذَا لو أكرَ إِْسَانَ لا لفلان عندي 2 ف عَشَرَةٍ ثاب يكون إقراره بوب واحد 

لا بعشّرة أثواب؛ لِأَنْ العشرة أواب ا يجورُ أنْ تَكونَ طَرًا فَالتَوْبُ واحدء فَإِنَّ ذلك متنع عَادَهَ ويا أَنَّ المع عاد ا 
ون كن (في قر غوا وا ْمل يه 

(اَادة م) لا ينكل تعر الأحكام بير لَْرْمَاِ] 

(الحَادة 0 : 

ع الأحكام رالا رمانة 

95 لأحكام ا عت الارمان ص م المستّندة عل العرف والْعادة؛ لأنه ارما غير احتياجات الناسء وبئاءٌ عل 
هذ لير دحاام قة راد وكير اعرف والمادة تو كام حَسبمًا وطن آنقَاء بخلاف الأحكام المستندة عل الأداد 


سير 


الشرعية التي ل تبن عل العرف والْعَادة فنا لا لتغير. 
مال ذَلكَ: را الاي العمد المقثل. فَهذَا الحكر الشّرعي الذي أ يد على اعرف والعادة لا يكير يتخي الأرْمانة 


2 2 


لمانو الأحكامء ا هي اليه علَ العف وَالْمَادَِ ‏ فاه وَإليِكَ الأملك كانَ عند الْممهاء لمَعَدَمِنَ أله 


ءًَ 


سس قر 


الذي يتغير 
د 


سََ 


م28 م 


220 2 


إذا اشترى 
ع 
هم م ع مه دوم نثررسة سن وس ه برهم سن مه و 


م وَعْدَ ْنَا يد من ويه كل بيت مثا عل جدعدء وَهَذَا الاختلاف ليس مسَلَندًا إن 


هع لس عر 


دليلٍ» بل هو نَائهاً 
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و*.٠‏ (المادة 40) الحقيقة تترك بدلالة العادة 


تي بود و 24١‏ ا لي ل ا ال ل ا 7 اخير - عنر. أختن يبر 


اختللاف العف َالْعَادَةِ - في مي الإثمَاء والبناو» وَذْلك أن لاد قديما في إِْسَاءٍ 0 ن تكون جميع ببرتها متساوية وعل 
طراز واحد» فكانت علّ 0 عق يوت : تغني 0 رؤية سائرهاء وما في هذا العصر فَإذْ جرت العادة يأن"الذار الواعدة تكون 


ور و هه 2 


ا ل َم عند البيع رؤيّة كل مثا على الاتفراد. 
وَفي الْحَقيقَة : الام في في هذه المسأَلة وأمتَاهًا حصول عل كاف بالمبيع عندَ المشْتريء ومن ثم ل يكن الاختلاف الواقع - في ملي 


وم هوم 0201 ع سرك ا - 3 


هذه المسأللة المذكورة يرا للقاعدة الشرعية» وام تعر الح فيا أحان الزْمان قاوذا رك الشبود سرا وعلناء ولزوم 
الضْمان غاصب مال :انم ا الوقفٍ مبنيان ع هذه القَاعدَةَ وَقَل ا 0 الأعظم عدم زوم تكية بود 2 دعوى المال 


ف الخصم فيم؛ وَسَبْبَ ذَلكَ صَلَاح النّاسٍ في رَمانه أَمّا الصاحبان ود قد شهَِا رَمنا عير رَمَنه تقَشّْتْ فيه الْأخْلَاقٌ الَْاسِدةٌ 
وَأ ل 1 الشبود سر وَعلن 27 لت ريما متك التبوو وار كاين القراس أذ له تع أجر وضان 
إِلّا أَنَ لحرن م سياف ١‏ سد وان اناس ف عصرهم لا يَالونَ ياغتصاب مال اليم وَالْأُوقاف والتَعدّي عا كنا سحت 
ش وه أوجوا عدن 3 َال الْصَوبٍ الْعَائْد للوْفٍ الم فنا للأطماع؛ و ولا مكررينَ - أن الأحكام لبه بجاء عل 
لَص لا تير أَحكااء لأنّ التص أَقْوَى مِنْ العرفء إِذْ لا يحتمل أن يكُونَ مُسلَندَا عل بَاطلٍ بخلاف العرف والَْادَةِ ققد تكون 


له َع سم ماي ماده اه 


مبزية على باطل» كَأَنْ 0 الئاس م بالبيوع الفاسدة وغيرها من الممنوعات َذَلِكَ لا يجعلا جائر زة شرعاء 
إ (الحَادةٌ . 0( الحقيقَة سرك بدلالة الْعَادة] 


ود ّي 
(المادة ٠١‏ 4) 
واء . اح ل الواع ‏ # _ رصا عي هس بر 
الحقيقة 0 تترك بدلالة العادة. 
00 مه 20 سَ كه ماهس 


ني: لوكت مانا يشراء عام و لا شر شْئرِي إلا الطعام المعمَاد في مثلها لا كل ما يؤكلء كا أَوصحنًا سابًِا أن الفط اما أن يكونَ 


- 


١ 


4 


كىن 


ا سه2 4 َس 4 امو لعزا اع عه ل عه ليه سسا - َه م برس وه لاه سلسم لوللا 


مق حقيقي» وما أن يون ل مع عَاي» ود بن َه اين أن لط َع َل وهو الى اكان. وقد دك ا الأصوا 
أن المع لكاي مان كرد عقا ا كزن جَازِيا المع الحيتى لل هر كباس الشخص لباسه المملوك له» والمعتى المجاز 


كاللباس المستعار َاستعمال لظ معناه الحقيتي لا يناج إل إلى قريعة يئة ودليلٍ» 9 أجل استعمال ذَلِكَ اللْظ في المعتى المجاز 


ا م ع 6 


يجب وجود قري مانعة من نا ال المي لط 
هذا وَأنَ اقرية أو اليل الذي استَعمّالٌ اللفظ في معناه » ليقي متوعة منها أن يكوت المع الحيقي للفظ مبجوراء وهذًا هو 


المراد ف هذه ماده وهر الذي أشرحه الآن. 
إذَا أَصبح المعتى ليقي ! لفظ مبجورا عادةَ وعرْقًا وشَاعَ استعماله ف 0 في المعتى الذي استعمل فيه ويكون الْعرف 


مه لس صاصم كه 


وَالْعادة القَرِيئَة - المائعة من إرادة اه الحقمتِي» وقد علا اعرل الفقه ذلك التوع ام أوجه: 


وم هبر موت هع شير روير 85 0 


الوجه الأول: - عدم استعمال الَقِيمّة واستعمال المجازٍ يدر استعمالٍ المعنى ليقي أن استعماله مبجور عادَةً أو 


م - 


َاستعمال اللَجَازِ في هذًا الوجه يق ع عد أسباب ثالاثة: 


2 عدا ع م . سن 


الأول تر صن معى الحقيمَة ومع العا حدم 0 من الوصول للشيء إلا يشّقة. 


000 


3 


م 


- 
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َال ذَلِك: قم تفص قبلا ني لا كل مِنْ هَدِهِ الَّرةء الى لتقي هده الكل هو حل حب الََّرة إلا أن قد 


العتى الحقيقي كا كانَ متدرا تمل عل لجاز أي عل مر الشجرة إِذَا كانت ذَا مه وعَيه أو أكلَ دك الشخص الألف من حطبٍ 


<7 


- 


5 


م 26 وه دم ره بر سج 


الشّجرة لا يحنت يجينه؛ أنه أ يكن هو المُصود اللّفٍ؛ لأنه أصبح مبجورا. 
ماني واثلث: ان يكون اللفظ الحيقي رياه دمر كن حول رَجْل كقاومةة اقب" تعال الصيوف" فالمصود هنا عادة 


صنها رظانا ونيا ضِ وكين "رياف" بالنه الركه ون كانت في الحقَيقَة مع احرق القائوس فعنَاهَا المستعمل 


مهمه د مه رن .2# 


شيل 0 وفيا لي ص الأمثلة لبعض الْألقَاظ ل رت معانيها الحقيقية عاد وَشَرْعًا وَاسْتَعمآتْ في معان 0 
8 مهحور عَادة: أو حَلفٌ تخْص قَائلًا لّا 0 دَارَ فلانء لصوو ماله ل دعل دار ذلك الرجل لا أَنْ ا طلَ ع فيها. 
المهجور شرعًا: لو قال تفص إبني وطْت فُلانا بالخصومة فَإِنَّ مع الخصومة ليقي راقن وَالُقَاك وَلَكنْ لقَولِهِ تَعَاللَ في كيه 


الروك |ولذ تاوعواا [الأنفال: 45] الآ الآية. مجر مَعنَاها الحيقي شرع وأَصبَح عا يقصد التوجل بالمجاوبة والمراقعة عَنْ الكل في 
الدَغوى المقَامَة عليه أو التي أقامَا هو. 

الوجه الثاني - استعمال اه وعدم استعمال المجان» أو أن يكون استعمال لحَيقَة والمجَازِ على حَدَ سواءء أو استعمال اقيق 
صَورَة أُثر مِنْ الجا وني هذه الأول لا يعمل لجار والح أل بالاستعمَال. 

الْوَجْه التَالتُ - أَنْ يكُونَ اسْتَعْمَالٌ المجازٍ أكثر أو أَرح مِنْ استعمَال الحقَيقَة» فرأَيْ الْإمَام الْأَعْظَم هنا حمل الكلام عل الْمَيقَة 
اللولاة النتار لاعن 1 أن وابجم الاص وراى الإطلمي اهار أول: 

358 رحا من قائلا: إنني لا 1كل من هَذَا القَمجء أو لَا أَشْرَبَ من هذا الرِ فكَلّ أي امام الأَعظم أله أو أكلَ من الدقيق 
أو امي انوع من ذَلِكَ المج أو شَربَ مِنْ إن و من ذَلِكَ ارلا يحت ما لد يرب من الير كع يكل بِنْ الفح 
حباء أما رأي الإمامين فَإنْه يحمَتُ سواء أَكل من الْقَمْح حبا آَم أكل من طحينه وخيزه» وَسَوَاءٌ ؛غَربَ من مَاء الين عا آم شرب 


00 هذ 5 الها أن الي علْدمًا بق عَنْ مَأ َب ع دا كن الشنتي من يلد أخرى أذ لا يني قيلَ أن ل 


ده سا سم 


المعتى المستعمل للقظ اللستفق به في بلدة المستمتي. هذا والمادة ١54‏ تصرح بأنَ الإغْارَ المعلَقَ عل شط باط وَلَكِنْ ذا كانَ 


الإفرار معلا عل رمن يعرف يناعن عر الدينٍ يعتير إقرار الممرَ إقرَارًا بدن موَجَلٍ. 
ال كال 0000 


.”| (المادة 41) إغا د تعتبر العادة إذا اطردت أو غليث 
0 القَدسِ فَأَنا ميو لك اَل قرش إقرَاره باطل لكونه ا طِ شرط» أما لو قال عل يدر أن درون لك أن 
قرش فيكون قد أقر بدن مَوّجلٍ إذلك الرجل؛ وكذلك ع الإقرار يالدينٍ عق با موت عل الإشباد ل ع الممَرِ دهم دين 


إِذا كن سيا أوعل ورك | إذا كان مَينَاء وكدلك الإباء المعلق على الموث يعتبر و تمل عل الوصية. 
1 (الحَادةٌ (١‏ عا تر العادة ذا اطردث ا عْلَبتَ] 
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00 ١غ):‏ 
7 د ف - شاه ارد 


إعا 7 تعتبر العَادَة إِذا اطروثٍ أو غلبت. 
01 رم أن يَكُونَ جِهارٌ الْعَرْسٍ إِلّا عل الْعَادة الْعَالة» فلو هرت عروس بأكثرٌ من الْمَادَةَ العالَة لا يعتير ولا يقاس عَليهء قلنا: 


ينا اس ع ص سل ار 2 6 الزن سس ا سه سه م بره ساح هه لير لا اباس ماج كاه هه سل سسسيس سا وه 
.- 


إِنَ الْعَادَةَ يحب أَنْ 7 ب وده لاط في العادة لكي حون مو أن حون مر أي أن لا تك » أو نر أيْ إن كعَتْ 
أخنا هَل تلك عل الأخر. هذا وقَدْ ذم صَاحبُ الْأَسْبَاه أن التي الي تمل عل اعرف ل ا كم 


عل العف الَوْجُود وَفْتَ التْط لا أن مَلَ التي + الي وضع قبلا على عزف حَدَتٌ موّخراء ثانيا أن يحُونَ العرف سَابًا وممَارنا 
أي ألا يكونَ متأخرًا وطارئًا. 
358 أو باع شقص منذ عَفْوسََات في انا بعش رين ير 1 يد في اعفد : 2 الآيرة» وتَدتَ بالدعوى الآن اَن البيع 


7 سها م ماده 


ف قبل وسرت 9 كانت اللي الفراسية هي لرائجَة في فحت 1 أن القن رات إفرلسية و9 عبرة بالعدف وَالعَادة 
لطارين عيذ الخال 3 اعرف لذ بكرن معتيرا لذ إذا كان رد أو غالبا أن يكين كه مقارنا نا لزمن العمّد الذي يراد 


حو 


يم العرف» والعادة. 
' د ؛) الْعبْرة لالب الشّائع لا لنَادر] 
اماد ؟ 4): 
العيرة للعَااب الشائع لا للنادر. 


4 آ 


الشائع هو المي الذي يصبح معلوما لئاس وَدَائما بينهم. ٠‏ متال: إن ا عوت المفُقُود و ٠‏ سن من مره مسد عل لقاع 
لالب بين الناسٍ من أن الْإنْسَانَ لا يعيش أ كثْر من تسعين عامًا عل أن البعض قد يعيش أكثرٌ منْ ذَلِكَ لذ أنه تادر وانثادر لّا 


+5 أ بل مك َه عل الف القع وم أنرلة ب وقد كلق بك يأو من ل من الشثر نس عَذرة سه لأن حر 
اسن الشاء ئع الباوغ وإن كان البعض لا يلغ إِلّا في السابعة عَشْرَةَ أو الثامئة عَشْرَةَ إلا أنه تادر قلا ير ليه كلك الحكر يسبع 
نلا اَي تع عا له نيعل الدع ال بن أ الي ذا ب لمن عرو تفي عن ين 
َه في لياسه وأكله وَاسْتنَْائه ماه والْينْتُ إذا صَارَ م تلع سنوَاتٍ مطح مه في لقَبِء وَاخْتَافٌ الو في البْض زِيَادة 


وَنَقْصَانًا ير الترية والإقلي لا عبرة ابن المعر السبع سنوات للصبي للصبي والّسع لنت ١‏ لله الشائع اقلت 


ال 


٠٠66‏ (المادة 43) المعروف عرفا كالمشروط شرطا 

٠04‏ (المادة 45) التعيين بالعرف كلتعيين بالنص 

[ (المَادَةَ )4٠‏ المحروفٌ حَرْهًا كَالمَشْروط شَرْطَا] 

(اكادة «4) : 

المعروف :عقا ال مشروط شَرطَا وني الْكُتَبِ الفمهية عبَارَاتٌ رق هذا الى” التَّابتَ بالعوف كلثابت دل شرع اعون 


وم وثرهة م 


عزْقًا كالمشروط شرْعًا " و " الثابت بالعررف كالثابت بلص ' والعروف بالعدف كامشروط بالّفظ» وقد سبق لا أنْ 06 العروف 
والعادة: ليك الأمثاة ع هذه القاعدة: و اشتخل ص لخر شيا وأر حاة عّ الجر نر للا ِنْ من يشتغل م 


ماخ بر وى سير سمس ه مم داوس اماه 


اذه راغي العملٍ على دفع ا لمثلي له عملا بالعررف والعادة» إلا قلاء كلك إِذا اسشْترَى شفْص مِنْ آخر شما َم إيرات 
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رةه لإاسة 2ه م اسن سك سس سوس 0 وت لر 


وأ يعين نوع اليرة , ة يربع إلى التوع المتعارف في تلك البلّدة 5 11 المتَكَارَفُ الليرة العثمانية مثلا فتعيبر هي التي وقع عليها العقدء 


000 الم له 0 يد حوب 00 ا رك كان هذا اير 0 


2 ا أ صر ةمل 


وعدا 2 0 ةبر دس 2/6 م ص 


معدة للاجرة بدون إذْنه ويدون ويل مأك 00 عفد 0 3 20 اير 0 و 4 الساكنَ 5 
حين 0 لدان وكا الذي يام في ْدق الوق اجام يجب عليه دهم لجر أن العف والمادة . تورجب 0 وإن لك 


خب > خبيق: ١‏ جخبرا وجي ص وه مه سمس مها م ذه 


ل وكذلك لو دقع الأ لا بنته لمرو ع او بعض جيان لناء ادع بيعل العرس 0 يَارَة» إِنْ كان لمارف ف مش 
هذه الأحوال أَنَّ مَا يغطيه الَأ 0 م برده إليه» ل 


فلا ويكون هبَة» وكدًا أو كانَ ترك راع القرية الموائئي عل 


ع ل وان 


أي اق الب معتاداء نم هي ترق إلى دور أله هلا يضمن وَإن كن المعتاد أن يول كل تل إلى حل ساح يَمَنء وبعد 
ممصا 3 يام عل وَأ الاق (احَادةَ 4) : 


. 28 


لُعروفٌ , بين لمجا كالشروط ينهم 

إَّ هذه لاد هي ص الحَادة 00 

[ (الَادةٌ ه4) التعيين بالعرف كَاتمينٍ يالنصٍ] 
(الحَادة ه؛): 

تين اعرف كاتعين بالْص. 


2 من هذه المَادة ةف مثا الإعارة المطلقَة المتَميدَةَ بالعرف والْعَادة. 


لح سا ماس ابر اه سسد هس ّه مهددسد هّه 


مال ذَلك: عار تخص آحرَ داب ِعَارة مطلقة لا يجوز للمستعير أن كما أو لها غير المعتاد المتعارف» فلو حملها حَديدًا امك 


با طَرِيفًا ورا وكانَ تجيل الحديد وساوك تلك الطريت غير معتاد يضمن. 
دك الكل بيع ني كله مط مي اد أن لا يحون مرف مضا بالموكل» هل كل فض أت بيع لي وله مطلقة قله 


أَنْ بيع ذلك ار ِل 5 تارف لتَأَجِيلٍ بين التجّار للخو له أن عه أجل بعد من المعتَادء 513 


2 ينه واف هاه اكع ١‏ أذ يد نضا إن كلا و1 هرد عاد 


5-7 00 


2 
- 
ده 


4 (المادة 46) إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 
هغع.؟.١‏ (المادة 7) التابع للثبيء 2 الوجود تابع إذلك الشيء 2 الحم 
57 (المادة 48) التابع لا يقرر بالحكم 


(امَدة 5؛) إِذَا تعارضٌ المانع وَالممْمَضي يدم المانع] 
(الَادة 6 

ذا تعارَضَ المانع والمفنَضي عدم المانع أي إِذّا وجدَ يي ماله سيب بب يستلزم العم ل عر جنع العمل يرح المانع. 

مال ذَلِكَ: لرهن» لو رهنَ جل لآ ا ماي ان ون يها مه مَل نَاء وان ذَلِكَ أن ملكية الدار َي أن 


0 002 م ةلس د دس 5 عه 


يتصرف صاعيا مكيف شَاى إلا أن حق المرنين ف الدار وجعلها وثيقة في يده لحفظ ماله 2 والمانع 2 0 المفتَضي 


:ه 5112161208 


يعمل ؛ به كلك ا شي ملو مول صَفْقَة -- ل 0 لعارضة 0 وهر جهلة أَحَد د اومن ف الصفمَة اأَاحدة 


5 ه. ع رع سس ودس ء ِ# 


ل ع 


َه سر 


0 وهر الإضرارة كأنْ يكشفٌ 257 لبنَاء علوي سقف الْباء السفي الذي هر رضن عله 7 يدم صَاحِب ْنَا السفي حَائطًا 
سك كرا لها قم من الِْنَاء العأوي. كدَلكَ لو أََرَ تَخْص لوارثه جني م مال في مرّضٍ اموت لا 0 أن الإقرار لأؤارث في 


خ ٠‏ ارق ضكر عمط ا ممه 


مرَضٍ اوت لا يعتبر فيكون مانعا. 
(امَدة ؛) التابع للشّيء في الوجود تَابِع لِذَلكَ الشَيْء في ال5] 
(الَادة 0 


البِعْ َابع. 
يع التابيع للشيء في الوجود ايع لِدَِكَ اليه في الحم بيعت بقرة مدلا: في بطنها جنين دَخَلَّ اجنين في في البيع بلا ص عليه 


لق ل متاو اله ٠‏ َدْبَع تفص بِتَانا من آتر وين اليم مر تر ابسن لا يق بانع ع أن يجني ذَلِكَ 
ار نفسدء بل يحون اوكا للمشترِي بعك كي جَاء في المَادة (م0) أن الزوائد التي تتصل في الع بعد العقد وبل اقيض تكون 
ماوكة المشتريء كذا زوائد ا مغصوب الحصِلَهُ في يد الَْاضِِ هي تَايعَة للمغصوب بالوجود أَيضًا فَكون ملكا للمغصوب منه. 

358 الس راو و رايا اناوس لصب أن ديه لسه. 


9 
نه سما ل برق أي" غين و: - ار فواتين: هرهم وراعر ةم 


كك في لني دوهن وجل لد خفص فهو حنْد لرنٍ اتا يحون َهن أيضَا بال وا ين راهن أن أده ل 
َك الرهن. 


ٍ (امَدة )0 لتابع لا 0 بالحم] 
(الَادة 0 ا 


لتابع لا يعر الحم اجنين َي في بن البوَانٍ لا ع مقا عن أنه كدَلكَ لا يجوز هبة المميوان الوجودق بن أمدحى ل 
َب شفْص بِقرةَ اما واستتق مله مِن المبة تكون اليية للاثينٍ معاء ويكون الاستئناء لغواء كدَلكَ إِذَا بيع سَيْءٌ من الموزوتات 


وَكانَ في تبعيضه صَرر وَظَهرَ عند اَم زِيَادة 


4 (المادة 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع 


عَنْ المقدَارٍ اكور عند البيع فَالزيادة للمشتري وليس للبائع أن يفسح البيع. 
8 ذَلك: َو بَاعَ شَخْمم را من المَاسٍ عل أَنْ 0 0 فَظهرَ أَمّاء اللي أن ونه نه يضف يضح ذَتَ احير 


للمشتري ببق لي الذي صَارٌ الاتمَاق عليه؛ أن نصف القيراط تيع لكل فلا يمرر 0 " مسكنيات هذه القَاعدة هده 


ل 
6 بز ري 6 00 > 


الْقَاعدَة مُسَتَدنّيّات» وهي كم بلى: لاعس يعي أي ان الدج دسب مغر كر اراز بيدا بر ان يولد ذلك 


ا م 


سه ع ست 


الججل في بر ستة أَشْر مِنْ تَارع لإقرَار فَهنَا مَمَ كون اجنين ابا في اْوجود د إوالدته ققد أقر الحم وَاعَبرَ الإقرار ه» كا أن اجنين 


هه 5112161208 


إذَا ولد حيا يرت مِنْ والده المتوق قَبلَا. كدَلكَ إذَا رأ المكفولَ ليه الْكَفيلَ بح بريكَاه وَاخَالَ أَنَّ الْكَمَالَة تابعة للدينٍ والدينُ 


ءَمَ مده 2ه صم 4 سوه ساس 


ةر َك ل أن خا طب ل من آتر عل لَه قط حَقهُ من أخد يي 


هه مه برل ري يودع مه راع 01 ور هام ال 50 
شة 


العمات وقبل أن يأحذها عملة (مغشوشّة) قإِسقَاطه هذا يح الال ركو العماة صفّة لاسن وتابعة له فكان لواب عدم 


إعطاء حك بها 
إٍ (المَادةٌ 4؛) من 59 كَ شَيعًا ملك مَا هو من ضروراته] 
(الَادة و4) : 


ل ل ل لا ل ل عا عر ا 


من ل ينا مك ما هومن ضروواته 

إذ ا اشتر ى رَجلَ دارا مثا مَك الطِيقَ الموسله إلا لأنَ الطريق من صَروراتٍ الدارٍ والدار يدون طريق ني لا يمكن الانتماع يبا 

ا ل أب الطريق» 

ل نت الدارَ قط كََكَ كل من جلك أَْسًا أو عقا يضح مالا ما ها وما حا ونا د (1174) + ف يق بك 
3 


ص مه 
لعرهّه مه 


الْأَرضٍ إِنْشَاءُ ما يِشَاءُ من الْيِنَاء وإعلا سوك إِلَّ القَدرِ الذي يد كا يحق له أن حفر في َرْضٍ | 8 
[ (الَادة 0ه) ام ل المَرع] 


(الحَادة . هه( : 

إذَا سقط الأصل سقط الفرع. 

إِنَّ هده للد مكو ف الأشباةيعارة قط قرع | إذَّا سَقَط الأصل) ص 18 القيل | أيضًا قَاعدَةٌ (اتبع كل إسقُوط التبوع) 

ادي يفْهُم من هذه القَاعدَة أنه سقط التَابع بسقوط المتبوع أو سْقْط الْمَرَعْ بسقوط الْأَصْلٍ أماإذَا سَقَط الْمَرْعَ أو سَقَط التَابع» 
فلا اسقط المتبوع. 

مال ذلك. لو أما الدائن امن من الدين 


4 


عماقها. 


89 (المادة 51) الساقط لا يعود 
٠‏ (المادة 52) إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه 


017 عملا م ه 4 دهم عو 2هه4 م 


فك انه يبرا مين يرا مه الكفيل يض أن المديَ في الدينٍ أصل واْكفيل فرع قيسقوطه عن الأصل إسقط عن القرع طبعاء أها 
كت عضي وكنَ الْكَِيلٌ هو الي من قب الذَائيِ» ا سقط اَن عن ادن بسقُوطه عَنْ الكفيلي؛ لأنّ سقوط الدنِ عَنْ 


الْمَرِعِ لا يوجب سقوطه عَنْ الأصل عل أنه قد يجوز أن شت اشر دود أن يبت الأصل وليك المثال: و ادعَى ص عَلَ ان 


- - 


لكين 


أن أحَدَهما اسَدَانَ منه ألفَ قرش والثاني كَمَكَه ني ذَِك المبل فنك اد نال واي عابر عن يات مد لا 


مه ا لض ع ماكر و2 


قر الال 2 ع الكَفِيلٍ الذي هو المرع ممْمَصى اعترافه بالدينٍ دونَ الْأصلٍ الذي هو الأصل. 
1 اماد اه) الساقط لٍِ عرد 


(المادة اه) : 
الساقط لا يعود. 


69 


5 


يعني ذا اط و يا فن فرق الي يجوز لَه إِسْقَاطهَا سقط ذَلِكَ الحق وبعد إِسْمَاطه لا يعود. أما :للق الذي لا يقبل 


5ه 5112161208 


الْإسْقَاط يإسْقّاط صَاحِبه له. مكال: ل كان لشَخصٍ عل آخرَ دن سقط عن اميه م ينا له أي نِم عل سقط من 
ذَلكَ الرجل» قلأنه أُسقَط الدنَء وهو من اموق التي يح أه أن إسقطهاء فلا يجوز له أن م مجع إِلَّ المدين ويطالبه يالديِ؛ أن 


20000 له ههدة مه 


لي ل ل ل ل ل ره 


58 ذا بض الأنئه إِذَا اه ل 00 


عرلا فرط اضر .من 


لاد (581) » ولكن إذَا سَلْرَ البائع المي قبل قيض المْنِ فيكون أَسْمَط حَمَه في حبس المبيع فيس لَه بعد ذَلكَ أن يسترجع 


لي ريب ع حي قي اق بذ هط لجرل 6 :3 ل ل ا ل ا 
إِدَا ذا باعه من آخر أو وهبه أو أجره قبل أن يراه أو بعد أن ره سقط بسن شيا زه عمطي الكادة ("م) فَعَلَ هَذَا وَأرَادَ بعد ذَلِكَ 
5 الع بحي خيار لوي فس لَه وده كا الصلح ادي يري بن الطركتِء لأنه يَصَمِن إسقَاط بعض الحقُوق» فلس للطرفين 
حى الخ فيب كتلِك ورد الام با امد ب هَمَة الست في دعوى من الدعاوىء فيس لَه أَنْ قبل سَهَادتَه في نفس الدعوى 


سه ستل 1 اض ان عجر 


اا ين هبد ذَلتَ بطلان تلك التبمة. 


إ (امَدة 0 إِذا بطل شي ل أ ف ضمنه] 
(الحادة »0 : 


ذا بَطلَّ شَيْءٌ بطل ما في ضهنه. قَاعدَة "اميتي عَلَ الْقَاسد قَاسدٌ ' من هَذَا الْقَيلٍ أيضَاء ومعقى هذه المادة: أن الشيء الذي ميت 


ضهنا إذا بطل متضمنه لا يبقَى ل الحكر. 


358 و 


٠.١‏ (المادة 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 
٠١.5١‏ (لمادة 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 


اشْرَّى شخص من آخر المِين د عليه في الما كة ظَ كان هذا الشراءً بَاطالا فإِسقَاط لين الي في ضهنه َال اام 11 


عي يي اتير تبي 007 2 


تصالح طرقان ا الواحد ما الخ وكيوا ذلك سندات فيما اد ذلك الصلْمَ َاسدء فك أنه يكون بَاطاا كن الإبراء 
الذى فى ضنه بَاطالا عا 


ا 


و 5 سوسم 7 س2 وعم مر 


" مستثنيات هذه القَاعدة وام القَاعدة سبد ع وَذلك إِذا تصال الشفيع والمشْترِي يدل معلوم ع حق الشْعة 3 فالصلح غير 


0-0 2 


ل ل 


القَاعدَة. 

[ (المَادَةَ )٠‏ إِذَا بَطَلَ الأصل يصار إل الْبَدَلِ] 
(اللَادَةَ «ه) 

إذا بطل الأصل يصار إِلَ البدل, 


هم سُُ هذه المادة أنه ته يب ا ؛ الل 1 يحور يا البدل بدون ضَاِ صَاحبٍ الال ما دَام إِيمَاءُ الأصل تمكمً. أن ا إبقَاءَ 


الأصل هٍِ (الَدَاء 0 ما إيفاءً با بات عن الأصل ولوق ِل الف ب مع وجود الأصل ير جار : كمال الملغصوب م فهو إذا 


/اه 51121120 


عع مل و ُو 0 كه 
كان موجودا في يد الَْامِبٍ يجب رده عا ولا رد إاة د مع وجودة, 
ره هةسمسمه يبي تيو في .> جين * جه برح حت "يبهد 2 بن اح جا رحن وت ا اه 2 6 جو دن م وومةه ير 8 سا ماه 
358 و اغصَبَ نص من آر نا وراد أن يه مه لصوب هله مع وجود الال لمَصَوبٍ حت ده لصوب مذ م يقبل 
عرص ا ات مدسَ مه ونه ير 


ذَلكَء فلا يجوز باك أن يح بالبدلء إن الأْصولِيينَ يعون عن إيقاء املغصوب يالذّات بِالْأدَاء الكامل؛ أن رد عينٍ المخغصوب 


مه عه ير سمس مع دا ه دسم 28 1 ره ير تره 


أن َيه ها أن اَل لصوب إا عْنَ في يد الاب أو قد من ويح وده لض اا 
فإِنْ كان من المثليات .. 1 لتاقي بإيقائه عثله وَسمى ذلك (القَضاَ بالل لُقَو أو القضَاء الكابل) أن الأموَالَ المثلية مطَايقة 


شل سس 
ل الا 


لبعضها صورة ومعن » وقيمة انيه م معن ذلك النىى فَالأموال لمثلية ساو ف القيمة ع كك أو متقّاربة ف ذلك. ما إِذا 


كانَ الال من القيميات فَتَوّدى قيمته ويسم ذَلِكَ (الْمَضَاءَ الْقَاصر) لأ قيمَة المَال المخصوب من الود لا عَائل الال المصوبٌ 


2 
و عر و عم ١‏ ره د 


لا صور ة ولا 00 

[ (اكادة 4ه) تمر في في التوابع ما لا يغتفر في غيرها] 
(اكَادة 4ه) : 

يمر في التو بع مَالا يري غيرها. 


رعير مع م . .ووعزم ال بيه 


هذه القَاعدة اه من كاب الأَشْبَاه اعد (يفتفر لي ضهنا ما لا تمر قصدا) قري 


- 


ها 4 


*ه.١٠٠‏ (المادة 55) يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 


4 (المادة 56) البقاء أسبل من الابتداء 


دنه 2 


من هله لوجم هذه لاد من التكية كذ يجو اه رد ابتدَاءً. 
َال ذَلكَ: دكن التي الع في قْضش ابيع 1616لا مال أخى التي اباد م كيسا ليع فيه المع أختير ذلك 


ل بنع مار و ساسك 


قيِضًا من المشْترِي والسبب في جواز الوكالة ف و الأول وجوازها في الثانية أ لايع كان في الصورة الأول ملا ومستلما 
في وت واحدء واكاك آله من الْوَاجِبٍ في 3 عفد أن يتولّاه اثمان وأنْ يسَلَرَ البائع ئع المي للمشتريء أما 58 الح الثانية فلن 


الي أغلى عه بائع؛ بعل ياه يعد َلك قبا مِنْ الي وقبض البائع المي كان تبعا قصح. 1 انر 
فص بن أرقن َب إل أن ين المح والبئيع ع لَه يكو المشْرِي فيضا المح با عليه من البائع أن يطحتهه كل 


و وَقَفَ شَخْص عَفَارَا با فيه منْ الْأَمُوَال المْقوة التي لا يجوز وَقفها 1 كن جار عقا يع للها عا ون فت 


4 
هه عد فحن ."ب ...ميق د "ع و “.صل ل جو امن 


فيا غير جاب ابتدا» كنا وَفْفُ حت اشرب عي الْجَائويْصح اذا وَقفَ با لض دك بيع من له حق في شرب 


سح 


في الشرّبٍ لا يول إِذَايَ عا رض مَتَلا. 


وم سي 


[ (الحادة هه) يِعْتَمرَ في الْبقَاِ ما لا يعْتَمَرَ في الابجدَاء] 


اماد ه هه( : 


يعَْمَرَ في لبقا 7 لٍِ يمر في الابتداء. 


فمَاعدة فر في الابتداء 7 لا عفر في الانتباء. هي م يل م هذه الَادة. 
مال ذَلكَ: هبة الخصة الشائعة» فَإننَا وان ل تكن جَائرةَ ابتدَاً قَصح انبا وتمُصيل ذَاكَ أو وهب تخْص لآمرَ - سة شَائعةَ في دَارٍ 


ظهر مسة 0 


ث0 


ماع 


- كه 


1 


339 َأمبَة لا تصحء أما أو وهب لَه الذار بجميعهاء ثم هر 


مه 5112161208 


الدار بعد أخد تلك الخصة المستحقة منها. 
َك وهب َس في مرضي موت دار ني لا جَُِ واه فق لوو ب تبط لبه في الي نصح في الثلث ققْط إذَا ا 


سم هلالظ ير دس 200 5 ل لم84 لس داس 


تقرها الورئة» وَالسَيَبٌ في صحة المبّة في الث هنا - مع أله حصة شَائعة» لا تصح هبَةٌ الشّائع هوَّأَنّ الشيوعَ طَارىٌ اليه كانت نيع 
داق 
ر 


كَدَكَ الول ع مَالَا َه لا ل 0 أن يكل عر يع ا الال الوك ببييعه» لكن ا 0 وباع الال فضولًا والوكل 
أَجَارٌ اليم كن إِجَارَيَه صحيحة ابيع َافذَاء كدلك ل يح 9 علد الشركاء للأَجنِي حصته 5 الأَمَار غير التاضجة؛ أن الأجني 


يي أي بز ل 


ا ير واي ما 0 اتكرسه يع قر لسخْصٍ جني ؛ ثم بعد البيع فسخ أحدهما 
0 البَقَاء ا 


هس تي 


(المادة 5): 
العا اتن من الابتدَاء. 
بها أن البقَاء سبل من الابتداء لذي لا يجوز ابتداء قد يجوز قا مثال: للشريك أن يوجر حصته الشائعة لشريكه الس ولكنْ لا 


َو ار مرا 12م رت رمد 


يجوز له ان يوب حصته لأحَد شركائه إِذا كانوا تعد دين و 


هه.؟٠‏ (لمادة 57) لايم التبرع إلا بقبض 
5 (المادة 58) التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة 


000 


لشَخْصٍ أجني»؛ أما أو أَجرَ الدار بميعها عل أنها له ثم بعد إجرَاء عفد الْإيجَارٍ ظهر مس 
ِصفها لا تفسخ الإجارة في الَصفٍ اه وان ل كن سا ابتداء» كدلك عت ااانه في الح 


وهو ير مأَذُون دَلكَ فَدَلكَ التصب عير صجيج والأحكم ل 1 مهأ تكون 0 وَلَكنْ ذا حَكرَ َك الثائب في شيء 
ولك الدق أنه لك الحك يصبح الحك معتيرا "ا وصصيسنا لناب هنا جَارَتٌ بِمَاءً أيضًا وان ل تكن جَائرةٌ بيدا 


هل تي 4 


[ (المَادة /1ه) لا يتم التبرع إلا بقبْضٍ] 
(اَادة 0 : 


ل دا صسة وات رع مهع مه لد 824 مه إساماه 


لايم التبرع إلا عبض هذه القَاعدة ماخوذة من الحديث الدري القَائلٍ وذ 03 المي إل مفبِوضَة) عل انه أو كانت 1 هعم بدون 
الْعَبضٍ سح الواهب حيائذ را ع 5 شي 0 بجي عل أدَائهء ذلك الف 8 رع رع هر إعطاة الي ضٍِ 
الواجيٍ» إغطادة يان من الل 


يه “دس عبرا امن مول رافق عي دو عه :8 7 د لمر هه رهام هّه 2 هدس 


358 روحب فص مالا لحر قا[ يفيه بإذنِ لواحب لا ييحن له أنْ صرف بد الال من - بعد أن أخرج 


2ه 
وو مه ره < رس 2+ ص جود لد نيوات مه مه . سم لعن 5-01 وه رصا ماه 


نودا وده ليعطم) قا ول يسلا له - عَن إغطائه إياهاء فلا يجير عل ذَلِكَ. والخاصل أن اطبة سَوَاءٌ ؛ كانت بلا عوض أو كانت 
يشرط العوضٍ تَمَامبًا مَوَقُوفٌ عل الَْبْضِء ولكن أن لصي كَليكُ مُضَاف إِلَّ ما بعْدَ الموت لا تتَوقف عل الْمَبضي» 0 لأورثة 


ل ولي ناش 


3 ثجاعَنْ وق الث الي لَه وحدَهُ حق الرجوع عَنْ تبرعه. 
| (الحَادةٌ 06 التَصَرْفُ عل الرغبة 1 بالمصلحة] 


1 


مستحق لنصض تلك الدار وأَنْ بت المستحق ملكيته 


مع 


9ه 5112116128 


(الَادة 6 ): 
الع ماعل الرعبة منوط بالمصلحة: 


رع مهثر 5 ودهة 


هذه المَاعدَة مأخودّة من فَاعِدَةَ ' ََرتُ لقَاضِي فيما له فعله من أَمُوَال لاس والْأوقَاف ممَيد بالمصلحة " أي أى أن تضرف الراعي 
ف امول الرعبة حب أذ كرت مدا قل اللصلعة وما ل يكن كلك لا يكرن صريماء والرعية هنًا: هي عموم م لاس الذِينَ هم تَحَتَ 
ولاية الول 


ه ا الرو ساس د سس سه سس 


نْ يقت من الْقَاتلٍ له أَنْ يِقبَلَ الدية بدلا عَنْ الْقصَاصٍء إِلّا 


ِأَنْ 
7 
ا ا ور هه سمس 5 2 0 لوسر امش ميرو ا مه مر ه ‏ ماه جح سلسم 


أله يشترط هنا أَنْ لا تقل الدية عن الدية الشرعية. كد لك الما تعتبر تصرقاته في الأمور العامة وأحكامه ما ل تكن مبنية علّ 


- 


لع 


ينات سل ال سه صن ل سرس 


مال ذَلِكَ: دي 


ع 


2 


0 


وساه دام 
4 
٠‏ 


مَل , م الْقَاضِي تَخْصًا بِأَنْ يتاك مالا مِنْ بيت الال أو مَالّا لشَخص آخر فَإذنهِ غير وق أ اي نفسه أو استَهكَ 


ل 


ذلك الاك يون كايا كذلك ا يجوز للْقَاضي ا 2 دان الوقفٍ وال الصغير؛ أن تصرقه ييا ص أن يكون 


/اه.١٠‏ (المادة 59) الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 


مقيذا بمصلحتا أيضًاة كلك أو تصب حَا ًا شرط الواقن اا ني مسجد ذا أن ادال عاء عل القراشن فنقابة أبا 
يكز ارتكب سرمة بتصبه: كذلك إذا هال ون الصبي عن .دخواه يفت إنذ 1 يكن فيه ر رن 6نو لك حب منطوق 1ادة 
0: 0 6 انس لومي أذ يي بن مين السو ةمالعل شفص ما ليحن أن أي أفق بن الجبل» إلا بر 
لا حكر لَه عملا اماد (38) والحاصل يجب أنْ يكونَ تصرف السلطان وَالقَاضي وَالْوَاني الوص اموق الول رونا بالْصْلحَة 
ول يد ميج ول جَائر 

[ (امَادّة هه) الْولاية لاس أَقُوَى منْ الْولَاية الْعَامَة] 


هس هو 


(المادة 6) 1 
ولاب اخاصة افر :من الولاية العامة: 
بأد بالولاية ها نقاذ تصرف اولي 8 حقي الْغير شَاء 1 أبى» والول: هو اأذي يحق ه اتصرف في مال الْغير يدون اس ستتحصال إِذْ 


د 
-ه 
- 


مس عا قرع واو 3 سَ 


برضَاءِ صاحب المال» وهدًا بعس لكل رول وإن صرف ف مال الغير فتصرفه مقرون بِرضَاء صاحب المال. هذا والولاية 1 الخاصة 
ما أَنْ ون ولاية ف 2 وَالمّال» لو ف ذلك 31 ات أ الجدء وما أَنْ تكن ف النكاح ققَطٌّ أرق ادر 


وي في كاج فقّط 0 الاك ت والأم وَذّوِي الْأرحَامء وَل في المال ل أبو الصغير. 


لس ين سر 


ثانا الوص الذي اختاره أبوه وتصبه في حَالٍ حياته ذا مَاتَ أبوه. 
5 رصي الذي نصبه اي المحمَارَ في حَالٍ حَيَاته ذا مَاتَ. 
ايا 8 الصحيح أي أبو أب الصغير. 

حمسا لصي الذي اختاره ا وتصبه في حَالٍ حَيَاته. 


000 ض 2 - 5 وه 2 
- 


ساسا الرضي الذي نصبَه هَذَاء أ هو مذكُور في المَادة (9174) وولاية الْوَقَفٍ هي من هَذَا الْمَيلٍ ولاية خَاصة أَيضَاء 


ا 


5112161208 . 


0 ذَلك: ا عار ا 0 أ مل لقب : َلك 0 كوف يجار التي 


لس ار سر 1# 3 ها م مس ود شسَ مد هوّه د 


2 0 ماين 00 ام وذ كن الْقَاضي ل ين ذَلِكَ ول 1 5 بح لضي 0 3 0 من 


قبلٍ الواقفٍ ما ل تظهر عليه خيانة؛ أن ولاية الواقفٍ على الوقف رك خاصة 2 وي من ولاية الْقَاضِي» كدَلِك لا يح للقَاضي 
أن يعَصَرفٌ بال اليم الذي نصب عليه ص يدان َي لم أد الم عند وجود الول والحاضل أنه إذا وجدت الولاية الخاصة 


8 
. َِ ب 


في شيءٍ لا تأثير لأولاية العامة ولا عمَلَ لصاحيباء ف اولي العام عند وجود اولي الحا ير نافذ. 


- 


4 (المادة 60) إعمال الكلام أولى من إهماله 


وى رعةسدم بي - 


(مستئنيات هذه 0 وَهَذْه القاعدة مستئق» وهو: إِذَا كن 
َال لا يحون أَقَل من الدية الشرعية» فَليسَ لَه قصاص الْمَائلٍ 


2 
هه ما مه 


| ولاية العامة َلقَاضِي 0 يك بولايته العامة مالا عل ل بولايته الخاصة. 
ا (الَادة )٠٠‏ إِعمَالَ ل ول مِنْ إِشَْالم] 
(الحَادَةَ )٠٠‏ إِعْمَالَ الكلام أُوْلَ منْ إِهْمَالِهِ هذه الْقَاعدَةٌ مَأحودَة مِنْ َب الْأَشْبَا وقد ذَكرَثْ فيه عل الصورة الْآنية: (إِعَالَ لكام 


أُولّ من إهماله متى أمكن فَإِنْ ل يمكن أهمل) ند اك ا رن الل انق جح تور د 


َه مهة2 سرس ين ص سل سل 


أو معن يَازِيء لأنه ا كان مال الكلام إنا هو احتباره لغوا وبق والْعقّل والدين يمنعان المرء من أَنْ يكلم با لا فَائْدَةَ فيه» كَمل 
كلام الْعَاقلٍ عل الصَحّة وَاجِبٌ. هَذَا وها أ ريا لم ل ل ا 
الْمجَازِيءٍ لأنَّ هَذَا خلف لِدَاكَ وَالخلف لا يراجم الأصل. عل أنه سَوَاءُ حمل اكلام عل المي الحقيقي َم حمل عل لمحن المجَازِي 


- م 


همال للكلام إِنّا أن ال المرَاد ماله دا كانَ با حمل التأكيد وَالتَأسِيم عه عل لتسِيس أولَ؛ لأن التاستيي أو 
م لتأكيد» باد رق الإقادة أَولَ مِنْ الْإعَادَةء رط َا كن اللفظ قي الْأْصلٍ إِنما و وضع ل لإقادة معى غَير المعتى الذي يستقّاد 


من غيره مله على التأكيد دون اتيس َال لوضعه الأصل» لت كيد هو اللَمْظ الذي يقصد به تقرير وتقوية معت لفظ سايق 9 


2 
3 


سَ اش عات مل ل شع شاه ساس شير شاش هه مه م 

الصبى ول الْقَيلٍ قوصيهء وإنْ كن له حق الصلح عَنْ الْقصاصٍ 
َه و . 8 لعي مر لد ع 0 تر مرو سا هاس ع اع . 
أو إِعمَاوه ِنْ الْقصّاصي مم أنَ الَاضِي له حق الْقصّاصي ب لَه من 


ا 


نَ 


5 


<4 


وبعال له (إعَادةَ أيضًا) التأسيس هو اللفْظ الذي يفيد معت ل يذه اللفظ السابق له وَيعَالَ له (إقَادَة) أَيضَاء مي آوأقر نص 

ار وك عط جنات لايرو أ أن يد سبب الدين وأعطى سَئدًا بذَلِكَ وأَشْبد عل نفسهء ثم بعد ذَلكَ أقر للشخص نفسه 
َه يتات ًا َمل ساو ب سب ال َل فاه في جالعل تميس وي م السَند الثاني 
ير دين السنّد الأول لا أن السَد اَن كتبٌ تَأكيدًا للستد الأولء كذَا لو قال رجل لزوجته (أنت طالق 8 طَالقَ) تَكُونٌ صَالقا 
لاما لاقت كلام لوج إذَا هو قَالَ بعْدَ ذَلكَ نف قَصَدْتَ لتأكيدَ في كاري كلمة الطلاق اا رد ا 


0 


الي يحتَملُ التأكيد والتأسيس مَعَا عل اتيس ول فَقَدْ تمل أحيانًا عل التأكيدء كن يقُولَ الموكل لوكله (بعه 


5112161208 5١ 


(الادة 62) إذا تعذر إعمال الكلام يبمل 


من فلان) فَلأوكل حينئذ أن بيع الال الموكل يبيعه إِذَلكَ الشخصي المعني يكلام الموكل أو لغيروء ولو حمل الكلام على التأسيس ا 


حَقَ لول أن َي المَلَ ليرِذَِكَ الشخصي الذي عناه الموول. 
[ (الثادة كع إِذَا تعذرت الحقيقَة ار إل لازا 


يعني: إِذَا تَعَدَّرَتُ إِرَادةٌ المع ليقي للكلام لا مبمل» بل يستعمل في معناه المَجَازِي. المع المهجور أي غير الْمسَعملٍ سرع 
عرفا هر في حكم المتَذر. 
ادر عَلَ كاله أقسّام: 


- 4 
2 سو - 03 


لد مذ حتفي 
1 
ثالنا: يه لذ ليقي وجهان: 

الأول: أن تَكُونَ إرادة المع الحَيقِي مُتَنعة. 
ممَالُ ذَلكَ: روك ع ليس له لاد و خم - ملا له عل واد ما أن الواقفٌ هنا ليس لَه من الأولاد من يطلق علوم 


ّم مره هوهوهم لس سا ابر رم مه 0 رم دهع 


ولا حتف َه لأا اسل مَل اكلام ع نه ليقي وبا أن اكلام يجب أنْ لا يبمل ما أمكن جاه عل مع 


حمل ع أحماده الي يطاق يم أولاد ارا 
الثاني: أَنْ ون إرادة المع احقيقي | لظ كم مع المسَعَة الزائدة. 


ميال ذَلكَ: أو حَلَفَ شَخْص قَائلَا (لا آل من جره النخْلٍ هذه وأَمَارَ إِيَا) . فَلأَنَ الأكلَ من حَسَبٍ تلك الشجرة وإنْ كان مك 
0 إلا بصعوبة وَالمعلوم أن امكل لا يقْصِدَ يكلامه الْأَكلَّ مِنْ حَسَبٍ الشجرة تمل كلامه عل كرما إِذَا 0 ب 


اس د -ه 


من مها إذا ل تكن» كذلك حق أنه لا ُو حَاًا ينه مما لوأل من الل شي 


ساس و وو 


التَعذر العرفي: ور أن 0 المعى الحيقي لظ مبجورًا مر للنّاس أن يحل ِنْسَانُ ئلا إلا ضع قدي ف دار فلّان) َذَنَ 
المعى اقيق هذه الكامة أ حورا :قن اناس والعى" المستمماة فيةدهر الكاية عل الحو ف الذاز الا سك اشاس فيما لو 


2 
ل ماه له لروم 


00 َدمَه في بان الدار وَل يدخلهاء 
لتعَذّر الشّرعي: هو أَنْ يكُونَ المع ليقي لظ مبجُورًا شَرِعًا ككامة (الخصومة) مثلًا: فَإنها لا ترك مَعنَاها الأصلي شَرعًا فعليه إذَا 


سمعتٌ رجلا يقول: لي ذو لان لصوم عقي في دعْوَى إزث عكل شرك عه الشومة إلى م طشك فد عه و 
اق وَاْدَافعَة عله في معرى: نينت عي أو أقاما عل عيرك .دون لعن لقي ا وهو بأَنْ يقُومَ ذلك الرجل الموكل متَارّعَة 


لو ان ييز > إن نو جو بج ار مه عي ورراين يي 0 


ومصَارية من ينوع الموكل أو من يريد الموكل مناواته. 
1 (الحَادةٌ 03 إِذا تَعَذَّرَ إِعمَالَ الكلام 0 


(المَادة ++ ) إذا تَذَرَِْمَال الام مبمل يعني أنه إِذَا ل يمكن حمل الكلام على معنى حَقِيقي أو عا ماي أَهِلَ. 


٠".‏ (المادة 63) ذى بعض ما لا يتجرأ كذكر كله 
ع مه او الل ها 7 0 م2 موه م 2 ا رده معداسّ م ه 6س تر سل وس سس لر كه اس سل سن بر ابر اه سسا سج ا ل ا لير ه هرم 
وقد ذكوت هذه القاعدة في الاشباه بالصورة الااتية: (وان تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرج اهمل لعدم الإمكان 


أي إمكان إِعَمَال الكلام) ‏ يعني أنه إذَا كان حمل الكلام ع معناة الحميقي ا المجَازِي حَارِجًا عن الإمكان متنا ان اليل 


و5 ساح نولم دو سدشة 7 


ل ل ل والحاصل أن الأُسبَابٌ التي توجب 


إهمال الكلام: 
أولّا: امتتاع حمل الكلام عل المعتى الحقيقي وَالجَازِي. 


انيا: أنْ يكن اللفظ 0 ا ايج أده 
مل ذلك : أوادعى شخْص في حَقٍ من هوأ كبر منه سنا أو في حَقٍ من لسبه معروف بِأنَه ابنه لا تكونُ دَعْوَاه صحِيسَة كا سيجِي 4 في 
الحَادة (1) أن ستيه إذ لس من الَُولٍ أن يح فص وَالا جل كيه ف في السن كذ من المتعذّر شر 


له ود سه 


أن يكُونَ الشخص المعروفٌ السب ولد ذلك الرجل الي يُدّعيه. كَدَلكَ لو قر وَارتُ إوَارث تيا عَنْ شع لزي أن 


و 2 


5 
ا ل 000 ابل ١‏ بارا "دجي 2 سه م 2 ل سل سه 2 


يتوى خص عن ولد وبنْت ويعترف الولد لأخه بصب ما خَلفٌ وَالدهمًا من الأموال المنقُوات قلا يعتير إقراره هذا ليذه شرعا 


م الك ًا َنْب الفريضة الرعلة كَدَلِكَ لو أََرَ َخْص قَائكا: ني تمت هدي انه وإ مَديون له بطسا درم 


بوب ليب .خب ” :فيه 


عن <قر بعر كيه 


دية يديه وكانت يدا الشخص الذكور سالممينِ 21 شط مل ذلك الكلام ولا يعتد به. 


هذا وليك مثلا: عل لظ الذي 0 معنيان اراد 0 اعب ولجد كين ًَ لإرادة أحدها. 


م و و رمه يله سيين 


المثال: 0 لجل م ممق (يكثر الَام) وح منت (َتحها) وأوصى يمال قائلا: (إنه إولاي ص مقي وار بعين فلما كانت 33 
(مولاي) تشمل َمل انهم ام عليه وتطلق ع (السيد) 6 ار المعتقء وعل (العبد) 0( وهر المعمق ويا أ اخعد اضر ف 
اوصية إذا كانت نين الْأَدقَ إِنّ الأعل أن تكون عثابة اعتراف يل الوط اد كشك طً أياديه» اذا تمن الأعلّ للأدق 
في عثابة إحسان وزيادة تلطفٍ» ون الاسم رك لا يمد من نم الْموء حي ديد عد المعنيينٍ الع د للاسم المشترَك 


0 


علوم س5 


ركنا امعد خيولة إِذْ بتعدد لمْقُصود لظ الواحد لا يكن تعيين أحَدهماء فلا تصح له وصية. 

[ (الَادةَ 08 ول عض ما لاعيراً كد كلد 

إِنَ هذه الْقَاعدةَ مَأَخْودَة من الْأَسْبَاهِ والمجامعء والممهوم مثا أنه يكفى في الْأَشياءِ التي لا تتا ذه بعضها عن الكل وان البعض مثا 
إذَا ذي كن الكل مذكوراء لأْه أو كانَ ذو البعض لا يقوم 


وا 0 0 المطلق ار د إذا ا ا التقييد نصا 1 دلالة 


يور ضوع اع “مر آم 


358 3 و0 ل الب اا و لي قذي ل لمكي عل ينب لك ا ل قر 


لايل اولي وو مض جنا علخ فق ل كفل سس يحون هذ قل نفس الرجل عه كدَلك في 


الشفعق > هو مذكُور ي لد ٠٠١‏ لَوسَلر اَي ِف العَارِ الَُْوع يون بَِكَ مسقا حي فم في الك أن الشف 


ل 
سس ساس للع 


ما لاجر 136 الْقَصَاص كد !ذا كان 0 اميل واحدًا وعمًا عن الْقَائلٍ يجَرْءِ منْ الْصَاصِ؛ أن القصاص لا برا لأنه 


دض ابي مر 


لس من اللمْكن ماه هلم من انان م البقاء على الم الآثر منه حيا. أما إذَا ذم بعض الشيء الذي يرا هو بكس ذَلكَ 
اليك لمكال: إذَا َال تَخْص لآمرَ ني كَمَلتَك عل ماتينٍ من الستمالة اقرش المطلوية منك لفلان» فيما أن لين اكور ماي 


التجزئة معد الْكَالَة على مانن 0 قط وا يكون الكفيل كفيلًا يجيع ال المذكور. كاقل عفش يتن قد رك في ديع 


م 1 لابرم ا مه 


الدين المَطلوب لي منك 0 الإباء إذلك لقَسم سن الدينٍ 0 (مسََدنيّات هذه القاعدَة) وطذه القَاعدة سبد واد وهو: لو 
ل خض لآخر إن نضنى أز شق يفك عل كذاه فلا مد الكفَالهُ ولا مون قسمية ابره في َلك اث مام مي الك 
] 0 004 00 يري 6 إطلاة ذا 1 ل اليد 2 1 0 


.نوك مال ود 2 


(المطلق 7 0 5 يجري 0 ل وق ف لعب لهي المي 60 ال الكن) 


اطق مما الْمَيْد أي أن المطاق ضد اميد 


ولج جار عق وو م 00 خين انم * اجي تن : ._ لتوالرنيه 


المطلق تعريفه: هوَ الحصة التي قد تَشْمَلَ حصصا عَيرهًا بدون تغيين في الشيء الذي تكون شَائعةَ في جدْسهء وَحَقَيقَهَا ومَاهيتًا من 


ردم اش 


حقيقته وماهيته 


- 37 
امه 53 رعر مه #2 عسَ2ر موه عو وم ورم 


وقد عرف المطلق تعريفا 0 وهو أنه الاصٌ المجرد م من الْقَرائنٍ الدالة ع التخصيصي لوق الوا والمرة. اميد هو المقَارنُ 
لإحدى هذه الْعَرَائنٍ 358 ذا ان تْص مع حياط عل خياطة جبة له ولد يط الاجل عل لياط بأَنْ يخيطها بنفسه يحق 


لياط أَنَ بهد بخياطة تك الجبة إل أجيره ولا يضمن الفياط الجبة فيما لو َلَفَتْ بيد الْأَجِير بدون تَعَدَ ولا تقْصيرءٍ لِأَنْ الْعقْدَ جرَى 


ا ا ا 


يمن فوع ع اه 


يرما فط ين سير يذ اد د أَنْ ال 00 ا عر 0 ا 2 
أي منْ أنواع الانتمّاع» بخلاف ما لو قيدَ المعير الإعارة بتوج من ع الاتتماع أو قيْدَها الماع المُسبَعِير فَقَطء قلا يحق لسرا 


00 ف - هلا 


جاو قود المعير للإعارة. كَذَلك لوول بالبيع عل وجه الإطلاق يح يي المادة 94 أَنْ بيع لاتيم ليع بلقن 


عع - عر 


لذي براه متاسبا فيلا كانَ أو كثيراء لاف ما لوعن الموكل لأول الْقدار الذي يقبله 5 كنا َل لا يحق الول بائذ حَسْبَ 


المادة وه ١‏ أَنْ سٍِ الال يقل منْ ذَلِكَ القدَارِ المحنِ؛ أن الموكل قد قيد الوكالة يبان المْن الذي يرتضيه نا َاله. 
هذا ون الْأمئلة التي 00 معنا هنا 0 أله 00 التقييد م نيما اطي بعش ا ٍِ ا بلدلالة 2 1 و 2 


54 ص بن حرم انراج ان جر - عبرال تمع 


مه لي 0 رن دض + 
0 اه 0 نيا اننوك 2 مس ه 


أذ ييا وي من جيَادٍاطيل ايت ب أذ افر الدع ل رار 
أ يوجد ‏ فيد بالنص فَلتقييدَ بالدلالة :مانع مِنْ أن شْترِيٍ الوكل قرسا من جياد اميل ذلك الموكل المكاريء ولو اشْترى الوكل 


عل امرض فَرسا بجوادا لا يلم به الول وى للرل. كلك كله الله بشراء شه نبا وان ل يجَدْ يا قد تن مالك 
وجب عل ال الفراء بالقيمة الذي ولا َم ل لسر ولا يج ل أن يبري َلك المي بن يحون به عبن حش عل 
الموكي المَادَة (1485) ٠‏ كدَلِكَ لو وكلَ شخص آثَر ورب عيد الْأضى أن يري له رونا أ ني قصل الصيٍْ بشراء فلج أو في 


ينه لير برس ا 


قصل الشْنَاء بشراء كم ول يعين له مدة الشراء فعقْد الوكالة وان كن بالظاهر لا 


51121120 5 


٠١.5‏ (المادة 65) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 


رم امه ل واهبر برس اماه مراص ١‏ عركه. ليد 


َي عل فيد لدم جود قن اليد فه فيد نا موود لالهلا يق الول شرا 4 الخروف بعد مور عيد الْأَححَى) اتج 
بعد دخول فصل الشتاء» والفحم بعد انقضاءِ الشتاء ون فعَلَ لا يرم الموكل بالثىه المشترّى. 


و وسلقة 


1 (احَادة هى) أوَصفْ قي الحأضر لعو وني الْعَائبِ معتبر | 
مثلا: لو راد البائع > ع فر َنْب حاضر في المجاس قال في إيجايه: بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه» وقبل البائع صم البيع 


َل وص أَدممء أ وبع فسا غَانا وذ أنه أشي واخال أله دم 1 قد البيع. 
يعني : 3 0 56 يبيان جنْسه ووصفه 0 0 الوصو حاير 3 سار إليه جين بن الوص وكا ا 


0 26 2 ورم 7 وو سلقة 


يجري 0 هذه اده 2 يكم وابيع» والإجارة» وني َائِ ل ظََ 0 مت هذه اناده أ لدم 7 1 ًَ سَا عَائيا 


0 


أن ولفال ل دهم ا ا لَكن لاد ٠٠١‏ تصرح أن البيع يكون منعقدا وإما يكو شري حق ل 
بيار اوصضٍء وَقَدْ جَاءَ في لماه (ألا نَى أن م اشر فصا عل أند ياقوت َإدًا رك ا د البيع ل لاختلاف الجنس م 


7 30 م 2 ل ا د 


ااه على أنه يَاقَوتٌ أحمر فَإذَا هو أخضر يعمد الْعَفْدَ لاتحَاد الجدس) ا إِذَا كن الجنس متحدًا قاختلاف 


وس سوسم 


لي سق ذا ون اد ٠٠٠‏ قد عقت اليم عر المنعقد بيع الباطل طل عليه يفهم من عبارة (غَيرٍ 
منعقد) ياغتوااتاار أن الى لز أله عر كن ره وو رمه إل يب أذ نهم 2 أذ الى لا يلد لارا. 53 


أو ادعى شخْص بحضور لقَاضيِ قَائًا: إن هذا الحديد الذي وزنه مائة رَطلٍِ ال طهر ونه دين ذلك قالدعوى والشَُّادة 


ان ا ليد مات را مهة8 م هوم عه م2 ره 


بكرا أن الوزن ف الشاوانه 07 وهي وير أجل أَنْ كو 17 لغوا 2 0 شرطينٍ انين ْ 
الأول: أن 14 الى ؛ الوصو مُوجودا في مجلس الْوَصنٍ. 
اللي أ أن و ذلك 00 الجرد في لس الوصفٍ من جِدْس الموصوف جع إذا. وعد المرط ارنة 


عر .ع مده .2 ره ومهة 


يكون لوصف معتيرًا. كذلك أو وجد الشرط الاوك وعد اله عل الثاني أي إذا ل كن الموصوفة من جِدْسٍ الوصفٍ - 
شر الوضف أيضاء هذا إن الى #البمي ار موادا كن اا نس الما لْمَار إل كن العاقدان لا يعلمان أنه كدَلِك ف 


الوَسْثُ كد مما يق لف بيه المسّمى أي بدت الثيء الوصوض لا بالشيء لارام لِأنَ السمى هوَ مَل لما ِل 


ليس يو يوَصف تبج أل واشال أن التسهية والرصيف افو منْ الْإشَارَةِ من جهة» وَالْإشَارة أفوَى: من التسمية والوصف من جهة 
ا وإيضاح ذلك أن السية والوصيت هما وصف للنافة وتعريي اه وما أن.اعتار المع سِّ يما تكون سينا ا 
ل 8 لْإشَارَةَء وها أن الْإشَارة فطع امياد ميل احتمَالٌ الَازِقِيِ مِنْ هذه اله وى من الهم لوضف عليه في 
حَالْدُ وجود الْمسمى غُتالهًا ننس امار اليه 3 اسم الأول ما إِذَا كان الْمسَمى من جِنْس المْمَارِ ليه يكو ص لقنم التَاني. 


مال ذَلكَ: إذَا أَشَارٌ البائع إِلّ ره و اا المشْتَرِي دست هذا الخناس ركان ذلك القن يورا هما أن ابيع تاق 


0 


0 


ه53 5112161208 


ما إذا كن المسمن ختالها تليين المشار إليه: وكان 


- 


ِالْأَمَاسٍ ويا أن المع ها مسي ولاس مدوم في هَذَا بيع ايع باطل» 0 


ورهير ‏ سه 


لادان عَالِ َك افد يلق امار اليه كن بيع صبيحا. 
تال ذَلِكَ: و أَمَارَ تخْص إِلَ بمَلٍ ئلا لسشْيرِي قد عتك هدَا امار وكانَ حشري ي عا أن اليم ؟ ل يكن حماراء بل بجملاء قبل 


مه 8 آ ل ع ور ره مه يا عور ال ١‏ حل ” م 
:7 


لراك َي يي المي ولا يدي لجا لمسى» أن العف هنا يتعلق بالمشار ِإليهء إذْ التعريف بالشيء إِنا يكون بأمرَين: 
الذول: الإسَارة لعينه 3 


00 


والثاني: يتسميته. فإذَا 6 الاثمان فالاعتبار للعين لا للنسمية. 

[ اناده 3 السوَال ماد في الْجوَاب] 

(الحَادَةَ ++ )١‏ السوال معاد في الجوَابٍ ب عن أن ما قِيلّ في السوَال المُصَدّقِ كن المُجيبْ المُصَدَّق قد قر ِه. هذه الْقَاعَدةَ مذّكورة في 
الأَمبَاهء ويا أن الْفَْهَاء ؛ د وها يصُورة مطل مهم من ذل أن عه يخي في بجع أواب الفه. 


رم دور 2ق عي م م سر لام - امم 84 م 


قلنا: إن القَاعدة مل كورة بصورة مطلقة ولَكنا في الحقيقَة مقيدة وإليِكَ التفصيل: إذَا ورد 3 جَوابًا عل سوال قَإِذَا كان اكلام 
بَقُدَارِ ما تاج | ليه لجاب كلام الدكور كون 0 ع السو ة مُعَادًا في الْجوَابٍ خفناء وأا ذا كان اكلام 
رَايْدًا عا يناج إليه الْجوَابٌ فيَكُونْ الكلام إِنْمَاءٌ في الظاهر» ولَكِن قد يَكُونْ جَوَابًا خلافٌ الظاهرء فَإذَا قَالَ الممجيب: إِنما قَصَدْتٌ 
اجراتب يكلاني دق ديانة لا قضاءً. 


مه مع و اعد ع امزال عر 14 م 2ع مه م 


358 باع ص بطري الْفصُولٍ مالا من آَرَ و البائع صَاحِبَ الَال» وما هريتك في ذَلِكَ سَألهُ مايل قل هَل تَأَذَنٍْ 


جار ذلك البيع. احجان بقَوله: نعم ل عع أَذيئكَ الْإِجارَة 0 ليع إِذا أحاره ذلك الشخص المأَذُونُ بالإجازة» كذا لو 


2, - 


ه6٠‏ (لمادة 67) لا نسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان 


َال تَخْص لآخرَ قد بعتّك داري بكذَا مبلًا أو أجرتك دكاني يكذا بدلا وأجابه بقوله: نعم فيكُونَ ذَلِتَ بولا منه بيع والإجاروه 
ا ل لسرا لول ول لا لود قائلا: 0 سم يكن قد د 
تيع ما ورد في اد المذكوره كدَلكَ أو قَالَ تَخْص لآر: إن لي عنْدَك عَشْرَ جتييات فَأوفني إياما فأَجَبْه َائلا: نعم فيكو قد 
أ يذَِّكَ الله مكلا َأََائ إِلَ الممر له كدَلكَ ل وال تَخْص لشخْصٍ مريض: رن يصَرَفٌ في وجوه الور 


َه ا هه ممه عي مه هّه ا 00 


والإحسان.؟ وهل تصق وَضِيا د وَصِلِتك هذه. واه بكالمة اوصيت او فعلت» 16 قل وض ذلك امال ونصبه يا 
[ (انادة / 5) لا نْب إِلَ سَاكتٍ قَولٌ كن السكُوت في مرضي الج ينان 


عو له لا د اكت هَل كدَاء لَكنَ السكوت فيما يم الَكْرَ به إقرار وَييّانُه ودَلِكَ > إِذَا وَأيتَ أَحَذا يعَصرفٌ في شيء 


جه لوغ س4 


تَصَرْفَ اميك بلا إذن نك وسكت يلا عدر عد ذلك إقرارًا نك بأَنكَ ير ملك 7 إِنَ الفقرة الأو من عله الحادة مأَخْودة من 


(الأشباه) وَالتَانيَة 0 ف ع ا الفققة رك 3 ف كاب (لمَرأة) َوَمنْه 85 من بيان الضرورة السكوتٌ إلى الحاجة إن 
ايان يما يدلَ عليه أي على كون السكوت بان حال امكل أي الذي سَأْنهُ لكر في الحادئة لا أنه المتكلرٌ بالمعل» فَإنّ السكُوتَ 


افيه ) مله على الفرة الأول هي # يَأق: ذا ب ص مَل ع عل مزأى ومسي هذه وسَكَتَ عن عل أي أنه لا ينب 
عَنْ البيع» قلا يعد هذا اموه ملعن الال م ورد في المَادة )١509(‏ رضَاء منه بالبيع» أوإجارة 4 كذ اذا اشر سن 


ع زع 


حي 


صَاحِبَ مَل أن تفضا الم نْ آتر سكت صَاحِبٌ الال فلا يعد سكوف جر بع الَوني. 


مه اباش سم 


كذلك: إِذا أَتلفَ - َال أ مور ركم فلا يعد ذلك من صاحب الال إِذْنَا بإتلاف المال» د إِذا 5 الْقَاضي 
قاصرًا لسن 4 وصي يتعالى التجارة وسكت» قلا ع ذلك إن من لامر ابي التجارة. 


كدَلكَ إِذَا م فص أنَامَا ف رضن عون وَأَْبْدَهم 0 مدنا لأحَد من اناس » وكا رَجَلٍ م الحضور عليه 1 


سرس يهاه عاص سا 


يك َك لاج لجل بدو اليد من الاجعا جا عن ال 
وأأمئلة عل الفقرة الثآنيَة > ولى: 
إِذّا قبْضَ المشْتَرِي اليم بحضور البائع الذي له حق حبس البيع؛ 0 ذلك منه إِجَارَة له بالقبضء ولا بح 


للبائع بعد بض المشْتري المبيع عملا بالمَادة (81؟) ا 0 كدلِك: ذا أَرَادَ تخ شرا ا 
ا ا مدقا لل مق لني ل رسفي وله ااا شاه بعد ذلك فس له أن رده بخيار 


ومهة 


٠ 


مه 


كدَلكَ: إذَا كان تخص سا بطريتٍ الْعصب أو الْعَارِية في دار آرَ وَقَالَ لَه صاحب المَالِ (أسكن في الدار بأجرة كذ وإلّا قاخرج 
2 فَسَكتَ الساكن وبي في الدارٍ فيكون قد استاجر تلك الدارء ورضي بِدَفْع الْبدَلِ الذي ذَكرَهِ صاحيبا. كَدَلِكَ: إذَا كان عند 


5 راع يرعى له عَنَمه» قل إن لا أرعى عَنَمك عالة قرش أ موك بن ارفاك سكت ماب العم وبق الرآعي 
ص ون مانن المَالِ قد قَِلَ استعْجارٌ الراعي 8 قرش » يمه دهم الماين. كذا: إِذَا باع الرأهن المَالَ المرهونَ 0 
الات كن فق جر اي وأَصبحَ الرهن باطلاء 511 ذا بض الموهوب له الحَالَ اللوهوت حضوز الواهي وسكت 


ف عر هه 6 خم ل عم وسو 


فيكون ذَلِكَ منه مص المَادة (649) : إذْنا بابض كذلك: إِذا ب شخ مال ُوجته أو أَحَد ايه من آخر يحضورها عل أنه 


انار مين الل _ع. خببا” :9 


ادر هس لوج أو قريب بد ذلك أذ مدعي لكيه َلك مالي أن كوبا عل بع ذلك َال صُورها وعدم راض 
إقرار مها عدم مذكيتها َلك الحَال. كدَلكَ: إذَا وهب الدائن ادن لمدينه وَسَكَتَ مين قامبة صميحة سقط الدين< والسكوث هنا 
يدوا لليبة. كدَا: إِذَا ترك تخْص مالا عند آشر فَئلَا: إنَّ هذَا الال وديعة وسكت الستودع تتعقد الوديعةء كدَلكَ: إِذَا وكل 
تخصن آخر بشيء والرجل سكت» وبعد سكوف باقر إجراء الأسي الموكل به» فلا يكُونٌ َه فصولا كا: سكوث المقر له يعد وول 


هه راس هك تج رع ب مزه معان رع انيرو وو وراتٌ ده 


كَأَنْ يقر تخْص بال لآخر ويسكت المقر له» فسكوته يعد تصديعًا وقبولًا بالإقرار. 


5 (الادة 68) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 


[ (اكَادة م ديل لشي في لمر الباطئة د 3 
يعني أنه يحكر بالظاهر فيما تسر الاطلاع عل حَقَيقَته 
هذَه الْمَاعدَة مود مِنْ المْجَامع وَينهم 2 1 0 2 شي من الأمور التي لا تظهر للعيان» فسيبه الظَاهري يُقُوم بالدلالة عل 


| ساسوس 


وجودو؛ أن الُمُورَ الباطنة ا يكن للإنسان أن إستدل عليها إلا بمظاهرها الخاريسية: 


ا ص 
سدع وق يس ا موس ابر لاه سه لير ص دس عه مهس 


ريف اللزيل: لي لي سوم في ب في بيه كت ال للا ره 


ا 


/ا5 5112161208 


0 له ف لعل 


وليك الأمثاة الآنية إيضَاحًا 5 المادة: ماحد المْريقينِ عَينِ البيع وبل أن قبل القريق الآخر ظهرهنه فول أو فعل يدل على 


0 


راقن يطل الإيجاب» و بشَضَى الحادة 06 عراش م هو من 2 الباطنة 1 يكن الاطلاع ع إعرّاضٍ 
إِنَْان عَن شَيْءٍ إلا با بوره مِنْ الأفعال» وَمَق ما أَظهر سينا يدل علّ إعرّاضء ولو لد يَقَصِدْ ذَلكَ حي فَلذنَ الْأفعَالَ الظاهرة 


و ا« و ف و اولوف هه ا ا 


وم مقام تلك امو ب ب دَليلًا عل الإعرّاضٍ» وإِيضَاحًا هذا المثال تقول . عق لور يجاب ا الإيجَاب أول كلام يصدر 
من أحد العاقدين» والقبول تان كلام يِصَدَر من أحدهماء ويشترط اتَحَاد المجاس وعدم وقوع 0 عل الإعراض يِِنبمَاء ولَكنْ 
إِذَا حَصَلَ ما يدل عل الْإعْرَاض قَبْلَ الْقَوْلِ بَطلَ الإيجَاب» عل أنه لا يقد اليم فيمًا أو قَِلَ المي الْآخر بَعْدَ ذلك في نفس 
الجِس» عن يعُولَ فص لخر بعك امال الْفلان يكَذَا ًا وسَكتَ ذَلِكَ الشّخص مده طويكةه يمل علا يل عل راض 
ارك" ثم قَالَ: قبأت. يتعقد البيع» نكن | ذا أَرض بقَول أو فعلٍ بعد وقوع الإيجاب» كا أو أَحَدَ يكل ف موصو ا 1 

من المجلس أو أجرى أي عمل آخرَ يدل عل الْإِخْرَاض» ثم قل لا يقد البيع؛ | لأنه بطل الإيجاب بإِغراضهء َم ديد الإيجاب 
لقوق م لكر إِذا ا شرع تصن نيوانا مون شو لا ا فر حيو ا الرضا بِالْعيبِ 
ان عليه وبا أن الْأخْدَ في مدَاواة يوان دَلِيلٌ عل الرضَاء بالْعيِِ الَدي فيه لا يحق ل 


ا 


نَّ المأتقط (وَهْوَ الي اف قطَة) 11 حك حَكرَ القاصب إِذَا قَصَدَ أَخْذَا لنَفْسهء 


عر | اخ صن 


3 


38 


١ 


1م 


5 


مده او ار 


0 0 ا الذي فيه. لق 0 


و1 امن إِذَا قَصد إِعَاديَبَا لصاحيياء ويا 0 يمكننًا أَنْ تحرف ما يكنه صعيره وَيْسَمل عليه وجدانه إلا يما يظهره منْ الْأفعَال 


َ. اوم 


َإِذًا أَشْيَدَ 6 وجد الفط عل أنه عا التَقَطَهَا ِيعيدها لصاحيهاء عن في الم لصحن ٠‏ عَمَا مثالا ستل من ذَلكَ على أنه يقْصِد إعاد مها 


0 + جر رمة ابره نوات -. عرب و 2 2 


وتكون بيده وديعة واذًا 100 ير أحذًا يها ول يعان عنها داك ا ب الاي ا ا سيت الممتقط 


أ 


لمس سس ساسا وم هوت ل ل عدر 4 


نار لبيك االو ا يد رذ 


٠.1‏ (المادة 69) الاب كالخطاب 

يون صَامئًا ع 3 حال فيما أو تلفق بيده كذلك: شََادةٌ الشاهد ع ملكية واضع اليد وان كانت أحيانًا تكن نا عّ اطلاعه 
عل ماين نات الملكيّة كَالشْرَاء متلا فهِيَ في العَالب تَكُون مُسلَدَةَ عل الدلائل اظَّاِرةِ من َف وغيره» 000 
الدلائل 5 وم م مقا مَدَلوهًا في الْأَشيَاء الباطنة ا حَق للشاهد أن يش على الملكية؛ مالم من امور التخسوسة التي تَظهَر لعيَان» 


ده مده 


بل لكان ذلك داعا لد يات شاد ع 1 حال» كذلك اللقَصِد ف لقتل رشبت الْأَعْمَال التي ا من الْقَاتلِء كاستعماله 
لآلات الجارحة وَطَرْبٍ امل يما عد ريات مكل 

[ (امَادةٌ 4>) اليآبُ عاتحطاب] ْ 

0 0 اا 


هذه اناده هي ين قاعدة الب كاخطاب) الملذكورة ف الأشباه. لقصو فيها هو أنه كا يوز لان أن يعقك بينهما مقافية 


7 1 مه أن لعرم امه م ساخ وّه 2 


عمْد بيع أو إجارَة أو فال أو حوالة أو رهن أو ما إل ذَِكَ مِنْ الود يور ما فد ذل مكَلية يض وَالْكتَبَ عل كلالة أ تواع: 


5112161208 51/1 


(1)ا )١‏ المستيينة المرسومة (؟ )ا لدي تي الرمرس ر ؟) غير لستيية: 

لد ستينة امرسومة في أن يكرة الكاب عا عا ري 0 وَفْهَا عَادَات النّاس سيوم را د كان من المتعارف 
في رمن صاحب ( حم الأممر) 8 الب 00 َف أتلام 3 كب يكن عل هذه العورة مَكتوبًا علّ وق 

0 0 ما في رَمَئنًا فالعا ع مسوم ا والتوقيع على حد سَوَاء وَذَلكَ مِمْتصَى المَادة )111١(‏ ولّكن إِذَا 


ره وام ال كر 7 ترص > مره م سه امد 


كنب يعَابَ في رَمَئنا عل َي لوقي ملا ينذا كن اماد أن مكب الب عل َي لو يبر لابه م لو حب عل 
وق ولا قلا. وَالحَاضل أن كل يكاب يحور عل الوجه لمارف مِْ لاس عه عل كاتبه نطق باللسان. 


ل 


1 ره هي أن يَكُونَ الاب مكتوبا عل عير ما هو متعارفٌ بِيْنّ النّاس كن يكُونَ مكتوبًا عل حَائط أو ورِقٍ شجرٍ 


2ه 5 لسلا «2وسلير برسَ ع 


أز بلاطة ملالاب الي يحب عل هد الصورة ول يعر حجة في حي صَاحِيه إلا إن توى أو أَشْبدَ عل نفسه جين اليه 
والإملاء يَقُوم مَقَام الإشباد ا أن الكَابات أنٍ تكو 35 هذه امول ا أنبا قد تكون بقصد بيان الحقيقة تكو ف الْعَااِ 


مر أو عب 00 إلَ ما يده كاليية ا أو الإملام 3 تدعق كيا. 


0 مره ورم مه 


4 (لادة 70) الإشارات المعهودة للأحرس كلبيان باللسان 


روه 24 لاه ل 


حك ون نوَى ممَالَ ذَلكَه لو كنب شخْص عبارة إن مدين كا قرسا لفلّان) ) على سَطح ماء تبر أو في المراء لا يعد مقا بذك 

الم الشخصن لكوي الو قي ع انرا ردن لبي 6لا كن ع راق برد روم ااه 2 

بامررص صنع الزرطابي 

ا ذا كنب شْص تحوا ونا وموم إل شْصٍ غَائٍ ابلا فيه: ني قد بعت منك الَلَ لاني 
شا وقبل اليكل ليه المبيع ذِك امبلغ في ! مجلس قراءة الاب أ حر َب لبائع ييه اول يقد اليم دك مشت 

الَادة 0 وكذلك لجار كا ورد في المَادة (دمع) تتعقد بالمكاَة» كد ينعزل اوهل جرد اطلاعه عل الْمَابِ المرسلٍ 


. ور مه 


ا لعزله. 

[ (المَادةَ )٠١‏ الْإِسَارَاتَ المعهودَة للأحرسٍ كيان يالَسَانِ] 
(المَادة 7 

ْإشَارَاتَ هود للأخرس كالبيان بالْسَان. 


يفهم من هذه الحَادة 9 إشارة ْأَخْرَسِ الود من كالإشارة باليد أو الحأاجب م كيان باللسان؛ أنه لو ا تعتبر إشارته لما 


صحت معاملته لأحَد مِنْ الناس» ولكان عرض للموت ا يفهُمٍ من إراد هذه المادة مطلقَة أن إشادة الأعرس تكون معتيرة 
, واه كان عام بالكل أو عر عالر: أن الب ولْإِشَارَةَ يدَرجَة واجدة تَمَرِيبًا مِنْ حَيْتٌ الدلالة على المراد لِك ما يَخْلَانَ فيه من 
التقاط. 


فالْكابة 3 مَدمَةٌ عل الْإِشَارة ب حيث يت نا عط 0 أ يقْصده لكاتب عينًا» الْإشَارة 2 على الّابة سس حَيثُ اما تكون رس 
بدي وَهمَا الْعضوَان لدان يسبَعينَ يما اكير الإغراب عَنْ شبيره. فم قد بل الأخرّس الخيارينَ أن يتَِلَ لبه في الي 


سه 2ه 


عن أفكاره؛ أنه لا مت إوَاحدَة نما عل الأخْرَى © فنا 2ج الببحر) دعل أله قد كال ان امام إِشَارَة ْأَخْرَسِ المُْصودَة في 


الام هي ْإِسَارَة المقارنة لتصريته» أن ١‏ الأخرس من عادته عند تير عنْ اشيء أن يقن الإشَارة (بالتصويت) . وَقَد راد الي 


ره عن كز مز ار 


عليه بقَوله: ويشترط أَنْ تكو قراءة الأخرس مفروتة بالتصويت. قَا تَعَدم م قول ابنِ امام وَاحجَوي يهم 5 ص لاج كران 
التصويت بالأشارة عند القرافة والكلام» ولكن هل بس َىُِ اقترَانُ الإشارة بالتصويت قٍ الإجارة وغرها من لسر 5 لا َافران 
شار بالتصويت واجب عل كل حَال بدَليلٍ اا 15 المام. 


هذَا وَإِشَارَة الْأَخْرْسٍ إِذَا كنَتْ د معأومة يحَقّق من أَقارِبه وأصدقائه وجيرانه عما يقصد بها ولا ريب في أنه يجب أنْ يكون المستخير 
مهم 00 موثوقي الشبادة» وقد قَالَ شرا 5 ع الهداية أ الإِسَارة التي تصدر من ْأَخْرَسِ رع 


هعس 2 


الأول: تجرد 5 حرس سه عضا فهذه الإشَارة إِشَارَةٌ الإنكار. 
الثاني: تيك لأَخْرسِ 1 طلا وهي ار الإقرار. 
وَهَاتَان الْإِشَارَتَان إِذّا كنا معروقَينٍ للأّخرس تعد الأول إِذَا صَدَرَتٌ منه إنكارَا والثَانيَ إقْرارَاء علّ أَنَّ الأخرس إذَا كان من يسن 


ا ا رقو ود - وده ير مه امه 2 . .0 رن تت اغب : بخ ها ا 


الْكَابة فككابته معتبره ة إشارته المعروفة. وقد قيدت الإشَارَة ة في هذه لاد بالأَخرس؛ لأنه 6 ورد 58 المادة فووا لا تعتبر 


ي 
سل مره سا سا 


إصَارة لطي > لو قَالَ تخْص لتاطق: لفان عِكَ كنا دراهم.؟ قلا يكون قد أقر بالدراهي دا تن اه ل 
تَخْص مَل تَفْصٍ نَاطقٍ فَبلعَه الخير» 0 حَاطَبَه تفص يقولد: هَل مجر اليع.؟ رك رس ؛ طولا علامة المواققة 


للْأَحرسِ» قلا ردك منه نه إجَارَة للبيع. ٠‏ وقد وردت هله المادة ف لْأَشْبَاهء وهي 5 يأني: الإشَارة ة مَنْ لْأَخْرَسِ د يده وقَاغّة مام 
العبارة ف 1 شي م بيعء وإجارة» وهبة ورهن» ونكاج» وطلاق» وإبراءء واقرار وقصاص » والحاصل 4 يح الأخرس بإشارته 


ومهير م ههّه لك ل عراس - 0 ا م وام 0 


اللعهودة ن يأتي كل ما "7 الَطقُونَه يعقد أي عفد أراد» ين ا كل عن حلفٍ المين» يكل بإدارة 5 وَذلك 


َه 
0-0 الى نيه و ٠‏ .“ته مهمه 0 ل يا 


بمتَضَى المادة عن ودع و5مه١)‏ ع وإذا نظمت وضية الاخرس موري وخاظه الحَأضرونٌ قائلين له هل شبك عليك» 
فَأَسَّار بيك رأعة الراك المتَعارقَة يما عار دعل المواققَة» 521111 با في الوصية؛ د أن ارس على نوعين (1) 


حرس أَصَلِي (7 ؟) وحَرس عَارض. ويا أنه قن جَاء في المادة ذو الأخرس دون تن قيطا للاثمين» إل أله نا كن فصر 


ف الحادة حقيقة هر الك دن الأصلي درن الْمَارِضُ ا راك لدان وهر يحداث للإنسان عرض 7 خوف أو سقوط 7 


4 
. 


شَاهِقٍ وغ َك د ذال فانطاقٌ الَْانء 11 كانت الإشَارة إِعا جورت للضرورة) والصرورة / ا تون إل عند اليس من 


انطالاق النسان» فإِشَارة معتقلٍ اللسان 7 تعس ولا تو ججة بحقه)» ولكن إِذا استدام الاعتمّالَ ف إِنْسان حي موته» فإقراره قبل 


موت شار عرو 00 0 3 كن 00 أل عل 0 إشارة رس 5 ا 0 تعتيران وان لش ف المعَامكات 


حي ا 
وى سي مه ووو 


لو كا 
وكابة لا تعتير بر في العمُوبات عملا بقَاعدَة " وجوب درء الحدود اك ١‏ 


ام مائر هع هسم مع 
.0 


الحقوقية ل فشبادة الاخرس إشارة 


49 (الادة 71) يقبل قول المترجم مطلمًا 
٠.١‏ (المادة 72) لا عبرة 0 البين خطؤه 


رمه 


[ (الحادة ١/ا)‏ يبل فول المترجم م مَطَلعًا] 


هس عي 


مادم د 1 


وَْ ع 


يبل فول المتَرجم ملم 


5112161208 0/١ 


م لع دهع مه 2 وئسة ع سبي براح ول 00 ءَسَ اله ماي 
اما الاما 

ع 

2 


هذه القاعدة ماخوذة من الْأَشْسَام ه» والمترجم هو الذي ا باخرى» وَالشيحَان يريان انه عن ل المترجم الواحاد» 


َب إل أن من لازم أن يوعد لمحن لَا يقل عَنْ نصَابٍ المََّادة وا جَاءَ د امرجم في هله المادةٍ و وفي المادة 
(100) يصيٌة المفرد استدل على أن لمحل قد أَخَذَتْ عو الشيحين» » وقد اشترط الام الأعظم : في امرجم ألا يكون أحى. 


وَل 0-0 رس 


عليه ويَمَتَضَى هذه الحَادة إِذَا كان الح غير عارف يلسان المدّعي أو الدع عليه أو شبود ها ما فعليه أَنْ ع م ادعاء المدعي 3 


5-5-9 


دفاع المدعى عليه أو سُبَادةَ الشبود بواسطة : لمجم ويجب أَنْ يعترهاء يي 00-0 صادرةٌ رأسا من أصحارباء ويشترط ف ارج 


ّه ير مد دهع م مهم وّه 


ان كون ماخرع اع 2 كا وذ أمكن أن يكون متريمان» قلا يأ في ذَلكَ احتِيَاطًا. 


1 (الحَادةٌ 4ه لا عبرة بالظن لبن درا 

(امَادة ا 

لا عبرة يبالظن الْبينِ خطؤه. 

هذه الْقَاعدة ا منْ الْأَشْباه و ه ويفْهُم منها أنه إِذَا وم فل باه علّ ظِ كهذَا لا يعتير ذلك فإِذَا حَدَتَ فل استنَادًا على طن 


21 آ هسمه 57 0 


0 له لف ل الذرعي يِب عدم اغتاره. 
مَل ذلك أ تفل ال الي عقن ب أحَد الس ثم تن 1 أن أل كن ف َك أرق ال اكور يب كيل 


رةه امم دصي لمة ‏ مهام وّه وه سا ثر امه َي لا ه لاير سه 


أَنْ إسترد لجال المدفوع» ّ يح للْأصيلٍ أيضًا فيما ع دينا عليه بعد ان اوفاه 0 الْكفيل أن ِطَالبَ به الدائنَ؛ لأن دفعهما 
لهال كن عَنْ حَطأ ليما أن يرَمَاء وَدهُمْ َال خطأ كاريب حا بذع إلله» ولا يكون مانا مِنْ سياد َلك الحيّ. كُدَلكَ 


0 


إِذا ادَعَى شخْص عل آخَرَ يلف قرش فثَالَ المدعى عليه للمذعي: إِذَا حلفت بِأَن هذا المبلغ الذي تدعيه يرم اك الك 


214 03 سه سس اس سسا 


َتَ ون الاب أنه جرع أداء ابل وجب الفط الي ا ال تب فق للع لكن بد ذا يأ في 


َْتضَى اماد 000 ا َوه عل لدعي بل عل المع ع امك ين لَه سيدا ماده كذلك إِذَا اسيك أو أَتلفٌ شخْص 
َال لآحَرَ انا أن اكَالَ ماله يَضْمِن قيمة ذَاكَ المال. 


كذلك: قل شرق ون ابر لام و اناي باقر يول يقرع رارك اتتري 1 ونا اذه مون 
ار أن يحم نّم أده من قط دار دا من أل علب قوذتي الألقيء ميد ذلك مين أن الوب مله 
لف قرش قَنَط َدَهْمُ الأ ايه لاجر حَطَأَء لا ينه مِْ استردادهاء كلك اعطن تمن اشر مها انا بأله لين ليدم 
ثم ين له أله عير مدين يحق لَه استرداد ما دَهَمَه كدَلكَ: أو أغطى تشخْص آخر ملكا طَانًا أن لمبلَمَ مُطلُوب مِنْ والده لدَلكَ الرَجَلِء 


يسايسلا مار َس ع سير 


ثم تين له أن والده أ يِكَنْ مديئا ذلك الشخص» يحق لَه استردَاد اللَال 


٠/١‏ (المادة 73) لا حجة مع الاحتمال الناثئ عن دليل 
؟/ا.٠‏ (المادة 74) لا عبرة للتوهم 


مس هذه الَامدَة) هذه الْقَاعدة مسا وأخدة ل وه أنه وب تمن انا 9 كر :فطل مهار بالشفعة ل المشْترِي أن 
الشُمْعَة كرِي في المنْقُول ني عبرةة وسلر يوان لشنيع برضَاه وَاختيّاره» فيس لَه بعْدَ ذلك إذَا طلم عل حطئه استردَاد يوان 


26 ماه 8 ايل م الله ...ته سه الو ١‏ بتر انوج عر صر 


أنه يليم اميم يحون هد عمد به وين َلك الرجلٍ عفد تعاط. 


ا“ 5112161208 


(المَادهَ «/) لا جه مم الاحتمّال اتائئ عَنْ دَليل] 
هذَه الْمَاعدَة 9 ورذثت ف ا ويِفهُم ا أ 1 2 عارضما احتمَالٌ م إِلَّ ديل يجعلها 0 لها غير معترة» ولَكن الاحتمال 
ير المستّد إلى دَليلٍ فهو باد العدّم. 


ره وعدت م سمس 


18 ذَلكَ: وم أحد رحد بوره بدن إِنْ كان في مَرَضٍ مَوته لا يْصِح ما لا دَق باتي الورثة» وَذَلِكَ لأَن احتمال ون 
المريض قصد بِبذَا الإقرار حرمان سَاءٌ نر الورئة مستَندا إل دَلِيلٍ كونه في المَرَضء وأَما إِذَا كان الإفرار في حَالٍ الصحة جار واحتمال 


إرَادة حرمان اج تفي احتمال مجرد نوع من التوهم لا ينع حجة الإقرار. ولكن إقرار المريض لير الوارث؛ 
أي نكن الريضي َال الم أي بطر الب اد هماد اث بين امال فهو يح وش 


سه 


إ (الَادةٌ 06 لا عبرة ة للتوهم] 
هذه الْقَاعدَة ذْتْ في كثير من الكت الفقهية» ومئا مثا (حمع الْقتَاوَى) ويفهم من أندء يي لا تس شري ناذا ع رقم 
لا يو تأ اليه الت بصورة قط يوي طارِعئ. 


مال ذَلكَ: إذَا توفي الفدين ع اماه وم سس لما رذ توم أله وها هر عزي أ جديد» واوائخي خافطل طٍّ حقُوق 
ذلك الدائن المجهول ألا تقسم تكن لأنه لا اعتبارٌ لوه شم الأموال عل العرماوة مق مق طهر رم جد يأخذ حَقَه منهم 


سسا 


0 امول المشروعة. كُذَا إذا بيعت ار ركان ها جاران 1 حق افع أحَد ها عَائبٌ 5 لشفي الحأضر لصح فيياء 


- 


هه 


-ه 2 م4 سمه 


يك له بِذَلكَ ولا يجوز إِرْجَاءٌ الح بداعي أن الغائف رم الشف ني لدان لمذكورة» كدَلِكَ إِذَا كان إدار تَفْصٍ َافدّة على 


أخرى لجاره تزيد ٍ طول الْإنْمَانِء كا الجار طَالبًا سَدَ تلك النافدّة بدَاعي أنه من الممكن أَنْ و صَاحب النَافدَة ةسل ا 
َل مالسا ها قت لعيهء 07 بطي قن ون جار طوف عور 1 ذا وطل رفك بلقي هون اتدل 


أن تعلق 22 الثار فتَحتَرقَ ا 
٠٠.0‏ (المادة 75) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان 


4 (المادة 76) البينة للمدعي وابمين على من أنكر 

كدَا: إذا جر قفص آي مم شي المجروح من جرحه كَامَا وعاء 
مات ياه ير الجرح» وَل أسمع اه 

(النادة )/٠‏ التَابتَ مر هّان كالثابت بالعيان] 

(الَادة 0 اتات اران كَاثايتِ بالعيان يعني إذَا تبت سَيْءٌ بالبينة الشرعية متلا كانَ حكه كالمسَاهدَة بالعيان. 


البِرَهَانُ - هوَ الدليل الذي عرق ب بين بن الحقي وَالباطلٍ وي اصجيح من القاسد. ستعمل انبا كلمة (برهن عليه) عع كام كبوداء 
والشبادة التي َقْصِدْمًا مها هذه الكامة 5 الشهادة الَادَ. ذلك م م لصون 0 


ليان - ويه الشيء ء بصورة ة واضحة لا ال للاشتباه. كال: فلن عاين الي الفلاني ا ذلك أن نظره بعينه . 358 


غي" 


وي رو يم ساس سا م لير وسو ٠‏ 103 ا ا ال 


ش مده ثم توفي فادعى ورثته يانه من ١‏ ن يكون والدهم 


ه دمت َك لخر الي ل لس صم #2 مه ودام 


ذا ادع تَْص عل آحرَ بحت ما فك أنَ إقراره - فيما أو أقر يقد جه ومَدَارا لمع عب مد لاد مدَاًا لم أيضّاء فنا أن 


المدعى عليه َأَمبتَ المدّعي ذلك الشْبَادة العَادتء 


511216120 07“ 


سه 2وده 


[ (الكادة 75) الييئة للمدعي والهين عل من أنك.] 


هل هي 


اده ا :. 
البينة مدعي ولعي على ص 0 


هذه المَاعدة مود مِنْ الحديث الشريفٍ الْقَائلِ «الييئَة على من ادعى والمين على من أنك» وَروَيدها الدليل الْعَقِْء لأن كلام 
لدعي حالف لاحر مي صَيفُ يََح لي عه كام الى عََّه نكن ماف ماهر ها بج ل ما وى اين 
لبي - هي الشَبَادةٌالَادله اي ويد صِدْق دعوَى المدعي. وبا أن الشََادة تقيد يهنا ميث ينه وسعيتْ جه أن الخضم يعلّبْ يبا 
عَلّ حَضيه. 


هت بون اراد 10 قن م مع ولرسَ سمس سه 1 


الدعرق - هي طب أحد حَمَه من آعرَ في حضور المَركرء يقال بلطالب المدعي ولمطاوبٍ منه المدعى عليه (مَادة 1318) 
امد - هر الشيء الذي ادعاة الدعيء ويعَالَ له المدعى يه أيضًا َمَادَةَ 1514) . 
لين دعر نيد اطالف رفيا م ياس الل 


ف ا 
اس الإهاح 3 عه “و 


مه ا لو لا ل 5 ملس ار . وروي هيك تَ لس تين يي روم يي لذ اخ اردع عر س 
هذا ويعار بعض م هذه القاعدة عمقلا 7 عقّلا وبعضبها شرعا لت البيان: من المعلوم عفله ان سل 0 ييحتمل الصدق والكذب 
روغ ست 0 سرس ماج ره سل عل ونع لاس مه لس 


َالادعَاء المجرد لا يخرج عن كونه حب كنال يدم ببنية فلا مرح لأحد الاحتمالين. ا الشّرعي هوَ أنه م ما أ ثبت المدعي 


م م ه ماماو 


استحقّاقه بالمدعى به استحقه. 
هذا اعَى مدع عل ار حي ُو الاك ء الدع عليه كر دعو المدّعيء الحا يفص الَادة (1819) يطلب من 


لس سبد م ب سه ع دق اسع 


المدعي ينه عل دغواه ولا يطلب ليبن م لمدعَى عليه طلا َإذًا عر المدّعي عن البينة ات المدَّعَى عليه المكر العي» وَذلك 
فص اد ملحا ولا يِف مدعي مطَلنء 

تال لو اشترَى تَخْص مَل سْ اخ فادع باع 5 المشترِي قَائلا له: إنه اسْتَرَى مني المَالَ الفلاني بالوكالت» وَأَصَافٌ الْعقْدَ لنفْسهء 
َأَحَدَ المالَ يدهم لي القّنَء وادعى المدعى عليه أنه ل يَحْنْ وكلا بالشراء» بل رسولًا وأنه ذلك ممص المَادة 14 ير مطَابِ 
بدفع القن قتطلب الْبيئة من المدعيء لأنه يدعي بِأَنْ الْمشترِي أَصَافٌ الْعَقْدَ لنفسه» ويكلف المشْترِي 5 لأنه ينك إِضَاقةَ الْمَقْد 


لنفْسه. .ِنَم اده ا يدل حا مطح ل اذى عفص عل لكر َع في وم َقَلَ الى علي عي داق يان 


سه لم سه مم 


هذا ا لدم ذمتي أدقعه لك كَلَفَ المدّعي اين قلا ّم المدَعى عليه يدقع المبلخ المذكون 


هذا ومن الأمُور اللّازمَة والهمة في الدغرى تفريق المدعي من المدعى عليه وتعييابماء لأنه في بعضٍ الأحيان شتَبَه المدعي بالمدّعى 
عليه كأَنْ يكونَ رَجِل وَاضْعًا يده عل مَال متلا قبي ؛ اي وبدّعِي بأنّه له وأنْ ليْسَ لواضع اليد مِنْ حَقَ في الال ويدّعي 
ضع اد مل ذل ار الخال يدل عل أن لا ما مع كما ل ا 
لاني ضَنَاء لأن قصده إثَاتَ اليل 0 وَإثات وَاضع اليد الملكية لنفسه يدخل في دعواه؛ لأنه يقصد نفس الملكية ع 
الأجني. وبا أن المدعي هو الذي يقُولٌ خلافٌ الظاهر وَالَذي يكن 0 موافمًا ا شاه هر مدع عليه فواضع اليد في 
لاد دي عيه» والمدّعي هو إلأْجي: 

ل آتر 

5 فص عن عل أ دين في ذمته فَادَعَاوه هَذَا ادعاءً يشْعَل ذمة المدَعى عَليهء ويا أن اشْتعَالَ الذمة خلاف القاص وَالأصل 


ا وه وي -ه ع ين ا ساس سن ل وسا 


0 َنبا ادي ' يدعي خلا الظاهر مدع الثاني هو المدعى عليه. عل أن الإمام الشَّافى - رضي م0 إرنا عن انه توحة لين 


وم 


5112161208 0 


ل المدّعي في حَالَينٍ هما 
لحن الأول - إذَا ل يكُنْ عند لدعي َه طب من الى ع حَلفَ القن هَل يِف هد اَن عل الدّحي» ون حلقَ يمك 
كه وإلّا قلا. وقد د اس في ذَِكَ عل ما رواه الاي في صحيحه «بأنَ الرسول الْكريم رَدها عل صَاحب الح أي الْهِينَ» وما كان 


ب رار ومو ه دي ال" اعد م 


يفعله عمر بن اتلحطاب - رضي الله عنه - محضر من الصحابة. 
الخال اثثانية: 
- إِذَا كان للمدّعِي شَاهد وَاحد وَعرَ َنْ إِقَامَة الشَّاهد الثاني وتيب المدّعي في هذه الال عَلَ أن ما شَدَ به الشَّاهدٌ هوَ صدق ونا 


ا 


مستحق لق المشبود به. وَلَكنْ للمدّعي في هذه الخال أن ينع عن حلفٍ الْهينٍ ويكلف المدَعى عليه بالف 


ه/.٠‏ (المادة 77) البينة لإثبات خلاف الظاهر والهين لبقاء الأصل 


وى علي جيتتذ أن يدها عل المدّعي أيضاء إلا أنَ نَ لدعي قبلَ أن يكلفَ با الى عله عور اين الي ثرد عله بعد 


0 سلطا ل سن سا 


تكليفٍ الدعَى عليه 0 عنباء فهذه الأخيرة لتفوية جانبه كول 0 وتلك لتفوية جانيه بالشاهد» واشرف بينما انه لا 


شد 2 


51 رن ِل ف الأموال وي يالثانية ف جميع الحقُوقٍ» ذا يحَافْ المدعي يينَ الرد سَقَط حَقه من المنِ. 
| (الحَادةٌ ا ليبن لإثبات خلاف الظاهر والمين بقَاء الأَصل] 


ود ّي 


(المادة 0 6 5 
ليبن لإثيات خلاف الظاهر اين لبقا الأْصل. 


50 0 م سه سل تر 


أن الأصل يويد ظاهرٌ الحَال» قلا ع لتأبيد آخر وَاْدِي يكُونْ خلافٌ الظاهر يراوح بن الصَدْقٍ وَالْكَدبٍ ياج 2 


هه هسه 


ع عل الاعو هذه المَاعدَة مود من الَاع. خلا الظاهر وَخْلَافُ الأصلٍ - خلا الظاهر وَخْلافُ صل كألُوجود 
فى الصمات العارضةه واشتغال الزمة»:واضافة الوادث إلى أبعد أوقاتاء والأصل والظاهر فى الصفاضة العارضة الْعدّم د 
َإضَافَة الحادث إِلَ أَقْرَبٍ أُوقَاتهِ (أنظر امَادةَ 4 وه و )١١‏ كا إذَا ادَعَى ص َائلا: إن بعت المَالَ الفلاني منْ فلان حيتمًا 


كت سيا ويا أن آل المذ كور مممَصى المادة )030 قير نافد قاطلب ردهء وَأَجَاب المدعى عليه قائلا: إنه باعي إِيَاه أَمَاءَ ما 
كن يالا عا والبيع َافذٌء اَن الصغر م ابأوغ أصْلء الَو" مع الي لدعي الصغرٍ 0 أ الل رض » ل خلا لأصَلٍ 
مطل ال من مدعي ابأوغ؛ كُدَلكَ إِذْ ادعى أحد المتبايعينٍ ِ اليم الذي 2 5 كان بم ورا عن الدع اه كان ينا 


دض سام َسَ هلول عا 


بَنَا فِما أن الظاهر وَالأصل ‏ أنْ يَحُونَ البيع باثاء فَالعَول لنْ يدعي أن الم ت ويا أن وق ابيع قا هر خلا صل وَخْلاف 
الظاهر» قتطلب الْييئة منْ مدعي ار كَدَلكَ إِذَا اختلفٌ البائع وَالمْشرِي في كون البيع و ذه أو برصَاءِ فَالقَول للَنْ يدعي 
لرضَاءءٍ لأنه 0 اين تعلاب سِ مدعي واه لأه خلا الأصل. 15 ادع من عل عر معن مطالبا إياه يدين والمدّعى 


عليه نكر 5 اليه تطلب من المدعي؛ لأنه يدعي خلافٌ الْأَصلء وهو اسْتَعَالَ الدّمة راجع (المَادةَ | َم منة) والقَول مع المي 
للشخص الثانيء َه يدعي براءة الذمة. 


2 قرا دم ا 7 


الات هذه الْقَاعدَة) يبصدق الأمين بشتَضَى الحادة (١ ١/4‏ ينه 9 رَاءة ذه ذمته وليك الإيضاح: إِذا اد لودع طَاليا م 
المستودع الوديعة» وادعى المستودع أنه رده 2 بلا تعد ولا تفصير» فَالقَولَ مع الهينٍ للمستودعء واخآل أن الرد واكاك 
من الصماكة العارضة والأصل 


لم 


51121120 7: 


سَ أ وه سَ 2ه دير سل ير لهك 


حسب ب المادة التّاسعة دم وكان م لذ ُشبَضَى هذه المادة ن يكون مكلفا بإقامة البيئة ع رده الوديعة 3 هلاكها بلا تع 
ذ تفصير) أن َلك خلا الأصل والظاهر. 


(الَادة 4) البيئة متَعََيَة والإقرار حجة قَاصِرَة] 
(المَادة 78) البيئة حجة متعدية لإا خة فَاصرَة هذه القَاعدة 0 وَرَدَثْ في كثير من الكتب الْفقهية» منا تنوير الْأبصَارِ 


عه غ81 ماعره مامه ساس م8 لاه 0 و - 


وشرحهء وفك وردت فيما عل الصورة الآانية (والأصل أن لَه + جة متعدية والإقرار حمة َاصرَة ع المقرَ لعدم ولابته على غيره) 
البيئة: م الشَبَادةٌ لبي تظهر الثيء التَابتَ 5 نفس الأ الود قبل الشََّادةَ قٍ المُشبود به 


و عرقت في المَادة ددع بها الحية القوية. 
دي 0 التعدذيء والتَعدي بمعتى التجاوز عل الْغيره والمقصود بالْغير هنا هر قير لبود عليه 
الإقرار : ؟ ورد في الَادة (19170) هو إخبار الْنْمَانِ عَنْ حَقٍ عليه لآخر ويمَالَ إذلك: مقر وَهَذَا: ل ا 


لس مه ل يرسَ 8 سهم 


وفَاصرة: م منْ الْمَصرِ يِقَالَ (قَصَرَ الشّيء عل كذا) أي ل اوه إلى عدره ويفهم من هذه المَادة أن الإقرار حجة تعر عل نفس المر 
َلا تاوره إل عسٍِ ما اليه مهي مه معَْية او إل اع أن حجة البيَة لقَضَاهُ منْ الاك والشك منه نه الام له اللاي 


يع لم ال 8 امرك 


الم عليه» وتتجاوز َإلَ عي من لَهمسَاسُ ياقضية , وقد جاء في :الدررٌ (ا المْقُضى به استنَادًا عَلّ 
ف اخرية والتكلج» وَل امه بكرن شَاملًا لعموم اناسي) فليا كنت السَبَادَةٌ زفق عل حم الخاكوء فلا تردقام 


ريزو ب ةم 82 نس اه تراط > ع عر اك ١‏ راج عرسم ع .انهه فير كرد “عي ارا “لي 


ا ما الإقرار هلا كانت مجه مسلَندة عل رَعْم المقرِفهِي فَاصِرَة عليه ولا تكون معبرةٌ حقٍ سواه» وهو جَائر يدون 


ا 0 7 


ك2 


حسم عل أن لا يون تي أحد عر الم 
أو كر لصي بدين عل اميت إقرَاره بَاطلٌ و اخ لتر يتين تر كة المتوق» ولا يرم ا أيضًا يأدَائه. كدَلِك: و يوق تخص 


فد :يوأت يز “مين أي ل سل 


وترك ون أَكَر أحَدهًا رَجَلٍ بأ أخوه وانره الاعر ميم لمر بإِعْطَاء مت ما أَحَدَه منْ الثَركد مثَرِ له للأخ الثالث» ولا رم 
الاح امك ينيد استتادا على اقول اَي أَحَدّثْ به المَجَلَّه في المَادة )1١4(‏ . 
هذا وقد بن الفتهاء أن لاي 0 شعي معَدَمَهُ عل حجة ليه لَدَى اجتمّاع سي معا تقَدّم حجة الإقرار ويك 


اا عسات َم اليه لبيئّة 
8 ذَلِك: إِذا َم تشخْص دعوى استحماق ف مال اشْتَرَاه كص من ا 0 أن نكر استحمّاقَ المدّعي امال المرّعَى به وَأَميْتَ 


سه سكس 


المدّعى ملك 4 بالبينة» عاد مدعي عليه ملي 


2 
ودام ريرسو 


المدّعي» ب اك لمدّعي بالمال بعاء على قار المدَعَى عليه و البيئة؛ أن رارع وى ولكن ذا" كنا لدعت عليه ف 


م موه 


حاجة إل الرجوع عل البائع اَن فبحك يالبينة حمظًا 1 المشْتري» ومنعا للإضرار به. حَقّ يحق له له الرجوع ع البائع واسترداد 


هذا وليك عل هذه الْمَاعدة الأمثلة الآتية: 358 اد سمي دون اد ورثة له اموق أن 5 في ذمة مة المتوق ديئاء وَأَعيتَ 


مدعا بالبيئة» ل ا بلي المذكور, اي 0 سَاريًا ع عمو الورثة» و بح للورثة الي 0 0 الحو اجيم 
أن يطالبوا المدّعي بإثبات الدينٍ بحضورهم أَيضَاء ا ع كه 


ا 


م إِذَا كان الحكر لم يكن مبنيا على بينةء بل عل إِقَْار منْ ذَلِكَ الوارث» فَإْهُ لا 


هب“ 5112161208 


ه دما شسَ ماه 72 1 دس 


َسْرِي بحي أحد من الور ما عدا المقرَ أن الإقرار مجه قَاصرة عل المْق يا أَسلفنا. كَدَكَ: إِذَا اسْتَحَقّ شَخْص مالا وأَنيْتَ ذَلكَ 
بالبيئة وحَكر الحا له يه فلامحكوم ها عن مُْقريَا سن جوع عل افع اث ولاج َأ ين لدنم يداعي أن 


موه لمر 


يضر المحا كه قلا يمه وَبعَكْسٍ َلك فيما ول ع ست استحمّاقه “لين بل يإفار الِْيء فس لَه حق الربجوع 


لاع وسلة داشر ير م ده رس وئره مع 


على البأئع ع بالهّنِ. كذلك: أو قر امور أن الملل المأجور هر املك ارده فار ار صجيح مر كن ا يري بعتي الاجر 
ولا تفسخ الْإجَارَة» و انقضاء مد الإجارة ل مثَرَ له ِذَلكَ الملك. كذلك إِذا كفل شخْص آم قائلا: ِل أكفل فلانًا ع 


سر منه نه لفلان» قَإِذَا أت مقدار الدينِ ببيئة ص الْكفيل ذَلكَ المقدَان أما إِذَا ل ريت الدائن الدنَ شاد َالقَولٌ من 
ين لنكفيل ول مرق بتكيل لا ارد دين خم اك ب الَف قنا. كذا لا يري إقراد لاهن يملكية 
المرهون غير عل المرْنِ» هذا وَالقَولُ أن الإقرار حجَة أَقَوَى من البينة ا يباين م مع القَولِ أن قارح َاصِرَة على امقر والبيئّة 
2 معدي أن الضعفٌ والْقُوةَ هما ير عدي والاقتصار. َاقِصَارٌ لإَرارٍ على لمرلا ناي قو 6 الإقرا عل -- صحف 2 
بالنّسبة إل الإقرار لا يتافيه كونها متعدية. 

(مستئليات هذه لقاعِدَة) هذه القاعدة بعض المسَئيات هي: إذَا أقر الموج بجر بدي ن إقراره يح ومعتير وتفسّخ الِْجَارَة عَنْ الْعَقَارٍ 


ع ع جيه 
ا مه سم مه 7 


الور من قبل لآعره اع فيما دا كن يس له سوى العا ميدي يه ال افر ه. كذلك: ذا أت الزوجة ين علها والنوج 
52 0 0 حم لونم لح وروي َلك من اضر هذه المستَئنيات قد اربَآها الإمَام الأعظمء ولكن الْإمامينٍ 


ردي ير م عبر ل ار - جره ال جا ٠‏ تيز 


يريان انه له جور بعس ارح بإقرارها بدن » ولا فسخ الإجارة وبيع الأحرونا قر الموجر لآخر بدن 


/لا/ا. ١٠١5‏ (المادة 79) ا مرء مؤاخل بإقراره 
4 (المادة 80) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحا م 


[ (الحَادَةَ 9/) المرء موَاحَذ بإقراره] 
(الحادة )0 : 
لمر موَاحَذٌ يإقراره إِلّا إذّا كان إقراره مكديًا شَرعًا وقد أَخدّثْ هذَه عَنْ المجامع. فَعَليه إِذَا أَقر تَخْص يمال لآخر وادعى أنه كان 


بترا ,جا رق . نت و مه مه موقا حو مه م هّه مدت َ 10 تيا ل نا ع .الو عرز ل سي عند ع 00 


عن خط لا أسمع دعواه. 358 ان فد ل لقي ونه أذ اناك لب 

اناما وكاس الإنارلا بقن نك كز ُجُوًا عن الإقران وحَافضًا في الول أما إذ) ع3 فى علس عر علس الإفار كر 
توفيمًا لمادة ا" 

135 ذا فيصن الوح الأجرة 6 وبعد إقْرارِه بِذَِكَ ك ادع أن التقرة تي قصبا ةلا ابل ادعاوُه. 


رس سد ا 


هذا وإن المَادَةَ (41مه١)‏ من لمجا التي تمص عل أنه لا يحور ان الإقرار في حقوق العباد دهي فرع ؛ هذه القاعدة. فعليه إذَا 


9 7 0 ات .مرغت" ٠.١.‏ لزنه توس ازا قار > “خالل دع باع ار 200 


أ تفص أنه مين لحر يكذ م عاد َل رجعت عن إقراري هذا فلا يعتبر رجوعه ويلرم ب بإقراره. 


لاد ار (١‏ َع من فوع أيضاء 
نا في شرح هذه المادة ما معناه: إِذَا كَدَبَ الإقرار شَرعًا فلا يرم المقر يفاره وقد جَاءَ في الَادَةَ (1504) أ 


0 ا وساي 


شَرْعًا باطل والمقر غير موؤاخل به وليك المثال: 


َ 


3 
3 


سَ اه هس سا اش 2ه في 
ن الإقرار الذي ي5دب 


20 مه 


إذَا تحَاصَمْ البائع والمشْترِي عل من مْنِ المبيع وادعى المشْرِي أَنَ البِيع وهم له بأَلفٍ قرش وادعى البائع أنه يمن بعد أنْ أَثيتَ هذا 


كا 51121120 


00 
ل سس ع سلسم عبت ,فرعن َس 2 و 


لا 0 الج َقَام 00 7 ع المشْترِي بابي اكور شيع أن كلك تلك الدَارَ لني قر 3 الف بدَاعي 
عه عدم اط ْ 

اا 

ماله أَثيمَا المدعي واستوقى بَدَهَا بح للكفيلٍ أَنْ يرَجِعَ عل المدنِ بالبدَل المذفوع منه ولا عبرة لإكاره الْكَالَتِ لأنه كدب 


أ المشْتَرَيَ اعيرّفٌ قٍ هوا مع الب ئع بأَن القن لف لأنه وان كان إقراره يأف ققد كب ذلك الإرار واصبح 
كدَلكَ إِذَا ادَعى شَخْص بِأنَّ فكانا قد كفل مين يأر وَطَلَب إِلرَامَه أَدَاء الب ص ج14 الْكَمَاة وبناءً عل إذكار المدَعى عليه 


شرعاء 


هذا ويشْترّط في الإقرار. كا جاء في المَادة 1ه )أكون امقر عا العا فا يح إقرار الصغير والصغيرة والمجئون والمجنوتة 


م ومةبر - 00 - هاه خرا ١,‏ كل عبد ينه لحني 


العو والمعتوهة. وني المادة زهلاه١)‏ رط رضاءٌ مقر فلا يصح الإقرار الواقع بالجير. 5 الحَادة (ل/الاه١)‏ أَنْ له يكب 
لمر ظَاهر الحَل. 
[ (المَادة )لا ممم التافْضٍ كن لا يتل مع حو الاك ] 


ها الجاع ٠#‏ ع ور ال د . ىر ع ينه سه سدم غيب قرع لال ع 


اَذ )6١‏ لا حة مع التتاقضٍ لَكِن لا يحل مع حكر الخاكر. يُوجَد تَصَرفٌ في تربمَة هذه المَادةَ ودَلكَ هو المراد فيا لَكنّ 
لَه ييه للها ري 


02 0 


في (لا جََ مم اََافْضِ لكن ل يرا حَلُ َل حم الْتَاقَضٍ عَد) . 
هم من هه الدة أله حصَلَ مقس في الخ يمل ون لد حك القاي َأ يبلا لا يل الك.. 


هَءة اس 1# مره ير 


مال لت أ جع الشاهدان عن شَهَاديهما لا تبقى شباد جاع كن و كان القاضي حار ا شرن و أرلا ل بقض ذلك ار 
7 رم ع الشَاهدينٍ صَعَان المحكوم ب به وقد أعذت هذه المَاعدة من (باب ارحرة عن الشبَادة) الوارد ف الْكُتَبِ الفهية ومن 
َلك ما ورد في الهداية (وَإِذا رجع د الل أن الحىَ إِنا تداتعا والقَاضِي لا يعَضي يكلام 


عه 


مض ولا معان م يماما ا يلا ل لمجي ولا عل الى عه ين ]بلي رجا لا سخ الي لِأَن 
آخر كلاييم اق أو فلك - ينفض ا التَاقض) ٠‏ 


1 


قد َرَت الي ف لأَشْبَاه اما ١‏ 5 عاد أو إقرَار أو كول عن لين وجا عنها ف الحَادة 000 5 شَمل الشَبَادةٌ والإقراد 
ولكن ع 93 اليد الود 14 بعت سوى البيئة وَالشْبَادةَ» وق 18 ف شرح المجامع ع عد تعليق ن الشاريج ع قول لمن (التَنَاقَض 


لات نه الإفرار) مكلا [ز كا فض حَينا بذك قي فار وميا حَدتَ بن التَافْضيء أن الملا يون متنا 
بإقراره هذا - فليس من مأحَذ في ذَلِكَ أو خطأ. 

ارجوخ تعريفه: لجو لم يض الاب واصطلاحًا ني الشاهد أخيرا ما أيه أولّا. 

ذا وذ م أن ال لا ب لاحن لكر يكام لماص ع ئها دَق الم .. ويا أن الكلا مين 
المتتاقضين متَسَاوِيَان في الدلَالة عل القيقَةء وَقَد 2 الأول عل الثاني باتصاله الْقَصَاءٍء والمرجوح لا يعارض الراج فلم يتل 


مه 7 . ساس بي 


1 أ ينقض. ٠‏ ولّكن نا كان الشبود متَسبِيينَ في الحم ققط والخا ا هو المباشر به فَنْ الواجب يممَضَى المادة )1١(‏ لَا يتيب 
الضَمَانْ إِلّا على الا كر. 


ولَكن با أن القَاضِي بعد أن يودي الشبود الشبادة ويعد د انيت من عَدَالهِمْ جر عل الحم قور هلو حر ولد كد يكُون مسولا 


جه ا .حر ار عع حو 9 م هَسَ ماه 1 َو 


شرعا ومستحمًا للتعزير والعزل. ويا أن تَصْمِينَ الحكام زم امتتاع النّاسٍ من قبول منصب الْقَضَاءِ حَوفًا من الضمّان» وحيث إنه 


/ا/0 51121120 


ما تدم يتَعَذّر الك طٍَ شرفي هذه الا قرحي نكاد يعدا وه إلشيوة ا سيل السو دود اها لقره 
قد دم عَدَمْ اختلال اله؟ في هذه سا بصورة مطَلفّه في هذه لاد (175) أي أنه ل يميد عدم اختلال الك ا إِذَا قيض 
الحكوم ل 18 لا. 


ريم هس واه دما ماه 


مع ان هذه المسالة موطيع / لاختللاف الْعلماء فَالرَازِية وشحاتة المفتِين والح تقول الضْمَانَ 


4 (المادة 81) قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل 
١.5”.‏ (المادة 2) المعلق بالشرط يجب ثيوته عند ثيوت الشرط 


مه آذآ هه وس مير عي ّه مه مها اه م ه نور ا م شار ال عهسدم ومعوعر .28 عرق .ع ولاقام خ. عه 6م ع 00 7 م 

سواءً اقبض المحكوم به ام م يقبض. أما الكنزء والدرر» وملتقى الا بحر» والحداية» والمحتار» ع ومواهب الرحمنٍ» فكلها 

مومس ب امهم سس سسراتا شصَ وزوهسم سلسم يدع سم سد صا صم مه8# 2ه ل 5 2 ع و 

إشترط القبض في ذلك. س7 ا 
ع له وم هاعر 

ف ام رجعت يجب حَانُ قيمة 5 العار كوم ده 


لس ساسا 


[ (المادة 01 هذ ينبت الفرع مع عدم ثبوت الأمي) . 


وم سي 
المادة /١‏ 


مقر بي وض 1 دعر م » عدا ل 
5 عل تا 
6 م ود ص 

رىر يلقي .2ه مه 2 مه ل سس © وم وي 


هذه القَاعدة ماخوذة دن لأَشْبَاه وقد جا ت فيه (قد نت الأصل وان ثثنت بتثبت الفرع) ٠‏ 
نَل ذَلكَ: نك ]نت لفلان 3 فلّان ااا كفيلٌ أيه أي 0 َم المدين) وبناءً علّ إنْكارٍ الْأصيل ادعى الدائن 
عل الكفيلٍ بالدين رم ع الكَفيلٍ اوه 


نا دون ا المدينِ؛ لأنه أو قَالَ المْدِين رَجل: أكفأني بالمبلخ المَطلُوبٍ من لفلّان وكفله رأ هذا إقرآرًا بالدين وواحد يه 


لْكَفِيلُ. 


رن 


كدَلك يوَاخذ : الكفيل م هر لقع ف لين 0 الأصيل الذي قر الأصل فيه فيمًا وَأَنتَ بالبيئة مات قبل كقالة الكفيل. 


0 المكال ب يصح أن بعل 8 لقاعدة (الإقرار حجَة َاصِرَة) يض أن إقرار الْكَفيلٍ يال ين إفراد عل نفسه و َاصرَة عليه 1 


لا ا لْأَملٍ 
(النادة 0( لاق بالشرط ب ونه 207 الشرط] 


(الحَادَةَ ؟8) المعلق بالشرط 0 عند 538 الشّرط هذه الْمَاعدة وَرَدثْ في جام (العاقورالت رحب تبره ويكون 
0 اه وت الشّرْط الي عق عَيْهم لِأنهُ و يت اللي 


ا ميض لسر لوس ور 
والثانية تُسمى (الجرَا) . 

ويشْترَط في صعة التعليق أن يكُونَ الشرط معدوما عل حَطَرِ الوجود أي أن يحون معدوما مما حصوله. هذا فلو علق شَيْء موجود 
يعتبر تعليقه تتِيرًا أي أن املق يت في الخآل. 

مال ذَلك: أو قال شد شخص لآخر: 0615 عبك تققد رلك عن و6 في الخقيئه ون الققض مذو 1 قح يذل و6 


اسبح 


. 
00 


51121120 70 


مِنْ الدِ في الحَآل. 
كذلك: و قَالَ تَخْص لآشر: إن لا وماك لاني بكدذَاء فقَال: إِذَا باعه منك بهذا القن َي 
المذكور بيع + ذلك لمن ريا كا عه ع الإجارَة. 


نم أن الَف املق على زط ل يحون مسا لفل لَك عل مود َع بح اه > ل ل فس : إِذَا كان هذا الحَال 


ماله باخاران عَمَارِ َه - إن قد وقفته يكون الوقف صحيحا. 

إِذا كان التعليق 0 مسْتَحيلٍ الوقوع فهو باطل. اذوات الشرط. 
(إنْه ماه مق» إ15) وما أشبه َلك من الألقاظ. 

وليك فيمًا يٍِ بض المَسائِلٍ الممرْعة عَنْ هذه المَادةء 


الف > يني «1 بد ع ماخ هه الت ها عرف ع ١ ١ ١‏ تلو الل اص الع ١‏ ايوق" أ د هاه ١‏ اعوص ٠‏ تعر ١‏ 81 اا هد + ١١‏ عميواى 14 > اس ني بيلحلل ميوت 1 دير 


قل تحص إِذَا لد يدق آك هلان ماك عله من ال فنا تفيل بأداء ديك فت الْكفَالة الع على شط عند شيوته وياد 
طالب الكفيل بالمكفول به. 


سما 


أ 


3 حجرو عد ب عد ل ع 22 وبر 2 
8 4]؟*|] شا مس ٠‏ 


ترط في لعي أن يكُونَ في الأمور والخصوصيّات الي يور التعليق فيا شرا وإلّا َو علقت يعض الْأمور الي لا يحور ليق 
فيا عل شَرَط فَلِيقَ سد أي (إنَ اليه #المعلق لا يت وار م بت الترط) وني الود الات بح ليق يحون الي ينا 


وى َه 


إِذَا كن الشُرط المعلق عليه ملام أي (أَنْ يكُونَ الشَرْط ويد للعقد) وهو منْ موجباته وممتضيَاته» وَفَاسِدًا إِذًا كان عير ملام وهي: 
(0) الْوكلة (0) إن بالتجارة (م) عزْل لْقَاضْي (4) الْقَضَاءُ (ه) الإمارة (5) الْكقالة (0) الْإبَاءُ في الْكَمَالَه (م) سيم 
الشفمة بعد القراء ( 4) الوصِية (: )١‏ الحوالة 

مثَالَ: لوَقَالَ الموكل أوكله 7 رتك فَأَنتَ وكل) عق الوكلة بعْد العَزْلِ كثنَا عه ولَوَالَ للسفيه وليه: قد أذثئك بالجَارَة إذا 


سمب ه هه م 0 


صَلحَت أحوالك يكون السفية مذو بِالتَجارَة إذَا صَلْحَتْ أحواله» كَدَلكَ لو قَالَ و الصبي 17 إِذَا طلم م المجر ققد أذنتك بالتجارة 


فطاوع الْمَجِرِ يِكُونُ الصبي مدا 
كدَِكَ لوَقَالَ السلْطان لشَخصٍ: إِذَا بت الْبَد الفلاني فَقَد تصبتك واليا عليه أو قَاضيًا له فشبوت الشرط ِْبِتَ الشكر المعلق عليه. 


كا لوََالَ تخْص إدائن: اع موك لانن سف ناخ لك ب لك طن لك جح اليو معد كله 
كا أو قَالَ المكفول له لكفيل: إِذًا عطي قر لاني من ادن ِل يك منْ الْكَمَاله وَالْكفيل 8 الغ ا الوب ا 


ار تييع “ل 3 ل سم رمس 


كدَلكَ أو قال شخص لآخر: إذا جار فلان وَصيِق بت فد أَوْصَيْتَ لك بالمَال لاني وأجارها للك الشخض نيت الوضيية#بواخاضل انه 
قتصَى هده لد كل شي من الأشياء المكورة علق عل شط ملاتم يحون 

ويس د موت ارط التق ع ٠‏ 
أما إذا كان الشرط 00 بت وَلِنَ ا الال 
فَأَنتَ وي انيه لاني أو اراتك من ' انْعَمَاله أ 


ما العقُود التي لا يحور فيا اللَليقَ فهِيّ > يَأتي: (1) اليم (0) الْإجَارَة () الْإعارَةَ (4) الِاستْجَار (ه) المبةُ () الصَدَقَة 
() إِجَارَة الْمَقْد ( ) الإقرار ١‏ ) الإماء ؛ من الديّنِ ٠١(‏ الح عن الال (11) مره (:1) الا (1) الْوَقَفَ )١4(‏ 


سه م اله سم 


التحكيم (19) الإقَاَة ( )م ) اسيم بالشفعة قبْلَ البيع ( 17 ) إبطال حَقٍ رد المبيع بيار اليب (14) إبطال حت رد المبيع بخيَار 


- 


ل: أو قال شخص لآخر إذا هبت كاله أو إِذًا دَخَلَ فْلَانْ دَارَ رَفلان وما أَشْبَهُ ذلك 


آذه - ل سه سس مه 


أو غير ذلك مما ” مي معنا في امل العشرة لا يبت المماق على الشرط وأو يت 
)00( 


511216120 ,/ 


الشرط (15) عَْلُ الول )١(‏ حر المأَذُون 
358 5 لل را شا أو أجرتك إياها أو أعزتها لك أو وَهبثًا لك أو 
سفت ب َه 66 ها يح + من هده اْعقُود ولا يقد وذ ب وجل بأنّ شخصا باح ماله أو أجره أو وهبه وقَالَ: إِذَا 


رَضي فلا َك ققد أت اليم أو الإجارة أو المي كن المذكور قد فعَلَ ذلك حَقيقة لا بت تَيِء مِنْ ذَلِكَ مطلًا ولا بح 
كلك َال تخ لآخر: إِذا ع2 لان أو إذًا داينتني 51 ميلا أو إذًا ل دق لك هذا مين رشا أوإذا عمة ويا ى 


مهم 


ده نا مَدِبِونْ لك بأليّ قرش فلا ال ماي يمه ار ولد بت الشرط المعلَقَ عليه. 
كُدَلكَ لو قَالَ تفص لآشر: إِذَا دَخَلْت بت أو إذًا ا لان ين الل لاني ذا دفعت لي مسمائة قرش مِنْ الْأَلفٍ الْقَرشٍ 


2 و سرهم 


الَطُويَة بي منك فَأَنتَ بِيء مِنْ الدّنِ الي يذمّتك إلي فا ثْتْ الْبَاءة ون تَيعَتْ الشروط المعلفة عَة عليباء 


و 5 مهمد بي 


(مستثنيات هذه الْقَاعدَة) 
قَلنَا: إن الإقرار وال براء :العشي ع دريا غير صحيحين إلا أنه يستئى من ذَلكَ مسألتان: 
الْأُولَ - أو عاق الدائن إبراء المدين من الدين 7 ل تمل ذَلكَ عل الوصية يون اللي محِيسا. 


مه اله عد حر ل حي ال الف اه 


18 ذَلك: و قَالَ الدائن عرو مدي عر إِذا 5 مت فَأَنْتَ بريء ين دي ل ذلك 08 ع الوضية فإذا مات الدائن ركان 
نكت ماله مساعدًا عل ذَّلكَ (أي إِذَا كن فذاق ذلك الدين أو ديد عنهه. فيكون المدين ا 


١‏ (الادة 83) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 

سَ معر ل ا ا ل ثِ 2 00 0 3 : َس ازج عر" رخن يبن ها همه مه وماس سٍِ هه هعد ّدم 

الثانية - لو علق الإقرار بزمن صاحح لحلول الااجل قي عرف الناس تمل عل الإقرار بدين مؤجل (راجع المادة 4+) 3 

1 م كن 0 5 0 . 0 َه عي 2 ُ ا 0 سا ين ا - 1 0 م خين جر ا * الت رن ار رفير ه همه مه 

مال ذَلِكَ: لو قال أحد لآخر: إِنْ ابتداً الشبر الفلاني أو يوم المولد النبوي أو يوم قاسم فَإِقِ مديون لك يكذَا حمل عل الْإقرار بدن 
ع ير . 2 5-4 ا و _ 2 َه 


سل 0 دي الدين عند حول ذلك الوقت. 
(مَيدَة) 


كو 


علق بالعقود التي تحوز إضَافتها لمن السقيل وات لا جور فَالْعقُود التي تور إصَافا المستقبلٍ هي كا يأني: 
() لاد (0) فل الإجارة () ارارم (4) اق (ه) امار (ه) الكل 0) الكقلة وم) الإيساة رم) الوصية 
كَالِ )٠١(‏ الْقَضَاءُ )1١(‏ الْإمَارَة )1١(‏ الْوَقَفْ )1١(‏ الإعارة (؛ )١‏ إبعَالَ اليا 


4 


ع 
ءًَ 


358 و قَالَ أَحد ليآ قد أجرتك داري اعتبارا من الَْد دل ره كدَاء وال شخْصَ لِشَخصٍ قد سحت إِجَارَة الذَار التي آجرتك 
إياها يدل شم ري اغتبارا مِنْ أو واكم فكُونْ ذَلكَ صحيحًا (راجع الَادَةَ 408 و 434) . 


كدَلكَ 1 0 عر أَعطَيتكَ رق الفلانية وبستاني الفلاني مرّارعة أو مسَاقَاة اعتبارًا منْ التارخ لاني صِح ذلك 
قال قد وكيك اغتبارا من رأس الشير الْملاني بيع مالي هذا فَحُونْ الْوكاَةَ صصيحة أيضًا ولس للوكل قبْلَ حلول رَأْسٍ ذلك اشير 
أن بيع المال امور ٌ 

كَدَلِكَ لو قَالَ سلطا لشخْصٍ: قد تصبتك اعتبارًا من اتارغ لقان ايا أو واليا عل اباد لاني التولية وَالنَصبٌّ صحيحَان. 


وَالْعقُود التي لا َم تصح إِصَاقَا للزمن المستقبلٍ هي ( ١(‏ - اليَيع» * - إجارة البيع» م - فسخ البيعء ؛ - القسمةء ه - الشركة + - 
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لبَق 17 - العيك عل المَال» ٠‏ - الْإيرَاءُ من الدنِ) . 

مال ذَلكَ: لو قَالَ تس لآخر: قد بعك مالي هذا اغتبارا من أولٍ الشير الْقَادم قبل ذَّلكَ الشخص اليم عل هذا الوحه لد يضح 
اك َس اشير الَصْروبٍ 2 

] (الَادة م م مراع الشرط عدر الإمكان] 


(الحَادة 00 لم مراعاة الشرط در الإمكان. هذه حو من ا 00 فج الْقَاف وسكُون الال ع ون 0 بدر) 


و 


مَعنَاهًا (الطا والاستطاعة) » وَالشرّوظ كلام راع من ا 1 ومنا المَاسِد للعو وما 2« مرَاعاتها نا هي الجاع ة: أي 
الوَافقَة شرع الشَريفٍ ا سني علا لصيل فيما بي: 

الشرط لاني أو رست هدو لسر اويل حل أن أرفعها ومسمري] الشرعط امتيهدى )اه 

أما الشَرط الذي استَعمل به وات الشرط لايق تفصيله ف الحَادة الْمائحَة يسم (الشرط لليقِي) وفيما سٍِ 90 الأمئاة 


02-7 


الممرعَة عَنْ هذه الحَادة 7 حت العنوان الذي يناسيه: 


هسه و2 


البيع يكو الي يسا ولط ماج جاء في الما (18) ذا كن ارط من ميات عفد ابيع والمواة ١‏ (لامك ملك 
1 م8 )ين السائل المتمْرعَة عَنْ هذه القاعدة. 
2 يحب مراعاة كل رط شْيرطه الْعَاقدَانَ خصوصي تعجيل جره أو تَأَجِيلها ؟) هو مين في الحَادة (مدف 04ا4) . 


82م له للق سم 


الْدَمَانَة ِ- إِذا 2 ترط الوارد ف عقّد الوديعة كن الإجراء ومفيدًا لمودع فهو معتبر ؟ ف الحَادة (884) ٠.‏ 
الشركة - إذَا شر 1 ط في المقاسحة أن يكُونَ خيصّة طرِيق في اللخصّة لأَرَى أو ميل قَجبٌ مراعَة كام ديت الشرط كا جاء في 


ره بوه هس ّدم 


الحَادة (1153) د 8 عل المُصَاربِ ف عفد شرك المضارية المقيدة مراع الشرروط ل يشْتَرطهَا رب المال (انظر المادة 
.)١ 58‏ 
الدين - إِذَا استرَط الدائن في الدنٍ الممّسط بأنه إِذَا ل دق المْدِين الْأقسَاطٌ في أُوقاتا المضروية ب يصبح الدين معجلا قيجب مرّاعاة 


الشرط فَإذا د يدقع الَدين بالشرط وَل يدقع القسط الأول ملا عند حول أجلِه يصبح ان جبيعه معجلا. 

الوَقَفْ .لما كان شط لواقنٍ كنص الشارع ب أله كا يجب مراع نص الشارع واتباعه يجب أَيضا مرَاعاة واتباع شرط الواقفٍ 

ا - فهو من الس المتعَة عَنْ هه القَاِدة أما ذا كانَ شرط الاق حلا شرع الشرِينٍ فلا بع هذا وقد أشنا 
إل أن الشرط حاف للشرع الشرِيفٍ َي الشرط القاسد الغو الباطل) يك المثال: اليِيعم - الشرط الذي يشترط في 

عقد البيع ل يكون فيه ع١‏ لأحد الْعَاقدِينٍ أو ويم جح (راجع ماده )0 

مال ذَلكَ: بع بكم وه بن ص وَافتط ع ألا ييا بن أسد لي يح وَالشّرط لفو فلا يجب مرَاعَاه فلي يع 

َس إن اد ولس للبائع حيئئذ أن يسح الي الي ينه وبنَ لمشي لإخلاله بالشرط الَذكورء لأنه ير مفيد لِأَحَد لاقي 

فلا يرم المشْترِي الْقيَام به. 


2 


رن - إِذَا رط في عفد الهنٍ عدم الصَمَانِ أي أله بذ لف في يد لمن 0 


يُ 


يط 


الت اله صبيح والشرط بَاطل لوف المرهُون يلد امون 0 
الْأمَائَهُ - إذًا لد يَكُنْ الشَّرْط المُورَدُ في عَقّد الإيداع تمكن لاجر قداص الرجه 0 ماد (784) فهو لَُو. 
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كدَلِكَ إذَا اسْترَط المودع 1 المعير َمَانَ الوديعة 5 العارية قم أو تلفت يد يد المستودع - المستعير بلا تَ ل تقصير + “فيمًا أن هد 
الشّرط مالف للمَادة (الالا و "1م) ل الك ارود أزالقار »بوقرع ازا التويد د لاود 


ا 


لا يضمن. 


الشركة - نا كَنتْ حَاصلات الملك والأموال المشتركة يقتَضى المَادة )1١11(‏ 0 


لاس اله وان ا الشركاء حصّة في الحاصِلات ِيَادَةٌ عَنْ حصته في الك مول فَالشرط غير صبيج كا إذا شط 
أحد الشريكينٍ حصّة في الح فَالشَّرط لهو (راجغ الَادَةَ ؟. 4 وَيقسَم اَل بن الشركاء كل يقر حصت في اليه ا 
كد ذا عُقدَث الك عل أن يشعلى شي مقطو لأحد الشركه فلم ركه باط فْهُم بما م معنا مِنْ التفصيلات أن بعضَ 


الشروط التي لّا د تعر شَرعَا لّا تفسد الْعمدَ وتلقى هي فقَط وبعضها يحون مفسدًا للْعقّد وإليِكَ فيما يل بعضّ الْإِيضَاحَات. 


ار" عير كي :الي قلي 1 - عو مور و ذذ- هي ع لهس لرة سىس اس 


وخد قود تح مع ارط المَاسد سد أي الي ليس من مات العقد ويكون غير ملام أده كرد الشرط لغوا وغير معتبر وهي: 
(1) الْوَكلَدَ () الْقَرْض (") الهبة ( 4) الصدقة 0 ) الرهن ( )١‏ الإيصا ( )١‏ الْإقَالَة (4) حر امون 


- 


7 


رم مه4 


منَال: إذا قَالَ تفص لآشر: إِنَني مك في الأمر لاني يشرط أَنْ مني منْ الدَنِ وَالَْلُ قَبَلَ َلك الله يه وَلَكنَّ الشرْط 
9 5 
كَدَلكَ ذا تصَبّ السَلْطَانُ قاض ايا عل ده وَشَرَط عَلَ تفسه عَدَمْ عر فَلنَص محِيحٌ وَالشّرط بَاطلٌ فى أَرَادَ السلطَانُ عرْلهُ 


2 ومين 


عر أن الْقَاضي والوالي وكام عن السلْطَانء وللموكلٍ 53 3 وقت عل وكله. 

كَدَكَ لَوَقَالَ تَخْص لآخر: إِنَني َكرِضْكَ امبَمَ الفلاني عل شرط أَنْ مَل عندي شرا واحدا والشخص المذّكور قبلَ الشرط قَتَسَلرَ 
الا ع ص وَالشَّرط باطل. 

كدَلِكَ إِذَا قال تفص لآحر: إن تصبتك وَصِيًا إشرط أَنْ موجن نك فَالْإِيصَاءُ صحبيح والشّرط بَاطِل. وتصَارَى القَولِ أن الشروط 


تي لا تكو من ممْتضيّات العقد إذا وفعت ف أَحَد الْعقُود التي م سيق ىدها تكون الْعقود صحيحة 1 يما نا الف للشرع 
الشريك تَكون لَعوَا قل ف مرَاعائبَاء 


08 (المادة 84) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة 


ا ل 

)١‏ لبي(" ؟) الإجارة ( ) إِجَارَات الْمَقْد (ه) الصلح عَنْ سكوت أ 
30 رط 8) المسَاقَاة (9) الوقف. 
متالُ: ل قَالَ قفص لآخر: ني بعك حصاني يشرط أَنْ أركبه شرا يكون البيع قاسدًا يبدا الشرط؛ لأله نما يعود تفعه على أحد 


4 


وعن إلكاز او اه ار يمال عن ل 3 الإبرائ 


00 
كدَلِكَ َال قفص لآخرَ: بن أجرتك داري يكذ قرسا عل أن مرضي كذَا مبلَغا أو تهديني هدية أو 
من دي ترط أن ف عدي مد كذ قا تح هذه الو 


وَالحاصِل أن هذه اْعنُود النسعة إِذا شرط فيا ترط قاسد فَإنه يُسدهَا. 
[ (المَادة 84) المواعيد بصور التَعاليق تَكُونْ لَازْمة] 
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(الَادةَ 4م) اوعد بصور مالي تكون لازمةً) ؛ لأنه يظهر فيا حيلكذ حيائذ معن لارام والتهد. 


و َي مه آذه ع سه عد ينوي ١ل‏ وا لوا د 2 هسم عور 


هذه المادة ار عن شاه من كاب (احظر والباحة) ث0 ّ 0 و رم اوعد إل إِذا كن معلمًا) وقد وردثت ف البزازية 
أيضًا بالشكل الآتي: " ما أن المواعيد يا كتساء صور التعليتي تَكُونْ لَازْمَة ". 


َم من هله ماده ا لق وعد على سول يه أو عل عدم حول بوت المي ني | ار 


مؤداهّم ككّه ا هده 


نيت المعلق أو الموعود. 
متا ذَلِك: وَقَالَ رَجلٌ لآخر: بع هذا الشيء > مِنْ فلان وَإذَا لم يغطك كه فنا ا أغطيك إياه َو يعطه المشْبرِي القّنَ َم على الرجل 
3 لمن المذكور عَاءَ على وعده. 


ماوق ال َل أن ياي اذا بل بطَ اماد أي أنه لا يرم الكفيل؛ أن المعلقَ عل شرط يكون معدوما ولا يبت 
لذ كوت الشرط الي عي وَدَلِتَ كا جَاء في الَدةِ ١‏ ) (وَهده المادة بتابة فرج منها) وما ل يطالب المدين بِالدين نوع 3 
ياطل قلا فق امتتاع الملينٍ عن الْأداء ونا لم نبت هنا شَرط الامتتاع يموت المدنٍ فلا يرّم الصْمَانَ المعلّق عل ذَلِكَ الشرط. 
أما إذَا كان الوعد وعدا جردا أي عير ممُرن يصورة من صورٍ التعليي فلا يكونُ لَازْماء 


مال ذَلكَ: ل ال ل سر 
فلو أرَاد البائع استردَاد المبيع وَطَلبَ إِلَ المشترِي أَحْدَ القن واقَالتَه من البيع قلا يكون المشترِي حبرا عل قله ابيع با عل 


هماه ع2 ه454 ودسّهف9 


الوعد؛ لانه وعد مجرد. 


جَاءَ في الحَادَة (80) 


م 


*ى.١٠‏ (المادة 85) اللحراج بالضمان 


كَدَك: لو قَالَ تَخْص عر اده دبي سِ مالك والرجل وَعَدَه بذَلكَ ثم م امتح عَنْ الْأَدَاء َل يم وعد 57 طٍ أداء الدين. 


عو ى لهس”' 


ميات هذه الْقَاعدَة) فنا إن الوعد المجرد ل زم الواعد بِشيءٍ ولَكن سدق من هذا الح مسأل ا وهي: لو باع 0 
نآ ملا بي ون تن امل كفو أي حش با ماري أب صر من لاس أن لام ذاه نفس 
ه انيع 0 مب القيام يَِكَ الوعد من المْتري ته إذَا كان في فيد الحياة أو من ورنته بعد واه ويكون ذَلِكَ ابيع بيع وقاو. 

ومع ذلك عل ما يظن أنه نَا عمد اليم مور عل عَبنِ فَاحشٍ وَالمُشْترِي وعد بإعادة ة المبيع للبائع عند رده القن هو بِالقَيقّة 


يع وقاء وا أن بع الوقاء حكله حكر الرهنٍ فيمكن لكل مِنْ البائع لمشي فسخه. 

| (الحَادةٌ )0 الطراج ِالضَمَان] 

اه ا 5 هل هي را يف ير 2 3 هلس بر م م م هم دعر ور مو معو 
الخراج بالضمان هذه المادة هي نفس الحديث الشريف «اخراج بالضمان» وحمي المادة لام (الغرم يالغنم) 


ل هس ّي م 


والمادة 8 كلها بمعتى واحد وإن اخْتَلَقَتٌ الألقاظ فَكانَ من الواجب الا كتقاء يواحدة ماه 


- 


ل هو الذي 2 من ملك الْإِنْسَان أععاب جم مث من ل 0 0 من الْمَلَاتَ كلنِ الحيوان ونتائجه» ل إجارة الْعَقَاِ 
رغلا الأرعي رك حابن الأشياء: 0 بلصّمان الموْنَهَ كَلإنَْاقِ عل الحيوان وَمَصَارِيفٍ العمارة للعمَارٍ ويفهم منها أنه من 


ره ماثر داوج مه شد سم لاح له ساس حع ع بط كر ار يو و م مومع ع مرو عو 


يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقَابكة الضمان ملا أو رد الك وس انام ردامي وكانَ قد استعمله مدة لا تلزمه اجرته؛ لأنه 
أو كان قد تلفَ في يده قبل الرد لكان من ماله 


م 5112161208 


يعني ي أن من يضمَن غَي ذا لف بكو تفع ذَِكَ اليه بي مد مع حال الت وبل أذ هم الم يالم. 


ع ماهد اع اميت رول اهرهم 


َقَذ كر رين عبد الع في هه الس الأُجرة باع ولكه ما الم بد لِك عل الحديث القرِيضٍ «الْخرَاج بالضمان» نقّضَ 


ذلك الحو 


ماه ووّه اس اس م عه عي 


وقد زود ا شماه ع هذه الْقَاعدة موا انا ليما وذَلِكَ ما ني السوّالُ الأول: لو كان الانتماع ف الشَىء مَقَابل 
انه لكان 9 اللازع | أن تَكونَ اليَادة الخاصلة في في المريع قل بض لبائع؛. أن العم كا جاء في لاد م في مان البئع 


00 


والحال أنه قْتضَى الحادة (+"0) أن الثَرَة أو الِيَادة التي ل في ابيع بعد العقد وقبل الْقَبض تعود للمشتري 0 الوجه في ذلك 


> رت 


يا ترى؟ 
4 (المادة 86) الأجر والضمان لا يجتمعان 


وان هرا السوال: فالوجه في ذلك هران الانتفاع بالمبيع قبل الْمَبضٍ يقابل الملكية. وبعد الْقَبضٍ كن معَابل املك وَالضمَان 
ل ا و ل ل ل ل 
السؤال الثاني: لما كان المال المغصوب بمقتضى المادة (891) هو في مان الغاصب فكان من الواجبٍ أن تكون زوائد المغخصوب 
ملكا له ما دَامْ الانتماع في الشَيْءِ مَقَالَ صمانه وَالحَادَةٌ (40) تَقُولَ رَوَائد المخْصوب للْمَعْصوبٍ منْهُ قا الْوَجْهِ في ذَلكَ؟ . 

جوابَهُ - أن الصَمَانَ في هذه صَمَان خاص أَيْ يِقْصَدُ به صَمَانُ لمأك. وَخْلاصَة ذَلكَ هر أن تقح الي يعُود للشخْص الذي إذا مَقْفَ 
َلك التي يتلَف عليه أما الْعَاصِب وإنْ كانَ المَالَ في صمانه فيس مالكا له. 

[ (الحَادَةٌ 45) الْأجر وَالضَّمَان لا يحتمعَان] 

(امَادٌ كم : 

الأجر والصَمان لا يجتمعان 


رم مقر .مه . 200 


هذه القَاعدة ماخوذة من المجاتيخ» 


1 لا ا و لمان لي يجب فيا الضمان يعني أن الإنْسَانَ ا د وَهلَّكَتْ بلا تَعَدَ لا ع عو 
اد 


وَإذَا عصبَ دابة فَهلَكتٌ يَضْمَنْ قِيما ولا جر عليه. 


ا عرف في المَادة (415) هو إِعْطَاءُ مثْلٍ الشيء إِذَا كانَ من المثليات وقيمته إذَا كان من القيمِيات. 


3 و9 غود ل ع “وريه أببرااعر. ١ه‏ هرات 


مثال: إِذا ستكرِي ران ؛ تكوب لا يبور تميله ودلكَ بم اماد (0مه) ذا حمل وتلفٌ يضمن المستَاَجر قيمة الحيوان ومن 


4 


مَل كي َأدية الأجر المسمى. 
كلإ حب قنش نوسيم لت مفكون عام فإذا رده لاتقو لا تارق أحره عل امستعماء ا 


2 


م2 


3 


كدَلِكَ إِذَا ا امس ا 95 َزِيد عن مدة الإجارة فِيِما أنه يكون حيئئذ حكه حكر الْعاصبٍ ويكون ذَلِكَ 
0 في كانه فلا رمه 2 عن المدة الزائدة. 


ب 5 


اشترط ف عدم اجتماع له َالضمّان اتاد اح والمحلٍ فيما إلا فالاثنان ّ يَزْمان ف وقت 34 مال ذَلكَ: 


5112161208 4 


نه سم مده4 ورور مه 


و أر شخص حبوانا من آخر يمكبه وحده إلى حل معن ركب الرجل وأردف لَه شخصا آخر ولو سخهوا ( يت يستطيع الوقوف 
بنفسه ) قلت شرن ع اروك إل ابجل ا عطر قاذ كان الحوان ادر ع حمل الاين رم كم الح مع صَهَان 
نصضٍ قيمة ذلك الحيوان. ورم الأَجرَعلٌ المستأجر) لأله 1" استوق المتمعة الرادة من إسكهار د للك ارات بوصولة لكا ن:| لمصره 


زع ب ءوس 2 مير 0 


ويلزم صمان نصضٍ قيمة الحيوان؛ لأنه 0 بإردافه شَخْصا حَلَمَه 


هى."٠‏ (المادة 87) الغرم بالغم 
كلىء؟.١‏ (المادة 8 6 النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة 
٠.417‏ (لمادة 9 0 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمى ما لم يكن مجبرا 


وَالحَاضل 5 ل 323 سبب ب زوم يسبب الضَمان ممْتلفَينِ يمان في وت معَا ولا 


0 2 1 عدم أذ 
م5 2 2 


0 1م 3 8 


وس و 
المادة 
ده /ا/ 
وما َّ َّ تر يق - لص اعن اعري غير 3 ل ا اا ال ال 


لغرم ّم مد هذه المادةٌ مَأَحْودَة مِنْ لامع وه عكس المَادَة ( (65) أي أن من ينال نفع شيء + + حب أن دل ضور مكلذ أحد 
الشركاء في الال رمه من المحسارة ينسبة ما لَه منْ المَال امرك كا يأحْدٌ مِنْ الرخ. 
لِك فا بلي بعض الَسَائٍ المتمْرِعَة عن هذه القَاعدَة كل ماه تحت عنوان من توعها. 


مه قر 


000 5 عب سند المبايعة وي البيع رم المشْترِي؛ أن ممع سس د تعود عليه لا علّ البائع (راجع المَادةَ +09 . 
غك - إذًا اتاج ملت شك َم وام قعل حل وَاجد من الشكاء أن يدعم من لات ينسبة جصّيه في ال (راجع 


هل ام 


المادة لم٠‏ 0 
كدَلكَ النبر المشْتَرَك إذَا احتاج. ِل تصليج يسرك 8 التعمير دس 3 َه 0 باخراب و انتّى التصليح لأأرضٍ أحدهم 


جب تبعل جر . هذ رو ع و 2ل هوواله 


وَتَاورا حلص صَاحِب تلك الأرض مِن الا يراك في تققَاتِ التصليح حَيثْ تكون مضرته قد البَتْ عت وهار جرا :إلى تعن الديره 


ينه ل دس بده سا 


| (الَادة 06 النعمة عدر النقمة والنقمَة عدر النعمة] 

اماد 50 

(الَعمَة يتن القمة والشمة بقدر لعمة) إن افر أل منْ هذه المَادة مادق ماد السَابعّة» وَالتَئية مَأَحودَة عَنْ كلم (لأنَّ 
ْم بالغْرم) الْوَاردَة في الْكنْبٍ الفقهيّة وه عبَارَة عَنْ الَادَةَ (0ى) إِلّا الألقَاظ. 

مال ذَلِكَ: لا كانث تَمَقّة اللقيط (وهو الواد المتروك في الشوارع حهِولَ الأب والأولياء) ترم بت المال ويوّدى عنه مِنْ بيْتِ المَال 


ره سسا ص ماه 


فيمَا أو كَل تخْصَا ديه القتيل. 


كته تعود إل بيت الال لو مَاتَ يتَ الال الذي يغرم تمَقَات اللقيط ويحمل عنه الدب بهم تركته. 


ره مير ه بيرة رتك 


[ (الَادَةَ ؟ 8) يِصَافٌ الفغل إِلَ الْمَاعلٍ لا الآمي ما ل يكن حبرا 


ليده 4 
يضَافٌ الْفعَلٌ إِلَ القاعلٍ ما يكن عجرا 


هم 5112161208 


هذه احَادَةٌ فرع ماد 0 وقد أَحَدتٌ من كه الا لا يمن الم ' الوَارِدَةَ في لامع ووكالة الأشباه. 
مال ذَلكَ: 00 مان أَتْلفْ مَالَ فلان فمَعَلَ كَانَ اصّمان عل اممو ذا عل حَيْتٌ لا يمد الآمز عجرا شَرعا ا يعر من 


بَابٍ ال وآه ولأَنَّ الآم إذَا لم يكن مالكا فأمره م بالتَصَرْف في ملك الغير َال (راجع المَادةَ وو . 


4 


هك 


دس سم امه مه هه قر .عن لير 


كك َم شه تي حل بليااة قا بقارن اع ول ها فكها ارحل ور 


4 (المادة 90) إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحم إلى المباشر 


رو لير وسَم اس س4 ماه 


بعل أنه مي ميري حق تَضمِيًا لذج وَلِسَ ذا أن ينْجِع َك عل لآير 
والحاصل ل أله لامجع بالضمان عل الام ما يكن مكها ] وأا معتبراء. 


وى مهمد بي 


رسقات م ا 
هذَه القاعدَة مستئئى واحد: وهو أنه أَوَأميَ رَجَلُ بالغ عَاقل ميا بإنهاف مال فَأَفَُ ااصبي ) فَالصَمَانُ في مَال لصي - ع آألاد: 


جيل جد 


َس - م 4 ود سن سد ين 


(40) إِلَّا أن لوليه 0" ارعاش لراك ارط 


[ (اثادة :6 ذا اج المبافر والمتييب ايف الك إن اللتاقر] 

(المَادة . 0 : 

إِذا ذا اجتمع المبَاشِر واسيب ا لحك إن امار هذه القاعدة ا من السام ٠‏ وهم ا 5 إذا اجتمع لمباشر أي عامل 
الشّيء وَمَاعِله بالدّات مُِ الممَسبْبٍ وهو القاعل للسبب المفضي لوقوع ذَلِكَ الشيء ول يكن السب ما يودي إِلّ النتيجة السيئّة إذَا 


7 بع بعل فاعلٍ ار يضاف الحكر الذِي ينب عل الل إل القاعٍ ا المتسَِبٍ ويعبارة أخصر يقَدم اباش في 


ره «لطإداداس 


الصَمَانِ عَن المتسبٍ. 
ريف المبأثر - هوَالِي يحصل التلف من فعله دون أن كل يبن بن التََفٍ فعل فال آخر. 


358 كرو را في الطريقي العام الى اعد حَيوانَ شخْصٍ في ذَلِكَ بر مهن الي القن اران ولا شيء على حافر ال 
أاغل لزع اه لا تلز أن القن ا ينم إليه فعل المباشر وهو إِلْقَاء الحيوان في الْبثْرِ بلا ملف الحيوان حفر الْبثر 


سه 
).4 


وب قي يو بان فل الخفر انل اإلا. 


رسال َس عيبع ابرافرار +0 د وعوت 6ه > كانه عه مير ور سه ها مه ااي ا 


فِمَا أن فعل اْإلَْاءِ ه هو ]رصت الأخير قم عي التَلَتْ إليه وقد ورد في الوأوالجية 0 حك نبت بعلة ذات وَصَفَينٍ يضاف 


الى إل ارصق الي وعد وا غير .* 
ما إِذَا كن ذَلِكَ لط يه ةا لحان ال فد رد أي من ولي المي فَالضَمَاذ 


0 م رن 2 2 هه 
0 00 


الانية يعر 0 حافر الث 
كُدَكَ لودل تفص لصا عل مَال لآحَرَ يرق 30 الع فيس عن الذال مان وَإئمًا الضمان عل اللّصٍ. 
كلك أو فتح أحَد يا باب دار آخر وفك فرسه من قيوده خا لص وسرق القرس فالضمان علّ السارق. 


كلك ان أمسك شخص يآخخر وجاءً تالت عنصب ما مع الرجل ٠‏ من النقُود فَالصْمانْ عل المختصب المبّاشر لاستلاب المال دون 


شد شسه 


اله 5112161208 


ًَّ عر - عابي لل ع بن 


م إِذَا كان السبب ما يقضي مبَاسَرة إل اللفٍ فيترتب الحكر عل المنَسببٍ. 


لي الا ٠‏ جيل ١‏ “بتر 


بثال ذَلِك أو 


١٠.9‏ (المادة 01 الجواز الشرعي ينافي الضمان 


امَك عصان فَأَمْسَكَ أَحَدَهًا بلباس الْآحرٍ فسَقَط منْه شَيْءٌ كساعة متلا كرت فيتَريَبَ الضَمَانُ عل الشّخْصٍ الَدِي أَمْسَكَ 
نأ الل طن كه مها َال لي تقلت بن لاط مون لان الب مذ أ إلى الي مار . أذ 
َس ينل عي ار 

1 فل رأ ذه :7 فلم حل مق يي بل الك في بد فك لطلة عن إل لجن عن زه 


متَسَِبًا فَقَطْ؛ٍ لأنَّ فعَلّ الشْقٍ فل لقم سببان نا عنهما الف مباشَرة. 
َه من هذه 00 ل مودع ! لصا على مكان الوديعة التي ودعت عنْده ره 00 فَالضْمَانٌ على امومع الممسيب لتفُصيره 


بحفظ الوديعة وَذلك بقبَضَى الحَادة (/اىم/ا) لعن ع أن ار الصَمَانُ عليه - حسب هذه الحَادة فيحق للمودع أَنْ يرجع 
بالضمان عليه 0 


2 أمرز يووا ميدع مي ه مه هه وى ل م اس 0 


كد لاه رن ميات مَد ااة وَِح ذلك وذ وج الشبود عَنْ شَمَادٍ يم بعد أن حك الحم مفعصَاها ير 
لبد 7 الشبود لحي دون الخأكر الباشر مم م أن بشْتَضَى هذه الحادة 3 من الواجب أن يكو الضمان ع و 0 


الشبود وَقَد ذَهَبَ امام في إل هذا أي ع ذه الْقَاعدة» ا استثناء هذه الَسأَل هو أنه 0 الحا 2 مجيرًا عل الحم 
عاد الشبود السَبَادَةٌ وه من 0 | : فيما أو امتنع ع فهو ينزد المكرّه على عل الحم ا هم المكرهونَ أ عل ذلك 


02 0# 


ولو وجب الضْمَانُ ص الخاكر اس الثّاس عن طَ القضاء: 
وني ذلك 0 فيه من اختلال مو 


لاه سسا سا لز يراه ترس ماس ير 


قد رتب الضمان 7 الود وشم المتسيون 1 الحاكر قز 
/ (الحَادةٌ ١‏ لجوَارُ الشّرعي اف الضَِمَاتٌ] 
(اَادة :)9١‏ 


لجوَارُ الشَرعي ناف الضْمَانَ هه القَاعدَة موده من المجَاع؛ ويفهم منها أنه و فَعَلَ شَخْص ما أَجِيرَ لَه فعله سَرْعا وَََاَ عَنْ فعله 
هد ا رما فلا يون صَامنًا للْسارة الناشئة عَنْ ذَلِكَ. 


358 حفر إن في ملك برا موق فيد يون وجل وهات لا يضمن حاف اليه أن صرف ال ٠‏ ملك غير مقيد يشرط 


2 


السلامة» أما لو تَلفٌ اليوَانُ في بِْرِ حَفَره تخْص في الطَريتي الام بدُونِ إِذْن ولي المي أو في ملك المي أو في المأك المشترك ميرم 
1 حيئئذ صََائهء لِأنَهُ لا ين لِأَحَد أنْ فر يرا في أَرْضٍ بدون مُسويغ شرعي. ولّكن الممدَار الذي يرم صَعانه فيمًا و كانت الأرض 
مشتركه بن اثنن منَاصمَة ملا وَحَفَر أحدهما فا با سقط فيه وان وف - نصف قيمَة الْيوَانِ. 


ل سشساسَ ع ماه دس 


ويتفرع عن هذه القَاعدةَ 5 فروع الإجارة» والْأَمَانَات» والهبة» والش ركد وهي ّ 


0 ءِ 


/ام 5112161208 


(المادة 92) المباشر ضامن وإن لم يتعمد 


إجار: 2 او حل المستاج الموات الوق ساح و التدار الدق اشر ملعل تصابية غيل ]باه وله أوماادونة فلت .ذلك الخيوان 
لا مان ع "واج الفقرة الي من امد (505)" 


الَْمَانَاتَ - كذلك 0 المستودع ف فيما إِذّا كن ماي الوديعة اين ؟ ورد في الحَادة (0/45 وقرطن خَ من درام 


هه 2 مه 


المودعة نفقة من رم صاحب الوديعة الإثعَاقَ عليه» 4» والمستودع 3 تلك الم المنروفة من الحَال ب المودع واد ز(كولا) و 
0 كم م من مَمرعات هذه القَاعدة. 


لعرو هه برسم 


ليه - إذ أبن ص لآحَرَ يا من امه فس له أن ياه يقست د لت يبحت له إيه. 


عرص 00 


الشركة با ناَك جاء في الا (ه/ا ٠١‏ ) أَنْ سكن في الدار مده بدون إِذْنْ الشريك فَإِذَا سكا أحَد الشريكينٍ يدون إن 


الآخر واحترقت الدار أثاء 0 7 عليه . 


> عي سن م مويك وّه ‏ سمس 


لوكالة - با أن اويل صو الحَادة )16٠١(‏ أن يَأحْدَ مقابل مُنٍ الال الي بَاعَهُ بالنسيئة رهنا أو كفيلا َإِذَا تتث الرهن أو 
أَفاسَ الكفيل فلا يكون اوهل انا 


كَدَِكَ ذا وَكلَ الو لا عن وين ذَاكَ صر عل الوق فَيِما أن مولي رع عا أن يوكل قلا يضمن. 


إن المادةَ () تعد هذه المادةَ بعض التَقيِيلءٍ لأنه مع وجود جَوَاز شري لأ من طَعَام اير في حَالة اوصول إِلَ دَرَجَة الماك 


مه ل سس سر 


كا منّ معنا يكون الصْمَان لَازِما؛ 
كلك المادةٌ م ٠‏ م مستثنيات 57 القاعدة. 


004 
ساس نه © 


[ (المَادة 99) المباشر 0 وان 7 يتعمد ] 
(الَادة ) : 


الاق صاون وان رم يتعمد 
أي أله مَوَاء َعَم المباشر إتلافٌ مال الْعير أو لر يتعمد يكون ضَامًا. 
00 كر شط موسي اكز لد اماو د عل حا أسلفنا والسيب في ذَلِكَ أن 


الا ص2 بير ىس س9 سا ساسم 


بائرة مي عل مسقل و بك ثم بهد ما يود قاط حكهًا يداي عدم التعمذه و وبا أن السبب ليس بالعلة المستقاد 
ل 9 رن العمل فيه بِصِمَة الاعتداء ليون موا للضمان. 
كن تلت الله نان عزو انيج و بد الى 2 ابي نذا ازيل زعو كرف لط 31 10 ضامناا 


53 يضمن من يلف مالا لآخر يسقوطه عليه دك يفص المَادة (01) 


ل ماس بير صاه سا 


358 - أو دَحَلَ تفص حانوت بَِالِ َرلقَتْ رجِلَه فسَقَط عل رق عَسَلٍ فَسَفَهِ يضمن 


كدَلك لو تطايرت رار مِنْ دكان حَدَاد وهو يطرق ديد -فرقت لباس إنسان لَزْمه ممانها. 


ره ساسم مسد اه م ا 0 


ع و تطايرت قطعة خطع الطاب د فكسرت عاج افده كر لحان ان 


16 اسلن إق لذ 1 حملا فرق ون تناف ع دأمان امنا عب اترةاقل ادل 
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َك أ أطلق شق ماران َارِيًا أ فَأَلَفٌ مالا لآحر فيلرَمَه الضَّمَانُه لأله نا كنَ مباشرا لا يشترَط التَصَدّي لوم الصّمّان. 


02 


[ (الَادَةٌ «9) متسب لا يضمن إِلّا بالتَعمد] 


2 
ص 2 4م لا هنم سبي 


0 عو ) - (المتَسَيْبِ لا 1 ا لمر د أَخدتْ هده المَادة عَنْ قَعِدَةَ (المبَاشر صَامِن وَالمَسَبِب غير ضَامِنٍ إلا إذَا كانَ 
1 متمد الواردة في الْأسْباه وشترَط في صمَان المتَسَيْبٍ شَيْكَان: )١(‏ : أَنْ ل متعمدا: 


2 


0 : أن يكونَ معتدياء 


وَل ره ثبي ن غوس ور ٠‏ ماه ا 0000 مرو ه سل ار لا ه شير ى ابرلدا سن سج ار" تيف ١‏ يل ما فر مه 
َع أو عي حَيوان تفص من آخر فر فلا مان عل الشخص الذي قر منه منه الحيوان ما لم يكن متعمد مدا اكد أو أرق شفْص 
9 في - 4ه ع تخ 1 عرض عاص ات مضه 2 2ه 
يابا 


با جاه في أرضه قَسَرْتَ الثار إل مَيءٍ لأحَد ما فَأَحَقته لا مان عه | ِلّا إِذّا كان معد 
كذ لو حَفْر ص ينا في الطري الم وَل يكن مدنا لِك مِنْ قبل ولي الأ فسقَط في ال يوان ولف فَيكُون صَامِنًا فاته 
عل ما ليس لَه فيه حق وَبَعدِيه مخلاف ما لو ادن لقره فلا َمَانَ عليه 


- ّه سداس ع ترد ١‏ ع ا ا ل 0-0 ل ست سس يل لج 


ما حَفرَ انبا في ملك َس عَلَه ما أن لمان أن يَصَرَفَ في ملك يما اه هلا يعد صرف فيه مهما كن معي 
(أنظر 814) . 

كذلك: د اسك من لحن الشراق أَرَاضِيه حَسَبَ الْعَادَةِ فطَفَتْ اليا عل أَرَاضي عرانه تعد صَرَرًا فيا ليس من صَمَان 
عليه. 6ن اا لْعادة 0 ضَاممًاء 

ايده - إِذًا 3-5 مسيبان ن كَاجتمَاع حَالِ الْقَيد مع لباب ك 0 0 ٍَ 3 لباب 358 و وضع ا 0 ف 


تقر الإعد .. :مه ب 


إصطبله كَاء تَخْصان كَل أَحَدهما فَيدَ الْمَرْسٍ وقَتَمَ الآحر بَابٌ الإصطبل فَالضْمَانْ عل فاج الباب. 


1١ 30 


ا م 02 


0 ان الأعشابٍ في دم 


1 .؟.١‏ (المادة 04) جناية العجماء جبار 


١.9‏ (المادة 95) الأمى بالتصرف في ملك الغير باطل 

كاده 88) جاب المجماء جبار] 

(الَادَةَ 94) : 

(جتاية المجماء بان هذه الْمَاعدَة ا من ادبي الشريق المروي عَنْ أبي ره “رضي ال و ار ل 


فسره بوه ناف اليمَة مدرلا صَمَانَ عل صَاحيَا) . 
أي: إن اليوَانَ إذَا تلق شَينًا أو تب بحْسَارَة وَصَرَرٍ لِأحَد الناس فلس عل صاحبه ثَيْءٌ مِنْ الضما : ن ما ل نما ذلك عن تعد 


هه 


آذ مه 6 


مل َلك أر ربط عصان سما في مَكان معد دك فََقَ وس أحَدها وس الآعر فس , من صمان على صاحب الحيوان 
المثلف ب (راجع اد 9). 


َب لا يب عل سَاحب ال مانا قت طزا لمان وإ مت اسه مان انا َه ا معد عل ابي 
واذا رفس حَيوَانْ إِنْسَان حَيوَانًا لآخر وتلف قلا سان كُذَلكَ على صاحب الحيوان المثلف. 
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8 


عه 


نا (مَا ل ْمَأ ذَِكَ عَنْ تعد مِنْ صَاحبٍ الميوان أو تقُصِير) ؛ لأله إِذا نلف ايان سَيْمًا وكانَ ذَلِكَ بعد مِنْ صَاحبه أو تَفُصير 
يكُون با أتلفَ ليان ضَامًا وليك المتال. 


أو أَطاقَ تفص حيوانه في موعت اخ يكن صَاممًا با يلف | شاد 


عن ضبق" ار ا 0 آهل 0 رض ل عن و سر ع سم به لج 


ولو رأى ِنْسَانُ حيوانه وهوفي مزْروعات اخر وار مله فكرن صَامنًا يكل ما يحدثه الحيوان من الْأَصْرَارِ لانه 0 متعديا في الحآل 
الأول وَمقصرا ف الحآل الثانية ية (راجع اماد 0 


شان يا ملا في الطَريقي العام وهو ما ا يطلق في الشوارع فَأَتلَفَ ملا أو قل نان رمه دية الْمَتِيلِ أو قيمة المَالٍ 


هم بال حب دمر هه هّه 


التي و سٍِ ف المَادة لطرلم أ صاحب الور الطرح الك الْعقور يكون ضامنا بأ تلماه فيمًا ذا مَعَدَمَ إليه 0 من أهل 


٠ 0 )]‏ 0 52 8 ! اْعيْرِيَاطل] 


(المادة هه : 
الم بالتصَرف 58 ملك الْعير باطل هذه اماد قد أخدّتْ 9 لامع المأ هر ما هلك اسان 1ن عيَانا 5 نفع 


هل مم2 سمس 2 رم ابر هلله سلسم ب سه ره 


(راجع الحَادة را يهم ما أنه دا م ص آترَ اصرف في مك الآ َم ير بيج ولا معتبر ولا يترتب عليه 


الأحكام؛ ‏ أنه ينا كن لدم الباطل وغيد الصجيح ازا المشورة َالنْصِيحَة فلا يريب بق الأمي حكر. 


مه هوم مه 
3 


لو امرّ شخص عر أن يَأَخْدَ ال إِنْسان أو يلقيه ف رق لياس أَحَد لاس » أويذم شَاءٌ لآخر فَأَحَدَ الحَالَ اماه ا 
اللباس أو َب الشَاةَ فَالضْمَانَ على القاعل دون الآمي (راجع المَادَةَ )1١‏ . 


4 (لمادة 96) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه 


ماس رار مير هى6 رومت 


َيه لس لمان حق الادعاء على آخر يأ ؛ أ شَخْصًا بإثلاف ماله فعليه 0 ا ماده 00 
َم وَأ إِنْمَانَ آخرَ يإتلاف مال إِنَْانَ والمأمور لَا يعكر إلا أنه مال | 1 


7 أَنْ يرجع به به على المي فير 3 
لكر 20704 
ذا أتى اممو قدا الي يساوي الدَنَ إل ابر فكُونَ قد سه وأصَاعَ المع الملتى على نفسه. 


د نو حو ٠‏ حل اد لمر هه مه 


دك وَأ اذ باء َم باب في حائط وفَعَلَ الرجل ثم عل يأ لا يِسَث للا فالضمان عل المأمون ولس له أن جم 
ما ذا قَالَ الام 


لمان عل الأمر. 
أمةرجل وده أن يتلفٌ مالَ إِنْسَان وأتلمُه فالضمان يِترببٍ بحق المتلض ولا رتب يحق الأب الآ وخلاصة القول أنه 


يشترط في بطلان الأمر: 


َه 5 سدس 4 وسو سه م ءَ. خم ل ١‏ تين ته ع سم 


انا فانط و 6نم 


هه زمه 


ءّه مه 


في البيت الذي فيه الخائط وَمَالَ اف بان 8 هذه الخائط فللبناء أن يرجِعْ 


ا 


5 ملسم هه سا لاس لس مه 54 


م إِنَْان آخر يِأَنْ يتصرف فيما يله من مال أو غيره فَأَمره صميح 


ع و هذ 


١‏ - أن يكون في ملك الغير ١‏ عاد كه ولاية لآم فَإذًا 
ارسق ير ضر اع دب هووّه كا - 1 آذه 


فلو ندم الاي على امره وطلب تضمين الما للقن أن 
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[ (المَادةَ 95) لا يجوز لأحد أَنْ يعَصَرَفٌ في ملك الْعير بلا إذْنه] 
(الحَادة 5) : 


- ري عي اه م هه سد سا 


لا يجوز لأحد أن يعصَرفٌ في مأك لير بلا إذنه هذه اده موده من الَسأله الفمهية ١لا‏ يجوز لأحَد التَصَرَفُ في مَالٍ غيره بلا 
إذْنه َُ بلاع) أوإردة في الدر المُخمَار. فعليه إِذا راد كص أَنْ 8 2 حَاذيا لخائط ا إِنْسَانِ فيس 2 أن مستعيل حائط ذلك 


الشخص بدون إِذْنه حق و أو أذته صاحب الخائط فَلَهُ ديد حق حون عن | إذنهء 
كلك ليس لأَحَد ار ااه المج يدون إِذنه لأنه يدخوله الدار أو المزرعة يكون قد استعملها. 


َه 0 تون بر 0 


كدلك ليس أَحَد لكا أن يركب انكيوان المشترك أو أن َه متَاعا بدون إِذن الشريك الآخر دا ركه أو حمله وتلف يكون 
صَامنا حصة الشريك. 


ساصماه 


كَدَلكَ أو كانت حائط ار كد بن اين واتقمًا عل نقضها وأراد أحَدَهَا أَنْ يزِيدَ اربمَاعَهًا ما كات عَيْه بلا قيْحق للشّرِيك أَنْ 


و و خ جه "١‏ ل لد 
بمنعه عن ذلك.٠‏ 


فزحن. نه ار “ عبن ننه رو عاش 


فعدم جواز فتح باب على طريقي خَاصٍ مِنْ شَخْصٍ ليس لَه حق المرور بك الطريق تراط كون اباك تع والرح والراعب الصا 
مَايكا إذلك اللَال أو ركلا عن صاحبه درف عليه 3 لتقاذ ذ البيع» وَالإجارَة واطبة والصلح عن الال م السبر المتمرعة عن 
هذه القَاعدة (راجع ارا ١11‏ بحن و5؛؛ ولاهمو5ئهاوه/ا١٠)‏ ف دك بده الحَادة ف هر (عَدَم الإذن) ؛ 
أن لتَصَرفَ في ملك انان , بإذنه حا 

لاون م أَنْ كن ره 2 ميّ معنا في الحادة (هة) وما أَنْ 0 رقو 0 سيان سيان لَه في ادن (70و.١٠‏ و 
9). 


دنه < الوا ات يي عر و 


وم لاسي ره بر عي مه - ساس ماك اه مهس اس 22 مرر -ه سَ ا عي وبرراس هاعر ال «عر ١‏ سر جره 2 
فالإذن صراحة هو كالذي يحصل في توكل إأسان اخر لان إشتغل في إحدى الخصوصات التي يمكن للموكلٍ القيام بها كتوكلٍ إأسان 
5 وَأَنْ 


م 


000 و #رراهيا: .+ “لبي عدر عرد 


يؤْجر له عقارا و اشبه ذلك. 
ما لْإدْنُ دَلالدَ فهو كدي الراعي شَاة مشْرِفَة عل الاك قالراعي وإن م ا عر استحسانا مَأُدُونَاء 


02 تت اشّاة عَيرَ الرَآعي فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفمَّهَاهُ في ذَلِكَ َالْمْضُ منهم يقُول يعدم مان الذَاِعء لأنّه يعد كلراعي مَأَدُونا 
والعمن قال حت الضْمَان عليه. 
قد منّ معنا في شرح هذه لاد أن (لأولي واُوصي - حق التَصَرْف بلا إِذن الشخص الذي هر تحت ولايته أو وصَايتَه) أن يَصَرفَ 


وم سنس اس وس ا 00 هس ّمه 


الول دارج كا ورد في المادتين (58" و/ا59) . 
اد وَإِذَا شَبْتْ الثَارُ في دار ملا امام المُسلِينَ أن يأ يدم الدور التي في جَانها مَنْعا لِسَريانِ الا لأه 
عام 


مة فأمزه صميح ومشروع: 
أما إذَا وجد ضرورة فيجوز لكل إنْمَان ف في ملك الْميرِ يدون إِذْنه > أو سَقَطَ رِداءُ تخْص عل دَارٍ جَارِه وَخَافٌ مِنْ الَارٍ 
أَنْ يفيه فلصَاحبٍ الرداء رن الدار يدون إِذْنْ صاحيها ص اه ره (راجع 


هل م 


المادة ا" : 
اليك فيما يلل بعض الأمثلة عل الْإذْن بالدلا]ه” 
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5 عرض الولد أو الوالد فللوالد أو الولد أَنْ يَصَرِفٌ يدون إِذْن المريضي من ماله لدَاواته واطعَامه؛ لأَنَّ الْإدْنَ بمداوَاة المريض وإطعامه 
ابت عاد َاحتياج المريضٍ لأمدَاواة والإطمم منزاة الْإذن الصرخ. 


رسام لش د42 


كذلك: اق عا وس قات سدم و ارس راطا و اسم حوره ه منها وسلم ما بتي إلى ورئه. 


ل 


سه عو م سم رك 


كن : لو أي عل تَخْصٍ وهو مسافر فَلرقمَئه أنْ يفوا عليه مِنْ مال أن الرّفيقَ في السَمَرِ ْلَه الْأَهْلٍ وَالْمِيَالِ. 


هو.٠‏ (لمادة 97) لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي 


وم َي ءَ. لع وم 357 ع 7 مه 5 


(المَادَةَ 91) لا يجو لأحَد حد بلا سبب شرعي] 


لذ حر سهان اد مال احدء ا دي سب شري 5 الاي المبيع: وقد ورد في الحديث الشَّرِيٍ دلَا يحل لأسَد 
520 0 َإدًا أَحََ د ها الآخْر يدون قصد السرقة ال ا عضبه 
كرد ذا دكب اب اليم زمه لأ لب يلق دق َك يب أ رد اللقَعَهُ التي * وْحَدُ بقَصد امتلاكها أو المَال 


70 6 وه سم مك وّه ساه #2 د مهع 


الذي يِوْحْذ رشوة أو سرقة أو غصبا لصاحيها عينا إِذَا كنت موجودة وبدَلا فيما إذَا أستيلكث (راجع المادين 4 01). 

ذا اذى مان على آتر بق ويد أن صَاحَ رن لس لذي حق جا ادع فيحن لدع عه اتاد دل الصلح منه. 

0 التي عل عي اذَه في ابيع بد أذ كه وف بدك أن ل حال بن الب أو كن فيه قل 
سه لبائع ص ن سياد 1 الات من المشري: 

وَهكدًا إذًا 3 إِنْسَان شنا إِلّ آخر عير واجب عليه داو قله استرداده ما رك الو نه عن سيل امير ورك مالع ون دعا 


- 


عر 


ل سا سه سسا ل 0 معّه مه 


فإذا دفع ِنْسَانُ رشوة ة لقاضٍ ن قندم عل ! إعطائه ماه حق استردادها قَ قدت هذه ماده بقوله (بلا م سبب شرعي) لأله بالاسباب 


ع ا 


الشرعية كالبيع» والإجارة» والهبة» والْكَمَالت واه يحق أخذٌ مال لعي فلو باع إِنْسَان مالا سين قرسا فللمشتري بشبَضَى الحَادة 
دم أَخْذٌ ذلك الكَال م البائع أبضأ أَخْلٌ ايه قرشاء 

[ (اكادة 98) تَبْدل سَبَبِ الملك قَائم مَقَام يبدل الذّات] 

(المَادةٌ 00 : 


سات عو م 


تبدل سبب املك قاعم مَقَام دل الذات. 
هذه القَاعدة 7 2 1 7 (اختلاُ الأسبَاب ينه احتلاف الْأعيّان) وكيك سَبَسٍ الملك فَاتم مَقَام بْدل الذّات) الواردتين 


هذ هن سا سلاتسسَ سا دسا ث١‏ :8 نه اديه 6 ل ع ودام و سم س2 
5 506 


ميا 3مس لك يي ما ين طبه له 


نت 2ه َو همهتي همه 


فعليه إذَا هب تْص ورا لاخ وسله اه هبه الرجل لحر وتسم منه فعا الموهوب له الأخير وتَصَدَقَ بالمرَسٍ عل الموهوب 


3 الأول اراك 2 فيس لأواهب الأول أَنْ إسترد الفرس لاختلاف م سبب الملك " راجع الَادةَ زحكم) ". 


0 6ه وال ا 


وهذه حيلة شرعية بِتَذَها اريت د عد ل ره و اراد هباتيم. 


كلك رز بادة لمن المسمى بعد عق د البيع من المُشْرِي في حياته ومن الورثة بعد وفاته كا سيجيغ في شرح الحادة (00) ؛ 


لأنه ِشترط لصحة ذَلكَ ا الشيء ء المبيع. 


٠".‏ (المادة 99) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 


لس سساح لس سا ٠‏ عل ل ار بر ا 2 000 
ذا الترَى أَحد علا من آتر منلا ثم بَاعهُ من َيه ثم خا من َك الشخْص فََْجمه جعه إلى ملكه 
6 2 م 20 اس د و و 


ملك بسب عاسب الأو َال ندل بات َس لمشي أن يريد في ال يل 


عبر .+ زو ني بين 


1 (الَادةٌ 0) اتجل التّىْءَ قبل أوانه عوقبٌ بحرمانه ] 


هد هي 


(المادة 48): 
من اسع الى َمل أوانه عوقبٌ رمائةة 


هذه المَاعدة مأَخودة من قواعد (من استه ستعجل الشيء قبل أوانه عوقبٌ بحرمانه) و و (من اسح اما أنه الشرع كارك برده) ومن 
استعجل شيعا قل أوانه رو نك الصلحة ف رق عوقبٌ 0-0 الواردة في لأَشْبَاهء والكفاية» وزواهر الجواهر. 


فعليه ذا قل نص مورت قَلَا يوب القصاص نكسا يحرم من الميراث؛ لأنه مله مورته تعجل الْوقْتَ الذي يرثه به فيعَاقَبَ 
للا كر ارما ارت 


و 21 


كلك و أُوْصَى شَخْص لمر بال فقتل الموصى لَه الموصي عَلَ الوه الذي دناه فيحرم من المَالِ الموصى به. 

نالل الذي بوب المان من الث أي وجب الِصَاصَ أو الفا نالل الي لا وجب َك ماع بن 
الميراث فَالْمتلَ الي يوقعه الصبي أو المحون اقل بسبب وقتل الروجة ار إحدق المحارم من ذَوَات الحم بسب الزنَا قلا توجب 
الحرمانَ من الإرث. 

هذا وقد جاه في عل الام ( (الممتول ميت يأجله أي الوقت المقدر للونه) فكان من الْواجب نظرا إلى اهذه القضية المشبورة ألا بعد 


قل المورث لديم فرعا ده القَاعدَة. 

ولَكن با أَنَّ إجرَاءَ الْعَقَابٍ وَالْقصَاصٍ وَأَمتَاله القَائِلٍ إِنَا لارتكايه الْأمَ المنبي عنْه وَإقْدَامه عل الْفعْل ال ات 
ول والقصاص وا في حقي تل إ نما لا رد م المي 1 على الفعلٍ يِ لو 
0 ذلك أءُ تصبدي لا تعلق له دوادو وَالشْتُون الاجتماعية. 


الي 


(مْقَيَاتُ هذه الْقَاعدَة) 
يوجد ذه القاعدة بعض المستئئيات: 


ما لو قلَ الاين مدي الي تَأجِلَ ما ع من الِإ سه قب حول أل فيل الأَجَلُ وت اد دين م هو معلوم للقَاد 


حالا الحيين تركة المقتول. 


[ (المَادةِ )٠٠١‏ مَنْ سَعَى في تقض ما تم من جهته فسعيه مزدود عَليد] 


(المادة 6.6 0 ا 


سه سم م شتت . - رمو يرز رم يي 8 سه 


مي نعط ونوكي المعو موود يي 


جر سرع 


عمس 


. - موري م يي 84 سمه 


رقمو .عه 


هذه المَاعدَة ماخوذة من الحا 


؟ الاب الأول البيوع 


هل مم2 سمس حت 2ه نر ال عر سرف مه ل حر ارد 


يهم من هذا حمل شْص عل نض ما أجراه وتم من جهته فلا تار لصم 

358 َب نان مله من آحر دع أحَدها أنه قد جرى فصولا وهو عد لام فقول 0 مدعي الصحة والثماذ حت ولو جَاءً 
0 وَادعى يأنه بع َال بدون إِذنه نه وَأقَامَ على ذَكَ 5 
ل ري الاق اا اال رار مار 


َه ان مزه كر 


اثاله لأنْ الكتالة كا ات روط ىعن الع وا لاي لذي 6و1 الكيل علكة لذال قش :21 من سبع مزع 


أ-ه 2 واي - ع بعر بي 
روي ومع 


مقبول انهه 


ب في الحَادة (15ك) قلا 0 ادَعَاوه 0 ذلك ملكية ذلك 


ٌُ ”ل اس 


- 


ديك 2 ص مالا اشر وسلمه ليه ث بعد بعد ذلك أ قر أن المال:] ل هون هو لفان فإقرَاره 3 وإن كن غير مُصَدّق بح 


كرون فهو مأرّم 4 به بعد أَائه لين واسترداده لرخون. 


هي ها له د 2 عر عه ع عر اع 


كدلك إذا طَلب ص وديعة م المستودع م دعي 5 كل المستووع بابض (إِذًا 5 المستودع الوديعة فليس له بعد ذلك 


سه سس ل 


استردادها منه يداعي أنه 1 نت وكلتهب إن َك يسم تَْضَ ما تم من جهته. 
كدَلكَ لو باع الصبي المميز المحتمل الى أو اشْترَى واعْررفٌ ابأو ُ ثم ادعى عَدَمَ ابلوغ قلا لتقت لادعائه وينفذ بيعه وشراؤه. 
(مستنيات هذه القَاعدة) لو باع اد الصبير أو 98 الوقف أو وصي الراك مال الصغير أو مال الوقن أوعال التركة من 5 


وادى أن ليع وق ين حش يبل ادعاؤه وَينقض البيع لمكو عند م ثبوت ذَلكَ إلا أنه لو أقر والد الصغير ما أن البي قد 


وقع 0 امل قل بح 3 نعل ذلك أَنْ يدعي ِالعِنِ القاحش؛ أن ذلك َاقفَضُْ مانع من سماع ادغو ى (راجع للد /ا) . 
َك لو اع أحَد المي بد وفع ابيع جود قاد ما في ابعر َل يه حين التع 6 أن عه يحون فبلا ل 


ادَعَى تفص اد شترَى شَينًا وقبصَه بن البائع كانَ قد بَاعَ الشيء المذَكور من تَخْص غَيرَه غَائْبٍ قبل أن ربيعه منه فِيقبل منْه الادعاء 
والإثيات أيضَاء 
كَدَلكَ يبل ادعاء المشْترِي يعمَارِ أن البائع قبل بيع منه كان اده مسجدًا أو مقيرة أو أن البائع وقفَهِ على مَسْجِد مِنْ المَسَاجِد 


ع الوم 2 وير له لس 


وينقض البيع بعد إقامة البينة. 


؟٠‏ الكاب الأول البيوع 


ه و ع وما 


الاب الأول الببوع] 


و 7 ار عر + راض فلا ل م مدوم وهم 


يفقم إلى مقدمة وسبعة ابواب 
(كبَ) لَه 0 لبه وَاصطلاحًا هو جع المَسَائِلٍ المُستَقلّة (بحر) 


دم البيع عل غيره م المُعَامكات كلإجارة والْكَمَال والحوالة وعيرها إِثا هو لكارة استعماله, 20 جمع - بيع يع هومن الْأَصْدَاد. 


هه 2 2 03 


ذا قيل قد بَاعَ فلَان لو الفلَاني) 0 يهم هُم أله أخرجَ ذَلِكَ المَالَ من ملك به 5 يفهُم يض 5 © أَدحَه ِل ملك. إِلَّا أنه كا كن 
ستعمالٌ هده امه في الى الأول هَ لَب أَسْبحَتْ لا تمل إلا عليه ترد كَة ( (البيع) > بمعنى عق (ميج) حملا عل اسم افعو 


تبي يتنه علختب لت مدوم 5 0 رمه دس 


ولكن ع 3 للمبيع أنْواعًا متلق و ان ا 1 وموزون) وغيره فقكل 0 0 بصيغة اللجع. 


ع 


7ع اشما وى القدر وق حك باد لأنواع البيع. 


موي في هر 


5112161208 9 


؟ الاب الأول البيوع 


ورة ع ع ند قر و مر مق 8 ره مهى - د 7 لم8 له مف 


ابيع ياعتار نفس تافل وموقوف وَفَاسدٌ وباظل ما اعبار ليع ( (لقاعة اسل عرف ومطلق) وباعتبار الَّنِ (مرّابحَة» تولية» 


0 مساوم ٠‏ ساقي إن 20 اس عل بيان ذلك كه بالتفصيل. 


مشروعية البيع 0 مشروعية البيع َب الاب رالية والإجماع. 
فمك ورد شي ي الرآن لو |وأحل الله 00 | [البقرة: 0 3 0 لَه عليه وس - قد 0 بنفسه رامد انامس 


امه سوم 200 202000 


ين ل سر 


0 


١‏ مقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع 


[مُعَدَمةَ في بان الاصْطلَاحَات الْفَقهيّة المتَلقَة ة يأبيرع] 
الاصطلاح: عه الاتقاق» ا هر حك طائقَة من لاس معيئة لما من الألقاظ عن معناء ؛ الي رس ع كي 


- سا ماه ساسم 


ردك 2 الْفْمَهَاء كلمة (الْإيجَابٍ) لمع الوارد في الَادة )1١١(‏ وكمة البيع للمعى الوَارد في المَادة )٠١(‏ وكلمَة الجا 
لعن الوارد في الحادة (ه: 0( : 

امَاده ثليه ٠‏ 

(المَادة )٠١١‏ الْإيجاب أَوَل لام يصدر مِنْ أَحَد الْمَاقدَيِ أجل إِنْشَاء اْصَرِفٍ ا ا 


00 رود هّه م 0 


أن لكام منْ البائع أو بِقَع من اللْشْتَرِي فَإِذَا قَالَ البأئع: قد قد بعتكَ هذا الماع َالْمْرِي أل شر حك قال 
المشْترِي: يريت منكَ هذا الماع ٍ كا فَقَال الادع: ونا قد بعتكَ إياه» فا أن كلام الما تاق الصررة الْأُولّ إيعَابُ وفي | الثانية 


ول كلام المشْترِي في لمر انيه إيجَابُ في الأول فول خا 


د الت . سال 


يهم من عبارة (لإناء اتَصَرفٍ) لوَاردة في عرب أن الْإيحَابَ لا يحصل يصيعة الإخبار ِدَاجِعْ المَادَةَ (54) . 
الإيجاب: لعَةَ الإثياتَ الذي هو تقيض السلب وقد سمي الْإيجَاب إِيجابَا لكون الموجب بإيجابه نيت للآخر حق القبول. 


يستفاد مما من معنا قي التتفصيلات الأآنقة أن الوجوب المذكور هنا ليس بالوجوب الشرعي الذي ياعم َارك. 


رس دس 


هذا وينطيق ريف الإيجَاب الوارد 5 هذه الحادة عل الإيجَاب في عقّد الإجارة واهبة وغيرها إِذا هو اجر من عض الفيود التي 


- ذه وما 


افتذاها ها اقَام ف شرح هذه المادة. 


١هد‎ 
6 


0 


0 0 (المادة‎ 60١ 


0 هه 2 1 1 


007 من كلمة ني م | 57 ف اد 05 0 )٠١(‏ بِأَنْ المقُصود في كلَة (أول كلام) الواردة في المادة هذه 


00 دم الإيجَابٍ عل القبول ولا كنَ البيع كا سَيْجِيء في المَادة )1١1(‏ يتعقد إِذَا صَدَرَ الإيجاب والْقَبِولَ مع في آن 
وال قالتعريف هذا غير امج مناه 


هه 5112116128 


؟ الاب الأول البيوع 


؟ - وَذَكدَ في التعريفٍ أنه (كلام) (أي الإيجاب) والخال أنه كدَلكَ يتعقد البيع بالتعاطي أَيِضًا كي جَاءَ في المَادَة )١١8(‏ وفي 


يي ل نتن كام تل ذلك ليحن مريت الإيناب الا في هده الم ري القند 1 سيا ف المادة اثالية 


0 م 3 م (ينت» واشتريت) من الألقمَاظ الموضوعة بار وليسَتْ من أَلقَاظ الْإأشَاءِ فَكيدَ 07 أ يما عَقّد قد البيع. 
2 َك 39 يَأقِ: جَوَابٌ الأول: لد اختَلّتٌ الها في ححة البيع وَعَدَمِه إِذَا صَدَرَ ياب والقبول معا ول يدم أَحَدَهمَا 


هج حمر ام مره 3 


لاحر البعض منهم يفول , بانَعقّاده والبعض الآخر يقُولٌ بعدم الانعقّاد ( د (تمع الأمم لدرالتتى؛ البحر) والمجلّه وإ قاد 
ترجيحها أَحَدَ القَولينِ فَكَلمَة (أَوك) في المّادة )٠١١(‏ وكلَة ثَاني في المادة (؟١٠)‏ يدل منهما بِأَنْها اختارث الْقَولَ الثاني 


يعي لسوس 


عدم الصسلة ليس بلك ين أخل يزخد علا. ِ 7 7 
جَوَاب الثاني: أَجَلْ إِنَ الإيحَابَ لا يكون إِلّا في البيع الذي يحصل بِالقَول أما في البيع الذي يتعقد بالفعلٍ فيس قة إيجَاب فيه ئها 


ُو د مر ل اط لس إل 
0 الثالث: ا من ينت» واقيت) د | 0 ٍ 07 اس ا 1 7 اش سق الإنَاء د 


7 0 لوذة ا 2 7 شة مه 


م ا قرو لخر 2 
كرما راد ما ابا َك ريد ما هذا الى هلا يعد ما ع ل سَأنَ ص 6ن ف لد مات يفك مله به ين 
ريد فَعَال له السائل: قن تيه منك قا ينقد البيمء لأله إن ريد يكل * ِعْتَ " هنا الإخبار ليس إلاء ما بين ذَللكَ منْ سياق 
8 ممر و 

ا ا 

(الحادة 06 اليل ثاني كلام در ع1 العاقدينٍ لجل ِْشَاءِ لتَصَررف وه يتم الك 


يس اراس وم وبرم ما نير ّه 


1 ان ضار اَصَرفٍ وَيقَضْدٍإِقَام ب ؛ ني ذلك أكنَ المشتري هو امكل أم م كن 
ئع فَلو قَالَ البائع للمشتري: بعتك مالي هذا بكذَا قرسا 


ا 


يي 


.”5 (المادة 03) العقد 

.”5 (المادة 04) الانعقاد 

4 (لمادة 105) البيع مبادلة مال بمال 

فَقَالَ المشْتري: اشر يده أو :قال المشْتري: ِعتَ مالك الفلاني بكْدَا -» فَقَالَ البائع: بعته لك فكا أن كلام المشْتَرِي ف الم 
الأول بول كلام البائع ف لمر الثانية فل 1 

1 (الحَادةٌ م (١‏ الْعَقدَ] 

(لحَادَة )٠١8‏ الْعقد الام المتعاقدينٍ وتعهدهما أمرًا وهو عبَارةٌ عَنْ ازتبّاط الْإيحَابٍ بالقبول. 
يقال عمد البيع ما يقال عمد الحبل. 


؟ الاب الأول البيوع 


والمراد بالمقد .هنا الاتحقاد فعقد اليج مكلذ المراد ف هلف المادة لخصد بي الام وتعهد كر كن البائع والمشترى بالمبادلة المالية. 
[الَادة 6000 اناد 
(الَاد 4 )٠‏ الانعمّاد تعلق يٍ من لجاب وَالْمبُولٍ الآرِعَكُ 5 مشروع يظهر أئره في متَعلقَهمًا. 


متلق الإيجَاب والقَبول غر الح الذي 0 مدر اليم وملا مسوم مع القن 


م ه كولم 


اذم أي باهم مالا شمن وامْشْرِي مالا مع . 

والانعقّاد: بخقّص باليّع الصجيج مطلنًا وبابيع لاد عد حصول الْعَبضٍ أما بيع البَاطل قلا يوجد فيه انعمّاد (راجع الموَادٌ دم 
واءلا”# والا”) وستأتٍ في الحادة (لدم) ع الصورة ل 1 فييا ابيع منعقداء 

(الَادة 0 )الع مبَادلَة مال يَالِ] 


ٍِّ 
وس ل سروس لروس 


(الَادةَ )٠١6‏ ) البيع: مده مال بال وَيَكُوثُ معدا وعيرَ منعقد. 
يني أنَ اليَ ُرَعَيِكُ مَل مُقَالَ مال عل وج عخصُوص وَيْسم بيار طلقا إل بع قد َع منتقد. 


لم هي مله لع سا اسه 


هذا اليف م أنه تغريفٌ بيع فهو تيف للشراء أيِضًا وم أنه ينطيق عل البيع من كل الوجوه مهو منْطيق عل الشراء من كل 


وجوهه أَيضَاء 

هذا إِلّا أن يعوا " باد مَال يمال " تحرج الإجارَة وَالنكَاحَ؛ لِأنَ الإجارةَ ا سَيْجِيءْ في المَادة (ه ١‏ غ) هي (بدَلَ المتفعة) والكاح 
ٍ هر (مبادلة اَل بالبضع) ) أو السعوقة ورج الطب والإعارة أيضًاء 

ما قو (علّ وجه و ) الوارد في الدج فخرع لطا 2 والية بشرط العوض. فَالوجه المخصوص للبيع هو استعمال كلمة 
6 أو التَاطي. 


عي" اد اتوي تر مه 217 20 


مثال ذَلِك: روه شمن اخ مانا رمه إليه وال وغرنب إه ره ذلك الواهب مالا ل ره إليه أيضا فلا 
(المادة 106) البيع المنعقد 


عن ل د عوج لا روبيرير اه مه 00 6 


عد ذَلكَ بيعا ويخْرج عن تعريض البيع وَإن كان هَالكَ ماده مَال يال لأله ل يستعمل في العَقد الم وى (عتو ار تريت) 


الختصع. بيع. 
ورب قلي يقُول: 
١‏ - قل سس ترط الا في ص ابيع ديل ته تال إإلا أن كود جره عن ناض | [السات>15] وبحاء معريت اليم في كثير مِنْ 


الت الفقهية يأنه (مبَادإة المَالٍ بالمَالِ بالرضاء) فتعريف المْجلد ة علد ماج لأغَْاره إذ ١‏ ياخل ب به بيع المكره. 


١‏ - ا أن بض الكت الفنة يها الي للا باعل يب طرسي مهد) ف َل بن( مفيد) إِخرَاجًا 


و ل ا ا 
2 2 ...لاعن" “عير تين ه مده 3 5 مه مه وو وده 2 


للبيع ضٍ المفيد ع الذي سَّ ف ماد مالي متساوين وزنا وصفة كبادلة ا فضة بدرهمين فضة ارين 


موه مهبر سا مه موره 6ل ينل سا سا 


ورناء وعياراء برضا الم في البيع شط والبيع غير المفيد 54 فَاسدًا فتَعرِي ا أنه كا 1 فيه هذا المقَيدَ كان من 
هذه الجهة أيضًا ير مان لأغياره. 
ِ با أن تيم البيع ارد في ريض الل ورم انع إل نقد وعَ مق ) هو تفسي للبيع المعرف ( ينه ماده مال 


سس الرى سر . 


بعال) كا يفهم من سياق الكلام. 


ْ 


/ا4 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ذلك اقيم التي إل تَفسه وَل قسيمه) أَيْ تَقيضه - الميئَة وبي اخ ليس فيهما باد مال يَال؛ أن اليه اخرلا يدان 
هالا فكورن ليع المقسم ليس من أفراد البيع المعرف بل هو من أَغيَاره. 

َالتَعري المذكور في هذه المادة غير صحيج. 

جاب ذَلكَ ما يلي: جوابٌ الأول: با أن َ المكره هو بيع قاسد والبيع الْقَاسد يَدْخْلُ في التعْرِيضٍ بطبعهء لأنه من أَقْسَام اليم كل" 
الْجلة 3 ايان يعد الرضًا حاط راد د ابيع. 

ات الثاني: وبا أن البيع ير المفيد هوَ منْ سام البيع المَاسد أيضًا فلا لزوم لإضافة قد (مفيد) المذكور حتى يون التعريف 
جَامعًا لأفراده. 

جَوَاب الاعترراض الثالث: إن اشيم الايد في هذه الَادة لا يقْصَد يه تَقْسيم بيع المعررف با بل إِثا عر تملع لَطلق الْبيع ادي 
هو مبادلة الشّيء بالشيء َيقَالُ عَنْه في اللعة بيماء ولا فرق بين أَنْ يكونَ ذَلِكَ التي مالا أو غير مَال دلي قوله تَعَالَ |[وشروه بقن 
بس | [يوسف: ٠‏ '] مق إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم] [التوبة: ]١١١‏ الدر المختار ورد المحتّار. 

[ (المَادة )1١5‏ البيع المتعقد] 

(المَادة )٠١5‏ البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد عل الوجه المذكور وَينقّسم ِل صحيج» وفاسدء وتافذ» وموقوف. 

هذَه الأقسام تعاريف جاءت في المادة )٠١(‏ وما يليما على أنها قد لتداخل يبعضها فإِنهِ وان 

(المادة 107) البيع غير المنعقد 


00 (المادة 108) البيع الصحيح 

5 (المادة 09) البيع الفاسد 

وجل يبن بن البيع الصحيج والييع الْماسد وبين النافذ وبين الموقوف فلس من إن 4 بن النافذ وبين الماسد وبين الصحيح والنّافذ 
ناته قاس بد حر 

وعلّ ذَلِكَ ناد أن اليم الوارد هنا اعتبا تباري لا حقيقي. 
[ (اثادة 0 ) ابيع عر نقد 

(الحَادَةَ /ا. )١‏ الي ير المتْحَقد د هوَاليع الباطل. 
إن كلمة البيع عير المتْحقَد مَرَادقَة لكلمة ل الباطل فكلتاهما بمعنى واجد. 

9 3-0 كاد )١٠١‏ ) ابيع الباطل أنه ير صحيج أصلًا. 

(الَادة م١٠)‏ 0 الصجيح] 

)١ 1 7‏ ابيع الصحيح هر ايع الْجَأيْرْ وهو البيع لمشروع ألا ووصقا: 

بيع الصحيح يفيد الملكية حت قَبلَ الْقبضٍ راجع المادتينٍ 50م و58مم) 85 جرد حصول هذا البيع يصبح الشري ايك 
بيع م أن البح يبح ملكا لشن ولو أن صل القْض. 

وقد عرفت الكتب المفهية الي الضيفيت واه [م1 كان مشروءا يأضلة ووضفه]::. وعوف عا الأصول الصمّة فى العتو نيأ + 
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؟ الاب الأول البيوع 
(للاختصاصات) الشرعية مثْلٍ الْأَعْرَاض التي تترتب بالعقود والفسوخ. 
بعري سويت هذا يجري كه في الإجارة» وَالْكَمَالََ واحوالةه والحبة» وَسَائرِ المعامكات الشرعية وجري كذلك في جميع 
العبادات» يَخْل قٍِ تعريفٍ البيع الصحيح بيع التافلٌ ف والبيع. الويف غير المَاسِدءٍ لما من أَقسَامه. 
ما لبيع المَاسِد فرج م هذا البيع يقيد ( د (الْشْروعَ وَصِنًا) الوارد في التعريض. 
هذا ولا كان بيع الصحيح َأقِ في بض الْأََاينٍ م تقيض البَاطلٍ يحل فيه حيند البيع المَاسدء والمراد هنا إنما هو الصحيح 
المقايل للقاسد فَقَدْ جيء في المجِلَه بعد (الجاعز) احترارًا عَنْ التطأ في التعريفٍ. 
[ (اثادة 8 ) ابيع الْعَاسِد] 
(الَادة و 6 )١‏ الع اماد هو ا مشروع أَصِك ريما يعني 5 يكون يا ياعتبار ذاه فَاسدًا باعتبار بعضٍ أوْصَافه اللحارجة 


0 لم َاسدًا ذا ١‏ ءا 3 أو القن حجهولًا أو كن الأجل الذي سدقم فيه القن 


5 (المادة 110) البيع الباطل 
(لمادة 111) البيع الموقوف 


جهولًا أو كن شرط انعقّاد البيع عد مرو ياعتبَار بعض أَوصافه الخارجة» أما إذَا كان البيع نفسه يد مج اعبار أوصافه الخأرجة 
قلا يكُونُ قاسدًا بل باطلا وَهذَا 3 يفيد الحكر عنْد الْعَبِض أي أنه يصير ناهذا ف المشْتَرِي حيتئذ في الحو كود يا ا 


١ 8‏ - ع غيل عند . - عني 


وامراد بالصحة والمشروعية ف هذه الحَادة هو أن يكوث المبِيع مالا قوم ولعي المرآد ع ور البيع وحختة إذ أن فساده ماع 
ف صندتد . 

و عرف الأصوليونَ الفساد أنه أ ان الفعل موصلا للغاية الدنيوية باعتبار أركانه وشرائطه لا ياعتبار أُوْصَافه الخارجة) ل 
هذا التعريف كل ما هوَ فَاسدٌ م العقود كالإجارة وغيرها (الإزميري) راجع الوَاد (4” وما”؟ ولال؟ ومغ؟). 

وقد يطلق اليم الاسد عل الْبَيع الباطل أحيانا فَقَدْ جَاء الْقَاسد في قول الآهدي (إنَ بم الأب مَل الصغير في نفْسه يعَينِ فاش 
فاسد إجماعا وكذَا شاوه ماله لنفسه يذَلكَ) يمع الباطل. 

| (الادة اا الع الباطل] ْ 

مادم ١٠01م‏ ) ايع بال مالا يصح أْلَا يني أله ايكون سرون أسْلا. 

أى أن هذا اليم هر ابيع ير الصجيج + سن الأضل والذات َالصِمَاتء وأو قِضَ المشْئرِي في البيع الباطل الميمَ بإذْن البائع قلا 
يصبح له يي ل ل 

أما أو قَبْضَ المشْترِي اليم بدون إِذْنْ البائع فيد عَاصبًا (رَد المْحتَار) وَقَدْ عَدَفَ الاعررة البطلان أنه (أَنْ يَكُونَ الْفعل يال 
ير موَصلَة للممُصود الدنيويٍ أَضْلّا) . 

ف سرس رسيس رارسا ووم 


م )١١١‏ ) اليم روف 


؟ الاب الأول البيوع 


(الَادَةَ 111) ) (اليع لوو بع يلق يه حق الع بيع الفُضْ أفضولي) يعرف البيع الموقوف أنه هو البيع الصجيح ألا وَوَصمًا 
لذي يفيد الممكَ عل وجه لَوقفٍ. 


خم ساسا وك 


7 التعريف بها أنه يتوافق بتعاريفٍ الَاسد سد والصحيج والباطل . 


َه الو ولا اف مها يم وول بع المي جور ف أل من ري لجل وأضبط. 


ور ه84 ا ده مه4 


ايه ل ترس لخ أشي كلذ اقم الف 206 لوغيد ل 


0١‏ (المادة 112) تعريف الفضولي 
(المادة 113) البيع النافذ 
5.٠.1‏ (المادة 114) البيع اللازم 


ع فةة ل 83 فى وى ا وه الوا 


فَاسدء أن لحك في البيع الصحيج هو أَنْ يفيد الملكية بدون قبض والموقوف يفيد المذكية بدون قَبِضٍ أيضاء 

وانعمّاد هذا ابيع موقوفا على الْإجَازة لا يناني كوته صحيحًا © لا بمنع من جعة البيع الصجيح كونه موقوفا على إسقَاط الخيار. 
غير أن هذا البيع (البيع المُوقوفٌ) ) ممَايلَ للبيع النافذ أي أنه ليس يبيج تافذ. 

[ (الَادة )1١‏ تعريف الْمَصوبي] 


ل ل ل رس وله ال بت .لج سس م هاج 2نََ مه و ل 0 


(احَادَةٌ )1١5‏ الْمُصول: هوَمَنْ يَصَرفُ بح الْغْرِ يدون إِذْنِ شَرعِي إن هذا التعريف هو تعريف الْفُضول شَرعا أما تعريفه لَه فهو 
لذي يتَدَاخَل فا لا يعنيد. 


عل ايع ع - بن خري ‏ الع ا ع مد وه 


وعد بقولء (بدون إِذْنَ شرعي) هو الا يكون له اه أو واضاية أو كال أن ع الول والوصي 0 بعد فضو 8 
الفضول: : ب إلَ الفُضُولِء وَالْمُصْولُ جمْمْ فَصْلِء والمَصْلَ بع الزيَادَة. وقد كان الْواجبٌ قِياسًا أن 


لنسبة لا تدخل لك عزن الاقم الا عر راسي لبا ل 0 َال 0 


ا 


رسيبر ابر اه مش هسم 00 0 
٠‏ 


5 ك1 0 َاما أن يَصَرفَ نم في بيت المال 0 ! 1 اقترانه بالمنفعة تصرف َافذ 


ل سسا 


ها 


ومشروع فو أُوقَفَ الْإمام أرْضًا مِنْ الْأرَاضيٍ الأميرية يَصَرِفٌ رِيعها في سَبِيلٍ ار وَالإحسَان ا افد 0 


- ََِ وه داش وروا رواع 


وكذلك الْقَاضَي وَقَائِد اليش 8 الْقَاضي ل الينام لتنميتها أو مَصَرّفٌ العَامد د بالغنائم لتقسيمها ة فلا يعد تصرفهما فضولا 


ل ال 


ويكون نافذاء. 

[ (الثادة دا ) ابيع التافدٌ] 

(المَادَةَ 11) ) ابيع 0 م وَغيرِ لازم 
ٍِ َال (يفيد الحكر في الَالِ) وَذَلكَ مَمْتَضَى المَادة (4/ا") . 


ابيع تافل هو مُقَابلٌ للبيع الموقوف» فَىَ لل ٍ َافذٌء 1 3 ا 


ور عدا و َ- وده 


مع التقَاذ: هو ترب أَئرِ التَصَرفِ في الخال مَاللكية التي هي أَكر البيع ل بت في الال ويصبح المشترِي مالك للبيع بمجرد عمد البيع. 
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؟ الاب الأول البيوع 


2 ره 00 


يكس ابه الموقوف قلا لأ فت الك إِلّا عند الْإجَارَة 5 لا لبت الملكية إلا عند سقوط يار في البيع الذي ودف أحد 
اخياراكة 

[ (الكَادَة )١١4‏ الْبيع اللازم] 

(المَادَةَ )١١6‏ الي لازم هو الْبيمْ الَف الْعارِي عَنْ اللجيارات ويعبارة 

4 (المادة 115) البيع غير اللازم 

6ه (الادة 116) اليار هو كون أحد العاقدين مخيرا 

أخرى مَليع الام هر اليم حابي من امات المذكورة في لقصو السْمَة من البَابٍ السّادسٍ لكاب الببرع. 

0 َي الا جَاء في امَادة 01 م 3 الذي لَا يحقَ لأحد المتَاقدينٍ لج وك سَاء الكر, 

وَقَد عرف ريه الوم بعَوهم ( (َهوَأَنْ 11 الفعل ع لا ستَطيع أل المتعاقدينٍ رفْعه) وني الواقع ا بح ا المتعاقدينٍ 
في بع أو إجارة أو قسمة لس فيا خيار قح ليه من هذه الصردء 

ابيع اللازم هو مُمَايل للبيع ير اللازم وتقسم وه باعتباره لَازْمة أو غير لَازْمّة إل ثكالة أقسَام: 
5-006 0 0 0 مي العقود الآنية: 

)١‏ ايع (» ) الإِجَارَة " ون جَارَ فسخها عض عار" ( : ؛) الصلح م ) الوَالة (+) المسَاقَاة () الوصية التي 
ٍ 1 0 طش ١‏ ) التكح (9) الصَدَاقٌ (أَيْ اله )٠١(‏ الصَدَقَة الَقُوصَةٌ )1١(‏ الب الممِوضَة مايه من الموائع 
ل 
مط انا اب واوا ورا لوا اق لوال د لل ا ده 
لرَهْن بد للم إِلّا ذا اشترَط في الَْقد اهيار 
)١(‏ الشركة (0) الْوَكالة (") الْعَارية التي تعطَى لعي الرهن (4) المصَارَبةء (ه) الوديعَة» (0) الْقَضَاءٌء () الوصاية قبل قبُول 
وي (4) الوضية قبل موت الوص 
| (القادة 11م ) ابيع د الازيم] 

(اَاد 00 ) ليع ير لازم هو ابيع الَافذُ ادي فيه أَحَد امخيَارَات) فَلبيمْ لدي يَكُونُ فيه أَحَدُ ارات يق لصّاحبٍ الخَْارٍ 
فَسخه (راجع المَادَةَ (د/ام)) . 

00 5 ) الجيار هو كون أحد العاقدين عمَيرا] 

(المَادةَ )١15‏ (الجيار كون أَحد الْعاقدين عتيرًا على ما سَيْحِيِءٌ في بابه) . 

غير هو أن يكُونَ الا خا بن تفيذ لد ون َه وها الي يمل بحم أنواع الميارات. 

الاختيَار صقّة اع حر المتعاقدين َإدًا كان البائع ير بخيار الشرط مثلا نفيار الشرط 
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؟ الاب الأول البيوع 


5 »6 (االمادة 117) البيع البات هو البيع القطى 
لا ١١٠١.؟‏ (المادة 18) ب بيع الوفاء 
هنا قاعم بالبائع وَبِذَلِكَ يون البائع وحده مدر عل إاذ البيع أو فسخه ولو ل برض المشْترِي كا لو كان المشتري هو المخَيرٌ 


0200 


انيار يكون 5 به 4 حق ِنمَاذ جع أو سه بدون رضاء البائع وموافقته. 

[ (امَادَة 117) ) ليع الت مالي التلبي] 

(الَادة 0113( ) (اليع نبت مالي الْقَطِي) ستعمَل هذا ليع ار على أنه َال لبيع بالوقاء. اه مايل بع بغار 
فاستعمل ف الَازِية عند وخا (هلاك الع بَانَا أ بيار الشرط في يد البائع.) عل أنه مايل بيع امار وفي رد المحتار قبيل 
باب الكفالة رن ادع البائع وَفَاءٌ وَالمُشترِي انا ار كا القول لدعي 0 5 استعيل ع ل مُقَابلٌ لبيع الوفاء. 
أما في الجلَه د جاء عل أنه قال ليع بالوقاء (أنظرَاخَادَة 154) ٠‏ (وَالبتُ) مأخود من مَصدر (بتّ) وهو بمعى الْقَطم فيقَال: 


بت لان لحي آذ 0 
(الَادة 6 ) بيع الوقاء] 


ار 020 د قي 5 0 لقي ف له يلي وفع لم اراد امن 
در م إل اليد . 
الي الح ؛ أن المشئر الى لاب بأنع 6ن لياع لشب ل لاي ل نع اع زد اا 


و “د اع و سا مه 


6 ا د قبْضه للبائع 
أبين. ار حت ا 00 


وهنا يباين 5 هذا ابيع 0 الرهن؛ لأله ليس سن توفيمًا للمادة (6/) )١‏ أَنْ تمع بالمرهون م أنه ليس له تَأَجِيره للراهن 
ذا أَجرَه فَالْإجَارَة باطلة وله حق استرداد المَرهُونٍ من الرَاهن. 

بدون رضّاء المَرِيٍ الْآحْر. 

وَهَذَا ققد كان حكر ِ الوقاء من هذه الجهة حك القاسد. 

وَيِشبه الرهنّ ( )١‏ لأ لا يق فيد شري يم المبيع لمر (م (0) لأنه لا يحق له أن مرهته م ") لأنه يكو بعْدَ وقاة البائع أحق به 
من سَائر الْعْرمَاء (4) لأله يشترط وجود البائع وَالْشْرِي في الماك ند العا شْصٍ بالمبيع راجع المَادَةَ 15 (ه) لأَنَ ورثة 
أحَد الْعَاقدَنِ تَعُوممَقَامَه بعد الوه في أحكام هَدَا الي () لأَنَّ الشفعة لا يري في هَدَا الع () لأنَّ حَقَ الشفْمّة في الْقَار 


.م" (المادة 119) بيع الاستغلال 
المجاور ليع بع دفار للبائع 0 للمشتري (8 8) لعدم عَامه يدون لم / 4) للزوم تَمَقَات ب تعمير المبيع بيعا وفائيا للبائع. 


ا ل ا 


كل هذه الأحكام متافية لَأَنْ يكُونَ : 5 50005 


511216120 ١٠.0 


؟ الاب الأول البيوع 


2 مس مه سم 2 2 


1 ه باع تَخْص تفص داره بيعا وقائيا إدائمه مايل دينه واحتَرقتَ الدار قبل الْقَبضي وَالنَسَلمِ فَطَالَبَ الدائن المدِينَ يالدينٍ فيس للمدِينٍ 


سس سسا 


بداعي سقوطه اسَتنَادًا عل الَادة 0 سَ الامتتاع عن دفعه. 


كلك لو توفي اليين مبلَ تيم الال ب المباع من قبله وقاءً مي فق لَه مِنْ غَرَمَء المدينِ في حال زيادة لين الذي بذمته 
عَنْ التركة المحَلمَة عند دحال الدار المذكورَة في الثرِ كه وَاقْتساءهًا مم المشْيرِي بِصِفَته أَحَد الدائيين وَلَا يتَقَتَ في ذَلكَ إلى حم 
اماد (73) وَالحاصل أَنَ بيع الوقاء وإ وجد فيه آسعة أقوال فأرجحها الول الي اتبعنه المحجله في فوا " وهو في حكم البيع الجائزٍ 
بالَظر إل انماع المشْترِي به وني حم البيع الَْاسدٍ بالنظر إل كون كل من الْمريعَنٍ متدرا علّ الْمَسخ وفي حكم الرهن بِالنَظرِ إل 
داري لا يدر عل يمد إل الث + 

كن عل عي جه اله يه الي بورع # مين من مَعنَا منْ التفصيلات أما حك البيع الصحيج وحكر الفاسد وحكر 


الرهن َقَد جاءث في المواد (ودس «الام, 1م من المجلة. 

هذا وقد كثْ المَجَلَه في الع الوا المِيمَ بصورة مطلقة وَجَاء في امن ري (الَالَ) بَدَلُا منْ المبيع عل أن لَه ون امَو 
طًَ جَوَازِه في الْعمَارِ فَقَدْ اختلفوا في جوازه في المقَول قُنْهم من قَالَ بالجواز ومنهم من ل يجزه وقد أَفْقى كثيرون من شيوخ المسليين 
ا 

وحن ترى أَنَ المجلّدَ دكت امال بصورة رَة مطلقّة وبا أن هذَا اليم هرب الرهن والرهن 0 في المنُقُولات» جَوارَ بيع الْوَاء في 
المَالِ المتَقُولِ عل أَنَّ هذَا ليم في العا إِنا يري بن اناس في الْقُول قط 

وقد قَصَدَ بكلمة (الَال) الواردة في المكنٍ ري بدلا من كلمة» المييع» التي جَاءتْ في مثْنٍ الج الْعَرِي الاحترازٌ من المستقلات 
الموقوقة والأراضي الأميرية؛ لأنه لا يجري فما البيع يالوقاءء والقراغ بالواء الذي يجري فيما يرق عن البيع بالوقاء انعا وحكا. 

[ (المَادَةَ و١ ١‏ الاستغلاد 

(الَادَةَ وام اح الاستغلال هو بيع وقاءِ عل أَنْ يستَاجِرَه البائع) وبعبارة وص إنَ بم الاستغلال هو بم الْواء الذي يشرط فيه 
لجز اع الى بن الذي" 


9 (المادة 120) البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام 


وى راي 


يهم من هذا أن يم الاستفلال مركب ون بن وار وعقّد إجارة) قتَاوَى اق في البيع. 
358 وبع قص داره اللملوكة له لآخر يعشرة آللاف قرشي على أن يردا له عند إعادة لمن عل أن وها له وبعد إِخْلاءٍ الدار 


جرتم تت وسة و 


وتسليمها للمشتري ايها بع ٠‏ منْ المشتَرِي بألْنِ قرش د سنة فَهذَا البيع ري استغالال وَالألف قرش عله البيع هي الَْائْدَة 
التي تعود عل المشترِي منْ المبيع. 

وَنَا كنت | جلها مكو ينا منْ الَسَائٍ لَه لبه وها أن مَسَائِلَ الاستعلال تعلق بالإجارة مبَائَرَة فد عَرّنا على ذل بض 
الئل عا في شرح بكب الإجارة. 

[ (المَادة )1٠١‏ البيع باعتبار المبِيع ينقّسم إلى أربعة أقسَام] 

القسم الأول: بيع المال اهن وبما أن هذا القسم أشبر البيرع يسمى بالبيع. 


اه 


5112161208 ١0 


؟ الاب الأول البيوع 


0 20 ور شصمىر 

القسم الثاني: هو الصرف. 

ره وير اس بي لوبي ون دادم 

والقسم الثالثك: لس 

ءءء و سل 7 

َالْقَسم الرابع 

ص مسةس بره اس ها م وهع مهى يهلم ال 


ضيه اه 


ووو 


مت هذه المادة. وتارِيف 7 5 شك 
(الَادَة )1١‏ (الصرف ب بيع التقد بالتقد) يعني 


- 0210-4 ور دوعر 5 


معنا ى اماد 10) ويقسم باعتبار المبيع إل أربعة ة أَُسَام 6 هو مذكور في 
واد الاتية. 
أن بيع 5 ريع لذَهَبٍ المسكوك أو غير المسكوك ذهب أو فضة والْْضة 


1 1 5 


د 
يي 


١2‏ لون 


ص 
الموا 
كّ 


رك لهسا سك عاك ساس ومع رم سلسم سا دع هه عور م سس ب انيه عل وم و 


لو أغطى تخْص آخر جنيها مصريا أو لير عثْمانية وأَحَذَ منه مقايلها نقودا فضيّة أو نعُودًا ذَهبِيةَ منْ (أَجْرَاء الليرة) ذلك ابيع هو بِيم 


وأحكام ب يع الصرف سان المخصوصة قد وَرَدْتْ في الْكتب الفمهية م المَْلَهَ فر تأت عل شَيْءِ مثا 17 
(الَادة )١‏ يع الناهة ب يع لعن بالْعينٍ 85 ماد مال يمال عر القنِ) 


هم بن من التعريضٍ أنه ترط في المقَايِصَة () ألا 0 الاين تَعَدَاءِ لأته ذا كان الاممان تقد فاليم عرف اذا ذا كان أحدهًا 


دا فَالْبيع يكون هايم امور 


موه ا 0 ماس ماس ل رروئر ماه 2 عو عرض" ب عيق - لجاب عو - ف عر ل تر 


99 أن يكوك ون الى عي كبادلة فْرسٍ معينٍ يفرس معينٍ وإلّا بيعٌ شِيءِ معين بآخر عير معي كن ريم نص 


٠ه‏ (المادة 124) عمد الاستصناع 


الاي ارحس أ اح و كر سار ماهر قم ل واوا بزل )0 
اناده :1م 535 وجل عَجلٍ) ويعبارة أدص هو البِيع الذي يكون فيه ان معجلا واستلام المبيع موجلا. وهو يعككس 


2 دغ ولاداّءه 


لي الموَجلٍ ليع الوَجل هو الذي فيه 7 ابيع معجلا والقّن موَجلا. 
فيال في هذَا البيع | ردان الدراهع رف ال ١‏ ا ) يكسر اللام م مع تشْدِيدها وللبائع 0 إليه) وللشْمَنٍ راض 
مال السلم) ) وللمال ؛ الماع 1ه فيه) ب و 0 في السل. 


سس سر جرخن 


ا في الس أن يكو الت دا كور ابضاءان بكرن لافنا قيه 


أ م ورور 00 
اقسا 


لل ل ل لان ام 
(1) - المساومة ( ؟) - الرابحة ( ؟) - التولية ( 4) - اأوضيعة 


بيع المساومة - هو الذي عَم ياتفاق من البائع والمُشترِي ع ش بدون أ البائع ئع القن الذي استرى به ذلك الال كأن ليع 
8 لآخر وب اش عائة 0 بدون أن يد لمشي القَيمَة التي كن دَقَعَها عا ذلك القَماشٍ. 
© ا رايع الذي عَم بعد بان البائع منَ ابيع الذي اشترَاه به على رع َعم زيادة هَ عل ذَلكَ القن وذَّلكَ كأنْ يقَولَ 


لدرئ: قد كلمن هَذَا الل ماله قرش فأيعه أث اله وعشرة قروشٍ. 
يم اي دالت سار الاق كن المبيع الذي اسْتَرَاه به بدون زِيَادَة ولا نصّان عل ذَلِكَ القَنِ وَذَلِكَ ا لو اشْتَرَى 


أ 
ع 


سج 


5112161208 ١ 


؟ الاب الأول البيوع 


6 مالا بِعَشْرِ ذَهْبّات قباعه من آخر بعر أَيضّاء 


ايه «عه صا “عزن ١‏ د ع سوم لس مابر اساهس 


يع الوضيعة - هو الي عيقص ٍِ في من المبيع عما اشتراه يه البائع. ٠‏ ذلك كن شري شخْص مالا بعشرة جنييات بيعه بسبعة. 
) لاذه +) عمد الاستصتاع] 
(اَادهُ 0114 ا 0 ا را ا م وَالمُشْترِي مستضيع والكئة 00 


2 مير ضًَ 0 عه 


١‏ (لمادة 125) الملك ما ملكه الإنسان 
٠ه‏ (االمادة 126) تعريف المال 


الع راي الصانع 3 إِذّا كانت الْعين سْ ال, فيو عد إجَارَة (أنظر المَادةَ 45) 


سار - سه ص مه ارا 


358 ع سا صنع جب وفاش ع لوازمها من الخياط فكون فل استصعه تلك الجبة ذلك هو الذي يداعى 
بالاستصتاع. 

أما أو كنَ الماش من المستصبع وَقَاوَ على صنعها فط فيكون د استَأجره وَالْمَْدُ حيائذ عفد إجارة لا عفد استصتاع. 

[ (َامَادَةَ ه؟١)‏ املك ما ملكه الْإنْسَان] 

(الحَادَة )١1١‏ (الْلك ما مَلَكه الإنْسَانُ سَواءً كان أَعيَاًا أو متافع) أي أنه هو التَيءٌ الي يكون كوك انما بحيتُ يمكنه التَصَرفُ 
به على وجه الاختصاص. 


وم 4 رهئر مه ماهس ساسم 


أعيان عار ع يها في لاد 185 المنافع - جمع متفعة وَهي الايد الي تحصل باستعمّال العينٍ فك أن المنفعة 
أستحصل م الدار سكام أستحصل من الدابة ا 


وك كانت ع كالخ رك من الأعرًاضٍ الزائلة وهي 1 ع قياس ل تَكُونَ علا للعقد؛ أن شاع بصرورة رة الحاجة 6 د 
أغطاها حكر الموجود وجوريأن تَكُونَ علا عفد فََقَام الْعقّد م الممحَة في الْعقُود َيَلُ في تجو دار ملا د رتك هذه الدَارَ 
عق الإجارة ول المستَأجر ما إِذا قيل: ا مقع الدَار فَعَلَ قول لٍِ ص الإجارة و تتعقد؛ لأن المتفعة 0 


يني عجن . عب وس «خ الو لخ عاط ا ع عر حت تيه يه عي ور 6 


فَإضَافَة العقد ليما ير ميج (إذ ميري) وعل قول آخر فَإنها تكون منعقدة وصعيحة وسيجي + الكلام على يت في شرح كاب الإجارة. 


١‏ (الحَادةٌ 5) تعريف الكَالَ) 
(احَادَةٌ 13) اَل هرما يل إليه طب الْإنْسَانِ ويمكن ادخَاره إل وَقْت الحاجة منقُولا كان أو غير منقول) فكل عَيْء أييمَ 
ا أو مح ول مامأو فل أو يكن 0-0 المباحات تِ ويكن حا َال نت هنا العري. 


شإ اه ماخ بقع 0 
الادخَار شدي الدال ؛ هو اجع. 


3 بعَوَهِ في التعرِيفٍ وها ما ميل إليه ط الإنَْان) 0 خش اميس والواسان الك 


ام 


4 


5112161208 ١٠١ه‎ 


؟ الاب الأول البيوع 
0٠٠0‏ (المادة 127) المال المتقوم 
4 (المادة 128) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من حل إلى آخر 


ويقوله (كنَ اداه لوت الاج يرج كل ما ليقع به روه عبن الفح متلا إل كل ماهو من فا من ليت 
َكل ما هو من نافع عر الْسعَقرة ولتي لا يمكن ادخَارهًا وَحِمْظهًا. ٠‏ وعلَّ ذَلكَ فَقَد صب هذَا التَعريف بإِمْرَاجه ما م تَامَاٍ أن 


سهم ماده مه 


مه المع وما بح من لقم فى الواقع ليست ما يدع وَكدَ المتافع لَيسَتْ يمال فلا يمكن ادَارها إِذ لا ادِخَار يدون ِقَاءِ 


١ 


ه الس ه 0 َس هرهم 


إن عدث المْتْمَعة في عَمْد الإجارة "ا ميّ بضرورة الحاجة مَقومَة (رد المحتار) . 
هذا ويفهم ما ميّ م معنا من التفصيلات أنه يوجد بن الماك والمال عموم وخصوص مطاق د مَعلاقٌ كل مَال كَمَرَسٍ مَثَلَا ملك وَلِيِسَ كل 


ررك ناش 2ع 


ا 


١‏ (انادة )١/‏ المَال لتر م 

(الَادَةَ )1١‏ (المَالَ الوم إستعمل في معنيين: 

الأول: ما يباح الانتماع يه. 

والاني: فى المَال المحرَر فَالسَمَك في دسم وذ أصطيد صار مبَقومًا بالْإحْراز) . 

المع اولي رمع المال الذرعي الثاني اد العرفي. 

حم الخروف المذْبوح متلاء با 0 2 دين هذه الجهَة مَل وموم م أَيضَاء أَمَا كم غير المَدبوج كلوق حَنْا 
فيِما أن أمه وتتاوله ا 0 قن هذه الجهة 1 عير قوم وإن عه اعفن ال 


كك به الخنطة ون نوفا ذا الح وم أي أن امف به مب قلسَتْ يمال ك5 قد أَسلفاء كَدَلكَ الحيوان الذي يموت 


4 


2# عاش ماع 


حَتفٌ أنفه لا يعد مَالّا. 


4 
يق كه د 07 ال 7 وس وي 7ق سر ان لد 7 عر ب 


فعلّ هذا يهم أن كل شيء قد من 1 من اول اوم فلا يكون مالا ولا يعد متقوما ساق ف الحادة (مدس) الإيضَاح ع 
جَوَاز استعمال كة (المتََوِم) في كلا المعينٍ لمعت الأول وَالثاني. 

[ (المَادةَ 4؟١)‏ المتقُول هو الشَيْءٌ الذي يمكن قله بن َل إل آخر] 

(الحَادة 6 ) المنقُولَ هو الشي؛ 4 الذي كن قله مَنْ حل إن 0 فشكل ا دن والحيواتات والمَكلات والوروناتكة 

وَكَدَلكَ الأبنية د الفا امرك الواقعة في أرض الْوَقنٍ أو في الْأَرَاضيٍ الأميرية هي في حك المنقُول (راجع الَادَةَ )1١19‏ . 

للدبنية وَالْأتْجَارِ اغتباران: 

)١(‏ - فا أعتيرث الأبنية الع الأَرَاضي الواقعة 0 حيتئذ ارا 


نول لهاس لهير 2 


)2( نا إِذا عبرت لوحدها بدون الأراضي الواقعة علمها فتعد منقولا. 


5112161208 ١٠٠66 


؟ الاب الأول البيوع 


ه٠0‏ (المادة 129) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر 
5 (المادة 130) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة 


0007 (المادة 131) تعريف العروض 


لس وس اير لس 


11 ويا أ المذروعات َالْمددِيات َال في العروض كَل تر المجاة حَاجَة لتتخصيصما الذي 
[ (الكادة )١١9‏ غير المتَقُول ما لا يمكن تقْله من نحل إِلَ آعر] 
لواو م الروك كل تدر عر رارع دوو وا ره 


َه بهم أن َه حار عن مي لور وها من المبني وعم َو الاي إلا أن انه يدون الأضي يه مَل 


مهة ده سَ عي رعمبر ع2 


جر وَدَخَة) َإِذا ب 5 ا دَارًا مَل ف غير ملكه ون الدار منقولا. 

1 (الحَادةٌ ) التقود ع قد وفواعيارة عن اذهب وَالْفْضَة] 

جره كنا مكرك أو يكُونًا كَدَلِكَ يقل دمب وَالْْضْة لدان وَاخجاران وَدَعَتهمَا المادَةٌ 1 بِالتَعدينِ. 
57 عر الذَحَبَ َالمْضَةُ هما المقياس الذي تقَدَر بار لَه مان الْأَشياء 5-7 مداق كنا 


كلل جاع عه ا “سر ل الره مسر ه شع لامح سا وام 


م الود التحاسية ورا النقدية (البانكنوط) 1 سلعة ومتاعا هي ف وَقت رواجها تعتبر مثلية ونا وف وَقَت الكساد تعل 


هه وات دوو ع2 


7 


0 فيه وعووطًا ع الَادةٌ )١31‏ 0 المحتّار. 
و المعدنية المتداولة 8 ناما علو لست شن 58 الأصلٍ ولَكن عا أنه يحتاج إلا في شراء الْأَشْياء البخسة فَهِي بَقَام جا 


ضرت للتسريل عل الناسٍ إذ أو أَاد شري شراء شَيءٍ يقرش فلس في إِمكانه استخراج الْقدَارِ المسَاوِي ده القيمة فضة من 
الريَال أو دهي سِ ل (الدر المْتتَى ) 

| (الَادة )١١‏ تعريف لعروض] 

(الحَادَةَ 185) العروض 3 عَرَضٍ بالتحريك وهي ما عَذَا الود اينات الات والمورونات كمع والعَمَاشِ وكَدَِكَ 
الْكَابء والمبِوسَاتَ» وَالَنَافُ لدبي والفراش» وما أَشْيبْها من اياف كباس وص آنا المقار ادن عرض 

هذا وقد جَاءَتْ ( كلم عَرْضٍ) قي الصحَاح إسكون ويا وَدَي ينها تطلق علّ بجميع الْأَموَالِ ما عدا الدرَاهم والدتائير أما 


:. في " لمعب ' فقْد جات ث بج الع والراء ٠‏ كا م من في من الَادة علَ أن امرض قد يستَعملُ في بض الاين عل أنه مقَايل 
0 وحينئذ حل المَكِلاتَ رادو اقيق العروض. 


5112161208 ٠6١ /ع.‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


٠0‏ (المادة 132) المقدورات ما نتعين مقاديرها بالكل أو الوزن أو العدد أو الذراع 
ا(االمادة 133) المككل هو ما يكال به 

٠‏ (المادة 134) الموزون هو ما يوزن 

١0٠ل”‏ (المادة 135) المعدود هو ما يعد 

00 (المادة 136) المذروع هو ما يقاس بالذراع 

س«س. .م (المادة 137) المحدود هو ما يمكن تعيين حدوده وأطرافه 


ذه ين قر 


] (الَادة ٠9‏ ) المقدورات ما لتعين مَعَادِيرَها الكل أو الوزن و اكد د أو الدماع] 

(الحَادَهُ ؟٠1)‏ المقدورَات ما تعن مَقَاديرها بالكل أو الْورْن أو الْعَدَد أو الدَراعِ وَهيّ شَاملَة للمكلات وَالمورُونَات وَالْعَدَدِيّات 
والدروعات» 

وينآن للدكلات؛ و اموز زوئات» و وَالعَددِياتء 7 وَالمذُروعات (المقدرات الأربعة) . 

] (الَادة 0 امكل 0 يكال بيه] 


(الحَادة مو 0 والمكل هو ما يكال به 
قل ةغل ًا م َه اللي ري 


لجل عدر وزن سيلٍ. 
أن الل يبي ؛ بق َيل التيء يي أيضًا يعن المال. 
وكلعَة يٌِ الواردة ف لمن ري 3 ري 9 الاحتراز عما 1 بالذراع م المذروعات الكل هو الشَمح الس والارة 5 عي 
َلك سْ المبوبات تي َع بالكلٍ. 
(النادة ) الموزون هرما ورد 
(الحَادة 4) اررق والرزوك هرم يوون رن - بفتح اواو وسكُون لزاي عه ريات 
روك ع مُورُونّات ورك ا اختبار لتقل واملحفة. 
[ (َامَادة هم) المْعدود د هو مَا يعد 


ور دم با هاس ل ل ا سه عاضر ع 


ماده هى) الْمدَدي الوه 3 4 لدي - يصيغة أ مع السو من العدّد ومع عل َدَدِيَات الود - يِصيعة اسم 


3 وله اش 2 3 همه ل رن سر 
.- 


ت. والوزنٍ منسوب ِل الوزن وجمع 


ورة ع ب يوج . يعر يانه 


المفعول ومع ع معدودَات. لد راضم عدا لت 0 غيرها 

[ (انادة )٠5‏ لد هوم يقاس بالذراع] 

(الَادة 5) الذرعي أو الدريع م 5 بالذراع كَلْقَمَاش» والعرصة» والبسّان وم لما (ماجع اده )١‏ ومع 
دعي سًٍ دَرَعِيات» 3 ع روات راد َِولِ الَثقِ (بالدّراع) الاحترازٌ عَنْ الْأَشياء التي كال كلا 


1 (انادة /ا١)‏ دود هو ما كن 5 تعيين ل حدوده وأطراف]. 
(المَادةَ 18) المحدود د هو الْعَقَار الذي يكن تعيين حاو وأطرافه كالعرصة والمزرعة 


5112161208 ١8 


؟ الاب الأول البيوع 


.”" (المادة 538) المشاع ما يحتوي عل حصص شائعة 
"١‏ (المادة 19) الحصة الشائعة 


٠5‏ (لمادة 140) تعريف الجنس 
5 لهي داس 2 ونش براح واير وشوهير لير 


21 جع حَدَ وَالحد َع مناه امع وطق َل الئل بن َيِه لأ ماع مِنْ تاهما 
[ (الحادة المشاع ما جتريا عل منص انه | 
٠8 0‏ ) المشّاع ما يحوي عل حصّص شَائعَة كَلنضفٍ الي راض التورد لس مضي سر إن 


4 


اس 


دةة 


ا الال منقولا ا د السارية في المَالٍ ترك شَائعه َم تيا ي أي فلم من فنا 
الخال نال الور حمض: ا ان الواحد والمشَاع: الشائع بعى واجد ويطْلَقَانِ على الحصة 00 


2 
اللة 4 


أن 


ار عليه َلصَة السَارِيةٌ هي الخصّة الشَائَةُ أو المشَاعَةُ ومح الخصص المشْثَر 6 لا يعد مشَاءا فَالمرْرعَة المشْرَ كد من 


سَ بيك مرق عن 86 3 2ن ار - مواق .اراي ديم 


يت عل جصّة على جد) ما ون تالجمو مقا 
[ (المَادَةَ م18) الحصة اشَائعة ع 
(المَادَةَ )١‏ الحصة الشائعة هي السهم الساري إل كل جَزءٍ من أَجرَاء المَال المشترك. 


© لو كانت دار مشر كه بر بين ثلاثة عو ص التَسَاوِي فيكون 7 ما فيها من غرف وأَخْشَّابء وجارة» ومسامير مشترك بين لثلاة 


يفو د وى ووروو 


شركاء لكل واحد منهم لثه 


2 


[ (الَادَة )1١‏ تيف الْس] 
اا ) الجدس: مالا يون بن اده اوت حش بالنسبة إل الترضن :منه .هذا التعريت هر التغريف الذي لجس أما 


4 
0 3 ري ابي 4ه سرود ووم 07 عو 


تعريفه عند الأصوليين؛ ا الذي وج لاوم تاحش ) بين أفراده في الْعْرضِ والمقصد. كالإنسان هر جْس فمَهِي؛ لأنه 
نول لعل وأكراة عل حد سواءٍ لا 0 حَقيقي أن م الرجل والمراة تمَاوتٌ عَنْ بعضها لجل أَهل للنبوة» وانلحلاقة» 

وَالْإمَامَة» وَالشبَادَة في الحدُود وَالَْصَّاصٍ كس المرأَة 5 حت بأَهْلٍ دَلِكَ. كَدَنكَ الْقَمَاشُ جدْس يي فيدّخْل َه أنواع 

كيرة من الْأقَْة الكل لوده راشريزة ومن امندى والشاى عر َك من الأنواع. 

الو هو اللي 'لعِلَاميدُ ير ل كَلرَجْلٍ وَامرأَةَء فَلرجَلْ نَع لأنَّ كل رد مِنْ الرجَالِ هل 

أن يصَلِّ بالنّاسٍ إِمَامَا وهو أل باد في الحدود والْقصّاص. عل أنه ون كانت الْأفراد التي لَاوَهَا كيه (رَجلٍ) في الواقع عير 


ا وروعج لهم 


متساوية حكا فنا 


/ا "5.٠6‏ (المادة 141) المجازفة بيع جموع بلا تقدير 
لمم (المادة 2) حتق المرور هو حق المثبى في ملك الغير 
.م (المادة 3) حق الشرب هو : 200 


العاقل الذي يكون أَهلًا للشبادة والإمامة ومنهم المجنون الذي لا يصلح لَيْءِ من ذَلكَ. 


وا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ه مامص ده ين سس ارول 


فهذا دا الاختلاف ل كان اختلافا عَارضًا سن َم فلا يعتد به. 


هذَا وبا أن أَهل الميرَان ينون في الْأَشيَاء من حَيتُ ات وَالعرض وَالْقَيقَة دون لْإْسَانَ د توعاء. أما أهل الشرع ا مام 0 
عَنْ الإنْمَانِ منْ حَيْتٌ الأحكام الشّرعية المتَعلقَة به فيَعدوتهُ جِنْسَا وعليه يُهُم مِنْ هذه اللَفْصيلَات لها أن التعرِيفَ الْدِي وَرَدَ في 


هس عن روس ره م 


المجلة 7 َي لفن عد مني عل رض اولي ولا مي الققها. 

وق 00 لمجا الحنسن هنا للزومه في الببوع والوكالة. 

[ (الَادة )١41‏ المجَارفة بيع وج لا تقَدير] 

(المَادةَ )١141‏ الجرَاف والمجارفة: بيع مو بلا مدير الجرَافٌ: تعريب كلمة ( وافْ) المارسية. وهو اليم بالنظر ادس والتَحمين 
بلا كل ولا وَزْن (مَرحَ الجمع) 

0 رَافُ في تله أ أشياء: 

١‏ دي في البيع كبيع بر حنطة ذو ذَك كلها و 3 كوم يبن يدون ذَرٍ وزنه. 

وَهَذَا هو بيع الجرّاف. وَسيَتيِ في الَادة (4514) ما يوضم ذلك مام التوضيج. 

؟ - في الهن: َلك عن ص لآخر: قن اشْترَيت دَارَك هذه با في هذا الكيس من الجنييات ول يكن عددها ولا وزئا 
مخلوماة وهذا ابيع لا يكون بيع 5 

8 في البيع وفي القن معَا: وَذَلكَ كشراء صبرة ة حنطة قود يشَار ليا ومقُدَار الحنطة ومَعُدَار التقود غير معلومين. وَهَذًا ا‎ - ٠" 
جرَاهًا لطر إِلَ المبيع.‎ 

[ (امَادَةٌ ؟4١)‏ حو حق الور هر سق المي في ملك الَأ 

ا حَنُ الْرُور هوحن اَي في ملك الف وذ بن تكون رقبة الطريتي كه لشَخْصٍ وَلِآحَرَ الحق أن عر مثا ققَطء 
وهذا الحَقَ ه من الوق المجردة التي 8 بالإسقاط َّ سيجي؛ في الحادة (/ا؟؟1). 

(الَادذةَ +1) - الب هر يب مع َعم الي] 


(الحادة ا حق الشرب: هو تصيب معين معلوم ار كا اما أو 0 رع أو سان 0 حَديقَة. ٠3‏ (راجع ماده 


سام 
؟1١١٠)‏ 0 ممُدَار هَذَا الحقي بالْمَنِ ره ا يأنابيب أو وات ذَات انْساع ع 


٠‏ (المادة 144) حق المسيل حق جريان الماء 
0 (المادة 145) المثلي ما يوجد مثله في السوق 
5 (المادة 146) القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق 
«ع.1.”" (المادة 147) العدديات المتقارية 


[ (اكَادة )١44‏ حق المُسيل حق جَرَيَان الماء] 
(المَادةَ )١46‏ حق المَسيلٍ حق جَرَيَانِ الماء والسيل والتوكاف منْ دار إِلَ القارج. 


5112161208 ١٠ 


؟ الاب الأول البيوع 


أي ا لخن الذي ل إليه الا 7 غير صَاحبٍ الدار ولصاحب الدَارِ حَقَ ن الإسالة إل ذلك امحل فقّط ص السيلٍ 


و 00 


هذا كي المرور منْ الحقُوق المجردة ني سقط يإسقَامهَا لبي عدا معدر مود و طان اس الجر الذي يسيلٌ الما مند. وحق 
الل معى .شق اللسييلن أو حَقٍ الْإسَالة 7 المحتار) . 

] (الادة ه:١)‏ 0 د مله في السوق] 

(الَادة )١4©‏ المثلي: ما يوج ممْلهُ في السوقي بدون تاوت يعد به لجل وَالمَورُون وَالْمَدَديّات الْتقَابة مل الجوز والبيض (رَد 
المحتَارِ) راجع المَادَةَ (1119) + لأنه وان و قارت في الكبر والصغر بِينَ أفراد الْبيض اجوز وآحادهما فَدَِكَ التَعَاوتٌ لا 
يوجب الختلاهًا في القن ويباع اكير مهما بذ مجان به صقي رد لحار 


هذا وحن مما أنه يس عن مَل ولا حل مون فل قح خوط بير ولس اضوع بن ضنّه وده ليسا ين 


0 


ره 2 


وان كان الول مكلا الثاني توروناة 


[ (اكادة 11 ليمي مالا يوجد له مل في السوقي] 
(المَادَهُ 145) الْقيِي: ملا يوجد لَه مهل في السوق الم ل ضرت امعد به في القيمة كامثل المخلوط بعيرِه عر بل 


- 


الحنطة المخلوطة شير أو ذرة 8 عا ال الي وام البق والبطيخ 2 الخط وما أَشَْه ذلك من الْأَشْيَاءِ ا ا 


ا بن أفرادها بحيث سَقَاوتَ قي لمان تَمَاونًا بعيدًا. 
َس بن الي فد ناوي ماي جيه ور ذا يوي مْهَارَ َك دك امنا مَ بوي ته ات وما ا يوي 
كر من نصت جيه والبطيخ جد ينه الكبيرة الي كاري هده روش والصغيرة ل لا نسَاوِي الْقَرْش الْوَاحدَ» 3 بخط 


رس اس د لهسم ا مه 


جيد لا إستوي َك رديء اللخط. و داري العشرة جنات َع الثاني رع كان لا يسَاوي عَشْر معشار هَذْهِ القيمة. 
' 1 /اء (١‏ لهات المَقَارية] 
(المَادةَ )١140‏ العدديات المتَقَارية هي المعدودات الت لا يكون بين أفرادهًا وآحادها تَمَاوت في القيمة جميعها من المثليات كالبيض 


وده ير 


وعهة معاه مس سم رعاش ودام اس بي ورسشم سير لس سم مه سه ه اوهس كه 
والجوز (انظر المادة (١ ١1١8‏ وتعدل العدديات المتقاربة 6 مي في شرح المادة (هغ (١‏ ص المثليات عل رغم التقاوت الموجود 


(المادة 148) العدديات المتفاوتة 
و٠"‏ (المادة 149) ركن البيع 
5.005" (المادة 150) حل محل البيع 
0٠10‏ (المادة 151) المبيع هو ما يباع 


1 ويسم سد بر 4 2 لع ع سير لس 


ين أفْرادها واحادها؛ لأنه تفاوت جزئي فلا تأثير له على أغانا. 
) (امَادة 0 (١‏ الْعَددِيَاتَ المتاونة] 
(اَاد 4) الْمَدَدِيّاتٌ الَارنة هي لمَحْدُودَاتٌ التي ون ب بن أََْادهًا وآحَادِها تعَاوتُ في الْقيمة جمِيعهًا قيَمِيَاتٌ بنِضفٍ قرش 


0 ختن سر . :عل" عور سم ورمده ا 


أَْرَى لا يكن أخذها بغلاثة فوش أو لمسة وَالَْشْيَاءِ الْأُخرّى القَيمِية كلها عل هذه الكيفية. 
[ (الحادة ١61‏ ) كن البيع] 


5112161208 ١١١ 


؟ الاب الأول البيوع 


(الحادة و) رك ابيع : يعني ماهيته عبارة عن باد مال بال وَيِطاق عل الإيجاب والْقَبول أيضًا إدلالتيما ع المبَادة ار 
ا مهلي ذا فد من عي ا كن وجوه ذلك اليو وك طق لحن عل ممق 210 5 تسد ع ان الى 
(الَْْء ماهيّة لنَيْء) ) كوم ليم رك الصلدة] لئام هر ارون العااة: 

والح الأول هو المرَاد في هذه الحَادة. 


ل هعر رين تر اف عي مبرلاز عير . .١‏ وري > ين 


لون لمأهية هية ابيع * بحل ذاته هر مادا المَالِ امال وان لق أحيانا عل كك والْقَبول ا التعاطي الي يُقُوم مقَامهما فذَلك 
إِعا هو منْ قبيلٍ إطلاق اه سم المدلُول ع الدَالٌ ( 3 امير 


وَيْهُم من ماهية البيع أنه يجب أن يون طش من البدلين 0 الْإمَام أو اتخطيب أو الموَدّنَ عَنْ إِمَامَتِهِ أو وظيقته لآحَرَ إن 


ابيا ين ميق لس اباش عوج ع شد 


كن صيسًا قوم مَقَامَ اذ من اَل وا يحق لَه الرجوع عَم َل َه يم أنَّ ذلك لمتَرلَ عله لس بال قلا يد ياوا هو 
157 

[ (الحادة )٠‏ حل البيع] 

(الَادَةَ )١6١‏ 5 البيع هو المبيع وهو اكَالَ الذي يتلق به اليم (راجع المَادةَ «ددم) . 

حل جل البتع ايع مهما واحد فَهُمَا كسان متَرَادفيَان (رد المحتَار) وال وإنْ كان موجودًا في البيع يخال أله عل له ابيع 


مه قر 2 هسه 


يما أن لقصو الْأصلي في البيع إما هو ايع فهو وحَدَه حل البيع قط 

[ (الَادةَ 161) ) ابيع هو ما ع] 

(الحَادَة ١6١‏ ) المبيع: ما يع وهو لمن لني عن في الع وهو المَقْصَود اللي + منْ ابيع لأ الانتماءَ 
أن 


ا م هوم يري 


00 يكو ل الْأعيّان» لمان 


| 


وسيلة لمبادلة وسوَاء ؛ كان ميا أو يميا َك تعن في ابيع فال جاه في لاد (؛ )٠‏ فيس للبائع 


ور لاي لبر كه هاه رصم مه4 


مَائلدَ له أو أَحمسِن منه فلو قَالَ تفص لآخر: قد تك هذه انط 


4 (المادة 152) القن ما يكون بدلا للمبيع ويتعاق بالذمة 
مره بي لم مرم اس ام ما وبر ولرورم ) صضوةم د وم ا أهّه بربرم زر ام سم 2 هوم هزر م مصة ص صضرهة + ا صض-0-2-2ه00ه 0 ووم 


الموجودة في المخزن لقان وقبل من المشْترِي فيس للبائع أن ب خلاف الحنطة المباعة وأو كانت هذه من جْس أعلّ من 
جذس تلكَ. 
ا ليع هو الَقُصود اللي من البيع ققد ترط فيه كا ورد في المواد (194ولاواو4و١)‏ أن كن رحد ا ون 


انسل يفخ ال يع يله قبل التَسليم. أما القن فهو ليس كَدَلكَ وهو لا يعي بالتعيينٍ في الْعقْد (أنظر المادة «4”) . 


سه سا سل مله ل هس 


وبا تفص تين كله مِنْ الحطة وكانَ حون البع لا ع الحطة المَكُورة يم بطل (أنظر شَرَحَ المَادةِ )١١6‏ ولا ينقَابَ 


رمه م سدم ولاه سا 


الي إلى حَالِ الصحة أو أَصبحَ لبأئع بعد ذَلِكَ ملكا ذا دار من الحنطة حت وأو سلا للمشرِي. 
أَمَا أو ا ترى التي ملا وه جيه وكنَ لا يلك لله حيجن اعد كلا يرا لك حل ما عل التفد وله يدت أذ يدا 


وَيدْقعها للبائع؛ لأَنَّ الاتمّاع نا ل نُ الأعيآنء وَالَْمَانُ إن هي إِلّا ا وسياة لمباداة. 
اعان: م 0 592 وإن كنت © عرق ف المادة )١99(‏ تسمل لمن الموجود فبالنظر لممَابلة الواردة هنا يعار يأَنَ المراد 


مهمه 


بالا عيان إن 1 إل 0 الغّنِ. 
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الْأَموَالُ: ع مال كله لمالِ وان تكن كا فم من المَادَة )1١(‏ تَشْمَل القن أيضًا ولكن عا أ جَاءَتَ هنا مقابلة لثمن قعل 


من ذلك بأ د يد يها َي الأَثمانٍ من الأموال. 


ا ع سعد ل لس و 


[ (الحادة ؟6٠)‏ لعن ما يكون بدلا امبيع ويتماق بالدّمَة] 
لاذه 159) ان ما يكُون بدلا بيع يق اندع زر امن القن حينَ الْمَقد ون كانَ تعدا قلا يتعلق الما 


يمه سس سس نه 


عا تعلق بالذّمة؛ أن القْنَ > سيجيغ 4 في المَادة (؟) لا يتعين بتعيينه في الْعقّد. 


ا 


2 مه 


لمشار إليه بل 


وَالقّنَ: أ قم اليه وهَذا لعن َعم من مع اَي َل د الك إلى الى الَرْعيٍ ومن ل الام إل الاضي. 
وقد يعمل ال ب البدَلٍ ملا وقد ورد في المادة (459) دا الى فسَات في شَرحهًا إيضَاحَه وتفصيله (حمع الأممر) . 


لاير ةليرم واه رهم وس ردهةد 2246 دم 4 َه 220 وس 


وجملة القول أ لمن معنيين بمعقى انه قيمَة المبيع ان بالدّمة ع العن الوارد ف هذه ماده ومعقى انه بدل: اي انه َال 


مه ع 


الذي 15 عضا عن لمريع. 
0 فيه وهر في المعى الأول لكات روات َالْعَدَدِيَاتَ المتقَارِية وقوه دون الأعاة ن لعدم إمكان را بالذمة. 


ال اه م ولرةير 


ويدخل فيه معنا الثاني قود وَالمَكِلاتَ وَامْوَرُوناتَ والاعيات غير المثلية كالحيوان والثياب وم 5 هذا القن نوعان: 


48 (الادة 153) القن المسمى 

نوع الأول: اشن ا 

انوع الثاني: من المثل. وسياتي في المادمن الْامِعَنِ تعريفهمًا. 

صَارَى القول هجا أن ان ليحن هو الود اللي ناليع عل ين بان في الع 


ولحي تمه لذ شار لمان يكُونَ في ملك المشْترِي وقت العقد روا وَمْْدورَ للَْلِمٍ حيئئل. 


وإِذًا تف قبل اللَسْلِم قلا فس البيع ٠‏ 


ًَّ 
1 ع اليو “إل "4 عد كد راح سد ه سد 


ماله لََاغترَى تفص مَاا بْسِنَ ناا كن لا ب ذَلِكَ جين العَفْد لقره تريح > أله و و كَانَ يلك تَمسينَ ديئارًا فَاشْترَى 
ب ملا وَلَ أن ينها باع عقت يده هلا بطر َل ماعل عفد الع ١‏ (ره الختار) + 


ما | القرق بن القن ليع سات الْحتُ عله في شرح الَادة )١٠0(‏ . 
| (الَادة «10) 0 الس 


وَعلَ ذَلكَ 6 أنَ ان المسمى قد يكون يقيمة المبيع الحقيقية يكون أيضًا أَزْيدَ من القيمة الحقيقية أو أنقَصَ. 


متَآل: و باع إِنَْانْ قرسا لَه قيمته الحقيقيَة تمسين جتيها سين جديا قيكون قد باعه يقيمته الحقيقية أو لو باعه سين فيكون قد باعه 


َرة جنات يا عن تيد مايا أبن كن الن الى د ص عن اقيمة التق لرّسي. 


هذا وكا كت كلمة 3 (قي نه) يهم من امد آي هي" عر لحي ان المي وها الي ماه وسْفُ تفسري. 
حاشية لبيان بعضي الاصطلاحات الفقَهِية لمتَعلقَة بالقّن: 


5112161208 ١١1 


؟ الاب الأول البيوع 


ا ورد عي لم 2ه شرع ا هه ل ا مه ها ته 5 وو 2 0 ممص وله اس ودةير او ١‏ باو دعر ا 
١‏ - الغش الغالب: هو أن كد اكية اذهب أو الفضة في النقود أقل من الْكية المعدنية الممزوجة معها كأن يكون الثْت فض : 
ماع م قلا 


َهبا والثلتان مس اوه م الْمَعَادن القن 
+ افش المخاوب: دك هو النقُود التي تَحُون كيه الذَهبٍ أو القضّة فما أَريْدَ مِنْ اَعَادنِ الأخرى الممرْوجة بناء 


٠‏ آذه 


- التقد الخالص: وهر الي الذهبية أو الفضية التي . 0 معدن آخر من المعادن. 


٠6‏ (الادة 154) القيمة هي القن الحقيقى للشىء 
6١‏ (المادة 155) المثمن هو الشيء الذي يباع بالعُن 


ا بع زَيفٍ هي الدراهم م لني لا يوجد فيا َه أو فض مل الأجاء | لعانية أو التحاسية البحتة: 
8 الكياد: أن يل اداو توع من العملة كع اسقط روَاجِهًا في البلا ف 


2: 


ووو 00 مه لس ين هس 


ارك ‏ 1 وحدى الأمر افد مقطا 


007 ع: هوعدم و وجود مثل 3 مدل الشىه ما في الأسواق. روود ذلك اللو 


شه ىر ور سم و 6 م هه 0 


- الرخص: مَل ةميما أي قصَا 
م - الغلاة: رايد قيمة الشيء 85 ارتفاعها رد د المحتَار) . 
[ (المَادَةَ )١64‏ الْقيمَة هي المْن ليقي لل لسع 
(الَدَةَ 164) الْقيمة هي الل الي لل كك قن الف 
أي َم المفياس للمال يدون زيادة ل نقُصَانء 
َالقِيمَة يما عا مناه لياس فلا كو 0 راك رد الْحتَاي) . 


4 


ل عرو ال ل ماه ارس سم 
تمع القيمة عل قم حعتب وه مَأَحْودَة من القيام» أن السَعرَ ا كان قوم مَقَام لماع هقد سي قم 
ويا ينا في شرح اماد (150) أَنَ القن اللْسَمَى وَعنَ الم هما منْ أَقْسَام القن فَاّن هوَ المطلق الْأعم ما ال المسَمَى وَثنَ لمث 


فهما الطان الأجدنء 


لم وسو و لع عهم 1 لوو 4م السدةشد م 


على أنه يوجد بين القّنٍ سد وبين من المثلٍ عموم وحتصرضني فيجتَمعَانِ في مادة ويفترقان في اثنتين. 


ره 


ع جوف ١‏ لبوا فخ مب و 8 دوعلل و" "رصا 0 رض لها ل ل اح ب اه ل بسي ار عبن 


مَادَةَ الاجتمّاع ني 6ل بع نض مَل الي ماي مق رش عق شي قن سيا َي > كلقن الى بيع مهي 


القيمة الحقيقية له أو ع من الثلي. 

فاق القيمة عن النِ الى - وذَللكَ م لو باع تخص ملا ناوي ماله قرش َْسِينَ رع مادا وف المع يد لمشي 
مه ما قرش قيمة المع الحقيقية ويضمما لبائع. : فهنا قد وَجِدات القيمة ول يوعد القن المسمن: 

اراق النِ المسمى عَنْ القيمة - وذَّلكَ كأ يم لخْص مَالّا يساوي مان قرش هانَة ونتمسين بَيعًا صحيسا اانه والْنْسونَ هي الذّنْ 
] ا ه١)‏ ار هو الشي؛ 4 الذي باع بَاهّنِ] 

(الحَادة 6 المتّمن الحي 1 ؛ أي يبَاع بالمْنٍ 
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احفر لعو وص اللب واسدن 
يوجد قرق بن المكمن والمبيع بل بن هذه احَادَة وين اماد (151) : فالمثمن ”ا جاء في المادة (18) يتعريف القن هو الثية 
ا ع لال بل مت ف الس أن في القدضة ون أ ادك يه 7 0 ل يأك جد د 


لوم وم و ملق 6 و و 2 ولك رم 0 مه 00 


ره دل اعقو دام اعم س8 مايه 


ما ذا م حصان يحل يم مص ميقل لان وا : بيع قَط. ولا نطق علا لفط مقمنٍ. 


مداو كن ثم مم المادمين (70 و 8ه8) فَهما يدا يقتضي معرفة المرقٍ بين لمن ليق والقيين ينما قنَرَى 
بالإيضاحات األاتية: 


ل و سدم 


الْأَعيان عَلّ ثلالة أَقْسَا 
القسم الأول: وهي لمان ل تكون دائًا أَعَانَا. وتلكَ هي عبارة عن الذَهَبٍ والْفضة. 


ولا يكون الذهب والفضة إِلَّا عن سَوَاءٌ دَخَلَتْ لما (الَْاهُ) وه الأداة المختصة القن أو لم تَدْخْل وَسَوَاءٌ كان مَقَابلهمًا في البيع 
0 0 0 بات 


م مسة د دس و مه مه عر 1 ها 


قل الي 


: هر ألأعيان تي حون أبذَا مي وهَِهِ هي عبارة عَنْ الْأعيانِ التي ليست من ذَوَات الْأَمثَال ولا من العدديات المتمَاوتَة كالميواتات 
ادو ولواب وما إلمما من الأموال القَيمِية» وهذه امال سوا دخات عليها (الباغ ً( ذا لمن وآنة 00 معها أو ز دض 


10 ؛ استبدت بأموال من جِنْسا أو من جِنْسٍ آخر فلا لتغير ل يا 1 ةلد رح أن ره مرنة رتاه 
في ابيع لأجلٍ صعنه ( (أنظر ادن ٠٠٠‏ و". )0 . 


ل 


قن 


ٍ 


ثالث: نّ : ذلك تء تء ديات» بة : لليّات. 
القسم اثلث: هر كل ما كا مترَاوحًا بين ال يع وَالذّن و 3 وَالْورونا وَالعدد ١‏ معارب ة وغيرها من المثليا 


سه سلا 


وسيتضح لك ذلك بالتُصيلات األاتية: 
١‏ - إِذًا تبت المَكِلاتَ وَالورونات ت والْعَدَدِيات وغير ذَلِكَ م المثليات أَيِ 1م تقد يأحد عدن هناك احتمالان: 


الذول: كن نك الات مم وَل ذلك د من امات فلل لبا :قبت طني لبود في الل ايأ 


او ع :ل عرص ياك - عرمر 


53 ديئارًا وقد 0 ع هذه لدو يات تكون مبيعا تين فينجب ميّاعاةٌ تروط المريع فيا 
الاختمَال الثاني - كون المثليات المذكورة ير مفترنة بحرف (اْبَاء) أَدَاة الهّنِ فيكون الْعَقْدَ عَقْدَ 0 امات المذكورة (مُسْلر فيه) 


”٠.‏ (المادة 156) التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين 
وجب فيه مراعاة.. شرائعل الس وذَللكَ م لو قَالَ المشتري: قد اشتريت كذا كله حئطة يكذا ديتارا الخنطة المذّكورة مبيع مسلر فيه. 


مت هرهم 


(رد المحتار) ٠‏ 
ونير ل بي ع وشم 


؟ - مق تَقَابلتَ المكلات والمورُونَات والعدّديات المت ربد (أيْ كل الْأموال اليه مَاعَدَا القدينِ) بِعينٍ وني ذَلِكَ احتمالان أيضَا: 
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الاحتمال الأول - هو كونٌ المثليّات المذكورة معي فَكُونُ يدَلِكَ عَنَا يا لو قَالَ تَخْص لآم بعتّكَ هَذَا الحصَانَ بصبرَة هذه المنْطة 
عت صر هه الله نا باسصان فالخسطة فكون كنا والحضان يما (ز 00 


آ هه دير عب 


الاحتمال الثاني - هو كون المثليات غير مء متعينَة عل ذَِكَ فَكونَ تلك الثليات مبيعًا ومسانًا فيهء وَدَلِكَ كا وال شخص لآنعر: قد 
اشْبَرب بت نك كا كل من الحنعة 0 قرس ود الْحَرٍ ؟) . 
- أما إِذَا تَقَببَتْ المكلات والمورُوئَات والعدديات المتقَارِية أي ك ما كانَ مدلا من الأموال ما عدا التَعدنِ يأَمتَاهًا أي َال 


سٍِ من توعها وَِذَا كانَ المقايل (بِالْكسر) والمقايل (بالمتح) عينا يعد البدلَان مييعا والبيع بيع مقَايدَ 

3 ذَلك: وَقَالَ تخْص لآخر: عت هلاه المسين كله حنطة يذه العشرة قاط أ َالبدَلّان مبيعان 1 

(اَاد 16) جيل تعليق الدنٍ وتأخيره إِلّ وت د 

(اكَادَةَ 5ه١)‏ الأجيل: تعليق الدين وتأخيره إِلَّ وقت نت معهن. وهو لَه مع التأخير وتتْديد الْأجَلٍ 

وشَرَعا هو ما ورد في تعريضٍ هذه المادة. 

1 لمن الَصْرُوبٍ في جيل ولوقت الع قن أجل ) رلا[ مون وتاك لات الجر يع خلون الأج زان لكان 


ا - 7 
2 واه ل سان 


يهم بن ذَلِكَ له تأجل قد حمس أيلا: بال كيه بلقت امه 


هوه عا يء واج 2ل ٠‏ يوم ونع مارو ىر يو رهمئير ما ةبير اد وي و 4 


اذا أَجَلثْ اْعين التي تكون ًا أو مَبِيعا أو كن الأجل عير ممنٍ وهلا فَلتَآَجِيلٌ حيلئذ عير مشروع والبيع يحون فَاسدًاء 
هذا وَالتَأَجِيلٌ ا في عَِ رض ويس عل الرجوعٌ عَنْ ا 

ويحصل التأجيل )١(‏ حينّ الْعقّد وذَلِكَ كلع َالْإجَارَة الَذِنِ يعقَدَان 5 أن يودى دهم يعد سنة مثلّا. 

)١(‏ بعد العقد وذَلكَ كالبيع والإجارة اللذينِ ترط فييما تسجيل لمن أو البدل حين العقد ثم م يوجلان | د سنة متلا " انظر المَادةٌ 


لكا 
هذا 1 ل الدينٍ رجاه 
5 المحَار) ٠‏ 


7.١.“‏ (لمادة 157) التقسيط تأجيل أداء الدين 
٠4‏ (المادة 158) الدين هو ما يثبت في الذمة 


اد ١9‏ ) التفّسيط جيل أَدَاء التِ] 
(الَادَةْ )١99‏ التفسيط تَأَجِيلٌ أداء الدينٍ مفرقا إل أوقات متعددة معيئة. هذا التعريف هو تَعرِيف التفسيط الشرعي وأما تعريفه 


0 عليه أن 


لهو م سس 0 و 0 


واثه 0 على ذلك بود : 1 جل اقبط عموم رخصوضن 00 002 هو المطاق احص دبنا: 
[ (المَادة ١54‏ ) الدين هو ما يت في الذّمَة] 


ُ 
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(الحَادة )١94‏ الدين ما نبت في الذمة كَقَدَار مِنْ الدراهم في ذمة رَجلٍ وَمِقدَارِ مثا ل بحَاضر والمقدار المعين من الدراهم أو 
من صبرة الحنطة الحاضرتينٍ قبل الإفراز فكلها من قبِيلٍ الدين. 
وَالدين 9 في الذمة عفد كالشرَاء وَالإجارة وَالْحوَالة أو استبلاك مال أو استفراض وان اهو مال حكى سواء كن نذا وكيا 


2 4 


ميا عر لتق كالكيلات ات رد المحم 3 


ل و عمال حَتيو ؛ أن لين لا ل أذ ار الدنٍ مالا حكيا إنما هوء لأنه ياقترانه بالْقبضٍ في الزمَنِ الآتي سيكون فابلا 


00 67 


00 


هذا وذ كم ادن كلف عن 330 نش 


فَالْدين يل للإسقَاط بخلاف الَْينِ والْعين تكون في بيع اسل عَنَا يسكس الدَنٍ فَإَهُ لا يكُون كدَلِكَ. 

والأصِل أ لين يسم 00 لام قم 

-١‏ هر الي 0 بذمة المدينِ يوجه من الوجوه. 

؟ - هر الذي إن ؛ أ يعن بالدمة فهو غير موجود ولا شار إليه. 

٠"‏ - هو الذي وإ كن موجوذا ومشّارًا إِليْه هو منْ ميات عير المفرة حص ككل واجدّة من الحنطة ع مفررة في صبرة حنطَة. 
شَ سِ هذَه التتفصيلات كلها أن الدنَ ير مص بالتيْءِ التَابت بِالدّمة 0 يكُونَ امال الوارد في المَجَلّ َعم م م 
ارح نا يطلق عل امثلي الذي يذقعه المفْرض لإستفرض. 


وين اسع والقرضن وم بوخسوض مطل والقر كن هر امعان الا حم 


ههة.٠١.؟‏ (المادة 59) العين هي الشىء المعين المئشخص 
0٠05‏ (المادة 160) معنى البائع 


. 2ه سَ عو ولا ما مير 


َو اشترَى شْص ملا من ار يصشرة دنا ما وك أن المَلَ يضح ملكا له تضيح مشر دََائرَ في ذمته ملكا للبائع و وبإعطاء 


المشْترِي العشرة دتائير لل للبائع 0 البائع المشترى مثْلَ الْعشرة د تانير هذه إلا أن الديَ المترتب يذمة المشْتَرِيِ بترا بيع 
عله ماين 282 02 هه لله 2سا بير ماه سم سسا 0000 . َس 

بكرن فيان لأن المشترى أر يود عين الدين الواجب عليه أداؤه بل إِثما قضى مثله ولكن ما أن البائع إِذَا طالب الشترى شْ المبيع 

2 00 50 الل جر 0 ا 0 را 2 َو 0 2 - َه رم 0 وه م ًِ 2 - 0 هم ورم سدم مه 5 0 مش 

بح للمشتري أن يطالبه بالمبلع الذي قضاه إياه فيس للبائع حيتئذ أن طالب المشْترِي إِذ لا فائْدَةَ من المطالبة المتمَايَة المتكررة (رد 

و 02 

المحتار) . 


س2 سه سا سا بر صاصم سا هه 2 


لور كم يبت في ذمة المشرِي من جه جهَة البيع عسَرَة دار | أبائع يبت لأمشري في ذمة البائع عشرة تار أيضا وي 


مي 7 احور , “فيا 


يع 4 ,قر وام ١‏ ع نه يد عن ٠.‏ .اتن . بترن ل ٠‏ 


التي أَحَدَهًا البائع نا لمع فيحصل بين هلين الدينين تقاض جَبْرِيِ فَلَا يق لأحَد المتبايعين مطَالبَة الأش أشياه هذا ويتفرع . يناع 

ع حصول أَذَاءِ لين بطريق التقاضي المسألَان الاتيتان: 

١‏ - إِذَا ليا الدَائن لين يرا إسقَاط بعْد أنْ أوقاه المينُ ياه مَالْبرَاء ص وَيحقَ مين استرداد المباخ الذي دَفَعَه للدائن أَما ذا 

رأ إبراء استيقَاءٍ فلا بح / استرداد م أن 4 الاستيقاء #خبارة عن إقرار عبض الح واستيقائه (أَشْيَاه ا 
- إذا أَوقَ لين لسن الذي في ماله رَهْنْ قَلَفَ الرهن بيد المرتون ع قيما أن لين الي في مقَابلٍ الرهن يسقط يجب عل الدائن 


ما إذَا 
3 


5112161208 ١١١ا/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


كاده ما أسرقاة وَقَاءً للدين 

(الَادة 4 ) الْعَين هي النَيءُ المعين الشخص] 

(الحَادَةَ )١5‏ الْعن: هي الشَيْءُ المْعن المشخص كبيت وَحِصّان سي وصبرة خبط وصبرة دَرَاهم حاض رين وها من الأعيان: 
اْعين: هي فْظ ه من أَشْبر الْألقَاظ شارك وَأُكثَرها معان. قن معانيها د الحقيقي كاستعمَاطًا س1 صر ومنما عر فتجي 
أن عق اس وَالذّات كا تي ع لحي ضر الموجود ويراد يبا هنا الشي؛ ؛ اميل ادن رد المحتَار) . 

فْهُم من الثَالِ الوارد في هذه المادة أن لفظة العينٍ كا يمكن أن تَكونَ عَمَارا يمكن أنْ تكون من الميواتات» والمثليات المعيتة» 
والمكلات؛ والمورُونَات) وَالنقُودء والُعروض 

[ (الكَادَة )16١‏ معت البائع] 

(الَادة )15١‏ لبائع: 0 ا 


الام جم وخر 


هذا هو المع المشور هذه الكلمة وقد تطلق 5 ميّ في أول الَْابٍ عل المشتري أَيضَاء 


"6.٠٠1‏ (لمادة 161) معنى المشتري 

4 (المادة 162) المتبايعان هما البائع والمشتري 

48 (الادة 163) الإقالة رفع عقد البيع وازالته 

؟ ا التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية 


[ (الثادة )م معن المشتري] 

(الَادة 1) المشْتَرِيِ 0 اشتري وهذا الم انعا هو المشهور لكلمة مشْترِي وقد تطلق أيِضًا عل البائع َّ مي في مَدَمَة 
الَكّاب. 

[الَادة 0) الْمتبايعَان هما لبائع والمشترِي 4 

(اللَادةَ 155) المتبايعَان ها بلع المي وسمان عاقدينٍ أيضًا متبَايعان م مثنى ع وعاقدان 5 عاقد» وكين عاقدينٍ م م 


سد اماه 


ماين لم أشمل كل عقن | لعقد سوا ؛ كن اَعَد ب أو عفد إجارة أ جبة َرَت من لود 
ٍ 0 0 الإقالة 00 عقّد ع للها 
5 لز َل ا الحيار ل لقامد. 


00 وه فر موسج ههه 


ودح الإقالت © هو رفم اذا العقد ى فشعه واف كان المند عا زو إجارة أو أي عفد من اعقُود الأخرى اللازمة. 
َي إل هنا لا يدل من بأ مخصَه بالبيع فهِي ا تق في ال عيضا في عوره من العقود اللازمة. 


يز :يه أعيرد ألر ب ل سسستسير 4 ره 


17 1 جوهرها واحدًا قينا ا كرب في العقود اللازمة جميعها فر َل تدك في غَيرٍ هذا المكَانَ من كتب المجاد 
[ (الحادة 5) التغرير توصي المبيع شري غير صفته الحقيقية] 


سه 5 :عه 000 روعمير 5 


تغرير» عل وَرْنِ تَفعيلٍ وهو بق الإخداع. وكال للتادع غار وللمخدوع مغروره 


1 ا 


511216120 ١1١8 


؟ الاب الأول البيوع 


اود الز ٠‏ جنول روه مير اسم وس ار م ا 7 ا ير لايد ره ردس شيرة بر هه مير سد هتر ةس هه مس 
وذلك كان يقول البائع للمشتري: إن مالي يساوي نا وهو لا يساوي ذلك عشذه» اويقول المشتري للبائع: إِد مالك لا ! و 
0 بن بتر ف لوعي ”صر ةو 

أكثرَ من كذَاء وهر يساوي أَكثرٌ من ذَلكَ» فَبعه لي بد. 


َه مور ال < عل ع 0 د . :د عيايها. مر .: جنل ره ولاه م 


ما الغرور فهو أن يحْدعَ الإنسان نفسه بنفسه: وَذَللكَ كا لو بَاعَ البائع ماله بأَنقَصَ ما ِسَاوِي بدون تغرير من المشترِي بوه للبائع: 


جر بريه جب 


اع 


20000 0 


إنه لا يساوي أكثر من كذا. 


١‏ (لمادة 165) الغين الفاحش 


(المادة 166) القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله 
إ (امَدة ه١)‏ لعن القاجش] 
(لَادةَ )١56‏ الْعَن لاحش : عن ل در نصفٍ الْعشْر في العروض وَالْعشْرِ في الحيواتات امس ف الْعفَارِ أو زيادة. 


3 الْعثْرِ في الدراهي لطر 9 ٍِ الْأَشَْاءِ الحقيقية لعا 
يعنى: أن إعطاء العشّرة يعشرة ةورع داقر ع بعشَرَة في لدراهم وَإعطَاءً ما قيمته ا عشَرَة ونضفٍ» أو اع عا قمه 


ا ونصث نَ بِعَشَرَة في العروض وإعْطَاء ما قيمته عَشَرة َأَحَدَ عش أوأَخْد مالقيمته اعد عشر بعشرة في الحيوانات اعطاء ما 


قيمته عَشَرَة بان عر لقنا ينه افق عر في مدن بن 

ووجه اختلاف مقّدار الْعنِ باختلاف الْأَموالٍ تَاثي عن ممْدَارِ تضرف بلك الْأموَال نَا كَنَ التَصَرّفُ فُ با كثيرا قل المقَدار الذي 
د يا عبن احا وما كن الصَرُ ب يلا عرف ذَلكَ لقال 

0ه مِنْه الماحش وَذَلِكَ © عيّ ومثه الَْنَ اليسير وهو الذي لا يبلغ الْقَدر المذُكُور لعن القاحشٍ كأنْ يعطي سا 
يعشرة وي رد مار من شر في الدراهم؛ أويععلي العرة بعشرة اد اع دع اولض 
لوص هنا أَيضًا مل المُوزُونَات واليلات م قَدَ 3 معنَا في شرح المَادة " 10١‏ " ويوجد بن الْعَنٍ لاحش وَالَْنِ اليسير 
َرْقَ في الأحكام. ٠‏ فبيعم مال اليم بال البو تيح وباطل بِالْعنٍ القاحش. وَالْعنَ البسير وأو اقترَنَ بالتغرير فلا رن قفار 
اْغين» والتغرير بخلاف الْعَبنِ القاحش فَإنه إذَا اقرنَ بالتَْريرٍ يجب فيه امخيار. 

| (الَاده 5 القدِيم ل 

كاده 155 القيم: الي لاو من يفُ ول فى القت ادق بعلي اناس يعر بجذا لْقدّم. ٠‏ وقد ستَعْمَلٌ كَلمَة لدم 


سل سان 


بمعنى الشيء الي لا سيق (وجوده عدم وَلكنَ اللصَطََ عليه عند الها ء في هده الك هر لمعت الذي جَاء في تعريتٍ الجَلد: 


201 إِضَاقَةٌ كلية " بالْمسَاهدةَ 0 التعريفٍ؛ أن كثيرًا من الْأَشْيَاءِ القديمة ل نجع ا عهد بعيد كاي ) سنة أو أكثرٌ 
0 و 1 التارك عنباء وقد استعمل لفظ الْقَديم بَعنَاه هَذَا في القَوَاعد الكلية وَفي كاب الش ركد م 


قْ كاب ب البيوع. 


ره اس 


5112161208 ١19 


؟ الاب الأول البيوع 
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وه اراضدة ا فضيوك 
0 الفصل الأول فيما يتعلق بركن البيع 


[الباب الأول في بيانِ المسَائلٍ المتَعلقَة عفد البيع وفيه ره فصول] [الْمَصل الأول فيمًا ا تعلق بركن البيع] 


عقن . 


الات الأول: 
ف بيان المسائلٍ لمتَعلقَة يعقّد ل البيع وفيه أربعة فصول: 


0 الال 


00 
فِيما يو 0 ابيع 
ل ا ري 
البيع ينعقل بإيجاب وقبول. 


-ه ميج انعد ' اعتوو يي ل لبو ابو ال" ل لج مرمرك ا بز مه 


يب أذ صل الول من نص الي حَسَل اليماب لانن ص رحدل لا يكون معتبرا ومق اقْرّنَ الإيجَاب 
بول 0 لصورة امشروعة فلا يَوكىُ الانْعمّاد عل إِذْن أحد النّاس أو رضائه. إِلّا أله إشترط لصحة القبول الشروط السبعة الآنية: 


0 0 ل 


برو حجر 


ل يكون وجب قد رج عن عبد قل البو 
ا ا قد رد الإيجاب. 


كرد ماقا د سا أَلَْاط الْإيجاب َالَبول. 
ٍ 00 مِنْ الْإيجَابٍ والْقَبول من شخْصٍ غير الشخص الذي صدر مه الآخر, 


روم سم امه 


أن 18 اْعاقدان ادن ف عقد ابيع غير هازلينٍ. 
َالشَرط الأول من هذه الشروط السبعة سيأتي باه في الحَادّة " 199 * وَاموَاد الى ليا 
الشرط الثاني: هو أن يكونٌ الموجب في قيد احياة حين القَبول ويكون أهلا للبيع. فَإِذا توفي الموجب بعد الْإيجَابٍ وَقبلَ القَبول 


عير" عن رار لقره كز - ه ك5 


ياب صمح بطلا ولا بصح قبولَ لاطب بعد َلك هندية ”. 
الشَرط الثالث: سيأتي يانه " ف المادة " ا ادها مَنْ ن المواد. 


ُو نرت عر ا - 00 


0 الرجوع: كن بشترط ليكونٌ رجوع ات يا مماع المَرِيتٍ الْآر إياه. فَإِذَا وجب البائع البيع بقَولِه لآخر: قد بعتكَ 
َال الفلاني يكذا وقْلَ القَبول رجح عن إمجابه هَذَا فَأَجَابه المرِيق لكل ولا يلت وجوت قد وت معد الي "اقره 


مدير ماه سم 


الشَرّط الرابع: اموا امسن بيع ف الثاني إيجَابه بِطْلٌ الْإيجَابُ فلو حَصَلَ ارك عدي قلا يقد البيع طحطَاء ع 
(راجع المادمٌ )١‏ 0 
الشرط الخامس: يشترط في انعقاد د البيع سماع البائج والمشتري إيجابهما وقبوهما فلو أوجب البائع بيع فقيل المشتري 8 إسيع 


البائع قد ند البيع 0 إِذا مع الحأضرونٌ فول المشْترِي فادعاءٌ البائع يعدم السمّاع غير مصدق 1 يدع ققد ا أو 


ار 0 
0 


ضعفه ' ' هندية ". 


ا 511216120 


؟ الاب الأول البيوع 


يس اس مامه وس َه غ2 مس رعو عي ماين 


الشرط السادس: لاايصح ويام خفص عفد الاق ول طرق اعفد في وَفْتٍ واجد أي أن لا وول حَْصٍ في عفد بع 
واحد الْإيحَابَ ابول معأء أن 1 : المَايِعنٍ متَملِكُ وَالَانِ ملك ولا تمع الصَفَنَان في وَقْتَ واحد وني شي واجد. 
وَعلّ هذا قلا تكون البيوع الآنة صحيحة: 
١‏ -إذَا 7 تخْص آخر يبيع مال ووكل آخر الْوَكل بِاسْتراء المَال مبَاعَه موككه الثاني فلا يكو الْمَقْدَ يسا " مهم الأثير " * - إذَا 
كن فض تر بيع مل لوه الصو أ وك يرا مَل لَه وال َمل لل أ ىتاذ ار و 
البيع جَائرًا ( (خْلاصَة في يم الأب لم 

07" يع مَل وده الصغير لابن صَغِر ان له ولول فَعَلَ َل فلي غير جَائِ عدا و ا ان يعم 5 
له صَغِير ووَكلَ آحرَ في شرَاء ذَلِكَ اَل وده راص ُو ليع جَائرًا. ودَلكَ لوقوعه ْ 0 ؛ (دَاجِعْ المَادةَ و44١)‏ . 
0 أ دا ا مستدّيّات جور قهبا ار الإيجَابٍ والقَبول ف البيع من تفص واحد ل ويم العدد أحانا فييما الإيجحاب 1 
-١‏ 0 الصغير أَنْ 0 طرق عد د انيع لوآده الصغير وَأَنْ يعقد 3 البيع ب لأفظ واحد الأنقروي قعل تير اللظ الواحد من الأب 
مَُام لطن بدَاعي الشْمَقَة لذو 358 اراد أبو الصغير بيع مال إواده ان بعت مالي منْ وآدي الصغيرٍ فلّان د 
قرسا يتعقد البيع بلا حَاجَة لقَبول الأب أو قبول تَخْصٍ آثر هذا البيع. وكَدَلكَ ذا راد أبو الصغير شراء ماله لتفسه فَالحكر عل هَذَا 


- 


- 


هماه 


ا ا 
عَلَّ أن انعقاد ابيع ب بلنفظ واحد إِعا إنما يتم ب بِإِشاءِ العاقد قد البيع ب بلاط تفيل الْأْصَالََ عن نفسه كا رايع ف المثالين» أما إذَا ْمَأ العاقد قد ابيع 


عاط دل عل لا عل الصو قلا يق الي لض البيع. مثال: أو أراد أبو الصغير شراء مَالِ الصغير 


عد رك ١‏ عن “عل - 


سه فَأُوجَبَ الع قال ديت من تي هذا اَل الوك وي الصفريكذَا ديا ا ايب ليع هلا يعد أن ا الأب 
بعُوإو” بعت في هده الَأ ديل عل أن أب اليم يِه ماعل وله لصخ 


أ أراد بو الصغير بيع مال وأده 1 من وآد د صغير انحر له. 0 أَنْ 0 هنًا أيضًا طرق اعفد روي هندية . 


358 و قال الأى: قد بعت هذا المَالَ المملولء لوي الصغير فلان مِنْ وَلَدِي الصغير الْآحَرِ فلان َكذَا فينعقد | البيع. 


م ل 2 
3 


ويقوم مقام الأب هذا 18 وفاته أبو الأب عي والقَاضي هن هندية 8 


رغم بير هه مير 2 


00 ان الا را ا لاقام هندية ١‏ 
هذا ويا 33 0 عق بياب ابول قا 0 ود في الع خيار المجلس فيس لأحد الطرقين الجوع عن البيع بعد الإيجَابٍ 


77 
اس 3 رن اببمرع وه م ب 


بول يناعي أن ليح ل ربط بعمة أ سب أز مم بحجة أن مجلس ليع ل يفْضء لأنه أو جع أحدهما فيكون قد أبطل حق الملكية 
الثايت لإيجَابٍ ولول أي أنه لوج البائع فيكون قد بطل يوق الْْرِي في ملكية ابيع ' بذائع ". : 


َإذًا قَالَ البائء نع النشري: بعتكَ هذَا الال بكْذَاء وقال المشْترِي: اشاره فالبيع ينعد ولا َايْدةَ من رجوع البائع بعديل» وقوله: دمت 


ه 52 
010 


قلا 0 بيع مالي " راجع الَادَةٌ اسم "' ' هندية 


ذه 4 #0 


ما عند الْإمَام الشافي لعَاقدِينٍ خيار المجاس رةه 0 5 بعد البيع بِالْإيجَاب والْقَبول بح لباه ئع أو الْشْترِي أن فسخ 


51121120 ١١١ 


؟ الاب الأول البيوع 


الي أو أَنْ يجيره حت انْفضّاضٍ لَجس وإذَا أَمضَى أحدهما اليم وأُسقَط حمّه في اي امار للطرف الْآخر. 
أما إِذا تمق المتعاقدان بدا أو اختارا زوم اد قلا خيار ماس ارق مِنْ المجلس يعرف بالعرف؛ لِأن الخصوصات الت ليس 


5 ره يلور 0006 َه مهمه م “روه هه سَ مس عبرسس ‏ ماه 


ا في اللة ولع حَد أ مار دج نإل اْعرف» َخيار لَجس بت لايع بدون أن إشترطاه أو أحدهما حت أن المتبايعين 
أو اتمًْا عل أَنْ لا يكون ار عسل فاليم َال الاجورى والْإمَام لشاف يستَدلٌ علّ 7 خيار المجلس بالحديث الشربيف 


2ه سس تنم 


«المسبَايعَان باجيار ما ار يتفرقا» . 


أما الأ الحتفية فِيقَولون: إِنْ الخيار المَذَكورَ في هذا الحديث يِقْصَد به خيار رجوع الْقَولِ يعني إذَا قَالَ البائع: بعت فيّحق للبائع 
قبل أن يَُولَ لمشي قبت أن يقول: لي 


موه يرو م مر له 2 1 ا أ ار و 


للبائع: | ريت مِنكَ هَذَا الَالَ فيحق له أن يعُولَ: رَجَعت» قَبلَ أن يعبِل ابا ئع بالبيع» م أنه يحق للبائع أن يقول: لا أقبل» فاخيار 
اموه بالحديث هو هذا الخيار يدائع ". 
سات الاختلاف: يوجد ثلاث أوجه لاستعمالٍ اسم الْمَاعل. 


اا 0 الْقاعلٍ فيكون قد أستعمل اسم م القَاعلٍ في مَعناه ليقي اعمال 
كمَة " ضَارِبٍ في عن نو ل اك ا ف 


4 - 


روم ماه تر يي لابير ‏ لبر 37 


- إِذَا كان ذلك الى عير موجود لا أنه سود في التي فَاستِعمَال | سم الْقَاعلٍ في ذلك َازِي كَاستعمالٍ كلمة " صَارِب ' فيمن 


مه مه عل را سمب هوه 2 0 


م يضرب وضرب وهذا أيضا متفق عليد. 
ع - أَنْ كن ذلك المعى. كان موْجَودًا في الخَاضي وَانقَضى في الحأل فاستعمال | شم الْقَاعلٍ فيه عند الحتفية جار وعثدَ العافعة حقينة 


ني و .لني عير للها 2 - 


م 


اه مه ار 


كإطلاق كلمة " ضارب عل من وَقَمْ بنه الضرب وانقطم. 


نو 20 مه 2 ره وروير ‏ اس عو 2 ل 


ولف الاين الواردة في الحديثِ الشري جا أنا د أستعمآت فِيمن وقم مهما ابيع فَالحتفية | م نيوا خيار المجلس وحملوا كلمة 
ارق عل ارق بالأقوال» وما الشافعية فد أ ينوا خيار مجلس حا لَه ارق عل ارقي بالأبدان. 


أما سبي وجوت الول في البيع 1 كن لإنسَان حت ملكا لآ بدون قبوله وَرضَاه أن مات المأك موف ع 


لي سسا و وم بي 


الرضاء والْقَبول هده القَاعدة يتفرع 5 ات القَبول 18 الْإيجَابٍ ف عقُود بيع واهبة إل أن سق مرا من هذه القاعدة. 


0 مو غبية: > حر في ع 


فال المورث يدَخل ف ملك لوارث بدون رضا الوارث 1 رصح الوارث يعدم قبولد. إن يجاب ابول إما أَنْ 10 


متراخيًا أَحَدهما عن الْآخر أي أنْ يكن الْإيجَاب أولا والقبول كانيا. ٠‏ قفي هذه الاَه لا شَكَ أن 3 ينعقد. وما أن َصَدرًا مُعَا في 


0 


وقت واحد وني هذه الصورة انيه قعل رأي ب عن امنيا يقد اليم ل أي يِه لا ينقد مع الأخبر ' الم امت ل 


ان رن ول هس بي ساس 


ليالس لقو سا ل أل ود لطي لذو ٠‏ " والمادة " ' إن الإيجَاب هو أُول كلام 


َس 


وان رن هر كان 0 َمل ضاره الْعَوَلَ الثاني . 


0 يكو الول مِنْ الي وجَه إِليْ الإيجابُ فلو أَوَجَبَ تَخْص اليم لشخص قَقَلَ اليم آخبر كان مَوجودًا في مس الْبيْع 
يقد 

ميال ذلك لو قَالَ شَخه تخْص لآخر: بعتك هذا الحصَانَ عانّة ديار قر يجب ذَلِكَ الشخص بشي إِلّا أن الشّخْصٌ الْآعرَ الجالس انب 

َلك الشّخْصٍ قَالَ: قيلت الْبيع فاليم لا يقد أن القَبولَ قار ار الإيجَاب. 


؟ الاب الأول البيوع 


مه 84 ل 


ولكن إذا قال شد تفص لآخر: عتك هذ كال وام الوحه إليه الْإيجَاب رما في ماس العقد نسل ابيع عله ينظر مَاذَا 
َكَ ّحص ون كن ِل ال ألقاط يول لول ليع اليم بد وما َل بأاط قبل الول بع َع لا يقد 


ل ونرهئير عةم 


والبيع يعقَد الإيجَاب والقَبول بدون أَنْ يتوقفٌ الانعقّاد عل إِذن أَحَدء أن الْإمسان ّ حق لتَصَررْف 5 ملكه ا شَاءُ 3 
َي يتصرف ا لإذن آخر" أنظر اماد " "١١98‏ َس هذا كا يحق للإثسان أن يع داه أن نشخ آخرَ يدون إِذن 


ا 7 م 0 ودهة ير عاسم سب هوّه 7 ص 


َكدَاكَ يح لَه أَنْ بيع تجاه المعْروسَة في أَرْضٍ وق م بوطة قَاطعَة أو أبنيته المدْشََة على أَرضٍ موقوقة يدون 


(المادة 168) الإيجاب والقبول في البيع 
إِذن مول الوقف. 


إلا اله قن درت إرادة مره بتاع ١١/‏ 1 سنة ١1/4‏ ع بن عع دعوى البيع وَالشَرَاءِ في الْأَمَلاك ير المنْقوة إذا حصل 


عدب سا كاه 


ابيع ! بسندات عادية ل إسندات الدفتر الحاقاني أي سندات الطابو. 
1 (المَادةٌ 0 لْإيَابُ ده قٍ البيع] 
(الَادة )0 الإيجاب الول ف البيع عبارة 0 ىِ فظن مستعملينٍ لإشَاءِ البيع 5 عزف 0 والقوم. 


ه سدةيير ا دم مر كه 


لاط البيع هي بعت وَاشْيَرَيتَ ت وقبلت رصنت وقول كل هذا ل أن كرون ل 0 قروش» وهدا الى فدَاء لك 
أو أَملكُكَ هَذَا الشَىْءَ ل غير ذلك من الألَاظ َالْعبارات التي استَعمل لإنشَاء البيع في عزف لدان وعادات الأمي 


4 


مثال ذَلكَ: إِذَا قَالَ تفص لآخر: بعني هذا المال يكدَاء ََالَ له الثاني: بعته منك فَمَبلَ الأول بقَوله: اشتريعه هنك أو اشتريت. يتعقد 


8 ع خا سه 


البيع ما ل يكونًا هازلين. 


كدَلكَ أو قال شخص لآخر: بعك هذه الدَارَ بمائة 7 


مه 


به الثاني بقَوله قبت ينعقد البيع بلفظة قبأتَ. 


فأ 
كك إذ َل ابا نقتي في مَلِس. إِذا دفعت نت لي لف قرشٍ في حصاني هذا أيعه فده لمشي له ذَلِكَ الْبَلعَ في نفس 


اجيس يَمَقد الع يما د لمر ل رغبة " كمولٍ تفص لآخر إذا: رغبت في اشتراء 


يقال يرس هد وك لبه هه 6 مه موئيرر كه سمس اه ع ل توس ار العف 


هذا الشيء مد بعته منكَ بحْسِينَ قرشًا فيجيبه الدآخر نعم إنه يوافقني أو أحببته أو رخبت فيه أو أريده فَينعقد البيع. 


مةس اثر وروئر ‏ سه رهبي 


وينعقد ابيع يلفظ ' الرد د " كَقَولٍ تخْصٍ لآخر قد رَدَدْتَ لَك هذا الحصانَ عمْسينَ ديتارا فيجيبه الثاني يوه قيلت 


و ا ا 


ذه م سه 


وَكَدَلكَ غير إهات ابيع 4 لظ أدْحَدُكَ أز أفركيكَ. 


-_ 9 7 


وينعقد البيع بلفظة (القَصر) كأنْ يَقُولَ رجل لشريكه: قصَرت عَليِك حَبي في هَذَا الحصّان بأَلْفٍ قرش فبجيبه الشريك بقَوْلِهِ قبأت. 


لا مه 


يد الع بول البأئع ” اذ الود هوك وهو فدَاء آك هندية ". 

وينعقد البيع بلفْظ " السل "" واب " كَأنْ يَقُولَ فص لآخر: قد وبتك مَاني هذا كْسين در م 
ابيع ويتعقد البيع د كمي " أغطيت وَمَلَكْتَ "5 سيجي؛ ؛في المَادة " 158 ". 

ويتعقد البيع أيِضًا بِقَولِ أحد المتابعونٍ ويشمل اثاني كَقَولٍ شخْصٍ لآخر: بعك هذًا المَالَ يألْفٍ قرش عبض المشْتري لأمال يدون 


رم هي مه رص ماه سا سا 2# حي ات _ سار 


أن يقول شيا ٠‏ وَينقد هذا ابيع عل أنه يم قي لا بم اط لأنَّ بم لاطي لا يَصَمَنْ إِيجابًا بل يَصَمَنْ قَبْضا بعد مغرقة القن 


مت هرهم 


٠‏ ا ا هه 


رهما فإن أجاب به الآخر يقوله قبلتَ انعقّدَ 


5١ 


3 


رد المحتار ٠‏ 


؟ الاب الأول البيوع 





ع د مه ٍِ هاعر ا ا : . مه 5 ٠‏ - 250 م مير 0 -ه 2 20 وسة ل عد اط تر ' “مير لو ا ا 9 مكل مه 
كُدَلكَ لو قال رَجل لثان: كل لي كلد حنطة بعشْرينَ قرشًا فكال له الثاني صامتا يتعقد البيع» وَكَدَلِكَ إِذَا قَالَ رجل لآخر في جلس: 
قد اشتريت منك هذا المقْدَار من الحنطة يْسِينَ قرشا 


أب بك أَنْ َصَدَقَ به وَتَصَدّقَ الثاني بدَاكَ الْقدَار في ذلك المجَلء. أي قل أن د البئع 0 ص ابول ومدق 


سوم ابر ونولر له سم 


البائع بالمنطة بعد فاضي المجلس لا يقد ليع شماء أن راض مبطل لجاب أنظر اماد " ١“‏ " ولا ينعقد البيع بعد 
دك البو 


كَدَلِكَ إِذَا قَالَ تَخْص لآخر: قد يعتتك هَذَا الْقَمَاش مْسِينَ قرشًا وَحَاط الثاني من ذَلكَ الْقَمَاشٍ ي كوبا ينعقد البيع بن الاين + هيدي ". 


عه كع ٠‏ فط :1 
"ا 


ويفهم من أن " إِناء ابيع اليم لا يقد ير ارقن يلأ لان يني ل ين وام يما قلا لا يقد اليم ين 


الْإقْرَار أن الإقرارَ بار ولس يِإِنْشَاءِ ا بين في شَرْح المَادة )1١07(‏ وعل هذا أو َال تخْص لآخر: كُنْتُ يتك هَذَا الال 
َكدَا قرشّاء فَأَجَايه 0 11ل أذرمك َل المَالَ» فسَكتٌ الأول وم يقر إنكار الثاني. ثم لت الشّخْص المكر في اس 
آخر ياشتراء ذلك المال ,5 رشبت الشراة أن حق ن الع عاد للستابعينٍ 0ن الإقرار بعد الإنكار يما بكرن فيه حق لشخص واحد كاطبة» 


اي" اس ص مسا هر الا سسا 


والصدقة قة فغير معتبر. لا يقد اليم بلاط الي لا بد عل ليك مول شْصٍ لآعر' يعني هذًا المَالَ يكدا قرشّاء فيجيبه بقَوله: 


مااع 6 


هع 


3 


ني عب في ذَلكَ قلا يقد يم مخطاري. 
لا قد ال الغا باطقا كدان ص لآخر: قد لتك مالي هذا يكذَا قرسًا فلا يتعقد البيع ينما وأو أَجَابِه الآخر يقوله: 
قلت هندية ". 


ا ور . مني 


هم من ملك * اليماب بابل في ايع بره عن حن طني إ "أن ليح لا َه شار َل وَل لآم هَل يمني 


مالك هَذَا يكدَا قرسًا؟ فَأَمَار له الثاني بتار بول ا ينقد البيم؛ لأن تَحرِيكَ الْقَادِر عل النطي ا غير معي | ِلّا إذَا َنم 
00 باللفط ف ا ف ا 


سسا 


لاط أن اليه لا يهَر َم ولا 3 2 إلا 8 الألَاظ 0 0 لَه 3 وي 3 ع 01 اط صيغة 
الماضى في البيع يكون إِنَْاء (أنظر المَادة )٠١١‏ . 
هم من المتالينٍ الأخيرينٍ الْوَاردينٍ في هذه المَادة 


1١ 
د‎ 
5١ 
الما‎ 
6 
1١ 
1 


ًَ ءّ. 2 لد 7 
| | 
:7 


ال سر عت و - أتيؤيسي 
ن يعاد فى القبول جميعه م إذا ة 


ءًّ 


نَّ الإيجَابَ ذا كان لفظيا فلس بِضرو 


- 


ع 0 


تَخْصَ لآخر: يعتك هدَا الَالَ بمائة قرش فَأَجَابه الثاني يقوله: أَحَذْته منكء أو قَالَ الأول: أَحَدْت منك هَذَا بمائّة قرش 


رض ”.نر اعت له مه 


5-26 


م 
ثاني 
0 مه سم 6 عع ا ا ءَتَ 


© و 
قَوله: بعتء فاليم يتعقد وَلّا حَاجة لَأَنْ يمَولَ الآحر في المثَال الأول في قبوله ولا أن يعُولَ الآحر ني مال الثاني اشتريته مثلك 


الر 0 


٠ 


جابه اله 
الب مطل في ابيع ملا يعدي ار اذ لأ وضهى عند بق حل امك راك لقا الب سانا عد غيم قط 1 وذ 


- 


ا ب عت و “الى ال 072 


ولا يصلح لاشجوز فيه. 


(المادة 169) الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضى 
(المادة 170) البيع بصيغة المضارع 


٠ 0‏ ره :ميل 


عل هذا إِذَا قصد بالمبايعة مزل وجب التصري يذَِكَ لك اث ا العَفْد إذْ لا تغني دَلَالة الحآل عَنْ ذَلِكَ وحدها. 


5112161208 ١1 


؟ الاب الأول البيوع 


عل امازل في ببعه أَنْ يقَولَ للمشْتري إِني يعتكَ هدًا الما هازْلًا. 
وُذ وَاطَا ايعان ع أت العقد الذي 0 يانه ون الشبود 1 به الل قالتواطة الذي عدم اعفد ينزد التصريع . بقَصد امَرْل 
ثنءء اعفد ويكون هذا ابيع م هل ذا املف ميان في ايع هل هو مزل أو جد فَالقولُ لدعي 0 وعدت 


قري َل عل قصد الَرْلِ في البيع كَأنْ باع الي ؛ بقُصٍ فاحش جدا فَالقَولَ إِذْ ذَاكَ لمدّعي امَرْلِء أما إِذَا ادعى اهَرْلَ مشتر 


مير 7 ل ل ا ا ا ل ا 


ان 0 من المبيع او بعضه فدعواه عر متفرع 
[ (المَادَة 119) الإيجاب والقبول يكوتان يصيعّة الحاضى] 


و و 
يو 


كدر ا : 
الْإيجَاب ولول يكُونان بصيغة الماضي كحت وَاشْيَرَيتَ وأى لفظ من هلين 3 أولا بر عات الثاني مَل فلو قال بأئع: 


يسَ لام هثره سس ورور ل سر و مه 


بعت» ثم قال المشارِي : اشتريت» أو قَالَ المشتري أُولًا: امْريْت» ثم قَالَ البائع: يعت » عمد البيع ويكون لفْظ " بعت " في الأول 
يباو" اشير ل 


َي الثنية المكس» ويتعقد اليع أ أيضًا كل لظ ينوم عَنْ إِنْمَاءِ اليك ولق عَقَوْلِ البائع: أَعْطَيت أو ملكت وقول المشْيرِي: 


أَحَرّت أو تدحت أو وَضِيت أو أمثال َلك ". 


58 سه م 


د في شرح لمواد السايقّة ما فيه الي عن التطويل وَالتار بشرح هذه المادة ة فَِرَاجَمْ في مواطنه. 
1 (الحَادةٌ 0006 ) ابيع د بصيغة : الصَارع] 


وم َي 0 نضا 5 نض كر عر عع “2 ع ع و الوا اي 


(الكادة 1107١‏ ) يتعقد اليَي بصيعّة المصَارِع أَيِضًا ريد بها الحا في عزف بض الْبلّاد كأبيع وأشتري وَإذا ذا أريد بها الاستقبال 


4 


-- 


مام 


لا ينعقك. 
وَل 3 ا ف ا الي في فى الخال ال َي ينعقد مع الأمير ". 
مثال ذلك 


إِذَا قَالَ البَا ئع المشتري: أبيعك هذا الحَالَ يانه قرش» وأجابه المشتري: أَشْرِيه كان قصَد البائع والْمشتَرِي من قَولهما الال اليم 
ينقد 0 إِذَا قَالَ بع للمشتري: بعتك هذا الال فَأَجابه المشتري بقوله: أشتريه وقَصَدَ الال فا ل فالبيع ينعقد. 


م ورور 


الاختمال الثاني: أن يقَصد الاستقبال فلا ينعد دالى. 
الثال: أَنْ يخْلوَ عَنْ قصد الال والاستقبال قلا يتعقد ند ابيع أيضَا رد المحتار ". 


و و ع 


مستثى هذه القَاعدة إِذَا كَنَتْ صِعة الُضَارع عمل في عزف بد َال وعير مله لإرادَة الامطبال 2 هر 


(المادة 171) صيغة الاستقبال 
(المادة 172) البيع بصيغة الأعس 


هس ع مهبر موي بر اس ل سان وده بير عه سج ار ص م - دي 
الال م 5 خوارزم فالبيع ينعقل اد نية وقد سبق في المادة 0 البحث في سبب احراج التبايع بصيغة المضارع إلى النية. 
- ل وة له ا 0 َس 
كد الحأ في الصَارع ذا رن ا يهال ولي ب يق يلا د 


ََ توي م٠‏ عل يال مان “ا 


َال ذَلكَ: إِذَا َال البائع: أبيع الآنَ فاليم يتعقد. 


5112161208 ١؟ه‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


[ (الَادة 10) صِيعَة الاستقبالٍ] 

(امَادة 101) : 1 

صِيعّة الاستقيال ياي ب ار الجر بل ساي وى لاس و انج 

عِيعةً الاستشال.ق'اللغة العرية هي امارح المقترن بالبين أو سوفه كأن يمال سابيعك: أو موف أبيعك مالا ا 1 


هم ه84 ورداسة سه 


لأا وعد جرد وني معن المسَاومة في ابيع > أنه لا يقد ابيع بصع الامتفيَام > ذا فَالَ ري لبائع ع هل تييعني هذا ال 


مه 


عب عل كبن كر مه 


قرش فَأَجَابَه " بعت " نعم إذَا قَال المشْترِي ي قَالنا * قبت " فَالبيع ينقد لأن الإيجَابَ وَالقبولَ حصلا يكامق (: بعت وقبلت) لدَالين 


إ اناد ؟*/١)‏ ) الع بصيغة الأمر] 
(الَادة ؟ا/ا ١‏ ) لا 2 د الييع د بصيغة المي أيضًا بع اشير ِل إِذا دَت بطريق الاقتضاء ع الحال 00 يعقَد 8 ب ابيع فلو قَالَ 
المشترِي: بعني هذا التي يكذَا من الدراهم وثَالَ ابأئع: يعتك لا يتعقد البيع» أما لَعَالَالبائع للمشري: خذ اال يدا من الدراع 


أبن جنير .ترد -.. لكر نه نيب 3 وه م لير وس 


وقال المشتري: أَحَذْته أو قَالَ المشتري: أخذت هذا الي دا قرشّاء َال البائع: 1 أو قالَ: الله ارك لك وأمثاله انعقد 
3 إن قوله: خذهء وآَقّهُ يبارك ههنا بمعتى: ها أَنَا ذَا يمت َل (راجع شََ الحادة الثائية) . 


ل ل أنه ينعقد البِيع يصيعّة المي الدالة عل 


اال لاله افِضَاءِ وَدَِكَ الدلالة عنْدَ ار أربعة أنواج: 


لس مير مله 


١‏ -دلاله منُطوق النْضٍ. 


- دلاأة يو انص. 
5 دَلَاإد إشارة النتض. 


م« 
_ 
اد 
ع 

05 
١ 
666 
3 
ىا‎ 


هُ سس ةل سس 0 هاه 6 ّ #2 000 س0 سَ سه ين قر . و اه اليك < عي “يه بر 
ذ لا تعلق لا مبذه المادة فتكتفى بإيضاج الدلالة الرابعة التى نتعلق ببذه المادة دون غيرها. 
عن عد 0 ام 2# مي ع من عد - _- 


(المادة 173) الإيجاب والقبول بالمكاتبة 


سس سل 0 024 عا :ضر عه ١#‏ وان ٠.4:‏ سرع عر 


فدلالة الاقتضاء هذه أل ع اللْمْظ مَرْعًا إل دير لازم له بتري عليه 4 المَقَدَم الذي 5 إل ولول دير لكان لثوا يصار عنه 


كلام العَال ما أمكنَ كن يقَالَ لرجل مثلا: اعتق عَبَدَكَ مئى عَمْسينَ دينارًا فا لإا انور مزُْوفٌ عل لمكي لكيه لاص 


م كَ 


إل بالبيع الذي 0 شير البيع لازم 2 قوله (اعتق عبدك) إعك. 
ل ورهير يرم ووداعةه كه ا انين عن نر 


َي ها ' مفتنى ' > أَنَّ الم بالإعتاقٍ (مفتضى) أيضًا ويكُونُ تقد دم الكلام في هذا الكالة قد اشتريت بدك بْسِينَ ديرا 
ا ويلك بعتقه. فالبيع الذي ل يذ هنا قد أَصبَحَ بطري الاقتضاء مَذكورًا وقد بت ابيع قبل الإعنَاقٍ حي وَكَدَلِكَ و قَالَ 


عدم 


ا عو وبروىم عرزا عبر و لاه سس سا سوه ددم دوم مامه 
تع المشتري: بعت عَبْدي هذا يألف» وأجابه المشْرِي بقوله: فهو حرء فد ثبت بت اقتضاء أه لفظة " اشتريت " واصبح معنى ذلك قد 
2 روم و 


سل ادامل لكام ده هنا (ممْضَى) وَطَلْبَ هذَا الْكَلام الِيَادة يعني طَلَبَه البيع (اقتِضَاءً) وتلكَ الزِيَادََ (ممْتَضّى) وَالشيْء الذي 
بت بلك الِيَادَة تبت (بحكم الاقتضاء) . 


51121120 ١5 


؟ الاب الأول البيوع 


وان المثال لخي رمن هذه الحَادة وهر 0 قال ا لع للمشتري: حل هذا المَال» واحاه المشْترِي: أَحَذّت 3 قَالَ المشْترِي: أَحَذْْت 


دجاه ان 1د صِيعة إعْذ) هنا متي 1 ابيع قبل اللْظ المذكور فَأْصِحَت ذال على الحال بطريقٍ الاقتضَاء يكن 


العى بعتك ذه فين قيقد د البيع ولا بح لبائع أو المي الرجوع عَنْ البيع ف 58 الصو ؛ أما عدم انعقّاد البيع بصيعّة المي 
هري حالة عدم وجود ابول انا نا كا دم أما إذا وعد ابول ثاثا بيع ينعقد. 
َال ذَلكَ: إذَا قَالَ المُشْترِي للبائع: يعني هَذَا َال يكدَا درهما فأَجَابه البائع: 00 المشتري وقال: اشتريته أو أَحَذْته 


ع 
م ورو عع 0 2 ه س5 
- 
به 

2. 


َال ابا ئع لأمشتري: يمي هذا لل لع كا هاج الي ب ارك م حاط البائع يقوله: بعت فالبيع .: ينقد (هندية) 


ع ترص م 


4 


2 


ذا 


سه م وما 


' ناجع شرح المادة ا 
[ (المَادَةَ «107) الإيجاب والقبول بالمكائية] 


ول هي 


كاده الات 
ع يكون الْإيجَاب ابول المسَافهَة يون بالمكاتبَة أيضًا يجري حكر هذه المادة قي ع قود كالإجارة» واهبة وغيرها فك أنه 


حور الإيحاب والقبول في تلك الْعقُود له لفغ وشْمَاها دك عر أيضًا مَكَاببْة ص أنه يجوز يجاب ابول مَكَائية من ن الطرفين 


كلك عر كاب ين ارك واحد. ثَالنَ: َال من الطرقنٍ. اع سال مِْ طرف واحد لذ من الطرّف لمرلا يب 


ال عل 22007 2 بح سلسم وسو ا 


أن يكون الْحدّاب معنونًا مون أنه يجب أَنْ يقبَلَ الإيجَاب من المخَاطب ف مجلس الي يصل فيه إليه الَابَ. يعني يعتير 
الْجاس في هذه المسألة بلع الاب أَدَاءُ الرسَالَة. 


53 ذا َب ص عب ل َائٍ يمن يه ل معي من مَل َك الشّخْصٍ وَأرْسلَ ذَلِكَ الاب له بد أن وَصَلَ 
الب لِذَلكَ ع قر له 0 ل ذلك م معنوًا ومْسوما يضمن قَبولَ ذَلكَ البيع فَالْبِيع يحون 


186 226 ا ال ال ل ل [١‏ م ع اس ته 1 حو مع 


(المادة 174) البيع بالإشارة 


اع 


ملاوع لم عد عنية 1 ا 2 57 


مالا عا وارسل الْكَاب إليه وعند رصولا الْكَّابِ للشخص الآخر وبعد أن قرأه وَاطلَم على ماله قال: قبأت البيع» فالبيع يكون قد 
انعقّد بياب كني اك وه 


4 
ه 


وَكدَلك إِذا قال ص لآ يب بعت ت مالي م هد | بن فلا الغائٍ دا درهما اذهب عله َل فذهب ذَلِكَ الرسول م ص 


2 4 َه ل هلم 7 


عقا ليع مه سبَبِ أَنَّ المُوجبَ بقَوله لسو أَخْير فلانا يكُونُ قد أَظهرَ الرّضَاء بالتّبليغْ عَنْ تفْسه 


ابيع الذي جَرى من أي تَفْصٍ كان هو برضَاء المُوجبء أما الْإيجَاب في غيّابٍ الطرف الْآر عير المكانية والمراسلة فهو بَاطل 


و ا يَوقُ عل قبل لقا ل 
َل كد آَل ف كذ نت مَل الاين لان لقاب لجاب بَائِلَ حق سم نا ياب عفص وَأخرَ + 


003 خ را ضر ير لس سن سرت اس سه سه 


الطرَفٌ ١‏ ريا أ من الُوجب أي بون سل لص الآد ناليع ناَك لي لا يق كدكَ أو كنب 


مه 84 0 


تخص إلى ١‏ 


عاض .عر بع 2 ا رس موس ابر وروئر ست 


عر كبا لآخر وسأله: هل ا ملك يكذا؟ وأجابه الآخر: قد بعته قلا يتعقد البيع برَازِية "؛ أن الإيَابٌ لا بصم 


5112161208 ١ /ا‎ 


؟ الاب الأول البيوع 

َُ م هم ذء سد مه ممصم مه4 لماه 27 أ راع لع لا عور م سمس َه عي 2 5 سوم ير وسوهبير 
بصيغة الاستفهام. كدَلك لو كتب شفص إل آخر يعني مالك بكذَا دينارا فأجابه َلك الشخص بِكَاب أل بعته منك قلا ينعقد 3 
0 0 1 عي ممه َّ عرو #2 ءَهَ ه - 3 7 داش - وه روه بر ه وشا ّم و . س 
بل يحتاج انعقاد البيع إلى قبول. ثالثا؛ لأن الإيجاب لا يصح بصيغة الأمي انظر المادة 117 "» ويبطل يجاب الؤاقع كب ورسَالة 
ل ا عي وه وثره 0 - ال ورة لي مه ع وئرةم مه ه هكى ع جا كر لتر 7 لد 4 وو م ا مع ع 
إذا رجع الكاتب او المرسل عن إيجابه قبل قبول المكتوب إليه والمرسل إليه هندية ". والقبول الذي يقع بعد رجوع الموجبٍ على 
- م سر بيد 2 دا يميه وس م 
هذه الصورة يكون لاغيا " انظر المادة غ/ا١‏ ". 
2 و _ يي 0 لور اير صوص وه موع يعم وج على مسس سس ير لير 2ه موه مى صو رلوم دشر له ده دام 
اما إذا عزِل الرسول فلا ينعزل قبل ان يبلغه عار عزَّله فعلى هذا يوجل فزق بين 0 السرل وبين الرجوع عن الإيجاب. 

َه بمسلاير هيوه 


مال ذَلك: أوأُوجَبَ البائع لص 2 أن له المشْرِي ثم رَجَم الموجب عَنْ الع يدون ادق الرسالة 


0 00 


ار أن الطرفٌ الآعر قبل اليم بعد رجوع الموجب عَنْ إيجايه وعد بطلان الإيجابٍ» ما إذَا 
أ رجع لوقي عن الْإيجَاب كاه عل ارول 1 يعار ريون حر لح أدَى رسال فعَبل المرسل إليه فالبيع ينقد 

أن الرسول قد بم الرسالة قبل أَنْ يع بعلم َالِسَالَةٌ صحيحَة وقد تم البيع بقبول العطردف الآخر للبيع. 

[ (المادة 174) البيع بالإشارة] 

(الَاد 4) ينعقد د ابيع الْإسَارَة المعروقة الأخرس. 

يقد البيع يإِشَارَة الأخرس المعروقة سوا كان الأخرس عَاًا بالكّابة أو اهلا ببا. قلا سقط الْعَمَلْ يِشَارَةِ الْأَخْرّسٍ إذَا كَانَ عام 

بالْكابة و شترَط انضمّام إشارته 3 كابته. 


ص يقد البِيع يإشَارته المعهودة يتعقد بها سائر الْعقود والح كا عار واس ةردن 


المادة 175) بيع التعا 
6 


اه والطلاق شاه 0 ين رط أَنْ تكن الإشَارة الصادرة ف الأخرين معروقة ة فإذا "كان قبن معروةة فللا ينعقلك قد البيع كماية 


4 


وهو 


انر الحادة 0 امأ إِشَارَة ير الْأَخْرَسٍ فلا يتعقد البيع با فلذَلكَ قيْدَتْ الْإِسَارَة بالْأَرسٍ ' أنظر المادة 114 " 

(امَدة )٠‏ بم التعاطي] 

اد 1 ها أن الَقَصِدَ الْأَصل منْ الْإيجَاب والقبول هو تَرَاضِي الطرقينٍ ينعقد البيع المبادلة الفعلية الدالة عل الَرَاضي وَيسمى 
قدا بيع التعامطي . 

مال ذَلِكَ: أن يعي المشْترِي لاز مقُدَارًا من ارام فيعطيه لاز مقدارا من اللحيز يدون تْظ جاب وقول أو أن عطي 


عدا عا نوع ال جر مر 2 58 


المشْترِي اش كا السلعة وسكت البائع» 2 إل 5 الحنطة ود لل ةوقل ب تييع المد 
من هذه الحنطة؟ فَمَالَ: يكت اليه م عب بن انط قال ل ليك إيمَا عا يقد ا أيضًا ون ل ير 


م ممه 


ا يجاب السك وني هذه الصورة ة لو ارتقع سعر الخنطّة في الغد إلى دينار و ونصف حر الائة ئع على إعطاء الحنطة بسعر امد 


لس له 


كك الس ريت ةودن هنبا لني جد عل وا ان الأول» و كدَا أو قَالَ الْمشْترِي للقصاب: افطع 


وار 


لي عنسة روش من هَذَا الجانبٍ من هذه الشاة مط امعان الحم ووزئه بو اعطاه إراة انعفد ليع وليس للمشتري الامتتاع من قبواه 
وأَخْذهِ أي أَنَّ الفُصِدَ في ابيع راض الطَرَيٍ إِلّا أن نَرَاضي الطَرَين با أنه منْ الأمور البَاطنة قد أي مَقَامَه الإيجَاب والْقبولء 


لأنهما لان عليه ١‏ انظر المَادةَ 5". 
وكا أن اليم ينعقد بالْإيجَابٍ والقبول اللمْظينٍ لِدَلَاتِهمًا عل التراضي فَكدَلكَ ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية التي دل عليه أيضَا. وك 


511216120 ١8 


؟ الاب الأول البيوع 


ارت عرس خا 2 


تقد قد ابيع بالتعاطي في الأموال الحسيسة ينقد بالتعاطي في الأموال النفيسة لدي عل الزيبي "؛ لأ جواز العقد ليس مستئده 


9 8 
09 1 


ا للفظ بل مستئده الراضِي ِذَكَ لا يتعقد البيع داقن المتَحَاقدَانَ لفظيا. 
ترط في 0 التعاطي ألا يكُونَ الْإيجَاب والْقبِولٌ لفْظيينٍ وَِذَا كأنَا كُدَلِكَ فلي لا يكون بيع تعاط بل يكون ذا حَصَلَ 


سه قر دش 2 هرهيع2 سوم 


الْإيجَاب وَالبول لما من المتعاقدينٍ دون أ يجري لتم بكامة دنم لمن وض ابيع ليع عد ولكن لا 1 | ابيع بيع 
تعاط بيع التعاطي ينعقد 3 بالدفم من الجانبين وما سل المبيع واما َل لمن أي أنه يتعقد ب 5 ابتعاطى بد الا ئع المبيع 
سي وي الاك دَكدكَ يقد سم التي ان لبهم عل وه القراه أل قلي لياع ليع المشتري يدون 


ا لت 


را هرهم 


بض الل هنديّة ' ورد المحتار ". 
عا المشْترِي اله في المثال الوارد في متنٍ جد هو رضَاءٌ صراحَة وإعطاءُ البائع ليع هو رصا دلا كد اما ادا ار كت البائع 
ور عدم الرضَاءٍ اليم ل يقل فنَاء عليه إِذَا دقَم المشْتَرِي الود للبائع يلمأ أَحَدَ البِطيحة 2 البائع: أتركها قلا يبقَّى 
0 بيع التعاطي لا يحور أَنْ حمَلَ كلام البائع هذا على أنه يتقصد به بَانَ بيعه المَالَ يار في وأ يريد بِقَولِه هَذَا إِدحَالَ سرود 
ع المشْرَِيِ ل عدم الرضاء بابيع. 


2 مره جروا سنن مه 


كدَلكَ إِذَا رد تَخْص لآسَرَ مال يار ال وكا البائع عام أن امَالَ الذي باعه من الشرِي هر غير هذا الال الذي رده إِليه 


ذا َحَذّه ورضي به بيع يكون بيع عاط أو الستوف» كلك إذاطلل عنص بمن اللشتري أن بأحذ بالشفعة ما اشتراه وكا ذَلِكَ 


ال , وس عر 


ين البيع. 

إن في المثال الأخير الوارد في متنٍ المجاد عمس سائل: ( عن البيع يعقد بالتعاطي . 

0 ؟) - إِنَ بم التتاطي ينقد في الْأموال اتخسيسة‎ ١) 

(5) - إنَ اليم يقد الِمطَاء مِنْ جَاٍ واحد (4) - بِإمطَاء ابيع وَبإِعطَاء الل 

(5) - يتعقد بيع التعاطي وأو تَأَخرت معرقة المبيعء مثل أَنْ يهم الْمشْترِي القن أولّا ثم بعد ذلك تحصل معرفة المبيع.٠‏ كَذَلكَ الول 
بالشراء إذا أنكر الوكالة بعد 0 المال ثم سلمه بعد ذلك لموكله فتسليه الموكل فلي ينعد بين الول والموكل ويكون بيع تعاط ولا 
بحَقَ الوك أن يفول للموكل أَنِْثْ وكلتَك وإ ني سرد اَل كَدَلِكَ إِذَا سَألَ المُشْتري البائم يكذ ميم علد هذه الخنطة؟ فَأَجَابه 


عه سم ساس 000 0 2 


ا ا ل المي كل 6ك ذل كه أ ألم فاع في كس ابيع يتعقد. 


4 


هم . من عبارة مما الفعلية امم بيع التعاطي إِذَا ل تحصل المبادلة الفعلية فعَلا. 
تال ذَلكَ: ران تخص حَطَابا نحل عل حماره حَطَبا َال له كد من حمل امار فَمَالَ الخطاب: عَشْرَةَ قروشء فَقَالَ لَه المشترِي: 


سق اْمَارَ ِل بتي فلا , م ليع بدا اقول مَا آم حل الإ الت يدق التي اَنَل البأئع, لأنَ سوق البائع حاره 
ريت اَي ليس فد تيم ان أو ايع ولا بم َع الاي إلا بالذي. يشترط في بيع التعايلي ( )١‏ أن يسمى الن ون 
يكُونَ المبيع موجودا ومعلوما " أنظر الحَادةَ 191 و 0030 " إلا أن الْأسْياءَ التي تكون أسعارها معلومة كَاتيز ميلا لا يجب اسمية 
القن فيا ( ؟) شْتَرط في انعمّاد هذَا البيع ألا يكونَ التَعَاطي مبنيا عل بيع قاسد أو بَاطل وهم قبلا ذا بي التعاطي عل بيع فاسد 

أو بَاطلٍ قلا ينقد ما ل يحصل متاركة أي فس أو قال البيع السايي (يرَازية) (والدرٌ المُختَار) . 


ل ل ع عو عر و عات عكر يي 0 00 


مال ذَلكَ: ذا بَاعَ تخْص سمكة تبح في البْحر مِنْ ص بِعَشْرة فروش متلا وَالمشْترِي قبل ذَِكَ فَاصْطَادَ البائع تلك السمكة بعد 


51121120 ١ 


؟ الاب الأول البيوع 


ل ورةير لس 


لاب ولول اليد ال ايبن َه ل ولك سل لع الشمكة يي والفتري سل لمقرة اشرو كليل 
قد دا اَي وي اَي أن يمر ان من البايع. أما ار اَن عَنْ ابيع 


(المادة 176) إذا تكرر عقد البيع شهل: القن أو ليده أو اتشيفية 


الباطلٍ وَالْمَاسد يوجه المتَاركة ثم ببَايعا بالتعاطي فَإِنَ الي يتعقد حيتئذ ولس جَوارٌ الْعَقّد بالتَعاطي فَاصِرا عَلَ الع بل يجري في 
ماله والإجَارة أَيضًاء 
/ (الَادة د/ا١‏ ) إذا علد الع ديل لمن 3 د أو ْقِيصه تنقيصه | 


2ه 
5 0 ره سير هسه ل لس ل الله 


(المَادةَ 117) إِذَا يكور عفد البيع ديل القن أو تزبيده أو تتقيصه 0 الثاني فلو تيم رجلان مالا معلومًا بما 
انعقّاد ابيع تايا ذَلكَ الحَالَ يار أ با وعَشَرة رسن وكا اد الَني. 
القاعدة الأصلية أ أن الْعقَدَ إِذا 0 وأَعيدَ قاثاني باطل. ٠‏ بيع ع البيع والصلح ع اصلح كح ب ا لوال 4 الحوالة 


7 ع سَ شسَ مه سمس مرهئر َس 


: ذلك بَاطل إل ان يَعضَن و ابيع والإجارة : خَاج 0 هذه القَاعدة كي يجي ف هذه الحَادة َإدًا 2 اد أو م ثم عقَدَ كني 


ءََ 


علّ مل من الأول جنسا ووصمًا درا َالْعّدَ الثاني غير معتير ويبقَى العَقّدَ الأول عل حَالِه؛ اود َي في الْعَقْد الثاني. 
وَشرط حعة الْمَقْد أَنْ رتب عليه فَائْدَة أنظر الَادة م 


ل رهير تر سس سس به اع 


َال ذَلك: ع مال يعر دانم قد َم ذَِكَ الَلِ من الع نفس المي بصََرةِ دار بيع الثاني غير معي ولا بطر 


م 


. 
2 


سس 


ه 


سه م 
بعل 
1 


ا 
وول 
١‏ 3 


خََلّ عَلَ الْمَقّد الأول بذَاكَ الْعقْد الثاني (هندية) ٠.‏ كَدَلِكَ وي اا ص آغر يعشرة يلات 35 للبائع 9 الشري ران 


وله ثر ه وَسَ 


مها إبراء إسقَاط 7 0 30 وَالمُشْبرِي فَعَقََا البيع ثانيةَ عل ذَلِكَ المال بعشّرة ة رِيّلات و بخ | الْعَقَد الأول. 
ما إذَا كان العقد الثاني يعَصَمن تبديل القن أو زِيادته أو نقْصَه مَالْعَقْدَ الثاني م كان الْمَائدة منه يشخ العند الأول اذا 


رط الطرقان أَنْ يكونَ امن جد م ماقا 5 أن يكونَ مولا وذ اتمَمَا في الْمَقد لول أنْ يكُونَ الم موّجَلا وني الثاني 


4ه “ع و هه ا ع ام للح لس سس أن امير خييا ١‏ راجا ه سوع رج لم ب عة# ا و م مع م ماج عوج ام 


أن لس ا الس درل وَصَارَ لاني معتيرًا وكذلك إذا باع شخص من آخر مالا ببعا صحبيحا ثم باعه منه ثانية بيعًا قاسدًا 


يفخ الأول (مشتيل الأحكام لمرو 

إنَّ الصورةٌ لول الوَارِدةَ في مال المَجَلَهَ هي مي ديل وزيادة لشمَنِء وي اعرد الثانية كدَلكء وفي اك الثالثة تبديل زيل 
لشم مف الصورة الرابعة زيادة لشم فط وي الصورة الخامسّة ري 7 

وَالحاصل أَنْ الْعقْد الثاني هو المعتيره والمشتري يكون مجيرًا على دف القْنِ الذي يسمى في الْعَقد الثاني فلدَلكَ إِذَا ادعى بأئع 5 


نت هله رن هذا اص في َب ما سم كذ يأل فرشي وَلتى الفْتري ني اريم يبروا عمُسمائة قرش 


حي لجبو حب ١‏ جز مين 


ابره 1 


َم كل ممًا ال عل ما اذى جحل مَل ذَلكَ عل أنه قد تجَدَد اعفد يما عل كزيل ال وَيحُكُ في امن بالبيع الثاني أنقروي ويخبيرٌ 


ردم م 
يو اخ هه سََ 


أن شبود الطرفينٍ صَادقونَ فيما عدوا به 

الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للويجاب 
[المَصلّ الثاني في بان لزوم مواقم الول للويجاب] 

المَصل الثانى: 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 





في بان لزوم موافمّة القبول لليجاب (المَادة 1010) إِذَا أوجب أحد العاقدينٍ بيع شَيِءٍ بشيءٍ ينرم لصحة الْعقد قبول الْعاقد الآخرٍ على 
الْوَجه المطابتي للإيجَاب ولس له تبعيض 3 و متم وتفرِيمهما فلو َال البائع | لمشترري: بعتك هَذَا الثوب عاثة قرش ملافا 
ِل متي البيع عل الوجه المشروح أَحََ الثوب جميعه عاة قرشي ولس 1 أذ يل بحي أو مضنا ب وها كنا ل هل ل 
عتك هَذَرنِ الفرسين بثلاثة لاف قرش وقيل المشترِي) ا بالثلاثة الأق رس ١‏ أن بأحذ ادها بالق وعسدانة 


م 


إشترَط في انعقاد البيع أن مكزن الفبول موافمًا للويجاب في خمسة أشياء: 
ةق دار اق . 


برعة ام 


- 


ثانا و ] 
م 
يا: ى جدسه. 
-ه هه ا 
سام 


ا هك 0 


دع ا 0 هسه رتتهوّهة مه ابرابيرم ههّه 


يديهم 0 3 واحدا 1 00 وذ َكَ في َل َي لاهن ل ل وإن 39 درا عل بي سف ليع 


ل ا داه 


فالبائع يعضرر من ذَلكَ؛ أن من عَادةَ التجّارأَنْ يضما المَالَ اليد إلى الال الدون كي بقصد د روخ المَال الدون فلو كان 


الي يق له ريق سَفَْه ايع لَاختَرَ اَل الجيد لنفسه وترك لو لبائع يعصرر البئع من ذَلِكَ إِذ 2 امال الجيد من 
يده وى له الدون. وكُذْلكَ إذا كان ليع َي واحِداٍ وَكنَ يحق للمشْترِي م تميق الصفقة َإِنَ ليع كني فين اكآل ب المشترَك 


هم آه ل ل 5 


البَائع أَيضًا يتضرر مِنْ ذَِكَ. وَكُدَلِكَ البائع إذَا كن مرا على تريق صَفْقَة ايع الْشرِي ماويم أن المبيع ما أَنْ 


يكونَ واحذا قي هذه الحالة يَصَررٌ لقي بصن الشر كد وما 0 ابيع م متَعَدَدًا قفي هذ 


ل ليه 


لحل قد كون رغيَة المشتري بالنسبة 0 عرض الاشتراء ٠‏ زب لع ادن الي رد َإدًا كان قادرا على تميق 


يع نلك جب أذ يي بض 1 5 نك رم التي كدف ذا َل الي باع : قد اشتريت هلين 
الحصانين منك بكلاثة الاف قرش َإدًا ا البائع ا الوجه د لراعينا ثلاث الاف قرش ولا يحق لَه أَنْ ليع 


2 عند ع" اله َه همهم 0 مع هام 00 ه سل وزاو 


احدهها سماثة قرش ره كلك إِذا قَالَ ئع المشتري: يعتّك هَذَا المَالَّ مسين قرشاء وَقَالَ المشْترِي: قل اشتريته 


من فالبيع لا ينعقد. 
قر لنب وي لوللا اك 1 
ذا كن القبول لها يجاب في صمَة ال وَشّرط امير ايع لا يقد ما لد يقل الطرف الآخر ذَِكَ في مجلس البيع. 
مال ذَلكَ: إِذَا قال لبا لع المشارية قد يتك هَدَا الَالَ بألْفٍ قرش فَأَجَابه المشترِي ول الدع ات الت ززتي مرحو ندر 


5 00 


أو قد قد اشتريته يار الشرط فإِذَا ل ررض البأئع بذك في مجاس العقد ليما يقد أو السعود.. 
ما إِذا رضي البائع صَارَ الْإيجَاب الأول بَاطالا الوك الثاني إيحَابا ورضًا 0 اثالث وَل وَينعقد اليع عل هذا الوجه. إن عدم 
جواز تعيض في القن وني المتَمنٍ هو فيمًا إِذَا ل يعد الإيجاب والْقَبِولٌ أمَا | ذا أَعيدَ صَار البيع صحيحًا باعتباره بَيعًا جديدًا ويبطل 


الْإيجَاب الأول 
اع هسسوم © ابر وس اماه اث اوت أل سََ ا صم همسوم مه مه هه ع ا هسه ور م .ع لور .ال ل هه ضيه 
َل نذا جب الي أحَد الاق َالَاد لني قبل اليم يض ان وتفريي سف ليع فا قل لوب كلا يني 


2 
| 


511021120 ١١ 


؟ الاب الأول البيوع 


مس اماه 4 - 


الذي أوَجَبَ ليع أولا من التماقدنِ) نر فيمًا إِذَا كانَ في قبُولِ الثاني وَحِدّتَ أسمية ان إِذَا كن : ايع ميا أو يميا أو كان 


ليع وَاحدًا ذا أو مبَعدَدًا 3 ينعد على كل وجه بِالرِضَاءِ الذي َع 5 هرا اليع بيعَا جديدًا ا وييطل الْإيجَاب الأول. 
مثَالٌ ذَلكَ: إِذَا قَالَ نص 00 7 عتك هَذَيْنِ الحصاتينٍ ألمي قرش » رجاه الآعر كان قد اسْتريت هذا الحصَانّ الْأَشْثَر منهما 
000 َأَجَابهُ > أبأئع انا بعته مك أو مَا سَابه لِك من أَاظ لرِضَاء بطل الْإيَاب الذي قل أولّا ويضبح الْقَولَ الذي 


قيل تَانيا إيحجَابًا ثم يحون الرضَاءُ الذي قيلَ تالا قبولًا ويتعقد الي عل الحصان الْأَشْمَرِ بأربعمائة هندية ". 
ا 1 


اف عه عر أ 


5ه 


5 1 الى راش كاك لقي عل الاو اف ني أذ يكرت الي مقا من جْس واحد زعي 


“1 * د ه12 5 
كن جه البيع حش ِنْ الغّْنِ معومة وا صل صر من الانقسّام عل هذا لَه رد الَارٍ”. 

َال ذَلكَ: و قال تَخْص لآخر: قد متك هذه امْمسِينَ كلد حنطة عفْسمائة قرش قَقَالَ الآخر ثانا قد اشْتريْت َمْسا وَعِشْرينَ كله 
ذا الع دك َي يد في انس والمْرنَ ين ماين ونين قرا وه َه لقنس والمفرينَ من القن الى . 
ا لي وس 0 


- م هه 


١ 


(المادة 178) موافقة القبول الإيجاب ضنا 


مهمه 


بالأجزاء 11 كان لمن ير ملقم + على المبيع الَْجرَاء وكان ليع : َم وَمتعدَدًا أو كن ف امويع ميان ولكن من جِنْسينٍ 


عن ذا ريم هّن في قبول الَابلٍ بالرضَاءِ الثالث لا تقد الْبيع» ل أن اليم في ذَِكَ يكون بالخصة ابتدَاءً كا ان 35 
لِك يجْعَلٌ حصة ليع * من امن جهو 


000 رس هثرة م 


وَقَد جَاءَ في رد المحتَار ": " صورة ابيع في الحصة ابتدَاءً كي إِذَا قَالَ: بعت هدَا اليَوَانَ بحصة من الْأَلفٍِ الموزع على قيمته وعلّ 
قيمة ذَِكَ يوان ادر وإنه بَاطل جل ان 57 بيع وَحَرَجَ بالابتدَاء ما إِذًا عَرَض الْبِيمَ بالحصة بِأَنْ باع الدار يكَامًا فاستحق 


00 0 0د 


5 وَرَضي المشْتَرِي الباق إن ينصح بعروضٍ ابيع , بالحصة انتباء ". 


رده اس 


وقد انض يما تقدَمَ أن انقسَام القن عل المبييع بِالْأجرَاء ا أن يكونَ المبيع قيميا واحدا وأَنْ أن يكُونَ ملا منْ جِدْسِ 


واجد. 


وَكُدَكَ 0 عدم انقسام لمن ع المبيع الْأجرّاء ءِ عل ور كي ليع معدا يميا واتكرة ليع ٠‏ 55 من جنا 
د يع عَْر يات جنطة وات هو من .هذا لَص لكت وله د بعتك حِصَّانِي هذا اشر 

وحصاني هذا دهم بلقي قرش » وقال الآخحر كانيا: قد قيلت هذا الحصان ادم فقط واجابه اباتع انا أن قد قبأت ليع ل 
ينقد أن حصة الحصان ن الْأَدهم م منْ القن د 00 وَجَهَالد ان 25 فمناد البيع . أنظر المادتين ومع وعوس 
ل ِقَالَ: إِنّ حصة الحصان أدهي 0 القن تتمسماة قرش ؛ أن المِيم اثمان ان أل قرش ؛ أن من المحتمل أَنْ تكونَ قيمة 


1 2 امس 


الحصان ن الادهم اسعيائة قرش وقيمة الحصان ا شْمَرِ اانه قرش إلا أله في الشفعة قد جور ريق الصفْقّة أجل الصرورةة 


0 


َه لدوم سمس 5 ا من م د عر ع د وام ا 


8 ذَلك: ان إشتري ص من اخ دارا 0 2 واحدة وان ا يقسم ع الدار والحصان» ايع ياخل العقار 


؟ الاب الأول البيوع 


مخصة من لمن وهذا التشييم يح يقَاعدة التتاسب من ع الحساب. 
ل ذلك: إِذَا كن مجموع قيمة ذَلِكَ الْعمَارٍ والحصان خمسة آلاف قرش لدان البيع م وهم عل من أَلمِينٍ وتمسمائة قرش ووجد أ 
نه لذ المي نآلاف دشي و أن تح ل بض تجموع اقيم لقي دعر ست من الي أي بيط 
كانه الآلاف التي هي قيمته الحقيقيّة. وكدَلِكَ داهم قار مد صَفَْة وَاحدَة لشفي َم يْض الْعََارِ قط يأَحد الشزيم 
ارال ب ّي من الي أن لماه ٠١41‏ ' عجوي تي الصفَْة في الشفعة هر صرورة حفْظ حَق اله 505 
الضروزة. 0 لمحامهُ في عير الشفْعة ة لعدم وجود الضرورة. 

١‏ (الَادة 00 قم الول للويجاب ضنًا] 


(الَادَةَ ملا ا ة البو للويجاب ضهنا فلو قَالَ البائع م المشتري: بعك هدَا الَالَ بألْفٍ قرشء وَقالَ المشتري: اشْتر 


ل ل ااا 
الْمسَمائة قرش التي رادها عر الو فال 


ل 


أ 


5 


مده 


(المادة 179) أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة 
المشْتَرِي للبائع : اشتريت منك هَذَا الال بألْفٍ قرش» َال البائع: بعته منك يِكَائمانَة رش حك قد الييع رم كزيل لمن من 


6ه 


الألف. 

مواق ْول لجاب صن حون إذا عن الثُوجبُ البح وى ان قل يري اليم بن ريد مِنْ القن الُسَمَى أوْ كان 
لوعي المشْترِي فَقَبلَ البائع كن أقص من ال 0 وَالْحَاصل أن المواققّة َه الضمنية تَكُونَ فيمًا إذَا دكُْ عبارة الول عل 
قبول الإيجَاب ضنا أن 8 اقرش 9 3 5 ف الإيجاب في مثال المتنٍ لحن صن ف الألى واتنمس المائة التي وردت 
في الول في هذا الل وَبَِكَ حون مواق َه ابول ويجاب ضنا. 

وَاذًَا كن َيل ليع الْميِيِ 1 ف لمن المسمى توق لَزوم هذه الزِيَادَة عل قبول لبائع 8 الَجِْسِ. 

إِذَا قبل البائع هذه الزيَادَةَ وَجَبَ عل المشترِي دفعها كأ 0 به في مال الم (انظر المادة ه) أُماإِذَا صرح البائع 
عن وان كان يبرق انين ملك از متنا تتشي وذ قر لزان نذا نلك وى لين تلا د د ل ل 
المشْترِي أَنْ يدها ويتعقد ابيع عل الَنٍ اك يجاب ور الال قرش في امال ارد 8 

وَدَكُون الواققة اديه ٍ الزيادة سَوَاءٌ أكَانَتْ من جِذْس جِدْسٍ القن ا 5 من غير جنْسه. 8 الأول م دم مال اثاني: و 
َال البائع د بعت منك هذَا المَالَ بمائة ريالء فثَالَ الُشْتري: اشارعة بمائة ريال ولخمسة دانير المواقمّة َف الضمنية هه حَاصِله ون 


سم لس 


هع ع م هه ورم ص 


كانت الزيَادة من غير جذس لمن الى وإذا ابن القن الوارد ف عبارة ابول اش الوارد ف عبارة يجاب ًَ صل الموافقة 
العن نه ريطلل ليع كا إِذا قال البائع: بعت هذَا الال بماثة ريال فَقَالَ المشْترِيِ قبلته بمائة ديار فَاموَافَة د صني قن ف هذا 
المثال» 3 اماد الديتار الواردة ف عبارة ابول 0 0 الربلد الواردة ف عبارة كك وإذا 53 الَايل بيع هو البائع و1 


من القن المسمى قلا َم المْشْئرِي دهم ما حَطَه البائع ويصح المشْرِي مالك للمبيع بلقن الذي سعاه البائع في قبوله. 


مَل ذَلِكَ: أنْ يقُولَ المشتري: قَدْ اشْتَرَيت مك هذا الال ماله ران رتم رضي لاك بكرن قد يغته منك عائة ريا 


عم 


؟ الاب الأول البيوع 


ني مثْلٍ هذه الصورة يتعمد البِيع عل الماثّة الريّالٍ كٍِ وَرَدْتْ في بول الأئع' أما إِذَا قَالَ المشتري: اشتريت هذا المال عخْسة دانير 
فعَالَ البائع: بعته منك عَمْسَة ريالات فَإنَ البيع لا يتعقد للمبايتة كا تعَدم ' أنظر سَرَحَ المَادَة 100 " وهبة كل القن قبل الْقَبول 


مطل للإيهاب رد امار ". 
مال ذَلكَ: إذَا قَالَ البائع للمشتري: 0 هبتك سين قرسًا مَالْإيجَاب 


وروم واه تر 


بَاطل في هذا المثال؛ أن لبائع ع 5 باطبة قبل ل المشتري ولا ينقد ابيع شوك الشرق عد ذلك؛ أن البيع المذكور 
قَ اختل ركه ليع الذي ينفى فيه القن " نر اا م 


00 مه 


(الحَادةٌ )١‏ ب ا المتبايعين ف أَشْيَاء معد بصفقة 0 


1 


00 مه هه مس 0 


(الكادة 03/8):إذ! أوحي أحد المَايِعينٍ في شيا متعددة بِصَفْقَة واجدة سَوَاءٌ 


(المادة 180) ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة 


0198 و2 سرح سام - 


عن لكي نما تن على جدة أ لا فر أن يلخد ب المع كل ان ولس له أن يبل ويخ ا 
اي الصَفَْة ملا أو قَالَ البائع: بعت هذه الْأَْوَابَ التَلَائَةَ كل واحد انه قرش وَقَالَ المُشترِي: قلت أَحَدَهمَا بمائّة قرش 


إِذّا كن الإيجاب ادا لا يعَدد بمَفصيلٍ القن عند الإمَام استحسانًا ' انظر المادَة 101 ". وكا أنه لا يجوز تفريق صفق البيع قلا 


ابر .رد “سيم - 
يجوز تفريق صفْقَة الَْبض. 
200 ره 0 ا ه م تس 


يس للمشتري أن يدقع بع ال ويطلب تسل بعض الع > أن البائع ذا أما المي من ب بض المْنِ أو أَجَلَ له القن ليس له 


سس نه ال وهر سسا ينس لها سول َس 


قبَض ما بصِيب ذَلِكَ ان من البيع. ما ند الصاح فد ايل ان وهر اقيآس؛ لأ جَة لد ا فيه يد أذ 
ضعي الْمجلَد ا ختاروا و الإمم الأعظم. ٠‏ وقد ملك الجأد. في هذه الَْادة ة لوقع يجاب بن البائع ولول مِنْ شري 0 
ان أوقوع الإيجاب من المشْتَرِيِ والقَبول من البائع وَذلك أَنْ 1 المشْترِي: ف ارك هلين الحصانين ثلاث الاف قرش فهذا 
بأل وَهذا ألم لبائع أن بيعهما بعلا آللاف قرش وليس لَه أَنْ َم أده ا مي من ال وَكَدَلكَ لوقل لشي قد 


تس سام كه ل ورور ل 


3 مه سارت رو ململم لاس راد ا اليه ينعقد. 


لبط 


وَالَاصِل أن في البيع ثلاثة أَشيَاء: العاقد» والْعَفْد والّن. ميتحد القد اتاد الآحَرنٍ المع في ذَلِكَ 10 ين 
واحذا والقّن ذىّ جملة فصفقَة البيع تعتبر متحدة قيَاسا واستحسَانًا " أنظر المَادَةَ 100 " ولا خلا ف لِك بن جين 0 


اعد 8 ل قياسا واستحسَانًا 7 خلافٌ في ذَلكَ أَيضَاء اذا كان الْإيجَاب وَاحدا فَالْمَقْد مد فلا يستطيع الذي يقبل 
الإيجَاب المتحد 9 عَرقَ اله وإذلك مان صورة 
0 بع واغذا والمشتري وأعداء 


3 4 يكو البائع متلا لمشي واحدا. 
ا ا لبائع واحدا وَالْشْتري متعدّدا. 


ع لما به #2 2 2 


والرابع: أن كن البائع متعد دأ والمشتري متعددا. 
وكل مِنْ هَدِهِ الصور الأربعة تيم إل قسمين: 


5112161208 ١ 


؟ الاب الأول البيوع 


والثانى: 0 كرون لحرو انا وقد أُوردنًا فيما تقَدمَ مله للصورة الأول ونورد الْآنَ أمثلة ما بقي: 


َه مه84 امه4 ل وه ل ل مه 


ة أن يقُول ريد وعمرو لرجل: عاك مالنَا هدَا أَلْفٍ قرشء فَيقُولَ الرجل: قبت بحصة ريد فقَط فَالبيع لا ينعقد. 


ع 
0 
0 
ها 


1 
ورهير دس 


أن يقول 59 لاثينٍ بعت مالي هذَا مدا بأَلْفٍ قرش إِذَا قل أَحَدَهما اليم و يقب الآخر الي لا ب يتعقد. 


قَلَ 0 يوان ف ين هين الحصانين أي رش فقيل أَحَد هما اليم ول يكبل الثاني فَالبِيع لا يتعقد. 

ومن هذه الأمثلة الأريعة للصور 0 الأريعة استخوج اج أمثلة للأربعة الباقية. 

[ (المَادَةَ )18١‏ ذَ أحد المسَايعين أَشَْاءَ متَعدّدةً] 

: )18١ الَادَةَ‎ 

أو دَكٌ أحد الاين أَشياء متعددةَ وبين لكل واحد نا على جدته وَجَعَلَ لكل على الانفراد إيجَابَا وقيلَ الآخر عضا بان المسمى له 
قد ابيع فيما قب ققَط. 


ردم هس - ئّ ل 042 


متَلَا: لو دك البائع أَشْاء متعددة وبين لكل منا عنَا معينًا على جدة وير لفط الْإيجَابٍ لكل واحد مما عل الاثفراد كن يقُولَ: 
بعت هذا يألف وبعت هذا ألْقِينٍ فَالْشْتَرِي حيلئذ له أَنْ يبل ويأخد أَمما سَاءَ بالنِ الذي عبن لَه ". 

إِذَا َرَأَحَد الَْبَاينٍ الإيحابٌ وَقَصَلَ عن المبيع َم اتمَقَ الَْْهاء عل تَعدد ابيع لأَنَّ مويرَ الإيجابٍ مَمَ تفصيل الّْنِ ديل عل 
رضا الموج بالتغريقي ١‏ انظر المادة 1 


8 ذَلك: أَنْ ن يشير البائع إلى أريعة ا حص 00 بعت هذه سن لي أت قرش بدا لدان 3-8 واي رش 


عه مه هه 038 1 ل 


26 فييما بق لمحي ف يجاب و وخر الال ارش لقان ك 5 َل ميري اشْترَ 0 هلين 0220 ا 7 


لل عدم 2 
7 0 رم ه سا مه 


مشيرا إل ليع لا ينقد لأنه لا تيل في من هذَنٍ الحصابنٍ. 


ل اسع صو" “تير ا افكرة يل ل لصيس سح لظي م امات وس دم 


وكذلك إِذَا تعدد الإيجاب مِنْ امشْيري فالحكر فيه فيه عل ما تين والخلاصة اله |15 ور اعد ل المتبايعين الْإيحَابَ وسعى لكل مبيع كن 


عل حدَة َلآَرِبولُ ابيع في أي شَاءَ من اناي د ارات در 
الأول ايكون لبئع وَاحدًا ميري راعذ 


ل ع قن 0س > ادم 2 - 


نَ يكون البائع متعد دأ وَالْشْيرِي واحدا. 


ه مير ود 2 


والثانية: 
واف ين 5 وَاجدا َالْْرِي متَعددَاء 


والرابعة: أن 1 لبأئع معدا وَالْشْترِي متَعدداء 


8 د هنا تفصيل لمن ولد مه 156 5 الحَادة السايقّة؛ أن ل المسأَلة تفصيل لمن وقد ذَكِْنَا مثال الصورة الوك 


ومهة 


لمن والشرج. 
مال لعو : الثانية د عرو لكر عاك هين البغلينٍ يأف قرش هذا يستمائة وهذَا يأربعمائة قرش لكر أَنْ يبل مهما 


ع عا 


شَاء امن المسمى له. 


6 0 


كف 


5112161208 ١مو‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


ه54 سه ره وور لاه مسو مه رمه ككّه عيبم هه 


مال الثالثة أَنْ 1 ريد لعمرو وبكر: بعتكا هلين البغلينٍ بألْفِ قر شٍ هذا إستماثة قرش هذا يأربعمائة فلعمرو وبكر أن يقبلا أحد 
ان يحصته من اَن السمى. 


لساضا 114 
سه5 ا مهفة ره ماترهةم وده مه ره ارورم ده 20-8 


مال الرايعة د وعمرو لبك وعثمَان: 1 م 0 لين بألْفٍ قر شٍ هذا بسبعمائة وهذًا بتلاماءة ة بكر وعشمانَ أن ل 


ل اه وهندية 


6 الفصل الثالث في حق مجلس البيع 
(المادة 182) المتبايعان بالجيار بعد الإيجاب إلى آخخر مجلس 


[المصل الثالث في حتي مجلس البيع] 


الْمَصل الثالت 

(الحَادة 181) مجلس البيع هو الاججماع اراقع 2 لعقّد البيع. بعد أَنْ وجب أَحَد المَايعنٍ في مجلس فَالْآعر في هذا المَجْاسِ 
0 قبُول لبيع 1 3 ف الحادة ورده لاسي ار ابول وعدا الخبيار قبل انعقاد د البيع 5 ماظ ارات وت 
0 ا 


وماس 


ل سس شط م 


4 ا وم“ بر 0 


0 00 0 رن رع البيع زيلعي عل مهال الحَادة أ 00 0200000 امعطرار انأ م 


م لاه لود دوم سم اماه 3 ه ا وااع 8 


لي فهو وصف المتبايعين َس لفظ 1 اجتماع 3 عل المجلس مت واخرات من وجهين: 
الأول: أن الكلام على حذذف مُضَّاف تقديره 05 الاجتماع ' على حد قوله تعاللى إواسأل القَريَةَ| [يوسف: ؟8] أي أَهْل القرية. 


بعادت به يو سس د و ل 


الثاني - أنا لا سر أن المجلس ا لقن رم مسر وى فكون تل لين الع السو عل الث 
اير لا إل اث مَل كن كن بنك ذا ال عطي نا رق اقل وي نر لبي لاا ارث 


سوس ابر ورور 


له سواه في المجلس قلا عد الى. 
إِذَا كان المسبَايعَان 00 لكبها 0 يرَى أحدهها الآخر فتاعده لا ناف اتحَاد المجاس ولا يمنع تع انعقّاد البيع يزازه 2 


يكن التبَاعد 0 إِلَ الْتباس وَاسْتباه في كلاميما أي في الإيجَابٍ والقبول اللذينِ يقَعان ينما ممع الأممر ". 

(الَادةَ ؟18) المَيمَان يبد يجاب إل آخر المجِس] 

(لمَادُ ؟1) لمان يارد لجاب إل آم امس مناه وجب أحَد اليم الي في علس ايع بن لَه نت 
هذا اثَالَ أو اتيت ول يكل الآشرعلٌ القور سريت أونبعت بل قالذلك متراخيا قبل اناد ء مجلس ينقد البيع ون طَالت تلك 
المدة. 0 

خيار القَبول ب 0 آخر المجلس وقد جعل القن حيار ميعن ل مع أن امار لأَحَدهمًا والمخير سبها هو العَابل َإدًا ا البائع 
3 كان الخيار للمشتري؛ لأله 25 القَبول وإذا اي 

المشْتَرِيِ بيع صَار البائع يرا لله لايل فلو قَالَ المتنَ (الْقَايلَ) (المحبَايحَان) لكان أبن ا 


عو عدلسة وه 2 بي - ل ص ص ساهيير لير 


مكان قوله 
ولقَائِلٍ أن يقَول: أن القَايل مير قالموجب مير أيضًا قن ل رذ نْ شَاءَ رَجِعَ عَنْه فَنَقُولَ في الجوَاب: إِنَّ هذا المع 


6. 
1١ 
اك‎ 
06 


ع 


ل وهسسم سوه ماس 


؟ الاب الأول البيوع 


عر ل ل م6ءّه م برو م لاه هن سر و لوم نت وسدا هن 


إن كن صحيسًا في نفس الأمي إلا أن قَولَ امن " إلى آخر المجلس " وممّاله لا يساعدَان عل ذَلكَ فَضْلا عن أنه يكو تكرَارَا للماد 
000 3 لمر كَانَ التراخي طويلا سَوَاءٌ أَكَانَ الإيجَاب خطابا أم ا 


ه ود سم 


ا" أنظر الَادة 0 
ا اس ف لحر بن مْ 2 العاقنين 2 لامر 00 ف الحادة الثالية كصد ور قوّل أو فعلٍ دل عل الإعرّاضٍ أو اراق 


00 5 


317 لنَا: إن 5 2 ال 0 طَالَه أن الإنَادَ 1 التفكير والتَرَوي ف 5 عل ان المجاس 


َس 0-1 ه ارس رخني رار د بز ركيد ل 


مدا إل آخره لذَلكَ عاد ل امع ترات قد عدت ساعاته ساعة واحدة دفعا حرج وأو جعل خيار الْقَُولَ لا 


00 


00 08 


ا ل 


إل آخرٍ المجاس كان 0 00 ارج والحخرج 20 باص حَيْتُ قَالَ تعالى وما جَعَلَ عكر في الذينٍ مِنْ حرج] [ | [الح: 
8 * وقال يريد اله كر اليسر ولا يريد يكر العسر] لزه هم١]‏ وَقلَ - َيه الصلاة والسلام - «بسروا ولا تمسروا» الزيلبي. 


ب ا المتبايعين ابيع كان الآحر قَائَا خلس وقبل بيع لي ينعفد يعني نعود لقال ع يجاب لا بنع صحة القَبول 


وكذلك لاسر المتبايعين البيع وكان في يد الآخر كأس م41 ]و لد خيز فَتَربَ الماء أو أكلَ اللْقُمَدَ م ثم قبل سٍِ قالبيع 


١ 


5 
٠كلقعتي‎ 
- 

درت 


اما ذا ادن حل كَاشِْعَال أَحَد لمبايعينٍ بك العام ثم ًُ ثم قبواه يجاب ل ولا يبقَى حل للقَبول دل المجلمن واكام 


د اليم ًا ب اإيجاب ثم أن من تومه قل لحر ليم يعد ما ذا نَم طم مر الس منقسًا ولد يقد 
ليع يبول الآخر بَعدَ اند ولو قَالَ البائع في مجلاس: بعت مالي هَدَا مِنْ فلان الْقَائبِ عَنْ المَجلس ثم حَصَرَ ذَلِكَ الْعَائبَ قبل 
انفضَّاضٍ الجلس وبل ايع ليم ينقد هنر ا 

وعِنْدَ الشافي يض أن يكو ابول 7 8 0 ب إل ا ولقَول 0 ار الس فلا يرى في ذَلكَ م 


شرل ...مين .اينم يتور د د هوم الو 


واد وك أن ا له 


تحرام لذ أي الاب وي بي يدت اذ متك يل ال ا لا ملي 


سم يعر اله 


ل المجلس يُكون عدم الاشتغال ف املس بثيء غير سَببٍ العقد وهذًا الشرط من و انعقاد د ابيع المتلقة بالمكان» 


مي اع 7 


عراش كر اما بالقَول وما بالفعلٍ َالْيَام ه لحري لمصلحة ككل الطَعام أو 5 لمأو او النوم مُضْطْجعًا ها من الْأَفَْال 
كي د 0 الإعراض ف َإِذًا ا أحد ا شَينًا منْ ذَلكَ اس وإن كن مكان 0 متحدًا رق ان العقد 0 ينقد 


وه رسو 0 2 


00 والشرب 0 ال وم 200 ذلك من يمال ا الصلاة الَريضَة أو ات قلا يوجيٌ الختلافٌ امن أن 


مت هرهم 


شرب اناه مِنْ لكأ 5 كانت في يده أو ازدراد الْقَمّة لا فيان اتاد المجاس رد المحتار " ٠‏ 


ل مه قر 


ويبطل الْإيجَاب مور عَديدَة منها: 


ري 7 و الس رست ل ال هاه 


١‏ - صدور قول أو فعلٍ يبطل الإيجَاب وهو الذي 02 ع ف هذه المادة. 


5 


5112161208 ١ /ا‎ 


؟ الاب الأول البيوع 
١‏ - الربجوع عن الإيجاب سيان 5 ف الحادة هلا. 
3 - تار الإييجاب سباق 5 ف المَادة هلاء. 


3 5 وفاة لكي وقد _ مي ذوه. 


ره بير هسم 


- تغيير | مي وسيجر ه ذو في المَادة 5 
١‏ - هبه بانع لمشي جيم كن ابيع بعد جاب البيع وبل القبول " أنظر الَادة 1 ". 
َال ذَلكَ: إذَا قَالَ البائع للْمشتري: بعتك مالي يكَدَا وَكانَا جالسَينٍ قمَامَ أَحَدَهما بَطْلَ الْإيجَابٌ ولو لد يَشء لأَنَ الْقيَام دليل عل 


عاش ووه م 


الرجوع والإعرّاضٍ ّ 1 أيضًا في سَائِرِ العقود زيلعي ورد المحتار " ٠‏ 
ل إِذا اع تخْصَان 0 أحدها 00 دار والآعر خَارِجَهًا _ أن أرب ب أحدهما ١‏ لبي جع لأعرين دار وقال: قيأت 


اج عدا أ أَثاء سوم عدا“ 3 00 0 يجاب 0ق ينعفد 00 00 0 بعد الإييجاب بد 00 وجيزة 


2200 58 


| إِذا 5 ايبيمان ل وعد أن 0 ا 5 مشي ا أحَد ها وقبل ) الآخراليم 3 ل ينقد هنديّة 5 
57 0 المتبأيَان في سفيئّة أو قطار فك أو كنا في عرق وبعبارة أرق إِذا صدََ الول منْ أَحَدهما مترَاخيًا عَنْ الإيجَاب 00 
يتعقد. وسير السفيئة وَالْقَطَار لا نع من انعمّاد البيع؛ لأله سن استطاعة المتَابينِ إيعَافٌ السفيئة أو الْقَطار. 00 عل هذه المادة 


0 مه 2 سه م 


أله ينبي أن قد د ابيع يقبول ع المتابعين ويجاب اوس الول صدور فعلٍ من دل علّ الإعرّاضٍ؛ أن الْإعرَاض 


(المادة 184) رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول 
(المادة 185) تكرار الإيجاب قبل القبول 


هم من ذل المعلٍ بطري الدلالتك وقول البيع ول صر وَالْمَاعَدَة الأصولية أ أن لا اعتار للدلالة مع التضرح ولواب أَنْ تقُديم 
التصرخ عل الدلالة إنما يكون عند التعارض ول يسبق الحكر بالدلالة ما هنا إن الحكر بالدلالة سابق فالتَصريم الذي يرد بعدئد 


ع ل :يق 2د عيرم ه وس ّمه 


يكون وا فلا فيد إِجَارَة فسخ ' أنظر الحَادةَ 1٠‏ ". 1 


سم اماه 


] (الَادة 04) - أحد المتبايعين عن ابيع بعدَ اْإيحَابٍ وقبْلَ القبول] 


ا مه 


(المَادة 4 لو رجع أحد المتبايعِينٍ عَنْ البيع بعد الْإيجَابٍ وقبلَ الْقبول بطل الْإيجَاب فلو قبل الآخر بعد ذَلِكَ في المْجلس لا 
ينقد ابيع ملا لوقل البائع: بت هذا الم كا وَل أذ يول يري فت رج البأئع ث قبل الْشْرِي بعد دك لا يتعقد 
5 وجب البيع أن .جع عن الع قبل بول لآمر ولس في َل بال لقي الوه أن لجاب يعي ابول لا ينيد ح5) الدور 


' وَالريِيَ عَيْرَ أن ححَة الربجوع عَنْ الْإيجَابٍ الي يعَمْ موَاجهَة توقَفُ عل ماع الطرّف الآعر راجن (الظر ع اذو يك 
ذا الآعَر دو أنسْمَعَ رجو الموجب فَالْقَبولَ معد واليع يقد ولا كز دا ارجوع. 
وان جٍِ الوجب عن إيحابه بعد قبول لكر وو ولي بَاقِ عل الانعقّاد " أنظر المَادَةَ 18 و ولا" ". 


بر ١‏ جلث عن صر - ايقس ريل 


وما بطل به الْإيجَاب أن يرده الطرفُ الآخر فلو قبل بعد ذَلكَ فاليم لا يتعقد كا سبق بيانه. في شرح المَادة لاكال.ه. 
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ومن ذَلكَ أن يعي ليع َبْلَ الول طَحْطَاوِي فَإِذَا قال البائئع للمشتري يعتك هذا الدقيق فقيل المشتري البيع بعد أَنْ حول الدقيق 


حير زا بيع لا يتعقد. 
َأما الإيجَاب ايع كب أو َال قلا ترط في مه الربجوع عَنْهُ لم الف اويا لجيه "أنظر شرح مادق 1/6 
ر 


. 


(امَادّة 4م م4 الإيجَابٍ قبل القبول] 


هل هي 


اناده ا 
تار الإيجابٍ قَبلَ القبول يبطل الأول يعر فيه الإيجاب الثاني ول البائع للمشتري: يعتك هذا النيء 0 رش ثم بعد هذ 


برهي سم 


يجاب فل أن حول المشْرِيِ قت رجع فعَالَ عتّك إباه مائة وعشْرين ون وقيل المْسْرَي ل يجاب الأول و ينعقد د ابيع عل 


37 فين قرشًا ' 4 ؛ لأن الْإيحَاب الثاني لخ عَن لذو لوخت أن > جع عن إيجابه بل ابول 20 ف الحَادة السايقّة 


َع لمدله َم 


0 إاشترط أن يذ الموجب في إيجابه الثاني و عن الْإيجَاب الأول فَإِذَا قبل الطرف الآحر اليم عل الإيجاب الاوك فاليم ا 
ينعفد لا عَلَ لاقم ريه ا 


ه هس ده 


شٍ فَأَجَابه لمشي قَبلْته يألْف قر ش فَالبيع لا يتعمد ' أنظر الْمَادة ١1/1/‏ " 


(المادة 0 البيع بشرط يقتضيه العقد 


لو قَالَ البائع م للمشتري: بعتك هذا البغلَ بألفٍ قرش وَقَبلَ أن يبل شري قالَ: يعتكه أل وتمسمائة فقَالَ امشتري قيلت فَلبيع 


رةه م ههّه مهام هلئره م عر خالل سرلا 


ينقد عل الألفٍ وتمسيائة, وَل البائع بعتك هذا الَلَ عا قرش م قبِلَ أَنْ يبل المشمرِي قَالَ يعتكه مالة وَعِشْرينَ قرشًا فَقَالَ 


المشْترِي اشتريكة باق وَعَشْرِينَ قرشًا فالبيع تقد على ماه و وَعِشْرِينَ قا ويكون المشْترِي قَدَ رَادَ في القن ماثة. وللبائع أن سبل 
هذه الزيادة أن ل أنظر لاد 5 
ها وَالْمرْقُ ارين حم هذه المَادة وحكم المَادةِ " 100 "م لِأنَ " المَادَةَ 1070 " تحت في تَكرار الْمَفد وهذه المادة تَحَتْ في مكار 
يجاب والقرق بن لكين 0 ل بمطالعَة المَادين " ٠١١‏ و١٠‏ 0 المْحمَارٍ " وَخْلاصَة الْقَولِ في الْقَرقِ يتما 
أ لد الم ججموع الْيجَاب وَالقبولِ مَاِيجَابٍ جر من اعفد وليس هو الْعقّد. 
[ (امَادةَ 185) البيع بشرط ضيه الْعَقد] 
(اكَادَةَ 185) : 
الع بشرط يقَضيه الْعقْد صحيح والشرط معتير. ملا أو باع يشرط أَنْ يبس اليم إل أَنْ يض الّنَ فَهذَا الشرط لا يضر في البيع 
مني تقد 
الروك ل الي هي مُعَصيَاتَ اعفد هي التي يوجما اعفد ولو لد تر في أنائه وهده الشروط لا يد شيا َائِدا عَنْ لق بل هي 
مدآ 5 وِدَلِكَ لا 3 ف المنارّعة بين المححَاقدنِ بأمتال هذه الشروط وهي سته: 

١‏ - حيس الب ئع ايع حَتى يفيض اللّنَ. 
- َم المع دتري وتم الل لبائع. 

م - امتلاك المَشتري الم 
4 -:طرح ونه الإناء من جموع زنته وزئة المبيع إِذَا كانَ منْ المائعات. 
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- قلف الثْرِ م من الشجر كونه عل المشْترِي في بيع الم 
2 
الي ال ا ناء وشر المشتر' تر ما يقابل زد الإناء فالشر. 


و و سلكة لد م بر امه و 


معتبر ويب تنزيل وَزنٍ ْنا بن | بي 


رعيى هّه سمس 


وإذا ادعى المشْتَرِيِ أَنْ زنة الإناء لاق ارطال وَأ بي طَرحَ ذلك من زنة 1ت ا 93 هذا الإناء هو الإنَاءُ الذي ار 
فيه المبيع وَأ البائع ذلك َالْقَولَ ول المشْتَرِي مع عيئه؛ لذن الحلا 2 ار الأول قِ القن وَالمُشترِي منكر الريَادة الول 


ره زو 


قوله. 
وني الثانية المشْرِي قاض والقَولُ للمَابض ومن الْمَواعد الفقهية أن الْمَولَ للمَايض سَوَاءُ كان صَِينا أو أَميئًا ما إذَا كام البائع اليينة 


و 70 


ب 
ورد عل قَاعدة " الَْولَ للمَايضٍ " اعترَاصَانِ أَحَدهمًا فيما إِذَا بَاءَ إِنْمَانُ » من اشر حصان وبعد سليوهما شري لق أحدها في يده 


دماسَ هثره سس ل سا سرة ص ولا 


ورد المشتري الآخر بخيار الْعيب ووقع راع بينه وبين البائع 


(المادة 187) البيع بشرط يويد العقد 
ا م ذلك لاف مقعصى هذه المَاعدَة فَإِنَ مفصَامَا أنْ يكونَ العَولُ للمشْتري؛ لألّه ابض وَالوَابٌ أن 
لع مك لقبْضٍ زيَادَةٍ الغن فَالقّول قواءه الثاني أن الاخلاتٌ في الِب يوجب ب الي وين هنا خلا لياس والمواب أن عالق 


> مد سداءة 


لياس تون فيما ذا درا مين تاشئة من الاختلااف 5 لمن قصذدًا الحلا 5 الغ 1 0 قصدًا بل ضمنا وتبعا للإثاء. 
[ (المَادة 1410) البيع إشرط يويد الْعَقَدَ] 


و و 


: )١841/ (المادة‎ 


0 س9 اراح سه هه هه ررة ير م شير 


ايع برط يويد اعفد صجيح وَالشَرط أيضًا مر ملا أو بَعَ برط أن ين الي عند البأيع ع شَينًا معلوما أو أَنْ يكفل له بال 
هذا الرجل حم البيع ويكون الشرط معيَبرا حت أنه إذَا ل ِنٍ المشْرِي بالشرط قلبائع فس الْعقْدء لأنّ الشرط مود للتسلم الذي 


وتوا 

َإِسَى 5 الشرط ط الملاتم ولا سد يد البيع بل تجب مراعائه. كا بح البيع بالشّرط الذي هو من مفتصَيَات العَقْد دك بح 
بالشرط الذي بويد المقتطئ: ومن ذَلِكَ ا* شترَاط عفد البيع أمام شهود أو يه ذلك وَأ يده اش ِنْسَانُ آخر وَأَنْ يحَالَ البائع 
بان عل مان آحر هذا كله منْ الشروط المكاثة ليلص الَف ابي بج مراحم كن دا ل يراه ميري فا يجِيرُ عل 


ار عه مع ا وو 6 راوع عي اع مه 


ماج لأ اَن عفد رع فلا يح الإجبار َيه وكدكَ قدي لمشي لإْسان معي يدقع عنه أو يكفله أو يقبل والإحالة يه 
قن جار لمشي عل شَيِءِ مِنْ ذَلكَ إجبَار عل ما لا يدر عليه وذَلكَ لا يجوز غير أنه في | شترَاط الرهن وَالْكمَالة يوم م المشترِي 
دف تن المبيع أو قيمَة الرهن إذا لم ب ها أ يط عي من َك ون ا يق بت اليا لبائع وَل فلح ابيع لات وَسْنٍ 
مَرْغْوبٍ فيه في القن أن اَن المَضْمونَ بالرهن أوئق من القّنِ الذي يكون كَدَلِكَ قصار الرهن ههنًا من صِمَات القن ولا كان 
ذا أوضفٌ مَزعُوبًا في يو يت امير بائع. دهم لمشي إِلَ البائع الَنَ ورا أو لَه يمه الرهنٍ فيس لمبائع فسخ 


ع ع واية اد يي 


البيع؛ لأنه ل يَقَصِدْ في هذا الرهنٍ عَينَ المرهون بل المقصود قيمته فيدفْعهَا يتحصل المقصود. 
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مت رتر عت نض ١‏ | جر وه فر واس سا سا 


وكذلك الو في اشتراط الْكَمَالتٍ أن اموه من الاستيئاق من دا لمن دهم اَن ورا تحصيل للمقصود بصورة أتمء وإذا 
شط رهن في عفد د اليج نون ارما الإسَارة إليه أربالسية واأوصف 3 إِنْ د عير سد البيع؛ أن ن الجهالة فيه 


وجب لع لتاقي بن الاق إذ يتل أ يدعي اليا م أن اهن لي َه الي ا 
وأغلّ. ذا عن المتبايعَانِ الره قَبْلَ انفضّاضٍ المجلس بالتراضي أوسل المشري ارهن إل البائع قورًا حم اليم وبطل اشترا 


27 


ارهن رد المحتار “رودي "٠"‏ لعز اماد 904" 
وَكَدَاكَ إِذَا شَرَط البائع علّ المشْترِي أَنْ يقَدَمْ كفيلا يدفع القن وجب أَنْ يكونَ الكفيل مَعْلَومًا حَاضْرا في مجلس الْعقد ون يقل 


الكَمَلهإِدَا كنَ عا لأنه إن كانَ الكفيل سجهولا قن المْححملٍ أن َم لمشي لبائع فيلا ققيرا فلا يبه البائم قيهَمْ يما 


رقير ا وه ع ع سس ع سا سه شا تسا 


لاع وعلّ هذا ذا كان الكفيل مجهولا أو غائبا وحضر بعد التفرق 


(المادة 188) البيع بشرط متعارف 


28 - م 


مِنْ لَجس وَقَبْلَ الْكََة فليم َاسِد م إذَا كانَ حَاضرًا المَجْلسَ فر بل إِلّا بعد لتقي أو اَل م آخْرَ. ولو قبل بعد الَشَاعْلٍ 


مه عر را هرهم 


لا يِب ايع حبيسًا هندية " ورد الحا" 5 
وحكر الْكَمَالةَ بالدرك المذكورة في المادة " 515 " كك الْكمَالَ امال هندية و والبيع بشرط الحوالة كالبيع بشرط الْكَمَالَة. 5 
إِذا سصٍ اثمان عَلّ أَنْ ول المشْتَرِي 0 البائع على إِنسان آخر لا قتضاءِ لمن َه َهُذَا الشَرط كشرط البيع بالْكَمَاد 5 والييم يح 


استحساناء لأن تحِيل المشرِي بلبائع يال ل قر 2 ل هنا ال 22ج 0ا ليي خرون تيان اث 
اذا بع لان من آتر ماعل أذ وَل له فاسد. 
مال ذَلكَ: وبع ان من آرَ متا رط في الع أن يفيض الث من الي انمه َل بن أن حوالة البائع ليست 


ده سف 


لاستِيَاقٍ مِنْ كن المبيع وت كيد ممص العَقْدِ بل لاستيقاء القْنِ فقّط بزازية َ " وهندية ". 
[ (المَادة 184) ابيع بشرط متَعارف] 


هس و 


(المادة 84م ا 


مه قر 


البيع بشرط متعارف يني المرعي في عرف ابد يح والشّرط معتار مك أو باع لَروة علّ أن يخ يخيط يها الظهارة» أو الْقَفْلَ على 
أن يسَمره في الاب أو الوب عل أَنْ عالت ّم عل البائع الوفاءُ هذه الشروط. 


الشَرط التمارتُ ولو لد يكن من مضت اعفد جور اليم مََه سانا وصار معترًا هذرية * ٠‏ أنظر مواد “وم ولام" 


0 هسه ع7 مم به 


وجواز البيع 0 خلا الْقيَاسِ؛ أن فيه فعا لأحَد المتعاقدينِ ا الاستحسان العف والتعامل؛ أن الشُرّط 9 3 متعارفا 
قلا يكون ااه 0 المأ المقصود بير خصام. 4 وقد تاوت المَجََه في هذه الحَادة ثلاث مل ِنْ الشروط التي 1 


العرف عل التعامل ا في البيع. ٠‏ والمدَار في معرقة َلك عل العف اام بن وجا في زط مهال مَعه. ومن أَمْثْلة ذَِكَ 


ال الي ضح هلم مذ ولا يَح لقنم الآ رط بك عل الجر حت ينصح ود على هذه المَادةٍ أن ابي ا 


سه 000 


عليه وسار تى عَنْ الع موي ابيع بالشّرط هو تريح لأعرفٍ عَلَ ال م أن ص الشَاع أقوَى من العف ولس لأحد 


أنيرة الع بالعرف كا اتضّح في شرح الَواعد الكلية وَالجَوَاب أن عله المي عن البيع بالشّرط ارد في الحديث الشريضٍ ما يثيره 


- 
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عه عر َه . لدم روس ولرسس مله سس سسا َس مه ماة بير بلس طني .اال ب * اوسن عل رهم اش شع و َس مه له قر 
اليم برط مِنْ الع ب الام لأنَ َه اشَارع إِنَا هي فطع لاع حدم الملا بن النَاسٍ والشروط الي يجري يبا اعرف 
جب تير عت لير لع نر اللي" 79 2 


والعادة ليست ما يسيب نرَاعَا ويثِير خصاما قلا تَكُون ا باهي الوارد في الحديث الشْرِيفٍ رد المحتار ". 
اذا اقَرَنَ الشرط " بِإِنْ " بطل البيع عل أية حال " أنظر الَادَةَ 8١‏ " ما ل يكن الشرط مُعلمًا يرضًا معي مَثلَا: إذَا قَالَ البائع 


و 2 


للمشتري يعتك مالي هذَا ذا قرشًا إِنْ قبل رَيْد بذّلكَ في مذة 


(المادة 189) البيع شرط لين فيه نفع لحن العاقليية 
تمسة أيام فَهذَا يكُون ًا مُشترَطًا فيه امار لنْسَان جني ذا عينتْ المدَةَ ا في هدَا امال فَليم جَائرُ ود المُحبَارِ " ومن الشروط 


3 ل ا ل ل إن الل الل جر نونية عر 


العرفية. اترَى ناك من آَر عر َه َاج في َالآر ساي عل أن ىلعل الجر إل أذ ينصح جم لي 
يح عند 0 اثالث وعل البائع مراع هذا الشرط وعليه المتوى رد المحتار " وكذلك ب يصح لبي بالشرط الذي سن شرع 
2 1 الشرط اد تعد وخيار لتعيين 00 الغ 0 الغ وخيار كشن الحآل ضار الاستحمّاقٍ 00 جل 


20 
ءَ. له مع - 


شري ال ا 0 1 بائع 1 مت 0 


رعرسٌ م م ش22 84 لظ وسلة ع مويرم 3 - مه 


كل َلك الغ وَمُعير واليع َه صب " أذيا اي 
والشرط الفاسد الذي إشترط بعد الْمقد عل سيبل الوعد لا سد الْمَقْدَ يجب الْوقاء يه منْ حَيتُ إن 0 بود اه 
الئاس إليه وعلى هذا ذَا إذَا له يدك المسبَايعَان الشُرْط لاد حين الْعقد بل ذَكاه بعد امه عل سَبِيلٍ اوعد فلا يخل يخل ذه حيئذ بالبيع 


و 


َع اش هرهم 


وح الوقاة بد بد كا دم رد المحتار " 
[ (الَادة 185) البيع يشرط يس فيه تفع لد لعفي 
(الَادَةَ 146 : 


وسة ل مه سَ ه ه 4 لدع سه م 


ابيع شرط ليس فيه نفع لأحد لاقن بعت والشر ل َغو مثلا بيع ليوا عل ألا ربيعه الْمشتري لآخر أو عل شرط أَنْ يرسله إِلَّ 
الى صبيح والشَرط فو 
أن هذا الشرط لا يودي ِل الأزاع إِذ لا مَائدَةَ من لأحَد العَاقدِينٍ والْرَاع الذي ْمَعَن مل ها الشرط 5 هو عتاد ل 


هذَا إذَا اشْترَى المشْترِي المي عل أن ار أو الأثُواب عل ألا يلبسباء أو الطعام عل ألا لا يأ كله فاليم 
حي لط ايب اقيم به " أنظر الَادة 10م أن الشروط لا فاده ما لد اماق َم قد يكو في بخضن هدم 


واه دم 


الشروط َب نكن لالس يا لَه سق شري بعت ليان أو هبته بن أراد > أن له الحق أن ينع من المرعَى 


ل مه م رمه لير 


وليس للبا 0 يع هذه الْأسبَابٍ وَإَا قِيلَ في امال هنا " بشرط أَنْ لا ربيعه من آخر ا من معين ' لأنه إِذَا شَرَط 


000 


ابيع 0 ليع اس عند الصاين د وبي 0 
وكذلك إِذَا اشتر ى لدان ترط أن لاقم لعا أ أن ته أذ مالا بد ألا يفي للد بن يي في بل أخَى كليم 
يح وَالشّرط بَاطلٌ عبد الرجم و (رَد الماِ) [امندية). وكدلك لو اشترئ مالا عل أن رجيعه أو.يبه من غير تعييق من 


ا يلع“ ١‏ اع وضع ا اب ءَسَ ٠‏ م ورور سمس . 


يباع مه أو يوهب فَلِعَ صبيح والشرط لَغْو ما ذا عن ذَلِكَ كن يشْترِط عل المشترِي ببعه من رَيد أو هبته لعمرو فاليم فاسد ه: 


هك 
7 

هنديه 

8 
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كيد |1 ُترَى إِنَْانَ من حر ثرا انا عير تاج أن يَى على الجر بشَرْط أَنْ يَبَى على الجر مده فلع تيح عل اقول 

دق اريس “هلان هذا الشرط لس فيه منفنة لحل لعفي 0 رط في البتع ترط مضر فَلْبِيع ميخ 
0 و2 الى إِنان اماه عل أن را أو الدار عل أن دم يع م صحيح وَالشّرط بَاطل» وكدَلكَ لو شط في البيع 
0 0 اط ادع عل الفتي أن الام أبس انتيب أو سحن الذاراني باضه بن ألا نكما 


المُشْترِي فَالبِيعَ صجيح والشّرط يَاطل ملحطاوي. َكَدَلكَ وقد الع على شرط فيه تفع لِأَجنَي َي صم صحيح والشرط باطل " حَانية: 


4 
ووا ىم اش سه 


هَستَاني. بر". 
مكل ذاكة لو باع إنسان من اح مالا عل أن برض المشاريي انا ميا ًابيع يح وَالشَرط باطل. وَكَدَكَ لو بَاعَ تَخْص 


من آتردَاا ور في عفد ابيع أن يحبا خخ ممق لي م صحِيح والشّرط بَاطل. 


- 


كك َي رط يه ليع فيا رط عل بي ارط عل لع ع فَالبِعَ حجيح والشّرط ياطل. 
َال ذَلكَ أن بيع إن من آتر مَل عل أن يب الشخْص الْقلاني الي عشْرنَ فنا ديع محيح: والشرط باطل 1 


كُن ذا يال الور الي روط فَلَايكونُ الَشرِي عا اي 7" دك وبع إن مهن آحر عل أن َه 


لان الأجتي بلا داليم صم صحيح والشرط بَاطلَ فَإدَا رسن ذلك الأجني ابا ئع المبلغ فلا يكون البائع عخيرًا في فسخ البيع خَانية 


٠ 


" قائرةٌ:. 
د ممم تايان شَرطًا مفسدًا للبَيع حَارِجَ المَفْد وجَرَى الْعَقْد دون أَنْ يذ فيه ذَلكَ الشرط وبق عَليد ايع لا يكون قابدا | اها 


ع 
بحنو ١...‏ جتيز متراطت. :الب ر”. جيه ه سد نل سانا ع ا ب 7 


د َال العد بالف عه مي َي اد ها هنا مسَائل في الشرط الْقاسد وََلِكَ أن الحتقية قسموا في مذهووم 
راط ابيع إل كاه أَقسَام: جات ومفسد ولثو وقد ذك في اادة :148 الشرط اللثو ورى بن المتاسب أن ند في شرج هذه 

المادة الشرط الْقَاسدَ. ا 

َالشَرط الفاسد أربعَة واج هئدية *. 

الأول: ه: ما ل يكن من مفضَياتِ عفد البيوء أو المتمَارف أو المشروع» أو لويد لمع العقدء أ وما فيه نفع أو 


م ورهةيئعر سم سس سَ جه 
.- 


م ا ا امك 0 


0 


هع 


هع 


ع 


3 


- - - - 


رط أ اك من ا ذلك ل 0 00 قلا 1 ا تَامَاء 


ري الإجَارَة هذا المَجرَى إِنْ عدم وقوع المتارّعة في بعض الْعقود المحتوية لشَرط قاد ١‏ 
فعضي جَوَارَ هذَا لمق الذي ل بِقَع فيه مارَّعَة مم احتوائه ترط فاسد؛ لِأَنَ لعل إن معت زفي الْنْس لا في الأفراد وان ذَلِكَ أن 


ليم والإِجَارة المشْسملينٍ ٍ رط تافع لِأَحَد الْعَاقدَينِ قد أعترا دين لاحتمال أذ يودي 0 الشرك إن اع بن المتعاقدين؛ 


أن جِنْس الإجَارَاتَ الو المشْتملَ على شَرط اكع ع ا ين من كانه أَنْ يودي إل التزاع سما فلا بي تجوز بعض 
الإجارات واليوع الْشتمِلٍ على شَرط افج لأحَد العَاقدينِ وك ود إِلَ التزاع َإِنَ الاعتبار لجنس لا للفرد نافع الدقائتي " و 


و اتولاي: . خبواعي. ب لت بخن «٠.‏ اج يه 


هنا ثلاثة عشر شرطا من هذه الشرُوط: 
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(1) إِذَا اشْترَط المشتري مالا يشرط أَنْ يبه البائع أو أَنْ يتصدق عليه أو يِفرضه مالا معلوما أو أن ربيعه أو يوجره أو يعيره مالا 


ورج ل و.روةبير ‏ سم 3 21 - ع م مه4 00 وم امه رسامة سم سل د وس و سو ه_اليئر لاه هه لمه بير لتر وروم وه سير لير سا يجن سس 
٠‏ 


َل إل أن موت يع قاد يي أن يك نا أن ترط القَاد لا سد به الي ا اذك في الدب َو لابوا 
ا إِذَا قَالَ تخْص لآخر يعتك هذه السلعة بعشّرة دتائير ول أَنْ تفرضَني لحمسة فالبيع في مثل هذه الصورة جَائ و يعبر مل هذا 


َس هرهم لهس 2 سس ين 


رم ' رد المْحتَار "؛ لأنَّ در الشرط بالواو يجعله مستقلا عن الْعقد غير متلق به. 
7 


5 


حيو مدب 


ه 42 2 سه عن ار سل يدس سم 


؟) إِذَا بَاعَتَ مره مالا من رَجلٍ عل أَنْ ؛ يها أو كرو ابا فاليم قاسد كا ذا بَاعَتْ مَاهَا منْ رَوجِهَا عل ألا يطلقَها؛ 


: 
3 ”) إذَ فى مان من آتر حصان عل أذ يده إن لز يقب َي أن يه أو يريمن الاي الأول َع ايد © وبا 
إحان كن اح دارا رط عل الْشْرِي أن إذا باع هذه ذه الدار زيَادة عن مَل كذ أن يعطيه المشرِي هذه الزيادة ' فح الْقَدرِ ' ؛ 
وكدلك لو باع ِنْسَانُ حمارا من آخر وشَرَط في الْعقد عل المشتَرِي أن يمه منه يع سد م وب ِنْسَانُ ن مالا من آخر عَلَ أن 


جر قو ٠‏ "سخ ارم يو اع ع وص عر 


يكونَ خيرا شط ني الَْدِ ألا سقط خياره في فسخ اه وو عرص امن ليع أو امَك جني " ولا حَاجة إل البح وَالَقي 
في سقو الحيار وعدمه يعض المبيع للبيع؛ أن البيع الاسد د َيل سخ امير 


لت د “ميق َ و عق 0000 ع ورهير ا ده 


0 0 و تور سراتع بم 


() ذا بان ضف أزضه ني ماحم مق ُو رط نيرت ماعل بف الا مِنْ الصَّرِيبة عل المشْترِي فاليم فَاسدٌ 


زه سريت سه سه سل 


أو شط أن يدقع هو الضرية الستوية الْْروصَة على تت الأرض كلها. 
30 كل ان دين ا بعشرة دتانير وباع المي من صاحب ادن مال يعشرة دنائير 


0 
1 م ال ا 


ل 5 


00 عدم رجوع كذ وا له د 1 0 0 


(0) ذا مول من رملا أب رشي وقرط في الع أن يب الام مق شي من كن ابيع هلا يي وله أن الب 


مه هك 


ْحَق أصل الَْقدِولّا يون ذَلِكَ من قبيل المع بشرط زيل القن اكور في شرح الحَادةِ 185 (نازية) ٠‏ 

(5) إِذَا شرط المشْتَري شَلِم !١‏ نوع مبلَ تل ال في ابيع لي يعد عل أن يكو لمن معلا بيع قايد. 

)٠١(‏ إِذَا اشتررى جل بن آر ثرا عل مر رط في اي قلف ام عل الأنع ابيع قاسد. 

)1١(‏ إِذَا عط البائم في في البيع عَدَم تلم المبيع للستي مَدَةَ شير فَليمُ سد مهُسَاني. 

01 ذا َع جل مِنْ آرَ قطي عم عل أنه ماله رأْسٍ كل رَأْسٍ بِكدَا قرش وَأنْ يكُونَ عَدَد مين منْ هَذَا القطيع بلا كن فاليم 


فاسد. 

لتّوع الثَاني: منْ الشّرْط الْقَاسد ما كان فيه عور كبيع لمر يشرط أَنْ تَكُونَ حَامل اليم مثل هَذَا الشرط قاسد. 

الو الثالث: شَرط عي البيع ان الذي يكونُ ينا فهَذَا الشّرط مفسد ع 

النوع الرابع: شرط امار موّبدا وموقنًا أَجَلٍ ججهول جَهَالةَ تاحسّة فليم مل هذا الشّرط بيع فَاسد (أنظر سَرْمَ المَادَة ٠.م)‏ 


هبَة لا 


51121120 ١ 
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64 الفصل الرابع في إقالة البيع 
(المادة 191) الإقالة كالبيع تكون بالا يجاب والقبول 


[المَصل الرابع في إَِالَه البيع] 
(المَادة ٠ه (١‏ : 
للعَاقدينٍ أَنْ يمايا 3 برضَاهمًا. 


95 جواز الإقالة ابت بلقل والْعَقْلٍ قَنْ التقْلٍ ما جَاءَ في الحَديث الشْريفٍ: «من قال تَادما بيعتّه أََالَ 21 تعَالى عثراته يوم ليام 
للضي أن َي ار أن يقن لد ين عه جح امير "سايم أن ييا الي ي في الع كه أو بعضد. 


18 الأول: إِذا باع ِنْسَانُ مالا من آخر سل البائع الال ميري ثم قَالَ للمشتري: أقأت البيع» فَقَالَ المشْتَري: قبأت فتكون 
إل مهنا في كل ابيع مرجع إِلَ ملك البائع. 


ومنل الثاني إذَا باع شان ١‏ من آخر مس عَشْرَةَ كله حنطة» وَقَالَ بانع للمشتري إِما أَنْ تَدهَمَ لي القن أو ترد لي الحنطة فلو رد 
المشْتَرِيِ “مس كلات ققد وقعثَ الإقالة في امس الكلات بالتعّاطي (أنظر الحَادَةَ 6ه0) . 


لل 7 ٠‏ َم سلس و 04 


ويشهُم من فيد الْضَاء أن رضَاء المتَعَاقدَينِ في الإقَالَه سَرْطءٍ لأنَّ الام في َه الْمَقْد الام أَما ثُُْ 56 د غير الام عَائد إل 
صَاحِبٍ امار ولا ترط فيه رضًا الْآحرٍ بل يكفي علمه (أبو السعود) ولا يقَالَ لقع هَذَا الْعقد قال (أنظر امَادةَ <٠‏ ) 

[ (المَادة )١91‏ الْإقالَة كالبيع تون بالإيجَاب والقبول] 

(الحَادة وا ) لقال كلبيع تكن الإيجَابٍ الول م - أحد العاقدين: قلت البيع ار كه وال ال قيأت» أو قال 
حدم 0 كني 0 مَالَ الآخر: قد قعلت ححث الإقالَة ويتفسخ البيع. 


و 


ا الور في من لجا وه الانعقّاد في الْإيجَابٍ والقَبول ويستعمل في الْإيجَابٍ والقَبول صِيعَة الخاضي في الأكثر ممَ أ 8 


ليع لا يعقَد لصيعة الم فَإِنَ الإقَاله تقد بها من أ المَعَايلينٍ وصيعة ارين الآعر م أفق الشيخَان وَحَهُمافي ذلك عمد 


سم 


اسن ف جواز انعقّاد الإقالة بصيغة ا وامتتاعه في البيع أ ا الأمى في البيع 0 ع السارمة قا يد ع التحقيق 3 
موه ا سعة م ا ا ا ل الول لس لاه ريز بر ده مم 
تكفى لانعقاد البيعء ما لقال ممم ع تعر وَالتَآَمُل في الأعسى وليس فيها مساومة فصيغة الآعى فيها تمل على التحقيق وقبول الإقالة 


حو ار بجا لظي “ند 


كن عل 


سة ماة 
نوعين: 
أ-ه 


هس 2 مله ير اا اش 


الأول: الول والتصءم 


آذه هه و “ير . هم 


ب انعمّاد الْإقالة في لفظ " الْإَالة " تقد الْإقَادَ بك ي لظ يفي م الْإَاله كألقَاظ اله وار وار وَالتَردَاد وعد 
- بل معنى قالة ف 


2 


3 


2ه 2 


لي نقُودي وخذ ردكت وبع م نفسك َمل هذه الألَاظ انقزاكاةء م ) ولكن بد بين ألعَاظ الإقالة 0 َإدًا عَتَدَتُ ماله بلفظ 


(الإاه) كه في حَقٍ ا ع وفي حَقٍ عي الي 5 (انظر المادةً 0 ما إِذَا عقدث الْإقَالَ بألعَاظ المماحة أو 
تارك 3 التَراد بايا بالاتماق وَكُدَكَ إِذَا استقّال البائع َثَالَ المشْترِي: عد لي نقُودي اسقال المشْترِي فثَالَ البائع: 


صر بعر حل 
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ل جب بسنا وية. : تيضي ار غير بي جد 


د توك وقيلَ الزن اَل عق (رَد لممَا) وكَدَِكَ ذا اترَى لمان ماما من آحر وله يفيه ولد بره قل للبائج: بع 
لي ذل الماع فَأَجَابَه البائء ئع بِالمواقمّة : ليع َفُسخ؛ أن مسري هَاهنا وكل لبأ في فسخ اليع. أما إِذَا قَالَ المشْتّرى 3 


هه ع عه ار 


لي المبيع بعد أن 0 ُ الي لا يتمَسخ بل يكون البائع وكلا للمشتري في بيع الآ 0 المحتار) وانظر المَادَةَ (هه 


كب فى إل ب اس قل أذ ييه قل م ب الم من تك هع لبح من َه كن ذل 0 


وده بر اه هاه 13 


وَاْمَسَسَ الْعَْد لول أَْقروي آَم ذا قَالَ الْشْيرِي للبائع: ا كان بع المِيمَ لأجلي فلا تمسح العقد الأول 


حي حر 


ا اس سم وس آ 2 ل ل ل 2 ليله سه م ود م ودمة 


وكذلك إذا ا ناخ بر وبعد البيع قال للمشتري: بعتا مك رخيصة َثَالَ المشْترِي: إِذَا كانت رخيصة ة تفذها وبعها واب 
نا وأعذ لي اَن لي فته لك مع لاع تقر وح مما ما كنت هد لمث َيل ْض يري ي ليع أو 


م 
انر :هه 7< الشركة انر حر سنةثر مير 


كانت بعل الْعَبضٍ إلا أنْ المشْترِيَ كال للبائع: بعها من نفسك إِنْ ذلك 0 إقالة والرنج ببعود للبائع ولا كان 7 لت يعود 


عل المشري الموكلم 
وكدلك إِذَا |" ترى نان من آخرَ طاول أ ب شبِصَه قَالَ للبائع كه فَأْكله البائء ئع فَِنَ البيع ينه سخ ويكون البائع قد عل مله 


ما ذا 1 يا كله فلا يتفَسخ 1-5 أ وان 2-008 إل مه 1 ل وَكَدَلكَ إذَا وَهَبَ الُشْترِي المبيم المْقُولَ 
قبل قبضه أو رفه وقبل البئع اب ارارق لي 0 (مَازِية) أمانزذا ادل لبائع اهبة أو ارهن لقا َاطلد ولع باق 
عل حَاله !د (أنظر شرح المَادة «ه") لكن إِذَا َع المشْترِي المي قبل الْقبض للبائع وَقبِلَ البائع َذَّاكَ بَاطلَ؛ أن الْإقَاله لا تتعقد 
ف البيع؛ نبا ضد ابيع فلا يعمل اليم حرا في الإقَالق. 

َال ذَلكَ أَنْ يول البائع للمشتري: يعني الَالَ الي اشْتريه مني يكدا قرشًا فيبيعه المشري ذَلتَ ويقبل البئع م فَهذَا لا يكوث إِقَاَهَ 


ره شير بير موسج سدم سَ ماماس ا هئلره 8 عو عرس طرها د جا جف 2ت .12ج دمر ع الل عر بر 


بل يكون بيعا َتَجب فيه عرّاعاة شروط البيع أنقروي ورد المحتار و كدلك إذا اشتري إِنْسَانْ من آخر وب حبر وبعدَ ان قبضه قال 


«2 


سه بير 


للبائع: ا يعني هذا الثوب عكذه وأعد لي دراحي فل يوافق البأئع عل ذَلِكَ ََالَ لمي قد تلت عَن مِقدَارٍ كَدَا من ان 
دق لي الباني فوافقَ ابائع ع ذلك وم م الم 6 فهدًا قا وس ا جديدا. 
عد لقال ب (لا أرِيد) مال دك ذال التي بل عفد لع أي مدال ملا مد له أن ما لط لايد 


- 


عَلَ الْإقَالَة واذًا بَاعَ الال مالا أي مطقٍ ثم أَحَصَرَ القن للبائع فَمَالَ البائع : لا أعطي المي بدا ال وسمعه المشْترِي فمَالَ له 


ً_ً 


(المادة 192) الإقالة بالتعاطى المَاتئم مقام الإيجاب والقبول 


: عو مل مروهبير م َم سدس 2 . سم فر وساه 


فلع لا يتقيخ؛ 2 هذا اللفظ ليمن »ون قاط ل الفسخ أولا وََانيا؛ لأّه إشترَط 5 الإقالة اتحاد المجلس. 


أن م 
ع 
3 عد 7 عرس عرك ع انل عراعواس يي ل اسه لسن دم 


7 0 من 3 قبول لاما أن يكونَ ذلك دلالة وفعلا ويتفرع عن 3 1 يَأقِ: 


> عبي عير - لير 3 فد 00 


أولا: ذا بَاعَ إِنْمَانُ ٠‏ من آر تس در فنا ود أن سَلهُ َك َل ابام للمشتري: قد أقلت البيع خط من هذا الماش وبا 
بدو ان اس تدم قم سافنا وبا للبائع إِنْ الإقَاله تقد ثانا إذَا عن ااا المبِيع في يد البائع 0 
إل الَغتِي كَالَ ادع كذ أقأت اليم وا مص الباهم الماش ويا في ذَلِكَ اكجلس مَلإِمالهُ قد كاك ذا قال ماري بد مه 


1 - أو 2 آذ هه 51 م 1 5 عي جد 1 . الا قاد لوم بير 
٠ ٠ 7 ٠.‏ .- .- 
: به ٠‏ ا* ذلك 5 5 
لمبيع قلت لبيع فقبص لبائع لمبيع قٍِ لك مجلس ٍ لهت تنعقد. 


5112161208 ١5 


؟ الاب الأول البيوع 
إن إِيحَاب الْإقالة يصيح مدودا بالرد وعليه إذا رد ع لاله صراحة فالإيجاب يبطل واستعمال البائع للمبيع بعد رده الْإيجَاب 


د بولا لقال لأنه وإنْ كان استِعمَال لبائع للمبيع يعد ذَلكَ دَلِيلا عل قبوله الال إِلّا أن الدلالة دون التضرع قلا يبطل با 
إل د الذي حَصل به 6 لمحتا" (أنْظر اماد ٠0)‏ 


ان تقد الإقالة بالرسالة فإذا | رسن ا المتَابِعينٍ رولا إن الآر لِيييعه الما ويلع الرسول إياها وق 


0. 


ع 
بحن ره "رق ل 0 2 ل اس ساسج متش سا -ه 


لق التبليغ ون أَنْ تاغل عمل اخراو ياى بأي شي دال عل الإعرّاضٍ كن الإقالة صويحة وعليه 9 ذلك الشخص 


2-007 


جد لج ل" عن ب “جر -ه َِ 1 لي 


ِعدَ ذلك اد فت الي وقبل لاله في علس البليخ َأ ارك الس طول القَبول منْ ذَلِكَ ارجلٍ 0 َال لا تصدق دعواه 


بدون بينة " بزازه به " كَدَلكَ تعد الْإقَالَ الاب والمْكانة وتعفد عا بالتعاطي ويإشارة ْأَخرسِ المعروقة 

[ (الَادَة 0 ) الْإِقَالَة بالتعاطي الْقَائم مُقَامَ الإيجَاب وَالْقَبولٍ] 

: )١95 (الَادَةَ‎ 

ماله بالتََاطي الْقَائم مَقَامَ يجاب وَالْعَبول صحيحة. 

يعني أنَّ ْمَل عفد عل القَوْل الصّحيح باد ادن ا أن اليم ينقد اطي الْبدَينِ " رد امار " نظ الَادَةَ ه10 وَاخاصِلُ 
أن اْإقَالدَ بلاطي تعفد بعلاث طرق: 

اول اطي ارين ا 

مال ذَلِكَ أن يرد المشْترِي المي لبئع يداعي وجود عَيْبٍ قدبم فيه يبل البائع الرد الرضًا فيكو ذَلِكَ إَالَهَ سح لو أن لمبِيمَ بعد 
ذلك تلفَ في يد البئع ين الي 36 قيس يقي أر يكم أ يك إدة تع هع قلسي ام 
الطريق الائية: بإعطَاء شري 56 

َال ذَلكَ أَنْ يطلب البائع قال ابيع يطلب المَشتري منه أن يرد ل ان فكتب البائع سنَذَا عل تمه بذ ثم يعي التي 


د ار لا 
28 0 


يرد المشْتَرِي الي لبئع لقال منعقدة يذه اريت (الخوية َالُرويِ) وَكُدَلِكَ إذَا 1 لمشي صَكَّ الْعَمَارِ المييع عل سيبل 
ماله إل لبائع بأد لمك 1 يعرف ف الْعمَار امَك ر َْعَقَد الإقالة بطريق الإعطاء من جانب الشري: 
لطرية يق الثالتة: بإِعَطَاءٍ البائع. 1 
تال ذَلكَ أن تلم المشْتَرِي مائة كله حنطة شَراهًا من البائع ثم يقول 
(المادة 3) اتحاد اليجالس 2 الإقالة 
3 4) موانع الإقالة أربعة 
ئع بعل اللي إن السعرَ غَال 00 له البائع من المبييع كه أو بمصه وباحذه المشْترِي فَتَجِرِي الْإقَالَةَ فيما رد منْ القن أو حطنة 


مت هرهم 


" رد 5 اشر نيك :. 
وكدلك إِذَا 7 إِنَاذ من آخر عدة بات وسَلمها إليه وض جزة! من القن نم طالب المشتري بباقي الهْنِ فَمَالَ المشتري: قد اشتريت 
بن غَال رد البائع الرْء الذي قَبْضَه من المشتري إِليه من غير أَنْ َك لقال تعد وَانعمَادهًا ههنا بإعطَاء المشبرِي وَإذَا أَرَادَ 


للرهّه م 


الشري رد القرات: إن البائع فعليه استردادها ها وليس له أن يرفض ذَلِكَ يدعوى 95 الإقالة 7 تتعقد وليس لَه المطالَة بالقّنِ. 


5112161208 ١ /ا‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


] (امَدة مو ) اتاد المجلس في الْإقَالة] 


م 
أ لاير وس لاه 


الحَادة و ى) رم اتحَاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أن رم أن توج الوك في مجلس الإيجاب» وأما إِذَا قال أحد العاقدين: 


وس م مه بير له اعد ع ع 


أقك اليم وَل أذ َل لآعرٌ اص التجلس أو سَدَرَ من أَدها فل أز قل يد على الإخراض لالز لا ير بره 


بع ا لخ رع نه 


ولا يفيد شينًا حيتئذ. 


اتحاد. المجلين شرط 9 َال إن كانت الال وليه وَجَبَ أَنْ يكُونَ مجلس الْإيحَاب وَالْقَبوبِ واجدًا ون كنَتْ الال بلاطي 


0 اتحَاد ماس التعاطي وَعلّ هذًا إِذًا اشترى سان من آثر حصنا وقِضَه نم وجده ير موافق فأعاده إل بئع فض البائع 


2 > سلس سق مه مه في خب حي أجنيا ٠.‏ علدب وه" عل ول عتر تزر' 


بول الحصان صراحة فتر لله المشتري عنده وذهب فاستعمل ابا ئع الحصَانَ في عمال قلا يعيبر هذَا الاستعمال بولا منْه لقال و 
ألا يرد القن إلى المشْتري وأَنْ يرد الحصَانَ ليه أن استعمال الحصان ون كان دليلا عل قبول ابأ نل أن الرد الذي 5 


ا ماع منْ اغتبار بول الدَلالَته أن الدلالة دون التصرخ د د الْْبَارٍ بجع الأب المندية " أنظر الْمَادةَ 184 " وَعَلَ هَدَا إذَا 
ذهب الشترِي بالحصان الذي سَرَأه ليرده ل البائع واستقيل ص ابيع ف يجد مد البأئع ف داره قترَكَ الحصان ف إضطيلة ورجع م 
95 البائع ئع استعمل الحصان ف مُصاحه لقا غير مْعقَدة أنه وان كان استعمال البائع لأعصان فول فيا للإقاله 0 علس 
التعاطى ل يكن متحذا قَلهذًا لِيِسَتْ لاد صحيحة. 

[ (الَادة 194) موائع لاما أرب] 

(الحَادة 04) َِ 9 11 البيع عا ومُوجودا ف د المشْتَرِيِ وفت الإقالة فلو كان المبِيع ف تلف لا ل الإقالة ونع م امال 


الحا 


عه سدع ا 1 


ار ادها اكه المبيع لاا حقِيقها أو حكييا ثايها؛ 0 زيادة في الع منمَصِلة م فيه ع حرك زيادة في 
الع فصا متودة فيه. رايعها يدل ا 3 فهذه الوابع الأريعة كنع صحة الْإقَالَِ لأن رهم ابيع موف ع م ليع وقيام 
اليه موف عل قيام المبيع إوجوب أن يون اي معنا وبلاك المبيع يتمع ليع وأو بتي القن الذي هو عبَارة ةَ عن الدرَاهي 


ارج تررك كر كبرد ور المونيا.. ال قر 


اداو مُوجودا فا تَفَ ابيع فيس لم َه عفد يمكن رفعه وَالتعَايلُ فيه. 
وماك ابيع حَقَيقة حَقِيَة طَاِرة كوت المحصَانٍ ابيع ملا أما ماك المبيع حك فكأن يكُونَ حصَانًا يروما طائرًا فيطير ولا يعار مَكائْهمًا 


لي . :بوانت سوم اماه 


صب اليم عر دور عل تسليمه لبا 0 
وَلقْطَةُ (قَائم) لوده في من لجل بْصَد يما عدّم لاك المبيع 52 ولفغلة “موجود " يقصَد ييا عَم اك المع حَفيفة 
َال ذَلِكَ: ذا نف المبيع بد لوقل عاد لمبيع أو كانَ سانا فر أو قد مقاطل وَيََى البيع عل حا ا 


آ ا المبيع قبل التَسليم أنظر المَادَةّ 95 ؟. 
انما أن اليد صل رار لياف لقصل 0-1 16 من 50 


مطل ذلك: أن يكون لمييع المقبوضن ابا فتصيغ أو أرضا ميت فيا ني ذل 00 زيادة عر متوادة أو أن كوت البيع رفن 


ك2 يوان يل 5 سانا ون هذا 1 زيادة متوإدة خعول ا ف كلا مين 2 من لقال أن 00 الزيادة 


مهم هسم عن ار جه ين ع ىا ع ضراع ٠‏ عل 78 . عن توا رحن ميق ع . حمق جرت 


لتقمل به القن يمل مح انفد مدوم بك يدهن > َي المشرِي شَرعًا وم تكن للبائع حت يجوز رده ليد ولا 


ع ها مه 


سا أن الْإقَالهَ هي 0 عَنْ ِعَادَةَ حادث سايق فَإذًا أعتيرَتٌ الْإقَالََ صحيحة قلا يبتَى 0 من بِقَاءِ تلك الزيادة في يد المشتري أما 


ره 


2 
حققة 


5112161208 ١68 


؟ الاب الأول البيوع 


لزِيَادةٌ التي تحَدثُ في البيع بعد البيع وقبلَ الْقَبضي فلا تكون من موانع الِْقَالَه سَوَاء أَكنَتْ هذه الزِيَادة ممَصلَه أم منْفصِلهَ وَكَدَِكَ 
4 عل من أن ره 5 َه إِلّ ل 0 


سه ام 720 عه 252 020 


اليوط 0 وق . دَقيمًا 0 0 ا يسا لا مده المبيعات كٍ 3 00 عير مجيحة هذا إذا يتْ الإقال 


ل أذ ةلسل لايع قط دون اليد عأ قل لشي مل أت الياطة وسلر الوب للبائع ع عل ما ني هذا من الضررٍ 
للمشتري فو بنيتْ الْإقَاله على رد الأصل والزيادة لبأ ئع كَأَنْ يسأر الوب إل البائع بَعدَ أَنْ صاره ه المشترِي قيصًا كي هو صحَسْ الْإقَالَة 
د الَْارِ روي " : 

أما الزيادة المتصلة المتولدة والزيادة المتقصلة غير الود فسن من موائج الإقَالة صرة الْمَتاوى اللخيرية ". 


واه م ان ع8 ا خيتي ل جو 1” رود بد جود #ل ...بر ليق <- تبتر ه دهع ره لظ ير 


َال ذَلِك: سن ا م ل ل 


8 “امس ره طَّ 0 م 0 2 


هذا الحيُوان صحيحَة مة وكذلك إِذَا اشترى رَجِل م ايا و حصانًا فج المشتري الماحون او ك2 الحصَان وفيض الأجرة 
م تعَايلَ البائع وَالمشتر يُ لإا محيحَة وَالْأجَرَةٌ المشتر يي 


الدع ٠.‏ رج سر ا ير مه 3 ات مره 


7 اشترط ف الإقالة ا المتبايعين فلورثتيما أَنْ عابلا 19 وفاتيما وإوصويما خا رد المحتار " ٠‏ 


2 


5 


- ه5 0 م وش اده عه م ره سوسم ه سام د ماهم 


1 للإقالة ضبط عام وهر كل مَنْ يك حَقّ ابيع وَالقراءِ يَِكُ حَقَّ لاود لحار ' ' ولتق مِنْ ذَلِكَ تمسة مواضع ققَط: 
الأول: فيما ذا كن بيع لوي َال يأكثرَ مِنْ قِيمته أو كان 


ا 


ا 3 


(المادة 195) إذا تلف بعض المبيع صحت الإقالة في الباقي 

شراؤه بقل مَالْإقَاَه في هَذَا اوضع عير تيح لامْترَاط الْمَائْدَةِ في جَوَاز َال وص في مال الصغير قلا ص لقال (أنظر المَادةَ 
6 عل هذا ل بَعَ الْوصي مَالَ الصَخير أو التركه بمسوخ سرعب ِنِ أكثرَ مِنْ م من المثلي وعد أن سَلَرَ اليم وقبِض القن أقَالَ 
اليم ماله مير صيحَةء وَكَدَلكَ إِذَا اشْترَى 0 ا مالا يساري تمبين فرشا يريت قرا م قال اليم لقال غير 
صحيحة؛ لأنا في الخَلينِ مضرة بالصغير» َكب وي ال ذا اشر را ارقا الصبير ان قبل لض َس 
71و أن ييل البيع؛ أن هذه الإقالَه في م عق الع بالمبيع للبائع؛ لأنه لم يدفم من بن لبهم للبائع لا يق لأوصِي الرجوع عَلّ 

من المبيع. 

0 قبِضَ البائع القن مِنْ الوص ثم وَهَبَ الصغير أو الوصي القن يكذ يجوز لأوصي أن يقبل اليِيم َأَنْ يَأَخْدَ كن المبيوة اين 
الَوْصُوع الَاني: الصي الأَذُونُ لا تصح إِقَلهُ للبيع فيما إِذّا ل يكن لَه فيا يده 

اللث: مول الوقن قلا ف اليه التي ليس فيا ايده لوقف وَعلَّ هذا إذَا بَاعَ ممَوَل الوقن أو لصي 00 كر من 


قيمته أو اذ شرق مالا َك من قيمته فلا تصح إِقَاُّما ذا البيع والشراء وإذا باع جل ملا بن صب مَأدُونِ م وهب الصبي القن 
قبل الْقبضٍ ثم أَقَالَ البيع مَالْقَالة عير صحيحةء ارح شري الذي لع رن أن يرجع بلقن عل البائع 


5112161208 ١.9 


؟ الاب الأول البيوع 
فيكو قل تبرح ليع 2 والصبي دون لسن أل للشبرع. 
َم 


3 مع 9 ل سار هاه 4 


إِذَا كن البائع ة قد وهب المشتري الذي هر الصبي لدو د اقمةه نهم ثم سلَه الموهوبٌ ثم أَقَالَ اليم والإقَاله صصيحة 


ويقسَضَى ااه يحق للصبي لمَأَذُونَ 0 ابيع م البائع ويكرن امد فد ادف 0 تين الأولى عل سبيل اهبة والثانية 


5 وده 2 مت هرهم 


” لت : رد المحتار " ٠‏ 


ارابع: اسَألهُ اكور في اماد وغ .١‏ 

اخامس: الْوكِلٌ بالمل مس 1 قله ابجع عل رأ لطن رد لجان" 

] (المادة 8 ) إِذَا تف بعض ليع صحت الإقالة في الباني] 

(الَادة 156) لو كان بعض البيع قد تيف حت الإقالة في الباق مثلا باع أرضه الي ملكها مع الزرج وبعد أن حَصد الي 
الزرع ايا البيع حت الْإمَاَه في حق الْأَرَضٍ درب حضتا من لمن الي أن بيع ابت في لباقي ف الْقَدِرِ" فالنظر لباقي 


ا 


5 


تحر امال يمة ولا يليم ووه ا ل كن ليح مانا ملا ل مأل الاح فد ملل يس يه لله و 


المحتار ' ' وجاء في مثال لمن في هذه المادة أن لَه حجيحة في بيع الأرض مم مخصوهًا بحصة هذه الأرض من المْنٍ وطريق معرفته 
مثل هذه الخصةء وتعييئا ما يأني: 


(المادة 196) تلف من المبيع لا بمنع من صححة الإ قالة 


ال 00 
اك اَم دم لأرض 2 انب ائة ونمسينَ ديتارا ثم تايا بعد أن حَصَدَ المُشْترِي لزع فينظر حيكد جيذ فَإنْ 5 


لض مم الع امف دوقن الْأَرضٍ حدما ماق ار ُو ان يط جرع لقيمة دن | البائع م قيمة رض 


وهو مان ديتار و 0 الإقالة ف الْأَرضٍ (أنظر 00 الحادة /ا/1١1)‏ ما إِذا كان المبيع حين ٠‏ ابيع واحدًا م حَدثٌ فيه 2-6 


”ل م 


53 
١ 
١ 5 


رهام هسه 


بعد لبيع قصار متَعدّدًا فاستبإك المشْتَرِيِ ريه 0 هذه الزيادة اولك لقا لا تصح ما تعد إيماحة ف انادف المافة 
وفي بيع المفَايصَة إِذَا هََكَ أَحَد الْبدَلّنِ جَارَتْ الْإقَالَه في البَدَلِ الآحَرء لأَنّ ص بَدَل مما ابيع مِنْ وجه يبعَاِ أَحَدهما يبقَى اليم 


4 ع رعره حيو :لضي ا ار 2 لعو عر ا ار هه و ا 


قاعًا كن 0 وإقالته 3 ادير ' وينظر في البِدَل امالك فَإِنَ كان يميا 6 قيمته وإن كان مثليا رد مثله. 

مال ذَّلكَ: إِذَا تَايضَ رَجِلّان بحصائييمًا أو يض أحد ها ١‏ الكتر بن نه نج مقة كن عي فك أ لمان أوالططة ار 
َصَرفٌ فييمًا ثم تقَايلا هذَا ليع لمك يح في الحصان الْبَاقي العوو باحد صَاحب الحصَانٍ امالك أو النْطة قيمة الحصان أو 
مثْلَّ الحنطة وذ كان البدلان موجودين عن اراد م خاي قله وقبلَ الْقبْض بَطَلَثْ الْإقَالَة ا 2 0-6 
8 ذلك إِذا عرت الإقَالة في ب بيع المقايضَة 0 أن لف أَحَدُ لدان لاله صحيحة ف البدل الآخر َِذًا تف هذا البَدَلُ قبل الرد 
اث لإ (+ : مدية) (أنظر شرح الحادة +15 

[ (الحادة )١05‏ ) تف كنِ المبيع لا ينع من صعة الْإقَالة] 


511216120 ١٠ 


؟ الاب الأول البيوع 


(الحَادَةَ 15) هَلَاك القن أي تَلفه لا يكون مانا مِنْ صعة مَل 


ا 


كن هذا الث ظَ قال أم بعدَها وسَوَاءُ كان قد ين كاد عه ام 
والأشارة إلى شي جين العفد ككون كقول المتَبايعين: اشتريت هَذَا الحصانٌ يبه 


سمه ا "٠‏ لقا د .لد 5 2 


0 520 أن ا َي ل © قو رج المَادة 14 وَذَلِكَءٍ أن ا ما ب يحون دي 
حَِيقَةَ كن اواج في عَفْدِ الع لدي لا بار فيه إل ان أز <) كليع الي يار فه إل اَن عل كل حخق البائع لا ل 


سس ال وه عر ه ماده 


ب ف اتنب في الس ل ملي ذلك القن (أنظر شرح المادة 0410). 


َإِذًا باع 0 لك 9 قلدره حشر دتائير رفن ان واساك 2 نم تعَايلَ ع تالاخ الي لقا كيح وعلّ لبائع أَنْ 
دف شط العشرة الدائير و كلك إِذا باع رض خرملا مكل أو مُورُون أو معدود متَقَاربٍ 0 بل ابت في الم ةم ثم تقايل 


مرك رهاثر 0 ٠‏ 


هر ولاح ب لإا صحيحَة وأو كان ذلك الْنَ م من امكل والمورُون أو المعدود المتَقَارتِ في يد ١‏ اباقع وك (فح لير 


ااه ع العرف للأن البوسي وو ككينا أن وماء 4 ان في الدّمّة جَائرُ مهما فيه لا ينم من صعة الْإقَالَه وتصح الْإقَال 


سم مامه ماه 0 مع وه رار 


5325 
ومو الْإمَالة] 
نا ئلا أحكام: 


لت عسي ل نين 0 وتعيين باق ذا 00 المبَايعَان ا ل مثل 0 1 
معَدَارِه الذي أتَفقَ عَليّهِ حينَ الْمقْد. 


المأاا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
3 
.6 


3 
ع‎ 
8 
1 
١ 


ه 


١‏ م4 
حيده 


6 


سي 


وو ل نر اراق من ذَلكَ ولا فَائْدَةَ في أَنْ يشترَط حين الْإقَالة أن 


عه مه َ. َه راس اسم عه ال تس سا سسا اه سام ماه رععشٌ دوع مه ارج سساير 


لباب أنى أ أذ جيه ال أ لو أي أذ اوت مع للحن ال اط يني 00 


-ه 


ا ءَ. له سم 2 010 تس سا 


َه 
سَ 


في الفا من ذَلِكَ فهو باطل لقا ةب أن حَقَيقَة السخ رهم رقم الأول بحيث يكون كأنْ ل يكن قعل ذا كال الأول 


نوت ِو المآ يي جوع عن ال لك الول وعدم ذخو في ملك ابأئع و المحتار ". 
18 ذلك: إِذَا باع 0 من أن ملا فين يالا وعد أن :فعج 0 تقَابلا بع تا عل 3 دم ابا ع لمشتري 


أبعي يالا عوضًا عَنْ القن الي سه َل صييحة ول البائع أن يرد امسن ريالا للمشتري دون زيَادَة 5 نقْصَان. 
كلك ابم وَل مله من آت بن لاقُي عل أن يدق الي عَاية نَأ تر ان لين 
ربلا وبعد قيض البائع : هذه الدتائير تقَايلا البيع فل البائع أن دان المشترِي الجمسين يالا اللسماة 5 نا جين الْعقد ويس عليه أن 


0 لد ني 0 أن قِضَ 0-0 للشمانية الدتانير أو الْعشّرة بدلا من املدسينَ ر يالا عد آخر لا تعلق َه يالبييع وَالشرَاء الذي 


8 عم ع 2# سن ...لز | عت ع رفرس" :8 عير اماك 0 2020 سه ل له ما 


12 1 لد يل ني ال 1 تير رق لزي لاقم وض بكلا ين سن ولا كل ام يد مط سار 


4 


5112161208 ١ه١‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


امال وقيمة الرَيَال قعل البائع أن يدان المشْترِي العَصَرَة الدتائيرَ لا التي ربالا ل قفغنا ار مله وَكَدَلكَ إِذَا عَمَدَ المَايعَان 


بع عل أن يون النْ ممجلا ثم تََلا عل أن ردان مجلا مَل يسة والشَرط لفو كأ لد يكن وعلَ البائع أن رد تن 
اليع ١‏ قوراء وكذلك إِذا أجل المْرِي النَ ني ذمة ة البائع 5 الإقالة طهر أنه ا الأجيل صعيحا عند الإمام. 


والشرط بعد الْعقد يلحق يأصل الْمَقد ووجوب 0 ذ القن على البائع ِل المُشترِي فيما إذَا كذ لبائع ا لمشي أمَا إدَ 


4 
مه مه اه ع اسن اك د ب 5 ممه 


يض قلا يب ع اله ود ال إل الَشيرِي > أن إذا رأ التي ابام ٠‏ ا 
على البأئع أن يرد القن إِلَ المشترِي وَعلَ ذَلِتَ ادا لف ليع في يد المشري بعد لقال والإراء قبل عدت إل البأئع فالإقالة 
باط ولس عل المشْترِي عمَانَ المع الَالتٍ وقد كان عل لمشي الصْمَانَ إلا أنَ اَن قد قد سقط عنه بالإبراء. 

وَيجور في الإقالة مر بل ان إلا أنه يجب أن يون والبيع في يد المشتري َباَت الٍَ عل لايل على شرط تزه بل العنٍ 
َه نقْصٍ في البيع ليب فيه في مل ذَلِكَ تح لعل والشَرط وَالْْدَارَ لدي خط , مِنْ القن في ممَابّة الميْبٍ الأدث ث في المبيع 
(انظر الَادة «8) أما 

ذا شَرَط التَقَابَِانِ تَعزِيلَ القن يأكثر يما يمْمَضِي | الب أو أن ترط لو وَل ية ولا يتخا , من ال إلا مدا ميتي 


حو مِنْ القّنِ في الما 
مِنْ القن عل البائع اك 

ل حي الع أخضر ثم جف في يد المي 

0 0 هو والبائع مالقا جيحة ويس للبائع المطَالبَة بحط شَيْءِ من القَنِ ممَابلَ الحمَاف وتقص الوزن الَذينِ حَدَنَا 


ه هك 


دًّ "2 
هم هثئره وروم وله 29 
م 


مَثَلُ ذَلِك: 5 00 ليع عشرة أَرْطَال صابون ظَ جفت عند المشتري زمارت كانية وتقايلا البيع مستي استرداد القن من 


- أ 


كه أ رهئر هم ّه مه 


: إسببٍ الْعيبٍ الحأدث في المبيع وَرَالَ ذلك ين من نفسه فالمشتري أن يرجع 


سي 


م شد شير ال قف بع لاق نا قد قي جد اي 


الحكر الثاني من أحكام الْإَالَةة اعتبارها بِيعًا جديدًا في حت الْعاقدينٍ فيما ل نبت بموجب اعفد أي ما يكون ثبوته عير الَْقْد بل 
أي َائْد عليه يعني عير الإيجَابٍ والقبول ويتفرع طًّ هد الم مُسائل: 


تمي لطر ل ع #6 ل و ل 


الأُولَ: ذا اسْترَى رَجل مِنْ آَرَ مالا مقَايِلَ ما في ذمته 5 المَال الموَجلٍ قبل حلول الْأَجَلٍ ثم تقَايًا اليم قلا يعود لجل ويصير 


واه ري 


اموت مع ّ و كان المشْتَرِيِ باع 3 انيا؛ أن عَارل هذا الي ة 5 حصل برضا المدينٍ لبه كون هذا لين نا ون 
المدينَ قد سقط الدنَ والساقط لا يعود (أنظر الحَادة ١ه)‏ عل ابيع انعد كن من المييع ِل المشتري قورا وَقَد جَاءَ في للحاو 


ورد المختار) : " ولو رده بخيار الْعيب بِمَضَاءِ عاد الأجل؛ لأنه فسخ فَإِنْ الرد ييار الْعيب إذَا كن بِالْقَضَاء يكون فَسَخًا ولد ميت 


و 02 لمث ه84 لس 3 


للبائع ع اتدل 0 0 5 إِذا كان بلتراضي فإنه ع جديد. 


؟' المسأات الثانية طش 2 ع الحم الثاني: إِذا ادع 0 ع الإقا 0 2000000 


أن ليع ملكه هد لمشْرِي لِك لا تقبل شبادته؛ لذن 
لمي يحبر نه اقم المبيع منْ البائع (لأن الذي باعه ثم سد لغيرو) ولو كنت فَسخا لَقبلتْء ألا ترى أن المشتري لو رد 
ل بع بِقَضَاوٍ ادع الع َل ود الي ب بل شد؟ الب ا مه 
لمشي لكونه فسا من كي وبجه. 


الله ذا بَاعَ وجل ماعًا َس يلات من الخئطة عير معيئة ثم ََيلَ التَايَان بعْدَ قَبْضٍ الحنطة فَليِسَ عل البائع أن يرد إل 


511212 ١هال‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


ل سم م عر كه ره ابر اسم سا وم بن 


المشْيرِي الحْطة التي قََضها ينا وله أي ما كان الي في ذلك هد َال لبائع عْس يلات حنطة ع ممكة زيلي. 
الرأبعة: إذَا اشْترى الدائن المكفول دينه من مدينه مالا َال الدين وبعد الشراء تَمَايلًا ابيع فلا تعود الْكمَالدَ " أنظر اد ممه 


فصل أ الْأَجلَ وَالْكَمَالةَ في لبيع : با عليه لا يعودان بعدَ الإقالة وفي الرد بِالْقَضَاءِ في الْعيب يعود الأجل ولا تعود الْكَمَالَة وأو 


امش ك0 


كان لَه لضا لّا تعود الْكَمَالدُ الأول رد المحتار " 
الحكر الثالث - أن تكونَ با ديا في حت الشخص اَالثِ في بعض الْسائٍ إذَا كانت بعد فض المبيع ول مِنْ هذه الما 
تمسا: إحداها: الشف في ع العا ًا سل الي الفح في شراء لمشي م تاد مإشفيع أن ب َطلبٌ ذَلكَ الْعَقَارَيالشفَْة د 


سمه َه ابره سير وس 2 


اليم حفص كات فَاَِل لَر ليه بيع جَديد أي يعر البأئع مُشْريًا اه نالفي فقت اله بشع في الكل 
يم ليد يام فا بع الي اليم من حر ثم تا طهر في ابيع عَيْبَ دعم كان فيه حِينمًا كن في في يد البائع فيس 


ع جر ص 


للمشتري أَنْ يرد ليع إِلّ بائعه؛ لأن حصول الْإقَالة ببنَ المشْترِي الأول والمشْتر ٍِ الثاني بيع جديد بالنظرإِلّ البيع الْأُولٍ أي 
المشترِيَ اتاني قد بع اليم من اُشرِي الول دل سس ال في اليه دل الْعين. 
لاله اجو عَنْ البة فَِذَا كانَ المبيع هبة قباعه الموهوب من آخر ثم تايل المتبايعَان فلس للواهب أَنْ جع عَنْ هبتهء أن 


همه ًَ 


الوهرت 3 لطر إن الواهب مستي من المي زيلعي. 
الرايعة: هه َإدًا رهن المشْترِي امال الذي ا ثم تقايل هو والبائع م فاه في - حق الشخْص اثالث الذي ترون 3 َ جَديد 


2 


اع 


لاع )6 


026 


سو انه فى عرعع 


فتكون موقوقة ' أظر اده 41ل ”. 
الخامسة: لإجارة قإِذّا أقيل ليع قي المبيع بَعدَ إيجَارِه فالحكر في ذَلكَ م في السايتي أبو السعود " أنظر المادَةَ 09٠‏ " واعتبار الْإقَالد 
بيعًا جديدًا في حَقٍ الشخص الثالث فيما إذَا وفعت الْإقالة بعد فض المبيع أما إذَا وفعت قَبله فهِي فيمَا عدا الْعمَارٍ من الأموال فسخ 


عوس دام هٌ وعره 


في حي ايع لها ينا بو وي في الل حيار لط يرال ذا كن الع وري بد لمي حَدَثَ ف 
عيب يآ اوه أو يفل التي وَل ئع مال ابيع دون أن يع لميٍ الي حَدَتَ في المع فَالبئع م مير عند اطلاعه عليه إن 


سس مهُء 


شَاء أَبتى الْإَاَهَ دون أَنْ يحق َه الرجوع عل المشْترِي بنفْصَان الْعيبِ وان شَاءَ رد الْإقَالَة ذا هلك المبيع وَأَصبَح من المتَعذّرِ رده 
إِلَ المشتَري فيس لبائع أن يرجِعَ عل الْمشترِي بتمْصَان الْعيِبٍ. أما إذَا كانَ البائع عَالما وَقْتَ َال الْيِبٍ الحادث في البيع قلا 


يكو عير عل الإقالد 57 المحتار الخيرية روي وق تقل وغيره في ل د المبيع طُ البائع سوا وت اله عند اليم أو في 
محل آخر 0 المحتار " وإذا 5-6 المسبَايعَان 1 َال في تعبين المبييع فادع البائع أنّ هذا الَالَ هو عير المييع واذعن المشْترَي 


وم اماه َس هرهم 


أنه هر َالَو لمشي " أنظر الَدةَ 181 " رد المحتار ". 

ا فاه قاوذا ب 2 مِنْ آخَرَ حصَانًا بألْفٍ قرش ثم تايا ليم ثم عدا فتََايَا لاله َدَِكَ صحبيح وَالحصَالُ يعود إل 

بك لمشي إلا أنه لا يحور َل بيع الم 5 قله تعصَمن الٍبرَاء مِنْ المْسَل فيه ويا أن امس افيه دن سقط ال راة والسافد 
0 6" . 00 


آذ هه شمر 


المشْترِي: ل شر ل اه ري 
الثاني لحان ادام 


- 


اك اله 


4 
و 
أ 


5112161208 ١و‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


م.» الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم إلى أربعة فصول 

"0.١‏ الفصل الأول قٍ حق شروط المبيع وأوصافه 

(المادة 198) كون المبيع مقدور التسلي 

(المادة 199) كون المبيع مالا متقوما 

(المادة 200) كون المبيع معلوما عند المشتري 

نآك انق وكا لتقن التثق يتين ولق إل أيه رن [لقدن الاتذيي خق قرط اتيم اضف 
لباب الثاني: 

في بيان السائي لمتعلقة بالمييع وينقّيم نا فصول 

الْمَصل الأول: 

في حَقّ شروط الع وأوصافه (المادة )١91/‏ : 


ف خم يو "مل 


يلزم ان يكون الع ا 
وذلك كي في الحادة ف أن ايع عبار عن ماد مال بال ونال ٍ الحَادة 1١‏ ما يكن إلجازهة زه وادخَاره كن 


المعدوم لا يمكن إحرازه ولا ادخاره فيس يال والييع : ا ليس كال َاظل يم المعدوم َاطل (أنظر الْمَادَةَ ه٠")‏ مَتَلا إذَا باع 
جل من أل م نط ولا يكحن 4 من الم في ملك عن الي يحبا فإ 0 في جلك مسف من لي 
بَاطل في الباق ولا إشترط إمكان الاتاع ابيع في الال يجوز بيع ممر الْمُرسِ الصغير الذي لا بقع به في لحل (الندية الكقَوِي) 
ما جر مالا ِنع مله في الح ا يوذ لأ لمعل عل في الإجارَة لفقا يح احا لخر لدم كان الاماع مله 

[ (المادة )١94‏ كون المبيع مقدور التسليم] 

(احَادة م15) : بر 

9 أن يكون المبيع ار يم عل ذلك ل الال الذي لا يمكن تسليمه ولا يدر عليه كبيع الدابة الَارة والطير الطائرة َال 
(أنظر المَادَةَ 09) حتى لو أن رجلا بَاعَ دابته الَْارةَ فعَادَتْ ليه بعد البيع وسَلَمَا إل المشترِي فلا ينقَلبٌ الْبِيع إلى الصحة ١‏ 
(انظر المادة 17ه) 

[ (المادة )١99‏ كون المبيع مالا متقوما] 

رم أن ول ابيع مالا متقوما يشترط في المريع أن 0 ارا ارمع باطل الم ٠‏ وإشترط أيضًا أن 
يَكُون حال قوم أي ص الانتماع يع المَال ب عير المتَقوم بَاطل أنظر الكَادة )ف اشترط يا لعدم فساد د ابيع 0 
القن مالا متَقّومًا وهذَا الشّرط ليس من شروط انعقّاد البيع فَشرَاء مال يمن عير معوم مفسد للبيع ( 3 : امُحبَار) (أنظر الْمَادَةَ 015) 
[ (المَادة )٠١‏ كون المبيع مَعَلومًا عنْدَ المَشترِي] ا ا 

: )5٠١ (المادة‎ 

يرم أن يكُونَ المبيع معلومًا عند المُشْترِي 


5112161208 ١6+ 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 201) يصير المبيع معلوما يبيان أحواله وصفاته 


شا ان و حر ور ا مل لجرا وو اح لي وها 1ن عر ودار 


ممه الي عنده ين معلوم وكانَ مقداره غير معلوم لمت ٍ اليم صم (حمَم الأممر) (أروِي) ين كن الي لا بد فيد من 


ام مم 


د له وَالنَسَمْ وَجَبَ أَنْ يكُونَ المشْترِي عَاَا به عل وه لا يَدَعْ سبلا للتَاع لأ جَهَالة المبيع كنم من تمليمه ومسل وتودَي إل 
ع ل و قل اب كر لقا لي الا ليل 2 انان الترل ار لز الود الس 
اد كَبيع اة عر معينَة مِنْ قطيع عَم (أنظر المَادَةَ ؟١١)‏ وقد ذى في متنٍ المجلة أن المي يجب أَنْ يكو معلوما لأمشتري وهَذًا 
يد َم أن لا ترط أن يحون الي مما تاي َل ها ا َل مَمْلْ مد سك اي مت يي لا لح ليه 
وقد اشتريتًا مك عَفْسينَ قرشًا فَمَالَ الآحر قد يعتكها فاليم صحيح ولس للبائع ارال (أنظر الحَادَةَ ؟«م) وَكَدَلِكَ إِذَا بَاعَ 
تر ل ل اح 2 لا سوبلم 


ره8 مده 5 سدم 


إلا أله إذَا كان في بيع عن وتضرير يت لبائع خيار الْعَنِ وَالتَضْرِيرِ كا سيرد في المَادة الهم 

[ (المَادَة 01م ) يَصير ابيع معلوما يان أحواله صقا 

(المَادة 01م ) يصير المع معلوما يبان أحواله وَصِفَاته التي مره عن غَيره متلا لو باعه كذَا مدا من الحنطة المجراء أو باعه أَرضا مم 
يان حدودها عار ابيع معأوما ,ا و البيع. 

00 الع ايع تلن ياختلاف المبيع ومن طرق العم به ار بالِْسَارَة انا الوا التي ره عن :سواه وهي مقداره 
ودود وَصِفَائهُ انا َكانه الخاص رابعًا بإضَافَة البائع المِيعَ إل نصفه حَامسَا بان الجنس على قول 

طريق الع الإشارد 

0 ابيع ارا لَه ون كان مكلا أو مَورُوًا قلا حاجة إل بان مقْدارِه وَوَصْفهء لأنَّ الجهالة تتفي بالإسَارَةٍ ويستَق مِنْ ذَلكَ 


عي مد لا 


ثلاثة امواضع: 
ولاه سكو المبيع من الأموال الربوية التي تلاتي المبيع في الجنس. 
لثاني: السار. 


الثالث: ا مَال لمن مكلا ا رعرروا قفي هذه ذه امواضع, الثلاثة لا تكفي الإشَارة حن أن مقدار ر المبيع وصفته ف 
ماد حنطة بجنطة لا كفي الِسَارة بل يجب الْسَاوِي في الكل (جمع الأمير) 

طريق الل يان الصمّات والحدود. 

كو بلقو مثل: بعت كذا كله حنطة م من انس لاني )أي بذكو صفته ومقداره أبعت ارصن الحدودة بدا واد ب 
رض في الموقع الْقُلان واي هي 32 عن كد ذا بان قدا الهم 0 ليع ا ليع ححا دان ووسقًا نا وريه 


ع ورهير ا ده 


وعل هذا إذا د عدار المقَدَرَات 0 فالبيع ع وكذلك إواقال تصن لخر عتك الحصان الذي :اشر 


(المادة 202) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة 


من فلان وكَانَ الحصان الذي شَرَاه منْ ذَلكَ الشخصي واحدا فَالبِيع حي . 


8 


5112161208 ١هه‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


العام يان الجنْس. 

إن الع الي يدلا جه بح ايع فيه ولو ل يلا مداه ووصفَهُ ولا لبه الباق إل تفسه ولد يشرفي الع إل مكابه» أن 
ا ذا ل يلاثم المشيري أمكته رده يخيار الرؤية ولا جهالةَ تؤدي إِلَ الرَاع (رد الختار) َل هذا إِذَا بَاعَ البئئع مالا غير 
ماوت كالخنطة متلا يدون أن شير إل مكانٍ ابيع لاص أو ينيب البهمَ إل نه هن كان كل كل المبيع وفت ابيع في ملك 


الب 00 - وإن آم يكن في ملكه فاشترام سل فيس بصحيج (يَازِية) وإذلك إِذَا باع جل من آحرَ ألفَ كه حنطة في 


م هنوةئير مومه 


ّنِ معلوم وقبل المشْتَرِيِ 3 لح ع اشر اذا كن المشْتَرِي يعرف كان الحنطة وقت الْبيع فلا خيار له فإِذَا كان 


رت مَكانَ المبيع حين البيع لَه الخيار بالمَادة ١85‏ (مِشْتمل الأحكام) ولا ترط لصحة هذا ابيع أَنْ تَكونَ الحنطة في مكان 
واحد بل مق كنت هذه المْطة في بد واحد سوا أحاتْ لك الخنطة في مكان واحد من الب أ في أخثر كليم صمي سواء كان 


ما ندا أو ليه وَكَدَتَ ذا كانت الحئطة جميعها في ار اليم صحيح والّدي يفي صمّة البيع أنْ يكُونَ بض الحنطة في ابد بعصا 


وس امت سف 


ف البر (بزازية) ٠‏ 

المأ الإسَارة ِل مكان الوم اللخاصٍ - وَذْلك ان 0 لبائع: ب“ بعت يع ثيابي 0 ف هذا الصندوق أو هذه اتلحزانة أو في عرقت 
د قفي مل عا اللي الم مدوم َي ًا وا نس صو 

الأولَ: أنْ يعُولَ البائع بعت جَمَيم الدقيي وال والتَِابٍ التي في هذه الْقَرية. 


الثَائية: أن يول نت همع م في هذه الذَار. 


الثالة: أن يول بعت جم م في هله الغرقة. 


مل 


الأب أن 1 بعت جميع 1 قِ هذا الصندوق. 
2 في 2 6 علا 5 . - - 2 5 جز معهة م 
الحخامسة: ان يقول بعث يع ما ف هذه الا كاس. 
20 تلع مهر مهم . :ير ١‏ .ا نه ص8 

فهذه الصور امس 5 إلى وجهين: 


00 عه مر 


أحدهما: أن يكون المشْتَرِيِ ًا جا في هذه ه المواضع مِنْ الأموال. 
الثاني: أن كو ليع ارا في : بيع الصور اس 


عل الوجه الثاني ابيع دج لامر الأول والثانية أي الْقَرية والدار 0 [ فيمًا عدا ذَللكَ روه وكَدَلكَ إدانياء رجحل 


يي عتو يي ٠:‏ برع ترس د يا رهم بر دور 4 ع مدير 2 5 


أ رخائه التي ف الإصطبل اللاي أو في الموضع لاني 0 في الإصطبل أو اوضع بع غيرها فالمبيع معلوم والبيع تيح . 
العأر بالمبيع بإضَاقة البائع المي إِلّ نفسه - وذَلكَ أن يول البائع: قل بعت ا الذي في المكان الفلاني 0 
المبيع إل ننه وأشار إلى مكانه اللخاصٍ يم في هذا مي بالائتقاق. آم إِذَا قَالَ ابا قع السداري: عتّك حصاني واقتصر عل إضًا 


ب بد “فيا بي 
م هه رسا سس 00 200 م ورور 


ل ل ل م 


- 


أنين. ال قب ع دش . مس س9 


وهو الْأصم. ٠‏ لكن ِذَا ا المتبليِعَان عل أن البيع هو نفس الحصان فالبيع جائز (هندية) (يرازِية) ممَ إذَّا كان لأبائع حصاتانٍ أو 
أ اصح اليم إلا بن امخصَانٍ ابيع . 
[ (لمَادَةَ ؟0") إِذَا كان المبيع حَاضْرًا في مجلس البيع تفي الْإشَارَة] 


(المادة ؟١5)‏ : 


5112161208 ١65 


؟ الاب الأول البيوع 
1ك اكع عاهراى علبي البع تكن الإشارة إن 
(المادة 203) كون المبيع معلوما عند المشتري 
(المادة 204) الم يتعين بتعيينه فى العمّد 


ل برس سس ل ساس وهر 


عينه مما و قَالَ البائع م لمشترِي: بتك هذا الحصانَ وَقَالَ المشْترِي اشتريته وهو يراه > البيع. 
أن الإسَارة اليه أبلغ أنواع اتعريٍ لا 6 3 الإشَارة ِل تحديد د اليع أو وْصفه أو بان دارو أن ن جهالة ذلك لا توَدي 
ِل النزاع بعد الإشَارة إلى الع قا تفسد البيع ( (أنظر الحَادَةَ 26) دعل هذا إِذَا باع ا ة حنطة مشيرًا ني بش كن معلوم 


2 


4 


ل المشترِي اليم فَالبِيع صحيح ولا حَاجَة إِلَ بان مِقَدَارٍ لات هذه لد (أنظر الْمَادة 107 #) 5 15 ليع ارا افو 
بام جِدْسِ غير جِنْسه فلا 0 ذلك بالبيع فَإذًا قَالَ جل لآخر: يعتك هَذَا امار قبل الآخر مع أ المييع الممَارَ ليه ليس حمارًا 


م ههلوهئير ‏ ا م 


/ حصانًا وكلا المايِعينٍ يعر ذَلكَ فاليم َي 0 0 ف شرج المَادة 18. وتمثيل المجد يوان الذي هو من الأموال القيمية 
يقصد منه الْإسَارة ِل إخراج الأموال الربوية من هدًا الحم (مع الأمير) (أنظر شرح اد السابقّة) . 

[ (الحادة 0) ) كَوْنُ المبيع مَعْلومًا عد المُشتري] 

(المادة ١؟)‏ : 

كني كن المع مم علد الي فلا حَاجة إل وصفه وتغريفه يبه ره أن الجالة في لمع لا عضر ابام بل َطْر لمشت 


لِك ترط معرفة البأئع تييع وعلمه يه واشترط معرقة متي وله الع فِذا اشترَى رَجل من حر دارا يع حَدودَهَا ايا 
بدون ذل لدودها وقْتَ البع فيس له فسخ ابيع يدَعوى أن حدود ادا ل تدك في عمد البيع (أنظر المَادةَ 107) » كا أَنْ المشترِي 


كدة روم ملإرم داه رم برع ع ساس سم 0 َس 


1 سر دود العقَارِ المبيع أو 1 دود شد البيع فاليم جَائر ذا 1 يمع بين المتعاقدينٍ تجاحد وصدق البائع أن المبيع 
00 يدّعيه الي روي (أنظر الحَادَةَ 901) . 
(الَادَة ع م( ) ابيع يتعين يغيينه في الَف 


م اسم نر 
لس م يسع مله هس سل سكم اس 


00 م ) المبيع يتعين بتعيينه في الْعقّد. ا أو قال البائع: يتك هذه السلعة وأشَّار إلى سلعة موجودة في المجلس إخارة 
ةوقل الي َم على لالع نيك الأ ياوس ل أذ يي لا من جلي 


ل ليع اين الذي يتين به في الْمَفْد في حت المايعينِ؛ لأنه المقصود من البيع 21 ليع من القيميات أَمْ المثليات 


يو 7 
وه بر ه هس ّم 


(انظر المادة ١‏ ه .)١‏ 

وَكَدَلكَ إِذَا أَشَارَ لبائع إلى صبرة حنطة وقَالَ للمشتري: قد يعتك هذه الصبرة فَقَلَ المشترِي لح عل البائع أَنْ يسَلَرَ تلك الصبرة 
عا ولس له أن بسك الحنطة عدي عر المشترِيَ حنطة مثلها ارهد منها وَصنا (كمَاية) و (الإشارة بحسية) الوارد 
ف هذه الحادة ا للاحتراز فا ص ليع غير الإشَارَة لس ريف أو رصت أو يها فل البائع أَنْ 08 ذلك المبيع 


ا را ضيه 


ل 0 المشرق أيعا أن بأحده: ولفْظ المبيع للاحتراز عن الهّنِ وسيجي+ حكه في لاد وى 


؟..” الفصل الثاني فيما يجوز بيعه وما لا جوز 


[الَصل الثاني فيما يجوز بعه وها لا يجو] 


5112161208 ١ها/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


(المَادةٌ ه. 10 1 
بيع المعدوم باطل قبطل بيع 7 رز أصلًا. 


وده قر 2 وه دةيير 2 بج م مهبر 3 رمةثر ورة تير 4 - 
5 


المعدوم | لاا أن ك0 ا حقيقّة و مندونا 97 وَالمعْدوم عقا هو المتصل اتصالًا خلقيا عير ه وبيع المعدوم سراق ان حقيفقة 
أم عر بطل (أنظر شرح الحادة /ا9 .)١‏ 


يك ل اس ا لك ار ل أو ربع أرضّه قبل أن يدم صَلَاحه أي ينَْصَِ 
من لخر وقد و سأ ليح بال كل يه َي ا لني موي وكلك + بعال َه في الس ب الذي 
بَاطل؛ لأَنَ ان لا يكون من سبل إلا بعد الدراس فببعه قبل ذَلكَ بيم للمعدوم وكدَلِكَ بيع البِصَلٍ الوم المت في بَطن الْأَرْضٍ 
000 اير وجوه بطري من الت هيمك ل ع صب وذ نت و وده في الأذضن مين (اللاسَة) وَكُدَكَ 
يم بذ البطيحَة قبل كُسَرها باطل ما بعْدَ الْكَسرٍ صحبح وييع حَق وَضْع الْأَحمّابٍ عل الخائط أو وضع الْأَقذَار في العرصة غير 
مجح وَكدَلِكَ بع لإا ماس في ملكد جين الع ون مله بده كبيع حنطة وَحذَاٍ ما يكن بم سل أو اينع (اخلاسَة) 


َس 


وَاخاصِل أله إذَا 8 ناد ما سعلكه فيما بعد كالخنطة أو السفينة التي سَيَصعهَا أو الجأود مالي باطل أما إذَا وم اليم على سَبِيلٍ 
الس 1 الاستصتاع روعي ريا ابيع ص 
قد عدم أن لدوم عَدْقًا هو الت اتصالًا خلقيا بغيره قبيع |! المتصل ب ب وَحْدَهُ حَالَ انصَالِِ َاطل بخلاف اتصَالٍ الجذُوع والتوبٍ 


يي ماه سيئر وساس ص5 وه سه م 4ه ال هسسهسم 1 


ولع ار د التَار) ميل لدوم عزنا > بع ال وهو في الرع وأحمَاء الشاة وي حية أو لها أو ينا | و 
َس أو جلما أو صوفهَا وي الت في ريون وَعَصبر الب في َيه َل اهما كل ذلك َال حَقى لود باع ال 


بعد البيع وَسَلْر الجلد إل المشتري ليع لا يحول عن بطلايم (أنظر شرح المادة ا أن هذه الأشاء مندومة عزف فنا لبن في 
ضرع الا َه بَال» أنه لا يل هل لاح ضرع الا وود ل فد أو رج أو دم؟ ليت لا سير ما وا مها أن صل 
في الَرع شنا ميا باتع فلو جار ليع فيه لاختط ملك البأئع لك المْرِي وَصوفُ | الشَّة ةلا يجو بعد وهو متصل ب 
لأنه متم دك اليوان كسائر أطرافه ينل الوصض ولا مما أن الصوف يريد أيضًا ودَلكَ يوجب الختلاط البيع بره " رد امار 


4 
0 َس على ال برسي 


عل أفدي ' هذا وبع الوم أي جل ميا بَاطِل كا تدم أما عله نا َصَحيح أي يرط في صعة ابيع أن يكون من ليع 


وهو 3 


| َإدًا اشترئ رجل من 


(المادة 206) القرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على تجرها 
(المادة 207) بيع القر الذي لم يبرز منه شيء 


آخر حيوانا ممْسِين ريالا أو عشرين كله حنطة ول يِكَنْ في ملك ولا في يده المسون ربالا أو العشرون كله الي صصيح 


ل لزه سوم ع ه وسم 


وإسلئنى من قاعدة © بيع ادوم . مسالتان: 
لأولَ: ابيع بالاستجرار ققد جور انان م أله بيع عدوم ابيع رار ير مساومة بين المتابعينٍ وبغير بان القن 
كشراء السمن لاز احص والملح وغيره م الِدَالِ الال فهدًا ابيع م صحيح وَعلّ المشْترِيِ أَنْ 0 م المال الذي أَحَذُه سوا 


م 4 


كان قيميا أو مثا 4 المحتار) ولو كان ذَلكَ إليه غير صحيج وباطلا 3 باستبلاك المال ميْل صَمَان المَال إِنْ كان مليا وصَمَان 


48 


5 


2 


5112161208 ١8 


؟ الاب الأول البيوع 


قيمته إن كان قيميا. 

الثانية: ع ال بن اله ماله إذا كان رجل في ذمة آخر تمسونٌ كله حنطة فَأَحَدَ الدب من اَن نمسي يلا بدلا من 
سين يد قَدَِكَ صحيح (ب بجَة) إلا أنه يشرط قَبْضُ البدلِ في امحل عَينه ولا قد باطل. 

[ (امَادة 5.م) لهأتي يرث بها يح بها هي عل مها 

(الَادةَ 05م) اه أي يرث جميعها يح بها وجي عل يها سوا ؛ كنت صَلة الأ أم لاه 


ا َّ 


ني شرح المادة 19 لا يشترط في البيع أن يكونَ ابيع فابلا للاتماع معه في لحل ويجير لشي عل قَطنٍ ال في 
لحل وإخلاءِ ملك الب نع حت أو قد ابيع على أن يتَى القرعلَ الشجَر حت يرك ويلح للأكل ليع ابد (أنظر شَرَحَ المادة 


إوَلذا قد ليح مق أي من َي أن ترط ملع ار عَنْ الشّجَرٍ في الخال فَأَهْر الشجر كرا آخر قبل فضي المبيع فَسد الْييع 
لعرِت لع من َه حبذ َه حال له َال لاك الع فل اليم إذ أَثر ارد قيض المع ملاع وَالَاري 
شَرِيكانِ فيه لاختلاط ما يلكا (أنظر الكادة ا ذا كنَ الثَرَ ل للك ير جَائزِ (أنظر المادةَ السايقة) و كَذَلكَ بيع 


ا مه 


الحطة في ساي ًا صجيح والبائع مم : محصاد الحنطة ودراسها واسليمها لشي بد ذلك 
مال ذَلكَ: ل البأئم: نت ما في مزرعتي هذه ون المنةة سوا رش أو مزه البق الي اليم ليم مي ويب 


ع البائع ا الحنطة ودراسها وتسليمها إلى المشتري. أما إذا باع البائع الحنطة مع مع ينبا وسثبلها فليس رُم ب بالحصاد والدراس 


مت هرهم 


(رد 0 ٠‏ 
[ (لمَادة » 0 يع الث الذي لد يرز منه شي4] 


(الحَادَةَ )0٠‏ ما تتلاحق أفراده ني أن لذ د فعة واحدة بل سَيئًا بعد شَيءٍ موا كه والْأَرْهَارِ والورق وَالَْضْراوات إذَا كان 
ا م بح يع ما سيرد مع مام اه يِصفْقَة واحدة. 


0 ورة ع 


م البيع استحسانًا للعرف والتعامل فَاليِيم صلا في الموجود د وتَبعا في المعدوم أنقر وي 


(المادة 208) باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس 


أنظر مَطْبَطَة (الَجلَه) أما بيع ار الذي ل يبرد منه شَيْء بيه يَاطل كا مي في المادٌة (08م) . 


مه بير ع 2 عيض .او يه روا جاه خرعى اي امووامه 


00 ع ارا يكل لي الجا مه ار حل .وت قدي 


0 


آذه 


مه مم وّنَئر وبر اس جر فو . تلين. خخيو 


الا لأ ليم أذ بن ل ني أ 0 ا 
أله برد فرع ليع باطل وعلّ المشْترِي د ذلك لبر عيًا إن كان دا مله إن كن مسَتبْلكا وَإذًا كان القن قد دف إِلَّ 


معراسَ وير داش مره سم 


البائع استرد منه (رد المحتّار) . 


5112161208 ١8 


؟ الاب الأول البيوع 


ا م لا يبري ص ورهبر مةثر 


وقد فهم من لظ ( جِنْسِ) في هذه المادة أنه لو بين الْوَصفٌ وَظهرَ خلافه الي يبطل ياختلاف الْوَصفٍ ١‏ يبطل ياختلاف الس 
(أنظر الَادة 1 
[ (امَادة و:.م) بيع ما هو غير مُقْدورِ اللّْلِ] 


(الَادَةَ ؟ 0): 
ةا باطل كبيع سفيئة عقت لا يكن راجا نابأو حَان َادر لا يمكن إِمسا له رمه 


وعو اداع للبرا ه84 دم مهئر اه 


(أنظر المادة )١54.‏ أمَا ى #ابسازم يمه سيدا مرجع قاد كلك + ح ال تس ني بي دف فلي 2 
- وني هذه المَادة تقييد ابيع بكونه راض إن كان شور ايع بيع ص فلو باع لمان عامة الطائرٌ الذي 


اعتاد أن يأوي إل رجه ومكن اسليمة بيع يح ون كن هذا المَام :في تخدارفت لجع ١‏ (المندية) ؛ لأنْ المعلوم عادة 
كاراقخ ف وكوي كرما امد ار عرض م 2 لان جواز ابيع كتجويز هلاك المبيع قبل المَبض. 
ثم إِذَا عرض الاك الفَسح. ٠‏ كَذَا ذا فض عدم وقوع المعتَاد من عَودهًا قبْلَ الْقَبض اتْمَسَحَّ (رد المْتَار) . 


استثنا: يوز بع | لحيواق تادر جُنْ يقر يوجوده علده. 
نَل ذلِك: در ران سان امي حل :قال 1ه إن رات عدي بحي ياه ذا قرسا فاعه من وَالمُشْرِي قبل البيع ليع 


و 020 


سح (الندية) وإذًا كان سم المبيع دو ري للضرر فَالبِيع َاسدٌ يتفرع على ذلك الممائل الآنية: 


(المادة 210) بيع ما لا يعد مالا بين الناس 


إِذَا ب وَل جر حَشَبٍ مِنْ جور داه وكانَ َه كانه ملعت باه اذا ليع قاد 

١‏ - إِذَا َع مان حصة حصة شَائعةَ في الزرع الذي لد يدرك من آخر غير شرك ليع غير صبيج؛ لأ لا يمكن لم الزرع المبيع قبل 
اد ال وعدي سل يم لم يلق الضرر في حصته التي لم يعهاء لأن .كل جز من النبات يصرح 
مشترك يما ذا حَصَلَ البيع عل هذا الوه وَطَلَبَ المشري قله له يسح له وَانفسحَ َ ابيع بعلب أحد الاين (أنظر المَادة )4١‏ 
اح تعد سر ل اروس الح واس ريه ع ليع صرد فس هو إلا عفد ونا اضر َع أَغاء 


َ ع نت مه رمه مه ثره و ها مه 


006 المحتار) (أنظر الَادةَ «/ام) . أُما إِذَا هدم البائع داره وسلر المشْترِي الجسر الذي باعه منه ول يطلب المشترِي قَلْم 
الزرع وسكت كن أدرلة الزرع بع يب إل الصحة ولس دوعت اع ( (المندية) (أنظر المَادةَ 4) وَإِذَا كان 


نر اليم 2 مي عن الع ذاه بعد ذََِ من اليد سل إِلَ المُقترِي فَالِيم بَاطل (رد المحمَارٍ) اق قرا البيع 
في هذه لور أيضًا يقاب صحيحا ويزول المفُسد تيم وربَفَع المهالة.: ين كن بيع بعض الثُوب الذي تلم تبعيضه صَرَرَا 
فَاسدًا © د في 5 شرح الحَادة ٠ه‏ فقول 0 

1 أن لا ب رع مجو من جيه المحطة َال د أن في قلع ذراع من اميه ويه إل المي صما باع 
4 - أوأنَ إِْسَانَا باع نصف داره الممَاعَ واستئى مح الدارٍ وسَاحتا فا أنَ لمشي سيطلب هدم نصف الدار فيس البائع 1 
ف في الضف الْآحر الي لد يبه فلي اد ما إِذَا بم بض م لا سم تَبعيضَه ضرا ليم يح كأ يه إننآن هن اخ تممه 


ور همه 


اذرع من ثوب جوخ. 


0 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


وا دس سهم 


[ (الَادَة )5٠١‏ بيع مَالَا, بعد ماله بن الناش] 

: )9٠١ (اكَادة‎ 

ع ما لا يعد ما بن الس وَالقَرَا به َال ما باع جيقة أو آدميًا ا أو ا ترَى هما ملا ليع وَالقراء با ل طلان أي يَاطل 
في الصورئت وني الب يني بدا عن الع لس مالا ند أحَدٍ ِنْ الس على اتا لهم كذ الال لي ي جعل بد 


ع مه 


5 ًا في الدّمة 12م ليع بَاطلٌ في اَن 6 أنه إِذَا كان البْدَكَ ليس يمال الع مالا مه يع َاطِل طل أَيِضًا في 


َه ماش 


ل ار ا وعم ور وي نر (رَد المُحبَارِ اك بيع الدم المسفوح أو حبة 


من الحنطة وشراء 4 حَيِء هما باطل؛ لأبما ليسا يمال 
ل قط ما إِذا بحم بين ما هو مَال وما لس بال فل عرض 
لجَلدَ له وحكه الْبطلان أَحيَانًا في اجميع ومثاله إِذا بيع 


(المادة 211) بيع غير المتقوم 


3 
7 و هوه موئر اوم هه سس برس م 4 برسدا س4 لاه اك م 


أدبي حر أو لحم مبتة أو مسج َي مع م هو مَل توم صَفَْةواحدة قصلَ القن أم ل يفص ليع باطل علد امام في الآدمي 
الحر أو في لم المينَة أو في المسجد وفي المالِ المتَقَوِم معا (المندية) أَما عنْدَ الصاحبينٍ فَإِنْ فصل القن ليع في الال المَعَوم ححيح 
را ل ا ا د قصل اَن بل لا بد لد لد من ما 


ل سس سا 
ي# 0 اش عرضام وده ل سس ل 


الإييجاب 2 3 3-9 فصل عُنه والصاحبان يريان أن العفك 0 جرد تفصيل تفصيل القَّنٍ بدون 1 3 كار الإيجاب (أنظر ب شرح 
المَادة 110/9) ود المحتار) . 


ردم معيه احا ال "جاو ا وان تل لاه ا جر . ببق له سم يع سا م مه ع وروئير اس 


ما ذا ب وَجل مَرعته أو سيعت لتك على مسد أو فيه ولا ين جين ابيع الْجد أو الَف من الع ليع صبيح في 
المزرعة والضيعة ا ستارٍ مره أو المسجد من البيع» أن المقبرة والمسجد مستدييان مَنْ البيع اده أنظر الحَادَةَ (م) قل 
ان في ضمن ابيع ولا به مع ليع إلا على المزرعة أو الضيعة. 


ا ا 12 


وَأَحيَانا يح الب ودَلكَ في املك فَقَطء مال ذَلكَ: إِذَا بَاعَ إِنَْان وققه المُحمورَ باه صَفْقَةَ واحدةٌ ولو كن هذا الوقف ححكوما به 


لي م الل ا ب هه ع امورل 2 


رحا َع يح في مَل حصته من ال وبال في الَفٍ > أو باع إِْمَان من آحر مَل مَل َه سق اد َع صبيح 


00 00 


لا في ماله بحصته من المْنٍ عد لاز ف مَال غيره (أنظر كاد /) وكذلك و ري المشْتملة عل عنما كن عديدة 


وَأَدَوَات زرَاعية وحيوانات وهأ 4 ذلك من الذارع البجاة عليه ف (الطابو) من لْأَرَاضي الأميرية صفقة واحدة بلا إِذن من 


صاحبٍ رض مر الدفتر امْحقَاني) ) فاليم حي ذ فيما يلك هن ذلك حخصته م لمن وياطل ف اْأَرَاضي و إذ لا 3 
1 يتصرف فيا بدون إذن صَاحب الْأَرضٍ و كَدَلِكَ أوباع ماد دَاره م عوْصة الْوَقَفٍ التي م وَاقع كَتََ تصرفه ره بالإجارين 
سَفَقَة صَْعَةَ واحدة اليم ص ف دار التي بَلكهًا حصا من اَن بطل 5 الْأَرَضٍ الموقوقة إِذ لا وذ لمع ين رض الوقن بد بغير 
إِذْن امول والمقصود من قَولنا ((حصة الي و من اشيم أَنْ قم 3 الْسى 9 الهم الملك منه والوقف بالنسبة إل قيمتمًا 
َس وَسيِبينَ كيفية حمل هذه المسأَلَه الحسابية في 32 الحَادَة (ديع) 0 1001 عرز ز بباح الانتماع به ا يار ة أو مَدَارَ 


2 6 


جواز البيع على حل الانتفاع فإذلك حور يه التحل الذي أو ل خَلايَاه وإن ل دود الجرير ويزره 


5112161208 ١5١ 


؟ الاب الأول البيوع 
والكلي يعار أ أو القايل لتعيم وأخحرة لعل اليل العا والباشق ل حَيوَان يكن الانتماع د المحَار) 
1 (الَادةٌ ١‏ ") يع عير المَقَوم] 
0 1 


م 7 وذ كانت عند بعضي امافي ا اونا 5 عند الآخرين 3 ن غير مقُوم فيعها ذهب أو فضة أو مَكيلٍ و موزون 


أو مات في الم َال فا لِك الف اليم ول 


(المادة 212) الشراء بغير المتقوم 
(المادة 213) بيع المجهول 


م هس سم شم بير 00 2 قد 


اكه ئع القن مراك كان ليع َال أو موجلاء أن انعو من البيم ع المريع؛ أن الانتفاع إِعَا يكون به لعو رياد 
هر ليس إلا وسسيلة إلى ابيع ذلك يجوز أن تَى في المة (تمع الأغير) ) لأ دي الأرض وي لمر دوم يهم 


رول ه 8س بن 


إذَا عا بدي ما إذَا بِيعا بعين ليع : في تلك الْعَينِ فَاسدٌ يما 0 وسيتضح ذلك في المادة الآنية والخلاصة أن ب 5 لال + غير امو 
بَاطلٌ فَإِذَا كن الممَايلُ للمبيع دَينا فليم فييمًا أيضًا بَاطل 5 كان عَرَضًا أن يكونَ عل سَبِيلٍ المقَايصَة فليم في الْمَرضٍ فَاسدٌ 
والبائع جلك عند الْقَبْضِ (أنْظر الَادَةَ الآنية وَالَادَةَ ١ام)‏ ء وكلمة (متفَوم) الْوَاردةُ في هذه المَادَةِ مُستَعمَلَة في معْنَاها الشَرَعي 
(رَد المُحتَا) (أنْظر امَادَةَ 10) . 

[ (اكَادَةَ ؟01) الشَرَاء بِعَيرالمتَقَوم] 

(الَادة لل 0" 

الصَرَاء عير المَقوم فاسد. 

وَتْرِي عل هَدَا البيع الَاسد أَحَكَام المادمِينِ ١/ام‏ و 88٠‏ أُما الْبيع الال عير المتعوَم قباطل (أنْظر المَادَةَ السَابقَة) لأنَّ المقصود 
الاصلي من البيع هر ليع ( (انظر مادة ٠ )١١8‏ 

مال ذلكة أو يادلَ إنسان اشر حيوانه اميت حتما بخله ه الآحر بيع : اران اليك بطل وي عله َاسدءٍ لأنَّ هذَا اليوَانَ ايت 
امال ف اجملة ويمكن اعتبارها عن (أنظر شرح الحَادة )0 سات لون مال عند خضل !اتابن أما وراة اثال عا لا 
دملا علد د هو بَاطل كا سبق كه في الحَادَة 7٠١‏ (الدر المخْمَار) . 

] (الَادة م بيع الممجهول] 

(لحَادة 7 


يم المجهول فَاسد فلو قال الاي ع لمشتري: رد المشتري اشتريبا وهو لا يعرف غلك الأشياء 
تُ فَاسد. هَذَا فيما يحمَاج للد اع راقسم كب نان رانس ون تع م( (المندية 0 ) أن جهالة المبيع دي 
ِل انع اها ف المييع ان النقاع في مده ليع أن الْفُصود من الجع. والشراء أن يلك المشتري المييع والبائع 


--ه عل بم عر مله #2 - 


اش بلا مازع و مراحم وإذا كن المبييع يرل البائع 1 5 8 ِل المشْترِي وَالمشْتَرِي يطَااب البائع ب ان إسليه نوعا اخ 


5112161208 ١517 


؟ الاب الأول البيوع 


يق لزاع يما وعل ذَِكَ لا يم ا ا بع التجهولٍ هال ا تؤدي إِلَ الع فلا يفسد ابيع كبيع إحدى بعلن عل 


3 كرفي اما أب الي هوت اذ -دم) الع ووس ون دطا لط أو حي د في عزف أو يقر 
من المال ل المحتَار) (أنظر الكادة ١‏ و«المقصود من المجهول هنا ما يحَاجَ إل اسيم وَالتسم تَقّدم. أما المجهول الذي لا 


روم ير 3 ين حجر 


اج إل ذإك فيه جار د أذ يرل بأد في َه ملا آَل يوي لضب أو الإبتاع ومن لتر الي أ 
له له ياكَال طَحَطَاوي ورد هاهنًا مله لبيع المجهول: 
ذا قل البائع: :نت دا أو وكن التي لا "دارأو يلمت منة ليع ع سجيجء لِأنَ لبد ل أن حون 


2 موه سمه مم سه 


بغلته وأن كول بِْلة غيره كن البيع جَهرلا جَهالدَ قاحشّة. 
ِذَا ذا عا عند جل توعان من الخنطة فبَاعَ دان ومين لي عير صحيج (مشتمل الأحكام) (أنظر المَادَةَ )7٠١‏ . 


ذا كن لبائع مراك فيه انان اين منها وقال للمشتري: بعتك أحَدَ هلين وأ تجعل له اختيار أدهما شَاء ويعبارة ا 
ينص البائع عل تخ لشي حيار الي ملي قاد لهال ابيع حَق و قْضَ شري امن فلا َينَ نف قيمتهمًا 


2 دادم برسم داس سه عيرم 4 ع لي م َسَ الات ع صخر" ل 2 8 لاعس اعد 8 ره يرامع 


كلبيما؛ لان أحدهما حسب المادة الام مصْمَون بقيمته وَالْآحروديمة في يد التي ود ايا وات يعتبر وذيعة ةا ومضمونا 
فَالضْمَانَ واعتبار لويد شَائْعَانَ فيما أي سَارِيَان في كلا المالينٍ فَينقَسمان يما ما إذَا تلمَا عل التعَاقبٍ أي تَلفٌ أَحَدهمًا بَعْدَ 
الآخر فَالمْشْترِي يضمن التَالتٌ أولا ويبتّى دن ا ا أو التفريط حَسَبَ اماد 4 (رد الخ 


ءََ ولا سم 


إِذًا كانَ المييعان في هذه الَسأَل ماوق القيمة ادع المشْتَرِيِ أن الْمَالَ لدي َلفٌ ولا هو الماك لاقل قيمة وان البائع ل 


5 ع 0# لمي 


الأكثر مَلقَولُ للمشتري (أنظر اَادَةَ م) أما إِذَا أََامْ الاممان الي رح بيه البائع (رَد المسمَارِ) (أنظر الَادَةَ 0/) . 
إذَا باع أحد الورثة حصته الإرئية بن كه المترى اللجهولة ابيع غود جوج حت أن إبراء البائع للمشتري من دعوى الحصة المذّكورة 


عد وراك بلشغرص أفدئ (أنظرَ الحَادَةَ *0) إذَا بيع البطيخ عل أن يكونَ حَلَوًا وسيم أو الزيتون عل أن يكون حاويًا 
شري بر يي تدر برط ذيكة د كاب الزن ف أو ابعر أو غيرهما ما يباع للذج عل أنْ يحرج 


ل وروير سه 


من كذ طلا من الحم لبه عل أن يحب من مدر مع من لايع اد ل ةلدا مب الل (المندية) . بم 
عدد من القيِيات وَالْعدديات ماوت مع استتاء معدا ع معن من ابيع يفسد اليم ( (الندية) 8 ذَلك: إِذًا باع َجلَ من 


كر :دارا وشرط في البيع استثناء عرق عر معي بن الدار وإرَاجها بن الويع ليع اس كذلك ا أن 


ا ا هنيع ار سل يسا ل مروئير سم ص مَسَ هثئره سمس َه تيو و ابره بره 


ََى لَه َانَانِ عر مين يع اده لِأنَ في هذا الع جَهَال في الآ 57 بزازية بر اسار سيم وذَلكَ أنه إذا استئني من 
المُعُوم يول صار الْبَاقِ ل 
إِذا ايع مقُدَار مِنْ الأموال الع أقيمية ع اد 5 طهر أن 6 قل ار كترم ير ليع قاد (الدر المختار) . 


بيع الملامسة وَالمنَادَة وَالْقَاء مجر فَاسدٌ لفساد المبيع وبيع الملامسة أَنْ يلس المشْترِي مباعا من جملة أمتعة من ير َل ا 
د دع اده أن يري أ أحد المتعاقدين بالسلعَة إلى رين ريا ع أ ف عه من ولي لازم , ريع | ناه 
00 يري ل العَاقدِينٍ أمتعة الآحَر يصَجَرِ قا أَصَابه 0 وقع قم هله البيع هذه ليون ع التلامة َاسدَة وان 5 اله ذا , 


واس تعر 


م ان كَآْ عله لَسَادِ عدم تيه وذ مي ف الَسَاد جَهَالهُ ابيع ومين ليع ايم اد ًا وَلسَتْ عله القسَادِ حيكيد 


2 


51121120 ١517 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 214) بيع حصة شائعة معلومة 


روطع كَأعا يعُول للمشتري: إِذّا وم اجر عل ماج فَفَدْ بعته لك ومثْل هذَا البيع غير صحيج كا انض في في شرح المادة 


0 5 بيع حصة شَائعَة معلومّة] 


هل هي 


لاد 14 : 
بيع حصة حصة شائعة معاومة كلت والنصفٍ والعذر م من عفار توك فلَ ارا صحيح. 1 1 | 
َال 5 دك إِذا 0 ِنْسَانُ ف 2 حصته 0 الدار الفلانية َإدًا كان الآتر عا عَم دار حصته ف تاك دار 0 00 إن كن 


- 067 . - ره 2 0 - 


126 


7 عن لبائع يعرف اك الحصة : 5 0 (ايّم انق اده 00 : 


وتحت ٍ هذه الحادة الصورَان الاتيتان: 
الأول أن يكونٌ الْعمَار بميعه ملكا لإنْمَانَ واحد 0 ثلء ويبقي ثليه 7 


و5 ساسج لهسم 24 عرس 2# سن وا او يي ا شر امن ممه 


الثانية: أَنْ 11 العثار مشتر كا ب بن اثنين 1 مما النصفث مع فيبيع احدهما نصف حصته الشائعة » من آخر في هاتينٍ الصورتين 


م الي إلا أنه يشترط عند الطرقين أَنْ يكُونَ المُشْترِي عَانًا بالحصة وَعِنْدَ الثاني لا إشترط ويصح 5 وَل كنت الحصة جهوآة 


واستقاد م تعبير المْجلد 
5 ما اختارتٌ فول الطرقين إِلّا أنه في ابيع جني يَكُونُ للشَّريك حق الشفعة ولا يست يبذه المادة عن المادة الْآنية؛ لأَنَّ 
المادةٌ الْآمْد يعم من ملك َالَو واي ما في الْبَابٍ أ لم ف بعد الخاص فلا يمن كار ولوَأَن اللَجَلّدَ حَدَقَتْ م 


هاس مه 


هاه الحادة لفظة 200 ِ َأمادَتَ م معنى ا الحادة 5 الاتية وغ م 7 ألإغتاء و - قٍ ف شع ا م كر ل ا خصة 


2 


م ل ا ال ات 


من الدار المشتركة يكون الْبِيع صحيحا ونَافذَاءٍ لأن الأول ل تصَرفٍ لْإنْسَانَ عل الْواز ما أمَكنَ أما إِذَا باع و نصفٌ مال 
شَاء نع ليع ينَصَّرِفُ إِلّ نصِيب الشْرِيكنٍ في بلك الذارء لأنه لا مرج لصرفد إِلّ حصة أَحَدها ا 
ربكي يع ذلك فصول 30 يعرف إلى < حصة الو وي الصف عند 2 لاني ا امل عر لوق أذ 00 


وى م 


جاه الاحقة مه بلكل الاق لايخ ذل باع ماقي لذ 3 36 فد 5 
حصت قط جره بع لون في َكَل تحن إلا ب لت لَك لصوف ولد لمم 


5112161208 ١5 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 215) بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك 

دورق يصَرِفُ ابيع إِلَ ربع المبيع وَيِتَفدُ فيه ققط (هندية ) ؛ لأنَ اليم وقْتَ الْعقْد اقم إل نضفٍ كل حصة فَينْقَيم كَدَلِكَ 
بالشرورة في الْجَارة. 

إِيضَاح الفيود : قدت الحصة (إشائ ئعة) في هذه لاد أن الشريك إِذا باع نصمًا مين من الدار لمشت ركد عل وه ه الشيوع 9 


2 عه مرالل. عو رهم .د بن 0 عبوخر مر 


مر الآخر َي لا يد بعالك زه عن ذا الشركة ين ينآ إل جني َي د ميج في حص 
بئع ولا في حصّة شرِيكه؛ أن الغرقة لني بيعت لَْسَتْ للبئع ققط بلْ للشِّيك الآحرِ شرك في كل جَْءِ مثا كا الأول (مَازِية) 
والظاهر أن بيع في أحد انصفَينٍ جَائرْ وفي الْآحرٍ موقوف عل إِجَارَة الشريك (الشارح) إن بع أحد الشريكينٍ حصته في اكَال 


المشْترَك بعد اشيم 0 جا طرق الأواوية فلفظة (شائعة) لبست فيذا احترازيا وقد دكت المجلد ف هذه الحادة أفظ (عمَارِ 


مه رهم 


وم أن سات الوقفية ية التي يعَصَرفٌ فيها بالْإجَاربينٍ والأراضي الأميرية لا يجوز بيعها ها ولا بعضها وجري فييما الْقراغ 
وهر إجَارة ةَعلّ القَول المختار. 


آ هه ع مه م عله ل اير بن ورم هه انه سم 


مال ذَلِكَ إِذا ذا كن رجلَانٍ 0 ا ل ل 


3 2 


َك ارا ل اذش بن اليك عد الله 
[ (المَادةٌ 0 : الحصة المعلومة الشّائعَة رن إِذْنَ الشريكِ] 


وم سو ماص 62# اعت ال 7و 


(المادة ه١1")‏ يصح ع الحصة المعلومة الشائعة يدون إِذن الشريك 1 كن الْمَشَاع ابلا للقسمة أو غير قبل عقارا او منقولا 


أنظر لاد لأنه م سَيذك في المَادة ١١19‏ و م د لد ا 
م يحقَ لأحد الشَرِيكَينٍ أَنْ الع اكه من ريك كك يق له أن يم حصت من لني دون إن من ركه و 


وخر 2 2 


أن مَنْ يلك حصة في دار مشتركة أَنْ يم حصت في تلك الدار مم عَرْصتا لشَريكه فَله أن بي هذه الحصة من الْأَجني ولشَرِيك 


حق الشفعة (أنظر الاب التاسع) . 
وَكدَلك: 33 أويقه ازعدا واه الا و كع للند ارك ران نِم حصته في ذَلكَ الماع من 


قا يبود ع ع أ فق ١‏ ههه عد #اصروم هد «عر ايو 0 لل اه ابمم خ ل لخ ع اي ع به 


با إذنِ ميك إلا أله إِذا بع حصته من أَجنِي فشَريكه حق الشفعة. ا ار 


عه سام مك ه دس 


أدركا وأصبح ا الزرع لط رع بور أن ليع حصته فيه لشريكه أو لأجني 15 أن يها ورِيع الْأَمْجَار مم رض 
المزروع فيها الزرع وَالشجر. وكذلك إِذًا ف إِنْمَانُ ما لِك من الخصة الشائعة في أَرضٍ مر لأجتي بإذن صاحب لْأْرضٍ وباع 
ما في بك الأرض من حصته في ارات بن هذا الأجنِي وكآن هذا ليع بغير إذن شريكه ايع تيح اك ذلك الزرع 


آ آذآ 0 


١‏ تفي) َكل يودي الع فل قم القراغ من الأرض بد إن ساب الأَضي و كلك يرشك أذ بيع حصتّه الشائعة 
5 لمشت ركد كالخنطة اهارت مشتر كه يعر خلْط الْأموال واختلاطها 


هوا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


سا سم يي ب سه ه م هم 1 م 7 م م . ب ّه مس ساس . 0 00 سَ ّه عبر اس سَ ةداير مسوم 
ملاتا الث الي ورا لال باح من إمانٍ جني بل إذن ربك ملس ريك أذ يول ني تر ايع 
ل 1 


ل ادن بك ٠‏ 


ل 00 َي بتك الفقرة عا ل عر للش ويلك ان عه ون عن ]د 


و 


د وسيبين ف ا تك المادة تَفْصِيلَاتَ ذلك الستق 0 عللٍ الاستثتاء م 
رج الْقَول إِلَ إيضاح القيود - يِقْصَد من قول المَجَّة (حصة شَائعَة) الاسرار عن بلك نه لا يسوغ له ذلك (أنظر المادةَ 
0 اناس سوق و كر لو ل أ يكن ذَلكَ موَديًا إِلَ الإِضْرَارٍ 


هة هه م سس هوّه ع عن 19 وام ا ل ل" 


به .ما ابم إِمَانُ حص من أجني أو من بض شركك كن في ذلك الع صر تي ها بن جميع شرك له أذ يها 


ينهم جبيما وأيس له أن يه ملأتي أ بض الركء > أ دا كن في ًا يك صر ا يور أذ يها هع 


هه مه 


هنا ذا ان جماعة رن َم فا با فيس لأحد هولّاء رسكا أَنْ اح لدو و لار شري تبكر او غيره؛ أن 
المشْترِي طَذهِ الحصّة سوا كان شَرِيكا أو عيره إذَا اسْترَاهَا عل أَنْ يتركها قَائّةَ في الأرض فاليم َاسد ( (أنظر شَرَحَ المَادة )١8‏ فَإذَا 


يهال هذا لفط فد ممع َلك اتام وخا الأرض نه وينْقا عن ذلك دصرلا يحون لاما الإ (أنفن 


لاد 35 .)١‏ 
وَكْدَِكَ إِذَا كان لاه جل رن في رضم هم المشترك قبع أحد الشركاء حِسَته جني أ أحَدَ شركائ من ذلك الع قبل إذرَا كه 
دو رض وَإدا طب الَترِي أَحدَ حصي في الال وبل أن مرك سمه الع ليع قاد ولا يت إِلَ صل هذا وا رصَاء 
شريكه عن هذا البيع ولْمَشترِي والبائع ة فسخ ابيع ( (أنظر الحَادة و01 وعلام) فأما إذا : يطلب حَصِدَ حصيه قَبلَ دراك الزرع 


بو إل الح لأ اا اق د (أنظر الحَادَةَ » ؟) وكَدَِك إِذا َع بك الميصة إل شَرِيكه الب يشاركانه في الزرع 
وإذا لك يطلب جد صعية قورا وميه لع مَل دراك ليم يعود إل الصحة (رد المُحْبَارِء الهندية» الواقعات؛) . 

وَكَذَلكَ إِذا وَرَعَ ناد رضن آترَعَلَ سيل ارارم حصن الَائَة في َل لز قبن ركه مِنْ الكمر مَلَيمُ يم أن 
دابع رَبٌ الْأَرْضٍ حصّته الشّائعَة من المرارع مليع اد لأن رب الْأَرضٍ ذا طب يه أوض من الزرع هقد يتضرر بذك 
المشْترِي (يَازِيْة) أما إذَا ل يَطلْبْ البائع خَليَة أزضه وَصَمَتَ إِلَّ إذرَاك المحصول فَليَيمَ صحيح (أنْظر المَادَةَ 4 )١‏ ذه المَسَائٍ 
يد فصل في َب الك في لقح ورد انارق طن 


و ّي 


الال يع حتي المرور حت اشرب والين] 
اماد 1 يح ع ع حي لمرو حت الشَرْبِ اليل بع للأأرض والماء عا لقنوَاته. 


حو ٍ الثلاقة الأول أي حق الرووة وحق المبييل بع لْأْرضٍ وحق الماء نيعا للقَنؤات وقد 


عرا “ى اة 2 عزو حبر ع ووو > ا هه 


جور هذا ليع بالإجاع, ٠‏ وفي (الأرضي) احتمالان: أَحَدهما: رض الطريق أن .بيع رجل رقبة ارضه مع حي المرور وسيجية. 
مال ذَلكَ: تَانيهما أرض عير أرضي الطريتي بِأَنْ يكُونَ جل َك لح لاله بن َس آر نيع َب الع ادجم 


راس وبر رمي ساس هه 


َال الي ني رضي بار في حي ريسا جار" بلإجماع والنّص الوارد في مجه مَل الاحتمانٍ امور 
إَِّا أن الاحتمال الأول هو اماد الأول حمل النْصٍ عليه فََكُونُ المقُصود منه الْأَرض الْتى لا حق المرور وق المُسيل. آَم إِذَا 


3 


؟ الاب الأول البيوع 


حق الو وسح الشرب أو حق المسل مم عرض البي ل ين َلك اانا ّي جَوَاِ َك ابيع خلا يجيه ذلزه. 


م مهبر 


ضح ليود - قبل في المَادة (يعَا الأرضٍ) لأله نام حق اوور مَل فالبيع روس رواية؛ أن هذه الحقُوقَ هي منْ 
الحقُوق المجردة ولذلك عبارة (سَبعَا للأرضٍ) ف احترازي ع هذه الرواية وعلّ رواية 2 َ حق الرور مُستَقا ا هلد 


ا 


الرواية احررت دول عام ع يهم بن المادة ١م/١‏ التي تنص عَلَ إفْرَاِ حصّة من ان حي لمرو حي الشَرْبِ رجيحها 
للرواية الثانية ني (فتح لقي رد لعي ادبي لاني الع الفاسد) ) وعلى هذه الرواية لا تون عبارة عا لأرضٍ) 


قي هذه المَادَة قيْدّا احترازيا إِلّا أن المجلة التي د تصت عل عدم جواز بيع حت المرور» شَُ اشرب وحق المُسيلٍ مده حسب الرواية 


8 - مه ووده ل يس ص ساسا 


الف ب تكون قد فت فيا عله في تعبا هذا لدم المَادةٍ 138 3 


هه رم 4 ربو يري يروم 2 


أما بيع المسيل عا رض جار وبيعه منفردا ير جاب يالاتقاق وظََ 55 ا ذلك لاد 561١‏ وني هذه الحادة الْإيضَاحَاتَ 


الكافية ووجه الْمَرق بيه وبين حت المرور أن حق المرور مو َه حلي علوم وَهوَ الطريق وأا المَسِيل فَإِنْ كان عل السطح 
فنظير حق لعل ل يجوز ياتَقَاقٍ الروايات؛ لأّه ا َعَم 5 ال بل باطواء وإ كان علّ رض هن 6 الماء عن 


- 0 ع لام 


رع يٌِ ل يفْسِدَمًا فيجره عل أَرْضٍ لغيره بول لجهالة له الذي ره رد الحتر) قيل ف الحَادة (حَق المسيل) فعل 
اين اَل الي سبجِي فيه الا أو صَارمِنَ الود فيض المسيل الي يل من لوعن اتا حي ليل 
فالبيع يح : أما إذا له بين امحل الذي سيجري فيه الماء وبيع المسيا ي ابيع غير صحيج لجهالة 5 المبيع. 


أما بيع الَاء با بيع القَوَاتِ فَيما أن حَق الشرب > كا دي في المادة “+ ١‏ هر التصيب المعن المعلوم من شب فهو أيضا مان وإذا لا ل 
رق بِينَ حَق الشرب تَبعا للرض وين الماء نيعا القتوات لكن يينبما قرق بين متعلقهماء الاداخن الشر ب مداق برعو واه 
يلق بالْقَْوّات َل ذلك لبان ما يجي في فاه من المء مم فونه من آخر َي تبيح. 


امام أن | #ب م بدوسة و 


ا الطرتي جاب 00 بن ل الطرين اني يلك و منقردة ليع تبح ذا من ع 


عرض ١‏ عب .4 مقر © ا 


ري و اشر الي تر ا 3 
ان رام 0170971201171 و كلك عرز بتريق اي ل ارين أن ى ينيص بين لحر التركء ور تلك الطريق 


د ا يا ةد 3 _- 


مدا كن ل أن بم اه مع حصّته في تت لطبي من بلدا محطَاوي ار اذَه ه) 
ور الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية ب بيع المبيع 


القصل اثالث 5 بيان 0 المتَعلقَة يكيفية ب بيع المبيع ] 


(الحَادة /ا ١‏ 0 0 صصح 35 المكلات وَالَوزُونَاتِ وَالْعدديات وامذروعات ص درن عدن ودرا 0 3 5 أيضًا 339 


د باع صبرة حنطة أو كوم ين أو آجر أو حمل قاش جرافا سح البيع. 
يع المكلات بالكل الوروك نات بالوزن وَالْعدّديات بِالْعد والمذروعات ت بالذرع - وأسي هذه المقَاييس بِالَقَادير الأريعة وَكَدَِكَ 
م 18 نشرط أن تباع يغير جلسها وألّا راق َال سل أن المبيع مكلا يعلر بين مقَدَارِه بالكل 001 الْإشَارَة 


عر ع م م هه عمسم م مور ررم 


الو الل ع ار را يل الاإناي اليه راكد ارد د سشوصاء قل نا ةط جار رز لاحتمال الريًا 


ع ص اع عبرا 


51121120 ١5ا/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


وكدلك رأس مال بر لا يجوز البيع فيه افا ب إشترط أن يكون معلوما؛ لأن السلر إِذَا أقيل بالتراضي وجب عل رب الس أن 


عذال ال ليه ما أَحَدَه نه قدا كن مقداره عر معأوم ف كن الإعادة لطر هر لاد 10 00. 
وَعَلَ ذَلكَ إذَا 1 الملرب انا رطان اكع ” من المْشْترِي عن اليج لين لشي أنْ يَمَ من أداء كل القن بدَعوَى أن اليم 


آذه عدخي اعرد قرا 18 اه عاعوقء « و ...ا ا بعص عه و عن ...عاج اع وص ةل دي :8 اتسة- ضاج مايه م يرهم 


نص عَنْ تمن علي أي وَإِذَا بح وَل نط لبي في امود َع يح يح ولو ل يع لمشي مقدار هذه الخنطة وحمق 


ترح ٠‏ | سر 


الطمورة التي هي فيا إِلّا 9 امقر حر عدر وقوفه علّ مقْدَارٍ عمق ارو أجازة ة البيع وفسخه وخا هَدَا لير خيار 
كفت الخال أمَا إِذًا كان المشتري يعار مقدار عمتي تلك المطمورة ة الع لازم وذ لايل مِقدَرٌامنطة فلا يحون ًا وإذا 2 


و 


5 الطمورة وعاءٌ رغ أو قي آخر ملاع ير بار كَفْفٍ الحآل (المندية) ٠‏ 
لزاع ف الَصِلِ وَالجرَاف. - إذا باع 5 من اخ شيعا من المذروعات أو الات وَادعَى البائع البيع م افا وادعى المشترِي ع 


ِ 3 01 1 00 ابيع َالكَا (أنظر المَادَةَ 1/0/4 ) وإذا باع 0 من آخم سلعة عه واد البائع ايع افا 


66 كرا يح ماس ا 


أن قرش وف انخطا فصان واد المشْرِيِ البيع ب بألْفٍ قرش عل أن تَكونَ السلعة 51 ذرَاعًا واه الخيار؛ لأنه 


(المادة 218) باع حنطة على أن يككلها كيل معين أو يزنها حجر معين 


وجدَ السلعة ناقصة َالترل ع عا فال البائع: بعت ادر را بأل قرش وَقَالَ المشترِي: اشتريعة عل أن يكون طّ 


ذَاج * منه يكذَا قرشًا فَالقَولَ لمشْرِي وعد الصاحبين يجري التَحالفٌ وَالتَرَاد د لاص َيه 1 


198 2 مور 


[ (امَادة مادم) بَاعَ حنطة عل أَنْ يكلا َكل معين أو يرما بحجَرِ معين] 
(َادهُ 016 لاع جنطة على أذ ينها بكي مت أو بر م 2 الع وذ[ يا مدر الكل وَل لخر 


ف ون امكل من دشب أو الحديد بيت لظ كن ابلا للانقباض والانيساط واشترط أَنْ 5 العيار سِواء كان 96 أو 


6 ل و او 4 


را حق شم لمريع وَاللَاضل أ ذلك ابيع يح إن كان العيار لا بعل _ رطلا هو أو درهماء أن ل وإن كان يكون 
ذلك مهولا إِلّا أن الجَهَالَ فناعز ون لي المع و مودي إن الس اه إل أله لا كان منْ الْوَاجب 
ليم ابيع كن من لنّادر فقْدَانُ الْعيارٍ في َه وجيزة 0 يعتير لِك الاحتمَال تادر الوقوع إِذ لا اعتبار لاد (أنظر لاد 
4) ما في الس أن تسم ابيع يتأخر ويس من اندر قْدَادُ العيار فيما بين حصول الس وتسليم المبيع فَكَانَ لاع موقا ليع 


ا" ١‏ البو يوه برا . > عر 


لايح عل هذ الصورة في الس 


مر ابرهك 
ولا سك 


وقد ِل فيما سبق أن اليم ينعقد عير لام وَدَلِكه لأن اليم ادي يتعقد على ذَلِكَ الوه يكون المشترِي فيد عخيرا يار كفس 
الحآل في المبيع عَنْدَمًا يطلع عل مِقْدَارِ ذَّاكَ العباز:وورته كإن نشاء جار اليم ون شا فسحه: 


قل كو لَه غير قَايلٍ اقيض لئاط ذلك كَلقْقَة لي با لا يصح لأنه يمكن المَشْترِي أنْ بارع البائم 
دعي أَنْ الْقَفَهَ ل سمح كا يجب إلا أنه جوع المَاءِ بالقَربٍ استحسانًا للتعامل. 
ل في انادٍ ص َإِذًا 1 العارادي ا جد 3 لود اليج ليس مايل , كان بعأيًا مئلا م واف اوه إن 7 


5112161208 ١51 


؟ الاب الأول البيوع 


فيمًا نص مِن وزنه ويفهم من قول المجلد عل أنْ يلها بَكلٍ معينٍ أو يزتبَاء إل لزوم بقَاءِ ذَلكَ اليل أو اير عل حَالِهِ إلى أَنْ سر 
الى لواش لك اليك أو ارس الرزوا فلم اللو لاقن اران تزه إن لع ل التاروي توي لسري 


م1 وهس 


أَنَّ ذَلكَ المغيار كان كذَا رطلا أو درهما ويدّعي البائم أله أنقَص منْ ذَلكَ (أنظر الحَادَةَ ١٠‏ ©) (رَد المختَار) . 


(المادة 219) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع 


د و ووس ير ا سو تير رمم اس شام ده ملابعررعر اه داهس 
/ اللا م كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع] 
وو رمم 2 َس مسهير 


اَذه 14؟) كل ما جَارَ يع مدا جا اوه منْ ابيع مله أو َع ره جر وات منها كذَا رطلا على أنه له ص البيع. 
(الهندية) سوا ؛ كانَ ذلك الي ؛ ين أو را ما يدّخل تبن في ابيع أو كان كذ كل حنطة أو رطل حَلٍ يما لا يدخل تبمًا في المع 


ال ل 00 م 270 عه 


بل يجب كه في البيع» يعني أ الْدّموَالَ التي ا مترةة ة قسمان: 
الأول: الذي يدَخْل في الع . ذل موز اياوه من اميه أنظر لاد 7 و0001 . 
والثاني: الأموال ع ل حل ف المبيع من غير ذَكرِ وكدلك 0 اسرثنا ده من بيع ( (أنظرٌ اده ته متلا إِذَا قَالَ البائع: 


هر هوم دور 4 اشير ري 


عت مدو المرة إلا عشر كلات أو القَطيعَ إلا عَشْرَ شياه ِل المشْيرِي فَالْبيمَ صحيح و كَدَكَ الاستقناة؛ لأنَّ المستئق معلوم ويجورٌ 


00 و > ره اير هثئرة ةم عون مه 


بيعه منفردا ستاو بح ونين لسن عل وجي ! 


هس عي و ١‏ خرص واه 


الاول : يكون ببيان قدر معين. 
8 مض انق 


والثاني: و جز ائج كلدت والريع. ٠‏ وعل كلا الوجهين الاسَْشَاء يح طحطَاوِي ويتفرع عل هذه الحادة الْمْسَائْل الآ كني 


_ 
عر عم دمهئير ملا 5 


وماد صر مر ادي امال و 
() إِذا َع وجل داه اسن من البيع ريما الَلومَة اميه وَليعْ برح أ نقروي. 
3 ا اسال روي ل ان ع لز ووو الا لطن تل ناوي فلتي روه انه 


برا “بين هد 2 2# 4 
ا 


الك يف شو “ل . :نب 


١‏ 1 إنْسَانُ بستّاته واستثى من البيع شجرة جوز يعَرارها ابيع صحيح والْبسبَانُ يصير ملكا للمُشتري وتلك د الشجرة مع قرارها :. عق 


ره _- 


م 
5 اد صَاحب الشْجرَة اقتطّافٌ ها شري ْم إما أن يَأَذَنَ له أن يدَخْلَ الِْستَانَ ويقْتطفٌ رترت أو أن يعتَطفٌ هو هذا 


ءََ هرهم سمس ه وس ّم 


لمر وَيمدَمبا إل صاحب الشجرة (الحانية) إلا أن المشْترِي له أَنْ يعَارض 8 دل أغصان الشجرة وَامتدَادها إلى تعره (أنظر المادةَ 
5 0 َل الراك الْأَعْصَان التي رادت وَعَْتٌ د ابيع (الشارح) زه( إِذا 1 إِنْسَانُ نا فن نس واستئق ابأئع بن ذلك لبن 
| ا من الْأَحْمَّابِ أو الْأَحار فَإِنْ كان المشْتَرِيِ ف شير ذلك البنَاء لنقضه لنقضه وله إلى محل ا ليع 7 (المندية) ٠‏ 


0 عزار لز مهة رونل روم 2 سن لس اروس ساح سسا 


اماما لتر بعد منْمردًا قلا يجوز استئناوه من ابيع والبيع عل هذه عور 00 فَاسدًا وَالْدَشْيَاء التي لا يجوز بيعها منفردة على 


نوعين: 
الأول بيع اجنين في عن أده أو ضر من أعْصَاء لبون ليه السيتٍ يما هو جز صل يعو 


عي ١‏ .ع عن 1 . عد تيم . جح لوهم براسم دس 


والثاني: ها كن سيل مال ذلك 9 ليع جل فليم غم عَلّ أَنْ 0 له من ذَلِكَ شَاةَ غير معينة ة فاليم قاسد. والحأصل أنه إِذا 


5112161208 ١8 


؟ الاب الأول البيوع 


ردم شم بي 8 سدا لك 


باع رجل بقرة 


م2 


الذي في مقبضه 


دخا 


حَاملا واستئق بن الوهع جنينها أو شَاةٌ عير مذبوحة واستدى أَلينّنَا أو دما ا امو الْفْضْةَ منه نه أو الذهب | 


اليم قاسدء لأنّه لا يجوز بيع ما أسنئني ممَردًا (أنظر الَادَة ه .م ؟) وَكَدَلِكَ إِذَا كان ما أستئى في ل يكن مقداره معينا معلوم فالبيع 


قاسد (انظر أكادة ام 
] (الَادة بيع المعدودَات صفْفَةَ واحدة مم بان من كل فرد وقسم منها] 
(المَادةٌ 3): 


ع ال هد ةا دغر سرهم عه ل عرس امه - د وه ار “بر 


يم المعدُودَات صَفْفَةَ واحدةً مم بان تن كل قرد قم مثا صحيح متلا و باع صبرَة حنطة أو وسَقَ سفيئة من حَطبٍ أو قَطيم 


> 
سَ 


رمه مو 


0 


أريطة بن جرع عل أن كن جل ين اله أو نارون اطي أوا رامن الم أو ول ون المع :15ج الع" 
وكذلك 3 م مرْعَة معلومة الحدود 1 كين / دم من أذ كل مين أو كاله بدا 3 ليع م يح ولا ف لحرن 
الحنطة وني الطب الْذِي في السفيئة وفي تطيع العم وتات الموخ 9 المزرعة المحدودة دود مَعومَة ل 1 م البيع في كله 0 


7 ل 0 ل مه 2ه 


7 ما يبَاع بالكلد ولا في قنطار واحد ئً يبَاع بِالمَنطارٍ ولا في شَاة واحدة من طبع لا في دوم واحد مِنْ الْأَرضٍ والمزرعة ا 


9 


شري أن يقول: في ظتنت أنَ هذا الوب كنا دامر أخار أ ات ملا أريده أو لا احد | كار من رار ف 
وقد تَضمنت الأمئاة السابقّة اليل للتكلات والمورُوبَاكَ وَالَْددِيات المتَمَاويَة والمتقَارية والمدّروعات. 

اليم يح وآ َرلُ الجهالة منه كل عل اراق في تملس البيع أو أديكل سراء كن الندراف الذكور ميا اد قي 
عل هذا لا يحون لشي مها يما يف أو يطلع عل دار تمع ما اشتراه شد 5 د المُحتَار. ا ل الحم) 


وني بيع المقَدَرَات أرب احتمالات: 


١ 


7 


: يٍِ م جارف (التور. رد : الختر)‎ "1 ١ البيع جرَانا وقد 5 دم أنه في الحَادة (910) ) ابيع طٍُ الوجه المبَينٍ في لاد‎ )١( 
سن غر مان ري 0 يان 0 0 اي وألذي تعرضث له المادة هو هذا الاحتمال.‎ 00 : 0 


(المادة 221) بيع العقار بتعيين حدوده 


بيع المقدرات م م يان مداه َا وك أفرادها أو أَقْسامها. 


والاحتمالان الثالث والرابع 0 اكلام علِما في المَادة .١ ٠*8‏ 
ايت لع الى ل جه قن قاد ل أ قاد أذيحة العم بن جلي تابد توي دق نط تق 1 
أن يحون تن حل يل من الصبرتي كنا نا ايع تيح علد الصَاحبنٍ ووائع على الصبتن وإِذا قل في ليع ( كل كل) فلا 


ل مس 


يَكُونْ واقعًا عل كله واحدّة ققَط وَكَدَكَ إذَا قبل ( كل يَِينٍ أو لاث) فلا يمع على ين أو ثلاث ققّط. 
ذا بان ما في امه من الب عل أن كن جل منه يكَا َا َع مح عد لاحب ولو كن الب الي في كم 


5112161208 ١ 


؟ الاب الأول البيوع 


أَجنَاسًا مختلقَة (خْلاصّة) ما عنْدَ امام فاليم عل هذَا الوجه الب في هذه ه الَادّة يح في الْأَقسَام وَالْأفراد المسَمَاةَ قمَط فَإِذَا بِيعَثْ 
ةجنط على أذ يحون عن حل ع ا كذ ا قلا بح الم إلا في ل واحدة من هَل اص فإ يت عل أ يوت 
كل كت ليع صبيع في كيني قط ولا صصح في لبقي (الدرر. لغرر) . 


000 


أما المجلة ققد جرت عل رأي دع كرا و لد الي (أنظر المَادَة )١١‏ ما في الْإجَارَة في المَادة 94 الممائلة ذه قد 


ا ل 


يجري فيا هذا الاختلاف والإجارة تصح في شير واحد فط يالاتفاق 0 الفرق 0 ف شرح 3 تلك المَادة. ما في الْمَددِيات 


م ومو 7 


ليا قي الم عل أن عن نَاة بن بدا جر نه حك هد لإا ع َل كذ أ عل اث ليع ع 
جاءي بالاتفاق ولو كان المشْتَرِيِ واقما ع مَعدَارِ الكل ف الْجلسٍ وَكَانَ جوع لقَطيعٍ موافمًا داو سين كان المشْتَرِيِ قد قبل 


آ اه سم مهبر 


به كك ه إِذَا دك كن 3 شَاتِينٍ في البيع و طهر أن القطيع رواج ١‏ أفراد إن حصة الفرد تكون مجهراة وإذا كان كذلك ابي 
ع أن أَجَرَاءَ عن يا هذا ذا ابيع لا تيع طٍُ أجناء 6 0 0 الت 00 اس م أن اشام 0 من 


ماهير 2 1 رم ابرة لاير م سن َه 


ل له (هنديّة) : 
(الحَادةٌ ١‏ م) حِ اْعَارِتعيين حدودو] 


وم ّي لمر له هه 2 


0 ١؟2)‏ 15 بعت . الْعََاِ اتحدود د بالذراع والجريب يصح بيعه تعرين حدوده اإيضاء 
ان الْعَقَارَات م قم المذروعات من المقَدَرَات ص 00 بالذراع ادوع 


الْمََا 3 #٠‏ من 


6 وا ور 


لقئير وس هبر 0 


)١ )‏ بيع المحدود بحدوده. وهو ضحي كقَول البائع لمشي يعتكَ عَرْصتٍ تي المحدودة بكذا 


نل لبح 


02100 


(المادة 222) يعتبر القدر الذي بيقع عليه عد البيع لا غيره 


3 46 هسه ها مار وزو #ك-[ عرين اضر - و همه َ عن مها "تيس +7 ابا ا ا + د سا مة بير و لني يي لتيل جني مه هعس لل ع ع ع سرب 
َي هذا ليع الاعتبار بالحدود ولا نجَاكَ لنرَاعِ المشتري في ذَلكَ فيس له أن يقول: طَتَنت مساحة هذا الْعَمَارٍ أكثرٌ ما ظهر ولا 
0 اه 0 5 3 


البائع ئع أن يقول: نتم أقل. 
ا َ 9 المحدود منْ لْعَارِ بالدراع أو ادوم نم كقّول لبائع به ع أ مع مِنْ عَرْصَت هذه بدا عر في َلك مساحة الْعَمَار. 


) أنْ تدك الحدود في البيع وأَنْ يدك مقدَار دوا أو أذرعهًا ًّ نكل مع ب 0-6 َلك الذراع. 

) أن تدك الحدود والْأذْرع رت ون ليع بالحدود كأن يقُولَ بأئع: إِنّ هذه العرصة حدودها كذَا وذرعهًا كذَا وقد 
2 عبن جا قي هذا البيع الاعتبار لتخدود» وَعَلَّ هَذَا إذَا بَءَ إِنْسَانَ من ن آخر إستاه ا حدوده ثم باعه عل أله دوماتٌ تن 
مرك إن جدود ساني الأربعَة هي كذَا وَكدَا َه وات وقد بعته منك كد فيقيسه المشْترِي َظهر مساحته أكثر من ون 
دس لصالحن اسان أَنْ سبي أه ما يزيد ء عن الدومين ذا اشْترَى إِنْسَانَ من آتر مو معلومة الحدود وادعى الشرِي أن اليم 


َُ عل أنها عَشْرَة دوقّات ولأنها ظهرت أَقَلَ من ذلك 3 ادم الحادة 90 وَادّعَى البائع أن البيع وقع على تعيين المبيع 
بالحدود وهيئة المزرعة الأصلية ول يكن الماع ره التو للبائع مم الْمِينِ في كار الشرط (أنظر المَادةٌ 01 


الوعرر. .ةزع 4 .ص نه . :مرت لواب س مهس 


وَالمَرَقَ في البيع في الوجهين 5 إذَا بيعت العرصة بتعيين الحدود : تعتبر الحدود فقط ولا 7 تعتبر مساحتا َإدًا اشترّى ِنْسَانُ عاصية معينة 


511216120 ١ا/ا‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


الود مكرمع َِكَالمسَاحة الع أو الدوت أو أنم تعب كذ كل من الب در ظهر أنها أتقص نما ذك قَلِيس المشتري عيرًا 


[ (الحادة ةا عر در الذي قعل عليه عقد ند ابيع لا غير 
(احَادة وم إِا يعبر قر الذي سَِ َيه عَقُدُ بيع أ ل د 


:8 ابعر امم في ته ا عر هك اجر 


أي يعتبر ذلك الْقْدَار من الال القن يعبر َل المقْدَار م منْ الَنِ شِ ريع ها ا د عن ذَلِكَ المقدَارِ فلا دعل في البيع جرد 
قول المشْتَرِيِ أن ذَاخل يي مار ليع أو بِظنَ الاك ف أر المذري ل َل ا أن انعمّاد البيع بالإبيجَاب والقَبول ذا يكن 
في الزيادة إكانا رقرل فلا تكون واقعة 0 الع بالسايل 3 فرع على هذه لاد هى: 


1 :إذا بيعت المَكِلَاتَ والعدودات المتقَارِية وَالمُورُونَاتٌ الى فا ري يان مقدار جموعها فظهر ذَلِكَ المجموع 


زيادة عن دار الب فَالزيَادة البائئع [هندية) ٠‏ 
)ذا يعت ورم ورق عل أن تعد انها دعل ظَنٍ أنها أربعمائة طلحية لكن البيع وقع على الرزمة بغي ذَكرٍ العدد واشتراها 


الَْرِي عل هَذَا الْوجه ُ عدّث فَظَهرَ أنها تيد عن 3 لماه فَالِيَادة المشتري. 


0 ع( اذك في الََْرةَ الأخيرة من مادة ارا قهو قرع هذه المَادة 


5 3 ِنْسَانُ جَرَهَ من آخر ليتخذها حطيا بعد أَنْ أحضر الميبَايعَان أَهل خبرة ة ليعَدَروا ما في هذه الشجرة من الحطب وَتْمَن أهل 
الحبرة أ مَدَارَ تك الشجرة عِشْرونَ جملا من لحب فاشترى الي َك المّرة لاطبا تيد عَنْالمفرينَ حلا فليا 


ور وار حور حورج 


للمشتري؛ أن جتبيع 5 50 الشجرة دغل ف عَقَلَ د البيع ( ا و هذه الحَادة يجري ف لمن َإدًا آنا ان أن بتاع مسا 


سين يه سثر كل يل امن را نا ورافه البائع عل ذَلكَ ذا حبيب جموع ال بلع مئال وسبعا وكَانينَ قرشًا ونصمًا 


-ه ه لسلسم شدي 


اع م ال رشي ا امس وَاتْْسين كله ا لمن الي وفع اقلت 


في جمعه فإذَا تنبه الب ئع للقت فيس لَه أذ طالب يبقية ببقية المْنٍ بداعي لقأ الذي وقَعَ في الحساب. 


10-91 ءٌُ 
ورهةير م َ وم اه سلا 


] (الَادة سسوس/ يع المَكِلاتَ َالَْدَدِياتَ سيت جملة مع يان قدرها] 
(الحَادة ضضة : 


الات َالْعدَدِيات اما روات الي لس في عيضا ضَرر دابع ثم ل مع بان ها ضع ليع سوا ؛ سبي كنا فط 
دين صل لعل كلي أو فد أو رظل ينا قن على حدة إلا أله ذا وجد علد ليم اه وَإذَا ظَهَرََاقِصَا كان المشْرِي 
76 إن شَاءَ سح اليم ون َاءَ أَحَلَ لمقدَار الموجود بحصته مِنْ القن اذا طهر رَائدَا فَالرِيَادَةَ لبا ئع ملا ويه صبرَةَ حنطة عِلّ 
ا لوجخ أ عل نا دلوت جخة حي عق من يقر فوش أي باق وني ذا رت وَفت فلي نينخ 
ليع وان طَهَرت مما وأركين ل امد عي إن شَاءَ قَسَحَ ون كَاء أحد امس وأربعين كلا بأربعماة و وتمسين قرشًا وان 
لهرت تنا َي ةانقل التقاث ال باع وكا لب سقط بض عل أن مقا نه أؤعك همق بض لبشه 


ا م ال ل ا 


ل ل 


5112161208 ١ا/؟‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


وده ير 


المشروح٠‏ 
إن المبيع الذي تتشم أجَزاءُ القْنٍ على أجزائه وهو )١(‏ المكلات (©) الْعدديات المتقاربة (*) الموزوتات التي ليس في تبعيضما 


وتفْرِيقها لل 3 َك ا ا 11 خلا أز ما ين الات فر قصل 


2 توس ماهم ووّه سق مه 24 


لي ل زرا عند رهما له ا ه الما د 25 


رَائْذَا أو َاقصًا عرقت حصة مقدار 11 مب وخصة الموجود م منْ القن (اللخلاصة) ا بين أبيع ف هذه المادة و وبين بيع الجرّاف 3 


بعبارة د الحادة والمادين /اا؟ وه ع 5 ل بن في تينكَ المادمن مقدَارَ اماد وبين مقدارها في هذه الَادة ولذلك 


١‏ عي لمن 


جه سير ابام امه 


اربع صور نان يانياء 

سه م َه ل هده لي مه هسه م - م ورة ير دس 3 واه بي رين ع مه ل اه 
١‏ - أن يكونَ الجموع وقت التسليم مطابقا للبقدار المبينٍ في عمد البيع فني هذه الصورة البيع لازم في المجموع كله إذا ل يوجد 
- 3 . ها سمه 6 لهس 5 هه :5 3 َه َه سا سم ماه دسا ته ار هه هه عر رعق رم مهش بير برسي وتره سم ل سه م هم ابر هووّه 
واحد من اللحيارات المبيئة في الاب الثالث؛ لأن الصفقة ل نتفرق عل هذا التقدير وعل هذا فالمبيع كله للمشتري وليس البائع أو 


وه مه ول سك 


المشتري مخيرا. 
ار ار وى ليم َك من المقدَارِ المبينٍ في عفد البيع ني هذه الصورة المُشبرِي حير لتق الصَفْقَة قله فس البيع 
ترك المجموع كه للبائع ما ل قيض الشترِي اليم مع عله يَقصِد (رد المحَار) . 


82 لمهم له لير 


إ (الكَادة 4 ) باع تموما بن الررونات التي ف تبعيضما ضرر وين قدره] 


(الحَادة 4 أو باع وم من الوزونات التي ف 06 0 قدره وذكر عُن جموعه فقط و وحين وزنه وأسليمه ظَهَرَ نَاقصًا عَنْ 
القَدرِ الذي به فَالمُشترِي حير إن اه فس الي وان ا اد القدر الوه بيع لمن لمسعى. وان ظَهْرَ رَائْذَا عن القَدِر الذي 
َه فَالزيادة للمشتري وامخيار للبائع. مثلًا: افيا ار بعطْرينَ أن رش إِذّا هر أربعة قراريط 
نضا كن التي خا إن ناه مسح ل وإ اح لَص مغر أل شي مدا ره رايط صن أده الي 
بعَشْرِينَ لف قرش ولا خيار | للبائع في هذه الصورة. 


أي أنه إذَا بين ار واف التي في عيضا صر قر المجموع 0 يدل لكل قم من أقسامه أو جزء , من أَجرائِه نا عل جدة 


- 


عن ا عون ل م صحيحا إلا أنه إذَا ظهرٌ ذَلِكَ المجموع وَقْتَ للم اما وَل يكن في البيع 506 ارات 
المبيئة في لباب السّادسٍ 0 ابيع لَازْمًاء ما إِذَا ظهر نَاقصًا فيمًا ل لمان نزلة الْعِيبٍ في ا شري لحار إن شَاءَ فس 
البيع وه ىح 0 شَاء أَحَذَه جميع 3 (الخلاصة) ولس لَه نفاص لمن بقَدرِ ما ظهر في المبيع من القْصَانَءٍ أن ذلك ع 


جز اوه د 


والوضفه ليس له حصة : بن ان و في خيار الْعيب عل هذًا الوجه أيضًا انظر الْمَادَة بم وَهَدًَا حيار من قبيلٍ خيار العيب. 
ذا هر الَو اين عن معدا المبينٍ فاليم لازم 2 واليَادة تَكُون بلا بُدل لمشي وليس للبائع ولا للْمَشترِي يديل 


0 لا حق لبائع في المطالية زياد ة ا بيلك اليد في ابيع | لذن الورْنَ في المورُوتات لي في تعيضها ضرر وصفٍ كدر 
في المَذْروعَات» وَالْوَصِفٌ ليس لَه مِنْ حصة في تن من المبيع ما لك نموا بالتتاول فيكون له نخصة من (الدر الى ) (راجع 


اا 511216120 


؟ الاب الأول البيوع 


َع المادة ؟؟؟) . 
َو 0 م همروهر 


مال ذَلِكَ: ذا بهم فص أََاسٍ بِعشْرِينَ ألْقَ قرش عل أله تْسَة رايط فإِذَا طهر ْسَة سة قراريط فالبيع 


(المادة 25) بيع جموع من الموزونات التي ف تبعيضبا ضور مع ان مقداره 


2 و عل > ٠‏ لين ورد وم “نيد 2 سه ع سس كه سلس ساسا م ار #6 سرع قي انور هل ورج مستر كه امه سد سم لت سا سن ست تر ع ا الس سن سر سل سه امه حيو 
لازم. واذا ظهر ناقصا كان ظهر اربعة قراريط ونصفا يكون الل 1 لخ ويترك المبيع وذلك إذا لم يقبض 
مض م م ك4 ييه ءّ. 1 ماه 


اليه رعرخار بنصاة (َاجِعْ الَادةَ 79 ول أن يَأحدَ القصَ بان الْسََى المرين ألف قرش ويس له أن + 0 


0200 6 


لمن للنصفٍ الْقَيرَاط الاق وَيَأَخْلَ الأربعة المَرَارِيط والنصفٌ بِمَانية عر آلف قرش, ا ا راذا كن طبر هسه 
00 وَنِصمًا 0 ا لظام يالك الي ع بعشرين أَلْنَ قرش ر 0 للبائع ولا للمشتري خيّار في ذَلِكَ الع 


عو سر +2 


5 إِذا بيع ان لاس عل 5 م م دك - ل دار اكور مدهي حي ذا 0 - وَإذا 
قل ايع جميع لمن الس أن ير المبيع تأقص متزاة ظهور عَيْبٍ فيه إذلك شري ل الوجه الَشروح ما ما إذَا 


عن ال عير مه 0 عوتن يه 


امت يري البح وا يكن عام صاب وحَدَتَ فيه عيب وَهوَ في يده ولد يَْلَ البائع باسترداده إِذَلكَ يعمل حينئذ عل ممْتَضَى 
المادتين 0 ليا 
8 ذَلكَ: إِذَا قبِضَ المشْترِي الفمن :الا لاس الذي بيع منه بعشْرينَ لق قرش عل أنه نمس قَرارِيط وظهر أربعة قراربط ونصمًا 


ا تاقينا القض تاوق تيه رعطري الف وان ذا كن نمسة قراريط وعشْرين 


- وم اس لير رق آذك 6ت ةا 2 


0 كن أربعة قراريط ونصمًا فَيِما أن القرق بن اليم “مس كن القص وهو تمسَة قراربط للمشتري أن يطلب من 
خمس القن السمى وهر أريعة آل لاف قرش (الخلاصة قَبيَلَ المفصل السادس م الببوع ) 


522 دم سه 


١‏ 7 م) يع 3 من الَوزُونَاتِ التي ف تبعيضها ضرر مع بيان مقداره] 


م4 دم س هه 0 000 أ عر “دي ير “ب عبن عليه 
| 


(الحَادةَ ه؟”) إذًا بيع ع ب الوروتالك 3 ف تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان 
رفت ليم َائًْا أو نَاقصًا عن الْقَدرِ الذي ينه َالمشْتَرِي ماد شَاء فس البيع وإن ا ذلك المجموعَ بحسَاب القن الي 
َصَلَه لأَجرائه وأَقُسَامه. مثلَا: لو باع متْقّلا منْ لاس ل أله نمْسَة أُرطَال 1 رظلٍ بأربعن فرشا فطهر المتقل أريعة ال 
ونصفًا أو نمسة أرطال ونصفًا فَالمُشْترِي ير في الصورئين إن شَاءَ فَسَح اليم إن َاءَ أَحَلَ المتقَل بماثة وتانِينَ قرشًا إن كان 0 
أرطال ونصمًا وَعاين ورين قرشًا إِنْ كان تمية أرطَال ونصفَاء 

أي أله إذا يم يو من الموزوتات الي في يفسا عَرَربيَانِ كه أو كن أفنامه وخا ليم ص ذا ظهْرَ اَمو دما لذ 
تسليمه يَكُونُ البيع لَازْمَاء لأنَ الَنَ اليم معلومان والمراد م الوم هنا أن لا يكُونَ لأحد الْعَاقدينِ خيار خلاف ما لو طهر َاقصًا 
أو َائناأ أو كان في البيع خيار شرط ان الْحيارات الأُحرَى قلا يون ايع حيدئل لَاِمًا بطبيعته» أما إِذَا ل يظهر المييع َم 


عه سد هد مهمه 


أن اا ارال أو رَائْدَا عليه فَلمشْترِي في الاين الخيار في قبول 


511216120 ١ا/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


امد 5 


5 


أن ينسح اليم ويترك المبيع وله أن يأَحْذ القدْر الذي ظهر باقن 
ع او شه الله قرف ول 148 ات ذا راقص فَالمشْتِي خخير 


ص 5 


يضا؛ لآن درن وان كان في الموروَاتِ التي في تبعيضها ضرر من قبيلٍ الوصفٍ وليس هم حصة ا مِنْ الَنِ إلا أنه 2 أداء 


8 وَأقْسَامه وأَفرَاده عل هذه الصورة ة أَصبحَ أصلا و 3-0 عن ل 0 7 َايعا موك 8 ا 9 حَقيقَةَ أو عوج لع هسه 
وا بالذّات ذلك كس الْأَصَالَهَ وأصبح 3 حصة من القن (أنظر المادة ) ٠‏ إذلك َقَد كان شري الخار بف ريق 


الصفقّة أو قوات الوصف المرغوب ذا ظهر رَاْدَا فلمَشْتري أيضاحق اليا لأنه وان كان للمشتري بذك تفع ونه يرم زياد 


لأس الع وجا صر دا عن متي لير إذ أن أحدَ لد دون كن هلا يحون فد عل فى الأفط. 


6غ ار عن .ىر جاب برخم 


ِ (امَدة 5"") 4 تر سن المذروعات وبين مقداره ا ثمنه ] 
(الَادةٌ 5؟5) إِذَا بم يموع مِنْ المَدْروءَاتِ سَوَاء أَكانَ مِنْ الْأَرَاضي أمْ من الأمتعة والْأَشياء السائرة وبي مِقَدَاره وحمل نه فقَط 
1 


0 


5 


هع 


ا 


0 زراعايه قفي هاين الصوركين يجري الك عل مفتَى حم المونَات الي في تبعيضها صَرَن وما الأمتعة وَالَْشْيَاءِ 
سيق بيبا صَرَر كوخ والْكْبَاسٍ فلك فيا كلم في اللكلات. مله و يعَتْ عَرْصَة عل نبا مالة ذراعٍ يأَلْفٍ 
ير ذرَاعًا فَلمُشترِي مير إن شَاءَ رَكهَا وان غآء أحد اك الخرصة لف قرش اذا ظَهْرَتْ رَائْدةَ أَحَدََّا 


سم اسه أخي.. > الببريفن* :فر لم سر مره و سس سر ل ل لس لس سه ل نار بن 


يي لا بأل ووش قط دكا لايح وب قاش عل أ يحني 1 وله َي أذزع بأرصيفة وش طهر سبع أذع حي 
متي إن غَاء رك إن ل 5 الثوب يأربعماثة رش وإ ظهر تسعة أَذْرِجٍ أَحَذّه المشْتَرِي امه بأربعماثة قرش أيضاء 


كذلك عت عَرْصَة عل أنها مال رع بعشرة قروش َظهرتَ تمسة وتسهين ذراعا ومائّة ولحسة أذرع خير المي ِنْ 


وض نين" تبر امه م 


مَاء إن شَاء 55 إِذا ايت 0 ونسعين ذرَاعًا يدُسعمانّة ومسين» وإذا كان ما وخمسة اذرع لف ومسين قرسا وك 


له 


ولاس 2 ف 2 0 موّسَ ‏ مه 


مخيرا ِنْ شَاءَ يرك الثوب وان ا 525 إِذا كان ن نسعة أ أَذْرعِ بأ ربعمائة ومسين وان كن سبعة اذرع علاثمائة ومسين قرشّاء واما لو 


را مم ير عط عق ١‏ 2ه ا مواق ع 2 و 


يع توب جوخ على أنه مالة ومسو رام بسبعة آلاف وتمسيالة قرش أو وأنْ نّ كل راع هه سين قا وذ طهر مال 


واربعين ذراعًا حر الشري ِنْ شَاءَ فسخ البيع وإن شَاء اخل المائة والأربعين بن ذراعا إسبعة آلّاف قرش فقّط اذا ظَهر رَائدَا عن الماثة 
ومسين ذراعًا 035153 الِيَادة لبائع. 


- 
ءّ. هع - . ودهةبر اس َّ -ه سر سخ راع وطر عر ند ماه 1 يه سمه 


أي أنه ال لوت عراة | كن مِنْ الْأَرَاضي ا وَالْدَشْيَاءِ السائرة و ا بن مقدَاره وجملة تنه فقط أو بين 


هلم سمثر اماس سا هس رد 


مقداره وفصل أَعانَ ذراعاته قفي هاتينٍ الصورئين يجري 9 حٍ وات لني ف تبعيضها 6 مي البح عن 


وم شماه سه وده بي لم سا 2 ا م 


ف المادتين +" ه55 فيع المجمرع مع بيان مُه 3 من حكمه 0 المادة +5 يع اللجموع من ن الات م مع 1 معَدَاره 


وتَفُصيل أََانَ ذراءاته قد من في المَادة ه77. أما الجوخ م وَالكؤْياس * كه ع المكلات ون كان منْ المذروعات؛ د يس في 


مه 2 82 سلمه 


تقطيعه وتبعيضه ه صَرَر عليه إذَا بي شَيْءٌ منْ تلك الأمتعة والأَشياء وبين مقدَار جموعه فَقَط مَالبيمَ يح أُم إذَا كر كن ذَلِكَ لحتو 


5112161208 ١ا/ه‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


سن لس لس سه 


فصل تن كل ذتَاع من ذرَاعَاِ ذا هر المي ناما عند الس فليم ام ما ذا ظَهرَ نَاقصًا فَالمُشْبرِي مير في فسخ البيع أو 
قبول المقدَار الذي ظهَرَ بحصته من لعن وإذًا ظَهْرَ رَائْذَا َالِيَادة للبائع راجع المَادَةَ (0م) . 


َال ذَلكَ: ريت غاص ع اجلهالة ؛ذراع ميق تع ا أل نشي يدون صل مان نايا وجري يجري فيا لز 
عل مختعَى حم الما 04+ وهر إذا هرت المْسَه لد الذي ماه ذراج مالم لازم والمشْرِي عجر عل أَحْذَها بالق عله ولا 
كُونُ حيرا وإذَا ظَهَرَتْ نَاقصَةَ كن ظَهرَتْ نس وََعينَ ذراعا فَالُشْترِي ير جيلتذ في تركهَاء لأنّ الضف المرَعُوبَ قد أَصبَحَ 
وما نّوك اخ وَاء لمفْتري إلا ذا النشتي البح انض فلا ُو ًا في الك حيئد. 0 
المَادةَ وموم (الدر الح 0 أو أَخْذمًا بالألف قر شٍ التي هي تموع لمن ا وليس أن ينص القّنَ بقَدِرِ ما ظهر في ابيع بن 
النقْصَانَءٍ أن لدو هو وَضْفُْ 0 00 ين اش > قَلنَا. ٠‏ ناجم سَ اماد السابقٌة ولَيِسَ امْرَادُ بِالْوْضٍْ م 


أ الصفة عرصي لاشيم بل هق قد استعمل معناه الاصطلاجي وهر في اصطلاج الننهان التابع غير المتفقصل عن الثيء؛ وهر ذأ 


1 0 في شَيْءٍ رَادَه حسنًا فَاأوَصف عَلَ هَذَا هر مم : بذَاته أيضًا وَذَّلكَ كي إذَا كانت قيمة عَسَرَة أذ منْ اش كغْطَاء 
مَائْدة تُسَاوِيٍ عر روش َإدًا نع ذرَاعًا واحدا َالْسعَة الأذرع الباقية لا ُسَاوِي يما أسعة قروش له إِنقَاصَ ذراعٍ واحد 


دف عن المماقي رياف روباذة 2 وذ عمد حال ك 


بخلاف المكلات ليت قا نامعل َنْ بض هوني حَد د أ أسل ملا يسم مَل أو نقصا في الُجموع , بانضمامه 
ليه أو عدَمهء لأنه إذَا كانت قيمة الْعَشْرِ لات حنطة نُسَاوِي مائّة قرش لبح كلات ناوي تسعين قرسا (الدرَرُ) اذا طهر ابيع 


أ 6 مع ها م م ري ٠‏ 00 م 0 


راذا ك3 ظهرت العرصة مائة ولمسة دع يأخذها المشترى بألْفِ قرش وهر مخير في ذلك 0 2 أن يطلب م خمسين 


2 


م 2 


ماه 2 مه سيره امه 


قرشًا عل الألف ممَابلًا للخمسة أَذْرعٍ الزائدة؛ لأنه 6 سبق الْقَولَ أن الزيادة رفسة وار مس]ذ 1 نموا بالتتاول فليس 
هَ حصة منْ اللّنِ. أنظرٌ شَرَحَ المَادة (770) . 


كدَلكَ إذَا بيع ثوب كباس عن أذ فصل درولا يأر عهاقة رش و تفصل مان أجرائه يري حكر هذا عل مفتصَى 
المادة 704 وَهوَإِدًا ظَهِرَ ذَّلكَ الْمَمَاشُ وَقْتَ للم انيه أذْرعٍ انيع از 0 د ااظير أريقة در َالمُشْترِي ير لقَوات رع 

المرغوب فَإِما أَنْ يفسح البيع ويثرك المييم اما أَنْ يأَحْدَ ذلك الْهَمَاضَ بأريحمائة قرش أي بمجموع القن المسمى 2-0 1 
اع لس له أن ينض َي بن لّنِ ب هرمن لقا في البيع؛ أن لد َال وَسنٌ فس لَه حص من لما 
يكن مقصودًا بالتتاول 5 ظهرَ القَمَاشُ رَائْدَا كظهوره رع يحون البيع لَازمًا ويأَخْل المي الْقَمَاش باقن المسمى وهو 
الأربعماثة اقرش ولا يكون البائع والمشْترِي يرن في ذَلكَ وهو يمنزكد شراء إِنْسَان مالا عل أنه معيب وَظهِر سَانًا منْ اليب فك 


َه ليس لب نع هن أن يطلب لشي بي َس لنبائع في الل اساي ماه لريب الأذرع اد عل أن بض اله 
وا نَم اليا لا تحل دياه لشي 

كَدَلكَ إِذَا بيعت عصة عل أَنَْا مالة ذراع وأنّ من كل ذراع عشرة فوش وبي دار الجموع وَفْصَلَتْ أَمَانَ أَقْسَامه وأَجرَائه 
يجري حك هذا البح كل ملتدى سق اناد 109 وعرزة ظَهْرَتْ تلك العرصة وَفْمَا القدار الكو فلي 0 وذ ظَهَرتُ نَاقصَةَ 


وو ٠ ١‏ عت اه ان اخ جو 7 #1 اه اد جر ف ع ل او ٠.‏ . ع 3 ا وق اله ب ناس عر نه هئيه سم ورصَة لدت 2 ووم اس وده مه 


كظهورها خمسة ونسعين ذرَاعا و رَائْدة كظهورهًا ما ئة وخمسة أذرع فالمشتري مخير فإما أن يفسخ البيع رك البيع وما اما أن َأَخْدَ 


51121120 ١ا/ك‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


الحرصة يالمْنِ المبينٍ لِأَقْسَام اليع وَأَجرَائِه أما إذا طهر ابيع مسة وتسجين ذراعا يما أن قسما منه يذَلكَ عير موجود فاليم باطل و 
هذا لقم وح في اقلم الوجودء الال أنه ظَهَرَتُ تلك العرصة نَمْسة وتسعين ذراعًا يأَحْذُها المشبرِي يتسعماثة سين م 
0 يرت مائة ذراع حدما يأل قرش فقَد جعل المشْترِيَ هنا حيرا إما صل ليق ف الصفم أو قَقْد اأوصف المرَغْوبٍ 


020000 


بن اللريع ؟ مي في شرح الحَادة (ه؟؟) 5 ص ميري عنها في وقتٍ هور زيادَة في اليع؛ ١‏ ذه وان كان في الزيادة كي في 


3 المَادَةَ 50 تفع للمشتري هَذَلكَ التفع زوج بشَيْءٍ من الضْررٍ لاقتضّائه الزِيَادةَ في امن وهَذه الزِيَادة وان نت ونال آنا 


ص 95 هه ودهةيير 
.- 


أصيت عاك لأن حون أصلا يمكن الاتماع ع وَحَدَهَا وها حصة في القن لكونها في مي م الدرويات: 


وكذلك اك ان َه أذيع لِكُنّ ومع حون قرمًا نا أي أله ذا بين في المع مقدَار المجموع 


وَفْصِلَتْ أ ال راي حرو واس ع مَمتَصَى حك المَادة ١ه‏ ؟2) وَهوَِذًا ظَهرَ الَْمَاشُ وَقْتَ اللَسليم َب أذرع > في 


7 
اماس ماهير هم عرعر. ار اونتهد داه 2 ب مر سه سا لس نهر له - 


عد البيع ابيع لازم اماد طير مية ديع أو تسعة فَالمُشيرِي يكون عيرا فَإِما أن يفسح البيع ويترلك الع وإما أن تدر 
الذي يظهر إن كانَ رَائْدَا أو ناقِصًا بالهْنِ المعينٍ لأَقسَام ليع وأَجرَائه ويعبارة وض إذَا ظهر القماش سبعة أَذْرع يأَحذه بعلاثالة 


ء ووو 0 بسر ب 


ومسين قرا وإذا ظهر أسعة أذْرعِ ياخذه يار بعماثة ومسين قرشّاء 
إن هذه الأسئلة لي وَرَدَتَ في المَجِله إِمَا هي للناقصي والزَائد إِذَا كان عدَدّا صحيحًا يدون كَسْرٍ أمَا | ذا كير في لزيَادة أو النمُصَان 


أن طهر اليُمَاضُ الذي بيع عل أنه ماه ذراع ومن كل ذراع منه عشرة قروش سا وَتَسعِينَ ذراعا ونصمًا أو مائةَ ذراع ونضقًا 


يحي الحكر في ذلك 
(المادة 227) بيع جموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقدار تمن ذلك المجموع 


ع المنوال شرح جسن قول الإمَامِ مد 0 أعدل الأقوال كن المشْتَرِي حيراو ل الأول ف ا تسعماة وخمسة 
ونسعين قرسا وني الور الثاني أَى 0 روش ؛ لأنه كا كن الذرع بعشرة ره وش قد يضق َع خمسة روش ها "الماش 


اك وَأَقُسَامهِ تَعَاوتٌ وَهوَ ما لّا صَرَرَ في عيض كنوب مِنْ الجوخ إذَا بع على أنه , قال مون :3 راغا شيعه 
آلاف ومسمائة قرش أو قصل مان أَجرَائه عل أَنْ كْنَ كل ذرَاعٍ ون فرشا يجري لحر ني ذَلِكَ على مقتصى الكادة دا 


3 


0 


قدا ظهر الوب وقْتٌ اليم ناما أي مائّة وتمسين ذراعا يكون البيع صحيحا ولازمًا في المبيع كله. وذ طَهْرَ نَاقصًا كَظهوره ما 


موه م سه م دسج مر ور وام هر ّهة مه هرهم سا مهبر لس 0 ا 


وأربعين را تي عد نا تمس الع ويرك الع اما يحل المقدَار الذي ظَهْرَ بحصته من القن أي أله يأحد اكالة 
وري درج سه الاك وش َال هَذَا امار خيار تفريي الصفْمَة اذا ظهر القوبه رائد ا رقت اسيم قالبيع اليم لازم والزِيَادَة 
للبائع 5 كن البائع والمشْترِي يرن انظر الَادةٌ (؟؟5). 

كدَلكَ إذَا بيع كوب ياس عل أنه مال م سمالة قرش نا جموعه أو بخْسَةِ روش لكل ذراج منه يجري الحكر في ذلك عل 
المنوال المشروح انقا. أمَا عبارة (أما توب الجوخ إط) ههِيَ مال للعبارة الواردة في ابدَاء هذه المَادَةَ ققَط. 

اَذ 1 ٍ تجمرع ص العدديات المتمَاوَة يان مْدَارِ تن َلك الجموع] 

(الَادَةٌ 58؟) إذَا يم جموع منْ الْعَدَديَات المتمَاوتة وبين مقْدَارَ من ذَلِكَ المجموعَ فَقَطَ فَإِنْ ظَهَرَ عنْدَ للم نا اما صم اليم ورم 


اما أن 


5112161208 ١ا/ا/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


وان ظهرَنَاقصا أو رَائْدَا كان الب في الصورئين فاسدًا متلا إذَا َ لح م ع أنه تيون انا يأف وتمسماتة قش فَإِذَا ظَهرَ 


0 اسيم ان أو مسة وتمسين فَاليِيع اد 5 ًَ 0 ا العدديات المتمَاوتَة بدون تفصيل أَمَانَ احاده وأفراده 
عن الجسٍ ققّط فَإذَا ظَهْرَ المجموع موافمًا للهِقدَارِ اأذي بن حينَ عَقّد د ابيع بيع 2 0 يح ولام في المجموع المذكور لله 


ورهير لس 


أن المبيع وان مَعلُومّان وإذا رك الجموع اسمن من المقدَار المبينٍ 2 4 قي 0 الصوركين يون البيعٍ فاسدًا ف 
جوع اليع؛ ١‏ نه إِذا ظَهْرَ نَاقصًا فلا قم را اث ع ا اللمن ف الأموال القيمية وَتَكُونُ ذلك حصة الََْارِ الناقص من 
لمن المسمى جهو وعلى ذلك كو ليع فَاسدًا بَقْتَضَى الحادة مع وه المْسَاد نامي لجهالة لمن كذلك إِذَا طهر زيادة 5 


مه نهو 82 لاه بير بير ناش ل سالك 


ابيع قعل مفتصى حك المَادةٍ ( (؟؟5) ) لا تدخل تلك الزيادة في البيع وتجب وها بع ولكن با أن جود يحون راسي 


مقي واه بير 


لازاع فل ذَلِك كان ابيع فاسدًا وقسَاده لهال البيع. ٠‏ وقد ذَكْ في هذه المادة بيع المجموع بان عُنْهِ فقط أما بيع المجموع مَعْ ذَكه 


مه 


١ 


- 2 


صل أَعان أحاده فسيأتي ف الحادة الثالية كه يجري عل مقتضاها. 
358 إِذَا بيع 0 31 من الْم لمن ومسمائة قرش فهر عند اليم َاما اليم 


(المادة 228) بيع جموع من العدديات المتفاوتة وبيان مقداره وأثمان احاده وأفراده 


يح ولّازم أما إِذَا ظهرَ نَاقصًا كأنْ ظهر مسة 50 0 أو طهر رَئدًا أ كن تمسة وتمسين ا بيع اس وَكَدَلكَ إذَا 


م أن عل أنه عت ماله جر و عر مشمرة ررحدت د الاسام قر 0 يح يح ولّازم ما ]ذا هرت م اده ب ع مر 
بيع َاسِدَءٍ لأَنَّ القَرَ َاخلٌ في 0 ديه والتضرخ , ه وله حصّة من ال أما ذا ل تَكُنْ الأشجار كلها حَاملةفَاييمُ بَاطلٌ ويتخْصِرٌ 


همه ا 5 سير عي مروير م 


يع ف الموجود فط ولكن ع أن حصة الوجود ف لمن مجهولة فيكون ابيع فاسدًاء 
إ (الحَادةٌ 0) بيع تجموع من 52 المتشاوكة ا قدا وَأَغان اكه وأفرافة] 


وم سو - م مهير 4 . هدم اس هكس سل سس ريوس ع ال ما وم ل م وهم را حي عو اف فر ع مو 0 ع © ع عد مص ةل © ع عر مل عه 
(المَادة 794) إذَا بيع تتوع من العدديات المتماوتة وبين مقداره وما احاده وأَفْراده فَإِذَا ظَهرَ عند التَسلِيم نَاما ْم الي وَاذَا ظَهرَ 
- 2 رام وهثرهة سم 0120 خم عضخي 7 م ا 0 واه ده َس هس ع عا ل ل 7 وهونروهئير سمس جح ممع 2ه 
اقضًا كانَ المشْمَرِي حيرا إِنْ شَاءَ ترك وَإنْ شَاءِ أَحَدَ ذَلِكَ الْقَدْرَ محصته من كْنِ المسمى وإذَا طهر رَائْدَا كانَ ابيع قاسدا متلا أو 


تع حم أ لوخ عي َي وإ ورك اع عنسة أن عه يلي إذ ع رك وإن 
شَاء أ امس تأدبعين شَاةٌ ؛ يمن وماتينٍ ومسين ا وإذا ظهر نخمسة لوخي 0 كان ليع فَاسدًاء 
إِذَا َ تمع من العدديات المتماوتة صفْقَة واحدة وبين مقدار المجموع وفصل أَمَانْ احاده وأفراده فظهر عند م وفنا أِقْدَارٍ 


ولرمصة ملاعل وس ام مل بر هه 


دور أَثمَاء لد ليع يح ولازم مادا راص عن الْدَارِ لمكو َلْشرِي حير له أن يسح البح ويرك المع ول أذ 


سه مدسَ ملهوير 


يَأَخْدَ ذلك المقدَارَ يحصته من امن المسَعى؛ لأنه كا فصل ان آحاده وأَفْرَاده كانت حصة لاق من لمن معلومة ويذَاكَ الي 
ف الوجود عا يكون المشتري عا ِسَببٍ تَفرِيقٍ الصَفْمَة ققْط أَماإذَا ظَهَرَ ذَِكَ الممجموع رَايْدَا عن المعدَار الب فاليم فاده لألّه 


0 كاده 50 2 8 رد د اليا وَنَا كنت لزِيَادة 00 يودي لحيل بان تزع فك فيد ليع وأيس نَا أَنْ 0 


أن للمشتري أن خدَ | اد 1 في | روعات إذ أنه د الا ءِ العدديات المتفاوتة الزائدة 
أ زَيَادةَ يالل كا حصل لدروةًا ا يقل البأئع بإِعطاء المَدَدِياتِ المَاوتَة ال 


و سه ص سن سس سر مله 


بلَنٍ المذكور لجودتها كأ 226 س0 ع المشْترِي لرداءتها و وعد سَّ هذا التٌاوت ف المذروعات التي هي من المثليات. 


: 


ا 


51121120 ١/6 
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َال ذَلك: الا ا ل را يلار افر ل ال ل انالا سين 7 
ولام ما ذا ظهِرََاقِصَا كأنظهر سه واريوين رانأ شري يِه أن يفْسََ اليم ويرك ابيع وه أن باح الجسة 0 


غ2 كوماه ل هه ل 


رأسا ألم ومائيي 0 أن إِذَا طهر رَائْدَا أن كال مسة وتمسين ع فالبيع اد قد جه في الال أ ابيع ري عل حمسين 


دغء 9 مهةئيير اس ءَمضَ هلهم لير 


رأسَا لكل رأس 0 قرسا 0 أت في امال أن كن لأسي مان قرش العامة رموس مائة وكمسوك؟ لأن اليم يحون فيما أو 
ع على الوم ا" الحَادة 3 5 


(المادة 229) ق قبض المشتري المبيع مع عليه أنه ناقص 
في زياد المبيع الزِيَادة التي َصْرَ يه فيما إِذَا ا لأنَّ لمُشترِي منكر قيض الريَادة. 
: َال ذَلك: إِذا باع تخص عَشَرَة صا من الأ عل نتن لل عشرة روش بن آخر وها إليه بعد الوزن ا المشْترِي 


أَنَّ ادر | الذي استله تسعة أَرْطَال وَادْعَى البائع أله عَسَرَة فَلْمَوَلُ للمَشترِي إذَا ل ليث باع , بالبيئة أن المُشْترِي قبِض ن الَْعَرة 
الأريلال يٍِ 5 رَاجِع المَادَةَ (73) ما ل يكن المسْترِي مقرا بعد لض أنه فض ابيع نَم وَحِيدَئذ لا يقبل ادعاؤه امعان 
راجع المَادَةَ (و/) رد المحم ر) كذلك لا قبل ادعاءٌ لَشْترِيِ إِذًا كن النقْصَانُ اشنا من الحرارة و 0 ا بين الورنين 


يصق ٠. ٠.١‏ بن يد وه مه 


وعايه ليس لمشي شي ؛ يخْذَهُ من لاع (التتقيح) 
1 (الَادة ) قبض المشْترِي ا 8 عليه أن اقص] 
(للَدةُ :) إِنَّ الصور الي بحي فيا لشي مِنْ الوا البق ذا الْمْشرِي اليم مم عليه أ تقض لا بير في الخ 


مهة رم همه 
بيعل القبضصٍ٠‏ 
ءَيَ ورةم م بير قي 


لأن المشتري يكون قل ر رضي َفْرِيقٍ الصفْقّة الطَحَطَاوي يأَحْدُ الوح الي ظَهْرَ نَافصًا 5 الأحوال امل كورة في المواد («0م و 
و8) ره ف الأحوال المذكورة ف الحَادة (غ ؟١)‏ حمر لمن ا 


تال ذَلكَ: لاد قاذ 2 و لتففان رلن عل اسار لو كر و شار ل باقر لذي 
لصيرة وهو عم أنه تنس وَأريُْونَ كله قلا بيقى له يار في فسخ الع بل يكُون مجر على أخذ الس الاين عل ا ييا 
وخميين قرشّا. وقد جاعث عبارة (إذا قيض المبيع وهو عَا) ) احترارًا عا إِذَا كن المشْترِي حين الْمَبضٍ غير عاار بو فصان 


مه 2ه 


َب بد لضي ولد هرما يدل عل السَاء َالأحرَى في لِك أن يون لَه الحى في رد امبيع. 


| سمس 


0 


قذ ورد تبعبارة. ( (البيع كله) في هذه المادة وَذَلِكَ تار عأ إِذّا قبْض المشْتَري بض ابيع / أن حَقّه في رده لا يول بعَبضه 
0 مْضَهُ (الُخطاوي؛ رد المختار الحاية) ٠‏ فَإِذَا قيل: يما أنه قد وجدَ رضَاء بِالْقُدَار المفيوض ول يوجد رضَاء بِالْقدَار غير المْميوضي 
22 ارد جَائًا في الْقْدَارِ الذي ا 0 أنْ لِك يمل تيا في 


0 م 0 3 القول بوجوب الرضاءِ ف القسمينٍ بوجوقة ف قسم وهو المقبوض فغير صحيج؟ ل ل خلا الواقع. ا 


0 أن , 


ل 


َه 7 000 معاسَ اورم 


بع الشتري الكل وموعال + 


2 7 
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صَ مير أَنْ مه معاسَ لابرم هبر سم 


الثانية: أن يفيض الكل وهر غير عار بنقصَائه. 


0 أن فض ور َع بلْْصَان. 
ني الصورة الأول لس له ار آم ف الصوركين الأخيرين قله ذَلكَ. 


4 الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريم وما لا يدخل 

(المادة 231) ما كان في حك جزء من المبيع 

[المصل الرابع في بان ما يدخل في البيع بدون ذكرٍ صرج وما لا يدخل] 

حص - القَعِدَة الأول: 

عن ع تقل اتيم ى زف اللاة َي دا لدحلق اله من غير ذكر وعل هَذَا فَلْأَسْيَا ؛ التي تكون لزه ءِ منْ المبيع تدخل 
من غير ذكر. 

المَاعدة َيه كل مَا كانَ منصلا بالمبيع اتصَالَ قرَار دَحَلَ في البيع من 
اعد اَل ل 5 ا 
0 

ناس الأتقاط اذ حل في الع من عن ةي نسل في ابيع يد انفد ' لفتي وين ها القضل مي 
على ثلاث قواعد وعلّ أَصلٍ وَالَْاعدَة الأول ا بينت ف الحادة م والثانية ف الحَادة ار الال ف الحَادة هوم م اماد ١‏ م 


ابر 


ل حك في المَادةَ لسرم لطا 
(المَادة 0 نما بجر عزف ادل له من مات الع يدل في الع من عر ل مثا في بع الدار يدخ المَطبح 


والكلار وني بيع حديقّة ريون تدخل أثعَار الزيتون من غير در أن المطبخ والكلار من مشْتملّات الدار وحديقّة مد الزيتون تطاق 


ِل أَْض يي عل نار الزيتون فلا يقال لأَرضٍ خَالية 0 زيتوك. 
المراد من عزف البلدَةِ التَعَارفُ الَارِي في البيع 0 بيع وأو لم يصرح يكوه في البيع يأنه بي مع حقوقه (أنظرٌ 


اناده اك 
[ (اادة )9١‏ ما كانَ في حم جزء من 1" بيع ] 


(المَادة ام ما كان في حم جز » من المبيع أي مالا قبل الاتفكاك عن الع نظ إلى عرض الاشتراء يَدّخْل في البيع بدون 


در ملا إذا يم َل دَحَلَ مفَاحَه» وإذَا شري بِقَرََ حَلوا أجل ان يدْخْلَ فَلوَا الرضْيعْ في ابيع منْ غير ولر. 
(المادة 232) توابع المبيع المتصلة المستقرة 
وبعبَارَة أخرى الْأَشياء المنمصلَة المنقُولة التابعَة للمبيع ولتي يَوقفٌ علا الانفاعٌ بالبيع هي في ٍ جر المبييع وفي حم المتّصِل به 


لس شلا 


ذو 


3 


سس نه سه هسه 0 رمه برا تاه 76 6 َِ 0 سبي ' د ل 


6 أ إن اث وَصَحَ ب) في الع مَل فيد مكل إا 1 شك ول يصخ يه لله 1 تفع لفل يعي مفتاج > للا ينتفع 


م مل مه 
0 ع ع 


الماح بير قل وما يدل في البيع أَصَالَة كا إذَا ا ا ل ين دن وان في البيع أو عدم 


66م 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


دخوله الفح داخل ف هذا البيع. 


وما دحل في ابيع با يا إِذا بِيعَتْ دَار فَالََْمَالُ التي على أبوَاب هذه ذه الدار دحل في ابيع 00 ذَات امَو إن 
كانت في مجلس تاس البيع ب وها لا َدْخْلَ اللو في ليع دون وك م إِذَا يَتْ وي ايه عن 0 في البيع 


ذا سرت هيو َس الع ولي يال مم اوأر م يخي ال عار 


7 سه خب عل ١‏ ع٠‏ خب" متت“ غد وز سس سه . ومهة 


(أنظر المحادةً ع 0 المحتَار) وكذلك إذا اشترئ 0 جر للقَطع م بستّان اخر فإذا بين موضع قطعها قطعها من الموضع 
الذي بِنَ ولا له قطعها من عرُوقها. مادا رط افع فَطمهَا من وه الأضي وجب قَطهَا من َي رط © أن ا كنت 
الشكرة جاور لخائط كان قطعها بن عرّوقها مضرا بالبئع وجب عل المشتري أن يقطعها من وجه لْأْرضٍ وإن يكن : اي 


مه م ووه 


ذا الب أني كر بن ف أن مد ضِعَ الم من وه لض فحن الوق داه في لت إلا أن لس شري أن يراض 
لاستفْصَالٍ ٠‏ الشجرة من عرّوتها بل يقْطع الشجرة حسب اعرف َالْعَادَة الجارية. وَكَدَلِكَ ذا اشْترَى شَهَرَةَ لِيمَطعَها وَكانَ كان يبت عل 


ل 


وها بمب من عجار أخَْى فإ كان قط الشجرة يودي إل تل هده الأنجار دحت في بيع تلك الشجرة ولا قل انه ٠‏ 
[ (المَادَةَ ؟"") توابع المبيع المتَصلَة المستفرة] 


هل هيو 


00 3 : 
توابع المبيع المتصلة المستقرة تَدْخْلُ في بيع عا يدون ذَكر متلا إذَا يعَثْ دار َل 8 بيع الْأقمال المسمرة والدواليب أي امَْرن 


5 د المسمرة المعدة إوضع 3 فرش وَالِسَانُ الذي هرَ دَاخْلٌ حدود الذَار وَالطرقٌ الموصلة إِلَ الطريتي الَْامْ الداخلة التي 
لا عد وني جم العامة تسل الأخار اموه عل أن ملس أن جيم اللكررات لا تقصل عن البيع دحل الوا يدوق ذل 


د 
ب مه 


ول تصرج: 
ا اللتصَة 0 9 المتصلة 0 اتصال 00 صل هر ص انيه بيت لا ار 2 ميدخل الشجرني 


رص ممه مه 


َال ف الته» نك اهار عل يرف م ني 2 ارييس 0 0 ل أ 
صا لبس انصالَ الْقَرَار ما | الزرع نا كان ير متصل بِالْأرضٍ اتصالَ العَرارِ ل يدْخْل في البيع وهو أَشْبه بالمتَاع وكدلك القر فإْه 


ص ين سل لظ مه سا 


وإن كان منص بالشعر لا 8 اتصاله ليس 


(المادة 233) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة 


َصَالَ قار ذلا دْْلَ في بيع الشَجَرِ وهو بيه ثريا ولاس أن لع في الَْرضٍ ي وَالثر على لمجو في حم المت والذاء 
الحامل يدل حلا في اليم ! لأنه وان كان اتصاله با يس اتَصَالَ رار فَكانَ ينبي ألا يدْخْلَ في البيع إلا أن قَصلّه لا كان حَارِجًا 
عن القددة الب ونا صل ذال ل َل يمن اتا الله وَل َلك هرج من ليجب أذ م 


أ ا ا ين 


وكذلك دحل ف بيع الدار ماح الْأَكمَاد لسر التابة ف باب الدَار أن لماح ع ْأَقمَالِ المتصاد أبوَابٍ فهى فى 


مه سس 
ا 27 


د 2 ّ 1 في شح المادة الآنقة مَك َدَخْل الأججار وابلاط المْمْروشُ 4 الطيح وماعة اراق ودج الحنشبٍ اجر 


م وهم مر هم وهم بير وير واه م 


8 
والأبواب ودولاب الْييْرِ المسمر وَالقَدر في بيع امام والركائ المدفوتة في الأرض في بيع الكروم والأجار المْبئَة في بيع العرصة أما 


تام 


5112161208 ١م١‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


سه سال 


الأجار المدفوتة قلا تدخل (أنظرا لد 48 رد د لمحتا در الْخَرِبحمُ | الأمر) أ 
وعلى ذَلِكَ إِذا اشترى دارا َ مين م ثم احترقت تلك الدار قاراد أن يني ذا جديدة ف عنْصتها فليس للبائع م منعه منْ بناءِ الدار 


بدعوى أن العرصة ل تَدّخْلُ في بيع الدان لعدم وها أَثناء البيع ( (هدَاية ) وَإذا اختلق أبانع والمُشتَرِي 8 رار الْأَْياءِ ملا كأنْ 
يدعي الْمْرِي أن هذَا الشيء قد د وضع ع أن يكونَ مستقرا هو ال ف بيع ويعي البائع أنه ل 0 عل أن يكون مستقرا 
7 خَاجَ ِ عَنْ ليع هَدَا الاختلاف , يرَجع إِلّ الاختلاف في قر رايع فيُجري فيه التحالق حسبٍ المادة 0/0 وال 
0 ابأئع؛ أن اتلاتهما في تابيج يرد عليه الْمَقْد والتحالف عل خلاف الْقياسٍ فيما ورد عليه الْعقْد قلا يقاس عليه غيره 


م وب 3 .لوقي ٠‏ لاخر مره سم 


و بأئع كر خروجه عَنْ ملك وَالأصل بقَاُ ملكه فَأمْلٍ (رد المحتار) 
[ (لمَادَةَ ««0) ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة] 


ول و 


(المادة *2؟) : 


ل 2 . هه مه سير 


مالا يكون من شتات المبيع ولا هو من ترابعه المتصِلة المستقرة أو ل يكن في حم جزء » من المبيع أو ل جر العادة والعرف وببعه 
لاتع والح ا يذل ونعالى: لامرك ع قر فص يي ل دعر و ا ار اوه 


رمئثر هوثره َس هر هاه 


غير المستقرة ة التي سس لان أستَعما وَبَتقّلَ من محل ل اموق ابي ولتت المنْمَصِلَاتَ لٍِ 0 ف حِ الدّار بلا 
در وكا اوسن الليمون والأَزهَار المنْقَصلَة والأجَار الصغيرة المغْروسَة عل أن تش حل آخر وهي المسماة ف عرفا باتصبٍ ولا 


َل في تع اَن وترم لايل ال في بع الأراضي ولي بع أرما م تدم صريحا حين البيع لكن ام دابة 
الركوب وخطام البعير وأَمعَالَ ذلك فيما كان العرف والعادة فيا أن تباع با فهَذه تدخل في في البيع يدون 5 
ول يدخ 8 3 الدار الب والشعير الذي فييمًا ولا الْأكمَال غير | المسمرة الَحفُوطة 8 الدار 


ل هس مه 


الصاح وَالعنَادِيل العلَمة 5 الببوت و السلا ماني وأا وني 3 لام لٍِ تدخل طِساس الماك 0 لاقب ولاش 
وني بع اليستّان لا لدخل ركَائرٌ الشجر غير المغْرورَة 0 اوسن عا من الأدوات لق يعمل بها في البساتينٍ وني بيع رض لا 
يدْحْلْ الذْر الذي ل يبت وَالبَاتٌ الحديتٌ الذي جد اخضراره وما علا منْ الحضراوات كَلبَاذنَان والقَطن ارس وَالنسَاسٍ 


و ا ل ل 


لدف : لاسر في المبيع وأو ذَكرَ في البيع يألَاظ عامة كمَول 


حم 8 


َي كٍِ صًِ 7 هذه 3 0 


صم 


يل يب عل افع أذ يق الورك ايلم إل النفييء أن يك التي مشثنُ ك لع م 


لع 


3 


البائع أن 0 المبيع من ماله > أنه تب ع البائع ايضا أن يح الدار من أمتعته وإسلنها إلى المشتري (أنظرٌ الاين و 
م 
كانيا؛ إذَّا اشْترَى تفص أَرضًا بيع حَمُوقهًا فهدم حائطها وظهر في الخائط ل رفن وب فإذَا كان ذَلكَ من البناء دخل 


في البيع 0 أن كن حجر الرحَام المحفوظة فَهِيَ للبائع فَإِنْ قَالَ: ئها لِيِسَتْ لي كانت لقطَة. 


َه كرس 


ثالن: إِذَا بيعت دار أو كان َالمَمْلَ الذي 5 َابعا ل كن معلكا عل باب الدكان أو الدار لا سكل ف البيع واو كتوفت ابيع 
مَعَلَنًا أو كنت الذَار أو اليكانُ تَمْمَنُ ا الْأَقمَاك الأخرى؛ أن الْقَفْنَ الذي 0 َابنًا في الاب لا يكون متصكا 


51121120 ١م‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


بالمبيع (زيلبي. ٠‏ رد المحتار) ٠.‏ 
رايعا: في بع الذَاِلا دحل ليق وح الشرب وح المسل اللو وَحَبلُ بن ريني ذا لد يض في الع عل على دخوها أو 


مه ردس ه اس عسَ ‏ س9 


يعهم سب المادة 000 لا يدخل في البيع ( (بزازية) ٠‏ 
خامسا: إن بم نض عد رف مم مِنْ الذي الي يلك وإ اصرح بطري كت الغ أو له أت بلقا العامة 
الور في الما .م فلا عل في الع هده لوي (رَازِية) وعلّ هَذَا إِذَا اذ شترَى إِْمَانَ تلك الغرتٌ عل طن أَنَّ 4 هَا طرِيقًا آخرَ 


رد سن لير م ابرإاين8ة ‏ اس 02 هه 2 مس ست للظر م ه سلاس هم وهم لس 


الطربي اَم حر اراب ولس لَه أن ير من طريتي البح مادا كن البائع مدني عَْدِ ليع لقا ان 0 
في المَادةِ +7 كَأنْ قَالَ: بعت هذه الْغرفٌ يميع حموقها أو بميع مرَافقها دَخَلْتْ طريق هذه الْغرف في البيع (يزازية. خلاصة 


112101000 11011ذ* 2 َِكَ 
الحقل عر ماو ممتي أن مد من أي جوانه مَاء َي إل با ذا كنت جَوَان الحْل ماوق ليع اد (مَاية) 
سادسا: في بيع الدار لا يدخل البستان الذي 18 ع الدَارٍ! إلا إِذَا كن امترية مداخل تبعا ولو مثلها أو أكبر قلا إلا بال 


5 


ا 
حك 


مت مره سم 


ا 
َم من قد( ال دكي البيع) ) إل. أن الأشياء التي لا تدخل في البيع من غير دك تدخل إِذَا دوت وشرط دوا فيه فَإذَا 
َالَ البائع: ل له م ماعلا من الأو بعت 


ليخ" علص ٠.‏ اب تن ١‏ دم قاد «اخزب” .مل “لل .يت - ل 


هذه الشجرة مم كرما أو بعت هَذَا الحصانَ مع سرجه دخَل الزرع والقّر والسرج في المبيع فَإِذَا | قَالَ إنسان لآخر: بيعت 


(المادة 234) ما دخل قٍِ البيع تبعأ 
هذه الْأرض نك عَلَ أن يكُونَ ما علا مِنْ الزرع للكء أو بعت هه الشجَرَ مك على أن يكو علا من الثرِلك فَابيع صم يح والرَرع 


م هم اه 


والمر يدَخلان يي اليع. 
والأمثاة التي تَقَدَمَْتْ هي للفقرة الأول من هذه المادة إلا أنه يدّخْل بيع الَْام في بيع حصان ار ؤي , وَرَسّن حصان الل في البآد 


التي في عادَاتهَا وعزفها أن يدْخْلَ ذَلِكَ عه لأنَ الحصانَ لا ينقَاد بلا رسن 5 ديل ان اك و 


يزه ير ه هد شسَ 


عير كو أن الحصَانَ قد با سرج اف اخار وه لا ياه يوسن (انظر المواد 5 ولا و”4؛ وه8) 
[ (المحَادة 04 ما دَخَلَ في البيع تَبعا] 


وس هي 


الطاد ا 
ما دحل فى في البيع نيعا لها حصة لَه من القّنِء مثلًا: و سرقق خطام البعير المببَاع قَبِلَ الْمَبضٍ لا يِلرّم في ممَابلته ته تفزيل شيءٍ من القّنٍ 


.7 - 
هع عا 


ب بي اذى لا بذعل هذا أو الي ودغل و انين حر :زرا الت أوبضل قل القنض أن بغر اا ستحقاق فيس 


34 وير وه م سمس 


من الث فَإِذَا لا سقط شَيْءٌ منْ القن لاك ذَلِكَ ليه أو ضياعه؛ لأنه كالوصت (أنظر اماد 04 إلا أن المشتر 


ام 


00 


م 
00 0 اليم إن 00 والحاضل اله يقال للدمون الي َدْخْلَ في الْبيع با أوضاف» ويكال لضان لد يعرطن 


منت ل مد بدي رهام هشاش 


للمبيع + سبي هلاك تلك الأمرر تان وصف قفي بيع الْأَرَضٍ دحل الْأتْجَار القَاعة ا تبعا فهي وصف (أنظر شرح المادة 5؟؟) 


5112161208 ١817 


؟ الاب الأول البيوع 


وَكَدَلِكَ في بيع ليان يَدَخْل الرأس والأرجل وفي 0 لت لوو نات تدخل الجودة تبعا قذَلكَ كله وصف (يزازية) فَعلى 
اا بِمَتْ ديه قت دن أو ديا قبل اليم ذل شىئ ل إلا أن اممرِي عد في جل ابيع وت 
ل ا ل الداخل في الي نبا 


بالاستحمّاة كك الس ل 110172 سقو لز لا ل را ل ا ل ل مساو 


َ مغر جلاهّة لود هّه عه ب سير بير سهبررير يبروس ل سه سا 2س سير 


ال ىدجم الأفغ ب ونه دي نخد لق ل لقن وأ كه م داكن لشب ايو بيعه منقردا فَيِمَا أن له 
جصة مِنْ اَن مَالْشْترِي بجع با عل البئع زر المخارادة 

وَالمسائل المتمرعة على هذه المادة هي. 

ولا دايع حصان , بألْفٍ قرش سق ا الحصان قبل الَْيْض قلا ْم خط َيءٍ من الأ حَسَبَ شرح الحادة 00 
ان الى إلا أن المي عر في أن يرك الم أن يبه ودع إل البأئع اهن السعى يمد © أن إذا شه َب فنا 


عع “ل زر سور 


يدخل عا في البيع فيس لأمشترِي يمجع على بائعه بيه ملخطاوى. 


0000 


كانيا: إِذا كان لإنسان 9 لحر أَتْعَار فيا فباع 5-0 الْأْرضٍ بإذن ن الآخر جبيع ذلك بألْنِ قرش َإدًا كان قيمَة كل متهم 


مسمائة قرش يم ِ ابيع ماصفَة بم وعلى هذه لدو إِذَا أَصَابْتْ تلك امار اقة وي وتلقت قبل الْمَبضٍ َالمُشْرِيِ 


س5 عر له 


مخير فله مرك المبيع 2“ أَحْذْه يكل الَنٍ 1 ان يكُون ِصَاحٍِ رض أن لجار :ميت القن مُعَابلٌ لْأصلٍ وليس مابلا 


لوصف أما إِذَا فصل عن الأرضٍ والشّجَر أَنْناءَ البيع فَِمَا أنه قد جَعلَ في البيع حصة للشجرٍ من الهْنِ فياك الشجرٍ سقط حصته 
من القن وَاذًا هلك 


(المادة 235) الأشياء الي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العمّد وقت البيع تدخل في البيع 

طن الجر وج لل يمع ساي افير وق بي ب الأض. 

قد د في الشرج الذي لا يُدخْل قصدًا) فعلى هذ إِذَا كان الشيء الذي يُدّخل في البيع عا أدْخْلٌ قصدًا في البيع أي ذك في بع 
وَصرح بدخوله فيه وَهلَكَ قبل ابض سَقَطْتٌ حصته من اي لأنه 9 0 لخطاوى (أنظر الحَادَةَ :9”) إِلّا إِذّا ظهر أن 
َلك الشّيء الذي يدل فى في ابيع 5 أدخِلَ < حينَ البيع قَصِذًا د موود َالمُشترِي ير َم أ أنْ يقبَلَ اال ميع لمن ا وم 
اك (أنظر لاد ٠٠س‏ أما قي ِ المَال الذي لا يُدْخْل قي اليج بدون كردا شَرط أَنْناء البيع وجوده ودخوله في البيع فَوجدَ 
صل اليع 1 يوذ َلك الحَالَ مَالمُشْبرِي يَأَحْذُ ذلك المَالَ بحصته م لمن 

[ (الحَادَةَ مع«م) الْأَشْيَاءُ 6 شملا الْألمَاظ العمومية التي تراد في صِيعَة اعفد وَقْتَ البَيع تذخل في البيع] 

(الحادة ه*؟) : 

الْأَشْياء أ تَشَمَلهًا َْمَاظَ العمومية التي تراد في صِيعة الْعَقْد وقْتَ البيع تدخل في البيع. مَثلَا: لوقَالَ البائع يعتتك هَذْه الدار ميع 
ا ل اسه 

0 أن كو موجودة وقت اليم وكذلك الطريو اشام الوجود والالقاعل العامة أر جه وهر 


)١‏ ميع حموقه. 
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؟ الاب الأول البيوع 


(؟) ميع مرَافقه. 
(*) كل كليل وكثير فيد. 

1ن ان" 7 “انر مو 
)0 بكلٍ قَليلٍ وكثير منه. 
ل فر لبر .“ريده غ2 لس سر 


ديرد على هذ 0 0 أل ا ا الطرق ل إل الطريق 0 الاق 0 ل يهم 


ل" تر “تيك ار 


دز راض أ أي 0 ف ا اده م هي ار كّ تكو من التابع مه 5 دي . ل ف 5 
يدون اللفظ العام هو حق المرور فالداخل وغير الداخلٍ تمان ولا تناف بين لمادتين. 


شوو 0 0 َارةَ يمعتى ضد الباطل ونَارةَ بمعقى لغيه الي ِستَحقه سان والمفُصود هنا من اق الي 5 
ليع الان 1 والمقصود ليه فقط كدلو سل ُِ ع لبر 3 الشربٍ وحق اسيل وحق الطريق ف 37 الْأَرَضٍ 0 بيع 


الدار. مراف عند الإمام عو متافع الدار إلا أنه فم من ظَاهر الرواية أنها أَنت هنا مع الحقوقٍ فَهِي مادق لفلة الحقوق وذو 


ار عر 7 ع دازي 0 


إحد اهما يي عَنْ الأخرَى إلا أن الت لَب مِنْ الألقَاظ العامة ترقا أحيانًا عَن اللمطَنٍ الْأولينٍ فَفِي بيع الأرْض لا يدْخْل 
الزرع والقر باللمْظَينٍ الأولينٍ ويدخلان في اللمْظينٍ الآحررن. 

مِثَالُ ذَلكَ: إِذَا قَالَ البائع: بعت هذه رض 03 يل وكثير فا تحن الررم ار في ال ل ان المحميود واثر التعارفت 
لذن يكوتان في الْأَرَضٍ المبيعة 0 يح بدخولهمًا في الْبيع» وَكَدَلكَ ذا قَالَ: بعت هذه الأرض يكل يل ركثير هو فيا ب 
من حقوقها ومرّافقها يُدَخْل الزرع شم في الْأرْضٍ في هَذَا البيع وقد قيِدَثْ الطريق الخاص في الشَرْح يوبا ا حينَ البيع 


سد لس سس صم مه ان صوالته 


إلا أله إِذّا كان للشخصٍ طريق خاص مَرّديَة إل دار سد هذه الطرِيق وَقنَمَ طَرِيفًا آعرَ 


(المادة 236) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقّد وقبل القبض 


للدَارٍ من حَلٍ بأحمبه الدار يتجميع حقرقها دحت الطريق ار رقت بيع وهي الطريق الثانية ل الطريق الأول» 
وكُدَلكَ إذّا اشْيرَى إِنْسَانُ دارا وَكَانت طرية بق تلك الدار الطرِيقَ العام وَالشّارعَ النَافدٌ فلا تَدَخْل هذه الطريق في مثْلٍ هذا البيع؛ لذن 


1 م شري 13 قال رلنه لاه ران لون رلا ارك 01 نالسر عت 1 نال ون يلك الري كر اام (أنْظرٌ 


المَادةَ 305) . 

[ 0 5م) الزيادة الحاصلة في الج بعد العقد وقبل القبضصٍ] 

(َامَادَة ممم لزيد الحاصِلَدُ في الع بْدَ المَقْد وقبْلَ الْعَبضٍ كَارَةَ وَأَشَْاههَا هي للُشْترِي متلا إذَا يم سان ثم قبل القبضِ 
حَصَلَ فيه ياد كام واتلحضراوات تكون تلك الزِيادة للمشتري و كذا لو وّدث الدابة المبيعة قَبلَ الْقَبضٍ كان الود للْسشتري ويعبارة 
ار كر اليو االدق َع يبان لازم وريه هما شري وها يعد َب م ل الع أن تنك لقره عام ملك المُشبرِي 
(أنظر أحَادَة 68) أما كون الم للمشتري َظَاهر | إلا أن الخضرة إذ1 كان البائع قد زَرَعها حسب شرح الحَادة 0 فهِي 2 ذا 


ها برس 84 لمهم 


كت من الات الذي سانا ١4١‏ بي مباح لَِسَتَ ملكا لأحد يني اختيار الشقٍ اثالث وهو اذا كان 
البائع بعد أَنْ زوع الحضرة في الْأرضٍ ونْبِتَت بَاعَ تلك الْأَرض بخص التى تَنَتْ ثم عت تلك العضرة وكرت قًَ قبل اليم فذَلك 


تت 


هما 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


هع ع سل سير عمد توق 5005 لاض أ أ قر , لز عر يلوت “ل ا ا ار ل ا ل 6 الور رعاو و و مر 2 
لفو وَالزيَادَة في المطرة. يعدا من ايع َامَسألَه حَسَبٌ هدَا امال تحتاح إل هذا ويل أم اال الذي اع بالجيار َأرة التي 
تحصل منه قبْلَ الْمَبِضٍ يبقَى 0 موقوفًا فَإِذَا تم البيع وأَصبَحَ لازمًا بإسقَاط الخيار وسقوطه تصبح الزِيادَة شري وذ فيح اليم 
كدت باع (هنيية) 

64 الباب الثالث فى بيان المسائل المتعلقة بالعْن وفيه فصلان 

١‏ الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف القن وأحواله 

المادة تسمية القن حين البيع 

[ابَاب التَالتُ في بان المسَائلٍ المتَعلقَة يدن وفيه فصلان] [الْمَصل الأول في بان المسَائلٍ المريبَة عل أَوصَاف القن وأحواله] [المادة 
أسمية ان < بهن السيم] 

المَصل لول ف بيان المسائلٍ ارده ع أَوْصَاف لمن وأحواله (للادة 0 يه لقن > حين البيع لأزمة فلو باع يدون أسمية 
ب كان 0 فَاسدًاء 


© ال سل لحني ع جين« تر بر يا 


2 0 1 لسر ل 


فيكون البيع فَاسدًا ا باطلا. 


ل عه سار 3 وس مه 0 ب مه روه دز - َو ٍِ وشملاير مع م م8 مج وه بروج مامه ير م 1 داس سَ سه سم 
لق واو وار (إذا أ يذكر من البيع) العإذات الك ولي لذن حقّيقة أو حا فلبيع باطل حتى إن قبض قبط 


ليع لا يد لشي المكيةه لِأنَ ني الل ني لك من م ل 3 
قياس ذَلِكَ بالسكوت عَنْ ال لله لا عر بلدلالة مع التضرح وعدم ذل ان حَقِيقة حَقيقَة كأَنْ يقَولَ البائع للمشتري: عتّك هَذَا الحَالَ 
نأو ب بل َل الي فت مها ليح ايل وعدم لو ليث عأن يول ناك لتر يك هذ امال يأب اونش 


َل ع ل عه عن 


ني أ في ذمي يبل التي مم حون المتَقدٍ يعن أن لا من َي في مل هله الصودة لا يح» لأنّ اما مالا يفص 
أن يكُونَ عن - نا ْنَا ِل ابيع بلا دك لمن ماري هندية» 9 المحتَار) . 

وَامْخلاصّة أَنّ في الث مان احتمّالقات: 

الوّلُ لكوت عَنه. 


الثاني: نفيه حقيقة. 

لالت تفيه حك. قن الأول اليم َاسد وني الثاني وال اليم باطل. 

(المادة 238) كون القن معلوما 

[ (الَادة ينذا كون ان علوم 

(المَادة .798) يرم أَنْ يكو امن معلومًا والعأر بالل )١ ١(‏ العأر ِقَدِرِه (؟) العأر يوصفه صراحة أو عزفاء وكَدَلِكَ إِذَا كن المْن 


زوم فى بورع عبن قر ويخ .اغب > ميزه أي 


يناج حمله إل تَقَقّه وجب العلر مَكانِ اللي َكل ذَلِكَ لازم لقلا َفْسْدَ اليم إن لهل بلقن مود إِلّ الع قدا كان النْ ولا 


5112161208 ١/85 


؟ الاب الأول البيوع 


رومهير نر ف لايعو لير اه عه مامه دوع 
فالبيع فاسد ويفهم من لفظتي (قَذْرَاء وصفا) . 


حر دعر جا ال اي 7 عن يد لوه عم 


َنيَب أن يحون مما وصمًا أن يقال دارم 


.0 هم 


٠ ََ‏ 0 ََ 5 مع سمس 1“ ري هماه ا ا هس مه 
َو مِصري أو إنكليزي (ابنْ عابدِينَ علَ الْبَحرِ) وَالمسَائِلٌ التي لتمرع عن 


4 مه صو 


هع ىم 


2 


١‏ - إِذَا قَالَ إِنَْانَ لآخر: يعتك هَذَا المَالَ وَأ ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يعَدرها الْمحَمنُونَ أو بالقّنِ الذي شَرَى به 
دن َا َاق موي كن ليع في الس ملس فيح سد ما ل يكن الي ملا تاوت ته كا أما إذًا عينَ القن أو 


مامه سمه لاا عا ريل ات 0 دس 2ل الإعاو ‏ عر وس اسل هه سه ساسم 


قذر ولو بعد الْإيجَابٍ والقبول فَليم يح انر اماد 4 إلا أن المشْترِي يكون في ذَلكَ مخيرا قله أن يفسح ابيع وله أن يقبل 
ليم بذَلِكَ القَنِءٍ لأَنَّ اله الذي يرم 00 قد ظهر وَانْكُشْفَ في الحأل 50 يقال هذا الجيار خيار تَكَشْفِ الخال (أنظرْ 


00 


المَادةَ مدم) (المندية) 
؟ - ذا كانَ إِْمَانَ مَدِيًا لآخر بَلفٍ قرْشٍ كَمَالَ لَه حُذْ مت كذ كلد حنْطة والقّنْ سوب من الدينٍ بالقيمة الرائجَة وقد بض 


الدَائنُ تلك الحْطة الال يم هوم لاف فون المنطة فذ يمت بالشغر الخ يدم يه ما إذّا كان السعر الات 


0 عدوا عم اط ارهق 22 | اعد ومو لىل” اعرو 


لجنطة يوم بصا ولا ايع غير صبيج سوا ان اح لل القت ل الاير 


ِ- ليع بالقم فَاسد. 
18 ذَلكَ: إِذَا قَالَ إِْمَاد 0 0 م ال م 00 ف م ا ا 00 سد أم ِذَ كان 00 0 


به 2 سه . لام لير تم سه م ه 


8 د 
3 ذلِكَ: ال مَلِينْ لشخْصٍ بِعشَرة دتائير هذا الشخص: بعك مالي هذا بباقي عشرة : ادنار يقل 2 ب اين هذا البيع م ليع 


ص ًَ جَهَاَة اَن لأنّ الهَالَةَ ههنا لا نودي إِلَّ الَرَاعِ أو السعود؛ أذ ىا 2 عقر سر بص الثاني إِنّ الأول. 


0 لل رايا رم ذا يرت الحنطَة ش مبيع وَجَبَ وَصْفٌ الحنطة أنها من الجدس الْأعل أو الْأدى أو الأوسط ولا 
يَْسْد البيم. إن لمَادَةَ ٠(‏ 4 «) 2 لز كون القن معلُومًا وصمًاء 


أن مكان أل لون عد ل ل صر مول وب سر 
من المكلات أو الورونات وَل يعينْ مَكانَ تلم ال ابيع غير صبيج وإذا عبن مَكانَ التَسليم و وجب جب أَنْ يِسَلْ القن حيث عينَ (أنظرٌ 


هل م 


المادة 


٠. 


(المادة 239) إذا كان القن حاضرا 
أمَا إِذًا كن القن ن المؤّجل عير ماج لحمل وَالموْنة قلا إشترط ين كان اللي لساري إسليه حدما الات لو اشارط لع 
ل را و ل 5 


مله وله وقد فيد القن امول أن ان المعجل الذي لا يطلب : ميمه َه ذا أرط لليمه في بعر قبع ود (َا ّ 


م هدمع هده م ورهئر اس وم امة انهم برر 


قري لِأنَ ني ذَلِكَ ممع لبأئع وهو السلامة من حر الطلري اليم الي يشرط فيه ما فيه فَائْدَةَلأحَد افق تلك 
[ (الَادةٌ وع”) إِذَا كان القن حا ضرا 


5112161208 ١ما/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


وصفه 0 د داع 0 لا 1 د 0 
زم بيان قدره و ووصفه أن نْ الْإشَارة أبلغ وسَائلٍ 0 جهااد قَدرِ لمن ووصفه 19 الإشار رةإ 0 1 00 0 


ع حر جاص لير د َو 


ان را 4 46 ل رجام ين لخد وذ لجل 210 ل 00ب 


حي حي ١‏ بح ل 


ل مه َس 3 سر ل ا 0 ماس ماهم نش كاه سما م اماه امه عو مرةلئر اين شع ه الرواهة مه يرم 


المقدرات إلا أن كر ملو القد وهام لي نه ربكو أي لأن ادل قد عقي فلم رد راق نال فإذا ل جل أ يمكن 


خيار الككية في القن ذا كانَ ال في مَمَطَة بحيثُ لا يرَى مِنْ ارج تَأَمَارَ ثري إليْهِ وَاشْرَى امَالَ بالنقود الي في هده المَسمَطَة 


دم عير عدهّوف وما مه واه سام ل سرح ستر لس 


ا 


كَدَكَ إِذًا ار هري ل الود 00 ورب قد 0 )مهأو ين قد دالبلل الغتري | أن يودي القن 


دس عر 4 ير شاك 


من نقد البد ومن لد الجيد فَإذَا قِضَ البائع اق وادعى بعد ابض انها تقود هريقة وراد رَدمًا إل المشْتَرِيِ فثَالَ المشْترِي: إن 


هذه عر د أي دفعتها إليك فَالْقُولَ للمشتريء لأَنْ المّن غير متعين فكأنه منكر قيض الْوَاجب بِالْمَقد ل ليع منين وريد ع ف 


- - 
٠. 


هذًا الْمَقْد من هذا الْعين وهو ينكر ميال بيع الي 00 القن كا إِذَا قَالَ المَشْيرِي: قد اشتريت هذه الصبرة من الحنطة ببذه 


٠. 
مير عدخني بير‎ 7 


2: 
1 


ةم لس وهر داص وس 


الدتائير 2 5 يدي وقبل البائع البيع فالبيع يح ولا زه ]ذا كن البائع 2 الدتائيرَ التي شي د المشْتَرِي وإن كه عام بعد 
الدتائير ووصفها. 


ريه ذه بن المت ١‏ رمد ص سا ماه 


مثال للبيان صرَاحَة يمر ؟ إذا قال تفص 3-6 يعتّك حصاني هذ بعشرة شرة دتائير من ذي الماثة فِذَكٍ القَدرِ والوصف 0 القن 
ويب أَدَاءٌ الذَهَبٍ من النوع الذي ذل فَإِذَا كانَ رات 


(المادة 240) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول 


اذهب الْعثْمَان في الآستاتة بماثّة ومني قرش وَالْبائْعَانِ عَفَدا لص 9 مائة إيرة عثمانية مم اجَبمَعًا بَعَدَ ذلك في مديئة جد وَطَلَبَ 
البائع ئع القن من المشْترِي وكان 006 00 عثْمَاني فل المشْرِيِ أن 55 البائع لمائة ادع لْمشتري أن يدفم أشن من 
َلك بدَاعي أن راي الذهبٍ في جد ماله عفرو قرَسّاء 

ليان دلَالَهَ - كي إذَا املف الطرقان في كي القن ثم أَنْمَآ عمَدَ البيع بعد ذَلكَ ينظر إل الكلام الأخير ويحكر أنه | 


هلس بن للر ماه ولما افيه خج با حر “7 عن 


المتفرعة عن ايان دلااه فهي: 
أولا: إذا أراد نص اشتراء مال م تفص آخر فتساوما فَعَال لبأئع: ب بعته فلسة شر رشا وقاك المشْترِي: اشتريته بعشرة قروش 


5 2 7 هه ل 


رقت ار المشْترِي كله :وذ هي وسكت بائع 1 فشمن المبيع يكون مسة شر قرشا (أنظر افر الثائية من 


ل ا 2 دغ له مير 27 


الحَادة 0 /ا) وما إِذا كن َال ف د اباتع فاحدة المشترئ 2 وذهب مسري 1 ل بيع قالع عشرة قروشٍ. 


- 


5 


١ 


0 


ما امسائل 


َأ 


يد قَالَ المشْرِيِ :اشارعة بعشرة ة قروش قَقَالَ البائع: لا أبيعه إلا مسة عشر قرد لمشي المبيع نكم ف قله ينامع 
ولا 


ل ساير مه اعمام يوام عر ىك عدا ع ل ار .عو عبر تبثو ته وو 


البائع سلمه يِه يدون أَنْ يكم سَيًا فم المبيع يكون عَشَرةَ قروش. 


- 


5112161208 "6 
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عل زر ان ا 2 لت لمم سس ص سه ذه و0 ,امنيا .2 ا عد الام ال "7 لخن 8 وا حل ص ص سا ليالس لس ل لس لس ا سس سن صرت ار سا سس 
ل شخص لاخر: إن عن هذا المتاع عشرون قرشا فمَّال الاخر: : لا اريده وذهب ثم عاد فاخل المتاع بغير مساومة للبائع 


2 


رايم ذا سَاوَم في آتر سا ارك عاد عاد بِنَاِ ليضع فيه المتاع ودقم ِل البائع ع نقودا فالبيع ينعقد عل ما تسَاومَا عليه. 
[ (الثادة 6 ؟) ابد الذي يتعدد فيه نوع الديتار المتَدَاول] 


(الَادة 0 الل الي د فيه نوع الديتار المتداول إِذَا بيع ف فيه شي بدا ديعارًا 0 يبن فيه 4 نوع الديثار 1 البيع فَاسدًا 
م 5 يذ نا تايط لجن قر وَصف الذهبٍ كن يِقَالَ (جنيه 


3 


و مهة نيه ماني أو 
فَرْسَاوِي أو إلكليزي) ملا أو بعد العقد وقبل ) رق منْ المجاس فاليم اميد د وشت الى جهولا َلبائع بطب الأرق 
لل ار لجال لباه على الا مده ليع َي في هله لصورة فَاسد. 


هنا أرعٌ صو في وَاحدة مثه يَفْسَدَ اليم وني لبتي يصِح فَالَساَكه الي نَصَتْ عليه لمحل مطْلََةَ هي في الحقيعة مقيدَة وَهَذهِ الصورٌ 


هوه لم 


3 

)١(‏ أنْ تكونَ الدتائير متساوية الرواج ممه لاه هي هه الصورة ة الي تاس (5) أَنْ تَكُونَ عُملمَة الرواج والاليّة (م) أَنْ َكُونَ 
متساوية مايه َه الرواج ( 4) أَنْ تكون مساو المالية لية والرواج. ْ 

0 - َلصورة الأول كان يعد الع على ني في يل يداوَْ يا لات العْمَاية وليه والقرساوية ساي الاج وذ قد 


م ارت 


ابيع في هذًا البلدِ على جني مطلق من عير بان لتوعه هل هو 


(المادة 241) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش 


2 
وه سلهسم مر وكرةير سا ساس 


ي أو إنكليزي أو قرسا وي فاليم فَاسدء ١‏ لأن تلام أنواع هذه الجنييات متساوية الرواج في هذه لبد قلا ينصَرِفُ الشنيه عادة 
أحد هذه الجنييات © أن اليا مختلقَة أيضَاءٍ أن الي اماق يد قيمته عَنْ الجنيه الْمرَْاوِيِ اه الإنكليزي تزيد قيمته 


1 هرهم اس اس يلسا ره مه 


0 نيه العثماني إلا أنه إذا عين الجنيه في هذه لو بعد العقد وقبل لََرقِ وق التَرَاضي ليع ينقَابُ 1 الصحة؛ أن المفْسدَ 


شد 


ه سد سا سه سا 


قد ارتقع قبل لََرَقِ فَكَانَ هذا ليان ليان المقَارَن (أنظر الَادة -غ 83). 
والصورتاة الثانية والالئَة اللَان يكو فبِيمًا الذَهبٍ مختلف الرواج اي ماني في بد د أَروج من الجنيه الإنكليزي 


ع عددمد 5 


ا ع ل سل 


والْمَرْسَاوِيٍ ليع فييمًا ص سَوَاءٌ كانت الجنيهات المتداولّة متساوية 
إل الكل روجا يداولا في تلك البآد [الظر الادة + 3 


عل َك لذ لفْتَى عفص من آتر متنا يا يات في الس نيما أن لهب لاني اك رو من عه يتصرف الجنيه 


عي ٠‏ . بقل ". مد :غرمه عد 


إل انيه الْعْمَانٍ َإِذَا امم المتايعَان بعد ذَّلكَ في مديئة يروت ليس للمَشْترِي أَنْ 0 ان | با ئع جنييات فرساوية يداعي آنا 


اص م 


١ .‏ عزنا ار ع 2 0 


م غير منّسَاوِية وَينصَرِفٌ الجنيه عند الإطلاقي في عفد البيع 


و ميري ه امه سمس 


ادوج من غيرها في يروت؛ أن العبرة دوي ف البآد الي وقع ذ فيه اعد فل المشْتَرِيِ أنْ يدفم القن من نوع اذهب الذي و 
أثرٌ رَوَاجًا في لد الي و يه البيع. 
العو ليع وَهي الي تون فها الدتائير متساوية المالية لية والرواج» اليم فيا يح وللْمشتري أن دهم القن من أي نو 


511216120 ١/9 


؟ الاب الأول البيوع 


سََ مه 


الاير أن الوصف هنا ون كان جهو إلا أنه لا بودي إل الع ويس في الوقتٍ اضر فد ادع ا ا اد 
الدُوَلَ إِذَا اتَعَعَثْ جميعها ع توجيل دنانيرها ظهرت ايد هذه در رد المحتّار. ص كِي) . 


مو ىل ابر وس لس د 


وَالْفْضَةَ أيضًا عل هذا المنوال أي إِذا كان في بلدة تقود فضية مَختلمَ المالية مَسَاوِية الرواج وَل بن في عفد البيع توعها َأنْ يِقَالَ 
(كدَا ريال جديا أذ مطريًا أ رتك أ دا من دين الس واد رن ااي نك اليه في خلس التقد 


قبل التقرق ايع ا يكو قَاسِدًا إلا كان قاسدًا َم إِذَا كنت التقُود الْفضْيّةُ ملم الرواج مَسَاوية المالية أو ملفا فاليم 0 
وَيِصَرِفُ القّنْ إل دوج أنواع الْفضْة في تلك البلدة 6 أنه إِذَا كانت أنواع الود الفضية متَسَاويةَ رواجا ومالية فليم أَيضًا م 
والمشْري لَه أَنْ د 9 يا ضّاءَ 


هه م 


[ (المَادة ١41؟)‏ إِذَا جَرَى رى الع عل قذن معارع بون التروشي| 
كاد 0 ِذَا جرَى البيع عل قد معلوم من الْفَروشٍ كان لأمشترِي أنْ يودي القن من أي نوع شَاءَ من النقود الرائمة غرٍ 


2ه 2 و 


الَمنْوع َدَاوهًا ولس للبائع نطب ونا موساية 
أن صَلَبَ البَاه لع ذَتَ الو الي لا ميد من ع وَامْتعَه عن فيو ما يودي إِليْهِ نا هو مَعَنْتٌ فَإِذَا مهي النْ روا في عفد 


لم اك بفساد د اأبيع بداعي أله أ يذّوْ وَصفٌ القن أن صورة القساد من الصور الأريع أَنْ يَكُونَ القن مساو رواجا فتلا 


سح مله 


مالية دير لمن 


(المادة 242) إذا بين وصف لمن وقت البيع 

بالمَروشٍ لا يحل اختلاقا في مالية القّنِ وَإِنْ كانَ القرشُ في الأصل انما لقطعة فضية معلومة ة إلا أنَّ العرفٌ جَرَى عل جَوَاز أَدَاء 
ا الاق وت كل لل قر 1 قلح كرو اناق رك حعا الفنة ون لماك 6ن رون اد ل 
وام دهع الْنِ من الُروش الفضية المطروية معلا ذا الى تفص في الآستَاَة مالا اي قرش هه مخير بن أن يذه دارا 
ما بار أنه ماله عن روش وَأن يده بالا جديا يرن را وَأ د بشلكا من الود المَعْشُوسّة شه بعَرسينِ ونصفٍ أو 
من النقُود الفية ذَات الْعَرْضٍ أو أنْ يدم المائيّ اقرش عتْوطَة م من الود الاق الس باع أذ ياب الي أذ يق 
ان من الود ةن سك اقرش باختيار أن الى يطلق عليه لأ إن حانَ يطل عا ارش إلا أن الود الأخرى عقوم 
اقرش إذ أن هده انقو بها ذو َثَةِ روش وَبَعْضها ذو رن قرا بهاذو مائة وكَائية روش وبَعضها ذو نخس فروش 
وبعضها هوم بأَقلَ أو أكثر وِدِكَ لا يخطر َال أحَد أنَ اليم إذَا كان بالْرشٍ فالمقُصود منه نفس انمه المسماة 

وذ كان السَراء بالفروشٍ المراد يبا ما ب م كن م َخْصَ بن أ نوع العماد 1ت ورا ع أن كن بعضها كثير 


عن نينت ١‏ لاعت ٠.‏ طبظ ند صها ‏ لد عت ".امعد هن د ع ع 


حفن وبعضها قليله وبعضها متوسطه ادك الموافق فيما إذَا وقع ار قن لي ابيع أَنْ اق بدفع المتوسط رع 


لا الأ كثر ولا اذمل أن العرر شي ذلك يشم ب لبائع أو المشْرِيِ ل ذلك ادك ما والمساواة بخلاف ما إذا أمّ 


المشْتَرِيِ دخ اكير رخصًا إن تخّص بحل الصَرَر ا أنه | 5 د الْأَقلِ رخصا فَإِنَ الما كم يخقص بل الصَرَر (أنظر اَْادةَ - 


20 


)"١‏ واذًا رخص بعض الْعَمله الرائجة قَبلَ أدَاءِ القن يم له 


0 


ع 


3 


م 


.وا 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


عي 


عل قيمتها وليس للمشتري أَنْ يدق القن من العملة التي رخصتٌ حَسَبَ سعرها سَابِقًا منْ غير رضًا البائع (وَد المُحبَارِ تَعليقَاتُ ابن 
عَاينَ على البخر) ٠‏ 
وم ساو ل عرسم مده 54 س ا ماه م هسه 
[ (المادة 147) إذا بين وصف لمن وقت البيع] 
ممهير سد 


(احَادَةَ 45م) إذَا بين وَضفْ لين وَقْتَ البيع لَِمَ عل الُشْترِي أَنْ يودي القن من نوع التقود التي وَصَفَهَا متلا لو عقد البيع علّ 
دمب عجيدي أذ إنكليزي أو َرَاويٍ ريل يري ار عي لل الع لوزي الجن لذ الي مسق ري و 
هذه الأتواع. ْ 

ولا يحن شري أن عطي القن من أنواع القد الَائَ؛ أن لعن عل هذا ميد وتم القن عل هذا لبه لا يعني لحك لي 
تَصمنئه المادةٌ الآنية وهو أن امن لا ين ينه في الْمَقّدءِ أن المقصود منه عدم > تعيينه استَحْمَاقا إِذْ أن القن يعن جِنْسًا وَقَدْرَا 
وَوَصفًا يائمَاقٍ الْممَهَاء وعلّ هذا أولا: إذَا بهم مال + مانة جني مما فَالمشترِي ملَرّم د ا يودي دي مقة جه ماي ان يودي 
مَكَانَ ذَِكَ مائة بت ناوي > أه يس ايع أذ يطب الشفتري بدفع ملة لد الكيزة. 

5 


: إذَا بَاعَ تفص من آخر ما قد فضي ثم أحَد من المشْرِي بعد البيع صَكا يقد 


١2 


2 


دقان يواض _ .انين“ يل لهاس ا 5 


دهي فلا يحل للا ا امرك شي ا ع رار را وا ااال تداس رع لير 
ان دبا قر التي ي أن اعم مضا النٍ في الصك لَه ولكن رَعَم أن البيع وق على كون القن فضة هذا نيت بت المشتري 


رمير هه 


ذلك قبل من وإلا َه أن يطلب تَايفٌ البائع أن المشترِيَ لسن كاذيا ف إقراره هذا (أنظرٌ المادةَ ومه )١‏ فإِذَا حل البائع 
عكر لماعل لشي 28 ذَهبَا استتادًا عل إِقراره الْكَابي. 


اذه 


ان إذا ال تفص لآحَر: هد ارت منك هذا المَلَ بْسماَة قرش تود دَهبية وفضية فقَلَ لبا قعل لسري أن يدق الث 


ذه وفضَة 0 أن ا الجنسيعو 0 م الآ فَالْعقْد مُغَافُ إليه ما السررة 5 ا 
رايعا: إِذا ٍ بتو م مِنْ اللَنِ قل أن دي إن البائع م امن أو ع فليس البائع أو المشترِي يرا بل لشي رم 


عو ووه بر اي ب 


أن م القن إل بانع من ذل النوع والبائع ّم يقبوله سَوَاءً أُكانَ الهّنَ من التَقّد الْعَاابِ لش ِ العَابِ الفضة ةم الذَهّبِ. 
8 ذَلكَ: كا إِذَا اشْترَى نان بن آتر متاعا مسن ينا يديا من الي يعدرن فنا فل أن 8 المشْترِيِ النّ علا سعر 


04 ل د ا 0 بيه رو عر هسم ووم 


امجيدي امي َائجحَة باثنين وعشْرين قرشا او رخص إِلَ نسعة عشَر قرا فالمشتري ملزم أن 0 إن البائع ع المسين يالا 


يديا > أن الباق مارم بقبول ذلك ولا يلتَت إِلَّ الْعَلَاء أ رخص الْعَارضٍ بَعدَ الْمَقْد وَكَدَاِكَ 0 َإِذًا اقَرَضَ 


20 


مان هن ل عخرين: ريالة عيد با بعينها: كان ايان ادي رامنا علطي قرا ثم هبطتْ قبمَة اليل إل عشْرِينَ فَإِذَا دق 
امرض إِلّ المفْرضٍ مل الرياَات التي مضا منه فافض علزم يبوه ليس له إلرام امرض أن يدهم يِه عن كل ريال 
تلان ًا كن دا الى ان وي ار ل ا امرض ارو لي رار 


ا لطم 0 دي لاس أي امام أبي أن البيع صم صبيح وعلل المشْترِيِ أن يدقع إِلَ البائع قيمة ذلك النوع م مِنْ القن حين 
ابيع ' أنه ا بأبيع فتعتير قيمته ف ذلك لوقت ره را الإمام د أن شري 0 0 يودي قيمة ذلك سٍِ 


روه لف 7 2 لوه 0-5 


من القن إذَا انقَطْمَء أن التحويل من رد الث إل قيمته نما صار بالانقطاع فيعتبر يومه ( (حمع الأممير) وقد قال يحص النتيا: 


51121120 ١9١ 
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75 8 
سَ سمه برثرة سد سم ع ًَّ 
.- 


فْقَ بِقَوَلِ الإمام - 7 لاسن بعصم قَالَ: فى يري الإمَام أبي يوسفٌ وَهَذَا الاختلاف جار في الْمَرضٍ أَيضًا إل 
الإسلام أَفَوا بِقَولِ الْإمام أبي يوسف قطي أقندي وَهَكدَا ع في بَدَلِ الإجارة. 


رعيى همه غن ا اوم 2 
.- 


خيار الْعيبٍ في القّن: - أن ا كن ديك ال من لد م عحاسد بن راث في يقد أخرى وَعََ رف في الب يوقم يا اعفد 


ره 


همه و وداسة له رلير ّه مع روك مالظ يئر هّه 


ل ا م ل ا لا 
:أله نع لا يرا حل عل مه الم > ألا يتنب ان ماعل لمشي وَعلَ هذا إِذَا َم الال ما 


وت زد د 1-2 رهام هّه سدسم سوب هّه 


َكْسَدَ الث بعد أن قَبَصَه وقبلَ أَنْ يسَلَهُ إل صاحبه قالبائع مُلْرَمِ بأَخْذ القن 


- 


(المادة 243) لا يتعين المْن بالتعيين في العقد 


ينا ولس له أن يطلب غيره ؟ أنه ليس لَه استرداد المبيع (أنظر المَادِينِ 74 أو ه5) . (الدر المنتكّى. عل أَقْدي. هندية. 
تتقيح ممع الأثير المجموعة الجديدة) . 

[ (المادة 8 5) لا يتعين المن بالتعيينٍ ف العقد] 

لاد :04 لا يع ان ان في التفد الى النشي ابا دعا جديا في يد ثم الى بدك الب يا ا يخ 


ره لبر هه 


عل أداءِ ذَلكَ الذهب بعينه بل له أَنْ يعطي البائع ذَهبًا جيديا من ذَلكَ النوع ير الذي أراه. إياه. 
ابت إل ل انع لالع ميل هذا ل جا حل ع الع وكات ااي الول من ال التقد 


سوَاءً أكانَ مضروبًا أم عر مُضروب أما ادهب وافضة لين احم الصنعة رتنا الصياغة بحيث يكون ما فييما من الصنعة 


ره بير اهس و ددايَّر وه 2 


00 كالقلادة والمنطقة من الذَهَبٍ وَالْْضة يتين القن يما اَن ك إذا كان من ميات 157 تقد إَِه احا بالتعيين 


(حَاشيَةٌ الدر) ٠‏ 
58 دك إِذَا أقار الشري إلى كأسٍ مِنْ الفضة مَبْعُ زتًا سين ورا وَقَالَ لبائع: قَد اسْترَيت منك الال الفلاني ببذه 


ل ا 


الْكاْسٍ قلي للمشتر لسشترِي أن يبي تك الكْسٍ وَيدْقمَ إلى البائع و كأسابمللها أوساويا ها ورنا وكذلك و اذ 1 
طبن يه حنطة مها الي صل يري َف هده التي كه حنطة ولس له أذ يق إل انع تين كله نه 0 
َهَاوَالَصِلَ أن لَنَ لا ين افا ذا كان من النقود الرائَة. 


ار وو 


8 الوق عي 


د 


جاه 


ولس 02م 


ولّا: ف يع وني سائر قود ا 
َانيَا: في فسوخ الْعمود امد كورة لا تتعين ع استحمَاقا 


7 


0 


َه لأنّ التقد كن وقد خْلق لِيكونَ وسيلة لين المقصود الأصل فيه وجوبه 


سَ ل ال 


في الذمة قعل ميا لين عالقا ذلك الأصل. 
َالن: لا بيبطل البيع يباك القن قبل ل التسيم. 


رَايعا: لا إشترط أَنْ يَكُونَ القن في ملك المشتَرِي حين الْعَقد ولو كان القن كور عَالبَ ل ٠‏ توضيح القيود - (عَمد المحَاوْضَة) 
إِذًا إِذًا كنت العقوة ليست المعاوضة لماه والوكالة والش ركد والضارية والغقصب لقره َس فيا بالتعين: 


مال ذَلِكَ الأمانة - إذَا ودع إنْسَان اشر مائة دينار فَإِذَا كانت تلك الدتائير موجودةً عَينَا وجب عل المودع أن يردها ينا إل صَاحيًا 


5 
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00 ليم هه 


وليس له أن في تلك الود ودع إلى المودج غيرها راوسا 
الوَكالة - إِذَا تَلفَ التقّد لذي في يد د أو بالشَرَاء أو استبلكه الوكل الول ينعَزِكَ عَنْ الوكالة. 


2200 


18 ذلك: كا إِذا قال إِنَْانُ لآم ا شر بي حصّانا ودَقم | إليه عَشَرَةَ ناير لتَكُونَ من الحصَان فَإذًا نلف ذَلِكَ المَالَ في يد الركل 3 


باغ اع اع هاد اخول ١‏ الل عر 0 اوس 0 عسوا وميم 


استَهلكَ الول الما وتصَرفٌ فيه قبل شراء الحصان ثم اسْترَى الحصَان فالحصان يكون للوكل ولس للموكل 


(المادة 244) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العمّد على نوع منها 


0 م امال ذا قلف رأ َال الشرِيكينِ أو أحَدهما قبْلَ الشَرَاء واتخلط فَالسّر كه تصبح بَاطلدٌ سَواءً كان ورأس مال 


همه 


يا م1 م ذا كان ذلك ال يال ملارال ىك الخاضيت وحيعل العاميت ردواعينا: ريسن زم 


د 
َه عللاسَ ولئر مه ه هس ّمه 


ان يرد مثله غير رضا المغصوب (أنظر اماد 86915). 
قبل (عَفْدُ لمحَاوْضَة) ديعن م (الييمَ) )؛ لأ بَدَلَ الإجارة عن التقود اا , (أنظر رح المَادة 484) وقِيل اود 


سس سه لع ل 


الج » لأنه ذا كنت النقُود من نوع َب افش وَاشْيرَى يب ملا بد أن حَسَدَت قل هّن في حم المع فتن تين 
في عفد ابيع لأن كُونَ التقد العا الفشي ؟ نا كان بالاصطلاح وقد رَالَ (تع الأممر) ) فإذلك إِذَا |* شتَرَى مَالّا يل هذه النقود 


َاِدة وجب م نه من في عفد ابيع وإذَا ا ين دصح ليع أن َك نَم لع يجب مي (أظر لاد و 


م الع 14 د ؛ لأَنَ القن يتعين بالتعيينٍ جِنْسا ودرا ووصمًا (أنظر المَادَةَ و4" و ١48‏ ) وقد دك أن المَنَ 


0 


2000-6 ا ال يكن ل اللي ال افوا رد 
بل التسليم َانفسح البيع فل الرواية الصحيحة ة للبائع الايد العكرة تئر التي قبَصبًا عينا وله أن يرد ملا إلى المشْترَيِ أما إذًا كان 
لخ تن عن فََِ عد الع قل أم لاي أن لني ا ود 6 إ15 فى فص آمر ملا يع اد ميم 


سي سم سس 


رلاهينا معينة مشَارا إلا ثم فس أحد المتبايعيِ اليم لمسَادهِ فإِذَا كنَتْ الْمسونَ ريَالَا التي قبصَمَا البائع تنا ليع مَا تال في 


توخيو .تميق عاج حي بع سلطا 


ا ا 5 أُمّا | او لوس ل لل لس 
دانير معيَة مشَارًا لما م طهر أن 0-5 يس بال كن يكون ميته فَِذَا كنت تلك الدتائير موجودة بِعيئهًا في يد البائع وجب عليه 


0078 0 


أن يردهاء أن لض هنا ني حم احص 
ا (الَادةٌ 44») النقود التي م أجزاءً إذا جرى العمّد على نوع منها] 
(المادة 4 4) النقود التي لحا أجزاءٌ إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي القن من أجزاء ذلك ل بتبع في هذا 


موه م سم وهم 


الأمي عزف البلدة والعادة قار طلا وعد الى عل وبال يدي 5 للمشتري أن يعطي من أَجرَائه صف وَالريع لكنْ تقر 


6 


1١ ا‎ 


للعرف لجري ارم أن يعطي بَدَلَ الريال المُجيدي مِنْ أَجرائه الصغيرة لعش ونصفّه وي 


02 


ا 2ك الو ويه قا مي ورا وه ني هلو الال ل رجه افع ف الع من قي لك 16 يقي 


5112161208 ١517 


؟ الاب الأول البيوع 


رَمَانَا مَكانَ الديتار لمان ذي الماة اقرش نصقي دار لمان الأذن أحد هنا سن فرصا او أريعة أرباعة التي أَحَدها عخْسَة 
وفدرين قرسا أن هذه الجرَاء ا لأمبها من الود َه اينار الْعهمَاني مَالية انا لاضن أن !َع ف ذلك عدف لَ ابد 


ل سه سخ 2 لم هّه سه سم 


الى َم فيا قد وَعَادََهَا اكازة العام بن بين لجار فيا فير في ذلك كه فَإِنْ كان من لجاز عزفا وعادة وتعاملا في بلد أن يدفع 
مَكانَ التقود أَجرَاءَها فلمشْئرِي أَنْ يدم إل لبائع أَجَاء التقود مكانَ النقُود اقلا (أنظر اماد 5م ولام و ع" و غ4). 


موه سدم وهس 


لا ظهرت المجله كان اعرف في الآستانة الا عم ا الممْرنَ رما لأنَ كلا من اليل اللَجيدي ونصفيه وأريعة ارباعه كان 
راغايا كز ين عشْرِينَ قرشًا ول تكن أَجرَاوُه من القطعة ذَات الَْرشٍ لشن مثله روَاجا ولا مل نضفه وريعه فعَلَ هذا إِذا 


دمع يه م 


ل د مه م بن هاه عن مه 2 وشا برو ه ممه هاه سه ومده د ب - “لمن 

دَهُمَ عَنْ الرِيَال الممجيدي ذي الْعشْرِينَ قرشا أَجَرَاوٌه من ذَوات القرشٍ والْقَرسَينٍ لق البائع بذَلكَ صرَر بِنقْصَانِ كل قرش عدة من 
م رمد م عاش م 00 و مم مص اه سا 2 122 اضر سا عر شاه نمس و رم عم 

البارات وَإِذَلكَ تعد هذه القروش أقل قيمة ة من الرِيّال لايل إل أن جوار دفع ا لنقود مانا مشر ول عسَاواة لجرا لأصلها 


رواجا مالي وَالرِيَالَ الواحد الف ف ذلك لعثرين قطعة من ذوات الْقرشٍ الواحد ّي د دونه له مالية أ ف زَماننا فقَد أ صبِحَ الرِيال 


سين قرا بل مكار أجرَاء 4 المجيدي ذَاتَ اقرش والْقَرسَينِ 1 اغتبارا من الرِيَال المجيدي ي فالبائئع 0 يترد في قبومًا 


آذه عه رقو وه مه ّه له سم ان له سم 77 


َإذًا باع البائع َال عَشَرَة بجيديات فك أنه يجوز للمشتري ان يدفع | إليه عََرَةَ ديات يجوز له ان دهع ل مالي قطعة بقَرشٍ واحد 


د 


ني ابيا :سا 


أومائة بقرشين مما هر 2 ِنْ اليل لدي ولس للبائع أن يع مِنْ فض ذَلِكَ ذا امم كان امتاعه تمن لا نبي أَنْ 
تت الحا إل وَل هدًا حَسَبَ عزف هَدَا لمان لس للبائع أن يسع من قبِض ماي قطعة ذَاتِ القرش ومالة َه قطعة ذَات 


ارقي وأربعين قطعة ذَاتَ اللمسة روش وعشزين قطعة من نصف الريال 0 من الْعشَرَة الريالات المجيدية التي سيت ئَ 


هه هد هده 


الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل 

(المادة 245) البيع مع تأجيل القن وتقسيطه 

[المَصْلْ الثاني في بيّان السَائلٍ المتَلقَة بيع , بلنّسيئّة وَالتَأَجِيلِ] 

البيع بن حَالَ هو الأصل والبِيع علّ أن يكونَ القن موَجَلا خلافٌ الْأصل (رَد المُحتَار) قَلِذَِكَ يجب عل مَنْ يدعي تَأْجِيلَ اد 
بات مدعاه إن جر مول لبائع مم ينه أنه لد يع عل كون الّنِ مؤّجلا. 

وجرا اه 9 تَأَجِيلٍ الي ابت َالْكَابِ ل ما الب فقول تَعال | وأحَل الله “ البيع] [ | [البقرة: ه0"] فَإِنَ 0 ورد في هذه 


ّ 


د 


الآية الْكريَة مطلمًا سمل اليم يدن حَالَ والبيعَ بدن مَوَجَلٍ فَكُونْ الآية دليا على جَواز البيع سوَاء القن حَالَا م موجلاء وما ل 


مق :9< عيهن ‏ 2 بن سا وماس ب عل عير صر ولع دما هٌ 


قد بت أن الني 0 عليه وَسَلَرَ - «اشترَى مالا مِنْ يبودي يْنِ موَجلٍ وَرَهَنَ في ذلك درعه» رَيلِي 
[ (امَادَةَ مغ م) ) ابيع مع تأجيل ال وتقسيطه] 
١ 0‏ لت "عل الو متي تيع . َصبح اليم يتأجيلٍ القن وتفسيطه بشرط أَنْ يكُونَ: 


> 


وقانيا: أن يكحن امنا لس بتاع أن ياب ان ف وال الأبجل. 


1 . ره م م د وه لاتير . م ص ع هوهو جيه مه امك 
٠‏ * 


وَيفهُم مِنْ إظلَاق هذه المَادةِ أن اليم م التأجيل صحيح لو كانَ الْأجَل عَشْرِينَ سه أو مين سه أو ماه ومين أو إل مد لا 


اخ 


5112161208 ١5غ‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


كن أَنْ يذركه المسبايعَان ف قد اليا ِلّا أَنَ أجل 0 موت الملين ل أَدَاءِ لين ص نّْ الشركد ا 


م قي" عرره ل 


ها ليع أو ادن الي يكُونُ عَيًا فَمَاسدٌ وأو كان الأحل معلوما. 
مال ذَلكَ: ا ل ل اا و ارا برا التي فَليع اد ( (در الْخْبَارِ 


0 5 رَيلمِي) ؛ لأنْ المَقْصد من جيل أَنْ يتصرف المشتري بالمبيع ويكسب فِيوّدي القن إل لبأئع لَكنْ إِذَا كان القن 


روج ماهوئره وو مة ا ا "و0 دم ا 


عنا ف لشتري ملزم , أن إسلمه إلى بائعه قلا يكُونُ فَائْدَةَ من هَذَا الَأَجِيلٍ وكدَلكَ لا يجوز اليم أجل النّنِ في ماد الأموال الريوية 


٠ 
00 
رس اي ل سير سٍ رهام وده ا اخ نو ا هر‎ 


وكا أنه يجوز جيل الث وتسيطة جين عق الي كدَلِكَ يجوز تاه وشبيطة بعد اعفد ويصيح الْأجل لاما وعل هذا إِذَا بع 
نان من ار ماله عل أن يدفم القن معجلًا ثم أجل البائع لعن بعد البيع إلى أَجَلٍ َعم أصبح التأجيل لاما (أنظر الْمَادَةَ م4 )١‏ 


(المادة 246) كون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط 
(المادة 247) إذا عقد البيع على تأجيل القن إلى كذا 
(المادة 248) تأجيل القن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء 


2 كه مص م هاه 2-0 ع وه عه 


وَاكَادَُ الآنيةٌ (0؛ ؟) ممَالٌ هذه المَادَة فَكانَ لازم 0 عل مثالا هَا لا أن تجعل مادة منقردة. 
اَذ 04 كون مده معلومةَ في ليع بَلتَأَجِيلٍ والتقسِيط] 
(الَادة ) يِرْم أن تون المدة مُعلومَة في البيع جيل والتفسيط لدجل ين 5 هنة ررقي اربوا أو إلى لير الفلاني 


بوم نرت سل لاي ع عر تيوت 


وم أَشَْه ال اسل سور اده اليا لذي إِذًا ل أجل جهولًا لا لاه ادم وجيزة تيع 


000 


لمشي فيَكُون حصول الترَاع من المتوقم بسَببٍ هال الْأجَلٍ (حَمَع الأمير) ) واد بَاعَ إِنْسَانَ ماله في شَيرِ جب ترط في عَفْد 
الع كونَ القَنِ موَجَلًا إلى شير رَجَبٍ انْصَرَفٌ ذَلِكَ إل رَجَبٍ الآتي انر الَادة )٠‏ أما إذًا يم َال في رَجَبٍ وَأَجَلَ القن إن 
الْأَجَلَ ينَصَرِفُ إِلَّ رَجَبٍ الْذِي وَقمْ فيه الْعقْد. 

وَيبَ أنْ يكُونَ الثّن معْلومًا عند الَْاقنِ وَإذَا كان معْلَومًا عنْدَ أَحَدهما وحهولًا عند الْآسر ليم مَاسد ليا وَإِذَا بع إِنْمَانُ مالا 
أن مب بي اث بن ب آلاف واشي عل أذ يذ حل سمه أل فش مقط يي بدُول الله لا وها 


الاين ار .هس ع غير هزه 


(صرة الفتاوى رد المحتار) ٠‏ 
[ (الادة امم ) إذا عد ابيع على تأجل الل القن إِلَ كذا] 


الحَادةَ 41؟) إِذَا عد البيع عل تأَجِيلٍ | ق 


دسَ مرهير 


مه 2 كوه عامة وّه 5-5 ا -ه 


!1 
إل كا -- أو سَنَة أو إِلَ وقت معلوم عند الْعاقدينٍ كيوم قَايم 


سَ 7< -ه َ -ه 
3 


جيل إذا كان بالانا َأيام أو الشبور أو السنينَ أو بطري آحرَ فهو يح ما دَامَ الْأجَل مَعْلومًا (6 رع ذا ذا 
تعن سن مسق دق يأ اها بن الى قل و لط بل اخ اب مر 


عو ا #3 وم سير ده هات 


دين لٍِ بيطل يوفاة الدائن يٍِ 5 وهذه المادة فرع [ للمادة همغ؟ 


2 


تسا 


- 


ظ 
6 
6 , :8 


ا 


0 


هوا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ره ير لهم م وم - 


| (الكَادة 4) 56 لمن د مد غير معينة ة كمطَارٍ الم لسماء] 


(المَادة 6 0 ان ل ا مار ال لس ون مي ال 


وماس هوه اه 


وكذلك تَأَجيلُ الَّنِ 4 رت الريج م الحاج دان البدر أو الخصاه أو الْقَطّاف أو بر صو العم يسرك كن الذعل حياه 
العاقدان جَهَالة إسيرة م قاحشّة اليم اد لهاك اليسيرة 2 الأَجَلٍ ان ون لجل فنا ل اد ) أحيانا ف وقت 


56 لك بعد كالتصاد والجهالة القاحسة أن يكون وقوعه مجهولا كنزول المطر وهبوب الربح وسَواء أ06* تْ هاه في 
أ عن ال أم نض لكر واد يني هيد الح 


سس ين مع سه 


والمسائل التفرعة عل وَل حي 
0 إذا آراة انان أن بيع من آم مَالَا بَِلْنٍ قرش موّجلا فَكانَ البيع عل أَنْ يدهم المشتري القن أقْساطًا أو أن يدهم 0 


...مها د ال . "مان :5 ل وهر 


بن الى يلك يكرد ف وق شنيف ون نبي خثر يون أذ ين عذه الأفساط رليم الذي يجب دفع القسط فيه فالبيع 


َس هرهم له 4 ه م5 


اد (رد المحتار» تتويرء كاه 

ان إِذّا امَْرَى إِنْسَانُ ملا عل أن يدهم نف ال قدا والنصفٌ لخر جينمًا يعود مِنْ مَكَانِ كا فاليم اد وَكَدَلكَ إِذَا بَاعَ 
ان من آرَ مَلَا عل أن َه إل عنَهُ جيم ولف في وظيقة يع قاد 

اناه إذَا ا رَى لان من آَرَ مالا في الآسَائَة عل أن ذ ياد كه في إزمر َي اد ما ذا باعَ مالا في الآستاتة بان قرش مُوَجَلَ 
ذى 


إل مي شر ترط َم ال في إزمد ملم بح والشرط باطل؛ أن تين مكنٍ أذ القن | ل 


رايعا: إذا اشتر سان ل يدقم | إليه ه المْنَ عند بيع المُشترِي ذلك المَال ليع قاسد (فيِضية) ؛ أن البيوع المذكورة 


وعم هدك سس َسَ هخ سدس ”7 وم يه 


وإن كانت مؤجلة إلا ان دجن كر 
والساال التي كد فيا أحكم الجهَالة اليسيرة لهال المَاحسّة أو نلف إِذَا 2 فيا الأجل في مجلس الْعَقَد انقَلَبَ اليم إِلّ الصحة 


سَوَاء أَكانت الها عر أ لكي أما إذا سق جيعد لجس قلا يقاب البيع ححِيحًا إذَا كان الأجل َهولًا جَهَاله ير 
ويعبارة: إِذا باع ِنْسَانّ مالا عن 5 أَجَلا نهولا جَهَالةَ إسيرة َإذًا افد المشْتَرِي الأحل سوا أكان ف يلس العقّد د آَم بره 
قبْلَ حلول الْأَجَلٍ وفسحَ ل ينقَاب ليع إل الصحة (أنظر الحَادة 506 

وَانَقكَابٌ لع ! إل الصحة يكون كا دك انا يإسقَاط المُشَْرِي الأجل» ويكفي | إسقَاط المشْتَرِي وَحَدَه ده ولا يشرط رضًا البائع بِذَلكَء 
أن الْأَجَلَ حق المشْتري فقَط لكن إذا انشع الأجل قبل الإسقّاط َاْ كد قسَاد البيع كي إذَا ا الْأَجَلَ بعد فسخ البيع ! لفساد 
فيه قلا ينقَابَ بيع المفسوخ إِلَ الصحة بِإِسقّاط الْأجل لِأَن 0 الْمَاسِدَ بداو بالفسج ( (أنظر الحَادَةَ ١‏ ه) ما ذا اشْترَى إِنَْانَ 
مَالّا إِلّ أَجَلٍ تجهول جَهَاة فا ا لمُمترِي الْأجَلَ قَبلَ التمَرقِ مِنْ المجلس وحلول جل َالِيع ينقَلب إِلَ الصحة سَوَاءٌ 
وق المْشْترِي القّنّ في ذلك المجاس م في مجلس آم أما إذا أسقَط المْشْترِي الأجن بعد ترق من حابن اليم لا يقب إِلَّ 
0 7 ساد 0 1 00 0 سه 0 


بجعم مر 


3 


1 


الس ليع ََ قاب 0 الصَحَةه 
وَالْأَجَلَ الّدي 0 الْأجَل الذي يدك أثناء الْعَْد أما الأجل ومدة ننم القن اللذان يدان بَعدَ البيع 


م 


مه رهئر مه 


كان مجهولين 


د 


511216120 ١545 


؟ الاب الأول البيوع 


لت .ريز شك وه لم اع سس 


جهالة فاحشة أم يسيرة فلا. 

ولَكنْ في اعْتبَار الْأجَلٍ وَعَدَم اغتباره التَفْصِيلُ الآتي مَالُ ذلك م إذَا بَعَ إِنْمَانَ ملا ين ممجلٍ ثم أجله إِلّ الْحصَاد أو مَقْدَم احج 
إوان يجهول جهالهَ يسيرة وقبِلَ المشْترِي ذَلِكَ 3 وَالَأَجِيلٌ 0 كا ويس للبائع مطالبة المشترِي بالقْنِ قبل حلول 
الْأَجَلِ؛ لأن لتَأَجِيلٌ بعد البيع عبَارَة عَنْ عن رع كرت الجهالة اسرد هن (أنظر الَادة 65 وإ ل يبل المشْترِي بَطلَ التأجيل 
وَكَانَ الّنْ حَالَا وصحة التَأَجِيلٍ عل هذا الوجه لَدِسَتْ فَاصِرة على كنِ ابيع اين ل رتب علّ إثلاف الال وبدل الإجارة 


يت أعيلها زنضي لأزمة إل الأموال البسئة الاي قلا يحب تاتعيلها د في: 

قرطي ىر 

(0) القن بعْدَ الإقالة. 

(0) بدَلَ الصرف. 

ل مَالِ السل. 

)"ين ليت 

(5) كن الشْمُوع الذي يستحقه لمشي بعْدَ أَنْ يأَخْذَ السَفِيع المَشْمُوعَ بق الشفْعة. 

ما إذًا أَجَلَ لمَنْ إل أَجَلٍ جمُول جَهَالة 6 حمّة كن يوَجَلَ إِلَ هبوب الرخ بعد عفد البيع عل كون المْنِ معجلا فاليم ضيح 
جيل بَاطِل (هنبية) . 

روه الأعى دن لجار ذا أجل ِلَ أَجَلٍ جهول جَهالهَ قاحمّة مه جيل َاسد؛ لأنَّ الشَّرْط الْمَاسدَ الذي يشتَرط 


بد اعفد لا يفسد اليم > ببناه في شرح المَادة (18) تَمُصِيلَاتَ في ل ان 

ناجل يحون رمعا فول اذا دع د أت ما بي في وميك من الِإ سن ها لحيل ص في لض 
أجل لازم في حَقٍ الدائنٍ (أنظر المَادة 06 رار بكرف منيرا شط كَأنْ يَقُولَ الدائن لمن الذي له في ذمته ألف قرش 
]ا أذ يني عَدَا تمسمايّة قرش فد أجلت البَاي إل سئة فَإِذا دهم المدين الْمسَمائة قرش في الَْدِ صَار الباتي مرجلا إل سل 


مايرا ه هس سمه 


(أنظر الَادة 8). 
ا أنه إذَا كانَ لإنسان عل آثر أَلَف كن جَعَله أَقْسَاطًا إِنْ أَخَل يقسط حَلَ الباق فلمل كا أشْترٍ ط وَعَلَّ هَذَا إِذَا ل يِفِ المي 


َه ٠».‏ رار 


بالشرط حول باقي الدنٍ معجلا (أنظر المَادَة 8) أما إِذَا إذا كن لَه ألف من كن ليع فَعَالَ 5 نِ أدفع إل كل شَبر أو سنة ماله 
قوط الْأجَلٍ عو - إِذَا َل انه الت الْأجَلَ أو تيححه أسْح أجل مُعمَلَا (أنْرْالمَادةَ ++؟1) آم إِذَا قل الي: 
ا يد د الدج فلا يكون بِذَلكَ قد سقط ا اذا أذى المي الدينَ قبل حلول الْأجَل أو كلهر ان قود تي قبَصبَا الدائن مِنْ 
اميق مز مه ورد ها إل لين أو أن عااضسله مغيب فده إن ادن م الحا كر فَالأجَل يعود (أنظر المَادَةَ ؟ ه) وإِذًا شَرَى الدَائن 
من مدينه مالا بالدين الذي عليه ثم َقَايَا 0 بعَدَ ذلك قلا يود أجل (أنظر الحَادةٌ 6 لأ فَصَلَ في اد 01530 أ 
ماله ذا نكن من موجبّات اعفد بل لنت بشرط رَائْد فهِي في حت الْعَاقدَينٍ شط د ؟ أنه يوقاة المدين كَالمشْئرِي مَتَلَا 


0000 د ع يي 


مطل الأجل وان سكن ال فن راك المشتري. ما يوفاة الدائن قلا يبِطْلْ الْأَجَل وعلى هذا ليس إورثة البائع ا د بيت 


51121120 ١5ا/‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


5 وه ع7 ع 


الال إِذَا أ يكن له وَارِتْ أن يطلب القن من المشْترِي أو من المَدينِ قبل حلول الأجل. 
التَأجيل غير الصحيح: إِنَّ التََجِيل بعد وقَاةِ المدين عير صحيج أ ي لا حك لدَلكَ التأجيل 


(المادة 249) باع أسيئة بدون مدة 


(المادة 250) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط في عقد البيع من وقت أسليم المبيع 


لدان بد ما لجل ل لول أل له أن يأَحْدَ مَطلوبهُ منْ تركة الَدِينء لأَنَّ فَائْدََ التَأجيلٍ أن يتغل المدين ويتجر ويوقي 


م 
4 
هه د سو ماش كمه 


ابن من قاء ماله فإذا.مات ل َقَ دجيل ايده ويكون المال المتروك متعينًا لقَصَاءِ ادن 7 المحتّار. زازية. علي أفندي) ٠‏ 
1 (الَادة ) باع سيك 0 مَدة] 


و مها م 2 


(الحادة :) إِذا عسي يدون مدة تمصرف إل شر واحد فمَط. هدانهو الدول لفق ب ودَِكَ كا ذا َل لبائع | المشتري يعتك 
مالي هذا بدا قرسا وَأَجَلْتَ اق َال البائع ارت سس انع أن يطب القن » من المشْترِي قبل 0 شير لأ لاحل الجيوه 
في الس والمين ع 2 لين آجلا 7 ا َإِذَا ينصَّرِفُ التََجِيلٌ ِل شر واحد ا اعْترَاض وَارد عّ هذه الحَادة ذلك أن 


١ 00‏ عر جم 


بشترَط ني صة أن 1 الْأَجَلَ معلوما: تحسب المادين 0 و8:١)‏ ) والبيع ههنا موّجل من عير يبان أجل مني أذ يكون 
فَاسدًا 7 المحم ( رتراك على ذَلِك أ البيع التَأجيلٍ ليون انصراف التَأَجيلٍ فيه إلى شر واجد 5 صرح بِذَلكَ فليس في 


ده مق 


لتأَجِيلٍ جهالة: 
[ (الحادة 0 عير ابتدَا مد ده الْأجَلٍ والقسط ف عقّد ل البيع من وقت سل د 


(المَادةَ 0٠‏ ") تعتبر اببدَاءُ مدة الْأَجَلِ والقسط المْذكُورينِ في 08 د البيع من 0 ابيع ملا ريم صم عل أذ نه موّجَلٌ 


ل ص سس ع عر هس 6 تر ع ماج ارس ع سير هبر 


إل سك عي ا مده سن سه لي يأل ان ابي هي امل من م اللي تيس الح حك أذ مكيبن 


02006 همه سه سمه 


م ا .هذا يكون: 

0 إذا 16 عن ار يوقت خصو صٍ. 

كن مَل لي نجعن سي الأ ع فيد 

ان 0 31 5 ٍ ليس ف فيه 0 إِذّا وجدثُ هذه الشروظ اانه ابتداء مده ا 039 يم 0 _ 01 


ادن 


١ 


ها د 


أء+ 


3 


ع ا دن 


الله - و قل إِذا ع الأجل ل يوقت. أن ا تأجل ا خصو ص 0 00 إِنَ 
0 هو سَنَةَ 1م | ِل شير ربب كان أجل خخصصًا عل هد اأرعة رعس آنا نع الح فيد سنة سه إل المشْترِي 


سه مه وه مه َه برل سم لاهسم 


بعَدَيد فيس للمشْتري أن يور دفم لمن سئة رق اغتبارا من ارخ سيم بل عليه أَدَاء لمن ِل لبا ئع قَورًا (طحاوي) . 
ذا ع ناه مله عل أذ كود القن موحل تيبب أز ير شاك أرق ميد لشي لبس اند اليم فده 
إلى وجب أز َو انَأ عيد الأضحى فس 


00 


5112161208 ١1/6 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 251) المبيع المطاق ينعقد معجلا 


ره مه 000 0 سمه 


للمشتري 0 خلاقه لأَنْ تعينَ الأجل عدة مخصوصة تين يحت المُشْترِي في ذَلِكَ أجل ولا ا لحن في مد ا اع 
قيل: لكاك اح ا الي ذا بي الي في بد اباقع يقر سب الجاع البادع : عَنْ النسلِم بل كانَ نَاشن 


سه سمه 


عن عَم لب التي تن َل على ع حَلٍ ير مذ وت الع لا اللي (رَد المُْمَارِ) لأنَّ القُصورَ عل هَذَا الْوَجَه منْ 
لت ول هذا أََارَتُ المَجََهَ في مثاله لف حساك 


وام شط أن يحون ع لَازِمًا لأنه إِذَا كان أَحَد الطرفينٍ عخيرًا بخيَار الشرط أو كان الاممان عيْرنٍ فَإِنْ كان الْأَجَلَ مطلعًا ابعداً 
لْأَسَرُ للق َيه سِ سقوط حيار وروم البيع ما في 0 فالأجل يعتبر من تَارِع الْعقد. 


مراك وعم 1 0 


إ (الَادة اه؟) ) ابيع | المطلق ينعقد تله ] 


ه مثئر موده 406 


ا اهم) ا المطلق ينعقد معجلا أما إذا جَرَى اعرف في َل عل أن ا ليع المطاق مج ارصطا عر ع 
ينَصَّرفُ ليع المطلق ِل ذلك الْأْجَلِ. ملا أو اشْترَى جل مِنْ السو ميا دون أَنْ يك تعجيل الدَنِ و جيه ا 


ماه وعم له سم 00 هه امه 


لقن في الل م إِذا 00 الرف وَالْعَادةَ في ذَلِكَ امحل بإعطاء + - جميع الَنٍ أو بعضٍ معين منه بعد أسبوع أو شير لَزِم اتبَاع 
د وا ف أي ا ل شلك أي ل بهد تأجل اطي أ سي كل يي عل ل ل تبر بل ىا 


ل ورهير مه 


أن كوت المد امعمل وما نت الأجل بالشرط اها ]1 كان العر ف 5 د َأَجِيلَ الَّنِ إلى قت وم ابيع ينصَّرِفُ ِل ذَلكَ 
أت العروفة عقا 0-7 شرظا (ألظر الموا 83 او 44 و4ه) ٠‏ الاختلاف في تأجل والأجل: 1 اذا اخْتَلفٌ المتَعَاقدَان 


سَع عادايّ 5 


ف أَجيلٍ اه قَثَالَ البائع 0 وَقَاكَ الشرِي 4 0 د للبائع أن الأصل عدم أجل (أنظر لد ج 0 اين 
ع المشْتَرِي أن عا خلا لامر وَالبيئة شْرِعَتْ لات خللاف الظاهر (أنظرٌ المادةٌ - /ا/ا) 7 ف ع الس الول ع 


4 
- اص م 


ضَ مه 


الْأَجَلٍ أن نان الْأجلٍ مدع لفساد ب ديع سل مدعي أل مدع ! لصحة ة الس كان المَولَ لمعي الصحة» وإِذَا كان لحلاف في 
0 00 لدعي 0 لأله 0 0 لزيد الا 00 


ل سبلم ل 


زط 5 اران اليه حت ين لي أن يه بانع أ 25 ا ا للإثبات ذا تق الطرَان عل مقّدَارِ 
0 لكن اختلمًا ف 17 الأَجلٍ َالنُول للمشتري أن المشترِيَ اه أجل ( (انظر الحادة - 5/) فَإِدًا ادعع البائع قائلا: 


00 0 ةمه 


ا ا د أجل مطل أن يدفم لي الشترِي امن َال المشري: نعم قد اشتريت المال 


عل أن يكون كنْه موَجِلا إلى بر لكن [ بض عل ذَلِكَ إَِّا شر واحد فَالقَولُ هنا للمشتَري وإذَا أَقَامَ الطرقان اليه رححت بينة 
ّي لأَنَ بَعَاء الْأَجَلٍ أَصل لاثَمَاقٍ الطرقينٍ عل وجود الْأجلٍ وَعَلّ هَذَا يجب أن يكُونَ الْقَول للستي في مور الأجل © يكو 


وم هاثر 03 ا دَتُ هرهم 


اذ اين وق اران بناج ويك اذى طماق غال مملرج السبِيينٍ كان الْقَوَلَ في ذلك للمشتري يي (رد المحتار) . 


؟ الاب الأول البيوع 


ه.” الباب الرابع بيان المسائل المتعلقة في القن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين 

١‏ الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع والمشتري بعد العقد وقبل القبض 

(المادة 252) البائع له أن يتصرف بثن المبيع قبل القبض 

[الباب الرابع بان المسائل المتعلقَة في لذن الم بعك العمك ويشَتيل ع قصلين] [المصل الأول في بيَان حَقَ تضرف البائع 
والمشترِي بعد الْعقّد وبل القبض] [ (الَادَةَ ؟هم) البائع له أَنْ يعَصَرفٌ بن المبيع قبل النبضش] 

المَصل الأول: في بان حقٍ 3 البئع امن والمُشترِي بالبوع بعد الْعقّد وقبل الْقبيض. المقصود ٠‏ منْ التَصَّررف ما كان كالبيع 
والطبة والإجارة اول يهم ما يأني: (اكَادة ؟هم) ل صر ناليع لالض مل ا ماله من آعر يقن 


اه كن لع موه ممح سا ساح ساس سد سه سه سح 


معلوم له أن يحل عند دائه. ني ين بأئع قبل أذ يفيص قن ا بيع من المشترِي أَنْ يعَصَرَفٌ يِبذًا القن بيعا وهبة ووصية وحوالة 
وما أَشْبَهَ ذلك سواءً أَكَانَ اله المل كور م من النقُود التي لا تتعين بالتعيينٍ أم كن بما يتعين بالتعيينِ كالمكلات وَغَيرِهًا مِنْ المثليات 


هه مسسص وه 


َإذًا ناليع عَينَا يلات وَالقُو المعينَة بائع أن يها أو مما أو يوصي يبا شري وَغيْره كا أن له إذَا كن لعن 


ممه بس رار ره براسم هّه سس َه كس_ارئبر اه 


دينا كنقود يه أو مكلات أو مورُونّات أن يعملكه ملك المشترِي بعوضٍ أو عير عض وبشرط ل 0 افتَرَاقَا عن دَينٍ 3 


4 


يو 


يكو ذلك . الت يليلد الك المج صرف كب بك ني عر الافساخ لِأن القن يس أصلا ني في اليع فيلك لا 


بخ | إذَا كانَ القن تَقْدَا قن عَدَمَ عر الانفساخ اجر لأ لا يتعين الي بحسب اماد (؛؟) ء أَماإِذَا كانَ القن من الْأَمُوَال 


َك َ بين كا دكات وَامَورُونَات والْعدديات المتقَاربة فلأنَّ هذه مبيع من - كن من وجه آخرَ ريحت جهّة القن في 
الَصَرفٍ جيرا وتيك (قحَ لقبير). وقد ميّ تير ذَِكَ في الَدة (0155)ء 

إيصاح البيع: - بع ملا سين كله حنطة مَعُومَةَ ارا الها فلم قبِلَ أن يفيض اتسين كله أن سوام المشري وعردواذ 
شري يبا من المشترِي مالا معلومًا وإذا كان كن المبيع أربعة وتمسين رِيالّا مجيديا لبَائع أَنْ يفيض من المشْتري مُقَابلَ هذا القن 


ع راك 

إيضاح المبة والوصية: - للدائنٍ أَنْ مبب أو يعَصدَق أو يوصي للمشتري بِنّْنِ المبيع الثابت 

(المادة 253) للمشتري بيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا 

َه في ذمة المُشترِي (أنظر الحَادَةَ - 841) » فيملك المشترِي القن ممجرد لمبة أو التَصَدْقٍ ولا ياج ذَلكَ إِلَ الْقبْضٍ © يجوز للبائع 
أن مببَ القن الذي له في ذمة المشْرِي رِ ميري ون يوكله بقبضه (أنظر ااذه م4م) ولا يجوز ميك الدين لعير الْمدينٍ وكَدَِكَ 
دل دل المْغْصوب وَالْفَرضٍ لجر من الديوت السائرة ري للمدين بعوضٍ وبغير عوض. 

) (الَادة م) شري ج ليع لآخر قبل قبضه إن كان عَقَارًا] 

(المَادَةَ «هم) للمشتري أن 3 الي لآحرَ قبْلَ قَبْضْه إِنْ كان عَمَارا إلا قلا وَكدَلكَ مور أن يبه (أنظر الكَادَةَ - ه46م) » 
ره الشيحَانِ استحسانًا لأن ركن البيع أن يصدر من أَهْلِه أن يكُونَ لبأئع والمشْترِي رس عَالينٍ وأَنْ يِقَعَ في حَلَه أي في 
َال مم وج أن لال َو في لاوا ردس في بع الا ابض عر اتاج > في بع الول أن 


ل امه 


المادة - ؟ 0( ٠‏ 


5112161208 "0.06 


؟ الاب الأول البيوع 


يَدَائع:) آم ذا عن عار على ساي لبر يحت لا يمن أن تدم الأمواج أو كان من الأو حت لا ْم من سقُوطه ف 
يوري لالض (ذر المِ) » وق لجل لآتتر) معناه لور الب ١‏ عرد اشرق انب امار ون ا ال 


اتقو واس فلح تلود اا وبع الترل 17لا عر انيه ريع لاض زاوف وه ويل ايع كن إَِالَهَ (انظرٌ 
المَادةَ و١‏ 0 وكذلك أيس للمشتري أَنْ د الي من 0 قبل عبض إِنْ أ 1 الم ال (ألظر شرح الحادة دوا 
ه") وقول لجل : (لمشترِي أن .يبيع) يعني أن الع -< وفيه إشَارَة إل المَسَأَلة الآنية وه أن بيع ارا ب اما 1 


* 2 لروير 


تافذا لانه روف عل ذا المشترِي الول هئم الثاني عن المبيع لبائع الأول دعل اه (أنظر المادة - 78 ؟) يعني | ذا 
كن ابيع الأول عل أن اَن مَل ريدق المشْتَرِي القن 4 البائع حت ذَلِتَ الحين إذًا رضي البائع يع المي عار فاليم 


عومرال .رج 


الثاني َافذَ وإن ل برض فبَاطلٌ وله حيس ابيع في ده والامتتاع من تسمه للمشتري الثاني كبيع المرهون ( (أنظر الَادَةَ - 417/) . 
وَإذَا تَصَرفٌ المشْترِي بيع قَلَ أناء نه بائع تصرة قابلا للنتقض فالحكر فيه عل التحو الْمشْروع سَوَاءٌ أكانَ ذَّلكَ قبل فض 


ّهة لهم سه قرت اه 


1 ا ل م 


5 3 الجواز بلاق 07 مر اشّحِينُ 0 8 


وح بعظع ‏ الاختلاق السايق في ذَلِكَ فَعَلّ هذَا إِذَا كان الاختلاف جود ف أختير ول ؛ الشيخين م درل هذًا القَول 


ره سام وناوثر سهةدم 


في الإجارة انعا وهذا ابول كرون موافمًا 1 الحادة (085) من أَحْكام جد وَاذًا قبل امرك اولي ب ان لمر الل 
هذه المسأََه وَاحَادَة (085) . 
و قرت الَجلَهُ شري في هذه الحادة أن ا إِذًا ره ن أو أجر أو ودع الريع م تخصا آخر يور أمر المشترِي وتلفٌ لمييع 8 


1 8 َ وم عو برو ل ارت 


د ذلك الشّص فَايع يضح نمسا ولا يق ميري أن َم اليم لأنه وح لَه َلك حَقَ لَه جوع لكنَ ذَلِكَ َي جَائ 
بعد أن كانت المسارة مِنْ تلْفٍ المبيع عَايْدَةَ عل 

ا 0" 

ما إذا عار البائع أو وهب اليم لشَخصٍ بِأمي المشيرِي قبل اليم وتلفْ ذَلِكَ َال في يد المودج أو المعارِ أو في يد تَخْصٍ آعرَ 


عه سل مير سمس سا مه م سس ا 1 


هذ اص البيع لني عتد يل أ يي الع ومن الال ال الأتر وأ ييح الع وت قن ين 
ابئع إِذَّا كن قد دفعه إليه أن المستعير والموهوب له والمستودع الذي استعمل ذَلكَ المَالَ إِذَا نوا لسن م ري على البائع 
(أنظرٌ شح لاد 5"). 

وَكَدَلِكَ البائع إذَا 3 الي تايا إن آعر قل أن يله إل المشْترِي وسَل اليم إِلَ المشْتَرِي الثاني قلِفَ في يده َالمُشْرِيِ 
ري أذ فيح ال م ون يضْمَنَ الْمشْترِي الثاني المبيع» إذَا َِ لمشي الثاني 9 3-3 عل لبائع 2 المحتَار) , 


وكذلك لد عورد للمشتري أن اليم المنْقَولَ قبل الْعَبضٍ لبائعه َإذًا ا راعشل المستاجر اليم بَقْتضَى الإجارة فلا لعو 
لَه ع لبائع نظ الَادة -مه) اختلاف الأَمّة: 


سدم 


قد اختلف الْأََةَ في جواز بيع المبيع قبْلَ الْقَبْضٍ قَمَالَ الشّافِي بِعَدَم الوا سوا أَكانَ المبيع عَقَارَا م مقولًا وقَالَ أبو حَنِيفَة بجوازه 
في الْعمَارِ وعَدَمِهِ في المْقُولِ وذَهَب عَثْمَانَ ليمي إل جواز بيع المبيع قبل القَبض سواء أ كان عمارا أم منقولا (عيني شرح البخاري) 


مه عه 


5112161208 "١ 


؟ الاب الأول البيوع 


وق رق جار في رَمَاتَا عل ب بع النقول قبلَ الفبض مع أن ذلك َ عر جَائزٍ عل وأ اجنين وقد قَالَتَ الجله عا بفساده ولا 


م ليع ف ذلك لا عل أي عَثْمَانَ التيبي والفتهاء لذ يأحدون أيه لأله ليس صاحب مَذُهَبٍِ ب ويفهُم من هذا الإيضاح أ 
مَذَهْبَ الحتفية أكثر تَسَاعكًا في بيع المنقول قَبلَ الَْبَضٍ مِنْ المذَابِ الح ركان 
ما ذا كانَ الْعمَار مْقُولَا فلس للمشتري أن ربيعه قبل الْقِض لأنه يلرّم في البيع أنْ يكُونَ الملك مستقرا وَالميعَ إذَا كان مْقُول 
هلك في يد البائع كانَ فيه عَرَر فسخ البيع الأول حَسَبَ المَادة (29) فَإذَا نمس البيع الأول أَصبَمَ البيع الثاني لوا ولا يجوز 
لعمّلاء أَنْ يلوا ما هو لَعْو (شَارِح) وعلاوة عل ذَلكَ إذَا هلك المبِيمْالمْقُولُ في يد البائع الأول فَمَد هَلَكَ من ماله وعل هذَا يكُونُ 
لبائع الثاني 1 0 مال ره ٠‏ (أنظر شرح ادن 550 ومدى). 
و3 على هنا الوا و لكان عر لفسا مانا نعا لجواز البيع ل عا ادم جوز يع المُْترِي المبيع من آخخر بعد القبضٍ '؛ لذ 
: ِنْ الحتملٍ أن ع - دون م د المشْتَرِيِ بالاستحمّاق فيفخ ابيع الأول رشابت ع هذا السوّال أ الغرر في هذه 
الصو ور صنيت لأن هذا اق رس ن الفنعلن أجا رق انم إليه غير الفساغ بيع ببلاك الع قل تمن أي 0 
الانفساخ مثل الْمَبضٍ أكثر عل أنه إِذا أغتبرَ عر الاستحَفَاقٍ ات العم (فح الْقَدر) لِدَلكَ لا يلتَمَتَ إل هد الضرر. 
وك أنه لخ عور ماري أت م امول قب لض حي ادا بع َع اد الئل الَرعَةُ على لت هي: 


ب نر رانين 


أوَلّا: إِذًا اشْترَى لسري حصانينٍ وقبض أحدهما فباع 3 ا بن قرش فاليم ف الحصان مض 07 وني غير المفْبوضٍ 


جا 
ايا ذا بحص مَل مم مَل مول لتر ف يفيه مالك م في الل | الأول. 


نه إِذَا باع ص ماله لتقو من اخزوفل أنْ يسلمه باعه تَانِيةَ من تَخْص احم فَإذَا أَجَارَ المشْبرِي الأول هذا اليم فلا يصح لأن 
هذه الإجارة عبَارة عن إِجَارَة ب 2 دري بيع غير 


ه 84 ست وو سدسَ مه هّسَ ‏ هثره سم 


مفبوض (أنظر المَادَةَ 48 )١‏ . (هندية. ا لطر وَكدَلِكَ لا يحور للمشتري أن رببعه من ابائع حى و أن المشري 
3 اليم ْول من بائعه قل بْضْه ؛ ليع الثاني يكو قَاسِدًا ديت ايع الأول صٍَ حَاله أن ليع ص لإقالة - يُكُون 3 


الثاني َارًا عن الإقالة عا دوهي المشْتَرِيِ ا رض لبائعه فهذه المبة ف مح الإقالَه فإذَا قبلها البائع ئع انتقّض بيع ذا 


ل يبه بتي الي عل حَالِه وعبارة البيع في هذه الحادة الاحتراز ايا أن | رع أن للمشتري كيان عثارا أو مله 


ا ال ل 


جاح 
1 


ا ا ال م 2 هه . سد ع ده « ده مر عاد هد وله م 2 م 
٠‏ 


أو يعيره أو يتصدق به أو يقرضه أويرهنه أي له أن مصَرْفٌ به ميم افصَرَات التي تم تم يلض مَصَرَفُ فيه ذَلِكَ التصرف ويام 
ذلك الشخص الموهوب له ملا عبض المييع ذا قبْضَه كنَ ذَّلِكَ صحيحا كان أولًا نَائيًا عن المشْتَري واخرا قايضًا لنفسه (أنظر 


ل امه 


المادة ل 
وياعتبار ا عت عبارة لج للاحتراز أن لْمَشترِي قبل قبض المبيع المنمُول أَنْ يفي به ار يؤجره من الاخر.. مسكىة إذا 


ل الع بد ات ميقل ابيع بد مَك باع أذ . يم الع من التي قبل النبض لأن الال في حي التاق 


2 بدضيق از اسل ها .الس 00 


فسخ لكن لا يجوز له أن يه من آرَ أن اله في حي الشَخْص الل بيع جَدِيد. (رَد الْحتَاِ) وَالقَاعِدةٌ في ذَلِكَ أنَاليم ذا 


اشح يبي كان فنا يحل كال نان جور يع الي قل التعتيز ون اك عد أي بن المظاري رو أما رذ الس اليج 


وس امه مه مداه د مه - و ال 


يسبب هو في حت العاقدينٍ فسخ » 0 َإِنَ البيع قبل قبل القبضٍ من المشْترِي ا غيره لا. وعدم جَوَازْ التَصَرْف 


؟ الاب الأول البيوع 


هوم هسه سوم سوير 2 ه- سوق رعرشسٌ له لوس ابر لس 0 20 هوم هسه سعرو اش و م 

كل الع فى خخصوصا لبي اشر وك صو مي سي 201086 لوسرو له اقل السطو د الود ب التصري والوودن 
2 رهام همده عي مرضي 6 1 ار ين وس ةل لالم 16 سهه الى مُه مه َه َه معو مس و3 مه 7 آذه همه 0 
المذكور قبل القبض كبدل الإجارة العين وبدلٍ الصلح العين في الصلج عن الدين. أما في العقود التي لا تتفسخ يبلاك العوض فيا 


قبل ابض ارت في هذا وض قبل الْمَبض كالصداقٍ الْعين 2 عن الدم أنهما لا يحتَملان ن الفسح وعلى ذلك 


يوز انَصَرفُ ف دل المهر وبدل الصلج الذكور قل الْعَبضٍِ لجع والإيجار وَسَائِتَصَرفَاتِ 0 لأوارث ار للموصى له 
أَنْ بيع قبل الْقَبضٍ بأد وروي اد رمي عه به (فتح الْقَدِي. هندية) ا يع امسوم قبل الْقَبضٍ قفي الأموال التي تجري فيا 
قسمة القَصَاِ سب المواد ١١‏ ل ١‏ م 7 خب كََائرٍ الَصَرقاتِ يعد سم وقبل الْعَبضٍ سوا كن المْقَسوم 
عقَارًا م م لأنه إن كان في قسمة تلك الأموال معى المبَادلة ون فيا جهة راز أَيضًا فني هذه المَسأَلد 37 جهة الإفاز 


بج سس سير 


تسيلا للتعامل ما في امال التي لا تجري فيها قسمة الْقَضَاءِ صوص عليها في الحادة )١101(‏ فإن كان المفُسوم م عََارَا قلا حجوة 
التَعَرفٌ امسوم بعد القسمة وقبل الْقَبض أن جهة لاد رَاحَة ف تلك اككة (دَائع) 


الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في القن والمبيع بعد العقد 
(المادة 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد 


[الفصل الثاني في بان التييد والتنزِيل في القن وَالمبِيع بعد الْعقْد] [ (الحَادَةَ 56؟) للبائع أَنْ يَزِيدَ مدا ليع بعدَ الْعقّد] 
المَادَةٌ غهم) لبائع أن ريد دار ايع بعْدَ الَقْد َالمَشْترِي إِذَا قبل في يس لزيَادَة كنَ لَه حق المطَالَة بلك الزَيَادة ولا تفيد 


ديعي انه 0ه بن ساك 42 و سوام وسمهة 


دَامَة ابائع وَأما إِذَا لم يبل في مجلس الزِيادَة وقيلَ بعده فلا عبرة يبو ملا أو اشْترَى عشرينَ بطيحَة يعشرينَ قرا ثم بعد | العقد 


ل ابام أَعطَيك تا أخرَى أيًا وَإِنْ قل ميري هده اليَادة في المِسٍ أحَدَ تنما ورين بطي يرن قرا شا وأَمَا لو 


ره سام ةم 


يبل في ذَلتَ المجلس بل قبل بعدَه فلا يجير البأئع على إعطاء تك الرَادة. 


وكذلك ذا م عشْرونَ يطيخ شري رشا قَالَ لبأئع قد ممت هذه الكأس أبضا إل ابيع وقبل ري في المَجاس المذكور 
دري أَحد المشرين بطيحة بطِيحَةٌ وَالكأس بالعشرن قرشا ويجوز للبائع أن َزِيدَ هذه اليَادَةَ في مجلس الْمَقَد أو في ياس ل 


ا ّه مهس 


َس أل ايع ريده © 3د مودي ي بلص الأخياو أذ مل بن ليع نا أكانتْ زيادَة البائع من جِنْس اَالٍ 
أ لا أن اقم حَنَ اليف في تقب ولك (تمع الأمي) ) وتأتحق هذه الِيادَة صل الْعقد > سيذكر في لاد 00" إلا أنه 
بشترط في جعة الِيادة أن يكونَ اليد معلوما (أنظر مَادةَ ٠ ٠‏ ؟ و 016) ولا يشترط في صعة الزيَادةٍ أن يكونَ ابيع اليد عليه 
موجودا وَقَائًا في وقت الزِيَادة فعلّ هذَا يجوز الزيَادة عل ايع بد ماك أن رياد ابيع تبت في بال وان َم في الم 


تار إلا هو يس كايا في سابل اليد عليه إلا أنه لا يجوز اليد في الس فيد لأنه معدوم حقيَة وقد جيل موجودا في 
المة لحاجة الس إِيه وَاليادة في المسلم فيه لا تدقع حَاجَة اسم اليه بل تزِيد تلك الاج وَدَلكَ لا تجوز َك الزيادة. 


ع اخ شر 


اا 


سس ماده سهة سمس 


ذا ل قبل التي ملك الريادة في تملس اليد بها في لس خرفلا يجبر البأمع على تسلي لك الزيادة لمشي (أنظر المادة 
0ة) ما ل ير ابأئع الإيجَاب ف الزيادة. 

إيضاح الحط م بن المريع: إذا َل الي بد الع + منْ المبيع ينظر فَإِنْ كن المبيع مسلا فيه وَكانَ دين كأنْ يكونَ عَشْر لات من 
ره الله مطل ضيح (الظر لاذه بسرده 1 


؟ الاب الأول البيوع 


مه 0 وم م 1 دعي هدك عام وّه . وس 
5 


َل ذَلَ: ذا لتر شخْص من صبرة جنطة مَوْجودة في جل الْعَفدِ ني كه َل أن تر من الصبرة سات رش ثم خط 
المشتري عشر كلات قبل الإفراز والْقبضي خط ميخ 


(المادة 255) للمشتري أن يزيد في القن بعد العقد 


ا ل م كن ليع عينا لا يكو المط صميماء لأن الخط لس إل 
إبرَاءً وإِسْقَامًا وَذَِكَ لا يجْرِي إلا في ال . 


ليع وابة ولا َكُونُ بالْإسْقّاط (يح) . 
مَل ذل ا ل ل 0 شر كات قَبلَ بض البيع 


ا آذ[ ا مرت 


فلا 3-5 ذلك والكلامة: أن خط لمن وزيادته متقَابلان كا في المادين مه وه © أن زيادة المبيع ا منه متقابلان 
قما. 

| (الكادة 06م شري أن يويد في اهن بد قد 

(امَادَةَ موم) للمشتري أَنْ زِيدَ في القن بعد العقد ذا قبل البائع م تلك الزِيَادَة في ذَلكَ المجاس مي المطَالبَة يب ولا تفيد 


ور 0 لسع بير ارو 4 د قي ار 


دام الي وَأم لم بد َك املس كلا ير و جيك معلا ليع حبرانُ بأل رش ميد الف َل الَرِي ايع 
زَدتك ماني قرش وقبل البائع في ذَلكَ المجلس أَحَلَ المشْتَرِي ايان المبنَاع بأل وماق قرش ما لو ل قبل البائع في ذَلِكَ 


اتلس بل يل بده ملا نالفي على دنج لماي قرش التي ادا 0 للمشتري» ثانا لوارئه بعد وَقاتهء ثَالنَا للأجني أذ 
يزيد القن المسمى بَعدَ الْعَقْد في لس الْمقْد أو بعد ذَّلكَ يشرط أَنْ يكون المبِيع موجودًا وَأَنْ يكونَ علا للمماباد ا 

ل بن زد عل ال الى بن جلي أين جذي لت يريا اي نيس ول القع كو لجنا قي 
بالحط والزيادة يعيْرَان قد من وَصفِ مُشْروع إِلَّ وَصْفِ مشروع وهو كونه رابحا أو حَاسرًا أو عدَلَا وما ولاية الرفم فَأولَ أَنْ 


إل “ب 2 04 


يكن كما ولاب لقي > إذ1 أشقط اخيار أو شر بعد الكل صمي الزيادة بأل المقد لأن :وف الىء يقوم به لا يتفسد. 


أما إذَا قبل الْبَائ لم تك اليا بعد ارق مِنْ ملس الزيَادَةٍ قلا يحون مشترًا ول ابيع لتك اليا (أنظر المَادَةَ )١81‏ ما كر 
د ياب رن أن يكونَ القن المزيد من جِدْس القن المسمى فيجوز أَنْ تَكُونَ الزِيَادَةٌ مِنْ جِنْسٍ آعر أو أن كوت 


4 5 
. ف م 
هه -ه ميو كيه 
مه 4 ب َه . و سه مه مه 8 .برت عه رض 2ه اع > ا الي ار الل 2 جد ا 1 تر 2 ب المت 


5 57 0 اْتَرَى شَخْص مَالَّا أَلفٍ قرش فله بعد الشراء أن يزيد عل القن ماه قرش أو أ كثرٌ وَكَدَِكَ كوو ان يريد شاه كم 
عل نال أني التي عل ان السنى عن م َف لز َه قاع مع اليم في يفار يك من 


َال ذَلكَ إِذّا اشْترَى إِنْسَانَ من آخر ضَاً ا قرش وبعد أن قَبَضَ المع راد على نه توا يساوي مين قرشًا ِف الثوب قبل 
تسليمه إل البائع فَإِنَ كانت قيمة الشَاة مع الوب مائة ونمسين قرسًا وكانت قيمة الثوب وحده مسن قرشًا قلا كانت قيمة الثوب 
اي لقثو وناك لقوقب كل يليم نت لماه 1ك بشترط حنن زياد اق جود اللبيها لد ليد إن أذ يكن 


ع د ا دده 


َاكًا وموجودا قلا يكون حلا للمعاوضة (أنظر الَادةَ لاو )١‏ . 


5112161208 54: 


؟ الاب الأول البيوع 


ماد عي 


ون كانت زيادة ال تتتحق بَأْصْلٍ الْعقْد حَسَب المَادة /اهم كن لمبييع جرخن دوك صل الع 10 يحي ثرت 


بن ع ه ساس سوسا 1 200 


دده ف انتال م َم يرم استتاده وبانتقاء المْحلٍ اصبح عير كن بوت ف الحآل كن استئاده متعذرا َإذًا 


2 


(المادة 256) حط البائع مقدارا من القن المسمى بعد العقد 


َف ايع حَقيقة داه أو حم لا تح الزِيادة فيان بد لِك َالَف التي طَاهرء وما الََفْ الحكبي فكأ يون ابيع َه 


وه "ب عم كه وماس سلرهة ص ثر ههّه حخ ‏ مير ول يئر وّه 58 عا أو دي ا ل لاي ا ليره م فر مومخ 2 مص مره مير َ. 


ا ال قطنا يصع خيوطا أو خيوطًا ينسح وبا أو حا فيطبخ طَعَامًا 


ذه علي + اغبا .بر حير وروءه 


ليع في كل ذَلِكَ قد تلف حكا. 
وَكْدَِكَ إذَا أرب ج المشترِي ابيع من ملكد بن باعه من آعر أو وهبه أو سَلَه ثم َحَلَ ابيع َي في مأك المي يطريتي الاشتراء 


ا 


2 
3 


حِ 
0 
ع 
0 
ها 


هه هس هووّه 0 عي ع بر 


أو الهبة امام ساب املك ف في كن ابي فا يح َل (در امار 3 المحَار) وإذا الت من اخرا ورهله 
كن لي شَأة غ عَم َي ون أنْ يمَطع أو قطنا لما فَإِذا اد الُشئرِي عَلّ القن شَيْمًا فَالزَيَادَة صصيحَة (خْلاصَة) ) أن المبيع في 


0 02 كد مل مومه م 


هذه الاحوال 00 ار يتلف حكا. 
إيضاح زيادة الأجني في الن. ؟ أنه يجوز زِيادَة المشترِي في اله المسمى ُو ليده من الْأَجتِي فكل مَوْضِع جَارَ أَنْ يراد في 


يم مهم سا دلهة دم 


امن المسمى من المشتري يجوز أَنْ اد منْ الْأجتي بعد اعفد لا 


أ 


ن لديادة ال ل 


وه سم سصدالمه كوّه لي ارد و و عر عر عر ا 5 
نيا - أن ريد بعر أي منه إلا أنه يجيزها بعد وقوعها. 


ع مس ع سم 


7 أن يريد بلا أي منه ولا إجَارَة. 
رابعا - أن يضمن المشتري الزيَادةَ التي حصلت من ن الأجني. 


0 


خَامسًا - أن يضيف نَ المشترِي الزيادة إلى ماله. ٠‏ في الأول والثانية والرايعة واتخامسة تكون الِيَادة صحيحة وف الأول الئير ََْ 


4 


4 
- 


علّ المشْتَرِيِ أَنْ 55 تلك الزيادة وني الثالثة كن الِيَادة باط وني الرابعة واخامسة 3 عل ل الأجتي ل يودي الزيادة من ماله 
إلا أله إِذَا كن الأجني حنَ ذَلكَ يمي الْمشْترِي أو أَافَها إل ماله يأمي المشتري فَله أن ء يرجم بذَاكَ مط المشتري وإلّا كان متيرعًا 


0 


0 اجو (هندية) (أنْظر لاد 1). 
(الكَادة )١55‏ خط البَائع مِمدَارا سْ الهْنِ المسمى بعد الْعَقَد] 
(الَادَةٌ دهم) حَط البائع ممُدَارَا مِنْ ان المْسَمَى بَعْدَ الْمَقْد يح وَمعتير ما لويم مَالَ باه قش ثم قَالَ البائع بعد الْمَقْد 


طعت بن ان رين ًا كد باع أن يَأحْد لَك كن ًا قط إن جيه ادع ماران لذن الى لخي أو 
سرس ومعتير سوا أكانَ ليع م اا أم 0 كان بع 


ا د م سه هس 


قبض العمن 9 ا رط ف 1 الحط ين المشْترِي أن ادل ا وال براءٌ لا يتقف ع لول حسب ب المادة 
)١ 7‏ إلا أنه يضح ا بالرد (ابنَ عَابِدِينَ عل الْبر) هدك إذَا رأ البائع المشْترِي منْ بعضٍ القن قَبْلَ قَبِضٍ الذّنِ فهو 
صحيح رده لاي لك 1 


.م 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


3 7) زيادة البائع في المبيع والمشتري في القن 


بض القن بد لض وهبة البائع لسري أو حطة عله بض الْنِ بد |إيَاء نبجب ألا يحون يما لا الب خط بعد اإقاء 
انان نإل من ثم في دمو لمشي إلا أنه > ذف شرج المَادة ١5‏ كا كان المشتري ل يود بالإيماء عن الواجبٍ بل مثله 


م سوير سه ا ل 


فالدين باق في ذمته عل حاله بعد الاداء 0 لطن مطالبَة المشْترَي لأله لا فَائْدة من المطالبّات المتَكرْرة وكَذَلكَ يجوز 


- 22111711 


0 مال الس ومن لمم فيه رح د د المُحتَار. انا 0 َإدًا 53 البائع قَبِضَ كن المبيع اما قبل الخط منه أو 


اند أزالي ته أذميد القنا لي حل رمم أ لقم يي ذلك يفي نع قا فق لإا ء في الشرح 


َإذًا 0 الا اج إن إسقاط ون المشْترِي قد أَدى الم ذلك فَله أن ير ل الامو أها ذا أرأه ااه استِيقاءٍ فو 
الع ن قبل جع عل البائع 


أَنْ إسترد م ابئع ق م واه الإسقاط تكون بعبارة (أرَأت ببراءة الإسقّاط) 3 بحططات ببرَاءة الإسقاط) ا الاستيقاء 
كن بعبارة (أمأت ببراءة الاستَِ) أو (أرأت ببراءة القبض) . 
أما إذا اطق ابا ئع الإبراء حمل ص برَاءَة القَبض والاستيقاء أن هذه البراءة ل م الى ١خ‏ 3 المية ا مهما 


ليك عل مني تي ذَا وهب البائع مْدَارَا من النِ. 0 عفدا نه عن الي بد مت من وي حو 


اه لس سامير سير 


الرجوع عل البائع قدا الذي خطه عاو ده (در الْختَار ا م ٠‏ (أنظر الحَادَةَ ١‏ ؟) . 

وَالحاصل أن الخط م مِنْ الَنِ المسمى كا يجوز في الممواضع م التي يجوز فيا الزِيَادَة فيه يجوز في الممواضع ع التي لا يجوز فيا الِيَادة فيه. 
(الخلاصّة) . 

إ (امَادة لاه ؟) زيَادة البائع ف المريع وَالمُشتَرِي ف الثي] 

(الحَادَةَ 0ا؟) زَيَادة البائع ف في المبيع وَالمُشْرِي ف هّن وتنزِيل البائع مِنْ ال بعد اعد تلحق أَصلٍ العَقْد يعني منى يصير كَأنَ الْعقدَ 
2 عل ما حصل بعد الزيادة والخط (زيَادة ابا ئى في البيع) 58 الحَادة +" (والْشترِي بي الَنِ) ا جاءَ في المَادة هه ١‏ 
(وتنزيل أبئع ” منْ القن 0 العد) كا جَاءَ في الحادة 505 أي أنه كا جَاءَ في اماد الثلاث السايمة يلحق بَأْصْلٍ اعفد الَيَادة قي 
البيع اليا في ال ال من الث بطرِيت الاستتاد إن طريق ثرت ألأحكام 5 

الاستناد والانقلاب َالاقتِصَار 7 

الامتاد > دوت الحم في الخال ياستتاده عل ما به والاستناد ا التبيينِ والاقتصار ادن ا امهم 

ل َي الاب الي عَصَبَ مالا قل ع َك ذا ين ةذ الل في بم عن مَل َال َلك لو كن 1 
هذه المذكية يرجع إِلَّ الوراء أي إِلَ يوم الَْصبٍ وَاسْتلَاك الال فيَحُون الغاصب منرَلة مستبإك مال نفسه قثبوت الحم في هذه 
ماد من هذا القيلٍ. 

الانقلاب 1 روه ة الشيء الذي " 54 عليه [شبوت الحم عل كلتعليي. 

مَل ذَلكَ > إِذا قَالَ إَِْانَ لذي دَنِ إِذَا حر مَدِيتك فَأَنَا كفيل بالك عليه فهَذَا لط ليس في الال عله وَسَيَ 


ع 


.م 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


رك الح الذي هو. الْكَمَالدَ ولا يطالب الكفيل با كمَلَ به إِلّا أنه إِذَا حَصَرَ المدين من السَفر تنَتْ الْكَمَالَة َهَدَا اللَْظ الّدي 
0 اا سيا وله وأَصبح الكفيل مطالبًا بالمكفول به. 

الاقتصار - ثبوت ع الح في الح كَإنْشَاء الس 
تًٍُ ررد الحم في الحال كي إذَا ل إنْسَانُ سان لامرأته ذا كان ريد قي دَارِه فَأَنتَ طَالعَة قَإِذَا تينَ في اعد أن يدا كان في 


َي 00 2 ا 


دارِه 08 مااإصاارقة الطلاق المرأة تكون طَالَة ٠‏ 0 َلك الحين الذي صدر فيه الطاياق ويكون بل عدتها ذلك الحينٍ 0 الحا ( 


ع صر عل 


46 


٠‏ يعني 35 الزيَادة في بيع وَالَنٍ والخط ‏ مِنْ القن واقعتّان في صل اْعقد. 
لَك م إذا لإا ني بيات بتر فروشي دك ابيع حونو في حم أن اليم وق نيا عل عر 
بطيخات بعّان 0 روش وكذلك إذا بيعت ذابة الك قرشي ثم ذا المشْترِي ماق قرشي عل القن وقبل المشْتَرِيِ هذه الزيادة 


00 ءَمَ ه ه سرئر َي ساسا 


يعبر أن تلك الدابة بيعت ابعدَاءً ا قرش ومائينٍ و كُذلك ذا مَال: بمائة قرش خط البائع منْ الَنٍ عَسْرينَ يعتير أن هذَا المَالَ 


م ابتداء بَائينَ قرضًا والتحاق ريادة المبِيع يأل الْعقدِ يظهر أَثرها في أربعة مور 
6 لين رجفو أ لي" عر 2 ينس سار له سم واه رصَم ابره بير سه . 

أحدها: قيما إذا تلفت ال يادة قل الفيض فإنا شقط حصنا من الدنء 

اس ّ م 0 ار 2 00 07 ا 2 06 2 8 

والثانى: فيما إذا ظهر عيب فى الزيادة فَإنها يجري فيا حكر المَادة (18"0) . 


ُو مر 


اثآلث: اشع 
الرابع 0 ايع : اران 6 اياده عاد عر ينه 


ل ع مع 


وسياني تَفْصيل ذلك 5 شرح الحَادة (5؟) التاق زيادة اهن والحط 0 صل العقد يظهر أَمرهًا ف سبعة أمور: ِ- التولية 
والمراحة وَالشْفْعَةُ وَالاستحمّاق وماك ابيع وحيسه ا العقد. لتولية ردك المشْتَرِيِ 00 َك ف زياد لمن ف برع 


الأصل والزيادة وني الُحطوط من لمن وباقيه الشَفْعَةُ ِ ذا خط مِنْ القن أ الشّفيع الْعَمَارَ اق لمن ّ اصح ذلك رفي الحَادة 
0 الاستحمّاق - سيجىء كيان هذه الَسأَل ف الحَادة (59؟) ) ملا المريع - سيأتي البح ف ذلك ف الحادة (4ه؟) ٠.‏ 


حيس المبيع - إذا اذ الذي ند اتوي لي الي اه لد امل اَن والزِيادَة (أنظر المَادة 


200 


. فَسَاد الْعَقَد - إِذَا رَادَ المشترِي عل القن سَيًا غير صَايخْ أن يكونَ ا قعل البائع 
(المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد 


ع ورهير سه 5 لاعهة لاير َس عر اين يووا ع ابن وه سال ا 
٠‏ 


0 0 فيفهم من لتصِيلات الى جاءت آنا ان أحكام الور (4ه؟ ووه؟ و١5")‏ متفرعة ص هذه المادة. والتحَاقَ 


مع 


سه 


منْ القن صل اعفد مقيد يعدن لقال 804 مِنْ الول ذا بَاعَ الْوجل عَفَارًا بأَلْفٍ قرش ثم خط بَعْد الْعَفّد ماله 


َس سَ عي رمن 


ف ف حت ف لوز ين شل ري وخ كر يأ م ل أ بقل مل اج 
المُحطوط مِنْ القن نايعا ولا وَضُمًا يا في الال المَذكُور في المَادَةِ ٠(‏ +*) نكن الوط من ان ًا سمالا يح الحط 
بأَصْلٍ الْعَقْد وَذَلكَ 6 لو أشي عَفَار عشَرَة آلاف مِنْ تقد قرش مِنْ العمل الخالصة ثم قبِلَ البائع م بد اعفد نيحد من التي 
عر آألافٍ قرش من العمة المشومَة َه يع بق على أن الَنَ فب عََرَه آلا قرش من الْعلة لْحالصة ذا طهر َف في ليع 


00 


أَحَذَّه اَن من العماد الخالصة ع أه أخذه من العماة المعشوشة وكذلك إِذا بيع عَقَار حصان أَصيلٍ صصيج يساوي عشرة الان 


ا" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


رش ثم أَصَابٌ حصان عَيبٌ قَبْلَ ابض هرت قيميه إلى انيه لاف ب قرشي ثم أن ابأئع بض الْحصانَ من شري قله عل 
عيبه فَإِنَّ ذَلكَ الْعمَار يعيبر ممَابلا للحصان وَهرَ خَال من الِْيبٍ َإِذَا ظَهرَ في َلك العَقَار لَه أَحْذْ الْعمَار بقِيمَة ذَلكَ الحصان وهو 


رعو ورور وا لوالو م 4 اسك 


خَالٍ من الِب ليس لَه ذه بقيمتهِ وهو ميب لفان 
1 (المَادةٌ 6) م ا البائع ف ابيع ع الْعقد] 
(الحَادةَ مهم) ما رَادَه البائع في المبيع بد اعد ةين فر لسع ملا لوب ان بطيحَات بِعَشَرة فروشٍ ثم بعد 


قد راد البائع في المع طيحم قَصَارَتْ عَشْرة قل المرِي في المجلس يصير كانه ريات يرو وي حق أ 


و قت الِْعَيحمَانِالمرِيدَانِ قبل ابض لَِمَ زيل كا رين من أصل عن البطيخ فيس للب ئع أن يطب حيتئذ من الْشْرِي 
سوى كن ان يطيحَات كَدَِكَ أو باع من أرضه لف ذراع بعش لاب وزشي م لد الت ا الات مالة ذراع ويل التي في 
اليس كَمََكَ جل رضن المبيعة بالشفَْة كان هذا الشفيع أخد جميع الأب ومائة الذراع المبيعة والمزيدة بعشرَة الاف قرشٍ. 


مها 0 مه 


إَّ هذه الزيادة حسب حم الحَادة المارة انما يلتحق يأصل الْعقّد د ويتفرع ل ذلك أبيع مسائل: 


الأول بَلَثْ المبييع يعني إِذَا تلف ما ريد على المبيع كان له حصته من لمن لسع الل الأول في هذه الحادة هو طَذْهِ الَسأَل (أنْظرٌ 
اماد 0) ل 


ا ذم الا المت من ابيع قل ابض علا يفط يه + من النِ المسمى ويكون بين هد لوعن من 
الزيادة رق مِنْ حَيتُ إن ليده في ابيع للتحق صل العقد والزيادة المودَة لا ملتتحق 2 رد المحنا ( َم حل فوشن 


2 


يي مقَابلة البطْيحَينٍ المذ كورتين 8 مال المَجلّ ذلك فيما ذا كانت عَشْر الْبِطيحَات 0 


4 


ا 


(المادة 259) إذا زاد المشتري في من شيئًا 


عه مض في القهمة أن يحون كل بطيعة من برشي أماإًا نت متاو القمة فا يِب ثب من ال في ماب لطي 


-_ٍ 


ل إن مو سب الأول المبينَة في المادة /لا/اا. 


وده لير سس 


المْسألََ الثانية: السَمْعةُ وقد جَاءَ معاًا 5 من هذه المادة. 


السأل ادل 9 باليب كأن شري إنسان ان يطيحَات بعَشَرة روش يزيد البائع علا بطيِحمينٍ ثم يد المُشْترِي في بض 


أ 6 أل روم هه سلرسَ ه س رم مه سه سدس دسا 


البطيخات عيبا قديما فيجري في هذه المسألة حك المادة (دوع) ترق نري 1 أن يرد البطيخات جميعها ون يقبلها جميعها 


ءّ. روك 


بان الى ود بذ عن مور ال قبل النِض وما بد ابض كلهأ ير لَب بن البطيخ بسيه من الي لسكى وَل 
كن اليب ما يد على أصل اليب 

المَسأََدَ الرايعة: قَسَاد الْعَقَد َلك إِذَا راد البائع بعد الْعَقْد عل المبيع ما لا يجوز بيعه وقبل المشْترِي فاليم اد 

] (اكادة 9 إِذَا رَادَ المُشْرَي في كن شيعا 

(الحَادَةَ ومع) إِذَا اد التي في كنٍ سينا كانَ تجموع ال مع اليَادة ممالا يع المبيع في حت لاقن ملا أو ا خترع :عقارا 


عَشَرَةِ لاف قرش قَرَادَ المْتَرِي قبل الْمَبضٍ ف في القن مسمائة قرش قبل البائع لك الِيَادَةَ كان من ذَلِكَ الْعمَارٍ عسَرَةَ اف 


خ :لبي" مير غيل "ل .ل وان 0 2 0 3 تر عي جلا جر 


وحْسمايَة قرش حَق لو طهر مستحق للْعمَارِ فَأَئَْه وحكك له به وله كانَ لمشي أَنْ يَأَحْدَ منْ البائع عَسَرَةَ آألاف وَتَمْسَمائة 


1 اه مهبم وله 


ل أن 3 عور نيم كارن حك إن حت الشف يك بأضل لقي الى مك لك الهاي سمرت دلق 


-_ٍ 


5112161208 5 


؟ الاب الأول البيوع 


تلْحق بِأْصل الْعَقْد في حَقٍ الْعَاقدينٍ لا سقط حق ذَلكَ الشفيع فَلِدَا لا تلرمه تلك الزِيَادة بل يأَحْدْ الْعقَارَ بعشَرَةِ آلاف الْفرشٍ التي 
هي أصل لقن فقَط ولس للبائع أَنْ يطَالبِه بخْسماتَة القرش الت رَادَها المشترِي بعد الْعَقْد هذا وينطيق عل ما ورد في المَادَة هم 
والمادة /لاه ؟ هد الاتتحاقي َظهرَ في 0 ترا ف الاستحمّاقٍ وحبس |1 مب والتولية والمراحة وهلاك ا إل نه 5 


ها هرهم 2 هلام 


ف المادة ووم لا ترط ف زياد لمن 0 المبيع. ٠‏ امال الأول ف هذه ماده للاستحمّاق َإدًا عا المُستَحقَ البيع المبين المبين 


غن * براه 


ما لم علانة 


في هذه المادة م توفر و لجار التصوضي م ف الحادة 7 أَحَدَ ا الآلاف ومسمائة ع كام 3 0 3 


ص 00 “مسماثة اقرش ف الع 2 6 0 ادها -- وكذلك ذا رد المشْترَيِ المبيع ! سيب رو كا إذا رده يخيار 
ترط أو الِب أو الرؤية جع عل البأئع بَمَرَةِ الآلاف وَتَْسيالَة رشي كام ال 


(المادة 260) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا 


وَكدَِكَ إِذَا بع مشْترِ َك العمَارَبَشَرَةِ لاف ولمسمائة قرش بطري المرابحَة وَالتَوي يح لَه ئع أَنْ يحيس المبيع بحم المادة 1/8 
حم يفيض الزَيَادة الي زِيدَتْ عَلّ القن 
0 ذا 0 0 الس 0 الا 0 


-ه 


ساس سس 


ها ات سن 0 200008 
َخْذَ المشفوع ةي ذَلِكَ ذا ظَهرَ لِذَّلكَ الْممَارِ سَفِيعَ فيما أَنَّ حَقّ الشّفيع يتلق بالنّنِ الذي معي في 


أل التفد أي ير لآلا وزشي ونس لاني يدث وإ لاحن تق بأل التفد ئسي إل لاف إلا نلك ل 
سقط الشفيع الذي هر غر التاقليي ين أخل الشموع يسدرة الآلاف ور نشي التي هي اللنْ اللْسَمَى في أل المَقد وياَة أخرَى لا 
يحق للحَاقدَينِ أن يبطلا حَقَّ اله ع في أخدٍ فوع باقن لأسي أذ ييا فيال وَل َك ليع أن يخ لع لمر 
الآلاف الْقرشٍ ولَيْسَ للباء ئع أن طالب الشِيم سما رشي الي يدتْ عل القن الس رح در امام رَد المُحبَار) 


ضيح الود - كذ دي هلا يق للبائع أن يطلب اليد من الشفيع. ٠‏ يحت إذَا كانَ البائئع قبل أَنْ يِسلمَ ليم إل المشْمَرِي فادعَى 


الشفيع عل البائع بحضور المشْتري وحكز الحم للشفيع بالَشفوع وَحَكر على البأنع يلم المشْفوع له ينه على الشفيع أن يدهم 
إِلَ البائع عَسْرَةَ لاف قرش ولس للبائع مطَالبته يخمْس المائة التي زِيدتْ ولكن هَل للبائع أَنْ يطلب من المشْترِي هذه الزيَادة؟ 
والجواب أن الظاهر أنه لا يجوز لبائع أن يطب من لمشي أداء ذَتَ لأن المي قد نع من يد البائع وله بق في إمكنه أن يله 
إِلَ الْمشْترِي فَلدَلكَ لا يجوز له طْلْبَ زِيَادَةِ القن من المشتري (شا) م ولا جوز المشتري طَلب كن المبيع. فيما إذا صبط المبيم 
بالاستحمَاقٍ من البائع. 

ذا ل الي العَار من البائع وقبضَه عقصم الشفيع هو المي ولا يشترط في ذَلِكَ حضور البائع م هذا حك عل اللْْرِي 
لم المع إل الشفيع . به عل الشفيع أن سي إل لمشي عَْرةَ آلا قرش فل هذا التقدير أرى أنه يجب عل شري أن 
عطي البَائع تمس المالة امرش الزائدة اذا كن قد أدَى ذَلِكَ إلى انبا ئع ليس لَه أَنْ يسترِده لأنّ الموجبّ لأداء تلك الزِيَادة هو 


م هس م مهبر كرهة 


عقد البيع وعمّد البيع اأذي بين البائع ممتي ي باق كالأول وغير منفسخ وعبارة (فإِذَا ظهر لِذَلكَ الْعَمَارِ 27 جاءت لبان قيد 


و.ء 511216120 


؟ الاب الأول البيوع 


العاقدينٍ ولتوضيح الجر لت القيد : 
[ (المادة )5٠‏ إذا حط لاع من تمن المبيع مقدارا] 
(احَادَة دم ذا خط البائع مِنْ عن ابيع مَقَدَارًا كان جميع المبييع عابلا للباقي من اهن بعد التتزيل وَالخَط مَمَلَا أو بي عَفَار 


ل 


الفط 


بعَشَرَة آلّاف قرش ثم خط 


0 0 3 أن بحط لي 0 0 القبض 


لاه ولد نماض ا" اموه وليخت "رمس تقر القن ات "يوط ١‏ اناف عر د ع > نل 4ه سوق اه 


ار ش قَقط ع ين في شرح لاد د ا 0 لبأئم م, من 9 ى 20 منه شري 8 لبْض أوارأة من 
00 قاط 3 0 والطبة وألا؛ براء ممْتصضى المادة (61) تلتحق بأصلٍ الْمَقْد فيص ام المبيع مابلا لباق لمن الح 


رمه 


هر ذلك في الشفمة ايساق (هنيية) يفهُم مِنْ هذه الَادَة ومن المادَة الي درت انا أن اسَفِيمَ يأَحْذُ المَشْفُوعَ بالْأكلّ في 
اليد فلن وَالحط منه لع نار يألفٍ قرش وَطهَر شيع وأحَدُ من الفيي بالشفمة ثم أغى الْشتري أل الفرش نم 
حط الها تي لشي يان ون الأ تاشتيي ايها أن ضار وال تان ين الى الي نمه إى داري ي (اأنظر الَادَةَ 91) أَمَا 
ل نض القن لمشي بد بض القن وَل َي صِيحة إلا أنَّ اليه على هذا الوه مكو عفدا جَدِيدًا لا ملق ل 
بيع ومثل هذه الب لا تلتتحق يأصل العَقْدِ ولا يمستَفيد الشفيع مِنْ هده المي (محَطَاوي) 

ا منْ القن المسمى لا يلتَحق بأصل الْعَفْد ا ذَكدَ في المَادة (ه؟) ) ولا سيد الشفيع منْ ذَلكَ 
وَكدَِكَ إذَا ضبط المي بالاستحمّاقٍ + مِنْ المشْترِي فَإِنْ كان المشْترِي قد أدى القَنَ إل البائع يرجع عل البائع القن الباق بعد 
الحط. 

[ (المَادةٌ م لبائع أن يط جَميمَ القن قبْلَ الْمَبضٍ] 

(امَادَة 1دم) لا ل ل ا ال ا 
َيل انس أما ادع الغترِي من بيع الي كذ بع أَنْ يَأَخْدَ ذَِكَ الْعمَارَ بَشرَةِ آللاف قرش وليس .له أن بأحذه يدون 
ألا اباقع بد م نفد وَل فض من الع ود دجي أ يمه يو أن يط من ابيع فط وده وأذ م 


مامه مامه بت عل بجا عي دش + ق لل. و 1 مرال ا 2 سكين ل ولاك سم لكي مله سسسمئر 
وه م هه هه 


لمشترِي أو أن يبرا المشرِي منه وسقط اَن بدَلكَ ولا يظراً حَلَلَ عل عفد البيع ( (أنظر كاد ؟5ه١).‏ 


رمهير ‏ ده 


ما اط الي ينع قل م عفد ابيع فير بيج . 
َال ذَلكَ أَنْ يول ابا نع ري هذ بنك هذا الل بجاقة قرش وقد وَهبك هده لمق أو أرأنك ما فج لشي بابل فيصِح 


002 


عه 


3 


كن ل بكر الي وا من اطي لذ ان ايت كم مم ااه الجر منْ القن قَبلَ الول إبراءٌ قبْلَ السب 
ايكون صا (مَشَك الأحكام) حل بجع لناب بأل العف أن مد ارق لجار لماه لسو حلا 
لل بأل التفد انقب عفد اماو َْدَ هب وتبرج أو يما لا تن يكو عفدا ادا كن لس في ايع لاد شف (در 
الْخمار. رد المحتار) لعل ََصِدُ من لظ " قَاسدًا " بَاطلا (أنْظر مَرْحَ لاد )٠١‏ (غَاحُ) وَالْتالَ الوَارد في المَجَلّه مال لطا 


مه د ده 


كل ااسمر» 
1 إِذَا خط الْبَا ئع بعد قبضه المي + مي ال أو وهبه مَصَحِيمٌ ويسترد المُشْيرِي ال الي دَفَعَهُ من البائع 


ا 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


مل ذَِكَ كا إِذَا ع مَل ال قرش وَاستَوق بأل اَن املا من الَشْيرِي ثم فَلَ لشي هذ حَطَطت عَلْك ماله َه اقرش من 
ليع أو وَهبت لك ذَلِكَ فل البائع أن يدقع اَن الي أَحَدَهِ مِنْ المشتري اليه إِذَا قبْضَ البائع جميع كَنِ المييع ثم أبرأ المشْرِي 
بن تموع انفلك تلات صورة 


ع أن بره إراء سقط في هذه عر 5 المشْترِي القن الي أداه إل البائع كر إذَا باع إِنْسَان من آخر سلعة بمائّة قرش 
يعد أن استَوقٌ البائع من المشتري لمن كاملا قال د فد أر لك من ما مال ارش إراء إسقاط اوه يح ويجب عل البائع أَنْ 


سَ 0 4-0 


داكن المائثة اقرش إل المشْترِيِ ي (أنظر لاد ١04‏ و6ه”) الثانية: ار البائع الشري ناك قعل ريما فيس للمشْتري 
استرداد المَنِ لأَنّ معتى هذَا الإبراء أنه ل يق للبائع 0 في أذ القّنِ من المشْترِي فَلِدَلِكَ إذَا رأ البائع المشْترِي عل هذا الوجه 
فيس له الرجوع على البأئع. 

الثالة: إِذا 6 الإباء 34 0 إعاء ا إذَا قيل ربك من 3 الو ل هذا ليرا المطلق ن عل أنه إبرَاء قبضٍ وَاستَيقاءٍ 


سه مه 002 


فليس للمشتري أن ار من البئع كن المريع. ٠‏ لأن 0 لض والاستيقاء أ من براءة الإسقاط َالإطلاق ف ٍ اص سٌُ 
تلك البراءة. قد في في الشرح ل لظ (واحدة) يدا (الحط شََ ابيع دفعة ) أن عَدَمْ التحاقي ا بَأْصَلٍ العقد نما يكُونْ إذَا خط 


مع ال يك واجدة أما إَا خط البائع ان يات مد اط الأخير لا يق بأل افد كن اقلق بأل 


4 


9 
1 


- 
ل ا هس سكير و 4 


العقد بناءً بذ كدت الع الت ور م الى وار منْ الْألفٍ بالكامة الأول وَحَطَ مل ا ومسين 


يي اس ريس سسا سه 


بالثالثة ثم ثلث 3 وتمسين بالرايعة لَك الأول الثاني والثال يلتحق بِأَصلٍ العقد ويكون مِنْ قَبيلٍ الحط المنصوصي عليه بالمادة 
اي 
ما الح الرابع 0 يلتحق َأْصْلٍ العققد أن هذا لط لمر ليع ان ا الأول الثاني والرايع سح يي حق الشفيع 


سََ ١ت‏ 


والرابع غير صحيج في حَقه ولا يستفيد منْه فَلِدَاكَ يَأَخْدُ العمّار يعلماثة وتمسين قرسا (در الْمحمَاره 3 المحتَار) . 


٠ 


جك ري 


الباب اللخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول 
١‏ الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما 
(المادة 262) القبض ليس بشرط في البيع 


سس بدا سد دده ص م 


[البَاب الخامس في بان المسَائلٍ المتَعلمَة انسل وَالتسم وفيه ستة َه فصول] [الْمَصل الأول في بان حَقيقة حَقِيقَة اسيم والنَسمِ وكيفيتِهمً 
[ (امَادة «دم) لض 0 برط في البيع] 

الْمَصل الأول: في بان حقيمة حيقة اسل وَلتسم وَكيفيتهمًا (لمَادَةَ 075) الَْبْض ليس بشَرَط في ليع إِلّا أن الْمَقْدَ م تم كان عل 
لمشي أَنْ يسأر القن أولا ثم يسلر البائع اليم إليه. يعني لا ترط لم ليع الصحيح والمطاتٍ قَبِضْ المشترِي للمبيع والبائم للدم 
وأن لسن المع 1 قطن لط أقنّدي) إلا أن زوم الضمان للمشتري يتوقف عل الْعَبض (أنظر المادمينِ 9# و 294) أُمَا في 


5112161208 »”1١١ 


؟ الاب الأول البيوع 


(أنظر الحَادة ملاسم إلا أ حَصَلَ َع في اليم مين انع ]سر َإِذَا كن أ ابلا فض وكانَ 3 
حَاضرا وَالثّنْ مسجلا ولا خيار في البيع كن المشترِي حبرا عل أداء القن أَولا للبائع أو لَنْ يمي البائع بِالْأَداء ليه وَكانَ البائع 
جبنا على تلم ابيع إل المشرِي أو بن يم شري يلسم إليه اما ان عن الح انر د ارق اس 
المادة ع :' ين المي لين ويَدخْلَ المي في ملك الْْشْرِي بد ابيع جرد عفد ابيع ين حق الَفرِي في | لبيع إلا أنه 
حي إكاد: (49؟) لا يتين الذّن بالتعيين وَيَوقَفَ عل قبِضه فَلدَِكَ وتحَْيمًا للمساواة يجب سيم ال أو 

0 لسر الاق 00 ) أن الها لع إذَا سل المِيعَ إلى روج المشْيرِي يعي أمره أو إل تَخْصٍ آعر برأى 


ل سس ع سلس سس سن لت سس اثر ا سا لل سر ل ا سرس ا الت سس سس ري لص ا ل قر سس سلف 0 


ِنْ المشترِي لا يكون الْشترِي قد قبض الميع و لك ذا الى أب الصّخِير مالا لوه من آحر م ب الصَِيرٌ ق ابض أب 
(أظر الَادة -14) أمَاإذا سد العم ابيع إل تفص أمَ المشترِي يليه اليه ققد حَصلَ القَْض > لو سأر البائع الع 
إل المشْترِي نفسه فَإذَا أ الفري لبائع قبل القبض بتَسليم | 2 ِل تَخْصٍ معين وس البائع المبيع 0 ذلك الشخْصٍ 0 
لشي قَد بض الع ١‏ (أنظر المَادةَ «ه") ٠‏ 


ذه 


ععا. أنه يجب أُولا إعطاء القن فَإِذَا ا مترَى الشترِي مالا عل شرط على تملع ابيع اليه كن ذلك قبل تلم ال كان ايع قاذا 
(أنْظر الَادَةَ 18) ٠‏ المَسَائلَ التي لا يرم فيا تسل القن قبل هي: 

أولا - بيع الممايضة كا جاءَ في الفقرة الثانية من المادة ولاس. 

نيا - بيع الصرف يب فيه أدَاء ادن مما لأنَ بن دكن فيد اويا قلا يجب تفريم َم أحَد ادن 


رَايعًا - ذا كن لي 31 مول 2 سيم لمييع مي الحادة ررم (هندية. ارون َم ا 18 
ةق 


حَامِسًا - إذَا كان المشتري غقيرا بخيار الشرط فيس لبا مكنا لارام أن نلك وال ران 36 ا حار زنير 
يس للبائع ع علب اَن قبل سقُوط حيار المخيرِي (هلدية) . 
سَادسا - إذَا ادعى المشَْري بعد بض البيع أن في ابيع عيبا يوجب فَسح البيع أو خط ان فلا مجر المي على أداء تن من ليع 


بل ب 8 ِ وك المَادة 511 أن م فإِدَا هر موتفي لرد | 2 إل البائع وجب رده ده وُذ ظهر ما ب يوجب 0 ف د 


2 


1 اذا 5 نص 0 0 9 المشْتَرِيِ ع عدم فسخ البيع حد حّ قطي 1 الإجارة قليس للْمَشتري أَنْ ير الع 
0 ا أن يطَالبَ ب الْشترِي 0 المشْترِي ا المُحتَار) . 


رس سه ماه 


00 00 اهم 


0 


الثاني: قِضُ مال 
ذا كن اَن معام بأن يحون كلاه فض مَْمُونٍ أو قْضَ مَل آذ ده قوم مقَام الآ حر أما ذا كانَا ملفَينِ قلا 


7 عام نالع ورم >< مه م 


وم أحدهما مقَام الآخر ذلك لا يقُوم تعن الأمانة ة مَقَام بض الْعْمِودَ أن و في الأعلى مش ادن زياد يخلاف الأدى. 
مال ذَلِكَ إذَا قبْضَ تَخْص مَالّا بطري الْعَصب أو بطريتي البيع القَاسد ثم اشير ا لك ل اف امسن عاك اتن 


5 


5 


قي ٠:‏ رفير - علؤار”- راغي نيا فيا َه عرس ماه 


١ 


١ 


؟ الاب الأول البيوع 


أو البيع الَاسد يقوم م مقَام الذي 0 بالبيع الصحيج ولا اج بعد البيع الصحيج إل قبضٍ جديد أمَا إذَا ذا أودء تفص اشر كار 
اح ا ب ا اطق ال الي م ايع حك د 


ل ا ل ل عوسي اخ اع عل “تمده 


شترى: شخص الوديعة التي في ينه من مودعها ثم عاد إل ببته فوجدها قد هلكت كن اشلاك عل المودج (أنظر اماد 8و م) . 
ما ]دشر قسن الوديعة الى فى 


(المادة 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية 


يده وكانت الوديعة ة حَاضْرَة في اس الْعقد ا حاضرة غير أن المشْتَرِي ادر عل صا وتمليها بعد الشَراء عد المشاري وَاالء 
ًا َبَتَك مد فد ليع حق إن يوز لبائع قلَ أن تصل يد اَي إل البيع أن بأد َك الَلَ الي في 


0 همه ًَ 


دا الشري يطريق الاستيداع م سه حت فيض القن (أنظر المادة 0074) (هندية. رَيلِي) . 
] (الكادة دم ) سيم الع صل بالتخلية] 
(احَادة «دم) ل المبيع صل بالتخلية اد ابا ئع شري بض المبيع مع عدم و 3 د مانج من لم المَشر المشتري ياه 


ها 


' 


ع عم 


- * 


إِذَا أَذنَ لائع. سترِي َم البيع الذي 1 حضرة لشي أو 0 ابيا وير مُشغول بحت الْيرِ الث أي يت لا يكون 
ا و 0 بين اشرق وقبض قبض المبيع وَأَذنَ 1 بانس الخال هذه يحصل يحصل النَسليم أن ذلك 3 حي د البائع ف سيم المبيع 


وَالقَبض بالْفعلٍ عَائد إِلَّ المَشترِي ولس في طاقة البائع فَعلَ هَذَا إِذَا ذا بَاعَ تخص بِعْلهُ التي في داه مِنْ آخر وَكانَتْ لبه حَاضْرَة في 
مس البيع 0 :افرع يك بك تس اننا ل البئع م المشتري قد خليت ينك وين البغلة فتَسلمها فذَِكَ 


ه هه هسدسم سه له له سس سل 0101 


مم للم حت ذا ل لها لي سن ل ركه راع بن ما فكت في در ايع بلا ب لتخم قب 
قو الإمام مد تق النسيم 0 هلاكها عل المشْترِي (أنظر الكادة هوم) أما عند أبي ست َاتخلية في دار لبأئع ليست 


عبض (وَاقعَاتٌ) ٠‏ وكدلك إذا اشترى تفص د سم عبض 0 / يفيضه د 1 ينظر قن 0 ا 


. مره م 0 ره م و ع و2 ءَ. 4 - 


َس الع بلا يام ايقن هد اسل 3 اق در مج ول ته أ با بي 
ايكون في حم اليه لراحد ملا يد يما لآعر. 


مه 00 


مال ذَلِكَ: إِذا اث شخْص مِن آحرَ ابا ذا شَطرنٍ أو جدَاء َس التي أَحدَ صَطَرَي اباب أو أحَدَ روي الحا وتلق الشَطر 


الآحر من البَابٍ أو الزوج الآخر مِنْ الْحدَاء في يد البائع قبل أن فص لشي َه عل البائع حَسَبَ القَادة ( وم ) فار يكن 
وها وين 2 وق لشي ب اند وض ريد مش بن فلن فى يار نا شبد جلي »اراح 
أما ذا ص لمشي واجدًا من الشينٍ لذن هما في حم اليم ٠‏ تَاتككه أو أحدَتَ فيه عيًا نك يكو فسا ار +6 و 
َف الآحرني يد البائع وَل يحيسه أو ينع تلفَ مِنْ مَالٍ المَشْترِي يي (ه هدي ).ومس ؛ تَفصيل ذَلِكَ في شرح المَادة <70. (أنظرٌ 


هل م 


المادة 4ه) . 
قد قيل (بعد ابيع) ) لأ الباء م ذال بمت هذا المح انه قرش سل وَل لمشي لا يَقَ الي للم َك لط اراد 
في الْإيحَابٍ بل يجب أن يحصل التَسَليم بعد انعمّاد البيع وعبارة (المبيع ) في المادة تفيد هذا الَْيدَ أي قَيدَ (بعد البيع) أن صيرورة 


؟ الاب الأول البيوع 


لزه 2 سس ينا عر اله 3 


ال يمينا حَقِيَة بعد تعاي عفد الع يه ويشطهم 


(المادة 264) متى حصل أسليم المبيع صار المشتري قابضا له 

(المادة 265) مختلف كيفية التسلم باختلاف المبيع 

من عبارة. (بلا مانج) ) أن المي إِذَا كان مشْغولًا بحن الغير يكون ذَلكَ مانعا من تسليمه © سيتضح ذلك في المادتينِ (5317 و 
6 . 

مال ذَلِكَ: إِذَا كن ليع ان ف م أمتعة بلع يل و كرأ ع 3 فيا زر البائع فَاشْتعَالَ المبيع بدَِكَ ما 


سَ هف | وام 


0 ذلك ]ان البائع اش وقبضه ؛ تالبيع عرل قلا 2 حمق بذَلِكَ 0 لكن إِذا ودع البائع 7 ف داره من ا 
المشتراة ثم سل الدار فَالَسلِم سح (رد د المْحتَار. متتل الأحكام) :5 

وَكَدَِكَ إذَا باع تْص داره بن يساكنه فيا قَإِذَا ل يحل الدار ويخْرج منبا فلا يعد المشْمَرِي قَاِضًا وَإًِا بَاعَ الأب منْ ابنه الصغير 
داه الي تكن أ لي فيا عياله وأمتمته أو ابه ليمأ َب ني كا أو لني تمل أنه فلا بيو مما[ شَ ل 


ميقع الثياب ويطَ صَعْ امل عَنْ الدابة حتى لو بَتِيّ الأب سَايُ في الدارٍ التي باعها فاحترقت أو دمت فَإِنبَا تبلك من ماله ذا كان 
ليع سَاغلًا حت لير يس ذَلِكَ منج مِنْ التَسلي وَقَدْ صَرْحَ ذلك في المَادة لام وَإِذا كانَ المي حنْطَة في عدْلِ البائع ِل أي 


3 


رمه اس 


ما عا للد التي ريه وا ان الى ل و لفسواراااصت لاون يولك اران الأشري واستلم سي 
أ المحتَار) أن قر شَاغْلُ اجر وكدَلكَ إِذا اءَ خم الصف اَي في الْفراش 5 البائء ئع إِللَ الشترِي عل هذا الوجه فَإذَا 


7 


كان يكن المشتري أن نيص الصوف يدوة عريق ال ل ل اا ل سم ال 
صرف في ولك الع وهلا الَف في ولك (هنية) وَكُدَلكَ ذا باع تخص تَخْص خَلّا في زِقٍ كم الْشْرِي بَابَ الزْق قَذَِكَ 
بض للم بيع (خْلَاسَة) . 

[:الادة 856 هئ حصل يم المبيع صَار لسري قَايضًا 7 

لاد 814 )ع حمل سيم المبيع صار لمشي فيضا له إذَا قث المشتري المبيع حَسْبٌ دعر اميه في المادة السابقة وَالموَاد 
لتاية يكون ذَِكَ في حكم قبِض المشْترِي ليع شَرعا. 

لا يَقُْ حت ابض الشرعي على قنض التي ليع لفل © هر مع لفط القْض لوالا ل الع إلى الْشتري 
0 مرك لمبيئة في المواد الاتية قر لمشي بِقَبضه المييع قلا يعد المشْترِي ذا الإقرَار قايضًا للمبيع ( (أنظر الْمَادَةَ ١لالاه)‏ 
فَتَلّا إِذَا 1 لمشتري يض المزْرعة المشْعُو 3 البائع قبمجرد إفراره لا يد فيضا يع ١‏ انظ ص لاد لآتقَه) ٠‏ وكدِكَ 


إذَا بم مض من آترَ في الآستَال دار ابي في در وقَلَ ميري سلا لك فق لشي الامنتاع من أداء ال يني أن ال 
إن كانَ حي إلا أن تلم المبيع غير صحيج وطَرِيق لم المبيع الذي يكون بعِيدا عن © مجلس البيع سَيِبِين في شرح اماد )*0٠١(‏ 


4 1 : 


رس هئيره م 24 
م 


اه 


6 


رد ان داه 


1 (الحَادةٌ 6) تيد كُدلن كيفية ية اسيم ب باختلاف ل المييع ] 


5112161208 51+ 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 266) المشتري إذا كان فى العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما 

(المادة 267) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع 

(المادة 268) إذا بيعت أتجار فوقها ثمار 

سيتضح في الموَادَ الآنية التي يي هذه المَادةَ في حك الْأْصلٍ ا. 

[ (المَادة 77 المشْتري إِذَا كَانَ في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان برَاهمَا من طرفهما] 

(لَادةَ 035) المُشْبَرِي إِذَا كانَ في العرصة أو الأرضي المبيعة أو كان اهما مِنْ طَرفْهما يكُونٌ إِذْنْ البائع لَه بالْقبِضٍ تسلِيمًا. 


ركني ذلك يا قيض اللشري انيم وإذا ن َنَ كاربت ير على الاي بن وف في الل يد يا ولا 


م ره 


عاش 


5 إمازية) ٠‏ (أنْظرٌ الَادة ”0 وإذا 03515 الخرصة رض ليست قريبة مذ الْقَدرِ إِذْنُ ايم للمشتري بابض لا بعل 
ليما (خلامّة) . أن قي الْإذْن مم لَبْضٍ فيمًا إِذا كَانَ الْقَبض كم ذا كانَ عَيرَ ممكن لبعد المبيع مَلْإذْنْ بالْقَبضٍ ليس 


0 (وَاقعَات. ا وَاشْتراط لَب مدهب الصاحبَنٍ أما الإمَام لقم عند د البائع للمشتّري عبض العرصة 
وَالأأرْض تلم , ولو كنا بعيدينِ. والمبيع مِنْ الْعمَار الذي سيكو في بِلْدَة لا فق الْقَض فيه إلا مضي 7 الْكافِ لوصول إليه 
حت كمي فق المَادّة "٠٠١‏ (رَدْ المُحتَار) 

وَالَاصِل أن الأرض وَالْعرصَة إِذَا كنا فين يتم ييا بعد قول البائع سل لمت وَإذَا كاذ يعدن , م الم بعدَ قَولِ البائع 


سه شماه وا ا 


سات وميني وَقْتٍ يكن شري فد أن يصل إل ابيع ووذخله. 

1 (الحَادةٌ /1؟) إِذا يعن رضن مَشْعْواة ار 

(امَادةٌ 059) إذَا يَتْ رض مَشْغولة بارع يحبر البائع عل رَفْ الع بحَصَاده أو رَعْيه وتَسلِم الْأَرْضٍ خَاية ميري لأنّ رض 
إذَا يعت ول يِذَكْ في الْعقّد دخول الررع في ابيع 0 المَادةَ سم ا يدل ابرع في ابيع يجب ار يجب تي البائع لْأَرْضٍ منْ لزع 
سَوَاءٌ أكانَ الررع قَابلَا للانتمّاع أو غير َال أن ملك المشتري متعول لك اللخ ابا بم برعل سيم ليع إِلَ الْشْترِي فَارِعًا 


وير ه هس ّدم رولة دم ةم 


اللا م) 5 للبائع أ بتع من حديأة د الزرع : حجة أنه 0 أن البائع بجبر على 52 الْأَرضٍ حين وم سل 

المبيع إلى المشتري. 

ما إِذَا كنَ الْمشترِي ل يَدْهمْ القن الل إل بأئع وَل يحنْ الوقْتَ الذي مف فيه » اباب سيم المبيع فَوَاحالة هذه يجوز للبائع أَنْ 
ني الزرع يي رض حت يدرك اح الث إذَا قل المشْرِي بذَلكَ (انظر شَرَحَ المَادَينٍ +78 و85ه) 

(امَاد 41 ذا بيعت جار فوا مار 


اماد مدم) إِذَا بِيعَتْ أَنْجَار قوق ار مر الع عل جرِ الا ورف شل اله الأََْارِ حَاليةَ أن الثَر لا يدل في بيع الشجر من 


روي وى الَرفي مأك البأئع َلذَلِكَ جب على البح واكله الف قطي اللرمنه سراة 4 أم0 ريغل أمْ لام ذا قيمة 
م اه لأن المشترِي سبح مالا شر َأصبحَ البائع حجيا على ليه إل ميري فَارعا. 
أما إِذا بيع يما عليه من الث حك المَادة 70# يدخل الثّر و في البيع ويلرَم البائم تلم الشّجَر مم مره فَإذَا بهم عجر 


3 


هم" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 269) إذا بيعت ثمار على أشجارها 


1 لظ مور م 


عليه مر غير اخ رضي المشْتَرِيِ بإحار الشجر للبائع حدٍ حت ينضح الث مَك 0 الإيجار ذا رضي المشْرِيِ بإعارة الشجر | للبائع 
جاز حك ونا يكون الائتع عدا عل نيه انيع في الرفت الذي بلزم تسل ايع ييه فق ولا يكرد عبن قبل ذلك. 


ريعي ونموهبير لدم 


8 ذلك: إذَا باع تخص مزرعته المزروعة ص حال هينما دق المشْتَرِي القن إِلَّ ا 1 البائع حيرا عل .حضأة د الزيع 3 
إطلاق ماشيته فيه لرعيه لتخلية رض دكن باع َيرًا على تخلية رض إِذَا كر د المشْتَرِي من المبيع إل الهأ ئع (أنظرٌ 


ل له 
ها م هشاش مه5 0 َتُ مره م 


لوال م ا ٠‏ (بحر. منلا مسكين. رد المحتار) . 


- 00 


] (امَادة 8) إِذَا بيعت مت ماعل أتجَارِها] 
(الْمَادةٌ م ات ت مار عل تاها ها يكون دن لبائع لمَشتري يها سلِيمًا أن منولة لوال تي تع جرَافًا عل هَدَا الوه 


ار “رط ! يبرم 


تعود عل الشري.- حسب ب المادة وم 35 9 5 المبيع شَاغْلًا لٍِ 5 اسيم - حسب الحادة دم حي إِذا أن البئع عبض 
المبيع على الوجه لمذكور وأصابته جَانحَة َاويَة قبْلَ قَطفِ المشْتَرِي لمر عَنْ الشَجر فَامَسَارَة عل المشْتَرِي بي (أنظر المادتين +5" و 


024) . ار ١‏ 
كن إِذَا ب بانع الحنطة وه في سبلها وسَلمها َ المشْتَرِيِ عل هذَا الال فلا يصح هذا لتَسليم بل َل البائع حسبما ورد في 


ترج المَادة 0م أن يحصد الجنطة اننا ويسلا بعد ذلك إِلَ المعَْرِي حنْطة (رد المحتَار) . 
إ (الَادةٌ ”2 إِذا 08 المشْتري داخل الْعمّار قال 1 البائع سَلته إليِك] 


(الَادَة ا 

الْمَقَار الذي 56 ل كلدارِ ولك إِذا ع المشْتَرِي دَاخَله 0 البائع م سلمته إليِك كان قوله ذلك أسليما وإذا 25 المشْتَرِي 
خَارِج ذَلكَ الْعََارٍ إن كان ريا من ع يَقْدر عل إغلاقي بابه وإققاله في الحأل 1 البائع لمَشترِي سَلمتك إيآه سلما 
لقره لكوت وي ركو اك وداش وكا قور وه معت لسري د لذ تقار رد ا ود كرة لدي 513 


المخزن وَالكَانُ ورم من لاضع المعتاد ِعْلاقها ولا يشترَط في ذَلِكَ أن يكُونَ ممقلا يلعل ويعتبر ذلك ليما يشرط أ يون 
الْعَقَارٌ الذكور مشنولا بحت الْغير (قتَاوى فابري المداية) ]10 كن الع ليس قرا 0 يكن المْترَيِ إَِمَاله مك حقو التسليم 


ا ا م6 سمدم 


ما - بض وف يمكن فيه لْمرِي الوصول ودخول ذلك الما (در لمر 5 المحتار) ٠‏ فإذلك إِذا اشترى ص مِنْ اخ 


ملاس ولاه 


في الآستاَة عَرْصتَه َه أرذاره التي ف مديئة أدرته وأَدْنَ البائع للمشتري فض المبيع وأَقر المشترِي بِالْض قبل أن ير الوقَت لكان 
اوصول ِل مد ينة أدرته قلا يَكُون إقراره ِالْعَبضٍ يا ولا معتيرًا (فتاوى بن 6 

(المادة 271) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما 

(ألادة 273) ايان قسك راسه أو أده أو وسته الدع فى براسة فيسل 


00 00 واه 


ذا حرفت الدار أو ريت يسبب ا قل موووداك لوقت ا المادة (9؟) . 


5112161208 "15 


؟ الاب الأول البيوع 


هخ ها عن به بد 


(أنظر شرح الحادة 4م إن المقْصود ٠‏ من اشتراط 10 وقت 04 فيه من الول لس الدخُولَ 0 اع التعود 0 


من الْعَبضٍ حق | ذا كان اي شعَلَ الدار أو أمتعة للبائع وكَانتَ الذار عل هذا الوجه من وجود المانع من الْعَبضٍ فُرور الوقت 
كني لوول والدخول لا تن بنااممن: 
[ (الحادة لأا إِعطَاءٌ مفتاج عار الي قل شري كون تيم 
ليس اعد من الَارِ العمل حة حقيقة حين عفد د البيع بل لمعا ماله فل هذا إِذا يع مان ين هذا انوع 0 البائع إلى 
ري مفتح باب ذلك اعفار ماري :بتكن ب الي ين ع اب بلا م ول اق وود ىلي في ته 


َذَِكَ يم لعمَارِ أما إِذَا كنَ الماح الذي سل إِلَ المُشْترِي لَيِسَ مِفْنَاحَ البَابٍ الْدي يَدَخْلُ منه إِلَّ الع 0 متاح باب آخرَ 
ديو ذلك تَسلِيمًا وَلْمَرْقُ في ذَلِكَ أنه إِذَا كان الفاح ع الي سم هو مفتاح لعا يكو في وسع المُشْترِي استلام البيع 0 
بخلاف ما إِذَا كن الماح مِفْمَاحَ بَاب آخر وَكَدَِكَ لا يحصل الَسلِم في المْسألة السَابَِة بدو التَرَخيص في الْمَبْضٍ (هنْديّة) م إِذَا 


كان المشتري عاجرا عن فح باب َلك الْعمَارِيدََِ الاح من عير استعانة قلا يون َلك ليما (َاني) إن مل هذا الْعفَارِإِذَا 


ل ع - 


كان قَرِيًا بحيث يمكن المشتري أَنْ يقفله على ما مي في المادة ٠‏ فليم مفتَاج ذلك الْعَمَار. ليم دار حَمَبَ هده المَادَة ما إِذَا 
عن قرس قرا ده الم رت لاا يوذ مام البْضش بل لا بد من مرو لم كفي سول الي 
إِلَ ايع مَدْخُوه. 
[ (الحَادَةَ «10") الحيوان يسك سه أذ أو رسته الذي ف ا فيسل ] 
(احَادة «ام) لحان يسَكَ يأسه أو دنه أو رسنه الَدِي في رأسه فَيُسلْر وَكَدَا أو كان ليان في حل بحيث يقدر المُشترِي عل 
دون ظقَة فَأَرَاه البائع إياه وأَذنَ له بمبْضْهِ كان ذَلِكَ تسلِيمًا أيضًا (خلاصته) وَالمَسَائلَ التي شمَرعَ عل ذَلِكَ هي: 

١‏ - إِذَا بَاعَ تخْص دابته التي في المرَعى وَقَالَ إل المُشْتَرِي اذهب واقيضْه وإِنْ كنت تلك الدابة في حل قرِيبٍ شار ليه وان ارا 
ري فادرا عل ضما يلا استعاة فهو ليم (رد المحتار) : 

٠"‏ - إِذَا | ترَى تفص حصَانا في إسَطٍَ أو َابرا في قفْصٍ وَأذنَ البائع له َْض البيع فَتّحَ لمي الإسطَلَ فر الَاَ أو 


الْقَمْصَ قَأََتَ الطائر ينظر فَإِنْ كان المشْتَرِيِ قَادرًا عل 


حم 


(المادة 273) كيل المككلات ووزن الموزونات بأمى المشتري يكون أسليما 
قبضْه بلا استعاتة فق الْقبض وإذَا ضَاعَّ الحصَان أو الطاء ثر قضياعه من مال المشتري وحسارته عليه أما ذا لم يمح المشْترِي الْبِاب 


لس ل سه سس لق س5 


م بسب آعر فاسان لابح ل َيرِي في ذَلِكَ حر لاد +14 اق ). 
" - إذا كان وَسَن الدابة ال في يد البأئع فم البائع المشْترِي عبض الدابة فَأَمسَكَ المشترِي بِالرسنٍ وَقر الحصان حيئذ من يد 

الاثمينٍ فق 0 وَيحَري حكر المادة 0 

ونا قيل (بلا طقَة) لأله إذَا آَم البائع المشْترِي بعَبْض ابه في َل لا يستطيع المشتر سر قيِصَه إلا يعلقة أو معونة 0 

ا 


عب مر عر ١‏ حيو الرعر 7 ايه ميم .م ١‏ م عر وم عام ١6:‏ الوم 3 ا 


وكان قبضها يتوقف على معونة آخرين وعلى وجود حَبلٍ ووس كات دابة وكان ّ ذلك موور عند امشترئ ومن يحتاج إِلمء 


- 


- 
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و.ةد اش ل عو 


مستعدون لعوتته في ايض فَِذا أرى البائع ئع التي اليم أن ل في ابض بتتصل اليم وا ل 
ا (انادة م ك المكلات ورد لمورونَات مر ميري يون سلِيما] 
(الحادة ام) ص المكلات وَوَرْن الوروياك عن المشْتَرِيِ رسكا ف الظرف الذي 0 يُكون م 


ورةير م 


١‏ - و كن نك لبئع 0 ل للتكلات وا موزونات المعيئة يا ف الإنَاء ف دكانه 0 داره أن المشْترِي أصبحَ م مَاليكا لتك 
المكلات او الورونات بالشراء اه 5 مصَافًا ل ملكه ويح أنه وان ان الا لٍِ 2 كل ا لمشتري ف قبضٍ 


00 7 و ولا ضمنا وتنا 0 والإناء وهذا امال هو للْمَبضٍ تبعا وضهنًا الع ار 1 كدلك وار 2 


0 


؟- ذا أ الي كم أذ لسن 1 لمك تي ا تاها مَطَحهًا البأئع المي هد فض الم لا ل ذا امع البائع 
يسأر الدقيق بعْدَ الطَحنٍ إِلَّ ميري مَلفَ ماطسَارة عل البائع (أنظر المَادَةَ ؟) (") إِذَا استعمل البائء م 0 


الَشْرِي في مصَلََّة الَشْرِي ان الي هد فض اليم (أنظر شرح الَادة 4ه) (4) إذَا أَتلَفٌ المشتري أو أَعاب أَحَدَ المبيعين 
لذن م في حٍٍ اليء الواحد كصراعي البَابٍ وروي الحدَاء أو آم البائع ب بإتلافه أو عيبه ل المشْترِي قد اسار ميم يع البيع 
١‏ ه) إذَا فض الَشترِي أَحد اَي الَْنِ هنا في حك الت ل ل 
لقعو وميه سراد الذي مالل ا لايع م من تل دك إل ايحن طلِ َكُونُ كد 
حَسَارته عل البأئع. ٠‏ توضيح الِيود: إن سَيْبَ سناد الْإعْطَاءِ في المجَلَه إل المشْتَرِي أنه إِذَا وَرْنَ البيع أو كل 

باس الشري, وضع في الف الذي هيأ ابا ئع لا يكون ذلك ليما م أنه إذَا قبَضَ البائع المي بعر المشتري وتوكله لا 
يَكُونَ صحيحًا ولا يحصل يِذَلِكَ تيم ١‏ (أنظر المَادةَ ه) وَقيْدَتْ (الككلات ت وَالموُونات) 1 (معيئة) » لأنه إذَا كذ الكل أو 


امورو غير معين فَالشْرَاءٌ ليس يح 0 الكل ارون الورون الذي ليس معنا :ورضعةه في لإناء ا يحَقَقَ اليم درا 


مور . دوم ع اسه 


كان الس ارده حضرة المشْترِيِ 5 58 غيابه (أنظر المادةَ ) إل 2 ذا كَرث بائع الوروة 0 كان امكل الذي 5 معينا 


3 


ل 


سَلَه ِل التي وَقصه التي بد القراء من ع أذ كوت َب َه يكو ذل + يع تعاط ويكون المشرِي فَايضًا ابيع ( (أنْظرٌ 
شح الحَادة ه/ا١ا‏ ومتها) ل بي أن شٍ من عبارة (الظرف والْإناء الذي 1 المشْترِي يي( 4 ترط أَنْ 1 الطَرْفُ لإا 
م للمشتري أن المشْترِيَ إِذا امراف من لبائع 17 م البائع 13 الكل أو وز المورون ووضعه ف لإا وعمل البائع 
ذلك َإدًا كن الطَرْفُ الملكور م جين الاستعارة نُنْنَضَى المادة السايقة إ'َّ ذلك عن للمبيع 


روم ماي سَ عين جوكر. ١‏ تدر ييا بين جني عدم م يراش مه 2 


4 الل ع ذ اي ناض نا 06 (0. عات ارون ررض لطر فك لذ في 
وَلَكنْ إِذَا كن الظَرف أو ا 
141). 

التفصيلات ني َل ابيع بسب اتكمار الإا: ا شترَى شخْص عَشَرةَ رطا ع مين وأغطأى باع لامر : ليع 


لس ص سا بير هه 2 


ووضعه ف َلك الْإنَاء. فانكسر ذلك الْإناء وسنات ليت 08 طبع الطرقان ع ذلك ورك : البأئع | الباقي ووضعه ايضا ف لإا 
َس ابض فيا وضع في لإا قبل 0 واشتارة صبَضَى الحادة 2 ع البئع وَلَا حَقَقَ عبض في ار الذي وضع في 
الاق بعك كسره ويعود الحسران فيه يحسب المادة 9#؟ على بأئع ام ما وضع في الْإنَاء قبل كسره ا إِلَّ المشترِي 


اي ١ل‏ يت -ه 0 000 2 


ذا بي منْه تَيِءٌ في الْإنَاء واختلط في الزيت الذي وضع في الْإَاء بعدَ الْكسَاره واعتير أنه ل سر إليه ا الْإنَاء هنا وْضِمٌ في الْإَِا 


4 


8 


معاون 


5-2 
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مع ماه 


قبل الانكسار ف ملك البائع وبع 5 للمشتري مثل ذَلِكَ المقدار أن البائع بخلطه بخلطه زيته بيت المشْترِي ب 2 3 


وه مه 


المشتري يجري في ذَكَ حك المادة (691) 
ما إِذَا ل يط الْشْترِي البائع ذَلِكَ الْإناء 3 أمسكه في يده وَكانتْ المسألة عل لوج 4 الشروح َف جميع ذلك يعود اران في 


ل اي ل ار مني 


البيع 7 المُشْترِي أما إِذَا ع َه الذي سلنه لبائع 0 المي وضع المكل أو المورُون فيه مسرا ارضاح ؛ لظ وى 
ما وضع فيه فَإِذَا كانَ البائع عَالمَا بذَلكَ والْمشْتري جاهلا له ووَصَع البائع اليم في الْإنَاء فَسَالَ تفسارته تعود عل البائع ويس لَه 
عَلَ المْشَْرِي شي وإذا كان لبأئع يهل مالي الإتاء من الْكسر والمشتري يعار أو كان الطرقان يعلمان فيكون شري َي ليع 
وآ الخسران فيه طٍِ الْشْرِي. ٍِ ب أَنْ يَكُونَ الْإنَاء سلِيما للقبض لأَن المشْترِي إِذَا سَلْمَ إل البئع نام يقد قر اك كال وأمزه 


يوضع المَال ف لإناء ود وضع لبأئع ! ذلك الْرضٍ فانكسر انا وتلف امال الذي فيه سواءٌ أكانَ ذلك قبل الوزن ده 


عي .اوه عن مز عير لير 


فاتتسارة عل البائع / 3 وضع البائع للمبيع في إنَاء المشْترِي را لبالا . ) لكن إِذَا و وضع البائع البيع في إنثه 
ا 


: 


ع غير عبر هياو 2 ع ع ماو َس 


وورته ثم أفْرعْه في إنَاء المشتري فَالكسَرَ هَذًا الإنَاءُ وتلق المبيع فبِمَا أن الْمبضَ يَحَقَق ذلك فالمسارة عل المشْترِي (يراز 
(المادة 274) تسليم العروض 

والمسائل التي لتمرع على الْقَبض حك ما يأني: 

(1) إِذَا أت المشْترِيِ المبيع قبل الْقَبضٍ كو قيِضَا لَه (ه َ هندية) . 


بره ثره سس 


ٍ) ؟) إِذَا استبكك المشتري بع المبيع كن ذَلِكَ قبا مدا ما أستلت باستبلاكه ياه وَقبصا بات يبه له حت إِذَا تلفَ اباي منه 


ال ل 


و 0 الاق عادت خسارته مفتضى لاد +" علَ المي إلا أن المشْترِي إِذَا طلب الباقي فامتنع البائع عن تسليمه إليه وتلفث 


في يد لبائع فَاغْسَارَة في ذَلِكَ عل البئع مشاادتك ممْدَارَمَا ايلك قط (رَازي) . 
0 ١ت‏ الي أحد الم نِم في حم اليه الواحد كوج التعل فاستبلكه أو عَابه يحون المشترِي قَايضًا للمبيع كله 
0 


3 
ع ضر وعم مر ه ك5 
له 


) 
لا أنه إِذَا طَلَبَ من ابا ئع تلم لباقي في يده فم البائع م وتلفٌ في يده الباق فَنْ ماله (هندية) . 


) +) إذا أعَابَ المشترِي اليم يب يورث نقصَانًا في قِمَة ليع كان ذَلَِ فضا ليع ما له يطلب من البأئع بعد ليب للم المييع 
ِل ومع البائع ال سا سر ل المبيع 


5 1 


) ا وهب المشْترِي الي لآخر وسلمه إليه أو أجره وسلمه إلى آخر يأمي المُشترِي دقاح م أو رهته عند تخْصٍ آخعر وسلمه 
إليه بد وذ لمن لتر لكان اللقري لتر علد مدا لالتشري يعد ترما بيه (رد المحتَار) . 


(5) إِذَا أَوْصَلَ البائع ايع إِلَ المشْترِي في البيع الصحيح وأرَاد أَنْ يله إِلَ المشْترِي فَقَالَ الْمرِي أطرح اليم في الماء عمل 
ماب هوه هعه م رو ورا ما م هم و هم اع سا ديعم بير جه بس سم لوس اوس 2 عم 2 ل 
البائع بأمره فالمشتري يكون قايضا للمبيع لأن البائع لا يمكنه أن إسلر غير المبيع الذي أصبح - حق المشتري فيه متعيًا لَكنْ إِذَا كان 
رميو رم انج سدم سابع هدس هه مت هرهم 

ها فياف ١‏ هر 6م 0 ره جد رماي حيزة قوم د برض كه وا غ8 375 رع ود م ع و65 “مع 2 مر اماوم رودم )ا م 
١‏ 0 تلت أجنبي 0 المي يضمي الل يُكون أيضًا (أنظر المَادة 4ه) فَإِذَا أ يستطع 


ل 


اه 5 
6 


3 


- أ 0 عي هوه ره م 0 ست عاش هرهم ماه 
هي: 5 َم افترَي الام ب بلي 00 نقْصًا في د كن 0 2 د بامره قبل القبضٍ فلا يعد المشتري قايضا 


51121120 581 


؟ الاب الأول البيوع 


للمبيع (هندية) ذا وعم المشتري البانه ع ليع كل الع راواه امار اد راد بيصي كن 00 ده قبل ابض 
اق لمن ود يون المشترِيِ َايضًا للمبيع 3 ل الدع 2 ا باستتجاره و الع ( (خْلاصّة) 0 أ الباع ئع المييع قبل 
اليم الجر مود عل ابأئع ذا استعمَكه البائع وَتلفّ في يده عَكسَارئه عليه (أنظر المَادَةَ 4) . 

(الحَادَة 04") تسل العروضي] 


١ 
: )0 (الَادة,‎ 
سيم العروضي 06 بإعطائها ليد المشْتَرِي أو بوضعها عنده أو بإِعَطَاء الإذن 3 بالقبض بإراءتها‎ 


8 


(المادة 275) الأشياء التى بيعت جملة وهي داخل صندوق أو ما شابهه 

(المادة 276) عدم منع البائع حينما إشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض 

(المادة 277) قب قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء العق 

سوَاء أَكانَ البيع صحيحا َم قاسدًا اسم يحَققَ بِالتعَاملٍ عل هَذَا الوجه أما إِذَا كنت العروض ليست قَرِييةَ مِنْ المُشْرِي قر يفك 


١‏ مين ال م 8 سوضام معاد إل مير 


ري ب من ياوه ليس ود أذ يم من عه ها يق َمل ادبم فش ا رن 


ِ# رده سرت في 
.- 


هم 


مر ها احيرا 


بض هر يِه المي فَأحَدَه أجتي سا ير كن َك الب ريا من المفِي منت يذه قِطهُ من دود قيام 
يحَققَ التّسلِم وامحْسران يعود عل المشترِي (هندية) ) وإ لم يكنْ قربا ببذَاالقدِرِ بيت لا يمكن للمشتري قبضه يدون قيام قلا فق 8 


للم ويعود خسرانه عل البأع.. 
1 (الَادة ها ؟) الأشياء التي بيست 018 وهي داخلٍ صندوق د شاببه] 


(للَادَةَ 06م الْأَشْيَاءُ ال بيعت جه وهي ]انكل صندوق أذ أتاوارنا شاه من الحلات التي تعمل يكون إِعطَاء مفتاج ذلك 
- للمشتري والْإذن له بالقَبض ليما متلا َي أنبار حنطة ا 5 مل يكون إِعْطَاءُ مفتَاح ار أو الصندوق 


و و رو بواير يروي سس ته سل 


سشترِي كا 85 كالمكلات والمورونات والأّمتعة التي تباع ودَكون داخل 0 3 صندوق أو علبة َإدًا بيعت ل ولو وسلر 
البائء لع إل الي مفتاح يلك الملبة وذ ميري في فض الو د نيم ليع ليع ولا يشترّط عل البائع ند 
سا ل ل ا 


رج ال أو ل يل لني سك ماف أو ما به َك مايل عل الإذن ليئض فلا مت اليم ميدي َال الم (وَالْإدْنُ 


القَبضٍ) فَعَرنٌَ الإعطاء 37 الول أن فتح المخرّن و فيه صرف 5 ملك ك البائع قلا يجوز بغير إِذْن لبا ئع (أنظرٌ لاد 
5). 


انا 7075) عدم منع البائع حيئما إشّاهد قبض المشْترِي للمبيع يكون إِذْنًا منْ البائع بالَْبْضي] 

(المَادةَ 07) عدم منع البائع حيئما ِشَاهد بض المشْتري للمبيع يكُون إِذْنَا مِنْ البائع بالْقَبِض المْقْصد من البائع الذي له حق 
دن - من الوجوه سَوَاءُ أكانَ بيع حيحًا أم فاسدًا مَالْمبض في علس الْعَقْد عل هذا الوجه صحيح (أشبامم (أنظر افر 
الاستشائية ثية من الحَادة 01 َالْإدْنُ بابض عل هذا الوجه دن دلالة ين بالبيع ف ماس العقد واذن لا ود ف قبض المبيع 5 


عير ا خزر 6 وو هك 124 و عامل بحي .| ميو لو د عو بجني 1 مر 8 


فَاسدًا 18 ياس العقد بدون رضاء البائع صراحة (قهستاني) وكا أ 1 ابض بإذن ن البائع دلا معتبر فُكدَلِك فخ م احة تراء 
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0 إن فلس الْعَقْد أو بعده فَإِذَا قبَضَ الْمشْترِي المي عل هذا الوجه فيس للبائع استرداد المبيع وحبسه لاستيقَاء عن 
نيع (لطر اَاة. كم 


' (الَادة ا فص المشْترِيِ المبيع يدون إِذْن ن البائع قبِلَ أَدَاء | 
(الَادة /ا/") : 


] 


ني 


مهم 2 


قبض المشتري المييع يدون إذن ن البائع قبل دأ القن لا 


2 
2 جر عبر "ين 82 عرسي عر ع ا ٠‏ جا كا انار 


يرث مرا إلا أن الي لوص اليم بدو الإذن مَك في يده أو َب يحون ال مما حي لَه د منْ القن هنا 
المعجل فَإذَا بض المشْتري الهم بدون إِذْنِ البائع قبل أنْ يودي القّنّ إِلّ بائع وباعه من آخر أو أجره ين 
ب سل أن صرف بترا لا ص وَلقسع ليائم أذ يفص هذه الَصَركاتِ ون يه د الع ليحِسه حت فض اللّنِ. 


مال ذَلكَ أَنْ يفيض المشْتري الي بدون إِذْنِ البائع َل د 9 ل مِنْ شَخْصٍ آخَرّ ا ليه إن شَاءَ البائع الأول استرداد 
لمبيع ينظر ذا أََرَ ذلك الشخص دَعوَى ابائع كانَ له استرداد المبيع وحيئذ يكون اليم الثاني بَاطلًا وان الك الدعوى أو أجَاب 
عدم العم > توجل الدعوّى إل حن حضون شري الأول َإدًا ومدق 2 بائعه قتصديقه 5 ع المشْرِيِ الثاني (نظرٌ 


ل ام 


المادة ا 
ذا كدب طولب البائع م بالبينة على دعواه ذا يها يحضو المتري الأول ولتي الثاني كر البائع برد د المبيع إل بائعه وعلى 


:دا يق "ضر عير 


هذا الوجه ب 31 شيخ ابيع الثاني ضام / ينقد الْمشْترِي الأول البائع مْنَ المع قبل الرد م َه وال هذه إيس لاك أن يرد المييع 
وعل هذا إذا دفع المشْترِي الأول شن المييع كك البئع أن 28 لبا لع المريع ل 3 اليم الثاني (انظر المادة 1 


عل عل وت 2ه 


ل 0 
ملكت القيمة 3 المذكورة ف 3 د ابأئع ين فسخ اليْيع الأو الثاني فيسترد المشْتَرِيِ الثاني 00 إل المشْترِي الأول من | قاذ 


دَهمَ المشْبرِي الأول 3 البائع كنَ المبيع قبِلَ ماك القيمة المذكورة في يد د انع أحَدَ تلك اليم منْ الَأ لع ولس لمَشتّرِي الأول 
أن يأَخْدٌ تلك لقيمة ا الأول ان إسترد لعن الذي 87 (هلدية) فصل هذا الوجه إذا قَض المشْتَرِي الي بدون 


عه له در 


إذن البئع وطلت بام . من المشْترِي إعادة ابيع إليه أن المشْترِيِ 1 بقبضه فل 0 البائع َايضًا ليع بل ف ان يقبضه 


وى لس ساس ليصا له 


حَقيقَة أما ذا قيض الَشترِي ابيع يدون إذْن وَتلفَ في يده أو تعيب كانَ المبض معتبرا 6 بن ذَِكَ في شرح اناد ه/ا؟, 5 


ووو 3 2 58 


القيود - قيل (بدون إذن ن البائع) لأنه يجوز للمشتري أَنْ -5 ابيع قبل أداء لمن لممَجلٍ بإذن ن البائع (انظرٌ 0 الحادة 0 
وَ (امَادَةَ 8؟) وَكَدَلِكَ إِذْنُ اع بض تِيْءِ واحد مِنْ لين لذن هما في حكم اليه الاحد كإذْن البائع المشتري بعبْض 
د ضراعي الاب أو إخدى روي لماه في حم لذن بض الآَر حي أو الْفرِي هذ الم باه على إذْن البأئع 
بض أُحَدهما فلس للبائع أَنْ يطلب استرداد ذَلكَ بداعي أنه كر يَأدَنه إل باستلام شَيْءٍ واحد ذا استرد البائع اليم جبرًا كان 
عَاصبًا (هنْديّةً) 
قل ذا َفَ) أنه إِذَا كان ليع 0 إذن نم صبقه أو كان ليع ع مه ث لقا فيا المشتري :دارا أ 
غَرّس فيا أَنْجَارَا فللبائع أَنْ استرد ا ويحيسه ع تبسن فيِضَ القّنَ وإِذَا راد البائع هَدَم الْبنَاء 37 ا ا المع إن اله 
الأصلية ينظر قإِنْ كان ليس في ذَّلكَ صَرَر - ابيع يدم م الأتجَار ون كان فيه فيه صَرَر فلبائع أ لا يِفْعَلَ ذلك (أنظر المَادةَ 
(١ 4‏ وإذًا كان ذلك 


0 


8١ 


5112161208 "١ 


؟ الاب الأول البيوع 


ا ل ا هندية) رجوع حت الحبس بعد سقوطه - إذَا تر 
بكم عن ايع وضبِطٌ منّْه بالاستحمَاقٍ ينظر فَإِنْ كان لشْتَرِي تصَرفٌ في المع تصرفًا قابلا للمسخ كبيعه من آخر أو إيجاره أو 


يق يق القن وَكَدَلكَ إذَا مَصَرَفَ فيه تصَرهًا غير ابل القَسخ. 


ني 


1 


الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع 
[المَصْلَ الثاني في المواد المَلقَة سس البيع] 


لالس افمين إن حَق الْحِْس يليت يمو النى وا لواسنة أد بع الأشياء امعد صَفْفَةَ وَاحدةً بهن معجل ولا ثبت في البيع 
اليه ولا سقط حق اليس بالرهن والكَفيلٍ والإماء من قسم من ال وأداه قد وسقط , أُحَدِ أُسبَاب عَشَرَة 0 


هم امه رام ب وعهةا ماه 


المادتين 78١‏ و 587. وم أن للبائع حق حبس المبيع لاستيقاء ء القْنِء 0 أن يبس المرهونَ لاستيقاء لين إل أن بين الْحبسينٍ 


امن لال وجري 
0 ل م م الي تن ال ما كن إِذَا كان الرهن غات 


سه سه 2 سس 
نفقة 


َع فيس المرتون مرا بِحَصَارٍ الرهن قبل استِيفاء اللدين» 
0 إِذًا عار المرتين رضن للرأهن فلا مَل حَنَهُ في اَن ولذاأن استرده بعد ذَلِكَ ولكن إذَا أعار البائع المشْتَرِيِ المبيع 5 


0 يسَ ع مه 


أودعه ناه اسقط بحن البائع ' في حبس ليع 000 استرداده 9 الشريه 
الثالث: إِذَا تقد المشْترِي الْبَائءَ ئع ان رفمن الي , إِذن البائع وتصَرفَ 0 فه بالج أ ابم أونلر عصرفا فطلي القى ادي أدافال 


م 


ا عن ٠‏ اللر د اخ ميف قد 


أن كن في مدينة كان إحضاره يكلف 


6 


0 ومده هم هه مق 


البائع, 57 رَائقَةَ ليس للبائع أَنْ بطل صَرفَاتٍ المشْترِي أن إسترد اليم ما لمرتين خ قله استرداد البيع ف هذه المسألة (أشباه) 
(الكَادةَ 06") في البيع القن 1 5 غير الموّجلٍ للبائع أن يحبس المبيع إلى أَنْ يودي المشتري جمي القْنِ. 


3 ةن لب ذا ميلد ا عن حلا جد لا ول الع ع يض له نا د لل ار لاوط 
موّجاًا فاع حيس المع إِلَ أن ؛ يعض الْبَضَ الْحجلَ لأنّ حَقَّ الحبْس لا يبل التجَْوَ (هئدية) فَعَلَ هذَا أو بتي مَيْءُ قليل من 


عبن بين خضب ناغير ار ارظن" ٠.‏ يخي 


ل ل اع نح أذ قبي الب داو ) حت لو كان الْمشترِي اثمينٍ ودَهَمْ أحدهما جميع حصته من القن فللبائع 
حبس جبيع المبيع حَق حدما عل ار 


عن ع ع ا ع و ع هاه رةه 


مَل ذَلكَ أن يم فَخْص حِصَاتة صَفْفَهَ وَاحدَةٌ من َجِلنٍ بّنِ معَجلٍ فَإذا وق أَحَدَهَا ما عليه , من القن فللبائع أَنْ يسك اليم 


َس ا 


حىقى يدي 


في ع سر وده دم ووم ل روورة عي 
م 


الع لمم من القن َإذَا ا شترى حصان حصانا صَفْفَةَ واحدةً فَعَابُ أحدهما ول ١‏ يع مره قبل أداءالّنِوقْض ابيع 


َلَشْرِي الحآضر أداءُ كل لمن وأَحْذ الحصان من البائع والظاهر أَنَّ ذَلكَ فيما لو كان المييع غير مثلى 8 اللي كير نحو : 


8 ل .عرسم 


يكن قسمته فلا جبرعَلَ دفع لل ولِذَا مكلت المسأَلة بالحصان 5 ذَكَْنَا 3 د المحبَار) أقول لبائع حبس المبيع كه مثليا أو قيميا 


جرخي ع2 عه 


5 


لع 


يا" عام 


لاستيقاء كل القن َإذَا دَهَمَ حصته من القن فلس له الْمَبضٍ من المبيع لبي ) بقَدْرِ حضته 6 هو مَذّكور في المَادةِ الآنيّة فاضطرَارٌ 
المُْرِي الحاضر إِلَ إِيمَاء الثّنِ كله ظاهر أيِضًا في ارقي بن الِْيمِيَ وَامْفيّ (مَارِحَ) . 


ول مه م 


- ّةه عومسم اس همه هه - وه مه 0 عل صل + في عر اص ل دغ وا از ١‏ ميت ع حلي ١‏ لحي ب عبر عكر وغ 
فعليه ليس للبائع بعد بض القن جميعه أَنْ يتنم منْ تلم المبيع إل المُشْترِي الحأضر فَإِذَا حَصَرَ المشمرِي الْعَائْبِ بعد ذَلكَ فَلمشْترِي 


؟ الاب الأول البيوع 


الذي اا ا ا لل ل يد 
بل عله الحصَانَ اضر أن مرجع عل القائٍ في حصته من ان أن المي الْحأضر ليس في دفي حطة الْقائ من القن 
مرا بل أنه في ذلك بر (المْخْمَار) (رَد المُختَار) . 

أنارو اعد انناف لدو اللدري تين لمان قل تلت رد وسيله عن حيط ان ينه مإذا ل اناف بز ماري 


جع عرس :نت 0 - 


الأضر في أنماء َب ميقا ال َس له أن بعالب التي الائب با دع َه لا يق شري الاب أن يطلب تسهين 


م رمه 


أ 


المُمْيرِي الحَأضر قيمَة الحصَان (هندية) (أنظر الَادَةَ )3١‏ وَإِا قِيلَ (إذَا كن المشْترِي عَائيا وَل يعر مُستفّر) لأنّهُ إذَا كان المُشترِي 
الس عيبل اضرا دي يدق حل لي يحون رمنلا يحون مُضْطَ في إيقاء الل إذ ده أ حم إل الاي 
في أَنْ ينقد حصته لِيَستوق تصيبه (رد الَْار) وما دم للبائع حَق وٍَْ ابيع عَلَ اله الور يحون المي حَسَبّ الما 
مُجُبرًا عل إِيقَاء ال قبلا لِدَِكَ إذَا باع تخْص سين يلد حنْطة بأَلفٍ قرْشٍ حَالَة فَأوْقَ ف المي البائع تسعماتة وتسعين 
قرسا من الْأَلْفٍ قلبَائع أَنْ يحبس المبِيع حت يفيض عَشْرَة القروشٍ الباقيّة ولس للمَشْتري أن يطلب من البائع أَنْ يدفم ليه سما 
وأربعين كله ونصفًاء 
لِك ذا َل فص من يل حفط يأل ومسا قوش عل أن كود ألف قرش مما مل وتمسدافة موَجَة ام حبس 
كل البيع حَق يودي الْْرِي | َه الم لمعل وهر لأف ارش ولا يق لشي أن يلب يمه تسا وَعفْينَ كله حصة ص 
ان الموّجَلٍ وكَدَلِكَ إذَا أودَعَ تَخْص آخر في الآستانة كذَا رِطلٍ ريت ثم لان المستودع في م مَديَة ئَة بورصة فَبَاعَ الوديعة منه ند ذا ا 
د يجدد أسلم ذلك ا ت إليه ا المبيع من المشْتَرِيِ (أنظر كرح الحادة م أن المستودع | ذا اشْرَى ما أودعَ َل 
ُو قيضا ينْضش الإباع وابد ين قضي جدد. 
ولام لمن فيَفنَضي إحضار السلعة لعل أَنبا قا وا امه َإِذَا أحصَرها البائع أَمَ المشيرِي تسل لمن وَل أن يتنَعَ عَنْ دَفْعه إِذَا كان 


لمبيع عَائًا عن مصر المتبايعينٍ أو عَيرهًا (حَيرِية) . إِذا نظر في الأحكام التي تترتب عل غيبة المشترِي قَبْلَ أدائه الْنَ سسب الحم 


ومة ع 


المذكور في 


رمه 


5 


- 


(المادة 279) إذا 2 أشياء متعددة صفقة واحدة 


هس عا 20 مه بنع ع بغر 2 َه عي :خم عفدو اقرع ترق ترط ف رهادم وم 


المجلة يحق للبائع حبس المبيع وطَلبِ اللّنِ مجلا إلا أنه إَا ا شرق ص ينامالا + نولا وَعَابَ ول يعكر مقره قبل أداء 


سدم امه . يم سه 


ب الى قت الاجم اب ريت ل ب اال ذه اس :3 ل جيل ل قاب : 2 
ذَلكَ الال وَيِودَي نه إلى ع َإِذَا راد القن عَنْ مَطلُوبِ ابأئع حَفظ الْقَاضيٍ الزِيَادةَ إِلَ المشْرِي اذا أنقَص فللبائع مطالية 
المشْتَرِيِ لقص حِيَما يجَده 1011 كان - عَمَارَا أو كن المشترِي قد قَبِضَ اليم أو كان راي معلومًا مع بده ف َي 
يوز يع ذلك َال وَتَأَدية اَن إل الا 100 الْختارء المختار) أن مراجعَة يري اخ هله ممكنة . كن وَكدذا إذًا اشْترَى شخْص 


سلعة 0 إليه العماء كلقَارِ وانلخضراوات وغَابَ المشْتَرِيِ قبل أَدَاءِ لمن فر أن يقبض المبيع فللبائع أَنْ بيع المبيع م من آخخر 
يذ حير عاو المتكازة عل القع لان عات لزي إلد بجر هرما لاجر إل القند إد1منا ملحل فنع الم( (وَد المُخبَارٍ) 


وم َي ل 0007 لس بن سد كح سن سج سا 


[ (المادة 0/9؟) إِذَا باع أَشْياء متعددةَ صَمْفَة واحدة] 


؟ الاب الأول البيوع 


(المَادةٌ 0 إِذَا 3 أي مد عن رايد 1 أن يس اليم إننان د الْشْترِي ص ان يني إِذَا بع لبا لع التي 


موه مه 


الواحد 3 الاشياء المَعدَدَةَ م صَْعَةَ واحدة بان الممَجل أى جميعة أو بعضه 0 فل القن أم 1 فصل 0 كان من علس 


7 


1 


واحل 0 0 0 ل 0 د 0 0 0 زر 


روامة ‏ دده ذه عاج ال “هم 


سا 1 ل ماه ا و ل 


بح اح اخ عل 


فَأَجَلْ البائع م أزبحماثة ونين قرا أي نَ تلع شياء. وأا الُمرِي من ذَلكَ ليس لشي أن يفيض الَسمَ اله أن الصَفْقَة 
متحدة. ولبائع حَبْس المبيع كلد سحت ستياه سين قرشًا وهو اهن المسجل. 

(0) إذ الى نض سيت بأل وهف وش فق واد ئلا أن كن هذه تمسيالة قرش كنك سقالة داع الي 
1 نع تتمسياتة ان لمعن لأحد المَرسينٍ يعينه أو أيه البئع من ذَلِكَ باع أن يس الفَرَسَينٍ حت يستوفي مت الله من 


ارس لحري 
3 ) إِذّا كان بض كن الْأَغياء متمد عيذ معجلا ومن البعض الْآخر وجلا فلبائع حبس كل المبيع حت يودي لَه المشتري جميع 


القْنِ. 
(4) إِذَا كن من ابيع ماله قرش وكان للمشترِي في ذمة البائع تسعون قرسا وأو في مِدَارِذَلِكَ من | ان بطري التَاضِي فلا يحق 


وه مه 


للمشْتري قَبِض المبيع قَبلَ إيقَاء العشرة الفروشٍ الباقية من المْن. 
(المادة 280) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالمُن لا يسققط حق الحبس 
(المادة 281) إذا سل البائع المبيع قبل قبض القن فقد أسقط حق حيسه 


توضيح القيود -: قيل (الْأَسْياءُ المتعدّدة) ليس للاحتراز من أَنْ يَكُونَ المبيع شَيْنًا واحدًا لأنه حينئذ يجري عليه حكر هذه المادة 
طربي الل ذا بم كس بخ َه وده لأ ين في الع تن عن من بي الب ين قل كن يض مده الأ 
قرشٍ. َيف الآر سباق باع حَبْس الع سحت يفيض جَميمَ ال ولس شري أن يدعم إل بانع ألفٌ فرش ويب 
منه أن تبقى البغلة عنده يوما آخر. ما ورد في الشرح من عبار (سوَا م ع لا قصَد نه الاحترَازْعَنْ ابيع صفق واد 


ه امه سه 2ه ٠-2‏ اص حي ل لز ب عر 


من غيل تن كل مع لأنَ كر هده الم يجي عل هد الصورة بطرت الأول جا ل بََ ص عَطْرَ شيا بسياقة اش 


ال لك 2 


باع حَبْس المبيع حَق يفيض جَمي ال كد ذا كن بض لذن مسجلا اع يا حَق الحنس قَعهِ دابع ص أخياء 
متَعَددَةً صَمْفَةَ واحدة وبين عن كل بمفرده مر ل والح مؤجل ملبائع 00 


سَسَ ‏ مومة ل ولبرم سس م 
.- 


حت يسوني المعجل "كله من ال وو كان المعجل القن ًا جد ولا يق ري أن يَأَخد القنم الول نه من البيع. 
[ (الحادة ١‏ ؟) إِعْطَاءُ الْمشْترِي رهن أو كفيلًا يالمّنِ لا سقط حق الحيس] 

(الحَادَة )08٠١‏ إِعْطاء المشترِي رهنا أو كفيلا يالمّنِ لا سقط حق الحبس و كَدَلِكَ إِبراءُ البائع للمشتري من بعض الهْنِ الْمسَمى لا 
قط حََّ الدع في حَْس ابيع 2 مك باع أن يمك اليم حق يف ان الم( ار حي أن ال 


هس ص ساس الس سه 


الكل هما توثيق للدينٍ وحق البائع في الاستَيماء ء بالفعلٍ والتوثيق لاايقوم مَقَام الاستيقاء. 
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؟ الاب الأول البيوع 


ا ا ل 


(الَادة مم نَم ىا م لير صر اركذ ألقط عد حب ل هذه عور لس القع اديس المبيع من يد 
لمشتري ويه إِلَ أن يستوني اَن إن حَق البأئع في حبس | ليع شفط بأحد على سنا 
١‏ انير اليا نع الع إل التي قل قِض النِ الممَلٍ ولو عن لام وي لصَغو. 

؟ - أن بودعه المْشترِي. ا او ل ا مم و ا 
إِذْنِ البائع ثم أَجَارٌ لبأئع بَعدَ ذلك ابض ١‏ - أَنْ يشتري كه تفص الدار التي سكتبا. ٠‏ قفي هذه الأحوال السب إسقط حَق البائع في 


َه س5 


0 المبيع ( (انظر المادةً 5/ا؟) (هنديّة َلاصَة. بزازية) ٠‏ 
وف هذه خوك السب أَيضًا ليس للبائع حبس المبيع أو استرداده ليحبسه حت يفيض العُنَ. فى الصورة الثالثة متلا لا يحق للبائع 
أن يسترد اليم مِنْ المشتري لحبسه في يده حت ١‏ 


0 


(المادة 282) إذا أحال البائع إنسانا عن المبيع وقبل المشتري الحوالة 
(المادة 283) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع 
(المادة 284) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الغُن 


مهمه ,2 01 سه هس عه له بيرم ا . وه مه 5 م َ موه م يي وسة نار 0 سََ ره براي مادق مه م 
مر لانن نبل اباتع اند بعالب لز التو ون تارق 3 الخال اما الاسياضة ا الاي اا اسقط ويا سيو عرض ابيع 
ل سحت لس ارت رايت ار ارا له لس له 


فسيجي؛ 4 الكلام عم ف شرج المادة 0 اما ذا فطق المشْترِي 3 غير إذن ابئع صراحة أو دلا فلا بعتر قيطنه تحن 
الحَادة 910 ٠‏ وَيِْهُم مَنْ در البائع بصورة ة مطلقة شيرل البائع للأصيل وَالوكل والولي فناءً عليه إذَا باع تفص ال وأده الصغير 
(أنظْرامَادَةَ ١ه)‏ (خَلَاصَة) ٠‏ , 

[ د 8) إذا احال م إأسانا بِعْنٍ الع وقبل المشتري اد 

(الحَادَةَ 285 إِذَا أَحَالَ البائع | إنْسَانًا شََ اليم وقبل المشْتَرِي الحوالة فق أسقط حق حلسه وفي هذه الصورة ع للبائع أَنْ سرد 
ابيع بن ؛ د المشْتَرِيِ بحس إل أن يستوفي لمن . وكذلك إِذَا أخان المشترِي البائع. عل آخر بِقَبضٍ لمن قبل البائع د 
المُشْترِي ِل البائع كر نَ ابيع 2 أر أرأه عله كله أو أجل تله زرد المحتار) لأنه لا ببقَى للبائع في هده الصور 0 في مطَابَة 
المشْترِي اَن لطر لات :وي امم 1 ويفهم من هاين المادتين نحن البأئع في حبْس التيع يفط بح عر سنا 


همه رن ار َه 


انا قل (أَحَالَ البائع تخصًا آحرَ عل المشتَرِي) لأنْ المشْترِي إِذا أَحَالَ لاع عل تَخْصٍ لأخل قن المييع فعند الشيخين سقط حق 
بأئع في حبس المع وعل ذَلكَ تكون الأسباب التي سقط حق البائع في حبس المع د عرسي أن د قط ل 


ل سس سن سل سل سه 


3 حبس الوم ١‏ (أتقروي) 8 كان 00 يحون وَل 2 العم 3 سعا إذّا شَارَ كه فيه 60 فإذلك وجب ا 


وس بن 2 00 


١‏ اكه 44 في بع اليس لباِع حََ سْس الع 
(امَادةَ «08) في بع النّسيئة لس للبائع حق حَبْس المبيع بل عليه أن سر امي إل المُشترِي عل أَنْ يض الهنَ وَقْتَ حول 


لض 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


ل هندية) مثا إذا ب كن َخْص متاءًا بن موَجُلٍ ولا يطب المُشترِي قبْضَ المبيع خَلَ أجل 
قبْضٍ المبيع فَلمَشْيرِي أَنْ يفص اليم قبل تقد القن ولس للبائع حبس لاستَيفَاء ال ار ل 
1 يح حى قيض ان من الي 


هه 


أي مجلا مسجلا تم أجل البائع لمن 
معجلا ثم أجل البائع اهن سَقْط سحق حَبْسه للتبيع وَعليِْ حيلئذ أَنْ ل اميم متي عل أن 


0 
1 
16 
عٍِ 


3 


لك 1 إِذًا 3 حالا أ أي مع 


4 


فيض القن وَقْتَ حلول الْأَجَلٍ. 
و اج قوف ننم قاس انو و شيا وحني الو اع و اين 
لمييع إلى حلول الْأَجلِ. 
مَل ذَلكَ أن بيع شخص مالا من آخر هالة قرش يمن مسجل ثم وجل ذلك ان سمي فل البائع أن بسلر اليم في الل إل 


002 6 


ابر لع هق 


المشتري عل أن يعض المْنَ حين حلول الأجل ولس للبائع حبس المبيع شَبْرينِ وطلب تَأخِير المبيع حت يفيض المْنَ (بحر 0 
0 الفصل الثالث في حق مكان التسليم في البيع 

(المادة 286) يعتبر في تسليم المبيع مكان البيع 

صل الثالث في حي مكانٍ اسيم في البيع] 

لقصل اثالث في حت مكَانِ التسيم خلاصة المصل: 

١‏ - لا يشترَط في ال ع بان مَكانٍ التَسليم. 


/ لالم في الكَنٍ الي َه فيه التق 


بزو م ره 0 عام ييه 


م - إِدًا ذا كان لمشي ل يعر مكانَ ليع حين الاشتراء َه مخيرٌ بخيار كَشْفٍ الخآل. 
- إِدَا 5 قات ليو وك شن ري دين ماك انال بد ول قن الو إل تاواشقري قير ل حيع: 


(الحَادةَ هلمم ؟) مطَلق الْمقّد يفضي تَسْلِمْ المبيع في المح الّدي هو موجود فيه حيتئذ ملا و بَاعَ جل وهو في إسلامبول حنْطَة التي 


في تكفور طاغي ينرم عليه تيم الخنطة الموقوتة في تكفور طاغي ولس عله أن ًا في إسلامبول. لا يشترط في عَفدِ ابيع بان 
لكان الي يسك فيد ابيع تعفد البيع المطاق الذي لا بن فيه مكانَ سيم البيع سَلر فيه ليع إل المي في لمكن الي كان 
فيه المي حينّ الْعَقْد لا في كان عَفّد الْبِيع حَت إِذَا تَقََ البائع اللَيمَ با إذْنِ المُشْترِي مِنْ الْمَحَلْ الي كَانَ فيه حين الْمَقْد إِلّ 
مكَانٍ آعر وجب لها إلى سيت عن ا قن ابيع فذحن تجا إل امل وال جب يان من له في يان لد 


اس سا سه 
بر عير 7 “لتر 01 


فإذلك يت لمجا 1 هذه اماد ة بامريع ع 0-7 يان ذلك ف شرح المادة /78. 

[ (الحادة 0) ) يعبر ني تيم ايع مَكانُ البيع] 

(امَادةَ 5م إذًا كان التي لا يعر أن اليم في أي حل وفت العفد وعلم به يعدت كان يرا إن مَاء َس ابيع وإ ضَاء 
أمضَاه وقبِض الْمِيعَ حت كن موجودا. ير في تلم ليع مَكانَ البيع قدا لم با يبن الباء ع مَكانَ المبيع ول يكن المشترِي يعار 


وَكانَ ظاهرا أنه ل يَكُنْ في مَكان الْمَقْد ثم اطلمَ المي عل مكانه ابيع صتميح إلا : المشْرِي يكو عيرًا خيّارَ كَشْفٍ الخال فَلَهُ 


أ 


؟ الاب الأول البيوع 


ره بر هسه 0-0 ل سير سه تر ريع هع هرم 


فسخ البيع وترك المبيع وله قبِضه من حَيْتُ كان حين العقد يكل الهْنِ المسمى (مِشْتَمَل الأحكام) . 


(مادة 287) إذا بيع مال على أن يسم في محل كذا 


(مَادة 1مم) إِذَا ّ 1 طٍَ أن سَلْرَ في محل كذ 
ماده 0410) إِذا بيع مر في محل كذ زم السيمة في المحلٍ المذكور (أنظر المَادَةَ 184) . 


فب ...في - 


َال ذَلكَ أَنْ بيع فض جنطة من مزرعة ل عل أن بها إل الي في دار مب َل مُه إل الُْفْمري في دار وكُدَلكَ 
ذا رط ليم الع الي ياج إلى مثو في تفل إلى عل ع فب تنليمه هال "إن كن بح اليع يرط ايم 1 بيع في 


َل معينٍ حَسَبَ هذه الحادة إل كه إشرط حمل المبيع وتقله ِل دار المُشترِي لفرت الحَادة 0460) (هيْد ل 
قفي هذه المسألَة قد معن حل المبيع مكنا سيم َاسْترَاط مله إِلَ دار الْمشترِي بِعَدَ ذَِكَ شط ا ومسد ما مسأل التي 5 


لس 8 سم 


المجلة فليست عل هذا الوجه. 


4 الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه 
(المادة 288) المصارف المتعلقة بالغن 
(المادة 289) المصارف المتعلقة ,تسل المبيع 


[المَصل الرابع في مثونة : الل لان إِعَامه] [ (المَادَةَ 084) المَصَارف المتَعلقَة بالقّن] 


عدن لمم ل ل ١‏ ال و دراه اما سار را 
0# أ كاب الصك 4 - التَمَعَاتُ لي رمه اوها في بعض الأحوال بَقْتضَى العف والعادة (أنظرٌ المَادةٌ 6) التَمَقَاتَ ع 
َم اباد هي ١‏ - تَقَقَه تي المبيع " - الققَُ ابي يكُونُ مكلا اها في بض الْأحيَان حَسَبٌ لمق وَالْمَادَة (انظر الَادة 
١و؟)‏ (الَادَةَ ممم : 

الَصَارِفُ المْتَلقَةُ باقن َم لمُشتري متلا أَجْرَةُ عد الود دم وما أَشَْهَ ذلك رم ار فو أن ارين والعد من ام 


كََْ 


: يم ونا كان المشترِي مَلْرْمًا َل القن رمه ما م يه الَسلِم فَأجرَة الم وَالْوَْن الذنِ ١م‏ هما مِنْ كام تم القن يجب عل الَشْرِي 


ه له سدم 


أَنْ دما 


وَيفْهُم مِنْ إطلاقٍ قول المَجلَة (المصَارف المتعلقَة بالهنِ) أنه إذَا وق بين المَايعينِ خلاف في جودة القن وَرَعم المشْترِي الجودة 
تق أي ُرَفُ في سيل ١‏ . الي 5 هندية) إلا أنه ل ل ل 


وعده يرم البائع / لذن تقد ين كام ا 0 ابوت الرد إِذ لا 5 ثبت زياقته إل بتقده وكدلك إِذَا ذا كن تخْص مَدِينًا لخر بد 0 
ير كن لمبيع فأَرادَ أداءَ الدينِ جره تعدَاد هذَا الدينٍ ووزنه تلم الملين إلا أنه إذَا ادعى الدائن بعد استيقائه ديته أنه استوقاه 3 


ٍ قَصَارِفٌ الْعد والوزن عليه لأنه بقبِضْه الدين أصبح في ماله (رد 006 5 
[ (المَادَةَ 8؟) المَصَارِف المتَعلقَة ع المييع ] 


وس هي 


(المادة و8؟) : 
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؟ الاب الأول البيوع 


مه 2 را لقاب ع م مولئر وس رام نير لامة 0000 سام ا م وات ومو ير سم وم اس موسئر وس اي اس 6 ا 
المَصَارِفٌ المتعلقَة تسل البيع رم ل وحده ملا أجرة الكال للمكلات والوزان للموزوئات المبيعة رم الَْا ع وَحدَه. هذا في 


لكات وَالمعدودَات وَامَذُروعات والمورونات التي 2 تبع انا فهذه المَصَارِفُ رم ا أن الكل اعد لذ ررك من 


مومير اه 


متممَات تلم المبيع وكا كان ْم المبيع لَازْمَا له ميرم ما تم يه تمه ما يكُونُ يه تسل المبيع لازمة له (جمع الأمير) : 


(المادة 290) الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها 
(المادة 291) ما يباع ممولا على الحيوان 
(المادة 292) أجرة كّابة السندات والخج وصكوك المبايعات 


و ات بطر ل لطر ور ا جر ع الْمَنْطَرِ رم البائع إلَّا أن العمل في رَماننا جار عل أخذ الْأجرة 
مِنْ المُشترِي حَسَبٌ النظام التخصوص وَكَدَلِكَ أ إفراغ الحنطة في الْأَعدَالٍ (الْأياسٍ) تعود عل البائع وَكَدَلكَ إِذْ اسْترَى مَاءً 
من السَقَاء 0 قصب الَاءَ في إِنَاء المشترِي يعود عل البائع (أنظر المادة 4 يعيبر في ذَلكَ العروف (هندية) 

عا قيل (لم تبع جرَاقا) لأ ما يباع جِرَاقًا لا يحتاج إل الكل والْعد أو الوزن أو الذرع وَلِدَلكَ 006 َلِكَ لا ترم البائع © سيبين 
ذلك ف الحادة األاتية: 

مَصَارِفٌ الدذلالة - إذَا بَاعَ الدلّال مالا بإذْنَ صاحيه د أ الدلالة من لبائع ولا يعود بع بثيء منْ ذَلكَ عل المشْترِي 
لأّه الاق حَقَيقَة وظاهره فنا َه 1 و له أمَا ذا كن الدلال مت ّ : ابائع وَالْشْترِي م 2 
صاحب امال ماله ينظر ون كان مجرَى الْعرف وَالْعَادة ا الدلّال جميعها من البأئع أَحدَّت منه أو من يي أخدت 
منه أو منْ الاين أُحدّث مثبما ”انظ امادة وعد" أما ]د بام ادال لآل فضولا لا يام صالحيد 8 الذكور عقوف - - 


اه مير بر عير مسي #2 خة هر م 


المادة 4م وص َافذَا اد ماني لكالا ولبسن للدلّال أ في ذلك لأله ل عير أ فيكون متبرعا (طخطارى 0 
مار ود المحتَار) ٠‏ 

[ (المَادةَ )5٠‏ الْأَشْياءُ المبيعة اها مؤتنا ومَصَارفْها] 

(الحادة ): 

الألياة اليك اه وها ومصارفها عل المشترئ مكلا لو بيعت كرة كَّ جْرَانَا كنت أَجرَةٌ قلع لمر 0 ل المْشْتَري و كذ أو 
م أنبار حنطة 06 عع الحنطة من الْأنبار وتَملهَا عل المشْتَرِي وكدَا ِذَا بيع البصل أو الثوم م أو الجر المرْروعَ في البستان حجار 


معلائير وثر ةم مولائر هس 


يم لمشي ته قله ولا يكلف البأئع ذَِكَ أما دا كان ايع جرَاها في عن َه فح بابد يلم البائم 

[ (المَادَة 91؟) ما يباع مولا عل الحيوان] 

(المَادة 41 : 

ما يباع حمولًا عل ليان كالحطّب لفحي أ قله وإِيصَالِه اديت الشري جار عل حسى عرف" البلدة وعاد جا 


وَكَدَلكَ الحشيش والتين والحنطة إذَا كن عزف يك انها ِل ار ري بع في َل عزف الباد يعني إِذ كان عرف الب 
قل تلك الأشياء إل 57 يحبر البائع عَلَ نَْلهًا إِلّ داره هذا إذا 1ب ينْ مَكَانَ سيم المبيع فإذَا امْتَرَى تفص في الْآسبَانَة 
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؟ الاب الأول البيوع 


ما أو ينا حمولا على جم أو بغلٍ ول بين حين عفد البيع مكَانَ لم المبيع لم اباب م أن ينقُلَ ذَلكَ المحم إِلَ دار المْشْئرِي لأنَّ 
اعرف في الآستانة جَارِ عل ذَلِكَ ما إِذَا عن مَكَانَ سيم المييع حينّ الْمَقَد يجري في ذَلكَ حكر المَادة /اممم 
[ (الَادةٌ ؟وم) أَجرَة كب السندات ت واج وصكوك المبايعَات] 


ول عي 


(المادة ؟9؟) : 
أجرَةٌ به السنّدات ت اليج وكوك بيات ترم 
المشْرِي لَكن 2 ابام قرم البيع والإشاد عليه في المحكة المقصد من السئد والة سند البيع أو حته ولا يجير المشترِي البائع 


ل سل وموم ماه سلس 


عل أن يكتبَ له سدا وحة بالبيع ( (أنظر الَادة 41) انك الي ست تع ملك ين بع أيه ف سم 
الشبود وَجَبَ عل البائع أن قر اليم مَحْصَرٍ الشبود الَِّيِ جيء ريم ضورو وكدَلكَ. ٠‏ يجري البائع عل تر ابيع يمحضر نَائٍ 
المحكة الذي عر إليه لتسجيلٍ البيع َإذًا امتتع البائع عن عير البيع والإشباد َالمُشْترِي رَاجِعْ الح َإدًا قر البائع بالبيع ضر 


لابين سل سه 


الاك جل الحا ليع ولس لشي أذ يعَابَ البح بداب إلى عَصَر الشبود © 3 لس 1 أن يطب مذ أن سر إل مجه 


عت الو لو واي حي ٠‏ اع في عن 


| يع الدع ابي في يد البائع لِك اذا بع تفص الدَارَ لني ا ل ا م0 


المْيرِي القن فيس لأمشتري أنْ ينع مِن أَنْ يودي إل البائع القن حت يسَلر البائع إليه حَة البيع الي كتيّث لَه حيتمًا اسْترَى 
ميوت د اَي كن دا طَلبَ مِنْ البائع صُورة مُصَدَقه من تك امي يِب باع عل الماح شري يأ تك الصورة 


م 812 بتر 


ِل أَنْ تكون تمَمَةَ ذلك عل المشتري. 

4 الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 

[الَصل الخامس في بان المواد المتَرتبَة على هَلَاك المييع] 

(المَادَةَ سروم) ) ايع | ذا هلك في يد البائع قبلَ أَنْ يفيض المشترِي يكُون من مال البائع ولا شَيْءَ عَلَ المشْرِي. وَكَدَلِكَ إِذَا نف 


7 مه ع م و دعو 


لم في بد من سل إل اليم بلاق اقبط إل أداء ان هلا يتب تي عل المفترِي بل ينسح اليم يوه الطَر 
اعْسَارَة علَ البأئع, 6ن ابيع ملا أم عََارا أن د المشْتَرِيِ هر في َمَانَ البائع سواءٌ اتمق الطرقان 
عل أ عو الحسران في ذَلكَ عل المشتري أ لا وسواء أ كانَ البيع بان أم مشر ترما فيه يار لبائع أو شري م أنه ذا َف 
المي كله قبل قْضد تود اللسَاََ على البائع فُكدَِكَ أو لف بعضه تود لْسَارة فيه على البائع ع كا سيتضح ولا يتب عل البائع 


سد ماه 


مان الاك ليع مثا دا ب شف مالا لَه بسَاوِي عَغَرَة دار هسه وََدِمَ على ذَلِكَ فَاستَ المَالَ قلي للمشتري أن 


دم ع 


وام سنس م ار م 


ِصَمِنَ البائع عَسَرَة الدتائير قيمَة هذَا المَالِ لأن ليع قبل ابض 0 بل ويبلاكه سقط القن قلا يجوز مع ذَلِكَ أن يكونَ 


ا هر مه سه 2ه للبر سبي ا سمس 


ل ص ل سك مسوك الى وحار لحر زر لق يي 


0 مه 
عا 


ذا ل يفيضه فيس له أَنْ يطالب يه " انظر المَادَة 10و ". 


رعو 0 


َل المع قبل النبض لَه “مس صور. 

5 

)١(‏ باستهلاك البائع له 

(") أنْ يكونَ يذ قا “يلاه الصور الثلاث المذكورة ب شح البيع واسارد المشْترِي القن منْ البائع إِذَا كن قد 


؟ الاب الأول البيوع 


عياص لز امو 16 لع سسا هي 


دفعه إليه باذك ويتفرع عل هذه ماده المْسَائل الامية: 
)01 اذا نلف اليم عند من وض لبي علذه حفط إل زاك لقي الل ور ماده عل الاقم اران هذا ارك عه 


-_ 


02 


نا يحَمَظه لجل ليع فدَكون يده كيد البائع (رد المحتَارِ) » (هندية) . 
مال ذَلكَ: إِذَا اذ شر تَفْص مالا من لتر وَل باع قبلَ بض هذا انَل سر امال إل فلان مط حك وي 0 
1 1 ئع وتلق الي رعو لجار ما البائع (؟) إِذَا أراد المشْترَِيِ بض المبيم قبل دفع الَنٍ ا باع في يده حق 


ل ورهمير مه و هم مك عرست ابر 


3 لزي إل اشن ع لقي ب بن ل نوق اين جد أجة بن الم آي يسم كوه كا خنا ل ل 


م 7 سَ 


ما بصَه من ان فلا عن أنه لا يجوز له أن يطلب المشترِي بيقية الم (أنظر شرح المَادةٍ ه89) ٠‏ 


ا ا نا 7 عرص ع ور م 


(0) إذا ا يرَى تْص صَابوَا وقبلَ أن يَيصَه حَلَطَه البائع برع آخَرَ ِنْ الصَّابون يدون إِذنِ الْشْرِي ولد يق ييل إِلَ مما 
اماما خط ب لِأَنّ َْطَ ابيع عل هذا الوه مت الاستيلاك له ومبطل لأبيع. 


يه تيد مي ا ل 
8 عر ماش ع 2 د ته آذ[ 


(4) إِذَ تر تفص من آخر مه مريصَة وقَالَ لبأئع لبت هده الم نك ذا قث قي َل َال البأئع. 


عت افع :+ الول أت" بيد 


(5) إِذَا اشترَى تَخْص ٠‏ من آخر بِقَرةَ مريضَة من المرعى وقَبلَ أَنْ يِصهَا قَالَ للبائع أَوْصِلَهًا إل دَارِك وَسأحضر يَعدَيد لأخذما فَإِذا 


قت قت في يد الع لا 
١‏ ") إذا ار فص عب َل ب نع قبل فضا أوسِلها إل داري َرَت المحلية من بد البائع وتلق ال فَلتَفْ على البح 


آذآ يه رع لا س8 عرد سم 


أن ابض ليقع (0) إذا ا شترَى تخْص من حر حََهَا تمل دا وكنَ في مَعَارٍَ الب أن يْقْلَ لباق ئع الى إلى دار لشي 
5 البائع باللريع بوضله إن دار الْْرِي َاعْتصِب منه أثاء ذَهابه اسار عَلّ البائع لأنه بحسب لاد -- رم البائع أن , 
سل ليع إلى المشتري في بيت جريا على العف ( ا ا ا 


حر في يد القَايضٍ يجب رده فيا واذا اسك حب رده ب (أنظر الَْادةَ /اة) . 
الصورةٌ الرايعة: ا المييع بإتلاف المشْرِيِ إن كان قبل الْقَبضٍ فلا يفخ البيع ويلزم المشتري أن يودي المْن المسمى 
سواء أكانَ ابيع بَأنا أو كان المشترِي عخيرا فيه لأن المشتري في هذه ه الصورة بعد قيضا ليع > سبق تفصيله في شرح المَادةَ هلام 


6 وه لاه ماتريرو 


أما إذَا أَتلفّ المشْترِيِ المبيع م فَاسدًا قل :اي امرض فيه الخيار للمشتري فيضمنه بحسب الفقرة الثانية من المَادةَ 1 (أنظرٌ 


المادَينِ م و الاسم) 6 
الخامسة: أذ يون هد أجتي وه في د لأئح مُون التي علا له أن سح الع فود الع إلى ملك البائح وَيعُونَ حق 


وه ل مسر 


التضمين لبا لع وله أَنْ قبل اليم فيَكُونَ له سق تَضمِين الْدلِضٍ قيمةَ المبيع في رَمَانِ الإثلاف ومكانه إِذَا كان المييم قيميًا مطل ذا 
كن مثليا (أنظر لاد 
3 فَعَلَ هذا إِذَا وهب البائع المبيع أو أعاره شخْصًا أخحر قبل أسليمه إلى المشْرَِيِ فتلف في يد ذلك الشخص راود ما 


0 هي ه ره سا بر لم ع9 روم ره هه مير 


ستعمله المستودع قتَلفَ في يده فَالمشتَري عخير بن إِبَء البيع ومين ذَلِكَ الشخص للمبيع من عير أن يكو للشخصي أَنْ يرجم 


على البائع - فسخ البيع. 
رك اام اخ م ما باع بيعا نيا من تفص آخر قبل يمه إل البائع الأول وسَلمه إل الَشرِي الثاني وف البيع في يد 


ه َه 2 ولاهة لزه ا ا 0 


ذلك الشخصي َالمُشْترَي الأول عخير فيبتي البيع ارا ويضمن المبيع | لمشتَرِي الثاني وإلدارسيع المشْرِيِ الثاني ما دفَعه ا البائع 


3 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


وَإذَا كان الال الذي دَفََه إِلَ البائع موجودا أَحَدَهِ عينا. وَسَنَذَكْ المَسَائِلَ في تَلَبٍ بض المبيع في يد البائع. إِنَّ تف بعضٍ المبيع 
يكون عل تمسة نحا ١(‏ )عن بسن الي ان سار إن كن ذلك وهو ني يد البأئع فَانْصَان الي يعض ليع إذ 53 


ع م سم هد ملعا 


فصان قدَرِ سقط حصته مِنْ القن عار 0 الح بحر ماك سن الى وه أَنْ يَأَخْدَ المقدار الباني : من المبيع 
بحصته من القن (خْلاصَة) هذا اغأو حار رقي الصف لاك ب]ض المع قبل ل (راء 


َال ذلك إذَا باع تَْص من آخر سين يله حنطة بن معلُوم و عن لم يوتري 


و9 دود وه رمائر ماه هوس اوداع 


خير يون أن يي يده ع ا 0 
05 55 00 المكلات ور روات و ا ابيع : ليع يفخ في المقَدَارٍ لمالك. 


0 ري في الي حا َه أده ست من ال و23 لأ كل جِرْءِ من المعقُود عليه ماله جز ةن اله وان ت) إِذَا 
اشر ك5 ص ص دبعي من آخر فَقَبْضَ ا م مق واختلفٌ في. قيمتيما فَالنُول للمشتري ما إِذَا كان النقْصَانُ الذي عرض للمبيع 
نشضان وَصفٍ فلا سقط ني من القن به لَكن يكون 0ه يك ليع وأن بأحدة بصيو لذن اللسميع (أنظر المادة 
0 لوصف ما يَدّخْلَ في اع يأر َي في الأ وَالأطراف في الحيوان والجودة في الكل الوزن (خْكَاسَة) . 

مال ذَلِكَ إذَا ١‏ باح تخص طَاحونًا من آحر وفيض منه الل وبل ادل الب لاف سيل جارف َهَدَمْ الطاحونٌ فَلمَشْئرِي أن 


شت ررق مه 


صر يده عَنْ الطاحون ويسترد القن الذي دقعه. 
69 أن يلف بعض المبيع بفعْلٍ البائع إِنَ كن ذَلكَ قبل العبضٍ اسقط حصته من القن سَوَاء كان النقصان العارض في المبيع 


ل مه م 


رب ل ا 


كه مه 


2 


وه مه ا 


" ع ات ند فويس لقو إل قاائة تو انان اتزق قال 


(المادة 294) إذا هلك المبيع بعد القبض 
8-2 قز اطق قا »لزي او عر ونام لز امي 7 


أن يسح ابيع وله أن يبل الاي بحصته من القن ون يقبله له وَيصَمِنَ ما لفَ الأجتي وَإذاامترَى شري كنا 
عضا ول يفيض البعض الآ ثم ارتفعت لحار ردقه البأئع ما ني من اللبيع من آخر بن أ وَاسيَيآكَ الآخر ما اشْبَرَ 
الي عير أن يصن مل الأو لاخر حك يداي الأول وميطل لاني وله لاود 


000 


فعلّ هذا ادير ينفسخ ليع ا سه الثاني ولس لمشي 1 هن البائع 5 ا أن المبيع قبل الْقَبضٍ 0 بالمْنٍ 


قلا يتوجه صَمَان غيره كم وَصَمَ سَاًِا 0 
0 ؛) أن يت بم ابيع بفغل ادي ون عن ذل اليم في يد القع كن يسا َأ يلاف قيضا باق ايع يليه ل 


يوالح وماك ذه كن بعد حبس البأئع له لاستيقء اَن َلَسَارَة عل المشْرِي وَإنْ كان بعد الحدس فاتتسارة 
عل البئع ولا يضمن المشْترِي سوى ما أتلقَه من البيع ( (انظر المادة 1 


ىه أ مه 


(5) أَنْ يلفٌ بَعض المبيع يفل تفْسه كا إذَا كانَ دَابَةَ شْكرُ ذَلِكَ ْم التََفٍِ بآقة سعاوية. 


0 


ا" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


[ (المَادَةَ 94") إِذَا هلَكَ المبيع بعدَ الْقَبَضي] 

اد 0 ذاه اليم بَْدَ لض هََكَ من مال المشْترِي ولا َيْء عل البائع 0 إذَا تف كل الع أو به في يد 
المشْترِي أو وكله بفعلٍ نفسه أو تعدى المشْتري أو غيره فَِنْ كن قبل دقع المشترِي القن الممَجل أصبح مجبرا على أدائه وَكَدَلكَ إذَا 
اميرَى شَخْص مِنْ آثر مالا فَأَرسَلَ سوا لقبِضْه من البائع فَصَه الرسول وتلف في يده اسار عل المشترِي أن 0 


مه رده م هه سمه 


8 وكذلك ذا َل تفص لامر لي من هذا السمن عشرة أرطَال وسلمها إل أخاراه أو أجيري فبعْدَ أن سل البائع 
إل الْأجير نلف في يده َالَف عل المُشْترِي أن أَجِير البائع أو أجير المشترِي كن كلا له في قيض البيع ما إِذا كأ ل 


ع ع ع الوص ا “انم 


3 


أئع ذَ بي من هذا لس ََرة َال أل إلى داري مم أجبوك أ م أجوي فر القع لسن ودفة إل أجد بره أو أجير 
ا َكسَرَ إِنَاة السمن وتلفٌ السَمِن عَادتْ الْخسَارَة فيه عل البائع لعدم وجود الْقبْضي (رَد المُحتَاي) . 

والمَرق في المثالنٍ أنه استعَملَ في الأول لَفطَة (تلم) بعر ذَلكَ وكلَ من المشْئرِي بض المبيع وَاسْتعْمَلَ في الَان لفْظة (الْإرْسَال) 
ذك ركل نالتقي لعزا لبن ال رس لك 1 شترَى شخْص مالا ول يَكُنْ فيه للبائع أو المشترئ خيار 
عا يق لشي الى اد القع دون اله ف ارا لازي القع شد اقنش تتفت ىد القع ترد ستارة عر 


المشْتَرِيِ وا كن لمن معلا أم متحاة وسراكةا كن شري خيار رؤية ة أم خيار عيب أما إِذا قِضَ المشْترِي المبيع الذي لَه فيه 


وه 2ه سم سم س وروةئر سوسم 


خيار شط اه بائعه ار الخيار أو بِعدَها ل فسخ ع عند الإمام 


3 
مم 


ما عند الْإمَامِ قل يتفسخ ويأرّم المشترِي أَدَاءُ قن من المبيع اكات 


(المادة 295) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء القن 


خيار الشرط للبائع رده المشْتَرِيِ المبيع عد الْقَبضٍ وني مد الحيار وتلفٌ في يده فالبيع بطل بالإجما اع سواءٌ 


مده اخيار أو بعدهًا (هندية) 1 


اه فز ل ل رن :- بالك قر - عن" عي رركا د 0 0-0 


الاق لطر (المبيع) أنه إِذا تيف بعض المبيع بعد اقيض أَيضًا تعود حسارته عل المشيري كا تعود حسارته علد عليه بعل 
شع بيج 034 جل لأ ا لاحن مي تان ار يان 


0 ره هبر 


عن المشترِي حصته من القن 
َال ذَلِكَ إِذَا قبْضَ المشْتري 0 م أي اش , بنِ معجلٍ قبل أَدَاء القن يدون إِذْنَ م تله البائع في يد المشْترِي قالبائع يِبذَا 


الإتلاف يكُونُ قد 00 0 ف 0 إصقط 1 00 إِذَا ل 00 00 حق لاد يون 0 يي ٍٍ 00 


0 0 ع 


ل المشْتَرِي ذا كن هلاك اق 0 5 البائه قفيه التَفْصيلات لبه ني إذا 2 ا 


اتاد يحون قار الم ويَفط ان عن المفري. 0 - في الاختلاف في تلَفِ المبيع قبل ابض أو بعده. 
)١ ١‏ مسألة انيف ابيع دع لدي لَه ل ايض ع بأئع لَه بده الول لمشي أنه مك داق اش 2 


ببراءة ة ذمته (أنظر المَادة 4) وتقبل البيئة ميل من أي اما 15 َإدًا كام طّ تر البينة 2 نه الذي يدعي الملاك في َمَنٍ أسيق 


مخ , ابه يدم ره 842 ّم 


فإذا إر ان ع ين ابأئع لأا ملم اتن . 


؟ الاب الأول البيوع 


ههءعة - 20077 20 ع دَسَ هرهس عمد لاخر اعوه عد" 2و عيض ل الل : مان م لال ولد 000 قت جر جره َس 0 - 6 سه سر سر سل وس هار 
: 9) مسألة إذَا ادعى البئع أن المشتري اتلك اميم بعد أَنْ قبِضه وقَالَ المشتري أنه قب المِيم ولكن البائع استبلكه فَالْمَول 
يه ابي وس مدمئر تر هاس 


ئع وتقبل اليه م من أويما َإذًا َقَام الاثنان البيئة حت بيئة المشتري. 
1 5 وم) 58 نعن'الشرئ اميم ُ عات مفاسا قل أداه انان | 
(المَادَةَ 296 إِذَا قِبَضَ المشْترِي ليع ثم مَاتَ مقُلسًا قبل أَدَاء اهن ليس لبا ئع استرداد المييع ل كر سََ الغرماء: وكَدَكَ 


5 عر ل ع م لكر 


لس له أن يِطَاك يد ًا إن أو مان لتر صن هذا فيمًا إذَا كن القن وج وبعيارة رع ع الع ويقسم 1 
مع سَائرٍأمواله عل رما حسب دبونوم أن 0-0 بتُسليمه مه المبيع آل المشتري قد أبطل حق حبسه للمبيع ( (أنظر الَادةً )١‏ 


: 0-0 ) خلاًا للشافبي وله أَنَ القن أحَد البدَينٍ في البيع فَِذًا عدر تسليمه قبت حق البائع في المبيع ا إذَا ل يفيض 


ين افير اير 0 2 
7 


ل لَجمَع) ل هنا الذي ليس لَه مال إسد ميم ديونه سواء أَحَكر الحا بإفلاسه قبلا أم ل يحكر (رد المحَار) 


(المادة 296) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء القن 
المادة 297) إذا قبض البائع الن ومات مفلسا قبل تسل المبيع إلى المشتري 


ضح ليود - قيل (بإِذن لبئع) وَذلك أن المشْتَرِي إذا قب المبيع بغي إذْنٍ البأئع. 18 ير لبائعٍ ا ل 


حبس المبيع ثم مَاتَ المشْتَرِي مفلسًا فَِما أن هذا اقب حسب المادة 246 يس معتبرا فللبائع أن إسترد د المبيع ويحيسه لاستيقاء 
ان 
وقِيِلَ (إذَا كانَ القن موَجلا) لأنه إِذَا كان معجلا فالبائع أحق بالمبيع من بره بالإجماع (عيد الم ) والقسمَة بين لْغرماء وإعْطَاءُ 


ع ار 2 


لني راسو تعس ل لع رو سوا ل عور سر 


سل هي سسا 


جوع الديوق صل القسمة 15 حصة الغرماء. 


18 ذلك ان 04 5 ال بد مجه ةدا يود المدين مدنا لزيد د يعشرة : دنار وو ْسَة فنا كان تجموع ادن 
0 عرب ون يد العشرة ناير في جوع ل ركد وه لقنم ادنار ويسم ايل اضرب وهو السعونَ عل جوع 
الدين وهو الس عَم امِل الله ضكرن عه ود عن ارك المذُكُورَة وَكَدَلِكَ إِذَا صَرَبت حصة عمرو اسه الدتائير 


ِ ةع 


في النسعة التي هي تموع ترك ويقسم حَاصِل الشربٍ عل امْْسَة فَالئلاثة ابي تكون حارج القسمة حصة عمو من الترٍك الَذكورة. 
ا (الَادة 45 إِذا مات المشْترِي مقُلسًا قبل قبضٍ لويم دا القن 
(اكَادة ١‏ إذااعات المشْترِي ملا قبل فض ابيع واداء ان كان لبأئع حبس ان 0 يستوني القن من تررك المشْتَرِيِ 


وف هذه الصورة ة يع الح اليم يوني - سح البائع : امه وَإن ِ أَقَصَ منْ 9 اللي أحَدَ البائع ع القن الي يع به ويكُون في 


6خ م سَ | مولة ‏ اس و2 ع عع 


الباقي اعبار رذج وال مد البائع ئع القن الأصلي قَقَط وما رَادَ عصى إِلَّ لت عالق حل سر ريه 
ويس لسار امار أن ا في البيع وهذا ياتفاق ع الحتفية والشّافية أن الي 0 لاستيقاء لمن و أ للبائع حق 


حبس الع لَك في حياة لمشي لَه بد وه و أن المت أحق من ساب الغْرمَاءِ فكدِتَ ال ع ويس لأبائع أن يأحْد 


2 سوم 


رن اسل لي سك لاق عر الار ا ره عاق بدا سيق الما (اإدر امار ب 


؟ الاب الأول البيوع 


َه سدسم 


وا قيلّ (.. بيع الحا المبيع) لأنَ لوا كود التكة لتر بالديون َس لهم أ يتصرفوا قها ابيع واغمبة وسار يع الك 


507 لضي 5 بَاعَ الورئة الثر كه فلِْرمَاء نض ام يم انا إِذَا بَاعَ الْقَاضي لتر كه يدل المثْل فلس للْغرماء تقض 


رمه دس 9 واه 


البيع. والمقصود م بن (بدلٍ الثي) قيمته الحقيقية ما جور للضي أَنْ يم ارك يعن حش ور الام 
[ (المَادة 91" إذَا قبْضَ البائع القن وَمَاتَ مم1 بيع إل المُشْتري] 
(الحَادةَ 910") إِذَا قبَضَ البَائع القن وَمَاتَ ملسا قبل 0 ل 


المُشْرِي كنَ المبيع. أُمانَةَ في يد البائع وفي حذ و الصورة باد المشرئ ليع ولا يراحمه سَائر الْغرمَاء. يعني لا يدخل ايع : فيما 
يسم بين الغرماء أله لاحن رما فيه كوه لس مدنا بن الك (رَد المُحمَارِ) ما إِذَا نف ابيع قبل قَبِض المشترِي له 


فيجري فيه حك المادة 59 لأنه في هذه الخال ليس للبائع حبس المبيع وهو في قيد اليا وعليه تسليمه إِلَ المشتري بطلبه فيكون 


هه م مش َه رهام مه 


للمشتري حق اخذه بعد موته. 


تاربكم" الفصل السادس فيما يتعلق سوم الشراء وسوم النظر 
[الْمَصلُ السادس فيمًا عق سم الراء سرع ار 


يعر 


فيما يتعلق سوم الشراء سوم اننظ (السوم) بون لوم ِضَافُ ل البائع عَالَ سوم لبائع) وهو تين القن لاع مُعروضٍ للبيع 
وَكدلكَ يضَافُ 0 المشْرَِيِ فقال سوم الْْيرِي) وهو يق من المشْتَرِي كا اشر خلاصَة المُصل: 


رلء ووو ير ور 


أو 2 ذا 5 الثْن قَاكَالُ الذي قيض المشْترِي وياخذه يكون ف صهانه. 
ايا - إذَا ل 5 ادن يكون. أمانة في يد المشتري. سوم التظآر: المَال الذي ا كراد ورك أمانة. (لكادة 4ع : 


ا وضَهُ الفتري عل سوم القراء وهو أن يَأ لي من القع مالا على أن يقري مم نم الن فََ أو في : يده مذ 


3 
و ا ا 0 00 0 2 - 


كان من القيميات لَرِمَتْ عليه قيمته ون كذ بن الات لمع أده مله اع وأا ذا ذه بدو أن مين مشي 41 ئ ا 


2000 


ذلك اكاك أماكى بن كاري قلا يون ا عاك ارج باذ د مالا و اقل الاق المطاريي أن خلرو الاج لف قرش اذهب 
با فَإِنْ أَعْبتكَ اشْيرها فَأَحَدَها المشتري عل هذه الصورة ِيشْتريبَا فهلّكت الدابة في يده ْم عليه أَدَاءُ قيمتها للبائع رف 11 من 
لقن بل قَالَ البائع للْمَشتري خذَمًا فإِنْ أَغْبتك اشر هاو حدما المشْترِي عل أنه إذا اعد ياواه عل القن .وشترهها قينا الصورة 


ذا ملَكتْ في بد التي بلا تدا يضمن سوا كنت تسمية ال حَقِيقة م ام حككية وَسوَاء أكانَ الال الذي سلَرَ إل المساوم 
الطَالب شرا عن الال لاوم عه أم كن مالا آخَر سَلْرَ إلى ال له الما المساوم به وكا أنه يحب الصّمَانٌ فيمًا إذَا 
لف المال في يد السام كَدَكَ يجب الصَمان عل ورلَه فيما إِذَا استْلكوه بعد وقاة مورثيم ويب الضّمَانْ في ذَلكَ لو ترط عَدَمَهُ 
" 0 السام ركلا بالشراء ويضْمَن وك 

قِيمَةَ الال الْسَاو به إذَا كان قيميا وأو تَجَاورَت القيمة الع المسمى ويضْمنونَ مثله إِذَا كن مثليا أما إذَا اسك الشخص الذي 
اسَيَل ل ما أستاله حناومة ا في حيّاة البائع وقبل رجوعه فَعليه أَدَاءُ القن المسمى أن استبلاكه لِدَلكَ المَال 0 عل قبوله 
ليم ١‏ ود الحا ي) ارق ين الاك التي اث نالا هوَ التي ولا اكه عن راض ما عفد القراء بل 


لم مه و 


المذّكُورٍ بخلاف ما استبلكه وارئه لأنَّ الْوَارتَ عَيْر العاقد بل الْمَقَد انسح بعوته وبقي ) أَمَاَةَ في يد الوارث قادمه القكمة دون انه 


51121120 "4 


؟ الاب الأول البيوع 


رمه سيئر يما ّ. 


وتسمية القْنِ - َتَِة أن يول ابأئع لمشي أن تن هده الذية ألف رشي عذه ذا معت فيا مدا الَرِي 06 س1 شتريها 
إذَا أَعبتّى. ان حا عأ بي دلاوو ان هرمن راتما على واه بان( التي . 
مل دك أ بول ابام أن كن هل ادا أ هرش وَإذ َك 6 شرها متسر ويس الام ِل الْشْترِي تلك الدب على جه 


0 


ه © وسسهة 


الشراء استَادًا على كلامه المذكور بدون أن ع المشْترِي بالقبول إذَا أَغَبَه أو أن 1 المشْترِي سا خْلٌ هذه الدابة إن أعبتني 


اديه يأل وزشي يَأ بدح ميا مانا أنه سل الدابة إل المشْرَِي 7 المْتَار) فَلِدَلكَ إذَا َس ملاعل جمة 
سوم الشَرَاء فَقَالَ الَأ لع لأمشترني إن عَنَ هذًا المال عشرونٌ قرضًا مَالَ المشتري كلا بل اخذه يعشرة قروش د الشرِي َك 
قل ييل لم يب ا م لمشي أَنْ يدهم الْعشْرينَ قرشًا بَِاء على العرف لكن القياس يوجب 


َمَانَ اليم (هندية) 
وإذا رج ج الع قل قل المي يم أو مَاتَ أحد اقبي قبل أن يبل التي في الما الذي فض عل سوم الشراء يفسع 


اليم (انظر المَادة 5) حَق ذا أشهلك الماك أو ورمه بعد وقانه وجب ص دقع بدله ولا يعتبر استهلاك هذا المَال جار للبيع 


ل مياه سم عن :هه امير 


وَكَدَاكَ إذَا سأر شه تفص إِلَ آحر ملا ل بيعه منه عل عن أنه هو الي باعه منه قلف َال في يد المشتري فَالْشْترِي يضمن قيمة 


- 


ذلك الل[ #اقضدص وه بجع( (مكارى) ٠‏ و كذلك إِذَا أَحَدَ المشْترِي المَالَ على سوم الشراء مم تسمية اننم قل سأنظر 


0 2 َه َو العم ووه همس 


ِل المال أو أريه غيري ل 0 الكلام الأخير الضْمَان الذي رم (يزازية) وَإذا ري طالب ابشراء أي المساوم أو البائع 


عن المض ألا يرم المشْتَرِيِ َمَانْ فيما ذا تلَفَ المبيع قلا يعيبر ذَلِكَ الشرط ويكون المُشْترِي ضَامنًا ل المحتار. ويد رَادَه) 


مه م 


0 فرج الحَادة 0 
وكذلك إِذَا كان السام مركلا بالشراء فإرفة موك الال فل قبل به وردة إل لكل نَل الال ف يده توجه الهمان عليه واذأ 


4 


. 


انار 


كن الموكل أمره بالمساومَة رَجَمْ عليه الول وال لا لِأنَ الم المطاق بالشّرَاء لا ِكَاولُ الام بالأخذ على سوم الشَرَاءِ أ 


وو ع ااه عير 


| ام السام ل يَأَحذ الل لراء بل يراه أويريه يه السام ب يكُون في حم لأمَالة ذا لف يلا عد ولا 


تقْصِير قلا يرم ها ًَ صَعَانُ (أنظر المادةً 003 وَالاضِل ل إِذا سهى أحد المتعاقدينٍ اش 5 سوم الشراء وقبل الع مراعة أو دَلَالهَ م 


(المادة 299) ما يقبض على سوم النظر 
لف المبيع وجب الصْمَانَ علّ المشْترِي أما إذَا ل 3 المتعاقدَان القن صا ويسم لالع م فلو برض المشتري بِذَلكَ وأحذه عل سوم 


النظر برضا البائع ثم تلق المبيع فلا يرم اماد 1 المحتَار) قَالَ له هذًا الثوب لك بعشّرة دَرَاهم َقَالَ هاته أنظر إِليه م 
أرب عَوِي فأحَدَُ على هذا وَصَاعَ لامي وَل دا دا َال باع دا الال يري وها َالَ يري أحَذه ب روك الت 


- 


ردمةه هه 


َال في يده فَعليه أن يودي قيمَة ذَِكَ المالِ هاما (يرازية) ٠‏ 
وَكَذَاكَ إذًا أُحَدَ تفص كسا ورم ل نين أذ ينظر إليه أو بريه غيره فَيشْترِيه ذا أَجْبَه فَوَقَعَتْ الكأس من 


- 


2 


ل ليزي -. فين عل 2ع لاه مابر 


يده وكرت وا أخرى هايم نان يك الكأس لأ د عل سزع ارد ادع من عر قدينة لقن لا قيض 


وس الْأُخرَّى سوا فى الكاس يه لا (أنظر المَادة )٠‏ وأمًا إِذَا أَحَدَ ذلك الشخص لانن غير إِذْنْ صاحبٍ الحأتوت 
ا ا ين القن 1ن ال الفحين صَاحب ارت عن كن الْكأْسِ فِتَرل 58 الخآنوت 0 فوش 


مم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


يعُولَ الشخص. ساحذه وأرفعه فيِمُولَ صاحَب الحأتوت ذه و رفعه واحده وحسي هلق انار يكو صَاممًا لأس ولِدكُوُوسِ 
أَى (أنظر الَادةَ م كلك إِذَا ط تفص اهن الدلّال لبييعه ترك الدلّال ذلك لشخص د شراء» فضاع يِذ 


دم مه 


ست القن يَضْمَنْ الشخص قِيمته وإذَا ل يم ل يَصْمَنْ إذَا كانَ الدلّالَ مَأَذُونا ب المَاكِ إِلَّ الطّالب طٍ سوم الشراء فلا شي 
ع الدلّال (أنظر المادتين أوو:5:١‏ ) وإذا 9 0 وسور (فتاوى ابن جيم (هنديّة) 0 في تعدد الأموال التي حل عل 


و مج وّه 


سوم الشراء: أ لق أن ل سو القرء َي اذ َع ان كت جه بل أزخل الاق ولا مذ 
أما نلف أولا وا 7 ِف ايا مِنَ الشخص لت بَدَلٍ الأمتعة الثلاثة أن وَاحدًا من موص عل وه السوم ماي 

َال ذَلكَ أن ا تَخْص من آخر لاله أثواب َل أنَّ كن أَحَدهًا ثلاثونَ ديتارًا وَالتَّان عشْرُونَ وَالَالث عَسَرَةَ تلن الْأنُواب 
لكان نل أو عل العاف ول يل أيه ف قبل َائهافيَْمَنُ الشّخْص عَفْرينَ ديار كت ان الي هي توح أثمان الأتواب 
لتكلا وما إذَا عل أيا تلفٌ قبل لباقي فيضْمن المْسَاوَم الي تلفٌ أولا ويكون الباي أَمَانَة اذا ملف توبان وح يما لف ارلا 
قيَضْمَنُ نضفٌ بَدَمَا وات مهرد إل صَاحِبه وَإذَا طرا فصان عل ة مانا آنا إل ند رلا شعي لطن اسار كين 
١ر5‏ المحتَار) . 

كاده 6») ما يفيض عل مسرم النقر] 

(الَدةٌ 155) ما بض عل سوم النغلر وهر أن يض مالا لينظر إليد أ أو ليريه لآخر سواء أَبينَ تنه أم لا فيكون ذَلكَ الال أماتة 
وي ا د 


هه - 


2 المحتار) (أنظر د سًََ الحادة السايقة اد ف أن المْشْترِي قد أَحَدَ ذَلكَ عل وجه الْأَمَانَة لا عل و ه السوم أي 


سوم الشراء ما ذا اسَباكَ الْمَايِض ذَلكَ الال فيضمن بدَلهُ 0 المحتار) (أنظر ٍِّ شرح المادة ؟31) وَلِذَلكَ إذَا 0 تخص إِلَّ الل 


لس ص ص 2 و سي خرص وني * قير م هي 


الذي يريد شراءه فَرَعَفٌ ال ل كن مره أي صَاحب اعْل َل يضمن (اللخانية) . 


7 الباب السادس في بيان اللجيارات ووشتمل على سبعة فصول 

[الْبَابْ السادس في بان الجيارات ويشتمل عل سبعة فصول] 

ليوات بع خبار وقد سبق يه فيال 11١‏ قم شن ديم 

لتقسيم الأول: باعتبار التوع وتحته: )١(‏ خيار الشرط (؟) خيار وَصْفٍ الْمبِيع () خيّار التقّد (4) خبار التعين ( 6) خيار ال 
(5) خيّار الِب (7) خيار الْعنٍ والتَغْريرٍ وهذه الجيارات السبعة قَد دوت في المجلَة يت أَحَكاما (م 4) خيار وَصفٍ الكن. (أنظرٌ 
شَرَحَ المَادة 1810) (9) خيار القبول. (أنظر شَرَحَ المَادة )٠١( )18١‏ خيار الْعَيِبٍ في القن (أنظر شرح المَادَة م«4*) (11) 
خبار كشن الخال : (انظر شًَ ادن االو ١)‏ (15) غبار تكش الحال. (أنظر شََ المَادةَ مع«م) )٠1(‏ خيار 
رق الصمقَة بظهور المبيع نَاقضًا ( (أنظر مرح ااذه 000) 14) خبار رق الصفْقّة يلاك بعضٍ المبيع قَبِلَ الْقَبضٍ (أنظر سَرَحَ 
الحَادة 0 رول أخيار ر الكية (أنظرٌ شرح الحادة 9()ء )١5(‏ غبار الاستحمّاقٍ رعرع الحادة ١ه")‏ (7ا١)‏ خيار 
اتلحيانة. (أنظرة شرح الحادة 35). 

(10) خاذ إسَازة عفد فصوي والطز كيح اتاد +80) (5) حبر هو ايع مُستأجنا وانطز شرح اتاد وهم (-م) 


١ 0 
2 


ظ 


؟ الاب الأول البيوع 


ل ا ل ل 


خيار التغرير الْفعلي يعني إِذا نت أن البائع عر بِالمشْترِي قعلا فالمشتري عخير عند بعضي الختفية: 
8 ذّلكَ: إذا ربط البائع من ره ته ول يلب نا حت شم ليغر به الي فيظن أن البعَرة كثيرة لبن فَاغْتر المشترِي فَاشْترَى 


0 


الْبعَرَهَ طَانًا أنها كثيرة الل فَالبائع 015 لأشري وعد الصورة فخلا قد أبي ا والشافبي 0 يكون المشتري غقيرًا فَعلّ 
ل لاا ا مِنْ اله وَل َو مالك وَالشّاضي برد لب َه َقَط وَصَاعَ كر عوضًا عَنْ ال أما 


لير ماس سس سا م ممه 


أبو حَنيقَة فلا رَى له رد لبر بل يمسكها ويرجع بِنقصَانٍ النِ. 
(1؟) خار طووواا بيو فاه (أنظر المَادة 0 


يه خبار عه الشر كذ ع أو باع صو كُلَّ الال المشْترَك مشاعا بن انين فاجار أحد الشركاء وفسح ال عر ليم نافد في 
حصة 3 الجن ممع في سه القايخ ري عد في هده الصودة فإ ناه أحدَ يصة الجن يسا من الي وإ نا عَاءِ ء ترك تلك 


وَإسَعى هذا الخبار خيار عيب شرك (رد المحتار. 3 ٠‏ 
ِ- القيع الثاني: 


سخ رس ب 2 


باعتبآر ثبوت حيار ماقي ونه كلاثة أنواع: 
الأول: حبار الذي . عت لمتَعاقدين كما 

وَهو: )١(‏ خيار الشرط (7) خيار التقّد () خيار التعيين (4) خيار الَْينِ والتغرير () خيّار الْقَبولِ (5) خيار إِجَارَةِ عفد 
الفضولي. 

الثاني: الخيار الذي ,ثبت للمشتري فقط وهو: 


3 د 


( 
( 

( 
00 
526 
)ا خم 

)ا خم 

0 


0 ص بيع 1 

0 ) خيار ظهور البيع مرهوناء 

لثَاتُ امار الذي يبت للبائع ة قط وهو خيار الكنية () خيار وَصبٍ القن (0) .< 
: تيم | الت - ياغتبار التَوَقفٍ عل لاتق وعَدمه فيَكُونُ وعين: 

الأوْل: المتَوقَفَ عل الاتماقٍ وهر (1) خيار الشّرْطٍ (8) خيَار وَصْسِ البيع (0) خيار وَصْفٍ ان (4) خبار الَحينِ. 

اتاني: الذي لا ييوقفْ عَلَ الاقاقٍ وَهوَ (1) حيار الرؤية (؟) خيار الَيْبٍ (حيار الْنٍ وَالتَِْ) (4) خيّار لبون (0) حيار 


2 0 
3 


خيار العيبٍ في المْن. 
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؟ الاب الأول البيوع 


ب 1 الحآل كك خيار ككف الو 3( خيار 5 تفرق رق الصَفْمّة بظهور ابيع ناقصا ( 4) خيار ” رق الصفْمّة 2 عض ابيع 
قل القض (5) خبار الك )٠١(‏ خيار الاستحمَاقٍ )1١(‏ خبار اليانة (19) د مستبا (15) خياد لهو 
البيع هونا ( (1:4) عبار إجارة عقّد الفضولي. 


2 ا 


- التقسيم الرابع - باعتبار كونه مرو وعدمة: 


2 عي مة مه 


ل نوعين: 


1 


الأول: يورث وهو )١(‏ خيار الْوَصفٍ (؟) خيار التعيد 


ثاني: مالا يورث وهو (1) خيار الشرط (0) خيا ار 
- اليم لكان - ياغتبَار الأجَل: برس نوعين: 
الأول: ما له أجل هر )١‏ خبار الشرط ( 8 جار القند 


الاق ما لا أجل له وهو (1) خبار الضف زم “خار الررة (0) خبار الْعنِ والتغرير هذا ويقْسم اثثيارَات عل هَذَا رج هر 


( *) خيار العيبٍ. 
راغر ممه م ّه 
(9) خيار الغبن والتغرير. 


0 
9 


١.لا.”ما‏ الفصل الأول في بيان خيار الشرط 


[القصل الأول في بان خيار الشرط] 
إن إضَافَة (خيا 3 (الَرطِ) من إضَاقة الي إل السب أن سب هذا لير هو ارط ون تون سحب الي يار أي 


الذي ته لَه اهيار في أصلٍ لد عخيرا في قبولٍ العقد وردهء عن ادا الحم بعد اعفاد اصَلديْني م أن كر ليع َخ 


00 


الع من ملك لل وَإِدْخَلهُ ف ملك المشْتَرِيِ َم الخيار خروج ايع : مَنْ ملك ك البائع. ٠‏ والعلة توعان: 
الأول: العلة العقلية يوي مالا جود تار الم وتراخيه عنها_كالسواد م مع الاسوداد فَِذَا وجِدَتٌ الْعلة الْعقلية وجب الشكر بمعلومًا 
لصي ًا وِْهُ عل للاضطباغ قدا وحدَ الصبعْ جد الاصطباع بدُونِ راج ولا يكُون حصول الصبغ في وَمَنٍ مطاف من 


ا 
سه عع م و َه عير سا اس هسه َ هه م هش يرهم ري 2 7 ها شسَّ مد هة امه سلرهة ملك عر مه هاس 2ع لبر بر سسا ره ره 
2 الثاني: العلة الشرعية كعلة البيع في المأك» والحكر في هذه العلد وان ل يجز تخلفه عن الْعلة إلا أنه يجوز تراخيه وتراخبي الم 


عن مو نع وه أنواع: 
١‏ - مَاجنع اناد الم ضاف الع إلى الحر من يني آدم يع هذا ا يقد أن الحر ليس علا بيع ولا يقد ابيع إلا فِيما كان 
علا للبيع. .8 - ما بنع ام الل كإضَاقة البيع إل مال الع وَِذَا كن الميع لمر فلا يكون البيع فيه ناذا بل موقوقا. 0 ماع 


هه موشسئر 


عدا الحم بعد عاد العله مكيار الشرط هه بتع ثبوت الحم أي نع خروج المع من ملك البائع (شح القَدي) ٠‏ ؛ - ما ينع 


عَم الح بعد ثبوته عبار الرؤية. 0 - ما ينع لوم الحم كار السو[ (جمع الأمر) : وَخيار الشرط ليس خَاصًا بالبيع بل يجري 
ناكم والقسمة 0 الشفْعة بعد اللي والمرارعة وَالمسَاقَاة والإجارة : والصلج عَنْ مَل 85 يري في كل الْعقُود لازم التي 


1 0 0 حو 00 الرهن م ف كار النفسية وااية إل 1 00 ف كراد َال الال ع م "0 


ءَ. 0 


الي لافار واي ارديس ا وَالصَلَاقُ اين 0" ان 57 ف ع ذَيكَ 00 ان ا 


511216120 5 


؟ الاب الأول البيوع 


الشروط 8 ذلك 2 الما والوكالة والإقرار سس ذلك إيصمح د با خيار وكدلك لا ينصح خيار الشرط 58 ص الصف اسل 


5 ذلك إِذا 0 الدائن مد ينه عل أَنْ 14 3 حيار في ذلك يما 


(المادة 300) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة 


َلإِبرَاءُ صحيح والشَرْط باطل وَكَدَلكَ في الْإقرَار بشَرط اهيار إِذَا صدّق الممَر له قلا يكو هَدَا الْإثْرار لأَنَّ الإقرار إخبار قبل 


ه ممه 


ار 


ه هس ّم ًَّ 


استقنَاة: إذَا أَقر المقر عَفْدَ رار الي 00 3 لإْرَارإقَ ليع وك الْإفْرَارٌ صحيسًا (أنظرْ ماده )٠١‏ 
لقره الجيار في لجع مر مكلف بإثبات ٠‏ يار رح 2 المحتّار. ادر الى ) 


(الَادة م يجوز أن يشرط الخيار به شخ ابيع أو إجارَته مأو 
(الَاد ٠0‏ يجوز أن يشرط لجار فسخ البيع أو إِجَارته َ علوم لكل مِنْ البائع وَالمشْئرِي أو لأحدهما دون الآخر. وكا يجوز 


ل حيار للبائع أو للمشتري أذ لكيها جور شرطه لأحي ميو خبار ارط في ايع برا أكانَ صحيحا أَم فاسدا قَبَضَ فيه 


2 جار و 
ه وّه موهدة هووّه لد دتك هّه وه سم سم شام ةم 


ايع ا كان ابأئع أصيلا م كل َم فيا أو 015 مَل الجيار يوما ام ومين او ثلاثة ام اكثر ويعبارة أخرئ إن مدةٌ الخيار 


ا وقد لقت الله مد إِعَارَة إل ذَِكَ كن عند الإمام لا يجوز أن تيد مدة اتميان 
3 شر يام 


م م ورور و 0 د مه 


1 ارم زياد عن ذلك فسل البيع وعند مالك والصاحبينٍ حور أن تكن مدة الخيار كأ يتفق عليها كَلْأَجَلٍ في 
اك رن جاه سن ل را دوع اح لاق ست تاي 
عل حاله يوم المشتري فَِما أن يفسح البيع ويرد المييع إل البائع وإما أَنْ يمِضَ المِيع حت لا يلف (أنظر المَادَةَ )"١‏ فَعَلَ ذَلكَ 
ذا ب التي اليم 15 لز جرع ولف اليم في يد التي لايم اَي أده ال لسن في اير 

َال ذَلِكَ إذا شَرَط المشْتَرِي اغخار شرا في الم الذي شَرَأه فَيْجِرِي ذَلكٌ على الْقَاعدة السابمّة. وخيار الشرط ات بالسنّة ة والدليل 
لاقام ع رن اي - صَلَّ الله ع وس - رفي الع َال 4 الي كل امال رد ل ل 


سَءع م 2 جني 7 رن 


خلاية وَإذَا بع بعت ا فك باجيار» واللحلاية الخديعة وَأما ازيل عي فهر أن الإمسان تاج إلى التأملٍ امَك فيا اشتريه وشبعة 


ّي 


ا 


2 
2 ثلاثة 
ثلاثة 
بي 


م 


- 


را 1 ار 007 


0 0 1 27 7 0 
١‏ - اشتراط امار للبائع 0 


" - للمشتري وحده. 
- همد عه 


ه6ءّ ه ماس 
٠‏ 
- للاجنبى. 


7 - 


والصور الثلاث الأول سيت تفصيلها في المواد الآنية. أما الرابعة فَتمَصل في شرح المادة التالية ومتاًا أَنْ يَقُولَ البائع د بعت هد 


اَم كا ًا ذا َي بدك فلانْ في مد كد يما ويب المي اليم يار في هذه الصورة شَرْط لِأَجنِي وَالْمْ يح وَإِذَا 


؟ الاب الأول البيوع 


رضي الأجني أ لبي لاما وإذا عن فسخ ابيع وإذا ل ليع صحيحًا. اقيم الثاني: باعتبار المدة 


ل ةداير كه اك م 7 


وتحته أربعة أنواع وهي: 
+١‏ اشتراط: اتليان مدة ين يشرط أحد المتابعين الجيار من غير توقيت أو تأ يّ 


يه . اع مر "ابن تزه 2 ه ديع هدع 


- اشتراط اتخيار موّبدًا كأن ع وي لس مَل مشترطا لَه الخيار أَبدَاء 


03 


0 


عه يتل ساس بر سا وي ها “عر 


م - أن يشترط الخيار موقتا يوقت مجهول كان اشترط بضعة اد ون ان ين عدَدَهَا أو إل هيوب الربخ أو ضور فلان مِنْ سَمَرِ 
بح أذ عي" ع .ع جه إن خا عر و ا 


فني هذه الصور التَكامة ة اليم غير تيج بالاتقاق أن ل اللحيار يجب أن تكون معلومة وَل ذلك أَمَارَتُ المْجلَد عَوهًا (مدة معلومة) 


وعند مالك يحور وتضرب لَه هذه 313 :ار مي لا م كاير قل أحمد بصحتها ومع قول 3 أي لل يِصِحة ابيع وبطلان 


سا سس رت 


ه ره سدسم رعير رداصت ماه روه رن سه ه ادس هن 


م وامهَة 000 رس دسماه ًٌُ 


الشرط ما إذًا 4 يشرط اخيار أثماء اعفد بل قال أحد المتبايعين للأخعر بعد انتهاء العقد أنتَ مخير م ن غير تين مدة املا قلا بطر 
َل عل صحة ليع إلا أله يت حيار ني ذَلِكَ المجلس فَقْط (أنظر المَادةَ هه) اليم امن ع تين م الا بد كن 


رد ل يود 


ذا اسقط شي الع ادام قاب ليع ان الصحة عند الإمامينٍ (أنظر الحَادَة ؟") . ؛ - أَنْ ترط الحيار مدة 


ينه وَالعفد مع هذا يح ١‏ (معرب ) اتيم ثالث باعتبار زَمان الشرط ونه مامد أنواع: 
١‏ - وقوعه أَثاءَ الْعقد كأنْ يَقَولَ البائع يعتك هَذَا الال عل أن أكون عير تمسة أيام فيقَولَ الْمشْترِي اشتريت فَهذًا انوع من 


رد 84 ملىوسسة 


الشروط يح ومعتبر. 


؟ - وقوع ع ذَلكَ بَعدَ الْعَقد د وأو بعد مضي بضعة أيام رهذا 0ك الصور المَاضِيَة في اله الساق َإذًا كال 
عد لتر لاح عاك رع المند باه جار” حك في الي بوم مت َك ار ارط دبك إذا َع تس بن قر 


ملا اه رش ثم َل البائع يدتري لي عندكمَلِي أو لق ترش فَعِْدَ امم الث يعد لِك خبار شط أي يكون 


00 
0 


3 واه هذا قد شرط الخيار للمشتري. 
شتراط اعهيار فل اعفد وَهَذَا ا حك له فَِذَ َال عد تفص لآخر حيرت في البيع لذي ستعقده ثم وقم يما العف مطلًا أء 
رام الا فلا يبت ذلك خيار. 
التقُسيم الرابع باعتبار الْحَلِ. 
نك اريعة الراويت] > أن يكونَ في ابيع الصجيح يار في َلك صبيح عل أي حَال. 
؟ -أَنْ يكُونَ في البيع الفاسد ولا نبت يدك خيار إلا بد الْضٍ لأ اليم ,قاد لا حك فل لض 2 لاقي الَسأَل 


نه م امه 


يفهم ان حيار رشبت ف الج الفاسد 15 العقد (أنظر المَدة 64( د عليًا الاعتراض الآني وهأ لبي الفاسد سرع فسخ 


َانًا قا ايد الجيار فيه وَالْجوَاب أنه إِذَا كانَ لحار فيه للبائع از لد دشري ذَا قبَض المشْترِي المِيمَ بإِذْنَ البائع قلا يدخل 
َم في مأك المي كن للا الا لا دحل في ملكه يقبضد. 
؟ - أن يكُونَ في كن ابيع وَهَدَا اجر أن يكُونٌ في بض ا 1 وَيكُون ذَلِكَ صحيحا في الصور الانية: 


الأولّ: أَنْ كرد لقن ل اف اانا وق مااع ع قار ر: , ل يصن هلوت ين أجرَاء الل اليه 
الواحد. 
مه 0200 1 


مال ذَلِكَ أنْ يقُولَ تَخْص بِعْت هذه الْفَرَسَ بِألْفٍ قرش عل 


مولير ورور 


نَ لي امار في نضفها امار في الصف والْبيع صيحَانٍ ويم البيع 


6ع" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


الي ني لا لي اياي بعس بد م 3لا يماو انيار أذ يع سين لا ا أم لد يفصل لأله 


س2 


١ 


مود هه هسمه 


مال ذَلِكَ د د هذه اْعَسونَ كله حنْطة علّ أَنَّ لي امْحيَار في نصفها فَيَقُولٌ المُشْترِي اشْترَيت أو قلت فَالبائع 


بحُن ًا في نض المبع أي في انس والْمغريَ مخ حنطه وإ كن كن ليع سوم حون كن نطف معلا اشع لاج 


ل همه وم 


الصحة والوارٌ وَكَدَلِكَ إذَا قَالَ المشْترِي اذ شتريت هذه اين كله حنطة عل أن لي الخيار في نصفها َالْشترِي عير في نص . وإ 
كنَ في ذَِكَ ترق الصفم فِيما أو استعملَ صَاحِب امار خياره وَفسَح اليم في ابض إلا أنه يبول الطرف الْآر ذا الشرط 
حَصَلَ الترَاضِي. 

0 - في بيع من من الأموال القيميّة إذَا عينَّ قَنَ المَالِ ادي ارط فيه ار يع اير سان . 


مثَالٌ ذَلكَ إِذَا قَالَ البائع أن تَنَ هذا الحصان أدهي عَسَرَةٌ دَنَانير وَهذًا الأبلق كانية وقد متماعل ادن شار عه أيام 
ابلق َيل المشْتري ليع واليار صميحان. ويكون يع َاشْترَاط امار في بعض المبِيع عَيرَ صحيج في الصور التَالية: 
06 ِمَصَلْ قيمة المالينٍ من الأمرال القيمية وأ يعي المَالَ المشُروط فيه الخيار فلا غير ول البيع في مثلٍ ذلك كّ صحيحان لان 


ان م عي 
- 0 - 


0 وان يجهولان. ” - إِذَا فصل من المالينِ من الأموال القيمية إلا أنه ل يعي الال الذي هو حل امْخيار فَاليِيم اس أن المييم 


رو 3 


ف هذه الصورة يبقى جهولا 


(المادة 301) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة لخيار 


فيما إِذَا كن ل ل 0 
0 في اميار يكون ارج منْ البيع والداخل هر ليع الآخر ذا لم عكر من المبيع الداخل في البيع قلا يصح البيع (أنظرٌ 


المادتين .م و8*”) ل جاء في تمع الأمير ( (وَن يكوا معاومنٍ إل بالتفصيل) . 
(الَادةَ ٠م)‏ كل من شرط لَه الخيار في الع يصير عا ب سخ ابيع في المدذة المعينة لاا 


عي بر م 
ومع روو 


المخير خيار شط 0 أَنْ 10-8 1 لع أو المي أو كلما أو كلما اودفهها أو أجتبيا. وَالمْقْصِد من مد اخيار أن صاحب 
لياه فسخ ليع هذه المدة لكن يشترط ‏ تلخ ايع في تمرع ليع تيغ َلك إل الطرف الْآعَرإدًا ل يكن مان َِذَا أَرَاَ 


0 ا اه ين لاسي مره بر نس 


المشْتَرِيِ 5 ابيع الذي اشتراءه وقبضه فمئونة ده عليه. توضيح القيود: إِذا ان عا الشُرط كل لومي قل سح الع مره 


آل كان قد باع المال باريد من قيمية أو اشتراه يفص (هلدلة) ٠‏ وَإِذَا رط لخيارلأجي يك 1 اخار اانا مستي 


ه امس 


أيضًا أي لبأئع أو المُشْرِي وجه الاستحمّان أن ُبْتَ له ادا نم لع يب يسا لتصَرفه أو شط لإبرانه إن عد امتهم جَارَ 
وإلانكا. ( م ) فإدًا اه المتبايعين يار لأجتبي يت الخيار للأجتبي 1 أيضًا من عر حاجة ِل التصريح يبوت ذلك 


لير م همه ه م س 


َه والأجنبي و ْ ع لني مرَاعاةٌ المُصلحة لشارطه من فسخ أو إِجَارَة 0 0 يفسخ أو يجيرَ وان هه 0 للشارط 3 


عن مر مه 


0 بر 


عله ولاه عَزْلُ نفسه لأنه كيك عَلَ الْأض لا نويل ع (باجوري) : واشرط لير للْأجِيّ ثلاث صور: 


عي م.رمعير م > 


الأول أن عير اذاي ويوافق السب ع ذلك كن البيع لازما: 


5112161208 "غ١‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


سَ ملعم كّه 7 ا ال ل ال لا وهثر ه هد َم 


الثانية: ان فسخ احدهها ويج الآخر ويرهم خيار الشرط قالسايق من الفسخ أو الإجَارَة المعتير وَالأخير لّا 1 3 (انظر ا المادة 
١م‏ : 

الثالة: أنْ يفْسَحَ المستَِيب في الل التي أجار فيا الثاني أو بالمكس رح جَانب فسخ / لذن لجار شي اد كانه أبل (الظرامادة 
). 

قيل ذ في (جع المدّة) َإدًا رط لاد 00 98 امار محر في هذه و الايام 5 وعنك 0 5-3 الخيار قبل انقَضَاءِ 
الخامس وعِنْد الصاحبينٍ لا دحل اليم الخامس في امار فَالحَيْرُ إل لش أو الظهر مير في ليله كلها وني وفك الشهر كد ولا 
” وَقَدْ جَاء في ميران الشعراني َالَ الع الثلاثة إن 


سام م نس هه ماة براوي و 


بيار إذا ل إل اليل دحل اليل في امار مع فول أبي حنيقَة أن الليل يدخل في ذلك الأول فيه تَشْديد اَن فيه تيت 


ا 
ويجب أن يكون الفسخ أو الإجارة في كل كل ابيع فلا يجوز لإجَارَة في بض ع َالفسخْ في بعضه الآخر فيما بم صَفْفَةَ واحدة 


اط فيه اخيار أي لا يكون حك للإجارَة أو اسح ويك الخيار عل 0 سوا أكانَ صاحب لير ابام 1 لشي أو كن 
اليم واحدا آم مبَعدَدًا أو كان وض أ ير مض أن خيار ارط ماع لقم الصمقَة فَالْإجَارَة عل هذَا الوه في بض المبيع 


وجب ريق الصفَْة قل َم وَهَذَا عر جا َم بد الام جات (هنيية) . 
َال ذَلك: أن بيع البائع بعتن عل أن يكون غخيرًا في ابيع م يبطل اهار في أحددما بلا تيون أو بتي هذا ال بطال لا يكون 


4 


وسرت دده 3 


ًا وي الي عل حا كف دبع ص يفل على أذ يحوت عا في في الع فَصَ اليم في النَصَسٍ فَهدَا النفْض بَاطل 
(هندية. أَتقروي) ٠‏ قلنا (شترَط عل الطرفٍ الْآمر بالمَسْخِ) لأنَّ صَاحِبٌ امار إذَا قسَحَ امار بالقَولِ فد العلرنٍ يحب علر 
00 00 انقضاء المدة 0 1 بع شر 00 1 لْحتا 0 ١‏ 00 0 0 0 لحار اليم في غيَابٍ الطرّف 


- 87 


نمال لاخر ,افع قل اجام يارد َل ١‏ (خْلاصَة) ذا ل اه 


اخ الام كود كم عن عن نح الع في هده ال الل أذ يق الم إل الماك َنب كلا باع مده َه 
أراد الفسخ وعند 5 لاني يصح ا الَو بدو عل العطرف لآ ئيس في جلما يدك عل ترجييحها أحَد هذَين القولين 
القن - يجرِي هذا ايلات في خيار الرؤية 1 اللخ المي يجوز يدون أن يع طرف الآخر وَذَلِكَ كن يون 

5 جيرا شيع المِيعَ من شر في مدة 00 َك يفخ ون يع بدك المشرِي لأنَ بم البائع ليع أو 


ولاه سالا شع لاسا ته عي مرمبر 


إيجَارَه دليل عل استبقاء ا ا الح 
م د يكن ماع من الخ ومواز نع الفسخ: ( الريادة المتصلة المتولدة ( ؟) الزِيَادة المتصلة غير المتولدة ( م) الزِيَادة المنقصلة 


لموَلدة فهذه التلامة مائعة ( فاح تلد 6ق اذى فص مَاا عل أنَ لَه لاَ ادبع لض في ده يا 
95 صل كالسمن منْ امرض وَذَهَابٍ الْبياض من الْعَينِ أو زَيَادَةٌ متصلةَ عير متودة منه كصيغ الثوب وخياطته والْيناء 


ل يح ل سس به سد 


وَالْعْرسٍِ» و اياده منفصلة 0 
ل َال ولصو َع ممت الات لازم لا يح قله 


كس 


؟ الاب الأول البيوع 


ياد م شر ة وهو غير ماج ” بن اسح 5 اين وَبْدلِ إيجاره فإِذَا اختار الْشرِي ي الي يَأَخْدُ الزيادة مع مم صل 
ليع وإ اارَالقَسحَ يرد الأصل مم الزِيَادَِ عند أبي يه وعد الما در 0 لاغير - والروائد للمشتري ‏ (هندية» 2 


او ب ا آم 


وَلَنْ له الحيار إِجَارَة - البيع إن ماه بشرط ( )١‏ أن ون جار في جميع المبيع و( ) أن تكونَ الْإصَافة حَالَا لا أو مضَافة و (س) 
ايكون ماع من الِجَارة - 5( ؛) أن يكونَ المخير أحد الطرقينٍ و ( 0 الآخر بالْإِجَارَةِ و (5) ولو كانت 


مه 1400 وير هسم 2 


تاق على خط أو زِيَادَة. واي هذه القبود تظهر فيا إلي: ذا اْترَى تفص مالا على أن له لير فيد سه يام ري في مد 


و 2< رمه م 


السّة أيام أن يفسح اليم أن موه( )١‏ قد قد (ميع ا يع) تدم بان كته في المَادَة السّابقَة (0) (حَلا ا أو مُضَافة) 00 
إبطال الحيار إلى لمن الممشبل محيحَة إِذًا قال ين الحيار وقد أبطلك خياري ع لإ بعال ص وكُدَلكَ إذا قَالَ إِنْ جا 
الغد.بطل ,خياري. ويبطل 000 هَائين الصورين يي ليع المذَكُورٍ لِأنَّ عَدَا آت ا حال أما إبطَالَ الخيار معلمًا فد بيج َإِذَا 


1 


قَآالَ عاض الحيار إن 8 أَعمَن هذا يوم لفان قل أَبْعطَأت خياري إِنْ 0 0 ذلك الوم ذلك ل العدل 3 ع ياره. 
وإجَارّة البيع تكن بإسقاط الخيار وهدًا الْإسقَاط اه ف الع أو في البعض فَإِذَا أسقط صاعن اللجيار 0 ف الح 


ا مس 
داري أربعة كر > راقع الخيار أربعة أيام ف فط قط (هنديّةً) ما الإبرَاء من ان فلا سقط خيار الشرط َإِذَا اشير 

المشْتَرِيِ ملا عل أن لَه الميار فيه كذ يوم َأ البأئع من من ليع في مدة الا قلا 0 ِدَكَ خَلَ عل خبار الْفِي ف 
أن جا راع الي ؛ بلا تود وله أن ينسح الْبيم ورد اميم إل لبائع (دازية) 8 دالا.يكرن مانم ع ححة الإِجَارَة 


حو هيد" يي 7 تيه ١‏ جين" انتو ”لوه قي حي ٠-7‏ جرختي حل باد مخ لالز لكين 


إن عن ذَِكَ لا تح وَل َلك فك ُو انع من قسج اليع مخ الشَرط يكو ما عنعن إجاز. وموائع الْإجارة ي: 


6 


إِذّا تف أَحَد ميعن قبل الإجارة أو أَخدَ بالاسْتحمّاق م إذَا 3 تخص بع عل أن له ار وس لمبيع إلى المْشئرَِي قَلَمَتْ 
إِحَدَى لعن ارفك بالاستحمّاقٍ فإذَا أَجَارٌ البائع البيع قلا بص حق لعل الي يبلك لأن ابيع خيار الشرط ليس منعقدًا 


في حقي حت الحم عا يكو ليع ف الباقي عنزلة ابتداء العقد بالحصة 85 أ البيع ف البغلة الباقية في هذه الور يحب كرون ع 


8 د مروةير لس 


1 من ال ويا أن الحصة 5 المذكورة جهواة فل ير جَائر حَسَبَ المَادة 0800 ( (هندية) ) لكن إِذَا كان المشْتري 7 وَهلَكَتٌ إِحدَاهما 
فت بالاستحمّاق 6 تدم فلا 8 5 ع خيار المُشْترِي (هندية) 


وعدا لق يذ من المادمين (504 وه )٠‏ ثانا ذا اع َي مَالَ الصغير الذي يساوي أَلفَ قرش عل أنْ يكون خخيرا ثم 
ارتمَعَتْ قِيمَة هذَا المال ألمي قرش في مدة الحيار فليس لأوصي أَنْ يج البيم ( (أنظر المَادةَ /ه) (4 4) ذا عن ماعنا 
َِن عن مما عن يقتي ف مالا من اَن َف واه عل أ يحون تو د بأد ل مس لتر َه عل 
الإمَام > أنه ؛ إذَا فس أده اليم فس للآحر أن يجيه لأنه لَو ِل ذلك لَََْ من ذَلكَ ش ركه صر )ا الَشْرِي. ما إِذا كَانَ 
اليم صَفْمحنِ دهم أن يه وَللآحَرِ أن يْسَحَهُ وفي هذه الصورة يكو اليم لاما في حصة المجيز وَمنْمَسهًا في تصيب الْآخرٍ 


ءَسَ وثئره يو حبر "لاعف 7و 


لآن المشتري في هذه الصورة يكون 


- 


بع 


؟ الاب الأول البيوع 
(المادة 2) ف فسخ البيع واجازته قٍِ مدة الخيار 
(المادة 303) الإجازة القولية والفسخ القولي 


قد رضي بعيبٍ الشركة (در المختار» أنقروي) ٠‏ 
مال ذلك: إِذَا :١‏ شتَى شْص مالا مارك مناصفة بن لين وما نف أحَدها يعَفْدِ عل أذ للبائع الخان ويصف الخ يعقد آخخر 
ديد أي عل أن 0 ابا ئع يرا "ا هذا فسحَ أحد هلّينٍ البائعين ليع عار شرل وَأَجَارَ الآخر صم ذَلِكَ. 


ع ميهج عض" ترك جر بيج 


وإذا كان المشْترِي متعددا ً إشتري اثنان مالا من آخرَ عل أَنْ كوا حيريُنِ فيه فَإذَا حار الكده] 2 صراحة أو لاله كبيع 


لشي اا هذه ا ار ا وكذلك سر ليع 0 دم لأنه 


سس سه نا 


00 ا د 1 بلإجار: قنخ 0 ف م دل 0 0 7 هلين القوين وعلّ هذا لحلاف 
خيار الرفية وخيار المي أنه إِذَا كان المشْترِي واحدًا َاشترَى مالا من تحصن عل أن له حار له أن بي سح ابي في حصة أحَدهما 
أن يجيرّه في حصة الْآرٍ والدكر عل هذا المثوال في خيار الْعيبٍ أَيضًا (ملتقىء َم الأ رد المحتا هندية) (ه) ولو ل بعل 
الطَرَفٌ الآخير يذه الْإجَارَةِ لأنّ مَنْ له امار إذَا قَصَدَ الْإجَارَة هله أن مجر بلْمَولِ وَبالْمعلٍ يض (رد المحتان) الأن قبول أحن 
لقم ار كردن ةلبع في أي مَل اه دك لا بطر ل لاخر أوع جع الس عا 
الشعراني) (5) ولو كانت هذه الإجارّة مع راض وَاتقَاقٍ 9 خط 7 َيَادَة أن المشْتريَ إِذَا اشْترَى مالا وشَرط ار لَه ثم 
0 البائع من 3 لمبيع ليسقط اللشارئ خياره وَيجيرَ اليم ات البائع والمشتري عل أَنْ يزيد الباقع عل المبيع مالا فَذَِكَ 
1 

كك ذا بم الام م ملاع أذ يكرد ارق اليو اراد الشري كل ان التي مالا زجعن أن الي دون بون ار 
ليسقط البائع خياره » مد الي واصطلح ابائع والمشْترِي عل هذا الوجه ذلك رن فَسحًا للعقّد الأول وابتداءً لعقد جديد. 
[ (الحادة 0.*) فسخ البيع وإجارته في مدة امحيار] 


(الحَادة ا 
سح البيع وإجارته في مده امار يا يكُونُ الول يكو بالمعل. المراد مِنْ ايج وَالٍجَارَةِ هنا ما يكون أحد الطرقين (ملتى» 


موسائر هم وهر ه مك5 لاه سلا ين 11-8 


0 0 هندية) وقد عدم 58 الحادة السايقّة أن بين هذه ذه الفسوخ ور ف بعض َحَكامبًا وهذه المادة تفيل 0 ص ل قولا 
ايا صحة الْقَولِ فعلا الا ححة الإجارَة ولا رَايعًا صحة الْإجَارّة ة علا والصز رنَان الأول والثالئَة سيبيئان في المادة التالية والثائية والرابعة 


ار 
ل هس ان 


سيبينان فى المادة ره 


3 


مها 


] (الكادة مس/ الإجارَة القُولية والفسع القوي] 
(الحَادَة .تس الإجارَة القُولية 5 ص لفظ 0 على الرضا لم البيع رت رطنت اسح الَو 0 لفظ يد على عدم 


عل اعت أاة هذ 4 ١‏ راع مه مه 20 0 


ارضا كنس زركث: الك عا اهار د من ماقي 1د له امنا ى قباد - 


5112161208 5" 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 0 الإجازة الفعلية والفسخ الفعلي 
لكر يس مرحي أن كم الشرعية لا عق بالباطن بل تعلق بالظاهر وَقَدْ أشيرٌ إل ذَلكَ يد الكلام (أنظرٌ 


-ه ل ا ا 


شرح المادة 5 ِدَِكَ إِذَا كنَ المْشترِي عيرًا وقاه كلام لا يدلٌ علَ لضا كَقَوله حك ف ع الي اوحتف شرا سورت 
+ فلا تحصَلْ دَِكَ جار (هندية) 

[ (المَادَةَ 04") الإجارّة الفعلية يه فسخ لبئي] 

(الَادَةٌ 6 0") الْإِجَارَة لعي هي كل فغل يدل عل الرَضَا والْمَسْحْ لمعي 0 فعل يدل َل عَدَم الرْضًا متلا َو كان لمرو 


يار باقع صرق الاك كان يض اين ليع أرت ريه اذَه يي بمب الي وا د الاح مخ 

وتصَرفٌ بالمييع عل هذا الوجه كان فسا فعليا للبيع ( (أنظر المَادةً 5 كلك عرض ع رق ربك ل 
أ إعارته أو به مع الس أو اعت أ حرف أو كي عيره أو رع عش فيما إِذَا كان المبيع أَرضًا وَكَدَلِكَ إذَا كان المبيع عبرا 
الس لاي لان مر سما ل ري ب لقف اع ماي ل ل 
ليع َرعًا في أَرَضٍ فَسَقَى الررحَ أو طم منه أو أَنَاه من الْعشب أَو قله إل الْبيدر ودرسه أو كن بعَرةَ خلا أو كان دارا مأجورة 
بعَهَا ا لع ين الجر عل أن يكُونَ التي خا أتى التي الج في لك لوطت من تا أو عر لك من 


2 4 


لتَصَرقَات ني هي من لوا 5 يعر ذلك إِجَارَةٌ فعلية 
عل لمق أن بكرن البائع حيرا ع فعضل عا اوه 4 أي بيعه المي لعزم لك امم اسليية أو رهته أو ]بتجارة 


مع سيم أو جر صوفه إن كنشاة أو الطحن به إن كان حون ونح ذلك م هو منْ وام الملك» ف د بان هذه التَصَرقَات 


دشم في 


تصرفات المالك ف ملك فون ليلا ع استَبقَاء ليع وَالمُشترِي ف الملك وهذه لادج 5 1 للإجارة الفعلية من البائع 0 
المشْتَرِيِ و ررد كاد لتفُصيل وَالْإِيضَاح املد السالقَة وَكَدَلِكَ ما يَأقٍ بن التَصَرقَات 0 


َم - 2020 وه مه رح سس هي لبر اه ص ص سل مده وس م 4 عم مه هم سَ 01 مه م شه عدم سََ كه 
أولاة إذا اشترئ المشترى ,دارا عل أن. له اعليار شيعت فى 'مدة اعليار :دار خاورة لتك الدار فطلب المشترى الشفعة ى: الدار سيت 
- سَ هك ا لطر 5 هه هثئرهة م - و وومةه 0 َس 0 1 0 3 سالك 7 2 2 ّ هه ل سه م ا ا 2 ل اه 

شرائه للدار الآولى ل إجازة بيع لان 0 مالكا للمبيع وليس له طلب الشفعة فيه فطلب 
هم سا برليهّج ‏ لاهابرير م 


الشفمة َيل عل تملك ما دا كن البائع عا طب الشفعة لا مسقط خيارة له مادام حورا فلك بَاقي. 
اناه إذَا سلَر الَأ ئع المِيعَ في مذة خياره إِلَ المشْترِي وكَانَ تسليمه عل وجه القليك يبطل خياره أمَا إِذَا سه عل وه الاختيار 


20 00 20 


٠ةراي‎ 


بس 


الت انق عنس خرن ودر غبار له لنفْسه وطح ها يب ينظر قن طْحَنَ بها مذةً طويلة سَقَط خياره ون طْحَنَ بها مذة 
ليه فلا سقط والطحن انا وب كير وما دون ذلك َي 


مه لس يواض ٠‏ مين ره مص هوّه رح . لم وه اس ص وس ابر 2هةثس# 
رَابِعا: إِذَا اشْترَى شخص دابَهَ عل أن له الحيار قن ركبا مده تزِيد عن المدَةَ الكافية لتجربتها أو ركيا في مَصَلْحته أو كانَ اليم موا 
عي ا و به عابي . هسه مزه ار ير م برير َسَ مر “تمر - 


هع" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 305) إذا مضت مدة الحيار ولم يفسخ أو لم يجز من له اللبيار 


د الو جرع جنع عر 


الدابة لتجربتها أو لس الوب ليعتيره ف فلا سقط خياره وكَدَلكٌ إذا قبض المشْتَرِي المَالَ الذي اشْترَاه قرط الخيار. 


هه مه 8 عر م ار 4 


[ (الَادةَ ه. ") إِذَا مْصَتْ مدة امار ولر يس أو ل ير من لَه اليار] 
(المَادةَ .م *) إِذَا مضت مدة الخيار وَل فسخ أو لر بجر من لَه ار َم ابيع وتم. دي لَه الخيارإما أن يون ابا أو الْشْرِي 


أو الاين نا راجا والبيع بعر لازما عروق مدق اللياربولى كن من له اخبار مريضا أو مم عليه أو.مصايا بجنون او انيما 


َو مهيا الرارض عرو م لير ل اريت في مده فط ول بو ضح لد لازا يلا لخر 
تابح بن اب (دَبكِي) (أنظر الَادةَ ؛؟) (ِذا َال الماع م عاد الممنُوع) حم َتى لو كن البئع خا ولف البيع في يد الَشرِي 


اي وس يس 6 سر همه 


عد لو الخيار فح ع المشْتَرِيِ دا لمن اسم كدلك إِذَا كان لبا ئع وَالْْرِي يرن في ابيع ودكفهدة لجار قبل 


إنْعَاذ ذ ابيع رمه يضح اليم لازم أ أما عند امام مالك فلا يحون ابيع أ ارما كرو مد ده اعْيا ربل يعَوَقَفْ ذَلكَ عل إجارّة من له 


حيار وَإذا تَعَاوبَت مدنا خيار الطرفين سقط خيار الطرف الذي فضي هدة خارة. وبقى بغار الأخي بح عضي مله 
معَالَ ذلك: إِذَا كان للبائع ار ركاية أيام 0 لْمَشتري لعشرة ع خيار البأئع ب يانقضاء القّانية الأيام وبظل 00 المشْتَرِي 


# آ#آك-ه ره براي 1 مه رو 0 ل مه مره يراه 


باقيا! ل انتباء م مدته ولا سقط خاو 4 اسار ينون أو إِعْمائه 31 روا مله َأَحَد الْأَسبَابِ فإذَا أفاق في مد اللخيار أ سقط 


- 


0 
١ 


2 َه غ2 مها سم 


خيارة (هنية) اذا 0 فق في مدة اتخيار سقط عرور مدة لحار وأَصبَح البيع لَازمَا ولا ينتقل هَذَا اخيار إِلَ الوارث أي أنه ليس 
إوارث المجنون أو لوصيه استعمَالَ ذَِكَ الْيار. 

(الَادة م ؟) خيار الشرط لا يورث] 

(احَادةَ ج.س) ار الغرط لذ يورك َإِذا كان حيار ع يعات ف مده عاك المشْتَرِيِ المبيع وإذا كان للمشتري فات 


را اا ا م ما سَ معو 


ورثته بلا خيار. 85 ا إِذا توق 7 العاقدِينٍ وَكانَ لَه خيار شط قلا قل عنه إلى ورئحه َإذًا م حيار للبائع ومات في مدته 


2 


ل له 


َلك المشْترِي المبيع وإذا كان للمشتري وَمَاتَ ملك وه بلا خيار أن خيار الشرط ره عن الِب والإرادة 85 إرادة فسخ 
البيع أو إِنْقَاده وذلك صيفة هن بعنفات اميت فك أن أوصاف الميت لا تَنتقل إِلَ وارثه قلا تنتقل إِليه هذه الصفة أيضًا والجنون 
كلمت فَعَليه إِذَا كن لبائع م وَالمسْتَري يرن معًا مما مما مَاتَ يطل خياره ويح ليع لاما في حَم أما إذَا 59 الطَرفٌ الَدي 


20 وه سير يريو سدسم س دسة سل سد اميه عر اوور ا ال عر 


م َل عل يار الطرفٍ الذي له امار فل مسح البيع أو قبوله كذلك دبع مس مالا من آترَعَلَ أذ يكون 
لأجنبي فبوقاة ذَلكَ الأجني بيبطل امجيار ويضبح الْبيع لَازْمًا كدَلكٌ إذَا باع اأوصي ا داك مالا خيار الشرط فيوقَاة الوصِي 


الذي اشر البيع أو يوفاة الصبي 0 يوفاة ري 7 يوفاة الموكي بطل الجيار ر ونضيدم لي لاما (طحطا وي) والظاهر 4 ذا كان 


الأجني أي الْعَائب كوْصِيِ الكل ب وتوف المستَِيب لا يبطل امار خلافًا ا ذه الحطاوي (الشارح) تَقَاذْ البيع الأذي. فيه 
خيار شرط عل ثلاثة أوجد: (1) الْإِجَارَةَ (؟) بعرو 
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؟ الاب الأول البيوع 
(المادة 307) إذا شرط الحيار للبائع والمشتري معا 
(المادة 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط 


لس 


المدَةَ (م) يموت من له الخيار. وقد دك ذلك في المواد (1.م وهم وت.ع) 
[الَادة "٠0‏ إِذَا شرط امخيّار للبائع وَالَشْبرِي مع 


00 2 


(الَادة /ا ٠‏ 0 إِذا م بيار لبائع والمشْترِي معأ يما فسخ ف أَثْمَاء لَه ة القسح ابيع ا ا ار المجيز قمَط 
وبقي الخار للآخر إلى انتباء المدة. إِذا كان الائع لشي عيرنٍ مالا يخرج المبييع منْ ملك البائع وَالقّنَ من ملك المشْتَرِي ! 
00 للك نع أحكام وهي: أولّا: أَنْ ير الاشنان ن البيع. 


٠.‏ ينهد > مر الس 7لا 


ايا أن يْسَحَاه. 
اله أن يجيره البائع ' م ولفسيقه الر 1 


ع ارا و 5 


0 أن يسمه البائع ويجيزه شري 
مر الأول يكُون ابيع ارما م إذَا م كت مد اا 0 الاثمان ن ابيع أو يجيرانه ؛ (أنظر شرح الحادة ٠ 0 ٠.6‏ 


ل ليع ف در الثابية والثالثة والرايعة وبكامة د يتفسع إذَا فسَحَه 8 لمَرِيقنِ (رَاجع الَادة 0١‏ وحيلئذ لا يبتَى 
لإجارة الثاني من اعتبار (هندية) و ع الإجارَة قبل فسخ 1 7 0 وفعت هي والفسخ ف وقت م (َاجِع المادين 


١ 1‏ عي اع فير عيب دل 0 


١ه‏ وة؛) إلا أنه ذا فسَحَ أحدها اليم ثم أَجَارَه الثاني وقبل الطرف الذي فس اليم تلك الإجارَة يجوز البيع استحسانًا وهو نل 
بع آعر 

خَامسا: سمط خبار من يجي ليم مما يضح البع بَأنَا في حَقَهِ وخا الطرفٍ الآخر يَنَى > كن له فسخ لبي بدك يتح 
ولا َقَى حك لإجَاَة الطرف الْآخر م بن انمًا وله أن ير ابيع في هذه الصورة ة َك يضح البيع لازما: 

سادسا: إِذَا كان البائع وَالمُشترِي ميرت ما قلا يخرج بذَلِكَ المبيع من ملك البائع وَالقّنْ مِنْ ملك المشتري ؟ تقَدم ولكن ليس 
لل ا 


ل ام 


و 
3 


5 


المادة 95) . 

سَايعاء ذا تَفَ المبيع مَبلَ الْقبِض في يد البائع أو تَلفَ القن المتعين بالتعن فَبلَ اسيم في يد المشترِي نفس البيع رَاجع المَادة 
(99؟) وشرحها. 1 

رد ذا ار المشتري قيمته يوم الْمَبضٍ وإذًا كان من المثليات لزْمَه 
مثْله لأَنْ المشتري قد قبْض المبِيع بعد تسمية الَنٍ ص الشَراء أنظر المَادةَ (54) ٠‏ 


سرهم هماه 


نّاسعا: اليم فيد انع ند ين ال الي نأا عد هن من الات م لإ م تَدِية قيمته يوم الَْبضٍ 
ِل المشْترِي أما إِذَا كان المثليات لَْمَه أَدَاء مله مثْله (رد المختار 
من 


عاشرًا: الاختلاف ني وَقْتٍ الت - إِذَا كان الع ني َم ليشا ا 


8 هه 7 مض واس لل برل ابرلا تير 


َادعَى أحدهما أنبمًا فَسَحَا البيع ف مد يار وادعى الثاني 5 لف 5 مد اللخيار بعد إِجَارْتيما البيع لاما البينة على مدعاهما ترح 


بينة مدعي الإعائة. , 
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؟ الاب الأول البيوع 


رمبئرعير هسه 


(اللَادَةَ م 0 إِذًا 0 الار لبائع فط لا يخرج المبييع مِنْ ملكد 2 


مه 2ه 28 


بعد قِضِه لا يمه ان المسعى بل يمه أداء قيمته لبائع يوم قبضه ' [' 
أما إذا كان الخيار 3 فقَط 3 قفي ذلك ار أحكام مداقت هده 200 سَوَاءٌ أكانَ البيع صحيحا أم فاسدا وهي: 


م لاي اليم بن : مأك البأئع لأ اليم نيم برسضّاء القن لاط باع مولت بيد عدم اك بروج ابيع من 
م تع يلك تا ابيع في حَفهِ وا مصَرْفَ في المع فصَرفه يون نافد ذا كان المع ف في يده أما إِذَا أَذنَ البائع شري 


ا ليس له بعد ذلك أن يتصرفٌ فيه أنظر لاد (03) . 
- إِذا و ليع صرحا أو فَاسِدًا ع الوجه كور أي َ ا فيه فيه الخيار لبائع فقط فقّط وتَلفٌ البيع ف د المشْتَرِي بعد الْقَبضي 


ه دم ونوبر برهم 2 


سا4 ك3 ذلك لعن نيا 3 البائع أ يدون إذْنه ف ل : اميا مع بقَاء اللميار أو بعد فسخ البيع قيِما أنه د أصبح بيع منفسخا 


1 2 


لَه ع مك مايرم المشْترِي أَدَاء لمن السى بل لزه يذه ال يوم قبضه للبائح | ذا كان من القيمِياتِ أو مثله إذَا 0 


م المثليات كمال المموضٍ يسوم الشراء وآ شرط المشْترِي لنفسه سه عدم | الصَمَان أن البيع كن موقو عد هد تدر تقاذه بيلف 


- 000 


اوسا رض سا راسي 


١ عي‎ 
٠> 


اس سح سل سه 


البيع 1 2 الشراء. الت إِذًا باع البائع لع مالا من آخر وشَرط الخيار (:ه 0 لمبيع بعد فض القن ثم هسم البائع البيع في 


موده شير 


مد ليآ فا مشرِي حبس الْبيع ِل أن إسترد د القن واستوفيه. 
رايعا: إِذا 3 البيع عل هَذَا الوجه 85 بشرط الماك سم 3 ان من ملك المشتري يالاتقاق ولا يدّخل عل قول الْإمام 


مره مه 


عط في ملك البائع بخلاف قول الإمامينٍ (المندية) (أبو السعود) الصّطَاوِي. 3 المحتار. 


المح القَدير) وها أل جح لاتقل ذا عل قَولِ الْإمَام الأعظم ( ( كيف يجوز أن يصب املك يدون مالك) + وتَقُوكَ ردا عل 
الرأي الثاني لا يصبح البدَلَ والمبَدَلَ له ملكا الك واحد يما البيع ملكا للبائع ودخول القن في ملكه) (الشارح) ٠‏ إيضاح للقيود: 


و دع 2 


مره و 


(إذَا لف البيع بعد الْقبَضٍ) َتََفٍ المبيع كان صور: )١(‏ : تله قل ابض بنفسه ذا قف وهو في يد البائع يجري الك فيه 
2 اده وم ) كا في البيع الصحيح المطلق ولا لم شري هي ؛ وَكدَلِكَ لا يرب عل المشتِي في البيع بالخيار حكر 


ولأ رمه شي - حقق 00 البائع الال البيع ِل المْرِي وَالمُشْترِي أردعه امال لد كور 3 أثماء مد الحيار ولف في يده دعل 


ذلك فلو باع ِنْسَانُ ماين بن آخر وشرط في ابيع اللخيار نه لنفسه وتلث عد المالين في يده قبل ل التليم قيس له أن رز ابيع بدون 
رضاءِ المشْترِيِ يمه بالمال و د أنظر شَرَحَ الحادة 5 0 المحتار المندية) (9): : تله قبل الْعَبضٍ بإتلاف المْشْترِي | 


هلالض يلاف أجني يه َي حا لسرن يحون ادع حا قحالي تن المي أ الأجني 


ل 


و إجَارَة الي 'فإِذًا أجاز اليم وكان حي هو الذي أتلفَ المييع يكون المشترِي يرا كا وَكُمَ في شرح المَادة (27) في إثلاف 
الأجتي | المييع. 

(4) : لق قبْلَ الْقبْضٍ بإتكاف البائع اي الك : فيه الفساح الْبيع 

(5) : تف الع سه بعد ابض وقد ميَّ الحكر فيه. 


00 : تلفه لعن بإتلاف اه امور إِذَا كان المال المتّث مُشْروطًا فيه الجيار للبائع فَله أن ييز البيع 


0 قد قم 


7 : 5 مه م سر و 2 1 0 سَ 5 : 
ذلك متَصَى اناد الله (,) م للبائع بَعَدَ تسليمه إِلَّ المشتري بإلاف أجني إياه في هذه 


ياه 
إياه 
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؟ الاب الأول البيوع 


الحأل ويكون ٠‏ البائع عخيرا َل أن يجير اليم وباعد كن الستويين المشاري ولمشْبرِي تَضمِين المتَلفٍ انيع 1 أن يفْسَحَ اليم 
ا متف الأجني ابيع ١‏ 0) : قلف المبيع بعد ' ابض لاقت البائع إياة وى هذه الصورة حفيت اليم ولاررت ل 
عل لشي 1 0 سر أى ب مال ا أي 0 َي َنب م قَإِذَا حَدَت ذَلِكَ اسوك 


ال ار 


في هذه الصور قدت أذ رقع وبأ هن الى > قي ويس شن ل لات ترط 


سَ اع ينال 62 ار و قف يد ّه مه سر 


أو يفسعٌ البيع وحيائذ 1 في الحآل الأول أن يحون الأجنبي قيمة 0 ن المبيع وله أن يضمن المشْترِيِ ولتي أن جع ع 
الح بالل ما ف الصوركين الثانية والثالثة لبائع ” عدن المشْتَرِي ان القيمة فققل و صل لعي ف الال الذي يبَاع يار 


42 


00 2ه وه مه 


فيه أمشتري وهر في بد البائع قبل فض المشتري إياء 
)١(‏ يفل بنع (0) يفل الأجيَ (0) يفغلالنفتري () يفل ابيع تنه أريآنة 


ل 22-0 ا 2 


ساود 
عل ما مي في شرح المَدة : 1 وهو الفساخ اله ا 2 


لحك في الصورة الثانيّة يه فَعَدَم بطلان ابيع باع وه كا في الاي ف َس ايع , وتضمين الأجتى 
لصن و أن يمير اليم والمشتري مخير أَيضًا قله بول البيع وبين الأجتبي فصان القيمة اه وني 


مر للبائع أَنْ يِصَمَنَ الأجتي نقْصَانَ القيمة أَمَا الحكر في الصورة اله نسح البيع مم بَقَاء امار للبائع إذَا شَاءً 35 
اليم وصَّن المشْترِي نقْصَانَ الْبدَلِ 57 أة أحارو.:واحة ادن المسمية افير قي ا الأيعة عدم بطلان البيع وعدم سقوط 


وروم هكّه سس لي ل لض ” عور َسَ 2 


ا دالج | 0 ده 00 0 الحآل عخيرا قله أخذ 2 جر لمن وله عر ل أَمَا الحكر في 
لخادت ف تلّف 2 في مد حار ا وني تلفه شٍَ الْإِجارَة اد ها سال الأول إِذا اب 5 َال من أخخر وشرط 


00 2 رهام عي 


اتخيار لنفسه 20 س0 وتلَفٌ ليع ف 3 المشْترِي ع اللي واختلف المسَايعَان فادعن اعد ها أن التلف وقع بعد رك 


خه عن عن عو اع 


ُُ 


6 


سَ 4 


حيار ون بيع لازم 2 د لمن المسمى: وادعن. تاهما أن 3 تلف في 0 ث 


أيام قيَجبَ إِعْطاء القِيمَة حَسَب المادة 


2 


السايقّة رالون 5 ذلك دعي التَفٍ ف ظرف الثكلامة ثلاث أيام أن مدعي التَفٍ ف 5 دف انان من اروم البيع والبييئة عل مَنْ يدعي 


20 ٠. 54 


تلت ابيع يغل مور الثلاثة ليام اي تلفه بعل انقضَاءِ مد الجيار. 
0 ذا ات ميان على أن لبي قد لف بعد مور مدة اعلا ا 


5 
2 


َّ ع بت وبر ص م َه ولاه م 00 06 م ل" 
َ ا 02 0 ار ا 
| 


البئع ف مد حيار قبل تف المويع وأقام البيئة نات ت علدم زوم الضمان حسب الحادة الآنقة د اكع أن البائع قد 


جح مرا رو سدع وي 98 0 َ- ع هع عا 


البيع ف مد الحيار إن البيع بقتَضَى المادة (01م) أصبح لازما فترح بيئة مدعي الفسخ ويجب أداء القْنِ المسمى. 
الله اقلق 5 


ل 


ا" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط 


2 


اق الطرقان على أن المع ملف في مدة امير وهو في يد شري إِلّا أن أَحَدَهما ادعى أنه تلفٌ بعد إِجارة البيع وادعى الآخر أنه 
ف بعد فسخ البيع وام لي عل ذا َ َح ين مدعي الإجارَة ف ذا َع مان مالا من آخر عل أن يحون فوا كذا مده 


م شير مه ساس سا ىل وزيب رةه 


وسلمه إليه فادعى اد لكان أن تلف بعل انقضاء و ة الحيار فسخ بع اليم ف مد الخيار وادعن الآخر أن المبيع تلف ف مد 


لبعد أن أجَاذ باع الب الل َلك رح ين مدعي الإجاة ما ل ْم أده لينة لول لدعي السخ. 


[ (اثادة 0 إِذا شرط الجيار المشتري فقَط] 
0 : 0 إِذا 0 ا أن بن ب م 2 ذا َك المبيع في يد المشْترِي بعد 


| وود لاه 


ولا: ذ شري عاق 


ا 
ع 

يمه - 0 
: إذ 


َانيَا: إِذَا كان لبائع والمشْتري يرن معًا ارط البائع خياره. 
ثالن: إذا:شرط المشْتَرِي الحيار جني وذَلكَ عند الإمامينٍ شير لمييع م للمشتري ات البائع ف المبيع بعد ذَلكَ تصير 


غير مشروعة أها دا عد الي عا قط َل لاي من م الشي وَدَكَ بالاتايٍ ولا يدل لمي في ملكه عل رأ 
الْإمَام لأ ماعل أي الإمامين فيددخل ل 1 ع ليع من ملك البائح ور يدَخْلَ في مأك المشتري لا يسم ذلك زو 


تيرج قر انع ناض هه 


يِ 
روا 
ملك الع عل عله مع عدم دخوله في ملك آخر وليس َذَا نظي في بَاب المعاوضات وقَد اختارث المجلّة هنا قَولَ الْإمامينٍ (الهندية) 
2 7 روي ره َّ 


(ودر المْختَار) ور الَو)وَالخأصل أن البح دحل في مأك لفت وان ا يي ِنْ ملك لكن إا ذَ َك > 
كان (المتح القَدير) ولكن إذا كان ذَلكَ (آلا يصبحَ الْبَدَلُ وامبذك جلك واعك في وفت ولص الشارح) 
ما ذا تل المبيع يعد الْقَِصْ سوا كن َك في مدة : حيار أم بعد اقضائا سه أو بفعل شري قبل اسح ايد ناا 


قيض المشتري المبيع بِإِذْنِ الْباء اه ولف في يده أَثماء مدة الجيار قيما أن ال 0 لَازْما شَلْرَم تَأَديْة الث 

ٍ خم 0 ع 

لشي الك بكرن زر ل مسترت عي سارت ليان ال لل ل مط جر الت رطا يت او 
لاما وهكذا ذا نلف ليع بعد سقوط ليا ولزوم اله 2 المشْترِي القن السمى لا قم البيع ( (الطحطاوي والمندية) ٠‏ مثآل: 


- م هه مهوسمه له مله 00 - 


إِذَا كن الخيار في البيع للمشتري قط ولف المع في د المشتري بعد فسخ البيع وقبل أن يسترده البائع من المشترِي يلم المشْترِي 
امن المسمى أن المبيع المدكور في يد الَِْي ي يحم الرهنٍ وَمصْمُونَ بال (لأََروي) ٠‏ إيضاح القيود: فَمَوله (بعدَ الْمَبض) لأنه 


ذا تف الع قبل المَبضٍ في يد 0 فس البيع ولا رم ممتي عي (وَاقعَاتَ في الخيآرَات) راجع المَادة 00 00 


(ادَنَفْ) تعبير يقْصَدّ به الاحترَازٌ عَنْ إِحْدَاث احم وليك الَفْصِيلات الآهَ في إِحْدَاث الْميْبٍ وهي ذا حَصَلَّ عَيْبٌ في 
البيع الذي فيه الخيار لمشي ققط 
)0 فل المشْئرِي 9 عل أجني (©) يفل البائع م (4) يآقة معاوية. ير فَإِذَا كنَ ذلك الْعيب لا يرول عل الأصل أو أنه 


رود 21 ل 2 


- 


قر ور" رج ل قر . فيه جه 


يزول ولكنه ليس كَدَلِكَ في مدة الحيار فَالْعَقَد لازم ويجحب عل المشْترِي أَداءُ القن المسمى وأو رَالَ العيب بعد انقضاء مدة خيّار 
ارط يني د الى مشر ارط في ليع اهار له قط وحصَل في ابيع َي ب فل اع وخفي ده بد قيض لك 
خا ر امشري أيضا ونه يصبح البيع لَازِما عل رأي الشيحين. ٠‏ لكونه في همان المُغترِي حَيتْ كان في يده (الْبَحر) وَإِذَا حَصَلَ عَيْبَ 


51121120 "6 


؟ الاب الأول البيوع 


م 


في لجع يلار فلا عل اتصيين وشين الشري الإ تسا ازيم ون -الاسصرل تياو ايع قم أو لحني جني في 
حال خصول الْمَيبٍ منْه أنظر الَْادَةَ (919) وإذَا رَالَ ذَلِكَ العَيبَ قبَلَ مور مدَة المحيار بي المشترِي حيرا نظ الَادَة (؟) 3 
دن الَخر) (لاحمّة) - في 0 ف تعيين ' اليع؛ وَشَرْط اماه ومَرُورِ مده امار وني فَسْحِ الْعَقْد وإجارته. 
الَسأَدُ الأولّ: إِذَا اختلفٌ الطَرقَان 2 - المع عد أن أَجَاذَ من له امار عَقّدَ الع يِذ كن الي قيضا اليم فَالعَولُ 


َه 


أه سوا4 كان رفي ايع للبائع أو للمشتري أما إِذَا ل يكن المشْترِي قابضًا اليم والخيار للبائع مَالعُولُ للمَشتري أَيِضًا كرا إذَا كان 
لحار المشتريي يُكون ع 2 

الَسَأَلة التَنية: إِذا أَرَادَ المُشْتَرِي إِجارَة ابيع ولد يض اَالَ الي تراه يشرط امار وادعَى الب 
المُشترِي عير هَذَا لمَال وَادْعى المشْئرِي أنه هوَ ذَلِكَ ليع ؛ 1 ه مول للبأئع. 

الْمسأَلَ الثلة: إذَا جد ابيع كت الذي شَرَط فيه حيار لنفسه والزْمه به ول يسأر ِل المشتري قادعى المشتر 


4 اسم 


ع 
ا 


نْ المال الذي بعته من 


سج ا برو 


اشتراه عر هذا وَادْعَى البائع 5 نفس ابيع َالَوكَ ” مع العين شري. 
المسأَلء الرايعة: اراد المشْترِي الذي 3 اهار بعد ابض زد ابيع بق حيار 5 البائع أن المآ الذي بعته منك ليس هذا 


عه اذى الشرِي أله هذل ولول" مع لين شري أما إذا أت 1 ع أن ابيع َه يل ذلك من 


المسأَل الخامسة: إِذَا اختَلتٌ المَايعَان ف 0 شرط خيار ر وعدم حصواه الول نكر ذَِكَ لأن الحيار من العوارضٍ ل شت 
بالشرط فإذلك وقول بن فاه أنظر الَادَةَ (9) . 


اس لس ال يي سه ار لس ل ص ات سيل سر رين 


ذا َم كل مِنْ الصَرٍ لين على مدعاه تحت ينه مدعي الخيار. 


عن رابا ا ٠‏ 6 سل هه لير برسم هَسَ براي سس رمه سمس 


المْسأة السادسّة: إذَا | اختلفق الطرقان في انقصَاء مدة حيار وعدم انْقصَائبًا كأنْ يدعي أَحدهما أن مدة اخيار عَشرة أي ست 
يام | د اليم إِنَا عقد اليوم أو قل تمسة أيام ف فقّط وَل تقض مدة الخيار فَالْمَولُ 


لكر انقائهًا لأ الطرفينٍ 5-8 ميَفَقَانَ عَلّ حصول غير من ير أده سوه انْقضَاءِ مذته ودعي ؛ الآثر سقوطة والقَول للمشكر, 


المسأَلد السابعة: إِذا اختلفٌ لقان 2 مقدار مد اللجيار ك أَنْ يدعي أحدهه] أن ده الحيار ره أيام ويعي الآخر آنا خمسة 


سا ص 1 َس مه 


ويد بي الاخر أن مد مَل اللحيار وإن كانت عشرة 


[ 


4# 
0 سر 


عشر يوم 0 اراد يعني 0 وَل من د العشرة أيام أن أَحَدَهمَا ب يدعي الزيادة الثاني ينكهاء 
المْسأَلَهَ الثامئة: إذَا شط الخيار لأحَد المتَعَاقدنِ مط َاختما: في حصول إِجَارَة البيع أو فسخه أَثماء مدة امْحيار َالقَول للعاقد المخير 


موا ؛ ادعى الفسخ َم الْإجارَة لأنه يدعي الفعل الي 0 


عدر عل إِيحَادهِ في الال لين عَلّ الطرّف َي جز إلا أله إدذَا حَصَل الاختلاف المذكور بعد مرور مدَة اهيار فَالقُولُ لمدّعي 
الإجارّة سوا كن لبائع أ : المشتري وني هذه ا ُكون ليبن عل مدعي الفس. 


المسأَلدَ التاسعة: إذَا كن المتحاقدان مخيرين 8 اخ في وقوع قسج ليع أو إِجَارَته في مذة اليا َالْعَول لدعي افج والبينَة طٍَ 
الْآخر. أما إذًا ا الاختلاف اذكو بعد م مرو مدة اليا َالَو لدعي الوجارَة والبيئة طٍُ مدعي الفسخ. المسألة العاشرة: أن 


ساصاه 


التُصيلات المبيئةَ في الََائي ا لّسعة الآنقة عا يكون 0 عدم وجود تَارعخ لق ) الْمَاقدَينٍ أَما ذا كانَ م نَارع ليينّة كلا الطرفينٍ 
علّ الفسخ 5 عَّ الإجازة (المندية» ار المحتار» ار 5 


- 


0 


ور 2 موه م 2 « َّ 


ترح بينة الأسبق تاريخا سواءً أ كانت 


اه" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


67 الفصل الثاني في بيان خيار الوصف 
(المادة 00) باع مالا بوصف وى غوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف 


[المَصْلٌ التَّانِ في بيَانَ خيَار الْوَضْفٍ] 


خلاصة الفصل: 
)١ ١)‏ حبار الَفٍ عل صَرْيٍ هنا ما بت إلشرط الثاني ما بت بر شرطء 
9 الضرب الأول توعان: 


ابره سساير ين سااابرير ماه 
ما يشرط فيه تصريحا اتصافه يوصفٍ مَزغوب فيد. 


عبن حت الور تين لز 


وما ِشترط اتصافه بِذَلكَ عزْقَا. 
() كل وصض مدعو فيه لَا يمل الْمَدَم ما شتراطه في عفد البيع صحيح وَإذَا فد اشر مخير أما اسْتراط ما يحتمل الْعَدمْ أو 


روم واةبر رلور ده 


غير المرغوب فيه فغير صحيج. 

(4)ا تراط اسان البيع بوَصفٍ عل كلا أقَام: 

الذول: مايكرن بيع مه صبيسًا وانعدَام الْوَصَفٍ فيه موجبًا للذيار. 

الثاني ما يحون ابيع مَعَه ححا لَكن العدام الوصفٍ فيه غير موجب مار 


رهير سه 


وَالثتْ ما يكون ليع مه ادا 

5 إذَا هر أن الي صف يوصْفٍ عل من الْوَصٍ اير لمشترط فإِنْ كان التقاوت ما بين الوصفينٍ مفَونًا لْرض المشتري يبت 
خيار الْوَصَفٍ وَإلّا قلا. 

١‏ ) إِنَّ فعُدَانَ اْوَصِفِ ِنِتَ للمشتري امْحيار في الرد أو القبول مقَط ولا نت الحق في قبِول المبيع مم خط من القن مَا ل يعَذَر 
رد الع يدر مشْروع خياد يت لَه ذلك الحق. 
(0) ذا أختلفٌ ني شَرط اتصاف المبيع يضف مغو أَحَصَل أو ل يحصل مَالقَولَ للبائع وَاليينة عل المُشْرِي. 
(8) إن يار لوصف تقل بالإرث. 
: 
١‏ 


2 


4) إِذَا مصرف المشْترِي لد أر وار , بعد وقاته خيار الْوَصفٍ في البيع تضرف للك بطل خياره وصار البيع لَازمًاء 

(الَادة )*٠‏ باع مالا وصف مزغوبٍ فَظَهْرَ امع خَاليَا عن ذلك الوَصضٍ] 
(المَادة ١٠م)‏ إِذَا بَاعَ مالا يوصف مْغوب َظهِر المي َي عَنْ ذلك الوصفٍ كان المشْترِي حيرا إِنْ شَاءَ فسح البيع وإنْ شَاءَ 
أده جع ل السكى وسكى هذا يار لض معلا َم يرل ] حوب قهرت حوب يون ميري عَهرَا وَكُذَا 


أ باع قصا ليلا عل أنه يفوت أخمر طهر صف يحور لمر 


مدن بت يشرط ل ل تراطه 
ا 57 يع لمن ره من الي في مُقبَد دك الس لاج 


هماه ده اس سلس 


ا م ل لا 


مهم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


سان 4س شير وده رو 


الحادة 5 ٠‏ أَما الوَصفٌ الذي فيه غَرَّر فا جور اتراطه بيع البَرة على أن عائل ادي مار ذا من ال في الوم عي 
وت عن الشرروط الفاسدة ا دن الحادة 0)) أنه لا د ما في بن البقرة وضرعها أن أو انتما اران وهذا القسم 


مني الأول عن توعت, 1 22 وض مَُْوبٍ فب ربا دم إذَ يت قر عل نبا حوب أي متصمّة 
8 الذي ع مرْعُوب فيه فْسمِانة قرش فظير أن ابره عير حَلوبٍ وَأنَ الوصف الب هد لس هيا الي عي 


ها مه شاد سم 2 


اما أن يسح ابيع رك لبقَرة لبائع وما أنْ يعبلهًا مُسمائة الَْرشٍ ولس له أَنْ يحط م منْ القن بسَبْبٍ فَقْدَان 3 وإذا ادعَى 
لشي خاو ايع , لحن الجن ود نا 1لا دعل قري الو بل الجر بحرو الرضتيي الرتري ان 


عت 29هة مقع 


0 00 ص عن أزعب ع .م مع (كلب صيد) وود تور عل أله من اير أو ابر عل أنه 


0 


سيفن العو بين اراس وار اين 0 يش لخ أن ل تر كفي مل م قن 
شرح (لتقيح. ع ٠‏ كلك إذا بان عل أن فيد كذ عير ودار ل أن يا كا زع أو رس عل أن ماح كن 
ذراعا فَظَهْر أن الِسانَ لا يوي عَلّ الْعَدد المشروط من الشّجَر وَالدَارَ لا توي عل العدد المُشْروط من الغرف وَالْعَرْصَةَ لا توي 
عل لد الوط من الوح َالِْي عه أن أذ اليم عل ما رط جع الي الى وله أن يك اليم > أو بيعت 
عَصّة بم فيا من الأار أو عل أن ف تجار ذا لس فيا أَْجَار َي صميح وَالْشيرِي تير (هندية) . 

(توضيح الفيرد) (الوصف المرَغوبٌ فيه) ما ما بترَط فيه وف عير مرعُوب فيه فيه خلوه مه فلا وجب الخيار كا إِذَا بم 


تعبات عل اله عور أو ينه رَمَدَاُ أو أَنَّ فيه كَنَا فظَهرَ لس كَدَلِكَ أو مَالَ عَلّ أَنَّ فيه عيبا فَظهِرت سلامته منه قلا يكُونُ المُشتَرِي 


و 119 ا 8 م 


ور 70 َقسَام: 
50 ب ل رس رد ب سين ) ما يكون اليم قاسدًا إذَا ظهر اليم حَايًا من الْوَصفٍ. وما 
عل شط وَضفٍ مَرعُوبٍ فيد طهر فيه ضف أل من الوص المْشترْط ينظر فيه فإ كانَ لا تاوت بين الوصفَينٍ بالنظر إل 


ونره سم 


عرض الْشترِي بن المع ذلا يت شري خيار وإلّا ينبت (رد المُتار) . 
َل لِك ا ترَى عفص إلا ف الَاس ونه سه قراريط على أله أخصر الأون لصن قرا ( حََمَا) فظهر أنه أبيض هَالمْشْترِي 


عر ازشارت) و المراد من تيد الشراء اليل حَيمَة َل بل المراد أن إشتري اليم من َي ناه فو لقص مِن ع 


هه ساثبر وبر موك ءَتَ 


ناه المْمرِي عنْدَ الراء أو قب مي عور ون ل يقعْ القراء ليل ما ذا اشْترَاه بد أن الم ع ارسق قاذ كار دارا 
وم ذلك في اليل أم الَار. 
متلا إذَا عار البائع إِلّ فص يَاَوت أَصمْرَ قمَالَ بعت هذا الْمص الأحمر بدا قرشًا مَل المشْتَرِي ليم بعد أن الم عل ووه 


# :خر نل ام سم وسَي هه 


َس لَه حيار اوس لِأنَ الَف في الحأضر لخو > ديفي المدةٍ ه+ هذا ذا طهر أصفَرَ ويح عل أنه أَمر َِن م اا إل عل 


16 لسلس موسر بام 4 لياه ساس م هاه 


قوت ت فظهر أنه رْجَاجِ فَمَد مقَدْمّ البْحتُْ في ذَلكَ في المادة ١8‏ ل استئنا - إنه نه وَإنْ كان ليس للمشْترِي حَق حَط الَنِ في مقَاب 


5 


0 
انه 


عم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


وساه 0 ع ه لم سَ ‏ سس دف ساي ع مرق قت -ه - وه وهر عر اموا ره مه لالس يس عر اوسن ابر لاص اسه مزعي 
الوصف الفائت المشترط إلا انه إذا تعذر رد المبيع إلى البئئع 0 للدمشتري حط لمن فيقوم المبيع عل قدي بو 


الوصض المرخوب فيه ثم يوم عَارِيا عن الوص فَإذَا كن التقصان بين القيمتين حشر قيمة المبيع وهو حَائرٌ لَك الْوْصبٍ طَرحَ من 


و كن التقْصَانُ خمس قيمتة م 0 ان سه مثا إِذا كانت ' قيمَة ذلك 0 0 تقدير اتصافه بالوصف المرَغوبٍ فيه مائة 


ع عل هه عن الوا عي ١‏ امير " د عن 


0 ُُ 


166:78 فن 1 ف دفر ل ٠.‏ + 0 :لل قد تي و التي لق ل 
له أن سيرد 0٠‏ قرسا من لمن ذا كن ل يدف اهن يه ال إل اشع نص ا م 4 ٠‏ قَرشًا بَدَلّا مِْ القن 
المسمى الذي هو ماثة وعشرونٌ قرشًا (بخر) ٠‏ (انظر اماد ١٠1م)‏ لأ البائع قد عرَعن تيم الآ : إن الشاري ميا ,الرصت 

م وَعَلَ هذا إِذَا سَثْرَ المُشترِي القن ناما إلى ِل البائع له استرداد امتدال الذي حبس بخطه ء منْ القن (أنظرٌ 3 
1 اتصافه بوصف مرغوب فيه عرّفا. 
مَل َك إِذَا تر فص بعر هر بعد الشراء َنم عور حَلُوبٍ فا كن من الممارٍَ أن شراء تلك البقرة إنما هو لكونها حَلُونا 


ّه علا م 


فلْمَشْتَرِي أن رده م إِذا كن شرَاوُها للد فيس لَه ذَِكَ (انظر المادةَ “ع وترعههاات 


(المادة 312) المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك 

الاختلاف في | شُترَاط الْوَصِفٍ الْرَعْوبٍ فيه - إذَا ابلق الممَبَايعَانَ في اشتراط الوصف المرغوب فيه قادعى المشْترِي اشتراطه وألكر 
باع لول ادع مم نه لأ مكحن ادس اليه عل الي لله مع حنَّ لسع وك ذا اتا اذى الي أ 
اشترط أن يكو الثوب الذي اشتراه مس اشام ع اباتع أنه إِنا اشترَط أَنْ يكو الوب بيج لبد فَالعَولَ للبائع . وكذلك إِذا 
ادع لمشي بعد قبِضِه الوب الذي اشْترَاه أو به أله اشَْرَاه عل أَنْ يكون عوضه ذراعينٍ وطوله تسعًا فَقَالَ البائع ! إنه إنا ابرط 
أنْ يَكُونَ العرض ذرَاعًا الول سبعا فَالقُولُ للبائع مع بينه 5 المحتار) . 

لقم الال ين جار اوضق بازلت ره قرط ردك 1016 شرق من مالا فيه وصيف لغرب هفاك ذلك الوصع قل 


ْم ذَلكَ اال إل شري مَامُشترِي تير أن لمشْبرِي مُسْسَحق أَنْ رَسََر اميم عل الصَمَة الي كان علهَا حي عَقَدَ اليم هذا 


عي مله 


لِك الصف قَبلَ لض يحون المع قد ير َلدَِكَ ين لسري َع ابيع . 

/ (الحَادةٌ )"1١‏ جار ارصق بورك 

(المَادةَ )"1١‏ خيار الوصفٍ يورثُ مثَلا لومَاتَ المشْرِي ادي له خيار الوصفٍ فَطَهرَ اليم خَاليَا من ذَلكَ الْوَصِفٍ كان لأواصفٍ 
0 حق الَسْخ. .لذ اليم الذي يجب أنْ يكونَ فيه الْوَصضف َمل إِلَ الوارث مِينل أيضًا خيار الْوَضّفٍ الذي في نه إِلَ الوارث 


ويكوة الوا ثُ في ذَلكَ حلا لهورث فيحق له وين أن يفسح البيع ورد الب أو يقبله يجيع ان المسمى نعم إن الأوسَافٌ 
ا تورث إلا أنّ خيار الوارث ل يَكُنْ يطريتي الإرث بل يكونه حَلَمًا للمورث (رد المحمارِ) » يني ي أنَّ امار لا تقل في الخقَيقَة 


51121120 "+ 


؟ الاب الأول البيوع 


سم مس مه جين الى * + ار 3 و اليو 2 


بل 6 أن المورت به تح تق ال صا باوْصْنٍ الرعُوبٍ فيه ََات يض يكوه حلا لوث يق الَْمَ تيون متنا 
ذلك لوصف َإِدًا جد في استحقّاقه قْصَانٌَ قله حق ارد ذا طهر شري أ المبيع خَالِ من ذَلِكَ اأوصف ل 


ولاه م وروم هه ابر شير 0 ست ا 9 ف َس سداس 


المشري قبل أن يسم بيع أو يجيه فوارثه مخير أما إذَا كن الورئة متَعَدّدِينَ فَأجَا جار بعضهم وفسح بعضهم وي قَبِمَا أن ذلك موجب 


ارك في ا 5 وَالشّركة مجلبَة للصَرَر فَالظَاهر أن ل ينهذ في حَقٍ الوارث المجيز ما عي البائع ب يذلك. 


0276 


[ (اثادة المشْترِي الذي له خيار الوص إِذَا تصرفٌ بالمبيع صرف املّاك] 
ماده 15" : 
الي الي ل خيار الوَسْتٍ إِذَا مَصَرَفٌ بالبيع تَصَرف الاك َل خياره. ويصير البيع لَارْمًا ( ص (أنظر كاده رقا 


م ماش وي 


والتصرف عل وجه اَل ك أي تصَرفٌ امالك في ملك قد قد سبق بيانه في المَادة (04:) وَيفهم مِنْ ذَِكَ أن كار اارصف لاحن 


امال يني ايحن التي جبرا لك لسار إلى ع اع حسما طهر حل ليع عن اَي الُوب فد بل أذ 


8- مه وهم له 2 هه . 


فسخ البيع بعد مدة, أما ذا تصرف بعض ورثة المشْتَرِيِ الوق اأزي له امجيار الظاهر أَنْ الو 0ظ آنقًا في الحَادة السابمة أي 
إذَا ل يبن اياك م نك لد الم وإسمة رارك السو قد 


.0 الفصل الثالث في حق خيار النقد 
(المادة 313) تبايعا على أن يؤدي المشتري القن في وقت كذا 


لقصل لالت ف سق يار | 

اَعَد هنا إعَطَاء كن الشيء والنقد أَيضًا إِعْطاء التقّد. خلاصة المَصل: 

١‏ - يكون يار تقد لبائع ولْشترِي. ” يب تين الْدّة في حيار لد - يَمسد البيع في حيار التقدِ إذَا لد يوَد القن في 
اده الع و مار قله د لتيل إى الوازة برقاة المشاري؛ 

[ (المَادة 18") بيع على أَنْ يودي المشْترِي القن في وَفْتَ كذَا] 

(الَادةَ 1") إذَا تيا عل أن يودي المشترِي القن في وَقْتِ كذَا وإنْ لم يوَده فلا بم يما حم البيع وهدًا يقَالَ له خيار النقد 
(أنظر المَادَة 88 وَشَرَحَ المادة 0) © بشترط لأسشتري خيار النقّدِ يشترط للبائع أيضاء ايع يار الَقْدِيكُون مَشروطا فيه إل 


9 ومصَم 8 لم سال َس 


فَاسدة معلمة 0 ترط وها أذ الإقلة الصَحِيحة أي شَرَط ف 0 اده 0 3 ني رط فيه إل القَاسدَةٌ ابن 


م 1 


اي ين ل اق منجا قش إل مع قر 0" 00 ا ل 


ل 


ار انفد هري دفع ان وَإمْضَاءُ ابيع وفسخ اليه م د اقل مكو ان انا اليك أن التزب ذلك اناري 
ينتفع من امار إمما هو هو البائع. ِ 
إيضاح شَرط البائع - إِذَا سار المشتري عن المبي يع إِلّ البائع واشْترط البائع أنه إذَا رد د القن إِلَ المُشْترِي إل أجل معينٍ فلا يكون 


ماب لخ ين وُه الي سَاما مع سب واس ال وق لين عل هذا لو اع مساب الا 


سن الع ١‏ نوم عو لاي لاه اشرو م ا و دداش و مهمه 


ا تسخ ايع حت إِذَا تصرف لبائع بالريع الور وبَاعه من الع يون تصرفه صحيحا ويكون تصرف المشتري فيه 


روم اس ه مك5 


غير 0 التري يب في ذَلكَ أله مع أن الخيار للبائع فالمتمعة تعود علّ المُشئرِي رص هندية) 


هوه" 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


ا - 0 هه عر - م َس سام َه 9 1 - - 


زللاذة 314):]ذ لم يؤد المشتري الغْن فى المدة المعينة 
(المادة 315) إذا مات المشتري الخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار 


0 جر د مد مه .ال د ره د اياده َ ممه . ال م ع 1 ممه همه وريس فى رواهة ‏ ا هّه سد دمت هّه 2 0 
000 5 7 : 0 - 57 :. 5 1 2 - 5 9 4+ 
وص القيود: (إلى اجلٍ) يعني يجب تعيين المدة في الصورتينٍ من صور الحيار سواء اكانت تلك المدة بومين ام ثلاثة ام اكثر فإذا 
مه سه برسي اه وى مه ه رهما سم 2 ره برس 4 مهبر رهير لم الوه لب ير اس 


م تين مدة امار مطلا كأن يعمد ابيع على شّرط أنه إذَا لم يود ان بن البائع وَالمشَري بيع أو ذت مدة غير جهولة كأن يكو 

لجار يضعة أيام فَالِيعَ يكون فَاسدًا لَه 

[ (انَادَةٌ 1م) إِذَا كر يود لمشي القّنَ في المدة المعيئَة] 

(اَادةَ 14*) : اه 

إِذَا ليود لمشي اللنَ في المدة المعيئة كانَ ليع الذي فيه خيار التقدِ فَاسداء لمراد من المدةٍ المعيئة ما يعينه الطران في عفد البيع 

ذا أدى الشْتري ان إِلَ البأئع في تلك المدة أصبَح البيع يع لاما ما إذا ل يود المي اللنَ في لك المدة بي المبييع علّ 
حَالِهِ فَالبِيمَ الذي يتعقد بيار النقّد لا ره َاسِدًا 57 00 المبيع في يد لمشي وباعه بعد عون المدذة 0 وسلة 

من 0 ويضمن المشتري بده إل البائع. أما ل يكُونُ نَافذًا (أنظر الاين ١/ام‏ 

ضح 3 (في المدة المعينة) يوْحَذ من هذه العبارة أنْ المشرِي ذا َ د ان في المدة المعيئة بل بعد القضَائها قلا ينقَب 

ابيع إل الصحة لأنه صار فَاسدًا بعدَم الْأَدَاءِ ولا يرتفع الْمَسَاد بعد ذَلكَ ( بي المبييع عل حَالد) ) فَإِذا ل ببق على حاله وتصَرْفٌ فيه 

ل 

أ يودي عنَ ابيع إِلّ البائع (رَد المُحبَا) )ذال بار اشر وال عار لخي انال اسمن عبان الج ار انمد 


هو في يد المشترِي بلا عد ولا مو ار المعيئة ثم فضت تلك المدة و0 يدفم المشْترِي ِل البائع كن المبيق قالبائع مير بين 


- 


جوم 


أخد ايع ميا ود لا يديا بن »و الم قي م أغد افونا يق ال في د الي يد ور 


نس 6ح يهم 0 سا سه سا هدم هه ا ار 42 لير وه سس ظ يئر وس ذه س5 زه عر هط هس ّم 


المدة المعينة وقبل أَنْ يودي ان أو أتلقه هو ين قيمته أو بدكه للبائع. (زازية) ٠‏ (أنظر المَادَةَ ١/ام)‏ . 
] امد ولم) إِذَا مات المشترِي المخير بيار التقّد في أثناء ه مد ايا يٍِ 
(الكَادة اس إِذَا مَاتَ الْْترِي الخير بيار التقد في أماء مدة امار بطل الييم. لأن 0 التقّد لا تقل إلى الرارث لأنه من 


الحقوقي الجردة. 5 0 0 ف 0 إِذا 93 المي المخر مار تقد قبل 1 المدة المعيئة حيار يبطل بطل البيع 


اررق مركن نل رفوك شيم قيمية ولا يكون في أ كر ولا في مثلي. 
١‏ - يتم خبار ال وخيار لتر 


ده" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


0-5 وخاز التي 8 ا ْ ل والقانيد: 


6 في لم ار ال مَل القع أت تي در و ما تريده فَالبيع فاسد. 
١‏ - يجب تَعيين المدة في البيع بيار التعيين. 
7 - يكُون الطرف المخير خيار التعيين مجبرًا عل 5 


- 00 


- إِذَا كان خيار التعيين للْمشْتري لا 
قن تعن في حيار اين احتيَاري وري والتعيين الاختيَاري إما تصريحا وما دلاله 
٠‏ - خيار التعين قل إل اأوارث. 


ول و 


(المادة لوا : 
أو بين البائع أَمَانَ سَيئِينِ أو أَشْيَاء من القيميات د علّ جدة ل د 


ًَ 


بين المبيع عند انقصاء المدّة المعيئة لكنْ له أن يفْسَحَ المي في ناث صور. 


مد سم وس 00 سه لهءة 


3 


خويل 
0-4 
ع 


أحكام وان كان 2 ترتب عليه سبعة. 


0 


9 2 ناك 1 ننس ل 0 ا وه 

نه عن ٠‏ ندكة ع 
يا شاء ياعرٍ 2 بينه له أو باع يععلي 
20 0 مه و مار 


يا أراد كُدلك 2 ابيع وعدا اله خيار اتعرين. 5 و هذا الخيار استحسانًا وقد قَالَ الع الام مَالِكُ َالّافِي رامد 
يبطلان ابيع , 4 وت للبائع ولمُشْترِي قفي ارد الأول من المثال الوارد ف هذه الحادة 0 المي 76 وني العو الثانية 


وا مم ول هخ امه عق نوت عر 


18 البائع مخيرا ليس مِنْ الضروري اجتماع هذا الخيار وخبار الشرط ققد يود خيار التعيين بدون خيارٍ الشرط وَقَد يجتمعان 
واحما تي لطهت اذى وان رام اع اوسا )8م و يح خيار ال 


- 


ا 


في البيع الصحيح يصح في البيع الاسد َال الذي بعين مبيعا يكون 00 المشْترِي بده بمْصَى الَادَة (01") أُمَا في سَائرٍ 
ضير هندية د اليم يار تنغ مي أله أحَد ابي أو كان لاقي مَك فصل في 


مام 


0 س1 ضُ مُممَصَى الْقيّاسٍ فاده إلا أنه أنه جور اسان ووجه الاستحسان أَنْ اللبيار قد شرع للاختياج لدف لعن ودح 
إِلَ ذَلكَ متَحقّق في هذا التوع من البيع أن الإنْسَانَ جنا لخ أي من يعتمده فيما شي أو رَأي أَهْلِهِ وَهُذَا دليل جوز 


ل ا 3 ا 1 ارال عن سود ...يخ 


هذا الجيار المشتري ما للبائع وان الْإنسان ديت مالا قيميا ويتسلمه وكله ولا يعرفه 0 الحاجة إل البيع د الشرط د 
المحم ( 4ن ار المادة فيه أن خار الشرط : 1 الم إ الرضاء (ميرَان الشعراني) : امود من عبارة د قيمة 3 مال 


عَلّ جِدّة) لا يي ان بن أ تلاط تو بن يب تين تن عن من ان أو الام على جدة سوا أن لامأ 


ا إيضَاح خيار التعيين للمشتري: إِذَا قَالَ ابا ئع للمشترِي أن هذه الْبغلة لف قرش ويلك بقاثمالة 
وني وي عام ل ا ظار ان وما الست ل مد لا يم َب الي كك إِذَا َل لاع 


بعتك إعدئ ام هه اثلاث أن ا ٍِ أن 0 أ أيه شت شت فقيل المي م بح تيكو خيار تين ٍِ ذلك 5 


- ورم 


20 اه 0 


هه اس عي سَ ينس سره ثرا ل سه سس اص نه عن غيل اف > عن سام مه5 . 


م المثليات التي َكُونٌ مِنْ جِدْسٍ واحد فنا غير متَفَاويَة فلا يناج فيا حيار التعيين (أنظر لاد "٠‏ وَسَرَحَهَا) فإِذَا بَاعَ نص 


ا 


- 


/اه؟ 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


وس ام ورور رهئر سا ل لق هر 


آخر لات يلات حنطة عل أن يكثَارَ مثا المشترِي كلد بن كدَا أو يدهم البائع إِلَ المشْرِي منها كله فالبيع غير صحيج. (أن يأخذ 
ما يريد هذا د يدا َاتَ في ابيع بل قال البائع بعك أحدَ مالي أو أموالي الثلاثة وقيلَ المشتري فلا يكون ذَلَِ بع بحا التعرين 
ل يا ول سب ال 00 فَاسد. 


(اثنٍ أو نلاقة) َإِذا لا بص خيار التعيين فِ كر من ثلالة أموال. لذ كين صميحا في أربعة أو خمسة أو أكثرٌ لأن البيع الذي 
َع فيه خيار لين رن ليع فيه عهرلًا سين الحَادة )00 ممص الْقِياسٍ دم جواز هذا الع إلا أنه ؛ جورٌ حَسَبَ الحَادة 


١م‏ وأ أن يوجد في الثلاة الأموال الأدى والأوسط وَالْأَعَلَ فلا حَاجَةَ إلى الْأكثَرِ منْ َلك فلا يجوز خيار التعيينٍ في كر من 
ثلاثة رد المحتَار) ٠‏ (انظر من الحَادة 1 وشريحها) ٠‏ 


لاحمّة: وهذه الَادةٌ بين أن خيار التعيين يكون للبائع وللمُشْتري لّكن هل يجوز أن سوط خيار التَعيينٍ الباق َي ما ني 
أَجِد نصا في الْكُتْبٍ الَْقْهِية في ذَلِكَ ولَكن 0 رط خيار التعيين للطرقنٍ معا لأنه مادام يجوز اشْترَاطه لكل من 


سَ ماماه ان ١‏ قرا ار :ها ل ار 0 


الطرقينٍ علّ جدّة فيجوز شرطه للاثينٍ معا لأله يكون ا مركا من جائين: وَالحكر في خيار الشرط أيضًا عل هَذَا الوجه فَإذَإكَ 


-ه 
ات ممو ير و > مامه 
إذا رو 


إِذّا شرط خيّار الشرط للبائع وللمَشْرِي ما فَإِذا ارم البائع ئع المشترِي أَحد المبيعات وقَبله المشْترِي يتم البيع ويكون لاز 


سا6 


امسا 


1١‏ ا 


مم ا . 


(المادة 317) يلزم فى خيار التعيين تعيين المدة 
(المادة 318) من له خيار التعيين يازم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة 


وه مه عر ات الر: حزن اميت ورهير ‏ ده 


اللشتري ما ألْرْمَه به ابا ئع وَطْلَبَ خلاقه فلبائع أن يع من ذَلِكَ ويدَِتَ يبح البيع بلا حكم وَكدَِك إِذا اختر لمشي مريمًا 
واحدًا من الميعات امد وبل البائع ب لِك ثم ابيع وأَصبحَ لاما أما إذا ل سار اليا ئع بالمبيع الذي اختاره المشْترِيِ اناد أن 


ءُُ 2 هم عه سوم وى عي موبعر ‏ اس الوه > ايه ات 


ده فشي أن تدع عن ول ذل ويك بص الهم بلا حم مط . 
1 (انَادءْ 13" يرم في خيار التعيين تعيين المدة] 
(لَادةٌ )"1١‏ يرم في خيار التَعيينِ تعيين المدة سَواءُ أَكانَ معه خيار ترط أم ل اد ل نع ند فالطر ف لعن لين يطل 8 
ين 0 ذَنَ د لبر الذي فن الراجتب تعبين المدة لدفم هَذَا لمر حي يَأَقّ إجبار العطردف المخير عل 5 تعيين 
ا وو ولأ جر من له اليار كل لتو اللبيع فل موا لد عواء اكت ل يومين أم ثلالة أم أكثرٌ 50 
المادة )9"٠١‏ . 
َال ذَلكَ إِذَا قَالَ المُشمَرِي للبَاه نع اتيت أحد يالك اثلاث هد يألْفٍ قرشي عل أن عن مثا ما أريذة في مدو ذسة أ 


ل سس هتريس ب عله سنن رهير ‏ سه 


المشْترِيِ ذلك فالْدة قد تعينت وعل هذا رجه يجب تعيدها وابيع ييار الشرط من غَرِ عون مدة غير جائر. 
[ (اكادة بملم) من له غبار التعيين رم عليه أن يعن التِىْءِ الذي َأَحْذهُ في انقضاء المدّة] 


(الَادَةَ ملع) : 
من له خيار التعين يرم عليه أن يعن الشّيء الذي يَأَحده في القصاء المدَة الي نت 


00 لير ماه بر هسه 0 ل َّ عه د لكر افر ارط اي الي 3 


الى ل قحالم ف اغيم مل يكن م حار لين عا قرط أرب أ بيات أز جيه 6 ميق لك هن از 


8 


لس مه 


خب ايام همولع 


4 
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7 0906 ّ 1 اش 2 7-0 هسه “ هه 3 7 - َ 0 2 2 032 1 - 6 5 00 : وس - 
عر ل بحري ا لو ا رو جا ا ري خا يراتور و ارط لساري 1 


سَ - 8 لقاش َه 


الشرط أن ترد جميع ابيع حتى آو اختار أحدها وعينه على أن يكُونَ مريما ( (حمع الأخمير. بحر) كر) لأن واحدا منها أو اث ين أمانة فيرد أو 
ردان كَالأمَانَة والآعر كير فيد ييار الشرط ره 7 الجيار (أنْظر المادة م). 


1 م ل برو مير 


لك سس بار 1 كرون الكْدة أو موت المشْترِي فالبيع 5 لاما في أحَد المبيعات ويحبر المشْترِي عل التعيين (أنْظرٌ 
الَادَة م.م 0 

اذا كنَ المشتري عخَيرًا بخيار الشرط فَإذلك اسعة أحكام: 

وَل الذي تقدم. 


مه قر رام مهةهغير 5 


الثاني: إذائلت اعد البيماك االسذة وى ب اباتع قبل أن يقيضه الذري فلا يكل الى ولا بين لان.انى موجود ينين وو 


500100 ليع شك ويا أنه لا يرتشع السَّك بالَعيين حَسَبَ المَادةِ (4) فَإِذًا نلف أَحد المبيعات تعين أن أَحَد الباق هو المييع 
رَكدَكَ إذا كان المبيع اثمينٍ وتَلفَ أَحَدهما قبل الْمبَض فالات يتين مَبيعًا لَكنْ إِذَا كان الباق اثمينٍ من ثلاث قعل هَذَا التقدير لا 


را الا ل 2 


كد لي ماعل ول أدها فل أذ يي ب الى و أذ يال قي عت يني ملا اين من قا أو 
من امم قنٍ أَحَد هه الات قبل لض ذَاتَ عَرَضُ لمشي (هندية) . 

لت إذَا نلف بميم المريعات قَبْلَ الَْبضٍ فَمْمَصَى الَادَةَ )١9(‏ بطلان البيع واتفساخه. 

رايع ٠١]:‏ تعيب أعذا ليون قلسل َالُشْرِي خخير قله ها يما وله أن يَأَخْدَ اسل اولمعيب كنة امس وَكَدَلِكَ ذا 
ب ميم يعات قل لض لي ل ع م تين 

لأيس: الع ل صر 


0000 ل 


ان عليه 2 0 الحادة 07 
وناك لاتقل تقر ووفك الع 1ن تواتك و اوري ان يك قار رشي 
وَكُدَِكَ إِذَا تف ثلالة ميات في يد التي عل الوه الَشروح يضمن المشيِي لت عن ايع لأنه لا مرح لكون أحدهما أو 


حدما ميا 0 الآخر أو الآخرين فصفة م الأمانَة والبيع : تصبح شَائعَة ف ابيع ملا إذَا قبَضَ المشْترِي ثلاث أموال ع أحَدهها لماك 
قرش الثاني أربعماة وَالثالت تعسيائة يبيج ة فيه خيار التَعيينٍ تَلَتْ في يد المشْتري تلك الأموال الثّلاثة ول يعار أيبَا تف قَبْلَ الآخر 
المي ب 0 أربعمالة قرش وَأََرَ هذا الحم يظهَر فيمًا إِذَا كانَ تَعَاوتَ ص نان المبيعات المبَعَدَدَةَ أما إِذَا كنَتْ أَمَانْ المييات 


سق الس ١‏ سام ار م 


منََاوية هلا يظهر أثر هذا احم ويوّدي المشترِي كن أحدها الفتح. تمع الأمر) ) واذًا تعيب اثمان معا بتي خيار التعيينٍ عل حَالِه وَل 


م 


0 


4 دس كس ماه 0204 


وما أنَ با المييعَات أَصَبَحَ أمَاَةَ في يد المُشْترِي فَإِذَا لف في يد المشْترَى بلا تعد ولا تَفصير قلا 


ا 


يه َحَدَهما لا كما ولو كان للمشتري خيار شط َيِضًا (أنظر المَادَةَ و.م) إِلّا أنه إِذَا رَادَ عيب أَحَدها عل الْآخر أو حَدَتَ 


فيد عيب آخر بعد أن تيا ما قن واد أو حَدَتَ فيه اليب الآحر يعن ميا (هندبية) . 


ضِ 


السادس: إِذًا ذا اشْتَرَى شخص تُوبينٍ عل أن يَكُونَ له خيار الَعيينٍ فتَلفٌ أَحَدهًا وقطع الآخر قيصًا فثَالَ المشْترِي اخترت الذي قَطعته 
َف الْآشر وأنا فيد أمين هلا مان عي وقَلَ البأئع لا بل اخترت الي تلق ثم قَطفت الْآعر فك قِيمة الِي قَطلت عَم تن 


الذي تلف إن المشْترِي صابن نصف الذي ضاع ونصف ع الذي قطع . 
السابع: إِذَا اختلفٌ البَائع وَالمشْترِي في أي مال تلفٌ قبل من الاثمين أو الثلاثة فََمبما أَقَام منهما اليه قلت منه و نَأ 9 


و" 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


3 


ع سماه اهس سه سه م 


ا ا او لا للا لي و كر ليه 


- 


تب انض <٠‏ بنيو خين .مه 


الثامن: إِذَا تعيب الَلَانِ بعد لض عل التعاقب َي تعيب المع وَألذي 0 إلى البائع فَإِذًا تعيب ثا: 


0 20 ه مك5 


عد ولا َقَصِير قلا يجب صَمَان نفْصان قيمته (هندية) . 
لتاسع: ذا تصَرفَ المشْترِي قي أحد الأموال المقيوضة تصرفٌ المالك تعن المتصرف فيه مبيعا ورم المشْترِي اله المسمى ويكون 


امال الآخر أو المالان أمَانة في يده ب تَصَرَفَ فييما 0 رت 

املّاك بي على خياره وكَانَ له أذ الام ار لس َه ود الاممينٍ (هند 
5 0 يار التعبين هو البائع ار في ذَلكَ الأحكام السبعة الآية: 

الأول: إن البائم 1 ص 0 ميا من المالينِ أو الثلاقة ل بَاعَها بخيار التعيين لس فسخ البو يع ع ليع ما ل 


كر لسر ختار الي ولاح أذ يلم اباقع ياجد بن َك الات وَل للمشتري نيت عن فول ملم له 


َه هس سه 03 


البائة ع لأنَ اليم ٠‏ من جا المرِي بَاتَ كن ليس الب ئع أن يم لشي الي ما لأنَ اليم واد فقط. 
لَاني: أنه لا يمَسخ الي إذَا لف مريع أو معان مِنْ ثلاثة سَوَاء أكانَ اَفْ قل اقيض أم بعد لأ اليم م ايت نيا وفريجود 


د عد يي قر مره مود هه وروي مه 


وده الم بن أن كود الاك هو المع فيطل ايع وأن يحون عه هلا يل َك لا ُو به ما هر ات ين لق ل 
ول لتك خسن كاد( 4) إِذَا ف أَحَد المبيعَات في يد البائع َي البائع عل خيَاره أذ عن كيه ريد انان 


تالف مَييعا ود ني ذَلِكَ الآن وليس لمشي أن يسَنِعْ عن قبول ما يمه به البائع َعم أنه كان يريد أن يعن لالت بيع أن 


ده مير ه باهم 


المشْتَرِي يكن مخيرا في البيع. 
الثالث: إذَا عيب بجميع المييعات قبل بل التسليم قلا ب فسخ اليم م إلا أن | المشْتَرِيِ 0 مخيرًا فله أَنْ يقبلَ المي الذي يمه به البائع 


م سير هه مور 


ّنه المسعى وله أن يتركه بسب حيار العيبٍ. 


د ده 


الرابع عن المييعات قبل بل التسليم قلا ب شيخ لبي عا يك عدي وَإِنَ كان الاقة لع ألم المشْترِيَ بالمبيع الي من 


لشفي كع قر له لمعيب وأن ذَلكَ الال قد تعيب قلا 
ا يو منه أله يس سْترِي ِذَِكَ خيار تعيين آم ارام م ابيع الشاريئ يا ليو ال ب فَالُشْري عور أ فيو بقن اسم 


0 يار الب نر سًَ المَادة «9") ولكن إذَا ألم 0 المشتري باللعيب فى المشتري قبوله َه فيس للبائع بعد ذَلِكَ 
إلرامه ياتلحالي م عيب أن خيار تعيين 5 قد انتهى باستعماله م ةَ واحدة. 


د وو هه 2 


اخامس: ذا تف بيع المبيعات قبل ل اسيم - البييع منفسخا وباطلا 5 الحَادة وى 
السادس: إِذا تلفت المبيعات يعد التسلي في د المشْترِي ينظر فَإِنْ كان وقوع التتف ع التعاقب 


- 
- 


56 
7 36 
ع اله 

40 
5.5 
حاكن 


اك 


هندية) ما ل يك لالتعا تزه 3 


هه 


أن 


مه 


. يت ...اران ابعر 4" نر مس سس 
يَف أَحَدْهْنًا عقب الْآخَر قا 


0 


لس سا ونس سر َّ هن تر جر << بنيز" .. < تيد ضر .يو ل مهن :قا الي قر 


ا ما تلق ثانيا يضمن المشتري قيمته وإذا تَلمَا مع يضمن نصفٌ قيمتهما. 


عه له برسم 


الشَايع: إذَا َب جم الات أ بها بد لش يي الع > كن حا أذ يلم التي با يد نالفل ها 


التَقّدِر إِذَا كانَ الال ادي ألم به المشتري عير لمعيب 


ِ 
| 


ا 5112161208 
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(المادة 319) خيار التعيين ,نتقل إلى الوارث 
َالْشئرِي بر عل قبوله وَإِذَا كان هد ألم امال المَحِيبٍ وَإِنْ كانَ عَيبَهُ حَصَلَ بعد ابض كان المُشترِي أَيِضًا يرا عل قبولد. 
والتعيين على نوعين نوع 


ه دس عي 


الأول: 00 


والثاني: شروري: 

اياي إن أكون ريا قل شري العرقذ لخت هذا الم أ أذ أو يت بدأو جه ويك كود يري 
قد أسقَط خياره صَرَاحَةَ وَكَدَلكَ إِذَا كن الح ابام ركأن: فد ارم هذا الي ِل المشتري أو عيئت هذًا مبيعا فَيكُون ذَلِكَ 
تحن صراحة وما أن يكو التعيين الاختياري دلالة متلا إِذا كن المشتري يرا وبعد أن استار ١‏ اليم لَب يلايد عل عَا 
أوْعيْبَ إحْدَى لمات يطل خبار التعيين ويصح لح لاما في ذَِكَ المريع فإذلك ذا تَصَرَفٌ البائع ئع المخير بخيار التعيين. في 


أَحَد الاين حرف الملاك فِيتعين الا ميا ١‏ والتعيين الصَرْورِي © إِذا مَك 46 المبيعات في يد المشْترِي بعل ابض بلا تعد 


لاص أذ يب جم فإ 0 لي حبار في ون المت ققد وق لين َه في لك امال © سيق م 
اذا أختَلفٌ في التعيين من البيع اده امات القن ؟ إذا ا شرَى نص من آر وبا ديا بين قرا وآ أبن عل 
َّ سوس أكدما وعينَ المبي علّ هذا الوجه ورد الآخر َمَالَ البائع أَنَ الوب الذي صبغته ته وعيلته ميا هو الي 
يود علي إذْ الب لي سبق ملي كله مطروة وكا لازي (أنْظر اماد 4) ما ًا له يصبغ 


00 ني “اللوافي ٠.‏ اعد 


المُشترِي الوب بل قَطعه وَبَرى الاختلاف يِه وبين البائع بِعدَ ذَلكَ فلبائع أَنْ يَأَخْدَ القن الذي ادعاه أو الوب الْممُطوعَ © هو 
الال فيما أو كان مصبوعا. 

[ (امَادة ودم) خيار لعي قل ِل الوارث] 

0 26 خيار التعيين ينْتمل إِلّ الوارث متلا و حشر الباد َكانه أنوَاب أعل ,وأوسط وأدق مِنْ جِدْسٍ واحد 0 1 


# 


مما 5 23 سََ ا ل 00 


نا على حدة وَبَعَ حدما لا عل التعين عل أذ التي في مد ثلاثة أو أريتة أيام َأَخْدُ ما ميث الذي تعن له وَقبلَ 
0 عل هذا المثوال انْعمّد اليم وفي انقضاء المدة المعيئة يجبر المشْرِي عل تعرينٍ أحدها ودقع نه فلو مات قبل التعيينٍ يكُون 
الوارث أيضًا مجيرًا عل تعن أَحَدا ودف كُنه من برك مره سواء أَكَانَ المخير بخيار التعيين البائع أو المشتري فيوقاة المخير منهمًا 
وم َه مقَامَهُ في الموَاد المتعلقّة خيار لين له م يق ِصَاحبٍ َال ا ل وه عروةا لشم 4 رد وهاه 
يحق وارئه بعد وقاته أنْ بير وعينَ ماله الموروتٌ يعني لا نبت خيار العيينٍ لأوارث بطري الورائّة بل بالختلاط ملكد يلك الَْيرِ 
ا 

وَالْفََرَة الأول منْ الال مثَال لمر التَنيَة من المَادة 05130 وماد م ا هذه المَادة 0 وَرَدَ استطرادًا وَالتالُ ليقي 


ل الحَادة الْفغرة الأخيرة. َإدًا توق المشْترِي َي 1 ار التعيين قبل التعيين فلوارثه ا بعين 0 المبيعينٍ أو الثلاثة عند 007 


0 


1 


0 


0 بر ل مه م ل عه لئاس ست هلين 


المدة المعينة ويكُون برا على هنا التعيين وعلّ 5 القن من تررك مور وليس له ان برد المبيعين واثلانة حتى وأو كان لمورث 
1 3 يار العيين أن ا بطل و 0 حسب 5 05م ويبقى خيار التعيين الس وهذأ 


0 


5112161208 "55١ 
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[القَصْلُ حامس في حَق حيار الرؤية] 
يت خيار الرؤية في لقا الصحيج ذلك عل وجوه 


لير سمس عه مهس 2 مده لس سما 


احدها: أن شري شخص سلعة ل يرهاء 


مر اع ها لت د بير 2# 


00 


الثاني: أن يرى بض ما استرَاه صَفْقَة واحدة من أشي متقاوتة. 


0 


م 


هع د 2 ما 0 


الثالث: أَنْ إشتري الأعمى شيا لا يعرف وصفه. 


يت هذا امخيار أَيضًا في الْإجَارَة والقسمَة 5 عن دعوى المال عل عين ولا نبت في أمور: 
أَحَدها: الدير ن 
الثاني: التقك. 


ات ما قل ؤي البيع. 
الرابع بع: لأبائع. :ردنك لا بت فيما بم بعد رؤية َيه الثاني الدار لبي تكون غَرَفها مَمائة وى المشرِي عرف مما الال فيا 


رس هكّه ماه 


19 امس أو الم أو الوق بعك لله أو سمه أو ذوقه. 
الرابع :فيما شرع بعد أن يري بِنَصد الشراء قبل. وَكُدَِكَ سقط خيار الرؤية يتصرف المُشْيرِي بالمبيع صَرفٌ الماك ك أي يالرضًا 


ها هاس 


اتَاني: بارضا القوي. 

الثالث: بحدوث الْعيبٍ فيما اشترى وقبض قبل ا 
لرابع: قي الكل بالشراءة 

الحمس: ل يه الكل بالقَبض. 
السادس: و الكل بالنظر سقط خيار الموكل. 


اميم ررد الى 
لا سقط خيار المرسل 00 رس للشراء لاني مذي الرسول عبض الثالث و لكل باد 


وى رص د سم هش 


ل 0 خيار ا إل الوارث وتتَف روي دل ابيع ولأسباب سقوط الرَوية م ة تقسيم آخر د أن أسباب السموط إِما 
0 عرواراي يَصَرُفٌ الخلا وما ضور تب ابيع أو تله وَإضَافَة (خيار.) ِل (الر ية) من إضَافة الشيء ل 


01 0 لوي قرط لثبوت الحيار ( (عَبْد الليم) 0 ار ار غير شط ولا توقيت 33 روم املك يعني أن خار ارو 
ل ا دتري ما بي المشرِي في قد اليا أن النص الذي 
بْتَ هذا حيار مطلق وَعَلَّ ذَلكَ إِذَا رأى المُشْترِي لبي رصت معن رمن يمكن فيه المَسخ قلا سقط يذَلِكَ ارو (انظرٌ 


َس هرهم 


الَادةٌ /اك. لحار رد المحتا ب) ١‏ 
حيار الرؤية لا ص باليع بل يري في كل عفد عل الفح متك ب عن لجار والقسمة والصلح عن دعوى المال على 


سه سس قن سه 5 مه لدم 


ين ا تدم أن ذلك معَاوّصَة أَما لمر وَالْصَاص وَبَدَلُ الصلح عَنْ تالف فس فيا خيار رؤية ذا وَوجْتْ امرأَة فسا هر عن 


؟ الاب الأول البيوع 


من غير أن اه فيس ها خيار رؤية عند رؤية هذه لعن وَكدَلكَ 5 ذا تصاح ورثة الممتول عَنْ دَعْوَى القصاص عل عينٍ ل يروها 


سه مم عه لل برك اعرد ره هه سس سم 


دس هم خيار الرؤية عند رؤْيتها وَكَدَلِكَ ذا حَالَم الوح رجه على عن منْ غير أن يراه 


(المادة 320) من اشترى شيئًا ول يره كان له اللخيار حيّ يراه 


504 ا ل 


ا 
[ (المادة ")من شترَى شَينًا و يره كن له اتخيار حت يراه] 


(المَادَةَ )"١‏ من اشترى شَينًا ول يره كان له اللجيار حت يراه فَِذَا رآه إِنْ شَاء قله إن شَاءَ فس ابيع ويمّال هَدَا اللميار خيار 
١ 5 0‏ امْترَى شفص مالا ميا أو يميا َو أن يراه جين الا م لقره ميم حَسَبّ الا 001 ؟) ذا كن ذَِكَ الحَال 


قد عَدَقَه المشْتَرِي باأوصف أو التعريف أو الْإشَارة ِل مكانه اتلخاصٍ إلا 5 عد لاز والمشارق خر فيه جى ادح .و أشتريق 
تخْص مالا يشرط ألا يون له خيار رؤية قلا يطل خيار الرؤية 9 ًا شري (أنظر شَرَحَ المادة . 


وتَقُولٌ الكتب الفقهية (عَير عند الرؤيّة) وبين ذلك وقول المج (حق مناه) رق نت اليد وت خيار الرؤية بل الرؤية 


قن توق عت - ل ع اس 4 او ا سر 7 وسة م اسه م 


وتعبير الفقهاء ,, يفيك ثبوته وقت لزي وَاحَقيقَة أ ا بْت َبْلَ الرؤية بل وَقا إن كان للْمَشتري أن يسح اليم قبل 
تقاف ا يه إَِا َأ من كون اعفد دور َم لازم وَمِنْ حَي د الطَرقيٍ الي لا يمد لمق 


سوه سم واه 


لاما بالنَظرإليه أَنْ يفْسَحَ هذَا الْعَقْدَ فلو قَالَتْ المجلّد (هوَ محر علد لرؤية) كنَ أو بالمقصود وأدم لوهم وسوه القَهي. ٠‏ فَإِذَا أَحَدَ 


م 


لشي الال بغر حائلٍ يعني إذَا وقف عل لآل والمحلٍ الذي يعرف به المقصود ملي بن ابيع حَسّبَ لاد م َه أَنْ 
: فسخ البيع بشرط أن يلم البائع ورك الع الح ار الرؤية ل فح ابيع عند ري البيع وأو كان ص أو ويل واشترئ 


مم ليع سلس هه مس بر هه 


اناك بأَنقَصَ من قيمته بالوكالة أو الوصاية إلا أنه ذا اث ْرَى عفص ملا يه همه إل عل اعم أرادردة ه بار الرؤية له أن 
اناا المبيع ِل المكان الذي وقع فيه البيع م إلا ليس له أن ير ردم سراف كن الكل المذكور يزيد في قيمة المييع أ ينقص : 


َس هرهم د هه سوسم سمس مده بير سمس 


رد الح إن نوم امات ادا شاش ماف ا رد 


ا ل ل و حاتي بالك عي فإذ لا ينه لباه ل 
0 (أنظر شرح الَادة 161) . 


اح الفيود - (بشرط أن عل البائع) ل 3 كان داري ترد ريس م تلح ابيع عار لذ إل أنه لا بح الفح بود عل 


07 الْمَسخ لا يترى م مشي آحرَ نا منه أن لشي قل الي صر من ذَلك (أنظر الَدةَ 1) َل 
هه الصورة ذا سح الي اليم من ع أذ بل انع ايكون لا امسج حك ولي أن يج ابيع بعد ذلك وإذا فسخ 
المشْتَرِي البيع قار ادن فُونَة إعادة ابيع ميض ونَفقته علّ الْمرِي 1 المحتار 

الطحطَاوِي) ولس لمبائع حيار رؤية وَجْه منْ لوبو إلا ذا كن مُشْرِيَا منْ وه وَبَائهًا مِنْ ونه ار وَنْ جهة حونه مُشتريا 
نت لَه خيار الرؤية في الخال الذي اشر ا حب لَص ذا فض قت أضط دان أحة من جططة ن من عن 


ل ال لو ا 


نّ شخصا باع ماله بدن وعينٍ 


اس ا 
0 | 


ماضن خيار الرؤية في الال الذي شرا لِأنّ كلا منهما م مَشْترِللمَالٍ الذي قَصَدَهِ مِنْ الْآحَر حت أو 


؟ الاب الأول البيوع 


اه لس ص له سه مه عدوم ا م 


يها وسح الع حيتما رأى الم فَالبيع يفخ يحصة الْعنٍ وى في حصة اليه 


مال ذَلك: وبع ص حصاله سما قوش ويه ل هام عنما وأى ادها ليم في حطة الله مقع وفي سمانة 


مر عل ع ابر 


0 ١ 


َس 20 


قرش لازم ١‏ نه خيار في الدنٍ (هندية. عبد الكيم) لكن في هذه العيزرة الظاهر أَنْ البائع يكون مخيرا فله أن يقل الْبيع د بالحصة 
ي الحصَانٍ وله عدم قبول بيع لحصول الشركة في الحصان ولصاحب عبان رن عه رده الع أن قله يحضور البئع أو في 
- يع القن 90 وذ إشترَط في قبول المشْتَرِي اليه اأبحة د حضور البأئع ونال هَدَا امار خيار الرؤية (المندية. 


رم 


د الي سوا طهر المع على الل الي وصف وعرّفٌ به لمشي 3 533 الما أن دن ف منه أو أَعل 0 


ه ك5 


َنَى الصور التَاتْ خيار المشتَرِي جراررة (هندية) 8 


أ لين التي تكن في الم لين فيس فهمًا خيار زرده كالدراهم والدتائير ر والمسا ذ فيه. المثْلٍ 0 المَكِلاتَ والموزونَات | المعيَة 


ًا من الْأعيان عق فا عار ارده فإذا كانت ير معيئة فلا يجري فيا ذَلِكَ كلدرَاهي وَالََائير ب حائلٍ 1 ا 
سار همير كافية فلو رأى شَخْص شَيْنَا ني جام أو منْعكسًا في المرأة أو عل الماء فلا يكون رؤيه رؤية لمبيع ينما يراه رؤيَة حقيقية 


ل 2 42 - مه 02 


يكون عفرا حَسَبَ المعادِ وكدَاكَ رؤية المنطة والفول وني ساي فيغر الاي في ري اللا شط 
غبار الردرة (أنظر شَرْحَ اماد 005) إلا أله لا يبت خيار الرؤية في الَسأَلين الْآمنٍ: (1) الْرَكل في شراء عَيءٍ معي إذًا اشْترَى 
ذَّلكَ الشيءَ يدون أَنْ يراه فيس إِدَلكَ الشخْصٍ خيّار رقي (ردُ المختار) . 

(0) إِذَا اذ لم را ا ف ان يده قلس له أن يرد البيع ماو ارده 
(هلبية) . إنَ قَبولَ ابيع ! انان كز باتسرع كترل:اللذري يلد را اورف رصني أو أكزية وها أشي دل .ين اباط 
الرضا والقبول. 

وه َ كين زرده أرج اي 3ك إن لاقع رسعت لت ينا رز سقط إجيارة در هنديّة) كُدَكَ 


مه 


إذًا اشْترَى 0 ار دون أَنْ َم َال ندم ما و خَأضرينَ مهدا أن اشْتريت هذه الدار سقط خياره لأنَّ الْإِْبَا 0 


ا 


0-35 
مامه 


(المادة 322) لا خيار للبائع ولو كان ل ير المبيع 


وُوتُ يار الرؤية ملق عل رؤية لمبيع ولا تا ال شري من انان اماق عل شي لا. يبت قَبْلَ نحي ذَلكَ 
الشّيء (أنظر شرح المَادة 87) ويرد عَليًا الاعتراض الآتي: وهو أنه كان يب ألا يفْسَع المْشرِي يع قل الرؤية لله لا يكو قبل 
السب لكن قد جور للمشتري فَسْحُه قبل الؤية راي أن جَوارَ فسخ المشتري لابيع نائي عن عدم روم البيع فَعَلَ ذَلكَ و قَالَ 
التي قْلَ الي َضيت باليع أو أسقطلت حيار الرؤية لا سقط خباره وعندما يرد اليم يكوث حيرا َكَل لو اشْرَى تفص 


من آشر دارا بدون أن يراها وبعد الشرَاء أ َه من الدعاوى كلها فلا يكون ذَلكَ مانا من وت حيار الؤية علد ؤي اليم يق 
له ار يرى تلك دار أن يفسح ابيع ييار لرذية (أنظر المَادَةَ ده )١‏ . الاختلاف في وقتٍ الرضاء: ذا اختلف يمان 


رةه م ثرة م 


في وقت الرضا فْمَالَ البائع إن المشْترِي اق المبيع بعد الشَراءِ ورضي به وسقّط خياره وَقَالَ المشْترِي إن رضي به قبل رؤيته إن 


51121120 "55 


؟ الاب الأول البيوع 


خياره باق لول للمشتري بمينه أما إذَا رضي شي فعلا يأذ يَصَرَفٌ باليع قبل الرؤية سقط خياره لس له رد المييع عند 


و 0 سَ لاس في مه سم 


روه (أنظر 5 سََ المَادةَ +مم) . الاختلاف في ين ليع دا لبائع 0 د ليع | خاراادنة اد الذق رده يدن 
الذي بَاعَهُ مثه وَقَالَ المشْتري بل هو المبيع عيئه مَلقَولُ للمشترِي (المتتى. البيجَة. جمُم 0 

[ (المَادَة 1«*) خيار ادر لا ْمَل إِلَّ الوارث] 

(الَادَةَ 1م) خيار اديه لا شَقَل إِلَّ الوارث فَإِذَا مَاتَ المشْترِي قبل أن يرى المييم 2 البيم ولا خيار لوارثه. يعني إذَا توفي 
المشْتَرِيِ المرفل أن يفسخ مح أو نفد ابيع فلا قل رد كك ورئنه أن اانه رت 3 إِذ عا عَنْ مشيئة 
وَإرَادَة َِ كن انتقَاله إِلَ الوَارث الثاني إن يار الرؤية قد كنا للعافذا مسي النصن والوارث يس بعاقد َإِذّا توق لمشي الذي 
اْترَى مالا بدون أن يراه قبل أنْ يسقط خياره يوجه من الوجوه أَصبَحَ الي لاما وَمَآتَ ورت المُشْيرِي َك َال يدون أن يكون 


واس 


خا بيار الرؤية. 

] (الَادة ) لا خيار للبائع ولو كان لم ير المييع] 

ل 

لا خيار للبائع ولو كان ل ير المبيع مََلَا أو باع ل دَخَلَ في ملكه بالإرث 1 عقن ليع 4 بلا خيار للبائع. البائع 


7-2 - 


الذي : ؛أكنَ بصيرا أَم أعمى فلو باع البائم الح نبو مركا الاسم عار اانه رذ مهن 
عَمَانَ )٠١ ١(‏ بَاعَ أرصّه في البصرَةٍ من طَلْسَه بن عبيد ل َال بعض اناس إِعْمَانَ إنك عبنت وَقَالَ بعضهم لطلحة نك غينت 


َل مان أنَا ايا لأني بعت ما لد أره وقالَ َل إني اير لإني اشتريت ما ل أره كر ما جبير بن مطعم لفَصل الرَاع 


عر عن “عر بير 
تلظ ع ل له 


ييئهما لكر بالخيار ! لطلحة وَكانَ ذَلكَ بحضور الصحابة - رضي الله عنهم - 


(المادة 333) المراد من الرؤية في حث خيار 
أجمعين اعون اذا تقايض الطرفان بال ل يرياه فلَهمًا غبار الله عند رؤيّة ذلك الكَال أو السمود ترجا 6 أنه سن 
للبائع خيار والرْوية فى ابيع َإذًا كان القن .د بجا افلدسح للبائع خا غبار ارده بسبب ذلك لمن (انظرء شرح الحادة )ا 


ل رت 
0 اص ترج #3 د 1 


َلَ َكَ اب ص بن آترحسَانا بن حل حطة ا في لم قم الي الى الهس 1 أذ ره لم 


مه 


بيار الرؤية ما إِذَا كان في ابيع ع ترم بلع فللبائع خيار لعن وَالتْرير (أنظرء شرح الحادة م والمادة م*) . 

| (الحَادةٌ م المرآد من اق بحث خيار] 

اد 0 المراد من الرؤية في بحت خيار ل هر افو 3 8 والمَحَل الي يعرف به المقصود الأصلي من اليم 
مُث الْرْبَاس وَالْقّمَاشُ الذي يكو ماهر له ل تكفي رك ظاهره وَالْمّمَاشُ اقوش ادرب رم 0 نقشه 
ودرويه وَالشَاةٌ ترا أجل التتاسل والتوالد يم ره ديب وَالشَاةٌ الأحْودة لأَجْلٍ العم مضي جس ظهرها وَأ اكرات 
والمشروبَات يرم ا و ييا َالمْشْترِي ذا ع عرّفٌ هذه الْأَموَالَ عل امور لامر ُ اشتراها ليس له رار أن العر 
بالنّيْء يكُونُ اعمال إذْرَاك ذَلِكَ القّيء وَالرؤْية هنا مِنْ عمو المجَازِولَِسَتْ مُستعْمكَه في معنَاهًا ليقي (عَبْد الحيم. شربلابيَ) 


ه مهاد عاق بارا كد عي "8 6 عل 7١‏ كر .ضعي عل وبية :4 ب د ل هار لوم هام - َي ل سا بلاس 8 مة زاكر ه وس سم مه 
8 إذ ليس مقصودا بها الإ يصار وليس المقصود روية المبيع من ميخ جهاته لأن ذلك متَعَذّر (هداية) ٠‏ (أنظر المَادةٌ 1 3 وعل 


هدم 51121161208 


؟ الاب الأول البيوع 


َلك كا كان المسك يعرف بشم اكول بالذوق وَالمَزْمَار بالسمع َم المسك وَدُوقٌ المأ كول وسماع المرْمَارٍ رك )د 
الطبل والمزمار الذي يشتريان لجيوش يم معاعيما ول كفي رما دك إِذَا امْتَرَى نص مسكا ورآه عبن د ون أن :إشمة أد 
ري مر للنتاج ا يع أطرافها إلا أنه لر ير ضرعها أو سَاةَ للذنح ورآمًا من غير أن يس ع عند تمه المسك ورؤيته 
ضرع البقرة وجسه ظهرَ الشّاة 

(هنديّة) وَعَلَ هَذَا - إذَا اشْيرَى تخْص مكلا أو عونا معدو ماري اع سَطحَ صيرة المنطة وَاشْيرَى الصيرةٌ بعد َلك 


ره يرا يي ل برير َس نس سس سه 6 ا عد 


سقط 0 لان 8 لاني الأموال كَّ لٍِ تاوت بين سام ل شط فيه و الي وَعَلامَةٌ 1 التمقاوت ان يكون من 
لمعا بهم ذلك الال اكماة ويه مود جه إلا أله ذا :طهر أن سمل الصيرة حون أغلتها كان المشري عير كيان الي امار 
الرؤية (أنظر المادة 0 ٠‏ (رد الحَار) . 


عمد نكر رؤية وجه الدابة ىق شترَى لركوب كافيَة وعند أبي 5 ف يلزم أَنْ يرى وجهها وكفلها ا لحار ولاتحاحة إل 


رق 18 م إِذا قال الحبيرونَ الدوَاتٌ 2 روي أرخِل الدوَابٌ لمعرفتبا فلا 1 اعميار يدون ذلك َإِدَا ا* 0 ِنْسَانُ بع 


سمهي وّه مه ب وس مر 


وبعد ان راى وجهها 
(المادة 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط 


(المادة 325) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج 

رَضيّ ينما يرَى كِفْلَها يكُونٌ حيرا وَكَدَلكَ إذَا اشْترَى تفص مسْكا في الظلام بَعْدَ أَنْ مه ليس لَه خيار رؤية ني الصَبّاج حِيتَما 

ياه ذلك ذا اشْيَرَى ود ور وَذَاقَهُ فيس له خيار رؤية إذَا راه في المَارٍ حتى أو لم يرَ ل 
5 تَخْص قير أزز منْ جِدْسٍ واجد بعدَ أن رأى أُحَدَهما وتصَرّفٌ به فَإِذًا رَأى الْآر فلا خيار أ إلّا | ذا كان روه دونَ الأول 
دشري حي بيار الي (أنقروي. ط 0 لحان عبد اللم) . 

(أنظر الود غم واول«اس واوسم") و كلك إذَا اشْتررى شخص نويا ذا بطاتة َرأ البِطانة مط ينظر وَإِنْ كنَتْ البطائة أَدوَنَ عن 


ثم َه هس سس سس اظريس 


من وجه الوب قلا يكفي ذلك لسقُوط خيار الرؤد ب اما إِذًا كانت البطائَة أَغْلّ قيمة فكُفِي ذلك وإذا كان الرجة 0 البطانة فلا بد 


عن ريه الاين معأ :| 0 وإذا شرق المشْترِي المبيع شه قراه وَصَتَّ فلا سقط خهار الرؤية 7ت الَادة ؟؟) لأنه 


م 2 - 0 


ا 0 ان ى باع عل مُمْتَصَى أَممُودجهًا كفي رؤية الودج مثا ققَط] 

(الحَادَةَ ؛ مم الْأُشْيَاءُ كَُ تباع عل ممْتَضَى دحا تكني رويد الودج منها ققَط. كالمكلات والموزوئَات والمعْدودَات المتَقَارية 
وَاليّاب التي 04 سيج مكان واجد و الودج هوه تكني لسقوط ار لأنّ المقصود معرفة صفة المبيع فرؤية 
الودج يحصل ذَلكَ وقد جَرَى الْعرف يذَلكَ (أنظر المَادةَ ه4) . 

مَل هذا إذَا ا اشْترَى شَفْص شَيئا من ذَلكَ بعد رؤية أممودّجه قلس خيار رؤية عند رؤية لبَق ما أد يكن لباقي ذل مِنْ الأمُودج 


مولير هم وهر 


أو من البعض الذي ري فيكون عيرًا بيار اليب ( لمعت . ٠‏ جمع الأخبر) َرؤية مادج التيَابٍ التي اعمّاد تجار يها يعرخن .هده 


0 


> 


؟ الاب الأول البيوع 


ع عر اع رب اه ع َس عر« ين بي عن عير“ بين 


التأذج لق ول الوب وغوه وش مسقطة طيال الرزية لأن امَف بن الاي هذه الثياب يعرضٍ تماذجها وكذلك 


د 


إِذًا اشْترَى شخص مثليا من جِدْسِ واحد كالكِلات والموزوات والمعدودات المتقّاربة سَوَاءُ أكَنَتْ في | نَاءِ واحد آَم أوان مُختَلقَة 


روي بعضه هلَ الشراء جزعاً عن رؤلة افيه علَ اقول الأ 

(رَازِية) لأنْ تعرِيفٌ الباق فيما إِدَا كان الكل في وعَاء واد د باعتبار الما ألا باعتا 
د موجه وَالرْضًا يه فا يون حيرا عند ري الاق ا ذا ا 
(أنظر المَادةَ التالية) أمَا إِذَا كانت المثليات عَمَلمَة لجنس فلا كني 0 جِنْسٍ ما لإسْقَاطٍ خيَارٍ الرزية في الْأَجنَاسِ الْأُخرّى 


مر ل مه دعر اخيد 1 عرص 


ويكون للمشتري خيار الرؤية فِيمَا وأ وما أ يره. 
[ (المَادة هم 2 5 ممْتَى مرج | ذا طهر دون الأفوقج] 
(الَادة همسم) ما ًُ ع مقْتَضَى الودج إِذا ور وفك الودج 1 المشْتَرِي 6 ِنْ شَاء ع" وإن شَاء د م الحنطة 


عو ل ساس نت 


والسمة <ال كروما صنع عّ سق واحد من الْكريَاس الوق وَأَشْبَاهها إذا رأ المشْتَرِي أنموذجها ثم 


- 


(المادة 336) في شراء الدار والحان ونحوهما من العمار تلزم رؤية كل بيت منها 


(المادة 327) اشترى أشياء متفاوتة صِفْقّة واحدة 


اشْرَاها عل مقْتضاه فَظَهْرتْ أَدْقَ من الودج عر الشري حينئذ. إذَا ظَهِر الميِيع دون من الودج أو منْ بعض المبيع الذي 


سير وثرهة سم 0 7 سه 


راه المشرِي َالمُشْرِيِ رن ا كان الحبنة يما رأه ريا وفيما 0 وله فول لمبيع يميع القن لمعي 0 وفسخ البيع 
ددر غير (أنظر لد 5 
0 ليع اما في الأمُودج أو بض المبيع الذي أريه المشْترِي حيرا في الباق أن شرا : 0 لآم الصفقة فاو عد 


اليم َ لاما فيما ل 07 مي ل ريق الصفْقة قبل م لي) (أأظر المادة م وكذلك إِذا ب مود ابيع الَْائبِ 


مه مه يس روير برام سير موسر وه لبي موي 


عن علي ليخ وبرَى الْعَّْد ثم كلف امود فادعى المشْتَري عند رؤية ة المبيع أنه غير مطايق لأمُوتج الذي رآه وأنه أدوث منه 
وَقَالَ البائع إنه 3 فالأوجه أن يكون القول للمشتري لأَنَ المشتري ينكر أن م م هر ليع ( (أنظر لاد 5) أَما إِذَا كان 
اليم حاف ال تجسن لس العم وك عحبو) في صَنَادِيقَ أو عل (أنيس) وَعْرضَ عَلَ المُشرِي ودج ” ين م احص ادف ب 
البائع وَالمُشْترِيِ 1 ليع مُطَابقَ أو غير مطَايقٍ َإِذَا كن الموج يا قيأ يبجع في ذلك إلى أي أَهْلٍ اللخيرة أما إذا: فى يكن نياقيا 


فالقول لبائع مع َه اين ع المشْترِيِ (أنظرٌ المَادةٌ اه هنديّة) 3 


(الَادة م ف شراء الدار واتحآن وها طن العار ادم رؤية كل يت من]] 


(المَادةَ <"م) في شراء الدار وامحان وَتَحُوهًا من الْعَمَارٍ ترم رؤية لي ل يت مها إلا أن ما كانت بوتا مصنوعة ة عل سق واحد 
تق لبه راصن وَكَدَلكَ يرم رؤيّة داخل الدار أو امخآن وروية ساحته ومطبيخه وطبقته يواسي كدي سل 
لدان كن ممصا في ليع تحب روي عل ل الا المتَأَحرينَ ولا سعط خيار الرؤية ما لز يري ذَلِتَ ادال 


سم ين سمره 0 عا عن واه ةم لول ولرسم 


المتقدمين فيكفي روبية َرْفَة واحدة من الدار المييعة الحلا ف هذه المسالة بين المتقدمين وَالمَأَرِنَ 0 اختلاف الزْمَان لٍِ 


اد 


ن ما 


511216120 5/ 


؟ الاب الأول البيوع 


اختلاف الدليل والبرهان (أنظر شرح المَادَة م) (دَرَن) . 

لي تون هال شي واد كفي ؤ ة بوط حبار ال أن وي ةيل ب ل 
اق وكَدَلكَ ف اشير اسان يجب رؤية ظاهره وباطنه وفي اشتراء الكروم يجب رؤية أَمْعَارِ العتب يأنواعه 0 المختَار) . 

[ (الحَادَة باسدس) | شترَى أ شيا اك صَْقَةَ واحدة] 

(الَاد 0«م) إِذَا أشْتْرِيتٌ أَعْياءُ متقاوية صَففَة واحدة تلزم رؤية كل واحدّة ما عل ديه يعني ب ص قد مثا ولا 


اه ول ة 5 مير كه راسك 


تي ل رايد ل قارع لد دري ي اللميع يكن فيرا في في اجميع ويتمرع عَنْ ذَلِكَ المسائِل الآنية: 


(المادة 328) اشترى أشياء متفاوتة صفقّة واحدة وكان المشتري رأى بعضها 
5 ولع لالة دم 2 له سام ع وش بره ص م يقر و2 مده سه 


الْأُولّ: و رَأى تفص بعل ويد أن وها تاها مم أخرى أر يرها عند رؤية الثانية 2 يكن عا يي كل المبيق أي في البحينِ أن 
عد البيع الكو لاما ام للمشتري نيه أ .بره وَذلك خلا النص: 


7 
ادس - ساماة سس ولا 


الثانية: إِذا اث تَى عن دوق ياب أو سف بل أو سلةَح أو مان أو ْلَه أذ وى بَْضَ ذلك وك ير الباق يكون 


ور 2 


0 رأى الباق أن و البض ونا لا تفي لعل يالباقي. 

الله إِذَا اشترى ص المْرَعلَ جره ورأى بعض رس تجرة فلّيس إذلك المشْترِي خيار رؤية. 

الرايعة: إِذًا اشْترَى قفص أحد الشيكين اللذيْنِ هما ف ٍٍ النيء الواحد كس التعلين ثم اشترئ الزوجين فعند رؤية اوج الآخر 
اَي 1 0 يون حيرا ف الزوجين روي لخطارى: رد د المْحتَار. مع الأمم) : 

الخامسة: ا لا يشل التو وق يان ذلك في المادة الآتية 


[ (امَادةَ بمجم) اشترىٍ أشياء متعاوتة صفْقَة واحدة وكَنَ المُشترِي رأى بعضها] 


(الكَادة م إِذَا أَشْتريتث أشياء متقاوَة ملك 0 وكنَ المشتري رأى بعضها ول لبتي فى رأى ذَلكَ الباق إِنْ شَاءَ أَحَدَ 
ميم الْأَشَْاء المبيعة وذ شاه رد جميعها ولدسن ندا ل ا واه ويرك الباتي. إن ةا شل ايك أي لا ينبل الجر 
لطر إل أمّين: 


ذا رَأَى التي بض الْأَشياء المتمَاوتَة ول بر الباق قبل الشْراء ثم اشْترَى الكل صَفْقَةَ واحدة. سواء أَعينَ القن جملة أم تفصيلا 
نا الي البْعضّ الي م قل اله من دفي عل الع ف أذ هبط الى م رةه 2 
الرضا يواحد ا دعن الرضًا بالآخر فَلذلك إِذا رد أَحَدَهمًا فَنْ الضروري رد الباقي الذي رضي 2 به حي لا صل تفريق لِلصمْمّة 
رس أن رق الصفْفة وياد ما رب فيه ويرك ما ل يرْعَبُ فيه فَإذَا رَغبٌ الشْترِي في أحد الحصاتن الْدنِ بيع صَفْفَة واحدة 
ورضي به قلا وجب عليه إِما أن سل الخصاين ما أو يدها منا مي فول إن رف ل ا و ذا اشْترَى شخْص شَيعنٍ 


متمَاوتينِ صَفْفَةَ واحدة ثم راثما بعد ال ثرا 5 أحَدَهه ا م 0 الاح مر 
ُ ع 


8 هذَا ذا اشترَى شَخْص حصان يدون يام وما بص حدما أ رمه تع : ري في الما 00 


وروعج عد د وسَع ل وروعع 


5 أحَدهما لأنه بالعرض للبيع يب اللزوم حك ويا أله لا يبمكن رد الثازيك ت يلم ابيع يكون لاما بالضرورة في الكل لان ٠‏ 


مه مومه 


5112161208 55 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 329) بيع يخ الأحيق وكزازة 


هر له م 


واذًا كانَ كن اليم مقا ىق الأرضن #اخرر واللفت والصلوالثوة. والفجل. فبيعه جا وَإِذَا رأى المشترِي عوذج منه بعد شرائه ورضي 
رن كن ما بياع ورا أو كلا فل المفقى به وهو قول الْإمامينٍ يبطل خياره لِأَنَ التَعاملَ جَرَى به والاحتيّاج داع اليه ما إِذَا 
كان ما ينا باع عدا كلجل ويه بْضد لا تسقط خبار الرؤية (شرنبلاي) . 

لثاز : المشْترى ٠‏ ذا كنَ الممْئرِي امٍ ون كان خيار الرؤية تا لأحَدهما غير ايت للْآسر هما الرّد بالاتقاق. مَثلا: ا 


و ل ا لل الي ا ا تبن بو د ع اماه 


تخْصان مالا م ياه م رأياه فرضي لدعا ورا رض الآخر وراد الرد قله رده ميمه وَكدلِكَ إِذا ا ل الشخصين 0 
قبل الشراء ا بره الآخر واشْيرَى ذلك الال صَفْفَةَ واحدة َإِدًا د د الشخصينٍ الي 1 المبيع َالاثمان يردان ليع 


مه مم وس دس 


ار الشخصٍ الذي اق المبيع أو بالبيع بكار كان 0 الآخر فَعنْدَمًا 5 الشخص الذي لد ير المبيع له 


6 


00 يم لأغى‎ 0 3 ١ 
(الحَادة م > الع وسراو يح إلا أل بير في المال الذي إشتريه بدون أددسل وضنه بعد ار اشر دارا ا ل رصقا‎ 


كن اق وصنيا]ن اه أهذها وان شَاءَ رَدَهَا (در الْمُحمَار. رد المحتَاِ) وفي شراء الأحمى عل هذا الوجه يميد 0 بيع 
عمرِه ما ل يصدرية وول أو فل فل يدل عل الا بلع أو يعيب في يده أو بك بعضه (أنظر مرح الحَادة 0 والأتمى في هذا 


الحم وغيره كالبصير إِلّا ف اي عثر موطعا هنا الشَبَادةٌ والقضاء والدية لعينه (أباه) م الشّافي 05 قال نه ا بع الاعمى 


م ةجهم ع 2 يت ل سه ل لسر 


ولا شراوٌه إِلّا إِذَا كان رأى شيعا قبل العمى بم لا يعي كالحديد لأَن الى له قصور عَنْ إدْرَاك الجيد والرديء قرا ندم ذا أخبره 


5 - 1 
مرق ال عار 0 00 


غير بردَاءَة لونه متلا ويحتَاج إل رده مم الحيَاء. بعض ما سقط خيَار الْأَعْمى - إِذَا | شتَرَى الأعى مالا غير عالر يوصفه وتَعِيبَ 
ذَلكَ امال بعد لض أو ملك بعضه أو باع بعضه من الآخر أو وهبه وسَلمه إلى آثر وَكَانَ ذَلِكَ الَالُ أرضًا فم الأمارين برعا 
سقط خيار رؤيته ولو حَصَلْ ذَلِكَ قبْلَ رؤية المبيع لِأَنَّ ما يجري في المبيع بأمره يكُون كأنه واقع منه وَل هذا فإِذا عيب الممييع 
ع لع لازم في بض عد لازم في ابض الآخر ذلك وجب ترق الصَفْقَة 6 أن لا يده مهيا لله ذاه إلى انع 
نا سررة 0 المحتار. ار (أنظر شَرْحَ المَادة ه«") . يجب أَنْ يوصف الميع وصمًا مطاعًا له حت يكو الوصف 
ويه يِذ وِْسَ الع لأنحى عير اا لَسْسٍ هلا قط خيار الأشى (رَد لمختر) وَكلتَ ذا شْرَى فنص مالا لا 


2000 ع “اريت صر عر 


ره حينَ كان بصيرا ثم عي قبل رؤية المبيع سقط خياره با سقط خيار الأحمى كَلْوصفٍ 
(المادة 331) الأعمى سقط خياره بلدس الأشياء التي تعرف باللمس 
ل 7 اا رع 


واتعرييك لم اسن وَالذوق أن العبحر قد وجد قبل العم ( (انظر المَادَةَ «ه) ما أنه إذَا اشْترَى الأعمى مالا وسَمَط خياره على 
هذا الوجه فلا يعود إِذا امي بصيرا ( (حمع ان مدية) : 


2 و ا ل ل الى 


س (الادة ") إِذَا صف شي )؛ للأعى وعَرفٌ وصفه ثم اشتراه لا يكون عقيرًا] 
ينسم ما يشريه الأغمى إِلَ لاله أقسَام: 


؟ الاب الأول البيوع 


الأولاعا بعلل االوصت. والتعريتت فإذاا وصفق هذا" انوع إلى الأعى' وضناا كاملا بليخا قبل الشراء: فاشتراه الأغى فالا يكون له 
خيار الرؤية لأنَّ لوضف وَالتَعرِيتَ الأغى يمال الي للبصير وتكُون طريق معرقة الأعمى الْوَصف والتعرِيتَ ا كن الصف 
ارين سيك ليع ل سان يوق الْأَعَى عنده 0 وضعك آم ل يكن وذا :رعس لاحي عقار 
وَعَْفَ ل ثم الى ذَلِكَ ارا ىله خيار الؤية في ذَلِك لعَاِ عل ول بجحب مع وَضتٍ المبيع تريفه لَه أن يوق بيت 


يراه لو كان بصيرا راهب سقط حيار رذج عل قول أ ]ذاو لاع ركلا عبض ليع فمبضَ الوجل المبيع بعد 


رؤيته سقط انر الْأَحمى وعلّ قول اك يجب تعريف المبيع ووصفه للأحمى َإِنْ كان عَقَارا أو تجرا حب أن مَسَه فَإِذَا شرَىَ 


- حيرا - لمرو ا “لير بد خب وه لور تبث تي تل عه تو بمروخ لير عبن تبي تعن 3 ريق ع ١‏ عت ع متو بح مسم د مه ل 


ل ل م 5 
خياره كا ذَكنَا في المادة السايقة (أنظر المَادةَ ١ه)‏ (حمع الأخبر. هندية) ) القسم الثاني ما يعار تالس والم والذوق وسيأت بيان 


وما 4 


ذلك في المادة الثالية. 


ب 
0 


1 


| (الحَادةٌ اام) الأعمى سقط خيارة بلس الحا التي يعرف باللمسس] 


اماد ا): 


مهمه موه م 


00 06 تخياره بان الاشياء التي عرف بلس شُ الْسْمومات وذُوق المْدُوقَات ب يعني أ ذا 56 وم وذَاقَ هذه الَْشْياءِ 
م اها كان شراؤه صبيسا لاما وكذلك أواذ اذى الي لك الاشياء سما يعد ران أو ها و :انها ووضي ,+ كرد يراه 


صحيحا ولام وبعبَارة عق لذ كرد ا حار ر رؤية أمَا الْأَشْيَاءُ التي لا عرف - و الم أو الذوق فَإِذًا ل تعرف وتوصف 
الى لا يط حيار © يِف فيال ٠م‏ قوله (ثم اشْترَاها) أُمَا إِذَا أ شترى بلك الأشياء ثم سما أو ها أو ذاقهَا ل 


رم يري ا اي ار اب 1 بصا به عم َه ه 4 لعاثش ىعو عمس ا ال ا 


سقط خارة 10ل بيصا ر فته فون أو قعل يدل عل رصا وعد اشر بح حص ول ذلك (أنظر شرح المادة 1") يجب أن يون 
ًا الأنمى بالبيع بعد أن يوصَفَ له المع ذا رضي الأ فَبلَ أن يوصَف له المع فلا يسقط خباره (أنظر الَادة ٠م‏ ©) سقط 


000 


يار الأعمى أيضا بالحآل لمكو في الحادة مم وصيحقء هُ ذلك ف شرح 3 تلك المادة. 


(المادة 332) رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعم أنه الثىء الذي رآه 


لقم الثالث: ما يعار بالوصض والتعرييك ولس مع 

أي ما لا يعكر بأد الأمرينٍ دون الآخر فلا بد مِن وص الميع منه للأنمى ولسه إياه متلا ذا أرَادَ الأعحى أن شري كوبا وجب 
أن لول هذا الَوبٍ وَعَرضِه لأ وأن سه له وَكدَلِكَ إذا راد الأنمى شراء حنطة يحب أن يسما ون توف لَه فا ار اها 
دوق اك لذ سئط بخاره "عند كن 

[ (لنَادُ ««م) رَأَى ًافص الشرَاء م تراه بعد مدة دة وهو يع أنه | النيء الذي رآه] 

(الحَادَةَ ««م) مَنْ رأى شَيْئًا بقَصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعار أنه الشي؛ 4 الذي رآه لا خيار له إلا أّه إذا وَجَدَ ذَلكَ الشّيءَ 
قد تر عن الحأ الي ره فيد كان له وار حيقد. عل هذا يسقط خيار الرؤية بسَرطَين: 

الول أَنْ يَرَى المِيمَ بمَصد الشَرَاءِ فَِذا رأى شخْص مالا ير قَاصِد قرا 2 أشراة بعد ذلك بكرن عورا أن نارف ذا تكن 


ار و وداصسّه 


قد القراء لا ستوق وَكدَلِكَ أو قصَدَ الشراء ولا معدل عن ناتاه يحون خب يا" منطاوي ٠“‏ 
الشَرّط الثاني: أَنْ بعلم وقتٌ الشراء 0 


اج 


م 


مع "عا د عل اي ١.‏ مرح بد لد بلع و 


نَّ ذلك الال هو الذي راه ألا بقَصد الشراء فلو رآه يمَصد الشراء ثم اشتراه وهو لَا يعار أنه 


5112161208 0 


؟ الاب الأول البيوع 


الال الذي رآه كان عيرا ولك كأن يرى المشترِي سَراوِيل بقَصد شرائ) ثم ريما بعد مدة في صوانه " ما يحقظ فيه ارك 
عل أنه الذي رآه. الاختلاف: إذَا اختلف البائع والمُشْترِي ققَالَ البائع إن المشتري رأى اليم قبل الشرَاء بِقَصده ثم اشْترَاه وقَالَ 
متي ل أره مطلكًا لول لشترِي معلا مم ينه (أنْظر الَادة .ه) ) الملمَقى. 1 ا 

ما دا حَصَلَ تيدر في الال بعد أن ره أي اخ بَعْض سِفَابه أو حَدَتَ فيه عيب فَالْشرِي حير ولد واه قبل القراء لأنه بير 
َلك المَالِ أَصبحَ نل مال اشر فيكون المشتري كن ل يره. الاختلافٌ في ذَلِكَ: إِذَا اخْتلفٌ لمان في ذلك َعم اي أن 
لين موأ لبا لل ينظر فَإِنْ كنت المدة َصيرة حيث لا يقد فيا ابيع في الال أن الول باع مع الهِينٍ والبينة ء 


ل ينا مع مه 2 


المشْترِي وإن كانت طوياة يت مد فيا ايع في الا َالقُولَ للمشتري. والمدة ؛ الطويلَة في اليوَانِ شير وال منه قصيرة لأ 


- 


0 6) 


ل © 0 


2ه دك رمع مه ةع 


م ل ل ل زى خخ بن كأذراها قبل عفري بابد 


ام 00 در الشَامرَ أ البلا َم في أ من مدة كبر 0 هوم" 


عر عرس . اواه عل م - ويسم له رق 


ذم الي ينل مه م ينه مإ عن التي اَامًا َِ بر ار أنه صل ال في يلك المدةِ ود لحار 
". إن الشراء المبينَ في هذه المادة هو الشَرَاء أَصَالة أما الشرَاءُ وكالةَ ذا اشترى الوكل الال الذي رآه موكله يقَصد الشْرَاءِ وهر لا 


و - 


عر أنه امال الذي رآه موكله مَوَكلٍ خيار الرؤية. " أنظرٌ 


المَادةَ ٠541‏ " إلا أنه إِذَا كان أركل بالشراء 3 إشراء مال معي نِ فيس له له خيار رؤية ' أنظر شح لاد 7 
/ (الحَادةٌ رففة الول كراء شي الكل بقبضه] 


وس و 


المادة مم م) : 
0 5 - ا عم وخر اي 0 لعو وى رروم دس َه ا 2 عا عل عنوا ا عض وم ابر اس ادوع ين ال حرو ل عنرا الع عر احير ال عر 2 - -ه 
الول بشراء شِيء والوكل بقبضه تكون رؤيتهما إذلك النيء دؤية “مين وكذلك الوكل الذي يوكل لينظر المبيع ويجيزه إذا رضي 


هه مهاسم شر 0 د 020 2 2 0 ع 200 00 ”7 خخ جر 
د أو يفْسَحه عند ريه كوه الموكل سوا أكانَ اموكل بصيرا أم أحى فلا يت بعديْد الول ولا لدو خيار رؤية لأن حقوق 
ا -_ و اللي -ه اك م 


قد حَسَبَ الَادةِ (1غ18) لوك لأن الول قد وكله ِالقَبضٍ وَأَقَامه معام نفسه. 
أما رؤية ؛الزكل قبل الترل فيس ها حك أو أتر معلا فا سقط لاز يبا. كله بارا - أن يَف إل آتر وك أن 


ري في اَالَ القلاني وللوكالة بالمبضٍ أَنْ يول تفص لسر وَكَلدك بِقَبْضٍ الال الذي اشْترَيهِ مِنْ فلان ول أره فَلدَِكَ 0 
ريد الكل اقيض 31 لأسيل لان فعن لوول بالقبض عل نوعين: 


2 ست ورين 


الذُول: بض َم وهر بض الْركل لمبيع وهو يراه وهذا ابض سقط خيارَ الموكل. 


مه و 


الثاني: لَب الناقص وهو قبض الْوكلٍ بِالْقبض للمبيع من غير أن يراه. 
و قَضَ الول ِالْعَبضٍ المريع وهو مستور بِشيءٍ فلا يسقط خياره كا أنه لو راه بعد الْقَبضٍ وَرَضي به وأَسقَط خياره فلا سقط خيار 
الموكي " أنظر المَادةَ 4ه " أن بض الكل بِالْمَبضٍ بيع عل هذا الوجه وهو مستور يحل كاله الكل مُنترية ذَِكَ الَبْضٍ م 


أ ال د الور 2 سام وسو 


ويكون منعزلا أله أجتي فلس 1 إسمَاط جار ره الأصيل. الكل بالنظر - إذَا وكل المشتَري عا لِينظر المَالَ الآدي اشْئرَ 


0 خنع بار “يرجت 


و 12111131010119 


الا" 51121120 


؟ الاب الأول البيوع 


أي والنظر ليه قيصح " هندية " 


0 هعسو َو ليزه مس 5 عير 


أما رؤية الرسول بالشراء َه شري فلا سقط خيار المشْتِي بؤية ارسول بالقراء > ا في المادة الآنية والمرق بن 


ص 
رةه برسم 


الكل بالشراء والرسول بالشّراء أنه إذَا اسم البائع اع أو الى الرول بلجاوك أن عام الترع م أما الرسول بالشراء- قلي له 
لا ال د المحتَار. يي شرتبلالي. 3 " أنظر حادم -٠ه]|١‏ و4ه:1 . 
كيك نا كنت الكل بالرؤية صا لا تيح هَؤْيه الرجل بالؤية لا كوف فيه 0 


وَكدلِك إذاأشتي ا لرك أو الركل بالذّات المَالَ الذي رآ رك بالشراء ار متك غبار الرية ولا خيار للوكل " بز 


٠ 


اه 5 
05 


المادة 334) الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط 
المادة 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته 


[ (احَادَةَ ماسم ارسول يعني من ارشل ون :طرف لشي لأخة البيع رسال قط ] 
ول عي 


(المادة ع #9) : 

الرسول يعي م ِنْ طرق المُفْترِي لأخد المبيع وَرسَالَهُ قط لا تسقط رَؤْيْه خبار المشترِي الرسول الْذِي لا تكون رؤيته 
للمبيع كؤية الأصيل ضربان: 

الأول الرسول بالقبض. 

لاني الرسول الشرَاء. 


د 000 ادي 


ؤي هلنٍ الضرينٍ للبيع لا سقط خيار رؤية المشرِي. َيفهُمٍ من التفصيلات التي مرت نا أن رؤية الرسول ليع سوا أن 
رسولا باافيض أم بالتراءِ لا سقط خيار 3 المشتري ؟ دم وَالخأصِل ع أن مهنا سئة: وكلا بالشراء. رسولًا بالشراء. وكلا 
بالقبض. ل بالقبض. كل بالنظر كل بالرة ؤي الأول وَالثالت واتخامس إسقطونٌ خيَارَ الي ما الثاني ار ابع والسادس قلا. 


وه 20 


الرِسَالَة ابض - إِذَا قَالَ تَخْص لآمرَ: كن رسولًا عت بمَبْضٍ المَالٍ الذي الأ فس فلن عدرة أذا ران أر نقد اذك 
ا 0 أذ يلإ الى توة ذه َل ين الأول لول اقيض في حي قوط يا 


- 


1 
1 


مع 


- 


2 


ه اسه 


د 00 صرف اُمتري قي ا 3 الماك سقط خيار رؤيته] 
(اَادة ه*م) : 


صَرفُ الي في ايع صرف الاك قط حبار ووه كك مصَرفُ اَي عل وه ا 0 


02000 


انظر الَادَةَ 1 " والأحوال ا اسقط حار اده 001 أسقطه جع 0 أربعة أصول: 
الأول: إذَا تصرفٌ المشتري المخير بالمييع خيار رؤية عل وجه ل الح لير سَوَاءٌ أُكانَ ذَلكَ التصرف قبل الرؤية أم بَعدَهَا 


ذا مقط لطي ليد التي ذا جد مح بيع ار لون َل هذا الج يحون ميا حي لقو مع لهس ل لل 


(أنظر الحَادة 0 
والْسائل التي تمر عل ذَلِكَ هي: 


؟ الاب الأول البيوع 





)١(‏ إِذَا اه شترَى شَفْص مالا يدون أَنْ يراه يبيع مطاق أو بشرط أَنْ يكُونَ المُشْئرِي قينا ثم بَاعَ ذَلكَ امال كله أو بعضّه دون أن 
ل ل ل سير وز رد اله 


المبيع خيار الْعيب أو فك الرهن أو انقَصَتٌ م الإجارة قلا يعود ا 0 أنظر المادةٌ أهك",. 
لدم سه ساس هسم هه ماهس ع ةس سم 200 سس سس سس عار سل ال مع بن 


؟ - إِذَ امترَى تفص عَثَرة واب أو َفْرَ شياء صف واحدة ثم بعد ايض بَاعها أو وها سا سقط خيار ريه في الكل 


ًَ 
ته ١‏ ترا اب وحترضي: ١.‏ جه حر التي جين ”.جزل أي .يد .نتيا له ل ل ا 2 ه وس ده 


حَ لو عَادَثْ التيَابٌ إل ملكه كن يكونَ وها وسَلَمهَا ورجَع عن هبته قلا يعود بعد ذَلكَ خيار رؤْيه " أنظر المَادَةَ ١ه‏ " (بحر. 


و 


2 


5 : 
- ذا اشر تخص أرضا زعي يدون أَنَ اها فأعَارَ تَخصًا اها بل الرؤية لِررْعَها 


آل لز سي ال ل َّ 


فرعا سقط خيار المشْترِي ود المحتار " " أنظر المَادَةَ ب« " 
الأصل الثانى: 
إِذَا تصرف المشتري المخير يار الرؤية في المريع على وجه لا يبت به الحق للغير ينظر فإِنْ كان ذَلكَ قبل الرؤية فلا إسقط خياره 


. را صم اسه 


ل م ا ل وه 


إِذًا ا* ل ل 0 يَأ رفسب يك ارا ل 


- سن ها ار لل ا 


اران ا الْعقَار الذي دوق الشفعَة في يده ولّكن إِذا رأى تلك الدَارَ وَأَحَلَ العقار بِعدَ ذلك بالشفعة فيسقط خياره 


2ه مه مد هم 


ما ذا ل يدها َلك اص فلا قط بذَلكَ خهار ؤي المشتري. 


َالحأصِل أنه إِذَا كان ؛ صرت بد اي فط حيار وير أْرَى اميت ني دالا ذا وق بد ال قط ياه 
َال ذَلك: إذا عرص المشتري المحير خيار رؤية كن اليع وي تع أرومة ولا مله أو قبْض المي أو أدى القن سقط 
خياره فَلِذَلكَ إذَا تريخ تبص مالين قبل الرزية ويقد أن رهما قبْضَ أَحَدَهما يكُونُ بذَلِكَ اضيا ابيع في ماين أما ل اشرق تحصن 


سينك نط دون أن اهما وََلَ اران اليم في نض البع ىلتي خيار الرؤي في الَضْفٍ الآخر. 
أل الثال: 


الأمور التي تبطل خيار الشرظ ااه يح عل ذلك الحْسَائل اديه 

١‏ -إِذًا ذا اشر شْص مَرْرعَة بون أن اماو دن الْشْري ل اليب .ها فيك ال ات الأ لا يك نقتي 
1 أن فعل وك لزاع ِعْافٌ إل المشْترِي أ 2 المشْترِي له تلك الأرمن أ اما آخر يزراعتها فررعها 
اللفص سقط خعار: ناش ني التي يل لأ رن واكك بلع ىرد أ 01ل المشارق راصي رده 


- ع خر الرتهة ب 


ِل 0 درا سقط خيار رؤكه. 


الأصل الرابع 
حصول الزيادة في اليج َه في بد المشترى أو وكله سقط خيار الرزة سوأة أكنت يلك الزيادة مله أم أم منقصلة 


َال ذَلكَ: أن يَكُونَ المبيع م يان يج بد اليْض لا مره عنبًا فيسقط خياره سواء استك شري تلت لاد أم لا 
ده "انظ كاد 8 0 (التتقيح» المتلية لاسر وى الجر ان 


الخلاصة) . 


/ا؟ 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ا رس يدانت 88 _سيديت 
خيار ل ليس في في النقُود ار رؤية َُ خيار اكية. 
9 2ه 0 5 0 ّه ملهةدسم 


متا أو قال المشتري قد ا* نر ها اناك ود اريلاك الى كبري فاع لايع م ذلك المَالَ من المشتري يدون أنْ يعر مقْدَارَ 


رمه ار» 


الريالات التي في الكيس مح 01 ' أنظر المَادَةَ 58 " إلا أنه حيتما يطلع الْبَائع عل مِمُدَارِ تلْكَ الرِيَاَات التي في الكيس 


عو وداه 


يكون مخيرا لأنه لا يعار قية التقُود الموجودة في الكيس مِنْ الخارج وَيِقَالُ هَذَا الجيار خيار الكيّة سَواءً أَكانَت تلك النْقُود من 
الود الرائمة ني بلك الَْدِأم لا. 
َم أو مارك من إن الود التي في كيسه َل اقرخ هذًا المَالَ منك ببذه الود في الكيس َع المَالَ منْ غير أَنْ يَكُونَ عام 


- 


عدار التقُود الحقيي في ذَكَ اكيس فَلبِي صحيح ولا يون فيه حيار حي ل لي من الخارج مقدار النقُود لي في الْكيس إل 
إن كانت تلك قود غير رائجة ف تلك البآد د فللبائع نه تلك 0 وأن يطلب | َائجة في الباد أن ذم الدراهي نا 


آذه 


ينصَرِفٌ إِلّ تقد البآد. 


إنه | 


5 الفصل السادس في بيان خيار العيب 
00 خلاصة الفصل ثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة 


المَصل السادس في بيَان خيار اليبٍ] 
إضافة اران إى العبية من إضافة المسبي إلى السري أئ ار ادي رت سبي المي وعار سيت لافار من غير شرط 


َه ليرا سن 


قير لب اع بنك لك لي لحي و الى ا بع 1 0 
على الرضًا بالبيع دام لَه امار مدةَ حياته وَل سقط لتعوده عَنْ المخَاصة رَمنَا يتمكنه فيه المحَاصمَة (أنظر امادة 519): بحي لو ويدد 


0 عه لسرم سم ولابر ماه لا لاس ه امه هّه سددا ا ا ا 


في الدابة التي | وما عي وقد رد ِل بانع لا ذه كا عنده وها من ع أن صرق فيا رين ل رط 


7 0 
رلئير هّه 


بالعيب فَله أن يردهًا حينم يجد الباء لع كا أن ل أن يرجم نقْصَان ن الْعيب عل البائع إذَا تَلقَث الدابة خلال مدة ْإمسَاك أما عند 
الشافي تكيار الْعيبٍ عل القور ويبطل بتأخيره بلا عدر ل قور َنب المعتَاد فلا يطلب من المشْترِي المْسَارَعَةَ خلافٌ لمن 


(باجوري) وجري ار الْعيب بض ف الإجارة والقسمة وَبدل المج (أنْظرٌ كاب الإجارة 5 والقسمة) 1ت أيضًا في 
المهر وبدل لمحَالصَة (هنديّة) 


إخلاصَة المَصْلٍ الي ل كه 


لس ف ماه 


خلاصة الفصل: 

١‏ - يبت خبار الِب من عير رط ويلا مدة أما عند الشافبي هُورا. 

يخي خيار الِب في ليع وَالإٍجَارة اسم وَبدلِ الصلح اهرودل الَْاْصَة' 00 
0 يني البيع طق أذ يود اليم ساب من من عيب لِأنّ أل اسان العبوب. 
4 - الَْيبِ الاح وَالِْسِير سيان في يجاب الْلَار. 
ص 


:ا" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ضع بخ “اين 


0 - مو ود المبيع ييار اليب تلم المشتري. 


/ - صَاحب خيار الْعِيبٍ له قبول المبيع ينه المسمى كله وليس لَه مسا مسا له ونتقص امن با يقال اليب إلا إذَا رضي البائع أو كان 


ص 
- 


َه مانج . مِنْ الرد لأنه ليس الأوصَافٍ حصة من اللنِ. 

ف - إِذَا أدى المشْترِي القَنَ إِلَ البائع ورد المي بخيار العيبٍ فَله أن يسترده وليس له أَنْ يطالبَ البائع با يقابل القن الذي دفعه 
من جد آخبر. 

٠‏ - في مسأل واجدّة ليس للمشتري أن جع بان على البائع 

4 ادحريا رد اليم سار امي امول خا تساي 

١‏ - ذا كنَتْ دَعوَى رد المبيع بار الِب عل بيت اَل يجب إِنبائها بلبيئة ولس قرا والكول حكر. 

٠٠‏ - لتقل خيار المي إِلَ الوارث بطريتي الخلاقة لا بطريت الإرث موث 

- إِذَا كانَ الرد ييَارِ الم وَقَمَ بْلَ لض لمشي َس المييع من تفْسه وأا شَرْط أن يكُونَ لياع حَاضًا فَإِذَا لد يكن 
حَاضرًا فَيْسَ لَه ذَكَ وإِذَا كان بعد لض فلا ينْمَسِحُ عيضا البائع أو قضَاءِ الْقَاضِي. 


وه مد سمه 


٠‏ - الا سخ ما أن يحون ريا أو لاله 


5 - الْعَْبٌ هو المُصور الظاهر الذي بوث كُ النقْصَانَ في قم المَال في رَأي أَحْمَابٍ الخبرة والمعرفة وآلذي يخلو منه الحال في أصلٍ 
خلقته السليمة أو القصور الممُوت للمقصود د من ابيع الي لا يكن إرَالَه با شف 


/ا ١‏ الب الْقَدِيم هو الُصور الموجود في ليع وهر في يد البائع ينوا أكانَ قبْلَ البيع َم 0 وقبل تسل المبيع. 


- يحصل الْعيبَ في المبيع بعد البيع وَالنّسْلِمٍ في مس صور تَحلف أحكابًا. 
- لا يحون الشرِي خا يار الب في مسَائل: 
الأول ذا بين البأئع عيب المع جين البيع. 
الثائية: إذَا اشترى المشترني المبيع وفر عاط بالقلا الع 
الثالثة: إِذَا رضي المشتري بالعيبٍ بعد اطلاعه عليه. 
الرابعة: إذَا اشر ى لشي اليم يلد أ و له الذي فيه. 


الخامسة: إِذا باع البائع المبيع على أن يكو قافن كن در مس 
السادسة: إذَا تصرف المشْتري بالميع حت الاك بعد اطلاعه عل اليب وسقط ط خيار المشاري. 


د 


٠‏ - إِذَا بَاعَ لمُشْئرِي الميِيمَ بعد اطلاعه عل عييه وَرَدهُ المُشْئرِي التَان فَذُولٍ رده في أَريع مَسَا إل 6 أله ليس له رده في أرع: 
١‏ إذا حَدَتَ في الى عب مدي و نالفي فس لَفْترِي رده بيب ال إلا أ نَ يَأَحْدَ نقَصَانَ القن إلا 
ذا كان بيع تولية ليس له ذَلكَ أيضّاء 

؟" - ترج إل رأ هلي الهرة تين من لض في مرق قد ْصَانٍ ال وني هداز اخحمَات. 

ع" - إِذَا رَالَ اليب الحَادثُ لديم ا 


34 الي ا بور ديع نم وماق انك ويروا رطا الك تي ل ا سن 


2 
: 
5 
م 
© 
١‏ 
م 
3 
١‏ 
؟9 
م 
0 
3 
١‏ 


هما" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 
الرجوع عل البائع ينقصان الْنِ. 


(المادة 336) ب المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب 


وش ده ير 


كا 2 الْقَامْ في المْشْرِي نت البائع بِرضًا منه أو عير رضًا إذَا ذال المشْترِي ذلك المبيع من ن ملكه فله 
وياد 0 0 ماع للرد م الزيَادة المنقصلة غير المتولدة اليد المتصلة َه امود قلا منعَان ارده 


م ل ل لي ال لت اك ير دض 
دا طير ا تمعن الاشياة التي بيعَتْ صَفْقََ وَاحدة مُعِيب فد كان ذلك قل القبضي. حور رد ميق ع المبيع واذاا كان بعك 


اضيا .+ كه ف ا م4 سس ةئر شَ ركس وّه مه 


بض وكن ليس في تفربقه ضر يرد اليب فط أما إذًا كان في تفريقه ضر ف إما بول المبيع كله أو بعضه. 

3ه ]ذا أخد يحض اليو بالا تاق ني قبل الْمَبض فَلمشْترِي فسخ البيع في الباقي أما قبْلَ الْمَبضٍ فَإِنْ كن أَخْذ البعض يورث عيبا 
في الباتي مَلمشْترِي فسخ البيع وَإلّا قلا. 

- إذَا طهر عيب في بض الكلَاتٍ أو المورُوَاتِ شري رد ابيع . 


ا ميا #٠‏ رد مده سد ا دنهبئروي بسع رارم م مس 0 همه 002 مامة شد 5 


الأو طن لس وأمتاهًا من الحبوب َابٌ فَِنْ يرا في ون كثيرا فَالْشْيرِي ير وإذَا طَهَرَ في ايض وَتوه تلات في 
البق بده َو نون ار َال في تيع . 


ل وروير لس 


جم - إِذَا كان لا معْ ابيع في مَيءِ ليع باطل.. 
1 (الحَادةٌ م ) البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع م من العيوب] 


و ّي 


(المادة 5عم) : 


ليع المطاق يفضي سلَامة ابيع من العيوب . ني أن م الال يدون الا من العيوب وبلا ني أنه ميب أو سام َي أن يكونَ 
ليع سان َي من ١‏ ؛ عني بالبيع المطات ما لا تشترط فيد الََاءة من اليب وهو ع ما صرح فيه يسََامة ليع * من العيوب 
هذا المراد من البيع المطلت في هذه المَادة ويس المراد منه ما ورد في المادةٍ (1) ولا ما ور في ادن (701 و 880) لأن 
صل سَلَامة ابيع + من الوب وَلأنَ َلك وَضف مرغوب فيه عاد وَعرهَا كان بَتضَى اماد م قد شط في اعفد 

ا م د اس 


مام - رمد 4 ريهير 4 35324 ءَ. ا بد مه 


2 


لك ا شري عن 1 3 د ف 0 َال 1 لفان َإدًا كك َْذَّه على ء عييه 237 5 ع قري د أ 


له سم جو جو : خر رمه هه “تسم ا سا - مه 0 عه سمس 000 520 ا ال فر ير ال 0 0 


يدفم إِلَ البائع نا فيد عب وَجَبَ عل أن ين ذلك الب كأن بن نفصَانَ ونه ولس له أن في يمه ويدعم سام دوع 
له (انظر المَادةً ا ٠‏ (تمع الأخير. در الْمْمَار) ٠.١‏ 


ود و - ع هر به عرق - عير تب ده هم مه هه 
المادة /ان*") ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قل 
0 ( ص 62 رم 5 ديم 


(المادة /#901) : 


كلا" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ما بي مُطلعًا إذَا يع وفيه عيب قديم يَكُونْ المشْئرِي حيرا | إنْ شَاءَ ؛ رده ون شَاء قله ده امس ولس له أن مك اللبيد: وياحد 


عي ع 7 
5 


ءّ. آذك[ مقر ري 2 


العيب وهدًا يقال له خيار العيب. أن يكُونَ المشتري غثيرا عل التراخي بعد رؤية الْعيبٍ " أنظر شرح المادة ١4م‏ ولط يليت غبار 
العيب إلا بشروط كهانية: 
لا رَى المشْترِي حينَ الشْرَاء والْقبضٍ ذَلِكَ اليب وإذا نه يجب أن كو لا يعار أنه عيب عند التجار 


ف مير 


١‏ ألا ْصْلَ حال َل َل سَاُ بلع بَْدَ لاه عل المي. 
؟ - ألا يشترط في البيع ا ابائع من دَعَوَى اليب 


82 لعا عا الا د 


؛ -آن د اليب قديا. 
ألا يمكن إِرَالَة العيب بلا مشَقة. 


مه هسمه 


رن يون الْعيِبٌ ظاهراً. 
يد ذلك الث الي 
الا يكون ذلك العيب من أوازم امكلقة السليمة. 
يضح هذ في شرح هذه المادة سواء كن العيب إسيرا أ قاحسا الْعِيبُ سير ما يدخل تحت َو المَوْمينَ ملا ذا قدَرَ تخ 
ملا سَايًا من الْمَيبٍ بِألْفٍ قرش وقَدَره 0 تمان 0 آخر في هذه الال يألفٍ قرش يون العيب يسيراء وَالْعيب 


في ل لا 2 ع 


لاحش ما لا يدخل تحت تفوي اومن مثلا إِذَ قوم أخل الدبرة جميما قيمة الال َال من ايوب يأف قرش وقيمته معي قل 
من ألى ون ا فاحشًا (مَانِية) ١‏ 


ل هرهم 59 - مه رهما - 0 


شري له أن فس اليم ويرد الم إما الات وإمَا يواسطة و وب كله إما إلى البائع أو وكله وأَنْ يسترد منه القن إِذَا كان قد اداه. 


ره لهسم 


ويستئنى من هذه القَاعدةَ السَائلٍ الآنية: 


الْأولّ: إذَا اشْترَى الول رضي ١‏ برك و الوصاية ما مالا نيا مص :فين قيمته فمن: ما 2 بيار العيب (أنظر المَادَةَ 4ه) 
كن اف الع بيار الذي (أنظر شرح المادتين 01" وا #م) , 

الاي : إذ بع فص من تر ملا ولول فض ان وه ان أو َه من م ام التي عل عب ابيع مس ]: 
ايع اتا ال لهس عل لنفتي أي رمن ال ل أده ني أن مب الم م المشترى وسلمه إليه بعد 
أن قبصَه من الْشْيرِي اَم بعد َلك عل اليب له ود المبيع إل البائع واسترداد القن منه. 


ه سدابير 0 مض لعمر هه 


اال ِذَا بع شري مالا من آخر وله ليه ثم ا تعره اذ ليس تي كان و اننع ات 1 أ 
8 ايع ِل أحد (انظر الحادة 06 5 
”5 


- 


١ 


8 


ل 


١ 
0 


َه 2 


1 5 0 أ 5 برر ممع 2 3 لعا 


0 00 بائعه هذا ع 9 0 3 إِلّ بائعه الول لأنه 717 أَنْ 00 بأئعه الخو 0 بائعه الأخيراً' 


0201 عر عر ابرض ص 


ون َيَدَةَ ذا ارد 6 أنه يس له رده ِل بائعه الأول لأنه ل يئر ذلك المَالَّ منه آخرٌ 1 الْحمَاي) 1 


يس عات “طهر د د ووه ملعاو 


الرايعة: إذَا تعّلَ المشْترِي المبيع ِل موضع آخر غير موضع الشراء فليس له أن يرده بخيار الْعيب مراك اوح الف زيَادةَ في مُنٍ 


511216120 7 


؟ الاب الأول البيوع 


هه عه م او ال لخ“ ع ل ال ور مو مه رلاير هوه 2 ىع - َ لل هلاه سمس آذه مه م ملع ل مايه سبد سه واه َس 
البيع أم لا إلا أنه إِذَا أده إِلَ موضع القراء فَله ليضَا رده. إِذَا طلم المشتري على عَيِسٍ المبيع وثبتَ له حت الرد بيار الِب إلا 
الو ا 6 0 بصلا حر الل نس ينه ب اليع و 20000 7 


أله رَال العيب قبل:الرد بطل خيار عبد وَإذَا رد التي ايع يار العيب تولة رده وتففته عل ٠‏ 
الاختلاف - إِذَا اختلفٌ المتَبايعَانَ فيمًا إِذا راد المُشْتَرِي رد المبيع فَقَالَ البائع ليس هذا هو المبِيع م وقَالَ المشْتري بل هو فَالْمَول 


ميم و سما 


لذائع مم عبن لعل الْري. 
استرداد هّن - إذا رد المشْترِي الع بار الب لهأ أَنْ سرد ان الذي أداه إل البئع إلا أنه إذًا اشْترَى شخْص مال بعشرة 


د نح اين هه رمير هه لهس شَ خر تين . جني تيا <١‏ خب يه ...لخي اند بك 
فضة 


دنانير ودفع ِل البائع ماه عوضًا عن ذلك ريالات 0 و ليع عراب فله ان استرد من لبائع عشرة دنانير ذهبا 
لا الريالات 9 دفعهاً إل البائع أن إعطاءً ايلات 0 عن الدَتائير عَقدُ ثان قلا رن الخال الذي امات الأول ل الثاني 


0 ار الؤية عل هذا الوجه ا روي " : 


0 سر م مه4 يت 0 


مت - لس لسري في الَسَألِ لاني اجو عل البأيع في من ابيع وي إذا بح ص مِنْ آخرَ حصانًا سه ليه نم وكلَ آر 
بِقبْضٍ القن منْ المُشْترِي قََالَ الوَكلَ قبْضت القّنَ وقد تلق في يدي أو دقعت إل البائع فَأَنكرَ البائع بض الوك للشمنٍ َالَف في 
لط ي القن ليه فَلقَولُ لوك مع بمينه ويَكُونْ المُشْتري ريما منْ القن " أنْظر الحَادَةَ 10104 " ثم إِذَا ظَهرَ في المبيع عيب 


وراد الْمشْترِي رده فيس له أن يَرجِعَ عل البائع ع ين المع لأنه على رم البائع لر يفيض الن كا أنه ليس للمشتري الرجوع على 
لك 9 1 يع ين و الك يع وي ل باع الما عن ته ذا سدق الي ل في الأ لهاج المشْتَرِيِ 
ع سام لو م م 


مه 2م 2 


ا ولا » م 000000 أن ١‏ الأساك َل ي لد ياولا من الي دك يكو قا م 


0 


6 إل إِذا كان الوص فود بالإتللاف 14 د حصة من هّن 


- 


5 


اع 


رات ره لز سََ 


مال ذَلكَ: إذَا تَعيَبَ مَالَ يفل البائع بعد البيع وبل اسيم وَاحْتَارَ المشْرِي أَخْدَ المييع سقط من ال حصة الْمَيِبٍ أن الْوصفَ 
في ذلك صَارَ مقُصودًا بالإنلاف. وَيسَمى هَذَا الجيار ياصطلاح الْفَْهاء خيَار عيب وخيار ةد 
ورد في المادة عبارة (إذَا ظهِر) فَالمْحَا كك التي ل لإظهَار الِب جَرِي عل النظام الآني: 


١‏ - لتوجه خصومة المدّعيِ عل البائع يب الْعيْبٌ في المبيع في الال يعني يجب أن ان 
يجب عل الَشْرِي الذي يدعي اليب إثباته في المبيع في لحل يَِضٍ النر عَنْ فده وحدوث فَنْ د بلك لخي نك لاني 
خصومته عل البائع ع وات ذلك يكون يوجوه: 

الأول: بإِْرارِ البائع فَإِذَا ادعَى المُشْترِي الْعيبَ في المبيع وَأقرَ به البائع تمجه اللحصومة عل البائع ثم ينظر فيما إذَا كانَ اليب قد 


عوطت ل 


أو ام يضح ذلك فم يل 

لثاني: بِالمشَاهَدَةِ إِذْ أن المعيب عل قسمين وَبَاطنٍ فالظاهر ما يعرفٌ بِالمشَاهَدَة : لروح والعمى والعضو الزائد والعرج وغيره 
من العاهات الظاهرة تو الخصومة يكفي رؤية الاك ذلك َإِذَا 5 البائع م فإنكاره لَْو مَمْ مُشَامَدَةَ الحأكر. 

الثاني اليب الباطن وهو الذي لا يعار بالمسَاهَدةَ وان رضن الداخلية. 


الثالث: بإخبار أرياك الحبرة اث َاطنيًا َإدًا كن اس كدذلك وذ يعرقه الطبيب أو البطار باحص وأنكده البائع 


حاط 


5112161208 "0 


؟ الاب الأول البيوع 


ينان 1 ع اليم لط ب أو الاو مظان وال رم ايان بالشبَادة ف خَيرِ الطييس ب أو اليطَارٍ وان عت 
العدالة مشر ل انر شرح الحادة 51" 


ام مه ريا 


ولا يرد ليع ِل البائع ولا ب يرَجِعْ نقْصَان لعب عليه بمتجرد إخْبار الطييب أو البيطار بل لا بد من بان كون الْعيِبٍ قدي كي 
ا 
الرابع: كول البائع عن الِْينِ على أي الإمامينٍ ‏ يعني | اناد ع المشْترِي 6 العيبٍ في الال في المبيع نكر البائع 56 حت 


أله لا يعار بوجوو د اليب في ليع في الح ذا نكل عن الْمينِ تتوجه الحصومة ل أذ الدعوّى مُه حي يرب علا ال ّ لبيئة فَكدا بكر 
اتيف أما عند امام فلا يتوجه لين عل البائع عل هَذَا الوجه أن اين تثرة تب بالدعوى الصحيحة وصحة ىما قعل 


ا ا لا 


وجود الْعيبٍ ويدون العيب لٍِ 5 المعونا. 
١‏ - يجب للم بالرد بالعيب ل قدمه وبتحقّق َقّقَ ذَلِكَ ا رحو الأربعة: 


الذُول: بإقار البائع َإذًا دعن المشْتَرِيِ أن في الع عيبا يوجب فسخ العف أو الرجوع : نقُصَان القن هب قبل قبضه أو بعده ده يأل باع 
" أنظر لاد 1815 " فإدًا ار د المبيع | إليه أو نقْصَان القن " أنظر المَادة /ام ولالما ' وَحِينَذ تي الدغوى الم ك3 * 
خلاصة " | انع ناف افرط عي سيول ١‏ الور او كرك ار 

الثاني: أن يحون العيب المشَاهد عير ممكن حدوثه في المدة التي تسر فما المشترِي اليم كن كون العيث ار امل 
اله أؤ عن بس عتملًا حدوه في يك المدَه كر يس البيع أو بالرجوع فصان ان لِأنّ جود اليب في 0 
بالمشَاهدَة م أنه قد تين عدم إمكان ن حدوثه بعد تلم المبيع إِلّا إِذَا ادعى أَنَّ المشْترِي رضي بِالْعيب ل عد 
0 كر هد ضف نار اليه 


لس سك ه هس ّم 


ا دلالة حين الاح" 4" " ؟ يدعي 1 أنظر المَادةَ م5" 
الاختلاف - إِذًا أَرَادَ الْشْترَى رد الحيوان المبيع بخيار البيع وادعى أنه اشْيَرَى حَيوانًا في ذلك اليوم وإن - مثل هذا الي ل حدث 


ه 52 


ف ع واحد وخالفه البائع قائلا بعت هذا الحيوان بل رو شل هذا الْعيب يدث ف مر لول ف ذلك لبائع " هندية 5 
- الثالث: بإثيات المشْتَرِيِ إدًا كن العيب ممتملا وقوعة فيما بين البيع اسل و وس ن اللصومة:, سياه َال قبل وقت البيع 


. هام لس -ه 9 مس2 سمس 


ري 0 إن الجرْم يإمَكان ار ص إمكانه متَعَذَر فَِذًا أَمبتَ المدّعي بالبيئة أن اليب َم وأنه كان حيتمًا 

كان ١‏ ألم في يبع ملك يا مات : إذا كان لعب عير محتَمَلٍ الوقوع قَبلَ البيع والتَسْيم ل ينأك لا دن الع البيئة 
ولد مك ارد نظ مَادةَ 1551 ". 

لاق عن الن ذا لم يسَطِع المشري إثبات قدم المي الي ييف البائع م يطل المي أنه يس شري 

حق ارد بسب هذا اليب ادي يدّعيه أما إِذَا كا'َتْ دَعْوَى الرَد يخيَار الْعيِبِ عَلّ بيت الال فلا تت تلك الدَعوَى بالإار مل 


إِذا باع ف بيت المال من تفص اخ ماما سن 0 المحررّة 6 المشْرَِيِ ف 5 اراد م رك بإِذْن من 
السلْطَان ن لِيحَاصِم المشتري وَالمشْتري مكتَْ أن نيت دعواه بالبيئة فلس للوكل أَنْ يقر يدعوى المشْترِي كا أنه إذا نكر الدعوى لا 


لس سه ل ل سس مم عير سمه 3 لد 


َه لوقلل بدَخوى الفيري لا يحو ااه مكنا لا عن أن الل َف َنوكي ا "انظ امادة 
01 
خلافة أى ”م أ 


اع - وده - هه سَ شب وسمهة عور ل نع هه - 
القن عار ليق لايق عار 18 راان لكر كه رارك لزي اا 


ل 


1 
3 


ن المُورتٌ يستحق ابيع سليمًا فَكدَاكَ 


خض 510112 


؟ الاب الأول البيوع 


لت هرهم هَى5 دوع ل 1 


وارثه " رد المحتَار هندية " ولس هَذَا الانتمّال بِطَريقٍ الإرث. والمَسألَ الآنية يدل على 


4 
4 


هال كيان السب إلى رارف سكن 
بطري الإث وَدَيكَ أن يي إذامقي لالض ثم حَمَلَ في ابيع عيب وهو يد انع مالحأل في يك الحا في 


ل هه 
ره مه 


حك الْبيع الْقَدم ' أنظر المَادة "4٠‏ " وعلّ الوجه المحرر َالعيب الْدذي حَدَتٌ قبل الْقَبض وبعد وقاة المشتري ليس للمشتري فيه 
5 لوارثه. . 


22000 سَ مده لس 


عل يجب حصو ابيع لد مخ المي ليع با ال وَقَاء الاك ذا كن اطلاع ميري عل الب وتقه نالب 
لديم قد حَصَلَ قبلَ الَبض فَلمشترِي سم البيع 


(المادة 338) العيب هو ما ينقص من المبيع عند العا ري وار ابن دلوي 


همه مام وروم ّه سس َس 


احا مون البائع ويح ليع لمجرد قوله فسخت اليم أو رددت ليع 3 ياج ذلك آل رِضًا البائع او قحك الَاضِي لأن 


خيار البيع قبل لض اا نعا ام عقّد د اأبيع ذلك لا عاج سم البيع إِلَ قضَاءِ الْقَاضي 1 رضًا البائع ما ]نا كان البائع 


- 
روم اس 4-0 


عر اضر يس للمشتري شخ اليع هذا ل المذتري بحطرة البائع ع قبلَ القبْضٍ وَبَْدَ اطلاعه عل عَيْبٍ في المبيع أبطكلت اليم أو 


رددت المبيع فالبيع ين سخ وأ ل يبل الائع ؛ يذلك. 


ص هسه كه 


امه مسأل الأول: ذا را المشترِي بعد التقابض رد د ليع بيار العيب تاختف مايا قٍ عد الع | أو في عد الْفوضٍ 


قن للمشتري أن لشي بض الَو ابض 5 قد ميض هَل م رايد و اثمان وش في الوصفٍ وتعيينه . وهل هذا هو 
المدرمق 0 إلا أله تقبل البيئة من المْشْتَرِي لإسقاط الهين. 


متا ذَلكَ ذا اذ شترَى تفص من آخر بل بي قاش وَاشتهَا أ ثم أرَادَ ردها وَاسترجاعَ القن لوجود عَيبٍ قديم فيا فَأقر البائع بالْعيبٍ 
قي إلا أ اشع أنه بع وك ابل مم بخ أخرى يذل امب 1ر5 سا من ال قط وى لخي أن لقع [[ نه 
ومحري باحو ورور ادي أ حرطي ولق وات د أنه دض حا ]لاهو لبخلا اي رحد فيا ابه وانه 
رِيد ها استرجاع كي ان دعن البئع أن المشتري ستل منه البعلتينٍ هرد لَه منْ كن ابيع حِصّة هه ْله ققَط مَالْمَولُ 
لمي مم اين أنه ايض يكز اليَادة ابي َعم البائع ولِأن لَسحَ بالرد مقط للم عله ون البأئع يدعي بض القن يد 


سي سه سه 


مون ا والمُشترِي كه إِّا أَنَ المشْتري أَنْ قم البيئة لضا من الْمِينِ ذا اراد 
كدلك إِذَا اختَلتٌ المسبَايعَان ف لمن 1 الذري. 


مال ذَلكَ: إدَا اذ ىعض من لتر يي صفق ةسفن أده َأ هزشي الآ بيبةة وش اناه 
ع 0 للبائع. اواج حلت البائع دري في كن المردود بِأَنْ ادَعَى البائع أَنَّ الَرَاء الذي رد لَه هو الذي 
قيمته ألْفْ قرش ادح المشيرِي عكس ذَلِكَ فَالقَولُ في ذَلكَ للمشتري. 

ما إذا اشْرَى تخْص عَبْدَينِ من آخر صفق أو صَفْقَه واحدةٍ عل أنْ يحون تن أَحدحما مجلا وت الآخر مجلا فر المشترِي 
أعره ا را ر الاي ادع بع ألك رددت الْعبد الموج قنْه وادعى المشتري أنه رد ل للبائع ولا عي 
عليه سواءٌ أكنَ الْعبد الذي في يد المْشررِي ا أم لا. 


شن عرس - جر عن“ 2 6:8 . عَم 


المسألة الثانية - إذَا الذي كنم ال ون ا ريد أن استامهما تل أحدهما ثم أراد رد ما في يده بخيَار اليب فَادعى البائع بِأَنَّ 


د 


5112161208 0 


؟ الاب الأول البيوع 





ع اد الب الا 7 2 ل ا ليا 


ئًَ كان ذهيا وادعن الْشترِي أله كان فضة ة فَالَولٍ للمشتري. 

إ (الَادةٌ م 6 يا ينقَص 5 المبيع عند التجارب ديات الحبرة] 

(الَاد م«م) الْعيب هرما ينقص ص ليع + ص الا وأربانك لحر 

ا في المبييع هر الي وجب نقْصًا في قيمته عَنْدَ اران يييعون وترون أَمتاله أ أو الذي مضي الخلقة السليمة أن يكونَ 


ليع عاريا وحَاليا منه أو الي يوت ا والمقصود منه أو الذي لا يكن زَالْهُ يلا مَشَمَة 7 َلك يوجب نقَصَانًا في المالية 
لفسا في ا ع لاص في القيمَة 'نتقى يت لأمر" ٠‏ ضيح القيود: 900 الخيرة. متلا إذَا كان المييع 


ره لاه وس رم لمعه سم م سه 


مجوهرا ‏ امات كَالمَاسِ الو جاه رات احبرة فيه دهم اسيم وإذا كن َي فارياة لاه راان المكاتب» وعليه 


هخ سس - ماهس 


الذي ب 2 مان ا ا ترط حصول النقْصَانِ في القيمة عند التجَار اَي شْتَعْلُونَ في تجارة وصنعة 


ا | ا 3 يي ". 


ا 576 ال 2 0 


قاحشّة 1 دي 1 ع لمن إسبب الي لا يودي ِل ل عصان في :. في النيم. الل الخلقة السليمة: ما ادي 000 من 
فى اله الم قا بع عي وَل ذا ليرَى ف م ويه يس اوه يك المنطة اراي 


ولو ادعى أنه ل بعك بِأَنْ تلك الحنطة ردي لأنّ المطة في حلا ةما رديه وما سس وإما موسطة أما الخنطة الي حون 


4 


١ 8 


ََ 


عه ون أو الس هما وني لامرك جا وني سا بل هي مه وس من اترَى كأما فالا يِب فيه أذ 


و1 عد 


مد الور ره شتَرَى حصانًا كبير السب أن يرده لكيره ما لم يشرط في الْعقد أن يكو صغير السن. 


اْعَرَض والمقُصود مِنْ المبيع: إذَا اذ شيرَى عنص غَاه لأ الأخيّه كان فا ما عن أن يصَحَى ب كأن كنت مفطوعة الأ 
لمشي أن يردا بيار العيٍِ لِأنَ ْلب في مش َلك الع أن لا يكُونَ مَمطوعَ الأ متا وَلِنَ َلِكَ لَب مقت رض 
المي أما إِذَا كان اذ ترَى بك اله لير اميه فو جد ها متطوعة الْأَذنِ قا ل يكن َلك القطع عيبا عند تجار وَأَربَابٍ الحبرة 


اه معت سد صم هه اس تن ا باس وداه وي 2و 


فلا يردا بخيار الْعيب ِلّا إن ادعى أنه اد شيْرَاهًا لأضية. ذا وَقَع ارا في يام الأضحية وان ين يجب عليه أَنْ ضحي فَالْقَولَ له 
ل الى نض عير ها وَل ما با ود اطع مب أن ميا ا يل فاب لي البو عل بانع مْصَان 
القن ويس له أَنْ يدها لأنَّ اقم مانع للرد. َال الْعيبٍ يلا مَشَقَة: وشرَط في الب أن لا كن إَله ها مشقّة ولا صر عه 


ا ال ل مبرشّعر واه بي عةم ع مب عد 26 


فوجود جَاسة في ثوب لا يضره اسل يس بِعَيِبٍ إن ضره الْعَسل كان عيبا. 
ووبجود قار الت في الوب عيب إذ ا يمكن لالت منه يعو م ب في المي أن يعُونَ ارا علد الك فاو قال يعر 


التجا رن اران عرو إنه ليس يعيب فلس لمشْترِي ر يخيار الْعيب لطر اناد 410+ 


بد َس مه سيره 


إِنَ هذه المادةٌ صَابط 3 ب ع سيل الإجمال العر الموجبة تيار وإليك الشياة دود من عيوب َالْأَشْياء الى لر تكن 


م 
وخ مج م ويسم ةئر 42 ٠‏ مرو 


ا ا لجال التي ص انها معدودة من العيوب: 
أولا: عدم نبي الجانحسث المعتاد. أن كول ار ار الع ةسه مومه أو في ضفا قر أَنْ يكونَ في الخنطة راب أو موس أ أ تكو 


ييا ...> ترك 622: .رهاس .ار 6 خا مه ره م 


ذَاتَ رائحَة كريبة أو حباتها صَيْيلة أو عير مذركة. أن يكونَ في الكزم عل كثير فَوْقَ الْعَادَةِ. أَنْ يكونَ في الخائط و 


000 
0 


51121120 58١ 


؟ الاب الأول البيوع 


طهر ال الي يع على حزن ينا أنه من حلْس آخر. أن بظهر في الاب المباع نقص جزه أو جزاتٍ منه. أن طهر في المرو المبَاع 


سه غ94 وسَر مور 


حت أن بنَ الهم المباع عل أنه صن أنه سكم ماع أَنْ ين أن ابره ابي بيعت ترضع جَميعَ ما في ضَرعها من النِ. أَنْ 


ا 


يصيح الديك المباع ف غير الوق المعتّاد. أن يتوقفٌ الحصان المباع عن المَنْي أو الانقياد. وان 25 الحدَاء صَيمًا ١‏ يكن لدسه 

أَنْ تَكُونَ العرصة طرِيعًا للناسٍ أو مسيلا لحم. أذ يكُونَ في الام حص لتر في حَائطه أذ يكرد في اشن ملة زقك عن الت أ أن 
فى دادم مل لا في ملك لكر أن الل [ ين لا ع مآ يوب. 
انيه إذَا اْترَى عَرْصَة عل أن صَرِيبةَ الأملاك التي تَأَحْذُهًا الحكومة عَنًا مان قرش فَطَهْرَ أ 


موه 


عيبا عنْدَ التجَار مَلْمُشْترِي رَدَهًا بخيَار الْعيبٍ. 
اناه ذا اذ تر عفرا عل ونه لا صَرِية عه مهرد القراء أن ضري في اهاري أذ يَأخدهُ مم ره يمي 


سه م ا لاص و 


ال المسَمى وبين ان يرده. 
رابعا: امار الذي بيع على كونه في السئة الخامسة من عيره فَظهر أنه في العاشرة منه وعد ذلك عيبًا يوجب نقْصَانَ القيمة فلتي 


لوُع لد سه 


رده يذلك العيب. 
مه ا ا 0 ع 72 7 وا سم 2 2 نا 0200 


خامسا: قل أكلي اليوَان العلف عن المعتاد وعثوره 0 اما عي ما ”5 أكله فوق العادة وعثوره ووقوعه احيانا فلس يعيبٍ. 


1-0 


سادسا: كل الحيوانات بعر الس ِنْ 55 داعا م وإلا قلا. أنظر المادةٌ (؟:4) ٠.‏ 


(المادة 339) العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع 
سايعا: نزو امير عل الخار الذي المباع بمطاوعته عيب ون كان بلجي وَالْمَهْر فلا. 
َامنا: ذا مرت فد الحا َي من لد الى فإ كَانَ ذَلكَ الضَيق خلاف المعتاد عر نئي عن عله في جل الْشْرِي 


لمشتري رده ولا قلا. ذا ظهر أن اله التي ا تاها عير حَلوبٍ فإِنْ كانت اشترى لين قله خيار الْعِيبٍ وذ كانت تشترَى لذ 


مه ارب لإ زر <تمبراضضي 


قلاء ري ا لي ار ا ل ا 


- 


سس كاه لير 


2 صَ ربا أكثر من ذَلِكَ فإذَا عد ذَلِكَ 


زوع م5 َم ده ُ 31 27 


عل بَاب الدَار المباعة " إِنَّ هذه الدَارَ موقو " لِأَنَّ حَسَبّ المَادٌة (م17) إِذْ لا بيت عل مثل هَذَا الخط حك شري ولا 
ب ويك ار م في لد لا 
[ (المادة 9") العيب الْقَديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عَنْدَ البائع] 


وس يو 


(المادة 0 
العيب القديم هو ما يكون موجودا في الع وهو عند البائع. ٠‏ يعني إشترط في بوت حبار البيع للمشتري أن يِكُونَ اليب في المع 


مُوجودا وهو في يل القع عليه الذي يحدث بعد البيع والَسْليم لأ كرون امشري يجار لعب اذا احتف انع م وَالمشترِي في 


موسي الم سس 


العيب 5 البائع أ عرب , 0 قدي وانه حدث وهو في ل يد المشْترِيِ اد الْمْرِي أنه كن وهر في د د البائع إِنْ 0 
نْ لحر سوا وه في يد الي لقو + مع اين لأبَا لع أنظر اماد )١ ١(‏ لذ البائع متكا يار إل َه رح يِه الُشْرَي 
ف حق قد ذلك العيب لأنه 5 شت 0 الخيار أنظر لاد لك رد الحتارء شري 


وس بير 


نوع الوب التي تَحْدْتُ في المبيع بد الي والََلي: عيوب التي تَحَدتُ في المبيع بعد اليه والقَبضي عل تمسة أنواع: :١‏ بفعلٍ 


؟ الاب الأول البيوع 


سيد حيو ار ”.عي 


بنع هي هده الصودة لس لي ود المع إبأئيد وو كذ في ابيع عيب آخر دم واه أن جم عل لبي فصان ال 
يل في الي يفلد 416 امع نقْصَان لمن بالعيب ب القَديم. 


7 


< يفل الْشرِي: عي فيس لمشي أن مرجع عل البائع ع بنَفْصَانِ القن الذي حَصَل يفعله إِلّا أنه إذَا وجد في المبيع عيب 


204 


0 


را نقَصَانِ القن الحاصل بِذَلكَ الْعيبٍ. 
-: يفعْلٍ الأجني: وف هذه عور 4 0 الأجي نقْصَانَ القيمة ولس للْمشتري 0 المبيع إِلَّ بائعه إلا 


ذا هرف عيب فده 
بفعل المبيع نفسه المعقود عليد. 
٠ :- 6‏ بأل او قت ري ل شري أن زجع على أحد به إلا إذا ود 


ه هم سمه 


9 ّ استرداد نقْصَان 


أ 


اك 


5 مليير لله 


فيه عيب قديم آخر فرجع عل البائع بنفْصَانِ انما لم يبه البائع بيه " ملحْطَاوِي *. 
[ (الحَادة )"4٠‏ الْعيبِ الذي يحْدثُ في المبيع وهو في يد البائع بعد الَْقد وقبل القبض] 


هل هي 


(المادة . م : 
العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل الْقَبضٍ حكمه حكر العيب اقيم الذي يوجب الرد. سَواءٌ كان اللبائع 
خيار الشرط أولا لأن المبيع قبل الَْبضٍ في مان البائع و كذَا بعد الْقَبِض إِذَا كان لخيار لبائع 0 الجر 00 المشْتَرِيِ 


ع - كرت" قن نيج لز ارت .ميا بز 


ما ا د قا فضي لمر شال فك ذا حَدَتَ عيب فمَا راد بع قبل عَفْدِ ليع ثم وَل 
نه ذلك لتب معدإ بد الي ولس وهر في بد لخي فيس لأمفتري رده متلد إدا كن ما اع أخري وهو في د الع 


وبعد أن زال م إليه ذلك العرج وهو عند المشتري فيس للمشْتري د وقيل | اذا 3 د اليج إليه ‏ سيب 


رجه الأول 0 لدم > سبي لعي ' ود د الما والباجوري ". 


اك 


أنواع العيوب التي تَحَدتُ في المبيع قبل 1 ي: إن الوب الي تخت في الع مني د ابأنع عل تمه أزجه: :١ ١‏ يفعلٍ البائع 


سوج 28 


وني هذه الور 2 الم أن 25 ا يرل منْ القن معْدَارَ التقْصَانَ أن للأوصاف إِذّا كنت مقصودةٌ 


لامعا 


الإنلاف حصة بن ان وي َلك اوري سوا ود في ابيع عيب ققدم آتر أو ل 3 بفعلٍ المشتري: وفي هذه 
اصورة يلم الي أن دقع . ميم ان ولس لَه أن يرجم عل البائع بشي إلا إِذَا حبس البائع لمع بعد جتية لمشي لأجل 


مه ئر هسم هم خم لاه شابر 


اسنَيقَاء اللّنِ وَكانَ فيه عيب دم شري ود البيع يلعي لقم وَْط عله الّنْ الى غَرَأن َْمَنْ لبائع الفصَاد لي 
حصل في المبيع بفعله ( (طُحطَاوي) 0 فعلٍ الأجني. ٠‏ وفي هذه ل كر اسار درق بن اخذ ل المبيع 2 نيع الَنٍ وتضمين 


لمي فصان وين تكد وقْط عله اَن الْسمى. 4: فل الي تس وني هد الصورة | ما أن :المي وما أذ يبل 
يك منْ الَنِ مقْدَارَ لضان “وى " ومع العيب يفعلٍ بفعل المبيع نفسه أو ياقة معاوية لا يرده بالْعيب قدي لأنه رُم ا 


وا رّجعْ بخصّة الْعيِبٍ الْقديم إلا إِذَا رضي البائع به ناقصًا " رد المحتار " ٠‏ ©0: يآفة معاوية. وفي هذه الصورة إذَا كان النَقص 


له يراه مس ع9 لوم اله سمود هه م هرهم 


التشت اتوي خب 12 دي لخو يكن اش ولس ل ريل التقصاو دين القن وا كان للق في القذر شري 


؟ الاب الأول البيوع 


أَنْ َل من 3 عدار َلك القصَان ن وير في باق بنَ أن و أن شه وَذَلِكَ إِذَا كان البيع مكل أو موروا أو من 


ماه مه 


0 عر ولف + 284 مله ا هو الذي دحل في ابيع ب بلا كر كاليناء وَالسجرِ في ب- يع الأرضٍ وَكالاطراف من نحو 


(المادة 341) ذكر البائع أن في البيع ‏ عيب كذا وكذا وقبل المشتري 


سردم وعة م عن وام و ا .له م وهويّه سم سوم مه و2 سه و 


وكالجودة في + بع المكلات والموزونات ولا حصة ة الاوصاف من القن ! 31 إِذا 523 ا 0 عليها واستحق ستحق سي 4 منها فيرجع ' بحصته 
مِنْ القن 


[ (نَادةُ 04 ذالم ني في ابيع عيب كدَا وَكدا وَقيِلَ المشرِي] 
لد إذا ذكر البائ اد ناليع عن 1117 انرون ادر و ع لقي لا عون د ار مسي الك امي 


وه مه 7 و 


أذ يكو اشرق خبار العيت! 


2 


ولا - إِذَا دك البائع أن في لمع عيب كا وكدا قل لكشي مم عليه بالعيب. 


سه مه 


ايا - إذَا راق المشْتَرِي ذلك اع وقت الشراء وَاشْرَاه مع عليه اليب 
نا - إذا لا بتع عل الم جين الي لضي وها ع عله بدك فضي 


وسلئر مه 0-0 


َايعا ذا اشترئ 8 يعد أن حر شد تَخْص تَالتُ جود عيب فيه فليس للمشتري حق 520 ذلك الْعيبٍ انظر المَادةٌ 661 


سد سَ 26 مله مه سه هّه و2 ٠.‏ 47 + عيواسن. فز 


حت أنه لو رَأى جرح في الله التي ا تا ا لاه قال ل الع إن ها لبن حاو من ضري أو لح يط : 3 في مد 


| ره 


سم سم َس ايع بر عن 


َيه أو قَالَ اطي أن رع ديم أو سَئُ العاقبة ارم د مادعا الجواب أو ما أَشْبَه ذَلِكَ ثم ظهر أن. جرح ديم 


مه ل مر به 


لِك َس له أن يردا عل البائع " تمل الأحكام ولول الجّة» والمذدية * ديك أوْبَاعَ تفص من حر قرسا فا جرح وَقَالَ 
تي لا تحَفْ من هذا الجرح وَإذَا ََتْ الْفَرس منه فَأَنَا صَامِنْ لك ثم تلقَتْ بعد ابض فلا َيْء عليه. 

وَكدَلِكَ أو أَخْبرَ تَخْص آخرَ أن في النَّيْء الْفكانيَ عيبا 6 شاه فيس له خيار العب ولشترط عند الإمام الأعظم أن يكُونَ المخير 
اماد اَن ترط ذلك ولا يحون بتري حيار ل لوحن رعاشمل الأحكام " سيب ذلك العيب: 
لهذا هذ فه عيب ار فمشاري بار ]ذا ل كن عن وضاو يداك الحبي الاخرة اذا قَالَ الب ئع بعد الْقبْضٍ إن في المبيع 
َي َف التي بن وَل إن عَرْسَه أن مضه يه لا يحون وسّاء بي وكا صرف فب ما لا يصَدق كن 
الاحتياط أَنْ يقُولَ لَه أَنْ لا أعك َك وا أرْصى بام هلو طهر عدي أرده يك ررك 

ل فى عفص حَبوَانا جروا مع عل ع يه هذا بد أن اي َلِكَ اجرح طهر له فيد عيب قديم آحر فهو ير يلمي الْآتتر حَق 
رسا 2ب 0 ا ا ا 29112*3 لجار 
(الفصولينٍ) لس 


8ه ار لد أل لزه بر ا وده ةم سمس 


د فيمابَعدُ لا يار َه ذا كانَ ذَلِكَ اليب من الْميوبٍ الظَاهرة التي يحلا كل إنْسَان وإِلّا قله خيار ويعلر من هله المسألة مسائل 


هه 


مت هرهم 


د المحتار " 


5112161208 50: 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 342) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه 


َال ذَلكَ: إذَا رَأى المشْترِي جرح في البغلة التي بريد شراءها فَاشْترَاها وهو لا يعار أَنْ ذَلِكَ الجرح عيب عند أرباب الخبرة بعد 


لض ة ما 

(الصلح عَن العيوب) إذَا اشْرَى شَخْص شَيْمًا َظهِرَ فيه عيب قديم وأرَاد رده فَأَنْكر البائع جود ذَلكَ الْعيبٍ حون الْبيع قتَصَاكا عَلّ 
أن يدق البائع إِلَ شري ي كَذا ًا مََلا أو وجلا أن لا ره التي إله المي لصح 2 صجيح وَيَكُونَ خط منْ ان اليب 
أن ذا تصَاحَا عل أن يدفم المشْتَرِيِ ا ابأئع 51 وك أن داليه 4 المبيع إِنْ وقع هذا لعل باه عل إنكار البائع ميب أو باه 
عل د وكا الا ف ليع وهر بذاالشاري فلمك حي وا ايكون ما َه لي رفرة. امَك عل ل قدي 
عل أن دق ل كذ زا م وَلَ ذكَ الب ُو أذ يدا الي قناع أن يمر من الي بَدَلَ الصلح أنظر الما 
(49) أما إِذَا رَالَ الْعيب بعَدَاوِي الْْترِي فلس للبائع استرداد ذَلِكَ الْبَدَلِ ٠‏ (ذر المختار) ووادعن المشترِي عيبا قَدِيهما في المييع 
عاك انع تان ع سك لقع 1 نلعم ارم ١‏ 

[ (الَادةَ ؟4") إِذَا بم مالا على أنه برِيءٌ من كل عيب طهر فيه فيه ] 

اماد ؟4م) املا ل !من ع عب لد هلا بت شري خبار عب. ليس المشتري: خبار العبي سوا ء كان 


.6م 5 


عيب ا حا البيع أ حَدَتٌ بعد ل َل اليم اك كان لمبييع 0 0 غير حيوان أن 17 الإبراء إسقاط وَالْإسقَاط 


باكر هط سداد شَ 


ليك وان إن كن لا يحتاج إِلَ تسر وسيم أن الجهالة فيه دعو إلى التزاع ولا 56 فساد العقد در انظرٌ المواد ١ه‏ و "م و 


- 


معلا إِذَا قَالَ ابا دم التشترئ خين إجراء ابيع قد بتك بلي هذه يألٍْ قرش عل أن أكون ينا من دعوى الب أو اَذَك الول 


دما يفيده 0 اشترَاها المْشْترَيِ عَلّ هذا الشرط بيع 0 تفز شرح الحَادة 114 سواف كان المسبَايعَان يعلَان عيوب 
الى في البغلة أو لا وسواء رفي الإبراء إِلَّ تلك العيوب أو لا ويدّخل في الإبراء > حسن :ه1016 العيوب:الوجودة ين العقد 


رمه ار» 


قط ود أي يس َل الب بيخت بد الع قن ايض ميا ايخ مِنْ اجميع قلا يدعي عليه بأية دعوى عَيْبٍ 
(شربلالي) أنظر المَادةَ ؟9و١.‏ 


آذه 


حر ار هذا 


ا عل ذا ارط وَحَدتَ عيب أَنْ يكونَ للإبراء السابي تأثير عل لقوق اللا حم مَيحَ) - من كل دعوى عَيْبٍ - أما إِذَا 


يا لول لس الك ديس فار إِلّا العيوب الموجودة وَقْتَ البيع فقَط. 


ا 


(المادة 3) أ شترى ماللا وقبله تنيع العيوب 
(المادة 344) اطلع المشتري على عيب فى المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك 
اذا ل شْرَط البرَاءة المذّكورَة في هذه المَادَة وقْتَ ابيع بلْ قَالَ المْشْترِي بعْدَ الشرَاء لبائع نك بن كي حي لي يدل في ذَتَ 


ما العيب أما الدرك قلا يدخل فيه لأَن 0000 لَشْترِي في الل يلاف الدرّك " هندية “دراج لكأن الدرّك لاد 
(كحلك). 


هم" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


18 دخول العيب ا المشْتَرِيِ البائع دام ئلا أ أرأقك من كل حَقٍ طهر دلت عَيْبَ َس شري اله بخيار 


َسَ ماس امه 2 


عيب انظ الحادةٌ (؟5ه١)‏ إِذا ا المشْتَرِي الهو ول بَائْعمه من الي عدم ومع المشْترِي الثاني به عيبا قبل رده حم حت أو رده 


6 


الثاني عليه قلس لَه أن يرده عل بائعه ول (دَاذ 56 
َم مول الك لك 000 


اسم م عي يقال ب لح في دازم ل بض لبا عل ا ل 


رد ال ما يِب عل الَف (وَد المُحبَاٍ) . إن جع أي تن طارقا الب امار ايخ تارق أن كر ونه 


2 - 
هه مهمه م سه وو5سرة دس سوشلع يَ رع اس . 


ريه من دعو عيب حَاصضٍ فالتخصيص معتبر ولا برأ ذمته إلا من َعْوَى ذَلِكَ الِب فقَط (هند دية) 
(الحَادةٌ 0 اشترَى مَل قبل يع العيوب] 


المَادةَ «4") مَنْ اشترى مالا وقبله ميع العيوب لا أسمع م م مه دعوى الْعيِبٍ بعد ذَلكَء مثلا أو اشْترى حيوانا 2 العيوب وَقَالَ: 


د الاوز 


فتندة سل ١‏ 


ورور ورا عم را مح 2ه ا ال هم سي 


ور شم مال ا حية له بعد ذَلِكَ أن يدعي بعيب قد 


- 


5 


85 إِذَا اشترى حيوانًا وشرط فيه أن يكون ممبولًا 


جه 


كرس اه ل سي الست ار سس ١‏ سه سه سس خسم لاه يداه | سم هس .6 سن لاه 5 مرا ما ميق ع م حا معي ره تراه ل 
كل عيب فيه وتم العفد على ذَلِكَ فيكون أنه قد برأ ذمة البائع من كل عَيْبِء ف قلا يحق له بعد ذلك دعوى العيب منه انظر الا 
اه و”5وا. 

و 


ول سم درس 4 اسم ا هس سَ 2-3 ها . - 


إن هذه المادة متحدة مَمْ الحَادة لآق في المآل الس أن الشرط في الادة الأول كن من البائع 2 2 ٍ 


د اد اله 5-7 1 
المحامل َ حجري عند ادعاء لبائع اليرَاءَةَ من الْعيبٍ إِذَا ادعى بأئع أن المشتري أبرأه من دعوى العيب أو أنه رفي ياليت أو 


انه كان عا1ا به ,وفت الشراء وله إن أقر الي بادعاء لبئع. أو أَمْتَ البائع . ا إنكار المشترِي؛ يس للمشتري رد 


0 2 
َه م مه ه هس ّم 


ليع ولا يلف لمشي بعلب البائع على أنه 1 ب ع بدَلِكَ الْيبٍ وقت المبيع أو ل أ برض به أو أنه ل يبر البائع انظر اماد 


مره مه رعاش هرهس 


(؟؟3ا١)‏ إن حَلَفٌ يرد اليم ون َكل ذلا فلا " در المختارء ورد المحتار ". 
[ (الَادَةٌ 4" اطّلمَ المشتري عل عَيْبٍ في المبيع ثم مَصَرفَ فيه تَصَرْفٌ اللّاك] 
(الْمَادةٌ 4 4*) بعد اطلاع المْميرِي عل عيب في المبيع إذَا صرف فيه تصرفٌ الماك سَمَط خياره» متلا: أو عرض المشْتَرِي اميم 


رس سيرع روم سدس 


ونه ةي سا م ا - ار "بن 2 هه وده > مه 

لبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب؛ فلا يرده بعد ذلك. 

0 3 8 انيز 000 و َس ع م سَ ه 00 هس 84 سم ه هده - . عو 0-7 ساس هرهم 
الَرَض من الْعيِبٍ هنا العيب القَديم؛ ؛ لأنْ التصرفٌ بالشيء تصرفٌ الملاك دليل عل استبقَاءِ المبيم في ملك فَلدَاكَ لا يحق للمشتري 


أن يرد المبِيمَ يخيار اليب بعد تصرفه فيه > أنه ليس لَه الرجوع بنفْصَانٍ القن أنظر امَادَةَ (1ه) . 


عو مه2 
0 


8 مه رس مير 
| | 


3 لم ا ره في ري ا السمرٍ كَمَلَ عليه ماله حَوفًا من ضياعه في الْبرِية؛ قلا يكونُ ذَلكَ 
من الرد؛ ل نه معذُور في هذه الحآل (فهُسنَاف» ادر تمان والندية) ٠‏ 
َائياة ! ل ا 


2 رعو مع هر موه رم 


كالما | إِذّا ركبَه ِب عَلَبٍ أو تبن أو حَشِيشٍ ل أو بِقَصَد إسْمَائهِ ااء ووجدت ضرورة لاركوب نْ كن غير قادر عل المَشْى؛ قلا 


- 
شط 


٠0 


3 


24 - 


كم" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


قط خيارة أما ذا[ تكن هناك ضَرورة وركبه الّهرِي يل علب أده ان أو حَشِيشٍ لَه وحيوان آخر مه فيسقط خيا 0 
عليه فَإِذَا اختلفٌ ميان في ذَلِكَ فادعَى البائع أن الْشْترِي ركه سيارلا سقط حال ادع شري يد ها 
0 شري أن ظاهر الحآل اد 

سرف الّاك. 

ّ 


ولف :العرضن سح 


انا السارية 


وه و 


ثالنا: البيع. 

رابعا: الاستعمال ركوب والتحميل والمداواة رالصية 

خَامسًا: الإيجار وَالرَهن أو السكت في الدارٍ وَطَلْب الكراء وَالتَُمِير والمَدْمِ وَقص الصوف وَالررَاعَةُ لصب وَبممْ الثرِ وما إل ذلك 
سَاوِساء: الحية وأداء ياي ان والإرضاع * ويحلب | لين عن الوب وَأمَْالُ ذَلِكَ وليك لَفُصِيلٌ: 

لاا ع ال فيه ار اي ل سين لدي مر اح ااي اده ني ذَلكَ رِضَاء منه بالْعيبٍ 


جاع لو .ها - 


القَديم؛ فيس له أن يرده بذَلكَ العيب ولا أن مجع ع لبائع مْصَان 931 ما إِذّا وَجَدَ البائع يه َائما فعرضه للبيع؛ قلا 


د ذَِكَ رضاء بلي (شارح) - حت لو قَالَ البائع لامشتري: مضه اليم كذ لير لم يتل قد اة 


ما إرسَالَ الع إل السوق؛ قلا سقط ايارم ما ل يعرض للبِيع و كذَا لا يسقطه إِرَسَالَ الْقُمَاشٍ لياط لِيعرِفٌ المقدَار الْكَاف منه 
توب أو عَرضه عل الَو ليرا قيمته. 
- إِذا ساوم 3 لشي وَقَالَ له هل تييعة 8 قاحاه المشْتَرِيِ يقولء ونم ف م حق رده بالْعيب (أنقَروي) ٠‏ 


« - إِذَا اد المشْتَرِي رد الذَاءِ لضيقه فَمَالَ له البائع: إذَا بسته يوما تسع عَلْك َه قر سخ عه فس له وده 
4 - إذا َع التي بد اطلاعه عل نيه سقط خياة حق لو كَل التي لتر بيع مال عل حي اه لل ف كن 


ذلك لمصورة 0 يعترض ذلك وسافاه يليت 
للها ل( إل إِنْ طَلَبَ المشْيري مِنْ البائع قاد البيع بعد اطلاعه عل الْعيبٍ لا يعتير عَرْضًا للبيع وَهَدَا | اذا م يقبل البائع م بالإقَاله 


هه ده ُو 


وا للمشتري رده بالعيب. 
ه - إذًا كب التي الم بد الللاعه عل نيه يقد ار سه أو عاج عي و 6ن يل حون الاب أن لت لعي 


ا 


0 


ل 


5 


ل لل و 


ما لم ل ل 0 
0 المشْتَرِيِ الدارَ التي 00 عد اطلاعه طٍَ عييهاء د عرّضها إذلك» أو رهناة أوذاكداً أ بالسكق» أو طلب الكاء يمن 


00 أو عمرهاء أو هدم َل فهاء أو فص صوفٌ الشاة» أو أَسَعَى الأرض أو رَرَعَهاء أو قطم أَعْصَانَ الكزمء أو بمع كرها بعد 1 
اطلع عل ما فيا ” مِنْ الْعيوب؛ فلا حق له في الخيار. 


َه جر ار بر 
| 


اه م لق في الذار لياع ل ود ليل قلا مقط بار عليه 
رع المشْرِيِ لمبيع بعد اطلاعه على عبيه ولو له إسلمهء أو أدى للب ئع باني ال المسعىء أو كاد المبيع ا 5 4 


منباء أر حلي ا أ قَصَ الْقمَاضَ المييع م سر ادا رضم م ابن البقرة منها بنفسه؛ قلا بعد 


آذه مه 


5112161208 ”1/ 


؟ الاب الأول البيوع 


م 0 5 ه سا ير هه سمس سس ساس ساسا مه لسار ره ار .6 علي امير داشسٌ هس - ومهة 
ذا أَجر إِنْسَانَ ما اشتراه من آخر ثم اطلم عل عَيبه؛ فَلَه نض الإجارة ورد المبيع يخيار الْعيبٍ. 


اوه من نالل عل اعيبء فلهرَدهبَْدَأ الن وََقِ لحن ولس ل نح ال 
إِذَا داوى المشْتَرِي الي بعد اطلاعه على عيبه فَذَِكَ رصا منه بالميب إلا أنه أنه ذا طهر له بعْدَ ذَّلكَ عيب قديم) قله رده بذَلكَ الْعيب 


-ه رو . 6000 1 ءَ. راس ١‏ “سر سن 0000 


لا غير؛ إذ يحتما أن يرضى يعيب واحد ولا يرضى بعييين. 
ليع قبلَ الاطلاع عل العيب: ذا ب لمشي ما اشترَاه قبل الاطلاع على عي ثم | ثم أَراد المشْترِي الثاني أن يرده عليه يعيب كان فيه 
هوني يد البائع الأول فَإدَا نك ابئع الثاني العيب؛ قلا بد: )١(‏ - أنْ ,يت المشتري الثاني الْعيب القديم بالبيئة. 


) ؟) - أن يت أيضًا أن البائع الثاني أَقر اليب الْقَدِ في البيع. 
(0) - أَنْ يكلف البائمَ الثاني بحَلفٍ الْهينٍ عل عَدَمِ وجود عيب قديم في المبييع فينكل عنه. 


عيبا لعهسم 


د 
أ 


١‏ ) - أن يقر البائع الثاني بأنه اشتراه من البائع الأو بعيبٍ قد فيه مم عدم عأ يلك يت ومتع عَن استرداد ايع 


علخي ص ص 


وإذا عاد المشْترِي الثاني 2 الاك بأحد هذه اْوجوه الأريعة أبئع الثاني ا تَقَاضى مع البائع الأول بالْعيب ب القَدِيم 357 
0 أو يحل مين 0 البيع | إليه الل فخ َم عمد د البيع بن الأْصلٍ فَكون ايع الثاني كن أنظر المادتين ١30:‏ 
ل 5 رم | الحو م م الثاني اله عل البأئع الأول 1 نكر البائع الأول عيب مانعا من الرد؛ أن 


2 


(المادة 345) 200 


وشرحها. 
قَ في صدر هذه المسأَلة (ذَا باعه من آخر وسلمه) , لِأنَ المشتري الْأُولَ ذا باع المنقول وقبل أَنْ يستلمه من اشتراه منه اط 


ع ا عليه فَلَيِسَ 5 الأول سَوَاءُ كانَ له الرّد بحم القاضي» أَوْ لاه لأنَ يم مول قبْلَ الْقَبضٍ عَيرٌ 


ني َي ل لين وإ عرق نامر رس الساروقة افري الى دنتسي َه 


00 


عليه برضاه؛ فيس 1 رده عل بائعه الأول إلا أن ب َس الْعَقَار قل المَبضٍ. 
يس للبائع الثاني رد : البيع عل البائع الْأُول الصود الآنية: 


رو ع 


/ نل الب اتام ضيه 

) ؟) - إِذَا حَدَتَ في البيع عيب آخر وهو في يد الع الثاني 

(") - إذا رد المشْتَرِيِ الثاني الي على الب نع الثاني همه ضَاء. 

(4) - إِذَا ادعى المشْئرِي الثاني حدوتٌ الْميْبٍ في ايع وهو في يل د البائع لاني سد اي ذلك 


إِيضَاح العيررة الثانية: إِذَا حَدّتٌ ف ابيع عيب أ وهو في 57 اع الثاني د عليه المشْتَرِيِ الثاني قيس له أن رده عل البئع 


عب ضير 


الأول إن كان ليع الثاني قبل الاطلاع طٍِ الْعيبٍ الْقديم؛ فر ا سٍّ بائعه الأول نقْصَان لمن ذا حَدَتٌ ذلك حت رم 
في يد المشْترِي الثاني كليس شري الثاني 0 المشْترِي لول 3 اج عليه نقْصَان لمن رق الحَادة (هغم) . 


عو 0 


ورجوعه يذَِكَ 0 أي الصَاحبِينَ ما عند الْإمَام الأعظمء ؛ قلا رجوع لَه بذَِكَ النقْصَان أَنْظرْ امَادَةَ (م4") . 
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سه مه رو شو و 


إيصَاحْ الصورة الاق إذاره المشترِي الثاني البيع على البائع ع الثاني يلا قصَاءِالَاضِي ويل البائع ئع الثاني ذَلكَ الرد؛ قيس له جوع 
على بائعه الأول مطلقًا ولا طن نمْصَان القن َه 5 كن :حدوث الْعيب وهر في يد البائع الأول؛ أن ارد في حٍ الإقالد 


لبح جديد أنقار 5 ص المَادَة (195) والبائع الأول هنا في حم تَفْصٍ ثَالث. 


م همه 


إِيضَاح لصورة الرابعة: إِذا دعي شري الثاني د اليب ب وهو في يد البائع الثاني وشبدت الشيرة يذلك؛ فيس للبائع ه الثاني رد د 
ع البئع الأول انظر المادة (0/9) 7 المحم 0 


[ (الَادة موم) ا يل ل 0 
(الَادة م وَحَدَتَ في المبيع عيب علد لمشي ثم ير فيه يِب قديم فس شري أ أن يرده بِالْعيِب القدى بل له المطالية 
مْصَان اقل مل أو اش رت وب ناث م بد أن تلع وفص بوذا لو ل يا 


3 - 


اوت لس لَه وده على الع بي القدم بل جح هيسان ان تقط. 
هه بت اجر :+ خب ورهة يي رن رم ام 7 ل ل اا ا حل ال أت وم يي م وه مس آذ مه 
سواءً حدث العيب بآفة سماوية» أو بغيرها وكذلك إذا تلف المبيع في يد المشتري؛ فليس 


(المادة 0 نقصان القن 
الى ل أنه ني عدي لوي له الادعَاء بنقْصَانَ الل نر اماد 1و3 ما ما ل برض البائع يقبول المبيع معيبا 
َل يكن هناك ما بنع ارد في هذه الله يأَحْذه البائع معِيبا ولا يدهم نقْصَانَ القن أنظر المَادَةَ (مغ") . 


ع عرص عي 


كد إِدَا َب التي باع بده ع لاع انب القد الي َه ِف مهفي الي ُو لاط حب ال 
4 أَنَ ل الجوع عل البائع فصان الْعيبٍ " الطندية» نوي إلا إِذَا قله البائع معاء 


ما إِذَا كانَ الْعيب الحادث في المبيع حَاصِلًا يفعل البائع» أو بفعْلٍ أجني؛ له مم رجوعه على البائع نقُصَان لمن أَنْ يِضَمِن البائع؛ 


أو ال الأجني نَقْصَانَ الْقيمة الحادث ذلك الْعيب كذِك إذان المشْترِي 1 الحرير» أواليسران الا و ص الحديد على لا 
أو لس الوب في أو امْهدم الخائط الحائل» او عن سكين برد د ثم ظهر بَعَدَ ذلك مض لديم قليس 0 بالْعيبٍ» عا 1 
ا بنقْصَانِ اَن ما ذا سَنَّ السَكْينَ حجر ثم طهر | اك المتطا م 


َيه ل اتزى مره ّدم حش مورت مو ئلا ملع إلا قلي, فله ربع عل لايع ع بِنفْصَان القن إِلّا إذَا رضي 
ا البائع مَمَطْوعهَ وفي هذه الخال يجب استرداد كل القن للا 

دآ شترَى حِنْطة لع عه ا يت فإِذَا كن ذَلِكَ ل َلك بالبيئةء أو بالإفرار» أو يلدكول 
عن ان َه لجو عل البأئع , بالقصان ن وإلا؛ قلا إِذْ من المحَتمَلٍ أن يكون عدم نبَاتها َاشًا عن سَبْبٍ آخر كردَاءَة الحرث» أو 


َه هرهم وه اه اس 


جفاف رض " رد المحتارء انقروي " : 
واذا رد المشْترِي المبيع عل البائع بعيبه القَديم بالْقَضَاءء أو بِالرضَاءء أو بالإقَاله بعل حل ونث عيب ف فيه اط البائع على ذلك الْعيبٍ؛ 
ل يدفم ليه نقَصَانَ القن كا له أن عله يعيب ولا يطالبه فصان القن 5 أعاد المبيع إِلَّ البائع تَانيةَ علّ 


الل له 


0 
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عو مهغع 


5 مستئق - إذا طهر فيا شاه المي بطري اي بد لض عيب قد َس لَه وده ولا اجو عل البائع ينان تنه لأ 


أو جارَه جوع بالقْصَانَءٍ لكان نه الآنَ أنقص من لمن الأول والُولية ون 1 لمن الأول " و المختار " : 
[ (المَادةَ 45") نقْصَان الهَنِ] 


و هي 


كاده 40") : 
عا المي يصير معلومًا بإِخْبَارِ أَهْلٍ اللخبرة التآلين عن الْْرضٍ وذَلِكَ أن وم ذلك الوب سام ثم يوم معيبًا فا كن بين القيمتَين 


من الََاوتِ سب إل ال المسى وَعل مُفتصَى يك لنب مرجع الشرِي عل 

بانع بانقصَانِء مله ار وب لانو يي ونا وين أن فلن رسل امم لخر عن عب نرم فيل نرم أهل جره 
ذلك التُوبَ سانا لون فرشا رضنا ومعيا (العرين القع جْسَة وَأربينَ قرشًا كان تعن لمن ذه ٠‏ الصورة سه عر ًا جع 
يا الي علَ البائع ولو أَخْبر أل الحبرة أن قيمة ذَلكَ الوب سانًا كَانُونَ قرسا ومعيبا ستون قرش قم أن تاوت لت 
القيمتينٍ عشْرونَ قرشًا وه ربع لَآنينَ قرشًا فللمشتري أن طالب ْسَة شر ره الي هي ريم ال الس دو اجر اهل الحبرة 
أن قيمَة ذَاكَ الثوب سالا ون قرسا ومعيبا ل قرشًا قَِما أن لتَقَاوتَ الذي بين القيمتين عر قروش لس 
اير القصَانُ ننس اهن الس َه اننا شر قرشاء 

إلا أنه ى ان يكون أهل الحبرة ا نصاب الشْبَادة وان كن إخبارهم ب بأفظ الشبَادة. 
قوله قيمته معيبا: أي بالْعيب الْقَديم يدون وجود عَيْبٍ حَادث فيه (شرنبلالي) ويحري التقويم لقيمة المبيع يوم البيع. 


6 


وني ذلك اربع احتمالات: 
)01 أن تكن مه الع ساي مامه لقن لسع وه مهيا نص منه. 


(0) - أَنْ تَكُونَ قيمة المبيع سام رَائْدهَ عل القن المسمى وقيمته معيبا مساوية له. 
سر كر هات ل ادل رخ ا د . 20 عام 


١م‏ - أن تَكونَ قيمة المييع سالما ومعيبا أنقص من القن المسمى. 


ونورد فيما ولي آمل على ذَلِكَ مشيرينَ إلى كل مثال يرقم: 


)١1(‏ إِذَا اشترَى المشري أَاشًا قصه وقصله وبا له نم اطلم على عبيه القديم إِذَا أخر أهل الديرة يطريي الشَادة أن قيمة ذلك 


راسج مهام هسه سل لبر م ا 0 وومةه 0 وس 0 سه شا سج سوه شير وير ها م مي داه اسم سم 


القَمَاشٍ سالما يو م البيع ستون قرشا وقيمته معيبا بالْعيب لديم مسة وأربعون قرشًا متي أَخْذ مسة عَسَرَ قرشًا مِنْ البائع وقَامَة 


الدعوى:, 
ما إِذا قص الماش ع الاطلاع ع امنا فهو رضَاءٌ باعي انفلر ب شرح الحَادة ل ؛ فليس 3 الرجوع القن 


59 


03 سيئر له سم د هسه كي ايض ار املد > سَ 


(0) إِذَا أَخبر أهل الحبرة بطريق الشبادة أن قيمته يوم البيع سام تانونَ قرشًا ومعيبا ستون قرسًا. 


هه سه ّه مهرم رهد دما صم د هوه 


فامشتري أن يطلب من البائع خمسة عشر قرشا 


5-5 


(المادة 0 إذا زال العيب الحادث 


وهو ما يعادل ربع القن المسمى وأَنْ يدعي عليه بذَلكَ المبلخ ويرتب التناسب ل هذه المسأَلة الحسابية عل الْوَجَه الآتي ١٠م:‏ . 
6 اس 007 
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0 م) - إِذَا أخيروا أن قيمته سال يوم البيع سول قرشًا وقيمته معيبا أربعونَ فرشا فَالتمَاوتَ الموجود بين القيمتَينٍ وهو الْعشَرَة قروش 
/ مس اتسين قرشًا فِيعيبر نقصان القن انما عشر قرسّاء 
مالساي في هذه الصورة: له 1:٠١‏ 50 "له 


(4)تاذا أخروا أن اقيم القماشي انا فاون قرا وقيمته عيبا سيعوت فرشا فالتقاوت بن القيمتين وهو المَكرة قَروشٍ عَنْ | لقنن 


هه علو ررل هاجت .. 1 ٍّ ل وملير وو وت ا 


قرشا فيعتبر نقصان لمن سبعة قروشٍ ونصف قرش . 


- 


اااي اه و ليه لجو إل يع الممايضة بالقْصَان ان فصان في بع اَعَد عش القيمة ملا جع المُشْررِي 
عل البائع فصان التي الي لحف في اله لمر" ال ' أداة الَنِء مثلا: أو ا شترَى تفص يِل حِصَان فص آتر وحَصَلَ 
أتقايض ينما هَل في حصان عب قم وَمَاتَ الحصان عَلَّ الْأَثْرِ وهو في يده فقوم الحصَانٌ سَاًَا ومَعِيبا إن كان الَقَاوَتَ 
ين الَيمتينِ معْدَار الْعمْرء قله الرجوع يعشْر الْبعْل لأتبَا هي بَدَلُ الحصَان ' أتقروي كل هذه الصُورة يق حفر الله مك بدك 
الشخْصٍ. 

[ (لمَادَةَ «4") إِذَا رَالَ اليب الحَادثٌ] 

(احَادة ال4م) : َ يه " 

إذَا رَالَ العيب الحادث صَارَ اليب لديم موجبا للرد عل البائعء مَثلَا: لو اشْترَى حَيوَانا رض د الذري م اطع عل عي 


هه سلاسَ 


دم فيه ليس لمشي رده المي ب القَدِيم عل البائع بل يرج عليه بنفْصَانٍ لقن لكنْ إذَا رَالَ ذَلكَ المرض كان للمشتري أن يرد 
يوان للبائع , بال قدي | الي ظهر فيد 

الع الحادث هر الذي يدث ف ابيع هرق د المشتري. 

دا ال الس الحأدث ا اقيم 2 0 ليع خيار الْعيب موا أحدَ المشتري نقصان القْنِ من البئع قل َال ذلك 


العيب» أريهده وعل المشْتَرِي انود ِلَ البائع ننصَان لمن إن كان اده من أنظر المَادَةَ (4؟) فَإِذَا كن نقْصَانَ لمن ]| 


0 مه ع ا كر و امو ض #8 ع عض ببك 


رده بعينه وإذا كان مستبلكا رد بدله ' أنقروي» 2٠‏ لتر ا وس الح أده الى متو لاد لمان ادب. 
إن اشر ول سن الخال رارقا عدف لخاد قد وروي كل طريي لاست د انا التقرء القاب كب لقال كل هلوا اد 


(المادة 348) رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري 


(الَادة م رض البأئع ‏ أن يأَخْذ الع الذي ظَهِرِ به ؛ عيب قديم بعد أن عدن عي علد الشرق] 

(الحادة م إِذا رضي باع أن يد الم الذي ظهِر به ه عيب قديم بد أذ 5" د كن ل يوجد انع 
ارد لا 5 صلاحية الادَعاءِ بمْصَانِ لمن بل يكون يبورا على رد اليع إل 0 أو قبوله حت أن المشترِي إِذَا بَاعَ 
اليم بعْدَ الاطلاع عَلّ عَييه الْقَديم لا يعَى لَه حق بأَنْ يدعي بِقْصَان النِء ملا و أَنَ الْمشْترِيَ قط الثوبٌ الذي اشتراه وقصله 
بصا ثم وجد به حي ود َلك باع فس لَه أن يطب نصادَ ال من البابع» لِأنّ ابام له أن يول كنت قله تالعديع 
الحادث قَبِما أن المشْتَرِي باعه كن قد أمسكه وحيْسَه عن البائع. 

صَاط 0 موضع يمكن فيه رد انيع الموجود ف ملك المْشْترِي إلى بلع برضائه أو بير رضّائه فَإذَا أخرجه المشتري عَنْ ملكد؛ 


صَ ع مه 


يس لَه الرجوع عَلَ البائع نقُصَان القن (رد المحَار) و (أنقروي) وبعبارة ا إذا كان لد د ابا ئع للمبيع المعيب َاشئا 
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مه مهم مع و 20 


صنع المشتري أي كان بفعلٍ يوجبٌ الصَمَانٌ عليه؛ قلس للمشتري حق الرجوع تقصان القن كا هو في المثال الآنفٍ الذي والا؛ 
ل لي 
" خلاصة " أَمَا إِذّا تلفٌ المبِيع وهو في يد المشْترِي بعد اطلاعه راح أو دَلَالهَ على عيب فيهء ارقا لمشي أن يرجع علّ 


بنع بنفصَانِ النِ. 
وعليه َإدًا رضي البائع د بِأَنْ مد عليه الع الذي هر يد عيب قدي بعد حذوث عيب آخر فيه وهو في يد المُشْترِي إن أ ره قاله 


وسهد ‏ لاوم هه للرسَ وس اس سد لهس تن اراس 


ام من ال َس لشي صلاحية الادعاء فصان من الث بوَجَه من الوجوه إل أنه يكون خخيرا بن 0ر5 المبيع 1 
المْنِ المسمى وبين أَنْ يقبله جميع القن ولس للبائع أن يحْدَ اليم بون رضَاء ميري أنظر المَادة * 15 
جََلَ في الرّد اكور مَاه البأئع عَرْطَاء لأ اليم عر من ملك وهر سا يون المبية شاد رده عليه اذيك امسن 


4 ا ل 2 


الحأدث إخران: قلا يجوز ذَكَ بدون رضائه وإذا رض أن يقبله معيبا بالْعيبٍ الذي حدث وهو في يد المشْرِي؛ فيس له مطا 
المشترق قْصَان القيمة اليب الحادث. 


رم 2 
ا - و7 ال بيد يح م27 وير هم الال الا ب عر بر 


مثا إِذا اشترّى قاس 0 8 قرش قمّصه وقبل أن يط عم أنه باك ذا قله البائع عونا فالمشتري ان ببرده كذلك» 


2 
000 عرل 2 و “مره مي جر 2 


أ أذ يقب د الذكور ويس 1ه أن مي في يده وياب فصان تنه حق ْبََ الي كن ما هر فيه الِب اقم بد 


2 هل مار 


دوت عيبه الجديد» أو بعضه بع الاطلاع عل ع به الْقَديم» اق او اخرجه من ملك بالهبة والتسليمء أو بالإقرار به لعي 4 


اع 


5 


وعدم اه و. 1 اضو. | سيف اصن “مر ع خخ سر عر 


بإلافه يصَورَة لا بير اللذكية؛ فيس لَه حق الاوعاء بنقصَانٍ القن وَكدَِكَ لو كن إخْراجة لَه حَنْ ملك نَاشمً عَنْ الحو عليه 


مِنْ الَف 
ملا إِذا اد ناريا 2ه ون اع وعد أن طايه ينها اطع عل خيروا ييا أرجها نين ملكه خوفا من أن لف لو أبعَاها 


00 البائع الغائب؛ قَلِيس لَه جوم عليه بنفْصَان القن 


قوله في متنٍ المَادة بْعْدَ اطلَاعهِ عَلَ عَيْبٍ قديم» ليس قَيدًا احترازيا إِذْ يتَوقَفٌ إِخرَاج المبيع من ملكه عل الاطلاع عل عيبه القَديم» 


أو عدم 

مُسلَدىٌ: إِذَا كان ابيع طعاما أله المشِيء وبا سه حت َي يري الرجوع عل البائع بنفْصَانِ ان ند امام عل 
القتر واوا كل بحضه قل العم ب بالْعيبٍ؛ 1 أنمَجعٌ نقْصَان عن ذلك البعضٍ 0 الباتي خلال ده " ومثله أو اشترى 

ثانا فط عن سخ عا بان ل فع؛ قله الرجوع نقْصَان لمن أنظرَ الحَادَةَ (ه4م) وَيحقَ للبائع أن ناد متعوعا غير أنه إذا 
باعه المشَْرِي من انر بع بع بد لاع عل عه أ قله أز رجه من ملك بج آتر قل دوت اليب فيه وهو في 
يد المشتري» أو بعده؛ فلس لَه الادعاء عل بائعه بَفْصَانِ القن إلا إذَا أَحَدَتٌ فيه زيَادَةَ تكاطة وَنحوها " رد المحتَار " أمَا ذا قصه 
داّوع عب ادي فد َس 1 أذ يرد ولا أ رجعَ فَنٍ اله لأ بص ا ليون قذ َع 
من ذلك الول ترج مِنْ ملكد وَذَلِكَ فرع من فوع الصَايط الي شرح آنما. 

َه ذا أخرج بعص من ملك» َس ل اجو ْفْصَانِ اث دار الي أَحْرسَه ولا رد التي يليب إذ يَمَلُ أن يقُولَ له 
بأئع: إن آخذه يعييه الحادث ويبيعه لَه أ يإراجه بن ملك يصُورة أَخَى يحوت قد به وأنسكه حق وَل لشي الأو 


00 ل ا ة 


والمُشترِي الثاني البيع الذي عقد يينهماء فليس للمشتري الأول ب أَنْ يرجع عل بائعه بتَفْصَان لعن مثلا: لو باح توا من آخر ثم باعه 


؟ الاب الأول البيوع 


الثاني من غَيره عليه "له إل ثم تايا ثم طَهْرَ فيه عَيْب قديم وهو في يد البائع الأولء فيس شري الأرك ردمضل اله شان الي 
أ لس الرجوع عه يمد لمن ذا اترَى بغلة وقبضها ثم وها من آخر قبل الاطلاع على اليب الذي فيا وسَلنها إليه ثم 


ص ص ماه 


رَجَعْ عن هبته بعر قَضَاءٍ م اطلَمَ على عيبا فعِنْدَ الشّيحينٍ ليس له الرّد نظ امَادةَ (54) رترح المادوة قو ' وَإِذًا اشترَى ثوب 


سل ع قن اق 


كين حجر" بد .مس ف با ختي .الاين ارين عن" عيبل خرن ٠‏ خب ريغ الال “وار 
٠.‏ 


بع من آترَ وه َل الاتلاع عل َيه لقم حَدتَ فد عيب ديل أو كف مْوَي بده م هري لم هله الو 
في الرجوع عل بائعه رس إذلك ابا ئع الرجوع به عل البائع الأول وإذا أواد للْشْترِي ل المبيع على بائعه ا اام 


آذ هه له 


فَأََام لبائع انه عليه أنه كن أن من د يس رةه 0 د 0 حَاضْرَاء أو عَائن وَكدَا إذَا ادعى البائع أ المشْترِي 
0 من فلّان الْعَائِء أو الحأضر وأَنْبتَ : ثبت ذلك؛ فليس للْمَشتري أَنْ 00 وا ع فلان وقوع البيع ِ وأكرَ بده أراكه مع إنكار 


و ووه م مت مره م 


شري الثاني والبائع لان ذَلِكَ اليم في حم الْإقَاله ' برَازِيْة ' روي در المختار» رد المحتار ". 
إذَا بَاع: إِذا رج البأئع الك من ملك بوه لا يََى له أثر في ملكي لِأنَ كا في شرح المادة دة " 44" " إذا حدث في المبيع 


سس سا 


ره 84 قََ 2 تر كر عي عد 


عيب فَأَجرَه المشترِي أو رَهنَه من آخر قبْلَ اطلاعه عل عييه الْقَديم ثم اطلم 


(المادة 349) الزيادة وه ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع 


آذه مه 


على عيبه به الْقديم؛ ف ع الرعاروفت الرهن 3 المبيع ١(‏ 

[ (امَادة 4”) الزِيَادةَ وَهي ص تَيْءِ من مال المُشتَرِي 0 كك 5 

(المَادةٌ 4") الزيَادَةُ وه صَم شَيْءِ مِنْ مَال المُشيرِي وعلاوته إل المبيع يَكُونُ مانا مِنْ الردْء مكلا َم الخبيط وَالصَيْغ إِلَ الوب 
بالحياطة والصباغة وَغوْسٍ الشجل 8 لأرض من جانب امير يِ انع للرد. 

حا طٌّ وضع لا يمكن ري أن يرد فيه المي ام في ملك عل الأئع. وصَائد أو عير رضّائه إذا أَرَالهِ عَنْ ملكد؛ فَله 
جوع عل البائع مْصَان لمن 0 المحَار) وعليه فَالِيَادة المتصلة ا ة كنع ارد 


رع ات 


الزيَادةَ عل أربعة : أنواع: 

)١(‏ الِيادة المتصلة موده وجي لا مع الرد. 
(0) الزِيَادة المتصلة غير المتوادة ص 5 ارد 
(") الزِيَادة المنفصلة المتوّدة وهي كنع الرد إذَا كانت بعد الْمَبِضٍ ولا لا ٠:‏ 

(4) الزِيَادَة المتمفصلة غير المتوَدَةَ وه لا ع ارد 

التتفصيل: الزِيادة المتَصلة الموَدة من المبيع قبل القبضء أو بعده لا نَع الرد. 

ذا كبر ايان المبيع ل ل انوا أو بعد تسليمه للمشتري فكيره أو بمنه غير مابج مِنْ ال في َاهِرِ الراة 


في د اع 20 


وعليه فإذَا أخرجه الْشوِي من ملك بعد هذه ليا مس لَه لجو قْصَان ال " شر لان . 
وق 2 ف لباب الثامن من (المندية) : إن أي المشْتَرِيِ 5 زأراة الحو فصان وَقَال البائع: ل أغطيك َقْصَان لمن ولكن 


د عل الم حت أو طّك بيع لق َس للب َلك ند أي حَيقة وبي يوسف وَيهمًا اله 


مركن اورم عبن 


أما عند الْإمَام مد - رَحمه الل -؛ فله ذلك. 


و 


؟ الاب الأول البيوع 


انا الزيادة المتصلة غير المتودة كالصبعّة ووه مائعة من ارد وأو خصآت قبل الْقَبض؛ أن المشْترِي يون يما عايض للمبيع 
هي عا د نت بعد ابض فَنمتم اده لها عر صل عَنْ اسل ذا هسم افد في الماش لدي د مثالا في هذه المدةء 
اوج في دم القسخ في اليد > أن اده ل من يما اسح مد عل الع قط > أله لا وه فل القدٍ في 


الأصل والزيادة 32 معا وإذا ردت تلك لزِيَادة ا البائع ولس با مُقَابلٌ هي رباء أواشبه رباءٍ خياطَة القَمَاشِ» أو صبغه أي لون 
كان مخيط المشْتري وصبخته وَعَدس الشْجَر في الْعرصّة را اوسن العلّحين خا بن الاطلاع عل ال فكل ذل 
0 من الرد» أمَا إِذَا حَصَلَتْ الزِيَادَةَ فيمَا ذك بَعْدَ الاطلاع عل الْعيبِ؛ قلا رجوع بِنفْصَانِ القن أنظر المَادَةَ 74 (مطلحطاوي) 


هع ىم 


(المادة 350) إذا وجد مانع للرد 


ارد بالزيادة امتصلة عر المترْلدَة لا يكن لي الميري فقّط بل له ولق اضرع قله ذا أسقَط المُشيرِي حمه ورضي بِفسخ الْبيع 


وبرد د المبيع قبل لبائع , بذلك؛ فلا 3 المع شرعاء 
إن الصبَعة السوداء عند امام لا تكون زِيَادَة في الح بل هي نمْصَان فيه ولدَلِكَ ون للبائع حق أَخْذْهِ عندَه أما عند الإمامينٍ 


هي د فيه كالألوان الأخرى, قلا يكُونْ للبائع حق الْأخذ عندهما وبا أن المجِلَدَ قد أَطلقّتْ الصبع فيفْسر على قول الإمامينٍ 


النا: ليده المنتقصة عرد لود الذي َو من المع إِذّا حَصَلتٌ قبل الْقبضيء قلست مائعة من الرد د وإلّا في مانعة يعني َكُون 
مائعة من ر رد المبيع يخْيَار العيب ومانعة من فسخ البيع كل 5 ب الس ملا إذا كان المبيع 0 لت علا أ مر ه فَأَغُرَتْ 


ات 6 م وذ كك اراد والمبيع في يد البائع وه لَيِسَتْ مانعة من الرد فَلمشتري عنْدَمًا 
يَلِع عل عب ف أن ده يا عل بال بيك اليا يبع نه المستىء وإ نت لزيد وخوني يد لشي وجي 
مَائعَة للرد؛ فَلمشْترِي الجئع فصان الْعيب» حت أو أن صن تفيضا كور وبقّرة و وَبعْد التقايض وَلَدْتْ البمّرة علا فوجَدَ الّدي أَحَدَ 


سوم دوس دس 


الثور عيبا قديا فيه ر ل الثور وأَحَلَ قيمة البرة برد اميل إِذَا تلفت بالْعيب ولا إِذَا َمْتْ الزْيَادة المنقصلة المتودة يآقة سهاو و 
كوت العجل» أو َف الث َاجع المَادةَ (40) . 


0 00 يس سس سن سس ل ص سر 2 سَ - 


ما إِذَا اسك المُشيرِي تلك الرْيَادهءِ فيس لَه ارده متلا إِذا اشترى بقرة وحلب لبنها وشربه ثم اطلع عل عيب قديم فا فيس 
وها وا له رجو بعْْضَانِ القن كَدَلِكَ ذا صلم ممتي عَلَ عَيْبٍ قَدِيم في الْكَزم لدي اماه بعد أن أَكلَ مِنْ كر (1) " 
رايم الزِيَادة فصل ا" حَدَْتْ قبل الَبضء أو بعدَهء مثلا: إِذَا كان المبيع حَيوانًا فأَجره المْشْرِي 
ال ال 
عل بائعه ع اليلد لسطتري؛ لأنها تلد من المتافع وه أن امتافع لد كن جز من ابيع التي لذ يلها ايل اهن وإ 


ملكها َال الضمّان أنظر اماد )5 ب المحتار يلي " : 
1 (الحَادةٌ ") إِذا 5 ع لارد] 


5112161208 50 


؟ الاب الأول البيوع 


واه - داس 0 دس مه سا 00 َه موس شسَّ وس ام لمة سس - همه 200 ام ه رك سم .م - عه 
(احَادَةَ )"٠‏ إِذَا وجدَ م للرد ليس للبائع أَنْ يسترد المي ولو رضي بالْعِيِبٍ الحادث بل يصير ميرًا على إغطاء نقْصَان لمن 
سدسَ وسو د مع 1 مو 


حَن أله ده الصورة وبع المي اليم بد اطلاعه على عَيْبٍ قديم فيد كان له أن يطب نقصَاتَ ان من البائع وَيَأَخدَهُ مله 
مَلًا: إن مشْتَري الوب لو قصل منه قيصًا وَخَاطَه 


م الم على عَيْبٍ قديم فيه ليس للبائع أَنْ يسترده ولو رَضِي بِالْعيِبٍ الحادث بل ييجبر عل إِعطاءِ نقْصان القنِ للمشتري ولو باع المُشترِي 
هذا الَْبَ يض لا يحون به ماما هن َل نفْصَانٍ نوكه لله حَيتُ صَارَ َم الي الي هو مِنْ مَل المشيرِي بيع 


ره الث ليك 


ل ل نهر ل ا لا مما رس ع الشري اد سينا وامساكا اجيع: 
إِذَا وجدَ مأنع للرد؛ فيس لبا ئع استرجاع المييع لمعيب من المشتري ولو رضي بِذَِكَ البائع والمشتري .ويكون البائع عبرا عل 


اا صن الي ل ذلك التي اليم قي باع »فاك با ب جك أذى لنب فصان اي حل 


َس لبف بتر ب لفو ع يو 7 جب ور وق عفر 1 لفقا نر ال #حخواض ”> صف لع + ١‏ د عه اوها .. وود 0 ايه 0 عه مس جر 


حك المادة عو عن او أن المشترِيَ 0 ذلك ال طم ماع طاطم عليه» أو أخرجه .من ملك يأرة 


عن > ماص عي “ته 


سا ماه ل مه 


صورة 60 أو صرصَهُ طٍُ لبيع؛ 7 أَنْ يَأَخْدَ من البائع ان القن أن المشْترِي بتصرفه لتَصَرْفَات الكو له 0 د 
008 المي أي لا يكون أزال حي سردا البائع لأمبيع وان يكن المادة اا تفيد أن بيع المييع» أو عَرْضه للبيع بعْدَ الاطلاع عل 
َيه هو رصَاء المي إلا أنه ذا وجد ماع للرد عل هذا الوجه َه يعر حَق لمشي بالرجوع عل البائع بنفصَانٍ ال قبْلَ ابيع 
قبل العرض بيع فإذلك لا تعد التصرفات امد كورة رضاءً يالعيبٍ " رد المحتار "© مثلا: إذَا | اطلع المشتري ع أن قاس الْقَميصٍ 
الذي اشْتَرَاه ردي بعد أن قصى المعاشن :واه قيصَاءٍ فليمن للبائع أن رد المبيع ود يق البائع وَالمشْترِي ذلك بل 0 


02006 


سا نقْصَان القن 
وذ َع لشي ذَلِكَ افيص ف قل لير يلبي» اول ل اليم ي» أز رجه بذكط بصورة من الصوره َل سب حم اما 
موه أَنْ عدون لايع تنعان من ذلك القَمَاشِ؛ لأنه ذه العسررة د انعم إل المشْرِيِ وهر اطليط إلى المييع أي حَصَلَ في 


المييع اده متصلة غير متوآدة تعد خب لاد الأمة ماين لد د قم أله ليس للبائع أن يطلب أَخْلَ ذَلِكَ القُماشٍ بعد أن قص 
وخيط فَكَدَِكَ إذَا أ المْْترِي ذَلِكَ الممِيصَ مِنْ ملك يوجه من الوجوه كالبيمء أو الممبة وَالتَسيم؛ ؛ قلا يكن يذَلِكَ قد أمسكه 


ألمي . ال يسَ ره م اس هاه 


وخيس الي ود : حبار " أمَا إِذَا ال الي عل ع في الماش بد أ كه بل اللا حَاطَهُ إن ذلك حسب المادة 
2 هر رضَاء بالعِب» قيس له أن يرجع + نقُصَان القّنِ. 


[ (الَادةَ ١ه")‏ ما بيع صَفْقَةَ واحدة إذَا ظهر بعضه ع 


هل هي 


(المادة ١ه*)‏ : 
- اهدادس دس ل د .إن حت جتن غلا افج > ك٠‏ وري > يا فب او الل يي سوعط > “كم 8 راسم هثبرهة سم ول سك 00 لَسَ مهير لير مده دس اي وان ٠‏ لخن سمه ل مه 2م 
ما بيع صفقّة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القَبضٍ كن المشتري مخيرا إن شاءَ رد جموعه وان شاءً قبله سجميع امن وليس 


لعم هه عباس ه رد سم لير ماه لئاس 


أن د الب وَحده ويك اق ون كن بد ايض فلا ل ين في التفريق صر كان ل أن مد اليب يه من ال 


كه رض عه 


جح ممه سم لعو هه سئاسَ م8 ماس هسل م 


اراتك أن الى نر ما رس لاع وأء! 3 اناق ريز رد رد الع د فيل 
اميم بكل القّنِء مثلا: لو ا دع لق اواو ار انمايا ل رمعي امكل ررض دق 


4 


هو" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 
لمعيب وحَدَهَا بحصتها من القن سالمة ويمسك الثانية : 


رو داس ول دع رج ل خم اير 


له ردهما معًا للبائع وأَحْد دما منْه. 
لمراد من ابض فض اجميع فَلو بض لشي مقْدارا من البيع بد أن اطلم على عبيه ول يفيض القسم الآخر منه مَالُشرِي 


ورهَة ه ماسَ مهئر ا مسوم ولة تر 


عاد خالارد كوم وان نال يله وق لبي برا كان المبيع الذي ظهر معيبا كان القسم المقبوض أو كان القسم غير المفبوضٍ 


29 


00 مه ماده ل ل سر 


ن» أما أو اشترى زوجي خف فَظهرَ أحدهمًا معيبا بعد الْقبض كَانَ 


الما 
.6 

5 

0 


ناض الفتري بن الع لد أذ وق عل يدع لازم ف اليب الفوضن وف امار َي الفيوض وعل ها لبه 


7 
وى ص ام 


اي إن نال نيا الاتمه سرس نش مهار الى بلس د شرع اللي أ ري علق أ 


لم وسور 


ام ا لل ل 


َ 1 


2 ضر ع 7 5 0 اخ َ 
0 1 
0 


مه . نيزن ان ات خب يذ 0 


0 00 اه 0 0 متعددة؟ 


0 
20 
00 
1 


3 


عسل بل ليح ار قت يني قر تفُصيل الهنِ فَقَطْ ؟ , مّ ذَلكَ في شرح المَادة 179 والمَادة 
ا السوو ا 


ما ذا طهر بض ما يم صَفقٌَ واحدة معيبة بعد لض يعظر فَإِذَا يكن في ريق صَرَر كن يكُودَ المبيع بغكيء أو دَارييِ» أو 


حصانين» أو نورين غير معتّادين عَلّ العمل معَا وما أَشْبَهَ ذلك مما يكن اتفكاك أحَدها ء ص الْآحَر في الانتماع منْهمًا كان للمشتري أن 


0 وع. سر 3 


يرد ايع رضَاء أو قَضَاءَ بحصته من المَنٍ سام أن الصفْقّة قد ا َاقِ في ابيع الال وذلت جاتر ) 


و ب 


أن البَقَاءَ سبل من لجار اد جميع ما عن ابام كَل وهنا وضَائٍ أنظر ماده ٠و١‏ فعلّ هذا الوجه إِذا أ 
المشْتري رد أحد المبيعات المعددةٍ بسب اليب بحصته من ال المسمى فَِذَا كانَ قد عينَ البائع حصة ذَّلكَ المبيع من المَنِ فتكون 


7 جين لله 
سَ 3 220 00 ريح ساس 


الحصة معينة ومعارمة ولا : تعين بالنسبة إِلَّ قيمة المبيعات وت البيع. 


مي ووه مه م هه ع سير م هله سم هه د له 


339 د البائء ئع حصان لآخر أَحَدهما أدهم الثاني شمر صَفقَ واحدة يلف ومتي قرش وبعدك ان سلمهما للمشتري وقبض نما 
ظَهْرَ الحصَانٌ ْأَدهُم سا وت أبع الف قرش وقيمة لمر تمسماتة قرش فم أن يمه الحيوَان أدهي التى هي آلف قرش هي 


مار كَّ مي ألن ومسمائّة قرش فالمشتري إ 0 من البائع ماغائة قرش وه ثلدا الف اي قرش المْنٍ 


الْسَى» ويه الحصَانَ الهم ل ع والعملية الجسابية تكو على هذا الوجه ا 

)فس الثال الذكوق ا حصة الحصان ن الهم من لمن السَمى سا كاثائَة قرش َإِذَا كن المشترِي سل البائع 
لأف وَاميَيّ قْش؛ ا سبد مِنْ ذَلِكَ عات قرش وإِذَا كان 1 يدقع البَائع ان فْسَر ١‏ لبائع أرب مان قرش وُه حصة 
الحصان غير المعيبٍ. 
الاختلاف: انادغ المشْترِي أ قيمَة الحصان ادم المعيبٍ وقتٌ البيع أل قش وقيمة الحصان ن الْأَشْمَرِ امسهالة قرش وَطلت 
استرداد َك لمن ا كاله البائع مدعي أن قيمة الحصان الأَدهم المعيب وقَت ابيع كانت “مسماثة قرش وقيمة الحصان 


َس 0 ل م 


شمر لف قرش وَأَنْ عليه رد ثلث الّنِ فَقَطءٍ فلا يلتَقَتَ لقَولِ أحدهما بل ينظرإِلَ قيمة الحصاينٍ وَقْتَ الخصومة (أنظر المَادَةَ ه) 


؟ الاب الأول البيوع 


٠‏ فتلا اذا كان قيمة كل واجد من الحصَاينٍ َف قرش فَبَعدَ أن عل ل اع خض الآخر 00 المشْرِيِ المييع َيَأَخْدُ 


هع عام 


امس 


5 


دن 


ا قم ءا بز فقع لاني يك عل 0ن فق ا الاق منافي ان في يي 1 359 ملا: إذا قم البائع اليه 
عل أن مه لحان الأدهم ألفٌ قرش وَقِيمَ اشم تمسياتة قرش وَأقام المي البينة بالمكس على أن قيمة اشم شمر ألف قرش 
الهم ب تمسياتة قرش؛ يخكر بموجب إينة البأئع عل أن قيمة الحصَانٍ الْأدهم ألف قرش ويتكر وجب إينة لمشي أيضًا يضَا أن 
قيمة الحصان الْأَشْمَر شمر أل قرش وِلمشْترِي عند رد الحصان الْأَدْهم للمشترِي أَنْ يفيض نصف الهْنِ المسمى. 

كدت إذا د الي وه د الع جود علب قد فيه بعد أذ ِف اليم الآر وات الع وري في م ليع 


وده ير َه وه ير يي 2 -ه مه م 


الموجود د وفي تيم البيع, الذِي هك وكنَ ليس لَدى أَحَدهنا بيئة؛ مَالقَوك لبا لع في قيمة الي تلف وأما الموجود فيقُوم يقيمته يوم 
الحصومة فَإِذا أقَام البائع وَالمشترِي الْبينةَ على قيمة احيوان المتلفٍ فترح بيئة البائعء أَما إِذا أَقَامَ البائع والمشْتري ايند عل قيمة 
ابيع ألو جود فرح بيئة المشتري. 

ما إذّا كان في تعريفه صر يني ني أن يكونَ عر تمن إفراد أَحَدهما عن الآَرِ في الاتماع رد المع أو قل وزاك كن ات انسي 
0 البعض وقَبولَ الْبعض الْآرء لأن ولا في حك الشيء ء الواحد في المت فك أنه إذَا كان المبيع شيا واحدًا واطلم 
الي ته اق تعر عرو حي لل صمي رواحي را كلك برل ماف زانله 


وعرا ها م -ه لس ور لع مه ا امع سه ع مه 


امشتري فللسوتين يأربعين قرسا فظهرت إحداهما معيبة قبل فَبِضيِما يردهما مَعَا كُدَِكَ إِذَا بض إحدّى لسوتي ثم ظَهرَ أن القلنسوة 


الخوضة أو غير المفيوضَة ميب فَله يض 000 
إن كان بعد الْمَبضْر ل الثانية بها بتى م من القْنِ؛ٍ ؛ لِأنّ ليس في ريق الفلدْسِون صَرَرٌ 


- عي ضيه ءا ول لع 


ا إِذا لهرت الفلنْسوتَان معيبتين قيردهمًا مَعَاء 


وه بر ه وس ّم 


(انظر المادة 0 


م زوج حذَاءٍء أو دفي باب» أوشيصاين الفا بعديما بعضا ولا تلان إلا معا أو ورين ألمَا بعَصَبمًا على هذا الوجه 
1 بض أذ ادها عو 2 0 لمشْتري ردم مما بيع ولخد قرعا مله أو إبَِائِمًا في ملكد؛ أن في تفريقها فرع 
ا تدر لقنن الأناء التي تعد في حم الشيء ء الواحد قَبَاعَ سر ا ودس ترك ل 


(خْلَامَة) . 


مد 


(المادة 02) اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد ثم وجد بعضه معيبا 


خيار الاستحمَاق: يعد بط بْْض البيع بالا مساق موجبا لإا ا شترَى شخْص مالا قيمياء أو مثا ميا وَل بض اك المع 


م مه لير بير رساج 


بط شخْص آر بض ذَلِكَ ابيع بالاسحمَاقٍ ي قا ل يحرْذَِتَ أي المَشتِي اليم مَلبيع يتمسخ في القَدرِ مسحي ويكون عتيرا 


في الباق سَوَاء كانَ الضبط امور يورت الب في باتي المبيع كن يكُونَ المبيع حصانًا فيطْبط نصفه» أو كن لا يورث اليب في 
ابيع الباقي يكو ليع سي حَيلٍ قيضب أَحَدَها بالاستحمّاقٍ َإِذًا كان المشتري لا يعار حين الشراء أن َك المَالَ ملك 
تو ون ما مم اليم» أرقن ابي سه ون الي السكى» أن افق تك عل الي مم حزم امم فيل اليش 
يقال ذا اَْار: يار ساق (رَد المُار) . 
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؟ الاب الأول البيوع 


مه 8 حوعاتس عن ره سمه م هّه - لس لا هه مه م مه امه م اسه 
2 


لاه إذا الْرَى فص من آر مَاِ صف واجدة يأل قرش وقبل أنه فيض أَحَدَهما -» أو بعد فض قبل قِضْهِ الثاني ضبط 
أَحَدَ - ذَلِكَ المالّنِ بالاستحْمّاقٍ سَوَاءُ كانَ ذَلِكَ المضبوط الَالَ م رس إِذَا كن ميري لا يل جين القراء 


ا 


أ ذلك الال مر مك ال في عيذ ذاء ف ابيع وإن ذاه ول انال عير المضبوط بحصته * من الف © أنه إِذا كان 
ابيع مَأ واحدًا يخيط قبل المَبضٍ نصفه بالاستحقّاق 2 قٍ ذلك 0 المنوال ريه 


لا يوجد فى ماين خيار استحقّاق. 
ولا: إذَا أَجَارٌ المشترِي ي البيع؛ يس لَه خيار اسْتحمَاقٍ (أنظر الَادةَ 4) . 


2 لس له مه 2# ةسائر ماه سم ًَّ 


0 إِذا 0 المشرِي الذي امترى 0 متَعددَةٌ صَفْقَة له وت 0 م امول هي ملك ير البائع؛ 


اذا وم َم الاسِسَقَاقُ بعد بض ري ٍّ اليم َإِذَا ع ليم 0 رم 0 يك أو حَدَاءٌ 0 ضبط جز 


وعم هه و همه م ورةير سوم لابه وخر اوه لض كر 


- منه» الع اا ل المشْترِي يرا في الباق إن مَاءَ فس البِيمَ ون شَاء أَحَدَ الباق 


7 َ 4 دارين» أو بعْلنِ فضبط أَحَدهماء أو كن المبيع من المكلاتء أو العدّديات» أو كان مِنْ الموزوتات التي ليس في 


مق 4 


يها صَرر» فس لمشرِي خيار بل مجر َل فول بي ابيع بحصي من ال 
0 0 ا ا 


2 ب ايلات السَالَة إن عَاءا َ - مخصته من اق وذ اا تجار 


ا 


0 


م 


دا قَِأسَدمَ وخ ريم البفلة يريع القن وَعِنْدَ الإمام سقط خيار الْآر فَيكونٌ حجبرًا عل قبُول اروع 0" 
[ (المَادةَ +مم) | فد وار لطا عبن وليه فيا 

(الحَادَة ؟وس) إِذَا ام قلع لعو ون ران وذ عل لاعلون الهلا وال رللف ونا ونا دا د ليا لعا 
اله لاا سيد 


ذا اشْترَى تشخص مقدارا معينًا من المكلات والمور وتات والَْدد يات لمتقَارية عفقة وده 


(المادة 353) وجد المشتري فى الحنطة أو الشعير ترابا 


وَمِنْ جِنْسٍ واحد وَقبَض ذَلِكَ اليم ارا لبف 2 قر لع حي 06 وموجودا فَالمشْترِي عير إِنْ شَاءَ قبل جميعه 
بان المسمى أي لمعيب علب بن ايع وذ شا رد مي المع ولو كان ذَلكَ المبيع موجودا في مَوَاضع مختلقَة ليس له 


ّهة مه ام هس مسمير سو 


أن يفرز المعيب وبرده ويْسك السال منه ( 37 المحَار) ؛ أن الات والرروناك] اذا كانت من جنس واحد ون تكن في مقف 
شيا مَعددةَ ولَكهًا حك وتَقديرَا كلشيْءِ الواحد؛ لأنَّ الحبَةَ الواحدة لست معقومة حدما ب 0 ه فَاتََومُ باللَكلات 
اوت يحصل باجتماع َانضمَا الحبات إل بعضها البعض فَلذَلكَ كا أنه لا يجوز تريق لقم الِب يك قم طٍ 


عه 2 


المَعِيبٍ منه؛ فلا يجوز أيضًا في المكلات والموزونَات والْعَدَديات المتقَارية التي من جِدْسٍ واد التفريق أَيضًا 
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؟ الاب الأول البيوع 


ره كوم ابر كار - اص . > هلاسر 


قد قلنا: من جِنْسٍ واحد فعليه إِذَا كنت المكلات المشترَاةٌ ليست مِنْ جِنْسِ واحد وَكنَتْ مِنْ أجناس عفتلقَة كن يكون المباع 


سَْف ةمال جل نط مارُي الع د تي مسر ا لا رو 
قد قيل: نكن موا ليع وَقَائًا فيه إِذَا كنَتْ المكلات والموزونات 0 موجودةٌ بميعها كَأَنْ يكُونَ الْمشْتَرِي 


ين خين .+ تي « نبو حفر لق عرو" عرق 4 هه 8 << عق * عجرن عر ع د رسيبير هه لس شير 


وهب وسلر بعضا منهاء او باعه قبرد حيائذ وو 18 0 له المطالبة قْصَان قيمة القْدَار الذي وهبة» او باعه. 
ااال ص بد أن حََ لق الي لَه عل وود مرَاَةٍ يه لله اَن من لقي الجن عل اع ع بنفْصَان لذن 


هر ه روم عه ع0 وسَير بي لاير 2هة4 لوس نه لود هه سه ل 


في الدقيتي المستبك فيفهم من التفصيلات المدكورة أله يوجد قرق بين . بيع المبيع وبين أ كله وتتاولد. 

1 (الَادةٌ 1م) ود المشيرِي في الحنطة أو الشعير راي 

(الحَادَةَ «هم) إِذَا جد المشْتَرِي يي الحنطة أو الشعير وأَمَاهمَا من الحبوب الْمْترَاة رابا إن كان ذَلِكَ لواب يعد ليلا في العف 
ٍ البيع ون كان د انض يكو المشاري خيرا: 

ا لمشيرِي في الحنطة 3 اشير والسميم ماما من الحبوب المشْتراة رابا قفي ذ! َّ تلات صور: 

وَلّا: أَنْ يحون الترَابُ الذي جد ني الحبوب 1 1 للد كود بيع صتييحا ولازمًا ولس لمَشْئرِي في هذه و 
0 المبيع بخيار العيب لس ل رجو عل البائع نقُصَان الغ وك انه لمن ل أن يطلب تميق اراب وردان البائع وول 
الحبوب؛ لأ يس ص المعروف والمعمَاد رد المبيع سيب الْقدَارِ القَليلٍ بل إن المعَاد قبولٌ ذَلكَ الأنظر المادةَ «5) . 

ثانا أن يكو الترَابُ الذي قي الحبوك رادا إزيادة ير مَاحقة ولّكنْ كانت يدرَجة يعتيرها الئاس عيبا فالمشتري يكون حيرا إن 
ا 0 

(أنظر المَادَةَ موب واد للور). 

انه أن يكُونَ الرَابُ لدي في الحبوب رَائْدًا زِيَادَةَ َاحمَّةَ جدًا فَامُهْمرِي في هذه الصورة 


(المادة 453) البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا 
(المادة 553) ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا 


مرظو ال ال ل و ا ار اا " رَد المُحْبَارِ فل هذا لحل إِذَا ود شري أ 


م ابره سلير لاوج سا م سل اها م هك هم ستسسئر سماه 


اراي والخصى الذي : احرف كيرا درجت تعدن عيبا و كان بعد أن ره عَنْ الحبوب ا ار ابيع عار كك 


سدع 


لاعن 


2 


ا 


ف 


رو اشع له سور 


إِذا 5 را عل مداه نَقْصَانْ بعد خَلْط اراب شري احرف 0 إِذا نقَصَ مقدار الحبوب بالتنقية؛ تبسن هرد ةل له 
الرجوع عل البائع نمْصَان ال سر الحنطة ما لم يقبله البائع َاقصَاء 


روه اث ه وساَ 


000 ال 
إذ1 قرط :الع أن لا يكرن 08 لبون جه عد عاد قد فهَلُ هذه المعَاوَلة معتبرة أ 
ام 1 التصريم جع ع العف والعادة مارح ”. 

مسَتَي: إِذَا اسشترَى شخْص مِقَدارا مَعلومًا من القَطن وم طهر أن القُطنَ المذّكور عخاوط واد عر يبة عَنْهُ ذا كان بين اعجار 


العامة رع عيو اها راق 0م . 002 


روا َلك الْقدَارُ منْ ال مَلمشرِي مله يعني يوون ذَلِكَ القن مع لموَاد الغرية التي فيه ثم يوزنه بعد تصفيته من تلك المواد 


؟ الاب الأول البيوع 


وَينِكَ منْ القن ما يبماقن:اتقاوث ألطر الحادة ,44 اررازية):؛ 

[ (المَادَة ٠‏ غ) البيض والجوزُ وما سَا هما إذَا ظَهرَ بَعْضْبًا فَاسِدًا] 

اماد «40) : 

البيض حر ينا سَا كلهم إِذا ب َاسدَاء قلا إستكارٌ في العادة والعرف كالاثمينٍ والثلاثة 5 الماثة 14 ل وان 53 


القَاسد كثيرًا كَالْعَشَرةٍ في المائّة» كان للمشتري رد د جميعه لأبائع واسترداد نه منْه كاملًا. 
إِذَا كان القاسد في ذلك قليلا لا يستكتر عزقًا اه ل مر دقر 0 الع يح استحسانًا في دس المبيع ؛ ؛ أن 
المبِيع لا يكون عاتن ار ببذه الدرجة ولا يمكن ارو هن ذَلِكَ كالحنطة الْمَليد الراب: 


ره ته 56 عدا مق ده 0 0 وم ع سه ساس رميرضيَ نير بي م.نوبر 


ل د الآنفة) اها ِنْ 5 المَاسِد كديرا 5 ا ثة عشرة يما إستكثر عرفا وعادة؛ قلا يكون معفوا ويكون البييع 
فَاسِدًا م ال وين مالا يد ماني عفد الع لتر ري علد امام رد جميع ع المبيع أو استرداد نه منْه كاملا. 


ار ا مه 


١ 


(أنظر ماده )5٠‏ (ملتقى» وجمع الأ يلي والبحرء والبزازية) يعني إِذَا كان الفاسد ما يسبَكثر قود المشتري للمبيع لا يكون 
َب حيار ال بل َب قنَد اد ما علد امام َع يح في الال من ابيع وحصي من ال وَالْجلَ هذ و 
قَولَ الْإمَام الأعظم: إن هذه المادة قد بِينَتْ أَنْ الَْسَادَ في المبيع بدَرَجَة في الماثة ثلالة غير مستكتر عزفا أن المَسَاد في المائة عشَرة 
ا 1 2 

إن بعض الْمُمَهَاء قد يينوا أن في المالة لاق وما و يب اوماد نه يني في الما أريمة» أو سه يعد حرا وض العنء كذ 
اعتبرٌ أن المَسَادَ في المبِيع بالمائّة عمسة ةد ليلا ومعفوا فَإِذَا اشترى المشْترِي بيضاء أو خياراء أو ما ماللّهِمَا كالبطيخ فَاطَلمَ عل 


م را :2 جه" عير و ١‏ ازمر 


دما قبل الكسر والقَطم, له رد ها سب خيار الْعيت أما إذَا كسرعماء أو قطعهما بعد اطلاغة عل عيريماء فليس 1ه أن ير دهماء 
(أنظر الَادةَ 5) (هند 5 

[ (النادة «هه) هر بيع | لبيع غير منتقع بد ألا 

(احَادَة *«وه) إِذا ظَهِرَ جميع المبييع عير منتقع به صلا 5 ليع بَاطلا وللمشتري استرداد جميع القْنِ من البائع» مثلا: لو اشير 


مه #4 هه عه عه آذآ ته 


جوزاء» او بيضا فظهر 


جميعه فاسدًا لا نَع به كانَ للمشتّري استرداد نه كاملا منْ البائعء لأَنَّ المِيمَ في تلك الال لا يكون مَالَا فاليم م يَاطل بح الَْادة 
وديا 1 
كدَلك إِذَا كسر الور أو البطيحَ وَكأن لا تمع به ص حت لِعلٍ الميوان أو ظَهرَ مرا مستي استرداد لمن إبطللان ن البيع ولا يقال 


8 مه وه مه 


1 عون واف كان فَارِعا تفع بقَشْرهء أن مالية اسار لبه وقلبه فعلى هذا التقدير لو كن المبيع عير مُوجود في يد المشتري؛ 


فلا يترَتبَ أي بعد لذ داليم لا يعر لأا مادا كن امد حذره سد في لجن أذ تفع ب قرا أو 


له بيرم ل سير 


أن يكون ًا ليوَانَات» والمُشْتَرِي 0 طلم طٍ عيبه 2 منه شري الوه نقُصَان القن 
أن اا سم هال شيل لبائع , بأَخْذهِ على تلك الصورة. أنظر حادم 1 


ما إذَا 1 الشتري من ذَلِكَ اجوز بِعدَ أن طلم عل العيب الذي فيه سقط خياره. 
(أنظر المادة 044 ٠‏ 


لس سه سرت سا سه 


إن عبارة بعد كسرهء أو قطعه المذكورَة في الشَرْح لَيِسَتْ قدا احترازيا فعَليهِ لو اطلَمَ المُشترِي علّ عيبه قبل قطعه أو كسروةا قله 


.م 5112161208 
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لس سلسم 


ل أو كسَرَه بعد الاطلاع عل العيب؛ فيس له الرد يا أنه ليس له الرجوع بتفْصَان ان بين في شرح | "اد 
الآنقة (رد المحمَارِ) . 


ا ار في حال ذا ظهور المبيع عير منتقع به أَصلا ما ذا ظهر بعض المبيع عير منتقع به شك ذَلكَ قد بين بالمادة 


الآنفة. 
الفصل السابع قِ بيان خيار الغين والتغرير 
[المصل السابع في بان خيار الْعبنِ والتغرير] 


اسه صل ١‏ - يم حاو لي وار إلى تش 

القسم الأول: التغرير لوي 

القسم اثاني: تعر الفعلي. 

١‏ - لا ينبت اللجيار الع القاحش بلا 7 ْنا أن يم مَل الوق وَمَلِ الي ومَالِ بيْتِ الال عَْنِ قاحش يعد بَاطلا وحِندَ الام 
يع الكل بالبيع بعنِ قاحش صحيح. 

0 ره الي وي ملا صو يع تاحش عَرنَاف يي الَو إلا هفقوم 


0 


20 عو ونرمر ع ال ياغ عت 


ا اع ميسن أو الالال الطَرَفٌ الآر وَكَانَ في البيع ضُُ تاحش يلمت شوق خخار الغين. والتغريرة 


ا 2 مم سم لماه 


داو عور جني أد اليم 


0 اه 


انيد | إذَا عر شري بَائمَه إذ الي انيع م من الْْرِي؛ فلا كُون في ابيع خبار تغرر. 
كَالنَا: ! ذا قل البائع للمشتريٍ ني صَامِن لَك ًا حَرَتَ في هذا لاله ذلا حي هل الصمان: 


ع ا 3 - ل ل م 


5 - لا يبورث خيار الْينِء لأنْه من الحقوق للد 


- سقط 2 التغرير والْعنٍ القاحش يوفاة مغر 
١‏ - ليس لمشي الذي تعر أن يدعي فس عفد البيع في ست مُسَائلَ. 


9 0 كار احا 


٠‏ - يعتير في بيع مرا والتولية والوضيعة القن الذي و على عمد البيع ولس ع لمن المستَبدل. 


عستت سا ا امال :نوه ال ار بعر سس بر له سل سه 


٠١‏ - إذا اش لتقي مله سن يحب و دو جر 1 بر المراحة والتولية» وَإنْ ل 0 سان روعت 
أخيرًا. 
ا التولية أَنْ يَكُونَ القن الأول من المثليات. 

١‏ - يط في امراب أن يحون ال وم 


- لام باه أذيكرة ا من ينس اشن شسشى. 
١٠‏ - ب الال المْْترَى ميات يرثج في صميح وأا يم الخال المُشْترَى بقيّمِيّات عل ذلك الوجه عير صميج. 
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06 8 


0 اسع هودع ري مهبر ره ام وم د يري سك مه ِءَ م 9 


35 إذ| اشترق ى المشْترِي مبيعات متَعددَةٌ مثلية صَفْقَة واحدة فبيع جزءٍ معي هنا مرَابحَة يح 


م ومهئير رهبر ‏ م 


فالبيع غير صحجيج. 


(المادة 356) وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغرير 


وام ]ذا كان ذلك امال ما 


راع داش ولام 


يجوز َم المصَارِينٍ التي توجب الزِيَادةَ في ننس المييع» أو في قيمة المع عل عل رأس المال. 
- إِذَا كن من اد َم النصَارِيتٍ المعريّة أو عه مِنْ النَصَاِيتٍ عل َس الل نَم عله. 
9 - إِذَا ظَهْرَ في المرابحة خيانة البائع َالمشْترِي إِنْ شَاءَ قبل ميم تجيع الثَنِ المسمى وَإِنْ شَاءَ تركه. 


ه ع لير مير بير نَم م م 


7 انلبيانة تكون أولا ف معُدَارِ رس المّالء نيا ف الآأجل. 


000 0 | إِذَا ظهر في في التولية 0 البائع ري خط ويل مدا اليه من ان‎ - "١ 
«؟ - إِذَا ظهرت الحيانة ف الوضيعة إِنْ بقِيت الوضيعة 0 اللبيانة فللمشتري ترك المبيع إن شَاءء أو قبوله يكل الثَنٍ ا‎ 
إن شرج عن اأوضيعة فلأمشتري 9 ينل مَدَارَ اللحيانة من القن‎ 


خن تن ابره ع ور موه م 


- إِنَّ خيَارَ ايت يفط بحْدُوث الأسباب الحائعة برد كوقاة المشيرِي» أو تََنِ المبيع. 
خيار الَْنِ وَالعررِ عل قسمين: 

6 لأول: التغرير القَولي يحت عَنْهَ في هذا الْمَصَل. 

اقم الاني: ري في وقد ذكرَ في هذا الاب في شرح عنْوان البَابٍ السادس. 

ا (الَادة »م وج ٍ حش ف البيع 0 0 ]| 


رمه ير دة ا نه 5 


(الَادة 0 إِذا وح 3 حش في في البيع وأم يوجد تغرير؛ فليس للمغبون أَنْ يفسخ البيع إلا انه ذا وجل الم وده ف مال 
لتم لا يصح الع ومال الْوَقفٍ وييت امال حكه حكر مَالٍ اليم. 


وما يي 2 بو هرمس ا ا “م ء. ه "اوه وس 2د بد ل ١‏ لوقيس اله 


ران كلا يني أذ يكرت أ ا رار لوقه ل على هد السو ديفن اعد انمد 


- 


مه م ورهير ‏ ده 


من نه فس له خيار ال ولد لا يق له فس البيع حَقى أو باع شفْص ماله الي يقيمة قرش واحد أفٍ فرش دايع يح 


ءاس هلهس - 


أي لابه في الع في دحل لايك بأ الع عد مح يب ب بن اجن ذال الع الخو لد لمم 
الثآلث مكروه ما عنْدَ الإمام الثاني فهو غير مكروه (أِروي) » مَنلاه وبع تفص داه لآحر با تر له سين ألفٍ قرش ي يدون : 
أن يقُولَ للمسشتري: إن داري سَاوي مين أل قرشء فيس للمشتري أَنْ يفْسح البِيع بداع أنه تررك أنه لو باع َلك الشخْصَ 


نك الدار لحر وبر دا أي حير ياه فس لَه أن يطَلبَ الم يصَمَانِ ذَلِكَ مب الذي حَبره وكد لو اشر شَفْص من 


حب عو كو م س هوّه 


ل ا 0 


بغنِ فاحش 5 م 0 ؛ 


2 


(انظر المَادَةَ /ه ) مال 0 ذا باع لوي أو الوص عقاراة أو 


[ 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 357) غى أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في ليع غبنا فاحشا 


عروضٌ الصغير أو الثر كه بد بع حش ليع باطل» حَق أنه ع 57 ابيع ور أَجَاره الصغير بعد ابلوغء أن الوصي الثاني 


لم البيئة عل أن اأوصي الأول ا مال اليم 55 قأحش بعلل البيع وأَقَام المشْتَرِي البيئة َل أن قيمة المبيع وقت البيع هو مّدَار 


ا 0 


لمن الذي 0 ' فرج بينة الغبنٍ (أقروي) ٠‏ 

دل بعص الفْمَءبسَادٍ ايع الي هو من هذا الل وَقَلَ لض هنهم يانه ون ار لمهم أنه ار فول الع 
الذين قالوا بالبطلان. 

مال لمانا إِذَا ا شر الويء لصي الا للصغير بزِيَادة ة محش عن قيمته ابيع غير صحبيج يحت الصخبر إلا أنه يكو صحيحا وَاقذًا 
ف حت اللي و الوص ويصوح الال الْشترَى ملكا شما ١‏ (فصرآتي) ؛ ؛ أنه 0 0 في شَرْح كاب الوكالة أنه إذَا اشْترَى شخْص 


وه مامه 2 مه 0 6 اإقسه 


00 3 سد يب ل يح لل ل قن دي مو قي الو كا اب 01 د 


وَالحأصل في هذه لأَمُور لكام ا َعْوَى الْعبنِ الْمَاحش بلا تعر وان يِكَنْ عند الإمامينٍ ليس للوكل بالبيع بيع المَال بد عن قاحش 


00 الإمَامَينٍ أن دعو العت الْمَاحشٍ بلا تغرير أسمع في هذه امسأ الرايعة ة أمَا عند الْإمَام ليع ادكو رصحي 


هس مير لاه ساس 


الج قد َتْ في الَادٍ 404 قول الإمام ( كُمَوِي ي) ٠‏ 
[ (الادة وم) عن أحَد المايعينٍ الآخر وَتحَقَقَ أن في ابيع عبن اما 


جع 


(الَادة /اه") إِذَا عي أحد المتبايعين الآخر وتَحفَقَ أن 5 البيع عَبنًا قاحسًا فلمغبون أَنْ فْسَحَ اليم حيتئذ ؟ أن خيار الْعبنِ والتغرير 


م هثئره 


بت للبائع قط قط وت كلك لمي وَيَبْت الام من 
1 نجنا دن لاحش ارين وعد حار فم 2 لاحش مُتْمَرِدا لا يستلرم الحيار وَقسح الييمء © أن وجو 
لتر إوَحَده لا يترم الميار. 
- حيار الذي يكون ٍ هذَا الوه بخيار الْعنِ والتغري مثلا: لو قَالَ البائع للشْترِي: إِنَّ قيمة كدَا المَال كذ قرشّاء أو إنه 


سَاوِي كد 0 راد ف فلا 0 نرَى لشي ذلك ٠‏ كال 0 ا 


مام ١‏ ع اليو ارم 


1 


ل نا رجه َه 1 


يو ع عر هر همه ه. 
ع 


لعن لاحش هو الع لبن في الَادةِ 176 باء عله لو بَعَ شْص داره لبي بقيمة أي قرش لشخص آتر أل ولائية كرش 
ميا له أَنَا تسَاوِي ذَلِكَ القن فيس لذَلكَ الشخص 5 مل الع بسب الغ لأ إن يكن قد َل الس إلا أن ال 
لاحش في العا هو مدا ننس ااانه لش الي تر ا ري هي أقل من شنس الاي ف شٍ فَلِذلِكَ ليس في هذا 


البيع خيار عَينٍ وتغرير ( عبد الرحم) ما لير الَو وحمل قفالا اه ع فسخ البيع فَلِذلكَ أو قال شد 0 إن ماي هذا يساوي 


اك تق ون لك للا انه عق ينا المبلغ 


سس جو 


ر 


59 
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(المادة 358) إذا مات من غرر بغبن فاحش 
(المادة 359) اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك 


0 و 6 دك الال ألف رش ال يق إلا أنه ا لمعن :الم كور ل ميطلب شرك الخال المدكون 


ث1 0 لاق اليه قلخ 0 00 اقح وهي: 
أولّا: إذًا اي عد الا كيه قلس عيرق ان 


.عيض # . “.دعر ا 


كانيا؛ إِذا غر المشرئ البئع ْنا شراء ٠‏ ان من فتاه ين فابسني م طهر شفيع وضي ذلك العمّارَ الوق ان ل كول 
للبائع خيار تغرير؛ أن شيع 0 بر البائع بل الذي عور هو المشري (رد المختاي) 1 
اناه إذَا كن ليس في ابيع عير فقَالَ المشْترِيِ للبائع: ا ساحسر فين هذا البيع ااه البائع بقوله: بعه وخسارتك عل قباعه 


2 وح د 


المشتري وخر فيه فلا يلم البائع شِيِءٌ من تلك السارة. 
المكال عل ثبوت خيار الْغْنِ والتغرير للبائع وري مما موادا بم بنع عَْسَة مم ماع من الب : صَفْفَة واحدة إلا أنه بين في 


عفد اليه لكل منْ العَرصَة ْنَا عا على جدّة َإِذَا غير البائع الْمشْترِي في الْعرصة وَعَدَ و المُشتريٍ لبا في الْبنَاء وَكَانَ 2 


بعر سن ورم كهّه مه 039 2 


َاجش فك مهما أن يَفْسَحَ الي في الجمة لبي هو مغبون بي. 
إٍ (الَادة 0 إِذا مات ص غير يفن فاحش] 
(الَادة 64) ذا مات من عَيَرَ ين َاحشٍ لا تنتقل دموى التغرر إوارله؛ لأنَ خيار الي والتغرير لا يورث سواء كان المخبون 


البائع وَسواءٌ كنَ المشترِيءٍ لأن خيار الْعَبنِ والتغرير هو من الحقوقٍ المجردة لبي ؟ بت للبائع وللمشتري؛ ولِدَلكَ لَا تورث ولا 
تنتقل. 


2 قر دعوم ادها امه مامه وو وم هلم رس تبره ماثر سد هسم 0 ءَّ 


مثال ذَلِك: دابع ص في صضته دارو الوم نموم وعد ليما شري توي البأئخ» فلا تسمع وى ورد من 
المذكُورَ وقع بالتغرير والْعبنِ الفاحشٍ 5 


عع م هله 


ما | نل امون دعوى التغرير وَالْغنٍ وفل صدور الم د وإعادة ة المبيع توق المدّعي الظاهر أَنْ ل تقل هذا ان آل ورئحه 
مَاِحَ) ٠‏ 


وَأما ذا توفي المع لا سقط دَعوى التَعْريرِ والْعنِ القاحش. 


82 ولاه سد ل 2 ره مه ومس و يلم رهام سد داس مهئر ةم م هسه 


بَاء عليه إِذَا ذا باع تفص لخر عَرْصَه المملوةة وسليها 0 فللمشتري أَنْ باعي على ورثة ره مذ كور وقوع البيع بغي 


00 يات دعواه يفسخ البيع» كَدَاكَ: إذَا بَاعَ تخْص متاعه ؛ لآخر وبعد تسليمه توفي فادعى المشْرِي أَنْ الشراء المذّكور وقم 


له مه 


نَ اليم 


ا 


ل 


ف هن وتغمٍ ونام الدعوى بذلِكَ على ورت وأئيت بت مدعاه قيقه فيفسخ البيع ( (عيٍ قد فتدي) 
لد .مم ) اطَلمَ عل الْعبِ القاحش ثم مَصَرفَ في المبيع مَصَرْفٌ الملاك] 
اماد ووم : 


ري الذي حَصَلَ ل َغمإذَا الم عل الِ القاحش ثم تصَرْفٌ في البيع مصَرفٌ الْلّاك سقط حق قَلنه. 
ليس للمشْتري الذي عْيْرَ الادعاء فسخ عفد البيع في ستة مسائل: 
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04 002 > 


- و3 روي 000 َس رده اشم رس 0-0 
و : إذَا مصَرْفٌ في المبيع عضر ف معدود من لوازم العلِك ومن تصرفات الملاك بعد 


(المادة 360) هلك أو استبلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر 
اطلاعه عل وجود عَينِ فاحش في البيع لأَنّ هذا التَصَرفٌ هو رِضَاء بالْعن فَلِدَلكَ سقط خياره ولا بََى له حق فسخه. 


معيراه هس ّدم 


(أنظر المَادٍ كا 
ملا إذا أخرج المشْترِيِ 0 بعد اطلاعه عل لبن الفاحش المبيع أبيع؛ أو كن الع دارا كاعد فيها بعض أبية» 3 


براه قلا يبتَى لَه حق الْمَسخ (ق فص ضيه وأنقروي) ) بعد أن اطللم: َيه ذا مصَرفٌ الشترِي الذي تعر في البيع قبل اطلاعه على الْعينٍ 
لاحش 7 ا 5 مانا فسخ 6 سيوم في اماد الكآمية (تقيح) . 


تَصَرَفُ الملّاك: ما إامصَرَفَ المشمرِي مَصَرفٌ الأمينء فلا سقط صرف هذا حََ الفح (أَروي) ٠‏ متلا إذَا حفظ المشْترِي 
اروس اطلاعه عل الْعْبنِ القاحشٍ الساعة الماء2ة وداوم على حفظه هَاء قلا سقط ذلك ار 
َانيا: ايا الإبراة سقط حق القّسخ. 


2 مثا إِذا عير أَحد لمتبأيعين الاخر فار اتير مدر ون دعوى التغرير وَالْعنٍ الماحش؛ فيس له بعَدَ ذَاكَ دعوى لعن والتَغْريرٍ 


وععر ه مسد شسَ 


أنظر اموا اه وع5دها (هامش البيجة) . 
ثالنا: أن لف 3 2 


2 َه تل سه 


رابعا: أن 35 الع لآخر. 
خَامسًا: أَنْ يوقفَ الع م وها صَحِيحَاء 


عه مه ل سنح ”سنح لهس سس يسم ع 


0 أن يحص في ابيع زيادة متصلة غير متولدة وسيل ذلك في المَادة الاتية. 


لمة سه 3 رم 5 


| (المَادة م) لَك أو أستبيك البيع الذي صار في ببعه غبن فاحش وغرّدا 

(الَادَةٌ 05) إذَا هلكَء أو استبلك اليم الذي صار في ببعه عبن فاحش وَعَرّن أو حَدَت فيه عيب» أو بق مُشترِي العرصة ليا 
َه لا لا يكون لبون حَق أن يس شت الم 

نا إِذا تتف» أو أسْتكَ كل المبيع يعني إذَا اس المُشْترِي اليم قَبَلَ اطلاعه عل عيبهء أو باعه وسله لآخر بلا شرط الحيار 00 


وه سل ير سماهع و 2 2ه معه سوسم ومو 


زو مس ردت في الع عب يدف د اليه أر 36 الهم عزسة فى أطي ميس نون نم الع 
بسب التغري أو أَحْذْ نقصان العُنِ ويكوث البيع لاما ويجب عل المشتري أَحْدَ المبيع © ميع امن المسمى سواءً كان المبيع مثلياء 5 


06 يزه بره وس ّدم 


قيميا انظر المادة كه 
اإرع نظ لتذريا لير عرو ايع ار أو شه م امل بعلت عل ال رارزا ست عازه يد د عي من 


ابيع عيثا 0 1 تلف مثا للبائع 0 1 931 الذي دان اها إذا كان ابيع : لي وتَصَرَفَ المشْتَرِيِ 5 بعضه» أو اسع لك 


ين ساس سح سام 


د ال وَالتغْرير» قله رد الباق ما لد يكن المبيع وبا واحدا ما يوجب تبعيضه الضرر. 


4 


مم مم 
مه 
ص 
عه 


م.م 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


وب لالحقة نزي عل بنةا بنك 
المبحث الأول في 9 المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة 


لاح تر ّ 0 ستة مباحتٌ] [البَحَتُ الأول في بيان المساومة والمراحة والتولية وَاأوَضيمة] 


الوا ع مر 


إَ د انين لك . د لوفو تند ار ري فنا البيع خيار اللحياتة كا أنه لا يري فيه الْأَحَكام السائرة الى سيدق 


أ- المراحَة حون ف المال الذي لك إسيب الشراء واطبة والإرث والغقصب وَالضمان. 


فعليه يحو ل دم مالك لعروض عدار جره المبيئة أعلاه ه أن يقَدَرَ كَنََا وََكدَمُ في مث رس المَالِ ويم بلك العروضٌ مرابحة 
7 58 َيه هو حسب الموال المَذْكُور فَإِذَلكَ لا يجوز لشخص بلك عروضًا يسبب الشراء» أو البة أو الوصية والإرث» أو 


0 


القصب أو الضمَانِ أن عدر كن ها وربيعها بطريق التولية. 


سَ سم اس 


هآ إذا أراد ص أذ بم مالا بطري ايقل في إيمأبو: هذ بنت مالي ها بطري الي كذ التي لا َال 
لي اهعَاه يه بد يع سد ما 1 يطح الي عل ان الي أحة بهذ اَل ليوف لي جا كن 


2 سا ببرمس2 هيده هس ّمه 


المشرِي عفير أنظر المادتين ع 00 
0 يعبر في المراحة والتولية واْوضيعة لمن الذي عقَدَ عليه ؛ ابيع؛ ولا يعبر الثاني الذي 0 3 المْنٍ الأول» مثلا: أو أدى 


ص مَقَابلٌ المسين يالا عشرة دناني و حصَانًاء ان - ا المال اللمسين يالا ون بيع البيع ا وليه 3 


ينظ يسن ل انيد القدر ددرن اد استعيات راس مَالء لأنَ المعاملدَ الثانية لم تكن إِلّا عبارة عن مَعَامَد استبدال وما هي إلا 


ره 4 بمشليير 


0 
كدَلكَ ذا اشرق م ل عفْسين يالا ورهن ل عند ابا ئع مقَابل ذلك القن فَلفَ ذلك الرعن وسقط ادن الل كور هن 


الْْترِي؛ ملا يري لمراَة على قيمة الرهنٍ ويل تجري عل الدسين ربالا 


- إِذَا باع ص بالفسطنطينية مالا مرَاحَة عل و اس ماله عشر ذَهبات فآراد المشْتَرِيِ َأدِية الغْنٍ اد باع أن مَقْصِدَه 
نامر هات دَهبَاتٌ إنكليزية وَادَعَى المشْيرِي أن المَْصِدَ كان ذَهَبّات عثْمانية واختلما ف ذَلِكَء باع | نا يأَحْذٌ وأسَ المَال 


عي تا ته حل زا سَ ل 000 ال مر د 2 


عر ماك عثمانية 2 لأن المتعارف 2 المسطنطينية الذهبُ ماق اما :]ذا أَقَام البائع م البيئة عل م امال هو عشر 


ديات الكيزة يبل نه وي هذه العو 1 ُ التي غَيها. 


مه 
2 


اذا وَهَبَّ تخْص لخر المَالَ الذي اشترَاه باه ة قرش ثم رَجَعْ عن هبته فيبَاع امال الم كور 
على مائة قرش ء 


عي “حي بهي 


- سن اك وص بعر اهسرع قر 


كلك إِذًا م ذلك اين الال المُذكور لحر م 18 المبيع خيار الْعيبٍ» 7 حيار الشُرّطء أو يالامَا 


ا 5 م بَاعها لشخص آخر يتين دينارا مسلا ثم ا ْترَاهًا من المشْترِيِ كا 
عمسي ديئارًا فعند الإمامينٍ أ ذلك المَالَ مرَاحَة سين ديكارًا وهواقنٍ الأخير. 


عر ص 


سل سم شتر بي سلس الو 


َم راد بيعه مرّانحة فيباع 


ع 
١‏ 


0 


سل سر رس دسم شم 


كذلك إذ1 اشترئ ذلك الشخصض كانيا تلك العرضة م المشْترِي اذكو ر بعشرة ة دثانير؛ 0 مرَايحَة بِاَحَاذْ العشرة دنائير رأس 
أله 


؟ الاب الأول البيوع 


ل ساسا روه لهم شير 


3 : المصَارية بالنصف إِذا اشترق يمال المصارية رن كان إشتريه‎ - ١ 


ه6 ماس ل ساس 


اع مِنْ رَبّ المَال باثة ومسي رِيالا؛ فارب 


0 
0 
عم 

)6ه 
ع 


الكَال أَنْ ع را بِاتخْاذ مائة وخمسة وعشْرين يالا ا مال. 


١‏ - إذًا الى منص يضف شاع بن ار كه قرش ثم اشْترَى التصفٌ الشائع لخر مِنْ تلك الدار متي ) قرش» َه بيع كل 


نصض بال الذي تراه ب مرَابحَة يعني أن بيع النصف الذي اشْترَاه بمائة قرش وأن بيع النصف الي استرَاه ني قرش راح 


2 
. 


أن يم كل الدار بعلائماَة قرش اه 


1 : 


33 اذى لي نلك ل عا ادك فد طرق و نياف كار أو يقال اتيقة 1١‏ أن حمل اللي مدا لدم 
استعمالك مده طويه» أ أنْ يي أو أن مره لفان ويحْصَلَ بسبْبٍ ذَلِكَ في ابيع نقْصَان فاش هلمشي أن يم َب امال 
مرَابحَة أو تولية بدون حاجة إِلَ أَنْ بن أن هذه العيوب ل تكن حين اشترائه وأنها حَصَلَتْ بِعدَ ذَلكَ مما يجب عليه بان نفس اليب 
(أنظر المَادَةَ <؟7) كَدَلِكَ إِذَا اذ ْترَى شَفْص مالا فَاطلَمَ على عَييه َرَضِيّ به أو اسْترَى مَالّا مِنْ تْصٍ. 

اماع عل خبات ورَضِي باليعء أ أن يحون ا ترَى ذلك المَالَ وَقْتَ الْعَلاء صل بعد ذَلكَ رخص فيه فَلدَلِكَ الشخْص 


0 م اه 8 


ُ ذلك المال ركه أو تولية بدون بيان تلك الأمور للمشتري. 
و - إِذَا ام شترَى عفص مالا ِنْ حر بسن رالا نط اي ئع عَنه ميم ال وهب لمشي فَلذَِكَ الشخص بيع ذَلِكَ اَل مرابحَة 
بار امْسِينَ رالا رأس مال يذَلِكَ المبيع أنظر ار اليه منْ الَادَة 1م. 


2 مه سلاريس 


ما ذا خط البائع بع كن المبيع كأن تحط منه عشْرين يالا فلتي أن بيه مرَابحَة علّ القن الباتي (أنظر المَادَةَ 0ه *) . 


مه مي جر .برع 


ماله شيرَى شَخْص مَالّا بجا قرش ثم زيدَ علَ القن عَشَرَةَ ُرُوشٍ أَخْرَى فَلِدَِكَ الشّخْصٍ يم ذَلِكَ الَالِ مرابَةَ على مائة قرش 


عي در اعم 2 
هه 


وعشرة روش ٠‏ 


المبحث الثاني في حق ما إشترط وما لا إشترط في المرابحة والتولية 
المبحث الثالث في حق البيع برخ أسبي وفي حق بيع بعض الال المشترى صفقة واحدة بيع مرابحة 


4. 


البح الثاني 5 حَق ما يشترط وما لا يشترط 58 المراحة والتولية] 
الك الثاني: 


2 ا عدم 


في حت ما إشترط وما لا شترط في المراحة والتولية ١١‏ - إشترط في المرابحة والتولية أَنْ يكونَ القن الأول من امثليات. 

ل ل 
نصح المرابحَة على رخ مَعلوم عليه ا ا شيرَى تخْص حصانًا مقَابل بِعْلةه فيس له بيع مرَابحَة أو نول لشخْصٍ ثالث ما ل تَدْخْلُ 

الهج من البو في مأك َلك الخ الت قفي وك الل بن َِ لقص يم ساد بي لَك ال 

ومرَابحة مَاَِ تلت الل مع كذَا قرشاء أو كذ له حنطة لَِِتَ الشخص الثالك. 

- شط في المراة أن يكو ال مما ذا ان الم ولاه لا تح مرا 

اه عله ذا بَعَ في لاه الانقة الكو ذلك الشخص حصّاته بك الله مع ري في اماه عَعَرَه فايصم ذلك 

ليمي الحقيقية هي غير معلومة فَأَصبْحَ الح أيضًا جهولًا. 


لآن قيمة المال 


-- 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


م - لا يشترَط في المراحة أن.يكون ليح مِنْ جِدْس القن المسمى فعليه يباع المَالَ الذي أشْتَرِي ائّة ديتار باه وعشّرة دَنَانِينِ أو 


00 


انه ديتار وتجادة. 
البح الثآلك في - حَق البيع برج َي وني حق بيع بض الال المشترَى صَفَْ واحدّة بع مرابحة] 


مير بر ررد و عراش 8 


الحَال ٠‏ اشر بلنِ ملي يجوز بيعه مرابحَة ينج مثلي كن يجعَلَ الريع في امال اعين» مثا 
َإدًا كان ادن مما عند الَْرِي ين ابيع أو كن مم داع فيس الع الع صحيح 


كأنْ يول المشتري: قد اذ قت مار بأ ربل هما بأل وبال مر في اق ف ينزي كب ا 


وَيلَرّم لشي يأداء أل وَعِشْرينَ يالا للبائع . 
٠‏ - الال المشْترَى َال َي لا يور يه وخ ني لأْه عل هذا التقدير يكون الربح حجهولًا. 


سََ ع خ. . ست . الزن بي 5 - وي سير بر وبر بره عرض جنا © عت تيك وه 


5 - المبيع المتعدد اأذي باع صَفْقَة واحدة مد إِذا كن المع ميا فيجوز بيع جزئه ماله مكلا 5 


تفص مسن ًٍَ حنطة سين يالا فله إفراز تمسة وعشرينَ كله منها وبيعها بالمراضّة عمس وَعَشْرِينَ ِيَالّاء أما إذًا كانَ ذلك 


المَالَ قيميَاء قلا رف 


المبحث لع 0 حق ااام 00 تمها ص رأس المال وغير المشروع ضمها 


ا زيم عبرال 70 2 رعو 


معلا إِذا اث 7 2 بلا ةك تعفن ريل 
اا سر امار أن بيع تلك الأموال 


عنس ءَ. 8 .2 غ2 


ل ل ا المال وغير المشروع ضمها] 
214 المح لوس سرس المشروع ضمها على رأس امال وغير المشروع واكم عل رس المال» أو على مقدار 


لمن الَصَارِيف ني : 5 الزيادَةَ في ن فس البيع» اع اليا قي قيمه كصَارِيفٍ صبغ وتعمير وَنَقْلٍ البيع ا 
َيه إِذا صبَعٌ دق القَمَاش الْدذي اشَْرَاه بمائة قرش عر 3 قرو شع شري عَنْ رأس مال ذلك الْقُمَاشٍ مائة عكر قروش 
ل 

كَدَلِكَ إِذَا تمّل المشترِي المَالَ الذي اشْتراه انه ديار إِلَ بَلْدة ع وَصَرَفٌ عَليه مُصَارِيفَ قل تمسة دانير متلا فالمشتري أَنْ 
ص ذلك المَالَ في لك البلدة مراحة» أو 017 أو وضيعة لآخر باعتبار سن مَالِ ذَّلكَ المَبِيع + ايك ولخية دنار كلك وز 


ع أن يم مرف الَخْرَ الي حَفط فيه البيم» أ م ركه عا لون عل وَأ امال في يع مر رط أذ لا نيد 
كَ الَصَارِيتٌ عن قار اروف 
وكدلك إذا كان المبييع 50 لبأئع عونا لأجل تقليمه» 2 أجل عنس َْجَار فيه 1 لإسمّائه» أو كن المبيع رع 
قَصَرَفٌ مَصْرَوقًا في سَبِيلٍ إصلاح قَنَاة السئي؛ فلبائع أن يَصُمَ تلك الأجور عل رَأسِ الال كَذَلكَ يجوز لذي لِك مالا بطريتي 


لاا رمي 1 م 2 هه هّه سا سمس 


لبه أن عدر َه ا أن يقدرَ َه ول ملك بائيبة نا ماله قْش» أو أن يمه ابه وَكدلِكَ الك في التو وَالَْضيعة هر عل هذا 


51121120 08 


؟ الاب الأول البيوع 


الوجه. 
ع جد 3 2 سه العام 2 صل اس 


١89‏ - ذا كان معروفا ومعتادا ِ مصاريف البائع الذاتية والسفرية كصَارِيفٍ أكله عا ارا الحيوان أو السفيئة التي ركم 
وَامَْسَائرٍ التي 06 م قطاع الطريق ما السمر فنا 1 


مه 6 


(أنظرٌ المادة 0 


4ه تيس رق لتاب “بم ا ل ا 


ذا ري من بره أوشَاء دعا قصَرَفٌ عل ها دارا من الود ثم تمع من ال والسعرق حرق يعض 
الي حَصَلَ مِنْ ذَلكَ البيع وَأضَافٌ ما صَرَقَه من الل عل رَأْسٍ الال وأراد بيعه يجب أَنْ ينزِلَ ما التََمَ به منْ المُصَرف الذي 


بأ بع سال “تانيع 


صَرَهَه عل عفد لأن هذا الاتَاعَ حَصل يجزء نه نفس المريع. 


و مها اه 3 م 0 عر ار 


ما شتَع تخض دارا بائة ريال كا ماه و يطراً عل الدار يسبب ع ا من إجارم عَشَرِينَ يالا مثلا؛ قله 
م تك الدَارِ مرابحَةَ باغتبَار رَأْسٍ امَالٍ مائه ريال ولس 


اللبحث الخامس في حق ما يجب وما لا يجب بيانه أثناء البيع بالمرابحة أو بالتولية أو بالوضيعة 


َيه أن بين جين الع متي الجر الي حملن ار لا تن من نفس 1ل 2 وَل تكن أيضًا من أَجرائها. 

50 إذا ذا برع ع وعمل بعض الخصوصّات التي عات ب م امي نَم أَجَرَتي ع َأ الحَال» أو عمل البائع‎ - ”١ 
31 02 آمل نيس لَه طم نيه عل رأ الال يام أجرَةه مَل ا شرَئ مرولا عاثة ني يا‎ 
0 قل بااذات اماس الذي ااه من علي إل ل عرو قل نش آتذ يلا أرق ملا يهم 4 عل رأ َال ياس‎ 
و" - إِذًا 8 البائع المصاريتٌ المشروع عَمَها إل اس الال وأراة يم اال مرَاحَةَ وكليد أو و وضيعة ْ ع ا أن‎ 
يقُولَ في ببعه: إن ااال هذ كني ,6ت ًا وي أل بك را مر أ ُو وضمة وب عه أذ لا يوه ني‎ 


6ل ع ور - ع تب - عفان برخ ع عن 


اشْترَيت هذا المَالَ بكذَا قرشًا فأبيعه لَك يكدَا قرسا زيحاء أو بدا قرشا خسارة؛ لأله يكون يدا قد كدب بكلامد. 
كلك إدااراد تفص يم امال التملوك لَه إرثاء أو هبد أو وضية عدر القن عليه أن 0 المشتري: إن قيمة هذا الال كا قرَشًا 


4 لك بكْدَاء لس أه أَنْ يعَولَ للمسشترِي: إِنَّ هذا المَالَ كلمني 0 دا 
ليث الخأمس في حق ما يجب وما لا يجب يانه أَمْنَاء البيع بالمرابحة أو بالتولية 3 بالوضيعة] 


- ره سمدم 0 . هه مه 


٠‏ وم - ا | ىنص مان رب يلا صل فيه ار نْب حَادثُ أي ب آل مايه أو فلي ليع ب 


.4 
و 


١ 


حَصَلَ بعل ذَلكَ الشخصء أو بفعل تَخْصٍ آخَرَ يجب عل البائع حينَ بيعه ذَلِكَ المَالَ مرابحَة أو نول 
لد امن ف ارحس جل له 2231 11 اد لد انس رن را زان ان ات لزت ال 1 


معام عن أو توليد أو وصَيعَة بلا بان ذلك. 


َ. رك هه تاسمل ابرر - 


و وضيعة ان يبين حدوث 


1 
حٍُ‎ ١ 2 


4و 


4؟ - إِدَا اذ ا اروز قي ع اليو 113 لزاع مرراة قز إن كد لقلا 
فاحشٍ لس له بيعه يدون بيان ذلك. 


و له هسه ومَة 7 عون عد - ضيه ضر صر اا ع 


و" - كل موضع يحب فيه عل البائع الْبَان فبَاعَ البائع يدون ذَلكَ الْبيان فَالمشترمي مخير إن نْ شَاءَ » قل اليم وإنْ شاء رده. 


- 


.ام 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 
المبحث السادس قٍِ بيان خيار انخيانة 
[المبحث السادس: فق يان خبار الخيان] 


إِذّا ظَهِر في المراحة خيانة البائع فَالمشْترِي مخير إن ضَاءَ ترك اليم لأن رضاء المشتَرِي د زَالَ وإ شَاء قله يجميع القن المسمى 
وَيِقَالٌ لَذَا حيار" ا 


خيل ف عا ه# #2 ساسسلة َه 


يلات َم راضة قي عفر رهلا مق بدح إن زان أ باك أز باكر خ قي 
ريالات فقَط؛ شري إن فا رك الى ران 413 قل كر الثنالسع, 


ثانيَا: تكون اللحياتة في الْأَجلٍ وممَاله أن أذ يوي تفص مالا من رسي يالا كنا مجلا يذ مراكةه أونرية يدوق انين 


المشتري قرافه » الَالَ بدن مؤَجَلٍ ك0 المُشْترِي عند اطلاعه حيرا قله رد المبيع وله قبوله يكل الم المسمى معَجَلاء لِأنَّ الْأجَل 


رو ا مة 


أه شبه بالمبيع. 
أماإذًا لد يشترط تأجيل القن في عمد البيع بل كان تأَجِيله معروفًا وثيتَ تَأْجيله بالْعرف والْعَادَة توفيعًا للمَادةِ ١ه"‏ فل قول الجهور 
لا يحب بان ذَلكَ ولا يري في ذَلِكَ خيار اللحياتة» لت م ماه د أذ 


فو ل ب مر .ينه 


أنه إِذَا اذ شترى الهم بن ممَجل نم أجل البائع ل لل سا فلك 
- ذا ظهرت خياتة البئع م في التولية شري أَنْ يحط + من القَنِ مدا اللحياتة؛ لأنه لو بتي الذّن المسمى معتبراء فلا يكون الْعقد 
أما لو اعتبر القن المسمى في المرابحة؛ قلا يوجب ذَلِكَ انقلابٌ صِمَة المبيع بل يَبَقّى 5 كانَ عفد مرابحَة فَدَلِكَ اغتير في المراحة القن 


السَعى مم حفظ حي عار للمشري. 

- إِذا ظهرت الحياتة في الوضيعة نر فِذَا كات اوضيعة بتّى وضبيعة مع اللحيانة َالمُشْتَرِي ير إن 20 0 0 17 
و الو الس را حت رليم ركيد الذي سبلا ل ربل لبقد اطاة باو أو باع تخْص مالا 
لحر سه عَشَرَ قِرسًا ميا أله كله عشْرِينَ قرا فظَهر أن الَْالَ المذَكُورَ كله كَانيةَ روش الى ليق 1 نا عد 
قرشا ما وله مرك المييع . 

- سقط خيار احياتة أُولّا بوقاة المشبرِيء لأنَ اللحيانة لا تورث فَعليه إذَا اطلم الوارث بعد وذاة الْمشْرِي عل خيّانة البائ؛ فيس 


مو 2 


ثانيا: ذا تف المييع» ا ا ا نه 


فائدة فى حق اجتماعات الخيارات 


ارد 1 خيار احيانة سواء صل يلون الع من نفسهء أو بإكاف البائع فَفِي هذا الال يودي المشْترِي كل القن للبائي؛ لأن 
خيار ايان من الوق المجردة 5 ماله شي من من ال 
كَدَلِكَ ذا بَاعَ البائع الَالَ الذي اشْتراه شَُ وجل 3 ربح أو تولية يدون أن يبن للمشتري شراءه إياه بالأجيلٍ قلف اليم 


عم 


5112161208 مز٠‎ 


؟ الاب الأول البيوع 


في يد المُشْرِي قبل لرد؛ فيسقط خيار امميانة ويتوجب عل المشْترِي أَدَاء الم معجلًا. 
(ر انر ” رد المحتَار المندية» مع الأممر) . 
7 في حَقٍ اجتماعات اللجيَارات] 
كت بض الات ممه وهو إن اشر شخص مالا ل يره يخيار الشرط وكَانَ فيه عن وترير وظهر لِك لمييع معيبا فت 
أل خبار الرؤية. 
ثانيا: خيار الشرط. 
ثالنا: ار العيب. 
رابعاة خيار العين :والتغريزه 


4 الباب السابع في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول 

0 الفصل الأول في بيان أنواع البيع 

[لبَابُ السابع في بان أنواع ابيع وأحكامه وينْقسم إل ست فصول] [الْمَصْلْ الْأَولُ في بان أنواع الْبيع] 
07 0 ٍ 0 7 البيع خلاصة الْمَصلٍ. 


َع م شو 


الانعقادء والماةة مد والزوم. 
- فَشَرَط الانعقاد 0 أتواع . 


عد مقى 


0 ب قاذ ذ ثلاثة. 
دو رق 0 قسمان أيضاء 


مه 97 


9 اذ ابيع ثلالة شروط» ويد بيع المللك» ريع اليه بيع الومي. 
٠‏ - لسعة أنواج ِن البيع لا فذ. 

1 - شرا الفضولي إِما أن يكونَ افا عل المشري أو موقوقا. 

- الح الأسلي ليع المتعقد امتلاك البدلين. 


٠‏ - البيع الباطل لا يفيد الحكر أَصْلا. 
١‏ - إِذَا قب الي في البيع القَاسد إِذْنٍ البائع يفيد الحكر والإذ اما ان كوت مراحة أ لات 


ال عت ره ّ 


٠ 0‏ يكو الَبْض في البيع الْمَاسد أحبانا كنبا واشري 05 
١‏ مان العروض في الْمفَِوض في البيع القاسد عل شمسة أوجه. 


ل 1006 


١‏ يم ليح قاد ذا لاجد سيب من اي عقر سيولا لا كن لخ 
١‏ - إِذَا مض اللَنَ في ابيع القَاسد وسح شري أن يسك اليم حتى مر له ال لقو ذا بض | اَن فائدة. 


مغر 3 


5 - البيع تافل يفيل 5 ف الحآل ونس لأحد العاقدِينٍ ‏ د 


5112161208 ”1١١ 


؟ الاب الأول البيوع 


١1‏ يع الُضولي فيد الحكرَ عند الإجَارَة إل أن للاجارة كيه دروم 


1 اك ميوت ل د لفصُونٍ. 

(المَادة 5") ترط في انعقّاد البيع عور ركنة م هله أي العَاقلٍ 3 وإضاقته إل ٍَِِ ابل لمكه. 
أي يشترَط في ماد البيع حكه المذكور في المَادَة (7) صدور رك الْبيع وها الإيجاب والقبول: 

١‏ - منْ أَهْله أي العاقل المميز. 

١‏ لض 


2 


00 ر الل 2000 أي إِلَ مال مَقوم موجُود د وَمقُدُورِ اسيم راجع المواد (و 194 199) 


حر لقال لم البيع َد نيت في الحادين ( و م>م) كا بين رَكنَ البيع في المَادة ( )١49(‏ وتعريف المي فصل في اماد 
اح 

راجع شح الحادة ١57‏ وَالمادتّان (59م م5م) فرعان ذه | مادق 
028 البيع يك 

3 أرحة شروط: 

شر الانمتاة» وشرط الماة» وشرط الضحة وشر ل الوه 

شروط الانعقاد خمسة انوع ايضا: 

انوع الأول جع مثا إلى العاقد وهو كون العاقد عاقلا وميرًا ومتَعددًا وان دعن الإمم الشّافِي وَالْإمَام مَالِكُ إِلَّ عدم صعة 
بع الصبي فَقَدْ َب الإمام العم إِلَ صته " أنظر واد (/اهوء 55 05ة) وَشَرحَ اماد (104) ٠‏ 

الع انيه مَا بجع ملا إل الْعقد وهو حبار عَنْ مواق لجاب القبول. 

راجع لاد دا ا من المواد. 

الع الثالث: ما يرجع ابن اند ودر ها عن الامزوالامة 


عماسم 


-١‏ أن 0 البدلان م متَعومًاء 


مةئ ره 


« - أن يِكُونَ ليع في نه علوك. 
4 - أن يكون المبيع م مدو لل 


َلك فَبِيمَ المحدوم باطل يا أنَّ بم المحسَمَر وجوده بَاطل أيضًا كبيع ناج التتاج وَاتَلٍ. 


. هم ّمه 


راجع المادتينٍ م .)©٠6‏ 


وكذّلك ب ٍ مال ا 58 نفسه كبيع العشب الثابت بنفسه سواءً كان بمزرعة البائع» أو 


مرّرعة غيره 1 مزّرعة مشاعة بينه وبين غيره. 
هاثر ه هس هاه 1 5 


انظر المادتين (1غ؟ ١ل‏ كه؟١).‏ 


؟ الاب الأول البيوع 


اي ار ل حبق ل جه عنام اطخ جه ٠. ١‏ من مسقي ىال بيه و ١‏ ب > حو عو" مب هادا سوكل بها" للد رابع" لوال تع راع 


كلك ب الح ولاس ان را 2 ان رقت ااإطاو الع عا إن ما اريك 3 باك جا 
وكذلك البيوع المذُكورة في الحادين (قدت الم يطل 
3 الرابع: أَنْ يكُونَ كل من المْتعَاقدينٍ حنَ الْعَقّد مُسْسَمعًا إل حَديث الآخر, 


مه 6 


أنظر شح امد اث 

انوع الخامس: + جع إل المَكان وهو غيارة عَنْ اتحَاد المجلس رَاجِع المَادَةَ (181) وما يَلوها. 

أتواع شّرط الما تلا 

التوع الأول: الملك» أو الولاية. 

انوع الثاني: ألا يكون ف ابيع 0 غير البائع ع أنظر دين كم م . 

2 الثالث: اجتماع أنواع الانعقاد فلو باع ِنْسَانُ ار تمع ذ فيه أنواع الانعقاد؛ فلا يتعقد البيع ولا يكون نافذا. 
شروط الصحة: قسمان: 

اسم الأُول: الشروط العامة أي الشاملة لكل بيع وهي تمسة أنواج: 


انوع الأول: عبارة عَنْ شَرْط الانعمّادء لأَن اليم ير المتعقد ليس يصحيج ولا بِقَالَ إن اليم ير الصحيح أَيْ الْمَاسِد عير منعقد. 
انوع الثاني أن ليكوت الي موا وجح رح اد (10) فا كن مرق يحون صا 


0 7 


انوع اثلث: أن«يكون ليع وان معلومين حق لا 0 58 للتزاع أنظر الموَاد 0 ”اين لالس ع0 . 
انوع الرابع أن يكُونَ في الع ايد أنظر شرح الحَادة (50). 


ل ان أن بكرن خالا من تروط 0 أنظر شَرَحَ المادة (189) . 
لقسم الثاني: الشروظط الخاصة أي يي المرعية في ٍ بعضن أنواء البيع ا ال ارما في البيع إلى جَلٍ ويكُونَ المشْترِي َايضًا 


الريع ‏ عند بيعه إياه من أخخرء 
وابائع د ببعه الدين قَابِضًا إياه منْ المدين. 
ذلك ال اا ف لين في في البيع الفاسد المذكور ف مَادَقٍّ (0ع؟ موم) فلو بيع المسلر فيه أو رام سان الس قبل 


تويض ماق 5 ده دس روي ذه ممه 


الل 0 
اسم الأول عات حاط اق 
(المادة 362) البيع الذي في ركنه خلل 


القسم الثاني: وجود شَرَطيْ الانعقاد والصحة في ابيع. 
فو بَاعَ إِنّمَانُ جيفَة بيعا عَارِيًا منْ املَارَات؛ قل يكون لاما ولو 0 مالا مَعَ جهالة لمن لا يرم أيضَاء 
وللعلرقين الس ّ ل يانه ف الحادة (09ا") " رد المحتار» المندية 6 


و 


[ (اادة باهرا ) الييع الذي ة في ركنه خال] 
(الحادة 519"): 


؟ الاب الأول البيوع 


بح عره 2 هه سهسم 


ليع الك ركه حل كس اجون بَاطل يعني أَنَّ يم الْمجنون جنونًا مُطيق أو عير مُطيقٍ في حال جنونه» أو الصبي ين المع 
باطل و كدَلكَ الشراء. 


ولا يكون موقوقا عل إجارَة الجئون رجوعه إل رشّدهء أو بلوغُ الصي» وار الوص وَالْول. 


لاد و 01 1 الزيلي ". 


اسه م نل 2 
وقد جاء ف الحادة غ4 تعربت المجئون واقسامه. 


رهئير و عرسم ع دا 2 


وأو باع ذو النُون المعلبق اانه ار غير المميز م من آخحر فلوليه» و استرداد المال. 
راجع اده (/91) ٠.‏ 


أبن ب نير اتيز" حتند. .عزن موعى ا اه رم 


ركدَكَ لا يح بيع من كان مريضًا وَدَاقدًا عفل قدا ناما ولو لمشي الميع. 


دي مو بر وس ل | ل 0 


ما بع اجنو و دمعي فصَح. ا 
اماد »6٠‏ (رَد مرفي ويل ياب امه عي قدي . 
اختلاف: إِذَا ادع البائع 5 باع في حال 0 وادعن المشترِي اله باع في حال سوه راق كن عابنا ابه عل بها اد قر 


و 


بينة الو 
را اناده ) وكدلك إذا باع | 
0 ع عي ايز ل 0 


ل تويكو اليم صبيسا. 
0 شراء السكران كذلك. 


هرم هه 


" الكفْويء , وَرَجح اينات للخصال ف البيع ". 


ما لصي المي ذا كن ان 00 أو شرا صبيح ونَاف وَكُدَا إِذًا كن ير مون وك يعد 0 . سه ولس فد عن 


رس وسسَي مهبر 4 أ .ها 206 


حش عل أنه موقوف عل إجازة وليه» أو إجارَته ب بأوغه إن 3 الع بضعف القيمة والشْرَاءُ يديه بنصفها وكانَ ذا نفج 3 َإدًا اد 
الو البيع» أو الصَرَاء إراعاءه مر كد البلوغ؛ نقذ ورم إلا عام منفسخا ولولي الصبي» أو للصبي نفسه بعد البلوغ استرداد المبيع» 
أو القّنِ. 

فعليه + أو باع الصبي الم الُحجور طاحونته 00 وآ يدون إِذن وليه فر يا للمشتري واستار هو المَرس وَل يجْرْذَاكَ 


00 


أو ولا مدلل أن علد ري م انار الصبي الطاسوة شري استرداد دعوت قاين العي. 


022 0 


8 معوضم سر سرة وى ابر لد ة ابي 


إِنَْانُ ماله » من أ وبع ذلك 58 أنه قد بَاعَ ذلك الحَالَ وهو سَوَِان؛ فلا تقيل دعواه 


ص 6 


00 


١‏ يٍُ قدي قَبلَ ابيع القاسد د أجَارَ لصي عه أو شراءه بعد الْبُوعْ تقَدَ ما ل يَكُنْ القَاضي» أر ارمق اذامل تدش 
ما ليع المْذكور؛ فلا يكون افذَا جرد اللوغ. 
اختلاف: إذَا ادَعَى البائع فَائلَا: إن بعْت مَالِيِ هذا في حَال سعريخ واد المشتري بيه إياة 


5112161208 "1: 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 363) المحل القابل لحك البيع 


د بلغ َم كل مما اليه عل وا رح ين الدضية لمابة نه نات لمي الْعَارضٍ أُما إذَا ل يكن لأحد الطرقين بين 
َالْمَولَ لْنْ يدعي البيع في حال الصغر؛ لأنه ع الأصل. 

المح لوطا وويكة الوعات ا 

لَكنّ َ الصبي 2 الا دوق أرتقراءة 1 كن فيه عن فالعشن حلي بعل ول أجاره أو 1 أخاره هر هد انلوق إذ لأيعت هذا 
اليم أو قرا رس من لول كا جاءَ في الحَادة /ه أدُحَى أن يكن كدلك إِذَا قح ع 

إلا أن ب يع الصبي الم مر لذو أو شراءه بالوكالة صحيح وَنَافدٌ ولا عَهدة َس من جرَاء ذلك وام العهدة عل موكله. 


بره بره 


(أنْظر اَادَةَ 4ه ١4‏ " رَد المْحمَارِ في ابيع القَاسد ") 
أما إذًا باع إِنْسانْ شيعا من صِيّ حجور وَسَله | ليه 3 الصبي َلك المالَ فَكُونُ الصبي صَامئًا عل رَأي الْإمَام الا 


اد 11٠‏ وَهَذَا هو الصحيح رد المحتَار في في القَضٍ ". 
وَأمَا إذًا َف ذَلِكَ الي مس4 قلا يكو لعي صَامنًا. 


ابره هس ّمه 


(أنظر المادة 00 
[ (المَادَه «دم) الحَحَلَ القابل لخم الْبيع] 
(المَادَةَ دس : 


المَحَلٌ لايل ٍ البيع عبارة عن ابيع الذي ون مر ود ا وسور سيم وَمَال متَقومًا. 


فبيع | لدوم وما ليس عفدو اللَسلِيم وما ليس بال مَتقُوم باطل. 
ني اليم الي َع عل َل أي مبيع عير متك للشروط الآنية: 


د ١‏ عل و ١‏ عل ا ا و 2 


١‏ > ان يكون موجوداء 


مار التي 1 رواج الى 11 بج وَالكَال الي ستملم البائع 0 مَايكا 3 قت البيع وير ذلك من الَْشْيَاءِ المعْدومَة 


وَكالسمَك في البحر والطَيرٍ في المَوَاء من الْأَشْياء غير المقْدورة ة اتيم وكالحيوانات غير المَقومَة وكَالَْشياء التي ل كر ع كات 
الحقُول التي هي ملك البائع» أو التي لم تكن كدَاكَ 2 دار وَاليرَك تي لا َكون ملوكة يبد ذاعاء 

انظر الواد 8.80 و0« 8٠١‏ ١١؟)‏ وكذلك ب يع الْوقْفٍ ال 

وقد دم يان بيع لففٍ مع بيع المأك في شرح المَادة ٠١‏ ممع أن الب ابت يه ليس موك في حَد ذاه 0 


وس ةمس ا وبر . ابرميرده هس ّدم 


لاز غير جَائٍ ز فلصاحب ب المزرعة منع كل أَحَد مِنْ دخومًا انظر المادة كل 


أن 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 364) وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه اللحارجة 
(المادة 365) يشترط لنفاذ البيع كون البائع مالكا المبيع 


لع مه 


إل نيم الْأَعْشَّابِ ءَُ مو بسع الْإنْمَان وعمله ال ار والمياه التي يصَعَها الْإنسَا 
(أنظر اماد .)14١‏ 


وَكدَكَ اع م الع ب وَالشعوِ وهو صر تبح سوا حصد وقدم إِلَ الدابة» أو أَطلقَتٌ الدابة فيه ترعاه. 
' المندية في الاب ب القابيع 8 لمَصلٍ لاني مض وك 
التلاف إِذَا اختلف الطرقان في صحة ابيع وبطلاته؛ َالَو مدعي البطالان؛ لأنه م َالَو وم المي يممص المَادَة 5/. 


00000 3 رهماةييى همه 


أما الييئَة فل من يدعي الصحة» مَثْلّا: إذَا ادعَى البائع أنه بَاعَ ماله يع وادعى المشتري أنه اشتراه قود ار للبائع 
2 إِذا دع ِنْسَانُ 1 أَنْ 00 مسن وق قطن + 0 بِعلَانَ الع أن القَطنَ 0 0 ف ملك عند قوع ابيع؛ 05 


لبائع وان كن ذَلكَ المقدار من الْقَطن موجودًا 2 الخصومة مع الْهِينٍ عل أنه ل ب ذلك لطن من المشْترِي وَأَنَ القَطنَّ قد صَارَ 
قي ورته وملكه بعد البيع أما إِذا أقَامِ المشتري بيئة عل أن ذَلكَ كان موجودًا عند البائع حين البيع فتقبل منه الييئة ويؤْميُ البائع 
ني به البيع. 

' الحيرية في البَيع الّقاسد ". 

[ (المادة 74") وجد شَرط انعقاد البيع ول يكن مشروعًا باعتبار بعض أُوصافه التارجة] 

(اللَادَةَ 34") إِذَا وجد شرط انعقّاد البيع ول يكن مشْروعًا باعتبار بض أوصافه الخارجَة © إذَا كان المبيع حجهولاء أو كان في 
ان حَلَلُ صَارَ با قَاسدًاء 

أي إذَا وجِدَ شَرَط الانعقاد المبينِ في الَْادَة لام ول يكن البيع مشروعًا باعتبَار بض أَوصَافه احرج ا إِذّا كان المييع أو القن 


ع 
من 
32-5 
دن)ة 
ا 
و 


- 


0 0 أو كن القن مال عر تقوم أ اد كن أجل شَِ يرلا أدوعد ف تقد سمط فَاسدء صار ليع فاسدًاء 
7 المحَارٍ في 2 


8 مع 


أي أن اليم الذي لا يسَمى فيه من يَكُونُ قاسدَاء أما اليم الي ينقّى فيه القن قباطل؛ لأنّهُ في هذه الخال يكون ركن البيع مَعْدُومًا 


ره بوه ماه سمس 2-0 


أنظر سرح المادة اام. 

احتلاف: إِذَا اختلفٌ الطَرَقَان في صحة ابيع وفسَادِوء أو ادَعى قَسَادَه لمَسَادِ الْأجَلٍء أو غَيره منْ الْأَسبَابٍ المذّكورَة في صَلْبٍ الْمَقْد 
فالقول د الصحة والبينة على مدعي الفساد. 

1 لدي قل الثاني عَثَرَ من 3 

[ (النادة دم يشترط لِتَاذ البيع كون البائع مالك لمبيع] 
(المادة ه5") : 

ترط لتمَاذ ذاليع أ أن يكوث البائع مالك للمبيع» أو وكلا الك أو وصيه وَأ لا يكونَ في المبيع حق آخبر. 


ا 


لتقاذ دالج ا شروط: 
ان رن البائع 5 أو وكلا لمالكه» أو وصيه. 


؟ الاب الأول البيوع 
ااء لطا 


م -. اعري 


0 ا الع حق لخبي اع 


0 بع المرهود وبيع المأجور نافذَينِ. 
أن كن الي جَامِعا لشروط الانعقاد. 


وثره اده م ءََ 


انظر + 2 اماد القن 2" المندية ف لباب الاول من كاب ب البيوع ". 
الختلاف: إذَا ا دان مالوانين آعرَمم اذّعَى َاحد 7 ابائع» أو المْشْتري الْعَقْد فصول وَادَعَى الثاني أن الي ملك لبا 


أن ابيع وق من كل انع بالبيع؛ الول لدعي الصحة كر 1 الثاني و ا 2-0 و وله 


أما إِذَا اتفق الطرقان ا وَالمُشْتَرِي عل أن بع ل فسخ 0 البيع ِلّا إِذَا حم عاق المَال ونيا ذا ادع هن 


له امال أن البائع كل عن طرقه بالبيع؛ قله أن يصَمَنَ البائع من المبيخ» 

راجع المادة (20) ٠‏ 

لا يشترط لقا ذ اليج كوَنْ القن ملكا لمشيرِي لِدَلكَء فلو اسْترَى إِنْسَانْ بسمَانا َال مغتصَبٍء أو وديعة عنْده صَمْنَ لصَاحب الال 
0 مله المغصوب» أو وديعته. 


وو اشارى إنسان كر رَجَلٍ آخر بفرسه يدون إذنه تكون الْبقَرَةَ ملكا لصاحب الْمَرسٍ إِذَا أَجَارَ ذَِكَ كَ الشرَاء وَإلّا قلا 


0 00 ف البيوع» والمندية في الاب ادي عَشَرَ مِنْ ليع ". 

وَعَلَ ذَّلكَ فلو قَالَ إِنْمَا: ني اشْتريت هذا المي يمال فلانء قلا يكُونُ ذَلِكَ اليم ملكا له ونا يكُونْ ملكا لصَاحب اال " اللخيرية 
في أُوَلِ كاب الببوع ". 

يع المالك» يع الوكل: إِذا كان ابا ئع ملكا لتريع الذي اضافة عند | إليه كان البيع نافذا و كذا إذا كان البائع وكلا للمالك. 


- 


2 
نافذا. 
- 
1 


أ 


رةه ب«رسم مور 


وقد بين 8 الْوكلٍ ف المسائلٍ الإحدى عشرة ين لكاب الأول. 
يع الوليء أو الوصي: لِأَبٍ الصغير الْعَدّلِ المستور الحآل أَنْ بيع من قن ار مال وأده الصغير ل ان 0 عار َّ المثل» ل 


00 « 


وفع ذا ليع عل و أن فاب فق َع ول 


: التابع لشو ين الفصركك” 

وذ استكَ الْأبٌ عنَ ذَلكَ المبيع بدون حاجة إِليِهِ فلصغير عند البلوغ أن يصمته إياه. 

نظ احَادة (014) . 

إلا إِذا ذا قل | اانا كد د كف المَالَ 8 بدون - ا تفصير أو نمه ع وأدي؛ د 0 إِذَا كان ذلك لاله 
(الْكمْوِي ف ' الأب الوْصِي) انظر المَادَة 4/ا/11. 


اعم ت. ع اعيال عر 


و لحا ل ا تت صر اراي ِل الصبي المَذكور. 
الختكاف: إِذَا َ حل نان وه ه الصخير وب لحي نال ام فَادعى الصغير عَدَمْ ححة بيع أيه لأنه باعه يدون إِذْنه 


000 5 


ودع أن أن باع ذلك الحَالَ وده صغير) فالقول للواد 


3 اي لي وم رو حت خخ :عه ايم عرصي أن بره 


َه لل المدة 


/ا1” 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ّْ اَل 5 8 1 رار أن أبي 1 و َك نم وقَالَ ذَلِكَ الرجل: إن اشتريته من أَبِيكَ وأنت صغيرء 


م 4 
8 0 35 


للمشتري 6 الي 
اذا 77 كل من الاثين البيئة قت َُ 2 ارك 
َم إِذا بَاعَ الأب القاسق» أو المسرفٌ عَمَار ابنه الصغيرء أو ماله المقُولَ من آشرء فبيعه غير صحيج وللصغير عند بأوغه استرداد المييع 


- رةه مد م - و ا ٠‏ هر ١‏ مين رق مر ابس قز 


نا ا ين فذح مال َل بمٍْ الم يون ًا وح ناليع من الأب وَل جل دل مف لصَغو. 
إِذا باع أ الصغير عَقَارَ وده فحن اش فَاحتاج إليه؛ 4 أن ينفقَ عل الواد من لمن (الأنقروي» وَالْكَمَوِي ف بيع بيع الأب 
والوص صي) للَأَبٍ أَنْ يي ملا و َو من ودس هآر أذ د هالع عَم عند لون 


رمة مه م سير 


أب المحمود السيرة 5 العادل 3 إشتري دار وآده الصغير لتفسه يّنِ امثل» أو بقن فيه عبن يتسير ويكوث الشراغ م كد صحيحًا رَاجِع 
شسَ المَادَة )1١4(‏ المدية في البَابٍ السابع عَسَرَ. 
لَأَبٍ أَنْ ١ب‏ رود ال ما ا من مرُوضي وَل كيو ولس لأ بيع شيا 


مده هده 


لذب أن ل ل سير ا ا لالد 


بسبرو م 84 م 


د يلفَ الم قل أن يكن لابن نابض حَتية هلد على الأ . 


هه هس ده 


(أنظر الحَادة لحرا 
وإذا باع أت الدار التي يسكنهًا من وأده الصغير) فعليه أن يي الدار وَيسَلمها لأمن الْقَاضي ولاه قلا يكون ليم , يتوج آخير يسا 


زةاثر ه ماه سم 


(أنظر 2 الحَادة 0 

سََ عاسَ ور 7 ع ا سََ ل 5 23 رس سم ا وس ابر بي وا رم سمدم بير د وم هه 004 
ومق اشترئ لذن 0 رده الصغير ينصب القاضى وكلا الصغير من طرفه لقبض العغن وذلك الول يودع ما قبضه عند الاب وما 
ليه" بز اه ود و تاريل .موس ا ىذه مو 
م يقبض الوكل المْن؛ فلا تبرأ ذمة الأب منه. 


بض مم نل “ص لويم 


0 0 رَأَيُ هل 0 ال لصي ك اعتيار ليده 2 


ل 0 


وه 
شغ 


. 007 وو ير ماه اش جه مو و 3 
: .- 8 اس د أو و > لمن أله . ل ل 
2 لهو 0 في هه و 5 


السابع فود فا 58 1" واليزازية 5 0000 5 الوص " 
بيع الوصي: لوص بيع عر وض لصفو سن وراد تكن حاجة للبيع» متآل: فلو باع وصي بغار إستانا حم ارعتابو ونه ناك 
م 


لاع © 2س 


" العمادية في السابع والعشرين» و أفندي في بيع الأب وَاأوصي 

ات ال ارد ل عه ن كترم فش وَعلب لال بس أخ. ينظر قَإِذَا قَالَ انان عَدْلَان 
إن الال قد بقيمته بقيمته الع تيح ولا نر لتك الزيادة. 

ْ لقت يالل" 


5112161208 516 


؟ الاب الأول البيوع 


نتهس ‏ س ظل 


ولاه قيس لَه ذَلكَ أي أنه ليس له أن يم َال الصغير وجلا أجل غير ممعَارَف وَلَا أن ييه مِنْ إِنْسَان نكر الدينَ ويماطل في 
أَذائه عد حلول اْأَجلٍ. 

حي إِذا ا رجَلان أَحَدَه مَنْ التوع الأول ودفع أَلْنَ قرش وثانئيهما من التوع الثاني ودفع لق ومائة قرش 0 أ بيع من 
الأول. 


5 اه هه سر - يس اس سه ص سه 
(أنظر المَادَةَ 4ه " المندية في الْبَابٍ الثاني عَشَر) . 
هدس ريا م اج« الرناو: خر ا ل عن عل رم وهس مهام 3 بن | ونين ا 


ي رضي الي يقيمه المَوَق في حال حيأته ويختاره ليكون ” " ليس صى ا 


لت ” 


الم | 

550 
إال)ء 

(2 6. 
18 
0 


ار - ع ع ار 2 


الصغير لنفسه أو ؟! 


ارارم 
وان فعَلَ فللصغير عند البلوغ أن إسترد امال لنفسه من الوْصِي وَالحكر في بيع الصبي المَذُونَ مال لوصيه عل الوجه المشرويع وَكَدَلكَ 
رس ساو لان ةر بردي 


و ع 
| 


ولوصي المت ت أَنْ شري مَالَ الصغير لنفْسه عند وجود تفع ظَاهرٍ في ذَلِكَ الْعَقْد أ 


- سه 


َ له أن يبيع ماله منه عند وجود ذَلكَ وقد فَسرٌ 
عن القنياء ال لا أن ُو امصخ مَل شاو يسمه روش مشر لزي يسمَرَة أو كود لوعي مَل ساي عط 
قروش شيعه عه يمه الرْصِي ف الصغير بتسعة. 

الرَازية» 0 1 

هآو أن بك نَ للوَصِي 1 سَاوِي نمسَة عَشَرَ قرشًا شيعه من الصغير بعشَرَة» ارك عدون ِسَاوِي عَشَرَة فوش 


تي الؤصي نفس سه عَم 


الت ا رن رإروي تراد ع رن لصي رحني جد 07 لصي صر ار روطي لو 


3 


358 ا شترَى الوص سه مالا لصخ مْقُولّا يساوي عَسَرة 6 روش عَْسَة عَشَّرَ قرش أو باع من الصغير مالا له يساوي نَمْسَةَ 


7 مو - 


تراب يحون الي والقراة ينا م ٠‏ 
ل ص ب 


1 الاريك م 
01 1ن أي صر لل ل ل 


سس لوصي الاك أن يشي مال الصغير لنفسه بأ كار بم يدفعه غيره وأو نصف القيمَة» أو لعو من لا تجوز شاد تم له من ذوي 
اه أن وصي ار و والركل عَقتَصى أحكام الحادة 5 1ء/اة: ١‏ من المجلة ليس له ذَلكَ. 


: " الور باب والأتقروي ف السْء وَاتخلاصَة في المَصل الثامن‎ ١ 
إذَا توفي ناد 1 روجته وأولاده؛ فيس لزوجته عل القَول المختار أَنْ تييع 56 من منقولاته ولا من عقّاراته من الث ركد لتققة‎ 
الصعَار مِنْ أُولّادهًا الضرورية بدون إِذْنِ الاك‎ 


(البَازِية في امَقَّات) . 


511216120 "1 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 366) البيع الفاسد 


لسن أُوصِي بيع عمَارِ الصغير يدون ن مسوغ شرعي. 


000 


قشي ند رد ا ما إذَا وجد المسوغ شعي ابيع فَوَصِي ذلك. 


)0 اج 0 ل ا مد 

() إِيَاءُ دينٍ عل الوق لا بمكن 1 إلا بيع العمَار 

(9) وصية 0 يت طرق + ع الْعقَاِ َأوصية المرَسلَدَ هي أن الموصي المتوق يريع ماله أو ثلثه. 
١‏ سُُ اموق أَوْصَى لأحَد بض عَفَارِهِ والعقَار غير قابلٍ القسمة. 

(ه) وجوه ال لاضف القيمة. 

6 كو َقَقَات ت العقَارٍ وضْر ابته امبو عل نواتجد. 

() كونُ الْعَمَارِ دْكَاناء أو دَارا وَقَد أشْرَقَتْ 5 راف 

وود ُو يع ابأ كانت حصة الصغير قَليلهَ جذا ولا ِنَم بها فيمًا أو قسمتُ. 

(9) العو 0 استيلاء ار عل ا لا 0 الفلامة م 


20 خر - زر بعل 


! 7 َو عن د شح د ا ري لد 00 اا اال يع َال 


ما إِذَا كانت التركة ها مستغرقة للدينِ؛ فَله ا عَقَارَاتَ ومنْقُولات " وقول الفيضية قبل خيار الشرط " فَإِنْ ل تكن 
اكه لها مستخرقة الد» فل بيع ما قوم , احا لد فط 


هه هل 0 0 


وك َقَام ا االاحق ليله عل . يع الوص السابتي لال الصغير بعينٍ حش » أو بيعه لْعَمَارَ من | لتركة لاي ِمَاءِ الدينِ مع وجود 
المقُولات فيا قيل وبطل اليم (في بيع الأب الْوَصِي) ٠‏ 


لرضي ع تلاز رك الل في خياب الوولة الجر ولا ين م عل الله أو وس مه حفْطَا نان بع أن 


مه 


را يس 2 امعماء ١‏ لأله لا ايت الَف والضيّاءَ إلا عَلَ عير الْعَمَارَاتَ وفي البيع حفْظ ا من الضياع. 
2 إِذَا كان بعض الورئة عَائيًا والبعض مثْهم حَاضرا أَنْ رليم حصة الْعَائِينَ نهم حفظًا طَا وله عنْدَ الْإمَام الْأَعظم بيع حصة 


م هه 2 14 


الحاضرن أبصاحا 
جع المَادةَ 4ه (لأمروي) ٠‏ 

اخيلاف: إِذًا اذى الْوْريَةٌ بطلا الع يد أن ب لصي ملا من الثر كة وأنه باعه ور مول ص لوصا وَادَعى المشْتري أنه 
باعه ِ ف حال وصايته َم العلرقان البيئة 2 بينة المشْتَرِي ل البينات وتوجية الهمات عن القنية) . 

[ (المَادَةَ 5م) الْبي القَاسد] 


هد هي 


(المادة 5كم) : 


_ ا 511216120 


؟ الاب الأول البيوع 


0 المَاسِد يصير نافد عند 3 


0 - 


2 ع 


راسو 


مدت هري فيمًا اشير 00 


(المادة 367) إذا وجد في البيع أحن كارا 

(المادة 368) البيع الذي يتعلق به حق آاخر 

َالْإذْنُ صَرَاحَةَ كَأَنْ يول البائع للمشتري: اس اليع. 

وَالْذْنْ لاله كأنْ فض المْشْررِي المِيمَ في ابيع الْمَاسد في ياس الْعَقد والبائع يراه ولا يمنعه. 


ا اماد 0 
عق :اذا فعن المشْتَرِي ع عل الوجه اللكوو في البيع الفاسد قاع من اه صرف فيه أي نوع من أنواع لتَصَررْف 


0 جَائر ا أله إِذَا كان عه يار شط في ابيع لبائع بض الْشيرِي اليم عل هذه الصورةع 00 الشري فده 
أن يار الشرط للبائع في المبيع من ثبوت ملكية المشتري له. 

(أنظر الَادة 0/4 اد 5000000 

عل كو ابيع القاسد عر تاد قبل اقيض فلو جر أو بَاعَ المشْمرِي ما اشتراه يبيج فاسد من آخعر وإجارهء أو ببعه عير صصيج. 

[ (اكَادة 19+م) إِذَا وجد في الْبيع أَحَدْ امحيّارات] 

(المَادةٌ الود إِذا ع ف ابيع أحد اللحيارات لا يكون لازماء 

يني ذا وَجِدَ في ليع خارون اغاراث المبيَة في اباب السَادسٍ في المنٍ والشّرح فَالْيِيم عير لازم. 

" در امْخْمَارِ في أول البيع الَاسد ". 

نابي امال فس لعو لمر ملح اليع. 


اانه د 7 ورت 2 َس َه مه وس 


358 إذَا وَجدَ خيار عَيْبٍ» أو خيار رؤية للْمشتري» أو خيار شط للبائع نما لم سقط المشتري» أو البائع خياره» أو ل عَضٍ مدة 
لحار قلا يكون ابيع لَازمًاء 
[ (المَادَةَ مدم) اليم الذي يَعلَقٌ به حق آخر] 
(المَادة 0 : 
اليم الي يتلق به حق آخْرَ كبيع الْمُضُولٍ وبع المرهون يقد موقوقا عل إِجَارّة ذَكَ الكش 
عق أن ابوت المذاعورة وَأَشْبَاهَهَا عير َافدَة وَإلَيِكَ يما يلي تعدَاد البيوع التي ليِسَتْ بتافدَة: 
عر 


(؟) بيع المرهون. 


5112161208 "١ 


؟ الاب الأول البيوع 


0 


جع ل واه بي 


5 ا 


0 ل اعت 


(4) ء 
() بيع 
(1) بيع 
00 م يع الذي يلغ وهو سَفيه. 
)0 
3 


5 


5 2 بار "يه 


1 يع احد ورثة المريض. 


ا 2 ابا 
عا تكن هذه نه البيوع ل عل إذن ارون والمستاجز نواشرارع وبقية الورئة وإجازتوم إذا كان طٌّ واحد. 


رمع كاعر عر الإصديع ف ع “عر وس سير ره وسات 


من ن المذّكورين عاقلا وسيبين ذلك ف شرح الحادة امم وهذه المادة فرع [ للمادة مك“ 


4 


ورهير ماه 


ما إِذا كن نون أدهي كرون البيع موقوفا عّ إِجارة الول أو الوص وان ل 0 اكه 55 1 فل جار الْقَاضِي. 
_ در المْشتَاِ (انظر المَادةَ 0ت 
وإليِكَ الضابط ا يكون موقوفًا عل الْإجَارَةء أو غير موقوف: طٌّ تضرف بصدارةء مِنْ الْمَصْوٍ يح إلا أله إذَا و ود في حَالِ وقوع 


رس موس ابر ورهير بر هرك 


لك رض من لمر عل الَو مون عل اا وإ بذك الال من لمر ع كلا يقي مط 
إذا باع الصبي ير المَأَذُون 00" ْم م أجا الع ع بأوغه فإجَارَته 0 أن 5 الصبى 


موقوف ويوجد في المدينة التي يم ها من يجيه وليه يع الصي المميز يدون إذ الول 


صار بان ذلك ف شَ الحادة 0 

كلك ٍ 0 المحجور موف على إجازة الول والوصي » أو الْقَاضِي. 

(را د الأخيرة من الحادة 0 

26 ع الصبي المحجور الذي 4 عن ال شك وهو جيه شيعه وشر اذه فوثوفان عل إِجَارَة الَاضِي والوصِي 
(الحنبية في اباب الثاني ؛ عَشْر مبن السرع) . 


شراء الُصولي: شراء الول يحون موقونا أيْضَا. 
داك كن بشترى إنسان مالا ون ار ويف العقد كه يدوك إذنه. مكرك ذلك الثراة موقرقا عل إجازة ذلك الى لمات اد 


7 5 


الْعقد. 
18 ذَلِكَ: اشْترَى إِنْسَانُ لخر قرسا يدون أمي منه بالشراء وَأضَافَ الشرَاءَ ذلك الآخر قائلا: 52 هذا الفرس بِكذَا قرسا لفلان 


ون ذلك الشراءً كوثوفا عل إجارة ذلك الشخْصٍ المضَاف إليه الشرَاء 4 أمَا إِذَا أ يضف المشْترِي ذلك العقد لأحَدء ا 


2 ان وو 02 


قرس مضي افد انهم هلا يحون مرفونا بل يقد عل 
وعل ذَلكَ فلو اشتر ى الوكل بالشراء ؟ مين وقد حَاَفَ موكله في جنْسٍ ما اشتراهء فيكون ذَِكَ الشراء نافد عل الرل. 


(أنظر المواد 1 141 )١: 41148٠‏ وَالتَفْصيلَاتَ خصوص شراء الْمَصْوليٍ سن في شرح الحَادة مع . 
احرف القن دعتو هذ الشقو ناه وسح إن وميه إل ويعة ما جلك أو شراؤه مال يه ع3 


عور بي 


غير حبيج»٠‏ 


مرك د سو فى ف عم 


1 موقوفا عل إِجَارَة وليه وفك 


2 03 


مالا 


؟ الاب الأول البيوع 


وكا لور أربي د اولي اه إجاذة هذه الْأَشْياء لاحن 0 أن يجيا 1 الما 


ع عر قر لبر “قل بن سامة ل 


الفصل الثاني في بيان أحكام أنواع البيوع 

(المادة 370) البيع الباطل لا يفيد الحم أصلا 

[الْمَصَل الثاني في بان أحكام أنواع الببرع] 

(الحَادة : 

0 لج المتعقد الملكية ب يعني ع صيرورة المشتري ملكا لأمبيع والبائع مالكا للشمن. 


3 يخ مامه 


1 لصي لأنراع البيع الأربعة المدكورة في لاد ملكية البدين. 
1 الملكية عبارة عُ 0 ابدَاءَ على لتَصَررف اك ماع ' وقد صرح بقَيد " ابتدَاءً " مَقْدرَة الول وَالوْصِي امول 


ل 0 عزف اخ - 


ول 1 مات نع " المي المقولَ قبلَ القبضِء لأَنَ المشْبرِي وان كانَ مالا لمي قبل الْمَبضٍ فهو يعدم ابض غير مدر 


عل التصَرفِ. 
والأصِل أن المشتَري يَلِك الي والبائع بلك القن مَالّا في البيع البات وبِعدَ الإجَارَة في البيع الموقوف أي أن ملكية المبيع منتقل 
للمشتري» وملكية القن تنتقل للبائع م سَيبِينَ في الحَادة )1١49(‏ وَسَوَاءُ دي في الْمَقْد مَك البئع للثمن والمشتري لامبيع» أو ل 


2 نوا درام 


1 أن ال عل الى بد حصُولٍ الُوجب بس يشرط م هو َعم القاءدة الففهية أي ذا كني موجبا ل ف 


موماير سه ل ساس ل مس ل 0 ل بال دعر 


م لتر ا ينب َي تفصيصء أن خصولة لَازم. 


4-0 َس 


18 ذَلك: إِذا عدت إجَاة فس من حاجة إن التصريح بصيرورة التةملة امساح والح تلكا رجن 
َم الح اتابع ليع المتُعقد. 


َم 


او وبحت سل البائع لي إل ادي 
تايا: دف المشْترِي القن للبائع وثبوت افع في البيع | ذا كانَ عَمَارًا تملوكا وما أَشْبَهَ ذَِكَ “در المختان ورد لمحتا في ول البيوع» 


[ (المَادة «لام) ) ابيع الباطل لا يفيد الحكر أَصلا] 
ذا بض لمشي المبِيم بإِذْن البائع في البيع البإاطل» م ليع ماه عند المشْتَرِي قو هك بلا تعد يضمنه. 


سه سمه 032 سه ر.ه معالك سض بير ا ل لصح له ل له 


عي أن البيع 0 سواءً قبض المبيع» 8 يقبض لا يفيل الملكية ولا يترتب عليه حكر مطلهًا سوى أنه يكون أمانة ذا قبض. 


8 ذلك فلو اشرك السان هالا روي قل كود الوق صحيحا. 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 371) البيع الفاسد يفيد حك عند القبض 


يي 1 002 وم اه 


جا أن تصَرفٌ لسري في المبيعء أو سه وك في بيع الباطل عد يس كن ذَلِكَ الي أمَا عند المشترِي أي كن داخلا 
في قم من أقْسَام الما مفتصَى اناد (000) فلو هك في يده بلا امد لا يكُونُ ضَامِ لأ ليما جا نَ باطلا بتي جرد بعتي 


ع 0-020 


بإذن الحالك 0 يوجب 0 يدون تَعد. 
١‏ الزيلبي ' (أنظر كاد (0758 م مع الفقرة الثانية ة من الَادةٍ ا 
أها إذا كن يهن الْشْرِي الع بدون إذنِ من ابيع 0 المْْترِي عَاصًِا وَالمييعَ في يذه مالا مغصوباء 
(أنظر الحَادة 41م ادر ا 0 المْخار ني البيع الفاسد) 
أما إِذَا أَتلَفَ المشْتَرِي ذلك ايع وقد فعه بلا إذن لي الضمان: 
ا 200 ا/ا") ) ابيع المَاسِد يفيك 0 عند القَبض] 
يعني أن المشترِيَ إذا قَض المبيع ب بإذن البائم صَارَ ملكا له َإدًا 59 لمييع عا فَاسدًا عند المشْترِي رمه الصَمَانٌ. 


ع أن المبِيعَ إِذَا كان مِنْ المكلات مُه مله وَإذا د يا نه تام قبضه. 


ىه مه َ مل ارال مرو عون . لوده 


أ أن اع لقاب إذا ليحن ف حياز حرط يد الك لل في الخ ع3 يو حا ري فدهب لضي 


02 رمه 


وبعد مرو مده الكيان (وَالض إما حَقَييي وما م ) يعني عني شترَط الَْبْض بأحَد نويه في إِفَادَةَ ة ابيع الفاسد الحكر. 


0 تي ا اها شراء ادا قبل المَِض بِأنْ قال لبائع : اطحتها قطحتهاء أو دج المشتري خخروقا بِأنْ أَممّ 
0 الْعَبضٍ فده َالعطحين راطروف لذبو للبائع (الْنَاية والندية) ٠‏ 


جيي :عبرو را ها 0 


7 عن المشترِي) أو وكله الي بإذن ن البائع مراع أو لاله ص مالك وتصر ا صحيحَة 3 تجري الشْمْعةُ ف البيع 
الفاسد ما ل سقط حَق استرداد د الريع. 


(تاجع لاد )٠0‏ ابض - سر هده الْكمَة إلى كون البيع بي في يد الْشرِي من قبل. 
ما إذَا وجدَ الى قل المع في يد التي دي شري يلك جرد القبول. 
وكيفية يام 3 فض الْأمَانَة ة مام قيض المُضمون يرجم فيا ِل المَادة ب«جم. 


سه لس مه عو مه جه آذه و ار 22 


وأو قبْضَ المشْترِي المبيع بدون إذن انع فكأنه أر فض ؛ فلا يكون مَالكا له. 
١‏ الفكين» والطحطاوي والدر لمحتن اللي ف أَحَكام بيع الفاسدء ل 0 ف شرج الحَادة ددس الْإذن فراعة 


موه مه 0 8 َه لد له 


كان 0 البائع المشْترِي ِقَبضٍ ابيع وني الحآل ع المشْتَرِيِ البيع نيوا 4 كان في روز بائج » أو في غيايه» أو دلاأة 


ل سس سير مه 0 


وهذا 5 المشتري المِيع عل مرْأى من البائع في مجلس البيع وسكرت البائع» أو عدم منْعه إبأه عن الْقَبضٍ. 
(راجع الَادةٌ و0 5). 


ا ا 2 ع ا 


" أما إذا منعه ونهاه عَن قبضه؛ فلا 0 عن المشْتَرِي يا (راجع الادة ) والْإدْنْ دلا قبل انقضاءِ المجاس كاف؛ لذن 


4 


و 
- 
نه عند 


02 


اليم تايط مِنْ البَائج لمشي عل قبض المبيع إِذ مرّاد البائع بالبيع تَلِيك 
المشْتَرِيِ المريع ويَكُونْ ذَلكَ بِالعبيض. 
١‏ يكبي ". 


5112161208 1 


؟ الاب الأول البيوع 


ًَّ 2 هه يق جين عجر 77 


إل لَص لذن دلا بعد اقضاء الَجِسِ غير صجيج ما ل يكن البئع د بض من المبِيع فَإنَّ قِضه القن مما يحول المشْترِي 
قبِضَ المبِيع في الأوقات طهاء ولكن إشترط هنا ألا يكون القن المقبوض مالا متَُومًا كالججر. 
' يحوي ". 


لقب أخيانًا حَقيقي وَهَذا ظاهر خا حك وما د اشَْرَى إِنْسَانُ معُدَارًا من الحنطة وأَمّ فْرِيعهًا على حنطة له فَفَعلَ 
بيع يخود امشتري قد بض الخنطة البَاعة من حنها. 


رد المحتارء والهندية ف لباب الحادي عر من البيوع ". 
ا مت أن المَض في البيع الفاسد ع وجهين: 
+ 0 بالإذن مراع 
: ؟التبد 00 0 


2 ىم 


دح 


.6 ره ابر هه ووس تر 


ان في وَعَه أي الذي شتا التي في بجع قاد علد امد نه سوا ني ذَلِكَ قبل الفسخ» أو بده ا أله 


خخ 7 


2 0 اردع ]ل عر وَسََه إيَاه أو وجدَ سيب مِنْ الْأَسبَابِ التي سيصير بيَائهًا في اماد الْآنيةء أو عَيها ثما يمل رد 


2 لمان 


المييع عيًا متَعَذّرا يرم الضَمَانْ لا القن المسمى حَتى إنه لو فس الْعَْد بعد ابض بنء على فَسَادِهِ والبائع رأ ذمة المْشْتَرِي وتلق 


المبيع َهوَ في يد المشْترِي بلا تعد ف تفْصِير) قلا تكون ذمة المشْترِي ور اسان لأن الإبراء من قيمة المبيع 0 


0-8 


لبس يصحيج٠‏ 1 5 
دا ا البائع شري من عنٍ المع ثم بعد ذَلِك لف بلا معد ولا تَفْصِير؛ فلا يرم الصحانة لأن الإبراء عن مال قبض 


عة به عريه ا عو يا عن ع ا يوج دبل ان - 


0 0 يجعله في 0 الوديعة. 


لقان بالكيفية اأكنية: 


َه - لو كا ل 


أولا: مله إِذا ص ابيع م الثليات وكان مثله موجودا. 


8 


لس 
له ده 1 


ثانيا: بقيمته ع الخصومة إِذا اتقطع . وجود 3 
ثالثا: بإِعطَاء البائع قيمة المبيع يوم قبضه إِذَا كان من الكميات وقد اعتبروا يوم الْمَبضٍ هنا أن | الضمان لا شت الا بالفيض ينواذا 


ارْدَادتُ قيمة البيع بعد القَبِضي َاستلَكه المشْيرِي فَالْقِيمَة تي تحصل 3 الع لا تكون معترة. 


يت 


الاختلاف في الثليةء أو مقُدَارٍ الْقيمة» أو في الْبوض: دارا المشْتَرِيِ إعطاءَ الب لع مثل ايع الذي املك فيما إِذَا كان ليع 


و واه سبد مه 


فَاسدًا قْثَالَ البائع : نه ليس كالبيع ليع ا وَقَالَ المشتري: إن ينه َالْقَولَ للمشتري وعلّ البائع أن 5 ثبت 1 بالبينة. 
في اج الفاسد) . 

كدلك المَالَ ني لح اه ف ابيع الفاسد واختلٌ البائع وَالمُشْتَرِي ف قيمته وَاخَََا ف مقَدَارٍ المَال امبو ضع َالقَولَ 
ص 0 لمَشتري (راجع اد 6) ؛ لأن القَولَ للقَابضٍ سَوَاءٌ كن ضَامنًا كالْقَاصب» أو موعن كلدي ده الوديعة. 


مو مسن 


لَه لإسقاط الهين. 


مم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


َهٌ هو 


(رد المحتارٍ في البيع الفاسد) وهي للبائع (راجع المَادة /ا/ا) . 


(المادة 372) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد 


ما إذَا حَصَلَ لال المشترى شراء 4 فاسذا نص ماررضة 
)١‏ بآقة سعاوية ( ؟) يفعل المشْتري ٠‏ 
عل يفعل المبيع. 


2 
١‏ ؛) يفل الأجني؛ دارع اعد ونه اشع ين التي يداوو الى رارك شري يضمن قيمته كلها إَالَةَ لفسَاد. 
(الأَنقرُويّ) مثَال: إِذَا اسْترَى إِْسَانَ سانا شرَاءً فَاسدًا بأَلفٍ قرش مدفوعة وقبِضَه وعد أن قَبْضَه شَمَفَ من تعره وراد البائع أن 

َي لهك على أن ينم مفدارَ فص الي طراً عل اَن ونيد لشي من اليو لقي إل الفْمري. 
إلا أن البا تترق الصورة راعذ خر بي أن يصون ان الشاري قمة التقض وين أن .يض ا الفاغ : 


س2 ه سلا مامه مولة ير اه 


سل لل يمن وك ان اي عد يام لان م المبيع بعدَ ذلك ول يمنعه المشْترِي من أَخْذْه وتَلَفَ 


لدان في الأبع من اع و3 . 
ا (الَادة ا ) لكل من ادن 5 فسخ البيع الفاسد] 
(المَادَةَ ويام ) لكل من المتََاقدينِ فَسَيمَ البيع القاسد إلا أْه إذَا هلَكَ المبيع في يد المشتري» أو استبلكه» أو أخرجه من يده يبيو 


2 


بيج أ يرية * من َرأ فيه التي َه من ماله لز عن البح دا مرك أو أزًا مَك فيا اا أو اذم المبيع 


ف ا خب حي" اويا حوفي ++ “.يبال انين + عورا 


بأَنْ كن حنْطَة فَطَسَئبَاوَجَعلَهَا يفا بَطََ حق الْمَسْخْ في هذه الصور. 
كي بن لامي فخ بنع قاد يشرط أن يحون عل الاخر لاسا ما بي البيع عل حا وا يوج مازع .» من الموانع 


ومة 2 


الكورة لس يترد لباب اليم ورد الت اللنَ سو م قب الع في البيع المَاِدء أو ل يقيض. 


سد مه 


وجب ع دس من العَاقدِينٍ فسخ ابيع الفالين لإزالة المَساد أن ابيع الفاسد معصية. 


جرحي 2 


رد المحَار) ) وبالشسخ لذي يمع ولا يْبْض ابيع ماع عَنْ ابيع الَاسد. 
َم لصح القسخ الذكور عأر صَاحِهِ ولا إشترَط حك الْقَاضِيء أو رضَاءُ الطرف الْآحرٍ فيه؛ لأنَ لكر أَاحِبَ شَرعا لا يتقف 
عِلّ حم ارك َإِذَا أراد أَحد المتبايعينٍ ن فَسح البيع الاسد قبل الْمَبِضٍ وس لك رط أن بعل الطرف الآخر عراده سَوَاءٌ 
ا ا ا 0 


سير رس م5 3 


شَرْط رَائْد يكُونُ لِأجَلٍ جهو ونا م عم الطرف الْآحَر يمَسخ البيع ليكو له مس مِنْ الوَقتِ يعمل : فيه على مصلحته فَإِذَا كان 


البح فهْوَفي حَاجَة نيت عَنْ مُشت ا لي انار سانا مدل 1913 كن الأقرى قور ور حلم أذ سب روه 
ويحَصَرفٌ فيا كا شاك 

نا إن ضاء الطرّفٍ الآخرء أو قضَاء الحااكر ليس يشرط لِأنّ هذا ابيع لس بام 3 حت إن المشْتَري إذَا أراد أن يرد ما اشتراه 
اع ع يداعي فَسَاد البيع َل يقبله ا م هن ْ 


00 ييه شف هناك فلا يكون المشْتري اما 


؟ الاب الأول البيوع 





(الدن الأتقروي» در امار في البيع الفاسد) 
إل أنه في ساد سر كان للطلرف الذي يعود عليه ممع الشرط أن يسح اليم 
بدون حاجة ِل رضاءء أو تصافات قَمْسحْ الطرئف الدآخر للبيع و2 انضاف أو الرضَاء. 


وهس ل م ووه سَُ 


(المهِستانيٍ والأنقروي) . 


أقْسَام 3 د المريع: لرد د المريع توعان: 


سه عع َمل 


النوع الاول: د حَقيِي هذا ظاهر. 
التوع الثاني: 00 
98 230 


0 
أن الوق من آخعر شراءً قوهبه المشتري ِل البائع» أو تصدق عليه يه» أو باعه منْه بان الذي اشتراه 


موا 2 0 ار عر ار | 2ه رص له م سك لزه م َ وروعيرى ‏ هسم ردغو عم 


ذه أ عن © لز رض من روسل له ا بق للب ملل فح ليع لقابد يط 
بع التي ما افتاه را ؛ ادا مِنْ البائع» و لَه إياه» أو وهب منهه أو َصَدَقَ عليه يد ود عه 00 حَصَلتَ متار كه في 


ابيع يكن البأئع مسا سداد الع ومكى سَلَر المي الم لبائع في هده الصورة عل أن سَكٍْ من الأشكال المذكورة 


فيكون قد رده إليه. 
كلك ذا باه إسان .ما اخاراد برا + دا منْ وكل البائع وقَبصَه ذَلِكَ الوكل وسلمه إياه يكونْ برِيًا مِنْ الضَمّان حَق ذا تلَفَ 


7 20 سمط 2 


ذلك ليع في يده بعد ذَلك؛ فلا رمه شي . 
" الأنقروي 5 البيع الفاسد " : 


وَكَدَلِكَ إِذَا اذ شرّى إَِْان نب قاش من آخَرَ شراءً قاسدًا وقصله ثم أعَادَه إليه وتَلَفَ في يده فلا يضمن عر قيمة لقص الذي 


ع عن امه َس 39 ره م د سن سس ماه ماه هثره دام سس 


حَدَتٌ بِالَفْصِيلٍ "؛ لأَنَّ بالإيدَاع منه صَار راذا اليه إِلّا قدْرَ النقْصَانءٍ لأَنَّ لد يستحق عليه قبي وجَه وجد وضع عن المسسَحق 


4 مض 


هع 


3 


اسن عن عير ٠‏ رمن ١‏ ابي م َّ 
وذلك 3 لو اشتر: ا 
7 هه امه َه 

او 


0 » أو يغيره» 


مه 


0 اع 


٠‏ عق. عم م غرس د م اه سا انيه 


5 ساس َه سرت اس ص سن سسا وو ره هثرهة م س 


نرف .| تقار قل لتقي الا جر د الاقم قوق اموي رالا ار طن لاك د ل اليه 
ا ل 


عر عات ا د قل وت أهة اشرق بل دصل إلمل هن انهل عرو ادفلا بكرن له مار 25 
مثال د َه بع مان ما را ؛ اسدا من آخره أو وهبه إليهء أو تصَدق عليه به وسلمَه إياه ودَِكَ الشخص بَاعه من البأئع 


وه عاسم اس سا 0 سَ يي ههه 2 د مه 


لول 1 35 إليه» أو تصدق عليه به وسانة باه أبعياة قاذ كرون ذلك متار كه بل يكون المشْرِيِ صَامِنا لقيمة امال (راجع 
الَادةٌ 0 : 5 د المْحْمَارِ في البيع الفاسد " 
وقوه (لكلٍ من المتعانٍ) ان باحتراز عن الوارين؛ لأنه أ 58 ا الَعَاقدينِ؛ فلا يطل حَق الْمَسَخِ فَلْوَارث أن يفسخ العقد. 


نَ للمشتري إِذَا توثي البائع أن يرده إورئته ويسترد عن منْ 


6. 


ه ا مهد اش ون عب فر لد دب هه 


مال ذَلكَ: إِذَا توي المشتري شراء قاسدًا فللبائع أن يسترد من ورت 


خفن 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


الث كته وَالإبراء الذي يكو ضهن البيع الفاشين مد والباطل ليس انج م الفسخ هه 


و سير 
ا 


رأه مما تعلق به فَالاٍبرَاء باطل ويكون لَه حق الْفَسخ. 


1 لع له م هه سا شما 


َال ذَلِكَ: وب اك ملا من آتر يماسا أرباطلة بيد أن سل إياه 
(الفيضية ف البيع الفاسد) ) (راجع المَادةٌ وى 


حي التي في ايع ينا ناذا إِذّا توي مساك سوام القاسد» أو قله يكون المبيع في يد المشري دهن وَهرَ 
أحى ينون ات ئرِ الْرمَاء وإذَا ل يكن للبائع المتوى غيره» ويعطى للَشْترِي إذَا كان لا يِيد عما دقع من القن وَإِنْ رَاد فَالزِيادَة 
ل ع انتاء وان قض اناري كرون أرما و لقال ووو ني وروا ج قعتاة 2+ 


َه مهس 


كذ ذا تون المشتري قبل لض وقبَلَ دقع الذّنِ سوا كان قبل فسخ البيع» أو بعده يكون البائع أحق من سَائر ئرِ العم في قيمَة 
الي 


بر أنه إذَا كانت الِْيمَة عقر 5 سْتَحقه َه ابام كانت لزِيَادة رَاجِعَة لالم ما الآخرين. 


َس ونره . مكو 


0 الْحتَارِ ني الع القاسدء وَالمنديّة في الْبَابٍ الحادي عَشسَرَ من البيوع ". 
وفي الصور التَابيَة لا يفْسَحْ فا اليم الماسد: 
١‏ - إِذَا هلك المبيع في يد المشتري» أو ل يبق عل حاله. 

؟ - إِذا استيلك المشتري. 


د د جاع لع كر ا ع ل 8 تعاض > مزه َه 0 نو عة > هن ع ورم 


؟ - إذَا أخرجه المشتري من هده وباعه من آخر عر البائع بيعا صحِيًا لا ان م يقبضه المشتري. 


- إذا وهبه الشتريئ هن اع وسله إل 


َه 
عر ان حت ا من 00 


ه - إِذَا تصدق به على آخخر. 


عي .لود تر ار ميس ا عو “عر بر لقت 7# 


5 - إذا رهنه من آخر وسله إليه. 


4 
م 
ع 


2 


٠‏ إِدَا مي الي بد أن أوصَى به | أ 
8 -» و - إذَا جعل بَدَلَ صلّج» أو إجَارة وَحَرَجّ ذلك من ملك المشترم 8 
٠‏ - إِذَا حَصَلَتْ زيَادة في المبيع متصلة عير متولدة نه أن كانَ المي دارا فهرت» أو عَْصَة فعرسَتْ مه 


ب يد 1 را و مر دين أت 


أو خيط وخر داكي 
١١‏ إذَا تم ايع , أن كنَ برا قطحته وَجَعلَهُ دقيقَاء أو قطنا 0 
قفي هذه الصور كلها 1 بيع المَاسِد لاما و حو حق الُسخ والاسترداد د المشْتَرِيِ صما يدل ب المييع ٠‏ 


مده دس 


دا اد المشْترِيِ شراء فاسدًا عنْدَمًا طلَبَ البائع استرداد المبيع سقوط حَق الفسخ 5 بَاعه من شخْصٍ آخرَ عَائٍ وَصدقٌ البائع 
ل وه هلا يت حَنُ انع وك بلقيسة وكا شك 
بالقيمة أو حَصَر الاب وصدق عل البيعء و لا ولا بتَى بيع حَق الاشترداد., 


فَإِنْ دق البائع وكام المشْترِي َه عل أنه باعه منْ ذَلكَ الْعَائب؛ فلا قبل ميجير عل 5 و للبائع ( مشتمل الأحكام؛ 


رماسَ هثره 


ورد المحتارٍ في البيع الفاسد ) ولو حضر بعدئذ 35 وصَدَقَ عل قَوَل المشْترِي الأول ا شتَرَى منْه ذَلِكَ المبيع يبقّى ذلك 2 


كان 
هثئرهةسم 7 ١‏ هه وهدة وه ده سم 


(المندية ف الباب الحادي عَشَرَ من البيوع) إذَا كان لبي عوصة وغَرّس فيا المشتري أتجاراء أو أَنشا أبنْيةَ كان ذَلكَ مانعا للفسخ 


0 


5112161208 0 


؟ الاب الأول البيوع 
3 يعَصَرر المَشترِي بإِجْبَارِه على القلع أو اهدم. 
(راجع الَادَةَ 19) . 
ما إذا كلم الْمشْترِي ما غَرّسهء أو ما بكاه فس المشتري اليم بإِخْلاء العرصة بِتَفْسهء 0 المبيع إل البائع؛ لأنْ المشْترِي حيتئذ يكون 
اضيا صر الع والم. 0 
ذا بم المي ما اشتراه يبعا اسدا من آخربيعا صحيحا باع أن يضمن مشي قيمة ذلك امل © تقدم يانه إن ا 
صحيحاء قيس له استرداد المبيع من ذَلكَ الرجل > أنه لس لَه أن يصَمته بدَلَ الع عل الج (الأنقروي في ابيع القَاِدِ) : 


ل حي الفسخ بعد لزوال: إِذّا رّالَ انع فسخ أي سَببٍ من الأسبَاب بالدسبة إِلَ العاقدين» أو إِلَّ سَائرٍ الئاس قبل قبل الحم 


اس ص سد ين 


بالملِ» أو القَيمَة ة رَجَع سق اللْخ. 
تال ذَلكَ: ذا وهب المشتري ما اشْتَرَاه » وقبضَه الموهرب له أو رهته عند آخر وسلمه إياه ثم رَجَعْ عن تلك اطبة من نفسهء أو بحم 


الاك أوفك الرهن لأدَاء دين 533 للعاقدِينٍ سق الفسخ. 

(راجع الَادَةَ 4؟) (الأنقروي المندية في لباب الحادي عَسَرَ من البيوع) . 

َإِنْ رَالَ المانع بعد الحم بالقيمة» أو المثْل؛ فلا يرجع 0 القَسخ (الَْازِية في الْبَاب الرابع عَسَرَ منْ البيوع) ؛ لِأنَ الْقَاضِي لا 
أِطَلَ حَقَّ البيع في لمن قله إل القيمة بإِذْنَ الشْرعء؛ قلا يعود حَمَه إل الْمَنٍ ون اريم السَبَبُ ا لو قضَى عل الْقَاصِبٍ يقيمة 
لسرت نب الاق 2 عن ْ 

(رَد اللْحتَارٍ في ابيع القاسد) مال: أو 35 المشتري ما إشراه قاسدا من اح وسلته | ياه “+ ُ رده المشْترِي الثاني إل الأول بيار 
الْعيب رصا قيس للمشتري الأول أَنْ يرده إِلَّ بائعه الأول بذَلكَ الْعِيبِء لأَنَ المي الذي يرد بيار العيب مم التراضي ليس بِفَسخْ 


ا" 


ليع وما هو في حكم شراءٍ تان للمبيع. رَاجِع الحَادَةَ (54) 


ها عر الم 


واه الريادة واحكان): 

لزيا أي ةن 

١‏ - الزِيَادَةُ لمتَصلَ المتودة. 
- الزيادة المتصلة غير الموّدة. 
> الريادة امتفصله تود 

4 - الزِيَادة ؛ التْمَصِلة طَ تود 


كيالا مع الم ماعن انوع الثاني أي أَنَ الزِيَادة المتَوْدة منْ أَصلٍ المبيع كالكير والحسن والسمنء أو المتفصلة المتوادة كواد 
الاج رصرنها 


لس سروس تسسا سس بد سه 


والمتفصلة عير الموْدة كالبل ليس مَانعًا من الْمَسخٍ وم فس الْبيع الماسد فلبَائع أَحْذ المبيع بعد تلك الزِيَادةِ المتفصلة المتولدة 


(المادة 373) إذا فسخ البيع الفاسد 


ويضمن المسْترِي الزِيَادةَ إِذا أَتلمَها بنفْسه إذَا كان تَمها نَاشمًا عن عير تعد منهء أو تفْصير. 


بح ما ششبير ‏ سس بي 77 0 7 


5 ذّلكَ: إِذا باع إنسان إستاته من اش بيعا فاسدًا وسلمه إياه وقبض مه وبقي في يده ثلاث سنوات فاتك رف طول تلك 


؟ الاب الأول البيوع 
المْدة يدون إبَاحَة وبعدَ ذَلكَ راد لبائع استرداده بِالنَظَرِ إِلَ ساد د ابيع فَرد إِلَ المشتري اهن واسترد البستان؛ فَله تضمين المشْترِي 
نوات الثلاث سنوات» ولو هلك المييع واليَادة المنفصلة المتوّدة من أَصَلِه اعد فللبائع أن ترد د الزيادة وباأحذ امن الشرفاقنة 


مه م واه 


وقْتَ البض. 
(الندية في الْبَابٍ الحَادي اَن اببرع) . 

ل البائع الزيَادةَ المتقصلة غير المتولدة أيضًا 2 المشتري. 

وذ هلَكت تلك الزِيَادة 8 بد لمشي قلا يمه عَمَانُ اذا استلكهًا فعندَ امام ليس من مَمَان عليه أما الْإمَامَان فيَقُولّان بلزوم 


الضَمَان. 

5 سبك ابيع وَالزي باد المنقصلة الول 1 باقية مشر 1 ضام المييع وتبقى الزر اده امد كورة أله أن الصمان فقا عرز 
0 الحتاي) : / / 

] ماد سياس إذا افمخ ابيع الفاسد] 

(الَادة «لام) إِذَا فس البيم الْاسد وَِنْ كانَ البائع قبْضَ القَنَ كن للمشْتري أَنْ يبس اليم إِلَّ ل أت يأخد الذن بوساردة ,من 
لبائع. 


أي ذا قبْضَ البائع منَ ابيع الي باعه بيع فاسد من المشترِي كانَ للمشتري أن يحيس اليم أي أن له مسا كه كالرهن أن 
اعد لعن مده من البائع؛ أن ليع كا كان مابلا لمن فيحيس له كا يحيس الرهن و5 أن عدار الدينٍ مضمون بالرهن 


4 2 ست ار ينس ل هر هاس 


ل لذي يبَاع يبيج فاسد مضمود أيضًا به حت إن البائع لو توفي فا مشتري لحن يمن ساد الغرماة ذلك المييع بل ومن شراء 


3 
4 
* ع عزن 


ام 


٠ 


وم واه 


(راجع المَادة «اس) رد المحتار في البيع الفاسدء والهندية ف الاب الحادي عَشْر من البيرع 1 اهنا و عند الفسخ ليس 
احتراا عَن قبل الفسخ» أن لحك قبل الفسخ أحرى أن يكون عل الوجه اتشروج | إِذْ إن إمسَاكَ ا 0 


َ حنمن جز أي بأ رق الام واي خفن ملي حبس الب ع إِلَ أن يستوفي قن وقوله (ِنْ كان البائع قبْض 
القّنَ) إِشَارةٌ إِلَ أنه إذّا كان الهَنْ عير مفقُود» أو ديا وللْمشتري ين عل لاع اد من عا ميل يه شرا فَاسدًا دس 


َه وهم اماه 


المبيعء' فيس للمشاري حبس ال إل أن شوق كك | ما إذَا اسْترَاه منه بشراء صحيج ثم تعَالَا البيع فلمشتري حبس المبِيع إِلَّ أن 


رهد شسَ امبر وبي 


إسترد دينه منه. 


َم ُو ارق ا كنَ لمن الي لمشي عل البائع ماديا في الْوَصضٍ للدي الذي لتبائع عل التي نا للمبيع في الْبيع الصحيج 


كأ كان كل عتما ابسن ماك جد 1 
تان الع ايد ف 6 ل لا جيف قن اي ب ني وتررم ونه الى و الى لضان وكر سام 


والقيمة لا تكون مقر قبل الْقَبضٍ وقيمَة ادن الذي شري عل البائع مقر فَلنَقَاصَ الواقع حيائذ ند غير منَسَاو في الوصف 
2 شري حق الحبس. 


رمات هره 


سه ورد المحتا ب) ١‏ 


؟ الاب الأول البيوع 
المادة 374) البيع النافذ قد يفيد الحم في الحال 
المادة 375) إذا كان البيع لازما فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه 
المادة 376) إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ من له الحيار 
المادة 377) البيع الموقوف يفيد الحم عند الإجازة 
[ (المَادةَ 4/ام) اليم النَافذ قد ينيد الك في الحآل] 


وماس 


أي مجر وفوع الْعفْدِ يد اليم لاد الي هو ملكي البائع لشم لمشي بيع صرف عل مهما فا في يده ولا حَاجَة في 


1 
1 
: 
1 


أنظر ادن زك'دى, 8ه؟) وأحادة الحس وشرحها) الادية) : 


(المَادَةَ هلا إِذَا كان اليع ارما فلس لأحَد ماين ؛ اجيم عن 
85 0 لأحَد المتبايعين أو وريه ف البيع التافذ فذ اللازم أن رجع ضُ بدون رضاء الآخر يوجه من ارجودة 


ره بره 


ا ل مح الى نع ف 


0 


ررك رحد ره 0 ا ء عن الور ذّ يأ 3 يس لوي 0 اجوع عَنْ ١‏ 
(الأشباه قبل الْكمَالة» وأبو السعود والدررء والغرر) أما الطرفان؛ فلهما بالتراضي أن يمايلا البيع كا قد بين في المصل الخامس لباب 


الأول. 
(الكادة “/ا*) إِذَا كانَ ابيع عير لازم كن حق الفسخ كَنْ لَه امار 
(الحَادة 0 


إذا كان انيع م عم لا 5-5 الفسخ دن له الخياره 


م اي رام ه.لوسم لايس 


5 9 لاني البيع اَي لا يكون لاما أن يفسخ البيع 7 خياره وراجع لاد لقب ”م لف ”رس كرس لسن لالس 
لاه ”) الجر 

وهذه المادة تبين أحكام جميع أنواع البيع الذي لا يلم إجمالا وقد تقدمت مقصلة في المواد التي عسّ ذكرها. 

[ (الَادَةَ لالاس) البيع الموقوف يفيد اكز عند الإجَارَة] 

(الكَادة لالام) : 

2 الموقوف يفيد لحر 6 الإجارة. 

أي يفيد الحكرَ الي ير نب عل الْعَْدٍ ند إَارَةِ من له حق الجارة (النبية) . 

فعليد أوباع مان فنا لغيره فوادت وه في يد المشترِي مرا وَأَجَارَ المالك ك اليم فهِي والمهرللمشترِي. 


5 3 الحادة الآتية: ويا َ بيع الموقوف نوع عديدة َه فسنَها مع أحكادما. 
- بيع الفضولي: وَهَذَا لا حَاجة إِلَ ذه تفصيلاته هناء لأنها ذَوْتْ مفْصلَهٌ في الحادة الانية: 


”م 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


0 بيع أو شرع الصبي الم والمعتوه والمحجور عليه ه مَوقُوفٌ عل إجارة الول أو الوْصي» أو الْقَاضي (الندية ف لباب الثَالتَ 


- هه وزو 


عشر من البيرع) ٠‏ 
ِ - بيع المأجور: اشرق إِنْمَانَ من إنْسَان يما وجرا من آعر قراو جح ع بأن 


أ لولس لاجر قل اعفد مطلمًا إلا أله لا يؤْحَدَ م يده قبل انقضاء مدة الإجارة يدون رضَائه. 


سوم دسم ظاس لوم هه لم هع هسدسم 


عل هَذَا فَإِذَا ل يشا المُستَاجر تسم المييع في الخال فالمُشتري خير بين أن نتظرَ إلى أن كني مدة الإجارة وبين أن يراجع المحكلة 
لفسخ البيع. 


يزه ير ه هس سدم 


ار 00 ٠‏ 
اذا عالت جع ار كان البيع لازم 


وإذا تال اسار للمشتري: بي الح يدي ق خْلٌ من الموَجْرِ ما ل 1 من الأجرة فق حار 3 كان اذا كلك 0 
باع ِنسَان بيه و امن ماد اناس للمستاجرَين: إِنَّ انا باع ماله اموي للك من فلان َثَالَ المستاجز الل عارك 4 
فيكونٌ قد أَجَارَ اليم وذ 3 الو ماه من اح يدوق رذن المستاجن بعد أن ةا ل 


ا رس 2 مه قر 
.- 


7 م نفل ابيع الول وبطل 3 لله 
يع المرهوق: إِذا اشترى إِنْسَانُ سَيعًا مد هونا نا عند آخر عل بكونه ون 2 ل ص وس اق فسخ هد الشراء ولكن 


ل عه - مع 3 


ا يوْحَلْ الرهن من يده يدون رضَائه ذا امتتع لمرون عَنْ لل المبيع في الحأل شري أن ينتظر إلى أن فك الرهة) او ابيع 


الحم لفسخ اليج ( (أنظر لاد 0 
دم البيع | ذا أجاز الريون وتنتقل الرهنية إلى من وكذلك رم ادع الراهن دَينه أو أرأه ارين منه» نه أو أن نر رد ارهن 


للراهن على وجه القسج. 0000 

وإذَا أجر الراهن الال المرهون أو رهته عند آخر يدون إِذْنِ المرتون بعد أن باعه من آخر فَأَجَارَ المريون بعد ذَلِكَ الإيجار وَالرَهنَ كان 
ليخ ناهذا وَالْإيجَار أو الرهن بَاطلا. 

(المندية في الْبَابٍ التاسع في الْمَصَلٍ الثالث من الببوع» والخيرية َاتقِيح) ) وذ بَاعَ الراهن الرَهنَ مِنْ إنْسَان بدون إِذْنَ المرون 


ذه يس اليس ع سر 8 عي عوا .مين أن 


وض النَ ثم بَاعهُ من تر قبل دك ثم فك بد ذََ َي الأول ممم على لني اميم 
والمشَْرِي مِنْ الراهن إذَا بَاعَ م م أجار المرين اليم نقد إحاعا كد المشْتَرِي من الوارث والثر كة مستغرقة بالدين (لَازية) : 


ا م -ه ورور مور م سمس 


مع المعصونت: إِذّا بَاعَ المُصوب من الال المحعروب 4 غير الْقَاصِبٍ كان ذلك البيع ا ذا قر الْغاصِبَ بالقصب 3 


2 8 منه بيه كان البيم لاما وذ لد يكن ديه بيئة ولف 5 َل انيع قالع مهي 

(رَاجِعْ المَادة 0 (الدر امار في البيوع يوقي الْمُضُويَ) + يع الْأََاضِي المعطَاة لآعَرَ ا ذا ١١‏ جار رع هَذَا اليم 
كن لاما إلا َالمُشْترِي ارين أن ا 3 1 تبي مده 1 أن رَاجِعْ م الحا ؟ فيفسخ 5006 البيع 

(مَوَيد رَادَهِ في أحكام لسن الَاسدة) . 


م ار 2 ند 0200 
1.0 - بيع احد ورثة المريض 


مقي هسم رك بس "ينه 


4د اتريض بجي 


؟ الاب الأول البيوع 


لد 8) بيع الفضولي 


يع الورلة الثر كد المستَخْرقَة قد يالدين. 
1 0 لكام سَّ هذه البيوع في المَصلٍ اللخامس مِنْ البَابٍ السابع. 
(الَادة 00 يع الفضولي] 


(الَادة الك : 
يع الْمُصْولي إذَا أجاره صاحب اكال» أو ركلف أو يه ان 0 عد ول اسح إلا أنه يشترط لصحة الإجارَة أن يكون كل من 


هه 2 ع 


هع 


00 


3 وَالمُشْتَرِي والمجيز زَ والمبيع قاعًا عا ولا ؛ قلا صم الإجارَة. 
يعني نه ]ذا أحَا نانحب الخال + البيع؛ ا كان ذَلكَ الكل بَائعًا فضولًا (حَق | إل ]ذا باء إشسان مال ار رلا ّا من آرم 


رهام سس 


بعدَ ذلك وكله لبيع هَذَا المَال حابي لبي صصيح. ٠‏ كُدَلكَ أو باع إثَان مال الصبى فضولا وبعد أن باعه نصيه الحا وصيا علّ 
َلك الصي َأَجَارَ ذَّإكَ رصي البيم المذكور فيكُونْ جَائًا) . 
ل المحتَار) ٠‏ 


َه اسع ويه ل 


أو وليه ديف إِذَا كن صَاحب الال عد اوه أو يجنونا َعَدَ ولا فسخ (وَهدَا لا يعد من شرا الإجَارَة) . 


8م 


3 


ويقَال اه (عقد فصول حيار الإجَارّة) ول إِذّا بَاعَ 1 مال الْعير منْ نفسه كان الي باطلا وغِير ابل لْإجَارَةِ راجع شَرَحَ 


ل . 


الحَادة (1517) ومن الحادة )١:95(‏ - المحَارٍ في الفضول) وَقَال الشّافِي: 0 0 3 م بملكه بغير إذن ن مالكد. 
(ميراذ الشراني) . 

ا يعم اللي الخاص العام َإدًا يُوجَد للصبي ولي حاص دا الْمُضولي فعاضي الي 31 الود كحت ولايته إجارته. 
5 عار اخاص الم ليم قولّاء أو فعلا ظَ ا صبحَ الي + ملكا للمشتري ا سبح طن من ابيع . ملكا لصَاحب الال إِذَا كن 


ا كا مكلا وعَيرِهًا التي لَيسَتْ يدَرَاهم ولا دانير ولا معيبة» أو مشّارا ليها اذا لف ذَلكَ القن وهو في يد الفُضول؛ قلا رمه 


سر 


ان لانه 0ن من قبيلٍ الَْمَائَة. 

أنظر المادين (1159» 5 

وذ باع أحد مَل تم سولا م أحاره كدان عب عاك اانا 

وذ به سان نصف. الذا نالمش كد ين .انين ماصنة بور التصيف الباع 5 حصة الاثمينٍ إِلّا أنه إِذَا أجَارَ ليع عد الشريكن 


ع اع لق 6 4 مير ير ورهثر ع كس ال لي 


ل ميزه لني مد أبي يوسفَ يكو الع في كل حصة المجيز لا في اليه قط وعد مد ورف يجو في الربع. 
(وَاجَمْ. هر لاد 6014 وَعَلَ هذا ذا جد اليم الفَصْون رياد الى كدت يعد اليم وقبْنَ الإبعارَة تكو هلكا للمشيريٍ 


صل البيع. 
(المندية في اباب الثاني عشر هن البيرع» 0 المحَارٍ في المُضولي) قلنا: إن البيع الفضوبي كن افا إِذا جيذ ولا فلا يكون افذَا 


5 


وماس 


بمجرد وراثة الب لع المريع؛ أو شرائه إياه بن صَاحيه. 


مه 
سمه سه 2 88 بم ع . #اى .عيو عور نه 


فعليه أو باع ِنْسَانُ مال والده من يك وتوفي والده بعد ذلك َأَصِح ذلك إِرثًا ِذلك البائع قا يَدَدْ د البيع كي ذلك 


؟ الاب الأول البيوع 


اليم تافدًا. 
لبا 26 
َم الْإجارَة: الْإجَارَّة ثلاقة ة أقسَام: 


مده - 


القسم الأول: الإجَارَة بالقَول ودَّلكَ بأَنْ يَقولَ صَاحبْ المَال لَدَى عأمه 3 الفضوى: قد أجزت» أو يِقَولَ الفضول: مان 


أَصبِتٌ توفيقًاء أو إذًا كنت صحميحا فَأَنَا راض بيع ؛ أو أجَرْتَ اليم عل أن بكرن جاذا شرك ولاس مزل د وَيفهُم 00 من عَدَمه 


مه سيراه ّم سم 1ه عد لوم مم2 بعرم همه 


الْقَرائنٍ زط الى يكن اه قريعة 3 أحدهما فرح الج لأنه اماه 
لقم الثاني: حجار بالفعل» ون ِقَبضٍ صاحبٍ الال القن 55 9 و أو يطأه ُ 11 يككابته 59 فيه ع المشْترِي) 3 


هه عساش 


يعد إن المشْترِي) ا تصد قه عليه به. 
م لالت الْإجَارَة بسب وا ِ 0 0 2 صر 0 َب الك 0 : 0 0 إِذَا ص الت 


امَو صَارَ ملك َه ا استناذًا 0 ذلك. 


سب الك هن قم ل بع لوي 
أما إذَ تَأَخرَ سيب الملك عَنْ بيع الفضولي؛ قلا تكون الْإجارَة حَاصِلَه عليه َإِذَا ضَِّنَ الْعَاصِب يرِضَاءِ امالك قيمة ال لَْصوبٍ أداضه 


وه ع مظيبر اس رهام هسه 


من صاحبه» أو وهيه صاحه إليه» دور الْعَاضِبٌ بعد البيع الل من صاحبه؛ قل 17 ذلك ليع اسايق امول َافذَاء 
الأحوال التي 1 مِنْ الإجَارَة: 

>السكوث ليس يإجارَةة قلا يعد معن يا لضو وَسَكتَ مجيرًا 5 أنه لا يكون مجيرًا لو سكت لدى معاينة 
و 

(وَاجِعْ المَادَةَ 0<) اديه في البَابٍ الذي عَسَر واقعاث المْفِْينَ في البيع. 

؟ - لَا يكُون الال مجيرًا لو قَالَ لَدَى اسْمَاع بيع الفضولى: سنك اليم لأن الإنساك ل يل عل الصا ازاز ون »انين 


وزو 


الببرع) ٠‏ 
الاختلاف ف الإجازة 0 


دادع امالك له رد بيع يع المُضوي واد المشْترِي أنه أجاره ل 01 فيا البينة عل دغواه وبحت بط المشْترِي؛ لأنها 0 
عم بعْدَادِي ف ابيع ) ) وإذا . صاش الال ب ابيع 9 ٍٍ الْمَصْو تفضا وعليه فإذًا عط إنْسَانُ ِسبَانًا لآخر مان دبع 


اج م تناز ودجيره اه رام مروتئر ماه د تن 


اِتأحَد َل يد حَقى عبرال ار َه واد م لمن كان الي موقا عل إِذٍ ساح ا بستان فَإِنْ ذن؛ 
جَارَ وم اَن عل قيمَة الْبستان والمّرِ قحل مه المقدَارَ الي يلْحق حصته في القّنِ. 

ررد لسار فيل ما مطل الك رط العاف و1 حك كلف ران لجان لا كرد ال جانا: 

لا فسخ بيع الفُضولي: ْ 

١‏ - المالك» والولي» ا وَمَنْ اليم وهذًا هو المذكور في المجلّد فَقَط. 


وه ده مرو حي ا ل لس 
؟ - المشْترِي قَبْلَ الإجارَة. 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


؟ - الب الَصْولي فبَلَ الإَرَ لها كنت حفُوق اعفد ده إل ع َم الف لحترا منه. 


(البزازية ف العاشر من البيوع) . 


حي 


سَ وس 07 وه لاير وه سمس 


0 0 اشترط ف إِجَارة صاحب الحَال» 0 وكلهء أو وليه أو وضيه) اربعة ايام 
د البائع وَالمُشترِي والمجين كو ابيع وان امن للإجارَة» وقوع 0 قبل م وني الإِجارَة رط وجود ذلك 


رعري رهوير ‏ م 


الشرط وَإذا 0 من العروض وه َإدًا كلك اح الأريعة الأول ا د م من البواقي َالإِجارَة غير جائرة. 


تمصيل الملاك: 
١‏ -هلاك البأئع: َإدًا ا ماح لمالا بيع لضو روا : البائع؛ قلا كون الإجارَة اد 


اليا ٠‏ ” نر 


؟ - ماك المشتري: َإدًا 0 المالك اليم بعد وقاة 01 اشترى من البئع المُضولي؛ قلا يكون صحيحا. 
3 لاك الجيز: إِذا توق ماع المال قبل أن ع لضو راد وارثه؛ ف ص الإجَارَة. 


- ماك البع: ويكون ذلك َل من 


الوجه الأول: اماك الحيقي كلف المبيع. 


- 


الوجه الثاني: امَلَاك الي كتخ ابيع ا شا ا 


ريو دل دا هبرو رةه 2 هه آذه 


َو كنَ ابيع قناشاء مكلا فاون في حم اقلا كلامم اده بدك ما مع ست في حم افاك. 
(الندية 8 لباب الثاني عش هن البيوع» ل المحتَارٍ في الْمَضْولِي) ولو لف المبيع قبل الْقَبضٍ كان اليم منمَسحًا ( (راجع لاد 
09) أما إذا تف في يد المشتري بعد الْقَبض وقبل الإجازة فالمالك يضمن قيمته من شَاءَ من البائع الفضوليء أو المشتري. 
(أنظر المَادةٌ 41 وَإِذَا اختار امالك تضمِينَ أحدهما صار الآخر يريما فيس له يديد دار جوع يد ا 

فإِنْ صَمْنَ المُشتَرِيَ كن ليع بَاطا شري حيدئذ أَنْ يرَجِعٌ عل البائع الْمُضولٍ نا دهم إليه من القن 

ل العا اك ل لامر 


أو ناذا فعن البائع نع افصو َال فضا توي العماث أن كن يدون إِذْن الكالك. 
اا - إذَا يس سد عن الصمات وله إ عر 2-06 منه كني هاب ار يكون الْبيع نافدًا. 


لس الس سح ريص سل سس 


نإ َه َف بان أت هه كا يحون اليم اذا مسب الك عن اعفد > مكنا َع هل طم 
َفْصِيلٌ للشروط المخلقة: ف أن تكون الإجارَة بلقن اسن م قوعي عّ لمن الذي معأة البائع الفصول شط َو أَجَارَالمَالك 
بيع يع لضو على 0 كان غير جائز. 
- أَنْ تَكونَ الإجازة قبل الفسخ: فلو أَجَارٌ صاحب الَلِ بع المُضولي بعد المسخ لا تكون عار ا كريحة: 
سي لكا لون تا عن ا ‏ سا ‏ ر ‏ ماسيت ا ا 
0 
7 


0 ١ه).‏ 
- إِذا علقت لجار عل شرط تحن وجوه ذلك الشرْط: ا 0 ليع ماله فصول مال إذا يع بِعشرٍ ذهبات عد أت 


- 


م" 


ع 


وعم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


عس ال ل الها .. “عر ب ار ع ِ# 7 و ضر لع سم هه ده سدم 
000 
بعشرٍ ذهبات» او اكثر. 


د ف 8 ْدَ َك ين | طش مان جيدي» مَتلَا: : لجار يطل 
(راجع اماد وم متنا وشرحا) . 
6 - وجود ا إِذا كان ل من العروض: 


- 


لاع الاح د ا ل مر 1ل رالوس نسي امه كار ان ا م 2 ا تر مر دعر قزل “ود ل ا تيز 
وجود الكُن إذا كان عرّوض تجارة شرط في صعة الإجازة اما إذا كان نقودا؛ فلا. 


5 


6 بع ضرت وو ه ته آذآ ته - 4 لس م 


ا بع مان مال عه + ون آثر ولا وس كن يا فلن َي د حاحب امال النم» الس يول 
ليع ذا نكف القن في يد ابأئع الْمَصْولِي بلا تعد ولا تقصير قبل الْإجارَة أو عد هال كله رمه ميان (راجع مادق ١408‏ و 


مه را ع دما شرو م 


١7‏ ) ؛ لأن لجار اللاحمة حمّة كالوكالة السايمّة مِنْ حَيثْ إنه صَارَ تصرفه يب ناف 


لي 0 


ما إذَا باع دار غيره من من آخر بفرسٍ آنا مالع دار أن بره فل 3 لصحة الْإجارَة م وجود ارس أيضًا اناعم اماد 
2017 وشَرحا) ( ) (تمع مرفي باب الحقُوق» رد د المُحتَاِ اليه ف العاشر من الببوع ومشْتَل الأحكم ف 3 الموقوف) . 


ءّه مه 


وَإِذَا بم مال فضولًا عن عين كهدَا كان القن ملكا للبائع وورمة أن 3 إلى صاحب الحَال مثله إِذا كان من المثليات وقيمته إِذًا 
كان من القيميات؟ لأن هذا ابيع شيراء ؛ من جه وَالشراء لا يكون موقو بل يذ عل المباشر كا سنوَضع وَل فيا يَأني. 


به 2 


جد عند | ن مقا الحنطة أمانة بدون إِذْن الم إه أَحْذ | النائم؛ 
اكه ور لس رمن الخنطة أُمَائة بَاء علج يدون صا فَأَجَارَصاء يها البيع؛ فيس للج من البأئ 
ذإ ملك ليل لام لي حنطته لا عر 


د عق م + عيدي -«عيجة . .ع" ب ب دنر ع مرت 7 ع د .للق رق عي ع ساس به سو 


كدَلكَ لو باع فرس غيره من آعر لا إن َال فاش ممَايضَة تاها ثم أجارَ صاحب القَرسٍ سي اليم وشروط الإجارة متورة 
َلقَمَاشُ ملك للبائع م ويس لصَاحِبٍ الْفَرسِ سوى تضمينه قيمثًا (الميضية في الفضولي) ؛ لأنه لا صَارَ الْبِدَلَ له صَارَ مشتريا لنفسة 


ار ل لق ا لالس 1 رش يا هاري وُعننا وذ يدقن 
(حمعْ الأمر في باب الحقوقي وَالاستحمَاق) (رَاجع المَادةَ 6ه) . 

١‏ - إذَا اشترى شيعا بتقود آخر فشراؤه عير موقّوف عل ناه سيد مود د كرف ااه 

6 كالسامي در أن عر و رود د اليه ملكا لصاحرا برد إجَارته اليم أن النقود لا عون 


عو لله 


اها مصَهر المَْد 1 أله د على التاقد إلا حمل الود في يد التاق علّ سبل التَضٍ مله فيكو عي مذله. 
(نقول البيجة فيما يعاق بالبيوع) وكا إذا ا ترى يله المودع علد بان سه مان ملك له لا لصَاحِسٍ الذَهٍَ * - إذا 


000 
كي سا واه دس 


0 من آخر مَالَ غَيره فضولًا ثم ياعه من آخر ثان ميّ َي تانيةَ فَالَْقْدَانَ موقوقان فَإِنْ أَجَارَهًا صَاحبْ المَالِ كنا تفلن وَكانَ المَال 


ع روم هلر ةم سه ماه 03 00 ره هه سن سس بر برل لس صما هه سترين بير 


ين المشتريين؛ ذا مرج لأحد اليََنِ عل لسر أن للدمشتريين ان يقبالاه مناصفة» اويرداهة. 
ل ف لباب الثاني من اببرع) . 
وان أَجَارَ اليم الاي ققَط تَقَدَ ني وَبَطَلَ الأول لأنّ حَقَّ الكَالك الْأول قَائم في ذَّات الملك ول نبت املك للمشتري الأول فيه 


اع 


ع7 ل 


بعينه فقي مقو 7 انيه َإذًا جمد 0 الى 
اذا كان 1 ار مين ا 2007 حدته َأَجَارَ المالك البيعينِ مع فالحكر عَلّ المنوال اَذ 00 


؟ الاب الأول البيوع 


مهي داش فد قن ال ضار ني َه 29 ل يه لس سا اوس ف ل اس سمس يريا ب سم سير ارس س يعر ير اه سه يبري لبر 
. - البيع احق من الإجارة والرهنٍ وذلك كان بيع إنسان مال اخر فضولا واخر يؤجره» اويرهنه وَيجيرٌ المالك البيع والإيجار 3 
اهن معا. 


م ومهير ا ده مه 


فالبيع جَائٌ ايجار أو ارهن باطل؛ أن ل ع ليك الرقبة ره أو من تمليك المنفعة. 
والإجارة واطبة أحق من الرهن وابة 0 منْ الإجارة. 


2 م 


ابيع في لَمَاِأَحَق 3 ال 

(المنلدية في الاب الثاني عَشَرَ من البيوع) . 

4 - إذًا ملك ايع وَاخْتلَفَ اخَالِكُ وَالْشْئرِي قَقَالَ المالك: إِجَارَقٍ صيحة لاك المبيع عدا وقَالَ المشْترِي: إِجَارَتكَ عير صصيحة 
لمَقْد الشّرط الأب من شروط الْإِجَارَة وهو هلاك المبيع قبْلهَا مَالقَولُ للمَالك. 


2 


(رد لمحتا في الْمُضْوِي 51 
ه -إذا اد سَاحِبُ مَل َأ ابن كر َك ال بأ فو الذي أمره ببيعه صِدٌ 


ل لي 


ا اسمّاعي اه فلا يصدق بدون بينة. 
(البرَازِية ف العاشر م من اليرع) . 


١‏ د اجاز الك يع يع المُضولِي 0 العققد ايد على ذَلِكَ البائع فيستلم البائع تن المبيع وهو يسلمه للمالك وليس للمالك 
مطالبة المشتري يِذلك القن 


ره كر ه هس شّدهة 


(أنظر المادينٍ 40٠‏ 1ء أو 1870) ما لم يوكله البائع الفصُو يقَيْضه. 
2 برهن المَالك عل الإجارة؛ ليس له أَحْدَ القن من المشْترِي إلا إِذَا ادعى أن الفضولي وله بَِبِضْه) (رد امار في الفضوي 


0 وخ 6 أن 


كا 
> لصاعيق كال اند راد ماله إذا اناعد فصول 10 لل جر 3 


06 


أن ل استرداد ما يحْدثْ فيه بعد البيع من الزوائد مَل د 


0 0 اع بيع فضوليَاء أو المغتصبَة عند الْمشْترِيء أو الْاصب فَلصَاحب الْفَرسٍ استردادها مَمْ ما وده من 7 ل 
كَدَِكَ لصاحب الْبِسبّان نا مله من عي فضوليا فَاسبَلكَ المشتري تواتجه أن يضمته تلك النوالم ويسترد إستانه (أنر الَادة 
٠‏ (عل أفندي هي الي الموقوف) . 


- إذَا َم مان ملا مولا من آحر ثم عه من ع فلع الاي عير تاد أله يكو . 


الماك ترما َاْإِجَارَة صحيحة ولاه قلا أَمَا إِذَا كن لمييع عَنَارًا َاْإِجَارَة صحيحة ولو ل يفيض 


فصوا وق أَجِيرٌ دك البيع فإن كان 


ا 


2 


(راجع المَادة و م) (رد المحتار) . ' 0 
2 مي المشتري 5 ابيع البائع الفضولي عل أمل إجازة المالك البيع؛ فليس له استرداده إذا ندم عل تسليمه إياه قبل أن 


يفسَح امالك اليع. 
(تاجع اماد 1 ) » ولكن قد دك اد نما انها أن لْمشتري الفسخ قبل الإجازة. 


٠‏ -إِذَا | شيَى من مُصُولٍ عافد ولف لد في يد انع يلا معد ولا صر وأ يالك اليم ون جا عَارِا بأَنَ البائع 
فضولي قلس له تضمينه وإلَاء قله َلك أما ذا كان القن عرّضًا ولف في يد الفضولي قبلَ الْإجَارَةءٍ فله تضمين مثْله إن كن مثلياء 


ا 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


عر اع لع يا 20 


وقيمته إن كان قيمياء لأنه قبضه يعقد قاسد 1 المْحبَارٍ في الفُضوي) . 
١١‏ - إذا باع فصول مَالَّا 0 اسمن ا فاجارء ادها وفسَحَه لاني 1 ليع ف 03 حصة ة الاي 5 


إلا أن لمشي حير إنْ شَاءَ قل حصّة المُجيز بحستِهمًا مِنْ القن ون شَاءَ مر (لأنَ المَشترِي ي رغب في شرائه ليسأ لَه جميم المبييع 


0 ره 


سل ماه رسن اه سين 


َإِذ م سر ير لكونه معي لعب الثرك) ٠‏ 
د د المحَارٍ في لضو الاي ف العاشر م من البيوع) . 


2 1 كَ َه 2 لاس عمةشتر . ولاه م 


7 إذابن ماك ااه من آخرَ فضولًا ثم بَاعَه المشرِي مِنْ عير ون ينَ صَاحِب الال البائع أ لاوا أو جا ببعه من المشتري 


- 2 7 


الأول 17 لبي الأول ريطن اليم الثاني لكي بالعكس ووماعة العَاضِ م 5 5 ثم اشتراه ثم أجاذ َالمَالكَ البيع ادن لد 
ابيع الثاني بالإجماع وكا ليع الأول هناء 

(البزازية):؛ 

١‏ - إذا باع اا من أ فادعن أحدها وو العقد فضولًا نكر الثاني ذلك؛ اقول للمتكر بلا عن فلو قَالَ المدّعي للبائع: أت 


وله سه 2 020 1 7 سين سل لو 


ألرر سيان اعت امال ل يمرك ببيعه» أو أنك 0 فضولا؛ لا يقبل قوله ويينته. 
(راجع ا )١ ١١‏ إِذَا لام ع الشراء ابيع دَليلٌ عل دعوى الصحة أن عل ك اليم وخر الإقرار يعدم المي َاقْض 


ل سير ابر 0 مسيدسا لم وسَلي 1 بوعيد مي مزع عور “قي 


وقبول البينة مبني ل صة لدعو 5 المحتار قبيل الإقالة) أما إِذَا اتفق المتبايعَان عل أنه وقع ك1 وتصادقا على ذَلِكَ ع 


مه عر 


البيع. 


ولو أن رجلا استرى شَيعًا وأشبد أنه ابراه لفلان َال فلان: قد رَضِيت فأراد المشتري أن بنع كن لَه ذَلكَ فَإِنْ سلمه إليه وأَحَدَ 


سن سسا سا 


منْه اقَنّ كان هذا تيع من يبنا الى عَنْ كفي الح في الكل باع لتر ( لبي تصَرٍّ) إلا أن لقا 


سمه 


لداعي عل هذا لا تئر له على حي الال مالك طَلَب من المبيع من البائع (رَاجِعْ المَادةَ 78) لا من امش 


١5١‏ رد امُحبَارٍ) 


١4‏ - إِذَا باع مَالَ آعر من آخر َاتفق ماي الال وَالْْرِي عل أنه باعه فضولًا وتصادقا على ذلِك دض باع أله باع بالوكالد 
ص صاحب الال فَإذًا أَنبِتَ فيا وإ َل صاحب الال الْمِين فَإِنْ نكل عن الْمينِ مُبْعَتْ الوكالة وان حَلنَ كن البيع فضوليا. 

0 المحتار قبْلَ الوكاله) . 

اه الي 

١٠6‏ - إِذَا ا شر إرجل آخر ملا يدون توكل منه فإ أَضَافٌ الْعقْد إل نفسه وأَشْد عل أنه أحَذَه لدَلكَ الرجل تَمَدَ الْعقد عل المُشْتَرِي 


ً_ً 


5 


ولو أَجَارَ ذَِّكَ احن الشراء ع وقوه وَقَالَ مالك: ف الشراء ع الإجازة كابيع. 
(ميرَانُ الشعراني) 358 وَل البائع للمشتري (إنني يعته تَ) وَقَالَ المشْتَرِي (اشتريه) ؛ أو (تلته لنه) هله ولو نوى المَراء لَائ 


وَكدًا يكُونْ لَه أو قَالَ البائع لع (يعتلك, هذًا الال بكذَا قرسًا لفلان) وقال:الاعر رأحدمة أو قِلله) » أو قَالَ المشْتَرِي (اشاريت بهذا 
لقان الَْائب بكْذا) وَقَالَ البائع ١ء‏ بعته) إن و الشراء للغائب. 


رضن 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


" الإزازية قبيل الْعشر ومشتمل الأحكام " ما لر يكن العاقد صَييا يا غير مَأَذُون أو محجورا فيكون ما شري لغيره موقوفا عل إجارّته. 


سسسَ سه لس سس 


وان أَضَافٌ الْعَقْدَ إلى العَائبٍ كَانَ موقوقًا عل إجارَه فَإِنْ 6 إلا 3 
مثَال: إذَا قَالَ البائم يت هَذَا اكَالَ لفان اليه أنه وان لطر (انتقك أزقةا لكنم أزكان :ريك د 


َالصرَاء موقوقا عل إجارّة من اعبت اك إلَهد 


(والصحيح أ ل موقا أَنْ يضاف في أحد الكلامينٍ ِل لان) (المندية في الاب الثاني عَشَرَ م فن البوع)ء: 


رعو سهة م 


5 إِذا اشْترَى مالا لآخر مضيمًا الْمَقْدَ إلى نشيةوسايه إليه اَن الذي 3١‏ تراه به طَانا أله له واد بعد ذلك كَ استرداده؛ فَلِيس له 


ذلك بدون رضاء الس إليه ( (راجع اده ا١/ا١)‏ (الندية ف لباب الثاني عشر من 0" 
لد ذا | اشْرّى ما 0 الع وأضَافُ مد 0 َال 3 الآعر 9 ايه لي بأمري) فَقَالَ لَه (هو لي فَإِنْ اشْترَيتَ لَك يدون 


وم وه 


0 . 
8 - إذَا أَوجَبَ المشْترِي فطولًا ئلا للبائع (اسْتَرَتَ مك هَذَا المَالَ لفلان) وَقبلٌ لياع بقَوله (بعته لَكَ) اليم َال (رَاجِعْ 


عي مرمبر 0 ع« 


الَادة /ا/ا ١‏ ) وبالعكس ل البيع موقوفاء 
(مشتيل الأحكام ني في ابيع للوقوف) . 
(الَادة و/") إشترَط في بيع الْمَضوليٍ 3 لمن عنْدَ الْإِجَارَة] 


(المَادة وباس أن لي من الك في بع لص حك ابيع مم هما راط المبيع ٠‏ 
:نشت مان وات اسم م أذ مروتس عل من الي مه 


يز عن أ , .يرال نت تيسن قر 


هذا فيشترط في بيع وين و 506 لمن عند لإجارَة إِذّا كن عينًا فَضَللا عن الشروط الي يها (مشتمل الأحكام في بيع 
الوقوف) وعليه لقت تلك المين في يد الفضوبي بعد بض وأَجَارَ صاحِب الال اليه قل تع ولرم َمَانْ مل تلك الْعينٍ ِنْ 
كان من المثليات م ِنْ كانت من الفيميات! 

(البزازية 5 0 الببوع ) إلا أنه إذَا وفعت متَارّعة ف أن اللي : في هذا ع وني ابيع الصرف أن َال البائع شع المشاري (سني 


> مره 


الْدَلَ أولّا حَقّ أَسَلَمَكَ اليع) ) وَقَاكَ المشْترِي له (سَلمني أَنتَ الي لكك الك 1 د ل الوسر سر 1 بوث 
لبان ما ولا قلا تصح العامة بَاء عل الَْغْرَة الاستثائية من لاد (230) + لأنه نا كانَ البدلّان في بيع المقايصة عبن 


١‏ قو ال بلقو 


قلا يُوجَدُ سَبْبُ يدعو إِلَ دَفْع الّنِ من النقُود أو 
الفصل الثالث في السلم 


القضلٍ| نب 58 اس 
السإرء بف يمتح السين واللام مُصدَره إسلام م ف شَعِير) أي أغطى سلا فيه. 


0 7 شرع بِالَْابٍ» والسنّةء وَإجْمَاع لم 0 معدوم كاف لياس وَالَيم في السَلْ ليس فيه خيار الشّرط ولا خيار 


1 ه84 ل شم 


الرؤية؛ لأنه دين و 5200 


؟ الاب الأول البيوع 


١ 
ع‎ 


00 كن الس يجاب اول 


0 يد ال بط الع 


م سداس شبوث ملكية البدلين. 
4 - السلر لا يكون إلا فيما يقل التَعيينَ بالَْدْرِ والوصفٍ ولا بد أَنْ يكونَ موجودًا مثْله في الأسواقٍ مِنْ وَقْت الْعَفْد إلى حلول 


لاحل 

ه - تعيين معُدَارِ الْمَدديات امار أو ل 
1 يوز اسأر ف الورق باأوزن والعدد مع 
ا 0 تعيين ان الجر ماه من العَدديات دّات القوالب بالذراع ويه من المعَايسِ. 


6 - يحب بيان طول القُمَاشِ مِنْ جوخ» أو كَانء 0 وعْضه و ورقته وَحَافته وم أذ منه وؤْكر لمحل لذي يصع فيه. 
0 


و ّي 


(المادة 8"): 


6 


بالكل تلن الْورْن. 


إل فوحيث 1 3 0 

مك أَنَّ ابيع ينعقد باليجَابٍ والقبول مممَصَى المَادة )1١0(‏ ينقد السلر ما وَعَلَ ذَلكَ فركن السلّ عبار الْإيجَابٍ والقبول. 
(لبَر :, 

فلو قَالَ المشتري للبائع : أسلمتك أَلْفَ قرش َل أَنْ أسلمني مائة دس من الحنطة في الوقت لاني و في اللْحلٍ لمان وقبل الآخر 
(المادة 381) السم إنما بكرن يجا ى الأقياء الى تقبل, التعيين بالقذى والوصنت 

يَكُونْ السلر منعقدًا يلظ البيع. 


(راجع اماد لثالئة) . 
فلونفاك لساك لآخر: عتكَ مقدار كذ حنطة عل وجه الس وقَال المشْترِي: أَحَذّتٌ انعقد ذلك مر ورم فيه ا شرائط 


مه 


السلم. 
0 0 لد لمر لأ بن التيع) 


يه 


(المندية في الْبَابٍ الثامن عَسَرَ من الببوع) . 


سََ 002 ه ده شَ معد 


َأ اسل ذا كانَ فَاسدَاء ليس رب السل أَخدَ الْسَلْ فيه وإنا له أن ارد رأس اللَالِ مِنْ اسل إليه. 
(الحيرية في السلّ) 


5112161208 0 


؟ الاب الأول البيوع 


[ (َامَادَة المم) الس عا يحون صحيسًا في الْأَشيَاء التى قبل التَعيِين بالْقَدْر وَاْوَضّف] 
(الحَادَةَ )*4١‏ السلر إِمَا يكُونُ صحيسًا في الْأشْياء التى تقل التَعيِنَ بِالْقَدرِ والوصفٍ كالجودة وانحسة اللينِ يمكن صَبْطَهُمًا لاف 
ا حكن كالدبس والفحم. 


السَّ لا يِكُونٌ صيمًا إلا فيما يقل لَه 


أ قَدَارِه أي كله 5" ونه 0 ذرعه. 
كني 0 فته أي جودته دنه وخسته. 
ال يوجود مثله في الأسواق من ن من الْعقد إِلَ حلول الأجل. 


َ 2 وو 004 ع 


رايعا: كونه يتعين بالتعيين؛ أن السَثر ف هذه الْأَشْيَاءِ لا فضي 1 لتزاع. 

الدنياءة المذكورة في هذه الحادة التي يري فيا السلر ونب علي مَسَائلهُ 00006 يا ف الحنطة م وَغيرهما من المكلات 
وني ارح وَالْعَسلٍ» والرَعَمَران» والمسكء والْعني ينا لحاس والفصدير والحديد» وَالَْرْنِ والْقَطن» وَالجين) والفحم» والبنِ» 
وات والخطبء والْورَقي وير ذلك من المورُوتَات ما عَدَا التقود وفي الواح لحب والبريَال والليمُون والْأواني المصنوعة من الرَاب 
وغير ذلك من العدديات والمذروعات. 


ال ال 0 ع دعة وه 


وعل ذلك فيجوز جعل المكلات» الْمَدَديات المتقَاريَة والحديد لحان سلما اي 00 فيه اذهب وَالْْضَة َس مال الس. 
(المندية 5 لباب لثامن عش يمن الببوع» وَخْلاصة ف المفصل الأول) 120 ف الفط بصي ما ف الصوف بَاطلٌ إِلّا إِدذَا 


فب طول الل الي سيط به عه أي أن يود مات لا حون مازع فنا بد 
1 0 السَإَر ف الورق ولكن يرم بياث جنسه ونوعه وصفته وفي الأَوَانٍ وَالْأَدَوَات 5 تعمل من اراب ا يينت بصورة 


- م دز ار 


ل ف ار م ن ابرع والخلاصة وَالملتتّىء 0 المحتَار) 1 2 الحا ف الأموال التي د مَقُدَارها ونا ابلا 


(المادة 383) العدديات المتقاربة نتعين مقاديرها بالكل والوزن 


عل الإطلاقي لا فِيما لا يوبجد في الأسوَاق من وَقْتِ الْعَقْد إلى حلول الْأَجلِ؛ لأن ن لسر فد الي لا يتين مقدَاره ووصفة كن 
هوا وذَلكَ ما فضي إِلَّ المتارّعة وعليه؛ قلا يكون 0 ححا في البطيخ الفاح اكاك وغيرهًا من الْقيمِيات. 
7 ل ل ات (مثلا مسكي: ب الي جم الأمر) 1 


عا نت تير ع امك ال “رت 


وكا فيما يكون موجودا من بيسن إل بول ومنمَطعًا من يثرن أول إِلّ مَاسَ أي أنه يب لَدَى عَفْدِالسلم في بلدة أ ديا 
المسلر فيه إِلّا في المدة المذكورة أن لا جاور الأجل فيه شمر يول لك وال كان اعفن ير جائز وعليه؛ قلا يجوز السأر في: 


ها كان .موود وفك العقد وََْطًِا وَقتَ حول الْأَجَلِ. 


- ما كان منقطعا وقت العقد ات 0 الْأْجَلِ. 
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غ5 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


اواك ا + بورع سال 


فك السئة منقَطمه في وَقتِ المفد. 
أما التي توجد في بعض البلداٍ وتتقطع في عَرها لا يجوز ما الس في اللا الي تمقطع فا ا ار 


عَظِيمة يعجر عن السو) ما في البلاد التي توجد فيا خَائر إلا أله إذَا حل أجل اسم َعم امسر : فيه قبل أَنْ يستَلمَه َب الس 
قارب الس 0 ينتظر إلى دا أو يفْسَحَ عَقْدَ الس وإسترد ماله من امس إليه (در متا 0 المحتار) . 
[ (المَادةَ م») المكلات والموروئات والمذُروءات تمعن مَقَاديرها بالكل والذّرع وَالْوَرْن] 


(المادة ا 


روعي وه زر يق نر ين 


المَكِلاتَ والموزويَات الماك ِ لتعين مَقَاديرهًا الكل والذّرع والوزن وَالمْعلومَات؛ قلا جور جهو ل ولاعا ها ينفيض وينبسط. 
إذ عار الجاديا لت در رحو إلا أن تين المكلات ياررت وامرروناك بالكل صم الغا َو كَلَ | مان لآحرَ أغطيلة 
ماي رشي سا عل أل أر قية لج فََبِنَ الآحر ذَلِكَ كانَ الْعَقْد جائرًا. 


سه سا وساش 


(أنظر نرج الحَادة ا 
[ (لمَادَةَ «مم) الْعَدَدِيَاتٌ المتقاربة عي مَقَادِيرَها بالكل وَالْورْن] 


(المادة 0 
الْعَدَدياتت الاي 0055 مُعَاديرها ا اعد تتعين بالكل الوزن أيضَاء 


ع أن اْعدّديات ا ين ارما 


ا ود به 


كَالعًا: بررلة 
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و موه م 

در المختار ". 

- ص 27 0 5 م هّه ماهير 02 م رمك لاص هوه راو ار 7 َه س م هّه مدهةيير 06 عه آذه سس ساهس مه َه 34 9 مه 

فك يصح السلر بقولك أعطيت كذا قرشا سلما على ألفٍ جوزة يصح أن تقول أعطيت هذا قرشا على كذا كلة جوزء أو أوقية جوز 

سس خض سوسا مه ينس ساسا هسه َه رومس من فر 6 سه ير هه مه سس عو 

ا أنه يم في عفد الس على البيض أن يدك فيه أنه بيض دَجَاج أو بطء أو غيره ولا رم فيه بيان صمت من جودة» أو يها 4 لانه 
سسا بير عي ه مدهي 


(المادة 384) ما كان من العدديات كللبن والآجر يلزم كون قالبه أيضا معينا 
(المادة 385) الكرياس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طونها وعرضها 
0 0 إشترط لصحة 07 يان ا 0 


م هوه مس 2 زو هه ورور 


ديك ف ٠‏ أرق فك يجوز و يحور لون الي : 
[ (المَادةَ 44") ما كان منْ الَدديات كللينٍ والآجر يرم كون قالبه أيضًا معينًا] 


؟ الاب الأول البيوع 
(احَادة 1 : 
ما كان من الْمَددِيات كللين الجر يرم أدريكرن قالبه عاسا 
رم 5 صحة اسل : فيما كان من العدديات كللين الاجر رن ار ايسا أن كو اليه فا روصل العأر الْقَاالِ ب بمعرفة 
أبعاده الثلاثة: طول وعرضه وحمقه ما يَصَطلحَ أهل بد عل قَالبٍ عخصوصي لا إشرط تعيينه. 
(الندية في اباب الَامنَ من الببوع ) (راجع المَادةَ هغ) . 
(الحَادَةَ 4م) الكزياس والجوخ وَأَمنَاهُمَا من المذّروعات يرم تعيين طوهًا وعَرْضهًا] 


هل و 


١ 
(المادة كا‎ 
الكرْيّاس الجخ وأَمتَاهمَا م المذروعات لم تعيين طومًا نا وعرضما رقنا ومن : أي شيءٍ 0 تنسج ومن أسج 8 محل هي.‎ 


م مة لاير هوّه 2 


ويلزم ايضا أ الوزن إِذا 55 الكريّاس لعدرلا ون ارين 


موسمئير اه مم 


رمع لامر 
[ (المادة 85") يشترط لصحة الس يان جِدْس ابيع ] 
(الحَادة 0 إشترَط لصحة الس 7 جِدْسٍ المبيع» ملا: أنه حنطة رادت عر ووه كوت يسقَى من ماء مر (وَهوَ الذي 


علا بن 


ان عزو 0 ؛ أو بماء الثهر والْعينِ وغيرهما (وهو ما يسمى عندنًا سفيا) وصفته كالجيد والحسيس وبيان ا ولخ 


2 0 
هه خا ع يه 


َس سمه رو وو 
0 له 


يذاه ادرو سن الوم كَكويا حنْطة و 0 

ثانهها: بيان نوعه ككونه 521 باء المَطرِ و بماء لعن أنه من عصول الجبل» أو السرل” 
00 يان صفته كالجودة واللدسة. 

رابعها: أن مقْدَارِ اللَنٍ حَامسهَا: بن لااايخ سادسها: عاة ن تسل المييع . 
سايعها: يان مَكان ن ألم ابيع إِذا احتاج أل لليمه وله إلى تفقات. 

َامنها: 0 0 فيه 4 مدر التسليم. 

تاسعها: سر رين الال في مجلس الْعقد وسيل الشّرط التاسع في المادة لمم ( (تمع الأمير في السلم) :اذا كان المع السك 


اع او ماد )0000 


افر الغو من الأياء لملا يج في تله إلى قات قلا ترط فيه وك مك ليم فل لايع | ناَك 
ذا بين فيه مَكان الَسَلِم قعََ لم اسيم ة فيه (راجع المَادَةَ «8) . 


هبمرط خط الطريع 

ل المتَار) . 

تَفْصِيلَاتَ الشروط التّسعَة: 

رَى بعد كنا مل الشروط الّسعة أَنْ تأت ليها مفصلة مَقُولَ: 
الشرط الأأول: أن جنْس البيع. 

رم ء عند الإمام الأعظم إِذا كان ل فيه جنسين بيان 


عم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 
حصة كي مما من الّنِ وعد الصاجبين لا. 
(باء عل أن إِعْلام وَأس المَال فرط عند أي حليقة -. رجه لل عَالَ - خلاهًا هُمَا) (والخلاصة في الْمَصل الأول من الببوع) . 
لحب علا الام ان فلك علوي تيو ون عزو اتتبية 0132ة ئا حين ولط راان والسطر اناية 
في سين يله عير حت إذَا لد بين حصّة كل مما مِنْ رأس المَالِ كانَ الس قَاسِدَاء 
َو قل أطت هذه اتسين يديا سا في سين يله حنطة وَتْسينَ كل شير فلا يحُونُ مسا (المدي في التَامِنَ عقر من 


الشرط الثاني: بيان نوع البيع. 

2 هَذَا الشّرط إِذَا كان للمبيع أنواع متَعدّدة ولاه قلا (الخلاصة في الْمَصلِ الأول من البيوع) . 

الشرط الثالت: بان صمَة المبيع. 

إن أسبة الشيء إليات دء أو قرية ما ليان صِفَته للا نَع من صحة السل إن بعض الْحَالَ قد تكون مشيوره حود: حاصلاتها ذا مَسَبَ 


بالل ال نه ليا َب مهم لمن حل انوع فلا يحون ديت مما لِك التفد. 
ما إذَا كنت النسبة إلى قرية معيئة لعيرِ الصمّة أن كانَ للإعطاء مِنْ حَاصِلات تلك القّرية فقَط فعَفْد السك ليس بصَحِيج أي أذ 


عَْدَ الس الي يقد على أن يعلى السك فيه من حنطة قرة ميته أو كرح معْدومة باطل. 


98 ل ا ل 
الشرظط الرايع: بان المقَدَارء 
إِذّا استعمل لبيّانِ مقَدَارِ المبييع 443 أو فقيس عير ملو 0 الم لا. يَكُون صحيحا فو قَلتَّ: أَعْطَيْت أُلْفَ قرش سلما في ملء 
هذا الوعَاءء أو هذا لمحن حنطة» أو في وَزْنِ هذا مجر رَيناء أو ني طول هده العامة أو ني ُو ذا أ راع لان ياس وَل 
كن مقدَار ذلك علوم بالنّسبّة إلى لايس العامة فيس يصَحِيج 

ترط في التقديرٍ أَنْ 1 بمعيار» أو ذراع يؤمن فقده. 
ا أن إغلام المكلِ أو الموزون» أو المذروع َس أو ميرّآنء أو ذراعٍ مروف شط عد 3 حَنِيقَةَ - رحمه اله بعال - فلو 
أل في لآ جخطة يعدا يَكُ مره لس اد ده وعدا َال 
(الْخلاصّة) . َ 
عل ذَلكَ فلو قيل إن مقدار المسل فيه قد عينَ يكل فلان» أو بذراعه وَكانَ مقدَار ذلك خَلمًا لمعيس المستعملة بين النَاسٍ فَالسَار 


رهير سه 


غير صجيج. 

ما إِذَا كان موافمًا جح الي و 

الندية في الْبَابٍ الثامنَ عَسَرَ مِنْ الببوع) ولشترط في المكال أن يكُونَ عير قَايلٍ للاتقياض والائيسَاط؛ قلا يكُونُ راع فيمًا 
أنه يصح السَلر في المَاء مَمَ أل الْقَرية باه عل التََاملٍ فيه. 

(افما؟ 

الشرط الخامس: بان مقدَار المْن. 
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؟ الاب الأول البيوع 
بأَنْ تعاق العلل عَقَدَارِه أن قم شرم 
أَجرَائه (فنح) أي بِأَنْ بقَابْلَ النَصفٌ بالنَصفٍ ال 7 ]د لحري 0 ) وعَليه فييجب أَنْ يِمَالَ أعطَيتكَ ما كل 
حنطة أو عشْرينَ ذهبة سا ف 571 أوقية من زَعفرآن» مثلا: أما إِذَا كر بين في هذه الحآل معْدَار اَن ن عال اعطة هذه 


ورد ةدم هس سج سا ماه الروضماه 


الكومة من الحنطة» 5 لهات ا في كذ زعفرانا ول يعم مقدار الْومَةء اوه الدَهبّات فالسل بَاطل هذه اده ع 
مده ب الإمام الأعظم ِ- رجه ال تَعالٌ ِ- وعند الصاحبين تكفي شَارة. 
أها إن" كان ان من الحيوانات» أو الْمدديات لاون أو نحو ذَلِكَ م الْقَيمِيات وَامَذُروعات فتكي فيه الإشَارة اتقاقا. 


قل إَِْانْ لآخر: َعْطَيتكَ هذا الوب من الَْمَاشٍ سَلما في ماله 5 جلا جنطة حال لل يكن مفدار هموما 


وكا أنه يشترَط في ال أن مِقدَارِهِشترط أن جانة دهاء أو فضَةَ ا أو شَعِيرا وبيان وعة عُهْمَاني» أ فرذي وصفته جيذ 31 
رديكًا ما تكن العملة الدارحة عر عتلة) فلا ندم لبيان نوعها 0 لجنس كاف. 


مت هزه 


(اخدية في الاب ان عَشَرَ من البيوع» رد المحتار) . 

الشَرّط السادس: 3 الْأَجَلِ. 

لاك ترط الطَرَقَان الْأَجَلَ في السَلْ الذي عقد عل أنه 
: د 3 امن عَم لير 0 

لاحن الواحد في الس برط مِْقّدُ الس على أن شل تمس وَعشرَونَ كله حدقا الشّر الأُول» دسم 


وه ده هه مع وه رار 


الشبر اللخامس وََفر كلات عند تام لشي السادس من وقت العقد (الدر الغ ل يطل لجل وف الس ليه ويستوق المسار 
فيه في الحآل من تركته و بطل يوقاة رَبٌّ الس - ( افيه في البَابٍ لثامن بن الببوع) (أنظر ‏ شَرْحَ الحَادة لاه ؟) ذا اختلفٌ 


ب الس ار له في مالسل ال الارلة انه شر وكا الثاني: اه ما أَقَام 000 ويا 
7 9 يعم أحَدهما بيه َالو م لين رب اسل وَإذا أََام الاثمان لين رححث بينة به الس إليه. 


7 3 


(اندية في لقصل الابع سِ لباب الَامنَ شر من البو 
الشَرّط السابع: ان مَكان التسليم: إِذَا لَرم ان مَكان سيم المبيع؛ فايس من اللازم يان مَكان سيم راس الال (فَإنْه ييَعِين مَكانَ 


عرق ٠,‏ سف ال 


الْمَفْد لإيقّائه اتَعَانا) (رد المْحتَارِ في الس) اذا اكتتّى في بان المكان بِقَوله يسلْر في المديتة الفلانية مس إِليه تسليمه في أي حي 


(المادة 387) يشترط لصحة بقاء السلم أسايم ان في مجلس العقد 


-ه آم 2 70 َو 


نْ خا مت المديَة ذا سَلهُ في حي من أخيايه قد برع ولا يطَالبُ يمه مره أخرَى في عله أخر (الَْاِية) . 
إِّا أن العلماء قالوا يلزوم بيَان التاحية الت يراد اليم فا إذَا كانت المديعة كييرة وتبلغ احا فرعا (لأنَّ جهَالَمًا مفضية إل المنَارّعَة) 
(المندية 8 لباب الثامن عسَر من البيوع) . 


الاختلافُ في صحة ةلسل وفساده: إِذَا اختلف اران في صمة الس وفَسَاده شان دهان لمان صحيم توف الشروط ة فيه وقال 
الاج قاس لأنّ الشرط الفلاني و رك مع لعي مدعي الصحة. 


ع 0 غ” " ٠‏ 


به 


تت 
2 
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؟ الاب الأول البيوع 


(الحيرية في السلْ) . 
[ (المَادة .مم) إشترط لصحة بِقَاء لشم 0 اله في ياس الْعَقْد] 
(الَاد 0( ") ترط لصحة بعَاء الس ص ال عن الْعَقْدِ وَِذَاَرقَ لادان قبلَ َم رأسٍ الل الَسَحَ افد 


وى سس عر 


. عر 000 7 هاه سَ ىه ايه ف ايض ام ا عع 00 مه رد م مهةع 

أي اشترط لصحة ما ل ف تجاه ده وهو جَامِع للشروط المتقدمة كق المادة السابقة اسليم الع اى راس المال سواءً كان عينا» 
9 5 2ه مه -ه َس ين ل ص مه ير ال ساس ملام 20 ا ل 7 م 0 2ه 

أو دَينًا في ياس الْعقْد أي قَبِلَ افتراق الطرقين بِأَبدَائِمَا لأن السل بيع مؤجل بمعجل وهذا نما يكون بنَسلمٍ رأس المَالٍ في مجاس 


العنّد د (تمع الأمر ) وسواءً في ذلك التسر في أول المجاس وو عد ااي والتطوبل. 


١‏ المندية ف لباب الَامنَ عترين رع 6 » وإذا امتتع المسل إليه عن بض َأ الال ره اع على قبضه. 
(لأن ساعات المجلس لا حك سَاعَة وَاحدة) قَإِذَا افرَقَ المتََاقدَان افترَاقَ أَبْدَانَ قبل 5 رس المَال مَالْعَقد منمَسخ؛ لأنَّ ذَِكَ 
افترَاقَ ا دين دين ون كان اده صحيحا َلك عدم إِيقَاء لمن في مجلس الْعقد. 


دهع سد 3 ا رمه ابر وثر وثرة 


َل في رد محر (مَوَ افص لض بل الم 6 ل كن عي د يا أو ممح 3 مستحقا ول يرض بالْعِيب ول يجزه المستحق» 


هه مص دم و شر عاد الخ ا 


أو دينا فاستتحق حق ول ييجزه واستبدل بعد المجلس فلو قله ح) :1 
دا ايحن كذ قلي الي رطا أن على كن حال يب يمه في مكو لتق 
كَدَلكَ لا يحون الْعَقْد صيسًا إِذَا كان لإنسان عل آعرَ ِنْ فَمَالَ له: إن ماب ليك من ال سل في كد كل جنطة وديا إل ذ 


عنس 2 ماه للست ه 00 


لوقت الفلا في مَكان 1 لأنه م َم به القن في ذَلِكَ المجلس؛ ؛ لأنه نْ حَق إِذَا كان )0 الال من جذنس واحد 8 


اي 


عا 


ماع 


عنام 


الع 


6 عب را يه 46 ع بتر 


نمه تدا وي الضف الثاني دين َال صبيح في حصّة التضسٍ الس وباط في حصّة ال 

(لأه 3 بدين) (الدر المْحمَار في السلّ) 

اراق الْأَبدَان: يم ذلك عياب أحد الطرقين عن نظر الْآخر وعل ذَلِكَ فَإذَا ل يفترقا بل قَاما ومشيا معا فرسناء أو فرحين» أو أكثرٌ 
ابا قل افرَاقٍ انين حر سح 

ويخ 0 الس إذا دض4ارت الس عد العَقد إلى ببته لاسْتحَضَارٍ رأ الال وتوارى عن َنْ نظر المسلَ ليه أ أمانإذ ا لد عوار مر 
نظره؛ فلا. 


3 ير إِعْمَاواء ا أَحَدهها وهنا في حالة اجو بعد العقد ( د (تمع ا والهندية 5 انان «عثر بن البيرع) . 
اسن امال عينًا ا بالعيبٍ على رب حر أو ضْبِطً بالاستحمَاقٍ ون كن انار الفيظك هد اف علد د اسل 
بعد الاقتراق مِنْ المجاس لسار منفسخ ولودَكمَ ر رت الس 0 لس ليه بدلا من المَالِ المردودء أو المضبوط في مجلس الردء أو 


الضبط؛ فلا يكون السَلر صِيحًا. 
م ذا عن ال لبط في يس اعفد ميل رودق وب ال دلا من ا مي" 
؟ - إذَا رضي المسلى إله المذكور في المسأَل او أن المَالء أو أَجَارَ المسيَحقَ لبي َالْمَقد باق عل ته وللمستحق أن 


يضمن رب اسل عا الي 
د المحَارٍ في الس والندية في الْبَابٍ الَامِنَ عَشَرَ من الببوع) . 


؟ الاب الأول البيوع 


- إذا قل في مجلس عَفدِ الس أحد راس اكال: أو حََْ َس اَل عل أَحَدٍ الس ون سه في ذََِ المَجلِس رب ال 31 
الْكفيل أو المحال عليه إلى الس إليه كن السَلَر صحيحًا. 
ولا قهو وَالْكمَاَة ات الع بمكان " إن فَارَقَ رب ب الس م ليه قبل الْقَبضي "بط العند وإن كان الكفيل حال 


يه في الممجاس وَلَا يَصْرَهنا اهرَاقَ الْكَفيل والمْسَالٍ عله إِذا كَانَ المتعاقدَان في المجاس (لمدية في لمن عَهَرَ من الْييُوع) . 

- إِذا أحَدَ الل ليه من رب الس ماقا َس المَلٍ في خلس الَفد كن الَفد ًا إلا أنه ذا كنت قم للحن كت 
من رأس المال» أو مساوية له وتَلفٌ الرهن؛ َل يح في مقدَارِ القيمة ومَْسِحْ في البآقِ. 

وذ اقَ الطَرَكَان فيل بض رَأْسٍ اال فل السك إِيهِ رد الزن رت السك ( (َد لحار في الشّْ) 

ه يلم ألا يحون في الس خيار شرط. 

دَلكَ يَبِطْلُ إِذَا كن فيه شَرْط لأحَد الما أو ما ماما يط افرط علد مالس لَه رأ الال ووجوده في يده في 
اس العَفْد وحينذ لا بطر عل مه ال َل ١‏ (رَاجع المَادَةَ 4") أُمَا | اسقط يني را الشرعل بعد تله راسي الال قلا يكون 


مت هرهم 


صحيحيا (رد المحتار) . 
١‏ - إِذَا حَدتَ في المْسلْ فيه وهو في يد رَبَ السَل عَيْبٌ عير الْعيٍِ لدي كان فيه من قبل يآقة معاوية 


َه َه ماس ماهير ةمير 


و يفعل أجنبي فالمسار إليه 


ً_ّ كن - 


َيريْنَ مرجع الس فيه ويلك يود السك وين تر كه؛ فلا يلزمه شيء. 
(الخلاصة في المَصل الأول من البيوع) . 


م “00 


1.0 - ليس في المسلْ فيه خيار رؤية لأنه لا ينبت فيما ملكه دينا في الذمة (رَد المحَارِ في 
00 استدراك 2 السلم وفيه مبحثان 


اللبحث الأول في اختلاف رب الس والمسلم إليه 


ا ا له 


السل) (رَاجِع شَرْحَ المَادة ٠م‏ ؟) مَل يظهر امسر فيه فيه على خلاف المشروط فِيجبر المسلر إِليهِ على إحضّاره م شرط (الهندية في 
الاب انار عر في لقصل الأول سن ابيرع) . 
ب اسل الل ليه من المسل ف فيهء أو وهبه منه فَمَد أَقَالَ السلر أما إذا أبراً المسار إِلبيه رب ادر عد استَيمَاءٍ رامن 
الَالِ إبراء إسَقَاط وَقَيِلَ رب الس ذلك قلا يبطل السلر. 
(الهندية في الْبَابٍ الثامنَ عَشَرَ في الْمَصَلٍ الثالث واتخامس من البيوع) . 

- إِذا رد وب الل وأ اَل ون عت اليه في َس التفد وال" إل في الس ا بضَا بصا فهِيَ جيحة ولَازْمَة 
ولاه قلا. 


1 المحتار قي السل) . 


١ .‏ - لأس إِلْهِ أن يحط بِعضٌ رأْسٍ الال عَنْ رب السَل. 
١١‏ - إِذَا تل المسلر فيه وقد هيأه المسلر إليه قبل أَنْ يستلمه رب السلّ قاتمسارة عل المسل إِلِيه ولا ينفسخ ذلك عفد السل. 


لاغ" 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


< لج ب ل ا ع 


الل د على عل نيم مف إل رب الم 

١‏ - يجوز التحويل في السك : ردن رأ المسلر إليه (انظر المَادَةَ )97١‏ كا يجوز أن يَكَمْلَ بالمْسل فيه إن شاه وعل 
ذَلِكَ قرب السك مطَالبَة المسل إليدء أو الْكَفِيل. 

(الحندية في الْبَاب الثَامنَ عَسَرَ من البيوع) (أنظر المَادةَ 44) . 

0 - لس لس إليه في رأ الال ولا رب السَلّ في اسل فيه قبلَ الَْضٍ حق البيع والاستبدال والمسّار كة والمرابحة والتولية 
وما أَشْبَهَ ذلك من التَصَرقَات. 

358 وبع َب ال الك هق هن انير | ليه كن البيع بَاطلا سوا بَاعه رس الَالٍ أو يزِيَادة عليه ولا يكُون هذا 
ابيع إقَالَه للسا. 


مت هزه ه ورور 


(رد المحتار في اسه والندية ف لباب الثّامنَ عشر في الفصل حامس من البيوع) . 
الراك ف الس وفيه مبحانٍ] 

[البحْ الأول في اختلاف رَبَ !الس والمْسْلَ | ليها 

استذراك وفير مبحثان: 

المببحث الأول: ف اختلاف رب لسر امس إليه. 


سر 


راسم هبر ةشير 


ل ا م ل ده المسلد 


ل اه 
0 ره 6 َو 20 اس سور ل سرت سا 0 عر لوق جر 


تيم اشن إن 
211 شاك ينا تأي نهل بذ لقاع عي وز أو طَلَبِ أحدها قمَط. 
وذ يطلب أَحَدهًا المَسْحَ في هذه الال ترك عل أمل أن يصَدَق أَحَدَهما عر 


ءََ 


(الخلاصة في لقصل الأول» والمندية في اباب الاين عَشّرَ في الْمَصْلٍ ارأبع 95 البرع) . 
5 5 اذا أختلتٌ في كار ١]‏ فيه» أو في وصفهء أو في 1ك أو قحلن َأ َال أو وَصفه د كه حك 


سدس سه 2 201 ور ه ده 


لاف في جْس الم نيو ما ليحن الخلا في فدرأ الال ويم تي من الَف اليم م إليه. 


ار» مه 


(الأنقروي عن الوجيز في السَلْ) . 
ا ل مترظ فيه أن يكن جا هال لسر الدع تيه الس دنه جد وَقال 


2 السل: َه رَديءٌ عَرْصَه الْقَاضِي عل امن من أهل الخبرة من نهم وقوف ا عل جَيده» أو رديه وَإِنْ الا بجَودته ألم الَْاضي 
ب ل َو واي أن يحي مضه على واجد من أذلي الشّمة إلا أن لطا نتى بأذبلا عرض عن أن بن قاد 
(الْأنَْروي في الس عَنْ اخلاصٌة) : 

٠‏ - إِذَا اخْتَلفٌ المتَعَاقدَان فمَالَ أَحَده: إِننَا سَرَطنَا الجودة ف الس فيه أو الحَسَة أو غير ذلك وَل لثاني: ل ترط شنا 


رمه ثر ه 2 لاير برل سيلساجخ 


وأم يقم أحدهما بينة؛ الول مع العين لدعي الشُرط ويم َقَام انه قلت هنه وَإذا أَقَامَامًا ع رب السلّ. 


51121120 50 


؟ الاب الأول البيوع 


(الدر المخَار ورَد المُحْتَار في في التم) . 
- إِذَا اختلمًا في صل أجل ا كام البيئة قيلت منه وح بموجينا و! ان أقاماها معا رححت بين مدعي أجل 


واه 


َة »الول لدعي الْأجَلٍ ممه 

(المندية في الْبَابٍ التَامنَ عَسَرَ في الْمَصلٍ الابع نالجع انه 

9 - إِذَا اتمق الطرقان على الْأجَلِ أن اتفمًا عل أنه سَبِر كُذَا ولكنهما اختَلمًا في مرُور الْأَجَلٍ وحلوله ناك ب ا لاحل 
َل المسلر إله أ يمر قن وام منهما لين بت منه وتريح بيه الكَسلم | إلبيه | إن أَقَامَ عل مهما يوان امهم يد مَل مم لين 
سل إليه (الأقروي في السأم؛ واندية) : 

٠٠‏ - إِذًا كان الاختلاف ني دار الْأْجَلٍ وني 507 أو عَدّمه؛ الول ف المقدَارٍ ارب الس وني ف المرور مس إليه وإذا َقَام سئُُ 


من الطرقين البيئة رححث بينة ينه المسل إليه. 
(للندي في لمحل المذكور) 


- ه. 


- 


2 


ان 


1 م 


المبحث الثاني في إقالة السلم 


4 


١ 


[المبَحَتٌ الثاني ذ قله اس] 
١‏ - تكو الْإقَالة صحيحة يه ذا كنت قبل قيض الس فيه سوا حَصَلتْ قبل حلول الْأَجَلِء أرورتراا ؛ كن رس امل في يد 


201 مد مه ب وا - برضي كر ٠‏ اودر الدع 


الصف أرلاعا كارن أي رار 1د كن مالس عرو ل ل عبن حق 
3 د الاستيدال 2 قبل 0 (المادية ورد اسايق الإقالة) 5 ذلك َإدًا كان 3 الال من الْدَشْيَاءِ التي ت- تعين بن بالتعين 


رم 
عفن ع وعد لات ل ا 0 


فآ عل الس إل يه أن سِ عي ِل رب الس إن كان قائًا ومثله إن كان هَالكا وكان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات. 


0 


أما إذا كن من اليا ني لا تين بالتعين قعل اسل ليه أن يرد مثله سَوَاءٌ كن قَاقَاء أو مالكا. 
3 بطل الإقالة أو تف رأس المال بعدها وقبل اتسلي؛ أن بقَاءه ليس يشرط في صحة قال م وما عا ترم قيمته يوم قبضه ذا 


سم م وئره 0 


كال رب م وَالمُسل فيه في يده مَالإقَالة صحيحة وليه 5 ات المْسَل فيه إل اسل | إليه ه وتجُور الفا في بعض المسل فيه المعينٍ 


عل كل حَال. 
ولكن ذا وقعَت الإقالة قبل حلول الأجل .واشترط التعجيل 8 دواري ل خص قه لاما فالشر طلا المتكور كأ ل يكن 
وَالإقاَة تيح : 


َع اماس هثئرهة 


(ايكُ ور التي . 
- قَبَضُ رَأْسٍ المَالِ في علس الْإَالة ليس بشَرْط في إِبَْا ما إقالة الس م 


؟؟- إذَا َب وبال الك فيه قبل ابض ين الْسلَ | إليه» أو أبرأه منه فَكأنه قد أَقَالَ 


مم ير هه لس 


رأس المال كه أرينضه إذا وه الحدق: 
+" - إِذا اختلث الطرقان بعد إِقالد ان في مِقْدَارِ رَأسِ المَال ب إن ان رت ار م ونير هسم لمهي هرهم 


سه 1 00 


5112161208 52285 


؟ الاب الأول البيوع 


هه سر 


(الهندية) . 
الفصل الرابع في بيان الاستصناع 


[الفصل الرابع في بيان الاستصناع] 1 | 0 
95 الاستصناع وإن كان غير جائر قياساء لأله بيع معدوم فَعَد بست مشروعيئة ب بالسنّة ة وإجماع الأمة فقَد استصنع الي 0000 


َس - النائم وال 

خلاصة الْمَصلٍ: 

١‏ - قَدْ صَارَ الاستصتاع مشروعا بالسئة ة وإجماع الأمَة. 

١‏ - اشترط أَنْ 14 العمل ولعي ف الاستصتاع من الصانع. 

؟ - يلم أن يكُونَ الاسمِضَْاعٌ في الْأَياء الام فيا أما التي يجر التعامل فيا فَالَْقد فيا فاسد ول بين ها مدة. 
4 - ْم في الاستصتاع تعريف المصنوع. 

: لايم أن تكن التو سنا في الاميضتاع. 


ه ل بير نه4 لعة دم وس 


1ن له 0 ولس بوعل ع 
/ا - يبطل الاستصتاع يوفاة ة الصانع والستضيع. 
(المَادةٌ 1م إذا كال خم لأَحَد سْ هل الصتائع: اصن : التي الفلاني كنا قرا وَقبلَ ااصانع َلك انمد الع استصاعًا. 


مثلا:. أو أرى'المشتري رجله لاف وَقَالَ له اَم لي رَوجَيِ خف من نوع السختيان الفلاني ذا قرشًا ل البائع» رعاو تقَاول مع 
كَارِ عل أَنْ يصع ا ا شونا عض انا اللازمة شَِ ادا الاستصتاع. 


جتن ١»‏ نيز ” “اريخ .عيض امد لت 8 ١‏ ره .دا > لو 


كذلك لو تقاول مع صاحبٍ س0 ان يصلع إه 0 قي ص واحدة 53 قرشًا و وبين الطول واجم وسائر أوصافها لازم وقبل 
صاحب المعمل انعمّد الاستصتاع. 
8 0 قَالَ 3 لأحد أَربَابٍ المَصَانع: اصَنَعْ لي الشيء الفلاني الجامع للأوصاف الفلانية بكدا قرشًا وَقِلَ الصانع ذَلكَءٍ انْعقَدَ 


0 المشترِي جا تقاف 0 اصنع قُ حر خف من نوع السختيان لاني عل أن كون السخحتيان منك يكذا قر 


ّه لماه سس 8 رو داع بج سس سي ل سر رب هّه رك 


وقبل البائع» أو تَقَاوَلَ مع 000 ان يصنع زدرقاء أو سفيئة وبين له طُومًا وعرضها 0 على أن تكون 


(المادة 389) كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع 


0 ْنا 1 م لجار في مَقَابلٍ مبأخ معي قل النجار ذَلِكَ انَعمَدَ هَذَا العقد عل أنه ف استصتاع المي اسم وارررقة 


َه 26 


او غيره. 
6 اع نه عرس "عر 


كدلك رده ما سر انرس 1 ديه كل وَاحدة بدا قرشًا وب وي ل الطوك واجم وسائر أوصافها اللازْمة عل 


أَنْ يكو الحديد وماد صنعها من صَاحبٍ المعملٍ وقبل مالف المعملٍ انَعمَد ذلك العقد عل أنه استصتاع ابيع هر التدقات: 


7 3 


زا هندية في الاب تاس عشر من البيوع) . 


وم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


2 - 


إشترط في 0 أن و د والعن كلاهما | بن الصانع وعليه فلو كانت الْعين من المستصنع كان العقد إجارة أدي. 


َك في البَابٍ الحادي 2 0 كب ل : 
المع في الاستصناع هو لعن لا عمل الصانع ع وعلَّ ذَلكَ لاَق الصائع المستضنع خف من صنعهء أو من صنع َيِه قبل الاستِضناع 


وز تنو نول 1 ب لي .ل << ل 
وقبله كان صحيحا. 


لع م برق 


(الدرد والغرر) 
1 (الَادة 0) طُ شي تعومل استصتاعه ع فيه الاستصمّاع] 


زر 


3 شي تعويل استصتاعه 1-7 فيه الاستصتاع عل الإطلاق وما ما ل يعَامَلُ ياستصتاعه إذَا بن فيه المدة صار سلا وتعتبر فيه 
د ل الس 0 بن فيه اَذَه كن من قل الامتضاع أيضَاء 

8 يك اننم - في كل ما تعومل به ع عر كلْأواني المعدنيّة والتحاسيّة وَالْأحمَاف وعَيرها ص الأشيا هرك و الاجر 

لدم ولا أن الفط ف الاستصتاع حَقَيقَة حب الحافظة عليه ( تع الأمم) أي أن هذا لعن يعقَد عند الصاحبين عل أنه 

استصناع 0 هذا لا تحب افيه مراعاة شروط الس وَإذا ب« بن الأجل 5 الْأَسْياءِ التي تعومل استصاعها مل علّ الاستعجال 


1 


البحر) . 
ما عنْدَ الْإمَام لظم إِذًا بين أجل في الْأَشْيَاء التي جرَى التعامل عل استصتاعها فَقَد وجبث مرّاعاة شروط الس فيا لانقلاب 
العقد إلى سَلء ؛ أن لمر ات الاب وَالسنّة ة وإجماع امه وها افك تحمل الاستصناع عليه هارن غيره. 

ما ا قا يكُونٌ بَِاءً عل التعَاملٍ في الْأَشَْاء التي يجري التعامل فيهاء 

(الببحر) فَالسآر عند الإمام أقوى من الاستضتاع. 

م في الأشياء ابي لي امامل بي ذا يت ف لد على وج لامها كان اعد عَْدَ سم بالإجماع يبري فيد كل ما جاء 


ف الحادة (50) 1 ا (راجع للادة 0 ؟ لأن الاستصناع يتعَذَّرَ فيمًا لٍِ يري فيه اتعامل؛ لأله لٍِ ون إلا فيما امل 
فيه التّاس يرم جعله سَلنا الخو اماد كن المدة عل وجه الاسمهال كن بعال عدا أو بعده عل وجه الاستعجال؛ فلا يكون 
ذَلِكَ سلما بالإجماع ما جَاءَ في المَادة (87") مِن أن الشرط السادس للسَل الْأَجَل ولا سر إذَا لل يكن أجل (المندية في التاسم 
ع و ا ا 50 

وقول المجلة (وإذا لر تبين فيه المدة كان العقد من يل الاستصناع أيضا) غير موافتي ل جا في الكتب الفْمَهية؛ لأن الاستصناع 


ما يجري في اليلد د التي يكُونُ فيا التعَامُلُ به» فلا يَصح في عَيْرها وَقَدْ صَرَحَ بدَلتَ في الى وشرحه وَالرَيلي وَالْفهِسَانٍ وني الكانيٍ 


ه سلدا عه بير 


شح الوافي (وإن در بعض 


1 


اهم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


(المادة 390) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب 
(المادة 391) لا يلزم قِ الاستصناع دفع لمن حالا 
(المادة 392) إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع 


ار ارا جع <١‏ انفد 


َارِي المجلة جوار الاستصتاع في ايلاد التي 1 ير التعامل به تقلا عن الْفهستَان فدَّلِكَ َي ل يرد فيه) 1 
مَسَائِلُ تمس في الاستضَاع:. 


١‏ - ل تَينْ المْدة في الْأشْياء التي جرَى التعامل باستصناعها فَالْمقْد عَقْد استصنّاع بالإجماع. 


سنه م 


١‏ - ذا كنت اده اي أن ين عير أي لذ َع اله ني يح با الك الي يا جرَى امال ب به عل الاستصتاع فهو 
كدَِكَ عفد استصتاع بالإجماع. 
م - إِذَا كانت المدة ا تي تستصع عاد شهراء أو أكثرٌ من سَبرِ فهو عَفْد استصتاع عند الصاحبينٍ وَعَفْد سل عند 


ره 2 - 


امام وتؤخل هذه ذه الْأَحَكام » من الفقرة الأولّ. 
عن قل لزان عن كر لك إنائل لق ين الئل الاقاة ا 1ة تق 116 م1 4" الغو © يد رذ 


١ 
اع‎ 


ومع ه ل سر لاه 4 سم 


1 ب لد ف الْأَشْيَاءِ التي 1" يجرِ التعامل ع عل وج 4 الاستصتاع فظاهر المَجََد أنه عفد استصتاع» والحق أنه عقّد اسل 
كا صرحت به الْكُتب الْفمهية. 
1 (الحَادةٌ 60 رم ف الاستصتاع ا المصنوع وتعريفه عل الوجه الموافق المطلوب] 

أي لم في الامتضاع وسْفُ انوع وَسَْا نم حدُوتَ أي يل شي من أوَْافدويهُ ِنا بح به جه ول 
عل اله اموب ان المصنوع بيع وجب المَادَةَ )2٠0(‏ ؛ كنَ من اللَّازْم الْعلر به اما 

(عَبْد الم» ورد المحتَار) (راجع ماده .)٠١١‏ 


[ (المَادةَ لوس لا رم 8 الاستصتاع دفع م اَن حَالّا] 

5 

لا يازم في الاستصناع دفع لمن حالا اي قت العقد. 

أي لا يم فيه جيل الذفع وقد بين في اخَادّة (10م*) أن تَجيلَ دف اش عَرْط في ال لاني الامتضتع. 


ان .مزاع ل َ. و و 


وعل كل فك يون الاستصتاع صحيسًا بالتمجيل يَكُون صحيسًا تأجيل ب عض الّنِء أو كله ويجوز أَنْ يكونَ الأجل فيه لشيرء أو أ كثرء 
أو أقل بولا يعاس عل َل السَل. 

ادر وَالْغورر) ص الحليمء عي رَاده) ُ 

اَذ ؟وم) إِذَا انعم الاستصتاع ليس لأحد الْعاقدَين العينًا 

(الحادة 0 اذا عمد الاستصتاع؛ فلس لأحد العاقدينٍ رويد وَإذَا ل يَكَنْ المصنوع عل الأوصاف المطلوبة المبينّة كان 


م 
هم اه نابر ه84 لعة م هع بعرمسّعه 


الاستصناع بيع وليس وعدا عرداء 


وم 511216120 


؟ الاب الأول البيوع 


(الدرَرُ عر َإِذا انعمّد؛ فليس لأحد العاقدِينٍ على رواية 


َّ “ا مي ع 1 


بي يوسف ازجع عنه بدون رضاء الاعر راجيع اماد ”0 
جر الصانع َل عمل الشَيْءِ المَطلُوبٍ ولس له الرستوم له لأ الذي ع ليان 


يد مه عع يرهة سل بره س الم 


راجع المادة ممم وكذلك ليس المستصفع أن .جع ع لانه و جعل لَه اخيار كلق البائع ري لأنه قد لا يرغب في 


42 روئير ونرواه 


المصنوع احد المع 
راجع الَادةٌ [: (١‏ ليس للصانع 5 عمل اللعوق الامتتاع عن تسليمه إلى المستصنع وإذا امتتع اميم عدا المتصتع 


مضه مه جتن تعد “عبد رعة " عسيلا 


عَنْ ليم ا أَجير عل تمه لَه ما ذا باه مِْ آرَ وقد واه الُْسْمَصمِعٌ وَكانَ اليم قبل الول 5 َه ذَلكَ كم جاء في الدخيرة 


0 َ المصنوع ع عَيرَ افق للأوصاف المطلوبة فَإِنْ كانَ التقص الموجود فيه من قبيل العيب فللمستصنع خار الب وإ كان 
من قبِيلٍ الوصفٍ؛ 1 يار الوَضْفٍ إِنْ شَاءَ قبله له وان د 
7 2111 


وي د ا ل ا يدا وير اماه - واه ةم دس بي ا جب ع 


ولاك اب بوسعمة يس لضع خيار الرؤية لاه بض الْفمَهَء و أ فل في هذه امسأ قل أي يوشق» قلا يكو ييار 
الراود هنا صيان وله 


سير ا ا نه 


0 الاستصناع بَاطلا يوفاة : المستصبع» أو الصانع. 
' رو وَاجَوِي ع لْأَشْبَاه فل الكفالة ا 


كم" الفصل الخامس في بيان أحكام بيع يع المريض 


[المَصل 0 في يان ن أحَكام , 0 بيع المريض] 


أذ لجع تريس ترص المت كاذنا جبنة وله عن أحكان حم عر المريض هذ خسن ا ملسست وقد عونا عرض 
اموت في المادة زهوه١).‏ 


اع 0 


ومع دوعر 5 


١‏ - بيع المريضٍ لوارثه أو شراؤه منه موقوف على الإجَارَة. 
١‏ - بع المْريض لع وار مجح ذا كان ب هّن الثرء ركاه مسباك د دك .زر هلها شع انيي. 


22 اتريش_ الى تكن ركنا منطرقة بالود ص عَنْ كن ال مَُْوفٌ (الدّةُ «د0) إِذَا َم ص في مض مه 


شيعا من ماله لأحد ورتته يعيبر ذَلكَ موقوفًا عل إِجارَة سَائرٍ الورة قن أجَازوا بعد موت المَرِيض ينف البيع وإن ل يجيزوا لا ينفذ. 


عي الالو بت “تت الوه 4 ل ةله 


ذا َع ص في مرَض موت شيا من ماله لأحَد وَوَيدء أو الى منه شنا وين اذل أو يضغفه قَاتَ بد ذل ميض فَابيع؛ 
أو الشَرَاءُ موَقَوفٌ عند بي حنيفة رحمه لَه على إِجَارَة سائر الورئة فإن أجازوا بعد اموت تقد والّاء َل (الأنقروي ف الف والحاناة) 


9 فَإِنْ لم 0 كان منْمْسحًا وباطلا راجع لاد تيمم (99ه١)‏ . 


ما الإجَارَةَ قبْلَ المُوت؛ فيس ا حكرء لأنَّ حَقَّ الإجَارَة» أو الْقَسْخٍ لا نبت إلا بعد الموت فلو بَاعَ المريض شَيئًا من ماله من 


لوم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


6ن ّمه لع سد س8 لع ل شير 0 02000 م هوم 2 ع سه مم ها م اه سد سه ر.ه سال سل سه م وه ل ل لا ليه 
أحد أولاد له كلذثة ,وأجاره الاثتان الأعران. والمريض. حى؛ فليس لتلك الاجارة حي » فلهماً بعد المت إجارته: أو فسحه: 
00 ا . 0 صر اير ا 27 2 0 0 ا َ ا 

كَدِكَ و اعت امرأة دارها المملوكة ا من رَوجِها ومَانَت قلورتا الْآحَرِينَ إدْخَالَ تلك الدار في الميراث. 

ا الصاحبين عار ]ذا كان 3 المثل» أو ضعقه. 


هع روم 5 


وكذلك 0 ف الشراء فلو اشترق ريدن وهر في مرَضٍ ا موت عع م وارثه المثل» أو يِيَادَة ف َالشراءٌ موقوف عل 
إِجَارَة باق الوريّة عند الإمَام» ار ناف عد الصاسن اانه قسحافاق عضن الكت اللنية اه اذا 


5-5 4) باع المربض ف مض موته شيئا لأجني . لامشل 


رق ايض وهر في مرَضٍ الوت َال من وارثه شَ المثلٍ مع معايَة الشبود د وأعطاة ان الشراءٌ ع بالاتفاق. 


هه - - 


وَعَلَ ذَلكَ فمَوْلهُ هنا (إذَا بَاعَ) احترَازٌ عَنْ الشَرَاءِ. 

(الْأتقرو يفي الغ والمحابَاق التقيح قي الببوع ) 

بع من لون أحد إأخوته ا 7 وق الواد ثم توي ريض فليم غير معتبر أن الأَحَ وان كن مم 
وجود الابنِ عير وَارث فَفَدْ أَصبَحَ بعد وَة المريضي وارثًا أما ]ذا ل يكن المريض ولد :والمسالة اما ا" ٍُ الْريض 
لع مد ذا ا كن هه خَبَة 


جا ع لعن نولوحتي لقو “بوكر . 3 عيَ رونم 2ه م سه ع ”دعبم 


وإِذَا بَاعَ ميض مالا لَه منْ أحد ورَنه فَأبلّ مِنْ ذَلكَ المرَضٍ ثم توق بعد ذَلكَ كن الي ميا ولَازماء 


(راجع المَادة )١51/‏ 

[ (المَادةَ 94") باع المْريض في مَرَّضٍ مره شيا لأجتبي يمن | 

(الحَادَةَ 6وم) إِذَا بَاءَ اليس في مرضي مزاع لحني بكي الي حا هذبن بدون كن امل وَسَلَر المبيع كان بيمَ محَابَاة 
من نت مَل ون كد لت واي ب) حم وإ كن اك لا يمي و) ليم افر شري !يل ما نص بن عن الثلٍ وإضطاذه لورة 
إن كل )ل ابيع وإلا كان لأورقة فسخهه مثا عن فس لا يكنا اا قاو لما وتمسمائة قرة شٍ قبَاعَ الدار المَذكُورة في 


عه ماس امه لس تدص مر رس سا - 00 روي 


مَرَضٍ مُوته لأجتبي غير وارث له بَأْفٍ قرش وُسَلهَا له نم مَاتَ يما أنْ ثلث ماله الذي يني بها حاب له وهو ممسماثة قرش كان 


حي تخي أن 


ذا الي يسا معتبرا ولس للورقة هسه يلد وَإذَا عن الريصٌ قد باع هل ادر سيا تراش وسلمها اللشتري فبها أن لت 
ل الِّي وتسم قش يدل نف ما الى بد مَأ ترش عي لوم أن يطو الي بِضْفَ مَا لق ب مر 
َه هاه رش ون اها بر كة ل يكن للورئة قشم غ البيع وَإنْ ؟ يوْدَها كان لأورئة المسخ واسترداد الدار. 

ذا بع لمي في مرَضٍ مَوته ْنَا بن الل من أَجتيِ أي يدون حَبَاة فلع صبيح ويس لور بد الوا أنْ موود نا لا 


همه و 


نعترف د المبيع ٠‏ 
(راجع اماد راس (الْكَمَوِي 8 بيع المريضٍ بزِيادة) 1 


هم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 


ذا يكن لتريض عرض موت وَارِثْ ثم صَارَ لَه وات في رمن البيعء عه يح أيضَا. 


وقد 0 ف 7 الحادة السابمة. 


ل سه تع مه سل 3 - 


(المادة ل ”2 


الت افيا با ص لم الور (التتقيح في الببوع) » وَكدَا يْصِح إذَا لا له التي ونوق بعد ابيع فَإِنَّ عدم للم ليس بانج 
لع 


د مه 


(راجع المَادَةَ 055 . 
اذا ل يكَنْ ثلْتُ المَال وافيا بالمْحَابَاةء َالبِيع موقوف عل إِجَارَة الورئة عمو عمومًا فإِنْ ل " يجيرُوا فَالمُشْترِي بر عل | ل المقَدا 


سس ه عير شوو 
.- 


أ يشبنع 0 الثلث: 
22-0 هله ير م8 آذه واه م هابر ل سهة سا بر دس ته 0 مو 0 روع 
وان أجاز البعض فمَط فعلى المشتري إ كال ما يلحق حصص غير المجيز لا غير 
0 مو كرة له .وله لعي نز 3 ل لضو م عو عر" "١‏ بيع ال عر اس سمت | 2ه رواد اه ول اسم مسيهاشٌ -ه و همه - 6 0 مو . عه انام له سه 
وإِذا لم يكل المشتري ذَلِكَ النقصان انفسخ البيع وللورثة أنْ يستردوا المي ويردوا ِل المشترِي ما أَخدَ منْه من القن (الْكَمَوِي) فلو 


كان تَخْص لا يك إلا دَارًا تسَاوِيٍ لما ومسمائة قرش ضاعها وهو في م مضل رين إنتان ليس :رارك 1 وول بعد اليج اليم ؛ 


عي م عد إل يب ع عن الل 


يمه جح وكَذا ذا باه مله أل قرش وتوق ولت مَل يي نا َه وليس لأورثة ة نسخ ذَلِكَ ايع أما ذا بَاعهَا سات وش 


ا 


ىه 


ايا فلأورثة مطالة المشْتَرِي بإيلان 6 اشن اا د ال أي إِلَّ ألْفِ قر رشء لأَن امب لحان ره الع قرش يعو ضلف للك ال 


ممه هت مه مه دس 


َإدًا َم اش إل ذلك المقدَارء فليس للورثة 1 فسخ البيع اما إذا ام يرض بدك هم استرداد الدار وَإدْحَاها ف الث ركه 
(التتقيح ف ابرع) . 


وكذلك الحكر في شراء المريضٍ مرَض الُوت من أجتبي اش سات مالا بن َاجشٍ عل أَنَ له يار مض مَرّض المونك 


ءا 0 2000 اج سل . 2 0 


فأسقط خياره» 0 #أدلته البيع يض مدة لجار فهو في حك المحابَاة فيمبر من الثلث 7 مي معنا 


(الْأنقروي قبل عسائل الى يهن البرع): 
[ (الَادة ممم بخص في مض مؤت مَله بق من تن امفل ثم مات يونا وتركته مستغرقة] 


5 عن ود ع و 2 وله سه 


(المَادةٌ ووم) إِذا بَاعَ نص في مَرَضٍ موته هآ بأل من مُنِ المثْل ثم مَاتَ لوه نا وتركته مستغرقة كان لأَحَابٍ ا أن يفوا 


لي إلا قيمَة مالا إل تن الى إل ود لتك وإ ل ين مسا اليم 


1 لل زقة في سرس مز ل من حي يأفل ون أن ار أي بنذ لجيه أو يشير ومَات وتركته مستفرقة بالديون أن 


0 تموع ينه مساويًا للتركة» أو رَائْدَا عنًا فللدائين مطالبّة المشترِي يكال القْنِ إل عن المثل سواء أَجَارَه الورئة» أو ل يجيزوه 


00 رام موليئره 


َأ قا اوم البيع رفسير ال 
أدَاء الدين مقدم عل الوصية ل 3 لإجاة ا م ليرا ارك بل لذ لك لو 1 م له 


دشو 


ليس لم التصرف فيا يبيج أو هبة وبيع تلك التَركة مِنْ وَظَائْضٍ الْقَاضِي. 


0 8 
18 0 


حَهًا في ارك 


5 


0 
ب 
09 
جه 
0 
0 


؟ الاب الأول البيوع 


وله عر ردم دش سه ابر 
(اخيرية» الكفوي» لك ل 
سه | مروئير ‏ ه لام 


عد فار لل ركد المستغرقة يدون إِذْن الحاكرء أو الغْرماء ليس يَافذ فلحا كرء أو الترماق نقصة أما ]ذا باعها من غير ذَلِكَ؛ 
ليس للْغرماء له نض البيع (راجع المادة ره)د: 


[المفصل السادس في بيع الوفاء] 


#س اعث اوسءهة 


بكارم امم 
5 ابائع وَالمُشْترِي في الْبيع بالْوقاء مدان عل د 
”3 -: ون ليع في بع الوق عر ماع شرط. 

-: ليس للبائع شري بيع البيع قا من و 


ع لوازي "الج صر عد 


6 يجوز أن إشترط في بيع الوق أن تكونَ نافع ابيع لْشْبرِي. 
ف ذا ملف المييع وََاءً في يد المشْترِي سَقَط من الدرنٍ بمقدَاره وأو كان ذلك يدون تعد منه. 


-ه عابم عر جتن “هن ١.‏ توخي بال ...تيد 0 
5- إذا توفي احد العَاقدِينٍ بيع بالوقاء اهرت ورثته مقامه. 
سيو ور 


/ا -: يز لشي وقاء عَنْ عه في أخذ البيع. 
(المَادة 4 أن بع وفك له أن ره ان ويد اليم كدَلكَ شري أن يرد ليع وإسترد ان 


لا يكُونْ المْشْترِي في البيع بالْوقاء مالا للمبيع وليه مللبائع وقاك أن د الع باحك المبيع و كذلك للمشتري أن يرد المبيع للبائع 


سا مهم ا ومع 2 


وإسترد منه الغن. 


د خا ماو حشوم ؤم الع في م مه أن بح القاء لس تقد لازم حك إن لع أن جنل التي 


سا مه سم ا وس اس لاملة سه سمس 


وإسترد من المبيع ولو بعد مضي عض المدة المضروية 0 المشْتَرِي عل قبول لمن ورد د المبيع؛ أن المتقعة 5 هذه المدة حق 
للبائع وللبائع مقاط حقه. 

ةم استرداد ابيع بدون رد الغّنِ. 

(مشتمل الأحكام في 43 الوفاء» قرو وي قبل لقال والهندية في اباب لعش ين وس أقّدي) . 

3 المشْترِي: اشتريت منك المبيع الفلاني بدا قرسا عل أن أردة لك أو أبيعه منك 6 اريك إليه مك أو أديتتي شك 


البائع: بت منّك عل تلك الصورة انعفد البيع بالوقَاء وإذَا حَصَلَ الاتقاق بين الطرقينٍ عل أَنْ يكُونَ العقد الذي سيجري ببنهما عَقّدَ 


مه عدلز عر عه ل عر ضر 2 3 3 


بع وق عفدا ليوارس في أن كلك فد فق أن وق داق ساي وجح و وا فبيع لازم صحيح. 
' البَازية في الرابع من الببوع» 0 


ذا 8 تاذ دار واقاية. 0000 فاحشٍ وقَال له: مق رددت كُ القن أفخ البيع اليم حا 53 وفَاءٍ راجع لاد 
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؟ الاب الأول البيوع 


لع 


أماإدا كان ليع : بن المثلء أو يعن يسير ووعد المشترِي البائع يفُسخه متى رد إِليه كنَه فلا يكون بم وقَاء ل بان 
(التق بح في البيوع والحورية) . 


وإستفاد مما تقدم 5 إذا باع المديوك إستاته من دائنه أجل معاوم ب بيع وف وقال له إذ1 لى أرد للك لد في الوقت لفان فَالبيع 
بات وَل يرده في ذَلكَ الوقت ا اه ولس للدائٍ أن بمتشع عَنْ تسليمه ليه جرد عدم رده ادن عليه في الْوقَت 


وس هبي 


ا َ وبء. 

0 7 َه ل ذه 

(عيٍ أَقدِي في بع الزقاو) . 

َس مدوم لاه سلس سم سس ون ساسا لس سماسش ال سل سه عا السو ل مه - 
لأن البيع قد انعمّد عل أنه وفاءً؛ فلا بتحول إلى بيع قطعي بلا عمد جديد. 
- 3 مه 28 هسه ذه 2 
تابع في بعضٍ شروط البيع بالوفاء. 
2 عو اير ُ وما بير اميم #2 ل 
طن آلا يكون المال المباع وفاءً مالا مشاعا. 

ص 12 م 4 


( عبد ل وفك 3 تادر كان ذَلكَ الْعَمَار قبا للقسمة» 3 و 


2 28 همهي هوه 2 


وقع ليع للشريك؛ أو لأجبي» وَالشيوعٌ الطارئ كَالشيوع المقَارِن فيفسد به 4 البيع إيضاء 
كز انع يلزه الي َع دا عام الع ليق مما َس لايع أي دن أذ يمر الم ويصرفَ فيد ما ل يو ما 


أَحَدَ ب المشْترِي أي الدائنٍ إلا إِذَا كان عع الوقاء الفاسد سَابمًا للدين» 

- لا يشترط في ححة البيع بالوقاء أَنْ يعطى شَيْء للبائع في مقَابلة المبيع. 

[ (المَادَةَ 10وم) ليس للبائع لا المشتري 3 ص الوا لشخص آخر] 

إن ابيع بالوقاء في حم اله في كل سن من شؤونه م في المَادة ( *) عه فلس لأحد من البائع لمشي أن بيع مريع ا 
الوقاء من من حر بدون إِذن الآخرء ا(أنظر اماد 6 حت أو باعه ابيع من اخريع وقأيء أو عا بان سل ا لا عن يا 
وإذلك البائع» أر وارثه استرداده م المشْترِي) أو منْ وارله وير اَي / وارثه عل رده 1 د البائع 0 إليه. 

لكل وَاحد مِنْ ن ارقي ب عه بإِذْن لسر فَإذَا 1 ان ما د ص وفاويفن كر ها بانا واجازه المشاري الوا ع عار 
وإذا اه من آخر أيضًا تَقَدَ منهما اليم الذي جيزه المشْرِيِ الوَاني. 

3 كون الْجَارَ اقول تكن بالفشل فلو كَل الباهم الرقاي للاشترىي إلى بعت هذا المبيم بيعا ياتا من اشر تقد ديك فأَحَدَهُ 
دشري فد أجَارَ البيع. 


(البرَازِية ف الرابع من الببوع» ودرر المْخمَار ورد ع ر) ٠‏ 

(المادة 398) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري 

(المادة 399) كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري 
اذ الراهن الذي هو لاع دي الدينٍ قبل حلول أجلِه واسترداد البيع. 


ا لمشتري 3 تع عن إعادة ة الريع ص أَحَدَ 0 01 أن الْأَجَلَ حق لين 2" إبطاله ولسن للدائنٍ طلي ادن وجل 


ابتار ا . جر 


قبل عوك أَجَلِه قلا 1 للمدين: أعطني دي وَخْلٌ المبيع» 8 ذا 0" ع دين مجلا فله ذلك. 
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؟ الاب الأول البيوع 


اَذ ") إِذَا شط في الوا أن يكُونَ كدر منْ منافع الع للمشتري] 
(الحادة 000 ذا شرط ف الوقاء أَنْ 0 در من منافج ليع مسري َ ذلك 3-5 أو تتاو البائع وَالمُشْتَرِي وتراهيا ع 


ءَمَ ه دهم هسه يميق رو ع ست 


93 كم ليع + يِِ قاذ ون عله مناصنة ب ص البأئع والمُشْترِي 3 وم الإيقَاء بدَاكَ ٍ لوج الشروح (َاجِعْ المَادةَ «م) 


أما إذَا فر تقرط التافع لمشي واستبلكها بدون نافد الضمان» لأن الشرِي ل َك ما تج من من المبيع بيع وَقَاءِء مَثلا: إِذًا 


ه مول م ءَيَ عي ماهير َس 


اسك المشتري كر البستان الذي اشتراه شراء 0 بح البائع لَه ذَلِكَ فللبائع أَنْ يضَمته ما أَحَدَ من الثْرِ م أداه دَينَه أَما إِذَا 
أب 1 ذَلك؛ قلا صَعَانَ. 

(راجع المادة )0 ه/)) ٠‏ 

واذَا تلفت الْعَلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري؛ قلا يأرّمه الضمان غير أن استبلاك بَدَلِ إيجار المبِيع وقاءَ ليس بموجب للضمان» 
ماه لوَأَجَرَ الطّاحونَ التي اشْتراهًا شراء وقَاءِ يدون إذْنِ البائع واستبلك أجرتها وأراد بع استَردَاد الطاحون وأَداءَ ما عليه للمشتري؛ 
فلس لله أن 08 المشْترِي الْأُجَرََ وقد فصل ذلك في الحادة (070) وشرحها (الخيرية) وَاليرازية 00 المحتار» والفصولين ف 
6 

[ (المّادة 9و") كانت قيمة المال المبيع بالوفاء 
(المادة ووم) : 

إِذا كانت قيمة الما المبيع بالوفاء مساوية للدينٍ وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته. 

عن إِذَا هلك المَالَ في يد المشترريء أو ألم سَقَط من الدينٍ بقَدْرِ قيمة المَالِ الك أو المت (أنظر المَادةَ )/4١‏ . 


هع اس 


إن لم يَف الال بلْ طرا عي عيب أَوجَبَ نقصَانَ قيمته قسمَتْ قيمة الباقي مله عل قيمة ما هت منه فيسقط النُ لي يصب 
الحصة التي تَمَتْ وَيبتَى ما يق الحصة الْباقِية منه. 


ماش هونره 


(الَاِية في اربع من الببوع» ورد الاك 
مكلا إِذّا اشْتَرَى إِنْسَانْ ذارا قيمها آلف قرش بائّة قرش وَقَءً تا را ها راب نَل ما إل “مسهاثة قرش فيسقط من 


ذلك لدي تمسونٌ قرشًا وقد فَيِدَتْ الْقِيمة في هذه المادة وفي المادتين الْأتينٍ بالقيمة يوم الْقَبَضِء لأَنَ سيب الضمان هو الَْبِعْ 


فيجب أَنْ : ل لط 


يي 


مساوية للدين 55 َال في يد المَشترِي] 


(المادة 400) كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع ق يد المشترض 
وجري الْمَرَاءٌ اغ بالوقاء 5 ا ت الوقفٍ ا لمن 0 له ااتصَرف 5 الوقفٍ بالإجارتين أَنْ 266 ياأوقف قَابلٍ دينه وقاءً 


6م بن 


بإذن المتولي. 

مال تجَرِي في هذا أَحَكام هذه المَادَة (9ة") والمادتين الْآمتينٍ 4٠0٠0(‏ و١١‏ 4) ء مثْلّا: إذَا احترقت المسَمَمَات الموقوقة ذَاتَ 
الإجارين العَرع 7 وا أو استغلالا ولو حصل ذَلكَ وه في يد د المتمرغ َه قلا سقط الدين الذي على 2 بل لاستفرغ له 
المطَالبَة به ويجري لمر الوا أيضًا في الأراضي الأميرية بإِذْنَ صَاحِبٍ الأرض والحكر عل المثوال السابتي في التلفٍ. 


[ (المَادَةَ )4٠٠‏ كانت قِيمَةُ الال 2 َاقصَةً عَنْ الدينٍ وَمَلكَ ليع في يد المُشْترِي] 


مهم 5112161208 


؟ الاب الأول البيوع 
اماد ٠٠‏ 4) : 
إِذَا كنت قيمَة الحَال المبيع نَاقِصَة عن دين وَهَلّكَ البيع في د المشْترِي سقط من ادن عدر قيمته قيمته واسترد المشْتَرِي الباني وأخذة 
من البأئع يعني أنه دا كن يمه اَل المع يم لضي ناقصه عن لوك الم في يد التي سقط من ال دَق 


له سا سس ص ال سا اه سساسَ هر هاس ول اس سن ع سير 


بوم قبضه واستردٍ المشتري البافي وأخذه من البائع. 

فو (إِذَا تلفَ) أي سَوَاءٌ كان بلا تعد ولا مَقَصير من المشتري أو كل يديه وإتلافه. 

ذا بِيعَتْ دار مَلْوكة ُسَاوِي كَاغائة قرش بِألفٍ قرش بيع وه لكك ره فى با افيا و1" بق هنما غير عرص التي شَاوِي 
مائّة قرش سَقَط من ادن سبعماثة قرش شري أَنْ يوني الثلاتماتة البَاقية من البَائع (الَْازِية في الرابع من الببوع 00 
والمكَى» وحم الأمر ني الرهن) . 

[ (المَادةَ )40١‏ كنت قيمة المبيع وفاءً رَائْدةَ عَنْ الدينٍ وَهلَكَ في يد المَشْترِي] 

(المادة ١0٠؛):‏ 

ذا كنت قيمة الل ليع وفَاء اَن مهدا ادن وه ابيع في د لشي سَقَط من قيمت فدرم َيل ان وصَن الَشرِي 
الزيادة إن كان هاا له بالتعدي وما إن كان بلا تعدء فلا رم المشترِيَ أداءُ تلك الزيادة 5 إِذا كانت قيمَة الحَال الو وفاءً يوم 
ابض رَائدةُ عن مهدا لد هك الم فيب لي سقط من قب ماقا الى سوا اخص انلك يذه أو لا 

ير أنه إذَا ملف بتعَدي المشْترِي فَعليه أَنْ يضمن ما رَادَ عن مِمَدَارِ الدين. 


وعراه هس ّدم 


أنظر المَادة 0 

ما ذا تف دون تعد 0 تَقَصِير فَالزِيَادَة في حٍ الأمَانة؛ فيس علّ المشْتَرِيِ داوعا 

(راجع الَادة (50/ا)) ٠‏ 

مثلا: إِذا باع فسان مالا سَاوِي اَن ومائة قرش : َائيَا في مقَابلٍ لف قرش دن عليه وسَلمه لمشي فتَلفٌ وهو في يده سقط 


000 سه مدص اه 


الألف الدن إلا أنه إذَا حَصَلَ التلف يعدي 3 عليه أَنْ يضمن للف الى 


مه 2 د 


5 0 8 


(المادة 402) مات أحد المتبايعين وفاء 


أَحَكَامَ المواد (قوس ا 1ه ؛) ري في الرهوئات الحادية 0 يِنَتْ في الب الخأمس من | الْجلَد 
وكلدجاة ذلك في المَادة من الْمَابِ لوو ار د شرح لاد 4ل/. 


سم اماه 


[ (المَادَةَ ؟٠4)‏ مات أحد الممبَايعَين وقاءً] 
(المَادَةَ ٠٠‏ 4) إِذَا مَاتَ أحد المتَبايعينٍ وَفَاء انتمل - ع الف لأوَارث يعني إِذَا توقي أحد المتايعينٍ 1 أو الاثمان مَعَاء التَعَلَ حق 
الفسج أي المعاملة الواردة ف الحادة 017/93 وَسَائْر أحكام بيع يع الوقاء لأوارث» أي يكون لأوارث حق الفسخ 5 كان للمتوقى (أنظرٌ 
المادمين ع ماك وسيم (الشرنبلالي قبل كاب الشفْعة) . 

ملا إِذَا َع إَْانٌ دَارِه الت ْسَة آللاف قرش من آخر با وها وق المشْبرِي فور استرداد المبلغ الذي ده مورثهم ورد 
الدانلصاجياء 


4 


فائلة: | إن 
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٠‏ الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


[ (الَادة 0 4) ليس لمَائِ الْرَمَاء التعرض للمبيع وَقَاء] 
(الحَادَةَ *و. 06 : 
0 لسَائٍ ارما عرض بيع وار إستوف المشتري ديه أي ليس لسَائر الغرمَاء اي بيع و2 َأحْذه واقتسامه بيهم 


في لشي 6 ناما فإدًا بت شي ل ِل ا (أنظر المَادةَ 98/) » مَثلا: إذَا باع داره الملكَ من آخر عَقَابلٍ 7 
ع دين انمو ينا َي - أن سلْمها إليه توي الدائن قبل استيفاء ديه وديونه أكثر من تركته قتباع تلك الدار فيستوفي 
الدائن كل دينه ولا من َي شَيءٌ لسَائرِ الْخرمَاء. 


ءََ هلهم لس 


الاختلاف في أن بيع 0 ا 


7 - ذا ادع جد العطرقين أ البيع ات وأدعع نا سر انه وفاقة فالقرك لدعي البات؛ أن لاسن ف العقُود أن تفع ب َاتَهَ ما آ 
جد َيه ود عل أنه وها كع لمبيع بص فاش عن غَيره وضع ري عَلَ نِ المبِيع وَاستتْجَارٍ البائع اليم استغلالا من 


الْْترِي وما إلى ذَلِكَ يد يحون الَو لمعي الْوَقَاء. 
- إِذا ع أ اليع بيع فصان ف امي َالقَول لدعي الوفاة إل أنه إذا أراد الطرف الا أن + نيت ل والقيمة بعد 


دع كه همه 


البيع؛ فَالقُول كك لذّعي لبيع البات (رد 0 الْكَمَالتَ وعلي أفتدي) . 


ا 00 


5 


7 
عع من 4 ل شه لوس م اراي سوسس ساس ابريت ل ف ب سس م6 سير كين 


انا ا ع يز طرق أ ليع الواقع ب 8 قود ع الآخر أنه بيع بات وأقام 1 منهما البيئة على مدعاه رحت بينة مدعي 


تنيز - أرقن 


الْوقَاءء أن الوََاءً خلا الظاهر في البيوع وهو الأكثر من جهة الإثبات. 
(الكمَوِيٍ ف ي حي البينات) : 


2 رك لس سن ا هسار 


ولك سبيحانه وتعالى اعار. 


* الككاب الثانى الإجارة ويشتمل على مقدمة وثائية أبواب 


8 7 حك ٠‏ ا ان 


51 الثاني الإجارة وشتمل على مندعة وتانية اوانه] 
الكابٌ الثاني الْإجَارَة. 


را مة سل بير لم م 


عل مقدمة وكانية أبوّاب بعد أن فرعت المجلة من يان ن البيع الذي هو كيك الْأَِيان يعض شرعتٌ 8 يان الإجارة البتى 


رمه 
رهاجخ ادهع 


ص يكُ المنافع بعوض عا قَدَمَتٌ البيم؛ لأ لذن الأعيان مقدمة عل المتافع قَدرا وكونًا. 
وليك توعان: يك الع وَكَليك المتفعة. 
وكلاهما : 0 ليك وض ميك بغر عوض . 


0 


والثاني: دار مس 0 أو صدقة أووضية. 


00 ةل 2 سير 


وَالثَالتُ: هو كيك المنفعة بعوطر إجارة. 
والرابع : هو كَلِيك ُ التقَمة بلا عرض إِعَارَة. 


م ه ب سس سس ساس 


َالْحكّة في الإجارة هو دَْعَ الاحتياج الم عض قَليلٍ كماع الْمَمير يالاستحمام فَِنَ الققير ينتفع بذَلكَ بصرف نقود قليلة متقعة 


م طِه 


ل 5112161208 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


الغني الذي ينفق للحصول علييا 57 كثيرة. 
والإجَارة كَايَُ بالَّْابٍ والسنة وإجماع امه وكا ماله لياسِء لأَنَّ المحقُود عليه في الْإجَارَةٍ هو المتمعَةُ وهي معدومة فقس 


الْقَيّآسِ طِ جو لْإِجَارة لْكنْ أجيرت َاجَة وَذَلِكَ أن الْإَْانَ تاج إِلَّ نافع أَعيان لا قدرة لَه ٍ بها إِْ ليس كل 
اماك سطع أن شري دار التي اج إلى سككاهاء وَاحهامَ الذي يحَاجٌ إل الاغْتسَال فيه» والدابة أ تمل تله 0 لكن يسبل 


إليه استتجار ذلك وتحصيل منفعته 0 


وجَوَارٌ الْإِجَارةِ منْ الْأَسباب ١‏ أي يكو يبا عرآن البلاد ورقاهية العباد وإنْكَ لتَجدَ شَرِكه تنفق ألوفٌ الألوف مِنْ الجنييات في إِنَْاء 
الك الحديدية والسمُن فَتسبَلَ بذَلِكَ للئّاسٍ التَنقلَ بين البلاد وَتَقْلَ ماهم قا ا َأَحْذُمَاء 


إن ار 0 آل اإجَارة 00000 ولتفع أجريهَا واستبقيها والأجير لسار كلاه تاج إِلَّ ١‏ الإجا ار لذن 
لير تج لآل الي اج | لْأَْمَالِ وَبذَلِكَ َبتَ الحاجَة إل الْإجَارَةِ التي هي العقد على متافع ا 


في ذَلكَ عل النّاسٍ ضيق وحرج (أنظر الحَادة 14) م وَقَدَ جَاءَ في الاب الْعَزِزِ إن أ ريد أن أنكمَكَ إِحَدَى ابلق هاتينٍ عل أَنْ 00 


َانيِ جج| القصص: "] عل لسان شعيبٍ - عليه السلام - وشرع من قبلا شرع لنَا ما لم يرد ما اا اي 
من عير إنكار وقد جَاءَ في الاب العزيز أَيضًا ار [النساء: 4 9] وقوله تَعال لو شْنْتَ لاتَحدْتَ عليه أَجْرا| [الكهف 

0 هذه الآيَاتَ الكريمة يد عط أن الإجارة و 

وَأمَا الس قد ورد في الحديث الشريف «أعط الأجير أجره قبل أَنْ يحفٌ عرَّقه» «ومن استَأجر أجيرا فليعطه أَجرَه» الام بإغطاء 
ا دَلِيلٌ ع صدة الإجارة. 


ءَ 


0 ره (الهداية) ا وَالْإجَارَات جمْع إجارَة وما وَرَدَتْ بِصيعَة امع لا 


ع 


”١‏ المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلمّة بالإجارة 
١‏ (المادة 405) الإجارة في اللغة 


[المقدمُة 58 الاصطلاحات الْفقهِية المتَلقَة بالْإجَارَة] 


5 
01 


إن المواد المدكورة في هذه ٠‏ المقَدمَة لِيسَتْ مشْتَملة عل أحكام ونا قصِد منما إفهَام ماني بعض الْألْقاظِ التي ترد في الفصول الأنية. 
(الحادة ع 0( الجر الَْاءُ أي 0 المتفعة والإيجار المكاراة والاستتجار الاكتراء ويعبارة رق جره 5 الْعوض الذي ل 


َال مع الْأَيّانَ أو متفعة الاديء معلا ذا 0 جر بيت تأر خَاِم عائة قرش َب ار الاح ور عرف ف هذه الحَادة 


وَل 5-7 دعا ه مهم د21 4 هه م 


الثاني 0 قاعم بالمؤجر وَالَالتُ مضي قاكم بالمستاجر 


د81 َه 


الأُجرَه ول وَالإيجار ابيا يا والاستفجار ئ 


0 


[ (المَادَةَ ه. 4) الإجَاره في ال 
(الَاد فخا الإجازة وكالكه علق للج واوقة يتن من الإكان اناق امطااع الفتياء مني م المتيسة المخاومة 


ينص | ساسهة 6 سس 


في مقاب عوضٍ مُعأوم. الإجارة يكسر الهمرة على ور وح يا يا هي 9 الهمزة. وللإجارة معنيان: 


5112161208 م5١‎ 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


وم موسر 


الأول المع ار 1 وهر اراح 


وَائاني: الى مله ف فيه وهو الإيجار والْأَولَ مُسَبّبّ عَنْ الَانيء لأنَّ الْإيجار سَبَبُ للأجرةٍ قعل هذا يكونٌ استعمَالَ لفغة الإجارة 


م وَالاستطراد ليه مم أَنَّ عنْوَانَ البَْحث قَاصِرٌ عل الاصطلاحَات الففهية لإيصاح المنَاسبَة في قلا من 
لمح اللموي إل لمح الاصطلاحيء 350 في الإجارة > سيتضح في لاد «8+ يَكُون: 
)١(‏ عَينا ) ؟) ديا م ؟) منمعة من عور جنْسٍ المعقود عه وها أن العسن معدود مين لتقل يي اذ زا بون ولا بفيذا 


-- 


التعريف يكون مشتملا ع نوعي الإجارة الَذكُورنٍ ف لاد ا 


هه و سََ آذه 


توضيح القفيود: 5 أن تكون المتمعة التي 4 عليها في الإجارة 5 ف الشرج ونظر الْعقَلاء. 


اتاج إنسان حصانًا إيربطه أَمَام داره» أو أو ” يما ليضعها 2 بيته ليطن اناس نل حصَانًاء 0 ايا نفيسة لِيرَاها 
النّاس وَيظهرَ با بَظهر الْأعْنياء فَلْإجَارَةَ قاسدة ولا تب 0 فيها؛ لأا مقع عير ممُصودة من الَْينٍ في الشرع وتَظر الْعقَلاء. 
ىف كفي لصحة عار أن تكرن الممعة مه 0 ا ان يكو فيا عه 1 ا ف الشرج نظ لعا 


ع م عر اخ جب صل دعل 


والإجارة وإن 3515 ل ياستعمال جور في الإجارة الفاسدة إل انه لٍِ 3 إذلك من أَنْ ون تلك الإجارة معقودة على ما فيه 


متشعة مود سار الا م الي اوضعها ف م منظلور مِنْ الث اد إلا أنه حور استعارة 0 ل بها وهذًا ما 
َف به الإعارة عَنْ الْإجَارة فَالْإعَارة فيه جَائرء الإجارة فَاسدة. 
ولاب أذ تَكونَ المتْمعة ابد للبَدل ويد اله ترج ف امود مِنْ النكاجء فَإنَّ منَافمَ النكاح (وَهي متافع البضع) التي 


بقع علا النَكاح ايك أحاره ب نسي نكاحًا جور 


عه رهس م عدم هد َه َس 


حي إن لجار يجب أن تعقّد عل مدة موقتة أي أن التَوقيتَ في الإجارة لازم يكس النكاحء فلا يجوز فيه التوقيتُ. 


(ك الفتح. جع الأمير) 


وقول المجلة (المتفعة). أشارت إلى اله لو امتاج إلسنان خَيَاطًا ليخيط لَه مِنْ توب قباء عل أنْ يكونَ قاش الْكَيْنِ منه فَالْإجَارَة 


فَاسدة. 


وَكَدكَ و ساح إشان جا 3 لَه دَارًا علّ أَنْ مَكُونَ وَازم لاه مله ؛ أن الإجارة ليست ب 2 ع كان لجراي 


وسيجي: في شرح المَادة ؟+م ميد إيضَاج + هذه المسألة. 
قوله (لعاومة) : العأر بالمتفعة يُكون تارة يبيان لد في الْتَارِ الدور لسك وَالْأرَاضي للزرع 5 + جاء في أول المّابِ. 


دار يكرت بالتسهية َستَعْمَار ر صبائ أو حياط لجع توب» أو خياطته. 


ار رَعاشٌ سمه و الل اليد مر د فق" ١‏ 0 تبه 


وتارة 0 بالتعيين والإشّارة وَذلك كَاسْتْجَارٍ رَجلٍ لَقْلٍ حمل يدل عليه لعل إل خل هذا إليه. 
سيق صل َلك في الوا لاه؛ ووه واهغ. 


لع هه و . كه 020 
وتعردف الإجارة ثلاث تعاريف: 


ءيس ع امه ل مان لور 2 را مير رم رهوبير م2 


الأول: تَعريف المجلة وهو غير صححيج لتقييد كل من المتفعَة والعوض يكونه معلومًا فَكون الْإجَارَة فَاسِدَة فيماإذا كان أحدهما جهولا 


+« الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة وثمانية أ 
وتخرج بذَلِكَ الإجارة التي هي و البحث ف لمواد (0ه؛ واه و٠5غ)مم‏ مم نا دَاخْلَه. 
وَيدْخْل في هَذَا الَِِينٍ أَيْضًا الإجَارة الَاسدَة للشيوع اللي 3 المَادةَ 8 فَإِذَا اعتبرًا أن الإجارة المعرقة هنا هي الصحيحة 
إن اْإجارَة الَْاسدَةٌ للشيوع لصي المَارِ ذوْهَا وللشّرْط الْقَاسد تَدَخْلُ في هَذَا التَعرِيفٍ فيَكُون دمع لأَغيَاره. 


اسع راو يرير ومع . ع ا ل ود 


واذ 1 اعترا أن المعر ف هيا العم ون الميعية والفاسدة فإنه يخرج منه تلك الْإجَارَات ادوع طَ ومن ذَلِكَ الإجارة القَاسدة 
يهل البدَل أو المتقعة فيكون التعريف عير جامع لأفراده 


وا 0 6) الإجارة اللازمة 


لد 8 مولر اليه 


ادرو 
وانما لح هذا التعريٌ أن بع 
التعريف الثاني بيع المنْمعَة وض (تنوير) وهذًا التعريف ير سَلا منْ الاغتراض؛ لأنه ون كن بِشْمَل الإجارَة صحيحة والْقَاسِدةَ 


جهالة البدل» 00 قلا َمل الَاسدة يوقوعها بلا 1 فر مجع 
العريت :ات اااي لمتمعة اليه من الشيوع اللي والشرط المفْسِد بعوض معلوم وهدًا التعريف أيضًا فيه بعض الضعفٍ؛ لأله 


00 


بس ا ال 8 11 ييه لاجمب وروور سس 
ع ولاس ٠.‏ .4 
بعض اأعة الحنفية عرَّفوا 8 الإجارة (شرنبلالي) ٠‏ 


سمه 


5 2 إِذ إن 2 الأصلي لا سد الإجارة إِذا كن الإيجار للشريك. 
وَالْأجوبة ء عن الاعتراضّات الواردة عل التعارِيفٍ دحل مِنْ الْإيضَاحَات الْآنة: قو (عوَضش) ا 
ققَاسدَة عل قوَل وإعَارَة على َل ان 


وَدَِكَ > لو قال ان لآحر اجرتكَ داري هَدِهِ أو برك ممه داري هده بلا عوضي عبرت يلَ الآتتر َالْإِجَارَة َاسدَة في هذه 


سَ ٠‏ عل عا ينه ا اا عن 3 
ما الإجَارَة التي يكُونْ بلا عض 


ماه 


رةه َاسِدَة عل قول 0 بإعارة 8 قول آخر تمعقد إعارة (راجع الَادَة ؟). 
ذا اعتَبرًا الإجارة بلا بَدَل ا التعرِيف الثاني سَاًا من الاعتراض وتكون الإجارة حيلئد هي بيع المتفعة يعض والإجارة 
1 بَدَل ليمَتْ إل عَارِية و 0 أنه > يجوز اتعريف سارف يحو الم رتعري الْمجَلّهَ من هذا التوع 


مت مره سم ره مير واه 


(البأجوري. لدر لمْتى. بحر رد المحتار. تيلة الفتح. م لامر 9 الخآنية. الحداية) . 
إ (الحَادةٌ 5ه )0 لجار اللازْمّة] 


هس هي 


0 5ه 4): 
الْإجَارَة اللازْمة هي الْإجَارَة الصحيحة الْعَارِية عن خيار الْعِيبٍ وخيارٍ الرؤية ليس لأحد الطرينٍ فسخها بلا عذر. 


ممه 


رط جاء في شرح المَادة 44١‏ والمَادة ١١4‏ أله ليس لِأَحَدٍ ارق متشمايلا عدر ولك شر الإجاروا اعفد 


- - 


ُُ 


ع 


دم َأ سَ 2 


الفاسدة فلل واحد 7 المتعاقدين أن هيا 5 أن حلي من المتبايعين فسخ ابيع الفاسد وراضس 


لاض 


2 

ا - 

مادق ١5‏ و”#غع 
7< 

0 2 للم اماه مسر كه سه سس سد سا 


وكدلك إِذَا كان لأحد المتعاقدينٍ ان يفسخها 8 ا ف الحادة عع شي م الإيضاح. 
وقد اختلفٌ الْأَعّةَ في الإجارَة َدَهّبَ مَالِكُ والشّافي وأحمد إل أنْه ليس لأحد الطرقينٍ فسخ الإجارة الصحيحة؛ لأنها من العقُود 


الازمة لكلا ارقن ما ا ا 


0 ا 


ره ا سم وود عدر فلاس مُستََجرٍ دكان أو سرقة ماله وغصيه (ميران الشعراني) 


سد م رمه سم شير -ه ٍ 


١ 


+ اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


ره ثري ه ماه سمس 


(أنظر شَرْحَ المادة 448) . 


64 (المادة 408) الإجارة المضافة 


ررم دفي هد م 2 0 رهع م 


الإجارَة اللازمة: هي ممَابَة للإجارة عير اللّامة فَإِذَا كانَ في الْإجَارَة أَحَد ارات 5 لذ ها ينال ها إجارة ير لَازْمَة. 
(انظر المادةً )١١‏ (الندية) ٠‏ 


لعل بر بل م لا برس هس يي" ١‏ عه ”.عن حي ”.تي و :حير ”اخ ل هه َس ماهس ساس سل به مه ركس مه مه مير همه ته 
وهنا يرد سؤال وهو أن الإجارة تتعقد سَاعَة فساعَة حسب .حدور المنفعة؛ لان المتفعة لا كانت وي ار تجراد فة العقّد إليها 


ب حض ‏ مة ل بن ا ومهة 


و ذَلكَ فَالمُعدوم ليس يمحل | للعقد. 


دمي 


لزاه م انعمّاد العاد 0 عل بحسي بحد ورك ماف هو عمل الْعلد وتمَاذَْا قي لمحل ساعَة قَسَا 
البو كل ساعة ان 


مه 4 ان 


ع ذلك سٍٍِ أذ يكو ا 0 جرع ف الساعة الثائية لَكن مان دارا سَبْرَاء قلي له فَسح الإجارة بلا 


ته 


َه 0 55 0 عات بق ٠.‏ ات هاي قزر ١‏ جو ٠‏ زد ابطر “ال ه لمز وي جد لزع« لير ل لرر حر بو جف + الام 2 6ق بن رومع مق 0 نم أبن 2 
9 أن المستاجر الذي هو سيب المتقعة أقيِ ممَام المتقعة نفسها وإقامَة السببٍ مُقَام المسِيبٍ معهودة في الشرع كإقامة السفرٍ 
رس ست هساسا م وزو 00 0 ومهة 0020 . لك 5 5 -ه 0 مه أذ ل ير 2 اه غك د ميرم يي شماه مه 
مَقَام المسْمَة والبلوغ معام كال الْعقلِء وأثر الْعقد من حيث الملك والاستحماق يترتب على حصوله وإنْ كان الحكر فابلا للتراخي 


كلبيع بشرط امار أي ص الممستَأرٍ في عفد الإجارَة ة تام مََامُ الممَحَة لصحة الْإييجَاب والَِْولِء لأنّ الملكية كيد حي حَدوتٌ 


روماه يي 


المتْفعَة لشي الا 
[ (المَادَةَ ٠0‏ ) الإجارة المتجرّة] 


ود عي 


(المادة /ا. 0( : 
الإجارة اله 8 إِيجَار اعتبارًا من فت لتقي 
هذه الإجارة معاي للإجارة المصَافَة رف كيار 


سه 


ار! 
وذ ا العف في لْإجَارَةِ تتَصَرِفٌ إِلَّ الإجارة ا 


ول هذا فللإجارة لجز مور ان 


م 


الأملة أن يعين 0 الإجارة وقتَ العقد. 
والثانية: نا الإجارة قت المقد» كقولك آسرتك هذه الدار سنة (ومتجرة) مشديد د اليم اسم مفُععول من التنجيز. 


وكاس تعر 


الا اي الإجارة المضافة] 

(الَادةَ م . -غ): 

الإجارة المضَافَةٌ 00 قت م معي نِ مسَتقبل» ماه أو م 
الآتي حَعَقَدَ حال كونها إجارة مضَاقَة 


م هه وهس هده رهام هشاتَ َه مره داور ع .“بو َه - رذ مالل نه برو 
راجع المادة 00 شرح المادة م (الدر المختار في ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه) 3 


وحرت دار بدا مد لكْدَا مذ د اعتبارًا » من أول ا لاني 


ك2 5112161208 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


وكذلك راس من 5 دار من عد م 0 كاملا وارعا لاي اع مره صَمْرِ مدَةَ في الوَقْتِ عينه فالإجارة الأول 


وراسَ 42م لاس نير بيد م 42 لام 


منجزة والثانية مضافة وعلى ذَلِكَ سل ااال اماج الارن لاما و حرم ُ ان الجر الثاني (المندية الاب الثالث. 


ويؤخذ من هذه الحادة 


.ل (لمادة 409) الآجر هو الذي أعطى المأجور بالإجارة 
>5 (المادة 410) معنى المستأجر 


"٠0‏ (المادة 411) المأجور هو الشىء الذي أعطى بالكراء 
لقي لها 9 الإجارة باعتبار الابتداء قسمان: ١‏ 0 مره و8] مصافةة 


وهنا و آخر للإجارة درك العقَلٍ وهر الإجارة اللي ولك كقولك أشخص: إِذا 6 1 من سفرته اجرتك داري هذه بكذَا 
قرشا ولكن؛ أن تعليق اليك عّ شي بطل والإجارة عنزاة ليك المتقعة» وَإيجَارها د صرف النَظرَ عن هذا شرع (أنظر المحَادةَ 


1 


44 و98م) (في ابيع : فيما بطل بشرط قاسد) والإجَاربَانِ المنجزة والمضَافة ما تَكوئان لَازْمبينٍ تكوتان غير لَازِمنِ» وَلِذَلكَ قد 


ا تعتيران قسمين ومقَابلينٍ للوإجارة اللازْمَة 5 ىَُ ا 
إ (الحَادةٌ 9 0( الآجر هو الذي أل لاخر بالاجارة] 
للَادةٌ ٠4‏ 4) الآجر هو الذي أطي المأجور بالْإِجَارة وبَِالَ له أَيِضًا المكاري بِصَم المي وَموَجر يَكسْرٍ اليم آم 0 البعض مرا 


3 
ًا 272 هم 3 َه اع ع َس نظ م صسَير بعرو رةه سا تر 


لطأ وفيح (زيلعي) ادر فلان راجم) من باب أفعَلَ لا عل وأما قبحه فَلأنه تعمل في مُوضع الفح (شمل 
والا كتمَاءُ بذك واحد من هذه الْأَلْمَاظ الثلاثة المصطاح 0 التطويل ولا داعي إذكرها جميعها. 
[ (اكادة +1 4) معى المستأجر] 


و ع 


(المادة :)4٠‏ 
الاجر يكَسْرِ اجيم هو الذي ا 
المستأجر بصم اليم وكسر اليم اسم فاعل وهو الذي يستجر مالاء أو أجيرا ويمّالَ لاج وَالمْستَاجرٍ طرقان كا جَاءَ في المّادة + 


02 3 ع رس مع 8 انه عع را دع و برو ورة 84 


لذي يستأجر دكانًا بائّة قرش» أ و يأر حَادما َال له ملت 


ذه سم سه 


[ (الحَادَهْ )41١‏ المأجور هو الشَّىْءُ الذي على بالكراء] 
(امَادَة )41١‏ المأجور هو النَّيْءُ الي أَعْطَى بالكراء يمال له الموَر وَالمستاجَر مع الهم فييما. 


ابقل مسلى بالكاء مأجو يعَال ل مور ومُستأجر َع اليم هيما يسمه انم مفعول والمأجور اسم مفعول مِنْ أ جح ياجر من 
باب قري عرب (لدني) وعلّ ذلك الحانوتٌ ري 0 ف شرج لاد السابمّة. 


2 59 بنعاَ4ة دلروءية س4 رس يرسا س8 د ه لع 42 سول سا همه 


(ماجور وال رساج وَل كات كلمتا مؤجر ومستاجر تلتبسان رسا بكامة (موَجر) الوارد ف الحَادة 8 وكلمة (مستاجر) 
الواردة ف الحَادة السايقّة وال ف َال 


سار» 


4 
٠ 

8 

7 
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4 (لمادة 412) معن المستأجر فيه 
9 (المادة 413) الأجير هو الذي اجر نفسه 
٠.ل.م‏ (لمادة 414) ل ل 


الالتياس تطويل رين الاقِصارَ عل كلمة (مأْجَور) وه مطابقَة شما كلَّ المطَابقَة في اموا الآنية بميعها ولا سنا أن لمَجلَهَ ل 


ستعملهما في هذه المواد أَيضًا 
[ (اَادة غ) مع سجر فيد] 
(امَادة اغ) المستَأجرُ فيه فت جم هر الال الذي سلنه المستَأَجرٌ للأجير لِأَجْلٍ إِقَاءِ الحمَلٍ الذي الْرَمَه عفد الإجَارَة كياب 


الذي أغطيت لياط أن يها لاني أغعطيت لال تقل الاجر فيه يعم اليم اسم ا رس لس اسان 


َع سس ا لايس 


يه العمل امل الساعة التي دق لعن يصع 53 لاما والصواث (البقجة) الذي رسل اتوت فيه إلى الخياط ليَقَطْعَه جبة؛ فلا يعدان 


0 فيما ( (التتقيح) 3 أن عمل لجر ليِسَ ف الساعة نفيا ولا في الصوان 0 ف غلاف الساعة وصوان الثوب. 
[ (النادة 41 ) الأجير هر الي 0 نفْسه] 


عه 4« دعم ال هرد عراصم عرق :عه 


(الحادةٌ ١‏ 0( الأجير هو الذي آجر نفسه وهو على نوعين ع جا 5 الحَادة 2 الانية ني كاتدادم والتجار وغيرهما من العمال. 
1 (للَادة 14) أجر امل لأ الى دوجا اهل الحبرة السالين عن الْعَرَضٍ] 


0 المثلٍ على ابه صور: 
0 الأول ينه َْيرِأربَابٍ لحر اللحالينَ عَنْ الْعَرَضٍ. 


عه 2 


وكيفيّة ذَلكَ أَنْ تحب اممان» متلا: من أَهْل اللحبرة ماين عَنْ الْعَرضٍ فبعَدرَان جره 6 سحا مَثيٌ ذلك المَال» أو ذَلِكَ 
الرجلٍ في عَمَلهِ م المدة الذي أستؤجر فيا. 

ولا كانت إجارة المتمعَة تراد علّ الأعيان أَيِضًا ينبي أَنْ ينظرَ في تقدير أَجْر الل إلى شَينِ: 

)١(‏ إِلَ المتمعة المعادلة لمتمَعَة المأجور. 

)١(‏ إِلَ رمن الإجارة ومكانبا. 

وَكَدَلكَ يرم إِذَا كانت الإجارة واردة عل الْعَملِ أَنْ ينظر إل سَيعَنٍ 

(1) إِلَّ شَخْصٍ مائلٍ للأجير في ذَلِكَ العمل 

١‏ ؟) إِلَّ رَمَان الإجارة ومكائها؛ لأن الجر كتف باختلاف الْأَعمَال وَالْأَرْمئة والْأماكن ا المحتار ف الْإجَارة لقايدة) 
ني إجارةٍ الأجرالقَاسِدَةء مَلَا: سح الأجير عند إثَامه العمل الْأجَرَة المعروقة بين هل ذلك العمل ويعين أجر اذل مِنْ جِدْسِ 
الدراهع وَالدتانير لا م عن لاحر المسمى َالإٍجارة التي 5 أَجرها منْ الحنطة» مَتَلا: إذَا َم أجر الث فيا بعَسَادهًا 0 
الذَهْبٍ والضّة لا منْ النْطة هدَا إذا اتَمَىَ أَهْل اللحبرة عل مِقْدَار أَجْر المثل» أما إذَا اختلفُوا وقدَروا تقديرا متمَاوًا فيؤْحَذُ وَسَط ما 


لي و 0 لس ره ليس سل ره برايرده هك هسم - 2 ل سن ار ار نسي سل اراس لس سس ست الرار نه ا ساس ب تدم تنه 0 وا 


دروه > أوقدر بعضهم أجر امل اي عشر قرسا ويمضهم قدره عر ويعضهم د عر لق الأو يتل أحد عش 
قو (السَالمينَ ٠‏ من الْعَرَضٍ) إشترط ألا يكونَ شير غَرَض صخ الخد َوه العمل بريه (أنظر الَادة 0 (كفْري) . 
د التقدير المبين في هذه لاد ليس من قَبِيلٍ الشبادة الشرعية؛ قلا يشترَط فيه ألْقَاظ الشبادة م لا إشترط عند الشيخينٍ نصاببًا. 


© اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


َس عدسَ4 لس وده دده 


اما غمد 2 | رط نصاب شاد ف ذلك ويس ف هذه الحادة إِشَارَة إك اند المذهبين. 


زعم وو كر ع اوم حرة: يه 


وَل ههنآ بعض المْسَائلٍ التي يعمل فيا 5 أَهْلٍ المبرة: 
ا الا يما إذَا أَجرَ منَو الوقفٍ» أو وصي لتم مَالَ الْوَقْفٍ أو مَالَ لم َادَعى المستأَحرَان في هَذَا الْإيجَارٍ عَبنًا فَاحشًا 


قفي هذه الدعوق وَأَمَاهَا لا حك بالصحة ما لج إلى ارا أَهْلٍ الحبرة ويصدقا ان الماش حسب وى تدقع 


يز مين 


الإجارة (تاجع شرح الحادة ١غ؛)‏ إِذا باع وصي اليم ملا 3 باخ وم مْ م لذن القاحشٌ 5 بيعه وظلت استرداد 
الي من الْمْرِي 4 عَّ بطالان ابيع ب المّادة ( (كه؟) . 


هل ا اماتره لد بر اس مه عه . َه 


يأل حيدكذ د أهل الخبرة ويعمل بوم وتقديرهم م إن كن هتالكَ عبن ف فح البيع وإلّا؛ قلا ويس لفظ الشْبَادة شَرْطًا في قَولٍ أَهْل 


م 


الحبرة ة وإخبارهم. 
لصورة الثانية: ,2 تعييلة بقار المدّعى عليه وَهدا ظَاهرٌ كي أو ادعى المدّعي أن أجر الل عشرة شرة دانير متلا و مره ادس عليه في ذَلك. 


الصورة الثالة: تعيينه الشبَادة الشرعية وذَّلكَ > لو اختلف الطرقان ع مار جر المثل َأدعَى الأجير أنه ديتاران وادعا المستَأجرٌ 


أَنْ لا باو الدينار و يكُتكى ها ف إخبار أَهْلٍ الحبرة عير الشبادة؛ أن إخبارهم هذا 5 ع مراع مار و السشَبَادة 
فيه الى منها 5 لشبَادة (أنْظرٌ المَادَةَ هادا يتلُوهًا) . 


2 رم 


إِذَا أَقَامَ كلا الطرقين شبودا عل مِمَدَارِ ما ادعاه من أجر المثْل» رحث بيه مدعي الزِيَادة (أنظر المَادةَ 10755) . 


0١‏ (المادة 415) الأجر المسمى هو الأجرة الت ذكورت وتعينت حين العقد 
(لمادة 416) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا 


اصورة الرأيمة: تيه بان وذَلِكَ فم ذالم يتك صَاحِبَ المَلٍ ِنْإقَامَة بيه لد عل ما يدعيه لا لَه منْ مِقَدَارِ أَجْرٍ المثلٍ 


سس اس لكر اسل 


فيتوجه لين حيائذ عّ الْمستََجرٍ عل عدم الزيادة. 
مال ذَلكَ: أَنْ يدعي صَاحب الال أن أَجْرَ الث اله مان ة قرش » 0 الْمستأجرٌ | إله تعسوت قرشأ د رب المَالِ عن إِقَامَته 


ع را موه د اران أجر المثل لا يجار اللدسين قرشًا التي ادن انها أجر الال: 


مايرا ه هس سدم 


عر المادة ل 


ولاطات بعَض النّاسٍ جيذ استعْجَارَ الال الدكون يا قرش ؛ قلا يعتبر ذَلِكَ أجر مثْلٍ للمال المذكورء أن ذَلكَ المبلم ا هر 


ع 


546 رات 


0 ع عام 


والاجرى 3 ف يكون راذا عن جر امل 14 َاقصَاء 
(اللخيرية ف عر يٍُ 55 الْدّشْباه ف جر المثل. الجوي) ْ 
ه ممير 8 0 


عل ذلك لا.رشيت ت أجر الل نادم شبد المعطاة له من مخدومه السايي أن أجرته كذ قرشًا وللدكان بالشبادة المعطاة لصاحيا 
من تَقَابَة ابه التي يعْنَسبٌ اا سجر لسَايقَ؛ 3 اا لجر المسمى من مساج الدكان ملفا ولا بد ليلا عل أَجر المثل. 


الى سل لي دكت وَتَعينَت حين الْعقْد] 


هه ارم ساف َس رس هماه سوسم ه لبر اه م ء دير ورداسَ 


أي هو الْأجرة التي تعينث بين المتَعاقدينٍ حين الْمَقّد كا لو آجر إِنْسَان حانونًا منْ ] آخخر بمائّة قرش اماه القرش الأجر المسمى. 


ام 5112161208 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


ههه هع مهاس عم ٠‏ ا ا ب 


- 


5 


)١(‏ أَنْ يكونَ مَسَاويًا لأجْر المل. 
0 ؟) أن يكونَ َائَا عل أجر المثلٍ. 


(6) أن يون نَاقضَا عَنْ أ امثل. 
فلو كان مَالُ أَجْرِ مثله ما رامع قا الجر المسمى في هذه لص : مساو لِأجْر الث َو أُوجرَ مالة َه وخمسين ين راد 


وإذلك لا يكففي لإثبات أَرٍ الل َل ما أنه م ماك جرد عرو بذلك المبل» بل لا بد في إثبته من الاعتبارات التي تَقَدمُ ِيضَاحها 
ف الحادة السايقة (الخيرية) ومن ذلك ط ايك اجر المسمى 2 ر المثلٍ نا يا 

هَذَا وَأ ' الأجر الى ف اح لمن المسمى ف اده وك وَأَجْرَ المثل في حم الِيمَة المذُكورة في المَادة ١54‏ وعِلّ ذَلكَ فلو 
قَدَمْثْ هذه المادةٌ طٌُ الحَادة غ١2‏ لكان نسب لسياق 0 


] امد 5) الصْمَانْ هو إِعَطَاءُ مثْلٍ الشيء إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا 
مته إِنْ 


0 


- 


3 5 


4 


(الحَادَةَ 15 4) الضْمَانٌ هو إِعْطَاءٌ مدل الشّيْءِ إن كان من 5 ت وقيمته 


رس" سه زر« للم 


ه اه ماش 


نَّ من الْقيميات 


5 


ع 


...م (المادة 417) المعد للاستغلال هو الثىء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء 
أي في الْمَصبٍ والإتلاف. 
يِذ ََنَ ِنْمَانُ كلد حنطة لآحرَ فأعْطَاهُ مهاه أو حصَانًا َأعْطَاه قِيمتَه يوم إقلافه َال لِدَلِكَ (عََانَ) (أنْظرْ شرح لاد 51م) 


ممه 


7 عرف الي ف الحادة ها لي ف الحادة ويعبل ف لويم ل الواحد من العدول (أَشْبَاه ف الْقَضَاءِ وَالشّبَادات 


ل 0 


والدعاوى) . 


فاو أَتلفٌ إِنْسَانُ َال آشرَ وَادْعى صاحب المَالِ أَنَّ ماله يساوي ماه قرش» نكر المثلف َلك وَرَعَمَ أله كاوي تسن قرش يبل 
ُو عل واحد بدك اَل ْمَل يقر اه وذ ؛ قد جاء في البحر عن اليرازية د( ماي إل توج عدن رق القْصَان كيتاب 


4 
ص د بن 


إل انمق م شتت من اتوم بصات السركد) فلا ا 


[ (لحَادة اعد للاستغلال هو الشّيء ادي أعد وَعَينَ عل أن يعْطَى بالكزاء] 


اماد /ا١‏ 4): . 
المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وين ل أَنْ يعطى بالْكاء كدان ادا والمام والدكان من الْعَمَارَات التي بيت وَاشْترِيتٌ 
ِل أَنْ 00 كوسات الكراء 0 المكارِنَ» ايجار الشيء يات سنين على التوالي دَلِيلٌ عل كونه معد للاستغالال وَالتَيْءُ 


جودعءم 422 


الذي أنشأه أحد لنفسه يصير مذ للاستغلال بإعلامه الئاس بكونه 9 للاستغلال. 


- 7 


ال 


8 من ذَلكَ أَنَّ الْأَشْياءَ المعدةَ للاستغلال لِيِسَتْ َاصِرة عل الْعقَارَاتَ قَقَط يا ذَهْبَ اليه بل هن الحيوانات والمنقُولات ما يكون 


عا 


معدا للاستغلال وَقَد جَرَتْ المجَلَةَ عل هَذَا الْمَوْل (أنظر الَاد م وَعَلَ هذه الَادة يرم لمثل في الحيوانَات وَالْمَقَارَاتَ أَيضاء 
و إن إكار النى, ثلاث سنين ع التواللي دَليلٌ ع كونه معدا للاستغلال) 9 عّ إطلاقه إن إِذَا توفي 6ن ذلك الى 


عه م ريع 8ن عاض ع لس لله حير ار مد مين 7 ابن ...إن مع ند 


ربعي اع عل عَزته مهدا الا نيطلال 110 4 اللفرئ افتاه عن أذ يكرد كلت تيت بين قل ما انيد ركد اذ لال 


لضن 5112161208 
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ق القثرة السامة 
مال ذَلكَ: لوَآجَرَإِنْسَانْ ماله لات سئوات أعتيرَ َلك بالسبة ليه معدا للاستغلال فَإِذَا باعه من آخر بَعْدَ مض اثلاث الستوّات» 
1 توفي؛ فلا يبقَى ذلك ما للاستغلال فَإِذًا د متي ! للاستغلال ثلاث سنوات 2 ص لتوالي عير اكُدلِكَ بالنسبة 


وو دا دامح كهّه سا ممه 2020 3 يد بير" <١‏ حو عرزي ين ”اي 


إليه ما إيجاره سئة» أو سنتين؛ فلا يعتبر به ددا للاستغلال عا كد بض مضي ثلاث سنوات متوالية را فيا اماد م 


السئة هنا 5 في مرور الزمن السئة العريية لا الشمسية؛ أن السنّة إِذَا أَطلقَتْ انصَرَقَتْ إِلَ السنة المي في العف الشرعي لكِنْ إِذَا 
كان لإنْمَان 0 اعمَاد أَهْلها أستتجَارَ أراضي الْعَيرِ للزراعة» وإِنَ أرضه تعتبر معدَة للاستفلال 


خني علي بل ار يي ُ وى سا مت 2 
- 


َإدًا 000 فلصاحيها مطالبة هذا اذارع د المَحَارََة (أنظر الكادة 5 (رد المحتار يزازية) + 
ما المَالَ الذي أَْشَأَهِ صاحبه لنفسه فَشَرط لام مستعملة يأب المثل العلر بأنه معد للاستغلال وإذلك قال المي (والتى+ الذي أنشأه 


ة مه 


احد لنفسه م للاستغلال بإعلامه النان 


64 (المادة 418) المسترضع هو الذي التزم ده 
و.ل.م (لمادة 419) المهايأة عبارة عن تقسيم ال منافع 

يكوه د للاستغلال) . 

وسيجيء في الحادة (هوه) تَفْصيلٌ 2 المسألة. 


0 
ردس مهةه ه مده مه 


ل بين امال المعد للاستغلال غير امعد فرقا من وجهين: 


الذول: من . حك داك 3 0 يي هذه المادة. 


يه كسام عسو 0 


الثاني: من حيث ب ال وسيبين ذلك في الحَادة (كوه) ٠.‏ 

[ (الَادة 414) السترضع هو الذي ارم م را الاح 

كر 6) المسترضع هو الذي لم ظثرًا بالأجرة. 0 
مضعة قال تال يدم روا دَمَل ل مرْضعة عا أَرَضعت | [اللك م" 
[ (امَادَةٌ 15 4) الهاي عبَارَة عَنْ تقس المتافع] 

(احَادَةَ و41) المهايأة عبار ء 06 المنافع كاعَطَاء الْعَرَارِ على تع أحد 0 ماو في الدار المشْترَ كد 


منَاصَفَةَ» مثلا. المهايَأَة من باب الماع وهي لعَه: اتقاق أَغْخاصٍ عل أم ما ما شَرعا فهو كا مي معنا في الم وي يجو َه هذه 
كمه الحَمرَة ا ميّ انها يجورُ قراءها عل لَه يقَْبِ الْمرَة أَلقَا (مَاياة) فَإِذَا كان دار مُث كه بن امي منَاصَفََ ملا يعطلى الْقرارٌ 
ما ضَاء أذ قصَاه بأن يكن كل مِنْ الام الذَارَ سَنهَ أو سه أذ أو أخان أز مل أن يكونَ لكي مما يها إيجَارها ميْل تلك 
المدة ويِقَال لذلك (مبايأة رمن ) سني دوه في اماد 5ل 

(هُ لني لشم . 


ل ساسم َس علس ساكس مله واه واه 


ومع ان المهاياة قل دوت ف الحَادة (9؟4) من كاب الإجارة وَعَرّقَتْ في هذه المادة ققد جاء 7 عرِيفُهًا في المادة (غ:/ا١١)‏ 0 
فيا اكواة الثالية. 


ل وَكَسرٍ الضاد اسم م فال مِنْ استرضع ونان للظثر 


0 


م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


؟.” الباب الأول في بيان الضوابط العمومية للإجارة 
6١‏ (المادة 420) المعقود عليه في الإجارة 


الاب الأول ف بان الضّوابط العموبية للإجارة] 


الْبَابُ الأول في بان الضوابط العمومية. 
خلاصة الْبَابٍ الأول: الضوابط بجمع ضابطة أنظر شرح لماه الثانية. 
١‏ - يعد في الإجارَة 5 لين ابعداءً وعل المتمَعة انتباء فإِذَا عقدث الإجارة انتباءً عل الْعين؛ قلا تَكون الإجارة صحيحة. 


ل ين 


3 الإجارة ياعتبار قود عليه عل نوعين ٠‏ 


4 
رم مها مه 5 .هسه 4 


1 - الأجير عل نوعين ع خاص ار مشترك. 


ل ين 


4 - إجارة لْأَجيِ المشترَك تكون عل توعين: 


5 -«الأخير خا توعان: را جور عير وَاجد. 


2 


5 ين الجر لاص دمر اميرك رق من كلا أوجه: 
/ الخرم 

1 (الحَادةٌ ) ال عليه في الإجارة] 
ل 


5 


وس و 


المادة 0 
الود عليه في الإجارَة م المتفعَة 


85 لقو عليه ابيع : ف أي نوع من أنواع الإجارة 5 المتمعَةَ وَلَا كانت المتفعة حين العقد و وَإضَافَة 00 


في المستقبل لا تصح َالّقياس ألا تَكونَ الإجارة جَاءة + نين ب المادة ).م ؟) لكا جوزت دلحاجة والضرورة (أنظرٌ المَادة عم 


0 


صرحا : 
(الحنادية. الزيلبي) 


ده َس سه 


2 اول الب الح ف الاحتياج. 
ومتافع الْأَعِيَان التي تمع عليها اْإجارَة ابتداءً تسمى مأجورا والشخص الْذِي رتب عَلَيِهِ العمل يسَمى أجيرًا. 
(انظر 35 الحَادة 01 . 


ممه 41 5-106 


وقد 2 هذه الحَادة توطعة للمادة الانية 5 منبا هذه القاعدة: ور إنعارة 3 مال 


5 (المادة 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين 


َيل للاتتفاع به مع بقَاء عينه) وقد ذكّ في المَادَة (ه. ؛) بض الَسَائلٍ في فسَادِ الْإجَارَة التي لا تمع عل المتمعَة. 


7 200 


توضيح الدجارة؛ ا 


5112161208 0 


م٠‏ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


عو ا كه عه ل بير اوس 8 اوعد الل اماه 7 2 ل 

-. 5 

فالإجارة التى يقصد منها استبلاك العين باطلة. 
:+ 7 75 أ - ير 
ره س8 ادي عي بورسداسد42 لس دش سم 


حبري مَسَائِل متفرعة عل فته -. : 
)1١(‏ استتجار البحيرة لصيد السمك» أو سي المزرعة والبستان» أو البيارة عل أَنْ ترعى فيه بيات أو يِقْطم منه امحَشّب والشجر 
تفاع عرد 


حل 


والأرعن عل اليعيل 5 لين ل و وق حاء في (البزازية) اد أرما ين فيها الإجارة َاسِدَة وان كان راب 
م ين قمة لاب وان ا أن َب وَإن 1 يكن لاب همه لا خياء عه وان ون قصَت الأْض ين َل 


مه ل ل 2 


م أجر يل الأرض في نقفصا لاه 0 عليه. 


7 5 الْمستَأجرٌ في سيان الذي اه قلا 0 ل أ 0 أي م و كن ن 1 الجر أن يضيعة عليه. 
( استتجار الدراهم للصرف وَالمَكِلاتَ والموزوثات الكل وَأَْعَار الَوَتْ لأحذ ورقها وَالمْمَاحَ ا لأخذ ل الملح 0 حي . 


زمره ماه م ا هسه 


ارا انار ٠.6‏ 3 
س١‏ ) امتجار الم جز صوفها غير صبيج وَإذَا ع ها المستأجر فعَليه دهم بدَخَا لصاحيًا. 


) استتجار الب على أن ينتفع يلبنها غير جائز. 


مه 5 


ب ل با 


وى ذلك أ 00 استقجار المرضع الذي نه لضت اماد لاوا ع جوازه؛ أن الإجارة ف ذلك قصل منها الاك عن 
لبن فصار كاستتجار البقرة وَالشَاة ليما والستان ن لأكل كرِهِ لكن جوز ذلك استحسانًا لاحتياج النّاس ليه وجريان ن التعامل عليه 


وَدَليله قوله تعَالَ |فَإِنْ لص اع ردنا [الطلاق: ]١‏ وَقَد انعقَدَ الإجماع يي ذلك وجرى التعامل به. 
قوله (استهلاك العينٍ قصدًا) ؛ لأنه إذَا آجر المرعى لوضع الحيواتات فيه وأباحَ امور ار اليوانات فيه فالإجارة صحِيحَة. 
َكَدَكَ أو أوجر قصر البستان ع وائجه ا 


00 2 مه 


) (امَدة ١؛)‏ الإجارة باعتبار المُعقُود ضَآه على نوعينٍ] 

(احَادة 1 4): 

لإجَارَة بتار لقو عليه عل نوعين: 

التوع الأول: 108 الإجارة الوارد ع منافع الأَعيّان وغَال اليه لعن و وض المستاجر أَيضًا وهذا التوع 3 ِل 


م د 2ه م 


ثلاثة اقسا 


كس 


1 


2 زر زرا زر 


لقسم الأول: إِجَارَة اعفار عار الدور والْأْرَاضي. 
لقسم الثاني: انار العروض كإ يجار املاس والأوان: 


القسم لالت 


اا" 5112161208 


م الككاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


بوم (المادة 422) الأجيرغل قسمين 

إِجَارَة ألدواب: 

لوح التاني: عمد الْإجَارَةِ الوارد عَلّ الْعمَلِ وهنا بقَالُ للمأجور أجير كَاسْتعْجَار امخدّمَة وَالَْمَلَة وَاستعْجَارِ أَربَابٍ الحرف والصتائع هو 
من هذا اليل 

حيث إن إغطاء السلمَة لياط ملا يبيط قوبا يصير إجارة عل | ل لعمل © أ 
ومح أ الات الوُونَاتِ منْ العروض أيضًا ار أت 0 وَذلك 


رهير ‏ سه 


م ا في من :الم زوناك عل أنه بالا 2 
العروض ٠‏ 

ما القسم اثالث من أنواع الإجارة: ا الحيواتات» كإيجار الحصان والْبغلٍ وَاجملٍ والور وغيرها 5 البحث عنه ف الحَادة 
(4؟ه) وهأ 5 من المواد. 

ا الي الثاني فهو عَقدَ الإجارة الوَارد 5 عل الْإنْمَان والاتماع به (أنظر المَادةَ 418) . 

يهال إنه قد جاء في الحادة السايقّة (المتْفَعَة هي ار يا في الإجارة) يكن ف تقس هذه الحادة أ إجارة واردة ِل منافع 


شاه سس 0 


الْأعِيان ول أ واردة عل العَمَلٍ - تقسيم الشيء ِل نفسه ول يِه لأنَ معت هَذَا تسم أن الإجارة ترد أحيانًا عل متفعة 
الْأَعِيَان وأحيانًا ترد عل متمَعة الآدمي (تكلة المَنج) 


دس سح 


قَعلا: يهم من قَولِ لاد (5ه4) : (تكون المنْفعَة علوم َ لٍجَارَة لوده عل اْعَلٍ 1 َيضا عل امف 
هذَا وَكَا كَنتْ الْإجَارَةَ لا ترد ظٍَ استبلاك العين» قط قباءً عل أَنْ يكون الوب من الخياط يس يإِجَارة خصوصية ار 


روم شد هش بيرم مةةع 


الحَادة ٠.‏ 0( و (حَفْ) ع حرفة : (قضائع) ع صيعة وكلتاهما بمعق واجد. 
َم قوله يا أنْ قطي الثوبٍ عل أن السلعَة من الخياط | َ ستصتاع ققد جَاءَ استطرادًا ونا كان الأنسب انيد فى مُسَائِلٍ الاستضتاع 


فت بحت فيه في شح الحَادة 1م (الندية. 8 لآب الحادي الاين َف الاب الأول) . 


وسيبين ف الفصول: الأول الثاني والثالث والرابع من لباب السادس من هذا لكاب ب أَقْسَامَ نوعي الإجارة هلين وأحكايا ِنْ 


ا د 


أنَّ هذه الْأَشْياءَ إذَا استؤجرث عل أن مَك َإِجَارينا 


لل فيد 


عينه فالإجارة وإ كات صحيحة إل َم م قبيلٍ إجارة 


ا 


آذه 


شَاء الَّه تعالى. 

[ (امَادَةَ ؟9) الأجير على قسمينٍ] 
(احَادة 498) : 

الأجير عل قسمين: 


ّهة له شم م 


لقم الأول هر الجر ناص الذي أ عوجر عل 00 لاجر ققَط كالخادم اللوظق: 
القسم الثاني هو الأجير المشْترَك الذي ص ميل بشرط ألا يعمل لير المُستَأجِرٍ كَالجَال والدَلَالٍ والخياط والساعاق والصائخ 2 


سات الكراء وَأَححَابٍ الزوارق الْذينَ هم رون في الشوارع والجوال متلا ون ُ من هَوّلاء أجِير 0 مه 


واحد وله أن يعمل 03 أحد. 


لكنه و انيز تؤجر أحد عن وَقْت معينٍ يَكُون جيرا خَاصا في مده َلك الْوقت. 


م مس 94 عه يري ع“ خريق اخ عا" مرو 


وكذَلكَ أو سعد لكان اران ونه ارو درق نكر شه يل كر فو والنااي راذالا درن لغيره فإنه أَجِير 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


ّه سمس 


امن إِلَّ أن يصل إِلَّ ذلك المحل. 


مه موس 2ه لرق ل وفهسط لت هرهم 


ولأفرى بن أن ل سجر للأجير محص واحداء أو أكرٌ (رد المحتار) ٠‏ 
وعل هَذَا فهذَا التعريف يشْمل الأجير الخاص يقسميه دون ف لاد 0 وَيوْحَلْ من هذًا التعريض أَنْ الْأَجيرٌ الخاص لا 


وو وه له دس سمدلةه أ#آك-[ه ره 511 


يكنه أن يعمل عملا لير المستأجرٍ قبل القضاء المدة التي أستؤ جر فيا لأنّ الماع بحمَلهِ في تلك المدة للمستأجر ولا يجوز تيك 
المتافع الْعَائْدَةِ ليه ره 


َو عملَ الْأجِير اخاص يإِْسَان عملا ره قَصَرَ في عمل مستأجره الأول لامعا عمَلِ المستَاْبرٍ الثاني في الَْدَّة الْمستَأجَرٍ فيا لول 


اس ِنَأ الأول أن يفص من مر الأجبر يعَذِْتقصِوء في عمل # لو اران ثرا مده جرت تسا من آترَ دون 
لم منه في خلال تلك المدة 5 استََجَرَهًا فا لَكنْ قَامَتْ بإرضاع وأدي امسا جين أ النان4.فها الأجزة من ساحن كاماد 


ره اس 


يس 2ن بال ناه اجر -ه 


اف ما لَوعَبْ عَنْ دهم ًا لآ مَل نص أَجْرةٍ اليم ابي اقَطمَتْ فا عن َع ابه م أن مح لابج ر 
عد الح يا عاوا قار ممما ون لاحي 


ما الم الثاني وهو الأجير المشْترَك فاستتجاره على صرين: 

الول أن ا ا له الْعَملٍ لغيه وفي هذه اال لَه أن يممصم علَ العم مستأجره وله أن 
مَل له وَل َك هر جر فك ما ام حر ميد َم العمل لقو المستأجر سوا ل اه 1 عمل 
لثاني: أَنْ سجر َمل ما من يوقت هذا الَمَلِ فَهَذَا أجير شرك أَيضًاء 

وَعلَّ هذا مَالإجَارة بدون ن م اله ةوك كَاسْتمْسَرِ نان لتقل حملٍ إِلَ مكان وَحياط لطم قِيصٍ أ 


من غير بان نوع العمل فغير صصيحة. 
ا شاع رقا ذخ قاض اذا عوط 1 فسا بج باون شي الذ افر احا لق را عمل لغير ذَّلكَ الإنسان أم ل يعمل. 


ل سس ل سه 


دكت ل امتأجر شنا آخر وى لَه نمه بلع كذا في كل شير هذا الأجير مرك وذَلِكَ اذا ل يده بعد وي أَختام التو 
(الندية 5 لباب لثامن والعشرين. رد المحتار أنقروي» الى في باب صمان الأجير الَكلة) . 


لَكِنْ إِذَا صرح في الإجارة بِكون الأجير أَجيرًا خَاصا طوالَ المدة التي أ ل ب ا لير ل اا د 
في السَاحر قد ام أن كوت لَه في القت عيده. 

> لو تأر إِلْمَان عَرَية مده لمكاء ” انها ونا املك سين عاد لالت اويا من اران 

اليوم وَكَدَِكَ و اساع إسان راعيًا 2 َعم حي عام عل ألا يرعى لغيره فَدَلِكَ الراعي ادن طَوالَ المدة 
أي نيبي 


وبين الجر اص وَالمشْتَرَك رق ين وجهين: 
الأول: م حيث الأحكام ان يان ذلك ف الحادة +5 وه25) وني شرح الحَادة هغ» وني الفصل اثالث من لباب الثآلث 
3 0 


َ 0 


الأول: َ عن امد 0 ار بدون تعيين 2 550 قد مي بَانْ ذَلكَ في الضرب الثاني. 


ون لس 


ما الإجارة على امد 


ا 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ويكزن اعفد عل لعَمَلِ عل لال أوجه: وَذَلكَ أنه إما أن يذ الْعمَل وَحَدَهِ في الْعَقْدء د وعم 0 َس مده ار وف هذه 
الأوجه الثلاثة يكون الأجير جيرا مشْرك ني الوجه الأول يدك العمل قط وف الاثين لين تعمد الإجارة ير العمل الذي 


ور بره 33 ومهة َه مع لددمه 


هو ركن الْعمّد في الأول وكيفية ذلك 5 ف الوجه الأول العمل فقَط وذَلكَ 5 ذَهبتَ إلى كار وطلَبتَ منه عمل خحزانة» وني 


الوجه الثاني يدك العمل م المدة م ثم الأجرة وهذه الإجارة 0 عند الصاحبينٍ والمعقود عليه فيها العمل؛ لأنه 0 ا 


هنا معلوم وذ المدة 0 0 2 اناد عقّد الإجارة رن عي اع للإسراع ف ناز العمل المقَاول عليه كن متاح تار 
الي عمل نه واساه ِأَجِلِه في أُولِ وقت يمَكن مِنْ إِعَامه وإنْجازه فيه وعلّ هذا التقُدير فَالْأجير هنا أجير مشْترَك أَيضَاء 

لاه يست المدَةٌ هي المعقود عليه حت يَكُونَ الأجير هنا أجيرا خَاصا وذَلكَ © أو استأجر إِنْسَانَ ١‏ مر يصب َه دا في يدم 9 
د قرشًا فَمَالَ له: أصبغ هذا الِدَاء الِيوم» أو في هذَا ايوم إل المسَاء بكدَا قرشًا َي هذا امال الصبغ العمل , واليم هر اده و (كا 
ل . 

الصباع | إذَا أ صًَِ الرِدَاءِ في ذَلِكَ بوم ع ع الظهْرء َه اْأُجرَةٌ كاملة © أو مه في ليم الثانيء فَإِنَّ له لأ كاماة. 

وَقَدْ ذهب الإمام لظم إل َسَاد الإِجَارَةِ في مثْلٍ هذا الوجه (لأن المعقُودَ عليه جهُولَ؛ لأنَّ َي القت يوجب 0 امود عليه 

هو الممّعة وذ العمل يوجب كون العمل ال كه ليه ولا تَرَجِيحَ لأحدههما عل امَف الْستاَجِرٍ في وقوعها عل الْعَمَلِء 3 


سه مه مه ُُ 2 عدم بن ولاس - 8 :0 


نر بالعملٍ لكونه جيرا مشتركا ونفع الأجير في وقوعها عل المتْمَعَة لأله يستحق الْأجرة يمضي المدة عمل وار 


غيل سد المفد) اب 
وفي الوجه الثالث يذكر العمل ولا ثم م الأجرة ثم امد وَعَلَ ذَلكَ فَالعَقَُود عليه هو العمل أَيضًا فَالْأَجِير مشْترَكُ أَيضًا وَالْإِجَارَة في هَذَا 


َه هله ع لاله 


لوه ينا بلاقاق لأن العقد يم بز الأجرة وذ الْوَقَتَ عد ذَلكَ إِعا هوَ للتعجيل وليس لإبِقَاعِ العقد عليه وَذَلكَ م 


64 (المادة 423) يجوز أن يكون الأأثخاص المتعددة الذين هم في حم قفن واعنا متنا سرع | حي قاض 


مه اين اي وه ير م ووس م داه ّهة لهام هبويع بي لاس شير لم ل سعاش 
ل ل ل با يدل على أذ 


هوه 2 الوه مدير ههه 


الضابط الثاني: حيثمًا كان قود عليه المدَةَ فَالأَجِير 5 وفي هذا أيضا أربعة أوجه: 
لوج الول أن د المدة قمَط 1 


هري و م 2 لثولدم ورسَ زر 


الوجهان الثاني والثالث: أَنْ تدك المدة والعمل فَتَذك المدة أولّا م م العمل 8 الكيفية هذه يجري عم ا 
معَالَ اأوجه الأول: 15 الدة وحدها كقّولك أستأجر مده م وده الإجارة تكو َاسدَة؛ أن العم 2 فيها. 


َال الوجه الثاني أَنْ تعمد الإجارة يذو المدة أَولا ثم العمل ثم لج هذه الإجارة صحيحة عند الصاحبين والمعقُود عليه فيا المدةٌ 


سه م 3 ًَ 
والأجير أجير خاص. 


َّ . لس ين 


إلا أنه شترط أن يدو الْمستَأجِرٌ في 36 لامه ما يدل عِلّ أن ا ال عاض كَاستتْجَاركَ مالا لتقل حمل معلُوم إلى َل 


معلوم ٍ 5 قرشَّاء أو استجارك سانا 0 بمائة قرش. 


ييه يي اوس ص بير سس سسا ع ع ص 


الوجه الثالث: أن بذك فيه المدة أُولا ثم الأجرة ثم العمل وعل ذَلكَ فالمعقود عليه هي المدة ادن هذَه الْإجَارَةٌ صصيحة 


ا 51121120 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


بالاتفاق؛ أن افد جار ناما ركو الجر 2 0 : 0 قم قصد ام العمل بالمدة المبيئة وذَلِكَ كاستتجارٍ ر راع عل أنْ يرعى 


عنما معاوعة را بعد معُلوم وكوف الأجير مهنا جيرا خاضا إلا إذا ضاف المستاجر إلى كلامة ما يدل عل كون الأأجير شرك 


كن يعَولَ: 0 عنمي وحم غري» 

العه الرابع ؛ أن :3ك المدة :م 3 إِيقَاعِ قد الإجارة عليها. 

َاْإِجَارَة في هذا الوه صحيحة َه وَإِنْ كر مين العمل وتكون. واقعة عل الدة ويكون الأ جير تخاصا ودلك #استتحان َجلٍ للنجارة في 
دار يوم معيناء لأنه لا ل بن مقَدَار العمل فَإيفَاع الْمَقْد عل الْحَمَلٍ ا عل المدة وَذَكْ (التجارة) ليان نوع الْعمَلٍ فَقَط. 
(المندية» تج الببحرء اننى) : 

(الَادة 470 ) يجوز أَنْ يكون الأخخاص المتددَة اللَينَ ض 8 5 تخْص واحد مُستَأجري أجير خَاص] 


لاد 0 7 َارَ أن 7 سأر الأجير لصي صا واحذا كك يوز أن 00 الأشخاص 1 لمَعدَدة لين م في 0 
0 لك 0 2 0 رهم / 6ن حبكل َلك عي 0 5 


م بن كه 


وَقَل 0 الأغُوْاص المتعدَدونَ ف حٍ الشخص الواحد بالعقد الواحد الذي 0 دل قل ذلك الََارِيم الكمية: - 


# 


ه.".” (المادة 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل 


عن ١‏ و “ميم ا ال 


كك ل سجر َجلَانِ» أو قلاقة جلا حي عَم كما وهم امه 


8 


0 اما 


(الدر لحار . 

و لم نص عّ التخصيصي لاغتبَار الْأجير خَاصًا 1 دم داتعي كاف في ذلك وعل ذلك َالْقَصِدُ من قول هذه المَادةَ 
اخصوضًا) الم 15 انسور لبن لخر سوا ذم التخصيص أمْ ل 5 

أما راذا ذل التعيم , 0 صرح في ايجار الْأُجِير اخاصٍ بحم الأجير الْمشترك فيكون حيتئذ أَجِيرًا مركا 


ذلك كا أو أبَاحَ أخل الْقَريةء أو الرجلانء أو الثلاثة للراعي رَعيَ َم هم ون الرأعي يكُون أجرًا مُشك. 


ويوْحَدُ من ذَِكَ له أن الأجير لا يكُون خَاصاء أو متكا بحسب مُستاجره فك يكُون الأجير خَاصاء أو م ترك ا كانَ الاجر 
واحدًا كن كدلك إِذَا كان امساح معدا حسب عمد الإجارة وَيِوْحَد أيضًا من التعريفٍ الوارد هنا أن للأجير المشْترَك ادر 
عير واحد فَالياط» مَثلًا: © يجوز له أَنْ يعمل قيصًا لزيد يجوز أن ْلَه مارو وير تلد َعَم ولاج الوا الت 


لل يسا 


لإان أذ 0 عر ل أن اله عليه بالنسبة آل الأجير المشْتَرَك هو الما + 3 بعبارة» وص َه 5 هذَاء فلا تعد 


الأ طاسٌ» أذ يم علا تر لايرو أ تابر في الو في ال جر فاه لأنَ ماف في هذه اله جره 


جه برا هسه كك وو اليلد 


أو مَستَاجرِيهء فلا يمكنه مَليكُهًا في عَينٍ الوق أيهم وبال لجو خا الذي 0 واخد (أجير وَحْد) ولا يعَاٌ ذَلكَ للَنْ 
ة اثنان» م رينم مق وش عاض ا ا 


مت هرهم 


(رد المحتار) ٠‏ 


مض 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


مين 2# دمت سر 


ذلك خلافا لا جاء في البزازية. 

[ (انادة 4 الْأَجير المُشَْرَكُ لا يسْتَحقَ الجر 
اد 0 

الْأَجير لشي كا تق الجر إل الْعمَل. 

أي لا تسق الأجرة إِلّا َمل ما أ سؤر لحمَله؛ِ أن اْإجارَةَ عفد معاوضة فَتفْئضي المساواة يما قا لد يل المعُود عليه لمستأجرٍ 


لا يمل الوص وَالَُْودُ عل هو امل أَوأئه على ما ينه فا بد بن العم 


دلي 5 الجر 
َي فق الْعامل العمل 5-0 الأَجرَة. 

(أنظر احَادة 4 وشرحها) . 

5 دَلكَ لا تسق الأَجْرَةُ في امال لني يكوا أت كاتخياطة إل بالفراغ من الْعملٍ وَل المحَقُود عليه للمستأجر 


التي لا يونا ها الى افر مل مل تق ال منْ الْعَمَلِ الخراتاد” نك وشرحها) + 


عو مره لم روم اش 00 - 2 0 


لجر اميرك ل إستحق الأجرة مجرد استعداده كالأجير امخض ما ل عَم عمل ما ستو 


0 
م 
ع 
5 - 
1 


ع١‏ 
5 
م 


5 (المادة 425) الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل 


9 
عورال جر .هاعد ُ رس سه عرض او قلتي : بار - لمر 002 


وإَْاِ وما ىن الم وه حَاضِر لل قلا يق عي من الجر > لو الَأجَرَ إن يما يضح ل قا قار 


ره ماهير م برق 2 م2 


لا استحة اججرة. 
اختلاف الطرفين ف دا العمل: إِذَا اختَلتٌ العلرقان المستَأجرٌ وَالأجير في د العمل وعدمه؛ فَالقَول سجر مم ؟ بمينه والبيئة على 


لْأَجِير أن الأجير يدعي أَدَاء العمل والمستأجر ينك ذَِكَ (تتقيح فتاوَى ا ع د المحتَار) 0 الْأجِير أَداءً العمل روطت 
الجر وك المستأجرء فَالمُوك للمستأجر وَعَلَيْه حاف لين والبيئة عل الأجير 


واعيعرا ه هس سمه 


(انظر المَادَةَ 5/) . 
[ (الَادهُ 4) الأجير يمحن الجر ذا كان في مد لجار حَاضًا لمم 


و ّي 


ا 6 


الأجير يسسَحقَ الْأَجرَةَ إِذا كان في مد الإجارة حَاضْرًا للعملٍ 01 رط ط عله لمعل ولكن ليس 7“ أَنْ بتنَع عن الْعملٍ وإذا امتتع 
ابسن الأب 
ومع كونه حاضرا للعمل أَنْ إِسَلْر نفسه للعملٍ ويكونٌ ادر َف حال تكن منْ إِيقَاءِ ذَلكَ العمل 


فق 4 :عي ع قرا بيج : عل 3 ُُ 


ما الأجير الذي سأر نفسه بعص المدةء سح ون الأ بلس نلك ال اك 
(أنظر لاد ٠غ)‏ مال ذلك م لكب إن تله ون آم يمه على أخر مم تقدمه ستة أَشير تم ترك خدمته وسافرَ إل 


لاد ال ل لح و رضي سيان ؛ ذلك ولس لخدومه أَنْ يمنعه منها بحجة أنه 
عض المدةَ التي اماحه ليه 8 


مه 


0 


كا" 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ممه ماع 


(الببجة) ٠»‏ 
وما لا شْرّط عل الأجير احص بالفعلٍ 500305 ف هذه اماد لأنه َا كنت نافع الجر مدةَ الإجارة ل ف أمستأجر وتلك 


4 
مه زيديا اه سوءعوعر مه سيئر هو هع بن ابن آذه 


اللا رمه مقَابل المتافع» الست إِذَا صر في يعمل الأجير وَل يكن الأجيز مانع حي عَنْ العمل كرض 
وَمَطَر لاجر أَخذَ الأجرة ود ل (الَيلي) ٠‏ 


وَعلَ ذَِكَ قلراعي الذي أستؤ زر عل أن يكرت أجيرا خاصا أحذ الأجرة ا تامة ما ما دَام حَاضْرا َمل وأو هلك يعض الموائي» أو كلها 
رد لجان 

مور ع الجر ين الجر لمَعددينٌ: -. 

سم له ع وين إِذا َك لجرا معد دين : فر اا إان 3 رجال حفر يأر م بين قرا فالاجرة تقسم بيهم 


- 
لو الي ا اا 00 وو ص م 


مساوق ور كن عل الصرعم كرون كل الأخر .م فكون لكل واياصارة قروا بويا فإذا مرض احدهم ينظر فإن كانوا 
د لو العمل مش رك قله لتق احرة الريطق بل بانددها امات 


ا 


انقر المادة ا 
ما إِذًا لم يونا د وا العمل مشتركن فتسقط أجرة ايض ويفهم ين ذَلكَ أ أن جرته لا تضم إلى شركائه في العمل لأنهم كَا 


يوه ليزه 


اموا يعَمَلِهِ دونَ إذْن مِنْ صَاحِبٍ الال فهم مَبرِعونَ إِلّا أن من المستحسن أَنْ يعطيهم إياها. 


9 


”٠ 0‏ (المادة 426) من استحق منفعة معينة بعقّد الإجارة 


وَكُدَاكَ لو استأجر إأسان بخلين: أدهم وَأَشْببَ ليحمل عَلهِمًا عي ل لل ااي لوست ادم 
َإِذَا حمل أَحَدَهمَا زَيَادَةَ عَنْ عن الآحر تشم ره ليما عمسب اجر لذن لكي منهماء لأن الََاوتٌ بين لدابتي تاوت قاحش يَف 
الجر مله الات 9 ابراه ء في عمل واحد تاوت يسير؛ قلا يعتير. 


ا ع انا كان الدابتان رَجلَنٍ وْعرفَة ما يحب من الْأجرٍ المسمى لكل من لبَعلينٍ تنظر إِلَ أَجْر مثل البَغْلٍ الأدهم 
كا يلع بلي إل أجر مل الت عل هده الننية يحون أب من الأب السكى. 
لذ لِك أَنْ 0 اال 0 مام الع را 0 لذ 1ن لمم والْمِْرينَ 


مه 


2 ١ه‏ أ مل ال اذم عل سد ه» ا لقان ن: توع أَْر اللي "٠٠‏ كل لمر الى ١‏ ريش تر 


الْأَدَهُم 7٠١ 4٠‏ (أنظر شرح المَادَة 1000) أَما ا ذا ذا امم عَنْ ملم تك نفسه مد الإجارة لصيرورته عَاجرًا عَنْ الْعمَلِء 


لس سوم شه ع دسم 


لاسن الاجر 
وناج إِنَاذ ا لمر فلس لَه أجرَة؛ لأنه ل سر تفْسَه للْعَمَلٍ © أن الخادم الذي سوير سَنة 


هس عر 9 


له لأمر) . 


الا" 5112161208 


م الكّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة و نية ابواب 


َالْأجرٌ اص 0 َحْيٍ 0 ما يرعَاها أَيِضًا يخلاف الأجير الْمشْترَكٍ فلس عليه ذَلكَ (أنظر شَرَحَ المادة السابقّة) وهَذَا مِنْ 


لس سا 


حو جره ارق ما يا ا أو الفرق ثلاثة: 


6( من حيث رع العاج: 
بن هاغل هته لف كو ب راق 


وللمستاجر زيادة عدد د الْأغنَام لك 8 د إستطيع الراعي القيام ب بالرغي؛ أن المستحق عليه الرعي بعَدرِ ما يطيق ل رعي الْأغنام 
عا (5ة البْحر) . 
ولكن ليس للمستأجرٍ زِيادتها إلى المقدارٍ الذي عله عليه ينا (الرَازية. 9 المحتار) . 


[ (المَادةٌ 7 من ا منفعة معينة يعقد لإَادَا 
لس م 7 000 ه مودة م د 02 


(المَادَةَ 5؟4) من استحق متفعة معيئة عفد الإجارة لَه أَنْ إستوفي عينبَاء أو مثلهاء أو ما دونها ولَكن ليس له أن يستوفي ما قوقها. 
مثا 0100م 


َه 2ه سا م شير َه له شا م باع ل ل نت هك ّهة له شد م 
دّ 


حَانونا عل أن يعمل .له فيه أي يعمل فيه صنعة مساو َه في المضَرة لصنْعة الحداد ولَكنْ ليس َنْ استأجرَ حَانونًا العطارة أَنْ ْمَل 
فيه صَنعة الحدَاد. 


َم ملدوهد ادم ولاه ره له سدم 


يعني أن المتمعة المشروطة في الْعقد ل استحقها أن يستوفيها )١(‏ يعيتها. 
1 لها ل اويا مسر 


دس مه 


() يما دوتها مره لأ التي في الود ايكون مرا في الصودة الي يون ف ائدة. 
ما إذَا لد تكن فده ايكون لتعيين معتبرًا (البلي) ٠.‏ 
وعلى ذَلكَ فَالاستَيقَاء لازم مم الأجر السمى. 


إلا أنه يس لامستاجر أن يحجَاورَ إلى ما قوق المتقعة المدكورة أي إلى أكبر من المتفعة ليس لله استيقَاء المتفعة التي رما 
عل المأجور أَسَدَء أن لوجر دا رضي شي ه يكوث راضيا عادةً ودَلَالَهُ باستيفَاء ما دوته» أو ما يساويه ولّكن لا يكون راضيا يما هو 
أعظم منه ضرراء 


59 البح ل المحتَار) إن مَادةٌ 8ه ومادة ه 5٠‏ فرَعان لد المَادة. 


0 
افر لال 1 مر 


والتجاوز إل ما فَوقَ م فرصا به ثلاثة 0 


لاد 00 الْمَانِ 3 كَاوْر يتف الجر وف هذه 0 1 00 الأ كران المادةٌ 1م 0 2 ي) - 


206 


8 . وات سه 


ا ل 


الثالث: فيمًا إِذَا كان ار سارها ترم الَْجْرَم | إلا إذا كان في َال معد للاستغلال» أرعان مغ أو وَقفِء أو مَال بيت المال 
َإذًا كان َال لواحد من ولاو 5 اح الثن: 


2 سه علق 


وسيتضح ذلك بالتُصيلات اللآانية ف هذه الحَادة ولتي بعدها وَضَابط هذه الحادة 0 ف الأبنية وَالْأرَاضِي والحيوان ولِيضَاحَ ذلك 


5112161208 0 


+ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 
7 "ان هر © اوبوت لز 37 ٠‏ “الل - زه أيه 
ما يَأني: خيلا لَه في تجيل لد عل جيه - 
أرحه الوك يكون بالتقل» الول إلى الأَحٌَ شي هذا ا كتحميل عدل شعير يلا من عدل حنطة. 
ما العدول مِنْ اميت إِلَّ التَقَيلٍ كُتَحَمِيلٍ عَدْلِ حنطة بَدَلّا مِنْ عَدْلٍ شير فعَيرٌ جائر. 


م اعت 


الوجه الثاني: يكون بالجنس لا يقل وََاكَ كحي مال | أ من الخديد أو أن مك مائة أقة من المَطنء أو إرَكَايِكَ رجلا مثلكَ 


زاب استأجرنا لتركيا أَنتَ وفي هذا الوجه الضْمَان لازم أن اليد يجتمع في مكان را ويا بخلاف الْقَطن 
فإه معد منبسط؛ فيس فيه صَرَر عل الذابة وكَدَلكَ اكاب ُو في داهم علّ الركوب وَحَذتهم فيه حت أن الراكبّ الذي يجهل 
0 الوب وان كان حفيفًا ليكُونْ أَسَدٌ وطنًا عل الدابة منْ تفيل الث الذي يعار طرق 2 


مرَاعاتها في الأأبنية: مال ذَلِكَ: ل سلا درا فيه )١(‏ بصتاعته (؟) 


2 وه 2 هه موس ره 


بصاعة أخرى قَائلها مضرة ( )١‏ بعنائة شق عا عونا #لطارة وه أن برها من ار را ؛ كان مسلماء أو غير مسر أَجتَبيا 


أ 


:ع 


8_فا 


وين المكال وَالممئلٍ له تريب في لَْرِه وله ماتيا في الدوا: وَذَلكَ كا لو اسَأجَرَ إْسَانَ دَابْةَ عل أن مها مس كيلات حِنْطَة 
7 1 لها مثلها لغيه لأَن الضرر عل "الداية واخيد (المَيي) وَكدَلكَ لَه أن حملا مس كلات سما (الغْبي) . 
وَكَدَِكَ الطّاحونٌ الذي ا اا ا عا ما جائل أخنطة من الحبونن مصرة» أو أهون عنما 


لم هه ماه سمس فا مع نم ام سسس سير بعال و عر م ا 


ويس ل أن طحن )ما يدحا مره وذ َل كن حا كلك ل اسأر ان دارا يسما كج يو ل سكا يور 


كن ولاه لاعن اا ولي للآجر معارضته في ذَلكَ ألبتة. 
قوله (عل أَنْ اسكتا إسكتها) عل الوَارد في المثال هو مدال مخقص بالفقرة المشَار إلا برقم ثلاثة من هذه المادة. 
كبلك ب تأر لَه عل أذ جلها تس عات نط أذ به مكنا نس كيك يلات مهاه أن لمر أحَفْ من الحنكة وي 


ذو لدو لا يرم إِلّا الأجر المسمى (الْرَاِية في النوع الأول في السادس في الصَمانء تَكله البخر) . 

ما أو استَأجَرَ إِْسَانَ حَانوتًا عل أنْ يَْْلَ فيه بالعطارة فيس لَه أَنْ يشْسَغْلَ فيدء أو في الدَار التي استَأجَرَهَا للسَكن باْحدَادة أو العطارة 
وَإذَا اشَْكَلَ بذَلكَ يعد عَاصِبًا ويَضْمَنْ فيمًا لو ترق لانو (أْنْظر شَرْحَ الَْصْلٍ لدي بي الحَادَةَ 04) وَكَدَلكَ ليس لَه اما 
لدان أو انوك للد حورن طاعوةا وا أكانت تدور ياكاء آم ياليال أما طَاحون اليد فَِذا كان تصبا بالنَطر ِل يدها مرا بالدار 
قيمع لا قلا؛ لأنّ طاحون اليد من توابع ا 0 سس في تلك الدارء أو الخانوت التي اشْتعَلَ فيها الْمستأجر بالحْدَادة 


سمسه رم مهومام ص شرة م ام شد مع سدة براي 


نا َال أل يرم بغر الجر السمى ا الاستتحسان أن امود عليه ال وني الحدَادَة وأخواما السَكقّ وَزِيَادَة فيحصل 


استِيماء 4 العقود عليه فيَحبَ الأجر يشرط السلامة َصَارَ ‏ لَه يل عا قرا رك ورك لد هجحب 


ب م هر سم 


عليه الاجر والّقيّاس أل يجب ؛ أن هذا العمل ير دَاخْلٍ كت العقد التحر) . 
ما إِذَا لم يسَلْهَا سال يدم الْبنآءُ بسب عامه فيلرَمَهُ الضَمَانُ في ع الصورة لا يرم سجر الأجرَة (أنظر الَادَةَ 5م) 4) (البحر 
وقوه آم العطارة) ع 8 لففرة (ولَكن ليس له أن إستوفي ما قوقها) إل وَكدَلِكَ ليس مساج الذي سجر الداية عل أَنْ 


عرض كخم 
٠ #2 - 9 020201‏ سير سس 


ضر 511216120 


م الكّاب الثاني الإجارة واشتمل عل مقدمة و نية ايواب 


4..” (المادة 427) استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره 
كا نه أو عل أن يجا تين أ حنْطَة» أن عملا مسي أ 
أوسم يما تَاوَلَ الحنطة منْها والحديذ ان 85 الدابة. 


رَكدَكَ اله التي سجر عل أن تمل تمسين أَمة ما ا لأنّ المَطنَ لَا كان شْعَلُ من طهر الدابة مَكَانَاء أَوسَمَ من الخنطة» فَإِنه 


٠.‏ ال لس + ريعي علق 2# ار 


يزيدها حرارة يما يضر يبا. 
9 الب الزلي) . 


سه مه 


(أنظر شرح الحَادة 069) ٠‏ 
مرَاعَامها 8 الأرض: لو انحا إنمان أرضا عل أن رعها وعانون الوب يس يل من لِك الوع: أو ما بائلهُ في 


الإِْرَار بالْأرض أو أَحَفْ صَرَرَاءٍ لأنّ هذه المحَالَفَهَ لا صَرَرَ فيا قلا يعد المُستَأجرٌ با عَاصِيا ل ا 
يررعها با هو أَشَد صَرَرًا عَلَ الْأُرضٍ مما استَاجَرَها لزرعه. 

وإزالكل كد عاقيا يلوم صَعَانَ نه نقصان الْأَرضٍ بميعه دون م يكن واحدًا من دك في المَادة 095 نر لاد ١‏ 0 
حَقى أن من يستَأجر أَرضًا ليزرعها حنطة ليرْرَعَهَا يرسيها أو قثاءء أو طحا أو بَاذْنْجَان ون صَامنا لنقصَان الْأَرَضٍ ولا رمه ره 


ار 


ل أن هذه الْرْروعاتِ كا كنت كثيرة العروق مره في الَْرضٍ كيرا نا ]ص من مَائنا وموادها كثيرا فيصيبًا من 


د 


ان 


- َ. َس سرصم سج 


قة حديذا أو آجراء لأَنَّ الشعير كا كان سَنَاولَ من الدابة مَكَانا 


م5 مه 


ذلك صر عَظِم في هل ١ه‏ الصورة مع ايلا لجس هد حصَلَ جنب الصَرر 
مال ذَلِكَ: إِذَا كن واحدا ع في المادة المذكورة 9ه يمه أجر امثلٍ. 
ردك 1م 2 انماث أَرضًا سن عل 0 عا من الحبوب ورَرعها من ذَلِكَ هل ا كر جاه رمت 


ىسع ّه له دسم ار 2 ف رد جر ع 2 


َقْتَ لإعادة رَرعها سجر أن رع رض نوما آخر + اله ضَرَرَاء يقل عن ولس لَه أن عه نا هو حم صر 


رمه لير بر هه للرس ه عه 6 ١‏ م و عه + 


وقد يجوز ان برد الأرض إِلَ صاحيا وَيوديه أجر المدة 0 انْقَضْتٌ والارض في يذه 

(الأنقروي» 0 المحتار» لَب المندية ف لباب كامس عشر) : 

الاختلاف 5 نوع المتفعة: عن ول الماح رس ات حَانويك عل أَنْ أَسْسَغلٌ فيها بالحدّادة فِبَرِلَ المؤجر: ريا منك 
ً أن ستل فيا بالعطارة. 

أو يعبارة أرق إِذا ادَعى المستأجر نوع من المتمعَة وَاذّعَى لوجر منقعة ره َالْعُول اقول الموج مع يتف 


شد مه وودم 


َك نكر الموَجر أَصَلَ الْعقّدء فَالقَول لَه أَيضًا والْبينة عل المُسَاْجرء لأنّ يه المَستَأَجر لإثيات الزَيَادة. 
0 المحتار لتتقيح كل البْحر) . 

(اَد استَكرَى أحد ار توه اذاية يس 1 أن رد 

(الْمَادةٌ 41) ىَّ ما اختلفٌ باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد» مثلا: لو استكرى أحد لركويه داه ليس له أن يركيبا عيره أي 


ليس مستا ور اليد َإِدًا جاور فلت م 0 كان عليه الديان؛ 
(انظر المادةً . 5 الداية ا لالس 


5112161208 5 


٠#‏ الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


5..” (المادة 428) استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها 
وَعنْدَ الْإمَام الاي استعمَالَ الفسطاط أَيضًا (رد المحتار) قوله (لو استَكرى أحد لركوبه دابةَ ليس لَه أن يركبها غيرَه) ومِثْل الإجارة 
الإعارة في ذَلكٍَ لأن الركوبٌ يحت ياختلاف الراكب فَلدَلكَ يكون التقييد فيه مفيدًا وََالمَته تعديَاءٍ أن الراكبَ امْخَمِيفَ الذي 


سوم بير 


على الركوب عد وَطأَ 5 الدابة مِنْ الر كب لتيل العا بطرق اكوب. 


عل ذَلِكَ ا الا ع ا هو فأركما 0 تلفت لَْمَه الضَمَانُ هو ومن تلفت في يده ونا كان متم ع الْمَادة 


5 لالم مه مومه اه 0 2ه ور وروا س4 م 


ألا يتمع أجر وصَمَانَ أر ترم لجر وذ صَينَ الاجر لَه أن يرّجِمَ عل مَنْ تقَتْ الدَابْه في يدهء الذي هو مور كان (أنْظرٌ 


07 


المادة مهد) . 
َه ام هعبرم سير اس سه مم لعرهّه مه غي ...+ تي ره ع 39 -ه 0 هر -ه ماه لساسن اه مه يوه تر ه واد شسَ 
ما ذا صنَ امبر التاني» قلس له أن يرجع عَلَّ المْسَاجر إِلّا إِذَا كانَ الَف نَاشًا عَنْ تعدّي المستاجر (أنظر المواد 7٠٠‏ و 4.1 
9 م 0 5 
و50 ) (عبد الحليم) 
ع خب ل "لخر عقيل .لل عه 


أما إذًا لز تَعطب؛ فل رم الْأجرَة أن المُستَأَجرَ في هذه و بكرن عاهدا وَالمنافع إذَا عصِيثٌ لا تكون مضمونة. 


ركد ل امئان مان يلسا هر مس لَه أن يباه أن ار حلفي الس . 
إن ما يلبس الرَار يصيبه من الضرر أَصْعَافٌ ما يصيبه منْ الاجر والفسطاط عَنْدَ 0 الثاني كالأئبسة أيضًا لتعَاوت النّاسٍ في 


نصبه واختيار مكانه و وضرب أوتَاده وغير ذلك و مور مَل هذا و ارماك وسطاطا لنفسه جره من غير أو اعاره رك 
يَكُونْ صَامًا له والفسطاط عند الْإمَام الثالث كالدَار الى 18 ايم اد د المحتَار لتلي) . 


إن الْففْرَةَ الأخيرة منْ المَادة مه مع اماد ده ولمة فروع هذه المادة © أن افر الأول .بن اماد ١ده‏ فوع طَذْه 
هه مناء 


08 
المَادة أيضًا وه بعيدا في المثال دك الفقرة المذكورة من المَادَة على حدة إِعَادَةَ لا 
(الَادة 6) اجر أحَد دَارًا عل أَنْ إسكتها له أن سكن غيره في] 


م صّه بير له ال سس سال ل 6 الس ين سن سس سر 


(الَادة م40) كل ما لا ْلَب باختلاف المسَعملِينَ فَاتَييدُ فيه لو مثلا: و استاج أحد :دارا عل .أن مكنا له ادرسكين ره 
1 
(رَاجِعٌ ا سي 8 اند ار امن اد دارا بشرط أَنْ يسكنا هو فَلَه إيجارها من غيره وإعارتا لاستيفَاء المتمْعة التى له أَنْ 


> لهم 


5 


7 


- 


2ه ده سد عاق ول لت عرض ,عد 2 6 لزت 2 ممع يمير و 


إستوفيها 5 الحادة 25؛ أن السك كا 2 تكن متفاوتة لو يعتبر ذلك لد لأنه غير مفيد. 
َم أو قيل إن السكى: فد تكرن . مع الاشتغال بصنعة الحدادة ون التبييد مفيدًا وينظر إليد أن في مثل هذه اسكق ا 


0 


نَقُولَ 1 الاشتغال بالحدادة داخل الدور وإيقّاد الحطب فوق المعتَاد ونحو ذلك 5 ست توهين ْنَا ل كان سََ ذلك حَارِجًا 
بدلالة العف وَالْعادة (أنْظرٌ اده 03 ؛ قليس ار الدار أَنْ بدا لحدادة» 7 حا إل إِذا 25 ذلك برضا انا 7 


ع الس “ص من “مر 


بشرط في عمد الإجارة وَلَكنْ على كل حَال له سكامًا وإسكائما رماكة واه فها؛ أن 5 السكان في الْبيت 


.٠‏ .”م (المادة 429) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه 


لاعرشٌ اه له موشبر سمه يهده ره ره مير واه 


الخررة تتفع وقد رت الدار يخلوها من السكان (أنظر الَادة 604 (الحندية 0 المحتار التتقيح» تكلة البحر) . 


وم سر و ا له 002 مه 


وهذه المادة تفيد 2 الحادة /امهة وزيادة فإيرادها عبث ل 


م" 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


وَكَدَكَ لو اسَأجرَ إنْسَانْ أَرضًا رع فيا نوا مِنْ الحبوب» فل أن يوَجَرَها مِنْ أ لِْرَعَها مِنْ ذلك انوع أو يما هر أهون مضرة. 


-ه هه مع مه لع مار 8 "عه اعد 0-0 


ويس لأمستاجر أن يوجر ما استأجره» أو بره لاستيقَء ممع ل يكن لَه استِيمَاوُها كا لو اسََأجَرَ إِنْسَانَ دارا على أَنْ يسَكتَاء فليِسَ 


ه 


م 9277 س د نه ب 


3 إيجَارماء أو إِعارتها ب ستل فها ما وجب توهين بعائهًا كالخدادة متلا © أنه ليس له نفسه أن يعَصرفٌ فيا هذا 2 
) (الَادة لْمَالك أَنْ يوجر حصته الشَائعة من ادر الشركة ا 


م 


(المَادةَ 9؟") لأمالك أَنْ يوجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشرِيكه إِنْ كانت قاب القسمة» أو ل تكن وليس له أَنْ يوَجَرَها 


م2 مو ًَ 3 2 ره سابير وله 


ره ولكن بد الهابأة 1 أن جر وهر 
إ'َّ الشيعَ المقَارنَ عند الومام العم ا لعقد الإجارة إن ب ين الآجر ار وين ن الما كإيجار رِإأسان حصته الشائعة ف 


2 - 


3 ع. جي ا و ل غير + 2ج مما ضر ١‏ لين مرخ 


داق أو دار لأجني» إن ذلك عير تيج م 1 كن هذه من شريكه سواءً أ كانت قَابَة للقسمة آم غير قايلة 6 


وم وما أم غير وقفٍ وسو َم غير منقول فإيجاره 0 
وكدلك لا يجوز إجارة نصفٍ ما عل لجر حبيعه 16 جور إجَارَة مأل بك الجر سوى نصفه. 
ومع أن يي الصورة الثّانية روايين َالْأظهر 3 لوا ويوْحَذَ َلك من إطلاق المجلّد (الدر المختار) . 


ولخد يمن إطلاق جوازٍ | انا خصة الشائعة للشريكء جار يكار جميعهاء ا بعضباء 


-ه 
00 


(الندية ف لباب السادس عشر) ٠‏ 


0 ار ع 


عل ذلك إِذًا أرعرث الحصة الشائعة هن إاساق 3515 الإجارة ة عل الول الصحيج فاسدة َإدًا 1-9 المستَأَجرٌ لزمه ان (أنْظرٌ 


الَادةٌ ٠)‏ 
وذ كنَتْ هذه الْإجَارة فاسدةً ومستوجبة للمَسَخ وَإِذا طلَبّ أحد المتَعاقدينَ من المحكة فسححها أجابته المْحَكة إل ذَلكَ. 


ارب فيه أن من حي أحد دن وى في علب الح وَلكن مَل لد َالَأ ”الى جنب في 


بيان فساد هذه الإجارة كَأنْ تكون دار مشر كه بين :اي يوجر أَحَدهمَا حصته فيا م من أجني ل إليه الدَارَ كلها قيأت الشّرِيك 


لاني مُطالبًا بمحصّتدء فلا َل ليه عدم إمْكان إخْلامنا هَل حك يإخْلاء الدَار للا لقَسَاد الْإجَارَة؟ هذه مَسأَلة مَاجَة إِلَ الل نا 
كن أجر الل الذي ع ذه الموجر يعود ليه ليس للشريك الثاني ادَعَاءُ الشركة فيه والإجارة المشَاعَة باد عل قول آخر وسَواءٌ 
استعمل جورم ل لاه ير لازم ود المحتار) . 

رسيت القناذ أن لجا قد برعت للاتفاع ب بحس لمُأجور قَلْمَا كانت الخصة الشَائِمة لا 


ل يكن استفا المت وقد ورا 
فإذلك 3513 الإجارة فَاسدة (أنظرٌ الَادةٌ لاه:غ) . 


ه2826 سيلهة 2 6 8ه ران 


ما ابيع فليس كلك أن الْعَابَة من المأ فإذلك 6 الشائع, 7 إخارية. 
وام جرت إجَارةَ الخصة الشَائعَة للشرِيِك؛ أن استيقاء متقعتها مقدور» لأَنْ الال بعضه الشريك الموْجر وبعضه للشريك المستاجر 
اتا المستأجر بخصة شيك بِالإجَارَة وحصته باللآك قَدَ تم له الاتماع بالمأجور واستوق المتْفَعَة لي قصدَها من الْمينِ المأجورة 


هه تر ...أجل جيو! ‏ عتن. 


5 ره ساك سهدم ه 2ه برسم سلاير . 


1 إذ لا اعتيار لاختلاف السب عند اغا الحاجة و كَذَلكَ لو كان مال مشتركا بين ثلاثة :ان م لا ين لدم أن يؤجره من 


جني لا يح له أن يوَجَرَه من أحد الشريكين الآخرين ولكن إذَا أجره من الاين عاك حت الإجارة: 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


وكذلك ف الإجارة 8 السَاء عاتن للقسمّة إِذَا سأر المَالَ عقب مجلس عمد الإجارة إلى المستَاَجِرٍ وقسم ور (أنظر الَادةً 


اله كه ع ساسم َشُ هزه 


0 و أبطلها ثم قيم سل لد يج (رد الحكر) . 

وبي أَنْ ور الإجارة بالتعاطي إذ لا 1 ف بعد فسخ سخ الأول (رحمتي» راشا تج البحر) أقول: بل لا .ينبني إِذَا كان 
التعاطي ني ع الإجارة الفموئخة (أنظرٌ ا ؟6٠)‏ وكدلك 9 اك نصمًا شَائعا 5 دار ودار كام يأجمعها َالْإِجَارَة 
ححِيسَة في الدَار الكامل وير صصيحة في التصك: 


(المندية في البَابٍ السادس عَسَرَء ألقروي) وسَيِبين في سرح المادة الآنية صلاحية الشريك عند إِيجَار شَرِيكه حصته الشائعة في المأك 
المشيرَك 1 
0 0 الصاحبّان سنن أاعارة الحصة الشائعة اله 1 تت حصة صة الشريك ك سَوَاءٌ أكَامَتْ الإجارة للشريك؛ 0 للأْجنِي وكان 
الو دبلا سمه أو م اي 
ما إِذَا ل بين تصيب الموّجرِء فَيسَتٌ الإجارة جا عنْدهما أيضًا وقد رح ريني ا 
أما لجل فك سارت َو الْإمّم عَم ( (رد المْحتار) . 
ونا كانت الْعَمَارَاتَ الشائعة في رَمائمَا تؤجر عل أنهَا كَدَلكَ في الْعَالبِ وحمل معاملات النّاس الَاسِدَةِ على وجه ه صحيج أَوْلَ كن 
الأَحمَن أَنْ تَأَحدَ المجلّ يعَولِ الإمامين. 

(ولكن يعد الهاي أه أَنْ يت لعير) أي أن يوجر الدار مها أن الدار حيتئذ فيد د الجر وحكته أسليمها إلى المستا يل 


لوس < ع م هه 


كلها وبذّلك تمق القدرة على استيماء المتفعة؛ إذ لا شيوع حيلئذ ألبتَة وهذه هي الطريق التي عل بها إِلَّ إيجار المال المشترَك 


ره سم وم داه رس سن هترسا 


د بين في ادن (119 و40١1)‏ مايقل القسمة وني لاد (1161) ما ا يها وني (113) وما يا + من المواد المهايأة 


وف (19) الحصة الشائعة. 
ولا شيوع في الئل الآنية: 


م مييق ابت وه وه 


(١ 0‏ إِذا 015 ع نا لإنسان والْبنَاء كت لاخرء أو بالمكس فلصاحب الدار أَنْ ؤرما من أ إِذ لٍِ 0 ف المسالة. 

0١‏ (المادة 430) الشيوع الطارئ لا يفسد عمد الإجارة 

!ذا كع دار صَاحي من صَاحَبٍ الْمرْصّة حَحتْ الإجَارَةٌ بالاتقاق. 

وَإذا كان الْبنَاء هلكا والحرسية ركنا قاجر امول ْنَا عر امالك اتنقيم الْأجرَمٌ ين الْبنَاء والعرصة 1 المختار. ال المْتقّى. 


3 3 


٠ الانقروي)‎ 


كيفِيَةُ قسميا بن الْيَاء وَالَْرصَة أن يدر جر مغل كل مهما ويقَاعدة الّسبة يع ما يبْص كلا مِنْ الْأرْضي وَالْينَاء عل حدة (أنْظرٌ 


سه م ع م 


ل ان 500000 
) 0 ) الإجارة الواقعة قتَضَى الحادة كية ا< شيرع فيها اصلا. 
| (الحَادةٌ ع 2 الطارئٌ سد 1 الإجارة] 
(الَادة لاع): 


ركنا 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


1 


لشي ع الطارعةٌ لا يفُسد عَقدَ الإجَارَةَ» ا ١‏ اد ار هم م ظهر إنصفها ه. مستحق بَبقَى الإجارة في نضفها الْآحرٍ الشائع. 


ني الشيوع الذي عرض بعد عفد الإجارة لا يفْسدها ددم وَالشيوعٌ الطَارئ 0 بع صور وهي: 


الأول أن يكون بصورة ة الاستحمّاق» َال ذَلك: يناك دَارِه كلها فظَهْرَ من يستّحق نصفّها فَِجَارَة هذا انَصفٍ 00 


َإِذَا أَجَارٌ وكات شروط الإجارة متوفرة تتفذ وإلاء فلا قلا وعنْدَ فسخ الإجارة 3 الشيوع الطارىئٌ أما قبل ذَلِكَ حَت فسخ 0 


35 شيوع؛ أن يجار يعلد فضولا ويوْحَد من ذلك ص أ الشيوعَ الذي 0 بالاستحمّاق 9 شيعا مانا ولكن إِذا فسخ 
كار انتصق المستحق يثْ الإِجَارة يح في الَضْفٍ الآحر يضف بَدَلِ الْإيجَارٍ (أنظر الا وه وكه). 


١‏ لو ل 5 وعم مهى 


وَقل قال أخرون وَاقفُونَ ع هذه الدقيمَة» إَّ سيوع العارض ف اجون بالاستحمّاقٍ و مقارن وهذه الَادة من المجلة 0 


0 ل سان 


رهم وَسَ ‏ هلرةسةٌ ع برلهة دود ّه سوسم هيه ساس سن اس سهئر ‏ سا 


صجيحة غير أن المستاجر مخير بين ان تمع بنصفٍ المأجور مِنْ البدلٍ وأَنْ يسح الإجارة في التصفٍ الآخر عير المسبحق ويرك 
ا (أنظر شرح ا ب الع السادس) . 


ابره ابر . عام 00 كه عا 2 مر تعر سَ سر ه شه م سا ماه 


ا د أَجَرَ أَحَد الشركاء فيه حصته مِنْ أجني بَلْ إن الْإجَارة في 


- 


قي 


- 


5 سه عم 


حصة الآجر جائزة وف حصة من عا من الفركم ا 
َإِدًا رضي مولاء بالإجارة 8 خَارت ولا فيكت: 


اذا 57 الشرائط المذكورة في الحَادَةَ (440) في الإجارَة كانت نَافدَة دوا ل حِصَصِوم م من لحر وَكذا إذًا عات مد 


ارم ع ان 


الإجارة» أرما دون أن ل لْإجَارَةء تجار يعمل ف بدل تلك المدة فى الحادة زلالا٠‏ 0 أي الريك الآجر مطل 
الشريك لآجرٍ بحقّه مِنْ الْبَدَلِ فَِدَا كانَ الشَّرِيكُ الآجر ل يَأَخدْ بَدَلَ الإجَارَة مِنْ المَسَأجرء فلا رمه أَدَاءُ ذلك من مَاله. 


الاير ام 


000 ولا 0 1 د اْإجَارة 8 ان ا ال الْعارضٍ ولكن للمستأجر 0 5 فسخ الإجارة رع الشر 0 


تي وله حت 7ه حب رع 


ود قلا آثما: إِنَ 0 عر الآجر أن يسح الإجارة في حصت وَستَردها ولكن قد فلم يكن استرداد الحصة ليس في الإمكان 33 
114 امال المشترك حماماء أو طَاحواة أو حَانونًا صغيرا» أو غير ذلك من الْعقَارَات التي لا بل القسمة وني مش هذه الحآل يخطر 
في البال لاه أوجه حل هَذَا الإشكال: 

)١(‏ إجراء المهايأة بين المستأجر والشرِيك غير الآجر وَهَدَا ّ در في الْمنْدية في الْبَابٍ الثَّاْ َالْفونَ مِنْ َب الْإجَارَة قَقَدْ جَاء 
في ذا كنَثْ خرن مشتركة بين اممين» أَو ثانا بر الي م امن ور تأر بيع الطاخوق» فلس لصالعيت 
3 أخد أجر ثلنه من المستأجرء أن اماج اضيب للأث عو الأ جور ولا توجر هذه الخصة للمستأجرء أن إجارَة الكَال ؛ الشائع 


لامر ينتفع بها يومين د 0 لانتمّاع صاحب الث وَفي هذا الْيوْم لصَاحبٍ الث أن يطل الطاحون؛ 


ع سا 


لمر سير 06 2 كا عل حر الا راك في الاو َس لصَاحس الث تمطيل امم في يومد 


اد 


مااع 


3 


َس مه 22 لوهم وس م عاها ماه 


أن عطي المام مضر والأول في مث َلك أَنْ تجَرِي لجان بن مصاع الثث فيسل المستأجر اجام شيرين رصائين 


هل ناير لاص لاس هه مس ص 


الث شراء أو أن تكوف الها با لعل مد 3 اطول حت لا يطل الانتمقاع باجام لِأَنْ المهايأةَ في احمام على مدة يسيرة مضرة) . 


5121120 2 


+ اكاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(يَصَرف) . 

عد من مَأ المندية هذه عواز المهايأة بين المستا حي والحأللك: 

(؟) ان لس الثرييك غَُلآجر لجار في َيه فط وي الْمستَأْجِر بنَاءً عل المَادَة )٠١7١(‏ فَيَكُونْ امَاعٌ الك يالمأجور 
لحسب المادين (1184 و186١ )١‏ ولا يجاب طَلَبٌ الآجر تلم المال كله بعد الإخلاء فيمَا أو طَلَب ذَلِكَ 

وعد الطَريقة ون كت فَاطة َع بر لمكن في مَائعة شرِيكِ الآجر مِنْ قاذ ماده لاتماع بصعم وَل 0 


ع بر تر سه 
ذَّلِكَ. 
- 
اه خ ل ب عي ع + م ع ا ال ل 


أن كر دحال تلك صاحيت الثأث في المأجور وني ذَلكَ تقوية الترَاع لا قطعه؛ لأَنّ الآجر لا يستفيد شَيعًا حينما توضع اليد 
0 


الور الثانية: أن رن بعر ة الإقالة ولك 8 ذا ا دارا 7 يتَعَابلَ الطرقان ف نصفها فَالإجارة ف النتصف الثاني المشَاعِ 


00 - 


و 
ححيحة ا 00 


ل 


فط أن 084 الوا كن وبر رجلان دارا مشت ركد هما من إِنْسان يوق أحدهما فسخ الإجارة في حصة صة اموق 1 ٍ 
حصة الحي 0 إِذا الاح رحلان ار فَانفسخت الإجارة يوقا أحَدهما في حصته وبِقَيث الإجارة في حصة لاجراي 3ج 


- 


. دمرلا اش 


البحر. 0 المحتّار. الأتقرو وي. اديه الشرنبلالي) . 


.م (المادة 431) للشريكين أن يؤجرا مالمما المشترك لآخر معا 
وان (المادة 2) إيجار ثىء واحد لشخصين 

الرايعة: يالمآك (أنظر شرح كاده 849)* 

[ (اثادة 0 يكت أن وجرا ْنا فرك لكر ء م 
(الحَادة ١*ع)‏ ا للشريكين أن 0 مهما المسْتَرلَ لحر مَعَا 


أي عور اتيك أو الشْرَكَاء أَنْ روا مالم مر: من أجنبي عفد واحد» أ أن د 0 حصته من شركئه الآخرِين مَعاء 


َي هد الآ لا بع اث الإَرةٌ في جصّة أحَد الَيَيي َه ب لجار سار في الَْسٍ لني (انظر ع 
المادَةَ السابقّة) . 

(الدرو 

وقد وضِعت هذه المادة لاحترَازٍ عَنْ إِيجَارٍ كل من الشركاء مترَاخيًا عَنْ الآسرء لأَنَّ الشَرِيكينٍ م منمًا ماله مِنْ تْصٍ 
ع انفراد َالإِجارَة َاسِدَة ريق الصفم ١ط‏ المَادةَ 4) . 

ما إيجار أحَد الشَرِيكينٍ المَالَ ار حَكمهُ في اماد )٠١10(‏ ولي المراد منْ َولنَا (تْص آثر) اشْترَاط كو المُسْتأَجرٍ 


3 2 - 


واحدا و للاحتراذ عن الستاَجِنَ المتعددين. 
آجر الشرِيكان مَاهمَا من امن أو أ كثْر عفد واحد حت الإجارة وَكانَّ ذَلكَ جائراء 


إٍ (الحَادةٌ ) إيجار شيءٍ د لشخصينٍ] 


1 


ونم 5112161208 


+« الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


. . لق ورم امه هّه سم 7 عر ل 2 له يبرم ماه 


(الَادَةَ «م4) يجورُ إيجار َيْءِ واحد لشخصينٍ وَكل عنما لو أخطى من الْأَجرة مقْدَارَ ما ل 0 


لحر ما آم يكن كفيلا له. 
يعني يتجوز | م حرم ور ع ا وا ع ال عي أن لمَْدَ هنا مضَافٌ إِلَ ابيع ولا شيو بن 


المستاَجرين ل مانع من الإجارة عا 2 ف َلك المتفعة ب بين الس رين وهذًا ا انعا للإجارة. 


م ست سم سمه م - 


واج ِْمَاد دَاره من امن معَا وقبَِا الْإجَارةَ َالإجَارَةَ ححِيحَةءٍ لأَنَّ الْعقْدَ وَاحد أما لو قَِ الْإجَارةَ أَحَدَهَا فقَطءٍ قلا ا 


وتفرع عل م الْأَخاصٍ لمتعددِينَ كم الانية: 


)1( صيْرورَة كل مِنْ المستأَجرينَ مَالكا لنصف المتمَعَة الشائعَة ولذَلِكَ ليس لأحَد الْستَأجَرينَ قسمَة اَْأجَور يما بِفَاصِلٍ كستار 


هه مه 


أو غيره. 
(1) إذا رط تأر وت مما أذ يم دنا في جا نلعُي جاب آخر هَهِذَا الشرط لاغ كأن ل يِكَنْ وَإِنْ كان 
هَذَا الشرط مَعْ الْآحر فَسَدَ الْعقْد (الهندية. في الْبَابٍ الثالث وَالْعسْرِينَ) . ْ 

ل لأ اكه م ارين لو أ يبه قط !1 3 في د مركي مله قن 


0 ه هس ّمه 


9 
) 0( إِذَا كنت أمتعة أحد الشريكينٍ د عن مم الآرٍ وني ذَلِكَ ضَرَر عل لِك التني» لَه منعه من وَضعها (أنظر المادة ٠‏ 0 
) 0) إِذَا وَأَى الشِْيكان عدم إمكان اماع جور المْترك هما ما بقيَا مشترِكينٍ مَعَاء ظلهمَا إجراء المهايأة الرمانيّة في المأجور. 


أما إِذَا لر يتفمًا عل المهايأَة فيجوز إجراء المهايأة قَضَاءً 0 00-0 مقي الشّام الأسبق المرحوم مود 0 قي سَاه 4. 
ودار ف الإجَارَةَ ها حك أن قَولَ الستاع لاجد المستأجرين: آبرَتكَ نصفٌ هذا الحانوت» ويا وار ضما رثا عل 
وجه التَفْصِيلٍ ير جاب ولا تصح الإجارة فيه؛ أن في ذلك شبوعا ا وكذلك قوإه ريا هذه اإدار ر سوبي لأله ازا التفصيل. 


2 اروم 3 


0 من هذه الحادة تي قبلا أن الجر والمستأجر يَكُوئَانَ عل ثلاث أضرب: -. 
00( 


0 0 امسا رادا 
)١(‏ أن يكونَ م ا 
) ") أذ يون الاج راخدا اسأر مذ 
في هذَه الْأَضْربٍ كلها الإجارَة حيحَة ذا كن الْمَْد وَاجِدًا (أنظر شَرَحَ المادة - 1109) . 


0 00 المستأجِرِينَ لا طالب بحصة لآمَرِ من الجر إِلَّا إِدذَا ار 0 الْستأجر جرد مسار 5د ء ره في 
استئجار الال مطَائًا - شريكه في الاستئجار من الجر 8 ل لأحَد أن يَأَحْدَ الآخر غير سَبِبِ مشروع روك (انظر كاده 0 


ا ان َارِهِ مِنْ اتمنٍ مناصَفَة بمائيّ قش هري فَالإِجَارةٌ صبيحة وَإسموفي الاعرين أحد الا هق ومن لاخر 
ولك اع رسن ل أن يطل عدم اقيم السرم ل يكن كفيله والْكمَالة تكوث على وجمين: 

7 أَنْ ١‏ يكو أَحَدَهمًا كفيلا للآخْر ولا يكون الثاني كفيلا للأول فيَطَالبَ الآجر الْكَفيلَ بنصفٍ ا أَصَالدَ و باصت الاخر 
كَمَاله وحيائل حور مطالية ا الشريكينٍ بالجمرة (أنظر الْمادكين 1" 

لتاني: أَنْ ل ل ادن أي الْبَدَل النصف بِالْأَصَالَةَ والنتضف الْآخر بِالْكَمَال (أنظر 


ل مه 


٠ 0.5 3 المادة‎ 


9 


م 


م" 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


را ١‏ عواضة د 2 


وَيوّخَلُ من هذه الفقرة أ المستا جين بالنسبة إلى التكَافل وعدمه على ثلاثة أضرب: -. 


(01 1 و يرن نيل ار 
3 ؟) أنْ يكُونَ د المُسمابرينَ فيلا اتاني. 


رعو ع بوه ا 0 


(5) أن يكون كل منهمًا كفيلا الآخر. 


مرضي ها لكات ها .2 6 ات ا أ سا سا 
وقد اعم هذه اضرب كلا فيما دم 
ل . ين" يرد :او ار .+ جو 1 جه عر 


ويفهم من فثرة الْجلد هذه أ الْكمالة هذه جَائرة في بَدَلِ الإجارة و ة ا كان بدل ١‏ لإجارة 


ده َه رن ل 0 ٠‏ 
حالاء ريعي اله بل نا رم سايم اسكناة المتفعة 0 تٍِ نكن (أنقروي 5 الكمالة م مع زيادة) واستفاد من 
ها همه ع 0# - هه ودادت 0 ا رخو و ب" ابي رار تر م هَسَ وس د مه مه اس الإ سير و ره َ- 

الفقرة الاخيرة هذه من المجلة الماعدة العامة الاتية وهى: ان المدينين بدين ترا ك إغا يجبر كل منهما ع أحاء حصته ب ادن سن 
0 56 00 0 0 ف م 8 2 شي 1 ع 

غير زيادة إذا لي يكن احدهما كفيلا للاخر ويندرج تحت هذه القاعدة تمن ىق 0 ارصن لوال وَالْكَمَالدُ داتعي وَالْإتَافُ 
جم همات ع 


الم 
0 
عرس + “ليه عر . 


أن الى إذَا اشْرَى رَجِلَان شَيْئًا فل كل مهما أَذَاءُ حصته مِنْ الثَنِ المسمى وإذَا لر يكن أَحَدَهًا كفيلا للآخر فلا توْحَذ منه 


عرض إدا افترطن جماعَة مِنْ إِنْسَان واحد مالا عل أن اه من الْفَرضٍ كذَا مع رضا المفرضي وسار الحصة 
سل رض عه و ان أ يكن كفيلا (لَاية 3 الاي الَْض) (انظر الَادة )١١١8‏ . 


الوا إذَا أَحَدَ اثتان علّ تفْسيمًا أدَاءَ دين بحوالة 1 منهما رم ب دا حصته من المَال المحَال به ذا ل يكن أحدهمًا كفيلا 


الآ فلا ملب حصَّةٌ أحدها من الكمر. 
كمال ذا كَمَلَ اثمان بدي مَعًا طولب كل منْهما بِضفٍ الدنِ قط ققَط وإذًا ل يكن أَحَدَهما كفيلًا للآحرِ في الْكَمَالِ فلا تطلب 
حصة الأآخبر منْه (أنْظرٌ المادةٌ /541). 


الي والْإتكاف: إِذا غصب اثتان اخ ماله َه ص ام ِلَّا إِذَا كن َحَدَهمًا كفيلا للآخر. 


القَتل: إذَا َل انان آآخر قلا موجبا للدية يدهم كل منْهمًا نضفٌ الزية وما ل يكُنْ أُحَدهًُا فيا اشر قلا يدهم حصة غيره. 


م.م الباب الثانى فى بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول 
”.#.١‏ الفصل الأول 2 بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة 


الاب الثاني وجان اسابل المتَعلقَة بالإجارة ونشتمل عل أربعة فصو ل [الممصل الأول ل في بان المْسائِلٍ المتَلقَة بركن الإجارة] 
المصمل الأول في بان ن المَسَائلٍ المتَعلقَة كن الإجارة: دن الإجارة عل الْإجمال ام وتفصيلا ستة: 
)١ /‏ العاقد: هر ةن الجر اتج 


18 . مهد 2 هدوع 2 


(؟) المعقود ع عليه: وهو عبارة عَنْ الأجرة امف 
(*) الصيعة: 5 عبارة عَنْ الْإيحَابٍ والقبول ا في البيع (أنظر المَادةَ - )١49‏ . 
حر الإجارة :هو امتلاك البدلن أي امتلذك المستاسض المتقعة. والأجير بِدَلَ الإجارة (المندية) 4 


ا 5112161208 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


راي وساه 0 


خلاصة الفصل الأول أ الإجارة تتعقد: 
)01 يجاب اب اقول 

(9) ب 

9 5" 
) بإشارة الأحرسن, 
ره( 


ع 
هرم سن لس ولاه 


0 كرت ارو شا ار العامة 

9 الرسَالة. 

تقد الإجارة الإيجاب والقَبول في حقي المتعاقدين 5 

الْإيجَاب ل 

60 م فيا لفط الإيجار أو الاستعجَال أو الكراء» أو القبول» أو العارية» أو المية أو القليك. 


(؟) صيعٌة الَْاضِي. 


١‏ لاو 

وَالإيجار وَالْمبُولُ إِذا أَضْيمًا إِلَ َل المتمعة والمتمعَة يكوتان صحيحين وإذًا ور الإيحَابٌ قَبْلَ الْقبول بطل الإيجاب الأول. 
رتكون الزيَادَةَ في البَدَل اه ْ 

)١(‏ مع بقَاء الوجه الأول. 

)2( 38 تجديد العقّد. 

تكو الرنادة والقط مم الرجهه الأول عل اليك موده 

(1) ذيَادَة بَدَلِ الإجَارة. ْ 


ري ويل رو 


00 ؟) زيادة ا 
7 2 الح من بدل الإجارة : وفرع عن صعة الإجارة المضَافة وروم مَسَألَانَ. 


وَقَسحْ الإجارَة المُضَاف يح عا رميق ابس نون الأعداودا ليح لمي الْإجَارَة وهو 
)١ 0‏ اليادة 0 الح 


0 0 ا ا دن عليه. 


( 
3 
) ا 
)! 
ا 0 1 1 
( 
2 
)ع 


ووذ خاوة أت حا ين انوت ا 
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م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


)٠١(‏ وفاة عاقد لغيره كوول بالإجارة. 

)1١(‏ بلوغ الصغير بَعدَ إيجَار ماله بالْولّاية. 

ويالأسبَابٍ الآنة تفسخ الإجارة» أو فسخ بنفسًا وهي 

(0إذ! اصح الساج عالكا عطق الا جون أو 5د 

(0) إِذَا كن امال المأجور مَالَ 7 1 و وقفٍ وأوجر بِعَينٍ قأحش. 

(") إِذَا اْدَاد أجر مَالِ الوقفٍ 0 فاحشّة بعد إيجاره. 

(4) إِذَا رماع بن العمل بموجَب الْعقد أو ل بَقَ َل للْعَمل بقَْضَاهُ (وَهدَا المانع عَلّ َكانه أتواع) . 
)0 ذا 0 عاد لشيهة ركذا مستتى انفد )+ 

(0) ! ا 

(4) وجود خيار الشرط؛ أو المي أو وهاي الاسحْمَاقٍ في الإجارة. 
(9) بلوغ الصبي الذي آجره و د نين الأو 


020 4 ع " حو عم 2-62 


بين الإجارة ة وابيع فرق سس سبعة اوجه: -. 

)00 جوار فسخ الإجارة بلعو ر وامتتاع ذلك في البيع. 
(المادة 433) تنعقّد الإجارة بالإيجاب والقبول 
فسخ الكجار: درب يي د للم وامتتاع ذلك في البيع. 
١س‏ فخ الإجارة وف أ الَاقنٍ وامتتاع َلك في البيع. 


2 ار د وه 5 ممه 


الَوقيتَ في الإجارَةٍ مصَححح لجار مم أنه مفْسد لبيع. 


عو عدا 


0 

(ه) أن امتلاكَ العوض في البيع يمحصل عمجَرد الَْقْد بخلاف ذَلكَ في الإجارة. 
60 نحن الب لطبي دحل في الإجارة ينان النع. 
0( 


)ا اع 0 
اللاسا المسدا 


ا ممه عي مه مع 


أن المأجور بإجارة فاسدة إِذا أوجر إجارة صحيحة كنت هذه الإجارة الثانية ابد فسخ : يلاف البيق ف البيع فَإنه له إِدَا يع 


ُُ 7 


بدا يح يما حيس لا َم فيه في الع لني الضّجبح. 

[ (المَادة «40) تَتعقد الإجارة بالإيجاب والقبول] 

(الحَادَة «سرع) : 

تتعقد الإجارة الإيجاب والقبول كلبيع. 

ا قل في حقي المتَاقدينٍ بالألقاظ الموضوعة للإجارة إِذا صَدَرَ الْإيجَاب الوك من غيص فين َإدًا ا و0 من 


5 زمه 


ا مر رد احا ا عي ل ريات رم سو ؛ فلا ين حر الامتاع عن الذي > لا يق 
لمستاجر الاستلام ف ير مدة ليحار عا قال (من عناص عفين) ؛ لأنه لم في الإجارة أَنْ يَصَدْرٌ الْإيجَاب منْ تفص » 1 


ل وملار عو 88 عتياعت ‏ بت حوس ند 06 02 


تخا صٍ والقبول من آخرَ أو خرن ويس لشخص واحد أن يول طرق الْعقّد 4 لطر شرع الحادة ١7‏ ) وعليه فلو اجر المتول ننسه 


- 
م 
1 
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* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


هه مج انبر مر مه لوسة هس . 


لوق وأَحَدَ الأجرةء قلا يجوز ذلك ها ل يكن يأمن الى وكذلك لا يجوز َه استتجار أَرَضٍ الْوَقْفٍ لنفْسه ما ل يستَاَجرَها من 


- - 
م وهس سم 


الكو أ يكن ذلك لقع لوقن (أنقروي ف الوقفٍ) . 


مستئى: الأب أَنْ يول طرق الْعقْد في الإجارة إولده الصغير وَكدَا لوْصِي ذا عَمَدَ الإجَارَةَ بلا عبن عند الصاحبَينٍ (البزَازية) . 
وقوه (بِالْإيجَابٍ وَالقَبول) ؛ لأنَّ الإجارة يدون العبُولِ لا تقد > يأني: 
َو قَالَ تخ لياط : خط لي هده اله يكذ بلاطل لا أ 


ا دك (الرْازِية في الثااث» الانية) . 
َوه (في حت الَْافدتٍ) » لأ اماد في حت الحم يكون بعد وقوع اعفد ووجود الَافع (أنظر شرح المَادة ١5‏ 4) . 


م2 4 ره و 


السوَال الول - الَْد عله اناد ذا وجد الَف وفرضْا أن انعم ل يوجد نِم اتفكاك العلة عن معلوهًا أي لَرِم انعدام المعَلول 


ل 


و - 
اع ملاس ع سل ص سم دس وس و و 5 آذك 00-0 لمر هه 
اجرة 


ناطها فاتخياط متبرع في عمله؛ فليس له أن 


2 


9 


مع وجود لعل وهو غير جائز. 
لواب - إن الْعلة افعلية لا تنك في اأواقع عن مَعْلوهًا لْكْسرٍ والاتكسار فق ب الكسر ويغد في الحأل الاكسار. 


ما لعل الشرعية 0 تراخي مَعَلوهًا عن كانعقَاد الإيجار وإنْه 5 بنسبة در المّافع ماع بعل ساعة وَشَيعًا بعل شِيء وكالملك 


ارس لون 3 3 0 


الذي هر حر العقد وإ حكن فصله بن كن ليع بشرط اللجيار ىك 
(المادة 434) الإيجاب والقبول في 0 هما الكامات التّى تستعمل لعقّد الإجارة 


السَوَالُ لاف - من المعلُوم أنه ذا تلص بض مش ليع فل الع كان المُشْترِي ميا في قبُولٍ الباق فَكانَ منْ اللّاْم إذا تَلمَثْ بَعض 
لمتافع المستأجرة أن 113 لسار يار في قبول بي منبا؛ أن َف بعضما كلْفٍ بعض المبيع. 
ارام إن الوه َيه في بع وَاحده فَإنْ نلف بَعْضْه قَبْلَ القبَضٍ كن الباق كأنَهُ معِيب. 


حير المشترِي في وه بخلاف المعقُود عليه 8 الإجارَة وإ معد أن الإجارة تقد 01 0 عدرلك المتافع؛ ليس 


للمستأ جر إذًا لقت بعض التافع, لحار في باقيا الل 

[ (المَادَةَ 44) الْإِيجَاب وَالْمَبِو في الإجارة هما الكلمَات التي ستَعمَلَ لعقّد الإجَارَة] 

(الحَادَة 4"4) الْإيجَاب وَالْمَبْولُ في الإجَارَة هما عبَارة عن الْكلمَات الت ستعمل لعقد الإجارة اجر وويث واستاجرث وقبت. 
ماشه كلك ون الالقاظ رصينة لاقي ْ 

ا 5 


26 ماه وم َه 


لفك لعقد الإجارة (انظر 5 2 عنُوان المَصَلِ الأول) . 
2 تبح إِضَافَةٌ عد الإجارة اعرد ع إضَاقته لمتمْعة تلك الع بخلاف عفد د البيع ذلك يكون المراد به قَولَ البائع 


د بعت هذَا المتَاعَ أي نفس المبيع الذي تعلق به البيع بخلاف قول الموّجرِ للمستاجر: اريك هذا المْحَلَءٍ فلس المراد منْه نَفْسَ 


ل سا هبرل بي 20 


امع 


المأجور وإ المراد منفعته. 


ا 


تر عرض ٠ع‏ عل أغي . اعرت ا هه 


ولد ذهب بعض الفقهاء 


2 - 


نَّ إضَافَة الإيجاب وَالْقبولٍ لعن التي هي حَلْ المتْمَعَة فيما لو قَالَ الموجر: جيك داري هذه فاه 


4 


ا 


سهر 


| 
لتْمَعَة إن المعقُود عليه في الإجارة هو المتافع وَعَله فيح الْمَقْد. 


.وم 5112161208 


م الكتاب الثاني الإجارة ودشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


و قَالَ: اجَرتَكَ ممْمَعةَ داري هذه سند أو بعتّكَ ياه أن الْعَاَةَ منْ الإجَارَة هي المتْمَعَةُ كا عَلمْتَ وما دكا في الْإجَارة إلا كيد 

( شرح المتباج البحر وتعليَات ابن عَابِينَ عَيهء المندية) . 

قد بحَدفت المجلة [ لمجو 0 للدلالة عل أن جهن المدْكُورينِ في الْإجَارَةِ ححِيسَان. 

وقد بينَتْ هذه المادة ريم ص صوَر لانْعقّاد الإجارة: 

١‏ - اجرت: ع 

» -اجرت: قبلت٠‏ 

2 يت اله 

254 يت فته 

5 تي مل العو ارم إِلَ تان صور بالّسبة إل ما يضَافٌ ليه الْمَقْد من عن المأجورء أو متقعته. 

50 كاف اتبيه الْواردَة في امثنِ إِلَ عدم الْحصَارٍ الْإيجَاب وَالْقَبَولِ فيمَا دك منْ 

(المادة 435) الإجارة تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل 

لقا إن الْإجَارةَ تعفد علّ أي بغض. العلناء. يماض د ايع وليك واطبَةء 17 بألَاظ الْعَارِيّة؛ لِأنَ الْعَارِية الي تكو في 
ل وض إِجَارَةٌ ماف الْإجَارة التي تَكُونُ بلا عرض ها ليست يعارية (أنظرْ مرح الحادة ٠8‏ 4) (الدرر).. 

فاو قال تصن لآخر: عت ا أر: 0 أو: أَعَرْتكَ داري شَبِرَ كذَا بَكدَا قرشّاء أو أَضَافٌ الْعَقْد إل متافعها وقبل 


الآخر ذلك َالإِجارة منعقَدَة ع الول الراحه 

كَدَلكَ قد الإجَارَة عل ذَلكَ القَول. 

اه يك ميق العمل لقان في الشَهر لفان بكدَا قرْشًا وقِلَ الْآمر ذَلِكَ (رَاجِعْ امَادةَ *) . 

3 عل القَول الثاني َالإٍجارة بَاطأت أن فيا 3 المعدوم» وكيك المعدوم عاط ابيع والشّرَاء م 5 (المندية م للم » 


سو 


الدرن) : ' 

كدَلكَ لو قال لآخر: و هذه الا دار ماحد د نهل نت راض 007 

ققَالَ له: نعمء فأَعطاه الفتاح عق الإجارَة (لسان الحكام) . 

إِعَادةٌ الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجَاب الأول (راجع المَادةَ ه8١)‏ 358 أو قال لآخر: آجوتك داري هذه سنَة يألف قر ش على 


أذ يكرد الجر في ال ماق ع أذ يحون الأجر فيال مهد مسح لل الل مَا ليحن اها عن حَطَا في اليسابٍ؛ 


لا يكون مبطلا للأولٍ وعدا لوقل 2 ني قَصدت فَسحَ القَولٍ الأول َال الْستاجر: قد كانَ ذَلِكَ منك عَلَطَاء َالَو للموجر 
(لاية في الثاني في صما ني تَْريَات عل الإجارة الطويلك, المندية في الْبَابٍ الثامن) . 


[ (الَادَةَ هم4) الإجارة تتعقد بصيعّة الحَاضي ولا تتعقد بصيعة المستقبل] 
(الَادة ه*؛): 
الإجارة بيع يا ب عد بصيعّة الحَاضي ولا عق بصيعة المستقبل» عاك ر قال احذ ا كال الك اما ج40 “قال 


72 آجر وَقَالَ الآخر : برت فَعَلّ كنا الصورتين لا تقد الإِجَارَة. 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ني أن الور 0 1 اانا ١‏ تتعقد بصيعة الاي من الطرفنٍ لا رار 


معلا لو قَالَ ا رك هذه الذار بكدَا قرشًا وَقَالَ الآخر: استأجَرت» أو قَالَ: اج وقَالَ الآخر: آجرت قعل كلنا الصورئين لا يجوز 


- ري ل لس سر ره سواعر 9 مر ه ماد هت هر اي عي لبر سس اوس 


ان الذكم) ‏ أن ينه (مأوْجر) سبل ويه آجز أن وين هذا أذ الل يد عي أرما يده الل 1 إلا 


| 


َال إن لط (المستقبل) بِشْمَلَ الأمن أَيضًا (حمم الأب) . 


١ 
سلا‎ 


6. 
1١ 


المادة 436) انعمّاد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة 
المادة 437) انعقاد الإجارة بالتعاطى 


للبا > سلب 


] (اَادةٌ ع) انعمّاد بالمكاية شار ْأَخْرسِ لمَعروقة] 
3 عد غ2 


(المادة 5*)) ك5 أن الإجارة تقد المسَاقهة كذلك عق اكات وبإشارة الْأَخرسِ عر وفة. 
أي أَنْ الإجَارة كالبيع كا أنها تتعقد بِالإيجَاب والْقبول الذي يمَعَان بالمْمَاقهَة كدَلِكَ سعد بالْإيجَابٍ والْقَبول الذي يمَعان لمكا 
رإقارة لحري المعروفة 


رق 8 له م هم ري سكس ا ا 0 جةى 
ويكون ايضا ضا مجلس بلوغ الاب اده الرسالة معتبرا م المادة 59 و ا ادا 
4 ل د 


مال للمكاتبة والَْابٍ: إِذَا كنب شَخْص لسر با قَائكا: َرَت ارك الفلانية سن كد قرا فا وصَلَه الاب لي العلدن 


- 


الذي ا فيه: جرت أو كسب في نفس المجاس َب شط وله فل الصورئين تعفد الإجارة رمد الأول تدعى (ب) 


ا ا ل ليث 


والثانية تدعى مكاتيةَ أما إذَا لم يبل إلا بعد انفضَاضٍ لئس كد كل اإياب» كلا يقي بَدَ ذلك َل بول 
لالد كذلك تعقد الإجارة بالرسالة شط فا بول المرسَلٍ إليه في مجلس الذي تبلغه فيه الرسَال. 


عل مهد م ابره و ه عددمم هوّه سس مه عر ال 8 ار 


كذا الأخرس أن ار ص ا داره» و يوجر داره مه بإشارته المعروقة سواء كان يحسن الكابة» أو لاء فإن ل تكن إشارته 
210 م َل 54 تعتير إشَارَة ير الأخرس. 

) (امَدة الدع ) انعمّاد الإجارة بالتعاطي] 

(اَادة 000 : 


وقد الإجارة بالتعاطي أيضًا ركوب في باخرة المسَافرِينَ وروارِق المواني وَدواب الكراء من دون مقاولة فإِنْ كانت الرة 


68 


شاط 


د الجا تعفد بالتعاطي 39 ينعقد البيع به بممَصَى الَادة ٠1ب‏ لأنَ جوارٌ الإجارَة ا هو بالنظر إِلَ الرْضًا فنا كن تعَاطي 


لق جاع ره ب عَتْ لازْمة ا لِك لوط الْوَاردة في اماد ٠‏ واه؛ مر في الا جَارةٍ التى 
قعل بلاطي ادر الا 
إلا أن الْإجَارَة لا تتوقف عل إِعَطَاء الطرقينٍ كالبيع (أنظر المَادَةَ 10/2) (الهندية» تمع الأممر عبد الحليم) 


الس عم ام 0 - 


3 ا إلى ماو فيا كالرَكُوبٍ في بَاخرَة المسَافرِينَ ورُوارِق المواني وداب الكاء إِنْ كانت الاجرة معلو 3 عطيت | عطيت 


- ع - 
- 


2 


* اللككّاب الثانى الإجارة وإشتمل على مقدمة ومانية 


در زموه وس ّم ل سس شاع وليع هسم 2 ل وك ان ال اه عن لزنف“ الال ١ ١‏ دم فل بل ضر 
اجرة المثل ( ل ل وق زماننا اجرة البواحر والترامات والقطارات والسيارات معلومة الاريك كل بار 
م مامه يس سن سوس ظ سسا ره اششعر ور 1 


وإذا متا شمن أواني 0 فإن سليه ل نوع م الأوَانٍ فقَبلها انعنّدت الإجارة بطريق التعاطي فَكانتَ صويحة 5 
المحتار» المندية) ولا قلا تقد نا ع المَادة إ(4. 


و دك هم 


00 ل لانمقاد الإجار 0 


(المادة 438) السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء 


00 الستوية كذا فرشا بعد مضي السنة بتي فيا مدةً بدون عفد آم فَأَحَذَ القِم منه قسما من له انعَقَدَتُ الإجارة عل 
لس الاية كلها (رد المحتَار) 

[ (اَادة ) السكوتٌ في الإجارة يعد بول لا ورضَاءً] 

(الَادة 00 


عاش رع 
السكوتٌ ف الإجارة بيعل قبولا ورضاءً. 
9 2# لو اوج انزو ا جه اتير ا يد وس َّ 
| 


ملا رساج رح حاوتاق الذن كيين . ؤرنا ويعد أن سكن فيه فبه هده 


م هيرده لماسّبير وثره ه 2 اسه مر ع جره و عر 42 


ع 


قاخرج ورده الاجر وال أرض واسَهّر ساك رمه تمسونٌ رشا في ا لسابقٍ وان له 


ساك يَرّمه إعطاءً ستِينَ قرشاء 
551 و قَالَ صَاحِب الحانوت: مائَة قرش وَقَالَ المستاجر كَانُونَ وأَبعّى المالك المستأجر و وبي هو سَاكًا أيضا يمه انون ولو أْصَر 


موسر ير م مشر وه 


الطرقان عل كلاميمًا اسأر َك رمه أجرة الله 
0 8 إن الَْفْرة اَل منْ المَادَة 40٠‏ فرع هذه المَادَة السكوث ثَلامة أتواع: 


. مواد هه سس وو ا د ل هدض 


كوت ار : 6 انر وَل مص الَادة +++ حاون في لير بن وها ود أن سكن فيه مد فر أق ]1 


يأل لوقل آ رونت وان تسكن هد ذا الحأتوت وإن لك رضن اه المستَأجر قَائلا: ار 


عل تريب ارش 0 رمه 2 وسظ يئر وئره 


ساك ول يعارضه المؤير بعد ذَاكَ؛ لَزمَه مسون قرشًا كا في السا بي؛ لأن سكوت الموَبْرٍ وقد أعلنه المستاجر عَدَمَ رضائه بالزيادة 


ور انه ساي في اوت يما يدل عل ضَائه ا السابمّة. 
نكرت اليا عر 6 وطن ارين ميت جرال اد عن الا السايقّة ا 0 


دس له مه 


اا ل ال اس ل سه وَأَشيائه يلرّمه إغطاء ما ز 


سمه 


03 


٠9 


5 0١ ١ 5-6 


4 


ّه لئاس 


يد 
البَدَل بَا عل الْفقرَة لخي مِنْ لاد اعتبَارًا منْ ذلك الشَّيرٍ لأنَّ سكوت المستأجر وقد 1 ود الزياد 
إِذا كان ير راض بها ديل عل رِضَائه يبا 


ال نود نر 0 فظو ا 101 إن ل أنم طَكَ الرياد 


ساو عام 


حت أكُونَ راضيا ببا فإِنْ كان المستا بعر طرش صَدَّقٌ كلامه بحسب الظاهر ولا قلا. 


* الكّاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


عن بد ل ب وعراه 0 


مال آخر لسكوت المْوَجْرِ: إِذَا قَالَ صَاحبٌ اللعأنوت في الال المذكور للمستَأجر: إِذا كنْتَ تَرْضَى عائة قرش فيا ولا فاك الحانوت؛ 


م مستا جر: إن أدطى بِخائينَ قرشًا وسكت لوجر يي المستأجر ساك قرم 0 الشبر انون قرشا. 


هاه يه > 2ه 


ا إِذا صر الطرقان على كلاميما في هذا المثال وَاسَهَرَالمستَأجرٌ سَابًا في كارت فسكاه فيه حسب المادة كع يدون سمي اجن 


-ه 
م 
1 


(المادة 439) تقاولا بعد العقد على تبديل البدل أو تزييده أو تنزيله 


من 


عليه أجر امثل؛ إِذْ يانقضَاءِ د الإجارة قد انفسحَ درل وم عفد عَقْدَ كان بارا فَِي لوث في د الجر با عفد 


0 للاستغلال :َم - الم وكا المستاجر كأنه قد قد سكن الحانوت ينية دهع ادر (الأتقروي) ٠‏ 


امه 6 م وخر 


وقد ذّت هذه الفقرة الأخيرة من هذه الحَادة استطرادًا عام للقائدة. 
0 سكوت الْغاصبٍ: كوت الْغَاصِبٍ في القَبول والرضاء كسكوت المستأجر. 


2007 


لو قَالَ 0 لغاصب داره: أَخْلٍ ادر ولا فد برك إياها كل شمر يدا قرَشًا قر يلها فَإنْ ا الْعَاصِبُ متكا ملكية ذَِكَ 


5 


02020 


لدجلل للدار» قلا بلزمه أجر امل وأ بيت ذَلِكَ المالك ملكيته ا. 
وَكدَلكَ لا تلزمه الَْجرَةٌ ولو كن مقرا بالملكيّة إِذّا كن 1 صراحة بأَنْ قَالَ: إن لا أرضى بِذَلكَ إلا إِذَا كانت 


02 


تلك الدار مال وقن» وعال م ارقالة مدا للاستغلال قعليه أجر المثل (رد المحتار) . 


.عه يرو وو وا م رعق 5 د عام 


ما إذا آر يقل الْعقَاصب: َي عير راض بالأجرة فسكوته وجب هذه الحادة رضاءً وقبول؛ لأنه يعد بعَدّم تخي الدار في لوقت الذي 
َم يه ةراض بالأجرة 3 لمحتارِ) . 


وإذا لم يقل ل الموج كلامه لمذكورَ في رَأْسِ الشيربل اله بعد مضي امد لذ كورة 5 الحادة 0 أه المستأجر شيعا شيئًا وبقي 


سَااً في لحأنوت؛ 0 الْمستَأَجرَ في ذَلكَ الدوسوق لحر السايقّة وَذَّكَ ِأَنْ قَالَ الموج في أَثَاء الإجارة ذَلِكَ القول وسكت 


الي ا يس سكوته رضاء بالزيادة: 


و 2 سي ع عر ٠‏ عير يق أب هخ مرو 2-2 مروسة ور 


بال لاجر دَاره من آكر سه ويد لال ير قال َالَ للمستأجر ادم 51 اه إلا قاخخرج من الدار فسكت المستأجرء 


+8 نض ) 


عي - الوا 227 - 71 


قلا يكو سكوته قَولا بالزيادة؛ إِذْ لا بعال إن الإجارة المنعقدة اللَازْمَةَ قد انعقَدَتْ شكرت المستان عدّة 


5 باصم عل ل وستعار ذَلِكَ ف قرح اكادة الاتيف 
١‏ اد ) تقولا 1 العقد عل تيل ادل أ بيده أو تزيله] 

(المَادةٌ ) موا بعد المَقد عل تبديل البدل» أو تزييده» أو تنزيله يعتَبرالْعقّد التاني. 

ديل َل وتازيله صوركان: 

الصورة الأول بتجديد العقد. 

يعني أو تقَاولَ الْعَاقدَانِ بعد عَفْد الْإيَارٍ طٍَ تبديل البدل» أو تزيهدهء أو تتزيله ا اعفد الأول واعتير الْمَقَد الثاني أَما إذَا عقدَ 
لد ََ كانية بلا تبديلٍ بدل الإجارة» أو تزييده» أو تأزيله 0 الثاني لغ (أنظر 3 الحادة اد 


مثال: أو اح يجانونة بمائة قرش فضة وبعدَ ذلك اق مم الستأجر عل أن ون جره و أو أَكَلَ» أو تَكُونَ ذها وعدا معدن 
علّ ور كر مز الصور الفح عد الأول ون عد الثاني مكرا 


0 م هثئره هه مه -ه 00 كا‎ ٠ 
5 


خرى فيكون إلسكوته 


5112161208 0 


+« الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل على مقدمة وثمانية أ 


2 ع ان من‎ ١ ايع بي با ين 2 هاده 0 او رن ال 19 على ار‎ ١ 


كذلك اانا بائنتي عشرة ذهبة سنويا جاه رجل آخر وطلب إِليه استكجارها زياد 


(المادة 440) الإجارة المضافة 


ذَهبَة عن الأجرة المذكورة فآجره إياها ثم رَادَه ذَهبَة أخرى قاجره أَيضًا فتمَسم الإجارة الأول وتكون الثانية هي المعتيرة (البجة) 
00 امأ اوعد لزيا فس له حك > ل اجا من مكار ةن | ا مه أي الحم مك الور 


- موسر 2 


أن ون ا م عر المْشُوشة 2 ةه إوطل إليه الزيادة َقَالَ له امسا جر: لني قعل 5 قلا يأرمه شي دا الوعد المجرد 
(انْظرء شرح الَادَةٌ )0 (المندية 2 الاب الثامن) : 
الصورة الثانية: الرَيَادة والتنزيل مع كا العد] درل وهو ع وحيين ياه ادر الأول: ياد َم إِذَا كن 30 0 


و - 2 0 


معو قلا تَكُون صحيحة (أنظر المَادَةَ ٠‏ 4) ما إِذّا كانت معلومة وإ 


رس ماه . 


اج 


م 


00 سا ماه 


8 


شرح الحادة ) وان كانت من غير جنْسه كانت في مد جا ةوسا ؛ كت في بدا مد 0 1 ول مه 
(راجع الَادَةَ )١٠‏ وعِلّ ذَلِكَ فلو كانت الزيادة بعد مور بض المدة م يان المدة ِلّا أن الإمَام عدم م 3 


د عل الماضية والباقية ور هذًا تَظهر فيمًا أو تف المأجور قل انقضاء مد الإجارة والفسيت اي 7 بعل 


َم ود 


رو مد الإجارة كلها فَلِيسَتٌ بصحيحة؛ أن ع العقد 1 فَاتَ (الدر المختَار 5 المحتار» البزا ازية) وَذَلِكَ كعدم جواق الزيادة 


عن ا (وَاجِعْ قر الَادة ا 7 9 
2 الثاني: زياد الأجون] اذا 030153 الزيَادة ف جور عير مَعلُومة؛ فَلِيِسَتٌ بصحيحة أبغنا (أنْظرٌ الَادة ) إلا فصحيحة 


عراف تين جنْس المََجْور أو لا (انظر المَادةً 0 (المبية) : 
يل لأْجرَة: يجوز تتزيل ا ا لوجر الأجرة افا أو أرا المستاجر غن بعضبا إن كَنتْ الْأَجرَه ديا وَوَقََ ذَلكَ في 
مد الإجارة؛ ص ولحق َأْصْلٍ العقد (أنظر لاد ة6) ٠‏ 


4 2 0 م رس سة سم 


م إذا وقع ع مون لدم فلا لحن كك 
وان كَنَتْ الْأَجرَةٌ عَينا الإبراء منها طّ صصيج (الْأُشْبَام اجوي) . 
[ (الحَادةٌ 6) الكجارة المصَافة] 


: )4 4١ الَادةَ‎ 


عو لي ١‏ لغيه . مط .عد 52 لمةلير رةساابرير 


0 المضافة حعيحة وتلزم قبل حلول قتا 
»عليه ليس لأحد الْعاقدين فسخ الإجارة عمجرد قوله: ما آنَ وقتا. 


2 عق اه د ولره لله رم 


5 الإجارة المصافة وترم قبل حول وقتها ع قول؛ أن العقد: قل اتعقد 0 المتعاقدين وإن 5 0 منَْقَدَا بح الحم فلو كان 
أَحَد العَاقدِينٍ 0 جوع كان ذلك مودي لإ بطال يحو العطرف الثاني (الشَبْني) (راجع اماد . 


00 يلم قبل حأول ذلك لوت تسم ات 


روم هبر أجن ين خاب اعروك ال عر 


اختلاف الُْقَهَاء : قد حَصَلَ اختلاف ين الف في صعة هذه الإجارة فَعَالَ بعضهم يجوازها وال بعضهم يبطلانها وَالمجلَه على قول 
الأول حَسَبٌ قَوَخَا (صميحة) وقد انقَسم القَائُونَ 


3 
1 


د 


دا © 


ُ 


ووم 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أ 
(المادة 441) الإجارة بعد ما انعقدت صعيحة لا يسوغ للاجر فسخها 


2 س2 0 هه 


قسم يمول َم 72 وقسم يقُولَ ا 
فل الول 5 الع | اذا بلع الور الور لآعر قل حاول وقت الإجارة 7 ابيع وبطلت لإجارة., 
وعلّ الول الوم لٍِ ل الييع وجري ف الإجارة 5 الحادة م٠وه‏ وَالمجاد 5 عّ 5175 اقول - حسب ب قومًا (وتلْرَم) وني هذه 


اه ا 


المادة حكان: 
١‏ - كونُ الْإصَاقة في الإجَارَة صجيحة ومعبرة ومتفرّع عَنْ هَذَا ال المسألة الآنية: 
ذا قال جل لآخر: سرك عدا لتخيط لي هذا الِدَاءَ عاطه له في هذًا اليوم؛ فيس لَه أَجرَةء لأنَّ الْإصَافَةَ صحيحّة في الا 


و د 


وَالْوْقْتٌ المضَافْ إليه زً ص فيكو متبرعا. 


مه هزر مه َه عن غيف ‏ - ودال ل 9 مض 


. لوم لجار المَْافَة وير عَن ذلك أنه لس لأحَد الَاقدتِ فح الإجارة أو بع المأجوره أو هبته ولسليمه جرد قوله ما ان 

وق َإِذّا باعه» أو وهبه وسلمه؛ لا يَف ذَلكَ في حي الَستَأجٍ (أنظر المادة ) ؛ لأنه كا ممّ في شرح المَادة ١١4‏ أَنَّ الإجارة 
من الْعقُود اللازمة لكلا الطرقين ون ل تَكنْ كَاَةَ حي المستَأْجٍ انه لأن ثبوتها مقر في الآتي. 

د أو آجر آخر دابته يكم في لد ثم آجرها من عه فلا يكون الْإيجَار الثاني معتبرا > هو مين في لاد 5 أي للمستأجر 


الأول عند حارل القت 0 الإجارة الثانية. 


صحة إضَافَة فسخ الإجارة: نصح الإِسَافَة في اإجَاة تح في َه وَل أحد العَاقدين: قد فسَحتَ الْجَارَة ني ادا الشهر 


لاني انسحت في ابتداء ذَلكَ الشير وَعلّ هَذَا قَوَلَ المادة 494 (وإن قَالَ أحد العاقدين في أَمَاء الشبر: فسخت الْإجارَةٌ اعتبارًا 


من الشير الآني تمسح عند حأولة) . 
أما الإجارة المعلقَةٍ قلست بصحيحة؛ لِأنَّ تعليق الثليك عل شرم شرْط بَاطلٌ» والْْفََةُ في الإجارة وَالْأَجْرةٌ منْ اليك (رد امار 


المندية الشَبيء البازية) وذَلك 6 1 لآخر: إِذَا ا حر ا ققد ا ريك داري؛ 1 للإجارة ولو حضر ذَلِك الشخص 


ه هده ده ع لدم 4 


(انظر امَادةَ م )4٠‏ فرق بن الإضافة والتعليق: إِنَ التَصَرفٌ في صورة الإضافة إلى رَمَنِ مستقبلٍ يتعقد عل أنه سَببَ لحم في الحَآلِ. 
إل أن كر وَل التَصَررْف حر إِلَ الم الْمَافٍ إليه. 


ما في صورة التعليق ماع | للانعمّاد في الال يصورة توجب الحكر؛ٍ لأنْ التعليق علة لاتصّرف. 


[ (الحادة ١غ؛)‏ الإجارة بعد ما انمعدت صبيحة لا يسرع للآجر فسخها] 


أَحَدُ 


5-5 


موق“ عي الود م وماس 


(الحَادَةَ )44١‏ الْإجارة بعْدَ ما انعفدت صحيحة لا يسوغ الآجرٍ فسخخها بمجرد صم ارج عن الأجرَة لكن لو اجر الوصي أو امول 


اراي أو الْوَقُفٍ بأنقَصَ ٠‏ ا الل كن الإجارة فاسدة ويلزم أجر الثلي. 
ليس لأحَد العاقدينٍ ا جوع قي لجار التافذة اللازمة وعله العم ع اله أو التغزيل 


م 92 38 قلح الإجارة سوال كانت لإجارة وَارِدَةٌ عل نافع الأغيان» أو عل منافع الإنْسَانِ. 
ص الاجر مَل 1 3 د :عل منافع الأعيان: ل 2 دع فم الإجارة بعد انعقادها صحيحة -- دض اق على الأجرة سواءً 


كن العم قبل 3 مد الإجارة» كه ا منهأ م 9 جور هلك أو رناء أن الإجارة 0 لازم ولو كا نت 


© اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


مضَاقَة (أنظر المَادةَ 44). 


اسع عع ع 7 عر عر ب سوضام. 8 6 خو. م 


358 اجر مره ابي تحت تصرفه حوس د طار 1 من آخر أَنْ يرْرعها ثم فسَحْ الإجَارَة؛ ليس لَه ذَلكَ قبل عام المدة (المتاوى 
الجديدة اشام الجُويء طٍُ أفقدي) . 
تتزيل ل سجر سان لا مك أو وقمًا عمْسِينَ قرسا َرَت الَْجرَةٌ إِلَّ ثُلاثينَ أي تمص منها عشرونَ قرسَاء فيس لَه أن 


فسخ ار لأله قد رَضي بالْأَجرٍ 5 المحتار اتنقيح) . 

كدلك ليس اجر اقلخ ا 0 ممأ لدان التي امد هاه عدر منبا ع أل منْ ا تلك الدكان كا لو راد 
الجر زيادة ل بعد انعقاد الإجارة؛ فيس له ذلك؛ لأنه 0 ذلك من عدار التي تجيز فسحَ الإجارة للست ار ما 
بن عدر ذر كذَلكَ لو اشترى لاعن وَأَرَادَ الانتقال إلها؛ فيس 4 فسخ الإجارة ة (راجع للادة 05) ؛ لأنه 1 ورا 


م سا 0 ره بير اه 


0007 (انظر المَادةَ 606 إل 5 إِذا ايناس سان بعيرا ليركبه ِل محل 513 فاشترى لنفسه بارا 8 فله فسخ الإجارة 
نر اده ولامه) البزازية: 


أمثلة ميرد عل متافع الْآدي: وس وجل رداء لصباغ لبه نم رجح إل وََلَ أعذ بي الرداء ولا تصبغه فل مر الصباع وليف 


علده با د ولا تصبوء فا يكُونَالصباعٌ ضَامِتا أن الإجَاة ابي يس لِأمستأر مها با عر باق ة بعد قوله: لا تصبغه ا فى 


ب 


ب موسر 


السابي وَالتلَتْ بلا لا تعد ولا تنْصير لا ع الصَمَانَ إِلّا أنه يشرط ف صعة إِيجارٍ مال الصغير والوقفٍ وبيت الحال ا تكون اله 
أ 1 أو أكثرٌ م إشْترَط في صدة الاستئْجَار من در أن تكونٌ ره كَأجْر المثليء ا ايجار الذي عَم لْنْ د إذًا 53 
َاحشًا قَاسد والاستتجَار الذي َِ صٍَ الْوَجه المذٌكور نَافذٌ يحي العَاقد المستأجر. 

إيضّاح ! لفساد الإيجار: روي الصغير» أو متو الوقفٍ» ره بيت المال عَمّارًا يتم ء أو الوَقْفٍ» ا بيت المال» أو غير أو 
يك 58 للاستغلال ب عبن فاحش واف كن بإجارة» 1 بإجارتين وَسَوَاةٌ كَنَتْ عَلَدُ الوقفٍ رول سول 1 لوه الإجارة 


فاسدة و قاياة للإجارة ة (راجع اماد 0 وَإذا استوق المستأجر المْفَعَة رمه أ الل َالعَة م ل اا اك 


00 


الراك بغرن سير قلا تكو َاسدَة إذلك لا يوْحَذْ المَال الما حور هين د المستأجن من قبل مد الإجارة 
الموي) عدت 1 ين كر من أجر الل فدَكُونُ صحيحة دون استرداد نيه ٍِ( هذا إِذًا كن أجر اللي كر من َمَانَ النمصَان 


َه ا - 


(أنظر المَادَةَ 95ه) سَوَاءٌ كنَ ذَلكَ المَال منقولّاء أو عَمَارًا ولا فلا يرم الوصي والمتوقُء أو أمينَ بيت الال أو المستأَجرَ من 
المْسْتََجِرِ امال قصَان اي 
فلو آجر اموق مال الوق من ن آغر والآخر أجره بن + ره أَيضًا كال أَجْر المثل َل المستَأْجر الأول لا لثَاني. 


(وقلَ امنود في الْجوَابٍ يضمن المتول الصف َاسَِرْ الضف الآخر عل رواية) (الْمََاوى اخانية) والْقَول الأول أوقق. 
ما الْمَوَى فَمَلَ الْقّولِ اَي (هَامشٍ الْأَتقروي) فلو ادع أَحَدُ شَ هذه الإجارة بعَينٍ فاش ؛ فلا يحكر يوقوعها جرد الْمَول 


والادعاء؛ أن الأصل ف العقود الصحة؛ ولأنه إِذا كان أَجَِيا كان سما بالرغبة ف استئجار لاجو وإذا كان الموجرَ كان مما 


20 8 منو ام نيه عه مه 


يرغبته ف إِيجاره سن اخر غير المستاجر ل المحتار» شماه الجُويء الخيرية) الكفوي) 5 ذلك ا ِل م وَأمَائَة 
أهل ارق 


ا 5112161208 


* الككّاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


يي علّ ري الشيحَينٍ قَولَ وَاحد مِنْ أل الحبرة ة بوقوع لجار بعبنٍ فاحش ولا اعتبار لقَول | شير نين بمساواة لذَمة لأ و امثل عند 
عدم وجود د الخصم وقد لا بر إفرار الوصي» أو المتوقء أو أمينٍ بيت الال في مل يلك الحآل وإجَار بلك اموا ب 5 حش 


وسَ َ م سه سَ اش لهم رو 2020 06 


ا را جَارَّه الصبي بعد بلوغه؛ فلا ينفذ. 


ترم وي ار" اعترعيك. مرحي عم ع إن بتر 


تب على فساد هذه الإجارة ثلاثة حكام: 
١‏ ا هذَه جار موقت مف هده لإجَارَة : القاسدة في السك على الحا كر فسخها ثم يؤَِر الل جر الثلرء 
أو مع الزيادة من ا أو من غيره ول كلت لسار الأول باستتجاره تكليفًا ع 3 حال (الجوي: 5 المحتَار) : 
١‏ عل امول إذَا كان أَمينا وكَانَ الإيجار منه عل تلك الصورة عَفْلة سبوا وال عزِلَ من التولية 0 عه (الكتوى): 
- أن يفسح امول هذه الإجارة لو أَجر الميَولٍ عَقَارَاء أو ره للوقفٍ اين حش ؛ كاد أن سه قبْلَ عام المدة وأَنْ 
0 بأَجْر الم كان نا ار كد ولع م ب ار عن لاد )٠٠١‏ ؛ لأَنَّ هذه الإجارة 


أن بر م أجر المثل في هذه الإجارة ذا الشصت مد تنا كلها اما ذا المي ل قأَجر التي | للمدة الماضية را الي للمدة 


م ه ما سم هته َه 2ه سدم سا هسم 0 ني دم رمه سم 


الْْنْ القَاحَشُ َالنقصَانَ في الإجَارَةِ ما كنَ معْدَارَ امقّس أو أكثر والِسِير ما كانَ أَقَلّ من امس فالواحد من الْمشرة عبن سير 


وَالاممانِ نما عبن فَاحش . 
معلا جر مَل ْم يساوي الي مر زا بأد عغَرَ اك عن سير ذا جر يشر روش فهو عن فاح , 


1 


موه هاس 


دروكا 
18 للإجارتين: و ا رمتو الوقف لآخر فصان فاحش َالإِجارَة فَاسدة رن متو 


ٍ 0 أذ 0 اسأر بك اي يِذ 1 0 3 لجان - منْ الكَال المأخوذ ا ا سسَحقه 1 


سم عو اع 5.16 . 


لعل( لتقاذ اذ اعجار إِذا 5 0 م أر لوقف أوليت 5 0 00 بأْْر المثل فلو استاجر الوصي» أو المتول 


20001 ما آذه 


وأمين بيت امال شيعا ليم أو الوقض» أو بيت الخال بأَجرٍ د يَادَةً فَاحمّة عَنْ أَجْرٍ المدل» قلا يكون صحيحا إلا أنه ينفذ على 


اج 


أرصي: أو امول أو أن بيت المال ما لزِيَادة اليسيرة لا قح بالاستئجار وعليه لو استَأجرَ المتَوَل بءً لعمارة الوقف زياد 


موه ع ع مدع م هّه سم 


حشة وأداه ا من مال الوقن؛ فلا تقد الإجارة بالنسبة إِلّ الوقف عا قد بالنسة إلى لمحل 14 صَامِنا ما أعطى من 


لأ (الأنقروي» َالكفي) . 
ذا أَجرَ الوقف وأ سنا لخر الال ىوقي الع لضت الأجرَة ا قاحسا وََرايِدَتْ تَرَايدًا كبيرًا عَنْ ذي قَبْلٍ في 


- 


خلال مدةٍ الْإجَارَة؛ٍ انسحت الإجارة ولك م لو أَبر امون عَمَار الْوقفٍ ا لمْلٍ بِإِجَارَة صصيحة د أ ذلك الْعَقَار 


0 


ره تر 0 .سم هئره 


بحيث اصبح يرغب ف فيه طش واحد د فسخ لمحل الإجارة ع قول ب عض الدفياة وإذا امتنع المسَأجرَ عَنْ ذلك رفع الث ِل الْقَاضَي 
فيحكر يفسخها وذ امع المَولٍ والثاظر عن فسخ ذَلكَ؛ٍ فَالحا م يفسخه (أما إِذَا كانت الإجارة فَاسدَةً فلمو فَسمْ وإيجار المَال 


لولكن 51121120 


٠‏ الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل على مقدمة وثمانية أ 


الو ١‏ لاض لعز ١‏ د ليه اعد َس 


من اراد وليس تايف المَستَأجِر الأول م لأنه ليس ِ حَقَ في ذلك) . 
العم ع جره عل اأوححه السايق» ف 0 ناد أ د بنفسها:. 


و 
هه ماك عاسم سم مسة اله سمس 00 اش عع 6 فين 1 ان مي و عا 4 د سه ممه لع بن لل يعاس 


إذا أحدف المستأَجر في العوات وَرَاد عليه بض الزْيَادَات وَلَمَأُ عَنْ ذَلكَ 0 أجرته؛ فيس للمؤّبر أن يضم عل 2 قد 
أن تلك الزيادات قد حدة نت في 0 المستاجز أنا إِذا ل تصاعد عن الأجرة حقيقّة 1 كانت الِيَادة من ناص ذَوِي أَغْرَاض ؛ 


3 تلك الزِيَادَة ولا تتمسخ الإجارة وعل هَذَا لو أكَام المستأجر الْبيئَة عل أَنْ تلك الزِيَادَةَ كَانَتْ تاشئة عن عتاد من رَادوا 


0 مهس 


فك هذه اليه وكاب اليد وال ني حون عن جتاد وت ني لا ييل ]إلا فض» أو صا 


وى التتقيح) 
9 "اي مك 2 0 0 1 0 0 فَاحمًا م لكا دي را جه واو ع يفينا ا سطٍُ إوقوعها ف 


م 


ع 


52 سير 34 


المع هه 


يمو وقت امد 
وعليه َالارْدِيَاد في الْأجْرة الي د ماما لا وبع ع المري» ا" 


3 وج في الََلتُ في هذا الخصوص الف يه هو الول أ ول (احمري) ٠‏ 


7 قشع د ا 


اياده الْمَاحْشَةٌ عند بعش الا مقدار امن من عشرة وعند الاخرين مقْدَار انَصفٍ من البدل الأول وق قبل العامة (البيري 
وَاحَامدي) الْقَولَ الثاني (الدر المختار» التتقيح) . 


8 جر مول الوق أَرضًا له من آخر نات سَتَوَات اعتبارًا من حرم السئة القلانية بأَلْفٍ قرش سَنَوِيا بعر اج ائل/ و :2 0 


3 816 اسه مداه ا 


السنة امل أرداة أجر المثل | للسئة الواحدة قصَار ألنّي قرش ؛ كه أن يفسخ الإجارة إلا أنه إِذَا م يفسخهاء فليس علّ المستأجر أكثرٌ 
من الآلن. 


201 م بعر اس 


المعاملة التي تجري 157 فسخ الإجارة بالزيادة الفاحشّة: 
إذَا فسخ مول أو الاي إجارة الوقفٍ للزِيادة الفاحشة الحاصلة في الأجرة. 


لس سا رمه 


ان كان ايد حَاليَا سن الْستاجٍ وقتَ الزيادة وكان كلدار انوت والَْرَاضي القراج غير ذلك يه 0 عل المستَأَجِرٍ 


ع 
- 


ديع 


أ لاه مسوم الا 8 ا ع عن مزه اميه “قر غ22 يرى سير 8 


ى ل يمع علا حكر وَذَهَب يعض الْفَمَهاء إل أنه يعبر في أجرٍ 


١ 


الأول وَكلَْه باستعجاره ددا مع 3 لزيَادة ذا قل الزيَادة الطارنة؛ 3 أن من َيه إِذ يعَبوله تلك الزيَادَةَ قد رَالَ السب 


ءَمَ وروم عة سم 


الداعي للفَسخْ مع أن د الإجارة 7 0 باقية رم تاك الِيَادة من وقَت بويا لا من أول لد ة السابقة للإجارة يعني ان المستاجر 
يدق عن المدة السابمّة لوقت فسخ الاح اسه 


0 ره دم هّه عم 


أما إذَا فى يِقبَلٌ ااه امول يوَّجره من آر وإذا ذا نكر المستَأجِر زيَادةَ أَجْرِالملٍ وَقَالَ: إنَّ الادعاء بالْيَادَة إضرَار َم إن 
امل بِبينَة؛ لأنَّ اليه عل المدّعي وَالْقَوْلَ لمر وَالْأَصْلٌ با الشّيْءِ عل حَاله. 


0 


راجع الَادتينٍ (7 و ه) (رد المحتَار) . 


3 


ره 84 ليبرا رةه بره 


ا ضا وفيها زر له ل يذرك؛ قلا يوجر لغيره قبل حصاد الزرغ سوا 4 انقضت 


2 


م را م هميقي عي دور ع . وه مه مه 
واذا كان المأجور مشغولا بملك المستاجر كان كان 
وو د ب 0 02 

مدة الإجارة» اول 

ساب 2 سوسا ين ص ع عر سسا له مع ب 3 عم ع عا ع ا هاج وال وى ءابه لس َس 2 5 0000 
وعل ذلك فتضم الزيادة على المستاجر إلى وفت الحصاد ويازم الآجر المسمى للمدة الى قبل وفتث الزيادة. 


م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


مءوه يي غير مسي وّه سم 00 يي ا ال 


وإذا ذا" كانت الأرض جور مشغولة بأ بنية اتاج غرانه وما إليها من الَْشْيَاءِ التي لا تعر تبايتها؟ فلا 0 ره ما دَامَتَ 
م ة الإجارة افيه َه وما عم الِيَادة عليه كرض الرَروعة: 

مانا كانت هد ده الإجارة منقّضية تور ماهر ِل أَنْ ني الشير) . 

ذا قيلت الزْيَادَة فل امول إيجاره من المستَأجر الأول إلا فسخ الإجارَة 50 

0 ص الَيَادَة المذكور إيضاحه فَإِهَا يكُونٌ فيما إذَا قبل المستأجر به إلا هدمث الأبنية وقلعث الغراس اج الا جود ين ظٍٍ 


مت هرهم 


لمأن (رد المحتار) ل 


سه 


2١ 


عا اع 


ا 


2 سوى 2# رع روات ام 


مالررس اراد لقاع يي لوقب لمعيو لمارا 6د رجاس أو جر عَقَارا ماوكا له مدة سَنَة بمائة قرش ريا 
َف اشر ثالث 3 جره اميل إل قلاثمالة قرش» فلس لَه أن يسم الإجارَة وَيَطلبَ زيَادَةَ عَنْ مانّة قرش في الشير. 
لْأعذَار ّي لا توجب الفسخ: 
١‏ - الشّم عل الأجرة. 
3 دريل ون الاج وقد من يان هر 
1 
أ لس قوع أذ مس الود إذَا اركب المستَاجر ما مي عَنْهَ مِنْ المحَرَمَات > أله ليس يران فَسْسْها لأجله اهم أن 


مودةئر ماه - ورة ع 


0 الأ مقط ل ذا تَوقَعَتُ المصلحة عَليه. 


عدما ماه 


د احتياج لِك الدار الاحورة ا دمت 0 التي كا فَاختاج إل سك تلك الدّار أو دفع 0 كبير فيا با فرغب 
قي عا ليس لَه فسخ الإجارة (الَاِية والهندية يي لباب التاسع الأتقروي) ٠‏ 

ه - إرادة الموج يم جور دن عليه: 

را ويم الأحور! تَأدية دين لاحقٍ عليه؛ يس 4 فسخ الإجارة إل أنه إذَا ل يلك سواها 3 جم 0 الحا 5 
0 الإجارة قبييعه 6 4 ١!‏ يم ع هد الصورة ة لتضرر الموَّجِر المَدِينَ بالحبس سَوَاءُ كن ذَلِكَ لدي قبا يار 


عع سس - 


المؤجر» د ٠‏ 


م لس سر الا هرس ينار مهاه ار ا ا 


الإجارة ال 0 ا 0 (التتقيح) 


سه ملاع 


0 ل 


و 
- 2 


اماع * 
6 
5 
)0 
5 > 
عام 


تيل أن ين الإجارة (وإن كانَ ذَلِكَ العمل ليس من عَمَله وهو ما يعَابَ به كانَ لَه المَسخ) ( ) (الهندية في البَابٍ التاسع عَشَرَ) . 
- عور اتج عَلَ حَاوت َك أَجْرة من المَأمجور: 
ذا لتم بد أن مرحنا َمل ما على انوت ات أل جر من أو أخار اناا فس 1ه أن يسح الإجارَة ما 


.ه اعزصر 


برد تعاطي عمل ارو بككنة ذلك ف الحأنوت المأجور فيكون 3 ذلك (التتَارحانية) . 


مدع 5112161208 


* اللككّاب الثانى الإجارة وإشتمل على مقدمة ومانية 


لير ماه 


م - إذَا استَكرَى جملا إلى َل فأراد بعد ذلك لهاب عَلَ بعل ليس لَه فسخ الإجارة. 


4 


(الندية قي 5 ب التاسع ران 
- إذا عِرَّم المكاري عل عدم الخروج للسمر فيس لَه فَسْحَ الإجَارَةء إِذ يمكنه إذَا ل يكَكنْ منْ الذَهاب بنفْسه أَنْ صن شام 


ا 9 


موسر هم وهر 


(جمع الاغير) ٠‏ 
]د عات الموج بعد تاجو عماردة ا أن المستاجر يمكنه الانتماع امور وإ غاب و (الندية ف لباب 


تاس عَشَر) . 


عر ل 14 ل الإجارة وَاقعا 3 دان عَاقَدَا: 8 ذا ٍ الحم ال د أو الوَكِل» أو امول بعل 


عفد الإجارة للصغير» ؛ أو الوه و الوقن؛ قا تكن الإجارة منفّسحَة أن الستحق والمستحقٌ عليه 0 باقن 2 


والمندية) و كدَا لا تتمّسخ إِذَا كان الموجر فضويا وتوقي عد أن جر الإمهاذ أما ذا توق وف قبِلَ الإجارة فَالإجارَة َاطلَ 


يزه ير ه هس سم 


(انظر المادة 


(المادة 442) لو ملك المستأجن عن المأجور بإرث أوهبة يزوك حك الإجارة 
(المادة 3) لو حدث عذر 3 لإجراء موجب العمد تنفسخ الإجارة 


ود بي قولَ المَادة «اغ ع (ول تتفسخ الإجارة يوقا ة الْسترَضع) ٍ هذه المسأًلة الفقهية. 


َ وم كا ره - 


١‏ -إِذَا بلع الصبي أثناء مد الإجارة اله الرحوين قبل الأب أو الوص أو الْقَاضِي؛ٍ فيس له فسخ الإجارة أ 
نفس الصبي ارو وبلغ 55 مد الإجارة؛ فاك فيا (الانية) : 


ا لٍِ سخ الأجارة لأجل ا روف الحال. 
انظر شرح اماد (و/ا4) . 
] (الكَادة ؟)) لو ملك ان ال جرال بإرث أو هبة ه الإجارة] 


(الَادة الَادةٌ اح رولك المستأجر عي جور يإث» أو هبة رك 5 الإجارة ا الإجارة عل صور سبع: 


١‏ - لو ملك المستأجر أَثماء مدَة الإجارَة كل اأجَورء م يإرث؛ أو هبة صحيحة» أو شراءِ صحيجء أو فاسد وقبض يزول حك 
لإجَارَة عَنْ الْقدَارِ الذي ل ذلا زمه الأجرة في ممَايلٍ معام ا 

مَتَلّا: ذا اشْيَرَى المستأجر قا مده الْإجَارَة ا كدَلكَ إذا ملك بسع فاك ين ا للإجارة على 
ذلك الْبعضٍ لاي ف الايع في جه ا م) . 


وعليه فلو اشترق رضن كقٍِ كن استََجرَهَا مِنْ أحَد وها بالاشتراك مع آشر فالإجارة تفخ عَنْ حصته يحم الك عن حصة 
الشَّرِيِك لضام يقد الع 2 ل لوقك الخصاد ويعمان لشَِيكِ نَِفْ أُجر الل لتك الأرض اة 


لله إذّا جدد الْمقْد عل الأصول المشروعة يرم أجر المثل ولا للدم تي ما ينا الالال قال 7 أو وَقفِ. 
كذلك أو باع الموجِرَئتَ التأجور من اسأر سمح الإجارة عَنْ الث وذ اك 


ممع يي سه . سه لير ير لع لير مهاه 


َم إِذا عَرككَ المستاس الما جور بعد عور مد الإجارة؛ فيلزمه تادية الاجر. 


يك 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


اس سيت سني سه لس حت ار سه ل سه حت لتر ار يي سس سر سرت سل ار سَ ههمر 


عاك دارا مؤجرة له مد سنة بعد مضي ستة شير مِن مذةٍ الإجارة ميمه دا ما يلحق تلك المدَةَ المخاضية منْ الأجر. 
عا بدك الأشير الآنيةه قلا ملزمه تأ تأّديته. 

0 تقح الإجارة عن الأموال كام الي مم ذَكْهًا في اناده الايد تفيما ار درت + بع 2 

و تفخ الإجارة عن الوقفٍ إِذا ازداد برها ازْديَادًا قاحشًا وفمشها المعو والقَاضي 1 ا 


5 - سيجى * 2 الَادة الانية. 


0 


[ (المَادة 48 4) أو حَدَتٌ عدر مانع لإجراء وجب اعفد مم د تشيخ لإجَارة] 
(الحَادة ) أو حدث در مانم لإجراء م موجب الْعمّد ل تتفسخ لْإجَارَةء 5359 اواك سوطاء عرس ومات 1 الزوجين فينع 


ار" جين ل" نه ين د حي .*.خير 


الإجارة وكذلك ا 

كن في دا وَقَاوَلَ الطييبَ عل إخرَاجه عَمْسينَ قرشًا ثم رَالَ الْألم بنفسه تتمفسخ الإجارة وكَدَاكَ تمسح الإجارة يوقا الصبي» 
أو الظَثْر ولا فسخ يوقا المسترضع 

قوله (لإجراء موجب العقد) : أي لس فى عَقْد ع للحي بصيعّة اسم المفعول. 

قله (لَوَحَدَتَ عدر مَئِعَ) ل كل دشحي تقد 

إن المادةٌ 90 32 هذه المادة م ستعلر في شرحها. 


ه52 


إذلك الاببع راع ء عدة: 


سه ماه 


مه 5 ار روا و وت ٠‏ .را © وال هل 


التوع الأول: إِذَا كان باستيقاء المعقود عليه در بلقني أو الكَال فسخ غ الْإجا جارة؛ لأنه كا كانت المتافع غير ممبوضّة وَذَلكَ العذّر 
َل اليب في البيع قبِلَ بض قَقَد جَارَ مَسحْهَا لأجل العذر (الرَيِي) . 
فسخ لإجارة ذا 0 0 0 بن م اعفد إِذْ لا ع تميل أحد الْعَاقدَينِ صَرَرًا لا ضيه عَفَد الإجارة. 


ه مم مه موطقه - 


١‏ -الأجر قح الإار إن نكي 2 ستَؤْجرَ حَطَاط لكب كب عل أن يكونَ الْورَقَ 


والحبر منهء فله أَنْ يفْسَحَ الإجارة ع عَنْ كب الْكَابٍ الذي ف به (المندية) . 
١‏ ا لقنن ا الوق ليتملكه ( اتتقيح) . 


سيور ملباخ لح مام الْعرسٍ فتوفي 6 ل أو عَتَالَا انفسحت الإجارَة» 1 حَاجَةَلفسحها من أحد الطرفين؛ لأله د 


6ن ره بره بره اس 0 


0 ذلك ا موجب العقد؛ أن الإجارة شخ بطبعها إِذا 0 المستأجر المتوقٌ مه اوج ولأنه لو استوفي المعقود عليه 
والروجَة هي الموقاةة كانَ لير ما عقدَ لأَجله الْمَمْد وني ذَّلكَ ما يوجب أَنْ يلْحقَ الصْررَ يمال ب اوج 5 


كدلك 31 ف الإجارة 1 وك د الزوجين؛ إِذ ل يحبر اسان ع إتلااف ماله له واطعام من لا 0 يلْحمُونَ 3 صَرَرا 


(الشريلالي) ٠‏ 
ما اا نا أو حران لزاع مم 97 ذَلكَء له سخ الِْجَارَةءٍ لأَنَ بعَاَ اعفد موجب لإثلاف مَاله. 


ةر 0 ل لوو بر 


هذا الشرح لس ناف للمجاد إِذ د فوا (تتفَسخ لإجَارَة) ِنْ الأعدار ا لمك تررة عدار مايا شيع بننفسها. 


سس وسو 4 لاسير وه مه شام 039 2 هه ّم 


ذا استَأجرَ بناء حدم بِءِ له طَنَّ فيه حلا ثم طهر أنه ا حل فيه فَالْإجَارة منمسحة وله أنْ يفْسَحَها للسَببٍ الذي عي انا (المديّة في 


ا 2 


.ع 5112161208 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


الات لاب بع عَشَر) . 
ذا استاجر يوان يدكبة إِلَّ حل كذ ولا بلع نصفٌ طريقه مض ر ل لدم انسحت الإجارة وعليه أَنْ 


له سم 6 سام مه ين را ارين اروس - وا 


يدفع اجرة المسافة التي ة قَطَعَهًا (النتيجَة) وهذه الحصة تعين بين حَرّن الطريق وسهلها لا بالمساحة والساعة. 
١‏ - إِذَا الى ةلل أمتعت عله إل كنا يما هو ني الطَربي إذ رج َي ا الطرق با معت سكم لا صَاجيَ 


ع ,ابو عا 70 م 039 
فالإجارة * َ منفسخة إلا 


٠ 


ّه له سمه 


نَ عليه أن يدفم أ المسافة ل قطعها ذا دهم لصَاحبٍ الدابة زيَادة اه الزيادة (الفِيضية لنتِيجَة) 


لاا 
- وكذلك إِذَا ذا كان في سته أله وقاول الطييب عل إخراجه عَمْسينَ قرشًا ثم رَالَ لأ بنفسه (الدر لمحن 0 ؛ إذ لو آم تتفسخ تلك 
لْإجَارَةَ وَقلمَتْ بن التي رَالَ ل ناكد نه من شرو عل تس الجر ما فيه َوه جار وعثلا: 


لم هس سير سا هه هوومار واه دم رار عي 


عل أن متها ون لد الأ أن لان لا ججير عل اناف سد إِذ قد صل لثة صَرَر من جراء إخراج الس (الشرنبلاني) 


ه هه م سمه 


- إذا تأر براح لقم ما هر في عضو من أَعضَائه من الوح الكل - كالسرَطان - ثم عَرّمْ عَلَ عَدَم الْقَطَم كنَ ذَلِكَ عدا 
موجبا لمَسخٍ الإجارة (1. 4 


٠‏ - إِذا تأر مانا حفر علوم الطول امرض وَالْعم حفر مِعْدَاَا مله م طهر فيه صخر لا كن قط لجار نقح 


وعليه أن يدفم يت ب الْقدَارَ احور من لأجر المْسعى (التيجة) . 


- 
23 ره برإلرسم هثئراه ال ان ب أكر. نيد ره عة ه وهولئره 


١‏ - كدَِكَ تفخ الإجارة ذا توفي الرضع أو الواد الذي ترضعه بخلاف ما أو توفي المسترضع فَإنه لم يستاجر المرضع لنفسه 


ا 10 


عا استأجرهًا لغيره؛ قلا فسخ الإجارة يوقاته وي هذا حكان: 
ال الول لفسا الإجارة بوَاة الود د أو الرضع. 
0 الثاني: عدم انفساخ الإجارة يوفاة #المسرضع و ضار ان ذلك ف الفقرة 0 (١‏ بن (شرح الحادة ١غ؛؛).‏ 


عي + عير رعق ١‏ لود رف عي واد 5 برسم عله مل يناس ود لع اله 


فعلى ذلك أو استؤجرت عر ع مدة سنتين فتوفي الود بعد مرُورٍ سن فلا تخد إل جره مه (الاشروى). 


د 


كدَلكَ سقط نص أ ة المرضع فيما أو أستؤجرث لإرضاع ولَدنٍ وق واحد عنما ولس امس لان ابيا كا تيص ات عوطا 


سس ب 


عن المتوق (الهندية) . 
١ *”‏ - إذا مرصن من استاجر أرضا ليزرعها ص ح عاجرا عن رَرعها إِنْ كن من يررع ويفلم + بنفسه؛ ه؛ فَله أَنْ يفْسَحَ الإجارة ولا 
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قلا. 
أما إِذا برها ليرْرعها فَعَدَلَ عنها إلى عَيرهاء فيس 9 القسخ ( (الندية في الاب الاسم عشًّ تس الأنقروي) . 


إِذا استَأجِرَ حَصَادَينِ لاد قلف الررِعَ ' بافة سعاوية ول رد واجتياج جرَاد؛ انفَسَحَتَ الإجارة كر المَادَةَ (١8ه)‏ . 
ل تل م متت الإجا قن قم ميا مله أيه لني مرت تق لا مها كلف إذا أن تور شي سنة عَقَابلٍ “مسي 


ُُ 
000 ا 0 ل ليل ره سه سار وئره .6 سه 4 مهودع - 3 120 


كل حنطة وفسخت الإجارة بعد مور ستة أشي في المستاجر نصف بدل لجار قط وهر “مس روج (عل 22 


1ن اانا داه ليركيها إلى المحل لقان فَعَدَلَ عن داب ِل ذَلكَ المحل» اراد الإقامة في منتصفٍ الطريق عندما 


ل مس شير مل يبر كه 7 


وصله؛ فله ان يفسخ الإجارة. 
ف قر موف عر ون بأو + جرد عي حيو يده ل ل وك 01-0 


وعليه ف الحآل الأخيرة أ المسافة الى قطعهاً بالنسبة ِل المسافة الباقية سهولة وصعوية وسيصير تعيين بيان ذلك ف شرح المادة 
(440). 
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* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ع كن ال .لهم عن ا ال 
.0 


١‏ - إذا راون ا صي وَمَنْ كان في مي يهم الصبي الصغر فَعَ سن البأوغ» َه إذ ذَاكَ أن يفْسح الإجارة ولا تفسخ الإجارة 
يوفاة الول أو الوص أو كرها (البزازية الأتزويَ) 10 ميّ ذلك ف شرح الحادة (41غ؛). 


عير الح عمتسن ار ل ل ل وس ااه 


5 - إذا اث ان ين ري وب ا ف للع ورده عل البائع ييار اليب (راجع المادتين 7٠١‏ و /0") 
3 لثاني: إفلاس 0 
15 اجر ِنْسَانُ انو أجل التجارة وس كه أن يفسَحَ الإجارة. 


لو استَأجِرَ حَيّاط يَشْسَْلٌ في ماله حَانونا فَأفلْسَء فَلَهُ فسخ الجر ما ذا استَأجرَه عل أَنْ يشْسَْلَ في اللحياطة فا تمسح الإجَارَة 
اسه ما ايحن إفلاسه اشن عدم وجو من يميه لمن ايان هرت عله د ود 

التوع الثالث: تقح اْإجَارة موت الْعَرَض المقُصود مثْها. 

فلو استوى ِنْسَانُ ا ِل بد لاستيفاء ِل وجل في صر اَن يه بد ذل َالإجَارَةٌ منفْسحَة (الندية) : 
5 الإجارة ك فسخ بعر إن ٍ الحاكر» أو عَدَمِهِ وضعثٌ الْقَاعدَةَ الآنية: 

الَاعدَة: إذَا ارط وجب لفسخ | لإجارة َإِنْ كان ظَاهرا فحت بلا حٍ حا إن 3 عير ظاهر كوَالٍ 1 اسن ووقاة أَحَد 
: ووقوع المخالعة يما قلا تفخ إلا بحم الحا ركرء أو بِرضاء الموَجرٍ كلمن الذي ثبت بإقراره. 


َس 62 خي - “بن 2 


حت أنه إذا باع الموّجَر في هذه الخال جور قل الحم ؛ قلا يكون انرا لأنه يَوَقَفَ عل الح | للاختلاف ل الحأصل في جواز فسخ 


0 ل اله وفوف عل الح وَالْقَضَاءِ (التتقيح رد المحتار) . 
دة: في الفروقي بين ابه و الإجارة. 


في الأوجه الانية َك بن ايع ا الإجارة: 

ولا ليس لأحَد الطرقينٍ في الْبيع الثافذ اللازم > هو في المَادَةَ (6ا") الرجوع بعْدَ انعقّاد الْمَقد 
عدار (أَشَاه) . 

قانيا: وز فسخ الإجارة الْعيبِ الذي يدث بعد الْقَبضٍ 0 فسخ البيع ذلك عير جَائر بمقتَضَى ادن (وعم ويعوس). 

نا و أحد نقتي وجي لح لجار لا النع. 

رابع يلك البائع لع الوص جرد الْعَقْد بخلاف المْوَجرِء فلا بلك الْعوضَ ما ل مَا ل يكن ننه تعجيل» أو سَرط للتعجيل» أو اسْتِيفَاً 


الممة .0 سي حُ 


للنفعة» أو تمكن م استيفائها. 
أن 8 (034) ٠‏ 
امن رويك مليية الى فلاف الإجارة قعص ذا (الكري» اليا + 
سادسا: يدخل حق الشرب والطَرِيقٍ في الإجارة بخلاف ب ابيع؛ فلا يدخل فيه ما أ يدك (أنظر سَ الحادة (غ4)) ٠‏ 
سَابعا: ذا سجر شيا استعْجَارًا فاسدا فَآجَرَه مِنْ آخرَ إيجَارًا صحيسًا َالْإجَارة ؛ الي م صيحة إل 


الأول نمض الإجارة الثانية واسترداد اجو خلاف البيع . 


(أنظر اماد ل 
َامنا: لا تسح الإجارة فيما إذَا احترقتْ الدار المأجورة (أَنظرٌ شَرْحَ الحَادَةِ 6074) بخلاف البيع فَإنْه يتفَسخ يلف المبيع قبل 


لظا سوس 


ل أما الإجارة فتفسخ با ممّ مِنْ 


عمد أ 


م ره دشم م مير 


نَّ لوجر الأول وق فَسَدَت الإجارة 


ا 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


القبضصٍ٠‏ 
نّاسعا: لس لمشي فسخ البع إِذَا طهر ابيع مع بد لض ما لا يَرَض البائع» أو يتك الحا به بعخلاف الْساج قله 


أَنْ 00 الإجارة إِذَا ظهر في المأ جور عيب قبل الْقَبض» اك حاجة رِضَاءِ لوج أو فساد القَاضِي. 
ا م الإجارة إِذَا م مَنْ كانت واقعة له دون حاجة :لقح 7 يق ع هَذَا قَولَ المَادة (تَمَسح الإجارة يوقا الصي) 1 
فَائْدة 5 جار الوارث هذه الإجارة؛ أن الملل يالوفاة مَل لأوارث تصبح ع سِ ذلك الحين م له وق بعاقد ولا 


00 02 


راض بالعقد وَالمُستَأجِر عا 0 بالمتفعة وهي 1 تبق يوقاة الورك لأوارث الى )ل 
ل هذه الْإجَارَة إذَا طَلَب الْوارت 


٠ 
4 
- 


اع 
اسم 


ع2 . مه ع الي تر نين اتير ع أو ري اه تر جني فر 1م هع عا 
اجرة 


جرَة منْ المُستَأجرٍ وسَكتَ المستاجر ويقي في الدكان لَرْمه الاجر المسمى. 


بر 
يا ٠‏ - ع مدر بس 00 


ذه 
.ره 
لإجَارة عند اله الثلالة. 
8 وس امه مه رورم هلم 


ا تفخ الإجارة يوفاة عد العاقدِينِ كي لا فسخ بوفاتهما؛ انها 0 كالبيع ابيع لا فسخ بعد الانعقاد فيما أو توفي البائع» أو 
المشْترِي) أو الاثمان 0 
عليه فَإِذَا توفي مجر قم انه مَقَامَه و في أَخذ الأجرة > يقُوم وارثُ الاج مَقَامَ في استيقاء المتفعَة سِ ف حور 


رمه مه دس اه مه 


وني الواقع إِذا انتقّل ا يوفاة لإيجار إن ورئحه وار رضنا يعقد الإجارة 0 بقَاءُ ٍ العقد 0( صر ار المنفعة م 
الجا ٠‏ 
ار 


وذلكَ كانتمَالٍ الْعينٍ التي رقي المَالك بمنفعتها إلى الورثة ماري المتقعة على الوجه السابقي وقد شال عدر صق بالورثة؛ إذ قد 


يَأَحْذُونَ 0 الإجارة. 
للاحقاث. يب أذ كا اليل ني 1 كن ةف الج بذكي التي مع مك بتاع لإا أ 


تل 


هه 


وم امه 85 اع اماع ءَسَ مر وس سن رةه سير . ا #6 02 
الْعَاقدينِء أو وَفَاتهِمَا معاء لأنّ الْقصَاةَ منذ تأسيس الدولة العْماية مأموروث الحم بِالمذْهْبٍ الي ولو كانوا من المْقَلينَ ذهب 


ا 2 سن ال 2 مه - 
2 2 مه صَُُ 21 ر - ال ااه 8 


د مسألة جديرة بالتأملٍ هي معرقة د الذي كن 5 المستعبلٍ أكثر موافة لروخ الْعَصر وللنّاس في معاملا تهم لير عن 


يِه بإرَادة سنية وقد عولد منْ الفسَاخٍ الِْجَارة يوقاة أحَد لاقي ام ار عد 

6 أ استَأر تاب مار كبيرة من اشر كسة الاق جه 4 وعد د أَنْ استلها وأتم لوازمه فيا وَشَرعَ في معاطاة أَشْعَالِهِ توي الموج فَإِذا 
ل يوَافقَ وَارثُ لوجر عل ديد الإجارة ققد يلْحق 0 يإِخْلَاء تلك العمارة ة صر جَيم. 

كدَِكَ لو ورَصْنَا في هذه مسأل با الإجارة مع وقاة الْستَْجرٍ وَل يكن له من وارث بمكنه إدارة أمور التجارَة كأَنْ يكُونَ لذ 
رَضيعًا فَنَّ إِعطَاء ذَلِكَ الْبَدَل 5 في هذه الال عرد كيد لاه 


قل أشر في شعبان سنة بي انون سنك ا وَقَل ص ف ماده الأول فسخ الإجارة لوفاة 3 العاقد 


2 ِ 
ع 
ا 
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بن إِلّا أنَّ قَانونَ إيجار 
بانفساخ 57 رة 


بي 


الْعَقَار الذي كن مزعي الإجراء مذ ٠١‏ ربيع الأول سَنَةَ 1١91‏ يقُولَ في مادته الواحدة وَالْعَشْرِينَ (إذَا | 0 
و ََ و5 2 مه 2 1 حو + ل اك سر 3 3 

لوفاة احد العاقدين» او وفاتهما معا؟ فلا سمع) ٠‏ 

ل ل ا ا ا وذ اي 


وقد شر بعد هذا القَانون. 


5112161208 6 


م اكاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


قانون الث لإيحار العَمَار ل أت فيه ذو هذه المادة ول يدي مين عن اتفساخ الإجارة» أو عدمه لوقاة أحَد العاقدين. 


ع ري ل ار و الو وا سر الوم وا واااو اده 
1ه رهطه ل لقم تنا لأسب فيا أن ري على أحكام المج وَالْكتبِ الُْمهية. 


هه مله م 71 ذه 2 م َه عد جره عد ا .عه 0 00 م8 عر 


مثلة: لانفساخ الإجارة يوفاة احد العَاقدين: أولا: إِذا اسَتاأجر 17 من يه فالا جارة منفسخة يوفاة أي وا ما 


ا 


اع 0 


اذ امار سانا : 0ه م م توق َاْإِجَارتَان منْمَسحتان ( (التقيح) 


ه<- 
نيا: 
- 
عه و43 1 7 اتاج ٠"‏ ع لز او 7 ةك سه ع م سََ وه ا د 
لثا: 
0 
- 


إِذَا كان المْستَأَجرٌ انين 539 أحدهما فالإجارة منفسخة عن ححة المتوق فقَط؛ٍ أن الشيوع الطارىً لا يفسد عقد الإجارة 
0 اده 0 0 في | لباب 00 


هخز. ‏ نر ترص .+ ارين ا يت يد ل 


جار | لاعن 0 0 كان ا 0 ا تور في 0 97 في بعَاعَا (أنظر المادةَ )٠‏ وإذَا أستؤجرت 


2 


رمن للزْرَاعة 3 أحد العاقدينٍ ولا تلته مذة الإجارة ولا يدرك الزر 2 بَقيتْ الإجارة استحسانًا الجر المسمى إل انقصَاء المدة 


- 2 ل ع عمس 


لاز (أنظر شرح لاد “؟ه) ع يلاف 3 إِذا انقَصَتٌ الْدَةٌ وفيا زرع فإنه يرك 5 1 ده بَأَجْر المثل ( (المندية ف في الباب 


رايم ذا بتي ا سَايً في جور بعد وا الموَجرِء قلا تلزْمه الأجرة عل قول ولو كانَ المأجور معدا للاستغلال ما ل يكن 


لك بعل مطاليَة 0 الوَعرِله بلا : (الطراكاد: ) وَتلرَمَه ع قول ا أن بمَاء الْمْستأَجرٍ سَاي 0 وف الموؤح رصا 


5 - مم 0 0 لَفٍ 0 َيه 


متلا ذا ا 1 معيئة فتَلقَتْ كك لإجَارة. 


هله مع 2007 00 


ما إِذا كانت الداية المستاجرة غير معينة؛ قل 1 


- 
مه 0 - مره 


1 الوَجِرِ أن يعي الاجر رما حت يِل إل لكان المقصود (أنظر المواد عه ووه و 40ه) (لمندية» رد المختَار) . 
١‏ - فس لإجَارَة لماه إل في الإجارة كلْإقالَة في البيع (راجع المَادةَ )19٠‏ والمواد 09 تاوما 


او سد عقا را من أَحَد الئاس 2 ره من م تقَايلا الإجارة فك 2 7 الإجارة الأول تفخ الإجارة الثانية (لأَن الإجارة 


بيع نافع وي ع ما جز جف َي يم في بقن عل من الك مح لل يو أي أن 


سه مهم لير م آذه رسن له 2ه 


7 عَلِك المستقبلة وإذًا انفْسححت بالإقالة 0 ببق له حق فيما يدث مَنْ المنافع ف كل بوم وم يه فَانْفسحَت الإجارة الثاني لأميا 
مبنية عل الأولّ) (الخامدية» ابن يم 
ذا كان امن الما الا وفسخ عد القن الإجارة َالْفْسخْ في حصته لا غير (البرَازية) . 


ال سر ساس 0 فقّط فط (راجع شَرِحَ المادة 
0 


000 7 2 20 6 هم 00-08 0 - ماه ع سر جا اع هلل ع .رج 


0 إِذا كانت مود اال 


ف ا ل 


000 رار فى اثأب الابما ننه ل 1 ا عَقَارَا منْ 


- 
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00 


لاثة أيام وفسحها ينفذ قبل مرور المدَة المذكورة كان نَاهذًَا عل الْوَقْفٍ وصحيحا (الأتقروي في 


من لوت د ”2 ًَّ 


آغَر عل أن له الخيار في المسخ مدة لا 
إجارة الوق 00 


8 مه 2 00 لأحكام ع[ شمر 
0 را وري بال 1 رم هّه بره سم 28 سحت سس سس بعر اه م 


ولا: إذَا استؤجرت 1 أن يدقع بَدَهَا ها فَدَفعَه المستأجر تَقْدَا فضَيا برضاء الموج 


1 


1 - 
مير ماهئره ه مهد شسَ 6 عابر - ري مساه َس 


َإِذَا فحت الإجارة مستا جر أن إسترد الاجرة ده (راجع المادةٌ قدو بها اذا كانت الإجارة فاسدة هاة 2 
لازي في الثاني ف ايكون فعا . 


ب م ه2ه هه ور هسه لانن 2 عي ملاس م ااه ص بر مه لع لاع ماش 2 ملاس ل مهاس م لوس سم سدم ها ه عر 
3 إذا اشتري الموّجر شَيًا من المستأجر مَقَابل الأجرة ثم تعذر القيام بالعمل ولزِمه رد الأجرة فيردها نقدا لا عين ما استار (الهندية) 


# ونبروية يي لبماس مشي دل دع الي ها ره 


5 لٍِ تفخ الإجارة وَقَل قَالَ المستاجر للمؤجر: بع الور ايا (بتعم) إِذا هو ار َه 
(التازية فيل ساي العذي) . 


رايعا: ذا امتزعرت أرطن للزراعة وبعد أَنْ روعت وك يدرك رع فا مسح لوجر والَسَاجِر الإجارَة قعل اتاج أن يق ال 
وَل | 0 لوجر ولا صَلَاحية له في إِبقَء ليع لحين إدرا كه قياسا عل المَادة 5ه عل أَنْ يوَدَي أجر المثلي (لأله رضي به 


اداج حيث دم ع السخ اختيارًا) ) (النازيةم ' 


#2 هه مع وس مض اه مه مومه هة مسهةدمه اموت انر 


خامسا: لستاجِر حبس الأجور دا فحت الْإِجَارَة بسب مَء أو انْفَسَحَتٌ ول إستوف من المتفعة مقدار ما 
لحين استيقائه ا كنت الإجارة صحَة 1 فاسدة. 


مه 0 همهم 


ا : 


[ 


وَإذا 0 ل وامأجور فى , د 2-0-6 به من ساء الْعْرمَاءِ وعلية ه قيباع المْأجور حيلئذ دق ما للمستأجر من الْبَدَل 


1 كه 


عام وبوزع ما يي عل الغرماء. 


سس 


لان الاجر لسن ]ذا كد را 

وَكَدَلِكَ إِذَا ل لوالا أَنْ يم اسأر المأجو أو اذى حك ا بانقضاءِ مدتباء قلس لَه إِحَداث يده طٍّ لاحو 
لاستَيمَاء ما دفعه منْ 5 َلَْا وسَوَاءٌ كانت الإجارة صحيحة» أو فاسدة رد المحتارء الأتقروي» البزازية في الثاني مِنْ مَسَائلٍ 
الشبرع) . 

َل َلك ذا تف الَأجور الي يم عل اسأر إمسا كه ا عد ولا تصيوء هلا سقط دبنه ولا ياس ذلك من كل وه عل 
الرهن 0 المحتاره البزاية) ٠‏ 

سإوساك ]ذا استا حر داز َال د 8 ع صاحيّا؛ له أن يحيسبًا إذَا فسحث الإجارة حت يستوفي ديته ويكونَ أحق ٠‏ 
ارماك 0 كن الإجارة فَاسدَة (النازيةً ف موت ا العَاقدَينِ» المندية 0 لباب الثالث» الْأُشبَاهم) : 

سايم إذَا الاجر من مَدِينه دارا وتقّاصا بض الدنٍ قط وَمَضَتْ مِذَهٌ الْإجَارَة ا وو الدينٍ الباق 


هلس ص سس سه 


وذ فعل وقلف المأجور في يده كان صَامئًا ان الغاصب. 
َامنا: إِذا يحت ا باتخييو انفسحت (انظر المواد /اة؛ وهلاهو#اه) 
«ورسيس الفصل 7 في شروط انعماد الإجارة ونفاذها 


[المصل الثاني 58 شُ وط انعمّاد الْإجَارة وَتَقَادهَا] 
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ُو الإجارة ري 

ترط اناد رط الَمَادء شرط الصحةء شرط اللوُوم. 

شروط الانعقاد ستة أنواع: 

انوع الأول: مجع إِلَّ العَاقد وهو عبارة عن أهلية الْعاقدَينٍ (أنظر ماده 04 . 

الو الثاني: جع ِل الْمَقد هر عار 5 جل الإيحَابٍ وَالقبول مُوافمًا (أنْظر المَادةَ هغ4) . 

2 الل مجع إِلَّ المَكان وَهوَ عبَارَة عَنْ اتَاد الس رالط كاده 844 ١)‏ 

ل الرابع: ع إلى بدل الإجارة وهو عبارة عن صيرورة ة البدل المذكور ملكا إذلك لا تَكُون الإجارة صحيحة إِذا جعل يدلا 


مساك وه 2-6 0 سه مه 


امس : مجع 1 0 9 مالا متعارقًا إيجاره (أنظر شرح المَادَة ١ه؛)‏ . 

انوع السادس: مجع ِل المتمْعَة وهو هو عبار عن أن تَكونَ تع مصودة من الْعنِ في نظ الشَرع الشريفٍ وتَظر الْعمَلاء (أنظرٌ 
سًََ المَادةَ ٠8‏ 4) وَالَّا يفْرِضَ الْعَمَلَ الذي تمع عليه الْإجَارة نفس الأجير. 

شروط لتقا ثلاثة أنواع: 

انوع الأول: الملك» أو الولاية. 

(أنظر المادين 5 و4؛). 

انوع الثاني أَنْ لا يكونَ هناك تعلق لير الموَجْرِ دك | إذا استؤيرث ارهد معارة 
(أنظر لاد 00 : 

ال الثالث: وجود شَرَطي الصحة والانعقّاد. 

شر ول الصحة ست أنواع: 

انوع الْأَوَل: رضَاءٌ العاقدينٍ (انظر الَادَةَ غ4) . 

لَوع التَاني: تَعيين المَأجور (أنْظر المَادَةَ 8غ ؛) . 


ان 


6 


م 
اجر 


ت يعينها لآخر َالإِجارَة الثانية * نافذة 


(المادة 444) يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين 
(المادة 445) اشترط موافقة الإ يجاب والقبول واتحاد مجلس العقّد قٍِ الإجارة 


نوع اثآلث: تيون الكح فرظ كاده بدو )7 
انوع الرابع: تعيين المتفعَة (أنظر المادَةَ ١ه‏ 4) . 
انوع 32 أذ تكن استيفَاء المتْمَعَة (أنظر الحَادَةَ لاهغ) . 


وده 


التوع السادس: و 3 ده 


وشروط ال توعان: التوع الأأول: وجود 0 الانعقاد والتمَاذ والصحة؛ أن الإجارة التي لا نكون معد لا تكون لازمة. 
التوع الثاني: أن تَكُونَ الإجارة خَاليَة من 3 الجيارات ولذلك تي 14 فيا د الجيارات لا نكون لازمة 3 (انظرٌ لمادتين 5غ 
و/ادم) . 


[ (الحَادَهُ 4غ 4) يِشتَرَط في اْعمّاد الإجارة أَهليّةُ العاقدين] 
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(المادة 4 4): 
يشترط في العمّاد الإجارة أهلية العاقدينٍ يعني كوتهمًا عاقلين مميزين. 
إذلك ل تعفد جار المجون والصبي ير المي كالبيع واد 6 فرع ا هذه المادة (أنظر المواد "١‏ ولاهوو55و). 


هه هد ّمه 


ا ابلوع؛ قلا ترط ف تاذ الإجارة وإذلك أو ا الصي لاقل 0 من 0 وكان دون إيجَاره اف (أنظرٌ المادة /1ة) 


(الندية) : 
كذاك أر اح الصغر الذي ل يكن ماذونا نفسه فن ال وأوق العمل ا لنفسه ما ل يباك وهر في يل مجر قيعد 
المْستَأَجرٌ عَاصيًا وَصَامئًا لتشغيله إباة يدون إذن وليه؛ وَهَدَا لٍِ رمه جره نظ الَادة 0 


أغار ا لريض. لا تشترط صعة الموَجرٍ ولِذَلِكَ وه مرّضٍ موته مالا له من عر بقل ص 1 لمي فالإجارة َافدَة في دس 
ذَلكَ المَال لا في ثلئه فمَطءٍ لِأَنَ إعارته وهو في ” مرَضٍ 7 ا كا إجارته 0 ولا إشترّط في انْعمّادها وتمَاذهَا المْوَجَر طَائعا 


4 2 


متعمدا 7 ذلك م ا الصحة فقَط (الحندية» البرَازية» الأنقروي) . 

| (الَادةِ © ؛) يشترط موافمة اليجَابٍ البو تدجس الْمْقْدِ في لجار 

اد ؛) يشرط موَاققة اليماب ابول اتاد ياس الْمَقْد في الإجارة ا 

ينطق ع الإيجَاب ابول ف الإجارة ىَّ 7 يق عليما 5 بيع من الأحكم والسائلٍ ( 3 د امُحبَار) ' 
مرافقة يجاب والقبول: ف أن بكو الول ع ا الوعي 5 إيجابه عن 9 لأذي 


(المادة 446) يلزم كون الاجر متصرفا بما يؤجره 


يقبل أنْ سا لاجو أو المدهء أو يِمرْقَ المنفعة» أو ببعضَبَاء أو يبدمًا بشية ما ا 
وذ كن الْإيجَاب واحدًا والمأجور متَعَدَدَا فلا يكون الْعَايل عخيرًا في تفريقٍ الصفم عا له أنْ يقب به جميعا با مي من الْبَدَل. 


اتحَاد اي اتحَاد ماس العقد حر م اتاد حقيقيا ول ور 5 وامُستاجر يقل قلت يي ماس واحدء 
قلا تعفد الإجارة إِذَا قيل الْإيجَاب في باس راشي ف عي أو كن 18 كو الْإيجَاب والوك الْكَابة: أو السَال (أَنْظرٌ 


0 


0 لقاب جر في ابول بعدَ الإيجَاب حق انفضَاضٍ المجلس فَِنْ شَاءَ قبل إن كاورد وهذا شال د (خيار القبول) وكدَلكَ 


الويعي قبل ابول إن شَاءَ نت عل إيجابه وان شَاءَ رجع عنه وقد كان الحكر 5 2 على هذه يورق 


| (المَادة 5) يل كون الاجر متصرقا با يؤجره] 


ند 445 لمأ أَنْ يون الجر مَصَر ع ره اناي التمرقيع ار ويه اف ضيه 
لك أو اللاي وعدم ليحي الع بالمَأجور شَرْط في تاذ الإجارة. 

إنضاع الملك أو الولاية: .يرم أن يكون الاجر () مص ها يوَجْرَه (9) » أو ويلا عَنْ المتصَرّف (م) » أو وصياء أو ويا له 
كلأ وَالقَاضِي ( ) أو متا عل ذلك الاب (ه فار مستا جاه من المعصَرفِ. 

ذلك 53 إيجار الْمَصْويٍ موقا (أنظر الْمادتين 5 و ه5م) اناده الآ 20 ده المَادة. 


000 


5 


000 
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١‏ - المللك: الملك توعان: 2 الأول: ملك الرقبّة وهدًا ظاهر. 
اع الثاني: ملك المتقعة فلو آجَرَ سجر مِنْ التَصَرفٍ المأجَورَ الذي لا يحل استعماله باختلاف المستعملينَ من آخر مده 


3 و و 


الإجارة» كان إيجاره افذَا ليس د أن يؤجتره أكثرٌ مِن هذه المدة (انظر الموَاد كحم لامهء مىه) (المندية) 5 
وكْدَلكَ إيجار المتَصَّررف عستَعَلات الوقفٍ أو الأراضي الأميرية من هذا القَيل. 
ِ- الولاية ستة أنواع: 
النوع الأول: الوكالة (أنظر المَادةَ وه١)‏ . 
انوع الثاني: ولَاية الأب: فلأب الصغير يجار مال الصغير لآخر وإذَا 2 الصغير أَثمَاء الإجارة سن الرشد؛ قيس لَه فسشها (انظرْ 


ل امه َه لل سم 


المادة كه )0 5 أب أنْ تس أوعاة لوأده الصغير؛ 7 أَنْ ستَأَجرَ لنفسه ا الصغير وَنفْسَه (الَازية» المندية) ٠‏ 


(المادة 447) إجارة الفضولي 
كدَلِكَ الأب أَنْ 0 18 الصغيرٌ من آعر الأعمال 5 3 مره عل القيَام بها ِلّا أن للصغير سح الإجَارَة إِذا َم م (المَاز ثّ 


ا ره وطق و عيسها ”عه لل اجن ل.ل 


الأنقروي) ؟َ لذن ما يوم به 2 الإجارة وهو صغير قد يعد عفلا إشرفه إذا تعاطاه عر 
التوع الثالث: ولاية اْوْصِي 82 الأب في لحك المذُكورة كلأب. 


التوع لرابع: ولاية الل فَإِذَا ل يكن للصغير أُب» أو وَصِي أب عد أبو أيه فيما دك من الْأحكام كلأبٍ. 


له عدي 


ويؤخذ من هذا أن الذي ووصي الأب مان ع الجد ١ط‏ الَادةٌ :/اة) . 


هع 
هع 


عو راقن حت :يناوالل .زا - امب ااي لطر مير اس ل سينا ++ انم و اج “ص نر 


انوع الخامسنة ولانة من موه عل ترية# الصف وحرة إذا ل يكن اللصغير آب+ أو ووى الايفة أورجد لأية وريه أن يوج لشسه 
من آخخر دون أمواله.. 
التوع السادس: ولاية القَاضي: إِذا يكن للم ل ار ا وصي له 0 لأبيه» ا وصي 0 0 0 لقَاضي» أو أمينه أَنْ 


544 ين ص سن سر ل سَ 


يوجر مَل من عَفَارِ ومنقُول؛ أن ما بع مال اسع َل أَنْ كرد مالس إعارة 
التوع السابع: ولاية المتولي: يجار المَو للوَقُفٍ يح 5 أ يكن الموقوف عليه ميَوليّاء أو ناظرا عل الْوقفٍ وآجر مَالَ الْوَقْفٍ 


فإيجَاره غير صحيج حت أو اجر الموقوف عليه مَل لوقف وَأَذَ للمستاجر بعمارته فعمره فالمستاجر متبرع و كَدَلِكَ لو كان لوقف ميَولّيان 
وآجره أحدهما يدون عل لخر مَالإيجار موف 5 إِجَارةٍ اموق الثاني 


4 


0 الو في 8 (التتيجة» الأنقروي» 1 : 

باح للق حت الي ذا مََلَقَ في الإجَارَة حق عر كن تقَادها موقا عل إِجَارَة َلك الع وعلَ هَذَاء قلا مكُون الإجَارَة التي 
1 المادة 8ه نافدة كم يتوقف إيجار الراهنٍ للمرهون على إجازة المرتين. 
[ (المَادةَ 40 4) إجَارَة الفضولي] 
(الَادة 41 4) عق د الْمَصْولِيٍ مقو عل إجارَة المتصَررف وان كان المتصَرفُ صَغيرا» أو جنونًا نَا وَكنَتْ الْأجرَةٌ جره 0 
تَتعقد إجارة لصون موقوقة عل إجارّة وليه روميت لكن يفط في جم الجا قيام وبعَاءُ أربعة أَشْياء: الْعَاقدينِء والمَال المعقود 


سه . جين كر امو ارين 1# 


عليه » وبدل الإجارة إن كن من العروض وإذا عدم احد هؤلاء؛ ف تصح الإجارة. 
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راجع الَادة السابقّة مع الحادة ل والإجارة تفيد ال عند لإِجارَة (أنْظرٌ الَادة الا . 


١‏ - تكون حقيقيّة: كأنْ يجيرَ امالك والمتصرفٌ قبل أَنْ يستوني المستأجر شينام ص المتفعَة فَكُونَ الإجَارَة نَافدَة وَاأَجِرَةٌ للمَالك. 
تكو حكية كن يخصب إأسان .مالا وبعد أن روبعره من آخر مر َلك لَه فَلْإِجَارَة نَافدَة (المندية) والْإجَارَة و ل 


مع مه ير موه ماه 


كاجزت 2 الإجازة ونون فعا طب بدل ليحار من المْستَأجرٍ. 


ويستقاد قَوله (وكَانتْ الْأَجَرَه أَجرََ المثل) من الفقرة الاستتائية الواردة في الَادة 3 وإذا شَاء فسح وفي هذا الحآل تَكُونْ الإجارة 


َِ 0 ل اسك ار رج زم حي يور ٠"‏ جيلع أن 


فلو سمع إِنْسَانَ بِإِيجَارٍ داره فَمَالَ: أنَا لا أجِيز يكون قد فَسَحَ الإجارة ولا يجوز المَسخ بِعدَ الإجَارَة ولا تعتبر الإجارَة بعد الفَسخ 
(راجع لاد ١‏ ه) (المندية» البزَازية) . 


إلا أنه يشترط كا سبق في المَادمينٍ اا ووم في صحة لإِجارَة ة قيام 9 
هن 


هه هلسسماس 


/ 
0( انالك 1 وصيه» أو وليه أو امون 
) ؛) المعقود عليه أي المتمْعة. 
َبْدَلِ الْإِجَارَة إن كان من العروض فَإِذَا اندم أَحَد هذه الْأَمْيَاءءٍ قلا تح جاه (المندية؛ البزَازة) ؛ 


يام الَاقدينِ وَالمَالك: 4 موأ را عط يد الحيّاة وقيام بدَلِ الْإجَارَة إِذَا كن من روض ل 
8 أو توفي عر لضو قبل أَنْ يجيرٌ الحَالك الإجارة 0 وَالْإجَارَة بَعَدَ ذَِكَ ير مجيحة ويام مقع قود رن 


ا 0 وم ا 00171 


عدم مور مدة الإجارة رط قيام المتفعة ا أن البيع ف الإجارة هي ا ف أاشترط ف صدة إجارة ب بيع بيع المَصْوِي قيام 
الي شر شتَرط في الإجارة يام المتقعة ولانعدام المتمّعة وجهان: ا الأول: م مور مدة الإجارة كلها م لو أجَارٌ 2 الشَىءِ 


وس 


اللختصب إِيارَ لاص له شرن من غرة شرم أن مباية صفر بعد انقضاءٍ مد الإجارة. 


الوجه الثاني: مرور بعض مدة الإجارة: كا لو أَجَارَ الماللك الإجارة المذّكورة بعد انتهاء ء شير حرم فلا تكون الْإجَارَّة في الوَجه الأول 


ع كر ا لحاس لأله هو العَاقد (الانية» المندية) . 


بتر رعو رغا 1س ره سا سم امسده 


ما ني الوه الثاني مَل رأَي أبي 00 تعود الال عر وما ها للمالك وعلّ أي الإمام تمد أجرة ما يعدا ها فقط. 


اختلاف: إِذا ادعى الماك أنه قد أَجَارَ يجار الْعَاصبٍ قَبلَ انقضَاء مده الْإجَارَةء 3 يصدق يدون ينه اذا ذا ادعى أنه هو الذي أمَرّه 


ءَ. - 00 


بإيجاره قبل ذلك منْه اذا آراد أن ليت بالينة عصبي الموج لما زوه فلا بل تنه لآن 06 الشاهر يعَصَرْفُ في ملك الْغير 
لذلك الغير والبيئة هنا لإ بطّال ذَلِكَ 00 وضعثٌ للاثيات. 
وَلَكنْ ذا أََرَ لْعَاصِبٌ بِالْعصب طَلِمَالِك إقَامَة اينم لأنَّ لبت بالبينة كالثَابت 


م 2 - 


500 


مق عَيْتَ الإقرار ين 1 لي تَابعًا له (لثازية. المندية 00 


اثر م مير و 3 0 رده مه بر ما سه 0 وده ممه أب يي لم 


٠. 
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العدام المعقُود عليه َه وعد الَْقُود عل مَْدُوما في لد الْقَضية. 
7 ناير 520 الإمام تمد وَقَاضي حَانْ كَدَلكَ ييل إل هَذَا المَذّهَبِ. 
سدق مَسَألئَان من ضابط (كون ا للعاقد ذا وفعت الإجارَة بعل 0 المدّة) , 
١‏ - لبر وي مكنا لوقن | معطت ايه يد إفجاء و عرو أن أذ من رد لأجرة لني أ ها حرا عل رأي متَأَخْرِ 
الفوياة فتملا الع لط خلال ديانة فعليه أن يردها لصاحيباء أو يعَصَدَق با عل الفقراء لَه : 


م 
ا ا ا لي ل 2 خين ‏ حبرنق خر خين ...قبع بج نر حير “تين حبرو جع ١‏ ع لت > عر ون عير عن 


باع أجل الك لوس يوّجره ره حوانيت لتر يدون إِذْنَ مِنْ شركائه وإستل الأجرة ويستهلكها فإلشركاء أن 


- 


0 مققده 


“.م.” الفصل الثالث في شروط صعة الإجارة 


[المَصل الثالث في شروط صعة الْإجارَة] 
وم سو 


. (المادة 0 4 : 


4 هر 


إشترط ف صحة الإجارة رضا الْعاقدينٍ 
رضا الْعَاقدِينِ ف صدة الْعقُود شَرْط. وإليك بَعْضض المسائلٍ المتمرعة عن هذه الَْاعدة فيما بلي: 


البيع: 0 ارا الواقَان جَبرًا وَإكاها. 
0 يشترط في صحة الإجارة أي أزومها وتمَاذْها رضًا لاقي أنظر المَادةَ )٠٠١(‏ (الندية) . 
عل َه مي انان إذَا أَجَرَ ملكه ب ذاه ملي أو ير مج + من أن أو ءاسا هاف ا كلك يعد روال ذلك لاه بن فسخ 


ته -ه هه الوم لره ور مد ه84 


لجار لإا ضر عَن نه وين | عار ذإ الإغاه مين عن أو غير ملحي مَفْسد لِلرْضَاء الذي هو شط في صحة الإجَارة 


2 وى سم 


لقال ل و الْكَمَال بالمَال قعدرة ذا وفيت واه معتير. 
رَاجع شرح الحادة 80 


لا ارالك ويا ا كواق. معتبرنٍ إذَا قا ب كزاه. 


الرهن: والرهن الذي عَم ذه لا يكون كَذلكَ معتيرًا. 


6 هع عر ها مه سام هثره م 


الأمانة: فول الوديعة يإ واه لا يعد أَيضَا معَيرًا. عليه إذَا ظهر مد مل ارديعة يلد لها دلرو عنده قله أن يضمن المكه (يكسر 
الراء) . 
امه رركا واه في المية شرط أنظر المادة (. ا 


م كر سدق 


الشفعة: لا سير تع الشمْعة لاقع بالا واه. 
الوكلة ذا وك اسان آعر مما بيع أمواله لا تكون وكالته معتبرة. 


روع 1 مه 


الإقرار: وكذلك الإقرار الواقع 00 غير معتبر. 
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(المادة 449) تعيين المأجور 


الصأح: ومثله الصلح إذا كن باه لا يكون معتبرا وتفصيل ذَلِكَ تجده في شرج المادة .)٠١٠١5(‏ 

[ (المَادَةَ 49 4) تَعيين المأجور] 

لاد | َم ين جور بناء عليه لا يح إيجار د حون مِنْ دون تون أو َي 

يرم في صحة الإجَارة 9 عدم سَادِه) ين الَأَجَورٍ راجع المادتين (0.م 0018م نا وشَرحًا لأن الجهل احور ستلزم 
الجهل بالمتقعة وهو ما كدي إل التازع إن تعن المأجور بعد الْمَقْد وَحَصَلَ رضَاء الطَركينٍ َالإِجَارَة صجيحة رَاجعْ المَادَةَ (4؟) 


(الندية) فعليه لٍِ يصح إيجَار حانوت من حون فأ كر يدون تعيين. 
ل حصت في عَمَارِ جل مقدارها م شريكه يذل ب معأوم كانت الإجارة فَاسدَة و المستأجر أَجْر الث الغا م بلغ 
احور يه) كُدَا إِذَا وجدَ في مكان حمَامَان أَحَدَهمًا للرجَال ارا اوري لوج 0 جه يشْمل الحامينٍ وَقَالَ ا الام 


الذي ف المكان القلانٍ) َإِذًا ع لتحمامينٍ أت د مكل واحد. 


َالإِجَارَة م ع ون نا حمامين مَعَاء 
5 كان كي ا ا عل حدته 00 ص الإجارة دم لتعيين. 
3 إذا سساح سان َابَينِ إِحدَاهما لقرية م رسك كه لاخر لقرية أسمى (بيوك شكجة) تكون الإجارة فاسدة 


ماه سسدداتدّه وم مل مةلئر ‏ هثر هه 


ما لم نتعين ًّ واحدةٍ منهما ام اجر المثل. 
ما إِذَا حَصَلَ اَي َكُونُالْإجَارَة جا ؛ (الية) وَاكَادةٌ (41ه) ع هه المَادة. 
8 لعدم ‏ تعيين لاعن إِذا ا ص ا هلين الجن قلا 14 الْإيجَار م صينا و 5 ف الجعاة إِذَا كان الأجير جهولًا 


ع 1 رن ل لقا ات ب 1ن اس ً عق لقا عر منوع والإجارة 
التي لا ين فيا الأجير عيرُ صيحَة كد إِذا َال هذ الول لشَخصٍ مين فده يِه لقولٍ بدُونِ عمل ليس لَه أَجْرَة أن ادال 
وَالإِعَارَةَ سا موحد هما أ 


22 ي18 لله سسا 0# ل 4 سيره ربر ب 


ماعب ممه يد ع لهأب نل أن الاب ووْحَد ار في متايه. 


ال تيا > ١‏ ينبي آ مه 


- رع ومو وه ام مه براه 


اا كان له أجرة المثلٍ أن الأجرَة آر تعن بن (الهندية وَاجَوي ) مدهي امام الشافي : الجعالة عند الْإمَام الشافبي جامرَة لاحتياج 
سٍ إِلييَا 


1١‏ سْ 


م 5 


(المادة 450) كون الأجرة معلومة 
را م وه رمير ع2 ورهوع لام 6ه نوس وماك 2 راي 


والجعالة: هي عبارة عن التزام التصرف المطلقٍ في عمل ([معلوما كان ١‏ او مجهولا) لشخص (معينا كن او غير معينٍ) والتفصيلات في 
هذا الشّأن مذكورة في كتب الشافعية. 


مه م 


اا ل 


اناد مه 0 


7 عبده ال ع و 


يشترَط أَنْ تكُونَ الأجرَة معلومة. 
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يى لسار َس ل 0 ا" ر ل م هته ذه 0# 00 ةبير ماح سد يج لماج سمه 2 
ها ١‏ ا 0 م يي تماما قدرا ونوعاء 


ير ادي ه مع دما 


اع لذ يكرت فى اهنا شير كلت ار عضا أن َ جيل الأجرة ب عضي إِلَ المتَارْعَة ولعو دصل الل عي وسل رمن اسار أعرا 
ا َي ألا مون ابره من رع المتقعة المعقُود عليا. 


فليعطه أجره» (اطندية) رَاجِعْ المَادَةَ 7 وَشَرَحَ المادة ««دع 
إِيضَاح الشرط الأول. 


العلر بالقدر: 14 ببيان العدد كُقوِك بعك الال لفان 53 ذهاء 
العلر بالتوع: وَذَلِكَ 14 يان توع الديتار المراد في الْعقد إذَا وقمَ الْمَفْد في يلد كان فيه الديتار متعدد ده الأواع لا يكفِي بأنْ يقَالَ 


0 ومهة ٠‏ َه ه ممه مر أ ماع و 0 0 ما مه شر نات هرهم له ل سس سام ع 
في اعفد بعت أو اتيت بِكَدَا ديتارا يدون تعيينٍ توع الديار (المندية» رد المحتاي) 8 ذلك سا سان دابة ليركيًا على أَنْ 
0 دسم 2ه 36 ولبير هوم سمس ردك سات سج سير ل ل لد 


يودي أجرة أمتاهًا من الدوَابٌ 1 أمثالحا معاومة حت الإجارة وإذا 1 ماه نا محتَلقَة تكن فاسدة وتلزم الأجرة 


2 


6م بن - . وم شماه بم 


2 نظرا انين (اليَاِية) ) وكيافية لعل بالأجرَةِ قد جا تْ في الَادينٍ (474: 4+0) وهنَاكَ سنورد د الإِيضَاحَ اللازمَ | ا 


م هوه نه برسم ارهئير لج سير ل هه 00 جرال قف ور 


3 كانت جره كلها أو عضا يواه تكن الإجارة فَاسدة ا كانت منْ ميات أو القَيمَات ومع اخرى (رد المحتا 6 


0_0 ذلك ممرَعْ المواد (5ه وغدهء هده و5ده) جَهالدِ الكل وَذلك ساح ين دارا لست شير بعرسٍ عر 


واس 


معي وَأَقيمَتْ 0 ذلك الدغوق بع أَنْ سكن ف الداز ا شر يلرّم بحي الئل الا ما يبلغ نم وَذَلِكَ بَقْتضَى حر الأول م 
المادة >:) وتفسخ الإجارة ص ارين ا 


َي | إِذا 0 فص آم ملعا م' من الْمُروشٍ عل أن أ كيه 3 0 7 إسكنه داره وركب الدلة رسك الدار يمه أَجر المثل» أن 
الإقراض ليس يدل إجارة 8 انظ وقع الإيجاد بدون 1 مَعومَة (الخيرية) : 


ميتم و اغوي 4 ا 


انه ذا انا ص دكانا مِنْ آخر عل أَنْ يودي نصفٌ مبحه فيا إلى الآر يكون الإيجار قاسدًا والربج 1 دَلِكَ الرجل وَإما 
لللآجر أخْد أجر المثل (الهندية) 


(المادة 451) إشترط ف الإجارة كون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة 


َه شير 2 4و نوق مه آي هه امه ا ور #اارعي اع 6 


رابعا: إذَا أستؤجر شي ع4 أن كول أجرته يقد ما يشَاءُ أو بقَدْرِ ما يقول فلان تكون الْإجَارة فاسدةً. 
عامس :]15 اساجر من حانونا ع أن تكون ل 0 الموانيت التي استَأجَرَها أحعابا ول تكن تلك الْأُجرَة معلومة ولا 


و هدء مه شماه 1 عن لز غيص « مروت عو 2 م ع برا :هض م2 عت 8 :مور:.ه. ١‏ روه ث2 ادنع 


معينة بل كانت ختلفة مختلفة ومتفاوتة ون الْإِجَارةٌ فا ما إذا كنت معينة ولد تكن خظلفة جوز ويلزم بإغطاء مها (المندية) 
جياه العين: يل إِدَا 2 0 في اليوم على أَنْ يكونَ الصيد ,ينهم مشتركا تكونٌ الإجارة فَاسدَةٌ والصيد 


نا :نا من اله رد لي ٠‏ 
استثتاة: : بص استتجار الرضع د معيئة بإطعامها وكسوتها كا هو من في المَادَةِ (01) لأَنَّ ذلك ليس بَاعنًا عل الرَاعَ وقد 


َه راس مس 


ا إن مسقو الل عل اطي 2 
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أيضًا الشّرْط الذَاني: كُونُ الجر ِيِسَتْ منْ جَنْس المتفَعَة لمحقُود لها شَرْط رَاجِعْ شَرْحَ المَادَة (09) م سيوم في لاد (08 4) 
(الَادة )١‏ إيِشْترَط في الإجارة كون المتمعة ملوءة يوجه يحون مانا للمارَّعَة] 


(الحَادةٌ اه 4): : 


يى لسار الا ني حي 1 لاب ١‏ من للرم اا ين أ #2 2 


إشترط في الإجارة ان تكون | تفع ملو يوجه يكو مانعا للمنازعة. 


5 


َه س2 ف 0 2 ا 2 بي بير ا رم 


أي أنه إشترط في الإجارة أي في صاء أولا أن تكون المتفعة 0 يوجه 1 مانعا للمنازعة. 


روه ثر ه هس سّله رهعر مع 


انظر المادتينٍ 7٠٠(‏ و0٠‏ ؛) فعليه إِذَا كانت المتفعة شهرلة عيث دي إل امتارّعة مون قاسدةٌ (الندية) ويختلف العلر بالمتفعة 
باختلااف ب أنواع. الإجارة: 
ا١-في‏ إِيجَارِ الدار والحوانيت والمرضع بان مذ الإجارة ولس بان ما يسأر لَه صَرْطا في ذلك 

- أمَا في الْميوَان 0 0 ما إذا كان للركوب أو حَمْلٍ وَإِذَا كان للركوب يجب تَعْوِينْ الرا كب 


سل ابر اسه 


د ذا كن َمل يجب بان نوع امل 
0 - يرم في استعْجَارِ الأراضي | ذا كانت للزّراعة بان مدة ده الإكار وما مساج له وجب بق استاز الأرضين للزراعة تعيين النوع الذي 


ارما اه ل هكّه مه 27 
يراد زرعه فيها او تعميمه. 
س2 ها هده 3 او ا 20 ا ل د د م 1 3 
3 - وقي استئجار الطريقٍ يحب بيان مدة الإجارة ومحديد الطريق٠‏ 


1 وني استئجار الأجير المَمْترَك تكن المدعة جعلومة سانا يبان المدة وأحيانًا نّسمية لْعملٍ كاستئجار ماخ الْأَحَذيَة والراعي» 
والناف وحافر الآبار. 


ا 1 


سه م واه 


راجع شرح المادة (هه؛) 


(المادة 452) بيان مدة الإجارة 


ل سير ابر ا اهس سا بر ماهر موه مس " نض موه دس موه مه 


وتكون لمعه معلومة ني اسيعجَارٍ الدابة قل | متعة بِالْإسَارة إلى الأمتعة مع بان المكان المراد تقل الْأَشْيَاء | ىه 


006 - 0 
وى نعي عل ع صم 


وهذه الخلاصة ستو ويصير تَفصِيلهًا في الآتي: 
َال بي شط الع )امم يِه لاد في الا (400). 


وكيفية لمم , بالمتفعة قد قن صا ينها في المواد (457ع و40 و4ه؛ ومهغ وأف) لاد 0 رع هذه الحادة : 


2 رص امه 


المقعة إِذا كانت جهولة ف تَفضي ِل المتارّعة لا تكن الإجارة صحيحة (المندية) : 

مارم المعَادةَ وَالمقُصودة شَرط في صصبا قله ذا استؤجرث عَعرة لدَْرِ الاب عا وتجَفيفها قلا تَكُونْ الإجَارَة 
ا لنشر الثيابٍ ينها خَاررٌ ز (الْبَِاز ا 
1 (الَادة *هغ) بيان مد الإجارة] 


2 004 


اكد ل 4 ) المتقعة كول معلومة يبيان مد الْإجَارَة في أمثال الدار والحأتوت وَالظثر. 


2 ره 


9 


حت إن 


انا ار 5-6 


سسب 


يعني تكون المتْمَعَة معلومةَ في مثا الدوق واسنوانيك ‏ والطئر خرف أتقان والتل. يان مذؤدا 


- سل سس 13 


الإجارة ححيحة وسواء 


فق عم 5-22 هه د او ا 02 
0 0 8 
عه عودم اس 1 وس أ وّه دس 


ها 
اك يلك اده طويلة بعك لا ينه أذ الطرقن كل أذ يننا إلى 0 يد لياه أز قشر 


هادع 5112161208 


+ الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


وان مدة لإيجَار عَنْ وَقْتَ الْعَقْد كالإجَارَة المصَاقة ا ا كَلْإجَارَةَ ار أن المَدَةَ إِذَا لنت تكن المتقعة معاومة 


ل سه سل سن سن سسة سا ل يرهم عع لبر لير داس ع 6 2 َّ 


وبعدك َلك فيس تعيين ما ست جره وبيانة ترط أن ١‏ استعمَالَ م يؤجر يعار بالعرف والعادة. (أنظر المَادمنٍ) 684 8 ٠‏ 
ير أن بعضَ الْعلماءِ قد قَالُوا يبطلان الإجارة التي َع د لا يمكن أَنْ بقّى فيا الْعاقدان في قيد الحيَاة لأن ذلك ينه الإجارة 


سد مه 


الموبدَة. (وَالتأبيدُ) ف لجار مطل ا ولَكن با أَنَّ بض الْمَعَهَاءِ كالخصاف الَو جَوَارَهًا أن حق الاخْتَارٍ في ذلك مرجع 
ا اعاقدين. طلا المتون ل حرارها ققد كرحا ع هذا الوجه ( حم الح 3 المحتار. الرَيلِى) : 


ممه - مه ه. ل 5 5 عد شه 


وقد روي عن الإمام الثافي - رضي الّهُ عنه - ف ذلك اقوال ثلاثة: 


عي حت - ا ب عد ل مز 


(١ 0‏ إن مده الجَارةٍ لا يجوز أن ل را 
0( _ الإجارة ثلاين 3 واليادة م أبعت صويحة. 
() صعة الإجارة مر أن ب بيع لمتافج, كبيع الأعيان. 


-ه 
مضق عر ع ساق هس سر سه تر _ سه ورسَ و مير عو 


فلو قال كص لآخر استأجرت منك الحانوتَ لفان سكن ييا 7 538 قرسا تكون المتمّعة معلومة وإذا كم تين المدة تكون 


لاج سس سه سر 2 


الإجارة فَاسدة اذا كه ِنَع بها حَقَيقَة فلا رم اجرة. 


(المادة 453) يلزم عند استثئجار الدابة تعيين المنفعة 


ا اا ا ل ا و 5 ل عولير هوه سمدصماه 


عل ذَلكَ فلو استأجرٌ تفص ظبرا على أَنْ ترضع ابنه إل ن يشي والإجارة فاسدة ويِلرم أجر المثل في المدة التي تكن أرضنت: فيا 
الصبى: 


ئ_م 


ا ذا قَال ‏ < - 


كَدَكَ إِذَا قَالَ رَجَلُ لدائته اب 


2# آ مه 


ساك في داري إلى 


ني 


7 مه م “ا عبن 9" وز لسر ا اير لد ال جر عور الو وال “8ه وله ار 
ن أَوّديك دينك فالإجارة فاسدة وإذا سكن الدائن زْمه أجر المثل: (الخيرية» 


وَالْكَمَوِيِ ي) ٠‏ 
إلا أنه لم تعيين المدة ف ايجار السمسارٍ وَالدلّال وَالاعْتِسَال ف امات وما إِلَ ذلك 5 ل كن تعيين ن الم والوقت ها: أ 


26 ماه 


أنه وإن لت تعين فيا المدَةٌ َالإٍجارة كيح لحاجة الّاس لما و شي 07 الحاجة إليه الْقياس فيه لاز 0 المحتار» الا و 


ل استجارٌ ع د م بيح. 
َف تجار أجو ناض 1 اعي لا إشترط بيان عدد الحيوانات وتعيين مكان رعيها: (اليرازِية والهندية) . 


عور ملدهددمه 


] (النادة غ) يرم عند استعجار الدابة تعيين الْمتمَعَة] 

(الَادة 0 : 

يرم عد استجار الدابة تعيين المتْمَعَة إن كنَتْ ركوب أو حَمْلٍ و لإركاب مَنْ شَاءَ عل َل التعمي 98 يان المسافة أو مذة الإجارة 
لعأ لمعه في استجارٍ اليوانّات: 


- 


م2 


اولا: 
| - بان ما إستأجر له. 


لاع إن المدة أو اماف 


2 3 ردصم هسه ره ابر ماه مهم وه اه م برو 


كانيا: |15 كات المتصود من استئجار الدابة عت 0 تعيين هن ركب أو إطلاقه: 


- 


اع 511216120 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


هه اهمه 


ثالنا: وإذا كان الاستتجار حَمْلٍ 1 تعيين امل أو إطلاقه. 


85 0 رم عنْدَ استعْجَارٍ الدابة عا اه 0 أرط ترف للع وَالمتمعَة) فَإِذَا كنت لحَملٍ قا الذي يراد تميله أو للركوب 
كن ةا يي 


د انر 3 لهات في عفد الإجارة ود وتعيين المتقعة يكوا للركُوب أو المل أو ركاب مَنْ مَاء أو تيل ما 


أراد عل ل اميم مع بيان المسافة أو مد الإجارة ويبيان ذلك تكون المسفحة معلومة لد المختَار شَلي) 8 لتعيين المستَأَجِرٍ 5 


والمدة: 50 هذه الدابة شمر جل حنطة. 

ا اي ضر كَقّولك قد اسْتَأجَرْت نك هذه الدَبة لتقل هذه الأمتعة متعة إل قرية (, يوك فكي أو هذا 
ارس درك إلها يكذ قر 

أما إذا ا جرت 0 ف من غير تعيين مَا مل أو إطلاقه 50 من غير تعيين الراكب أو إطلاقه تكون الإجارة ا 
القلر اماد زكهغع ولاده). 

وذ رَاجَعْ الطَركَانِ الْقَاضِيُ سٍ جل الدابة أو ركويها إِلَّ المَكانِ المُصود يكز ِمَسْخ الْإجَارَة لقَسَادهًا. 


م ممه 


ا إِذا حمل المستاجر الداية و مَل الإجارة ةيرم باب مسي استحساتا 

ال ا ار ور 

(المادة 454) يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء مع تعيين المدة 
(المادة 455) كون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة 


بح هسا شسَ دم سس مجر ههه سلس 


لإِجَارَةِ وَرَضي الآجر ِذَاكَ فَكُونُ الإجارة صحيحة وَهَذَا امال يس منَافيًا للمادة (هوه) © ادر للْأَدهَان. 


وَكَدَلكَ إذَا ل 0 المدة أو المسافة تكن الإجارة فَاسدة انعلر اكادة اوختم):: كاستئجار الدابة لتَشْبيع 01 استقبال ماج 
ا الَْرٍ امنديةة الدرن) :. 

اَذ 4ه؛) يرم في استئجار الْأراضي بان كونها لأي شَيْءِ مم تعوين المدة] 

(الَادة 4 

ْم في استعجَار الْأرَاضي بان كونها لأي شَيْءٍ استؤجِرث 3 ا 

إن كنت للررع يرم د ار ف أي انتج أذ . در ماشااص التعميم. 

تعار المتمَعَة في استنْجَارٍ الأراضي مر أولّا: 

(أ) يبيّان ما ستجرة. 

رض نان امدق 

اناه إذَا كان استعجار الأراضي للزراعة يجب بان ما سيرع فيا أو الإطلاق لأنْ عَدَمْ الجواز لدفع الضرر فَعمِيم ماعن الار فق 
يون اضيا يداك افيجورة 

يني رم في استعْجَارٍ الأراضي العم ب لمعه يان اما مساج له أي أي سي )ع سورت إن كانت للزّراعة أو الْعرْسٍ أو لإنْمَاء الأبنية 


/ااءع 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


آذ مه مه 


اموا د موا لاو و اوكرت را مارك علَ الحم حَق لا يم برَاع. 

وف حَال العم لا رم يان اللو (الدْر المُخَارُ) ٌ 

وتَكُونُ الإجَارة فَاسِدَةٌ فيما أو ققد واحد منْ هذه ٠‏ الشروط. 

انظر الَادَةٌ مم أن الأرض لاجر ار را ع إنَْاء الأينية َع الْأََارِ وَعيْرِ ذلك منْ افع عدن 
أنواع الحبوب يحْتلَثْ 0 ابض ع مص م ل رض الْعذَائْة ذا لم تنْ يلك الْأَشَْاءُ في الإجارة قلا يكون المعقود عليه 


ع هرم لمهة مهة مه 


0 3 م المندية» درن م - ف الإجارة ٍ بلا در 0 ف إجارة الْأْرضٍ طَرِيقَها وَشريه ولو ل يشرط 00 
ب 0 لاطا العامة :ور في ف الحادة 0 أن التصوة من الإجارة : الانتماع ذا ل توج هذه لا تفع مع من الَأجور. 


دمة ماه 


وليسث كالبيع من هذه الجهة أن الممُصود من البيع ملك الرقبة ولس الاتفاع في الال حَقى جَارَ + بيع ادش والأرض السبحة 
دون إجارتهما (المتح». رد المحتار) استتجار الطريق: يأرم يي استجان الطريق للمرون تعيين 0 لج وَتحَديد الطريق وَإلَّا كنت 
الإجارة ة فَاسدة (أُشْبَاه) ٠‏ 

[ (المَادةَ ههغ) كون المتْمعَةَ معْلَومَةَ في استعْجَارِ أَهْلٍ الصَنْعة] 

(الحَادَةَ وه ؛) تكون المتمعة معلومة في امار أل الصنعة بان العمل 


كه عن قا ربعم الأجير اد لحرن كيف عمله فإدًا راع اجا رم إرادة] للصباغ أو سآن و أو إعلام رقنا مثلا. 


(المادة 456) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين امحل الذي ينقل إليه 


2 في الأجير المشترك بيان العمل والمتفعة ت تشع الها ا 1 الارتفاع وتعر المتفعة ثارة يبيان المدة أَْرَى نّسمية 
العمل فعليه تكون المتفعة التي ِ ترط ف استتجار أهلٍ الصنعة لياط وَالجارٍ والطباخ والصباغ 2 يبان العمل. ٠‏ يعني بتعيين 


ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمل يعني المتمعة تار تعار يبان المدة لا هدم وتارة بمجرد التّسمية يدون ذو المدة (شَلِي) وَاجِعْ 


ل لام 


المادة 00 
استتجار الصبلغ: إِذا رد َي واب متلا يب ارا با للصباغ أو بان جِنْسها وتوعها وقدرها ارا اي ل ور وأون الصبغ 


700 عد ع وم عي 


اراد دمع | اذا كان الصباغ يلف ر َه وَْلْظَة يحب ان مقداره أيضًا َإدًا 0 0 كدلك َالإجارَة َاسِدَة أن مقع الأثواب تحتف 
بنسبة غلظها ورقتها (رد المحتار) . 

استتجار امخياط: اذا أرِيدَ خياطة واب يرم أن يرِيٍ الْأنْوَابَ 2 المياطة المطلوية تمع لامرك وعد ايم) 

استتجار الراعي: يرّمِ في استعْجَارٍ الراعي | إِذَا كان أَجِيرًا مش أن جلين :لير نذأت المراد َعيًا وَعَدَدهًا ها إن كنت أفراسا أو بعال 


2 
وه مدع 


اوغنماء 
استقجار السَاء: َف استتجار الْنَاءِ حائط بن أو اجر أو جر إذًا ب بن طول الخائط عبيون ا 28 (الندية) وَذَكَ مقاواة عل 


00 


بأ الحائط لا مياومة. 
استقجار حَافري الْآبار: تجوز الإجارة استحسّانًا في استتْجَارٍ أجير فر ير بدون بيان طوله وعوضه وعمقه ويكون الأجير جيرا عل 


5112161208 16 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


حَفْرِ الْبنرْ وسَطَا - حَسَبَ المعتاد (الهندية) . 
استجار التجار: ذا 1 امار جار اصن عرّانة حَشّبٍ تلزم إرَاءَة تشب للنجار أو.بيان جذسه ونوعه مع بان أوصاف اتحراتة 
وشكلها وتعريفها بصورة ع م ف التزاع ذ قيما بعد 


م عه لدم 


الخلاصة: أ ارول التي وردت ف هذه المدة 5 ف الأجير ير المشترك أي في استتجاره إِذ 0 يان جِدْسٍ المُعمول فيه ونوعه 
قر وصِفته شرطا بالْسبَة إل الخاص. 
وما ترط ف استتجاره بان المدة : فقْط أنظر شرح ال المادة كار 


(الَادة ١‏ ون المتمعَةَ مومه في تقل الْأَشَْاء بالإسَارة ومين المَحَل الذي َل هه 

متلا أو قيل مال انق هَدَا امل إلى الحلٍ لاني ون المتعة معلومة لكون اس مَشَاهُدًا والمسافة ا 

تكون المتفعة ل في تقَلٍ الأياء ل راد كلا م ص لآحَرَ بالْإِشَارة إلا بن حون امساح القل هزه انان هلاق 
لسر الفلاني وبكون الْإِسَارَة وتعيين المحَل الذي يراد التَقل له مي عَنْ بان المدَة وهي ليِسْتْ يشرط بعد ذَلكَ أي بِذَلِكَ تكو 


1 2 ين ا حت رضن لز 


لمنفعة معلومة كن الإجارة 
(المادة 457) كون المنفعة تمكنة الحصول 
صحيحة يدون بان المدة لِأَنْ المتمْعة تكون معلومة الع اقول أو المحَل المنقّول إليه. 


ملا قِيلَ لال أْقُْ هذا اخلَ وَهْوَ َرأ مه إِلَ المسَلَ الْقلان َكُونالإجَار َه صصيحة أن | لمتْفَعةَ معْلومَة لكون المْل مُشَاهدًا 
والمسافة معلومة. 


َه غ2 سس أ 6 سر ار ست بر ساح سا صة سا 


اي انه لما كانت المنفعة 1 وليس من الممكن الْإسَارة إلمها 0 ون لْإشَارة ِل المتفعة حَاصِلَة ع للإشارة ِل الي 
المراد تقْله وَالْمْحَلٌ المقصود ضمناء 

[الدور ادليه تمع لأمر) 

وهو النوع من م قرب من الم اَي جاء دده في المَادَة الآنفَة (رد الغا . 


لي سسا 


وإذا 1 0 اعرف الذي 0 1 حَاضْرًا تكن ا او يبيان : نوع احرت ومقداره مع اه تعيينٍ المكان المراد النَمّل ! ليد. 
إ (الَادة لوا كون ع كن الحصول] 


6ه ل سر اين لاس بير رمه داس 


(المَادَةَ /اه ؛) يشترط أَنْ تكونَ المتمَعة مكنة الحصول با عليه لا 6 عار ادا لضا ة: 


- 


ين لال عر 


إشترَط: 
١‏ - أن تكون لد الإجَارة حَِيَةَ وشَرعا أي أن يون حصول المُقصد الذي أ ستؤّجر لأجلِه الك ميك 
ا أَنْ لٍِ 0 العمل الذي أستق 0 الأجير واجبًا عليه أو قرْضًا قبل الإجارة أن الإجارة 1-90 للانتفاع يلاف لد 


فصَد مله مأك الرقبة لا الانتماع الت حى يردب اقش والْأْرضٍ لذ دون الإجارة (المندبية) 
توضيح الشرط الأول: إِنْ إيجار الدابة الضارة أو المغصوية بَاءً على ما ميّ ليس صحيحا يما أنه وا صن الي المعقُود عليه في الإجارَة هو 
المَْعَةَ كا سن في المَادة (40) تَجرِي فيا أحكام المَادَة (194 و )2١9‏ (ومَا ماك شل الذي المفصوبة لامستأجر قلا يمكنه استَيقَاء 


اه مه 
3 


1١ 3 


٠ 
- 


للك 5112161208 


+« الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


لم وين 1 مره 


دك تجار أرض لا يكن اعم في مد لد اد كَاستْجَارٍأرض لا بت فيا الع 6 أله أو أستؤيرت أَوْضٌ ولا لا تكنه 
باع لاحتياجها 0 السي أو كي الأممار أو عجيء المَاءِ إِنْ 3515 بعال مكن الزرَاعة في مذة العقد جَارَ وإلا ذلا 5 


ه لع لاس م عر عرو ليرد حي 827 لمر ير 


أي في له دم ذو ولا كن ًف اله جَارَ ا أمَكَنَ في المدة وكون ل - جر مقَابلا لكل المَدَة لا بجا تع به 
1 خسب وقيل افع ا المحتار م )ُو 3 لحلاف ظاهرةً في في الفسخ قبل انقَصَاء المدة كلك استغجار اش الذي 


عو ره 


ل يكن در ف الال دس ححا لأنه 0 احرص من الإجارة ة الانتفاع ولاحررماه الإجارة َإذًا رو يكن الانتقاع ب به 
مك في مدة الإجارة 5153 عدجا 


ره 


كنك كن قي استتجارٍ الْأَرَاضِي م من زراعتها 7 وني الأراضي التي تأر | للبناء وغعْنْسٍ س الْأَار يجب أَنْ كن استيقاءً المتفعة 
3 ولا 


َس ا 


للزرع (الدر المختا 


ترط في هَل الحلٍ عَثا ةراع وا أشي عت رمه ضع الهم فا فلا يشترط حيككذ أ أن تكونَ قاب 


راش هرهم 


ورد المحتار) 
توضيح الشرط الثاني: اشترط كون العمل الذي 0 0 الال غير واجب ولا مُفْروضٍ عليه قبل الإجارة (أنقروي» هندية) 3 


فعليه إذَا 0 وج لإرْضَاع ين د 5 أو لطبخ طعَام للبيع أو لي عتمِه وما أيه َك منْ الأمور التي 


ع مخ بيغا حم 


ليِسَتٌ من خدمّات اليرت َالْإجَارَة محيحَة وَإذا كانت ا الإجارة واجبة عل الأجير أو فضا عليه فالإجارة غير صتصيحة. 


متلا ا رَوجَة لطبخ طَُام بيه أو محدمَة أَخْرى من امْدمّاتِ البيية فلا يكون صبيحا ولي لازوجة لان هَذَا الْعَمَلَ 


الب دين أن ابي - صل الله عليه وسَلر كم أل ين ايمة علي َل تمل الداخل عل فَاطِمة وَعَمَلَ الخآرج عَلّ 


ه ك5 


عي فلا تعقد هذه الإجارة وأو كانت الم شَرِيفَة 0 المحتار الفيضية) أنقروي ) هندية) : 


[المُصل الرابع في فَسَاد الإجارة وبطلاتما] 

0 مواد 07 صر 3 للمواد الواردة في الْمَصلَينٍ الَاضبينٍ الثاني والثالث» وسنشير إِلَ ذلك في أثناء الشرج. 
الإجارَة الباطات هي التي ست يس 3 وم وعد 

وَتبِطْل الإجارة إِذا فقَدَ منها شَرط ا على ركن الْعَقّد. 


عم | سوعرعر. ه َه مهبر 


ولا تلزم جره ف الإجارة ة الباطلة ب بالاستعمال 8 0 لاحو ال 2 أو وَقفٍ او مجنون. 


الإجارة الْقَاسدَة: هي الصحيحة أَصَلا لا وصهًا وهو: (مَا عرِضٌ فيه نَيْءٌ مِنْ جَهَاَ أو أشترط فيه شَرط لا يقتضيه الْمَقْد) (رَاجِعٌ 
المادتينٍ 0 (التنوير» رد المحتار) . 


وتكون الإجارة فَاسدَة إذا ذا فقَدَ ترط من روط 2 والإجارة القاسدة اذ يرم فيا أخر المثل اح السدي وَيلرّم أجر المثل 
أحيانًا َال ص 0 انا يم اه كور الأجر المسمى (أنظر الَادَةَ 45) . 


وتكون الإجارة صحيحة بالشروط األاتية وَالشَروطلٌ فيها د 
١‏ ذأ كانت عا شتطية الحد 
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* اللككّاب الثانى الإجارة وإشتمل على مقدمة ومانية 


ع حإ ا + سرت اليد 


ب إِذا كانت العا 
2 الْإجَارَة صحيحَة ًَ الشرط الْآتي والشرط لغو. 
١‏ - إِذا ل يكن فيه تفع لأحَد العاقدتن. 


ار ه84 


وتَكُون الْإجَارَة فَاسِدَةَ إِذَا 32 فيه شرط منود الم 


اد 1 تبطل الإجارة 8 0 0 0 0 
ملا يجار لمجنونٍ والصي عير الم ياوها َال لكنْ لا مسح الجَارَة ينون الآجر أو سجر بعد اعَادها. 
بطل الْإِجَارة إنْ لداع نر وقها لمبيّة في المادنينِ 444 وه4غ ولتي لجع إن ركن اعفد ا يبطل ليع الذي يكُون 


(المادة 459) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال 


(المادة 460) إذا وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة 


ا ل 


عق إن ده جنونًا مطيمًا ذا جر بِعض عَمَارَات الوق الْذِي هو متولَ عليه فلا يكون صَِيحًا. 


(أنظر الموَادٌ 59م و ولاه و5دة) (المجةء الْمََآاوَى لجديدَة) : 


وه مهم 


لكن لا ميخ الإجارة يون الآجر أو المستأجر جنونًا معي أو عد مطبي بد حصول المقد. 
(أنظر الَادة 6 (الدر الخ ). 


2اسة ثرو 


وقول حون لآجر أو سجر احترَازء عن (الموت) (أنْظرٌ الَادَةٌ ا (هند 
[ (المَادَةَ وهع) لا لدم لجر في الإجارة الباطلة بالاستعمّال] 


هس سه مه 


هآ 
5 05 


ا 


َو مولاير ع ملر 0 


له 59غ) لا رم جره يي الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلم أجرة المثلٍ إِنْ 0 الوقف أو لبتم : امون فق 


لا ترم 1 في الإجَارَة الْبَاطلة ياستعمَال المأجور وَاستِيفَاء المتمَعَة منه ولو كان المأجور معدا للاستغلال؛ لأنّ الْإجَارَةَ كا كَانَتْ 


رح سم مهم و ولء ع 00 خت - امد ين نين 


حينئذ اله وير معد صلا كانَ ما في طهزا بَاطلًا أَيضًا فيكو الع لحر لاجو دون عفد وهر مِنْ ييل ما ورد في 


مدير 


عام 


المادة ”لاع (تاجع لاد ؟ه). 
ويا أ لمجو في الإجارة الباطاة 1 
اسيل وان كان 0 للاستغلال (الطَحَطَاوي يي( 85 وفيه عر أن عد الإجارة 2 اجر م يكو تأويله سَاليَا طاء 3 


ان ع عاتن 


لمأت 2 لأَجرة فيكو ويه كلك أيضا البَاطل لا حكر له أصلا وجوده كالعدم. ٠‏ لكن رم أ الثل إِذا كن 0 
في الإجارة الباطاة ال وقف بأد يم بالغ ما بَِعْتْ. ونال ار تم فتَجِري فيه أَحَكام الفقرة السابقة كي 


5 رُم أجر المثْلٍ في ا اليم والوقفٍ كي جاء ف المادين وه و«/اع بدون عفد حي إنه إذا أشترق سان دارا فظهر كا 57 


عه مه4 خية عب اي جا مرا عن عيض “ا 


م أو َف بَْدَ أن كنا مد يجب َيه داه جر الل للك المدة 


خ# سدم 


ا ل 


مما ول الَقْدِ عل مفتصى امد 0ه لا تلم الأجرة يما تيل على هذا 


_ 
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© اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


وقد أَفىَ بذك الْمَمَهاء المَأَخَرونَ حفْظًا مَل د الم وَالوقف (الدر المختَار) . 


رعة ابر اش 4 وك هاده 


ويفهم يما ميّ أن حك الخال امعد للاستغلال في هذا الاب لس ل الوقف واليتيم / لأنَّ امال امعد للاستغالال كن المستعمل له 
باستعماله إياه متَعهدًا ضهنا بأَجر المل. 
نا اال مَل ال وَالوَْنٍ في الإجَارَة لبي 5 لا يد تَهدُ في قد سار مهد الصَرِيمٌ فيا بَاطلا (الصَّحَطًا طَاوِي يزِيَادة 


مه 


وتغيبر) ٠‏ 
[ (امَادة ع ) إِذا وعدت شروط اعمّاد الْإِجَارَة اسك شروظ الصحة] 
(الَادة ذا 00 الإجارة روهدت شروط انعقاد الإجارة وآ 0 ل و الصحة. 


رن ار ره 6 ا زا 


تسل الإجارة ع 026 انعقّاد الإجارة التي عت ف الاين 8 ون بود أعيد شروط الصحة الواردة شي المواد 
4غ :؛ ومهغ و١اهغ‏ - ولاهغع وليك تَعَدَادَ - الْأَسبَابٍ المفْسِدةٍ للإجارة فيما يلى: 


َ عرو 2 “رم 


و - تكون الإجارة َاسدَة إِذا ن ار مانا اناج اللَادةٌ 9). 


2 
امسا 


نيا - تكُونُ الْإجَارَة فَاسدَةً إذَا كَانَ المأجور مال > ٍ أ وَقْفِ أو ليق انال راوج فض حش » عَنْ أَجر المثل (أنظر المَادة 
١؛؛).‏ 

ثانا - تَكونٌ الْإجَارَة فَاسدَة م مجو (انظر اماد 4 

3 كن الأعارة َاسِدَةٌ إِذَا وقَعَتْ دون رضاء الْعاقدَين (أنظرَ المَادَةَ مغ4) . 


عار 


خَامسًا - تكون الإجارة فَاسدة يجهالة لجر (أنظر المَد ااه 
سَادسا - تَكُونْ الإجارة فَاسِدةٌ إِذَا وقَعَتْ مم جهل المتقعة وجهل المتمَعة يكون يهل الْعملٍ أو جهل المدة وما إلا (أنظر المواد 


أهع و“اهع امه و4014 قف م 
سايعًا - الإجارة تي تفع عل افع غير الممكتة الحصول لَدِسَتْ صميحة (أنظر الَادة ٠)‏ 


َامًا - تكون الإجارة َاسدَة إِذّا ريطت بشرط قاسد لأَنّ الْعَقدَ لاف يصبحان مالا قوم 


1 


فعليه ل 3515 الإجارة ليع معاوضّةً مالية ليه والييع ل مال هذا الشرط 0 الإجارة 


عر اي . ار 


سن - تكن الْإِجَارة فَاسِدَةً إِذَا كانت الأجرة س جسٍ منفعة ور (أنظرة ش|ََ ب 0 . 


عَاشرًا ِ تكن الإجارة فَاسدة 5 مَال الوقف إِذَا وفعت د أكثرٌ من المدة التي عينها الواقث أ المعيئة شرع (أنظرٌ شرح الحَادة 
/ا9:). 


الحأدي عَشَر - تكون الإجارة فَاسدَة إِذَا أستؤور ر الأجد عَلَ أن - عَشَرَةَ أيّامِ في موسيم الصيْفٍ (أنظر المَادَةَ 455) الاي عَشَرَ 


2 
3 ار" ا ل ال ل د 7 قه 8 ها هادا ود 


كو الإجارة فَاسدة إِذا كان فيا غبار ولد كن الش ل اجا مدة د الإجا رة (أنظر شرح الحادة /1وع) . 


امه كع ول م4 لاه لم 


مسائل متفرعة عن هذا: 
١‏ - تكون الإجارة َاسِدَة إذَا وير التأجور عل أن لايسكه المستاجى 


َم مده سه 


لأن شرط عدم السك شط نافع م لور ويِذَلِكَ لا َع حفر الأوساخ ولا همد شار المياه وَفَضْلا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَ هَذَا الشَرّط 


م الككاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


مائع لت اعفد 
إن قراط ان الال المستأَجر لَه عل الْأَجير امخض إذَا ملف عل الوجه المذُكور في المَادَةِ 7٠١‏ أو عل الأجير المشْترَك إذَا تََفَ 


ص سس لها يبن يو و هه ا ير 


2 
َس 


1 الإِجَارة فَاسدَة (المندية» ع ١‏ 


و 
هسه ّه راس شاوه ره 0 معزيو وهو لهةايبر سم ع همه . سه مار عم ومبر هه 


انكر الإجارة قاين" ذا أسوير الاجر عل قرط الايخور أو ست قرييت أرسكن ودر ا جرة (الهندية) فتلزم اجرة المثلٍ 
ي هلو الصووة يلما ب (الث 7 


# ره يزه ثره امور 22 0 00 لس ين مه همهم 


مثلا: أو استؤجرت درطل أن تطين واس ويعمر ما يبا من أبواب مكسورة وَحَمَرِ ووهاد تكن الإجارة فاسدة ؛ (الشلي) . 
ع افيه عل أنه إِذا مَرِضَ في غاذها عمل دارم رن فيه بعدَهًا تون الإجارة سد (المندية) . 

- إذَا استؤبرت ون عل أنه إِذَا القَطْعَت المياه ًا زَمَنَا في مد لإجَارَة بعاد منْ له ا د التي تتقَطع اليه 
0 


وإذا استؤجرت ع عل أَنْ تحَادَ إلى الموج مكوية أو مْ بواد تَكُون الإجارة فَاسدة (الشييء الددرية) . 

| عَقَدَتْ لت لكي عل أنه إِذَا آ يلغ المكان القصوة في اليوم لاني فيس 5 حَق أَخْد الجر :أو عل أن يدق 
تان ثامة إذا رجع من نصفٍ الطريتي ]ذا خرج من الداوز الما جورة ص زَمَان قبل ختام مد الإجارة عليه دا ريا 
كاملة - تَكون الإجارة َاسِدَة وَيلَرّم أجر المثل (المندية) 1 
- إِذَا شط عَلَّ المَسَأَجرِ في عَقْد الْإجَارَة تقَمَّةَ حمل المأجور أو إعادَته إِلَ الموّجَرٍ فيما مضي الجلَ وَالْكلَْةَ في الإعَادَة كَنَتْ 
َه فَاسدَة (الدية) . ْ ْ 
0 إِذَا اختَلفَ الطرقان 8 صدة الإجارة ْسَادِهَا امَو لمدّعي الصحة. 

5 


للك 


5-8 + 


ًُُ 
ا م5 ماسم 0 0 5 با جو م ل او 5 


جارة فاسدة. وقال المستا ر يكن كذلك َالعُولَ 


ها إذا قال الموج إن رض جور كانت حين الإجارة ري 


ل م ووه ا وه 
0 على الأرض جا سر دعر 1د الأخرري): 


أ 


58 


سَ مع دسم سه عي يه 


إن الأجرة 5 0 في الإجارة الْمَاسدَة مضمولة 33 الذي يقبض في البيع الماسد (الْبرازية) . 
سس الإجارة بالشرط لصحي والإجارة بالشرط عل ثلاثة ألواع: 
: التوع الأأول: الإجارة إشرط م مقْتضَيّات عفد الإجارة َالإِجارَة محيحَة ار طم هو ال 2 البيع أنْظر المَادَةَ (185) 


هدم داش 


(الكتوو اه 


و - 


ويتمْرعَ عَنْ ذَلكَ المسائل الآنية: 


(المادة 461) الإجارة الفاسدة نافذة 


00 


إذا اساج الأرضن عل أن م وراد اسقيها تكون الإجارة صحيحة لأنه الم المستَأَجرٌ يسبب الْعقد حق راغي 


ل 20 


وزراعتها نتوقف عل الْكرابٍ والإرواء» كان الَوَابُ والسفي من يات العقد. 
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م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


0 

- ذا أستؤير الأجير المشترك عل أن يكون ضَامنًا ل حَسَارة لتواد عن فعله وصنعه فالإجارة حجيحة والشرط معتبر (انظر المَادةَ 
0 

- إِذا شرط على المستَاَجِرٍ ر رفع الرماد وَالككاسَة منْ امام المستَأجَرٍ َكُونُ الْإجَارَة صيحة وا ل ره 


عا 


راق 0 . 
؛ - إذَا أُسْترِط عل الأجير إَِْار الْحمَلٍ إل 3 كذ ار اير ينه داب لركويها إِلّ لمكن لقان والْإيَابَ منه عل أَنْ يودى 


> مامه 04 عابم 


َه الأجر عنْدَ الْيَابٍ كُون َي ولس لَه سق بلع لالجو إِلّا أنه رم | إعطاء ا الذَهَابٍ ققَط إذا توفي المستأجر عَيْدَ 
بأوغه لكان العو امن الشَيل) . 
نوع الثاني إن الإجارة مع شَرط يوجبه العرف والْعَادَةَ صجيحة والشَرط معتبر كا في البيع أَنظر الَادَةَ (184) . 


ذا سام َس حيطا وا خط بي بن هذا الماش ًا عل أن تود ياه نلك دكن ذف اَل َي الإمام بوث 


الإجارة صحرحة. 


مه هه 


3 [ أغلى الحَدَاء جِْدًا ليخيط أ من حدَاءً 20 يطانته امه م الصانع كانت صحيحة َة بعَاء ع التعَامل. 
هذه السائن ون صمت الإجارة ف بيعا فد جورت بالتعامل ( (التتقيح) 
التوع الثالث: جار من شط ليس فيه تفع لِأحَدٍ العاقدين: صيحة والشرط لحو فلو أبن تخص :دارو يفن اشر عل أن سكتها ولا 


سكن غَيره فم فَالِجَارةَ صبيحة وَالشَرط َو لأنه كا ل يكن في السكن تاوت فَإِسكانْ عير في الدار الموَبرَةِ له خاصَة ليس فيه 


مق 


ضرر (لمَبي) 
[ (المَادةَ )47١‏ الإجارة الْمَاسدة افا 


(الَاد 1 ) الإجارة الْعَاسدة تَاهذَه لكنّ الآجر يلك فيا أَجرَ المثل ولا عَلِكَ الأجر المسمى. ٠‏ يعني أن الإجَارَة الَاسدة منعقدة 


فيد ع وَالَادة (84ه) هذه المَادة. 
(الدر المْخنا ر) وَللآجر في الْإجَارَة القاسدة بمَْصَى المَادَةَ (401) إِذَا 3 اه حقيقا أجر المثل المعين في المَادة الآنية 


ويس 1 لبر الى ولا ترم 0 0 لمكن م الاتماع 8 دون الاتماع حَقيقة 1 حَقيفةً أ المَادَةَ (/ا) . 


حدر امساح تمن عل جار فاسدة ا رار صحيحة رمه أخر امثل له كو قد ,استجمل الما سور ول كرون 


ل 0 


بعال كا عن توم التافع بالتفد هذا مد الت ينبي أَنْ لا 


م2 


فلم ليس 1 عله عاضا يت لا حب عله الأجرة لا ينا 


6 


(لكاذة 482 قاد التجارة 

1 أن الإِجَارةَ العَاسدَةَ ا بِالإِجَارَة الصحيحة لكونها تَبعا لا (الكمّاية ف الإجَارَة المَاسدَة) أَما إِذا أَجَرَ المستَأَجرٌ اكَالَ 
الذي اسَتَأجَرَه إِجَارةَ فاسدَةً عَلَ الوَجه المشروح انما إيجارَا حيس لم المسأَِرَ الثاني الأجر المسمى لأنه قد سعى الْبَدَلَ أنظر المَادة 
(88ه) اه 3 المحتار) ١‏ 

إِنَ الإجارة الَْاسدَة ابد سخ 

عليه إِذا تمَارّعَ الطرقان قبْنَ الانتماع يام جور ارا َاسِدًا ورفع َلك إِنَّ الْقَاضِي مَالْقَاضِي عع لإجَارَة لإرَالَ المَسَاد الذي هو 


511216120 2 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


الإيجار والبيع أحَوان لأَنَ الإجارَة كلك الأعيّان وقد قَالَ في الدر المختار: ويجب عل كل واحد من البائع والمشْتري فسخه قبل 
اقيض يهام في يد الي إِعْدَامًا للمَسَاد ا يا ا اذا عا اي َع به الْقَاضِي لَه 


ره يبري روج سية 


سه حبرا ليما م للشرع (المندية» اتتقيح الظلر امادة 0. 
8 أو استَأَجَرَ شخص أرضًا للزراعة ول يعين في لمك د التوع المراد زرعه ول يطلق ب ما يريد و ورفعتٌ الإجارة ل القَاضي قبل 
زراعة رض فسَْحَهًا أن الإجارة ص الحادة 4) فاسدة. 


مه مععو ل عت سسا ل هسم سير 00 04 
٠.‏ 


كدَلكَ إذَا استاجر مشّاعًا دهم جد يانه الادعاءٌ بفَسخ الإجارة واسترداد مَا دم من الجر والمَادة (494) مبنية عل هَذَا 
عا 
0 اس هذا وإن 0 يصرح به في المجلد إل أله فض قوأه قبل اسن في المادة 4 . 


وَيِستمَاد من المَادَة 484 بناءً علّ أنه نَامْوغٌ عن فسَادِ الإجارة و كدَلكَ يستماد من الْقيّاسٍ عل البيع أن الإجارة بيع متفعة فعدم 


اتصرح به لأنه يستماد 3 ذلك. 
[ (المَادَةَ !4) قسَاد د جار 


0 0007 اد الإجارة بثئَّ ل عن كون لبدَل 00 وبعضه عن فَقَدان باق شرائط الصحة. 
تفن الصورة الأول لم 0 العا ما بل في و الثانية يلم أجر المثل بشرط أن لا يتَاورَ الأجر المسمى. 


م الإجارة 0 عن كون بدل الإجارة ع 5-0 عن فقَدَان شرائط الصحة الْأَخرَى كوجود شرط فاسد د (أنظرٌ مرح 


أو آذه ا#ن عراس ,مر نه م8 


الحَادة 0 وجهااة البدل َو على وجهين: 


وماس 


)١ )‏ ألا مس معلا أن يما رك هذه الا 
وكذلك الح في البدَل الذي لسن كال أَصك كَقَولك 5 هذه الدار ذه الجيقة. لكن في الصورة الثانية يكوث ا اليم بَاطلا 


مه 


والإجارة َاسدَة قا المَرْقَ بينهما؟ 
(0) كو بدَلِ الإجارة المستى هلا اكه أو بْعْضْهُ 
جَهالَةَ الْكل» كالعبارة عن الْبَدلِ يكذَا رشا 92 م أو دارا في البلاد التي دَاوَلُ فيا اير مَلقَة (الأتقروي) ٠‏ 


كدَلك بَكُون الإجارة َاسدَة إذَا اجر فص أت لي نمه على أذ كول أولادها وصوفيها وَمَاإِلَ ذلك من المتّافع مامه 


لجهَالة البدل كله (التتقيح) والمادة 7ه م هذا اليل 
0 البعض كَاستَْجَارٍ دار بمائة قرش ِل أَنْ تَكون تَمَقَاتَ العمارة عل الشاجر وا مكار خَادِم مان قرش عل أن يعطيه المستَأجرٌ 


عير عدب 


و 5 سامير 
ت4. 


أن قَقَات العمارة والكسرة ظَ حبات أَرَة أيضًا 


ويضم الممجهول إل لمعلوم يصبح مجموعه 6 
أنظر المواد 555 وغكه وه5ه). 


(الأنقروي رد م 
فى الصو الأول أي إِذَا كان جميع البدل أو بعضه مجهولًا وانتمع بالمأجور عل الوجه المذكور في المَادة (41/1) يلوم أجر المثل 


2 هوه 
8 


عن كاد عند نخد ٠. ١‏ بق غير رهير 2 


”ع 5112161208 


+« الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


بل 7 ا ١‏ عه موص ا ب ةع م ونلةقير في وض وّه دله2 وله ار 
لاما 0 موا أكانَ المأجور ملكا أو وكا (اخيرية) . 
ع 3 عر عر . وو مه راع 


ذا فسدت ت الإجارة مثلا بعدم أسمية جر لاو ان يكون ا المسماة 


جِيقَة أو ما سَابِهَا يما ليس ال ملا أو سمي يدل 
أذ تكرت قات الما عل اجيم جرال امب (الاِية) لا أَجرَ مثلٍ لا يجاوز الأجر المسمى لأنه لا يتصور 


ناير 626 


جاور الجر المسمى | دان المسمى مود 5 ع الأفكار) . 


مستئق: إذا بين المؤبر بعد أن استوق الاج مقع بَدَكَ الْإيجَارِ أو قبل ممٌدَارًا منه فلس لَه أَخْذْ مِقَدَارِ رَائّد عن ذَلِكَ. 


ين مه 


ثلا أو اسَتَاَجَرَ تخص دَابةَ على أن يعطي الموَجرَ الجر لي طلا عند اموصول إِلَّ لكان المْقُصود فَطَلبَ المؤّجر عند بغ المَكان 
(عشْرِينَ قرشًا) فيلرم أخر امثل نمسا الاجارة إلذ :]ذا راد أجر المت عن _العشرئ قلا يعطى غيرها لاله أرا ذمة المستا حنمن الزيادة 


دَتٌُ مره م 


(رد المحتار) ٠‏ 
دي م هلاه شير 0ك تيض. جر وه م اس ع وا “ل سه جر 82 


كدَلكَ إِذَا تأر تفص سانيا واستخدمه وتوقي فقَالَ ا للبستاني تار على عَمإك يك السابقة تَبتّى © كنت وبعد أَنْ امْسعَل 


5_2 


ع2 


َع م مه سن اهم دير وير ساس 


7 باع الرْصِي ابستانَ من تفص أخر فال المشْتَرِي ثابر علّ عملك فلا أقطم 3 السَابقَة ساني الأجر المسمى لعمله في حياة 


لس رمه 


المستاجر الأول مر الل من الوص للمدة التي امْسعلهَا بعد قبوله يها وأجر المثل لدي للمدة التي اشْسَعَل يها بعد قبول 
هداعا ها يكن رصي وَالمُشْتَرِي امن بالأجر المتمقي عليه 3 البستاني وَالمُستَأجِرٍ الأول (المندية) : 


دم نْص أْرِ الي عَن الأجر سيا إذَا فسَدَتْ الإجارة للعلم يضما والجهل بالبعض الْآخْرٍ حر فقط كتسمية ماثّة قرش بَدَلَا 


3 سَ ورةير يري امه 


يار عل أن تكونَ تممه لمَارَة على المسَاجرٍ قلا ل م يس كان أجر المثلٍ المعلوم مسين 
رشا لَرِم مائّة قرش (المندية في البِاب اعقامس) 
زم اح كل اما بلع اتلد سور 


١‏ - قد عىّ بيانه انعا نا وار توضيحه في الشرج. 
0 الإجارة التي تعقد عل أَنْ لا اسك المستأجر دار اللأجورة فاسدة يرم - الثلٍ العا ما بلع م (المرلان) : 


وف هذه الصورة بلا يفصن أجر الكل عن اراسي 0 َسَاد الإِجَارَة في ذَِكَ هر أنه إِذَا لد يسَكنْ سج في ذَلِكَ تفع 
لموَجْر إِذْ إله لدم سق المْستَأجِر لا كمَِعُ الث والبالوعة من أنه ذا ل يكن للمأجور حرة بالوعة 0 الإجارة بِبدَا 
الشرط وقد جَاء في رد المْحمَارِ ما يَأقِ: ووجهه أن شَرْط عَدَم دم السك فيه تم لوجر وهو ول 0ه بد 


ره ع عاسم سج 6 سوسس 


الإجارة كر لط شد وكا زازه بمائة على أن يريمها المستا بر فأَضى بعض الأجر جهولًا لصيرورة الأجر الم من 
جر جب بل لاماي ب نت من أن جه لبن عا لكر نا فسَدَ هذا الْعَقَد لأنّ فيه تفع لرَتِ الدار لا 
ضيه الْمَقدُ أنه ذا د يسك فيا لا َم البالوعة الوص وإنْ لد يكُنْ في اله ل الع أرق وَسُوء لا مسد برط لدم ما 
6ق أتنانةالأرق الزارد قل اقل اقاكة دجم قنك ل كنا 94 اذ الجا بلا كهذًا هو ما من لمقتَضَى عَفْد 
لحرو 


َ قاب ١‏ (المندية» 02 0 : 


كع 512112 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


جر اهاعري 


7 إككة 0 وَذلك 1 الفاسد 1 ا أن ا 0 مد الإجارة كلك لاما 0 3 اكور في لاد 


سه لاير هه 


الاع فيازم أجر الثل إشرط أَنْ لا جاور الأجر المسَمى (أَشْبَاه) ورضاءٌ العاقدينٍ ِالْأجر المسمى ديل ع 5 ل يراد عل الي 
لجنا إِذا اتَقَمَا ع شي قد اسع الزيادة َالإِسقَاط وإ كان ف من اللسعية لكن ل بفسادها لرصّائه 1 الزيادة 


مه ص 


0 تقوم المتاقع ف نفسها (الكماية ف الإجارة الفاسدة) (أنظر المادة 0 8 
أخل افع أن هذا 0 وقع 0 عقد فاسد وكآن من للازع دم اعتباره إسبب ذلك فى لاد (؟ه ) لكن ع أ 


2 


اماف 58 عد :ذاتها غير معَقومَة َالإِسقَاط ل و بَاطاا 1 َأسدًا وجارّ تمقيص الجر 9 لأله نَا كَنتْ الإجارة مْتَضَى 


- 


الحَادة (0ه) فَاسدة فد فسد ما في ضهنا وهي السيية أي تعيين 1 ليحار اتوي والدر المشجار رذ د الما ابل ليام لبي ) 


3 قَالَ هالَّافِي يجب جر امل الغا ما بم في لي ١‏ أن المتافم عقوم عنْدَهمًا فتَجِبْ الْقِيمَة لَه ما بَلَتْ عند تََذّرِ يجاب 


- ا ا يد ل ل ل 


اك ف بيع الأعيان. ]1 كن ايساد لجهالة جره ةوعدم التسهية وَلنَا أن ادع غير متقومة بنفسها أن التقوم إاستدعي 


1 


سَابقية َه لاز ا لايق ]لا يكن انه ا يق عا تَقُومْتٌ بِالْعَقد عا لضرورة شدة الخحاجة إِليها اذا َم 


ذ#آ# سه ور 7 ا د ا ري 


نغوم في أنشيما وجب اجر إن مام التق يَوسْقكد ما راد عليه لاثما رما بإشتاط ذلك (شلبى) وإذا فسدت الإجارة وجب 


مه 


أن لا تب الأُْرة لدم الَو لأنَّ السّحيح ما اف هلا حَاجَ ِل لاد إلا أن لاد مِنْ كل قد ملح يصَحيحه لكو 


جز © ضعي عير 
عو اعلا سل بل ب 


تبعا له والتبع يبت بوت الأصل. 
وَهدًا أن الفاسد ره أصلد ل وصفه (الشلَي) وكانت باقية من وجه 


وس - 


. ل 20 0 ذه -ه َ بس ا ٠‏ ل 2 
كل أحد لا يبتدي إلى الصحيح قَست الاجة إلى 
ْ ال , مبتدي ١‏ 0 جه | 
وما مه ع ونير مهمه حي بر ضر 00 ع عا 


كايا ب فيُكُون لا قم قد ما وجدَ فيه شي الَقْدٍ وهو قدر المسمى. 
ل 0 لين 


00 
0 ل غيم ضير 0 2 


الخلاصة: يم راش إِذا عن مم ا 0 لماش أز أختر من والاخهر 0 ذا 1 أقل م مِنْ أَجر اْثلِ. 


وَعَلَ ذَلِكَ ُو أغطلى امساح الاج امش الذي يزِيد عَنْ أَجْرٍ المثل يداعي أنه يلرَمَه له أَنْ يستَردَ ما رَادَ عَنْ أَجرٍ المثل (أنظرٌ 
ل 4ه طٍُ أقدي) . 

متلا َو كانَ الأجر المسمى الي عَشَر قرا وأجر جر الث الي عَشَر قرسا أيضًا أو كانَ الأجر المسمى شمسة شر قرا وأجر الل 
اي عَسَرَ فط لَرِمِ انما عَسَرَ قرسا ولو كان أجر المثل انق عَسَرَ رشا الجر المسمى مسة قروش َرِمَتْ امْمْسَة الْمروشٍ ققّط 0 
الح عَم الي . 

ستلق: ما في مال الت وَالْوقَنٍ ادن وجرا إيجارًا قاسدًا يا في الصورة الثَائية ميرم جر الم بَالعامَابََمَ جا في سور | الْأُولَ 
0 لمحتا عبد الحكيم) 

أي أن لو اجر رضي أو الأبٌ مَالَ اليم أو الموقِ مالَ الوقفٍ وَمَسَدَتْ الْإِجَارَة لفْقدَانِ شَرط مِن شروط الصَحَة لم جر الم َال 


سلسم 


ما بلغ. 


”ع 511216120 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


لَه ف الإجارة الفاسدة 03 م التفُْصيكات الآنفة على ثلاثة أوجه: 


١‏ - يلم ل 

٠"‏ - يِلرّم أجر المثل العا ما بلمَ. 

رم ا 7 المحتَار) . 

أها ذا كان اقساد الإجارة ْنَا من + جَهِبينِ أي أ إِذَا كانت الإجارة فَاسدة جهالة الببدل واوجوة شّرط فاسد فيا ينظر بالنسبة إل 


الى عوميعر: عرس 0ه 2 :هامر 


لاجرة إن الْمسَاد لاني عَنْ الصورة الأول يرم أجر المثل بالا ما بم لأّه لا يكن اقول بلزوم أَجْر المثل عل أن يجاوز الاجر 


هع عا ممه لريبرده سه 


المسمى إذا اريك 2 يي (الخوب: 


كدَكَ ذا آبَرَ تفص الدُمَاءَ بدوق أسنهية يدل| يار رم جر الل العا ما بم لكون المأجَورٍ مُشَاعًا مِنْ جهة وَالْدَلِ مولا من 


مه همهم مس ا 


جهة اخرى (احموي) . 

كال لوي أيضًا وإن تَفسد جهالة 0 عدم الّسمية 0 بالشرط أو بالشبوع الأصلي أو يمال لوقت والح 
يد امل لسع 

ذا أغطيت في الْإجَارَة القاسدة أَجرَة رَائدَةُ عَنْ أجْرِ امل باعل وارساء ؟ قر اريادة 

وْكالَ عض لآمرَإدًا قت باعْدمَة الْمُايّة لي ون أسوِمُك وَبَعْدَ أن قَامَ با أعْطَاهُ مقدَاًا وَائْدًا عَنْ أَجْرٍ لمث فيس لَه بَْدَ ذل 
استرداده (الفيضية) ١‏ 


١م‎ 
٠.3 


4” الباب الثالث فى بيان مسائل تعلق بالاجرة وفيه ثلاثة فصول 

أ.غ." الفصل الأول 2 بدل الإجارة وأوضاقة واحطوالة 

[البَاب الثالك ف يان مسائل. تعلق :بالا جرة وقيه ثالذاثة فصول] اله لفعيز الاوك ف 5 الأجارة وأوضافة وأحواله] 
الفعل الأول 

في بدَلِ الإجارة وأوصافه وأحواله 


2 


الأوسَّاف: هي كبيان المقدار وبيان اأوصف دم ]لياف و التخوال كالصلاحية لصيرورته دل ل إجارة» والمكانع الواجب يمه فيه وما 
0 من الأشياء أيضاء 


ل ان ا نَ يدل إجارة. وبعض الْأَشْياء التي لا تصلح لأ تكون عا تصلح لَأَن تكون بد 


- 5 ع 0 جار 4 وكان ا 0 ينا الإشَارة َم إِذا 1 0 رودا ف الحأضر يعار ببيان مقَدَارِه ووصفه. 
ا كنرك الإجارة من اْعروضٍ ا يبان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره. 


رع وا ال عراعي 0ن 


3 - سلر بدل الإجارة إِذا كن ا ارا ف المكان الموجود فيه وإذا كن 3 قفي المكان الذي قوم 3 فيه الأجير العمل 


(احَادَةَ *«وع) ل ار الشي: ادي 1 
صلم أَنْ يكونَ تنا في | ا 


5112161208 20 


© الكماب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


مال ذَلِكَ: عور ان تعاس سان في مقاب ركوب دابة أو سكن دار 


ا 0 برجا ل ل 2ج مرك - اعرد عاج 8 


ما سح أن يحون بدلا في ابيع وهو ةن مت اله يطل أذ يحون بل عار كا يصلح أن يكون بدلا في الإجا رة ما لا 


0 


ره برر د هه مير دس سمدة 


يصلح أن يكون تنا في البيع كَلْقَيَميّات وَالمتّافع الى 0 مثلية. 
أي أَنَ المعو عليه في البيع الْعنْء وفي الإجارة المتمعة. 
الع صل ويا أن ممع :تايعة ذلك الماع قاض لأن يكوة يدلا لمن يسك أن كوت بدلا تابعها ((الطورى) 


ممه 


في هذه المادة فرتّان: 
١‏ - مَاصلحَ في البيع أن يون نيصل لأنْ يكُونَ في الإجارة بدلا لِأنّ الأجرة عن المتفعة تبر بن المبِيع (الطو لطوري) وستعمل 
القن قي هذا عل معنيين: 


الأول سر © د في الحادة ٠6‏ بدل البيع ويتعلق بالذمة لم وني هذًا المعنى يصح أنْ يكون القن من المكلات والموزوتات 
وَالْمَددِيّات المتقَاربة والتقُود. أما الَْحْيَانُ فَمَا أَنَا لا يمكن أَنْ تت الدَمَ قلا مَكُونُ بالنَطر ِل هَذَا الى من من 


الاني: الدل معطم هر ا كور في شرح الكادة الذكورة: أي كن مايل ًا لأبيعء بح أذ يحوت لني هنا ال 
: الود والمكلات والمورونات الَْدّد يات لماي ة يصح 9 ان مْ الأَعيّان التي ليست من المثليات كاشيوانات. والثياب: 


ص يح أن يكُونَ الثاني رامق المراة ب أن يكونَ المراد بالق في هذه المادة معنّاه 5 


عل ده - 5 مه 


الخلاصة: ايك أن كين 1 نيل أذ يكو أبرة هده اليه صَدقُ عل مي لا تكس إذ لا يقال لما يطل 
9 ا يصلح أن يكُونَ نا لأ مالا يلح أن يحون فنا متاح يصلح أن يكر 2 إجارة إذَا كان ملف انس (جَمع 


هه سر 


الأ البح الزييء الي ا حندية» لطوري) . 
و في البيع نا يح أذ يكرد في الإجارة بدلا ٠‏ مالا يصلح 5 نا ذا استعمل القن في معنّاه الأول > منافع 


وأعانا اذا ستَعمل في مَعناه الثاني نا يكُونَ منافم. وَعَلَ ذَلكَ قيصح أَنْ تَكُونَ الْأملَاك المذكورَة فيما ب[ 


مه هه 


١‏ - الثقود: عر أعَنت دينا ام عينا 
مال للدين: © يح ان كاذ يكوة ا تيع يطل كأذ يكرة تل ار أذ أو كنَ لشخْصٍ في ذمة آعَرَ دنْ فَاستَأجرَ 


رك وه 6 عر برض لل عه سير سس ا سس بن ع وب سسا بن 


لاجم نس جا في وم من الن لزه مة كلك ل مي ال لِآخر با طمن لَه يحون التي 


0 


عاك لاحر لوقت (المندية» التنقيح) . 
1 - مَاعَذَا الود من الْديّات سوا 4 أكنت ديا أو عيناء 


ره عرش قز كمه سابير ‏ لس سساح سا صما هبر ساس 


٠"‏ - القيميات: وإشترط فيا أن تكون معينة ومعلومة. 
4 - المنافع: إلا أنه يشترَط أن تكونَ هذه المتمعَة محالم لمتمعة المأجور. 


م م 
28 
1 
21 


(المادة 464) بدل الإجارة يكون معلوما 


24 ري روه يروث سم يروم 4 م سَ مه كه . عي 64 دمر 7 
مثلا: يجوز أن إستاجر إستان في مَايلٍ دابة أي أن تجعل بدل إجارة أو سكن دار. 
عراتا- مع 2 اعرع اع 80 ع ريا ار له مير نر 


د َو هيمر ادت راون 
كذا لو أجر شخص آخحر دكانه سنة في مقايلٍ خدمته إياه ستة أشبر حم (النتيجة) . 


١ك‎ 


ةا 511216120 


+ اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أ 
وذ نطَرنًا في هدَا امال تجده توعين: الأول استتجار بستان بدابة. والثاني» استتجار بستان يسك دَارٍ (رَد المْحتا 3 لمر 
وهذًا الما بتوعيه 8 للفقرة الثانية من هذه المادةَ بالنظر إِلَ المعىَ الأول لثمن وعل ذَلكَ تكون الفقرة الأول جَاءَتٌ يدون مثّال 
لأنها ظاهرة المعقى. ٠‏ 
اط إل الع لاني يُكون في اماد 3 ور ويكون الما الأ 
وكا كان القن في هذه المَادَةَ بالنَظرٍ إِلَّ المعنى الثاني بع َال الذي م 


مولئر هههوّه 


فَكَانَ القن سَاملا للعينٍ فَقَد تكون اك رم (حمع الأمير) : 
َذأَر في مني الجأ أن يط في جَرارٍإمار لم في ماي قم أذ مكحن مان َي الم . ما إذَا كان جِنْسَا 


مس فى له مله 


واحدًا َالإِجارَة عير جَائرٌة أن الإجارة جرت عل خلاف القَيَاسِ لحاجة ولا جاده ِل استئجار المتفعة بجنْسها لانه استغى ع 


0 


م ل ل 0 
قيةَ (الزيكي) أنظر شح المادتينِ (9« و ص َيه لا ُستأجر دار في مَقَابلٍ دار أَخْرَى لي مَقَابلٍ رس أخرع أن أن 

0 قي مَقَابلٍ أَرْضٍ ا يها اذا ست جر شي من ذَلِكَ ون الإجارة َاسدَة وَيلَرّم أجر امل ( (حمع الأ ل" 

[ (المَادة 54) بَدَلَ الإجارة 10 00 

(الحَادة 74 4) بِدَلَ الإجارة يكو معلوما بتَِينِ مِمدَارِه إن كَانَ تَقدَا كَمنٍ المييع 

بدَلَ الإجَارة إن كان تَعَدَا يكون معَلُومًا الْإِشَارَة إِذَا كانَ موجودًا في لس الْعقْد وإلَّا فَعَلّ ممْتَصَى الَادة (9) رِبِيَان وَصفه 

العلر بِالإشَارة: يكونُ بد الإجارة مَعلوما إِذَا كانَ موجودًا في علس الْعَقد ِالممَاهدَة والْإِشَارَةٍ ولا حَاجَةَ إل وَصفه كبيان الْقَدْرِ 


. 


الأول قفر الأول وَاَْالَ الثاني للفقرة الثانية. 


هه و 20 و ِ 


بجعل بدلا لشيءٍ والغوة كلك 0 ف بيع المقايضَة بر 


العأر ان مدر والوصفٍ: رم يان جنْسه كُقّوِك دنانيه ووصفه كقولك عثُمانية أو برها ومقدَاره كوك عشْرينَ دينارا ملا 


هع هرد 6ع ١‏ ته غم عد ار 


مع إذا كات الَقُودُ الرائجة في بده علق تجري فيا الأحكام ينه في الَادةٍ ( م) مره ف ل أوجر مأك في يلد يتداول 
فيا الثّاس دانير عحَلفَةَ 5 دارا بدو تعيين نوعه كن الأحارة فاسدةٌ أمَا إذَا كان قد 2 البإد واحدًا عرف الْكلام إليه. واذًا 
تعدم النقد وكان اغالب 


(المادة 65) يلزم يان مقدار بدل الإجارة ووصفه 


التَعَاملَ 3 مثا بنَصَّرِفُ ب العرف إِلَّ التقد الذي يغلب رواجه وتكون الإجارة يي امور صحيحة (البرَازِية» المندية» حَهم 
الأ التقيح» 3 الحتار) . 

ذا عَقَدَتْ الْإجَارةٌ عل فروش فَإمَسَاجرٍ أن يُطلي الْأجَرَةَ مِنْ أي توج مِنْ أَنْواع الْعَمُلَه الرأئجة (أنظر الحَادةَ 41) . 

نا قر و وال براقت كلا بش وز قل رن قور تسرف نرواقا ا انلا ال 


رون كره ا عات م5 . ه ماهر م دام ا 


متلا إِذَا استؤجرت دابة من إستانبول إِلّ أ درنة بكذا قرسا يرم إِعطَاء الأجرَة منْ هد إستَائبولَ 3 المندية في الاب السادس 


5112161208 2 


+ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


1 
3 


و1 دير هم شرم بر هه سه م ابر ابره دير م ملسم م ل وده 4 
والعشرين) - مكان الْعقّد فينصرف مطلق الدراهي إلى المتعارف في مكان العمّد (الطوري) . 
ذ#آك-ه 00 7 سه #2 - 7 


ولا كين يدل الإجارة الذي ل ع عقد الإجارة. 


(أنظر المَادَةَ (249) متنا وَشَرْحَا) أن اعد و قا َالأصل فيه وجوبه في الذمة لتوصله إِلَّ الْعينِ المقصودة واعتبار التعيين فيه 
يالف ذلك. 


ا مه ىَُ سرصم وثئره عر اع عر سرع ونس الا نب عا إل سس مير اير هبوره بير يورك 


مثلا: لو أظهر المستَأجر ذَهَبَة بمائة قث شٍ قَائلًا اما حك هذه الدار بده الذهبة وَقَالَ له الآخر اجرتك إياها قلا يكون المستأجر مجبرا 
َل أَدَاء تلك الذهبة عيئًاء 


942 


حسََ يمكنه أن يجمه بعدَ ذلك إل عُلَهَا ويعطي يها وذ يف الدالل الملم َل فخ الْإِجَارَة أُمَا ذا كانَ الْبَدلَ ذهب 
أو فضْة ير التقد الي وَالْأَوَانٍ الفضية أو الدع ا عن ن بالتعون إِذَا كان من المثليات كالشعير والخنطة. 

حَي إَِهُ ذا كانَ الْبدَلَ عيًا وَتلفٌ قَبلَ الْقبضٍ تَنْمَسحْ الإجارة > ينفح البيع بعل المبيع قبلَ الْمَبضٍ (أنْظر الحَادَة (099) أَشْبَاه) 
(الَادَةَ 56ع) يم ان مقَدَار بدَلِ الإجارة وَوَصفهِ 


. مه 


(الَادَةَ 56ع) رم يان معدَارِ بل الإجارة ووصفه إِنْ كان من ْعروضي أو المكلات او:الوزوناك أو العدديات المََار ربة. 
يرم ليم ما يحمَاجٍ إن جل وَالمونة في المْحَل ار قرط سمه فده 


م ه ل ست اصاخ 0000 


1 0 عملا يس ع الاجر من كان نَ حولة في 0 0 0 


سه يعر سا دع د ته ا عه 


6 0 مار َ الإجارة وجذسه ونوعه ووصفه أي ِنْ 0 يدا 5 م ِنْ كان ادل من العروض وكان معلوما ع 
اوه اذكو في اماد مم أو مِن ارات أو المكلات أو العدديات المتقَاِبة ما ل يكن موجودا في مجلس الْمَْد 


21 


فكي الإشَارة إليد. وإذا 0 يببن ذلك تكن الإجارة فاسدة ة (أنظر المادكين مم و م وشرحهما) وإذا كن 07 الإجارة داب 


- 


َم أكون مس لزتعا ل اه 
بم ماب إل ال وا في اللي رط مليمه فيه فيما لو شرط ذَلكَ غير أن بان مكان النَسلِم في الوجَارَة غير 


شرط عند الإمامينٍ وقد أَحَدَّتْ المجلة به. 
َم عند امام الأعظم فهو رط (أنظر الحادة ا 


اذا يشرط في بَدَلِ إِجارَةٍ ما باج إِلَّ امل وَالمكوئة مَكَانَ للم عل عل رأي لْإمَامَينٍ َم أنه لا 0 قي صحة الإجارة فَإِنْ 
ع را يسار في المَكان الذي يكُون فيه الْعقّار. وإ كن عَمَك 0 مول قي حل عمل الأجير. إن كان حمولة 
بلا نقَلٍ وجل سبب من الأسباب لمبيئة في المقصل الآ قفي مَكَان لمع لح حي إِنَّ الآجِرَ ذا طَلَبَ جره ف كا ار 
لاون المستأجر جيرا عل أَدَائبَاء وللآجر أنْ يطَالبَ الْستأجر يكفِيلٍ تَأدية البَدَل في المَكانِ المَشُروط (أنظر الحَادَةَ (38)) . 


ل سر سن سساح لماه اس - 6 00 2# 2# ل برل لزي وثعره اس 


م إِذا 1 البَدَلُ ما لا ياج ل حل وعخرلة وار بعين لتسليمه مكَانّ ف فياخذه لحن بين وإسلمه الساييسة اراد 


وده يري 


(أنظر شَرَحَ المادة (ومم)) (رد المحتار» النتيجة» البحر) . 


وت 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


الفصل الثاني المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة 


هد 


[المصل الثاني المسائلٍ المتَعلقَة بسَبْبٍ لزوم الأجرة] 


الْمَصل الثاني 

في بان السَائٍِ لمعه سبي م ل وكيفية استحمّاق لجر الجر 

مآ 0 9 في هَذَا المَصل سَبْبَ زوم الجر وكيفية استحقَاقهاء رئي من المناسب الْإثيَانْ بإيضَاج لأَرة ومن تلرمه ومن يلكا 
وها كا يأني: 

رم الأ جره كل من تعود ليه حمُوق الْعَد أي المستأجر. 


ا ال ل ل ل - - 


(1) !اصع اط قوبَا وَدقَة إل لام وَل سمه له هذا اام لت القلام الأجرة ويس لهأ يق مُولَ للخياط إِنَّ الثوب لسيدي 
كد الأجرَة منه (أنظر الَادة 1431 الع ا 
(0) إِذَا الى مساج بعد عَقْد الإجارة أن سمه فيه عَارِيَة لفان رصدقه لْثَرَ في ذَلكَ كن اعتراهًا منه أن الْعَاقدَ رك ضُ 


لمْمَرِلهُ في ذلك وَحَيْتُ ب كل حقُوقَ الَْقْد منْ المطالبَة لجر ترجه المصوفة كفي إن جا العند راحقي )7 


ل م6 


0 إِذا كت 0 ا 0 دارا الْأَجرَة وَظلت الكجر الجر من المرأة 5 وصوكما وقاات ره لزوجها نف ولت لك 
هذه الدار بالأجرة فيلرَمك أَجْرَها) فلا يتََت إل قومًا. 


0 الأبرة ارا لكوم عَاقَدَة. إذا ا كان كفيلا م يلم ذه 3 زوجت من بدل الإجارة يوْحَذُ مله أيضًا مفْتصَى كَمَته ولكن ليس 


رهام سم سمس 


0 ذلك جوع ع زُوجِه ه بالمبلخ الذي اذاه غناك ما اذا ص الزوج البدل بشرط أن مرجع به على زوجته 1 ذلك (الندية 
5 الْكمَالة في لباب لثاني).» 


(4) إِذَا رض فس ين آخز يه ين المذلة فَاستََجَرَ امرض خالا مها إل داره لَرْمَتْ أ لجل المفْرضَ أما إِذَا كان 


المْستَفْرض هو الذي َم الجَالَ عملا فض الرجوع عِلّ المستَفْرضٍ ا الال (الندية) : 


1 ره ابرم سير 


الاجرة لمن يؤجر: 
يعزو لقاع لا عرق ني الحم ذا لد كود أن لزع ان باعده 
متلا ذا بع تقْص ملك آخر مصُولا طهر سق ان لمستحي. 


00 مسدسه مهتر سه 


ووجه الفرق: ان المنافع غير متقومة ف حد ذاتها عا قوم د بعقد الإجارة 5 ذلك إِذا 2 


(المادة 466) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق 


مضو الإجارة ا ذلك قد وم المتافع وملك يدها لَكن المبيع وم في ذاته. 


ا القاعدة: 
(1) إِذَا 0 ا 


33 
٠ 


- من كنيد 


1 


مستحق وَصَبَطَهَا فَلأَِرَةُ َكُونُ قضَاء لِدَلِكَ الرَجل لأنه هو الاق ولَِسَتْ 


+ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(الحندية» الفيضية» البرازية) . 

0( اذا عمسي لحن «الهيدا للاستغالال 0 مال ب 
لمحو أو رصي (الأتقروي) ٠‏ 

أما ذا انَعرّلَ 5 قِ الوق بعد أَنْ أَجَرَ ملك الوقف أو توق أَصبحَ تَقَاضي ل عَائدَا عَلّ الهم اللاحتي (الأنقروي) . 
(وئيس عل ال السابتي دعل وده إِذا ا 

حى إن المَستَأجِرَ إِذَا مر ل 0 ذمته بن اين ويكون مجبرًا عل إعطائه مره 
1 استرداد م أعظى العم العروك أن الحروك ين قد أحدٌ الْأََرَةَ بدون حقٍ (الخيرية) . 

[ (المَادَةَ 435) لا رم الأَجرَةُ بالعققد المطلقي] 

(لمَادةٌ 5 :) لا تلم الجر اعفد المطي. يعني لا يلم تلم بدَلِ الإجارة يبرد العقّادهًا حَالَا. 

رُم الأجرَة في لجار الََرَِ َالْصَافَة الَف المطاتي مخلاف ابيع يم فيه الّنْ لد المطاتي. 
واليك الفرق: تعد الْإجَارة شَيِئًا َمَينَا على حَسَبَ حدوث المتقعة. ما في الْعقْد المَذّكور عار وبا أن المتعة تحصل طَنيئا 59 


- 
4 


ع بن ع م1 0 


يكال وق وأجره من آخر أعطاه المستَأجرٌ الْأَبرَ ل ماع المَال أو 


1١‏ ا 


200 
ا 


َي فَاستِيَاوه مَرّة واجدة غير ممكن. وَعَلَ ذَلكَ فلا كان جائب المتفَعَة متراخيًا فنْ الضروري تَحَقَيقًالمسّاواة أ أن يترَاحَى اسَتِيمَاء 


ول ع ع 84 لس موس بير بير روس ابر 


البدل يتحر وبعبارة أخرى ا أذ لجار معاوضة فك يتتَع بوت ملكية المتافع وَقَتَ َتَ العقد بمتع بوت مذكية الْبَدَلِ أعاء 
ما عنْدَ الشافي رم جره امَف المطلقي. 


وَل - ه سام وثلرهة رامق دم :28 ع ماهس ماسم سه مهي لك ب اية اهام 


ماسر الها لاحو 1ن مجبرا عل أداءِ الإجارة؛ لأن المتفعة وإن كانت معد وعة فبالنسية إلى اكشار اله سيعت 


أ 


5 


وهم اماه 


2 ا (الذيكي) . 

وتكُونُ الإجَارَة (يعقّد كهدَا) ميس ويس التَصرِي الخاص لتأجيل بَدَلِ الإجَارَةٍ أو تْجيله شَرطًا في صياء 

انظ الحَادَةَ (001) يعني ا يرم تيم يدل الْإِجَارَةِ للآجر عَقَيبٌ الْعقَادهًا حَالَا برط تشجيل الْبدّلِ أو تأجيله (1) ولا يطَالب 
0م الإجارة سَوَاءُ أَكانَ يدل ؛ الإجارة عي أو ديا أو متقمة وها مالأ الْأجرَةَ كا سيت في المواد د الأربع الآنية يسبب 


هه وه سمس ور 


ب 2 لق إِذا كان مْمَعَة الَف المطلقٍ لأننا َِسَتْ يمال مُوجود قلا يبمكن كَليكُهَا حَالا. إنَّ الحَادةَ (ه0غ) قرع هذه المادة. 


دا ه ل م5 


دري ورد المحتار وعيد 1 وَأَشْاه والندية اللي را فيضية) . 
اللخلاصة: إما أَنْ رط في عفد الإجارة تعجيل د أو يها أو تفْسيطُهًا وما أن سكت قلا يذ عَيء م جيل أو تَأَجِيلٍ 
أو تقسيط. كي لدو أل ا ف الحادة (ه/اغ) لك لنتيجَة) (الطوري) ولا 3 ل بالعقد المطلق لدَجرَةَ ذا كنَتْ 


عينا اتمَاقًا وليه فَِذَا كن الجر ة عَفَارَا معنا ول يشرط في الإجارَة تعجيل استيقاء المتقعة ل الموج ذَلِكَ 0 من أت قلا 
0 افذَا عع الأفكار قيَاسًا) إِذَا كانت الح ينا قلا َك 0 الجر ار العقد 5 ذهب ا بير لشي ف اوهل ار 


2س سم 


المَولُ الصحيح وَعَلَ ذَلِكَ فم أن الآجرَ لا بَِكُ الجر بس الْعَقد لا يلم المستَأجر أَدَاوُها ( (عَبْدَ الحلم) . 


وفيت 5112161208 


* الككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


والخاصل إِذَا كنت الجر ينا لا بلك الموج لجر فس الْعقْد اتمَاقًا وَكَدَلِكَ إِذَا كانت ديا طٍ قول جمهور الُْمَهاءِ وقد قَالَ 


رهير_ عرس 


غير هؤلاء من المنياء إن اسان كان يك جره لمن الْعمّد قلا يرم المستا عر إيفاوها 85 7 بالنظرإلّ ول هذا المريق ف 
لمّهَاء لِك الور الأجْرةَ إِذَا كنَتْ دَينا بتفْسٍ الْعَقدِ ون لم يكنْ اوها لَازِمًا (عبد ايم) 


موه دس َم ه شماه 


الجر إِذَا كنت عينًا لا مك سن العقد ون كانت 0 52 5 العقد وَتَكون ازا ادن الرجل )ب 
(كَاخٌ الأفكار) 5 صاحب الهداية ل ب بالعقد أي لا يجب ةا 0 


وَعَدَم زوم اا وعدم وسجوب للم من ممْمَضَيّات الْقَولٍ الأول أَيِضَاءٍ أن عَدَمَ زوم ليم الشيء غير المملوك أول. 


سَ 2س ماه 


إلا أنه ل ينهم في عبارة لما يدل عل أنه ترج أحد الون. 
سوال: إن الإبراء * بن الأجرة بد َفْدِ الإجَارةِ يح مم أذ لاجر لد يصر َلك لجر كان من الام أن يكو إبراؤه غير ميج 


سه .ع سم مداه تي اق م كولاه هثئره مع م 1 سل سم ولا _برير هه كرو ب عل عر 2 


ا َل 1 ليام أو رهيه جاه كن إِراه أو هبته صحيحة عل رأي 
أما ناذا أي المؤْجر على الصورة لمذكورة م مضي ست شير فعَلَ ري الإمَام مد كن ارا قي الل 


اس وم دالاعكج مهاداة هلراه مع 2 عه “عار دعل ا«عزة هه 
وإذا آجَرَهَا في حرم مشاهرة نوانا الَستَأجَ من بَدلِ إيجَار حرم وَل يُكُنْ دَاخْلّا قلا بصم رد وه لطن الدة ادام فماجار 


م 


0 ماع ما على أَصلٍ مح مَطَاهر أن المبة تجورٌ حنْدَه في اجتميع 


(المادة 467) تلزم الأجرة بالتعجيل 

ددا في البعض) . 

نا عل أصْلٍ أبي يوس ههه ابض حَق يلح بالْأسْل صر كَلوْجُودِ في حال الَقْدِ ( (وهبة اجميع لا تلحق بِالْعقْد ثبت في 
الحال وَلَيِسَ ماك حن واج قلا بع) 

٠ (الشْلِي)‎ 


وخر مان اك الجر في مُقَابلٍ دل ألإجارة كفي عل ل المستأجر أو أَنْ ا منه نه والتال أنه ! إذَا كنَتْ الْأَجرَةٌ عير كا 
ف في ذمة المُستَأْجرِ لكان ذلك ىّ ااه دين م ادرو 0 هذا باطل. 


لواب - با أ العيد الي ا ف وجوب بدل ام ل يح الإبياء بيعل وجو سبب الوجود كالإبراء من 


القصاصٍ بِعَدَ اجرج الطوري) أما الْكَمَالَ والرهن قَبما أنهما للتوفيق فَقَط فلا ترط فييمًا حقيقَة الوجوب 6 أنه تجوز 3 
والرهن في البيع بيار الشرط وني الدنٍ الموعود. 

كك تجو الْكَمَالهُ ي لَك ويصح تليق الَفَالةِ عل شَرْط (الربِيَ) 

[ (الَادَة 390دع) رم جره بالتعجيل] 

(اكَادة 53غ) رم جره بالتمُجيلٍ يني وس الاجر الجر عدا ملَكَها الآجر ولس لامستأجر استردادها. 


له سر 5 ولبير هه سس 


تلم الأجرة بأربعة أسبّاب: 


5112161208 2 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


السبب الأول: ترم الْأجَرَةٌ بالَجِيل» » أي إذّا عقدث الإجارة ول يشرط فيا التمجيل ولد تكن لجر لَارْمَة اسار يسبب لِك 
وأعطلى الْستاج امور الأُجرَة مطلفًا سوَاء كم الإجارة ة منجرَة أو مَضَافَة أن ا 0 البدل للموّجر معجلا قد أسقّط 
حَمّه الَبتَ لَه يممص المسَاوَاة الَازْمَة في الحمُوق بين الآجر وَالمُستاْجِر الذي يوجبه مُقمَصَى الْمقْد. 

أي أن سردا سل الجر الأرة سلا وكا ترط ني عفد الإجارة َه م لبك حي امناو بدَاعي 0 ا 


ا ا ين آذه 


شرط لتعجيلٍ البدل 0 بداعي عدم استيقائه المنفعة ع (رَد المحتار الطوري) أن من القواعد الفهية ”7 إِذا اع حفن 
مَل َضي ما َس له اماد ما بيِي رض افع الدقائتي) . 


م مهئره 


0 3 1 0 الإجارة قبل انتباء م لمْستَأَجِرٍ حيائذ استرداد ما راد من ا عن المدة اك سكن فيا الدَارَ من الآجر 
0 لجرو ف الإجارة 0 ا متفق عَلديمًا عند الفنياة 


2 - 


قال بلزوما وبعضهم قال بعدم زُومها. 


هس نما لاه 7 ها ع دس 


ويا أ هذه المَادةَ قد قَالت بتعجيل الأجرة ون ومبأ ف الإجارة عل الإطلاق» فيفهم من ذلك 


عب ار ات “مويه 1 


ما في الإجارة ة المصَافة فَقَدَ اختلفوا في تعجيلها ولزومها فبعضهم 


ا 


(المادة 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل 


م ترح قول من قال بالتعجيل ووم أرق الإحاره المضَافة أيِضًا لذَلكَ قد شَرَحتاهًا عل هَذَا الوجه. 


عو لهم 


التعجيل نوعان: 
التوع الأول: التعجيل ليقي وهو تلأهر. 3 لثاني: التعجيل اتاو . 


و 0 وه سا سم هنرةه سه م2 


اجر ذا كنت الأجرة عي وأعَارَمًا المستَأَجرٌ ر للآجر أو أَودَعَهَا عنده أو باع امنا يجن في مُعَايلٍ ال 


24 


2# . عع سس ع تع 
جرَة مالا من الموّجر وسلمه 


يد سل مر بير وبر 


إياه وقبضه ا 0 ذلك ايا َه ني حك تيل البَدَلِ 0 المحتار المندية) ٠‏ 


ل سل ساي 


اي الثاني: ل التعجيل سين ف الحادة الاتية 
268 الثالك: استيقاءً المتفعة» ان يانه ف الحادة 248 , 


واه 


لارام : الاقتدار عل اسبَيفَاء المتْمَعَة» 0 أنه في امَادَة .41١‏ 
] (الكادة 3 م الأَر ا اتعجبل] 
(الَادَةَ 4؛) رم جره بشرط اتعجيل ب يعني خوط 0 ار معجان لدم الا نينا إن كان ع الإجارة وَاردًا ع 


0 0 


منافع الْأَعِيان دعل لْعملٍ قفي العدورة الأول للآجر أن بمتنَع عن سل الاخور وني لعو الثانية الأجير أَنْ بمتشّع عن م عن العمل 
إل أَنْ يوقا الأجرَة على كلنا الصورئينٍ ما الْمَُابَةٌ الجر تَقدا فِْ متم المستأجِر حَنْ الإيمَاء هلهم قَسْحُ الإجَارَة. 


رم الجر بشرط التعجيل: أي ذا شرط إِغْطاءً له معجلة وا كن َلك في أَماء عفد الإجارة أو بعده :زاكر المادة 0 
سزالة إن شرل لتمجيل ماف لَمْتَضَى العف وفيه متقعة عر الطرفين و ذلك أن تَمْسدَ به الإجارة / تَفسد؟ الجواب: 
نّ الإجَارَةَ عَقْد معَاوَضَة / 0 رط لعجيل في ا خالا ميض الْعقّد لأَنَّ عفد الإجارة كلبيع يحب التعجيل فيه 


م رع رق 


0 سقط التعجيل ف الإجارة ةلمانع المساواة. 


أ 


اك 


١ 6 


ومع 511216120 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


وبا أن المساواة حق منْ حقّوق الجر قباتمْجيلٍ 0 قد أَسفَط ذَلكَ الحق فيعود الممنوع برَوَالِ المانع (أنظر الحَادةَ (7)) . 
وَالمفٌصود من الجر الأجر المسمى. 
وعل ذلك لبين تاج د دا الجر المحي أن سل اله التي أديتها 2 ع جر المثل كد قرسا رس استرداد 


020000 


الزيادة. 


ال في المادتينٍ (459 و )40١‏ ع هذَا الوجه أَيضًا (علي أ 


ل ا 


يعني لو شَرط الجر حينَ الْعقد كن الأجرَة مله يا صَلَّ في لاد (491) لَزِمِ المستأجرٌ تَسَليمهًا إِلَّ الآجرِإِنْ كان عمد الإجارة 
وَاردًا )1( ع منافع الْأعيان ع( عل العا الذي هو منافع الآدي. وعلّ ذلك فللآجر الطالة بالأجرة ع وجه السلف. 


هع 


أفندي) . 


(المادة 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة 


لله ساسم # ج «خي 200 يوخي 1 جب : عين: نين 


فو أَسر تقض دارا لد اسنَة وعد مووو شر وين الب 7 الو ع لاع أن دع 1 البدلٍ كاملا قبل المستاجر بذَِكَ 
هد به رم 3 البدلِ على الوجه المشروط أن ذلك كنزاة 5 خرط تسيل الدل (الشَّلِي) دع الصوره الأ المشَار إلا برقم 
6 أن يتنع عن أسليم الأجووان 0 عَنْه إلى أنْ يستوفي ف 8 أن الأجير في الصورة الثانية المشَار ليها 


َهُم اثمينٍ (7) الامتناعَ عَنْ العمل إل أن يستوني أجرته وذ امم الآجر عَنْ ليم المأجون فليس له سد ا أن الأجرَة يدأ 
لامو 6س بلجو أجرة ما تع عن ال 
وعليه قيما أنه يريب عل مساك جور 1 إضْرَابٍ الأجير عن عسل ص َلآجرٍ وللأجير فس الْإجَارَة إذَا طَالبا الجر 0 


الج اعزة .ار م ه هس ده 


تدقع هما سَلمًا عل الوجه المشروط. (الطوري) إلا فيس للآجر أن بيع 1 السخ بداعي عدم 5 ا انظر الَادةٌ 
89 

ووم ا في الإجارة مجر الواقعة إشرط التعجيل متفق عليه. 

عر أنه قن خف ف زوم الجر في الإجارة المصَافة الواقعة بشرط التعجيل» فعض المنياك قال طلان لعجيل 8 الإجارة 


2 ل سم رن سر 


المضَاقة ة وعدم زوم لد قبل حاول لوقت الذي تَضَافْ إليه الإجارة أن عدم جوضن الآجرة 5 من مشتضّى العقد. واثما كنع 
التصريم ب بالإضافة إلى وقْتِ مستقيلٍ وجوب الأ وميه أن ما حاف إِلّ وَقْتَ قلا يحون موجودًا قَبِلَ حأول لوقت ألا نرَى أن 
ان في الع يِب في الل وكا حب نل ابيع حَق بل اَن أن الَف يقي الاو 1 عن امن مجلا يب بيلة 
في حال لأنه تأر اعفد صَرِيحَا (الزيلبي» عبد الحم ء لمنلدية» تمع الأممر) . 

َال يعض الْمُعهاء يزوم ا في الإجارة المضَافة بشرط اليل وما أَنْ المَادةَ (40) من المجَلَة قلت بارأي القَائلٍ يلوم 
الإجارة المضَاقة. وقك .ورد ف الحادة (4175) بصورة ة مطلقة 5 0 عل فوا لَه ف الإجارة المذُكورة. 

فَنْ اللائتي أيِضًا أَنْ يعبَلَ بذَلِكَ ولا سما وأَنْ إطلاق هذه لاد وَعَدَمْ تقييدها بقَيد الإجارة المنجرة 0 ل ذَلكَ أيضَاء 

اناد 36 ) َم الجر امياد التقمة] 

(الَادَةٌ 18 4) َم الْدَجرَةٌ استِيفَاءالمتمَعَة مَلَا لو سجر أَحَدُ داه عل أن ركبا إلى حل ركنا ووس إل لك الكل تميق 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


آجرها الأجرة. 
شم الأَجْرَةٌ باسْتيماء لمعه أي ِاسْتيفاء المتمعة امود علا في ار ها أو بعضما أو إِيَاء الأجير الْعَمَلَ الذي أَستَؤْجرَ لأجله 


م هم م وير 


اتام لله ذلك تمق ا 1 الأَجرَةٌ سَوَاءُ أَكَانَتْ الإجارة محيحة صحيحة أو فاسدةء إلا أنه يرم في الإجارة الصحيحة الجر 
المي وني الإجارة الفاسدة أجر المثل. 


2 للزوع اله أَنْ تكو المتفعة المستوقاة هي المتفَعة المعقود عليها. 


ممه اه ل ع ساسا ل هدام 


وَعلَ ذَلِكَ و سجر شص داب مم ين الم والمسَافَة وركب في غير المدة المعينة فلا تلزمه جره أن المتافع إِنها تقوم بالْعَقد 
لسن هذه المدة ص عفد 
اا اداه رك إن ل ووصل إِلَ ذلك المحل ١‏ 1 ستّحق جما الجر لاستيقاء المنفعة 3 ورم المستَاجرَ اوها 
(الندية في اباب الثاني) : 


- ىه ده هه وسوس 2ع ليلل ل دادس اس 


ونستوق | التق عه وه في مال الله ْمَل لذ جور إِذًا كان دا 


- - 


٠. 
١ 
ع ع‎ 


والحكر في الْعَمَار الجر عل الرجه الدكرر أيضاء 
8 للعقار: ع دَاره آخر لمدة سنة رسكن لماجا ف دارم الْمستَاَجرَ أَدَاء بدل الإيارِإِلَ 0 8 للْأجير: 
إذا أععل تحصن الا حملا ليوصله إِلَ عل وأوصله لَرْم المُستَاَجِرَ أَدَاء ا إلى الأجيرة 


له وسور 9 عه مويب مه 


وَهكدا إِذا استوفيت المع م رِم سس الإيجَار كله. يا أنه قد إستوقٌ يعضماء وعلّ ذلك فَإِذَا كانت الإجارة واقعة على لدج 
في إجارة لواب رم الْستَأْجِرَ إِعْطَاءُ ا ال ليخ استوق منافعها من 8 


57 1 المتافع لمق حل ووو تين ع لا في الْأَمثلة الآتية فَالْقياس في ذَلكَ أَنْ يرم لكل جزءِ من المتافع 
ام ٠:‏ إلا له في حسَاب وَلِكَ حرج وَمَشَقه (أنظر اده )1١‏ وقد جاء (قَفي الَا ريب لكل يوم لِأنَ ايوم مفصود 
بالانتماع وَأَحدَ الْبدَلِ عنه لا يفضي إِلَ الضرر وفي المساقَة لكل مَرْحَله دغر اسان قياس أنه جب في كل سَاعَة ساي ينا 
ْسَاواة إلا أنه يِْضِي إِلَ احرج لأنه لا تعر حصت إِلَّا بسْمّة ولا يتفرع ليه أي لِأنّهُ ناير من ْم أَجْرَةِ سَاعَة يب 
يه رةس أخزى ل اللي رجح إل ما كه لذن حسم من لجرو مومهم َه قر من التق مفو 


و ل له 


جب البدل حصته 2 بحصته) ٠‏ 
مال الْعَقَار: ين دَارِه شرا بلاثينَ قرشًا وسكنَ امسا جر الدار بون واحدًا اقتَضَى يِذَلكَ إِعْطَاء المْوجْرِ قرش وَاحدًا نَصيبٌ 
في آخره دَفْعَةَ واحدة (الزيكي) . 


- ام هه بررين سل ولرم اس ينج عبن .ييا رن بيو عير" ين غير ولاتم ل م ورم سن هه برسم ب 


8 انا 1 من رست ين آتر د مر فل المستأر أن يؤْدي للمؤجر خمسة قروشٍ 5 ذلك اليوم وللمؤجر ان يطالب 


- 


ل سه مم مه م 


يذلك. وليس للمستأجر أن ع عن الإِعطاء بداعي أل سودي الْأجرَةَ تَامةَ ف باية ادير (اللي) ٠‏ 
وعلى قول الإمام العم لمم ل 2 تي من ره مال استوفة المتفعة يمتها يوق لايل ) العمل عملته (لأنَ المعقود 


وبين .و 0 ذه 


عليه جملة المتافع وَالْعَمَلٍ فلا بورع الأجر عل أَجرائيَا والمتافع لر صر مسَلمة إل قلا يالب يَدَهَا كلقن في البيع والرهنٍ في الدن 3 


لاع 51121120 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


اع 6 


ه ا سم سه الأعظ ود سا سا سر سا ٠ ٠‏ 20 


غير أن الإمام الأَعظم قد رَجَمْ بعد ذَلكَ عن قوله الأول قال بوم أَجْرَة ماق من المتافع. 
ما في الإجارَة الواردة عل امْخياطة والقصارة وما إلا مِنْ الأعمال قرم الأَرَةٌ بعد الَْرَاغِ 


نالل لين ل في لض عر مت به ملا يحب الأريقته حَق ير من الل من ل (الزيلي. التلي) . 
والْمعرَة الواردة 8 مال المج (ووَصل ِل الَحَل) فا أنه موافمّة 00 الموافمّة مذُهَبَ ا فر هي مطَايقّة ذهب ا 


00-8 1 وى 22 ٠‏ ل م 2< 


لظم الأخير غير أنه يؤْخل من ذلك ترجيح مذهب زفر (الطردع الحادة (ه/اغ)) 0 مسائل في زوم ا باستيقاء سَُ 


4 2 
4. 


روم 2 


ا 


ه وس ّم 


١‏ 5 اجر ص أجيرًا لرؤية مصَلَحَة ما وَالْأَجِير ام بك المَصلَحَة استحق الأجير با أنه أوق العمل الاجر المسمى (انظر الكادة 
+4) 5 أقدي) . 


عي عر 7 يدانه م ل مير وس 


َي ل اجر ص آخر عل أن يركبة عل طهر ورضه ل امحل لاني ممَابِلَ قرس معينٍ فَأَوصَلَه ون لحل المقصود 
فالأجير أن يَأَخْدَ من المْستَأَجرِ ذلك ارسي دل إجارة. 


يت ضع ١‏ عيض 2 6 سمال 2د 2 6ه عل" _ جر 2 ع سيد راعسا 


كدَلكَ لو استأجرَ فص آخر عل أَنْ يخدمه أو يقُوم بخدمته هذه معينة بكَدَا قرشًا وَقَامْ مخذمته في تلك المدة فَلَهُ أَخذَ الجر المسَمَى 


4 
ماش كمه 


(علي افندي) . 
وكذلك قَالَ تَخْصَ لأحَد اتام عط الس َم في الأسبوع في الجاع لقان ولك متي في السنّة 513 قرش وقام بذَلك 1 
سنتَينٍ فَكان ا إلى ذلك الجأمبع , يومين في الأسبوع ويعظ النّاس ويتصحهم ذلك الْعاار الجر المسعى (الجة) . 


هم ه رماس ع 2 


١‏ -إِذَ تأر فص تر مي الح في به في التتور قم لِك الشخحصٌ يما عد إل باحق ق الجر المسمى جرد حَيزه وَإخراجه 
مِنْ التور. 


سس لا 


لأن قَامَهُ ذلك ويإخراج بعضه بحسايه أن العمل ف ذلك الْقَدرِ اي إِلّ صاحب الدقيق (الدر المختانه رد المحتار تدا 


ل ذَلِكَ قف الْخر بد إخراجه من التور دون دَخْلٍ الأجبر هلا قط ي؛ من الجر الْسَى ولا زمه مان مف لدم 
التعدي استَأجَره ليحر في مث فا أخرجه من التنور احترق من عور فكله؛ قَالوا: ا حَانَ عليه. 


شما م هسير مه مه ه . خض خب ...نيت" عن ل 42 


0 0 تلو لسع ؟ 


ل 0 1 الدر 
ارا 


- إذّا استَأجَرَ تخص أعِيرا يعمل تدارا + من لذن وَعَمل له قدا الوب وحشقة .وكومة كومة مامه إل مهاج استحق 


ا (رَه للَختار) . 
4 - أو استَأَجرَ تفص حَمَالَا يقوله: تقل هَذَا احم من هنا إِلَ المَحَلِ الْقلَاذ ف) ونه 


5112161208 206 


+ الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


لجال إِلّ لحل المطلوب استحق 00 وأو استغرق تله مدة أطول من المدة التى عيئها له المستاجر. أنظر شرح المادة (478) 
أن المْقُصود هو الْمَمَل وقل بحصل (لْأَمَروي) ٠‏ 

لان آخر لإحضار عياله من َل عل أن تكونَ أ لتقل من الأجير وتوفي 0 عياله صر الأجير لض 
الآخر ير فَِدَا كان عَدَد أفراد العائلة مَعلوما لدَى الْعَاقدِيْنٍ أو كن المستَاج أَعلرَ الأجير جم َأَخْدُ اه الذَهَابِ كاماد 
د ا رمم راجعاء لأنه أوقّ بعض المعقُود عليه. ولكنْ إِذَا وجَدَ الأجير كل العائلد وقد توقيث فلس ل 
ِنْ الجر أن المعقَود عليه الحَجي غ مو ب ا ساد م يحب شي (المندية في الاب الحادي والعشرين 
من الإجارة) ٠‏ 

انا ست جره رافق عله في سرهم ققَط عل أن ون لْأَجرَهُ منه أي منْ المُستاجر ويُوقٍ بْعْض الَْائَ وار لعن رار 
ال امه ود المحتار» المندية) : 


-إِذَا تأر ص حملا لإصَارٍ حملي معُوم معن من مَكانٍ ذهب الال الإحضاره لا يذه وجح فارغا لَزْم إعطاوٌه ما يلحق 
ا وإيَابَه فَارعًا مِنْ الْأَر الْمسَمى لأنَّ الذَهَابَ حَصَلَ لأجل المستأجر. 


الجاع 3 عن جلي تع . عد 4 ماليا سو 7 عرو عر 2# 


أما إِذا 16 لحار ناه َك كن الحنطة معلومة ومعينة دعن و يحضْرها رم أجر المثل عل شرط ل جاوز 
حصة الذَهَابِ من لذ جر السعى (البَايق ال لحادية» عار 


ع فك اللي ل انكر ع ل 0 توق لق رن ا يما 


لحرت لع يا 0 قري له اجرة. 
لما ار ماعيه لورئة المرَسلٍ | ليه (إذا كان َي ل لجر إذهايه لأنه أن ع ف وسعه (التويرء ورد د المْحتَا واندية) : 


سس اماه جسواي نل 7 راس الود عرص 6 زم ١‏ تي ته ...عل وه ام ا 0 


م - إذا اجر ص آخر لبلّعَ آخرَ لاما مه ووفيل احير إل الحا لذي يق فيه المرسّل | إليه ام 
ذلك و رحده عَايًا َم ذَلكَ إل أحك النافن ليله إياه عل عوده أو عاد يدوك أن يلع ذَلِكَ كمد أحَد الأحرة كاماد رف هده 
الصورة تلم المرسل الأجرة وليس المرسل إليه. 
والقرق سينا وبرت مَسَأَلَة إيصال لآب 3 لرسَاله قد تَكون بن ل بأَنْ يطل انا الب فُختوم دلو ركه 


روا ف جر 


عتوما لا بلع عليه غيره. رد المختار) . 
[ (امَادة )407٠١‏ 3 كر ف الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيقاء المتقعة] 
(الحَادَةَ )407٠١‏ م الَْجرَةٌ أيضًا 1 لجار الصحيحة بالاقتدار عل استيفَاء المتمعة. متلا أو اسَتَأَجَرَ أَحَدُ دارًا استعجارًا صحيحا فبعدَ 


زو حي ع١‏ تر ني 


00 03 


قيضم يلم | إعطَاء الأجرة وإن أ يسكنها. 
رم الَْجرَةٌ أيِضًا ف الإجارة الصحيحة بالاقتدار عل استيقاء المنفعة في المدة الواردة ف العقد وني المكان المضَاف إليه م رم 
ياستيقاء المتفعة بالفعل. 


ع اي 2 


511216120 22 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 
0 3 ده اوه فركيها إل ذلك 
المكان بعد مضي لد ل كْبْ الْأَجْرَة (تكلة ابخر) 


وال فَالاتتماع ميقي ليس شَرْمًا في زوم ل أن ل اال عَرَضا مِنْ الأعرّاض لا تَبقّى في رَمَاينٍ معَا فلس من 
لمصَورٍ 0 
وق ع المتمعَة وهو المأجور مَقَامَ تَسليمها قرم جره باستلام جور شمن من اسيم ء المتعة منْه إِذْ يس في وسع 


لوجر أكثرٌ مِنْ تَكين المْسْتَأْجرٍ مِنْ الالتمّاع بامَأجور بتَسليمه إياه فى تَحَقَقَ وَجَبَ الأجر وإنْ ل . تمع بها م إذَا قبَض المي 


م6 1 . 


ا ب4. 


4 
ط-ه 


نر اماد (479) (الزيلي» ممع الأثبر سَلِي) . 


3 
٠ 


ره بره 2 - 


قد استثى سن 0 هذه الحادة الْسأاد الآنية: 


00 2 ا 


اه 7 


إل فيك سي ف 0 0 ذف 0007 ارسيت راذا ا انان 0 5 نكسها فى بيه 1 2 جره 
(الطوري) . 


ب رار ع ا ع ع و ين لس ين ل سا 


هذا وجه الاستثناء: إن في مسأل الدابة وحيسها ضرا فيكون المستَأجِر بالإمْسَاك المذكور مبعديًا وتلرّم الأجرة عند الشافى في هذه 


المْسأَلَ أيضَاء الطوري؛ التلي) . 
ا دارا بإجَارَة صجيحة فبعدَ قبضبَا (حَالِية منْ الموانع) يمه | إعْطَاء الجر لاقي الاح انمدى: وان ل سكن 
ًا ما 1 يوذ ماع من الانتقاع يما أن تَصَبَ ادا من يد لجر 

ود أريد بقيد (حَالِية من المواز نع) الاحَرار عَنْ تلم الدار وفيا مي كأنَاث أو غيره لأنه لا يعتبر ليم الموَجرٍ الدار وفيا * شي من 
اه (أنظر المادتين 5ه 0 1 

وَعَلَ ذلك أو استَأجرَ تخْص ليا انا عرو وها لمن جره ولو لد تن يها العروس» 
ا مر وعد أن لناب مداعر ليها يدون عدر كلآجرأَجرة لشي كامِلة الى 0" 
كذلك إِذا يي بلسة من صباح وم ان مسائه راك ف يبته انها تساف ادو ان سه رم دا جره كاماة. 

وس بد أن َه في الا أن ماس كه من التي الود عه بي الب إل وما د عله َس في وش 


000 ليو هّه سوسا سم سن ولرس 


ولس له أن سه بعد وَل أن العقك؛ انتّى يمضي المذة. 
لذن في الس كان بحم العقد. 

(الخلىي)؛ 

كدَِكَ إذَا استأجرَ شَخْص َب لتقل حمل إِلَ َل ولد محلا امل وَل يركيا بل سَاقَهَا سوا إِلَ المْحَل المذ كور مه 


اله ا وه ال 0 موسرو 2 مو 


يكن * َه عدر منعه عن تميلها فلا تازمه أجرة حيلئذ. 


5112161208 2 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


سا ماه له ل و2 


(أنظرٌ المَادة (014) " المندية» لدر الم 9 كدَلكَ تلرمه ال لاد ليركيبا إل محل وله يركبها بل تركها 0 
في جانبه إلى الْحلٍ المقصود (لشَِّي) 


كَدَلكَ إِذَا استَأجَرَ فص تثورًا ب سئة وسده بعد أَنْ اشْتَعْلَ فيه ستة ير مم إِمْكانِ التَصَرف فيه رمه السنَهُ مله (المِيضيّة) ما 


ُُ 
0 مره سمه 0 6-- 


يقل المستاجر يأنه استَأجِر لسمّة أشير مَثْلًا اسوك ل (الندية) ذا أَقَام المتعاقدَان البينة رحت بيئة الآجر. 


كذلك ذا سجر تخْص أَرضًا ليزرعها ما شَاءَ بعك أن فيضاو ررعياً 1 إلداد ررعها رمه اخ الس إِذ كان زرعها في 
المدّة الباقية يه مكنة لِأنَّ لأَجرةَ في الصّحِيحة تَمتَمِدُ المَكنَ منْ الاسْتيَاء لا ل لل 


بألإجماع (الخيرية) وقد جَاء في المَادة (47) أَنَّ الأجير اللخاص إِذَا كان في مَدَةٍ الْإجَارَة حَاضرًا لس ل ويه 18 
ماده (458) فرعا هذَه المادة» ويَكُونُ الاقتدار عل استَيمَاء المتمعَة ص َُِ لمتمعة إلى المستاجر أي أله يقبِض اسأر الأو 


ال 


ولا يود ماع من اف الممحَة في مذة الإجَارَة في المكان الذي شرط فيه النَسيم ( (البرازية) قل الي اك ف اينار 
في غير المدة المْضَافُ ليا لا كفي لوجوب الأجرة وكذا لمكن ني غير المكان لا يكفي لوجوب الأجرة (الطوري) ". 


م سرع م بعرياسة >ه سس 


ل ا 
)١‏ الكنْ من اميق القع وَل ذَِكَ ها ملم الأُْرة ذا لذ يس الاجر الور ألا ولد يكن من استِيقَء ه المع أو له 


0 اس ركه رهام دس وسةا رو مع دادم دم 


إثاة را ا وتعوض سن انع من الانتفاع ا حي الأجود من د المستاجن و1 يكن استرداده منه إشفاعة 3 
ن إنقَاق مال لزوال الك من 2 عر شط ا ل ليه عق حَقيقَة الانتفاع (الزيكي) 1 1 لاسر وَذلك 


لأنّ استحمّاق فاق الجر إذَا لم يود التعجيل إما بِاسَتِيفَاءِ المتافع أو يلكن من الاستَيقاء وإن ل يكن الاستَيقَاء كن منه أَصَاد 


له 000 داو ل م سن 


فلا مستحق الآاجرة ريا 8 


غم 


٠ 


ب 


ع" 
0 
بلخم 


5 


ردصم برهير - مسمةا ع 00 . مر مه م دام هسه َس 00 م وه مه 
وإذا أغتصبٌ المأجور في عض مدةٍ د الإجارة سقط من الأجرة بِقَدْرِ ذَّاكَ البعض لأن السقوط عدار المسقّط. 


ننه - برو عارهة ‏ هع موسر عه 42 
إن 


وإذا امكن راح الْغاصِبِ بشفاعة أو يماية ولد يعمل الْستأجر عل رجه لا سقط الاجرة لأنه 0 الإخراج (أشباه» 


هع 


حموي) وأما لو لم يمكن إنعراجه إِلّا ِإنْقَاقٍ مال لد رمه ال رد المحتَارر) أما إِذَا اخَْلَفٌ الْعَاقَدَانَ في عرروض المانع» أن 


دس م وهنروعة بر وَسَ هسه ا 


يدعي المستأجر أن ا أغتصب وك الموج ذَلِكَ َإِذَا كان المائع عا وقتَ الخصومة الول م مع الْمِين للمستأجر ذا ً 
يكن الماع اما وقْتَ الخصومة فَالقَولَ عدم الع مع الي لوجر . 
أما إِذا اتفمًا عل حدوث الابع واختلمًا في مدة بقائه فالَول للمستأجر (الهندية في الاب الخأمس والعشرين) وعل ذلك فلا تلزم 


ره المُستَأْجِرَ إِذَا كم 1 ليركيها آل مل ف خارِج المديعة وعد أَنْ قيضا من المَستََجرٍ أَحَدَمَا الآجر من يده فحما عنده 


واس دن " وميد لض دمي 


0 


0 سه مه 


(المادة 471) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة 


علي هآر نير 


كدَلكَ لا ترم الْأجْرَهُ في المزْرعة لبي سْقَى لأجل الزراعة إِذا القَطَعَتُ عنها المياه ا الإجارة 01 يكن زرعهاا 


5112161208 عغعغ١‎ 


+ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


و 


كَدَِكَ إذا تعطل هر الأعطم م ول يكن سف منه فلا رم الْأجرةٌ (لسَان الحكام) . 
ذا إِذَا استؤيرث رةس عاء ارول تمطر الما وس ما أعر ول دكن بذَلكَ من الزرع قلا تمه أجرة لأله لم يحصل 


ا ل - 


فيدَارعلَ اميق المتمعَة (لسَان الحكام) وَإنْ سَقطَتْ الأجرة عضب امأو م بِينا آنا قلا تمسح الإجارة كا أَفق بذَلِكَ لْقَاضي 


عر الدينٍ و : 
عليه إذَا سمخل جور مِنْ لسعب سل إن المستأجر بي بدَلُ الإيحَارٍ ساريًا (أنظرْ قَرْحَ المَادَة 408) . 
كَدَِكَ إِذَا قَالَ الآجر لاحر ما هي الدَارٌ عدا وكا ليح الاجر يي سكا وَل انتريد مرو مد لجار 


ين اماه هه ابره رودم هم 


إن د أسكثا ينْظر َِدَا كان لسار سطع فم الباب يدون م رمه الأجر وإلّا لا. ولا حق لوجر في أن يقُوكَ للمستأجر مَل 
كرت« القفل ود حلت الدار (اشتدية)نة 

نيا - كن اْإجارَة صحِيحَة. ولا عم الْأجرَةٌ بالمكن : الإجَارَة الَْاسدَة (أنْظرْ امَادَةَ الآيّة) . 

اما عَكُ تكن في مكانٍ اد حق إن لام الاج هذا لباك اذا امساح ين كرهك لكيه ويرك شكيية: 


مولئر هه مير 


رابعها يم أكون الك في مد لجار 
َيه فلو َل الآجر المأجور إل المُستَأَجر في عير مذّة الْإجَارة ا إنه لانم العا سجر وا ليركيه 
في يوم معن إل يوك شكجه وَسَلْم يِه ارس في عَيْره وركبه إِلَ المكان المفصودء لأنه إِعا تكن بعد مني المدّة (الطوري) . 


سجر دابة إل الوق لها الموج وها الجر دمصت مه بك لبر في إل الوه فلا أَجرَ عليه وإ افيا 
عن الو ل ل الشّافِي َُُ الجر يي الوجهين ودليلنًا أن العَقدَ وم على مساق انيم في عَيرها 
لا يستسق به البدل فَإِنّ قبل إن المستأجر قبضن الع الستَأجرة تكنَ منْ استِيقَء المتمعَة المعقُود علا فوَجَبَ أَنْ تسر الأجره عليه 
لإا اها ما رتوب قل للحن من ستيه في عر َل ال عه فحن من الاستيء في عر المدةٍ وال في 
الْأَصلٍ أَنَ الْمقْد وم عل المدة وفي مُسَأَلَنَا على الْعَمَلٍ وقرق. ما يننهما > لو استاجر رجلا لخنياطة أو استاجره يوما خياطة على )» 
[ (المَادةَ 01 4) لا يكون ا استِيمَء متمَعَة كفا في الْإِجَارَة القَاسدَة] 


(الَادة ا١/اع)‏ لا 1 الاقتدار عل استيًا ل ء المتفعة 53 ف الإجارة الفاسدة 3 رم الأَجرَةٌ م ل صل الاتماع حقيقَة. 


كين الاقتدار عل استَيمَاءِ المتفعَة أي ف 3 لعو ل رن الأجير حَاضرًا للْعَمَلٍ في إجَارَة الْأَجِير كفي للزوم الأُجرة في الإجارة 
الَاسدةٍ مهما كان السب في فَسَادِمَاء 
3 َ الْأَبرَءَ ما كأ سر الع لحرن الاجر بقع | به حَقَيمَة وما ل عَم الأجير في إجارة الآدي العمل فعلا. 


هم م 


8 


ا سس و د 


وحكر هذه الحَادة مواق للمادة (071") نظيرتها في ابيع وذلك 3 أني: فيا أنه يتوقف في بيع الفاسد امتلاك المشْترِي لله ماعل 
الْعَبض» د ل في الإجارة المَاسدة امتلاك الجر افع الأجورٍعَلَ قبِضْبَا أي طٍِ استِيمَائهًا بالفعل. 

وا أن المشترِي ف البيع الفاسد ل دا كن الخل سول لمن يع يجبر المستأجر في الإجارة الفاسدة على دفع بدل 
الث / لا عل الْبدل اي ياه 

رض لإجارة الأموال: رم شبَضَى التفُصيات التي ” مَرّتَ في الحادة (450) أجر المثل في الإجارة الفاسدة إِذَا انتفع اده 


ماه - 


انتماعا جنا 


"ع 51121120 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


رمه © داس اماه 1خ عم رغ نوم اق عر شروات اسع عد جر 


َو أََرَ تفص حصتّه الشَائِعَةَ في طاحون مشتركة يينه وبين رفي ديار أخرَى من رَجلٍ يدا وا وا يَذمَبْ لسر إل لك 
الديار وأم ستل الطاحون عد أن أَحَدَ ا ا الْإجَارَة في الال فَلَهُ استرداد ل التي أَحَذَّهَا الآجر, 


(أنظر المَادةَ (499) " ٍ أفيي”): 
و رم لقره ماك ع يم الأجونإق امسا عون جهة الآجر ون سوق المستأجر | المتفعة. زود المحبَار) ٠.‏ 


سس ص الإ سه ات سس سه كسس 


يتفرع ص هذا ا 
١‏ - إذَا جر تَخْص الْفُرس الْدِي اشْترَاه من بائعه قبل أن يستَلمه منْه فيس الاستقجار جَائرًا أ هو مين في 5 شرح المَادة (0م) ولا 


ره إن استَعمله (اطندية) . 


ده ها مه ماه ور وروورة برو ارو عاش رومع 


وني أواقع انه يحصل في هذه لاله تيم في الأجور إذ ريل في يد البائع الذي هو المستأجر ويوجوده في يد لا يعد بعد مستلما. 
١‏ الم لأَجْرَةُ في الإجارة الْفاسدة ذا اغْتَصَبٌ المستأجر المأجور من المْوجْر لامتتاعه عَنْ تسليمه إياه واستعماله ياه ع اسيم 


0 ل ره عير بر وبر ةسة 


الظاهري؛ أن مجر حيتئذ لا يعد مستلما جور بل يكون المستأجر قد اغتصبة اغتصَايًا ا كن الا جور ددا للاستغلال 


وير اه 


ارعال وق أو مال وغصبٌ عل هذه الصورة ةَ لرِم أجر المثل. 


مويرم هه مه ءَتَ .2 
ل لإجارة الآدمي: شترط ف زوم ده ف الإجارة الفاسدة كون الاجير قد ادى العمل فعلاء ويفهم ذلك من المادة 
6كه). 
000 سَ 00 ا 


مستئنيات: إن مَالَ الوقف ص لت إِذا وا ارا فَاسدًا م ينا الجن بالاقتدار عل استيقاء المتفعة فقَط كا ذهب إليه 


4 


9 
4 
ولسة نير اس َع -ه 7 و 20 


المتَأخرونَ من الْمقَهاء ء (اشبا رو أنقروي» 5 : الُخبَار) 5 قنك وغل ل اليم وَالمْعدَ للاستغالال وَالمْستأجرٍ في في البيع و فاءٌ على 
ما أَفْىَ به علا 5 كَدَلِكَ؟ فهذًا عل رده د فَيرَاجَمْ ادر لا 


00 


قلت: لَا ترد في مال اليم أن ماف َضْمنْ لضب وَهَذَا مِنْ 


(المادة 472) استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن 
قبيله (سائحاني» رد المحتار) . 

عّ 0 في لمعل | للاستغالال الاجر في ابيع وفاءً حل ا 
1 (الحَادةٌ 00 ار هال غَيره يدون عقد ولا إِذْن] 


(المَادة ) من استعمل مَالَ غيره دون عقّد و ِذْنَ إِنْ عدا للاستغلال مه م المثلٍ إلا فلاء لكن لو استعمله 


ره م تر عو 


بيعل مطالبَة صاحبٍ الال مر رمه إِعطَاء الاجرة وان 0 1 للاستغلال لانه باستعماله 2 هذا الحآل 1 راضيا بإعطاء 


2 لس رت 


0ق أي أنه إذا استعمل شخْص مال غيره بدون عفد لا إِذْنِ صَاحب الال فإِنْ كان ذَلكَ امال معدا للاستغلال ارال م 


أو وَقفِ رْمَه أجر الملي. وان كن عد ما دمن الأموال فلا زمه أن ن المتافع ليسَتَ في ذَاتا تقوم أن َعَم ا ص 


الإحراز وما لٍِ سق 8 يرز وإعا ضارت متَقومَة شرع بالعقد رود حاجة لنّاسٍ إلماء (الكماية ف الإجارة الفاسدة) ٠‏ 
عا وم قُوم المتافع ب بالعقد كأ ذَكَْنَا أن المتافع ب بالعقد تَكُون ها قيمة وتصير به مَالّا. (الريكي في الإجارة الْقَاسدَة» » ومتافع الدقائتي) 


وت 51121120 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


وم ورريَة 


فعليه لا رم الْغَاصِبَ 3 متافع 56 هو مبين في الحادة زككة) : 

معلا إِذًا استأجر شخص ارا شهرا ققط يمائة قرش وسكن فا شيرينٍ رمه الأجر المسمى في الشير الأول وهو امال الْقَرشٍ وأجر المثل 
في الشَير الثاني إِذَا كنت معَدَةَ للاستغلال وإذا دفع الشاع ا اشير الثاني لوجر قيس لله استردادها (رد المحتّار) ٠.‏ لكن أو 

0 الل بعد مطاليّة صاحبه له ا وسكت لَرْمَه إغطاءً ل وإن ا للاستغلال أو مَالَ وق و م ذلك 


000 شير يو 


مَقْتَصَى المَادة (48) . إلا فلا تمه لأنه باستعمالٍ الال في هذًا الال بعد مطالبته م صاحت المال بالأجرة وسكوته يكون 


رمه 


رافيا بالاجر لسع لأنه ا والخاتيب رضي ) به ظاهرا فَانعمَدَ 0 1 إِجَارة ل" 
مثلا: ذا استاجر أحد ثلاثة 1 ف 0 حص ش ركيد فيا باواسظيت هذه الإجارة و يخلهمًا وطاليه شرِيكاه بجر وسكت 


00 


رمه ( التقيح) إلا أله يتوقث زوم الأجرة في هذه اصورة عل أن يكو ار السك 0 
أما إِذَا كان مكنا المذكية ومدعيا إياها لنفسه قلا رمه أَرَةٌ أيْضًا (أنظر اماد (5وه) ٠‏ (الخانية)) . 
د 


مت مره سم 


و زكوه)" رد المحتار في آخر 


امه سل سا سمس 


كذلك و طب الم أَْرة من الست وسَكتَ» يحري الك عل المثوال المشروح (أنظر شرح الا 
را 


و سي لم 


وتشتَمل هذه المادة على ثلاث فقر: 


مه م م 


رداصم امه 7 مه آذه 0 لس سا برعا ها همه رسة دير ثر م ور وه 
١‏ - إِذا اعم ا مال غيره بدون عقّد ولا إذن وكان معدا للاستغلال فيازمه اجر المثل. 


(المادة 3) اعتاد ومراعاة 13 ما اث شترطه العاقدان قٍِ تعجيل الأممرة وتأجيلها 


لاسي اعد مال غيره بدون عَمد ولا دن يا للاستغلال فلا يلزمه جر ام. 


م« - إِذا استَعمَلَ شخْص مَالَ عيرِه منْ عير حَفّد ذ إِذْنَ وبعد أن طالبه مان لبالا : اسه عل استعماله زمه الجر وإن 


له سيره اتات 


أر يكن معدا للاستغلال. 

افر ا الأب َي 0 تمْصِيلَهمًا في الْمَصْلٍ الأول من الْبَابٍ الثامن إِذ لِِسَتْ الْفقْربَانِ المذكورتان مقصوديينٍ ببذه المادة 
بالدّات. 

أَمَا الْمفرة الثَالئَةَ وهي (لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب الال إِعل) فَليِسَتُ شَيْعًا غير ما في الحَادة (48) أيْضًا قلا روم إِلَّ 
إِعادها هنا ميَةَ كانية. 


سلة سم - 20 عاج و 


وعليه فهذه المادة ومادة د لا تيدان شيع غيم تفيده واه التي 53 امع الأول من لباب الثامن. 

هَذَا وَلَا كنَتْ الْفرة الأول من هذه الحادة زد مَالَ الوقف اليم 21 د الفقرة الال كوت اا دنا ذلك 5 
الشرج. إذ لا بد من دوه بجت إل ما جاء فيه من الإيضاح وَالتقيد. 

[ (اَادةٌ 1 اعتبَارٌ ورا كن مَا مره الكافذاو ييل الأجة وتأجلها 

(المَادةٌ ) يعر يرا كل ما اسْترطَه الْمَاقدَان قي جيل جره وتأجتلياء أي اند حب أن بحر ور اعن كل مانأ عله 
الْعَاقدَانَ من عل لا أو تفُسيطها داجما (الطوري) فعليه لو شرط الْعاقدَان تعجيل ا 5 أَداوُها معجلة (انظر المادةً 
(454)) وإذًا 0 لتَأَجِيلٌ 0 التٌسيط تجري المعاملة علّ ما 0 ف الحادة الانية اع المادين ("ى ه54 )) . 


2 


511216120 2 


م الككاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


سو 


ولت الله شط التفسيط لأنَ جيل أعم نه فهر َال له 


إِذْ في كل تفسيط تأجيل أنْظر المَادَةَ (110) . 
ل - ع ذلك أن شط العجير الف ف الْعقْد وفيه تفع ظاهر لمَوّرٍ والإجارة تكونٌ بذَلكَ فَاسدَة؟ الجوَاب: كلا 


00 ع ره 0 


أن قبول المُستَأَجِرٍ بتعجيل الْبْدَل اط 1 مر من المسَاواة التي اصاها العند: وهي م فيمكنه إسقَاطَها كإسقاط البائع 


َه جل ان إذ أب عن الي شاط الي حَقَه ني وَْسٍ سام ابيع داق ال يكل ميو مع أن اعفد 
مَتضي سلامة المبيع وقبطن القن قبل بض المبيع ( 3 المحتَار) أنظر الموَاد (41" و 9ع" وسوسم). 


را عه ابر اس 03 


9 3 1 وسان كه ل ره مه سم بن عبن اع وس “ور ه صم لم اس ا ره سمس وشا 
ويفهم مما مي أن هذه المادة في حم الآصل للمواد (454 و 44 و45) فكان الأنسب الإتيان يها قبل المادة (454) ٠‏ 


ا 


اماد 47 ): إذالنوط: جيل البدل يلزم على الآجر تسليم المأجور وغل الأجيز إيقاء العمل 
المادة 475) يلزم الآجر تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة 

[ (للَادةَ 4/اغ) إِذَا رط تأجيل الْبدَل يرم على الْآجر ليم الأ حوو وك لحتو اناه العمل] 

(الحَادَةَ 404) إِذَا شرط تأجيل الْبدَل يلْرَم عل الآجر ألا يم حرق وَعَلَ الأجير ياه الْعمَل. جره 
المدة التي رس 


إن عَقْدَ الإجَارَة بشرط لَأَجيلٍ أو التفسيط يح والشرط معي واتأجيل | إإما أن يكونَ صراحة أو يكونَ هنا في هذه المادة 
والمادة زكلاء) ٠‏ 


ره سس مه 


ساد من هذه الحادة 4 إِذا شرط في عَفْد إجَارَة 6 لبدَل ا تستيطة كان ال ع اعيان لاا 


1 
1 


. 
عع 
- 


م هوكّه 


تيم جور ما إِذَا كانَ وَارِدًا عل الْعَمَلِ فَمَلَ الأجير الْقيَام بالْعَمَلِ 1 0 الجر إلا بعدَ انقصَاء المدة التي فرطت 0 7 
حول أَجَلِ القسط. 

ولس للآجر قبْلَ ذَلكَ طلب اله من المستَأجرٍ (أنظر الحَادةَ (8) (البيجة» النتيجة)) . 

لِدَِكَ قد ورد في المَادة (78) أنه ليس للبائع فيه امكاح و علي البيع بن عله أن سل الي امفرة عن 
القن وقْتَ حلول الْأَجَل. 

(الَادة /) َم لكجر شيم الور وَعَلَ الأجير إِيَاء العمل في الإجارة اطق 

(الَادة 1 يلم لاجر أو ليم الأجور وَعَلَ الأجير إِيَِاءُ الْعَمَلِ في الْإجَارَة المطلقه ا عمدت مِنْ دون شَرط التعجيل. 


7 
مهمه 


جيل طٍّ 3 حال ب يعني ا د الإجارة عَّ ماوع الأعيان رع ا أي أل رم الآجر في الإجارة المطلقّة التي 
عدت م دون 1 التعجيل وَاتَأجيلٍ وَالتفٌسيط في 3 حال هوا 6ن عفد الإجارة وَاردًا (آ) على منافع الأعيان. 

(ب) أَوْعلَ العَملي: أَولَا َل المأجور وَعَلَ الأجير أَدَاءُ العمل ولا مه بقتصَى اماد 10 الْأَجرهُ في الل بل رمه بدي 
المأجور وَأداء العمل 

وذ مر الج الاعورم 8 الصورة الأول وكنَ عَمَادا عل ََرَاضِي» ْم إعطَاء تصيب كل ب يوم من له في يومه لأَن اسار 


مه 2ه ذل هه 


ان المتْفَعةَ الممُصودة (الهداية) . 


هغغ: 51121120 


+ اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


508 هه ار .ع الود ع عل فاع و ها اس 20 وا« اي ص + ل عر ع .جع ار عضي ...عل عرس 200 هماه سصه# يم ير هه مهادت 

وني الواقع أنه وان كان يرم إعطاءً أجرة كل ساعة فيها قياسا ومرّاعاةَ المساواة على هذا الوجه إلا أنه نظرا إِلَّ ما في ذلك من المَسَفَة 

هسمه ه سر 5 ارس م 2 مهد 4 وين ل سم ا سد مشا سم هبر ونع سا برولج الس هسم عمد 00 - 02 ا ا َه اماه 

والحرج إذ إنه تستلزم المطالبة بالأجرة في كلٍ ساعة وجعل المستاجر مجبرا على أداءِ الأجرة على هذه الصورة عدم اشتغال الطرفينٍ 

سه ا د 0 م سه وما ول اسه كل س0 و َه ص ارا را مس 2 ره ضَ مامه داس م َس آذه 

بشيءِ عر ذَلِكَ. ققد ري عملا بالَادة القَائلة (للَسْقَه تاب التيسير) وم ِعَطَاءِ الأجرة يوميا وقد جَاءَ في المداية (لأنْ المطالية قي 
00 مه 2 لس نه هام 


عي ماع يإ أ أن لا يتمع لغيره فيتضرر به ققدرتاه بها دَكرْنَا) أنظر سرح الحَادة (455) ٠‏ 


اسع عر مي م رس مه هه د 


مع ذا آبَر َْص بعَفْدِ مطل دا من آر شرا واجدًا اين قرعا سياه لم سجر في آخر كن يد وم إعما ا جر اربعين 
بارة أجرًا للدار مياومة. ولا يلرّمه إعطاء جره كل ساعة خا ى ذلك من لشن وان كان الْقيّاس تحَْيمًا للمساواة يوجب إِعْطَاءَ الأجرة 


08 وس 57 - 
- 
خم سيت سه سن ع 


إلا 6 وإِعْطَائها يلك النسبّة 6 دك آنا 6 وَمسَّةَ فَقَدَ عدلَ عَنه (أنظر الْمادتين ٠ ))1 ١/١‏ 


ست سل ل 


وتازم | لاجرة ف الصو الثانية مي َام الأجير يالْعَمَلٍ وأتمه. 3 رمه فيا الْأجرَةٌ بض العمل . بنسبته 3 5 الصورة أده لأنه 
ل يكن الانتماع ب يبعض العمل 

مُثَلُا: إِذَا خَاط الغ الذي هو اللياط الثيّابَ كمه في عت لماز وفرع عن العمل" أَحَد الاجر المسمى: وليسن له طى من 
الجر فيمًا و حاط بعضَ أَجرَاءِ اليَابٍ لأله لا ينتفع الاب بخياطة بض أَجرَائبا. ما إذا قَامْ الأجير بالْعَمّلٍ في غير ذاو المستا جر 


قلا ترم في هذه الصورة اَي : بالإجماع أجعرة يعض عَم حسايه. 


كط 


ا 


رمه برهر ع ع رع راو به "ع عن 


وقد اختلف فيما إذا قام الأجير بِالْعَمّلِ في يت المستأجر و عفن المنهاة قال بعدم رو ا بنسبة العمل وبعضهم قال روما 


سا مات 


د قت الول الي ون كل جزء » تمل ”سكا ماسب لذب بارا لا يفك في كلك ال ص 
حصول كال المقصود. 

عل َكَل الجر حَيَاا يط 1 كرا في بي أ 
البْعْض الذي حَاطَه (الْكمَايةً) . 


ل اه اوه أي قبل القراغ من بتائه قله الأجر بحسابه عل المْدْهَبِ (الدر المشمار» ورد : المحتَار) 


يي 6 لس سا مسر 


دك أو اسأر انا ني ل حَائطا مت بَنْصَه ثم الم فل جر ما بت هذا يذ عل أن يق الأجرة يَْضٍ العمل إلا أله 
يشترط فيه النسيم ِل الُسَْجٍ (الطوري) . 


إِذَا استَأَجَرَ تَخْص عَاملًا من لمهم أ عياط ور بن العمن أي" أنه حاط اب وميه إلاءا تسا عل العد امه الاج اسم 
لا أله بَلفِ المستَأجر فيه بيد أَمثَال هوْلَاء سقط الأَجرَة. أنظر لاد 00) دور وَالقر) . 

ما العمال الْنِينَ يس لعملهم 3 كيال يحون الأجر مجرد القراغ من العمل ولو لد سَلَر مساج فيه إلَّ المسََجِرٍ (الدر 
م َيه في الإجارة ارد عل َل مي في مكيل كالم مد أو فى اعلياط ما خَاطه ؛ أي فد مَا عله فيس له 
عل تلك املمياطة م مِنْ أَجر وان يبحم لجاز على خباطة الثوب مَبةٌ انيةَ أن جاه من الود الاْمَة (رَد المُحتَارِ) كذَا إِدَا 


7 
- 
0200 ءَ. 5 بي ُِ سه 


فد تفص خياطة التوبٍ بعد أنْ خَاطه الخياط قبل أن ؛ له إِلَ المستَأجر فيس لخيّاط أَخْدُ الجر 


5 


دمة م هه سه ير 0 


يق من امسا ل ويقد أن حاط يض درق الذري فله اخذ اجرة 


7 


م 


لا 
ن 


2 مع هرق 5 
نا اللحياطة يما له اثر 
م يه "هر تين . .ته س5 - 


هده الخياطة متقومة وف 


3 
نْ يَصْمَنَ قيمة الحياطة من أَفْسَدَا لأ 


سر س0 2 


جر مَل اللَسْلِمِ كا في المبيع ذا تف قَبلَ التَسلم. إلا 


00 - سه وه ساس 


1 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


هذا لّا يجبْرُ الأجير عل اللياطة ممَةٌ انيه لأله لق ْمَلَو َو به 7 لمْحتا) . 
كدلك إذا رجع ف سن الما المسَأَجر لقْلهِ حَوًا من قَطَاعِ الطرِيتٍ إِلَ المْحَل الذي عمل منه الل و 
اطع نل سن لان لا لسن سق ل ل لل لتر ا سيؤْجرَ ليه لبَقَاء اعفد (الدر 


موه ابر لاش هنره سم 


المختار» ورد المحتار) ٠‏ 


(المادة 476) كانت الأجرة موقتة بوقت معين 
وكذلك إذَا اسيَأبرَ نص سفيئة تقل حبوب إل مل مَعين» ما اقرَبْتْ من المكان أو كَادَتْ بْثْ عا عَاصِفَة وصرفتا عن 


ماه 


جما إل ينه ني مربت بن ايحن سَاحبُ ابوب في َاَمأَرة أن الوب لز شر في الم الي 
ما دا كن صَاحِبٌ الوب فا ققد مت ادر لأا جيذ في يد صَاجو) كان قوست اَل الوط (12 


رم وس م شه هم مات 


اين ان لا أَجْر ملاح ويس عليه أن يها ون وها الماح رمه الرد الخاناه 
مسائل أجرة الظثر: الَسَأَادُ الأول تلى جره ثرون طم الي من مَل ٠‏ وذ أ يكن لَه مَل فل من ملزمه قف 0 


ذلك فَإِذَا لم يكن للصبي عن لفان ن وصار يعدي ذا مال قرم ع المدة الخاضية المستأجرة وج المدة الآنية تعطى 
من مال الصبي. وَإِذا ل يكن للصبي َاِثُ أي ابسن أحد فس ذَكَ نب يت المَال (أنظر المَادَةَ (810)) . 

المسأَل الثانية - وا عد عت الث الود 0 ِلِنِ 1 أو و بتو 0 الأطعمة قليس كَا جر أن الود عه 4 هو الإرضاع والتربية 
ولس ال اليه عل هله الصودة مَكُونَ الث ير َامّة َم الواجب عَم 

يبت هذه الجهة بإقرار الظَير أو بالبيئة التي تقَامُ عل أن الصبي قد عدي بن العم أو بالأطعمة. 

آم لَه عل أن الصبي ل بعد يلنِ الظَْرِ فلا أسمع أنظر المادة (1599). 

وذ كام الطرقان البيئة رححث بيه الث (التنو ال المتَار) . 


٠. 


اس 


أفدي) رد 


هه جه 


مه 


] (الحَادةٌ ) كانت الجر 00 يوقت مَعَينٍ] 


موسر ماهم 7 56 واس َس 


(اللَادةَ 5 ؛) إِنْ كانت الأجرة موقتة يوقت معي كالشيرية أ أو السنوية متلا يلرّم إيعَاوُهَا عندَ انقضَاءِ ذَلكَ الوقت. أي إِذَا كنَتْ 


الإجارة عير مطلقة بن كنت الأجرة موقتة يوقت م معي كالستوية والشرية متلا رم أَدَاوُهًا إل الأجر عند الْقضَاءِ ذلك الْوَقْتء ولا 


. 0000 م عر 
م امو 


عالت قبل ذلك (أنظر الَادة ا إِذ الاستحمّاق فى عند استيقاء 5 0 المتفعة حي لمساواة» وَالتَأَجِيلٌ سقط استحمّاق 
المطالبَة إل انتهاء ٠‏ الأجل ( (العتاية) َال في مع الأمر (إذَا ب» سٍ زَمَانَ الطب عند الْعقد يوقف الْموجر إل ذَلكَ الوقت لكونه يمازلد 


0 


لتََجيلٍ. انتهى) والأجرة الي م 9 ينما ف هذه الحادة 5 الجر الوه عر أن 00 عند ا أي مشاهرة) 1 0 م الجر 


وام الاك ه هس ده 


فيه 0 متلا: يلم دا جره اموي في نماية لمع والشيية ف جاب الشون والستوءة ف ال رقي ا كر اناد 


لم 
رلالة اله © مع سلسم ض َه مم هه اباس سا مدر بن سه سا مهد 


ل ل يه الأجرة 
(المندية) . 


/اغع 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(المادة 477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة 


والمرق بِينَ المادة هذه والمادة ة) أنه هنَاكَ قد دك تأجل الْبَدَلِ صَرَاحَة. 
0 م لتَأَجِيلٌ ضهنا بذ وَقْتَ استحَمّاقٍ بَدَلِ الإجارة. 


مهد 


1 (الَادة ااا ) سيم ا شط ف زوم الاجرة] 
(الحَادة ا 


2 
0 2 مر رس مه سم .6 وم بر ع هس 


أسليم | تور رط في لوم الأمرة يني رماوا بن وت الي عل هذَا ليس لِلآجر مطابّة أجرة مذة مَصَتْ قبْلَ التسليم 
وإن لقعت م الإجارة قبل :1 والح لح الى قينا من الجر 


1 أله ترط 8 روم البمة عل عرد 5 م دوا قي الموَاد السايقة تسم الأحوو إل الساجن أو إل وكله بالاستتجار. 


2 رع 


00 0 ا ٠‏ يعني ترم الحرة اعتبارا من وقْت للم أي من وَقْتِ َل الأجريان 
0 ل | 5 00 ل 0 2000 الجر (علد بي يوسفٌ) أمَا (عنْدَ عمد رم جره الموكل؛ 


ون 1 سيت > 


لأنه لا كن بض الكل كمض الموكل ووقمَ اقيض أولا للموعل ومن ثم اخْتَصبَهُ الكل قلا رم الل أَجرَة (أنظر مرح المادَة 
(141)* زد الخار “) و هذا نكر لأن التصتث تشفط بألخد الأ نون اللستأجل رأنطر شرح 8011 +0) وسياق مغييل 
هذه المسأَلَة في شرح المادة (441) ٠‏ 

علَ هَدَا لس للآجر المُطَابةبأَجْرَةِ مده مَضَتْ قَبْلَ اله بحسابٍ القسط اليوي. 


نر كه 


اع 


ُُ 
رم مه4 اس سوه رم سم ل ا 5 0 ٠‏ 


مع لا أو سجر شص ذَادَا بي من غَرة حرم وأمسكهَا الاجر في يده نس عَم يما م سلا إلى الجر فلج جره نض 


اه 


شر فقط. 
ع رض مرت اس رم 6ك هم سمه 


كدلك حت 1 دارها من ن زُوجها وهم إسكمّان فيها فلا اجر عليه 

َك لز أجَرَ عدم َوه نشكا في المَلٍ فيه لا يب الأَبْر ذا عَا فيه لدم مه لي (البزازية قبيلَ نوع في 
عار رف 

وذ القَضَتْ مدة الْإجَارَةِ كلها في هذه الصورة بَعدَ انعقَاد الْمَقَدِ وقبلُ اسيم ا يستحق الآجر شيعا مرا و 
وَنَا كان الآجر قد حرم حم من جره دم 00000 اتاج قلا زمه الأجر وني هذه الحآل 02 0 الإجارة 


00 


واختلفف الجر والْمستَأجرٌ فقَال الجر مستا جر: 5 و ان المستأجر لهب ' سني !بام واقاماً البيئة َك يبئة 


ج: 
5 
0 
0 
ا 
0 


الجر ّ 
َم ذا 1 يعم الآجر البيئة امول مع الْهِين ا 
أخلر اماد )5/ا) (المندية ف * حامس والعشرِينَ) ٠‏ 


َل لجر وا نف هئ مَعَى مطل ان أز ل يت 66 1 يمن نأ أذ جيم . م امم 


ع جاخ © 3 عد هاض. ع .عد عرص عل عإصا.. #عريم. يفا عد و ل واس 4 ا ع ف جرع مه 


في باقي السئة عندنًا لأنَ اللحيار أو م بت نا بت ترق الصَفْقّة في الود عي والنفة عيبا وق و2 مر ونه تقذ سا قذاء. 


5112161208 2: 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


(المادة 478) فات الانتفاع بالمأجور بالكلية 


م 


ل مه صعب عع" او حير سوا مه ده له 2 ومةا مه يي" يبنا 


قَصَارَ الُْْ الثاني من المتمعَة مستحمًا يقد آخثر وما ملك يعقدِينٍ الف في أحد الْعمّدينٍ لا يؤثر في الآخر. وعنك الشافبي - 


اه - د 


رَحمه الله مكَاللَ لماج حق الخ هما بي أن افع عند ليان وا ات بض ما ناوه الْعقّد قبل القَبض لا يجير 
يما بي لانحَاد الصفْقة. > آو اشترى شين فهك أحدما قبل لض (الكقلية) . 


سه 15 سداس مهىة 2 ول سد 


1 د في 5 شرح اكادة (59) إن 5 . بعت أعرال متعددة صففقة واحدة وتلف حدما قبل الْعَبضٍ َالمُشْرِيِ كن مخيرا واه 


5 


40 . آذ نت ع + ع 2خ ع لد “تر 5 عو رم لات 6ه رم 4 
حصة مِنْ الذّنِ. فعليه يحب أن يكون المستا- جز اهنا خخيرا أيضا؟: جوات: 


م هَسَ مسس سمغ سروس ابر سلوج اهمه 


أن اتح حَاده َع َي أي نا كد الاق قات الع مت 


أَصَلًا فَالْإجَارَة المنعقدة على المدة التي مَرَتْ 


ورم مولئر لاه مع هده 


اليم هي عر الإجَارَة الي سعد بد الي وَإنَ فد من مما عفد الأخرى. 
ذَِكَ قعدَم تلم متافع المدَة التي مرّتْ قبل د الا اود أ فسرا سوير (الكقاية) . 


0 353 مَدَةَ مِنْ الْإجَارَة في رَمَان عب فيه في المأجور رخية ايه وكضي ذَلكَ الرّمَن قيكون المستَأجر حيرا ذا شَاءَ قبل 
المأجور في امد الباقية وإذا 5 

ل راس شمن دارا من آخر مدة شبرين في لدم المج في مه ومى :وسلست الدار إليه يعد مزوؤرمذة احج ما المستأجر حير 
بعد المونيم لأنه لا يرب فيا بعد الموسم. فو أ سَلْر في الوقت الْدي يرعب لأجله ير في فض الاق 6 في الع 5 إذَا اشترئ 
َو بوت مك قبل َم الوم ليق ليم إِلّا بعد قواته» كان للمشتري اللخيار لوات الرغبة (التنوير سرد المحتار) 


0 


وجري 0-8 هذه الحادة ف الأجير اص خا 

وَذَّلكَ > إِذَا انقَضَتْ مدة الإجارة وك يكن الاعير حَاضْرا للْعَمَلٍ مْتصَى المادة (0؟4) قليس له شَيِءٌ من الأجرة. 

[ (المَادَةَ 7؛) قات الانتماع بالماجور بالكلية] 

َاحَادةٌ 1 وَفَاتَ الانتماع بالمأجور بالكلية سَقَطْتْ الأجرة متلا احج الام إل التعمير وَيَعَطَلَ في أَاء تعميره اسقط حصة 


ره مام ولئرويةٌ بي مه 


َك مده ة بن لجر 00 م 2 ارح اد ل 0 اعغتبارا سن قت 200 لماء 0 0 اجيم 


به 5-6 مر وا كان ال حور ارا ا 0 د 


ريرم هرس 


أ" أ المُدّة الى قبل 5 رم أَدَاوُهَاء إن اختلمًا في قسَادهِ في لمان المَاضي في جميع اَذَه ةم الخال اقول في الخَاضي 4 


من شبد ّ الحال» وان كان سالا ف الحآل وَاتَْقًا عل فساده ف بعض المدة واختلمًا ف مقدَاره َالَو قول المستأَجر مم بكمينه لأنه 


بعص الأجرة (اندية 1 لباب الحادي والعشرين) . 


ل عه مع نه - م2 مح 


ويِنْمَأْ فَوَتَ الانتمّاع بامأجور عَنْ عد ساب ولحي الا حوواات كو الأ 


2 هه 2 
ب ايضاء 
و عرسدسد4 ده مد دم 


مسائل متفرعة عن ذَلك: 
)0 خم عام إل لسار لطن رذلث أذ لقو لطيل مذ علد ا( الانقطاج تاردق اخلط عيض لك الدة كا ين 


و 
معهمه 


5112161208 2: 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


0( ]نا اديت الدار اللاجورة ها وََعَََتْ مده لعما لعمارتها سقط أ تلك المدة 3 حلت 0 المحتَار) هٍ 


سس انه مل ا هر سا 


. إن نج اي وق لمعه لانن الجر أن طرق نمم تلا يا َل ماعنا (لاز)‎ ١ 


ا (اهندية) : 

ه) - لو الفط ما الت أو َل اليه وت الى مده قط جره لد بي سبحت فيا الى مُمَطَلُ تيان وت 
0 المياه أو طفيانها. بم سل عا شم ين اخلاف ىهنا السَّأنَ بمقمَصى المَادة /11) ) (التتقيح) . 
ولو أنَ الإجارة وفعت على شَرط ٍَِ سقوط الْأجرَة إِذا لمم اله وأَنْ 3 تأر وك حل مين 5 32 بذ للق م 


ره هةعةٌ م مه ى عه .88 00 سس انهه مه وميرده ماه دس هداش 


و الجر فص رَحى سنة يأف وَمَائي قرش ري وانقطعت لمياه وتعطلت تيا لتطدون الأجرة مائة قرش انظر شرح المادة 


)0015 ال ا 
وَالممٌصود م ا عا اح و ا ل الأجور عبر الى بل كان عَرْصَة لبت فا الرحى وَيَْلَ في وى الاجر 


00-1-2006 3 


الرحى في تلك العرصة وَانقَطْعتْ المياه بعد أَنْ تل فيا عدة تت عن العمل رمه لجر إذَا لك فسخ الإجارة (المندية) . 

ذا أَجَرَ صاحب الرحى جره ويناءَها وما ف آلات وَأَدوَات قط حَوقًا منْ سقُوط الْأجرَة ة بانقطاع لياه عل الوَجه الحَارَ َال 

وانقَطعت لمياه مستأجر أيضًا (عل قول) حق الفسخ (وعل آخر) يس لَه ذَلكَ فإِن انكسر اران اده اده اله 

الفسح فإِنْ أَصلَحَه قلا. (المنديةء والرَازية) ٠‏ 

إلا أنه إذَا عق الاجر الى براحن كالسكن ربط الدوَابٌ لرْمَه أداء نصيبٍ ما انتم به مثا بن أجر امل لأه يي مي 
من المعقود عليه فَإذَا استوقاه لَرمَتْه حصته لبي ف مسج الإجارة) وهذه الخصة تعين بِعملية التناسب عل الكيفية الآنية: بِقَدرِ 


شط 
ل ا 4 هه 


أخر انل من على نر ثم ير راثي ب في طني من دوت 


4 ل ل ا ا 


ه موك 2 َ. ه اموه 


َخْرَى فإِذًا استعمل الستَاِر الْحَلَ ب بعد انقطاع المياه عن الطاحون إصطبلا أو لا أو غير ذلك فعليه اداع يي ذلك من الأجر 
0 بنسبة ما بلحقد + من أَجر المثل. 


عن ساس سر سا َ. اس ار سم لوم أ ع واه 


: ذا عد جر الث بلس عل أ رحدى يعن قرشًا وعشْرينَ قرا إِذَا جد إصطيلا أو نلا قا أن التفاوت بين الاجرين 


انصفث فيعطي الستاجر الاح إذا استعمل المبجل [صطيلة او نلا بصطة الا السعى» ع المّادة (ه4؛) . 


خب ب عت ع سد مدير دس 


واختلفف المَّهَاُ في معنى قر (لكن. ( لواردة في الله فبعضهم قَالَ: لمراد مثا أن اله جرة إِنما تلم ات ال وَاردًا 


سس ساوس ري لله رس سا سَ 


على منفعة الطخنٍ وم السْكنٍ وربط الدوَابٌ وادخار شرت معا فلو كان في بيت عي رف للسكن عازن لادان وين 
وإصْطَيل ربط الدوَابٌ وب أن 04 دَاخلة في الْعقّد. 

0 ذلك فلو كن عفد الإجارة وَاردًا على منفعة الطحن قبط وانتطفت لمياه وانتقع المستأجر بسكن , 3 الطاحون 5 أ امل 
سوا ؛ كن مت تحن لني التفد مم من ال أز ل تحن عل قل ونا قل بلاق الل مني عل هذا لقو 
(رد المحتار» التتقيح) 

د - إِذَا تَعَطلَتْ الى بازّدِيَاد اليه ازْدِيَادًا َاحمًا وَلَْ يكن الماع با في تلك الدَة قط أَجْرَة المدَة المذكورة (التَقِيمٌ) 

٠ إِذَا عَرِقتْ المررعَة المأجورةٌ قبْلَ الرَرَاعَة 4 المحتازء البزازية)‎ - ١ 


6ع 51121120 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


علد أ ع عو اص اطخ ل ١‏ عل مل عليه عل > اج .عل" عل 2 صر ل عر َم 


6 - إذا 0 كراد المزرعة المأجورة بعد رَرعها فَأككه وأ يمكن بعد ذَلِكَ زرَاعَة ميل المْ كول ىما هوأفلٌ ا ارمق ينه 
قلا ترم 0 المدة الي تلت أ كل الجراد. وان مان ترون الا هل 
9 ميل في جما امتأجرا رض فزي موق من التق ًا مده وم بأجرة وم وها َل ماف الوم لاي إل 


سوم ماه دس 


0 8 ف جاه فَأرادوا مخاصمة اموي لِيفسح الْقَاضي الْعقد فهل م ذَلكَ؟ الَوَاب: نعم (التتقيح) 
٠١‏ انم أُبرة في الأَراضي ني أسقّى اه المطرِإدًا انمَطُمَ المطر ول يمكن رَرعَهًا م إذَا انقَطعتْ المياه عَنْ الأراضي المأجورة 


لحت 76 ارق عن َه 


مع شريها ول دَر قلَا لم فيا جر (ال ع 
لاسا فس ابي ل مره را (التبخ) ام الصبرع ول يلمع بمائه قلا ملم أجرة. 
لكن لا فسخ الإجارة يوت الانتفاع لجز يالكية خلاف ف البيع َه شخ لف المبيع. 


00 
رس 6 بريير هه سَ شماه عم :- .ادغ ال اع ين 8 .تج ل انرا ا ع 22:2 


ووجهه ان المنافع فا تت على وج يتصور عودها ولأن صل ا موضع 00 قبل 0 الِْنَاء وتمكن فيه الك ينصب الْمُسطاط 
مبتَى د لكن لا ع مساج رِلعَدّم كن من الانتفاع به على الوجه الذي قصردة بالاستئجار. (الزيى في الإجارة الْمَاسدَة) 


لهم و و رش برس برليسة 


غير انه إِذا 1 يكن الانتماع ماخرو كان له خيار العيبٍ > هو مبين في المادكين 0 و8اه) 

أما إِذا عَادَتُ مياه الرى قَبْلَ الْقَسَخْ ا جَاءَ في مثَالٍ المجله لَرِمَثْ جره اعتبارا من تاريخ عودتيا لأنه قَدَ رَالَ سبب الفُسخ قبل 
أن تفسح الإجارة 7 المحتَار) . 

وان ررمت لطت ل ولك و اخ الا 2 لامتوفلة باجعا القت ا 
والظاهر أن ذلك فيما إذَا اها كي كنَتْ إلا قله له الفسخ. وبين منْ هذه الإيضاحات أن حق الْمَسخ يتوجه بقوات المتافع للمسياً لبك 


مه 2 لله ماسم سم ونم ابر اه دس ساسم سسة سما 00 روه 4 داس عو 7 عر ا ف 7 همش هووّهة وعسشصم سسا بر هنم اير اه صم هو .0 
دعل ذلك فلو فسخ الآجر الإجارة فليس لفسخه حكر حى إنه إذا كان الماجور عمارا د او احترق فبناه الأعرووش الاوك او 


00 مع نول م ولرويةٌ بر هّه سمه 


دونه او احسن منه واراد المستاجر أن إسكن فيه بقية مدة لإا يس للآجر الامتا عن ذَلِكَ إواطب لزيد في الْأجرة. 
ما إذَا بِْتَ الاتماع بالمَأجور الي بل ما د اذا فَتَجري العامة فيه عل ما جاء في المادة ام 


ره كنع الاتمّاع لا ساو منعه فقَطء عليه و من وا الجيران أن تورانما يوهن د 


3 #ده .ها - ع نر معو ل كمه 


وبلحق بنا أَضْرارًا قاحشّة) ورقعوا ذَلكَ إل لقَاضِي وبا يلا حَنْ الْمَمَلِ سلْكرَ لضي ذَلكَ قا كر يتفذْ ذَلِكَ الحكر وينم 
لمْسْتأْجِرٌ عَنْ الاسْتعَال بها قلا سقط الْأجرَة. ا المتَار) . 


عليه فإ عدم التكُنِ من الالتمّاع مشقط للأجرة. فلو شرط في الإجارة تازه 


ب 


2س وما َس 0 )3 َه عا مه سمه 
2 ال عر - 2 
عي ل د > تم 2 


ا كتجريحة ٠‏ 


(أنْظرٌ ضًََ اماد (43)) َم إذَا َل أَجرَة شرن في ممَابلٍ التعطيلٍ كانت الْإجَارَة فَاسدَةً لأن تنزِيل أجرة التغطيل منْ 


مقتضيات عمّد الإجارة. وتلك لد إما أن تنص أو تيد عن مدة التعطيل. 
عل َلك يكون شرط تنزيل شَهرينٍ يس من مقتضيَاتِ العقد (رد المْحتَاي) ٠‏ 


مسر هه 2 


2 لوت المتافع يغصب احور 1 الأجرة أيضا يغصب المأجورء أن تسليم محل ي المتقعة في الإجارة .' 6 م مَقَام تسل المتقعة 


0 36 


اه 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


م ممه م2 َه 00 مه 


لفيم] رن حي شمن ار ين المَستَأَجِرٍ يكن استرداده (يالشمَاعة مام فقَط يدون َه سَقَطَتْ الْأَجرَة فَالشَّمَاعَةُ 


2 
د هئ مده رس وله فير 


عبارة عن استعطاف خاطر الْعَاصِبٍ واستنزال عن المغصوب والجاية عيارة عن الإعانة لرد المخصوب اجا 


َس ومع ل عي رورس سمه 


إِذا احتاج ذلك إل الإنفاق ولا يكن المستاجر مجبرا عليه. 


5 2 ع مل ال الس" عا عه 6 وه ير 


إِذا كان للأجور الم صب أخدهنا ستطت آبرة امخصوب ل 


امسا 


5 


0 1١ 


هادان كان الانتماع فرت بغصب الْعَمَارِ المأجور قل مط و ]ذا اعسن ي الر عن ور يا 


وو سة ماعاس - و9 موسر 
مستأجرها وردث إِليه بعد مدة عل حَاهًا قلا تسقط الأجرة 
وى وه ل رن د ييه قر اس مرجع ار م مع برل هبرل بن بر 
منه او هرادالا هه دعر المقصعره 


روم ور ما داه اس 0 ل مه وسةا رو 


عر أنه ون ستطت الاجر يعن مستا بين المأجون منه فلصَاحنٍ اكال المَفصو:إذَ1ا كان المَالَ معدا للاستغلان أو ما 
أَخذٌ جر اللي منْ الْقَاصِبٍ ( التقيح) ( ) (أنظر الادةً (093)) ٠‏ 


م وسده بكار عرو هار مه وسةا و 


لع ف هذه الَسأَل لسن بمعنى الحادة (481) عا 1 الحيلواة بين المستا جز وعين 0 


2ه 3 م هثئره مشاه مسرت ه 


د الجر عَنْ كان لمجو ا بََكُنْ من سيق ف تفط الأجرة يا عي ال لم) ٠‏ 


م 
3 
0 


إِذا ب الجر في عض مد الإجارة ما سقط أجر تلك المدة كك أن المفوط عدار المسقّط. 


ملا أو اجر تْص حَانونًا سه َي جما قرش وَبِعدَ أَنْ سكن في ال حانوت فََالة أشبر عَصَبَهُ منه عَاصِب ؤ في المدة البَاقية لزمه 


5 


أجر الثلاثة شير لأولَء م الثانية هد سقط احا عت ررد المحتَار) . 


ل 2 مي 2 


إن عَضْبّ الََجورٍأا ب ع اتفساخ الإجا جارة 
| لَعْصرٍ :2 0 الفسخ ( (الإزَازِية والأنقروي) . 


كيه[ اقنا قس ار راق وسقاثة قرش في السنّة وعصية منه آخخر بتي في يد الْغاصِبٍ شرن م وده بعد لت ان المستََجِرٍ 
قت أزيشاقة شي جره الب وى الجر أي شي مُمَانَ الال يا اق - اسه (رَد الْمحتَار) . 
وَعَلَ ذَلكَ فلو ادعى المستأجر أَنَّ الْأَجرَهَ مد مقت عله بعك لمجو مِنْ يده أ الجر دعواه هذه يحكر الال الحأضر ذا ل 


0 ا ددس عع بن 


م احدههما بينة. َإدًا 55 عير المستَأجرٍ ساي ف المأجور مَالْقُولُ 0 رمه 0 وإذا كن هوَ الساكنَ فيه َالقَولَ للمؤجر 
١ر5‏ الختاي) نك لور | إذا كان العقاو رعاياء 


َلَا يقبّلَ في المسأًلة الآنقة ول الي عَصَبَ 0 أي أنه لا فائْدَةَ منْ و قافن الغناراا اجون (إنّف عَصَبته أو ل أخصبه) 
أنه شاهد عل الر أو مق وكبادة لتر عل القر والإقار عد لا يبان (رَد المْتَار) (أَنظرْ امَادَةَ (8/)) . 


مستثى: اام ل اران ع تي أي حر و أذ ينا نكن ها :نه أ لآجي متاح ارتم ناه 


2 


َم وسلم ا م ولك بي سم 2 ه ابر هسه ره هنئرهةسةٌ َم 


ي أن لْعمَار المأجور ذا غصب من مستاجره قلا تتفسخ الإجارة. بل للمستأجر مدة 


6 


و 
وه - . 0 رم ماه ابره ادكه ف ََِ ل لاله بير سم 


الما اما عليه من الاجرة» وبقيت مقفلة شبرا لا سقط الأجرَة لِأنَ في إمكان المستاجر أن 55 الجر إل الجر ويسكن 
0 (لناية) كيفية حل الاختلااف الذي يمع في فوت المتافع: إذَا اخْتَلفٌ الطرقان في فوات المتافع في مدة الإجارة بالكلية 


عد عي" ٠.‏ قرع امي 0 


بت المستاجر قَواتها يقبل إثباته 


“عه 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(المادة 479) استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد 
(المادة 480) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق 


وو كن جور في الال الحاضر قَابلَا للانتماع. 5 ل يكن لكلا الطرقين بيه يحكر الخال الحاضر وَالْعَول للطرف الذي يصدقه 
الخال الخأضره 


وَإذَا كان ا ابلا للانتمّاع في الال الحاضر ارقن اتمهًا على قوت المنافع في بعضي المدة الماضية عا اختَلمًا في مِقُدَارِها 


0 مع المي لاحر أن سجر مر لض ل (المندية قل الاب الخحادي والْعشْرينٌ) . 


3 0 > 


1 (الَادةٌ 000 0 حَانوتًا وقبضه ُ عرض 3 والشراء كماد 
0 0 استأجرَ نون له م رحن للبيع والشراء 0 فليس 3 أَنْ ع عن إعطاء 5 تلك المدة بيِقوا بيعو 


سر 
7 


أي إذا سجر تفص 0 1 يرَاولَ 3 صَنْعة وقبِضَه قارغا ا للبيع لخر كسَاد وطلت لاجر الجر تَامة فليس للمستأجر 


ّه سوسم دم مة مير 


أن بمتشع عن إعطائه أ المدة الملكورة بداعي أن الصيعة إن سٍ وَالَانوتَ قي 00 أن الجر م ف الْإجَارَة الصحيحة 
بالاقتدار عل استيقاء المتمعَة كا مي في المَادة ( +417) ولمن لاجر بذك © ورد في (المية) فسخ الإجارة و في أَثناء م 


لي 0 -ه ص -ه 
َتٌ مره موه هاس 


لوندية كد قت ( (له ذلك ) ويمكن حمل امسأ التي ردت في المنية عل نوع كسَاد (رد المحتار» الأنقروى 


اناد ميق ا ا مدة وَانقَضْتَ في أَْمَاءِ الطر 


(الَادة 4( و استأجر زرا على مد وَنقصّتْ في ناه | الطريقٍ تند د الإجَارَة إل اْوصول ِل الساحل وبعطي المستا ير اح مل 


المدة الفاضلة. تبقى الإجارة ة لعذر وتمدد. 


- 


لطريق | 


أل يق كو مه 2-0 


سرع ترد سو داه ا ء. ره ل ث6 مرج عرج م 


ا وَانقَضت الَرَة أ أَثمَاء الطريق أي قَبِلَ أن يصلّ إلى اال همد لجار إلى الساحل» وان ا 
صَاتعي الزُورقٍ يذلك. والمراد من الساجل هنا هو الساجل الذي قَصَدَ إِليه تأر يا هر الظاهر إلا 7 إذَا بلَعْتْ به السفيئة إل 


سَاحلٍ أ ركان يكن امساح ان جد واليظة أخرى توصل إل المْحَلّ المقصود فََا بكم على صَاحبٍ الرَورقٍ أَنْ حر إليه. 


وم امه 2 


ورضًا الْعَاقدينِ وان كان سَرَطًا إلا أنه ل ينظر هنا لرصًا الموَجرٍ للضرورة (أنظر المَادَةَ (71)) عل أَنْ يغطي المستأبرَ جر مث المدة 
الماضلة. 
ل رمم )) ٠.‏ 

- إن مَادَةَ (95ه) من هدَا الْقَبيلٍ أيضًا (الأتقروي) . 


كع ماه عج امهئر ل وه لظ بير اس 


1 تأي كفل بيه كيرا يل أ إل مي رسك اين إلى‎ - ٠ 


(المادة 481) أعطى أحد داره إلى آخعر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة 
بعد الشير عخسة عشر يوما ْم لمَستأجرَ الأجر المْسَمى للشب وأجى المثل لخخمسة عشر يوما (الفيضية) ٠‏ 


كر كذا اش بهذا لمثوال فيما لو استأجر داب والقطيت المدة في الْمَمْرِ (رد المحتار) . 


اوع 5112161208 


٠#‏ الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ه - إِذَا استاجر ظبرا معروقة عوك رصاع وانقَصْتْ مدة الإجارة فيس للمرضع أَنْ كَسنَعْ عَنْ ديد الإجارة إذَا كن الود 
ا دي عه مَا ل يكن هناك عدر من اْأعدَارِ المذكورة في المَادة 8 ه( (الأنقروي) 4 ا اوضر نت ارط ريا 
عر َانْقَمَك ؛ 0 الإجارة 0 ينضح القْر مُدّد الإجارة بأ المثل ل وَقْتَ نضوج لمر 


مره م 


(رد 0 
[(1د 406 ) أعمن احد دازو إل ا عل أذ ما وسكا بلا امآ 


يل سل ست ره سسا 9 ل تم لس سم رس سس 


(الَادَةَ 5م 4) و عط آنا داره إن خط أنما واسكنها بلا جر ثم رمها وسكتها ذلك الح كانس قطان العار م 


ومصَاري التعمير يد د عل الذي تق ولس لصاحب دار أَنْ يَأَخْدَ ا عن مد 5-7 


هس لس سه ع لو عه عد. عد عرتر 6 عي عاص ٠‏ اعاعر لس نض ساسم 


85 1 ذا أغطى د تفص آغْرَ دَارِه لِيَسَكنها بلا جر معَابلَ عمارتها ورممها الوا بعل أن عمرها لاسا 
1 ذلك العقد عقد إجارة بل هو عفد إعارة وما أَنَّ لإنقاق على العمارة الم من قل الاق عل الُْستَارِ ا يل يقد 
لإعارَة وَيَكُون المستعير ملْرَمًا به. أنظر المَادَنِ (88 و 0١ى)‏ . لأَنَّ الْمَقْدَ في تلك المسأَلَة إعَارَةَ لا إجَارَةء وَلأَنَّ ذو الترمِم عل 


وجه المشورة لا الشرطء وعلّ ذَّلكَ قلا يمال إن الإجارة َاسِدَةٌ انو رمي 8 المَْد مجر مجهولة المقدَار (واقعات المفتِينَ) . 
رلسسى لحا كي دربا عد دي وزفنه اسم أجرة لتلك المدة لأنه لا تلم المستعير أجرة انظر الْمَادةَ )8١9(‏ . (الْبرَازِية رد المحتَار في 
العارية) كا لا تلزمه المرمة يي عليه في الظاهر لأن المستعير لا يأرّمه شَيء (الأشباهء احجوي) ولدس له على ذلك أن يِوَجرَ تلك الدار 
من آخر وإذًا فعل دمت الدار وه في يد ذَلكَ الرجل لَزِمَه الضمَان لأنه غاصب الأنقروي) ٠‏ لأن العقد المذكور ليس يعَقَد 
إجَارة بل هو عفد إِعارَة صرح 8 المجاد وها أله ليس المستمير يجار امعان مرا ا فد عاصبا إذَا اجره. أنظر شَرَحَ نا 
٠.)‏ 

هذا اكلام في الدار ذا كانت ملكا أما إذا كانت وَقمًا قيس للمتول أنْ سكن آخر فيا يدون جر وان َعَلَ لَرِمَ الساكن أجر المثل 
سَوَاءُ كنت الدار معد للاستغلال أو لا. ٠‏ (التتقيح) (أنظر شرح اماد 095) . 


عن يز عت عر اس َه دشم ماه له_ببراه ال عر 


قال: " وَإذا رم 0 م 9 إذا قال مإ الدارٍ لأحد النّاس رم زم الدان واسكتها ثم بعد أن رما لم إسكن فهها تؤخذ 


لاك ليود لا ركم 0 
ولفظل الدار في هذه المادة يس قَيدًا احترازياء فعليه لو أعطى بعلا لآخر لينفق عله ا إستعمله فَيكُونَ ذَلِكَ 1 عَارِية أيضًا ولايد إجارة 


فاسدة. 
2 الاستعْجَار: 


53-108 الكل بالاستجار مالا وقبِصه ول بسَلَِه إل موكله وَائقَصتْ مدة الإجارة نِم الْوَكِلَ الأجر لأنه لَه أُصل في حَقُوقٍ 
الْعقّد. 

(انظر المادةً )١45١‏ وللوَكلٍ أن يرَجِعٌ بِالبدَلِ الذي أداه عل موكله لنيابجه عَنْهُ في عض قَصَارَ قَايضًا لما جوز 8 

أما بإذا علب امرك من ولد م لجر رَإله امع عن َك وَاقَضَتْ مده الإجَارَة قلس لول الرجوع عَلَ الموكل اسان 


لأنه لحيس صَارَ عَاصيًا ا م يرِ الحالك متصور. 
- إذَا استَأجَرَ الكل بالاسْتعْجَار مَالّا يشرط تعجيل الْبدَلِ وقَبضَه وب في يده لِعَدَم طَلبٍ الْوَلٍ إيّاه وَانْقَضَتْ مده الاسْتمْجَا 
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م وم ّه مه رهاماهة ونور 


أو أن جع عل موكله ادل الي دَفَمه إل الآجر لصيرورة الم قايضًا مضه ما م يظهر المنع. 


م مه 


امائز د اتطلي! ل ل لاسر من ركان ليه أركل في يده لاستيمَاء الْبدَل الذي دَفَعَه معجلا على الْوَجَه السالف ومَرّتْ 2 
0 قيس لوك المذكور أَنْ يرجم بالبْدلٍ على موكه لأنه للا حبس الدار بحت لم تبق يده ناه ف 0 َابضًا حك 


تلارى إِلزامه الجر 
إِذا وَهَبَ الآجر الوكلَ بالاستعْجار بدَلَ الإجارة أو أبرأه منه ح ويرجع الول بالبدل عل موكاد انعا ادر امار رد المحتار» 


سو 


الدرر) 
#.غ.” الفصل الثالث ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه وما لا يصح 


مده يي ٠-7‏ عبرا ا ُ 2 ّه مه سمس مله عةٌ لس و اج عن ثُُ 

| الفصل الثالك ما للاجير ان يحجبس المستاجر فيه وما لا ا 

ا ل ا 033 1 0 00 ءّ. 0 ضر 1 0 . و خخ الى :> تين ند ُُ وم َو - ُُ 0 ص زه د 
الفصل الثااث فيما 2 للاجير ان حبس المستاجر فيه دبعاء ءِ الاجرة وما له بصعم (المادة ) يصح للاجير الذي لعمله اثر 


شاط ل والصباغ والقَصار أَنْ يحيس المستأَجرَ فيه لاستيقَاء 1 إن يشترط أسيتتها: 
َال حبس َك امال و في د ا يسن ولكن بده لس 1 أذ ني اأجرة. أي أن للأجير الذي لعمله أ 


اط ل والصباغ وَالْمَصَارِ (الْعَسَالِ) والصائخ والتجار والإسكاف اماف دعن اي من لعملهم 5 ر ظاهر َ الْمستَأجر فيه إوآن 


جملهم ٠‏ ما يل الاجر فيد ينآر أي أن من يمون عََا الاجر فيه ما لو الِب في المَفصَوبٍ فلت ملكيتة عَنْ 


وه ير رذ بيرم مويرم 5 


الملغصوب منه هو كور في الحادة (6949) أَنْ سن الْمستَأجر لاستَيقَاء الجر فرطن: 


أن لامر رط از 
9 أذ لا يحوت تأر عبن عله سأر فيه في دار الَأ | ذ إن رمم براغ من الَمل حسمب لاد (4<5) 


ّه امه سمس 6 سين ماسيعرر ما 


والأجير أَنْ حبس المستَأجرَ فيه 9 إنفاء العمل لحين استيقائه ار أن اه 1 عليه وصف قاعم ف المحلٍ فله 0 اببس 
لاستَيقَاء البدل. 
(الشَّلِي) (انظر المَادةً (/ا؟)) ٠.‏ 


أ مر عل ما بض الها عبَارَةَ عَنْ الْأجََاء الْتَصلِمَمَِ َمل َه ملك الأجير كلمي والصيح. 


بن ساس 07 اليك 


رفاك لعن الاعرانه عبار ع ما يرى في َل الْعَمَلٍ ورك ؛ كن عينًا كالحيوط أو عَرْضًا كُكَدْرِ الح أو الفستقي وَطَحنٍ 
الحنطة وهذًا المعنى َعَم م لع رن ب فالخياط متلا يذج ابيط الذي هو ملكه الْستأَجِرٍ فيه الذي هر ملك الْآخرٍ وأثر العمل هنا 


5 سه هسمه 02 


عبارة عن الْعينٍ لمتصل, 
سَ عا د الصبعةَ التي ٍِ مله بالمستأجر فيه وأثر عمل أيضًا ظاهر يرَى. 

وَالْدرٌ في عل اباط والصباغ أ عل المعنيين الأول الثاني اف اما سن الثياب قائره إِذا كان بالماء فقط عبار ة عن بياضها 
الظظاهر للعيان الذي كان مستيرا ورا الْأَدْرَان ن والأوساخ. 


جل برا تزن. بخيله 


ما إذا كان عسل يصاون 0 (باصودا) وما ليه ما يما يكُون منْ مال 


هس او ب ا م 


مَصارٍ أي الَْسَال (إذْ إن مَنْ ل الثياب بإضافة أشياء كهذه إلها إسمن, قصارا) فهر الال الَْائم الذي اتصَلَّ بالتُوب 3 ف 


الصبغ. 
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و أختلة ك3 م 1 فس لجو الماء قط وعَدَمه طّ د اتا عَامةٌ حاب المتون الفمهية ضاعن المحيط ل عدم جواز 


ع اغين. ‏ خب لخن لت 


البِس. أنّ قَاضي حَانْ وبِعض الْمَمَهَاءِ اختّاروا جواره ويفْهُم مِنْ إطلاق المجلَة وها الْمَولَ الدَاني أيضًا والح هد اتول 
0 المحَار) 5 ذلك ا بالا مناه الثاني. 


متسر 5 


الال كرسي رق موقا وار ا يي اال لأول ل وله الببس عل الثاني الور 
دا أم) . 

ولا 0 عنس الدرمة الي يعسَل لتَطويره من النجَاسة لاسَتِيفَاء ا [للدر الشتان ورد المتَار) . 

وَعلَ هُذَا لَه لو حَبْسَ الأجير الستَأجرَ فيه لاستيقَاء لأُبرَة سكن وأمسكه وتلفٌ بيده بلا عد قلا يحون صَامنًا عند الْإمام (أنظرٌ 


سم كوس لاج له سا 


المَادَهَ 91) لأنه م أَنَّ المستَأجَرَ فيه كان في يده قبل اليس أَمَانة فد ب أمانهَ بعد الحبس. 
كدِكَ لأن له حق الحدس فلا يكون ضَامنا بس ذَِكَ لأنه ليس عل عير المعتدِي مِنْ مان (أنظر الَادة 54) أما عنْدَ 


ست سل سََ عو اام الر ١‏ يه نس بدا 


قرَمُ الضَمَانٌ لأنّه عنْدهمًا مَضْمَون قبْلَ الحيس وبا أنه كدَلكَ فلا سقط الضّمَان بلحس (أنْظرْ شَرْحَ اده 090+) ب 
َم لصَّمنُ عل كن حَاي. 


رم هين مه سا 


عل أن لس بلجو أجرة عل تأر نه إذا به وق ينه عل الصَورة الآ أن الوه و ملك بل الي . 2 
و1 لجر كهلاك ك المريع قبل القبض. (أنظر المَادةَ ال 3 
تَفْصِيلٌ الشروط: الشرطٍ الأول: كو الجر محا حَق إنه إذَّا كنت موْجِلة وحبس الأجير المستأجر فيه عد عاضِبًا إذْ ليس 4 


حبسه لأنه أُسقَط حَقَ حَبسه يذَلِكَ التَأجِيلٍ (أنظر المَادمينٍ 7 و404). 

الشَرّط الثاني: أل يكون لأجر قد سم الاجر فيد حتِيَة أو ح. ٠‏ اتيم ليقي ار حت إن الْأَجِيرَ إذَا سَلْرَ المَستَأَجِرَ فيه 
َه قيس لَه استرداده بعد ذلك وحبسه (أنظر المَادَةَ ١ه)‏ ) اتيم حكن ليام بالْعمَلٍ في ب بخ لحري :إن الجر ذا دخ 
ارق ويك اتنقاع ل 1 لكان و1 قا راق قار ادا جين 


ره سد سمس 


اليم دكي ْله اليم ليقي الاسم ) إن حبسه عد عَاصِبا ويكُون صَامنًا فيما أو تلق . 
وإذا تلف الأ حور ليه ف أن م الْأَجِير لاسَتَيمَاء جره أ الأجيرإدًا 0 9 ن لعمله أي لياط ل والصباغ وإن 


9 يكن لعمله 3 كجَال 4 سقط 2 (الندية في الاب الثاني من الإجارة) ' 
اده إِذَا نسح الْأَجِير قطعة من الجوخ حمر ها إن سجر فقَالَ 0 (خذها لببتك 


0 مه 


سس 


1 


(المادة 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر أن يحبس المستأجر فيه 

َي َليلٍ دهع لك أَجرتبا) َاعْتْصبَتٌ منه أَناء الطريت ينظ فَإِذا كان إِعْطَاء المَستَأجِر قطعَة الجوخ إليه بعد تسليمها عل وجه الرهن 
سَقَطْتْ الْأَجرَة توفيمًا لأحكام الرهن. 

وما ذا ك3 خطازة] باها عن وجو الأمالة ركفت أحد ابره البيج؛ | لأ رتملنهها إن مستا جر ره أ عن :الطرزى]+ 


وم ّي رك وه مله 


[ (امَادَةٌ 80 4) ليس للأجير الذي ليس لعمَلِهِ أ أنْ حيس المستَأَجرَ فيه] 
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(المَادةَ 88 4) - (ليس للأجير الذي ل لعمله أَمرّ كمال والملاج أن سل المستأجر فيه. ويهدا الحآل ره الْأَجِير المَالَ 
وتَلفَ في يذه يضْمِنْ وصَاحب لَالِ في هذخ إن شَاء ممه إ ياه مولا 0 ون شا ينه ير مول د شط اجيم : 
أى أنه اسن الا جين الخ لسن عمل ار رُ طهر في المُسَأَجرِ فيه كلجال وَابَال وَاْجَار أو البَغَال اوج ول يشترط التأجيل أن 


هره عة لس 2 را ا 20 وفيا 7 + ين خب 12 ار ييل الإ كر" عون “يد ع الاو تن 1 


يس المْستِْرَ فيه في ده ويوقق اَاَالأنّ الود يه في الْإجارة يضمن الْعَملَ وهر َرَض رَائِل فلا يتصور باه © لا يتصور 


ل صرحت .عي كر 


حيس الذثر لدي وم مقامة؛ 
وهذا كال بحس الأجير المَالَ أي | ذا مه إلافاههة بعد مطاليته به وتلف في يده صَمنَه لصاحبه مُقْتَضَى الحادة (691) 


شم 0 
هه سر 


كال مُخْصوب » ا ذَلِكَ غاصبا وملا 0 المَادة وم 
مولا إِذَا كان من القيميات ومثله إِذَا كان منْ الثليات وحِيدئذ عليه أَنْ يودي إِلّ الأجير م (المندية) أن العمل ليع ها 


عر اخل 2 ار لز سس وت 1 اس 
يكون مسلما ِتسليم الْبدل. 
سيئر وم مهلئر عا في لد هه - 02 22 


إن أ اه عه عير ول قلا يحون عه أبرٌ لين العمل هنا آم يسار (تمع الأحبر التنوير) وَعلَ الُستَأَجرٍ أَنْ يَارَ الصورة التي توافقه 


هه مامه سمه 


َُ هاتين الصورتين. 
- عرض مزع رار 4 عانم 


أما إذا اميك الأجير الست ع قفرا من ماه فلا زمه صَمَانُ. 
ملا أو أُوَصَلَ احمَالَ امل إِلَ لمحل المشروط إيصَاله إِلَيه وَقَالَ لَه صاحبه أبقه في يدكء وأَبمَاهِ في يده ولف فلا يمه ضمَانه ولحَمال 


مع ةمس 


اخل اجرته كاماد 
(الندية في لباب لثمن والعشرِين ف المفصل الأول» رد لمحا ( 


هم الباب الرابع في بيان المسائل التي نتعلق بمدة الإجارة 


الاب الرابع في بان الئل التي علق عدَة الإجارة] 

(المَادة 4 مالك أَنْ يوجر ماله ل ره ذه معْلومةَ قصِيرَةَ كانت كاليوم أو طويلة كالسئة. 

3 أنه مالك أن ا الذي جرت الْعَادةٌ عل 0 من غيره مده معلومة قصيرة 5 كليم ا لشي أو 
طويلة كالمنة أوهدة السنين: 

ع 3 عنك اذه لور هذا هلق نيك جك 2د برك ١‏ 


ل مه م م د ين جه ع و ان 8 ين م م8 ربن4 اله رماو 3 


ِسَ لأ أن هن ذلك ما ينعن تصرفه ضبن لوو (أنفر الم 
أذ 


ال 1 3 


َرأ اب الال في هذا إن َه مين هذ لا 


رود هه 


َه سد داس سم 


قد لأ لنْسَان ان يتصرف ف ملك اتلخاصٍ ع شَاءُ 
)١١9 1‏ (منَافع الدقائي» والأضاة) . 


ره مه مه م ءوس أ 


بعض الْعلماءِ قال يعدم جواز الإ جارة لمدة طويلة 


ار اي حك 


- 
- 


خا 


وقد قَالَ الخصاف بجواز عفد الإجارة لملة لا يمكن أَنْ يحيبَا العاقدان عَادَمَ إل 
ليس من الْعَادة أَنْ يعيسّها الطرقان. 


يفْهُم من المتون وَالمجَل َيِضًا بدَلِيلٍ إطلاقها ظاهرا ها رح الْقَولَ الأول (رد المحَار) أما يجار ما يس متعَارة فيس جائزاء فو 
6 شَاة متلا لإرضاع ابه الرضيع أو حمله فلا يكون استتجاره صَحِيحًا 1 المحتار» والهندية) أنظر شرح المادة (451) وقول 
هذه المادة (مدة معلومة) مي عل اماد وم م 


خب “اك الت اخ م 0 2 


, ال رمن )فد ريد به الاترَارُ عن مال الْوفٍْ وَمالِ الي ومَال بَْتٍ امال مَْضيحٌ في مَل الوقْفٍ: يجب 


0 
قد لا 
- 
5 
6 
3 
نَ 


ا 
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رح لطس سير جرين لد و م 


الوقفٍ مراع شرط الواقفٍ واتباعه. إِنْ م 9 طويلة فيؤجر لمدة طويلة أو قصيرة فيؤجر بمقدارها. 
ملا أَوَشَرَط الواقف | حار العا الذي وقمَه بمدة كاني ستوات أو تمس يوجر عل هذا الوجه لأ شط الواقٍ حص الشارع حتق 0 


إنه إذَا شَرَط الواقت ألا جر لأكثرٌ من ستة أَشْير فيس لول أن 0 د د وَإن جر كانت الإجارة فاسدة وَيوّْحَذُ من يد 


ل سه سر 


المتبنا جو و رأرهه أجر المدة التي انتقع به فيبا. 
كَدَلكَ لو شَرَط الواقف ألا ان ف 1 تعدى السنة مَا ل يكن ذَلكَ أنقع للْوقفٍ والْفقراء ول يود مَنْ 


ستأجره ل لسئة فلحا كر أن يوجره لستيِء > أن أ أن يون اموق في إيجاره هذه المدة أَيضَاء 
كانيًا: اذا لمْرَمْ الاق ده في إيجَارِ وقفه لول أَنْ يوجر القَرَى والمرَارِعَ لتلاث سنوات. 


رعو و - 


م دور لوانت وما أشيها فإِلى سنة 1 ولس له فوق ذلك. 
و جَاءَ في المَادة السابعة من قَانون ع الْعَقَارِ الأخير ما يأت: لا كن يجار الْعمَارَات الموقوقة ذَات الإجارة الواحدة لمدة أكثرٌ 


من ثلاث سنوات وفيما عد ذلك لكل «< عا ف الَادةٌ (484) أن ل مَل 3 قصيرَة كات كليم ا 


ساماه مه 


2 كعدة سنوات. 


عر ذو لجار 0 َذَ الحم حا حَقق إن سس الوقفٍ إذَا آجره بعقُود متعددة إجَارَةَ طويلة كا أو أجره يعقود مس 
ستوانت (وكانت الأجارة عل َك في اله د ا لخر مصَافَة) تبطل الإجارة ع الَو المي به. 


عر على رار . هد هّه 


ولا يمكن إِيجار الْوَقُفٍ ِيادة ‏ ما كر انه له من الضياع وحَوفا من أن ا مدة لتَصَررْف فيه. 


انين ١‏ ل ل 
مه لس 


0 ا يه ل 


را 
اثلاث الك في القَرى وَعَن السئّة وني َيرهَاء فَإذَا لت 0 ثلا أريم ب كانت صحيحة في تلات وات قط 


أن كن الثاس لا يرعبونَ في 


اي 77 ردم برلا س م8 
5-7 


النا: إِذَا كان إيجار الْوقضٍ لآ كثر من المدة المذكورة قي صا لوقف ومنفعته في ذَلِكَ ممَحققة 
استكجارها 2 ارما أكثر من سنة أَدَر عل الوقف وفع للفعراء حار )عكار أي القَاضِي. 
رابعا: وَأَجَرَ الواقف ا د عَشْرٍ سنوات ملا كان صحيحا. 


0 الواقٍ اَل ي إِيَار الوقن» ولكنه در في ادر المْخمَارِ في آخخر باب الفسخ ع عن الْفْيضٍ وغيره: أو أَجْرَ اأواقف 
لوقف بنفْسه ثم مَاتَ ني | الاستحسانٍ ل بطل 0 2 3 9 أن الأوَلَ قياس ( (التقيح) . 


- وير 


وإذا توفي أوَاقفُ ف أََْاء مد الإجارة فلا شيخ أن الواقفق ل لس بل لغيره إلا أنه إِذَا توق الاق بعد انقصَاء حمس 


سنوات من 0 0 ا 11 | الؤقفٍ عل اي ا ا اه ارام الإجارة يوفاته لانتقال الوقفٍ مَصَرف عه 


2 5 07 رسن عر طوبه ا يرق َك لك الَاضي؛ 5 0 ااي د طويلة كان إيجاره صحيحا إذَا 


عه ام 2 رس سلج راش له 


1 لقم أَنْ يواجر الوقق كار ل َالياة فيه أن يعقد عَقُودًا متَْرقة كل عفد سنة يكذ 1 الأول لأله َاجْ لا الباق أنه 


ل لس سا ين تباج الو جور .حو ل يا من د مه #2 مه هّه 


مصَافٌ لول فسحها يكيب في الصكَ اسََأجرَ فلا رض كذَا أو دَارَ كدَا م لانن سنن ًا م سن كنا من عو أ 


6غ 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


يَكُونَ بعضها شَرطا في بعضٍ ولدنظر هل يشترط أَنْ يعقد على كي سنة بعفد مستقل أو يكفي قوله استأجرت ثَلائينَ سَنَهَ يَلائينَ عفدا 


1 وو داه مهد َه مره 


فينوب عن تَكَارِ الْمَقْد. والظاهر الأول. لُكن الفتوى علّ إِبِطَالِ الإجارة الطوياة وأو يعقُود (الدر المختار) . 


*..” (المادة 486) إن لم يذكر ابتداء مدة الإجارة حين العمّد اعتبرت من وقت العمّد 


ضيح في مَل اليت: َمل الي في في كم مال الوق في هذه الأ 
فعليه ليس للَوصِي أو الول 9 عال اليم د أكثر من المدة المُذكورة في الْففْرة التي جاءت في قوله (ثَانيا) إن فعل فسخت 


في كي المدة (علّ قول) في لاد قط عل آرَ ًا | ذا كنت عمارته رق عل إجَارة طويلة فَلقَاض أنْ يوَجره. 
ضح في مَل يت الماي: وال يت المَلِ في حم الوقن في هذه المسالة أيضَاء 


لس ست الس ير له 


فعليه ل بيت الال ل ثلاث سنوات إِذا ل كالأراضي والمرارع ل 


ور 9 ذه 


إلا أله قد جَاء في المَاوَى الك زونيّة) ما يأقي: 
لَكن إطلاق الْمْمَهَاءِ في إجارة 1 راضي بيت المال يفيد م ا كثيرة 1 د الإجَارَة أو قليله. 


.7 
سسا عرعه ل عا 
٠‏ 


توسعهم في جواز تصَرف الإمام فيا > ينا قطنا ” يويد ذلك (الزيلبي» التتقيح» د المحَارء الأتقروي» المندية» الفيضيّة البَحر 
تعلِيقَات ابنِ عايدِينَ عل البحر) . ْ 

[ (الحادة ولغ ) ابتداء مذ الإجادة , 

(لَادة ) بتدَاءُ مدة الإجارة ' يعبر من الْوقت الذي م أي عبن َك علد لعَقْدِ 

إِنَّ ابعداء مدة ده جار ل ع لد 5 0 قي الإجَارة خيار رط يعتبر منْ القت الذي سس أي عبن وذ عنْدَ 
وَعلّ ذَلكَ فَِذَا كانَ ابعدَاء مدة الْإجَارَة عَقيبٌ الْمَقْد كانت الإجارة منجزةً. ذا كان في رَمَنِ مسَتقبلٍ كنت معافة؟ 6 إذا جر 


عبج حر ا خب عت حون . -- جين جين اسه 7 وى علي ها مه عب ته عاش 


داره شبر رمضان وهما في رجب يعتبر ابتداءٌ المدة من د زمضات وَنَكُون الإجارة ضافة: (الشلي) . 

كَدَلكَ لو قَالَ إِنْمَانْ لآخر: آجرتك دَارِي مِنْ رَجَبٍ هذه السَنَه كانَ اباك مدَة الْإجَارَةِ منْ الشَّير المذكوره وَعَلَ ذَلكَ قدا لد سل 
الآجر المأَجَورَ في وَقْتَ الْعَقد رأ في يد يام سمت 2 لذيّم كر (أنر احَادَةَ بالاع) . 

اذا كانَ في الْإجَارَة خيار سر 0 0 ف لجار ف ُو امار (أنظر اَادَةَ ٠٠‏ ه) (التوير رد الما القبلي) . 


(المَادة 00 إذ أ يده ابتداء مدة الإجارة حينَ العقْد اعتيرت من وقت الْعَقد] 


و و ه مه ومهة كه رسع . 
(المَادةَ 85 4) إن ل يذه ابتداء المدة حينَ العقد تعتبر من وَقت الْعَقّد. 
َه 22 رم سبر ها سمس رمه مايه 


أي ير ا مد الإجارة من وقت العقد إِذا ا ول اعون 
وَتَكُون الا لجار مر لأنه ل كانت ليان ها في ٍ هذه الإجارة سار أعتبر في مال ذلك لمن الذي ب يعقب 0 


سوه م . ع 


أجل والهْن أن لا يكل حلام عا (الزيكي) 11 قن لك أذ تكن الا جَارَةُ قاسدة هاه متها لَكنَّ دام العاقدين 


ا 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


مت هزه 


عل الإجارة وَالظاهرَ من حالما 0 على احتياجهما إلا وقصدهما العقد الصبتيح | (الزيلي» الْكمَاية» رد المحتار) . 
ان (المادة 7) إيجار عقار لشنة يكزا دراهم من دوك بيان شبريته 


غ.ة.” (المادة 488) إذا عمّدت الإجارة 1 الفتووضل كبر والعد او أزيد تمن شين 


َس هرهم 


معلا و قال ص أجَرتّك داري أعتيرَ ابتدَا مد الإجارة من اليوم الذي كك فيه هذا الكلام (التنويى رد المحتار» المندية ف 
لباب االنِ) ٠‏ انلر اناد م اغا 


- 2 


ويتفرع عن هذه الحادة المسألء الآنية أيضًا: ص استجار الدار بر طٍُ أن تَكون ري ف دز الأول ما فِ ال الثاني 


مائين» وعلّ هذا َم في الشير الأول ماه وني ارون ماتتان حي إِنَّ السام لوسَكنَ في دار شرا واحدا وذ فبيخت: الأجارة 


بل اشير الآر لَمَهِ إِعْطَاءُ مائة القرشٍ م يمه لو سَكنَ الشَّرَ الثاني إِْطَاءُ مائّيّ الْقرشٍ (الدر المختارء 0 لاه إن 1 
صرف الشير المذكور أولة] إن كاي النفذ الداع و التتد 2 انالا ون شور عرو وعداارية قلا بون فد | مل 
العقد تحريا بالجواز: 1 
وَكَدَا الْإقدَام عل الإجارة دَيل تجَر الحاجَة إل كك المتفعة فَوجَبَ صَرِفٌ الشَير المَدكور ولا إل ما يليه قَضَاءُ لخحاجة التَاجرة 
(الكمَاية رد 00 


ا لزه لير اه م وس مه سم مه مه مه هس ا 3 00 0 2 
ما إِذا كان في الإجارة خيار شرط فيعتبر ابتداءً مدة 5 الإجارة م ميّ في شرح المادة السالفة من سقوط الخيار. 


[ (المَادةَ 4819 ) إِيَار عَمَار سه بكدَا دراهم مهن دون عاق شبريت] 

(اكَادةَ لام؛) ا يجوز إيجار عَفَارِ عل انكو لسنّة 1 ا كَدَا دراهمء كَذَلكَ ب 6 جار لسنة بدا دراهم مِنْ 
دون 0 4 عا 

أي يعار عر بن أز سق أزسة أذي وف لخن كت روس ودين لاجر عن في قح الإجارة هذه حت انا 
يح 0 كدَكَ دون بان جر 0 شي ويكُون لَازْمًا ولا تحتف مِقَدَار الجر باختلاف الْأشير بل يكُونَ بَدَلَ الإجار 


جح سس 


منمسما عل 2د ف الشبووبالتساوي :( تمع الأثبر) لأنَ الإجارة تكون صعيحة بان متفعتا َي 0 ولا يرم لأجل ذَلِكَ بياا 
حصة صة كل شر (الحندية ني لباب الثالث) َك يح | يجار الشير يكدا قروشًا يدون بيان أ ة كل يوم (الزيني) . 


0 - بخن مرك سه طً ع كل لعن 2 


وتظهر فده قم بدل الإجارة على الوجه الكور نيما مي الْإجَارَة في أَثَاء مدتها متلا. م يحو | يجار بعض عمَاره لسنة 


لمكت 20 


اع 


ع م في 5" ماي قرش كذلك ب ع إيجاره لسنة امن وأريعماثة قرش وفي هذا شم 5 الإجارة على عَدَدٍ 
الشهور فيكون 28 لشي ماق قرش ّ 2 المورة الأول وعلى ذلك أو فسخ العلرقان الإجارة 0 روس شير رم إِعطَاءٌ 


أن ماني رش من الأجرة قط لاد + 7 0) صل هذه اماد وتوضصها 00 المحتار) . 


] اما ) إِذا عدت الإجارة ف أول لسري شر واحد 201 من شر 
(اَادمَ 4 : 


إِذا عدت الإجارة ف أول الشير عَلّ شر واحد أو 


5112161208 2 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


ه.ه.” (المادة 489) لو اشترط أن تكون الإجارة لشبر واحد وقد مضى من الشبر جزء 


9.5.5 (المادة 490) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شبور وقد مضى من الشبر بعضه 
همه وشا ع بو - اع سردي 
00 انعقدت 00 
وات ا تعر مه 2 ابحو مير سه بعالم س2 0 مهةغع 
اه الصورة ة يازم دهم 1 شير كامل) وان كان الى اواك دا يوماء 


أي أنه إذَا عقَدَتٌ الإجارة 8 أول الشير أي ف غته وأول مذ فيه عل شير واحد د مِنْ شَبر انعفدت مشَاهِرَةٌ أي مشاهرة 
شير قري 

مه المدَةِ مِنْ وق الْعقْد مِقَْصَى المَادَة (48) لأَنَّ الْأَصْلّ في الشبور الْأَهلَة والأيام ع 58 ل عدر الأصل لذ 
يصَاد إل ابد (أنظر اماد 9 عليه فَإِذًا نَقَصَ الشبر عَنْ تلان 0 وكا أسعة و وعشْرين يوما لَرِم إعطاءً ا لير كاملك ولا 


ست ماله 8 


يلزم 1 نصيب الوم من ل (الندية تِ الأمر) ) وهذه الَادةٌ أشهل من الحَادة 0 


بدا الشَيرِ: هو غيّته وأول م3 فيه ا صَار إيضَاحه في شرح هذه الَادَة ويس اليلد الأول التي يرى فيا الحلال وهدًا المح لابتداء 

التاق عرو براي ١.‏ َع أن الدر الحمار) . 

وف الواقع إِنَ مدا الشير الْمَمَرِيٍ اليل التي يرى فيا الملال في أي | عر 

للضرورة لَكِنْ هَذَا المع ليس موا هنا 

ل اشير أوالسئة إذَا دك يدون تعيين عل الشهر والسئة عرو 

عاد وَصِفَتْ الببنة بالشمبية مكلا حلت السنة أو و الشهر عل ضٍَ 9 السنين الو رس 

] (الَادة ) أو اشر دان ون الإجارة سير واحد وقد مَُى م من الشير جزة] 

ناد 4 لوباشترط: إن تكون الإجارة لشَبر وَاحد ققّط وَكَانَ قد مَضى من الشَيرٍ جزءٌ يعتير الشبر ثلاثين يوما يعني أنه إذَا مضَى 
من الشير جز أي إِذَا مَضَتْ اليد الأول من الشهر ولي الأول شط أن تكون الإجارة شر واحد ققَطء فِيما أنه يعتبر ابتدَا 

لجار من قت العقد 5 حا ف الحَادة ) يعتبر السرم : نوما من ذلك اأوقت. 


-ه م عو 4ه " رع أ 


يم إِعطَاء الإجارة كام إِذا قي المأجور لابين رمحت لجار لأله لَا تعذَّر هنا اغتبار الشير بالْحكال رم أن يصار إلى الْبِدل 


(أنظر امد + ) م لمر اي : 

] (الَادة )5٠‏ إِذَا اشترط أن تَكُونَ الإجارة 0 شور وق متى م من الشهر بعضه] 

(الَادَةٌ )45١‏ إِذَا استرط أَنْ تكون الإجارة كد شهور وكانَ ة فك مصوج سن 0 الشهر بعضه 2 3 الصّبر الأول الّاقص بن الس لايق 
ٍ أن يكون لكين يرما ررق 2 كمساب اليومية أمَا الشبور ر الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة. أي أنه إِذَا اشترَط أَنْ تكو الإجارة 


د عبريٍ أذ أثر كن هذ معَى من التي جز أي هذ مَضَثْ غم م ال اول من ال لخر على أذ يود قاين يما 
على رأي محمد وان كنت مدة الإجارة ممْتَضى (المادة 48) من وقت الْعقّد. 


8 . مه عه 


ودار م تكن و الملال يعتير الشبر ثلاثين 317 


ع 0 


13 


0 
ع 


/ا.ه.” (المادة 491) إذا عقّدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشبر وقد مضى بعض الشبر 
وس 3 ليت رص ههه عير 5 ين عبرا َه ولاَ2 درق 2 اس 20000 يا 
1ه ١‏ كن لد صل ف هد السو مسد افد ]عر نوراه 


5112161208 63١ 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


سو 6 لس ين سر ال لالت ساسع ع رت سا أ .لباه 7" ٠+‏ اين ”بيد 


أما الشبور | الموسطة فتعير ونحْسَب بالغرة واه للمادة وَل هذا فَوتقَصَتْ الشبور الدكورة ع عن ثلاثين يوما لَرِم إغطاءً الشورية 
َامة أن الأصل في هذه الشهور ل ير عدر فلا بصار يل ابدل. 
ملا إذا قدت اتقاقيّة سن في لع اشر ِنْ ذي الح أجل أكون لش اكور لانن يوما يجب أَنْ تنتبي السنة في العاشر 


منْ ذي اح من السنة اللي يكن اليم العاشر حارج عن هذه ْإِجَارَةِ اذا كان ذلك الشّبر تسعة وعشْرين يوما ككون م الس 


سس سا 


ف الحادي عَشرَ من ذي الحة كن ايوم عار حيكئد دَاخلا في مد الإجارة ويذلك 0 ف إيجاره الستري عيدا أضّى: عيد 
2 أول مد الإجارة ويل ف اح مدت (المهسَان: 4 المحم 0( أن وإن كان 56 5 الع الواحدة ير عيد أَضض واحد ل : 
اجتماع عيد عي عيلينٍ ف إجارة سَنوية ليس ة فيه ححَظورٌ وني هذه العبررة ة المحظور غير لازم واللَازم عير محظور (الدر المنتقّى 5 


مة رم 1 ممه 7 


إن هذه اده ةن المادين (44: وهم؛) يفهم بها دق الت أى 1 مَادَة ممع فيا حم ال دتين السابقتين فكانت 
7 ا وهَذه اماد أنم من المادة (45) ٠‏ 


َ َس 


ما لومم العم َه 2 تار الشهور في هذه الصورة ة بالأيام 0 شير ثلاثين ار (تمع الأعر) وعلّ ذلك ون هذه اادة 
ع رَأَيِ 0 عمد أن الأهلة 5 الأمل ف شور قَلَ اللَّهُ تعاب 06 عَنِ الأهلد َل هي ميت للثاس | [البقرة 18 
ايام 0 الأهاد وهار ِل البدل إل عند تدر الْأَصلٍ. وَلَا بَعَذَرَ إل في الشهر الواحد وهر الأول وقد مكل تكيله من 


لخ سيت عر م مكو آذك[ ههه 


الأخير فيكل» وبي غيره على الأصلٍ 


ما الْإمَام لخم 0 ا الْأَمْير ر باأأيام» ١‏ مادقم تار اشير الأول بالملال تعد اغتبار الثاني والثَالث أَيِضًا أن 
شمر الأول كا وعدي ب كيلم ب الاني 0 منصلا به نقَص ني فوجب ل منْ اثلث وهكدذا إل آخر المدة. 


[ د 7 إِذا عدت الإجَارة مشاه يدون بيان عدد لير وق مض بض الشرا 


م وهر اسم سه سه يي ار و 


(الحادة 0 إِذا عدت ا مشاه بدون بيان عدد الأشبر وكان قَ مق عط بض الشبر فك انه يعتير الشبر الأول ثلاثين 0 
كدلك بقية عي الشبور التي بعذه تعتبر عل هذًا الوجه 0 منها ثلاثين يومأه 


أي إِذَا ذا شيط أن مَكُونَ جر كل شير كا راقم بن دول بان عدد لير متصَى المادة (914:) عند مضي الْبْعضٍ من الشيرٍ 


سس ره 


فم يدر الشير الأول الاقص 85 الذي سٍِ 0 الإجارة ثلاثين 1 كر سا الدبو َُ ستََقي ثلاثين وما للزوم الإجارة فييا 
مَمتَضَى الْفْقرة الأخيرة من المادة (43) عَلّ هذا الوجه أيضًا وحيائذ لا يعبر الهلال اتمَاهًا (الهندية في الْبَابٍ الثالث) . 


16ه© 


4.” (لمادة 492) لو عقدت الإجارة في أول الشبر لسنة 
89 (المادة 493) لو عقّدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشبر البعض 


ملا أو عَقَدَتٌ اتقاقية عل الوجه المذكور من مم الثاني من حرم ْم إعَطَاءٌ الشبرية لكل ثلاثينَ يوم اعتبارا منْ ذَلِكَ سم ولا 


نعتير الملال ف ذلك؛ لأله وإن كان يكن اغتبار اشير المتوسطة بالأهله ف الإجارة ا 3 آخرها ارما ويمكن !ل الشير 


0 


الأول من الشهر الأخير إلا أنه كا كنت الإجارة م ا آخر غير معلوم 3 حكن 1 الشير الأول من الآخر فلا حكن ن اعتبار هر 


منها بالملال. ني الذخيرة إِنْ عمد الإجارة عل كل شير يدرهم 3 وحدت في وسطه يعبر كل شر يليام لا خلاف ممما إِعا 


رده 511216120 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


يتان الْأَهلَه إذَا ع االدة يكن تكيله (رد المحتار) . 
] (الَادة أو عَقَدَتٌ الْإِجَارةٌ في أول الشير لسنة] 


لس رن مسر ع 


(الَادة 00 أو عقدَث الْإجَارَة في أول لير لِسَنَة : تعتبر لقي عَشَرَ شبراء أي أنه إذا عقَدَتْ الإجارة في أولِ الشير لسئة فَِمَا 


- م د 
٠‏ 


0 


1 
١0١ 


َه ع راس قور ويه 


أن ابتداء مدة الإجارة يصَادف الْيوم الأول من الشير باءً عل المادتينٍ (4860 و 485) تعتبر السئة انني عَسَر سَبرا أن الأهلة هَ 


م مهةعةه 


الأصل ف الشبور ألا ترى قوله > عليه السلا -«#صوموا ةينه رافظ واه م يك الملا اجا ع شعبَانَ ثم" ّ ثين يوما» 
وم يصار ِل الْبدَلِ إِذَا عدر اعتبار الأصل وتتقص السنة الْقَمرِية عن (70") يوما بقَدْر الأشير التى تنقص عَنْ الثلاثين (المديك 


1 


الكِمَلَة) 1 

لس القمرية عبَارَةَ ء عن (غ:ه؟) 7 ولت بوم ما الشمسية فَهِي (هدم) 7 (تعريقات السيد) : 
َع ' 
: 


- ود سم مه 


نَّ هذه الَادةَ أ تأت تم د . ما أَنَتْ به المَادَة (484) مَالْإتيان ببَا من الْعبّث. 

اناده «وع) َو عَقَدَتْ الإجارة ل لسنة وكانَ قد مَصَى مِنْ اشير البعض] 

1١‏ اكادة ٠و4)‏ أو عدت الإجارة ل سه كن قد م من اير البعض يعر مثا شير يام وَبَاقٍِ الشبور الْإِحْدَى عَشَرَ باطلال. 
ي إِذَا عَقَدَتُ إِجارَةٌ السئة ا ا شمر أيَامًا أي 


- 


السنة. 


أ 


٠. 03‏ جر ا. “يي ود “.ين 


لاثين يومًا وييلغ إِلَ الثلاثين من آخرٍ شير في 


وبَاقٍ اشر الأحد عشر تعتير عدْد مد بالملال وإن ن َقَصتٌ بِذَلكَ عن الثلاثين يوما عدّث تَامَهَ عل ما ورد في المَادة (484) . 


مه 206 زر َه ره بير عي يرى سلير 2 . هه سل 


كلك إِذا عدت الإجارة لثلاثة اشير ومطّى من الشبر بعضه بيعتبر شبر بالأيام والشبران الباقيان باملال. 5 عند الْإمَام فتعتبر 
السّة في هذه الصورة : بالأيام دي رو 0050 0 (المندية في الاب اثا) : 
هده التُصِيلات فيما إذا عيلْت السنة أو الشبر بالستة العمَرِية أو تركث مطلقة مطلقة. أما إذَا فيدذث السنة أو الشبر بالشمسية يعتير اليد 


ومع و - ١‏ تت كه عرو 


اول يعتبر في هذه لصررة الملال. 


ويا 9 هذه 21 لا تفيد خّ ا المادة ٠(‏ 4) فهى فى أمادة ل إفادة 
(المادة 494) لو استؤجر عقار شبرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشبر 


د : إنَّ لحر في سَائرٍ العقُود الوه رمن عل لوال المشروح أيضَاء 

مث لاه لربَعَ لبهم ين مُوَجلٍِ سه أو عل اللاي صَرقتْ إل الأو السه لمر 
صرق إماء 

] (الكادة 44) أو أستؤجر عفار حي كد دراهم من دون يان عد اشير 


(المَادة 4 أو سوير 1 اتوي 51 دراهم 00 دون بان عدد د الأميرِ يصح العقد. لكن عند ختام دن الأول لكل من 
الآجر اجر قلخ الإجارة ف ع لو ولياته م بن الشير الثاني الذي يليه وماك ع يوم الأول وليلته ويفا ذلك 
وان قال أ العاقدِينٍ قٍ َمَْاء الشهر ع الإجارة» فسخ في نباية الشبْر وإنْ قَالَ فى أثناء ا اي الإجارة اعتبارًا من 


ابتدَاء الشهر آي فسخ ع عند حلوله. 


ق 


لا ماه 


مادا كن مقيدين بيد كالشحيية 


ا 


َ ل ًَّ 


قي 


7ع 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


ون 1 قبِضَثُ 0 رن أوأكل قلبيل لأَحَدهنًا هما فسخ إجارة الشير الممبوضي 0 


يكن يان 5 في الإجارة عل ثلاثة أوجه: 
١‏ - بقَوِك لسَيْرِ واحد بكدَا. 


جين :7ب صا | اسرد 


؟ - بولك مشَاهَرَةٌ بكذا. 

١‏ - بك عل شيك 

قور ع ل عله 1 سه لس د له داس لل سير بير يروم لع سم َه 3 2 ُ 
فتعقد في الصورين الأوليينٍ على شبر واحد ولا تكون منعقدة على الشبر الثاني الذي يليه. 


ين ان" “نال لمعيل ”بتر 


ما 5 الصورة الثالثة فهو كا بلي: 


مه ا عو ,بر غنها 3 


لوا سيوج عَفَار بدا درام 0 شر بن د دود بيان ونه وتعيين عد د أيرصح 0 الإجارة ع شر واحد ويكون ادا في شير 
الآتية لجهالة المدة ولا تكرت الاجارة صحيحة ف كبر منْ شن شرن أو كر (الزيلي) ولا معتى لقَول من قال من المسَاك إن 
الْعَقَدَ يح يي الشير الثاني والثالث عامل لاس لِأن التعامل الخال للدليلٍ يعتير (الزيلي) ' 


رو مه يعت 


وححته ف شُبر واحد واد ف لباقي يدان ثلاث قيود: 


١‏ - عَدَم إقَامَة الْمستَأَجرٍ في و ل ختّام اشير في ال ليه الأو اليم الأول من الشير الثاني. 
-١‏ أذ لا يحون الاجر هذ أخلى أَرة لور للد لا 

١‏ أل تكو الشبور قد معيّتْ مله أي ألا 0 حَاجَة إل تقُصِيلَات أُخْرَى في هذه الشروط 
لأنها قد أُصبحث مفهومة كام يما من من التوضيج 5 المحتار) وَالَْاعَدةَ في هذا هي: إِذَا دَخَلَتْ كلمة ١‏ عل السنّة أو السَيرِ 
أ الأسبوع اسع أو ما أَشْبه ويس لام 


ل رقع لله وم مه 


بايته عي أده وهو الواحد منْه أن أواحد يكون معاو ما وتكون الإجارة فَاسدة في الباتي 1 يكون فيها من لجهالقر 


سَوَالٌ - فَِنْ قِيلَ: > أن الشَّبرَ الأول معلوم مكدَِكَ الشمَر الثاني لَه : ممم الأول بصحة الْعقد؟ الجواب - قلنا: إِنا أختم 
الأول لوجود جه منه وخصوله بخلاف سَائرٍ الشهور حي إذَا سَكَنَ سَاعَةَ من الَّر الثاني حم العَقْد عيضا ا والرابع مثله 
(مِي) . 


عل خبج:. يخ ع 


وقد ورد في شرح اماد ( 0 ذا َِثْ مب من المنطة كل كل يدا اليم عد الإمامين نَافذ في الكل. 
أما عد امام عط عا يْقْذٌ في كله وَاجدّة كر ادا في الباقي. 


ماه لرهة يرم . 2 02 


وقد اعتير هناك مَذْهَبٌ الإمامينٍ ولكن ف الإجارة الع 0 هذا الاختلااف والإمامان فى اتماق م م الإمام الأعظم فيها. 


رمه 4 2 


وليك ةا والإجارة في هذه الجهة: اق شري و الإجارة د العام تر ا ول ااه 
ليآ نوق المي كر ديو ام الشهر الأول وانتباء جار أي لا رد ارس اكور 


هئره مه 


5 1 من الآجر والمُستاجر عير في ا الإجارة ف اليوم الأول وليلته م من الشير الثاني حصو الآخرء عن الشير الثاني والشهون 
الى ل لأن ا الْعقَد امب 5 اتى وبي ال العقد القايد. 


20170 2 - 


00 


شي 0 3 انان هر ايناد 3 0 8 اسلف - إضَافَةَ اعفد إل الشير الثاني والثااث لأَنَ المْجلة ع 


ك2 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


شح لاد 1 ) قد قبلَثْ الْقَوَلَ لدم لْإجَارةَ المضَافة 3 08 جلها (الطوري) . 


قََ إن لكي . الاعروالسا جيعد عام ل الأول أَنْ يفسخ الإجارة ف ايوم الأول مْ اشير الثاني ف 0 للآجر ني ايوم 
الأول وليلته م من الشبر الثاني وَالْستَجِر حَاضرٌ أن فسخ جار مساج أَيِضًا في اليوم المذكور وَلَيلته أن يفْسَحهَا في خضور الآجر. 


وإذا يشخ حدما الإجارة رَمَتَ كا جاءً في الفقرة را المَادةِ على أن لكل منهمًا في الْيوم دول وليلته م من الشير 
الثالث أَنْ يفْسَح الإجارة إِذَا سَاءَ وهكدًا. وهنا 37 أَصبَحَ المَرق بين الاستعجَارٍ بقَولك لبر واحد وَالاستعجار بقَولِك 0-5 شير) . 


(الأنقروي) . 


َ وه كر هموس ير 


أما ! ذا مى اليوم الأول وليلته نه وَل تفسخ الإجارَة فيس لأَحَدهًا سحا إلى انياء اشير اتن لزي الْعَقد وانقلابه ذلك إل الصحة 
ين عل ما جَاء في المَادة (48) لأنه صار معلوما 5 فم الْعقْد فيه بتَرَاضِييمًا فلا يَكُونَ لأحدهما الامتتاع عن المضي (الزيلمي) فلو أن 


صاحب هذه الدار 1 برها قتركها في يد المُستَأَجِرٍ وضار قاطي جره آخر دس شير لا يمحن ان الانعقاد 8 رَأْسِ 


د ل عه صاة. مه 62٠‏ ىور .و 


كل سيلا يََقفْ عل الختاره هلا يكُون آجرًا ول طَلبَ أَجْرة ير لا يكن بد 

لحل 

إلا ليس زوم لْإجَارَةِ في اشاتان اعرد الأحرض رو ساعة أن في اعتبار الساعة ةب ياحيينا 
والمتعود هر الفح ف رس اشر وهو عبارة عن ليد الأول بويا عقا (الزيكي) . 


ءََ 


)١ ١‏ وان اه الْعاقينٍ في أَثَْاء الشير أي بعد مور الليد الأول ويومها أو في الشير الأول ف فسححك الاجارة أ أي إِذَا فسخ الإجارة 
مجر الول أو المَعْلٍ لعن ارلا وار لحرلة نار لأله أمكنَ توقيته نه إل قت يلك فيد الفسح ( (الزيكي) ) وقد قال 


عن ماد هذا لقح لا حك إِ دك تفخ الإجَارةَ عل هذه الصورة ولا في نباية ذَلكَ الشير أيضَاء والبعض الآخر ذَهَبوا 


إل أنه تخ في ابعداء ذلك ل هذا الْعَول الثاني ( تمع الأمير) ١‏ 

الخ بالقول: ون عوك ( فَسَخْت) وَمثال الفسخ بالفعل: كا أو باع لوجر المأجور في أثماء لير من آعر سحت لجار في 
نباية ذَلِكَ الشهر وعَليه أو ادعى الموجر بعد مضي 1 ع - انفسَاح الإجارة لوقوع البيع قبل مضي َه الْفَسَخْ لا بصَدَّقُ و 
بيئة (الزازية ف الثاني قيما يكون فبعا) يعني إذَا طَِ المشْرِيِ عه الأجور فياخ الإجارة ع الوجه ابرض قلا ات 
الفسخ بقَول الموْجرٍ المذكور ويجبر المشتري على إقامة البينة على ذلك. 

)١(‏ وإنْ قَالَ أَحَدَ الْحَاقدِينٍ في أَثماء اشير فسححثُ الإجارة اعتبارًا من ابتداء الآتي أي ذا أَضَافٌ فَسحَ الإجارة إلى الزمنٍ المستقبل 
كان بحا وانمسحت الإجارة عند لول َلك الشير. 

إن الفقرتينٍ اللتينٍ أشير إليما برقم )١(‏ و (؟ ) بمعنى واحد في الم لكن الْفَسحَ مسح في الْأولَ (فسخ متجز) وني الثانية (فسخ مضَافُ) 
(الزيلعي) . 

وتفسخ حا كهذه ع 5 ف لتفُصيلات الانقة على ثلاثة وجوه: 

أ - الخ في لب الأول وي وعدا اقلخ > أنه ميت حل في اخآي. 

انها - عوك فسخت أثناء الشبر وتكون الإجارة منفسحة آخر الشير وهَدًا المسخ وان كان منجزًا إلّا أن حكه نبت في المستقبل. 


اها - بقُولك في أََْاء الشبر فَسَححت الْإجارة من ابتداء شر التي فتتفسخ عند حاول ذلك لير وَهَذَا فسخ ؟ لسن مرا 


اع 


هيع 5112161208 


٠#‏ الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


بل مضَافًا (الْمهِسنَان) . 
وان كن ادف اسأر أجرة عبر أو أكثرٌ كستة متلا سَلقَاِقَ الجر َالآير ع لهاس لأحدها ضح إجارة كل خرأوِيث 


.- 
مي 
ف م 5 لل سل يو لبر داه هم 
5 


بريه يلما أن الْأَجرَهَ عه دالة على تعين ا يعيبر الْأَشْرُ بذاك كم معيئة في عفد الإجارة قال الزيبي لأنه بالتقدم 85 
تقديم الجر زَالتَ 


١.ه.”‏ (المادة 495) استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما 


هاه في ذَلكَ الْقَدِرِ فيُكون لس 
وَكُدَلكَ 58 اليرَازية والطندية. 
قيل (منْ دون بان عَدَدِ الأشيي) أما إذًا دي عَدَدَهَا فَرَمْ الإجارة في الأشير المذكورة كا عي في المَادة (4810) . 


رلك د مله ه سءٌ سلسم وسَ ماه 7 01 مرا 8 6 سب مير 5 مه مور 

ملا أو استاجر لمدة عَشَرَة أَشْير كل شَبْرِ يمني قرش لَرِمْتْ الْإجَارَة في الْعَشَرَة اْأشير. 

امه ع “رضي 0020 0 2 م سه مامه امه ترة يرة دام 2 م داك هه 000 هئ وه له َه راسم 

وقد جَاءت كلعًا (شبرية وََمَار) في من المجَلَدِ على سبل اَل ققْط فعليه لو أستؤجر مال مسائبة أو أسبوعية أو يومية يدا من 
2 ع سا 1 غم 42 هه روودء وه > ا 

دون بِيَانَ عَدَد اسن أو ابيع أوالأيام» شه أيضًا م شَرحتا. 

سس لماه ا9إاسه ‏ لاسا سم 


فثلا إذا جر مص ماما في السئة 53 قرسا وار يبن علد سني الإجارة ده إلى المستَأرٍ فنا 7 يفسخ الآحر الْإجَارَة في 
أواخخر السة العالكة وَأَمْسَكَ المُستأجر الام عَشرة 6 أيام من السئة الرابعة قلا تفسخ الإجارة بلا عذر قبل انتباء السئة اله (الحدوءة 


قاع امع 


الجديدة) ٠.‏ 
كك أو حبس المستابي الكل الى أس ستؤجرت عل أن ون ري اليومية | قرسا سا رمه إغطاء الح الت لكل يوم 
(المندية )ب 


0 0 سأر يكنا 30 - 0 0 0 0 أيضَاء ٠‏ تار الطو ري) ٠‏ 


ه ‏ مه ست همس 


ذل ل مه 0 


ا ف َم 0 
يا الس ترط في الْمَسخ هذا حضور الآجر أي علمه. 

عليه لا يكُون اقلخ ححيحًا إذَا لآ يكن الاجر اضرا (الشرتكابي) . 

مثَلّا: لو عَابَ المستاجر عِنْدَمًا كان الجر رمعا ع 0 الإجارة > س2 مقتضى الفقرة الثانية م الحَادة الأئفة قبل 0 ادرو ويرك روجته 


قلل بج بين له ال 


0 فيا 0 لاجر ل مع المرة تماقا 3 بست 0 00 الخصم ف فسخ الإجارة سمط والحية إِجَارَجَا ا 


من 00 


وم وادوور رلابراسبر وبر 


جر قبل الشير فَإذَا تم 0 الإجارة الأول فد اليه حرج مثا المأ وتُسََرَ مساج الذَني لأنَّ ما لا يجو يالذّات يجُورٌ 
بايد (أنظر الَادَةٌ 6 رد الْحَار. 
] (امَدة ووغ) سجر أحَد جيرا عل أن يعمل بوما] 


مه > 


(الَادة هوغ) ا اد د جيرا عل أن يعمل يوما يعمل من طلوع التسيي إلى التصر أو إل الغروب عل وَفقي عزف البلدة في 


0 


خصوص الْعَمَلِ. 


لحك 511216120 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ني أنه صَْ الأجيرإدًا كان الأَجِير في لبد يعمل عاد من طلوع الشمسر إِلّ العصر أَنْ يعمل من طلوع الشمس إل الْعَصَر وَإذَا 


كان يعمل من طلوع الشمس إل و ل كلك (أنظر الْمَادَةَ <م) . 


مير هه تر 


أما إِذَا كان عرف البلدة مشتركا لم أن يعتبر اليوم ل ل لت 


مد 


؟ا.ه.م (المادة 0 استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام 


ايه لمدية» رد : المحتَار) لأنه نا تعتبر الْعَادة مِقمَضى المَادة )4١(‏ إِذَا اطردث أو عَلَبْتْ. وَإِذَا كانت مشتركة فك لا تكون 


ل ا من افر ل افر 


مطردة له تكون غالبة. 

وَعِلّ ذَلكَ ليس بالإمكان هنا العمل بالعرف كدَلكَ تستعمل الدابة المستاجرة ل ص طلوع الْمَجرِ إِلَّ الخروب. 

وَكَدَلكَ الدابة جره من الصباج 0 الغروب سمل إِلَ روب الشمس لِأَنّ ام م الْعشَاء في عزفا إن عا ينطيق عل ما بعد روب 
الشمس ولا تكون الإجارة قد تبت روا (المندية في الثاث م الْإجَارَة» البَازِية) . 


- م و 2 - 


وبع عزف البلّدة فيما أو ل يعين عار وقت ابتدَاء اسل مع انتبائه أما إذَا انق العاقدان عل الْعَمَلٍ في اليوم لاني مَنْ الظهر 


- ا م 0 02 


إل العصر َم امل 2 ذلك ولا 5 ف ذلك عدف البلدة وعادتها (انظرء شرح الحَادة 8 . 
[ (امَادة كوع) تير جار عل أنْ يعمل عشرة أَيام] 


(الحَادَةَ 495) لو ست ور تار عل أن يمل عَشَرة يام مير الأيام ىكل عق وان كان قد استؤجر عل أن يعمل عشّرة ره أيام في قي 
اسَيْنٍ هلا تح الإجارة ما ليمي أله ْمل ااا بن أي شر وي يوم. 
يعني أو استأبر أَحَدُ جار عل أن يعمل له عَشَرَة يام في حمل سوم وَفمًا للمادة ههغ ‏ تبر ليام م تي تلي عفد الإجارة يم الْأْجير 


ه له سا سم ساسم 


أَنْ يعمل عَشْرَة أيام ” من اليوم الذي سٍِ الوم الذي عَقَدَتْ فيه لإجَارة؛ لأنه ذا 7 تعصرفٌ الْعَشَرَة الأيام ا إل الأيام التي 
يٍِ يوم عقّد الإجارة 3513 واقعة عّ عشرة أيام غير مُعلومَة م يام العمر ويذَلِكَ 04 الإجارة فاسدة. 
ونا كن حمل معَامَكات لاس ع الصحة 3 من حملها عل المَسَاد لَرِم اعتبار الْأيَام التي 0 اعفد (أنظر المَادَةَ 484) رد د امُحْبَار 


سمس اه رةه بره ام دسم هاه 2ه سل شس ساسم 


وإن كان قد | ير عل أذ ْمَل ةيم في اَي ا مح ةما ا يي ام الهم لدي ياوا من 
أي ا الإجارة تكون فَاسدَةٌ (أنظر المَادَةَ ١‏ ه4) لأنه يرم لصحة الإجارة تعيين وَقْت َاء 
وبا أ حو ار لعاف إل زعتل لا كين اس رض او رفك قر ولا ون تطوفها ع ادكو الادوجارن ري 


ون ع د يق لع ع ا 8 


هذه الصورة وجل لأجر العمل أَحَذَ أَجْرَ المثل (أنظر لاد 4) (البرَازية) . 
أمَا لو اجر ع العم عه أيام اعتبارا من ابتدَاء اشر الفلاني 2 (الندي في البَابٍ الثالث) . 


اعرع 8 بخ مومه غير تير 1 سه 


كدلك 0 الإجارة إذا ا أجيرا ومين من لأيام بدون 5 تعيين ليعمل إه عيرله ما وإذا عمل الأجير العمل ف مش 
هذَه الال أَحَدَ أَجرَ المثل 0 


نَ 
ان 


عم و8 مه اسه 0 


كلك إذا أبجر احد داره من آعم قائلا آجَرَتَك داري هذه عَشْرَة ١‏ رومن الس الفلانية قلا يكن الإيججار حيس لأنه أ بعين مبدأً 
ا الأعيارة (الهندية ف الاب اخامس عشر )اه 


اكع 511216120 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


5.” الباب اللحامس في الليارات الثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول 


الاب لايس في اميارات اثلاث ويحتوي على ثلاثة فصول] 
الاي الخامس ف الجيارات اثلاث أي خيار الشرط ار الرؤية وخيار الْعيب ويحتوي عل ثلاثة فصول بحري في البيع اثتان 


سا مه 2# ووو 


وعشرونٌ نوعا من يار 2 ف شرح لباب السادسٍ من كاب البيوع. 
وإليك فيما لي تعدَاد اللميارات الجارية ف الإجارة أيضا: 

١‏ - خيار الشرط 

0 فار ا 

5 ار لعي وهذه ا في المجأد. 


مره 2-0 


ع - خيار ربق الصفمّة. .أنظر المادة (همه) 
ه - خيار إجازة ة عقد لضو (4410) ٠‏ 


رع مسر 


5 لجار القبول. 
فعليه حي اعد العَاقدينٍ الإجارة قالثاني مخير في ذلك المجلس إِذَا سَاءَ قبل واذًا سَاءَ رد. 
/ - خيار وصفٍ 3 


02-3 وَل 


2 “ال م كه هم ا لدعم اوه ننه ره م #2 - 
فالإجارة يشرط رهن الشّىْءِ الفلانى فى مقابل بدل الإجارة وديم فلان كفيلًا يح وإذا 1غ المج عدن الشرطين فلمو وجر 
5200 0-0 0 0 2077 0 00 َ 5 5 
ان يفسخ الإجارة (انظر المادة ١41/‏ وشرحها) . 
ا 0 م سّه 2 شرت 6ه 2 وم امه اي 7 الي لعي مه4ة سه و ال عر وعوي رةه ير اه شد سم رومير ه هس ّم 
8 - خيار الْعنِ والتَْرير. فإذَا عير أَحَد الْعَاقدَينِ بالْآحرٍ وكانَ في الإجارة عبن فاحش فإلطرف المغبون فَسَحْ الإجارة (أنظر المادة 


2 


3 8 وها من 1 , لين لعي ل هنا مقْدَار انس إِذَا كَانَ المأجور عَمَارَاء والْعشْر إِذَا كان مَقُولًا. 


ا 106 صفق يظهور اأجور قا ذ اك همه وشرح المادة ««7) . 
1- خبار تفرق الصمقّة ببلاك بض اللأجور (انظر المَادَةَ واه ع الحادة 00 


رعو عاش 


”| - خيار تفرق الأَجورٍ يلاك بعضه قبل الْعَبضٍ (انظر المَادةَ لرء وشرح الحادة ). 
م - خيار عيب الشركة (أنظر المَادة 0ه 


خبار وك :انط اكاذة 0ه مع مع شرحها والمادة 75) . 
ه ١‏ - خيار امخيانة. 
اَل سجرن عاك هذَا الْعقَار خمْسة دانير في في الشير 


2 د إلستة فم 0 اه بأربعة ة قالمستاجر مخير (أنظر شرح الحَادة ١ه").‏ 
5 عكار الم (أنظر الَادة | ١‏ 
0 خيرات وذ 0 أت شي مرخ دان معنا في اد ا لاع اطي 


معو نم 
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م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


.و.م الفصل الأول ويحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول في بيان بعض المسائل المتعلقة بخيار الشرط 


[المصَل الْأولٌ ويحتَوي عل نكال مبَاحِتَ] [المَبحَتُ الأول في بان بض المَسَائٍ التَعلقَة بيار الشرط] 
5 هماعير موس ير 


الآول 


2 مهم ل ل 00 


وحتوي و 0 مباحتٌ 
ف 0 بعض السائل المتعلقة يار الشرط 


لا يجري ا يه إِذا رط خيان الشرط للمستأجر فَإِنّ بعض الْمعقُود عليه هو المتفعة يفقى ويزول في مذة 


لإجَارَة فَإِذَا فسحَث الْإجَارَةَ بحم الْخيار قلا يستطاع تيم المعقُود عليه للمستأجر كاملا ذا وا الجيار قلا يكون امور قَادرًا 
على ليم المعقود عليه للمستاجر عل وجه الْكال وَهدَا الْأمر 2 لخيار. 
وقد قَالَ الغ الحتفية م أن اقوات بعض المعقُود عليه في الإجارَة ليس مانعا بيار الْعِيبِء قلا نع لد بار الشرط أَيضَاء 


1 0 8 الإجَارَة 3 : ال وام 0 التَكلية نه اوش والطاقة (المدَايَةَ» الْكمَايدَ» الطوري) ل ترَى أن المستَأَجرَ 


0 عار اخبرجنب 


يبر عل ابض بعد مضي بض المدة من عير شَرط امير للضرورة. وفي ابيع لا يدير طم بعد هلاك البعض لعدم الصرورة. 
(المَادة 9) يجري خبار الشرط في الإجارة 5 جرى في البيع وَيجورٌ الإيجار والاستتجار عَلّ ان كوك د الطرقين 3 كلاه 


ول بس دل َس 2 


مخيرا كذا أياما. 
يعني يجري خخيار الشرط في الإجارة سواء | كانت إجارة ملك 9 وقفٍ كا جرى في البيع يمقتضى المادة (00) ويجوز الإيجار 
والاستنجار على أن يكُونَ أحد الصَركن أ كلاها يرا كا 0 أكون في مد مم ًا في فح الإجارة ضاي 


ين مس كس وسَ9 


متلا و قَالَ سأر استَأجرت هذه الدار باه قرش شَمريا على أن حير في وها بذَلِكَ ثلاثة أيام صم (الهندية في الاب الخأمس) 
؛ لأنّ الإجارة لا كانت تنسح , لأسبّاب كلاه مشَرط اليا فيا يه 


وَفَضاكد عن ذَلِك َإِنَ خيار الشرط قد جعل التروي ولتفكير َكل منْ الآجر وَالُسْتَأَجرٍ في حاجة ِل التروي والتفكير في الإجارة 
قبل إبراما أن يار رط في ابيع بالتروي فَكدَا في الإجارة لأنها تمع بِغتَةَ من غير سايقية الما رف 


سه سل ار 


فيحتاج آ الإقالة و اشْترَاط اللخيار فيا (الزيلي) . 


(المادة 498) النخير إن شاء فسخ الإجارة وان ال العا لها ل داه 
م تنا اراق الإجارة باشسة إل من له اخبار إلى أريعة اق 


3 اي ا 0 


١‏ - أن يكون للمؤجر 
000 


7 ار 0 مه م 8 


+ -آن كر اكويام 
سال (أنظر شرح المادة ٠.م) ٠‏ 
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* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


الت بر قر . مض عل و دي 13 1 لين 0 لس ا الا 


وَيفْهُم من إطلاقي المجلّة بقَومًا (كدا 3 5 جور أ أن يكون الخيار لثلالة أيام يجوز أَنْ يكُونَ لأكثرٌ 57 0 أن تكون مده 


ةبير شاع سسسمهة 0-8 


الخيار معلومة فعليه تفسل الإجارة م عن الْعَاقَدَان 0 يار في وقت عقد الإجارة. ولكن إِذَا اتممًا عل تعين مد دة الخيار قبل 
اتفضاطن:الجلسن وعيناها اقلت الإجارة صحيحة (انظر المادة 6 1)0: 
و يضح الخيار: المذكور في إِجَارَةِ المأك يصح في إِجَارَةِ الأوقاف. 


ين جبعيق : * © علق" ين حر ير ٠.‏ برع ينه 


وعليه لو اجر متوللي وقف عل أن له يار كنا وما مح فَإِذَا شَاء فسخ الإجارة 


ًًُ 
6 هه 2 اس ه م دما مه لمعم سمش و8 مس9 


يرم في الإجارة التي تعمد على شَرط امار جود سَائ الشروط اشير ٠‏ ناخ زلا قل نايز لاغ 


ثلاثة ايام إن 0 شا قبلها بمائة قرش وان شَاء عاثة ومسين كانت | الإجا 
وَاذّا سكنا فى مذة رم 00 (انظر الحَادَةَ ٠ه4)‏ . 


هه سر 
خا 
0 - 000 ل 


لايس مان 0 لا ني دالا ولا يل ميد اير هذا لاف مال كد لواحب اذ 


ره نعي وروية ور ف م مه 


يضمن المستأجر قيمة ما ندم سن 1-6 في 1 اللجيار (المدية ف لباب الخأمس) . 
] (الحَادةٌ ) المخير إِنْ شَاءَ فسخ الإجارة وَانْ شاء أيعارها مده خياره] 
(الحَادة 4 0( : 


مع داور اه اس لي 0 -ه عو ب ١‏ “كل بقار 


المخير إن شاء فسخ الإجارة وان شاءَ اجازها مدة خياره. 


ا 


2 
رة 


هه الو “ا د ا ل ساس 2 اس الى ين "عر 01 


ال كن الآجر أو المستاجر أو إِيَاهمنا 0 ِنْ شَاء فسخ مح الإجارة 0 أو فعلا ا وان سنا اجازها فتنفذ وتكون لازمة 


(انظر المَادَة 01م) وإذا كان الطرقان ميري من حار الإجارة ع خياره ولا ل ذلك 5 ع خيارٍ الطرّف الآخر وك 


ور سا 


أنه لا إشترَط ف في هذا الفسخ عند الإمام ور الطرف الآخر وعلمه كذلك لا حاجة فيه إلى حم الْقَاضَي أونوعأة الطرقين 0 


و 02 


المحتار) ٠‏ 
ملا إذا كن الآجر مخيرا فَله في مدة ة اليا سخ الإجارة أو إجادةا وللمستَأجرٍ كَذَاكَ إذا كن عيا ا أَنْ يسح الإجارة في مذة اللحيار 


5ه خخ سام 


أو يجيزها. لَكنْ عنْدَ الإمامينٍ ترط في فسخ الطرّف 


(المادة 499) كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من اوازم التملك 
(المادة 500) لو انقضت مدة الحيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة 


80 دا َه 


المخير حضور الطرّف الثاني وعلمه (الفهستاني) اها إذا كان الطرقان بين فجي الخبار عل مَا جاءً في التفصيلات الوؤاردة فى 


من المادة 0 2" 2 0 ف مد ارو 5 علا الحادة 0 0 : 


و 2 00 


(الَادةَ وو4) م أن َس وجا عل ما ا ليس وسيم واعاسم يكونان ولا كدَلكَ يَكوتَان فعلًا. 


02 ل ماه ركاش مره 6 ا ا 
٠‏ 


رك الآجر قينا وتصَرَفٌ في الْمأجور بوبه مِنْ لوازم 56 فهو فسخ فعلي وَتَصَرفُ امساح مرق الاجر كمون 


همق 1 


ا إجارة فعلية. 


ا 5112161208 


م الكتاب الثاني الإجارة ودشتمل على مقدمة وثهانية أبواب 


٠ 2‏ م 122 شه« روج مير 


يي كم أن فَسمّ الطرف المحَير الإجارة وإجارته يكوتانِ عل ما تين في المواد م واس و ٠‏ في كَابٍ البيوع قولا يكوان 


4 


دك فعلا وفي ذَلكَ أربع مسائل: 


مله اش 


1 الس اقرر 
؟ - المَسحْ الفعبى 


م - الإجَارَة اليه 
؛ - لجار اليه 
بناءَ عليه أو كان الآجر تيا 3 الإجارة بوه (فسخت) كن ذَلكَ منه فسحًا قوليا. 
فا بتصرقة بالا حوويان باعه ا وى احارة أو عَرْصَه للبيع أو تَصَرَفَ فيه ه يوجه آخر من لوازم الماك كان ذلك 
ع و ع الا كرا َل أ 
أنه أوسَكنَ الْعََارَ في أََْاء مدة دارأو َه من آحر صرف في صرف 1 كان منه إِجَارَة فعلية. 


اس ل رو 2 
.- 


حي نه أو سكن الدار التي استَأَجرَهَا عل أَنَّ له يار كام أيام وَامَدَمَت قلا يلرمه عَمَانُ أن سكاه إيَاهَا كانَ بحم الإجارة لسمٌوط 


خياره بالسكق ع الإجارة يذلك. 
وَهذَا بخلاف ما لو كان الميار مَشْروطًا للآجر فَِنَ اسأر يضمن قِيمةَ ما مهد من ك0 ف مدَة اعليار بدون إِذْنَ صاحب :الدار 


وى سر هادم 8 


هاس 


ت أو راسعات خياري كان ذلك منه إجارة قولية. 


م 


06 


3 


3 رمه الجر (الندية ف لباب اخرمس) لأنه ل كن تدا مد الإجارة 3 سيجي + في الحادة زه 0 0 عدر من وقت سقوط 


ع 2 


يار فسكنى مساج قبْلَ ذلك م قبِيلٍ العَصب ولس ع الإجارة. 
(المادة )لو انقضت مده يار قبل قسج المخير وَإِنَْاِهِ الْإجَارة] 


وس عي عمو ماعر 8 


١ 
ره عل الحيار قبل ف المحير وَإنَْاذه الإجارة 00 الخيار ويم الإجارة.‎ 6 ٠ (المادة‎ 


ّه ير ره هس م اه وق عبر عرب 


ا انه لو انقضت م امار قبل سخ لحي (أني الحاو السام للإجارة قلا أو فعلا عل الوجه رو وَإنقَاذه إياها سقط 
اير وَلَرِمَتَ الإجارة (أنظر لاد ٠.‏ ع( 5 


0 اللخيار بأريعة وجوه 
احا ره 


(المادة 501) مدة اللخيار تعتبر من وقت عمّد الإجارة 
(المادة 502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار 


باإجارَة الفعلةة 


”ل 


لس 


م روود 


4 رت كن 1 شان 


اس 2027 ع 2 ممه ير من م هّه موةداسم ‏ اس أل قور 
.- 


إن الح ناج اذ الى عن ار سأر لام وت ينذة اهار شما َلك دون أَنْ يعار بها سقط خياره. 


الا 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


سي مول ابر اي َه 8 ين - هه سامت نرت ل ينس سار وملسم وس م2 اد ع عجط ير ١‏ موق ل وان اي اع اال حيو عو 2 ع 
ا ِل خياز اشر في الجَارَة إل الوَارث شعي توفي اعرف 00 0 امير بَطَلَ ولا فْدُ الْإَِارَهُ بعد َلك يجار 
2 مايرا ه هس سم عا ام اسمخ موا و 1 ل 4 
الوارث (أنظر الَادة 2 والإجارة عن تخ يالوقاة بخلاف البيع فَإِنه يكون لَازْمًاء 

قا وه سس 


1 (اَادة ا د الخيار تعتبر من وقت عقّد الإجارة] 
راكاد 1 ده َه ارين وَفتِ الْعقّد. 

ده امن وت عد اإجَارَةِ (هند: 
الجر أ دَارًا منْ غدّة م ره عل أنه مخير َل 


ثلامة أيام منْذ ذَلكَ التارخ. 


كن جردا عل جه اشرو وشرط لنفسه الخيار ثلاثة ِ اام الثاني من حرم قَاذًا الحكر ؟ فَنِي هذه الصورة 
وان كان القَول يبوت اليا اغتبارا من ايوم الأول مواقا إلا أنه يرَمنَا هنا تقل صَرِي ل 
[ (الحَادَةَ ؟50) ابدَاءٌ مدَّة الإجارة 01 وفك مويل حيار 


و سر ه م وس 00006 سَ و 20 - َه اللي م وى امه 2 م ين - 4 
يعتبر ابتداءٌ مدة الإجارة التي تعد على خيار الشرط منذ سقوط الخيار بمقتضى إحدى المواد (494 و99 و0.0.ه). 
ه مير سل بلاج د 2-0 
ئة ا 


َإذًا اسه حانوتا لشير على أن يكون غخيرًا ب 


مه 


الماضيين. 


2 

- 

به 
و سير ها سه م 


يام يعتبر ابتداء الخيار من غَ الم ادكو وتتقضي مدة مد كيان بمروق 


1“ 
مه 2 
ثة ا 


ث 


وده ماه 


َه يام وَفْسَحَ الْإجَارَة في اليوم اثالث 0 حيار لا رمه إغطاء 0 اليومين 


أن ابتداء مدة الإجارة يعتير مِنْ وقْت سقوط اتْيَارٍ وفي المدة التي قبل ذَلكَ لا تكون إجارة حت َم مساج إِعْطَاءُ ا ايوم 


هه رس مسر ير 


الأول وَلثَاني وَالثَّاتْءٍ لِأنَّ اللَسَاجرَ إِذَا ابتدأ بالاتمّاع في المأجور من هذه الْأيام فلا بتكن من استِيقاء المتافع مُمَ بَقَاِ امار 
لاستلرّام ذَلكَ سقوط امخيار. 


0 رم هر عداسة 01 


اسيم ثلاثة 


ومع 


آم وَسَكنَ اسأر الدَارَ مده لحار فأََوَة المدة المكورة عير 


اما 


تر ع ويخ مير 00 010 
لازمة ويصضم" كيل 
3 رد ه132 عدسة روا م يي 


كدي إِذا أَجرَ المكاري دابته على أنه مخير في ذلك اساءة وركب المستَاجر الدابة بلا إذن لواف ابعر سرت قبل مضي 


مدة الخيار صَبًا أن امساح بكرن عاضا باستسماله اماجور يدوق إِجَارَة من الموَجْرِ الذي له حق الْفَسخ حيتئذ ولك لا تكون 


موسر 


الاحرة لَازْمَة ف هذه الحآل ذا 


المبحث الثاني في بيان مسائل متعلقة في كيفية إجارة المأجور 


كن لير تاج وَركبَ الدابة ع َلك الوجه وَسَرِق م يده زمه الُْجرَةٌ ولا يمه صَعَانُ أن ركوب الْمستَاجر الدابة ِل تلك 


العواة ار فعلية م (أنظر الحَادَةَ 499) (عبد الحم ء اليرَازية» المندية) : 


-ه سا © يهم 


00 ابِدَاءُ الإجارة التي ليس فيا خيار ققد بن في المَادينِ (485 455) . 


- 
َس 


هذا في ابتداء الإجارة تي تعقّد عل هذا اليا 


[المبحثُ الثاني ف مان ص متَعلقة 58 كيفية إجارة لاخو 


(الحَادَةَ ٠8‏ ه) لو أسد ستؤعرت رمن 7 أن تَكُونَ كا ذراعا و دو وت ايد أو نَاقِصَة 0 الإجارة ره ال مين 


ه مع دس 2 ا ا ا 


لكن المستا بر حير حال نقصائهًا له أنْ يفْسَحَ الْإجَارة | إنْ شَاءَ. 


لاع 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


إذَا استؤيرّث أَرْضُ عل أَنْ تكو كا ذراعًا أو دوا أي طًَ أن مقدار أذرعها أو دومّاتها كذا ذراعا أو دومًا وبِسَت حدودها 
الأربعة ولر تن جره كل ذراع أو دوع إِذّا ظَهْرَثْ عِيْدَ للم َامَةّ كانَتْ الإجارة صحيحة ولَازمَة اذا جد رائدة وراعا اذ 
ذراعين أو دوم أو دوين أو عشسَرَة أذرع أو دوقّات أو نَاقصة كانت الإجارة أيضًا صحيحة واقعة على رض المحدودة قمَط. 

رما يرم ف َ حال لأجر المسمى ققَط (الظر شرح الحادة ") ولا رم زِيَادة لجر ة للْأذْرعِ أو الدومّات 


مزع مراع , جيه عر كر “يق 


لز 0 5 لا يازم نقصها إِذًا تَقَصَتْ الْأذْرع امات 


الت ب 
لكن إِذَا تَقَصَتْ الأذرع أن الدوعاتُ عن المدان المسمئ 58 العَقدء فالمستأجر عير | ذا شَاءَ فَسَحَ الإجارة اذا شه أجازها ولس 


رو عاش 13 ع ولا سك 


له خط شي من بد الإيجار في مقَابلٍ لضان (أنظر المَادَةَ 74 و 775) أما في حَال الزِيَادة فيس الموجر عخيرًا لأله كا كانت 
0" 

ف ادن 0 0 اط 0 5 المتَعلقة م د 0 0 ف ُ 5 ع ان الشرط 
ماعل تيوه في اليع. 


م مني خب 7 


ضع 


0 


مه 


- - و 
0-08 رده سه عابس - َه بير سه 26 لا مم اه 2 ودام اران ا لي 0 وس 


لقد عا وسكت عن بيان ا لكل ذراع أو دوتم) لأنه إذا بين اليه كل ذراع ووم كان الماع عا ف حالتي 
الزيادة الصا إِنْ شَاءَ قبل و بحسايه من الأجرة وان سَاءَ تركه (انظر المَادةَ 59) لأنه وان كان الذَارعَ وضفا ليس 1 


ور 4 ٠‏ َو 


مقايل من لمن إلا أنه أَصبَحَ أَصلا لأفراده بذك الْبدَل. 


06 


(المادة 504) لو استؤجرت أزضن عل أن يكون كل دوم منها بكذا دراهم 
المبحث الثالث في بيان الإجارة بشرط 


واه لير وبر 


وهذه المسألة المي في الشرج هي غير المَسَأَلد المبيئة ف الحادة الآية لأله في هذه الَسأَل 5 د مقدار المجموع يلاف مسأل 


أ 7 
مص امه ره سداس سسة ووس مه 


الاتية. ويتطيق هذه الَادة عّ استئجار الحيوان ا وَدذَكَ 6 اجر اير جل تور م من آخر عل أَنْ يطحن عليه كل يوم 


ع عر تع جاتر را م هثئره سعم ا 


عشر يلات كان امسا اماو إن شَاء رك وإن شَاء 0 إِنْ رضي به زمه 0 وم امه وان رد ا 


ورم 


أجر اليوم الذي 1 امه 5 بحط 0 شي إسبب لضان عن العمل / لذن الإجارة قدت عّ لوقت وَهَدَا إستّحق ل وإن 
ل يطحن عله َيء (الهندية في الباب امخامس) . 

اله +.0) أو سويت أرض عل أذ يحون ذو نا يكنا ام 

(أكَادة 648) أو سورت أرطن طٍَ 1 دوم منبا بكدَا دراهم يرم إِعْطَاءُ الأجرَة بحساب الدوتم. 

إِذا أستَؤيرث ردك 0 112 دوم م أو كل ذراغ عنما بكدَا فرشا لرِم إعْطاء الأجرة يحساب البدل المسم 0 دو أو 
ذَرَاعٍ [امتدية)» 


ملح سه ثرة 3 م ه هوّه رس هَسَ ع هاس الرين ابر اس - نيز رض تو ار ار عرس اماه ن نا “8 ١‏ مز ع مر وعلهة در 


مثلا لو استؤٌ وجرت رض عل أن أَجرَةَ كل دوم مها عَشْرةَ روش فَكَانَتْ عِشْرِينَ دومًا لم إعْطَءُ ماني قرش (الخيرية) ٠‏ 


لاع 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


دم وم سم وه 2 اس سداسر َه . اسه ل شا بير شاه ابس سه حر وخ ف ووه عام 
وهذه ا اإيضا لا نتعلق بخيار الشرط في شيءٍ وانما حشرت هنا لبيان الصورة الثانية للمادة الانفة. 
البح الثالث في بان الإٍجَارَةٍ يشرط] 

الخذالناك 

في بيانِ الإجارة بشرط 


و سي مسعرو - وى سمس سم أ 2ة 


(الحَادةَ 50) يور عمد الْإجَارَةِ على 15 عينت جه وخرط إباره في القت لاني ويكون الشر ط«معت رامثلا لو أعطى أحد 


ه ارما يسن سير لد ص م َس نمم عاو 


إِلّ لياط نابا على أن يفصلا ور خياطهًا هذا اليم ]زر النتؤى أحَد يلا برط أن يَسَل في مهنم إلى م ور 


2 
واع “.لدم 


الإجارة. والآجر إن أَوقٌ الشرط استحق الأجر المسمى إلا استحق أجر المثل إشرط أن لا يتَاورَ الأجر المسمى. 


:هق عل إل «بزم لماه دعقو - ه سك اس 


أي إنه يحو ا ا امطتصي يرم 


رام وسَير لاه ابي داس ءّ. 7 ره ور ولور 


21 را ا 


0 6) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث 

ليه وَالَِيئَة لقَصد التَعَجيلٍ معُدُومَة دثو الْوقتء فَوَجَبَ أَنْ تسد الْإجَارَة لجل بِالمعقُودِ عه فَإنَّ َي العمل يوجب عَدْمْ وجوب 
رمالا يمل اشر را لي الس ادر ا عد الل هلود َه 36 كاف تأر 
أن إِعطَاءً ره نا يرم بعدَ كام العمل وإذَا كن لوقت هو امود عليه كانَ نافًا للأجير لأنَّ الأأجير يستحق الجر رو 
لد سواءٌ أُوق العمل أو لم يوفه. ويا أنه ا مرج لِأحَدهما على الآ فَهدَا العقد مود إل التاع. 
06 كان العَقد هنا واقعا عل الْعملٍ وذ الْوقَتَ للاستعجال ققد حم ذَلِكَ الْمَقد ورفعتث الهَالة عدر جم (الزيلَي في شرح 


مه سثئرهة 


قول الكنز أو لِيَخْرَ له 3 اليوم» بدرهم ل يجز) . 
ملا آوأعطَى أحَد الاط با عل أن يمَصلَهَا حيطا هذا اليم أي لِينْجرٌ خياطتها أو اكترَى أحد دللا بشرط أَنْ يوصِله في عَشَرَة 


أيام إِلَ مك المكْمة يجوز 0 


وقد يمع ف الصورة لدو ناد والْعمَلِء وني الصورة الثاية بين المدة والمسَاقة َالَْملٍ. 

َإِذَا خَاط اتخياط الثوب في اليوم المعينٍ جره ااه لديل إل مك مكمه ي بوم المعِينِ استحق ق الأجر المسمى. 

وكَِكَ َه ااه لمعن كن غرَ اخياط خياطة الثوب ظهر اليم العن أحَد الأجر الأَجر المسعى أن الْمَقَدَ 
صَارَ وَاردًا عل الْعَملٍ وإذَا ل يْفٍ الأجير أو الآجر العمل حَسب الشرط أَحَدَ أجر امل علّ أَنْ لَا بتاور الأجر المسمى. (أنظر 
المادة ). ٠‏ 0 

اذا باط الأجير عَنْ الْقيام بِالْعَمَلٍ في اليوم المعينٍ مم مطاليَة لمر دين ارا وسرقت نه حهن. 

ما إِذَا اختلفٌ الطرقان في إيراد ذَلكَ الشرط في العقد مَالْمَولَ مع المي لْأَجر لأله ينك الشرط وَالصْمَانَ (جَامِع لفصوآنٍ) و 


رمه مها ماه 0 


جاءَ في رد اللحتار ولوأ الخياط يخط الثياب في ذلك اليوم وَطَالبَه المستاجر عرازا 0 سرقت الثياب مين 
قيمتا اله (كمس الْأغة) . 


لا 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


واستفتيت عه بخارى عن قَصَارٍ رط عليه 3 فرع لدم 2 الْعمَلٍ فار م يفرغ بغ ولف الوب 8 اعد ااا ا وإ نا شغي 


ّه برسلا سس مه مل ل يه 


أت عدن القصار . ينه له 0 الثر طاو العتهان وال ع دعي ؛ (جَامع الفصولين) ٠‏ 

0 ف هذه الحادة وتلوها خيار الشرط الذي 1 في لاد (494) اع م عيارة عن إجارة بشرط وَقَدَ وضعَنًا ع 
عنوان خاصٍ 000 ف البيع. 

ليس في هذه المَادة د قط بخلاف المَادَةٍ الآنية وَذَلكَ هو القرق بِيْمَاء 


كاد حم - 00 7 أ كاث] 
ع عزن كو عه الول الع 


(المادة 5م6) يصح ترديد الاجرة عل مر أو ثلاث ف الْعمَلٍ والعَاملٍ واحملٍ والمسافة وَالزمان والمكان ويلرم إِعطَاء ل 


- 


م 
الصورة الي طهر فعلًا. َالو قيلَ لياط إن خطت وَقًِا فت كدا وَإنْ خطت حَشئا َك كذَاء أي الصورتٍ عمل لَه بريه 


ادر اس عارك ا أن إِنْ أَجْرَى فيه عمَلَ العطارة فَأَجِرَيهُ كذا وان نْ أَجْرَى فيه عَمَلُ الحدَادَة فَكذَا فأ الْعَملين أَجرَى فيه 
ملي ره ابي مُرطت. ركذا لو أشي ةبط إن حََتْ حنطة ريا كذ ون حلت حَدِيدًا كد دما مل يمطلى 
رمه سيار ار مه لَه إِلَ (شورلي) عانه وَإلَ ته عَائنٍ وَل هلبه اماه قل أي 
دَهَبَ 0 امل ذلك 061316 الك أغزت مدو انار ان رمد ع نرا قعته للافاة نننة تيزل اللنتابى تله 
أ قرافي سكا كلف لسو أن تسق لل رد سانيا رن قد مسر رقا ون ساسا ب 


سر لس الس ان سر 


فله 3 0 سير الشروظ. 7 

يحوز الترديد في الإجارة عل كانيّة 0 وهي: 

(1) في العمل )١(‏ في الْعامل (*) في اللي (4) في المسافة (0) في المكان (5) في الزمان () في أنواع الزراعة (4) في نل 
0 


و 
مه و 00 آذك[ كه يه بع عه # رمع م هم ل تزه سير وله د مه#ع 


ويصح ترديد اأجرة عل صورتين أو اث وأسمية أجرة لكل صورة غير أجرة اليورة الريه يعبر ابيع في جميعها دَفْا لاج 
ويا أن الإجارة ب بيع بيع منافع قاس ا بيع لعن ( عم لأمب الزيلَي) . 


جور ديد في العمل اتمَاقا له حب باَب د يموع لي مقع الجهل ١‏ تمع الأعمر) . 
ما في الْعاملٍ فَمَدْ قَالَ يواه الإمام الأعظم | م لأنه خيره بن عفدن صميحين عفن 2 ف العمل م تفع عنْد البَاشرَة حلام 


مومئير اه 


ا قن أ راد ار عل ليه واحد وَالْأْجران عُفتلمَان ولا يدري أَيِبمًا يجب فلا يجوز ( م ١‏ 
ل سر 


اه 


0 الصور ارده 5 
0 خصو : 0 
7 - عَم حصول حَدَاها فق 


همده ارين وله 2 َه مه 7 مهم لل ا لم ته م ره بره 


وَالبْحتُ في ذلك كله مستوفى في ادر الآتي: اما ترديد الاجرة زيادة عن ثلاث ث صور كأريع أو حمس فَلَا يجوز (أنظر المَادةَ 
5ل”). 


لاع 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


هس ين ع الى سس تر ماهير موسير م 6 و و 0 


غير أنه ِشترَط خيار التعيين في البيع دون الإجارة والفرق يما هو أَنْ الأجرَة إِمَا تحب في الإجارة َمل اذا وجد يصير المعقود 
عليه مَعلومًا بخلاف البيع فَإِنْ ان يجب بنفْس الْمقْد د ولع رن 5 م أن شيا التي في طرف الجر ترتشع كا ذي وأما 


رام س4 سيره 


لججلة 0 0 لعن لمستأَرَةِ في نحو ول أَجَرَتك هذه ذه الدار بماة أو هذه الدار ياي قرش فهي ثابَة وتفضي إل التراع في 


. م هذه والموّجر يريد الأخرى فتحفق الترَاع قيبتى أَنْ لا يصح يدون اشتراط خيار التعيين ( 5 الأمر وتاج الأفكار)‎ ١ 


م سس أ رع ع ملعم 


)١(‏ مَتلَا ليل لاط إن خلت دَقًِا فك افون ًا وإنْ خطلت حَشا فك مق شر َي سودي حل ري 


أي إِنْ خَاط الوب خياطة دقِيمَة أَحَذَ مائة وحمْسينَ قرسا وإ حاط مخفا هن هال ة قرش قَقَط وَإنْ ل يخطه عل صورة ما فيس 


بسك 2 


مظن يجب عل الحياطة. 


2 مه 2م ل وسمدده 


وليس ظهور الصوركين مع بالفغل م ولكن كيف يكون الحكر فيما أو خَاط قسمًا بصورة لخر بصورة أَْرَى؟ في هَدَا 
الاحتمالات األانية: 


نه 
؟ - أَنْ يط حَشناء 


م نك 


- أَنْ لا يخيط مطلفًاء 
:ل أن يقلن قا عدن ف 
ه - أنْ بخيط عل الصورين مَعا أيضَاء 


قد بحت في هذه الاحتمّالات بَميعها وَهذًا مال لترديد الْعَمَلِ. 


- - 


كك الم فيمَا لز قال لتر لاط إن خطلت الوب بتفسك فلك مال قر كن وان عخاطه 


اه 
.4 


٠ 
همه سمس نه 126 مه سا ات َه‎ 


إن 1 يتخطه هو ولا أحَدُ أَجَرَائه جر عل حَاطَته وَمِنْ المي أنه لس في الإمكاد 


ًَّّ 


كيفَ يحون الحكد لو حاط كل مما ماك 

ورَى في هذا لس العيور اين 5 موت اننا 

وَكَدَلِكَ الحكر إِذَا قَالَ المستأجر للصباغ إِذا صَبَعْت الوب بذ التوع فلك كَانونَ قرسًا وبالتوع الْفكَانٍ الْآحَر 
باون القَان فَلتَ أريُونَ قرضًا (المندية وحم الأ ادر المنتقّى) ٠‏ 

إِذّا ل يصبغه بتيء 9 ن لاع بر عل صباغته. 

و بالثلاثة انماع عير مكن ويلاحظ هن يا 2 وا 


ها له دامع رامة ّهة له سدم . مه اس ا ا ل 


أو أو اسساج حاتونا من عر يشرط 7 ِنْ 000 للعطارة فعليه أن يدفع م ماءد قرش وإن استَعمَله لدَادَة قله مان ثه و“مسون قرشّاء 


00 


مع - 


فأي اين 0 ف ارت اذكو عط 2 الى رط َإِذا اشتغل بالعطارة رمه مائة قرش وإن اشتغل بالحدادة قَائَة 


شا (العطوري) . 
هد 9 ديد الْعَامِلٍ وَإذَا ل يمه ولا َمل منهما لم عل قَْلِ أل الأجرين وعلّ آخر نصف جموع الأجرين. 


ثم 


7 يخ 


- 
0 
1 


؟5: 


كلا 5112161208 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ولكن كيف الك إذَا استعمله نصمًا للعطارة ونضمًا لحدادة أُونصفٌ مدَة الإجارة للعطارة ونصفّهَا الآر لحدَادَة ويلاحظ هنا 


َُ مد دام هووّه 2 


ف مَسَائلَ حا 
وق أشيرٌ إِلَ هَذَا امال في رسخ قم اثمين. 


- 


كاك 00 علّ هذَا المنوال في أَرْضٍ استؤعرت: عل أن يكون يدا إذَا رن التوع لمان من الحبوب فيها ويكدا إذَا و 
2 ا (الندية وَاليزازِية) . 

لَه ذا يرع كد رع ند اقفن لأسي أو تس كينا 

أما زراعئًا لها في وَقْتَ واحد بالنوْنٍ فلا يكن وَلَكنْ كيْفَ لكر ذا ريع نضف مثا وج وَالنَصفُ الْآمَر الْآسر؟ وفي هذا 
أربع مسائن 6 

() وكدَا أو سويت به بشَرْط إنْ حملت حنطة برها يعون قرا وَإنْ حمَتْ حَدِيدًا سوق م 


قرشًا وان حملت حديذا فَستون قرشاء 


2 ه ساك ع سم وه دير اس 


فإنْ حملت حنطة لَزِم أربعون 


2 
0 


585 


ون ل تمل سينا من ذَلكَ وأَحَصَرَتْ (قفلًا لا لم أل الأجرتٍ أو نصفٌ تمُوعهما. 
إن حملا من الاثمينٍ في مدة الكل لرِم أكثر الأجرينٍ. 
ل 


م 


عه 


00 
لم 


أي 5 ذا أ يستعمل الحانوت للعطارة ولا لحدادة ول حمل عل الدابة حنطة ولا حديدا ول يرْرعْ الأرض شيعا من إمكان زرعها أزمه 
طٍُ الْقَوَلِ | لصجبح أقل الْأّجرينٍ لأنه لما كنَ الزائد مشكوكا فيه قلا م بالشكٌ وها اصحيح | لبه ل يكن كر ضرا 9 الانتماع 
هما ا َال في إشارات الْأسرَارٍ فَإِنْ سكن قال بعضيم: تق الذَكَنَ لأنه قبت 0 أن الزيادة ا ياستيقاء 


منفعة رَائْدة وم يوجد ذلك فوجب بالتخليّة أقل الا ١‏ جين (الزيلي وَالقيل) : 


0 بر + ره َس دام وسَر ع نم لله سم . وت نا يق 


يلم عل ول آعَرَ يَف را أن الأجور جا أل َم لس الامطُ به بيه اساي ا ا م العطَارة 
0 الْحدَادَةِ في الحأنوت يضف 0 تميلٍ الحنطة والخديد في الدابة (الطوري) . 

وكَدكَ ا إِذَا أستَؤجِرَتْ دَابْة إِلّ مَكان موي روف عمْسينَ وَللحَملٍ بمالة (المندية 

في الباب السادس والبرَازية) أما إِذَا ركبا وحملها لَرِم أكثر الْأجرينٍ وإذا كر يستَعملها لا الركوب ولا للتحميل لَرْمْ ع الأجرين 
(١‏ ؛) أ لوقل للْكارِي: أجرت هذه الدابة إل (شورلي) عاثّة قرش إِلّ (أدرته) عائنٍ وال (مَله) بعلاثائة وقيلَ بدَلِكَ المْستأجرٌ 


- ا ا 


7 


مام 


هدم ود مه هم وام سنس مهبر 


أعطي 0 امحل الذي يقصده من المحَالَ المذكورة. 
َإِذَا قَصَدَ المستَأَجرَ (شورلي) أَحَذٌ الْأجرَةٌ اللْسَمَاةَ ها وَإذَا قَصدَ (أدرك) اعد ادح امسا ا وَإِذا قَصَدَ فلبه أَحَدَ كدَكَ الجر 


الْمَمَاة 6 ا (للتتّى) وها امال لترديد المساقة وفيه ديد عِلَّ ثلاث صور. 
راذا هي الماع إى السال الشلكلة أري أن الجر 


/الاع 5112161208 


* الكّاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


اذا اسل اتاج المأ جور و1 رده قزق مكان يها قعل سج ذلك من مز اججعة المادين ا و45ه) وشرحهما. 

مو كا و قال الك اجر هدة الدار عائة وهاه ماتى فرثن وهده اإدار الأخرئ لمان قرش فبعد قبول المستأجر تلرمه الأجرة 
لمعيَة للدارٍ التي سَكَتَا (الدر النْتّى) وَهدَا الال الذي أشير ليه رقم (0) مال لترديد الَكَانِ. لَكنْ إذَا استار المستاجر داري 
من الدور الثلائة ور يسكن إِحَدَاهما مُه على ول أقل الأجرينٍ وعلّ آخر نضف جموعهمًا. 


ما إِذّا سكن كنا الدارين لَْمَه أعظم جين ولا يمه بي للدّارٍ ذّات الجر 5 الْأَكلِ ما ل تكن مال وقف أو مَالَ ب 


6 


5 


اومن 


3 


0 


ولئرم > هوا 


بيت المال أو معد للاستغلال ُمُه حي برها المثلية. 


وكَدَِك لو يل لياط إن خطت هذا ثوب فلت مال قرش وإِنّْ خطت الْآمر فك تمسو نا زعت أجره ما حيط مثيم مره 
في البَابٍ السَادسٍ) اذا عاطيها: كليما رمت أ الوب الذي يخيطه أُولّا 0 برعا في فى ال 


6 نيه ا 0 2 


الأجرتينٍ ويكون متبرعا في َقلّهمًا. 


ود كَدَلكَ 3 1 الاجر لياط لطت لما في هذا اليم فلك تمسو قرسا ون خطبًا عا لَك نكاد ون وكونث 


0 8 


الشرط ا 
يعد رن حَامَها َم تنم ونقا إن اها عن أله كحو (الر + 
ما إِذا حَامَها في ليم اثالث أو الرابع أو ما بعد ذَلِكَ فَلهُ جر امل 5 عار ادج الم الى اد جر لمث إِذَا كان 


كائينَ قرشًا أو دوتها وَإذَا كان أكثر يس له غير التائنَ ليضًا لأنَّ المستَأجرَ أ أَنْ يزِيدَ عل التََائينَ في الْيوم الثاني فَأولَ ألا يزيد 
قيما تأخر عله (عيد 00 ديك الدر الْنتَقَّى) . 


- ه وه ع لتر وداه ه وه لالهئر هه 


وكذلك عور أن قَاولَ المستَأجِر المكَارِي ع أن رمه ِل المديئة الفلانية اي قرش إن أوصله بيومين ويائة مط إن أوصله بأ كثرٌ 
من ذلك ويكرن الشَرّط ا (الندية 5 الباب النافان والعشرين) وهذا مكَالٌ لترديد الزْمّان. 


يي :ها ررقي ول سبع عاسم كه ساس 


3 أصبْحَت هِذه ا د انارت و 0 ا 


ع دع ار 700 


واب ا د فك لطر وذ ا قيضل الصو راع نيح" أو الكمَية 
َنْ القرنَائِيٌ) ذا ل يرْرعَهَا مطلمًا لا يأرمه مَي؛ ؛ لأنَّ الأجرَة هنا شان ملت ول كن 3 حاييلات» ولس ين المكن 


زراعتها ا لَكنه إذَا رح قسما منها بتوع الم لخر ينو الاق وس التوع الي و بد. 
ونَظير ذَلكَ قي بيع ا مين في اماد قاسم ع وما من المواد. 


1 - ويجَور الترديد في تَقْلٍ امل ا ولك نشول الْمستَاجر لخحمَال إِذَا تقلت هَذَا امل إل المحل لاني فلك مائّة قرش وَإذَا 


وسة مل سد سم داه ع سمةمير 00 ومهة 0 قن يع 7 زميق اج "نات رع وو سه 2 


نقَأت ذلك ا يجوز وترم أجرة امل الي يقل أولا وإذًا تقَلَ الثاني بَعدَ ذَلكَ يعد مَيرعا ولا يأخل عليه أجرة 


و ا مده مسة ساسم عو عي بو باللقر2 


ويكون ضَامنًا فيما أو م لف وَإذا تقل الخ ما أحَدَ نف أَبَرم. ٠‏ عليه َو تَلَا بده صَِنَ نصِفهما عند الإمام ويضمتهما عند 
الإمامينٍ يما (المندية في لباب السادس) . 


ل مه مم روئر مه عر مه رهم دوم مه 2 


دمة 2 ه وسَع م اس مه 3 6 ار اا َه 
وليس قيد ترديد لأَجْرَة في الله يد احترَازِي؛ لانه لا فرق بين ترديد الاجرة ونفيها. أي أنه يضح ترديد الاجرة بطريقى الننى 


حر وإذَا خَاط الاثينٍ نِ معا لَرِم كر 


3-11 


ع 51121120 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


ل لي 00# 


اوقل لياط إِنْ خطت التُوبَ يوم فك عر 5 قروش ون خطته عدا فلا أجرَ للك ذا حَاطَه اليوم الأول أَحَدَ عَشْرَة 
فَروش وان خَاطَه اليم الثاني أَحَدَ أجرَ ادل ات راسيو المحتار» الهندية) ا سَقَاط الْأَجْرِ في في ا ااي 
ا يني وجوبه في اليو الأول. وني النسمية في الْيوم الأول لا ينفي أصل الْعقْد فَكَانَ في اليوم الثاني 1 


الثلٍ (الطُورِي) ١‏ 


الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية 
الفصلٍ الثاني ف مايل خيار الرَؤية | 


مه رده هشور 


2 0 الاستتجار عنْدَ الشافى ما ليرد الاجر لو جود الجهالة ف ذلك اع تكون الها اع عند الحنفية إِذا كانت و 


2 
يمه 


اك 
يلا كان اجر حَق الفسخ 2 غبار ارت إِذا آًَ 7 1 ا يه هذه اهالت م موجبة للتزاع وإذلك قلا ع الحواز 
(الطوري) . 


6 امسا جح عار اروك ان لاط عار رز إِذَا استأجرَ مَل بدون أن يرأه در الخار > ساني ذَلكَ» 


عل عن حر الور 8 2 


1 ره يرا إِنْ شَاء قبل إن شَاءَ فسَحَ الإجارة (أنظر المَادَةَ )"٠٠‏ لأنّه كا كانت الإجارة منْ قبيلٍ شراء المتافع 
عمد لا يم إلا بالتراضى ولا 


ماع 


درو تلات ا . - 2 


لي لَرِيتُ ص اشرَى وَل ير َه اخيار» ظاهره رساو الإجارة أَيِضَاء وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ قن الْعَقْد 
رضَاه يون الم (الطوريء الي وَقََى اين لمٍ) . 


وَالْفقرة الأخيرة من الحادة )6 فرع من هذه لاد 
ذلك مر قطعًا من أرَاضٍ عله واد يدون أن اهار لحف )لفل فسخ الإجارة عنبًا جملة (انظر الَادَةَ مبس) 


لير ماه 


وهاه فى الإعازة عن يعدا وإقا اي يعض الآخر د المحتَار) ٠‏ 
ما اموس فلس 1 خيار الرزية (أنظر لاد 7 . 
عل ذَلكَ يَكُون رارف خعاب ا لاع فر بخلاف خيار الشّرط فك يكون عستا جر بكرن رد المحتارء التتقيح) . 


6 سس بعر ع وس سس عي لَسَ بعرم اس و م 0ه مه 00 


هذه المادة والمادة 9ه الآنية مها د ل فكل منبما مغنٍ عن الأخرى. 


7 


(الَادة 4٠ه)‏ و لور 11 ة المتافع. 
سم ةئر 42 يو8 عي دامج دوج سسة سم 2200 


85 5 ع أ المّافع الحقيقية معدومة وتحدث شَيئًا فَشِيعًا فليس من امكل ان الرؤية بها وام 18 ٠‏ الْستَأَجِر إِذَا 0 


ول للا هلهم ور 52 جب عل 


الذي هو َل | المنفعة كانه قد قد راهاء 


0ك مهم ّه هه سر 


فعليه ذاستا مر عل :دارا بعد أن راها فوس 1 جنار (المندية في لباب الخأمس) . 


يت 5112161208 


* الككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


(المادة 509) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته 
(المادة 510) استأجر دارا كان قد راها من قبل 
(المادة 511) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف الحل فالأ جير فيه خيار الرؤية 


إِنَّ ا الفقرة الأول م الحادة ): آق َ هن لمادة. 


22 
ءّ. از و وراهّمع وس ره سم 


] (امَدة كه) ا دهان من د دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته] 

(المَادةٌ و١.ه)‏ اجر أحَد مان ون َه يحون خا عد وؤيكه. أي أنه و استَأجرَ أحَد عام امال ا أ أجرا من 
دون أَنْ يراه كن عخيرًا عند رؤيته (أنظر المَادَةَ )00٠‏ فَإِنْ شَاءَ أَجَارٌ الاستتجار قلا وفعلا ون ام عع ٠‏ اذا فسَحَ م هد 
00 حاجة إل حم قاض ورا الآجر. وَإذَا فس الاجر الْجَارَة عل هذا الوه فَله أن ما نكا لون الجر عن 
أنه يدل إِجَارَة إل الآجر عينًا إنْ كن موجودًا وأَنْ أن سرد بده إن أستباك. حي إِنه إذَا استَأجَرَ أَحَدُ فا من ترس َال سق 


مه عيض زه + 4 بج : “الع برب لمر 


دار له ورأى ذَلِكَ الشخص الدار بعد أن استعمل لتر ارس س أشير َل" يق 1ه فس الإجارة فَلَه أَخْذْ أَجر مثْل الْمَرسِ. 
اران بالقرل اش نا حار اسل في تعر فت الا حر ا المستأجرينَ (أنظر المَادَةَ ه«م) الطندية في 


لباب الخامس. 
(النادة )٠‏ اسْتَأجِرَ دَارًا كن قد رآما منْ قَبْلَ] 
(الَادة زه ه): : 


0" رآهًا من قبل ع َه خيار ا الرؤية إل إذَا تبرت ْنا الأول ايدام َل يون مضا باحك كيد 


يكون يرا 
من امك دارا كان قد رآهًا قبل الاستتجار فَلِيسَ لَه خيار ارده بشرط أَنْ يَكُونَ عام حينَ الاستتجار أذ :لدان اللأجورة اه 


نفس الدار التي كن هذى ليد امار ما ا من بد أذ رآها د مت الأول بايدام يحون مرا سق 
يد يكونُ يرا بسب ذَلكَ التَغيير (الهندية في البَاب الخامس) ٠‏ (أنظر الحَادمينٍ +0" و /0010) . 


همه . وه مس اس 


١‏ 5 تاوف ين الاج والمسا و[ )١‏ إذا اختلق الْوَجِرِ اسار قال الأول ليس لك خيار رؤية لأنك كنت فد رأيها قبل 
الْإيجَارِ وقَالَ الثاني 1 رماي الحيار فَالقَولَ للمستأجر لأله كارن (أنظر لاد ). 
(0) لو اَلَف المستأجر والآجر قَمَالَ الأول: ما قد تتيرث فلي الخار وال الثاني: نا ل عير فَإِذَا كانت المدة قَرِيَة فَالقَولَ للآجر 


سا ماه دس ساي لاهئره 


وإذا كانت بعيدة َمستَأْجِرٍ لذن لد إِذا كات قَريبة قالظاهر دم ال وإذا 515 بعيدة َالظاهر التكيرٌ نر شرح لاد م 


له مه 


اماه ملام 2 لس سين ل 


وقد بين في هاي مدن (أي المَادَة هذه وَامَادَةَ و١‏ ه) خيار الرؤية تاج وَسَيينُ في الامقخار ريه لامي 

[ (امَادة )1١‏ كل عمل يخَافُ ذَانًا بالحتلاف الحَحَلّْ دور فيه خيار الرؤية] 

(الكَادة اله) كل عَملٍ يتل ذَانَا باختةاف الكل لاجر قد جار الرزية فكلك ساقم أخد اطاط عل أرط 1 ب 
اتخياط بالخيار عند رؤية 


5112161208 6 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(المادة 512) كل عمل لا يختلف باختلاف امحل فليس فيه خيار الرؤية 

الجخ أو الشال الذي سيخيطه: 

يت لأجر أيْضَا حبار الؤية في كل عمل ُِ َانَا لحلاف الحَل أي حون بلأجير حبار الؤية ند ؤي َلك المح وت 
خارار للأجير وعدم - صل في كل منْ المَادة هذه والمادة األاتية وليك ا أمثلة تفريعًا علّ هذه المادة. 


١‏ - متلا لوْسَاوَمَ د لياط عل أن يحخيط لَه جب اط بالطيار عند رؤية الجخ أو الشّال الذي سيخيطه. َإِنْ شَاءَ قبل الإجارة 


00 ل له 


وَحَاطه وإِنْ شَّاءَ فَسَحها. 
: لاجر قرا ع يَِابٍ كان الصاو اعد وو الاب الي + في الاب اخأمس) . 


ايلك 


كدت لو اشاح حل لكي الخطي ذا و اهل (ابدى) رانف رأى : ي ٠٠١‏ رطلٍ) كان كيرا علد روية الفطن: 
[ (امَادة ؟ده) كل عمل لا يلف باختلاف لمحل فلس فيه خيار الرؤية] 


ول داس سه سا 5 سمه 


(الَدةُ ؟01) كل عَملٍ لا يتف باخيلاف لمحل َس فيه خيار الرؤية متلا و سؤر أجير عل أن يرج حب تس أ واق 
قطن بِعَشَرَةِ دَرَاهمَ ول ير الأجير الْقُطنَ فيس للأجير فيه خيار الرؤية. 


ا ا 2 


هس 1 مه سا ع جفق. ٠‏ “نار .عل عبن ا ل عرد 2 


أي أله ليس للأجير خيار رؤية في كل علٍ لا يتختلف باختلاف المْحلٍ صعوبة وسهولة عند رؤية ذَلكَ لمحل يتضح ذَلكَ بالأمئلة 
الثلاَة الذنية: 


١‏ 0 ا لاد برج حَبَ نمس أَوَاقٍ قطن بِعشْرة درَاهم م ول ير الأجير المَطنَ قبل الممَاود أو بعَدَها فيس له خيار 
رؤية عند رؤينته المطن. 


17 كلك و أسوي #الب ص ادر كل نصيرة يون الخنطة معاومة وار ير الكل ب الخنطة قيس لله خيار الرؤية عند ريه ]يما د 


34 
ره مه 


المحتا 
ب) ١‏ 
محم جر عه 0 أذ مه ان ع خب مم 


ِ 5ذاك و أمتز جر حجام عل أَنْ يحجم أَحَدَا في مَكان معلوم فلس له خيار رؤية عند كشفه عل المكان ورؤيته؛ لأنَ الَْملَ هنا 
لا يختلف (المندية في البَاب الخأمس) . 
.0” الفصل الثالث في مسائل خيار العيب 
[المصل الثالث في مسائلٍ خيار العيب] 

(المَادَةَ 1 ه) في الإجارة أيضًا خيار اليب كا في البيع في اجَارة عيب كا في ابيع (أنظر اماد 0 أن اعفد يعضو سَلامَة 
البْدَلِ عَنْ الْيْبٍ فَِذَا فَاتَ رضاه فيفْسَمْ ا في البيع والمعقود عليه في هذا الاب المنافع وهي ةا فَسَاعَةَ قا وجدَ منْ 
7 يكون حَادبًا قل ابض في حَقٍ ما بتي من المتافع فَوَجَبَ الخيار (الزيلي في الإجارَة) ٠‏ 
اليب الموجب ليَارِ في الإجارة لا أيام يحسَسٍ الوجودة 


2 .دج ليت ١‏ ا بط ها ير 


١‏ - أن 0 موجودأ ظَِ ا الاير يطلع عليه حين الاستتْجار. 


2خ عر" عرو ع 
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* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


بجح ادهع وعةا رو 


وهذه ه الْأَقُسَام جميعها اُستازم خيار الْعيبٍ لأ كااكات الإجارة تتعقد شَيًْا قينا بوجود المّافع ل الذي يحصل في المأجور 
د د يحون قد حَصَلَ قل قِض المتاضع ني [ز توق وم أن ْول المي في ليع بعد ليع قل الْض أي َه في 


عه مه ع وير ماده م همه 


البائع مَممَصَى المادة ( 924 وبيب ده فاو مستاة فس اللجارة يبنا تدَفع شُبية منْ قَالَ إن عَقْدَ الإجارة لازم كالبيع. ًُ 
إن اليب إِذَا حَدَتَ في المبيع عدا قِصَه لمشي ليس للمشتري أن رده فكانَ يني أن لا برد بسٍَْ اليب اللحادث بعد اقيض 
في الإجَارة أيضًا قََالَ: إِنَّ اليب الحادتٌ في الْإجَارَة بَنْزلة الْمِيِبٍ الحادث في البيع قَبْلَ الْقَبِضٍ لأن المعقود عليه المتافع. 
مي َدتُ مام قا وُجد من اليب يحون ادا َل قيض موحِبُ يارج إا حَدَتَ الب في ليع قل لخر 1 
المحتار» المندية» الكفاية) . 
أما إذَا استاجر المستاجر المأجور بعد أَنْ رأ الْعيْبَ الذي حَدتٌ فيه سقط خياره (أنظر المَادَةَ )"4١‏ (رد المحتَار) . 
ذا َم فسخ الإجارة كار اليب 1 و اهدعت الذار لها مساج فسخ الإجَارة ولو في غياب لأَجْرِ كي في حيار ا الرؤية لا 


يناج ذَلِكَ إِلَّ حم قاض ووس افا ع شر افع الماع جنر د ميعلة 

ناي الأول اي ينم بي حاط معلا مس سجر في عاب 

لجر فسخ الإجارة الاك لماه يحضور العاقدين أو من يقوم اما المحتار الَْازِية» الْمَهسنَانِ» الحداية وَالشِْي) 
0 كام 0 أيضًا باعتبار أنه موجب فَسْم الإجارة أو غير موجب: 


أفات المتفعة )|١‏ َقُصودة بالكلية. 


2 


؟ - ما حل بالمنفعة نفع المُصودة ققَط ٠‏ 


م - ما أَقَاتَ التفَعة ير المقصودة أو أَخَلَّ ببا. 
- ا ع ا ال ا الا - ين عند 


فالاثيان الأولان بوجبان خيار الْعيب بخلاف اثلا فإنه لا ع 3 0 ف الحادة الاتية. 

(المَادَةَ 14ه) العيب الموجب لخر في الإجارة هو ما يكون سا لقوات المتافع المقصودة بالْكلية أو إِخْلاهًا كقوات المتفعة 
المقصودة من الدار يالكلية يردام ون الرحى بانقطاع مَائها أو لاما ومبوط سطح الدار أو يانيدام حل مضرٍ يالسكق أو بانجراح 
ظَهرٍ الدابة لا من الميونية الموج نيَارٍ في الإجارة وما لتَواقص الت لا تل بالمتافع كَامهدَام عض حَانَ ارات بيت 1 


را ل الث ركه عه 


0 الاك مر وَكانْقطَاع عزف الدابة وذَيلها فليست موجبة ليارٍ في الإجارة. 
ا 00 غيَارِ ني لجار 1 يون 59 قات 00 الف ف 00 ا 


ءّ. -ه ومو 8 1 َه 
أَنْ تطح العين الماجورة او 


8 مش رس سا 00 2 1 


ل 
ذه عي روئر ممه رس عومسم 5 


اذا قَانَتْ ااي رك لو لمر ار 0 


ا جنيهخبيد 


ول وسلم و رعاش م عراسو - 


جارة هو المنافع فكل ما يِؤثْر ف 


ين وساماده مع ه عدم سا ل سه مه َه امه 


6 اح حصن دارا أجل السكق واحترقت رصحت عرص خالية وكان تكن اي ف العرصة ب بنصب فسطاط او غيره 
فيا كان الانتماع با تمك بعاطي البيع أو الشرَاء فيا أو غير ذَلكَ قلا عبرة َلك الانتماع. 
أما القع الى د كن العقد ورد اعلا شقلليا رمن اوها لسار 


ريك 5112161208 
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ملك - عل هه سس ممايبير 0 11 


انار شملها الما امكل زراعتها او لاء ولا سك ف زراعته لأنه ل يجزما للزراعة عخصرضها ص 01 عدم ريها 
تسح به (الطوري) . 


ءَمَ هده سه همه ومع رو 


1 اليب الذي يوجب الخيار في الإجارة قسمان: ذ: القسم الأول: قوات المتمعة المقصودة من عَينٍ المأجور بالكلية. 
لم ان ل خَلٍ ف المأجور قَمَط ل يودي 9 فوَات المتلعة التصوة بالكية. 


وتبين أحكام هَلَيْنِ القسمينٍ في المَادة 014 . 


َ هسه 


أما هذه المادة فعا تختص عر امنيا ار يوحت الخيار عن ل الك (أنْظر لاد لبلا (رد المختار) . 
5 0 إن الي لوحب يار في الإجارة هرما يكو 0 وات المّافع الممصودة بالكلية أو إخلافاء وذلك: 


: د افع لطعي من الذان المأأحور فكياء يدا رون ارح يانتطاع يمان" قطاغا ناما ومن الاجيو انقاض ور طلد درطا 


0 دن 0 سطج تورات ع 0 لسك أو عر وض شيءٍ آخر على ْنَا يورثه الوهن: وسواة كان نهدا م لحل 


الكو سه أو أن الاجر 7 بإذن المستَأَجر أو يدون إذْنه 3 5 ظهر دابة الكاء وإصابة داب الكاء اجر تاكن برض 


ع “صوغ .8 مي و2 


لامك في حال ابه إلا لم أ ِْ نط ما كد يشتغل قبلا. 
هذَه ور وما قبا التي أثير نيا دَق (1) موجبة ليَارِ وعد من العيوب في الْمحقُود 2 يه عليه (المندية في الاب التاسع عشر وفي 


لآب الخامس والْأَنْقرُوي 0 المتَار) . 


هع وهم مه “راغي 


عن الج و شرط في عمد الإجارة ان لاسا عفن خيار في فسخ الإجارة بانقطاع المياه عن الطاحون فلا يكون دا 
الشُرط 0 (أنظر المَادَةَ 8) متتها وشَرحها (الندية في الباب اثالث وَالْعشْرِينَ) . 
فالصورة التي أشير إِلمما برقم ( )١‏ هي من لقم الأول للعيب والصورة التي أشير إِلمما برقم (؟) هي من الْقَسم الثاني وقد عدت 


ان لصون من الوب نهنا كن ع جز من المع الود عليه خدوث الَْيبِ في جزه من | المقة وحن اخيار: 
ما التواقص بي لا نحل الماع كتيدام عضن حال اراك يت لا يدخل الذار برد نولا مطر أو كنيدامحائط ل ليس مه تفع 
للسكق بل كانت لين قط أو ماع عرف الدب وها ار هاف ع لعن الا حر دم أو سقوط اه 


عر ل مائر هلهس ابر كّهة ماه مه 


الا قوت معه لتم أو يرا يا حل َمل هذا الَْصن لا يس لجار أن قد ود عل الت ُونَ الي وها لقص 
حصل بالعين دون المتْمعَة والنقّص بعر امود عليه لا يت ا المحتار) العَبْلَ) ٠‏ 


واه ل ين 


الخلاصة: الْعيِبُ الذي دْتْ في الجر عل نوعين: 
النوع الأول: ما يؤثر في المتمعة أي إنه العيب الذي يخل ممع كثيرًا أو َي ا وها وين ب تيار رد المحتاي) . 


وَعِلَ ذَلِكَ أو قطع عر . : من العرصة احور وَكانتَ تلك ار مَْصودةٌ في اك د فإسبنا جو فيح ا ظهور 


كون الماجور 0 5 المحتَار والتتقيح والأنقروي. أن المستَاجَّ عل هذ ذَا يِكُونْ قد تَصَرَفٌ يمال بره يدون إذنه 


رمد يوئر 85 


وهذا منوع) ٠‏ 


م 5112161208 
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(المادة 515) حدث ف المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة 
وَكُدَِكَ سن من آخير _ 0 وكمت حار المياه تحتاج إل الإصلاج ول تكن المياه كافية لإدارة طاحوتة وَاحدَة 


امير ا ماع موس اسم كك 


ينَظَر فَإِذَا كن إصلاح جارِي مياه ف عزف البلدة عل الآجر وتسليط المياه على الطاحوتين يرهم إدارة غير كافية للحن فالمستاأأجر 


فسخ الْإجَارَة أن َلك يحل بالمتفّعة المقصودة 5 لم يَفسحْ الإجارة مه جره ثامة (أنظر الحَادَةَ ١١‏ ه) أُما إذَا كنت 0 


د ل مت على كلا لاي سن هلا رن يوا مت عل ساون واد فقط أدا) إن اه 


سس بير 84 سهسم فر ابره 0 ٠#‏ اقل -- فيد + يد مهد 


واحدة ف عاك 0 فسخه الإجارة لأنه ا - إل م ل وإذا و تفاوت بين الاجرتين وكات مياه تدير ذات الاجر 


الكثيرة َزِمِتَ 2 أن تاجرد 54 م الاتتفاع ا لزأئدةء 
أما ذا كن إصلاح مرفي عزف الْبلْدَة عائدًا على المْستأجرِ ليم أجر كلا الطاحونينٍ تَاما لأنه يكون هو المعطل (الْأَتقروي) والخاصل 


أله يعيبر في ء عزف البلّدة م 9 يأرمه م العَاقدِينِ لاح م مياه الطاحونة (أنظر المادَةَ <م) . 


جره ا خضي د امسن ارا جر هيه انرا الى لا 93 


وكذلك و استأجر أحد للطاحون 9 القِطعت مياهها مَاءٌ من عبر آم ينظر فَإذا كان تصرانف المياه من امك لحر 


دع وك 


١ 


ته | 


1 


0 


3 


و2 ة 500 ودر له مر هماه 


بلا حفر ولا مُوة َالاستْجَار يح د وكرت العره لازمة سواءٌ استعمل مياه ادير أو استعملها لأن الأجرة تلم بمتَضَى المادة 


ذه 


(470) بالاقتدار عل استيقاء المنفعة. 
ما | كد شري ان ع لان ار مل ير ل الك قل روزا لووك ون عر عل اتام مان د ا 


مدسَ مه وهم م ّه اق ١‏ د اص عه عل ع الى خن ها اله م4 مه 5 له داعي 


حتى أو أراد أن يصرف الما إل عه وينرك الإجمارة أر كن لَه لِك ويلزمه الأجر ون جاء من ذَلِكَ مل فيه ضرر عظم يدعب فيه 
1 ير مله أصْرارا عَيمةإذ القَطمَ الماك عنه جعل هذا عذرا لَه أَنْ يرك الإجارة (الهندية في الاب لتاسع عَسَرَ وَالرَاية) . 


ول ابر هرك 


التوع الثاني: الْعيب لدي لا بح بالمتفعة وذَلك كُذهاب عينٍ الخادم أو سقوط شعره أ كنيدَام حائط في الذار لا متقعة منها مطلمًا 


وَهذَا انوع لا يوجبُ اهيار لأنَّ عَقْدَ الإجارَة وارد عل المتمْعة وليس الْعينْ وَهَذَا اص حَصل بِالْعينٍ دون المتمْعة والنقص بير 
ُو عليه ل يت اهار (رد الْحَارٍ) . 

] (الَادة ه) حدث في الجر عَيْبُ قبل استَيقاءِ المتقعة] 

(الَادة وره) و حَدَتَ ف اجو يِب قبل استيفاء الممعَة فإِنَهِ كالموجود في وَقْت الْعقْد. 


تخ اج رصن يه : مد 


إذ تدك ف وت م أَحَد القسمينٍ المذكورينَ اما قبل استيقاء المنفعة 5 فهو م أو كان وقت العقد. 


(المادة 516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار 


+ و 


ي في هذه حو أيضًا خيار عَيبٍ ّ ف الحادة السايمّة» وني ذلك صورتان. 


رم 


ا 


حو الو 2 مِقَدَارِ من المتفعة أستوفي واخرار استوفاة 


رلك امه داه سم وّه 0 سه م هوسا تس 


متلا أو استَأَجَرَ أَحَدُ دارا لاله يرو أن سكتها شبرا واعدًا حَدَتَ فيا عيب قَفِي هذه الصورة كار الت (أنظر شرح المَادة 
7 


لعو لثانية: رن المتفعة ل إستوفٌ شيِءٌ منبا ودَّلك دوت عيب في الدار الموّجرة إيجَارًا مضَافًا لد , . تل بعد وهذًا 5 


511216120 2 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


خيان العيب رد المستان) + 
[ (اَادةَ كده) رَحَدَتَ في الور عيب فَالْسَأر بارا 
(المَادة 5اه) أو اتعدف ف 2 َامَستَأجرٌ باللجيار إن شَاء استوق | الضعة مع عيب رحس عام لبر وإن 50 فسخ 


ا ا 
الإجارة. 
ونه > مق « ررم 2 هيه مه ذأ ههه 7 مه مع 


اي ارام ف احور 0 بالمنافع المقُصودة لمارا إن شَاء استوق المنفعة بع الْعيب وحيائذ للمستاجر 


هدس سن 2 


3 الإجارة لرضائه اليب الذكور مه أن يعي جره امه (أنظر المَادَةَ سدم) (الكقاية) . 
متلا أو مض الْبغْل الذي أسئة وير عل أذ حل ال أ ير وكا انتج[ تنيز أن إل الل المُصود فيس له بك فيص 


م عه ه 


نصف اج اميه اماد 0 ١‏ هه( مثال للفقرة الأول مَنْ هذه الحادة وإذا شَاء 7 05 سيجي + ف الَادة (14ه) فسخ جار 
نحضور الآجر عل نفل للعة الى سين المدةٌ الماطية هن لأَجرَة. 
وَذَلكَ إِذّا حَصَلَ الف بعد العبضٍ أمَا إِذَا حصل قله فلس ظًَ 1 (أنظر الحَادةَ الآنقّة) . 


شره م 0 


كدلك إِذَا اليم حَائطُ ف اذا جور َإِذَا كان ذلك لا يشر السك تيسن فيس مستا جر فسخ الإجارة وإذا اه ذلك وَإذا 


7 إذَا تَتَاقَصَتٌ المياه عن الطاحون ََاقضًا فَاحمًا مستا فخ الإجارة أما إذَا ل يفْسَحها وَاستَعمَل الطاحون ليس لَه بعد 
ذلك دعا ِل الآجر 3 تنقّيصٍ الجر ل ضَاه بالْعيب (المندية» رد المحتاره يٍُ أقدي) . 
وَقَدْ وَرَدَثْ كلمة نقْصَان فَاحِشٍ احتََارًا عَنْ عير لاحش لأ عصان ير القاحش ليس موجبا لشيار. 


6 د هه ع :8ح ب د كال" اعم و "خم 


را اَن القاحش عل َل أذ يضح مام لاحو بد افص اله لمن يط ما حتت مف نَل 
وعلّ 3 آخعر هو النصف اما وفي واقعات التاطنى مي النصف ا الفسخ. وهذه حالف رواية القُدُوري 5 المحتار) ٠‏ 
كَدَِكَ إِذًا مض الأجير الذي استاجره آخر لخدمة ينظر فَإِذًا ل يِكُنْ مِقْتَدرًا عل العمل الي لا 5 اه (رَاجع لقره الرايعَة 


منْ المَادة 01) أما إذَا كَانَ أُصبَحَ َكَل در بعيلٍ عل الْعمَلِ عَنْ ذي قبل فَلسَْاجِرٍ قَسحْ الإجارة وإذا أن سكا ومقيت َُ 


الإجارة لَرِمْهِ الأجرة 


(المادة 517) أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة 
(المادة الى أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع 


253 زا دي ف الاب ب لقاع عشر والبرازية 4 المحَار) وعلى قياس مسأل لوعن ف أَنَعَال إِذَا عمل ص من النصف : 
لد ا (واه) 2 هذه الحَادة أبغنا: 
دل د أردنًا بقَولنَا في الشرح “اليب الحأدث 1 الثاني من سمي العبٍ المذْكُورينٍ في الحَادة (14ه) أن القسم الاوك ]ذا كان 


حَادتًا فِمَا أنه لا يمكن استَيفَاء المتمعَة منه قلا رم ادر على ما جه في الما )0014 قَلَ في الأصل الم إذَا الْمَطُم الشير كله 


ده مه ماده دس وعره مة بر ماس 


هسه مساج حت مَعَى الشبر قلا أَجرَ عليه في ذَِكَ 5 المحتَار) كن المستاجر خيرا عل الْوَجْه الآني َإذًا شَاءَ فسخ 


هوا 5112161208 
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ه البرس يراه 


0 ذا انقَضَتْ مدة الإجارة 


الإجَارة بالْعِيبٍ ون شَاءِ عقر َإِذَا رَالَ العيب قبْلَ انتباء هذه الإجارة سنس جرد مده البَاقية أ 


رمه رير ه ‏ هه تير 


5 لحيس اكد إلى عه تا عد دوك العيينة 
[ (الكَادة 1(ه) أَرَاكَ الآجر الْعيبَ الحادثٌ قبل فسخ المستأجر الْإجَارَةً] 
(الحَادةَ اوه) - إِنْ َال الآجر الْيبَ الَادتٌ قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبت للمستاجر حق الْفَسخ. 


هه كس م هثئره م م 030 روئيرير هوه 2 


وإن اراد المُستَأجِرُ التَصَرْفَ ف بقية المدة فليس الاجر منعه اإيضاء 
أي أنه إذَا أَرَالَ الآجر الْعِيبَ الحادتٌ قٍََ درم الاج الْإِجَارةَ سَبْبٍ ذَلِكَ الْعِيبٍ كإرجاعه الدار إلى هِينَا الأصلية أو إدًا 
َال الع بعفسه لا يبقى لاستاجر حق فسخ | الإجارة ونَكون الإجارة في باتي المدة لَاْمَة كلا الطرقينٍ ن (أنظر اد 4م )رول 


فرق في ذلك إِذَا كان لعب من لقم الأول أو الثاني لوارمنٍ في المَادة 0014 أن العند ا كن دده ف الإجارة ماعة فناعة 
6 رم وجود عيب في الإجارة الكائمة ع وال م سبب ب الفسخ ( (انظر المحادةً 4؟). 


عع سصس اه أذ مرع هه 2 اخ هي ا تمه وماس 


إن اد لمر اصرق في يي لد مس لآير ممه ينا (رد المْختار) لأن الإجارة لا مفسع مجرد حدؤنك العيب بل 
_ امسج إِياها. 
حت أَنَ الموجَرَإدًا بق قبْلَ فسخ الدار التي دمت بالكلية كا كنت فيس لأحد العاقدين الامتتاع عَنْ العمل بَقْتضَى حٍ 00 


2 


السفيئة الستأجرة إِذْ انَضْتْ ست اا ميت وأصدث سف[ دعل ليما إلى انبر لثم باص ]: 0 


قَقَاتَ لمحل كوت العبد بخلاف انيدام الدار تمل رد المحمَارِ الْكمَايةَ» الزيلي» مع ا 


كدَلِكَ ذا مض ى الأجر مسر قلخ الإجارة إلا أنه إذَا أَبلّ من عرّضه قَبْلَ أَنْ يقْسَحَ المستاجر الإجارة يسبب َلك قيس لَه 
فسخ الإجارة (لَاِيةَ ل الحاراة. 


مه مه ماه ذه 


(الَادة أَرَادَ الاجر قح الإجارة قبل َف الْميِبٍ الحادث الْدِي أَحَلْ بالمتافع] 


- 


(المَادةَ 14) إِنْ أراد المستأجر فَسحَ الإجارة قبْلَ رَفم الْميْبٍ الحادث الذي 


رعو 0 6 


4 


َس 20 عر عراج ل سر 


ي أَخَلّ بالمتَافع قله فَسحْهًا في خضور الْآجر وَإلّا ليس 


لم 


ف غيابه. 


بن به 12 زو صر يرن ين 2# اله دع 1 بهد جه سه ا ا 


ون فسَحَهَا في غيابه دون أن يخيره لم يعتبر فسخه. 
وا الأخر بيه 6 كذ رعاو 


نَتْ المتافع المقُصودة بالكلية قله فسخعها بغيّاب الآجرأيضًا و 0 الارة إن فسع أو ل فسخ © بن في امادة . 
39 رمدم عل 0 بالمتافع م الدَار المأجورة ة لمستأجر فسخ الإجارة. لكن يرم عليه أَنْ يفسخها في خضور الْآجر وإلّا فلو 
ص من الدار دون أَنْ يديره 0 إعطاء ره أنه ما خحرج. 


م لو انيدمت الدار بالكلية ل و ن احتياج إلى حصو الاجر مساج ف فسخها وعلّ هذه الحآل لٍِ رم الجر 


ع 
-ه 


- 


١ 


م 


٠.‏ و 1 ا يد هآ 


يي أنه إذا اراد الْسَاجِرَ فح لجار يَاءُ على المادة زهاه) قبل رفي عيب حَادثُ في الَأجور من عيوب الْقَسم الثاني من 
: ل 


6 ل عم لول نير ولع بر مس 8 ,عت فاضي "لطر عور امك سس هسم سيت را م هئره مه 


اء لجار فيوّجر المأجور م من آخر فلا لحف ضرر إلا أنه لما كان للمستاج وحده حق الْمَسخ قبل القبض رحد قل ساد كه 


ع 


2 


١‏ جنع 


4 


لى رضاء الموّجرٍ أو حم القَاضي ( (أنظرء شرح الحادة 11ه) ٠‏ 


جع 


ك2 5112161208 


* اللكّاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثمانية ايواب 


ون فح في خياب الاجر دود أذ ره 1 يبر مه واه المأجور تيرج كن قبل الح لأن د عمد الإجارة لر يدل باقيا 


ل هله عع و ذه سه 


سجر مقتدر عل استيقاء ء المتقعة مع ذلك التغيير أي لنقصٍ. 
(انظر الَادَةَ 41١‏ المندية ف الات ب التاسع عشر وفي لباب اس والطوري) . 


مه 


وعلى ذَلِكَ فلو فسخ | المستأجر الإجَارَة وسكن ل ويه من أ سقطت جره ل ذلك سس من رضاءً امسج ( ديه 
ف الاب التاسع عشر) (أنظر الَادة 0 وما إِذَا كان عيب الحأدثُ م لقم الأول من يوني الحادة 5 فا الام 


0 هلز سس 0 


المقصودة بالكلية يه سجر فسخ الإجارة ف غياب الآجر دون ان يتخيره ذلك وهذًا فسخ أيضًا 9 تاج اك رضاءِ الآجر 0 
ا الى وإذا أر يفسخها قلا 0 يما (راجع شرح الحادة السايقة) ١‏ 


و 0 الها ل نيا م شخ يتفسما دون فسخ (أَْروي؛ و المحتار» جمع مر : 
سوال: أل يكن من الْوَاجبٍ انفساخ الإجارة قوت المتافع لمُصودة قبل الْعَبضي مثْلما تتفسخ يتل الدابة المأجورة ومثلما نفس 
البيع بتلَفٍ المبيع قبْلَ الْقَبض؟ الجواب: إن م الانفساخ 5 عل سببين. 


00 0 


الاول: تصور عودة ة المتافج. وات المتفعة ف هذه العو به به فرار المبيع أو لاجرو قل القَبضٍ. 
والثاني إمكان الانتفاع ناجول 


ال-٠“‏ :8 مهي اا ها تبر عر هت 2 


على وجه آخر كضرب فسطاط في عَرْصّة الدار الميَدمَة وَِكَ ضح ادا ضما لسك أي 


َلَكنْ كَا كن سجر غير قاد عل الاتَاع جور الرحه المفُصود في عمد الإجارة فلا تلرمه أ ة (الزيلي في فسخ الإجارة 
بالعيب) . 


(المادة 519) انهدم حائط الدار ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها 


لام الاجر جره المدّة التي أن بعد كاف التصرنة اكه 16 فى اكاذق ونيق سافب اللجارة ار 
ا المدة التي تكون مَصَتُ قَبِلَ ذَلِكَ فَعليه إِعْطَاوُهًا. ٠ق‏ | 0 استاجر تنص شر واحد دأراعن اح يوا نيدعت بعد 
أن سكتها عشَرَة يام ققّط لرْمَه ثلث لأ المسمى (الهندية في الاب ب التايع عشر) . 

مث م عر 1 : أو حائط يل بالتافع . س دار المأجورة مساج فسخ الإجَارَةٍ سَوَاء امم ذَلِكَ قبل الَْبْضٍ 00 
كن يرم عليه أن يفْسَحَها في حَصْور الآجر إلا سم الإجَارَة ني غيّابٍ الْآجرٍ أي دون أن يخيره يذَلِكَ 2 من الدار لَْمَه إغطًا 


وي و ماه 


لجر 0 0 0 
هذا ذا الك لفوت ل ف اباب د س0 : 
وني مال المَجِلَ هذا لف وََثر فَهوَإِلَ هنا مال إل كل مِنْ قفري (الِّي أَحَلَّ بالمتافع) و (25 المأجور يسسَمر) > أنه مال 


م« 


ص 


عر ههه 2 


لفقرة (وَأما أو قَاتَتْ المتافع المقصودة بالكلية) التي يدها بصا 
أما لو امْهدمث الدار المأجورة بالكلية أو تقض الآجر باءها بإذْن السا ع ال نه فلْمِستاَجرٍ د 0 اختياء د 


008 2 


/ا/ 51121120 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


له لير سس سس سن سير بر مسر كه و بس ٍِ ءّ. - وعدما ماه يَ عى مرق يلور هلل سس 0 0 مره رع بر اه اس دس هوّه مه نه شا ةا سم شام 
فسخخها ولا تلزمه الاجرة عل كل حال اي إذا انهدمت الدار الماجورة بالكلية سواء فسخ المستاجر الإجارة او بفسخها وسواءً 
راسم وساهة بير - ٍ- بز 


كن الفَسْحْ بحضور الآجر أو غيابه فلا رمه أَجره الْمْدَة التي اقيق اك لسك الترمئة لاعد ون اكافع القصوة و اجا 


وما 


2 المادة 3 ١‏ 6 
في اختلاف الطرفين: إِذَا اختلفٌ الطرفان فَمَالَ المستأجر: إن الأجرة أصبحت سَاقطَة بِقَوَات المنافع المقصودة بِالْلية في كل المدة 


ص دده سا 


الماضية» وقال الآجر: إَّ المتافع ل تفث بالكلية لِذَا لا سقط الجر ول يكن لأحد الطرفين 2 الال الحاضرة 
راون ف الماضي لْنْ شَِدتَ 1 الال الحأضْرَة انظر اكادة (كلالا ٠.)‏ 


0 87 


َم إِذا كان الطرقان متفقَينٍ ع وال رن العيب ف الحآل وعلّ فوات المتافع ف عض المدة عا 53 مين عل مقدارٍ 
لمناقع الَاحَة فَالْعَولٌ مم اين للمستَجر لأله يكز بعضَ ا (أنظر المادة (75) الهندية قبيلَ الاب الحادي والْعسْرِينَ) . 

[ (الَادةَ 8١ه)‏ ادم حائط الدار ول يفْسَخْ المستأجر الإجَارة وسكن في باقهها] 

حادم 00 , 3 حَائط درأ إِحْدَى جرع وك شي المستاج الاحارة سكن : 1 نظا شين م 


ذا ادَمْتَ شجرة مِنْ الدَارٍ أو حاط موجب لعل ِالتمعَة المقصودة وكات الدار مستابرَة عفد واحد ول يسم لكل جرة فا 
بدلَ عل جدّة أي َو حَدتٌ في الدذَارِ يِب مِنْ عيوب لقم الثاني المذُكور في المادة (014) ول يفْسَخْ لح مستا الإجارة م ا 


00 02 


حقٍ الفسخ 9 وسكن في باقيها 1 تي من الْأَجرَة لأجل تلك الخجرة المهدمة أو ذَِكَ الحائط؛ لأله ياستيقائه المنفعة 


(المادة 520) استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانبدمت إحداهما 


مره 


يكُون رضي بِالْعيبٍ (أنظرا المَادة 0 بخلاف ما إذا أَشْعل المؤجر ينا منها لأنه يفعله فيسقط بحسايه (رد المحتار) . 


0 
-ه سم وو مق 4 ابرع ٠‏ 


وَعلَ ذلك 2 مِنْ الدَارِ عل هَذَا اْوجه فلا يجب أحد من كل من الجر والمستاجنعل يناثب أما عدم موَاحَدة المستا جر 
بال قظاهر. 

ما الور وه لا يجب عل إصَلّاج ملك (التتقيح) ٠‏ 

اذا ذا امدَمَتْ مر في الدار أو حائط عل هذا الوجه وسكن المستأجر مد يدون أَنْ يفْسَحَ الإجارة أي أنه إِذّا اسَتَأجَرَ دارا لسنّة أو 


مومه اسمن “لني هه عدا ماه ع عرو ع مر هه 


كنا برت يا ب في ال الث وبيس فنا أزيتة أذير أغزى ول فسخ الإ فس ابد دك ملم 
الإجارة اا عل مسأل الطاحون الواردة ف شرح الحادة ركذم 8 


له ممه 2 1 رم َس هةمما ماه َس ا ا نر 


ما دا استَاجَرَدَارَاذَاتَ ال لني عشرة ججرة بأربعَة وَعِشْرِينَ جيديًا عل نَ لكل خجرة عد جيدينِ وَاحيدَمت جرة مثا قالظاهر أنه سقط 


الجر الى لتلك الخيرة. 
امسأ الي ذُرَثْ في التنقيح إذَا كَانتْ ت المساَلة هذه فَهِيَ لازمة وَهي مذكورة في ال تيح > يأني: رجل استاجر دارا وقيضها انيدم 


يت بقع َه من الجر بحصيه ولا يوْحَذ وَاحد ممما يناك. 


كاده :88) اساي أحد دَارينٍ مَعَا َكدَا داهم م والبذمت إحداها] 
(اكَادةٌ 0 أو استاجر أحد داري معا يكدَا دراهم وَاميدَمَتٌ إِحَدَاهما فَله أن يرك الامينٍ مع 


ذال اعد داري أو امون ده قد وَاحدة 53 دراهم واجمت إحدئ الدارين اعد اجامين قبل الْقَبضٍ ارد 5 


ع ع > بر مه 


فنك 511216120 


م الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


1 دوه مه هه سس 0 0 


إلا فليس له أن يَأخدّ السالمة ويترك المعيبة م لأن ذلك تفريق | سد مام العقد وخيار الْعيب مانع 
من تام العقد قبل القبض. 


وكذلك 1-7 8 00 : (أنظر شن الحادة ). 
َال (قبل ال لأنه إِذا 0 اج جور عد الْعَبضٍ د الإجارة عن الذي م تا اانا الثاني فِتَّى الإجارة 


فيه وترم حصته 0 لجر أنه في هذه الصورة ل يحْصلْ تفريق للصّفْقَة قْلَ تام الْمَقد (أنَظر المَادَة )"١‏ مَْنَا وَشَرْحًا (المدية 


ف لباب الخأيس) ونتعين حصا من لجر كان شرح الحَادة ها ع. 


امه 3 - . بج ضوخت حل - وهم 5 


وقد فهم و3 هذه التفُصيات أ هذه الَادةٌ وان جات مطَلقة فهى 2 الحقيقة مفيدة. 


مه رس 


(المادة 521) المستأجر بالحيار في دار استأجرها على أن تكون كذا ججرة وظهرت ناقصة 
فاك (لى استاجر أحد داري مغا أي يَف َاجدَة) أن أو لا يمارا ما صََْةَ وَاحدَة عفد واد اجر كلا مما يقد َل 
جد ده وامك مث إحداها فليم له أن يله سوى الدَار التي انيدَمْتْ لأَنَ ذَلكَ لا يستَلزِم تميق الصفقّة (الهندية) . 


ع خا ته احير يود جز له صم 


اند ١؟ه)‏ سجر يعار في دار استََرَهَا عل أن 04 ار وظهرت َاقصَة] 
(الَادةَ وجه) الماع ماري لمعتس أَنْ ون اخر: وطيرت نَاقِصَة إن شَاءَ فسخ الإجارة وان شَاء قبلها اجن 


هع عا 


المسمى. ولكن سن 3 عا الإجارة فيص مِقَدارٍ من ال 


ذا اسن جر عد دارا عل أَنْ تكونَ كذَا ره من عير أنْ يسمي لكل جرة أَجرَةَ على حدة. 
١‏ - ترم الإجارة إِذا ظهرت حرا دار الي بين حين عَفْدِ اإجارة. 


ثرا لبر؟. #١‏ 0706 


” - يكون السام ساو إِذّا ظهرت تاقصة. 
نْ شَاءَ فسخ الإجارة وان شَاء قبلَها تالاح لس ولكن ا الإجارة تيص مبأج من ره أن ن مقدار ار في هذه 


ص 
- 


مز قي اب روشق فى ل سنا بن لل قطنا د وول تير 20 لا المَادة في البيع المادة 
(4؟؟) (راجع المادةٌ 05) ٠.‏ 
" - أما إِذَا ظهَرَتْ اعد ون الإجارة لازم على أنه لا يلم الْمستَأَجرَ إِعْطَاءُ زياد عن | حك لكن إذا استَأجرَ الدار يدا قرسا 


ل أذ مون كذا حجر ون حجر كذ ًا ون ره هله تقيض أجر ة الجر التي تتقص. 


كَدَلكَ إِذَا استأجرَ أحد مْرَعَة طٍَ اما طدرة دوكّات وَظهِرتُ: )١(‏ 0 (9) أو رَائدةَ لمت الأجرة. 
(") أما إذَا ظَهرَتْ نَاقصَة ولحاي يضاق إن شَاءَ رَكها وان اه قيلها الجن اسمى: 


- خيت حب الود حي الج ١‏ عترد. .جين فرمري. 


ما إِذا الاجر رصا عل أن) 51 دوعا لكل دوم عَشْرَة قروش» أغظى ف ارات وإن عن زيادة عن ذلك فله 
استرداد م اد يِذ من الآجر. 


حليك 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


مثلا: أو أَجَرَ أَحَد ذ عَْصَه لوك ل عل أنه تنسة عَهَر دوا من آر كل ذوتم + ماة وَعَشَرة قروش لسئة وله إياها وها المستَأجرٌ 
ع الا ع ذو راع را ثامة إن الاج ريع أن صَرفٌ فا إل نهاية السئة ظَهرتْ دعن ال عكر وا كأ 


نا ها عي ٠...‏ +2 غيزا جيل ١.‏ عت عل اع ٠‏ ل اع ف وام عع 


ظهرث أحد عشر دوهًا فللمستاجر أن يسترد من الآجر أَجر الأريعة الدومّات الناقصة (الفيضية) (انظر المَادَةَ ٠ه‏ نا وشَرحًا) . 


3.0 الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول 
.ا.” الفصل الأول في بيان مسائل نتعلق بإجارة العقار وأخكانا 


م ير سس 1 5 0 201 ولءة و مه ورم جر ره خ 7 لز . مرعد2 1 وخ صر ل ممه بر و وس ير 0 ل ص سن سس تر أي 20000 
|[الباب السادس ف بيان انواع الملأجور وأحكامه وإشتمل 0 اربعة فصول] [الفصل الااول 2 بيان مسائل نتعلق بإجارة العقار 


كايا 

القصل الأول 

ياك مسائل تماق بإجارة العقار ركام 

العقار كَلْأرَاضي والدور والحوانيت مع عَرَصَاهاً وما إلى ذلك ووز إيجار يجار الْأَرَاضي للزراعة إلا الأبنية وغَوْسٍِ ره 


سان جر اس مه 0 ىو 482 دده سم 


منفعة الارضٍ مقصودة وقد حرت العَادَةٌ 00 للزراعة من غير نكير فانعقد لوحم نيا مل (الزيي) وكا يفهم جَوازٌ إِيحَارٍ 
رضن من الحادين (4ه60 و49ه) ِفهُم ما جار كان سائر الأموال الأخري من المادمين (؟ه وع؟ه) : 
(احَادة ؟جه) يجوز استغجار دار أو حانوت بدون بان أنها لسك أحد. أي أنه يجوز استحسَانًا استقجَار دَارِ أو حانوت يدون بان 


مه وره م ةس - رهد رضن قر 00 2 0 


أنها لسكنى أحد وح يدون بيان ما يراد عمله فيها كا ورد ف كاد د ه) 0 المستاجر (بمتَضَى الحادة 0 َادرًا ع 
استعْمَاهًا. ا أن لا حور محى. رشن عا يعمل فيا لآن ؛ َرَت سق وم وضع الأمتعة و كدَا الحوانيت تصلح لأشياء 


مده اسه لس 3 


ملف مي أن لا جورم 0 ين ما يعمل فها كاستتجار اررض للزراعة ا انح 


ووجه الاستحسان أ العمل لمارف فيا السكق وإذا أسعى 0 َنصَرِفُ إن أن المسَكَارَفَ ا لشْروط لاما لٍِ تف 
باختلاف الَْاملٍ وَالْعَمَلِ كارت إِجَارتًا مُطلقًا يخلاف الْأرْضٍ وَاليَابٍِ فَنّبمَا يحْمَانَ بالختلاف المرْروع وَاللّاس 0 ف 


0 


ءئّ أنظر اللَادةَ ه4) . 

ملا َو قَالَ أَحَد لآسرَ: استأجرت داك 4 الفلانية أو حانوتك الفلاني السك بكدَا قرشًا حت الإجارة المعقُودةَ ولا حَاجَةَ في ذَاكَ 
ِل قول ا كد الدار أو الحانوتَ السك 1 لإسكان فلان وعلّ ذلك قالدار التي ع هذه الكيفية. 

أن لامستأجر أَنْ م أنْ كما آعَرَ يجار أو بي طرِيق ل إسكها وإسكن غيره معه ويضع أمتعته فيا 
(أنظر لاد 8 ( - الأمر)) 

وقد احتررَ وله الدار أو الحانوت من الثيَابٍ وَالدَوابٌ وما لها نما يختَلف باختلاف 


(المادة 3) م داره و ا كان فيه لق شيا 


ور ها مه 


المستعملِينَ لأنّه يجب في هذه الْأّشيَاءِ تين بن أن يعن الرا كب واللابس أو أن يرك عل وجد العم ولا قلا تون الإجَارَةَ صحيحة 


ع 5112161208 
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[ (المادة 01 جر داره أو حانوته وكانث فيه أمتعته وأَشْاه] 
(الحَادَةَ 8# ه) مَنْ أَجَرَ داره أو حانوته 0 فيه أمتعته وأَشياوه > ص لجار -0 ته ص أمتعته وأَشيَائه وتسليمه. 


ا 


إيجَار المَشْعْول حي إِذَا يكن في كته 2 المُشُغول. ل دار أو حانوته أو ما أَشْبَه ذّلكَ من العقَارَاتَ 00 
فيا أمتعة لجر أو أمتعة ‏ ره حم الإيجار وَكَانَ : الآجر مرحم على تَخيته من أمتعته أو من أمتعة ره ليها حاب إن امسا 


ا سا اا 
لل بره سيئر اه مه م 


وبعتبر الإيجار مِنْ وَقت اسيم جاه ف الحَادة (11غ) وليس اد شي للمدة لي م مضت اقل اللي وليس: للمستا يجن 


الامتتاع ع بول المَأَجَورٍ في المدة الباقية» ولكن في رضن م للزراعة إذا اميك ل ر المأَجَورَ في : يده ومضى من مد 
الإجارة شي #وأريد تمه ني المدة الباقية ا ا 0 مد الإجارة شي قبل أن صما م لع 1 


ير بغار إذ ءوس وق عه يرما ا يفيض وذ ا رك مخلاف ما أو استاجر دارا ليسكنبا ومئعه المؤبر عَنْ 


اسك فد عض اذه يلم الْعَقْد في الباتي ولا خيار لَه (المندية) وجَاءَ في الهندية أيضَا: عل ذَلكَ يجو يجار المرعة إِذَا كَمَتْ 


العامة اي وم سامهة 


مستحصدة وَيَأمْ الْستاجر الاجر يرع عه متها ليها (المندية في الاب امس عَشّرَ في الْمَصلٍ الابع» ورد المختار) : 


كر :8 ع 8ه تعن 


جَاء (إذا أر إستازم التفرِي ضر لأن ذلك ترم ماه الإجارة © يستذرم تَسليم المييع | 5 كن فيه صَرَر قَسَادِ البيع (أنظر شرح 
المادة و. ). 


39 م موعت الرروقة يصورة مشروعة من آخر قبل أن بحين و و خصاد زرعها 55 الإيجار فاسدًا (انظر المحادةً 94 (١‏ 
(المندية َلأنْقروِي) واو قال المستأجر استأجرّت منك رض وَهي فارع 1 الو ل بل 5 مشُواة برْرعي لال ا 


د 


في المنتتى و وني فتَاوَى لصيل الوك قل الآجر (الطوري) إلا أنه إذَا لع الجر الزرع بان المستأجر حَالية انقَليتَ الإجارة 
01 الصحة (أنظر المَادة ؟) (المندية) . 

أ اخَاصم الآجر الاج إن لاض وحكر بِفَسخٍ الإجارَة لقَسَادهًا وأَخْلَاهًا الآجر بَعَدَ ذَلكَ ليسليها إلى المستَأجرٍ قلا 0 7 
حدد اعفد (المندية) . 

والمراد الع هنا وَرعَ ٍِ المُستَأَجِرٍ ُو كانَ الزرع له لا بمنع صعتا والغير يمل الموجر والأجتبي فلو كان لوجر أي رب الْأرضٍ 
فالحيلة أن بيع رع ٠‏ م َ وم وها ره الأَرْضَ و كَدَا أو سَاقَاه عليه قبْلَ الإجَارة َك ده آرد المحتار) . 


ما إذَا كان ذلك اد أن رح غصبا ففَكون الْإجَارَة صحيحة سوا أَدرلكَ الزرع أو ل يدرك لأنه 


2 03 0 


اسأر لأ ليب جم قم ال خلا أده الأجور :1 يدرك 2 د لحار التتقيح) . 


جب عاض د دنر مه مه ثره 3 ل ل 


وَالْخَاصل أله إِذا 1 أَرضَه ون ادر 3 لغيره رو يدرك إيجَاره اد درة كان ماني الزيع قد و زرعه باستئجار 
صصيج فاك أو ياستعارة م إِذا رفع الزرع سات رضن إلى سق الإجارة ِل الصحة 3 بالمَادة ): 


2 
ال ل ا 2 


ياد قلي ولول الي مم ري صا دواد ال فرعا ومَشْغولًا يسيم تفريغه صَرَرًا عفد واحد حم في الْمَارِغ 
قط كان فاسدا في الول وه فا مي لعي يما بل عل جدة يحون تيب القارغ ين الأجر المسمى منلوما وذ د هن 


2 َع مه 


ابل عل هذه لعورة فيعين نصيب الفاغ مَنْ لبِدَل توفيمًا للقاعدة لي ” مت اميا ف شرح الحادة (ه؟؛) 0 المختار جواهر 
القتَاوىء الهنْدية في البَابٍ الخامس عَسَرَ والمَصلٍ الرابع بزيَادَة) . 


5112161208 غ١‎ 


* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


الاجر لد ورغ حم في الفاغ ل استَاجرَ عينًا ينا بعضها فارع وبعضا مشغول و وفي تفريخ م المَشْعْول صَرَر صو في المَارغْ فقط 
١‏ المحتَار) . 


مع تدعت 7خ اول فر 5 8 لاه يبرم د دم هه 


ا ا َارِعَة قفي المزروعة َاسدَة وني المارغة ا َاسِدَة بِفَسادها كذا في جواهر الْمَتَاوى» وفي 


آذ هه د سا قل يمره سر - 


فتَاوَى لصي فِيمَنْ تبر ضياعا بعضهًا مز روعة كا رع ُو في المَارعَة دون المشغولد اذا اختلى فَالْقَولَ لمَوَجْرٍ كدَا في 
امحيط المندية في لباب الخأمس عَشَرَ في الْمَصلٍ الرابع) . 
ما استتجار الأرضي المْمَجَرةِ أي الأرضي التي تَيوِي عل تعر ذلا يجوز وتكون الإجارة ير صصيحة على كل حَال لِأنْ الْإجَارَةَ إِذَا 


كانت لقطع ار م تكن واقعة 5-6 استبلاك الأعيان لَِسَتْ يجَائرٌة. (أنظر شرح الحادة ) ذا ع الإجارة على 
رض ل له يجائرَة 0 المحتار) . 


روم و2 سا ولاس 42 سم 


غير أنه إِذا ست ِرَتْ أَرْض مشجرة على هذه الصورة كان استشجار أطرافها أي ما حَوَاقٍ الشْجَر من الْأَرضيٍ جائرا ا وَاسْتعْجار وَسَطِها 


ير جَائٍ 0 ّْ الشّجر الذي في في وسطها تجرة رين والحياة ف استتجار تلك الاي المشجرة أن يعقد الطرقان ع لس 
المَشْعْولِ 0 عفد مسافة 0 ُ ثم يمكنهمًا أَنْ يعقدا الإجارة عل لْأرض» 8 ديم المسافة على الإجارة تلا ون الإجارة 


0 صم اه رص اماه 


دوقت عل مَشعولٍ حك إن إِذَا م الْإجارَة عل المَسَافَ اعم رةه إلا أنه يجب أن يشتركا فيما يمحصل بِعقّد المَسَافَة عل 


الوجه المْشروط (لبَازية التتقيح) . 
ما إذَا آجَرَ أَرَاضِيه المَشْغولة بالزرع بِالإِضَافَة إل وَقتَ فت معين يصير فيه ه حصاد الزرع يكون 


(المادة 524) استأجر أرضا على أن يزرع ما شاء 


لإيجار من َيل ما يالا 4 :) تكون يماع ئ حَالِ (رَدُ المسما) ما قَ لير المُستَأجٍ) نارين أَنْ 39 


الا متعة للمستاأجر لأله إِذا كات سجر كنت الإجارة صحيحة بدون حاجة كك إخلائه سن الأمتعة م أو اشرق 1 من اخ 


عار عا 


درق يَّات) لد ف أرق ا أي على اد علدة ُ م استَأجر بد ذلك الأَرضن 0 لإ بقائه يأ مد 4 ص استتجاره (المندية) 
في لحلاف بين الطرَقن: إذَا اتلفٌ الآجر وَالمْستَاجر قَقَالَ المستأجر: استأجرت مك المأجور وهو فارع وقَالَ الموجر: لا بل وهو 


و 1 وهو 2 


مول يك لحل الحأضر. 
ولك بنط المقهاة قالوا يأن القول اموس (الطررىيء اندي )نه 

(اَاد 06 استاج أرضا عل أن رع اشام 

(الَادة 04 9 00 0 ما بره فيها وآ يعم عل أَنْ يرْرعَ ما شَاءً فإجارته فَاسدَة ولكن ا قبل الفسخ 
وَرَضِي الاجر عقب إل الصحةة 


85 7 ََ 0 استقجار رض بدون بيان كوب لأي شيء أستؤْيرت أوتتعيحه علّ مااحاة ف الحادة (4ه:) فَاسدًا كو 


فَاسدًا اس استؤيرت. ا قل امن فا ملاع أذ 0 را يق تع 1 الحَادة 0 


0 


8 


د 1 له راس م 7 ا 4 
مستحقة 


الَادة 0 - 0 ل 0 0 أن الاب يوا 0 سف 
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(اهداية) . 
جا جره ارد ءَسَ مده 


قَالَ في الكفاية أن ار ا لزراعة لير ولزراعة شعي ولزراعة در ارو وغير 0 رضن لأن لعفني 


سس ماه ماه ا 0 


ريب الإذرَاك اَم بيده أو أن لص ير بالأرض رومض لا يضر يما عالبطيجء قا لابين َي من ذَتَ لا بصي 
المعقود عليه معلومًا والعأر امعقُود ع ليه رط في جَوَاز الإجارَة. انتبى. 
عليه إذَا تَارَحَ لاجر وَالْسَاجر قبل الداع وف َلك إل لَاضِي سح الَْاضِي لْإِجَارةَ (النتيجة) أما ا عي الي مواد زَرعه 


وه لاسرم اس َس 


أو مم كانت جار أن الجهالة ف عر ال درت أما في لمر الثانية َالجهالة الموجودة لَيِسْتٌ مفضية ِل التزاع در 


والغرر) ٠‏ 1 : 
تقب الإجارة ِل الصحة إِذَا عقدث فَاسِدة على الوجه السالفٍ الذ يوجهين: 
عد انض نا ياد عرد قي لمجو قل الفسج أو إِذًا كان أرصًا للزراعة وعين م يراد زَرعه فيها , وَرَضيُ الآجر به اقبت الإجارة 


ا اي ا ا 002 


ِل الصحة استحسانًا و لاسي لأن الإجارة تتعقد ل ساعة فساعة حسب حدرك المتفعة» والقياد كان لأجل الجهالة َإدًا 
ارتقعث كان الارتماع 2 


(المادة 525) اتا أوطنا عل أن ترعها قارشا فله زرعها مكررا في ظرف السنة 

هذه السّاعَة كالارتماع في وَقْتَ الْمقْد فيعُود جَائرا (رَد المُحتَار) . 

وَانَقكَابُ الإجارة إلى الصحة إِعَا كن استحساناء والّقيّاس باد وبذلك كان ىَْ أن زم جر المثلء أنه ستو المثلٍ 2 
عن قاسد قلا ينقَابُ إل 00 (التِي) . 


ًَّ مه مه سم 


ما | 0 الآجر قفيه 4 مُوضع لنذاع. 

0 تًَ المستَاَجرٌ الْأَرْضَ الور َل تين ما يراد زرعه فيا وانقَصَتْ مده الْإِجَارة القَلبْتْ الإجارة إِلَ الصحة استحسانًا 
عا 8 لأجر المسى أن الوه عه 4 قد عل ب بالاستعمال. 
ويا أ ساد ناشْهعٌ عن احتمال دقوع ع تناع الثاني عن الجهالة فبانقضاء مد د الإجارة ببق عَل ذلك (أنظر الَادةً 
4") فَإِنْ قبل ارتمَعَتْ الجهالة جرد الزراعة كن 2 مقع ما هو الموجب المساد وهو احتمال أن يرْرْعَ ما حر برضي لأله إن 


مر ب وم مم ام 


روعها جاز ان 04 المروع مضرا بالأرض صقم يما المتارعة لِك أن الوب للفساد في ابتداء العقد كان احتمال ذلك على 


ما ولا تفرد أحدها بالتعيين» ثم إذا تعين أحدها اد قلا 3 ذلك - ونا الأصل جار العقد عقد انتقاء الانع ١‏ لذن 


قود الْإنْسَان د 0 عدر الإمَكان والمانع الذي فَسَدَ ياعتباره يوقع المتارََة 0 في تعين المعقُود عليه وعند استيقاء أحد النوعين 
و هذا الوم ور هد اعد 

وَهَذَا قلا بالجوَاز عند انتماء هذا الع وي اْقَيّاسٍ يجب أَجر الل لأَنَ المتافع قد أستوفيتْ بإجَارَة فاسدّة (التتيجة) 0 
المْحَارِ القَتَاوَى الجديدة َالكمية) ٠‏ 

م إذا د أرضّه عل أَنْ 0 5 والمْسَاجر رَرعَهَا نوعا أن من درت قي ذلك على 7 2 ف شرح الحَادة (55ة) ٠.‏ 


وني اسيْجَارِ الْأرَاضِي للزراءة على هذا الوجه دحل اشرب والطريق عير ذكٍ يعيبر شَرْطًا [أنظر شرح الحادة 4 ؛). 
[ (المادة ه) استاج أرضا عل أن رعها ما جا له زَرعها مكزرًا في طرف السئة] 


51121120 7 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


03 


لاد 8ه ) مَنْ برضا عل أَنْ يْرعهَا ما شَاء فله أن يزرعها مكرا في طرف السئة صيفيا وذ شتويا. 


أي 2 إِذا ا عد أرضًا لسئة متلا عل أَنْ ررعيا ما شاك 0د أن كر رَاعمًا في طرف السنّة صيفيا و وَسَتوِيا (أنظر المادةَ 34( 


بشرط: 
)١(‏ إمكان زرعها مرّتينٍ في السنة. 
)١(‏ عَدَم تخصيص زرَاعتا بالصيفي ققَط أو الوم ٠‏ 


شام هته 


0 


َل َلك فوت مُه الإجارة فْدَارَِرْعها ييا قط أو شاي فط وَجَبَ أن برع ما يكُون لَه فقَط كا أو كانَ عفد الإجارة 


عي جد اليد 


ميا الزراعَة الصيفية لا مطل يكن َرعها سانيا وججا في رد لاما ولي: لو استأجِرَهًا في الشنَاء تسعة أَشير ولا يكن رِرَاعيا 
ف الشْتاءِ جار يا أمكن فى لح 


(المادة 526) انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع 
[ (المَادَةَ 4؟) اتْمَصَتٌ مَذَةٌ الإجارة قَبْلَ إذرَاك الرَرْع] 
(الَادة ١‏ لو اقَصتْ مدة الإجارة قبل دراك الزرع فلإمستاجر أن ببق الرَرع في الأرضي إِلَ إدرا كه ويعطي أجرة المثل. 


تجوز ور الإجارة نر وهي: 
أولّا: إِذَا نت الزرع في الْأَرْضٍ اسأر وانقَضَتْ مدة الإجارة ولد يذْرِكُ لاجر - إذَا مَاءُ - فلم الزرِع في الخال (الأنقرويّ) 
أن ال ماهو مص الما )١190(‏ أن رن يك كه وذ أن امسعل حل رضاء الاجر وى زرعه ل الأرضن 
ل إذرا © وينط أجرة الذله 

وش مرا عل 1 اد بير يه أو وقمًا سواه في الحم لأنه كا كان لزع نباية معلومة فَراعَائهَا في حَقْ الطرقينٍ مكتة 


1 


أَحد الور جر الث وابقَاء زع المستأجر إِلَّ حين إدرا كه 3 المحتار» التتقيح) . 

ام يت الزرع في مد الإجارة مطلمًا يرم المُستَأَجرَ و اجون الآجر بانقضائها وإذا نبت الزرع بعد سيم الْأْرضٍ إلى 
صاحيها فهو لصاحبه أي المستاجر ويأرمه إِعطاءٌ أجر المثل مِمْتَضَى هذه المادة إل الآجر (الأنقروي) . 

انظر الَادةَ ”١(‏ و مم) وإبقَاءُ الزرع عل الوجه المَشروح بأَجر المثل إما بِرِضَاء الجر أو بحكم حاك. 


أمَا إذَا أسضْ ا ا بدون ن ضَاءِ الآجر َو حم الاك فلا رمه أَجْرَةَ عَنْ يك الُْدّة أن المّافع ذا ل تكن متعَومَة لا ون 


رةه عير ده 


مكنة أَى 


مضمونة. 

52 - 5 0 0 بن مه سر مسر 2 لس َس م - ده عي - همه عر ءاس ل مه 2م - ساماه 200 ا ةر م ماه 2 

وقد جاءً في الأنتقروي تلزم الأجرة في المدة التي يبقى فيها الزرع بحساب الأجر المسمى وليس رضاءٌ الطرفينٍ ولا 2 الحا كر شرطا 
سَاسَ يي ع سةسثئر 


في ذلك» عل هذا من الأنقروي ديَائةه 2 ل يِكُنْ ذَلِكَ 0 1 أوافال وقف أو معدا للاستغلال لا تلم الجر الْمَمَاةٌ ويلزم 


ه هد ّم 


فيا أجر المثل | للمدة ة الثالية 1 د الإجارة على 3 حال إذا انمض مدة الإجارة وبقي الزرع إِلَ إدرا كه وشكر به (أنظر الَادَةَ 9ه) 
دك أو استَأبَرَ إستَانًا لوقف للزراعة وَانقَصَتْ مده الإجارة قَبلَ إذرَاك الزرع 8 الِستَان في يد لمُستَأْجرِ ِل وقْت دراك الزرع 


سم بن عرج عقف م6 


وليس الحرل أن يب من المستأجر َم زوع فيل إذراها > أنه نس التستأجر أذ طالب امول يقِيمة ما ل ينضج من 


مك لاه 


المزْروعات ( (التتقيح) ) وَذَلكَ كراءة الْفْجلٍ والباذنجان وَالجررٍ والبصل وما لاما حون 1ه ا مومه أن هذه الْيقُولَ ذا درت 
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+ اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


مت هرهم 


(ك ات ” 
َانيا: إل ال يا 00 


مه 


(المادة 527) استئجار الدار والحانوت بدون بيان كونه لأي ثىء 


(المادة 528) استأجر دارا ليسكنها غيره 
كالكا: للا تكون الاجارة متفييحة حا إذا الفسحت بحة حَقيقَة يوقا ساح قبِلَإذرَاك الزرع زقبل افصاو مدة الاجارة: 
[ (المَادة 0 استتجار الدَارِ وَالحانوت دون ين ٍ أي 5 5 


(الحَادَةَ ب٠بجه)‏ ص استجار الدار والخانوت يدون بان كوته أي شي وأما كيفية استعماله تصرث إِلَ العرف والعادة. 


لا يشترط في اسار َال يما تأي اميس ايجار اذا أو الحأنوت بدون بان كونها لأي شي أَستَؤْجِرَثْ 
أما كيفية استعماهًا فتَصرفُ ام عل الحَادة 0 إِلَ العرف وَالْعَادة سج الَصَرفٌ فا علَ ما سني في لاد الآنية لأه كَا 


تاعرص عد 


3 الاستعمال المتَعَارَفُ فيا م السكق صرف اعفد إِلَ ما هو متَعَارَفُ. 
انظر الادةٌ )000 وشرحها أن المتَعَارَفَ كالمشروط (اليلِي) . 


لد 0 مه نه و2 لس مولن ٠‏ ل ين 
5 


م راسج أحد ار سٍَِ استاجرت الدار الْفلانية مسائبة 0 قَدرهًا كذَا قرسا ص ولا إشترط بان ما تستأجر له كقوله 
قياس أذ لاجر يأ لوه بن لذ اوت لاا قد يون مِنْ حت السكحق 2 يكُون من حي وضع الأمتعَة قبتي 


مه لدسه دس 


2 ٍ! مَا لر بن شيا من ذَلِكَ وجه الاستحسان أَنْ المقصود معلوم بالعرف الك قَنْصَرِفُ إِلْهِ لأن المعلوم عزمًا 
كا مُشروط نصا نكنم . 
ما في استقجار الأرض والدواب فيان ما يستاجر له شرط انظ الَادِينِ (40 و 4هغ وَشَرْحَهمَا) . 


ارك ا وان ليسكا غيره] 


ل 0 مرا الا الي وار 4 يد م لي ًَ ّه له برسم امه عز اخ حر جد وه تراد جه .عه لد عرفا مو نضا له 


(الَادَةٌ 8؟ه) ‏ أنه يصح مَنْ استأجرَ دَارَا يدون بيّان ونا لأ شي أن 2ك بلي التاق له أن سكا عر انا اه 


- 


ع 
عد 


شيع يا أناء وكان يسال فيا ان حل لا برت الرغن ورد لياو تكن لمن ل أن بعل ها برت العرن والرعن إلا 


هس سس سس 8 وسلق لم 6 دروو 


ِإِذْن صاحونا ري خصوص ربط الدَوَابٌ عرف البلدة وعادتها معتبر ومزعي وحكر الحآتوت عل هذا الوجد. 
3 اسار اذا عل الوجه المَارٍ في لاد السالمة يدون بان كوتها لأي شي أن يستَعملها عل الإطلاقء أي أولا له أن سكا 


-ه .4 


> “قية .« :عيض ١‏ امرللل قر . حي د دعر 2 رع ار امير > راك ار 


عقيل ثانيا أن يسكنها غيره على سبيل الإجارة أو الإعارة حت إنه لامستأجر الذي اتاج دارا اعل أن لسكتها وبسدم أن سكن غيره 


شام 


وس لآ أن يمه من لل (رَد امُحبَار ) كن حَنَّ الإِسكَانٍ هذا حاص بِالْستَأجٍ ولس من يك ها الح واه ع ل 


طًُُ 
مم 5 


اما اح حرطل اليا ار عكر ان اجون مر ويلا إذنه تخْصا بلا أجر وَانْدَمَتُ الدار فك رم المستأجر حَعَان 
داء كان الاميدَام نَاشْئًا عن سكي ذَلكَ الشخص أو ل 


ةع 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


يكُنْ لَكِنْ إِذَا كان الاميدام نَاشمًا عَنْ سكق ذلك الشخضي اذكو لرمه الضحان بالإجاع. 

واذًا كان ا غير ناث عَنْ سكت الشخص المذكور فلا يرم عند الشيخين ابن المسََجرٍ صمَانُ أما عنْدَ مد فلصاحب لا 
5 | شَاءَ ًا بن مساج ون شَاءَ صن ذلك لمعه وإذا صن الابن ليس لَه الرجوع عل الساكن أمَا إِذا صَمنَ الساكن فَله 
الجر ٍ الانٍ 2 ف لباب الثاني ي والمشرين) 2 هذا الاختلاف الاختلاف ف ريات العقصب ف الْعمَارٍ وعدمه وَسَيتي 


النا: 50م 
0 شرط البح أن اك 0 أن كثْرَة السكان لا ورت ل ريل كس د في إعمارها أن خراب المساكن بترك 


زويورىبرده هم ّمه 


سكَاها وعليه كا كانَ التفييد المذ كور عير مفيد بطل (الرَيلَي) حَ إِنَه آوامهدم المأجور يسك ذَلِكَ الَْيرِ قلا ترم صَائه أنظر المادكينٍ 
11 و58؛). 


رايعا: لستاحرِأَن يصَمْ فيا مه ولس للآجر مَنْعه من ذَلِكَ لأا من عا السكق (الكفاية والزيلبي) حدٍ 


رس 4ه حاتري 0 جرع زجعن .عت غير ع ههه مير سسة سم مقرو 


عل ار ليسكا وضع .قها أمتعته فيس لا حر منعه ون:( لك 

خَامِسًا: لَه أن بتع بالثر ومين التي فا ولا يبر الَستَأجرٌ عل إصْلَاح الثْرِ وطق الناء وَحْمَرِ الْأَقَْارٍ وما أَشْبَهَ إذَا حَرِبَتْ وإ 
إصلاحها من وظائف امور يجي في الحادة 0. 

سادسا: مساج آن كن شاع امور المعَادَةَ في المْحَلٍ الح وض فرت لا بد بالارعن وما تحتها م من ماري لمياه أن 


0 مه قر خب 0 
يدق الساير عت لا يضر بالقصارة. 
ابن 5200 رو رو 1 ع مه ا 10 ايه 


وجاء في رد المحتار قوله: ويكسر حطبه» ينبي تقييده بأنْ يكون في حل / لذ عصل إن صر بالارقق. وما شنا من حر الما 
َل الزيي وعلى هذا له أن يكير الحطب المعتاد للطبخ ونح لأنه لا يوهن الا إن راد عل العَادةبحيثُ يوهن البناء فلا إلا رضَى 


امالك وعل هذا ينغي أن يكوه لذن علّ هذا التفصيل. 
سايعا: أَنْ ستل في احور قا أي عمل ل رت الوه الصو لبنَاء لأن ن الإجارة مطلقّة مطلكة 


ا 


امن للمستأجر أن طحن قي دار يطاحون اليد إذَا آم يكن العلحن مضرا ببا. 
اسم لمستأجر أَنْ سني في الدار 0 اذا احتَرَقت منه قلا يرم مان (أنظر المادة 3 1 أن يعمل فيا ما بدا له من الْعَمَلٍ 


سََ 


لوصو وَلاْتسَالٍ ا لباب 0 لحب أن ذَلِكَ ث2 من وبع 0 0 ٍ 0 (الزَيلي) إِلَّا أنه إِذَا حصل 


6 


00 00 يعتسل ا 3 5 لكان حر إذلك ص لذ (تلي) . 


لو َه له ساسم ّه موسلمائر ماه 


الحأدي عشر: مسرن ْمَل في الحاتوت عملا ار مُسَاويًا ْم الي استأجره لَه في الحَصَرَة وليس للآجر أن يمنعه عن ذَلِكَ 
أنظر الْفقرة أل من الحادة ف ما سجر فيس 3 تصَرقَاتْ الآية. 
أولّا: يس لمستأجر أَنْ شْتَْلَ في الور يا يورث الْوَهنَ والضرر ينا يدون رضًا الآجر 6المدادة ولو ل ِشْترَط ذَلِكَ في أَننا 


00 لع َه لوم م سه 1 َه له ساد سمس 


اعد والثي؛ ؛ الذي لايتشيع المنتأجز أذ ينل بفسه مس 1 أذ يَََ َه أن يمك امه هس له أذ يمل فيا نّم 


عوادا همه رو ع عو روم مت هزه 


يوهن انا أر فار إل بِِذْن صاحبها ويجوز له كل ما لا صَرَرَ فيه بطق الْعقْد ويستحقه (رد المحتار) . 


مؤعه ع د84 م 2 


حى هاسنا حك دان 


لود 
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* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


لجعر هه مره م ماي ماه وهلرهةم وده م دس يم 3 سيت 


ثانيا: ليس إه ان 0 زيادة عن المعتاد إيصورة ري الوهن والضرر البنَاء لانه لما كن إِيرَاثُ ذلك الضَرر واو 0 
ظاهرا للبناء 8 فده 0 0 يها (الدرَرُ) (أنظرٌ اماد ) وَإذا عمل أمعَالَ ذلك اجون يدون رضاء صاحبه 7 


00 ليا 


ا شتراطه في عمد الإجارة ولمعت 7 الإجارة ل صل صر إن 2 ين استحسانًا أييضًا لأَنْ السكق اعرد كا 


ا 


0 مك ده هه سم هم وهر 


مُوجودة في الحدادة أيضًا فَضْل عم يوجد فيا منْ الشّغْلٍ رَائْذَا ال وعل ذَلكَ قيما أَنَّ المعمُود عليه سيستوق لَرِم الأجر 
المسمى إشرط السلامة اللي ا ) أما ال ا و المحَار) اذا نمدم الِْنَاءُ بجا 
عَلّ ذَلكَ عَمنَ لأن المستَأَجِرَ في د ممع أن 0 أثرَ الحدادة وَالْقصارَة لا َم السك (المنْدية في الْبَاب الثاني وَالْعشْرِينَ) 
(أنظر المادينٍ ع0 ) وني هذه الال لا ترم اد ف راط لاذه :5 حى انه ل استاح رجل .دارا وح 


سََ رده دس سم له ساسا شم سمه 


فا يا يَأ فا فعَطبّ فا ان َْإنْ كان حَفَرَبإذنِ رب الذَارِ قلا صمَانَ ا لو حَفَرَوَبٌ الدَارِ سه ون كان قد حفرب 
إِذْن رب الدال فهو كسان (الهندية) وعلّ ذَلكَ َلْإذْنْ يعَمَلٍ الو المضر معتير ذا 533 المأجور ملكا أذ كيت الدار الاجورة 
ًا فيس للمتون أَنْ يَأَذَنَ الستاجر بأشياة كهذه تورث البناء الومن لكر زاك اماد 5 3 المتَار) . 


ويعتير عزف البلدة وعادتها في خصوض ربط الدوَابٌ في الدار لاجو وعليه فَكا يكون عدف فُ اليلد وعادما با ترم رعايته (أنغار 


المَادةَ جم) . 
ِنْ كن في اذا مضع معد لط الوا كن لت ما لا هيودي إِلَّ إفْسَاد الدار. 


د الدوات في موضع السكق ات[ (الشْلِي) ٠‏ 
أما بعد دخول الْستاج الدَارَاكَاجُورَ يس للآجر أن ١‏ مربط فا دابته حت إنه أو َبَطَهَا وَحَدتَ هنا صَرَر َه (انظر المَادَةَ 74) 


ب ١‏ جه ال كر عو 5 يندا أن ا لم رم اماه دس 


مال يكن قد ربَطَهًا إن المُستَأْجرِ خلاف ما إِذَا أَعارَ دار ثُ ثم أَدَحَل الدابة بلا إذْن المستعير يجوز ولا يضمن ما تل به هَذَا إذَا 


موع و داك ا ل 


جره كل الدار. 
مذ ١‏ ير صَطنهُ له أن دَخِلَ فيه الدابة (الندية في الاب الْعشْرينَ) . 
له 


5 . رسم هزه مع 7 ال 00 رع موشمير روه 
أ شَىءٍ فك للمستأجر أن إسكته فله أن إسكته غيره» له 


سهد هده ل لعا - عرال. “سبن ار إن ١‏ .ان 


لح او ل ولس عله دو رماو سائمة 


وحكر انوت عل هَذَا الوجه أَيِضًا 30 أنه إذَا استؤجر بدون بيان 1 


أن يستَغلَ فيه كل توج من أنواع العمل لا يورث الْنَاء الوهن» ماما 
أو اشْترَاط ذلك 2 


(المادة 529) أعمال الأشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة على الآجر 
عد الإجارة» اذ يَصَرفٌ في الَْاء 1 د 0 متلا حي إِنَه لو اسَتَأَجَرَ أَحَدُ النّاسٍ حانوتين من تَخْصينِ وقح 
يشما بإنا لكر من الو اددة إِنَّ الْأَخرَى ص الخائط الذي هَدمه على أ الحانوتين كاملة (المندية) . 

الختلاف العاقدين: - أو اتلفٌ الآجر وَالمسَأجر ققَالَ المستأجر: إِنَا اشْترَطنا في أثناء عفد الْإجَارَة الاْمتعَالَ في المأجور يما يورثُ 
انا الْوهنَ وَالصَرَرَ وكَالَ الآجر: ل شط ذَلكَء فقول للآجر لأنه كا كان الْقَولَ للآحر ذا أنكر أَصلَ الإجارة فَالمَولَ له أيضًا عنْدَ 
إنْكارِه توح الانمَاع وإذًا أَقَامَ الاممان الْبيئة رححَت بيه الجر لأمهَا لإثيات الزيَادة (المنْدية والتوير) (أنظر المَادينٍ 7 و 0/) 
اذا اختلف الطرقان في نوع الإجارة ا على المنوال المشروج كا ورد (في شرح الحادة 5 . 


00 


/اء 5112161208 


م٠‏ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


- أ 0 
له م كس اماه وه م سينه م اس ساسا 3-7 3 2 وه 


يل بدون بيان كونها لأي شيءٍ استؤوت أم إذا بين كونها لأي شي ءِ أي 6 لو قَالَ المستأجر عند عفد الإجارة: استأجرت هذه 


00 0 2 2 داه مولير هم وهر 


اذا لسكق» َس له أن يعمل فا ينا صر مِنْ السك ١‏ مع الأمر) : 
هذه المادة تين حل داق والخاوكة الك ساح انايد ون بان ونيا لأي شِيءِ أستؤجربًا أما إذَا بن وقت الْعقد كوهما لأي 


سه يوه برى الم سياه را سا 


شِيءٍ استؤجرتا فقد ذو حك ذلك زفي الحادة 55؛). 

[ (المَادَةَ ؟ه) أَعْمَالَ الْأَشَا الي شخ بامتمعة المقُصودَة عَئْدَةَ عل الآجر] 
(الحَادة ) أَعْمَالَ الْأَسْيَاءِ التي 0 بالمتفعة المصودة عَيَد ع الاجر مت تطهير الرسى ع صاحيهاء كُدَلِكَ تعمير الدار وطرق 
الَاءِ َِصلح مَنافذه وإْمَّاء لأسا التي اش 000 لمر كٍ سن او كنا لازن 1 اماتدت لدان ون 30 
صَاحبيًا عن نْ َال هوْلَاء سأر أَنْ يرج منها إلا أن َكونَ حي استعجَاره إيَاهًا كنت علّ هذه الخال وكَانَ قد راها فَإنَه حيئذ 


2 - 


ع ال - را > ضيه م 


يكون قد رضي بالعيبٍ قَلِيس له اَذ هذا وسيلة روج مِنْ الدار بعد إن عمل المستاجر هذه الْأَْيَاء منْه كنَتْ من قبيلٍ التبرع 
َس له طَلبِ ذَلِكَ اللصروف من الآجر. 
أذ بشع من الأجر مايل متقعته أو بالبناء» أي ن يعود عل الاجر توعاقا من التمقَة عل المأ جود 


- 7 َُ سب مد 


د و امنا ل ا (التنوير) . 
فمَوله (تطهير الرحى عل صَاحيها) مثال للنوع الأول وقوله (تعمير الدار وطرق الما وإصلاح تافذه وَالْشَاءُ اْأَشْاء التي تخل بالسكتى. 


35 تطهير ار المأجورة عل الْآجرى وو مما اراب عَنْ استعمَال المستأجر | إيأها (الوير» 5 المحتار ) لأنه ل حكن الانتمقاع 


بالرعى إِلّا بالماء» والماء لا يجري إِلّا بكري ليرلا أن يكُونَ قد شرط الْكري عل المُستََجِرٍ (المندية في البَابِ بٍ السابع م عشر وليراجع 


َه اه 


تر المادة للا ٠‏ 
ما 5 مسيل اجام ورفج ما به من اوشاع وميه فعلّ اسان 0 المحم ( ويعتبر في ( رفع الج عدف البلدة (أنظر المَادَةَ م) 


اع برعت م نه 03 ءَسَ للد مير 


2 تطيين سطج الدار أي أن إصلاح لسلح أنع رب مياه المَطْر إِلَ داخل لدَار عَايد ِل الآجر لأن عدمه شل بالسكق 
بخلاف تكليس جِدرَائهًا (رَد المْحمارِ) كَدَلكَ تعمير ذا اللأجررة وطرقٍ الاء وَإصلاح حَارِيه وكذْي بير الما وإصلاحها ولو وت 
باستعمال مجر | إياهَاء و وَانَْاءِ الْأَشْيَاءِ أي 0 لمك و وضع لاج للثواة افذ وغَيرها وَصَلّاحَ الدرّج وسَائرٍ امور التي تعلق 0 
بالينَاء د ري عَلَّ الآجر إِدًا كانت ملكا وَل الواقن إِذَا كانت وقمًا الندية في الاب ب السايع م عَغَرَواطيي) 


دمهة ‏ اس 


َل عربت يلجم أو بالوعته يسكق المستَاْجر أو استعمَاله يرم الجر إصلاح ليث استحساتاء 
لياس أنه يب عل امسر لِأنّالشلَ حَصَلَ من جهته. 


وولحة الاستحسان نشول بهذه الْأَشَْاءِ ء يَاطن رض قل بنع الي جد انقصَاء لْعقّدء وو ترطةيرت دار على المستاجل 


3 وك العّد لأنه له يقتضيه وَلِأَحَدهما فيه 3 رد المحبَار) وَإذا امتتع عاض الذاو الما جورة عن عمل ذلك 
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* اللكّاب الثاني الإجارة وشتمل على مقدمة وثمانية ايواب 


إن كن لسن دسا عن مقتطوع المادة (5؟) أَنْ يجيه على إصلاح ملكه قله يمَْصَى المادنَينِ (5 ٠ه‏ و 15ه) أَنْ يفْسَمَ الإجارة 
0 

ما لوقت في الي فر أو ََلَ يي آغه َس عل واد مما ليها المنديّة) قَالَ الجوي يِمْهَم منْ هذا التَعليل أنَّ اذا 
كانت قا يجي الناظر عل ذلك 9 الحَار) . 

العمل في اه يفسَحَ المْستاجر الإجازة والابعر حاضر ودر تمن المأ جوز ول 0 اَم الآجر عَنْ أَعْمَالِ الْأَشياء 
الدكرة ة وَأَقَام لسار مده ف لمجو فيكو راضيا باستعماله معي فيس 3 ِعدَ ذلك 2 (أنظر شرح الحادة عا . 


وذِك كن حين ع (أستتجاره ياه طٍ هذه الحآل ركان قد را إن حينئذ كل يَكُون ئ رف الحا ا جاد وجو 2 
كَل بِالتمعَة اممصودة بوسيلة روج من دار بعد (أنظر الْمعرِينٍ الثانية والثَالّة من المَادة 01) ولو استَأَجَرَها أي الدار ولا رْجَاجَ 


202 


يا أوعل سطجها قلع و1 بد فلا خيار له يان 
إن 1 المستأجر هذه الْأَشْياءَ م تاتون كيبل ابرع 9 3 طَلْب ذَلِكَ الممصروف من رار دعي بن الج ا 


ذا عله بإذْن الآجر فَلَه ل به عليه (أنظر المَادَةَ اديه والمَادَةَ ١٠9١4‏ ) أما إذَا عملا المستَأجِر لنَفْسه يدون إِذْن الآجر فَينْظرإدًا 


00600 امسا جريين 
لزعي والإصلاح ريم عر مستك (كَخْشَاب وجارة ولبن اي مستا جر قله إِذَا يكُنْ في قلعه صَرَر عل المَأَجور وإلّا كا. 


سه عو روبير وثئرهة سوم ا حر جر “جه ع كر ال عم ار ” خر ا د 8 س وّه الره حور يلخيو :حي عي دخ ليو مب ا 8 
والترميم لست هرما أمكن فلعه وتفريقه عن أب المَأجور دود ان يحدث ذلك ضررا له كإضافة بئأءٍ إلى الماجور. 
اه 


عب ع وفك" نيت .عا ع اع مه سيراه 


مثلا لو وضع اسأر لتوافد دار واب َجَاجية بدون إِذن صَاحِي) قله عند انا مد د الجا قلعا | ذا أ يكن ذَلِك مضا لشن 


َه 


لصاحب الدار أَنْ نع عن ذلك (النتيجَة) وكدلك لعل دار أو و وضع ما أَْمَالُا قله لم البإلاط وَالأقمَال كن من ذلك 


- 


57 


000 


ا 


2 موه هاس 


0 ر (الانقروي) . 


تيم المستاك: كَالصبغْ (الدّهان) والتكليس ما لَا يمكن ريه عن الْينَاء. متلا لو كلس المستاجر المأجور بنفسه فلس له رهم 


أن الس إِذَا قم صَارَ تراب لا ل 


م 


1 امون ده 7 الحر) ا لاجر إدًا ل تقض وقلم ما عله لنفْسه في المأجور يضر به (أي الأحور) فيس له نقضة 
رط باخ قيمته يوم الخصومة (الأنقروي) . 

وليك 0 الُسائل 5 رع عن ذَلِك: 

كد س1 ااستاجر أن ْم البلاط الذي بلْط به الأجور أو الأققال وَالْأبوَابَ التي روعي ]ذا كن م 0 لحري 


قي لب رون ره م 


انا | إِذَا قال أحد عند إيجَارِهِ حانونًا له من آشر: ابن ما د نت فيا وَل لا أخْرِجكَ مناه أي إن ذا ب امسر ا في الحأُوت بد 
نأ دن 


دل الآجرله يالْبِنَاء وأشرعة الآجر عد انتباء مد لجار قليس 1 أخل م تق ع الَِْاء : من المغر وفائة : 1 قن الَْشَْاءِ 
موعة (قنَاوَى أَبي السعود) . 
ثالنا: إِذَا وضع أحد للرسحى التي افا جَرا مع سائر لوازمه لنفْسه ات عد د الإجَارَة نر فَإِذًا وضَعَه بأمي الآجر رجع عليه 


زمه ماه الرن سه مس هه ابره سلسم هته ا 0 بير شاد ع2 


به ولو لم إشتر قط امن ا نج يد يو أ 1 جد لل بي مق ويم عل أذيع قا رقنا 5 سل 


ل ل ا 


2 


ك0 


ا ع وض ١‏ عل رم حر 2ه ع عر حرج اق 8د عه جم 


وله مضر بِالنَاء فيس لَه ذَلِكَ وإثما له كا جاء في المسائلٍ اثلاث السَالقة أن يأَحْدَّ قيمته مَمُوعا يوم لصوم 


م٠‏ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(الأنقروي» التتقيح) . 
دك 301 حماما من انين وعمره بأ أَحَدها أَحْذٌ ما:صرقه من الآجر الذي أمرّه ٠‏ ويس أَحْدُ َيْءٍ من الثاني (انظر 
المَادَةَ ١11‏ ) ما 71 0 ذلك ال بالتعمير أَيِضًا أو أذنَ القَاضي به (اعوالواد وس و عرسا و08١6٠١)‏ اديه في 
لباب الثالث وَالْعشْرِينَ) . 


ُُ 
رس ع م42 م ع ا بويع ضام ابيا اشن . و “.بيو سس تمه 


ذا اد رح ثم آجرها من آعر وَأذنَ ل يها وما ينظر فَِدَا كن المستاجر الثاني يعلر أن آجره مسا 
أنْقَىَ لِأنّ الأ بالتصرف في مال الْعَر بَاطلّ يي جا في 


ره ثرره 
| 


2 


5 
.6 
م 
32 


3 
00 


04-0 
3 
4 


6ه 


(المادة 530) التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن الآجر 


م 


الَادة (90) آم إِذًا كان غير عار أنه مُستأجر بل ظَنَ أنه صَاحِبُ الخال رَجَمَّ جا صَرَفٌ (أنظر الحَادَةَ 34) ( الاي والتقيٌ) 
ضر المأجور: طَرية جور عل الآجر. 

عليه إذَا أَخدّثْ صَروية الور الأمرية م المستَأَجرِ وَكَانَ إعطاوٌه إياهًا مي الآجر فَله أن يرجع عليه وها. وكُدَاكَ تعطى صرية 
الْوَقَفٍ الي عليه رمن حَاصِلاته ولا يرم "الاج عازه 

كدَلِكَ إِذَا أخدَ م بن الع صَرِيَة اأراضِيٍ د إعطازه إباها يمن الاجر لله 0 عليه ا المَادةَ 5ه )١‏ 0 5 


و 
ع 2 8 2 وعر ها م 1 ل 


) اماد 00 لمات 1 اما يه 96 
لاد )0٠٠‏ الات ابي لاما لسر يان الآجر إن كنت بده لإشلاح الأجور ممم عَنْ عرقي الل تم 


الكرميد (أي القرميد وهو نوع من الجر يوضع عل امرع لحفظه من المطر) فَالْمستَأجرٌ ل مُصَروقات هذه التعميرات من لجر 


وإن أ ير هما شط عل أَخذِه وإ كت عد افع اسأر قط تو الك َس سجر أخذ موقي م1 يآ 
0 أَخْذمًا بم 85 أ التغميرات التي 0 المستَأَجرٌ بإذن الاجر الذي 10 المَالك إن كانت ايده لإصلاح اعرد 


وصيائته عَنْ طرق الل لتنظ الآجرٍ (القرميد) اا د مصروقات مِثْلَّ هذه العويات تن الا ار سيا من اله و 
ل بذك هذًا الصَّرط وبصح به أن اَم بحسن حَله الك ويصونة ين أذ يتطق ليه خل. قوف عَيد إل الآجر وَكدا الم 


عا جه دعي ماده عومة 20 


وان كانت عاد لاقع 1 ا كهذا ب بن الطرقين كتعمير ايخ وإصلاج الور كدي حفرة ة (بيت الخلا 6 0 


ْ 


نز 


مساح أَحْذْ مصروقاتها مجرد الْإذْنِ ما ل يذ شرط أَحْذَهَا يما لأنْ منافع ذَلِكَ مستا جل والغرم الم ما إذا شرط ذَلِكَ فَلَهُ 


7 ماع رو دو رمير هّه اله سدم 


اذه كن سول الجر ا اعمل ور واحييب أجرته فله أن يحسيها وقد جاءَ في في اتتقيح أن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة 
دَارِه عَنْ الاختلال فَرَضِيّ التاق بخلاف اشر والبالوعة فَإِئها لمصلحة المستاجر (قنية) حَق لو َال لَه الآجر: ابن 0 تاه 


من لجر يرجع) وأو قال: ابن 0 رجع. 
اختلاف ف عدار الإنقاق: إِذا عر سجر في جور مَيْئ ُقْتَضَى هذه لاد ة ورم الرجوع ع الآجر بالتمَقّة صل خَلَافُ 


مه 


بن الطرقينٍ في مِقُدَارِها عرض العمارة عل أَهْلٍ الصنعة قَنْ 


.06ثه 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


(المادة 0 اهديع الملسدا سن بناء 3 الفقان ملسو آم رمع كهرة 


مد ص وي سسا ع خب عاك او 2 5 ص مره ره بر اله برعرة 


صدقوا من الطرقين قوله كان له القَول» أن اجر الحأل يد له اذا اخ اختلف أَهل الصنعة فبعضهم قال با َل به المستار وبعضهم 


- 


كَل ع قال د الآجر يعتير الادْعَاءُ والإنكار حيائذ؛ 85 0 الول مع الهين لكو الزيادة صاحِن الدار والبيئة تكن ع 


الْمْستأَجِر ( (لتتقيح) . 


عا ا كن الاختلاف ني مِمَدَارٍ المصروقات عل الوجه السالفقه بل إذَا كان في أسا 


- 


ساس التعمير ا إِذَا َم اه 


ور سم هنك فى لم مس هكّهة د له وهثرةسة 0 َه يد خم 50 مهاه 


مر جور علَ أن يحْسِبّ ذَلِكَ من الأَجرَةٍ فال المستأجر: قد عمرته وقالَ الآجر لر 7 تعمره فَالْمَولَ لآجر (الرَازِية والتتقيح) ( 


المادةٌ 0 
الوسيلة إل منع م 1 مِنْ الاختلاف فيما إذَا أن الآجر اسأر الت عل تسوبو اما جور هي ؟ أن يعطي للستاجر قسما من 


عي ماهير وثئره هاه 


ره إِلَ الجر و و الآجرال المْستَأَجرٍ واه بإنقاقه ف تعيير اجون ويذلك كرت انوك جرم لين مت لاد 


(1114) لأنه جين يون أمينا. د كر ادن المي 27 يدا برط فيلْم جين مراع ذَِكَ الشرط ودَِكَ كأن بعلي الآجر 
إذْنًا بالتعمير بشرط أن يجري الإنَاق التعمير باطلاعه عه أو باطلاع كله ِذا نفو الاجر عل جور يدون اطلاعه عد متَبرعا. 
كدَلك ذا اح اح اوت وق م ناظر الوقفٍ وأَذْه الثاظر أن فق 3 رم للتعمير إلا 5 اشترط عليه أن يجري ذلك 


م2 سر عي وروية ور ل و ل و 000 فك :فيك .> لور 2 


باطلاع أو املاع وكلد ولا ملا سب من الأجرة ويكون الْستأجر فيه سبع راط م اساي لماجور 


َه ون اطلاع ار أو اطلاع وكلد عد ًا ولس له أن يبه من الأجرة (التنة 2 
جاء في الشرح ة قيد (إذا كن ل أن حر الوقف ير حم الك وقد بِينَ ذلك في لاد اسَابقَة في تر مسج الْوَقفٍ المَأور: 


- 


سس سلتاس سل 0 سه ب و 2 


5 0 أ دار الْوَقَفٍ التي ما ثم بَنَاها نر الْقَاضي إن كنَ ما يرا ليه أكثر تَفعًا لأوقفٍ وموجبًا لارْديّاد َرَت أَخدّثْ 


- 


أ الا من المستَأَجرٍ يقي الْبِنَاء الجديد لأوقف ويكون برع فيمًا نف وَإذا 0 ذلك التخيير أكثرٌ فعا الوفم ولك مها 
لازدياد جره ّمه الْقَاضي مه وإعادته إل الصَمّة الأول بعد تعزيره بأ ليق بحاله لتغييره الوق. 
ات د دا ل 0 أو فنا حر إن كن ها صا ريه 0 ا هد كه را مامه 


واه عم رمس 85 ليا لين اضر 


لوقف وهو متبرع الا رم مه وإعادته ِل الصفة الأول بعد تعزيره بأ ليق كاله 7 المحَارٍ في الوقفٍ) . 


4 ع 


[ (المَادَةَ ١ه)‏ أَحَدَتَ سجر َاء في الْعَقَار رار عرس ةا 
و هر نه كك هسم 00 ره اير ردهّة ود ه سم ءوس 2 0 


(المادة ١‏ م«ه) أو أحدثٌ المستأجر بَِاءٌ في عار الم جو أو حرس جر فالآجر مخير عند انقضَاء مدة الإجارة إِنْ شَاء قلع البناء 


ع * 
2 - 


الشبحرة وان شا 5 ذلك عط قيمته مه كثيرة كانت م له 


ءّ. 0000 مض رعيي مب هه 2 وه ردمع رعسم مهةه84 وه له 2 سملم 


اي انه لو احدث المُستَأجِر في الْعََارِ الذي اماه عل أن 1ه نش فيه بناءً أو يَعِْسَ تجرة او ذرقا (وهو نوع من النبات) أواتوعاً اخ 


5 لور ع8 ولدم سم ل رهم 


ما يرس لالثمر أو لأورق نا معلومة 20008 بيده حَقَضَبِ الشكر جنَ الموج عند انقضاء مد الإجارة مخيرا على 
دوه الثكاثة الآمية: 
١‏ - الاجر أن يي الَأ لق ما با عن صاحى الأارض قله إن عد اس أديلة اجن عل سفل) ال عارة قال ال يلى 


0 هه هوه امه ّه عو مرك اع م 


أن الحق رب الأرض فَإِذَا رضي باسكراره على ما كان بجر أو عير جر كان له َلك انتبى. 
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٠#‏ الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


مام يي يعدو اق ا أ وعم ف مزلي" وه مده م4 موس عله و١‏ فق عر .مين رمع م م4 ناس اع سا شف م شسّ ابي وبير ةلك َه 
وحينئذ تجب مرّاعاة الشروط لبقَاء الشجر فإذا عقدت إجارة بين الطرفينٍ كان ذلك إجارة جديدة وإلا فإعارة والشجر للمستأجرٍ أو 
مق 00 


المستعير) العا لاجر أو المعير وني هذه الحآل إذا ذا آبرَ الأرض معا قسمث الأجرة بينهما بنسبة قيمة كن من رض والبناء 3 
الجر د لَرِ الم ون حصة كل منبما عل الوه اوري شرح الحادة (ه؟؛) ٠‏ 


ع والة ده 


واد هدم ْنَا 5 الشَّجَرِ أو الذرق واستلام الور َع ووِية الْأَرضٍ 0 تاجيا لبنأ 
رضَاء الآجر يبقَائه 0 المحم ل( لأله ذا كان عل المستَأجر إِعَادَةٌ المأجور إل الجر عند انقضاء مد الإجارة و و 


د بعادت في اومن ابأ أ الإ لص الآبز ,أنه ليحن الجأ اله 


سس ال .0 وم ههّه روم ور سا لس 8 ماه 


َه بأجرَة أو بلا أجرة بْقَاءُ دايا مما يضر بالآجر أنظر الموَادٌ (4 ووه روه) ير أنه إذَا ار در : 
الشَجَرَ في أرضه بأَجْر المثل إلى إدراك ره انر الَادَةٌ )4٠١(‏ شرا وميا (رد المحتار) . 
وَحَاصِلُ ذَلكَ أن في الْبناء وَالْعَرْسٍ اخَدَ الاب في در الثلاث وه الإجَارة والعارية وَالْقَصب حَيْتْ يجب فيما الْقَلم اسيم 
فَارِعَاء 
َف الع اختَفٌ الوَابٌ قفي الْقضب يماقم علَ الْقَامِبٍ في الخال لأنه معد في الراعة وني الإجَارَة بنرك إل وَقْتِ الْإذرَاك 
وني الْمَاِية الموقَة وعير الموقتَة أَنْ يَأَخْدَها صَاحِبا ِلَ أَنْ يسسَحصد الرَرْعَ استحمانًا لأنه ما كن مَمَدَيًا في الزراعَة يجهَة الْمَاِيّة. 
وَلإدرَاك الروْع م مملومة لك فالراء وبي أن برك أ ال ا في الإجارَة نظرا لجانيينٍ (الشبلِ) . 

م - إِذًَا كن 0 ْنَا أو قلع الشّجَر مضرا بالْعَمَار المأجور ملا قللآجر إِبِقَاء الشْجَر أو البتاء وإعطَاء قه قيمته مستحهًا لقع يدم 


الخصومة ِل ا درا أكانت فليا َ ليله أو كثيرة سوا #أرضي المستاجر َك ا م ارم عه لها عن لقم 
مغرا بالارضن. وبذاك عضرا ا 


000 تعن و ارم 


لس ولي تي ا من الصْررٍ أنظر الَادَةَ )*١ ١(‏ لأن فيه نظرا ظْمَا 
0 


06 6 3 
0 


َس مره سم 


رد المحتار) ٠‏ 


ره بير وّه ماهم ولرما سنس 


0 وير تر الأرضي بد اعاء مد مر الصويد سام دن صل وصلهما : 
أن اا الي دي اب ل بل ار وَالمستَاجر لا يلْحقه تَيْءٌ منْ الضْرر لأَنَ اليم التي سأَخْذّها تَقُوم 


7 


عو وداش مله 


1 نادأ اشر وشريك قد مسح القم. 
قد جَاء في اماد (8) ]نا يكن هدم البناء وكلْمُ الْأتْجَار مضرًا باجو َس للآجر أن كلك عو ضَاء الج وَضَاه 

أربي إبقَائه وملْك 8 عو الور غَرط لأن الاجر د متَسَاويّانَ في بوت املك فلا يرجم أَحَدْهَا عل الْآخر (الدرر 

المندية» د الحم ء اللخيرية) . 

ل ب ون اتناقهما ي الك با القَلم حَُ يفره ب أده في هَده الل دون الآمر (لِي) . 

ما إذَا كان الْعمَار المأجور أَرضًا لوقف أُو أَرْضًا لِيْتِ الحَالِ فَعَجَرِي فيه عنْدَ انتباء مد الإجارة الأحكم الآبية: متلا لَوَأذنَ سول 

لوقف 2 عْصة الْوقفٍ أن ينها لنفسه وعل ذلك بقى الاجر 0 ا إِذَّا شَاءَ أَنْ قي الْبِنَاءً بعد عد انقضَاء م مد 


اماه دسم هك هم وعور 


الإجارة ة ويدفع أجر المثل لْأَرضٍ وَذلِك إِذا أن يلحق الوقفت 0 9 للموقوف علييم في هذه الحآل أن يطلبُوا من المستَأجر كلم 
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* الكّاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


لبنَاء رد المحَار والتنقيح» واللخيرية) 6 أن احور ]ذا كان 17 مَشْروطًا فيه الاستغلال ولا بد من اانه يجار من المستَأَجرٍ 
الأول تَعنت وصَرق والضرر ممنوع شرَعًا لأنه قد ورد في الحديث الشريف «لَا صَرِرَ ولا ضرار» أمَا إذَا رَادَ الْير عل ره و 


د هر . همه اس عر اعنج. راو ب الل عم 26 


ا ل جور. 
لال تود و ررس ارا اي عرلا أ شر لواف بر يبتر اوراس بير 


أَنْ يفسح الإجارة ورف البِنَاءَ مضاسه اوها هذه ا 57 اله الْأرضٍ َإِنَ الْعَالبَ فيه ع عبط لأوقفٍ ال يح) . 
مأ" رفيه را آيسٍَ اد المستأجر قيمته ويترلله للَوقفٍ وعل امول أن يعطيه الْأَقلَ ص قيمته مبنيا سو 
ويضسبطه للوَقُفِ 0 المحتار) وهنا لا يجبر المتَول علّ إعطاء بدل الْيناء ووجهه أنه معاوضة وهي 6 عل التراضي جٍِ هو ظاهر. 


ءّ. مره م باق اه مه 


مايه ان عق رن و اكه قدا اوور لقان لون لوو أن يستامه المستأجر 


ل 2 


الى 


و 
عه 2 اله ا 


أعطي إليه أي ِل صاجب البنَاءِ أن يار للناظر حيئذ بن ملك جبرا على المستاجر وين انر كه إل أن يكلم 1 المستَأَجِرٍ 


0ه 


م رض د لماي أوائلي الإجارة) . 
5 الام أرض الْوَقٍْ بلا شيبَة أن إِبقَاء البناء لَصَلْحَة الوَقفٍ لا لمصَلْحتهء وأو لَزمتْه الجر زمه صَررانَ أَحَدَهها 
َم ب يفعلد والآخر ل يم به وها ضر مي ل لك الس تقذ يفعله إِذ بق في أَرْضٍ الْوَقٍْ بحَسْنٍ الحتياره ينه لا 
علص إلا بِضَرر الوقف رمه ا من غير انتفاع رض وأ زم به قلا يأرمة (اتحبية) ماب د1 لى يكن لقم مَضرًا 
رض لوقف في هذه الصورة كود احير هوَالمستَجِر 

دك لز أَحْدَتَ السْتأج في دار الوَقَفٍ الأجورة 2 0 عير مساك يدون إِذْنِ الثاظر 


أذ مه ل 


ليس لَه أَخْلْ ما دهم + مِنْ الممصروقات من الْوقْفٍ وَإنا له أن أَحْلٌ قيمة بائه مقلوعا إذا كن قلعه مضرا بالوقق ويبتى البناء ملكاء 


لم 


اجا عبات من مرحي وها وين ارد ل في لي من َلك فل العمارة جهَة الوقف حَيتُ 
يَأَدَنُ النَاظر لَه في ذَلِكَ م لا أو هل اط لبجو بِذَاكَ عل المُسَاْجرٍ المذُكُورٍ وَمَا الحكرٌ في ذَلكَ؟ َف سيدي الجد شيخ مَشَاع 


عدمهَة رود دك وّه 0 هلوسع ددا له سم 


00 أن ار ا واثائر عو ين أذ يدها هة ال يقيمها مفلوعة او يكلف المستاجر بقلعها 


د م واه هه 2 


راشي 00 الْأَرَاضِي 1 ما جر لليناء أو الْعْرسِ وهي وَقْىٌ أيِضًا والاستحكار عَفد إجارة يراد يه استبقَاءُ الأرضي 
أو البنَاء أو الْعْرسِ أو غير ذلك 


0 إِمَكانَ رعاية ة الْانينٍ من عر صررٍ وعدم الَائْدَة في اَل إذ أو قلعت لا توجر بأ كثر منه. وعليه فلو مَاتَ المستاجر فلوريه 
استَبقَاوه عر 00 أن ان ن هو ووارثه ممفلسا أو متغليا سه مع العامة يحْتَى علّ الْوَقْفٍ منه أو غير ذَلكَ من أنواع الصْرَرٍ لا 


وى رو 3 مت هره 


قن 1 5 000 َإِذَا كنت قيمَة الشجَر أكثرٌ من قيمة الْأرَاضي لمستَْجر أَنْ يودي قِيمةَ الأرض وَيَسلكهَاء 


0 يي ل 00 هذا ا ع 9 ل في (رد المحتَار) واليك فيما يلل العبارة الى جاءت في هذا الخصوص َك 


ءَ. روا له سدم 


.هه 511216120 


م الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ره لير وتروسة عي رب ووهوّه 


كلك إن 0 المَالك إل لقلع 1 يكلف عل ذلك ِل إِدَا كَمَتْ قيمَة الْغرّاسٍ أكثرين قيمة رض فيضمن المستأجر قيمة الأرضٍ 
للمالك تكن الغراس َالْأَرْض للعَارسِ وني العكس يصْمَنْ الماك قيمَة الخراس فتكرن الأرخن والأجار إه و كذ الحكر في العارية» 
راتسهة راك ارم ماسو وق ويد يس لمِستأَجرٍ حق امتلاك العرصة ولو كَانتْ قن به الرخود فيا والأخار 
ري فيها أكثَر من قيمة م العرصة 0 8 2 المحتار) أَيضَاء إلا أن القاصب الذي يغتصب أَرضًا من آخر ويبني فيا 
بَاءً أو يغرس فيا ترا يوم مقتَضَى المَادَة (405) من المجلة بهم أَعْجَارِه أو هدم بعائه 4 وَلَْلم الأرض لصاحياء عير أَنَّ العلا قد 


الو > عرس ١‏ بوسر عد 


اختلفوا في ذلك وَجَاءتَ وام عل ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: عط الْقاصِبِ ب قلع لجر أو هدم ْنَا وإخْلاء الأرضٍ المغصوية ردقا لصاجدها سواة اكانت قيمة الارمن امنصوة 
أكثرٌ أو أَكلّ منْ قيمّة يلك الْأَتجَار أو ذَلِكٌ اليناء. 

الوه الثَاني: إذَا كَتْ قيمة الأبنيّة أو الْأَْارِ نزي عَنْ قيمّة الَْرْضٍ قعاص عَلْكُ الْأَرْضٍ بَعْدَ أدَاء عا إلى مَنْ عُصيْتْ منه» 
ع سٍِ أل م لَْرَاضي وَالِْنَاِ في اقيم الأ كثر منبا. 

الوجه الثالث: إِذَا بك الْعَاصب 58 الأرضٍ أو غَرّس شرا يزعم سبد سَبِبِ شري : وكانت قيمة اناه أو الفرس ١‏ كثر من اقيمما ملخاضيت 


م ّه راس لس مءّه 


حينئد ان يدي لصاحب الأرض قيمتها ويمتلكها ا إِذا رآ 


(المادة 532) إزالة الغبار والتراب والكاسة والرماد وغير ذلك أثناء مدة الإجارة 
(المادة 533) كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقدر الآجر على منعه 


مي ل ل الأرضٍ إِللّ المشْرَي» وأو كنت قيمة الشجر أو البنا أكثرٌ 


موه 


ب 0 اده )3 ) الابية لذ عل هذا الْقَولِ الثالث. 
ويفهم ما ما مسّ من التَفُصيلات السالقَة أن عبارة (سوَاءً أي كَل أو أكثر) ًَ 1 د التعويم محيحَة 0 عل الوجه الثّالث (عبد 
للم 0 المحَارٍ في التنقيب» والأنقروي» والتقيح) وستوضم هذه المسألة ني شَرْحِ المادة (105) لأنه المَكانَ اللائق بإِيضَاحها. 


ل عرب ع عن س2 


وقد استفاد ون حم هذه الحَادة (013) اتحَاد حٍ البِنَاء والْغرس ف دس من الإعارة والإجارة والغصب أي أنه رم في الحاكات 
الثلاث هدم الْبنَاء وَقَلم الشجَر وَسلم رض إِللَ احا حَاليَةَ أما الزرع كمه القَلم حَالَا في حال الْعَصبٍ. 

َف حَالٍ الْإِعَارَةِ يتّى إل جين إذرًا كه بَأَجْرٍ لمث (الْلِي) 1 

[ (امَادَةُ «"اه) إِرَاَه الغبار والترَاب وَالْكاسَة والرّماد وعيْر ذَلِكَ أثماء مد الْإجَارَة] 

(الَادمْ 0 : ْ 

َال واي واس وَالرماد غير َك أثناء مدة الإجارة طٍَّ الس 

َال الرماد والسرقن م ع المْستَأجَر عيْدَ اناه مل مَدَة الْإجَارَة : وريغ موضوع الْعْسَالة ترجع ل المستأجر ولو ل يكن هناك 
0 0 َلك 0 55 0 ا لا يكون م٠‏ مَفْسدًا لعَقّد ار 0 لاد له 


آم م ه لع 0 عو لمة > سمه 
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* الكّاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


حَصَلَ ذَلكَ منْ استعمَاله وعليه قيس عَلَ المستأجر تريغ نم البلوعة ولا يجبر عليه وإذَا فرعهَا بلا أمي الموَجرٍ كان متيرعا ويس لَه أَخذ 
ما أَنققَ من الموج إلا إِذًا كن ميلا ام ول كن مون ريق على المستأجر. 


1 


اختلاف: طُّ أنه إذّا اخْيَلفَ الاجر وَالوَجر ر َال امسا جر: إَ هذه الواسة كانت فوبحودة حين استئجاري» وقال ا 5 
0 تكن َالَو مساج ينا 5153 موجودة رد المحتار واليزازية) ٠‏ 


| (الَادة سوموى) كان اسار برب الور وآ يقد الاجر عل من منْعه] 


(الَادة م إندكان الستا عت الَأجَور بإحْدَى اوور يدر الأجر عل مله ناجم الحا و وفسخ الإجارة. 
85 إَّ للآجر أن مَاجِعَ لاي " فيما إِذَا كان المستَأجِر عَاملًا ع ري الداو] لا جورة كن قلع بلاطها ادع م أَحْسَابَ سَقَفها 


7 يمكنه منعه وَعَلّ القَاضِي أَنْ فس الإجارة . نضا مدتها إذَا ثبت ديه ذَلكَ لأله مر لمسخها. دس للآجر الفسخ 


1862م بن 


درق مراجة القَاضِي (أنظر لاد 0 أ أن حَقَ الفح هذ اَعَد قَاضِيٍ ولس ور فح لإجَارَة بَفْسه 
المجة والأنقروي) آَم إِذا ل رن باستسال د حت اك فل يبال عن ذلك (البرَازية) 0 
9 1 1" الْجيرَان 50 لْإِجَارة قيمَا إد1: كان المستا جز يد الدار المستاجرة مكانا لارتكانه المويقات والمحرمات ول ما 


ككمم شيم الح 4 ولي 0ك 0000 


يوا ربت كز 


وذده هنا الدار يس يد يد الاحتراز به عن غَيرِهًا عا جَاءَتٌ هنا كال فقَط وعلى ذلك نا أل مستا جر الأرطن ف ا 
ًا ارا وَل يكن اليزٌ من من فاضي أذ يسم الإجَارة ذا لَب (الْأقروي) . 

ال تتعلق يبيع الاستغلال 

ا بيع الاستغالال كا م في 5 شرح الحَادة )١19(‏ 1 8 من البيع بالوقاء والإِجَارَة مُعَا 007 أيَا منْ 50 ب الْبحتٌ فيه فيما 
0 


0 


الَسَأَلد الأول إذا باع سان 8 ماي دنه من آخَرَ رار 5-27 1 بها دقان وبع أن أخلاه له وسانه زليه استاجره منْه حم الإيجار 


نين ل . أ م 


ول لاع السحىة وهذا تان اه -- الاستغلال 0 المحتار 5 أقَدِي) . 


والح علّ هذا المنوال ف فراغ استغلال المستعَلَات الموقوقة ا ور امول الأذوك لأحَد بالوقن ذي لإيَارينٍ وردان 
أخلاه لتر دن مرغ 0 م التترغ ص الإيجار وَلَرِمَتَ جره (لبجة) . 

المسأَلد الثانية : الاستتجار بعد التخلية لي وَالنَسْلي 8 زوم ا ل عليه ذا وقم َم الاستتجار قبل الإخلا ء وذ ذا ل يقَعْ استئجار 
معنا فا مم ا 

مَثَل 0 مول نقُودًا موقوقة مبْلًا مها لآحر وَبَاعَ هَذَا منْهِ في مايل َلك دارا مَلوكَة لَه بيَعا عل وَجْه الاستغلال وَأَخْلَاهًا له 


هس قد سمه رو عٌهءة 


سا إل لكن لد يِه يها َس 1ه أخذ عي مله على سيبل الْأَْرَة > لو جره | إياها قبْلَ الإخلاء والتَسليم فيس له أجرة 
5 أقدي» ابح 1 يكن الدين ع وقن كال م وبين هذا في مسأل الرابعة من هذه المَادة. 
المُسألَ الال يكون الع بالاستغلال ضمن البيع بالوقاء على الوه المشروج ولا يحون ضعن الرنٍ + من الراهن أي أنه لو اجر المرمون 


الرهن من الراهن فلا يصح احا ل زم اه هذا بكرن من قبيلٍ (البيع بالاستغلال) أن الرهرة ع أنه مال 
الراهن ذَانا ورقبةء فليس جائرا أن ,ستعمل الإنسان ماله في تايل ره 


همه .51221012 
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* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


عن لكك - ٠.‏ ترج ".لش ير اضر بج سير امه سم ل تع 6 مع دس م رم هّه رهاس سن د سم سه سم 2 ولرهسم مر 


ملا أو رَهنَ دين عند دائيه دارا لَه وعد أن إِيامًا استَأجرَهًا منه لمدة سئة عل أَنْ يلها إليه بعد ذَلكَ فيس المرتون أخل 


الأجر السَعى من الراهن. 
المسأَل الرابعة + ذا سكن الْمستَأجر في ور الذي يع رن امت 


وب لمت أجرة الث ون اد ل لكام يبعا ل (ي أقيي) . 


اسَأَرَهَا لسَة ذا قرسا 00 1 الإجارة وبقي اي فيا ع ستوات ده 2 ب 35 
أجرة الئل عن هذه الستوات التي أ يجْدد فيا افد 


وعد ها ولع 


المسألة الخامسة يرم البائع أخر المثل في بيع الاستغلال إِذَا كان الدرث مال نتم 3 لوقف وإن سكن البأئع ع المبيع قبل الإخلاء 


سوام ل 


ه بعد انقَصَاءِ مد الإجارة َإدًا كان لين مالا تم أو مَل 


5 0 2 


6ن 


لا َع فض من موق اذا َالَو الامتغلال في مكاي ُو موق مقرم من كن َل اإخلا, واي 
ذا لس ها ذا مبلعًا وبتي سَاكً فييا فعليه أن يدفع جر امثلٍ عا ا اه الإخلاء والتَسْليم زمه الاح الممعىة وإذا ل 


0 - 


ل ل ل ل 


مَقَابلٍ دين عليه ا وََائنً را ما كا اذ عن ع ني 23 استا برها قبل الإخلاء لاء والسي 7 التي 0 سوية من لين 


ادع الموج دَافعًا دعوى اتج بتو إن جره إيَاها بعد الإخلاء اَل وس إنلك قوري ذلك َإِذَا أ يت الآجر دفعه هد 


ا 


كن مُسْمُوعا. َه وَعَي أكدِي وَالفْضيَة وَاليَجَة) . 
اذا ا ئلا قد أفرورت على الوجه كور وحررت طٍَ نفك 2 ذَاكَ ور مطَابِقَة لتَشريره المذّ كور فلس ار م ال 


لمر ذلك أن يدعي أنه كان كاذْيا 5 إقراره الذكوو ست من المدّعي حصرل ديم والقبضٍ ( (الجَة) ٠‏ يظهر أن هذه 


هسه وعدم له س9 سم 


السأل مبنية على قو الطرقنٍ إلا أن الَْولَ الي قيلَ في الَادةِ (1985) من المجلِ وجب تََايفَ الْينٍ على عدم الكذبٍ. أنظر 
شرح الحَادة اكور (الشارح) . 


و ها ولع 00 م سه 


المسأ]د السادسَة - وإذا استَأجرَ البائع المَالَ الذي ا من اخر بيع استغالال من المشْتَرِيِ بعد التخلية لية والتسليم وتلث ف يده سقط 


لسن تع المواد (999 4٠0٠١‏ ا 
متلا أو بَاع ل بطري الاستغلال مزه المأك لبتي ع أَرْضٍ موقوقة لدي قيمته عسون جديا أرضا ويعد :ا لاحلا اليم 


ه عع ددع لام 000 


استاجره بكذا قرشًا لسنة وقبِض رق الول 0 لدي ع (البجة) ا بالملك. 


الفصل الثاني في إجارة العروض 


امصل الثاني في إجارة العروض] 


1 
لك 0 0 2 لأس وَالأسلحة ة واللحيام ماه من الات إلى مده معلومة ه 


روي 
17 0 
هه 26 سير أ م وس روم 


أي أنه عار ياب والأسلحة والحيام والبرذعة وَالرَحْل الب والقدر رِلأَجْل الطبخ وم إليها م بن القرلات إل د معلومة 


- 4 


3 
م 


9 
7 
2 م 2 
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ها منافع مَعَلومَة فد أعْتيدَ إيصَارها (أظر شر اد 408) . 


ل سيك 


00 مه 2ه 

ف مقَايلٍ دل معلو لأَنّ هذه الْأَشْاء قضللا عن أ 
2 ره عم 00 0 عراك حي 35 أعين يختر .2 
3 


ثلا أو أَبَرَ تفص من آخرَ مز جلا لوكا د يكذا رشا شا لك سن اسه الشخص وَاستَعمَله لك المدة مه الأجر المسمى. نكن إِذَا 
ل بن في !جار الييّابٍ الشخْص الذي ا ام ا أ يحصل اللبيار لأمسستأجر في إِلبَاسا لَنْ شَاء عل وه التَعمم كنت 
الإجارة فَاسدَةً. ولكن فَإِنْ لبس الوب وَطبحَ في الْقَذرٍ فَصَتْ المدة فللآجر ما معى استحسانًا وأو فَسَمْ الْقَاضى الْإجَارَةَ لأجل 


القمَاة دم لبس لا يحب شيء (المندية» الرَازِيف الدرز) ٠‏ 
وُذ عه اا أو أسلحة من آخر وضربه حسب المعتّاد واحترق من الشّمس أو حَربَ مِنْ للج َالْأمطَارِ أو صار فيه 


وو 3 . لس سح سر بر سسا موه سم لعي دصي بع . لا 00 


نر شي قل رن عاك ود ور إلامق نين وخر تيه كلامجو اللقذاء و ئلا مان مالف 


2 
. 


ف 


3 


ة سنة 
7 
0 
| 


٠‏ 0 طكر و م رول اود دعرو 2 سامه 


منها وقد جاء في في (المندية) في اباب لمي لو اجر فسَطَاطًا يرج به إل مك مطل به َه روه أن يستظل به لنفسه ولغيره 


ار ين ١‏ 4 من ا 0غ 
ع © عد ملم 


ل لي ل 


1 ل لصم دسا 


صابن لأ صنْع ما لا بصنم اناس عادة إلا أن يكون معدا إذلك الْعملٍ وإذًا أرقن كارا 5 المسطاط دافسد الس شاط رن 


مع ها سمس عر يز - 6 الإعع ص "عر 15 سدهة م سد سم ض وا از رس و 8 - ذا له جرع وى قوق عاض -532ر 


لط قد عق بإ َك الترك فدَِن َه يا ةلث بك بحم هتين زيما الكل ولا سر 


4 


00 ب 18 أن تززع يرك" وود ل لوز مه ا اس صاصم هترهش دس 


عليه وان فس بعضه لَزْمه 0 لضان وعليه لحر كاملا إِذَا كان قد انتقع بالباقي وإن سد شي منه نه وس وكان حاور المعتاد 


َالمْسأَلَة علّ الْقيّاسِ والاستحسان. 


00 عض .وه .عند 


قياس أله لّا يب الْأجر ون الاستحسان يجب وإِنْ شَرْط رب + القسطاط عل المستا جر أن لا يوق فيه ولا بسرت فيد 


(المادة 535) استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب 


فَمَعَلٌ ع ادن وعليه الجر كاملا إِذا ص اطاط ذا ملعت أطنات الْمُسطاط ع و ا اله لا يكن المستَأَجرَ 


استعماله رمه ره 8 عل هذه الخال (أنظر المَادةَ 18ه) أما إِذَا انكسرت الأوتاد فلا عبرةَ لأ الأوتَاد تكون من المستَأجرٍ 


م ماك د 2 . ول سا ين 


عاد إلا إذَا كنت حديدا فَهِي كالعمود وو أَخْرجها من ل نفسة ول يصب مع | الإمكان يجب الجن الحا 
د اختلف الموَجر 0 مَدَارٍ المدة التي انقَطْمَ فيا الانتماع من لاون ذال السام إن عَشَرَة أ 


َس خرا فس ع ال 7ج قرسي بن 


خمسة أيام فَالقَول للمؤجر. 
ما إذَا رامو قط الانتفاع , بالْحلية فيك الخال المأضر. 
تار )١10075(‏ فَإِنْ كن الاجر اد ذَ أَطتَابًا أو عمودا من عذد نفسه وتصبه حق زجع له َيِه الأجر منْ المْحَلَ المزبور. 
5 المدة 5 هنا (المَعومة) 9 عل المواد ز(أه؛ و5ه؛) رين ادل يالمعلُوم مبني عل حدة. 
ا بذع 5 ا ده شر فلس له أن يعطيها لغيره. أنظر المَادَةَ (910) اذا فل وتلقت عن ا 
(أنظر المَادَةَ (65) المندية) . 
ما ًا اجر أحَد رحلا قل حنطة هله أن يل َيِه حلطة عر لكر : في الجولق عل هذًا المنوال أيضًا 
(أنظر الَادة (5؟4) (الخنادية في البَابِ التابيع. والعكرين)) :: 


سه ار 5 


[ (المَادَهٌ هم«ه) اسَتَأَجِرَ أَحَدُ ثابًا عل أن يذهب يها إل عل ثم ل يذهب] 


ع 


٠‏ عه مه 


عشَرَة يام وَقَالَ الجر ا 


ا 2 
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(امَادَةٌ هه) أو أساْجرَ أحَدُ نابا عل أن يذهب يها إل حل ثم 00 أ يذهب ولبسها في بيته أو ل يليسبا يأزمه إِعْطَاء أجرتبا. 


متم نه اه سه 6 يه عدب 0002 ا ته سه سيرب لس 8 ع مةظير ير اهس 


سأ عباط ل يمت ب إل عل 3ل يم وى 111 نا مق تدز لذ واه 
رع إذا ل نعلت والأجرة في مايل لبس ولس في ممَابلٍ لذَهَابِ أنظر الَادةَ ٠(‏ 4( المدية: 
ذا كان جور دَاية فلا رمه على قول وَسَيََني ذو ذلك في 5 شرح الحادة (04) ومن استَأجِرَ ثِيابَا عل أَنْ ا 


ا لا يأل عَنا إذَا فَسَدثْ يِسَبَبٍ ذَلِكَ كا لاسا احد ابا يلسا عل أَنْ يودي في لش كا ًا جر وحفظها 
في بت نأا مووي أب الى دي مضت قل مر َك ال ال د دك فلم لحان 


قورع م م لويرم يراس لوم شام وبر اع لدةدم نُ دش هسهو وك .عم مد 


وحكمة ذلك كرا بعل ذلك معدومة 0 ع عد 0 ا كلك اعد توبا ليلبسه حارج المدينة ولدسه 
داخلها لرمه أَدَاء الجر أنه خلافٌ إِلَّ خَير (الدر المُخَْارٌ 0 المحتَار) 


ا 
أ 


(المادة 536) استأجر ثيابا على أن يلبسها بعفسه فليس له أن يلبسها غيره 
ال ا ار ين ال وم ات وي اا لا 


ولزوم الاجرة ف هذه الَادة ف حال وجود لوب 0 إِذا فد ل رم اا ا 


2 
رلك انه ه ةمد سه 2ع - لس مودير ع ه42 


تأر شاع او بدت وها لوم ريش يز إن المع العلا ققد لزب ن ذلك اليم أ عر عرو عد ذلك فلا زم ره 
أنظر الَادة 0 4) وعل ذلك أو اختلف الطرقان في ضياع لوقت فَقَالَ المَالك إن ل يفْقَدَ في ذَاكَ بوم وَقَالَ المستأجر: إنَه قد 


لع سي ره و 10007 


فك لان الحأضر فَإدَا 53 الوب في وقت الخصومة في 3 المُستأجر فَالقَولٌ م مع اين للمالك ذا ل يكن في يده فالقول للمستأجر 


(أنظر المَادَةَ (ه) شرح ومَتنًا) وهَدًا إِذَا صَاعَ ثم وجد. 
كدت الول لاحر إَِا لم جد الوب يكنا (الحندية في الاب الْمشرينَ) . 


[ (الحادة 5مه) استَاجر ثيابَا عل أن يلبسها بنفسه فيس له أَنْ يليسها َيره] 


هد و 


(المادة كذاه) : 
مَنْ اجر يبا عل أن يلسا سه فلس لَه أن يسا عيره. 
يس لِأحَد اسأر ًا سما أ يسما ضيه بإَارَة أو إجارَة أو عر ذَتَ أن اليد هنا مفيد إذ ذ ذْ أن الثاس َمَاَتَ في لبس التَْاب 


وم سير اه هاه 


فيس لبس الرجل لذي ياس إِلَ مَكتبه طول اهار كلس لجرَار وَهَذْه الكَادَةُ فرع بماد 4510. 
في استعْجَار اليَابٍ ثلاث احتمالات: 


2 


1 < م تين لي 5 و كُقَولك امساح كذهذا ارب 15 رقا 


الَلتُ: مف ف للّوس. 
َالإِجارَة يي الصورة الأول َاسدَة ما قي ل رين الآخرتين فصحيحة ةيابج ملك هنا الصورةٌ الايد ا رة الثالئة يصير بيانها ني 


ع 


الشرج حا 
لا تجَورْ الإجَارة إذَا ل يعن اللابس وَبَكُونْ الها كالإطلاق ب« ب معن أ جلسن ركرك ريات بكرن اللعتود عله خورلا 


5112161208 00 


م اكاب الثاني الإجارة وشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


عل تع بل اع ف لاه ١ ١‏ 4 جاه ع ضر ١‏ الو لج مد .عله م ,2 وس م 


ولاخصل الع ص الرات؟ أن لبس لأَيّ كان نَ في صورة التعمم يكُونُ دالا في معن ما رَضِي يه الاك وَيذّلكَ يكون المعقود 
عليه معلومًا 0 المحتار الطوري] + 
أو استاجر المستا جر ثيابا عل الوجه الوارد في المج ليسا حَادمَه أو إِلَ أ أي ! إِنمَان أجنبي آخر صما إذَا تلَفَ أو صَمنَ نقْصانَ قيمتها 


بي , - راقن فد أ َو ذ#آك-ه 0 0 مره م 


ذا طراً عليَا ما يوجبٌ نَقْصَانَ قِيمبَاءٍ لأنّ ذَلكَ تعد منه واغتصاب (الرَازِية) ولا طَرمَه جره ذا لم ملف (رد المختار) . 


(المادة 537) أحكام استئجار اللي واستعمالها 


قل في المجاة (فيسَ له أن ليسا عَيرَه) لأنه إذَا ببس ام المستَأجر الوب يدون علمه ويَلفَ قلا رمه سان بل يلم الخادم. 
كدَلِكَ اعد نويا ليليسه إنسانا فيس له أن بلبسه غَيره من مَل يم الصجانة 5 هذا الال لا تلرمه أ ار لاد 


ل ساهة سل سس سس سا 


0( م ًا جره على أن يسا من ضَاء هله أن يسما هو أو يسا غيره (أنظر اده 4< مثا شرح ومن لبسها تعين به 


الم كل - سه م 


المراد قليس أه بعد ذَلِكَ أن يأيسها غيره (أنظر الَادة 0 (انديةه ره الحمَارِ) : 


كَدَكَ لو استَأَجَرَتْ ار ة نويا وَكانَ صحيحا مِمْتَضَى المادة الانمَة ا أن مس من الصباح إِلَ الغروب إِذَا كان من أَنوَاب ذل # 
أن كا أَنْ ام هي لايسة ياه للا كا عليه عبرا أَما ًا كن ااثوب لزي في الأخراس عملا ياب العرائس فس لها أن َه 
إلا في أوقات الزيئة ليلا بارا إلى أَنْ َم ولس لا أن تليسه في منص اليل بعد ذَلِكَ. 

3 0 ا أن نام في الَارٍ وهي لاسَة الوب وليس ا أن ترَاولَ أي عمل من أَعمَالٍ البيت كلسل والطبج وهي تأبسه. 
لمن يب أذ لق به علب طن ابام وك لت علس لون اقل وسح بم ان واي يلِسّه في حَالٍ 
بلائه 0 عَاصبًا فلا مه جر وإذا ل ف ذلك اليل وامخرق صياعا كل رم انه أيضًاء أما إذا بلي الشُوبٌ بلبسه في لجاز 


لس ست سير بر 


كَالْعادة فلا يلزمه صَمَانُ. انر شرح المَادة الآنقة. 

اذا 7 الشُوبٌ يالوم ه فيه هارا 5 الضَمَانٌ (الندية 8 اللافئة العشرين)» 
[ (الحَادة باسده) أَحَكام استتجان الكل -واستعماهًا] 

(الحَادَةَ م«ه) اللي كالنبّاس. 

0 تجار الي وَاستعمّاهًا م لاس امار الذَو. وهي: 


2 000 لس 2ه رس يلس سوس سا ا ا 


0 استتجار الْأَمَاسِ َالو لاستعماله. متلا أو اسَتَأَجَرَتُ امرأة حلا َس ب يس ا أ ين عبرا به وَنْ فعَلْتْ ميت 


0 استَعْمَالَ اي يَف ياختلاف المستَعملِينَ وعلّ ذَلِكَ تيد في هذَا مفيد ومعتبرٌ (البَازية واطنْدية في اباب الْعشْرِينَ) . 
ا - دا تأر أ لاب بد إل عل َم من أب إذ رن به في البيت قط أو ل ين به مطلفًاء 
ًا - إذَا انتأجر أحَد حي تي هو يس 1ه أن يح امتشملة لغيه إن فعَلَ ولف أوَطراً عل قيمته نَقْصَانْ كان صَاممًا. 


وم هه عي تع مرج 6 سس سم وه ل ابر لله سم لع له م 


ايم - إِذَااسَجَرَ حليا عل أن عه بنْ َاءَ فل ذا شَاء أن ضع هو أو يضعه ليه ومن رن به تعن بها المقصود فليس له بعد 


و ل ا 


ذلك أن يضعه لغيره. 
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*.7.” الفصل الثالث في إجارة الدواب 
(المادة 539) استأجر دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق 
[الفصل لثالث في إِجَارة الدَواجّ] 
لاد ه) كن يصح استكرا دابة معيئة ذلك يمح الا تراط ع المكاري الإيصَالَ إلى ل ينه 
ا الل اكير از لوت ويم تسل الدابة بعيته إِلَ المُستاجر ولا يجوز تسليمه 0 وأو سلمت غير الدابة المعقُود 
ا إِلّ الاجر فلا َه جره كدلكَ 3 لامْترَاط عَلّ المكارِي الْإِيصَالَ إِلَ َل معين. 


مسن ار 


وتفرع الصورةٌ الأول عن المَادة (وه) والصورةٌ لثانية مع عن المَادَة )54٠(‏ (عيد للم ورد المحتار والهندية) . 
وقد ع نهنا كلمة (الْإيصَانِ) لا فرق بِينَ اسْتراط إيصال الاجر أو إِيصَالٍ امل وليس الْقَصَد في مسأل المقاَة عل الإيصّال 


ود نه مه و2 ا كعمو ّ 


المار ذَدْمًا عدم 7ت تعيين الدابة المراد الإيصَالَ ََ إِذ إَّ استئجار دابة غير معينة بس بحاي رز لأن الود عليه 5 ذلك يكون مجهولا 
(الندية ف لباب السادس والمشرين) ٠‏ 


-ه خرص ل« حل ١‏ 2 سه سم له م 


0 للآجر تميل الدابة الاجر أمتعته مع امتعة المستَأَجرٍ وَلَكنْ ذا حإيا وبلغ المكان اد فليس للمستاجر تتقيص شي 
١‏ ا (الأنقروي ا )أ أي أن هَذَا لا يبل القياس عل المَادَة (08) . 
تمل المتاع متلا في نظَرٍ الشرع وَالْعمَلاءِ هي المنفعة كا هو مذكور في الشرح (انظر شرح المادة 


يي 


9 


مو في اسار لذ كرف أ ميا 
00 (الأنقروي ورد الْحتار)) : 


[ (الَادَة ه) استَاجر دَابَة معي إلى حل معي وتَعبّتْ في الطريي] 


لس ين سا هزه عع اس بق ف ين د 1 دا 
.2 
.- 


(الحادة ه) َالَأرَ دا م إل َل معي وت في الي فَالمستأجر يكون عيرًا ِنْ شَاءَ انعظرها حتى تريح وان شاء 
تفدن. الاحارة وبهذه الخال 2 مسار أَنْ يغطي حصّة ما أُصَابٌ يلك المَسَاقَةَ م الْأَجر المْسَمى الآجر. 


أي أنه لوا ميرت وَل مي إل ع معي وف في الطريي أو قبل الخروج إل لسر 


74 اه . ه هد ير دس ه لهوئره سة عى لام 


فسححثٌ الإجارة (المندية في الاب التاسع عَشَرّ) (أنظر المادة (44)) وإذًا تعبت وَكلْت فَلمستَاْجر ممص المَادة (13) الخيار 


إِنْ شَاءَ انتظر الدابة إل أَنْ ترم وَتَسْتَطيع أَنْ تمل ما أستؤْجِرت لأجله وَإن ْ شَاءَ نقَضَ الْإِجَارةَ وسَلْ الدابة لصاحبا إن كان معه 


امه 2 لع هه مه مرو 0 َس و 2 سوس سم ماه بح سسعوسم 


ولس له أن يطلب منه داية أ نرىء أن عد الجا وا عل دل مع ووه لحن ونا ع 
اذا ل يكن صاحب الدابة معه ترك الدابة حَيتُ تعبث قلقت قلا ْمُه عَعَانُ إذَا كانَتْ لا بطي المي ) والكتر كة بالكلية 


ب 
ه امه سَ 
5 
شان الد 
أ-ه 


سَ ترم ١‏ أي يو ”تي 


به أن تي مابِيّ فا رمق مِنْ الحا ذا َرَت عَنْ الي توت 


ل عد ا الوه 2 


(الأنقروي والمندية) أن من مرو تر أ لان لزن 


كن 


(جواهر النتاوى» تقول البجة) . 
وَإذَا كانت الداية 5 إمكانها ب توعا ما إل قرب مَكَان مسكون وتركها صن قيمتها ف المكان الذي تركها فيه (البيجة) وان باعها 


ع 
2 
ع سه سلسم َ و سير ب + ال من 


ها ذا دن ماج الماك اخ الإذن في ها كته كلا طمن عل وا كنت كت ين (لتيح) وق + 


صب عي سه 


َلك في التنقيج والخامدية على الوجه التي ون باعها وَأَحَلَ ان كان في موطتع لأ يضل إلى الحو حي 00 بيعهاء فلا مان 


زه .51221012 
8 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


َيِه لا في الدابة ولّا في مها وان عن في مضع يعر عل ذلك أو يستطع رده إل ساي فهر ان ليم 


مص ل 8 هه مع 


وني هذه الحآل أي إِذا تعبت الداية عا الطربتي أ هلكت فلامستاأجر نه فّضُْ الإجارة ولكن عليه م من الجهة الْأُخرّى أَدَاء , نصيب 
المسافة الى قطعهأ بالداية من ا ل 


7 5 
سَ سو عع "عرس "مودق -8 


نر في تسم ادل إل الطريتي وسموها فضا عن المسافَة والامتداد أي أله توبث الدابة في منتصفٍ الطريت متلا ها َم نصف 


َس اباس 


البدل لمن ينظ إل وعورة النصفٍ الذي فطع وسبولته بالنسبة إلى النصف الباقي وعل هذه النسبة يقسم دل لأن رب 


9 َوه خمسة قروش ورب مق كاه عشْرَةُ روش (المندية في البَابٍ التّاسع وَالْعَفْرِينَ) . 

اذ آي فسخ المْستََجر الْإِجَارة في مل 16 الال راق الذ.ه اماف دوة أن كا ريه الا مسي ع ما ل يكن ذلك لعَدم 
اانا يري مطلمًا وِسَوقهًا إل صَاحيا وإِيصَانًا 
كُدَكَ وَاستَأجَرَ أحَدُ دَابَْ تحمل مَاعَا موا َمَرضَتْ ع ينا دوه َيه أَدَاء الْأجرَة اما (الدرٌالمُختَار) . 
وبا أن الدَابة في استَكرائهَا عل الوجه المسرَر في هذه الما لعن في الْمَقد. 


فا اجن اسراكنة ١‏ وار ع سين 2 ساصة سا 


ذا استَأَجرَ أَحَدُ دَابةَ عل هَذَا الوه لإيصَالِه حملا إلى مَكان َعم فَأُوصَلَه المكَارِي على دابة 2 كن مَبرعا ولس له أَخْل 


ل (الندية ف لباب السادس والعشرين) ولكن ليس من اللياقة عدم ا 
لكن ذا ]سام اح بده لل حمل إِلَ المكان لاني د أَاءَ الطريتي َخْمَلَ المْكارِي امل على دابة اك 


8 2 


إليه. 


ع 5 


إل الَكانٍ الفصود اتنا ان شت ققامق الأ لي مذ السو ا الي استَاجرَهًا لألله رفي عا 


مره سم 


حينَ التحميل (رد المحتار) . 


(المادة 540) اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق 
(المادة 1) اد 1 من دون تعيين 


لبس عل المكَارِي الذهاب مَم الدابة أن ل رجلا آخر بدلا عنه 57 الْأََرَةُ َل الدابة حوره ل الْمْسَأَجرٍ ققَط (الهند 


را هرهس 


ورد ادر 0 
(اكادة 6ه اشترظ إِيصَالَ حمل معينٍ إل حَلِ معن وَتَعبتْ الدابة في الطريق] 


(المَادَةَ ٠6ه)‏ وا شط إيصَالَ حل مُعيٌ إل حَلّ معي وتيت الدب في الطرية َال مكارِي مجبور عل تميله على داب أ: 
ِل ذَلِكَ المْحل. 
ترط عل مكار إبسَاَ حلش مي إلى عل معي أو تين من داه ع ميك سسب الفرة لاهن لد الآ ليصا 


عت لدابة في الطريتي أو هلَكْتْ قبل الخروج إِلَ المكان لصوو ول عر عل نا اهار ركد المكاري جيرا على تميله 
ع دابة 5 وإيصاله إلى ذلك المحل؛ أن المعود عليه هنا ليس الدابة بل تقل الماع (انظر من الحادة (88ه) وشرحها) امي 


5 3 


0 


1 وإيصاله 


ه سد بر داس 3 00 


1 (الحَادةٌ ١غ+ه)‏ استئجار دابة من دون تعيين] 


ااه 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


(الحَادةٌ 4 041) لا يجوز سيار داب من دون تين وَلكن إن عيثْ بعد اعفد وقيلَ المساجر يور يا ا م سويت من ا 


م الوم خا مر رعو تر قله فر كه ممق مها كرة لزه ب يوم هيره 


على ما هو المعتاد بلا تعن يجوز ويصرَف عَلَ المعَارٍَ المطات ملا أو أستؤ ورت دَابَة مِنْ الكَارِي إِلَ حَحَلِ مَعلوم عل ما هو الْمعنَاد 
رم المكارِي ابعال ساح باب نّ ذلك المحلٍ ع الوجه المعتَاد. 


ءّ. م 


ا يجوز استئجار دابة من دون ”7 تعيين أي أنه يون َاسدَاء لأله با أن الذواب تحتل منافعها فيكون الجهل با موَديًا إل الراع (أنظر 
ماده (4"ه) وَالَادَةَ (401)) لَكن إِذَا عبنت الدَابه بعْدَ امعد ورضي الْمستَاجر يالدابة التي صَارَ تَعييَا جار وَاتَلبتْ الْإجَارَة 
إل الصحة. 

(انظر المحادةً (4). 

ولس وله (الدابَة) كيد 0 به الاحترارٌ عَنْ عير الدوَابٌ إِذْ لا يجوز استئجار عَينِ ما بدون تَعِينِ ولَكن إذَا عينتْ بعد الْمَقْد وها 
0 جَارٌ الاستتجار أَيضًا (المندية في الْبَآب - َشَر) . 

وأبعنا لو استز جر :داب ين و ع 0 بلا تَعِينِ أي إذَا ته الْكَارِي عمل امل جَارَ وَصَرفٌ اجل المحقُود عليه عل 
8 المطاق» والثني الذي يتعهد به طَّ الْوّجه الشروح هر اقل امل الخاص. 


ل كح اسه وه مم4 


مثْلا أو استؤجر فرس من المكارِي إِلَ عَلَ َعم عل ما هو المعتّاد وَالمتَعَارَفُءٍ كانت الإجارة عار يرم المكاري إعال المستَأَجرٍ 
دس إن ذلك المجل ع الوجه العاف 

(رد الحتار) .٠‏ 

افر ا الثانية 8 هذه الحادة لبذ نيا سرج فقرة ِل حُِ معينٍ) الواردة في الحَادة (8ه) ولا تفيد 0 غير معتاها وكان من 


(المادة 542) لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط 
(المادة 543) استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اممه على بلدتين 


ف ربد بقيد (عل ما هو المعتَاد) عدم صحة اشترَاط ما يحالف المتعَارفٌ المعمَادَ في هذا الخصوصي (اليرَازِية المندية في الاب السَادسِ 


وَالْمضرينَ ٠)‏ 
| (الَادة 07 لا يكفي ف الإجارة تعيين | ا وَالمسَافَة فقَط] 
(امَادة ,5غ ه) ) لا كني ني الإجارر نسين اب اطسو والمافة فق إلا.أن يكرت ادم م الخطة عَلمَا تارق للد مَل معلا 


أو أستة تورث دابة ا ون عاق لآ عت ]د يلم تعين البلدة أو افص أو القرية التي يذهب لها ولَكنْ لفْظ الشام مم 


رس سوسم 


كونه اسم م قطعة قد تعورفٌ إطلافه على بد مق فَهََا أو أستؤيرت داه إل الشام حم. 


7 ع عي عقر ته ل 


ل اا والمسافة لتم عل عدة مدن وقرى ل ويم تعيين المكانٍ المقصود وتخصيصه» 


وما ل يعن ويخصصء تون الإجارة فَاسدةً إِلّا أن يكون اسم , الخطة علا 0 بلَدَة معيّة وَحِينيذ تصح م الإجارة يعرفيان 
لكان المحروف ذلك الاسم انط لاد (ه:)) . 


ره ثرهة 0-0 عقف نا ده ني ه مةشئر مه 


متلا لو استؤجرت دابة إلى بوسنة أو إِلَ العراق اك امن أو يلاد د خَوارِزم ادا لك انان عدوت لاف لد يك ]د يرم تين 


وك 5112161208 


م٠‏ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 
لبْْدة أو القصبة أو القَرية التي يراد الدَهَابْ ليا أنظر الحَادَةَ (401) . 
وَالْفغرة الأول منْ الَْالِ مال للفقرة الأول مِنْ هذه الحَادة» والْمَقْرة الَانيَة منه مال للمفَرَة الايد منما قفي هذه المادة لف ولشرء 


- 


ولَكن لَْظ الشام مع كونه اسم ققد قد تورف لللافة عل 1د 0 دل الام صم (امية في الاب 
الخامس عشر) ٠‏ 
وَل ذَلكَ قإِذَا ل تعن سوى مَسَافة الخطة في الْإجَارة ققَط فَسَدتْ وَعَلَ ذَلكَ يرم أجر المثلٍ لأقربٍ ححَلٍ في تلك اللحطة يشرط أ 


00 م وسَو وم 


ل 
جاور الأجر المسعى؛ لأنه الأصل ني ذا ا أنه كل موضع في تك الحلة بطلق عل هذا الاسم رم اسن أَقرَبٍ مكان منها 
بشرط أَنْ لا كجَاورَ الجر الم (البرَازِية والندية) وهذه المَادَهٌ غير المادة الكمة 


[ (اادة 8ه) أمد ستوْحِرت دَابة إل مكان وَكَانَ يطلق اسعه عل بلدكين] 
(المَادةَ “4 ه) لوأ مورت دا إل كان كن طق انع عل بن يمدت يلم أب اذه مل ار اموت ذاه ون 


مدير هك وير ه 


عاذ مول إلى مك ول يصمح هَلْ إل كبرَاهما أو إِلَّ صغراها فَأَيْما قدت الدع أجر المثل بنسبة مسافتيما. 


لو استؤجرت دابة إل مكان وَكانَ يطلق اسعه عل مكانين د ا يصرح ب بأحدها ما ول يعن يما أن | الإجارة تكون يسبب 


ع قم ا ا 


ذلك فاسدة فَأيتهمَا قصد المستاجر لَزمته أجرتها المثلية (أنظر المادتين (481 و 457)) . 


كن 


(المادة 544) استكريت دابة إلى بلدة للركوب أو امل 
(المادة 545) استوى دابة إلى حل معين 


ملا سجر سد داب من ستول إل > ل ا ل 
ينما أراد» الْكبرَى أم الصغْرَى والإجارة هذه يَقْتَضَى الموَادَ 401 و 4 و 450) تكون فَاسِدةً فَإِلَ يما ذَهَبَّ المستأجرء 


م مور َّ 0 


لزمته أجرتها لمثلية و رمه الجر امسَمى (البرَازِية رامد ف لباب السادس والعشرِينَ) ٠‏ 

ذا كن قباد الإجَارَة اشنا عن الجهل بَدَلِ الإجارَة © وَرَدَ في المَادةِ (470) وكنَ نَاشنًا عن عدم وجوة يعض كرو 
الصحة الكخرئ رم أجر المثل يشرط ألا بتاور الأجر المسمى. 

كَل ذلك إِذَا كَانتْ الْإجَارة فَاسدة بقمصَى هذه الَْادة ذا ذهب سجر ِل (جكجه الصغرى) + زمه أجر امل عل ألا بجاو 
لأ الى وَكْدَكَ الل فيما أو ذَهَبَ إل (جكجه الْكبرى) أَيضًا 


مه مس5 


1 (الَادةٌ 4) سويت دابة ِل بلدة ركوب أو احمل] 

(المَادة 4 ه) لو أَسَتَكرِيتْ 0 بده اروب أو امل يرم استحسَانًا إركاب المسَافرِ أو تَمِيل امل مِنْ داره وإيصّاله إل الل 
أو الدَار التي يريد النزُولَ فيا في الْبَلد المفصود ل ا" 

وذ ادعى المستأجر أن ات بدلا منْ ولي دَارِي هذه عن دَارٍ 1 قلا يصَدَق ولا ينظر إل كلامه ولس عَلّ 


ل 


المكاري اه مده أعْرَى ِل داره؛ أن الم مدَاحَدٌ بإقراره. 
كلك ادال إِلَ اللْحل لاني كنا وياب فل المكاري أن يحضرٌ لَه | ذا به إلى باب يبته وَقَتَ اي وعليه أن 


- 


وه 2 


يحضرها إل باب داره في تلك البلّدة في وقت الربجوع ايضاء 


؟زه 5112161208 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


مك أو أستا احنا ذارة من مكانبا يذهب ان ٍَُِ وبعرد اق جوع عل راي إِلَّ ذَلكَ المكان الذي أَحَذّهَا ها منه س2 
أَنْ بص نما إلى دازف (اشتدية في السادسٍ وَالْمثْرينَ) 


1218 لس لها و 


1 (الحَادةٌ 3 استكرى دابة ِل ل معنٍ] 
(الحَادَةَ ه4ه) من استَكى دَاية إِلَ عَلٍ معي ب فيس له تجَاورُ ذَّلكَ المحَل يدون إِذْن المكارِي فَإِذَا يجَاوَرَ قالدابة في َعَان المستَأجِرٍ 


إل أن لها سللة ون قَْتْ في هاب وياب ه يم الصَمَانُ. 


َه س2 


أي ها الى أَسَد داه سواه مرا يِل ب إل عَم قط أو ص له وو من فس 1 تاو َك مَل يك 
الدابة يدون إِذن المكاري؛ أن الإجارة ظَ عَقَدَتْ على منفعة الذّهَابِ ِل ذلك امحل المعين ليس ِلَّا. 
وإذا تَجَاور ذلك المحل عل الدابة بدون إِذن كاري ا عار راك اذاي أو غير راكيها عد عَاصِبًا حت الدابة في انه إلى 


أن يسا َال إلى صاحيها وإنَ تلقَتْ لَرْمَه لسمدى ار المي ا للمسافة التي َاورها (أنظر من المادة 0 


وَشَرَحَها " رد ار ولي 0 لجو بها سال بعد تجَاوز لمحل المفُصود لا نيبي الاجر من الضْمان. 
اختلاف للفمَهَاء: قد قَالَ بعض الْعلمَاءِ بلزوم الصَمان عل هذا الْوَجه إذَا أستؤْجرث الدابة للدَهَابٍ بها إل المكان الممقصود دون أَنْ 
سجر للذهَابٍ َالْإيَابٍ معَاء 

عل هذا فَسَبْبٍ الصْمان هو انتياءُ عمد الإجارَة بالوصول إل المكان المعينٍ المفُصود ولا يكو الْمستأَجر إذَا تجَاورَ المكانَ المقْصود 
وعَادَ منْه وسَلْرَ الدابة إلى َائب الآجر قد ردمًا إلَيهء أما إِذَا ا ا هابا ويب بعد وصوله إِلَّ الْمحَلَّ الذي استاجر الدابة 
إليه 5 إِلَ غيره ثم عاد إَّه تَكَتْ الدبَه بد ذلك ا صن عليه. 


ءَصَ ورهسة 


أن المستَأجر يرجوعه إِلَ ذَاكَ المحل يكون كآنه هد سل إل ائ المالك فَإنْه لا كان مو 
الحالك رد إِلَ المالك معي يون ِل المودع ذا أخالمن ٌُ م عاد إل الوفاق (الحداية» العناية) . 


أما البعض الْآخر من الْعلماء فَمَد قَالوا بِالضمان مطلًا سواءً استؤجرت الدابة للذهاب ققَط أو أ 


رام معر 


وَلْمَرقُ أَنَّالمُودحَ مأمور بالحفْظ مَقُصودًا قبتي لمم بالحفظ بعد امود إِلَ الوقاق َخْصَلَ الرد إل بد تا الدَالك أي اودع ا 
وف الإجارة والْعَارِيّة يصير الحفظ مَأمُورًا به نبا ِلاستعمَال لا مقُصودًا فَذَا اقَطمَ الاستعمال لم يق هو نَائنا اير بالود وَهَذَا 
3 (المندية) . 

وله وفي الْإجَارَة وَالإعارَة يصير الحفظ مَأمُورًا يه ميا لاسْيشمالٍ د به أن المَالك ما أَميّ مجر وَالْستعر لحف دار عله 
عا مهما بالاستعمال والانتماع كن كُمَا ولَايةَ الحفْظ ضر ورَةَ الانتماع َإِذَا جَاوَرَ الحيرة أي المَحَلَ الذي م إليه صار 
عَاصيًا با للدابة كك في صهانه. 

والخاضيي 0 عَنْ الصَمَان إِلّا لد عل ايك ا هو مَأمُور لحف منْ جهة المَالك» ول يوجذ. 

ذاقي :لا كذيك إن قصب النامزية نارود المنصوب عن النايتي ا وان أن بوجد الرد إل أحد هلين قلا ريد يخود 


ا ا ا 12 2 دس | سس 


أو عل من يِوْحَذ منه فَسَبب الضمان يرتفع بالرد عليه. 


وجرت للدَهَابِ وَاليَابٍ 0 


وقد طن عيى - رمه ال َال ال د الاجر كيد الث يتليل أنه جع با نه عل الاك بحلاف لسسع ديل 


أنَّ موه لد عل الاك في الإجارَة دون الْعارية - و طم الضْمّان للغرور المتمَكنٍ بسَبْبٍ عد المحَاوصَة ة وَذَّكَ لا يدل 
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عل أَنَ يده لِيِسَتْ بيد نفسه كَامشْترِي يرجع بِصَمَان الغرور وكدَلكَ مؤنة الرد عل المَالك لا فيه من المْمَعَة بالتقْلٍ فَأما يد المستأجر 


ع .عق اميه مق 


هس ان 2 


0 وات أ ا ف لجل مي شي صر ف اختيار أَحَدَ هلين القولين الاين ص تفصيلهما ِل أن شي هذه المادة بصورة مطاقة 
دل به عّ وها القَوَلَ الثاني 


وقد با أن صاحبي الحداية وَالدرَ لمحن ل لمختار قد قَالَا يأصحية الْقَولِ الثاني. 
2 ا عب دن 2 مره سةٌ ع شير وي 


أما إِذَا ل عبلك الدابة ست إل صاحيا )َال 3 7 الاجر المسمين وليس للآجر طلب زِيادة الح ةلاد امسا تكون ف 
استوق المتقعة المعَقَود عَلهها (انظر المادةً 655 ) . 


دمح امه لابن موظر 0 سة يرو 


مكلا أى اتاج أحد داب عن 5 ا مَسَافَةَ سي ساعات جاور با ذَّلكَ المحل مقدار ساعبَينِ أي إِذَا ذهب إل مكان يبعد 
كان ساعات؛ قلا رمه سوى ا ا 


(المادة 546) من استكري دابة إلى محل معين فليس ان يذهب با إلى نحل انز 


في الساعتين الائدينٍ (الفيضية» والبزازية) . 
ينح لظ سل ين ساس عه 


ال ل 
(الهندية في الاب لاع والعشرين) . 


[ (المَادةَ 43ه) مَنْ أستَكري دَابة إلى حل معينٍ قلس لَه أنْ يذهب بها إل حل آغر] 
(الحَادَةَ 5غ ه) سريت دَأبة إِلَ عل معن 1 امساح أن يذهب بلك الدابة إلى ٍَِِ آخر فَإِنْ ذهب وتلقَتَ الدابة حَمن. 
ملا أو ذهب إل (أسلمية) بالدابة التي استَكرَاها على أَنْ يذهب يبا إلى تكفور طَاغْ وعطبث يرم الضَمان. 


َه غ222 ره رةه ثره هه اسه 


أي آهل تيت َل إلى عَم لجر مير عل الاب إل ذَلِكَ الل و أنه لس له أن جما في دار لس 1 أذ 
يذهب يها إل محل آخرى ولو كان ذَلِك ل ريا من لحل الذي َم عليه اعفد (الهندية في الاب التاسع والعشرين) وَعلّ ذلك 


سه سه سا مه ا ا لل 002 


و قَبَ إل مكان آحر ويقتْ الدَابة ما أن َل يعد عَضبًا منه صن يما لأ صا مخالنَا لاختلاف الطرقٍ إِنَّ لكان فكَانَ 
حلاف الس ولا أجرة ع فنا أن وب ريق يد اذا الس ا يما صَعُويها وطربي ل د الذي اله في 


كوا لسبولما فاختلق جني المتقئة فاستوق: عنس اع فلا حب الاجر اللي العورى]): 
وَسوَاءُ هلَكتْ الدابة أو ل تبك قلا رم أجرة ما كر تكن الدايةٌ منْ قَبِيلٍ ما جَاء في المَادَةِ (<9ه) (أنظر شرح اماد (3) 


ها 


٠ الشبلي)‎ 

د د داب للذَهَابٍ إِلَّ تكفور طَاغْ وَذَهَبّ إِلَ أَسلبية أو إل كوجك جكجه وتَلقَتٌ الدابة؛ لَِم الْمستَاجرَ الضَمَانُ 01 
رمه جر أن ذلك من قييلٍ عصي المتافع. 

كَدَلكَ لو اسأر أَحَد ابه ِدْعَب يها إل مَكان حاو للمديئة وَل يدْهْب إِلَ ذَلِكَ المَحَل بل ذَهَبّ إِلَ حل آخر دَاخل المدينة 
ملكت الدابة لَرْمَه الصَمانٌ (اليزَازية لني . ا ا 

َذًا المَأِرَ د َه إِلَ حل ولد يدهب إل َل سك اذَه في يه عل مامت في الشّرح قلا مه أي غَرأنهإذَا قت | الدابة فى 


من المَحَل لاني ) وحملها ملحا يدون إِذْن صاحبا قتَلقَتْ أَثَْاء الطريق؛ كَانَ ضَامئًا 


1 


يُُ 


هاه .51221012 
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ع ل 00 لس سه ينح ست ع سسا 2 اماه له ع وم سوه درسم سم ل مبعر هسم 


بيته؛ لَرِمَه الضمان كا هو ورد في العمادية 57 اك رك ان المديئة ول يركبها وأمسكها في بيته لَرْمه أَداءُ ا 
العشرة يام ليس عليه شي للأيام الزائدَة عَنْ ذَلكَ وَذَكَ تقلا عَنْ المندية وَقدْ صَرَحَ في المَادة (08) يلزوم لجر في استتجارٍ 
الاب ولكن بناءً عل بان العمادية يجب أَنْ يكُونَ هنَاكَ قرق بين الدَوَابٌ وَاليَابٍ في هذا الخصوص (اللندية في الْبَابٍ التاسع 
وَالْعَْرِينَ» البَحر) إِذْ إن بعَاءَ الدابة في لإصَطبلٍ مدة يدون 5 5 د بخلاف عَدَم استعمال اليابٍ فَلِيسَ ما َصْر بياب 
ولكن با أن بيان المندية أرب إِلَ الْعذل مَالْأَنسب العمل عوجبه. 


(المادة 7) استؤجر حيوان إلى حل معين وكانت طرقه متعددة 


ذا استا سر أحد دان إِلَ حل بعشْرِينَ قرشًا لِيَذَهَبَ بها إليه اليوم فوخت ل رذا ديدي شبن ررم ْمُه نصف 


ه ا او 7 


لأخرا الْسمى ققَط ويا أنه عد َال عدم محيئه في اليوم المذكور قلا يرم عت الثاني منَضَى المَادة (95ه) ؛ لأنه قد أصبح 
5 عَاصبا. 


0 


" الحندية في الاب السادسٍ والْعشِينَ ' 1 


ع ”ل رمه 
جر مره مير َه 0 سَ سسَعع 


وقد جاءَ في المندية أنه إذْ استَأجر أَحَدُ دابة ليركبها هذا اليوم إلى مكان داخل المديعة رح عا] لى مكان 0 المدينة ونقآثْ الداية 
ف نفس لم إلى داخل المدينة ةصح بريكًا من الضْمان لَك هذا القَولَ هل هو مبني على ما جاء في شرح الحادة (0:ه) 1 أنه 


4 


مُق فَهدَا م تاج إل لحري والتحقيق. 


ود سو أ روه اقح قرس ترك به وز ] ف فق ونون ترك 
[ (المادة 1غ ه) أستو ران إِلْ حلٍ معينٍ وكانت طرقه متعددة | 

رس بن لاس ماه بير يريزو بلاس اج لاهئره عه له شم سن ام ْ 0 عر ص مم روم 

(المَادة 0417) لو أستو 0 معي وك طرق مد سأ أن ذهب في أي ريق شاءَ من الطرق التي يسلكها 

0 0 سََ 2 ئٍ 0 


اتات واو دهي لاون طرق عاذي مما الدابة وتَلمَتٌ فَإِنَ كَانَ ذَلكَ الطريق أَصعَبَ 


الْضمان وان كان مساويا ادامل قلا. 


م 


صعب من الطريت الذي ينه يرم 


0" ستَؤْجرَ حَيوَانَ إل َل معن وكات طرقه ممَعددَة فقي ذ! ثلاث صور: 
أولّا: ألا يكُرنَ ابه قد عن الطريق مسر في هده الح أن يسك أي ماري ا م مِنْ الطرق التي يسذَكُها لئاس وَعَلَ ذَلكَ 


عرس عم سير ره ته -ه لع هه 


قار نلف يران بكسيره ف إحدى الطرق اللكورة قد رم الْمستَاجرَ صَمَانَ (انظر الْادةً ))١(‏ قال ف البح ولكن لبس أ أن 
يذْهَبَّ إل حل آخر ير المحَلٍ الذي عن ونتَ الْمَقْد كا مي في المَادَة السالقة. 

تجاه ]ذا عن ماتعب 11ذالة“طرينا هن العارق المَعددَة التي وَدي إِلَ ذَلكَ لمحل وَسَلكَ المستأجر طرِيمًا غير الطريي الذي عيته 
صاب الدابة وَتَلقْتَ فَإِن نت لك ارق ممق ًّ 00 315 بعد من الطريق الذي عينه صاحب الدابة» أو أو أو أخوفٌ؛ 
قي هه الاحتمالكات الكالة يحون يون ليق صم صحيسا ويكون المستأجر عَاصِبًا بَُالََته ويب عليه الصَمَانُءٍ لأنَّ َعيينَ الطريتي فا 


سس دس 


لم 


ا 


# 
4. 


ما إِذًا ل كلف الدابة في مثْلٍ هذه الخال ولعت المكانَ المقصود سالمة فعا يلرْم المستاجرَ الأجر المسمى فَمَط يني والرَازية ورد 


- 


يع لاير للم اه 


1ن علس الطرق وابهدا كإه يظهر حك المحالقة يظهون أثر التقاوت ينا ألا وهو خلاك الذالة تمق ست الذالة وسنت 


5ه 51121120 
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إل احا لّا عيب فياه ل يكن التقاوت يبنا حقيقيا بل صوريا فقَّط وَلِذَلكَ لَزِمِ الأجر المسمى. 
سَوَال: فَإِنْ قلت ما العَرقَ بن هذا حَيْتُ إذَا سل يحب الأجر وين ما ذا استاجر دَابَة ركوب معي فَإِنْ ركب غَيرَه وَسَلِمْتْ حَيْتُ 


م هّهم 


ا أجر عليد؟ . 


(المادة 548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة التي عينها 


لواب قلتة الفرف مها وَافقَ من وَجهء لأنّ المقصود وصول امنا إلى ذَلِكَ المَكان وَهنَاكَ ل يحصل المفُصود؛ لأنَّ المقُصود 


روت لعي ول يحْصَلْ وَقَدْ جَاء ذَلِكَ في الطوري 6 إلى: ذا حَلَفَ حيئئد فَقَد تعد فِيَضْمَن قيمته إن هَكَ» وإن 1 يك 


0200 رمعم هاج 


وبع ف الأجر استحسانًا لارتفاع العلاف ولا 3 اجتماع الضمّان ال أَهمًا في حالتَينٍ وتظيره 0 المحجور عليه إذااس 
َه ون تَفَ في اَل يجب على امسج اصَمَانَ إن سل يجب طَيه الأجر. 


ان - كن الريي الي سلَكه سجر مُسَاوِا أو أَسيلَ مِنْ ارب الي عينه صَاحِبٌ اذاي 


4-0 


فيس بصجيج ولا 2 م الاجر اذ فيما إذَا تَلمَتُ الدابة (الندية) : 
رانس قرا نهنا :ا > الجر ارا تعن كن الدرات فلو اما ادال مَل أمتعته إلى مكان وكانَ هَذَا امحل عدة طرق توّدي 
إل َلْحَمَالٍ أن يسلَكَ أي الطرق التي يسلُكُها النّاس عَادة يس ليه مَمَانُ ذا ننَفَ 3 ما إِذًا عن له صَاحبُ اخ طَريقًا منْ 


ارق ار يه أن يسدَكَها ون سَلْتَ يها فهوَ صَامِنْ إِذا َْفَ وَكَانَ الطرِيق لدي سَلَكه بد أو أَصْمَبَ أو خرف 


َه م رئر وس 


من الطريقي الذي عيئة صَاحبٌ الال اما ذا كان مساوِيا له أو أَهونَ منه فلا يفده اذا يلف الجل ماه روف اسان 
لمكن الم اله الجر المسى على من حال ١‏ زد سات 


[ (المَادةَ 44 ه) ليس للمستاجر استعمال دابة أَرِيد من المدة التي عيما] 
(الَادة 4ه) سَ سنج اسيمَالٌ ذا الات ني ًاذا وتَلقْث في يده يضمن. 


ووّع وه سدسم ع عر عل 


9 لاجر استِعمَالَ ار مدة ازيد من مد الإجارة؛ أن موت 0 استعمال ور 5 هو يسبب عقّد الإجارة ومىقى 
ليت هدة الإجارة كان ذلك آخر العهد ويل 15 والأستسال الذي عَم دك 1 بلا إذن. 


َك نماي بض ميعن من الس 
أولّا: ليس للمستاجر الذي استاجر داب لمدة أن مستعملها مده أَرْيدَ مِنْ لَك لأنَّ الْإجَارَة نمضي بانقضَائبًا. 
ع هوأر أده هب يا من هنا اليم إلى إدى القرى ووه من في الي ته هدعب )إل لقره المأحورة في 


سه سير يع يرن سس 


هذًا اليوم وعاد منها في صباح اليوم الثاني فلا رمه بمْتصَى 


ل 


قِما أن الَعيينَ هنا ل يكن مُقيدًا 


3 6 


: 7 8 


(المادة 549) استكراء دابة على أن يركبها المستأجر من شاء 
7 لإجارة غير نصفٍ در كا من يانه في شرح المَادة (184) 5 استعملهًا زياد عن تلك المدة وهلَكت الدابة في يده صَتبَا 
أن ذلك من عم ل ا للمدة التي استتفل فيا امَأجْورَ ياد عن مد الإجارة. 


آذه 04 تر نر اميل ,ور لكر ...7 بير 


عل كل حال مَوَاء أَتَفَ المأجور أو ل يلف فَعَدَم لَرُوم الْأجْرَة في حَالٍ اللٍ لكو الْأجرة وَالضّمَانِ لا تمان وعدم روما في 
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جب نض .عي ١‏ دف در 


حال عدم التَفٍ لكون المنافع لا عدن (أنظر المَادةَ (85)) وذلك 0 تكن الدابة ون قبيلٍ 7 جاء في الحادة (95ه) 
(الأنقروي زيادة) . 


وم سير ماه وم ّمه 


وهذه المادة َ للمادتين (1وه و؟وه) : 
قانيا: إِذا ورا ار دوئات من مرعة في اليوم فلم عليه الفي عَشَّرَ دوعا الك الور ر لَرْمْه جميع قيمته ولا يأزمه شيع 


من أجرته اداو 
له ذا اسأب أَحَدُ ورا لعن عَفْرِ تلات حنْطة فَطسَنَ عليه إحدَى عَغَرَةَ ثَ لف الور عند خَام الخ العاشرة وهو يَطسَنُ 


ال 
من كل وجل فيضمن 0 
ولا فقي هذه المسأإد وماد حَالقَة القَدرِ المذكورة في شرح الحَادة 0 أن نا ار عَم دقعل فعة واحدة وَيَعض امل 


امه شاه ليرير 0 


د أن لس ع يما همون به ما لي لد يدن َه فيضم (اذد في البَاب التاسع وَالْعشْرِينَ) . 


سس 


0 


[ (احَادَةَ قغه) اميا دابة عل أَنْ ركنا الاجر مَنْ شَّاءَ] 
لاه 46م 0 دابة عل أَنْ ان كك يجح يكرا داب عل أذ امسا نفاص عل التي ا 


2 مه يرم سم ولروية برا مه 


أي أنه كي صصح استَكاء دابة علأن 2 فلآن لامشصيضي عل هلو الصوزة كذلك بيت استَكَاء دابة عل أن يركيها المستأجر من 
شَاء على التعميم عا 

(انظر المادة 0 

وفيمًا عي إيصَاح ا المادة. 


0 


لاستتجار الدابة أبع صور: ) ٠ (١‏ 


0 مستا جر داب يدون بيان ا لأي استؤجرت. 


جه قاسم هدم شر ون ره د 
2( أو ين 5 للركوب عطلنا: 


0 أن يبن آم ركوب فلان. 
(4) أن بين 41 الجيار في 0 من شباء عل وبعة 1 
َالإِجارَة في و الأول الاي َاسدَة أن اكوب عُدَلفْ اخيلاقا فاحشًا (الطوري) فصَارَ الركوبّان من شَخْصِينٍ كالحنسين 


1 و ا ينها 


فيكون المعقود عليه مهولا قلا يصح الْعفْد (َلِيَ) © تَيْنَ ذَلكَ في المَادة (مهه) . 
(المادة 550) الدابة التى استكريت للركوب لا تمل 

وه في الصورة. 

الثالثة والرايعة صجيحة والعَرض من هذه المادة بان جواز هاتينٍ الصورتين. 


إِذًا قال: ل 0 


لكر َإدًا رضي به عا عليه را جار م في لض إِذا قَال: ع أَنْ يرْرع فها ما شَا ثم إذَا فسدت الْإِجَارَة في 
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إطلاق ركوب واستعمليا 5 ل المسخ تعين أول راكب ركذا في الوب ووه العا 

0-0 الور لثالثة ققد ورَدَ في المَادَة (1هه) » حوره لرابعة في المَادَة (07ه) (الندية 5 المحتار) وقد جاءَ جمع بيَان 
اا الي موا اين 

[ (المَادةَ ٠0ه)‏ الداية التي تكرت للركوب لا 0 

(احَادَةَ ٠‏ 0ه) الاب التي سيت للركوب لا محل إن حملت وتلفَت يرم الصَمانْ ويبذه الخال لا ترم الأَجْرَة (أنظر المَادَةَ 1) 
ا يجو تجميل الداية التي سريت للركوب ولا يلف هذا الحكر سَوَاء ؛ أكنَ امل بعمّلٍ الراكب أو أَزيد أو أَكَل حت لو حمل علا 


عدص - حيو ام عر 2-1 وعم اسع 


با صَغيرا فحَطبتْ الدَابةٌ كن المستَأجرٌ صَامنًا قِيمًا كا أو حمَلَ مَكانَ الصبي حملا آعر (امانية) . 


4 


وه 


رام اه داب ليركيا إلى (كوجك جكجه) ليس له أَنْ َمْلهَا حملا إلى ذلك المكان وَإذَا حلا وَعَطبَت ْمُه الضْمَانٌ؛ 
أن ذَِكَ في حكم القصبٍ. 
وَلَكنْ في ضشٍ هذه الخال أي إِذَا حملت الدابة التي سرت للركوب. 
ارم الاي الجر ا ؛ أُعطبَتْ الذانة أو ل«تغطي "١:‏ لظن للادة بشا اتوكاد و 
أما الدابة التي مستَرَى حمل فيمكن ركويها كا بين ذَلكَ في المادة (مهه) ٠.‏ 
وم استعملت الدابة للركوب بناء عل هذا الجواز» قلا يجوز تميلها بعد ذلك (البزازية والأتقروي) . 
هذه المادة فرع لمادة (3م4) . 
لاستعمال الدابة َ ستكرى ركوب بات صور: 
-١‏ ركوب وهذا ا 
0 - للتحميل: 
؟ - الع بن لركوب وَالتحميل. 


ول سير اهبر 82 سه 


َم الثاني فَغ جَائٍ ل المادة موضوعة لبيانه. 
ما ما الث 00 وسيصير ر بيائه 00 الَادة ألاتية. 


ك4 


[ [ز[ز[ [ز[ز ز ز 011711 
(أنظر المَادَةَ )9١‏ أما إذًا ل يكن معتادا فلس لَه ذَلكَ وحِيئئذ إذَا ركبا يلمت معن (أنظر المادَةَ ") (الهندية في البَابٍ التاسع 


سا 


والعشرين» والدازية ول 3 


(المادة 551) الدابة التي استكريت على أن يركيها فلان لا يصح إركابها غيره 


[ (المَادةَ ٠هه)‏ الداية التي استكريت عل أن يكبا لان لا يسح إركامها غيره] 
المَادةَ ١هه)‏ الدابة التي استكريث عل أن ركبا لان لا بصم إرك ما عيره وان صار إركابها وتَلفَت يرم الضمان. 


ور برض :8 هذ عرف ع عوط ٠.‏ زر“ ا“ “.للد و ب دعر 


أي أنه إذَا استكريت داب عل أن ركبا فألان حَسَبّ ما جَاءَ في المَادة م م 


ع 


هله 5112161208 


م الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


8 ام ارب عرهام للد 


)١(‏ إركابها غيره. 
(؟) إعارتها لآحر. 
(") إيداعها عند آخخرء 

4 رد امم اع 
مال للإركاب: إذَا اجر أحد َ كي هو ليس له ان ركم اخرروار كان وإذابصييرا أخسافنه [الد)» 
أن النّاس يتََاونُونَ في اكوب قم ش قَصحَ التعين ومن له أن َعَدَاهُ وَكَدَلكَ كل ما يخلفُ باختلاف المستعمل (اهداية) . 


> لس سر هسار 


كله [ ست كع نعي مل قيس 1 أذ 62 2 


(أنظر المَادةَ ا َم كم دا توا حملا ل فل أن حلا حملا آتر من جليه جا يانه في شرح الحادة ااه 
وعليه فلو كما غير أو أَعَارَمًا لآخر أو أودعَهَا عنده تلفت من أن هذا التقيد مفيك لوجر تاوت اناس يي لركوب أي ف 


7 920 رب حفيف يَكُون كوي ل الدابة ور مر ع بالدابة لعليه يعيبر فَإِذَا خالق صار متَعَديا 


8 ع هم اس ين ل بن 


فيضمن (الزيليء والشلي) . 


سَسَ سَ رس ع 42 ع ضع لهم سس برس سا سه سا ل يس را ات ل سر سس سس 


حت انه سجر أحَد دابة ايكيا هو وبعد 3 كم غيره أله عنَا وركيا قلا يخص مِنْ الضّمّانِ (الندية) وني هذه د 


عَاصبًا وَمتَعدَيًا ولا يخلص من ٍ النصين كرد الذاة إن يصاع عالة. 
واللخلاصة أنه إِذَا أَركبّ شعْصًا الدابة التي استَأجرَها يكين 9 معين غِيره كان ذَّلكَ منْه قي م الب وعليه يرم الضْمَانُ 


ولي م دوعر 


نص المادة (891) فيما أو تلفت» ولكن لا تلزمه جر في مثل هذه الحآل سَوَاءً ؛ أعطيَثْ لاله ملا رأعر اناده وكا ما 
ل تكن الدابة منْ قبِيلٍ ما جَاء في المَادة (دوه) ) (عبد اخلم 5 المحتار والزيلي» والخلى )ا 


وف الحانوت ليس لله أَنْ معد فيه القَصَارَ والداة وَالطحَان طَّ َقعَده صار مَُالمًا وَيَضْمِن قيمًّا ذا عطبث إن سل عليه الاجر 
تكن عات دن أنه لالت واه مالا يرهن الدار ولا يقي اداه والثرب قل 1 


ضح ست ع سس اس سن سس لاس سوس سسا 


8 للويداع: د دابة ليركبها هو وسلمها لأجيره مساق علا ميث في يده رمه الضَمَانُ (الندية في الاب التاسع 
والعشرين) .+ 
كذلك اميا راد ال لنفسه فأركها آخر وَجَعلَ نفْسَه رديقًا أي رك خَلْفَه عل الدابة صن جميع قيمتها على قول سَوَاءٌ أَكَامَتْ 


0 2 ا ايرث أو الراك 


الدابة تطيق حمل الاثين ما أو لر تَكُنْءٍ أن المستَأجر أَصبحَ عَاصبًا برفع يده عن الدابة وَجَعْله | إياها في يد غيره ويِضْمَن النَصفٌ 
فقط على قول آخر 
3 د امُحتَار) قال الْدَادي يي أو جعل المستا جر نفسه رديقًا وغرة اما ك5 وَاحد يعني صَهِنَ النَضْفَ كا في المْسَائلٍ الانية (الطوري 


بتغيير ما) ٠‏ 
3 للإرداف: إذا اتاج اداه لركوبه رركي تاردق لله فَقَويت الداية على حملهما و دي َأذَى قلا رمه سوى 


مه ع علا 


الاجر المسمى وليس عليه َيادة ل ف مَقَابلٍ إردافه ذلك الشحمنة ؛ لكن إِذا عطبت الدابة إسبب ذلك الإرداف 1 َإدًا 


مه ده 


كن ذَلكَ الشخص رجلا أز عن سيا نه أن يَْسِْكَ عل عر لذ ويسوقها بَفْسهء لَرِمَ ذلك الشخص الصْمان سواءً أردقه 
كل اللدة أو بعضبًا (الطرري) . 


اع الرزيت ١‏ لد - كك م اه 


وهنا لا ينظرإِلَّ تمل المستأجرٍ ورديفه يفه وانما ينظر إِلَ أ أن ركوب أحدهما قد أذنَ فيه وركوبٌ الآ لَآحَر لم يؤْدَنْ فيه وبذَلك يرم مها 


6ه 511216120 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


015 0 


نص قِيمَة الدابة فَقَطء ولا يعبر في هذا القَلُ امه إِذْ رب حَفِيضٍ في الْوَْنِ تيل عل ظهِر الذابة وتَقيلٍ في الْورْنَ حَفِيفٌ علا 


ص - 


35 0 ف إِحَدى المواد السابقّة. 
أن 


1 


أتين.. عن ومس اش مور اهبر ره ميرو هه ل اطاار ع اد 


الآدمي غير موزون قل تكن معر فته يالوزن قلق الح بالعدد د (الطوري) حت إِنَهُ إِذَا 0 1 جراحة واحدة والااضحن 
0 َم قات قالدية بيتهما - أنصاقاء لأنه ربا تكوث جراحة واحدة أكثر تأثيرا مِنْ عَمْرِ جَِاحَاتَ؛ فَلَِلِكَ سَقَطَ اغتبَارَ 
لتقل ا ذك واعتير عدد الراكني كماية. 


- 
وم 4ه _- ع جرال نيز 


سؤال: إن قيل يي أن يسن عن القية» أن ل جره كما به في له [وأنكبَ َوه مان حل القيمة وه 


ع ع حا ا هده دم 


ود إركاب الغير مع ركوب نفسه. 


0 ال جره ل ال و لي 


00100 "5 ل ل و 


-ه و كي 
مور م برسم د سم د مه 06 ههه 


َي الأب أن رمم الصَّمَنٍ لا يمان وهنا َب ّنف الصَّمَانِ في أن لا يتب بصم الا 3 


م -ه 
ع مل 0ش هس 0 عَلك 


او ا 5 قلنَا: إِنا رتفي الأجر عند وجود الصْمَانِ إذَا ملك بِالضْمَانِ بطرِيتي الْعَصبٍءٍ لأله ار في ملكه وههنا أر 
لضان ًا ما َه ركوب نفسه وبحم الى عاب ذا 


اموق - عد ها .م > بابض عاق :عبرو لز > صرفل .2 امد سلدلت 


وإنما يضمن ما شَعَلهُ غيره ولا أجر عقَابة َلك ليسقط عنه لا ينا 


سَ ص ص لاس مه 


أن الصرَر في الدابة ليس مِنْ قَبِيلٍ تقل الراكب وخ فته فَلهذَا مَوَرْعَ 


الضمان يصفَين وَهذا هو امجواب عَم سَألَ َو ون قيل: د تر عي صََانْ نصفٍ وَقَد مت نصف الدابة من حين من يقي 


أن لا يلزه نصى الْأجرٍ والجواب أن قوله وي مثله أو أركب غيره يجب عليه عَمَان 3 القيمَة أنه إِذَا أركبَ ره فهو مخَالن في 
الكل اذا قله ان الا اه َي 


عه سلداة سَسَ كه اس َه سر 


ذا كن ذَلِكَ لص سَخًا ْْ لا يكن أن ين على َل الذي أو كن الي صن ما يسن إلا دار لد أني أ 


ع ع حر 


0 أي أل الحبرّة في َيِل الصيير أو اماع ع هر الداية عل هَذَا يَضْمِن ذَلِكَ الشخص من قيمة الدابة ينسيته وهَدَا إذَا 


مه سوم اه 


يركب موضع المل؛ لأنه حيائذ يضمن كل القيمة (الطندية) . 


(المادة 553) امتري دابة عل أن يركبها من شاء 
يرم ف الإرداف 0 اجبيع اقيم في المسأَينِ الاجيتين: 


2 


أولا: إذا كانت تلكَ الدابة لا تطيق حمل اثمينٍ لَرِم َعَانْ جميع الْقِيمَة ب ينظر إلى خفة الرديٍ وَثعَلهء لأنه تعمد إتلاقها ولا أَجرَ 


سه 


٠ 
4 
-ه‎ 


2 قا محل اوماق ع واه اماه 0ق" اوفع ك ٠‏ مده كم هد بين ١‏ ابام قا حامر لك ل بن 
وق هذه الخال 0 اجرة (الهندية» والبزازية» والانقروي» ورد الجا راواضى | 


عرب خيرة اجر "عر اجر ع مه 


ثانيا: اسدى احداداة 06 فركيها فروار كب معد ا ع كتفه وعطبت الدابة صم كل قيمتَاء وار كانت الدابة تطيق حَملهمًا 


زر 


مث َه 


لأنه ناجم الل في مكان واحد من َه اذاي كان اا عطي 
اذا بيت الدابة سالة قلا بلزمه سو الجن المسمى 5 المحتار) . 
ما إذَا عطبثٌ الداية قي هذه المسأَلة بعْدَ أَنْ أُوَصَلتٌ الْمستأجر إلى المكان المقصود فَيلرمَه الأجر اللسعى م م َمَان القيمة؛ لأله استوق 


سل ع سا لوس روم يي مر 0 رولائر وه سا ره ه مماصماه 


لَه المحقودَ عا مم الزَيَادَة ون اكوب لا يتف بأَنْ يردفٌ معه عَيْرَه أو لا يُردفٌ (كَمَايَة) ولا يقال هنا: كت احيية 


ا؟ه 511216120 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


لجر ة وَالضمان؟ لأنه كا كان أزوم ا ركويه» وَالضّمان لإركابه غيره؛ فر يكن اجتماعهما لسَبْبٍ واحد (أنظرٌ الحَادَةَ 85) 
م 5" 

إن قيل: الأجرممَ الصَمان لا يمان وَقَد وجب عليه حَمَان النصفٍ وكان يبي ألا يحب عليه نف الْأجر. 

قَلنَا: عا ينقى الأجر عَنْه عند وجوب الصْمانَ؛ لِأَنَ ملّكه بِالصَمَان بطري الْعْصَبٍ ولا أَجر عليه في ملكه. 

وَهها ا بَلِكُ يدا يدا اصَمَان يا عله كوب تفسه» وبحي المُسعى عفاي ذلك ولا يضم ما عله يحوب ال ولا بر قاب 


ع7 عض هك قر ١‏ عر وار 


ذلك فيسقط عنه. 

في رجوع الراكب عَلَ الرديٍ ورجوع الرديفٍ عل الراكب: 

ذا صَمَنَ املك الراكب أي المستَاْجرَ قيمَة الدابّة فلس للرا كب الرجوع عل الرديف مُسَتأَجرًا كان الرديف أو مُسْتَعيرًا (الْكمَايَةً) 
له كا كان مسر ملكا ادا ركوب الرديٍ يون بإِذْنِ الحَاِك. 

وذ كن لديف ينظ نذا كن ميا جا من الذا قله اجون عليه (أنظر الحَادَةَ (0)) وإنْ كان مستعيرا فيس لَه ذلك 


ولاه ل سل سله م مله سس ين ور - ورة 2 00 وا مه 3 


نه وإ كن ةم في لي هذا الآ' 6 أنه 1 بقع من فد سماو َس الذار انه السام شور وسر وض 


ذلك ف شح الحَادة (554) (الشر الي و لحار والطوري) . 
هذا :]10 اردق سح صار لحي تيع َه أما إذا أَفعَدَه في السرج صَارَ عَاصِبًا وَل يجب شي من الْأَجرِ؛ لأنه رقم يده عن الدابة 


3 


8 


وأُوقعها في يد متعدية فَصَارَ صَامًا والأجر لا يجام الضْمَانَ (الشَلِيِ) . 


راخين + ا ختيضن < جره اليد عه اغبي" امراف جره افرح عبن « جل م افيس 4د .عر عل 4# به عر با لو وا عه 


كلك إ انتؤى سد ١‏ ويه كبا دمن فس الاب بطر ا لَه مال عاد وق الي 
أما إِذّا لبس ما يلبسه الئاس عادةَ فلا (أنظر المَادةَ (م) رد المحتّار) . 

لخاد 1 استكرَى ابه عل أن ع 5 اا 

(المَادةَ «هه) من استكرى دَابَه عل أن يركبًا م منْ شَاء ون شَاءَ ركبا بتفْسه وإن مَاءَ أركيها غيره ولكن إِنْ ركيبا هو أو غيره ققد 


عع يوان ١ج‏ عر ل “عن ابل بد يا نت 3 هال بير 


تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر. 


3 


(المادة 553) استكوى اعيك دابة للركوب من دون تعيين من يركبها 
جه هع له اه ةا عر لزعو * “رد ٠‏ قز نلق “رق زر ٠.‏ , "هه تبتر دوف تلن 


باح لت أ لبد رص لحي اراس رتور با أركبا غيره عل سبيل الإعارة أو 
الإجارة وله إيداعها عند من شاء انظر الحادة (34) .+ 
تعبارة رص أن كبارمن ها )ماد ا الإجارة يوقت وها نص عل اليم أن الإجَارَة ان ل على الركوب معلا وود 


مض اه مه رس مه 2 


تيم تَكُونَ اده وَلأنَ اكوب ما يِف الخيلاةا احم و قل عل أن تركب من * شُنْتَ حم الْعقد وإن ل يسم شخصًا بعينه؛ 


لأنه رظي به (الكمية) ١‏ 
لكن ! اذا امكف الحد داه عل أَنْ كما كا وكيا اما حَكْمَة لقي تلفت ير فَإِذَا كانت الداية غير قادرة على حملها صن 


ين 1 سر هل > َس 


كل قيمتَاء لأنه يكون إِتَكانَا ما إذَا كانت قادرَة فلا يَضْمَنْءٍ لأن اسم الْإنْسَانِ اوها ويلزم الأجر المسمى (المندية) . 


ع 2ه ع لدم سوملم سه عم ول بير ع سسا اس ساسا 


لَكن في هذه الخال سواءٌ أركبا هو أو أركبا آخر فَمَد تعن المراد وتخصص كأنه قد خصصها يركوب ذَلِكَ الشخص وَقْتَ الْعقد 


وه 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ونص عليه يجري هذا لل ويس لَه بعد ذَِكَ ركاب شَخْصٍ آخر عير من تعين لركويها وليه فلو ركيها 
المستأجر أَولا م كي 0 أو أدكما غيره ا ُ ا هو وَتلقَتْ الداية صن كي في الحادة السايقّة (المندية لون 


م ع 3 ع -:ق: 7 عررج عر الإضر 


1 (الَادة 'وه) استكى أَحَدُ دابة للركوب من دون تعيين من ير يركبها] 


(الحَادَةَ “اه ه) أو استَكرَى أَحَد داب لرحوب من دون تعيين من يركبا ولا العم عل أَنْ يركبها من شَاء تفسد الإجارة. 


اه لهسيس سل ليس سه لهثير ساه سسا 


لَك أو عي َقَلَخ تقب إل الصحة وَل هذه الصورة صا ا كب َيه من تن عل لك لذ 
أي أنه لو استَدوى أحد دا عن دوو يو ا 0 ا يركيها من شَاءَ تفسد الإجارة 57 رَفْعَتُ هذه الإجارة إِلَّ 


المحكنَة حك بِقَسْحهَا (أنْظْر اَادَةَ (مه ؛)) , لأنَّ اكوب مما يَف احْتلانا اما (الْكمَايَةً) . 


2 
5 ه عع دم َ سا راعج ماماة وي ا > اليه عد رط رعو و اتوم ل مره 7 ماي 7" و ع همه 


أده ناص حل وده لا ل أن سم من يتب ويم أ ون بي رض د لإا ولام أ ار 


ره ته 100 

(انظر المادة (1/اغ)) . 

2 وو 2 له اه لع علسلا سم همه و +40 0 ٠‏ خيهر عر .رض“ ٠ ١‏ ترفييع “رت عو لإ لزعي *> غني فبزيم خ ا قاع عق ١‏ عل خب ايوم اغي نيد 0# ينه" دعي قير 6 ض 
وفي المحيط انه لو استاجرها اثنان على ان يتعاقبانها فينزل احدهما ويركنئ الاخر وار يبينا مقدار ركوب كل واحد جاز للعردف وبه 
َال الْأَعَة التكاثة (لشلي) . 

كن أنكوين دي ظٍَ هذه الصيورة عن الراكب وبين قبل أنْ ز تسح الإجارة يناه عل َسَادها اعبت إِلّ الصحة استحسَانًا 


رصا م هو وير 2# هو 2# 


َم الأجر المسمى (أنظر المادةَ 0 ذا ركبه إلى ذَلكَ المكان فعليه ما سعاه من الكراء استحسانًا (صَلَى) . 


_. 
عو 6 8 


ووه استحسانهم وال الجهالة ال موحبة للفساد قبل فسخ الإجارة» والتعيين ف الانتباء كتين ف الابتدَاء وني هذه الحآل إِذَا 


و 


تلفت الداية 


(المادة 04) اسك نت دابة حمل 
(المادة 555) استكريت دابة من دون بيان مقدار امل 


رمه الصمان؛ لأنه رفع لوعي للُساد وهو اها ولا صَانَ عليه إن هلكت؛ أله عير متعد (الطوري) . 
َال الزيلي ديا ل غيره أو ليس 5 عليه اسمن استحسَانًا وَفي قياس عليه أجر المثل؛ لأنه 


استوق المنفعة 0 عفد فاسد. 


ار 0 ل 


ور ل أ 


وجه الاستحسان أن الفْسدَ سه ّي تفْضِي إل المتارّعة مد وَالَ يرول العَسَادءٍ لأنا تجعل تعن ف الانتياء كالتعيين في 
3 0 


ره 


و 


حرو 


وم ولع وو 6 0000 سَ 


الابتداء ولا صمان عليه إِذَا هلكّت العين؛ لأنه غير متعد ل لعدم المحَالمَة ةلمن بنفسه أو النسن غيره [الطررى والشلبي 
الفقرة الأخيرة من لاد 0 ) من هذا القييل. 


روم ساهة لسلستم سسا سَ سَ ماه 


وعل هذه لصرة ل ا غير من تعين على كلك الدابة وان ارك 0 ذَلكَ غصبا ولَرِم الضْمَان 1 الفقرة الأخيرة من 
اماد الآتمَة كهدًا الحم أيضًا (عبْدُ الحيمء را انا 


بر سعررد حر و اس 


وصار كأنه نص عل ركويه ابعداءً (الْكفاية) . 
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م اكاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


عم م سه رةه ثرهة ماه س5 هده له بإلايسية سا لرل سس سر سه 


كلك لوا ستؤجرث دابة لحمل وأر يعين مامراد تله عا فك تلب هذه الإجارة إِلّ الصحة إِذَا عن الل قبل الفسخ علب قاب إل 
الصحة 5 المستأجر أو غيره؛ أن اَل اول عت جه ولأَن الى ا. 


ل 0 د بايرز بح سس سس سس تسا ب سه ذه وا 2 ا 


َال كب هلان وَل ممه َه ولا ىالل حوبا ألا وم تق حمل يه أو شفص ف جو العدول عنْه إِلَ َيه وان 
حصل ذَلِكَ 55 مستا جز عاضا وضَامنًا ( (عَبد الم ء م 8 


س5 هده 


1 (الَادة 04) سيت دابة عو 


ره دسف 


(احَادَةَ هه) راندرت دابة َمل يعبر في الإكاف والبلٍ والْعدل عدف البلدة. 


م لك 


رأسرت اب َل أ حلا أو رجلا تحمل حمل عل دَوَابٌ يبر زف البلّدة في الإكاف والحبل والْعدل فَإِنْ كان 


من المعتاد أن تَكُونَ من لجر فعليه إحصارها والدكين بالعكس (انظر الَْادةً دس (الأنقروي) ٠‏ 


هس ينغ ل الى سر . معو 00 


د لا بك ين تأر أذ بر لاط للخل وهر عل عر اول إو أحضر المكاري. رجلا بأجزة لحفظ 


0 


امل من الْصُوص م دون إِذْنَ المستَأَجِرٍ عد برع ليس أه حل ا َلك الرجل من المُستَأَجرٍ (الخيرية) وني اسْتَْجَارٍ الفسطاط 
َكُونُ الأوتّاد من المستأجر أَما الْأَطنَابٌ فَعلَ الموج (الأتقروي) . 


ها يره ده داسف 


(المَادةَ ههه) استكريث دابة من د دون 38 مدا اخمل] 


لد 0 سه سَة 


١ 
انا دة ههه) راسريم دابة من د دون بيان ارال 5 التعيين بإشارة 0 مقداره ع اعرف والعادة.‎ 
أنه إذا عن مايراد تميل الدابة آياه ولكن من دون بيان مقَدَاره أو تعيين المقدار الإسَارة‎ 85 


(المادة 6) ضرب دابة الكراء من ون:اذق صاحببا 


جه عبر اسل ولرهة سء و كر ين 1 : زنير . سَ ه وعم اس برهما بر وما م اوه مرغي فر عق اقرخ اا ل ع 7 8 اليد “ع سَ ه ا ” 
أن يقول المستأجر أريد تميلها من الشيء الفلاني مل مقدار امل عل ما كمله مثل تلك الدابة من ذَلكَ الثىء عادة وعرّفا (انظر 
المَادةٌ )ء 
ا له سس هص مه ع عل “عن حي نيا دَتُ هرهم سه ه ير 
وعلل ذلك فلو حملها ما تله عاد وَقَتْ فلا يضمن (أنظر المَادةَ )5١‏ (رد المحتار والهندية) ٠‏ 
عاق م 2 ولم 2ه نس مسماه 


أما إِذَا حملها زياد عما هو متَعَارف وَلقَتْ فينْظَر إذَا كنت الدابة تطيق حمل الكل فيصم عدار الِيادة فق لأنها عَطبْت ا 


ور لهو هو رم بردم سوير يؤر 


فووعادوه تاوما هو عير مَأذُونِ فيه والسبب التقل اشم يما (الداية) مثل أن اجر داب لحمل علا مال من الحنطة مَل 


ما عقر يشم ع اعد عكر زا ة يضمن حرا (الكفاية) أي جَرْءًا من حل عر أ إِذَا كنت غير قادرة ٍ حمل ابيع 
صن ميم قيمتها عدم الْإذْنِ فيا أَصلًا ملحروجه عَنْ العادة (الهداية) لكن إذا ل بين ما يراد حمله علا كانت الْإجَارة فَاسدَة (أنظرٌ 
المَادةَ 40٠‏ مثنَا وشَرْحًا عل أَنَّ حك تلك المادة هم هذه أيضَا) . وتاج تيل الدابّة ما هو المعاد وإِذا عَطبَتْ الدَابَة في هذه 
اَل ليس ليه صَمَانْ أن اين ا ماه في يل الاجر وان كنَتْ الإجارة فاسدةً هذا إذَا لر يعد أما إِذا عدى مهن ولا 
عليه (انظر المَادَة 00 وَإِذَا لم تعطب الدابة وأوْصلتْه إِلّ المَكان المقُصود لَرِمْ الأجر المسَمَى لأَنَّ الإجَارَة القَلبِتْ إل 
صحَة مايه لاله بتحميلٍ ما هو المعتاد ( (تمع الأتبر) . جاءَ من دون تَعيينٍ مِقْدَارِ امل لأنه إِذَا عن المقدَارَ يجْرِي ذَلكَ عل ما 
ب في شرح المادة م من اتفصِيلات. 
ا 55) صرب دَابة الكاء من دون إِذْن صاحوا| 


2 مه مع يي ذه _ ل .بتر ل ل 0 - ل 


(الحَادة 5ه) ادس الستاس صرب داب الْرَاءِ مِنْ دون إِذن صاحهها ولو ضربها وتلفت بسبيه صن . لمن مسد جر عند أن تحيفة 


ىه 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


0 0 0 00 دون إِذْن ا م لأّه 0 لراكب أن 0 سرع في را" 7 0 1 من د دون إِذن 
ار ا ام لقي بها وت هن نر اانه +" 3 نكمي , 20 هر أن 


علي بج ١‏ ا ب أرقن 


يحبا لنفسه لإيقَافها فلا تحري. مسار أن ا المعتاد وإذا ساقها يما اب المعتَاد الت والشدة وعطبت لرْمَه 


ل نا 


الصَمَانُ مم (أنظر المادةً 07١7‏ رد د امُحْبَار واليزازية ولدية) ؟ وللمستا بر عبد الإمامينٍ ها الدابة اعرف المعتاد وإذ 
كاز العرب المعاد مه 0 بالاتفاق أن التعارفٌ 5 دح حت ماق العقد أن العروف عدف كالشر وط قرط ورا 


ا ملدلاب فحن ان َل منه لمر الف يدخ نت المطني كانت هلك ُو فيه َيه لي 
َاخدَاية واْكماية) . وما أن قو الإمام العم أفى به فد رحته المج ولأبي حَنيقَة - رحمه الله تعَالَ - شنا أنه حاقل لذن 


لكن الإذن فيا يندع لاخو مقيك لشرط 


(المادة 557) أذن صاحب دابة الكراء بضريها 
زاللادة 7958 الركوف قل :ذاية اميت لمن 


ع #رأس:.. .ع الإ عرد 002 - 0 


السلامة إِذ 6 اصرق بدوئة وهو للمبالغة فيتقيد يوصف السلامة كالمرور فى الطريق يوج الإلحاقي ب أي لأمرور في الطريقٍ منْ 


2 ره 


يه و :4 "عر لتر اس سات 


حَيثْ حصول المع بذَِكَ الفعل لماعل لا بيرِه. دك له إن أحَ لَه ارب مهن ما يح ةنس لا يالك فَإنَّ سق 


ار 
مجه سيار عي م وبري متسر ماه 82 لله م 


المالك في الأجر يتقرر بدونه ومثله يتقيد بشرط السلامة كالرمي ِل الصيد بخلاف ما إِذَا أذن الملل به تصا فَإِنْ فعله بعد الْإذْن 3 


ل م وغ له هرم وس 1 


كفعل الماك وَهذًاإِذَا ضري ضرا يضرب مثله أما ذا أذ يكن يذو َيه يضمن بالإبتماع أنه ير داخل لنت العفد لا ما وك 
عقا (المداية والكفاية والْعنَاية) ٍ 

[ (المَادَةَ لاوه) أَذنَ صَاحب دابة الكراء بصَرَيهًا] 

(المَادةَ لاوه) لو أذنَ صاحب دابة الكراء ضيبا فيس متأب إلا الصَربٌ عل وضع المعتاد وان صَرَببًا عل عير الموضع المعتَاد 


و 
4 مه 


ملا أو كان المعتاد ضيبا عل عرفا وصريبا عل رأسها وقَفَتْ رم العسان» أي أله أو أن عاندي دَابة لكراء المستَاجر ِصَرييا 
فيس عد ال العر بعل ا موضع ٠‏ المعتاد (أنظر المادةَ (5")) وحيائذ لو عطبث قلا رمه مان (انظر اماد (91)) . 


ون ضري عل لضع اناد ول وجب أذ ريه عل وأا وَل ريما على َف وت وم لَك عا م 
إِذَا أَذنَ د امالك نصا وصراحة بالصَربٍ عل ذَلِكَ العضو الذي ل يعتد الضرب عَلَيه. وحيلئذ لو عطبث الدابة لضَريبا عليه قلا يمه 
الضَمَانُ لأنّ صَرْبه بَعْدَ الْإذْن صرب المالك. قم أذ ا او صر رساج لا حمن :قينا و 


سه سمس 


رَبَ الدابة يإِذْنه وَعَطْبَتْ أن لذن والْإجارَة اليزازية والمندية في الْبَابٍ التاسع والْعشْرينَ والْكمَاية والحداية) . 
صر : وال جار 7 ريه وا ف سم والعند و و 
1 (الحَادةٌ 06) الكت ع 01 سيت لحمل] 
(اَادَةَ هه) يصح اكوب عل دابة أستكين نَمل أي أنكَ إذَا استَريتَ داه لتحملا سس لك أن تركيا بدلا من ذَلكَ. 


َس م عرسا 


(أنظر المَادةَ ع) أن ان أقَ صَرَرَا م من امل وَالرضاءٌ بلص ِالْأَسَد رضاءً ع اله و هو أَهونُ منْه ولان ار 


رك 51121120 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


حملا يقال ركب فَلَان ول معد غيره: :. متلا أو اجر أحد داب ليحمل ليا حملا معلوما فر تمل عليها امل وركبيا هو أو أركيا 
غيره جار ولا صَمَانَ عليه (أنظر المادة 41) ٠‏ وم هذا صورة ان لمَادة (0هه) . 


س5 عرسم ةبير 6 01 


1 (الحَادةٌ 069) سويت دابة عين نوع حملها ومقدَاره] 


)لانتو :الأ ع ع حها وسلداله بعر ريا نئل قر قال 1 أز هر من انمره لاا وَلَّكن لا يصح 
تميل َيْءِ أَزْيد في المَصَرَة. متلا مَنْ اسسَكرَى دَابهَ عل أن ححا سه يال حنْطَة م يتصح لَه 
10 


سَ 


وَلَكنْ لا يجوز تيل نتمسة أجل حنطة دابةَ أستكرِيت ت عل أَنْ تمل تمسة أجل شَعِير كا لّا بم 
تيت عل أن تمل ماله أوقية قطنٍ. 

إذَا يِدَثْ الْإجارَة ع من نوع الاتماع قيس اسأر أذ خاو ذلك إن اك مايه مأذون يو ودكن 1 أن عد ل إلى مانعالله 
أو إل ما هو أو من لأن الضَاء مصَرة ديل على الرضاء ا ال أ م هون نا 


ا لك امل يصح 
١‏ - تميلها حملا آشرَ مائلا من توعه. 
(0) 5 يها حملا أَهْونَ منه في المصَرَة أي أنه يصح تيلا حملا من نوع آعَرَ بشَرط ترط أن يكونَ مسَاويًا ذلك امل في الْقدَارٍ وعلّ 


ه الاد س8 بره سام سعهسم 


دي 


مدر من الا معن وَاِكَ مدر نه في اريت يدو ذَِكَ ما ياد من مون أو مج كَل تان كت 
ير الزاد من المكلٍ وامورُون إِذا أنتقصَ أ أن يزيد عرض ذَلِكَ 0 المحتار) . 


ل كه سمس ه عام وير مهاس 


هم بن هذا هس لمأن ليت إلى ما هو هر 

)١(‏ في نوعه. 

)١(‏ في ممَدَارِ الل المتفق عليه. 

وَلَّكنْ لا اصح تجيل شَيْءِ أَرْيدَ في المَصَرَة مِنْ ذَلكَ التوع ولا يسَاو لَه في الْقدَاِ لأنَّ الْأصَلَ أنَّ مَنْ استحق مَْفََة معد لْمَقْد 
حرق لك القع أرونها رات وام جار وإ ترق لازي ل جز فل أ عبن رتسل ارو و اننا را ل 17 اسدطة 


لنفسه؛ لأ مه طَ أنظر المَادةَ (485) والظاهر من فمّرة ( (وَكنَ لا يح تيل يه يد في الضرة) أله ترجع إِلَّ التوع 


فقَط ولكن يصح أَنْ ترجأ ال المقدَار أيِضًا والواقع أن وان كانت الأمثاة ألا 7 مث ع التوع عد 1 إيراد امئاد ع 


امن 


لمقدَار لظهوره. 
م ارج را شيه لست ا حنطة من ماله أو مال 
9 أي نوع من أنواع المئطة يمح 1 أن جل عا تنس لات شوير أو مفيم» لأله 7 م نطة ومنع و 


هوّه 


معي اشير أحف منه نه كان أو بالجواز (المندية» والطوري) . 
وعد امتَالَ فك ورد ف المْجَدَ م َي على قاعدة الَف ا 


000 0 20 


وإذا عطبت الدابة ف هاتينٍ الصرراة فلا يازم صَهَان. 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


وعيره هس ّدم 
1 


أنظر المَادة ٠) ١(‏ 
لأنه نا كان الشعير أَحَفْ من النطَة قصَرَر مقدَارِ منْ نْ الشعير أَحَفْ من صَرَر ما بِسَاويه في الكل منْ الحنطة 0 د المحتار» والهندية) 


0 الكل في مثالٍ المنٍ ليس بقيد احترازي؛ لأنه إذا استا جر أحد دَابةَ ليحمل عَلَيَا كدَا 


ماي لسلئر هّه ا له شا سلة 


قيةَ حنطة فَلْه أن مل علا قَدْرَ ذلك عا برط أن لا تجار وضع حمل من طهر اداه لأ ارخذ من طهر اذاي 
ل ل ا منْ الْمَمح حت أنه إِذا مَلَمَتَ الدابة 


موسير وترة رع ا ل لم 


في هذه والصورة قلا بام المْسيَأْجِرَ صَمَانُ عا عل المادة (41) بل يأرمه الأجر المسعى. 
ولكن لا يور تيل عنس أل جنطة دابةٌ أستَكرِيت عل أن تمل تمسة كال شير ' أن المنطة أَنْقَلَ من الشعير وه أَْصَآب 


لس سرت سس سل سرس م مك وّه 


واكد لواحا مه عار رجا أو حمل علها ججارة أو حديذا "“ ون فعَلَ وعطبت الدابة َمِنَ قيمتنا. 
أنظر المَادةٌ ا 5 رم ره حيلئل أنظر لاد 0 الشية في ف 5 م م 


م 7 2 م اله اعرد - بوم 0 سلوسم سا جرم 


0 مت ات يه ميل حنطة را 0 ري 
وَفْرَة ( (لكن لا جو تيل سه أل جنطة دا اس يناع أن تل 


0000000 


شه أزيد في المضرة) + 
َك لا ييح أن تمل ماله أو سد دا لي عل أن جل مال أ وقية قطن لأَنَّ الحديدَ يجتمع في مكان واحد مِنْ طَهْرِ 
ا 21 ١‏ (تمع الأمرء د 0 ا وهذا 8 آخحر للفشرة لمذكورة عل حدة. 


آذ هه 2 


قاعدتان في أنواع الأحمال التي تكن اقل اعضيرة ؛ والأتراع التي ون ا 
الأوى: إذَا كن الل الحمول أي الديئ: حمل كل الذابة من دوق الكل المسمى يشحل مكنا من هن الدابة أقل عا عله اخل 


السمي رول كن هباون َف الوزن 3-8 الدَابَةُ 7 الضمان؛ لأنَّ لجل المسَمَى ا كان ًّّ ينبسط علّ ظهر هر لَب أ 
ا جنطة وحَلَ عا تين أوقية حجار أو ديد وَعَطَتْ لم امن 
هأ ]ذا كان ما ْلَه التحمول من طهِِ الدب عترم ْله الخ المسمى يشرط ألا جاور موضم امل وَعطبتٌ الدابة قلا يرم 


ه مع دس 


المستَأجِرَ عَهَانٌ 3 ف الْفقرة الأول من المتن. 
الَْاعدَةٌ الثاني إذَا تجَاوَرَ لحمل مَوْضِع اجل أي أنه إِذَا سعى حملا وحمل عل الدابة يه وَتَحَاورَ المكَانَ الذي يشْعَله امل من ظهر 
ادبم الصّمَاك 


3 
6. 


متلا اتاج أحد دابة يبحمل عله ماله أوقية حنطة وحمل علها ماله أوقية حطب أو قطن أو ل وكانَ امل خارججا عن موضع 
جل من طهر الدابة سَوَاءٌ أكَانَ ذَللكَ منْ مام أو من امَْلفٍ وعَطبتٌ الدابة لَرِم الضْمَانُ (الدية) . 


أن هذا الل ون كانَ أحَفٌ عل طهر الداية من جهَة لانيسَاطه فهو من وجه آخر أَعَدَ مضَرة ج. 
وإذلك خاي الوط زر المحتَار) أنغلر المَادةٌ (45) واللحاصل أن شين مق كن في كل واحد مثهما ضرر فَوقَ ضرر 


/الاه 5112161208 
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عر جل 2 6 ين مرغ 


لأحرون وَجه لا يِستقَاد مِنْ الْإذْنِ في أَحَدهما الْإذْنْ في الْآحَر ون كان هر أخن ضرا يمن وجه اخ [ اللو 


2 


20 4 م مه 


تَفْصِيلَاتَ في المحَلقَة لمذكورة 7 بالجنس أو بالمقدار وتَقَع إما :من امسا جز أو من مسا جر امسا او ين ن المؤَجر وليك تفصيل 
َلك على اأوجه الآني 
ولخ ذا عَنْ املق بالنْس وَوَقَعتَ من الاجر زمه يم القَيمَة. 


سس ماه سموم د لاه م 1# ب نا عت مز + صرصيو انب ٠‏ اداه د 


متلا ل ا 


تي ف 4 00 


__ 


٠‏ م 


ُ 


غ6 


الس ل ا سر 0" 20 


سلوس ‏ ماه سم سم ساس سسوس ماه سد اه 


َل ل تأر َيل عه فر يات شا ول عي رات َي ون المنطة عي لذ 
ع3 قيمة الذابَة (الشرتبلالي) . 

كَدلِكَ ا حمل عَيهَا ماه أقّة من الْقطنِ وحمل علا ماه أقّه حديد َو َكَل وَعَطَبَتْ الدَابَه َه صمَانُ جبيع الْقَيمَة. 
وهنا لا زمه الجر خَالعَة الجذس ا لمحا عات أذ شا ماه الزن ناف الدابة اغتصَابًا. 


أنظر المَادة ا . 
ايا إِذَا كنَتْ المْحَلقَة في الجنس وَوَقعَتَ من سأر لماجي مان القَيمَة جبيعها لوجر هنا ذا كه أن ينها الستافير 


لون أو الثاني وَإِذا صَنبا المستأجر الأول قلس لَه الرجوع ع الثاني ذا صِنها المْستَجر الثاني 1 له ع الأول. 


5 3 
لء م سا 01 وعم ماد ور قي" .نوا ين لطي . :كور 


متلا و اجر أحَد داب يي ما شيا فَأجرَهًا من آخر عل أنْ يمل علا شيا آخر عر أكثر مضرة منه والمستاجر حمل عل الدابة 

ذلك اليه تلفت لٍِ الصَمَان ع الوجه المحرر أتقاء 

ثالنا: إِذا ١‏ كنت 0 ةك 1 اموه هذه ا اذ مه ١ن‏ المت الآ قريا: 
ادر 


- صا 


به لم مان 


َو 


"0 


سه مار 2 


9 حمله صمن جميع 0-6 أن ذلك ناف للداية وفي هذه الور لا 1 ا ع اد 01 (الَازِية» والأنقروي» ورد 
المحتار» الديكِي) . 

ذا كن امل المي مع الزِيادة مما تطيق الدابة حملها معَا سَواءً. 

)١(‏ أَتَقْتْ في يد سابد وول إِلَ المكانِ المَْصَودِ عر متأئرَة ِنْ ذلك 

3 ؟) أو قت قبل الوصول إِلَّ اللَكان 


02 تر هه دل مه 


المقُصود» حَعنَ لسار منْ قيمة الدابة بنسبة تلك الريادة 3 الل 
إِذَا كنت الزيادة ريع امل المسمى مَثلَا معن قيمة الدابة وان كانت ثله فعليه معان الثث؛ أن اَلَف حصل يفعلٍ الكل 


7 
دعه رو يؤو هو رمه بير ير مور و 


وبعضه ماذون فيه وبعضه غير مون قط حصة ابل لون ف تب حطة لقي وَلِأنَ كل جه م اا ٠‏ التقَلِ لا يصلح 


9 12 


علةة بنفسه وام ع عند الاجتماع وعند 0 0 0 عل واحدة 2 الضِْمَانُ عل 1 جزائبا (شلي) . 
ميرم الضْمَانُ ف و التي أشير يا برقم )١(‏ أيضا 


ل ص سه ساس عد عت عر سَعر بي 


متلا ل ل ل ل 
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سب كلات رمه أن يضم" مد قينا 0 المحَار) ٠‏ 


سوس د ساه س2 دهم ل سس س0 مس ب ا عر لاسر - عرس رهض إن وري د ا أ ان ال 7 ريه ال 


أجل عل أذا يل َه ريات حلط إدى شَفرة ا حت مي اَن ذه من دع 


| م قيمتها؛ أن 0ه 0 دار اود _ فيه وأا 0 م كن ير مَأذُون فيه (المندية) ٠‏ 
وإذًا أ تمل المستأجر الريَادة واحجل امس ردقم ةَ واحدةً عل الدابة وحمل عليها امل لمعي أَوْلّا نيحل عي لاد نيا وعطبت؛ 


07 مار - 


لزمه مان جميع قيمتها. 
ما أ يلق اليادةَ على كفل الدايةه رمه حينئذ مان مقدار الزيادة فقط ط (المندية» مع الأمبر) . 


ع سه ماه لموس ‏ ساه سس اهم امة م كه ساس سل سسوس ماه سا سوسم تمصا سل سم 


339 و َأ أحَد َيِل عا در قات طعا وبَْد أن حَلَ عا ذم قات حلا كل َي واجدَة أَخْرَى عل حدة 
وعطبت الدابة رم ان جميع قيمتيا. 
ا أه ذا علق الله عل كفل الذايّة وا يمه صن جر من أحَدَ هر ا من قيمة اذا 


اه مض له م شهدم عب و ع عن .عر ومو «خرعوس عا .عله 1 جياه اط م ب 


وَهَذَا بحلاف ما إِذًا استابر نوا لِيَطْحَنَ به عَشْرَ لات حنطة فَطْحَنَ إحدى عَشْرَةَ يلد فهك فَإْهُ يضْمَنْ بَميعَ قيمته؛ لِأنَّ الطَحن 


و لوقه - 


ُو نينا ا مَحَنَ عر كات اتى إذنَ لايك فد َك هوني اَن حالف في مع ةمتع لابن الل 


خا اح “عير رام موت ال شرع ل ال 5 سس ين ل 


ات رض ار را مسري 
لك (الكقاية) . 


خَاسسًا - إِذا كات الحالقة ف الْقَدِرِ ووقَعتَ 0 لآ ليس و3 المستَأجر. 
ديم لسار عَمَانٍْ لأنَّ المبَاشَرَ هوَ الآجر أي صَاحب الذابة. 
ا د 00 ليحمل علا مس كلات شَعِيرا ار فيه ست نَ كات شَعيرا وَقَالَ مام الآجر: إنه 


ُُ 
روعي هه جه جين تين لكر “نبي .بتر عن ب 


0 فأحذه الآجر ووضعه عل طهر الدابة من دون أن يت من صعة قل ل الدابة قلا يرم المستَاجرَ صما 


(الطوري) . 
إِذ كان عل الآجر ألا ب يق يقول مستا قن دون كل الشعير. 


(المادة 560) وضع احمل عن الدابة على المكاري 


لم 6 


سَادِسًا - إذَا كانت المحَالمَة في الْقدَارٍ ووَقعَتُ بصنم كن من عورا ار كَأَنْ مل الاممان امل في المَساَلد السابقة ويضعاه 
عل لناب به ني مل هه لحل لا يم اسأر سر عنصب الفا للخل الس بن يس 


لدي أي إَّ فعل المستَأجرٍ 0 ويا للضمّان وفعل صاحب الدابة هَدَرًا (الطوري) ماد د ابه من ١‏ حول 5 


م م خ عبن طرت: وات زو ع ا 3 2 ساس سه 


لات حنطة خخ الوم فيه سث كلات عّ ظهر الدابة وَهرَ غير عار قَدَاره وعطبت الدابة فعل الممتاجز 
معان نص سدس قيمة الذالة رد المحار» واهندية والشرتلاي) . 
وإذا كن اجل مفُسومًا في غرَارينٍ 0 المستاجر والآجر الدابة غرّارة ا واحدة 0 المستَأجرٌ 


هو الْبَادئُ ف رم المستَاجرَ صما مكلنا ويكزن ماه الاجر هو الُستحق عمد الإجارة والباقي كوك عدر نا ذا من المستَأَجرٌ 
غرَّارةٌ بعد ما حمل الآجر الثائية وبَلمَتُ الدابة من نصف قيمة الدابة (الطوري) 1 


5112161208 0 
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سَ َو 


ذا عطبت الدابة في ان الم كورة أي يي الخصومات التي و فيا الضْمَانُ ميل زيادة من جِنس احملٍ ال البلوغ 


اك 


إلى المكان الحو د يرم مع الما ن الم كور بجميع الجر لمعن فك أن العمان ف مَقَابلٍ الزيادة اي ف مَقَابلٍ استيقاء 


4 0 
4 
٠ 


ا 


وهنا 5 1 7 اجتمع ال وَالضَمَانُ (أنظر د شرح الحادة 65). 


إن استَأجرَها يحول نا عه عام جنطة مَل عه ةقروم مِنْ الم وَجَاءَ با جار سَليمًا وهل قبل أَنْ رده إِللَّ 
صاحبه إن كان يعار أن أن امار يطيق ذلك كان عليه ثتْ القيمة ل الأجر المسعىٍ (المندية) أما ]ذا بلقت الداة الكل التهوه 


- عرق :81 ره عي 


ولاتعطب ام الأجر المسمى قَقّط ولا رم ياد لجر لزيادة على لش الى لِأنّ ماهم تمل لاد قد ليت من 
دون عقّد (انظر المَادَةَ 9ه) 0 المحتار والهندية» والبزازية» والشلي) ورم الجر المسمى لأن المتقعة المعقود عليا قد استوفاها 


هه مه 0 ده 


السام د 
سَايعا - وإذا ذا كنت مَل في لوقت من سجر الاجر رم الصَمَانُ أبضَاء ملا أو استؤى أَحَدٌ 5 يكين هلها مس 


لات حنطة 5 فاجر المستأجر الدابة من عبان تمل عليها عشر كلات وحمل عليها ذلك المقدار وتلقَتَ فلصاحيها الخيار] إِذَا شَاءَ 


رهم وبر وعع لس 


سسصٌَ لامر الأول قيمتًا (أنظر المَادةَ 474 وشرحها) ويس هَذَا رجي ع لسار الثاني في شَيِءٍ وَإِذا شَاءَ عن المُستأجرٌ 
اَي وله حَق الرجوع عَلَ المُستَأْجِر الأول (أنظر امَادَةَ 04+) (الطوريء المنديّة) . 

[ (المَادَة )0٠‏ وضع الْملَ عَنْ الدايّة عل المكَارِي] 

(المَادةٌ 0 وض لجل عَنْ الدابة على الْكرِيء أي عل المْكَارِي وضع حمل عن ظهِر الدابْة التي أَجرَهَا عل أَنْ مها (الهندية في 
الاب السابع عَسَرَ) أمَا إِدْخَالٌ امل ِل الدار يجري حكه عل ما سَيَحِيءٌ في الحَادةِ (ه07ه) مثنًا وشَرَحَاء (الَادَةَ 011) تََقَة 
الأجوويكل الآخر 

الحَادةْ 01) تَمَقَة الور عَلّ الْآخر متلا علف الدابة التي أي يت روسقها عل ساعها ولكن ل أعطى المستاجر علب الداية بدو 
اذه معي درا فسن 1 أحد هنون احا يكذ قله احور كل الك يرا كاتف الخجرة ع اودكا لأن الاجرر ملك 
لآ 0 0 ْ 
حت أنه إِذَا شَرَط عَلّ امتاخ لْإنمَاقَ عل الدابة كانت الْإجَارَةَ فَاسدَةً. أن ذَلكَ ليس من مَقْتَصيَات الْمَقْد 7 اط فيه 
نفع تفع وفائدة الذي لطر شرح المادة 117) اذا مق المستأجر عل الدابة باه عل هذا الشّرْط حَسَبَ ذلك من 007 ولحي 1 


عي ور يرو 2 مه 


يد في الْأَجْرَة قد الم م يوكله ما صر عه (رَد الم ٠‏ ملا عل الدابة التي أستكريت وسقها عل صاحها عي ذا ل 


عدم المستأجر علا للدابة التي تاها وملكت لا رمد فيان (لَاية) ضر ٍ الْسَاجٍ دم لمق للدابة ول يعَدْمَه 
د و هلكك 1 00 لمَمَا الإجارة يذَلكَ الشرط كا تَقَدَّم (لندية 8 لمَمْلٍ لاني مِنْ الَْابٍ اتخامس عَشَرَ) . 0 عل 


سي 2 ا ع عه سم 


لسار علَفَ الدَابّة دون إِذْن صَاحيهًا عد ذَلكَ برعا مله ولس َه أَخْدُ تنه منْ صَاحبها بعد (الأتقرويء المنديّة في الْبَابٍ السَابِعَ 
عَّر) 0 المُستأجِر شَخْصًا الْإثَْاقٍ عل الدَابْة التي استأجرهاء فَأَْقَقَ علا الرجل وهو عام يأنَّ الم يس روماه 


مه 


الدب بل اسأر لَه حق الرجوع عليه ا أثقق عل الذابة ويد مترعًا به ما دا لم يكن عي ئها مستأجرة ؛ له الرجرع عليه ول 


مه مهما ه 22 آذ مه 3 


نه إاشترط 31 ف أمره (الظر شرح الحادة 0 وشرحها) وإذا 9 الآجر المسَأَجرَ الْإنقَاقٍ ع الدابة أن سب ئً ينفقه عليها من 
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لام مستَأجر لجو عليه فيما أنقَقَ لَكنَ إِذًا 5 الاجر حصول لإنقاقٍ ا الزيادة عن مِقدار لمق لمعي فل المستَأَجرٍ 


الإثبات وذ خَافٌ المستأجرٌ عدم تصديتٍ الْآجر فيما ينفق عل الدابة وعدم تصديقه في الإثمَاق مطلمًا فعَليه أَنْ يودي إِلَّ الآجرٍ 
مقْدَارًا من 1 والآجر يسَلْمه ليه للإثقاق عل الدابة وحيئذ 5 ال اما 0 بعوله بمْتَصَى المَادَة (1017) . (أنظرٌ 


م تتبن مت مره سم 


شرح المَادة ه) رد المحتار. 


54 الفصل الرابع في بيان إجارة الادمي 

[المَصل الرابع في بان إِجَارَة الآدمي] 

(المَادةٌ م ا الآدي لخدم 1 لإجراء صنعة يبيان مده أو بعر . تعن العمل بصورة أرق »ا بن في الْمَصل الثَالث من 
الباضة الثاق» .تحور إجارة الادى الخدمةة أو المحافظة عل ا 0 سحة ها اباطة والهارة» أو تلم القران» أو عل 


- 


َه م سه م هاه غبي عبرت ا نر عر ع مر ل عل 2020 لس َه هام سمس هه امه 000 م اي 20000 ني يوضر ماه ص . 0 
الصرف والنحو والفقه وما اشبه ذلك ببيان المدة او المسافة» او بتعيين العمل بصورة اخرى» 6 بين 2 الفصل الثالك من الياب 
َ َ عام 0 2 َه 0 0 َ 1 ومم د سس 00 00 0 7 1 0 5 هم ساس _ 7 لد 00 ال 0 َه 
الثالى. أنظر المادة (لالا/ا) . اي إنه يلزم فى إجارة الادمى تعين العمل» ولكن لا يازم في الإجارة الواردة على العمل بيان مدتباء اما 

8 ا سَ لواب 7# مد م ا 4 00 07 وي ري مه فغاسهة ونا شد شاش ها م شير زهاثر ه ماه سم ها هه سر 
في الإجارة التي تعمد على المدة فيلرّم بان الْعمَلٍ مع المدة. فَذًا لم ين الْعَمَلَ لا تح الإجارة (أنظر شَرِحَ المَادة ه44) (الهندية 


في الاب امن والْعَسْرِينَ د المحتَار) . 
مسائل تفرع عن ذلك: 
أولا: حورن تر أحَه ريصا 1 سيا 51 يوم أو يحتطب حطا ويكون ما يصطاده الزجل مِنْ الصيد ويحتطبه من لحب 


ده اسه ان نت" هب 


في تلك المدة 0 وإذا تن لد الإجارة يعر قإِذَا ين الشَّجَرَ الذي يحتطبٌُ منْه وَكانَ ملكا لاجر حَحّتْ الْإجَارَة إِذا 


برهو “عت 


ل م يكن الجر ملكا مسأ بل مباحا كنت الإجارة َاسدَةٌ وما احتطبه يكُون ملكا للمستأجر وللأَجير أجر المثل. أما إذَا ل يعين 
الشّجر الذي يحتطب منه ون الإجارة فاسدةٌ والخطب الذي أحتطبٌ للأجير (للندية) 07 إِذّا مع بين لد الس كاستتجار 


ّهة له ساسم موه م هاثر ه هس هاه 


ل ا وي دقيقٍ خبرًا في هَذَا اليم تفسد الإجارة عند الما الأعظم» ما عنْدَ الْإمَامنِ قَصَحِيحَة (أنظرٌ اللا دتين 
51 ومم٠ه‏ ع وَمَْنَّا) 8 إَّ ال يقيامه العمل كي جَاءَ في المادة (4؟4) ٠‏ وعلّ ذلك إِذا قام الأجير يعمَلٍ 


و ا الل در ا ل رار المسمىء ولا يجي الأجير بعْدَ ذلك عل عله وإصلاحه مر نيه 


دمة م هّه 34 


ملا و استَاجر أحد عر لإملاج جَارِي المياه في داره» وَبَعدَ أَنْ أَصَلَحَهَا وَجَعَلَ اليه يجري فيا كَلْعَادة حَرِيت» قلا يطرا 5 
ا الأجيز: ل ا إماف حا ره كَانيةَ: اي 


4 
١ 


١ 


(المادة 563) خدم أحد آخخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة 


١‏ ضيه موا ا 1 ام 


ما الْكَمَالَةَ وما أَشْيبهَا يما ليس 


الأمور التي ل حور فها إجارة الادمي: ااه الآدي للدمَات وجرا الصناعات ِل مَا دي أ 


يِصنْعَة أو خدمّة» فلا تحوز. إِذ سي وَالْكَمَاَُ ضَم ذ ذمة ة إلى ذمة ة (الخيرية) : 


آذك[ و2 عابر امرض اهو 


انام 09 ) حَدَمْ أَحَد آخربنَاءُ عل طبه مِنْ دون مُفَاوَة على أجرة] 


اله 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


(المَادَةٌ 078) لو حَدَمْ أحَد آحر با عل طلبه من دون مُقَاوََة عل 0 له أجر المثلٍ إن كان بن يتخدم 0 ول قلاء أي أنه 
رخا احاح طلس روزا أَنْ ياوا عل أجْرَة أو يعقدا إجارة لد َلذَِكَ انض أ ته اليومية إن دمن يدم دك 
0 وَإِذَا ل تكن و أ اللي بالعةَ ما بَلَعَتْ عل الرَجل الذي استخدمهء وَيأَحَدُهَا مِنْ تركته إِذَا ا توق إل 
ذا ارط طَيْهِ الامْتعال دون أَجْرَة ' عي أَقْدِي ' وفرة ' إن 36 من عدم بالأجرة ' ستَوص في المادة " ه+ 5 " أنظر الماديي " 
١غ‏ و58 " أيضَاء رس الس وه 
أنْ يكو قبْلَ ذَلكَ 0 ع عه ا 0 0 سيق د أن عر ا أَحَدَا يطلبه مِنْ دون مقو رةه 
إن كان يمن يخدم يدون ا ا ولا أَحَدَ اس العمَادي " ا المي من يدم اله 


- ممه س يراش سه مه م رصعو سه 0-0 


وبالعكس عن الْمَقير الذي اي لقوته اليو 0 يمن دم بالاجرة. 00 تفرع عن هذه المادة: 


-_ 


م 


2 معز وا ع ع ها َه 


أولا: دامر سد رماوا ل أجرة وح وكا من يشْتَغْل ذَلكَ الْعَمَلَ ذلك الرجل» أو يِه عاد با أجرة» كان 


ع رسين ب ساضة سا 


متبرعا ا ذا كان من يشْسَْل ذَلكَ بالأجرة هله أَخْدْ أجر المثل العا ما به حَتى إِذَا ار اعد فا شاط رقا 
خطه ثوبًاء فَِذَا كانَ ذَلكَ اللخياط معروقا بأنه يخيط بالأجرة فَله أَجر المثل» إلا قلا. 


ثَانيا: إذَا أعطى أَحَدَ حملا لآعر لتقل ِل امحل لاني إِذَا كن ذَلكَ الرجل معروفا أنه يقل بالأجرة فَلَه أخذ أجر المثل وَإلّا 
لا (المندية) . 
ًا دا عادن أحد فى الح ووم ما لأَحد عليه مِنْ دون جره استحق ق أجر المثلٍ إذا كان يمن يغوصون ره (الْميِضية) 


4 نكن جل مرو بلاس لامر سكت ا رس علا لأحد فَله جره تلك امد انان 
خَامسًا: إِذَا أَعْطَى أَحَد منَاعَا لال ع - دون أَنْ يقاو على جر ر وبَاعَ الدلّالَ ذَلكَ المتَاعَ نِم صَاحبٌ المنَاعَ أجر المثل. أن 


قعة 4 :8 بح رس ومه 


المعروف بن الدلّال بيع لا وال معروف عزفا كالمشروط 


0 0 جهالة الأجرة مفسدة للإجارة 


سه 2 0 ل مه 


فوط اسان اعد نمي انيار وباع الرجل ذلك الشيء ول يكن عن يعتد مون الجر عد ذلك منْه عاك 


0 ذلك فَمَد 5 شترط في الْجلَه أن يكن يمن يدم ل 6 1 واء در وسَكُتَ عن الأجره) + يانه وَل 


و 
وداه - رعراة وغيرى عمهسم 
.- 


أَحَدَ لخيّاط: خط هَذَا الْقَمَاشَ ويا الح فال اط لا و أجرة» فيس له أَحْذ أجرة بعدَ الخحياطة (المندية في البَابٍ الثاني 


تس أ ُُ 2 ار . عرق ار 


والثلانين) 0 وقد م في ذلك ف شرح الحادة (4*4) 3 الاختلاف ف ني الاجرة» أو المقَاواد: إِذا 0 الْستاجر والأجيد بن 
قيام الأجير بالْحَمَلِء َثَالَ الجاع إنك قبت بأَنْ م لا أجر. وَقَال اأجير: كه ذلك 0 طن فَإِذَا كان ذلك الأجير 


د كن وا د ل يل ال ا قن اق 1 مع الي وا ب أَنَا دا ليم 


00 عه لع 0 ع وه موز رو نزو ااه 


الْأَجِير العمل واختلف عل الوجه السابتي» فيجري احالف جما ويا من الاح رد المحتار» 2 " وجاء قوله (بطلبه 


8 5 


مده 5112161208 


« الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


لأنْه إِذَا حَدَمَ اعد اد يديك 4 أو اسل عملا له ينظر فَإِذَا كانَ ذَلِكَ الشخص بَالعًا وَقْتَ اشْتعالِه بالْعملء وَكانَ أَهلا 
للتبرِع عد متَبرعاء ولو كن رن لاه 5 يكُنْ أَهلا شرع ْمُه أجر المثل بالعًا ما َع أنظر المَادَةَ (059) (الخيرية) 


أ مع همه عو عر لمن #2 


٠‏ كنك كاتأ سد حل يقل حل معَيْء مقن َلك الثلّ له حدما تقل دسف الأجرة ويكُونُ مما في النْضْسٍ 
نيه أن ابل الي لا أ ولا لب» وعدا ما دين لان د قا ركه يما في ال ملفل ال وني هده 


ان د اال ميم الجر وتقسم ل بن الشرِيكَينِء ويكون عمل الواحد منهما بمنزلة عمل الآخر بحم الشركة أنظر المَادة 


٠ )1849( 


- 


كَدَِكَ الحكر عل هذا النوال إِذَا استؤيرٌ أجيران لينَاء حائط أو حَفْرِ بر (أشباه) (الهندية في الباب الثامن عَشَرَ) . 
(الَادة 4) هال لجر مفُسدة للإجارة] 
(المَادةٌ 04 و قَالَ أُحَد لآخر: اعْمَلْ هَذَا الْعمَلَ ْمك ول يبن مقدار ما يكومه به هحمل العمل المأمور يه استحق أَجْرَ المثل. 


2 0 وه عه ه 


جهالة الاجرة مفسدة للإجارة. 


اليك ما 0 0 ذَلِكَ من المسائل: 


> ه اسه 


أولّا: و َال أحَدْ لآحرَ اعمَلُ هذا الْعَمَلَ ْمك أ غك 0 أو ما أَشْبه ذَلِكَء ول يبن مقدار ما يكم بهء أو ما يعطيه إياه 
الأ وار عل لك التخدن' العمل المأمون نا فسن 1 


001 


(المادة 565) لو استخدمت العملة من دون أسمية أجرة 


المثلٍ الغا ما بم أنظر ادن (1ه+ و 458) سوا كن ذلك ممن يخد مون يلاح أو له يكن. لأنَ ال وام عا ماد ا 


7ه عي "عل ود عرو 5 


وَلَكن نَا كنتْ الْأَجرَةٌ هنا مجهولة وجَهَالة ادل مسد للإجارة فصي مستحمًا لأجر المثل» اذا أغطاه المستاجر زياد عن أجر 


و أ ريمح هه 


الل يضام فيس له استردادها ويكون ذلك حَلالا لم لكن إن َآلَ ذَلِكَ الشخص: لا ريد َه وام بالحدمة فس له أب 
أنظرٌ شَرَحَ المَادة الآنقة (الميضية؛ وص أقدي) إِذَا ل يقم بها أنظر الحَادةَ (11غ) . 
ان قلخي لك ثيك في كل ما يحصل من الأرباح منْ هذه التَجارَة في مَقَابِلٍ اشْتعّالك في خدمتاء ول حدما مطلفًاء 


آذ مه 


فليم 1 شى 4 (الفتاوى الجديدة) . 
ثالنا: َال تَخْص لآشر: امِل في بي أَروجَك ابآتي جاه الج َامَْكلَ في ذَلتَ الكم» هل أذ جر ملي امام سوأ 


َداسَ لاثر ملستئر كه سس 


أرّوجه ابلته أو أ موجه 5 (الحامدية) 5 


هام 


81 الور باط قد 


رابعا: إِذَا أغعطى اه إل دائنه عَلّ أَنْ تفع بها إلى أن يوفيه دينه ينه وَأنتفَع ع الدائن ره أجر المثل (علي ) أُقنديء واهندية ف 
الاب الثاني والثلاثينَ) . 


0 سه بره رةه شاه وسمم ٠‏ ره جا قر 
[ (المَادَةَ 66ه) لو استخدمَت الْعمَلَة من دون تسمية أَجرَة] 


(الحَادَةَ 6ه) أو استخدمث العملة من دون تسمية ل تغعلى 8 إن كنت علوي إلا قأجر المثل ومعَاملد الأصئاف الذِينَ 
جَائلونَ موْلاء ٍ هذا الوجه. لو استخدمث الْعَمَِدَ كمال والصباغ والقَصَارٍ والسمسان 0 ماهم من يِعَرَفونَ باط الْأعْمَال 


20 عه م ره موده ير 


الو اليومية إن كانت محلومة ذا لان معاومة فعطون أ المثلٍ نظ الموَادٌ 450 و١451‏ 457)ء ذا 


ما 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


هه لم ره 


ام ا زيَادة عن 1 امثلٍ ردان فليس 1 استردادها (احندية ف لباب الثاني والثلاثين لأنقروي) وَمَعَامَإدٌ الْأَصنّاف 
الذي 8 هوُلاء عّ هذا الوجه أيضَاء م و ارسل 9 ف َمَائنا 87 إل ابض ابض 5 اه 5 م إعطاوة 


جره المعروقة لكل ة قطعة أنظر المَادَةَ (4) كَدَلكَ أو امتعان أحد يأر في ب حٍ مَالِهِ في السوق يدون أن 5 ريد أن 
بَاعَ ذَلِكَ الال طب أَجرةٌ ينظر إِلّ عَادَةَ ذَلِكَ السوق» إِذَا كنَ ذَلكَ العمل يعمل باه عليه أ المثلء إلا قلا يمه شي 


عن سا صم هه َه 


1 علّ هذا لمنوال ع ف م 5 في حانوئة 0 المحتار وَأَشْباه) , استخدام لب الخدمة. أما أذ حل احد ين 
جرة مالا لآخر إلى يبته 


لسع ل ابر 8 وير 4 كه - 


يعرف بالاشتغال الأُْرة عَلَاِْ دون طَلبِ مِنْ صَاحبه 33 يقل رجل معروف بتعاطي حرفة الحل أ 


من دون إِذنهء فيس له 2 ا ة انظر شرح لاد زمده) ٠‏ 
قانيا: رأ آشر بإحضار وديعته العين من عند المستودج وَجَعَلَ له في ممَابلٍ ذلك 21 ولو ل تعين إذلك هدة. 


ممعرة وغيرى هم 


ثالنا: مجر هآر نه الصو عل لصٍَ عل أذ يعي كذ ًا ني الَو لس الصَر هأ الجر 


الس اط أقدي) . 
رابعا: 0 الإجارة بض الي والخصومة وَالمَا ةا إِذا 3 امدق عا ذا 100 عدو قا ور ز (الأنقروي) ٠‏ مثلا أو استاجر 


6 يل دين في ذمة أحد الئاس من دون تَعيينٍ مل لإقَامَة دعر وَتحَصيلٍ لين قَسَدَتْ الإجارة. 
فلو اسْتغل في إقامة الدغوق وتحصيل لين د كانية أ أيام؛ 0 عر ا إل مساج فَلَهُ ا الثل عَلّ أن لا يتجَاورَ 


هم هم وبر داس ونه 


الأجر المسمى (عي أقدي) . 
حامنا اذاه اوت في عزسة أ ماوكةاه من ججارته وكأسه» 0 وعَرْضَه مح الاستقجان | أي إنه يجوز 


أيضًا نا عل تَعَاملٍ الئاس ماو بأ إْشَاء أبنية ة مع تعيين طُومًا وعزضها 0 0 ذلك ع أن تَكونَ اد الْبنَاء من من 
المستاجن [الفيضية ).لك أ فول 1 با على إَِّْاءِ دار عَلّ أذ تكو بض مواد النامين الناه أن © اَْارفُ 8 
َمَائنَاء فيس يجاب عليه أو أَلْمَأْ اه على هذا الْوَجهء فَعَلَ المستأجر إِعْطَاءٌ قيمة مواد الَْاء للمستأجلٍ مم أ 5 المثل٠‏ وتعين قيمة 
مَوَاد الْبنَاءِ كاعَارة» وَاتفسّبء لل كس وَغيرِها وم الخصومة. 

ا هرت قيمة ما الِْنَاء المذّكورة َلاكَاَة جنيه وقيمة الِْنَاء وما أريعمالة : يهم أن قيمة نواد المذكورة ثلائائة جنيه» ومائة 


2 6" خ جروا د نم مسى ٠‏ َه مسعو 0 . 


الجنيه الباقية َه جره ِشَاءِ الْبنآء وعليه ل حور أن م لْإنشاءِ أي اجرته المثلية المائة جيه (لَازية) 3 والمقَاولك القَاسدة 6 


داه آنا كثيرةٌ الانَْمَارِ في رَمَاعاء ييه الي مهما شما الحكُومَة علا تيبا يصير اوها ىُّ هذه الصورة» وَلَا يكن حمل النّاس 
عل ترك عامل بها مطلقاء وا أن حمل معَامَات اسم نكن عل الم أل من ني إل المُسادء وحمل مثل هذه امام 
ِل الاستضتاع قال أن استصناع كل ما تعومل استصيّاعه عل الإطلاق تبي مَمتَصَى المَادة (9م*) هَل يرَى مهنا هذا اخ 
م نمم مورُونَ حال ا العمل مفُطوعة كا هو متَعَارَفُ لهم القَولَ المَصل ف ذلك. 


سا ساك 


سادسا: يصح استتجار 0 مشاهرة: 
و ذلك الأجير أَنْ عو َِنْظِيفٍ المصابيح وغسلها وتوضئة ره وَاستَقَاء المَاء وإشعال الثَارِ في الستَاء انا ومساءً وغير ذلك 


ام واع وج :نرم 


من الْأَمَال إِلّ بعد الْعشَاء ول أَنْ ينام 0 0 المحتار واندية) في اسكجار المرأة ا الآدبي اشمل الرجل والمرأة عل حل 


ع ده 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 
اد ين َو اه جره مرو 2 يَ بوم ما هواهة 2ه يده مع م ودوةم مره ظئر اه د وش يي سَ و مر ودوةةم ولرسّر دام ههّه رورم سم 
سواءٍ. للرجل أنْ إستاجر الرجل ولامرأة أن تستاجر المرأة ويكره استخدام الرجل الأعرّبٍ المرأة الحرة على أن يخلو يبا. 


(المادة 566) عقّدت الإجارة على أن يعطى للأجير شيء من القيميات لا على التعيين 


كن لا يس مِنْ استْجار الرجل الموج عأ ا ا لمندية في الاب الحادي عشر " عَشَرَ" تتا استتجارٍ الآدبي: 
و عمل الأجير المُستَأَجرَ عل هذه الصورة الْمَمَلَ الذي وجب الماك لاير جبرُ ع الول يعني أنه لو أغطى أحد كيه من 


يدان حَدذّادء وقاوَلهِ عل أن يعملا كذَا وعملهَا الحداد حسب أمره فهو مجبر عل قبُول ما تمل» أما إذّا خَالَفَ أمرّه فيمًا عمله 


وسَة ل سه 


وَكَانتَ الْحَالفة ف لجنس صن الخداد قيمة الحديد» و 1 م عمل وإذا كات الْحَالفَةٌ ف اأوصف فَصَاحبُ الحديد مخير إذا سا 


ضمنه اليد وتَرّكَ لَه ما صَنْم» وإذًا َه وفك أبرة: (الهدية في الاب الافئ: باقع )الزن تداك متركة ناليد 


2 


- 


3 000 


ا د لل ل ا لل و ل 0 


- 


3 


) أمَا نام ارس لبي السوييو ار الذي عمطي ليه ليصنع منه ؛ منْحَتَ جار فلصَاحبٍ الحديد هنا اليّار إذَا 


1000 وم دام 2 وخ ملرور 


شَاءَ صمنه الحديد 4 وإذا شَاءً قبل المنحت الذي صنع رأضطاء أجرته. كلك ا د خَطاطًا لنَسخ يكاب وَأَخطاً فيه 


0 َإدًا عن انق ا 3 صحيفة نه فاه أن جله وبغطي اه اك كارن الس لمم 0 شَاء ترك 


0002 عاو الال عيغر 0 دم 
اجرة 


لخخطاط لكاب المنقول وصمنه قيمة الورق والحيرء / عن انمأ ف بعضٍ صفحات الاب فقط فعليه قو عل أن يودي أجرة 
لتحا الى تس يضر نا مس اين الاجر الممدى وار طناك اط باج يا الله 1 المحتَار) . 

اماك لَه وان َم في إجارَة ادم بان مد الإجارَة» أو تين الْعملِء © د في الَِل ا همسق من ذلك السمسار الال 
اي واكك و من لا بحن تر لفت أ لعل في المقتارهة» تح الام بلا يا ال وال ايسا 
لاختيّاج اناس إِلهم» وَالْأَجرَه التي توْحَدُ دَكُونُ لاا لآحذمًا دا كانتْ يقَذْرِ أَبْرٍ المل. 

' اا عدت الإجارَة على أن يمكى للأجبر َي من لمات لا عل اليا 

(الَادة 5 و عقدَتْ الْإجَارَةَ عل أن يعى لجر ثي؛ م الِْيَمِيّاتَ لا عل لعن يرم جر المثل» متلا أو قَالَ أحَد لأحَد: 
إِنَّ حدمسَني كد أياما أعطيتكَ روجا واحدًا منْ الْبمّر لا 2 لبر يرم أجر اله ولَكن يحور استجار الظرٍ على أن يعمل ا لَه 
5000 والطعام» الما وان توصف الألبسة ول تعرف لم من الدرجة وطن لو عقدت 
الإجارة عل أذ بعطَى للأجير سَيِءٌ من الْقِيمِيات لا عل التعيينٍ ل أجر المثل بالعًا ما ب إذا استوفيث المتمعَةء كي جَاءَ ف لاد " 
لاع" (انظر المواد و١ا5؛‏ و5”5؛) ٠‏ متلا و قَالَ حك لأَحَد: ِنْ خدمتني كذ أياما أعطيتكَ روجا واحدًا من البق و 


رمه لإاسهة 


عملت لك ثياباء و4 يعين 


هماه 5112161208 


© الكّاب الثاني الإجارة واشتمل على مقدمة وثهانية 
(المادة 567) العطية التي أعطيت لخدمة من شا لأاعم هه الأهرة 
(المادة 568) لو استؤجر أستاذ ذ لتعليم عل ور 


البقرتين» د نوع الثياب فهَام الأجير ع ا به من الخدمة» لا رم البمَرتَان» و الاب مه 0 الث قمّط بَالعَةَ ما بلَعَتْ 
ولَكن جور استجار الظَثْرِ عل أن يصن 1 لس ويطعمَها 9 دون تعيين النيِابِ ب وَالطَامٍ رت ادا وك 0 عدم بان :ل تع 


و 


الثياب ووصفها وَطُومًا وعرضها ونع العام ووصفه انعا من صدة الإجارة» ّ عر استتهار الطان يدل ل معلوم. ٠‏ وترم الثياب أو 
الطعام من الدرجة الوسطى إِنْ ل توصف ول تعرف. ولا يجوز عيْد اْإمَامَينٍ استْجار الظثر بمَابلٍ عمل لِْسّة كهَذه هله اجر 
ما عنّْدَ الْإمَام َعم جار أن الها هنا لا تضي إِلَّ لاع َظَرَا لسَمَقَه الأب عل الصغير اناد أن تود النّاس م لطر 
ويكرموها والجهالة ِذَاتهَا ليست مَانعَة للإجارة ة ونا راع الذي تْضِي إل ( (تمع الأمرء وروي عل قدي التتوير» 0 المحتَار) 
اما اذا عرفت الأليسة وَوصِفَتْ ع مكو عليه لَرِم إِعْطَاْهَا على م وضفت عرفت (أنظر امد 6 وم جر ابعل ليام 
به به من الخدمات فرعيل الصخير وثيابه من الْأَهْدَارٍ كالبول ططخ طعامه. 4 وعدم أكلها د حلييهاء ما عسل الصبي وثيابه من 
الْأوسَاخ» قلا يرما (المندية» 5 د امُحبَار) 6 زلسن 15 أَنْ يع الصغير لي حيوان وإن فَعلت وانشضيت د الإجارة» فليس 5 
جر لأنَّ المحقُود عليه الإرضاع والرية» وليسن ان والتغذية أي ظَِ ل تأت بالعمل الواجب عي و ألإرضاع؛ وعدا إغارة 
لس رصاع َف الشحيط امتأجرت شا نض جديا أرضيا لذ حل لان ابن ايانم ة قيمة فقت الإجارة يد 0 
فلا يجوز» وليس لبن المرأة قيمة» فلا نَع الإجارة 56 ام على فعل الإرضاع والتربية واللحضانة (الزيلي» 1 : المحتَار) : 


. هد 


1 (الحَادةٌ /اده) العطية أي أعْطيت لخدم م التأرج لٍِ 0 من الو 
(الَاد 0 ) العطية التي أغطيت لْخدْمَة من الخآرج سين الجر العطية لي تَعطى لخادم من أَحَد الَاسٍ لَا تسب 


ف مر ابي يأحْذُهَا منْ سيده. وَطَيّهِ يجب أن تعطى له أجرئه 7 حدَة؛ لأنَّ العطية الي تكُون ظًٍ مذو الصو ونهة وال 
تَكون ممتَصَى المادة (611) ملكا للموهوب له بِالْقَبضٍ َالَوَِوبٌ َه في هده الل ٠‏ نِم لمعيه أى ناث رب توه 
إِلّ السيد» 0 تسأر إليه حق يكون مالكها. اسح اعد ينا عل انف لني كاوها روسب عه ناس ذلك 
مادم في أَيَام عيد» أو عير مقدَارَا من الدراهم وَسَلْمها لَه أصبحَتٌ تلك الدراهم الموهوبة مالا لخَادمء ولس لسيْده أَنْ يَقُوكَ (إنَّ 
ل الي لي لون في خذميء يدك في أن أخييًا بن أخيه) . 

[ (الَادَةٌ مده) لَوَأْستْوْجرَ ساد ليم ' أو صَنْعَة] 

(المَادَةُ 4ده) لأستو باذ علي عم أو صنَْة فَإِنْ ذَتْ هذه 


(المادة 569) أعطى أستاذا ولده ليعلمه صنعة من دون أن اشترط أحدهما للآخر أجرة 


قدت الِجَارَة َل الْمْدّة حم أن سامح الجر ونه حَاضِا وَل مر ليذ أو 1 يقرا إن م مد لدت 


م م 22 هه 


ار فاسدَة» وعلى هذه الصررة إن التي َلأسمَادُ تح الأجرة وإلّاء فلا إذَا أستؤ ًُ أنه تيم علم لفق والتحو والصرف 


لاه 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


وَالطبَ الوم وال وَالْأَدَبِ واتحظ والحساب» أو أي صنعة فإِنْ دوت مد مله كالشير والسنة وذْوْتَ له أيضًا صحتٌ الإجارة 


هدم مداه وه مه سه عو 82 زه عي 2 لين برس ه 


نت عل الح أذ لأس ينين الأخرة يكوه سادرا َف لني ا لاقني الاي 


ل لماه وري ير ملاسم رس ماس سم مهل 2 عه ديم 


الإجارة الجر وعينت المدة انعمدت الإجارة صحيحة ومى سار الأستاذ نفسه لتعيم وكات دا ليام ذلك ا الإجارة استحق 
لحر أن سناد مد صب عير اما كن لسن سما ذ الامتتاع عَنْ عن التعليم إن امتتع سجر ملع الإجارة (البرَازية) 
(أنظر المادةً 0 و اذا القصى: يعض مد ة الْإجَارَة» ول يتعار التميذ قلوليه أن يسح و إن يده مَدَةٌ انْعَقّدَثْ 
الإجارة فَاسدة َقْتَضَى ادن »40١(‏ 457) ع وعل هذه الصبورة ان التي سحل الْأسَادٌ جر المثلٍ بشرط الك خاو ال 
المسمىء وإلّاء يس لَه أَجْرَة (المنْديةُ في الاب السّادسٍ عَشَرَ) (أنظر امَادةَ 410) 

(اَادة مم أغلى ذا واه بعل صنعة ين دوق انرشط أحداها كد عَرأَجْرَةا 


ع ل 0 م وداعه . 0 ع وداه سدة م 


ِ 
(الحَادَةَ 8ه) مَنْ أغطى أستادًا وده ليه ةن دون أن اشترط أحدها اكترأجة يندم لصي أو طَلبَ أَحَدَهمَا من الْآخر 


را ده البلدة وعادتها. 0 ل كنسح الأَقْسَة وصنع التعال وتعمير الساعات 0000 


مه بره مده 1 كه 2 مه بره ماه داع سدة م2 عدي ا ا ا ل 


ل يشترط الأستاذ للواد أجرة» ول يشترَط الأب سماد جره مدل الصبي أواطلىب العم 


عرة اا 12 الوم اما له 2 َّ 
إشترط احدهما عل الاخر اجرة | 
: 5 
2 7 
ومس اع وداج ره م 200 سام هّه 7 0 ووه - 00 0 


من الآخر أجرة يعمل بعرف الْبلّدة وعَادتهًا أي إنْه إِذَا كن عرف اده يفضي أذ الأستاذ جر من اليد مس أجرة تعليمه 


٠. 


- و - م - 
هاسع ءَمَ موه سدس 5 0-8 َ هام ساس . - 


المثلية؛ لأن الأستاذ قد عار التلميد الصنعة» وإذَا كن العف مضي بإعطاء سماد أ ِل تلميذه لذب التي أَخلٌ ا أبنه المثلية 


في تلك المدّة؛ لأَنَّ التلمِيدَ ف أعان لمكا ف كثير من عمال صتاعته في أَننَاء تلك المدة والمعروف عَرْمًا 00 نظن 
المادمينِ (دم و؛غ) (الشرتلابي ره الحر) 0 إِذَا شط أَحَدهْمَا الْأَجرَةَ عل الآخر فتجري المعَامَلة حَسبٌ ب الشرط 


0 ْم | ال وفي هذه الحآل لا ينظر إل العف رع الحَادة (00) متلا أو شّرَط ذَلكَ الشخص عل نفسه كُدَا سماد 
في مقَابلٍ تعليم وده فعليه 2 


(المادة 570) استأجر أهل قرية معلما أو إماما أو مؤذنا وأوفى خدمته 


هد 


الأجرة التي سعاها وكذلك إذا شرط الُْسبَادٌ لأواد انغريها أ فعليه ادها لوالده (اليرَازية» والندية بق لباب السادس عش 
ادر والْرَثبلالي) . 


. كه . 0-08 ل د 6 اع سيج . ساح موه لس ممه 
و م2 3 ءًَ 2 وه مر ءًَ و 


[ (المَادةَ )01٠١‏ استاجر أهل قرية معلما أو ماما أو موَدنًا وأوق خدمته] 


١ 
0 


0 
1 


- 


(احَادَةَ ٠له)‏ سجر أخل قرية معَلماء أو ماما أو مود وأو خدمتة بأحد اجزيه ون هل لك القرية. أو استَاجر أَهل قري معن 


سين لل كوم مابرهة َه لو جيه ا و 6 “ا يق د بال سرغو دعي 


يعار أولّادهم القرآن» أو الْفقَه ا أَشيبهمًا من العلوم» أو إِمَاما لصي ٍ أو مؤذناء أو واعظًا لينصحهم مده معلومة وأَوقّ في 


عدمم والقتلة أو كن ني ليام واكك اخ الاج الس أل القرية أنظر اد (439) » وَإذَا و 


ذلك لحان فهدًا تموع ما أَفيَ به المتأخرون من مَشَايخن وهم يون عل حلاف في بَْضه اين مدهب إل مام وا صاحباه 
0 عدم جواز هذه الإجارة» ا هو الخال ف غير ذلك من مسائلٍ العبادات» فد الت م جميعًا عل لتَعليلٍ بالضرورة» وي 


و ل + ب 2 


خشية ضياع القرآن د المحمًا ( "٠‏ إِذا كانوا ين لخد مة " فقوله: | 9 ء اخدمة لدب قد احترازي؛ لذ إذا كانوا 3 مد 


/ااه 51121120 


* الكّاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


الإجارة مين للعَمَلٍ ارا ار عملوا أو ل يعملوا أنظر الْمادتينٍ (47 وه9) عَيْرَأنَهُ ذا أن تين الْأَجرَةٌ أو الْوقْتُ مَكُون 
الإجَارَة اسدةٌ وَيلَْم أَجر الثل فيا إذَا قَامِ الأجير بالْعمَلٍ فعلاء وَذَلكَ مَقتصَى ما جَاءَ في شرح اكادة (41/1) ٠‏ (الدره ورد 
المحتار) مَثَلا إذَا قَاوَلَ أهل قري أَحَدَ النّاسِ ليص 2 في اللَكان لقان َكدَا كد من الحنطة مسائهة 1 الرجل بِذَاكَ العمل في 

لمكن المعين فَله أَحْذ ذَِكَ لدان الحنطة ة سنوي من أهل تلك القرية» ولس قوله (أهل قرية) هَل ا به الاحترازء د 
َاوَلَ إِمَام جَامِجٍ اترعل أَنْ بص بالنّاس مده في ذَّلكَ الجامع ناه عنه بكدا قرسا مشَاهرة قم ذَكَ 0 بالصلاة الئاس مدة 


عط ور ل 5 لع لل 8 سس بن 


له الأجر المسمى لتلك المدة (التتيجة) وكَدَاِكَ أو استاجر مول على مسجد أَحَدَا لدة سئة للصلاة بالنّاسٍ في ذَلِكَ المسجد ولإيقَاد 


للاع هه 00 


الصاح يدل ملو وام َك الرجل مذة سن بك الخدم في َلِكَ اسح له أخذ أجرته من وقفٍ المسجد. 


ا ا ا 00 


وكذلك لو قاول سماد في مدَرسَة لإزماعه السََرَِلَ ديار أَخرَى آخر عل أن يعر مامد تلك المدوسة إِلَ الوقت لقان يدا قر 
في اشر وَقَام ذلك الشخص با شرط يِه منْ عمل أَحَدَ الاجر السمي» أما اذا د تعن مد وَأَقَام انحل بالخدمة فعلا فيمَا 


الإجارة ها :قاد أحد أ المثلٍ ل المحتار واليزازية وروي والتتقيح 5 دي والبجة) ٠‏ ملا أو قَالَ أَحَدُ ل لاخر م 
دون أن بن مد (علر ابني اران في مزلي كل يم َم حَسَمَهُ أغْطك 531 قرسا أ عر ذلك الشخص الود القراث إلى أن 


مه قله أجر امل على ألا يد عل الجر المسعى. 


نل :"0 موز ...وجا شد "مير ...قرشل م - و ".ال .عم ل 22 فد ا ٠‏ ج191" جين عاد 7 مني مدا 


كذلك و قال مون 11 عَم على السقر إل , لاد أخرين إل آخر قم, بالأذان إِلَ أن أعود من غيابي على أن أعطيكٌ في مَقَابلٍ 51 


37 


© 


00 


م 
000 


51 قرسا أ وقام ذلك الجل بالآذان مد سنة ةف أَحْذُ أجْر المثل ع ألا جاور لجر السى. أنظر المَادةٌ (؟5:) (النتيجة 


- 


ل ممه مير 6 . هه لهوعة لبر ص لبر وبر وه 0 


٠ :‏ اليجة) جَاءَ في هذه لمادة وله (لو استأبر) اله اذا سل الحديواده ]نا ستَاذ مِنْ دون أن إستاجره أزمه شيا ندية 
في البَابِ السَاووس عش لو أرسل اعد وله إل موس ليتعلر ولا تعر هده وكاد أن م العرانَ أخرج ولده من عند الأستاذ 


0 


مم اس 


ا الْأُجرَةٌ واهدايا المعتَادةٌ فَالْدُستَاذ أَخْلُ أَجَرَة المثل من ذَلِكَ الرجل (ال2اة 2 استقجار الآدي للطاعة: استقجار لدي 
الطاعة وَالْعبَادَةِ باطل؛ لأَن ارب مَىَ حَصَلْتْ تحصل للْعَاملٍ» ولس للآمرء وَهَذَا لا يجوز في الْعبّادَات أَخْلٌ لدم من الْغيْر 0 


المساز) :+ متلا لو اتاج اح ٠‏ ريصق ويصوم 3 بح 1 ا يستَحقَ لواب لا لمَيِتء ولا للقَارِئْ» ومنع الْقَارِئُ 
للدييا وَالْآخلٌ والمخطي آمان قرو وي» رد الْحمَار) ر) ومع أن التعليم وَالْإِمَامَة والأدَانَ وَالوَعظ هي من الْعبَادَات فَقَدْ جار استعجَارها 
يطريقي الاستثناء» ذلك 0 ا 

و لون من الْفَْهَاِ الاستعجَارَ فيا بخلاف المتََدَمِينَ فَقَد الوا عدم جَوَازِه؛ لأَنَّ المتَعلِينَ كنوا كافون المعلِينَ في 
لمن الْقَديم مِنْ دون شرْطء ولا قد عملا بالكيّة الْكرِمَة إهَلْ جَرَاءُ الِخسَانِ إلا الإِحْسَانُ] [الرحمن: 10] » وَأما كَ يك 


سم ب لين عه 6 سح ساس لسن رس سر كه #2 م اق مومير عر ه . سه ما الرو ماه مره سم 


لاتوا ار لشتافا اورم وار ل بر ا ول در ل ا وإ اج انعو ل اواو ار 1 تي لم بام 


2 
0 . 


بالأجر اذهب القرآن كوا عراز َك وراوه حينا وقالوأ الأحكام قد قد تسلف باختلاف مان (اليلي) القت الول عن 3 
الثلاثة أبي حَنِيفَة وأبي يوسفٌ مد أن الاستتْجَارَ عل الطّاءات َال لكنْ جاءً 1 بعدَهم من من المجتَّهدينَ من أَهْلٍ التخريج لجع 


00000 ل 0 


لابو ع ار للضرورة فإنه كان للمعليين عطايا من بيت المَال ؛ والقطعت» فلو ل بح الاستجار وأخد ١‏ الأَم عَلد 


ءًً 


- وعا. اع زه :روات 1ه ع2 


القران وفيه ضما الرين ن لاحتياج المعلمِينَ إل الا كتسابٍ وأَفت من بعدهم أَيضًا منْ أَمتَاهُم بصحته عل الْأَذَان وَالْإمَامَةءِ لأنها من 


مه 5112161208 


* الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


م صا ماح هس لس سك هس سيئر 


شعائرٍ الدينٍ وروا الاستتجار ليما للضرورة عا َهُذَا ما في به لمتَحَرَونَ عَنْ أب حَنْيفَةَ وأحَابه لعلمهم بأَن أبا حنيقة وأصحابه 
عا عر لاوا يذلك. 


جد يا نير ار 


ورجعوا 0 م الأول 3 و َع المتون اشرو والفتاوى عل لهم ِطَلانَ المعور الطاعات إل فيما دك وعللوا 
ذلك للضرورة. ومن اد اسم ف هذا لباب فيتَمَضلٌ كرأ جعة آخر كاب الإجارة من الْمَتَاوَى المسماة : تيح الحامدي) 0 


ه دوعر عد ١‏ عر 0 


المحتَارِ) وَفي اسيجَارِ الْأسمَاذ عل ما جاء في هذه اماد لا يشترط 0 التألاميذ ذ المراد تعليمهم معلومين ومعينين ' المئدية في الاب 
السادس عَسَرَ " أي إنه إذَا لم يكن الطالبونَ مومه فلا ير َل ماعل صة الإجَارة. 


027 3 وارسن الم م وير 0 


وما أن للمعليين اخذ آجر تهم بناءً عّ هذه المادة ة هم بسي ان يَأَحْذُوا المدَايًا الى 


(المادة 571) الأجير الذي | ستؤجر عل أن يعمل بنفسه ليس له أن يستحمل غيره 

تععلى عاد لمعلِينَ كَاَدَايا تي تعطلى سل دما يم الطاب لقان أو بع السرر دايا التي تعطى لمعل في الأَحيَاد وني عيرهَاء 
ديل الطالق أى من أرسله ل الم مكلف بعادي ذَلكَ للأستاذ لدم المْمَار) . إِذَا استأجرٌ رئيس سوق أو السواد الْأَحْظم مِنْ 
ْله حَارِسا لحراسته جار ولَرِمَتْ الأجرَة عل الكل ل ل رض به بض أَهْل ذَلكَ السوقي (أنظر لاد +" مَبنًا وشَرحا) (الْبرَازية) 


00 ذه 


٠ امل في القرى ع هذا المنوال أيضًا (أَشْبَاه)‎ 0-6 ٠ 
(لمَادَةَ ١/اه) الأجير الذي أ ا ا‎ [ 


َه له سما سم سمس عه لوده اشم وير لدي امه كّه سم 4ه برع 


(امَادَةٌ /اه) الأجر الي أ را 


0 لي 20 ا ا ل اي 


ا دراهم» ليس لياط أن يخيطها بعيره وان خاطها يغيره وتلقّتَ 7 85 95 ن الأجير الذي أستز جر على أن يعمل 


يا ١‏ خمر ارج “بي 


لوه مومه 


َه لس همل عه َل كذ وهأ حادم وا ؛ أرط عله عدم علا يواسطة غيرهِ» أو شترّط و انار وَلمَم) 
٠‏ صورة المسأَلَة فيما إذَا قَالَ لخياط مثلا عل أن تعمل ينفْسك أو بيدك. 


أما | اَل على أن تمل فهو ملق (شَلي) + لِأنَّ ْمَل ب أنه يحتف ياخحتلاف الصائع جودة ورداءةفلشَرط ميد ويم العمل 


به (جمع الأمر» وَعبْد اكيم ) كك لفو له في هله الصورة جا أله حل معن فلا يم َي مام هلاجر أحَد جا 
مس لجو أذ م كن ني له لله اميق للمتفعة بلا عقد. 


. 01 مير وه ماسّلما مد هك وهس ٠‏ َه الاسم بير 


قال في العناية وفيه مر أنه إن الت 0 دابة أقوى من ذَلِكَ ينبغي أنْ يجورَاه 


وَأجَابَ السائحاني ين ما يِف بالمستعمل فَإِنَ 2 تبيد فيه مقيد .وما د35 من هذا َيل وفي الكانية دَفَعَتْ إليه غلامه أو تيده لا 


يب الجر (رد الْختار) : يهم من إطلاق لمحل َس له أن يتَِلَ َه لهس للأجير الال مَنْ هر حدق مله 
صا (أنظر الادةً /ا”عاع صا ملا أو أُعطى أحَد جب حياط عل أن يِه به يك دراهمء فلس لياط ا و 
وأو كن ابنه أو وكله وان حَاطها بعيره» قلا نّم له أجرة ون تَفَتْ فَهوَ صَامِنَ (أنظر المَادتَيْنِ 758 و 850) (رَد المحتار) متلا أو 


000 ين تاس 12 ان مز "فقو 000 بنئ و ار نين - 


أعطى أحد جبة إل حياط عَلَ أنْ هتفه وَأَْطَاهَا الخَاط إل ابه أو وله أو َْصٍ آحر جني ليتخيطها بأجرة معلومة فليس 
داك الخياط ا 2 ذلك التحضن لعدم العقد ينها أصلا وعليه أداء الأ المسمى لاه أو وكلدء أو ذلك الشخض الأحى 0 


2 
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المحتار) كَدَلِكَ من استأجر ظرًا ترضع ولد قلس لا أن َرَضع ذَلكَ الود مِنْ عَيْهًا وَإِنْ فَمََتْ 

(المادة 572) أطلق العمّد حين الاستتجار 

يس للظثر الأول المستأجر أجر. 

د أل تنروت ا ال ان واي العام اقزر ا جياه وا لك عر 110 قف قزل 1 
شوو )ند فد مرت هده اماد عل شَرط لعل 5 لأنه أو أختليٌ فيا إِذَا شْرط إِثام الْعمَلٍ في هذا اليوم أو في اليوم 
الثاني فَمَاونَ الأجير فر ينه في تلك المدة المعيئة وَسرِقَ المستأجر > فيه اهن لأجر من دون أَنْ يِعَصَرَ في المحافَطَة عليه. َالَ بض 
اْعلمَاءِ بعدّم أزوم الضْمَانءٍ لأَن َم هنا إِعا هر للاستعمالٍ فط وبعضهم َال بلزومه. 5 اختلفق الطران في ايوم | الذي شرط 
َم العمل فيه هَل مالم أو عَدِه فينبَي أَنْ يِصَدَّقَ القَصارء لأله ينكر الشرط والضمانَ والدخر يدعيه. فر فصر يع أيام 
ينبني ألا يحب الأجر إذ ل يبق عمد الإجارة بدَليل وجوب صهانه لو هلك وصار © أو بحَدَ الثوبَ» 0 


مت هرهم 


(رد 0 ٠‏ 
] (الَادة الاه) أطلق العقد حين الاستئجار] 
(الحَادة "/اه) و أُطلق العقد حين امار جر أذ إستعيل 0 85 أنه إِذا أ ف الأجير بأَنْ يعمل العمل نيف جاه 


ا 00 
اع ا جاه 


في المَادة السايقّة َلدَجير أَنْ يستعمل غيره كر (أنظر المادين :5 و7/8) مرا 5 العمل بنفسه أو مله يوَكله استحق ق الاجرء 


ءَسَ وثئره ول ما بير 


لان الْمستَأَجرَ بإطالاقه 0 راضيًا بعَمَلٍ غَيره أيضًا وني هذه الصورة لا 0 العمل الو عليه ميلقا بزّات الأجير بل بذمته» 


شل عم 
ل 028 1 َه ادسدم اله وو هه رسا بدلسما دما 


َه ال جا يمكنه أن يوقا سه يكن أن يوقا بالاستعانة ب قَالَ في ابره أن المسحقَ مَل - في ذمته ويمكن استَيمَاوه 


مه مه ابره مده 


بنفسه وبالاستعانة بغيره» قر مازلة إيفاء دين ات وَقَالَ اَي أن المطلقَ ينصَّرِفُ 0 المعتاد وَالمتعارَف فيما 9 اشئر 0 


والصناء يحملون في الْعَادَات ت بأنفسهم ا م فكانَ له أن يعمل بنفسه وأجيرهء وهَذًا لأنْ المعقُود عليه مطلق العم في امد 
وَذْلك مر ف فعله وفعلٍ بره فح ان 0 باستعانة ء ره كا في إشاء ادن اذ 
له ل ل اي ال ا 


والمقصود بغيره هروك ؟ أشيرإِلَ ذَِكَ في الشرج أي الشخص الذي يشتَغل عنده ل ع 


2 


ما ذا ل يستعمل على هذه اصورة 
كله وأعْطَى المستَأجَرَ فيه إل أجنبي م يكن أَمينا له عل هذه الصَنْعة كانَ الأجير الأول صَامًِا بلا خلاف (أنظر المَادَةَ 05٠‏ (رد 


المحتَار) » أما الأجير الثاني ا حون صَامًا عند لما وعد الصاحين تاج تضبين امااشاء لايم في مودع المودع 


-.:(رد المْحتان أنقرويء البحر) . ملا أو أعطى أَحَد اجا معَدَارًا من الخرير - لتسجه والنساج أَعْطاه إل نساج اخ وسرق نه 


مادا عن نيالم الب 


هيه مه الو يو “ل عه م وم 02 


الحريره فَِذَا كانَ النساج الثاني أجيرا للنْساج الأولء فيس عَلَ أَحَدهما مِنْ عَمَان ا 0506 


ه وس لا ماس وير به 2ه سل سائر ماس سل اه 


الأول حَمَانْ الخريره كلك إذا رصعت الث المسترضعة على وجه 


(المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق 
نا لمان 2 يعمل ممه را قري زر اما 1 اا اق اا 


ّه له م سم امه لع هه 


لأ 
الحافظة عل كان فأغطاء ابعل إن اع ليس من اخ دانتكق الأجة الغاو لان الاعر 111 بخرظ عله أذ حمل عليه 1 أذ 


ه عا ه 20 


الإطلاق الود من أخرى استحمّت ١‏ 
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متتل عه :الع وان كنت أمانة عنده والمودح ل سٍِ الإيدَاعَ اع لكنه مان ضين وَالصَمني يالف المَصدي (الأثتقروي) (أنظر 


هل م 


المادة 6 ٠‏ 
[ (الَادة 60 2 تأر لْأَجيرِ امل هَذَا الشَّغْلَ إطلاق] 


(المَادَةَ “ا/اه) قَولَ الاجر للأجير اعْمَل هذا الشَّغْلَ إطلاقء مَثَلَا أو قَالَ أَحَدُ لياط خط هذه الب َكدَا دَرَاهم 0 دون تقييد 


00-00 


خط بك أ لات وَحَاطَا لياط ييأر حآر ينين اج الى وَإذ طق الب ا ما يطسو 0 


وي ل 


الستأجر الجر امل هذا الشّغْنَ إطلاق» ويس فويد. عل ذَلِكَ للأجير في هذه الصورة أن يتل حَلِيقَته أي الشخص الذي 


ف 
رام عي 


عنده لا بدلا عله رد المْحتار) ٠‏ خلاف: - إِذَا اختلفٌ تار ولحي فثَالَ ساح ني ا شرطت عل الخياط 
1 الوب بنفسه» وَقَالَ اتخياط إِنَكَ أَطَلَقّتَ إطلاقا. فَالْعَوَلُ شاط له مكل للشرط وَالصيِمَانٌ والبيئة ع المدّعي (أنظر لاد 


٠‏ 62 - الود ووش ار ٠‏ لتر مجنت 


رد فضي ٠‏ ملا أوَقَالَ أَحَدَ لخيّاط: خط هذه الْجبة من دون أن يده مابس كا في اماد (101ه) أو للصبّاغ: 


أصبغها يكذ غرشا وَحَاطهَا الخياط وصبَعها الصباغ عليقته أو اسأر قا نا خياطا آخر استحق ق الجر المسعى. وان تلقَتْ الجبة في هذه 
الال بلا تعد ولا تْصررٍ عند حَليَتِ أو عند الخياط الذي سوير تحياطا أو الصباغ الذي أستؤ ير بها ا يض نر الا 


) (تمع الأغمرء رد المحتَار) ٠‏ في تلفٍ امل ؟ عحَالمَة جل الأ ووه عَنْ لسر في اربق و عط 18 حال حلا 


اه وفلان يما له وسار وَحده في الطريق كرح عليه قطاع الطريق وعَصَبوا من الل 0 َإِذَا 


3515 الطريق عخوقة لٍِ رفيا ْإسَانُ 0 صن امال وَإذا ًَ عرق ولاس لون ويفدون فيا متْفَردِينَ ) 000 
عَمَانُ ولس لحمال أن يأر في الطريقٍ عدةَ م وذ مَل د اوم و ونيب البذم لبَق منْ الَّرِي منْ الْأجرة 


ل صاحبٍ الأحمال. وإذا ل صاحب الا حال مب كيد جم للأوعية وَالظرُوف لي وضعتث فيبا أمتعته فيلزمه ا ولا رم 


- 


الجَالَ حر كول تَأَخرَ فى الطريق (المندية قبيْلَ الاب الٌامن عش التتقيح) 


(المادة 574) كل ما كان من توابع العمل ولم إشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها 
[ (اكادة 60 كل ما كان مِنْ رابع ع الْعملٍ ول يشترط عل الأجير يعتبر فيه عرف البْلْدةَ وعَادمها] 
(الَادة 0) كلا كاناين رابع ع العمل» ول يشرط علّ الأجير يعبر فيه ف فُ اليلد وعادتباء © أن العادة في كون اللبيط على 


أ هه 


الخياط. كلها كان من تراب ْمل في الإجارة الواقعة عل العملِء ول يشترط على الأجير يعتير فيه عرف ال الذي عقدّت فيه 
الْإجَارَةء وَامَادنَان (:هه وولاه) متم تان عن هذه الحَادة أنظر الَادة 7 10 َاْوا ف توابع العقود التي لا د للشروط 
فما إِ تمل عل عادة كل بد كلك عل لاط وَالدَقِي الي يلح الائِك به الوب عل رد التَوبٍ وَإدْخَالٍ الحْطة امِكَ على 
المْكَارِي بخلاف الصعود يبا إل الغرقة أو السطلح وَالإكَافُ عل رب الدابة والحبال وَالجوَالقَ عل ما تَعارَفوه رد لمُتَار) . ويا هي 
الْعادَةَ في رَمَائنَا كون حيط عل الخياط أو تمل امل عل طهر الدابة على الكَاري والموض لكان متلا أو أ ستؤجر مكار لتقل 
حمل عل ظهره اررض داية فعليه الحجبل 0 أن ابل يكون لصيانة احملٍ عن اوقوع. 50 0 عليه إحضار الجوالتي فعليه 


التطار م كدلكَ عل لبخ ليمَج طيخ طم و أذ يش في وني الأمخي. إن أستؤ ب حاط اوعس 1 
يكُونَ ذَلكَ عل الطبّاخ (المنديّة) في المحَلَّ المذكور» وإذًا استَأبَرَ حَيوَانًا فَالإكافٌ والحبَال والجوالق عل ما تَعَارفُوه وَكَدَلكَ الينام 


اءغه 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


هه 


با ا سج للركوب يبن الدَوَابٌ ع م تَعَارَفَ الثّاس وأعاد وه (المندية ف لباب السادس عشر) ٠‏ وعل الظئ كي 
في شرح الحادة " كده "أن تطهر الود وثيابه من التجاسة وتطبخ له الطعام. 


ون لس َي أن طرف على لِك ينان مَل جه في هلالد (ا كل بن ايع ه الْعمْلِ) لأنَأَْره لعل الي يسم 
مل سبأتي اما في لصِيلات الآبية: فلو تَعّلَ المَال امل إلى المكان المشروط وَوَرنَهُ في حل آخر وسلمه إلى صاحبه هناك وبقي 


َه ع ل ةع 2 ا 2 


مده فيه وطَلَبَ 2 لحل أ تلك المدة ينظر فَِنْ 1 استَأَجَرَ ذلك الجن (وضع امل لَزْمته أجرته وان كان ا 


الج هو الذي ااه رمه هر أنظ الشرح في الْمَصلٍ الثاني مِنْ الْبَاب الثالث. 57 1 ست جره ه أحدهًا َرِمَتْ صَاحِبٌ امل أ 
ما يعد الوضع للم ( (المندية في الاب السايع عَسَّر) الاح 0 يرم امال إِدْخَالَ امل إل الدارء ولكن لا يلم عليه وضعه 


سيف ١‏ سسا 


ف َل ملا ليس على الال إعاج ْمل إلى فوق الدذّار و وضع الذخيرة 8 الأنبار. 
(المادة 576) لا يلزم المستأجر إطعام الأجير 
(المادة 577) أعطي دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال 


منيهة ٠‏ 2 ها ابرواهة 


م أي الذي تمل عل ظهره دحال امل إل الذّان كن لا يلم عه اوش واخواما ل اخرلا عر رح متك 
" المتديّة ". مثلَا: ليس عل الجَال الصعود امل إِلَ الطابتي الْعلوِي من الدار وَوَضْع الدخيرة في الأنبار. أما االو الْذِينَ حاون 
الْأَحمالَ عل الدّوَاب رمم أن يحطرا عا الأحمال ونع اعرف 0 8 نط الدار. ولا يرم أن يَصَعَدوا يها إل الطَابتي اللو 
عا ما يكن ةشر ١‏ " الَاِية وَالبية في الب السابع عََرَ 

(اَد 0ه) لا 3 اتام إِظنام الْأَجير 

لاد ا ا يرم سجر إظعَام الجا أن كرء عرف لبد كدَلكَ. لا 2 سجر إظمَام لْأجير من مَالهء متلا أو 


عد شرا في هذا الزْمَان في الآستانة» فلا رم إظنامة 0 المحتار انظر الحَادَةَ «6) ا حَادمًا 5 إستانبول» 


عياض 7 يسركل 001170 


لا ذل من إظعَامِه لا بالعرف فياء كد إَا أستؤ جر ل ولا ترط إظعامًا وكسوث على تأر وَفتَ الَقدِ فعا إظمام 
نفسها وكسوتها (اليرَازيةء ورد المحتار) ولْكن را د هو أَنَ الظْثرَإدًا استؤجرث عل أن ترضع الولد في بيت المسترضع 
عليه إطعامبًا. 

ار 0 

كاده /0ه) إن أغل دلال مالا ول عه ويعد ذلك باع صَاحِبُ الال فيس لذلا أحد الأجرة ان الال ادس 
الأول عَيْءٌ وكام الْأجرَة للثاني. إن الأجير المشتركَ إذَا لر يعمل العمل المعقود سل أ وى ما يي المْسَائل ل رع 
َنْ ذَلِكَ 


أولّا: إِذا قوولٌ لال عل بع مَل | 5 قرسا دارب الذلال و0 بيع رعلا ذلك اد مالغ الحَالء 00 شي لال 


أخذ ا الجر مطل أنظر لاد "عع أن أ الدلالة في مَقَابلٍ ابيع ليست في مقا عوضه والنداء عليه 0 أن العاف 
والْعادةَ على هذه الصو أنظرٌ المَادٌمَ " م ", ٠‏ ويستماد من قوله إن دور الدلّال) م مطلقًا وان نال الدلّالَ من الدوران امال وعنّضه 


'غه 51121120 


* اللككّاب الثانى الإجارة وإشتمل على مقدمة ومانية 


ع عل 


ل انأ بن َع يل 1ل لمر انسئى» ولا أجاف وإذ بع لد ادال له فا كي با اد 
وتام ل للثاني الخلر اماد 5" و5ع" المندية في الاب امسن عَشْرَ ". 


(المادة 578) أعطى ا ماله إدلال وقال بعه بكذا دراهم 


(المادة 579) لو ظهر مستحق بعد أخذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد بعيب 


.0 روم شو .6 


ثانيَا: لو استأجر أَحَدُ شر لباشَرَة عل وَل يتغل ذَلكَ العمل بل امه اسأر بنفسهء فلس ِل ير من أَجر يستحفه من 
اتاج أمْلا , الفيضية) والأتقروي " 8 َم إِذا تأر أحد آخر لبي والشراء 58 للإجارة 53 جار وم الجر دي باع 3 


26 0 


0 ى وإذا تبين مدةء فيس بجائز. وهذه المسالد خلا المسألد المبيئة ف الْجلَد ' الأنقروي» والنتيجة, 
[ (امَادة مبده) أعطن اجد ماه الاك له ا دراهم] 
(احَادَة ملده) أو أغطلى اعد هاه دلّال وََالَ بعه يدا رام إن باعه الدَلّالَ بأَزْيدَ منْ ذلك فَالمَضْلُ أَيِضًا لصَاحبٍ الَال» ولس 


م ه بي هوه 2 


للدلّال سوى حرق و أعطى احدسا للدلّال» قال بعه يوم : كد قرسا فإِنْ بَاعَه ادال بريد من ذلك فَالْمَضْل أيضًا لصاحب 
امال أن هذا مضل 1 ال ذلك الشخصي» ف أ ذلك ادن كن ماله َالبْدَلَ و أَنْ 0 كدَلكَ: ولس للدلّال سوى 
أجْرَة الدلاله 5 افع يادَة) وَإذا تس له أَجرَة هله أَجر اذل بَالعًا ما بمَء وَإذَا أغطى أَحَد مالا للدلّال قَائلا: إذَا بعت المَالَ 


اهس سدم 


ِيَادَة عن عَنْ كا فََكَ الزِيَادة م قاسدة أنظر اماد و (النتيجة) وحكر هَذَا الدلّال كالأجير المشترَك لاز يه) ٠.‏ وَإذا 
أعطي احد ماله للدلّال قائلا: إِذَا بعته ين عرق روش فَالِيَادة ينآ شرك َإِذا لم ب بِعْ الال أوناعه بعشرة روش فطل 


م هو ال م 


تيس لال جر نََ ا ني سيل َه لأ لمر بصن يأر ذا ا بجع الال بأخثر ين حر فوشي وإذ ب 
ص ا د لمك و 


- سَ مه 


[ (الحادة عار سر يعد أحد الدلّال أ عبط المبيع او رد بعيب] 


(الحَادةَ 9/اه) لو ظهر مستحق بِعدَ أَخْذ الدلال أجرته وضبط المبيع أو رد - ا الدلّال. لا يَطراً خَكنُّ عل ا 
الأجير المشْترَك إِذا قَام بالْعملٍ دان امسا عورد عر د 
ٍ 0 


2ه ل ا 1 عرس ال-٠‏ ير بز عل فزن ار ...جاور عه اس وه لارسَ لماه 


لا: لو ظهر سا ا ول 0 ا ل 
ع أو يسبب آغرَ منْ الأسباب ا رد ره الَلّال انظ المَادَةَ (5<) لض أفنديء وَاليُسَة) لأ ذَنَّ الدلالة أَجْرَةُ عمل 3 


ل ص ص سنت 00 0 2020 َه لَسَ سير ره ماه ير َم بعلو - لوس" امل 


َم م للدت الأجرهء قلا ترد حق أه ولد كن كذ د أغطيت الْأَجرَة للدلّال لم | عطَاوٌها له كا: 
بعد أَنْ خَاطه الخياط» قلا بطراً لل عل أجزته (البرازية» والندية) . 


الحندية ف لباب السادس عش والنتيجة) . 


ابي 


0 
0 


و 0 


ضت عع 


عدم هة 42 سه س 


لوا أشعد اعد الثوت 


١ 


وك 5112161208 


+ الككاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(المادة 60) استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذى ي في أر 
(المادة 581) لأب الطفل فسخ الإجارة إذا مرضت أو 37 الصبي ثديها أو قاء لبنها 


الا إِذا ا د داره بعد أن بعاها الساء6 فلس له أن إسترد 0 انعو د من هذه امادة : اسح عمد البيع ! سيب م 
الأسباب / 1 وجوده؛ أما ذا ظهر موا أن البيع ل ينعقد فَلهِ استرداد الدلالته © إذَا ظهر أن اليم وقىء ول ينقد 2 يوج 
هذا سردت جره (الأنقروي» والمتَاوى الجديدة» ؛ وف : 


ل 2 


إ (الَادة 00 مجر حَصَادينَ ليحصدوا زرعه الذي ف أَرَضه] 
(المادة م من اجر حَصَادِينَ لخدو 6 الذي ف أرضّه وبعل 0 مَقدَارًا من أو تل الباقي وك 0 أو بقَضًا 


أ هم أ ا ا َِرٍ امسمى مِقْدَارَ حصة ما خصدوهء ولس كم أَحْدَ أَبْرٍ الباتي. إذَا اسْتَعَلَ الأجير ممُدَارًا منْ الَْمَلٍ 


وم ماليرير مله ع وه مر 


الذي صارتث مقاولته عليه اسبحق ق ,من الاجر المسعى بنسبة ما أشتل. 

20111 

أولا: من استأجر حصان ليخصد وأ ررعة الي في أرضهء بعد خصَادهم مِقَدَارًا منه أوَمَلسَ الباق رول أفة د و بِقَصَاءِ آخر فَلهُم 
ادي وو جر المسعى دار حصة ره ويس لم أذ جر الباتي. 


وما ساو م سَ ماعر هه مه مر 


هذه المادة تحتوي طٍِ ظركن: الأول أ للحصادينَ أن َأَحْذُوا - الاح سمي مَقُدَارَ حصة م 1 والثانية أَنْ ا 3 اخل 


جر الباتي» والفقرة الأول فرع | لمادة (459) وَالْفغرة الثانية َع | للمادة (449) (ليجة) . 
انياء أو استَأجِرَ أَحَدُ آخعر حفر بر عنقها كدَا وانسَاعها كا وعد أَنْ حَمَرَ ذَلكَ الرجل مِمٌدَارًا مثا إذَا صن يق مم 1 


ع سس سه 


عات كثيرة ونفقات بَاهظَة ينظر فَِذَا كن حَفرَهًا بالآلات المستعماد لحفر الآبار ىآ قلا ينظرٌ ِل تلك المَسَقَات وَالتمَمَات 
د جرع حفر ال أ اذ ل يكن الحفر كه فيس عجير عل ذَلِكَ» ا دار الذي تم حفره » من الث َإدًا كانت 
لير في ب بيت المُسََجِرٍ ْم حصة امقدَار الذي ار إلا قلا انفظر ب شرح الحَادة (87:) افده 5 لباب السادس ار 


ًا إِذَا أ ل رو ار لل سا لقا ريه لو يو عل ف انان لوطل لي 


سس 


أ امد الي حدما عنده َك ظًٍ المْستأجر أَدَاوُها إليه. 
[ (امَادةَ 41) لأب الطفْل فسخ الإجارَة إذَا مرِصَتْ أو ل يأخد الصَي تدا أو قا لها 


(المَادةَ )١‏ ا أن للظثر فَسْحَ الْإجَارَة لو مَرِضَتْ كَدَلِكَ لب الطفْل فَسْحْها إذَا 1 أو خلت او لباه الصى لديا أو 


قا لبنها. 

؟ أن لطر َس الْإجَارة ذا مضت كدت أب الطفلي فَسخها إِدا مضت أو حملت أو كانت بيكة المسان أو سَارِ 0 9 
الصي دياه أو ا أن الظْْرُ إذا مرضت حت أواعلك» وا أن 1د بالطيدة وَالرْضَاعَة ضر يبا ذلك كان للطرفينِ حق 
فسخ الإجارة 0 المحتار والزيكبي) . 

وَكَذَِكَ إذَا ل كر هَا عادَة بإرضاع وأ غرها وكا ذا عيروها به لأنها عضر به عل ما قيل: جوع الخرة ولا نَأ كل بقدييا. وهذا 


إذا امك ماله الْعْذَاء أو بأخذ ل الي ولا فِيسَ ها الفسخ وعليه الفتوى (الزيلي» رد المحبَار) 4 وك أن لطرف الصغير فسخ 


لعا 


0 


م 


غ:؟غه 51121120 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


الإجارة إِذَا كن 0 الستر ول تل الظثر أن تصحبه في سمه فلطرف لطر أن يسح الإجارة يعاذا كان عل ف المسارضيع 


وذما. كدْلكَ للمسترضع أَنْ يضح الإجارة إذاظير ه أن ار رَاية نوه أو حقاق 
طح لإجَارَة برا اث عَنْ 35 إِمكائها لْسَافطَة عل الصَِّيّ لالْشعَالًا في ابي المحون “رد امنا 0 وله في المَادة (للظثرٍ 


أَنْ فسخ الإجارة) ليس احترارًا عن رُوجِهاء أن الظْثْر إِذا آجرت نفسها من دون إِذْنْ رُوجها فله ا الإجارة عدر أو يدون 


عدر أن للزوج أن نع زوجته عن الخروج من يبته» ولأَن الإرضاع حمر اللي ! للعناية بالصبي مغر جه المرضع مدهب 
جماهاء وعلى ذلك لوج أن يسع الإجارة» وأو خيف على الصي من الخلاك لعدم قبوله يدي ا وهذًَا إِذًا كنت الزوجية 
لَك لجل عام في يه َال يك أ يت الج ارما تق مس وك اللي لح الإ 
اكور نظ الْمَادَةَ (/410) 0 المحتار : 

- الث أَنْ رض الواد ف بها ما 1 يكن إرضاع الصي في ببته معروفا أ مشروطا انط الحادين 9غ وَاكَادَةَ 45) 0 المحتار 
بْعْض مُسَائلَ في الختلاف المُستَأْجرٍ والأجير وني أَيّام التَمْطيلٍ للأجير: إذَا اخْتلَفَ الْستَاجِر والأجيره فَقَالَ المُستاجر إن أمَوتُ 
بخيَاطة تَوبِء وَقَالَ الممياط إن أَمرْبَني بخياطة قيصء فَالْقولَُ تاج كَدَِكَ الْقَولَ تحر إِذَا اختلفٌ مم الأجيرء هَمَالَ إنَني 
2 ف الثوب يون أحمر وقَالَ الأجير إِنكَ أَمْتَنٍ بصبغه يلون ركاه ي) : 


0 
غر رد 2 4 0 


0 ا اك اللي 


الباب السابع في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد وإشتمل على ثلاثة فصول 
1 م.” الفصل الأول في تسليم وه 

الاب السابع في وظيفة عر د عن لبت دعا بعد العقد ويشتمل عل ثلالة ف : 
1 المصل الأول في ليم ا اانا امتتع لوجر عَنْ ليم لعن حوره ل جرت إجارة 
يعسن عله وكاس (الييية) أن الْإجَارَة من الْعقُود التي رم الطرفين. 


(احَادَةَ ؟8ه) سم اجون هر صارة 97 إجَارَة الاجر ورخصته للمستاجر بأن لتقم بها بلا ماج لم ابعر عر رمن 
اجا الاجر ور حصي اامسسنا حو رعق الما حوو وليه 8 به بلا مانجء ولا حَائلٍ ويا الْإذْنِ والترخيص يحصل التَسلِ؛ 
أن التّيء : الذي يكون في حورّة الموجِرٍ وملّكد نما تقل إل الجر ل َك د والْإذْن اللذَينٍ عي الكلام عَنْهمَاء اسيم 
الحيقي هو فعل المستَأجر قيس الموَجر يكلف به ومسئول نه وليه ذا ل سل الَجورَإِلَ الْمستَأَجِرِ» قلا يحب ب الأجر أنظر لاد 
" /الاغ " أي وتظهر ره تسل لمُأجور في دل الْإيحَارٍ ومق لاو ع الْأَجرَم وذ ل سآ لا تب ل 2 
0/4 ا َّ 0 َلك ا في الاب الثاني 0 مد ال 0 هد الجر 5 00 أَخْذ لوج 


ين مهد .خم نسم 7 أبن بز يكو نه 2 ع م0 ته عو سل 


ا كر يفكي اق أذ كيني اشر 2 قل ل انل ار لس لل زا 


ماه ير موس ع 0 انيه 00 
فصول] [المُصل ل الول في ليم 5 
مع 0 وولع لس يه لس سات 


3 


4 


00 


هغه .51221012 
8 


م الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


وان حر في المضر والمفتَاح 5 يده ره و في البحر والمنج لكنه خلا ما فق به قار الهداية واقرة حَسُو الْأَشبَاه 0 المحم ل( 
ا إِذا كان ذلك اْعمّار يفتح بالمفتاح من دون طق كان ليم ححا ولا قلا " رد د امُحْبَار ' وحمع لمر “نظ اماد 


١ل‏ " مثنًا وشرحا 


(المادة 583) إذا انعققدت الإجارة الصحيحة على المدة أو المسافة 


ره شه سمه 


وعلّ ذَلِكَ أو أخذ المستَأجرٌ مفْتَآحَ لا الجر مِنْ الور ستاك ابعل ف لعثار ولك لمفتاج» ا تق النسيمء 
ولا يجري جره عليه " رد لمحتا" والأنقروي ١‏ خلاف: إِذَا اختَلتٌ الأجروالمستا بو فقَالَ الأجير إن اسيم كيك من 


فح باب الْعمَار الور وَالمْستَأَجِر قَالَ دم عق لأله ل يكَكنْ 9 فتحه. ول يكن عند أَحَدهمَا بهت 0 0 0 
الحاضي فَِذَا كانَ الماح المعطى للمستَأجر مرَافًا قف الْعَقَاِ فَالعَولَ للآجرى ول مساج أنظر لاد ة "911 ولو برهن 

ور ا وإن كان لماح لا يلام أنه ل عبرة كم الحال مق جاءت ليبن بخلافه كأ الطاحوة عا تقْبّلَ إِذَا َ 
الموؤجر يدعي 1 كان يلاثم الْعَلقَ» ولكن 1 وسار يقُولَ ا" يكن ملامًا من الأصلٍ " ُ د المُحَار' ' وعليه ادع الجر 
أن الفاح الي أَعطَاه للمستاجر ليس هذا الممتاح» بل الذي أعطيته موافمًا لعفل وَادعَى المُستَأَجر بأَنَّ هذا الماح هو الي أَحَذَه 
منْ الآجرء ُهَل يام ْنَم الأسل َم مكل مما ل على معان يه لوجر لأ علد جود اليا يك لحل 
الحاضر ' 0 الحار". كدلك ]ذا أحد المستاجر سنتاحا من الآجر لمج لْعمَارِ الذي استأجره ه وقد منه الفاح قبِلَ أن يفَْحَ الْعمَان 


عي له سل سا سن سس ساس 


ثم بعد ذلك عثر عليه عر َإذًا م وت الْأُجرَم وإذا كان ذلك لماح لغير ذلك الباب» 


َل يكن فح لعفا اأجور به مطلقد هلا بجي لجر 06 لآجرأنٍ 1 لستأجر كن عَِكَ أذ ااانا وار 


وك 02 


المحتار ". وَإذا 5 جور الْمستأجر أَثناء مد الإجارة سَقَطَتْ الْأَجرَة هذَه الغصب لرَوال التسليم. ٠‏ وإذَا 3 الآجر سيم 


وريد مي دهن الإَارة كر َك قم في شرح المادة " /الاع " 


مو رام هوبروية يي 


الاختلاف في 1 ا ر: إِذا اختلت الجر ا انقَضاءِ مد 0 قثال الآجر قد ملك 6 َ وَقَالَ المستاجر 
ور ور 

إِنّك ياي يي في يدك مد مَل الإجارة وت نه الآجرى ذا . م َه 2 مع الي تاج أنظر اماد ريكدب "'" 

الحضالم 6 و اا 3 في أول المدة أو المَسَافَة واختلًا ف درك العارضٍ» سان الاجر رحن ل ما: : الانتقاء 
ع 8 عن ع 

٠ 0‏ ملا ود اير َك وذ كان العارض فَائًا عند الخصومة» اقول فول لاه م مداع 

حدوث المنع واختلًا ف مد شا المانع» فاون ول المستَأَجِرٍ (المندية. ف لباب حامس والعشرين) ٠‏ 

[ (الحَادَةَ 8 ه) إِذَا انعفدت الاجارة الصحيحة عل المدذة أو المسَافَة] 

(الحَادَةَ 08) إِذَا اعمّدَتْ الإجارة الصحيحة عل المدَة أو المْسَاقَة يرم 


(المادة 584) آجر أحد ملكه وكان فيه ماله 


لي | اتأجور لسْتأجر عل أنْ ببتَى في يده ممصلا ومستمرا إل انقضَاء لد أو ختام الْسَافَة مثلا أو استَأجر أحد كي كد 


مه 


ده و أن يذهب إِلَ امحل لكان هله أن تمل الي المذَكُورة في ظرف تلك المدة أو إِلَّ أن يصل ذَلِكَ لمحل رانين 


5؛ه 5112112 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


لصاحو أن يِستَعملهًا في تلك الأثماء في ل إذَا اْعَمّدّتُ الإجارة الصحيحة عَلّ المدة أو ساف ةيارم يم لمجو للمستأجر عل 

أن يبِقَى في يده متصلا مسي إِلَ انقضاء امد في العو الأول 0 الّسافة بي العيورة لثانية» وَذلك كَ لازم و الجر 
حي أله ذا طهر حَالَ ماع سقط جر مذ انهو لأنه 5 صار بيانه ل لو الجر في الإجارَة الصحيحة الاقتدار عل استَيقاء 
المتفعة. ا و استأجر أحد مركي لكا مده أرعل أن يذهب يا إل التسل الكاني هه أن ستل اركب امذكورة في طَرفٍ بل 
المدة 1 آّ لَّ أَنْ يصل ذلك المحل» سن لصاحونا أَنْ استعملها ف تلك المماء ف ا دان يمَسكها عنده أن م من عر 


ا و ل ص ا انها ملعم “ار رهة بره 000 


أو يعير إليه» »ذا أََدَها صَاحبًا ا إذن قط أجرتها عَنْ اله ابي تتَى فا في دوء 6 أنه أ أحَدَها إن الاجر تشفط أجرة 
المدة 3 تبقى فيبا في يده ولمستَأْجرٍ في هتين الصورئين أن إسترد الا جور بون لوعن كد جره في الاسثرار مد الاسترداد. 


0 مه مع ممه وس 


ولس قوله إِذَا أَحَدّها صاحبًا ريد به الاحتّراز» أن الجر 6 عَاصِبُ من المستاض في 


ص رت 
اسم هه دير برسم 


الإجارة» 57 0 يان ذلك 5 شرح الحَادة الآنقة وني ذلك انع رن 


ءًّ عه 


6 


١-أَحَدَ‏ ا إِذْنَ الماع بنط جره في لصو الأول ال ألاث» 


سس علس يس هدم َ 


ما في الصورة الرايعة فَكُونُ لا 
-أحَلَ لوجر الور دن الما لط الأجرة في الصور الأول ان ثء أما في الصورة الرايعة فتكون لَازْمَة. 


- أَحَدَ ا الا جور بد إِذْنَ المستأجر سقط الجر ف لصور الأول الثاث» أمَا في 0 الرايعة فتَكُونْ لَازْمَة. 


سن 


ا 


تّ 


-ه 


1 1 


3 - اخل اجنبي ا مستا بر سقط الأَجرَةُ ف 0 الأول الثلاث» ا ف الصيورة الرايعة تكو لازمة. 

اختلاف: إِذا ات الطرقان على وقوع 2 احور ف بتدَاء مدة الإددة ولَكتمًا اختَلهًا في حدوث النع لام يك الال 
الخاضر فَإِذَا كن 3 امد كور رودا رفت و0 َالْقَول م المي سجر 5 ل يكن موجوداء فَالقَولَ مم المِينٍ عل 
عدم مب جر (أنظر اماد )٠‏ » أُما إذًا اتا على حدوث المانع وَاخْتلمًا في مَدَةَ بقئه ققَطء فَالْقُولُ للمستأجر (النديّة) . 

1 (الَادة 0 كه ملك وكا فيه ماله 


نج ل ليا 0 


(احَادَةَ 4مه) ا ل الأحري ها د بكرن قد باع الما من المسابتر ايا 


(المادة 5) سم الا لدان ولم يسم خرة وضع فيبا أشيادة 


مه كسم ع 42 مه مه 


راع ايل مل وكان فيه مَل ار صبيح والمؤجر يمقتَضَى الحادة 7 ه) جب عل إخلاء اجون واسلئة اميت رن وما 


ع ع و ع - 


مه 


_- 
2 ّه «ردسدرعمر م هس كووّه ءَ. مار مر 


ماه َارعًا لا ترم أ (أنظر لاد الغ ) إل أَنْ إيكُونَ دبع المال من الاج أيضا. 200 أن يسلمه فار : 


وال يحول 
هه وروسعة س 0 


3 من المستَأجي حق يكن الي صحيحا وترم لجر د انون رن آخر واشْتقل المستأجر في َلك بالاشتراك مم 
الآجرء قلا ترم المستأجرٌ أ أن اَن ظًٍ هذه الصورة عير صحيج. كاك و اناس أحد دارا :وقضادو كان بععى فم 
الدار الم كورة مَشْعولا بأمتعة الجر سَقَط 9 لجر قْدَارِ المَكَان الَْغولٍ من دار كلك اعد أرضهء وهي مَشَعوا 


ل م تدص هر 0 ًَّ ع علر بخ ازع ادس ا د 6 ا ره مه 


بزرعه وسلمها مسأ َك لا يلم لاع قلا يرم روت الذي يستَأْجر دارا م من امرّأته وسكنها هو واعرّاته معا اجرة لزوجه 
(المجةء الأتقروي البرَازية» امندية) 
[ (المَادة ههره) سَلَر الآجر الدار وم سَلْر خرةٌ وضع فيا أَشْيَاءه] 


/ائّه 5112161208 


٠#‏ الكتّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


(المَادةَ 86ه) لو سَلر الآجر الدار» ول يسأر حجرة 3 فيا أَشَْاءَه» سقط من يَدَلِ الإجارة مقُدَار حصة تلك اجر والمستاجر 
ير في باق الدارٍ ون أل الآجر الدار وَسلها قبل لفنج رم الإجَارة ب بعني لا يبتَى لاجر حَق الفسور شر الاج الدار 
0 ور سمه حر وضع فيا أشياءه أو أحد تر من الدار بعد اماه الدار بميعها سقط من بِدَلِ الإجارة مقُدَار حصة تلك 


عه مه 


5 
وخصة ارة من الأجرة تعر بالطريقة َه الآنية: فَإذَا كن ميا كن جر جره على دج َذَِكَ البَدلَ يكن حصة تلك اجرة من 


بدلِ الإجارَةء كمَوِْ الآجر مده الدَارُذَّاتْ عَفْرِ نج وعد أجَرْتُ كنَّ عق مثا َالء وَِذا 1 َكنْ أَجرَة كل جرة ممينّة عل 


الب : الرعيوب اعا للن 


جدة وعين بِدَل الدار بجميعها فتعين أجرة تلك الخرة بالنسبة» وذلك كا لو كانت أ الدار المثلية برا بيه اي قر بلا 
00 المثلية ما عدا تلك الخجرة عَشْرْ يلات ِما أن الرِياين مس ا ايكون ما يصيب تلك الخيرَة من الجر مس الْأَجْرٍ 


السمى» 5 إن و سكن المْوَمَ في الذاو الما جورة ةمع مالسا عوط من ل ما يصيب المقدار الذي يسكته ؛ الموج من الدار. 
0 ان الدار لتَمِْيقٍ الصفْقة فإِنْ شَاءَ فَسَحَ الإجارة وان ماه سكن غير لني يد عم من جاه (أنظر اللَادةَ 
ه) وإن شا أَجيرٌ الآجر على إخلاء لكاخوو جميعه. وإذا أَخْلّ الاجر مامه أي إِذَا أَخْلّ تلك نّ الجر زِمتَ الإجا 


ءّ. َو رم وو 


ى إل يليد حق المستَأَجرٍ في الفسخ ( (أنظر الَادَةَ 4 7) . 
وَعَدَم الانتفاع بأخرة مذ كورة نَاشئٌ عن فعل الآجر وعليه 6 مقدَار حصا من لْأَجرَةء َم دم الانتفاع الوارد ف ادي 
كاه و ١؟ه)‏ يس يفعل الجر (الإازية انية) 2 مي للآجر بعد ذِك أَنْ ف حون مثَلا لو أرَادَ الآجر ربط داه 


في جوز فليس له 567 بعد أسليمها للمستأجر إلا بإذنه» وإن ربطها من دون إِذْنَ صصُْ !2 خسارة يبنا (انظر الَادَةَ 74ه) 
(المندية في البَاب الثاني والْعشرينَ) . 


0 


3 
رة 


الفصل 07 في تصرف العاقدين في المأجور وبدل الإجارة بعد العقد 


مده عي 


لمعيل الثاني ف صَرَفٍِ العاقيين ف جور وبدل الإجارة ع العقد] 
ماده 5مه) للمستأجر جار الأجور الام قن المَبضٍ إِنْ كن عَقَارَاء وان كان منْقُولًا قلا. لمستاجر عل قَولِ إيجَارِ المتافع التي 


عه 2 


تدر عل استيفاي] مَنْ آخر غير الموَجرٍ + شاءً على الصالاحية المعطَاة 3 ف الحادة األآتية قبل الَْبضٍ إن كان اللا جور غنارا(انظر لاد 


)١‏ (المندية في الْبَابٍ السابع) ٠‏ َنِم مَنْ قَالَ بِعدّم جَوَازْهِ بالاتماق؛ لأنه إذَا تلقث المتفعة المعقُود علا في الإجَارة يلاك 
اجو من عر لاسا قا لا جوري قبل لض لا يجوز إجارته؛ أن الإجارة في بع 0 © وينهم من قل بجوازه ع 
قول» وقد أَحَدَتْ الجلد بهذا الول 5 هذه ماده وقد حاء 5 واقعات المفتي: (وإجارة العَقَارٍ قبل الْقَبضٍ قيل: عل اللحلاف» 


و مه 0 كه 0 


وقيل: ان بلا خلاف؛ أن الود عليه 5 الإجارة المتقعة ومنفعة الْعمَارٍ يمور ملكا مل لض يبلاك الْبناء فيتمكن فيه 


رومالا يديه َل لض لا يود إجارلة» نما بيع متفعة» هلا يجوز كبيع اله لأنه يكن اتساج الَف في الإجارة 
ببلاك الْسجِي) ادي ملة لو اس أحد الدار أو ترص ل ام د معأومَة قبل الْقَبض من 20 رخن لير 


ه و عي وبر موه هاس عدا سسا 


الأول مساج الثاني اقيض (الأنقروي) لان كن يدل ليحار خلا جِدْسِ بدل الإجارة الثاني 03 معادلا 0 قل 6 


4 


َم 26 


1 الإجارة الثاني للمستأجر وَإذا ين زايد كان المستأج الأول راد ف احور شيعا وإن 03 الدار المستَأجرَة تتَحلٌ 3 أضاء 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ع 5 08 
س2 سَ 0 هه شَ له © َم سم . - 0 راب هّه 


رالأقارمه أن حصدق بالزيادة. 8 الدَار لا 8 ا ف . في البَابِ لسبيع - ا أو أجرها يذل ا د 
0 وإن أَجرَهًا يأكثرٌ بها انا ها هي 0 أيضًا إلا أنّهُ إذّا عكنَتْ الْأَجرةٌ الثانية من حلم له ل إن الزيادَةَ تطيبٌ له 


ا أن ذ عت من حاف ليه عل للد َو في اذيك > لو فاو أ حرا ا أ مي 


ًًُ 
6ك ه دام ووس دام ههه ساهة# الي الا اي م4 لالبر د هه رم 5 


أو أصلح أبوابها أو شَيئًا من حوائطها طَابْتٌ له لزِيَادَةء أما الْكدس فإنه لا يكون له زيادة وله أن يوَاجِرَها من شَاءَ إلا الحداد وما 


أَشْبه 0 ويوهنه ّ 


ل سه لزعو 8 سبع مغر 


َل ايفاك ل يس ل أن ماعل أذ لنتدتل حو اد ع دنر 


- أن المستأجر إذًا اجر التّيء جور من موه لا يحون صحيحًاء سَوَاءٌ أكانَ ذلك قل ابض أوبعد النبطن وشواء كان لوجر 


مه 3 000 


صاحب الال 3 اا فصوا كن ف المْسأَلد م ثالث 0 ل أن المستاجر ب يَقُوم ف المنفعة ة مقام ا وإيجار 0 


من الآجر يك منافع ملكه» وهذًا ل يوز شرع الود اا ا 1 جد داره من آخر واجرها هذا من الآجر الأول 
فلا يصحء ولا يط طٍ الإجارَة الأول حل أن الإجارة الثانية فَاسدَةٌ قلا تقدر عل 3 الأول الصحيحة» ولا ترم المستاجر 
أي ا الول جر ولكن إذا قب ى الآجز جور من 5 هذه الإجارة الثانية وبتّى في يده سَقَطْتْ الْأَجَرَةٌ عن 


ءَسَ ور مه مه وير 


ا عل أن للمستَاجرٍ استرداة لمُأجور في أي وقت أَرَادَ ١(‏ (التنيح والأنقروي» 5 المحتار» وامندية) ٠‏ لكن إِذا ل يقيضه 
قلا تسقْط الْأَجرَةٌ كدَلكَ الحكر عل هَذَا المثوال فيما إذَا أَعَارَ المُستَجر المَأجورَ إل الآجر. أي إِنَّ المَأجور إذَا شٍ في يد الآجرٍ 
تفط الجر سجر استرداده في أي 3 راد وَكْدَلِكَ الحكر في استعجَار الكل بالإيجار لوو امساح عرااناء 
ا ) (الْأَسَْام الأنْقرويء ايه 1 لسار الأول والآجر الإجارة بعد أن م وك اح وساي 
ياه لاه صحيحة ويَتفْسح الإجارة الْأُولَ نيك كا عم في شرح المَادة (445) » وإذا تلظ ليس للمستأجر 
اه من امن التحو "اناد الاي التاقع “نهدا ويه كان الع وتران جوو قن القنض كاي عل تمرك الاجر 
قبل الْمَبضٍ فيما بلي: 


2 هه مهس 


اولا: للآجر أن شري 5 من الْمستَأَجرٍ في مَمَابلٍ بدل الإجارة القابت 2 ذمته (البرَازِية) 3 


0 


0 سم 


لاع 


اع 


53 


هوه ماوئير سمس 


ان ذا 0153 الجر وما أو حَيوَانَات أو مكلات او موزونات معيئة» فيس للآجر أن يبيعها من مساج قبْلَ القَبضٍ» ع 


ال إِذَا كنت الْأَجرَةٌ عير معيّة أي دَينًا با في الذمة كالمورُونّات ني م إشرط لعجيل أو استيقاء المتمَعَةَ» فيس للآجر أن 
بيه من ار فل الفذن ود أن عافن المستايي وذ كَانَ الال المأَحُوذْ منْ مسار في ممَابله عبن حلب امغر 
الأول مِنْ هذه الحَادةء ما إذًا ل يَكُنْ عَينًا بل كان ْنَا قيَجبٌ الْقَبْض في المَجْلسء فَإِذَا حَصَلَ اقترَاق قَبلَ الْقَبَضٍ بَِقْض الْبيع " 
الهندية في الباب الرابع 


0 و ١‏ لبر يني خيهه م ينه عر سََ رق عي دمض هئرهة مه ههه ورور وس را 0 
رابعا: إذا وهب المؤجر الاجرة الى تكون دينا للمستاجر او ابراه منها» فإذا كان مشروطا ل 
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(المادة 587) إيجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لاجر 


تكون معجلة أو كانت المنمعَة د أستوفيث مح ذَلِكَ؛ ليرا على لجار حل مادا ا كن الأجرة مله والمتمَة 1[ لتق 
ع ا لعا أ 0 ني أب يوسف» هذ 1 خَلَّ عل ا م كانت كه 


1 06 يوسم وه سل سس لل سه سا 


فقّط 3 رَأَيِ امام الْمَار يه 5 الع اق 1 صحيحًاء 0 من ان إل 0 ًَ 52 َه 0 ا 


اي < ين بر 
هه سر 


(المندية) . 
[ (المَادَةَ 41ه) إِيجار ما لم يتَمَاوتَ استعماله وانتماعه باختلاف النّاسٍ لجر 


(للَادةٌ 88ه) المَسَْأحرٍ يجار مَا ل يقَاوَتْ استعمَاله وَانَاعه باختلاف انّاسٍ لآجر. لاجر يجار جور كالدور وَالْأَرَاضي 
ما ل ييَقَاوتٌ استعماله ياختلاف المستعملين» الامتمقاع ب به على أن تستوق المتمْعة لي تدر عل استِيمَائها في مد الْإجارَة» د يدل 
رَائْد عنْ بَدَلِ الإجارة وإعارته ان اع ريز ران إستعملة لتر سه وان يس َه إيجاره من غيره (التتقيح) م 
ادم 0 0 د الحَادة (454) ٠‏ وَامَادَةَ (8ه) متفرع عنها بعض مُسَائْلٌ متفرع عَن هذًا: 


#2 له 2 0 عرج ضر ٠.‏ - ف ل ل ا يي أ خيش "حمر ل وا ا 2 


اك ساعد لا ا و اا آجره من آعر وَل إياه» فيس للآجر الأول أي لصّاحِبٍ الام 


أَنْ يفْسَحَ الإجارة قبل عام مدتها بدَاعي أَنَ المستاجر ل يضبطه هو وآجره من آشء قلا يرَضَى بِذَلِكَ (اليجة) ٠‏ ويس الاجر أن 


2 - 2 - 
مع هدم اش كه وه مه ه َس هه هرهة سه َس ره لبر هه سه ترم َه م وترم 


بط الأجرة التي على المستاجرٍ الأول من المستأجر الثاني» بل له أن يطلبها من لمستَأجِر الأول " فتاويى "أبن جيم ار ار 
في أُولٍ الْمَصْلٍ التَانِ في اباب التَاني. 


اسم هزه مو 2 و2 ه لإلالير وشاع مدعا 00 هه ور هلك 


كَانيا: إِذا اجر لمستَاجِر المأجور ممَجَلا وَكَان 1 استاجره مؤجلا» فليس الوح أن ا ار معجلة» ا 4 كنت من المستاجر 


0 ا 


يت أ مت هلا أغطيك أجرك ١‏ (التتقيح) ) ٠‏ وقول (م أ يات استعماله وانتفاعه) ؛ ؛ لأَنَّ ما يَقَاوتَ استعماله وانتفاعه كالئيّانٍِ 
7 وَدَوَابٌ الركوب لا بصم لمستاجر إيجاره من آخر أو إعارته أو إبداعه. أنظر المَادَةَ (4597) (اطندية) . متك م 


ع سح دسم هكّه ةم سس امه 


ذابة على أن يركيًا ينفْسهء فيس لَه أن يورَها أو يعيرها لآحَرَعِلَ أن تَحلَ أو تركب أنظر المادمين (+مه و 01) والْففْرةَ الأخيرة 


#7 


نه ذا كان نامر ني مثرا يأسيتجا رومن المستاج الأول4 فليس: له أن ينول للمستا جز الأوكة إن الا جور إيمن مالك وما أر 
0 


حم 


سس سس نمه سه ءًَّ 


من المادة (؟هه) (البرَازِية) ١‏ لَكن لو اسَتَاجِرَ أَحَدُ الشركاء في يدر ابه لتقل ذللتَ البيدر وبعد د أن :متها مها إل 


حل 
(المادة 588) المستأجر بإجارة فاسدة إذا آجر المأجور لآخر بعد القبض بإجارة صعيحة 


(المادة 589) آجر أحد ماله على مدة معلومة من آتر إجارة لازمة 


شركائه ه يقل عليها البيدر وعطبت ادك َإدًا كان مهار ومنتاذ) استعمال الشريك الدابة 9 سارها شريكهء قلا م صَمَان انظرٌ 
المَادَةَ ردس (لحندية يي الاب ب السابع) وقوه زما بتتدر عل استيفائه ذلك يس له أَنْ يوجر المتافح م التي تدر عل 0 


ع عرق و َه بر مسدلئير برس 2 3 0 


وقول (بمقدار مد الإجارة) ؛ لأنه لس أن يؤْجره لدة أكثر من مده | الإجا ف املد و اشاس احد عمَارا لسئة» فيس له أن 


و 
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* الككّاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثمانية ايواب 


06 من تر لسنتين فإِنْ قعل فضت مد د الإجَارَة الْأُولَ فسخ الإجارة الثانية؛ لأنه كا كان المستأجر في اه جور لأ كثرٌ 


. 


من سن فوا قلصاحب الال ا الإجارة (المندية ف لباب العشرين) ٠‏ وقوله له (لر: يدل رَائْد) إِذ أن ١‏ متأ الي 0 
56 نز قرشًا أن يوجره أكثر من ذلك الَْدَلِء وعلَ هَذَا الْوَجه إِذَا كانَ الْبدَلُ الذي استأجر به متف لجنس عَنْ الْبَدَل الذي 


به فَالزيَادة تَكُونْ حَلالا (طٍُ أقدي) أنْظرٌ شرح الحَادة (85ه) . 
اد 0 المستأجر بإحارة فامدة إذا اجر جور لاخر الفيعن بإحارة حيس 
(احَادةٌ حده) الاجر بإجارة فَاسدَة إذَا آجَرَ ذلك المأجور لخر بَعْدَ لْقَبَضٍ بإجارة صحيحة جار ولكن يشرط في ذَلكَ أن يكُونَ 


ِ 


الما جور ها جوز ار ص 0 الَادة السايقة» وقد جَوَرٌ إيجار المأ جور إِجَارَة َاسدة بعد الْمبضٍ عل قول. 8 
ذلك فَلمستَاْجرٍ أَنْ يَأَخْد اج سمي 0 ذلك الشّخْص الْدِي بر منه اجون ما مر أن يعي إِلَّ آجره أَجْرَ الث 0 
المحم ل( ٠‏ إلا أنه بح رس الأول أده الإجَارَة الثانية لمُساد الإجارة الأول 0 لاحو (اطنارية في البَابِ ب السليع 
َالْأَشْبَاه) أله لا يق للبائع أن يسح اليم في مثل ذَلِكَ (أنظر لاد 0 : وَالْمَرقَ حا هر أن لاد من المبيع بلك 


و سه 


بالقبض» وأما ف الإجارة الفاسدةء فلا يكن عن المتافع المعقُود يا حق أ سجر الأول إِذَا استوق لمتافع م كامَتَ فليس 
ار لخر إِذ تكون اده الإجارة» و جاء في البحر أنه ب 3 الإجارة والبيع 5 َإِنَ الفاسد م البيع يلك بِالْمَبضٍ 
والفاسد من الإجارة لا مك المنافع بِالَْبضٍ ا لاسن َه أَنْ يوَاجرَهَاء وا هاري ار المثل» كين 
عَاصبًا وللآجر الأول أن يض هه الْإجَارَة على قوّل إِنَّ الإجارَة الثاني ير ميس وَعلَ كلا الْقَولينِ للموَجر الو ل فسخ الإجارة 


م ماهر لوم وومةه َه عه مه 2 مهمه 


الثانية, والفرق بن المَولنٍ 0 لمستأجر الأول عل الْقَولِ الأول أنْ يَأَخْدَ من مسا جره الأجر السمىء وعل الول الثاني جر المثلء 


- 


3 


[ (اكادة 9 آبرَ أَحَد ماله عل مذّة معلُومة من آخَرَإجَارَةَ لا 
الراك عد ةن آتر جار 


علماير هوه 2 ولي ع سه عي ص هخ وى سر له مش ع فك شع 


أجره أيضًا تلك المدة ثانية من غيره لا َف الإجارة الثانية ولاتحى و أسر أحد هالا د مانا أو منقولا عل مذ معأومة يدل 


رلور عن عت و عه 


3 إجارة لازمة» ثم اجر أَيضًا ذَلِكَ الما تلك المدة نفسها ممةَ 0 من ير المستأجر قلا بطر حل عل الإجارة الأول و 


1 
وى ل سان سس ييرا ‏ الإر لاعس ار سس لس َه 


كون الإجارَة الثانية َافدَة» و منعقدة» وتكون غير معتبر ة انا لا و في حت الآجرء 5 المستَأَجِرٍ الا ول. 


ويتفرح عن عدم تقاذة ف حق سجر مسأَانِ: 


سه رمه 


١‏ - يا أن إجَارةَ الآجر تانية عل هذه الصورة تَكُونُ موقوقة بحي المُسَأَجرٍ الأول فَلهُ إِذَا سَاءَ أَنْ يجيرها والْأَجرةُ تَكُونُ 4 أي إل 
تكن 0 وذ اا طلا 

ا 1 لمدَعيينٍ ادعَيَا لإجَارَةَ مِنْ تَفْصٍ آمَرَ فأثر المدعى »عليه بإجارة. أحوها وال إجازة الاعر 1 يكن لمدّعي الْآخَر أن 

يلقه؛ لأنه ذا لُكل عن المت بد أن ين إجارته للمدعي الأول بإقراره يكون ذَلكَ بتابة إجارته احور 9 لكر 


00 0 ءًَْ ول مم أن الإجارة الثانية غير يح 5 
يرما اذ المْسأَهَ الانية: ا ”7 


َه م يي 262 2ه 


يمع عَنَ عدم ََاذها في حَقي | 
الوك ب بانفساخ الإجارة الأول الْإقالة 


- 
- 


٠ 


0 


ل ا الاي 


انسحت الإجارة يتعقد البيع (حموي 


م 


3 ء. م4 


) أي ! 0 الصورة عير مُقِيسّة 1 الَادَ الآمية. 2 5 رس 1 7 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


رح سام ور ماه ار 


رمه الكل 12 مني الصيكة قدا شرن كاد لأن الأجارة الأوق إِذَا كانت فَاسِدَةٌ فَيِمَا أنه يجري في الإجارة الفاسدة حكر 
الإجارة الصحيحة ما ل تفسخ بحم الحا كر أو برضَاء الطرقين يكون الشكر عل المنوال المشروح انما (الميرية) . غير أن هذا اليد 


احتراز عن أن 0 لوجر يا شرط؛ لأنه ا من تفص ان يكن له الخيار كد أَيامًا وني خلال مد الحيار 
56 سن يه الفَسَحَتُ الإجارة الأول وَتَقَدَتُ الإجارة الثانية؛ أن ارح 111 كن عا واس احور رَمِنْ آحرَ في مدة الخيار عد 
ذلك من ا للإجارة فعلا. 

وقوله (تلكَ المدة) لأنه ا 000 عر تك صب مثلة ل أجر أحد ماله م ن آخر وبع أن تفخت عد | 


ةا م هوّه البرإرسم هلرة رة بي ورك بي علخ مدير اس 8 مسو ل مد اسه 60 


وقبل أن يحي المستأجر المأجور اجره صَاحِبْه مِنْ رصح الإجَارة ول نس عل السام اجر مآ سنا لماجور فارخ 
(البرازية) ٠‏ كَدَلِكَ اد ااروو رز غروون ار لهي ثم آجر تلك الدار في الشير المذكور من غيره لشَير صَمَر َالإِجَارتّان 


وس 


صحيحتان . ل الدار وَل للمستَاَجر الأول وعد انقَصَاءِ شير حرم 


الإجار 
0 


(المادة 590) باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر 


الم كور وانتباء مدة الإجارة 0 مسار الثاني قِ غّةَ صفر (أنظر الَادةَ 0 سه في البَابٍ الثالث) ٠‏ وقوله (قليس له 
إيجار َك اتاد 1 للج إيجار مَال لآخر. 3 2 اق ذَاره قله إيجار تك الول انع يك اْعرقة الموج 
ال جح وقوله لغيره - لأَنَّ إِيجَارَها لجر ته ها عير معقُول؛ لان الموج ل يكون مرجرا ل ب 


هاه مع 


0 
إ انا 00) باع الآجر اجو بدون إِذن ا 
(الَادةَ ٠وه)‏ 0 الآجر 6 بدون إِذّْنَ امنا بحن يكون ليع ناهذا بين : ابيع والمشترِي» وان 00 َافذًا في حَقٍ الاجم 


0 مدة الإجارَة ة يرم ليع في حي المفرِي» ولس لَه الامتتاع عَنْ الاشتر ترَاء إلا أن يطلب المشتري تسيم ا بيخ من 
ئع قبل انقضاء مد الإجارة» م القَاضي ابيع 0 إمكان أسليمه» وان جار الاج اليم 0 ادا في حقي 17 منهم» 

ل لا يدّحَدُ ا أ ل صل له مقُدَار ما ل ستوفه ص بَدَلِ الإجارَة الذي كان أعطاه تَقدَاء ولو سَلَرَ ار 

جور قل استِيقَائهِ ذلك سَمَط حق 0 بع الآجر المأجور يدون إذْن المستاجر لا يكون اليم تافذًا يحي المُستأَس ولا 

تفخ الإجارة 85 إن 14 قر فا عل إجارة المستاجر أو فك الإجارة. 

إن كان نَافدذَا. ين اباتع والمشري: وسواة ]كان المشتري غاب بأن البيع مأجور أورلاه ولس للستاجر أن رفسم اليم بتشييده 

وذ كَل قلا حكرّ لفسخهء لأَنَ عَدَمْ تَقَاذهِ في حي المستََجر إنا للمحَاقَظَة عل حَقهه وَهَذَا صل عدم ََاذ ابيع وَإعْطَاءُ المستَأَجِرٍ 


سشوّه ممه 


الصلاحية بالفسخ َال عن ال فعليه إذا أر يح المستَاجرٌ ذَلِكَ 3 وسيم لي ًُ عاد واحارة كات الإجارة جائرة 
(الَازِية) حى 7 ع انقَصَاءِ مد الإجارة ةيرم بيع لكونه افذَا 3 اع وَالمشترِي» ّ مي ويس للمشتري الامتتاع عن الاشتراء 
أي عن قبول اللريع؛ أن البييع م من العقود التي رم الطرقين مطل المشْتَرِي تس ابيع من البائع وقبل ىم ور بانقضاء 
مد الإجارة ة ويفسخ الْقَاضَي البيع لعدم إمكان تسليمه ذال إسبب كونه ا أن ا 2 لقطع المتَارَعة» 7 ات اناي 
(الْعَاية» ورد المحَارِ في ناف الَصَرفِ ف الرهن» والهندية ف الباب ب لاع عشر) » ولا ينقَابُ بعد ذلك إلى الصحة يانقضاء مد 


. ا ا 


الإجارة (أنظر المَادةَ ١ه)‏ . واستعمال المشْترِي هذا الحق أي مرّاجعة الْقَاضي لفَسخ البيع عل قول عند الطرقينٍ (الْإمام الأعظم 


لوه 51121120 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


لمم حد) مظنا سوام أكنَ المشْتَرِي عام عند الاشتراء بأَنْ ١‏ الع ا 

لمشي أَنْ يطلب سَلِيمَه اليم عل هذا الوجه ويَطَابَ من الْقَاضي أن يفْسَح اليم عند حر البائع عَنْ لم المريع ( (اكية) .2 
أبي يومف يق تريخ الع ذا كن عير عَم يجار أما دا كان عه مس له التسخ. ا 
بصورة ة مطلفة نما قبلْتْ قوَلَ الطرَقينِء م أَنَّ ظاهر الروَايات َالصحِيحَ وَالمْفقى به هو قَولَ الطرقينٍ في ذَلكَ (المندية) . 

عل ذَلِكَ ذا مع الاي اليم عل الوجه المشروح؛ ثم رد المشْتَرِيِ ليع 0 لوجر البائع 7 الإجارة ما 1 


0 هذا 5 بطريق الفُسخ» وإذا كن هذا د بطربقٍ د ف تعود الإجارة أيضًا على قول 8 عل قول اخر (هند 


4 مه 


6ن 


باب التاسع صر ٠‏ وبع اتيز عق اقلغم إن المشتري رد ؛ جرع اجرب إذ ليحن بطري الخ لتو 
الْإجَارَة» ولا َك ون كن ارد بطري سخ هل تعود الإجَارَة صَارَتٌ واقعَة الَْتَوَىء أَفْتَ الْقَاضي مام الزريخري أنها للا تعود) 
قال - رجه الله تعَالى - وَأفقَ جَذي 3 الرعاوم 0 ارقي ىَْ ن خسن نبا تعود اك في الْبَابٍ 0 عدت إن ار 
الْمستأجر | اليم يكون نَاهذًا في حقي ص أى دس منْ البائع وَالمْشترِي والمستاجر و وتفسخ الإجارة» ولا تعود بعد | اْسَاخهًا ظًَ 


لزه عر ل 26 


ذه الصورة إذَا ره الي الع إل الع بطري َي ري الْخء خا ما لوده به لاي ) ٠‏ ولكن لا يوْخَدَ الما 0 


- 


من يده ما ل أر يضل إليه أي 0 إليه مقدَار ما 1 استوفه من بدل الإجارة الذي كن اا نقد للآجر ورضاءٌ الاجر بالبيع ع 
هذه الور إِنَا هو رضَاء بِمَسخٍ الإجارة» 0 في حبس المأجور (الهنديّةً) ٠‏ وعل ذلك فلمستأجر بَعْدَ إِجَارته البيع أَنْ 


بع ونع و عر 


بسك المأجور في يده لاسترداد بُدَل الإجارة. 


0 اع للمشتري قبل استيقائه ذلك دل 0 حق حلسه. ً 2 أن ا ع اء جور كه بدون إِذن 


الْمستَأج مأجَارَ اسأر ليم اسم فلا يبتَى له حق حبس لجو أعا اذا حار 3 شه ناك كيل حق اخلسيدة ذا باع 
الموج الداية ا من أَحَد لسداايه بلا إذن لسار ومن دون عدر ذر وعطبت في د المشْترِي) فيس اتنا أذ يضمن 
شري قيمَهَ نك الدابة اليه في لباب الثاني ان وي اباب ب التاسع لبرازية) : راع التفْصِيلات الود ني شرح الحَادة 
(هه*) في ا هذه المَادة. وقيل ف الْجد يدون إِذن المستَأَجر لأن الآ إذًا باع جور بإذن سج 141 وأو 0 


اه مه 0 هآ ل ورور 


الساررى الأجروون 1-. النّاس اعد الجر من غيره ٠‏ فالبيع 0 افا غا 7 َوَأُذنَ الرترق للراهن ب: بيع الرهنٍ مِنْ أحَدء 
ليس له أَنْ يحالم إلَ عه كن َل فلا يجورُ (رد المْحمَارِ في بَابٍ التَصَرفْ في الرَهْنِ) : 


رالمرق هو اله لوي جرح في يدل لمُأجور أي أَنَّ | اوجرأو اسبدلَ حانوته بحانوت 

آخرَ انيه وأَجَارَ المستاأجر هذَا البيم» فيس لَه أَنْ يطلب امام مده الإجَارَة في الحانوت الثَاني. َم إِذَا ِ لعن وأحاره ارين 
يحون عن اَن وَغناه ول ذَلِك» هَلولَ لْن لاهن بع اهن من فلان وب ل فس 1 أذ بيعه من غَيره إذْ قد يكون 
الذي عينه المرمون أَخقى من الذي بريد اراهن ب بيع الرهن منه وَلِدَِكَ كان تعيين المرتون للمشتري صميحا ومعتبرًاء ولّيس للراهن غتالفته 
وليس قوله إِذَا باعه قَيْدَا رد ب اران أن 52 دار الَأجَورة ما ملك لقان إفراره ينفذ في حَقه ويكون بَاطا 


في حقي المستَأَجر ويه ا و فل الإجارة سار الدار اكد كورة لمر له ما قبل ذَلِكَ فليس أه مدَاحَلَةُ فيا 0 د المحتَار) نظن 


المَادَةَ (م/) ٠‏ في طلب المشري الجر ا إِذَا بَاعَ أحَد داره المأجورة من آخر وبعد مدَة أَحَدَ 


سو ع وعلر . ليزه مي س2 


المشْتَرِيِ أ من الْمستأَجر فَالْأَجرَة ملك للمشتري؛ أن الإجارة مستقاة مستقلة. وأو وعد المشْتَرِيِ البائع قائلا: إنك مى رددت إن اق 


03 ار فو عض _ عي ٠‏ © مرج نش حب لل ار كلل مر 
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* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ره يك اليم واحيك لاما دج بون ليون صل القَنِء لا ير التي طُّ امعد هذا بأن سب ما قضه من 


م . دم م ودار رسيبر ابر مه 


0 من أصل شَِ المبيع» وان انز وعده فيكون قل أحدن وإذا شط 4 نينا ف البيع حين العقد 36 ليع فَاسدًا (الندية 


.م.م الفصل الثالث فى بيان المواد المتعلقة برد المأجور واعادته 


[الْمَصَلَ الات في بيان المواد المتعلمَة يرد المَأجَور وإعاديه] 
المَادَةَ ووه) سَ لمارا يده عَنْ و انقصاء الإجارة. 0 حَق في اجون مى القَضَتٌ الإجارة 


فعليه بيعل تام المدة: 


روه شير 


اع 
اللا 


2 عه له لم ا مه 6-68 
ولا: ان يرفع 2 راى الا إستعمله. 
َه بسر سمس مهاه ورم هه عورعر وبرونةٌ برا له 


ان أن يسلمه إلى لمر بمجرد طلبه. وَذّلكَ كي يَأقِ: م اللستاجر برخ يده عن عَنْ المأجور أي عدم استعماله | اه عند انقضاء مد 
الإجارة» وس عليه 0 َ الآجر سواءً 4 كن الاجوراشلها 0 حمل ومونة و الالخاوم 4) وَالمادنَان (؟وه و#اوه) 


مل وةسة ل وبر م َس آذ موبيير م رمام ابره ره ماه 


الاتيتان فرعان هذه الادة. يرم اد ل يذه؛ لأن تسلر المستأجر المأجور ما هو يقَصد استيقاء ء منافع معلومة ومىق استوفيت 
لك التافم» كلا يَتى 22 د العقد. ٠‏ فَوضع لداعل الأ جور بعد ذلك حار عن برصاء الموج ولا رار باك 
لمر يدون إذنه. وإذلك رم رفم يد لأسي 


يز ب و سدامو” ره رم جه 


ب 


مسائل نتفرع عن ذلك: 
ولا الَأَرَت امرَّة حلي 1 حليا لين با وما واحداء فيس ا أن تسيو زياد عن اس إِنْ اسم أو طهًا منها الآبى ول 
مها لَه عدت عَاسبة. مدا َم يطَاها بيت في يدها وحَفطتاء لا َيْء عا (لَِيح) ٠‏ ارق بن لساك ليفط والِمسَاك 
الاستعمّالٍ أن 


ون له 


- 
ذه 9 عاس ض 


ل 00 !ذا سورت لد الال أز تخ دس ا ا العامة َل الات ودس 


حفْظء ولسق ياستعمال وكَذَلكَ وض ضع امْحئم في الي اوضع 2 ا الرأسٍ تحت جتاحه هو حفْظ» وليس باستعمال. 


روم ير - 2 


ركذا ل اسأر ص (طَبًا) بعد مضي مد الإجَارَةِ وصَعَهُ عل رأسٍ | ناو بتر َإذًا كان ما بداخلٍ ذلك الإناءِ يحنا تاج إلى وقاية 
يكُونُ وَضْعْ ذَلِكَ الطبتي استعمالا. وإلّا فيكون 

حمظا (هندية قَبيِلَ الاب الحادي والْعشْرين) ١‏ 

تابي ل ا من آخرء وهذه المسأَدَ تفرع عن هذه المادة أيضًا (أنظر الْحَادَةَ 1ه) 


وسلة 


لزان 
ًا - إذَا كان الحو دارا غاب الممتاجر يفك انراد مد دة الإجارة وترك أمتعته فيا ول يغط المفتاح لموَجر فَلموَجْرِ أَنْ يفْسَمَ الدار 


ماسم سم د ههوّهة دام 6 ع سه رغ لم 


ويضع الأمئعة في جانب منها وإسكهاء ولاسقالية إل مراجعة م لإعاء كلك ر (التقيح) 


را قعل عل > عو ا عو دعم 0 سا ساين 


َايعا ايا لوقن وبعد ذَّلكَ أحدثٌ فيه بناء يدون إِذن متوليه نظ وَِذَا كن رهم ذلك الْبناء عير مضر بالوقفٍ 


حي ا مر ص 
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مه 4 


م إلا فلا وَيكُون لاني ور عل اتتظار اتفصاله عن الوقفٍ» أكون ذلك انا مانا من إِيحَارٍ جانب الوقفٍ من ارت 
(أنظر شرح الحَادة ١"اه)‏ أَيضًا (الدر ال 0 
حامساء رع لاد لاه (المَادةٌ 06 يس الاجر ]ستغمال الا خرر هد نقضاء الإجارة. يِسَ لأمسمتا جح استحمال 0 


ع 
7 وم ّمه 


بعد انقَصَاءِ مد الإجارة يدون إذن الموَجْرٍ مطلًا ٠‏ (أنظر المحادةٌ 200 وان فعل غاصبا وكون صَامِنا ِنْ تلف (أنظرٌ المادتينٍ 


رووعٌ.وهءة م -5-50- ع رلك انه وعةٌ ددج 42 


و95م) ّمه أجرة لأمدة الي يبعَى فيا بعد ذلك في يده لأنه يستعمله يدون عفد (أنظر المَادةَ 09) . متلا لو استأجر أحد 
مرْجَلًا علّ أَنْ يطببحَ فيه الشيء الفلاني شير وفرع من الطبخ في مدة نمسة عشر يوماء فا أنه يمه داه أَجرَة الشير كلهَاء فيس 
ني؛ ل يي بعد ام الو في بد مهما كنت ال 


هه جة وعد ات © 212 ع 


سادسا - فرع الَادةٌ الانية: (الَادة 0 أو اقَضْت الإجَارة كراد الآجر قَبِضَ مَل له يرم المستاج سليمه ا مدت مدة 
الإجارة 1 الآجر قبِضَ لمجو مستا جر زم من الملا عو اسليمة ا (أنظر المادتين ٠ ٠‏ و794) وإذا 1 ا د وتلث 


في يده حَمنَ قيمته (أنظر المَادةَ )٠05‏ لأنه يإمسا كه إياه بعد الطب يعد متعديا. جَاء في الحَادة (91ه) 0 لأ وق د 
0 تسليمه. وين القع والَْلمٍ فرق إذْ أن وض اليد يمه سوا طَلَبَ الآجر امأجَور أو لا ْله أما اليم ون 


عا هة امه 


يرم حينَ الطاب» وَإذا راد الآجر كار ماله من آخر غير الما بره فيس ذا أن شرل انف أحق به من غيري؛ لني 


(المادة 594) لا يلزم المستأجر رد المأجور وإعادته 


وَاضِعْ أ اه مِيي) لأن له عدم ياه أضصْلَا حلاف الموقوف للْعلّك وَإِنْ كنَ لا بد منْ إيجاره قإيجاره من 0 
الأول معد عَنْت إِلّا إن اد عليه آخر في 5 ارك الزِيادة توج من الخ 0ن هذا ما ظهِرَ لي ا (التنقيح) . 

!11 كان الا جور عدصة وف ا لسارم عاء أو حوس وطلب المستاجر إيكاره نه بأجْرِ امل أو قبلَ الِيادة الي رادها 
غيره عل أَجر المثْل فهو أُولَ من غَيره يباء ولا قلا. 

وامخلاصة أله إِذّا كن جور لك فيمكن إيجاره تأر من الستأجٍ الأول و طب إيحَارَه منه» أمّا في الْوَقفٍ لسار 0 


مهد وّه 


جوع المنوال الشروح أعلاه. كدلك و متا صن رن ماء و أرق مع ماه ليسي منه الشّجر الذي سه وبعد أن 
غرّس الشجر والتعيت » مَل الإجارة هر ص آعر طَالنا استتجار الممجرى 3 اماد وكآن من المحمق أ المجرى مع المَاءِ إِذا 2 


ناجرهم مسار الأول 0 ا قيصيبه صر منْ ذَلكَ مم أنه طَالَبَ الاستجار يدل المثل فتَوجَر للمستأجر الأول بيدَلِ المذلِ» 


ولا جر لثاني ( تيح 5 الجديدَة) . 
اليك القرق بن الْوَقَفٍ والملك في هذه المَسَأَلَت الك ا مال الوقفٍ نه لا بد من إيجاره ار 


د ل ل 5 


مَالِ الوقف تار الأول ف هذه اعورة وإيجاره من غيره تعنت 6 مه وقد ذكر في 5 شرح الحادة (011) أنه إِذَا انقَضْتٌ مده 


رماة ب«ردسهة هلئره عو عل سم وس هه ماس وثره مع 


الإجارة» وأ سار الستأجر متاح الأو مماء إل بد اخرى لاجر أن جر المأجور ين آخره وإذا وَجَدَ في الدار أمتعة للمستأجر 


يح) . 


الأول قتوضع في مُكان مِنْ الدَاِ لا ّ إل مرّاجعة الْقَاضي لجرا ذَلكَ (التثة 


.ل خب ار ار 


1 كاد 4) لا رم الا رد حزق واقاد»] 
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وم سو موليئير هترة مع 


(المادة 4) له يازم المستاجرر 3 ا ور وإعادته وَيرّم الآجر أن َأَحْذهُ عند انقضاء الإجارة. 339 أو اميت أحارة دار ريرم 


ما الذهات إلا وتيا كلك حت داب إِلَ اللَحل اندر يلزه ماخها أن يوجد 4 شه وَإنَ ل يوجَد ل 
وم يستليها وتلْفثْ في يد المستا ربد ون تعديه وتفُصيره نا ذا اما حرم للدَهَابِ ِل عحلٍ مَعين» وَالرجوغ منه يرم أن 


عا ار 1 1 رين الرس لاه - 2 عنقا أي 


6 ِل ذلك الحل» وان اح إليه أرما ِل داره وتلفت حمن. تعود مئونة رد سٍ عي إن عن تعود إليه منقعة قبضما 
(أنْظرٌ لاد /1م) » َإدًا كانت المتفعة للقابضٍ ول ارد 0 عليه» واذًا كانت للدافع ول اه كن عليه ع واذأ كان 


لل مثا تفع في الرد و ارد على من تَكُونَ له المتفعة أعيلية 
مَسَائل تتقرع عن ذَلِكَ: 
1 مولير هيره مش ميرو ب موةليعر د وهم 6 


و عه يلزم الممستَأَجرَ رد ون للآجر وإعادته ويازم الاجر أن يَأَخْذَهُ عند انقَصَاء الإجارة (أنْظرٌ اماد ) ٠‏ ويا 


المَأَجَورَ ل يكُنْ كَلْعَارِيء قلا تجْرِي فيه أَحَكَام المَادّةَ )0٠(‏ أنْظر الحَادَةَ (9ه) ٠‏ (المندية» التنقيس» الْأنْقروي) وَإِنْ استَأجَرَتْ 
لمر حليا معو إل اليل يدل مَعلوم يه التو يع رزلا طاز اقول قله رقلا رارقلا 2د الطلي اوش 
مستَعملة مإ حبس فط رمسالا صر ما وجو البِء وَذّلكَ لأنَّ الم أَمَاَةَ في يدهاء فلا تصير مضموتة 


1 به 6 0 ره ماهير َي برس اس 


إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد الطاب كالوديعة» بخلاف المستعير إذَا أمسك الثوب المستعار بعد مضي المدة حيث يصْمَن؛ أن هناك 


ا 


نَ 


ىاا د 


ود | د الطب مِنْ حَيِتُ الحَكل» وقد وَجَبَ الرد عه بد مي الْمدّة ما في الإيجارِ ف يود الطب لا مِنْ حَيثُ يِفَف ولا من 
َيتْ الحكر فك يوج الاستعمال» ولا انع ََا ب الضمان (لتتقيح) ٠‏ مثَلا أو انْمَصتُ إجارة دار يرم صَاحبًا الذَهَابُ اليا 
وَشَلَهَا أى 4 إذَا عاك الذهاب إلا وتملنها: كدَلكَ و استؤيرث دابة ِل لحل لقان أي للذَّهَابٍ يبا إِلَ ذَلِكَ اَل قط يم 


عاض ا ار جنر تر 


صاحيبا أن يوحد عاك و.تعامهاء: إن قرط الْمستاجر أَنْ 0000 الآجرٍ في داره؛ َ رمه ذلك وان ا الآجر في ذلك 


-ه 1 سه لقت ع سر سر سل 0 هه مه رس يها 2 00 30 


الحل» و لم يها وَعَطبَتْ في يد المستأجِرٍ يدون تعدية فين وول حسمن سوا أطَافَ الاجر يدها أو لا (المندية في الاب الثالكَ 
- عش والبرَازِية) ٠‏ عل أنه إِذَا راد المستاجر رد الدابة دجا وعطبت في يده» وهو في أَثَْاء الطريق» قلا يضْمَنء أمَا إِذَا ذَهَبَ 


كعك ير البد الذي قم فيه الاستمجار فَأَحَدََا الْمستأَجر إل َلك اليلد ليوصلها إل صَاحيبا وتلقَتْ كنَ ضَامِنَاءٍ لأن 
اتج و عَاصِبًا مدل هذا التَصَررْف (البتَازيه ل 
2 عمل يعمله الموَجرَ في الأعرويعة د اجون له ؛ إِذَا عله لس لاك وا أ من اضمان مه إذاره رد المستأجر الدابة 


ل مه 


ل م إن دار وح وربطها ف الإصطبلٍ ديصي ف الإصطبل وقمْل الباب علهاء 6 زفت الدابة بعد ذلك قلا صمان 
علّ سجر ما ذا وضيعها ف الإصطبل» 7 يربطها أو ل قل البَاب علا وَفْقَدَت الداية يضمن (امندية» والبَازِية) 3 وك 


وانتاع أعداذالة ريا مد محومة وأسَكها في ببته بعد انقضَاء مَدَة الإِجَارَة» وَل يعر صَاحي أخذَهَا وتلقَتْء قلا يضمن 
لأنَ الرد والْإعَادةَ لا يمان المستَاجر ويستاد من هذه الأميلة أن حك هذه المادة مطلق. أي إنه ا أن الجر عقا | كالدار 


2 


أو كن مله كالدابة. وقد قبت لمجا ذلك ف المأجون| إذا كان منقولا اه 5 ردان حمل 7 0 اراك" 
كالثياب وَالدوَابٌ. ولد د هب بحسو المتهاف ال اند رم المستَأَجرَ 9 وين ذا كان ليس مما يما يحتاج 0 مو 


هر 3 لحل كين عن قن ا اس تر ا الام ار ل 


4 


ين 


بره 
» وال 
ُ 
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رده إل َك لحل وأَحصرها ِل دار وَتَلَقَتَ قبمَا أن ذَلِكَ الشّرط صبيح ومعتير يحون مبَعَدَيًا ْله إيَاها إلى ير مضع الَف 


و سل بن ل مداه اس 


متعديا در ذلك المستَاجر يأك الذابة سواة طلا م و داه وم الضمان في هذه الا لمق 5 ع ل رد 
الأجور عل الاجر ونا هو قَائم ع أ المافة التي اوها 08 الإجارة ف ذلك الويع ل ذى إلا بالرد 0 ذلك الموضع 


(المندية في الاب الثالث عَشَرَ) . اذا امسا الذالة عل أن ركه إى الل لقان ويعود وا إى ا قلا يكون ا حير 
طٍَ إيصّال الذابّة إل المكان الذي استَأجَرَهًا منهء وَعَلَّ الآجر أ ل ِل دار اسأر لاستردادهَاء أن مده الإجارة نا فضي 
ردول سج رِإِقَ داره وبعد د َك حون في يده مال (المندية) . 

ثانا - رَد المْسْتَأَجر فيه للآجر عَلَ الأجير الممَْرَكَ كَلقَصَارٍ وَالن تج (أنْظَر الَادَةَ 5م) . لأنَّ ارد والْإعَادةَ تقض لِلْقَبْضٍ السَابي 
ومن كانت متفعة الْمَبضٍ له فَفْض بض منْ َاجبايه ل الم بالغرم قَتْمَعَةَ القُضٍ بلجا جارَة تعود رجي أن الو بأد 


عاك وهو يدل الإيحار وان كان المستأجر انتم م من الْقبض أَيضًا بانتمّاعه م إِلّا أن الْأَعيَانَ أُولَ من لمنافع فالمتمعة العينية 


قي المُسَأَجرٍ فيه هي ا المستأجر هي لر تكن عيمًا (الحندية يإيضاي) الى شترط ذلك عل الاج (أنظر الا ١‏ 


ددحي امه هه 


١ ملا أو أَعطى إِلَّ قصار تَوَبّ قاش لقَصره» َل الَصارٍ بعد قصر الثُوب 16 إل صاحبه (البرَازية المندية)‎ ٠ 
ثانا - يحب عل الراعي الذي يكون أجيرا مشْترك أن يعيد الدواب إِلَّ مايا لهم إياهاء وعلّ ذلك فلو قدت شط وتلقت»‎ 
قال الراعي إلى أوصلما إلى القرية 2 ذا كنت الْعَادَة ف تلك القرية ة عَدَم روم سل الراعي 0 دوايه ويكفي إذحانا القرية‎ 


يَصَدَّقُ الرآعي بإِدْحَالٍ البعَره العريَةَ مم الهِينِ» ولا رمه صمَان (أنظر المَادة 4 ) ء وَإِذَا نكل عن (الأتقروي» وَحمْع الأمبر 


ام 


البرَازية) 517 صَرفيَاتَ قل الدقيق بعل طحن رك ف الطاحون» فل صاحبه» وليس عل الطحان. 
َايعا : اناده اانية: (الحَادةٌ هوه) احتاج د احور وإعادته إل اخ والمُونة ا قله عل الآجر. 
إن احتاج 3 جور وإعادته 0 امل والمونة رم اه قله جرد استلامه» سن ع الاجر أو الاعويى إن إِذا 
شرط عل الا كفنت الأجارة؛ د الس 1 كن 3 ال ا الور ان قلا يلرمه أن حمل مئونَة الرد 0 
كذلك إِذا ساس اعد رح د وان 0 مل الإجارة» فعل اللخرمييها وَأَجرَةٌ ْله 0 1 ٠‏ (التتقيح» وَالْأَنقروي) ٠‏ و جر أن 


2 رليعر دي مده مه ليئره ه54 للع 52 


يشرط عل الحا اد 4 اص ِل الآجر وما عن ومئونة» وإن لر يكن حمل ومئونة يجار (المندية ف البَاب الخأمس ) 


4 الباب الثامن في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول 

”.١‏ الفصل الأول في المواد المتعلقة بلزوم ضمان المنفعة وعدمه 

[البَابْ الام في بان الصَمَانَات وَيحتوِي عل نَلَائَةَ فصول] [الْمَصَل الأول في المواد المتعلقَة يزوم مَانِ المتمََة وعدَمه] 

. الفصل الأول في المواد المتَعلمَة يزوم صَمَان المتفعة وعدمه أي إن وض هَذَا الْمَصلٍ حَمَانَ المتْمَعةء اه المتعلقَة بضَمانِ عينٍ 


و 


ا مغصوب» وصّمَان زوائد ا مغصوب ا 2 لكاب الثامن (المَادة 6 ومين 0 مَل يدون إِذن صاحبه فهو من قري 


و 2 
ع اك “فير ل مه 


الْصِب لا رمه ادا منافعه» ولكن إن كان َك الما مال وقف كال صغير خْيائذ 2 0 المنفعة 5 جر الل ني 3 


مك كر ارا 


حَالء ون كانَ معدا للاستغلال يمه مان المتمعة أي أَجْر لمث إذا لم يكن يتأيل ملكء أو عَفْد. ملا لوسَكنَ أَحَد في دار آعرَ 


/اهه 5112161208 
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0 بدون عفد إجارة لا تلرمه الأجرة لكن إِنْ كانت تلك الدار وقمًا ارماك صَغِير» فل كل حَالٍ تومه يعنى إِنْ كن ين 


هه ممه سر مه موعلئر م وثر هه 


وعد أو ل يكن يلم أجر امل المدة التي سَكتَا وكدلِك إن كنت دار اء» ولد يكن م" ويلُ ملك عفد يم أ الف 


0 


ومهة ه مضه فرج . ان عرو ع عا عر 4ع اد 


ركذا امل حل دَابةَ الْكاء بدون إِذْن صاحيا 2 أجر المثل. ٠‏ متاقع ع المغصوب لَِسَتْ مضمولة. أي إنه أو استعمل ادعلا 
بدون إِذْنَ صاحبه واستوقى ا أي إنه أَحَدَ امال وأمسكه عندهء ول إستعمله 00 بذك صاحب الْمَال من استعماله 
هرمن يل عُصِبٍ ب المتافع؛ ا يمه صَمَانُ تلك المتمَعة المغصوية» أي يحب عليه دهم أجرة مُقَايَِ اتمّاعه يه» وَلَكِنْ إِذَا طراً 
قْصَانَ عل اكَالٍ باستعمال إياه واستبلك بعض أَجْرَاء الْمَن لَِمَه مان القْصَان د الحر) . 
ولاه الختفية اردق َ ل امتمَحَةَ في هَذَاء ما مام السّافِي - رحه الّهُ - قيرَى أن ماف مسوك مصمرة أ 

0 عار القصي) ٠‏ يعني 2 0 افج المفصرت سَوَاءِ أكان الال معدا للاستخلال أو مال وَقْفِ يال - 07 
ين كُدَلك» يبت عدم زوم صمان المتافع بدَليلين: ا 


و :ب أن اصَمَانَ يمس القضب وَحَيتُ لا تع أن الجر وَالصَمَكَ بص لاد " <م © فلا تخلى الأجرة. 


- 


َس وسمه ع هذ" “ ١‏ رق نوعط 


1ه 


0 


ثانياة ليس فن ماه بنَ المتافع وَالمَالٍِ أي اموي أن المتّافع لا كانت أَعْرَاصًا ليس طَا بقَاء فِيستْ ممَقومَة دابيا اع بصَرورة 


2 هه ب 


ورود العقد. فيشترط ف مان الْعدوَان الممانات. 


وقد وردت ان َال اللّهُ تعالى: فَاعتَدوا عليه عن ما اعتدى َلك | [البقر |[البقرة: + ]١‏ وكذلك زً يج بالإجماع صن المناقع 
بالمتافع ع المجامع 5 الْأَفكارٍ في القصب) ٠‏ وبناءً على هذه و الأدلة كان من اللاز م عدم لع مان المتفعة لال الوقفٍ أو 


هال د الم ٠»‏ ولكن جَورٌ الَْْهَاء المتَأخرونَ تضمِينَ منافعها استحسانًا لا رأوه مِنْ طْمَع الئاس في أَمُوالِ الأوقاف وَالْأيَام ل ماده 
() متنا وشرحا. 


0 من ذلك أ فقي َ متخن 8 أَحَدُوا ف جواز هذه الَسأَل يِقَول م الشافي د دون أَقوَال عن العامة ة وللمنافع ة 0 


و 


كُبرَى في هذا المَانِء كا لوق أَحَدَ سه قصرًا للاْطيافٍ وَكانَ جر مل السنوِي هذا القصرِ سَبْعِينَ جنم َال ْص آخر خياب 


2 ص - رد م هَسَ ‏ ويسم س 


اعد 0 ده اث 5 0 الع ااه أ ار 30 0 ان التاخرين 


عر ملهد ده 


مَذَّهْبٍِ وير ف : 5 ا 1 20 ل ا به. ورم ع المنفعة فيما ا للاستغلال 5 


َه ها هده 1 م ع وسمه و- 
يجين فت خط > ل جد نيا ار دمر 200 


1 ف 1 2" 0 0 َ ' فعليه إِذا ا الْعَاضِيَ لصوت بالّات اك من اح واقيل اجرته » فليس لصاحبه 


شم 


من مقَابلِ» سن رن 1 أَحَدَ الْعَاضِبْ من الجر انظر المَادَة (441) متنا وسَرْحَاء ولكن إِذَا كن الما وثُمًا فيجري فيه 


00 م 


على 0 في شرح المَادٌةَ (/9ه ) » وَلَكنَ الَلَ ّي أستعلَ هَكدَا عَضبا أو عَطلَ إِذا كن وَقما أو ملا لصَدر مَل كل 


عر ملهسا سم ري ههه 2 


حال أي سوا ؛ كنَ يَأوِيلٍ ملك أو عَفْد أو لا يجب صمَانَ المتْفََةه إن كن معدا للاستغلال فيرَم أيضا 


عن تأي جر الذي ما ليحن لقاب مُستمولا يول ملك أو عفد قد (رد ٠)‏ إذا كان لَعْصوبٌ معدا للاستغلال 


ا اخ م ع ادام 1 ا عرة ناعرة ل 6 


كن ذلك في مقَامٍ الْعَقْد القاسد أي كن يكون الرادار 0 استعمَالَ ذَلِكَ الشعون ذلك الحَال 0 للاستغالال 


عر م 000 


عار 0 3 سَ 


يَكُو من قبي التعهد بدفع الجر وقبْوله عَفَدَ ايجار | إلا 0 م يله في هذَا العقد الذي وقع على هذه ار بدل إيجار لم 2 


وه 511216120 


٠‏ الكمّاب الثاني الإجارة وشتمل على مقدمة وثمانية أ 


جر المثلٍ أنظر اماد (450) (رد المحتًا 5 
مايل متفرعة 0 م مان متافع +١‏ َعصُوبٍ. 
ع ون و2 تم قر 2 دم 


ماحد في دار اخر مده يدون عفد إِجَارَة» 2 تلك المدّة لَكنْ إِذَا سكن الدار عل هذه الوه عط 
أجرة المدة التي سكتباء قلس له استردادها. 
انيه إذَا استَكّى دابة عل أَنْ يركيا لاا ورك ع فلم جره مَا ل تكن من دَوَابٌ لأجرة. 


اناد لو استأجر أَحَد دَابَةَ ل تكن مَعَدَة للاستفلال انك الإجارة في أثماء الطريق» فلا تمه عند أَبي ب ا الطريي الْبَاقية 


مه َس 


الإنكار» لأله يضبح حيئئذ عَاصبا با عل اماد (1. ماج الطريق التي قَطعها قبل الْإنكار ظَرْمهء ولو أن م 
بعْدَ الإنكا ولا يون مم الاح والصعان لاختلاف الوجهة. 
رايع و اسأر أحَد اراهن اع قي وبي سَا في الدَارِ خياب الحَالك منه بعد ذَلكَ لَه قلا تمه م أَجْرَة تلك السَةء أنه" 


كن الدار تك اله عل وجه الإجارة. 
خافن إِذا غاب أحد بعد أَنْ ا اا 7 وترلك ياه في الدار ويقُوا سَاكنِينَ في تلك الدار بعدَ موا هذه الإجارة» قلا تومه 
أ تلك امد أن تلك العائّة 2 سجر الدان 


سَادسا: م مرْرَعَة في الْمفْرِ ولقلة امار ل يبت زرعها أََاءَ مدة الإجارة وت بعد انقصَائها جْمِيع الزرع م 0 


- 0 له بير سم مه وهوّه 


أأظلر المادة (45:؟1١)‏ ؛ 6 بيس لوجر طب الأجرة ُو عفد فيس له أَنْ يطلب نقْصَانَ الأرضي. 
سايعا: إذا ا آجرَ ص ذَارِه من آر عل أذ 0 بدَلَ إِجَارِها في كل شير كُدَا قرا وبا اشير بَاعَ الموَجر دَارِه من آخر وبئي 


رهام سم اس 1 مه رودم اه هسمه 


د ذَتَ الاجر اي في اذا با عفد لا زمه اجريعها ل تكن تلك الدار معدةٌ الاستغلال أو كانت بما يوجب حك الفقرة 
الاستشاعة من الَادة (؟/اغ) ١‏ 
امنا اد داب ليركيا لوم إِلَ الل لاني قر يذهب يبا لوم ِل ذَّلكَ المحل وَذَهْبّ با في الْقْدء قلا تلرمه أَجرَة 


هم ّي 


ما عند الإمامينٍ قيلدمة اسمن (اتلحانية ف مان منفعة المال الموقوف وماك اليتيم) ٠‏ آَم إِذا كانت تلك الدَارَ مَأ موقا 
أو مالا لصغير فيزم أجر المثْل على كل حال موا اد 


رع اج د و . كا واه عه مه 7 ا وما هه مه لبر ه ‏ سا سا سم هه لامر هل سسا بن و 2 َه 
هناك تاويل ملك» - قٍِ المادة (10وه) او تاويل 6 - قٍِ المادة (89ه) 3 2 دكن وسواءً امركنة فيها المتولي يدون اجرة او 
عار 0 


2 سدس 


اها أل أو كن مَشْروطًا في ا وه ل أو لغيرهاء أو سكَتها دون عفد أو عَطلَهَاء وَذَِكَ إِذّا كن أجر امثلٍ ور 
منْ النمصّان الذي يحصل في الْعمَار سيب السكق. 


عي نك ل ال 
مسائل 0 0 ذلك. 
1 . ع عر ان 


ولا: إِذا اشترّى 6 دارا ا َم طير ما كال رت وكا صَغير أو سكن 0 دارا لوقف بإِذن لمحل أو يدون إذنه بلزمه 


و - 
َه ع همه يعوا ١‏ < موص موه م هّه 00 قير عب وان اي ب“ وي ل سه سه ير ساسا بن 


ادر المدة التي سَكنَ فيا في الدَار. ثلا أو اشْتَرَى أَحَدُ عار من آعر عن معلوم رع اد ضيه رصت رمد الم وري 


سس بن 00 - مس ده 


الوقفٍ مدعي أن هذا ضري عقَارَات الوقفٍ الذي هو متول عليه وَأَئيتَ ّ دعوأة هذه اه وح عل بي شري + أن ذلك العقار هو 


اشر 


للوقف يرم ذلك المشْترَي أ المدة الى تصر ف فها بالعمان المذكون و كد لك إذ1 كان تصف: ذلك الْعَقَارٍ ملكا اص الاخر 


[ 


8ه 5112161208 


٠#‏ الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


20 سه سه هه 


قانيا: 0 نير ار وف ل لم 0 شير لني 7 ل 


ثالنا: لو باع متو إوقف مالا لأوقف من ل ع ثم عزِلَ ريت ب اشر بدلا عله قم امول الجديد دعي على المشْتَرِي 


جب ‏ توات عراكل 


وحكر له ا باسترداده رم المشْترِي اكور أن يودي جر الثرء وو 7 المَال الدكرر معدا للاستغلال. 
اما راسك إِمَام 0 اخ انا 2 الدذّار الموقوقة 1-7 رم الساكن أجر المثل. 
حَامسًا: إذَا 92 المتوى أو الموقوف عند آخر وسكته المرتون لَرْمَه أجر المثل. ولو ل يكن معدا للاستفلال. 


سَادسا: إذَا وعدت دار مقرل لسكق اتن واستبد أَحَدَهمَا بالآحر وسكتهًا وحده بدون إِذْنِ الثاني لَزِمَه للوَقْفٍ أجر المثلي حصة 
شريكه في تلك المدة وبق تلك الْأجرَة بد أخْذهًا حَفُوطَةٌ حنْدَالمتوَلٍ لتصرفٌ في رافق الوفف» وسواء أكَانتَ دار مرو شق 


هه 


أْإلاستغال بحلاف ما سكم سد اَن وَحْدَه وا يك لني لدم جود حت َه للسخق وَحيدد لالم لاحن جر 


5 2ه سسسك8 لهم ع رس سس 


41 إذا :سكت اه مَأ وَروجها في دار لولدهًا ام ل ال أخر المثل كذلك و كانت ار م وصغير وسكنها 
البالغ امة ل المي (التنقيح» والنتبحة ورد المحتان» والأتثر وى والزازبةة:والمتاوئ الديدة» والبحة: واللتجة 


م وله سر 


3 .- 
والخيرية) . 
بر دج عابر يح ”سن ل سس ا موسلبرع ع مشر ها سم ولرس 


َامنا: رواسا امد حانوتا موقوفا مدةٌ ود انقَصَاءِ مد دة الإجارة قَمَلِه وعطله مدةٌ يلزمه اجرة تلك المدة. 

5 سكن تفص مم عائلنه دَارًا إوقف أو لتم َزِم. الررجوع عل المتبوع بأَجْرِ المثلٍ (النتيجَة» والتنقيح) . 

اسع ا ررب وها مقهى رمه أ اكد شقان رد المختار ". 

المسائل المترِعَة عن لوم مان المفعة إِذَا كان الما معدا للاستفلال. 

أولّا: إِذَا كَامَتْ الدار للكراء أي معدة للاستغلال» ول يكن في استعماقا تَأوِيلُ مأك أو عَفْد د يرم المعو أجر المثل. 


سس سنح سر عر 00 َه َه 


قانيا: اعد دآ ا اه للاستغلال لشبر وسكتها شبرين: فم بلزمه الاج امس للشبر الاول ره أجر امثلٍ لير 
الثاني ويس الأجر الذي ٍٍ للشير الأول. رد المحتار» وَالأتَروي) ٠‏ 
ثالنا: لو الاجر ا عمَارا مُعَذّا للاستفلال وَفسَح الإجَارة بعد ذلك وحبس س لمجو في يده لاستيقاء بدَل الإجارة الذي أعطاه 


وير سلا وسكته مدةٌ بأ ويل أكرنه الم لوي ْم أَدَاء 0 تلك المدة 0 المحتاره والحندية) . 
رايناا ودع أحد ادنم للاستال كطان والخام؛ ادح غصبه لَرْمئه 0 أيضًا 5 المحتار) . 


عا ع" 2 ىو سمس رهم برا 


خامسا: وإذا زرع احد ارض غيره في قرية معدة للاستغالال بدون إذْنه ير َإدًا كان اعرف في تلك القرية أن يعطي الذي زوع 
ا دون إذْن معي لءْتَ ب سسا وإذًا عت كهذًا في تلك القرية 


2ه 


3 د 0 0 0 92 ص انعا 0 بدون إِذَّن صاحبه واستعمله مدة لَرِمَه أجر المثل. ما 


2 عبن خب بحري ...مر 


َلِمدالاطلا ين ساب عل أذ لايذقع 1 بره مس ياب الل أن طايه بأ بد( كر انا 


ل د ته 


٠ 415‏ وَقَد يدث الأملة كلها افيد به من لجل و يدون إِذْنٍ صَاجيه) ٠‏ 


6ده 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


شرط صَمَانِ منقعة المعد للاستغلال: يشترط لحوق عل المستعيلي | مَالِ المع للاستغلال إذَا كنَتْ عير مشهورة رة يكنا مَعَدَةً للاستغلال» 


جر تعره 


وقد أشارت المجلة في المّادة (410) إِلَّ لزوم ذَلكَء وإذًا أختلفٌ ف لوق ع 0 من عدم لحوقد الول مع العين عل 


(المادة 597) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك 


م ولاه 


أما إِذا أختلف قي لوق ع السستمل فى أمثال ل واعقآن من الشارات و بكونه معدا الاستغلال» وادّعى الْحَاصِبُ 


00 


ا 1 الاستغلال» فلا يصدق اه 00 0 ٠‏ هذا إِذًا 0 اع ا 0 لأه | إِذًا 


ع بع “صر 


ال يدل إِليه 0 00 ٠‏ وفي هذه ا ا أ أي إله ] 00 النمّصَانُ 00 درل اك 
جر المثل أكثرٌ منْ النقْصّان عَمنَ جر المذل طٍُ أقدي» 


ور 


لاله با ثم أجْر مث فين النّاه | أما ذا كان والبرازية) 
ويد لضان التارضن يسن لضي وال سما ستعمّال عل ما جَاءَ في م زبة أو أرضا 
قي من قل الْحصَصَاتِ فَالحك فيا يخي عل ما جه في قأنونها اللخاص» وليس من أحكام المجد الك 


[ (النّاذة 0وه) لا يلم مان الت ني مَل سيل يول ملك] 
(المَادةَ 910ه) لا يرم مان المْمَعَة في مال استعمل وبل ملك» ولو كان معدا للاستغلال. مثلا لو تصرفٌ مذةٌ أَحَد الشركاء في 
قال افك بدو إن ري نعل مس بلطريك الآ أخة أجرة سي لألهُ امتمة عل أنه بنك. لا يلرّم معان المتمعَة 


عه سم 4 1 0 07 02 


في مَال أستعمِل أو عَطَلَ بَوِيلٍء ولس فيه مَالَ مَوقَوفٌ أو مَالَ لصغيرء بل كَانَ جميعه ملكا أنظر لاد )٠١5(‏ ؛ لأنَ المتصَرِفٌ 


نا عن َوُه فيه عل أنه ولك فا يحون اضيا بالأجرَةء وإن كن يا هر ملفا ويستماد با من التوضيح أن ول 
الأ نا يجري في المأك» ما في الْوَقَفٍ ملك الصغيرء قلا يجري فييمًا ذَلكَ. وَكَدَلِكَ المادة زكوه) ا ال 
الجاراء 


مسال تر ص حلت 
أولا: متك أو صرف أ الشركاء ََ في المال المشترَك كلدَارٍ والحانوت 1 بذون إِذنَ شريكه مستقلا ذو متعم اه بنفسه» فليس 
للشريلف الاحر احد 0 لأنه 7 امسلا عل أ ين 516 يس 11 أذ بطاب سكن لدان وحده يد وما كما شرك 


عر ويسم مهسظير بي سه 


أنظر الحَادَةَ )٠١8(‏ حت أَنْ الساكن إِذَا دَهمَ إل شرك جره حصته يدهم أبا تمه قله استردادها بعد ذَلكَ أنظر المَادةَ (91) . 


(المادة 598) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عمد 
ويفْهُم مِنْ هده | اده نع الشريكين أن سكل الخال المشرلك سواء كان ترك حامر ايان يتعذّر عليه الاستعْدّانُ في 


كل مرّة فَكانَ لَه أن يسكنَ في حَالٍ عَيبته. 


. 02 04 


ثانيا: إذَا َسَبِبَ أحد الشَرِيكَينِ بتعطيل الال المشْترَكء قلس للشّريك الثاني 08 


- 


الزن 


اع 


سح ع ع راس سس 0 هبر نه رع ابر سا سه رس سه شر 


تالت بأد لمكي حصت من ريك سن وسكا اسأر ست هلام جره اسل لبي وحكر الأجني الذي ياف 


"نس ع سه لين 


الشريك فهو كالشريك أَيضًا ويستمَاد منْ المتَال أن ذَِكَ خَاص بِاسْتَعمَال الريك بالدّات» ولا دخْلّ لإيجاره من اخرء أن الشريك 


اكه 51121120 


* الاب الثانى الإجارة ووشتمل على مقدمة 


إِذَا أ يستعمل الال ؛ امفيك مسقلا سه وأجرَه م من آخر و1 جره مه ود 5 كاله ملكي اجر أحد الشركار 


َس ا هلر اه سس سل سوس خرة ب الور انه وى وورعر 8 سن ىأني نين حب رج عل حي 95ج تين سن ار تن .عير مه هوعهمه ل ا ا 


الحم اميرك بين قلا لكل منهم لله + بن آعر وَأد أَرة لم أ يني فريك في الأجرة ويل انأ ووش في 
المَادة )1١00(‏ لَكن إِيارَ أَحَد شرك المَالَ الْمشْترَكَ عل هذا الوجه أو إعارته غير جائرّة ديائة. إذْ لتَصَرَفُ في ملك الْغير بلا 
إذْن حام؛ ولا نع قََاء إذْ الإنسان لا يمن م من النصَرفٍ فبما يده دا لد يناه فيه أحَد 41 قي رد المحْمَاِ عل أقندي) . 
[ (لكادة موه) لا يلم حَعَانُ لمم في مال أستعول يول عفدا 

(اللَادةَ موه) لا رم صن المتقعة في مال استعمل َأَوِيلٍ عفد دا للاستغلال. متلا أو باع 8 لخر انوت الذي 


َلك يالا تراك بون إذن قربي صرف هد الفترِي منَك 12 ير الريك الح سب حسم لس 1ه أذ يطلب يأجرة 


ردهي سه سه نس سه 


حصته» و ل ل ل لو سات ل كر لوي 


لِك وبع أحَد لحر وح عل أنه ملك سلا م بد صرف الَتِي ل يرا .+ مستحق وأَحَذَهَا من المُشْترِي بعد الإثيْات 
الم ليس له أن ل اه لتصَرفه في الْمدّة المذكورة؛ أن هذا ا ويل عفد 0 صََانَ لمعه في مال سيمل يتأيل 


6 سس ع سات ص ار 0 ست سس سه سر . مو 


عفد وان ا للاستغلال؛ لأنه كا مما جره وذ كلمة الْعقد م مطلقة إشمل البيع وغيره من العقود اهيا 


-_ 


> 


1:6 


- 


ا قو 


ا مثاله. 


1 
لاه م ملعي 


ي إنه باع حصته 


- 


مال لتأويلٍ الْعَقْد في البيع: ملا باع أَحَدَ الحانوت الذي لك مُشْترك مع آحرَ مِنْ تَخْصٍ يدون إِذن شرك أ 


ون ذلك االجرن ,مساو ويصة جرب صرلا رترت وي االشرييمد »ل أن اللقرياة الى أ جر الي ا د ون سا1 في 


20701 


ذلك ُقسَضَى الحَادة (/1") واسترد حصته من المشْترِي وضبطها لس لم أن يطَالبَ 3 حصته» وان 6 معدا للاستغلال؛ أن 


المشتري استعمله 


(المادة 599) استخدم اح رعهر فون د توه 


00 ل 00 َس اليه عم “2 حر ا 


َأْويلٍ الْمقْد يني حَيْتُ إِنَه صرف فيه بعَقد البيع لا يمه مان المتفعة؛ لأنَّ الملكيّة سَالَةٌ للأجرةء يا يستفَادُ ذلك من لاد 


(449) كدَِكَ باع أحَد من حر وى عل أنه ملك وها ليه م بد أن مَصَرَفَ الشْترِي طهر نا مستحق وَأَحَذَهَا من المي 


بعدَ الات وَالخَلَفٍ وَالحكر ليس له أنْ يَأَحْذَ أَجرةَ لتصرفه في المدّة المدكُورَةء لأنَّ في هَذَا أيضًا تَأوِبِنَ عَقْد به ا في الال 

لسايه 

َال لتأُوبلٍ الْعقْد في الرهي: أو رَهنَ أَحَدُ ارا عند آعرَ وَل ياه ربد أن سَكنَ ارون لك الدار مذ ها ليست للراهن 
بل لغيرهء قلا علوم المرينَ أ ع عا رم الأجرَة اراهن بسب كونه خامياء كذلك لو رسن أَحَد داه المعدة للانتلال عند آخر 

سل يها وسكا الت فس براحن عله جره أنه سكن اذاو وبل عَفْدِ الرخء مإ ذا كنَ لصوب قا أو مَالَ 


0 عه برسم ّهوةى وه 


يم أو معدا | للاستغلال حاتري أخر المثل إن كان ما قَبْصَهُ منْ المسَتأَجرٍ أَجْرَ الل دوي وإن كان كر ير الزائد 


نسم 


20 


أيضًا ِل صاحب الال أو لوقن وبه فق و25 اضيا ل كن الموجر فضوايا 7 المحتار التتقيح) . 


1 (الحَادةٌ ) استخدم 0 صَغيرًا يدون إِذن وليه] 


ده 5112161208 


م الككاب الثاني الإجارة ووشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


سدم مله ره برو امه 


(الَادة 0 أو ادم 0 صَغْيرًا يدون إِذْن وليه فَإذَا 8 يَأَخْدُ جر مطل خدمته» وأو و الصغير قلورئته أَنْ يأَخْذُوا جر 


مش تلك المدة من ذَلِكَ الرجل. ليس لأحَد أَنْ 0 الصغيرٌ بدون عوضٍ ما2] الأ نوهد و٠‏ وَطْوْلَاء استخدامه ع 


7 رسيت ٠ ٠‏ . تنب 0 ووم بر هّه ساي مه ل وس مس هككّه سس 5 37 


سيل الذي والرياضة فعليه ا 6 صَغِرا مَل وأو كان من ذوِي قرباه او كان 0 امه بدون إذن وليه أو وصيه او 
القَاضي 5 بدون رةه ذا بَعَ الصغير سن الرشد أَحَدَ جر مل خدمته في تلك المدة. َإِدًا يكن ذَلكَ مسَاوِيا جر مث خد مته 


ان 


يَأَخْدُ جر مثله» اذا اشْترَى الصغير مالا بعد بلوغه منْ ذَلكَ الشخصي ممَايِلَ أَجر مثلم 2< ذلك ويس للبائع أَنْ يسترد ذَلِكَ المَالَ 


مه س4 مه 2 غ 3 24237 


ري ؛ ف أنه يق لصفو بد لبون أن يأحد جر مثله مويه دوه اسان بعد َلك قبل بأوغه (أنظر اماد 1515) ٠‏ 


- 
و 
قت ع همه وا ١‏ ل اال الو 


اذا توفي الصغير قبل استيقاء أجريه فلوريمة أيضأ أن يأخدوا أجر مل عل المّدة منْ ذَلِكَ الشخص» ؛ لأن الْوَارتٌ َم َعَم المورث 
في ذَّلكَء وإذَا كانَ ما أَْمَقَه ذلك الشخص منْ لياس َيه َكَل منْ أجر المثْلٍ يِحْسَبْ ذَلكَ من أَجر المثل وعلَيه إتمامه. أمَا إِذَا كان 


مساو لأ لذ يس لد يدوع أو يري بند وه أَخْد يه 
أب أذ يعر اسع لمن شد ول حزق أ عه ولس 1ه أذ ره لقتو ير ذَِكَ» 6 أنه ليس لأب الصغير أنْ يعير ماله 


سوه ددهم 


35 و 1 اس لامرأة 5 أخلاقها وتعليمها الآدَابَ والعلوم واستخدمت مرا الْبنْتَ ف يتما وَعليت واطعمتها العام 


ست سوس 


م الثياب ولعت لا لضي وله يءٍ من تلت المأ يا : سم أجر لأمدة تي مَكَتتًا في دَارها. لآب عل القُول 
اله حيع أَنْ 3 الصغير من آخر بِأقَلٌ من أَجر المثل. (الدر المنتقّى 2 جار هامش اليجة» والتتقيح» والأنقروي» واليزازية» 


ع 


؟.” الفصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر 


المَصل الثاني المأجور أمانة في يد المستأجر] 


وم ّي مشي ع هعم سه -ه هه مه ل 0 أ 2 


الْمَصل الثاني الف كن ا ف يد المستاجر إن كان عقد الإجارة صحيحا أو نه 


2 


ل 
ممةا وي و ج22 


الملأجور أمانة في د الست إن كن عند الإجارة صحيحا ما أو فَاسدًا أو بالا بالسبة ِل الآجر اتاج ا ما م الاتتفاق نظن 
ماده د,) . طُّ مُوضع يجب فيه الصْمَانْ في الْعَارِية لا يجب فيه الصْمَانْ في الْإجَارَة ولا تَجَب الْأَجرَةٌ انف المَادةَ (3ه) 


كي مضع لا يحب اسان فيه في اماي لا يحب الماك فه في الإجارة تب الجر وما ين هن كا مأ حون المأجون 
ما في يد اشرما البْحَتُ في كون الاجر فيه ماه في يد الأجير سيت في القَصلٍ الثالث. 


هذه َك 0 للمواد د الجق الأتية وقاعدة د مَاحث إن الماجور اماه فرق فيه الْأَحَكام الآنية : وجري فيه فيه أَحَكام الأمانَة. 


رووينر ولرونة عي يرماس ابره ا . ع 


لا !اميق التتأ جر جا سن من كته َل اجو وت اهيل أنظر لاد (1 +٠‏ . 


َه مولام دس امرض :8 


انا و استأجر أحَد لِسَةَ على أن يلبسها سرف من يده لا يمه صمان أنظر لاد ا 
َالنًا: إذَا استَاجر انان شَيًا واحذا وأعطاه أَحَدَهمًا الجر ا ل رم الضمان إِذَا ل يكن قابلا القسمة. أنظر الحَادَةَ (7/8) . 
كدَلِكَ المال الذي يعطى مع المستَأبرٍ فيه يكونُ وديعة. مثْل لو أَعطى أحَد سَيمًا ومَعَه سكين إل الَدّاد لإصلاح السَيْفٍ قَقَط أو 


إشلاع التكن قن وقد حدما قلا يرم ان © أنه أخطى أَحَدُ يكبا إل جد لإملاحه وَمَعه لاف وقد الات قلا يلم 


لو 5 


ا 
06 


ع_ما 


هع اسم ام 5 


المجلل ضمان. 


ص 


مده 5112161208 


م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


2 - ده م شاه سم -ه مي ل هزه مه َ 


سَ مسش ير مق أثُ 


ء. باكر الي 0 


ي بالنسبة إن المستحق فهو كَللُضمون 


أ 


سَ سه م - َه 3 
ما بالنسبة إلى الشخص الثالث 
شم كزع 7 عه 
2 
والمغصوب: 
2 مه - يه عد اها دعل “ني ومع ري 20018 وو ةبراه لاير هبويع يري مصلا 


ملا أوادعى شَخْص آثْمَ الاستَحْقّاقَ في المأجور بعد أَنْ تف المأجور في يد المستأجر. واثر بَتَ المسسحقَ دعواه يضمن المستاجر قيمته 


وه م اس لم و 2 2 


لمستحق ولا بنجيه من الضمان كونه تلن في يده بدون 


م 


(المادة 601) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر 


م هئره 


تعديه ه مساج الج ع الجر يدل الضْمَان أن المادة )04 "اميك أنقروي ) والتتقيح» ابزازية 5 
/ (الحَادةٌ 6١‏ لا يرم الضَمَانٌ إِذا تف جور د المْستأجر] 


200 2 مةش ير س0 7 3 ا مشي ىو 00 له مه و 8 عرو سس ينا عه سل سا َس 
(المادة ١‏ 6 لا يازم الضمان إذا تلف الماجور ى يد المستاجر ما م يكن بتقصيره 7 بعل نه او مخالفته َذُونيته. 


ا يلم المستأَجِرَ صمَان إِذَا تف جور في يده أو د أو طرا عليه قصَانْ ما ل يَكُنْ ذَلكَ بتفصيره أو تعديه أو ختالفته لذ ونيته 37 
رط مجان وإذا تل ف أَمْماء مد الإجارة انفسحت عن المدة الباقية؛ لأله قات اسرد عليه أنظر المَادةٌ (؟دلا و/الا/ا) ل 


ٌُ م سه له 


جور أَمَانَة في يد المستَأجِر بَِاءَ علّ الَادة السايقّة ٌّ أمانة لا يلرّم صعائها إذا تَلَمْثْ يدون تعد وتَفْصير بقتَضَى الحَادة (4د/) 


7 - 


بير 2 ا 


0 هس 


ومخالفة 5 المأذُونية يه دَاخلة ف التَعدّي فَكَانَ ف الحَادة السايقّة 5 عن هذه الحادة عا دوت زيادة ف لوطي 


رام عي برسداس م8 لاه سم 


مسائل ابرع عويحدا 
م2 2 12 8 ديزا :نه شرن رقو فار 


اولا: إِذا 0 دابة وَهلَكَتٌ ف يده ف مد ا لٍِ 7 معان عا شويع الإجارة عن المدة الباقية الطرايادة لوت 0( 
وإذًا كان المستأجر قد ا الْبَدَلَ نكا قله استرداد 1 يصيب 11 الباقية م ذلك عر لاد (/اة) ٠.‏ 


كايا: ذا حلصت لداية عر عن نْ الساج وَوَرَتْ بدون تعذيه وتَفْصيره 0 من إمساكها وَتلقَتَ لا بلرمه عَمَان. 


ان اعد ارا وأعذ سوقه السوق العتاد ف الطربقي المعتَاد فسَقَط إلى لض وعطب قلا تلرمه صَمان. ا أنه إذًا 


ع 


عْصِبِتٌ الدابةٌ المأجورةٌ من المستَأَجرٍ وَكَانَ 8 اقتدارِه إقَامَةَ الدعوى عَلّ الْعَاصبٍ واسترداد ا ْمَل ذَلِكَ وتلمَت الداء 


مولير ونروسةٌ 2 م 4 


بداب 11 المستجر معان 
رابع ذا سَقَطْتْ الْآنيةٌ المأجورة إل الَْرْضٍ مِنْ يد المُسَجِرٍ وكيرت قضَاء فلا يمه صَان. 


عاما و سجر نايا ف قطع الحطب فَأَعْطاهًا إلى أَجيره لتكسير الطب فَأَحَدَهَا الأجير وخريبا ينظر إِذَا كان لاستَعمَامًا 
في الْحَمَلٍ المُسَأْجَرِ فيه لا يتف باختلاف المستَعملينَ قلا 1 لكان كن 0 حا اذا كن يحتف 


36 ًَّ مه وير واه - 


0505 المعملت ا المستَأجر عل أَنْ يشل با بنفسه صن بإِعْطَائبا آَ اجيره وإذا يعيِنْ حين الاستئجار المستعهل 
مضه و شر ِنَأ 


هه عرض اعي ير بر ,مه 5 هه هام مامه د مهوي وّه ها مه دسم امه 2 مابير 
للقاضى فلا يازمه ضان لعدم اشتغاله مها بنفسه واعطائها إلى أجيره للاشتغال ا فاذأ أعطاها إلى اجيره بعد أن استعملها بنفسه لزمه 


م 
2 


20 


٠نامضلا‎ 


5112161208 5 


+ اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


0 0 0 الضمان اناعل لان لو تلف 0 بتعدديه 


َك بدو ع لأ ين عل لك ال لد يشمن ولد خم 


جين الل نت ار . 8 اع 


وَيفهُم منْ ذَكر عدم الضْمان في هذه الحادة مطلمًا أنه إِذًا جرط اق عد الإجاده حَمَان الَأجورإدًا تف عل هذا الوجه قلا يرم صَمَانُ 


0 


ولا حك للشّرْط المَدكُور لِأَنَّ تراط الصّمَانِ في الْأَمَانَاتَ باطل أنظر شَرْحَ الحَادْةَ (80) (أشباهء هندية أنقروي) . 
اد 65 2 الضَمَانَ عل الاجر ويف الور يعدي 
0 60 رم الضِمَانُ عل اللساجر وَعِتَ 0 على قيمته لصأ تعديه. مَثْلا أو ضَرَبٌ المستأجر دَابَة الكاء 


دم ماه 3 اق ا 


نت منه أو ساقهًا بعنف وشدة هلَكتْ لَْمه مان قيمتها. 
َم مان على تأجل الور أو طرا عل سه ان ب أي يلم مان حل تيمت إذا ِف وقةُ لْْسَانٍ في 
حال طروه نقْصَان عليه أنظر المَادة 10ىلا و08١8‏ . 
وَإذا طرا عل انا جو تنضآن فيجري حكه عل ما جَاء في المادة 6.0 وََد بين في هذه الحادة اليد د المحترز عنْه في المادة الانقة 


وهو مَا ل كُنْ بتَفْصِيره أو تعَديه أو فته دونه لمذكُورَة في الَادَةَ السَايقّة. 


ا ل ا ا را 


كم 


> عزني ه سدم اه 6 82 ١‏ عد صرا ص مل 


اولا: ملا اوضرب الستاعر ذال الْيَاءِ ضربًا غير معيّاد أو سَاقهًا لمرو من حل امسَعث عن المرور منه أو كبحها بعنف وشدة 
على خلاف الَْْاد لقَفَ قَامتْ لَرِمَه صَمان قيمتبا. 
قانيا؛ الوا هه اذه د ودده ولاه من فروعات هذه المَادة. 


020 َه م د سه ل ل ال ا ل ا ل ال ل ا رسا مله 42 لدم 


انه إِذَا اسَتأَجرَ أَحَدُ داب عل سرج سرج فرقم لسر عن ظَهرِها ووَضع عليه برَدعَةَ وعطبث صن سواءٌ أكانَ معتادًا أن توضع برذعة عل 
مل تلك الدابة أو كر يَكْنْءٍ لأَن ا ملف وِلأَنَ الَْردَعَةَ لحمل والسرج للركوب وِلأَنَ السرح ينبسط عل طهر ليان داف 


م ل 


لودع َارََ اختلاف الحنطة والحديد (رد المحتار) . 
رايعا: لا تركب يدون ن السرج الداية َِ اميس أن ري سرج عرد أن استلقي على ظَهِرِها أو تك عا يكب لكب 


ا ها هسه ع ندع 


لمعتادة لمرو عند لناس. 


خامسا: ذا استا حر أحد د داب عل سرج فتّع سرجها ووضع عليها سرج غيرها وهو لا يوَافتّها وعطبت صن جميع قيمتيا. 1 إِذَا وضع 


سس دس 


عل ظَهِرهًا سرجا موافمًا هَا وتَلمَت قلا يضمن أنظر المادةَ )5م ) ما لم يكن مَل من الأول وإذَا كن أْمَلَ منْه في الوزن صَِنَ مقدَارَ 


ينمه 


الثقل 


(المادة 603) حركة المستأجر على خلاف المعتاد 
(المادة 604) تلف المأجور بتقصير المستأجر أو طرأ على قيمته نقصان 


ع 9 "ع يك سر مرموامر. الرمن بي سس رم © 


سادسا: اد دابة لينقل عليها ترانأ ص عض الأينية الخاربة فإِذًا 0 ْنَا ينما كن يَأَحُلُ الَرَابُ من ع الدابة فهلكت 
َإِدًا حصل ذلك الاميدَام يعمل المستأجر أي مي صن الدابة واذًا 0 عدا !0 ان الاميدَام تَاشْعًا عن رقاو لزاب ". 


وده 51121120 


+« الكمّاب الثاني الإجارة ووشتمل عل مقدمة وثمانية أ 


سرعره وروية ور عا بي م موه ه س 


يكن المستأجر عا ذلك حق يحتَاط قلا رمه صَمَانُ (المندية» و3 د المْتا والانقروي) ٠‏ 
[ (انادة .0 حك اتج عل خلاف المعتّاد] 


عام 


(المَادة م 60 آ و الستَاِِعَلَ 3 المعتاد تعد ور يضمن الصرر وَامْسَارَة التي تود معها ثلا لو اسَتَعملَ الثياب التي ادكاما 
7 خلاف عادة لنّاس وبليت 00 كذلك اح قاد الأخورة بظهور حريق فها إسبب إشعال المَستَأجِرٍ الثَارَ د من 


ا عو 


النّاسٍ يضمن٠‏ 


0 38 هه مه مه واه ااه سم آ ني قر 


حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد 0 بشتَضَى الحادة السايقّة الغرر واتسارة التي تتولد منبا. 


6 
امسا 


سن أحد ثانا عل أن يستعملها بفينة واستعملها عل خلاف عَادةَ اناس وبلِيث يضمن وهنا تقَدّر قيمة الْأليسَة سَالَة 
وقيمتها بالية ويضمن سجر ارق بن امسن عل هذا التقَديرٍ الظاهر أنه يجي في ذَلكَ ك2 اا وه 


ه سم برهير ه ماه 


ثانا وذ َرَضنبًا اردان أو أ كلها العثة أو حرقًا الثار صَمِنَ. أَما إذَا يليث ليسا حسبَ المعتاد قلا يرم صَمَان عتقها انظ شرح 
الحَادة (ه؟ه) : 

ثالن: كدَلِكَ إِذا أَشْعَلَ المُستاجر في الدار المأجورة ثارا زِيَادَة عن الي بشْعلهُ النّاس أي أنه تجَاورَالمْعادَ في ِشْعَالٍ الا فتَسَبْبَ 
0 ع أرق يك انرأو ها مم اذو امور ا يسن المستأجز م َك ما إِذَا كَانَ ما أَشْعَلهُ ل يكن خلاقا 


مه ررم مي > سل وساماه خاو ا ١‏ ارام او و 


للمعتاد وسواء | كان إشعاله الثار بإِذْن من صاحبٍ الدار أو بلا ِذْنَ واحترقت يسبب ذلك ان اماصون وها واس معها دود 


4 


الجيران فلا يمه َمَانُ أنظر ادن لل 00 (01» 0 

ايع ا لمْسَاَجرٌ في دار احور فنا واستعياء عل الوه مقا واحير قن الذار الحا جور أو الحا قت دور يرال قلا رمه 
ان أنظر الحَادَةَ ١(‏ 4) سواء أب الْفَرْنَ إن لجر أو من د دون إِذْنهِ لأنَّ للمستأجر صَلاحيةَ باتمَاع كهذًا أنظر المَادَةَ (<م) 
أن هذا الامَاَ باهر الدَارِ عل وَجْه لا مير َيه لبَق إِلَ النقْصَان 0 المُحتَار) . 

ما ذا بَقَ الْقرْكَ على خلاف المحتَاد ويا اختياط وَاحَتَرقَتْ الدَار صَهنَ أنظر الَادَةَ (00) مَثْنَا وَشَرْحًا (المندية ورد الْمُختَار) . 

[ (المادة 4) تلف المأ جور بتفصير المستأجر أو طراً عل قيمته نقصَان] 

(الَادة 0 أو لف الأجور يقْصبر الاجر في أمر المحَاقَظة أو طراً 

عل قيمته نُصأن 5 الصَمَانُ متلا أو ترك المستأجر دابَة الكاء حلا 5 ريا با وَصَاعَتٌ يضمن. 


وف المأجور صر امساح في ألي الفط أو طرا على قِيمَه نْصَان لم لصم أي أنه ذا َلفَ المَأجور هن بحم قي 
واذا م ان قيمة التقُصَان وفى حال التقّصَان فالقا ١‏ انه حرق فيه ا حكاء اماد رافقرة 
ا : 0 ل وق حال اطاط اله عر ا لهام اام 


ًُّ 
رم عير برسداسد8 اه مد ده 


2 ع ا« عه حفر عو وخر خووهة جر “جل قل" "وا ا يها جو به ل 2 جح عور "ترد" بين 


و ورك المستَاجر دَابةَ الكراء حَبلهَا على عَارِيهَا أو رآها سير وَحَدَهَا وتَكها وَبعدَ َل تَلفَتْ أو فقَدتْ بصورة أخرى صَهِنَ ميم 


ثانها: لو ترك 0 المسجد أو باب الدا رع بووطة أو يدون ربط رودل للصلاة أو اء شغْلٍ وتلقت بعد غيايها 
عن نر لَرْمَهِ الضَمَان. ما ل يكنْ ذَلِكَ مقو 7ناا سوقان ان ل اران اذ حضو لت 
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* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


ع الفا 2 


5 ا المستَأجر الداية الأحيرة في مكان وَأَحَلَ ف الصلاة 9 الدابة شير إلى جهة أو راك أحذا اختطف الدانة و1 شرك 


تر من اج كل فر عي ست م مه 


الصلاة لمسَافقطة عم َم الفيمان: 
رايعا: أو تَخلَفَ المستأجر في الطريتٍ لْقَضَاءِ الحاجة أو وقفٌ تَاحية يحادث آخر وَتلفَت بِعدَ غيابها عن نظره أو فقدث صباء 


ما إذَا 
َقتْ الهأو مُدتْ من دون أن َنيب عن م د قد يمن 00 امير في هذًا الباب غياب الدابة عن نظر المستأجرء 0 


ره 
عات مره ا ل 


يعد رافظ عل الذَاية | ذا ها قيب عن ته وأو ربطها بي 

كاسنا ردح الساجر القرك شري هيا وغت لاه ع نظره أَنْنَاء اشْتَعَالِه بالشرَاء ثم فقدَت صعتا. إلا قلا. 

سَادسَا: لو استَأجِرَ أَحَد دَابْهَ عل أَنْ ركبا إل المْحلٍ القلاني ار أن ف الطريق لضوصا وََهَبَ بها ينظر فإِذا كانَ الئاس يمتنعونَ 
عَنْ الذَهَابٍ لشيوع مثْلٍ هَذَا المراضيل إلا وَل (الخندية في اباب ودع والْعشْرِين الحانية» ورد لحان أنظر الحَادَةَ (دم) . 


سَ 2 هم 


سايعا: إِذًا ام المستاَجرٌ في الطريق وَفقَدَتْ الداية الوه َإذًا نام و اعد والدابة امه ف ل وإذا تام مُضْطْجعًا ص 
(الخامدية) . 
قيل في المثال: رك المستأجر دابة الكاء حبلها عل غاريها؛ لأنه اذا ركه المستأجر حبلها ع غاريها وخر جحت الداية ينفسما 


1 كر سرس م سا ماه عد . “عرس نبو عبل تاب ل بعرم سَ يي مه 


ِلْوَق حا وَل ذه أذ تح ندم عدم هوا يق حا ره عل ْدَق ون الجر 
في كونه ل يدش عَنا رحد عدم العثور عَلهَا (الهندية) . 


(المادة 605) غقالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط 
(المادة 606) يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء الإجارة 


رح له ست وورة بر دة براه 


شد الراة وده الحادة هو تَْصِيرٌ المسْتَأَحرٍ في حفْظ امأجورا يا عدر مَثْلا أو قرت دا الكراء جعاكان المستاجر مشغولا 


20 ا اليه 


خرى له كانت معه لسقوطها ِل الْأْرضٍ وتلقّتَ دا الكاء لا رمه صَعَانُ فيما إِذا كان يْنى ع دَابئته أو حملها التلَفَ إِذًا 
7 بدابة الكاء إلا صَمِنَ أنظر المَادةَ (109) (الطندية) . 

[ (الحَادَهَ 08) مالم المستاجر مأذْونِيتَه بالتجاوز إلى ما قوق المَشْرُوط] 

الا :6:+) حالف المستاجر مادوييته بالتجاوز إلى ما قوق المشروط توجب: الصمان وآما حالفيه بالعدول إلى ما دوت المشروط 


أ مد لا حب مكلا ل َل تأر تنس أ ديد عل ابه ليها َأ لها تين أَمّه من وَحَطِيتْ مُه وما وها 
حمولة مُسَاويةٌ للدهن في الَصَرَةٍ أو أخى.وعطيت لا تضمنة 


8 
مه ه اد شسَ وشا ياسه لوط مه ووسة بر يقر ولو 


من اس ستحق متمعة معينة يقد إجَارَة فل استيقا ؛ مثلها أو ما دوتها ولس له أن ياو إلى ما فوقها: فعليه إذَا حالف المستاجر مأذونيته 
جاوز إل ما قوق المشروط 2 عليه الصَمَانُ لكونه تعدى أنظر المَدة (ؤلا/ا) ٠‏ 


ما إذَا حَالَهَا بالعدول إِلَّ مثْلٍ المُشروط أو إِلَ ما دوته لا يب الضمان؛ لأنه ل يكن في ذلك متَعَديًاء متلا أو حمل المستأجرٌ 
ني ديد عل داب استكاها أن جلها سين أَقَّه من ويَقَتْ الدابة َوه إِلَ ما فوق المشْروط صن ميم قيمتها. ل رم 


ا ا ا 


جره أن جره والحهان له يجتمعان انظرٌ 57 (كى) ٠.‏ 


2 2 م 
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* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


وقوه 15 أ َه ديد لس يقد احتَازِيء لِأنّهُ يب الصّمَاَ ولو كان ايد أن » مِنْ السمن ون أن اليد يتمع في مكان 


410 8ا عي 8 َس 


اع 


0 0 َحَدهمًا قوق صَرَرِ الآخر من 00 من أَحَتٌ غررا ين وه (رد 
لحتَارِ) أنظر لاد 4ران جلها حمولة مساوية للسمن في الْمصَرة أو أَحَفْ وعطبتٌ لا يضمن (رد الْحتَرٍ) . 


2 الَوَاد (5”؟؛ وهغؤ4هو5:ه ول!اؤه رولمؤهو0٠وههواهه‏ و5مه ولاده ووده) من الأحكام الي تفرعت عَنْ 


هذه المادة. 


2000 


] (الَادة 1 0 - اأجور مال ف د الاجر عد انقَصَاءِ الإجارة] 


م مس 
ع وص + ع1 الحا عر ولع يي ع لهسم 


(الحادة 7 000 يبتَى اي كالوديعة امانة ف د الْمستَأجِرٍ عنْدَ انقَصَاءِ الإجارة 5 كان وعل هذا و البتعيل الاجر المأجور بعد 


انقَصَاءِ مد الإجارة وتلف سن كلك لو طلب الجر 1 عند انقضَاءِ الإجارة من المستَأَجرٍ 0 يغطه إبأه م 0 الإمساك لف 


ا 


: 
. 
لعن 


مي بي لاوم د دش هع شع 


فى المأجور كالوديعة مان في يد المستَأجِرٍ عنْدَ القضاء لجَارةٍ كا كانَ في يده قبل انقضائهًا حت أنه أو تَلقَتْ الأواني بعد انقضّاء 
مد الإجارة ف الجر بلا معد ولا صر أثاء ردها 0 صاحيها لا رمه عََانٌ (أنظر شرح الحادة 4) ٠‏ 


عليه 00 الور بعد القطاع مَذَةَ الإجارة وتلفٌ يِصْمِنْ والحكر في الوديعة على هَذَا المثوال أَيضًا (أنظر اماد 0مل) وَإِذا 
استعمله قلا ترم أجرَةٌ (أنظر ماده 0 لأَنَّ ذلك الاستعْمَالٌَ عضب + افع اللفصوية ليمَتْ مضمونة (رة لمارا انط أ 0 
9 واثوه) متلا أو اتج أحد ذا 0 أن بي ا لقص لم حَال دون ركويه إِياها الوم ركبا في الْعَد وتلمَتْ رمه 
الضمان وهنا ا الأَجرَة. 

53 وَحلٍ المستاجر الأواني المستأجرَة بعد 0 الْإجَارَة على دابة سيا إِلّ صَاحا ورَلَقَتْ الاب ضَحطْمْتْ الأواني فَإِذَا ا 


5 و ااي ل ا 2 


ع لداية طق مثْلَ ذَلِكَ امل حَمِنَ أما إِذَا كانت تطيقه لا يضمن عَمْمَصَى المَادَةَ (9) وشرحها (المندية في الْبَابٍ السابع 
كد وك لكي جز ماله عد انقضَاء مد الإجَارة مِنْ اسأر ول يغطه ثم بعد الإمساك تَلفَ يصن وو لد يكن ممصا أو 


- 0 


ممَعديًا وحكر الوديعة عل هذا المنوال أَيضًا (أنظر المَادَةَ 4و/) 


م 


#.و.م الفصل الثالث في حق ضمان الأجير 
[المَصَل الثالتُ في حَقٍ صَمَانَ الأجير] 
أي في صَمَان امبر فيه في الأجير مص والأجير اشْترَك. 
(اَادَةَ 7 أو تلق المستاح فيه َعَدَي الأجير أو تَقصيره يضْمن. 
لضمانٍ الجر ثلاث قواعد 
عد الأول - إذا تف مساج فيه أو فد بتَعَدَي الأجير أي الأجير الخاص أو المشترك أو مَقْصِيره في أمي المحَافَظة مَعنَ 


ص سم عر 4 
- 


مان في يد الْأَجِير ويكون مضمونًا بالتَعَدي وَالتَفُصير (هامش الببجَة 


شماه دك وّه َه ةر َّ 


1 00 الإجارة صحيحة أو فَاسدَة؛ لأن المستأجر فيه 


2 01 5 ديه وم امه 


حير امين وتجري فيه فيه أَحَكام المواد (6كلا ولالالا و/ام/ا) ويضير إنِضَاحَ هذه الحادة ف المادتين (4 ٠‏ دوو 
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م اكاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


66 الأتيتين. 
ولا - [ فَارَقَ رق امل بعد أَنْ سلمه إل آخر يدون إِذْن وتَلفّ حمنه المكاري الأول (انظر الحادة ا 
ايا - وي يمن لعي إذاحر اليا لمث ع أ محرت اك كردن كه م 5 د الئاس بَِم حمر 7 


0 9 له 00 


0 
يكن اليا ْم فسا يدم اخلط أن يوم اخلط هريدم لانيلاك أنرالَادَ 0 وَالْعَْلُ لرَاعي في مدا القيمَة 

إِذا كان العييز مك قلا رم عن شرل لراعي في تعيين غم 6 كل 0 ان الم (رد المحتار» الأنقروي» اللخيرية) ' 
الْقَاعدَةٌ الَنيَةٌ - إذا تَلفَ اسأر فيه من دون تَعَدّي الأجير وَلَا تَفْصيره لا يرم عد الْإمَام الْأَحْظَم صَمَانٌ سَوَاء أَكَانَ الأجير حَاضًا 


.0 0 مي 500 ردصم سمداهس# 


او مشتركا ما سيوم ذلك قريبا. 


الن مز ال خهبزص هه لز را ره 7 بن عير 


مسائل تفرع عن هذا: 
إذَا طَارَتُ سَرَارَة من مصباح الْقَصار بَعدَ أن أطفاه ره في انيه فَأَصَابتٌ الثوب وأفسدته قَلَا صَانَ. 


4 ره ساس 2 


ثانا - لو نَشَرَ الصباغ التُوبَ الذِي صبَعْه مع بياب أخرى فَفْقد ينظر. فَإِذَا كان َشَرَه دَاخل الحأنوت لا يضمن وإلّا فعليهِ الضمَان 
لق 


٠ (انقروي)‎ 

7 الالعة َه - يكن الأجير المشْترَكُ صَامئًا الحسادة الي لتواد عن فعله وك شا يعدي و وتقصيره وقد جاء ذلك في الَادة 3١ 1١)‏ 
اختلاف الأ 

قد أجمع الْأئة عل أَنْ يْدَ الأجير امخاصٍ ١‏ أمَائَة) ؟ صرح , ِذَلكَ في المَادَة ١٠ ٠(‏ ) وقد ذَيْ ذَّلكَ في الشرح أَيضَاء 


7 مه م عر كر جوائين نين ميا غيل سان 


مام الأعظم هو الْقَول الأول. فَعلّ رَأَي الام لظم وزفر وحسنٍ 9 زياد وحماد 


1 . لجر الخترة. 5 أمانة كيد لجر الخاصء أن عن 3 بإذن لمر 0 00 0 يون 0 : 


2-2 


له 0 ام .حي ينا ايل عه عام 0 


د 5 : الجر امرك انه رد م 12200 تقصير أو فقد 
عند امام عَاءٌ عل اَادَةَ (100174) . 


- إل خب تح نه كرد ست د ته م ين سا ين وم ثئر ماهير ةبر اس َه َس سه سا 
وعند الْإمامينٍ لا يصدق ويجحب عليه أن نيت ما ادعاه بالبينة 27 جاء فى الشلى (وعنده القول قول صاحب الثوب؟ لان الثوب 
0 كه 6س ارس سس ار سه ص ابر سس 3 َس له مه ٌِ 2 
دخل فى صكمانه عندهما ولا يصدق على ١‏ 


3 


2 


9 


الام 


0 


دمح امه سَ - سَ عي م وم وماس َس م 
0 


ملا أو طب أَحَد من لاط الوب الذي أغطاه إلَيه بمتحه وادعى الخياط أنه أعطاه إياه فعنْدَ الإمام. يصَدّقَ 


7 ع 


ع م 
ءَ. - 4 
بلا بينة ا 
٠ 9‏ 
- 


4 
- 


560ظ 


- 


الإمَامَينٍ فلا يصدق قوله بلا برهان (الْ ٍ اي والأتقروي» الْمَتَاوى وابن جم) . 
ثانيّا: لا يرم الأجير المشْترَكَ ان عل رأي الْإمَام الأعظم ات ا و ؛ نلف قبل العمل أو بعده. وسواءً 
كن كن الجر نه بسب ين ال نه كأن يحون الأجير المشْترَكُ راعيًا فأ كل ادنب امم لي يرعاها أو يسبب لا يمكن 


َعم رو لس ست سير بر ص و 


اللتحرز منه وَسَواٌ انر الععان ار شد مل 8 ٠‏ ملا إذَا كن الأجيرالمشْترَكُ رَاعِيَ مَنَلا وفقَدَتٌ منْه شَاه قلا يمه ها 


ا 
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١ 8 000‏ اال لضي عد 


وو قَالَ َل إنه لا يعر كيف كان فقدانا. ا اء 
الوك لاني ول الْإِمامينٍ فَرآمِبمَا أنه ذا ملف يوان يسبب لا كن لحر مل كَلمُوت حتف الْأنف وحصول حت كيد ددم 
جماعة من العرصن كان مز القَرية عَابةَ قلا دكن الراعي سن الإشراف عل كاقة : الأغتام قلا حمَانَ عليه عندهما. أما إذَا 
0 للف يسبب كالسرقة َه أو مطاف ا يمكن الاحترا منه رمه الضْمَانُ (الأقروي؛ واتقيع) . 
متلا إِدَا كن أجر اليد راعيَا وفْقدَ يوذ من يده وادعى أنه لا بعل كيف ققد يكون ضَامَِاءٍ لأنَّ ذَِكَ إقرار مله بتضبيع 
ذلك الحيوان (الحيريةه ورد المحتَار) د ف الحَادة (111) هذا أيِضَاد وخلاصة الكلام أن هلاه الباح فيه ف د الْأَجير 
0 أوجد: 

ِِ يفعلٍ الأجير الذي ع تعديه 
: - يفل الج الذي يق يدون تعديه وفي هاننٍ ا ن يرم الضَمَانُ. 
* - بالشيء الذي ل يكن يفعل اأجر وي ِشيءٍ لا يمكن الاحتراز منه. وفي هذه ذه الصورة لا رم مان مان 
4 - بالشيء الذي يكن الاحترازٌ مْه كَالْقَضبٍ ار اس من بل الأجو وني ليو لصوي لا 000 لظم 
مقا سوا كن الجر مصلعا أم لا ويم مان عند الام مطلنًا 
و الاختلاق: هرأ الام الأعظم يعُولَ إن الأجرة نا هي في ممَابلٍ الْحَمَلِ فقَط وَلَيِسَتْ في مقَابلٍ الْعَمَلٍ وَالحفظ معا فَالمُستََجرَ 
فيه و ولا 1 لياس ع الفقرة الثانية م الحَادة (لالا/ا) . 
ما الإمامان يَقُولَان إن لجر 5 ف مقَابل الْعمَلٍ مع الحفظ وليست ف مَقَابلٍ العمل فقط وِذّلك هي ف ٍ الفقرة المذكورة 


سلس مات سل سه لير 


لمجلة قد قبلته 


لم هه 


ماد (/ا/ا/ا) (وتكلة 5 المحمَارٍ في الوديعة) ٠.‏ وقد 0 المتون الْفمهية واعلتانية 0 امام الأعظم 3 


نَ 


م 
ل 


0 


نَّ عدم تخخصيصي لجل اير الخاص دَلِيلٌ عَلّ اختيارها لي مام اللَْارَ 


مهد هه م آذآ ته 0 زرو عر 2 صا 


ىي 
إليه؛ لأنه على رأي الإمامينٍ يلم لمان ١‏ ذَا كان الأجير مشتركا وما هو مذكور و في الفمرة الثانية من مثَال المادة الذكورة 


200 م هوّه 2 


ثانيا: إن اله ة (ويهدا 0 و حبس ذلك المَالَ لف في يده لا يَضمَن) من الكَادة (ا/1؟) من هي أيضا على قول الإمام لظم 
ما عل قو الْإمَامَنِ فَيَجبٌ الضَّمَان " هدَاية ' أنظرْ شَرْحَ المَادَة (487) . 


وق جاء في الهداية و صابج يملأ في ان سار رابع قله أن َس التق بد لقره من عمل حت برق الح 
أن عر عله َيِه وَضفٌ قَائمْ في الُوْبٍ فَلَهُ حَق اليس لاستيفَاء البْدَلِ كا في المبيع وأو حبسه فَصَاعَ في يده لا حمَانَ عليه عند أبي 
حَنِيقَة - رَحمه الله تََاللَ ١‏ لأ د مد في لبنس هيت مَل كن علده ولا راك انعقو عد قل ليم وعد أب 


2 م سيت 12 7 جردي بز عي عت ال ا بن ارال روس ا لاه مص و لا 62 2 كر 


يوسف وتمد رهما لهال كانت مضموقة َ قبل الحدس فَكذَا بعدَه لكنه يليار إِنْ شَاء صمنه عير معمول ولا أَجر له ون شَاءَ شهنه 


ع 
-ه 


قر الت ع رأ مس الققياء 0 4 


عه 2ه 0 


أي أنهم قد قَدُ اختاروا 58 هذه المسَأَلد قسمًا مِنْ قَولِ الْإمَام الأعظم وقسما من قول الْإٍمَامَينٍ وقد أَفْقَ مَمَاي الإسلام على هَذَا الوجه 


5112161208 ها٠‎ 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


آذك[ ه موشئر ها هسم رس ماه سمس مام موه م همه 2 وسا ماس بره تراه هس ّم 
ولكن يلزم الي مذهب الإمام الأعظم من بعد صدور المجلة انظر المادة ٠ )١801(‏ 
ل برسم سه بر اسه مه .مسد اس وير هه ع ١‏ الج عر 000 وداه يل جا ار سي ع ع .ال 8 و عر دع جر ع > ع ىار يحاض م و 
اقول الرابع: وهو قول بعض الْعلمَاءِ ارين يرم الأجير بممَضَى هذا القَولٍ الصْمَانْ ذا كان مصَلحًا وإذَا كان مستور الخال يصَالح 
0 وله أ يه 4 سمه مه رم لوم هد دم معّة م دلوم اه سد مه .0 57 ار اخ ل جو جا ف سابل اي 
عل نصف الْقيمة. ٠‏ وفي الفتاوى الحيرية تحبيذ لهذا القول وما بن الومام الاعظم وبين مي ع كانتت الإجارة 
مه سمس 1 في و 


رح 0 كات َاسِدةَ رام مَل ف ب الأَجر الشترك اماق م َل له مان | 3 امير ع ) ٠‏ لَكن إِذَا 


| 2 0 0200 سر مه هّه مس 


.0 5 2 
7 2 .د حل عر 


أحد ل لل ا 


موب عن عه 2 


اود 


3 
الْصَحَفٌ لا يدث فيه العمل وَإئما يكون في غيره ولذَكَ ليس المصحص ما يدت فيه العمل (عل قدي والتتقيح» ورد شان 
٠‏ قيل في هذه اماد ذا لف المستأجر فيه. 
مدال يَف خوك لَرْط فجي عل مايه في الُصَِاتٍ الآ 
١‏ -إذا أغطلى 5 صباًا ياب على أن يصبعَها يلون 5 وخالق الشرط أن عدلَ إلى غيره نر ذا كت المْحَالمة في لجنس كن 
ذَلِكَ الرجل غيرًا إذَا شَاءَ معن الصبَاغٌ الثيّاب يلون الأصلي وترَكها له. وَإذَا شا أَحَدَهَا بجر الئل عل ألا يجَاوَرَ الأجر المسمى. 


واه َس 


ذا نت اَل الور بالْْتٍ مَكُونُ دك الشّْص خا َنم رك الاب للصباغ وصعنه قيميا بلونها الأصلي وإ 
شَاءَ أَحَلَ اه ودف إلى الْأجير الاح السيء 0 الزيادة التي حدثت »يذلك الوصن» 


1 3 أل أل سك لخم عا يق 2 ان فك تو ج13 خلا نر حي كه ةا + شَاءَ صن 
ا كه للحم راتما أحدة موا عل تلك الصورة جر مل عمل الاج عل ألا كاور الاح المسئة 


مد 


(المادة 608) تعدي الأجير 


- إِذَا أَعطى أحد نمَاشًا لوحا لِينَفّس عليه عبَارةَ وتَقّسَ الماش عل اللّوج عبَارة 0 المستأجر عخير إن شَاء صَمنَهُ قيمَة اللو إن 


شَاء أحَدَه عل لك الصورة بأَْرِ الثل عمل اأجرِ هذا عل أ حار ال المي: 
- وَإِذَا م انا إِلَ امميّاط أَنْ يخيطه فصا عقاطه سروالا فالحك عل المنوال السابتي أَيضًا (المندية في اباب السايع 


َلِِْْنَ) . 
في رَعْيٍ ماشية قرية مناوبة: إِذَا اتفق أض قرية عل أن يرعوا مواشيهم مناوبة وَفقَدَتْ مُوَائي ي أحدهم في نوي اام صَاحب 


ره ماس 


ار عن إِذا ل ا ذلك عن: تعدنة وتقصيره وهذه ل بإجارة اع 5 رن (البجة وَالفتاوى» و لمر ٠‏ 
نادي )١‏ دي الأجير] 


(الَادة 4 0 عدي الأجير هو أن يعمل عملا أو برك و لين لمي الآجر صراحة أو دلالة مثلا بعد قول المسَاجرٍ للراعي 


ولا قا بر د بساء دم 


الذي ا ماس ارع هذه اإررافت في المحلٍ لاني ولا تذهب بها إلى محل آخر فَإِنْ ل يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب 
ا إلَ عَلِ أن وها يكُونُ مدي نعطب الدوَاب عد َي هنا لضان عل الرأعيء كَدَاكَ أو أَعْطَى أَحَد قَانًا إِلَ 


حاط قل إِنْ ا َاء قصله وقَالَ الخياط يخرج وقصله فَِنْ ل يخرج قَبَاءً له أن يصَمِنَ الخياط الْقُمَاشضَ. 


ءّ. ور 


اي أنه 2 الْضِمَان ف الأحوال الاتية: 


الاه 5112161208 


م الكمّاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة 
ار تعدي الأجير أي الأجير اتلخاصٍ و الأجير المشْتَرَك الذي 2 الصَمَانَ ّ ف الحادة الانقة هو فو أن يعمل ع أو رك 


ُُ 
سس 2 و 000 رومة سم وهلثلره م عا اس 


حركة مخالفتينٍ سر لجر أو لمتَعَى العقد صرَاحَة أو دلالءً أو سمَِكَ المستأجر فيه» يد جر ني المثال بالأجير امْخآصِ عا هو 
عَرْضًا اماق لا يْصَُ الاخران ذا عاد الأجير بعدَ المحَالمَة مره إل الوقاق فلا يخلص من الصَمان أَيضًا (الأتقروي) ٠‏ والمراد 
منْ التَعدّي في هذا البَابِ هو الاستيكالك وجِنَاية اليد ومن التفصير هو التفصير في الحفظ وَهَدَان المْطَانَ اتنا هما على مَذّهبٍ الإمام 
(هَامِشٍ الأنقروي) ميال ركه المْحَالمَة للأمي صَرَاحَة: متلا بعد ول المُستأَجِر للراعي الذي هو جور خا أى أجد 5 اع 
هذه دوت ف لحل لقان ولا تذهب بها إلى ل آخر فإِن ل يرعها الراعي ف ذلك المْحلٍ هيوان م اح ررعاها تون 


41 


متعديأ ب ركته المحَالمَة 0 مساج الصرخ إِنْ عَطْبّت الدَوَابٌ عند رعيها هناك 

2 احْمَان على الراعي ور يتعد تعديا آخعر أي أنه إذًا رَعَى الحيوان في غير المكان المشروط وتلفٌ صن قيمته وليس لَه أجر 
إذًا 2 يلت دم جر المسعى استحسانًا 

ذا اختلفٌ المستَأجِر وَالْأجِير ققَالَ تاجرد مط يي الوايي في امحل لفان وَقَالَ الأجير ل ترط َلك قيلت البيئة من 
ها نيما وإذا أَقَام الاثنان اليينة رحت ب الراعي وإذا 1 ِ أحدهما فَالْقَوَلَ للمالك بالإماع (الأنقروي واللحصالي» والبرَازية) 


م مامد شا ع 


2 


١ 


َ 


َال لخَرَكة المُحَالقَة للأمي دَلَاله. أو أَعْطَى أَحَد قاش وَقَالَ إِنْ 0 ا قصل يكذَا رشا أ قن 1 رج قبَاء قلصاحب الْقَمَاشٍ 
أن يضمن اياطع أن لذن بالتَفْصيلٍ 0 1 قبَاء ولذلك عَم أن اباط لبن دوا بتفصيله ان كفي لقباءٍ وإن 
صَلَهُ الحياط ول يخْرج قَبَاءُ فيكُونٌ قد حَالَقَ أَمنَ المستَأَجر دَلَالَةَ ما إِذَا أعطى ذَلِكَ الشخص الْقَمَاشٌ وَقَالَ له هَل كفي ا لي 

ققَالَ الخياط يني قَقَالَ لَه صَاحبَ لفَمَاشٍ فصله فمَصله و1 3 ََاءَ فك َم | لاط صَمَانْءٍ أن ادن فق عه عور 33 
لا يتلق بأُولِ كلامه فيكون قاطعا بإذن ثم لا يكون قوله نحم إِخرَارَا لَه حت يَصْمَنَ؛ لأنَ رد الْقَولِ لا يوجب الضّمَانَ عَلَ الْعَار 


وا يبه أن َو كان في ضين الْقّد ون ل يكنْ فلا َضْمَنُ وَلكنْ وال الخياط: نعم قَقَال: الماك اقطعْه إِذَنْ صَمِنَ إِذ علق الْإدْنَ 


َه 


لشرط 
. 
- 2 


ارك المكَارِي في منْقَطع عن الْعمارٍ وكان في إمكانه أَنْ بفَاقَ ذلك المكَانَ وآ مَارقه لكونه ا حون رون الْأمطا 
الغزيرة وبقي فيه فَأَفْسَدَ المطر ما مع منْ الأحمال 1 مله يكون ضام 9 المحتار والأتقروي) كدَلكَ لو قَالَ 
صَاحبَ الْأَرض ملاح أتقْلٌ هذه الحنطة ‏ نا ل لعل الفلاني» أن لوب ها دهان بي وَل لقلا دن أي مه 


رمه عوئر ه قا ف عل بين “عب عنم حير ابو معت امه لاتغا ل تدس ميجر ولراه سم تبره 


دود يل الحطَة وَهسَدتْ طن بدا كاك داهب الحا ِنْ ريت ع الطريي الَدِي عي لَه الاجر ِف الل ين | نظن 
3 الحَادة (0ه) (أمتدية في لباب الثاني وَالْعشرين . 


7 
2. 000 


قانيا: عَالعَة لأجِيرٍ مقْتصَى الْعقّد ب يوجب الضْمَانَ خا الل الحادة 0 


ثالنا: كار الأجيرالستَأجرِ فيه موجب لِلصْمانٍ أيِضًا متلا ذا َك الَصَارَ لاب العْطَة إل لقَضْرِهًا عند طلا مهم بد َلك أ 


عرفت أوسرفت حين اقيمهاة لاله ل اذا استحصلهًا صَاحيا عدي من سرقها متلا فعليه أن يلي 


للضم إِذّا عسَلَهَا قبل الخود لأنْ العمل وقَمْ لصاحب الاب يا إذَا كان السل بعد الحود فيس عل مانا ين اه أن 
القصار قصرها بغير عفد قلا مستحق الجر (الدانية) ان الأ ميان نشي ذلك عن النرال انور ونا بسينة ول لخر 


لزمت الآجرة 


- 


١ 


"لاه 5112161208 


* الكتاب الثاني الإجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب 


ع عت برص د شرج د .ىقر - ور اسه 93 َ 


واذا صبغه بعد اخود كن صاحبها مخيرا. ِنْ شَاءَ أَحَدَ الثياب وَأدى الصباغٌ الزيادةَ الحاصلة من الصباغ وإنْ شَاءَ ترك الشياب للصباغ 


ع مو قيمتبا. أنظر المَادَةَ (/891) . 

رَايعا: إِذَا دَق | َم للطحَان حنطة ف يطحبًا وأنْكهًا الطَحَانْ فَِذَا صا بَعْدَ الإكار لا 2 تب بت الحنطة الطحان يمن خط 
صاحب المال. رد شنج خيعانًا كي لو نت ا عاض لجسي مام ار ا 

ما ذا ملكت الدابة دون تََدِي الراعي وتفصيره لا يلم الضمان سواء ؛أكنَ الراعي أجيرا حَاصا أو أجيرًا مركا ملا ذا ملكت 
الدابة ياف عَاوية وه في يد الراعي لا يلرّمه الصَمَانُ (البرَازِية) وَهالكَ إِيضَاح الأحوال التي ري شان لير التي ل توجية 


وهى: 
أا- 0 للراعي ندا الذَكر من الحيوان طٍَ الأنى بدون إِذْن صاحبه. إِنْ فعل وهل الحيوان رمه الضمان. وأما إذا ا لحيوان 


هه 


بنفسه وهلّك قلا حَانَ؛ أن الأجيرَ في العيورة لحل كد معدي بإنيانه عملا ير مَأَذُون فيه وأا ف ا الثانية ليس للأجير من 


اراس 
00 


عمل. 
2 


سس ع لل ل سن سه أ - اله م 


؟ - إِذا عي شوب صاحبة عندمًا أحضرهٍ الخياط له وتمزق بسبب شد المالك إِيَاه لا رم الخياط َمَانُ واما إذا مزق من زب 
كل من المالك والتياط مما لَرِمَ لياط حَمَان نصضٍ قيمَته انق اماد (15ة). 
م - إذا أَرسَل الخياط النُوب بعد خياطته إلى صاحبه دم وده الموجود في عياله وَهَكَ لوب ينظر. فَإِن كان الواد بَالعًا عاقلا مقتَدرًا 


على الحفظ لا رم الْأجِيرَ صما (أنظر الْمَادَةَ ه6و/) وإلا صَهِنَ لتضييعه تار بتقصيره ف الحفظ (المندية والبرازية وروي 


را هرهم 


ورد الكارا” 
4 - للراعي أَنْ يرد اليوَانَات إل الاجر مم أجيره امْخَصٍ وابنه الْكبير الموجود في عياله. ولكن ليس لَه أَنْ يردها مع غير أمينه. 


0 
و ل ل 


إن ردها وَهِلَكَتٌ صصُْ (أنظر من الحادة هو “7 وشرجها) . 
ل ل َس سو ان أبن حي بين أي 9 > لخن لبي نه حار ضن 


«- دام ننج حبانا كا يج له نا فأعص النساج ايعان لشَخصٍ آعر وَهلَكْتْ بعد َك ينظر. َإِنْ كان ذلك 
الشخْصَ لآعر أجير الاج لا ممَانَ. ون كانَ أَجتيا ص (أنظر المَادَةَ ) ٠‏ (البزازية وَالْذد 


وهس سم داس م ام ه ماس 


١‏ - إِذَا ترك الدلال المَالَ بيد د جني الذي سوم شرا بدون إذن صاحبه وضَاعَ الال بيد ذَلِكَ الج جني بعد مقَارقة الدلّال لَرِم 


1 
3 


٠ نقروي)‎ 


4 


0 - 


- 


0 


4 2 مه م ه ود ّم 


اِدَلّالَ الصْمَان؛ أن ادال وَدِيع وليس لأوديع أن 2 الوديعة ِ ىر (التتقيح) " نظن المادة ٠‏ 8 


إذا دق نض لبا توب سب بون حر صب الب بون تر َك لقص عتم اه 


وهو ياد الْبياضٍ وان شَاء قله رادط للصباغ فضل القيمة الذي حصل من الصباغ الْأْصَمْر. وعلّ كل الجر غير لازمة. رام إِذًا 


عل ل سَ سَ عي 


صبغه الصباغ 


7 


(المادة 609) تقصير الأجير 
جر ولكن بصباغ رديءٍ ل إِنْ كانت ا الصباغ فاحشة 


مةوظير يي سن ارس رس بن مهم ورم َه مره م 


ا يم لمان وَيوَدِي الجر المسمى " رد المحتار. 


ا - لع وعم موه هاس 


." فيد اباط الوب وأحَدّه صاحبه وارتدى به مع عله بفَسَادِهِ فلس لَه التضمين؛ ؛ لأنه رضي بعيبه " الأنقروي‎ ١| 


00 5 
5 


في نَظرِ أَهل الحبرة حَمنَ قيمة الوب أَبيض. ٠‏ وإن كانت غير فقاحشة 


لاه 5112161208 


© اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


] (المَدة 0 تقَِير الأجير] 
(المَادةَ 09) تفصير الأجير هو قصوره في المْحَافَطَة طٍّ الْمستَأجَر فيه يلا عر متلا إِذّا قر من تيع 9 م عدم لاق الراعي ل 
7 وهال قَصَاعَ بذاك رأس لتر فيَصْمَنْ الراعي لتَمُصيره. ما إِذَا كنَ عدم كاقه له تَاشمًا عَنْ عَلَبّة احتمال ضياع العم الباقية 


لا رمه مان لأنه معذور. تَمصير الأجير أي لأجر اص أو الْمشترَك التقصير الذي يوجب الصْمَانَ حَسبّ المَادة " /. 3 هر 
ا ارق تسوس الس ا ابره الس يلها الا رويد در ماعلا كرد كلت ولد عدراة المُسائل 


ع اعم ب مره اخ ١‏ عراس 


المتفرعة عن هذا: 
5 ]1 فرت شاد ثور بن الطيع مث وصَاعَتْ 0 لاق الراعي با وَالَْبضٍ عَلبها مم دم وجود احتمال ضياع م الباقِية عل تَعدِير 


تعقيبه إياها تكاسلك همالا من ل الراعي إسبب تقصيره يي الحفظ وا كن الراعي أَجِيرًا خَاضًا أو أَجيرا مشتركا. مر إِذا 

كن عدم اق لعي لحيوان اشاب فض عليه َاشِئًا عن علب اختمَالٍ ضياع الحيوانات لباقية علّ مدير تعقيبه إياها وعدم و وجود 
سه خلمها قلا يازمة الضمان؛ لأله ركان لرعي جيرا خاصا أو أَجِيرا شرن 

5 3 كان في ذَلكَ رك الحفظ ير مر علد لازاه عدر (التتيجة والفتاوى الجديدة وحمع الأمبر) ٠‏ كا هو في الوديعة (أنظرٌ 

مر : دم الضْمّان في هذه الَأ مق َه ماو كن الْأجِير خاصاء وما إذا كنَ الأجير مشْتركا عدم الصَمَانِ عل 


َه ءءء 


مَذّهْبٍ الْإمَام لظم ( (الخلاصة) ) وأزوم الضمّان في المَسأَل المذكورة عند الإمامينٍ رعيما هبعال لأن الأجير طمعًا الجر الوافر 


بل الْكثرَ من ليان قوق اقتداره (رد المحتار) ٠‏ وبين من هذه المسألة أيضًا أَنَّ المجَلَه اخْتَارَتْ مَذْهَبَّ الْإمَام الْأَعظم في 
عدم صَمَان الأجير المشترك. 
ابي إذا هلك اط ان أن نوم الراعي مه الصَمَانُ لتركه الحفط ل ل الوم ين 


يف سل سه سا موه هاس 


في محله وبعد أَنْ غاب الخيوان الدكرر من نظره (الانقروي) ٠‏ 


(المادة 610) الأجير االخاص أمين 
نا - إذا قاض عجرى الطاحون تلفت الحنطة فَكّا أن لحان يضمن كدِكَ | إذَا ترك الطحان الطاحونَ يدون أَنْ يعَفْل بابها وسرقتٌ 
لط 00 الدقيق (الندية قبل اباب لثمن والعشرين وفتاوى ابن نجم) ٠‏ 


مسد هاه مه ل ماه سسسرلت 


ايع إذا حقلت لدواب وَتَفَرقتْ في ا نْحَاءٍ منتلمَة مختلفَة وَل يَفَكُنْ الراعي من مطَارَديا َبمَعها كلها لا صََانَ عنْدَ الْإمَام الأعظم يرم 
الحتمان عند الإمامينٍ د الْحتاي) . 

َامِسا - إذا هلك ايان في الطريقي. ينما كان الرأعي الْشْرك رده إل م اده عي الَادنَ عل لحف أو مَعّ تَخْصٍ 
9 من 4 3 الما وأما إذَا هك أَمَاءً رده مع أمينه فلا حَعان. (أنظر شرح الحادة 6 اقم 


< ست سمه سد سا - دمت هّه سدس 


دما -إذا تجرخ بيغلا ونا كذ يلوق م جار وق لماز فل سه حَذية أذ يك دق لاحك إلى 
َه لدم كن من حفظه وه الل بيد ره اروم لا يلم َل الشخص مان (الحرية) ٠‏ 


0200 


سَابعًا - إذَا رك انسلج في َم كرت فيه اللصوص في دكانه الشيء 4 الذي سجه وسرق وبِعد أَنْ قَمَلَ الاب وَذَهَبَ إِلَ داره ينظر 


م كه د ا ار ل م سير ير برس ين # 


إن كان من المعتاد رك 0 كهذه عل ذلك الوجه في مثلٍ هذا لوقت لا يلوم الضْمَانُ. إلا فالضمان لازم لانه يكون مقصرا 


لاه 511216120 


* اللككّاب الثانى الإجارة واشتمل على مقدمة ومانية 


في الحفظ وَمَضَيعًا المَالَ (الأتقروي) . 
(الَادة ٠‏ الْأَجير اللخأص ما 


عا آآ أ هله 


(المَادة ٠‏ 3 الْأَجِير الخأص ا فل يضمن المَالَ الك بيده بغي ضلنة وكذلك 1 من الحَالَ امالك يعمله بلا تعل. الْأْجير 


لاه 


اتخاص ع بالاتماق أ الأجير اميرك 0 مين عند الإمام ف 0 3 0 الأجير امن ا ا الحَالَ 


3 ا - 


ا 


- 


- مه 


الكو ل د ف ور لمات :ولا خض 1ه الاجر اص بدك سشوء كاله 


ل ل 


3 0 


لاص بسحن الأجرة يكونه حَاضرا ويا ْعَمَلٍ. ٠‏ متلا إذا قت جميع الخيواتات في يد الأجمر الي أ ستؤجر عل أن يكو 


و عريسج اه لير م ه 


كن وبي بعْدَ ذَلِكَ 6 الع ني لسن قله لخد يجري د المحتار» الزيكبي) . 


وغ سن .كر سم بسع عه : “جره 


المسائل المتفرعة عن هذا: 


او ار حارس انان الشيء الي سرق في غرّف الكآن أو في ساحته. و كلك :حارس السوقان] .تار 
ماعل اليس غَيْء لَب ... في السوقي حَائوتٌ عل ما فيه كيب 


ا 


4 


عرق ١‏ ع2 


ويس يضمن الذي منها سرق َه إِذ اجر اخأ ذَالكَ ا 
إِذّا فد الود أو فْقَدَتْ لحي أي عليه أو سقط من يد الظير وتو لا صَانَ عل الث الي في جر ا التي سي والْأَروي) ٠‏ 
ل ف الاين المشارك أيضًا هو عل الوجه المذّكور عند الإمام الْأَعظم 3 دك في 5 شرح الحادة و7 000 أي 4 لٍِ ع المَالَ 


للك را وي شلهز رن ل رعق حور ريز بأ بض الأ لا يضمن أي ةا لقنا ال 
وَسَوَاءٌ أَتلَىَ المَالَ سيب يكن التحرٌ منه أو يسبب لا يكن التحررٌ منه. وعايه - حَيثُ إن المجَلَدَ رَححَت وَاخْتَارت مَذُهَبَ الْإمام 


0 
رمه مه فرعي م م ا و 0 65 
7 


00 6 ني في شرح الحادة .3 السالقَة ال يكن بن لازم تخصِيض هد لْرة لير احص بل كان يجب أن 
عَاكَ (الأجيرأمِن) 00 نخْصصَ الْفغرة الآبية بالأَجِيرِ مص أن الفقرة المذكورة عخصوصّة بالأجير اتخاص .ولا يجري حكهًا 
عل الأجير المشْترك. > سيفهم من اماد 51١‏ (الندية في الْبَابٍ الَامن وَالْعسْرِينَ) . 

ًا - وَكَدَكَ لا يصْمَنْ الأجير اخاص المَالَ اخَاِكَ يصنْعه بلا تعد أَيًِا أي يعمل الشّيْء لدي أذ 

ماف الأجير انام ملك الاجر فى أ المستاجر الأجيرَ بِالتَصَرْفِ في المَأجُور حم ذَِكَ وكَانَ الأجير قَاعا مَقَامَالمُسَأجِرٍ في 
التَصَررْف المَدَكُور كأنَّ لمُستَأَجرَ قبل ذَلكَ الشيء ينفْسه ادر ٠‏ ملا إذا تَلمَتْ الحيوانات ينما كانَ الراعي يرعَاها أو يوردها الما 
ا ئ ظ 
رَايعًا - إِذًا تلت الحيواتات بض عضا ا كن لرأعي الأجير اخّأص يسوقها 00 (لَازية ورد المحتَار) 
حَامسًا > ذا اشترئ جل | فين السرق ره َ خَادمه إل دَاره فَرلتْ دم لخادم في الطريقٍ سقط وانكسر الْإنَاءُ لا يضمنه. 


0 ها 


وآما إذا تلفق ذَلِكَ امال بإتيان الأجير عَمََا غير العمل الي أ وَأَذنَ به مستا يمن الأجير ينا علّ ما جاءً في المادة )8 3 


7 


ّ -ه عكة ا مي 2 


ل به. وياخل كامل اجرته؛ «الأن 


آذه 


٠. 


ونره مه ماه 


(رد المحتاي). ٠‏ ملا آواء ني عدوم الف اا ا خَادِمه ينَقْلٍ أَحَدهما ويه لَه إل داه فَنمَلَ حَادِمه النَء الثاني بلا 


5 ولا ِذْنَ فعثرٌ في الطريق ود وانكسر ذلك الإناء كان الخآدم صما 7 لأنه تعدى بإجرائه غير العمل الذي أمرّه سيده به. ورد 
ف الج ل تعد) ؛ أن الْأَجِيرَ الخاص إِذًا نان من ا ّ هر في الوديعة أيضًا المسائل افرع ! هذا 


2 


ولا - إذَا مَل 5 العم الى كان يرعَاهًا وحَدَها بدون محافظ وفَمَدَ مقدارا مثا يكُونُ ضَامنًا (التنقيح) 


ولاه 5112161208 


+ اكاب الثاني الإجارة وويشتمل على مقدمة وثانية أبواب 


(المادة 611) الأحين المعتزك يضمن" الضرن والسبائر 


اا - إذَا ضَرَبَ الراعي عدا رجل الشاة فكسرها أو فلم عينها يضمن عبد الم " وعلَ ذَلكَ إِذَا تَلفَ الحيوان بعد كسْرٍ رجه بد 


00004 - 


يضمن قيمته يوم كبرت رجله. لا قيمته يوم هلاكه (الحيرية) ٠‏ 


ثانا - إذَا دهم الأجير الحيوان يضمن. وأما إذَا ذَيحَه الأجير م لك سف بشن إن 6ن باوص ما 


عل .عل" “دنه :ع سرع قر كر * ا مين يا “هر 


يضمن وإن كان موته مَيعنًا لا يضمن وَلَكنْ اليوَاَات التي لا تؤكل لها كلبغلٍ امار لَا مَك (رد الُْمَار) لله لا 
دحا لأَجْلٍ الاتتماع يلحمها. لاي امار ولا ابل إذ لا يِل بها ولا لس عِنْدَه كاه حرا (د لماي . | إِذَا قال 


الأجير ذبحته ليقن موته لا يِصَدّق الأجير في قوله ما ل يصادق صاحبه عل تمن موته لإقراره بِسَبْبٍ الضمان. وعل هَذَا التقَدِيرٍ 
00 ف مع البين أنه 0 0 ين اموت الصاحب 0 عل 0 َم البيئة ع أذ مي ره الي َإِدَا 2 


7 0120 


ل و 70 


ل ا 3 مه 0 رمه سما م هي ةورع بر اه ساسم سه ا . و ٠‏ لاوط حي" اع م ار 3 جد اتن أن دين 
فيصدق ,عينه. ا لمستاجر اشترط عليه إ حضار جلده إذا هلك وا لضمان عند عدم إ حضاره " 


َس هرهم 


رد المحتار. 
ًا - إذَ أعطى الراعي اد وجل إل ص آتر وَاسدكهاذِتَ الشّخص لم الراعي الصَمَانَه | » إن أَقَرَ الراعي بِذَلكَ. وأ 


سحي - 
عل للع اس 


1 الرأعي بن َه الور هي مَال ذا الشّخخصٍ طَِس له أن يبه ياه جح ال 


[ (المَادَة 111) الأجير المشْترَكُ يصْمَن الصرَر واس 2 

اده 316) الأجير المشترك يضمن الضرر وانتسَائر رَ التي لدت عن فعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصيره أو ل يكن. يضمن 
الأجير المشترَك اللسَائر المودَة من فعله إن ل يكن تَمَاورَ المعتاد ب ني أن لجر الك صَابَِ لا ني تعن له سو 
أكانَ متعديا أو لم يكن وسواء تََاورٌ المعتَاد أو ل يجاوز أن مَيدْخُلُ تت عفد الإجارة هو الْحَمَل السلى : ٠‏ وما العمل الْمَاسِد 


عيش .يراد اده مع | عرم لاد 


فلا يدخل تحت الإجارة. وَيناءً عليه يحون الأجير المشترَكُ -- الصورة َل َي َال تخت الإجارة ومن مَأَدونَا مله حم 


004 


٠‏ وأما في حَالَ 


١ لمثع‎ 


مع بي م هلظ يبر مس ومَ9 سل ع # “مير ع لع عع ار عرب وس سا ماه هوه ساس 


الإجارة. والمستأجر ولد هذه مخير. إن شَاءَ صمنه قيمته يحاله وهو عير ممول وإعطَاءُ جره أن الأجير 1 يِفٍ منفعة بل أورت 


100 هنو :سروه 


ضررا |" رد المحْبَارِ ون ناه عع َس مشولا وأغطة أَر مف * الذي في الب القن وَالفيَ تير عن د اسل ىق 


-ه 


هس لمان د وهسد 2 6ه و 2 عه ل م 


المجاد بصوره ه مطلقّة أله موجب للضْمان را نجاو عامل المعتاد 


د ا 
هوه مه 5 


مَل م 
أولات دا عق القعصار الثيّابَ زهو يلها أو لقت بعل الال وتلف امل 5 صَامنًا ما أتلفٌ © يكون صما إذا غرق الزورَق 
في أَثْنَاء تجديفه بالمجداف هك ما فيه من الْأاص والأموالي. ٠‏ ا المختَار " 3 


انا - إذا ولق ليوا زخو إسوقة أو انمَعم الحبل والمكاري 0 ده فوم احجل وتَلفَ يكون ضَامًا ولو كَانَ صاحب الما معه؛ لأن 
لتَفَ حَصَلَ منْ ترك الاختياط والتوئت في الربط. وَأما إِنْ كَانَ الحبلُ مَالَ صَاحبٍ الل أو إن ا الحبل ل يكن من سوق 


عونو 


الكاري بل عبت الرء واليران وَاقفْ جَلَ ايان فانقَطع 0 وتلث الل لا يرم الصْمَانٌ " رد المحمَارٍ وشبلي والمندية" ٠‏ 


كلاه 5112161208 


* الاب الثانى الإجارة وشتمل على مقدمة 


ليا أن رك لجال أو أن عه حمه الئاس فَوقم يَضْمَنْء / لأنَّ الثَلفَ الحأصل من رَلَقَهِ حصل من تركه ابَتّ في اللَني 


ب 
7 
مومع لك ولهة اه للع وير ب رجه م بر ع ولعو م ل انض عر ...بسع نوين .سوق رمه يه ع ريق ١‏ موق 


" جمع | 6 8 صا المال مخير إن شا ضهنه قيمته عَمُولًا واعطاه اجرته وان شَاء ممنه قيمته غير مول وأر يعطه اجرته. وا 
إِذا حصل دسم ع الخال وتلف لحل عد ذلك 1 رمه الصَمَانُ " الأنقروي» واليزازية : 


اما - إِذَاسَاقَ الراعي الي هو أجير مشْرك شرت بسرْعَة فسَقَطْتْ في امنا أَثاء تاها أو ملكت بصورة أُخْرَى يَضْمَنَ كدا 


ره سدس 


اوضر ا شوان ف أَمْنَاء سوقه وهلك يضمن ١‏ المندية ف لباب الام والعشرين. 
خَامسًا - إِذَا سَلَرَ عب إِلَّ الجَالِ عل أَنْ تقل إلى المْحَلَ القَانَ تسر امَالٌ وفَسَدَ الْعتَبْ أو حَرَقَ الطَاهٍ الطَعَامْ يطَبخه لَِمَ الضَمَانُ 


َع م ههه ه 


"الزازية؛ والأشروى *: 
سادسًا - إذَا احترق لحز قبْلَ أن ري خا امسا أئ اَي في ته التنور لم الضَمَانٌ. 
ابا - إِذَا سقط اللي الذي جَلَبَ فيه نَم عيالتاول قال ولتت روط :11 عل قزل ااال فشن وال عافد كر ونه 


ل 2 


يَصْمَنْ النقْصَانَ في القيمة الي طراً عل النحي (التنقيح) . 


#2 
. هه لمر سيت لس ين له هه له > ا اس ار له 3 ه ماس مه اي 


امنا -إذَا سل تفص ميته لماجي بها إل حل معن مضا في السَِية عرقت السفينة وهر ذهب من مد تيف يضمن 


ودس بير اه نر عراع ‏ ,بوره َّ. 


الملاح الأمتعة. سوَاءً تَحَاورَ المعَادَ في التجديض أو ل َتَاورْ ولَكنْ إذَا عَرِقَثْ مِنْ الرج أو من الموج أو من وقوع سَيْءٍ آخر علا 
ا المختار) . جاء في الْمجلّة (من فعله) ؛ لأنه إذَا ل تتولد الحسارة والضرر المذكور من فعل الأجير وصنعه لا يضمن 
عنْدَ الْإمَام سَوَاٌ ؛ كذ ا نَاشِنًا عن سَبْبِ تكن ار مله أ عن سب عير تكن 

اللحرر :ينه كاد بن ْم أو ثجوم شرؤمَة من اللصوص وَعَرّقٍ الزورق من الريم والموج. 1 اعبات لأنَّ بض المستَأجْرٍ 
فيه نما كان بإذْنِ الموج فون العين مان يده وكُونُ َرظ اسمن رط فب لانم لد الَف ولس بن مقت عفد 


٠‏ رما م وهوئرة سة 


التعارة (الندية ف لباب لثمن واْمشرين» وَرَد المح ( متلا لو الْشّقَ الحي بيتما كان المكارِي شل ما فيه وكان للمستأجر وتلف 


0 - 


6 0 يي 


ما خد ين الئل ل رمه الضمان؛ أن التتقصير يكون وَقَم من طرف لماج وضع السوائل بي عير متينٍ ( (اسفي) م 


ام در 


عند الإمامينٍ اشمامية يرم مان المستأبر فيه ذا مك بسب يكن الحو منه كا مي عل وجه التفصيل في شرح الحادة ل 
: ويمكن الاستذلال م تخْصِيصٍ الضْمان ف هذه الحادة يفعلٍ الأجير امرك 0 عل أ اماه اختّارت معن الْإمام لظم 
(الَازية) : 

عمَلُ أجير الأجير اُشْتَرَكَ مَضَافُ لَه أي للأجير المشْترَك بنَاءٌ عليه إذَا عطي ل لياط هك والأجير يخيطه كن ذَلكَ املاط 
ضَامًاء 

أو هلك الوب المعطى للْقَصار وَتلبيذ القَصَارٍ نفسه يِلرْم الصَمَانْ علّ الْمَصَارِ. والأجير برِي؛ منْهءٍ لأنّ الِيدَ أجير ذَلِكَ الأجير 
َحْدَه راجع اكادة الائقة ررد مسار وَالريلَي) 


- ني بيان مُسَائِل مرق في حت عمَانٍ الأجر وخلافه - 
إِذًا 37 المستَأَجرٌ حل ع الدابة التي استكراها وركب فوقه وييتمًا كن المكاري رق ل لدان قلف الجل 0 َرْم المكاري 


مو فصت عر 


الضمان؛ لأله نَا كن حاف التاع معه 00 ف يله 
كَدَلكَ أو تلفٌ الل بِيِنَمَا كانَ المستأجر وَالْأَجير كلاهما راكبينٍ عل الدابة 


َ. 5 مه م هه 


وني أَنَْاهِ سوقهما أو قودهما إياهًا فالحكر عل المنْوال 


- 
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و 2 المحتار) ٠‏ 
وكَدَِكَ إذَا سرق المع مِنْ عل طهر امال وكانَ صَاحبه موجودا معه لا َم الضَمان, لأَن امحل ل يسَلَرْ إل الأجير عل هَذَا التقّدِير 
(المندية في الاب اَم لحرن 

؟ - ليس للراعي أن أ نَع من ماع اليوااتِ كله 

* - إذَا سرق شيع مِنْ الي لا يرم الحاسَ صَمَان. 

؛ - إل ص سه بخص مرت َيل نك لاق لبن لي فلت لك افق بل قث الا موسر ال 
فَلعَولَ قَول ذَلِكَ الشخص. 

- إذَا قم جل سن آحر ويا هيع ان لاد حلم عا ان ابي يجيه قا مان ” الاي 4 
في لكلاف بِينَ الآجر والمستأجر. 

5 - إذَا ادعى أَحد الطرقنٍ عفد الإجارة وأَكره الآخر فَلقَولُ م مم لين لأسكر. وَيحْلفُ هنا عل الحاصِلٍ > هو مذكور في الْمَادة 
(1745) يمني يْافُ عل (أن ا الإجارة اللازمة التّامة يبك 


ل سه م الل ل سي مه سا 


وبين فلان. في المَالٍ لاني ليست باقية يه وإنه ليس مدعي هذا عنْدَك حق من جهة الإجارة المذكورة.) التنيح) 1 
- إِذَا الف المْستاجر والْآجر فيما أو قَالَ المُستَأجر بِعْدَ أن سَكَنَ في الذَار المأجورة: ع مها بأ 1 

ا فَالقُول قول المستا جر والبيئة عل الآسين لاني . 

دك 5 مستا عر وخياط قيها ]ذا قال المستا جر متك بخياطة توب وَقَالَ الخبياط: أُمَوتَ بخياطة قُيص؛ أو حَصَلَ 


3 عروض. * 54 


اخيلاف ين مساج وَصبَاغ , أن قال الاجر اه صباغا أحمر وقال الصباغ: قلت صباغا أصفر الول » مع لعي سجر 
ذا حَلفٌ المستأجر الي يَكونْ عخيرًا في العرورة الأولّ. إِنْ سَاءِ هن قبمته غير مول ول ع 0 وان مَاءَ قبْلَ القَمَاشَ عل 
تلك و عط أجر المثل بشرط 3 ورا سمي وفي ا الثانية تجَرِي المعاملة عل ما في المْسأَلَه التي دوت في 


0 المادة (308) . 


هع 


3 


اا ا أخفَ في مقدَار الجر ة ترح إن الور متلا إِذَا اخْيلفَ سجر الور أ وَقَالَ الآجر إن أجرتك ابت هذه حَق 
َذْهْبَ إِلَّ الْقَدْسِ الشريفٍ عات رش وقَالَ المستأجر نك جني ان قرش شي مج َه الآجر. اذا ل يكن للطرقين ينه َالقَولُ 
ا (الْاِية) . إِذَا اخبَلًا في المتمعَة 2 لاض مََلَا لو قَالَ ادك شرا وَقَالَ الم راجت 2 
ال (الحصالي) ٠‏ 


أع خنيء بل ٠‏ بتر جتنت 


ه - إذا حَصَلتْ الْسَاوَمة سح مك عل تفل حملي إل َل مم بدا ًا كل ونا ِلَ الم احا في مداه لول قو 
صاحبٍ امل . وترم جره عل تلك النسبة. وان شَاءَ الال كأهَا (الْأشباه وي ) 5 

٠‏ - إِذَا اختَلفٌ الراعي والمالك على عَدَدِ لوانت َالمَولٌ للراعي والييئَة على الكالك. 

. إِذَا قَالَ صَاحِبُّ اذل أعْطَيْت أَجرَة اخلي وَقَالَ الجَالُ ل آخدْ وَاخْتلًا في ذَلكَ فَالقولُ قَوْلُ امال (البرَاِية)‎ - ١ 

0 إأزسََ خض مم حل من بد حلا عل أن َهَُار في الفلا وى الود َي أذ مل اص عن الا 


عرق مهام عر ”سرع ع ل دي 


المْحَرر في الاب الذي أرساه السحمن! اكور ]ل السمسان فلبين دنا وحن اللصومة مم الال بل مكون بن انان وبين ذلك 
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الشخص ٠‏ 
١٠‏ - إِذَا قَالَ صَاحب الال عندما أحضر الْعسال لَه اليَاب لَيِسَتْ هذه ثيابي بل ثيابي غيرها وَقَالَ الْعسَالَ هذه هي ثيابك وَاخْيَلا 


عل هذه العية َالقَولَ قولَ الْعَسال (البَازية) 
١‏ إذا سل مخ إل حياط امح بطي وق بد أن حيط د البطا ست يوقلا 


م 


مع المي 31 الخياط. وإذلك الشخص في هذه الصورة أن استعمل انوت مع تلك 0 
]ذا ١‏ خدلت لسار والأجير في الْعَمَلِ الذي وق ف ري 0 في يد الأجير فَالقولَ وَل الأجير. ما 


رس سه سا 


و قال الْعَسال والياب عنده غسلت الثياب ربد ري وَقَالَ المستََجِرُ أن غسلتا ف يبتك 3 خادمي غسلها فليس لك حق 5 
لأ يل 0 اختلافُ ع هذا الوجه َالو 3 السال. آم إِذا كان المستا جر فيه وا ف د صاحبٍ المال أو في 


اس سا هماه 


ب كنس جني قل َل ساب الال إلا أ لأ أذ يملق امسج إذا ا عل أذ ليس يمي من كذ َز من 
جهة الْعَسْلٍ لا ما يلِفُ الفسال عل أنه ل يغسل » (أاية في أول الإجارة) . 


5 - مَك أو اجر الصبأ ع دكانًا وبعد أَنْ مَكْتَ فيا مده اختلفٌ هو وَالآجر في الْأَشياءِ التي يحدثها وينْشئا الصباغ عاد وعرْقَا 


1-1 


كن فال امسج نا متها وقَالَ الآجر انا كانت موجودةً وَقْتَ الإجارة فَالْقولُ قولَ المستأجر. وَلَكن إذَا حَصَلَ الاختلا 
اكور عل اواك 86 وعل الأخسايه واللسون المرضوعة ظًَ السَقْفٍ وخلافه أو عل أَشَْاءَ موجودة في َاخْلٍ الكقه تالف 
والْآرٍ والكْس والآنِ مَالْمَولَ مم الهين قَول الآجر. وَإذَا ام الطركانٍ اليه فَكُونْ عل الْآجرٍ في المواضع التي يكون الْقَوَلٌ فيا 
سج (الراية) . 

١‏ - إذًا اختل الستاجر بعد أن استأجر َي وبل أَنْ يَصَرفٌ فيه مم الآجر في مِمُدَارِ الْأَر أو في المدة وَالمَسَافَة فَالحكر في ذَلِكَ 
عّ م آ أنه ف الحادة (ول/ا/ا١)‏ (الأنقروي) 

- إِذَا اخْتَلفَ المستأجر والآجر © لو قَالَ المستأجر أخطيته شَبْرينٍ بائّة قرش وَقَالَ الآجر أَعطيتك شَبرا بمائة قرش فَأَمِبما َم 


سه سه له سين م سل الس ين ل مبنسريجرر تراه مع 


البيئة يبل منه. إذَا قم كلاه اليه ترح ييه المستاجِر. 
9 - إِذَا اختلفٌ الطرقان في المدة ا كما 0 كام البيئة يقل وان َقَامًا كلاهما يحكر بِاليسينِ إذ حك ببينة الموج في 


زيادة لج ويبتة جرفي زيادة المدة أو ساف ا م ع إقامة البيئة ري التالف فم ]دعي 


2 ّه سهس 


9 0 ات 000 2 8 حلف كلاهما م شح 0 كن ! اذا عن الاختلاف ل 8 ري الإجارة اي بعل 


"٠‏ - ذا 8 ل ارقن 1 وه اير 0 عور عض مد الإجارة أو بعد أذ 0 ا عض الطريتي يجري التحالف 


006 


لَ الخياط: بل هي لك واختلمًا فَالْمَول 


3 


-ه 


الكماب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


[الابْ الثالث الْكَمَالَ ويحتوي عل مقدمة وَثكَاثة أبواب] 
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مشروعية الْكَمَالَة لاب والسنة واجماع الأمة فَقَد جاء في القران الْكريم إولَنْ جَاءَ يه حمل بعير وأنَا به َم | [يوسف: 08] وَجَاءَ 
في السنّة «الرصم عَارِم» أي الْكَفِيلُ صَامن ( (فح الْقَّدير) (أنظر الَادةٌ 00 . 


ا 000 


لْكمَالَه ده عَاسنَ جليلَة. كال َو الدَائنٍ الام مِنْ ضياع مَالهِ وَحَوف المَدِينٍ عل تفْسه فيه لكفيلٍ بذَلكَ يد عل الدَائنٍ 
والمدين م اد الجهة يعد منْ الْأفعَال العالية حت امن الل #تعان بها حبك قال دن ا [آل عمران: "| فى و 


سه سه سه 


0 ال الس ورا 


ومع َك الام . عَنْ الْكَمَالد 0 الميعة والطر له عر التوراة (العامة أوها ملامة واوظيا تدامة وأخرها غَرَامَة) . 
ويعبارة ا إِنَ الكفيل ريا للوم لاس وقد يلوم ده بنفسه عل حرفت بالكفالة وبا أنه يكون مطَالبًا بحسب الكفالة 


أ َوه َي وج ماي سبل عدو ذه ريصا اال لي دي وب ونب في سني وا ؛ الحصول 


00 سَ مره سم 


عل الشخص المكفول. أن الغرم زوم المرورية قوله تعالى إن عَذَاببًا كن غَرَاما! [الفرقان: 50] (رد المحتار) . 
١‏ المقدمة في اصطلاحات فمهية نتعلق بالكفالة 


[المقَدمَة في اصطلاحَات فقهِية دلق الما 
. الكمَاله لع 0 الم والعلاوة عليه لها ِل معن المَادَة الآنيّة منْ قَبيلٍ تقْلِ الْحَامْ إل امخَاصٍ قَالَ اله تعالى إوَكمَلها وكيا 
[آل عمران: /ام] أي مما إل نفْسه وَقَالَ - عليه الصَلَاة وَالسّلام - «أنا مَكافلُ الم كَهَاينِ» أي ضام الت إِلَّ تفْسه (رد الْحْبَار 
في ول كَل ٠‏ خلاصة البَابٍ الأول قد أَدرَجنًا هنا خلاصّة الحَسَائِلٍ إل البَابٍ الثّاني. تَعْرِيف الْكَمَالَ َم 00 ذمة 
لمطالبّة بشي ترد عل هَذَا التَعْرِيتٍ الاعتراصَات الآنية: 

ا 

د ديا عل 3 أن المد لين 5 وَحَلفٌ المِين 2 الْكفيل بالدين 0 الأصيل. 


رم مه ا 000 


جواب الأول - التعريف بالْأخَصٍ. جَوَابٌ الثاني يفي رَعم كابوت المطالية اس الطالة اديه الكفِيلٍ بالكفالة 


0 


َالعين أو بالنفس ولا يكون دين أن في هذه الْأَحوَال لا اناه وني الكفالة بالدينٍ عل قَول لا نبت في ذمة الْكفيلٍ غير 2 


ع 46 
0 


7 
س2 ا ممرا ير 


أولا: يحصل توث 3 لطن ع حقي المطَالبَة ف الْكَفِيلٍ ولا حاجة إلى وك الدين» 
كَانيا: أن ال يتى في ؤم الأ بد الات ال في وم الكفيل لب لية كن يض عل هنا ل لاني 
بأَنّ المخغصوب منه حق الْطَابّة يكال الَغصوبٍ 0 عَاصبٍ الْعَاصِبٍ فيمكن تطبيق مسأل الكَمَالِ على هذه المَسَأَل 


َه اس 


الشرعية. ركاب عل لك أن نسالة قا شان ل اه لان مطالة لامكل أو مطالة الكفيل لصوب 
منْه فيس أه إلا. أن يطالب واجد امن العام أو عَاضت القاصت ققط باكال المعضوب وليس .له إذا :طالب أحد هنا يه أن يطالت 
الآخر. و و 

ثالث ذا م ثبت دينان استحيل المطالبة أَحَدهها 0 الآخر. 


ع 
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١‏ (المادة 612) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بشيء 


شروط الْكَمَالَة في الْكفيل وَالْكفولٍ عَنه واللَكفول لَه وَالَكفُول 4 
د الكفيل يرط 5 عَاقلاء الغا شرط كوه راضيا أنظر اماد 17/٠‏ لشتر 


سوم ١‏ واس عر 


كن غير الَكفول له. 


2 ره سدابر ههه 


أ 0 عيضا م رفن الموت؛ إشترط ان 


وى ملاع 


لي ا لي ل لايك 


١‏ - يط أذ يكن نوم ا طوبة أي شخصه. 
١‏ - مكو اقلا بالا لس برط 
م الاسم ليس بشرط. 
؛ - وَإِذَا كن ملسا وكانَ حيا تح الْكمَالَة لاَق اذا وق فَليِسَثْ صحيحة عل رأي الْإمَام الْأَحظم أما الإمَامَانِ ققد ذَهبا إل 


م 


4. 


؟-الكثرل ب 

١‏ -يشترط في الْكَمَااد بانس العأر بالشخصي والمكان. 

؟ - وفي الْكَمَالَة بالمال أن كن مدو عن الأمتيل بنفسه . 
٠‏ - وَالمعاومِية في الكقالة بالمالٍ ليست بشرط. 

00 العأ الَكفُولٍ به م هل التفس ل 


شط أن يكون الحُفُولٌ ب معنا 


1 (الحَادةٌ )51١‏ الكمَالة مم م إل ذمة 


2 


000 


في المطابة بنيء] 


«0-7 - 


َس َس ال عر عرض َه مبرس 422 207 


(الحَادَةَ 315) الْكمَالدَ م ذمة إِآ لالط رمو ا سا ري اماس ان عرو سردم 


97 


م هرم 


لْكَمَالَة في اصطلاح انبا ا م ذمة الْأصِيلٍ أو بعبَارة أ ا ذمة امول عنْه الي الممكفول به. 
وَجَاء في المَجلَة. (شي) ليسْمَلَ ذَلكَ الْكَمَالة بالعينِ وَالْكمَالة الي والْكمَالََ بانس وَالْكَمَالة لنسلم. ِذَاإِنَ ذَلِكَ الشيء ! اما أن 
يرد ملا من وَل > هف اانا نا أذ يحوت تسا > ولحل في لاس ون أذ يرن ابيا > هر 


ل ماهير ساه لس 


الْكمَاادَ 5 ينسم ( (الدر المخْمَان و المحتَار) 2 يفص من المين المذكورتينٍ في التعريض الذَّاتَ وَقَدْ أََارَتْ المجلة يعوا (يعنى 


أن يعم د 3 0 أ لقعو د امالك 0 0 ٠‏ قد حت الم وَِاحها ٍ في شرج اناد ) 0 1 


د 2ه 0 م > ا ا 000 


العم طم كفل عل وي تل ال 0 م انلع يم بن لد( 11 4ه روم ا دنا 
ياعتبار المكفول به. أوخًا الْكمَالدَ بالمّال» تأنيها الْكَمَالدُ بالنفس » الا الْكَمَالك بالتسلم . وتقّسم الْكَمَالدُ يالمَال إل قسمين» السب 
إلى كون الال عينًا أو ديا ويذَلكَ تبلغ أنواع الْكمَالة الأريعة. 

التوع الأول - الْكمَالة ِالمالِ العين كالكفالد امال الملغْصوب ار م لاه ص ار وك تن ذلك بعينٍ الشّاة وَهي 


رمي مه م 2خ و م 60 


موجودة بيده م ويكون ذلك الكفيل ة قد د صم ذاه إل ذات الْاصبٍ في المطَالَة تلك الشّاة وعلى ذلك 154 للمغصوب منه حق 
ةا َاءَ تلك الشّاة القاصب أو كفيله. 


م 


0 


1 


اك 


م 


0 
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النوع الثاني - الْكمَالة بامَالِ الدينٍ ككفَالَة أحد آخر بدي أللفٍ قرش عَلِه. 
لتوع الثالت - الْكمَالد نفس َلك 0 لأحَد عند آحرَ حَق 5 كفل ا َك الرجل المُطَابٍ. وفي مثْلٍ هذه 
كمال النفسية يوجد مذ ذمة إل ذمة في المطاليَة 0 أيِضَاء وعل ذَلِكَ يكُون. لِدَلكَ الطالب م المطالبّة بحَقّه وبإحضّار خصمه 


ّه مهرم 


إل تس القَاي فجن 1 أن يلب من الكفيل أن مر َكَ الس إل ملس الاي وَعَهِ لدي ؛ الذي يطالب به الكفيل 
وَالأصيل ِ الْكفالد النفسة شي 57 أي نفس المكفول , ف 


م 0 مه 


انوع الرابع م - الْكمَاكَ اسيم وَهي ات سور ان ويكْفْلَ البَائء ى رحبي إن لشي وتات 
الْكَمَاَه يامَال تَشَمل التوعينٍ الْأولَ والثاني فَكَانَ منْ الصوَاب دهم قسمًا واحدًا واغتبار الْكَمَاَة في في لتقم الأول ثلاثة أَقْسَا 
َِكَ ستَجمَل كمال بهذا المرادم سام اليم الثاني: لالد سيم آخر وهو المذكور في المادة 010 ) إن هَذَا اشن ياعتبار 


وده ير 


مق العقد وَالْكَمَالدُ - الاعتبار ” تشم إلى أرعة أقسام: الْكمَالدَ المنجرة» الْكمَالد الملمَةء الْكَمَالدَ المضَاقة» الْكَمَالدَ المشروطة. 


(أنظر امد 0 رترعها وشح عنوان المَصلٍ الأول م لباب لثاني. 
ما 00 التلاة ياعتبار اكول ل به قلا يدَاخَلَ يعض وكدَلكَ الأقسّام الثلاثة منْ 0 م باعتبَار العقد لا يعَداحَل بعضما 


ا الأقسام التلامة الأول فَتَدَاخَلَ تشع لفسا الثانية به لتشيم اثالث ِ هم من أخكام الحَادة 1 و5؟5) ون 


المجاد أ كاله تسم باعتبار القيد والوصفٍ إل أربعة ع الْكَمَالَ المطلقّة» الْكَمَالِد الموقسة الْكَمَالَدَ المحجات الْكمَالدَ الموّجلد 


د ف هذا لكاب 0 تَفُصيل 55 ده السام المدكورة مع بيان َحَكامبًا م وَشرحاء 


4 2 ل سه عر 


أنكه وجو به " قد عرفت الْكمَالة و في التنوير عَلّ هذا الوجه والمجلة أُحَدّتَ عنه. إلا أن هذا التعريف غير جَامع لأفراده وبيان 
ذَلكَ: 


أ - هد بين في شرح الحادة (9؟5) 5 دا مر سس ص يدون ل ولي الصبي. َالْكفيل 0 مطَاليًا و3 الصبي ولا 
رم الولي إحضّار الصبي َِذَاكَ لا يكون في هذه الكفالة تر )0 نب لشي درتو عل المكفول 07 كمال النفسية التي من هَذَا 


هه عدم ورم 1ه - و ع مل 


قيلي في هذا الرِينٍ لأ في هده امال سبح الكل معام أن لأسيل ل يكن مَ بيء. 1 
ثانا - إذَا قَالَ تخْص إِنفي أكفل فلانًا بالدين الَطاوبٍ منه لفان أن الأصيل ده ول سطع الدائن نات الدينٍ فيكو الكفيل 


5 مم أن ميل لا يطلب بِشَيء. فَدَلِكَ تحر الْكمَاله التي هي من هذَا الْقَييلٍ من التَعريفٍ المذكور (أنظر المَادةَ 41) . 


ا ا ل ف يا يريسم ت المطالبة 
0 0 ا حق ' امعَابَة م من ا 20 ِل الإطلاق 0ك ثافي المطَالبَة مط ولس في ادن وليك 


3 


بعض ذلك: 
ول رول بض دين ل اين دل 3 ده لين 33 بت له الْعَاب م لول َل يكون م ط 3 


سو 1 ا سم جد م برع آذه 0 0 سس ةب 3 


الطالة فل 
ايا 1 الوَكِل بالشرَاء مطالبًا بقن لمبيع فَقَط. مم أن ذَلكَ القن الذكور ايت نمه الى وى دشان الياكم وأ 


وا د 2 


النفسة 
0ه 
. 


0 


وبعضصرٍ 2 
م 


دمه 51121120 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


امول 9 اَن الذكوق م إرازة عليه قفي هذه المساًلة أيضًا يكُونَ م حم الكل مدي صم قي المطاليَة 0 الدين. ويا أ 


هع مربن مه 


الموَكل عممَصَى المَادة )١471(‏ ليس مطالبا بن المييع تجاه البائع فكي يجوز م ص الْوكلٍ بالشّراء إليه قالموكل ليس مطالبًا ذَِكَ 


- 


نَ 


عه رقا مرمطا بد فيانة: 
ان - اأوَي الوص والثاظر مطَالِونَ بِالْأَشْياء تي يلم دما اوها مع أنه لا أب 51 في 0 شي :ملا أو أنكق ص 6 


ولزمه الصَِمَانُ بَقْتضَى الحادة 0 قطان 0 أرقي أَدَاء ضهانه من مال الصبي ذلك 5 بْتَ في ذمة الصبي وار يليت 


َي في ذمة مة وليه أواوضيه: ون متمق عليه أن الى التَابتَ في الْكَمَال بانس وني الكفالة الْأَعيان المطالة طم أن فبيمًا 


قر مه د 3 رو 0 س0 اص ون مهة سه م 


لا يلت في ذمة الأصبيل دن ولا ِْتَ في ذمته عير المطابة > أنه من الظاهر أن الكَِيل لا يت في ذي من كن مالا ويب 


عا لد ع و 
َس 2 َس 


فيه في الْكَمَال بالدين أن الي التَابتَ في ذمة الأصيلٍ الي وحق المطَالبَة ا آم الْكفيل ل يكن لش الات في ذمته حق 
امال مح الطاب مم الين؟ ؟ و أختلف في ذَلِكَ وقد َال بعض العناء إن ل لبت في ذمة الف و حاط ل 
للدي ل رن اف الهداية وان امام من كر العلناء أن هذا مول هر الأ ودليل الفا الي راواهدًا لرأي هو 


#2 اع عرس عت خا ا ين عير سم سسا عي بتر نر 


ألا إن لي حب لفل سل و سي ةي وم الكل ولا لج إل وت ال ف ون م من 


اه لس تبره مةسائر ‏ وتره تي رس هئرهة م 


مثال الولى َم قا دام الكفيل مطالبا بدون 5 لين في ذمته فلا يستلزم الحو بوت ادن في ذمته قال في رد المحتَار عن 


0 
سََ مرو و - ا 


قتع بأد اعتبار ادن في ذممين وإ كن لاه بوقوع كي تمكن إلا بموجب ولا موجب هنا لأن التوئيقَ يحصل 


ولع اعيس :م امه 


يي ا رس مضا وان ع ا ل ا ور 


ححا ب 
020 ره بر اه ظييرد ه َم اس 


كن الدين عل هذه لصوة دين دك َب قي وعليه حيث أ ل يكن صَرورة لا يرى هذا لرَأي. 


وني السائلٍ الاتية 1 وات 0 ة لاغتبَار ادن لواحد دينين فإذلك قد ٍِ رك لين ف ذمة مة الكفيل: | لَسأَلدُ الأول - إذًا 
وهب الدائن أي المكفول له أو تصَدَق بالمكفول يه - عل الْكفيا وق لكاي كن ذلك حيننا © جاه فق كر اللا ر.ه 0 


٠.‏ المسألة الثانية - ذا |3 ُتَرَى المكفول له مِنْ الْكفيلٍ مالا في مقَابلٍ دين حم ذَلِكَ وأَصبَحَ الْكَفيلٌ بريكًا من الْكَمَالَة. قنِي هاتينٍ 
نأي صَرورة تال في ؤم لحف وَّد كن َك تلن وَهَدَا َمِل ما كر خض مالا نون ار 
في مقَابلٍ عشرة دتانير 

مولن آر ا بح اله َه َب في هن الأ لصرورة يح بح التَصرف الْقَولُ يتبوت الدينٍ في ذمة الْكَفيلٍ وجَعل 
ال الواحد في حٍٍ الديتين. أمَا في مور اسار ه21 ا وج 00 قلا يجوز جعل الدين الواجد ين ين (أنظر المَادةَ ؟م) 
إذا قيل إنه ِنْيْتَ في الْكفالة ديتان أَحَدَهمَا في ذمة لصيل الثاني في ذمة فيل يكون عير معقُول. لأله إِذا جور عدم استيقاء 
ادن من الْآخرٍ بعد استيقائه من أحدهما يكون ذَّلكَ بتابة أن يكونَ لشخْصٍ في ذمة رَيد ب عدر يدوي ف ذمة م رو عَشرة ير 
5 هذا مستجيل فلا جوز استيفاة لد من عمو بعد أن اتوي من ريد ار الْعَاءِ أن ما بت في ذمة الْكَفيلٍ هو 
مَا ينبت في ذمة الْأصيلٍ وهو الدينْ وحق المطاليّة إلا أن الدينَ لا يسقط عَنْ ذمّة الأصيلٍ وقد َال مم النَّافِي لومم مَالِكُ 


ا ا 


رحمهما اللَّهُ بذلك كا ذا الإمام أحمد بن حل رحمه 21 تعالى على رواية قد ذَهبَ إل أده كروي ٠‏ وأدلة المي الذين ل 
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ل لسر 


اكات الْكفيل بالدين كلأصيل. والمطالبة 5 َم 2 ادن و عور ور الْفرع بدون الأصل ومن المحَال المطالّة بدي ذا 2 


4 
ه سهد ه84 ل م م سوم اس 


يكن نه من وَلِذَلكَ يرم أَنْ ْتَ الي في ذمة الكفيل الي 
وَقَدْ أَجَابَ الْعلمءُ الْقَائلونَ القَولٍ الأول عل هذا الدليل ا أوجه: الوه الأول: والواقع أله وان كن لا تتصور المطالبة دين 


ذا ل ين ال رودا ونيم في ع حال من طب به ألا نَى أن الكل لقراء مطاب يكن المع وهو قات في ذم 


ع من دمهة 


موكله ودين عليه حق إن البائع ا امول من 9 اكور ح. رار 


- 16 سَ جع لل اع ٠ ٠‏ مربي الى 


الوجه الثاني - وقد فصل العا ني حت الدائٍ عن أصلٍ دين كرون للدائنٍ المطالبة دين ل يكن مطلويا له ذلك كطَالبُة الكل 
بالبيع المشترِيَ ا عه وان لد كور لبن حَما لوول سال الموكل. فَنى هذه المَسأَلَه قد القصات المطالة عن أصك ادن 


سس نه م له 0 آذ و مه لس بير . َه َ م 
وتوجهت المطالبة على الْكفيل لكفَالته ته مع ثبوت أصل الدينٍ في ذمة المدين. 
0000 1 9 0 عم ا 3 


الوجه الثالث - والمطالبَة يا تنقصا 0 الدنٍ جيل تَتفَصل في الْكمَالة عنه أيضًا ما لو بتي لأحد في ذمة آخر ماثة جنيه من 
ني مي متلا أله إلى سه قت الطب مده سن مع قا لذن في ؤمة ان في بك اسه ول َك د لصت الاب 


وده وم اده 6خ مير ين 


ف هذه المسالة عن ادن فيمكن الفصامًا كلك ع ف الكفالة. 

الوه الرابع - ونب اَن كنسبة مأك الَصَرفٍ إل ملك المي وي يور َال ملك التصَرفٍ في حي لان عَنْ مك 
الْعين " أي أن اراهن في الْوقتٍ الذي يكون مَالكا 

لعينِ المرهون قلا يدر عل التَصَرف فيه " يرسا الام المطالبّة في الْكَمَالَة عن أْصَلٍ الي (الْكمَايَة و ص للد 

انا - إذَا وهب الدائن الدين ِل الكَفِيل حم وإذَا كَانتْ الْكَمَالَة كمَالهَ بالأمي مَلْكَفيلٍ حارجو ع الأصيل: والكال أنه إذَا 
يكن لين ًا ني ذم الكفل كن ذَتَ مودي إلى هبه النِ من ع اَن وتيك يا وها َس بصَحيج الرَيِي. أنه 


سن يدع ابم لاوج" ال طرته ىف 


ميقا يحور ايك دين اَن 0 آخر وسلطه سَّ قضه ويقيضه ذلك الشخص (أنظر لد 0 

انا - واسْترَاءُ الدائن سَيًا مِنْ الْكفيلِء في ممَايلٍ دينه يح وَالخَالَ أن ذلك الشَرَاء لا يكُونَ صحيحًا إذَا ل يكن الدنْ كَابعَا في ذمة 
الكل للهلا بح أن يي أحد ل حي عل آثرَ َي مِنْ ثالث في مَمَايلٍ ذَلكَ الدنٍ كا مي معنا انما وقد" الجواب عل هلين 
الدلينٍ الأول والثاني انًا. 

َابعًا - إِذَا قل إِنَّ ما نبت في ذمة الْكفيل المطَالبة وليس الدين فَكانَ يرّم بطلان الْكَمَالة لسموط المطَالبَة عَنْ الُكفيل بِالمَال لوقاته 
كا في الْكَمَالَة بانفس أيضاء (أنظر الحَادَةَ 07) وَاخْالَ أَنَّ وقَاةَ الْفِيلٍ بِالمَالِ لا توجب بِطْلانَ الْكمَالة ويستوقٌ الال المكفول 
يمون كته (أنظر المَادةٌ و ويورد الْعَلمَهُ العَائُونَ اقول الأول عل هَذَا لجاب الآتي: ما ينبت في الْكَمَالة يالدين في ذمة 
لْكفيلٍ المطالبَة بالدين. وتتعلّق هذه المطالبة 5 الْكَفِيلٍ عند وقاته ولا تبطل الْكَمَالة المالية وا الْكفِيلٍ لإمكان الطاب م 
الث ركة. أما في الما بالنفس فم أن ما يت في ذمة م فيل هو امُطَابَةُ لئس فلا جُكنُ المُطَالَة ان م 
ُو عن © لا يكن لابخ بَدَلِ ذلك من امرك 

افا لس ملكي لاد كم ) أن يكُونَ للكفيلٍ كفيل وَإذًا أذ ذَلِكَ كفي لين قله الرجوع عل المكفيل الأول يما كم 


إذَا كنت كقفالته بأمره نالحد عل الأصيل. ذا لم يكن الدين ثَبًا في ذمة الكفيلٍ الأول فَكَانَ يرم ألا يكونَ للكفيلٍ 


07 


لان حَق بالرجوع عَلِه. أن الرجوع آم متفرع عَنْ إِيقَاء الدينِ وَقَدْ ذَكرَ ذلك في الَادة ( 05ه٠١).‏ (الحاصل أن بوت الدين في 
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الم اغتبار ين الاعتَِارَاتِ الشرعية جَارَ أن ع الي الْوَاحِد في ذمينٍ) " ) ' الفح في أول الْكَمَالة ". وَلَكنَ الْقَائِينَ القَولِ الثاني 


من العلماءة قد عدوا عليه بالجواب الآتي: إِذَا عبت لين في ذمة الْكَفِيلٍ عار بعبارة ان الدائن الذي ع الأصيل 


قر أي تين بصب اس “الي عر 00 عي حي عقر ٠":‏ لل عبيعات م و عوج دود هّه ي _ حبن د برد بن ”.اضيا“ قر . “جتن 


م جا انوت نت في ذمة الكفيل عشْرة جنهات أخرى فيصيح من الدائنٍ عِشْرينَ جنها بعد أن كانَ عشرَة وجب استيقاة 
الين مضاعنا والكال أنه لا مكن استيقاة الدين الواعك وير (أنظر المَادةَ ه5١)‏ وكَال اسل ذلك نه وان كان استيناة الدرن 


- 0 همده 3 وس دم كه - 04 روم دس 
عزون اتب ين ى بوايط عل جاده ايه ير جار 
سسا صماه ع ا ري ا ف ”3 


ممص المَادة (1161) فثبوت الدِن في ذمة امن جا عار أنه ذا أداه أَحَدَهًا سَقَطَ عَنْ الْآخر نت ذمته ولا يكون ذَلِكَ 


م مصَاعمَة ادن للدائن اللي وَأمعَالُ ذلك ف الشرع الشريٍ كثِيرٌ كالْقَاصِبِ وغاصب الْغاصبٍ 9 منهما هو مذكور في 


هم الام ه مهاده 


الحَادة 0 ١‏ صَامِنَ لبدَل المغصوب وَذلك البَدَلُ ات ف ذمة اس منهما ولكن ليس المغصوب منه نه استيفَاءُ عير بل ايك لذن 


200-06 
ديَ وى دم 8 م 5 سساه 


حمّه بدل واحد فقط. 
حب عبرت مو از ره عر ا ار ع مين تين تراب "يرا اتيز “تفي "جني 


مثلا أو غصب أحد مالا من آخخر وغصب آخر منه ذلك المال 
العاضِين الثاني. 

ذا َه اْقاصب الأول قلا يكُونْ الْقاصب الثاني يريا أما ذا صَمنَ الان أَصبَحَ الأول بَريكاء الي ىن هناك فرق بين الأصيل 
د بالنسبة إلى الْعَاصبٍ وغاصي الْعْاصِبٍ 0 مُقْتَضَى الحَادة (544) إن شَاءَ طالب ليل وده بالدينٍ وان غاء طان 


الس اا 9 ا 


0 وَحدَه 0 شَاء طالب ٠‏ المي 0 00 دار كذ ف ذلك حق 0 0 د َإِدًا اأخار تسود 0 من 


لاص 000 3 عي ب لَب ل لأنه رمم ل ذلك 0 لفْصُوبَ ا لني أول العا 0 
دلي م صو ريت المْجَلد اختيّارها في هَذَا القَولِ الأول لأنها قد عّفته (في مطاليَة شي إع) (ويلتَم المطالبة كَّ رمت في 
حَقٍ ذَلِكَ إع) وق َل الي يلقل الول ًا اول أسم لأ ميل أن ب دين وَل ستو إلا سد وما بوب 


المطالبة ِل َوه كن كأركل ا يطلب بالدين وهو عل الموكل وصحة الحبة ب والشراء يجعلى الدنٍ لواحد في حم دين 


ا تصَجبح صرف العَاقلٍ ولا ضرورة قبل أي قبل الهبة الغا وف الْقَاصِبٍ عاص الغاميي لا حي إلا دن واد عن 
أَحَد هما عير مين وَلدَا إِذّا اختَار أَحَدَهمَا ليس له أَنْ يطَالبَ حر لتصَمنه اليك انتهَى و اسرد في الْكَمَاَم) . 
وَقَالَ صاحب البحر الرائتي في بيانه 98 عَدَم ذَكر الْعَاءِ سيا في شَِ الاختلاف المذُكور. إذَا حلفٌ الكفيل ل 0 


يع اح رص سل ساسا - 


يححتْ في بينه عل الْقَولِ الأول وَيحنثُ فيه عل الْقَولِ الثاني. مَايسَة التَعريمَات - قد عّفت المجلة الْكَمَاَة ب " هم ذمة إِلَّ ذ 


هه 2 مع عدسة ه 


يضًا فالمغصوب منه عير إِنْ شَاءَ صَمنَه القاصب الأول وإنْ شَاءَ صَمنه 


هع 


3 


4 


6. 


ع 


مط واج“ 


في مطالبة شيءٍ ٠‏ كن قَد ها بض ال ب (صَمْ ذمة إل ذمة في مطَابَة نِ) ويم مِنْ ذَلكَ (أَن يم أَحَد َال إِلَ ذَاتِ 
َرد) مالةب لني مث في حي ذَكَ الشّخخص وعدا لِيُ حاص بِالْكقاة بل ا تي لجل قينأ 
ْمَل لْكَمَالََ باعي والكفالة بانس وَالْكمَاادَ اسيم ف 2 علّ ذلك اعرد بف اَن ادر الخار ورد الما ل( . فَالْأَحَكام 


زرها رةه شر 


ني يدل علا من ارب وي سج من مَريٍ الفا أن ما يستنبط من عبارة : ديم أيًا لاه أي أَِمتْ في حت 
ذَلكَ) في التعريبٍ أله ِذَاكَقلَ أحد آعر بين لا يسم ذلك براءة ارين ان ا اراك (أنظر المَادَةَ )19٠‏ وَذَلكَ ما 


>ه زه له 


د ترط ياءة الأصيلٍ من دين (أنظرٌ المادة . 
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المسائل الشرعية المتمرعة عن عبارة (ويلئَرِم أيضًا المطَالبة التي َرِمتَ. .. إِع) - ويفهم مِنْ قول المجلدَ هذا (ويلتَم أيضًا المطَالبة 


سةا م اه بباح وال وا سم ع2 ا - 


آني لَِمَتْ في حي ذَِتَ) ذا اَم كفل مالس لازا في حي لفل فسن كفا مه برح عن ذل لَه الآ 
ساد الأول - إِذًا 6 لآخر (إِذَا مريت ذارك فنا صَامَهًا) قلا حكر لِذَلكَ ذا دمت الدار فك لا حك القَاضي بإجبار 
لأْصيلٍ عل الضمان فلا صمان على الكفيل أيضا 

المُسأَََ الثانية آ شترى الل بالشراء مالا مضيا عفد لتفسه ثم بعد ذَِكَ طالب البائع م الوكل القن فَعفَك له آخر أي جل 


الموكل مكفولًا عَنْه فلا تح هذه الْكَمَالة. (الأتقروي في لقصل الثاني من الْكَمَاَة) لأنَ الول باء عل الْفقرة الثالثة من المَادة 


ول 


(40) ماب يكن الآ بيع وليس الموكل فَعليه يكو الكفيل قد د كَل في هذه الَسأة الموكل في مبلئ لا يلم في حَقَه. 


مسأل لَه - لو قَالَ أَحَد ساف حَائْفٍ عل الدابة أنْ معطب 00 لناب (إذَا أَكلْتْ الذَئّاب الدابة أو عطبث أَضنا) لا حكر 


م 0 دعاتٌ هرو 


ذلك ولا يضمن الأصيل > لا يضمن الكفيل ٠‏ لان اصله عير مَضمون 0 احا 10 ادر كار در المحتار) 
نهراهه ا 
المُسأَلَهَ الرايعة لهل أَحَد لآ (شتأيز وى هلان كل ضر بن من ذلك علّ) فلا بح ذََ وذ حَصَلَ لذت لطر 


37 أ 7 اعرصية/ ١‏ عرص د 


يسبب استعجار الرحى قلا يرم الكفيل شي زد الحتار) الأن الصرر الذي يأتيه ذلك الشخص ليس مضمونًا عليه فَيكُونُ الْكفيل 
كََلَ َلِكَ افص بالا يلم في حَقه. 


المْسأََهَ الخامسة - هد أحَد لأحد أن دق 1 كذ ًا ذا رقت دَاره َس ذَلِكَ صيحا. 
امسأ السادسة - ذا ١‏ شر الصي اللحجور ل ل فْرة الثالئّة من اماد 
(51) لا يلم الصبي ان ولا يكون مضمونا علي ها يلم الككفيل أي أن الكمَالَ هذه لست صميحة 0" 


السألة السابعة - لّا جور كما هّن المَال الذي بيع بيع فَاسدًا مَََا 0 أَحَدُ مال لأَجَلٍ مَوّجلٍ يجهول جَهَادٌ قَاحسّة وَكَفَلَ أَحَدُ 


0 0 


قن المبيع فَالْكمَاَة الم كورة ير تصرح أن الْأصَلَ في في البيع الفاسد إِنا يضمن ممْتَصَى المادة (05") عين المبيع أو بذله ويس كن 
ليع لَازمًا (امميرِيةٌ في آخر الْكَمَال) . وَبذَلكَ يكُونُ الْكفيلٌ قَدْ كَمَلَ مالا يرم في حَق الأصيل. 
الْمَسأَد التامّة - لو قَالَ أحَدُ لآمَرَ (بع من هَدَا الصي ضور عه عاذ ذا ساون ل) روباك دلت الشخعن انون اصي ع 
ليه والصبي املك ول َم ذَلِكَ الشّخْصَ عَيْء (الْأنقروي في الْكَمَالَة في المَصلٍ الَاني) وَلَا يعَالُ إن الي المَحجَورَ عي يوَاحَدُ 
باستيلاك ذَلكَ في هذه المَسأة بالَطرِإِلَ ما جَاء في 


يُُ 


٠.٠‏ (المادة 613) الكفالة بالنفس 
لاد ل اَذَه فاه © سيتضح ذَلِكَ من شرح المَادة المذكورة 


تس التاسعة أ فض د الصبي الُحجور عليه ل ذلك ا آغر يدك الب لا تكون الْكمَالد صحيحَة (الأنقرويّ) 
أن ار يرم أن يكو عاقلا مرا وبا أن استفراضض لصي ِذَلكَ غير صحيج ولا يلْرْمَه المبلعْ الذي اسْتَفْرضَه كانت كمال 


دوعن عن عه س2 


الْكَفيلٍ لسيءٍ 21 عفرا َأ ا َل سد عر فض هَذَا الي كذ وا قا عل ته وأنَا به حفيلُ) أي أنه 
إذَا كفل أَحَد الصي المُحجور عليه يبع وبعَدَ ذَِكَ سَلَمَ ليه كانَتْ الْكَمَاَد صحيحَة. (الأتقَروي والهندية في مسائل * 3 شق من الْكَمَالَة) 
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وني هذا ذا يكون الكفيل م هو المستَفْرض والصبي وي الكفيلٍ بض الْقَرضٍ لأمره بتسليمه إليه دق ظَاهرٌ في هاتينٍ المسأَلن: 
َي الأ الأول مين الكَِيل ما لس بمَضمُون وني المسألة الثائية يعد الْكَفيلٌ 5 أ أ يي لَرْضٍ 1 الصبي 


المسأَلة العاشرَة : ويا الصبي المحجور عليه مالا م عر سا عق لمن كله أَحَد يالدّرك قلا تصح م الْكَمَالة رط اماد 


0-8 000 - اهس 


14) أُما إِذَا كَمَلَ الصبي بالدرك قبل أَنْ قيض المْنَ حت الْكَمَالَةَ (المندية في امحل 00 
] (الَادة و الْكَمَالة بلنْس] 
(الحَادَةَ 31) الْكَمَالة بالنفس هي الْكَمَالة لي كفل فيا تخْص. أي أن الْكمَالة مضي هي الْكمَالة يسام كد : تفص معلوم. 0 


انيم) 1ن م ا 0 أن يسَلَه في لم لاني (أنظر المَادَةَ ؟14) ويفهم من هذه المادة أَيضًا أنَّ الْكَمَالدَ بانس 


4 هوه > د 


جائزة ايضا وهذا هو مدهب الأعة الحتفية» وليل الأ المشّار ياعم ف جوازٍ ذلك اذيك الشريف «الزعيم ع هذ اذيك 
لشَّرِيتٌ دَليلٌ على مشروعية الْكَمَالَة يامَال وَالْكَمَالَةَ باتفس أَيضًاء سوال أُول - يما أنه ليس في الْكَفَالد بانس عَم أي صَمَان 
قلا اوها الحديث المذُكور. الجوَاب - الغرم عبَارَة عَنْ الضررٍ اللازم. ويلرّم الضرر في الْكَمَا نفس ع لكو الْكَفيلٍ جيرا 


رص امه 


عل تلم نفس المكفول به (الزيلي) وَالْكمَالة بالنفس مارح لعطار كدرل ع انه ا 0 ثان - لا يكون 
لكف بالفس قدا عل تلع الحفُول عن لهس فيل ولاية عل فس الْحمُول به. وَيذَّلكَ يكُونْ الكفيل بالنفس كافلا 


شَيئًا غير مقتدر علّ تسليمه وعلّ ذلك أل يكرن من اللازم عدم جواز الكفالة النفسية ابلواب - للكفيل أن شد الطَالبَ ِل مكان 


0 - 0-0 لس كي سير 


المكفول به لتسليمة ويتركهما وَشَأمهما > أنه له 


٠.٠6‏ (المادة 614) الكفالة بالمال 


هه مهس ساي وا 


أن يستعينَ لتَسليمه بأعوَان الْقَاضِي (المْدَاية) ٠‏ السوّال الثالث - با أن الْكَفَالَةَ باائفس هي عَين الْكَمَال ع ولِيست الْكمَاد 


بانس شيع مستقلًا عَن الْكمَالِ 3 اللي مذ كورة قي المَادة (118) أَقَلِيِسَ منْ اللازم عدم اعتبارٍ الواحدة مستَقلة عَنْ الْأَخْرَى؟ 
رانين كام هاتينٍ الْكَمَااينٍ دَق عن بعضها 0 الاختلاف. و دوت أَحَكام الْكَمَالةِ بِالنفْسِ ف الحادة 545 
وكذلك الى 8 بالمادة 59د وأَحَكَام الكفالة التَسليم ظَ وت ف الحادة 1ك 


[ (امَادة 314) الْكمَالَة ياكَال] 


(الَادةَ 314) الْكَمَالة بالمال هي اماه أَدَاء مال. ككفالة أحد ا دعا صحيحا. الْكَمَالدَ بالمال سهان ادها 
- الْكَمَالةَ بالأغيان تائيًا - الْكَمَالة بالديون (الريلكِي) وبعبَارة 2 تكو الْكَمَالة بالمَال صحيحة في الْأعيَان وني الديون أَيضًا أن 


َال هنا أَحَم منْ الحَال ليقي الال حم ومَآلَا م وَصَمَ ذَّلكَ في شر اماد (310) . المَالُ اميتي - كمَينٍ المَال المَخْصَوبٍ 
وأخال كا ومالا غبارة عن الِء أن الدي قبل ابض وَصفْ شَرَعي وعليه فَالدين ذا لم يكن مالا قيِما أنه يكون بعد القَبض 
عِينًا َع با وملا قبلا التَصَرفٌ فيه فد أعتيرَ مالا بالنظر إِلَّ العَاقبَة. وعلّ ذَلِكَ فَِذَا وجدث هَاتَانَ الصَمَتَان في الدنِ حت هبته 
إِلَّ المْدِينٍ ولس في ذَلِكَ الول خرطاة وهذ]1 32 عام رمز لول في الب ةمي عل أذ لق وض زعي وو 


4 
لش ل ل ل اجن اه كرال عر رن اماه ان سوم اماه 


من قبيلٍ | إسقاطه وبالإسقّاط تت ْ ٠‏ وإن يكن برده يكوك عزدودا ه211 أي ا دود برده مبفي عل أن "لحن عن مال 


/ال/ه 5112161208 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


م مس 


مالا وه المي بيك اليك برد يرد متك يل إن ال لس مالا تيا وَل ذَلِكَ َو حَلفَ الجل الذي لس لَه مَل من 
الأَعيّان ل ع لاس أل عق َه مَالّ قلا مث (البحر ييل الحدود» ورد المحَارٍ في الشركة) . 


هرد 


وانكَمَاُ بالأعيان أَيضًا قسمان: أَوهُما: الْكَمَالَ بالأعيان المضموتة يما كَلْكَمَالَه الال لصوب لكا يدل الصلح ص ِ 
العمد. انيما - الْكَمَاادُ بالأعيان عر الصيرة بنفسما وهذه توعان: التوع الأول: 1 سن عله واجبًا أي الَْمَانَاتٌ الى لٍِ رم 


- 


واضعي اليد إعا عدا ل 


64 (المادة 615) الكفالة بالتسايم 
٠غ‏ (لمادة 616) الكفالة بالدرك 


ايا كالودائع وأموال المضاربة» وأموال الشركة. النوع الثاني: الْأَمَانَاتٌ لي مها لع ب كالعارية انا حونة وهذه المَسَائل 


0 


رَاهَا مفْصِلَد في المّادة >1١‏ وشرحها (الزيلي» الأتقروي في فصل الثاني ٠‏ رد المحتَار) 
[ (الحَادةَ 316) الْكَمَالَة بالنسيم] 


(الَادةَ 316) الْكَمَالد اسيم هي الْكَمَالة سل المَال. وَذَلِكَ عمال ةيم المييع قبل الْمَبضء والمرهون» اك جور وسار 
الْأماتات ع هو ملكور ف الحادة 1*ك) ٠‏ لكل ا 1 الْأَعيان اع (الزيكي) وق التفُصيلات ف ذلك ف شرح 


0-5-8 رم مه هل اس - 


المَادة (81ى) . 0 َْقَ بن الْكَمَال اليم م وبين الكفالة بالعين الصمرة ون بحيث اذاهة ومن حيث الخكر: وَذلك أ 
الْكَمَالهَ بن يهم من ادن (4 1 و319) بار عَنْ كيدان ناكمل يي عبارة عن مالةب 


مر 


ول سير 


العين. وَهَذَا ارق من حَيِتٌ الماهية. يهُم مِنْ الادة ( 1ه ) أن الكَفيل عور في المَالِ ال عل يها ينا إل صَاي 


إِذَا كنت موجودة وَبِدَهًا إذَا أستيلكت والكفيل لا يخلص يَلَفٍ الْعينِ أَما في الْكمَال اتيم قيكون مطالبا ذا كانت الْعين باقية 


سل 


اذا تَقْتْ سَقَطْتَ عَنه المطالبَة وَهذَا ارق من حَيثُ الحكر. 

] (انادة 5 الْكَمَالَ بالدرَك] 

(الحَادَةَ 315) الْكقالة بالدّرك هي الْكَمَالد بأَداء كن قَنِ المبيع واسليمه ه أو بَفْسِ البائع إن اس سق المييم: 

الْكَمَاَة بالدَرَك - هذا قط مركب وََا لهم في وَل لقم مق ةلي ولي سن م فط لكوي 


سَ عام هه اماه 


وَالدَرَكُ بفتحتين ألم من أدركت الرجل أي لحقته. وقد جاءً ف الحديك ري «أعوذ اله من 00 الشَقّاع» أي من لحاق الشََّاءِ 
كك الرَاء ع وني اصطلاج المنّهاء ضٍِ الكمَالة أَدَاءِ كن كن المبيغ لك المشْتَرِيِ اه إليه إن اسع تق اليم وَضبط م يذه 3 
َْس البأئع أي كمال بَْسِ الع إن اسَحقَ ق اميم وضيط من يد المترِي. وكانَ الواجب أن تحدَفَ عبار (وتسليمه) لأن قم 
الْكَمَالة بالدرك هَذَا كمال يالمَال وَالْكمَالدُ امال م عرقت 5 المادة (514) هي الكَمَاَة سيم مال. ويِفهُم من هذًا التعريفٍ 


> 


93 


6 ل لي“ لتر 207 هم و قوا رم سس ل © الم > د عي في ير هه ور سسسيس بر 20 0200 َه غير ير" 7 نا ع الوص يو لج اع ع ري َه 
كفا درك قسمَان: أوهمَه عضن الْكمَالَة مَل َماَق ضع امال بلس لِدَِكَ ل[ تَدَ اكفاك الس 


ف سي الوارد في شرح 
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6 (لمادة 617) الكفالة المنجزة 
الَادة (115) قسما متقردا (الحندية في مسال شي منْ الْكَمَا) ٠‏ ولكن با أن للْكَمَالة بالدرك بعض أحَكام شَرِعَثْ حا صَه سَتََني 


ال به ع “يهو مير كن 0 


ف الحادة (8) ف قد وسمْثْ بام مستقلٍ وعرّفت ع جدة. 
ايساق هو ظهور حَقٍ لير في مال وهو قسمَان: سم الأول» هو ما يبطل - ملكي كل أحد قي المستحق به كظهور المبيع 


دوك كه سس ول مه 11 عل اميل "ج26 


وقفا أو مسجداء وَذَلكَ > لو ادعى متو إوقف 9 المبيع الي ف د المشْتَرِيِ قف واثبت مدعاه و له يوقفية ذلك بيع 
يِل هذا اماق الملكية في ذَلِنَ البع بد َلك فلا تَى سَلاحِية لأحَد في مَك ذَلِكَ الاي القسم الاني ما يقل الذكية 


مِنْ واحد إِلَّ آعر كن شري أَحَد مالا فيظهر أنه ملك لمر فَهَدَا الاستحمّاق يقل وَيحولُ ملْكيّة ذلك المَالِ مِنْ الَشْترِي إل 


عر كه اسن ار 


ذلك الآخر 3 المحمَارٍ في باب الاستحمّاقٍ وني الكفالة) وللمشْتري ف قسمي الاستحقّاقٍ وأجعة بائقه فى من المبيع. ٠‏ وأحكام 


ل سس به 
عه مه 


0 حدما ممص ف اكب لقي تحت 0 0 00 رك شعت كمال 2 تمن 06 الشتري 


تي اشع 5 (نقُوده) 00 اا رذ ا 


هه مهم حابرا ب 204 


و 1 كن القن 5 أو غير قود ويعبارة 0 إِذا كان سق المبيع ير انود وكفل أ ذلك اش فهذه الْكَمَالد كمالك 
بالدرك عه وقوه ف لمن (لُو) 0 علّ عن ابيع لأنه يكو ف الْعَاالِ د 

[ (احَادة 01 الْكَمَالَة المْجرَة] 

(الحَادَةَ 319) الْكَمَالة المتجرّة هي الْكَمَالة التي ليست معلَمَة بشرط ولا مضافة إى زمان مستعيل». وكا يمال للْكمالة المعلمة يشرط 
ملام ( كمال معلقّة) ٠‏ مَل أيضَا كمال المُصَافَة إلى رَمنِ مستَبلٍ ' كَمَالة مُضَافة ' (رَد لحار اديه في الاب ال في القَضَا 
الأولي) الظر اماد 0 ود 3 لظ (مُعلّق) في الحَادَةِ (89) . مال للكَفَالة المَجزَة: وَذَلِكَ مول أحَد - إن كفيل 
فلّان عَنْ دَيْنه الذي عَلّ فلّان أو أكفل ليه الَالَ الفلاني أو أسليمه نفس فلّان ذم في شَرْحِ المَادَةِ (ه"3) . مال للْكَمَال 
المعلمَة: إن مال الْكَمَالَةَ المعلقة مسطور في الْمَادةَ (178) > أنه يوجد في المَادة 


50 


0غ (لمادة 618) الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر 
6 (المادة 619) المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة 


مثا للكمَالة المعلقة والعافر ا ٠‏ وتقسم الْكَمَاادَ ماعن الْعقّد كا ذكٍ في شح المادة ١(‏ 9 ِل كقالة منجرة» وكمالة 
معلقَةء وكفالة معافة 1 ويه من هذه الإيضاحات أل يصح تعليق الْكفالد بشرط ملاعم وَإصَافَا 9 رَمَنِ مسَتقبلٍ 


سََ ف 2 


0 (انَد 516 ) الكفيل هر الي عَم ذمته إل ذمة‎ ١ 


(الحَادة 1 ) الكَفِيل هاي ص 0 ذمة ااي الي هل بما عي به لاخر 1 إذلك الأعرن لصيل 1 
ف مدت لا لط كا نو أذ يق 


َ َه روم سدنة ل سس ل 


ص وو وو لس سه 200 دس 


00 إن عن هذا الِيتُ غَامكًا كفل الكفيل وم برا 4 


2 
.6 
لم 
1 
ء 


2 
٠ما ١‏ 
2 
00 
م 
0 
حاكاى 
١‏ 
و 
0 
6 
00 
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َشْمَلَ الْكَمَالة نفس بلا أي وَكدَلِكَ لا َمل كَمَالة لد الذي ليس بكابت في ذمة الأصيلٍ ول بحم إلا مجرد إقرارٍ الْكفيل 


و ره 
دده مد هيده 


وقد وضحت هاتان الْمسَألتَان في شرج الحادة 1 ١‏ ار 

) (الحَادةٌ 01 المكفول له هر الطالب والدائن ف خصوص الكفالة] 

(الحَادَةَ 119) المكفول لَه هو الطالب والدائن في خصوص الْكَمَالََ. المكفول ار أ أخرى من تعود عليه مْفعة الْكَمَالَة هو 
الطالب 5 طالب الحقي وَالدَائنُ في خصوص كمال ويعّالَ للمكفول له (طَب) عا انر اماد (5:4ك) (والتويره وأدر الخارة 


ل سان ةر 


ورد المحتَارٍ في أول كفاع ٠‏ والمَكفول له - واَذَي يستفيد منْ الكفالة - سوط أَنْ 0 مُعلومًا كا جاءَ في ٍ شرج الحادة (: 0 
٠‏ بِقُولهِ في هذه المادة (هوَ الطالب في خصوصي لماه قد عرف الكفُول له في أنواع كما الثلالة تعرِيًا عام ما عَطفْ لظ 


0 


دَائن) إِلَ لفْظ طالب قن قَِيلٍ عَطفٍ الخاص عل الْحَامْ والتعريف الذي يحصل من المخطوف هو (أَنَ المكفول له هو الدائن في 
خصوصٍ 00 نما يعرف المكفول له في الْكفالة بالدين. وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي أي الطالب 


م همه يي ًَّ ع مرو مه سمصمسداه هه 0 


والبعض | الآخر قل حكفه أنه الدائن. َالتعريف الأول 2 للمعردف جامتع لأفراده وإن كان الثاني أخص منه. وقد جمعت المجلة 


مه ممه 


ها التعرِيقينٍ ليس من سَبْبٍ هَذَا امع ولا فَئْدَة منه. 


9 (المادة 620) المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه 


] (امَادة ٠‏ المكفول به هو الي الذي هد فيل أَدَائه له وأسليمه] 


اماد 0 الَكُقُولٌ ع التي الي تَعهَدَ الْكفِيل بأدَائهِ وتسليمِه وني الْكَمَالَة نفس المكفُولٌ تون بهد سوا 
المكفول به هو التَيْءُ الذي تعهد الكفيل ِتَسليمهِ كا في الْكَمَالة بانس وَالْكمَالَ بالنَسيم. وَأَدائهِ > في الْكَفَالَه باكَال أي 
كَالْكمَالد باعي وبالدينٍ (التنويى وَالدر المخَارُ) ٠‏ وَعَلَ ذَلكَ َذَلِكَ الشيءٌ يدعى في الْكَمَالَةَ بالنفس مكفولًا يه ومكفولا عنه أَيضًا 


رهء روه ورم ابره عر 


ا ل ل م لي له 0 


لان 0 9 0 لخاد ايت اد 1 لكل ب في الَْمَل بال لاا الم با بأد 


وم ولع 


الي الذي ديك يتسليمه ف الكفالة الدكورة العين. 


الباب الأول في عقّد الكفالة ويحتوي على فصلين 

١‏ الفصل الأول في ركن الكفالة 

(المادة 621) تتعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده 

[البَابْ الأول في عَفْد الكَمَالَه وو ي عل صانٍ] [المَصل الأول في ركن كملق 

. فصل الأول في ركن الْكمَالَة أي في الموَاد التي في ركن الْكَفَاَ دكن الْكَمَالَةه عبارة عَنْ إيجَابٍ الكفيلٍ أنظر المَادةَ الهنية والمَادة 
)١49(‏ (حَمَم الأممر) ركن الْكَمَالَةِ الإيجَاب اا في بعض الْعقُود كلبيع والإجارة هو عبارة عَنْ الإيجَابٍ والقبول» 


ع وس 6 1 © مولا ين . عادو . دنا ره م 0 - 


ارق يني لكلل قو باذ دي الي 22 129 اتات ران تو رد كو إن اشرق 
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الي يصهد ميتم تيم ا إل 0 ار ره ين اكير ٠‏ سَيْبُ الْكَمَالَد تكثير حل | المطاليَة للمكفول 


مزال 0 


ع ا ل ا 


] اد م 5 الكَمَاله 00 د عر ب 
وم ّي 


: )519١ (المادة‎ 


تتعقد الْكَمَالَ وتتفذ بإِيجَابٍ الكفيلٍ وحده ولكن إِنْ سَاءَ المكفول له ردها فَله ذلك وتبقى الْكَمَالة ما ل يردها المكفول له عل 
ذا قل د ني ياب الحفول ل بِ 1 عل سد وَمَاتَ لفون ل لَ أذ صل إل َب لاطب لفل با 
هذه حل . تتعقد الْكَمَالة ف رَأَيِ الوم أبي يوسفٌ وَتََفذَ بياب الْكفيلٍ وحذه ويتعقد التاق بإيجاب الول أه وقبول 


ه26 سه م 2 06 2 ا 


الْكَفِيلٍ تنفد ( (الأتقروي) وَالْعَرض مِنْ ابول فول المكفول له 5 ول المكفُول عنه فليس له ع اي إن د كعد مه أي 
أن هذا أيضا من قل الكَمَالِ التي سََقد جاب الكفيل ققَط. 


> رهم 


ال فرع عَنْ انعمّاد الْكَمَالَهِ بإيجَاب الكَفِيلٍ: سالك الأول: ها أنَّ الْكَمَالهَ الفسية والكَمَاَة المي معد بِيجَابٍ الْكفيل فَمَط 


2 


فليس من حاجة إلى شيءٍ أ كقول الممكفول 3 الإيحاب في مجلس الإييجاب أودك جني من طرف المكفول 
556 الإيجاب. 


0 َ 


اتنا لثانية: وَالْكَمَالَة في غاب المكُفُول لَه صحيحة أَيضَاء السأَلَهُالثلَة: عا أ الكَمَالهَ نفد يجاب الكفيل قلا تكون الْكَمَاة 
موقوقة عل إِجَارَة المكفول له أو المكفول عَنْه الْغائب ورضاه. (الدر م و : المْحبَارِ واهندية في الْكَمَاَ في الاب الأول) . 


00 سس وسيي 


يس للكفيل > جاء في لمَادةٍ ( 4 أن بج سه من الْكفَلة بن كن إذ َه الول 1 ود امه > أ 
فول ا ؛ الكنيل مان في المَادة (10) ولا تتعقد الْكَمَال رد الْإيجَابٍ مطلمًا أما الْكَمَالد التي تتعقد بالإبراء فتُسقط. 


وما ل يرد المكفول له إيحَابَ الْكَمَاله تَبتّى صميحة نَافدَةَ ولا إستطيع الكفيل إخراج نفسه منه أنظر المادة ٠ )14 ٠(‏ المسأَلة الرابعة: 
َل عا أي الاي ُو ةبيه ل ََلَ أحد في عياب الول 1 معلا ين لَه على أحدٍ وات الول 


ين 


بل أن يصل ليه حبر الْكَمَالد 8 الكفيل د بكفالته هذه وَيدَاحَدُ ع المسألء الخامسة: إِذًا كفل أَحد للضي المَذُون آخر بدن 1 
11 12 لل ون افو ا شل ل ل ا لله وان 1 ل املد قن املد 
مقتَضَى المادة (930) 0 لزوم الْقَبولٍ في الْكمالة (رد المحتار) 5 سيجي في شرح المادة 0 


اختلاف الي ف ركن الْكفاله: كَل العلرقان أي 0 م 6 0 بلزوم كك ابول ب بين يي م المكفول 1 
وَالْكَفِيلٍ ولا تَتعقد الْكَفَالة بإيجَابٍ الكفيل قط أمَا الإمام أبوب. يوسفٌ ف وَالْأممة الثلائة أي مام الشّافِي مام مَالِكُ مام | ا 
سن حَنبلٍ فط َم ل د 0 للقَبول في انعقاد الْكَمَالَ ومن تقد بإِيحَابٍ الكفيلٍ فقَط. ولكن لَذّهَبٍ الْإمَام أبي ع 


الي ل 0 عاج نهد ٠‏ بزلل مت الإ ينس 


روايتان: الرواية الأول - هي أ الْكَمَاََ يقد بإيجاب الكفيلٍ 0 ولكنها تكون موقوفة 0 قبول المكفُول ّ وعلّ لى ذلك فلو توفي 


وعرة ري و صا آ#آك-ه 7 ل لا 


المكفول قبل قبول الْكَمَالة بَطلتْ الْكمَالة. الرواية الثانية - هي أن كمال قد يجاب الكفيل ققْط وتنفذ أَيضًا ا ولا تكون موقوفة 


عل قبول المكفولٍ له وإنما يكون حول له حق الرد وعليه وتوف المكفُول له وَل يرد الْكَفَالةَ فلا يطراً حل عل عصببا. 
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(المادة 622) ألفاظ الكفالة 
وليك ره لحلاف ادن الروايين: إذَا و المكفول له قبْلَ القَبول بَطَلَتْ الْكمَالة عل الرواية الأول لا يَكُونْ الكفيل ص 


بمسَضَى الْكَمَالت ما عل الرواية الثانية فلا تبطل الْكَمَالدَ ويكون الكَفيل مطالبًا ومَوَاحَدًا (المَيي) وعل ذلك ول جد (تتعقد 


الْكَمَال بإيجاب الكَفِيلٍ فقَط ) تكون قد اختارت مدهي أبي يوسقٌ 5 هذه الَسأَله وقوه (وسفد) قَ اختارت الرواية أي 


مه َه 


ذهب ب الإمام الْشَارِ! إليه وعليه فد ص من الثابت أن هذه ماد 6 هي ب الإمام الأول بي ع رمه 21 
| (المندية» الْكَمَالدُ ف لباب الأول ورد له 5 

[ (المَادَةَ 389) ألقَاظ الْكَمَالة] 

(انَادَه ؟٠<)‏ إِيَابٌ الكفيل أَيْ ألَاط الْكَمَالَ هي اكات التي تَدلَ عل التعهِد وَالالْيَام في الْعرْفِ وَالْمَادة مََلَا لوقل كَمَلْتُ 


عه عم 


- 5 مجه سه 16 لوس ابر هسام شير 0 ورم ار ١ع‏ عر ع 0 َس روا عم تس هه -ه 202 ره ثر ه هس ّمه سمه 
أو أنًا كفيل أو صَامن تتعقد الْكَمَالة. إيجاب الْكفيلٍ هي الكلمات التي تَدلَ عل التعهد والالترّام انظر المادتينِ (5" و 0") كقولك 
0 77 3 1 رعق هم 21 ره ع 0 27 1 0 0 ٠‏ ع2 اع وق عاط 84 6 ار 5 


عل أَنْ لماك به أو دعه إلي عرد ذلك (التوير 58 المحتار والسَلِي) ٠‏ هذه المادة توافق المادتين (178 و 4"4) متلا لو قَالَ 
أحُ كقلت نفس هذا الج دي ونا حل أو سَامِن أو أنا عم أ أنا نِم من فلّان أو فين هذا الرجل وَهذا ادن علي 
تقد الكَمَالك وَحَذْفُ المكفُولٍ به في الممَالِ وقول (أنا كفيل) عل وَجْهِ الإطللاق يراد به التعييم أي أنه إسَارَة إِلَ أَنَّ هذه الْأَلقَاط 
َي الكت اليه 6 تنس في لكلا ل 


وم دلديت ههه سمت 


كذ نكا لين( لكين بي لقره ول و قل و الل ف 33 ال لاق 


مه 


عَمَاَِ) ٠‏ وَكَدَلِكَ قال د د لآعرَإِدًا 17 فلان ول يدق ليك ما عليه من الدنٍ أدفعه إِلَيكء جار وتتعقد هذه الْكمَالة المالية 


هوه مه نابر هه هس رملا يج عمست 


ملق > أن اماه قد + َل * أن فل كان أ سه أو أن انا عل . 

ل الْكمَالَه نفس بِإِضَاقَتا إلى أَحَد الْأعضَاء التي يعبر بها عَنْ الكر بدن والعنتيء 

سد راد يري عل لل أن النَفْسَ الْوَاحدَةَ في حت الْكمَالَ لا مرا أن يون بعضها فيلا وبعضها غير كفيل 
(المَيي) قر با سانا كد ها رد المحتار) ٠‏ (أنظر المَادَةَ 54) (الْأَنْقرُوي في الْمَصلٍ الأول من الْكمَالة والدرٌ المخْبَارِ 
ررد الحا نادأ ضيفت الكَمَال إل الأعْضَاء التي لا يعبر يبا عَنْ جميع الْبدَنِ كَمَولِك أ كفل يد فلان مرج فاط (ادَاية 
والخيرية) وَالْكَمَاَه #) دي آنا معقد ولو أضيفَتْ إل جز شَائِ من ال مكفول عنه كنصفه وربعه | أما إذَا أَضَافَ الْكفيلٌ الْكَمَالة 
وسما إل ااه حر ا ل لس إذَا أستعَمت كم (عندي) في الدب كانَ ذَلكَ كمال 
لا َو طَاب أَحَد مدي بال الي ل ع َال لَه آحر لا طايه بال ديك عدي فَكون ذَِتَ الرجل عَمَلَ ذَلَِ ال فل 


َال 0 كفيلٌ بِتَسلِيِمكَ الشَّخْصَ القُلاني ذا ل ملك ياه فنْدي ما لَك عليه من الدين) انعفدت كقالة نفسية منجزة وَكَفالد 


3 ص 


مدلقه معلقّة (التنقيح 8 أول الْكَمَالة) ٠‏ 


هم 


5-2 
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هل هدك" ديقي من ألقاط الكمَالة أولا؟ مثا لوقَالَ إن الآلق قر نشي الي هي دن على حمر ليد في يني فل مدت 
الرجل بقوله هذا كفيلا بالمباخ؟ ا في الكت المعتيرة الخبورة م في هذا الشّأن عا جاءَ في د (عاكف رَاده) ما 
0 كدلك إن تعبير ديت هي من أَقُوَى أَدوات الالْيَرَام في مُقَام الْكَمَاَِ حَسَبَ العف اجَارِي في ديَارنًا دك إِذّا قبل في مُعرضٍ 
اللا ني أو حَذ متي أ أخعيك في من أثقاط الا لاد وب لان سن ف مض العف 


وَمَمَام الْكَمَاَه هو كسَوَّالٍ المدِينٍ لآسر قائَا لَه أتَكفلني أو أمره لآخر يقوله أكفأني أو كقوله مثلا إن هذا كَفِيلٍ (الخلاصة) إِنَّ قل 


لص في ملي هذا ّم ذل يي هرق ب هذ َك نيبحت مد يفاني لك في الانزام يي خا شرع 
والعرف لَك قل ١‏ (ديني) في هذا الثم عرذا ين كتاج كلك قد ورد في مبحث الْكفَالة من كاب درن الصكوك من أنه 


ست دَائرة الْمتوى العلا عَنْ هَل تعد عبارة (َيِْي) مِنْ ألقَاظ الْكَمَال؟ إلا أنَّ هه المَسََلَ تحتاجَ إل تقل 7 ما الأتقاظ التي 


سعاش َع سل ل عو 


لا دل في العرفٍ والعادة على عيذ د والالترام فلا تقد الْكْمَالة 1 المالية والنفسية بها ما أ كن معلمَةَ بالشرط (أنظر المادتين 84و 


م سه 


0 ليك انلق أو مك و ا يا لك فلان أو قل بالقارسية. 


(المادة 623) تكون الكفالة بالوعد المعلق 


جين ب إن بت قر ١‏ جر ٠‏ وهم َس 2 ف خب حي ٠‏ ره ترق حي اي كر بور . > اوح دعيو ابورا 3 وعهة ع و تر شير ب لخر 2 ع عن بد خسم رمه 
وأمثال ذلك من الألفاظ التي لا تدل على الكفالة فلا تتعقد يها الكفالة (علي أفندي وأنقروي في الكفالة وشبلي) ٠‏ كذلك لو باع 
ع5 06 3 سوم مه 2 َّ 0ت لي 00 


أحد ماله من آخبر سمه إليه وسَأَلَ شخْصا: هل تَعرفٌ هذا الشخص؟ فَقَالَ المستول: نعم أعرفه رجلا طيبا. لا يحون ذلك الشخْص 
قوذ ب كد ع أذ تيع نقد فق بذ نال ما ان مي قط عية 


:عه ين ...“يا "الله ”جب د اف" .1 اد ٠#‏ + مولي از و ال اله ل ا لله مه سَّ مزمز ١‏ كربت ابرع الي > مز َه ير م مور رسا ص اله 
هن الع (علي أفندي) الاك اواك عدا در رو اجا ردي اليكل ابوه لد لك لمر ذا تفلتك اذا عري 


1 فلا كرون ذلك كفيلا. 01 الحادة الْأَلمَاظ ليس احترارًا عن الْكَابة المظية وغل ذلك َالْكمَا تقد بكابة ْأَخْرَسِ (أنْظرٌ 
اماد 7 ولر حي عا تأر أَهُ كفل نس فلَان أو اله حت حَمَاليهُ كدَلكَ لو كَمَلَ أَحَد بال الْأخرس أو نفسه 
قل الأخرس وَلِكَ كي م (مَسَائل ب 3 شن في الكَمَالِمِنْ ادر لحار والية) 6 أنه تكون صميحة أَيِضًا إذَا اه 
(أنظر المَادَةَ 571) كون الْكمَالة النفسية دق من المالية: الْكمَالهَ النفسية أدقى من الْكَمَالَة المالية 
وَعَلَ ذَلكَ فَهَلْ قَالَ أَحَدَ عل الإطالا لاق ! نعل ادامل عل الكقلة لقب ريأ محل ع 1363 ع 
نس هلان سعد كله عل أنه تي ما ل وذ فين َل عل أن كا َال ذا ود فين كنت َال رد 


الَحمَارِ في الْكَمَال وَالشَلِي) ٠‏ ويه عل َلك أِضًا لو اجْتَمَعَتُ َه الْكَمَاَه يكال م ينه الْكَمَالَة بانس رححَت ينه الْكَمَالَ 
امال (انظر المَادَةَ 1735 ) (الْبجَة) . أَما ذا كَمَل مُصَرَحًا إِنّف كفيل يدين فلان تَتعقد الْكَمَالد مالي ولا يقال هنا (ا أن الْكَمَاَ 


- 


اع ا ع 


م 


اك 


س2 6 سوم م 


42 مت هرهم 
نفسية فَجبَ أن تعد نفسية) زرد الحتان):: 


[ ماده 10) تكون الْكمَالة بالوعد المعَلّي] 
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(احَادة «330) حون الْكَمَال وعد اَي ا أنظر اماد 4+ مثا لوقل إن أ يلك فُلَانَ مطُلوبك فَأَنَا أغطيكة تَكُونْ كَمَاله 
فلو طَالبٌ الدائن المدِينَ بحقه ول يغطه يطَااب الكفيل. تَكُونْ الْكمَالَة بالوعد المعاقي أيضًا أي الوعد الذي 2 و شي 


وق آ هه ا ين خب .81" تحترا 


ما إذَا كان الوعد غير معلق فلا امون حَيحة (رد اسان أنطر المادة (64) وت حهاء 


(المادة 624) قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني 


مسائل تفرع عن هذا لطر ا ا اس ا 
وَل يغطه إياه ذَلِكَ الرجل أو توق قبل إغطائه إياه لَْمْ الال الكفيل في بك السام في الح ويطالب به. وعليه فَإِنَّ الْكَمَالة 


6. 


تتعقد باللمظ الّدي و حبأوة عن وعد جرد يا جاه في المَادة السابمّة وتتعقد باللظ الدكور ا اكتّسب صورة التَعليق / 000 


في شرح المَادة (44) أَنَ الْوعدَ إذا اكتّسب صورة التعليت ظَهرَ فيه مع الْاليرام والتهد. جا (فأو طالب ول يعطه) 0 ماحاة 
في شرح المادة (8) إِذَا ل ربت الشرط فتنعدم الْكقالة المعلقة عليه أنظر المادةَ ده 
ايه لو قَالَ أحد لِآخرَإِذًا لد يعطك مدينك ريد مَا َيِه منْ الدنٍ إِلَ الْوقْتِ الْفَلاني قا لي نا مطيك مده اطر و 1 


عه 0 م لعي هسم سمداه 


يعطه المدين ديه كان الكييل مطالبًا يه > أو قَالَ حو ا لان من فلان وَإذَا ل يعطكَ القن فأنا أغطيك انعفدت 


كرد اع لض 


الكمَاَهُ ذا صَاَبَ البَائم مشي بال َع 3 دل طن ]نه كت لحن مطال الكفيل: 

اناه لو قَالَ أَحَد لآحرَ إِذَا املك ديك عد اتيك ما لك ميدن لد قإِذَا جاء الع ول إسَلمه مدينه لَْمَهِ بَِاء عل ذَلِكَ 
الْوَعْد لمق دا ذلك الدين. ولا ريب أن هذه الْمَادةَ في الْكَمَالَ المعلقّة الواردة ص المادةٌ رم تيد الح الي تفيده تلك 
َلك تعد هذه المادة عور نظرا للمادة الهنها ٠‏ ما إِذَاه كَانَ اوعد معلا قلا عد الْكمَاَدُ صِيسَة لأنَّ ذلك لا يدل ع لد 
وَالِالْرَام عقا وعادة وهو جرد وعد والوعد المجرد لا يلم الام به (المنديّة في الْكمَاَة في البَابٍ الثاني في المَصل الْأول) أنظر المادة 
م 

رابعا: ام م له ماله من الدنٍ عل فلان من ماله وعد ذَلِكَ لجل بالدفم قلا يجبر عل الْقَيَام + َأدية لين 
إذا ار وده (الندية في فى شح شت الكفالة) أنظر اماد )1 10" 

[ (امَادَة 0) َلَ أن كُفيل بن هذا اليوم إلى الوقت لقاني] 

(الْمَادةٌ 01 و قَالَ أنَا كفيل منْ هَذَا الع إِلَ الوق الْقَلاني تعقد ١‏ مجر 0 كو كاله موقن أو قَالَ أحد أنا كيل ان 
أو عليه منْ الدينٍ من هذا الْيوم أو هذه السّاعة إِلَ الْوَقْتَ لقان فر في الصورة الأول من هذه المسأَلة تتعقد كاله نفسية و 


فق 
ماح ره م ماك ع تو 20 رةه سس اس يقس سل # سَع بير عور 


البو الثانية تقد كَفالة منجزة حال كونها كمال مؤقتة وستقاد من هذا اشيج أن الْكمَالة المؤقنة تكون كمَاله 01 7 


هم 


- 


هه 2 لي الى يي 


أيضا كماد نفسية وتكون كذلك كَمَالد بالسل. ٠‏ تمُصِيلَات في الْكَمَاَه المؤقَة: وتفْصيل هذه المَادة 6 يأني: 


لألقَاظ الْكَمَاَ. أربع صور: الصورَة الْأُولّ: أن يذه معى "من" إن أي أن يعن المبدأ والمنتهى > في هلو لاد و وف هذه 
لصُورة ون الحا موق ادي د في ابْجلَهَ هْرَ هذا كَقَوْل أَنَا كيل منْ الْيَْم إل الشَهر الصورة الانية: يه 
أي الخدم إن "نوه من ن * أو ما وبر أخَى ألا لا لبوا الى متك قرا أز قلات نام وني هده 


2 مو ضر حيو“ م 


عور الثانية تكون الْكمَاله موق كا في لعو الأول وَيَرِي حكها عل ما جَاءَ في المَادة (9) ولكن قد ذَكْ بعض الْعلَاء 
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أ الْكَمَالة: لحر الثانية ليست موقتة عا ص قال أبدية وَهَذه الحو الثانية كر في المجلة. 
الصورةٌ الثالئة: أن تدك" إلى مما أي المنتَّى 20 منْ ' وَذَلِكَ كَأنْ تقول كفلته إل شير وفي هذه الصورة الثلئة ليست 


الكفالة موقن بل موَجل وَالْكفيا إهَا يا كَل بد َي من وَفْتٍ اعد ولا يطلب قل لِك وإما يطلب بعد مور القّير 


ولا برأ ذمته منْ الْكَمَالَة بمرور ذَلِكَ أوتِ أن التوقيتَ ف هذه الصورة أي ذم المدّة لتأخير المطابّة ولس لتَوقِيت الْكَمَالة ولد 


دق هئم وه رو 


5 عل هذا الوجه في المجَة إِلّا إذَا اشْترَط الكفيل براءته من الْكمالة بعد مور المدة المذّكورة أي كن يقَولَ أحد أنَا أكفل بفكان 


يات 0 عن 8 آذه 


أو اله لدم أيام وبعد ذلك فَأَنَا , برِيءٌ من الكفالة فلا يكون كفيلا 0 0 الثلامة أيام وهذه هي أعيلة لذن تكون الْكمَالدَ غيرَ 


رم الكو أن كل بق إل 66 لا يحون حل في برلا أيم يحون نيلا ند مور ال يام اناه 
البراكة م الْكفالة 1 العامة أيام ' الأتقروي المندية د المحتار» والشرتلالي ' ٠‏ رلك فال ا 3 المحتار لاختيار م صورة 


عر ع امير ا امرض الوا برها 1 2 ا م بن" ٠ه‏ عوابر. 


َال الو في جميع الصور التلاث المذكورة قلت ويشني عدم مرق بن اصور اثلاث في ذ زَمائنا كا هو قول أبي يوسف والحسنٍ 
أن اناس ايوم ل يَقَصِدونَ ذَلِكَ إلا توقيت الكفالد بالذة أن لا كفالة بعدها وقد تقدم أن مبق ألقَاظ لماه على العف 


َالَْادة ثم ريت في الذَخيرَة قَالَ وَكَانَ لقَاضي الْإمَام الْأَجَلَ أب علي النسفي يقُول قَولَ أبي يوس أَشْبَهَ يعرف النّاسٍ إِذَا كمَلوا إل 
مذ همون يطَربٍ اده أن بطالون و اذه لذ يهاه اذى _الصورة الاين أن "من" أي ليذ ولا بدك الى هده 


ا 00 ٍ 


الصورة احتمالان: الاحتمال الأول 0 المبدل من اليم كقرك نا كفيل من الي وهذه الكفالة منجزة. 
الاحتَمّالَ الثاني: 143 بدأ منْ رَمْنِ مستقبلٍ كلك أن كنيل من الشير الآتي وهذه الْكمَالدُ 


ع دغرس ‏ رار اص | .صراعه 8 03 


(المادة 625) تتعقد الكفالة بقيد التعجيل والتأجيل 


مضَافَة وهذه الْكَمَالاتَ لست مَوْقتَةَ الخلاصة - إِنَّ الْكَمَاَهَ في ور الأول موق َ 0 مص يي جد وني الصورة الثالثة 


سه م ه ار اشاح سام كه سل يناما 


ليست مؤقتة كم أفى ذلك م الإسلام م لرابعة هي غير موقبلا ريب وبقيت الصورةٌ الثانية موضعًا للاختلاف. 


1 (الَادة ه؟ 3( تعفد الْكْمَالة يعي التعجيلٍ َاتأجيلٍ] 
(الحَادةٌ فك كا تتعقد د المَا مطلفَةَ كدَلكَ ستعقد بقيد التعجيل جيل أن يقُولَ أنَا كفيل عَلّ أن يكُونَ الْإِيمَاُ في الال 


أو في القت الفلاني 6 معقد د الكَمَالهُ مق يدون ذل قرط التأجبل أو اتفسيط أو التمجيل > وينال ها أيْضًا 2 ا 


قن ١‏ هسم ضياع 3 - 


د هدجل أو تأجل إل مه مين أن ول أنا حل عل أن يحوت الإيفاغ ي - الما والْسليم - في الل أو 


ف لوقت الفلاني. (امندية ف المَصل اللخأمس من لباب الثاني ف الْكَمَالَة) ليس قوله في الحال) بالتعجيل (وفي القت الْقلاني) 


ص 


بالتأجيل. ترط ف اقل وك أن يكن الأب مما وييآرة أخرَى يط في لأس يكرت مسرا ايكرت عولد جه 
َاحمّة وقد أَشَارت المجلَة يعوْهَا (إلَ لوقت القلانٍ) إلى ذَلكَ. عليه إذَا أَجَلتْ كماد |[ لَ أجل يجهول جهالة: َاحمّةَ كَانَ الأجل 


ةرسم اير بر ةساك هه 1000 عرق اع 2 118 حجن 


بَاطلا انعفدت الْكَمَالَة مطلمَة أي أَنَّ تلك الكمالة تعتبر (مرْسََة) لك ًا أجل نجل ا ب الوا تافل 
الأمطار. أَمَا الهل اليسير بالْأجلٍ فلا يكو مانا م ححّة التَأَجِيلٍ فَمَلَ ذَلكَ أجل الْكَمَالَةِ إِلَ وَقْتَ الحصَاد أو صوم النَصَارَى 


عر #8 هره ماش 


تيح ٠‏ (رد المحتار المندية) ويحل أجل ف أول وقت الحصاد 339 وليك 7 يع الجهالة اليسيرة ف الْأَجَلٍ والجهالة الْمَاحشَة فيما 


- 


0 


م 


2 


1 
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ني “انين . ال ٠.‏ الويد لبها ٠#‏ أن 


طٍي: يك حرا حورن في الْكَمَاة من الآجال المتعارقَة ينظر فَإِنْ كان لا يتصور حصوله في الحأل فير جا وان قصٍ 
غم وَرْمَانِ الْعتب. 
ورماك ادر إن كان يبملوا ف الخال فيس جَائرًا كهبوب الريحج وسقوط الْأَمَطَارٍ وقد جاء في شرح احَادة (4غ؟) ضاخ 


2 


ف هن الخصوص . 17 ع 1 الكفالة المطلقّة ف الحادة ا وك الكفالة المقيدة ف ادن 0 و 0 قال فى 


قي 
يس ع سير بر مع زحي 4 


الهندية بر جيل( لكفالة إِلَ أَجَلٍ علوم لهاك الْسيرة فيا محم وحبيع اللآجَال في ذلك عل السواء وفعل ما ليت الأجره 
إن كد من لجال تارك يي سر ؛أكنَ اجلا يتوهم حلوه َال أو لا وهم جا أو كفل بنفْسٍ وجل إِلَّ أن يعدم الول 


اما اه 


له لد من م سفره وان 1 0 0 الأجال المتَعارقَة إن ل يتوه اوه 5 الحآل ملا كا لو كفل إلى الغطاس 0 التيروز أو إِلَّ 
الحصاد وان الدباس ا أجل وان كان وهم عاو ف الحآل لات الْأَجَلَ ع 


(المادة 626) الكفالة عن الكفيل 
(المادة 627) تعدد الكفلاء 


ا 0 نس ابر ههه 


و كملَ نس فلن إِلَ أن تب الخ أو إل أن تطر السماء. انتَى 
] (الحَادةٌ 0 الْكَمَادَ عن الكفيلٍ] 
ماده 5؟0) تصِح الْكمَالُعَنْ فيل ( (رَد المُخبَارٍ) ) وحكر كفيل الكفيل هَذَا كك الكفيل. وَسَوَاءٌ أُكنَتْ الْكَفَالَة ما 


كن 
رةيرا م مهة4 لهس سم سس اريس مر لر سا اماه مس ره ءاه سينما وما ساو 020 


ل 


00# 


أنَ المَادَة (04) وَالْمَْرة الثالئة من المَادة (140) قَد بِينَثْ حكر الْكَمَالة التي تمع عل هَذَا اأوجة (رد اللحتان وأتدير 


#2 
5 


ذلك .6 


كَنَتْ الْكَقَاله فيه جه وَأ َل أ َس آتر مكل تس الخو عل أذ َه في ل لانن وإ 


صَ ليع ام مو م س9 ومسَ مد 5 هه 


1ه 
في القت العروف دف م عليه من النٍ صححت لكان الأول كمال نفسية منجرة والثانية كَمَالدَ مالية معلقّة (الند 0 َب 
الثاني في المفصل الخأمس من الْكَمَالة) ولو كنت الْكمَالَدَ كَمَالَةَ لنسلم. 0 عبارة لجل 3 (تصم ح الْكَمَاله عن الْكفيل) اشمل 


ل سلعريس سيت 


مله الكفيل نما مَل كَفِيل كفيل الكفيل وهل جناء, 


َم عي مه 


َإذًا كان اليل الأول كفيلا امال جار ان 1 الْكفيل الثاني كفيلا بالمطالبَة التي رم ذ 7 م الأول ّ ران 14 فيل 
الثاني كفيلا بس الأول الذي هو كفيلٌ بالمال. ما إذَا كَانَ الكفيل الأول كفيلا النفْسِ َالْكفيل الثاني يكون كفيلًا بنشْس 
الْكَفيلٍ الأول. ْ 
[ (اثادة 1 0 الْكمَلام] 


0 رعو ساس فى ورو لم #2 
5 


(المَادةَ 9+) يجوز تعدد الْكقَلاءِ يوز تعد الْكمَلاء اكول م كاين أو كانه أو أربعة أو أكثر لأن حكر الما احم ان 
المطَالبَة ويحتمل الاستحقّاق المكور التعدد. معلا وما ل 7 أن تكون المطالبة با على يد من ادن من يد اك أَنْ 00 


اك اما ل دك لز َل أحد ريه ود لِك عمل آذ اليه ته فلا يخلص الكفيل الأو 


ل سه سك 


من الْكفالد سَوَاءٌ أَكَاَتْ الْكَمَالَدَ كَمَالَة امال َم كمال انس م كمالة اللي وتجري في هذه الصورة ة أَحَكام الحَادة 34 


ه١‎ 


م 


سل لاقع 


مولئعر ههه ع عنان عت "2 عبر ١‏ .عر أن ع بلا 


(تحَعْ الأير) . فَعليه لو أَحَدَ أَحَدَ عل نفس آخَرَ كفيلا وَبعدَ ذلك كَفَلَ لَه آخر نفس الرَجلٍ المكفول أيِضًا ص ذَلكَ وَكانَ كل 
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من الْكَفيلينِ منفردا عن الآخر رد ُ ويجوز تعد لاع لدان لرجلٍ أن 0 رَجِلَا وإصانة اذ كين 


5 أو ملام أو 7 9 0 الْكَمَاادُ بعدة ديون حا بين هأده الحادة والمَادة السايقّة: :: أوضوع هذه 0 الْكمَالاء ء المكفول 


م مداشٌ و 20 سس ابر سه سن م مور 3 سس ص ار 


حه راسأء ما ا السَابقة وإن كان فيها تعدد كقلاء إلا ان كفلاء المكفول عنه م يتعددوا ا 


6 الفصل الثاني في بيان مسائل شروط الكفالة 


[المصل الثاني في بيان مَسَائلٍ شروط لمالا 
هذه ا م 0 في أريعة أَشَْاء: 


َمل في الكَفيل وَمَدهِ هي يا ستحي ؛ ني الَادة الآنة: وله كونُ الكفيلٍ عاقلا بَالعَا. اناه كون الكفيل راضيا. ثَالتاد كو 
الكفيلٍ ع الكفُولٍ 1 رايع كو فيل غير ميض مَرّضٍ ض الموت. 

الثاني: المكفول عنه. وهو كا جَاءَ في المادَة (179) والمَادة (م١)‏ أُولا: كون المكفول عنْه 
مَعلُومًا هل هو النَفْس أو المال. ثالنا: عدم لوم كون المكفُول عَنْه عاقلا بَالعاء 

الثااث: المكفول به. وص يا جاء في المادتينٍ (5*0) اام ؛ أُولا: ا المكفول يه معلو معاون شما تخصا ومكانا إذا كان نفساء 
َائيا: نيا عدم ىع الم بالمكفول به إذَا 3 مَالا. تالاه كون المَكُفُول به مَضْمَونا عل الأصيل. إذَا كان مالّا. رايعا: كون المكفول 
قر لمم والاستحصال عليه من الكفيل ممكً. 

الرابع: المُكفول له» هو العأر الكمُول د في شرع اكادة إفنوة): (اكَادة 0 يشرط 8 انَعمّاد الْكَمَالَة كون الكييل 
عاقلا وََالعًا فلا صم كاه المجُون وَاحنُوه وَالصَي وَلَوْ كَقََ حَاَ صبَاه لا َاحَذوإنْ ربد البأوغ يذه الْكفَالة. يشرط في 
انْعقّاد الْكَمَال كرد الكفيل أَمْل لتر أن كانَ عاقلا الما قلا صصح حمَاُ المجنون والمعتُوه بنَاءً عل أنه يشترَط في الكفيل أَنْ 
يكُونَ عاقلا ولا تصح كَمَاة الصبي المَأَذُونَ أذ عر المأذوق عأ : أنه شترّط قي الْكَفيلٍ أن يكونٌ بالا وسَوَاءٌ في َلك كَمَالة لد 


ل ل صم لير له 0 عد “رام 


وكمالة النفسِ وكَقَالد لسليم. ا تقد هذه الْكَمَال ويعبارة ا إَّ هذه الْكقالة يَاطلد أكون موقوفة على إِجارَة الو 
إِجَارَةَ الصبي ع البلوغ امإفان اجون أو المعتوه ع الإفاقة َه عدم الأهلية قلا يحتمل التَمَاذْ (الشىاء 
أنظر الَادةٌ كا والفقرة الثانية من الحَادة (/1؟1ة) ٠.‏ 


لام لس مسن سَ سس هوه 2 


أن الْكَمَاله مرح والصبي يس أَهْل ذلك وإذا كنت الْكَمَالَة بلا مي في 5 ب بلا ريب أما الْكَمَالََ بالأم هي صر باصي أيضا 


7 


رومع 00 - 


06 لمكتو به 


سسا 


ما. ثانيا: 


0 


لأنه من المحتَمَلٍ أن لا يَأَخْدَ منْ الآ ما أُعْطَاه إل الطّالب وَإذَا كَقَلَ م ص أ حون كال بالنفس أو بالمَال أو 0 ل 
0 0 الكفالة 7 00 أو 0 ار كَل بَاطلد نايحا حال اللاار ا 71 يدها ها بعد البلوغ 


0 ست كه سس ُو 


َال ل 0 اَي در ل أَشْبَهَ ذلك من لان 0 58 عر عي أ اه 00 تاصق كَمَالته رضي أي ادال 
الذي معدا أجل 1 الصبي ذلك طولب الصي بالكفالة 0 ف لباب الأول من الْكَمَالتَ الأتقروي) ٠‏ أن فل ها 


- و4 ديه #2 َه 


الدينٍ يرجع إِلَ مَالِ الصبي وأو لم يكفل به ويا أن مه كمه ها هي حبارَة َنْ تأكيد للعالية اليه ميلا لا عد من أما 


٠.88 
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ذا َل لبي نفس وَل هلا مح فاق لأ 8 أن لصي لا يم ل الال تلم نس المكُفُولٍ يه سم م َو الك 
ل َالصِي لس بأَهْلٍ برع (الدر الم د الْحي) ٠‏ وعلّ ذلك فلو اخْتلتٌ الْكفيل والطالب وَقَالَ الْكفيل نف كم 


في صغرِي وقال الطالب إِنّك كفت حال بلوغك َالْعَولَ للكفِيلٍ ع الطالب إلى إقامة البينة ال (07) ٠.‏ كذلك أو قال 


الْكَفِيلٌ إِنَن كمّلت وأنا ينون وَقَالَ الطَالبٌ إن كمَلت وَأنْتَ عَاقل فَلْقَولُ للكفيلٍ إذَا كانَ معروقا أنه كانَ حجنوًا َم ذا ل يكن 
معروفًا كَدَلِكَ اقول للطالبٍ (المندية في الاب الأول من الْكَمَالةء والأتقروي) . 

ذا كن الكفيل أَهْلا الْكمَال ترط في صمة الكََالة رِضَاء الْكفيل. وَعَلَ ذَلكَ فَِذَا كَمَلَ كَمَالة عمال أو كمَاله بس أو كَمَاله 
لم لَامر دا كانت واقعة واه معتبر أنظر المادة )٠٠١(‏ (المجموعة الجديدة ِيَادة) ا 


8 مه الع عي فد و ا 


نه بدن لَرعه وكَفَلَ ذَكَ مره ا يوْحَدُ ْمَل هذه ولا يالب ( (التتقيح) 
َال الْريض: ترط أيًا ألا يكُودَ الكفيل ريصا مرَضّ الَوتٍ أنظر الَادة (ه :15 ) لأن الريين موص اموت ليس مقتدرا 
ع رع كيين ثلث ماله (الزيني) . 


(المادة 629) لا إشترط كون المكفول عنه عاقلا وبالغا 


أ عن أ عكر ١‏ وام 61 ا يق م يك :جه ب .الود 


َال التريض إِما أن تكو عن جني وَأَحكَاا ممصَلَة فيما يأني: إن كاله التريض اللي عَنْ جني تعر إل ثلث ماله وما آه 
جر وريه الَيَادةَ عَنْ الث فلا تعتيرٌ 0 باطلة يما يزيد عَنْ الث كُدَِكَ لو كَمَلَ المريض الذي 0 رِكتْه مستَغرقة دك 
بِدينِ عل آخر ليس لِكَمَالَه حكر. دك ذا [ يكن عل البريض دن حعثّ الْكَدَلِ ولكن ل سفت بعد ذلك كه يدبن 
لأجتي وَأ امرض فلا يب كز لضا ولق أن يبط عل امرك في مايل ديه واستوفة. وإِذّا ل تكن التركة 


مستغرقة يوقي الدائن المَكُفُولَ به منْ ثلث مَالٍ الْكَفيلٍ | ذا كن الت يكفي لإيقائه وَإِذا ل كافيا فيسسوفي التتَ مما كن 


ره دس رش برسم برليسة 


151 كد امرض قد الي عير اه تقل لك لدت لاسي ون عا سعته و يزه لمن وين توا اجر مي 
الحادة (30ا) ا المحَار في الْكَمَالَدَ والهندية) ٠‏ أو تكون كقالته إوارث» وهذه الصورةٌ سق في الحادة (1500). عا إِذًا 


م ووجد الشرط بعد المَرضٍ وَلَِمُ المْرِيضَ الصْمَانْ بنَاءً عل المادة 00 فَكُونُ هذه الْكَفَاَُ 
مم لقال ني حال الس ماحد في حال الس كل ما يبان لفان هل وض َلك مض الو 


5 بلس سخ سال 4 سر 


ناد بشس بر شٍ للمكفول لَه لَرِمَتْ الألف قرش من جميع مال الميَوق وَليِسَتْ هذه الْكمَالة في حك الْكَمَاله 
في مرّضٍ الموت. 
امم المَكَفُولَ لَه حرَمَاءُ الْكفيلٍ (النْدية في الاب اَن في الْمَصْلِ الخامس مِنْ الْكَمَالهَ وهام الْأَتْقَرُوي) . ما الْكَمَالد 


- 


اليبة قلست اله 0 0 مرَضن اموت اه من كما بالنفْسِ عي نز ااي شح 
ّ ا مَاله. كلك لو أراً الَِيض لذي تكون تركته مستترقة بالديون رين الْكَمَالِ سح اميه في الاب الذَان في 


وامهة 270 


المفصل الايث) َم 1 المريض أحَدَا من كمال المالية وتركته مستَغرقة درون و م (انظر المَادةَ امه١).‏ 
١‏ (الحَادةٌ 0 لا شرّط كو المَكفُول ع عاقلا وبَالعا] 
(الحَادَةٌ 1) لا يشترَط كون المكفول عنْه عاقلا وبالعًا قتصح الْكَمَالَهَ بدن المجنون والصي. أي أنه لا يشرط كَوَنُ المَكُفُول 
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رو عير وّه مره 


عَنْه أو اَكفولٌ لَه عاقلا وَبَالعًا في اعمّاد الكَمَالَه وََاذَِا أنه لس في هذه الْكَمَال ما يَصْربالمَكُمُولِ عَنْه مُْلَن ونا يكُون الضرر 
الكفل لإ أذّى حدما عل سبي من الذي فى عا يه د متا بد دك ميو لت عل الي َل و 


ضح و بَفْس الْعَاقل البالخ أو ماله وتكون نَافدَةَ > 0 ا فس المجنون أو الصبي المأَذُونَ أو دينه وتكون كمَالته َافدَة 


ا ان ع كر معن ١‏ .ع لسر 


ويطالب الكفيل با مكفول به وإذا أدى الْكفيل ما على هِوّلاءء من 
ادن فيس 2 28 وَسواءً في ذلك أكَا'تَ الْكمَالة بأمرهم أو يدون ذلك عدم المع 1 ا هر لأنَّ فار الصبي 


وار اي 5 فى حك المادة ( (167) فيكون ١‏ لم يدي الك سس يلين 0 جوع مم 


موه انيرا أخير < نر ءًَّ تبر بر لت عي 2 سس كه مهثير 00 


عدم لمر الما ا يدون الأ بي (أنظر الادةَ /اه > ترح ٠‏ حت لو طلَبَ د ينا منْ ص أو نون وكفل 
أ لحرن أو الصبي سه أو يدينه يدون إِذْنِ اولي أو الوص حت كفالته اذا أرَادَ الْكفيل سيم الصبي يي الكَمَا النفْسِ إن 
المكفول له وَكانَتْ الْكَمَالة يمي الْوَصِي أو الول أو مي الصبي 0 لَه ضار الصبي ا يله إن المكفول 
ولا فيس لَه أنْ يحبر لصي عل الحضور وَتََليمِه المَكفُولَ له (المنديّة في الاب الأول مِنْ الْكَمَالة) . 

وذَّلك كا مّ في شرح الحَادة ركه 

كت إذا عد أ تس سب على أذ ين في القت اللا وذ لا يم في القت زوب َه يما عن ل 


مرق عق عم 


جَارَت كفالته. اذا ل سل الصي ع صَمنَ الكفيل ما يحكر عل وليه أو وصيه. وس كفي الربجوع على الي فا يمه ب 
ذَلك. مَا لم تكن الْكَمَالة عر الول الي أو الصبي الْمَأَذُون بالتجارة كي سَتَفْصَل ذلك الحَادةَ (/اهة) 0 المحتار وَالنتِيجَة) 


ل سه لزعو لس و له 


: وقوله في هذه الحَادة (المكفول عَنْه) يس احترارا ع عَنَ كفو له ذم أنه لا يشترط في المكفول عنه أن يكو عاقلا بلغا يس 


ابو َأ راي عله الفا مد أي : يوس - وحم الله كال - ٠‏ أن كمال ا ا 


ص ذه 


- 


ع 


ع ا لع اع عه 


سر يد رار ٠‏ اكد 1 عفرل عن 


باس "ع ارس يق 4 


6 مَيوَطهُ في شَرْح الَادة اليه حَن اله أو قَالَ أَحَدَ لآحرَ (إنّن كفيل بِكلّ مالك عل النَّاسِ من الدنٍ أو إن كفيل يكل ما 
يحرج لك على كل أَحَد من النٍ) مصح كمَالته كدَلِكَ لو قال باع (إنني أكفل لكر أو ليك أَمانَ كل مال باع مِنْ فلان) 


ماله في قوله (أكفل لك) َْاطنَ صجيحة لهم عير صجيَة كا سيأتي في شرح الادة الآنية (الملبية) . وَكََلِكَ بشترَط في 
جه َال ال لمحُولٍ ب هل هو تس أو مَل ف َقَالَ أذ أنا تحفيل أ صَامِنْ ولد يل يان أو َال هلا تح الكفَال 
ا 1 توعد قرية ذل عل المكترليرة ممه كدَِكَ هك تقد كمال نية لوقل أحَد لِآحرَ كفل لي هذا الرجل وَقالَ َل 
الرجل قد كقَلته تقد الْكمَالَة ما مالي أو قَالَ أ كفل لي دَيْتِ الذي عل هَذَا الرجل وَقَالَ ذَلكَ الرجل قَدْ كمه (رد المحتار) انظ 


ا ال ين 


الَادةَ (15) متنا وشّرحاء . 
(المادة 630) إن كان المكفول به نفسا إشترط أن يكون معلوما وان كان مالا لا يشترط 


كاد )إن كان المكنول. نه نفسا شترط أن بيكون مغاوماتوان كان ماله لا شترمه] 
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(الحَادَةَ "د) إِنْ كان المكفول به نفسا إشترط أن كن معلوها وأن كان مالا لا يشترط أن يكون معلوما فلو قَالَ أنَا كفيل بدين 


ور عه رمد مه مه هة رصا ص اه 


ان عل هلان تح افون لد يكن مداه لوم ِشترَط في صعة الْكَمَالَة إن كان المكفول به نفس أن يكون معلومًا شَخْضًا 


ا عر عار 


ومَكانًا ويعبّارة ا أكون مه عير جَهَالَة قاحشّة. العأ لشخصه: إِذا كان تخْص المكفول به معلومًا صحث الْكَمَالة فلو قَالَ 
د بتي كَل بْس لان ص عه ود 1 يمن فط مما ما مح كفل َل أَحَد أن فيل من يِب 


هوهوّه ساه ‏ سسالا 


منك مالا أو منْ ببيعه منّكَ أو من ل ل (كون شْصِه معلوما) لأنه لس من 
لازم انكو اسه مَعلوما فعليه أو (قَالَ بن كفيل بأ فس رَجِلٍ لا أعرفه ولكن ! ذا رأبته عَرَفته) فإقراره هذا جاء رودا سل اليه 


َس مور 


أي َمل مَسَكنَ عل هس الي كَل َنهُ لدعي برعا من اقل أن لجل ارب ل َنم ىال (1519) من 


مه 


ححة الْإقْرَارٍ (الدر المحَار : 

0 أشير ا اشر إل أنه يراد بِعَوله معلومًا الاحترارٌ منْ لماه المَاحشّة َه أي أن الجهالة البسيرة ِلمكمُولٍ به في الما النفسية لا 
حون مايا مِنْ صنة لكا في وال أذ أن فيل باشّخص ال 58 أو بَفْس الرجل الْقلاني) ويعود إِلَّ الْكفيلٍ بان 
المحُقُولِ به الشَّخْصَ الْقلَانيَ أز اليج لفان وَمنْ يسَلْهُ إل لكل موي «الكقيل 

َال في رد المحبَارٍ لو قَالَ نا كفيل لفان أو فلّان كن جَائرًا يدهم كير عَنْ لكا انتّى. الْعلر يمكان المكفول به: 
0 في المَكُقُول به إذَا كانَ تسا أنْ يَكُونَ مَكَانهُمَعُْوما قلي ذا كانَ أَحَد ايا قلا تصح الْكَمَالَ بتفْسه ل ل و 


رس له 9 لم 


الأمرء و6 ذا كن افون ب ملا َس َو مما كن الى سيبة برط في صم الفا أن الله مع 
التوسع و وق الإجماع عل حة الْكمَالهِ بالدرك دا لس 
والح أنه في كمال الدرك لا يكون المقُدار الذي يضبط بِالاستحمَاقٍ من المبيع معلومًاء وم هال المكفولٍ به عل هذه الصورة 


تصح الْكَمَالة المالية سواءً أكانت تلك الجهالة قاحشّة أم إسيرة. (التنوير ا وَحَاشِيتة) ٠.‏ 


ل جهرات: وق الب ,“قم و ردم عور فيو “ع ف لل عل ١‏ 407ن اعواو ١‏ - ار 0 © عرص . “ره 


مسائل لتفرع عن الْكَفَالد بالمجهول: امسأَلهُ الأول» 5ك ص الكفالة بدن معو تصح ع ل أن كفيل بدن فلّان على فلان 
وان كه مقداره ا وني هذه الال على لحر تعيين ادن المَطاُوب من المكفول عنه ؛ للمكفول له أنظر المَادَة (و/اه١)‏ 


. ا لياه كن رَائْدَا عما يقر به الأصيل أنظر اماد (41) وَإذا ادعى المكفول له بأ كثر بما أََر به الكفيل 
وَأثرة بت مده بالبيئة مَمنَ الْكفيل ذَلِكَ ع 


قد كَل با ع لصيل مدو أنظر المادين زه 5م . ون ل م بيت المكفول لَه اليد يس قوه اليه عا 


مد - 0 


ا (باء ء على ذلك ) القول م مع الي على أنه لا يعار 
أن المكفول به اد عما أقر به. لأنه إِذا كان ما الم يه الْكفيل مالا قيجِب تصديقه في الْقدَار الذي الْعرْم ' به مع اين لأنه منكر 
للزيادة. الل مع المي للمشكر أنظر الحَادَةَ (44؛7١)‏ وإذا أثر لصيل بدا قرسا أو نك عن المين فَهدَا 0 َاصرٌ 
علّ نفس الْأصيلٍ ولا تئر له عل الكفيل. لأن الإقرار نا يكون جد عل المقرٍ وليس بحجة عل سواه لِأَنَ الْإنْسَانَ يفاره بشيء 
يكونُ مقرا بالنّسبة إل نفسه ومدّعيًا بالنسبة إل َيِه ولا ينبت صذق المدّعِي إلا يحجة (وَاقعَاتَ المْْتينَ) . 


ا 


المسألة الثانية» لا سي امي لاون اع رب ل الك ل ونال 1ك ان 
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يرمير ه هس ّدم 


نظ الحَادَةَ )١10/9(‏ (رد المْحَارٍ في الْكَمَاَة) . 

المَسأَكد التَالَء وفقرة (وَكذَا لو قَالَ أَنَا كفيل ا ينبْتَ لك عَلَ فلان مِنْ الدَينِ. .. إط) الْوَارِدَةٌ في الَادَة (د) من جملة مسَائرٍ 
المكفول به المجهول وني الْكَمَاَ تي نَع عل ما جَاء في الْفقرة المذكورة من المَادَةَ (7) يطلب الكفيل د الأصيل. 
َل عَبْدُ احم لو كَمَلَ يما دَابَ لَك عليه مع إنَّ ما تفأر الَطُوبٌ يمال لم الكفِيلُ لِأنّ ابوت حَصَلَ بول داب عق 
حَصَلَ وَوَجَبَ. وَقَذ وَجَبَ يفاره بخلاف قله كَقَْتْ با لَتَ عله ون امال الدٍ القَئم في اخَالٍ ا في اقبي كدَلِكَ 


به اعم ا مره 00 اف ل ام الى "١‏ نويع ان “اللي + + سس دار مع . رسا م وهلرورة بير ّم اهبر اس 2ه رهمدهةير هثرو سة م ل .اجات آآك-ه 
لو كفل أحد يأجرة فقال الكفيل بعد ذلك إن الأجرة مائة قرش وقال المستاجر إنها خمسون قرشا فالقول للمستاجر مع الهينٍ على 


عهسَم ‏ ماده رلئر ه 2ه سلسم همه - .2 ءَسَ وروسة يا بروايي سل م .بالل تر و هذ - - . ل 20 زاكر ه وس ّم 

آنا ل حكن ١ك‏ من تين فرشا لأن المستاجر ملك الريادة ويطالب. الكقيل قائة قرش بحسب إقراره (انظر الكادة /104821+ 

زه سمه 2-6 0 روه 0 00 ورم 1 0 5 6 8 .2 0 2 0 2 عبن د "اخ ضر" لصوام ل ابواض هج عقو الت رم عراه 
5 . م مي 4.6 .. 5 1 ب #0 6م > ع 2 هه 3 4# وم 

اذا كانت تلك الكفالة باس المستاجر فل| لكفيل الرجوع عليه 7 سي ( قرشا انظر المادة )0728 اذ اقام البينة رحت يلد الاجر انظر 


الَادَةَ (750) ٠‏ أُماإِذا قم الطّالبٌ اليد عل مقْدَارِ اْأَجْرَة قله أن يَأَحْدَ منْ اليل والمُستَجر ما يزيد (الْمدِية وني البَابٍ الرأبع 
لمَالِ أو له بِبْنْ صِفَتهُ ممَ بان الْقدَار وَكَانتْ الدغوى بمقَْصَى المَادّةِ (1) عَيْرَ صِيسَة فَقَالَ له تْص أْركُ ذلك الشّخْص وَأَنَا 
كفيلٌ يه» فَإِذَا نانك لك عدا يكن ما تدّعيه به عل هذه الْكَمَالهُ المالية المعلَقَةُ صحيحة فَإِذَا لر يله إليه لم الْكفِيلَ صَمَانُ 
مَل المدّعَى به بعْدَ الثبوت وإذَا حَصّلَ تاف في صمّة المَال َلْقَوْلُ للمكفول له. (التنوس والمتح) . وَبَعْدَ إيضَاح هذه اماد 
ارو اله تنو انيز في همال مري) فال 

جا في لجل (علّ فلان) لأنَّ معلوميّة المَكفُول عَنْهُ شَرط في صعة الْكَفَاَةَ (التور) . 


- 1 
0 اما 


3 


ا ل ا ال 7 ًَ 6 4 كر رول : سر سا مه ع . َو َه مه ل > اا *ع. " جه ُُ ب جر الراك ا ا ل ال سَ 

فعليه او قال أحد لآخر إنني أكفل كل مال سيغصبه منك الناس أو إستفرضونه فلا تصح كفالته. كذلك لو قال أحد لزيد (إنني 
00 ووسَ ممه م ل 00 سَ 0 4 ١‏ 0 رعو سم غيل جا عر 3 ار 3 - ةمه , هاه 3 ُ حون .لير 
أكفل كل دين يظهر لك على الناس) فليست هذه الكفالة صحيحة لكن أستثنى المسألة الأولى من شرح المادة (508) من ذلك. 
سر اش هرمدسه 5 09 5 8 سا عن < وله ص 2 - 14 ناعير بي مولام نه 09 ومو ع مه 84 وس ورد ر مير عي ورهّة للم امك د بم 
لكن الكفالة بالترديد فى الكفالة المنجزة صحيحة. ويقول الفقهاءً عن الترديد المدكوق حير لان الكفيل يكون مخيرا كا سيأتي: قال 
4 ا عق “ترز 2 8 1 2 و 0 ا 3 س0 -ه ع ا ا َه 3 عر 37 ذه 20 0 


أُحَدُ لآمْرَ (إنني كفيلٌ بالشّخْصٍ الْفكَانٍ أو با لك عل الرجل لفان منْ الدَينِ) مَالْكَمَااهُ صحِيحَة ويكُونُ الْكَفيل حيرا في تعيين 
واحد مما ويعبارة إذَا أدى الكفيل واحدًا من السَيِمَينِ ىن من الْكَمَالد وال عل هذا المنوال أيضًا في الْكَمَال اعد 
وقد ين ذلك في شرح الْفَْرَة الأول من هذه المادَة. (الدر المسْمَار ورد المْحمَار وَامْمدْديةُ في البَابٍ الْأوَل من الْكَمَاله) ٠.‏ لكن مير 
المَكفُول له مانع لصحة الْكَمَا جا سيدُكٌ. كَدَلكَ لو قَالَ أحد ني أكفلٌ نفس فلان أو بالألفٍ قرش التي عل فلان جَارٌ وعِلّ 
الكفيل أَنْ يعن أَحَدهمَا ويوفيه وَإِذا أوقَ أَحَدَهما بح من الثاني (رَد المُختَار) . 

صحتها سَوَاءُ أَكانَ المكفول له واحدا أم متَعددًا 7 المحتار) . وَعَلَ ذَلكَ فَإِذَا كان المكفول له مَعَلومًا كنت الْكَمَالَد صحيحة سوَاءٌ 
كان المكفول له واحذًا آم متعدداء وعليه أو قال أَحَدُ مخاطبًا عشْرِينَ شخصا معلومينَ (أنا كفيل بغ مأ سا نعو بين فلان اوم 
ِلّه) حت ماله (المندية في البَابٍ الأول) . 


الاح 
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ما إِذّا كن المكُفُول له مهولا فَليِسَتْ الْكَمَاَهَ صيحة. و2 


همه س لمة شثر مسه 3 ه عر 0 


5 


0 أحَد لحر ني كفل با تفصبة ون أ أي أحد أو ما يحكر به 
ليك لأ إنسان أو جا بظهر عليك من الحُوقي لأي شقصي) أو لو َل (ني أ كفل اليم بن َع عا لفلان كن ميعه) دست هذه 
الْكَمَالة المالية صجيحة صحيحة (التنوير» ادر لحار المندية) ٠‏ كذلك إوتعاط أَحَدُ الدَلَالد فَقَالَ آعر ني أكفل ما بِقَع مِنْ هَذَا الشخص 

تاطرا ل لس م ال ا طن قدي هِمَابحُ من كفلا ٠‏ كك و كَقَلَ أحد 


ري لي عل مص وَطهَرأنَ َك النَ لس لد اص المكفُول 1 كوف الْكدَل يه حيحة (التنقيح) 
كلك لو قال أحد (إنني كفيل بدن ل ال ع ا اشلسن أبن عن َب ذل لل ع ا الشني) نه 1 


رهام داوج سدم 


03 


ا 
1 ما 


2 
- 


بض الئاس شَيئًا فا م َلك الرجل " شي :لني في اباب اَن ف قم الأمس) ٠‏ كلك 00 أَحَدَ اطبا تلا نص 


انف أكفل 0 ور من 7 يعون م فلان) فتَكُونْ الْكمَالدُ صحيحة بالنسبة ِل لياص الثكلاثة المعلومين وغير صيحة 
بالنسبة إلى رهم (الشدية) ٠‏ مستئى: واستئق من مسأل جهالة المكفُول 4 مَانعَة من صعة الْكفالد (المساًاد الكنية) ٠‏ وهي ليست 


ل له (في الْكَمَالَ الي صن رك المماوضَة) مائعة لصحتهًا (رد الحا 0 أنظر الموَاد (4ه و14 و505م1٠)‏ في 


مه ل ار عمد لَاسَ بلاس سا 


اممَاوضَات. َإِذّا ًا مَلأْصمَاب الديوت أن يَأَحْدُوا أجاشاذها حي اللرن ولا جم أحدها عل «صاحيك حى يودي كار من 
الت ب مرجع الريادَة اندي في البَاب الرابع) . 
وَجَاء في لجل يدن فلان عل فلان. 3 ع( ) إشَارة إلى أله يحب أن 0 الْكفيل الول له له لا يصح أن 118 اْإْسَانَ 


2 معو عي “عي علي > اوور د : عبينه 


كفيلا لنفسه. ول ذلك ل قل الكل بابي التي يناع بوك لاون عله مية سو ؛ أَكنَ ذَلِكَ بعد بض الوك 
اَن دور أو به لِأنَ حَق فض كنِ المبيع بناء عل المَادة (1471) 0 أل الول أسَاله ون كَل النَ قبل ابض كان ذلك 


منه لنفسه وَلِيسَتٌ هذه الْكمَالة جاب لأنّ حق الْمبْضٍ لَه بِالْأصالَة ولذَا لا يبطل يموت الموكل ويعزله وجارَ أن يكون الموكل وكلا 


رسمير مه مه 


عنْه في الَْبضٍ ولول عذله ( (رَد المُحبَار) ٠‏ حت إن الْكفِيلَ أو أَعطى القَنَ إلى الَأ دم به عل هدو ليجع طب 


خ اها اف الت ار من 


ُيده ون ذا ل يكن أعطاه يا على هه كما بل أغطاه ما صم (الْانْروِي في الَصلٍ الثاني من الكمَا) ٠عل‏ أن 
لرسول ياليع إِذَا كفل .> هن ابيع م أَمَا بد لَص قبا أن اَن يون في هده ماقا عل امد اسايق لا تح . كدلك لا 
تصح كمال اْوصِي أو الثاظر المُشْتَرِي للصغير بِمّنِ امال اأذي باعه (الدْرٌ المختَارُ) د اشع لحل اح لوا من مال الصغير 
لي له لمعنه اَل لصي هلا تح عَفَالهُ(لجَة) . 

َل َلك هلو كفل أحد الوصبينٍ بِالْآخر قلا تصح حَمَالنه. ٠‏ ما ل يكْقلَ الأوصياء يد الوق وار ل كير تح الكفَالة َي 


هذا الدينٍ يحرج الأوصياء منه قلا يكون هم قَبِضْه يعد ين اا روصا سيدا لاسقناظ ين ري الكَفيل. كَدَلكَ أو أَودعَ أَحَد 


ل ا 002 0 


عند ع أماة ركفن المودَعَ سل الأمانة إليه فلا تصح نعم وان كت الْكمَالد َل اماه جائر 5 ذَلِكَ إلا عنما نَع من 
ير المودع. 
قال في _ المحتَار) القن عد الْقَبضٍ أَمائة عند الْوكلٍ عير مضمولة وَالْكَمَادُ غَرَامَة وني ذلك م ل بعد ضعانه بلا - 


0 
عد اموا د أت 00 لاير هسم 


ًا ا ب َس كد كفل عَنْ ته وَأما مع لكا سيم الات ذال في امن لست الما ده الى يتفي 


رهة لم م 


ما قَالَ في أَدَبٍ الأوصياء. وأو كن ميث دين عل رجل فصمبه أحَد رضي لماططيه أو للصغير ل يجَرْ وأو صَمَِاه لأوارث الكبير 


511216120 4+. 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


ل ل جار علوة ‏ ."الرخق ٠‏ < بجر ار < علس :نه سس صاصم سصماه عله عر عع الاير مه ل 00 


ا اك فطل رده 0 ٠‏ وكذلك لا 


َُ 28 َُ سا 


طٍ ش : 0 في هذه الا 0 انيم) ) لأن عَعَا ا ان ذَلِكَ 2 يح ا 5 المحتار 


مم 2ة4 بر ود 4 سه انيدي سر صخر جر 4 هه َس سس سر 


عبد الحلو) ل لس ل ا لس 


#2 
7 


يبيصن 


3 9 ضعو ل مسري وسرهة 


ذلك الشخص عَلَ المَطلُوبٍ الكو حت إنه لو دفع لشريكه طلبته ته المَحمَولَ يا باء عل امال لَه استرداد ما دقع إليه لأنه إِذا 


دهم أَحَد مالا يحب عليه أَداوٌه إِلَ حر فَلَهُ استردَاده كي جَاء في 5 اماد )050 وَالسَّبَبُ في عدم صمّة هده الْكَفَاَة لغ ل 


الكمااد إِمَا عل النصفٍ لمعن الذي يصيب المكْفولَ له وَذلك ستِم قسمة ادن قبْلَ القَبض وَهذَا ) جاء في المَادة (*؟1١)‏ 


حم 0000 الر وخ ورم ابره لمعه -ه ا 5 


لبس ام لأ سمه بار عن الا وار وهو أنْ يَصِيرٌ حق كن واحد منمًا مفْررًا في حَيز عل جهة وذَا لا يور فير 


ال 0 


الْعِينِ إذْ الفعل الحنى مستدعي علا حبيا الل حكى (رد المحتار) أو تكون وَاقعَة عل نضفٍ شَّائِج وَحِيدئذ يكون للكفيل با 
عل المادة )11١1(‏ أن بأد برضت المدوفن نه ويدلك يكون كفيلا لنفسه أيِضًا وَهَذَا غير جَائ. 

من عل الريك في الت الك يسا اقل جني" أ رسكن ب ايه ال لها يون مف 
56 ع ذا ذاه الأصيل (أنْظرٌ ماده ٠١١‏ 0 01 المحتَار) م إِذا ًَ 54 لد شوك ص الماك ب إِذا باع اثمان 


هذ تييع مم عد" لعو عا بنيز م16 بين كر كير ل ل 0 عي 2020 2 20 
مَل صفقتين م ا وكفل أحدها للآخر يدينه . الخلاصة ان كل كفالة تضمن كفالة الكفيلٍ نفسه ليِسَتٌ صحيحة (رد المحتار 
هاه سير 2 


(المادة 631) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأأصيل 


[ (الَادة 0 1 ف الكفالة امال أن كن المكفول به ا ع لأصل] 
(المَادَةَ 7) يشترط في الْكَمَالة الما أَنْ يَكُونَ المكفول به مضمونًا عل الأصيلٍ يعني أن إيقَاءه يرم الأصيل قتصح ع الَْمَالة ين 


المبيع وَبدَل الإجارة وسات اررق الممعيدة ة كَدَكَ تصسم الْكَمَاَة بالمَال المخصوب وعند المطالبة يكون الكفيل حورا عل إِيفَائه 
ينا أز يلا كك مح الفا بال ابول على سوم القراء إن عن هذ متى لَه مالقا ب ابيع قل النْض كد 
تح لِأنَ ايحلا كن يتف ب فٍ المبيع في بد البأئع ا تكون عبن ابيع مضمونة عليه بل إم َم عليه عليه رَد كه إن كان قد قْصَهُ 


وكَدْلكٌ لا تصح الْكَمَاله بعينٍ المَال المرهون والمستعار وسَائر الَْمَانَات لكرها عير مضمولة ع الأصيلٍ لكن أو قَالَ أَنا كفيلٌ ِنْ 


أصَاعَ المكمُولُ عَنْهُ هه لأا واستلكهء نصح الكفَال يتلم |11 م يتلم هَوْلَاء وعنْدَالمطابَة لو ل يكن لْكفِيلٍ حق حَبسَ حسما 
من جة يون جو َل يمه لاله كن في كفا بلَْسٍ ير الْكَفيلُ ُو ب كلك لرَثْ هده ورا 
ايم الكلير 5 شَيَءُ. أي أنه إشترط في الْكَمَالَة يالمال أن يكون المكفول يه مَضمونًا على الأصيل أي أَنْ يحون إِيعَاوه عينًا أو بدلا 
لَارْما سٍَ الْأصيلٍ سَوَاء أَكانَ المكفول به ديا ا با 7 المحتار) . والمال ف هذه المادة يشمل الْعين والْدين. 
ا أن الست ون 5 ل يمكن ادخاره لِعَدّم وجوده وليس هو بناءً عل المع الْوارد في لاد )1١5(‏ مالا في 
اَل بل هو مال حك بال إل عاق به العَبض. أن ادن يصرح ينا تع و عند فض في الزن الآتي (الببحر في شرح قو الكفرٍ 


سه ا ها ه ردس على 


وَعَنْ ليت المفاسِ) ٠‏ ويستماد من هذه العبارة حكان: الحكر الأول - إِذَا ل يكن المكفول به مَضْمونًا فلا تصح الْكَمَالَ أن ما 


ىدل 511216120 
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لا يجب إِيَاوْه على الأصيلٍ ويكون مُضمونا عليه لا يجب صمانه ع عل الكفيل. ِدَلِكَ لا تصح الْكَمَالةث 
ا لا يرم ايل أَدَاوٌه كالرشوة» وَالّقَمار والجيقة وم الرجل الحر لِأن نّ هذه لَيِسَتْ مضمونة عل الأصيل قلا يلرْمه إِيمَاوُهَا. وعليه 
ار لس الو 


م 2 


اكول 2 0 وَأَر أن المبلغ ور قر بيع ا دق د 3 1 تاريما ل 0 المبلغ لأسيل 1 
أنظر الَادةٌ 0 (المندية في الاب اثالث من لماه . 

هذا و من هذا الحم الأول فر (وأما الْكمَاك ب بعينٍ البيع قبل القبض. .. إ) وَمْرة ( (وكدلك لا ص الْكَمَالك ب بعينٍ المَال 
المرهون امسا ل( ال الثاني - إِذا كن المكفول به مضمونًا صحثْ الْكَمَالَ. مح كاله بن ليع أي من اَل الي يبعا 


صحيحا وبدّل الإجارة المعَجلٍ أو الوعل سوا كن عينا وديا وكذاك بالمهر وبدل الطلاق في الطلاقٍ على مال ب وَالمْسلم فيه وسَائرِ 


لون السّحبحة لاه ري لعن والحر اك ب في أحوال استشنائية اح إَِّا أله إذَا كانَ المُشئرِي صا حجورا فَكَمَاله بهن الحَال 


ياغ وحن ما مب لكي في من ذَة مما اليل كن لبح ليبوملا ين عر كل أ 


له سه له له رهام همده 


كمال درك فَذَا كانت الْكَمَالة بعد المَبض قلا تصح وَإنْ كانت قبل ذَلكَ حت (أنظر سَرْحَ المَادة ؟11) (الْبَحر) . 

وقد قيدَ (ثَنْ المبيع) هنا بم المَالِ الذي يميا ميا لهذا را الي را لَه عل ان (50) ولا يرم 
الكفيل إِعطَاء البائع ع اَن إلا إِذَا آم يكن سل إياه. فصلا عن أن ال المسمى لا يلم لْأَسِيلَ في الع الَاسِد > جاء في المَادة 
(0901) حت يلم الكفيل. وان أعطى الكفيل القن وكات الْكَمَالة بالأمي فَله أَحَذْه إِنْ شَّاءَ من البائع وان شَاءَ من المشتري 


(الخيرية) لأله من الأُولٍ الع ا أخعلى أحد تر يا ان لهم وهم ب َك واج عه َه الوم على 


- 
3 سَ عا - 6ت عر دغر رسمير ا مغرو . 


َك الج ب عطاه أي أنْه له صلاحية استردّاد ما أُعطى ذَّلكَ الشخص ( (التتقيح) ٠‏ قَإذَا أَحَدَ ذَلكَ من المشْتري فَله أَخْذّه من 
البائع ما ذا أخطى الي ال اَل قفي هده الصودة جع الي عل البأنع وا كنت الْكمَالة بلا أمي أَحَدَ الْكَفِيل 


ما أَعطى مِنْ البائع ققّط لأنه أدى الْكَمَالة فاسدة عل أنه إذَا وم ألا البيع صحيحا وبِعدَ أن كَفَلَ القن 5 أخق المسبايعَانَ به 


شَرْطًا فَاسدًا ظلْكفيلٍ الج ط المْشرِي 00 اليج 0 اأبأئع 2 إِذَا كانت الْكَمَالدَ بأمره (الْكَمَوِيِ فيما تقع به 
البراءة -مالا) .وقد د قيِدَتْ ل في متنٍ المج بادوة (الصحيحة) لأنه لا تحور الْكمَاة ليون غير الصحيحة كا إِذا ذا أ صف 
قد مز ب كُدَا فرشا لشخْصٍ كن َلك الإقرار با عل المَادة (1014) غير تحرج كاه أيضا غير مجيحة 


ع سا وا يع لاعلا سس و 


(البجة) ؛ عستتى دعل أله وان ١‏ كد مار قرع الاو ولا تمكن استدانته أو الشنة المقررة ل تقرر وتقدر برضَاء اوج 
والزوجة وتسقط بالطلاق أو الوقاة ولِيست ديونًا صميحة نصح الْكَمَالَةَ با استحسَانًا (الدر المختار» والْأشبام) . 


2 كمال أيضا التق المستقبّة كقول الرجل لامرأة الْعرِ كلت لك بِالتممّة أَبدَا ما امت الزوجية (الدر ار ورد المحتار 


2 


ملخصا) ٠‏ الديوث: جمع دين 


(الدين الصحيح) ل ل عير الأدَاءِ أو الإبراء حَقيقَة أو حك. كَلْفَرضء ومن من البيع؛ وَبدَلُ الإجارة ة وَالْسَل : فيه» وقيمة 
التصوية: رمات لحان به ور المثْلٍ له الس ريدل المحَالعَة) والمقة التي سرض ار الاك ع ياعل 
من عليه التققّة. 


-ه 
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مُه مره دار داش ور 


الدر المختار ورد المحتاره والنتيجة» وار 
طَاوعتٌ الزوجة قبل الول إن رُوجهَا سقط عله 9 لمهِِِ أن 0 َك قبل الد حون مسقط عبرها كايا برأته من (الدر 


ا انا ا ٠‏ كَدَلِكَ إذَا أدى لتر الجر ذل باسشناء الشعةه.وأحد عل امساح كقيلا يضما الأحرة فيمًا إذَا 
تُستَوْفٌ الَف سب مِنْ الْأسبابٍ. تصح الْكَمَالَةَ (أنقروي في الْمَصْل الَاني) ٠‏ يراد عل هذا التعرِيتٍ للد الصجيح السوّالان 
الآنيّان. السوّال ره - با أن قن المبيع سقط برد د الع إِلَ البائع يضبطه حمق وك اوالعي أرشيا” الشرط أرغار 
و َّ هو مذكور في الحادة لله فيس ذلك دين ن بيج جَوَاب م لمن على الوجه الشروح ناي 37 وض 


هه م سه بير ب امه سا تر آله ره رار © ١‏ كم نص 
ع 


باب تبطل وتفسخْ حك العقد روم المْشْرِي القن ار ال د ملع , اعد لا فلا سقط النّنْ يوجه آخر دون عرروضٍ 
سَبَبِ مسقط لقضَاء اعفد القن ويفْسَحْ حك الَقْد. د الْختي) ٠‏ السوال الثاني با أن المحال بيه سقط أيضا يعن الأدَاء 
لا ققد عن ذلك من تعريٍ الدين الصجيح المذكور وعَلَيه قرم أن تكن كلب مالفال أذ الْكمَاَةَ به صتحيحة 


فا الوجه 5 ذلِك؟ لدابت - يمأ 0 وقاة المْحَال عليه قبل النماة والإبراء ا 0 وتادر وقوعه َدَكَ ل بيعتبر بر (أنظرٌ الَادَةٌ ) 
( عبد للم ف الْكَمَااه) 


سوير ومسهبر اي ار ا ار 


ولد لير بيج هو ما 0 بدون أَدَاءَ أو إبراء. 

تممه المعَررَة ودين الرّكاة ىَّ أسقط التمعّة المذكورة الَدَاء والإبراء سقط بالطلاق 3 موت أ ا وسْقط دين الرّكاة 
م يوفاة المدينٍ أو ملاك امال 57 و الكَمَاَه في التممّة لمعَررَة استحبانا 6 ع يانه كن عرقي اَم وَأَذنَ اوج 
بالاستدانة وَاستَدانت فتَكُون هذه اَمَف التي اساي الروجة دا ححا ع لوج سمه عير الأداء أو الإبراء. كلك 


قروي) ٠‏ وَالْإبَاء الحقيقي: مذكور في الَادة 3ها) مس المْجَلّه والإبرَاءُ حك هران 


2م 


2. 


7 الْكَمَاة يالمَال المغصوب والمَال الذي رن إقرَاضًا فَاسِدًا وَالَْعيَانُ الأخرَى السارة الصمونة بيبا وعد المطالبة يكون 
الْكَفيل ور عل إيقائه عا إن اح ري يدك وان الكت أ ملكت قبل الكفالة ادها ويعبارة ل إِذَا كانت 


رع دش هرهم 


من المثليات عليه مثلها وَانْ كات م لمات فعليه قيمتبًا المكفول 9 (الأنقروي ف المفصل الثاني د المحتار في 
أول الْكمَالَة) . وَيلرّم بحسب ما جاءَ في المَادَينٍ (850 و851) على الأصيلٍ ان وإيقَاء الال ب المغصوب َالْقَرْضٍ الْفَاسد على 


اطق ار را اي ١‏ لعن للا عه يت الك ع رك رليك 
عون اوري اب عفان كن الال نر حر سر ره ار ا ا 
المغصوب ولس في يدَله. أمَا أي ا عَم - رَحمه الله تال - أن الْكمَالَةبشَاة ة تستباك عل هذه الصورة عير جار لأله يرَى 


َس سات ه : عيوهة عر ١‏ “عم ا 


أن حق المغصوب منه بعد هلاك المُخصوب منه يتعلق يبدل ويس بم بن وَل ذَلكَ كَل نْكَ الَّةِ عل يك الخال عَقَاله َال 


وه 
عبد ول ع2 


يرم عل الأصيل أداه مَل فَالكمَااة لمذكورة غير ص ( لدي في مسَائِلَ + ده قن الما ٠‏ ملا ذا َف اخَالُ 0 تْ 


5 كفالته ولزمت قيمته واختلف الكفيل والمكفول 3 ف دارا إِنْ كام الكو 1 البيئة فيا ولا َالْقَوَلَ للكفيلٍ (أنظر المَادةَ 
ك/ا) . 


ودس هس 


و ََرَ القاصب ا يجب ب أن يوَاخَدَ 9 لَكن ذلك الإقرار لا يسرِي عل الكفيلٍ الملذكون (أنظر الَادةَ 0 وقد ميّ معنا في 
شرح الحادة الانقة ما و ذلك. ]ذا ِ عل لصيل بالزيادة بعد استحلافه عل اقيم المذكورة ونكوله صن ين نر فَإِذَا 
كان إقرار اأصِيل ودعواة 93 قيمة المال اللغصوب “سما قرش ادي لصون من م أَلْفْ وتكل الأصيل ء عن الْمِينِ م 


.ل 5112161208 
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ع َس رب وله 1 ا _-20 


استلافه لم الأصيل أَلَفْ وَالْكَفِيلَ - م هوَإِقْرار الْأُصِيلٍ - #مسماثّة. وَإذَا ادعى المخصوب منه أن قيمة قيِمة المغصوت الف وسكت 


لصيل وى امتطلافه تك من لين َم ميل الل طم الكفيل ينا (الهندية في مَسَائلَ شَّى مِنْ الْكَمَالَه) . 


جك حير جنل وه 


وَكدِكَ تح الكل َال المفيُوض عل سوم القراء إن كان هذ ستى لَه وير اليل عل يا در في القفْرَة الآنقة إدَى 
المطالبة ينا أو بدلا ( (جمع الأمر) مكو مُضْمُونًا عل الْأُصيلٍ 5 دك في الفقرة الأول من اماد (54؟) . وله في المجلد (إنْ 


9 04 2026 سس ل ع لين سح سمه 


كنَ َذ مى )يد اراي أن دا ديم عن ايكون مَُْونَا على الأمل > هو مس في لففرة لمن الا (594) 
ويا أنه دَاخلٌ في الْفَقْرة (ولَا تصح كمال المرهون. ه) من هذه قَلَا تصح فيا الْكَمَالهث كذلك المَالَ الذي باع بيع قاسدًا 


بحُن مون به عل الأصيل ويم ِيف نأو دلا ) هو مكو في لد ام ٠‏ ملب ا يمه (التتى. 
م الأمر) . وما مالةب ين ابيع أي مَابته قل لض لا تح أن ليما كن يتخ ب ل المبيع. في يد البائع © هو 


مبين في المَادة كم شَرَحا وما لا تكون عَين المع مطتهولة عليه بل عا زم عليه 4 رد نه إِنْ كان قد قبضه ( عي زاده) ٠‏ 


ل" جه عن قر هه 4 د عزن 


الي قبل ابض مُصْمُون به أي ين اله ويكون بعذه مضمونًا بنفشة: 


ا مسري ار الل ل سي الور 
ماك م الوديعة» ونال ل رسا الأماناك لكرنياات مصمرة عل الأطيا سمينها وان | كتسيت الأامانات المدكورة 


بعد الْكَمَاَة صمَةَ المضمونية فلا بقلب الْكَمَالة إلى الصحة. مالو كَقلَ أحد الوديعة ذَلكَ وا كُنسبث الوديعة باستبلاك الوديع اما 
عد ذلك صف الَضمويّة عل الوديع فلا َب الحََالَةُ لساب َه إل الصحة ولا يرم الْكَفِيلَ عَمَان.٠‏ ( (الْأنقروي في الْمَصلٍ الثاني من 
الكفالة) . 

الكقلة بانج حرجا م سأك أمد َي إل الما عل أذ بط قل أحد د لب فل أي الم 
اْأعْظَم - رَحَه اله لاتيخ عات بأد المستَأَجَرَ فيه أَمائَة في يد الأجير أمّا هذه الْكَفَااة عل رَأي الْإمَامينِ رَحمَهمًا الله 


7 5 وَسَ ونره 0 موه هاس 


صحيحة لأن المْستَأَجَرَ فيه في يد الأجير عل َم مُصْمون (الْأتقَروي في الْحل المزبور) ( ) (أنظر شح المَادة 00) . وقول المْجلد 


6 


يي 


ضر اج ا ...ووب بر ا ل ا ل ل ا 0 


لكوم عر مَضُونة عل الأصيل) ماه بد > أشي في ارج ألا تكون مضموتة يفي لِأن الأَعيان تتشم ياعتبار ار 


رهم ير ماه 


غير مضمونة إِلّ ثلاثة ة أَقسَام: لقم الأول - ما تكون مضموتة بَِفْسهَا عل الْأصيل بالقيمة وَالْبْدَلِ كمال المُخصوب والمبيع الذي 


يقبض بطريق سوم الشراء وإسمى قنه أو ابيع الفاسد وما يشبه ذَلكَ من الأعيان التي ْم بَدَهًا عند الماك وَيلَرّم بقتَضَى المادة 


را هره 


نهم الْعَاصِبّ صَمَانُ بَدلِ الال الَخْصُوبٍ عند الَف > صار تفريره انها | لمحن ورد الْي) : 
سم الثاني ب كانت عمو ع الأصيلٍ يها ويعبارة ا ل رُم م دي بدا عند الملاك 0 رم شي )4 آخعر كالمرهون 


والمبيع قبل القبض. ٠‏ متلا أوتلف المرهون في يد المرتون ادك الاش سي الت ناي بدو رصلط ماري قاب 


ََ ع لا 5ملعه ارط .و 


© فير تملا في شرح الَادو ٠ ) 0 )4٠٠(‏ و ممصا في عاب الَهن. َيه يما أن المرهون لس مُضمونا يه ووَاجبًا لا 


حب كانه عَلّ الكَفيلٍ. ود أطليه ما مَمَبلَ مانا مهن الرهنَ ع لمن للراهن أوء عكسه (البحر) وك كال الث ركد وَمَالِ 
الْصَارَية والْعَارية» وَالَأأجور في د المستَأَجر وَالمَالِ الذي يعْبَض بطريق سوم النَظر الال الذي يفيض بطري سوم الشراء وأر 


واس عير 5 


يسم له تُن. لا يحب في هذه عل الْكفيلٍ َانْ لأا لَيِسَتْ مَضمُوتةَ عل الأصيل (البحر) وهنا يفْهم ا تَقَدّم منْ اللَفُصيلات أن 
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ا ا لا 


ا 0 ا 


راق وير ا .رمد در :قل . و ف فيز ىقل ييه 


0 حك حو لل سق مووي قبي لذ وسيم لهاك الم الأمقة أرقت يمه حون مطاوة 
عليه ممْتصَى المادة 7410 وك يكن أن َب الشَّمَاَ على الكفيل تح الكفاله َل القنض تس ا ع إل المِْي مَل 
مولا 85 المرهون إِلَّ الراهن والمستعار ِل المعير» والمأجور ِل الآجر والأمانات السائرة إلى أصابيها كمال بالتسليم ( (أنظر المادةً 


م ٠‏ وعد مطاليَة 


رعو 1 ره حور 


المكفول له أو 0 
دوي اليد حق حَبْسبًا من جهة يكُونُ الكفيل مرا عل تليمها. عليه م يرم ود الست ستَعارٍ علّ ما جاء في الحادتينٍ (878 و 80) 


يمه إل أصايد يلم رد لون كلك بد تخليصه عل وه مرحي إل صَاس ويه | اس ل ارود اماع 


رهاس 2 لسرم 


2 الحَادة (0794) خا وسيم 00 ا 2 المادتين (9وه و4وه) م ٠‏ ونست الْكمَااد انيم غختصة بؤلاء. 
وتصح في الأُعيان المضموتة بتفسها أيضًا ملا أو حصب أحد مالا لخر كفل 1 اخ انال التعوفة د انافك لمان 


1 5 من حت الْكفااه --: الكفيل عل ليم َال إل المْغْصوب ف عل ما جَاءَ في الحادة 000 0 جع عليه 2 


مزع هه آذه ه لير سما 


مل عله إذ كفي بأمر جع بع عن وحهلَ عله أجر َم ول أحَدَ يه ولا لا يجب عل روه لبر لاف الْكفيل» (تليَ 

ابن عَبِينَ عل البحر) ٠‏ 

وَجَاه في للَجَأ لو يكن نهم حق حَبيم) لأنه أو ل يود تن ناليع متلا باع بمء على اماد( 10 حبس المع 6 أنه 
للمرتون إمساك المرهون بناءً طٍّ المَادة (89) إذا لم يود الدين فك أنه لا يرم لصيل أسليمهمًا قبِلَ أَدَاءِ القن والدين قلا يرم 


0 ذَلكَ ‏ أنه إِذَا كان للمستأجر بناء عل الْفقرة الحامسَة مِن الَدةٍ ٠‏ 6 حق حَبْس المأجُور قلا يطالب الكفيل يتسليمه 


حينئذ. حيتتذ. إلا أله كانَ في الما بلس عل ما هر بين في لاد (535) يا كفي يوا الول به كدَلكَ لَقَتْ هده 
ا 85 ابيع والمرهون والمستار والامانات السَائر ل الْقَبض انفسخت هذه الْكَمَالَة انيم ولاه م الكزيل . شي 


سس ور سه يي سه جوع ع “ع بتي 


ملا وف المع أو الهو أو جور قبل ايض فلا يت تب عل الْكفيلٍ شَيء أصلا أي أنه لو ا شري أحد عالااد عن أ واد 
إغلائ ان وني اليم "كفل ل خض ,يبه اليم اكور وَكفَ الي في يد الع كَل َم كيل ب ليع ول 


وس #2 ١‏ “سه عر ب ابم 


لع إِعَادة ال ميض إن المي أنه ليس لمكفيلٍ كقالة م ولَاءِ أما أزوم لبائع رد القن ققد صَرَحَتٌ به هذه المادة. أو رهن 


5 ملا في مقَابلٍ دينه عند آخر وسلمه إياه وبعد أَنْ وق 0 ل يرْلْ في يد ارون كفل كم ذلك الرهن وتَلفٌ الرهن 
اناس ندا الْكَفيلَ عَيْء. ل ا يمه الرهن رد اقيض من الِإ الراهن 
لسقوط دين الذي 8 مَقَابلٍ الرهن (التتارخانية في المصلٍ الواحد والْعشْرِينَ) ٠‏ كَدَلِكَ ا ار وكانت عينًا: وتَلقَت 
َك الجر بعَدَ ذلك قَبَلَ اتيم في يد المستَأجر برع الكفيل من الْكمالة. أما المستأجر يمه أجر المثل» (المنديّة في الْبَابٍ الرابع 
وَالْمَْرينَ عن لإا ٠‏ وف فر (إلّا أنه يج كن في كفل بانس يا الكل و المكُفُول به) استطراد ويا أَنَّ المقْصو 
بالذّات هي مسأل ( كدَلكَ لو تلقث هذه المذكورات. .. إعر) فلا تعد الفقرة الثانية من المَادة (77) مستدر كه 


ره سدس 


كر كدر عدر المج رعو احم ون عل لاضن به الى برو ري قرالا قر عق نان الكو عن باقر 


1 


0 
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الأخضر أيِضًا ولا وَل إِلَّ القيمة د جد رضي تحويلها إلى القيمة. وإذا أَخَدّثْ القيمة تمن لحكل إر 0 اس 


ته مه م ماس 


وم أدى الْكفيل ار الأخصر ف الرجوع عل الأصيل هَذَا إِذَا كانث الْكفَالة َم الأصيل (المندية في مَسَائلَ شق مِنْ الْكَمَالَه) 


سه ين قر ورة ره 


لاحمّة - في شروط اجر علق بالكترل به 


02 


يي ال هر بعري نر 4 


إشترط في الْكفالد 0 المُكفُول به 00 سيم وَالاستحصَالٌ عليه م من الكفيلٍ 8 ٠‏ فعدم جواز الْكَفَالة بالقصاصٍ مبني 00 
ذلك ( حم لآم أنظر المَادةٌ األاتية. 


ع سه مه 


َك لا تح الكفَالهبنْس اليتِ اانه لي لايرف لَه َل (الَْانِيه) أنظر عن امَادة ( . كَدَلِكَ صَمَانُ لاص 
بَاطل أيضا :ذا كفل 0 بخلااص البيع من المستحق !3 طهر وسليعة إلى المشترِي فلا تصح م الْكَمَابَدُ لان المستحق إِذَا ل ير 


َك َك 001 عل الام , كمَالته أَما إذَا كفَلَ برد كنِ المبيع إذَا ل يمكن تَخليصه من المسسَحق قتصح الْكَمَالة (المندية في 
َل لاعس لكل عل 6 ميته الوك اشثي. مَل لو استرى. أحد دابة معينة من آخر لحمل عا جملا معلوما إلى 


المحَلَ القكَانيّ مكَمَلَ أَحَدُ بتقْلٍ ذَلتَ الخلي عَلَ تلك الذابة قا مَصح كَمَالهُ أن اعقو َيِه حمل الدابّه المعيَة التي هي ملك لير 
عد ا أن فيل يون عاج عن يمه علو سلْ داب أخرَى من عنده قت الل لا يون لا أجرة لثما لد من عقوا 


ل يتس ب ست رص سن سل م 


عا مال كن الدابة المأجورة معية فَالْكَمَادٌ صحيحة وَيتقّل الكفيل احم على دابته لأنّ مطاق 5 مكلف به المؤجر ما 


تدر عليه الكفيل أنظر المادةَ (041) وَإِذَا تقَلَ تكن ْمل وَكانَ كفيلا مرجع ع الْكرِي بأَجر المثلٍ يوم الصَمَان أي 
وم تقل احمل. كُدَلكَ د بيع مَالِ المدين لاني وَأَدَاء ادن من كه فَالْكَمَاة يح ولا يطالب الكفيل. والحكر 8 
الوا ظً دا لوج أَيضَا (أنر شرح الَادَةِ (555) علي قدي في الْكمَل) ٠‏ كدَلتَ تمه الأجير بنيء لا ملا وى 
كفيلًا بَِفْس الْعَمَلِ إِلّ لوكت لماو مُق َل ما جا في المَادَة (170ه) ا 


ل 


ذا أَوقَ الْكفيل المكفُولَ به عل هذه عر أَحَدَ ار ل ا ذا كَانَتْ الْكمَالة أمره. أما اد شرم 


24 كه 


6س سا ملس ّم مه عم د 


اناممل الموج بنفْسِه قلا تجوز الْكَمَالة َفْسِ الْعَمَلِ عل هذه الصورة ة ومع ذلك تجوز الْكمَالة نفس الموج 0 د المحتار والهندية 
في الاب الرابع والعشرين من الإجارة) 


(المادة 632) لا تجري النيابة في العقوبات 


(الَادة ؟) لا ري النيابة 8 عموبَّاتٍ] 


(الحَادةٌ م لا تجري البياية ف الْعقُوبّات قلا - الْكمَالدُ بالقصاصٍ وسائر الْعقُويّات وَالمجَارَة الشخصية ولكن 5 بح الكفالة 

بالأرشٍ والدية ادن يران اجاح والْعَاتلَ. لا تجو النياية في العقُوبات وَلا نري فيا (الدر المنْقّى) أي أنه لا يحور َال الْعمَّاب 
يأحد نيايةَ عن غَيرِه أن الْعَرض من الْعقوبة الزجر فَإذَا صم إنرَال الْعقوية بالمنوب عنه فلا يمحصل الزجر المَطْلُوب لماعل (الْكَمَالة) 
0 2 صَاحبٌ الْعنايّة عل هَذَا الدَليلٍ الَمْكِيكَ الآني: إِنَّ المَقُصود منْ الرّجْرِ ما رَّجْرَ الجاني وَهَذَا قَائم عل فَكْرَه جارَاةَ الجأني 


حى يج لابو إل ماوعا لض يو ي ع النِّاص لكن لا يحون سول ذا اررض قَطهيًاإذ في بض الأحيان 
مر فَكَثِيرا ما شَاهد ل النَاة كن عَاودونَ الْجنَايات الراكة المرة وهم شَاهدَونَ ف افون عل فعلهم هذًاء ما في 
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يع سن الت لس صن ترا ار لس لس سس ل 2 اي م 


القصاص فيما أنه لا يتصور معاودة جني لجرم بعد 1 الْعمَابٍ يه فلإذلك لا يتصور ود رَجرٍ الجأني بِعقَاب غيره كا م وما 


أن يكون العرض منه وبر - عر الجأني وهذًا أيضًا يتحص بإوَمةِ العوية على عر الجني يا قعل جب أن لا 0 


النيابة في الْعقوبة الأدلَ الي م دكا ل علا بالإجماع لأنه 1 ل شد اعنام راز الع نياب ول يحالف أحدهم 
اقول عدم أن اليا في الْعويات فم أن 5 كيك كي سات َس موه الى 

ا تشكيك صاحب العناية هذا ا للسوال: أن إِقَامَة العقوية على نائبٍ الْجأني ِستازم 3 بَابٍ الجنايات والحراتئم على 
" وها رمه ذاعم . من لاه نبا حون دوم جا ما جنوك لا يق أ 


ف ار مد ب 


لإقامة الحدود ف الجنايات ما معاردة يكين الجر ب ع ندال العو يم ا ثىء ؛ تادر اأوقوع وإذلك لٍِ كن هذه المعاودة 


4 


١ 


ع 


مصراعيه إِذْ - إن الَْغْنياء إذَا جنوا وا جنا 


1 للاجتياد جز معاقية 5 ب لمجم إِذ إنه إِذا عَاودَ المجرم م اركب جزمه يملع ” من ارتكايه بزِيادة الم عل أن 0 
ا : اجيم ع مه أل من صر انفتاج باب الجنايات. فعليه لا تصح الْكمَالدُ فس القصاص والقود وساي العمُوبَات 
والمجارَاة الشخصية لأنه لا يمكن شَرعًا اسِيمَاوُهَا مِنْ الكفيل ا لاد السايقّة أله إشترَط في المَكفول به أَنْ ون 
شرراتي. ولكن مابس الس اَي في ال ني ياد انثا ع والأزش. والدية 


ةا م 


ال يمان الج وَالْقَاِلَ حَطأ عل أَتَا فال مله (التتوير 


(المادة 633) الكفالة عن المفلس 
د المختار) ٠‏ كدلك و َكَل أحد آخر دل موجبًا قصاص المَتَلٍ وتصال العام مع ورثة المْقُتول عَنْ القصاص يكذ قرسا وَكَمَل 


ةم عه 


حَدُ دل الصلح محَت كَمَاله (التيجة) . 


] (الَادة «م1) الْكَمَالة عن المفلس] 
(المَادَةَ #«180) لا إشترط يسار المكفول عَنْه تح الْكَمَالِدَ عن المفاس أيضَاء لا شترّط ني صحة الْكَمَالة المالية يسار المكفول عَنْه 


َه 6 مخ الكقال ِ عن َي الف ممح الكفلة بد عن املس ًا سواه أحَن الكفيل ونا الأممل أو جني 
والمقُلس هنا هو من لس لَه مال في ماي د دنه ولا كَفيلَ يِأَدَاءِ ذلك الي أو رَهْنْ في مقَايله. وليس المعنى | لمذكور في لاد 


سوال 8 ا َس 


0 مقصوًا هنا (رد المحَار) وإيكن معلوما أن انفلس اعتبارين: 
الاعتبار الأول ون المفاس ف قيد الحيأة قال لفاس الذي 114 ف قيد الحياة يح بالاتفاق. 


-50 
هم سد م رو م 5 ملك 


أن الدبن تعلق يذمة المدينِ الي 5 ذلك ِعَى الدينْ في ذمته وإن أفلسء ملا لو طراً على أحد لسن وليس له مال مطلقًا 
كفلَ د بالدينٍ دي عَيْه صَنتْ الكمَاهُ وأصبح الكفيل مطَائا ل سارة ا ا 


ره لم سس 2ه 0 2ه د 2 رهج سسهة ا ا ا 2 


الاعتبار ر الثاني - كو المفلس قد توي. و توي أحد مدينا وَل يرك ملا ولا كفيلا بديعه ولا وهنا عليه وكمَلَ أحد بعد وا ب 


م 
ل 0 


عليه من لين ققد اختلفٌ لأ ف جواز هذه الكفالة وعدمه. الا هذه ير جاب عد 5 حنيفة يطل أن المفاس إِذا 


يرك مالا أو رهنا أو كفيلا فيَكُون الكفيل قَدْ د كفل بدن سَاقط بضرورة ة أَحكام 0 وَالْكَمَاَة بدين اال لا جور والواقع ل 
ون جار ان م أذ يوقاء دين من يتوق مفْلسًا على هذه الو را ل عل كون الدنٍ بَاقِيَا في ذمَة الدائنٍ ن (حمع 


- 7 نيا لنب امطركار 


الأنر) وَقَد أَفْىَ مُقَاي الإسلام بقول الإمام / أَعظَم - رحمه الله - 5 أقدي) وإذا طهر متدار هن الال لمْفْاسِ فتَكُونْ الْكمَال 
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ل ا ل لح امه 2 


فق في ذلك ا ل ار إل إِذا 1 لين 0 م 30 لاله به 0 0 
0 عر ثري من قت 0 5 ذمَة لس ذ ف 5 رو 00 3 السديا يشت ول ف 3 م 


مرجب قزل بعس الصمان لمم لاضن ( (عَبْد الكيم) ل 
كمال وكا َو كانَ به هن ثم مَاتَ مفلا لا بطل الرهنْ أن سقُوط ال عله في أحكام الدنا في في حَمّه للضرورة فَتَقّدر بِقَدْرِها 


كوم ول ار 


شامق بح كتيل والزعي لمع الصرورة يضرا + 
ما الْإِمَامَان - رَحمهمًا اللّهُ ََاللَ كد دما إل أله تح كاله اميس اميت ما روي «أنَوَسُولَ الل - صل الله عليه وسَلْر - أن 
جار رَجْلٍ من الَْنصَارٍ فَسَأَلَ هل عليه دن نوا نعم درهمَان أو دينارَان فَامَْمَ من الصّلاة وَقَالَ صَلُوا على أخيك قَقَامِ أبو قاد 


00 6س اس سا سا عه و لاسا 


َل نا عي يا سول ال صل عليه ول فلي ات لأ وجب حي الال وَل يج اسقط ذا عب به في أحكام 


سا مه مسلت 


الآخرة وأو م به ِنْسَانُ يصح وَلِذَا فى إِذا كان به كفيلٌ الي واأواقع | ره لفق به في اليك المفْاس أن 
َكَرَت المجِلد مول الإمام الأعظم . عه الَّهُ تعاللى ٠.-‏ ولكن د يِقَالَ إن المَجَلْدَ قد اخْمَارَت ف هذه الحادة فول الإمامينٍ لوحا 


هه هدس 


بصِحّة الْكَفَالَ افيس مُطلًا دون قي الي أو المت 


3 
ليت 
2ه 


*.غ الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة 


١‏ خلاصة الباب الثاني في أحكام الكفالة 


[البَابٌ الثاني في بان حك كما [خلاصّة ابَاب اَن في كام لقال 


مهم لس لس مه 


يحوي عل ثلاثة فصول قَد ذَكرتْ فيما ِل خلاصة مَسَائِلٍ هذا البَابٍ المهمة. خلاصة البَابٍ الثاني أحكام الْكَفَاله: 
1-6 الْكفالد معلا الممكفول 3 الْكفيل بال مكفول به 


١‏ :“تل كير ا 00 لين في ذم لين إِذا 0-0 خيار شط رط أو خيار رفن. 


ع و م وسرة هه 0 


- 


حك 


إِذَا +١‏ 2 في لقا 2 لأسيل فيس لول 1 1 9 


ل سل م 2 لاه 70 جضت قد ار اج تر ضرعل 


ع( 
(5) إذا أ الكفيل بالدين وانكره الأصيل وكلت لذ بصالت الأصيل 0 بعال الْكفيل لأنه قد ريشبت الفرع مع عدم 3 
الأصل: 
- الال يشرط 3 برَاءة المُحيلٍ كَمَالد ه - الْكفيلٌ الذي دي الدين له أَنْ دَاجع | الْأَصِيلَ إِذَا كنت كقالته بالأمي. 


لْكَمَالَه المطلَقة: - يحب 0 9 لْكفيلٍ بالْكيْيّة وَالصَمَة الي يجب با عل الْأصيل لأَنَ ارح تَابِعْ للْأْصْلٍ. 

الْكَمَاله المميدةٌ - يعبر فها الْقَيد لمر ْبعَ الأصل في الوصنٍ. 

اذا أختلفٌ في الْقَيد الوك" مع الِْينٍ للكفيل. 

الْكَمَالُ الْعلَقَهُ - إذَا حبق الّرط لكام المعلَقَ عليه في الْكَمَالَ المعلقَةَ طولب الْكفيل ول قلا. َاجِعْ خْلاصَة الباب الأول» 


َالْكمَاَدُ المعلقة على شرط عير ملام بَاطلد أن الْكَمَالة اببتداءً كدر وانتباً كالبيع. ٠‏ ولاقتضاءِ مما التذر تعليقها أي نوع للشرط 


/ 
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وَاقتضَاءً مامتها البيم عدم جَواز تَعُليقها يشرط ند تظر الها ؛ لها من كنا الجهتين َقَالوا مشَابها اليم عدم جَواز تعليقهَا بشرط 
0 00 ا 0 ل لوصف .| 


0 لي مه 


الْكَمَادَ المشروطة - ١‏ 0 6 بالط 5 
(0) الْكَمَالََ بالشّرط القاسد. وَإِدْخَالَ الشّرط الْقاسد في الْكَمَالة لا ييطلهًا. 
كما االفسية ا عن ِحَصَارٍ المكفول بد. 


الْكَمَالَة الموْقمَة - لا يكون الْكفيل مسولا إل ف مد الكفالة. 


الْكَمَالَهُ بالدّرَك - لا يوَاحَذٌ الْكَفيل مَا 1 يا أ اميم له كر رُم البائع اَن إِلّ المُشْترِي. 
19ز 1 1 2110110111 


وصفة جهة الأصَالَد ع جهة الكفالة وني تأدية غير المتّساوية 1 3 المؤدي. إِذا تَكفْلَ المستودع بع بتأدية الدين و 2 رد 


2 


عَلَ أَذَائِ 
الْكمَالة ل اسرد لخم دع ان لأورثة ويجب عل الورثة بعد وفَاة الْكَفِيلٍ تلم المكمُول به. 


سمه 


سس صل سس لي 


الْكَمَاة الموَجِلَة إِذَا أدى الكفيل لذن الوح لعافلا الرجوع عّ الأصيل عند انتباء بعض الْأْجَلِ. 


ره ير هتاه سوسم 


لَك إليِك بعل المستثنيات: 


ا ا كَل قبل أداء الدينِ الأصيل من الدين ووهبه إياه قيس َ حَق ال جوع عله عد 
ذا أرَاً الطَالب لكَفِيلَ ََاءة إسقَاط لا برَاءةَ استيقَاء يس للكفيل حق الرجوع عل الأضيل. 

- إِذَا نكر الطالب آنه الْكَفِيلٍ 2 وأداه أبيه مو ثانية بعد سلف المي يس الكفيلٍ جوع ع الْأميلٍ يذه التأدية لانية. 
ذا ادعَى الْكَفيلٌ بتأدية لدي إِلَ الطالب وصدقه المكفول 0 كر الطالب واستوقاه من المكفول عنْه بحَلفٍ الْهينٍ فيس 
للكفيل الرجوع عل المحُول عله 


م و 0 


الكفالة المعجاة - لبت يبا المطالبَة في الحآل. 


«؟.س.ع الفصل الأول في بيان حك الكفالة 

[المَصْلَ الأول في بان حك الْكَمَالة] 

. المنجزة والمعلقة والمضافة لكا المشروطة بالشرط الصحيج. لاله المشروطة بالشرط المُاسد. 

ليَكُونَ دارا أن الْكَمَالدَ قد تكون مشروطة أيضًا لأَن الْكمَالدَ أتي تفع عل شرط متعَارَف صحيحَة وَالَرط معتيره 0 تحث الْجاد 
في هذه الْكَمَالة ملا رلك لآخر (إنفي صن ديتك الِي لك عل فلان بشرط أَنْ حك به عل الشخصٍ الفلاني) سحت 
كمال جود كمايا حول فيل َك الا على ذلك ارَجلٍ ا رط الوَالة علي قل حول عله ذلك حقى إله 
يَكُونَ الكفيل ما ولو لد يقبل وَل الزجل وال > يطلب يم أو توي الرجل ول يمكن إجرَاء الحوالة. أما إذَا ل يبل المكفول 
له وال , 3 الكفيل من الضْمان (الدر المسْمَار رد المحتار» في لماه والندية في الْبَابِ الثاني في المَصلٍ انخامس من البيوع) 


٠‏ وني لبها الشّرطِ جهمَانِ َْضِيانٍ َمل 
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قزا مه س2 ل بير 


أرما فول الَكفُولٍ له الحوالة. ويعتير هذا الشرط لأنه قايل التنفيدٌ. 
ثانهما: قبول الرجل الذي سيحال عليه فَهذَا الشرط الذي يصير إيراده بين الكفيل والدائن ليس قابلا التنفيدٌ لأنه شرط قوق استطاعة 
كل من الدائٍ وَالْكَفيلٍ فعليه يكون الشرط لَعْوا والْكَمَالَة صيحة. 


و 
ان تو عت - عبر اك ...ليود ١.‏ حيط لور تويك ١‏ ابوه ويد 7 تعتية 7 مول هد 1 م 


وَالْكمَادُ تي تمع على شَرط غير متعارف تكون صعيحة والشرط باطل ويعبارة أخخر 
شرح الحَادة 01 المندية في لباب 5 ف المَصل الخامس من الْكفالة) . 


عا ل أدب لان على لان برط أذ كل به لان نأا مت كفا أي أن ذَلكَ الشخص لا يكون مخيرًا في 
رك الْكمَالَة إذَا امت لان وَفلان المْدكورَان عَنْ الْكمَالد (امندية في الاب اثانيٍ في الْمَصلٍ لأس والبرَازِية قي بيع بشرط) وكا 
كان إجراءٌ هذا الشرط ليام , ليمع ف استطاعة الكفيلٍ الأول وَالمَكُفُول 3 ص لحك هك ماده 5974) 7 الكمَاةَ 


ا 


الَطَابَة يني للمكُفُول له حَق مُطَابّة المَحُفُولِ به منْ الْكفيل 
(المادة 635) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا 


لأن المطَالبَةَ منْ الْأَئر الذي رتب عل الْكَمَاله والشكر بمعق الْأثر المترتب. أي أن حكر الْكَمَالد أن كرون للمكفول له حق مطاليّة 


الحُُول بد من الكَفيل سواه أن فول 11 ماب ُو بد من الأسيل أو آذ يكن أو كنك الكفالة مر أو ملق أ 


وام دة ووّه 


مصَافة أو كانَ المكفول به تسا يا في الكمَالِ بالنفس أو كان مال عن مضمونا بين أو َال دنٍ > في الْكمَالَِ مَل أو ليما 
ال ور (التتوير» ادر ار الحتار) . 


و لأنه تاج في ترتب الْكفالة الجر والْكفالة الملمَة أو المصَافة إل تفصيلٍ ققد فر لكي اماد م 00 الاتية وطالب 
مول له الْكفِيل وني الْكَمَالَة المعجلة أو المنْجَرَة حَالَا وني امود عند حلول الْأَجَلٍ وفي الْكَمَاة المعلقَة عنْدَ نَم الشّرط وفي 


00 مه ا 0000 و ةسداةه 


لصاف عد حول الم الي أضِيفَتْ ت إليه. حَق الُطَابَة ون طق ١‏ با للك ساحن ان لكا واد ره 
والكفين يك ليا الأحرما ل يستوف الدينَ حَقَيقةَ فعليه فك أَنْ للمكفول له بعد مطالبَة الأصيل بالدينٍ أَنْ يطَالبٌ به الْكفِيلَ ولا 
0 في مطَالبَة الكفيلٍ إِذَا طَالبَ الْأَصِيل» ولا ِقَالَ إنه لا حق لَه في مطَالبَة الْكفيلٍ لمطالبّة الأصيل 550 المْحتَار) 
ذلك بخلاف الغاصب وغاصب الخاصب. 

[ (الَادة ه) يِطَالبَ الكفيل في الْكَمَالة المج حَالّا] 


مه 
هس و 


(المادة ه518) : 
ا الكفيل في الكفالة المنجرة حالا إن كن الدين معجكد ف حق الأصيلٍ وعنك 0 المدة المعيئة إن كن موجلة فلو قال أحد 


سه د مه عه رم 2006 


أنا تفيل عَنْ دَنِ فلان َلِدَائنٍ أن طالب الْكَِيلَ في الح إنْ كان مسجلا وعد ختام ديه إن كان موجَلا. أي يجب الدين على 
اليل في الْكمَالَة المنْجرة يا ددني الَادةِ (:0<) إِذَا كانت ملق أي كَمَالة مسله لصم التي تجهب عل الأسيل أي يطب 
الْكَفيل با مكفول به قٍ الكقالة الجر حَالا ِنْ 3 لين م ف حقٍ لصيل وعند ختام المدة عند انتباء لجل ِنْ كن 


موّجلا (الأنقروي في مَسَائِلَ سق من الْكَمَالَه) . اذا كن مدر مل معجلا ومقدار منه مَوٌجَلا في حَقٍ الْأصِيلٍ طولب الكفيل 


حَالّا بالقدَارٍ المعجل وعند انتهاء الأَجلٍ قدا الموَجلٍ لأَنّ ذمة الكفيل تاعة [زمة:المكفول عنه: “4 وبع اتاب في اْوجود ليه 


دس مه 


ذَلكَ الشيءٌ في الحم 5 د في المَادة (40) من المَجِلَ. ويطالب الأصيل أَيِضًا عل ذَلكَ الوجه م بن في الكَادة (144) أَما إذَا 
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كانت الْكمَالدَ المذكورة مَقَيدَة يني حكنهًا في المَادَة (54) . متلا لو قَالَ أحد أنَا كفيل عن دين فلان أي لو كَمَلَ عل هذه 


ل م ماه هه 2 1ه 


الور كمَالة مطلقة أي 


(المادة 636) الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل 


سل للدَائن أَنْ يطَاابَ الكفيل وكذا الْأْصيلَ ني الحآل إن كن الدين مَعَجَلًا في حقٍ لصيل وعنْدَ 0 لأَجَلٍ إن كان موجلا. 
وقد قد ل ف الْجد 0 00 لأنه يجري 1 هذه ماده ف الكفالة الملقَة أو المصَافة عند كسب الْكَفَالد المعلقَة 


مق الشرط والْكفالة المصَافة اول الزمَنِ المضَاف إليه عاك الْكَمَالة المتجرة 3 07 ف الحادة الاتية. ركم ذو المْجاد ذلك 


4 
ره شُ عم لد هاه بز 1 2 انب 


ل جد مني على 5و في هده المَادة لأَن الْكَمَاله لعلف ملا ذا نحْققَ الشرط تصرح متجزة ويا أن مفهوم هذه المادة د واد 


وه ب 


للا مه 


17قاا. ا قلا فرق ما ورعا 2100 0 شل من هذه لعدم قيدها بالمنجزة 


20 


إ (الَادة 5) الْكفالة ىق انَعمّدَتٌ ل بشرط أو مصَافَةٌ ل زمان مستقبلي] 


(الحَادَةَ <30) أَما في الْكَمَال التي انعفدت معلقّة يشرط أ ضاف إل َمَان مستَقبلٍ فلا طالب ب الكفيل ما ل يَحَقَقْ الشرط ويحل 


الزْمانْ متلا أو قَالَ إِنْ ل ياك فلان مَطأوبك فَأنَاكفيل بدا عد لقال مغر روه وَيكُونَ الْكَِيل مَُايً إن لا يطه فلان 
الدكوروة بطاك الكفيل قبْلَ المطَالبَة منْ الْأصيلٍ وَكَدًا لو قَالَ إِنْ سَرَّقَ فلا مالك فَأَنا صَامِن نصح الْكمَالة ذا أَئِنَتْ مرق 


و55 سدم رعو ا - وه 


ذَلكَ الرجل يِطَالبَ الكفيل و كدَا أو كمَلَ عل أنه مت طالبَه المكفول له قله مبلة كذ يومًا فَنْ وقت مطالبَة المكفول له تعطى مباة 


ل ل ل لو فر ل ل ا 
كذ َل أن َف ايت آك على فلان ون ال أ باتع الي مُه لان وجا ملك فلا وين ما هلان 


عرس ٠‏ .ال عد 


قلا يِطَالبٌ الْكفيل إل عند حمق هذه الأحوال 85 عند 06 لين وَالإقراضٍ وتحَقَقٍ القصب ب وبيع المال وتسليمه وكذا لو قال 
أ 0 ردان عد أن 


نا كفيلٌ بَِفْسِ فلّان عل أَنْ خضره في ايوم لاني لا يطَالب الكفيل بإِحصَار المكفول به قَبلَ ذَلكَ اليوم. أمَا في الْكَمَال التي 


2 برهو 
عدم ماه ورم م اماه َع لله ههه 


عدت مُق ترط ما وملام كفا أ ماه إل رَمَانِ مسب هلا عاب الَف ما 1 يقن اط لَك عه أو 


رم لاه بس 


يحل الزمن المستفيّل المضاف إليد. ذا تق الشرط وَحلَ الزمن المستفل يطلب الكفيل على ما جاء في لد السابقة. كا قد بين 


5 الحادة (1هك) ناهر اناد وم ا ٠‏ وني هذه الحادة اده وَضنًا ا أحكام: 


جل يع 2 1 مير" ار عو بير 


لحك الأول - لا عاب الكفيل في الْكمَالَِ ا نعقدة والمعلقة على شرط إِذَا لد فق الشرط ويستقاد هذا الحكر من هه الَادة 
و الحادة كر ع لذن الْفْعَرَة العَانيةَ ف 00 المدكررة 


تقول (لا يترتب شي ( 
لحك لاني - طالب الكفيلٌ في الْكَمَاله لمق وَالُفَة عل َرْط إذَ تق ذلك لط 


ل ا ال ل 


ووستفاد هذا الحو م هذه المَادة ضهنا ومن الحادة 01ت صراحَة. 
الحكر الرابع - إِذَا سََ لمان المستقيل الذي الْعَقَدتْ كمال مصَاقَةَ ليه طولب الكَفِيل بالكمَالة. وسيشَار في الأمثلة الآتية إل 


الحم الذي 2 ل ه الأحكام الريية فيمَار إِلّ ما 2 منها عن ال الأول يرقم 
(1) وَإِلَ ما يرع مثا عَنْ الم الثاني يرقم (5) ٠‏ 
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همع 


اع كك .جرع ع ع م هن يز علو - د إلى وان الب يرل لتر" يعفر -ه 


(1) مثا لو كَقَلَ أحَد بنفْس آحر دي ذا عَابَ فلا يلم الكَفيل مَفْصَى هذه الْكمَالَة دينه وه حَاضِر أي إذا لد يَفب. 5 
قدي في تعليي الْكَمَالَة بالشرط) . 
)١(‏ َك أحَه عر إن لان د حل بي عن لان با لي َه من لد ل به ا مق ذَكَ الج إن حل فلن 


ه 


فنا أكفل أيضَا فلا يكون ذَلِكَ الرجل بِالْمَولِ كفيلا أما إذَا كمّل الرجل بالدينٍ قتصح الْكَمَالة بَاء عل المادة (174) عل هَذَا 


َ غهّءهة 


الوجه (عِلي أقدري) ٠‏ 
01 و قال أحد د لآحرَإِدًا أنَاك فلان وأقر لك بدينٍ َأَنَا كفيز وَجَء فك ل يرب فلا يم َلك الشَّحْهَ ق لقعي 
في الْكمَالة) ٠‏ كذلك ذال برذ الشخص بالدين لَك الدائنٌ أَبِتَ 1 زد أو كول المدعى عليه عن الي المتوجهة عليه 


عضي ٠‏ شوا ع ار جنير 


فلا لز ذلك الشخضٌ شي أيضًا يا هو الظاهر. والتصود درم كور في شرح الحادة اسائهو الدرعل الملائم. والشرل 
الاثم هرما وَافيّ الْكَمَالد صر في امه اع 

التوع الأول ِ الشَرط الذي يون سي في لم لأسيل | إبعَاءُ لمُكفول به ٍِ كفالة الْأمَانَات لقال بالاستولاك والإنكارٍ وفي 
كفالة الوديعة ودفاة ة الوديع ميا الوديعة وني كفالة عن بيع حين عك ل البيع وني الكفالة امال وغصب المال وني الْكَمَالهَ بالمبيع 
وضبطه بالاستحّاقي وني الْكَمَالة يالدينٍ الول والتعليق عل حلول الْأَجَلِ. 


متلا أو قَالَ أَحَدٌ لآخر إِدَا استبآك الويع وديعتك أو نكما ا 0 هلا اها فَأَنَا كيل تلك الوديعة أو قَالَ إِذَا بعت الشيء 
اللاي فَأَنا كفيل : دنه أواذا صن فلن عاللكد قانا صَامِنَ به ركاذا بط ليع من يدك بالاستحمّاقٍ فَأَنا كفيلٌ + به أو أَنا 


ه هدم امد وّه وليه 2 ا 


كفيل عن ابيع أو إذًا ص 5 د ينك 7 فلّان 56 يل به لذن استبلاك أو إنْكار الْأَمَانَة وكذا وقاة الوديع مجهلا سيب لزوم 


- م 


سََ 


الضمان (الأنقروي 53 الَصلٍ الشابع) نر لاد زلملا و١‏ م 

كلك السبب في لزوم القن وَعَمّد البيع يممص المَادة (19") وروم الضْمّان هو قصب 

مَقتَصَى الَادتينِ (85-0 و 1هم) وم د البائع القّنَ إل المشْتَرِي عند صبْط المبِيع منْه بِالاستَحَمَاقٍ هو بالضبط 37 المحتار) . 
السب ف 0 ل 2 المكفول ب يه بق 0 0 0 إن إسرق 0 0 م 0 


م وسرة 


0 4 ب د06 


روي وه 0 سم 4 ابماس َب هنره 


نه الا أو الوديع :امب مذ كد ار لأن ا 00 المحتا 0 0 5 5 
في هذه الحأل يَأَخْدُ اكول به من المكفولٍ عله أو من المضَارِتٍ و من الوديع ويعطيه ا المكفول له. عَأنْ يكو أحَدُ لإا 


يك أو مُصَارِبْ ذَلكَ المدين أو وديعه أو عَاصبه فَأنَا كفيل يدينك لأنه مي حَضَرَ مَصَارِبْ المكْفُول عنه من غيبته أمكته 


و - 


أخذ الحمُولٍ يه منه وتنليمه إل اكول لَه أي ذا حَصَرَ مُصَارب المكفُولٍ عله من مكان آتََ أَمكنَ كفي أن أذ ما يده 


2 بخ فته الزن يو .امثير .- ٠‏ طن رم َس 5 


من مال المضارية للدكفول عنه وَيدَلِكَ يسبل عليه عط المكفول به إلى اكول له عل الوه الشروحج. وَيمهُم من هذا أن قَوهُم 
وحضور فلّان يكون في ابم لاما وسيل لماه كن لا يلم أَنْ يكونَ ذَلكَ الشخص أَصيلًا عل أنه إِذَا كان أَجتبيا من كل وجه 
وَعلَقَتْ ري ا 0 المحبَار ومثله في الْمَصلٍ الرابع من الأتقروي) كا سيوض ذَلك في آخر شرح هذه 


عا 


المادة. 
بت حرج جر خز لز ” اوعض بيه د ١‏ ب فرك ١‏ عي نخد أي 


نوع اثالث الشّرْط الي يجب رامق امول به ويل متمسرا وأمئلة ذَتَ كثيرة تي الفا على ياب اد 


85 عل دهان إل مكاق اخرت اى عل وفافة مفلسا أورعل عدم أدائه انين أو عَلّ غَره عن إِيِفَاءِ الدين ا المحتار) . 7 


6 5 


1 
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ع 2 (إِذّا عَابَ مَدينك قَبْلَ أَداء الدينٍ أو إِذَا مَاتَ فَأَنَا كفيل يه) أو قَالَ أَحَدُ ار !ذا لف دَينك لذي عل فلان فَأنا 
صَامنَ) ٠‏ كُذَِكَ رَ قل ذا مب مَديئِك عاجرا عن أداء الدن فلَيكُنْ 1 عل 2. وبق عر الَدينِ بحبسه مد لاستيقاء الدين 


ل ل ل ل 2 عن يي د 


إِذْ 0 ِقَالَ (لو كان لين َادرًا عل ديه الدين ما كن تحمل حبس هذه المدة وَلَكَانَ أدى الدينَ) . وحيائد يلم صَمَان 
الكفيلٍ (المندية في الْبَابِ الثاني في الْمَصلٍ الخأامس) . 

وَمالُ مجه الول ارا 8 لم 

(؟) الْآتي شَرَحًا هو من النوع الثالث. تعلق الْكمَالَة عل شَرط مِنْ هذه الأتواع الذَكائّة صحبيح وم وَقَمَ الشّرط المعَلقَ عليه طولب 
الْكفيل أما قبْلَ ذَلكَ قلا: 

(0) ملا َوقَالَ أَحَد لآَرَإِدًا آم يغطك فلَان مَطَلُوبك لَدَى المطَالبَة فأنَا كفيل بِأَدَائه عَقَدُ 
مي ل 0 ا 


عي “ جي لسر القت َه 
.- 


عي وَهَ يماط طولب الكفيل به وبعبارةٍ أخرَى الت ُو له سق 
حق مُعَابة الأصيل يه أيضاء 

)١(‏ ولا يالب الكفيل قبل العا من لأسيل أي أنه إذا ل. يطلب الأصيل وبق من عدم إخطئه المعاق عليه كون الكفَالة 
معدوعة حدى إنه إذا توق الأصيل قَبْلَ الطاب تبطل الْكَمَالة لعدم إمكان نعي املق عليه (رد المحتار في الْكمَالَة) . 

3 ؟) كَدَِكَ َكَل أحَد لكر أنَا حَفِيلٌ اليم قن حل ما مه من لان وَبَاعَ ذلك الشخْص منه مان مهام كن الحَانِ (للدية 
في الاب الثاني في الفصل الخامس) ٠‏ 

كك َََلَ أحد (ل قر لان بت لان فنا صَاِن) » يعد ذَلِكَ لِك لجل لِك الشخص يأل قر شٍ طولب الْكفيل 


لس سات سا سسا ذه ده هيه 


يها ولا حاجة في إثبات هذا دين إن أي ار 6ن الْإقرَارَ في حيأة الكفيلٍ ا تماته وإذا كن يد وه ا 


صرحي 


رس د ها برس 4 عي شد وّه 


ل أعطي ومضت مدة دوك ان 


أن له ممْتَصَى المَادَة (344) 


- 


من تركته. 


سر عر 


)١ ١)‏ آم ذا مث اله عل أذ الإفوار حَصَلَ قبل الْكمَالِ فلا يلم فيل َي م أو ادعَى َلك الشّخْص عل ذَلكَ لجل 


2ه ل سر سا سه 2 لوم سداد َس 


5 وَأْكرِهُ ذلك السّخْص وَلَدَى استخلافه المي نكل عناوم أنه لا يعد ذلِكَ اكول قْرَارًا لا طالب الكفيل أَيضًا الب / لذن 
اكول عَنْدَ الْإمَام بذْلَ (الْأنقروي في المصل الأولء والبرَازيَة» والنديّة في البَاب الثاني في الْمَصلٍ الخأمس) . 
)١(‏ كَذَلكَ لو كَمَلَ أحد لا أكفل نفس فلان عل أن أَسلِمه الوم ذا أ أسلّه قا يقر به عل قر الشخص المكفول عنه 


أن قرش دين ينا كان الكفيل مطَائبًا با إلا أنه 5 ير لصيل في صورة الإضَافَة إل الإقرار وَأَنْيِتَ الدائن الديت باليينَة قعل 
ا ا هر الا ما لو كمَلَ أَحَد تسا آحَرَ علَ أنْ َه لِأَحَد النَّاسِ عَدَا وَنْ لد يله في الد 


00 


نَأ يدعي به الطالب عليه وي اعد 1 يه وَادعى الطالب يأل ب قشي مقا وَأ مه َيل مَأ لك الرجل يبا فقول 


عن ا امريد 


14 


١ 


تيل عدم لمر لينو اليك وَالنْدية) . إذَا نكل الْكفيل عَنْ الْهنٍ رمه الصَمَانُ ذا أَقَام الطالبَ الْبينة على الدينٍ 
5 فيل الضمات أيضَاء 
رق ب تي براي الرى: جا أن كفل في سأ ار صا بن عل و إل سب وبُوبٍ الما َه 


التعليق نا ع التعامل» ما الْكَمَالدُ 58 مسأل الدغرق فهي مضاقة من وجد آ سبب اوجوب قاإدعوئ وان كانت د للوجوب 


1ع 51121120 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


م سن ولاس 


في حَقٍ المدعي فَهِي لَيِسَثْ كَدَلِكَ في حق المع عَليه. ومن جهة أَحْرَى لا ود عامل بإضَافة الكََالةِ إل سب الوجوب (الهندية 
2 الاب الثانى 2 لقصل الدامنين) ٠‏ 
كَدَلِكَ أو قَالَ أحد لآخر ادا توق ميك شق أداء الدينٍ أو إِذَا حل أجل الدينٍ ول يعطكه فَأَنَا كفيل بالمباغ المذكور) جَارٌ. 


وَكَدَكَ اح الْكفيل دس الأصيل 1 وفاته 0 حول ا ادن ا 


(5) كَدَِكَ تجو كاله لاني فيما لو كفل أحد آرَ عل أن يله وإِذا لد يله يكُون فيلا فس لان وكا فول د 
عل ذَلكَ الشخصي. (المندية في الْبَابٍ الثاني في الْمَصَلٍ الخامس من الْكَمَالة) فعَلَ ذَلكَ إِذَا كر يسَلْر ذَلِكَ الرجل الْعَقَدَتْ يلك 


ا 


الْكمااة َه ولِمَهُ َل المحُقُولِ به لني إل الال مد الطب 
3 ؟) كَدَِكَ آَََلَ أحَد لآحرَدًا سَرَقَ هلان مالك أو أَلفَ فُلَانَ ويك فَأنَا صَامِنْ الَقَدثْ الْكفَالة ملق عل الشْط مح 


ومق ثبت 0 ذلك الرجل أو إثلافه الوديعة طرل الْكفيل بالمَال اردق أو اأوديعة المتَلَقَد إن 0 ذلك امال ووذ رم 


رهُّء م م افر ه سوسس .حفر "تير 


رده إلى صاحبه حينا وإ ١‏ كن مم هَل إل ايه كلك يمول لدم املك و5 يت بت السرقة يإفْرارِ الْكَفيلٍ 
ا ثبت بالدة ني يها كفو 1 لكن إدا ين يقار الكَيلٍ فلا اَذ َك عير الْكَفيلٍ ققَط وَلَا سْرِي هذا الإقرار 
إلى 00 أ 0 صَاحبا يل بالبيئة شري م 0 7 


3 


22 جني 


بغلٍ ثم بعد ذلك باع م مم اعت ا 53 لعفي بد ََ ا لجل كط 0 0 1 0 اَنِ؛ اي ف اباب 
الثاني 5 المفصل الكاميتر) د عد ف هذه الكفالة عبارة د ع الإيجاب را 


هاعد © اص عد ترك من 0 يي < جين ند ع ع عر ال 


0( كك لحل سد َس أحَد وداب يحون حل د مع كلمح | أو بخضر الرجل بعد ذلك وسلبه 
الْكَفيلٌ إل المكُفول َه لم الَْفِيلَ صَمَانُ الدينٍ (المنْدية في الْبَابٍ اَن في الْمَصَلِ اتخامس) لأنَّ الْكَمَالَةَ عفدت مَالِيَةَ وَاخلاص 


ها ل عامقا هم 


منها بنَاءٌ على المادين (569 و110) يكون الأدَاء أو الإبراء سن للكفيلٍ بَاء على الحادة )أن م نفسه منهاء 


ممه ررقو 


() كلك َال أحَدُ لمر (إذا نت مِنْ هلان ملا مل عه )ياب لفل بن أل مَل يِه من ذل الل ناما يه 
من ذَلكَ الرجل بعد ذَلكَ أي في المرة الثانية فلا يالب بخن ما ل يِفَل الكفيل (5كا بَابمت فلَانا فلي) أو ما أشبه ذَِكَ قي 
ديعلب الكفيل يّنِم ييه المُولَ لَه من ذلك الرَجلٍ في ال الاي اَل والرايعة وهل : جنا لِأنَ ف (ك) فيد 
وار وَقَدْ اختلَفٌ الْعلَاهُ في كلمة (مَا بايعت فلانًا فعيْ) ) َعظمهم وان ينا نمثل ا وبعضهم يقولون يأنها ليست كَدَلِكَ 


١ ١‏ وكذا لو كعَلَ أحَد بالل أو بلنفْس أو بالْسلم عل أنه مق طالب ار ري 1 ا لالد 


وس عي ورهبر 


اده المذكورة في عفد الْكَمَالََ فُنْ قت مطاليّة المكفُول لَه 
الحمُولٍ يه على مل فيل إل مضي ملك اليم ويد مضي يالب ُو له الْكَفِيلَ يمول به في أي وَقْت شاه وَعَلَ 


سس ره 


كفي 1331 ول نكيل نيط 17414 قئة و كلل عدر الى وانن للار يدون انر ل أن فق انه 
المكفول له بالمكفول يه قله مبلة ٍ ير بن فت مع الول لَه اكول ب يلى سل كفي إلى مي روبد مي الو 
عاك لفون 2 الكيين بامفول ب أي ولك هاه ولس للكفيل يد حك أذ ياب كا مل قير 


نل ل ل روه وس 1ل م را قري ل كرت ال 
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كلما حرفل بد زور ال عل تنيع الما الول ب ورا يا الذي به عل الا (0) ٠‏ ول يطب بد 
أن الحق الواحد لا يستوق مدّتينٍ (أنظر المَادَةَ )١١6١‏ ولا بَبعَى شَيْء للمطالبة مره ثانية. أما ذا كانت َال نسي فَاْكفيل 
يا عل قنيم لفو ب بد مرو لَب لحو لين لا ير لفل من دو الك أن لطا ١م‏ ك) أي الْقَوَلَ الذي 


ره مة فر سرود سا 


ستزم اتزار في كل وقتٍ عا يجمل الطلب الأول بعد السسلم لا حكر له ولا يلزم النسليم ما لر بقع الطب مكزرا بعد التسيم اكور 
وللكفيلٍ | ذا وقعت المطالبة تَكَارًا أَنْ يِطَاابَ بدا أياما مله اعتبارا من تلك المطالبة. 


000 


وَبَعَدَ مرُور هذه المهلَة فإمكفول المطالبة بالكفولٍ به في أي قت أراد. وقد تكرر هذه المطَالبَات ورم اليم امهل مرَارًا طٍَ 
الج ؛ الشروج. ٠‏ مَا ل يقر الْكفيل لَدى انسل َيه واحدةً (إنف بَرِيءٌ من ار اليم في الآتي) ) وَل ذَلكَ فِِمَا أَنَّ الكفيل 0 


اللي الأول لا عبر عل للم دارا مطاليته قانية (الْبرَازِية انر فقْرةَ ولكن. ٠.‏ إعل) عن مَادة ( 54) ٠‏ قيل إِذَا درط 

الهلة اكور ف عمّد الإجارة) لأنه ا تفع الْكَمَاادَ على أَنْبا في الحال قَابل المكفول له 0 ئلا ( كما طَالبّك فلك مبلة 
شَب) فَهَذَا كلام باطل وَمَكفُولٍ لَه مطالبئه في أي وَقت أَرَاد (الْبرَازية في نوع إِذَا كان المكفول لَه عَائَا) . 

0) نل كن أسذبرك حل ب لت لك ل ف ين ريا ابي رس ل زب َب مك قد أرجر 


أشي * جنا “اراي ا بيد ب .سواه جر به 


ما تبيعه لفلان تصح الكفاله مصنافة وله يلال الْكَفيل با مكفول به إل عند تَحَققٍ هذه الأحوال أي عند تت لين والإقراضٍ 
بإقرار اليل 1" بالبينة وتحَققٍ القصب ب وبيع المال وتسليمه. ٠‏ وني آخر لاد و لآم في هذه الَسأَل ا الإيضاحات: وعلَ ذلك 


و و 2 


عاب الكفيل بد أن يكم ةين جمع الما الي باه من الب بن أي جأسٍ كن الال وما كن لبن لي بم 


سه سيئر ييل 


به وللطالب في حال إنكار الْكفيلٍ لصيل البيع سيم أَنْ يه إن شَّاء في مواجهة الأصيلٍ أو في مواجهّة الكفيل. ويلزم امن 
الاثمينٍ أيا واجه منْهمًا حينَ الْإئيّات ( م سيوم ذَلِكَ في الَدةِ (-180) ٠‏ 
جا في الج (أنا تكفيل بن ما بيع من لان إ) ) لأنَّ صمَانَ الحسرَان بَاطل. ملا أَوَقَالَ أَحَدَ لآحَرَ خذ وأغط مم فلان أ أ 


59 
م 


َي مع نا امن ل حَسَارَةِ فك فا يح لمان (رد الشر) لِأنَ هده المسَارَة لست يمضمُونة على الأصبل. 


2_2 و له عر 


(©) كدَا لو قَالَ أَحَدَ لآحرَ أن كفيل + َنِ الْمَرْسٍ التي سَتَيعهًا مِنْ فلان ثم باع ذَلِكَ الرجل مِنْ ذَلِكَ الشخص حنطة فلا يلزم 
الكفيل َي ؛. 

() كت لوقل سد لآعَرََِ لَص الي ستيه لقان عل وا شْترَى ذَّلكَ الشخص من الْكفول لَه مالا قلا يطَالب الكفيل 
عن المال. (المندية في الاب الثاني منْ الْمَصلٍ الخأمس) . 

(*) كَدا وَقَالَ أنَا كيل َفْسٍ فلان عَلّ أَنْ أحضره في اليم الْقَان مد الْكمَالُ مُصَافََ وكا علب الكفيلٌ بإِحَضَارٍ المَكُْولٍ 
مبْنَ َِكَ الْيْم (تهَم الأمير) . وق قيدَ الشّرط في أَثَاء الشّرْح بالتعَارَفِ وَاْكَاتم للكَمَالَة لأهُ لا يصح تليق الْكمَاَة عل شَرْط 
نس بتَارف وا مُلائم للكَفَالةِ سَوَاهُ أكنَتْ الكَفَالُ نسي أو مَليَة أو يميف وبعبارَة أُخْرَى لا حَكر لِدَلِكَ ليق إن وَقمَّ 


00 عاب امه 


الشرط فلا يلم الْكفيل المكفول به وسيب ذَلكَ: مشَاببَة الْكَمَالة ادر ابتدَاءً ابيع اتياء قم أن ممَ وجب ايها 
علّ كل نوع من أوع الشّرْط هايا بيع َي عدم اللي عل طَرط ما. لِك ققد حل الما الما مع انوا 
عدم جواز ليها على الشرط عير ملام ابيا ابيع وعجواز ليها على الشرط الملامم عام ادن 


متلا أو قَالَ أَحَدٌ إذااعت ار أء شافط الأمطار أو قَدمَ لان الأجني َأنَا كفيل با على فلان مِنْ الدنٍ قو هت الري متلا 
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فا رتب رتب عل طرف اك شي ل وَتَبطل الْكَمَاَة في هذه الصورة عل أن الث من الكتب الففهية يقول زع الصَمَانِ ني 


ا وار مام 


لحل في الور الكو يدون حاجة ِل قار وجود الشرط أن لتَلِيقَ فيا بَاطلّ وَالْكَمَاَدٌ صحيسَة. لَكنّ أَحَمَابَ التببين» والببحرء 
لبر والملتعّى» قَالُوا يبطلان كمه في الصور الللورة وق ود في السوط: وااية خررا ومسطررا عل الوحه الجر رالدكون 


مه سه 


عل َلك قد مُرِحَتْ هَدِه الما عل ما جاه في اليه لو قل أحَد اليم عل ما" مي معنا في هذه لاد وال له الول له 
بعد الكفالة هذه طني كد قِرشًا أن بعت المَالَ الفلَاني مِنْ ذَلكَ الرجل 85 ا مكفول عنه وصدقه الأصيل والكفيل منكر 3 

يْظرَ فَإِذ ين امال المْدَعَى بيعه موجودا في يد المُشترِي أو لبائع؛ يَطَاٌ الكفيل سِ ابيع ولا يتَمّتَ إلى إنكاره لأثهما يخيران 
ليه الذي يمكنهما شاوه وك من 2 ىه مكنه إِْشَاوٌه فٍِ الحال يشل كلامه. أُما إِذَا ل يَكَنْ ذَلكَ المال موجودًا في يد 
المشْترِي أو البئع قلا يِطَالبٌ الكفِيل الي 1 اس الطالب بين 506 ةنده في الْبَابِ الثاني 8 المَصلٍ الخامس) ؛ عل 
لاريم ولطلاه «الصارر وقدة الأصيل وقال الكَفيل نك بعته مسمائة فلا بل ذلك وياب الْكَفيل يأف 


0 5 0 عند حمق الشرط 2 تحقق الوصف والميد 


1 


سأ الأمل: لزأ ير 0 هذا نَم ان أل فرش وأا صَاين نه) بم الل بد َلك من احص الور 


ل ساس لقاع سه سم 


أي يطب الكفيلُ بأل و ل قق لان قحس ماك ل 6و د وَإِذا باه ذَِكَ الل كله أو نصمَه سان قرش 


َه 2 


طولب عدُسمائة قرش قَقَْط اديه في الب الثاني في الْمَصلٍ الخأمس ) ٠‏ دك ا أَحَد عل أت قَائل إنك عَصَبت بَغْلي 


َكفَلَ بس الدع عه أ فَالَ ذَِتَ الشخْصُ لكي (إدا ل ند لي بعلي عدا فهو لِك بأربعمالة قرش ) َقَالَ له (لّا بل 
7 بالق قرشي) ونكت المَكُفُولٌ لَه فَإِذَا د 00 البغل في اليوم الْعينٍ رمه مائنًا قر ش (الندية) (أْظر لاد /ا5) . 


لس هس 


السألة لثانية: لو ادعى المكفولَ لَه (والأصيل 5 ايل بتعليق الْكفالد 0 عد ويوجود الشرط المذُكور فَدعوَاه 


و م 
- 2 0 ا 


صحيحة. أمَا لو ادعى بتعُليق كما ع ترط كيد 7 دع يوجوده قلا أسمع هذه الدَعْوى في غاب الْأصيلٍ (نقُولَ التتيجة) . 
/ ق /ا) يم عند تقو الشرط تق اأوصف والقيد] 
(الَادَةٌ 3) يِلْرَم عنْدَ تمي الشّرط تَحَققَ الوَضفٍ وَالَْيْد أيضًا متلا أو قَالَ: أنَا كفيلٌ بأَداء أي سَيِءٍ يحَكر به عل فلان» وأقر 
لان ام ر يكدًا دراهم لا يرم الْكَفِيل أَدَاوُه مَا ل لحف حك الاك . 
رم | لانعمّاد الْكمَاَةِ عيْدَ عق الشّرط ل أوَصنٍ اليد أَيِضًا أي ذا كان الشَرط الذي عَلَقَتْ عليه الْكَمَالة موصوقًا 51 أو 


ميد بيد تمق الشّرط المذكور وَرنْبتُ بحَقّي ذَلكَ اوصف أو القيد. 
ا ل ا ذلك الوصفٍ والْقَيد لانعقّاد الكمَالِ ملا وقَالَ أحد لآخر: نا كفيل بأَدَاء أى شَيءِ كك لك 


9 


ع 


به على فلان وأَقَرَ فلان المذكور بدا دراهم لا يرم عل الكفيل أَدَاؤْهَاءِ لأله ل يحَقَقَ الوصف يِذَلكَ الإقرار وهو قوله (أَي سَيْءٍ 
2 ب مآ ين الإفرار كز الاك حَئ أ لو كن اميل عَايه وَل اذا إن لي عليه كا وكا مكمْر به الكفي 


سس مه سوم وسرة بر اس 


عل الوجه المشروح وأَقَام الدائن دعواه بمواجهة الكفيل وأَئَِْا فلا يقل ذَلكَ منه؛ لأَنَ الدينَ المكفولَ به لا كان موصوقًا باحك به 
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ا مه 


عل الأصيل ول ييحكد به د عل الأصيلي بعد فالدعرى والإثبات يِلْرَمَان الْكفِيل ديئا مجردا عن ذَلِكَ الوصفٍ والكفيل ل يكفل بدن 


بصو سج عق م ل 


كهذَا مطلمًا فَكُونْ الدعوى يذَلكَ واقعَة ظًَ كمَالة عبر لَازمَة (المنية) 1 
أما إذًا كن الأييل عا وال الدائن: (إنَني كن ادّعَيْت بعدَ الْكَمَالَة دين كذَا ًا َل الأصيل وَأَنيِتَ دَعْواي واستحصات حك 


َك ) وَادّعَى عل الْكَفيل © عي وأ ل و د اكور بابخ المذكور سوَاء أَكنتْ الْكمَالَة يأ الأصيل الْقَائبِ 


تكن يأمرهء لأ الدنَ في هذه ه الصورة قد حك به ساب وَيذَكَ قد تَحمَقَ الْوَصف الذي وصفّ به (المندية قبيْلَ البَابٍ الرابع 


ا 


شن اي 
كن إذَا ل تكن الكفالة مقيدة يوصفٍ أو قيد كهذا واب الأصيل و ينه الدائنٍ في مواجهة الْكفيلٍ مثلا لو ادعى الداين 


00 هس لير سل سين سر تر له وول م 


قائلا: إن 0 فلّان الْعَائبِ ديعا كذ قرسا وَفلَانُ اضر في المجاس هو كفيل ا دعواه وبينته» ولو أثبت الدائن وقوعَ 
كفالة الْكَفيلٍ الحأضر بم الغائب حكر الحا ع الْكَفيلٍ الحأضر وعلى الأصيل الْغَائب احا 

اذا ادع الدَائن عل الاثمينٍ أَيضًا وَحَصَرٌ الْعَائبَ فَللْكَفيلٍ ان يدون إعادة البيئة (الهندية قي المحل المرزبور) ؛ لِأنَ البيئة 1 
ع هه المَادَةٌ زيَادَةَ ما مي في شر اماد )010 وما أن قوله (أي 6- به إِع) صِيعَة استقبال فلو حك عل ذَلكَ 
الشخْصٍ قبِلَ الْكمَاَة بدن للدائنٍ المذكور قلا تَْمَلَ الْكَمَالََ ذلك الدينَ ولا تتعلق. 

كن إِذَا ل يقل ( أي ع به) وقَالَ: أنا كفيلٌ أَداء أي شي ينبت أو يلم أو يجب وأكَرَ ذلك الشخص بِأَلْفِ قر 
ْم الْكَفِيلَ أَدَاوُها وذ دم حَاكٍ (المندية في البَابٍ الثاني في الْمَصلٍ الخأمس) . 


وَفي هذه اخالٍ لو قالَ الحْقُولُ له نَمَو أل فشي َل يلب اَي باليَادةٍ مقر | لأصيل > أنه يال 


لصيل فيمًا اوأر أ إذلك او د له ف لباب لاني ف _ 5 


ع نام جر وام 2 


ل الل و ل ل 


الخلاصة» خف بوث المَكْمُول به في حَق الْكفيل باختلاف صور الْكَمَاَ ألا يطالبٌ الْكفيل بالمكفول به قال جيل 
بالدين لدي م يبت لك عل فلا ا ات أوبنا 2 سواءٌ بت الدينَ بإفرار المدين أو بالييئة أو بالنكول عن الهين. 


ور 4 ورد داور 


َانيَا: لو قَالَ: أا َف ب به لاد ببُاليل بل مَاخه اليس َلاما َو 1 أن يون نا غير ابل أما إِذَا ل 


0000 مه عع اوناع د 2 


ير سوم عن العِينٍ فلا يمه شي 4. 


انا أو قَالَ: نا كفيل با تَدَعِيه عل فلان» وَالطَالب ادَعى عليه ببق معي فلا يلم الكفيل شَيءٌ بمجرد قوله هذا أنْظر سَرْحَ الا د 
005 . 


ربعا لَوقَالَ أَحَدٌ لآحَرَ: نا فيل ديك الَدِي عل فلان أو عاك الذي عل فلان وَأَيَتَ الدائن الدن بالبيئة َم الْكَفِيلَ الضَمَانُ. 
لا لا يم الَْفِيلَ صمَانْ برد فار لصيل أَنظر شَرحَ الحَادةِ (000) ٠‏ 


الماك 


ع 
ىا 
5 
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0 0 لا 5 0-7 000 


ع لوه د عو “ال ع 


2 00 


لكين قي 
مَل ثَالتُ - لو قَالَ: إِذَا حك الحم الحتني بيه عل لان فَأنَا تفيل بأدائ مَك لد سام َاضِي ملا يلم اليل مي أن 
لو قَالَ: حك حا لب لاني بين لفان على فلان فَأنا تكفيل اا لم امنإ حك عي ام آشتر ( لمندية في الاب 


الثاني ف الفصل اخأمس) رشق ظاهر بين هاتينٍ المسألين؛ أن أَحَكَامَ المسَائلٍ كلت باختلاف المذهبٍ من حنفي إل شاف 


ًّ 
رس ابر لبر ه84 لوس ثرهة 


ولا يوجد فرق بين حم حا دين سآن إلى مذهبٍ واحده 
/ (الَادة 0 لا يوَاحَدُ الْكفيل بالدرك] 
0 ليله ا يواد 00 درك إِذا | طهر مستحق ل م 0 بعد الماك 7 2 برد اللي 


ير 7 ين شن :ضير عير اي 


أن اليم ل ير يدعي شري بَنْد ا البائع كك شََ ا 5 1 7( ل 


ويك عل البأئع رد لمن وي معد ذف واه لكي بار بقلو لأن بيع ا ينض جرد الادعاء باستحمّاق 


2 رعو 


ال ِدَِكَ لا يجب عل الع | عاد لمن (المداية) أنه جود للمستحق أَنْ ير ابيع بعد الحم وقبل الفسخ سَوَاءٌ أَكَانَت إجارته 


يهم 9 3 اكور " للإجازة سن الحادة اك 
َالْمَاعدَة في هَذَا الاب هي: يدَاحَلُ الأصيل 85 البائع يمن المبيع الممكفول به عند فسخ البيع وابطاله في الْكَمَال بالدرك يدَاحَلُ 


الكَفيل به أما قبل فسخ البيع وإبَطَاِه فلا يوَاحدَ ليد 


امه مامه عقوم عع وا ضام ع ل 


وبعد معرفة هذه القاعدة ادر إل التفُصيكات األاتية: فهنا دعويان وحكان: 
الدعريخ الأول الك الأول: دعوى الاستحمّاق» ع بالاستحفّاق» وقد أَمَارتُ المجِلَدَ إل ذلك بِقَوهًا داور ميسن 


: 
ا بع أذ ملا ين آخرعل أله مذكه َه مآ وى أن اَل ملك و7 نت لكيه عل الأول وسََقَ 
الهين عل ما جاء في المادة )١1845(‏ 0 الحا م ملكية ذَلِكَ الشخص للمال المذكور فَيعَالَ دا الم( ١‏ بالاستحمّاة ق) ٠‏ 
لا ألا يسح عفد الي الي بن هن اصن وا الحم أو برد بض لمحي المع من لخي بد الحم الور ب 
سخ موقوقا عل إجارّة الشخص المسسَحقٍ أنظر المَادَةَ (14") وَبَعدَ ذلك لو أجَارٌ المسَحقَ البيع َقَدَ وَعِلّ ذَلكَ فك لا يرم البائع 
من ١‏ نيع إل المشتري يدا الحم فلا يلم الْكَفِيلَ أيضًا (مع الأمير) . 
اك لثانية والحكر الثاني: 0 جوع يمن ابيع عل البئع ع بعد الك الأول والحكر ايع المذكور وَقَدَ أَشَارتُ امِل إلى 
ذلك يعوا ل 
1 2 المشْترِي 7 البائع نِ البيع) ) الذي أعطاه ِل البائع والذي ضبط مس يده الاستحمَاقي وَالحم وسيحصل د 
ئع قن اليم اه 0 ينفٌسخ 1 البيع الذي وق بين لبئع وَالمشترِي وعات بع 00-7 أن الع ِلّ المشْترِي؛ 


5 ده مه 


2 به ير َيل لإجَارَة المستحق كا يطالب الكفيل برد الهّنِ المَذّكور لسراية هذًا الحم إليه وحيائذ 


.من 51121120 
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هه م -ه 20 مه م وم داس ع هماه هام مير . 0 رده سس ع ٠‏ ورم 
للمشتري اع 0 صلاحيته الواردة ف المادة (غ54) إن شاءَ اخذه من البائع وان شاءَ اخذه من الكفيلٍ. 
جب ره عر ور همير 


ويستفاد من الْقَاعدة لي ” 527 أيضًا أنه إِذَا فسخ المسَحقَ البيع صراحة بعد إقامَة الدعرق الأو والح عي با انفسخ البيع + 0 
ع الحادة اك 


وبا أله حيلئذ يلم البائع 00 البيع إل المشتري واعادته إِلَيه بدو ن حاجة إل الدغوى الثانية الحم الثاني يوَاحَدُ الكفيل أَيْضًا 
بلَنٍ امور دون حاجة يِه ما أي يدون حَاجَة إِلَ الدعوى الثانية الحم اَأني ومن هنا يفهم أن قوله: (عدَ الما كّة) ليس يقيد 


5 ةر ّم 21 ّ 


والممحيود بالاستحمّاقٍ في هذَه المَادة اسم 0 الاستحمّاق الذي ينمل الملكية أما في الاستحمّاقٍ الذي يبطل الملكية قيطا 


الْكَفيل 9 المبيع يدون حاجة ان حا كة ا 3 1 المحتَار في الكقالة) وهذّان الاستحقّاقان ظَ ]د احيما ف شرح نا 
(كلك). 
ملا أو طهر ص وَادعَى ا المرصة 30 باعها أحَدَ مِنْ آر عل نا مله هي من مستعَلات الوقفٍ الذي هو ميولٌ عليه وَأَيتَ 


عر 


ادعَاءَه حك له بذَلكَ يوَاحَدَ الكَفيل في الحال بن اليع؛ أن هذَا بيع ليس ابلا للإجارّة. 


ضٍ اك هذه لاذه عل الصورة الآتية أشمات جميع العور الي 57 ف شرح اد الكفيل بالدرك إِذَا ظهرَ 


0 مُستحق للمبيع ما ل ينفَسمْ البيع؛ لأنَّ الانفسَاحَ يَكُونٌ أَحيَانا برد القن وأَحيانًا باحك بالوقفية أو بمَسْخ المستَحقٍ اليم يعد الدعْوَى 


َه 


الأول ل الأول فقط. 
لَكنْ لا طالب الكفيل بالدرك بالمكفول به إذَا فح الج جار الرؤيقء أو خيار الْعيب وقول المَجلّدَ (إذَا ظهر م 


2 


مَة إلى 
احترازي 5 المحبَارٍ في باب الاستحمّاقٍ 1 والكفالة) ٠‏ 
أي 


١ 


> 
4. 


مستحق) احتراز 
عنها 0 المحمَارٍ في الكقالة) ؛ أن اش 2 كمالة 3 الكفيل م بضبط ل المبيع بالاستحمّاق. 


روسثر هى روبير مت مره سم 


ينان الْكفيل بالدرك يضمن الول به ققّط ولا يضمن مع امول به الضرر المبينَ في اماد (554) (رد المحتار) 


؛ لأنهُ لبس للكفيل كَمَالة بدَِكَ. استطراد - في كون الْكَمَالَة بالدرَك مَائعَةَ لدَعْوَى انك وَالشفْعة وَالِجَارَة. 
8 الشخص الكفيل بالدرك بِكَمَالته يكون قد صَدَقَ عل ملكية البائع للمبيع؛ لأنها إن كنت 


(المادة 639) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في مدة الكفالة 
(المادة 640) ليس للكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها 


ويس و عرسم سه 


لوه 5 التي سرش ل م 
م الإفرار بالك فكَأنه لَه ا مها وا ملك البائع» مِنْ كنا (رد المحتَارر) وَعَليْه لس للكفيل بَعْدَ ذلك 
أن يدعي أنه له (انظر الْحادةً 5 ). 

كلك لو كن الكفيل الذكور شفيعا فليس له بعد ملك أن يطلب اليم الذكرر بالشفعة وكذلك 4ك في الإجارة ولس له أن 


00 200 َس 0 


يطلبه بالشفعة؛ لأنه ا رضي كرا المشْترِيِ (رد الحتار) . 


-ه 


3 

2 
-6 
60 
م 


انا ) لا يطَالبَ الكفيل في الْكَمَالة الموقتة إلا في م مد الْكَمَالة] 


سََ 5 عر عنيا. .بد 24 


(المَادَةَ 75) لا يطلب الكفيل في الْكَمَالَة الموقتة إِلّا في مدة الْكَمَالَ ملا أو قَالَ: أنَا كفيل من هذا اليوم إل شير لا يطَالبُ 
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الكفيل إِلّا في طرف لخر ريد وو ال لكام 


و له سه . 6 


ما بد مور مد كا عاب بالكَُولٍ يه ذا ين التق مله في تائم أن الكفيل ب من الْكفَالة مر 000 
مَثَلَا و قَالَ أحَد: نا كفيل ب فلّان ن أو بَفْسه من هَذَا اليوم إلى الث رطالي الكفيل مِمْتَصَى هذه الْكَمَاَة بالمكفو 


0 . 


ظرف 1 اشير وبع رق يد منْ كمال 
وَإذَا طولب الْكفيل في طرف هذا الشير بالمكفول به وانقضى الشبر وَل يكن أخذه منه لا يطلب ب بعد ذَلِكَ. 


ماس َس 


حَت أن المكُمُولَ لَه في هذه الخال لو طالب الكفيل لد شر في أثناء اشر بالمكُول به أرجأ مغفلا أيَامًا أخر وم اشر فيس 


للمكفول له مطالبة الكَفِيلٍ الب بعد مرور الشير بمجرد قوله: إن عملي ِعْمَالَا؛ أن كيل بخص من الْكمَا م زعي 
أقدي) ويا أن بض التَفصيلات في هَذَا الباب قد ممّ في شرح الحَادة (4؟5) فراجعه هنال 


عل أن كفي ل طُوب في مده الربالَكفُولٍ ب وَوَقم اكول لَه الدخوى مُعاي لفو به وأحَدَ 6 وكنْ ‏ مل الخير قل أن 

يقد ذلك الحك 5 كد لك لطر ل ل ا تار ام وير م ضاير 

ا ولَكن يجب أَنْ يحكر في هذه المَسأَلة بعْدَ الاستحصال عل تقل 

عل ذَلِكَ َو ادعى الْكَفِيل د ل ل ل و وتان الول 
اك كقلخ رن دا شع و تار أن لكر نا دروي َالعَولُ للمكفول له ولا يقل قَولَ الكفيل عل أنه شَرَط أَنْ لا 

عبد َه (الية في مسال شق منْ الْكمَله) أَما ذا قم اران اله يحَتْ ين الْكفيل» (عل قدي في تريح اليينّات) 


7 ا ا اد 


(اند 54 ) ليس للكفيلٍ أن ل اصع اوم 
(المَادةَ )14٠‏ ليس للكفيل أَنْ يحرج نفْسَه من الْكَمَالَة بِعدَ انعمّادها ولكن لَه ذلك قبل 9 السِنِ في ذمة المَدين في الْكمَال 


همف 3 
بن عمل دا عن نفب أو به مرا أن ب ته بن الكقلٍ كلك لوقل ما ينبت لك عل فلان من الدنٍ قَأنا 
صَامِنُ لَه فيس لَه الرجوع عَنْ الْكَفَالة لأنه وان كَانَ وت ال ًا عن عفد كَل كن تي في ذم لين قم ع 


بج اج < ع كاز الى تعر عر ص ب 


فد الْكمَا وأما لو قَالَ: ما تبيعه لفلان فتمنه عل أو قَالَ: نا كفيل بن الال الي تبيعه لفلان يضْمَنْ للمَكُفُولٍ لَه من َال 
الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور إلا أن ل أن يرج نفسه من الكََال بل البيع بأن يمول: رجعت عن الْكَمَالَة فلا تبع إلى 
َلك الرجل مالا فلو باع المكفول له شيا بعد ذَلكَ قلا يكون الكفيل ضَامنًا من ذَلكَ المبيع. 


أي أنه ليس للكفيل أنْ يج نفسّه من الكمَالة بعد ادها ونََاذها على ما جَاء في الَدةٍ (071) ما ل يكن عخيرًا في ذلك سَواءٌ 


كان فيلا بلس أو يامَال أو بالتسلم وأوني حضور المكُفول له والمُقول عنه. لي بد راج تيه كلا كفي 


2 سمه 4-0 ا 


الأول. (المندية في مُسَائلَ ب“ شت مِنْ الْكَمَالَة) ؛ لأنَ الْكمَالَة من الْعقود اللازمَة طَرفٌ الكفيل. وعليه قيس للكفيل أَنْ يَفْسَحَها 


5 5 


سه (أنظر شرح الحَادة ااه 
قيل في المجلة ( ليس للكفيل أنْ يب تسم لأنه للمكفول لَه أن يخرجه متها جا أن لوارث اكول له إخراجه أيضا (كمَولٍ علي 


أفندي عَنْ العمادية في السابع) (أنظر الَادةَ )5٠١‏ وقد ضَم عل ذَلكَ في الشرح كلمة (غير مخير) ؛ لأ للكفيلٍ | إذا كن حيرا أن 


وه سمه سي ال الل 4 عدو هد 


بخرجح نفسه من الكفالة. وخياره نوعان: 


١ 
5 
3 


هع 


2 سداس 
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التوع الذُول: خبار الشرط: 
1 ول رس ذه 1 


كَل أحَدَ َال أو فْسٍ أو ْم خا كا 
ِنْ قبل ما جاء في شرح المادة (2.0 *) . عله أَوَقالَ أحد: ني كف بن فلان على فلان عل أني عخير كذا يوماء وصدقه 


لي الي ” 


المكفول له ع ذلك نت له .ليان ولا فلا يَصَدَق الكفيل بالخيار يدون بينة 0 سل البَابٍ الثالث من الْكَمَالَ) ؛ لأنَّ قَولَ 


الكل قار في حقي الكفالد والمرج ماحد بإقراره م 48 ف الجيار فادعاءً 0 يشت شي جرد لدعا 


1 2 


َه بره سما مه سم 


اما صحث الْكَمَالة على أن للكفيل أَنْ يرج نفسه في مذَةَ الْحيار من الْكَفَالَة وَهذَا 


مد كه عرص 2ه نرم بير مة لبر اه رام ل ير اه 


نوع التَاني: خيار الرهن. َو كمَلَ أحد عن آخر بشيء عل أن يعطيه را وَشَرَط ذَلكَ عل المكفول له صم وترم الْكَمَاَ الكَفِيلَ 
إذَا أعطاه المفُولَ عَنْه الرَهنَ. أَما إِذّا ل يخطه رَهنًا َالْكَفِيلُ ير ِنْ شَاءَ أجَارَ كمال ون شَاءَ فسحهاء أما إِذَا رط هذا الشرط 


عت بج بر . .رض 82 لامة 2 


ل المكفول نه ا حك له في حي الكفُولٍ له ولس تفيل أن سح الْكَفَال باعي عدم إِخطَاء المحُولٍ عله اَن إل 
ملا أَوَقَالَ أَحَدَ لآخر: أنا تفيل يديك عل لان عل أن يرهَنَ دي هذا المَالَ صحتْ الْكمَال ذا ا يغطه َلك الشخص وَلِتَ 


المَالَ وها وَالْكَفيل ير إِنْ شَاءَ ة 3 الْكَمَالَهِ وان حاء اها 


رده مه مه مشر . س2 هه هرده دم 


كدِك لوقل أحَد لآعر: إن أ كفل يدينك عل فَلانٍ عل أَن يرم الال القَلاني عندي وَإِذ أ يرهنه عندي فَأَنا برِيءٌ من الكفالة 


ره ام ص م 


١ع‎ 


أبن نين .براك ١‏ ني تو م ع بو . تبي[ تير تبن 


حت الْكَمَالَة هذا إِذَا رَهَنَ ذَلِكَ الال ذا ل يرهن المكفول عنه ذَلِكَ امال عنده أصبَح بريكًا منْ الْكَمَاة. 


ررزير مامه مه 


أمَا أو قَالَ أُحَدٌ لآخر: نا كفيل با لِك من ال لفان عل أذ رَهنَ هَذَا الال عندي» فى كفالته ولو ل يعطه ذَلكَ الشخص 


اهن ول بكرن هيا في فسخها (الندية في الاب الخامس م الكتاج). 
وَلَكنْ للكفيلٍ أَنْ يرج نفسه من الْكَفَالة قبل ب الدينٍ في ذمة المدينٍ في الْكمَالة المعلمَة والمضَافة. 


وين له سل سلاين 


ناخد ري الس ف نذقة ملي فلي 1 ]خرن لشية مناه 


للم له واس 2ج هه بره سس 


(1) مئلا دكا أنه ليس إن مَل أَحدا عن نفسه أو ديه منجزا أن يخرج نفسّه من الْكمَالةِ (9) كدَلِك لَوقالَ: ما يبت لك على 
فلان من الدِ فَأَنَا صَامِن لس له الرجوعٌ عَنْ الفا أله ذا قَالَ: أنَا صَامِنْ بها تَ لك على فلان ون ال وإ كن 


ثبوت الدين موّْرًا عَنْ عمد الْكَمَاَه لكن : تبه في ذمة المدين معدم ِل عفد الْكَمَالَ ويحب أن يكو الدين الثَابتَ في ذمة المدين 
ا يا في ذم مَل لكف وَهَانَانِ المَسَأَلنَان 8 للفقرة الأول من هذه لمَادة. 
ما أو قَالَ أُحَدْ لآحَرَ في الْكمَالة المعلقة: ذا يت من فلان عَيْعا دنا كفي يأر قال لَه في كمال ا مضَافة (أنَا 


د و .م مه و ورة ع 


َي من فلان) من لول لبد ابيع كن الال الي عه الحو لَه من هلان الور 


اه مك ل مزع هة 


وهذه الفقرة نكن ا يالذات؛ لأنه ف جاء ف الحَادة ركمعد) ع هو يناما وائما جات يوطت للفقرة التي تليها: لكن 8 


يس دول أذ يطب من الكفيل قن مَل َل أن يِه من َك اص لفو َه كيل و نَ ايع ما أذ بخ 
نَفْسَه منْ الْكَمَال دون 5 المكفول له؛ لأن الْكقالة تلم بعد المبايعة وتوجه المطالبّة عل الكفيلٍ بعد ذَلكَ ولا طالب الكفيل 


علو ع .عه م 0000 


لت لثيء 3 2 شي؛ ذمته. 
المي ف حزان الدينٍ كر عل اه 
عل ثقّة 1 حي من المبيع من الكفيل» ا بعد البيع تغرير بالدائن» 


ا _- ره مه روم م 84 سؤر وسسلة ردس هثره سم رمد مه مه 


المبيعة ولس فيه من تغرير المشتري فهو يح ومعتير (رد المختارِ) ) ٠‏ لكن عه أن دالب بِْرَاجه تَفْسَهُ مِنْ الكََاك قل 


نا كفيلٌ بِمّنِ ما 


َس سَ م كهكهّه سََ م “كم الول جه علا ل َس . - ههه 00 وه 
أن الدائَ أو الطالب يمكنه أن يعولَ: ني بعت مالي من الأصيل؛ لأني كنت 


جوع قن قبل البيع فنظرا لكونه جار عن نبي عن 


مس مه 


ا 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوى على مقدمة وثلاثة أبواب 


0 200 


للدم ع 0 3 الآني: وَذَلكَ كن يقول الكفيل للمكفول له: رجعت عن الْكَمَال قلا تبِع إِلَ ذَلكَ الرجل مالا وبع 


ور عي رع و2 ةم م م م شير بر هوم ابر م ا سدس ا سم ا سم وس اس هاو بر وَيَ وم سم ا هّه س ‏ اهم االلإماجخ سمس مه س8 سم 


ع 3 0 الْكفيل صَامئًا تن ذلك المييع . . وَالْمَرْقُ أنَّ الأول دعا بعت فلانا ضٍِ) مبية عل الأمي 


(المادة 461) من كان كفيلا برد امال المغصوب أو المستعار وتسليمهما 


وه التي شرن إلا عله ه الأرقام ١‏ و ") مبنية د عل 7 هو لام د المحبَار) : 
كلك اا اد مالا عل ماحاة ف الحادة (494) اه دل الإجارة فلْكفيلٍ اجو عن الْكَمَالة فى أول الشيرء لأ 


ل ره 


سابرت 8 8 سمس لق هه ٠‏ 2 20 00 


المقد في إجارة كهذءه بتجدد ود ا الستقباة 000 ١‏ و ألا سيد 


3 2 قي الل د في نبت عن الف قب ين بي الخ 1 يد 1 
َلك المَالَ منْ فلان) اديه في عامس مِنْ الْبَابٍ الَاني) وقد شير إِلَ ذَلِكَ نا الع حورن رتل قر 
توا لتر ا رس لكر 

وَل صن لامرأة حَنْ وها عقا كل شر جار ولس لَه الرجوع عَنْ الصَمَانِ في رَأسٍ الشير. ولو صن جره كل شير في الْإجَارة 
لجع في نأ يروقرق أذ الب ف اق ل يجن من رأ ال بي في لتر امب واجد ب 


م د 72 


الْأَحر في الإجارة بتجِدد في دس شر لتجدد العقد :0 مجع في الكفالة المستقبَاد (المندية في مسائل شو 3 شق من الْكَمَاله) . 
[ (اَادة )4١‏ مَنْ كان كفيلا برد امال الفصونا أو المستعار وتََليمهِمًا] 
0 ١5؛)‏ من كان 3 كيلا برد امال المغصوب أو المستعار وتسليمهما فَإِذَا سلمهما إلى صاحييما يرجع يأجرة نقَلهِما على الغاصب 


2002 7 


85 0 كفي ع تي امال المغصوب إِلَ المخصوب منه والمستعار إل المعير. 


ردس وير ابر مير ه66 جه ل سر مع دين - 


و أنه يحبر الأصيل ممت لاد ( و 880 ) على رد المال الذكور عل أن ون مصازِيف تله ومتونة رده عليه كُدلك 


رورم ورد 


ير الكَفِيل عل رده قْتضَى الحَادة اه 
اذا هما الكَِيٌ إل صَاحبهمًا جع بِأَْرة تلم َأجْرِ مدل الُْمَالٍ عل الاي وَالستَرٍ أي َأخْذُها مما المي في الاب 
الثاني في المَصَلٍ اتخامس) . 


3 لتقل اللصردة 5 الجر المثلية للعمال ّ شم إل ذلك ف الشرج ويس صرفياته ف يكون أجر امل معادلا للصرفيات 


50 الع 1 0 هذه الَادة س0 اريك الْغْاصِبٍ الست 1 َمل مطلكًا كن 


3 000 ف 00 5-0 0 0 عقا “بر 6 1 ف شرح الحادة 01 وها هي عبارة بن عابِينَ حي الببحر 


لله ساس سه سسا آذه 


(ولو رد رجع عليه بأَجْرِ مثلٍ عمله إِذ الْكفيل ا ويَرّجع) و جاء في لاحقّة الحَادة المذكورة 1 (إذا كانت الداية ال غير 


ده 


5112161208 5”: 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوى على مقدمة وثلاثة أبواب 


معينة فيُشْترَط في أ الرجوع فيا 
أن يكونَ الكفيل في لها بالأم) وَكَدَلكَ ما جَاءَ في شرح المَادة (/3801) يدلُ عل أنَّ الرجوعَ في الْكَمَالة امال منحصر في صورة 


وقوع الْكَمَالََ بالأم. 


ا هذه الحَادة امار 


سََ رس هلئاه سم 1 وه ير 


وقوه في هذه الحادة (الشتيمن الذي يكفل) احتَرارًا ع عن الْوكل؛ أن لتر رَ وَالْعْاصِبَ روك كخْصا برد المستعار أو المغصوب 
إل ار صَاحِيه ر إل كان عار ال 3 0 لريل | لا دعل لتقل (المندية) ؛ لأنَ الْوِكالة كا كانت ليست من 


عت ع" ا“ 0 
020217 3 رمدم 0 2 ل وس ور 


وم 0 كمال ايم في ا ل 0 مر في اده (581) في المبيع قبل الْعَبضٍ والمرهون والماجور وني 


00 


الامانات الس 3 


2 
دَمَ مادهات 


كن عا أن درقيات لتقل ف لمجو الوديعة و أَشَْه ذلك من الأَمَانَات ليست ايد عل تحر والستوع أي واذ ضِع البديل 


00 وو رو 


طّ الور لودع َو كمَلَ أَحَد بأمي المستَأجر تسل المأجور فتسليمه يكن عبَارةَ عَنْ إخْلاء امور كَلْأصِيلٍ ولا حَاجَة هنا 
ِل صَرْفِيَات للدقْلِ. 

ما الْكَفيلٌ الم يما أنه تعود صَرْفِيّاتٌ النَقْلِ عَلّ اصع الذ قيما عدا المخصوب والمستتار من الأعيان هو كفيل بالأسي قله 
أن مرجع عل المكفُول عد يصرفيات لتقل 18 أسليمه الأعيان المذكورة إلى المكفول اذ الكفااة بأ الأصتيل يا قَلنَاء 


*.س.غ الفصل الثاني في بيان حم الكفالة بالنفس 


المَصل الثاني في بان ن حك الْكَمَال بالنفسِ] 
(الَادة 4 00 الكفالة بانس هو بار عَنْ ضار المكُفُولٍ به 85 أي وقت كان قد شرط سيم المكفول به قيلرم حصا 
عل الْكَفيلٍ يطلب المَكفُول له في ذَلكَ الْوَقْتَ فَإِنْ أحضره فيا وإلّا يجير على إحضاره. 


توه ا 0 مي غير - نينج عت عر 


أي ْم عل الْكفيل َالو ب في لفت الي حر بي الخو به أوفي ال الي اقول ند بي 
الحآل ولا حَق لَه في طَلبٍ مبلّة وَذَلكَ فيمًا إِذَا كان عَلُ المكفول به معلوما ّمه تَِْيمَهُ في المكان المبينٍ في المَادة 5585 .: 


بيد تبن تير 2 رس رس سه 


هذا اللزوم مستيد على قصَد قيام الكفيل بأََاء ما لم , به (مْتصَى الْكَمَالم) لك شين ون ونان د ا ل 
المُكفُولٌ به قبل دك القت ته دا لايع وَفتُ قم أن يضر الحمُولَ به في الت الي يطب الحُول 1 إخصَاره فيد. 
أْصره فيا أي يختني )يحون هذ حصَل مفو وذ ا ره مير كفي عل إخصَاره َس أنه يحون كذ َه 
عَنْ أَدَاءِ حَق لازم يِه إن كانت الجهة التي قَصَدَهًا المكفول عَنْه معلومة يعطي الاك مبلة لْكفيلٍ سَوَاة 4 أكنت المهة بعيدة أم 


عير تب .ا عتريه :قير و 


ري بحي يلكنه أن يَذهبَ إِلها وي كول بد حيليذ أن بأد على الكفيل حكحفيلاء للا يي ذا أحصر الكفِيل المكفُولَ 
عَنْه في باية تلك المهلة فيا ولا يحبر على إحصّاره. 


َك يس الكفل عير إصَارِ الول عله نا لام من لدََبٍ إل الل الي يد فيه الكو عله لوحن 


عنيا _ أجير .1‏ مويق جنر" غير به ابو 


ذلك المع بيدا اونا ليا متلا لو فر المكفول عَنْه إلى بد جني والتحقَ يبا طالب الكفيل بإِحَصَاره فيمًا و كان بين دوت 


هل 51121120 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


والدولة التي قَرَ إل بلادها معاهدَة عل تيم مال حَوْلَاء الَْارِينَ من إِحَدَاها إل تلك الدولة وكَانَ بين الدولتين صلم وسلام. أَما 


روئم بره 5م م 2 2 سيره 


ذا وجد في طلريتي التحى الذي يوجد فيه اكول عن عر ماع من امور في فا ير الكفِيل عل الدَهَابٍ إل ٠‏ فإِذًا إر يكن 


- 2 


حل المكفول عنْه معلوما وتصَادقَ الْكفيل وَالمكفول على ذلك تأ مطالة الْكفيلٍ 0 يعرف حل المكفُول عنْه أما إِذَا اختَلفٌ 
الطرقان في معلومية الج 
قَالَ الْكفيل: لا عار حل المكفول عنْه وَادعى ا ل ل اذا ام الاثمان الْبينَةَ رححَتْ 


رعو سر 84 مه اد ور حر ب لكر ١‏ جني جيه ٠‏ عي تن 


ينه المكفول له ذا ستطع أحدهما إَِامََ البينة فإِذَا كان يوجد مكان يقصده فول عَنْه عَادةَ لقَصَاءِ حوائجه كالتجَارة فَالْمَولَ 


كفل رمعل الكل أ أن يذهب إِلَ ذَلكَ لكان للتفتيش عليه وإذا تيدع كا َقَصِده المكفول عَنْه فَالقَولٌ للكفيل 


ل سه 


مع اين عل أنه لا يعار حل المكفول عله (المددبية في الَابٍ الثاني في المصَلٍ اثاني مِنْ الما و ورد المحتَار) : 
للكفيل أَنْ يحبر المكفول عه اسيم ِل المكفول له والحضورء أي أنه عل المكفول عَنه أَنْ يَصَدَعَ لكليفٍ الكفيلٍ إياه بلسي 


ذا ل يصدع [ تكليفه "7 عدر الكفيل عل اسيم 1 ديه بأعوانه ذلك ذا كانت الْكَمَالد ار المكفول عنه إلا 
فيرشد المكفول له إلى مكان المكفول عنه ويخلي يما ( انح الحندية) . 


يهم منْ إطلاق حم هده اناده أن كاله بفْسِ أُحَد ليس المحفُولُ 11 َه ع يح ولس إِدَلكَ الشّخْص أنْ يتنم عَنْ 
لله 


عن ادع في عل لع مسهة 


وهر هو ليس لَه عَليْه حق يسسَحقه عبن َالْكَمَاَهُ الواقعة قعة عل رم الطالبٍ إن مون سمت يم الأصيل أداوه. 
لكر في امال لمالية على هَذَا المنوال ا رجاه قال اد لاقي يدن فلان اأذي في ذمة فلان نكر ذَِكَ م 


هدك ال وَحَلتَ الي عل هس ع لان يطب كفي بال لم وجوة َلك ال أن وت الْقَرع 
مع عدم ثبوت الْأصل اوه اراسي بإعان) اد 
د الكل ماع قب الخو ونم لب اطي 


آذك[ 7 رم لس سين ير 6 


على أنه للكفيلٍ حق اللي بدون طب أيضاء وسيبين الفرق بين هلَينٍ اللَسليمينٍ في المَادة (534) . 


. 


84 الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال 
[المَصل لالت يي يات ن أحكام الْكَمَالة يالمَال] 


عن من هَذَا العنوان أن المواد المنْدرجة في هذا المصل مختصة بِالْكَمَالة يلمَال. ما عدَا المَادَةَ (18) الآتية فإِنَ حكها يمكن أن 
يشمل الْكَمَاله بأنواعها الأرطة وَالمجاد وإن ست عن أحكام الكفالة بالتفمر وَالْكَمَالَة يالكَالء ا تضع اما لمكم 


الْكَمَالهَ ة بالتسليم. 0 أحكام هذه الكفالة قد مّ ف الحادة ا سيأ في المَادةَ الثالية: (ِالَادَةَ 548) الكفيل 
صَاِنَ. 


هذه اده ترمت الحديث الشريف «الرعي عَارِم» 5 بين في صدر الْكَّابِ. 5 ع كفي أَنْ 55 لمكو به عند الطالة به 


ل طم 
ممه 


0 كد الحو ب به ديا - الا 4 عيا ا 00 كمال ال وض بطري 7 0 ود م كط 0 القاسد 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوى على مقدمة وثلاثة أبواب 


المَادة ٠001‏ 
0 منْ هذه الْإيضَاحَات أن حكر هذه المادة سمل الْكَمَالدَ بأنواعها الأربعة. 


م بل ارم ره مو 


وستفصل كيفية ان الْكَفيلٍ ف الحادة الانية والمادة (34) كٍِ عله 
وَعِلَّ ذَلكَ فلو ادعى الكفيل 00 عَفَلَ دين أحَد أن الْكمَالة ير صصيحة با عل المَادة (11) ؛ لأنَ المكفولَ به مَالَ رشوة 


َه ل ل لس م ل لم 0 ًِ 


1 ل ما إذا نكر فا أنه لا قبل منْ الكفيل إِقَامَةُ الشبود عل أَنَّ ذَّلكَ الدينَ رشوة 
نار ل 
بع)؛ 


م 9ه ا 501 -ه 


6 شوة أو قار مس له أن يطلب تَحليفَ المكفول لَه عل ذل ابي في 


اس سه سسا - 


لان كفالة الْكَفِيلٍ بدن إقرار مه بصحة ذلك دين وَادعَاوه بعك ذلك 


0 


0 -ه 2 


هذا الادعاه عير مُسموع؛ 5 0 
كد و ادع سه بد أذ قل بن مع أذ ان ايك أن من المبيع بعاء عل ذَلكَ لا يلم المشْتري قلا إسمع ادعاوه. 


0 
ماش كمه 


(علٍ أَفندي في الدغوى في الْكَمَالَة وما يناسبها) (أنظر المَادةَ )٠٠١‏ 


(المادة 644) الطالب مخير إن شاء طالب الأصيل بالدين وان شاء طالب الكفيل 


ا 


وك سمل عبارة (الْكَفِيلُ صَامِنْ) الْكفِيلَ» تَشْمَلُ كَفِيلَ الْكَفيلٍ وكفيلَ كفيل الْكفيل أيْضَاء وعَلَ ذَلِكَ مر يجْحَلُ لكفيل الْكَفيل 


م ّي لس 


مادة خامة: 
وليك فيما يل بعَضٌ الْإيضَاحَات في بان حل مان الَكُفُول به لأنه د يأت ها ذل في المقن: يرم ليم المكفول به الذي يحَاجٍ 


إِلّ عل ونه في الجن الِّي عَرَط تمه فيه (أنظر اماد «م) أ ما ما لا ياج إلى حملٍ وَمتُونَة لطا أَنْ يَأحْدَهُ في أي ححلٍ 


دس 


اراد. 


متلا أو كقَلَ أحَد يألىن قرش عل أَنْ يهم صما في إستابول وَالنَضفٌ الْآحَرَ في إزمير فَلِطَابٍ إِنْ شَاء أَحَدَ الألق مها في 
إستانبولَ أو ني إزمير أو في مكان آخرَ (امندِية في الْمَصَلِ اتخامس مِنْ الْبَابٍ التاني) . 

وَإذَا أ م 0 0 في الأشياء التي تََاجٍ ِلَّ حمل ومو أن ب يمي هذ م وا هَذَا في المجلة. َاء في المادة 
(85؟) يسار المييع في البيع يعد مطَقٍ في مكان المبيع وَجَاءَ في المَادَة (30؛) ون د بين مكان لس ا ناا 


ل ست مساك 


سر في امحل الذي هو فيه وإن كن لا َي حل لالجو وذ عن مولي كان زوم الأجرة. هَل تقاس هاتّان المسأَلنَان 
ا وقال: 2 لفل اليم ني لمكا الذي وفعت الكَمَالَة فيه أو اليم ني لمكن الذي يرم التسليم فيه يمقْمضَى الْمَقْد؟ 


- 


[ (المَادَهَ 1) الطالبُ عير إِنْ شَاءَ طَالَبَّ الْأصيلَ بِالدنِ وَإِنْ شَّاءَ صَالَبَ الْكفِيلَ] 
(الَادة 4): 


ومَ9 فتن نس دن عرو ع 


الطالب مير في المطالّة إنْ شَاءَ طَالبَ الأصيل بالدين إن شَاءَ طَالْبَ الكفيل» ومطالبَة أحدهما لا سقط حق مطالبته الآخر وبعدَ 


ا و 


مطالبته أحداها د أن عا الآخر ويطالبهما معاء 
وذ علا نيل كفل هنا لوهذ في دالا حول لحن في ماب الكفيي) ) هدك ذَلكَ هنا إثا 


و ره مع م هه ودده دمع مه 


هو توطئّة با أن بعد من المَسَائلِ أن مَمهُوم م الكمااد عبارة عن صم ذ ذمة ة إلى ذمة. وَهذَا ب و قيام م الدّمة الأم له ٍ ا 
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(الدر) وستئق من خيار الطالب مُسَأَلتَانَ قلا يطالب فييما غير الكفيل: المَسأَلَه الأول - إِذَا وَقَحَتْ الْكَمَالََ بشرط بِرَاءَة الأصيل. 
(أنظر! المَادةٌ ٠.)‏ 
المْسأَلة الثاني ناك اد نا كفيل بالْمغْرِ جنات 8 سين واكك زد هذا ادن 10ل لت بطه عل المي قفي 


عع هوه #2 


هذه المسأَله أيضًا طالب الْكفيل ادن ققّط ولا يرم الأصيل شي 4 (أنظر الَْادةٌ 4 


ال وا د ماسم ءَ بس 


وحكر هذه الحادة 85 حر الطالب في المطاليَة وان تمل الكفالة بأتواعهًا الأريعة ان بقَول المج إن شاء:طالب الأصيل 
يالدين) ِالْكَفالة بالمال. 


د ل أَحَدَهمَا بالدينٍ أي إِذَا طالبه وَل يه حََه لا سقط حق مُطَابته الآخرحق و 


1 رم لبئعر هه ال اميه ل 


أذ من مدا من ال لهأف يالب الآ يانباقي. وله قبل الاستيفَاء أن يطَالِيُمًا عا جيعه > لَه أنْ يطالبَ به كلا مهما ويعبارة 
اح لطن ار لون الأول للقيو كبن عو كرو و0 111 ارم واد الكنا في 


2 رعةا ماه دس سو 


ضم وليست يليك ٠‏ لَكنْ إِذَا استَوقٌ الطالب مَطْلُوبَه مِنْ الأصيل فلس لله أَنْ يطَالبَ به بعدَ ذَلكَ الْكفيل أو كفيل الكفيلٍ 5 أنه 


2# 
ره 


ِذَا استوقاه من الكفيلٍ أو من كفي الكفيلي فلس لَه أن يطَالبَ يه الأمميلَ أو الكفِيلَ الآخر. 

كلك لو كان المُكفولٌ به أَلْفَ قرش واستوق المكفول لَه منْ لصيل أريعهاتة ل فقّط فلس له استِيقَاء كر من ستقالة من الكَِيلٍ 
أ عقيل الكفيل 1316 3 انترق الأزعياه: وش يون الكفيل أز كنيل كين الكبيرء يس له أن يستوني ون الأصيل أو كفل 
لكر أخرٌ بن سيان رش. (رَد المُحمَار) # قَد بين في اماد (09+ انر انا دام وليه فلو قَالَ الْكَفيلٌ عنْدَ مَطَالَة 
المُكفول 3 لد (إنّك قد استوقيتَ الب المذكور بعد أَنْ صرت كفيلا من الأصيلٍ وقد أفررت عل أخذك إياه) ورقم دَعْوَى 
عليه وَأَنبتَ إقراره بالبينة َإِدًا دفم امُكفول لَه هده الدعوى فيُكون قد خَلْصَ منبا. 

كدَلِكَ أو ادْعى الدائن عل مدينه بكدَا قرشًا دهم المدِينَ دَعَوَاه يقَوْلِهِ (قَدْ أَحَدْت هذا مِنْ كفيلي فلان بحم الْكَمَالة) وَْيْتَ دَفْعَه 
فَالدَائنُ يدهع 8 الدَغوى المذّكورة (المجموعة ليد (أنظر اماد ا)ء 

وذ طالب الطالب الْكفيلَ بالمكفول به وَكَانَ كفيلا بالْأمي مَلْكفِيلٍ أَنْ يطلب إِلَ الأصيل أن يوي الطالب ديه ويطلب ك 


مِنْ الطَلبٍ ما ل تَكنْ للْأْصيلٍ في ذمٌة الْكَِيلٍ ما هَْ مِنْ جِنْس المَكُفُول به يد ليس للكفيلٍ ذَلِكَ بلْ يق التقاص. 


مر - 


00 


َِ 5 و رس سه سد مه 


ع عل مبحثين: 
اد اشَبُ 0 به د 0 هذا ل 0 بدني ص فلان رو وَأَمتَ هذا الدين وهذه الْكَمَالَدَ بال 


م و ل ال 


مك لبه امد بد عا عل الكَِيلٍ الحضِر وعلَ الْأصِيل الَْائِ ” ناه وعَلَ ذلك كفي به عل الصلاية اموا 


0 


0 


مهم مه 


شبَضَى المادة (1010) أن يرجع بعد تأدية المبلخ الكو إل الطاب ع المكفول ع دون حاجة إِلَ إعادة البيئة؛ أن الأصيل 


0 -ه 
ترا 


الْعَائبَ قد عليه ضعنًا. 
ما إِذَال بحن كمال بأمي ال مكفول عنه وادعى الْكَفَالَة مع الدينٍ وما قلا حك إِلّا على الكفيلٍ ولا يحك عل الغائب (التتوير» 


والدر لحار ورد المحتار) . 
المبحَتُ الثاني - في اختلاف المكفول له» والكفيل» والمكفول عنه في المكفول به. 
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(المادة 645) كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمة الكفيل بالمال حسب كفالته 
(المادة 646) علهما دين مشترك من جهة واحدة وقد كفل كل عن صاحبه 


ع روج سداس هس يسع اهبر اسم سهداةه 


و اذى المكفولَ لَه بد أن كفل له أحد دينه أن ال عشرونَ جتما وق المكفول عَنه أ مال ريال وَالكَفِيل بأنه تمسون كله 


عه عو .2 م وسرة ير كول عدم 


حنْطَةٌ فياف اكير 0 0 * بط 1 له إن َلََا 0 يآ ما يدعي به المَكفُول لَه وَإِذَا حَلَفٌ أَحَدهمًا وبَكلَ الثاني 
د 5 عَمَلَ أ 16 عد 6 ل م ره َال 6 0 
ااذه 48ة) ل كفل أحد بلع لني رِمَتْ ذمّة الكَفيلٍ بالمَالِ حَسَبَ كَمَالته ظللِدَائنٍ أن يطَالبَ مَنْ شَاءَ منهمّاء 


هذَه الْكَمَالةَ صحيحَة > من في الحَادة ثم وللدائنٍ أَيضًا عل ما جاء في المَادة (144) أَنْ يطَالبَ الْأْصِيل. 


َه 0 هه 


كدلك أن يطَالِمًا ا وعليه َالدائن ص إن شَاءَ طالب الأصيل وان آنا طالب الكفيل الأول» وان شَاءَ طالب كفيل 
الْكَفيلٍ أو الْكَفِيلٌ الثالت. 


20 مه - - 


ذا طالب أَحَدَهم ذا اط يه في مطاليَة الآخرين لكن اداه أَحَدَهم برعا الأحرونة متلظر اد الْكَفيل جميع دين 0 


كفيل الكفيل ؟ أنه إِذَا أداه كفيل الْكفيلٍ 3 الكَفيل أنظر الحَادَةَ )1١81(‏ . 


ءَ ُع ع سدم 


7 ول كفيل الْكَفيلٍ الدائنَ 0 المكفول 5 1 جع عل الكفيلٍ الاول إِذا كانت كمالته ع ولس َ الرجوع عل 
الأصيل مبأشرة وعل هذا التعدير فلو أَدى الكفيل الأول لين 5 الْكفيلٍ فلْكفيلٍ الأول ا به عل الأصيل ذلك إِذَا كانت 


كمالته بأمره. ما إذَا كانت بلا أ فس لأسدهما حق الرجوع. مََْا و كنَتْ كَمَالَة كفيل الكَفِيلٍ بأَمي الُكفيلٍ الأول وَكمَالة 


سه مسر 


الكفيلٍ الأول بلا 5 لْأصِيلٍ وَأدى كَفِيل الْكَفِيلٍ الدين فله ا ع الْكفيلٍ الأول ولس / ل ع الأصيل انظر المادة 


(3107) شَرحًا 0 5 المتَارٍ في تعريفٍ الْكَمَالة) . 


- 2 000 ام و اه 


[ (الحادة علبهما دين مُشْتَرَكُ من جهة واحدة وَقَدْ كَفَلَ كل عَنْ صَاحبه] 
ا 


انال لو و ل لقي ري او 
د دناه من من جهة واحدة أو أ أن َكل عَنْ صَاح أييخفْلُ كل لطا لبي َم ذم الآ 


عبن رصيق ١‏ 7.1 قلي عزن" اعير للن دوه روس 84 لد رم يبرم له 


وعليه ياب كل مما جوع الدينِ» عب ِالْأصَالَد والنصف بالكفالة. متلا و كن اثنان علديما دين مشترك وكفل كل عن 
صاحة بالطالة يلدي طولب كل مما مجمرع الرن تصفه أصالة والتصف الثاني مِمْمَصَى الْكفَالة. 


أم! ذا كفل بحص الح كاد ابض الْآخر قمَط البعض الذي يكفل طالب يجموع دين ولا يطالب البعض الآخر بأ كثر مِنْ حصته 
مِنْ الديتِ © لو لد يكُنْ أَحَدُ منْ الشركاء فيلا بدن عَنْ لسر يطَابُ كل با عي منْ الدَنِ ولا يطلب يأر يا عه (الَْة) . 


مرك انيه 8 عم مع 


ملا أو استفُرضٌ اثتان من أَحد أَلْفَ قرش يطالب كل منهما عمْسمايّة قرش. 


الل 


كَدَِكَ لَب أحَد ملا من ا عل مَا جاه في لاد )1١15(‏ طَالَبَ كلا مهما يحصت من الم عل جدَة ولا َب أحَد 


المشتربين بدن الآخر ما أ يكن قد قد كَمَلَ به عنْه. 
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وقوه في هذه المادة (دينْ مَشَْرَك) لا يقُصدُ به المع الْوارد في الَْادَة )٠١91(‏ وَالموَاد اتبيه كا وا يقَصد وها (منْ جهة واحدّة) 
50000 (كوته بِسَبْبٍ واحد) ١‏ 


عن عه اس عرم 2 


ركذا اجر أحد يقتصَى اد (45) مالا من امن يقد واحد بائيّ قرش يالب كل منْهما بمالة قرش ما ًا عمل الْستَأرَانِ 


002 4 


ل ل 00 مهما ياي قرش » نصفها بِالْأصَالة والتصف الآخر بِالْكَمَالة أما أو كفل أحَد الستاعين الآخر 


مه سير 


يطَالب الماع الْكفيل اماي قرش » نعف ِالْأصَالَد الصف بالكفالة. ما الثاني الذي أر يكن كفيلا قلا يطَال إلا حصته 
المائة قرش . 


ني تبروا ند 
٠‏ 6 2 


ولو اشْترَى اثنان بغْلا من تخْصٍ امال قر اش عل ل أن يكون ثلثه لأحدهماء وثلداه للآخر وأصبحا يذَّلِكَ مديئين لِذَلِكَ الشخص وكمّل 


انو الم دفن 


أحد ها عن الآخر با عليه ا ىُ - علائمائة 5 قرش فَيِطَافَ مالف الث الث الْأصالت لين بالْكفالة ويطالب 
صافي تين تين الْأَصَالَة ويالثأث بالكفالة أ أو كفل ماع الث عن صاحبٍ لين 1 طَرت وال اث جميع 
لين بالثلث بالأصالد باش أمَا صَاحِبْ الثنٍ فلا يالب إِلّا بمائّيّ قرش حصته من لدي 


أن عد المدينين حسب هذه الحادة بعْدَ أن كَل يما با ودار ون دين هل بحسب من دين الذي رمه بالْأْصَالد 


أو با رمه الْكَمَالت قفي التفُْصيكات الانية الْبَِانُ: 2 جهة الْأَصَالَ عل جهة الْكفالد في َأدية الديون الي ساو صِمّة ونا 


و 


أي أنه إِذَا أدى أحد المدينينٍ الشرِيكينٍ في دين حَسَبَ هذه ماده كفل صما ًا مدا من ال دن 
يحْسَبُ مِنْ ينه لأصَالهِ ولس له أن يقُولَ: إَِهُ ده َنْ لاني ون كل قل يف ارعاره ولا يكو 1 بحن بالربجوع َل الآعر, 
ا لالدو ؛ لأنه أَوجعلَ ينا من المؤدى عَنْ صَاحِيه فلصاحبه أن يقولَ: أداوك كدان فإِنْ جعت 
من المؤدى عَني جعت علِ َك لي أن أَجَعلٌ المؤدى عذك > أو أديت بتي فيفْضي إل الدور ويس المراد حَقيقَة الدور 


76 سم سلره مير 


نه توقق الشيء ء عل ما يَوقَنُ عليه بَلْ اللازم في الحقَيمَة للَمَْسلُ في الرجوعات ما فمِمْ الرجوع في المودَى إليه - المحتار 
في كفالة الرجلين جلين) . 
اما اذا اد زيادة ع عليه م ادن ف الرجوع بالزيادة على الآخر فقط إِذَا كَتْ الْكمَالهَ بأجرة. 


جعياق 7 يو :مزاع ني" ” سرع سبال مه رةه عة # ع ميو الاج 


متلا أو كفل ثلامة شر كاءً متَسَاوينَ في دن ملاثائة قرش شٍ بعضهم بعضًا وبعد ذَلكَ لو دهم أحدهم إل الدائٍ تين أو مان رش 


20 


ما ها تحب من ينه فس له الربجوع لي لسن ًا أو ماله عل لحرن باعي أنه ماما > أنه لس لَه أن يرجم 


ل له لظ له 0 رلور 


بالتسعين أو الماتة كلها عمًا أو عَلَ أَحَدِهمًا بدَاعي َه دفعها عنهما او عنه. 
ما ودف إل الدَائٍ مالة ونين ورا سب اماه عن الي لدي طَِ اوت عل ريك و أذ يرجم هما نإ كنت 


م لبرير ههه 


كفالته بأمرهماء اله لق جنات ون الكتاي ا ا 
كدَلِكَ أو كان على رجلين دن على كل مهما اليَضفٌ وقد كفل كل مِنْهمًا الآتر ر الصف الثاني عَلَ م سَيِي؛ ؛ ني الَادةٍ (ا 6 


- 


الحكر في ذَلِكَ عل المنوال المأشروج أيضًا وذ بود زيادة عن تعئية قن الدن فيس 4 الرجوح عل الاعر ررد المحَارٍ في كقالة 


العنات 
ركذا ل كن ب فيان وكقَلَ كل مما بد ار الك عل الول لمر بصا أن ل يم لما ف ل 
يون كفيلًا عَنْ الأصيل ايع كا في البحر من المَحل امور 


عاك 5112161208 
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كُدَلك إدائنٍ شريى مفاوضة لدى افتراقهما أَنْ إستوفي جبيع الدين من أييما شّاءَء اذا أدى أحد الشريكين نصف الدينٍ أو أقل 
ِ 0 لدعت ادم ما 5 م الع عه بلزناذق | لأله صل في 


00 


في مَل ابلن) . 


ورد في هله المسألَة قوله (أنْ يكُونَ مسَاويًا صِفَة) ؛ ؛ لأنَّ الديون إذَا كانت مختلقة 


00 001 


وَعن لين المعلى يعو عن الشريكِ صم. 
بلا أو كن عل ث١‏ دن م ماما قرش نصفه 00 سبلا ا 0 كَل أحدها ان 0 


رام مهبر م مس الو ل لي أ سن سا هر ا الى سر الس 2# 


لَه أي | اذا كان دين أحدهما مؤجلا ودين الآخر معجلا 


2 
5 


غير خرة ٠‏ عب زب .هيد 
ه رم م مير 


َم الال 5 


0 - 


3 ا المدينَ الذي عليه لدي مع مائة قرش » وقال نف أَعطيينا عن شري بمتَضَى كفالتي ع عَنْه) وأراد الي عليه 


ين | 3 ذلك إلَّا؛ عل د حاول الأجلء أن الْكَفيل ا الرجوع ع الأأصيلٍ قبل الول 3 المْحمَارٍ في 
دك - الدائن هين أحد م ون ام الأخر وادئ الشحمن الذي جاده معُدَارًا من 


2 
ل ا - ٍِ ار 


الدينٍ قبل حلول أجل دينه وبن أنه عَنْ رفيقه قبن كلا 


(المادة 647) كان لدين كفلاء متعددون 


وجاءَ في هذه السالة ايها (أذيكوا متساويين ن سَبْب) ؛ لأنه | ذا ذا كان سبب دين أحَدهما خيلا عَنْ دَيْنِ سَبّبٍ الْآخَر م أو كان ُُ 


200 هه لم85 م 


ها ًا ون لني عن مع عه أده ا عن ربك بتي حي لِأنَ لي في الجن القن توفي لبنس 
الَاحد لو (رَد المحتار) . 

مَََا أو كان عل اثمينٍ دين مائًا قرش وَكانَ الدنْ عل أُحَدحمًا َرْضًا وَعلَ الذَانِ تن بيع وَبَمْدَ أنْ كفَلَ أَحَدْهمًا الآحرَ أغطى الذي 
نذا نل رز عن ري 1 1 (أَعْطيتهًا عنك حَسَبَ كَمَالتي) بوم عن ريك مين ين ايع أي هيخ 


ميان قرش وَذَلكَ إن كنت الكَالة بأمره. كَدَلِكَ أو كفل أحد الشريكين بها في ذمة الْآخر وَل يفل الثاني با في ذميه وأدى 


الكفيل مقدَارًا من الدين وبين أنه عَنْ شريكه قبل (الندية قبي اباب الرابع من الْكَمَالَه) . 


500 66 ارال 2 و مه 8ن عاض 


كَدتَ أو أ َصَانِ اَن عل أن لني أده نأا ا َهُذَا الإقرار في حك أَنْ يكفل كل منْهما الْآخرَ 
(المدية قي اباب الخامس ص الْكَمَالَه) . 


ل 0 


1 (الحَادةٌ /) 525 درن سٍَ 08 كفلاءٌ متعددون] 


اتاد 40 تر عَنَ لد عُفَكَاه مدن ف كن كل مم هذ كفَلَ عل جدة يالب كل نهم يمجموع ال إن كلو كذ 


ار" حي كد د اليد عي عي فر 0 6 نه اداج اعرج. ١‏ اع ضر عه اراق < اوه ودورم 


كقلوا :مها اي ل ل 


ص رع رمٌ هوره مله 


ا" 5112161208 
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ملا لو كََلَ أحَدٌ آتَرَ يأف ثم كمَلَ ذَلِكَ ابم عه أَيضًا فَِدَائٍ أن يطَالبَ مَنْ شَاءَ مهما وما و حملا ما يطلب كل مهما / 


يب الب الور إلا أذ يحون هد كَقلَ كل مما الب لي هآر َل ذَِنَ لحل طب كل هنا يألآلي. 


َه 22 سمس 


أي أنه بح مْعَصَى المَادَة (/151) تعد الْكمَلاء وياب 0 م مجموع الدين إِذَا كفل كل على حدة وإذَا أبرأ الكفيل بعضَ 


الْكفلاء من الي َه أن يطَالبَ كلا من البَاقنَ جوع 
وني هده اْالٍ بلدائنٍ إنْ مَاء أن يطَالبَ الْأصِيل بمجموع الدينِ وإن عا أن يطل كيلا واجدًا وإنْ شَاءَ أن يطَالب الْكْقَلاء 


- 


وَالْأْصِيلَ مَعًا كلا مدر مِنْ ال وذ كن الْكَملاء المتَعدَدونَ 00 ار الدين أو يطلب الأصيل بمجموع 
الدينِ» ميا ليع ما يده أَحد الْكْمَلاء كثيرا كن أو قليلا ولس مودي هذا أن مول عه مِنْ الكقَلاء : (أغطون حصتك؛ 
ا أنتم كملا أَيضًا) ما ل يكونوا كملا ينض بالألر ويد يي ايان شَاءَ اج الْكمَلاء دوي ماد 


82م . :عزاه ل 2 بر ل رمن به 


ليلا كان أو كثيرا. لكو الك كملا ها (الدر المختار) وَبَعْدَ ذَلكَ 9 أن را جعرا لصيل لأئهما أديا عنه أحدهما بنفّسه 
والآخر بتائبه (البَحر 4 ا 0 وإن شَاءَ راجع لصيل لكونه كفل بالل ا (الدر المختَار) ٠‏ 


مها 


وذ صا أَحَد الْحْمَلاء مم اكول له أو بَاعَ من المكفول لَه مالا في ممَابلٍ المكفول به يكون الحكر عل هَذَا المثوال أَيِضَاء 
(البرازية في نوع أخر) . إذا كان المكفول به عَائبًا. 
وقول الحادة 5 حدة) احَترَارُ من عَفَالَهِ الكفيلين بمجموع لدي" اك فق ف الصورة المذُكورة. إذَا كَفَلَ الْكُفَلَاءُ بمجموع 


لدي مبَعاقبِينَ أو في 3 ما في الحم ما إذَا كمَلَ الْكمَلاءُ بمجموع الدرنٍ مَعَا ينقّسم م لين لمكفول به عل تَعدَاد رف عت 


و مره سَ مه برل يار عه عله 


ا سي دا روه وتان لكا الذين يكفلون معا امن يطلب كل مهما يضف الم وَِذَا كثوا رع 


طب كل منهم يريع الدرنٍ ولا يطالب بِأَكثرٌ منْ ذَلكَ ولي يودي 0 3 المْحَارِ في كَمَاَ الرَجلين) . 
وإذا ذا كانت كمالك من ب يودي ما عليه ين الأصيل : الرججوع عليه . وقوله هنا (مُعَا) ) أي أن يكفل سئُُ مَقَدَارٍ من الدينِ» وَالْكمَااكَ 
ني د الشورة أي ا حل حل من لتقلا دان الم الخو ب على مده الْكُمَلاء. مَتَلا ذا قَالَ كامّة: تَكَفْلٌ 


١ 8‏ بال عن امير 7 مره 


58 لسن ع ذلك لين طٍ عددهم فيطاللب كل نم بشلثه. 


سمه 


اسل ديتع حك الْففْريين الأول اه لمَادة. متلا أو كفل ثلالة له | فاضي لفن وتمتمانة بحدك و انمن 


م عه مه 


4 00 ثم جَاء اثمَان د 34 ا الألف ار قرش ءٍَ عد 0 0 هذه الصو َب ل ب د 07 0 


كل لما 5 
لَكنْ و كنوا كفَلَاءَ عل هذه الصورة من عار كول ص ا الطالة بالخ الي رِم ف ذمة م نظ الحَادَةَ (34) وَعَلَ 


هذه الحآل ا في الصورة الأول بيطا ظُ مهم بجموع الدين. وني هذه الصورة ل يقسم لدي عل عد الْكْقَلاى لأنه إذا كان 
الْكمَلاء على هذَا التقدير اثمين يوَّاحَدُ د واحد مما بااتصب بِكمَالتَهِ عَنْ الأصيل وبالتصفٍ الْآرٍ يكمَالة عَنْ الْكفيلٍ. 
ملا للكفيل أَنْ مجع ' الأصيل م في المَالِ السايتي يدون مرّاجعة الكفيل الثاني 


0 


جب + عي عب ا ١‏ ديق يي ع د ” خر عل عر بعلي 


كلك و كفل أحد بدين لنت قرش عل ان جا آخر ثم آخر وكملا بالمبل المَذّكور فَللدائنِ أَنْ يطَالبٌ أَحَدَ هَوَلاء الْكَمَلاءِ الثلالة 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


هم هموي 


الب المذكور, 
ذا أدى أحد هَوْلَاء الثلاثة ة يموع ادن أى بعضة فين 1 .أن بطل من الاثبين الآخرينٍ 1 ما دف إلى الطّالب رهما 


(أغطياني هيما مَْتء لِمم أ ًا كفيلان) م يكن ملا الا قعل صم نا عل ما جه في ان (14) وَفي 
هذه الحال ذلك الششخص أن يرجع عل ذينك الاشي: ين يلقي 1 إِلَ الطالب» وإذًا وجد ذلك الشخص أحد الْكفيلين الآ لحرن 


0020 - ره ومهة - مه 


حآر نجع علَ َل الكفيل الود يعض م دق ون مي لان من دجما ل نص الل ب 


الدينٍ أي لكل منهما نيجع عليه إسدسه (المندية قبِيلَ الاب الخامس من الْكفَالَة والتنقيح) . 


2 - 


وهؤلاء بعد ذلك أَنْ مر ع الأصيلٍ | إذَا كانت كَمَالهُم حر 


(المادة 648) اشترط في الكفالة براءة الأصيل 
(المادة 649) الحوالة بشرط عدم براءة ا محيل 


ما إِذَا كَمّلَ ذَانكَ الكفيلان الْأَلفٌ قر 0 نما بنصفٍ ابل المذكوز (رد د المُمَارِ في أوائل الْكمَالة) . 
جَاءَ (إذَا كمَلَ ذَانكَ الاثتان مَعَا) 0 بعد أن كَمَلَ ذَانِكَ الاثمان معَا لاه وكمَلُوا عفد عل حدة الي 0 


من اليب ال عب ل من اهيلت الأني و شء وَلَا يقَال: أن لقا :نبوا عننة فلم أذ يم ال 


رس سس ه م مه سيراه 8 عات و ارهن رج 


ل َه ما ايحن ل من الك نل اَم لا لالع الي لمم لآير ل لك الال يط 
لالت 0 َك 0 الثاني ولا يطالُ الثاني أَخرَى لأنه كا جاءَ في المادة (1191) لا يستَوق د الواحد من 


ده وه عو 


اثنين كل منهما 0 جدة. 
/ (امَادة أشتر ط في الكفالة 1 الأميلٍ] 
(المَادةٌ 046 1 ترط ف الْكفالد 1 ين قاب ِل الحوالة) . 


رره يي وج ل لتر رس لم عع عممسة 


وح لصيل رين الول ب ولس لاب مَك وى كفل الال عه كك لا ياب فياخرَلة هو مين في 
الحَادة ):071) الأصيل الجيل مع الْكَفِيلٍ المحَال عليه أنظلرٌ المادة (") . 


َه 


كا ذَْنَا في المَادة (181) أَنْ الْكَمَاله تتعقد فد بإيجاب الْكفيلٍ ققَطء ولَكنْ كمال هن ب أن حَوَالة فيشترَط فيا قَبُولُ الطّالبِ 
وَالدَائنِء لأله يلم في الحوالة كي جَاء في المادة و 5 متنا بول الطالب والمْحال له 


م َو د هة وده م 


وهذه المادة وان كانت مسأًاد رَاجِعَة ِل الحوالة 8 أن 5 5 كاب الحوالة ولكن > لاد الآنية مان يتان في الكتب 
الفمهية 2 كان راك والمادة الاحة من مسائل الْكَمَالَد أت المْجلَدَ إيراد هذه اثادةق حت الكفااة مع 01 كاب الخواإد هر 


خم مرهه لس 7 
20 7 


المكان اللاو يه 

[ (المَادَةَ و34) الحوالة بشرط عدم برَاءَة المحيل] 

(اَاد 4 ” الْوَالة برط عَدَم برَاءة المحيل ماله لو قالَ د لدين: أحلّ بال يك مِنْ الدَنِ عَلَ فلّان بشَرْط أَنْ تون 
5 صَامئًا ا 0 مين ع هذا الوجه لطاب 9 يَأَخْلَ طلبه 3 ا 


0 7 


هد ا لد عَفْدُ كمال جنا وَالمحَالَ عليه هو الْكفيل. 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوى على مقدمة وثلاثة أبواب 


ال اي" الا > ال جه لل حمل مرت زه" رد« بور َه سَ م درهة هس( ص دس سن ايه الغزم :18 ير افر 0 . َس و ةع م عير من ١‏ بق . 
سؤال بما أن ا ” ال 0 ذمة مة المدِينٍ 7 اراد في 7 عن زوال الدين من ذمة المديون وفى ذلك ما فيه من 
٠. 3-7 0 2 .َ 0 5‏ 7 


03 0 في شرح اد 11 0 أ لاقل لا تمقد بيط تّ لعدم ل استعمال البيع بعت الْإقالَ ارَاءِ لأن البيع والْإقَالة 
تان كن مانا إن اكد لجوَابٌ 0 كمال واوا قد 71 للاستيَاقٍ أَيْ تمن الي وتوثيق المطلوب 


ل ا - م مه 0 


فهما متفقتان ف الْفُرضٍ والمقصد أي يكن 16 الاستعارة فييما قصد توثيق الدين» رت المداية مولانا الله داد الحند» مله ف 
العناية) م 

لد للمدين: أخل الي عليك من لين عل فلان بشرط أن تكون نت صما دجاه المي على هذا الوجه وقبل المحَالَ 
عليه الوا لال أَنْ يَأَخْدَ لَه من شا 


211 


3 0 الطاب أن يأَخْدَ مطلوبه من المحال عَليه بحسب كمَالته َأَخْدُ المدين المحيل لسبب كونه أَصِيلًا (أنظر المَادَةَ 344) إلا 
فيجري في هذه الحوالة حكر الَادةِ (. ) 85 دم ور ة المحيل ريا من الدين. 


رع 9 


وني الكَمَالة في هذه الَادّة إيَابُ وقبول. 
كن ا أنه قَدَ دك في المادة 1ك أن الْكَمَالهَ تتعقد وسَفْذُ يدون القبول وهذه العامة دود من الْكَمَاله متعقد الكمالة ب) 
نفد بالإيجَاب ققَط. ملا لو قَالَ أحد: (قَبلْت الحوالة بعشر جنييات دين علّ لعمرو عل أن يكُونَ عمو ضَامنًا) عَقدَ الْكَمَالَ 


ل مة ير رو 


٠ 
0. 
ولخد‎ 

2 20 رس مه اسه ترم عي توه "عترم 


17 كر هنا أن لوال التي تق حَسَبَ هذه الحادة تكو كفالة ولك من منهما الكَفِيل َالأَصِيل؟ فَهدًا 0 بيبن هناء وقد ذكر في 


ص شير 


إحدّى شروح الهداية أ الْكفيل ف الحوالة التي 3 ع هذا الوجه هر المحال عليه لصيل هر الجيلٍ (المكفول عَنْه) وعبارة 
لني 6 أ 0 دي عل من وو إل ذمَة 0 أذ لا يما جا أي الحو ير وهر لين - - كَمَالَة يذ للطالب 


00 


0 52 لس سي 


- 


000 1 
الواقع أنه إذَا ل تقل الدينْ الذي 8 ذمَة المحيل إلى ذمة المحال عليه يِسَلزِم أن تكون كمَالَة المحيل بِذَلكَ الدين وأنْ يكونَ 


ادن كبا في ذمة آم واس لدم وك مقا أ ها أنه لا ا صل من َم ذم ا ين احير المجلي كفي اا 


عليه أصيلا. َف هَذْهِ الال مِنْ الضروري هنا أَنْ تَقُولَ: إن الكَفيلَ هو المحال عليه. لكن إذا قل إن اليل هو الحجيل أعتور في 
ذلك عَقَدَان أي أ الحوالة تقد يقول: (أُحلتك ع فكان) ويذلك مَل لدي ان المْحَال عليه وبقوله (علّ 5 ان 0 
المحيل كفيلا وَإذ لا يكون المحيل يِذَّلِكَ كفل دين نفسه. بيد أنه أجل انَقَالٍ ادن عل المحال عليه يرم في ذلك قبُولَ المْحَال 


100 1 


عليه قلا تكون هذه كاد متف ع عل قاعدة (الاعتبار للمعاني» ا للألقَاظ والمباني) ل قد وردت هذه الحَادةٌ في كاب الكفالة 


و5 اط 
بن جني اتبرريد سركي 


الواردة ف الببحر على كونها ممفرعة عن الْقَاعدةَ اكور وعبارة العيني 5 قو إلا إذَا شرط الراءة خينئذ تكون حا 0 93 
لاله بشرط أَنْ لا يبرا با المحيل كمال اغتبارًا لمق فييمًا حجارًا لا للَفْظ اذا صَارَتٌ حَوالة تجرِي فيا ع وَكَدَا في 
ري أحكام الْكَمَالة انتبى. 


همه 


لَكنْ قد جا في الب في يكاب الحوالة قو بر المحيل بالعبول من الدين غير شَاملٍ ل 


١ح‎ 


4 


5112161208 5: 
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(المادة 650) كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده 

إِذا كان المحيل كفيلا. وهذه العبارة تفيد بن الكفيل هو المحيل إِلّا أن معتى هذه العبارة الْوَارِدة في البحر هو أَنْ تعمد لوال بلا 
شرط قبا ذمة لمحيل حَسَبّ اماد ( ثم يكفل المحيل ذَلكَ الدينَ فل هذا التمْرسِ وإنْ بَرِعَتَ ذمة المحيل من الحوَالة التى 
فحت قبلا إلا أنه ص موَاحًَا ِكمَالتَه التي وفعت بعد ذلكَ. 

ها أن حل ارات التي تمر إل أن كفي هو لمحيل عل معان أخرى» فلم ار كفل هو لما د 5, قي 


اعم د ا م 4 سوا 


وقد ته دار المتوى ليا > مي يانه سَابعًاء 

(الكادة كَمَلَ أَحَدَ بِدَنِ أحَد عل أَنْ ود ص المَال ؛ لودع ندم 

(الَادة 0 و كفل اعد دن أَحَد عل أن يديه ص امال المودع عنده يجوز ويجبر الكفيل عَلَّ أدَائه مِنْ ذَلكَ المال» ولو تلفٌ 
الحَالُ لا رم الكفيل * شي أراكن رط ذلك امال الود عد الكفالة يون عايا 


تكو الْكمَالة با من 0 مَالِ معينٍ عل 3 صون الأوق أن يشلى منْ مَالِ الْأَمَائَة الي في يد الكفيل سب أنه لو كَفَلَ 


1 دين أَحَد ره عل أَنْ 8 من المال ب المودع عنده لماه 0 هذه استحسانًا 0 ع داب من ذَلِكَ المَال. 


مهجخ دمص دب هه يل عو جل ودعت عق 1ه عزل مرج 


قَالتَ المجاك (من َك الال لإا َل يمري باب عل أن يوان سه عفر بي ني في دو أماقر عل أذ 


2 ل وسو مه رعو ولهَءهة ء هل لش ظرولو لم 


لَه عَشْرَ جنهاء أما المسة جنييات الباق قي ما أنه لد ببق في يده َيءُ من الوديعة» والْكمَالة مقيدة بِأَنْ نو تدى مثا فلا يحبر عل 
أداًا كدَلكَ إِذَا أ يوف في الحوالة المقّيدة يالدينٍ ذَلكَ لين المحالَ به فيس المحَالَ له أن يطلب من المسَال عليه البَاتي» (الدخيرة) 


٠‏ عل َوه بن الما اي ين جْس الدني؟ أم أنه َم من ذَلَِ َلاق في أن يعُونَ من نس اله أو من جْس تر 


ويعبارة رق إِذَا كنت الأمائة عشرة جنيات كلدي َالْكفيل ل إعطاء المشرة جنيات أما ذا كن الدين عشرة جنييات 


6م عا سرع خن ا نب د 


0 فرسا وكفل بالدين ع أَنْ 0 من همان المذكورة» فل الكَفِيلٍ أنْ بيع لمان يوق لدي من بدا ولكن هل والخالة 


عر علا دب 024 


هذه يحبر علّ نَمل تمل ممه ابيع وَمنويت؟ قد جاء في شرح المَادة (251) أَنَ الْعَدلَ الذي وكل ليع المرهون لا يحبر عل البيع إِذًا 


ص 
2 لم برماسم4ة هه ع 0 َه م هشيره ري 


كان الراهن حَاضْرًا لكن يستقاد أ هذه الوديعة مقيدة بان تَكُونَ من جِنْسٍ الدرنٍ َم إِذا كانت من غير جِدْسٍ الدن فالحك في 


ض.. * روم وص .ليق نال “به 


َك مت ري أي أن د كج إل اخ وذ ِف َك الال عند َك اص أي علد َيل ها يمه ني 
َاءً عل المادة الال ؟ رد المحبَار) 0 للكفيلٍ (الظر اماد :/ا١1)‏ 


َالمَجله لا تقصد يعَومًا: (إذًا تلفٌ) » الاحتراز عن شي )ء آم ذا غصبه صاحبه أو أَجَنِي من الوديع وتلق َصبحَ الوديع أي الكفيل 
ييا من الْكَفَال ولا ْم عد ذَِكَ صعَان. 


ه امه ات 62 2 سا ا ا . مار ا 


لكن وار ذلك الشخض الحَالَ امود 8 الْكفالد ع اأوحة ؛ الشروج ِل صاحبه 1 استرده منه او اخذه صالحيه بإذنه يكون 


عم وم سم #2 


صما 6 َكَمَالتَهِ والمقصود بالرد هنا أَنْ يععلى وَضَاءٍ الْكَفيلٍ. أماإذا أَحَذَهٍ الأصِيل اشن الكَفِيل بمسثول م ددْنًا آقاء 
و قيِدَثْ هذه الْكَمَالد نا الشرح , بقَصد كونها وقَعْتْ بِأمي صاحب الوديعة؛ لأنه لا يستطيع في الْكَمَاَة بدون أمي أن يودي 2 
من تلك الوديعة 005 53 الفقرة الثانية من الحادة زمدة) ٠.‏ 

َمنْ الطَاهرٍ أن الْكفَالََ بلا أمى عل أَنْ عطي الدَينَّ منْ الوَديعَة عَلَ الوه المشْروح عير صحيج أنظر الصورة لاه لآب 

وَجَاءَ في المج (يَكُونٌ ضَامنًا) فَهلْ يكُونُ ضَامنًا امَكَفُول به أي يمه إِيمَاوُهِ من ماله؟ يَكُونُ صَامًِا بدَلَ الوديعة. وَسيأتي تظير ذَلكَ 
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في الحَادَة (764) أي نه ليس من الْعَدلِ أن يعطى الرهن للراهن أو المرتنٍ يدون رضًا الآخرٍ وإن أعطاه وتَلفٌ قبل استرداده صَمنَ 


بدل الرهوخٍ ولس لون وني هذه الصورة إِذا كان 1 الوديعة مساويا لان د قل من َم ذا بدلا ناما وعندما يكون بدلا 


2 و1 سير ابر لاه ماس سا 


أَقَُ لا يدَاحَلُ الْكَفيلٌ باريادة ين الدين عن الْدل اذا كن ادل ين الدين صن مقدار الدين أما الزيادة فيكون قد ردها 
ِل صاحيها. 
الصورةٌ الثانية الْكَمَاادَ على أَنْ وق 3 من مال الأصيان: ٠‏ يعني !ذا يكن 5 د الذي سيصير كفلا مَالَّ كد وديعة وكفل على 


عه لاس ص1 ل عاش 


أن يودي ان مِنْ مَل الأصبل عه أو عل أن يوَدَي من مَل الأصبل لا يَصِح» لِأنّهُ لس لحيل صَلَاحية وَحَقَ في ع مَل 


ورة لي عي افير “2ج يعني ل عنية حي 1 احنية ف" “جو جيف أ ١‏ ع الي تاو الوا لعي د عو 07 لوا افير يعني ابولق ال “ال 1د ات د ١‏ ل حاف تي ٠"‏ يويك "افيد اي عل مو لو 0 ٠‏ 1ن عن 


الخثول عن حقَ بر عل لله وذ وق عل عل ذه الصورة فم أن مون كذ قدت على وج لا يكو الكفيل ممه 
مدا على التفيذ قلا حكر َاء ما َل أسد كول لَه (من لمن كردم ويذير فم كه بع ديرا فروشهم» آن مال بتودهم) أو 


للارين سلرة ووم اس 


3 6 4 اين مال أكه وي بذهم تحور الْكمَاَة (الأنقروي ف المفصل الأول من الكفالة) . 
العو الثالّة: إصَافَة الْكَفِيلٍ الْكَمَالة إل مَالهء متلا و أضَافٌ الْكَمَاَةَ إل مَاِهِ كن يفل أَحَدُ دين آخر عل أن يوقي هذا الدينَ 


من كني داره هده ذا أ يع الدار المذكورة أو ارقت قبل بها فلا لم كفن مان وذ ا يهان ته لايع ذل 


سر لع ماكر ٠‏ "اميه 


وأو فرض أَنْ 0 عنسمائة قرش ؛ لأنها لا وي أكثرٌ من هذه القيمة وَالمَكفول به ألف قرش قلا يرم الكفيل مان غير 


2 04 00 
3 2 
اشر عر م 0 عر حر > مه رم 2ه ترس ين سر 


ند 1 عل ب فلن عل أي بن قن سه وك افر قل لع لي الكفيل شي4. 


ا ا 


وإِذَا ل يِعْ الْكَفِيل الفرس بتقُود بل أبدطَا َعْلٍ كَدَلكَ لا رمه صمان. أي لا يحبر عل بيع 


ذلك قود لأدَاء الدينِ» إلا 2 باع أخيرًا ذلك البْل بتقد هيوم بعأدية 0 بدن عل أَنْ وده من 
0 بغله ول يشر 1 24 كن ف اكفاك ول السنات 
ناز كَل تق على تين تن مَل هادي م الكل ٌدبع َك الال ا َلك ال أن الكفيل 


ل لاه ساس سا لهي مهدهع 


في هذه المسالة قد تعهد بيع مَالهء ا الست اداه السابقة. 
ار ايع أن يكفل عل أن .ودى الدن من مان - 


٠‏ رم هه لم 


أى إذ َف الكَيل كات إلى مَل أي ماح هد اقل ملا أو كَمَلَ أَحَد بدنِ عل أَحَد عل أَنْ يودي ذلك مِنْ عن 


4 


هَذَا البَغلٍ وَلَيِسَ الْبعْلُ مالا ذلك الشخْصٍ قلا تصح لْكَمَالةَ (الحندية في الْمَصَلٍ الخامس مِنْ الْبَابٍ الثاني وَالبرَازية في الثاني في 
العلقَة) . 

[ (امَادَة 1ه َمل أَحَد بس تفص عل أذ محضره في الوقتِ لقلاني] 

(َادة 0 د نفس لَخْصٍ عل أَنْ يحضره في الوقتِ لقان وإ أ يمحضره في الوقْت المذكور فَعَليه أَدَاء ينه فَإِذَا 
ل يحضره في الوقت المعينٍ المذكور يرَمَه أَدَاءُ ذلك لدي اذا توق الكفيل فَإِنْ سلمث الورئة فول به في الوقت المعينٍ 00 


لس سس 2 ل ا بده 


كذ و لنيز يزه لكا انل ازل ع ترق ايان عوك نالك رن 10 انر َه المكفول به أو هو 
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0 لير هّه 


د 0 أَدَاءُ اال من 5 أل وأو مات 0 له طالب ورحه وأو أخضر الكفيل 0 به واخْتَفى ال مكفول له أو 


سه مه اورم 5 0 عر ماع لهي سل برس يروو 


عاك النفسية مال 1 كال 210116 رف تلود صا أن المكفول عَنْه في الْكَمَاَ النفسية المصَافة َ 


كن كلك في الكَمَالة المعلقَة بشرط متعارف المَكُمُولَ عنه رَيْد وَالمكفول له بك وَأحْصَرٌَ الكَفيلٌ يداني لوقت 
المعينٍ ل بر قلا 2 شي َي أنه 00 في شرج الحَادة )1١(‏ أن الشَرْط َه في هذه المسأَله عدم ْم ذا زَيِنْْثْ 
و يت ما علق عَليِهِ وهو في المسأَلَه المذْكورَة الْكَفَالَة لسن أي لا تنبت الْكَمَالة يالدينٍ أي يكون الشرط معدوماء 

17 أشيرٌ بعَول الَجَّدَ (أداء يم 0 سأكو سال ارق قد ب عدم تَعيين الْقَدَار في قوله (أَداءُ ديه عل الْفْقْرة الثانية من 
المّادة ٠(‏ 0 وَعلَ التقُدير لَوَتبَتَ الشّرط وَمبعَتْ كَمَالَة الكفيل لَِمَ الْكَفيل كل ما يقر به ذلك الشخْص من الال أو تبت عليه 
بشبادة الشبود. 

وإذًا اتَلفَ المكفُول له والكفيل فَالقَولُ للكفيل؛ لأنه ينك الزِيَادَةَ أنظر المَادَةَ (0) (المندية في المَصَلٍ الخأمس) . 

المسأًلة الثانية: أَنَّ تَعبيرَ (الأداء دينه) رار أن الْكَفِيلَ إذَا ل هذ أدية دن ا مكفول عنه ول يحضره في ذَلكَ الوقت المعينٍ 
ونا هد الْكَيلٌ بإِعَطَاء المكفول له رسْوة (أي عريظ) َال يح ١‏ (عبدُ الم في الكَمَالَم) . 

َإِذَا ل يحضره ول يسَلنه ف لوقت المحين المَذّكُورٍ بدون سيب ب مشروع كن كَرَضَ الْكفيل 50 عي ال ا 


000 2 3 


ب مقره وما أَشْبَه َلك من الأسباب المشروعة التي 0 3 عَنْ إحصَاره وَتسَليمه في لوقت المعينٍ لَرمَه أَدَاءُ ذَلكَ الدين بع 
علّ الحادة لا 


ب 00 0 


مص الْكَفِيل جرد ديه لين 6 من الْكَمَالدِ النفسية المضَافة ويكُون معان بالكفالد الس أيضَاء (الندية ف الفصل 
قايس منْ البَاب الثاني منْ الْكَمَاَة) ا بن الْكَمَالَة بانس كما َامَالِ منْ المنافَةء لأنَّ كلتميما للتوئتي فلل لول له طلبة 


ور 0 


أَحْرَى عَلّ المُكفول نه غيرَ ذَِكَ المال المُكفول به كاه معلئة لالد المشكار وود 0ه 
ما ذا حجر الكَفِيل عَنْ إحَصَارٍ المكفولٍ يه عل الوَجه اذكو انا أن حيس أو مص أو اختى المكفول عنه بحيثُ لا يمكن 


الاهتداء إليه فلا يترتب عليه 1 مَايِ؛ لأنّ شط الضْمَان عدم اللي مع الاقتدَار» ويا أن الْكَفِيلَ في هذه العررة غير مدر علّ 


ساس ست مس 


اسيم قلا صَمَان عليه : 


رهم ه12 سا 


غير أنه ذا عرَ الكفيل عن إحضار المكفول عنه بأَنْ هات أورحيسن رمه دا ديه >) هو مدكور في المنرية؛ لأنه وانْ بَطلَتْ الْكَمَاَة 
بالنْس ِوَة اكول عله أي سقَطَتْ عَنْ الْكَفِيل لا مالفال بال ينه وَمَْتُ التطُوبٍ وَإن أبطلَ لقال لئُس ونه 
مرفي حي يمه إل اَا لا في حي الال (رد الَشَار) . 

0 صاحب 5 شع قير وَفَاةٌ الول ع 5 هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه ٠‏ تنم ويهدا ول إِشْكالٌ الَسأَل وفرآن 
رط السمان ن هر عدم المواقاة 0 القدرَة ولا شك أنه لا قَذْرَةَ ع لمواقاة ة المَطاُوبِ عد موه َإذًا ٍِ اموت كا بعد اعد 0 


جيب اج جو .حر 


لاروجد رم الضْمَان ل أن فض المسأَه عدم المواقاة به 5 0 المحتَار) : 
لَكن قد قن جَاء في المئدية في المَصل الخامس من الْكَمَالده اذا كَقَلَ نَفْسٍ فلان قَثلَا: نان و 


82 ل ساسينا - وسرهة ره 


للطالب فهو عل. قات المكفول يه قبل مني الع ثم مَصَى الْعَد يصِير كفيلا ياال. 


هع 


فض 51121120 
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ا ول قن ا عل كيز لم تقزر عَنْهُ في أي وت يطلبه المَكفُولٌ له 


رمه يرم عا وان ماي 


ول سَلنه في القت المذكور فَعَليْه د ذا طبه المكفول لَه بعد وقَت 
قلا يرم الكفيل أَدَاه دنه أنه كا كنَتْ المطالبَةٌ لا تصح بَعْدَ المَوْت إِذْ لا بحم الْمَجِرُ الذي يوجب المَالَ َلِذَلكَ لا يلرمه (رد 
المحتار» والهندية في الممصل الخامس) ٠‏ 


000 000 بع “ا عو مرق أ 


وار فول له اليل بعد أن كَمَلَ كَمَالة سب هذه الففرة من هذه الَدةِ من الكمَالِلنيية ولر يحضر الكفيل المكفُولَ 


عَنْه فلا يرب عليه ث1 ل لأنه ان عل لمان بعَاءَ الكَمَالد النفسية له ذال يالإبراء طولب بالمرق وين موت 
المطلوب فَإنها يموت رَالْتْ لضا ا أن الإيرَاء وضع لفَسخ الْكَمَالَة فتفسخ من كل َه والانفساح بالوتة إا هر لضزورة 


هزه 


اس المقَيد فيقتصر إِذْ لا ضرورة إل تعديه ِل الْكَمَالة امال ٠‏ كنا في لي بر( (رد المحتار) . 
وقَالَتْ المجَلَه (فَإِذًا ل يحضره) ‏ لَأَنْ لو كَمَلَ يأداء دينه عل أَنْ يحُضْرٌ فلانًا في القت القلاني قلا يرم الْكَفيل صَعَانُ ون أخضره 


ه ا مه 2س سه سه هن سا ل سير لدم مد ه53 


في ذَكَ القت لِطلانٍ اَي لأنّ الكَفِيلَ هنا إذا رط عل المكُقول لَه أن يعمل حيرا وَيتصَدقَ به للُومه ماله َلك شَرْط غير 
ماف ولا جور ليق عي (رَد المختار) . 
و لا يرم الْكفيل في العا اوم اما َمَانُ إذًا أحضره في في اأوقتٍ العن, أمَا إِذَا ل ره ره زمه مان المّالء وَإذَا اختلف 


الطرقان المكفرل 1 وَالْكفيل في في إحضَار المكفول به واسليمه ومنت ت الكفيل اا مايه تسليمه فيها ونعمت وإلا ا مقرل لا ب عن 


لان .حمر بق تيد 


لمَكفول له يلم الكَفيلَ َمَان المَال. 
لَ في الت رح َل للطالبء لأ مما (أي الواقة) وَلِكونٍ الأمي علّ ما كن في الابداء ولا بين عل واحد ممم 


َس ره 


لان ا 3 مدع َيل دعي البراءة 0 00 ا ين 00 0 دنا 0 الْحن ا 


ع سم وسرهة 


2000 مر ل ل 


ا 


له لأنه 3 جَاء في شرح الَادٍ 0 قبل ثبوت الشرط يتعدم الشىءْ المعلق عليه. 
لأنه إذًا ثبْتَ ذَلِكَ الشيءْ قبل وجود الشرط لَرْمْ وجود المشروط يدون الشرط. وإذا أ نسار الورئة المكُفولَ به أو ل يسار المكفول 
به نفسه إِلَ ذَلِكَ لوقت المحينٍ 9 جهة اكفاك وص لوت المذكور يرم أداء المَال من رك | لكفيل؛ ؛ لأن الشرط العاق عليه في 


الْكمَال إذا تحفق طولب الكفيل به بناء على عل الحم الثاني من الأحكام الأريعة الحررة في شرج الحادة 0 وإذا توق العفو 
3 فلوارثه أَنْ يطَاابَ بإحضار المكفول به في لوقت الع عل الوجه 0 أ 00 ان يطَالبَ بالمَال. 


له جلدم روريم وررةبير رو 


كني امحل الَسَائَ لمق بالكل والمَحمُول له وما ولي بان في > ف أكيفية الحم إِذَا تي | المُكفول عنه. 


إِدَا م ا مكفول عنه بعد الْوَقت الذي شرط تسليمه فيه بَطلتْ الْكَمَالة النفسية. 0 المالية صتبعَى» اذا و قبِلَ ذَلكَ لَرْمَتْ 
الْكمَالََ المالية 2 د في المندية. 
ما بالنظرِإلٍَ 0 صاحب ب الع َمل اقل هذه أبضا وقد دنا ولا في ذَلِكَ. 


جه عدت م هه عو 2 


2 1 يل المَكفُولَ به في الوقت المعينٍ واخة فى المكفول له أو تقيب أي إذَا اختقى فى لا سل إليه نفس المكفول به وتتعقد 
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عه داس اسم داس #2 عه 1 :م ما در ا 00 


الْكمَالَة ا قرا جع الكفيل الحا م عل أَنْ ينم ينصب وكلا عوضا عنه وإستلمه. 0 أ الْكفِيل بِتَسليمِه المَكُفُولَ به إل ذَلكَ الركل» 
(الدر لمان د ا ) ٠‏ 
وهذا الكل أحد الوكلا الينَ ينصبهم الام عَنْ الْمَائمِينَ ا الباق في شرح الحادة مام في كاب لصاف 


َك دا دلَ حآر عل أذ ا لَه في لفت الي يطلب تمه من َي ذا امه في القت الي يطلب مله 


لس سه سير بر سو 


ليه فيه فلا يلزمه الدين. 
(إِذَا أَرَاد لتَسْليم) ) مَعنَاها اعبت 1 رواشملع 2 حَسَب بان شيخ الإسلام (المندية في الْمَصَلٍ الخأمس من الاب الثاني) . وَالّا 
فيس ف الإمكان النسيم ف لوقت الذي ده 


صوَرٌ ثلاث كما النفْسيّة المضَافة والْكمَالة المالية المعلقة. 


2 ماكر "سند .ويل كلد 


في هذا البَابٍ تلات صور: الأول - أن بحُن الاب الوب - مخفو 1ه له والرمكفول عه ل 


اَي لَه - وَاحدًا © عي مََنَا في شرح هذه المادَة وَبعبَارَة أَخْرَى أَنْ يَكُونَ المحْمُولٌُ له وَالَحْمُولُ عَنْهُ في الْكَمَاَ الَفْسيه هنا 
فُسَيهمَا في الْكَمَالة المالية المعلَمَة 1 جَاءَ في المج لأنَّ بكرا المَكفُولَ لَه في المنٍ المذَكُورٍ مَكْفُولٌ لَه في الْكمَالَة النفسية وَالْكَمَالَ 


الماليّة مَعَاه كا أن 1 فون عَنْهُ في الاثمين 1 
كنا النفسية انضَائَةُ وَاْكمَااهُ اَي للق ص هذه صحيحتان. 
نْ تَفصيل ذَلكَ وَإِضَاسَه قد مع ذله في + من هذه المادة وشَرحها قلا زوم إل إعادته هنا. 


عه سداس م هلاه وعرة ري لاس سسله 


الانية إن عدت ]لوم درل عل - في هَاتينِ الْكَمَالَينِ وَالمَكَفُولَ له واحد فريمًا. 
1 |[ 0100 


مه ااه 
يها ”ضراع لي اخ ع زه رس بيت ل سر . همه 


1 1211111ذؤ 


> 
سَ 


اع 6 


0 


لع 


بكر بالعلية أي أن الْكمَالدَ محيحَة و تعلق ادن 
الحْقُولٌ د بوَجه كان بكرن انرا ار يك ادر بعضيم بعَضَاء حت أنه لا رم صَمَانْ المَال المَكُفُول به إذَا سلَّْه في الوقَتَ 
المعين» (الحندية قي لمَصلٍ حامس مِنْ البَابٍ الثاني) وفي هذه اعرد لكيه في الْكَفَالَة النفسية والحالية (رَيدَ) 0 0 


عهة 


في الْكَمَاَه النفْسية (عَرُو) في الْكَفَالَة المالية (ب15) . 
لَه - تَعَدَدْ الطالب لمكو ) في الْكَمَانَينِ وهذه الصورة لَيسَتْ صحيحة سَوَاءُ أَكانَ المكفول عنه في الْكَمَالتينٍ واحدًا أو 


2 هه 2 روي 


متعدد ١‏ مبِطلُ الْكمَالهُ في الصورتين أَيْضًا: ما و كفل أحَد يتس آَرَ عل أن يس إل أحَد وَإذا 1 يله إل يحون كفي طب 


الْْص لاني على ذَلِكَ الشخص قلا تكون الْكَمَالة الملية صَحِيحة لأن ذَلِكَ ميق على شط عير متكَارف. 


| معيو ضر تر 1 ور حيتي ا يط عن٠‏ حتخنو ا جه ٠‏ ارصن وفيع ار 8 نيا" سير رو 


ال كفل ص يَفس آخَر عل أن سه عا إلى فلان وا ل ينه يون كفلا بيِ ان عل فلن فَلْكمَال اليه - اَل 
المالية 3 ليست صويحة. (انظر شرح الحادة 5) (الْبرَازِية وامندية) ٠‏ 


ايف اعم 9 2ه اخ :. بول حر اس ببسار 


ما لآ فل أدبنس مدين وى معي الول له َك الشخْصَ امن عَقَلَ آعْ تس ذَلكَ الشخْصٍ عل أن ره وم: 


فب 6 ارس ويه قد تل و 


في الوقت لقان لل المكفول 3 وَإذا يسلمه يكوث كفيلا بدن المدينٍ المذكور كن صحيحا. بسن عدا كلدي عليه مَالَ و 
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يَكُفُلُ به أُحَد كدا في ( في الخاكر) (ره الْحتار) . 
مسار ول ال كفن ع ار آخَر عَلَ أن يحخضره في الْوقتِ الْقلاني وإذَا ل يحضره يكون كفيلا بإِعطاء المكفول له ماه قرش 
3 121 عن تاكول لال رن ال اراي وَل يحضره في الوقت المعينٍ ينظر: وذ أ الك بأَنْ الينَ الذي 


وعرة ري م َس 0 


لمكفولٍ له عل لأسيل مالة قرش طولب الكفيل يبء وَإِذَا ادعَى الكفيل أنه ليس كول له عل لصيل دين مَا وبا أن كمَالته 
عل بك الصورة إفراز ملق كول له الال وخر عور صجيج بنء عل ما جاء في شرج امد 05١‏ لول للطالب عل أن لَه ماله 
قر شي عل الأصيل وأ فيل قد كملا كمال ملق على المواقاةء أما على رَأي امام عط والإمام أن 0 رهما لله 
َل مَل م الكَِيلَ صا المب المذكور. ما لو كفل أحَد نس آخر عل أن يِه في لوقت الْلاني وعد يإغطاء المكفول لَه مال 

شٍ عل أم) لَيسَتْ من الدنٍ إذا أ يحضره قد الف العأنَاء في ذَكَ: قد َب بَُْم إل أن لا يلم الكفيل قي؛ وشيم 


ل ل 01 


حمل ذلك عل دين اخ للمكفول 1 عل المدينٍ وإذلك َاْوا باقتضَاءِ إعطاء لماثة قر 1 شٍ إِذَا 0 يضر في في الوقت المعينٍ (الندية ف 
المَصل الخأمس من لباب لاي 


مسأل َه -إذا ادعَى أَحد عل آخرَ بحي ولد بن ذلك الي 5 قم إل تفص قبلا (أثرله هذا الل وَأنَاكفيل سه وذ ل 
أحضر عَدَا أكون كفيلا يحفّك المذكور) فَِذَا ل له الكفيل في الْمَد لَرِمَ الْكَفِيلَ صَمَانَ ذَلكَ الحق. والْمَولَ للمكفول له في بيّان ما 


ور ول 2000 


هو الحق؛ لانه يدعي 
(المادة 652) إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة 
الصحة وَالَكفيل يدعي المَسَادَ (وفي الهاية) فَإِذَا بن المدّعي ذَلكَ عند الْقَاضِي ينصَرِفٌ ببانه إل ابتداء الدغوى واللارمَة فيظهر صحة 
لْكمَالَة بانس والَال بميعا ويكون الْقَولُ قوله في هذ البيَانِ؛ أنه يدعي ححَة الْكمَالَه (رَد المُحتَا) . 
كا ادع أحَد عل آترَْرَةِ نات يت َي أ َي دم فس قلا 17 هذا رجل ونا 
كفيل بتَفْسه وَإذَا 0 عدا قعل العشَرة جنيات) َإِدًا يدل الْكفيل صَمَانْ العشرة جنات والقَولَ للمكفول له في بان 
وضعها. 
كَدَلَ ذا قالَ عنْدما راد أَنْ يكل بَفْسٍ أحَد: (أنا كُفِيل ينفْسٍ فلّان وإذَا ل أُسَلّه عدا فَأَنَا كَفِيلٌ اليه الذي للطّالي) فَإدَا 
لَه في اليوم املكو زمه صن المال. وفي هذه الصورة لو قَالَ الْكفيل للطالب: يس لك عل فلّان 1 بن فَالقَولٌ عل عدم العم 
مع المي للكفيل. 
دا إِذَا اخْيَلفَ الكَِيل والمكف ول عه فشاك الكفيل: إِنَّ الدينَ الذي للطالب عَليك مائة قرش » قنك فول عله 
دين للطالب مانا قر شٍ يون قار المكفُول عَنْهُ قَاصرًا عَلّ نفسه ولا يوَاحَدُ ١‏ الكَِيل بأخثرٌ منَّ ماق قش 


2 - 


وسرة ع ور عي به ار ا رعيه ع اي 


ا 
لاع م ار عَنْهُ) وَحِيلَئذ يَضْمَنْ الْكفِيل ما يقر به الْكُفُولُ عنْه. وأو قَالَ فعليه 
د ناوأ با الوب فلل لمكفيل مم ينه على عدم عله (رهُ الماي) . 


مسألة كال - أو كَفَلَ أَحَد بنفْس آخر عل أَنْ يله في لمع لفلاني في الوَْتِ الفلاني في المَسحد الْقلاني إل الشخص الْعلَاني مادا 


ا رط البرَاءة من الكفالد إن الحلٍ الكرو ول عد ارجل لمحن للتَسليم وود في الوقَت المعينِ 


511216120 1غ٠‎ 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


ف ذَلكَ امحل ول يد ذَلكَ الشخْصَ أي الطالبٌ فَإِنْ كن عَائيا وأَشْبدَ عل ذَلكَ بر الكفيل من الْكَمَالة المالية والنفسية وَإذًا 
كانَ الكفيل كفيلا كمال نفسية فمَط فالكر عل هذا المنوال أيضَاء (المندية قي المَصلٍ الثالث مِنْ الاب الثاني من الْكَمَالة) 0 
اد 0 إن كن الدَين معي ص ْأْصِيلٍ في الْكَمَاَة الطله] 

# 0 إن ع درن مم مدل اع4 الأصِيلٍ في الكَمَالَ المطلَة قي حت الكفيل أَيِضًا نبت مُعجَلا وإن كان موَجلا عل 


> 5 2 


5 ال في اَل اطق هي ف ذو شَرْط التأجيلٍ أو التقسيط ويقَال ها أَيضًا الْكَفال المرسلة - يحب في حقي 
0 ل 


لأَّر روي يي 0 ضَىََ 7 عَم ٠‏ وقد مت هذه اتا 8 لاد 0 


4 ونس سم ال 0 تم عض ل سر نج 2 


مثال للمعجلة: لع على :د كك لجل كال مللقة ل الكرين اذه ويه كل نانم 


(المادة 653) يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به 


مال وجل لو كَل شخص بِألفٍ قرش في ذمة أحَد النّاس من كن ابيع عمال مطل موَجِلة لسنة فكا أنه ليس للمكفول له أَنْ 
يطَالبَ الْأَصيل بِالمبلخ المذكور فلس لَه أَنْ يطالبَ الكفيل به أيضًا (الييجة) . 


8 لسع ل َََ أحد بد عل كر حل ملق وان بوط عل قر فير عل أذ يدق مذ في من عر قر 


سس نس و 


روش فك ألا يبن بدن الشّخخص أن يِب الأميل بلع ال ر كله قبْلَ حلول الْأَجَلٍ للأفساط قَلِيس له أن يالب با 
الْكفيل (النتيجة) وقيد المطلقَة هنا احترارًا عن الْمعَيدة وسَيأن في المادة الآنية حكر الْكمالة المقيدة. 
[ (المَادَةَ «0+) يطالب الكفيل في الْكَمَالة المميدَة بالوصف الْذي قَيْدَتْ به 


هل هي 


(المادة وك 3 


ا ير .0 


يَطَافٌ الكفيل في الْكمَالة المعيدَة بِوْصٍ الذي يدث به ص التعمجيلٍ أو لتحيل . 
والتقسيط أَيِضَاءِ لأنه يراعى الشرط وجب المَادة (6) بعَدرِ الإمكان. ويكون لتَأَجِيلٌ إِلَّ الوَاة أبضاء ملا أو قَالَ أَحَدُ 1 


َيل بل لي عل لان عل أذ لا ديفي حَتِي) ص ا ة الكفِيل من ركتهء أما لو ال إلى كنيل يالألت ل 
شٍ التي عل فلان 3 عل أ 2 كنت الْكمَالد بَاطلَد (امندية ف لباب الثاني ف لقصل حامس من الْكَقَالة) . 


ا مِنْ دي مطايّة الكَفيلٍ عَمَالة مطْلقة أله يجو حفَالة الي الحانَ مُوَجَلة أضَاه (المديةُ في اباب الَان في الْفَصْلٍ امخامس 
من الْكَفَالة) . 


في - 07 وم احج هه برسم هلاح هبر برس 


كمال اليد التي تمع معجلة أو موحل تع 


7 2 


2 


َه شل عه ا ل ا ال 2 سس 


و مؤٌجلا أو مقسطا والْكفالة إما أن تكون حال 


48 


امسا 
5 
2 
1١‏ 2 
م 
00 
امو 
5 
م 
9 
متم 
)6 
3 


صور: 
اف جه او مضيطة ممّسطَة يُحصل من ذلك لسع ع ما ! 
١‏ - الْكمَالد الحالية دين حالي. 

؟ - الْكَمَالَة الموَجدَ 37 الث 


س - الكمالة دين 0 
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- الكَمَلةُ مولب مول 


رام لير وس ير 


ه - الكفالة الحالية ف مرَجلٍ. 


> - الْكمَالدُ 0 1 موَجَلٍ. 
- الْكمَالَةَ الممسطة ٍَ 0 
- الْكَمَالة الحالية دين فتاه 
9 - الكمالة الب مسا مقسط. وكا صحِيحَة. 
وام لدم 8 شرح المَادة الّآنية أَنْ ينظ في المسأَلَة الثانية. فَإِذَا كانَ الكفيل كفيلا كاله معجلة أو كفيلا كفالة مؤجلة أو مقسطة 


0 0 


2 الْكفيل بالكفالد المعجلة َال وبالكفالة مواد عند 


جا 


(المادة 654) الكفالة تصح مؤجلة بالمدة المعلومة وتصح بمدة أزيد 


حَلُول الأجل وَبِالْكَمَالَة المقَسطَة عنْدَ حول أجل القسط. 
ما ل عَقلَ أحَد بين مسجل عقا موجه ادا تو إن شاء طالب الأصيل بينايا خالا وان شاء طالب الكقيل يعد حلول 


مع مه 


الاجل٠‏ 
كَدَلكَ على الدائنٍ أيضًا الانتظار إل حلول أجل القسم الموَجلٍ و وَحيائذ إِنْ شَاء طَالْبَّ الْأْصيلَ وَإِنْ شَّاء طَالْبٌ الْكفِيلٌ. 
الاختلاف في الصَمّة وَالْقَيْدُ - إِذَا اتلفٌ الْكَفِيلٌ وَالطَّاِبُ قَمَالَ الطَالبٌُ لك كَمَت في الآل) وَقَالَ الْكَفِيلٌ (إنَني كملت بالدنٍ 


موَجَلًا إِلّ شي وَعلَ ذَلِكَ لس لَك حَق المطابَة بْلَ حول الأجَلِ) َالقَولُ مع المي للكفيلء لأنّ الْكفِيل منكر المطَالبَةَ في الل 


مت هرهم 


(رد المحتار) ٠‏ 
سه ممه 2ه عد خ 4 َسَ علس وم 0 عت توق الت ١‏ «اطر. مين ١‏ من 


أما الحكر في الْإقرارٍ لس كدَلِكَ فلو لور أحَدُ أن َل لفلان ألْفَ قرش مُوَجَلة إل شير وَبَعْدَ َك أو كر لمر له أن ابم امور 


معجل فَالْقَولُ لمر له. 


ماهير برس هس صَ مهواي4م ّه ل وسبعاظر ساسا 


والفرق هو أن امقر بعد أن يقر يالدينٍ يدعي حير الطَابّة : شرا لنفسه أَمًا الا ب أنه منكر تحير المطابة فَالعَولَ لكر والينة على 


- ا 


المدّعي 85 لمر لأنظر لاد م ف المسأاد امل كورة َل يقر الكفيل بالدين؛ أن 0 عل الكفيلٍ على قول بعض 
الممَهاء وآلّذي ريت ف حقّه نما هو مجرد ا 

َإذًا د الطالب حق المطَالبَة في الحآل وك الْكَفيل ذلك الول حول وبين سٍُ الطالب. وهذاء أن انام الال و 
إِلَ الترَامها شي الحآل أو في مسقل كَالْكَمَالَة يما ذَابَ أو بالدرك عا أو نوع منها فلا رم بالتوع الآخر 0 المحتَار) : 


7 ل 201001010 


إ (الحَادةٌ 064) ات موجلة بالمدة المعلومة اح 5 ازيد] 
اد 4) كا تصح الْكفَالة موّجِلة بالمدة المعلومة التي 1 يبا الي كَدَلكَ صم موَجله بمدة ريد من تلك المدة أيضًا أو أقل 


8 الكَفِيل بل حلول الْأَجَلٍ وقد بين في شرح المادة الآنقة أله تصح كَمَالة الدينٍ الحالي كَمَاله موَجله 


ع عن حر عر :ع سيعه 


مَََا كا تصسح كمَالهُ اين اورت كقالته كاله موَجِلَهَ ل الْكَفيلُ 
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بدن دن حول الاج الس اعد 2 فى :الات الاق ف التصل امس 
ااا بتر شر لكين لبن عبن ملا لاأمول وننا إن لقا ل را زرك ار لتر 
ِه ع هد الجر 0 0 ا ورد ار لي م 0 عاد 0 أيِ أن كفي . عاب لفون 1 


000 آذ هه 


0 الحادة 0 م ع مالا ١‏ لك فضاها 3 اه م 00 دعل فيل ل 8 000 د 


ب ان تون ع .ا اه وه ترا سه مه 


وجدها نبوا افير وردها ِقَضَاءٍ أو بعر قَضَاءٍ (الندية ف لباب الثاني ف المقصل حامس من الْكَمَال) . 


سقوط أجل يوفاة ة لأسيل أو الْكفِيلٍ أو برفاتيها)». 
قن إن اليل لا يطب قَبِلَ حلول الأجل. كن سقط الْأَجَلَ في حَقٍ الكفيلٍ يوقاته. ويستوق المكفول به حَالّا من تركته ما 


كه 
هع دير سدم 


لْأَجَل قلا سقط في حَقٍ الأصيل بوقَاة الْكَفيل. 
وعليه ذا أدى الورئة المكفول به من التركة كانَ شم الرجوع عل الْأصيلٍ لكون الْكفالة بالأمي فلهم الرجوع عليه عندَ تام الْأجَل. 


َس م قل د 
كدَلكَ لوأدى الْكفيل في حيأته الدن الوجل بيحال قله رحو ع الْأصيلٍ عند عام أجل فيما أو كان 1 ذَلكَ فإِن كنت الكمَاكَ 


ع 0 


ار ولس 3 الرجوع قبل لك 
كدَلكَ إِذَا توق الأصيل بَطْلَ الْأَجَل في حَقَه وَل الدين. أمَا الأجل قلا يطل قٍ حَقٍ الْكفيلٍ لوقَاة الأصيلٍ حت أو أراد المكفول 


َي الَف رمي الإتكار لل حول الْأَجَلٍ أو طلبه منْ الشركة فيو لَه حَالّا. 


دعسم ع ع 1# ير 6 


وإذا توفي الأصيل وَالْكفيل 3 لاحل طن ف ته من ما الطَالب استوق ادن من ترك الْأصيلٍ حالا وإن ار 
زر الكفيل؛ أن لسن ليث ف للمتيما بعد الوقاق > هر كارت قل ذلك: (المدية في الاب الثاني في الْمَصلٍ الخامس من الْكمَااد 
والدر امار 0 المختَار) . 


1 ا ا ا لاا مدق اط ع + عدمهه .2ه . رجي 


مسالة اولى ا را ا ل لا لا ا م 


َ ارق يوم «ض هر ا فر« . عرص عر 


فلا مفيواد سْوَاءٌ كان ذلك الشخصن حاضرا أو قانا أما إذا كنتْ عير موه ملا يصح التأجِيل. (اهدية فى مسائل. فى بهن 


الكفالة) . 
مسأل تائيه - أو كمَلَ أَحَد بدنِ مُعَجَلٍ عَرِ الْفَرْضٍ كَمَاله موجه إل مدَة معاومة فَيوَجَلْ الدنْ في حَقٍ الأصيل والكفيل أَيِضّاء ون 


اتَقَقَا 85 الشّاهدَان في الم مان والمكان واختلًا ف أجل وَكائتٌ الدغوى ف الْكَمَاََ اال َقَالَ أحدها: كفيل به إلى شم شور » وقال 
الآخر: إل مَبرينِ فإِنْ كان المدعي يدعي أُقْربَ لْأجِلينٍ فَالْقَاضي يقبل 0 وان كن يدعي أَبِعد الْأجَلنِ لا يقبل ين 
(المندية في المح المربوي) . 

أن جيل في حَقٍ الْكَفِيلٍ ترم جيل في حَقٍ لأسيل حا لَكِنْ | ذا شّرَط الطَالبُ وَقْتَ كَل لتيل كفل ا 
ات لتََجِيلَ إن نفْس الْكفيلٍ فلا يوَجِلَ الدين في َي الأصيل أما ذا كَمَلَ قَرْضًا عَفَالَ موَجَلَة نبت التَأجِيلٌ في حت الْكُفيلٍ 
ون الْأصِيل» (لدرُ ار ل ): 

0 الكل أجلن وأَضَافٌ الأجل إل نفْسه ع مارم كو لت الأجل في حت الكفيلٍ فَقَطء وإذَا َالَ للطالب: أجل الدَ 


هه سر 


ول ضف الأجل إل شية وقن الطاف قت التَأَجِيلٌ في حق الأصيل وَالْكَفيلٍ ف (المندية في الْبَابٍ الثاني في المَصلٍ اخامس 


51121120 567 


4 الككاب الثالث الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب 


و © حب نل ير 
الْكمَام . 
من 
-ه ع8 مه 


مسألة ثالثة - أو ادع أَحدَ عل آخر أَنّهُ كفيل بألْفٍ قرش عل فلان منْ جهة الْمَرْضٍ 


(المادة 655) و أجل الدائن دينه في حق الأصيل 
كن حَاليةه لي الْكَمَالةَ مطلمًا أو أََرَ يالْكَمَاَة وادعى لتأَجِيلٌ و 0 الشبود يها محل إلى سنة والبعض الآخر 


وعم ساك 


تيد نما حَاليَة كت الْكَمَاله معجلة : الصورق اديه في البَابٍ اثالث من الْكَمَاَم) . 
إٍ اناده 3 رأعل الذَائنٌ 5 2 حق الأصيل] 
اماد م أو أَجَلَ الدائن ديته في حق لْأصِيلٍ يكُونُ مُوَجَلَا في حَقٍ الْكَفيلٍ وكفيل الْكفيلٍ أيِضَاء والتَأَجِيلٌ في حَقٍ الكفيا 


ه ءََ 


الأول تأَجِيلٌ في َي الْكَفيلٍ الثاني أيضَاء وأما أله في حَق الْكفيلٍ فََيْسَ بأْجِيلٍ في حَقيٍ الأصيل. 


22 2ق سام رك ةل در ف ساس اه 


أي أو أَجلَ الدان دين في حَي لأسيل وكانَ الكفيل مطالبا لد معجلا كن كَمَله كمال مطلمّة يكون مولا في حت الْكفيلٍ 
وكفيلٍ الكَفِيلٍ يضَاءٍ أن 3 َع اماه 

وعليه ليس للدائنٍ أَنْ يطَالبَ لأصِيلَ وَالْكَفِيلَ بالمبلخ المذكور قبل حلول الْأَجَلِ. 

ا اميل لََجِيلَ كا يع ا كيل وَلْأْصيلُ حَالَا به (الدر لحار 0 امحتري) 

اذا بهذ كليل مكتيل كرون لجل في حت الكَفيلٍ الأول تأَجِيلٌ في حَقْ الكفيل اَن أَِضَاء لأنَّ الْكَفيلَ بِالنّسبَة إل الثاني 


روعي 0 و 


لصيل وكفيل الكَفِيلٍ كفي صن المكفول عنه مباشرة. 


ل من الكفيلٍ الأول هنا م يناه سَرْحًا مر اليل الأول الذي يكفل حَسَبَّ المَادَةَ (38) أُما إِذَا كَمَلَ رو بدي بع 


. حب ع تر ره5 مه 


أن فب دع مجه في اَذ 0080 6 لا جل الدرن في حت عمو ذا أله الدائن في حي رَيدِ > أو را الدائن رَيذَا من 
ا رك لِك رازه 0 والوماء ا أي ايه لساك كلإراء 0 


لس ساس 


سك وداه د 


أن لأمْللا. اق 

وعليه قإلطال إِنْ شَاء أنْ يطَالبَ يلين الأصيل َال وان َاءَ أَنْ ِطَاابَ الْكفيل بعل اولك الْأَجَلِ. وَعلّ هذًا فلو أدى الكفيل 
اديت قبل حلول الأجل ليس له اجو عَلّ الأصيل قبل حلوله» أما إذَا رد الكفيل الَأَجِيل فيرد وَيطَالبُ بالمكقول حَالّا (رد 
المحتار) لكن جيل الدنِ الذي يِمَم في حَقٍ الْكفِيلٍ عل هذه لعو عير في حَقٍ الأصيل إِنما هو فيما أو أجل الطالب ادن 


2420-1 ًٍ 


عَنْ فيل بد أن كفل به َه حال أما ل َل بِ ًا َال موّجَلهفكون ذل ال مَل في حي الأيلء والكخفيل 


0 ره © سَ م ماهم 


مسألة أولّ - ذا أجل اللكفيل الَكفول نه مح ذَلِكَ يما ويس يصَحِيج في حَق المكفول لَه ولا يكون المكفول لَه فد أجل ديعه 


ع اضيا اريس سيد 


أمَا لو أَجَلَ المكفُولَ له الدنَ حم ذَّلكَ في حَقٍ المدين وَالْكفيلٍ كما 6 هو مبنْ في المَجَلَد (المندية في أواخر الْبَابٍ الثاني منْ 
الكَمَالة) ٠‏ 


مَسأَلَة كانِية - ذا اتَمَعَتٌ آجَال انقَضْتَ في مد د واحدّة ارال أغد الأصيز بوالكليل 
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(المادة 656) المدين مؤجلا لو أراد الذهاب إلى ديار أخرى وراجع الدائن الحا كم وطلب كفيلا 


(المادة 07) لو قال لخد لآخر أكفانى عن ديق الذي هو لفلان 


سبد أن ألما با كن الَر داحلا في الس يي لجل الول وني في وت واد وا يد كل مما عل جدة يحون 
الاج سنة ودرا (الهندية في اللَحل ترون 

[ (الَادَهُ 05:) المدين موَجَلَا لوَأَرَادَ الذَهاب إل ديار أَخْرَى وَرَاجَمَ الدَائْن الاك وَطَلّبٍ فيلا 

ار 

لمدين مَوَجَلًا لو أَرَادَ الذَهَابَ إل رايا راجح لدَائن الخ وطلٍِ كفيلًا يكون حبرا علّ إِعْطَاءِ الْكَفيل. 

د ان ذا ل يغط المدِينَ كفيلا أو رَهْن ام عه عن السفّر. والذكر عل هذا المنوال فيما لو كان المَدين 
ل ان للدائن: عيك أن دهي إلى احيث ردهي مين وتطالبة ادن عند غول الْأْجَلِ. لأنه و كان الدائن عبرا عل 
َلك كان لَه طَلب تَمْقَات السفر فَضلا عن الدين (رد المتَار. وَوَاقعَاتٌ المُفتِينَ) ٠‏ 

ال لال قلطا كاذه فَإِذَا يكن يد الاير عل إخطاء فل واد الت 


َس سا ّةه مهةمامائر ماه 


كَدَلكَ إِذَا أَرَادَ الأصيل الدَهَاب إل مراك كفي أن بنعه عن السفر بقَوله: (رد ادن إل 1 وَإِلَّ الطالب أو خَلْصنِ من 
الْكَمَالَة بإراء المكفُول لَه ياي منْبا) وَذَلِكَ إِذَا وََعَتْ الْكَمَالة مي الأصيل أ ما إِذا ل تكن بأمره قلس لَه منعه؛ لأَنَّ ل 
سام كر ا 1 2 وش اسيل حت أنه لَه لا ينم بالا متناع من أَسليم نفسه معه ( حد 1 
المحمَارِ في آخر الكَمَالَة) . 

كدَلكَ فيل بلتفْس أَنْ ينم الأصِيلَ عَنْ السَمرِبقَِ: (سََْ تفْسّك إِلَ الطَّبِ وَحَلَصْنِي مِنْ الْكَمَاَم وَدَلِكَ إِذَا كات الْكمَال 
بأمي لأسيل لا فيس له ذَلِكَ. 

(اَاد 6) لَوْقَالَ أحَدَ لآحرَ أكفاني ع يي الذي مَللَان] 

لاد 0 1 4 0 أي م ص يني ي الي كرد فبعدٌ أن 00 وأذى ارما دل ال من كقالته اانه 


لاس لس رز ررم ونه ار اير و ل رب 
واد جيَادًا جع على اليل يزيوف لا يجياد وكدا لو كفل 53 دراهم َصَاٍ على عرروض رَجَمْ عل الْأصيلٍ بالدراهم م التي 


ارس موس له ساس 


كفلها وأما لو كفل ال قرش ا مَسَمِائَة صِلْحًا رَجَمْ عل الْأصيلٍ نسمائة. 


م ا 00 


+5 


4 بح الأنقرويّ) ٠‏ 


عد 7 سه ل ع 6 سس سئر عا مع سر شر و 


َوَكَالَ أَحَدْ لآخر: خفني أو امت عن يني ال كان فق مره َل عن دي د أ وى وَل القن البو 
ل الأصيلٍ وَيلْرّم أن تكون الْكَمَالَة واقعة 0 الأصيل 
حت يمكن الكفيل الرجوع عليه يما أداه» وقد اختلف في صورة الأمي الذي يوجب الرجوع فَالْكَمَالة التي تمع بِقَولٍ المدينٍ لآخر 


(أحُدَني عَنْ دين ال لقان يشرط أن يُونَ ما تمن عي) تَكُونُ موجبة للرجوع في حَق الطرقين. أما أو قال امن ديني الذي 
لفلان وكفل بَاء على هذا لاسر فاك ويون ذلك لمم الرجوع للسمَار له مَاء لأنه يحتمل أن يكُونَ الْعَرَضُ من هذا ااي 
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أو طلْبَ التبرع فلا يلم لم الَلَ ما آم يكن حَليط الممور. 
لَكنْ عَلَ َأ الإمَام الثاني َو قَالَ: امْمَنْ دَيْنِ الي لقان ةا ون ل يقل (عَتي) وأجمعوا على أن المأمور لو 


د حا َع وهلي في عي من وَل أذ ولد أو ودج أذ أجر الريك ركه عن َل في الأصيل: والخليط أَيضًا الذي 


يأحذ هله ويعطيه ويداينه ع 0 المَالَ والظاهر أَنْ الو يسيم سو ادي وعافه فيه » انتَى إرد المحتار بتغوير ما) وظاهر 
عبارة الجا يوافق 7 ذَهَبَ إليه ه امام الممَار إليه واد مسأَلتَان بقَول الْجد إِذا د المسألة الأول : و أذ الكفيل لين 


اناه الأصيل وهو غير عار بأد ينه ف استرداد مبلغه م الدائن (أنْظرٌ اماد 6 ولس 1 لجو عّ الأصيل به وإ 


جا شما 


ا 


رت لم ليرير ههه 
ا كفالته بامره. 
ص ان 
- ه ره ير ره بيرم ل 42 ع بد بج ءَهَ هه ماي م هرهم 


كذلك الح فيمن يودي الدين متبرعا؛ لأنه ف هذه الصورة ل 1 مؤديا لس لان الأصيل أداة من قبل (رد المحتار» 
والأنقروي؛ وعلي أقّدي) . 


ا َ له كران 


المسالة الانية - ليس فيل أن يطلب ال من الأصيل وهو م وده وان كن كفيلا بالأمر. 
؛ لأَنَ الكفيل بلك دَْنَ المكفول عل أن لأَمِيلَ بعد أدائه ولس قبل ذلك ولكن و أَعْى الأصبيل إل الكفيلٍ قبل أن يودِيه على 


َه ل لير 


أن يؤّديه ف الأصيل فليس 5 استرداده وك ده الْكفيل إِلَّ الطالب 5 0 المحم 0 3 أن القَاعدة اموي ف أو أعطن 


2ه دمه2 لس هت سس نمم 


احد شَيًا لغرضٍ بيج فيس له استرداد ذلك منْه ما بتي ذَلِكَ العرضء 57 كن الْعَرَضُ في هذه مسأل ديه لين فقد تعلق 
بحقٍ الكفيلٍ الذي قَبَضَ الدراهم وما بتي ذَلِكَ الْعَرَض قلا تسرد الدراهم ما ل الأصيل بِعَدَ ذَِكَ دين قله استردَادهًا في هذه 
الل وَكدَا إذَا أَجَلَّ الطَالبٌ لمن عل الْأصيل قله استردادهًا أيضًا (رَد المَُار) . 

ما ِذَا ل يكن الكفيل فيلا يأ الأصيل قبي الْأصِيلٍ عَنْ إغطاء المكفُوٍ به مِنْ الل الذي أعطاه ياه معتبر. أَما إِذَا أل يعط 


ّهة عومسم اس د سم 5 


الأصيل ذلك بقَصد إعطائه إلى الطالٍ وأغطاه عل سَبيل الْأمَانة قله استرداده ا ار بقوإه كأعطيته 
ِل الطالب ممتَضَى كَمَالتي عَنك. (الْأقروي في مسايل 5 شق من الْكَمَالتَ اى تارم المختَار) مخلاف ما إِذَا 53 الدهم 


عل وجه الرَسَالَِ أَنْ قَالَ الأصيل للكفيل: حل هَذَا المَالَ وادقعه إل عا حَيْثُ لا يصير اذى ملكا للكفيل بل هو مَل في 


رهام اس عن 1 ساس نا سم بقح ” عت ٠.”‏ عيض 


يده لير لانه تعلق ِالموّدى حق الطالب وهو بالاسترداد يريد إبطاله قلا يمكن منه 


ا مش لشو ١‏ عه امه اه ‏ ننل د م ا نه ارا عبط "هاتف . 0 | «عد ا "يزه ع ٠.‏ . قم يه عرص عنصو عرق يوا | “رمي . تيم 6ه ان “مه 


5 متلا: أو أدى الكفيل بديْنِ ذي 
رَهنِ ذَلِكَ الدينَ واسترد من الدائنٍ الرهن فيس له أَنْ يمسكه عنده يهن (الْأتقروي في الل المزبور) ٠‏ 


ته ره ير - روه عءة روم 


كذالا َل بن يل بن الع بد تأي إِيُّ في الع الِّي في يده بانع ولد يل إلى النفتري أي أنه يس له أن يأ 


0 ين ا الى سس تر 


اليم ويوققه في يده استنادًا عل الحَادَة (707) لاستَيمَاء القن ( (لتتقيح) فْهم منْ عبارة المجَلَد (أكفاني عن ديني) أنه إشترَط في 
رجوع الكَفِيلٍ عل اللكفول عنه أن َم لكا ا عن 

الم ما أن رحتنا رسكي 

لم الحقيقي: هو كَمّولٍ المَدينِ لأحَد: أكفلني عَنْ دَيْنِ الذي لقان كا جا ع 


وض الم الحكي بأمئلة ثلالة: 


2 ُُ 
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هم بر موس ير مرمدم صا هو مه مره م . َس 
المثال الاول - ككفالة الاب بمهر زوجة أبنه لمجي 
قل تررك انيه و8 َس عراش 


مثلا 0 ستو هر و عد ا الأب من 00 0 الآعرين 7 حصة لاي الذكور ين امرك ل لأن لذب يعد 


6 
وان سل 2 ل وعهة 


ل 50 يدون أت فتعل 0 علي أتبي) . 
وف الْكمَالَه بالأمي هذه للكفيلٍ أَنْ يرا جع الْأصيلٍ بعدَ أَدَاء الديْنِ كي ذَهَبّ إِلْه | لومم أبو يوسفٌ رفلت ين جه امابوار فر 


فين حمل د 


5 و 50" 


يشرط رجوعَ الكفيل بَعْدَ ذلك عل الأصيل أو له يشرط صَهَانَ سبل بالمكفول به إذَا أداه الكفيل. 
وإذا انكر المكفول عنه لان كيل إِنَاتُ ذَلكَ (الرَاِية الشرتبلالي) (أنظر الَادةَ /) . 


وسمَة َس ص َس 


مت أو كل 0 يدل الإجارة مر المستَأجر كاه هو مبين في المادة ىم وعد أن دض ادل ِل الآجر ذلك الشخْصٍ ا 
1 ره وقوله: (ديني) د عل أن الْكفِيلَ المي م أدى ما 3 عَلّ الْأصيلٍ كان له جوع عليه. 


01 ل" جيه تت 


ع الرجوع قبل ذلك. 
ملا أو كفل يدل الإجارة قبل أَنْ ّم الماع الاج حي الكفيل دل الإجارة قيس له وه ع الأصيل في الحآل. 0 
المْحبَارٍ في الْكَمَالَة) ونوج هذه ا ف الآني. 


رء ع م سشٌ 9 سه م 


والواقع أن الْكَمَالََ بلا أي وإ كانت صحيحة فهي تبرع فلس للكفيلٍ بعد أداء الدين و ع لصيل (لدرك 


ل ال 0 هد سمه 


م 1 ايه وَبعْدَ أَنْ قيِلَ الطَالبٌ أي الدَائن الْكَمَالَةَ عنه يبا عنْد سماعه يوقوعها أدى الكفيل الدينَ 
أن 02 لاع 5 ا ع صورة 0 الج , بياب الْكفيلٍ وقَولٍ المَكُفُول له فلا تب إِلَّ ِل حال توجب 


0006 
- 


. ا 000 


لج 04 (الدر الحا 4 لمحا قبي الحوالة وني مُوضع انحر من العا » 

لَكنْ هذا المَرقَ يون بالنسبة إِلَ الطرقين؛ لأن مَاريان أ كَل قد بإجابٍ الكفيل وقبول المكفول له. 

3 الإمام الثاني فَِمَا أن ال يذ جرد إِيجَابٍ الْكفيلٍ فلس من تفريق 

في هذا الوجه ؛ أنظر رح الحَادة (381) أي أله له حَق في الرجوع في هذه المَسأََه يا ذَهْبّ اليه الإمام الثاني. 

مال الثاني - أو نكر الكفيل الْكَالة وَأ بت افون أ َيل بأ تفل عن ا عه َأدَى ال هلبع عل الحو 


رومع غ2 سد ه رمه م مسا ووّه يه 


عنه؛ لانه وان كان ف طلت ا ب إنكارٍ الْكفيلٍ الْكمَالدَ بالامس تناقض ققد عني عن هذا التَنَاقضٍ نا عل الحادة (غ:ه١5١)‏ 
د الحتر) ٠‏ 

لا أنه إِذّا كدب الْكَفِيل اشير : وأنكر كمالته بالأمي بعد الحم أيضًا فلس لَه الجوه عل الْأصيلٍ بعد لأنّ هذا الإنكار يعد ا 
اليه في قصل الدعْوى في الْكَفَال وم 01 


له 


هَد بين في المَجلَه أن الذي يمي بالْكَمَاَة هو ال ين لأنْ الكمَاله التي تمع بأمر أجني هَهِي كَالكَمَالةِ ني تمع يلا أمر. 
متلا أو قَالَ أَحَدٌ لآخر: أكفل عن فلان ديه الذي لفلان. وكمَل الرجل عنه بالدينٍ وأدى الكقول يد .فلس 4 الرجوع عل لامر 


رد المحتّار َك 


ل 2 2 .عبن ع و كرا كل 


كذا لو كل أَحَد آخر بِأنْ يعطي فلَانًا كفيلا بنفْسه وبا حك عَليْهِ به وَيعْدَ أنْ أَعطَى ذَلكَ الشّخص كفيلًا عَنْ المدينٍ عل الوه 


/ا 5 51121120 
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ورة ع 


اكور حم عليه كد قرسا عاب اليل يالب لذ كور مع ذلك الجل ويس للكفيلٍ أن يواخ لكل لشيء؛ أن ارول 8 


ا ل ل 


ازا الرسول؛ لأنه 0 من كات العقد ولا قبوله وإثما وج 8 57 الأمي بِالْكَمَاَة عن الْمَطُوب والآعٌ بالعقد لا يدَاحَدُ 
بحَقُوقٍ الَْقْد اندي في مسائل ل ٍ بن اَل . 


و م الصبي الحجور لا 2 له وين ع 00 

عليه ا ص اع قائلا (أكفل دَيْنِ الذي لفلان) َيِل الرجل وأوق الدين فيس له اح عل الصبي اجون الام 
أما ام الصبي لمَأَذُونَ 0 م البالغ مر ا (الندية 5 لباب الأول من الْكمَالة) و اس ا 2 
كه 5 / 0 


ملا لأس الوَصي أَحَدَا أن كَل د اموق وكفَله وداه حَسَبَ الْكفَالِ كيل الجوع عل ترك المت وليس عل مَالِ الام 
(آدَاب الأوصياء) . 


امال اثالث 0 ين الوْصِي ص اموق جع م كته (الندية في الاب لاني في الْمَصْلٍ الا و 
وَاْجََاَةُ لامي : موجبة وا ادا كن لين لَارْما ما سال 0 طلقا 


دالخ اله كسم 5 عير را اين حمرلا امن .22 و شيا من لل 


ملا لوَأَمَ الأصيل أَحَدَا بكَمَاَة الْكفيلٍ بِامَال الذي ِمَتْ المطالبة بالمبلغ ذ ذمته وبع أن كفن 

هَذَا اسمَوقٌ الطَالبُ دَينَهُ منْ امكفيل الثاني ملْكفيلٍ هَذَا الرجوع عل الأصيلء (المنْدية في الاب الثاني في الرابع مِنْ الْكَمَالة) . 
إِذّا أَدى الْكفيل الَكْفُولَ به الموَجَلَ إِلَ المكفول له حَالا - فلس لَه الرجوع عل الأصيل قَبلَ حلول الْأجَلٍ. 

كدَلكَ لو كَمَلَ أحَد بأجرَة وأعْطَى الْكفيل الْأَجرَة إل الآجر قَبْلَ أن يلم اسأر - إِيَاوُها ليس لَه الجوع عل الأصصيل إِلّا عند 
ُزوما إياه ووجوب أَدَاهَا عليه (أنظر الموَاد 451 و 458 و 4594 و 400) ولس و قبْلَ ذلك (الأنقروي في الْمَصلٍ 
الثاني منْ الْكَمَالَم) . 

ذا َقّلَ الْكَفيلٌ باخل لجل ل الَحلٍ الممشْروط وَكنَتْ الْكَمَالة المي له الرجوع َل الأصيل. 

ملا أو كقَلَ أحد الآخر الذي 1 يرث من ابه مين قل كذ إل اللَحل لاني وتَقَلَ الْكَفِيلٌ امل المذُكُورَ إِلَ ذَلِكَ اللَحل 
له الرجوع عل الآجر بأَجْرِ لمثلي يوم التَقْلٍ وَدَلكَ إذَا كلَتْ الْكَمَالدُ بالأمر. 

الك في كمال الخياطة طٍ هَذَا الوجه أَيضَاء (المندية في الْمَصلٍ الرأبع ص لباب الثاني من الْكَمَالة) (أنظر 2< المَادة 31) . 
8 مسائل في عدم حقي الع للكفيلٍ بالأمر: ليس للكفيل بالأمي الرجوع ِل الأصيلٍ في المَسَائلٍ الآتية: أولا: لو أبراً الكفيل 
َأ يدي عله سب الكقالة بل اكور أو وم لهس ل حقَ في لجع بد َل حو 7 - إن الكفيل آوَأ 
لد بعْدَ ذلك إل الطالب و 7 الأصيل» (المندية في الْمَصَلٍ الثّالث منْ البّاب لاني منْ الْكَمَالَم) . 


مه 1 سير 


والخلاصة: أن إراء الْكَفِيلٍ لْأِْيلَ صجيح ول م يكن الكفيل قد أَدى اللي إِلَّ الطاب د 


لمك مله هود هه ا ا ا وو مه م َسَ م 


ا 0 اا من تر 


ور م م 010 


0 الدين 24 0 7 1 0 لصيل 0 الوا 2 2 لديم 1 
ثانا ورا الطالب الْكَفيلَ الام ما إسقَاط فيس ا الكفيل كود الرجوع ص الأصيل. 


دى 


مد 


5112161208 51546 
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ه هم 


الإسمّاطء كَقَوله للكفيل: أرأئك أو لَكنْ المَكُفُولٌ يه لك حَلَالّا وما َابدَ ذلك منْ الْألقَاظ. 
0 برا الطالب الْكَفِيل عل هذا الوجه إبراء إسقَاط فللطالب أن يستوني دَينه مِنْ الْأصيل؛ 5 ا سقط عنه ذلك الإبراء (رد 


ب 
ره مه 


المحتار) . 
أما إِذَا أبرأه إبراءَ استيفَاء وكانَتْ الْكَمَالةَ بالأمي رج الكفيل ع[ 0 
0 الاستيقاء» كقوله: أَحَذْت منك الال المكفول يه أو بما ألك قد أديت الدين قدمتك بريئة وما سَأَنه َلك منْ الألقَاظ. 


7 - 


عو > لس لسرن سا بير سي س بريو 


للمبرئ) ا اراد ويقبل جوابه في ذلك 


31 


إِذَا 3 مَك في البرَاءة هل وَقَعَتْ يإبراء إسقَاط اوناراء اشايناء سال اظُّ لب (أي 
0 في ال الاب الثاني قٍِ لخر ادل 2 0" . 


ا ع 


2 ثانية من تفيل كفي لج 0 أل بهذا لام اَن ٠‏ ويل المندية ف لباب الثاني ف قمر الرابع 


هه اهس ل عر هر جيه نر ُّ 


رابعا: إِذًَا ادعى الْكفيل الأ أداء الدين سيدق المكفُول عنه وَاستَوقٌ الطَالب لين م قانية سن المكفول عنه بعد 1 أده 
وحلفه الِين فليس للكفيلٍ اجو عل المكفُول عنه. إلا أنه إذَا 1 الكفيل البينة على أدَائه لين قلت من ذا 0 الطَالب اين 


آذه 


ا د 


0 هذه اليب ف مواجهة لصيل وني هذا الحآل , مجع م الْكفيل عل الأصيل (أنظر الَادة كل/ا) . 


دم وه ماده 


ولو أن لآم قال للمأمور: ل لفان عل لما شبعه رسك 0 كن هذا ارا إِنْ 0 الفرس يا ثم اختلق َال اي المال: 
اي إل كل أت ا وقال الي الع ايد 0 00 صاحب وا ل رس 


سيد ص ب سمه 


و نات ةلد 


اشاب قلت بينته 1 11 قضاء 7 الَْائبِ ب ال ص ين امل 95 من 7 الثانى ف العم . 
اك الح عل الأصيل وكات الموّدئ 2 )3 كفل ِ 0 عليه بالمؤدى واذا كان المؤدى غير ما كفل 2 وم 
عليه بالشيء الذي كمَله ولا عار لمؤّدى أي أنه لو أعطى الْكفيل إِلَ المكفول له سَيئًا غير الشيء الذي كَمَلَ به به فيس للكفيا 


يس سر ا موب ىم 


رجو ع لصيل ب به أن رجوع لكف بحم الْكمالة وبا أنه يكون الكفيل بحم الْكَمَالة مالا للدي بعد أَدائْهِ فيكون كالكفيل 
أل ف لدان صل م َف أيضًا أَحْذُه. قصَار م إذَا ملك الكفيل الدْنَ بالإرث يِأَنْ مَاتَ الطالب والكفيل 


وو ل يت سير 


وارثه فعا عنةو ] ارره الطالب لد بن للكفيلٍ 


2 


َك ولب ب فول بن وص الي مع أن ةلد ا مص اجن َه ال ولس الي على فيل عل امار 
لأن الواهب إِذَا أذن أموهوب 4 عبض الدين جار استحسانًا وها يعقد الكفالد مسلعله على قبضه عند الأداء وهذا بخلااف رن 
يقَصَاء الدرن فإنه ب جع : ما أدى؛ لأنه ل يك لين الأَدَاء 9 المحتَار) . 


م ره سوم 


وإسلئ بن هذا الحم المسأَلد الآنية: إذاكن اعد السام : فيه ليمي وعد أن أوقاء إلى المكفول اه ارو م ال 
شيمة امسا فيه» (الهندية في اباب الثاني في المفصل الرابع 0 الكَمَام) : 


51121120 5. 
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رص لدان ًّ دار من لدت كَأَنْ كان لين الت جيدي. 

صا عن كَائماة َه جع يدل الصلح َقَطْ؛ٍ أن ذمة المدين قد برأتْ بِذَلِكَ الصلح عن الباق وَسَقَط عد اسع اا 
(09ه١)‏ ؛ ناي ل حو حَسَبَ الْكَمَالَةِ ملك ذَلكَ المقْدَارَ أي بَدَلَ الصلّح ف ذمة المكفول عنه ققّط كم بين آنقَاء 
اج باك 


عع ”ع عر 


اذا أَعطى مَالّا منْ جِدْسِ اع بدلاحن .يدل الصاح المْذكور يرجع أيضًا يدل د ولس يدْس ذَلِكَ الال المعطى أو بقيمتة؛ 


ع 24 


أن إِعطَاءً مال من جِدْسٍ غير جذس دل ؛ الصلع معاوضة بن كفل وَالدَائنٍ لا دَخْل للمكفول عنه فيها ور وسكسارة تلك المعَاوضَة 


ل يا رعرع 8212 ع ةم 


0 ص 0 والشخص اثالث الي هر بين لٍِ 0 0 هذه و العاوضة 0 باحق 007 :1 جوع جرع اليِ؛ لأنه 


اب ا رسو ل دار الل ال وك سول 


مه ع ا 16 واه ول ير ورم 


دين ماثة ميدي بعشرٍ ذَهبات 2 مجموع ادن وهذه الاك داخاة و في الففرتين الأول والثانية وماد هذه المسالة منهماء 


0 


- هوه ذه و مه 
٠‏ 


كلك كفي بالأ أن يرجع محيوة دين إِذَا تصالح على 0 ادن عل أن مبية الدائن الباني 8 0 بيانه في شرح 
الحَادة )م 


رلك اسه 20 


متلا و كَفَلَ أَحَدُ يأمي اَن بدراهم جياد 5 المكفول يه يدراه جياد د رجع ار جياد م أنه بجع بدراهم جياد. ها 


4 2 د اس ةنم وسرهة ري 000 02 وم هه 2 


إِذا أذى رقا وليس يزيوف وبالعكس عَفَرَ تفص بالمدين زيف 0 المكفول به يوقا رجع عليه زيوف م لو أدى جيَادًا 
ا جع عليه إلا زوف ولس يجياد. 

وَعَذَّانِ المتلان أَمثاة عل الْفقرة الأول من هذه المادة. 

كدَلكَ لو عَمَرَ تعن يأ اين دا رام قَصَاَ 7 وض كالكلاك از الؤزو اين الليات ركل نات والتقارائت 


موه سه 


والامتعة القيميات وهأ شَايَهُ ذلك من الأشياء المعلومة ة رجع ع الْأُصِيلٍ بالدرَاهي اق كلها: و دل الْأَشْيَاءِ المودَاة 
أن الصلح نا كنَ في هد الصورة 


ل مةئ نايبر في 


ا ل 0 عَنْ هذه المبَادَه مِنْ رج أو حَسَارة عل الْكَفِيلٍ والدَائنٍ الذنِ أَجريا المبَادَ وييذه الب بك الْكفِيل ما 
: في ذمة الأصيل من دين دن ف ارجرع عليه جع الدين. 


- 


م 4ه مه هس 


وَهذَا الال فك أنه مال للفقْرة الأول من هذه المَادة َل حدة فَهوَ هر مال للففرة (إذَا ل قم الصا عل مِقْدَارٍ ٠‏ منْهُ) الواردة في 
الشرح. 

أما أو َمل ب تفص بام ادق أَلْفَ قرش ودف خمسماثة قرش دحا ف عد “مسمائة قرش قلحا ولدين - جميع الألى قرش وهذا 
مال مال لمَقرة (وََما 86 الدائيَ عل مِقُدَارِ منْ السْنِ) . 

ا 1 ل عد من آثر أَلَفَ قرش وَكَمْل تفص شر هذا 3 بالأمي ويعد أَنْ أداه وتصَادقَ الدائن والمدين عل أنه 


و و رع لير 


9 للدائن عل المَدينٍ 0 مطلفًا يرد ذَلِكَ الشخص المبلع الذي أَحَذَّه من الكفيلٍ إِلَ المدينٍ ا 9 الْكَفِيلٍ (المندية ف 
الاب الثاني في الفصل الرابع) 1 


5112161208 ٠ 
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م 


م هة4ونة د ع4 رمه م هّه ّتَ 


مساًإة ثانية لَرَكَقَلَ أحَد من الع الي في ذمة المشتري بأمره وَبَْد أذ داه إلَ البئع حَسَبَ الْكمَالة وض ى المشْترِي المع 
م ذلك ابيع من المشْترِي بالاستحمّاق وَالْكفيل . ينظ فَِذَا رجع الكفيل بالغْنٍ ع المشْرِيِ َالمُشْرِي أيضًا يرجع ع 
أنعء ذا كذ ليجع دملا مجع التي عل اننع ما لا صر اليل ذا صم فيل فون ا ا أَخذ 


هم هثئره سه م ار ص 


عله من اانخ وإن شَاء صن المشترِي؛ لأنه ا يبق للبائع ء عند المشتري ا وَإذا اختار تضمين أحَدهها فلن 4 العدول إلى 
الآخر (الندية ف لباب الثاني ة في المَصلٍ الراء بع). 


م هئءة م د42 واه مه مه م وّه ّي عي لا سمس ها عبن عنن.. خت م 


مسألة ثالثة لعفل أحد كن ابيع الي في مه اخفتري بألرو ويد أن أده سمب ْمَل بانع تلفّ المبيع في يد البائع 


ل ال م 
َ. 3 


ابض رَجَم اَي يان على البائح سواء أرجَعْ الكفيل عل المشتري أو له يرجع. 


ما ذا أر يلف البيع في يد البائع قبل الفبض بل رده المشتري يعيب قدي فبه قضَا أو يو مضا إل البح أو كنَ الرّد عنيا 
الشُرط رخاوا شري أن يرَجِعَ عل البئع ع بالْنِ؛ ولا سييل للكفيل عليه (الهندية في لمحل الَبوي) . 


مس هكوئءة د م4 و 


مسأَلة رايعَة - إِذَا أدى الْكفيل الأ 9 وكا له الرجوع ع الأصيلٍ َو راد - الادعاء عل الْكَفيلٍ والطّالبَ عَائبَ 


0 َه ل كل سس تسيل ص سل ساسم مع ع مس 


لان الْكَمالة أن ادن رشوة :أو قار ار خيفة وأقام البينة فلا 02 0 ع الأصيل َأدية المكفول ل ا الْكَفِيلٍ وعد تاديته 


سر 2ه4 روير ‏ سمس َ - 


قر يأنّه دين غير صحيج برِعءً الأصيل والكفيل معَاء (المندية في الاب 


فق - 


1 وو رو لير 
اشبه ذلك 


- 


أَي أ 


وما ىْ 


سد وولرة م همه لم بيرم عمسف 2 سام 
قية 


2 هو مبين في المَادة (19) إِعَطَاءُ المكفول عَنْه الْكفِيلَ رَهْنَا وإذا تف 


(المادة 658) لو غى أحد آتمر فى ضمن عمد المعاوضة 
سه عر وهاهةبر وا ل 01 عو وومةه عجعج ا وي مه 00 


ارقن كير في يد الْكَفيلٍ وكا مساويا لا سيرجع ب به عل المكفول عنه عد الكفيل مستوفيا حمّهء (الحندية في مساءً 


ل قي 2# 


. - 


من 


هع 14 
امن 


3 


الكَمَالَم) . 
مال ساوسة 2 إى كفل أحد ينا ذا ره يَأ المدِينٍ وبَعد أن أداه إذَا سقط الدين يلَفِ الرهن المَدكور في يد الدائنٍ رَجَمّ الكُفيل 


عل أل وها يما أخلى من الذائن كبلك ل سقط الل ب المع في يد الأ مل لض بعد أذ حل ف بأمر 
المشْرِي وأداه إِلَّ البائع مَلْكَفيلٍ جوع ِل المشْترِي وَهَذًا يرجع عَلَ البائع باقن الذي أغطاه إِلَ الكفيلٍ (الهندية في مُسائلَ 


شقى) . 
مسألة صابعة ده بدين أحد عل آخر بذ َلك أَحَدَ لدان ممَايل الدينٍ المذكور ولا هنا من الْأْصيلٍ أو اليل م أحَد 
آخرَ مِنْ الثاني ولف هذا ارهن حلي في بك كردن سَقَط من الدين نصفه إِذَا كانت قيمته تفي بالدنٍ (الهندية في الل الربور: 


[ (لَادَةَ 64) لَوَعََ أحد آعَرَ في من عَفْد ا 

(لاذّ 04) لوعي أحَدآترَفي ضمن عفد المَاْصَة بسن رمقلا وى أَحَد َه بابق أ الْشْترِي 
مِنْ البائع كن الأرض مع قيمة الا حين اليم كدَلكَ لو قال أَحَد لهي السوق: هَذَا الصغير وأدي بيعوه بضَاءَ 
م بْعد د لو طهر أن الصبي ولد ع أل السو أن اوه ين الَاعة لني بَعُوها للصَي. 


رةه سمس 202 رن عر د ا 


أو غَيَّ أحد آخر في ضمنٍ عمد المحاوضة صَة وهو كلبيع الصحيج والفاسد والإجارة والقسمة وقااشه ذلك م من العقود حنمن باشرزةة 


أ 


00000 5 


ذنته بالتجارة 


- 


إن 


أه+ 51102112 
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وق لَه من عفد المماوضَة ويعيارة أخرى ل بوبح العو و افده مان لأنه كا كانَ المشْبرِي عجرا عل تلم المَشْفُوع 
تنيع وبأخده اَي را وَل 7 ّ دتري قد ره 


م اسه 


ناو ضْبطثْ عَرصَة يلتاق عد أن أحدها أحد بالشتعةء من المشتري وأَلقَا فيا أبنية فلا يأَحد ذلك الشخص قيمَة الْبناء من 
المشْترِي) (أبو السعود في الشْفعَة) . 

مَل من ليع - ملا و اشيرَى أحد عَرْصة مِنْ آخرَ طَانًا ها ملك وبعد أن ب علا طهر للعرصة الذكورة مس مستحق مَصَبَطَها بد 
الإثيات ت الم واللَضٍ أَحَدَ المُشتَرِي من البائع ولو كان الع ص الحم 5 رض 85 5 الذي أَعْطَاه لبائع مع قيمّة الْينَا 
حين تسليمه إِلَّ البائع (التنقيح في الاستحمّاقِ) وإذَا كن البائع وي الم تتاقيمة اناهن يمال اليتم. 


- 


كل 


1 


س 4 مومه 


وني هذا المثال بيان جوع إشيئين: 

ون اجو , بالقيمَة والمُصود من ذَلكَ بَدَلُ المبيع > هو مُوَصَمَ في الشّرح أي اللّنْ الي أَعْطَاه المُشْبرِي ِل بائعه» وَالسَبْبُ في 
ٍ حَقِ ابجع هذا هو: 

إِذا ضبط ابيع بالاستحمّاقٍ وذَلك أكبر العيوب ف ابيع ليع المطلق كا جَاءَ ف الحادة دعسم عنصي سلامة من العيوب 


دري أ أن يِصَمِنَ البائع بِدَلَ المبيع َل الْوَجه المذكُورء (رَد المُحْبَار في المراحة والتوليّة) . 
انيما بولساو رك ب و اه من مثال المجزّ هذا شرحا ومتنا وما 
00 يلم أ بسر اليا كا إلى الباقع حى تؤحد ل أيهم بن عبارة (قسته من اللِم) ) الواردة في المَجَلَ. 


- 


وإذَا سَليَه المشْتَرِيِ إِلَ البائع أَحَلَ أَنقَاصَه لنفسه بعد 0 أنه إذَا آ بر الْبناء إلى البائع فليس للمشتري أَنْ يطَاابَ البائع 
د الْحمَارٍ في المراحة والتوية) . 


ملا أو و مر ا ارسي م فلس للمشتري 


ماهس م هلاه دس مع و سه ب 


د إِذا جر الشيري ع قلع ْنَا والبائع 0 رقلحة ور ادرضة المستحق َإذًا حَصَرَ البائع شري الرجوع عليه بدن 
ابيع قط دون قيمَة الينآء. 


كنا ل جر اي على هدم لبا عل اورجه امسر اننا وبعد أن ؛ لدم بعضه صر البائع رن لقم الام لأبائع وَأَحَدَ 


ع قر انا بر وم 


قيمته منه والبائع ببدم ذَِكَ القسم وَيأَحْدُ أَنقَاصَه لنفْسه لكنْ للمَشتري إِذَا شَاء أَنْ يدم الْبناء وَيأَخدَ أَنْقَاصَهُ وفي هذه الال ليس 
2 ع ل 12 اين (الواقعات) . 


جز ل م 1 هد ام-2 


يهم من هذا أن عد أخذ المشْترِي قيمَة اناه من البائع بعادي 
شيعا وكيز مش شري يادو الاو قيس لايم أَنْ يُولَ: لا : دان آخذّه على كل حَال. وَعِلَّ ذَلكَ فلو قَالَ الْمشْترِي 


بانع عا ئب: قلق الْبنَآء بدون هدم إل أن م البائع لعا ل إياه 50 لآخْدَ من قيمته قلا يلتعت إِلَ قول المشترِي َّ 
كاه الْإِمَام الأعظم ( (الوَاقعَاتٌ) . 


هذه الْإِيضَاحَاتَ عل ري الْإِمَام الأعظم والْإمام أبي يوسفٌ رحمهمًا الله تعَالَ. 


ته إليه د وضع نع المشيرِي وقائْدته. ولا يستفيد ابائع ص لِك 


ع 
-ه ءّ. أ ني ارد .3 بترا 


١ 


د 


رادي مسو 


الإمام مد رمه الل تعَالٌ رم إِذا 53 


ساد 
5 


7ه 5112161208 
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البائع عَائبًا أنْ تعد قيمَة الْبِناء كما بواسطة أمينه ثم ببدم الْينَاء وتحمَظ أَنقَاصْه إِلَ أَنْ يحَضرَ البائع» وَعَلَ ذَلكَ فَلمَشْترِي إذَا هدم 
الناء وحنظ انقاضه ودلها إلى لاع أن يصَمته قيمتة مينياء أما إذًا أ إسلنه قاض يس اللجوع َيه لص (الْوَاقعَاتٌ) . 
ك3 الخانية عن ظاهر الرواية أنه ا عط عليه الأإدا مله الْبنَاءَ 5 ا البائع ُ فال والاول قرس إلى النقلر أنه جع 


رس ير وثتره عع عر بس ازا عي سم 5 ع ل نه م اسه 


يعدا نا لمشي لام وما رانقيا عات 2 د لض إل الع رد المحمَارِ في الاستحمَّاقٍ بعغوير مَا) . 

ل ل لضي 
قيمة ما يمكن نفضه من الْبنَاء وقلعه من الجر 

2 ِل البائع» وعلّ ذَلكَ فلا يرجع 0 والطنٍ وصرفيات حَفْر الي وتنظيفٍ الْقََوات وما أَشْبَه ذلك (الدر المحْمَار 


ا وله مه 

ورد المحتار) ٠‏ 

مره ور 0 مه صدك . ذخ دمة م ّه ا مه سم 00 ل وسة بر يوي لخي حو ا 6 الف ل هام و رضي اس لله ساسا ه كوم وه ير لمر 
الحكر الثاني - قد ذكر في المثال وبعد أن .ببنى فبها بناءً والمقصود من ذلك أن ,ببنيه من ماله وعلى ذلك فلو بى بالأنقاض الموجودة 
١‏ واه م 0 200 لير هّه مه نر ٠‏ "سرمي هه 7 مس وهس سم سس 
رمت اد ري ل اتج بقيمة البناء # أنه ليس لَه الرجوع با أغطى من الأجرة اليومية للَجَارينَ وأْقَقَ عل 


َس هرهم 


ذلك ْنَا من التقَمّات (رد المحتار) ٠‏ 
الحكر الثالث الس ود وار . سيق وَصبطا) > أشي إل في ترح ور 3 مسال اعرد ور لور مستي 


و 
3 


للبناء. أما ]ذ طهر مسحن ق لليناء أيضًا وضبط البنَاءَ يض فس 1 اجيع حينئذ على البائع بهن البناء أبضًاء ملا أوادعَى المستحق 


هع 


3 


واه سد مه 


أن ع أن البِنَاءَ ا المشْتَرِي ره ومن ماله وَأَمْنتَ ِ ع خط العرفة والْنَاء معا فللمَشتَرِي الرجوع عل البائع 
: الي دا يقن لاف 
ا اربع - وَالْعرض من قي اليناء ي) 16 شرح يمه ملا ولس مَفلوعًا قَالَ في رد المْحمَارِ في بَابٍ الاستحمّاق: أي قوم 


مبنيَا فَرَجعْ بقيمته لا مَملوعا والمراد بالْبناء ما يمكن نقضْه وتَسلِيمَه > يَأَتِ فلا يرجم با من مِنْ طين وَتحوِهِ كا يعر يما يأني. 


آذه 


ع 


3 


٠ 
3 
8 
َّ 0 


لعرمة به بد أن عي الي 2 سطع ظٍ شرم عرق 3 باع 0 نه 0 


ا 


002006 6 6 


هي ع لاسي عار " عن امير كلد رام سمه سه سيمة دم 


قيمة الجر مفو قي 5 وفي هذه را ل له طلب نمْصَان ن الَرْض وَإذا 0 00 سِ ابيع هقط رسن 
ا لأخار أو بتَفْصَان الْأُرض الْدِي صَنه ١‏ اقَات) 

1-6 الناوان: - إستفاد من قول المجد لذ شيط لعرصّة) أله أ اشيرَى ا وعد أَنْ اسيعملها ل 
0 م إِلّا أَحْذْ الرحى وليس لَه أذ عَلَة المدة التي انتم يب (لأنه ليس من أَجرَاء ل 
وَل وَاقعَات في الاستحمّاق) . 

0-0 سابع - للمشتري الرجوع طٍّ بع : 0 ؛ افرح م هرَ مدُكُورٌ في مثا امجَلَّ ثم فَهَلْ لتبائع الرجوع عل بائعد؟ 
لتبائع عل رَأَي امام الأعظم - رَحمه الله #الج عل بائنه .: هّن الْعرصَة ققّط دون قيمَة الْبناء. 


ع 


ع 51121120 
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ما الإمامان فيْرَيَان أ لَه جوع بن لعرصَة مو رقحة اناه بيغا زر الحتار فما 2 ااا 
اَم - جَاءَ في المَجَلة ( (قيمته حون السِي) ا ين ار ل اه 


لس ص سل ره سا رع5 عه م 


ل سال رد امسر رو وطاق لحرو ريد اد راعار ورا وا زجي ست رويد لاسي ابد 

0 المحتَارٍ في لمحل المذّكور) . 

الحكر التاسع - لو اختَلف البائع والمشتري فَمَالَ البائع: كنت بعته العرصة مم بعائما د ليس له حق الرجوع يقيمة الآء عل 

حدّة» وَقَالَ الُْشترِي: أنَا ته وعليه يي حت الرجوع ب ب لول للبائع؛ لله منكز لق الجر (رَد المحتَاي) . 

(سَئلَ فيمًا إذَا كن لزيد ار وه ره به معأومة اند عرف ل كرو ب 

لاا رن ردن مه قي صرف حرو عانا دن ل بصرقة رجي االدار ومات رد في أناء المدة عن ورئة وثركة وله عتيق 
بار جه الشرعي اندر 6ن رف داقن يجار ريد ها من عمرو وقبل وماك 1 3 1 


ا باق أ في مطرفه وما َه نه ريد بد موت عل َل رح الشرعي فهْلْ له دَِكَ؟ الجواب: 
عم أقُولَ: يحالف هذا ما من في أواخر اب الْوَقْفٍ عَنْ فنَاوَى الصَدر الشّبيد عنْدَ الكلام عل استداتة النَاظر مِنْ أن الموَجَرَ ذا ظَهرَ 
أنه لا واي له في الوففٍ كان لسار متَطوعًا فم افق بإذة الموج رَآمن) (القيمَ في الكمَالَة) . 

8 ثان لبيع - ذلك لقال اعد لأَهْلٍ السوق: هذا الصغير دي بيعوه عوه يضَاعَة 5 أذنته للتجارة. م يلد ديك أو ظهر أن الصبي 


1 يِه فَلأَهْل السوق أن يلوه ين البضَاعة التي باعوها للصبي؛ لِأنَّالْإذْنَ الواقع قبلَ البيع يكون موجودا أَِضًا جين عفد البيع 
(أنظر الْمادتين هو١٠).‏ 


ل لير سم بير ٠‏ عورم 


وإستماد من هذا المثال 5 جد لصْمَانٍ في هذا لباب شرطان: اولمع إحانة عار الولد الصغير إل نفْسه كقوله: (ابني) . 
تانيما 2 كونه قل أ حل السوق ببايعته 3 المحمَارٍ في المرابكة):. 

امتَالَ الأول من الإجارة 0 0 من نأش عل َم ملك 0 لقت الدابة في يد د سجر ظهرَكَا م مك براحن قيمتها 
ِنْ المستَأجرٍ الي هوَ ِل عَاصِسٍ الْعَاصِبٍ فَلمستَأْحِرٍ الربجوع عَلَ ذَلِكَ الشخْصٍ يدَلِ الصّمَانِ (الخَوي ف الما والحوالة) . 
امعَالَ الثاني من الإجارة اح حَائطًا من آخر على أن فح فيا ان فح الاناطير آنا لخر صَمِنَ ذَلكَ الشخص 
أي امستاعر الخائط عل الْوَجه المذُكُورٍ في اماد (414) وله الرجوع يدك الطبعان عل امون 

ل ا ان 


2 


0 الحنطة, 


1 


03 4 02 عر روعي 2# 6 02 ُ 


َالَو َه في ضفن دالب أو ادق وما اَن شود ل لا يم روه لها يق َف الملامة في 
عقُود 0 (أبو السعود في اليَة) © سيوْضع يما هوآت. 


ر. 4ه ور هق 
من هذه المادة. 


ارت اام عي ري .الال نل 


جاء في هذه المَادة عَقّد المعاوضة ويقابله عفد ابرع 5 ول رع قسمان: 
القسم الأول ا 0 


غ6 511216120 
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0 المع وضف البلامة (أى العو فىزالية) لولف المَالَ الموهوب في يد الموهوبٍ له بَعدَ قَبْضه إياه فَظَهرَ 
بعَدَ ذلك ار مستّحق لموهوب َه لس لالبو عل الاب ء (المدَاية» وَالْكَثْرُ في المبة) ما لم يكن الواهب قَدْ صَمِنَ 


ساس سا ص اوساهة وما 


ا الأعر اماق موصحًا في شرح المادة (851) ٠‏ 
ك آأمَرَ أ ملا آموي أن يْقَ في در نه اق ل مُستحق ومن لما ليه فس لَه الربجوع عل العير اليه 


رسن وي مرعر ل لابرد سرصم ج 2ه 


الذي ص (الأشباه ف الكفالة والحوالة) عا لا برجم المستعير يمان الاستحقّاق؛ أن ا به إسيب الغرور وهو يغره أحد؛ 
أن المعير متبرع ا ويس على المحينين بن سبل (الزَيلي في العَارية) : 
لقم الثاني 06 رع الذي و لخ | الذافع كالوديعة ومَال المضارية ومال الشركة | إذا اع أحد عرق هذا ا من ء عقود 


ابرع ص 00 عه عل ذلك ققوله: عَقّد مَعَاوّْضَة قي المجله احترازيا بالنظل لهذا مثلا لو اودع أحد مالا عند آخر عل 


0 . 0 مط ص .عرق :اوها ...8 ضيه ص لوخم م١"‏ ري غود .ل “عالل وهو - امدء ا وإ ول هدم هنا اط ان اهضز . اعو " الزماله | اهس 0 ل ابيهاءصا مس 4-١00‏ اهس ذا ١‏ اعر ولو سوه 


ل فير د مستحق بند أن لف في د المستودع وَصَفنَه الْمسَحقَ دل الوديعة لكون لوديع ازاة غاصب الْغاصِبِ ب فللمستودع 
لج اميه عل لودع أيضًا (لأنهُ ره بقوله: إن اديه ملكي) (حموِي في امحل الْمُْو) . 
مال من القسحة :2 قد جاء برد لحان أن ادر ف القسدة مونب لاجو واغلر اولان القيية فعا ل ري فيا كان 
يك اذى كب فم وجيت وام ولفوض عرس مرك ينا سما ما بالرْضَاء فَأَحَدَ عمو إِحَدَاهما وَأحدَ 


الأخرى ريد ومن ثم ب رَيْد في حصته بناء فَظهر بعد ذلك م مستحق لعرصة زَيْد وَصَبِطَهَا لرَيد أَنْ يسَلْرَ نف الْبناء إل شرك 


0-4 ل امك 0 2 مامه 


عمرو ويضمنه قيمته قاعًا عند تسليمه. 


هع 


3 


َه أ ةو موه م ثر برس اسم موه سمه سم 7 م تهّه ممه 2 وه مر - “ل ع ع 7 ار د ا ابره ساس 

اما إذا ان الاموال متحدة لجنس كعرصة واحدة او قصر واحد او حانوت واد او مرّرعة واحدة وحرت القسمة فيها يمفتضى 
-ه ا ةك 60 يي 2200 0006 سمه مه م ّه سم مهة 

الحَادة )١17(‏ مر في هذه القسمة لا يوب الصّمَانَ ملا إذا انث عرص واحدةٌ مشتر كه ين ريد وعمرو ويد أن بت وي 


0-0 2 


في حصته بعد 


هه - 


القسمة ا ظهرَ ملا 


و - 


ين اشم . 


والفرق بين الفسمتينٍ عَدَم جار الجبر في الأول وَجَوَاره في الثانية. 
وَصَعَانُ ار صف السلامة وجب للرجوع. 


1 


َس ع مه مه 02000 ره هه يبرم سام مهةةع هام م مه سَ و مت مره م 1 ه ا همه رسير افر همه سمس 
مستحق ل خحصته واخذها فليس لزيد ان يضمن مرا نصف البناءع بتسليمه إياه» (رد المحتار في القسمة» ونقول البيجة 


انع انركف ١‏ اميه عر ورم اس سا ا ع عت ب 1# مها 


مث ا عد لآخر" اذهب من الطريق الفلاني فالطريق أَمَانُ. اذا كان عنوفًا وَسَلِبَ مالك فَأَنا ار به " فَإِذّا سلب مَالَ ذَلِكَ 
الشخصي رو من ذَلِكَ الطريق عن الضَامن (أنظر الَادَةَ 85) . 


ولا ترط في مان الْغرور عل هدَا الوَجه أن يكُونَ امُكفول عن وما أَمّا إدًا ذا لا يَْمَنْ قر صِمََ الام قلا رجوع. 


ورم اس 


مع ران 1 لآخر (اذهب من الطريق الفلاني الطريق أماذ) 0 يعقب ذلك كوك (فَأَنَا ضَافِن مالك إِذًا أخدً) َإذًا 59 
رحن ذلك الطرِيقَ ست َه قلا يرم الصَامِنَ صَمَان حَقّ 4 أو دفع إلى الساوف دل ماله يزعم أله رمه لمان قله استرداد ف 
أعطى» (الدر المختار» ورد المختَار في الْكَمَالَه) . 
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4 الباب الثالث في البراءة من الكفالد 

١‏ خلاصة الباب الثالث البراءة من الكفالة 

[البَابِ الثالت في البراءة من الْكَمَالم] [خلاصة الْبَابٍ الثالث الْبَرَاءَةَ من الْكَمَالة] 
وبي 1 لال فصول وسَتدْرَجَ خلاصة مُسَائلٍ هَذَا الْبَابٍ المبيمَة فيما إلي: 
خلاصة الات الثالث. 

البراءة من الكَمَالَد 


7 الكَفيلٌ مِنْ الكَمَلَه في الَسَئلٍ األاتية: 


جراي ابعر م هكهّه هوعدت َس ع يع بر 200 


١‏ - إذًا سَْالْأمِيلٌ أو الكَفيل لكْمُول ل امحمُولَ به. + ١‏ - إذا أ المكفول له الكفيل أو أقر بأنه أ لا حق له عنده. لَكن لا 
5 57 الكفيلٍ 27 الأصيل» بحلاف براءة لأسيل ونا تلز برَاءةَ اْكفيلٍ لأنه إذَا سَقَط الأصل سَقَط الفرع. 
اك م الكفالة لنفُسِ: أولا: مكون بإبراء الممكفول 3 الكفيل. 


8 تسل المكفول به إل الطالب» ومَكان للم إذَا كان معينًا فيا إلا قفي المكان الذي تمكن المخاصعَة فيد. 


قالثا: يوفاة الممكفول 2 أو الْكَفيلٍ 5 بطل الكمَااد يوفاة المكفول ّ أو يلم سد الورثة أو الأوصياء كدرل 2 فلا سقط حق 


- ااه من كَل بان لَال: أولا: تكُون بوقاة الدائن منحصرًا إرئه في المدين. 

َانيا: يوقاة لولس رو لكين 

َالًا: بإِحَالَة الْكَفيلٍ اللكُفُولَ له عل ل أ وقوك دس من ل 3 وَالمْحَال عليه تلك الإحالة. 

ايعان الكفيل من الْكَمَالة الحالية فيما أو كَمَلَ يمن المبيع» وفسح الْبِيع أو ضبط بالاستحمّاقٍ أو استرد البائع بيار الْعِيْبِء لأله 
ين أن العَقدَ الواقع ير ملم اله 


خاسا م ل لم تلك المدة. 


َس هت م ه م ده 


اسل من ذلك حالتان )١(‏ إذا أدى الْكفيل ادنك )أو حال الكفرل ف عل اح والأصيل 0 من ادن ف هاتينٍ الاين 
ببراءة الكفيلٍ. 

)١ 8‏ سق مالآ حكن اليل هس عَم ماب اَل ون" 

() وقيد الإحالة هنا ليس اخاراز با؛ لأله ولا أو برع 1 بال مكفول به وَطَالَبَ إِحَالتَه عليه 0 سٌُ من الأصيل والكفيل» : 


ره م مس 


و عاك الأعين تكنوك 11 عل اس يرا كل من الأصيل والكفيل مناه 


0 


6 الفصل الأول في بيان بعض الضوابط العمومية 
[الممصل الأول في بيان ب بعض الضوابط العموبية] 


ورور و 


ببحث ف هذا المَصل ف 7 ات التي ص ف ىٍ أنواع الْكمَالكات ّ ف البرَاءة م الْكَفَالة نفس والكفالة بالمال» وني الُصول 
الانية بحت عَن البراءة من دس كفالة ع حدة» وإذلك فَقَد جاء في عنُوان هذا الَصلٍ (الضوابط العمومية) 


ا 000 


(الحَادةَ 10) لو سَلْر المَكفول به مِنْ طرف الْأصيل أو الْكفيل إِلَ المكفول 0 الْكفيل منْ الْكمَالة. 
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رك كان الَْأر الل أ المال» وسوَاء أَكانَ المسَلْر الأصيل أم الكفيل أم كير الْكَفيلٍ. 
(التويرء ادر العار) أن الح الواحد كي هو مَذكُورٌ في الحادة (1ه5١)‏ ل ايوق من اثنين : ل ع جد اضف 


في معن 


على وشا م لرروم 82 دس 


وبا أنّ هذه المادةَ جملة للعَايَة وتاج إل بعْضٍ تَفُصيلات قاد إِلَ الْإيضَاحَات الآنية: أن اللَكُفُولَ به علّ لاله أقْسَام: ا 
7 له وتيا ؤت كل يب إطق تين ون الأبيل أذ الول | نافتاق وذ مرخ امه القرينات كنز ينس بن 
ستة أ م: 

الح الأول إِذَا سَلْرَ الأصيل المكفول به النفس أي إِذَا سَلَرَ الأصيل نفسه للمكفول يق الْكفِيل من الْكَمَالة النفسيةء وَذَاكَ 
فيما لو بين حنين يمه تفسه أنه يلها كمَالَته إياه أو مَمْتضى كمَالته وَإذَا تعد الْكفيل بالنفْسٍ هليه م 
ِكَمَالمُ؛ لأنَّ اراد بالكمَالَه اَم طَّ هَذَا الْوجهء مق وَقَم للب الذكور انث الكمَالة ول 3 6 من زوم هذا 
ا 0 فول به َه من ا م لاد 0 حق 0 0 1 ار أ سم 


2 
رس لس هه 2< 


ار من الماك ا 7 م الما النفسية هذه سور | 5 77 إذَا وفعت يأ المكفول به أما إِذَا وَقَعَتْ 


كلاس بذون أل لفو مل ير كن من لقني اطول ب سه إلى مطل 1 لازن ني تبه 
إل المكفول له ويس طالب ذلك الت وود المختار) . 
ول ١‏ مر لكين في الكقله التي ني بل أل, يد عق قني لفو ب فول 11 6 هذ َم ل ذَكَ في شرح اماد 


ص 0 وعم لبر وه مهبر مس 


(3545) وإذا عاد اليم علا عاذي لا يلم سيمت ا يام يعدم المكين منه وله ان يبرب بخلاف ما إِذَا كن 2 


م كه 


عد يروصت نه موقو ًّ رورو مره مه 


وكذا قولهم منعه لين السفر ذا كانت بأعرة (أََاده في البح 9 المحتار) . 

الحكر الثاني - إِذَا سَلَرَ الكفيل بالنفس المكفول به إِلَ المكفول له برع من الْكَالة الفسية» وقد جاءَ هَذَا الحكر حملا لأننا لم تر 
اله إِلَّ ذه ها بالتَفْصيلٍ 0 يان موص في ادن ل ا 

الحكر الثالث - إِذَا أُوقَ الأصيل المكفولَ له الال المكفولَ به 00 الْكفيل ولا يَأَحْدُ المَالَ المكفول به م 
الْكفيل. 

ةق 3 لاد 00 ء ؛ (الدر لمْحْمَارُ ورد المختار) . 

ِيقَاءُ الأصيلٍ يكُونُ يلات صور بإِعْطَائه ادن تعدا وببعه منه مالا في مقَابلٍ الدين وَتحَوبلٍ الول 1 آخر عل الْأِْيلٍ را عليدة 
مَل للبيْع» إِذَا بع الْأْصيلُ من الحْمُول له مالا في مقَابل دينه يرا الْكَفِيلٌ من الْكَمَاله الحلية © يبرا سيل من ايه 5/6 
الأصيلٌ مَل ِنْ جنْس ال 0 امول ووه ساعن لايل نْ اَل 0 لأسيل نان اط أقِي) . 
كن إِذَا 1 الأصيل مالا من المكفولٍ 3 ف َال دينه وضبط ذَلكَ الال من يد الَكُفول له بالاستحمّاقٍ أو رده المكفول كن 
8 ل العدية 2 الاك ر رجعت كفااه الْكفيلٍ الايد يطب الكَفيلٍ ادن ىا أو رد البيع , قال ة ابيع 5 حيار الْعيب 
1 دون حم لماكلا ُو َل كفي ١‏ (الْأَتقرُويٍ في الْمَصلٍ السادس» والهندية قبِيلَ الْبَاب الثالث» والميضية فيما تمع به البرَاءة 


مي انظ شرح الحَادة 5). 
ولك في البيع بالوقاء عل هذا المنوال عا ويعبارة ا إِذا فسخ اليم بالوقاء ف تعود د الْكمَاادُ وقد هاه ف الفيضية: (أو كفل 


/اه + 51121120 
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بد ما لزيد عل عبرو منْ الدنٍ وَبَعدَ أن بع عرو حَائونا له من َيْد في َال ادن الخد كوو ينا وقانا وسايه له وقس ريد وخر 
الْعَقَدَ امتح عرو اوت فس لد أذ يأَحْدَ سينا من بكر) . 


لظ سا يهاس ماه الم م 


8 واد ذا ول المكفول 1 امه عَّ ْأصيلٍ حوالة مقيدة بخاص الأصيل من مطاليَة امول 3 ّ ا الْكفيل من الكفالد 
بالكية بعر مين في لاد (140) ولس لمحَالٍ له موَاحَدَة اللكفيل» (المندية في الاب الثاني من ان 


س2 


لكن 0 الْكَفِيلٌ في المَسألَهَ الكية بيرَاءة الأصيل» وإذا كفل 0 آعرَ قائلا: إنَني كفيلٌ بالف قرش 0007 فلّان لفلان» 


سوم ماه 00 


َم الأصيل . نه عل أنه قد وق لِك ال اط الْكَمَال ْ 
الأصيل دون فيل وذ بت أنه أوقاه له بعد الْكَمَالة برَىّ الاثمان كلاهماء لأنه أ بده الْكَمَالَ أَنْ الألَفّ عَلَ الأصيل» 


سدم كه د 


وبالإثبات بين أن لا دن عل الأصيلٍء والكفيل عومل بإقرَاره بالييئَة على الْأَدَاء قَبْلَ الْكَمَال 11 
لسن 1 الختر) ٠‏ 

ذا أدى الأصيل المَكُفُولَ به الكَالَ فى لم اثالث 0 الْكفيل منه 0 الأصيل لَكن إِذَا كان دن أَحَد كفيلان ّ 
منْبُمًا كفيل بنضفه وَأَدَى الْأصِيلٌ نضفّ وَينه يحْسَبّ عَنْ كاله الكفيل الَدِي أَدَى الأصيلٌ النَصفّ مِنْ جهَة َه ٍ 3 جعل 


_ كه 


مرر همه م روم برير 2 6 0 او 
٠‏ 3 
2 لاحد ما يحتمله ؛ فيقع عا عنه ويصدقه فيه 8 
تال .2" ل عر «الوير” . مرال 


مدا ليمي اكول له دا فيسب ما داه ِنْ جهة قال اا ١‏ 


كسس سمس له هه 8ع داس غ2 


إلا أنه يداف النجيح , بد مج وسواء في ذلك كانت كَفَالهما في عفد 57 1 لاء 0 كن :سدت ب الدين واحدًا أو متعدداء 
وكا أو كان الْكفيل واحدًا وكفل نصفٌ ادن دن لصيل 00 من لبن 5 وت آنا أداه من جهة كقالة الكفيل 


شل نوست منْ هذه الجهَة (المندية في الاب ب الرابع منْ الْكمَاَتَ وروي في مسَائل * شق 'من الْكَمَاَم . 
بن لقوق ند قمر زرطن للق لزي د الجر اق ل موده اليا 


. وه ر 


تنسمالة رش حال إلى المكفُولٍ لَه من لد بسب من جهة الي لعجل ون ايه يم يدل عل ذَلِكَ ند لدي 
أصيل: إنه أداهًا عن جهة الْكَمَالة الموّجِلة قبل كلامه (المندية في الاب اربع من الكمال) . 


الحكر الرايع: | ذا أو فيل إل الول لَه الَالَ أي المكفول به يقد أو ينيعه منه مالا أو بحوالة مقيدة عع الكفيل من الما 
له إذًا ادع أحد أنَ لَه في ذمة آخر كَذَا قرشًا ديناء قمَالَ المدين: إِنكَ قد استوفيت الدينَ المَذكورَ مِنْ فلّان أنه كفيل يبدا 


2 ا ا ل ا يه َ ره سمس ماه 


الدين» وأثبت مدعاه هذا فيكون قد 8 دعوى ذَلِكَ الشخص (الجموعة لجمريدة) : 

8 لدَداءِ بيعا: ذا اسْترَى المكفول في مقاب دينه من الكَيلٍ مالا ذَلِكَ ويف الكقيل م الْكَمَالَه المالية» ا المحتار) . 
الحكر الخامس: إِذَا أو الأصيل المكفولَ به الذي هو عبارة عَنْ اسيم َع الكفيل كا بر الأصيل. 

متلا و كَفَلَ أَحَدٌ لآخر يسيم الوديعة المودعة عند آخخر وبِعدَ ذلك مها اموي يه ا ذلك كُ الشخص من الْكَمَالة. 


الحو السادس: إِذَا أَوْقَ الْكفيل اسيم المكفولَ به فير الأصيل م برعا الكفيل. 
انظر المَادةَ (541) رفحياء 


له 
مااإذا فاك لصيل 5ه أ 


- 
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(المادة 660) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شىء 

كدَلكَ أو وهب الطالي الكفيل أو المكفول عنه الدين أو توق الطالب والمحصر إرثه فى الكفيل أو المكمُول عَنْه؛ لأَنَ الميرَاتٌ كمال 
ف الْإيرَاء. 0 000 0 00 ْ 
وَدَلكَ م سيأ في الَادٌة (10) وَسَرْحهًا في مسأل الأول منْ شَرْح الَادةٍ - (الرازية):؛ 

[ (اكادة 45 أو قال المكفول له رات الْكَفِيلَ أو ليس لي عند الكفيل .شي 

(اكَادَة 56) لو قَالَ الول 4 رأث الْكفِيلٌ 0 00 الكفيل» ولس كول له يد ذلك مطاليته 


1 الكماة عمة أرما أو يميه أن احَادةَ )1١+1(‏ (المنديّ وَعلٍ أقْدي) 


1 


١ 


وندامة المكفول 0 عدي لا تجديه تفْعاء وسَوَاء كنت الْكَمَاإِدَ نفسية 


7 


لإا المراد و هو ]برا الإسقاط ولدمن 5 الاستيقاء أن را الاستيقاء عبَارة: عن بيان استيقاء ء المكفول 1 من الكفيل» 
وغذا داخل ف الحَادة (9هك). 


يعني | ا دق الكفيل اكول 1 إل الدائنَ بر الكفيل ا استَيقاءٍ ءِ دعل ذلك قيقّسم الإباء أن قسمينٍ كا هو مذكور في الحَادة 
٠ )1985(‏ 


لل علا 6م 4 


ولديرد ليا وان رده ده الْكفيل أنظر لاد (1554) أن الإبراء في حق الْكَفيلٍ ماعنا ليك أن 0 بت في ذمة 
الكفيلٍ ! ع 5 المطالية ولا حكن 98 د الإسقاط اللحضن سٍ هذًا الوجه د المحم 6 


وَينقّيم الإبراء إل ثلاثة 3 أقسَام: ّ 2 3 شرح الحادة (1550) من المجلة. 


هس 2 


لقم لول لا يرقف ع القَبول كك يارد وَالإبراء في هذه الحادة من هذا ذا القَييل. 
القسم الثاني - لا يتوقف عل القبول ولكنه يرد د بالرد كلإبراء من ادن لأَنْ الدينَ يس يمال َالنَظر! له في لمن حلي عا ظ 


4 2 - ه هده 


وصف شري ويم إراؤه بهذا الاعتبار ب بإبراء المبْررئ أي: المسقط ولا حَاجَة فيه إلى القبول» َك ملب في عَم قد الإبراء 


سد لس ساب 27 ره سم ماس 


ع لقبولء وَالدِينٌ باعتبار عاقبة الْعَبضٍ قال ودر نين 0 الاعتبَار كَليكه للمدين» اد لايك كالبيع والبة برد الإيجاب 
فيا 00 الإبراء بالرد ا 5 ع عن هذا التردَاد الإبراء برده. 

القسم الثالت - يتوقف عل امون ود لدم اك روحت الفساء ,العقدا العا كياد ِ ادل الصرف ورأسٍ مال اله 
ا 3 للعلرقين طكٍِ لا ينَفَسح الْمَقَد يفخ أحد الطرقين إياه أي يال براء منْه - وَلِذَلِكَ وق هد لقسم من الو براء عل القَبول 


ره عاش 


ومن ن مَدَ عن 0 د 0 بالإيجَاب د - م 2 طٍُ ا الإيجَاب م إذاان 0 الْإيجَاب من 0 ا 5 


ٍ 


5 


: رعاً 1 استَيقاءٍ د | 1 بالأر 950 ل ع 0 


لكن 0 وعي الَحْفُولُ له الدينَ المكفول به أو تصدّق عليه يه َوقفَ ذَلكَ على قبول الْكَفيلٍ» اذا قبل الكفيل بر من الْكَمَال 


هه 2 


اإيضاء 
0 3 د 2 م6ءّه ٠‏ حت ”نين ...ينه 6 اس 3ك 9 لس ننس اسل هادم 2 ره أو تنب "وي بر لتر 220 


0 
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ما حك المبة وَالصَدَقَة لأصيل قلا يخَلفٌ بالإرَاء يا سَيَأت في شَرْح الَادَة (175) (النرهَةُ عل الْأشْباه) » وتستئق من حخ هذه 


المادة مسالتان: 


جد جره 4 مه دس 


الأول أ كَقَلَ أحد نفس آخرء يعد ذَلِكَ قل المكفول له: نس لي حَق عل لحمو به سه قلا ير الكفيل بدك من 


مق سس 


لقا النَفسيّة ل 1 ظُِ م لس 9 أسجحد عل الكتوفاية فبامرة ا وبولقة أروكلة أو روماه مطفا) فيا 


5 0 1 000 هر ص ص ان سل لير سه سه 


َس اَي م أحد ار مفو 0 0 المعو فيل من الكفالة راودا كن امول هو الذي أَحَدَ الْكفيل 


لنفسه اه ل أو إشراحه إيأة يح ف حقٍ الطرفين كرد امول صَامئًا مَالَ الوقف مادا كن الذي أَحَلَ الْكفيل موي 


4 
روالر الى وه َه تررس 1 -ه عو ميوء ع ل او ف 2 ع اس همه 


غيره بعد أن خرج جَ الأول مِنْ الولية أو توفي ونصب هذا بعده مؤخخرا فإخراجه الكفيل من الْكَمَالَة ليس بصحيج (علي دي قبل 
بس المؤَقَة) : 
لاحمّة ة - في تعليتي البراءة من الْكمَالة بشرط: اختلتٌ عا ي يي ارد من الْكَالَ َل بشرط هَلْ هو صبيح أم لا؟. قال 


2 ار ها سالك ١‏ ب سر عي نه 


خط النتياا بصحته ع الإطلاقي وقال ا يعدم صعته مطلمقا وقال فريق بصحته إِذا كك الشَرط ملاماء وعدم صعته إِذا كان 


روس لس 


مركم أنظر شَرْحَ المادة (80) ٠‏ 
ذا قبلَ (إِذَا جَاء الْعَد) أو (إذَا دَحَلَ فلان رو َاتَعيقَ بَاطل عل الْقَوْلِ الثَالث أَما ذا قيلَ: ذا أعَطييَني ائماَة قرش سلما 


02 6 


0 020 ع “ين مر 


3 الل قرش التي عللكب با وما أعطَينتي من الْألفٍ قرش المكفول بها موّجِلَة كَائائة ا رتك يالبَاقي) َ هذا التعليق» 


(الدر امار وى وشحيا) أما تعليق الْبرَاءة ة من الكفالة يلفس فَمَلَ وجوه: َي وه تَصِح البرَاءة» سل الشرط 5 
0 رس اس رم سم رم ع 


0 لالب الكفيل على أن يعطيه الكَفِيل 0 دراهم؛ وني وجه يصحان كي إذَا كَانَ كفيلا بالمال عا وخرط الطاب 


زه مس وس سد اس 


يدفع المال وييرئه منْ الْكَمَالد بالنفطن وني وجه يَعْلَان م إذَا 


| 


ذا 
أن 


(المادة 661) لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل 

(المادة 662) براءة الأصيل توجب براءة الكفيل 

شَرَط الطَالبٌ عَلَّ الكفيل بالنَفْس أَنْ يَدهَمَ ليه المَالَ ويَرْجِعَ عل المطلوب (رَد المُحتَار) . 

ا (الَادَة 7) لا مَلرّم برا الأصيل ببراءة الكفيل] 

0 ذا ا الكُُولُ َه الَِينَ ناكما ومن الي الي في وم اه إسقَاط ملا اليل بت 0 
جه أو مِنْ وَجَهء وإ 0 الكفيل فط ويطالب الْأصيل يدينه لأن الأصل لا سقط يسقوط الْمرْع إِذْ الأصل لا نَع الْمَرعَ» 

0 الْممرة الثانية من المادة (574) عن هذه المادة. 

مال لْأصِيلٍ مِنْ كَل وجَه ل مَل ص لحر الي الي لَه عل أحد لاس ويد ما ُو لَه اليل من الب المكفول 

به عع الْكفيل فقَط واستوق المكفول له المبلَمَ منْ المكفول عَنْهِ إل الأصيل (البجة ورد المحتَارٍ) . 

مس مُستنق: ا أن َيل بر من كماد ال لمحل به إلى الحفُولٍ لهأ ةالول هآر عل كَل بال لمحو 


بع ببح ع ار ٠‏ ارخ وم ودلية 


وتازم هنا ا ا الأصيل ببراءته 8 هو مبين ف المادمين. (غ4ه و 069 وشرحهماء وماد (559) 57 الْكفيلٍ عل هذَينٍ 


2 
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اوجير مستدَأة من هذه الحَادة 0 المحَار) وبعبَارة 9 أنه ترم براءة الأصيل ببراءة الكفيلٍ بين الطريقين. 
مال للأصيلٍ منْ وَجَه ١‏ َم أخاصي كن ع ةوبل أن كل يم فيو لب]ضي لآتر رالا وان 


١ 8‏ :ا ن العام 


من الْكَمَلاء ييح في البجوع يجي ال عل باق الام ولا يرا لقلا #الآعروة يبدا الاي لأنَ الكفين الذي ار ىا عأ 
أله في حم الْأصِيلٍ لي ل يرا حك هده الحادة يجري أيِضًا في هذه المْسأَلة (رد المحتار) . 


إ (الحَادةٌ را ا اميل : 2 براءة الكفيل] 
أي أنه إذَا برعا لصيل + منْ المَكُفول به ديه لين في الْكَمَاَ امال اح كي إياه من الدين المكفول به أو يان المكفول 


1س لحن عل الأيبي معلا أذ مت يهن الأ وف لكا باس ينيم الول تن ملق 


عحءٌ 0 سام طرثره د مه 


الممكفول 0 الْكَفيل وكَفِيل كزيل س الْكَفالةء و كدلك ذا تَعَدّدَ الْكمَلاءُ سَوَاء أَُوَقَمَتْ كفالتهم بعقّد د واحد َم 4 بعدة عقو 
أن رط الأصل زم و فرعه (أنظرٌ المَادةٌ 6 (المداية وَفتَاوَى إن نجيم) 


وَامَادنَان (كدحد ولاككمء والفقرة الأول م الحادة (5540) متفرع عن هذه المَادة. 
آهل قل د عر يا عل داس هََلَ ايل يفول له د تفل ان ما ِل أ من ال أي مله 


وخلصني ع أن أستوفية منه) 8 ذلك الشخص الأضيل من ادن بر الكفيل يض أن اه الأصيل رم ببرَاءة ة الكفيل» 


00 


وهذه حيلة يم على كل أحد أن يون عا م لمسَافة عل حقوقه (المندية في مَسَائِلَ ب شق من الْكمالة) . 


سس دس 


كن براءةَ الكفيلٍ بإِبرَاِ الطَالب الْأَصِيلَ من الدبن أو بربته لَه هي في الْكَمَالة مالي (أَشبَاه) ليس في الْكَمَالَه النَفسيّةء أنه للطّالب 


د أن يبن لس لَه ند الكُفُولٍ يه حَوء َه أن يطب إْصَارَهُ لي ل من جهَة الولّاية. (رد المحتار ومثله في المندية في الْبَاب 
الثاني في المَصل الثالث من الْكمَالة) . 


ري 


ا ل يقل الحفُولُ ل من يه (لْسَ لي عل الأصيلٍ حَق أنْسحفه متَحفه لا لي ولا مِنْ جهة مركي ولا من جهة الوٍَْ الي أن 
مول عي 4 اليم الذي 5 د ويالإبراء على هذه الصورة 1 الْكَفِيل من الْكَمَالد لهي يرا الأصيل. (أنظر اماد )1١‏ 
ضيح هذه اماد بثالي: ولا - لو كَمَلَ أَحَد لحر أَلفَ قرش دَينا له على تَخْصٍ وَبَعدَ ذَلِكَ أَذَى المَدِينْ المبَمَ المذكُور للدَائنٍ 
َك يرا ال من ال 0 فيل أَيضَا يا سيقي يانه في اماد )109 00 

اا - وإذا را الدائن المي من دينه برعا اليل 52007 لين الأصيل» وأستئى من حك هذه المادة المَسائْل الذنية: المسألة 


الأول عات الأميل 75 5 ليهن عليه 3 عليه ب َم البيئة عل أنه أوقاه قبل الكفالة را اأصِيل من لين لا 


7# مس ١‏ يه 


توجب برَاءَةَ الْكَفيلٍ منه (أنظر عن المادة 6ه) مكلا وقالَ أحد بلا أثر: 0ه نات اندو وبعدئل 
إِذّا ادعى ذَلكَ الشخص الدائن بذَلكَ عل الملين قَبِينَ المد دن أذ ل دك السعس د مطقاير لت ٠‏ لك الحم أن 
اس لشخص من الألف قرش» لكن الكفيل يوَاحَذْ بإقراره السابق ويطالب بموجبه؛ لأن الل 


َس هرهم 


ا يدت ررد لحار 
3 قوله: (بلا أمي) + لأنه لو قَالَ أحَد لآحرَ أحفل لف قرش عل لفلان» يكون قد أَقر يالدنٍ ولا يعيبر ولا إسمع قوله بعد ليس 


دعت ه84 هه اس 


عل دَينْ أو إن 3 َلك الدنّ قَبْلَ الكَمَالَة (رد انشتار) : 
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مسأل لاي - إِذَا ادَعَى المي في المالِ السَابي أَنّهُ كانَ مدنا لمَكمُولٍ لهأف قرش ولكنه أوقاه إيَاه قبل كَمَالة ذلك الشخص 


2 0 ب لأسيل دونَ الْكَفِيلِء لأله 7 ببذه الْكَمَالَ أن الألف عل الأصيل رد الْحتار) . 


َه ا 4 


م( الكَمَلةٍ لأه إِذَا أَقَام 3 عل أنه أوقاه بعد الْكَمَال برِىَ اْأَصِيل؛ والْكفيل معاء (رد المحتار) (أنظر الْمادَةَ 10) . 
السالة الثالئَة - أن وم ا الكَفيلٍ ِيرَاءَة الأصيل فيمًا إذَا ل يكفل الكفيل (بشرط برَاءة 0 ) أما إِذَا كَمَل بِذَلكٌ الشَرط 


لا يرأ الْكفيل براءة الأصيل أن هذه الْكمَاادَ حوااة (انظر 
المادة 0 5 المحتَار) ٠‏ 


قد دكي في هذه الحادة أن الكفيل يرا منْ الْكمَاَة بإبراء الأصيل من الدين أو جيه 1 م ير لأسيل لكنَّ هذا الحو إِعا يجري 


م ا 


فيما إذا رم د لصيل ذلك الإبراء اوأهية ا الأصيل قبل الل 2 حم 9 م إِذا ب لعن اش 56 2 علّ الَادَة 


سه يي و سه 


06 أل الإماء يه اه عل الما مده )١‏ ماين ال 
لَكنْ ة داتس الما في أن اليل هَل يا من الْكمَال بيك أو لا يرأ؟ صم قَال: برَاءة الكفيل ولا تأر ير لرد الْأصِيل 


لماه عل عل الكَفِيلء يم ين عَم برَاعته كالأصيل (الْأتقرو وي في المَصٍْ الساوس وحم الأ وود امار ؛ 

وقد ١اكتقى‏ في رصع الجبد في المسائلٍ عكر الم وَالدينٍ اضيا َك الول الأول قط 

لعل أن الطالبٌ إذَا أبرا ْأصِيلَ بعد وقاته من الدين أو وهبه لَه فَعلى الإمام الثاني ا ا يعو ع اليل ولد لأ أجراء» 
والبة إلى ورئة الْأصيلٍ وعلّ أي امام الثالث (الْإمَام غ أن الإبراء واهبة يعفدَان وليس للورئة 0 الول أو الردّ فييمًا ل 


و 02 


المحتار) . 


.0.6 الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس 


لقصل لني في البرَاءة 8 الْكَمَا بالنفْس] 
عمل هذا القصَلٍ - تحصل الْبرَاءة منْ الْكَالة بالنفْس بكلائة أَشياء: أُوهًا - إبراءُ الممكفول لَه الْكَفيلَ - المَادة ٠(‏ 
ايها - تلم اكول به للطالٍ لب - اناده لكيه ولكادة (509) . 
ثلا - وا المكفول به أو وَفَاةَ الْكَفيلٍ - المَادةَ (17) » الهندية في البَابٍ الثاني 
(الكَادة 378) لو سَمَْ الكفيل المكَُولَ به في ححلٍ تمكن فيه المخاصة كالمضر أو القَصبَة إل المكمُول لَه يرا الْكَفيلٌ من الْكَمَاَة 
سواه أل افون 1 أو لز يقب ولكن لز رط يمه في بل ينه لا يرأ يمه في بل أخزى ولد كفل على أذ م في 
اس الاك وسَلْمَهُ في الزقاق لا يبرا من الْكمَالة ولكن لو سمه محضور عاط يا 
0 أو كفيل الْكفيلٍ. 
؟) أو كل الْكَفيلٍ. 
4 *) أر مَسْولُ اليل المكفُوَ به َف وَاحدٌَ في حل تمكن فيه المْحَامََةُ يضر أو لصب إل الحمُولٍ له يرا الْكَفِيلٌ من 


ا ؛ أن التمل هر الي وق فد عفد لكأم نار سواء آنا كل ند يمه الكْقُولَ به (إنني بي من الحا لني 
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سه مه 


لك الْكَفِيلٌ وكفيلٌ الكفيل مِنْ الْكَمَالَه ما لد يوجَدْ في الْكَمَالة أَعَاظ توجبُ إِعَادَةَ لظ التّسَا م كا م إيضَاحه في اَل 
اثالث من الحَادة (كدن) . 


َل اكول به يكن بإخضازه إلى المكفول له بحيث لا يوجد ماع ين فيه إياه مع قوله له: (إن شنت فافيضه أو إن أردت 
قذه), 
وَيستمَاد منْ ذكْر هذه الفقرة ممالا للممرة الآبيّة أن الْكَمَالَة الممُصودة في هذه الَْقْرة هي الْكمَالَة الواقعة عل وه الإطلاق أي 
ني ل يشرط فا للم في حل مسن 

وقد أختَلفٌ في الْكَمَالَ التي عل هذه لعرر: ققَالَ الْإِمَامْ الأعظم - رَحمَه الَّهتَعَالَ - إن الم في الضر الي وَقَعَتْ فيه الْكَمَاَ 
نس بط وَير في مدي أخَى تكن العامة يا أ َكِلَذ افر ترا الَّسلِمِ في المصر الْذِي وَقَعْتْ 
يه لحمل وهم من لاقي ْلَه قُوًا قولَ الإمَام الأعظم ( ود المُحتَار) . 


َه هرم 6س سو 


وَقَدْ جَاء في الَجِلَد (في حل تمكن فيه المحَاصمَة) أن الْكَفيلَ لا يرا مِنْ الْكمَالَة فِمًا ل سل لمكمُولَ به في حل لا تكن المحَاممَة 
فيه كَلقَرية وَالمُمَارَة والْعفْروَمَا شَابَهُ ذلك من المحَالَ التي لا يوجد فيا حا ك. 

ذا وهم الم عل ما جَء في مدو الا رن الكقيل من الكقاا زر لز يقال اللكترن لد بات 

أن اكول 4 إذا ل يخبل يعد قيضا حم وَدلكَ نارود لسسع المتصقة إلى المتصوي مه والمنين الدين إل حاقة ول 


لس لاسي 


اَنَث لكن ا رط الي في د م وجب الا (41) فيفك لب وار كفل يه في 
ده عَيهَا فيها حا مها لو َرَط التّسْلِم في الْقدْسٍ مَئلَا قلا ير أ لكفيل سيم في عر (الهداية ومع الأممر) . 


عيه ا رمه لهم ا ا 


ماوق الكلةفي مطر وَل يط اليم فيه وني َوه م اليم في ابطر الي وَقَت فيه لقال َه إل َه اْإِمَامَان 


مر 


نقَ 0 اسن في مصرٍ نر 3 الْحمَار 0 ما عنْدَ 2 00 0 يض كا قلناء 10 المج 


اعم  #‏ “ساسا 


اختلاف 1 يهان 0 ف ا 0 0 
ال ل ري 


مداه عع -«وىية 8 مه ل ا 


إن ما عرد ان من الاناع عن سور َس الخ 06 


لَكن إِذَا شَرَط التسلِم في جا الاك وَسَلََّه إل الاك المومي إِليه وهو حوس في حَيْسِ صَابط تلك البلدة وآمرها برع الكفيل 


مع عه سم 


ل ل ا 1م 


ل ل ران 
كد لو شط يمه في حضور الاك القلاني وفْصلَ ذَلِكَ الام بَعدَئد عن وَظيقيه وَسَلَهُ في حضور لف ب (الهنديةً) . 


مه سلس ساس ٠‏ ا 000 


كلك لو شرط اسيم ف حضور الْوَاللي لاني ونه بسبْبٍ انفصاله عن الْولاية إل خلفه برىّ الكفيل من الْكَمَالَ. 
(البرازية في لثالث) . 


و 
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ولاس 2 


في الس 5 الذي يسار المكفول عند إل الكفولٍ له تمسّة احتمالات: ( )١‏ الكفيل» (") وَكِلُ الْكفيل» (") رسول الْكفيلِ» 
؛) مَسُولَ الككفيل الْرْمَلُ إل جهّة أخرَىء (ه) الأجتي» وَفِما لي ضيح هد الاختملات: 

0 إن لمْظَ الْكَفيلٍ في 1 المادة ل يقصَدْ به اران أنه لوسر وك الكَفِيلٍ الكل 2 يان كونه يح كفا 

موكله أو جهتا برعم الْكفيل من الْكمَالة ما إذَا سلمه ول بِنْ ميمه عل هَذَا الوه ار الور وشروحة) : 

وَعِلَ ذَلكَ فو تَعَدَدَ الْكَمَلاءُ لزِم الكل أن ين عن أي وَاحد مِنْ الْكمَلاء أراد وان م الكفيل من الْكَمَالَ (المندية 

في اناث) . ٠‏ 

لم لرتمول: يرا كفي من الْكمَالَ نِم الول (الي أَْسِلَ إِلَ الكُفُول لَم) المكفُولٍ به يم الْكمَالة أو من جم الكَِيلٍ 

أي تبن اتنب ب تمر كك بل لطب عن و لل نامل كين أن ني هنا بم 

١د‏ المختار) . 0 

أما إِذَا ل يبن الرسول في هذه المسأَلَة أن تسليمه بحم الْكَمَاَة فيَجرِي الك في ذَلكَ عل ما جَاءَ في فقرة لو سَلَرَ الكفيل. .. اط 


- 


اير كف من قلسل لون الل من رقت الخو أزجتي ابم لكايب حون 


على 


2 و وراد ذا عاش رقع مت مره م مةسلير هوهو وميه وس ّم 
والسكوت هنا لا يعد قبولا (رد المحتار» وجمع الأمبر) (انظر المادة /51) . 


مسال ال و و عد آعرٌ لأخذ كفل بِنفْس مَدينه وَأَحَدَ الكل الْكَفِيلَ عل هدَا الوجه ينظر كذ أَضَافٌ الْكَمَالة لنفسه فللوكل 


2 


الحق في مطَابَة الْكَفيلٍ بالمكفول به حتى أن الكفيل في هده الحآل و مَل فول به الول 1 وإذا أَصَافَهًا كك مول سق 
المطالبة للموكل» ولو سل الكفيل في هذه الصورة المكفوك إن الف لايرا. 

لكن في الصورين لو سمه إلى الموكل برعا (افندية في امحل المذكور) ٠:‏ 

مأك كيه - إذا مده الفا بس أحَد ينون كن كل ونيم قد قل بردو د يرا مهم ليم أحَد حدهم المكُفُولَ به أما 
إِذا كانوا اناما درون (الهندية في الاب الثاني في الْمَصلٍ الثالث) : 


مَسأَلَة كَالئَة - إذَا أوقّ الْكَفِيل بالنَمْس الطَالبَ دَيْنِ المكفول به عل أَنْ بريه من الْكَمَال 
(المادة 664) يرأ الكفيل تجرد تسل المكفول به بطلب الطالب 
(المادة 665) لو كفل على أن يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم 


صحث الْبرَاءم وَجَارْت وبرىً الكفيل من الكفالة بانس (الندية ف لباب الثاني في الفصل الثألك) ٠‏ 


َال أدى الشَّخْص الول ب إل لحتل ل َل ا ير كفي باس من املو د كن يحول لهي 
يدّعيه عل المَكفُول به (النْديةٌ في المَحلّ المذكُور) ا مَيّ في شَرْح الَادَةَ (170) لَكنْ لَوْ صَاعَ الْكَِيلُ بالنفْس المَكُمُولَ 


5 


1 
ع 


6 ات 
٠.‏ 
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َال برط أَنْ يبرا منْ الْكَمَالة انْسية َم الصلح وبع الْكفيل من الْكَمَالة وان كر نَم الال أَيضاء (المندية في المَحلِ المَذكور) . 


0 


احم في أنذ الغا اق أقاء الأخرى: فيلا ولتق كل اذى عي ذا 2د 11 2 كفيلا بنفْسٍ عل المدعى عليه واف ك3 
لك بط المدّعي أز بدُون َل وَسل اَي الى عه باك أز سول برعا من الكل ما َه دعي قلا : ا 
يكن د أصَافَ الام الكَمَالة إل الدّعي مي الكفيل حيتت يمه لدي ولا يما ذا ة 


بره بره واه ةلم 


نر مسأل الأولَ. 

م الكفيل يبرد تلم الحكفول يه بطب الطالب] 

(الحَادَةَ 54و ) يرا الكَفيل برد تلم المكمُولِ يه بطَلْبٍ الصَّالبٍ وَأما لو له بدو طَلَبِ الطَالٍ فلا يرما يقل سمه بحم 
الكفالة. 

أي سَوَاء أقالَ سلْهُ يحم الْكمَالة أ ل يقلْءٍ لِأنّ مُوجبٌ الْكَفَالة ومقتضَاهًا قد حصلا وير ْم مر وَاحدَة ولا طالب بلي 
أَخْرَى إِلّا ذا وجدَ في الْكَمَالَةِ عبارة مضي كار للم أنظر مح الحَادةَ (دمم) . 

9 لَب َل يقل سَلَمْهُ م الْكمَالة أو سَلَْه من جهتا فلا يرا الْكَفِينُ منْ الْكَمَالَةِ (الدر 
الغان , 9ن مل وق اليم مه أخرى. 

[ (المَادةَ 356) لو كفل عل أَنْ يله في اليوم الفلاني وله قبِلَ ذَِكَ الْيوم] 

(الَادَهَ 536) لو كمَلَ عَلَ أَنْ سه في اليم لاني وده كن ذلك العا سن الكَمَال ون ل يقل اكول له. 


2 
َه 22 ره لدا سدم ممه هس مسلعر هه ابره سمس 


أي أنه أو سل قبل اليوم المع على ما جاء في لاد 0 يع ولا ياب مره أخرَى لِأنَ الجن حق للكفيل ف أن يسقط 
الْأَجَلَ اللي قبل حلوله كَذَلِكَ يجبر الدائن عل قبْض الدنٍ إذَا أداه ليه المي قَبلَ حلول الْأجَلٍ (رد المُختَار) . 

وَالَْك في الْكَمَالة التي َم يقوله: (أي كفيل بعَفْسٍ فلّان لدة شَبر) أي اله أوَسَلَرَ اْكفيل المكُفُولَ يه قَبْلَ انتباء اشير إل المكَفُولٍ 
ه ب الْكَفيل من الْكَمَالَة ون لم يقبل المكفول له بالاستلام. 


أ ب ١‏ م > م الو ار . هه برس سير 


كدَلكَ يكونٌ الحكر عَلَ هذا المنوال فيما أو كَمَلَ أَحَد بِنفْس آحَرَ عَلّ أَنْ لَه عذْدَ طب 

(المادة 666) لو مات المكفول به 

الطالب وَسَلَْه قبِلَ ذَلِكَءٍ لأنَ حكر الْكَمَالَة ووب اسيم وَهوَ تَابتَ في الخال (الْأَنْقرُوي في الْمَصلٍ الخأمس) . 
] (المَادةٌ 0 دعام امول 8 


(اللَادةَ 33) لو مَاتَ المكفول بهد فك يرا الْكَفِيل يرأ حفيلٌ الْكفيلٍ كدَلكَ لو توق الكفيل فك يبرا هرَ منْ الْكَمَالَةِ كدَلكَ يرا 
كفيله أيضًا 0 الكَفيل من الحا وق المكفول له وطالب َارئه. 

َه دا: توق المكفول يد امع ء عل الْكَفيلٍ إحضاره وَكَانَ غَرْهُ عن ذَلكَ عَرَا مستمرا أما الْكَمَاَُ قلا بطل لعَدَم اقْتدَارِ الْكَفيلٍ عل 
إصَارِ اكول به لدم معرفته حله. 

ِل حب إيقَاف المطَالّه إل أن يتف عل. مكلف وأنا بق اكول 1 قلا سمط بوقاة المكفول به وحقه أن يستوفي مطلوبة من 


سس ب 


ترك المتوق. 
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كذلك إِذَا توق الكفيل الس من الْكَمَالة إسقوط الاقتدارٍ على ألم المكفول به كَدَلِكَ 0 وارله م مع كفيله إن كان 
َه فيل (الدر الما و 0 الخار) و لم فيش من ترك الْكَفيلٍ المذُكور لأنه كا كان المكفول به نفسًا فلا جور إِعْطاوه ملا 
بدلا منْ الس (الدر ) لكن لا تبطل الْكَفَاَة بامَالِ بوقاة الْكَفيلٍ وتَاجع رن 6 مر مسحي الحَادّةِ (109ة) (رد المُحتَار) . 


ءَيََ له #رلرسم وسره ترلا اوم 


اما لو توفي الكنول له فلا 0 الْكفيل من الكفالة ولوصي اليك أو مارك أَنْ عن بإحضاره ع الوجة #التررخ 5 هذا التعدِير 
ور الكَفِيل المكفول به إلى ع الورثة أو أَحَد الأوصياء فللباقينَ حى الطالة وم أَنْ يَطَالبوا سم المُكفُول ب به هُم عّ حدة؛ 
لأنه وان ص أَنْ 0 د الور ثة على م جا ف ماد (؟154) حَصَمًا في الدخارعة التي للمتوق» العا رك التي عليه فإذلك لرايت 


َضُ سيد تقل ول لذ فيض حسّة عي بن الوك دك إا سل اكول بد لأحد الورك فلا قط حي تم ارين ١‏ (رد 


و 02 


المحتار) . 
كدَِكَ لو كفل أحد فس آثر لهَ* لشَحْصَينٍ وَسَلَرَ ذَلكَ الشخص الْكفولَ به لأحدهما بر منْ الْكَمَالَة نحَاهَ ذَلِكَ الشخص قَقَطء ما 
الشخص الثاني َل أنْ يطَالبَ الْكَفِيلَ بِِحَصَارٍ المكفول به على حدة (الأتقروي قَبْلَ المَصلٍ السابع) . 


4 الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال 

(المادة 667) لو توفي الدائن وكانت الوراثة منحصرة فى المدين 

[المَصل الثالث في الْبرَاءة من الْكَمَالَة بالمَال] [ (المَادَةَ 701) لو توق الدائن كانت الورائة منحصرَة في الَدين] 

(الحَادة 801) لوتوفي الدائن وكانت الورائة منحصرة في المدينٍ يبراً الكفيل من الْكَمَالة وان كانَ للدائنٍ وارث أخر يبرا الكفيل من 


حصة الدين قط ايا من ِصّة الرارث الآخر. 


. و ورم ره شير ه24 لدم 


85 يبرا الكفيل من الكفالة الحالية أو توي الدائن وامحصر إرئه الشَرْعي في مل ينه 1 له من له دين عل اميت كابر المدين من 
دين انل ألمادة 0 


اس يصع نه برسم و ابر يراش 008 


حت إنه و توفي لين بعد ملسا فيس لغرماء ذا موَاحََةٌ الْكَفيلٍ أن امن لا أصبح مَالَكا ل في ذمة الدَائنٍ برع من ادن 


ر»ه 


ا الأصيل عو بِرَاءةَ الْكفيلٍ (اليجَةَ فيمًا َع به البرَاءة وفيمًا لا 6 1 وان كان للدائنٍ وارث ف لون 0 
الكفيل من حصة لمن قط كا يرا هو منباء ولا يا مِنْ حصّة الوا الآخر. 


دمح اسه 


ما و كفل أحد لآحر مَالَه من الدين على ابنه وتوقي َلك الشخص والْحصرَت ترِكته في ابنه , رَىّ الكفيل من الْكَمَالَة كا برع الابن 
م الدين: 

ما إذًا كان ميت ابن كان فا الْكَفِيلُ منْ نضفٍ الدينٍ ا برع الاب منه» وللاين الَانِ طَلَبُ النَضْضٍ الْآَرٍ مِنْ الْكفيل (المندية 
في الاب الثاني في لقَمْلٍ الثالث) . 

كَديكَ 00 د لامرأة مبرها ها البالغ قدره أَلْفَ قرش نقيت عَنْ رُوجها وأ برا الكفيل من حصة ة الزوج وَصَِن حصة ص الخ 


0 المَجِلَهَ (إذَا كانَ المدين وارًا) وفيمًا يبي سنوي مأ مَسأَله مسأ صيرورة الكَفِيلٍ اناه إذَا توق الدائن والمحصر إرثه قي الكَفِيلٍ ٍ 
0 :1 


برعا 
الْكَفيل ع 3 حال أنظر البحتٌ 5 الكفالة ف دين المشْتَرَك ف شرح الحَادة (5:45) وعلّ ذلك لو كنت الْكمَالدُ بدون ص 
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ءَ رك ل 2 عر هوه 2 1 مس سا داس سَ 3 2 أ الس لل راع 000 ل سه ساس سا ا 2 م ل 2# م ود ام 00 

الصيل رق الاعير اا نأك :نا عات العالب ضار لك اناك قيرانا لور ممه ل عالت الكفي امال ف بعال لياه بالتماء اد 
7 0 ل 00 م . 0 000 َه 5 مدي 1 4 0 0 ل 0 د 2 ا 2 

بالهبة يرجع على المكفول عنه إن كانت الكفالة بامره وان كانت بغير أعره لا يرجع على المكفول عنه وأذا إذا ملك الكفيل 

50 0 هه سر ١‏ - سَ هماه 0 5 

المَالَ بالإرث (المندية في الْبَابِ الثاني في الْمَصل الثالث) . 


(المادة 668) لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين 


ما إِدَا كَانَتْ الكمَالة مر اليل كلا ير كن مدينا للكفيلٍ ويبَى لين في ذمته وَللْكفيلٍ اجو عه به. 

كدَلِكَ أو وهب ار إل الكَِيلٍ إِذّا كن عَنيَا أو تَصَدَّقَ عليه به ذا كان فيا وَقبلَ الكَفِيل الميةَ أو الصدقة صَحْتْ 
وبرعا ١‏ الكفيل من الْكمَاة وا لاي بالدين المذكور عل الأصيل ذلك إِذَا كنت الْكمَاله مرا 0 المحمَارٍ في تَعريفٍ 
كما وف موضعين 0 َكنم . 

ع إن حل د نانيع الذي في وم لي عند وب ادم امن اذكو رَإفَ الكفيل بعد أن قَْصَه اليل من 
المشْترِي 3 المشْترِي ليع ٍ, 52 قدي ل البائع فلْمَشْتَرِي استرداد كن من البيع من اباقع ولا دخل للبائع ولا للمشتري 5 لمن 
لذي قَبَصَه الكفيل مطل اميه في الاب الثاني في الممصل الراء بع) وعَقد لْكَمَاَة في حك التَسلِيط عل المَبضٍ اه 
(644) 7 المختار) . 

أ (اَاد 44 أوصاك الكَفِيل أ لأميل الدَائنّ عل مِقْدَار من اليِ] 

(الَادَةَ مكد) امم الخبير ور فيل الدَائنَ ع مِقَدَارٍ من ادن يبران إن أرطت سما أو جام الْأصيل ل 


وى ماه ا ل ل 


إشترط َي وإن أَش لك وان الكنين شط را الكفيل ققّط ويكون الطالب يرا إن شَاء أَحَذَ مْوعَ دنه مِنْ الْأْصيل وَإِنْ شَاءَ 


ءًُ 


ل 0 . 


أخذ يدل الصلح من لكي والباتِي من الأصيلء 

أو صا الْكفيل أو الأضصيل الدائنَ طٍُ مِقَدارِ من ادن قلا خد بن أنيع صر صور | ناما أن يشرط امأ 85 بَرَاءَةٌ أل والكَفيلٍ 
أو برَاءَةٌ الأصيلٍ قَقَط أو لا شترَط شَيْءْ مطَلمًا قفي صوريينٍ مِنْ هذه الثّاث 0 الأصيل» وَالْكفِيلٌ معًا يما رَادَ عل يدل الصلح 
من ادن ويس لأَحَدهنا عل لبجو ع عَنْ الصلج ( (أنظر لاد 6ه ١)؛‏ أن المصاح ب كان الكفيل أو لصيل وَ أَضَافَ 
الصلْمَ 0 جوع دين وَذَلكَ هر أراكِي ع الأصيل ب رات فيما عدا بِدَلَ الصلح ا الأصيل سي براءة الكفيل 
(الدر)؟ 

ذا صا الأضيل الدائن ع مِقَدَارٍ من ادن عل هذا الوجه برىّ الكفيل عن غير بُدَل اصلح ا عَنْ الكل ويكُون الطاب 


212 


يدك مخيرا فإِنْ شَاءَ طَالبَ لصيل به وان شَاءَ طالب الكفيل اذا استوقى ذَلكَ البدل م من أعيما بر الاثمان مَعَا بصتَضَى الحَادة 
(595) والبراءة عن بدّل اصلح تون بالتأدية ارا عن باني لين اكول بالصلح. 

ما العو الرايعة: ني إن أَشتٍ طَتْ برَاءَةٌ اد هد الصَلمَ اه عن فخ كمعن ذم من الي تيع الكفيل 
فَقَطْ عا فصل عَنْ بد اسم مَقتَصَى المادة (531) د د الصليء وا أله يا الأصيل 8 هذَه الال فَالطَالب ير بين أن 


يطَالبَ لصيل جموع ال أو يطالب الْكفيلَ بيْدَلِ الصلج ويرجع عل الأصيل بالباقي. 


ا 
9 


وهذه لعز الرابعة شي 03 
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(المادة 669) لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له وا محال عليه 


للكفالة عن قم من لين وليست بإسقاط دين الأصيل لدمن لخر ص من هذه الصيرا: أَحْذُ الدائن دك الصلح في 


تفيل من الْكفَالةِ وما هون بسب ما يود مِنْ كفي يا هَل لأسيل عل أن يق لبتي مِنْ الأصيلي. 


5 الو برك 2 رع ر ماع لس لهم شُ فى لله 


وإذا استوق الدائن مموح ال من الأيل علا يأحْد عبد ين الكَفيل لا نه يكون قد أخل زيادة عما إستحقه عليه. 

وذ وق الْكَفيلٌ الدَائنَ في هذه الصورة الراَة بَدَلَ الصلّح * مبح اليل برِيكًا من كل الدين عَنْ بَدَلِ لعج واه وعَنْ البآقي 
بعد اصلج أن الصلح عَنْ بْْض الدَِ هو عبار عَنْ الإراء ب بَعْضٍ الْقٍ د ابض لخر وعَلَ ذَلكَ فلو أَحْدَ الطالب بِعضَ 

حَنّهِ وأو 7 ابض الآر سَمَطتَ مطَابَة الكفيل أده ا الكَفِيلٍ 1 ا لْأصِيلٍ د المختار) . 

0 أذ الْكَفِيلُ بَدَلَ الصلح ف هد الصرر الأربع وَكانتْ الْكَفَالة أي الكُمُول عَنْه فلْكفِيلٍ الرجوع عليه به إلا ليس له ذلك 
5 المحتار» - الم 5 أقْدِي) الطر المادة 817و ها 

جَاء في المجآد (عَلَ مِقُدَارِ منْ الدين. ).٠‏ لأنه وَصَاح الْكَفِيلَ عل ل جِدسٍ آخر كه ا من في المَادة (1017) فلو كان الدين ماثة 
جَيدِي» وَل بصَاح الأصيل اذاف عل جين غيديا بل صاله ل يلس عر برع الْكَفيلٌ منْ الْكَمَاكَ (لأَروِي في الْمَصْلٍ 


دوه مس 


السّادسِ) أن الأصيل عل صا ته الدائنَ ع جِدْسٍ 20 0 د الال الصاح عليه يما في ذمته 1 م دين واخطاة 


ل * عر شه 0 


ايام 00 الْكَفيل إراءة لصيل 0 ك0 0 يانه ف الحم اثالث من شرح الحَادة (569) ل 
صل 8 المج حاص اصح عَلَ المَال الكقُولٍ 1 


ل طلم 


ف مقايل راك 


- 


جيم 


ءَسَ | ه25 


ولَكنْ لو صا الْكَفِيل بالمَال الدائيَ عل بدل ا عل أن يبرا عن المطالبة بالدين التي توجبا الْكَمَالة برِىَ كيل مط ما الأأصيل 
قلا أن الإيراء عن الْكَمَاَة في هذه الصورة عبار عَنْ فسخ الْكَمَالة فَقَط ولس بإِسقَاط الأصيل الدينَ» ويفهم من ظاهرٍ هَذَا القَول 


ا 02 


ندل الصلح لازم أيضّاء ال لهسا الكل كلت لفون عل مفدارٍ ين لالع نيران وجب الك 
سقط الْكمَالة بانس عَلَ الْقَوْلِ المقْىَ بهء لأنَّ بَدَلَ الصلح ارد في مْنِ المجلََ هو للإبراء منْ المَال الباق من المكفول يهء وما 
بدَلُ الصلح الْوَارد في الشّرْح فهو للإراء من الْكَفالَة (الدر المْختار ورد المُحْمَاِ) . 

[ (المَادة 375) لو أحَالَ الكفيل المكفولَ له عل أحد وقَِلَ المكفول له وَالمحَالَ عليه] 

(الَادةَ 136) لَوأَحَالَ الكفيل المكفولَ له على أحد دَقِلّ اللكفرن كك والتحاك علد يرا الكنينهوالمكفرك عله يا 


ممه 


وَقَد 7 في شرج الحادة 53) مسائل هبة الدّائن لين للكفيل أ تصَدَقَه به عليه واه الأصيل ابض عن لين من ذَلكَ الْقَبيلٍ 
أن الت عل الأصيل» أَما لوال ِمَا أن تم على أْصْل 


الدين تضم م الاين 1 المحتَار في الكمَالة) (أنظر المَادَينِ 284 و 00 
متلا أو كمَل ب تفص م ص عن آخر تن المبيع» رحل الْكَفيل المذكور المكفول له على آخر بالمبلخ المذكورء وقبل الحال.والها لحال عليه 
ُُ 


ا 00 وير هوّه 2 مه 


000 ع5 1 ما الكفيل . 0 0 عله ًا ويس للبائع بِعَدَ دَلكَ أن يطالبَ المدِينَ بالقْنِ المذكور (المندية في الْبَابٍ الثاذ 


زمه 


6ع عي ام اع لضمتة “ع 


ما 5 لكين فى ف ا 0 نفسه فعا 5 هوَ فَقَط دونَ الأصيل فَالمَكُمُولٌ لَه في هذه الحآل | 


. كه 


إن شا طالب الا 


1١ 
0 
4 
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وإن شَاءَ طَالب المْحَالَ عليه وما ل لقع لجال هد المْحَال عليه نس للطالب فطالة الْكَفيلٍ ديد (الندية في الحوالة) . 


كذ سه 


وذ بع اكَفيل مع اأصيل الحا على ما جاء في هذه المادة وتوف المحال عليه مفلسا وأ يكن من استيفَاء لمحا به فيعود 
لين عل الأصصيل وَبدَكَ َرْجعْ عَمَالهُ الكحفيل أَيْضَا وَحيئتذ يشال أَنْ طالب الأصيل يدينه أو يُطَالِبَ الْكفيلَ (الْْديهٌ في اباب 
الثاني من الحوالة) . 

وقول المجلّ (لو أَحالَ الكفيل. ٠.‏ إع) ) ليس يميد احترازي» ؛ لأنه: 


07 روع 1 


أولأ أو قبل أحد وال عل نفْسه ِكَل المُكفول به تبرعا رع الأصيل والكفيل عنْه معًا 
أما لو قبل الحوالة عل أن يبرا ل مدر الكفيل حِيَئد ققط دونَ الأصيل 0 الكو 
ااا لوَأَحَالَ الأصيل المكفولَ له عل أحد ير الأصيل وَالْكَفيل انظر الَادَةَ (-9) . 


وه 2 


تر كن امال ع جه ُو له ْو الأ صيل برع الكفيل أيضَاء 


سه مه 


متلا لو أَحَالَ الطالب ديه عل الأصيل - المدين - حوالة مقيدة برع الكفيل من الْكَمَالَة عن دين المحيل ولمحال له مطالبة الأصيل 


مه محر 1ه رعو 


أن اليل يحون خلا عليه ويس لذ أن يطلب الكفيل؛ أن اليل ل كفل له. 
متلا لو أَحَالَ أحد داه عل مدينه بالمبلخ اأذي كمه آخر حوَالة د وقبل الحا 4 وَالمحَالَ عليه الوالة , برعا الكفيل من الكَمَا 


ا مق حق انس لشّخص الْمَالٍ 1 أن ياب الكفيلَ الب انحور بَاءَ عل الْكَمَالَة السابمّة (التنقيح قَبِيلَ الْقَضَاء) 


د لصيل عل هَذَا التَقدير من مطاليته أَيضَاء أنظر الَادة (0095) ٠‏ 


> داهم ع 


أما لو أَحَالَ الطالب عَلَ الْكفيلٍ حَوَالة ري الكفيل بَقْتَصَى المَادَة (19) من مُطَابّة الطالي وَانتمَلَ حَق مُطَابته إل المسَال 


1 
وللطال أَنْ يطَالبَ اكول عنه كيل أن أ فول عنه حت يِه من الوا (المذدية ني الب الثاني من الخرالة) . 
كدَلكَ لو كن على اثمينٍ ألف قرش لول به وأَحَالَ أحد المدينينٍ الدائنَ عل آخر يالدينٍ برىعً المحيل من دينه أَصَالَة 


28 ءُ رمه 


م الكفيل عما يصيبه من الدنٍ أي عَنْ دين المحيل 


(المادة 670) لو مات الكفيل بالمال 
(المادة 671) الكفيل يعن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق ق المبيع أوكوظ يفيت 


وو عو عم ورسهو 


ا مالي 1 يحل وإ برعا 0 اكد قلا 5 00 الأصَالَ وإذلك د فالمكفول د عر إن شاك أحد الألفٌ من المْحَالِ عليه وإن 
ليس له أن عاب 2 ا لباك ا في الاب الثاني م من الحوالة) . 


(اَاد لَوَ مات الكَفيلٌ َاكَالِ] 
(الحَادَة »او ) آَومَاتَ الكفيل بِامَال يطَالب امال اكول بك من كته وير الْكَفيل بالمال من الْكمَالة بموته» فيَكُون مطالبا 
بالمَال المكفول به منْ تركته إن كنت له رك أن الْكمَالََ المالية لا تبطل كالنفسية بوقَاة الْكفيلٍ لأن وَقاءَ حٍ الْكَمَالة بعد 


7 


وَفَاةَ ة الكَفيل كن وَعلَ ذلك فلو استوق الدائن دينه من ترك الْكفيلٍ فلورثة الكفيلٍ الرجوع عدي على المكفول عنه به إِذَا كانت 
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- 


ما | إذَا ل تود تركة للكفيل فلا تجبر الورئة عل أداء الدينِ من مَالحُم. 
لمندية في الاب الأول منْ الْكَمَالة) أنه لا يبر أحَد عل أدَاء دن اما ل بويد عرس ذر ع كَالْكمَالَة والحوالة. متلا ليس 
أحد أن َب وات التق بأد مالعل ال من ال من مَل بر نه واوا ذاه يفيض ينا من تك اليت. 


ها كرو 2 ودره أذ مه 


1 0 د ع 0 آخر بن ال اللؤجل 00 وبطل د 5 حق الْكفيلٍ يوفاته واستوفي المكفرل 8 من تركته» فليس 
0 ّ العم الأولَ في العم ادل كمال امال ب هذه 0 أيضَاء 
(الهندية في مَسَائلَ 0 


8 1 - 


إذا توفي ف الكفيل ولتركته غيم إن شَاءَ الطالب حل في التركة غَرَامَة وإستوفي المقدار الباني م الأصيلٍ أو مَنْ تركته إِذَا كان 
0 (اخلدية في الاب انان في المَصْلٍ الخامس) . 

(المَادةَ )30١‏ الكفيل يمن المبيع إذَا اسح البيع أو استحق المبيع أو رد بعيبٍ] 
7 ار : 
الكفيل بن الي ع إِذَا اسح البيع أو أستحق الع أو رد ِب يا من الكل 
أي أولا: إذَا الس أو أَقيلَ ثَانيَا: إذَا ضَيط ابيع ِالاستحمَاقء ثالَا: وإذًا رد المي بخيَار الرؤيقء رايعا: إذَا رد يخيار الشرط» 
خامسا: إذا رد يبان العينة .وسادساة إذارد د بظهور قَسَاد امه ْ 


الْكَمَالَةَ بالأمي 


2 


كه 


4 


ُُ م وسو 1 عه و ل - عه 


ما أن الث في هده الصور الت في العقد قد حم أنه غير ملزم ميكون قدي الكفيل من الكمَل ولس للبائع. يدك ان لت 
كن البيونين الأصبيل أو من الكفيلة ول فرق ين أن كوت ارد عار للبت :كه الا أ لا حك الا: 


(المادة 02) سكو جر مال 3 تمام مدة معلومة وكفل أحد يدل الإجارة التي معيثت 


ا ل أسَالَ الباِع دَائَهُ 1 تن المبيع الي في ذمة المترِي عل الوه المَدكُورٍ في المَادةِ (095) وَبَْد أن كمَلَ لال بان 


الدكور» وضيط الخ اماق بر الكفيل من الكَمَا :أيْضَء 
اه يضبط لي الاستحمّاقٍ في هذه الصورة امه وز عار لبك أرقن شرك االو أو بايد قزر 
للم قلا ب 0 الْكَفِيل م الْكَمَالَة. 

َل ي رد المحمَار في موضع: (وقَاوا أو أستحق ابيع برع الكفيل يانه وو كنت اماه ليم البأئع) أو رد عليه 0 0 


د أو جار رؤية أو شَرط , وى الكفيل إلا أَنْ تَكونَ الْكَمَالد “ريم فلا يرأ وَالْمَرقُ يما فيما يطلهر أله مع الاستحمّاق 
اَن عير واجب عل المشْترِي وفي لرد يعيبٍ وَتحْوهِ وجد المسقط بعدما تعلق الغريم به قلا سي عليه. 


َو هت َِ 0 00 -ه رهما م هوه 


دنفي مرضع أن ل ككل عن رج ياي فامسين عاالى ينك الشري أررده يسووابر تساوادياا اورضاو رن أو 
و ا 3 عَنْ الزوج أو مهن الَشْرِي اقَنَ بع البائع 


ستحق ابيع من بد المي بعلت الْكفَالة خا وكذلك الخواله أما لو رده المشْترِي يعيب أو يلا قطاء الكنيل مجع 


جين عي .كذ 7 و5 م5 


0 لَ التسليم أو صَمِنَ الزوج من المرأة لمعا نم وفعت ينما فرق من قبل أو مِنْ قبلا يطل 


من 


110 


68 
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سل ابر سسا 


الضمان انتّى. 
[ (المَادَةَ 109+) ست و ان ا مد مذ دّة معلومَة ركه دَلَ الإجارة تي م ميث 


م زا رز > كن ار :الي 9 م 


(الحَادَةَ :وى 2 ور مال إِلَ تام مد دة معلومة» رك اد بد الإجارة التي سميث تَلتِي كَمَالَته عند انقضاء مذة الْإِجارَ 


٠. 
- 


0 
عله 


1 
0. 


١ 


العقدات إجارة 06 بَعَدَ ذلك 5 ذلك المَال لا تكون تلك الْكَمَالََ سَاملََ هَذَا الْعقّد. 
ا 0 لاما سب عفد 0 لم د راسم وَجَدَد الْعَقْد ديد قلا يطَالب الْكفيل الأول الدينٍ اللازم بسب 


رةه سم شام برا م شق 


هذا العقد الجديد» ف سام عديدة: 
أوزث راسد ل ا 


مي ا م 00 2 8 


0 مؤجلة وطولب الكفيل ادل دعوو أن الجر تكن صيحة بناءً عل الحَادة 55 وَانْ 


ا ا لي ل 00 
وجل السب الذي يسطلِم ل َأوققتْ الفا مون صحيحة. 
عم “سار 20 أ#آك-ه هم احج اوه 2020 هه هدم سماه اخ )عر “جرم روي م 


لكن تنتري كفالته عند انقضاء مد الإجارة وَقتَ أن يفخ الطرقان الإجارة أو يتقايلاها فإِن انعقدت بتسمية بدل معلوم إجارة 


بدك ل لل الل فلا تكوث شَاملَة هَدَا الْعَقد الذي 3 مرا (الهندية في مُسَائلٌ شى من الكفالة) :+ 


كه سم 


لا شب في أن الْكفيل طالب دل الإجارة التي وفع مرا إِذَا كفل ببا. 


ابي 0 أحَد لآخر ويعد أَنْ أدى المدين دين إلى الدائنٍ 


د فت 06 2 6ع ورج سو سام عم مه 


استفُرض منه مبلعًا آخرَ قلا يطَالب الكَفيلٌ بالْعَرْضٍ التَّاني با 3 ل كفل لمَرْضٍ الأول (الفيضية) . 

انا - إِذَا عَقدَثْ الْإجَارَةَ عل الْوجه اد في اماد (454) ب بن اثمينٍ وأعطى المستاجر كفيلا يدَلِ الإجارة لم الْكَفِيلَ بدَلْ 
إجارة المدة ة التي رم مساج ويعبارة 1 الْكَفيلٌ أ الشهور الآتية يانعمّاد و الإعاراقا روا 

كن نكيل أن جوع نا من لعفل في عر اله لها كن سب الأ في جار حو م الف في حل ير 
فللكفيلٍ الرجوع عن الكفَال المستقيات (المندية في مسائل اش شق من الكفالة) ٠‏ 

وإذا أعج الْكفيل '" ل ع الوجه المذكور قلا يمه دل الإجارة الذي يحْدَثُ فيما بعد. 


ناذا نوي اَي في الإ ني َع على هذا الج ها اقل ل ال اذ 

لعو وبقي بي المستأجر ساك بعد دلت مده إِستوقٌ من تركة الْكفيلٍ ما يرم الما رمن بك الإجَارة لس للكفيل بالأجر أن 

َأخْدَ من الجر مَل أذ يودي الْأَجرَ فَإذَا أذى الْكَفِيلٌ كن ا ل كنت الْكمالة بأمره (الهندية 

في لمحل لحل ). 

ابن - أو استوق الدَائن ممٌدَارًا من دينه الموج 0 كَقلَ له به كفيل وعنْد حلول الْأَجلٍ جَدَدَ الدائن عل لقنم لبَق مم 
عَم الج في سَنَد جديد قلا يطالب الْكفيل السايق لين الثاني أن العقك الأول انفس يفسخ الْقَرضٍ وتجديد العقَد ( د (التتقيح في 


7-1 


الْكَمَالة) . 

َه 3 ءَمَ ماه سه هوس ل سن ابرق سل بر سن اه بر اس ِه سه ع 2 2 2 ص 
اما ديه القرض الاول لا يفسخ وا كتفي بتجديد السند فظاهر عبارة الحامدية 
ابت جو اك :8 1 رسع 0 . 6 لل هه 


الْدَايَةُ الأول منفسحة هرا الْكَفِيلُ من الْكَمَالَة. 
لَكن صَاحبَ التنقيج ل يبل الْقَولَ بانفساخ لدي الأول يديد الستد ويقول باه كمَالَه الكفيلٍ كالأول» والظاهر هو مَدَاء 


ًَ 7 


هس اميس اله 4 


نَ الينَ يَغير بتجديد السند وعل ذَلكَ فتكون 


ا 


الا 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


َس س0 ورم سم دا عاهة امه 


أن تجديد الستد ليس تَْدِيدا للمدايئة بل توئيق هَاء 
ه الاب الرابع الحوالة 


الاب الرأء | بع الحو اَذ 
إن مشروعية الحوالد َب بالسئة» وإجماع الْأمَة إِذ ورد في الحديث الشَرِينٍ «مَنْ أحيل عل ملي يبع فَالْأَميُ بالاتيّاع دليل عل 
الجواز لامر الاقع يي ها للدي الشريضف 8 كبر الْعلمَاء أجل الاستحباب. ولَكن ف الرواية المنقواد عن الإمَام ار ب 


مهم ه# وسَم روم 4 80 


حنبلٍ هو لأوجوب ونظرا لبيان صاحب الخر لامر المذكور بأنه مباح» دي جواز شل لين ا حت 
المعَدَمّة في بيّانَ الاصطلاحَات الْفمهِية الْعَائْد 0 الحرالة في لسان ا 3 من الإحالت 3 بمعنى لتقل لمطاتي؛ يعني: سواءً 


أكنَ المنقول دينا أو عينا. (وحوالة الغراس) تفيد تقل فروع الشجرة مِنْ َل إل آخر وَفي اضطلاح الَْعَهَاء مستعملة يمع المَادة 
الآنيّة. وَهَدَا الاستعمَالَ منْ قبيلٍ تقل العام إل منص (الْمح والبحر) . 

(المَادةٌ م وال ص شل الينِ منْ ذمّة إل ذمة اخرى أن 9 الدنِ والمطالبَة به من ذم الْجيلٍ إل :دم الماك 3 
وبعد هذا اقل قل 7 المطَالَة بالدينٍ من يل 1 المحَال عليه» يعني أله ينما كن امطاب بالدين قبل الحوالة المحيل فيصير 
المطَالب المْحَالَ عليه بَعدَ الحوالة. 

اختلاف الَمَعٍ 0 طائقُة من الَمَعخْ إلى أن الحوالة هي تقل الدن وَالمطَابة معَاء وهذًا هو قولَ الْإمام أبي يوسفٌء ديهم 
هو هدًا: إذارهت لحان ع الحوالة اذى لمجال به ِل اميل ورا ذمته منه لا تكون هبته وبراءته صيحتين. فلو كان لين 


عي ٠.‏ حاار كرا ٠٠‏ عش جر عت 8 ممه بي لاش 


َاقيا ف دم م الور لكات 18 المحَال عليه وهنة كعيحتين وبالعكس برَاءَةٌ المحَال عليه وهبته اه اللينَ. ١‏ لفح والبحر ورد 


المحتَار) ٠‏ وتعبير (تقل الدينٍ من ذمّة) الْوَارد في مذو كاد ة وكوك ير المُحيل) المذكور في الحَادَةَ (190) دَليل عل قبُولٍ المجَلَد 
هذا القَولَ. ا 

سوال 0 ار 8 المجلة هذا المَوَلَ ولا الول الآتي. بل ُ قبلَتْ صورة لَه لأنَ القَولَ الأول كا إنه هو تقل الدنٍ والمطالية 
معا فَالْعَولُ الآتي تقل المطالبة ققّط. املد تقول بقل الدينٍ فمَط ولا كول بل اماي إِذْ ليس مِنْ لفْظ بمخصوص المطالبة. 


را ان انتقال ادن بلا مطالبّة 0 ل ووم بلا لان وهلا مع ٠‏ وها 5 اكتَقَتٌ المجاة َك لين فقَطء لأنه 


ودام يي و 20 لغ اس كلهم ماه 


عند ما 0 تكون المطالبة طُ قد دكت أجل ذلك أَصَفْنًا رحا عبَارةَ (المطَالبّة) . 

ليس في الْوَاَة - التي تعمد عل أن يود الدينْ من الْأمَائَة الوارد ذَكوُهًا في الما (474) - تَقلَ دَينِ ما أن الحكر عل هَذَا المنوال 
في الْقصْبِ عل رَأي القَائِينَ أن الواجبّ في الْقَصبٍ رد الع وَأَنَّ صمَانَ القيمة لص 

سُوَالُ (") - نَظَرًا ماد (44) لا طَِ لين في الوا المُشروط ِعْطَاوعَا في مَالِ الْأَمائَهه مي أن الك عل هذا وَل أيصًا 


وس اه لير 


عند من يِقولُونَ (الواجب في الَْصَبٍِ هورد الع َل مان القيمة نص لجاب - الحوالة الوديعة هي في اقيق كا 
سَوَالُ (*) - لا تقل للدينٍ في احوالة الواقعة بدون إن الْحيلِء ص أنَّ هذه الخْوَاَةَ صيحة. الجواب - الحوالة بير إِذْنَ المجيل 


يسَتْ حوالة من كل وده أن الحوَالة هي الْإحَالة لحاصلة يفل المجيل وَهُذًا التى في هده منتق» ِل فا شَطر من الول وهو 


م هو 


عبار عن الوم عل المحال. وأا الشُطر الآخر الذي هو ابتَقّالَ ادن م المدِينٍ ا (الفتح واد السرم ٠‏ وذت طائقَة 


00 


لا 511216120 


ه الاب الرابع الحوالة 


أخرى من الشلخ أذ الحوالة عبارة عن تقل المطالبَة فقط وأَنَ الدنَ يبعّى في ذمة المحيل» وَهَذَا قل امام مد وَذَى هؤلّاء المَشَاي 
ديل ع مدعيَأت ف تراد األاتية: 
أولّا - إذَا را َال أه محال عليه إبراة صعيحا. ولا يكون هذا الإبراء مزدودا برع المحَال عليه كإبراء الْكفيلٍ امكو في الحادة 


ليزه لاير 


0 َم من عَم رد الما لور يار أن لت في ذم الا َه بد لله يّ العا تق لأس بارت" 


و 


َه يتريغ عن ". “ال طيخي . :بيه 


وَأَمَا إسقَاط المطالبة فإ اننا من ني عير متَصْمِنٍ العليكَ» ورد الإسقاط المحضٍ ير مكن» فلو اَل الدين أَيضًا إل المْحَال 
0 0 العَليكَ 00 أَنْ 14 دود] بالردء ع م اال ف الحادة (54ه (١‏ و ا الْحَال المحيل قبل الحوالة 


”سل مس 
سوم كه 


ابيا إذا أوف حي 01 : لحان به بعد الحوالة إلى المحَال اانه بود عل بول مم م أنه أو انتقل لين بالحوالة إلى 
المحَال عليه ولو كان لمحيل في هذه 5 متَبرع كان حورا عل القبول» لأله إذا أوق: تمن تالت 0 الذي رَجَلٍ 
عل آخر لا يجب ذَلِتَ الرجل عل البول» ناه َل ون اه ل يبه نالع يس له أن يحون حسما لاني (قطوب) . 


مه مهف 


قَصيلُ - إدا أجيل من ثم قبَ أن ييه الال ع َال لَه أده لمحيل محال لَه 
لاك :1 توا ع لبولء ول مكوث الجيل مع ف هذه التأدية» أن ا المحيل موق 2 سيج في شرح الحَادة 


6 


يت إن 0 رجوع المحال له ع الجيل ٠.‏ 000 الأخيآن لحيل يون له التَأدية وق الدنَ كاملا وأبدا 


ويكون المحيل قد قد استقاد بالتأدية المذكورة» حي إن إِذا كان لشخص عن أ د ألث قرش معجللا 0 اين ع الآخر 


المذكور موّجَلا ل سن حول ميد وبعد ذَلكَ أعطى هو الدنَ للدائن يأخذ مطلوبه منْ مدينه ممجلاء © أو أحَد المحال لَه من 


ا ل 


لمحيل ملو َس أن لال عله مفيس فَيَسوني اليل مَطلوي من المحَلٍ يه الال اميد وَيعود حَق المطَالبّة لدي 
ذم انقطاعه ف الحادة (؟595) (الإزازية والهندية 0 المحَار) 
لا -إذَا مل الما له جيل بض الال بهن ْمَل لايح َك لهل ال إلى الْمَالٍ ع َاَ لمجي 


نيا ولو كن توكل الأجنبي مَبضٍ الدينِ صحيحا لَكَانَ من درم أن 0 ح وكلة يعض الدين. 

رَايعا - إِذَا رأ المحال لَه المحَالَ عليه فيس للمحالٍ عليه أَنْ يرجع بِالمحَال به عل المجيل ولو كَانَتْ الحوالة يمي المحيل» وأَما إِذَا 
وَهَبَ المْحَالَ لَه المْسَالَ به محال عليه فرَجعْ المحَالَ عليه عل المحيل في الحوَالة بالأمر. وَإذَا كانَ للمحيل دَْنْ عل المْحَالٍ عليه َم 
عاق ماه فلو كانَ الذِينْ انَّلَ إل المحَالٍ عليه وجب ل لما 7 وَأَنْ لا يكُونَ للمحال عليه ق ارجوع 


عل المُحيل قِ كنا الصورتين أَيضَاء وتَظهَر فَئدَُ وَثَرةُ لحلاف َي قا في موضعين: - إذَا أو الحا المخيل من الدرن بعد 
الحوالة فلا ص ذَلِكَ عل الْقَولِ الأول» لأنَ المُحيلَ منْ أَصلِه صَارَ برِيء الذّمة من الدٍ يِاحوالَةء 35 عل الْقَولِ الثاني ويصير 
لمحيل يريا منْ الدَنِء لأنَّ الدينَ بالنَظرِ هذا الْعَولِ باق في ذمّة المجيل وَالمُطَابَة قط تحوَتْ أَيْ العقلَتْ إِلَ المْحَال عليه وإذَا حول 
الراهن المرحينَ ديه عل تفص له بالتظر للْقَول الأول استرداد الْرهون من يد المريين يآ أَنَّ للراهن ذَلكَ إذَا أبرأه المرعين 1 ال 
وَأما في قو اتن شن 1 مواد َ ل يس راهن أن سد لغن! ا اأعَل عر ارين معاوية 1 لمي ارود 


2 0 


: إذ أل عي 1 الأ يك 221 لذ م لبت ا شر رس ارسق ل اده 


ا 511216120 


ه الاب الرابع الحوالة 


٠ )190(‏ توفيق الاختلاف: نكر بعَض الْفَمَهَاءِ الاختلات الخَاصِلَ في انْمَالِ المطَابّة قط بِاوَالة دم انمَالٍ الدْنٍ أو انتمّال 
الاْمينٍ معَاء وقَالوا: المنقُول هو المطالبَة فقَط ولس 3 رخا موي نضا عَنْ الْإمَام مد إِعَا دك المشَار ليه الأحكام المتَشَاية 


وبا أنه 0 أ واه في 
العض كين 2ه به الأحكام ان اد ناجل هو الال قط ولس الدَنْ أُوَجَبَ في بض أَحَكَام أَحَرَ أن المتقُولَ هو الدين 


- م سل 


للطالبة كلاهماء ث د و الأحكم الت بهذه عور هر ني في الحوالة اعتباران: 
0 الأول - كون الموالة عبارة عن قل الدين بحسب لور وحَسَبِ حَقيقَة اللفظء فَهَدَا تيار تكون الحوالة إبرَاءً ويكون 


المحال يه الدين وَالمطَالبَةَ مَعَاءِ لأنَّ حَقيقَة لظ لوال وج عن الطالة وَل النِ؛ أن لوال فيد تقل وَجعآتٌ مضَاقَة للدائٍ 


0 1 5 الحوالة عه 0 َل أَحَدَ 0 ديه 7 0 ص نه إليه: : فهو 02 اليم رعذ لقي الآعر 7 
7 في الأدلة التي 2 0 قط 7 6 7 ل حال 1 4 المحيل كن 00 


طلم 


4 
مه 1 2 


الاعتبار الثاني كون اوه تأجيلا مت المع #إذا نهلك المعال زد اعد المحال عليه قورت حق متاجعة المحال له لمحيل مبني 

عل هذا الاغتبار. 

ويا عل هذا قد أعتهرَ َأَجِيلًا في بض الأحكام» كا جاء في المَسَائلٍ كَّ الها المسَاي الْمَائُونَ امول الثاني ديلا على صعة الهم 
كرا لدم جوَازِ الحا ف المن © سباق شر اده 181 التي خصْصَتْ لد أن الحوالة كا أنها تفيد معن الَقْلٍ أي ؟ 
نما هَل ع لين أيضًا بصمَته وَصُفَا شعي جَورَ تير القَلٍ الشرعي فيما ثبت 0 


ما لعن يت ا سوس كلامل بالل لمعي بل تا مجه قل اليه حة حي إِنْه أو قَالَ رجل أَلَفّ 2تة: تَقَلْتَ هذا 


5 
0 ع ا ع عدة 


الاب من هذا الموضع إلى موضع آخر لا تكن الب دن علينا القزل بن يرم َك عل حت (لدير وعد اخله):: 


اه هالا ثر هزه سم 


الأحكام المسَمَادَة من هَذَا التعريف: 
لكي الأول يب في الوأ يحون الل ءا سل ل دإ أل مَل ا لاحن من عه ل خخص قت 


000 هم ا سه ه ساسم 


من له يألِْ قرش هه الماك لَِتْ في الحقِيقَة حال بل وكال بض الدن» ب عن أن ذَلكَ الرجل وَكلَ الشخص المذ كور بض 
موب مِنْ الشخْصٍ الآخر الور ود الْحتر) . 

واه عل ذَلِكَ أيضًا إحالة الوكل بالبيع موكله عل المي أَجْلٍ قَبْضٍ القن هي بحم الوكالة بض الدنِء لأله يما كد فض 
القن حَقَ الول َه عل المَادّةَ (1451) عَيْتَ هذا الحق بارال المكورة للمرلء رَاجع الَادةَ (") فيا ا عدم , وود َس 
للوكلٍ بالبيع عل موكله وبتخيير آخر با علَ أنَّ لمحيل الول ير مدن َكل المَالٍ لَه قا تون هله الام سواه (الأُتقروي في 
الحوالة) . 


1 


5112161208 5 


ه الاب الرابع الحوالة 


١ه‏ (لمادة 674) المحيل هو الشخص الذي أحال أي المدين 
فرق الاق 6787 الخال ده مو لمن اذك 
َي يا ذا ريت الوا يما د يكن َال لَه د جيل ولي عَنْد الْمحَال عليه مَطْلُوبُ ما قلا تَكُونٌ هذه الوا 


حوالة حَقيفَة ولا تكون وكلة أيضَاء وححيث إنه لا حك لا قلا يعر نب عل المحَالٍ عليه َي منبا. (الحلدية في مَسَائِلَ طق من اللوال) 
راجع لاد اله 

الحو الثاني ديهم من التعريفٍ المذكوو أبضاء أله ا على أن الوالة هي تقل الدرنٍ يعني ينا عل الفَالٍ الي من ذمة المحيلٍ إِلَّ 
ذمة المحال عليه يصير المحيل يسبب عفد الحوالة يا مِنْ ديه ك صرح في لاد 53 )براك لم1 ايا المحال هد عا 


ع 7 تبن ارم لي ور 


لالجل من دنهلا كردا ره أل يلال موب علد الل حت يود ما محمد عل ما مضه ني 

شرح الحادة 6 ا المحبَارٍ في التعريض. 

ارقن لوال وَالْكَمَالَِ - طهر من ليضَاحات السَايقّة الْمَرقَ بن الْكَمَالد لوال لأله كا أستتيط من هد اعرد يف أَنَ الل 
في الْحوالة تقل إِلَ المْحَالٍ عليه بصورة توجب اع الأصيلٍ أي لمحيل من الدنٍ فَنِي الْكَمَالة يبقَى في ذمة َسيل 0 

4 لقرق 2 السأنِء رخال مام مه - رجه | اللَّهُ - في مسأل قل لين هذه ذَاهيًا إل أنَّ الوَالد مايه : كمال ول أ 


007 


9 بق قي ذمة المدينِ ف الحوالة أ سس ف ذمة المدينِ ف الْكَمَالة (المداية ) ولكن امد قلت قل عن الثكاثة ف هذه 
الَادَة 5 الَادة )90 5). 


[ لاد 1 لجل هو الب التَخص الذي أَحَالَ أ أي المدين] 
(الَادة ا الجيل حر الحم الذي احا أي ١‏ 0 لفط مدن عار (السهي) ردق تفصيل هذا التتفسير يحصل 


التعريف 8 الصورة - هو المين الذي َ 


ا 
الحوالة. َيطقَ عل الْحيلٍ مَل عا تان 
(اَدة 1) المْحَالَ ١‏ هومن الشخْصٍ لاا 
اده م المحَالٌ هو منْ الشخصٍ الدّائنء المْحَالَ لَه هرمن أحَذَ الال يعني الذي 00 عط الممحيل» ندل هذه امَادة أَيضًا 
ع الخصوص الذي د مرا لاد السابقّة دتَ عليه. ع جد هذا يس متناسبًا م مع التعريٍ لسايي و عرف ذه 


ل رهم 


للد (الشخخص الذي أَحَدَ لاله 85 الدَائن) لكان تابنا وبطاق أيضا عل الذي أَحَلَ الحوَالدَ محال ومحتَالَ له. وَحَيْتٌ إِنَّ الَجَلَهِ 


مه 0 00 


أن استعفل هذَيِنِ التعبيرين أ تعرفهما. 


سه لس 2 وه 1 1 زمر 1 


ل يل 


#.ه (المادة 676) المحال عليه 

4 (المادة 677) المحال به 

ه.ه (المادة 678) الحوالة المقيدة 

[ (المَادة 3075 الْمحَال عَليه] 

الَادة 305) المحَالَ عليه هو الذي قبل الوَالةَ عل نفسهء ويِقَالُ له تال عليه أيضَاء ول يِسَعمَلَ هَذَا الَْظ أَيْضًا في الَجَلّ ويا 


وماد 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


لله ممه رايت ومة ع 


عليه ل يعرف اللفظ لذ كور هناء ويقُوم هذا المحَالَ عَليه بسب الحوالة مقَام المَدينٍ للمحال له وني المديونية مَقَامْ المحيل وليس يشرط 
أن يكُونَ المحال عليه مَديئا للمحيل» ويذك ذَّلكَ في المَادة (58) . 

] (امَدة 107>) المحَال 4 

(الَادة ام المحَالَ به هو الال المحَالَ هذا الال هو كأ ذم في المادة (144) عبَارة عَنْ الدينٍ الصحيح الات للمحال يذمة 


المحيل» ادن الذي ذل في تَعريفٍ لحوَالَة هو هذَا المَالء وَيِمَالَ للمال المحال مال به أيضًا ولر يِستعَمَلٌ هذا التبير في المجَلَه 
] (الَادة ا الحوالة الميدَة] 
(الَادة 0 الحوالة الممَيدَة هي الحوالة تي قيِدتْ بِأَنْ تخطى من الال الذي لحيل بذه ع المْحَالٍ عليه أو بيده أي التي قدت 


- -ه 
وى سدم ل مه 


أن عطها المحال عيل ين اال المضموك أو عر المعمون: لد لمحيل دمن أو يدوأي. يدمة المحاق طبه أو دوه وح. الترااء 
المَذّكُورة يَأَقِ انا في المَادة (397) . 
تَعُسِيمَاتٌ الحوالة سم الخوالة على لاله وجوه: 


هه 0 ه َس عي 


الوجه الأول - يهم من هذَه المَادة والمادة الكية أن الواَة قسمان: 
الأول: الحوالة المطلقَة. 


0 اله (امادية في الاب الثاني) . 


عراب غود + عض ارق جبقه 


| لا يستقاد سِ ص هذه المادة وَشَرَحها أن لوال المعيدَةَ عل ثلاثَة أنواج: 
1 الأول: الحوالة التي تيد بأَنْ تغطى مِن المَطُوبٍ الذي لأمجيل يدمة المحالٍ عليه ويمَال ا الحوالة المقيدَة يالدينِء كَإحَالَة رَجلٍ 
صا له عليه دين أل قرش عل تَخْصٍ آخر مدن له بِأَلْفٍ قرش وتقييده الحوالة أن دهم من مُطلويه اكور 
لال َنِم عر رات كن يكام يدر ات ول ود يك إن أَحلتكٌ بِالَْشْرِ ذَهبَات عل عمرو 


مض م د مهة عن برد الل عد يتا عل 27 


طٍَ أَنْ تَأَحْدّهًا سْ الوب الذي لي عنده وَقَيلَ رد م ارال ُو حرا لك 

التو الثاني: الحوالة التي تقيد بأَنْ تغطى من الْعْنٍ التي هي وديعة لأسيل بيد المْسَالٍ عليه كالدراهم وَالدتائير وَالميوَانِ» ويمّالَ نا 
َال المعيْدةٌ الْعَينٍ المودعة. 

الع الَالتُ: الحوالة التي تيد يأنْ تعْطى من الما الْمَضمون الذي لمحيل بيد المْحَالٍ عليه 

َالعْصوبٍ اانا الحوالة المقيدة بالددا لصون 

نوا الحوَالة المعيدَة الَلامة المذكورة م جار وموجودة في تفن الأ (المتدية في لمحل المزيور» ورد الْمحتَار) وَأَحَكَام هذه الأتواع 
ين لكام علما في المواد احفد ل 1 0 


الوجه الثاني - عم الحوالة إل مييمة وير مييمة كأ كر في شرح رح المادة (585) ٠‏ 


2 و ين الي حي لتر "١‏ - 


جه اثالث قم الحوالة بغار صمي يدك في 5 شرج عنوان لقصل الأول إل حوالة لازمة وحوالة جائرة وحوا 
(لنادة 1م الحوالة المطلمَة 2 لقي تقد د أن تشلى 39 الال الي لجل و الال عليه أي من الحَال الذي 0 


7 


5 00 كن لمحيل يذمة امال عليه 00 أن يده 00 وديم ات 8 56 _ ا وبتعيير 7 وال 0 


م ده الع ره ماسم 


تجري دون أن يكُونَ لمحيل مَالَ بيد المْحَال عليه تَكُونُ حواله مطلقّة واوا التي تجري حالة كر َال للمحيل بيد المحَالٍ عليه و1 


كلا 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


يد بيد إخطائها من ذَِكَ الما تكون حوالة مطلفة أيضاء ا ذا أَحَالَ وجل ايه عل تفص ليس له موب علده وك أن هده 


حي 5:82 لض فوح بخن هه ره سس 


واه تكو حَوالدَ مطَلمة وإذا أحالديه عل مدينه دون أن بيعيدَها بأَنْ تدفم من مطلويه تَكُون هذه نواه مطلقة أيضأة وَسَيَني 


تفصيل ذلك في الحَادة كم وشرحها (الندية وَرَدُ لحن ): 
سروف ل ا بين الحوالة المطلقّة والحوالة الميدةة رود بين احوالتين 0 على وجهين: 


الرجه ؛ الأول - الَرْكُ مِنْ حَيتُ الماية دمي يال يده المادة. 
الوجه الثاني ِ ارق من حيث الح وهذا يي أنه ف المواد كاه و5 وى 5 2 ان الكنا لكَمَاَةَ المُطلمّة تَعَدَمَتْ 
طٍُ لْكَمَالة المقّيدة في المواد لت هت توو) من امحل تَقَدمْتٌ المادة (45؟) عل اماد 0 0 ا 

22 


د اده كعم 
يِضًا عل الموَادَ رعس عوس عع م) فَكانَ ذى المَادَة (3109) هذه قَبْلَ الكَادة (310) أل 


أسب إن" السياق» 


كة. “النات الأول في بيان عمد الحوالة وينقسم إلى فصلين 
[الباب الأول في بان عفد الْحوالة وينقيم إل فصلينٍ] 
8 الأول في بان عَقّد ارال 


2 ل 2 


م اك دض هنا خلاصة المسَائلٍ المهمة الي ذُرثْ في اباب الأول وَهذهِ خْلاصة البَابٍ الْأَولٍ ريف الوا الوا 
5 شََ ادن من ذمة إل ذمة رق وني هذا الخصوص قولان: 

(القَولَ الأول) تقل الدنٍ اَل مع في واه أن (لإِمَام َ 32 يُقُولَ: )١(‏ إِذَا وهب المحَال له بعد الحوالّة الدينٌ لمحيل 
أ ره من لايح َو كان لد بن بَاقيَا في ذمة ة المحيل لَصَحَ ذَِكَ 

(0) إِذَا رأ المحال له المحَالَ عليه من الدين أو وهبه إياه 2 ا 

(الْمَولُ الَاني) تتمَلُ المطالبَة قط في الوَالَه لِأنّ (الْإِمَام عمَدَا) يَقُولُ: (1) إذَا أبرَأ المحالَ له المْحَالَ عليه فَإبراوْهِ صجيح ويكون عير 
ودود بالرد» وَالْإبراءُ للدي 0 بالرد هو الْإبراء الذي لا يَصَمِن القَليكَ. 

(©) إذا أرق لين 0 5 له بعد الحوَالة فَالمحَالَ له جور عَلّ الول فينج مِنْ ذَلكَ أن الدنَ باق في ذمّة المُحيل > كان 


الْجوَاب» براءة المحيل مر 

) وي وي 

)ع( إِذا ا الحا له المحَالَ عليه ليس ِسحَالٍ عليه أن يرجع عل المحيل د المْحَال به ولكن إِذا وهبه م فلو انتمل دين 
اتساوق لين واي عر اللحلاف. 


1 إِذا أ امال لبد الل لحيل لا يح في الول ال‎ )١ ١ 
إذَا أَحَالَ الراهن المرَينَ على أحَد فَعنْدَ 00 أي ا سر َس له استرداده عنْدَ مام تمد الَليفَ: واه في‎ 
بض السائل قل لد تقل المطالبة مع وفي بض مسَائلَ أعراخرل ص جيلء 2 سس َال قط‎ 

الشويمات وجه توه الحوالة المقيدَة ١‏ لحوالة المقيدة بالدين أي المقَيدَة أن تعطلى ين مُطلوبِ الْجيلٍ الذي عند المحال عليه 


؟ - المقيدة أن تععكى من الْعن الأَمانَة 5 التوجودة للمجيل بيد الال عليه (الحوالة ليده اَن لأمَقَق) ٠» ٠‏ م - المقَيدَة أن تععلى 
من المَال المَضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه (الموَالة المعيدَةٌ بالْعين الْمَضْموتة) . ٠‏ وجه ؟ الَوالد المطلفَة الخوالة الى ل تعد 


الا 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


أن على من مَالِ المحيل اَي عند المحال عليه وهذًا أَيضًا جَائرُ # وه ١‏ الحوالة المهمَة: الوا التي ا م 
المْسَالِ به تظيرهًا في الْكَمَاَة (الكقالة الْعلقة) ٠ ٠‏ الْحوالة عير المهمَة الحوالة التي بن فيا تسجيل أو تأجل المحال: بوه نظيرها فى 
الْكَمَالَ (الْكمَالة المميدَ) ١ ٠‏ لاله الَازْمَة أنْ يحيلَ الدائن مدينه عل شَخْصٍ وَأَنْ يقْبَلَ ذَلكَ الشّخص. * لوال اليه الوا 
امعد بن تعلى من تن يْتِ اللجيل سه أي أذ ْمَل عه أَحِيلَ فم بتيء لاير عل ياك أن اصرف يلك الع ب 
إِذْنَ بَاطل. عَمْد الوَاَة ١‏ ركان الحوَالة ركن اللهوالة عبارة عَنْ الْإجَابٍ والقبول ويوجد أريعة احتماٌات بالنسبة لمحيل وَالمْحَالٍ 


8 


له والمحال عليه: 
امال الأول: عفد ارال اليماب مالك اراقع بين الُحبل وَالَْالٍ لَه اَل َيه رسا الما لوقيو شرطء أن 


1 00 ساون ف إيَاءِ الدين. رضا المحَال عليه شط يضًا ولو كان مَدينا للمحيل» لأنه لا زوم للدي بلا الْيرَامء 


اس عي رسكي “#ر 


والناس فاون ني طب الدنٍ. 

الاحتمال التَانِ يجوز عقد الحوالة بن المحال لَه والمحَالِ عليه ولكن هل يِشتَرَط رضًا المحيل به؟ 

(قولان) : 

لول الأول: شرط الحرورة الأول هذا الشرط مطاق لذ دوي المروءات لا يرصن ؛ أن حمل ديونهم مِنْ طرف 2 يرهم 

لصورة الثانية هَذَا الشّرط لأجل إِمَكَان رجوع المحَالٍ عليه عل المحيلي ولس أجل صحة ارال 

ل ل لمر لي 


0ن ".ع عن “نهد 


سبي هذه الحوالة» ولذلكَ كد رضًا اليل شَرطاء وتشكل الصو الثالثة هذه استَشناءً لإمادة القانونية لول الثاني بسن شط أن 


ا 


رام المحال عليه بالدينٍ َصَرفٌ بحن نفْسهء ولا يلْحق المحيل 0 104 ذا وكَم يدون أمي إِذ ليس سمال 


سه ١‏ ها مه وس مصم د اه هه 


عليه أن جع ع المجيلٍ بعَدَ الأداء. التوفيق: الاختلاف لكر سن سار لأنّ الحوَالة إن كانت إِحَالهَ فَرضًا المجيل شط 
بالاتقاق وان كانت احبيالا ما اليل ليس بشرط. 


ا ا 


و كر ار خم ع اد يه 26 ده اشوا هن عرو 2 
- 


الاختمال الثالث الموالة التي ا بن لمحيل والمحال لَه للمحال عليه إذَا قبل المحال عليه تكون صحيحة وتامة وان ل يغبل تكون 
بَاطلدَ مسَشنأة (أنظر المَادةٌ ا ْ 

الاحتمال الرابع الحوالة لي ا بن المحيلٍ والمحال عليه تتعقد موقوقة على قَبول المحَالٍ له فَِذَنْ اتاد المجلس ليس شَرْطًا في 
العمّاد الحوَالةك بلْ َه شط في تقَاذهًا. 

شرائط الحوالة (تطلب في أربعة أَشْيَاء) ١‏ في الْجيلٍ ١‏ في انعمّاد الحوالة يشترَط أَنْ يكو اميل عاقاكة لامر ص إن لد يكن 
رضًا المحيل شَرَطَاء مادا يشرط كونه عاقلا الجواب الشرط المذكور في الحوَالة التي تق مِنْ طرف إِيجابٍ المحيلء لأله إذَا لد يكن 
الموجب عاقلا يون قد قَبلَ يجبا بَاطلًا وَحيدَئذ لا يمكن وجود الْمقْدء في تقَاذ الحوالة يشرط أَنْ يكو الل بالغاث اعراص > 
ع عش لي 1 أي لشرط البلُوغ. الجواب هذا القيد معطوف عل نقطلة وجوب جوع ف كن اله انا 
يس َال علي الرجوع بعد الأداء. ؟ في المحال عليه - ترط في انعقّاد الحوالة كون المحَالِ عليه عاقلا وبَالعًا ولا يشرط أن 
كُونَ مدنا للمجيل. ٠‏ في المحَال له يشترط في اناد لوال كون المحالٍ لَه عاقلا ولا يشترط أن يكُونَ لمحا ل بالا في تاها 


ع عق 


أن الحوالد بالنُسبة محال 1 او بس افع اعرد دق المْحَال به ترط ف انعقاد الحوالة أن بكرن الدن ينا ومعلوماة 


51121120 5 


ه الاب الرابع الحوالة 


م مس 


َعدَة: الدبو التي لا 2 الْكَمَاادُ 7 لٍِ ا 


١‏ الفصل الأول في بيان ركن الحوالة 
[المَصل الأول ف بان كن الْحوالة] 
ركن لوال عبَارَة عَنْ الإيجّاب ابول 0 ري بن الْجيل وَالمْحَالِ عليه والمْحَالٍ لَه تماق يني باتمَاقٍ مَوُلاءِ الأخاص الثلائة 


22 “شر امه ٍ- 
ل ل اليا اليك 


وموضعٍ البحث ف الحادة 3/06 هرما الاحتمال. 

الاحتمال الثاني - إِجرَاءُ عمد الحوالة بين المحيل والمحال لَه فقّط وموضوع الْبَْحث في المَادةِ 587 هو هذا الاحتمال. 

الاحتمال اثالث - إِجرَاءٌ عفد الحوالة بين المحيل وَالمحَالٍ عليه ققَط والمسطور في الَْادَة 88+ هو هذا الاحتمال. 

الاختمال الرابع - إِجرَاءُ عفد الحوالة بنَ المْحَال لَه وَالمْحَالِ عليه فقَط. الاحتمال المذكور في المَادَة >8١‏ هو هذا الاحتمال. 


0 0 رمعي 42 6ه سس 08 


احتمالات عمد الحوالة الأربعة هذه موجودة في 'ة نفس الام وصعيحة. 00 مَادة من المواد د الأريع 'ٍ يحتويها هذا المَصل كت عن 
واحد من الاحتمالات كور أعلاه. وتتعقد الحوالة ببذه الاحتماقات رةه ولا قلا تقد الحوالة يقَول الدائن لحدينه متلا 


02 


4 ا 


(أخعله الْعَشْرَ دَهبَات التي يذمتك لي لزيد) » بل يكون وكل الداين 8 عبض مطلويه (الأ: قروي) سوال - ينما كنت الْكَمَالد 


د 


تقد بإيجاب الكفيلٍ ّ هو مدكُور في الحادة (191) فلاذًا لا تعفد 5 بإيجاب المحَالِ عليه فقَط الذي هر تير الْكفيلٍ؟ الجراب 


أ انعفدت لوال بإيجاب المحَال عليه فقَط عل الوجه الحرر ا ذلك 0 المحَال 1 راجع شرح المَادة الآنية: 3 تقسيم 


3 


الحوالة ياعتبار صِفتا ور دحا 

الحوالة يبدا الاعتبار عل ثلا كانه أَكنا : 

لقم لول - الحوالة لازمَة: الوا الازمة هي أن ييل الدائن ديه عل شَخْصٍ ويِقْبَلَ ذَلِكَ الشخص سَوَاءٌ أكا 
1 مقيدة» والكوالة عل نهدا الود جائرة وا كار مواد المج يعاق بهذا القنم. 

القسم الثاني لحوالة لجع وهلي ارال مده أن تععلى من من دَارِ المحَال عليه 1 

سه َي هله الصورة لا يِب اَل عليه على . بع تك الْمنٍ يني على بيع داه معلا وأا المَالٍ ب من ها الوا ابي قد عل 


هذا الوجه نل قبول المحَالِ عليه لوال ع أن 5 ل به وَقَتْ الحصاد قل رع أذاء الال قبل الأجلٍ 0 ف شرح 


عا 


5 2# سس لع لإ اه سه #2 


نت الحوالة مطلقة 


المادة 59 عن هذه الحوالة. 
لقنم | الثالث - الوَالة الماسدة. الحوالة الماسدة: هي الممَيدَة بأَنْ تعطى من كن دار المحيل أو فرسه. وسيب فَسَاد هذه الحوالة هو 


هرم 


كونها حبك بيء لا يدر امال عليه علّ ! إيقائه؛ أن الْحَالَ عليه هذه الحوالة لا 0 7 ليع الدار أو الْمَرَسِ وبَاءً على ذلك 
لا اقتدار للمحَال عله أنْ سٍٍ ط الممحيل البخر) ٠‏ (أنظر لاد 0 
(الَادة 5 إذَا قَالَ المحيل لدائته: أَحَلتَكَ ع فلان وَقيلَ المحال له والمحال عليه تتعقد الحوالة. يجوز أن تتعقد الحوالة بين 


المحيل والمحَال له وَالمحَالِ عليه. متلا إذَا قَالَ لمحيل إدائنه: إن أَحلتَكَ بدَيْني ايالخ طَ رشاع فاج ارتل لحان 1 والمحان 
ليه الوا رادها لاطا دل عل الرضًا مضت أو قَبلْتٌ الحوالة معقد ارال وتكرة تاقدة. رضأ المحال 01 4ه رط بالإجماع. 
ل الى أخنة والناسن نطرا الكَونيم متعَاوِتينَ في إِيمَاءِ الدين لمم أَيضًا متقاوَة. فَانقَالٌ مَطْلُوبٍ المْحَال لَه إل ذمة 95 ا 
3 


را م8 سمه 


به ضرر عليه ورضًا يل الخال عليه بصا قرط 6ن ا لاجنا ا أن الئاس متقَاوتون بعلب 


ع5 511216120 


ه الاب الرابع الحوالة 


ا لل" يآ رار ع اميق 2# 8 سا ال اس سس سس لض ار 


ادن فبعضهم يهل ويد 1 وبعضهم بالعككس يتعجل ويتشدد» ويف إن لين سل الحال عليه َالرَامه أجل ال اكور 
ل ولكن إذا كان لحيل َي يذمة المحَال عليه ل الجوالد عل أَنْ دق من لين المذّكور قم ان لإمام الناقى 


5 


امام َ والإمام مَالِكُ - رجهم ا تعالّ - يعدم زوم قبُول المْحَالِ عليه ررصأة وبإمكان عقّد الحوالة بين - وَالمْحَال 7 


أن لحي لأمحيل» فك أنه مدر عل استيقائه يذاته مدر ا عل استيقائه يواسطة غير 57 أن الحوَالك تضرف عل المْحَالِ 
َيه ل التي إلى ذميد لايم إلا يو َه با التو يمضه لين أنه يس تصَرنا هيلي الراجب إله اتداء بل هو 


دا ؟ 


تضرف أَدَاء الواجب قلا اشترط قبوله ورضاه (سعدي حَلي) ٠‏ وال بال كاه 0 المحيل دَاخلا في الحوالة المنْعقَدَة ة عل 
|أوحه ادكو 3 هده حادق وان كن رساء صل يذ الدخول سيد فى المادة الآنية عدم اشير تراط رضا الضل بحل ذاته. 


“و ا سن 


(المادة 681) يجوز عمد الحوالة بين ا محال له وا محال عليه فقط 


ع َس لة م د داه 


اا ذا كانَ رِضًا وقبولَ المحَالِ لَه وَالمحَال عليه لَازْمَينِ في انعقّاد الحوالة > دك انما يستقاد أَنَّ الحوالة يإ واه حدما أو كلما من 
لا كون صحيحة رَاجِعْ لمَادةٌ 0 وَحَيثْ ثُ إن الله ذوت ع د العموم في الكادة الكآنة يأ هو المعتاد ثم أوحْحثْ 


موه دس 


بالأمثلد 2 عنوان هذه المادة عل (الوجه المشروح) حت َاءَ ذَلكَ أَنْسب للسياق وموافمًا للمعتاد وأَوص لإقادة المرام. 

[ (المَادةٌ )14١‏ يجوز عفد الحوالة بين المحَال لَه والمْسَال عَليْهِ فَقَط] 

(المَادة )18١‏ يجوز عمد الحوالة بين المحال له والمحَال عليه َقَطْء متلا لو َال تخص ام عليِكَ حوالة دين البالغ كذ قرش 
عند فلان وَقَالَ ذَِكَ الشخْص " قَيلْتَ "» أو قَالَ له: قبل الدنَ الذي لَك عند فلان بدا قرشًا حوالة علّء وقيلَ الشخص المذكور 


0 ره مس سم سا سمس 


كُونُ لاَق لوم امال َيه بَد وَل هدام ما حو الول ُو افده ولا مَوَقُّ عل بول الُجيل 
لاتق حلي التشد اورص عا | ندر رساء يعده ا ربكن سارا ره في المجلس المَذكُور» وإنه وإنْ يكن في الواقع مذ في 


بِعضٍ الْكتب الْفْقّهية أن رضًا المحيل رط أيضًا بدليلٍ أن أَربَابَ طبية والمروةة لصون يأن حمل م إلا أنه استَفَاد 
من هذه المادة أن للهلا بل هده القريةه ملا قال وجل لآخر: د عكَ حال يني الي لد لان الخ كا را 
وقبل» و وبتعيير راذا وقع الْإيجَاب من جاب المحَال 00 من المْحَال عليه أو إِذًا قَالَ و لآخر أقبل لين الذي لك على 
فلّان ن البالغ 00 0 1 وقبل الآخر يعني 5 ا الْإيجَاب من المحَال عليه والعَبول من المحَال له فالحوالة د صحيحَة تاذ 
وُذ م المحال عليه بعد ذَلكَ قندامته لا تفيده ولا 0 في صحة الحوالة. 


00 


وَيِستَمَاد من هذه الحادة 93 لوال قد يصيعة الم منْ جهة وبصيعّة المَاضي من جهة المتَوق» ترق الوالة في هذه المسَلة عن 
د والإجارة» هم من هذه الحادة أ رضا المحيل وَأمرّه ليسا يشرط ف انعقاد الحوالة؛ لأله لِِ 0 8 ما حق الى 


7< 7م 


ا 0 


حوالة اه بالمكس يستفيد مثهاء لأنه مق أدى المحَالَ عليه المحَالَ به لأمحَالِ له في الوا لي 0 يدون امر:ووضا 
للجبل 66 أ ل الج على لجل إذا كذ لمجبل موب يمه ْمَل ع فس 1 أذ يري حم جناي ينه( 


وسرة ع اا ار 


الحا 2( نا ع م 0 4 يانه ف ا الحادة 5. وتظير هذه (الْكَمَاه) أن كماد بدون رضا المكفول عنه صويحة . 
وَاسْتراط رضًا المحيل هو قَولَ الْأَمّة الثلاثة قالوا: أن لمحيل إيَاءَ ما عليه 


سس يل مس 


لسع ل ل لدو نهاك ترا (المنح) ) وقد دعَب الأمة | اكقار إليم إلى أن وضا لمحيل قرط لأن لحيل 


مد 5112161208 
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أَنْ 8 1 حر التي يشَاوُهَا ب يعني إِنْ شَاءَ أداه يذَاته وان شَاءَ بواسطة المحَال عليه إن في هذا التعدير ويلزوم هذه الحوالة بدون 
رِضًا لمحيل تَكُونُ الصلاحية الب لَه قد صَاقَتْ (الْمَنم 0 ٠‏ استقنَاة: لَكنْ ذا كان لمحيل مطَلُوبُ يذمة المحَال عليه 
وَعْقَدَتٌ ااه بن المْحَالٍ لَه وَامحَالٍ عليه مقَيدَةَ عل أَنْ تَعطَى من المَطْلُوبٍ المذّكورء فَرضًا المحيل في هذه أَيِضًا شَرْط لأنَّ لمحيل 
في الال ني عقدتْ با الوه حَيت لَه سقط حَمهُ في َلك الَطلوب فَسَاه لام ١‏ (جمع الأمر) مديص السائش لتر 


سا نه 


عل هذه المادة: لفاك رحن لشخصٍ: إن فلانًا أَحالت عليك بالف قر شٍ فَأَعطني إياهًا ذا أنك أنه أَحَالَ خْد المبلغ مني» وأقر 
َلك الشخص ارجل ارقي بألْفٍ قرش » ثم أغطاه إياها على وجه ال إِنْ مادق لذن اثار لذ عل الحوالة قيس للشخصي 


ونم رم ومة ع ب صا ماه “نيع ه 


اذكو أن يدها من الرجل المرقوم» كدَلكَ أو توق فلان المذكورٌ أو ذ قد وَل يعد مما معرفة م إِذَا كان يصادِق على الحوالة أ 
لا فيس للشخص امار الذ, استرداد الوقن دك الرجل؛ ولكن | ذا انك فلانَ الحوَالد يت إِنّهُ لا يَكونُ لإقرَارٍ الشخصٍ المرقوم 


وتصَدِيقه بق حك ما يترد الشخص المرقوم من الاج الآنفٍ الذٍَ ما كان أعطاه إياه (التتقيح قَبِيلَ كب الْقَضَاء) . 
تَفْصِيلٌ الاختلاف: أختلفٌ في شرط وض لحيل لصحة الحوالة عل قوذ 


لقو الأول روا 0 لذوري؛ وتظرا خَذهِ الرواية فَرِضًا المحيل شَرط لصحة واه واختلفٌ 


ف عن هذا الشُرط أيضاء فعند عض الْعلماءِ هذا الشرط عل الإطلاق؛ أن ذّوِي المروة وَأَحَدَابَ الامويلق ين النّاسٍ ون 


أ يهم مِنْ جا ال رده المحيل قرط وَعنْد بعضٍ آممر من الْعلمَاء در اكور أجل إِمَكانِ رجوع المحال عليه 


4-0 


المحيل» ويس لأجلٍ صعة الحوالة» يعني له إذا أجْرِيْتْ الحوالة يم المحيل» وَيرضَاه جع عليه المحال عليه بعَدَ لأا وَإلّا ليس 
البحال عليه الرجوع عل 
" إن كانت الحوالة صحيحة ". َاجع ض المادين (791 و198) ٠‏ وبعض علماء أخر قالوا: هذا الشرط يكون في الحوالة الواقعة 


ول سدم 


إشرط أن م وى من المَطلوبٍ الذي لتحيل يذمة المحَال عليه: حت إن مله جيل بو الي مَل عستم 


ع وااة ف الحادة (597) َرِضَاه سمط ف الحوالة الى هي ع هذا الشكل فقَط. 
اقول الّانيء 1 وا الزَيَادَاتَ فَهَذَه الرواية هي (رضًا المحيل سن بشرط) أن الام الال 


(المادة 682) لدى إعلام الحوالة التي أجريت بين ا محيل وا محال له فققط إلى ا محال عليه 


00 يسول ساسا ذه رمي عي اهمه 


عليه الدينَ صَرفٌ في حي سه ولا يْصَلَ صَرَر جيل مِنْ ها الصَرفٍ بَلْ بالشكس تأنيه بالْقَائدةء لأله ذا لد تكن الوالة 


يأميالمحجيلي هس مسال عليه أَنْ مرجع عله بعد الا لتوفيق ين الرواينٍ 3 ادر أن لا جد حَلقَه ين اين الوا أن 


الحوالة تبتدىعٌ ثارة سْ المحيل هذا إخالت ركيت إن هذا فل اتَاري ا بدون لإرَادة وَالرضَاء 1 اقول 
الأول هو هذا وثَارة يبد وال م المحَال عليهء وهذا احتيآل» وان 0 5 وَإَادة المحَال عليه شَرَطِينٍ في هَذَا فقَط لَكن 
نظ لعدم ل إرَادة رضًا الجيل 7 م الوا يدون إرادته وَرَضَاهء 0 القَول الثاني هر هذًا: 

الخلاصة أَنَّ رضا وإرادة المحيل 0 بالاتفاق لتَكُونَ حَوَالة ولبضيت بشرط بالإجماع لتَكُونَ احتيالاء ينَاءً ع ا 5 من 
5 العَوَلُ أن مشروطية رضا المحيلٍ في الْقَول الأول مطلقة سَواء كانت الخال حال أو احتيالا لا يق الول أيضًا أن عدم 


م مولئر وهوّه 


مشر وطية وا المحيل في الْقوَلِ لاني مطلق: سوا أكانت اللتوالة إحالة أو اختيالا. (الاية 3 المداية ويح لمر 
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[ (المَادَةَ ؟18) لَدَى إعلام الموالة التي أجريت 9 الممحيل وامحال لَه فقَط إِلَّ الال عَليْه] 
ا 87) لدَى إعلام الحوالة التي 0 0 ل وَالمحَال لد فمط إل المحَال عليه إِذَا قبلَها تكن صحيحة وَتَام ملا أو 
أحال شد نص دَائنه ع 8 8 ديار أَخْرَى وَيعْدَ أن قلَهَا الدَائنُ إذَا أَبْمَتْ إل المحال عليه فمَيلهًا تصير الحوَالد نَامَةَ الموالة التى 


كي بن المحيل والمحَالِ له فقط تتعقد د موقوقة ع ِضًا وقول المحَال عليه» با على إعلام الحوالة المذكورة إِلَ المحَال عليه فَإِنْ 
لها َكُونْ حَِيحَة فهر (التتقيح) ) ٠‏ في الصووة الي رد أو لا يا ا يون ما حك وإذا تي الال عل قصال بوه 


7 * 6 . وو 


ورضّاه تكون لوال بَاطلْتَ عا عليه وحَيْتٌ إن الوا لا تا قبل قبول امْحَالٍ َيه لال له حق أن يطلب دينه من المحبلى قبل 
القَبول (الفتاوى الجديدة والبجَة) ؟ أن الحوالة ًَ تتعقد م حت يجري 0 الحادة (590). م أ رضا المحَال عليه في 


1 


الحوالة المنْعقَدَة عل الوجه 0 في هذه الحادة 1 وحضوره في مجلس عفد الحوالة ليس بشرط» وكانَ رضًا مَل عليه رما 
أن اال ضار أ لَارْمًا يسبب الحوَالة عل المحال عليه ولا روم بلا الْيَرَام» حت ولو كان لمحيل دن علّ المُحَال عليه فَرضَاه لازم أن 


م اعم ١‏ لخو“ 


الناس متفاوتون 5 طَلبِ 


(المادة 683) الحوالة التي تجري بين ا محيل وا محال عليه فقط 


رده برئرد هه مامه او اع عيض اع وه الو بت لو قر إإر و اليه 7" حال ع مي لح مركا لت سل ع م حت 


ال بعصم يستعجل و ينقد وبعضهم يهل يتسا جح لمر والدر امار والحر) . 


دده دس 


وقد انيل ذلك ف شرج المادين 58 و588) ( ملا إِذَا أَحَالَ شخْص ايه ع رَجَلٍ في ديار أرق وعد أَنْ قبل الدائن 
الحوالة المذكورة إذَا بَلَعَتْ إل المحال عليه فى الوقت الذي يقبلها تصير الحوالة صحيحة نَامَة راف ادي والإرازية) حت أنه 8 
هذا التمدير إِذَا قَبلَ الدَائنٌ المْحَالَ عله وَأقَادَ أنَّ ذلك الشّخْصَ أَحَاله عليه يكذَا قرشًا فَإِنْ صَادَقَ المْحَالَ عه عل ذلك وقبه صم 
الحوَالة ولو كن المحيل عَائيا أَثماءَ هذَا الْقَبول والتصديقي الاي ف أَوائل الحوالة) . يهم 9 هذه المَادة أن رضًا المحال عليه 
وقيو لوال شَرطَانِ ف نَعمّاد لحواله عل ما ذْىْ شَرَحا سواءً أكانَ المحَالَ عليه مَديًا جيل 3 ١‏ يكن رَاجع المَادةٌ 04 ١‏ 


ارا 0 ره 


المسأَدَ كدَلِكَ لأن لين 0 المحال عليه يعقد الحوالة قلا يكون رم د بدون الْرَامهه ومذهب الحتفية هو عل الوجه الشروح 


عر بالأثر السلطَانيَ» ًَ أن الإمَام الرجَائيَ مِنْ أَححَابٍ الحتفيّة ذَهَبَ إِلَ أنَّ ضًا المحَالٍ عليه لس بشّرط في الوا التي 
بكرن فم المحال عليه مَدينا لمحيل 


م 


هن امام مالك رم الشافى فى هذا 


0004 


؛ أن المحالَ عليه ل وَصَاحبَ اق الذي هو المحيل إِنّْ شَاءَ استوق دينه الذي عند المحال عليه بذَاته وإ شَاءَ يواسطة ثائيه» 


00 سه 


وكا أن للثائب + أذ يكرد ول اليل بض الي أن بكون خلا أي ٠‏ (الشرتلاني والباجوري) » واج شرح امد (. 96 
٠‏ استئناء لحن َل 5 لمحتار تقلا عن سئاي إن تح الوا يض يدون رصا رفول الال عليه في حال لني تي عل 


5 هه مه سم هاه 


الوجه الآتي: إِذا در لزوجة نفقة على زُوجها من قبل الاك وَاستَدَاتت لأجل نققتها ار القَاضي من تفص فلها أن 8 ذلك 
الشخْصَ عل زوجهاء قفي هذه مسأل رضا اس وقوه الحوالة يس لَازْماء 

[ (اكادة هه الحوالة التي تجري بن المحيل وَالمحَال عليه فقَط] 

(المَادَة «58) اخْوَالة الي يجري بن المحيل وَالمسَالِ عليه فط تعفد موقو عل قبول المْحَال لَه مَمَلَا و َال ص رَجَلٍ آعر: 
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57 رمه م امه 0 


خذ عليك ديني الذي لفان حَوَالَة ول َلك الرجل تتعقد موقوقة فَإِذَا قلا المْحَالَ : تون الوَالَة نَافدَة إذَا رت الحوالة بين 
الجيل والمحال عليه ققّط وذ كن المحَالَ له غَائبًا عن المجاس تتعقد تلك الحوالة موقوقة على رضًا وقبول المحال له فَإذَا قبل تكون 


سس 0 سر تح سل ااه مده سه ساةه سوسم 


صيحة ونافدة 0 م يقبل فس 3 يرم ول تفص الوا 58 المجاس ادكو رمن قبل المحَال 4 إِذ أ فول المحَالِ د 5 
تقاذ الحوالة لازم 


رس دس 4200 ل 02 


عل م ها أستتبط من هذه اماد لأنه 7 الدائن وَحَيْتُ 0 الزمم مخد مختلفة باعتبا 


- 


ا 
1-6 
1 
5 
: 
66 
اا 
0 
0-6 


م عه 


لدي وَتَاطلونَ مع داهم عل أداء الدينٍ أن لبِعضَ الآخر ليس له افيد 0 د ال 000 


0 عو عو رلك اله شا صم مهة 4 - آذآ ته لس ما 


المحال له راجع شرح المادتينٍ (19 و0٠38)‏ الل را ير 0 خذ عَليِكَ حَوَالةَ ادن الي عل لفان وقبل 


مذ 


رأ 
قتدار أل 


2 
ع بق ابد 5 خب مراع ”.بع قد كر وم ِه 


ذلك الرجل تَتعقد الحوالة موقوقة عل قبول فلّان ود اسل لان - تكون التوالة تافدَة وإن لم يقبل فتكون منفسخة 


لما 


ويفهم من هذه المادة أن اماد ان الحوالة يعني حضور المحال له أو نائبه في مجلس الحوالة» وقبوله الحوالة ليس شَرْطًا لانعقّاد 
الحوالة بل لتَمَاذْهاء وإنْ كان الْإمَام الأعظم والْإمَام ع - رحمهما ال على - اجتبدًا بأَنْ احا الح ترط لانعقاد الحوالة وبتاءً 


ليه أَنَّ الحوالة الّتى أجريتٌ في غياب المحال له لا تتعقد ولو قبلهَا عند إغلامه» إِذْ أَنَّ أنَّ الْإمَام با بوسق'اجتبد بأن اغا الس 
يس بشَرط لانعمّاد الوا َل لتَمَاهَاء فَأَسمَتْ هذه المَادةَ على مَدْهَبٍ الْإمَام الما له وض معمول .يا اليم بالا السلطاق 


ا - َتُ هرهم 


(البحر وتعلِيقَات بن عابدِين عليه 0 المحتار والأنقروي) . 


كمه الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة 
[الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة] 

95 هذه الشروط © يهم من الموَاد الآنية أريعة أتواع: 
انوع الذول: جع جيل به. 

انوع الثاني: حال 0 

0 اثآلث: سمال عليه. 


ل له 
ال 2 - وم عي ُ 


ا الشرُوط أ لوال عل التركة غير جَابرَة» أن الشخص محال عليه غير موجود فيا (الباجوري) . 
(الحَادَةَ 14) يشترط في انعقّاد الحوَالة أن يكونَ المحيل والمحال له عاقلينٍ أن يكون المحَالَ عليه عاقلا ويَالِعًا فك أن | أن إحَالة الصبي 


غير لمي دينا عل أحَد رده 37 أو حَوَالةَ منْ أحَد باطلان فقبواه وان أحَدٍعلَ سه باطِل لساك كن الصبي 1 


مور 


أو حورا ف انعقاد الحوالة و - وَالمْحَال 1 عاقلينِ فط شط 5 انعقاد الحوالة» وام الخال عليه فَشْروط أَنْ 1 عاقلا 
ويالعًا ا فشروطية عَقَلٍ المحيل وَالمْحَال 4 وَالمْحَال عليه مبلية عل المواد لاه و55 و ولاو وَاشتراط لوغ المْحَال عليه ققَط 


مسد عل الفقرة التي من اماد (951) بَاء عليه َال المجنونٍ والصبي عير المي ديا على أَحَد - بن يكن يلا د 
دَينَا حوَالة عل أحَد فيان كر الا 01 باطل ا ا ا ا 0 كن مالي 


وه امه ووه له هرم واه ل سل ساك صم سم سد ان 0 أ سس كه اس 


أو عير أمره وأَحْدَ المجنون حَوالةَ من أحَد عل نفسه م0 أَنْ يكون الا عليه - بَاطل > أله إذا قل ولي الصبِي أو ويه حوالة عل 


ع 
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القن عر ف قد مم بلي ها هاس هه ءََ زاكر ه هس سم 00 َس سم اله همه وش م مها مداه مه - سه 
الصى لا يصح ذَلكَ (المندية في البَابٍ الأول) (أنظر المَادةَ ه) . ولكن صحة المحيل في الْعمّاد الحوالة ليِسَتْ بشرطهء بِاءً عليه 
000 3 7 70 6 ا 2 ان ومو َ َ ا ا 1 ّ 
ريض أن يحيل دينا على آخر. ( (الحندية في امحل الَزور) : 
ره 4 


اك كون المحيل عاقلا: ليحن معلومًا أنه جا فصل في الود 588859 وإن كانَ رضًا المحال له والمحَال 
مرا في اللاي في وم را اللي وعدم مط هي رول - وطق على هذه الول ( رول القدُوري) رضًا لمجي 

الا في ول 

ال ذه الرواية وو الزيادات - عَدَا عَنْ أله لا يحصل صَرَر في الوا اكد بدون رضا المحيل َإذًا م تكن الوالة 


0 
سل مه 


أي اللي جا عل أه يس لال عه أن جع على المج َحَيْثُ إن أل من في هذه لوال فا المجيل من هذه 
اله ة غير لَازِم د د المختَار) . وقد يضح هََينٍ القَولينٍ وهات الرِوَايينٍ في شرح المَادة (181) والمَادة (181) من الْجلَد 
يست عل يداي لزَيَادَات) هذهء وك ص سََ المَادة 1+ الَارِ وها ُحصل من تمْصِيلات (عالاي اْسَكية) فيل حَسَنْ 

ين الروايتين السابقتي الو تشع الملاف» وتقر للتفُصيلات السايقة 3 ط عليه 0 المحيل عاقلا وان كان موافمًا للصورة ع 


0 - 


10 فيا الال إِحَالَةَ بناء على عدم زوم حضوز اليل ف الجلسٍ ادي عَتَدَتُ فيه الحوالة وعدم أ انضِمام إِذْنه ورضاه بعد 


ب ك . " خيل جه أل ير ٠-١‏ خب جيل ٠‏ يبه ا عن راس د الوق . 24 رو رح 


الحوالة ميلا كا أنه لشخص في يافا أن يكفل دين رَجلٍ موجود في القَدْسِ حوالة عليه وتظرا 0 وجود فَائْدة من أن يكون ذلك 
الزجل عاقلا أ لا حالة كونه ف يافا ولا دخل ولا معاومَات 4 ف العققد» قن لاز أن لا يشترط كون ع عقا و في الحوالة 
المتعقدة عل الوجه المح في المَادَة (341) وفي هذه ود سَدَالٌ وهو با أن المجلَدَ اختَارَتْ الرواية َيه في اماد (1هه) 
ها رط كَوْنٍ لمحيل عاقلا مون َك الل لأولّ. 

واما ني عايماة 9 المواد ١7ت‏ امت ملل جب أن يكونَ لمحيل عاقلا و في الحوالة التي 533 داخلا فيا ولتي كن إيحامبا 


سن سر اوس لوث دا مه8 هف رو 0 كه 


وقبولها منه؛ لأ َصَرقَات غير العاقلٍ اَي حت التي هي نفع خض د غير معتيرة و عه وقوه ا شتراط المجَلَد كُون 
المحيل عَاقََا هر في الحوالة التي عدت ع موجب المواد ٠ت‏ «مم "لل ولا يوجد هذا الشَرط في الحوالة قد على الوجه 
رو الحادة ا وهذا ان ع السوّال السابتي» يد ذلك عبارة 0 عليه. ٠.‏ إِحَالته ديعا عل أحَد) الواردة ف هذه 


المَادة» وإذا بل اخراف 0 014 قل د أخرج 00 كون المحيل عاقلا م الإطلاقي ف مع 4 1 بصورة ره مظلقّةء فق يي 
مجه لظ (عيلَ) ومعناه وجب المَادة 074 الذي يحيل فَبنَاءً عل هَذَا لا شَكَ في صحة هذا الجوَاب» فلتمقصل هذه المْسألد فليا 
أَيضَاد َدى عَقد الحوالة عل الوه المحرر في المَادة (580) يعني ذا حال معن َيه ل تَخْصٍ آخر وقِل المحَال 0 


دض مهس 


لعامن وَلَكنّ كونَ المحيل عاقلا شَرْط في هذه وَإذا كان المحيل مجنونا أو صبيا عير يز هل يكون إيجابه 0 
تقل لوال ون قل المَادة 54١‏ بإِيجَاب وول المحَالِ له وَالمْحَالٍ عليه ققَْط؟ الظاهر هو أن كاب الْجيلٍ باطل وتعفد الوا 


بِإِيجَابٍ وقبول المحَال له وَالْحَالٍ عليه وس هذه الوا احتيالاء إذَا قدت الحوالة على وجه المادة 7+ يعني | إذَا ل يَكْنْ المحيل 
عاقلا في الحوالة التى نجي بن المحيل والمحال له يكون الْإيجَاب باطلاء وبعد ذَلكَ إِذَا أعلر المحال له المحال عليه ببذه 


(المادة 685) يشترط في نفاذ ال حوالة أن يكون المحيل وانحال له بالغين 


اس مرح مده موم د داه 


الحوالة وقبلها محال عليه لٍِ 3 اهالت أن المْحَالَ عليه قبل حوالة لو تتعقل. 
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ه الاب الرابع الحوالة 


ا ماه وعم عرق عو 28 ا سه لصت رسلا 7 هس ا عر “أن ل ا سوم لم اينع لد ل اع اوقا د اخ يم م مين ا ا 0 
وإذا جرت الحوالة بين المجيل والمحال عليه كا هو في المادة (1810) وكان المحيل غير عاقلٍ تكون الحوالة باطلة حتى ولو قبلها المحال 
0 مو عر ل عد عب ادع عرق عزوم .4ه و سهد 


له لا تتعقدء انه قبل خرالة عير متمدة» وعاعريس دري 0 المحيل عَاقلاء وما في الوا التي تتعقد بين المحَال لَه والمحَال 
عليه فقَط على الوجه ا في المَادة 0 فَكُونُ المحيل عاقلا ليس يشرط» أن اليل أي المدِينَ م يَدْحْلٌ في هذَا العقد وآ 


0 ا أركانَ عَفْد الحوَالَة قيس من فَائدَة تلظ في اشْتراط كونه عاقلا ونَرًا لأنّ السوال وَابْوَابَ الْواردن عل شَرْط حون 


> عو يوا وه لس سي لو سس 


جل عقا د مَل مل ضرع يبنا وت الخأس فِذَاوجْبَ َل وى مع يا موص تقول نه من 
لاز و لساك الشرعية الْعَائْدَة ها امم هذا اللحث: 
[ (المَادة فلم يشترط في قاذ الحواة أن يون اللُجيل والمحال له بَالعينِ] 


(المَادَةَ 146) يشترط ف قاذ اموا أن يكو المحيل والمحال له بالعَينء بناءً عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة تتعقد موقوقة 


مه اسن مه 


عل إجازة وليه فَإِدًا ل كانت َافدَة» ذا قبل الصبي الحوااد 3 أَنْ 00 لجال عليه َم 85 أَغْىَ من المحيل وإن أن 


0004 - 


لوي ' هَذَا الاسْترَاط أجل عَاذ الحوالة رئيس أجل انْعمّادهًا (البَحر) . بناءَ عليه حوالة الصبي المميز ديا على غَيره أو قبوله حوالة 
من غيره قفي 00 الصوركين تعفد الحوالة موقوقة على جار ولي الصبي الكو لأنه بود فق لاد في هذه الحوالة (البحر) 
َإِنْ اذ لوي تََدّتُ الحوالة. رَاجِعْ اقفر الثالّة من المَادة (9710) » بحت 0 - ذم في هذه المَادة مَسألَان: 

المَسأَلدُ الأول - حون المحيل الا شط في تقَاذ الحوالة. 


وء هولع 


المساًلة الثانية - كو الْسَالٍ ل َال شط في تا احا 
مب السأ لثائية هو هذَا: وا بالنسبة للمحال له من العقود لاوح بين القع الور إِذَا كان اللحال عليه أملً وأغق 7 
محال له تفع في وات وإن كان المْحَالَ عليه ميا كن لحان ع ريا , ا العرن الى كهذه م التفع والضرر 


و ا ار 0 اش كك « اررض 


فتكون موقوفة عل إِجَارة وليه راجع الَادة (/اكة) . 
وأمَا الشّرط المدرَج في لَك الأول وجب للاعْترّاضء لأَنَّ الحوَالة لنَرِ إل المُحيل تفع مخض لأنّهُ إِذَا كانَ المحيل صَبِيا اتا 


روم مو مهم عن بر بط - جر 8 سَ كه 
غير ماذون رأجرى تحوالة بير برعا ون ديه حيف إن أحر 


ان سس سه 


اح ب حى قز العارل ليريم ل لدي الزترع به انان يننا أن أمّ الصى في الْكَمَال 


ب 


رهير بي 


عبر مويب للرجوع, و أن درف خط ع ابحث الوارد ف الحادة السايقة وض شرط كون المحيل عاقلا قائدة قْ هذه 


0 


00 0 


لاد أن إزادة واختيار الصبي العاقلٍ 0 موجودَنّان» وَإحَلَه محيحَة ذ كن هذه حال احتيالاء عّ 4 صرح ف بعض 
الْكُتبِ الفشية أن إِحَالة الصبي الَاقلٍ الحعور حيعة .أن للمحال له حق مطالبَة المحال عليه بالمحَال بهء فنَقلَ مَا جاء فيا كا لي: 


4 


ذا أ 0 يمال لأحَد 5 الوقت نفسه أَحَاله عل تفص آخر وقيل ذلك الشخص الْوَالهَ َالشخصٍ الممرِ له أَنْ يطَاابَ 
ذلك المال العال عليه يقت بن عابدين عل لبر في الحوالة) . 

ان اشتراط لوغ الجيل 8 تاذ اشوا ّ في الَسأَل الأول هرَ لإمْكان رجو المْحَال عليه طُ المحيل بعل الأداءء 
دا لع الملحيل 0 الحوالة تصح د نجع لجال عليه بعد الأداء عل الجبل لكن إِذَا كان الججل غير بالغ وان صحت 


- رم َس 2 - 


الحوالة فايس حال عليه أن يرجع على المحيل بعد ادا وصحة هذا الجواب رع وجود صراحة خض عل أن ره 7 


لالع 


هم 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


هسه له له 


المحيل كافية رجو المْحَالِ عليه ع المحيل» وني الواقع م د في 5 شح لاد 00 أنه إذا أَوجَب الكفيل الْكَمَاادَ ورضي الأصيل 
قبل رضا وقبول امول ه كن هذا الرضا موا الرجوع (راجع 0-0 ادن 39١‏ وكاح) ؛ فَهدًا سوال رات عا 


فك المولَفٍ 00 عليه لدَى الْإبيجَابٍ يم كحي المسأَلَةَ الشرعية التي ا عا إذَا قبل الصبي الممير بحوالة وصار 
1 0 َه قلصحة الوا لجار شترط أ أن 0 َال عليه آَم اق ب اليل رد المْتارٍ َلأقريي) ؛ 6 1 


د َك ل 5 حَوَالَة 2 أَيضًا أَنْ 0 ْمَل عليه َم لق م ار و أله بن اله أن 1 1 9 صدة 
تصَرفهم» راجع 5 والفقرة الثاني من الحادة (لاكهة)» ومنه 1 أو احتال كت أَجَلٍ (الدر المْحنا ( لكونه 2 موقا فيعتير 0 


لس سس عر 


بالإبراء الود 7 لمحتا ر) » إذَا ل يكَنْ المحَالَ عليه في الوا تي ًا لصي د 010 
الول | إِذَا كنا متَسَاويينٍ في الْيسَاِ وَالحوَالد عير صجيحة أَيضَاء 2 أشيرٌ إل ذلك في مننِ المجلَة ب بير (أُمكه) أي بان سم التفضيل؛ 4 
اعفد 0 شرو حل الْفَائْدة» اعد الذي 


د 


(المادة 686) لا إشترط أن يكون امحال عليه مدينا للمحيل 


لا فَائْدة من سَاقط من الاعتبار (الدر المختَار في آخر الحوالة) رَاجع شسُ الحادة 0: 2( حدر الإسلام 3 ابسن في 
المبسوط في حيلة إسقَاط بَعْضٍ صَدَاقٍ الصخيرة أن الأب يحيل عل نفسه شيا من المهر فير ذمة الهج عَنْ ذَلِكَ الْقَدِرِ ولو كان 


8 


حول الاو و اسار مدي ارين اب (تعلِيقَاتَ انِ عَبِينَ عل ابر في اة) » غير أن شرط كون المحال عليه آمك 


لع سرك اس اهنا ع . بعر امس سم 


من جيل د في المج خصوصًا بالصورة اي يبل الصبي المميدٌ فيها حوالة يهم من َلِكَ أله إِذَا أَحَالَ الصبي اممو ديا عل 
أحد لا ترط لضحة إجار: الول هذه الحوالة أن يكُونَ المحال عليه أكثر يسَارًا ِنْ اللجبل. 


18 امول الحوا[د - اشترّط ف قبول امول مال الوقف حَوَالَة أن 0 المْحَالُ عليه َم م المحيل 5 قد يي ي) (راجع المَادةٌ 
0 1 
بول الو لوي الوا - إذا لم ان عفد لوي أو لصي قله اولي أو لصي حَوَاه عل تَفْصٍ أَمد منْ لمجي صصح يكو 


لاما وس للصبي أن يفسخ الحوالة المتعقدة عل هذه الصورة بع بأوغه» وذهن الْإمام الأعظم والْإمَام مد إل أنه لول والوصى 


أذ يبك ل الام تفده َلك من رفن المجمل سق عل وَل فس وآ في هذا لب ماع ال 
والوصي» وعند الإمام بي ع الحوالة غير صصيحة ايا ادا الأوصياء في الحوالة) كه الْوْصِي المِينَ كاملا وحن 
لين فَإِنْ كانَ الدَنُ نَاشمًا عَنْ عَفْد أجْرَاهُ الوَصِيّ كان ذَلَِ صحيسًا وكانَ الوص ضَامًا عد الْإمَام الْأَحْطَم وَالْإمَام مد ولا يَصِح 
عند لومم أب يوسي (او وَشَرْحَهُ في بَابٍ الْوَصِي وآدَابٌ الْأوْصَِاء في فَصْلٍ في لصلج) ٠‏ عبَارةُ (وَلَكنٌ) المذّكورة في هذه 
الحَادة لا تفيد حم في أعد المذهبِينِ امار دؤهاء ا أن ادن و و1040 لا تعنيان أحَدا من المذهبِين لذ كورينٍ» ين مل. 

لاله بالا كاه - رضًا المحَال لَه وَاْحَالٍ ليه ترط في صعة لاله ناجع ص المَادة ( 0 ا عله 11 جد جل جرال 


رن رق اررق ف بر ابو دق رن ٠‏ 


بال ذآه المعتير أو قبلا كن صيحَة ثلا أو ادَعى الْمْحَالَ لَه أنَّ الحوَالَةَ حَصَلَتْ بال واه المعتير وأ ثبت مدعاه يأخذ مطلوبه من 


ه الاب الرابع الحوالة 


ليكٍ من المحيل علي أَقدِيء والميجَة» والهندية» ا ر) » راجع الَادتينٍ 1٠٠١5(‏ و/١٠٠).‏ 
ا 0 لمجيل] 
(الَادةَ 185) لا يشترّط أَنْ يكو المْحَالُ عليه مدِيًا لمحيل فَاحوَاهَ صصيحة إن أذ يكن لتحيل دن بعنده) أو أن يكوت لاسا 


6 سس لكر ل اه اماه شير 


عند المحَال عليه أَمَانَه أو مَالُ يت 2 الحوالة وإن م يكن 


(المادة 07) ىْ دبن له كح الكفالة بهد له تصح الحوالة بهد يق 


مهة َس ل 3 


وو رمه هّه 
للمحيل دين بذمة المحال عليه اوا 


ا 22 لس دسم 


آَم 


ع 


4 نه أو مال ل بيده وَتَكُونُ هذه الوا حَوَالَة ل مت يانه ف شرح المَادة )9/ا5) 
٠‏ (رد الحْتَار) » حق إله ليم ل اس 
موب عنْدَه (علي أَقَْدِي) وإذَا كنت الحرالة ار اليل مجع المحال عليه بعد الأداء عل اليل انظر المَادةٌ (01)ء لدم 
وجود الشرط المذُكورٍ في الحوالة فَإهَا عَم 0 الأقسام المدرجة في المَادينٍ (3178 و 01 ؛ يعني أو وجب أَنْ يكونَ الشرط 


0 وروادة عام ماهةه5 ها 


المذّكور في امحوالة لاقتضى أنْ تَكُونَ الوا في فس الأمر يده وها شط وَمطلفَة عَارِيَة عَنْ الشّرط لْكنَ ب 0 واه إل 
الْأَقسَام الأكورة قِ المادتين (4/ا وولاة) 7 الى آ نفسه إلى غيره» ولكن في الحادة /اى) 4 ترط أَنْ 10 


اع 


5 


هع 


له م ين الى سس تر ولس ل ال و2 


وف مدهب الشافي يشترّط أَنْ 0 جو 1 


هه 22 


؛ قِنَاءَ عليه إِذا لم يكن المحَالَ عليه مدينا لمحيل لا تصح الوا وي انلقع وان جار أن قبل المحال عليه الحوالة ويودي لين 
0 حَالَ كونه عير مدي للمجيل 00 هذه المعَامة 8 ار تأدية دن الغو ولا كرون حرا (الْبَاجَورِيّ) » لاحم - في الوا 


ب ص ل 


ع الكَفِيلٍ والْدينٍ 7 ف دين المكقُول. ا من داه عل مدينه بالحوالة المقيدة م عن دائته الآخر على كفيل المدينِ 


ابيع لاق ريس غواري 


المرقوع حَوَالة له بالدين الي ِ بذمة ة الكفيل > سن الْكَمَالةِ لٍِ تكن هذه وال الثائية صحة وتلزم براءة الكفيلٍ را 
لأصِيلِ؛ و أَحَالَ أل ع الكَفيلٍ م ذلك ع المدينِ وَكَانتَ لحوالتان 0 والْمَالتان نا روي ف الحوالة) 6 وفيه 


مس 1 سام 


أنه يك من هذَا استِيمَاءُ المحيل حَمّه من المدين والْكفيلٍ معاء واالَ أله يرم مِنْ إِيمَاء أحَدهما براه الآحَر عل ما سم في الْكَمَاَ 
(الشارح) . 

[ (المادة 1 0 دين آ تصح الْكَمَاَهُ به لا تصح احوَالة يه أيضَا] 
(اَادُ مه عل مينلا تح الكفال ب لا تح الموالة به أبضاء يرط في صطة الخال أ يكُونَ المحَال به ديا صحيحّاء عل ما 
يهم بن الا د (310) أَيضَاء بِاء عليه لا تصح وال الأعيان الموجودة إذ كل م اتح الْكمَلة به لامح حول َلك الدنِ 


عا أن دين الي لَا تح ماله ليس بدن صجيج ل المحتَار عن الهندية) وت ل هذا الدين وضَمَ كا يجب في المادة 
(581) وشرحها فلا حاجة للتكرار هنا 
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ه الاب الرابع الحوالة 


(المادة 688) كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به أيضا 


عل لعَدّم صحة حال الْأعيّان: إذَا أَحَالَ الوديع الو ِل تخْصٍ اح باحمييين.ذهيا الوجودة ينا بيده والْعَشْرِينَ كله حنْطة لا 
يح أن الكفالة يبدا أيضًا ير صحجيحَة. 8 لحوالة الدين عر الصجيج: أو لعب جل م حر قَارَا وصار ذَلِكَ اارحل دين 
لْآمْرِبسْبٍ الما يَْرِ هات وَأَحَالهُ بها عل عفص آخرَ َلك الشّخْص تَكُون ارال بالل > لو فض لجل عل شفْصٍ 
بريه بدا قرشًا ثم أحَالَ امه عل الشخْصٍ كور بالل اليد كي يعي من ملك اجرج لا تح ملت ارال (طي أقْدي) 


اختلاف اَل عليه والمحيل في صعة لدي - أوادعى المحَال عليه عل المحَال له يا المحيل أن الال به م َائ عن الما 


بس سنت سس لطر سر وير م ست سمسه 


أو الجيقة أو منْ أعغرّاضٍ قي لدم فالحوالة غير صويحة وآ صادق المْحَالَ 3 ع ادعاء المْحَالِ عليه هذا وأقر به لا يلم المحال عليه 
شي َإذًا كان الجيل حَاضِرا ا أن لحان به ب“ ملم وض وات المحَالَ 4 عل ذلك َزِمِتَ دي الب المذكور عل لخي 


ِ 26 المحيل عليه 0 أنظر اماد 00)ء رط م في شرج الحادة (381) أن الحكرَ ف الْكَمَالة أيضًا عل هَذَا المنوال» 5 
إِذَا نكر لمحَالَ لَه قلا قَام شَاهدَ عَلَ المْحَالٍ عليه منْ المحَالِ لَه خياب المحيل (الْمنْدية في اباب الثَالث) ٠‏ 

[ (اكَادَةَ ممه دق ص نصح الْكَمَاك به تح لوال يه أيضَا| 

(اَادَةٌ 84) كل دَينِ تصح الْكَمَالة به تصح الوا به َيضَاء لكن يرم أنْ يونَ المَْالُ به علوم با علي سوال دين الْمجهُول 
ير صجيحة مَنَلَا لو قَالَ: إن قلت حوالة ما ل اك علد ب عر نرق رن لد الي ف لعن 


هماه 


به هو ال الصجوح ( (الجَة) ) » ولَكن ا كذ ال بالل الحو ب ير مفرُوط على ما في لذ (00) َب أن يود 
المحَالُ به مَعلومَاء وَكلمَة (لكن) هذه تفيد تاه الففرة السَابقَة يني فقرة ( كل َي كلام (بنَاء عَيِه) َْرِيمٌ عل هذه الففرة 
الاستشنائية. وحوالة الدين المجهول غير صميحة 0 أن الْكَمَالة بالدين الَجهولٍ ححا مكلا أو قَالَ تفص لشخص آخر إن قبأت 


0 بت لك من الدينٍ عنْد فلّان ورضي ذلك الشخص لا به تصح الحوالة ولاخر الشخصن المذكور عل التأدية إذا مت 


ممه ير عساش 2 ع2 له سا 


ذلك الشخص موب (الببخر» ور الها )؛ أن الوا عبَارَة عن شق الم ير اللجيل وكاينا تقل ته لديين 
هذَا التقلٍ لا يطلب نَيْءٌ من المحيل قلا 0 من الْممكنٍ الادَعَاءُ عل المحيل وات ذمته بعَدَ القْلٍ ولكن نظرًا لكون الْكَمَالة 


م 


(المادة 689) الحوالة بالدين المترتب على الذمة من جهة الكفالة والحوالة صحيحة 


بعد الْكَمَاَ مطَابة الْأْصِيلٍ وإثيَات الدينء فَلهَذَا السب الْكمَالة بالمَجهول جَائرَ ارال يه ل رن و حت ا 


وسماشُ وسهير 


تا 5 الحَادة (1عى) من كن الكذ د مان من الانسي اللسياق المذكون أن م المواد الدكورة في 5 واحد 
[ (المادة 18) الحوالة بالدين المترتب عل الذمة من جهة الْكمَالَةَ والحوالد صحيحة] 
(المَادة 1 أن الال بالديون الصجيحة المترتبة عل الذمة أَصَالَة صجيحة فَالحوالة بالدنٍ المتريبِ عل الزمة من جهة الكَفَالة 


سس له 1 


واوا صجبيحة أيضّاء ٠‏ إن حا الديون الصَحيحة كمالع وبدلِ الإجارةٍ وَالَرضٍ وَصَمَانِ الات يدل لصوت الي م تْ 
عل ذمة المَدِينٍ صالب > نا صحيحة سوال الدينٍ رسال على ذمة لكف أو اَل عليه من جهة الْكَمَا أو الحوَالَة صحيحة أيضًا 


مت وره م رسا م دهى سوير 8 ل عا م لير يور 


(رد المحتا 6 ٠‏ ولكنه قد دك في المَادة السايقّة أن قسما من الدين ات بذمة المدِينِ من جهة الكفالة دين مجهول وحوالته غير 


- 


"0 
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جَائرّة. وَالْكَمَالةُ ذه الديون ميحَة أي ولو كان المحتّال عليه أَحَاهُ امال عل َه 0 ا لأله ل تو المَالَ إليّه بالموا]د 


لس سي روي 


التحقّ ع كن واجبًا ف الْأصل 0 2 التحويل من الذّمة الأول ِل ذه ذمته ل التحويل م ذمته ل ذمة ة المتوق مسو 
رحني قٍ الحوالد مول المبجة) 2 شان اده 2 الفقرة الأول من الحادة الانقة كان إرادها 10 1 متاسباء م 


أن حَوَالة تْصٍ ديه الْبَالعَ ألْفَ قرش وَالمْتسَبِبَ عَنْ كَنِ المبيع أو جهة الْمَرَضٍ صميحة م وال المبلخ لذي مذ 0-0 ل 
كَل بد أذ كَل ديا آرَ سه أيْضًا عل ما م في الا (4 ؛ حَق نه أ أحَالَ تفص البائع يكن 3 عل تفص 
ار عد ان كفل القن الور م البئع أن جد ان المذكور هن المْحَال عليه لسن الله 5 راجع لاد 


(-00 » وَكتِكَ ذا أحالَ فص الذن الي قله َال على ته للع أل فش على حفص آتر أو عل اليل سم ذلك 


- 


ويعضير الحال ليه - ذَلِكَ الشخص - بريكًا من الدينٍ ويشتقل لدي ِل الشخصي الآخر امار ذه وان المحيل الأول. 


اع 


0 الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة 


ود 7 0 ا هرم م مه 
[ادت الثاني في بيان احا م الحوالة] 
2 و و ًُ 0 سه م 20 هظيره مه َم ماهس ره سس ص اح سير ار سر ين الإ سسا سد مه 2 ه وعلر رم 
أخكام جع حم يفص من هنا معت الْأَئرِ المثرتبٍ عل الحم يعني أن معتى حك الخوالة الأثر المترتب عل الحوالةء وهذًا الأثر هنا 
مه 3 3 6 هه جر لزع ٠‏ جيه ٠‏ بات عه وى ل 842 بل لم 


أشيَاء كبراءة المحيل 0 الحادة الآتية جار في 4 سم من أقسام الحوالة» وخلاصة المْسَائلٍ ا في هذًا الاب مدرجة هنا كأ 


جيرخت" يرهه 


3 
خلاصة الاب الثاني: كم الحوالة: ١‏ - الأكم العمومية الحكر الأول المحيل يصير بريًا موقا من دينب لأن الول قل ويا 


ب خر تي مه له 16 علوم ومع هه 2 ع سا د 


وهذا إغا َس بقراغ ذمة الْأْصِيلٍ» وإ د كفيل فهو يبرا ايضاء أن داه الكَفِيلٍ م من أ الأصبل» فد (موقتا) ) لأَجْلٍ 
الاحتّراز من جهات انتباء حك الال بصورة ة الى وفسح الحوالة وعودة الدينٍ إل ذمة الجيلٍ. التَوّى الال نبي يتوى الدين عْدَ 


عر ل ميكل 


الْمْحَالِ عليه قَِ أَنْ وي ع ره ال إِلَ اليل أن ا المحيل مشروطة بِسَلامَة حَق ل َه قإِذًا انعدَمَتُْ 
السلامة رول المرَاءَةٌ أيضاة وغل الإمام الشافجى لٍِ 0 لين ل الحق مد 


؛ لأنَّ الساقط لا يعودء يكون التَوَى عَنْدَ لإمام 0 ا 
١‏ - وجه لعدم وجود بيئة عنْدَ اللجيل والمحال له نيت الحوالة إذَا أنكرهَاء 


م هه مير 


«ا - وجه امعال عليه» يوفاة المحال عليه مفلسَاء إن ل ار التَوّى َظر لقول الإمامينٍ عدا عن هاتين 


اه سس سل سر 


سح الال 16 بصدور حم بإفلاس واخوسر ه وهر في قيد الحيأة» تكن ا- بالإقالة. ١‏ ار اشر الح الثاني ينبت 
ع مطالة ذلك اليد لجان 0ه لساك 1 
؟ - الْأَحَكَام الخصوصية في احوالة المميدَة ة يَقَطعْ حق مطَالبَة المحيل الات بِسببٍ ماله الذي بيد المحال عليه أو ذمته ولكون الوا 


لس نهم اه 


تقيدت بالمال الذي في ذمة الْمْحَالِ عله تلن حَقَ الطّالِ به ويس للمحال عليه أن يعطيه إلى المحيل بعد ذَلكَ» وإ أغطى يكو 


صَامنًا نجع عل المحيل 5 توق الكبر دو ركه د دوك ليس للْغرمَاء أَنْ لا في ذَلكَ الكَالء اذا اال حدق 


رو لوه 


الدائَ المحَالَ له عل المحال عليه بناءً علّ أن بيع مالا معيًا من أُمَوَالٍ الشخصي المذّكور ويل ا تصح الوا ويجبر المحال عليه 
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> مهم ررس سم هوه 
| 


ولا علَ بيع الال ونيا على يفا الدنٍ من عند لأنه وك يمي المجيل ريع ذَِكَ الَال. 


00 


السائل التي يعود فيها لين ع المحيل ف الحوالة المقيدة: 
الا - إذَا هلك المبيع 5 ل التسليم وستظ ا أورء المييع بخيَار الشرط أو خبار اليه أو شبار العيت أو أَقيلَ الي في الوا 


المقّيدة بأَنْ وى من الوب الي لأبائع في ذمة المَْرِي من جم كن الع لا بطل ارال أن لاله صية وإ لد يكن 
المحال عليه مَدينا , بجع المحَالَ عليه بعد الأداء على المْيلِء وأما إذَا تبنت براءة المْحَال عليه ص َلك الدْنِ لكون الع ضط 


ع ا م د له مه 


بالاستحمّاق بطل ) الوا وَالمُشْتَرِي إن شَاءَ حل القن من المحيل وان شاه ا م المحَال 3 أن الحوالة َاسدَةٌ ف ور 
التوى. 


مَسادُ ؟ - إِذَا ضْبِطْتْ الْأمَائَةٌ بالاستحمّاق قي في الال المعيدة بأَنّ > وى مِنْ الم الي جيل يد لمحا عله ما بطل الال 
له نيصل امَالَ إِلّ صاحبه ُ اَمِب وَعَاصبٍ الْعَاصِبٍ بِرِيكينِ من الضمانء ويعود الدين إل المحيل. 

مسأل م - إِذَا هلك المبلم رن (كلأمَانَة) في الحوالة المميدَة بِأنْ تودى مِنْ ذَلِكَ المبلغ الي لمحيل بيد المحَالٍ عليه 
ا 

الحوالةه لِأنَ المسَالَ عليه الم الحوالة با على أن يدم من ذَِكَ الما ويعود الدين إل المجيل. 

وان كانَ مَضْمونًا لا تبطل الوا في الحوالة المبيمَة إِذَا كان دين مجلا عل المحَال عليه تون اولك م معجلة ويم المحَالَ عليه أن 


ا 


وما في الحا ون كانت موّجلهَ تكون الخوالة موّجَلدَ أيضًا وم أَدَاوُهَا عند حأول وَعدتيَاء وَإن عاد الينْ إِلَّ المحيل أل بتى 3 
عل حَاله. حا الأب الوص هين الصبي المحجلٍ مجلا غير صجيحة إذَا ل يكن ذَلِكَ الدين تنيجة عَفُدهم. في البرَاَة من ع ١‏ 


2ه 0 


- إِذًا أحَالَ فص دَائَهُ عل مده بالحوالة الميدَة كا أن لين يصير يا من الدينٍ الي ذلك الشخص يصير الكفيل يري أيضًا 
ملا إذَا أَحَالَ المرون أَحَدَا عل الراهن قلا يت لَه حق يدس الرأهن وتوقيفه. 


- ال و رده 


7 - يصير حال عي يريا من لِ في الصورٍ | لانية: 


- 


ادغ لحلاف 


ان 
* - يإيراء المحال له المحَالَ عليه. 
ل ا لوم لها 


يي ا 
0 هه 


| توق ل 0 عليه وارله فقَط فلا يبقى حكر لحوالة؛ لأنه ا طالب امحل عليه مسال ف ذا 


ل طم 


من نارث غير المحال عليه فيكون بريًا منْ الدرنِ مقُدار حصته الإرئية فقَط ومطالبًا بحصصي الورئة الْآخرين. 

(اَادة 9): 

حك امال هر أن يحون اليل تين من ديه وإنْ كن لَه كفيل أن يرا فيل من اَل أن يت قمعا َال 
من المحال عليه للمحال له أو ذا أَحَالَ اين أحداعل اراهن لا بك لَه صلاحية بحس له لوقف لحك الأول و٠‏ هه 


36 + ٠ عر‎ 


رَاءة المحيلٍ من دينه وبراءَة الْكفيلٍ منْ الْكَمَال إِنْ كن له كفيل. وَسَوَاءُ في ذَلكَ إن كنَ المحَالَ لَه قبض المْحَالَ به منْ المْحَال 


رمه هّه مه مه اه "بس ار ته لزه راس 


ليه أو ل يفيض يقد وس انسل ل أن جع عل اللجيل بعد ذَكَ مال يكن التو عل ما موص قري 


ويصير المحيل برِيكًا من دينه. أن معت الحوالة التقل والتحويل» والتقل والتحويل إِنما بحَمَقَانَ بقراغ ذمة الأصيل» والْكفيل يصير 
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هه 2 1 2 لس دس - 7 وما سن سار عرص ار از 020 2 
ايضا بِرِيتَاءِ لآنه على ما جاءَ في المادة (577) تلزم براءة الكفيلٍ من براءة الاصيل٠‏ 
00 7 ير عر قير 1. عرض 


مُسائل متفرعة عل برَاءَة المحيل من دينه: 


مما لو ل ا ا ا لوال لذ فيا الل و الع اي ا 0 
ولو عَابَ المحَالَ عليه وتعذَر طلْب الدين منْه عل المحال له فيس للمحال له أَنْ يطليه م منْ المحيلء وَفَائدَة براعته أنه لو مَاتَ لا يَأخْدٌ 
حال له الينَ من ركته ولكنه يَأَخْذُ كفيلا من وريه أو منْ الْعْرمَاءِ حََاقَة أن ل المختَار) . 


؟ - مَسَأَلَكٌ إذَا أعطى المحيل لأمسحال له رَهنًا مقَايلَ أي حَوَاهُ لايح لأ كا يهم من الا (1. )٠‏ أنَّ الرَهنَ 
بس مَل مَل حي ف ادم الحق لا بح ان ولد بع الله د المج حق بد الول 


سد ههوءعة عت ته يه خض ١‏ صا حرج" عرس 8 عرض | اع ان مزاج .2ع عجرن اى برونن . ولام 


م - مسألة: إِذَا را حال له اللجيل بعد الوالة من الدينٍ روحب ياه لا يصح ول 75 َل عل الحوالة حت إنه أو توي المحَالَ 


ليه بعد هذا الإراء مفلسا يعود ادن إِلَ المحيل 6 سيبين قرِيبا ولا يكُون للإراء السابي المَذكُور تأثير حك عل هذا (التتقيح 


000 - 


والببجة) ٠‏ 
؛ - مسأل إذَا أَحَالَ الكفيل المكفولَ 3 بالدنٍ المكفول به على المدينٍ وبل هذا الأخير يصير الكفيل المرقوم بريئًا (رد المحنًا ل( 


م هتبره ير | شسَ ا ا 1 


: والحكر الثاني هر بوت حق مطالبَة ذلك ادن م المْحَالِ عليه محال به أن الدينَ المذكور انتمل إِلّ المحَال عليه. 
يفصن المساكل المشرعة عل عل الحم الثانى: 
١‏ - مسأل إذا أبرأ المحَالَ له المحالَ عليه من المحَال به أو وَهَبَ المحَالَ به محال عليه صم ذَلكَ. أنظر الْمَادَةَ (840) (رد المختَار) 


٠ 


هو 


عن به ا ل امه م 


؟ - مسأل لا تبطل الحوالة يوقاة المحال عليه أو يجنونه 5 توق المحال عليه إستوفي المحَال لَه المحَالَ به من تركة المحال عليه 
(الفيضية) . 

م - مَسْأَلك إِذَا كن المحَالَ عي تصن َي آَرَ دا أحَدَ تَْصَانِ ما دنا سوال عم يطَالبُ كل ممما يضف الدتٍ وكا 
الحكر في الْكَمَال عل هذا المنوال. راجع الَادة (140) ٠‏ (التتيجة) . ولكنه ا هي الال في الْكَمَالَة لا يمكن في الموالة أيضًا 
أن بأد كن من دب اَن عل ده تم ال حوالة عل نفسه. 


2 


وَالَكر الثَّالتُ: هوَأنهُ إذَا أَحَالَ تَخص دَائَه عل مدينه ريد بالحوالة الممَيدَة فك أن ريا 
ا بي كلك اسمن 1 ل ما يطب الال لَه بيده الصودة الدَنَ من اليل يني من ويد 


4 ا 


ليس منْ الْكَفيل؛ لأنَّ الْكَفيل ل يكن فيلا مَطلوب الدَائنٍ بل فيلا لِدنٍ ذَلكَ الشخْصٍ (رد المحتَار) ٠‏ بعض مسائل متفرعة 
عل الحم الثالث: 


0 إذَا أَحالَ المرتين أَحدَا عل دائنه - بالحوالة المقيدة لسن عل الراهن قلا يبنَى ا ع الراهن وتوقيفه. 
يعني حَيْتٌ إن ارهن يبرا من ديه ده ٠‏ الوا فلم ل لمن إل الرَاهن؛ أن حك اَن كي جاء في لد (9؟/) 
أن ينبن حن الس فيه لحن التيء الِء وَنَ مح معطا المي بن لي ةلهن بسب اميا الي 
بإِجرَاء الحوَالة فر يعد كان ليس الرهن ّالا يبعّى هذا اله بيد المْحَالٍ له بصفَة رهن. 

" - مَسَأَلد إِذَا أَحَالَ شخْضًا عل المشْترِي أجل بض كن المبيع كأ في الحادة (؟8١)‏ يون أُسقَط حَق حبسه في ابيع 1 
خا أذ الي سا بن دنه ايع دفي ده فر بن الل 5 أل لأسا ع ا )ل 
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ه الاب الرابع الحوالة 


د ذا أحَالَ لاهن المرنَ بدي على أحَدٍ هَقَيلَ نيحد لمن الب الال به من المَالٍ عليه لا سقط حق حبْس ارم في 
الرهن (رد المختار) ٠‏ الْقرق بين مسألةالمَجَزة وَهَذه امسأ ظَاهرَ لأنه في هذه امسأ ل يصل مطَلوب المرتون إل يده بعد يعني 
في مسأل المَجلّه حَيِتُ إن حَق مطالبَة المرين للراهن سقط فَسََط أَيضًا حق حَبسه للرحنِء وما في مسأل الشَّرْح ق امطاب باق 
(رد الَْارِ) . 


وَأقَادَ صاحب الدخيرة أن هذه المسأَلة ٠‏ مسألة الشرح ل - رحمه العا - وأَفيَ يبا في أ 
| 


-_ 


ص 
ص 
ه سام ووه داس 


من الفتاوى ال مي لم . ويه مِنْ حَصرٍ صاحبٍ الذخيرة هذه اللَسأَلةَ في مَذْهبٍ مام الأعظم 


والإمام ا | يوسفٌ الا إسقوط حي حدس ري وني الحقيقَة إن كان مدهي الإمامينٍ الما ده على هذه العورة فعند العاجز 


زم ع هذا امهب لأنه , 3 وَل بالوجه الْآتي عل المذهبٍ المروي عن امام تمد ود ى عدت ته البيجة مف به وهر إذا شان 


لمرون 4 لذي يذمة الراهن 4 تَفْصٍ آخر قل هذا الحوالة يصِيِر الراهن وجب هذه اد من المجل يريا بن 0 فد لارتين؛ 


أن 0 الراهن انتقّل إل المْحَالِ عليه. وصار ادن تجاه لمن محال عليه ويس الراهن» قنِي الال هذه أي حق يبقى للمرتون 
بانس ميك ارهن الذي حَده من الرأهن في ماب مطلويه الذي بذمة المحَالِ عليه وأَنْ بيع ذلك الرهن إِذَا 1 المْحَالَ 


مين م جد ال ع 


عليه ديه إلى المرمون ف الواقع وَإِنْ كانَ حق مطالبَة المرعون باق اا لس متوَجها إل الراهن بل إِلّ 
المحال عليه. وفي السَلَه الآية وه نظيرة هذه المسألة سقط عند الشحَينٍ ل حبتن اباد ٠‏ والسألة هي: إذَا أَحَالَ المشْتَرِي 


كه له بر لي 2 


البائع عل تْصٍ لأجلٍ قبْضٍ قن المبيع سقط 0 حبس البائع عند الإمام الأعظم والإمام أبي 2 ولا إسقط عند الإمام 


د انظر شرح المَادةَ قلات 
ع كون رأ لحيل موقتَة: إَّ براعة المحيل من دينه ينه موقتة ع ذك ما 5 شرح المادة. 6 ادن 8 ِل المحيل ا حم 


الحوالة أحيانا بتري ا يوجهين: 

الوه الأول: التوى. تبي الحوالة في الال الممطلفَة بتوى مَطْلُوبٍ المْحَالِ لَه عنْدَ المحَالِ عَلَيْهِ قبْلَ استيقَاء المحَالِ له موب 

مذ كور. ويعود الدنْ إِلَ المجيل. وبتخيير آخر ذا هلك دين المحَال عليه يعود الدينُ إل المحيل ويم المُحيل إِعْطَاؤُه. وفي الوا 

المقيدة أيضًا يعود الدين إلى لحيل في بعضٍ الْأَحيّان. راجع المَوَاد (99: 334: 186) . وما سيب عودَة الدينٍ إِلَّ لحيل 
في التوَى إن ا اللُجيل معْرَوطة لام حي اَل له © أن ملام اليو هن العب شرط أيضاء: فنا دمت السلامة رَالك 

لرَاءءٌ أيِضًا ولَِمَ رجوع المْحَالٍ له عل المحيل. 

قل امام الشّافِي - رَحمَه تال - " ليس للمحَالٍ لَه أن مح ص َيل ع عند التوى مما كان الوجه الي يحَفقَ 0 

؛لأنَ سن اَل لَه د الُجيل هد سقط والساقط لا يعود حت إِلْه أو ا شط الرجوع عند الَوَى عل المحيل فلا تصح الوَالة بدا 

الشرطع أن ارط اكور مالف تت الوا (الباجوري) . 

وَعيّْدَ لما العم - رحمه الله َال - يحخصل التَوَى 3 لاك ادن يوجهين لا غير: 

الأَولُ: عند إنكار المْحَال عليه الوا 5 اقْْدَارٍ 0 منْ المْحَال لَه وَالْجلٍ طٍّ ةع با يحلض المْحَالِ عليه الي عل أله آم يأَخْدْ 

لدي حوالة عليه. وإذا 0 يكن 55 الحوالة بالبيئة عل الوجه و فالقون + مع المِينٍ يعدم الحوالة محال عليه. راجع ا 


ل 


٠ 0710‏ (الدرّر) ٠‏ وَأ ذا أَبْتَ لمحَالُ لَه أو لمحيل اال بلييئة محف ولا بحَقَقْ الترى. 


م 
ع 


ائلٍ كَابٍ الرهن 
ا 


مَبٍ الْإمام د أن 


ُُ 


ه الاب الرابع الحوالة 


الثاني: يوفاة المْحَالِ عليه مقاسا ‏ يعني د ته مع 00 وجود مال 1 يكفي لوقاء الدين المحَال 3 0 وجود كفيلٍ جميع ذلك الدينِ؛ 


همه سا مه 


أن ذمة المحَال عليه فى تلك الدور: قل خخربت. أن افده عن الوصول ‏ عق كل واحد وهو التوئ في اقيق ال انا 


ره ام 


إن كن ل َل عل وو أن كنيل المرقوم كفيلا يمي المكفول له أو بلا أمره وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْكَمَاكُ معي أز 


2 سدم 9 2 ا ل 


000 ا اه عل الك 5 1 ٠‏ إن 5 به كفيل ولكن تيرحَ رجل ورهن يه رهنًا ثم مات المْحَالَ عليه مفْلسًا عاد 


3-504 


لين إِلّ ذمة المحيل. 00 
الرهن. وأَما إِذَا عَابَ الال عليه بسب ع عن إيقَاء دين َل يع َل لام لا يعود ادن إل المحيل عدر سلما الدين مه 


وه رسا اا الوا ا 


يسبب غيايه أو بمجرد عه عن إِيقَاء ادن حال حياته 2 نبت وفاته مفلسا 0 د المحتار والهندية في لباب ؛ الأول) . 
0 التَوّى عند الإمامينٍ 3 رَحمهمًا ل تعال - يوجه ثالث غير هدي الوجهين المذكورين رك كم لو ثتٌ بت عدم اقتدار المحَال 
عليه على ل تأده دين 1 الح بإفلاسه عق الَوَى ؟ أيضَاءٍ لأنه يذه لدو عند الحم من جانب الاك بإفلاس المحال عليه 


وساه ع م رعو 


وامتتاع الحلٍ لَه من ملارمة المحال عليه وحيثٌ إن محال له بي عاجرا عَنَ اسيفاء حَقه يتف التوى وَهذًا الجز أيضا هو سجحود 
الحوالة والْجز يوقاة المحال عله ممُلسًا (البحر) . ولّكن إِذَا صار المحَالَ عليه مفلسًا أَمناءَ لحوالة ويل المحال له لوال مع عليه 1 


ا .من انه تر 2 


0 سات أذ ايكون 4 لجو نظرا للسبب الذي هو بي عودة ة ادن 0 المحيل 2 


م سير 7 


وه 0 


ل سَ 


2 2 ار 3 فول بد 0 0 رد ل قَالَ 0 ل 0 2 0 لمي : 0 شيخ 00 


وروي ع عاك 2س 23 سه ره 


اوري أقدي أَفْقَ فق التو بسب ثالث ِل مَذْهبِ الْإمَامينٍ المشَارِ ليه ما وينقيم التوى بصورة وقاة الْمحَال عليه مفلسًا 
ليا 0 التوَى كلا يحصلٌ سر وجود َال أو رَهنٍ أو كَفيلٍ للمحَال عليه 0 مَقُدَارهًا ا من الال ب 


م 


القسم الثاني: التو عضا وهر أن عرف المحال عليه ارك يكفي لأدَاء و قم من المْحَالِ به َأَخْدَ المْحَالُ لَه امال الذي ب يصيب 
حضته من تس العم وظهر ين ترك 3 المحَال عليه ويرجع الباق عل المحيل (الحية في الخ ٠‏ 


سس رةه لظ بس مم عي 


لي اَل علي ملسا ووجد تكفيل لقنم من الل يه فط عي إن الى 6 عن و قارح التعرل ري الس ل 
عل المحيل بِبدَا المقدَارِ 7 المحتار) ٠‏ استئناة) ون كان الدين مرجع بالتوى إِلَ ذمة المحيل عل الوجه المشروح فَالمْساَلة الآبية 
مستئَاةٌ من ذَلكَ قلا يعود ادن بالتّوَى إِلَّ المحيل فيا. 


وير لس اس سار سس ا هر لس سك سه هس 


وَالسألة مي ا حال لحان عليه الجا عل الْجيلٍ ثانية فعند عق التَوّى عند الششخص المحيل أو وَالمْحَال عليه ثا: 
عرد لدي ان المحَال عليه انا 5 الجيل أ ويتعيير آخبر إذَا ل 


مر شسَ 


ص دينه د لاخر عل ع بره وأحَالَ هذا الشخص لين ال عن الشُخْصٍ الأول 55 لدي عند هذا الأخير لا 0 


0 


لا 


ا 


ه الاب الرابع الحوالة 


اه الثاني فسخ الحوالة هذا أيضًا توعان: 
التوع الأول الفسخ , الْإقالَة. ٠‏ يعني 93 الوالة تيح ع المْحَالِ 3 والمحيل» يون الما ا َال عليه بريكًا هذه الخورة ورجع لدي 


وَالمطَالبَةَ إِلَ المحيل» 5 في الحوالة مع مبادلة مَال يمال وتَكُونُ هذه ممصمل للفَسخْ ل ع ليع َالْإجَارَة : (البدائع 


03 


56 سَوع 


ب 4 0 مامة م هّه © دم شا ماه 


في الجرالة) ٠:‏ 6 أو أحذ مخض الدين يأ يد ملي حل عل ص مر ويل أذ أَحَدَ سند من المحَال عليه بالدنِ الذي 
أل أخر اَل بأد لمان مله مس تلب اليل مين انما مال له أن يعطيه الستد الذي أَحَذَّه من المحال عليه ويترك الحوالة 


7 


وَأعطَاه السندَ ب فيح الحوالة وإنْ لم يكار شَيًْا يلسّانه. انيه . 
الوع الثّانِ» فسخ بار الشَرط. وخيار الشَرط هَذًا إِمَا أن يكو أجل المحال له شط الجيار للمحال له جا ني الحوالة في هَذَا 


التقدير يكون المحال له عقيرًا: إِنْ شَاءَ أَمَضَى الموالة ون شَاء رد الحوالد جح طٍّ الجبل (الهندية) » تاجع شرح الفصل الأول 
منْ البَاب السادس يي كاب البيوع» م أنه لو أَحَالَ المحَالَ له عل أَنْ يطل حق رجوعه ع - بَاقِيَا 5 شَاءَ فَاوالة محيحَة 
والشرط معبير أنظر الاين (258 349) . وني هذا التقُدِير لاله رص أن ياحذ طوف من المحيل أو المحال َيه 


مَيََ هه مير مه 2 


(المادية في مَسَائِلَ د 3 شتى من الحوالة) .وما أن يكون لمحَالِ عليه رفي هذه اموه ة إذَا فَسَحَ المحال عليه الحوالة في مدة خياره تتفسخ 


مجع لين إِلّ ذمة المحيل. 
بعض مسائل 5 لتوَى: 


مسال :١‏ إِذَا ادعى المحَالَ له بِأَنَ المحال عليه أنكر الحوالة والمحال عليه عا وقصد الج عط اليل فإِنْ صَادَقَ المحيل ل 


عزن نش حير عير اال بتر يد ا ل 2 زر #2 


َلك ع المحَالٌ 3 عليه 3 إِذا َ يصَادقٌ ل تكون دعواه هذه 5 غياب المحَال عليه صحيحة 0 بينته 0 وإذا كان 


يس ماه ههه وما 


المْحَالَ عليه حَاضرًا وأنك الحوالة إن ل يمكن إِنبائها فَالمَولَ وَل المحال عليه. يأنه اخ لوال وقد من ذَلِكَ أَنَْاء شرح المادة. 
راجع المَادةٌ 0 ٠‏ (الدر الاي آخر الحوالة والبيجة عن لبحر) . 


مَسأَلد ؟: إذًا قدم المحال له دعوَى أن محال عليه تون مفلسًا وادعى المحيل واه َي الول مع اين على عدم إساره محال 4 


- 8ه عوبر وق ولع بد اطخ و 


أن المحَالَ له يدعي الظاهرٌ والأصل وهو العسرة وَعَدَمِ اليْسَارِ وفي هَذَا التقُديريرَجع المحَالَ لَه على المحيل (هامش الْأتقروي في 
الحوالة وامتدة ف لباب الأول م ا 


ه دو عة د مع 


ماد م: ذا الَف المجيل وَالمحَالَ لَه بعد وق لمحل عليه مسا فقَالَ اللجيل: ا 
حياته» وقال الحال أ أستوف وني ا لاك رن بد ترد مم لين عل أنه ل : ا به للمسحَال أن 
د 1 متَمْسَكُ عدم الاستيقاء الذي قر الام والاستِيقاءً صفة م عَارصَة الأمل فيا 0 0 ماده (9) وشرح الحَادة 


)١ 3)‏ (البزَازية في الجوالة) ٠‏ 
مسأ 4: إذَا حك الحا بعد وا المحال عليه يبطلان الحوالة وعودة اليد بن إل ذمة المحيل ل لَب فاته مفلا وعدم عأيه أن | محال 


ل 
ره د وداهةبر 


عليه ما نم هر بعد الحم أن محال عله ملا مطاوبا بم شخْصٍ ملء أز به علد ص فيطل الما الك المدكورة بيع 
نه راجع المادةَ (9/) . (الهندية ف لباب الأول) ٠‏ وعلّ شار انان أن حال د أعد الدراهم هن لمعيل يدها 
ويستوفيا منْ المَال الذي ظهر للمحال عليه (المندية) . 


اا 


غن الى قا حك رخو رضن أذ ثيل بي قبل الل 


جني “حرفي 
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ه الاب الرابع الحوالة 


هئعة لع سم 2 


مسالة ه: ذا وجد رحن يد لمحا لَه ما الال يه كان الرهن اكور م مستعارا أو متبرعا به - هن تفص ماله تبرعا - فَعند 
وف : الْحالٍ عليه ملسا يرج ذلك رهن م الرهنية ا الدين إل المْجيلٍ 10 ا الرهنٍ 0 سوا كان اللْحَال َ 


درن بيع الرهن المكورأم كن عق | 6 لحان مادو بيع الرهن اكور وبعد أَنْ باعه وقبِلَ أَنْ قيض المْنَ توق 
المحَالَ عليه مملسا يعود الدين إل المحيل ويرجع المْنْ المذكور إلى صَاحبٍ ارهن 7 المحتار وَامْدِية في البَابٍ الْأُول) ٠‏ اذا 
د بر الوا در ال عاية رقه ا القتيت روا رط ليل لا رق اه ع 
ما سَيمَصَل في أب الرهن. وَعَل هَذَا التقُدِير ينظر: فَإِنْ كان صاحبه ره عا فل أن جع عل ليل وان كن المحال عليه 


استعاره ل مجع امعير أيِضًا عل الْجيلٍ (ادية في الْبَابٍ الأول 9 الموالة) . 
مَسأَهُ 5: إذَا توق المحال عليه ملسا بِعدَ أَنْ أُعطى كيلا بالمحال به وأبراً المحَال لَه الكفيل يَحَفق التوى ويعود ادن إِلَّ المحيل 


دَتُ هرهم 


(رد ارا ٠‏ 
خلاصة المسَائلٍ الْعائدة لعودة الدينٍ إِلَ المحيل: تشم هذه ار إل فسمين 
القسم لاون ف اعرد ف الحوالة المطلقّة وفي هذه د بعد دن أل ا في الأربع مَسَائِنَ الآ اميا 


١‏ (المادة 691) أحال المحيل بصورة مطلقة ولم يكن له دين عند امحال عليه 

مر زى المحَالِ به عند لمحل عليه ود موت ال الفُصِلَات اللازمة عل التوى. 

مَسأَله ٠١‏ - مقس الحوالة فسخ خ المجيل وَالمحَال لَه وإقالمَا !يها ويعود الدين إِلَ المحيل وفي الْرَازِية المحيل وَالمحَالَ له لكان 
النْقْضَ د انال عه وب المحتَار و في الحوالة) » 


ههءقة 


مسأة م - إذا شط جار اجا 1 ف الحوا[د 2 اللخيار > ر تفخ وال ويرجع لدي إِلَ المحيل. 

مسال ؛*- إذا أشترط ار للمحال عليه وَقَسَح الحوالة 2 حيار تتفسيخ الحوالة ويعود الدين إِلَّ المحيل 3 المحتار في خيار 
الشرط) . 

القسم الثاني - العودة ف الحوالة الممَيدَة. عل هذا التقدير يعود الدين إل المحيل ف المَسَائِلٍ الثلاث الْآتي ذَوها: 

مأك ١‏ - إن هرمعو بيع في الايد أذ على ه نْ الوب الي لبائع يمه الي من تمن ليع رم 
فيِما أنه تين إِذْ ذَاكَ أن محال عليه برِيءٌ من ذَلِك الدينٍ فون الحوالة باط ويرجع دين إِلَّ المحيل. 


2 - 


مَسأََهَ ٠‏ - إِذَا ظهرَ مستّحق لأْمَالِ في لوال المعيدَةَ أن تعملى ِنْ المبلع أو الال الموجود أُمائَةَ لمحيل بيد المحَالٍ عليه عل الوه 
الْحَرر ني الحادة م وضبط ذلك َال بطل ارال مجع لدي 1 الجيلٍ. 
مسأل م - إِذَا مَك لبخ ف الحوالة المي أن يعطى من المبل الموجود أُمائَةَ لمحيل بيد المحَالِ عليه َِنَ كان المبلغ المذّكور عير 


مُعسمون تبطل الخوالة و سَجي لين ِل ذمة المحيل. 
(الكادة 1 أحال اسيل بصورة ة ملف ول يكن لَه دن عنْدَ المْحَالٍ عليه 


0 سعه لير مهف 


(الحَادةَ 391) إِذَا أَحَالَ الحيل بصورة 0 وأ يكن أه دين عند المْحَالِ عل مجع له عليه بعد الأداو عل لحيل إن كان 


لعا لهةة سد شُ عق ٠‏ “امم 


له دين يتقاص يدينه بعد لاد اي 1 لحان المحيل بصورة رَة مطلقّة أي ير مقيدة أن تععلى من مال المحيل الذي يذمة المحَال عليه 


ه11 5112161208 


ه الاب الرابع الحوالة 


07 02 بس 1ج - يج عار مه .6 مه 9 وم ونير م سه بد م1 اميه 501 ال 5 0 َه ٠‏ مه آذه معام 0 
أو بيده فَإِنْ ل يَكْنْ لمحيل مطلوب عنْد المحَالٍ عليه وَعلَ تر أن واه ريت يأر لحيل ناه عل المادة (ككح) مجع 
2 


المحال عليه يلحال به عل المحيل» وَصرْحَ في الحَادَة (194) أنه ليس له اجو قبْلَ الأداء. وما إذاطاب الحان. 1 الال 
َيه بالمْحَال به وَسَدد عليه قإِنْ كانث الحوالة بم لمحيل َالمحَالَ عليه أيضًا نلصا من مطالبة وتطييق المحَال لَه يطالب المحيل 


ول هرم 


وَيِشَدد عليه وما 1" كن الوا 71 الجيل َليسَ حَالٍ عليه أَنْ يصَيقَ المحيل يا أنه إذَا كان لمحيل مطَلُوبٌ عِنْدَ المُحَالٍ 
َيه ليس هَذَا أَنْ يصَايقَ لحيل (المندية . لباب الَانِ من لخوالة) . 
اذا كانَ جيل طاو رمه محال عدون جَنْسِ المحال به يتقاصان بِعدَ الْأداء. اذا توفي المحَالَ عليه في لد المطلقة يستوق 


اللْحَال به من تركته. فَِنْ كن 3 ا ادن يأخْد 0 م 1 حصته عام وخصوص بق اتوفق 00 


م عا ف المسائلٍ المذكورة ف شرح الحادة السايقّة» اسه ف هذه الَادة ةأَحَكامْ الحوالة لمُطلقَّدَء 1 0 2-0 المحال عليه 


ه سس سر 


عل المحيل اكور مه الحادة يجري في الصورة التي تكن الخوالة امن اليل > أَهر إل رحا وأمًا إذًا كنت لحالة دون دة 


-_ 


المحيل قلا حق محال عليه أَنْ ؛ مجع او شام يدينه 0 ميدي شرح الحَادة (594) ١.‏ ؟ وَآمَ المحيل شخْصا 


00 ف ع اروم ا ل ل د ابت" لور :بق «نتر اي 


0 يأَخذ دينه حوالة عليه وده ذلك الشخص حوالة عل نفسه يرجع عل ذاه على المدين. وسواءً في ذلك أكانتْ الحوالة عل 
وجا الحادة (؟58) 5 عل الوجه المذّكُورٍ في ادن 538 01 0 أَنْ م لين صراعة عل تلك الصورة 


وما د 2 لمن ول يكن دَاخلا في عَفْد الحوالة أبعنا فلوس له يسدق اجون ب يعني إِذًا قدت الحوالة على وَجَه المَادةِ (389) 


ال 


فقَد سرد في شرح الحادة اكور اد لس لح ارو وما ]دا ل لسن المْحَالَ عليه صَرَاحَة بقبول الحوالة لكنه دخل 


في عفد الحوالة ويتعيير آخر إذَا عَتَدَتْ الحوالة عل الوجه الحرر في في المواد (١مت‏ "لمت عمى)ء ؛ هل تكون موجبة للرجوع؟ مد 
ورد في الاب لمْسَمى اسه أنه ج ََ > ذكر في رواية القُدُوري ايد اشتراط رضا المْحيلٍ في الحوالة أن يكُونَ سق الْمَالِ عي لربجوع 


مه ا 


عد الأأد ماعل المحيل» ِنْ 07 الال بأمر لجل ونَظرا لعلاوة هذا القيد بعد أن في هذَه المْسأًة رضًا الجيل جرد دخول 


02 ا مقي اس - ع الل لاط قز وأ ها 


الَدِيون ف عفد الحوالة لٍِ 9 م مَقَام الأمر. ومع ذلك وَلِأَجْلٍ إمكان ن الحم بهذا يجب 0 تقل ع وفرة " إذا ظهر مستحق تلحو 


وم اه 


في المادتينٍ 1 و0 وكام الحادتين 1 وه01) ل تجري ف الحوالة المطلقّة ارد لمحا 0 " ١‏ 
إِذا طلَبَ المحَالَ عليه بعد أداء المحَال به مثْلَ ما داه من المحيل» وَقَالَ المحيل: إن كنت أَحَلتَكَ عل أَنْ تعطي مِنْ المَطلُوبٍ الذي 


خن و٠‏ جد 


د ا 


ي لك لايل كان ايه أن ركان الال يس وإ ايحن لما ع أجل فلا يل مسال ع 


سرس مر 


لوال إقرارا منه للمحيل بالدين. وان 3 لمحيل عنْد المَْالٍ عليه مطلوب أو مال آخير في َال المَطْلقَة قلا يملق حَق المْسَال 
َه بدا الكَال» بل بالر لأنه يتعلّق يذمة المحال عليه فيلرَم أن 0 الْحَالَ به منْ مَالِهِ لعَدَم اقتِدَارِهِ عل تَأَديته مِنْ مال المُحيل 


امكو ولا يتَقَطعْ حق مُطَالبّة لحيل المحَالَ عه بحا لَه عند من الدَنِ وَاخَال فيقِِضْه منْهُ على حدة 


(المادة 692) ينقطع في الحوالة المقيدة حق مطالبة امحيل بال محال به 
ولا تتبطل الحوالة يبدا لمعي عند وفَاةَ المحيلي ليس للمحال لَه أَنْ يضبِط ماله لذي د المحال عليه» بل َم عل غَرَمَائه» ولس 


محال إن سد من هذا تسم أن المحيل صار بريكًا من دينه على ما وخ ف الحادة (150) مثنًا وشَرْحَاء وَإذَا أَعمى 
المحال عله ذلك كال المحال له وهلك يده بكرن الحال عله بضاننا اليه 0 أكنّدي 0" 


ه الاب الرابع الحوالة 


[ (َامَادة ؟ود) ) يتقَطِع في الحوالة المعيدَة حق عله الخين حال د 


زالادر 00 ) ينَقَطعْ في الحوالة المقيدة ا ة المحيل المْحَال به وليس محال عليه أن يعطية» و أغطاه: يكوك صَامنًاء 
ورجع بعد الضمان على المحيل» واذًا توق المحيل قبل الأداء وديونه أكثر منْ تركته فليس داك حت المدَاحَلةِ في العالايث 


طم 


لكر 8 الأقسام لثلاثة لحوالة المقيدَة هو هذَا: يقَطِع حق مُطالبَة المحيل بِالمْسَالٍ بهء لأنه حيتُ إن الحوالة تََيدَتْ امال الذي 


0 0 


م الال ع أو ني يده حخق سيق الطالبٍ مُطللويه من اال الَدكُورتَََ به أيْضَاه كا تَلَقَ حق لمر في الحَالٍ الذي بيده 


رهه اس داس 
1 


ف اللجيل هذَا المَالَ ل حق الطاب ود يوز أخدم ةو نا رفي الحادة امراب واستتبط من الحادة 1/4 


ل واه م م هّه َس 


م الذي ورد ف لجل أجل المْحَالٍ به هر الال الذي ل اي الحَالَ الذي هوني ذمة اليل لسن المَالَ الذي لحيل بذمة 
المحال عليه ا وَحَيتُ إن حق المطالبة بالمَالِ المحال يه المَذّكُور قبل احوالة أو بعدَهًا ليس لمحيل بل للمحال له فعلّ تقدير أن 


مَل ب ْمل في جني الى لي +5 اا كلا يحون تير (ََطعْ حَنُ مطاد) سه فنا َب أن حون ار 


م وسو مده 5 مارو 


هكدَاء ينما م في الخوَالة المقيدَة حق مَطَالَة المحيل يامال الذي لَه ذمة المحال عليه أو بيده» 2 ورد في بض الكتب لمهي 
(لا ياك الْجيل مطَالبَة المحال عليه يلعي المحَال به وَالدينِ) ؛ وطاق عل المَال الذي بيد المحَال عليه لضا (غَكَ يه واه عل 


2 


هذا يي أن َال إَّ عبارة َال به( هنا لَمَتَ مستَمَكه في الم الذي ورد في المادة للك ويد هذا وص المَادَة > يأني: 
يس للمحيل أَنْ يَأَخْدَ ذَلكَ المَالَ من المحال عليه بعد إجرَاء لحوالة المعيدةء حتى إنه | إذَا وهب المحال له ذَلِكَ الَلَ أي مَالَ | اليل 


ل 3 لك 


الي بيد اَل ع سال َي صم َه لِأَه 6 سمال لَه حق أن ين ذَلِكَ الَلَ عل الحق أيضَا كد لع (1ب حر 


مه سَ رهم زر 


إِذا | أحالَ نص داه بدن معلٍ بالخ أل فرش عل" مَلِينِ لَه يدن معجلٍ قدره 
ألف قرش أيضًا وَبعَدَ ذَلِكَ َمل اللا الحا و ولس احج اه أنْ يَقُولَ للمدين: أغطنى الْآنَ الْألَتّ قرش عل أَنْ 


5 # ب 


أعطيك إياة عند عام الْأجَلٍ (الحندية في لباب الثاني): : 
وإذا أَحَدَ لعجيل المَالَ الذي ف المَالٍ عليه في الحوالة المقيدة د المحَال عليه منهء 1 محال عليه أن يعطية أي أن بغي 


اماد لكر الذي لحيل بذمة المحَال عليه 3 بيذه» وبعد إجراء الحوالة المقيدة ادن على هذًا الوجه إناعاب المكال له قاراء 


لمحيل أن بأحدما من المحَالِ عليه يادعائه أَنْ ليس | محال 1 يذمته 0 واحالته إِيَاهُ كنَتْ 00 رة وكالة بض ادن قفي رواية 


زتره ضاير سه يريو لاسا يرى لاير سبرليريرو 7 را ابرهبير لاه مللليرير م لي الى هه - 2 م الت عر 


ا يل قو ولا السمع ييه أله إذا يعت يدنه وحكم يون حك عل الال لمالا عن المجلس» وفي رولية أخرى يقبل 
قوله هَدَاءٍ لأنْ المُطلوبٌ الذي عند المحَالٍ عليه هو لمحيل وهو ينك سقوط حَمّه بالحوالة© ما أنه نظا هذه الرواية الأخيرة ذا مَى 


شسَ اوس ير ره 


المحيل المْحَالَ عله َائلَا: لا تغط هذا المبلغ | محال له فَإِن تبيه عبر وإ كانَ المحال له غائًا (البحر) . 0 يقُول: إنه إذًا 

حمل اختلاف فيما أو َال لين للدائن: وك ِقَبضٍ ادن الذي لِ يذمة فلانء وَقَالَ الدائن: أحلتي مَطلُوبي الذي عندك» 7 
ال الَدنُ: قَصَذْت الْكلكِوَالَ لدان َه أحلتَء ون كن الت الذي اسيل وَفتَ ارال حملا لوك يصَدَق منكز مرا 
أن الأصل بعَاهُ الح الي أَعلر مود ذاه من سواه. وأما إذَا ل يكن محتَملا للوكالة لا يصَدَقٌ مين ااه أنه قصد 
لكك متلا أو قَالَ المَدِين للدائن: إن أَحلْتكَ مشر ذَهباتِ تي لك عندي عل هذا الرّجلٍ -َيتْ إِنَّ هذا لكام ا تل اوكا 
َالادعَاء بأنه كن ا 9 د وَل المدين اي إن أحلتك 3 ديق فلان َال لله الدائن: إنك قي عبض الدينٍ أو 


إنّك 0 من لفظ الحوالة الركالة يدق الدائن يقوله م مع المين» أن لضن بعَاهُ حت الدائن عدا الدئق: 


اه 


1 


ع 
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ه الاب الرابع الحوالة 


أعا ]دا كان اللفعل غير حمل للوكالة اد حدق الدَائن في وله د انقَاء ل المَادة (394) . ذا اعطاء العا َيه 


ِلَ الُجيل لا يرا حل عل ناكمل ويكُون ْمَل ع اما أكون امك مَالا َقَ به حق المسَالٍ له ج لاست 


2-3 ال عل عت موقل" “ى راوص ية 


جل ارهن الذي بيد المرونٍ يضمن بده للمرتون (الدر امَو ؛ ويرجع بعد الضْمَانِ على المجللء يعني إِذَا أذ المحال له مطلويه 
من المحال عليه بعد أَنْ أَحَدَ المجيل ماله المذُكور من المحال عليه يرجع المحَالَ عليه عل المحيل؛ لأَنَّ الْمحَالَ عليه قل الحوالة أي 
المحيلٍ (الذخيرة) ٠‏ تعبير (إذَا أعطى) الوارد في المجلة بمعتى أنه إذَا أعطى ِرضّاه وأماء إِذَا أَحَدَ لمحيل ذَلِكَ الدين أو ذَلِكَ امال 


12م 


منْ المَالٍ عله وها وبر فَللَاُ أن لا يلم الُْسَالَ عليه الصَمَانُ ( (عبدَ اللم) . 


وفي هذه الي ا لم المحَالَ عليه أَنْ ردي لدي الذي حدم را وَإذا توق المحيل قبْلَ الأَداءِ أي قَبْلَ أَنْ 55 لعال به 


راق عر ال اخ ام ار 


من المَال الذي 3 المْحَال عليه محال له وديونه أزيد من تركته فيس لسائر عم الجيل المدَاحاد بالمْحَال به وإِدخَاله في قسمة 


ره اس 


سداس 4 وم 


اوماق لان حق المْحَال 1 تعلق بالمال الي ب المحَالِ عليه و ادن الذي يذمته» ّ 5 عل وفأ لراهن اق حق ا مرتون 


0 ديد ا 
ومة ع 


الركرد يصير أَحَق من سَائرٍ ارما 3 أ يعن أن د الال عليه ني الحوالة المقَيدة بالدين ادكو سال له في حال مده 


أ 1 - 


المحيل أو في مض موته - لو توفي المحيل دون أن يترك مالا غيره قلس لسَائرٍ الْغْرماء أَنْ يتَدَاحَلوا فيه (الهندية والْمََاوَى الجديدَة) 
٠‏ ويم من هذا نتن لأا في املس حوراي َل هاي يد أذ أذ الي وهو في حال ص دم مدا 


سم 14 | سس سه 


ا مر 0 ياه م ف الحوالة الل 57 َال + عليه 0 يودي الديتَ مِنْ مَالٍ المحيل الْدِي بيد المحال عَلَيِهِ أو 


فق د: ٍ دح قلا لدَدَاءِ. 6 0 في هذه ه اناد ص عل مذ 2 الإمام . قر ققَط من الْأعّة الحتفية» واختير هذا 
لذ في من المج ويقيس الإمام الممَار ليه هذَا الخصوصٌ عل الرهن ن يني عل المادة )005 و وَمَذُهْب الإمَام المسَار إليه 


3 َس سداس 


موافق قياس ؛ لان حق المْحَالِ ُ يلق يكال الذي + بذمة المحَال عليه 0 58 ٍِ أَثْمَاء حاة ة لمحيل 0 إن لعدم اقعدَارٍ المحيل 


أخذو يحون عا ار بن ملك ولا مق يب يد أن (اتلي) الو 
ايوم معمولا بهء وأما عند الْإمَام الأعظم والصاحبين يكون المحال له شارك 00 5 المحيلٍ الذي يذمة المحال 
ل" 00 


لعر هه مه سمس 


١‏ - ذا أمسَكَ الما عليه ان في الوا الميدَةٍ لعن وأدى المحَالَ يه من مال نفسه لا يكون متيرعاء بناء عليه له أن جع عل 


الجر 2 المادة (594) ) (المندية) : 
- إذا أذ يف 0 المْحَالَ به في الحوالة الممَيدَة يالدينٍ قلس للمحال له أَنْ يطلبه من المحال عليه (الخيرة) . 


١‏ (اَادة 0 5 وفعت لوال مََيْدَة] 
(احَادة 9) إِذَا وقَحَتْ الحوالة ممَيدَةَ بأَنْ تعطى من مَطَلُوبٍ البائع الناثئ عن كن المبيع يذمة المشتري فتكون هذه الوَاَة صحيحة 


هماه 


عل الوجه 


ع عا 


المحرر في الحادة (0ه؟) من لمجت وإذا 595 المييع في الحوالة المقيدة قبل 1 َل التَسليم وستط ال أو رد ليع يخيَار الشرط أواجان 
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ه الاب الرابع الحوالة 


م َه 0 ومهة َه 2 0 مور سمس ال 2 وس سلر ساسملهة عو وبر م بي ملمة> مهوي ده هم رض وو امه ور م وهو مور . وو 
الرؤية امه أو أقيل البيع لا تبطل الحوالة» ويرجع المحال عليه بعد الأداء على الجيلٍ وَيَأَخْذْ ما أعطاه من ل 


ولكن إِذَا طهر مستحق وضبط ليع وتين أن محال عليه بي من ذَلِكَ لدي تبطل الحوالة. إِذًا م لحوالة ميد أن تعطلى 
من مُطَوبٍ بئع لبت يذمة المشْترِي من جهة من 1 5 تكون صَبيحَة وجب الحادة (9ه؟) عر في الحوالة المعيدة 


خب فين إطرة فق > . ديار 


هذه الصورة ةيال مل اليم ا المشْترَيِ سقط كن ابيع من اَل عليه - المي ا أن حسارئه دعل لبأ + 1 


1 


سَ 


على المادة (مو؟) ) © أو رد 3 يخيار الشرط أو بار الرؤية أو خيان لعي قبل الْقَبضٍ ارش رركن للد ييار الْعيب 
ممَارنا م الحاك أرق ليع لا بطل واه في هذه اصور ادس أيضًا وان سقط القن منْ المْحَالِ عليه لأله بالط لوت 
الي بذمة المشْترِي وَقْتَ الحوالة وانعقّاد وال يح املا ير خَللَ عل صحة الوا بعد َلك بعروضٍ أخوال كَهذهِ توجبٌ 
0 الك من ذم المُْترَيءٍ لأَنَ الحا جية ولو لذ كالمل عي مين وبا على ها َالمْحَالُ عليه ُو لِإحْطَاء المْسَال 
به محال له (رد المحْبَار َلأَروِي) ٠‏ وَيرْجَعٌ الْحَالَ عَليْهِ بَْدَ الْأَدَاءِ باللْحَالٍ به عل المحيل يعني يأَحْذُ ما أغطاه منْ المُحيل» 
هذَا إن كانت الحوالة بالأمرء سني إِيضَاحَ هذه الْمَفْرةَ في المَادَة (194) . 
وام إِذَا ظَهرَ في الوَالة اليد أن شط مِنْ مَطْلُوبٍ البائع الذي يذمة المُشْئرِي من المبيع) م مستحق لبيع رَضيظ ولت 
حيدكذ أَنَّ ري ريا من ذَللدَ اد ارت كرد ويس لمحا له أن يواخ المي ويعود الدينُ إِلَّ لحيل 


1 
5 


َي » إِذا بط القن سداق بعد أن أعطن ' نبال عليه القن المْذ كور | حال 4 وق بطلان الحوالة عل الوجه الذكرو 
ائمًا 


1 


1 
أ 
ه. 


1 عاسم 


نفا إن شَاءَ المشْترِي أَحَدَ القّنّ م مِنْ المحيل وإن شَاءَ أَحَذَّه من المحَال 3 (أواعات 5 55 ورد د امُحبَار) ؛ لأنه عط 
المحال عليه المحَالَ به للمحَالِ له في الوا الفاسدة يَكُونُ عيرًا: فَإِنْ شَاءً استرّده من المحَال له وَإنْ 2 رج عل لجل (التوير) 2 


آذ هه 


- 


ل سه سك سه 


كدلك إِذَا ظهر (بعد أَنْ أَحَدَ المستَاجر من دن الموج حوالة عل نفسه قبل استعمال اتأجور عل أن تعملى من الأرة) لاحي 
مَل الي في الإجارة 0 إِجَارَة صاحبه تبطل ولد (التة يان والفرق بين هاتين اوري بق . ب عورة هلاك المبيع 
ل التسليم و عط 000 


ه.لاءه (المادة 695) فى الحوالة المقيدة 


مه مه 8 020 


صورة الاستحمّاقٍ هو هذًا: قنى الصورة الْأولّ حَيثُ إِنَ الدين الذي نيدت به الحوالة سَقَط أي رض ول اين انه الأصضيل 
من الدينِ وقتَ الخوالةر 
وأما ف الصورة الثانية حت إن اع المحال عليه تبنت وَقْتَ الحوَالة كَنتْ الحوالة باطلد. وَفي لوال المَطَلقَة لا تبطل الوا 


بالأمتستاق كيذ 6 + 7 ملعك ف شرح المادة (591) 0 المحَالٌ عليه 0 لتأدية المحَال كه :ضور ر البائع قٍ هذه اماد خيلا 


وَالمُشترِي خالا عليه فقَط لو كان الْمشتري ميلا ومَدِين المْْرِي عَالا عليه والبائع خالا لَه يعني لو أَحَالَ المشْرِي البائع يدينه الذي 
للبائع اذكو من عن الع عل مدينه بالحوالة سق م رد لمبييع الم كور ارام وَحَكر إل الب ئع تبطل الات َإِنْ 
كن البائع أَجِلَ المْحَالَ عليه يِالمَال فَإِنَ أجل ينْقَضِي يض إِذًَا كن الرد 2 َإِنْ 5 عير حم لا يطل الأجل وَالمشْترِي 


اس ع8 ص سد 226 مهم ره 4 سوسم عرع واه م سه م 


بالحيار إن شَاء بع البائع به حَالا وإن احن المحَالَ عليه | لواح جلهء بيد أنه عَةَ فرق بين إحالة البَا ئع غريه عل المشْترِي ا 


ه الاب الرابع الحوالة 


إحالة شري بأئع عل عه حيثْ لا بطل في الأول ل رتبطال في لايق ولعل وجهه أن في الأول مي أن لا دن عليه 


4 ده 


ل ل دينِ فبَطَلَتْ (البَحر) . 
إٍ (الحَادةٌ 004) إِذا هر مستحق في الحوالة الممَيدَة] 
اماد 154) إِذَا هرم سم في اَلَأ على من المبلخ جود لمحيل أمانة يد النسال عليه وضبط ذَِك الال تبطل 


الحوالة ويعود هذا ادن إل ا وإذا أغطيت من البلخ الفخوب عن الوا ديرا التحال عدي لذ اذ الله 0 


سمس سس 


وص لصاحبه وَحَصَلَتْ بِرَاءَة الْقَاصِبٍ من الصْمَان بدا (حمم الأخبر) » ويتغيير آخر تصير تَأدية الدينِ لَازِمةَ عل المحيل ( ل ل( 
(الحَادَةَ 396) في لوال المعيدَة] 
(المادةٌ )ف في الخال المدة بان تعمل بدن البح اَي لأمحيل بيد المْحَالٍ عليه إِذَا لت ذَلِكَ اله بطل لوال يك 


يي سحب 
ماه عر # 


000 يود 11 اللين إِلَّ المحيل وإن كن معتهونا لك بطل الال يلاك كَهَذَاء متلا أو أَحَالَ أحدهم ذاه عل تفص ع 


6 سس سار س سالر الر سلاه 


9 من دراهم اْأَمائَة التي 1 عند الشخص لمكو وهَكَتَ بك الدرّاهم قبل الأخذ بلا تعد مطل #اسلراة وبعود مطاوب 
الدين إِلَ المحيل. وأما ذا كَانَتْ تلك الدراهم مغصوية أو كنت أُمَانةَ ولرْمَتْ تدبا باستبلاك ذَلكَ الشخص لا تبطل الدوالة. 


(المادة 696) أحال رجل على شخص بناء على شرط معين وقبل الشخص المذكور الحوالة 
اذا هلك لبخ أو المَالَ في الحوالة المَيدَة أَنْ تعطى من المبلغْ أو الال المذْكُور الي لمحيل بيد المسَال 3 أو من مال غيره فَإِنْ 


هي وه دوهع دهع 


كان البلخ أو انال الم كور عير مضمون سٍ المحَال عليه 3 كان وديعة أو عارِية اوعينا 0 اديت هده إجارتها تبطل الحوَالت 
لاه إسبب أ الْحَالَ عليه الم ذلك لين نا ع أَنْ دي م ذلك الال 7 هك امال المذكور ماه 2 أيضا بطلان الحوالة 


ضُ في يبت الاك عل ذلك التعدِير يادعاء الأمين أي الوديع متلا ويكينه (الدخيرة) راجع ماده بلالا 2 0 


سس ل سس سه - ََ ًَ 


هذا امد إ للخل نحن لاله حك علد لال ع ون يكن التوى يصق بلا , وجوه ولا رابع ذف شرح 
الحَادة (140) والمذكور هنَاكَ هو هلاك لد و في الحوالة المطلقّة وليس في الحوالة المقيدة 5 لمحا ي)ء وان كان ذَلِكَ لمبلْغ 9 
َك ممصن عل الال ع ل عن مها لا َل الاك هذا لاضع ادا بخص بن الشَّمَانٍ يلاك 


واه بي م ام د 


المضمون» كرون وضع اليد المحَال عليه - اما 1 يعني مل دكن من المثليات وقيمته إن كن من القيميات ت ويقوم بدل 
الضْمَانَ هَذدَا مُقَامَ المَالِ الَالك» وَلَكنْ ذا ضبط الال المخْصوب اذكو الاستيحاة قبطل الوا عرق بن الاستحقَاق واملاك: 


قفي الاستحمّاق 0 الحَالَ عن 1 0 اما ف الاك حول إل الضَمّان قوم دل الضْمَّان ن مقام صل الحَال» م و أَحَالَ 
دهم ايه عل شفص بن عل أذ يلى من م مَل الي لأنجيل في ده اَذ الع في يد لال ع َأ 
يأحْدَه المْحَالُ له بلا تَعَدَ ولا ير تَبِطل الوا ولا لم عل المحَالٍ عليه بِشَيْء. رَاجَمَ المَادَةَ (74) ٠‏ ويعود مَطَلوبٌ الدائنٍ عل 


تُ هزه هس سر 


الْجيلٍ د المحتار) » ولكن إِذَا كان ذلك امبلع معْصويا أو أُمَانَةَ 2 داوعا باسهلاك ذلك الشخص ولا تبطل الوالة وبق 
المْحَالَ عليه موَاحًَا با محال به ه (حمم ا المندية) لأنه قات إلى خَلف وخر الضهان» واللف يقُوم م الْأصَلٍ ناموت 


م ملق َال ١‏ تمع الأعر) وَإذَا كانَ المبلغ المذ كور اشر ل در ار ملاع رو اكت ا معاي 
[ (الحادة 005) أَحَالَ رَجَلُ عل شَخْص بِناءً عل شط معين وقبل الشخص المذكور الموَال] 


51121120 07 


ه الاب الرابع الحوالة 


(اَادة 5 إِذَا أَحَالَ جل عط تخْصٍ عل أن ع م مالا معينًا له ويوّديَ من نه وقبل الشخص المذكور الحوالَة ذلك الشّرط 
تصح ويجير المحال عَلَيْه عل أن ريِيم ذَلكَ الال يودي لمن من ع 


و راو سد و ا 0 دس 84 ا 


توج ثلاث صور في حوالة دن يشرط أَنْ يباع مال ويوق نه الصورَةٌ الأول - أن يحيل أحدهم دَايَهُ على نفْصٍ بِناءً على أن .يم 
َال طَيْه ملا معينًا من أَموال الممحيلء يعني أنه ذا أجْرِيتْ الوا م 1:1 لت رك لوا تل ريل اشسن ل مر 


بدا الشرط أي بشرط أن م ملا ميا جيل ويد المحال به من نه ويرطئ لْحال له أيضاء تبح ارال وَيكونَ الشرظ 
متا أن حال عليه ا ف هذه و ع ع الال الذكور وإيقاء المحَال به وخيش إن ف 15 الخصوص تير المادة 
5 )حال عليه عل + ع ذلك المال اذاف ادن من كمنه. َإِذَا الإجبار للبيع 7" ادي مَعَا 0 عا ولا لا يحبر عل الْأَدَاءِ قبْلَ 


مع َك مره 


يع. ٠‏ 6 أنه إذا اشترط المرين ب م اله حم ولس للراهن أن يرجم عَنْهِ (رد الْحتَاِ) . 
وإذَا باح المحال عليه المالَ المذكور وأغطى مُه محال لَه فإِنْ ل يفٍ الدن عَامَا لا يطلب باقيه من المحال عليه. ويقول (عيد 0 


ل ل ل ل ع 
وأّه لا يجوز الإجبار عل البيع» ولكنة يفْهُم من ار فأ هذه الاك عل اله ؟ در في المجلد د لحر أ 0 


جَائر وأن الإجبار على انيع ا يض وف هذه الحالة يحتمل أَنْ 014 أذ[ ا ) معت أنه لمحيل أن يرجع عن إِذْنه أيضًا 


فا و أْنَ 5 ماله بعد أَنْ تجري و" تم الحوالة بلا شرطء وتستمَاد المسأَلَهَ الآتية من هذه المادة» ويستماد من تصوير صدور هذا 


ه5 سوم 


الشرط أي رط بع مَل النجيل من الال ها دن لتحيل َه في الخال ني ري عل وج لاد (51) شرط بين 


سه 


المحَالِ 3 وَالمْحَال عليه قمَط تكون واه فاسدة. 0 وديعة عند المحَالِ عليه؛ لأنه د محال عليه على 
إجراء ذلك راجع ا (كة) ٠.‏ 

358 وَل وَل لآ (خذْ عَليِك حَوالة دن البالغ كدَا قرشًا عند فلان عل أَنْ تيع كذَا من ماله وتودي من قمنه) وقبل 
الا كو نَ الحوالة قاسدة. 

الصورة انيه - بول الوا على أن يباع مَال أجنبي ويوّدى الدين مِنْ كنه. يني لا 0 باخ ص دن اكز بحوالةً عل ينه 


. سن سس رس ين سه 


َاءً علّ أن يع مَالَ أجتبي يودي الدنَ مِنْ ند ( عبد الحم والندية) فَعليه تعبير مالا له) الوارد في الَجَأَ كن للاحتراز من هذه 


ا تي ا ا ا اي 


الصورة اَل - قبول تفص دن آخر حوالة عل نفسه أن يع مالا له ويفي الدينَ» يعني إذَا قل شخص دين آرَ حوالةَ عل نفْسه با 


ير دي 


ان جا بت مي« عد ب سولق ,سرمت 


جرد ايو ان نج تخ قو ااجاحيض. عرلا 


عَلّ أَنْ يع مالا له ويفي الدينَ منْ تنه كحور الحوالة 


.اه (المادة 697) في الحوالة المبيمة 
وَلَكنْ في هذه الخال كا أن َال عليه لا يبر علّ الما المذّكور قلا يجوز مطالبته انَل ب به قبْلَ البيع عدم ووو سني الأداف 


- 


َا جب الأداء قبل قل ابيع ( (الدرَرُ) بل إن بعينا بيع امال عليه َل الا يجبر عل َأَدية لمحل به لَحَفقِ سب ووب ادا 


سس مه 
0 


حمق وججوب الَدَاءِ (الدرّر) ٠‏ 3 يون لكالل عليه ع عن لباقي ف حالة ببعه الحَالَ ين مثله ديه لين وعدم وفائه 
المسَال به لأنه التَرَم الأدَاء من القن وقد أَدَى الّنَ يكاله (المندية في البَابٍ الَاني) , لأَنَّ المسَالَ عليه الوم أداء الدْنِ منْ ذَلِكَ 


511216120 7,0١ 


ه الاب الرابع الحوالة 


لمن واد ا كاملا حسب لزان وتعير (مَالا له) الوارد 8 المجلَ ليس للاحتراز من هذا 
021 الكلام أن ف 17 أ مُسَائل: 


-ه هله 


مسألة أن 0 ا ابن ا وَالمْحَال عليه رط 5 المحَالِ عليه مَل ميا لممحيا : وتأدية لين من نه وَأَنْ 
قبل لحيل 00 0 د 0 اذكو ف هله لاد من الله 9 هله لصودة ير 


4 2 


الجيل 2 9 ل 
مَسأَلةٌ +: عَقْدُ لاه عل أَنْ يم حال عَيِه َال أجتبي يودي من قن 


ل له سم 2 ساكل عر 2 قارواو ا ال ده وك م ماش عير 
مسا 4: عمد الحوالة بَاءً عل أن بيع المحَالَ عليه مال ذَاته ويِوَدَي من قّنه. فالصورتان الثانية والثالتَة غير صحيحتينٍ وَالْأوى والرابعة 
د جرح > الايوو خ. ج ‏ 62 ع الت ع 9 


صيحتان وقد فصلت اعتاي انفا. 
[ (المَادةَ 399 في الحوالة الميمة] 
(اكَادَة 591 في 0 ممه أي في الحوالَة التي لد يدك فيا جيل المحَالٍ به وَبَأجِيله إنْ كان الدنُ مجلا على الممحيل فَاوَاَ 


9ع مم4 وه 2 2 


معجاة أرضا رم المْحَالَ عله أَدَاوُهًا حَالًا وإن كان الدين موجلا قالحوالة تكون أيضًا موَجِلَةَ سس أَدَاوُها عند حلول وعدتهاء إن 
المحَالَ به في هذه الحوالة تقد بالصمّة التي له يذمة الجيلء ويتعيير آخخر إن كن لد سا عن المحيل كنت الحوالة معجلة أيضًا 


ورم عل المحَالِ َيه ديا في الال ون كن الدين موّجِلا عل المحيل ده معلومة كانت الحوالة مَوَجَلدَ أيضًا لك المدة ورم 
ع المحال عليه أداوُها عند حلول أَجِلهَاءٍ لأنَّ الْوَالدَ كانت عا تقل انث م كريلةة والدين رلك بالصنة الى 0 لصيل 
رد ا 0 ان ف الْكَمَابََ كنَ عل هذا المنوال أضاة رَاجِعٌ الحَادَةَ (30) » وعل هذا التقدير لا بطل الأجل يوَقاة 


لحيل قَبْلَ َم الوعدةء وأما يوقاة المْحَالٍ عليه يبطل الْأجل ويصير الدن عليه الا 


5 وه م 


وسيب بطلان الأجلٍ بوقاة المحال عليه هو أَنْ نَّ الْأجَلَ نا كان تفع 


4 (المادة 698) ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين 


سا سس ساس سيره 


بيني يا يتاجر وبري ويعطي دايعه» فيوفاته لا ا لاتجارٍ واليخ» اما إذَاعاد الديت إل لحن يوفاة المحَال عليه مفلسًا 
درفي شرج الادة (150) فيد أجَلْ لحيل بَاقيا # كذ (رَد المُختَار) لو كانَ لين من جهة امو كََمنٍ ابيع يدل 


لإجارةه أن أجل سقط حك لحوالة , وقد انتقّضت ل مين دين مَوّجلٍ رسا مِنْ الطالبٍ ثم 
تحن لمر هن :عاد لجل 0 المْحمَارِ بكي م حي إن الحوالة له المجهمة ل تعرف في مقَدَمَة 75 ا الب في مي الج سسب 


رمه ع خر سر سر 


المعتاد ورد تعريفها م بعبارة 3 ف الحوالة التي ل يدك فيها 5 تمجيل | المْحَالِ 1 : 
وها ف الحوالة ع المي مطالت ةلفان عليه بالتظر إأوصنٍ الذي قدَتْ به من التعجيل 3 التَأَجِيلٍ (المندية ف لباب الثاني م 


- 


الحوالة) - 9 1 ف الكفالد أيضًا كان عل هذه 00 راجع لاد (90ود) ٠.‏ ويمأ أت هذه اله ابي ” سردت ع 
ير للمادة (109) فكانَ من 5 أن تورد مين عقب المَادة 0 ٠‏ وليك معلومًا كا أنَّ حَوَالة لد 5 امد لي 


5 2 1 ب رفع يرَسَ 2ه سس 


15 ل موَّجِلًا با كان صجيحة -فوالته بمدة ريد أقَصَ محيحَة أيضَا (الهندية 8 المح المزبور) والحكر ف الْكمَالة أَيضًا هَكْدَاء 


5112161208 07١ 


ه الاب الرابع الحوالة 


انر المادة (غهد) . و أ حو اله ادن مَل جام َه ره اله وجل ار أيضاء مثا أو أَحَالَ كد تفص ديه الاي من جهة 


جسن أن عن كر بخن 720 كن مه 200 


القَرَضِ عل آخر مؤجلا لمدة سن واجدَة ة يصحء ويكون الأجل بحي المحال عليه معتبراء كن عَلّ هذا القبير ذا عاد اللين إل 
لمحيل 5 وق المحال عليه ملس عا 5 التفُصيات واد في شرح المادة (19) يعود بصقته الأول )2 معَجَلا) » إِعا حال 


الأب لوي هين الصبي المحجل موّجلا غير صحيحة أنظر المَادَةَ (5) . وَلَكِنْ إذَا كانَ ذَلكَ الن نَاشنًا عَنْ عد الأب َالْوْصِيِ 
َِحَاتهُ مج تجوز عند الشيخين» راجع شرح الحَادة (586) . وإن كان العأر بالْأَجَلٍ في الحوَالة لازم كا هي في الْكَمَاَ هالت 


سه سح مه 


جَهَالة ا ا المْحتار) » رَاجِمْ شرح الكَادَة (38) . تَأَجِيلٌ عَفْد الوَالَة - يستَقَاد منْ التَمْصِيلَات الآنقَة أن 
َأَجِيلَ عَفْد لوال عير جا بل الى ادم هو تَأَجِيلٌ المْحَالِ به في عَمّد الحوالة. 

ولو كان الْحَالَ به قَرْضًا (ا والدر الْخمَر) . 

[ (اكَادَة 194) ليس للمحَالٍ عليه أن يرجم عل الحيل قَبْلَ أداء الدنٍ] 


ول عي 


المادة /59) : 

ب محال ل أن يرَجِعَ عَلَ المحيل قَبْلَ أداء الدين. وإذا رَجِمَ عليه ونا يرجع بالمحَال به بن يعني أله يَأَخْدُ مِنْ المحيل الس 
الذي 

َجَلَ عليه من الراهي» ولس ان يمجع بالمودَىء مَتَل أجل ع داهم ف فضة وأَعطى ذَهِبًا يأَخْذُ فضَةَ ولس لَه أَنْ يطَالبَ 
الذَهَب» وكذلك 1د امرالة راشياء 0 َأَخْدُ الدرَاه هم التي حت لا بح حال عليه ا ع المحيل قبل دا ادن 


2 وم لاج لس 8س يماح ظريس وه دس كّه وهل سا 


ِل الْحَالٍ له حَتى أوأنَ عضا بعد أن قل + من آخر عل نفسه حوالة موحل جدة أَحَانَا على شخصٍ آخر موجه إعدة ريد أو نص 
يس للشخصي المحَالٍ عليه أن بجع عل المحيل قبل أن يفيص الْحَالَ به من الشخص الْآحر المذكور. ولكن دك في شرح المادة 
01م أنه إِذّا ضويق من قبل المحَالٍ له يضَايق هو أَيضًا المحيل ذا احتَال. رجل يمال إلى أحَن 2 المحال عليه أحَاه عل اخعر 
إل أجل ملي ذل أ أكل أز أختر ا يكن 1 أن بجع على الأصيل حَقَ َه اب (المندية في الاب لثاني) . وإذًا كانت 
ارال بأمر المحيل ورضاه كان للمحال عليه أن يرَجِعٌ عل المجيل بعد أن 55 الْحَالَ به إل المحال له. ٠‏ 


عت علي من ار وم َي َس ماه سام 


وسبب جوع هو: انه ادى د لحيل ا راجع 11 اماد (1810) وشرحهاء م رَأَجِلَ م قبل المجيلٍ ع المحَال عليه 


ع لانم 


دراهم فضية. أعطلى المحَالَ عليه إلى المحَالِ 3 بطريقة بيع يع الصرافٍ د من اليل فضْة لس ان اليه اذَه 
وبالعكس إِذا جيل راحم ذَهبية وأعطن المحَال عليه فضَة د من المحيل دَهبَا ولس له أن طالب بالفضةء و كلك َأحِلَ 


تمن مخز 


ا خَالصَة عر حال عليه مغْشْوشَة يعد من امل خَالصَةَ 0 أوأدى الحا عليه المَالَ به صلا من الممَالٍ 
به بإعطائه ل اك ا اراد الرجوع ع المحيل بعد ذلك يأَخْدُ الدرّاه هم التي حلت إلا 2 قيمة الأموال وَالْأَشْياء 


2 لطت ةن الصلجء سوا أكَانتْ تلك القيمَة أَزيدَ من المْحَالٍ به أمِ أنْقَصِء وعَلَ تَمُديرٍ مصَاكَة المحَالٍ له مم المحَالٍ عليه 
عَلَ مقْدَارِ ون الس دارا كال حك أن ريه عل الكل فرج يدل الع الرق أعطاهه ويس عمجمو المند توق ١‏ اق 
المَادَة (100) وشَرَحها أن ل ف الْكَمَالَ أيضًا عل هَذَا الوجه. وَسَبْبُ عدم اعتبار الؤدى 0 أله ما يغلي المحَالُ عليه إل 
المْحَال لَه داهم أ َم ب عير جِدْسِ َعبْولٌ المْحَالِ 1 ذَلِكَ يَكُونُ نما هو عمد ار مخصوصة بين المحالٍ عليه والمْحَالٍ لَه ولا 


6 دم عي مرو م دامرزر 


0 هَذَا العقد 06 أو تَأَثير مق المحيل الذي هر تمن من كالث:ويكون' لفعه. وضرره 1 العَاقدين. جاءَ في اشر ا 


3 


سان 511216120 


ه الاب الرابع الحوالة 


الجيلٍ ورضاه) لأه إذَا ل تكن الحوالة يمي المحيل ورضاه يكُونْ المحال 
3 متا أي اله ولس له الع على المجيل. َكدكَ لو كن لتحيل موب عند المَال عليه فس سمال عله أذ 


يفاص ما أغطاه إلى المحَالٍ له يدينه الذي للممحيل» حت | انه يعد أن جر الحوالة المطلقة بدون أمي الجيل أو توق المحال له وصَارَ 
الجن رفاك بح لحان ونين لمان عرد مسي ور نف كن 1 اريت ساك امي لصيل َس لمحيل أن يأَخْدَ 
المحالَ به من المحال عليه بعد أَنْ يكون أدى المحَالَ عليه الدينّ على هذًا التقدير» لأنه إذَا أَحَدَ المحيل المحَالَ به من المحال عليه 
يت به سرْجعْ عل لجل َاءُ عل آَم المحيل فلا يَكُونُ فَائْدَةَ منْ ذَّلكَ (الدَخِيرَة) ٠‏ ا أن ا في الكنالة مراع 0 
الال أيضًا (راجع سَََ الحادة 1 

الرجوع 8 لمبّة وَالتَصَدْقٍ والْورائة - يِستمَاد من الَْادةَ الآثقَة أنَّ المحَالَ عليه عندَما يودي ادن إِلَّ المْحَال له يرجع عل المحيل» 
ا طم ا َس ا ل را أن اليه وَلتصَدَقَ حي كالتأدية. 


سا مه 


0-3 أت إِذًا وهَبَ المحال له الْمحَالَ به إلى المحَال عليه أو تصدّق به عليه وقيلَ هذا الأخير أيضَاِ - المْحَالَ عليه عل المحيل. 
ون كَانَ المحَالَ عله مدنا للمجيل بِعَينٍ ادس يَقَاصَانِ َالينِ حت انه ليس للمجبلي أن يَأَخدَ مطلوبه من المحَالٍ عليه في الحوالة 
لد بالمن (الدرى ورد المْحمَار) ومثْلهُ في (الدّخيرَة في الْكمَالَ) » ما لو قَالَ المحَالَ لَه َال عليه (تركتٌ لَك المْحَالَ به) يرجم 
المْحَالُ عليه على المحيل وَيِستَِيد المْحَالُ عليه ققَط مِنْ هذا الترك. الورائة للمحَال لَه كالمبة إِذَا توق المْحَالَ لَه وبرِعءً الْمحَالَ عليه 
لكونه وَارنًا يحم المَادٌة )٠٠١(‏ يرجع عَلَ المحيل وان كَانَ دينه لأسحيل من عَينِ لجنس يَقَاصَانِ (البحر والمندية والدَّخِيرة) . لا 
جع في الإجماء - وما َال ل َع ول لال َه مس َال ع نيجع على الُجيل. وا كنت لحل 
مده يرن ليخد المحيل ادن الذي له بذمة المحال عليه ولو كانت الوا بأمره. ا أن لكر في الْكمَالةأَيضًا كن عل 
هذا الكوال» راجع شر الحَادّة 81) (رد المحتَار والأتقروي) . 


ري 7 


مي لعي , ادس هع 4م همك 

الخلاصة فى هذا أمور تمسة: 

0 ص رو 

الاول - التادية. 

سََ 2 

الثانى - الطبة. 

3 مدغء 

الثالأك - التصدق. 

2 3 6 ع سو 

رسعت الراك 

- 2" 3 هه مهم 

0 00 2 ع لاب م ها اتن 2 

وذكوت 7 بو فلكم حا َك انفا. 
روهغعرى 945 هوه 2 


إذا أدج جني حال به لق الرجوع مو جود أبضاء د في الْجد ادا دف لهال عليه الذي “قله حى لحرن ع المحيل» ذا 


ررين هبر سم ب شر َس 


د المحَالَ عليه الدين» بل أداه عون من قن الماك عله برعا لكان عله أن يرجع أيِضًا عل المحيل» وبتعيير آخر: إذا ادى 
فصول المْسَالَ به من قبل المْحَالٍ عليه برعا فَلََالٍ عليه أن يرجم عل المحيل. وام إِذا ذاه مرا مِنْ طرف اليل 


ل ١‏ و “مر 2 


وجب جب (510/5) 3 ا 0 من طرف المْحَالِ 


- 


20-0 لعر هه مه ا 00 


َس له أن جع باه يه إذا أحَلَ شْص ايه على شفصٍ آحر لس مدي 
عليه المْحَالَ به إِلَ المْحَالٍ لَه يرجِعٌ المْحَالَ عليه عل المحيلء وَبِالْمَكْسٍ إِذا أَحَالَ تفص ذَاينَهُ على تفْص آعَرَ مَدِن لَه َألْفٍ وش 


5112161208 7١+: 


ه الاب الرابع الحوالة 


ل ل ا 


حوالة مقَيدة» وبعد ذلك اح و ل طرف المحيل امعال به يَأَخْدُ المحيل مطاوية مِنْ المحَالِ عليه على حدة» إِذ افصو 


ورةير يي رسيس 85 مه اسه 


المرقوم متبرع» وأيس 4 دمجم ع المحيل يال الذي اداو ولكن إذَا 4ه ين الُصُويٍ عند لتَأدية الجهة لي ع على حسابها 
وحصل اختلافُ 8 اليل وَامْحَال عليه من هذا الوجه أن ادع يل أ 2 كان لحسابه وادتم الال عليه العكس 


ٍ أ 00 0 س طرقه كٍِ هذه الحالة ماج لفضري». 0 1 ع اه ني 0 7 0 ٍ قشر 0 


5 همه 


والرَازية 0 
ذا تحال عليه د أن دي 0 به جوع ع المجيل فادعن المجيل أن لحان به َال ار شرة اوفال ار وأن ارال 


قم ذه مع غياة ياءالعتر .ا وب لي 


باطلة لا اسمع دعواه وان شهوده» " قال له أد المحَالَ به إل مَل عليه ُُ ترافع م المحال له ذا رق َإدًا 5 الجيل 


مَعْ المحال 0 بت عواجهته سان به مال َ قار متا ب 8 منهء عل هذا التقدير إِذًا كن المْحال عليه سن حجان به 0 الخواز 
إِنْ شاء رجع على المحيل وَإِنْ شَاءَ على المْحَالِ 1 (البرَاني ُ والأتقرو 3 وامندية) 


بد أذ أحَد الما 4 الال ب من الل ع قل لحيل لال ل ل يكن آث دن عندي إنا كك بقْضٍ ال 
َاء عليه َي رد لي المحَالَ ب الذي قبضته) وَقدم وى بدت وادعى لمحا له أن له دمة المجيل دين اقول ” مع الي ول المجيل» 
إِذْ 


الل تال “سرون 


إقراد الجلو ار أو مباطرته 0 0 لط إرانا م من لد مساك 1 بو تساك 0 عر ماافضه إن المحيل؛ أن 
َال في البَحر: لأنّ المحال لَه يدعي عليه 5 وهو يتكرهء ولف الحوالة مسب 00 في الوَكلَة ارا لا في التوكلٍ منْ تَقْلٍ اتصَرفٍ ص 


الموكل إل الل فيكون القول لَه مع + بمينه إن قيل: من شل اَي يعن َالَو[ مل الال مُسَحمًا َك المحيل 
إبَطَاَاءٍ لأنه يلك فَسَح التوكل البضيء كنا ارال كذ ميت وهي متمد أن تكُونَ عمال هودن عل الُجيلء حمل أذ كن 
امه مقَم نه فلا يجوز إبعطال الحوالة بالاحتمال» كذا في السرا اج الوهاجة في اليل َّ أن يكون الحجيل قال محال عليه: م 


ع ع شهدا 


عَني هذا الال أن قَولَ ١‏ اصن ن عَتي 5 ل يحتمل الوكالت لأّه أ لمان عله وانما ضير صَامئًا ع 0 إِذا كان عل المحيل 0 
كن إقرارًا م ناكل عليه» ا إِذا آرأة ان عليه 1 تَأّدية الدين أن يرجم عل امحل باع عل الحادة ار ماك الحيل: 


د 2 رمعي 4 سدم داوس موولم وبر م بر لله هم داهاة يي رهبي وترم سه 0 مه م 

كان بلي عندك مطلوب كذا قرشا وأنكر المحال عليه اللدين فالَول قول المحال عليه» راجع اده )0( ددر والهندية ارد المحتار 
د 00 222 أ عيض ١‏ ررض تراص أ ال وما عي ار دتجيين 

وعر مي زاده) ويما ان الحوالة على موجب المادة (45د) 1 نر 


8 (المادة 699) محال عليه يبرا من الدين بأداء المحال به 
٠0٠‏ (المادة 700) إذا توفي المحال له وكان الحال عليه وارثا له فقط 


م2 مع َم سمس سه ار العا عن قر . مربية 


أَيِضًا وحَيتُ إن إقرار المحال عليه اال زنياه | يها لا لد إفراراتيتة بأل تين اليل مرجم الحال عن 
(الَادة المحال عليه برا من ال أَداءِ المحَال ] 


سمه 
رم هّسَ وير سم 4 4 204 


(للَادمَ 04 كا أن المحال عليه ّ مَنْ الدين دا المْحَال يه أو | 5 أحَدَه أ حوالة عل نفسه أو بإبراء المحَال الال عليه 


تبر اث" ل فار فزي مين 


ذا وب الحال: 1 لجال به ودف به وقبل المحال عليه 50 م لين حا ذا 5 َال عليه محال به إلى المحَالِ 


5112161208 “٠١ه‎ 


له أو أَحَالَ ص آخر غير المحَال عليه المْحَالَ له بالدينٍ عل نفسه - وو كانَ هذا ار اليل - أو أرا المحال له المحال طيه من 


مه َس اما :ع ال عر ار 


مَل ب 5 أن الَلَ هيمر تيا من لِ في الور اث وها من الذٍ ا ا د َب لَب 


ص عر 


وه اسداس سا - ده حوس الي عر 


او تصدق 2 عليه وله 0 ا 6 آم ذا 0 0 العا عليه اهبة والتصديق ورد هما فيكونان مود ودَين. وَإذا 0 قبل ابة 


207 اماه للريسَ يرس ماه اس مه سو 2 معو ور ع لم وسور 


تمدق الال عليه وأ يردهما بل سكت» فَهِلٌ تكون المي والصدقة ميسن لكان عليه من الدينِ؟ الظاهر أنه براه كانه 
في المَادة (840) إذا وهب الدائن مطاويه إِلَّ المدينٍ وك دما حت المبة وسقط ادن حَالا. 


000 عَنْ الميّة وَالتَصَدْقٍ م 200 هم من شرح (وَإن رد المحَالَ عليه هذا الإراء) وَجَعيير آَرَإدا را المْحَال 


رس وير م 


له المحال عليه يصير المحال عليه يريا إن سكت المحَالَ عليه د قل الإراء ا : 0 الإبراء لا يكون دود برد المحال 


َه لأنّ لولس لق © 5 في + شرح اماد (00) بره عَنْ لتأجبل وَالإناء اسقط الور هراط لابه 


2 هم 5 ره 5 5 م 1 


وهو اتسامل دن غير متَضَمْنٍ العَليكَ ار ارد الذي 5 وعلّ هذه التقديرات يت إن امون 


و 
م 
مر عد ل مر 


الْعائدةَ لرجوع المْحَال عليه على المحيل فَصَلثْ في شرو 0 السابمّة انام ثم إذَا أَحَالَ المدين دايته على تفص يدينه وبعد ذلك 


0 رمعي 


اعاه لد المذكون عل تفص حر فَاحَوَاة الثانية حيحة و وتتفسخ لوال الأول ويا الال عليه الأوك من الدين زود المحتار 


متها 


(الَادَةٌ 8/٠١‏ إِذَا اق لمحَالُ لَه وَكانَ الْمحَالٌ عليه انا لَه ققَط] 
0 : ا دا قي المْحَالَ 0 كذ الال َيه ان 7 03 ا ١ع‏ َل د 00 الْحَال 0 المحَالَ عليه ا 


مي مده مهام ماه ا 


له 7 2 الإثان تمه لا ملق أ ج ب ع كفن 00 000 5 1 مر ارا تقل ا 


ده 
هل م 


المادة /ا) ٠‏ 

وَعلَّ هذا التَقديرِ دي في شَرْح المَادَة (14) أَنَّ للمحال عله أن يرجم عل المحيل» والّذي ذَكْهِ في شَرْح الَْادةٍ السايقّة (وَارتُ 
طَ) ؛ لأ ينما يون َال لَه وات اَل عه يون الال هتين ال دار مت الي وياب بحس 
الورئة الباقية والحك في لكَمَال يا 2 عد الول اج الحَادَةَ (10<) » ملا لو كان ور المحَال لَه ابنه الال َكيّد) 
ا 1 المحالَ عليه مِنْ نف الْمحَالِ بهء يجب عل المحَالٍ عليه أن يعطي انصفٌ ان إِلَ الوارث الثاني وهو أخوه الآحر. 


الاة 


سماد من الْإِيضَاحَات الْسرودة عل هذه المَادة وَالمَادَةَ السايقّة أَنَّ الْمحَالَ عليه 0 سبع صوّر. ١‏ - الْأدَاُ - ؟ - الْهواَة عل 
لزه لا لا لاود الى سهدت الم ويضي س إغالة لعجل محال له عل عر المشال عي ديقب رفاء الاك ا والمصار إرئد 


ها مو 


0 هه 


اد المقدمة مشروعية الرهن 


الاب انامس ف الرهنٍ] [المقدمة مشروعية الرهن] 
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شرح كب الرهن يسم الله الرحمن لدجم الجد لله واجب اأوجو 0 ذي اللطفٍ والجود وَالْكَْم وَالْإِحَسَانِ راهن النَْسِ ع 


كسدت :ل 2 الحشر والميرَانء والصلاة والسلام :1 ينا المصطفى م من أَشْرَف ارك من نسل عدنان الشفيع شفع لأَهْلٍ العصيان 
وعل اله وأصعايه الحالسين أنفسهم | لنصرة اي وَأَهْلٍ الإيمان. 


لكب الخامس قي لزه تمل ع مقَدمَة م أي أبواب: المَدّمَة: 

0 الرهن َب الاب والسنّة ة وإجْماع الأمة والقياس» أمَا الاب فول عا إقرهَان مفبِوضّة] [البقرة: 468] وهو آم وارد 
لو اد الكرعة التي قبله 6 فسرها المسرونَ أي: ون كتم مسافزين ور 0 كاتا فارتهنوا 0 
وثيقة بأموال5 » والسئة لشَّرِيفَةَ هي عبارَة عَنْ فعَل الرسول وتْريره» أما فعل الرسول ققد اشترَى من الهودي المسمى أبو الشحم 
وسقَ شَعِير ورهن في مَقَايِلٍ نه عنْد الرجل المذُكورٍ درعه الذي كان يفده وقْتَ الجهاد وقد توفي الرسول َم وذرعه مزهونة؛ 


س2 ماه 0 1 مور م له سم ساسم 


ال ا رب لع ا ا اي اضل أله َه عليه وسَأْر - أبو بكر الصديق رضي اله عنه - 
بإعطاء مَمَابلٍ الرهن رتنه وهذه السئّة الشرِيقَة يد عل شدة تراضع امول ارم عل إعّاضه عن لديا أن 3 َ تكن 


صو لد الي بل عن جل مَْصِد سا لبي عل وجل وقد اخمَارَ لبي - صل الله عليه وسَلْرَ - معاملّة ذلك الرجل 


سه سسا اه دور ولاه 


المودي وَل ا لين يضَحونَ أرواحهم وَأَمَُاهُمْ في سبيله ود قَصَدَ لبي ا عليه وس - ذلك عدم 
إزْعا 
له 


اصحابة؛ لأنه يعار أثهم لا يستوفونَ ما يأحَذه الرسول منهم (شَرْحَ الشمَائلٍ لعل الْمَارِي رواه 1 وَالْبحَارِي) (الرَيلي الْكفَاية شَرْح 
دا ْ 

وق 0 مشا الإسلام رهم الل د الس ابر 0 - رَهْن كل مال توم ار و2 كان ذلك 
المَالَ معدا للطّاعة اليكرة أن الدرع الذي م الي كن معدا لنجهاد فإذلك د 3 الشريف ع جواز رهن المصحَفٍ» 
ف حال الحضرء؛ أن اللي اليم رد العو الور حال إقامته في المديعة الور وان 220 في الآية الكرية عبارة 
وان ون كم على سَفْر ول تَدُوا كاتا فرِهَانَ مو [البقرة: «78] إِلَّا أنه لم يكن المقصود بذَلكَ بِيَانَ جواز الرهنٍ إشرط أَنْ 
و الراهن ارون في حَالِ السمّر مط بل المقُصد ذَيٍ ما اعتّاده النّاس في اوم في ذَاكَ القت حيتُ كن الناس يميلُونَ 
في الا إِلَّ توفي لد ارهن ار َم بالسند والشبود» وَقَدْ كان صل ذلك يالْأكثَر في حال السمر. ثالًا - يكون 
رين 0 الهو من لاهن سوَاءٌ في حياة الراهن م بعد وقاته لأَن 3 ابي - صل اله عليه وَسَلْر - بتي 0 بعد وقاته 
الْكمَاية شَرَحَ الهداية) وقد صرح بالْأَحَقَية في المَادة (789) ٠‏ رَايعًا - لا بأ 8 ابيع والقراة سيلف لاد قرا ابي كن القن 


المؤجلة امسا - لا بَأس من الاستدانة؛ أن الشَرَاء نَسييّة استدائة ومع ذلك اللائق بالإنسان ن الإسراع ياه ده سق لا يذ رك 
الت موت مدي كرو رسو هر آنه صل الله عليه وسار - يت إل الس وهم يامو بان وقد هم عل ذل أي 
9 ا بعت بالرسالة / كنع النّاسَ من ارهن والارتبان. وإجماع المة: قَ حَصَلَ إجماع المة ع مشروعية الرهن. 


7 روي 27 مه 2 َس ده هه انه 7 3 هوم سر 2 2 م2 لل" دم مم 020 عنه6. و مه 
والقياس: مشروعية الرهن ثابتة بالدليل العقّل اى بالقياس؛ لان الدين له طرفان: طرف وجوب» وطرف استيفاء حيث ليت 


6. 
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ها م ل ل لي وا ا ص ال الزن سا لس لس لا لس ارا له له له ست را ل ص ير 002 أن لوا ور 0 


الدين أولا في الدمة فيحصل بدك طرف اوجوب» وتاي يتوق ذَلِكَ المَال َِك بحَفقَ طرف الاستيمَاء (العناية) » فك أنه يتوق 
الطرف المختص بالدّمة بِالْكمَاة يجوز أيضًا أَنْ يتوق طَرَفٌ المال بالرشن حَق إَ جوارَ ذلك يي 0 أن الْقصود هر الاميناء 


00 


ووجوب الاستيقاء لم يِكَنْ إلا وسيل (المداية وشروحها) وف الرهن ايد للدائن والمَدين معا وهو وا ينا في أوائل ؟ 2 ح الكمَالة أذ 
في الْكَمَالَة فعا للدائنٍ َالمدِينِ مَعَا كدَلكَ جد في اهن نَع للدَائنٍ اند وك يت إن المْستدِينَ في كثير مِنْ الْأوقَات لَا يجد من : 


و الكل ١‏ او د" ديت بوه 0 و 


داه 3 رهن 0 عدم تكن منْ الاستداتة ا أن الدَائيَ كي 


- 


ميا بالرهن من الخوف م لَفِ حَقّه كاملا أو قسما بأَنْ ؛ كر لديو ده أواذالا اك من أمراه شيعا بمكن استيفَاءٌ الدين مثا 
00 سرف دون في أمواله واف يأر الدائونَ الآخرون حِصتم في مال المديون ويضيع حق الدَائنٍ كاملا أو قسماء وإذلك 


كن ني اَن َه بان ليون ما ذا ري قاين يم ا لير 


4 
رمم يرود شّ ونويير ره م سدم 


فإذلك ود المَصَارِفُ الوارد ددا في الحادة 078 ع الراهن (لسَان الحكام) 0 إِذا ظهر مستحق للمرهون بعد تلفه في د 
لمن وطن رن 6 هو ميك في شرح المادة ل رن أذ جع على أن بن جه في رح الما (08) . 

الْوِيعَة أريعة: له وَالَْفَالةواحوَالةوَلميْ في يد البائع» ولكته يود فرق اذ أن اله عفد ود نيه َال ما الْكمَاَُ واوا 
بنارا را ا و لاحي نات ره :اه الى كر رطان اي الذي وين ويلك به غَيْ؛ وق 


لير مودي كه م سَ 


(المَيي) ٠‏ اله في لله حبس وَوَقفٌ شي لسببٍ من الأسبابٍ را ة كن المي دينا أو أي سبب آخرء وسواء 4 كن الى 1 م مَل 
أو غير مَالء فَالَ الله معَالَ: | كل 5 ها كسَيْتْ هينة| [لنايك و أن كوس جا ثالك: ركست ين العاضو :زكر امدارة) 


سا مه مر 


فعليه ايكون شل واستعمال ارهن ف 0 الحادة الانية من قبييلٍ قل العام إل الخاص. 
الب الخأمس في الرهن: 


7 وي على معدم وأريعة واب المعَدَمَة (الَاد اله سل مال حوس موقو معَابل حقٍ تمكن الاستَيفَاء مِنْ 
َلك المْحَال (المَادة ١‏ الرهن جعل مال محبوس وموقوف مقَابلَ حت ممكن الِاستِيمَاء من ذَلِكَ المحَالٍ وكا يقَالَ ا 
ماعنا رحن ان لبجل َيه عَبوًا َه َي ما سوا كان ؛ الب ديأو لاق وَسَوَاء أكانَ ذَلِكَ الي؛ 0 


هه مممر 


أو غيره» فَيناءً عل هذًا يكون تقل واستعمال الرهن للمعتى وار ف هذه الحادة من قبيلٍ نعل 0 0 الخاص 2005 في كاب 
الحداية. وني اصطلاح اليا الرهن سل مال حوس وَمُوقّوف ع وه الع ب العَدلِ 5 المرين لقَاءَ حق معو وعلّ رواية 
0 مال ويتعييي وام 7 0 لا 0 موقن د امون أو ادل يعد عن َال لمكو 


حبس وتوقيفٍ ا 7 مرب 03 ا من ان ل من الراهن ل 00 اكَال 0 ا فهو مرا ا 


َتٌُ مر ع 


(رد المحتار) يحت إن جف المال ريا قوق هر تقل الشارى 0 0 الراهن فيمكن الْمَولَ انكل ع وما لتصرح قيد 


ا 


هع 


عَلّ وَجْه الج في َي ارهن وَعَطفٌ مَوْقُوف عَلّ عَبُوسٍ عَطْفْ تَفْسيرِي وَالاسْتيقا ؛ م يستقَاد مِنْ ذَكِهِ في التعريفٍ يصورة 
مُطُلَقّة صَامِلَ لذكلِ وَالبَعضٍ فى كنت قيمة ارهن مَسَاوِيهٌ لدي أو رَائْدَةَ نه يكُونْ الاستيقَا 4 ييا وذ تَقَصتْ عَنه يحون ريك 
راجع المواد 0 ) »ب عل ها ما ون مدا لاعن لوقه بذ لايح 


رع داش هرهم 


الاغتراضء لأنَ تعريفٌ الرهن الْوَارد في المادة ير شَامِلٍ لأوجه المذّكور وغير جامع لأفراده (الدر الْخْمَارٌ ورد المْختَار) . 
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5 الاب اللحامس فى الرهن 


مجر صل ال سر 


الاستيفاء على وجهين: 
الْوَجْه لْأَولُ - الاستيفَاءُ الحقيقي وَهوَ عل ما ذو في الَادنِ (170 2 0/31 » ٠‏ أنه يكون 
بيع الرهن بالوكالة وإجراء حسايه ادن 0 أيضًا ليع بدون وكالة وحسابه ادن ّ ورد ف المادين 0 و8ه/) : 
0 الثاني - الاستيمَاء في وَهَذا يحصل يلاك اله يد المرتون أو الْعدْل © سيوم في لاحقة شرح المادة )000 3 


أن ارهن َب حي مم > ون فض مَل مَعلومًا عند آم لقَاءَ ألفٍ 0 جرد ًا على روا مقَابلٍ حقٍ 
يجهُول وسيرد بيان ذلك في شرح الحَادة 00 : وم ارهن الواردة في قوله (وَيقَاك له أيضا 00 هي بعت المَرهونٍ لا الرهنٍ ْ 


هلولائر ‏ اش ساي سل م سس 


الواقعة في صَدرِ الَادة تج د ان خلاصَة تَعريفٍ ل 5 جع مَالِ ححبوسًا وموقرنا لقَاءَ حت على أَنْ يكو ايا ذلك 
الحقيٍ ف من الال الكو (هداية) » ٠‏ فكلمة الرهن المذكورة في المواد الآتي بيبانا © أنها مستعملة لد كار عع َال استِيمَاوه منه) 


550056 ا ل وده 2ه 


ي ة ى ارون ف َب تير معنأهًا بحسب الهم لقي فَاموَاد + واس و 6 رار بالمى 
0 لااة ا 0 آمك 


اير ايه ص ٠‏ مد 
و2 


3 (حبوس 5 001 عرب الرهن ل 9 الحادة ىٍ 2 3 لازم شٍ إِذ 00 لض لٍِ 1 
وتوقيف ارين ا 0 00 وإذلك 0 0 9 0 3 الشن: قبل اليعن د يرصن ارين رد ال و 


رو 00 


يمال أده في اد َم لي مال كن مر يما رو يون معلا فق َالَو ل ان كن 


حَامينِ أو تلات ساعات عل ما هو ملكوو في الحادة 01 , وتعبير ر (مَال) هو للاحترَاز منْ ني آدم ومثلٍ الجيقة اق بست 20 ا 
وإشَارَة إل عدم صدة رهن ماهر لمن يمال ّ سنو ع اا بلفظ مال لك 0 جواز رهن الوقفٍ وَالْأرَاضي ال 
كن وك اغ المسقات والمستغلات المُوقوقة الجَأري الَصَرفُ ييا لجار وَالْأََاضِي الأميرية وقاءً ممَابل الدينِ الذي هر يحم | 3 


0200 


بإذن لمحل وذ صاحب الْأَرضٍ َإِنَ هذه المعاملهَ تلت ء عن الرهن بثلاثة وجوه: 
أوجه الأول - اسماء لأنه يان هذه مامد رهنا بل -يطاق علا فراعًا يالْوقَاء. 


الوه الثاني كك مر مَل في شرح الحادة غلم عند تِ الرهن يسقط مِن الدينٍ قدَارٍ قيمة المرهون وَبِلَفٍ هذه يعني 


مح اسه 


فعا أو احترق الْعمّار المتصَرفٌ فيه بالإجارن بيد المفْروع له أو لو استول السيل عل الأراضي الأميرية ة ول يعد الاتاع مك يب ل 
نط ىهن الدن. 

الوجه الثالت - إِذَا بهنت الات والمستولات الوقفيّة الجاري اصرف بها بالإجارتين 

كالأملاك الصرقة وَل طش وَفَءً د الراهن المرهوتَ منْ المرتونٍ بلا َيْءِ وإذا تَلقَتْ قبْلَ الطلب بيد المرتن لا سقط الدين» لأن 
ارهن الباطل لذ 5 4 ولكن إذَا رهن مال وسلم يعني ا يماج لبيع بالوقاء ول يحور بعْدَهَا للراهن استرداد ارهن قبل ا 
الدين. 

الكمَات 0 تعر سا جِدْس ف شل هذَه التَعَارِيفٍ هي من وج 0 جه أخر عرج؛ معلا نظا لتعرِيتٍ (مال) الْوَارد 


1 2 وسد سمس 


ف المَاد دة (5؟١)‏ عدا الاعتبار م يعني انه اخرج من التعريف الْأَشْيَاءَ التي 00 و من المال َلْأرَاضي الأميرية 


سََ 
5 

0 
- 


ا 


ما م6 


85 
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دا رك الوقفية انا إعابيا 0 0 54 كمه حقٍ قل قد جَاءَت ف المادة بعد تعبير جَعْلٍ مال إع. 
لت ١‏ نْ الي الحق الي يهو مرح في اناد )٠١(‏ وضع قري وليل عل دلت 


وال ع بر 


اه ل 0 ا 0 لال 


لى ككل انط عار لاحي 0 


سس نح ا سسا ب سي 6 لمم سم وك 2 


الشخْصٍ أَنْ َأحْدَ مِْ لياط رَهنا مايل لِك لا يحو ين اجر داه ينه يحلا َي أن يأحْذَ وهنا من الموَجرٍ مايل الموآدء 
إلا يكن استِيمَا تقل امول من هذا اَي وبا الاختار أيضا ذا نَل تفص في انه قل لَه صَاحِب: 0" كرك شيعا لا 


عل حل جني 7 .بحب اصع لتر 


أقبأك عندي» ويرك ذا ذلك الور ملا ا كان ماتر اين هو مَل إِجَارِ الحآن ارهن صحيح وَالشَّىْءُ المتروك يون 


ا ل 


0 5-6 الحآن 0 00 َك َالمَقِيه أ اين قَالَ: لا يرم د باعتبَار أن دل 1 دن ا مياه 27 
اا 0 00 5 ار اقول الأول مَاسَبْبَ الصَمان مم أل ل يكن مَالَ مُمَايِلَ الرهن ل 0 
وهو يتاه لمان ودَلِكَ لا ب 5 مان يم وَاجوَابُ هرأنه ا على الرَجْلُ الَالَ إل صَاحِبٍ اللكآن طَلبَهُ منْهِ قل يخطه 
اسك جل فيصملة ًّ أله ذا طب لودع الوديعة من المستودع ول يغطه هذ 6 َهلَكْتْ هده رسب عليه هَهَا 59 نر 
لاد ةم ل 2 لحي الوارد ذه في العرِيتٍ هر الدن» وقد مت تعريق الدين ف ماده ١68‏ فَلِدَلكَ لا يجوز الرَهن 


سي راض نين أل خب حت ص جل ١‏ تر يت 8 لخر ٠.‏ يريس ال > "اير - ينه 


معَابل النيء الذي ليس هو بي كلْعينِ معلا فإِذَا ا شيرَى تفص مِنْ تر ما لقَاءَ ذهبات ا 3 مالا لأجلها فيكون ذلك 
ارهن بَاطالا؛ أن الذهبات > ؟ َي في الكادة (4») لا ين ًا في عفد ابيع أن ما ت لدمة المشْترِي هو بالمَرْضٍ لا 


عم 0-6 


م ع إِنَ الرهن المذكور لم يضَفْ ِل المبل لثابت بالذمة لا يصح ولا يتعقد. 


امو ل 
5 


وينديدم 

ادبن المتكور يي 0 القسم الو الحقيقي» كَلْعَرْضٍِ» من المبيع» ويَدل الإجارةة وبدل المتلت» وبدل المخصوتع» ورأس 
مال السَلِء واس فيه دل الصرف»ء الدين الحيقي لاه أتواج: 

التوع الأول - الدين الام ظاهرًا وباط سي لين الواجب تأديته ل المدين كَتَمَنِ المبيع والْمَرْضٍ وَيِدَلِ الْإجَارَةء وَمَنْ هَذَا 
الْعَييلٍ راع فيا داخلان ف الدين 0 ارهن 29 وكذلك إِذَا ادعى المستووع أو المصَارِبَ هلاك مال الوديعة 


أو الضارة واد عه ساسي :اتا الاملاك وتصاكاً وأعطى رهنًا مَل دل الصلح يح 


التوع انان لين لازم ظاهرا 0 لاز بَاطنًا ان أغطى ص رَهنًا 0 َال مبأج معي تصادق الراهن رين 


آذه 8 لوق » الب لمن ع عه عن وماعر 


عل عدم وود ان رأسا و كذلك أو ادع تخص عل آخر الف قرش وال هذان ويد أن تصَاا عل أريع ” مان قرشٍ رهن عنده 
اا يقيمة أريعمائة رش وت ذَلِكَ اَل ل المرتن وتصادق الطرقان على عدم وجود الث فحن صحبح وَيجِبَ عل المتين مان 


عا - اعنا 


08 دوو ب مره د 


قيمة الرهن (حَا 0020 لك بعد أنْ يأَحْدَ مص رهن مقَالَ المَالِ الذي باعَه لشخْص آْرَ ذا ضْبط امَالَ المَذُكُور مِنْ المشْترِي 


الاستحَفَاق لتر لأنّ الرَهنَ المذكُورَ صحيح ققدي هلاكه بيد المرَونٍ وجب عليه صمَانه يعني أن لحرن يَكُونُ ضَامنًا لا هو دق 


3 0 
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قيمة من الرهن والمَبيع : يحت إِنَّ لدي ثَابتَ ظاهرا فَيتَربَب عليه أَحكام الرهن» أن الأحكام الشرعية تبت علّ الظاهرء والأحوال 
سس له نون تقار د رن كرون مارو رار فاك را ارج 


مك دام ي ل لاو بير سس سسا 0000 


ماح ارم لاساو ور 


روكت 0 ل لاهن ماله قرش » وما ذا كن مه ان أن من مال قاش يِلونه عَانُ قة 
الرهن فَقَطء ولس مَارَاد عم وا ا تَى ل حلا ود أذ رن عملا َل ان كد القن متي أن َال يذ 


بو ل قر الهم ير ع 


يضمن المرتون رهن (حَاية) والخلاسة وجو لين ظاهرا كاف لصحة الرهن؛ أن لين الواجب ظاهرا 1ك فى من الدينٍ 
الموعود فَالرهن معابل ادن الموعود جَوَازِ الرهن مقَابل الدين ب ظاهراً. فيا أن الرهن معَابل النوع الثاني هذا من الدين أيضًا 


4 سوردم سس ل ال قة اه 


بح وه مل لع الأول د اكه بد ارين يترم َه حل ما سيره في الصِاتٍ الي سنكي شرح الحَادة 4١‏ إما 


تَجَرِي في هذا الضمّان التَفْصيلاتت الآنية: مََلَا إِذًا رَهَنَّ تَخْص لْآسَرَ اتا يقيمّة ألف قرش معَابل هذا عدار من الدينِ» وبعد ذلك 
تَصَادقَ الطرقان عل أن © ال 5-6 0 ينظر قَإِذّا كن التصادق حصل بعد 
هلاك الرهن بيد المرين يرد هَذَا الدينُ للراهن الذي أَعطى الرهن مَمَابلة 


اله رس سا 


وو كانت قيمة الرهن أكثر من لف قرشٍ فلا يسأل المرتين عَنْ الريادةٍ (خاية) ؛ أن لين عنْدَ لاك الرهن كان واجب ددا 
ظاهرا حو ادن م الظاهر كاف لضمان الرهن» وإذا كان التصادق الدك مين قبل هلاك الرهن 0 المرتوق 55 


اهن بعد التصادق وَقبلَ طَِ لرأهنٍ ومنْعه من لمرنن قفي هذا اختلفٌ معي السليين؛ قصاحب المدَاية قَالَ يلف 0 ده 
من اسع ذهب لتلفه أَمَائقَ وتعليلة أ الراهنَ ان بصادقهمًا ع 0 وجود لد تي هذا ان الل 0 عدم و وجود 
ادن لا يبن حَمَانُ للرهنء وَقَالَ الإسبِيجَاني: إِنَّ هَذَا الرأَي هو الصائ بو السعود ورد المحتان قبل باب الجنايّات ا تمع 
لهمي حَق َه َك في الكانية أله د الاختلافٌ بخصوص َم ان الرهْنٍ في لصورة الثانية هذه وام اطلت اراهن المر هوت 
بعد التصادق وامسع المرعون عن رده م اقتداره عليه ولف بِعديد فيضن المرتن قيمة رَمَنِ امتتاعه عن لرد (أنظر المَادةَ 04 

لع لالت - الدَنُ الي لا يلم حلا وها سيب لوم د وَقْتّ عَفْد ارهن عَالرَهنٍ - مَقَايلَ الْأجْرَة ملا إذا أجرَ شخْص بيه 


نو عم 


عر بأل وش نويا َك اع لذي أ أغطاه 0 دل الإعارود الرن قل | أَنْ 06 اَل اكور عل 


د 
6 


استوقٌ بَدَلَ الْإيجَارِ مقدَارٍ قيمة 7 يعني يبه 0 عْمَلَ بحسب إِقَادَة لاحمّة سَرَح المَادة )١41(‏ . وأَما إذَا كان لاك 
الرَهن حَصَل قَبْلَّ استَيقاء ةمل امن ورب عل رن ره قب لو لَكنْ هل يجب في هه الح ردقه اَن 
كاملة أو ِْدَارٍ م 0 رم ع اراهن من الأجرة قيما لو سوق المتمعة فَأَجَابت دار القتوى العالية عل هذا السؤّال أنه من 
الْوَاجبٍ رد كامل قيمة الرهن ولا يجوز الرهن مَايلَ د من م بعد وسيب لزومه غير موجود أيضًا كالرهن َال الدرك كا أو 
أعطلى جل لخر مالا قاتلا له: ِ هذا الَالَ فَأَعْطيَكَ أَبرَة واه وفقدَ ارهن الذي أغطاه إياه مُقَايلَ تلك الأجرة َمنْدَ الْإمَام 


مد - رحمة الله عليه - لا يجب معان الرهن. 
لقم الثاني ا ل ا 


5112161208 ال١‎ 


ملسست سا سح سير بر 2ه 


ان التي لدى هلاكها عند من وصَع اليد علها زمه مان مثلها إن كانت من امثليات وقيمها إن كانت من القيديات هي بك- 


ا 7 


الدين يجوز أل رهن مقابلها ويسوغ للمرتين حسن ريت الرهن نما ره الع رلسآن ا عع الدع 
وسَب كو الأغان امور دين هو أن لوحب لأسي فيا عند أكثر الخ الْقَيمَة ابد ورد الف رصن 1 آنا ادل 
رن 1 عليه تجوز الْكَمَالة مقابله وإنْ يكن و وجوب البدل فيا بعد الملاك إِنما المعتبر القيمة يوم الْقبْضِ فَينَاءً على هذا وبالتظر 


كه سوه ده 


إوجود سيب وجونت الدين يكون رهنا 0 ع في الْكَمَالَ وَهَذَا لا تبطل الْوَالة المقَيْدَةٌ به ببكككه بخلاف الوديعة (هدَايَةً) 
وان امير يدل 5 عن العمد إِذا كنا من الأَعيّان ييا أيضًا من هذا القَييلٍ 0 إيضاح الرهن مايل ايان العم ينفسما 


في شرح المَادة (741) ا فض المعنى الْفُصود مِنْ لفط (اللي) ارد في التعريٍ أنه أعم من الدتِء وان دحل 
لمان المَصْمونة ًا في اريف وتعبير كلمة الح بلا ويل ذا للا يحب الْقَولَ أن المراد من الحَق هو الدن. الجوَابٌ - با 


ءَهَ هاده ا ا ا 0 روه 


أنالَ َس بق ما ين لاما من لين أل أن م رن ماع من حم مَْصُوب لا يكن امنيا احاتم عينا من 
الساعة ا الحا ل ٠‏ 5 رد رهن معَابل الأَِيّان المسوية غيرها ايع قبل الْعَبضٍ لم ره ومال الث ركد 


وال المضار:ة والاعان عن المضمونة كسا الأمانات: وهر ياطل ذا لف رهن كهدًا يد المرتون فلا بتري عليه ل 4(هندية) 


قرم 7 اع ميق قم" عر عيوا ع .عم 


سيرع صل سه في رح لاد +00٠ ٠(‏ سا ا طب َل من حاط ا ع أن يبد واي لَص 


اخر بطري رسوم النظر ورهن عنده َال بَاء على امتتاعه عَن ! اخطاء الوب بدون رهن فاح الوب 55 الرهن بد ريق واثوئ 
ا عند الراهن ارين قلا يرم الصمان وك الكفالة أيضًا ع هذه ادرو (راجع المادةٌ )*١‏ والإيضاحات الله 
في شرحها. 

ير لحي الوَاردُ في العريق يدل عل. وود ذلك الي 3 لرهْن وَهَذَا كان الرَهنْ مُمَايِلَ الدَنِ المعْدُوم ير صحيج؛ لأنَ حك 


ل 04-6 


0 بوت د الاستيقاء» والاستيقاءً يون 05 الوجوب ابوت (كفاية بة ف ول الرهْن) ٠‏ ميال ذلك أن رج تقدم لدائنه 


عد أن أوقا ماله عه من الي كاكلا له إني لا أغلر إذا كان بي لك يدم شي أم لا وعل احتمال أنه بهي شي ؛ خذ هذا الال 


عوج روس عبر هسم ينغ ماه 


رهنا مقابله قم الدائن ب يصح الرهن َال بقية الدين» وح إن ارهن ير صجبيج إِذا ا يق من الدين شي يذمة الراهن 


لاب العا علد تلن ارقن يق ابوه انا 1 بأخذ الرف عل عر 1 سل قي ركذ نما اناق مين دن 
رُم في المُستَبَلِ يَاطل» يترا كن الاي سيوم مستبا جود وف عَفد ال أي مدوم يذ الرفتٍ 
فلا يجوز أَحْذَ رَحنٍ من الْآنَ مايل ذَلكَ الدينِء وسَواء أَكانَ الدين المذكور لَاِمًا في المستقبلٍ أم غير لام كقولٍ الراهن للمرتون: 
إن رهنت عندك هذا المَالَ مقَابل الدين الذي سيستحق لك يذمت» اذا قال شَخْص لآعر: بع فلانًا مالا وليكن كله لي» ثم رهن 


لير م هع دس ل 


عند مالا من يل إعطَاء كفي لَكفُولِ لَه وهنا اصح (خر ديو 


ا 


اع 


وَحَانية) ٠‏ وَكَدَلكَ ذا كفل تفص آخر فق إسلمه لشخص غيره 


وما ه مه 2 وسرة ع روئىر ه 


في يوم معينِء أو كمَلَ ما عليه من ادن ِدَِكَ الشخص إن له يسمه الل كرس ور ل ري 


أن 
المكفول به كر ينرم عل الكفيل بعد» ارده و لاس الكت ست نقْسَه (رد الْمحتَار) » وقد م في المَادة (م1) أَنْ الْكَمَالة 


7 ار الى 


بدي كَهَذَا هي منْ قبي الْكَفَالةالمصَافَة وصحيحة وَلْكِنْ لا يجوز | ول أن كل دن نصح الْكَفَالَةَ له يصح الرهن مقَايله. 


0 


الا 51121120 


أن 8 . د جور هومس توه هي َس َه م برسم داس 207 - 09 َس ينس سا مه سا رسن ابره ل ه مدا َه 0-8 سَ سس سه 
ومن هذه الجهة أيضًا أَنْ الرهنَ مقَابلَ الدرك باطل؛ لأنْ الدرَك ليس بحقٍ ممكن اسَتَيمَاوٌه من مالية الرهنء إِذْ حَيثُ إن إِعادةَ تن 
7 ا 8 2 ه- ذه 7 و 55 ل ليه و 12 ع سمس ول ابر برشا ع 025 َه مه بره ده 
المبيع ل ترم بعد عل البائعء ولا يمكن الاستِيفَاء قبْلَ الوجوب (كقاية) » وسواءً أضبط ابيع موّخرا بالاستحمّاقٍ أم ل يضبط 
ومو للك امه ما م مه 5 عم ما اماس 8ه سا ار أ بير اص سا6 6 2ه لوا نس لور و ها همه سس ارس سه سس ش هع عدم هام 

دور متلا وبع شخص لآخر مالا وعد الس باه وخوفا من أن يضبط المويع , بالاستحمّاقٍ أَحَدَ مقابل تنه رهنا عل احتمّال 


ّهة مهبر سم . ع "صق 27 عر كلع غير “ير 


ان يحدث شِيِءٌ من ذَلِكَ ارهن 0 لال الرهون 014 ماه حصَة بيد المرعون» وَإذَا قبْضَ الرهنَ قبلَ أَنْ يلْحَقَ الحكر فسخ 
ليع بالاستحمّاقٍ واعادة لمن للمشتري ولا يحق المرتون أن يحيس الرهنَ وأو ضبط المبيع بعد ذَلكَ ب بالاستحمّاة قب لِأَن الْعمَدَ الباطل 


ا" حآر وان تق الدَوَلكُ بضَبْط المبيع بالاستْفَاتٍ بَْدَ الَن اسم لا َب ارهن الور إل الصحة 
ولا يمكن للمرتن أن يبس الْرهن بعد للحوق لذرك أيضًا بل يجب إعادته إل الرهن هلي © واد هلك الرهن المذ كور بيد المرتون 
ا يرم المرجينَ صَمَائَةب لأنَّ الطَاهرَ أن الإمْمَانَ شع ماله عط الرهنٍ مَمَايِلَ الدرك يكون من قبيلٍ اله معَايِلَ الدنٍ المعدوم» 
لَك بعد أن يوُخَلَ لمييع سه المشْتَرِيِ 6 1 ئع أن يعطي للمشتري مالا آخر يصمّة رَهن؛ أنه لك الحالد يكن 
د مبَتَ كَنْ المييع عل البائع (كمَاية) . 


ع ا ا باه 


لل بعطء رهن مقَايلَ تن جبقة عت ياعتبارها 
جيمّة فَإِذّا هلك هَذَا الرهن بيد المرن لا يمه عَعَائَة أنظر المَادةٌ د وش حها: َلَكنَ الرَهنَ َال الدَايٍ الموعود جَائٌ م 
7 بال لكو الدرنٍ معدوما وَقتَ عفد الرهنٍ كان مِنْ اللازم أن لا يكُونَ جَائا قياس عل الرهن ممَايلَ الدرك إنا ارق هوَأَنَ 
أظهر أن الإنْسَانَ لا يخلف 0 وأن اوعد الم كور يؤّدى تمل عل اّوجود ابا وَالاغتبَار لما التابع سن للمغلوب اندر 


أنظر المبِحَتٌ الثاني الْعَائدَ لشرح المَادَة ٠ )7٠١(‏ وأما الدرك فهو يكس ذَلِكَءٍ لأنه ل تدم آمَا (الظاهر أَنَّ الْإنْسَانَ يبيع مَالَ 
نفسه) » فهذه العبارة 5 الصمّة ال مخصصة لفظ الحق . يعني 000 يكن استَيمَاوه من المال المذكور وهَدهِ لصم ترم تقييد 


2 ل 


لحي مالي فتشرج» © ذير أيًا الحفوق ابي هي مثل حتي اأقصاص ويتيد الال أيضا وه افده د حب أن يكون مالا كن 


كو بي جتن 


استيَاءُ ذَلكَ اق منهء يعني أن يكون إيمَاء الحقي اكور ذلك المال تمك واحتررٌ بالتقييد المذْكُور من امال الْمَاسد 7 المحتَار) 
, 0" توصيفه بصمَة (استيقائو) من من التي الي هوَ منْ قبل لماه فَأَخْذٌ الرهن مَقَايِلَ مَالِ أماة 1 لأنه م صرح ف 


لاد ديع عي 0 الْأمَائة لست مَصْمُوة إذا هلكت 


بلا تعد ولا مَفْصِير قلا يمكن اسَتِيمَاوهَا من ذَلِكَ المَال» انظر المادة )٠١(‏ وَإن تكن الْأمانة ا معهونة بأن الكت 


له وس شير ع ها ى 2م 2ع عات ةي رس امه حم عع عر عن 6غ ه لول م 


الأمانة بنذ ترج من كونا أمانة وتعد مغصوبة» ويتعيير آخر: و أن الأمائة المدكورة أستلكت: 1 قلا يوْحَدُ 3 همان 0 
من ذلك اللي لأنه عند عفد الرهن 0 الحَالَ المدكور مَقَابل الأمانة المستبلكة» بل إنه رهن ابل لماه اموجودة غير 
الصموة وَقَد من ذلك اتا ا التفُصيل. 

قيل عل وجه ابرع لله إِذا جر الدائن المدينَ على إعطاء الرهن واخده جبرا فهذا الرهن: لا يكون ححا أنظر المادتينٍ ٠١59‏ 


َك هرهم 


و/ا١٠٠)‏ رد المحتار. 
وَهَذَا إذَا بع م رَجْلُ لآترَ ماعل أن رهن عا ميا ماي كن نِ ايع ليع صبيح. ٠‏ فقَط لا يجير اشر عل الرهنٍ إِذَا امم 


عنه؛ نه لأَن اله عمد ابرع ولا إجبار عليه عا يَكُون مم 01 إن شَاءَ رضي بالبيع بدون رهن وإن 17 0 ابيع؛ / ا 0 


ِنَّ الع الموجود مقَاباه أ أوئق من الذَنِ الذي لا يوجد مقَابله 0 1 الرهنّ يبدا الاعتبَار وَصْفُ مزغوب للثمن قالبائع مير 


هه 


51121120 07“ 


صوصن أت رصت امد كوو وير عن هد وَصفٍ لمن ا المحمَارٍ في الن) 0 3 الْْترِي 5 ابيع سَلكًا 
أو يغط لبئع قيمته رهن ني هذه عر يَكُونْ البائع عَيرَاء لأنه قد حَصَلَ في و الأول مقصود البائع الذي هو القن 
وق في الصودة الَائيَة ( شرح الجمّع) او ا 0 ونا الب لا بد هن قاوذا بط 
بالاستحمَاقٍ من يد المرمنٍ لا يستطيع المرتون إجبَار الراهن عل إخطاء قِيمَة الرهن الَضبوط وله نيد اع في اَن بير 
(َازية في الثالث هندية في الْبَابٍ الحادي شر وأنقروي) ولذَلكَ أيضًا لا يمكن الدائن أن َأَخْدَ من مُدينه مالا غير جدْس مطلوبه 
وكسكة 3 0 سيل لخن ا إذنه فَإِذَا رضي المدينْ موسا وَأَجَارَ ذَِكَ رهن يح م وُذ 0 يكون غير صحيج وعصيًا 
آر5 المحمَارٍ في لرهنِ) ومن هذا الْعييلٍ أيضًا ل يقر أَحَدٍ أَنْ رهن مال غَيره يدون إذْنه معَابل دينه َإدًا فعل و رماس 
المال يدعى 0 هَذَا ماله من المرون يحضور الرأ طٍُ أقدِي) ؛ نظر لاد (45) » ولا يقدر الأب أيِضًا أن يرهن مقَابل 


دينه ال ابنه الْكبير يدون إِذنه َإِدًا فعل 0 بحضور الراهن أو وارثه ب وفاته > م دك اقَء أنظر المَادة 13) 4 وَهَدَا لدت 


حر ا عن حرج ل اس 8 سوه سه 


أيضًا إِذًا رن شخص من امرأة دارا بعد قبضها وفي غيبة المرأة حَصرَ ص آخر وأخطى دينها فَضُوايًا ورين الدانا لد كورة مََابل 
البخ الذي داه وكفل يا بض الجيران الع فيمكن الرأة أن استرد الدار عند حضورها ولا يستطيع ذَلِكَ الشخص أن يطَالا 


5 ره أداء ديتها يدون إذنهاء أنظر المَادَةَ )١٠١5(‏ » ولا يسوغ أَيِضًا لِدَلِكَ الشخص أَنْ يطلب من المرعين الأول شي 
أ لاَق ل ياولا َب يم عل البافٍ ان قيضا لمم بكم عانم ليه ار تعارن لاتكون 


2 0 


الْكَمَاإد صحيحة صيسة (مقِيح) ّ أنظر اناد ا 
وتفصيل م المراجعة والتَضمين عند ظهون 


مه 


وهم س ار - رمي 


مستحقٍ للرهن بعد هلذكه بيد المرونٍ هو عل 


.1 كد وتعريفات الرهن 


ًَ ومة ري هم هه سار اس عن ان عمسى 


الوجه الآني: اورمد مستحق امرهون بعد أن ايكون تلف بيد المرون فالمستّحق فير إن شا صن بَدَلَ المرهون للراهن بصفة بصمَة أن 


سم . كر 


لاهن اين للمرهون وي هذه الصورة لا يحق راهن أَنْ جع عل امن ]ا نه وإسقط لدي نْ عن الراهن ما ستذك لاحقّة 
في شرح المَادة (741) + لأنه بالنظر لكون الراهن بِصَمَانَة هون يكُونْ مَالكا استتادا م ل اليم وكأ يعن ملك وكرة 


هم ل عرو 8 2 هن 1 سير 


امون قد استوق ما ببلاك الرهن ار ف الث وهندية ف لباب الحادي عدر وإن شَاء من متهن لأنه 0 إِذْ ذَاكَ 
غاصب الغاصب (أنظر الَادةَ 0١‏ ) ويمكن عل التَضْمِين ان ع الراهن الي الذي صَعنَه أن الراهنَ برهنه وتسليمه هال 


ايكون حير ارهن وَهَذَا يكُون بالْمَبضٍ عاملا للراهن (, زيه) » انر مرح احَادةَ (04) م 0 


35 
حَيثْ إن الرهن يبطل يأخد المرتون مله أيضًا من الراهنٍ (حَا يخ + الأ قنز رن لكر الفقق رن حل © 2ن 
اعد هي أن الك في الَصْمونٍ يت بن رع شان جا الح في مين المْعي بلا وجا على هنا - ا 


المستّحق بعد أَنْ صن المرتون ورجع المرتون عل الراهن بالشيء الذي هته تقرر الضمان على الراهن» وببذه العو ين أن الراهنَ 


عن عت بيه ملعي 
رهن ملكه. 
ووم 4 نا ال أسهكق. .« عن يبتر اضر َ و االو ١‏ الا دين - وم نات 00 ان َه 276 ّ 8 ا 2 1 0 همد هود هوه 2 ّه م آذه و 
سؤال - إنه لما رهن الراهن ملكه وتلف بيد المرتين لزم سقوط الدينٍ بمقدار القيمة كان يجب في هذه المسألة ايضا أن يسقط على هذا 


وماه وس بير عم 6ه 
الوجه. الجواب - على وجهين: 


2 


:الا 5112161208 


جه الأول - السب في رجوع المرون عل الراهن هر ازور ويتحصل سل المرهون من فِنَاءً عليه لا صن الراهن المرهون نا 
عل مراجعة المرتون يحون قَد ملك المرهونَ اعتبارا من الْوقت الذي سلمه للمرتون» وحيث إن عَمْدَ الرهن سايق وَقْتَ اليم رَعانا 
أي أنه أقدم منه يُكون الراهن ره غير لا ماله يدا الاعتبار لا 0 لمرين استوقٌ ماله يذمة اراهن عمال الغير. 


ا 0 


اله الثاني ورتين بضمانة المرهون للمستحق يكون ملك كن المرعينَ قد خارف المرهونَ من المستَحي ا إلراهنٍ وني هذه 


سه مه 


الحآل تكون ملكية الراهنٍ ألمرهون مره عن عفد اله وياء ع عل ذَلكَ لا بمكن أَنْ 04 الراهن رهن ملكه وَقَتَ ارهن لَك 


مسأله َضميي المستحق للراهن لَيِسْثْ كدَلِكَ؛ أن ني هذه حَيْتٌ إن الراهنَ كانَ سَابمًا لعَقد الرهن وَضَامنًا بِالْمَِض الذي تَعَدمَه 


ل ماقام وله 


5 الك للقبضٍ لم كور وبين أنه ملك راو المعو لماز )+ 

[في تقسيمات وتعريقّات 0 

م الرهن على الإطاتي إِلَ ثلاث د 0 

القسم الأول - ارهن الصحيح 0 المشْروع ذَانًا ووصفًا كالبيع (أنظر المادَةَ )٠١4‏ . 


#.ك (المادة 702) الارتهان هو أخذ الرهن 
4 (المادة 703) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن 
(المادة 704) المرتبن هو الشخص الذي يأخذ الرهن 
5 (المادة 705) العدل هو الشخص الذي اتقنه الراهن ون 


القسم الثاني ارون المَاسِد وهو الصجيح أصاد عر الصجيج وصفاء ب يعني الرهن الذي وان انعفد فهو غير مشروع باعتبار بعض 


0 6 


أُوْصَافه الخارجية (راجع اده 1 وَالاحمّة 0 تر في شرح لاد )١(‏ ول بيحث في جد ص له القاسد. 
القسم اثالث ِ- ل الباطل 6 رهن عير الصحيج أصلاء انظرٌ المادة )١11١(‏ واللاحمّة المدكورة ف شرح الحادة )7/1٠١(‏ 
(شرَْاي) يحون اله بَاطلا في الصوركي الآتي ووه 

سور الأول - كل مَوْضع لس ان في مالا اَن َال 

الصورةٌ الثانية م مُوضع يس مقَابل المرهون فيه مضموئًا َالرهن بَاظلَ (المييٍ) (أنظر المادمين 8٠١9‏ و 007٠١‏ . 

/ (الَادةٌ 0/00) الارييات مرخ النغي] 

(الَادة الارتبان هو أَخْلٌ الرن» ب يعني َحْدَ الال المرهون وهو أمم فَائم باْرتينء وَحَيْتُ إِنَّ نط الارتبان هذا استعمل في 


وعد مخ عه 


الحَادة 0 )١‏ مِنْ هَذَا الاب ند مَستْ الخاجة لتعريفه هنا. 
إ (الكادة 00 الراهن هر الشخص الذي يغلي ارهن ] 
(احَادَةَ م الراهن ه هر الشخص الذي بعلي الرهنّ» 85 لين الذي بعلي المرهون رد د تاي 2 يهم من 3 شرح لاد 


0: 07 أ لدي ها عَم م المدينِ حَقَيقَة س2 اق كم اهن أحيانًا بمعنى لمرهون عه تبن في شرج الحَادة المذكورةء 
والرهن في م 58 أيضًا 0 عق المرهون» َالقرية هي عبارة (الَّذي يغلي ) ؛ لأَنَ الإعطاء بيعل بالأعيان المرهوتة» وفعل 


ا 


1 


هوا“ 5112161208 


وم ّي علوم 1 رض سَ ه يي َ رع وو هه م 
[ (المادة غ )7١‏ المرتبن هو الشخص الذي يأخذ الرهن] 
وم سو وم و هه َه ير سَ م 4 2 هه م ءّ. ل َس هرهم امة ير َه رم ههه 2 20-0 وسور ا و 
(المادة 4 )7١‏ المرتين هو الشخص الذي ياخذ الرهن» اي الدائن (رد المحتار) » ولفظ الرهن هنا ايضا بمعنى المرهون» والقرينة 
سر َس ُُ عر ءََ هه 46 سه ور ومة 2 َس رم هة ا ه وهم ل مه 2م 5 امه م سّه َس ا هه سشسدمه 
عبارة (الذي ياخذ) ؛ لان الاخذ يتعلق بالمرهون الذي هو من الاعيان» وليس في الحبس والتوقيف الذي هو من المغاني. 
هل هي وت 1.86 رم سَ ه عي َس ف اق" ولع هاعم د 
| (الَادةِ )٠١‏ الْعدل هو الشخص الِْي اله الراهن والمرتون] 


هس سا بر ساسم ير وما 


(الَادةَ )١ "٠٠‏ العدل هو الشخص الذي العنَه اراهن سن 6 وسَلماه الرهن» والْعَدْلَ اثنان: الأول - مذ في هذه المَادة 
الثاني - هو الشخص الْعَاقل الذي سلنه ع الرهنَ 


آذه و5 لعا م هه 0 سا مايه ه 


ولا اشترط تول هذا ادل لبيع الرهن فيجوز أن يكون علا إن توكل أو أن تركل. سماد من هذا التعريٍ أنَ الَْدلَ هنا لس 
بعت الْعدل الوارد في المادة )1١17١6(‏ » عن: الإطلاق عليه بلفظ عَدل نات عن كونه عدلًا برعم الراهنٍ والمرَونِ» ات 


هع مهه5 اد 7 3 00 


نه فص حسف حا على سه في نفس الأمرء ول هذا كن لص أن يكرد عدا فيال 0 ؛ أكانَ عدلَا ممعت المادة 
)1١170(‏ م د يِكْنْ ( ود لمر ولد ٠‏ يهم من هذا الشرج أنه يطاق الْمَدل أيضا عل الشخص الذي أودعه الام الرهنَ 


َس هرهم 


د التار) » وَفي هد الصورة تي اَل َس يتامع أؤاده. شَرْط الْعَدْلِ - قد صرِحَ بيد (عاقل) في في التعريض رحا 
أنه ذا وضع الطرقان النَ في يد لصخ ع لوعي لحب الَف أو في يد البإبخ غير الْعاقلٍ وا كتفيا يقبضه فلا 0 
الإجماع هذا القبض والرهن أيضًا معتبرا (عبد اختّم) ) فَإذَنْ فيد (عاقل) ام في التربيء إن ا تر امسوم ريه هنا تقر 


3 عه 1 7 لاد 0 7( ' الصغير من ان يرا ويمكنه أذ رن عَدُلّا ولكن إِذا 55 الصخير اكور مع وكالته 4 لبيع 
الرهن 1 فرج حقوق الْمَقْد إليه ول عهدَة ابيع لا ترجع ليه (أنظر المَادة ا لصي اد لنترولته 


او ار فين < مضي عند 


ميري بحس الكل حال حون عر مَذُون وَضْبط المي بالا فاق من يد انيري فلا يكن لمشي أن يطلب عن ابيع من 


الصخر بل إن ا صل من المرتونء لِأنَ المرمونَ هو الذي نَع من العقد الَذكور َه الثّنَ. 
ون شَاءَ طلبه بن لزأهيء لِأنَّ لي المي الب هر مَأمُور بيع من قلي اراهن فيه وق اَن م أجل لمن (المذي 


قبل لباب الثالث من الرهن) » لعز لبس لقص أذ يكن عل للب ره عل كلك 1 26 الأشاص الي أذ يل 
عدولا في الرهن: أو + المكفول عله رهن كفي 00017 الكفيل رهن المكُفُول عَنْه. لا - رب المَالِ لرهن المصَارِبٍ. رابعًا - 


عار لرهن رب الحَال. امسا - إِذا عط 1 شري المفَاوصَة أو الْعنّان رهما أجل دين التجارة شرك لحر هَدَا الرهن 


سَادسًا - الراهن قبل أَنْ يفيض المرتين ارهن من لراهن. وَأمُا في الصورة الخامسة يجوز لأحَد ادرف أن كرن ذلا ع 
دين التجارة؛ لأنه في عير التجَارَة 51 كل واد مِنْ الشركاء تيا عَنْ الآ ولا كو يد واد منهم كيد الآر. وفي الصورة 


السادسة إِنْ اشترط جو المرهون في يد الراهن ا عَفْد الرهن ين الرهن 


00100 


218 فاسدًاء (هندبية 5 لباب اثالث وني لباب الحادي عشر) ٠‏ واما ف الصُورة السادسّة َإِدًا وح لمرتين اله 1 أَنْ يقيضَه 


تي عه يي ساس 


إل الراهن وسله اه حور ااه (9ئ/ا)ء وإذا شار الأن مالا لابنه الصغير ورهته معَابل مُه بشرط أن يوضع في يده 
َالمَرَاكُ صحيح ارهن بَاطلء راجع م الفقرة الأخيرة من المادة )53 0 . 


5ةآلا 5112161208 


ب" اليانت :الأول في بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن 


الاب أ لول قي أن المَسَئِلٍ الدائرّة عفد الرن] 
انام الأول 4 يان المَسَائلٍ الدائرة لعقد الرهن: وينقّيم إل ثلالة نه أَقسَام و وتذرج خلاصة هذه المَسائِلٍ عل الْوَجه الآتي: 
خلاصة الْبَابٍ الأول اهن 00 


ارج .2 


هر جعل . 1 وس ومرقرفا عل رجه ابرع مايل حق مُكن الاستيقاء - من المَال اذكو وَالمْقْصِد م من المت الوارد في التعريف 
ا د اماي فنَاءً عليه الوق التي هي مثْل القصاصء والْهِين ا 

0( 0 الدين؟ الدين ا قسَام: 

القسم الأول - الدين لحي ١(‏ موحت تادية عل مين 

(؟) ادي لازم ظاهرا ط لاز باطناء 


0 و ع قر ب مه 


ف *) الدين الذي ' زم ع واّذي سبب لزومه موجود وقت عقّد الرهن. 

لقم لاني اين ا وهو الْعنْ التي عند هلاكها بيد واضع اليد علا يجب عليه صمَانْ مذْلهًا إن كنَتْ من المثليات وَصمان 
قيمتها إن كانت س القيميات. 

0 الثالث - الدين اللعدوم وَهُذَا السبب الرهن فيه باطل. الدين الموعود مستثق تقسيمه: 


عي" و 7خ فور 6 8 


)١‏ الرهن الصجيح؛ وهو الرهن اشرو ذَانًا ووضفا: 
( الرهن المَاسِدء وهر ارون الصجيح ص غير الصحيج ا 


عير ع كار ١.١‏ للإرر > ««متويض .عم اه تود 


1 
) «) الرهن الباطل» وهو الرهن غير الصجيج صلا ويكون على شكلين: 
أ- إِذًا ل يكن الرهن مَالَا. 


ومدة عي 


نن ]د - يكن مقَايل المرهون مدو 


عط ٠‏ الرهنٍ ١‏ (ركن الرهن) الرَهن يتعقد بِإِيجَاب وقول الراهنٍ والمرمون َع ِالْقبَضِء وَالْإيجَاب لَازم؛ لأنّ الرَهنَ عفد والقبول 
لَازْم؛ لأَنَّ الدينَ سقط مُقَابِلَ الرَهنٍ عَنْدَ ملاكه فَالقَولُ ذا باز انعقّاد الرهنٍ بلا قبول ا وحِب 0 ابض لَازْم لإتامه؛ 

لأند و + الرهن عد ع 

ثانا - الرهن حك استِيمَاءُ الدينٍ فك أن الاستَيقَاء الحمَيتِي لا يح دون الْقَبَضٍ مَالِاسِيمَاءُ المي أَِضًا لا يكونُ صِيمًا بدون 


ومد ها ع ع م 8 وم 


القبض. الت + المَمِيدَ من الرهن إجبار الراهن عّ تعجيلٍ إِيمَاء الدينِ» وَهَدَا تكن عبض » والشعن كرون خقرقة حقَيقة اكوضع المرونٍ 
يده عل المرهون بِالْفْعلٍ أو يكون حك بالتخلية. ولصحة لض 6 أولّا: وجود أهلية الْقَايضٍ للْقبض 08 وجود إِذّْنَ الراهن» 
وَهذًا الْإِذْن يكون صرَاحَةَ فيه يحور ابض استحسانًا بعد عرق مجلس الرَهن أو لالت (وَفي هذا يتَقَيد ابض بمجلس عفد الرهن 
ولا يصح بعد التَرقي) . 
١‏ 0 الرهن: 

0 لراهنٍ عاقلا أن العَقَل لازم ة في جبيع الصَرفَاتِ. 


- لا يشترط كونُ الرين بَالعًا فنَاءً على هذا يجوز رهن الصبي المي واراتد د كد مادو سي عن الإجارَّة إن 


ماع 


- 


١ 


لاا 5112161208 


55 عير مَأَذُونه 
م« - ترط حون المرهون مالا معلومًا ومتَقَومَاٍ لأنّ المْقْصِدَ من الرهن استَيفَاءُ الدينِء وهذًا يمكن يوجود هِذَينٍ الشَرطينْء لا يشترط 


ليث ا 


أن يكو المرهون ملك الراهن ويجوز رهن المسبعَار. 

الم أن يكُونَ مايل الرهن مالا مَصْمونًا بتفْسهء وإذَا ل يكُنْ مالا 

1 00 و 
مدا أي ] 


ذه - 


قًَ جود ا يي 


- 0 


لمعن أن يحبس هذا 0 0 استيفاء الدين. 


َ سل بس 


١‏ - رََ لحرن المتصلة م دخل ف الب بيع ين غير دسل يدحل ف الرهنٍ ل 07 يدْخْل دغل (كَامرْروعَات وَالْأَتْجَارٍ 
المغروسة عل العرصة المرهونة؛ امنا أو أ تع عيبر دَاخَلهَ ارعدت مشغولية الْأَرض عِلّك الراهن» رامين َلك لفساد ارهق 3 أن 


07 ما عن مصلا عن الهم هذا ليل 
- تبديل لحن ا شروط: 


رضا الطرقينِ. 


1 0 
6 كٍِ الزعن الأول للراهن. 
(9) ة, فعو ار بن ارهن الثاني م0 إزبادة المرهون وهي قسمان: 
( 8 لسلسم 8 7 ل دى دم هه رهير ير للم الرس ‏ سه 


١‏ الزيادة ة الضمنية متوإدة متصلة ا صل اله ممْفْصِلة تَكُونُ م هونَة مع أصل المرهون (المَادة وا/ا) غير متوإدة متصلة 


- 


ووم 4 ع 0 6 


منفصلة لا تكون مرّهونة مع اصلٍ الرهن 

0 ؟) الزِيَادة المَصدية زيَادة لاهن 3 ص أو الأجنبي للرهن 8 العقد ا ارقي اص ارهن وزيادة الرهن هون 
لك ري مَايِلَ ما مَنَى من الدين» ولس مايل الدنٍ الساقط» وأصل الرهن يكون مزهونًا ممَايلَ الدنٍ الساقط أيضَاء 
رن بين هاتين الزيادتين اهو أنه عند تَلَِ الرهنٍ في الِيادة القصدية إسقط من الدينٍ ما يصيبه» وهذًا للا يكون في الِيَادة الضمنية. 


سمه 


6 زياد لين هريما مين ضٍِ الرهون» وكين انال مرهونا َال كلا الديتين. 

الْمَصل الأول ف بيان المسائلٍ لمتَلقَة كن الرهن. 5 الرهن عبار عن الإيجاب َالْقَبولِ ( ع 0 ) دكن البيع (انظر لطر اده 
)١ 4‏ » الإيجاب والقبول عل نان صور. أ - لفَُا كَانيا - بالمكاتبّة كالنا - بلاطي ويَأَت اكلام فصل علا في ال اد الانية 
(أنظر الَادة 04) 3 المحتّار. 


5112161208 76 


دك 0 تقد اهن حاب وقول بن الزأهن لي قط كن ما ب ف ا 


ل م رم سو 


اراهن 0 يرجع عن الرهن قبل التسيم. ٠‏ بالإيجاب والْقَبول َقَظَا وبالتعاصي لمكا يعني بوجود يجاب والقَبول معأ وسيوح 
3 في شرح الحادة اللآانية انعمّاد الرهن بلفظ الْكَابة والتاطي. الْإيجَاب الول نوعان: 

الأول - عفد الراهن والمريينٍ الرهنَ بالدّات لَبِيم. 

الا - من التَائبٍ (رَد المحمَار) وهو عبارة عَنْ لَك واو والْوَصِي» 5 وَحَيْتُ إنَّ مله د الول وَالْوَصي وَالرهْنٍ بالْوكاية والْوصاية 


سم مقَسّلا في لاحة شرع نامادة 007١64)‏ نوصح هنا عَفْدَ رهن الل» وكا درفي الكادة ( أَنَ إِضَافَة الوَكلٍ عمد الرهن 
د لازم باه عي ذا أخعى طفص لكر ما ووكله يرهنه مايل مائة قرش ينظر: اي إن فلانا أَرَسَلَ لَك 


ول ع ايه وير دهع م ا ري بير او ل ا 


هذا الملل َأَخْدَه رهنا وتقرضه مقابل ماثة اش فرص للشخص المذّكور وهو يكُون ا ذل 
في الَادة )١571(‏ رسولا بين الاثمين حت إنه لا يمكنه عدي استرداد المرهون ولا يطالب أَيضًا بالمباخ وأمَا إذَا عمد الرهنَ قَائًا: 


خُذ هذا الال ونا وني داق شي َي يحون مَل كه أن لا م لآبره لدي خوك الْصُء وَإِدا يِف الب 


وم ةي هاه وس م سمس 


المذكور في د الآخر يكون تلف من ماله (أنقروي قَبِيل الوصايًا) ويمكن لاشخصي المذّكور استرداد ماله من المرتون» ذا مَك ف 


ره 


مم 


5 


هع 


يده ا شَاء م 5 وإن شَاء ا 
2 م يجاب وَالْعَبُول كلما في العقّاد ارهن 0 اليم والإجارة له الاير عق يجاب وَالقَبُول 8 انْعقّاد 
الرهن كا الْإيجَاب الول كلاهنا لازم نظن دكين 15 وعمع)؛ أن ارهن عفد 0 وود ا لازم 0 


- 


لا يعقد بإِيجَابٍ الراهن فَقَط ( (عَبْد الليم) ) ٠‏ سَوَّالٌ - َاذَا ا يقد الرهْنْ بإِجَابٍ اراهن قط مِْلُ الْكمَالَ؟ الوَاب - م هَلَكَ 
اله بيد المرعون كا سيأتي ذ5ه في لاحمّة ترح لاد (1) يسقط الدن ممَابة ب عل ذَِكَ الول يوا قاد الرهن بارضا 


المرتن يوجب ضَررًا سوط الدرنٍ في حال هلاك الرهنء والضرر منوع _ اد (15) (عيني) , وَمنْ هذه المجهة فَالرَهنْ لا يعد 
ان كل كار بل حَيثُ إنه يوجد في الرَهنٍ معى المعَاوْضَة من وجه فلا ينقد بإِيجَابٍ الراهن 0 وقبول المرمون 


غزالم... .ري" . واكر وار - 


أيضا ام (عب اخ ني ني وقح القَي) .العامة لس ال لكا مقع حصَد حي الرتنء وء ل ول امون لازم 
0 ماس للمادة 22 2( 7 هم من التفصيلات السايمّة ة أن لبون أيضًا ل من أركان الرهن كلإ يجاب وعليه إِذا حلت 


ل 1 الرهن 0 0 حَائئًا في بكينه (شلبي) كن اهن لا يون لَازِما بمجرد 


انعقّاده ليع والإجارة بل يفضي للك قب المرتون له > هرني البق وَهَدَا السببٍ صحث ف رمه 0 الفكن 


4 - 


هه 


اي ولا 0 لَازْمًا) ِل آخر هذه المَادةَء يعني عد اقسنم المتصفث بالشرائط الثلاثة 5 م قبل المرتون أو نَائيه ل 
يون ركل الْإيجَاب والْقبول ثانا لاما بح الراهنٍ ودَاخلا ف صمان 1 
ترط في الْقَبِضٍ أَنْ يكونَ جامعًا للشرائط الانية: كن م ل يعني مقسوما عير مشّاع. ثانا - أَنْ لا : 


وير ع مير 2 مسج 3 مه ل مور كاد ع لا يتس سر 


مَشْعْولًا بحت الراهن. ثلا - أن يكونَ ميرَاء يعني غير متصل. : رايقاء أن لا يكون الس والسيم معسلين. َالشْرُوظ الَكامَةُ الهو 
بق إِيضَاُها قَريًا وَإيضَاحُ القّرْط الربع © يلي إن غلا م 


ا 


٠. 


جع 


8 
56 


سر 0 سي ضر 


مِنْ الراهن والمرتين بكنه إنَابة تفص آخر بمخصوص قبضٍ الرهن 


و7 51121120 


بح اغا ايض اسل 0 0 ران 2 كَنْ وكلا مِنْ طَرَفي بض الرهن» مَبْصَه فلا يكون الرهن ذلك 


مَفبُوضًا (الاجورى) . وقد ثبت اروم ابض ثلاثة وجوه: 
الوجه الذون - الرامن» وهو حيث إنه آر معد شَينَا مِنْ المرمونٍ مقَايِلَ الرهن؛ لأنه ون يكن أَحَذَ قَرضًا فهو بور عل أَدَائِهِ فَالرَهنْ 


رو عي دهم سش 


يكون عمد تبرع» ابرع 7 الحادة (017) ب تم بالقبض. 

رجه الثاني الرهن حم هو استيقَا؛ ؛ ادن وَالاستِيمَاءً حك كالاستيمَاء ةلا يح يدون الْقَبض» وَحَيتُ لايح الاسْتيَا 
حَقَيمَةَ دون الْمَبَضٍ ا ذيّ في شَرْح المَادَة (90) فَإِذَا َال لدان لمَِينِ: (أأني في اَاء الْمَشْرَ دَهَبَات الي لي يذمتك) » وَفعَلَ 
لين ذلك د من دينه. 

الوجه الثالث - إِنَ المقصود من الرهن إجبار الدائنٍ طٍ تعجيل إِيَِاءِ الدين» وَهدًا يمحصل بَِقَاء يد الرتون على الرهنء وَالبِمَاءُ أيضًا 


و لي ل د ط في عمد الرهن بَقَاءُ المرهون في يد الراهن لا ب يصح الرهن ولو قَبِض المرتون 
لوت واو أرط الوب قم ال وذ ل بض انان بد اد لاص وإ عر الذي 
في البِاب الحادي عَشَّرَ في المفتَرَقات) 3 لخر شرج الحَادة )/١(‏ . 

ااه - الأكم لني سبأت الام ع في الل الأول من الاب ليع ع لا رتب عل المرهون ما لم يقبض. وَلدَلكَ إذَا هلك 
الرهن بيد الراهن بعد الإيجاب وَالْعَبول وَقبلَ الْمَبِضٍ لا يسقط شيِءٌ من الدينء وهَذًا السبب أَيضًا يمكن الراهن أَنْ يسَنَعَ عَنْ لم 


الرهنٍ بعد الْإيجاب والقبول وقبل القبضي. ولا يحبر على َل الرهن؛ لأنه لا جبر على التبرع. 
وني مَذْهْبٍ الإِمام مالك ابرح ل يار ]أن لي الي كد َف اَن وخ اماه ع 
؛ لأنَّ الرَهنَ ممّابه للكمَالة باعتبار أله قَبْض الْوتِيقة. ( (شَحَ الج لابن مَالك) جاء في شرح هذه الفقرة قد بق الرآحن) ؛ 


لأنه أن في رح المَادَةِ (1/) » لا يكون الرهن لَازمًا بحي المرمون َل قْضَ المرهونَ كاسع مِنْ تقسيم الْعقُود إِلَّ تاه 
سا 5 شرح الحادة .)1١١4(‏ عن الاختلاف - يوجد في الرهن شيئان: 

الأول - انعقّاد لشي 

الثاني وم الرهن» وب و بتعبير أن عام الرهن. 

الأول يحْصلْ بالْإيجاب الَبولء لاني صل بعد الإياب ولول بابض وش أي عض المَقهَاء الرن يقد بالإيجاب 
وَالقَبولِ وَالعَبضٍء يعني بمجموع هذه الْأَشيَاءِ الثلاثة قالرهن لا ينعقد ما ل يوجد القببضء وعند بعض العلماء ينعقد د جرد 
الإيجَاب والْقبول ولا دَخْلَ بض في انعمّاد الرهن» إن يكن الول لول ف أكثر الْكتب الفقهية فد قبل 

الثاني في المجلة بدلَالة عبارة (يتعقد) فنَظرا َو الأول ارهن لا صصح ولا يتعقد قبل الْقَبضِء وفي لول الثاني ون كن يسا 
ومنْعقدَ د وَلَكنْ ترا لأله لا مرت أَحكم لهنم بل الْقَبضٍ عَلَ كلا الْقوينِء هَل مِنْ كر ذا الاختلاف في 


ل هه 


المعاملات؟ فيمكن. التوجنية بأنه نحبسب القو الأول بعد أن 0 الإِيحَاب والْقبول في مجلس واحدء وان قبِض المرتين الرهنَ بِإِذْن 
الرهنٍ الصريح في ياس آخر لا يتعقد الرَهنْء أن الإيجَاب يطل عرق مجلس كا هي الحآل في أبيع؛ انظ لم5 8 ) © وأما 


م 


بحسب القَول الثاني فور لمعن الإذن لمر حت بعد التفرق» 0 هذا في أواعي* رِ شرح المادة. 


5112161208 0 


َه مه سَ عن ار ١‏ علي عع #لر سَ 7 0 َه مهي سََ هم عاش اه لت ا غير وعو م ماده َه سَ د بن سمه ا َه مه 
الدعرى الصحيحة وغير الصحيحة 53 الرهنٍ - حيث إن الرهن 9 بالقبض ؟ا سبق وح التفصيلٍ السابتي متى ادعى المرتون الرهن 
00 ا وف ا 2 9 ل 


مع الْقبضٍ» يعني 5 قائلا: 3 ارتمنت وقضنت | قتسيع دعواه؛ نا َقَام الدغوّى عَلّ الراهنٍ را اميه أسمع 
0 ِ ره 1 لظ 0 يجوز للراهن أن ب يرجع عن الرهن ومتتع عن سل المَال المرهون بعد الإيجاب والقَبول وقبل 
لني / د ذم اما ارهن و ولا روم عل المتبرعِ ما مر كاطبة والصدقة نكي وني 5 التقدير بَعْدَ الإيجاب والقَبول 


000 ماص ماه 


قبل الْقَبضي لس 10 الراهن يرا اناه رجع عن الرهن» (وليس رضا المرتينَ ا الجوع) 2 وإن شَاءَ سَلََ 
ارعان الْرنٍ ل عفد لمن ك هي الال ف اهبة» أنظر المادتين 7 و45م) 1 وفرة اه 1 عليد) الواردة في افر 
الأخيرة منْ المادة هي تفريم عل فقرة (ققَط ما ل يوجد القبض) . وََذه الجهة أيضًا كا ذم في 5 شَرْحِ المَادة (1810) إِذَا 
إل بشرط رهن التي الْقكَانيَ مُمَاِلَ ند ا يكن إِبَارٌ المْشْبرِي عَلَ رَهْنِ ذَلكَ القَيْء للبائع» وَقَدْ أوضم ذَلِكَ في شَرْح لخاد 
)1 ) الدرن. ولذَلكَ أييضًا إِذّا ادعى المرتين نان وله روت ل ديع وا أن ايب كل على أنه 
وإن قر عفد الرهنٍ (أنظر المَادةَ 4) وني هذه الصورة إِذا ادعى المرتين 3 وأَقَام ليه نا عل إِنْكَارٍ الراهن لا يبل من 
ولو هدَثْ الشبود عَلَ الَْبْضٍ أو عَلَّ الْإفْرَار به لأَنَّ دَعْوَى ارهن بلا بض غير مُسموعة (تنيح) ‏ وي بك الل تكو الشبادةٌ 
المذكورة وَرَدتْ عل الدشوى ع الصجيحة و من عي عل ون دار بقَوله: إن هذه الدار رهن لعم رلا يكفي» إِذ ادم 


آهل 


والفيي: اب ى:السعوو )6 وهذا الست أيضا إذا رح تمدن ارد عر سل المرعينَ سند الدار وحتها فقَط لا يكون الرهن تَامَاءٍ أن 
سيم سند الدار وحتها لمرتونٍ لا يقوم مام سيم ذلك المآك 5 أقَدي) . 

لاحمّة - في أنَّ تسم المبيع وقَاءً شرطء 

نت إن ايع لز رع ليخن د ا وض الع لازم كي يحوت كما ليبرا لا يون الْضء وقد ذكَ ذَللكَ في 
شرح المَادة للم » ويا عليه ذا ل سل اَل الي م ما شري بده طب الَشْرِي تسليمه له وادعَى بدك لا تمع 


حر "ار تيت 11 - 


دعواه ولا يحير البائع ئع عل الَْليمِ» وَلذَاكَ أَيضًا إِذَا مَاتَ البائع وَقاءَ قبل َل الم لا يكون المشتري أحق من سائر الغرماوء ولا يمال 

ل ل ل 0 0 
ير الغرماءء هم بن متيو 0 0 النبض. ع ل ارهد دن لمن 

الي" احتف اللاهن ل ترب فد لاون لمن أ كيلم د ل 7 

أقاء الاخحلاف (الاجور 7" 

أو فض وشرائطة ٠‏ له 


ل وم سن مس وس 


0 


يي 


5 


ره م 


5007 ف اذل َلاق لس ميا لا ف 2" إن لاس قسن رك لاسر 
قيض المرتين الرهنَ يدون إِذْن الراهن» وَقَد دي في الموَادَ (5 66 و “86 و 164) أن حكر المبة أَيضًا هكدًا (الندية) . أنواع 


كل 51121120 


هد ةير لهة مه 


الإذن ِ- الإذن نوعان: 
النوح الْأُولَ - إِعطاء الراهن المرمونَ ذا صَرِيحًا عبض الرهن كمّول الراهن للمرتون: إن ادنك مض الرهنء أو افيض الرهِنَء أو 


َه م 


رَضيِتَ صِضِكَ الرهن. 
النوع الثاني - الْإذْنْ دَلَالهَ كسكوت لاهن عند رؤيته قبِض المرعون للرهن أي عدم تبيه عنه (أنظر المَادَةَ 310) . 


مع 2 0-0 


فرق بن عي لإذْنِ حك. فترقَ حم الْإدْنْ الصري عن الإذْنٍ لاله فك أن قب المرتون المَرَهونَ في حجَاسٍ عَمد الرَهن بِناءً عل 
لذن الصرح صحيح فَفبِضْه ياه بد مرق المجاس ًا يح استحسانًاء وأما الإذْنْ لاله فيتعيد لس امد (المند المندية) والخكر 


ا و “7 ا 00 


في اطبة أيضًا كا صرح في الحادة كم 56 6 إن و المرهون مفرغاء» يعني عير مُشْغْول بالراهن أو بمتاعه قن هذه 
71 إِذا حت الذار المرهوية مَشْعْولة بالراهن أو اياف أو بعيير آخر ذا ميت الدار اكور ال كون الراهن أو متاعه را 


ووم لاس تاس هرهس 


فا لا يضح ثلا ورهن مخض الدَارَ لي سكا سل سامها للمرتينٍ 
َه سان فها قبا لمن مشو عل هَل الصودة ايكون ان َه وَحَيتُ 


02 


أن رج 0 يح أَشْياءَه وشلا عل تخليتها 57 الي راف ران 


وأما:إذا رهن الدار مع الْأَشَْاءِ المُوجودة فم سيا م الْأَشَْاءِ المذكورة يعد أن و3 منها فيُكون ارهن ناما َايعا + يحب أن 


يكُونَ المرهوث عحررًا أي مفْسوما قبناءً عليه رهن المشَاعٍ غير جَائن سَوَاءٌ أكانَ الماع بلا لنسمة آم عر في ليه أن كر لخن 
ره عن دوا ابسن وحيث دفي اله تج الملكة ا يميم لبس فد ولا يجو رهن المشَاع وام شيو الطَارئٌ 


ل م عَقَدَ الرهن عند الإمام أو يوست أن البَقَاءَ أسبل من الابتداء وده عند الإمامينٍ 0 الكلام عليه مداه ف شرح 


ع2 


سَ ساس سه سداس 19 شلا عي - آذك[ سََ 
حيثُ إن هذا التسليم باطل يجب حينئذ على الراهنٍ 


واه عم ع بدح 03 م ناس 


اناد ٠ 0/٠١‏ (شرح اللَجمَع) «ابخاهسا - يحب :أن يكون المرهون متمرراء : يعن أَنْ لا يكُونَ متصلا حَلقَة بغر المرهون بناء عليه 
رهن الث بدون الشْجرء وتسليمه عبر صتجيج. (شرح التجمع) وَْصِيلَ هده اَي في شرح اماد )/٠١(‏ . 

ذا وجد المرهون يد المرتين قبل عفد الرهن هل يلم قيض بعد؟ إذا وجد المرهون في يد المرتين قبل عفد الرهن ينظر: ذا كان 
الت الراقع قل عل بنع ولتسحى لازم روي جل عر لزع اهارو جنضي ولط أن كاد القندى. الساى قرعا ون 


ل ست سر 5 


لقب اللاحتي شُْ عض السابق مَمَامَ القَبضٍ اللاحتي» إلا فلا ويلزّم قبض دده (المندية 8 لباب الأول والمفصل الأول) 


4 
ددح امه لة 


ما لو عَصَبَ تخص بن آر لاثم رن الْصُوبُ نك لال ند الاب من يح َنم ون أن تس الاج إل 
بض جديد؛ أن قيض التصوك قطن مضموت بيه وله اشنا نه بوم لض الرهن الذي هو مَضْمون بغَيره وَأَدقَ 
ف 00 لاجر المأجورإلَ الاج مايل ديه اه وتيخ الإجارة > سيوج في شرح الحَادة 
744 ) » ولّكن لا بص يصح الرهن أي لا ب م بلا أسليم وقيضٍ جديد؛ أن 2 عن :اا حور . بض أُمَانَة يحي المادة 50 ونع 


المرهو نم أن في لاح شرج الكادة (1غ/) . 
اما 0 الآجر الأو 0 المستََجِرٍ مايل ديته وسَلمه ]ياه ددا 5 اصح الرهن وتتفسخ الإجارة كا سيو في شرح بج الادة 


- 
-_ 


(:,7) ) » ولّكن لا بص يضح الرهن أي لا اه 3 ل لح ان لوال سين كن 


لمَرَهُون > ساي في لاحمّة شرح لاد له عن مَصْمُون وو بام لا يشوم قَبْض الْأَمَانَة مام القبضٍ المَضْمُونَ 


هه عر اع سير لير م “.و د ابيز 2 


(الهندية) ولذلك 0 رهن المستودع الوديعة التي يده إن المودج صاحب المال وأ قيض يبقّى ذُلكَ المال وديعة 


١‏ (لمادة 707) الإيجاب والقبول في الرهن 


د الستووع ولا يك ب حكر الرهنء لأن يد اللستودع كيد المودع وطاَا أن المرينَ ل يفيض فلا بت حكر وضع يده على 


الرهون. (لمنْديّة في البَابٍ الاي عَشَر) . باء عه قبل أَنْ يهم قبض ع الرهنٍ إِذّا َلك المَالَ بيد د المستوقع مط ادن 
َالْعَولُ في هذا قول المستووع ؛ بلا بيلق أنظر اماد (11004) ؛ أن لمن نكر ايض ِ لمن ( (اندية) م أنه ذا َم 
اراهن دعو أن الرهنّ عن يذ أن بض المرهون بحم الرهن وادعى المستودع أنه تل قبل أن يفيض ترح ينه الراهن؛ لِأَن 
ينه الزاهن تيت إيمَاء الدنِء 

هلم دن ا 0 ا ارق يده طَّ المتْقُول ودوله الْعمَار الذي رهن بَعدَ كخليته. 

القسم الثاني - ابض 28 هذا هويا لخي (رد المْتَار) . 


لَخَِْةَ هي عبارة عَنْ المكينٍ من الَْبْضٍ بإِزَالَة موائعه (الْعنَاية ا وسبب كفاية التخلية هو أن باية ما يمكن الراهن عمله 
َارَةٌ عَنْ اليه نت إن ل حقَ مالقا يك الأ بد مه عل ذلك إن َع اهن الو تحن 


رمم ير . عد واه ,ناه دس مه 


ارين من أن َه يلا مضه يد تلم وا بعر اَن باح ج) مي الل في يع أنظر المادمينِ (م 
و 74) (العنتاية) » سواء أَكانَ المرهون مَْقولًا َم عَمَارَا حت إِنّهِ إذَا أَخْلَ الراهن المرهون بحضور المرعون طّ ا عد د 


ا الا 


الرهن المنْقَولَ ليده و 137 لغ الموضع الذي د فيه وفقد يضمن اهن بضمان العقصب (الطحاوي؛ ورد د المحتَاِ المدَاية» 
00 00 2 00 0 ل 50 إِذا كان م 5 0 لا اعد نيك م 9 أد يل ا : 0 م 0 9 


واعير ه هس ّمه ل لت 


2 را ها 6 حق إن إِذا شبد الي ' كاري د بض لي 2 18 ئ 57 مش 0 دتهم» 


عو هوه 2 


و الرهن 5 الراهن وَقَتَ لدعو لا 5 إشبات قبضه دما أو الإقرار به بِقبِضه؛ أن ٍ الراهن ف الرهن حَاليَا رن اإيضا 
عَارِية.» أنظر المَادةّ ا ٠‏ (الأقروي في الَمِ) : لمن لا يحصل الإقرار ر بالقبض» وقد فم من لتفُصيلات الانقة 


2 22 و عَم 


ا ل ل سا مرت الخ لكر أ سي يعني يب الرهنء ينا 
عل َك ذا لد يرج فض الرَنٍ في سند عفد الهن لا يكن الحكر يزوم لرَنٍ يدَِكَ السدء لأنَ لحن فول لض فل ذا 
[ (امَادة 0٠م‏ الْإيجَاب الاوك ف الرهن] 

اماد 0 الْإيجاب ابول في الرَهنٍ هو قَولَ الراهن: إن رَهَدْتٌ 

عنْدَكَ هَذَا الى مقَابل ديت أو كلام آغر يبدا المعتى» وأ يقول المرتين أيِضًا قلا يدل عل الرضا مش قيلت أو رضلث: وليس 
نظ الَحنٍ شَرَطَاء ملا و اشترَى أَحَد سينا على الب مالا قائلا له: : احفظه عندك ليما أنقدك القن يكون قد رهن الله 


20-4 


وول الراهن عا يكن هذا الى رهن عندكَ معَابل دي الذي هر عبار عن كذا ذهبات» يعني عند وقوع الإيجاب والقَبول 
َعَاظ ل كهذه ينعفد لع 5257 الحادة الأنقة ولا يعقَد قاط لَا يدل ع الرهن» مث و عن تفص مدنا لآخر يمائة مجيد 


سس ص سه ص مم 


دوه مس 2 للش ابرم دهوبر 85 


لكان كد شبد أَنكَ قبِضنا وأمسكتها مقَايل حَقّكَ فهذه المعاملة لا تكون هنا بل إيَاء دين (الغأيية) 6 1 


عدت مس ره م 02 


في المجلَة أن الرهن ينعقد بإِيجَاب الرهنٍ وقبُول لمن ينقد أَيضًا بيجا ا وقول الرأهن» وقد ذْ أن الحكر كدَلك أيِضًا 
في البيع والإجارة وَاوَالَة ولِدَلِكَ إيرَاد الْإيجَابٍ من قبَلٍ الراهن في هذه المادة ليس أَمرًا احترازياء وير لظ الرهنٍ في عَفْد الرهن 
ليس شَرطا بل يفي لدَلكَ قَولُ يفيد الرَهنَ» أنظر الَْادَةَ (") وَبناءً عل ذَلكَ يمكن عَفْد الرَهن يدون أَنْ تم كامة الرهن (رد 
المحتَارِ) » وإذًا اشْترَى أَحَدٌ شيعا من آخر وأعطاه مَالَّا فابلا له: أبتي هَذَا عنْدك لِينَما أعْطيكَ عَ اليم وأبتَى البائع ذَلِكَ المَالَ 


وا ع 2 2 


عنده يكون ري امال اكور عد بانع مايل البلهر م أن مَقْصِدَ الراهن ارهن بتجديده إمساله ارم يت 


ديه 


تأدية كن ابيع - حَيْتٌ إِنْ الإمسَاكَ لحينٍ إعطاء المبلغخ هو معتى الرهن» أنظر المَادةَ (05) ورا للمَادة (0) قالاعتبار في في العقود 


اس ه مه ليبراه 0 ول مه 002 ا عوك نيه 7 


لياف لا للألقاظ حَتى وإن أ يقل: أبت مايل الدراهم» ولا يكون ترك المَال بصفة وديعة» مَثْلا لو قَالَ مين لدانه: حل هذه 


آ مه 


ههه سام شاماهة 4 َع 
- 


الأربعة وخمسين يديا بها عنْدك ليما أعْطيكَ العشر ذَهبات الباقية تكن هذه المعامله رهناء وإيست إيقاء دين اليم 1 
هذا 8 لكون كر أفظ لمن يس شَرطا وَهوَ عَلّ مدعت بٍ الإمام الأعظم امام د ِ رعهما اللّهُ تعايلى - وأا مدهت الما 


بي يوسف والْأمة لثلاة هم ادن - قاللمظ كورلا يَقَُ اهن بل عق وي أنه صمل الرن واليداع» و ا 


إَّ يه َف من الرهنٍ اقتَضى وت ار إسبب أ الوديعة مان صرق ما الرهن ون بغيره» ولكن إِذا قَالَ الراهن: 
أمسكه معَابل ديك 01 مالك كر عن جهة ارهن 0 المحتار واندية) وبهذه لو بالاتماق رهما (اللخانية) : وإذا 0 


عه هات 


ابيع مايل نه جا بعد ابض فلا يجوز َم قا َل لإا لتر عَينًا وأعطى البائم مالاء ب بعنى أَنْ إيراد المرهون مستقلا 
ع عن ابيع لس بقصد الْإِشْعَارِ يوجوب كون ذَلِكَ الال غير الشيء لمكو أن المبيع 1 أن يكون 1 مََابل مه بعد الْقبض 


يلابي ادن وو و ورور 
ذا أخلى الْشْترِي ل ال ل كن لا يكن 


الراهنَ رهن المييع عند 0 بِلَ أَنْ فيِصَه؛ أن المبيع قبل الْعَبضٍ ل سشْ البيع ع الحادة (29) » وَحَيثٌ إِنْهُ لا 


صا سمه 


يكن للنّيء الواحد أن يكونَ مُضمونًا , صَمَاٍ ُحقنٍ لا صصح جَله مَْمُونا لَه أيه أن اجتماع لصم المي حال 
وان اختللاف الضْمَائَينِ أن د ارهن . كات في المع بد ابض رمحيمون أل من القيمة والدين» وما قبل ابض ليع 
مَضْمُونَ حميع القّنِء إن كنَ القن المذكور أَكثْرَ من قيمّة المبيع (حَهم الاير وأبو السعود) َيه في هذه الصورة ار كانناركن 
جا لالض وجب أن يحون مَصْمُونا جع ان وبال من اقيم ون المبيعء وعلى هذا الوجه إِذا أغطى المشْترِي للبائع 


ملا مع ابيع يي يحون رهن مايل ؛ لإ ند الى لاسا لد قط مساو لت د 
هونا (الندية قبل المَصلٍ الخامس) ٠‏ وهذًا السبب اانا رهن شخْص الماك الذي اشْتَرَاه عند البائع قبل أن يقيضه وهلك 
الل بد ابا ئع يتفسخ ابيع ولا يم المي مي 4 ويتعور آخر لا يمكن البائح ع أن يالب المشَري يِيادةٍ قِيمة المع فيما و كنت 
قيمَة المال دق من 3 لمبيعء انر اماد (9؟) وشرحهاء ولذلك ابعا ]ذا اشر شنا مما ع بالك كال والحليبٍ ورهتها 


هد عا عاد 


ل ل ور وار اااي بالا ل لايع ان بيعه نخلافه» 


لس ساسا 


م اعر رق ميج 


وبإمكان الآحَرِأنْ س0 يا مع عليه يحاله فلا طالب ىٌّ من البائع شري الآخر بثيء (الدر لحار فيا حور ارتهانه وما 
لا 0 . إن انعقاد الرهن سن محقرا 5 الإيجَاب والقَبول المي ل فعند أيضأ بالتعاطي والْكابة» انظرٌ المَادةٌ (59) ع 


ه هسم بير ابر اهبر اس اس 
.- 


5 لآل في البيع والإجارة» أنظر المادمينٍ زهل/ا١‏ ولاداع) ٠‏ وَعَدَم در هذه اننا ف الْجد ناي عن انها تكون معلومة قياسا 


؟/ 51121120 


ودام ين 


للمواد اليو (رد المحبَارٍ في أول الرهن) . 
فصل في بيان شروط انعماد الرهن 


قصل في بان شروط انْعقّاد الرهٍ] 

يشرط في انعمّاد الرهنٍ أن يصدر من أَهْلِهء يعني منْ الْحَاقلٍ والمميز ويضَافٌ إِلَ حل فالرهن الذي 00 في ركنه هن المجنون 
بَاطل. لخي الشروط: 

ارول المذكورة تعلق بالراهن والمرَونٍ والمرهون وَالمَالٍ الما الرهنء اذو والثاني من الشروط ورا في المَادة 04ء 
وَالتالتُ قي المَادَةِ )7١9(‏ » والرابع في الكَادة ( ب عَقْد هن لا يشتمل على الشروط اكور ة غير تيج وياطل؛ 1 


و هه ع4 


في البيع والإجارة ا هرَعلٌ المنوال المحرر (أنظر المواد ودس و موس و44 و454) . و اربعة في بطلان عَفْد الرهن: 
جه الكل :افنداة الشروظ لحر فى اماد ة :(14+/8 الرجد الاق: + َّ جرد الشروط المذكورة في المَادَةَ )/١9(‏ . 

الوجه الثالثُ - لهل المرهون © دك في 3 لاد المذّكورة الْوجه الرايع دم وجود الشروط المسَررَة في الَادة (1/) سني 
لكام في المادة الآنية عل الْوَجهينٍ الأول والثاني وني المَادة )١9(‏ عل الْوَجه الثالث وفي المَادةَ )٠١(‏ عل الوجه الرابع (ع يني 


رمي نعي هه - جين :ل عر . بتري 4 ِ 


ا حل حامس وَهوَ يأ ذَ رحا في لاد )١٠(‏ أَنْ يكونَ الْعَدْلَ عاقلاء لأنه إذَا ل يِكَنْ عاقلا لا ب القن عه 
روح ره شرائط أ وَعدَا عَنْ هذه الشروط إِشْترَط أيًا في الرخن أن لا يكون معلا على شرط ولا مضَافًا إل وَقت 0 


في الاب الأول وَني الْمَصلٍ الأول) ا يستمّاد من شرح المَادة 017١1‏ . وَإذَا اا رن ول يكن مشروعا باعتبار بض 
أرصاقة الخارتجية يكن ارهن فَاسدَاء َالَأ تْ في هَذَا الْمَصلٍ عَنْ أحكام الرهْنِ الباطل» وَحَيْثُ إن أحكام الرّهْنِ الْقَاسِدِ 0 
أيضًا فَسَلبحَتُ عَنًّا في الشرح يما للقائدة» وعدم ذو الرهن باط في المجلة (معْ 9 ص في فصوها الايد للعقُود د كلبيع وَالإجارة 


و 006 


وَالْكَمَالة واحوالة أن الْعقود الم كورة تكون باطلة عند عدم وجود شرائط الانعقّاد) مني عل أنه يكون معلوما بطري المقَاسَة 


هل تي 


0 ا 
- ترط أَنْ يكونَ الراهن والمرعين عاقلين» ولا بشترط بلوضهما حتى إن رهن العبي المميد وازاله جائرّانء يعني ادكو الراهن 


امن عَاقلنٍ شَرط في عاد الرهنٍ (أنظر مَادَيّ هه 5 475) قَنِي هذه الصورة رهن الصغير عير الم وَالكيوٍ لجنو 
اهما بَاطلان» سوا كان ْم أمْ لماه لأنّ الصخير عر المي وَامَجَنونَ لا عفْلَ ما وَالعقلَ شط فاجع َرَت 


وس ا ماس لين سس ست 


ف هده الال ذا وَهَنَّ تخْص مَل عند صب ير يز وسلمه 1 وَضَاعَ ذَِكَ المَالَ لعدّم اقدَارٍ الصبي عل حفظه لا يرم الصَمان. 
ما البَوعٌ ليس بشرطء وَعَلَ هَذَا ادر رهن الصي المميز وارتبائه يسان ونَافدَانِ ذا كان مَأذُونَاءٍ لأنَّ الرَهنَ والارتهانَ من 
توابع لجار لصي امن مادو باتجارة بكرن ةا أيضًا بتوابعها (أنظر المَادةَ 979) » ملا كا أَنَ بيع الصبي المي مالااافة 
َاستيَاوه كَنَ نَ ابيع من المشتري أيضًا صحيح ومعتبر» والارتهان هو حك استيقاء الدينء واستيقَاء ؛ الصبي الممير حك جا كاستيقائه 
ليقي فَِذَا اشْيَرَى الصي المي المَذُونُ مالا وأوق عن المبيع للبائع د 0 ذَلكَ» والرَهن حم هو إِيقَاء الدينء وَالْإيقَاءُ حك جَائرٌ 


روم مو عم مر 0 00 


حقيقة» حَقِيقَة» ولكن إذا ذا كان غير ماذون يبتّى موقوفا ع الإِجارَة 3 سيان توضيحه» كر الصبي لمر تأقانة جائران نوا 


خا مع 


1 م 


سلفا 
3 


0 


51121120 7” 


كان عاد ونا 5 ير مَأَذُونء 5 وف هذه ا ينظر: إِذّا كان مَأذْونًا فك أن رهته وارتباته جَائرّان فهما تَافذَان أيضَاء ون كن عير 


معو عل عا حي ع م اا 0 ل ل 5 


ماذون فرهنه وارتهانه جائرّان» ولكبما غير نافذين 0 موقوقان عل إِجَارة اول اد الرضى إن قن هذا 5 انفْسَحًا «- ص ان 
ف بيع الصغير الم وشرائه ع هأ جاء في الحَادة اا 


2 وَققِ َصَرَاتِ الصغير المميز عل الْإدْن هر أن الصبي مت صار مُيرًا يحتَمل حصول الصَرَرِ في مصَرقاته نر لنَقْصٍ عمل 
وان 8 يكن لمر تَافدَا بلا إذْن فَعندمًا يَقَيرِن بالْإذْن ترح جهة المَصَلَحَة رك إِذْ أن الولي أو الوصي يكرن بدقق عساماة 


00 


الرهن ومن المتفَعَة منباء أنظر المَادَةَ (8ه) (أبو السعود في اخجر) ؛ وكا كن رهن الصغير عبر المميز والمجنون ياظلين فيمكن ولييما 
أو وَصِمما الارتيان لأجلهما: 

وَيْقم َه اولي أو الوص وارتهانمًا إل تلان أَقسا 

لقسم الأول ا والارتيان نوكت ف 0 

الضابط الأول - إن حق لتصَرفٍ في مال الصّخِ جع للأنخاص المحررة في المَادة (410/4) قَالأب يمكنه رهن مَالٍ الصي لجل 


- 
0202 


دين الصبي» وَعنْدَ عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية عل وجه التَرييب محر في المَادَة المذكورة إل أوصي الما الج 


نسم بير عي وج ها له دام 


الصحيح ! لْأَبِ بول طرق العقد» ولذلك كا أنه يجوز للب أن يرهن عند نفسه مال وآده الصغير مَابلٌ دين الذي 3 يذمة الصغير 


ارا :يج اميه # جبوا. + بر 0 آذآ هه اس مامه 


كن أن رهن مال أَحَد فيه علد الآر ياه : يعني أَنْ الأب يقدر أَنْ يعون كلا طرق عَفْد 


هع مس هكّه له دم 


الرهن» وأما رصي قلا بككنه أَنْ 0 طرق اله اع الأمر والبرازية | (انظر سرح الحادة ١‏ ) وكذلك يكن الاب ان يرهن 
ماله ويخبسه أجل وده الصغير ممَابلٌ لين الذي يذ مته للصغير» و ل بككنه ذلك إِعا رهن لوي وارتهائه أجل اص 1 


الثَركة جائرّان ملا إذَا سرض الْوصِي دَرَاهم لِأَجلٍ تَمَمَه لصو ورهن 0 الصغير مال ذلك م يكُون يما يور أَيضًا أ 
أَنْ يتعااطى التجارة أجل الصغير. أَنْ 0 سم لحساب الصغير (المندية ف لباب الأول والمفصل الحأمس) لهذا ل إِذا 


9 - هلللا | سام خي ‏ اعيي. -خمو ليود تم 


ستَفْرضَ وص 0 درا ف اج نققَة الورثة ورهن مالا من موا الورثة مايل ذلك إِنْ كنوا صِعَارا ص ذلك وني هذه ور 
لا يمكن اصغير أن ل يتفض الرهن وإسترد امون عند برغ ِلّا إِذًا أُوقوا الدينَ بعَامه أنظر الَادة قمع ذا ا كن ؛ بعض الورثة 
كار | وبعضهم صِعَارًا فل الاستدانة وتور عل الصعار فط وإذا كان الورك س كر لا يصح ل وَالاستف راض كلاهاء را 


كن الورثة حَاضرين أم عَائينَ (أنظر شرح المَادَةِ )١١‏ (المنْدية في الْبَّابٍ الأول وَالفصلٍ را 


ومن هذه الجهة إِذَا استدان - ورهن أجل مق حيوانات الورثة إن كانوا صَعَارًا بيه يصح الرهن والاستدائة كلاهماء وإ كان 
ل نيم ار ل م صِعَارًا قالاستدانة ادع كران صوبحين بحق لصمَارِ فقث عند الإمامينٍ ولا يصحان بحت الكار 


م اسّه 


وَهَذَا السيب ايضاء :ذا استتر من َي أجل قَقَةَ دواب الورثة ورهن مقَابله إِنْ كن ألررة كارا وَغائيين قالاستدانة ارهن 
جائرّان» وان كانوا كر 36 ابعش م اين والبحقن ارا امام تيح بحت الغائين فقط عند الإمامينٍ ولا تصح بحي 
الحأضرِينَ» يكن إِذا كان بيع الورئة كارا وحاضرينَ قلا تود الاستدائة وأ ارهن (من امحل اليا ؛ وليس بإمكان الوصي 

0 يل جهَي الْإيجَاب ابول من 0 كالاب باءَ عليه لّا ل يجوز لوي أذ عن َال الصغير عند نفْسه 00 الدين الذي / 


ه مه ام سداس 22 م6 م ديا ةسه ره عمسم 


لخر 51121120 


شْصٍ وتَقُوم عبارتة مَقَامْ عبارئنٍ عند بيع مال الصّغير لنفْسِهء وَإنْ يكنْ الْأصل عدم توق الواجد طرق اعفد فد سئي الأبُء وأا 


عم 


الوصي فلا يدل أله عَن اليف ترا لقصور شَفَفَِ ا عي لا بمكن الوصي أيضًا أن يرهن مَالَ الصغير مَايلَ ما على الصغير 
من الدنٍ لوده الصغير لأن الْوَصِي يي وكل عض ولا يجوز لاجد أن يو طرق قد يا حي اح في البيع (حمع الأخمير) ) » ولكنه 


يمكنه أَنْ يرهن مال الصغير لابنه ال أو لأيه مََابل الي الذي ا لأنه لا ولاية لوص عل ابنه اكور ا مرق 


وم هوه 2 


ابيع ؛ انظر المَادةٌ ١69‏ وني الرهن ان من بم اإيضاء 
الضابط الثاني ء ليس عير الْأْيصٍ الحررة ف الحادة 1 حَق التَصَرفٍ 5 أمُوَال الصغير» وإذلك 0 الم عمال 


4 عه 4غ م2 وه 


صغيرها ما رو تكن وصية او ماذونة اي وك من قبل الْأَْيَاصٍ المَرقومَة.ء أنظر افر الأخيرة من الحادة /اة المار ذَوْهاء إِذا 
أغطى الام لذن لأم الَو هن مَل بح َلك الرهن» وإذا رَهنَتٌ الم ال صغيرها بلا إذن ووكلتْ شخْصًا في ب ب يع الرهنٍ عل 


ره ره 


الوجه الذي يد في الحادة 0 بح اليم اكور إن اذ د الرَهن ارول وكزن اوهل 7 من طرف الحا كر.ء انظر 


اماد «مع ١‏ 1 الحارامين فصل في شهادة الأوصياء )ع2 وني هذه ل إِذا عَزِلَ لاني الذي أخان ارهن 3 05 


- عي ىق ا ته . ميرت 8ه رد م مهسهه5ة 


القَصَاءَ غيره فإِنْ ثبت بحت بححضوره إجارة الْقَاضِي الأول الرهنَ والبيع عفد الرهن والبيع» إلا ا ويبطلهماء هذا فيما أو كان منفعة 
للصغير في الرد َال بطال (المندية في المقصل حامس م لباب الأول) : 7 المريضٍ - لا يشترّط أَنْ 0 الراهن ميض 
وض الت وه ون الريضش بيخ وق فد أحكم لوء وق رد ل عن لم لي هلا سب ف 
الزوادة رعق لان الريضن حون كذ وص مله ليد الأمنء إِنا هن المرريض لا ينفدُ عل سَائرِ غم أن الَريضَ يبدا اهن 
ب د ب مايا عذا ذا عر ابم المَادة )1١4(‏ (الرَازِية في الثالث) » باء عليه إِذَا مَاتَ المْريض 


رز وو م 42 لم مه رش سير عي 0 


وديون رَائْدَة عل متْروكئهأدحَلَ الدائونَ الرنَ في قسمَة الغْرمَاء حَسَبٌ الَادةِ (18) » ولا يكوت المرتون 000 
(المجة) . 
القسم الثاني 00 الأب والْوْصِي والجد مال الصغير معَابلَ ري ره الأب واْوْصِي والجد مال الصغير مقَايل ديو 


رم سمه 


استحساناء َإذًا رهن لت اك الصخر ممَابل ملق استفرضَه لنفسه والصغير يجو ذَِكَ؛ لأن هؤلاء مقتدرونٌ عل إيداع 00 
قِطَريت أ ل يكونونَ مُقْتَدِرِنَ عل رَهنهٍ لأَنَّ الوديعة إذَا تَلقَتْ لَيِسَتْ مضموتة» وأما اله إِذَا هلك فهر مَضمونْ بالدينٍ 6 سيا 


مر مه و ا 22 ره5 سهسم 


الكلام ري قط يت إن دان وأا الاب َيه مال لظ دا كن يد رق نان اليا 
ْيقَة لْإيقَاء تفيد لال في الحال يملك الصغير يدون عرض مقَابلِ» واه رهن فَعَ بَقَاءِ ملك الصغير يضمن 0 حَافظ سل 
حفظ ماله (الدايَةَ» اح وَالْكفاية) . 

كمه كل 2 هذا لعن لذ جكن الصتهر أن يار الرضن ند برخ بر أن يوني ال إن ْم لاهن بأداه لين وإعادة ان إل 
صاحبه.» نايت ارين الذكور يد المرتون 0 لاحمة ة شرح 0 ْ 


ع ع رو رار َه ساس 00 ير وم هع 


له سمط الدب وَيَضْمَنُ الأب أو الوصي قيمة ارهن بَعدَارِ الذي لَا با رَادَ عنْ لأنّ الزَيَادةَ أمانة ووديعة بيد المرتونء لذب 
الوص واي عل إيدَاع مال الصغر [الريلى )1 
ا أو كنت هالا لي ون مال أن فرشي - أي رش وَسقَط الَين لاك اهن يلد لمر فضْمن الأب أو لوي 


م ههه هاش 


من قيمة الرهن مَقُدَارَ ألْفٍ قرش فتَط؛ لأله أ 1 يمال الصغير» ولس يما رَاد 0 (الكمّاية ولسان الحكام) 2 وده الانقروي 


حئيل 
0 


ا 


ا 
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م 3 .ام اساماص لوخ عر دض اس 6 سَ عل + عل ارا 1 0 َه رع مي ل علو ”في لخر جا جنر َه ع 000 رنيو “ دغر « عت دع 1 اعلا لين بعر ١‏ داليم 
إلى انه إذا رهن الاب مال ابنه الصغير» وقيمته ازيد من الدين فهلك الرهن يضمن قدر الدين دون الزيادة ولو كان وصيا ضهن جميع 
و رمة م داس مهي موس ههّه سداس سوم سا ره ماه اس عير ٠‏ ا .ان سَ و ار و د َه عت وها حت جد نر ولاس . ل “للضي سرس ١‏ خم 2 
قيمته » ولو مات الاب قبل ان يفى الدين وإستخلص الرهن يمكن الصغير ان يفي تمام الدين وإستخلص المال من الرهينة» ولا يمكن 
م وبري سوم وه سهسسم الهم سس 2 َس 82 فراس مد وس اساسا 4 سس 5 ع اش اش مممعاع عس سك ل لض 
استرداده قبل ان يدع الدين بعامه؛ لان تعرف الول والوصي لازم ونافل (الكمَاية وَالْتقروي) لا يعد الصبي المرقوم متبرعا في التادية 


3 0 رك الأب أن اعفن ال كور - كعبر الرهن رن لتأدية.» أنظرٌ اماد اد وفرحياء 0 ذا رهن الْأنُ 


َه لما شسداعر 


رو مال الصغير لشخصٍ معَابل دين نفسه وبعد أن سلمه إياه وكله يبيع الرهنٍ وباعه الركل ِصْمَنْ الأب والوصي 0 الصغير 
(الحداية والْعين اليلِي) ٠‏ ولا يجوز للب أن يرهن مال ابه الكبير مقابل دين تفسه عا ل يأذنه ذلك أنظر اماد 0 ؛ لأنه 
يس لْأَنِ لاي عل ابهه الْكبير. 

القسم اثالث - رهن وص وارتبانة ياارضة مايل ما له وما عليه فَعليه يمكن الوص نيحد رهنا مايل مطلوب المتوق» ولو 


لوم يروم 54 سدم 


كان جميع الورئة كرا أن أَخْدَ الرهن هذه امور استِيقَاء لين حك والرصي © أنه مدر علّ الاستَيمَاء الحقيقى تبر ري 


الاستيقاء الحكي أيضًا (أَدَبُ الأوصياء) ٠‏ وإذا تَلفَ ارهن بيد الوص بلا تعد ولا تقصير وَسَقَط امواعل ممتملا فى لامة 

شرح المَادة (241) لا يرم عل الوصي مان أنظر المَادَةَ (91) © ويقُوم رصي مَقَام المَوق بإِمْسَاك الرهن الذي أَحَدَه 0 
بعال حياه وَل كن اموق كلا بيع الي حَسْبَ ال (. 0 ملا يوي همالا يأك لعن بدَانَ» انكر ادن ( 
٠ 0 3‏ وَكَدَلك يمكن أأوض أنْ يرهن مَالَ التركة مقابل دين المتوق؛ أن الوْصي وم مُوم مُقَام الوق 5 حَوَائجه الأصلية» وإيقَاءُ 


0 


دين من حَوَاجُ الميت الأصلية» إنا لا جور للوَصِي أنْ يرهن مَالَ اموق لبعضي الدائِينَ مقايل دينِ اموق فَإِذَا فعل يكو موقم 
ل ل ل" 0 
ا جوز الدج , ليما ليقي ولا يجوز أَيضًا بِالإيقاء 00 (المندية في البَابٍ الأول وني الْمَصلٍ الخامسء وَأَدَبْ الأوصياء في 


الرهن) ما ل توفٌ ديونُ سَائِرٍ الدَايِينَ كاملة وحيائذ ا الرهن المذُكور تَافذَاء أنظر المَادةَ (54) (الْرَازِية في الْبَّابٍ الثالث في 
الصَمَانِ) . 
ولا يكن اْوْصي أن يرهن مَالَ اليم مقَابلَ دن الورثة الكارء أن اْوْصي ون ذلك 5 


(المادة 709) شرط كون المرهون صالخا للبيع 


با هو منوع عنه» وإذا ر رهن رصي مَالَ المبوَقٌ عند الورثة وَمَعَابل ادن الحأصل ع الورثة» فإذَا كان بين ن الورثة عر وشغار وكانوا 
حَاضْرِينَ فلا يحور ذل ارهن بالاتَاقٍ لا عل الكر ولا عل الصعَارء يعني لا يجوز بعتي كلا الطرقنِء لذن ذلك يلخب مشاعية 


هو 


ارهن ني تيب الكارِ والَسَاد د الذي يحصل مِن هذه الجهة يسري إلى الكل 


سق | هذا البحتٌ يبان ثلاث مسائل متَعلقة رهن الوارث الْكَبير مالا من أَموال التركة: ألا - إِذَا رَهنَ الوارث الكبير المنحصر 
الورث فيه مالا من الثر كد مقايل ديه تقر ذا 1 يكن من عل اربص اذا وجد دين مطل الرهن بَاء على مرجع الدائن 


راع ارهن يوق دين من عه ولكن إِذَا أُوقَ الوَارثُ لذ كور لين جَارَ الرهن» أنظر لاد (04 ٠‏ 
انبا إن ال الذي كان انعا لصحة الرهن َّ في الَسأَل السالمة 0 الث رك الرجوة حين حينَ ارهن والَسْلِمِ» وكا د 
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الحأصل عَلَ الثَركة بعد الرهن واتسني لا يكون مايعا ليحة الرهي» متلا رباع المَوَق في حال حياته لسر مالا وبعد أن بص المنَ 
وق وبعد أن رهن الوارث مالا من التركة عند آخر وسلمه إياه رد المشْئرِي المي بخيار الْعِيبٍ واستحصل حك باسترداد القن من 
التركة فَالدِينَ الذي طراً هذه الصورة عل الك لا يل يجواز الرهن السابتي؛ َك لاجد م عل كوف الي وال 
َالََهونَ يكون حَالا من حي الغرمَاء ومِك لزان المستقلِ» ولذلك َنب عه سق المي ولوق ال لا بل بحي المرون ولا 


يبطله. ًا - إن ضبط الع بالاستحمّاقٍ 0 عر سوم لا يفيه مسأل ارد ير لعب لي مورت قا لأنه بعد أن 


ع 2 3 . عه مه رع م م اش 


رهن الوارث مالا م الث ركد ع ا بط المَالَ الذي باعه المتوق بال حياته من قبل مستحق مستحق من د المشتري ووجب رد 
ا 1200101110 
م اع َصْمَنْ الراهن امد كور قيمة الرهن والرضي كلوَارث في الأحكام المذكورة (المندية في البَابٍ الأول وَالْمَصَلٍ اتخامس) . 
كاده 74 خرط: كونة الم هون صا للبيع] 


(اخادور . اد 


هسمه وال - اع ارم ل ع لس يفاح مامه ل سل لاه 


شر ا رخو صا أبيع يجب أن يكون مونحود| بوقث العقد رمالا قوم شاور اللسيم؛ 

يعني أن النيء المراد رهته يجب أن يكون صاخ بيع لأجل صعة الرهن؛ أن المْمُصود من الرهن استَيفَاء الدينٍ منه ولا يمكن 
الاستَيقَاءُ م من الشيء ء عر الصاح بيع ( (الدَاية يما يجوز رجانه َم لا يجوز) . 

ناه عليه ترط أن تكون المرهون - مثل 11 375 موجودا وَقْتَ عمد الرهن وم ومتقُوما ومعلوما ومقدوره التسيم. 


هذه المادة املد حكن وبعض امَسَائِلٍ رع 5 الحم الأول وبعضا ع ال الثاني ل 00 َفْصِيل هذَه الْأَحَكام. 
ا ار هو أن كل شيءٍ كن صالخا ليع يعني موَجودًا وَقْتَ الْعَقد ومَالَّا ممَقَوما ون دور الي ل 


ورة ير ده < اليو" علق" ١‏ «لل. د وك ١‏ 6102 م 7احتا ا عن عر ١‏ لود د وز هيك لوعي حاط 37 "يه اع - امفي غرس نه بوكرو 0 


درام والدنائير وَاللَكِلاتَ وَالَورونَاتَ ” 0 معَابل أَجِتاسبًا وخلاف حابي ًا هك مََابل جنسها وهلكت فبك بالدين 
الذي هو مابلا ولا ينظر لحودتها (مثْلا مسكين) . 


د رم مه 25 م هه --_*# 


ما دون فص علد تر ين حل من الحطة الاختادة و 


3 


5 0 ترص ممَابلها 6 من الحنطة الجيدة ة لأَجْلٍ 


دمة ل هه يسوي ساسا 30010 12 ١‏ خز رماي 


البذّر وبعد أَنْ قبِصَها ملكت يده يسقط الدين ولا يمكن للمقُرض نْ يدعي بأَنَ الحنطة التي أَهَْضََا هي من الس الجيد وقيممًا 


مك يوه رم 


رَائْدَةَ وأن يطالب بزيادة حنطة 0 زيادة ة دراهم. 
الك الْأَوْلُ هَذَا ماوق عض ييه يق يكن اقل أذ عل مون صا للبيع ولّكن عَكسبًا لا يكُونْ صَادهًا كقضية لية 
ني لا يمكن الْقَول أن كن ما كن مااي يحون ساب لني لماع وَالَُْوٍ بوره دجوي الشاغل 


ل حرس وع تعن ل ل همهم وده 


لمتصل بعَيره جاب ووه اد اك الكلام طٍ ص هذا في شرح المَادة الآنية آم نه إذَا رَهنَ تفص امل الموجود عل ظَهْرِ 
الحيوان وسار الحيوان مم امل إلى الرنين يوان يكون مزهونا أَيضًا 3 امل (الْأتَْروِي) ٠‏ 


الحكر الثاني: لك رهنه فاسدًا أو باطلًا. 


َإدًا 0 اهرك لات مقابله مضحونًا وبعض شرائط لجاز مفقُودا يَكُونْ الرهن فاسدًاء 
وَإذا ز يكن لتر مالا اوه 0 ون لعن بَاطالا لا الشرتلادي) 1 


7 م و و وه سا سمس ماه 2 2 
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ل لل 2 جد 0 مسعاس ا ا َه عومد وهر ل وس م سوم «ولإساس سس موس هسه ثر َه مهد 4 


ثانا - رهن ا 35 المحمَارٍ في باب اليف في اي . 

قِيلَ ابدَاءء لأنَّ رَهنَ الدنٍ انتباء جَائُ ع ني شرح المادة زات ] ب« 

ثانا - كا أن رهن العتب الذي سييحصل هذه الس من الكزم أو الحرقان التي سيدا لمم َاطل كَدَكَ رهن المبَاحات قَبْلَ الإحرَازٍ 
كالصيد والحطب غير المرز ياطل خا أن ادر ل قن الإحراز ليس يمال أَحَد انر مادق 14 و"؟(). 
راكاك قرط ديكوت الرغوة مغلوه ددا كان جهرلة ل يعت الرعى: 

هي الَآل في البيع. 

أنظر المادكين 7٠٠0(‏ و 18؟) . 

با علَيْه إذا أَغطَى تقض لآخَرَ (درضيِ) َائلا إه: حل م 

الذي تَختَاره واجعله رَهْنًا عنْدك مُقَايلٌ المائة قر: شٍ الي لك دين 7 5 َك يني إذَا ل بين أببما هر الرهوث ودود أن يار 


0 كه 


أَحَدهمًا هرك نيد لي ف الإمم بي يوسف لا يلم عل المرتون شَيْء ولا إسقط شَيِءٌ من الدينٍ ( (عَبْد الم » الخآنية 


0 المحتار قبيلَ بَابٍ الرهن) وجعل هذا بزل رَجلٍ عله عشرونَ ا ِنْ إِلَّ الطالب ماه درهم وقال د هنا عشرين 


ده با فضَاعَتْ مِنْ ده قبلَ أن يَأخدَ ِنبا عِْرِيَ درا فَكُونُ صَاعْثْ من مَالٍ اَن وال عل حال 
خَاِسًا - إِذَا أعطلى لراهن لمرتون ديتارنٍ وال له: خذْ أحدهما رهن فَالحكر عند امام أبي يوسف عل الوه المشروع 0 المحتار 
في المحلٍ الموي) وأو دفع | إله ثوبين وقَال: حل أَحَدَهمًا رهنًا بدينك» فَأَحْذُهها وقيمتها عل السواء. 


عه شعت ةو ور 


قال همد 0 اللَّهُ تعالى -: يذهب تصعلقيمة واحد منهما بالدينٍ إن ديل ادن (اللخانية) : 
ذا أعطى: فيص للآخر مائة قرش وقال: خذْ مثْهمًا ديك الْبَالع عشرين قرسا تل 3 غ اكور يد الآر قبل أن يخرج 


ات لس بق سس د له 4 انول ار . 8 


نه بلا دولا صر فلا يفط موب لمرو ًا (د الاو في المي الال 0 
ذا د الشهود ويم رما أن الراهنَ رقن اللو اليد وسلمه لا تقبل شبادتهم | (البزَاية في حامس م من الشّبَادة) ولكن 


ءَسَ ولره 


بل اماد لاردة ٍ قار ارهن المجهول ا لو ادعى الراهن يأنّه رهن كَذَا مالا وسلمه وسَهد الشبود أن الْرعن قر بارتمانه 
مالا ول يصفوا أو يعينوا الهو قبل امي ويجبر المرتون عل بان امال أنظر الحَادَةَ )١5109(‏ وَالْقَول في هذا قول المرمون 
(المنادية في الاب الثاني عَشْر من الرهن) . 


رم امه َس 


ان انين بعد إقراره أَخدَ مال رهنًا مر درهما وقَالَ: هذًا هو الرهن فَالقَول قول المرعون مع المي (الََازِية في الْمَصَلٍ اخامس 
0 اليا . 
دس “شط أن لا بكرن الرهرن عير بدرجة تقضي إل المتارّعَة في صَدَدِ الضَمَان. باءً عليه إِذَا رحن خص وأي حم مَل 


ل ا 


الاين ها وشرط أن يكون الواتد بعبما مز هونا مقأيل عَشْرِ ذَهبّات والح مقابل: عَشرينَ هياو ع 0 ل هون مُقَابلَ 


هه 2 ره 


الع ايها مَابل العشزين م فَاسدَاء لأله عند هلاك أَحَد رس العم اه الضْمَان وذ كر انعا اما ف 
استرداده إِذا وق لين العشرين ذه مت (أبو السعود حاشية شية الْكثن) : 


ترس الج عر و 


ولا ترط في صحة الرهن أَنْ 14 المرَهونَ ملك الراهن. 


5112161208 0" 


رم لل كا ه له باط ير ير 


وَبَاء عل ذَلكَ يجوز للشخص أن يَرهنَ مَالَ لحر يِذ ويطلق على هذا الرهن المستعار كا لَه أن هته ودود 
أنظر شَرَحَ الَادة )٠١1(‏ وَالمَادَةَ )١8(‏ (الطندية في البَابٍ الأول في الْمصلٍ الأول من الرهن) ٍ 


(المادة 710) شرط كون مقابل الرهن مالا مضمونا 


[ (المَادة )7٠١‏ شرط كون مايل الرهن مَالَا مُضْمَوًا 
المَادةَ )0/٠١‏ : 
إشترط أَنْ يكُونَ مقايل الرهن مالا مَضْمونًا قيجَورٌ أَحْذُ ارهن لأَجْلٍ المَالِ المفصوب ولا سٍُ َخْدٌ الرحنٍ لأَجَلٍ مال همال 


شْترَط لصحة الرهن أنه يكون لق الي هو مقَابل المرهون مالا ويدوا نيه أى أله ترط لصحة الرهن أن يكُونَ ل الذي 


ل 


و ياأوصا 


- 


[ 


اك 
داع 


إِذنه باولا 


0 


هر مقابل ال هوق جامد مدن" الاوق أن ركو مالا والثاية أن يكن مالا مضو لبه 
تخ عدت يد لاوا عقاو ل انحن لا و10 1 رذ ووالتفان ار سات ونا رع فالرهن الذي مقابله 


00 


ابره ا رم 


استفاد حكان من هذه لمادة: 
هه الأول: إِذَا كان مقابل المرهون مالا مضمونًا فَالرَهنْ يح باه عليه يجورُ أَحْذُ الرهنٍ لأجل الدنٍ امس دس كال 
الس والقن الصرق»: ويد الصلج عن دم العمد والدية والأرشء ويدل الإجارة © أنه جوز ويصح أحد اهن نضا أجل الأخيان 
المُضمونة لها أو بقيمتهًا مل الال الممبوض بطريتي سوم الشراء مم تسمِيّة اهن (الدرن الدر المخمَان رَد المُحتَا المي » اي 


00 


َه 


2 


- 


وس سم ومهة 3 اق _- + اي بعتا .يلور سوام ال مه لير عولد ال عور 


؛ أن المال الععرية مسرن ل 1د بيانه في المادتينٍ ( و )641١‏ يايد ميس ميا إن ا وتلزم قيمته 
ذا ا 00 ا مه 0 


0 0 


في شرح لاد 3 0 5 3 َي و لإيجار و3134 م ل من انعجر ماين بَدَلِ الاير 


0 مقَابل الس : فيه - إذَا هلك الرَهن المأَحَودُ مقَابِلَ المُسلَ فيه بيد لحرن سَوَاءٌ أَكانَ ذَلكَ قبْلَ الاقتراتي أَم ا 0 
عفد الس أنه ا يشترط فض اسل فيه في لمحيس وَلِدا تيف الرهن اكور هله الصورة بل ان ن بعد الافتراقي يكوث المرمون 


ها مه د 


0 لسر فيه ها ذا كان الرهن كافيا للمسل فيه ويكونُ في هذه الحالة السلّر تَاماء 

لي ولي وسح المجمع) . 

ارهن مايل الول الصَرفٍ وَرأسٍ مال الس :إن رسن لاخر مقايل الدل الصر ف وراني مَالِ الس إذَا هلك بيد المرونٍ قبل 
الاقتراق يعد ارون استرق البْدَلَ الصرفٌ ا عل السل, 

هذا ذا كان بَدَلَ المرهون كَاقيًا يدل الصرف ورَأسٍ مال ال ؛ لأن لض يُكُون مَوْجُودًا في المَجلس الْذي عقَدَ فيه اسل 


والعرقة وَإذَا هلك بعد الافتراق عون العر في اسار باطلينٍ د لض كن امن قال لسر دل الصرف قَبْضًا في اس العققد 
2 ولا يكوتّان قبِضًا 0 


ا ا ه البرادسّه هثلرهة م مهي ما هئرة سم 


استناء - لا يجورٌ عط رَحْنِ مُقَابلَ عن مبيع بي في يد البائع وآ سل للشترِي بعد ولمشترِي حق في استرْدَاد الرهن المذكورء 


5112161208 0 


أن المِيعَ مَضْمونَ يالهن قبل النلم. 
ما إِذَا باع نص لآرَ حصان مقَابلَ عَشْرِ ذَهْبّات وقبل أن يسمه للمشتري رهن مقايل لمن اذكو ساعة بقيمَة عَشْرِ بات لا 


م همهتي لع لجسا بإاسس 58 يوه ير اه 


ص ارهن وني هذه العو إذًا تتفت الساعة المذكورة في يد البائع وكانتا قيمة المبيع والمرهون متساوية © زهو خرن تعنم عدر 
بات (الخانية) . 


اير بير ا 


ا لقان يكن مقَابل اله ماي بح ارهن يون ما بَاطلا وني هذا لتدير إذَا 57 الرهن لدعو يلا 
لمرونٍ يبلك حانًا أن الرهنَ لا يفيد حك أَلبتةَ (أو فاسدا) وتفصيله 5 ريا والَْفرة الأخيرة من المادة (لا يصح الرهن لجل 
مال هو وماق 00-2 ص الحم الثّاني. 

ولابيصح أَخد الرهنٍ ! للأشياء لني ليِسَتْ يمال كالْكمالد نفس وَالشفعَة والقصاص والْعيب الموجود في المبيع وَالقد الرعة المُوجود 
ين اين الذي قبَصضَه الدائن وَالْكَمَالد يالدرك حر أخد الرهن أبضا لان حر ومن الجيقة لما والرشوة َإدًا ذا رهنَ 1 ٠‏ مايل 
الْأَشْياءِ المذُكورة 15 المي عر بج وَبَاطلاء لأنه نأ عله المَادَة (١؟)‏ يكون بيع الذي هين هذا القييلٍ بَاطلا ولا بيرم 
فيه ان عل المشترِي رارع الدكور 1 أيضًا بَاطلا (المندية في الَصلٍ الثالث من البَابِ الأول وني لباب اثالث) . 


أنه إذَا استؤجرت التائحة والمعنية وأعطي رهن لا صح الرهن اذا لف الرهن بيد المربَن لا يرم الصْمَانَ (الفيضية 
والأتقروي) . 
و صل الذن سانا 


لرَهنْ مُمَاِلَ الْكَمَاَه بانس إِذَا َهَنَ الْكفيل بِالنَْس مالا عنْد المكفُول لَه بَاء عل أَنْ يِسَلَْهُ إِلَ المكُفُولٍ عَنْه فَالرَهْنْ بَاطل ؟ 
أئد |7115 عطي اموق المذكور رهنًا 


ار لل لخ انق 11 دن ري عد وز التو كر فيا كه رم 
مايل ذل ال فلن باطل» لأنه ل يلم بعد عل المكفُول عن دين. 


لعا م سملت 2 عه ع بير مههى عم #6 


وكدَا إِذَا قَالَ: إن مات ول دك فهو عل ْم أغطاه حرق وهنا ل يد رد المحَار) الرهن معَابل الدرك ّ دك في 5 شرح الحَادة 


(001) أَنَّ الرَهنَ مَمَايِلَ الدرك بَاطل. 

الْمَرقَ بن الكَمَالة بالدّرك وَالرَهْنِ بالدّرك: قد مي في الَادَة (38) أَنَّ الْكَمَالة بالدّرك صحيحة وَحَيْتُ إِنَّ الرَهْنَ بالدّرك عَيرُ صميج 
سين اقش سا لور لللرس سا سر ارد ل رس ليه 

ولا بكرن استيفاء قن الرجويةة أن قسمًا مِنْ مَمَان الدرك عبارة عن َمَانِ القن عند استِحقَاقٍ اليع. مم أنَّ الضَمَانَ المَذّكُورَ 
لكونة عه اوجوب الدَينِ قلا 2 لعن وما الكفَاَةَ مهي عبار 0 ليام المطالبة وليسَتُ عن 0 دين وعَلَيه الإضَاقة 
فيا جائرٌ وخدا إِنَ الْكفَالة لا سيثبت سيثبت في ذمة فلّان من الدينٍ 0 والرهن لا يجوز مَقَابل الدين الذي سيئيت سيثبت عند فلان (الكفاية 
ني وكذلك لخ ود د ار أجل الّْشْيَاءِ الي 


ل همع سه .42 لايهير له بر م 


شي امانة صرفة وغير مدتمولة بننفسمأ ليع قبل الْعَبضٍ 0 الوديعة وَالْعا 0 وعالة المخباربة وماك لش رك َإِدًا أَحََ ارهن 
أجل هذه الْأَْيَاء يكون بَاطلا (رد المحتار) ؟ لأنها غير مضموتة» وَالضْمَانْ © جَاء : امَادّة (415) هْوَ رَد بَدلِ امالك مل 


غ عر" “ام 


ِنْ ا لمثليات ل قيمته إن كان من القيمات. 31 كانت مان ور 0 ة يعينها رم ات أله لا يكن 


وى له 2 


استِيمَاوُهَا من الرهن رم شي ؛ مَابلهَا عند تلفهَا حت يستوقٌ من الرهن. وأما إذا أسعلكت الأمانات المذمورة أو أَتَقَتْ عد 


وفْصِر لا تن أمالة ونير مصمونة و المْحَارِ اللي وَالْكماية) مع أَنَّ الرَهنَ الواقع هو مَمَابل الْأمانة ويس مُقَابِلَ الْمضمون 


ل ا 


قن عليه للا يمكن القَولَ أن الرهنَ يكون صيحا بعده. 


ع 
مه 6 ا 00 0 رس سوج سس سه له سس سس سه للا 


ارهن مايل المع قبل المبض: ذا اير ْص من ار ساح وَل نيص اه ابام مايا هنا لا يح وَحَسَبَ يان 


الي وصَاحبٍ الْكمَاية الرهنَ َاطِل. وعدا السب إِذَا تف الرهن المكور في يد المي يكون قد تلفَ يعي مي ولا لم المي 
من ثي؛ ( (المَيي) ولكن الاختيار وَالْكْمَاني واعلخانية 1 أ الرهن المَدَكُورَ قاد عل هذا الْمتوّى 5 المحبَار) ٠‏ وإذا استرَى 


م ا ص لبأئع : رهن بالسيف فَهاكَ عنده كان عليه الأقل من قيمَة الرهن و وين قيمة السيضٍ (الكانية لأمَروِي) . 
َل هذا الوجه إذَا عد ارهن مَقَابل ليع قبلَ الْقَبضٍ قاسدًا وَحَيتُ إِنْ أَحَكَامْ الرهن الصحيح تَجَرِي في الرهن الْمَاسِد فيَكُونْ الرهن 
المذكور مَصْمُونًا بالْأقل من قيمته ومن قيمَة الْعَينٍ أي المبيع رأوالموا» 


بب ‏ تين ني وما وير عدسو 


هذا الوجه محرر في اللخانية > مو انما 
اهن مَايل اوديعة وما المضارية. إذَا أَحَدَ تخص من آر رَحنَا لأجل امب الي أغطاه إياه بطري الوديعة أو المضارية فَهدَا 


الرهن باطل: (قتَاوَى ابن شجيم) حى إن الرذق إذا ل حون رهن كهذا وله ياد الأمالة الي هي مقابله 0 بالمَادة (09/) 


زور دس داس عرض سر 7 بح هر وض لور عل عت عند 


يحبر على رد الرهن راهن عِندَ الطب أنظر الحَادة (90) وشرحها. وباءً عليه إِذَا راد الراهن أَنْ إسترده ده امت لمرتون وتلف د 


ل المرتين استنادًا لاد (401) ٠‏ وإذًا لف في يد المرتنٍ قبْلَ الطلب يكون هَلَكَ أمانة ولا سقط الدينء لِأن 


00 


ارهن اكور بَاطل والرهن لباطل لا حكر لد. 

لَه مَمَابل العارية: متلا ذا اشَْرَط واقف الْكُتْبٍ عدم إعاجبا من الكنة يدون هن هَذَا الشّرْط بَاطلٌ؛ لأنَّ هذه الْكُتْبَ 
تكون مان بيد من أَخرجَها وَيفدِرٍ هلاكها لا سوق من الرَهن. ولكن نظرا إوجوب مرّاعاة شط الوَاقنٍ يجب أن مل الرهن 
هنا عل 1 لوي وهو عبارة عن لتو أَيْ أَنْ يدك حَازِنُ الْكُتَبِ وم وضع ارهن الذي أَحَذّه في ا مكتبة ريطاليبية المستعيرٌ 
اكب الْرهون 57 لحري باب التَديير وَفي لَِ) . 

إلعاحات - دي مرح أجل نَفْسِ لمق لأن أَخْدَ اهن , من الست مايل العارية 

تي يتاب ردها إل حمل وَمؤْنة إل المعيرٍ صيحٌ وَلَكنْ لا يصِحَ أَخْذُ رَهْنِ أجل رد المستَعِير بذَائِه. وَالحَكرُ في الخّاطة أيِضًا عل 
ارعة لحر ا ٠‏ 

وَالْاصِلُ ذا أُستَؤْجرَ أجير لأجلٍ الخياطة وتقْلٍ اموه ون كان الاستتجار واقمًا عل مطَلقٍ الخياطة وَمُطلقٍ تَقْلٍ وي أغد 


ُّ ا 6 - اه ص َ. من 2 مةير ما .ما مد امه 0 00 ا مه ا عيوض “ترص د سر‎ ٠ 
اتن اجن لك لل لين اناا كنك ات‎ 


وما 


أخد الرهن لأجإه وقد ذَكر في لَاحمّة شرح المادة (1ع ) أن الحكر في الْكمَالة أَيضًا عل الوجه المحرر انقاء 


دة 
الخلاصة: م دي في 5 شرج المَادة (381) أن الأعيانَ عل ثلاَة ة أَقسَام. 
الأول: الأعيان ا لْضمولة يما 
لثاني: الْأعِيَانَ المضموتة 0 ها 


عه سد 4 مروع 2 


الثالث: الْأعيان غير المضمونة. 
قالرهن مقَابل الْقَسم الأول يم والرهن مقابل الثاني والثالث باطلء وإذَا هلك المرهون في يد المرتون قبل المنع لا يرم شيءٌ عل 


روم ير 


لمرو باكر ؛ وإذًا هلك بعد المنع يضمن المرون كل بده يضَمَان القصب أنظر المَادَةَ (891) ٠‏ (الخائر 


2 58 


.) 

ىاو للاحقة وي تحتوي على ثلاثة مباحث 

المبحث الاول فى شروط عدم فساد الرهن 

لاحمّة وه توي عل ثَلاّة مبَاحتٌ] [المبِحَتْ الأول في شروط عدم فَسَادِ الرهن] 

مسأل )١(‏ : المرهون عل ما جَاءَ في المادة )١9(‏ مال ومَضمون يحسب المَادة )٠١(‏ في الثىء الذي هو مقابله فَقَط إِذَا 2 
0 0 0 ا يكو الع فَاسدًا دهن 0 4 الى 0 يِذ رهن 00 0 الى 0 سد 0 رط 


1 مه برقا مه عه 2 آذه 


ا 
10 237 


1 006 يفسده؛ ا 1 م الس حون اميف ادن وَالتَأَجِيلٌ مف إذلك ُلَكن ل لين صححيح. 


مت هرهم 


(رد المحتار) ٠‏ 
مسأل (ع) :يرم ألا يون الرهن مَشْغوًا حت الراهن فا على هذا ذا رَهنت الشجرة بدون ال أو الأَرض بدون الشجَر الذي علميا 


أو الأَرض يدون الزرع ب دا ح عم عل عو الأشياء ون الرقن وروت الأرض والقسره ولا بكرن رهن صبيدا. 5 


عم 3 ساس بن ومة 2 . مءّه 


هذه احور كن كان لون مما وها بص ال لأنه ا اك قب الْرهُونٍ مستقلًا ولَكن إِذَا كت رضن 
ومكصاصن الررغ الذي علا فدَخْل الزرع في الرهن عا عل المادة 1الا) ؛ أن رع ممص بِالرهُون (شرنبلالي) ٠‏ 


وكذلك اانا ذا رهن ع داره وهو موجود رماع رود فيها وسلّمه | ناما ل الصورة فلا يتح َم تي 5 


بعد التخلية (الأتقروي) ٠‏ ثلا أو وَهنَ ص دار علد آحر وهو ومن جالسان فيها وقال الراهن 97 إن سلستك إ اها وقبل 


شور 


المرتن قائلا: إن لها لا تم الرهن بدَلِك. 
هذا الي الطالا يجو لشخْصٍ أن يرهن جوالق وأمواله وأمتعته موجودة فيا َال دينه فَإذَا وهنا سه تمه لذو الصورة 
لٍِ يجوز ارهن يكن إذا الراهن ودع و عند المرتون الْأَشْياءِ الرجودة ف الدار الى زهت ُ ها مع الَْشَْاءِ لمذكورة فَالرهن 


0 


هب 5 اعمال الرهن بحَقٍ عير الراهن لا يتم جَوَارَ الرَهن. بجأ عليه ييخ رهن ع دار مُشْعُوة بتاع شَخْصٍ غير لان (رَد المْتَارِ) 


مَسَأَدَ (:) يم عدم اد الرن أن لا يكونَ سنَاَا قت التنبضء لأنَ موجب الرنٍ حبس الرهن إِلَ أن يوني المرتون ديعه 
وا الى ع ممصو في الماع لأنَ لي في المع اي في جزه معي يعني في الم المرهون من المَمَعِ فلو جار الرهن في هده 
الصودة وجب أن َك الرتن يحم الرَن الهو يما ويد إِلَ اراهن يما (شبلي أب الستوو) . 

ا با للتقسم آم لا وسَواء الرمااضة 2 راف كن لع طَارمًا أم مقَارًاء 


ع سَ ور لهو هّه 


الشمرع الطارئّ فرع أن يكن عل بكامله فسخ الرهن ف 2 من (لسان الحكام) . فعليه عليه رهن نصف الدار أو الْحيوان الشائع 


اس (رد المحتار) 3 
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وَصَرَحّ في هذه المَسأَلة (وقْتَ الْقَبضي) + لأنه إذَا كَانَ مَسَاعا وَقْتَ الْعقْد وَرَالتْ مشاعيته عند الْمَبضٍ وَالنَسلِم بالتقسيم والإفراز ‏ 
سه و ره تر ه هس سم 3 2 
ارهن (انظر المادة غ؟) . 


م هثره 


ورهن لم وابستان الموجود ف رض الوقن ئْ ره ده (فتاوى أبي السعود) ٠‏ 9 
ورهن ْنَا يدون أأرض أي ما 9 هذ ا كاده 0 إِدَا 0 اذل ب نف الرهنٍ بِاءً عل وكالته المطلقَة في بيع 


1 خم 2 2 


- 


َك 3 إِذا رهن َال د ولد أن سل سح لان سا ا 2 للراهن مسد ارهن في النَصفٍ 


ةًّ 


الآر أيِضًا (شببي) . 

3 0 00003 ءيس عدم ل سه سم 22 َه 5ك َه سَ سهة ام ارج" ساق -. تيز +ع «غر ل هلم 
ساد الرهن إسبب الشيوع الطارِئ مذهب الطرفين؛ لأن المشاع ليس محلا للرهن. وني الشيءٍ الذي ليس هو محلا فالابتداءٌ والبقَاءُ 
27 لامر 2 وماج 00 عر ع اس ر اه اير سو اه َم سد 00 0 20 رميرره وس ّم موه هاش 
سيان ولكن عند أبي 9 الشيوع الطارئٌ لا يفسد عقد الرهن؛ لأن الْبقَاء أسبل من الابتداء (انظر المادة 55) (الأنقروي» 


َع و 2 


0 


ارب 
ين إِذَا رهن مالا يكامله وعد أن َل بط بالاستحمّاق نصفٌ معين مفرز منه فَالرهن يح بكرن الباقي نا مَقَايل | 
كه (البزَازِية 5 مقَدمَة الرهن روي والزيكي) . 


و لف الباق المذكور في يد المرتون يكون تلفٌ بِقَدْرٍ حصته من الدينٍ ل 6 كانت قيمة الباق كافية يموع 
الدين. مثا إذا رهن تْص علد الدائٍ مَقَابل د «اللغ أ قرش م ناوي قيمة كي واحد مهما أل قرش. 0 


ل لعز 


إِياها ثم صبط أُحَدَهمَا الاستحمَاقٍ 9 الآخر رهنا 0 حصبه لألْفٍ قرش يجب إِيقَاءُ كل الدرنٍ لأجل َك الحصان. 
كن | إن سيق بد ارون سلط يضف ان دوجم الرن عل اهن بالنَصبٍ الْآحَر (الَْازية في لمحل المزبور وشيلي) 


عر الوضرة 9ل سس سس سه 


وَهَدَا الس عل ماه ف الحَادة )01 إِذا ادعَى ص عل رجلينٍ يأنه ارتبن وفيض يما ا من أمراهما ار ويا 


هه هله و ا 


عل إنكارجم ام المرتين اليه على أحدهما فقط أت الس اشن رتك اناي َنْ ال الي مفَ بها َك بلي عل 
كلا الاثين. ا يَى حكر للرن الأول عر أن سَبْبَ الحم عقيف وأخدِ, باليينة والآخر بالنكول عَنْ الْمين. ولَكن ذا حَلَفَ الآخر 


لين فك أَنَّ الرهنية لا ”5 بت به لا يحكر بالرهنية بحتي الأول الذي تبت رهنه بلي ويكرتب عل المرون في تلك ااه ر رد المرهون 


ره 


إليه 17 لانه أو حك بالرهنية في هذه و بكرن ث1 بره المَشاع (المندية في الاب الثاني عَشَرَ من الرهن واللخانية) 5 
كك ذا سل اراهن مالا مرت عل هن مادق طمن لران ومن الي ف ال أ ري َس أن ني ذم ارهن 


0 


دن 4 والكر قال بل لكا ده دن ارهن بَاطل لم بي 5 ويح في حصة لكر عند الإمام تمد ( 3 الجمع) . 
وَهَدَا 9 اا ورد ف الحادة ا إِذا ادعى 0 ارين أنبنا ارخا وفع مهدا انال مايل مائة قرش وبناءً ع 


إِنْكارٍ الراهن أَقَام المدّعي البيئة وَأنتَ تَ مدعاه وأتكر المرتون الثاني 00 قفي رواية عن الإمام بي يوس لا كد بالرهن عَاء على 


هذه الدعوى وهذًا الإثبات 0 0 أن الدغوى لسع ب الواحد فقَط ولا أسمع بحقٍ رفيقه وان 2 
حَاصِلَ في هذه الصورة لا يكُونَ ارهن صحيحًا ( رت الجمع) وفي رواية 0 عن الْإمام الممَار يه مكون الرهرن هوا عند 


لس هه اوه 


الماعي مِمَابِلَ ما يصيب حصته من المطلوب. ولا يكون الرهن باطلًا بإنْكارٍ الْآحرينَ وَهَدَا ما ذَهْبّ لَه اْإمام الأعظم (انكانية) 


م070 51121120 


وعند ند الإمام عمد يحكر بالرهنية ! مدعي ا يهم ارهن ليده ويد العدل؛ لأنه حي إن المدعي أَنبتَ مدعاة بالبينة قَهُذَا التيُوثُ 
معتبر عليه وَعلّ رفيقه. 
ما إنكار وفيقه هو مر في حت سه قط ولا ير فين َه حت إِنَ حنَ المدّحي فت عل كل الرهن فلا يتحص 2 


5 م قن ١‏ :وه :م وو 


٠ 6 32‏ ومق أَوق الراهن حصته المرتين المدّعي من الدين يسترد الرَهن. وَقبلَ التدِية إذَا هلك ارهن سقط حصته 
َع إن أ 0 ان بالشبوع عت ٠‏ فيه عند الْمَعَهَاء بض العا َالَ: إِنَّهُ باطل» وَالْإمَام الْكرْخي اختار هذَا القَولَ وفرِيق 


0 العلماء قال بقساده شيخ م ع2 الدينٍ إِسبيجَابي ع هذا ري (شبي) 5 


0 


اهمع 


استثنا: سد ارهن بالشبوع الثابت لرورة. متلا إذَا أغعلى الراهن للمرتين د يعاري قَائلًا: خلٌ فذ أحَدَها رهما وَاشْثَر بالآخر بضاعة 
0 الرتون الاين قفي هذه امور حي إن أَحَدَ الديتارين ليس بِأُولٌ من الآخعر أن يكون رهنا فَأصبحث الرهنية شَائعَة داعي 


مت مره م 


الصرورة (رد المحتار 


ؤل 1 2 


يما يجوز | ارتهانه وما لا يجُوز) . 
جيلة في رحن الماع - اليل رَهْنْ الماع هي هذه م رَعْبَ تْص في رَمْنٍ نض ذَارِه مما مد أن بيع النصف المذكور 
إشرط أن يكون المشتري يرا للشخص الذي يريد ارتهاته َائعا وله إياه ويقيض القن منه. 


ره ماير هثرة م 


فسخ المشتري عَفَد ابيع يح خياره وى الدار عه ارهن (أبىالسعوو)ة: 
وني المَيقّة أن هَذَا اليم ليس ليس برهن صحيج ولا برهن قاسد بل إنه مزل اَن إِذ للَشترِي أَنْ يخس الدَارَ في يده إِلَ أَنْ سن 
0 ن ابيع وإذَا طراً عا عيب وجي في يده تسقط على البأئع يقد اليب من عن المبيع. وإذَا ملكت الدار بيد المشترِي فَإِنْ 


عل م مك 


اما لشم سقط الثَنْ المذكور يعَامه وإنْ كنَتْ قيما أَقلّ مِنْ القن المذكور يسقط النْ المذكور مدر القيمة يأ اليم 
فق هذه ده الأحكام أ 35 ِل رهن نا في المَسأَلة الكمية. 


و 0-8 


4 ابيع يق عَنَ الرهن: إِنْ كنت قِيمَة الدار امَالكة بيد المُشترِي يد من تن ابيع يكُون المشْترِي ضَامًا تلك الزِيَادةَ للبائع 
واكال إن كانت قيمة المرهون اخالك فى بد المرتين أزيد .من الدين لا .يكو المرتين امنا هذه الريادة ما ل يكن علك يعدي 
لمرون (رد المختار) . أَنظرٌ لاحقه شرح المَادة (741) . 


2 ه دحج ما روم 2 


مسالة ( ِ :يم أن يكو لعن رن وما يماض أن لا يكو شَاغْلًا متصلا وقْت الْمَبض؛ أن قبِضَ الرهنٍ عل حدة 
ف هذه الصورة وهذا الذي قال 1 لضن امل :2 -3 (لسَان الحكام) . 


رمه دس دس م 


ا عيه لا يح رهن الزرع الثابت عل الأأرضي بدون لض رض رض بدون ن الزرع الثابت عَلَيها أو القر الموجود عل الشجرة 


بدونياء أو الشجرة. 
أو الام دون العرصة أو الشّجرة بدون الثْرِ الذي علبهاء وهذًا الرهن قاسد. (أنظر المَادَةَ ؟0) . 


الحلاصَة - الأصل موه م كان رخو منصلا يي لون لا ير الَن. 
رهن الصوف جوع ور لتم رودم الْقييلٍ يعني: فاشد ولا وكون المرتين قايض] إلا بعد جره ٠‏ ليم له (الحانية) . 


وه ير بي . ع ل أيه ص .تبر اغيم 


المقصود من من المتصل في هذه المسأله التابع. ٠‏ بَاءَ عليه إِذَا رهن رن الموجود على ظهِر اليوان أو الام الي في رأسه 4 وسار مع 


م جح سده سه وروة ع 


بد 
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0 الّذِي ليس مرْهونًا لا يتقلب الرهن إِلَّ الصحة وَلَكِن إِذَا نَع السرج أو اجام من الوا وَسَأرَ على جدة بقلب الرهن إل 
: اصحة. (أنظر المَادَةَ 4 ؟) ٠‏ رد المحتار والكابية) 
00 في هذه مسأل (شَاعلا متصلا) ؛ أن رهن الشاغلٍ المتْمصلٍ جائز. 


مُث هن ؛ تَخْص الوب الموجود في يبته وَسَلرَ لوب مع مع ارق 


مه 


طهر دابة ل الل مع الدابة ِل المرتون فَالرهن سح ولام ) 


لس ايل سن سن ص صم مله سوعيات ل و مام ا اسه ان« 


هن لازم أنه ذا وَهنَ تفص عند آتر الل الموجود عل 
ندية في 


8 


هماه 


الْمَصَلٍ الرابع من الْبَابٍ الأول) . 


الملبحث الثاني في أحكام الرهن الباطل والرهن الفاسد 


[المبحَتْ الثاني 5 أحكام لزه الباطل وَالرَهن الْقاسِد] 
مسال (5) : المَالَ الَو بإذن اراهن ف الرهن الباطل أ مانة من قَطعًا في ؛ د 8 والقَابضٍ. 
(أنْظرٌ الفقرة العَانيةَ من المَادة اللا ؟ أن هذا الماك 5 بإذن مأغة: 


0 


م 


6. 


َه ذا قفَ الال الي قِضَ بان اباط في يد ايه بلا د ولا صر 5 هلا يلم ان من أجل عل اقيض لا نوج 


سه كه 2 


رط ادن عا 
ذلك للراهن أَنْ إسترد الرهنَ الباطل ٠‏ من المرتنٍ م شاه (أنظر الففرة الأول من الَادّةٍ 0/04 . 


ع ه ساسم ولاه مر يي امه سس ينا 


حَق إذا أراد المرتين حبسه وأراد الراهن أَحْذَه وامسّم المرون عَنْ إغطائه ثم هلَكَ لَرِم الضمان عل المرتين (جامع الفصولينٍ ورد 
المُحتَار) ٠‏ ناجع 0 مَادقٍّ ااه ١لا).‏ 
مسأ (0) : الال المقبوض بالرهن الْقَاسِد كَلمَال المفبوض بالرهن لصجيح يعني أذ المَالَ الذي يرهن وَإسَلْر قاسدًا إِذَا هك في 


مه 


يد المرنٍ يكون وَقمَا ا جَاء في لا رجا 0431 تسمونا ريكون المرتون ا ؛ أكنَ في حَيَاة الراهنٍ أم في كانه أ 


نهل سس ويس 


ان الال ذا فسخ الراهن امد بَاءَ على فَسَاد عفد الرَهنٍ فيس لَه أَنْ يستَرِد المرهُونَ منْ الرآهن ما ل ين الدينَ ‏ أنه في 
الرهن الصحيج أيضًا عند فسخ الرنٍ الصحيح» الح عل هَذَا المنوال م صَرَحَ في المادة (14لا) ٠.‏ 


4ه ماه ” 


(منح عن العمادية) ٠‏ 
الخلاصة ردن الايد سد ل الرهن ااصجيح. ٠‏ إشرط 0 0 الرهن المَاسِد سَابمًا للدين. ولكن إِذا كان الرهن المَاسِد لّاحمًا لاسن 


و - 


ل كون 2ه اركن الصحد: بَاءُ عليه ليس للمرون أَنْ يحيسه لأجل استِيمَاء الدين. 


وَلْكنْ مق كن عَقْدُ الرَهن صحيسا الك فيه وَاحدٌ إنْ تعَدم الدين أو تأخر. 


تر اللا . لس "ريت بسن مه 07 


رُيكونا لخن الفاسد سايما للدن ود االعيورة > لو رهن تمن مالا وله للمرعون قاسدا مقَابل مبلق معلوم سَيَسَفْرضْه ثم أعطلى 
لمرون الراهن الْبلمٌ المذكور. ْ 

كو اله الْقَادِ لاحم لد © لو استفرضٌ شقص مالا وقبصَه نم رحن مايه مالا وسلمه أمرتوي ن فَاسدَاء 

فم ذك أغلاه يجري حك الرهن الصجيح في الرهنٍ لاد في الصورة الأول ولا يجري الخكر ا الُاسد في الصورة 
الثانية ولدَلكَ إذَا فسحَ عفد الرهن قيس للمرتَونٍ أَنْ 

يخس امون إل أن يوني مطلوبه بل انه جور على رده للراهن» لأنه ما ساد تك اليد في َال هذا لماي ون توي الراهن لا 


عي ار ا اذ لسن سا كه لسع سما 


نكون الر: نح نون قا الرتارونياه موقل الجر مل قلات الزن المع عد اراح 
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المبحث الثالث في الرهن مقابل الدين الموعود المجهول 

[البَحَتْ لالت في الرَهن مقا لين الموعود الُجهول] 

بطق خا عل الرهنٍ الواقع ع مَايلَ لين الموعود وض ع سوم الرهن. 

يعني 0 0 دين الموعود د ع عل سوم الرهن كلاه شيءٌ واحد والاختلاف في التعيير فقّط. 
(الدر المختار ف أوائلٍ الرهن والأنقروي) . 


مَسَأَكدَ (/ 8) : يصح الرهن مَقَابلَ الدينٍ الموعود ٠‏ يعني إذَا أعطى رجل آخر رهن مال لبخ الذي وعَدَه بإفراضه إياه فَالرَهنْ صحيح؛ 
أن ارم ' كالموجود باعتبار الحاجة فك أن ارهن َال لدي الوحوة د ضيح ققد جور الرهن المدكور أبضا ا راء 


ان كان منْ الواجب تَجويز الرهن مَقَايِلَ الدرك يجعل المعدوم موجودا باعتبار الحاجة أَيضًا هناء 
6ن ا القرض اللرمود عر ماوع من شفص مَل الم ل عل أن به كذ قاض - فَالرَوَايةٌ في هذا عَلمَة. 


وني رواية هذا لرهن ليس مُضعونا, وقال 2 وير وشّارحه: إَّ ل ذه لوي هي الأت. ٠‏ وفي ردابة ا المرمين يجبور عل 


َم وروم سه 0 


إقراضٍ الراهن مقدار الشّيء الذي دم لان المررون حيث إن استوق مقدار شِيء من مِنْ الرهن ل نان مقدَار هذا الشىء ع 


َ 8 1 في أَكْدَارِ المجهول. أنظر المَادةَ (1015) اللي الأنقروي) . 

يجعل المعدوم كالموجود فيمًا إذَا كان المعدوم عل شرف الود هر الال 8 ان بن الموعود؛ لأن الظاهِر من حَالٍ الْإنْسَانِ أَنْ 
بر وعده َ 58 الدرك يس 2 كَدَِكَ إِذ إن الشخص العاقل, لا يدم عل ع 0 لير والاهر فيه ه عدم استحَمَّاقٍ ابيع 
(الَية) أما حك الدينٍ الموعود هاا تلفٌ الدين الموعود في يد ارين والْعَدلِ قبل إعطَائه اراهن يظَر ذا كان مقدَار الموعود 
م وكان مساويا لقيمة الرهنٍ ب م م ابض قل منه يكوث المرتين بور بأدَاء مدا اذكو اراهن أي ابل الذي وعد يأدَائه 
ولس لَه أَذَاءِ مقَدَارِ منْ الدينٍ الموعود والامتتاع عَنْ إِعْطَاءِ الْقْدَارِ الْآحَرِء لأنَ لميوص سس الرهن هر كالول سوم الشرَاء وكا 
كان المبوض يسوم الشراء مَضْموًا فيما إذَا َف في يد المشْترِي فَكدَلكَ يجب عل المربَونِ صَمَانْ ذَلكَ 7 المحبَارٍ في أول الرهن) . 
ني هذه لصورة | 0 َف اهن الذي فض مايل الدين الموعود الجهُولٍ : ارون 5 

رواية الإمام أبي ع رم أَدَاء قيمة الرهن العا 8 بلغ وعند الإمام 3 د يرم ع رق 8 يدفم معْدَارَ درهم فط فضة عل الْأَكلِ 


لس له أن يدق أن من ذلك 

وإذا كذ امال الذي رهن سر مقَابل لين الموعود موجوذا فيإ ارتو وَل يكن هَالكا قبل الإفراض قلا يجير المرَون على إغطاء 
الرهن لين اللرضرة و3 وا 0 الراهن الرهوء لأنه في 1 عدم هلاك الرهن فالمرتون يكون متبرِعأ. ولاه ع 
المتبرع. 

اي شح الأباه في لحن م الي يي واعاية والأتروي) ٠‏ 

مسأل (ه 6 : :ذا أعط لمرتين بعد أَنْ أَحَدَ الرهن مَقَابل الدينٍ الموعود مِقَدَارًا من ذَلكَ الدين وَامسَم عَنْ إعطاء الْبَاتي فك دك في 
المسأَلَه السَايقّة لا يجب المرتين عل إغطاء الباق . 

فكون ارهن اكور مزْهونًا مال المقدارٍ المعطى وليس مقَايل الدينٍ الموعود له (عبد احميد والمندية قبي الْمَصَلٍ الثالث من 
لباب الأول) . 
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وس هولق حي ب د م3 ددن ارو “ا رص مي ع . مين > مر اق ...+ الر يع ١‏ امير سه م لوكس برسم دس ا هله ه مور لع لير اس بي سير بي لاس 
0 00 إذا ا دين لآخر وقال له: خذ هذا الثوب رهنا مقابل البعضٍ من مطلوبك» وأخذه الدائن فيكون هذا 
هو 2 


1 5 ال ور يد انررق ا ِنْ شَاءَ عده هلك بقيمته ون شَاءَ اعتبره هلك ببعضٍ الدنٍ وَطَلَبَ الباق 


مِنْ الراهن (الخنية) : 
0 أو أَحْد الرهن عل أنه له ييار لاله أيام فهك خير المرتين بن أن عله من الدنٍ أو من القيمة (الْيرَازِ 


7 - وما سي 


زفر - رحمه الله َال - بلك بقيمته (اتكانية) .: 


لس سسا 


سََ 


ية في الثالاث) قَالَ 


61 


م 
8 عي 


64 الفصل الثالث في زوائد المرهون المتصاة والتبديل والزيادة الحاصلة بعد عمّد الرهن 

المَصلِ الثآاث في رَوَائِ الرهر ن المتصاة ايل وَالِيَادَة الخاصلة بعد عفد الرّهن] 

يحت في هَذَا الفصل: )01 عن زوائد الرهن المتصاد (الحَادة االا). 

6 ع متيل ارهن (الحَادةٌ 1 الا). 

() عَنْ زياد الرهن (مَادقّ ١/1‏ و )١6‏ (4) عن زِيادَة الدينِ (مَادة 4 ٠ )7١‏ فَالْأَنْسب للسياق أن يكون العنوان هكد في 
التبديل الواقع بعد عَفْد الرهن» ف الزيادة ورُوائد المرهون المتصلّة: هذه ل يكون التبديل خَاضًا ف الرهن - وَالِيَادة قي الرهن 


م سه لس ارت سس ار 


والدين٠‏ ساد من مطالعة هذا الفصل . 
١‏ - رَوَائد المرهون المتصلة. 
(الحادة الم 0 أن المشْتَمَلات - الداخلة في البيع بلا دير تدخل - في الرهن باه أو رهنت خوصة َدَخْل في الرهنٍ أَمْجَارها 


ل ا وغ لي لب «٠‏ سر 


وأثارها وسار مغر تووساعا وم روعاتا وإن لم 7 ةا 
إَ المْْتمََات التي حل في البيع بلا 0 ورد في المواد وس ونس «وم) يَدَخْل قي الرهن ايض وتكون: تهون م مع أصْلٍ 


مه 200 


اله وان ل بدو صَرَاحَة أن م يشرط دخوهًا في عفد الرهن. 
وبتعيير آخر: إن الأَسْياة المتصلة بالمرهون ياتصال الْقَرارٍ كالينَاء وَالشْجَر أو التي ل تكن متصلة ياتصَال الْقَرَارِ بل هي لأجل مَل 


3 وان ل يصَرح يدخوفاء فَالسَربَ والطريق يَدَخلَان في الرهن ولط بدخوهما قن اقم عمومية مل 


بيع الْحقوق والرائقة 
8 أَنْ الزرع ولق يدخلان ف البيع بدون ذل وتصرج (انظر المادة م رن هو أنه عند رهن الْأَرضٍ إِذا 1 ع د الزرع 


هو 


الث لدان عا دَاخلنٍ في ارهن يجب أن تكوث الأرطن شعو مك الراهن مع أنه 3 ا دك في شرح اد :لآق لايح هذا 


ل ضيه ا را يله 


الرهن وَيكُونُ قَاسدَاء وَحَيِتُ إن حمل الْعقّد عل الصحة أَولَ من حمله عل المساد فيعتيرَانَ داخلينٍ لأجل تصحيح الْمَقْد ما ل يصَرح 


(المادة 712) تبديل الرهن برهن آأئحر 


عدم 0 (الَازية قِِِ لباب السادس) وأما كون ب يع الَشْْولٍ جَائرًا ليس مِنْ صرورة لإِدَحَاهمًا عند ِ رض (اممدَاية 
والخانية) ٠.‏ فك ذرّ أعلاه أن المشتملات المتصلة هون تدخل في الرهنٍ من 0 غير المتصلة قلا تدخل. ا عليه إِذَا 


2 هآ م مه لا 0 


نت دار لا دخل الأمتعة لوده فيا ف الرهن من غير ذٍرٍ أن الأمتعة اكور ست تابعة للمرهون يوجه 7 (الهداية) ٠‏ 
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لم وسور وده مه 


كا أنه صرح في الَادَةِ ١غ‏ (000) أن هذه الْأَشيَاء لا تدخل اليم من عير ذكر. 


وان راض ١‏ اص “وه كز ل فداص ال ٠.‏ ويه “ ل داهم ين © اتام + افرع ديد ميو . ون ل له "نت اهت ات جود 


ذا لو بع الأرص يكل في ليل وكثر هو بها ومما لا يدخل الماع في ابيع ( (اليلِي) ٠‏ قن عل هذا يضح من هذه المَادة أنه 
لا يجوز الول أن (كل ما كان عر دَاخل في ابيع يدخل في الري) ٠‏ 


ققّط حكر هذه المادة مقيد َي و بص 8 له بدخول المشتملات المذكورة أو َم دخومًا ا وجول ذلك مسكوثًا حنه. وما 
إذارهنت 1 اديت ب يع تجار ني ليا مع أَغَارها وَسَائِ وساي ومزروعاتها فللا تَدخْل في الرهن. 
انع لاد ). وَيَكُونْ في ذلك تدر الرهن قاسدًا ما ذَيّ في 5 شرح لاد )م 
[ (امَادة ؟ا/) 1 الرهن برهن أخر] 
"تبي ال 
(الحَادة 1/) يرز ديل الرهن رهن فن آخر مثلا أو رهن ص ا معَابل 21 دراهم د دينه عد ذلك أ َل يسيفٍ و و 


ها يدل الساعة و امرتين الساعة عد السيفٌ 1 انيت اق ] مََابلٌ ذلك المبلخ. 
جواذ لديل الرهنٍ يرهن آم إِنَا يكونَ برضا الطرقينِ يعني بعد أن يرهن مال وسار يجوز أن يستَرده الراهن برضا المرتينٍ ويرهن لَه 
مالا آخخر وإسلمه؛ لأن الرَهنَّ قبل للتقُضٍ والمَالَ الثاني للرهن (البرَازية) . 

طٍ أَنَّ رضًا ارين والراهن في هَدَا اليل شَرط. قرِضًا الرأهن شَرْطءٍ لأَنَّ الرهنَ عَفْد تبرج كما أنه لا يجُورْ الإجبار عل الرهن 
الأول لا يجوز أيضا طٍُ الثاني 

وض الم أَيضًا شر أن حق المرمين تعلق في الرهنٍ الأول قلا بمكن أخذه من يده بدون رضاه. ٠‏ ولو كنت قيمة الرهن الثاني 
6 95 الرهن الأول (أنْظرٌ المَادةٌ ا 

شروظ ريل - إِنَّ هَدَا لديل مشروط رطرة 

(الأول) د لعن الأول لراهن. 

(اثاني) م بصن المرتين ارهن ثاني. 

َف الال الدْرج في المجلَة إسَارَة َذَينِ الشَرطَينٍ بتعيير (ردَ السَيفَ وَأحَدَ السّاعة) . بنَاء عليه إِذَا قيض ارهن الثاني والرَهنْ الأول 
الى ا ون الح وَيبتَى بيد المرتون أَمَانَةَ محضَةَءٍ أن دخول الرهن الأول في مان المرتونٍ هو بِالْمَبضٍ 
َل يني ا 

هن الوصفين قا رَالَ القبض والْدينُ بَاقبينِ لا يخرج اهن مِنْ صَمَان المرَون. وما د لمن ن الأول في عَمَان المرونٍ يعني ما 


وسا اده 


فض قبض الاهنٍ الأول لا يدخل الرهن الثاني في صَمَان المرتون؛ أن لراهن ارين ل ليسا راضيين أن دَخْلَ كلا المَايْنٍ في صمَان 


المرنون: ويكونا مزهونين اع رَضيًا بأَنْ يكُونَ الواحد ققَط منهما رهنا (الْبرَاِي قبِيلَ الْمَصْلٍ لرابع منْ الرهن) . 

وذ في الخانية أن إذَا قيض ارهن الثاني تكون: رقنا أنها قل أند يردا ارهن الأولا .وان ارهن الأول يتن آمانة خطية: 
َلَكنْ لجل 1 بل هذا الرأيّ. 

وذاذعك يعن الأول في يد المرتين يت إن هَذَا له لد يْص بعد من كونه رهن اسقط اللي 
لاحمّة ِ شرج المَادةَ (741) وَيالنظرء لأنَ المريينَ مين في الرهن الثاني ذا تل الرهن المذّكور يب 
الي (أنظر الَادَةَ ١لالا)‏ . 


3 


مه 


هط 


م 


د 
ل 


أ 
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هذا الب أَيضا دا كان لحن حنطة أطي بَدَكَا عورا هارن د أن ود يصقا قط هَكَ في يده اشر وي 
الحنطة سقط نص الدنٍ بحخصة الخنطة وَهَلَاكُ الشّعير يكن انا (لمنْديّة في البَاب الأول 

و ف ول 
1 د جد أذ يسع >9 لل في لت إذا ردان الأول راصن متيب ال لني فك رن ولكن عل قول: 


له )هه وس . »مدال وو 


ب نديد لض في اهن الثاني لِأنَ يد امون عل ارهن الثاني مَل خض ذحث إن الرشن ب اماو وشمان ملا لوم بد 
الأمانة ة مام د الاستيقاء وَالضْمّان. 8 م في شرح الحادة (257) والمختار عند قاضي حَانْ رامد اقول قر للنقلٍ المحرر في 


َه م 


اغايزي لصيل للك أن لاركرن قَاضي حَانْ فَائَلَا بذَلكَ. ولكن نظرا لقَول آخر لا يشترط تجدِيد ابض لِأَن ل 


ع 0 


و راضةه وعين الأَّمَاَة لصون وهذه شاه لا بد من الْقبضي فيا والسابق يكفي عل قَول (أبي نوه دراك 
امَف عند دايسا في مقي كذ درام د أن سه أل بسي ول حَذَ هذا ذل الساعةة ورد المرتين 


عه ور 


الساعة للراهن وأخذ السيف وقبضه 0 الس هون مايل ذلك البق ريج الساعة من الرهن. فينَاءً عليه 8 هذا 5 للواحد 
أن يعيد د السّاعَة للرهنية يدوق نوضأ الآخر 57 هلك السيف سقط من الدينٍ مقَدَارِه. فلو كن الدين أَلْفَ قرش وقيمة السين ألما 


ه هاش 


حال كو وي الساعة 5 وخمسماثة قرش وتلث السيف في يد المرعون اسقط دين كاملا. أنظرٌ لا حمّة شرح الحادة اغلا. (الهندية 


(المادة 713) للراهن أن يزيد فى المرهون بعد العمّد 


وم سو َس َه لوول ومو ري رهم وسمهة 

إ 0 لابوا إلرامن ان يزيد قي الرعود بعل العقد] 
زياد اله قم الزيَادة إن فسمن: قصدية ةو وسيجيء بيان أَحَكام الزيادة الضمنية وتفّسيماتها في أوائل المَادة )/١8(‏ 
القسم الوك 85 الوَيَادة التصدية: 

ا ا 2 1 د شمر روم وله 2 ل اس 2م يي َّْ مه مع سم دوع د ودةير م دم سم لير 
(المادة )7١‏ (يجوز للراهن ان يزيد في المرهون بعد العقد. يعنى انه يصح ان يضيف إليه مالا اخحر رهنا والعمّد باق وهذه الزيادة 
لوم بير ء. ومهة 08 0 00 2 غ8 اغنيل بجر يا 1 78 000 م سور 7 اماه ل ل لدعي ار - ءّ 0 له مه 
تلتحق يأصل العم يعني أن أصل العقّد يكون كانه ورد على كلا المالين) ومجموع هذينٍ المالين يكون مرهونا لقَاءَ الدينٍ القائم وقت 
الزيادة. 


ل 2ه 2ك ل م د مهمع سشتهوّه دم وسور 


بعل ان 3 ع الرهن الإيجاب والقَبول وطن المرهون وحال كون العقد َاقيَا يجوز للراهن وَالْكفيلٍ والأجنبي ان يزيد في المرهون؛ 
لأنه عند زياد الرهن 0 شيو ف الدين. انغن الي ريد كن هرا ف ماب بض ادن شيو ف ادن ل يل في 


الآن مره بجر 


صحة الرهن. وَهَذَا فإِنْ الرهنَ َال بض الدنٍ بجا ده المجمع) . وهذه لاد تتَحق بأصلٍ العَقْد أو الدين 0 
الرهن الأصلي ) يوم الْمَبضٍ يسبب العقد وقيمة رهن الدب ل يوم لقا صو ابعر ا 


قيل ل العقَد؛ لأله وإن كانت اده المرهون جار قبل العقد قلا يطاق ع هذه مامد زياد الترهون. مت إِذا كن تيص 
. دين لآخر بألْنِ قرش وراد أن عي داه ا ابل هذا لين فقَالَ الدائن: إن الساعة غير كافية قَرَاد عليها شَيئًا ورَادَ 
َس با وسلمه مع الساعة رهنًا مايل الدين المذكور ون م قلا يكون المرهون زيدَ بِالْمّابٍ في هذه العامة أن الساعة ل 


1 ره م أن ييه 0 سَ 0 ا 0 


مر ل كدب صمَة المرهونية بعد. إِيضَاح زِيَادَةِ الراهن: اا ل عر ون وت وام 
لحن بايا يْصِح لَه أن يضيصٌ مالا آرَ يصِمَة ون إِلَ ذَلكَ الشَيْء وكا هي الحآل في أصل الرهن قي قَبِضَ المرَون هذه العلاوة 
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مت شمعر ايرمره مد داه هدم ه سات ه سات رم جو ممه رع اصّه 70 مع 2 ْ َه 
تم الرهن. انظر إلى الفقرة الاستثنائية من المادة 01/٠١‏ سواءً أكانت قيمة الرهنٍ الأول رَائْد عن الدينٍ أم ناقصة 
ا ام مه مه سه عه ل َه مي يمره وس هم نت لاسن الى سس ار هه هدم اس ءّ. 

له ففى الأحوال الثلاثة زيادة الرهن صحيحة. انظر المادة (14) ؛ لأنه »ا يستفاد من المواد #99» 40٠٠١ »4.0٠‏ يمكن أن تكون 


قيمة اله مساوية للدرن أو رائدة أو تاقصة عند 

وهذه الزِيَادَةٌ تتحق يأصل الْمَقد الرهني يعني يكون امل العقد ا ورد على هدَْنٍ المالينِ 

وبا ؛ عليه يضح تموع ماين مزهنا عقيل تيع ادي ذا كانَ هذا هو ادن اَم حين اليا ومقّايل ما بي مِنْ تجموعه إذَا كان 
مقدار منه قط قاتلا وَقتَ الزيَادة ة وينقيم ادن المذكور بن قيمة أصل المرهون وقيمة الزيَادة ة يوم فبَصبما ويكون مضمونا عل 
هذا جه ا سيت إيصاحه في لاحقة شرح المَادة (1) يعني أ > أن قم صل الرهن يوم ايض معتيرة فقِيمَة لاد يوم 
ابض أيضًا معتبرة ؛ (امندية) ؛ لأنَّ كل وَاحد مهما دَحَلَ في مما المرمن يم يما ( شرح الَجمع) 


لا إذَا رهن ص قال ألفٍ قر ف لا ويد أن سل رهن مالا اترعلارة عل ارهن الأول م هلث أعد الزهنن ويسقط بصت 
الدين هه فقّط والنصف ان وَاخالَ أنه او أ عمعين الرهنٍ سيا سمط ال د وَيِأَداء نصف الدينٍ لا ترم إعادة 
نضبٍ ان يني أَصْلَ ان ولا عاد اليا وذ ليوف الدَنَ يكام فلس ران أن يرد شيا مه نر لَدةَ (1م) . 


بن عو ١ ١‏ تعليه: «عن عاض دي ين ل سار 00 


ما رهن فص مالا بقيمَة أل فرش مايل أ قاش دن لي م أصَافٌ إل لايم ةرش ثم لَفتْ اليد قط 
بن ال نه قط وذ َك أصل ) ان سقط الثتان. أن أو أ يرد في الرهن أخيرا لسقط الدين كله يبلاك الرهن الأول. 


عا رو زو عد ل 


وقوله في المجلة الدين لقم ين :أ يادة ع إِشَارَة إل ارق اللوجود ب ب صل الرهن وَزِيَادَة الرهن إِذْ هذه الزِيَادة لست بمرهوتة 
ف مقَابلة الدينٍ الساقط وَالْستَوقَ 0 أصل الرهنٍ هو هون حا مما 85 َال ادن الساقط السو 


للك امه هه <ع ع د رس 


مثلا أوق مَقدَارًا من ادن الأول نعل الرهن الأول وزِيادة الرهن حصلك 9 هذا لإيَاء هذه لزِيَادة ل تكن رهنا مقايل 
له : 0 3 0 ا أن أ ارهن إ إيفاء 0 تور إيقا السّاقط الوق (المندية في لباب السادس) 


00 ل 0 ادر لي بيه الأ قرش 0 الرهنٍ أُوقٌ من ذلك الدين ن “مسمائة قرش ثم 


1 ارهن خ أن رهن أ أيضًا سَاعَة ناوي أَلْفَ قرش سلا رن فكون الساعة مزهونة مع الب مال المسمالة قرش لباقي من 


دين 3 الب يبت ره ] الأول مَقَابل الل قر شٍ فعلى ذلك أو تلفت الساعة م من لين م مائتان رحسرن قرش وام 


هه ساس آ#آك[ه وم جم وال 


إذَا تف الاب فيُسقْط مِنْ الدينٍ سبعماة وَْسُونَ 5 كار لإا اد لت راك يلار ا 1 كد 
للراهنٍ خمسماثة قرش. 

إيضاح زِيادة رهن الكفيل. 

2 ااا ات 


ضوع 26 8 20 


(المادة 714) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين قٍِ مقابلة ذلك الرهن 


مه ار نه 70 َس 7 سين أ َه 5 رم هوّه 2 
ونجرى احكام التفصيلات السالفة بحق زيادة الرهن فى هذا ايضاء 
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أ بغ له بز 3 ا - َه 


سواء أغطى الي أ لاا م الكتين ام لمكن ودراف أ كان الراهن الثَاز ارمع ارا لايك نادي 


سَ م رس ص مله 


سئُُ ين المْدينٍ وَالْكَفِيلٍ 0 يع ادن وَهَذَا يجعل الرهن الثاني زِيَادَةَ في الرهن. أي الرهنين هلك سقط الدين ,نسبة قيمة 
الاثمين (لمية في لَب اثآلث) . 


عن عل جل 0 ويه كتيل فأحد د الطالب منْ الْأصِيل رهنا ومن الكفيلٍ هنا أَيضًا وفي كل واحد من الرهتَينٍ وفاء ادن 


ا بغت" 7 ل ا ب رده مه سواه ددم 


هك أَحَدهمًا قَالَ أبو يوسفٌ - رحمه الله بعالل - : إن عم الثاني هن الأول حين رهن مَك الثاني ينص ادن وإ لد يل هلك 


ل عي 


باميعء وَقَلَ الققيه أب ليث - رمه اله َال - -: إن هلَتَ الثاني يبأك ينصفٍ الدنٍ ول يشرط العلر (ا 0" 
إِيضَاح زياد رَهنٍ الأجتي: تكو 31 بض ملا أو وَهَنَ شَخْص مَالّا بقيمة ألْفٍ قرش وسلمه ثم تبرع 
ا ررح جا بقيمة ألْنٍ قرش معَابل ادن يدون م الشخص ادكو وسار الما جار ذلك. 


0 هس - - مه 


ا َيه ا يكن فك أحَد الرَْتينٍ يدي نض الديِْ وإذَا هك الرهنآن في يد المرمونٍ إسققط نصف الدْنٍ كا جَاء في لاحقّة شرج 
الحَادة ال 


- 4110 دا ده كب 00 * كه ههه ماس داهم بير 


وإذا رهن المي بالدين متاعا وتبرع أجني فرهن يه متاعا آخرَ وإِنْ هلّكَ رهن المي يبلك بيع الدين ون هلك رهن الأجنبي مباك 
بنصفٍ الال (احنية) ٠‏ 


ا مه ا اه سه تت 


كا أنه لو رهن أجنبي مالا و 


َه ال روز .سه سير بر هه ع سس مام كه هم سا 


ب مي في هبه يِ يجوز لأجتبي آحر أن مرح مالا وله أيضًا اَذَك ادن (ال ديه ف 


3 0 -_ 


ل سه سس لس ين سسير ابي ضع هه هه 2 عه م 


امن مد الات أن دا في مي ال ااي ُو زياد الرهن أيضًا من عير الراهن كَالْكفيل وَالْأجنبي. 
[ (الحادة 04 ذا رهن مُقابل مال دين تصح زيادةٌ الدين في مُقَابَه َلك الرهن] 


زياد اللين. 
(الحادة )0 إِذا رهن معَابل مال نصح ليد الدينٍ في ممَابلة ذلك الرهن. معلا ذا هن لْص مُقَابلَ ألْنِ قرش ديه ساعة 
كا ألما قرش سلا نم أَحَد “مسماثة قرش معَابل ذلك الرهن ا كو الساعة رَهنًا عاب ألْنٍ ا 


لير عير وزرمم 0-0 


يجوز للمرترن بعد عفد ارهن زيادة لين معَابلَ الرهن الأول كين المَالَ هوا ف مقاب اللديعين؛ أنه 0ن الحَادة السَالقة 
هه عدن زِيَادَةِ الرهن قد مس أيضًا لزِيادة الدين. 

يعني | 5 ذا ود 7 في مالية ليه الرهن وَاحتَاج الراهن إِلَّ دَرَاهم 8 بمكنه أن يرهن الرهنَ مقَابل 

ا الخده من امال في المرة الثانية. 

(الْكفاية قبيلَ الجايّات) . 

َوه (مَُابلَ ذَلكَ الرَهن) كيد ايه أن هذه الهَةَ هي َل الاختلاف الْآن دوه وهي موصو البحث هنا مالا زياد ادن 
َل الإطلاقي أي بير معَبَه ذلك الرهْنٍ بالاتقاق صحيحَة؛ٍ لِأنَّ الاستفْرَاضٌ بَعْدَ الاسْفُراض أي أَحَذ الْإنْمَان فَرضًا ماني مرّة قبل 
أن يودي فض الأول يح بالاتمَاق 

وف هذه الصورة ِ ورد في مال المجلّة بعد أن رهن الساعة أَحَدَ سمائة قرش دون أن يقَولَ فَتَكُنْ رهنًا مقَايِلَ كلا الديين فَهذَا 
الاستفراض صحِيح بالإجماع اع لا تكون الساعة رَهنا ممَابل المسمائة قرش هذه بالاتقاق. 
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هذه المادة 5 ذهب امام أبي يوسفٌ - رحمه اللّهُ - َيل مام الممَار إليه سٍ جوازه: أ الرهنَ في الدنٍ كلمن في بع 


ادن كلتمن 52 المادتين 6ه" و وه ؟ ع أن 0 لاد ف لمن والمتمن كا ف لين وَالرهن. وقاس الْإمام 
مادام زياد الي عل زياد رهن ( شر المجمع وأ و السعود) . 
وأا مَذْهْبٌ الْإمَام عط امام تمد رحمهمًا الّهُ عا قَزِيَادة الدنٍ ير جَائرٌة بعني اي ينان معَابل َي يجري 


ماين ار ياد في الدنٍ عمَابة ذَكَ ارهن ولا يون الرَهن السابق ممَابلا للدنٍ لدي زيدَءٍ لأنَّ الِيَادَةَ في الدنِ توجب 
شيرع ف الرهن وتفْضي كر كي لمرهون 8 مال ادن الأول اعفن ابل ادن الثاني وهذا يس متروعان وأا 
الَيَادَةَ في الرَهن مسرم لشب ف ل وعد لا ينع حمة ارن. وَلِدَِكَ ذا كان شه تَخْص مَدِينا لآحر بأَلْفٍ قرش وأَعطى رَهْنا 
مَابل مسماّة 2 جاز ذلك وني هذا 0 في لين الندية 5 و السعود) . 


2 


إِذا ل المرهونة بألْفِ ومسمائة قرش الدكووة في مثال المج 6 3 الدينين ببلاكها 5 سيد في لاحقة شرح 
الحادة (741) ٠‏ 
وَإِذا 5 اراهن الدث الأول ا لف قر شٍ لا يمكنه أَنْ استرد د ارهن قل أن 55 لدي الثاني 1 أي اللمسمائة قرث ش كاملة. 


0 ع ال عرق رع ار اه 2 2 10 َو 


0ك لإمام لطم امم مد فهو حيث إن الساعة لا تكون مدهونة مقابل:امسهانة فرش ش التي زيدث مؤغرا فى أو 


اهن الل قرش د أن استرد السباعة 00 للراهن أمسا كيا مايل المسمائة قرش الباقية (المنادية ولس 5 
تيم لين 0 من قي الي ا في هذه الحَادة أنه لا ترط لصحة زياد الدينٍ أن يكوفَ ادن الي زد - بن نوع 


الي الثابت في ذمة الراهن سَابقَا. بِاءً عليه إِذَا كان اميد عليه قرا فك أنه عر أن يكن المزيد توصا كور أن يكوه عافن 


عه ساس سه اط 


مبيع أو بَدَلَ إجارَة ما (المندية في الاب السابع من الرهن) . 


0 5) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن 


١‏ ميم الرهنٍ - فهم من الَواد 759 و 4٠١‏ و١401‏ أنه يجوز أن تكونَ قِمَة الرهن مساوِية درن أو رَائدَة أو نَاقصة عله وأنه لس 
ا ا قيمة الرهنٍ راد عَنْ أصل الدنٍ بنَاءً عليه كون قيمة الرهن رَائدَةَ في مثَال المَجَلّة ليس قَيْدَا 


ع عر و 8 


اعرازيا لاحل يان حك الْأكيرء ١‏ لذن الدائنَ للد ا المرتنِ عليه تحَصل عل الْأكثر فيما إِذَا كانت قيمة الرهن رَائْدَة عن 
لدي الأول. 
5 ٍ الحادة مد احترارًا عن المستفلٌات اأوقفية وَالأراضي لأمرة لأّه إِذا 21 0 لخر أراضيه الأميرية أو مستغلاته 


م ع كي 
ين ست سس سن ا سن سالر 0 لنت 2 سح سر سس رن سه 


الوقفية قفية وقاءً معَابل ادن الذي عليه إن لمحو وصاحبٍ الأرض ول بص ب ذلك قيادة الدين بينهما ترط أجل زيادة دين 


0 غ سي ا 2 


هذه فراغها وفاء ددا 1 ريد لدي مقَابل المفروغ وفَاءٌ بلا إِذن امول وبلا إِذن صاحبٍ لأَرضٍ لٍِ 0 ذلك العقار مفروغا 
ماين هده الزيادة 
القسم الثاني - الزِيادَة الضمنية. 


رد لا الضمنية بالا مود أو غير متولدة + من الرهن وتوعان آحَرَان باعتباراتها متصلة أو غير متصلة في الرهن 


َه 8 2 


ا 4 : 0 المتصاة 0 ف كلمو والسمَنٍ فَهَذَه الزِيادَةَ في حك أصل الرهن (أبو السعود) . 
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َه و ص ين سا سار ا هتريس سار سر نر سس ينس ١‏ سه سه دزت :حت الو ”و ).ل الول إل لت ١ ١‏ لقي بع لو ل .62 َه سكت سرت سه سه سه ص ال “موي أشن .هاه سه اه سه 
الى الثاني - الزيادة التصله بواحرد وهذه الزيادة لا تكون مرهونة باعل الرهن. مثلا لو رهن الراهن عرصة 0 وسلمها 


وما بعل ذلك بإذن ريق أو بير إِذْنه اءً علينا فهذا ْنَا لا 0 0 يدون عفد مستقل. وإدذى الإيجَاب إِذا بيعت ا 
المرهونة أجل ل نيم قلع لين ورفعه. 


20 ابر ماس ماد هده 


انوع اث - الزيادة ا المتقصلة 0 وَهي 000 الْعمَار والْحيوان المرهون ويدَل متقعة المرهون لا تكون مزهو مم أَصلٍ 
0 ل وي مَدكورة في المَادة الأتية 


[ (للَادة هام )٠‏ الريَادة امد من لون ون تهون مم أل الرهنٍ] 
وهي كا أنه تكون ملك الراهن كرحت ماده 0490 عو مم أَصْلٍ ارهن حم حيث نبا دَاخْلَة في الرهن؛ أن هذه الزيادة 


م5 ودوةبيير 


ابم لمرهون ولأزوم رهينة التق في المرهون َي الرهنية إلى هذه الزِيادَة أَيِضَاء 
0 في | لباب ب السادس 0 . 


ل 0 00 7 وك ليدم الور بد ارهن 1 


دم يرم ريف 


في يد الراهنٍ في حَالَة إعارة المَرهون لما كا هو محر في الادنٍ 0 و7"448). 
ذا ب في المَادَة (741) فك أله يس لأَحدٍ من الراهن ادق أَنْ يِستَِكَ أصل الرهن يدون إِذْن الْآخر فيس له أَنْ 


وم عاسو 


هذه الزيادة أبضاء لكن رون أحيانًا أَنْ بيعها كا هو محر في المَادة ا 


8 0 و ع2 


وَيَءً عل هذا ليس لأجبي أن يستبلكها أيضًا ذا اسبلكها يضمنبا ويقُوم بدل الضمان مَقَام الزيادة المذّكورة ويكون مزهو 
(الهندية في الاب السادس) ٠‏ 

مَل أو اسيك لين حصو الع الرهرق يدوك إباحنة فعمنه إباه الراهن 3 ايه عد وقاته (لقتَاَى لجدِيدَة) 

وَهَدَا الي ع رن أَنْ حيس هذه الزيادة إِلَ أَنْ إستوفي اين كا له أَنْ من أعلل ارهن 5 الحادة (9؟ل/ا) . 
(الكفاية) 1 

ِدَكَ أيضًا يحمظ المرعون هذه لزيا كا خط امل اله سب الادة 000 وح إِذَا كنت هذه الرَيَادة كعتب الكزم 
00 لمرتونٍ أن ع العنب من ل كَالْعَاد. ولا لع | إذد الحم | دَلكَ؛ٍ لأَنّ ص الم حفظء أنظر شرح اكادة (1ه/) + 
كن ذا يحاون المعتَاد أَمناء المع وطرا نقْصَان 7 ْم سقط من الدين بنسبة ذَلكَ. أنظر لاد (0041. 


سهة سهم 


لمر بين الزيادة القصدية والزيادة الح د فرق بين الزيادة القصدية رضن أن 3 عنها ف الحَادة )7/1١(‏ - وين الزيادة 


”ل 


0 
5 
0 


١ 


مه 
3 


العدحة َو هلَكتَ الزيادة الضمنية في يد المرتون ل 

(الندية) ٠‏ ب يعنى أن هذه الزِيَادةَ دعل في الرهن تا لايع لا يحون لَه حصة من اليه المعَابلٍ الأصل. أنظر شرح الَادة (4) 

0 ؛أخِكَت مم أسْل الغ أم على حدة وأصل الرهن بَاق. في هذ الصورة يتى أصل الرهن مزهونا مايل مام الدنٍ. وال 
نه م وح ف ط المادة 721) إِذًا تلقّتَ الزيَادة المَصدية ع لين الذي عدا 

ما يكس الخال أي إِذَا لف أصل الرهن يام والزيادة الضمنية باقية َك َك لياه حصت من ال ويسم ادن عل قية 


عه 1 


الرهن ب يوم الْعَبضٍ وقيمة الزيادة , ة يوم لَك أن الرهن سو ِالْعَبضٍ واليَادة الضعية يل 3515 باقية ية لحين الفكاك فتضمن 9 


ع7 511216120 


هه 2 
5 سس 00 2 َو 0 . 3072 2 سَ 2 2 ا نير َه آله 1 2 
وفي هذه الصورة حيث إنه سيسقط من الدينٍ المقدار الذي يصيب اصل الرهن فيجب إيفاءٌ 
052 م 2 و يزوان. ان اق شاه ضع مماشٌُ ا هاس 000 ٠‏ َه رس اعم ابر هّه لك روم وهو عر ١‏ عن هات :8 فى" اساي اليه د ا عر ا ٠‏ َه 
الدين الذي يصيب الزيادة الضمنية وتلكنلك اراد وين لعن ولا يمكن أن يأخذ الزيادة المذكورة قبل أن يفى مقدارها من الدينِ؛ 
رو : 


لأنه يكون بدا التقدير حصل الممصود بِفَكٌ الزيَادَة الضَمنية. وَالحَآلَ م كان التابع هو المُصود كانت له حصته من الشّيء المقَابلٍ 
لح درس ابا َس له حص من ال ل انض وَأمامَى صَارَ فصوا انض يحون ل حسمن لحك إله 
َك ال بد إل ايع بد م ان بن يم ارس وقِمَة وها قط ان الي يب من البائع ورد المْْرِي إِلَ البائع 
لقن الذي يصيب الْفرس دما أو الستود) مم َه ايم في اليا الَصدِيّة فكها يموع ال 


ملا و كَا'َتْ قِيمَة المَرسِ أَلْمَا قرش قم اك أنضا الف قرش اَم ادن علي ما عة و كن ل في اليا القصدية 
المدُكورة في المَادة )/١8(‏ عل هذه الصورة لا رق في هذا الحم بن اياي قط إِذَا ملت اللو والمرس باقية انا 
نا ا ل ل مَابَة الدينِ كله والحال أن الحكر بمخصوص الزِيَادَةِ المذكورة في المَادة 
(71) ل تكن كُذَلكَ. ذا مك قرش أولا فب َك لك مدقي نااك اقرب راغالن 


روات 2ه عو أ 2 وو سا مله 


أن الحكر ل يكن هكد في الزِيَادَةِ المَصدية. وما إذَا هلَكْتْ الْمرس وبقي لقو مكَامَتْ قيمته وَقْتَ الْقَكَ أَلْفَ قر شٍ يفك الع 
أيه نصَفٍ الدينٍ. (الزَيلِي) . 
َاءً على ذَلكَ إِذَا استبلك ارين 1 تلك الزيادة بإذن الراهن وبعد ذلك هلك أصل الرهن 0 للزيادة صلب م الدين وحيائذ 


قم اين بين قيمة اليد السترلكة رق 1 اله فيُسقط ما يصيب الأصل ا رمن من اَن ما يصب اليا 


0 دم عم سو سم همه 


لأن ماك الزِيَادَة لا كانَ بتَسليط الراهن يحون 3 الراهنَ أَحَدَهَا من المرعون واستبلكها. ٠‏ وستوحح هذه 0 لاد 
(50/) ( ) (شرح المَجمع عن المحيط وأ و السعود) . 


الْأَحَكام ف حال رايد 3 ََاقَصٍ الأصل و الزيادة: ا ا ون 0 عا راح 85 نزت قيمة ةلاصل يع 


ارس المذكُورة في المثال السابتي ل مسمائة قرش 7 تزايدت وارتفعت ن لي قر ش متلا مط ادن منقّسمًا كا 0 0 


ل 


ولا يتير عَنْ حَالِهِ الأول. 
وَلَكنْ ذا بيت المُرس عل حَانًا أي أَلَفٍ قرشٍ وَتََاقَصَتْ قِيمَة فلوِها إل تبان قرش سايم ال ميا ل لان 


يصيبان افر الث يصيب فُلوما عليه إذَا َث َلل و أي قرش فينقسم ثلا الدينٍ للفو الت للمَرسِ وَإذَا هلَكَتْ 


د مع ا مو عن و 


الفرس وبقي الفلو يصيب ثلنا الدينِ حصة الْفُلو ( ع لمجم عَنْ المحيط) . 


6 لباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرت.ن 


ل الثاني في عض السائي ال الْمَعلقَة رم تاليا .. 


20 و و ع م وماةتير 


ا 


سه فر ماه 


2 بالنسبة 0 077 0000 للراهن. 


اي الح كرد سفن ف تين نه تارارق خا عكر لس ال لان بن ادن ٠‏ الرهن ليس عمد 
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بالنسبة إل المرتونٍ وله أن يفسح إِذ جرد الس لا يطل ارهن العَقد ذَائتهِ مَارَالَ القَبض والرهن قَامَينِ مما فَالرَهن يكُونُ دا 
مَضْمُون. لاهن أن يون واجدا أو ان شط ِدََِ شَرطَانٍ ؟ المرتون ( )١‏ أن يون للد وَاجدًا ١‏ 1 


َو ع جه او قلأ « .و .بتر ينه 


التبعيض. و كَدَلكَ يمكن أَنْ يكُونَ الرتون وَاحدَا والراهن مين عل شَرط أن يكون العقد واحدا. إلا أنه لك يكُونَ هذا المسخ 
مسقطا حي الإمْسَاكِ في الرهن يلم أَولّا: 5 الرهن للراهن ثانيا: دي الدين» ثالن: ا ريق للراهن. رايع هبة ادن للراهن. 
© - المرهون ( )١‏ يكون المرهون مال الراهن المرتون يح الرهن يالذات أو يراسطة أمينه ذا هكَ في هد الصورة ل يلم صما 


بَاءٌ عل المَادة (41) ٠‏ فَلْمعْلُ الذي يوجب الضْمَانَ على المستودع , يوجب حَهانَ القصب عل المرتون. ولدى عودته للْوقاقِ بعد 
المحَالمَة فهر 0 من صمان الغصب وهدًا ليس كالإيجارة؛ أن الموَحرَ في الإجارة كل ياسمه 5 ارين له با سم الراهن. 
َم حاف لرَْنٍ عَائْدَةَ عل الرَآهن. فَإِذا َنم بلا ٍٍ الحا وبا أي يحون 

يراه (أَسَْيي إن لد جد قاض في الْبلدَة) . فَالائمَاقَ لِأَجُل بقَاءِ وإِصْلَاح الرَهْنِ عَايد عل الرَاهن. (وَإذَ فى با حم الاك 


د رع و ع عريد #2 


ويلا امي يكون متبرعا) ٠‏ 

لس للراهنٍ أن دَق هذه المصَاريفٌ من مَاءِ الرهن. 
0 و ا 

3 صاحبٍ الَال. 


رهن اسار جَائر وَعفُ عن الاي إن كاك نمطلفا برهلة | المستعر يكل وجه (الحَادةٌ 0 إِذَا أختَلفٌ في قيد الرهن الوك قول 


ل ار ل 


العوإن كن مدا رم عَاية الشّرْط اليد إذَا ل براع يكونُ المستعير حَاصبا والمرتونَ عَاصِبٌ الْقَاصِبٍ وال تله يضمن ميم 
قيمة لرهنٍ المستعار. ولس عدار الدنٍ فَقَط. 


ل تماد “به ا 0 0 َه ع َه مه 


تيد ف الرهن اللستعار يكون على مس صور: )١(‏ ممقدار الدينِ (؟) جنس الدينِ (") مكان الرهنٍ (4) تعر عن ارون ١ه(‏ 
اتوقيت. 


هذه الشرائط تفيل لمن 9 لين أَنْ يخال هذا الشَرّط وإذا حَالفَه و عَاصيًا تحور المحَالعَة في صورة ة واحدة. 
َائْدةٌ هذا الشّرط عَائدة عل المْستَعر, لأنه ليس لمعي أن يطلب العارِية قبل ختَام المدة. 


 #‏ اتبوار ا ا د 


(الحَادة 5 /) ):(للمرتين أن يمس الرهن وحده) . 


ارهن ليس يعد لازم بالّسبة إل المرتوي. أنظر شرح الكادةٍ (114) . - حث إن حق الس في الرهن 


ف الحادة (7) تون أَنْ تجَاورٌ عن هذ )الى ا 
الَسَائِل 0 عَنْ هذا الضابط: ولا - المرتين مق شَادَ أنه يسح ل الرهنٍ و يا أو ق سما صَرَاحة ؛ أو ضهنا وأَنْ يعيد 
امن إن 2 وَمق فسخ ارهن كر استئادًا إِلّ هذه المادة قلا سَكََ أن أَحَكَامَ الفقرة الثانية هن كاد (07/14) تجري 


6 
حيلكك. 


مد 


لما 


هع 


5 )ا 
م 


ب 

3 
71 
9 0 
ع‎ 
1١ 5 
9 


فاه 1 ند لنت" ع ا لتر رهبي 


0 برابجة مدكُورَة في هذه الادة. ٠5‏ والفسخ ‏ صن سان تفصيله ف شرح الحادة (86164) شرط تام الفُسخ: ترط لإمَام الفسخ 
وبطلان الرَهن إِعَادَةٌ الرَهن إِلَّ الراهن (اهدايةً) . 
با عل هذا إذَا هلك المرهون في يد رع بس فلخ عد الرَهن 55 أت اد ارون إن الراهن يوخب :ذلك سوط ادن لاد 


هه سا اس 


رهن لا يبطل بمجرد فسخ الْعَقّد. بل يبتى الرهن مضمونا بعد المسخ أَيضًا ما رَالَ المبض والدين قَائْينِ معًا (اشمانية) : ولكن إِذَا 


6ح 


/ا “7 51121120 


قات ا سن الدين أو الْمَبضٍ كا لو أعيدَ الرهن أو الراهن 5 وام المرتون لاهن من الي فلا يبقَى إِذْ ذَاكَ المرهون رَهْنَا 
سمط الصَمَانْءٍ لأنَّ القَاعدةَ هي أنه نَا تكون عل متف يوصفَينٍ تتعدم تلك العلد نمام أَحَد الْوصمَينِ. والرهن من هَذَا ليل» 


قرع د “و 7 


أن لضمان الرهن عن الأول دين لأخرَى عن الرهن» فى كانت العلّان موجودتينٍ يكون لدان عجرا ذا رَالتَ إحدَاهمًا 
من العيان: فيناءً عليه مق أعيدَ لفن إلى الراهة سفط العمان .وات كاك ادن ناقا واد 1 أرا الراهن من :الد: سنط الماك 
َم ناض - 


و هماه 


سوال - لا كان سقوط الضمان لَازمًا يفوات الدينِ وجب دم صّان الرهن بعد استيماء الدين. مع أله إذَا هلك المرهون في يد 


لو 6 يا 


المرمنٍ يبلك مَصْمَونا ميم عل لون عاد لدي الي قَبْصْه إل الراهن. 


3 - قد مّ في شرح الحادة (158) أن ادم تبقى في المدين بعد أداء لين ا بَاءً عليه صَمَانُ الرهن الذي هر في مقَابكد 
الدين لا سقط ويل بَاقيا. 


ل ا 0 َه لماه دسم 


وال بعضهم جَوايا عل هذا السوال: حيث إل من المحتَمَلٍ 9 طهر م مستحق لمبلغ الذي قبضه الدائن ويضبط قا دام المرهون في 
ب لمرو َل احتمَالٌ حٍ حبسه موجودا وهَذَا الاحتمال يوجب الصَمَانَ. لَكنْ أَعترضٌ عل هَذَا الوَاب بِأَنّ الاحتَمَالَ الذي 


- 


- 


: ْمَعَن دَلِيلٍ لّا وجب التحقيق. 

قد ذك أنمًا أن عَم فسخ كسيد الرعونة ]ل لحن ٍَ جه المسخ؛ لأنه إذَا رد المرتينْ المرَهُونَ إل الراهن بَعْدَ المسخ عل 
جل ااي ولس وه سخ لا يحون الرهن باطلا ومنْفَسحًا (الكمايةً) . 

- لا حَاجََ عل رط لير أماء عَفْدِالرهن رمن أجل المسخ حت إنه إِذَا شط لحرن امار لنفْسه لا جور ذلك لأله 


2 


ا 


سَ وروم ده 2 رس اماه 


ل ا ة لاشرط المذّكور ولأنّ شَرط اللخيار يكون في الْعقُود 
الاازمة ولاه سخ > جاء ني في الشرج قبل لاد (00 اذ 


سيف ينار اس سل سل 020 وات سا سوسا ا" مو 


ثالًا - إذَا أعاد المرتين الرهنَ إِلَ الراهن عل وجه الْفسخ مبينًا أله سم الْعقْد يتفسخ عفد 


١‏ (المادة 717) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتمن 
الرَهنٍ وَإنْ ل رض الرَاهن. بناء عليه إن هلك الرَهنْ في يد المرتونٍ بعد الإعَادة لا سقط من الدنِ شَيْ4. 
َابعًا - إِذَا ادعى المدين أنه رهن وَسَلَرَ ذَاك الال مقايل دينه وأقام اليه ودر الدائن الرهنَ فعَلَ رواية كاب الرهْنٍ ليس ا كر أن 


عه 2 
وه 


يح بالرهنية با عل هذه اليينة وسو كلك رقي اذى قل لقعي از عل إفرار ار اقيض لأ كار ارون اهداق 
أنه أن يفْسَحَ عَفدَ لاهن ن. إن ذا أن الدائن بعد لاك الرهن في يده تفبل البيقة ين من الراهن ويحكر بالرهنية؛ لأنه لا يمكن فسخ 
عفد الرهن بعد هلاك المرهون ويب سقوط الدنٍ > سيان ذه مقصلًا في لَاحقة شرج لاد 0041 ٠‏ ولأن إنكار المرتينٍ 


هه م له سمس وهم 5 


الرهن بعد هلاك هون لا احيمالَ له للمسخ قينا عليه حَيث إن الإنكار المذكور يد إنْكارًا لاستيفَاء لين حم قَالراهن مقتدر عل 


4 


00 5 العقد والإيقاء 4 (المندية في الْبَابٍ الثاني عشر) ٠‏ 
فسخ الرهن قسما. 2 ف نع لني نا سيقت الإارة نه أنه رح الا ماعن فش عله حي مَأ 
قرش ديه ثم قَالَ الراجن: أعد لي أَحَدَهما لحاجتي | ِليهء وأعاد المرتين أَحد امامَينٍ ع طريق الفسخ ١ه‏ فسخ الرهن الذي أعيدَ فقَط 


رو 1 خا فر 6ه 


ويكون اللائم الآخر مزهونًا بحصته من الدينٍ ليس إِلّا. با عل ذَلِكَ ذا هلك الْحَئم الآعر في يد ارك 5 قلا بوجت ذلك عل ما 


6 


511216120 7" 


د و ام أ مه واه ار ار َه وين ره مةيرر . 302 0 مس سه آذك[ 8 خت لبف م َه لمهم اس 
جاءَ في لاحقة شرح المادة )41١(‏ سقوط الدينٍِ كله. بل يسققط من الدينِ مقدار حصته فقط. ولكن لا يمكن للراهنٍ أن إسترد 
هل ده وس هرق نام مه سعره ‏ شمر رعفشع ب ص شع ل 3 . س2 
ا م لر يكن الدين كله (البزازية في 0 في الضمان) . 

هم 


[ (الحادة /ا/) ليس للراهن أن يفْسَحَ عفد الرنٍ بدون رضا المرتون] 
اهن بعد الْعَبض عفد لازم بالنّسبَة إل الراهن. 


ا 2 لع وّه مه 


دك سل 1 أذ يسع مََُْ 85 يدون رضا المرين ل التعقد حيها سرد الرهنَ الريك بإذنه. وسواءٌ فيه إن كان دين 
سما للرهن أو لاحمًا له لا َرْقَ في ذَلِكَ (الأتروي قَيّلَ الوصَايا) . 


عدو عاضي, ا حته. اتير بتر 


؛ لأنه ؟ سبق في شرح المادة السالقة حيتُ إن للمرتون فيد حق الخبس فا بمكن الراِن إسقَاط هذا الحت. 
ة م ذم في المَادَة (300) للراهن قَبْلَ الْمَبضٍ أَنْ 


اموس 2 ارس رصا المريق: 
سح الراهن يدون رضا المرتَن: إذَا أسْترط حين عفد الرهن خيار للراهن فَإِنْ سَاءَ فَسحَ عفد الرهن وإنْ شَاء أَبعَاه في مدة امميار. 
أنظر الَصل الْأُولَ مِنْ الاب السادس من كاب البيوع. وليس للراهن أَنْ يفْسَحَ الْعقْد بعد مرور مدة امخيّار. 


رورم يي عداسة ه 


حك الرهنٍ في مذة اللحيار: إِذَا هلك لحن في يد ارت في مذة الميار َالْركونَ تر إن شَّاءَ 


(لمادة 718) للراهن والمرتبن أن يفسخا عمد الرهن بالاتفاق 


سل 


جل الرهن اكور مضمونا يلدي الي هو في ماه إن شَاءَ هته يقيمة المرهونٍ (الز البرازية في الثااث في الضْمان) . 

| (الَادة 71) للراهن وامْرتون أن سكا "عقيل الرهن بالاتفاق] 

(الَادةَ مام (لراهن وار أن بَفْسََا عفد لحن بالاتقَاقي وَلكن لحن سَلاحيةُ حبس وَإمْسَاك ان لما توفي مطلوية 
القَايلَ ذَِكَ الرهن) . 

بُكن للراهن والمرتون أن يفْسَحا يقبا فد اهن يرضَاهمًا صراحة أو ضعنا بعد فض النٍ وا وض في شرح الا (< )١‏ أن 
مام هذا المَسخ يحصل بإِعَادة ارهن من قبل المرتونٍ ن إل الراهن على وج الفسج. 

حت إنه إذَا هلك الرهن في يد المرتين بعد المسخ وقبلَ أَنْ يعاد إِلَ الراهن يسقط من الدينٍ عِقَدارٍ قيمة المرهون (البرازِية) . 

ا يرم في هدَا المَسْخْ اتقَاق ارهن يعني مواق عل الُسخ. ٠‏ وحَيتُ نه دي في الحَادة " 5 "0١‏ وها أن صحة الس المذكور 
5 ن فقط ويتعيير آخر أن المرعونَ ادر عله سخ ارهن إنْ رضي الراهن أو ا برض فلا أهمية لموافمّة الراهن في 
هذا أو دما ويه لا فيد هذه الْفَقرٌَ من الَادة مج حك رَائَْا عل المَادَة " 715 " السابمّة الذي 

تكن رين اند شيك الرقوت بعد اقسم أيضا إن أن مستزق ون ناطق مطلوي مين حللة اطع ولكنه كلسي إيطالك ا 
يبطل ارهن الصحيح ولا إسقط حكّه بمجرد فسخ المرتونٍ أو فسخ الراهنٍ وَالمريونٍ بالاتقاق معا ويتعرير آخر أن فس الرهن هَولَا 


0 لعب بتر و ره 


ونم مد سوبي ايه 


0 ال ا 0 5 7 . وه م مه َه 0 وم 0 5 عراس م نان ف َه وه > ماهس مه 01 سوم دهعي 4 

بِنَءُ عليه ما دام الْوصَفَانِ اللدَان هما عبارة عَنْ الدينٍ وقبضٍ المرونٍ للرّهنٍ فَائينِ يل عَفْد الرَهن أَيضًا بَاقيا. يعني أن اله مضمون 

الور عي ...2 باو توم سوير لاه ملئر وماةتير الو ميو ]ني لور ا و ألو ار عر 0 غ .ولد دل و -ه سس مدي وه ههسدة 2 

مايل م َيينِ أَحَدهما الدين والدخر القبض. وإذَا قات أحدهها ؟ ديد الَرهون إِلَ الراهن ملا أو أبراً المرَين الراهن من الدينٍ 
6 2 اي ار 1 امم 


فلا يبتَى ا أيضًا ويسقط صمانه؛ لأنه كا ف شرح المادة (715) مق كنت الْعلد ذَاتَ وَصفَينِ فباتعدام أحدهما يتعدم الك 


51121120 2. 


1 البزازية ل المحتان عبد اليم . 
الأخوال التي قط حََ الماك في اله صراحة أرب ولتي لسقطة طفن تنسة قينا عي الي سقط حَقَ الس في انس 


أسباب. سقط حق المرتين في حبس وإمساك الرهن صرَاحة في أربعة وجوه: 


الوحة الأول ذا فسحَ المرتون عَفَدَ الرهنٍ قاد ادر هون إل الراهِنٍ عل ربق اسح حي المرهون من فَبِصَته فلا بعَى له حق 
الحبس بناء على المَادة (01) ٠‏ وِذَا كا أن مام عد الرهن يقبضه َعَم و فسخ الرهن أَيِضًا يكون بِإِعَادَة الرهن المقْوض إِلّ الراهن. 


5000 هه 0ه 


ويلزم ايضا أن 


.8 (المادة 719) إعطاء المكفول عنه رهنا لكفيله 

كونَ هده لاد على ريت الخ حت أنه دا لد يع عل مريت الخ بل عل وه ال لعارية لا يكونُ الرهن ياطلا ولا سقط من 
0 1 الحم . أنظر احَادَةَ (49) وشرحها. 

جه الثاني: إذَا أَوق ادن 

الوجه الثالتُ: إِذَا رِئَ الراهن من الدين. 

الوجه الرابع: إِذَا وهب الدينْ للراهن. 

فلا يبقى المرتون 1 الْإمْسَاك 1 المحتار) . 

فسخ الرَهنٍ ضمنا: كن 0 فح 0 الرهنٍ في الوجوه اممْسة الآنية أيضَا: 

الوجه الأول - إِذَا أجر المرعين المرهونَ 7 لراحن ا ده تج لجار صبيح يشخ عفد الرهن ويبطل وما مجرد 
الْإِيجَارِ يدون سيم قلا يفْسخْ ارهن لوي وَالَْجرَةٌ ف هذا الإيجَارٍ تكون للراهن كر الرتين كل بالإيجار. 

الوجه الثاني والثالت مذكوران في مادق 4174 و4له) . 

أوجه ارابع: | إِذَا جر الراهن الرهونَ بِإِذْنِ المرتين لآخر وسلمه لمستأجر لجار صحيحة ع يشخ ضمنا. حت إنه بعد ذَلِكَ 
عند انقضَاء مد ليحار أو بتى دين َك 0 علد الرهن السابتي يعد يعني أن الال المرهونٌ ل 2 صفة كونه ونا كالأول. 


يه و وومةه 


و العقد لَازِم. 
الوجه الخامس إِذَا باع الراهن الرهن للمرعون يتمسخ عَفْدَ الرهن. وأو أَكَالَ الطرقان بعد ذَلكَ عَمَدَ البيع لا يعود المييع المذكور إِلَّ 
الرهنية ما كر ِنشَاْ عَفْد الرهنٍ حَدَدًا بالتَراضي (قَنَاوَى ابنِ تجم) 


[ (النادة )0 إعطاء امول عنه رهن فيه 


و هع 


00 01 يور أن عطي المكُفُول عنه رهنا لكَفيه) . 


2 لتو ا . 


من الْكَفيلٍ أو فيل للمال» نيا الْكفيل منجراء الما الْكفيل بالأمر. 


1 عَقَدَ ص اح بامرق إلى قرش د ساد منه نه الشخْص لقان أو لجائب الحكومة وأغطى هَذَا الآخر للشخصي 


م هع َس 


ريق 2 لي 
وا ؛ دق الكفيل المكفول به إلى الدائٍ وكتن له الصورة مطاوي قاد فول عَنْه في الحآل أم ل يدق ل ختوبمطاريه 


هع 22 


عنده ف الحآل وحار الرهن التدكون بعد َأَدية الكفيلٍ وَالمكُفُول 8 أن الْكفيل ص مالك لين يأداله إناه فكرك الرهن وق 


5112161208 07“ 


8 اكزض. . انرس« لراه -ه ره ثور ه هس ّم ساه ساد سمس 

في مقابلة دين صحيج (انظر المادة /اه”) وشرحها. 

ل هو 206 رهام عه مس ورم وعرة عي ءَمَ وراد مس وههووّه 2 عي لمم سَ أبس بخن ورم م مدوم ورد 20 ءَ 
وجاز الرهن ايضا قبل تأدية الكفيل المكفول به؛ لآن الكفالة بالاى توجب دين الطالل على الكفيل ودين الكفيل على الأصيل. 
ص مهبر بي ورم ه اهمع وما سَ 4 ده عم رمةبر د ور سَ ل هرهم 

نا مَطلُوبٌ الكفِيلٍ مِنْ الأصيل مَوَجَل لِوَقْتِ الْأَدَاءِ ومَطلُوبٌ الراهنٍ والرتَونٍ 


64 (المادة 720) أخذ الدائمين رهنا من الملدين الواحد 
لطا 2 ْأصِيلٍ 1 (رد المحم ). 
يعني حَيث إِنَّ الْكَمَالَةَ التي وبحت دن الْكَفِيلٍ عل الأصيلٍ التي سب ل ا ا الدين ء تجوز للرهن هذا 


رحن لها أكرن صيناء (أنظر شرح الَادةٍ | 0 . 


روم و َه ءءء - اص داش لو 0 ور ع روعي 


حكر الرهن في بد الكفيل: إِذَا هل ارهن في يد الْكفيل يعد كن الْكفيل قد استوقٌ المَالَ الأدي سيَرجع به عل المكفول عَنْه 
(الدية في مايل ٍ شق من الْكمالة) ٠‏ 
اعماج اهن في يد الكفيل: إِذَا أوقٌ مين وَالدَكفُول عله دينه إِلَ داينه بعد أَنْ يكونَ أَعطى رهنًا لكفيله يمسم الرَهْنْ؛ لأَنَّ 


ول ساسا 


ادن ستعل ص الْكفِيلٍ أبيضا الأدَاء. (أنظر د 00 وشرحها. 
إِذا هَل ل إن إِذا هلك ارهن المْذ كور في د الْكَفِيلٍ ع أن يفي الأصيل لسن وكات ذلك 1 أن امتتع الْكفيل عَن | إعطائه فيناءً 


عيش م 


ل ل الل يسن لح لفل نهم ان عله ون كنف لب ولمع محف لحي هبن أن ال 


ل 
فيد مسا إخطاء ال للكفيل بعلا يود 
الأول - . يب أذ يحون الكفيل حل لالب أنه ني رح امد )0٠١(‏ أن إخطء اَن كف باس عد يج لد المندية) 


ا لي ا لل وه 8 


اَن - يجب أَنْ تكونَ كمال المالية منجرَةٌ أما إِعْطَاءُ الأصيل الْكَفيلَ رَهنًا في المالية المعلقَة قبل وجود الشرط لا يجوز لأن 
الْكَمَاَ بالمَال ل تحل بعد (الهندية قَبِيلَ البَابٍ الثاني عشر) ٠‏ 
الثالت يجب أن كو الْكَمَال الم لأنْ الْكَمَالة بلا مي ص ولااحق ١‏ لْكَفيلٍ في مرا جعة الأصيلٍ في الحال بعد أداء ادن يعني 


نيس للكفيل مَطْلُوبٌ عنْدَ الأصيل وبا عليه يَكُون هذا ارهن في مقَابلة دين مُعْدوم (أنظر شرح المادة ١‏ ١لا).‏ 
[ (الَادةَ )7٠٠‏ أَحَدَ الدامين رهنًا من الملين الواحد] 
(المَادةَ )7١ ٠‏ (يجوز أَنْ يأَحْدَ الدائمان رهنًا من المدين الواحد سواء أكانَا شَرِيكين أم لا يكون هذا الرهن مزهونًا مَقَابل جموع 


الدينين) ٠‏ 
ني لا فق فا إِذًا كان هدَانِ الدائمان سَرِبكَنٍ في ال أم لا أو كان دتما من جنْسٍ وَاحد أو تلفي لجنس © لو كان دين 


را ع وو 7 62 سَ 2 مير برا مر 


الواحد ذهبا 5 لاحر فده فيجوز اخل الرهن من ذلك المدينِ يعقد واحد ويدون أَنْ 50 5 عيض . 
وليس ف هذا الرهن 0 0 ف صدة اله را الدائٍ رهن من المدينٍ الواحد شرطان: 
الأول: د العقد بناءَ عليه إذا كان يعقدينٍ نِ فَالرهن فاسد. 


رامة د لهت هلمم 3 عد" اخ عع مده عدا : * جيذ عرض "7 ا يبه 


فعليه دار اليد هلين الداعين النصفٌ الشائع من ذلك الال عفد رقضه وارةن الثاني النصف الآخر وقبضه عفد ير الْعقّد 


0 


ه هه لم 


الأول 84 ذلك الرهن َاسدَاء لأنه في هذه الحالة يكن لض رهن مقا أنظر الْأريم سن ف شرح الحادة : 0 . 


اه7 5112161208 


ائاني» يجب أن لا ينص عَلّ التبييض فَإذَا نص عل التبعيض يس الرهن. 

وإذلك إِذا قَالَ الراهن: ف رَهنت نصف مالي هذا دي هذا والنصفٌ الآخر لدائني داك ونص ع الت ريق والتبعيض ورهن 
وان نّ لدان عل ذَِكَ الوَجْه يكو الرهن فاسدًا (اانية) . 

ومن هذه الجهة أيضًا ذا قَالَ: رَهنت نصفّ مَل هذَا مَقَايِلَ مائّة قرش والنصف الآخر يقابل ست مائة قرش وقيل المرتين يكون 


-ه به 
سه عي مه 


الرهن فاسدًاء 

وَمنْ هذا اليل أيِضًا إذَا قلَ أَحَدُ الدَامنِ إيحَابَ الراهن وَل يله الآخر لا يصح الرهن. 

انر شرح الحادة كم (الَانية في معَدَمَة الرهن وَاعْحاية) ' 

5 هذا المنوال أيضًا كا جاء في هذه الفقرة إِذَا ارين الدائمان رهن قر أحدها أن هذا الرهنَ لْجمَة فعْدَ الإمَام أن سك 


- 


َس ع مه ر 5 عم 


يصح هذ الرهن؛ لأنه ل عليه 0 هذه الو وقال الْإمام 1 الرهن ف حصة الثاني لأن الإقرار حجة قاصرة ولا 
يسري إِلَّ حقٍ الآخر المندية في الاب الحادي عشّر من ارح" زكرن الرمن هوا معَابل موع الدين؛ أنه 8 إل جموع 
الدينَ يِصَفَْة واحدة فلا يكون نصف الرَهنٍ مُمَابلَ نصف من الدنٍ ونصفه الثاني مول التصف الآخرٍ من الدينٍ (جمع الأخمر) . 


علي ذا وق لرأهن حَبْنَ الواحد من الدَائينٍ كاملا لا يمكنه أَنْ سير سيا من الرهنٍ ولو بتى مقدار مني من مطلوب ارون 
ا 7 المحتار واكانية) ٠‏ 


وَيََقٍ إيضاح هذه المسألة في المادة 0 وشرحها. 
كيفية حفظ الداعَينٍ رهن الذي أَحَذَاه م دن واحد: إن كن اهن ن غير أب القّسمة حفط الدائمان بالتاوبة, والوَاحد ف و 
عو 2 كن 


حفظه كَعَدلٍ الآخر (التتوير) ٠‏ وإدى هلاك المرهون في يد واحد مهما لا يرم ادر صمان الصب ولا لمععلىه , لأنه 


م ار» 


لرَآهنَ عَالم أن المرييينِ لا يتان دَائًا في حفْظ ارهن يكو رهن عَنْدَهمَا مالا غير َال للْقسمَة رضي بحفْظهِما ياه 2 


ا ا 
02 


ا جمع ". 
وما إن كن قَبلَ الْقَسمَة في هَذَا التَقديرِ حَصَلَ اختلاف: َْدَ الإمَام اعم يجب بعد التقسم أداعظ 1 مما سمي 


يعني تقّاس هذه المسألة على حك المادة " ,رن " : 


(المادة 721) للدائن الواحد أن يِأَخْذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين 


سَ امه عه مير يري هويبره 4 


َتى أو عط دَائنَ كن الل الي هو قال للقسمَة لآحَرِ وهات في يده يون لعي صَامًِا نف حِسّته يصَمَانٍ لَص 
لين بد يدفعه الال إل من أ رض المَالك ا مان ال وات إل 0 شرح المجمع. 


ل هس ماسر 


م 


؛ لان 


220 


وحيث ل هذه 0 ع 0 يجب لست فيا ع بقول م ماله 
الحكر في تَلَفٍ الرهن الْدِي أَحَذَه َائَانَ منْ مَدِينِ واحد. بحسب هذه المادة امال المرهون عند هلذكه يكو كل منْ الدَائنٍ ضَامئًا 


إذلك لي ع ال ار قدا شرح المادة " ١‏ +" التنوير "؛ أن كل واحد منهما يكون استوق مطلويه 
ببلاك الرهن ويا أنه ليس أحدهها ول من الآخر وأن الاستيقاء ابل للتَجرَي فينْقَسم المرهون علّ كلا الديعين جمع الأمبر. 


5112161208 7“ 


عي عر اه ره سم ماه 


مكلذ أو كان مطلوب الاثينٍ َه قرش يضمئان الرَهنَ أي كران استوقيا مطأويبمًا امه وإذا كن مطلاوب الواحد مائّة قرش 


2 - 


جع هد ل ات ه له لم 


ومطلوب الك حر ماقي قرش يضمتانه أي يكُوتَان استوفيا لصاوي بنسبة الث َال لدم ٠‏ 
وذ 50 الرهن الج أيضًا كا ذى ملا أو كانَ مطلوب أَحَد الدائَينٍ من الراهنٍ عَسْرَة بجيديات ماوت الك 


ا 


خب يه ايو عاعر اك > و د > جو بج جر . عي عبوبنيا عي اخفزر ير عي ا ول سس شاش و دع ووم غ2 - وم ره يري نور 
وكان المرهون عشر ذهبات وهلك عشْرونَ ذَهبا من الثلاثينَ فَكّا أن لسر بات انيه مَل مز هونة نا فيب ارين سق 4 
ل شاه 


مُطلُوبِ صاحبٍ العشرة ديات وثلث مُطلوبٍ صاحب الدسة ا وي 
ا (الحَادةٌ /) للدائن الواحد أن يَأَخْدَ رَهنًا حل الدين الذي 3 ع اثمين] 
(المَادةة )77١‏ (ييجوز للدائنٍ الواحد أن يَأَخدٌ رهنا أجل الدينٍ الذي له طٍِ اثمين ويكون هذا أيضا هونا مقابل جموع الدينين) . 


جور أنْ يَأَخْدَ الدَائنُ هنا وَاحدًا لأجل دن له عل تَخْصين. والشكر واحد سَوَاء أكَانَ هذَا المَطُوبُ كَاًا صَفَْة واحدة أَم لكل 
ا اسه ل ل كن ناا مزهو 


همده عبر لخر 


مَابل جوع الدينين الأتقروي واه )0 ارهن !ال عور هال م ا 1 م يكن إن ل يكن مشتركا وك مال واحد بيه 
يكو هذا المال رهنًا مستعارًا بالنسبة لغير صاحب المَال. ولس فيه مِنْ شوج يل في صمّة الرَهنٍ عَبدُ الحم . رق المالكين لا 


يوجب الشبوع في الرهن: يعني لا يقَال: نه (كَا كنَ الا المذكور مَالَ المدينينٍ مشتركا فرهن كل منهًا حصته للدائنٍ يوجد شيعا 


وده ده 


في الَن من هذه الجهَة) + لأنه من الَْائِ أن يرهن أحَد ماله في ماب دنِ الآحر ا هي اَل في رهن اسار( (شرح اللجمّع) . 
شرل أ الدائن 59 واحدا من مين ا : نين: انرا هذه الحادة شترَط لجواز ذلك أَنْ يكو اعد واحدًا نضا مَعَلَا إِذَا قَالَ 
تخْصَان إداكهما: إذا رهن عندك هذَا الحَالَ معابلَ دين الي لك عليمًا وقبل الدائن و ذلك ولا إشترط ال كرة المرهون واحدًا 9 


ديكوت انين أو رن امعان ولحت ربعا ل عا دع عرض اندي 
كن إذا كان اعفد عير واحد فلا يجو الرهن. ملا أو رَهنَ كل من الاين نصَفًا مِنْ مال لا يجوز (الْعَاية) ٠‏ سَوَاءٌ في ذَلِكَ ألما 
الاثمان الْعقْدَ معَا أي أَخرجًا 6 دفعة أو متََاقبًا. هن واحد مِن هَدَيْنِ الاثينٍ نضفٌ مال ٠‏ أولا ثم رهن الآعر اتصفٌ الثاني 


ع2 م ها امه ل 


الأتقروي؛ لأنه وان 0 0 0 لاتحاد العقد علاسَة. وخروج 0 ع عند ِأشَاءِ العقد 9 إِعا يط شيو عا إذ إن 
رون 6 الاثنين ع جدة معَابلَ حصته من ادن قأَدَائه 556 حق استرداد المرهون ع إِذَا الحاجة أَخيرًا را للمهايأة ف 
يض ُو الع وني هذا لقا كن أن يحون حبس ال رن دامع هلاي من > حت الحبس الدائ في الرهني. 


أي و < اميل را يوا عنرة <٠‏ إل هد “غير 


كل عدو الصورة :فتدما بك امال الذي رهن ل عدي في يد الْرن َإِذَا كانَ املاك وقَمَ يدون امتتاع لمن ع 5 
والإعادة ب طب الراهن 1 قد هلك أُمَانَةَ ولا رم َمَانُ ع ان : (أنظر المَادةَ 4دل) . وام إذَا هلك بعل طلب لران 
00 لمن 0 رده يكون المرتون مَعَدَيا بامتتاعه عَنْ الْإعَادةَ 0 مان الى في أوائل الرَهن» السرم 
49 الباب الثالث ني بيان المسائل المتعلقة بالمرهون 

0١‏ الفصل الأول في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه 

[البَاب الثالث في بان المسائلٍ المَعلقَة بالمرهون] [الْمَصل الأول في بان مؤنة المرهون وَمْصَارِيفه] 


5112161208 0” 


مده بير هموس ير 


الفصل الاول: 


ووم ودةبر ومة عي 


في بيان مؤنة المرهون ومُصَارِيفه وبحت في هذا الْمَصلٍ عن محافظ الرهن ومؤّنة حفْظ المرهون ومَصَاريفه ١‏ - ححَافظ المرهون (الحَادةٌ 


1 (عل الي أن يفط ان يه أو ين هو مين كعالد أو ريك أو حادمِو) ٠‏ 

ني يجب عل لون أَنْ يحمَظ الرهن يذَاته أو بواسطة من هو أمِين منْه كروْجته أو كبير أولاده أو شريكه بالمماوضة أو بالعئان أو 
أجيره مداص الخدم ع عنده ده شيا أ أو سنوي وَسَوَا أَكَانَ الأمين ساك معه َم لا 

لمر في الْعيّال أن 1 الشخصض الداخل في عيّال الآخير ساك معه. لس الاغتبار في ذَلكَ للتقَقة. يعني سواء ؛ أكنتْ تمه ذَِّكَ 
اص لازم َه أم لا وه ملا في من جهة ساكتة مع وج وها لازم َه من جو أَخرَى ونا لي فهرم 


َ جر عو" اخ تر عد 00 سه 2 ا 


كن ناكا كا مع زوجته فنفقته ل لست علا وَيناءً عليه إذَا حفظت الزوجة ا يواسطة زوجها جَارَ بالاتماقٍ يعني إذَا هلك الرهن في 
اا لا عزره شي لابن الزوجَة الضْمَانُ مان الغصب عَاءٌ عل المادة (1ة) 8 


لزج رص كير 


ولا يشرط في حفظ حق اج الح بواسطة روج أن تكرن هدو ى عاك زوجها ارين زر لان وادك وحفط الور 
لصبو القتدر عل الحفظ هر أيضًا ع الوجه اذكو تك رد المحم ر بحر في الوديعة. 

الخلاصة - إن حفط المرهون عل هذا الوجه 85 بالذّات أو بواشطة الْأأمين 2 لام عل ارون ايم ورد المحم ( اد 
2 الوديعة عا 6 - حرر ر (أنظر المَادةَ وشرححها )ولو اشترط الراهن عن حفظ الراهن ا فليس د أَنْ دم (انظر 


اسه أَنْ يَأَخْدَ 0 معَابل حفظ الوديعة عار 06 أن حفظ الوديعة 9 بلازم عل المستودع. 07 المسحمًا ر) ٠‏ 
و - إِذَا شَاءً امستووع أَمْسَكَ الوديعة. ويجب حفْظها عليه ما رَّالَ ممسكها ون مَاء رد الوديعة لوقع وسقط في تلك الال 


2 الحفظ نه وهَذًا الرهن عر اها كدلك اناقاء المرتين أ مسكه وَتجَب حيدئذ حافظته عليه وان 00 الراهن 7 


في هذَا التقدير وجوب حفظه عنه قواحالة هذه ما هر ارق إذَا بين الوديعة وَالرهن يه؟ :؟ (الشارح) 1 
ارات - ما أن ع صلاحية استيفاء الحت من المرهون فكرن المرهون عنزلة ماله من هذه الجهة فك أن الإنسان لا يستحق 


ره في فا اَافطة عل ماله مكَدَكَ لا يكن أن يحون رون جره مانَ حفط اَن ولس اودع من حَقٍ في الود 
(دار الْمَْوَى الْمَاليةُ) ٠‏ وَجَوَابٌ دار الْقَتوَى هَذَا جَيْد وَلَكنّه لا بص دليلا (رد المختار) ولذَلكَ يمكن إِعْطَاء لواب اعرد 
افوا ا شترِطتٌ الأجرة للمستودع ار وه ادكه الصورة : أصبحَ م المستودع حجبورا على حفظ 


ل مع سوسم وده ور لفن "ل مهن 


الوديعة أَثمَاء المدة التي عقدث المقَاولة علا وليس له أن يردها؟ للمودع ويقول: لا أحمظها يعني أَنَ أَحدَ المستودع أجرة هو تنيجة 
عد ايجار ليس ينيج جرد عفد الاستحمَاط (الشارح) . 

الْأَصْلُ فيمَا يُوجبْ الصَمَانُ وعدم الضّمَانَ في الرّْن: ذَيّ الْأصْل الآني في هذا الصدد وهر: كل فعلي يلْرَم مِنْ أَجلِه الصَمَانْ عل 
المُستودع يحب صَمَانَ الْقَضبِ عَلَ المرمنٍ أيْضًا مِنْ أَجلِهِ وكل فل لا يرم بسب الضَمَانَ عل المستَوْدع لا يجب مَانَ الْعَضبٍ عل 
رق خا سرد الحتار) . 

قِيلَ (حَمَان القصب) أن اللرهون ذو الصورة أيضًا معيدون نالوج الرارة ف لاتحقه َه شرح المَادة (741) فَإذَا أَمسكَ المرتون 


5112161208 ٠7ه:‎ 


دعي ال و به يد 


الرهن أجل الحفظ لا يلرّمه الضَمَانُ وإن ا أجل الاستعمال يكو ضامنا ويوجد فرق بين هذَينٍ الوجهين من الإمساك 5 
إِذا أمْسَكَ لحرن ل ف موضع 55 فيه أجل الاستعمال مسا كه هذا يكو مساك استعمال. آنا إِذا اكد 5 موضع 


صا "ع جز ّه م 


لا يسك فيه فيه أجل الاستعمال يكون ذَلِكَ الْإمسَاك إِمْسَاكَ حفْظ فَعليه ذا وض احاتم ني كيسه درسم العمَامَة طٍُ كتفه أو لف 
عيضن ع له كن هه الحالات حفظًا وما اذا وضع خم قٍ مه امن أو الأبسر أو كلد 8 0 العمافة ع 
راس أو لس القَمِيصَ فَهذِه الْحَلَاتُ استعْمَالٌ (كله ابر واعاية) . 

د بعضٍ السائي ا رع 3 هذا الأصل. 


2 


أولا 0 أَنْ يودع ارهن َوَجتَه أجل الحفظ هيدا التَقديرِ | ذا وح لمن الرهنَ 

رجه وهلك فيس للراهن أنْ يسترد المرهونَ من الزوجة المذّكورة جبرا عند وقائه الدنَ (الييجَة ف الرهْن) ٠‏ أنظر الَادة )١5"/(‏ 
يي - ليس مون أن يحَمَط ارهن بواسطة ير الْأياصٍ المْدكورِينَ ف هذه الحَادة 0-7 يكن مه ما أن يدي كمَلَتْ 
ف الحفُظ والْأَمَانَة. وإن كان الشخص من بْملَة عيال ره وَعَلَ تقُدير ذلك إِذّا حفظ المرتين ل عند ا م 0 


مه 7 


يصَمَن يصَمَان لصب أنظر المَادةَ ٠(‏ //ا) . 
تالا - إذًا ودع المرتينَ ارهن عند غير لَص المذّكُورينَ في هذه اللَادَةٌ : يعت في يد اتروع وك أن المزتين يكوت صامنا المرهون 


ِصَمَانِ القصب يِلْرْم الضمَان إغال السروع عن ماسر ارم الأعتم ملي رايم - إدا َس م لحرن الرهنَ في 
ببته وتركته زوجته غير الأميئة أَيضًا وَدَهبْتْ إل جهة ا ومع ارهن م وجب العيمان عل" المرتون» (الْبَحرَ في الوديعة) . 
حَامِسًا - إِذَا توفي لين مهلا لضان من تركته الخيرية. (أنظر اده 500 

سادسا - إذَا أجر المرتون الرهن أو أعاره لآخر أو استعمله وتلفٌ الرهن ن في رين ان كل قيمته اذا طراً فصان عل قيمته 


يض ع ار 7 بطو لون 


يضمن جميع نْصَانِ لقم أن مرا م لين ع قيمة المرهون أَمَانَة وَالْأَمَائَة ا بالتَعدّي المداية ْ انظرٌ المواد 70 
ا و 9ة/ا". 


مكلداار لبس كرتن لوب المرهوت أو ركب الحيوان المرهُونَ لا إذْن 55 ألرهون ذم أنه يضمن قيمته بالا م لع يضمن أيضا 
0 القيمة إذَا طرا تصن عل اقيمة المرهوق: وإن دن الضمان دَينا وَكَانَ ال مجلا لاص وان ٠‏ أ يكن مجلا مت 
دل الماك في يد المرون بصفّة رهن كم المرتون مُقَايِلَ مطلويه عند حلول الأجل. وَإذَا ل يكن بَدَلَ الضمان دَيِنا لا يمع 


وعة 2 وو مولير هم وهر 


اص يل تبتّى الْقِيمَة الذكورة مزهولة في بد المرتين جع لير" وي تْصِيل ذَلِكَ في شرح الحَادة " لكلا 
عودة المرَنٍ إِلَّ الْوقاقٍ بِعدَ المحَالمَة - إذَا عاد المربَونْ ِل الْوقَاقٍ بعدَ المحَالَة أي إذَا ترك التعدي وَاحالَ التي : توجب ا ا 


من مان لضب وَلَنْ ذا كران عَرْدةَ اتن إل الاق وجب عل ارتو ناته فإ ل ينث ويطليه حلَفٌ الراهن المي 
عل عدم لعل َم على ارون ن صَمَانْ الْعَصَبٍءٍ أن لين ار اعت الماك 3 د امار" " نظن ااذه و" : 
يان اختلاف اقكياء في الأمن: إن حفظ الوديعة وَالرَهن يواسطة المي وان كان جَائرًا ققد اختلفٌ لفيا فيما إذَا كن اشترط 


ءّ. 0 


أن يكو هذا امن ني عِيَالٍ المستودع أو المرتن أم لا. ل رن ياك أَنْ يكُونَ الْأمين في العيال. ٠‏ وعندهم إِذَا حل الرهن 
عند الأمينٍ الذي ليس في 
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(المادة 723) المصرف المقتضى لاجل محافظة الرهن عائد على المرتبن 
العيال يلزم المرتون ا ران العمن الآخر: إن كون الأمن في العيال ليس العامة بالآمينٍ الذي ليس ف العيال 
وفي هذه الحالة لا يلزم المرتين الضمان عند هلاكه. ٠‏ ومن قول المجلة " شريكه أو خادمه " يتحقق أنها اختارت القول الثاني (تكلة رد 


ع ص م ةس هه 


الحتار) ؛ لأن عبارة شيك 6 أما د" تْ عاب يال فريك المره فوش 2 لا تكون وجعيال يدو ناد 

[ (المَادَةَ )0٠0«‏ المُصرَفُ الممْمصَى لأجل حَاقطَة الرّهنٍ عَائد عل المرون] 

حفط الو ْ ْ 

(الحَادة لو (المَصَرَفُ المتتصَى أجل حَافظَة الرهنٍ كإيجارِ المَحَلْ ا لاطو 0 ار 

أولّا: إن إيجَارَ الَحَلُ الذي يحْمَظ فيه 0" ح الهم لشن والأشياء المماناتة 

َيه أَْرَة انور الي يحَافط عل الرَهن. 

١‏ لق ايم ل ان عامل أذ جذء ذفن مضق ده الأتاع للا يود عل الي وَ فط أنه انفد عل ااهنء لأ 
5 ل ل ل عليه الزيلي. ثم حَيتُ إن 


هم اد 27 5 سرهم سسا م كه 


ال مرتين مستفيد ومتفِع مِنْ حفظ ارهن وَجَبَ أن حمل أَيضَا مَصرته بعل اماد (08) ٠‏ 


ار و . 


لذ رد وعد اناه عر لا أ تاريل ترد لالد را ؛ كان الرهن في يد المرتين أم في يد ادل إن كانت 
قيمة الرهن أَريْد منْ ادن لأنّ وجوب المُصرِف المذكور عا منْ حت الس وحَق اليس كَابِت في الكل أي با رَادَ عن لد 


٠. 


0ه - 
م6 


- 


َه 


0 
/ اك 


د 
وان ام ترط لحن اتن أجرة مقَاينَ حفط الَنٍ َس الرتون أن يَأخْد أجرَة. © أشير ير إليه في شرح المادة السابقة. ولا رم 
الَصَارِيف المذكورة على الرانٍ به عل هذا الشرط (رد المْحَار) أنْظر شرح الَادَةِ (8) ٠‏ يفم منْ هذه التمْصِيلات أَنَّ هذه 


الصَارِيفَ لا تقّاس عل القرة لاله من الما دة "كما" 
وَكَدَلكَ إذَا قر المرهون َأ رده ايد على المركون اذا كانَ الهو حيوانًا عَاَةَ أَمرّاضه وقروحه أَيضًا تعود عل المربَونٍ لسان 


8 عو رو يور سس لاهسا 


الحكام " هَذَا إِذَا كنت قيمة هون مساوية للدين أو أَقَل منه وما إذَا كنت قيمة المرهون أكثر من ادن ن قتقسم 0 الرد بين 


الَضْمونَ وَالَْمانَة قالمقدار الذي د يصيب لمن بيعود ع ارين والمقُدَار الذي د يصيب ب الْأَمَانَة 1 عَائْذًا ع الراهن 5 2 المجمع 


0 لأني الرتن عل ماد من لون عل ال عد النستودع ف يَف مان ! لسَانُ الحكام ". 


ار .“الو جيم :نف جر ع ل عرض ١‏ عو فقه 


ملا ذا رهن حَيوَانُ قيميه كا لاف ل قرش ثم قر فر الحيوان وضاع َإدًا اقتضى صرفٌ تسعين 


(المادة 724) الرهن إن كان حيوانا أو عقارا 

قرشًا لإعاديه من المح الذي وجد فيه فيط المرتون ن كلاثين والراهن ستّين قرسًا تكله البحر واعيانية ". 

/ (الَادةٌ )0 الرهن 3 كان حرانا ار عار 

« - مَصَارِفُ المرهون ااذه يو امن إن ان عير قلق وار راعيه عل الراهن وان كال عقارا فتعميره وسفيه وتلقيحه 


وتطهير خرقه وسائر ثر مصاريفه ه الي هي لإضلاح متافعه وَبقَائِهِ عَائدة على الراهن اك 
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الا الراهن توعان من المُصاريش: 

انوع لوك المَصارِي ف لي ص أجل 3 الرهن. كعلف يوان 1 الراعي وتكمير الْحقَارء 

التوع اثاني: الصاريف التي 5 أجل كاد منافع الرهن كلسي والتلقيج وتعشيب الزرع وعلف الحيوان الر هرذ 
ا اعيهء وَإنْ كان مِنْ جِنْسِ جلْس لمق اا طرف وذ كن عَقَارًا َيه وَإنْ كان حَفْلا أو سانا فيه أو عجرا 


مثمرا فتلقيحه وتعشيب 3 هذه الأراضي وتطهير خرقها يعني 1 هذه المصاريفٍ التي لق لقَاء ذَات المَرهون وإصلاج متافعه 


حراج المرهون وضر ببته 00 1 طٍّ الراهن. سَوَاءٌ أَكانَ الراهن 8 يد كرتن 1 في يد العدل. وسواء كنت قيمته رَائْدةَ _ 
9 م 1 تكن أن الرهن ومتافعه ًَ بكَائه ملك راهن َعَم م التْفَعة الخاصاة 7 الْإمسَاك 2 زجع ليه قنَاء عل قاعدة ة (الغرم 
الغم) 0-3 هذه المؤنَات عَايدَةٌ عل الراهن (الدرن الزيلبي 0 المحتَار والمئدية في الْبَابٍ الرابع) حت ولو شَرَط هَذَا النوعَ 
من امون ٍ لمرو قلا حك له أنظر شح المَادة «ى. 

دَدَتْ المجاد الصَابط والقَاعدةَ أجل تعيين أنواع المَصَارِيضٍ الْعَائْدَةَ على الر اهن في عبارة (بَاءِ الره هن وإصلاج متافعه) ويِنَثْ أمثلة 
اعد المذُكورة في عبارة (وَالْأَشَْاُ التي 0 اللاجي) (الذيلي) وترع المُسأََهَ الآنية عن ل عَلَفٍ ايان عل الراهن: إذَا 
0 كمورون ا حوانا َه ماي يِل شعير أفْصَه وسلمه يها وأكلَ الميوان الشعير فلا يكون المرمين استوقٌ مطاويه أن 
عَلَفَ ليان عَائد عل الراهن ا المحتارر) . 

َه الراعي رم لراهن؛ أن الراعي لكونه واسطة إِيصَالٍ الْعلفٍ إلى الحيوان 212010 لعلقه. 

َال ِ الراعي > أنه .سوق ارات إن المرح والعلات فهر قله رطا فإِدْنْ الراعي 5 


ه ملؤقثر عو 


انها كواه 


(المادة 725) وفاء الراهن أو المرتين المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه 


للأعلاف وَالمحَافَة ا 7 أن لقا عاد ع اجن الفط ع المرتين َإِذَنْ 2 أن.ناخد جيه ماصفة من الاثمين. 


داه لفُصرد الأصلي + 7 اعي الأعلافم والحفظ + تبي . ٠‏ ولذلك َإِنَ ال اعي د 0 َال العاف و مََابل حاف 
التي أ بى 2 جا هن الال ف 0 ابيع القن فيه مقَابل صل المبيع لسن معَابل أطرافه دنه ورجله يوك 


ار ل 
يس للراهن أَنْ يودي الََقَة الْعامدة عليه من ماء الرهن. بَاءٌ عليه ذا كن مَاء في الرهن وقصد الراهن أَنْ فى المصروف المقْتَضَى 
للرهن من العا المذكور فلا سمح له يذَلك. أنظر شَرَح المادة ون (الدية فقيل البَابٍ الخامس) . متلا لو أراد الراهن أَنْ .يم 
ا لا ا ا ل 

فب الحو الضريبة الموضوعة عل الرهن وعشره وخخراجه أيضًا عَائدةَ عل الرَأهن؛ أن هذه الأشاةاهي بمئنة الأك. بعاءً عليه إِذَا 
0 لأنه اك سن وان اك ور اجام رن 
َطَوعًا لا يحق له ال جوع أيضًا إِنْ أعطاها مكرما لطر شرح الحادة (019). (لسَان الحكام) ) ما أ يكن الراهن أمن امردون يدفنها: 
قني تلك الله يحق لمرترنٍ أنْ يرجع عل الراهن. أنظر اكَادةَ )١5١5(‏ . 
[ (المَادَة 755) وقَاء الراهن أو المرتين الْمَصَروفٌ الْعَائْدَ عل الْآخَرٍ من تلقَاءِ نفْسه] 


/اه“7؛ 51121120 


(المَادةٌ 0 إِذَا أُوقَ اراهن أداترنن التصروف لعا ٍ الآخر من تلا نفسه يكون سرع ا ولس 1 عدي ذلك أن طالب به 


القَاعدة م أله درف من رونا عَائْذًا عل غيره بدون ار أو إِذْن الكو 14 متبرعا فيتفرع عل هذه اعد مال من 


00 


باب عل الفقه المتفرقة. 
الرهن: إذَا أَدى الراهن أو المرتون مصروفًا عَايْدًا عل الْآخر يدون أمي الحا كر أدأني ا من تلمَاء نفسه يكون ذَلِكَ داك مبرعا 
كَأدية أَحَد سس المدينِ يدون أمره لزيلي. نا عليه 8 الَدَاءِ وضاه ل كو 9 المطالة. أنظر المَادةٌ )١5١4(‏ +"(اتكانية) 3 لله 


واه نات 


ا بالإنماق طَانًا أنه مدر عل استحصّال أي الاك بالإنماق وتاهن خى راجن 2 الور 7 المْحَار) : 


0 


هه 2 ا كهّه مه 


متلا إذَا وق الراهن المَصروفٌ الذكور في المَادة (؟7) توما كا أنه يس له أن جع عل لمن لس بأمرتون أيضا أن يرجع 
ع الراهن اوت لمرو اكور في الحادة الانقة كج البحر) . 


- 2111 - ومة ع 


ذا حَصَلَ رن بذاك الْصرَفٍ شرف وياد يجب عل المرون ي أن يرده إل الراهن بيه مثوئة المرهون 
أي ذَلِكَ الْرف وتاك الزيادة ولس لَه أن يطلب من الراهن مقاب ذلك ينا (وَاقعَاتَ المفتِينَ) . 


سرشا امع ٠‏ .جر ةدو ووم ّ بن اللاو م م م َه لمبرس ري له م هسم 


ملا أو كان المرهون يرا ولإباحة الراهن رق الانتماع به رمه المرتين يدون مي وازدادت مياه فعلى المرينٍ أنْ يرده بعد أداء 
ادن باهيّة التي هو فيا لوي في ال هن) . 


استثنَاءً اليك في البلدة قاض و بت المرتون اله أوف اروف العَائْد للرهنٍ بناءً عل أنْ يرجع عل الراهن فله الرجوع (رد 


المحتار) . 

قوه في الج( تلَقَاءِ فيه يشا ر إل مسألكين: مسألة* ١‏ ": إذا أو أحَدُ مِنْ الرأهن وامْرتون المَصروفٌ اْعائدَ على الآخر يأمره 
جع عليه. متلا أو أَوقَ ريون الروك العائد على الراهنٍ يرجع عليه. راجع المادة ا 6 : 

مسأل * و" إذًا - أ مس الرهنٍ امن عن دا اللَصَرِفٍ الائْد عل به راجع الآخر حا 

الحا 5 َم الذي اه أَنْ يي الع العائد على عل اللمشع ‏ 0 عّ أ 01 دينا ذأ مجع به عليه عديد. َإذًا أَوقَ امعد وف 


1 هه مسوم ةبير 


نا ع هذا المي اده من الذي امتئع . ا كن الْستبَع عن المصرف حَاضِرا 1 اين أو كان لك موجودا أم غير موجود 
إِذًا ادع رمن العروف مث العَائدَ ع ل ع عل أ يرجع غلية (الدر المختار ورد المحتار وانكانية) 0 
ولكن أمّ الحا كر بمجرد الإنقَاقٍ لا كفي لصحة الرجوع بل يلم أن يكون الْأمٌ بالإنقاقٍ بشرط الرجوع عل الآخر ويتعيير أ إِذَا 


لي الخاؤفي أنره بترا لجو َس لي أن جع جا مي الخال في قط الي» أن أثر احاح مر لاق لس 


للإلزام ان كرون حسبيا أجل الثواب دي أن كوت .ا وحيث إن الأول هر الدرن مطالما لد رخص عل الأبعد 
قصرفه إل الْأَقربٍ يكون أل 1 ل ا 
دفي شرح الحادة كلم إِذَا كن الطابق المي لشَخْصٍ وَاحتَقتْ أو دمت أبنيته والطابق السفلي لآخر وقال صاحي 


الطاب علوي لصاحب السفي: نت أنت أبنيتك حق قم سي لها وامتتعم صاحب السفي عن إِنْمَاءِ باه اَمَأ صاحب الْعلوِي 
يدون أمي الحا كر ص له لعي 9 أنه في هذه ه اللا تح المراجعة بالصدّقات الخاصاة دون أمزناطا كز فاع الفرف بين 
هَاتينِ الاين الجوَاب - إنه مق رَاجِمَ صَاحب علوي نيس 1 أنكر صائعي السفي عل الْبِنَاءِ إن صَانحِبَ علوي 


عه لاك عام ل هرهم ار مه م واه نات 


مُضْطر وس لَه مِنْ طِيقٍ لإضلاح حَقَهِ الماع مِنْ ملكه سوى با لطبي السفي. وَأما في هذه المسأَل قالمرتون ليس مضطرا 
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ه هم 


لاق وعند مرَاجعته الحا ون كان الراهن حَاضرا يبيره على اناق وإن كان ء 
حَلَّ الاختلاف في المَصروف - مق مر ل المرتنَ يإِيفَاءِ المصروف الْعَائدِ عل الراهن يشرط أَنْ يرجع به عليه وادعى المرون 


ور 24 


أنه مرف 53 مَقدَارًا وَطكِ الرجوع عل اران إن َم 
الراهن بذَلكَ فا وإن أَنْكر تطلب الييئة من المرونٍ فَإِذَا بْتَ فيا لا يلف الراهن عل عدم الْعلم " المندية في الْبَابٍ الرابع من الرهنٍ 


3 


الل لت عن عرص عر ار ع ا 2 
٠‏ 


ا يم المرتين 6 ذْك مفصلا انما أبو السعود 


- 


1ت 


وه َه م و يده اش 


وال - إذَا كانَ الممتدع عَن الئاق هو الراهن وصَرَفٌ المرتين نقودا على ارهن بناء عل المي الذي ي أغطاه إ ياه الحا 5 فَهَلٌ يحق 
لمرينٍ أَنْ يدس الرَهنَ يدون رضًا الرَاهن؛ لك يَأَخدَ الممَه في الْكنْبٍ الفقهية أَقوَالٌ ممَحَالمَهَ بحق هذه المسألة. 

نر لل الرارد في رد امار عن الاي ول المي عن الْصْمرَاتِ في لباب ال بع ونفل المجمع عن الخلاسة لس له أن 
يكِْسّه خلاها لتقل صَاحبه (رَد اللْحتاِ) لحي لاه أن سه تظرا جا هو مذكور في الاي 6 يأني. إِذّا صرف المريين نقُودًا 
عل الرهن واف انح الراهن مل اخا فدارمم الأَعظم والإمام تمد رحهما لل تعاى ححيث إن الرهن الذكور 
يكُونٌ مرْهوًامقَاِلَ هذا المَصرِفٍ أَيضًا فلمرنِ أن يِسَهُ لجل استيفاء الممصروف المَذكور منْ الرَاهن وَإذَا هلك اله المذكور في 
يد المرتون وإ كنت تيه لون حي 6 يفط أل ال 6 سيت َه في شرح الا 0040 يط اضرو ينا 


لاس هرهس ست 6كهسية م 


ا يق تون أن راجح م الراهن يِذَلكَ المصروف بعد ذَلكَ أَلْبتة. 
عد 0 بي يوس ل ا ارهن ا د َلك 0 ع هذه ه الصورة. وَقَالَ صاحب الْعناية: إنَه نا 


ا 
0 50 م 


!1 زا نيلا أل في نانيع 0 5 ل الحادة 0 


0خ ا ل ا 040 


الاجارة #نإذا أو المسا بحن المصار يفت الْعَائْدَةَ على الموج بلا مي 1 متبرعا كا ورد يانه في المادة (وعه) وني شرحها. ذا 
0 المستاجر الحيوان. المأجور عَلَمًا بدون أمي يكون وام (501ه). 


الْكَمَالِد - إِذَا كفل كص عن بدن عر يدون أمره 6ن متَيرعًا كي جَاءً في شرج الحَادة (501) . 

الأمانات> دامر المستودع الوديعة بلا أي 3 ِذْنَ 0 رع في الحادة (85/) . وإذا صرف المتقط ص الّقَيطة بلا 
مي يكون متبرعا كا سيبين شَرْحَهًا في مَبَاحت اللقَطَة وكاب الْأَمَانَاتَ الشركة - الْمسَّارِك الذي يرمم لمك المشْترَكَ منْ تلَْاءِ نفسه 
0 مرا كا جاء في المَادة (1181) ٠‏ 

لوكلة م آخعر يدون مي كن متبرعا ‏ ََ كا سيوصح ف شرج الحادة "د.ور" 


اه 7 جا وعد عع ا جرم جر عو 1 


لصح وَالإبراء - إِذَا صاخ 0 ف عن دعوى بره د بول الصلّج من ماله 11 برعا في بَدَلِ ال ؟) ورد بيانه في 


2 مه 


0 


ا" الفصل الثاني قٍ رهن المستعار 
العم 7 ائني في رَهنٍ 2 ا 
إلادة /) (يجُوزْ لشخصٍ أن إستعير مال غيره 00 - بإذنه رايم المستعار) ٠‏ 


.6 مي تو ان اراد -ه ل ل ايل الا ل 0 له سل ين لاس سر ها مه سه 


بير آخر يجوز لشخص أنْ يستعير مالا من مالكه بناءً عل أن يرهته مبينا له ذَلكَ ويرهته؛ لأنه كا يجو لشخص أن يرضى بعلت 


م مه 


5112161208 ”0ً 


ص ن الْغير يذمته بِالْكَمَالَة له أيضا أنْ يرضى يلق دين المستعير يماله - (رد المحتار) وكا أنه لشخصٍ أن يي دن ره باه محص 
ةيل ا الج ده وك من مَل لهأ يفِيحنَ غِ حجٌ أل الاضء يع في هله الصورة ار الن؛ 
د الرهن إِيمَاءٌ حم المندية ا وما إد ا اماه لأَجلٍ الاستعمال ورهه 10 عَاصبا كا أو رهن ا مال غيره يدون إذْنه 


ررقهة فيكون عَاصيًا أيضًا وبيان ١‏ أَحكام الرهنٍ ا مغصوب أن في لاحقة شرح الحادة "ملا" 


ا اه # 00 2 سل سس همه 


ويِمَالٌ هذا أي للمَال الذي سنمور ب بقَصد الرهنٍ ورهن حَقِيقَة: رهن المستعار وهو على قسمين: 


سم الأأول: الاستعارة ابعداءً ثم الرهن وهذا ملكور في هذه المادة. 


رتفي تي َه لك رمه 9 


القسم الثاني: الاستعارة إِجارَةَ وهي أن يأخْل خص مال غيره 4 ريع ان برهن ]د جره ناخب المال جار وكات هذا الال 


كارا روي في ارهن : ". أنظر الما دو ؟ مقع" 


ريت الاستعارة وار مرفي لاد 000 ا 


ل مه 2م 2 ها مه مر 5 21 ا 


ل َك يتمع ب عالق م عه إل لوق واي عن شما ااي . 


2 العَارية المحطَاة رهن في هذًا الاب مع م دك العارية في كاب الْأمَاتَات امي نرم المسعَارٍ في ب بض ) الأحكام كالْعَارِية 


وني بعض الأحكام ب يفترق عنها. 


والأكام الى ترق وا ارقن التكار قن الكار اا اماد )0 مق وق المعير مطلوب المرن لاستخلاصٍ الرهن المستَعارٍ منْ 


اس نو ف د ار 2 ان 


4. 


واصتاصة روي 


(المادة 727) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه 


عل الراهن المستعير يا ان أنه بالمناسبة. 
)١ 0”‏ مق هلك اله الستعَارٌ في د لون سقط مطلوبُ المي عَنْ الرن يحم لعل السو أي و تعيب ارهن 


المذكور في يد لمن سك لين لك النسبة على ما سيق الكلام عليه في المادة (41) ابجع لمر عل اتير (الندية في 


لباب الحادي عَشَر م منْ الرَهن) حَق إن أو هلك الرهن المستعار وهو باق في يلد المستعيز بعد أن يني الراهن ات بعيد ين المبلغ 
الي أَحَذَه إل الراهن ويكون الراهن صَامنًا مر عل الوه المذكور. 
سوال نظلا ماد الم نن الحلة ل يكن قن الوانعين رنب الضمان طٍّ الْستمرٍ إِذَا 0 المستعر المستعَارَ وَاسيَلمه بإِذْن 


عه لم . َه 


المعير؟ المرا:ن مان المستجرٍ للمستعار ليس إسبب الْقَبضٍ بل؛ أنه 0 من المال المستعار و كن أو يه عمال الْغير 


وده مةشئر بي 


رردة اليم الصمان: 
(") إذَا كن رد لتر رِيتَاج إِلَّ مَصَارِيسَ َه هذه المَصَارِيف تعود عل المعير. وقرق ينها وبين غيرها الَْارِيَاتَ وفي عر هذا 


كُونَ الرد عل ال 53 ؛ لأنَّ هذا إعارَ فيا مقع لصَاحيا فا مَضمُونَة في يد لمن وللمعير أن يرجع عل | سمو بقيمته فك 
عتزلة الإجارة وف ي جار رن 5 ع الجر الانية) ٠‏ 


يه َه 


و نجي من أَحَكام العارية 2 الرهن المستعان امكو وَهَذًا بيانه: أُولُا إِذَا فك الراهن مدا ور ان المعير مع وكله وهلك ف 


51121120 0 


د الكل إِنْ كن الول لمرو مين الراهن قلا يرم مان علّ ارهن إلا َالضعان لازم (أنظر الحَادَةَ م8) . 


2 سهد هّه م ع لي الاي اليه 
ثانيا 
شه 


.ا 62 


- بعد أَنْ أوق الراهن ادن إذَا أرسل رجلا إل المرتون لها رع لد لك الم ارح ينك 
في يده فَالكر فيه فيه على المنوال الوح (المبية) 
| اناده 0 إِذَا أذنَّ صَاحِب الال مظلمًا كان للمستعير أَنْ يرهته كل وجه] 


إذَا ل يكن إذن صاحب الال أي المعير ممَيدًا اش اْوجوه التي بي ذَدْمَا ٍ الحادة الآانية أو ببعضهًا ل يننا جار لمعه 
اده أرله معَابل َيل و لين انا مَقَابل 85 جِدْسٍ كان من ادن ثالثا َك شَاءَ رايعا لَن شَاءَ (الخاية) ٠‏ انغلرٌ 


مه س5 عم عن با او م ان 7 اع لدي كر 5ل عي عضر 02 


لاد لقم 6 أن الإعارة ‏ حيث م مبنية على المسَاحَة 2 اغتبار الإطلاق فها. والإطلاق هو كال المسامحة. حى | إنه بناءً ع 
هذا لا فضي لهال قي العارية إِلَّ الرَاع (اممداية) . 

وقد مي في الفرة الأول مِنْ المَادة (615) أَنَّ الحكر في الإعارَة المطلقَة على هَذَا المنوال. 

المتصوة مِنْ الإطلاق في هذه المادة عدم وجود أحد القيود الأربعة المذكورة في المادة الآتية. 


«عناة 


(المادة 728) إذن صاحب الال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش 


اا وعدت الود ا كور يا كان إن من 3 الوجوة مقيدا.ولدمن ]د ذال المستعير أن يلها وإذا ع اليود 


ف ات ومو و 


مو جود ايفن الآعر معلا يس له أن يحالف اميد مما وله أن سيد مِْ اللجهة المطلقة ما عل الإطللاتي. مكلا إِذَا قَالَ المعير: 
ارهن 2 البلدة الفلانية» كان لامستعير أَنْ يرهن في تلك البلدة ابل القيلٍ أو الكثير وأَي دن مْ ادن لْنْ شَاء من النّاس. 
شيم الإعارة لأجل الرهن م الإعارة لأجل الرهن إلى ثلاثة أقسام: 


عم اك 


لقسم الأو 9 الإعارة المطلقّة و 3 وجه 6 هو في هذه المادة. 
نسم الثاني : الإعارة اليه من وجه وف اقم وان 0 مَذُكُورًا في مجه استقاد من ادا الانية. 


د 
1 


لقسم اثالث الإعارة اليد ف عض جهاتها ولط ف البعضٍ الآخر كأ عن ف الحادة الاتية. 
الاختلاف في إطلاق أو تقييد الإعارَة: إذَا ادعَى الْستعِير الإطلاق ف الإعارة بموجب هذه المادة وادعى المعير التقييد : الوجه 


لكر ف الحادة الاتية وحصل 20 اختلافُ علّ هذه الصورة ول مع المي 1 المعير أن الك إن ماف المَال 


000000 ءَ. 0 ع 


عل أكثرٌ منْ عَبره أي وجه أَغطى مافمَ ماله إل المي م ل ل رسي 
عا 


4 


6 


وإذا أ اذا أَقَام 3 البيئة» 2 5 الراهن 0 عن مان القيمة الآتي دَدّهَا في الحادة الاتية. متلا إِذَا قَالَ المعير: ِف أَذنت يالرهن 


و ا .م عي 


مايل َرَت وَقَالَ ل معَابل عشْرِينَ واختلمًا في ذلك َالْقَولَ للمعير والبيئة لمستعير (الندية في الباب الحادي عَشَرٌ 
َالتقيح) 

[ (المَادَة 84) إِذْن صاحب الال بِالرَهن مَقَابل كا مَدَارًا مِنْ القُروشٍ] 

(الحادة ا (إذَا أَذنَ صَّاحبٌ الال بالرهنٍ َال كدَا مقُدَارًا 9 لمرو أو في ممَابلَ مَا في جنْسه كا أو للرجل لقان 3 


هده مه َه له ددم 


في البلدة الفلانية فيس للمستعير أَنْ يرهن إلا به بصورة ة موافقّة الْقيْدَ والشّرّط) . 


اكلا 5112161208 


أن هذه ار با سيد مِيدَة لمر مِنْ جهة أن بعض المال الذي يحصل ممَابلة الرهن يكون أ كثر يسرا بالنسبة لغيره لإيقاء المعير 
لين واستخلاصه مه كا أن | الأنخاص دون أيضا في الحفظ الما (رد المحتار) ١‏ وسيجيء تفصيل َلك 3 


1 له اا بصورة #تمرافقة الل والحرظة أونخالقة د إدا'ره المشتعر بصورة اك 
لمرهون في يد المرتنٍ لا يضمن 
قيمتّه. ب أنه يصْمَن بالرهن المستعار امالك عِقَدَارِ ما ا من دينه كي سيفَصلٍ ف شرج الحادة اله ؛ أن المستيور يكون 


ع ع ع سا 


أوقَ 35 غيره 3 عدار ذلك الحَال. إِذ إنه لما استعار. المستعير واعار المعير يكون 533 الستعير آم المعيرٌ أَدَاء دينه من مال 
امور قَصَاء الدين يراجع أمرّه دار الي إداة لني أنظر اده :18:5 ) ولدسن للمستعير أن حال ذلك القَيد 
والشرط. أنظر الَادةٌ 00 ٠‏ وتفصيل عدم إمكانه المحَالفَة عل الْوَجْه الآتي: لا أن صَاحب َال بإِعطاء رَهْنٍ مَمَايلَ كدَا 


مَقُدَارًا من الدرَاهي وده ل اصورة َس للمستعير أَنْ يرهن في مقاب د غير منْه؛ لأنه قد قد يكن أَنْ يودي المعير الدينَ ويحتاج 


2 وم دم مهة وو سير يرهى داعي مو وي مولر بيجخ مص 2س دو ل لس سل لل له . 


ِل استخلااص مَال. إِذا رهن المستعير مقَابلٌ 0 ال ا عرض نيار راد عَنْ الْقدارٍ الذي عينه ومتضررًا من 
ذلك. 


0 المستعير أن يرهن أَيضًا َال د د فص منه؛ لأنه في لك لاله يجب أن يكون المقدار الذي يزيد من قيمة المرهون عل الدنٍ 
أَمَانَة والمعير آ ك0 راضيا اماه !0 مرا جهة الضّمَان وكان تيد اذكو مفيدًا 4 


سه ع ضع ار كر مره 


ليد مس كا فيد وبارن والبلدة أيضًا فيد أن أداء بعض ادن أفل المعير بالنسبة للآخر قد يَكُونْ تيص الرهْن في 
ده 06 من غَيرِهًا لحر أن الأشتاص ماوت أَيضًا في الحفظ والْأمانة. 
ا أن لمر بان مقن ملع معلل مي أ في بد مم أذ مل جيه كن فس لاسر أن يرهته مقَابل 


َي ريد أو أنقصَ أو مالا مِْ عير جنْسِ أو في بده أخرَى. 


شن 


39 


6 


عليه إذا الف لتر روط الو ا فصولا إن شَاءَ المعير أَجَارّه ويم الرهنَ بيده الصورة. إن غَاء مَسَمَ 
الرهن. وعل هَذَا الوجه مت كان الرهن موجودًا فح َالمعِير يدعي الرهنَ بحضور الراهن من المرون وبين 0 عَقْدَ الرهن 
2 امرهرنم ذا هت الرهن لور 0 لصَمَان بير آخر: لمر عير إن مَاء ين أن المُستعيرَ 
بعصَرفه في ملك ا التي ل يِؤْدَنَ له عها يكون عَاصبا ويم , اهن في هذه الحآلة. أنظر اللاحمّة الي ذوْهَاٍ ولأنْ المستعير 
مَالِكُ 5-57 بالضمان بطري اك كر مك وَإن اه عه ريون أن المرين يِأَحْذه وقبضه مال الْير يدون 
إذنه 10 عاض الغاصب. 

نكر امَادَةَ (410) ٠‏ وَفي هذه الخ يسبَوفي ارين مطاويه ص الراهن س رجوعه عليه اليه الي عَمنه وينّسق رجوعه عل 


الراهن إسيب فلان من جهته جهته وعلى شرح الحادة 0 م جهة ا 0 بالدين اا عبني طٍَ 0 حقّه بانتقّاض الْعَبضٍ 
(أَبو السعود. المندية في الباب الحادي عشرء رد المحتار البزازية في اثالث ف الضْمان» الخانية) أنظر شح المَادة 001 . 
استثتاءً ذا أن لمر يالرهنٍ معَابل 53 معْدَارًا مِنْ الدرَاهم يِحَصلّ في هذا تلات صور فَقَطُ: الصورةٌ الأول رو ان 


عدار الدين الذي عينه المعير. 
العتورة الذاية كرد قيمة الستعاوا ترون الرن الم 


لم0 5112161208 


وي هتين الصررية المستعير أن يعن المستعار مَقَابل ادن الجن بس إدان هه مقَابل 1 منه. ٠‏ فَإِنَ قعل ضهن 


ماعاه ل رار 


وأسبابه ذْتْ انما (رد الْحار) . 
مره الال 1 قيمّة | مة المستَعار َكَل من الدين المسم وف هذه الصورة أيضًا الستين أنيرفن ١‏ لستعار مايل الدين المسم 


020 60 له سه يا وهم 


وليس له ان برهنه مايل دن سه ذك أعلاه. وما في هذه الصورة الثالثة َإدًا رهن المستعار َب دن كل من الدنٍ لدي 
١ 0‏ عاذ كان لين ل الرهن في مقاب عير اين المسمى وكان مسَاويا لقيمة الرنٍ فَالرهن حي وفي حال ماك لا يرم 


ص 00 


صمانه على المستعير) أن هذه الْحَالَمَة َالقَة وري جا أنظر الَادة ١‏ ). 
؟ - وإذا كانَ الدين المذكور أَقَلَّ من قيمة الرهن قلا يصح الرهن ولا يكون نَافذًا وني حال هلذكه يرم الضمان عل المستعير. 


معلا - إذًا أن المعير للمستعير أَنْ يرهن ملا له يقيمة مانّة َه وتمسين قرشًا في مقاب دين مقداره م سول قرشًا فللمستعير أَنْ يرهن 
ذلك المَالَ مَقَابل دن عدار ماله أو مالة وخمسين قرسا لس له نيه معَابل الدين نِ البالخغ م مالة و وستين ١‏ أو اسعرة را إن فعل 


وهلك اعرد يَضْمَنء لأنه قل كود لأمعير من ': تعيين عدار الس غرَّضان: 


الذول: 1 ادن ليلا أجل أَنْ يفيه المعير بالذات عند الحاجة ومستخلص 1 م الرهنية عن الفقرة الآ 
؟علا) ٠.‏ 


سََ روي 0 مس ء. سروسلا سلس َه 220 - وم عر ار ٠...‏ لتر مين اص تراه > ا سيرج امير 7 بين بير ما با ا ب اميه اس هي مه و 
الثاني كون الدينٍ كثيرا لأجل أنه عند هلاك الرهن المستعار في يد المرتين يكون هذا قد استوق هذا مقدارا رَايْدا عن مطلوبه ويرجع 
و 20 2 27 7 2 2 قينا خت. و 8 - 0 2 5 

المعير على المستعير بذَّلكٌ المقَدَار. كا سيبين في لاحقّة شَرْح المادة ١(‏ 74) . 

2 ىه و مر و 8 مه 000 5 َه ل عا - كه 000 ه ءََ 00 ين وار الرعر اع ره 22د 3 032 هع ءاس 

إذا م يحز رهن المستعار مقابل دين اكثر من الدين المسمى فا على 7 الاول وجوز الرهن مقابل دين اقل من الددنٍ المسمى 


إشرط أَنْ لا يكونَ أل من قيمة اله َء عل عرض الثاني وحيثُ إن ره ا لي أشير يا و 
)١ ١‏ يعني ترا لِأنَ المحَالمَة عل ذَلِكَ الوَجه لا تورث ضررا للمعير فتَحون الاق تر لواف تق هذا الخصوص ظاهرا 


فا ا 


أنظر المَادةً .)41١4(‏ 


ع لوا ع و 3 


وَيفهُم من التفصيلات المشروحة أن فقرة لجل (إلّا بم بصورة موافقّة للقيد والشرط لست 


00 هاه ده 3 ل اش عا مس اس 
عل الإطلاق (الشرتبلالي الا م( 1 
ره مد وماس 2ه سير هه 2 


قد د في هذه المادة أريع صور من التقييد فَالتعِيد بالعررر ألأربع اكور كا أنه يمكن اجتماعه يكن أيضًا أَنْ يكُونٌ البعض منه 


ره 


رمي 2 1 ين شق “مهمه م لس سس كسم بو ا و 4 ع2 7 - 
موجودا والبعض الآخر غير موجود 6 تيبن ف شح الحادة السالقة ع صوره ة خامسة وبي شيل العارية بالوقيت: 
عن “ع ا« _ ١‏ بور “مخ يه 


حي إن يوقت الَاية يا هو مُسطور في لد (813) فس أن يطب العارية من الْمسَح قبلَ نام الْدةٍ المي في 


لع وتره 


العارية تي جرى توقيا لجل ارهن. ٠‏ ولكن ل أن يطلا عند تام المدة ويجبر المرتون عل تيص المرهونٍ ورده َك لمر رد 


المحتار ار في لباب الحادي عَشْر من ارفي) ا أنظر الَادة 0 ". لكن ينما كان لوقت 5 المعير في المَجلّه أ اضبسية 
قائدته عَائدَةَ إلى الْستَييٍ إِعا 8 الاثنياه إن امد موه اببحث 5 هرتوقيث العارية بقصد الرهن م 0 رهن ا 
ادن الموَجلٍ قلا عن المعير منْ طب المْسبَعَارٍ في الحآل. 


ما ذا رهن وجل وَسَلَر مالا امار أجل الرَهْنٍ عل الإطللاقي في مُعَابلَ ال الي أله لد سَة مير حق بِأنْ يوَاحدَ المُستعرَ 


كملا 5112161208 


0 


ف الحآل ‏ يعني أَنْ يطلب ف استخلااص المستعار ورده إليه الأتقروي 
احم ف رهن الَعْصوبٍ] 


ا ا رَجلٍ وان هه لشخصٍ عرو اماه ِن َلك الرجل ع السايق افذَا ولط ون 


الرجل اكور يلاك ذلك المال؛ أن ملكية الراهن ك# ثبشت بعد ارهن مع أنه إِذَا هَلَكَ امال لمذكور في د ري يكون صاحبه 


ولا سك 2 ل 3 


مخيرا: إن ضَاء هله للراهن با عل لاد )31٠(‏ ِب في هله الل الرهن إِلّ الصحة ويسقط الدرن > سنن في لَاحفة شرح 


7 


الحادة 0 ؛ أن 0 د بالضمان : اغتبرا من وقتٍ ال الغصب عكر ااي لعن لدي وإ 


ا رس اه 


مولام مداه 


المْغْصوب قرا جع) . 
ذا ادعى في هذه ' اصورة صَاحبْ امل أن الََهونَ حصب منه وق لمن ف يولك الإفرار عل الرن. يعني إذا أقر المرون 


أن الرهن لمجو في يدك فلان َصبَهُ الزن نه ورهن عنده لا يؤر هذا الإقرار في حَقٍ الراهن. > أن إقرار الراهن لا يوئر 
ويخ المرتيون أبعباه انظر اماد (78) بناءً عليه اعد الراهن المرهون من المرمون أَدَاء الدين» و أله لا يحق مر له 


َه ساس سدس 


أن يَدَاخَلَ في المرهون يسبب إقرار ولو قل 1 ل انق على الشرب ارق أغذه المرتون. ولكن إِذَا لَك هذا الرهن 


في يد المرئينٍ سقط مطلوبه يضمن أيضًا لمر له بجميع قيمة الرهون؛ ١‏ أن المرين أَقر أنه قبْض مَالَ الممَرِ له بدون | إذنه وَكَان إقرادة 


رم برس جح مسه سن لس ين ل سان 


هذا خة عليه. فلما تعذر رد 500 هلاكه وجب عليه إعطاءُ قيمته قيمته (المندية في لباب الحادي عشر من الرهن) . 


ر* عم 


ا 


الباب الرابع في بيان أحكام الرهن وينقسم إلى أربعة فصول 
[البَابُ الرابع في بان أحكام ارهن وينقّسم إِلَ أربعة فصول] 
الاب الرابع في بان ا م الرهن: 


ا دكت 


وينقيم إل ا فصول خلاصة الْبَابٍ الرابع أحكام الرهن: 

)١(‏ رن حَق حَبْس ارهن لين ذكاكد. 

(؟) قبل الفكاك إذا توبي الراهن أوفلس المرتون يكون أحق من سَائْرٍ الغرماء. 

١‏ *) إذَا هلك المرَهُونُ في يد ارين سقط بقدَارِه منْ المي إذَا أنلفّ الراهن الرهنَ إِذَا أُحَدَتٌ عيبا في الرهن إذَا أَتلف المرتون 


سََ 


الرهن. 


ره ا ددم 


)غ) المرهوت يكون مصطونا بالقيمة يوم الْعَبضٍ بالنسبة إن ريق وبالقيمة يوم التَفٍ بالتظ إل الأجني ف ارهن اعتباران د 


وول د ير مه .تر 


الراهن أن المر هون لير لا يور في حي حبس المرمون» أجل في الرهن يفسد الرهن. 
إِنْ كان بكرن الراهن صَامنًا قيمته يوم الإتلااف كر دل ارهن مع ان حول اح 
َذ عد ملا ايكون صا سإ لا ده من ذلك بل حب عله أذ يودي لون جم الود 


عه ا وم 


ان دار التقصٍ المحدث إسبب العيب. إِنْ 3 مج 18 صَامئًا القيمة يوم الإتللاف وَنَكُون مزهونة في د المرتينٍ وإن 


5112161208 5: 


مم مجلا سقط مقدار قيمته (انكار ريق ف حم الإكاف) ) من ادن بقار نمَصَان القيمة ف الرهن. وهذا 0 - با عليه 


رس سمس وئر ها سم رس ست ولرهسم 


3 فل وح ان المستودع ؛ وجب ضهان المرنيق 1 


َي اَن وعدا مصْمُون وَطَذَا الب إِذَا هت ا تعد سقط الدن عدار قِبمَته حت وقد هون في يد امون بعد أدَاءِ الراهن 
الس ب ع الدائن اه مدن مَا أَحَذٌَهُ مله أن الح الواحد ل يكن اياوه مر تين (ة) ارهن ليس انج من نّْ مطالية 
الي (5) إِذَا مصَرفٌ الراهن في المرهون يصورة تمكتة الَسخ قبِلَ أداء الدينٍ لا نفد هَذَا ل امون () 
ل بور عل إحْصَارِ امن اس 

استئنا: :١‏ إِذَا كان إخضّار الرهن اجا إلى حمل ومؤلة. 

عزن كن اليه الل كن ا 7 

* -: إِذَا وكل الراهن المرتونَ أو الْمَدْلَ عبض القن ول يفيض 

4 -: إِذَا طلَبَ المرتين ديه من الراهن وكانَ الرهن بيد الْعَدل. 

لاما انر سار 

) 4 رف الا رِيمَجعٍ امير عل الْسعر بعد يتلاص الرهن. 

ني قول مَعْدَارِ ادن الساقط بَدى التَلَفٍ وف قوّل آخر بالثيء الذي يودي ديه امير إل الْرئن. 

(9) لا بطلل الرهن وا الراهن والمرون بل قل كام الرهن إل الورئة ويوق الدين من التركة. 

)0 للراهن أَنْ 3 00 50 عير م نه ليس لَه أن 00 إِذْن الراهن. وذ ذا أَذنَ له وَهرّتَ 
ما انماع لا يلم الضمان لكونه عارية. 

)1١(‏ يد العدل. كيك المرحين. 


0 إِذًا د الراهن الي يحبر من قبل الحا كر عل بيع الرهن أجل وقأء الدنِ ليس في هذا البيع 1 لأنه ولا الإجبار 


0-8 مه 


غعه هم اه ابر مهام َأ 0 َه عر عي َه 
ياه ري خاصا ببيع الرهن: بل كادية الدرن 


- 


0١‏ الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية 
[الْمَصل الأول في بان أَحكام الرَهن العمومية] 


وما ساو ّه بير اسم ولروسم من اود "١‏ برك 2 تر بيه 


المادة 9؟/) حكر الرهن أذمكون ارون سحن حنس الرهن لق افك 2 ون يكوث. أحن من ساقل العرماوةناس يفاد الدنِ من الرهن 


4 
هعس 2 َه شير اس ولرهم سوس ص لوس ين َس 3 0١‏ 


الأول: أن يكون رو سمي اردق َي صلا حية توقيفه ليما بودي المدين أي الراهن و أَجنبي الدينَ الذي جعل الرهن 
في مل إل ارين أو إل تائيه كرك أو وصيه ويب ارين ال أو يز من 


الثاني: أن يكو المرتين أحق وَأُولَ مِنْ سا الغرماء ياستيقاء ال من الرهن قبل الفكاك إِذَا توي الراهن كم 


ره ار الث 


الثالث: سقط من الدينٍ عنْدَ هلاك 0" عدار المرهون. 


ا 


- 


وللن 5112161208 


تقَصِيل الأحكام - المسائل المتمرَعَة عل عل ام الأول: 


أله دنا قر اراهن اله عر لا ينوع المْرهوث من يد المرمونٍ مجح هذا ال قراو ولا بطر ينال ع سد عنس ره 
(أنظر الَادة 0 ١ن‏ مم اراهن يأداء الدين أو استخلاصي المرهون ورد إِلَ امقر له الأتقروي. 

مَسألةُ ؟ - إذَا أرَاد الرَاهن أن يَأَحْدَ الرهنَ من يد المرتَون لأجل بعه في السوق وإيماء الدينٍ من تنه أو لسَببٍ شر فلا يوْحَذْ الرهن 
من يد المرون ويعاد إل الراهن؛ لأن حكر الرهن لحيس ارام لين وس بيع ويفا ال من تنه الزبلي. 


وأو طلب المرتون دينه فثَالَ الراهن للعدل: : بع الرهنَ ول ينه وال ا ا أربد البيع اع أربدُ حَيي كانَ لَه ذلك الا 


والدر والشرنبلالي ويكوث المرعين عير إن اه مكنَ الراهن من جع الرهن وأسقط حق حبسه. وان شَاء لا يمكنه. ولكن 0 


0 -ءّه به هم 


الراهن الرهنَ الموجود في يد المرمون من آخر وأو دينه ين للدائن يتور المرتون عل إعادَةٍ الرهنٍ للراهن وليس له أن يقُولَ: لا آخل 
الدراهم ولا أعيد 2 


ههئعة مه مده اس وم 


مسأل م« لا جكن تين أن يك تلن أن كر ان لس المذكية ب هر بان حي حبس الرتو. 
حت إن | ذا م 3 امن لستين: إذَ إِذا أ أغطك مره ودورت م 00 


م هس 


م ).وين تنك علو الا رمف وا الم او ل زه يرك لمق اله 


وراد مهلا يحون ارون الس الكل حبسا يصَودة أن يضم كوك لامتون ن (امدَايَة وَالْكمَايَةً) . 

ناك لايق تكن بخن الس شد وكلد اشن وكاه طل جر ل وزو ل المي (أنظر ماده «و) ال 
ِنْ اماد (001) قفي هله الصورة بد أن رهن ملا مايل ين ذا أَوَقٌ هذا الدنّ فلا تقل الرهن المذ كور ِلّ الرهنية ابل 
عو اد ارين ف ذمة الراهن (الْعناية) . 

متلا 7 6 لش مدا ترط جوع ات قأغطة رخا ين بن الى ها ل فى ليح ٍ 
بحس الرهن في مقَابكة لعش ذَهبات والحكر عَلّ هَذَا المنوال يض في إبراء لين وهبته ته الزيلي وَإذا كن الرهون ا شيعن ورهن نا مايل 
بين عفد معد ومس حون كل مما هونا من أجل لحي الذي يمَابله. وفي 6ه الدو: إِذَا توق الراهن ا 
هنين ريد من الدن وقيمة مه الاح لمعن مه قر الدائن زياد ارهن ِل الغرماه. ليس له أن توي بيه مطاوبه ألآخرٍ من 


ع “اود قر 


م الأكورة. ع أن اه در البقية 0 3 أنه إدَا 0 ا 9 - ف عفد الس أ يكون 


4 الدين كيلا أدبب ويا الي عت لي ين لين ليح كون تسليمه مك يكون إِذْ 


7 6 ٍ ا يفل ا لذن 0 ان م 0 امس الدائم َء إشترط الأجل ا حدس لين حلول 
0 م 


7 مه مه 


58 د 


ككل 5112161208 


الأول > يكون دم 1 لرأهن ليرا مق مَأ امن 
الثاني - يكون بعد رد الراهن البة متى وهبه المرعون الدينَ. (أنظر الَادةَ 841) . 
ل - يكن يإ ال الت بتي أو ائي سإ َال لون 


(المادة 730) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين 
ف د رن ِل تفص آخر وقَبْض غَنْه من المشْترِي وأو مَطلوبٌ المرتون ٠:‏ 6 حيائذ الرهن من ل وكارك المشْترِي؛ 
5 54 قد رَّالَ مانع تيم 0 اح إن المر ون شرنبلالي لفاس 04 . 


هرهس برس ارييس لع له 


وف الل أيضا إل الثائن: أو جن المرتهن وعين له وصي من قبل الخكر يوق اللي إى اْوْصِي المرقوم د ان 1 الراهن 


(فتاوى أو السغوي) . 
َايعا: يون بايا تْصٍ أ لين برعا © أو رمن تقض عند آخر ساعَةٌ قيمتًا عَشْر ذَهبَات مقَابِلَ عَشْرٍ ذَهبَات ديه وأدى 


عه هود سل 2 لم 


فْص جني ذَلَِ ال عا يحب يديد أن تعد لاه إلى رن لكن بعد أن يحون ذل الشخص أو ان ًاذا لكت 
الساعة في يد المرينٍ قبلَ أن تعاد إل الراهن وَسَقَط الدين وجب عل لمر أَنْ يعيد إل الشخص المتبرع الْعَشْرَ ذَهبَات التي أَحَدَهَا 
ليس إِلَّ الراهن (للنْديَة في الْبَابٍ الثَّالث من الرَهْن) . 

سا كن وال ارين أَحَد دائنيه عل الراهن باه ايده أنظر اماد (39-0) . 

نا أل ابن اتن عل ص لاي النَ سن ايب أن يي كنك ني تر اناو وه 8 . 


أبن خرن ادر "2 تج لم 


وقوله (أَحَق من سَاءٌ ثر الْغرمَاء وا عق أن مَأ مَأ اراهن ع ل أن داضلا ف الرهن اذكو أو أن دحل في قسمة الغرماء. 
راف كن لاهن 01 م 0 0 1 وال هذه تعبير (وقة) ارد 2 لجل ليس رايا 


المْسأَلد | المتمرعة عل عل الما اثاني: وني هذا التقُدِير راع الرهن 1 لين كاملا من قنه. فَإذَا ب 9 منه ا َم عام بهن سَائرٍ 


الشركة وَإذا ل يوفٌ نه دين المرتون إستوفي المرتون باق الدينٍ عَرَامَةَ من سَائر أَمُوَالِ الراهن (فَتَاوَى ابن مجم والبزازية) . 
إِيصَاح الحم الثالث: سَتدك التفصيلات الْعَائْدَة له في شرح المادة (1 74) . 

[ (المادة ٠«/ا)‏ لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين] 

(الَادةٌ )1٠٠‏ (لَا يون الراهن مانم للمطَابَة يالدينٍ حت إِله َع قْضٍ ارهن أيضًا فصلاحية ارون في مطَابَة لاهن اقية) ا 


ارهن لا بع المعَالبة لد الذي هو مقابله بعد بض الرنٍ حبس أيضًا قصلاحية مر في مطالة لاه مَطلويه لعجل 


لَاسَ تج مبرو لم ساس 2 


اأذي حل أجله وَحَتى في حبس مين الراهن باقية لأجلٍ أَخْذ الدينِ؛ أن الصا عند الرنيق باق اام الرهن و يحي ان 
ارهن لزيادة الصيانة فلا 

سقط حق طلَبٍ الدَائنٍ (الْكفَايةً) عير أله في رَمَئنا ترا للأصول المرعيّة إذَا كان للراهن مال مَرْهُونُ أو مَالَ ار كاف لإيمَاء ال 
لا بيس بل إن ملي رق المسكلة وده موب المي لدان َل ص الي يع مَل ا 

و هذه الحالة 8 عت مين كيل دينه لعجل أو المؤَجلٍ الذي حل ا أو التقسيط الذي حل من فعندمَا يعرف لراهن 
وود الرهن سان في د رو 0 م الراهن أَدَاء لين ولا كت ل ف ذلك تقد بإحْصَارٍ اله إلخلين المرَافحَة لأنه 


2 
2 ل بن عه 70 ف 


لا فَائدَةَ من إحضار الرهن بعد الاعتراف بيقّائه (الزيلى والكفاية) وفي كله الميورة بعد أَنْ يودي ادن كاملا فألا انسار المرتين 


٠ إلااع‎ 


/اكلا 51121120 


الرَهنّ إِلَّ الراهن. ٠‏ وثانيا يلرّم تقّدِيم أَدَاء الدينٍ على رد وَل لرَهن؛ لأ ارهن وي َل الرهون أولا يطل اليم فلووحب 
سيم المرهون أولا نر لاحتمال ووَاة الراهن يلم في بك الل أن شارك المرتين قادح أن الا حي لوي وعدا ايت 
في اليه سم لشي تسم الث أولا (اطانية) حت إن اتن نح ان ف في الرهن يعني أن حق الراهنٍ في 

المرهون متعين مر بتي أن يعي لاهن أيِضًا حق المرَونٍ في الدنٍ وأَنْ تحصل المساواة عل هذًا الوجه. وأما الدراهم والدتائير 
حَيثُ هاا تحن انقلا يحص التَحن المذ كور إلّا بض الدين لسار راد الى 


م 


وما ًا ادعى الراهن لاك الرن في يد المرون وسقوط الدنٍ عل ما سبحي ؛ ني لاحثّة شرج الادةٍ (1 6 وَطَلَبَ لتَظَاهرٍ اقيق 
إِحضَار الرهن مر عدا إِلَّ علس المحاكة إِذَا كان إحضار الرهن ير مختاج إن مَصَارِيفَ تقلية ا لو كان بحرا او 


رلك مقر سُُ ع ىلاس بير 


حَاعَا ا متهن بإِحَضَارٍ الرهن إل المجاس الزيلي سَوَاءٌ أَكَامَتْ المطالبة في يلد الرهن أو في برها الأنقروي؛ لأنه يحتمل 


أذ تياك اعون قل ارون شفط ورين © سبت وى انحل ادر 0 َس َك اميا المي ذأ 


مه ّه سم ف “مي هضره م دعر 200 0 


الراهن الدِنَ هذه المرة يكون قَد أعطاه مين (ممَةَ بِالإيقاء الحكي وَمَرةَ اليا ٠‏ الحقيقي) (الرَازِية في الثالث من الرهنٍ وفتح 
الْقَر) ٠‏ 


ذا أحضر المرتون الرهن يك على أمي الحا كر يوني الراهن ديته أولا ‏ م يرد المرحنَ الرّهْنَ إل الرَاهن رد المحتَار وَالريلِيَ عير أ في 
عت مسال لون مكلهًا بإحضَار زارهن إل لين 0 : 


مسأ )١(‏ إن عد برض حل وم قلا ير لين عل ار أي عل تله بدراهم من مكان إلى آخر ‏ يوسم شرا في 
اماد (؟م0) (رَد المحمَارِ) ؛ لأنَّ الواجبّ عَلَ المرتونِ اللي يه رايم ويس النْقْلَ من مكان ِل آخرء لِأنْ يذَلكَ يلم على المرمون 


صر رمه يمك ارهن 0 البحر) ٠‏ ول يعتبر هناك احتمال مَكرَارِ الاستِيفَاء عل اختبار الملَاك؛ لأنه موهوم فلا َظهَرَ في مقَابله 


د ءة و26 مر 1 6 


ضرر متعين وهو حر امون بخلاف صل الأول. 
0 ف هذه الحآل ذا ادع الراهن هلاك امن قا المرتون َك فيُحلف ان ع 


عدم هلاكه انا لطب الراهن؛ لأله لدم 0 ارهن في لس المحا كة يحتمل هَلاكه وبِطلان الي (شبلي) ذا 
ل عَلَ النبّات بِناءَ عل احتمالٍ وقوع مَلَاك لعن عر ره اد ارد لْر) وإذَا حلَفَ لمر يؤْمُ اراهن بِِيَاء الدنٍ 


00 


لله له افيض ل ممه يوس سس صر 


يفيض الرهن بعد الْإيمَاء. وإذا ل يحلف المرتون ع لا يون الراهن بأَدَاء الدين. ولو أن رجا اذ شتَرى شَيئًا وقبضه ول ينقد المَنَ فلقيه 
َم في ع مطرها اب ان في التي أذ يدم إل ان قن أذ ير الي هن الي لا نم على دن اهن قل 


وور4 وه 2ه يراه نّم ه84 وم داس سا سهةم 


إحضار المبيع رك ؛ أكان له مزة ام أر يكن ثمّة فرق بين هذا وبين الرهن» ارق أنْ المبيع مع لمن عوضان من كل وجد َإدًا 


سس 


تَأَْرََِض أَحَدهمًا لا بفعلٍ أَحَدهما يأر الآخر وأمَا الرهن قلس يِعِوّضٍ من كل وجه يه ل َأ الكمر ب ِ 


في ابيع يذ من الي تفيل حت يَصرَ و امطر أو يت ولا يدهع ان بأد الم تقر كما (اغاية) ٠‏ 
وها أن مسأ إحصَارٍ الرَهن قَد أختيرث ووصحت على الوجه السابتي في تتوير الْأبصَار وَالدر المخْمَارِ وباب السايع من المند 


لَب المرتين ديته من الراهن في عير البلّدة التي عمد فيها الرهن واستدعى الراهن إِحَصَارَ الرهنٍ قفي الْكتبٍ لمهي بعض روَايّات 
ِل أن المرتينَ يجي عل ضار الرَهن سَوَاءً كان له مؤنة أم ل يَكُنْء أن جميمَ المصرٍ كَكان واحد اقل واانية) 1 


مس هئ2عة هه تين حبر ابر وروم ير 


مَسأَدَ !: وم طَلب المرتون دينه من الراهن لا يكلف المربَن بإحضار الرهن الي في يد الْعَدلءٍ أن الراهن يوضعه الرهنّ في يد 


١ ح‎ 3 


بية واغما إذا 
ءٍُ 


- 
6. 


فلت 511216120 


الْعدل يكو أظهر عدم تأمين امون وعليه فلا يكونَ المرتون مُقَْدرًا عل أخذ الرهنٍ مِنْ يد الْعَدلِ وَإِحَضَارِه أنظر الَادَةَ (04/) 


- 7 


(ككلة البحر) ٠‏ ولكن م اذى ان ماك لي في د الل يُِ المرينْ على عدم عليه بمَلاكه داف يوم اران يأ 
دين ذا نكل لا يجبر الدائن عل إيقَاء الدين. 

نكر مدل انم ملدك. ا يإ كلدل الرهن وأقاد أن الَلَ الدعى رهينة هو ماله يس لمرتين أن يطلب دَينه من 
الراهن الزيلي. وفي هذا التقدير إذًا أَْبِتَ المرتين أن المالَ المذكور رهن مودوع في يد الْعدل له أن يطلب ديته من الراهن اللخانية 


هو" 2 
وعبد درون 


مَسْأَْدٌ +: إِذًا ودع الْعَدْلَ الرهن الذي وضع 5 د اأأمين من عياله فْقَدَ وَقَال الأمين المذكور: نه أَحَدَ الوديعة من الْعَدلِ ولكن 


لا يعر مال من هي فيجبر الراهن عل أداء ادن ولس الزن كنار ماله را أن المرتينَ ل يفيض الرَهنَ من 
الراهن. إن ادعى الراهن أَنَّ الرهنَ قَدْ عِكَ حََنٌ اين عل عليه فنْ حَلتَ ير الراهن علَّ قضَاء الي وَإنْ كَل ل يجي 


هم و 


الام ٠‏ 
ا إِذا ودع الرَهنَ ف د العَدل وغاب الْعَدْلُ 1 ا 0 إقامته فيجبر الراهن ع ا لين 0 ن غير بور عل إِحضَار 
الرهن (الريَيَ) 


مسألة ه: إذا وكل الراهن المرتون في بيع الرهنٍ فباعه يموجب الوكالة لا يكلف المرتين إحصار امن قل فصل يو المرتين 


الرهن يأمي الراهن كن البيع صحيحا وأَصبح الرهن دينا ويكون كن الراهن رهته وخر دن عه ليس رون اقتدَار عل إخضَاره 
(تكلة البحر) . 


ولكن عندما يه شيضه يكلف بإحضاره؛ أن البَْدَلَ َم مام المبْدلء الذي فض لعن هو البائع 3 وعدم لأنه 0 


هه وار 


العاقد حزن لد د َجِعْ إليه (تكلة البحر و الأم) 1 
000 طٌُ ا لطا ل كر مسقا ااا اماترريظاك ار وا اريسي اليا ارين 


َه - 


] 0 00 إِذا تي دار من ا لا 3 رد مارم الرهن 00 ذلك] 


(الحَادة ا إِذا قضي ندا بهن دين ل 2 34 عدار م من الرهن مايل ذلك ورتين 0 بحس الرهن وامساكد أن 


إستوفي بقية ادن عَامًا تكن إِذَا رهن شيدَينٍ وتعين لكل واحد 2 عدار ين دين فعند ا المقدَار المعين لأَحَدهها فللراهن أن 


سةا ماه ا م ع 


ستخلصه 00 


4. 


١ 4 


إِذا كلصت ذمة المدينِ مِنْ مِمَدَارِ مِنْ اين يبى المرهون حبوسا وعد هونا © كان مايل ال الساقط وَممَابِلَ الدينٍ البَاقي. 


سه اماس هوه اه ا مه 


وعليه إِذَا وف معْدَار منْ الدِّ مِنْ قبل 1 دين أو مِنْ قبل رَجلٍ جني أو أبرىّ لطر لدان أو وهب للراهن وبتعبر 
شر إذا صار المنين ريا من بعضن الرن سبي 'إحدي هذه اأوجوه المذكورة فلا يجب عل المرون 0 رلذازين رغ إِلَّ الراهن 


ومواع ور اسداس ماه 1 


معَابل القدَارِ الذي قَصَى وَإِنْ كان الرهون متعددا بل ان ع عن ابل كل الدنٍ ل ا صلا حية 


5112161208 5 


بحبس جموع الرهن ومسا كه ينما إستوفي ب بيد ادن عام أنه حَيتُ إنَّ كل الرهن محبوس في مُمَائة كل الدينِ َذْجَلٍ المبالمَة في 
حمل الدائن وإجباره عل لضا 00 المرهون حبوسا ما مايل دس جع من لد ونَظير هذا المبييع الي في يد البائع؛ ل لله 


وم اه 


عل ما وني المادتين وول" إِذًا أَوقَ المشْرِيِ مِقْدَارًا منْ القن أ البائع. 
َس 1 أن بأد ابص من الع الا واي ملا لوعن ف علد أل د الع أل وض اهم يميم 


لف أو تمسمائة قرش سمه إياهما ثم أدى تمَسَمانّة قرش فلس لَه أن صر عد اشام بلا رما ارين وان ان اا كور 


0 ب كر م ميك ",عير اأحنن 


ُعلفَ الس أي تس مالة مله هتس ماله فشّة الذي في الل الرأبع من الب الأول ' ٠‏ إن الك في تن البيع 


أيضًا كانَ عل هذا الوجه. " أنظر احَادة ولاس ". ولّكنه ذكْ في شرح المادة جنا "أن اررق ِنِ أن يرد المرهون» يِفْسَحَْ قسما من 
الهو 


-_ٍ 


وإذلك أيضًا إِذا هلك الرهن ٍ د المرعون رسك ادن كوه مَقدَارًا من لين ا اراهن م من المرتون ما كان إعطاه 
ا ا ة شرح الما " ١‏ 4" عبد اليم يعني أنه , بفعناء او اد ا زر مزهونًا مايل المقدار 


مر الي مج عن فيجري 11-0 اعون 


رمخ امه سم اس سير كرسَ هه سم وم 


0 ال ل ل ا 0 ا ليبق الرهن مَمَايلَ الستمائة قرش الباقية 


اس ماس سد وسهة سس تاس سس نص سل 


ولكن | 1 رهن شيئين يعد واحد ابل دين ل إن 0 عين كي 3 3 م دين دور وأوق الْقْدَار الذي تعين لواحد 


200 


2 


هرم وه هيوداة ده ساس لك ره ري 


يما اوان رجهت رفن فللراهن حيائذ 9 إستخلصه وحده فقط. (أنظر شَرَحَ الحادة 9 . ويقبل قَوَلَ الراهن بخصوص أ 
رهن أغطاد: (أنظرٌ المَادةَ هلالا .)1١‏ 


سوال وجوَاب: أن اليم لا يعد جرد صل ان فل يد ان مل الع أم لا؟ الوا َل بخصوص تعد قد اَن 
جرد تفصيل القن: فعل رواية :يد عفد الرهن جرد تيل ال ولا يشترط كير العقد. والحال أنه كا تين من لد (9/ا١)‏ 


سس يي ار 0 اسه سش هه يرماس 


رجه لا بد ايع تجرد عي ل 0 


ل المتعدّد. ا ا 5 وهذه نا رن الايع: 000 ار ميك ا 
عنس عكر دهي شري أَنْ بل الاثينٍ عد الوجه وما داريان الراهن: 5-7 حصاني هذا معَابل عَشْرٍ ذَهبات من العَس 


وَالْعشْرِينَ ذَهًَا من التي لك عل ورهنتك رسي هذه مقَابلَ امس عَشْرَةَ ذهب اا ا ل الاثمينٍ وأما إِنْ قَالَ: 


4 
ل سير اده اش 


رمهنت -هِدَا الحصات مقايل عَشْرِ ذَهيّات ص ذلك الهداية وين 


مات بي 


ما في وَل أخرى وك هه الففرة ة أيضًا تظير حم الفقرة ة السالقة. رصرامه يحَدد عمد الرنٍ في الرهن أَيضًا جرد تفُصيل 


- 


لمن هم من هذه التفُْصيلات أ المَجََدَ قِلَتْ الرواية الأول أو السعود شرح الجمع) . 
ولنوكم عمال فقرة المجلّة الثائية هذه: متلا 58 َال الراهن: رَهَنْت هذه الساعة مقَابل عشر ذَهبات من ادن اللخ حمس تعش 


ا ا ل مه 


ذَهبًا أو رَهُنْت هذا السيفٌ في مَقَابلَة مس ذَهبَات منهء وقبل المرين عل هَذَا الوجه وبعل أنْ بض الاين ذا أطي نمس ذَهبَات 


اا 511216120 


َ لوه لمهم سَ َه مس 020 وم اغاغ ال لسر . هه م + 7 م َه اس ه سدم اماه م ا ا #2 
للراهنٍ له أن إسترد السيف وليس للمرتونٍ ان يقول: لاء اعطني السيف ما لر يوف كل الدين. وإذا امتنع عن إعطائه يكون غاصبا. 
ه م عير داه 2 وس مان لدع سر 


وال تيان شرحا بقوله: عفد واحد» مَبني عل كون أن طاح التصرد وباج إلا إن حك هذه الفقرة جار بطري لان 
كن الْعَْد متعددًا. > لو رهن مَالَ سر يعقد مََابِلَ دنِ ثم رهن مال آخر ص 


(المادة 732) لصاحب الرهن المستعار أن يِوَاحْذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه 


وسار يعمد آعر ممَابل دن 2 عل هذا المنوال. ٠‏ يعني 5 ص وف نمض انال الي ف ابه (الَانِية) : 

شار إل مسألين في هذه الفقرة: أولا: دك في المجلَّ (سَيئان) ؛ لأله لا يجوز أن يرهن نصف شَيْءٍ مُقَابل مقْدَارِ منْ لدي ويرهنَ 
لنَصف الثاني ممَابِلَ القدَارِ الباتي. وقد مي الام 7 هذا في شرح المَادة )77١(‏ . 

ايا قبل أيضًا لكل واحد مما أن 0 دون أن يعن لد ارون الدنِ َكل واحد مهما لا حر ا ان 


له سام رعو ه84 سه نير سه 2 سَ 


يرهن عنْد الْآخْرٍ حَاهَينِ مقَابل قلا ثلا غاءة ش له دين عليه وقال: رَهنْت أَحَدَ الاين لمائة وَالآحر لمائينٍ دك ين أي اسان لاله 


ا د ل رر و افتوا ع لب ا ل لس لا اده نْ سقط 
0 ع 0 وياءً على أنه لا يعر إِذْ ذَاكَ أي الدنِ سقط مَمَابِلَ امحاتم امالك فَيوَدَي ذَلِكَ إِلَ الترَاع 


0 50 م 


١ 0 1‏ -5 ا ا وَاخْذَ الراهن المستعير لتخليص الرهن واسليمه إياه] 
(المَادَةَ ؟م/) - لصاحب الرهن المسَعار أَنْ يوَاخْدَ الراهنَ المستعير لتَخْليصٍ الرهن وَتَسَليمه إياه وإذًا كان المستعير عَاجِرًا عَنْ أدَاء 


لن بسب مره لمعي أنْ يفيه يحص مله 
للمعير مقى شَاءَ أَنْ اخ ١‏ المستعير اضر أي يودي ات ويخلصَ الرهن المستعار من رين يعني أن بطل العارية, انظر المَادةَ 


0ج وي 


(ه؟8) ولا فيس للمعير أن ترد الرهنّ من لسن انظر المَادةٌ 0 اد كانت الإعارة التي بقَصد الرهن مؤقتة د 
وم فيس اتير أن يطلب الرنَ المستعار » من المستعير ولا أَنْ يواخذٌه > كرفي شرح الكَادة (00/) . 


ار 6 


يجوز لامستهر توركل فص آخر أميا له لض المرهون من المرتنٍ وني هذه الخال إذا هَكَ الرهن المستعار في يد هذا الكل لا يون 
الستعير صامناء أنظر المَادَةَ ٠) ١‏ 

ناذا ل يكن دي الشخص أمين المستعير وتلفٌ مسار في يده لم الضمان» (1 حنية) ٠‏ الجل وَالْموْنة يعني ني المصاريقٌ التقلية. 
لإعادة الرهن المستعار عل المعير ليست عل المستعير قياسا ماد (60) (البزازية) ٠‏ وَأما إِذَا كن لاه المستعير عَائيا ول 
كن بن لذن ا عدي دي اليد الي من رد اك 0 لسعاي ل اَل 


26 2 


عا 2 


مِنْ ذلك ا رد ا إليه. 0 إِذا قد ا نه ! 0 د لك المَالَ سك لدعي 0 8 اكور أذ 
يتدَاخْل 53 ذلك المال (المندية) راجع الَادة لاد 
وَإذا كن المستعير لسبب قفره عاجرًا عن أداء دين واي الرهنٍ يجوز لأمعير في هذه العو أن يودي لدي ا وإستخلص 


الك لير يوه مه خيق: بال ” شرج 


ماله من الرهن وَيَأخده أن يرجع بعده على المستعير ادن 


الال 5112161208 


الذي أداه. وعد أن يكُونَ ارين بض ام مطلوبه ليس له أَنْ ينع عَنْ رد المرهون إِلَ المعير يدير إثباته أنه مال ؟ أنه ليس 
0 كا 0 المنادية 0 0 


2 معو 2 4 


ا هم لي عطي إيَاهاه مف نيك دم كلش كا لما لقص ين لك الخر برعا اذ 1 ذلك 


سهبيرهم بر يوئر 84 سم زر ابميس 84 لمعه م 


الشخْصٍ حق في عدم َخْذمًا فالمرئين مجبور على قبول تدية المعير. والشرق في ذلك فهر أن الح في هذه اديه ة متبرع وليس 


2 3 


ل ل ا 5 


مه 


بالبيئة يك ار 6 أن لمعي أن يودي ادن 0 الرهنَ 0 السياة كان 0 مقا لكي ال مون 


0 و سا مو ماه و 1 


له أيضًا أَنْ يودي الدين ويستخلص الرهن. ذا كن المستعير حَاضرا لا يوئر عليه هذا الإقرا. وأما إن 4 يكن امرتين مقرا ملكي 


و ل 


دهاع مه مه 


لمر لمرهون فيس للمعير أن يَدَاحَلَ في ارون في حَالٍ 0 حضور امسر 5 فيط م افر السايقّة. 
الْفغرة (لسببٍ ره الواردة ف الْجد حت قدا احترازيا و 53 المستعير عَنًا إِذا أَرَادَ امير أن إستخلص 1 7 يق 


كرأ جعته راس دون أن دَاجِعَ الست مق كان لين مقر أن ذلك الال ملك ار فهو بور عل حل كامل مطلويه ورد 
المرهون ِل المعير (الهندية 0 ٠‏ تعبير (معير) في المَجَلّة اراز من الأجنبي. ٠‏ مق أدى أي مطلوب المرتين اما وطلب 
إعَادَةَ المرَهون إِلّ المُعير فتن حَقّ الامتناع أي لَه حَق أَنْ لا يبل الدرَاهم م التي أعْطَاهًا ذَِكَ الأجتبي. ٠‏ ارق يد يوأي 


عم وسو ًَ 


هو أنه يي صخلتي لصوا متيو ما تين اوروز 


ير اق موي اتير 
ل ل 2 م 3 موس هر 


3 قر م 


شير بعبارة (ذَلِكَ م 5 الجا إل حر ذا لين كاملا يعني أ المعير بمكنه تيص مال أَدَاء 3 ادن إلا إِذَا كانت 


8 
ري هثئره سم ست هه موده 


قيمة المستعار أقل من مدا ال فيس لَه حق أن يستخلص ارهن بأدَاء مقدَارِ القيمة فقط. ا كن مه لخن لسار 
0 قرش وهنا لراهن بإذن المعير مَقَابلَ دين أي قرش ادن ستخلص الع ل أن يستخْلص ارهن َأدية أي قرشٍ. 


000 مت مره م 


ولس له استخلاصه يَأديَة قيمة المرهون الي هي ألف رش فقط زد المحتار) ٠‏ 
وَكدَلكَ إذَا رَهنَ المستجير مم الرهن المسبَعار مَالّا آخر له مقَابل 3 بصورة رَة موافقة لقَيد وشرط المعير وراد لمر أن يممص 4 


ال ل 50 


لزمه ان يؤدي 1 الدِء ولس له أن يستخلِص الرهنَ مسار بعطَاء ما يصِيب امستعار من لين ققَط أو المترة: 


لم وير مله اه ل ولاير موت سك َس 


يا أنه لو استعار قفص مال ون انين عن رهنه وأدى نصِف ادن الذي عَاباه أ معي أن حصة دين 


سَ ولوظ ير وير وسور 8 2 


لي أَعطاها هي ادن الي يصيب حصة الال الْعائد إلى هلان من ذَنيك المّحْسٍَ م ُلك بل يذ المبلغ المعطى كأنه أدي 
0 الاثين ونعل أَنْ نض اق لدي بالاشترّاك سهان ماحم (المندية) : 

رجوع المعير عل المستعير بعد الأداة أو بعد هلاك الرهن. 

للمعير حق اسجي ع الراهن المستعير بعد أن يودي ادن الزائد على قيمة المستعار و, ويستَخْلِصَه إن اك المستعي ا بقوله 


- 


(اُضٍ يي يعني أن هذه ا قاس عل اكَادَةَ )١6١5(‏ + لأنَّ 0 داه دن المُستعير أجل استخْلاص 


ا 


51121120 8 


ولّكنه اختلفٌ في الكلية ة التي يراجع فيا المعير المستعير: قرا لا َك في الكانية رع و ادر عر ل الافة + شرح الحَادة " 
"4١‏ عَنْ مدا ما قط من ال علد لاك الهن يق لمر أن بجع ا دار قط عل لمر 00 


مير عير بر مسسا ىج اسه لعر هه مه مق 


المعير متبرعا يعني 1 أن مجع بأل فرش في الال النبسوط في الس تي رت شرا تحت عنوان ' ذَلكَ الدين دولا ين له 


2 سمس 


مع عي هوم 


الرجوع بألقي قرش 0 المعير ممَيرعًا في تأدية دين الذي يزيد عل قيمة الْمستَعَار لأنه أو هلك الرهن لكان المستعير صَامئًا قيمته 
أي أوَجبَ عليه إخطاة قيمت إل امير 
ونا كان صَامئًا ليا عَنْ م وك أن لحك في الملاك هو عل هذا الوجه فاك في الْمَكَ أَيضًا عل الوجه المشروج والمعير يكُون 


ع قيمة الرهن. (الكماية والخانية) . 
عن 


عام رم -3: نراين ناعر ل 1# عرض ئًَّ مه 


سوال: سس ةج ام شان اك ع الديِْ قا كن من 


2 وز ه عدم 


الوابجين.أن يون مرا في ما راد عن يمه اله ان 
الجواب: ا مان عل لسر َأ عن تأي ديه يلك الْستعر يناه عليه جوع المع عل المستَِر لا يكون إلا بالرهن 
لسار أي عدار الذي يكن داه الينٍ به» وبتخيير آخرٌ ِالقُدَارِ الذي يمكن سقوطة مِنْ الديِّ في حَالِ هَلَاك الرَهن وليس ئ 


ادر والواقع وإن تصرر المعير ست أَائه ملعا زايد ولكن لكونه 9 يعي ف ابتداء المي الرهن بقيمة م لمعا 5 


فزن لز ب 


حَصل منه وبا الاعتبارٍ لم يكن مجبورا عل عا ٠‏ زياد القِيمة بل كارا (رد المَارِ) . 


مره ع ترص ١‏ ع عب 


الك في سقوط الدين يسبب هلاك الرهنٍ ار 3 ا سيد في لاحمة شووه رح المادة (041) وني سقُوط لين بنسبة 


0 


2 


1١ 

. 
6601 6 
١كع‎ 


الْعيِبٍ الطَارئ عل اله المستَعار في يد المرعون أَيضًا هما عل هذا المثوال (لَازية في الْبَابٍ الثالث في الضْمّان ايم : 
0 يك ولكنه تعبين سب حل سن الس در وعليه مير ذَلكَ قر الَْروي. 
ولّكنه نظ لبيان صاحبٍ الملتقّى , مجع المعير عل الراهن اح الذي حا ا يعني يعني مرجع بألفي قرش في المثال المذكور 


يي يض رج هذا الَو ملا أنه" ا كان اربوا أو مُضْطَرا على َأدية جميع ال ليجع ماله لا يعد ميا في 
التآدية المذّكورة يعنى في أَداء الدين الزائْد عن قيمة 


1 لستعار والموافق للعدَالة هو هذًا الول وليس من - 0 إِشَارَ قُ المجاد عل ترجيج الول الأول المسأًأت التي 0 للمعير حق 


المراجَعَة في حَالٍ هلاك رهن لسار فم من الْصَِاتِ السايقة ة أَنَّ حَق رجوع لعل الستير بخ عَنْ تأده المستعير دينه 
من مال المعير بعاءً عليه ذا هلك المستعار في يد المستعير قبل أَنْ يرهن إِلَ الدائنٍ فك أنه لا يرم اسان ع اتير أن 2 21 زا 
يق لمر أن يرّجِعَ عل المْسْتَوِ يدل الرهنٍ أو بالدين إذَا هك الرهن لسار في يد الراهن فلا يلم العيمان أنضا بعد" ان يفك 
هَذَا الأخير الرهن ويفيضه من المرعون أنظر الَادَةَ )8١8(‏ + لألّه حَيث إِنَ المرهون د مَك في يد المرتنٍ فلا يحون المستعير قَضَى 


ل 6 4206 


دينه 07 ارهن ولكونه ه عارية عضَة لاك في يده لا يلم اصَمَان عل الست (العدية يني ٠)‏ 
حي إنه أو استعمل المستعير الرهن المستَعارَ قبل لمن يعني لو كان ارهن رن ري ا وبا فيس م بعد 
أَنْ َرَكَ الاستعمَال وعَادَ إِلَّ الْوقَاقٍ فَهلكَ في يد المستعير قبل الرهن لا يلرْمِ الضَمَان (الممتَى) . الاستعارة في هَذَا لا تقّاس عل 


ا 5112161208 


ار بقصد الاستعمال. المستعير في الاستعارة بقَصد الاستعمال ل 0 بعودته ِل الْوفاق بعد المحَالمَة لس كال ف 0 
إلى الرعيده :إل صاعمساة لق د رن الاستعارة بقَصد الرَهنٍ بعودته إِلَّ الْوَاقٍ بعد المحَالمَة يكون في 


مستودع ويس في معام مستير. م المستعير في الاستعارة بِقَصَد الاستعمال وان عاد آل الاق بعد المحَالَمَة حَيتٌ إن يده : تزل 


باقة عل المستان مضل الممسْتَعَارَ في ضهان إل حين إعَادته إل مالكه. المدَاية 0 فصل هذه المَسأَه في شَرْح الَادة " 10410". 
0 ادر ها إل الذهن ا اج إل حلّها وهي. من الم نه إذَا هلك الرهن المستعار في يد د اموي 0 مه 
ا بإِذْن المرتين قلا يسقط الدين. كن هَل يجب الصَمَان على المستير في هذه لحك , من المحم أنه هلك الرهن 
والمستعير تعمل 00 امار وَالظَاهرٌ وجوب عليه لضا إذَا ل يستعمله د م الاستمَالَ وَهلت ال حون 


َس 00 مهبر لهو 


حياكذ؛ لان المستعير غير ماذون ذلك لْعملٍ , الشارح ". 


7 


نه لال الم 
3 


اختلات المعير والمستعير في رَمَان الحلاك: في هذه الله إِذَا حَصل اختلاف بن المعير والمستعير كا أو ادعى المعير أن المستعَارَ 
هلك في يد المرون بعد الرهن والتسع وان الدعهان از وقَالَ المستعير: إنه هلك قبل الرهن أو بعد الرهن وبعد امَك والاسترداد 


ا مَعْ المي قول المستعير» لأنَ الراهن المستعير ينكر الصْمانَ. وأما اليينة فلمعير " أنظر المَادة +" اذا اختلف الراهن والمرتون 


18-2 م وما مير 


لي َل َل لمن امي في لباب َّرَم ال امي *. 
[ (المَادة «م0) لا يبطل الرهن يوقَاة لاهن والمرتوي] 


إَ الرهنَ لا ينفسخ يوقا الراهن أو المرتين أو الاين عا بعَاء عليه إذَا توق الراهن فيس للورئّة أَنْ دو ارهن يها له بردو ادن 


سه م و 


كاملا أن بحن انين عدم عل حقٍ وول ون الزيي 


(المادة 734) توفي الراهن وكانت ورثته كارا 
(المادة 735) ليس للمعير أَخذ ماله من المرتهن ما لم يؤدي الدين 


وا الديوت مقلم عل الإرث. وذ توفي المرتون ِبعَى الرهن في يد ورئته رهنًا وتجرِي في هذه مون الأَحَكام المدرجَة في المواد 
لآاتية. أنظر المادتين " +“ و الال 

ع ص هذه اْإيصَاحَاتِ أن هذه لد ورَدتْ بالإجمال وستفصل في الموَاد التالية. وعَادة المولفينَ إجمال الشَيْءِ ثم تفصيله. 

[ امد 4 ا الراهن وَكَانتَ ورححه كر 

(الحَادَةَ 4") - إِذَا توق الراهن كن وريه كارا 0 مَقَامَه ووجب عَلبِم دا الدينٍ اما منْ الثَرِك وص الرهن وان را 


مه 2 ل بن ل 8 لعن 


ِعَارًا أو كارا عَائِينَ في َل بعيد مده السمر مح ويه اله بن المرتن يدي الدينَ من قن 
إِذَا توفي الراهن ل 1 الرهن اط 5 الحادة السالقة. إِنْ 5153 ورخته يه كارا و يكونوا غائيين أو خانين يو مَقَام الراهن 


0007 مه را م لور مس52 


المتوق وا أن لراهنٍ في حَياته أَدَاء الدين واستخلااص الرهن يلزه عل الورئة أبعنا نوفيا كامل الدينٍ من الث ركد إن كان له تركة 


٠ 0‏ يعني إنجم يجبرونَ عل ياه الت من ال وعد امتتاهم يجبرونَ من قلي لحك عليه م دير في الا د" و“ 
٠ 1‏ وإذا وا تأصروا عل العناد ع الح ارهن دق لد 


و 


واد مير المرعية ف 57 نه الأيام 5 أَنْ باع هذه الأُموَال ععرفة دَائرة الإجراء د دين ولا حمل ع المدينٍ بالببس ٠‏ 


/ا/ 5112112 


قيل (من الثَركة) لأن الورئة ليسوا حبورينَ على أداء دين لمحو من أموالهم. 

وان كان الورئة صِعَارًا أو كانوا كارا عَائِينَ في َل بعيد 3 0 ا عَشْرَةَ ساعة فَلوْصيِ الذي نصبه المتوى حَالَ حياته 
(ينالَ ل الوْصِي المختار) رارض لذي نصبه الخام بصنا ر أو لكاو الْعَائِين عدم ص التق 0 َال حيأته - دان 
ِ رصي لحرن بيع يع ارهن بإذن ررق دق ا من نه أن اْوْصي يُقُوم معام الراهن المتوق. 

ذا ل يكن متي 2 وص ا صب الما ل وَصياء أن الحا تصَبَ تاظرا وَحَافظًا على حَمُوقٍ الْعبّاد الَْاجزِينَ عَنْ 


محافظة حقوقهمٍ وار في ووم أو السعود. 


ردس امدق يصع سا وساه َع 


وإذلك إِذَا زر يكن موقي وركة يران جع المرتين الى اع أيضًا بيع الرهنَ وَيوّدَي لدي ١‏ (التتقيح والهندية والفيضية) ٠‏ 

0 (بإذن ارق اأوارد 5 هذه الفقرة مبني ع الح الأول الذي وض ف شرح الحَادة (9؟/) . 

[ (الَادَةَ ه) ليس مين اعد ماله من المرون نر يودي اليب 

(اكَادَة مقعم ليس المعير أَنْ يأَحْدَ ماله من المرَونِ ما لر يود الدنَ الي في مُمَابلَةَ الرهن المستعَارٍ سواءٌ كانَ الراهن المستعير حا 


َه برسم ره م ساس 
: 


أم توق قبل فك الرهن. 


0 0 2 م ا وهو ملبين لكي 


2 


أي إِنه إذَ 


ص 


عاش 


ين رف الاي ميقت إل ابن ٠‏ ل يو أذ يأ ملم التي لأ الي قذ وي َي توفي ا 
1 الرهن بكرن ا كا ذ في المَادة (9؟/7) حو حن الشم افده 


اه ل ين َه م هلرةه لس سم 


والمحكر ني حال وف الراهنٍ المستعير توص في المَادة الآّة قط لأمعير حَق في مُوَاحَدَة الراهن المسَعيرِ أي يستخلص الرهن ا 


وله إياف انظ الحادةٌ (9/) يعني لدعي أن الم ا يمي لان المسعيرٌ عل تيص الرهن ا 
ستَخلص الرَهنَ فتَاوَى ب تحر حَق > أشير له معان يودي ال ارتو ويحلَمَ ماله غير أله يجب أن يوديه عَامَا. حقى 


نين تنه بو ا و حت وف لور 2 مر ره شسّعم مهبر 8 


َه ذا رهن ال السمار مع ما سوية لا يقتدر المعير عل استخلاصه ب أَدَائه الحصة التي تصيب المستَعارَ من الدنٍ. بل إنه مجبور 
ع أدَائه كملا أنظر المادة جسن وجا 


و يلم 


إذَا توق المعير يبعَى الرهن المستعار عل حَالِهِ رهنا. ولس لوارئه أَنْ يسترد المستعَارَ قبْلَ أداء الدرين؛ لِأَنَ في هذا الاسترداد إِرَالْةَ بد 
لمن وإبِطَالَ حَقَه (تكلة لْر) . 


ص ور سا 


ك) أنه د وف لمن ان ارهن المستعار مَرْهونا عند الورئة. أنظر اماد (0:م/) , 


2 1 ل 


الخللاصة 1 رهينة الرهن المْستعَار لا تبعل يوقا المعير والمستعير والمرمونٍ يعني يوقا البعض منهم او يوفاة ة كأقتهم. 


0 
5 


إٍ (الَادة /) وفاة الراهن المستعير وهوامد لين مفلس] 


00 00 5 عو الراهن المستجير 7 ين مف سضَ الغ ال حال 0 َم 7 : 0 دون 8 الم 


2ه مه مه روم و 


هن له 00 0 0 


هلالا 5112161208 


ذا توفي هرا ول يمكن المعير أَنْ واهده ب الرمن ن المستعار مهوبا كي هي الال ور ولص ذلك كن عبن ا بن 


وز ه لدم امه 0 


في اله دو إل أن إستوفي المرون كامل مطلُويه» أنظر لاد ان 9 فرق في هذا الحم بن ارهن لمعا رع اسار 
إل 5 إِذا آراد المرتون بع الرهن واستيقاء الحق من كه لا يبَاع رهن المستعار إِلَّ اه 17 ذلك لين من عُنه. يعني إذَا 


يو .اع مين ١‏ ابا وا ىر 


راجع المرتون 0 أ 0 بيع الرهن المستعار) أن المرهونَ ملك المعير وقد رضي بحبسه فقط بإِعارته إياه لأجل 
الرهن. ولس بيع الرهن. أنظر المواد دوءه دس روم الخال أَنَّ جواذ بع الرهن عير المستعار مذكور في الحادة (لاه/) و 


مر م س2 يسايس ال ساص ل سه ءّ. ا - 


انه لا صلاحية دق رحد المعير لأَدَاءِ " ادن وأَخْل ماله و تعبت يبيع الرهن؛ لانه يترتب على احد ان يدي 


(المادة 737) توفي المعير ودينه أكثر من تركته 


روم د سمه قو “.حون اح :لز لعز في “ع ب 


دين غيره دون أن جد سب ري إذلك كالكفالة والحوالة. وو كان اليد 
ولي الصغير في المَادة 0 مني عل هذا السيب: 


واف ب ١“‏ ب 0 0 ون -ه هس 


ومىق اراد المعير أن . بيع الرهن ويوّدي ادن منْ كن 
ل لبي في مَل وإ بي َي َه ىقالتن لس إمسا 


لمن قط بل في استَيمَاءِ الدينٍ الذي في اك ده الس انا -ء مجع المعير إِلَ ذَلكَ امال بالدنٍ الذي أعطاه للمرعون. 


ف 6 ا وار روج دوع 5 


أنظر ‏ شرح الحَادة (89ه) . ولكن لاد إل المعير لأَجْلٍ بيعه بدون رضا المرتين رياه المرهون وهو محبوس وموقوف في د 


الي وبند أ يقي ال بي إل التي وذ هم أن قن ارهن لا يفي ونا لا يما ليحن لي ًا َال 


ريم موا م5 وبرمم 


(المندية في اباب الحآدي عشم من الرهن) ؛ لأنه يذ ال تدر يوجد منقعة لمرتين في حبس المرهون. وَعَيه يون لمر تجبورا عل 
عا الس لاحتياجه للمرهون أو متدرا عل استِيفاء َه عام يزيادة قيمة لون بسب تعر اشغ (أنظر شرح الحَادة ٠.)‏ 
الخلاصة 0 بيع الرهن المستَعار ما ل يكن للمعير رضًا بذَلكَ. ولا يقت إِلَ ًا المستََاِ أت وأما رصا المرتنٍ ن فَإِنْ كانت 
يمه ارهن كافية لوقاء لدي فلا حَاجَةَ لرضاه وما إن كنَتْ تلك القيمة ير كافيَة هي تلك الصورة وعاة ارم 


[ (اادة 0٠0‏ ) توق المعير ودينه أكثر منْ تركته] 
(الكَاد 0 - إذا توي ا كر تركته يوْميُ الراهن بِأَدَاءِ دينه بالنففس وَتَلِيصٍ الرهن الْمسبَعار و وده إِذَا كان عَاجِرًا 


هه لع سه ف ا ره اده ال 2 


عن تأدية ان يسبب فقره بعّى ذَلِكَ ارهن المستار عل حاله عر هونا :عند المرتون إلا أله لورثة المعير أَنْ دوا الدين وستخلصوه 


ذا طَالْبَ دَاينوا المعير بد بيع الرهنٍ فَِنْ كان نه يني الدينَ ّ يماع يا رضًا رحن وَإنْ عن لا يي الن لا ينام يدُون رضًا المتون. 
ذا قيال يدل كته يك لسر رن ويج ل ةل لْس أي من مَل تيص ال لان يد 
المرتون مع إعادته إلى تر كة المعير. أنظر المَادَةَ (70) + لأنه وجب ار ل ن بمنطاويه الذي عنْدَ الراهن وإستوفي داينوا 
المع مطلويهم من لحن مستا 

انه ذا تدك الراهنٍ مجلا هل يحبر الراهن في الحآل أ ينتظر ول الْأَجِلٍ عند عَدّم وجود أي سَبْبٍ يوجب إِبطَالَ الْأْجَلِ. 


مهثئا م نه 


فليحرر (َاو) . 
57 كان الراهن المستعير عَاحِرًا ع أَائه ِسببٍ قَمْرِه يبقّى ذَلكَ الرهن المستعار علّ حَالهِ ا عد ا ولك سا دامر هون 


5 
0 7 


ص ا مولع ما نه مر للع يه هم أ 
أو ابنا (البجة والتنقيح) . وعدم ميل الضمان على 


إن كان الرهن كافيًا لأداء الدينٍ يباع دون أَنْ ينظرَ إل رضًا المرتونٍ يعني 
ال ف خا فير قر ور و ءَسَ ساس 


َه 
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فى المر ون سي فلاس المعير (أنظر المادةَ 0 
أ لورثة المعير أن ددا 5 كاملا ويستَخْلصوا ارهن المستعار وقد في 5 شرح الحَادة (890/) أن المعير أيضًا مَالِكُ هذا الحق. 


(المادة 739) قضى الراهن الدين الذي عليه لواحد منهما 


آذك[ هم وا َه ره لم و -ه -ه سام عع ا الو ل ل 4 ا ع 5 مه 2200 و 2 ره تر ه هس ّم اس سدس عو 
ولا يمكن 0 الرهنٍ المستعار بدون رضا دايفي المعير. م أنه لا كرد المعير في قيد الحياة بدون رضاه (انظر المادة اللماعة) لانه 
رعو م مهى 2 0 ال ل - مره ريرم 


وجل فائدة للدائينَ في عدم رضاهم | 8 يما لديم الرهن دي الراهن بنفسه فيسقط الدين ويبقى المرهون سا للد اتن آة 


- 
واه 


1 عط ار لحري الرهن لتأدية هَِ 0 لس م من نه إن كان نه 8 عن اللي المذكور باع دون أن يلقت إلى 


مه 


رضا المرتون ود ذلك لين وهذه لفرة ئي ممم فقرة (إذا را المعير بيع ارهن وَتََدية الدين) الوارد ف الحادة الأنفة. 


2 غر سرع 1ت عون ارد ين أبن 


وإن كان من الرهن لا يني الدن قلا يبَاع يدون رضا المرتون. وقد مي بيان سيبه في شرح الحَادة السابمة. م أن اد و 
0 امير حي هوَعل الوه اشرو (2ك البْخر) . 


8 ينم 5 ع ا 0000 


(المَادةٌ ام ) إِذا توق لين بيقى الرهن مرهونا عند ورثته. 
يعني ذا توفي الرتين مل أن إستوفي مطليه أي بل أن يفك الرهنَ يوجه ما كَالاستَيمَاء والإبراء ويتعبير آخر يوقا المرتين لا بطر 


ل2ة سم ل سل 


غال عل الرهينة وحصة املكو ف الحادة (789) 0 كاملا إلى ورئه (أنظر المَادَةَ 78) وتكون الورئة رك ف حاف 
لمن > أفِد في مرح لاد (. 0 . 

اكات ور المرين عَابِينَ أو إذَا ل يكن له ورئة ينصَبْ الام وصيا كي يحافظ عل الرهن ويرده إل الراهن بِعْدَ اسْتيمَاء 
ل مها رصبي يحْفَظ الهو على الوجه المشروع» وعد أن يستوفي ان يعِيد الهو ِل الراهن. 

/ (الَادة ريم قضى الراهن اين الذي عليه إواحد بم 

(المَادَةَ 0) إِذَا قَصَى الراهن الذي أَعطى رَهنًا واحدًا لأَجُل دين عليه لمَخْصنٍ ادن الذي يِه إواحد مما فلس له أن إسارد 


عر 


نصفٌ المرهون ولا لاحي لَه يا ريص الرهن ما لد يفِ دَينَ الاين 
إذا أعمل: تحصن هنا َاحدًا في معَابد دن عليه لشخْصَينٍ با طٍَ لاد )7٠١(‏ وأو الدينَ الواحد من ذَينك الشخصين يبقَى 


ارهن عه مزهنا علد لذن لكر سلاول ويس له أن يسترد كل الرهنٍ أو نصفه يني الم الايد إل ارين الذي أدَى ١‏ 
رلا 1 بلاس الل نال لها الا قاناء وأو كنَ المرهون قَابلًا للقسمة كساعبَينٍ مثلا. ويبقى هذا الرهن 
كان مزهونًا في يد الاثمينٍ وعقد الرهنٍ أَيضًا قَامًا بحن الاثمين. بناءَ عليه إذَا هلك الرهن الم ربلا تعد ولا تَفْصِير في يد الدَائنٍ 


عضي زر ٠‏ ليج 


الاتر خلا أن اشرق اعد الاين بيطت ل]: رأن ارح الاكور كود مشارنا شه الاي © تقل شرج اماف نم 0 
يم في تك الح الدائَ الي استوقى أحَدَ مُطاويه أن بعد مقدَارَ ما سَقَط مِنْ الي أحَدَه إل الَينِ حت لا يعر الاستَاه مح مه 


رمه اس 
ع ل 


ما سيلك في لاحمّة 5 شرح المادة (741) الال ات 


هع ةشاش هس 


يعني أله إِذا كنت قيمة الرهن الك مساوية لخصة الدنٍ أو رَايْدَةٌ عنه وإسترد المبين كل ما أوقاه 
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(المادة 740) للدائن الذي أخذ رهنا واحدا من مد ينيه إمساك الرهن إلى أن يستوفي مطلوبه منهما 
(المادة 741) أهلك الراهن أو المرتبن الرهن أو أحدث فيه عيبا بمقدار قيمته 


ءَ أ في عرد .1-18 يه حت ولول" ٠‏ عيضف عن لع هه سهد شسَ ييا عر َه سه 
٠ ٠. -. ٠‏ .0 2 
واما إذا ل ا 
لد ع٠‏ يصن لتو أن 2ب َك 2 


وسبب ثبوت حت استرداده هو لأَن ارتهان الاين باق طالما ل يصبل الرهون إِلَ يد الرهنٍ وامرتون لي استوق 0 
مِنْ الصمان يوسيلة أن الرهن هلك في يد المرين الْآحرء لأن أحد المرتينين 1 بالنسبّة إلى الكعررة المحتار وعد الحم . ا 


اصورة التي يبك اله فا يد فصر فَالحكر في َلِكَ يوشم في الَادةٍ ' 4١‏ وشرحها. 


وامة ب مهة زر سوم 


[ (اثادة 0/4 للدائن الذي اخ رما واجذا من مدي مساك الرهنَ أن إستوفي مطلوبه ميا 

(َادةٌ ٠‏ 4/) للدَائي لدي أحَد وهنا احا من مدي الاي أن يسك الَنَ إل أن يق موي ين الا 

علَّ ما جاء في المَادة (1١؟١) ٠‏ أنه أو أحد المدينينٍ الدينَ الْعائد له ليس له أَنْ يسترد الرهن كله. ولس له أَنْ يسترد أيضًا القسم 
الذي يخصه قي 3 الْحترٍ) . 

وان كن ارهن َيِل القسمة؛ لأنه 6ن الاسترداد في ذَلكٌ الوجه أوجب تفريق الصَفْقّة على الرروق فأكسسن والإمساك. 
ا و كان لأحد د أي وش عل عفصي مناصفة ود أ رهنا ساعة مشر كد ماصلة يها أرق أَحَدهما الألفٌ قرش العَائدة 


د هس لَه أن يول لأجلٍ استرداد نص الساعة. بق يوما عدي ويوما عند المرمون. ل لمرتن أن يسك كل اللرهون إل أن 


إستوفي دين جميعه. 4. وَإذَا هلك المرهون في يد المرتونٍ بعد إيفاء ا الراهنينِ حصة الدين وجب عل المرتون ر رد مَقَدَارٍ ما سَقَط من 
اليتٍ إل الراهن. 

وَلَكن إذَا كانَ أحد الشخصين عَائبا فلْحَاضْرٍ منهما أَنْ يفي كل الدينٍ ويسترد المرهون. ولا يحون مَبرِعا في هذَا الإيقاء ويَبقّى حصة 
شرك من ارون في حم اَن فيد ول إمساحها ليما مق ف القسم العَائْد للراهن مِنْ شرك وني هه اَل ذا مَلَكَْتْ 
الساعة ني يده يُسقط ما للراهن المؤَدِي عند شَريكه من المطلوب. إن بض وَل مع من الشريكِ حصته من اَل لتك فهك 
امل اكور في يده هبك بجع الَينِ (اتخاية) ٠‏ ما ل يكن الل أكثر من قبمة مهن في يك خيرم عل شرك ا 
اد عن قيمة المرهون (الكانية) ٠‏ 


[ (اثادة 4١‏ أَمْلَكَ الراهن أو المرتين ا هن أ م قيمته] 
(الحَادة 3 - إذَا أَهلكَ الراهن الرهن أو أَحَدَتٌ فيه عيبا لَمَه الضَمَانُ وإذا أهلكه المرعين أو أحدتٌ فيه عيبًا سَقَط من الدنٍ 
قار قيمته 1 


7 7 020 
كو ع عرس ...هلق قر بيج عر فل . عاضر دادر وه اه له ملير 


أي إِذا أهلك 1 الرهن أو أَحدَتٌ فيه عيبا كا أنه بلزمه عَعَانُ بدله كذلك إِذا أغارة المرتون 3 م اه او استعماه 
55 ارهن بسب تعديه بأد هذه اْوجوه أو عدت ف ا من الدين َقدَار قيمته؛ أن حَقَ اراهن امن في الرهن 


لاما عترم فَنْ أهلكه أو عيبه يضمن حق الآخرء وصورة ة اصْمَان رد تمُصيلها أَمّاء الشرج والحدية 


اير اه ااه مه تال ابي ١‏ عت بر و مه 


ذا هل أو عيبه المرتون إن خرن إِذّا هلك في يد المرون بلا تعد ولا قصير فَإْه وإن كن مَصمونًا عل المرونٍ فهو ان ن بغيره 


كه 


روم رم 5 


وام الصَمَانُ ف حالة الإتلاف فهو ضان م 


1 عي “غم 
ا ل ا ل 


وتشتَمل هذه المادة عل أربعة أحكام ولِأَجْلٍ توضيجها نفصلها كا بلي: 


ام 5112161208 


١‏ - إتلاف الرهن: 
الحكر الأول: إذا أتلفٌ الراهن الرهن ينظر: فَإِنَ كانَ الدين موّجلا يضمن الراهن بَدَلَ الرهن. ٠‏ يعني إن كان وَقْتَ أداء ادن ل يحل 


زهي ركم برعيري وروم ري 


عد يَأَحد امون مِنْ لاهن قيمَه إن كانَ من القيميات ومثله إن نين لدت وى ذلك ادل درن قدو لي سوك 
أَجَلِ الدين. وَإنْ كنَتْ تلك القيمَة أكثْر من مقدار الدينٍ الْمْوَجَلٍ. 

سوَال: حَيْتُ إنَّ المََهُونَ هو ملك الرَِنٍ وَحَيْتُ إنَّ صَاحِبّ الك مُقْتدرُ عل التَصَرفٍ كَيْصَ ما شَاء في ملكد وعَلّ إثلافه وتضْييعه 
أيضًا فَكَانَ منْ لاز ب احجان ظٍَ الرآهن في هذه المَسأَ]ة. 

لواب را للق حَقْ امون لدي في المَادَة (709) بالرَهن المذكور يون امن أجنيا في حي اسمن يني مق كن المثلف 


تدكا هبون صابن دك ان لمقُِ يحون صَابً يا لت وَأ الود ربد هذا مق حَلَ لجل لمحو 


ا البَدَلَ الرقوم بدلَ مغل أم بل يم ذا كان من جْسٍ مَطَاوه يأَخد المرتين مطلوية منه؛ لأنه حين يظفَر الدائن يمال 


لمر هه 


المدينٍ الذي هو من حدس مطلويه له أن إستوفي منْه بلا إذْن المدينٍ (الدرّر) ٠‏ ذا ا الزيادة للراهن. كس أي إذا تفص 


يطلب الدائن مقدار النقصٍ من مدينه اراهن 7 جدة. رأما إذا كات الدن جالا" أى مشلا أ كان محلا وعل |جله لا بكرن 
0 دا كل الي آن لمرو لأَُْ لا يده في هد التقديرِ في مان الرهن. 
عي الراهن: الحكر الثاني: ذا عيب الراهن الرهنَ يَكُونْ ضَامئًا معْدَارَ لقص رضي عَلَ المرهون يسبب التعييب ويكُون 


0 صمان لقص دور مزهونا في د المرتون. هذا إِذا كان مره مج وما إِذًا ان ا فسوا أكانَ مع من أول المي 


ّ. م ءاه لمم هه 7 أ 


أم. مرجلا وا كسب حك المعجلٍ بحلول وَقت الْأَدَاء فَإِذَا كن بَدَلَ ان - اللكورهن شين مطاري له أن بعري جما 


_ٍ 


ذلك الْبَدَل طوبه وإذا أُوقَ الدنّ نّ كاملا هذه ارورم وجب عليه رد : الباق من 85 يي المرهون إِلَ الراهن إلا فيمسكه في يده 3 


كن ها جا في اساي ويب باق ينه من الراهن. 
م - إِيَكافُ رق وإنكاره: 1 اثالث - إِذًا أَتلَفٌ رمن ن ارهن سقط من ادن ريه كان الدين معجلا يجد ذاته أو 


ا ل ل ال 


ا وحل احا و آْرَ ا حك الخ , دل الصْمَان ينْسٍ لد يهم التقَاضي جرد 


0 شح ا 


00 2 


هال (رَد 00-5 


وما ]ذا كت الدين ن مجلا فيُضْمَن قيمته. يعني يضمن قيسته يوم الإتاف إِنْ كان سْ الْقِيَمِيات ون الْقِيمة الم كورة مهو ف 


د رق وعند حاول 5 ادن إن ات لقِيمة الذكورة من جذس ادن أه أن ع التقاضي ع 5 لصيل السابتي. إِنْ 


كنت قيمة الرهن المذُكور أ كثر من الدين يضمن المرعون م ما وَاد عن أيضَاٍ لِأنَ ما رَاد من قِيمَة المرهون عَنْ ال ماه اماه ذا 


هرم اه ينس لها ه هس هله م اه وب 


ملكت بالتعذي تضمن. (أنظر المادتين ١‏ ولاملا). وال تعيمان هذه الزيادة بس سبي عقّد الرهن سي وان ات 
مهارن لذ َل من ال نيحد المرتين به من( الاي . 


وم عي بعر رق .ع 


اذا كانَ الرهن مِن المثليات يضمن المرتون مثله ويكون مرْهونًا عنده يمام أصل الرهن. إنكار المرنٍ الرهنَ بحم الإثلااف. (انظر 


هل م 


المادة /ا/ا) . 


/ا/ 5112161208 


رخ اله اش ره 5 ودام وروم 


متلا أو ادعى شفص أنه رهن كا ملا له يقيمَة لي قرش عند هذا الشخص وسَلمه له مَل ديه البلغ ألف قرش وأنكر المرتين 
الرهن بالْلية فَإِنْ كان الرهن غير حاضر وأَئْبتَه الراهن َك أن الدينَ سقط عَاما يكو ضَامنًا للراهن الَف قرش الباقية 0 


وم 4ه وم ا هده وم ينه سا لس ص سن سير ٍ رهو م ده هدم كه وماه واه ير رم سهوء َه ره عي 4 - رهام وده 
سؤال - عند إتلاف المرتَنٍ الرهن فَصْمانة قيمته يوم الإتلاف عل الوجه المشروح مناف لسألَ (الرهن مضمون يقيمته يوم المبض) 
وسهة هوم 


ري و2 مها م وم 2 عو 1 2# واه وم اام بر هرهم هم مم لوم هد هدم لزن مي وي هده 

الجوَاب - ليس متافيا؛ لأنه في هذه المسأَلدِ مان المرتون القيمة يوم الإتلاف هو ضََان الْعَصبٍ والإتلاف وأماعل ما في المسأاد 
ا ال ا ا 3 0 28 و 2 َه 0 ف اضر 1 همه يس سا مره ماه ره 559 2 
الاتية فضمان الرهنٍ بقيمته يوم القبضٍ ضمان الرهن. وليس من منافاة بين الضمانين بل كن اجتماعهمًا بالنسبة إلى الي 

هه شماه .1 57 هه ومهة 2 : 73 -ه 0 - مه 1 + مه وه م 1 سه م © كه عم .2 شاه :1 مه 9 - 
د الا الور م ال اد للف عر حر ال برت الب عر رت 


سمال رش واستبلكه المرتون بعد َلك يضمن الستمائة قرش الت هي قيمته يوم الإثلاف بِصَمَان الْمَصبٍ والأربعمائة الباقية قية ِضَمَان 


لشن مير لك أ كب (مع الأممير واءل تكأنية) . 


مه 


ام ادر ان سقط من ال عدار قم لَص الْمَاض عل المرهونِ بسب الب (الدرر ورد لم 


إِذّا كان بِدل الضمان هذا مساويا للدين يكون أو عَاما مم إِذَا رَاد شي يرده إل الراهن مع الرهن. ٠‏ وَإذًا نَقصَ أه أن يطلبه من 


مد ينه وإستوفيه م الرهن. 
ايده - في الْسَائلٍ السايمّة 0 الراهن أَحَد مله بدَلُ الضْمّان أطي إِلَّ لح ليس في 0 بالتدقيق. 


هن لجخ ١‏ خب نر بونذ حي و و َه 2 3 


ولكن مى وجب عل لمن صَمَانْ الغصب والإقلاف ب يعني سق اقتَضى دي دل الضْمان 3 ون صورهة ة التضمينٍ معتبرة ة يجب 
أن تُونَ عل الو الآني: يؤْحَد َل الصَمَان من الرنِ» وى إل الرَاهنٍ ثم يطيه اراهن إل ارون بصفَة رهن إلا 


٠‏ الاحقّة في بيان المسائل العائدة لسقوط الدين ببلاك الرهن في يد المرتبن أو العدل 


َى الضمَان الواقع عير تير ما ل يوحَذَ وفيض من المرون» لأن المرتينَ مين يذل الصّمَانِ فيه لا تح قبلَ أن يْحَد من 
ذه وفص لأنه ليس للشخص الواحد أن يكون موّديا للدين وََاِضًا َه في آن وا عه رالدارم) : 

ود ة لمن ِل الوَاقٍ بعد عتالقته: وله - (إذَا أتلفَ تين ن أو عيب إع) شار أن ارين إذاعالف أي لرمن وَل ين 
ا الضَمَانٌ ُ ادن انه عاد إِلّ الوفاق فال اضر شمن في قيمة الرهن كدي الراهن الول فول الراهن (انظر الحَادَةَ 5) 


2 2 


رد المحتار. 


+ 


فليك” ليما أن حر رب اراهن يدن الصماة) على هر مِنْ صَمَانِ الْعَصبٍ إلا فك سيك في اللاحمّة َه الآية أن الضْمَانَ 


يكون يسقوط الدنٍ بس هلاك الرهن بَاقٍ على كل حَالٍ. 
لاحمّة في يان المَسَائْل الْعَائْدَة مط اموملة اتن وك القن لذن 


لاق 
في بان المسائِلٍ العائدة لسقوط الدرنٍ ببلاك الرهن في يد المرَنٍ أو الْعَدْلِ وإِنْ تكن سَبَقَتْ الْإشَارة إل الاي المذّكورة جملا 


في شرح المَادة ١(‏ . 0 د شرع يَْصِِهًا عل اوج الآني ين عل المناسية الموقعية: 2 الع الس مسا مان ارهن 


بالدين لَك الإمام الشافي - رحمه 2 تعالٌ قال يعدم سقوط لين و3 أو قسمًا عنْد هلاك الرهنٍ في يد ارين أنه ما 


٠. 


يي 


تا 


4 
ا 
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00 


حص وَسَرََ ما يت في مُقَام الاستذلَالٍ عل ذَلِكَ إن مشروعيَة لمن كنتْ لأجل الطمأنيئة منْ ادن أي لجل تَأمين اسْتيفَائه 
ذا كان مَضْمونًا ا وكا سقط لدي بك فيكون معن التوثيق قد قَاتَ) . 
وَاجتَاد لْإمام مالك - رَحمه الُّ - موافق لقَول الْإمام الشَافيَ هذا (رد الْحَارٍ) . وَقَولُ البَاجوري وهو مِنْ متي الشّافعية: إن 


عيفد “و بول عام اد 


00 0 لمشيو 0 ميق مدهب ان 0 2 ذا هك الرغن في د المرتن اكه انين 


-ه نو 
2 - 


ا ال ده 


اد اراس 7 


وَرَعمًا عن أن سقوط الدرنٍ ببلاك الرهنٍ من أَحَكَا م الرهنٍ العمومية وَمِنْ المهم فا فر يكنب في باب الرهن َي عا لا صَرَاحَة 


إن ع ا من ا لد 0 


لا إِشَارة بل إنه قد صرح يسقوط الدين في باب الشركة في المادة ( 0 
دل الحتفية - استدل الْأَمَة الحتفية عل مضمونية الرهن بالسنّة ة وإجماع المة وبالدليل علي السنّة: احيت الحريت الروي عن 


4 


سه سه لس سح سه 51-98 ل ع نام 


الرسول وهو أن رجلا ارتّين فَرَسا قات الس في يد المرتنٍ انرون لله - صل اللَّهُ عليه وسار - ذهب 0 لكي 
اَي يدل عل بان باع ال علي 


إجماعٌ الأمّة: حَيْتٌ إن اع الأمَة : واقع عل مَضمونية اَن قَفِي الْقَولِ أنه أمَائَةَ حرق المع (لعَية) ْ 

الدليل 5 - الرهن ون أجل لد فَعند فضي الدين و معفونا وباك ايه يمع الاي , ادقن والسن: 

لما كان قبض الدنٍ مَصمَونًا قالرهن وض أيضًا أجل لين يكون ملحهًا بالدين وإذلك يكُون 00 جعل الال 
الذي ص سوم القرء مون َال الي ف بد انع قاطن مَك لي رح المع لاني م 

يال الصّمَان :5 أنواع الضّمَان ثكاة: 


هس عي 


الأول كيان العصب صَمَانُ العقصب هو الثي؛ ؛ المُضمون بقيمته يدل وتَفْصيله رد في كاب الغصبٍ. 

الثاني يان ابيع هو الي ؛ المَضمون لمن وا ؛ أكنَ للّن المذكور كيرا مف ليلا وهذا سق ن يانه ف كاب ب الببرع. 

اثالث - صَمَانُ ارهن صَمَانُ الرهن هو الشِيءٌ المُضْمون بقيمة المرهون الكل من ادن (تعريقات السيد) وها 0 تباشر بعَفْصيله 
عل الْوَجَه الآتي: ف الرهن اعتباران: 

الاعتبار الأأول: ضْ الرهن. 0 ارهن ماه في ' و 0 كالوديعة. والمسائل المتمرَعة عَنْ هَذَا أو هك أن ا فعَلٍ 
ذا أوقعه - الستودع في الوديعة فلا يلم لمان من أجلو ذا أوقعه المرتون في الرهن لا يلم الصَمَانْ أيضَاء مثْلّا إذَا حفظ المرتون 
لخم المرهُونَ في جيه وَهلَكَ لا يكُونُ صَامئَاء لأنَّ هذه المعَامَهَ عبَارة عَنْ حاف رخصوصا المرتون مور بالحافطة. 5 و كن 
المرهون ِيصًا 8 المرتون على كتفه وهلك لا يِضْمِنْ؛ لأن هذا الْمعْلَ حفظ ولّيس استعمالا (الخانية) ٠‏ وقد مم ذلك في شرح 
الحَادة 7/9 . 

ايا تقَعَةُ ارهن عَائْدَة ٍ لاهن ا بين في لاد 00 14 أن ممق الرديعة عَيْدَ المودع. 

انه إِذا هرت الرهن يبلك وهو ملك الراهن. حت إنه مت هلك اليوان المرهون في يد المرئون قَصَارِيف رَميه في البحر أيضًا تعود 
ِل الراهن د الحَار) . 


رَابعًا: لا يقُوم قبِض الرهن مَقَامْ فض الشْرَاءءٍ لأنَ الرهن حيثُ إنْه أَمَانَة َالْقَبض فيه أمانة أَيِضًا وقيض الْأَمانَة لا يقُوم مَقَامْ بض 


هع له 


0 
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الضمَان الذي هو أعل انظر سَرَحَ المَادة (59) . 
عانساد م قدل, مقر اع اللستودع - في الوديعة يمه الضمان من أَجله. إِذَا أوقعه المرتون في الرهن رمه أيضًا صَمَان 


0 


الغصب. متلا كا أنه لا يكن إعارة الوديعة ة مع يرما وترهينها للغير لا حكن ]عار الرهن يار يه للغير. حي إنْه 


عه ل سير اخ احبر ب ارت بسني تبر تزه َّ. ها مه م 


اي :أ انيه دوو ذه لايق كرا ف سد بق ال ملا كرد عايا 


بل 0 ع شر ع 0د 


0 لي يلاك جهفي ال( ) يز معان جميع القيمة. وف هذه الله إذَا كانت قيمته رَائْدَةَ عَنْ الرهن 


َع لاعايه 


مط اين . تود الِيادة من تر كة المرتونٍ إل الراهنٍ ( (اتتقيح) . 
سايعا: اناد الراهن أنه رهن عد هذا الرجل مله الم لقي قرش في مقَابله أن قرش دينه وسَلمه له وت ذلك لدى الإنكار 


َإِذا لم يع ما فَعَلَّ ذَلكَ الرجل الرهنٍ يضمن المرتون كل قيمته. ع 1 حساب أَلْفٍ قرش وترم إعادَةَ ان 
ش الْبَاقية صَمَانا إل الراهن (الندية) نظر الادة (901). 

0" ماله الرهن» ماله الرهن مضعوتة. وها أنه لا يلم الستود تَيِء عند هلاك الوديعة بلا تَقْصِير ولا تعد فعندَ هلاك 

لضن بلا تمد ولا فصر - يحب سقوط الدينٍ بقَدَارٍ قيمة الرهن. وماك يان بعضي التسائل الي تترع عن هذا الاعيار: 

أولّا: ذا مك ازعن في د الي ري ل لسار ور ار لذي في مَل ع 0 


0 0 7 موي 


لك لوقي سين أن يطَالب الراهن بيه ولا الراهن المرتونَ (اتنور وجمع الأممر) 00 0 د 
الي في بد المرتون بعد أدَاء الراهنٍ الدَينَ 2 عل الدائن أن يرد للمدين الدين الذي أَحَدَهء لأنه لاك الرهن > نن أت ثرون استرق 


م كه 1 ول 0 0 


لاو ساس الله قن عليه حيتُ إن أَخذَه مطاوبه تان مرّة يون استيفَاء بعد الاستيقَاء ت لط 2 
قبصَه إِلَ الراهن التّيح والزيلبي. 


آ#آك-ه او ار ا 5 مه 2م وه بي 


وإذا رهن الراهن سَاعةٌ بِعشرٍ ذهبات مقابل عشر ذهبات دَينِ ثم أو ست ذَهبَات من الدينٍ وقال: َبِقَ الساعة 59 مقَابل الأربع 
هات الباقية ة وبعد ذَلكَ هلَكت الساعة في يد المرَينٍ فلا اعتبار هَذَا القَول فلك يكامل الدين 0 الست ذهيات 


إل لاهن سر 
ثانيا: اذا انف بحل 8 وقبل تيرد ارهن اَي في مقاب لين ِل الراهن مك في يد المرتون نظا لسقوط لد 
المرتون ا لجل المطأوب الذي قَبِضَه منه. يعني أن هذه ه الدراهم يرجعها المرتون ن الع ا سس 


يي 8 سمه 2هة 


لدي علذك ارهن تببن 1ن ابيع 00 دين ير واجب الّْدَاءِ. وعليه وجبت إعادته ال المتبرع 5 المجمع) ٠‏ رجل عليه دين 


ركفل إنسَانا يإذن الدَائنٍ فأَعْصَى لين إضّاحٍِ لين َه ذلك امال ثم ف قَصَى الْكفيل دين الطالب ثم هَلَكَ الرهن عَنْدَ الطَالب 


فَإِنَ لحيل م جع ع لأسيل ولا جع ٍ الطّالب ويرجع | 0 5 ساق لد ديه (اخاية) 
ثالنا: إذَا رهن المي 47 البالغ لق قر مقايل ألْنٍ قرش دنه وسلمه ثم حول أيه باللدين المذكور على ص آخر من مدن 
أ يألْفِ قر شي بال اَن مر ان َك لين لود في يد لذ وج أن ال مط مطل لضا جا 


8 َُ و مو 


ل الذي عند المحال عليه منْه أي من المحال عليه (البَاِية وَاوَى ابن نجم) ٠‏ 
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رايعا: ذاه بْعْضُ الرهن سقط مِنْ ال نيت متلا ذا هلك معدا مِنْ الهو في يد 


لمن يسَقْط مقُدَار من الدب ينسيته وإ كنت قيمة الرهن مساوية للدنٍ أو رَائْدةَ عنْه نه ما ذا ره وجل حاف في لأف 


رش وسَهمًا نم هلك َم ْنا قط من ل امِب َف الات أ 


.مم وهاه 2 


الع أن مب لان مِنْ ادن يعني من أن قرش فطل الباقي إلا َكُونٌ قيمّة ة احاتم الك أَلىَ قرش لا توجب سقوط 
دين كاملا. 
حامسا إذا رهن لمن مََابل دين مائة قرش 1 بأركقاء قرش ره 7 2 السدت المنة لمرو وهو في / د اق وَيرَات قيمته 


ِل مائة قرذ ني يفط تاه باع الت قط وي اين نه مغر َه إل لذي مره قرو ل 0 
اخويع ل ين فور عدو لباو اسار (التتقيع) : 
اع ارت مدال الى اش وتيت درَجَة أن صَارَتْ عَرْصَة صرقة يسم الدين عل قيمة الَاء والعرصة يوم ف 


جر سه سن ص ص سل سه عله ع و ا ا اسل وه ع ساس نر اهس تر 


يسقَط المقدَار الي يصِيبَ اليناء 57 بي القدار الي بصي المرمة. وأو رهن شين يتستحق أحدهما عند المرعون ن أو ظهر حرا يبأك 
الآخر حخصته م ادن 5 المحتار وَاملخانية) ' 

سَايعًا - إذَا أَحَدَ الدائن من الْكفيل هنا جا أَحَد من الأصيل هلك الرهنان الواحد َو الآخر وإن ان ليث 
0 كلمن الأصيل وَالْكَفيلٍ 8 نيع دين نظرا لكون الرهن الثاني عد زِيَادة في الرهن» ما هلك يبك بمحصته من دين 


عه ا أن ادن ينيم على قم الرهن الأول والاني ذا لني قار ملك لحرن يمن ادل (اغاية) ».وقد عر 
0 ذلك في شرح المادة (1/) . 

لَه ار في اَن السب إل اراهن وَالْركن الأجتي: القيمة المعترَة في الرهن بالّسبة إل المرتين هي عل ما ذكْ أعلاه قيمته 
يوم قبضه. ٠‏ ولا فَلقيمة يوم الملاك ليست معتيرة بلْسبة إل المرتون. د إِنْهِ كي جاءَ في المَادة 0/1 إذَا زِيدِ في الرهنٍ فم أن 
الاغتبار يكول بقيمته يوم قِضه ققيمة الزِيَادة أيضا يوم قبضه هي المعتبرة بحكم الزيَادَةَ وإليِك بان بض اللْسَائلٍ ني رع عل هذا 
ألا - دوهن وجل مَل لذي يِه أ فرش مَأ هرش َيه وس إلى ريييخ أعَاده امن إل الراهن وَبَعْدَ 
ا سراي بخلاف الْقصب إذَا 


سنن سه سات سل 


0 بلسي ل الأجتي 5006 يوم الإكاف. ا 0 5 رهن 00 بقيمة أن قرش 00 دين ألْنِ قرش 0 


4 
00 مي كر قن .ير ارا ه موسلير شل بر 4 هه ناش سساه مده م 


َرَت سه و فيد لرتن نٍ إلى ستقاتة قرش يسبب ترا بج التعرئم اتبككة رَجَلَ أجبي ْم ذَِتَ الأجبي سال قرش 
(أنظر الَادَة) (؟ .)9١‏ وي إن الأريعماثة ة قرش التي هي زياد قيمته يوم الْعَبضٍ مو بضمان ن الرهن بالَظ إل 5 
دما يأخد تين من المْستَك الأجتي سمَائة قرش يكون كآنه او (مَْ الاير وَاطايّم . 


سس ص سه 


كانيا إذا رهن رجل ماله عل أنه ان دين وَظهرَ الال د المذكور معي ثم هلك إن كانت قيمة المال المذكون يوم 
فع ان كز ميا كانه لدان لفط أيضا ان ار عر حي التفيلا ف اماق عه (المندية) . 


لإا َال في د الرن حال كان قيس يم بض تَاقصه نينط من ال فار يس ويطلب المرمون البقية 


ا سمه 


مِنْ الراهن؛ أن الاستيمَاء عل قَدرٍ المالية 5 المحبَار) الح اح 5 سق الس اس عل مالا مُسمائة قرش ممَابل دين 


؛ أي إِذَا كنت قيمة لتم الك ال قرش 4 


0 0-8 
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أل قرش 55 الرهن في يد المرون اسفعل ديات قرش مجع المرتين علّ الراهن بالمسمائة قرش الباقية (الدرر) . 
رابعًا - إذَا هلك الرهن في يد المرمون 1 بارا ْ عن ان لين مه مواد نال ف كن هلاك الرهن 


جنتع ال عر عن ف« بكر 0 


دي لمر قن عل احَادةٍ 0141 يضمن الحرتون ما زَاد أيضًا (رد المحار) أنظر الَادةَ )٠١١(‏ يتعيير آر يضمن ارون يَدَلَ 
ما زَادَ من الرهنٍ عن الدنٍ أيضًا نظا يم إتلافه وتعديه أنظر لاد 0 


وَإذا ذا كن ملك بلا تعد ولا تقصير فيناءً عل المادة (74) لا يِلرّم المرتين أَدَاء تلك الزيَادة. سواء أَكانَ ثبوت هَلاك تلك اليد 
بالبيئة أو بقل المرون دنه يني يون عارك مزهونا عل كلا جين ارات وَالْقَيمَة دشو ؛ لأنََ ال 
يٍ الاستيقاء» وَالْضمِان بالمقدار المستوق مثلا لو كان دين أَحَد عشر ذَهبات كن أيه كيس عريول عشرين د 
وَهلَكَت ا ل ان 0 يَكُون الال هذه قد أُوق ذلك ادن وَالَْشر ذَهبّات الباقية يه تكون 


جيه ضر لها 2 مه 


ملكت ماه عد الدائٍ. 
ل المقدَارِ الزائد من لمن ادن لضرورة؛ لأنه بنع 0 هون يدون الزيادة. 5 الحَادة )؟) ما شد ثبت تَ لضرورة 


َس َو ا و م" ال نس عو 40000 


قَدر بقار تلك الضرورة. يعن يعق عي أن الضرورة لثبت في مزهونية وحبوسية الرهن فَقَط. إلا ليس من ضرورة في مضمونية الزيادة 
الكو اسل أن يه اَن ممعم اصَمَانِ تمكن. كا هي الحَالَة في استعَارَة الراهن ارهن من المرتن. َفِي حالة هذه 


الاستعارة م ارالك المرهون ف د الراهن 2 الاستعارة ة مع ا الرهن ولا مان على لمرو العنَايةَ» المت لحني وَالْكمَالَد ". 
ملا إذَا هك المرهون في يد المرتونٍ , وا أ مرق قط ل ليح ”. مك ذا اع لين لا ل يد 
تعد ولا تقصير سقط الدين ولا يمه مان زياد المرهون عَنْ الديِ؛ لأنها أمانة. 


هع لام رمه رصا ماه 


أن إِذا خخ لمرين النعجة المر هونة نة واستبلكها 0 الدين ويضمن الْيَادة يض إِنْ كَانَتْ قيمَة لمرهون ريده عن ادن لو كا 
يحت تلك التحجة مرضها ونلحوف من هلاكها البرازية. 


سه هوه 42 همده َه حي ١‏ خب هلد رزرير وهس ينوس عر تر 


كك إذ ع ينبني شي فال أن وش مَعككَ و بدي ارين ذم م أل وزشي نك إن ال قط 
اما سرد الراهن بان أمتعته من المرتون الفيضية " أنظر الحَكرَ انال في شرح الحادة " 0/41 ". 


وكذلك إذا ذا رهن - دين قرسا مَقَابل دنه البإبتغ عدر قروش 00 وبعده ارت قيمته نه إل ره عدر رما 
لاستعمال لمن إياه د ِإِذن الراهن ثم استعمكه لا إن وطرا اه روش وس الث عاك ره فيد عشرة 


ا 


قروشٍ فَرتنٍ أَنْ يأَحْدَ مِنْ الرَاهنٍ قرسا وَاحدًا فقَط مُقَابِلَ مَطأويه وتَسقْط النّسعة فروش الباقِيةِ لأنّ نضف التَوبٍ وَقْتَ عفد الرهنٍ 
و ال والنصفٌ الآخرَ أمانة وَحَيتُ إِنَّ اتن 00 بإذن الران لكان استعمال رق يذ الراهن كاستعمال 
الراهن شه ركان النمة الطَارئٌ بيه ير مضمون فليا يحيعن ِلَّا التفْصَانَ الذي هر في هذا المثال ا قروش قط (الناية 
دارفا ان ا ا قروش يَصِير قصّاصًا بقَدْرِهَا مِنْ ال َإِذّا هك الوب وقيمته بعد النقْصَان عَشْرَة 
كو مخ ١‏ رقا أقاه مدو لسرن عرد تتم جار يلقلل واس لين م ل اداو ان واد 


0 


(الخانية) ٠‏ 
مع هلاك الرهنٍ - هلاك ارهن صيرورته في حال لا يصلح الانتفاع معها به. متلا كوت النعجة المرهونة. وكَدَلكَ إِذَا صَارَتَ 


وةير بير برل وماج 


الأرض المرهونة بحيرة يسبب طغيان المياه علا فهذه الحالة أيضًا 2 الحَلاك فسفَط ادن وجب التَمُصيلات السالمَة. ولَكن إذَا 


51121120 1 


- عي مياه عر عد 


الْسحَبَثْ المياه أخيرا تعود > كنت رهناء أما إِذَا طراً على الأأرضٍ المرهونة نقْصَانْ بسَببٍ طغْيَان المياه ثم الْسحاببًا فيسقط من الدين 
قَدَارِ فصان مذ كور واراليم 


ذا فر ايان ارهن وي الحا إسقُوط لين عير الاب استوق ديه ثم جع الحيوان ترجع رهيلته باه أن بض الرهنٍ 


0 00 هس مير 


إن يرن النَاء سيق ذا هكَ راع أن م مَك بي حَبوسا على الرهينة لا ملكا تون (شَرحَ المجمع وا تخانية) والفرس 
اموب إذانفر وقطي القَاضي على الْغَاصِبِ ب بالقيمَة نم عاد يد الفرار فإنه 0 على ملك الغاصب. 


اذا عنصب ا يكون بكم امالك ويا عي سقط من ال َقدَارِ قيمته ما ل يكن المرتين مَأَذُونًا منْ قبل 


ساسا 0 


اراهن عل الوجه لمكو في الحادة (76) بالاساع ص المرهون عضت ب 25 الانتفاع قفي تلك الحالة يصير عارية فلا ! 
لحن ةرانا لك بطر ل «الرهع عمال الا متمافة ادر أن بسر :ارهن فظوت ١1‏ 107" 
الرهن الذي في ممَابة الأعيّان المضموتة: قد دي في شرح المَادة )١ ١ ١(‏ أنه من الائز أَحْدَ الرهن ممَابلَ الْأعيَان المضموتة يتفسمًاء 


َإِذَا هلك الرهن في يد المرون والعين أ المَموقة يْس وَامْقَاب ا ا ل ان ل المضمونة ينفسما 
لحجها ولسمه الأ قِيمَة م الرهُون لين الي في ممَابلته؛ لأنَ لعي الرهونة حت إن ِل ادي تهون حَيما صل إل يد 
المرتون يم عل المرون أن يعطي ممُدَارَهَا المَضْمَونَ إل الراهن» وما رَادَ عَنْهِ فهو أَمَاَة وما دا ملكت لعن المرهوتة وبق ارهن 


هه عو سور مه ع 8 راصي عن :خب ين 


فيصير الرهنٍ هونا في مقاب بدل لعن وقيمتها؛ أن قيمة لين 5 عبَارَة عن بدلا دل الى ء يقُوم اه (لسأن لكام واهندية 
في الْبِاب الأول في المُصل الثالث) : 


عفادا رض 


وبعد هذا 
55 رحن 1 هذا ارهن مدو بالكل مِنْ قيمة المرهون المذكور وبدل تلك الْعينٍ يميا حت إنه ذا كانت قِيمَة العو 


ودةيير مه 2 


المرهونة أكثر من قيمة الرن فَمرنٍ نيجع بِالِيادة عل الراهن. ٠‏ ويالْمكُس إِذَا كنت قيمة الرهن أَزيد مين قيمة الي المرهوتة 


- 8 سم ب سوم سس 


فايس للراهن أَنْ بجع عل امن ن بلك الزيادة؛ لأن الفَضْل ٠‏ من الرهن مات >> إِذَا كان مث هونًا بالدين وفيه فَضْل الرَيلي. 


الي 04 


الرخن مقَايل اسل فه: أَخد لمن مَايلَ الل فيه يما مجيح. وفي هذا التعدِرٍ إِذا هلك الرهن في يد المرونٍ يحون عمد اسل تاما 
عا هر وام * 6 أنه وتيف الرهن في يد لحرتو بعد فسخ عفد السلم وقيل أن يرد الرهن إلى الراجن بلك بالْسل 


فيه يعني أن بلزم ارون 3 وإعَادَة السل: فيه ررد " ٠‏ 
ارح قال راس عالة السلّ: ذا اعد الس اله هن رف الس رها لاحل راس هال الع[ جَارَ ذلك واذًا هلك الرهن المذكور في 
ذلك المجلس يعد المرتون استوق رأس مال الس وَيبتَى السلر صحيحا. وَإذا 0 يبلك الرهن في ذَلِكَ المجلس وهلك بعد الافتراق 


بطل الرره الرهن ل الراهنٍ ل ف الرهنٍ معَابل البدَل الصَرف خرص هذا الوجه الخانية». 


وه علا ل لاسلس سم داه ع1 .مرعنة كن في م عر م سوبي 


الشرط في عدم الضمانٍ في الرهن ذا مَك في يد المرتون ن أو تعيب وَنقُصتَ قيمته ولو أشترط عدم سقوط الدينٍ الذي في مات ارهن 
يح وَالشَرَط َاطل. ' أنظر اماد م وشرحها (رد المحتار والأنقروي والمبية) ٠‏ مَثَلا أو قَالَ المرون للراهنٍ 0 آخْذٌ مك 


ا 


0 


- سه م م اس ها سم داس 


ارهن إشرط عدم سقُوط دين وَهلَاك المرهون يلا شه عند ملدكه, وَقَالَ الراهن: يكن ذلك كيت إن اهن وَالصّرّط باطلان 


إِذًا هك أو ضَاعٌ سقط الدين الذي يقَابله على الوجه الذي سبق تفصيله الحانية ". 


1 حك الم في متاقص قم لون يراع الما ذا فصت قيمة المرهون يقراجع جع السعر والمرهونُ في يد المرمون لّا وجب ذَلِكَ 


3 ويس سس اماه 


17 الدين (الخانية) ٠‏ متلا إذَا رهن مَل بالق قرش مَابل ماقي قرش دين ن وسار ثم ارات قمنه ل ماثة وش بسب مَل 


هع“ 51121120 


الأَسعَارٍ قلا سقط نصف الدنٍ (رد المحتار) . > هي الخالة في القصب (أنظر المَادةَ )4٠٠ ٠‏ حتى إنه لو أمّ الراهن المربَنَ أَنْ 
م ذا الال وبع ار اله وش وفيس عه د أن يحب الا ونش مََايلَ هيحد الا قرش لاقي أيضًا من لاهن 


ارت سس ل 000 000 


مما يشترَط لعدّم سقوط الدنٍ يترَاجع الْأسعار بَِاءُ الرهن. «تحى إنه إذ ا هلث ارهن يعد 17 جع السعر يبلك بقيمته وقْتَ الْقبضٍ ولس 


رهام شم بير 


مه مه 


الاخيلاف في ابيع أو املاك: إِذَا ادعى الراهن أن لون ملك في يد امون ا جع السعر فَسَقَطَ من الي بمقدار قيمته وقتَ 
الْعَبضٍ 5 التفصيلات الآنفة أو قال رين أو العدل: إن المرهون .- يه عل لاس تي في الا ٠:(‏ )بعد عاج 


السعرٍ وَبناء عله بي فَضْل الذّْنٍ - يا (قيحْصول الاختلاف) عَلّ هذه الصورة يدهم ترح بيه المركون أو الْمَدلٍ (الدرر رد 
لحار واندية) : 


الرهن 55 دا الي عر وعد إءاء الإسقاط عير مَضمون يعني 0 د دين من قبل الراهن 0 0 هونا مفو 
الأول 3 ا 0 ارهن لي الحادة ٠. )1١54(‏ 


ه. 8 سس عا ورج هن 000 00 ل سس ابر رين 


أي ادا فرص عفص نآ تنس يلات قج وَقصَ و أذ ون ماما مله م 


ل سس 0 وس هلس لوس 0 


شترى القَمح الذي يذمته باه قرش ودفع المبلغ الور وباك وبِعدَ ذلك هلك ذلك الرهن في يد المرنٍ فَما كان دل َلك المال 
َو نس قدت أن جو ف عت بلس قات في تت ةن إل الم ل ور التي أَحَذّها. 


ايا إذَا إذا رحن شتصن مالا لق قرش عند دائبه بأل قرش له ا ا أذ تفص أجتبي اين الَدُكُور ًا هك اله 


- مه 


في يد المرمون سقط الدين فلن ادا أن يميد إل الششخص الأجنبي ما أحذّه منه ولا ليس للراصن أن يعيد ما قِضَه إل انه 
ان إِذا 0 الْكَفيل ا لسن ًُ هك ارهن الذي أغطاة. لحل مد ل الذائن ف د الدائن نط لدت وني هذا الحال ., جع 
الكفيل بالا إلى امن هذا مجع ع لذي و يس للكفيل بالأمي أَنْ مجع عل الدَائٍ وَأَسَاء 
رايعًا: إذا حول الراهن المرتنَ بدييه عل شخْصٍ ثم هلك الرهن في يد المرعون يكون لرهن مَضمونا بالدرن: والوالة مندبيحة» 


عه ه 


الحوالة بطريق الأداء 52 خلاف الحوالة بطريقٍ الإسقاط ما ا المندية 1 الى الخانية ؛ والأتقروي. إَِا إِذَا 
لدي أكثرٌ من قيمة اله ا تتبطل الحوالة با راد (أبو السعود ع عَنْ الْفهستَاني ولد واي : 
عام ذا أَحَدَ البائع من المشتري رهنًا مقَابل امال الذي 0 أن هلك الرهن في يد البائع ضبط ذَلِكَ لك الما بالا عا 


جح ودهيير 


من يد الَشترِي 92 مين ضامنا 0 
مساقاساة إِذا اشترّى مين من الراهن مَالَّ مايل مطلويه » أوْصَا اراهن عل شيءٍ من ذَلِك الحَال نم هك المرهون في يد المرن 
َزِمِتَ قِيمَة المرهون 3 عل الشرائ الصلح؛ أن الشراء العم 0 معَاوَضَة ل ببلاك ارهن 3 المحتَار) ٠‏ 


يروفك ألرة .ضر و ارج برس م سه 


سايعا: اا لمرتون يبرا الإسقاط وومةه مطاوبه ثم هلَكَ المرهون في يد امون إن كان هلك قبل الع أي قبل أن مم 
ار نع لنب عل لب الرأهن - لا يكون المرتون ن امنا للرهن. يبك انا (امْحانية) ؛ لأنه يسقوط ال لا يق رهيتة 


ويكون فض ارون ا بعد سقوط الدينٍ قبِض أُمَانَة لا قِضَ استَيفَاءِ شرح اجمع اللي أن بعَاء الرهن بِأَمرَينٍ 


بِالْعَبضٍ ادن دا قات أحدههما ل ببق رَهنًا الزيي روي وام اهالت ل النع 0 ارين ع صَامئا كل قيمته؛ لأنه يصير 


سمس ب 


بالمنع المدكور عَاصيًا للرهن (البَازِية) ا المرق بين هذه مسأل وَالمَسَأَكد الآنقَة - أي بن الْأَدَاء وبر راء الإسقاط - 


هك 


0 


كلما 51121120 


سن 8 سد 


هوأ الإبراء سقط الدين أصلا وأمًا الاستيقاء لا إسقط أصلا؛ أن ا والاستيقاء متَعَذّر ققَط ار د راجع 
شرح الحَادة الا 


كان 2 وح سيط ال ني فصان الرهنٍ بن يك لعن .» وجب سقوط الدنِ عقَدَارهِ (اللخانية) 


م مس امد ذه إل الر - اسر لوي الور ان . م وله 


بد المرتين فصت قيمته إسقط من ال قْدَارِ لضان الحأصلٍ ( 5 المجمع لابن ملك ورد المحتار) ٠‏ 


ممم مداه ل 0 رمعي شه م 


وانتقصت قيمته يذهب قدر النقصان من ادن عند ل (اشخانية) ١‏ 


2 له علدت سا هه عي 


كا لو تعيب الرهن في 
بأَنْ 


ما 4 


. عن وَل وس سه مه 


0 


- 000 مس هم ده 


ذلك إِذَا ارح ترا سك لسن وخر ات : لمرو وهو في يد المرمون َرَت قيمته إلى مانّة قرش 


عه" جل كر 


اسقط من الدينٍ أيضًا ثلائة أرباعه أي نَمْسَة 0 قرشًا وَعِيْدَ أَدَاءِ > خمسة وَعَشْرِينَ قرسا يستَخلص الْفَرو (الَْاِيَة الواقعاتث 7 


وك 02 


المحتار) . 
وكذلك إِذَا كان الرهوة وناو ميت إحدى عَييه وهو في يد المرمنٍ فيسقط من الدينٍ ر زبعة إن كانت قيمة ليان او لد 


أو رياد عنْه؛ لأن الانتماع بالحيوان يكون يأربعة عن ين يوان وعيئين للذي إستعمله . (الدر المختار 8 بويا ل عن 
وَقَالَ: كَدَلكَ قَبِصَنْهِ وقيميْه سَلِيمًا عَشْرَة وَأقَاما لين قبيئَة الرَاهنٍ أَولَ لسن الحكام. ولو رَهَنَ عَبدَا فرت عَينْيه قَقَالَ الراهن: 
كانت قيمته يوم العقّد لقا ذَهِيَتَ بالعوار مسمانة نصف لدنِء وقَال المرتون: كانت قيمته 0 ارهن “مسماثّة وذهب بالعوار ربع 
لرنٍ» كان اقول قول لراهن م 3 ينه ؛ أن الطَاهرَ أله لا عن بالآلاف إل ف سَاوِي لقا أو كر والبيئة يط بينته ااي : 
رهن لمثليّات إِذَا رهن الذَهَبَ أو الفضّة مُمَايلَ خلاف الس جز رهن الثليات من سائر المكلات والموزوتات . بض ملا أو رهنَ 
اذهب َال الْحيوان المغصوب وَهَلَكَ الرهن 08 بقيمته ري لتفُصِيلات التي َرَت اتقاء 

وما إذًا رهنث المثليات المذكورة مقايل جِنْسبا وهلك الرهن فيلك عثْله وزنا وكلا ووسقط و من الدين ولا تعتير الجودة والقيمَة. 


ما لو ون جل تين مخ جنطة مَل سين مه حنطة ولف الرهن سقط الث ولا ينظر إلى جودة ال أو ارهن وال 


رداءة الآخر. يعن لا بحتْ عن قيمة الرنٍ في هذه امسألة. 


6 كن الل سه وين يهط الود وَيَأحهُ امن ن البَاقي من الراهن. ولو كان الرهن تمس وتمسين كله سقط 
ال وَتَبَّى امس كلات أمَانَهَ وَتَجرِي فيا الك الأمانة. 

إَِاتَ مَلَاك الرّهْنٍ مَلَاكُ ارهن بلا تََدَ ربت بالشبود وبين المرتونٍ حك ني إذَا ادعى المرتين نهاك الرهن مأك الراهن فإ 
مان ال عل لاك الَنٍ ف ا انين على هلاك.. (أنظر الحَادَةَ 6 /ا/11) .سر أ 1 ار 


عون ل كالحيوان 
والمتاع واي أو كان بسقاراء 
وكا يا حَيْتُ إِنَّ المريينَ ادع هَلَاكَ المرهون ول يدع هلَاك عَيْءِ آعرَ مِنْ ماله َادْعَاوُهُ لاك ارهن لا سمعء وَعيْدَ ات 
لك اليا ال مطل بيب الات أن مث ول 
يكُونُ المريين صَامًا زياد عل تقْدير زَيَادَة قيمة لمن عَنْ لدي (رَد المختار روالشقيخ) . 
الاختلاف في قيمة رمن ذا إن الراهن والمربَن في قيمة الرهن فَالقَولَ قول المرتون. اذا أقَامَ كلاهما اليه فين الراهن 
و أن بين لاهن شت زَيَادة اماق ن راجع اد 1 0 
ملا أو احتف الراهن والمرين في قيمة الْالِ المرهون ممَايلَ دين أَلْفٍ قرش قَقَالَ الراهن: إِنَّ يميه ألْف قرش فَسَقَطَ الدينْ كاملاء 


لام“ 5112161208 


ارح ل > 7ج مي" “لي 3 ل و ا 


وقال المرتين: إن قيمته خمسمائة قرش فقي لي بذمتك تمسيانة قرش » التو 1 المرتون والبيئة للراهن. وم إِذا قاذ الطرقان 


ين و سل سن سه سسا رهام د هم سسا 
أنهما لا يعمَان قيمة الرهن يكون الرهن مضموثًا بالدينٍ فَمَطء ب“ ي بعد أن أدى لين فط 
سوم م دس 8 مر مه رعمع مه 8 شا نمدا عي ل لوو - مدي 


وأقاد ماين د المحتار أنه لا يوجد ول شراحة اش ب" 


27 
قيمته . 


- ده 


الأحكام أي يتحَد فا البيع بالوَاء والرهن: 
١‏ - ليع ذا هلك في يد المشري 65 أن ادن الذي يعَابله سقط إِذَا هلك الرهن الْعَادي في يد المرون لطن الذي في 
مقَاباته حا راجع اراد 9" 6440٠٠١‏ 01 غ. 
: م ع بالوقاء أو للمشتري أن يبيع المييع أو يرهته لآخر ليس للراهن أو المرعون أَيضًا أن ربيعه أو يرهته لآخر أنظرٌ 
اناده (كهل/ا) ٠.‏ 

م - إِذَا اسْترَط أن نعود بض متاع اليه وفاء للمشترِي فك أله يصح ذلك بموجب حم الَادّة (4م) إذَا أَيحَتْ متافع المرهون 


لمرتون جَارَ ذلك رَاجع المادة ( 006 : 


دم مس 


غ - »يا ان المشترِيَ الاين و اع وفك فَالمرتين أيضًا حرق اوموق اناد تان راجع المادَينِ م ٠‏ 5 
واكلار 


ه - إذا أدعي ؛ امرهوث من قبل آخر وكا إنه يشترط يكم المادة لا ١‏ حضور الراهن امن مما المحاكة اشترط أيضًا فيما إذَا 


أدعي البيع وفَاءً بن 00 آخخر في هذه العف 
عابم ه- ل سس .سس بن عت حي ين 2 لم 


- إِذا توفي البائع أو الْمشْتري أو كلاه في المبيع وفك فك أن ورثة المترق تَقُوم مامد ل في الرهن أَيضًا مثله ؟ دي في 


ط موسي و لاسرا 
> ك6 أن الشفتة لا تخي في العا اليج وََاءً لا يجري في الْعمَارِ المرهون أَيضَاء رَاجع اَادةَ ١(‏ 7 . | 
+ إِذَاَ عفار جاور رايع وَقَاءَ كيت الشفْعةٌ للبائع ومَاء ولا ثبت للمشتري وَقَاءَ > أنه إذَا يم عَمَار متّصل بِالْعمَارِ المرهون» 
َالشْفمَةُ في هذا الْمغَارِ المي للراهن وَلَيِسَثْ لمرتونه 
- 5 أن تعميرٌ المرهون عَائْد عل الراهن بحم المَادَةَ (774) تمر المبيع وَقاء عائْد أيْضًا عل البائع (الفصولية) . 
1 © أن اقيض قرط فى إقام الغ جه اناد 
(10) فَلَْض مَرْط أَيْضًا في إثهام البيع بالوقاء علي قدي رَاجِعْ الَادَةَ (< )٠١‏ . 


(المادة 742) إتلاف أجنى للرهن 

الْأَحَكام التي يمان فينا: 

١‏ -إِذا أجر المُشترِي المبيع وَقاة بعل عيضن لبا لع صحيح م ومن الجر اا :اج امرتين اله يطل الجر وبتي ع 1 الرهن 
الأول ولا ترم الْأَجرة. 

؟ - في البيع بطريق الاستغلال استجار البائع المي منْ المُشْترِي بعد اليم انم مي الاجر لَازْمة وما في الرَهنِ كماو 


لاستغَْال وَإعجَاره لا يجان (الْأنْقروي في البيّع بالوقاء) . 
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[ (الكادة 747) إتلاف أجنبى للرهن] 
(المادة 4/) إذا أتلف أ الرعن يعطي قيمته يوم الإنلاف وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتون. 
إِذًا َف الرهن شخص آخخر أي ير الراهن ورين واسملكه أو عيب وَِنْ كن رهن اذ كور من الْقِيمِيات يعطى المرتون قيمته يوم 


لاك وذ يه على تفْسَاَ يست يم الي سوا ال رم م اه 


مهل 3 وهم ا 2 > 


يعني ذا كان المثلف أَجتَييًا يَأَخْدُ المردن القيمة المدكورة منده. ويكون لمرن حصمًا للمثْلفٍ في هذه الدعوق؛ أن المرتين كا أنه 


أحق في عي الرهن كن أحق أيضًا في استرداد ما يقُوم مامه 3ج لببحر) ٠‏ أنظر الفقرة الثاني من المادة (/ا151١1).‏ 


0 تلك اقيم رما عد اريم 


ومة ع و #* بال عر 


كذ لقملا كنت القيمة الحو بن لس ذَلكَ الت تي ان موي نيك لين ولا ترط في هذا رضًا 
الراهن. وان كانت الْقِيمَة المذكورة أَقَلّ من الدين 0 الراهن. وَإذَا كن الدرن وج سس المرتون القيمة اده 
لوقت حَلُولٍ أَدَاء الينِ عِنْدَمَا يحل الْأجَلْ إن كانت تلك الْقيمةٌ منْ جِدْس الدينء يجري حسابها من مطلويه ود امار وَعبْد لم 
ون بتي فَصْلَ رده إل الرَهنِ. 6 لك لإصماو ص كي سار زا 1ت ون عسي معاري. 


الر افاي كر . 


وكدلك إِذَا كان الرهن من الثليات يح ارين مله من امل م وق َلك المثل. هونا في يد امون (انظر المَادَةَ ١‏ 89) . 


ذاه إذَا كانَ املف أَجَتبيا يَضْمَنْ قيمته يوم الإثلاف عل الوه المْشْروح وإذَا كَانَ المت ار القبض ؟ 
تفُصِيله في لا حمّة شَرْحِ المادة ( )/:١‏ ) (التتقيح وشرح المجمع) كا رن الاي الت رنيو طوش رن الك 
قرش وَسَلَر َل قيمَة الال لمكو في رَجَبٍ يتراج امراك يتان فكي فالتلة أحى زهراق بتار رع فى كي 
يكذ لني بلاق شي ابي هي هيم هلوط من الباق شي وَيحون كان ذا اَن 


الرهن مَك يآقة معاوية كر الستماةة قرش مزهونة وجب هذه الحادة» و أل إنه قد ميّ في شرح الحَادة 1 غ7) أن لين 
ا اه َاقَصتٌ قيمته 
جع السعر فسقوط العم ون ينعيف لأنَّ عينَ الرَهنٍ في المَسَلَه المذكورة باقِيةَ > كنَثْ» , وف 


د رق تكد بده وج 132 او نك ا اتن ِل قت يد 


سس يها 


مت هرهم 


٠ . 0 السعر‎ 

٠6‏ الفصل الثاني في تصرف الراهن والمرتمن في الرهن 

فصل الثاني في تصرف الراهنٍ والمرتون في الرهن] 

المَاعدَة في هذا هي إذا تضرف الواحد من لزان والمريونٍ بإِذْن الآخر في الهو 1 القسع» تمسح الرهن 
سد هذا التَصَرف. إلا قلا ص سل ع صدة الرهن» وَالمَسَائلٌ الآتي 5 فرع ع هذه الْقَاعدَة خلاصة القصل. 
اتصرهَاتْ ف الرهن 3 وني طٍ منها تكالة احتمالات: 

التَصَرَفُ الأول الغارية: الإعارة تَكونٌ: 
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١‏ - للراهن. 
في هذه الور لثآلاث توجب سقوط الرهن من الصمان سواءً أَكانَ المستعير الراهن أَم الأجتبي أو المربَنَ بشرط هلاكه حال 
استخماله ولَكنْ حَيْتُ إِنَّ الإعارة لِيسَتْ من العقود اللازمة فيس من 2 اق لله ار يله (انظر المادتَينِ .74 و 

. 9 


سا و 2 26 
التصرف الثانى الوديعة. 
عار ير و 2 5 


يكون المستودع: 
١‏ 5 الراهن. 


١‏ -إذا أو ار نَل ان قاو لمرهون في يد الراهن ميتقض الفبض وبيطل ان الرهن أَيضًا ولكن حم : حت إن لا 


لم5 سمه 


7 غل عن الرهيئة رن أن سترجع لرهنَ. أنظر 5 شٍَ اَادة اك 
؟ - إِيدَاع الراهن ل ا لجن مي اد سروه دَانَا في يد ريق وأمانته. 


5 يود رحن أذ ودع وسيل ان إل تفص يدن اراهن إل فص آعر وان ذَلكَ أيْضا إن رحن ويكُونُ ذلك الشخْص 


عر عبرتي ...702 ال . ير 


عَدلّا. وما أنه لا يطراً حل في هذه الام عل عَفْد الرَحْنِ قلا سقط صَمَانُ اَن أَيضَاء 
اتَصَركُ اثلث - الرهن. 


3 2 سََ 


تين الثاني يكونٌ: 
١‏ 3 لاون 


2 و 


٠نيترملا‎ 00 


ا 

١‏ - حَيتُ إن امون ملك الراجن فلا يرب حكر على رحن المرونٍ لحن عند الرأن. غير أنه حينما يسلّمه ويعيده المرتون للراهن 
١‏ عل هذا ارهن يطل سهان الرهن فض البض. لَكنْ لا يطراً حَلل عل الرهينة سق 

: م رهن لمن 3 00 ىق ]ام 00 الأول بَاقيا ا ١‏ حك للرَهن اثآني. ا 2 7 7 يد د 


جم 57 ىه سل 


0 
م6 


00 إل تفص قَالث وسلمه له يطل عفد الرهن الأول. بيد أنه إِذا رهن الراهن أو 
لين اه ره يطل الرغنٍ الأول بسب هذا ان فيكو ارهن الثاني رهن المسبعَارء 


كان المستاج راش بطل الرهن ويكون المر دوق كانه أعار المرهون إى الاش ار أودعه | باه 
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- رام وهولروية بي وروم سم سه مه وده 2 عه . - مه بير بي َه عي 


- إِذا كن الستأجر أي ا 0 كل د الإجارة ب بإِذْن الآخر 0 مر هون 0 المستأجر بطل الع أن الإجارة 1 


000 وَالْأَجرَة. الس ال-1 رَاجع | للعاقد. 


كدَلك المؤجر يكون: ١‏ الراهن. ١‏ الْتَنْ. ‏ الأجني. 
0 0 الرهود إل اع وس | إياه بلا إذْنِ المرتونٍ تكون الإجارة جاء: 


إدًا 0 0 لك ربا إن ا الجر 6 المرتون. بيد أنه لا كُون تلك 


ور ل 


يعني لا تكون لاز 


مه 


اميه إن اردق 


8 .2 ا 


- - 


1 
عه 


(المادة 743) رهن الراهن أو المرتبن لشخص آخحر بدون إذن الثاني باطل 


ره حلالا 4 بل يحب أن يتَصَدق يبا. ويعيل الراهن المرهون إل الرهيئة. ذا هلك جور في يد امسج وأ بعد مد ل 


الصمان “ا إذ1 أ صن جني اعون قدا لحر أَجَارَه الطرقان (الراهن وَالمرعنَ) جاز وبطل ارهن وكَانْتْ الأجرة للراهن. 


ين قر ولرن ان 4 عيبر ور 


ِذَا أجَرَه اراهن ققَط مَلأجْرة أيضًا للراهن بيد أنه مركن أَنْ يده إل الرّهيئة وإَا جاه ارين ققّط: فالإجارة باطلة وتكون 
أ لجر إلا أن مد الأجرة لست حَللا ل ران أن يده إل الهِينة (الن الكانية) . 


العف الخامس: الع يكون المشتري: 


0 


١‏ - الراهن. اه * - اجنبى. 
العورة الأو رن المشْترِي الراهن» حيثُ إن المرهون ملك الراهن وإذًا كان لا حكر لبيع المرتنٍ قالرهن لَه وإذا أعاد المرتين 
الرهنَ للراهنٍ وسلمه إياه بناءً عل هذا البيع اسقط الضمان من المربَينٍ لانتقّاض الْقَبْضٍ في الصورة الثانية يكون الرهن باطلا. رَاجع 


ير إن وا عي عار به 


ادن ا 0 وشرحهقا 
انح فالا دس سه وكيا ْ البيع ادع فصل أنفا الأصل 'ق حصرفته الراغن هر هذا ذا تصرفة اراهن هق اكرهوق قل 
سقوط ادن يوجه مكن الفسخ كالبيع والإجارة واطبة والصدقة والإقرار فتصرف الراهن هذا لا يكون اذا بدون رضا الريرق 5 


اش هنره روم وثرهة 


سقط حق المرتون في ارهن ولكن ذا أو الراهن بعد هذا در المرين سقط حق حبس المرعين وَبَكُونُ التصرقاتُ المدكُورةٌ افذَة 


سس سس سل 


6 ميتضح من التفصيلات الآانية (أنظر الَادة ») ةم 
1 0 ل رَهْنْ الراهن أو لمر لشخْصٍ آخرَ يدون إِذْنِ الثاني باطل] 


حي إنه إِذّا ادعى المرون والراهن َب ص 5 قائلا: إن فلانًا الغائب رهن عندي هذا المال سمت إياه وأنا أعاته أو اجرته 
هَذَا المدعى عليه 0 ليده في» وأمبتَ ذَلكَ ياد المرَهونُ إِلَ المدّعي الأتقروي تَعْسَملٌ هذه المَادهُ على حكين وإيضَاح 3 


ره ًَ 1 


لي 6 


0 


ال الأول م 57 بدون إِذن ارق بَاطل» راجع الَادة (45) ٠.‏ 
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(المادة 744) رهن الراهن الرهن عند انحر بإذن المرتبن 
لاإ اراي اذ ري للا علد من ارس ]اه ذا ودر لك كان د تعر عر لضا وده ون ببستي ال لول 


20007 


يدون إذْنه 0 للثاني دكن ارهن الثاني هذا بَاطلا ويح المرتين الأول لاحل امن الثاني إن 3 لراهن الدِينَ الأول 
بعْدَ ذلك لا يقب الرهن الأول إِلَ الصحة ( (اتتقيح وواقعَات الممْتينَ) بخلاف بيع الرَمنِ؛ لِأَن اليم يتم م اعفد دون الرهن. وذ 
هك المرهون في د المرتين الثاني يضمنه رين الأول للثاني (انطر شري المادين 4/ا١‏ و4ع؟). 

ل د إذيو) ؛ لأنَّ للراهن أَنْ مهن رع لشَخْصٍ آخْرَ دن ارين سيان يان َك ف لاد الامية. 

الحكر الثاني - رهن المربَونٍ الْرهنَ بدون إِذْنَ الراهن 0 راجع المَادَةَ (95) حت إِذَا رهته وله وهلك الرهن المذكور في يد 


2و وم َه 


0 الثاني قبْلَ الْإعَادة اراهن خير: إن شَاء ضمنه للمرتون الأول يكل قيمته باه عل اماد 1 و١69)‏ ) فقا م 
لاحفة مرح الم (041) ٠‏ وفي هذا لد يطى بَدَلْ الصا وهنا لون الأولء يني يي الكل في ها اَل كلم الو 
المدرج في شرج المادة (41/) . متلا إن كان لين الا ويدل لمان بن نس الدنٍ إسقط الدرن وان كان فَضْلّ من قيمة 


ره يرهم يي مهبر سََ ا - 


الرهن فالمريون يبور علَ أن يلي َلك الْمَصْل أَيِضًا للراهن التنقيح 0 وف هذه العورة حي إن المرمون يكون مالا ذلك 


عو سس سما َو 


مَل بالصْمَانِ المَذ كور يُكون كأنه رَهنَ مال نفسه للمرتن يوسب هلك في يدها الأخو يق ان بوب لاحقة عر شرح 
الحَادة لل 0 8 وإن شَاءَ صَعن قيمة ذلك الرهن للمرتين لني بصفته عَاضِبَ الْغاصِبٍ وني هذه الحالة يعطي يدل الضْمان ين 


الأول عَلَ أن يكُونَ رهنًا وعلّ هذا ادير يبطل الرهن اَن فسَجع المرين 3 بالشيء لدي صينه ومطلوبه عل المرتونٍ الأول. 


ع 7 اماد )٠١ ١(‏ . وأما إذَا كان الرهن اكور مُوجودا في يد المرون الثاني يدعي لراهن ذلك ارهن بحضور لمرو 


من المرمون الثاني ويعل أَنْ ده يوضع > كان رهن في يد لمن الأول. ورد في ال الثاني أيضًا يدون إِذن الراهن؛ أن المرتين 


84 ره سام بدك تنا و مه 7 


ان يرهن الرهنّ لشخص آخر بإذن الراهن. ّ سيبين ف الحادة »م ويفهم من التفصيلاات الانقة انه قد بسط ف هذه المادة 
وَالمادكين ع 76 ووهغئل/ا الآني 5 0ك (يدون إذنه) ولعتو عه يه. 
] (المادة 44) رهن الراهن الرهن عند آخر بِإِذْن المرمر ونِ] 


َ 0 


(اَادة 44م إِذَا رهن الراهن الرهنَ عند حر بإذْنِ المرنٍ يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا. 
أي )١(‏ إِذَا رهنه له الراهن عند تفص آخر وسأمه ياه أو. 
(0) إذَا سجر مين لرهنَ منْ الراهنٍ وَجَدَدَ ابض أ 


يبلن لد - - يهنا كر قلي ل م م لي الة سه وي م 


() إذا أَحدَالمرتين الأرض الرهونة موارعة مطل ارش لاد في هذه الصورٍ التَلاث يعني أنه يصِير منفسحًا ويكون الرهن لاني 
صحيحًا في الصورة الأول أنظر احَادَةَ (14 7) . 
لو ص الآنَّ الصور الثلات الم كورة: 
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(المادة 745) رهن المرتبن الرهن بإذن الراهن 
(المادة 746) بيع المرتهن الرهن بدون إذن الراهن 


وم هه عهةم سر ا رك 2 


الصورةٌ الأول بعد أَنْ رهن الراهن الرَهن بإذن الرتيق لا بق للمرتون لأول أن إسترده من يد ا الثاني ويضبطه على أن 

بكرن ره الأول دعوَاه إِنَّ اكَالَ اكور رهن عنده. راع لاد 5 ؛ أن الرهنَ للشخصي 0 العقود اللازمة ولا 

نك فسنهاة ادر في الشرح 0 ؛ أن الرهنَ بدون التسليم 0 0 امَادةَ (05/) . 

الصورةٌ الثنية: إذَا استَأجر المرون ن الرهنَ مِنْ الراهن وحَدد الْمبِضَ تكون الإجارة صحيحة ويكون الرهن بَاطلا. وان كنَتْ الإجارة 

ادم > و استَأجر ارين الَرَهونَ بالإجارة الاسدَة وَحَدد الَْبضَ يما 00 يكو أستحق فيه 00 الم 

الرهن بَاطلا رد المحنًا 0( ا إن ع الإجارة عل هذا الوجه ليس بإمكان لمن 3 2 الَرهونَ إل الرهيئة؛ أن الإجارة 
من الْعقود اللازمة ولا يمكن فسخخها بدون رضًا عرقي ولّكن عار المرتون الهو 3 تبطل عَقدَ الرهن؛ لِأَن الإعارة لست ين 

له لازم راجع شرح الحادة (غ:١١1).‏ ادر المخمَارَ ا 0 اق هم من هذه الإيضاحات الف ب هذه الحَادة 

كاد 00 

الصورة الثَلتَ ذا أَحَدَ لحرن الْأَرض المرَهوتة مرَارَعَةَ َِنْ كانَتْ الَو عل أن َكُونَ مون الْبذّر من المرون تكون هذه المرارعة 

بح الإِجَارَة ويصير الرّهنْ فيا بَاطلًا وَإنْ كَانَ الشرط أَنْ تَكُونَ اموَْةُ من الراهن فلا يبطل الرهن 0 المُتَار) . 

[ (المَادةَ ه74) رهن المرنين ارهن 01 اراهي] 

اماد 4 ان الرنَ بِإِذْنِ اراهن يصير الأول باطلا. أي إِذَا رهن المرعين الرهنَ لشَخْصٍ آخَرَ 0 

كرن هذا ارهن بيجا ويصير الرهن الأول بطلا يعني سما وص ال الأول معيرًا والراهن الثاني - المرَن الأول - مستعيرًا 

والشخص الآخر 5 جر الأحكام امَو دَوْهَا بشن الرهن مسار في المواد الالو اا لاض عسوا عبض بلسي ف 

هذا أيضًاء إِنا اليم 6 أشير إل شرح لازم ١‏ أنه ار ارهن وعد هذا لا رعود الرهن الأول البَاطل عَلَ الوح السابتي 


اقكلن مرضي انا اجر عت 38 ين و لس ار 


دده كا كان رهنا بدون عفد جَدِيد لأنه كا ذك في شرح الحادة السالقَة أن ارهن المذكور من العقود اللازمة بالنسبة إلى الراهن قلا 


1 (الَادة 05 م تع ارون ان دون إذن الراهنٍ] 

(المَادَةَ 74) - إِذَا باع المرين الرهنَ ذو ِذْنِ الرَاهن فَالرَاهنْ مير إن شَاءَ قَسَحَ اليم وَإنْ شَاء أَجارَه ونقذّه. 

0 0 أن يي صر في المرهون ب يوجب إِرَابدَ ملك الرهنٍ منْه يدون مر الْقَاضي. ولو كان جل حفظه من الْمُساد وتحصينه» 
كالبيع والإجارة واطبة م مع اسيم والمتدقة ة مع سيم واهدية ة مع ليم َإدًا فعل 01 صَامًا ( (اتتقيح) . 

(المادة 747) بيع الراهن الرهن بدون رضا المرتبن 

فعليه إذَا باع المرتين الرهنَ بدون إِذْنِ الراهنٍ أو أمي الحاركر أو بلا ضرورة يكون هَذَا ابيع فضولًا ويكون الراهن حيرا فيه بن 
: المَادةَ 10د" إِنّْ شَاءَ فسحه وأعاد المرهونَ كالول رَهْنًا حق أنه إذَا بَاعَ تفص - الال الموجود ف عهدتَه وا ِل تفص آخرٌ 


لدي سير لايع لبر 2 لاله رس 


بدون إِذن الراهن 5 فللراهن أن 2 المَالَ و رمن ذلك الشخصي ويدعيه وياخذه؛ لانه ولى كان 0 لجس يق 
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فَلَكُونٍ الراهنٍ مَالكا له أنْ يطلبَه من الشخصي الْذِي أمسكه بير حقٍ وعد ذَلكَ للمرتنٍ أن أذ علد حورو َلك المَالَ من الراهن 
(الأتقروي) ٠‏ وان شَاءَ وكَائْتُ وس الرة 8 لاد (ملام) 0 0 اليم ا َاجَعْ المَادَةَ (45) . أُما إِذَا مَلَكَ 


سه ير واهةبر ره لاير مس سَ عي 1000 م م 


الرهن المدكور قبْلَ الإجَارّةِ في يد الممْترِي قلا تصح الْإجَارَة بعده وفي هذا تقد بر إن شَاءَ الراهن صمنه للمرتين وإنْ شَاءً للمشتري 


6 2 بص ب 


ره يه ل نمه 


انظن الما ا 
وإذا أجارّه اراهن وتقدّه حسب هذه لفرة يصير كن ا لبيع مهونًا ا يِستفَاد من المادة الآنية الخلاصة إِذَا 2 الراهن أو المرتين 


المرهون بَاءَ عل المساغ والجواز المستَمَادِينِ م دين 4لا ووهل وإذا ذا باعه لمرتين تعر واحاره الراهن قوم من المرقوم 
مامه در مرخ وَحَيِتْ إِنَ القن المذكور أي من المرهون البيع بصي مزهونا عل الوجه امار ذَكه سا أَصَه َم 0 فْيِضه) 


َإِذًا لِك ِ لمريع حت يوفاة المشْترِي مقُلسًا 0 لد 5 لاحقة شرج الحادة لل 07 (اقاية 0 لحار وَاليرازِية) 
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مرموت 


انا يدوق برضا اران ' لأنه إِذا و المرتون من قبَلٍ الراهن لبيع الرهنٍ شيعه للرهن يكن متحي واف وكأ بع يِذ ابتداء. 


رم 84 سس و 


حت إِذَا قال الراهن 0 أغط المرهون للدلّال ا ليع وأغطاه ارين للدلالة وهأك في د ادال لا 8 ضمان على المرتونٍ 
(لسان الحم 1-0 عل هذا المنوال فيما أو باعه المرتون : بدون إِذْنَ نم م أَجارَه لراهن. ما يدون م الحو ١‏ لأنه ّ 


وى لل بر 3 ءَسَ ورهسم 


سماد من المَادة " “7 تين أذ ب ان بر الاك وَجَاء يا بدون ضرورة " لأن لفرين أن بيع الرهن إذا خيف 
مِنْ َسَادِهِ ول يكن إمكان راجَة ااركش 

[ (المَادَة 0410) بيع الراهن الرهنَ يدون رضا المرَونٍ] 

(الادة ويم ل لل لل ا 


لين يصير البيع نَافذَاء وإذَا أَجَار المرتون ذَلكَ اليم يصير َافذًا ويخرج الرهن من الرهنية ويبّى الدين عَلَ حَالِه. ويَصير كن ايع 


لل عم .2 ودسَظةر؟ ه سه ل سي سل سل 0 وسوس ده سا 


رهنا مقام اليع. ٠‏ وإذا رد لمرتون ري عخير إن سَاء ريص لحينٍ فك الرهن وإن 2 جع الحا وفسخ البيع بمعرفته. 
إِذَا بَاعَ الراهن 00 أجنبي بدون رضا المرتين يتعقد ذَلكَ البيع موقوفا عل جار المرتونٍ إن 

شَاءَ أجاره؛ وان كاه لد جره وَل قيس للمرتون أَنْ يسح البي المذُكورء أن حق إمساك لحرن المرهونٌ وحبسه في يده وَحفْظه 
بيار أن البح ع افوا ا اه لإخطاله حا لخ ليع مع (يمَقَدُ َو + أن ذلك اليم لا يحون ناهذا في حي 
ا أنظر المَادةٌ (5:) ل ارين واقمًا علّ ذلك البيع م غير واقف. أنظر المَادة " لاد "ع وهذه الموقوفية بالنسبة إلى 
المرتون» وأا في 2 لراهن اليم المذكُورٌ صحيح لا نات هذه الموقوفية طٍّ وجمن: 

الوجه الأول: تعلق حت المرتون» وكون ابيع ملك الراهن ا ينع موقوفية الْبيع ألا يرى أله إِذا بَاعَ جل في مرّضٍ مُوته مالا لوارئه 


هه كه سلس ع عبن و ار 6 رو و3 067 0 


اواوصى لأجنبي زيادة عن ثلث ماله تق تصرفاته هذه موقوفة. 


مآ 


ع 


0 


الوجه الثاني: ا قدْرَة للراهن عل أن سر المرهونٌ إِلَّ المشتري» أن يد المرتون مائعة للتسليم. والبيع > أنه مفتقر إِلَ المأك فَهوَ 


مفتقر أيضًا إلى القدرة للتَسليم (الزيلعي وتكلة البحر) أن مع عو مفدور اليج لا يحوز حسب ما ورد في الحادة (09م). 
نأ عل َلك لا يطلا حل على حت ارين في ايع الذكون حقى أنه | ذا بَاعَ الراهن لرهنَ يدون رضى المرَونٍ وَأَحَذّه من الراهن 


خلسة وبلا إِذنه وسلمه للمشتري فالمرون مخير: إِنْ شَاءَ أَجَارٌ البيع بموجب الْفقْرةٍ الرايعة من هذه المادة وتقذّه وَأَحَدَ نه رهن وان 


ه ساهو 


شاء استرده من المشْتَرِي وَحَفْظه الأول ا 


يي 


ام 
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ذا ِلَكَتْ في يد المشْرِي َإِنْ شَاءَ رين نه للراهن وان ما ضينه ري راجع المادين عدا و (41/) )١‏ (الأنقروي) . 
وذ بَاعَ الراهن الرَهنَ إل المرتون بِعدَ أَنْ باعه إل الأجتي بدون إِذْن يَكُونْ البيع الأول منفسحاء بيد أنه إِذَا قضى الْدينَ وبحي 


3 ع هلام 


َف ْمل | ا يل حَبْسِ لمرون في المرهون يصير ذَلكَ اليم نافذّاء أنظر المادَةَ (78) وك أشير ليه شَرَحًا عبَارَة (إذَا قَضَى 
اديت( ا : 0 ايل. 
وَالمَفْصِد ل خٍ امن 7 ارهن وَهَذَا السُوط يكون ا بسط أعلاه أَولّا بِيمَاءِ الدينٍ ثانا يإبراء الإسقَاط ثالنًا بوبة المرمون 


َه م 


لين للراهن. انر ب شرح الحادة (؟07) 0 بدو رضًا المرتنِ) لأنه إِذا 7 الراهن الرهن إن ورضى لمن ابعداءً و 


ابيع نَافذَا 3 م هونًا مَقَامَك تعيين لحرن المشتري معتبر حت أنه إذَا أمَ المرتين الراهنَ يقَوَله بع المرْهُونَ لقان 00 الراهن 
لغيره لا حو وأماا]ذ 1 امك ا ع المَأجَورِ لفان متلا وياعه المؤجر لغيره ا لأله بالنظر لكون بدَلِ المبيع 0 8 
مسأل الأول وَحَيْتُ إِنْهُ كدلب ذْمُم لنّاس قن هذه الجهة كن افيص دا قاد 


مه سه 203 مه 2010 رسا م هع 


ماني الصررو الثنية حَيتٌ إِنَّ بَدَلَ المبيع لا يقوم مَقَامْ المأجور 


اذا تن َك 5 85 ِ الراهن الواقع بدوقاءوضا ا 0 اليم ادا لز الراهنَ سيم الرهن للمشتري رج 


رمُع ماس ورمم 


ارهن إِذْ ذَاكَ ِ الرهيئة ديقي الي عَلّ حال صا ابيع اكور ناف أنه وال المانع الذي هو تعلق حق المرتون وعدم اقتدار 


َه 


الراهن للنَسليم ا ع أنظر الحَادةٌ (غ:؟) (الزيي ورد الحا 0 : بتي الدين عل حَالِه أن عازه التي لبيع الرهن ليِسَتٌ 
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من الأسبات التي ع سوط ل وكا أن ادن يبقّى على حاله عند إجارة ابيع وإجازة الموتوق َصَرقَات الراهن كإقراره أ أ 


ومةير ده 


المرَهونَ غير والصدقة والية لا 7 توجب ا سقوط ادن بل بَقى عل حَالِه. (المندية) : 
57 أجار اكرتون ع الران صر كن ابيع رهن م المبيع. سواء أَكانَ ذَلكَ القن مَفْبِوضًا م باقيًا في ذمة المشْترِي. إن ال 


كور بكرن رَحتانق كلا الصوري إن أشرط بعند الجا أن يكون اللن سوهونا ممَام المبيع أو لل مشترط وهذا هر الصَحِيحَ. 
لأنَ القن المَذُكُورَ بدَلَ الال لل ا مدل حكر الْبَدَلِ. ويا عليه وجي انال حت المرينٍ ِل البدل. لأن 
لضا ليع لا يسم ًا بسقُوط الح الي (تكلة البحر) سوّال: كن المبيع قبلَ الَْض دَينْ وَحَيْتٌ إن ادبن دوم ا يو 
ا ارات وان كان رهن الدين غير جَائر ابتدَاً فَالرهن في هذَا بقَاُ ولِدَِكَ جار أنظر اماد [881) ررد المحتار) ويتمرع عل 


وعب :الام سَ ل ل افر اا 


شن ال قل لحي ويه اقب ماد ١‏ : إذَا لم يمكن استِيفَاءُ كن المبيع لوقاة المشْتري مفلسًا وهو في ذمته يون مَصْمونًا 


- امه 0 سو 


مأ م قلاف لتر بعد قبضه يكون 5 لاحقة شرح الحادة 741١‏ مَضموًا عل المريون واسفط قداره 


َه 


الختلاف 1" في أزوم اشتراط رهنية تن البيع وَعَدَمَه - ذهب بض الْعلماء إل أن مُنَ المبيع يكون رهنا إِنْ اشترط ذَلكَ وَقتَ 
الإجارَة أو لر شْترّط وذ سيبه اتا 0 أ هذا هوَ الصحيح ل إطلاق المجلة عل أن هذًا الْقَولَ هو الذي وَقَمَ عليه الاختيار. 


هه وس ّم 


انظر المَادةَ د 5 


ل ا ل 0 له ره سه ده ث5 27 ال ار ل ال لل ا ا ا الل ل و او دا 


وذهب بعضهم إِلَ أنه إِنْ ل تشترط رهنية القن مَقَام المبيع لا يكون لمن المذكور رَهنًا فَإِذَا دم الرون بعد أن 0 أَجَارَ اليم لا 
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تجدي تلك اللَدَامَة فعا لأنه يإجارَته هذه سقط حَقَهِ في الإجارّة. أنظر المَادةَ (4") . لا يكون بَدَلَ الْإيجارٍ مرْهونًا بلا شرط. 
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لو آجر الراحن المرهونَ بلا إِذن اق فيكو هذا مُوقوفًا على إجارَة المرتون ا يوضم ولكن إِذا أجار الرتون لا يكون الأجرة 
م هونة 6 أر شترط ذلك. 

ارق بن كن ابيع يدل الْإيجَارٍ هو أَنْ الجر لسن لخن المردنء أت حل ار وق في الْعيْنِء يبت إن الأ هي بَدَلُ 
المتقعة لا يل حك الي إل التق 


ل هاي هرهم ا مدت هه ون ل سس 


جار اف فَالعَدَ يي 00 وعند الإمَام تمد هو كَلْعَاصٍِ يتصدق بِالعْلَة أويردها عل المالك وان بع بحر 


الراهن بطل لعن وَالَْجرَةٌ للراهن (الأتقروي) . 
أو باع الور الأجور وَأجَارَ الاجر الي ل مَل حق ن للسَْجِرِإلَ البدل. أن دل المبيع برل لين المبيعة. 
ان اللَستَاجِرِ في الْتمَحَة (اليلي) ٠‏ ملا أو بَادلَ الور الدكان جور انوت في جوارها فَإِنْ ١‏ أجَوَ ليريم المقَايضَة 


هذا فيس لَه الادعاء أن 6 ف الدكان انتمل إِلّ حت لخطلة إل مده الباقية من الإجارة فيها. ذا أ ري البيع 


وسهة بر سد سم سوسم بن مه لدت منوهير ةير ع رم دم 0 َو 


المدكور لا يتفسخ بمسخ المرعون. ولصر هلما شاع ع سر وعد البيع موقوفا لا صرف حق المرتن يعني أنه 


هماه شمر ع لم شترشٌ رمم سم وه 


عدا لق رِيَكُونْ حفظ حق المرمون 0 ا 0( ٠‏ عير آخرَ انعقّاد البيع ران موقوفا لا يضر المرتين٠‏ أن حَقَ حبس المرتنٍ 
ا يطل بانعمّاد الْبيع بلا تقَاذ نما المُشْرِي عير سَوَاء أَكانَ عَاَا رهن المَالِ َم غَيرَ عا إن شّاء تربص لين قَكَ ارهن سَوَالٌ - 
0 0م اد ا لني شوو اتصير غير صبيج. دك في أوائلٍ شرح هذه المادة. وك اللاي أن لا 


يز ."عبن تيز 


يكوك هذا ابيع صحيحًا. اا كن المبيع ير مدر اليم هنا يعني حْرَ اراهن العم المرهون ِل المشْترِي هو عل 
شرف الزوال (أبو السعود) وان قا راجع الح سه يعرف يعجر الراهن عَنْ سي ابيع له. إِذَنْ فَسْحْ هَذَا البيع عاد لفاو 


ولا فلا المرونَ ولا الراهن له أنْ يفْسَحَه مسقلا لأنّ هذَا القَسْحّ أجل قَطْع المتارَعة وَقَطمْ البََاعِ عَايْدَ لهاك راتحا رااء 


بيع الرهنٍ مكررا - ما دك في الل هو مسألة بيع الزهن مره واحدة ومسالة ببعه مكزرا توصع عل اأوجه الآني: ملا أ باع اراهن 


عون نووم :0 تيوت وه م عولا. و عد هة وى 0 ابرض ا اع س0 لاوم ٠‏ عرزي # وسو ع 


الرهنَ لشَخْصٍ يدون رضا توق وقبل لإِجارَة باعه لشخصٍ آخر فك أن بيع الأول يكوث موقونا عل إجارة 00 يكون ابيع 
الثاني موقوق عميا ا وأى البيعين جار المرمون هر الصجيح وَيكُونٍ الآعر بَاطلًا ما أو جا امن ليع الأول 53 ذلك ابيع 


افا الثاني دوين وبالعكس | ذا أَجَارٌ الثاني كان اذا وَأصبح الأول اتمييةا سب اختيار المرمون ع يان ل ا 18 
الإجَارَة سيكون اه الرين انيناءن المشاريية أي بيع هر أن 0 يترجيحه وإذا قِيلَّ إن 


0 00 م 


كان ميري في ابيع الأول أمِينا وان رَائْدَا أ أن النَ في ابيع الأول من وأحضر أي يطى درن هنا لا بي الب الي 


4 2 


د انها لأجلٍ اختيار المرتينٍ فيِجَاب عل ذَلِكَ 


2 المادة لكا ا" 
وأما إذا باع الراهن الرهن بلا إذن ريق م تخْصٍ آعَومم قبل الإجارة ررض ولك او هه و اه 


رمم يري 


المرتين ذلك الرهنّ وتلك اطبة والإجارة كان لبي افدَا بيطت المية 
ارهن والإجارة الْأتقر وِي) أن في إِجارَة ة البيع اده 0 ل من جهة جهة أن أن القن المبيع يُقُوم معام المرهون. 


ره لاله نسم صا الره مله 


لك بن الحكر يعني السبب يستقصى عَنْه في أجناسه ولس في المسائْلٍ الخصوصية راجع 


28 


إن أجاز 


بم 
3 


ه لرجل قاد 


2 
2 


51121120 5 


م 0 0 دم صاصم ولروس م َك مره سم ءَسَ ‏ هرهم سم امه مانرششع سمه 
ما جره الَصرََاتِ الأخرَى فلا َئدَة لمرتون مثا (رد المَختري) . قر دكين د نوع بن الحاوما يض رما 
اي عر م ارين خبي مه هسمه 2 6د :جرم لكر يك بج 


فد لت الديذا لديل ولا سها إذَا ص المرتين بأنه ترك حقه من أن يكون المرهون أو بدله رهنا وأقاد أنه أَجَارَ المبة 
والرفن والإجارة» فلا يكون اليم بَاطالا ولي ما صويحة. 


(الشايح) ٠‏ هذه المسالة تحَدتٌ عِيْدَ اجتمّاع البيع وابة متلا وأما إِذَا وهب الما المرهون لآخر وسلمه إياه وأَجَارَ المرعون قباطية 


لض ديه 5 


ا مه مه 5 


ا 1 ِ 1 5 : ص 0 م السلياف 3 ا ا يان الاختلاقات ا الول الذي 
وم الاختيار عَليْه في المَجلَ الاختلاف الْأُولُ - إِذَا باع الراهن الرَهنَ يدون رض رون 3 ارين هذا اليم عنّْدَ اطلاعه عله 


مه 


قنِي رواية - (وَهي الأصع) - لا ينفسخ البيع يذَلِك. لأ حت نسحن لون هه في حَْس اليناف الع كفي َلك أب 
لستوو) دح أ إذا أوف اناهن ديه بعد أن كرون 0 تين 3 2 لم الرَهنٍ المبيع إل المشْترِي لِأنَ اليم المذكور 
0 صحيحًا ولَازمًا بالنسبة إل الراهن لخر ترا للمرتون مه تقل (أنظر اماد )+ رأ و السعوة] ٠‏ وي رواية اح فسخ 


و 4 


ابيع فسخ او اد انك مون هر عا الملأك وصار المرتين كالحالك (الزَيلي) . حت أنه نظرا هذه الرواية إذَا وق 
لراهن دين بعد القسخ لا يلم تسم الرهن ابيع | المشتري. إذَا من قول المَجَلّهَ (راجع الحا ؟) يفهم أَنَ الْقَولَ الأول هو الذي وَقَم 
الاختيار عليه لأله في الرواية الثانية لا جاع رأ جعة ا لأَجْلٍ الفسخ. 


ا 
وى وبرهم بي مهس سلسم 


الاختلاف الثاني - إذَا اشتريخ ع امال الهو إِنْ 0 كز المرتين ون اليم فك صرح في لجل | إذلك الرجل و أن جع احا 
0 ليع عر تعرفته ولكن عند الإمام ان ات ذلك الاختيار في الصورة لي 18 فيا المشْترِي غير عام برهنيته أَثَْاء 
الشّراء وأمًا إِذا عله عَندَمًا اشتراه أله عزهون فلا بتي 41 حق الاختيار لأَن الإِمَام المشار إليه اعبَيرٌ هو ليع ع را 


روج اسم سمس سس وين ل سه 


عيبا يا يري الواحد مالا مم عأيه يميه و أنه يس له خيار المي فلا خيار حي في هذا أيضًا سيا 
وَعند الإمام الأعظم وَالْإمَام محمد إذَا ير المرتين البيع ره أله المْترَي عا برهنيته ته أو عر عَم هو ير على اوج الذكور 


وجعل الْإمَامان المشّار إليه ما كونَ المبيع مرهونًا أو مأجورا بنْلَة الاستحماقٍ فلو ضبط المبيع من يد المشتري. بعد أَنْ اشتراه وهو 


مُطلع عل الاستحمّاقٍ أي عل أنه 


(المادة 748) لكل من الراهن والمرتهن أن يعيد الرهن بإذن رفيقه إلى شخص آخر 
مال عو اباقع ذم أن حق رجوعه على البائع 5 كن الي باق فَفِي هدَا أِضًا حق فَسخه باق (أبو السعود) وَإذالمْجلة امسا مطلقَة 


بقَوهَا (المشترِي 0 يعني عدم تقيِيدها بقَيد (إِذَا اشْترَاه وهو غير عار ب مَدِهُونٌَ مَتََا) له أنه أخير مدعب لْإمَامَينِ المُشّارٍ 


روع م سَ ا شٌّىو لوقع له م جم 


إلْه ما وفي الواقع أ لاه خا 0 عّ قَولهما (أنظر المادةً 3 3( يجار المرهونٍ وهبته والتصدق 3 ره والإقرار به لاخر 
- قل (إِذَا بَاع) في هذه المَادة ليس قَيْدَا ا الك في الْإيجَارٍ والبة والصدقة مم اسيم والإقْرَار لآخر وني الْوقْفٍ أيِضًا عل 
المنوال الذي سبق ذه فلو آجر الراهن ارهن بدون رضا المررق الآخر ووهبه وعلة ]يا أو تصدق به عليه وسامه إياه أو أَقَر ارهن 


ذه د 


المذكور لآ تمي هذه لتَصَرْواتَ لا فد في حَقٍ المرون ب تورث حَالَا في حق حبسه أنظر اماد (:5) 2" 


ام مم 


/ا“7 5112161208 


بد أنه إِذَا َك ارهن أَدَاء ادن نت الراهن الذكورة تَكُونُ َافدَةَ إِذَا أَجَارَهما ارين َف هذه المَسَائِلٍ أي ي الإيجار وغيره 
عند لبوق إِجَارَة لمرعون ب جُ اوهو من الرهيئة َس ادن عل حالم (واقَعَاتَ) وملا في مسأَلة الإجارة لا يكو بَدَلَ الإجَارة 
مهوبا 0 المأجور ‏ د اما أن 58 الإجارة 5 مقاب المتفعة َال أنّ حقّ الْرنٍ ف مَالية لمرهون ولس ف منفعته فَنْ 
هذه الجهة إِجَارَة المريين الْإجَارَةَ تكون إِسْقَامًا خَقَه (رد المحتَار) وقف المْرهون: لحار امن ماله عد ان 0 ا 
مق عفد اَن بسب هذا لق وي ادير ينظر: إما أن يكون ارهن حا مي هذه ااه إن ٠‏ كان موميرا فيكون لوقف صحيحًا 
د اراهن عل وقَاء الرين من أَمواله لأعرَ ون كن الراهن معسرًا قلا يصح الْوقَف 1 موق وفي تلك الال إِنْ كان 
أوَاقٍِ ا كافية لوََاء 0 فيو دينه للمرتون من تلكَ الأموال ويبقى الال المذّكور عل الوقفية إن يِكنْ للواقنٍ أُموَالٌ 


مايه كر لهت “قا ٠‏ «واجره ور ل قل با ره ير هرهم 


56 0 كال ال قوف يو ىدن المرتونٍ من نه الإقرار - إذَا قر اراهن 0 لمرَهُونَ مأك الشخخص لفان لا يصَدقَ بحقي 
رمن ولا بتع المرهوث المذكور من يد ارت جرد هد رار دون أنْ تقَام البيئة من قبل المقرله على أن المرهونَ ملكه راجع 
الَادةَ (14) بل يواح قر سه ل يأداء الدينٍ ورد المرهون مره ولك إذَا كانَ الدين موّجلًا فَهَلَ وْميُ اراهن بأذَائهِ الا 


اه م 


ع الوجه السابتي هذا هو الظاهر أو يحب الاتتظار إِلَّ أَنْ يحل 06 الدين: فلك مسال جديرة بالتدقيتي 

[ (َامَادة 44/) ) لكل من الراهن والمرتونٍ أن يعيدَ الرهنَ بإذْنِ رَفيقه إل شَخْصٍ آعر] 

(اَادةَ 44/) : ْ 5 
لكي من الراهنٍ رين أَنْ يعيد ل بإذن رفيقه إن تفص عر ولْكلٍ مما أن بعيدة ل الرهنية 0 تمل هذه المادة ع 


7 أده 


حكين: 
الحكر الأول - للراهن بإِذْنِ المرتينٍ أن يعير الرهنَ إل شقْصٍ آخرَ لِأنّ عدم تَقَاذ تصرف الراهن في المرهون الَذِي هو مذّكه بسَبْبٍ 


راس ولرهم ...“جات ين + طرق بتر اروس 8 2 و اشرو مه يرمير ه هس ّدم 


حل الرون فعندما يرضى لمرتون يصير تصرفه صحبيحاء (انظر المادة 4؟). 


1 الثاني - للمرعون بإِذْنِ الراهن أن يعير ارهن إل ص آعر ويحونُ المرحون في هذه الإعارة ويلا منْ قبل اراهن . (أنظر المادين 
4و 1 


5 إعارة الرهن والحبيلة في إسقاط م مي فض المسَعير للإعارة وجب هذه اد ع ارهن من ضان 


المرتنِ - ليس مِنْ الرّهيئة - أن الضَمَانَ ياغتبار قب بض امرمنٍ والقدى قد تمعن ار السعوو) نا عل ذا هلك الرهن 0 
في يد | د السو قلا سقط من ال 5 م رحن لله ةشَرَح الحَادة (741) . قِنْ هذه هه يضح اعتبار إغارة الرهن حيلة لعَدَم 
0 لين وبلاك الرهن. 

َيدُ (آتر) لأجل الاحتراز من إِعَارة المرتون ارهن إِلَّ الراهن أن الحكرٌ في هذه الصورة وَإنْ كان مل حم هذه المَادة وماق 
يانه في الحادة ا ْ 


َه يلم سا 


وححيث إن الرهنية باقية يه بعد هذه الْإعارَةٍ كن مِنْ الراهٍ وَالرمَونٍ أو لكلديمًا بالاتماقٍ أن يعيده إِلَ الرهنية من دون عمد جديد 
أيضا: وبيثما كن رهن الرهن لاخر يطل عَفْدَ اله الأول ره تبعل لأن الإعارة لَيِسَتَ عفدا لاما و تبطل الرهن. 
مسال مرِعة عل با ارهن ع الإعارة حيثُ إِنَ عَم الرهن ببى بِعدَ الإعارة فَإذَا تو الراهن وَالمَرهون في يد المستعير يكون 


ورم بير َس 


المرتين أحق من سَائ الْغْرمَاء حسب الحادةّ (9؟/07) 0 هده اْأحقية 21 ََ دوت ف الحَادة (0/49) ٠.‏ 
لفْظ الْإعارَة ليس للاحتراز مِنْ الإيدَاع نا عليه للمرتون أن يودع الرهنَ عنْدَ تخْصٍ آثر يِذ الراهن. ولا بطر حَلُ على مضمونية 


لل 511216120 


لعن اي لإيداع. 0 اهن الور ني 1 د المستودع سقط الدين وَفمًا لا جَاء في لاحمّة شَرَح المَادة (7/41) 
يعني أنه بإيداع الرهن عند 000 0004 خرج من مان را (احانية) . 


َكَل من يَف ين الإعارة والإنداة ويستماد هذًا الحكر من اماد (7) كا لو قَالَ الراهن لمرتون: (أعط الرَهنَّ الدلَالَ 
بيعه وَخْذٌ حَقّك) وفعل لمرتين م هك الرهن في يد الدلّال فلا يضمنه ارين َم لفْظ الإعارة هر احترار من إكان الرهون 


را عو كت م يمه لج عم اه 2و ا رق و 


5 م لأنه كم 2 ف شرج الحادة السايقّة إِذا باع الراهن 5 ارون المرهوة بإذن الثاني م أ او اجر او وهبه وسليه 


إياه رج الرهنْ منْ الرهنية ولا 0 إلا ا عفد جديد. بَاءً عليه إِذا آجرَ الراهن المَرَهون لآخر بإِذن رق وتوفي وف الراهن بصي 


لأس من سَائ َم التق ذا هك لون في د مجر بد ااميار لا نط موب اتن ن (بإذنه) لأنه > أن 


ممه 


0 ار ل م 


الرهوق كالوديعة ل يعار بلا إِذن الثاني قلا يؤحر ولا يودع عه ٠‏ راجع المواد (0ولاء لولاء 1و7) 


(المادة 749) للمرتبن أن يعير الرهن للراهن 

حي أنه إِذَا عار المرمون الَرهونَ لآعر بلا إذن لاه وَهََكَ في يد امسر يضمن كل قيمتهِ يصَمَان الفصب. 

وما بالسكس فَذَا أعار الراهن المرَهونَ بلا إذْن المرَونٍ إل تشخْصٍ آخر وسلمه إيَاه خلْسَة سقط الصْمَان من المرنٍ لأنّ ضهان المرونٍ 
ارد رع ابض فذ تقض يا الأ نيه (أه شري . 

] (الَادة 49 لمرحين أن يعير ارهن لراهن] 

(الَادَةَ وغ/) رن أن عير الرهنَ للراهن. وفي هذه الصورة إِذَا موق وي اراهن يصير المرون أحق 9 سأ خرماة لاهن 8 الرهن. 


وم اير 


واه أن يعي يود الرهنَ للراهن. ولكن ذا آجره تكون الإجارة بَاطد. 5 يفصن الرهن عم الإعارة ة والإيداع والإجارة: 


له رم 


ملا مين أنْ يععلي إِذنا للراهن بزراعَة رض المرهوئة وللراهن رَرعها. 


لزه ل سس سمه 


كنك بعلي المريينَ إِذْنَا للراهن كسَكُنَ في الدار المرهوتة وله أن يسكا ولا يطل غدد الرخن ذه المحَامَة ولكن إذَا بض 


الراهن الرهنَ المَذكور سقط صََانَ الرهنٍ من الرتن (اعنيةً) . لِأنَّ مان لمن َم احير أنه ابض يرون ابض حت 


رس واه 


إن فض برد المرهون للراهنٍ فيصير الضمان أيضًا مزْتفعًا كه لبر وَالتري) . 
جيلة في عدم إسقاط ادن ببلاك ارهن لأَجَلٍ عدم سقوط ادن علاك المرهون وما لالاحمّة شرج الَادةِ (141) يب وجب 
هده الَادة إِعَارَة الرنٍ ِل الراهن. َحَْتْ إن هده الإعارَة لا خل في ال > دي نا فر أن ره اَن الراهن. ومق 


ص سس سه َ ساابير ههه 2 


عاد فض المرتون عل هذه ود غود الضْمَان اإيضاء 
استعارة اْوْصِي ا الصبي فال اليم أجل د اليم ريه . ار مَنْ رميق وهلك في يده نظن إِنْ 


هرهم بر اهبر 


0 اا أجل أمُورِ لصي وهأك في يد الوي يبطل الرهن وبل من مال الصبي. ٠‏ واستوفي ال مرتين ن مطلوبه علّ حدّة منْ مَالٍ 
الصبي. وإن 53 اْوْصِي تمه أجل الو يه كين اْوصِي ذلك المَالَ للصبي. وإذا اغْتصبٌ لوي ارهن المذكورٌ من ريق 


ا" وم هّه 0 


واستعمله وَهلكَ في يده ينظر: َِنْ كان مَل في أمُورِ الي فد أن يضْمَنهُ ارم يرجم عل الصّي يدل الصّمَان. ون كان 


- 


ها مه ظ يئر وس ه ناعير هسه 3 


التشل ارم نلق امون اسيك حار رق قجلا لح نون مان سالاد م يوق الدين منْ تلك 
القيمة إن كنا متَسَاوِيينٍ فيا وإن بتي فَضْل يكُونُ للييم. وإنْ تقَصتْ يكل النَقص مِنْ مال اليم ( (الندية) :+ 


وفي 2 تعبير بير (إعَارَة) الوارد ف هذه الحَادة ا لأله ع ئ 0 من المادين (هدلا و ل) 9 


مه ده دسل ورا ماه 


اك 0 والحآل اس 0 لآ حَيثْ إن لحرن ليس مالك لمتقعة الرهن فلس 


يخي بو ...بي ...ني 
2ه مه 


ينما 7 لي و عن الاتقام ان بسب حي ارت 5 0 ري 0 مانع الانتفاع. ولَكنْ نظرا أن المرتهنَ 


ار م ااه الرهن مِنْ الراهن المستعير مق شَاءَ مع عدم انه في هذه الإعارة أطلق إِعَارَةَ من هذه مامه 


َي هذ الصودة أي در عر اَن برهن حت إن َيه ند ةلهن بحو المي أحقَ من ساف دَائني رن في 
الرهنٍ ولو كان المرهُون بَاقيَا في يد د اراهن يم الَارية. لأن ١‏ الما ليِسَتْ بعد لّازم. ووامرتون © ندم فيدر عل استرداد المرهون 


ره م عاسم هه 2 ع ام ار 


في حَالٍ حَيَاة الراهن فيكون متدرا عليه بعد ونه عا ع لجنم والحاية) :+ 
سوال: إذَا أعير المرهون إِلَ الراهن كا أَوصمَ في شرح الفقرة السابعة إسقط حمان الرهن من المرتون ولا ل ببق صَمَانَ لَزِمَ أَنْ لا تبتّى 


سه 2 وه 2 


ا إيضاء 
الخوات: دم دم عَمَان المرهون على لاهن ا يناي الرهنية أن الصْمَانَ ليس من لوازم الرهن غير المنفكة إِذْ يمكن اتفكاك الضمَان عَن 


وس دس ور ماه 


الرهن ألا يرى أن واد الحيوان المرهون 0 ا هذا الواد ير مُضمون عند هلاكه يعني يبلك انا 315 البحر) . 
وار بط (الإعارة لاراه هن) من الإجارة إِذْ ليس للمرتَينٍ إيجار الرهن للراهن وَإنْ فعَلَ بَطلَتَ الإجارة :0 رم ا لاض 


مم ا ال 


رتنه حت أنه إذَا أَحَدَ المرتين بِدَلَ يجار من الراهن تَحْسَب هذه الجر من مُطلُوبِ المرمون الذي يذمة الراهن. انظر شح 


مم 


المَادة («"ه) (البيجة) . ققَط إِذَا اجر المرتين الرهنَ للراهن فَهَذَه الإجارة تكون يَنزلة إعارة أو إيداع الرهن للراهن وللمربين أن 


َه ِنْ اَن مق كاك ما َل في فض اهن سقط اصَمَنُ من الرن. 


- م2 هوي شَ وهاه 


امن أن 2 لبعز 0 هذا اي 0 أن د ا لا 0 


00 ا 


الحم 0 الإعَارة امن ب 0 عا د َ د لوجع ني 0 بَِائه في يد ان ذا 2 2 لنت ينف 
لدي ما 1 ا ف لاحقة شرج | الحَادة (71) )و بك ب شرح الحَادة (*و/ا) اده اليم لحر 2 الرهن 5 الِْيمَة 


وَقتَ قل الرهن. ولدسدث القيمة وت استرداد 
ارهن بعد إعارته للراهن (لانازية) م أن الأاءة بعس في الْعَصبٍ. ٠‏ يعني إِذّا اعْتصبّ القاصب مالا وأمسكه بعد ذلك مده في 


وه دهع دا مهام ع لاإ حي فيه 2 


يده ثم رده سالما للمغصوب منه واغتصب عر وَتَانية من طرف الْقَاصبٍ ب المرقوم َالْقيمَة وقتَ هذا القصب الثاني هي ل (شرح 


- 2 


المجمع) . 


ملا أو رَهَنَّ تفص مُقَابلَ أَلْفِ قر 0 لالع قيمته أَلنّ قرش لآخر في رم هاه أن أعار المرتون ارهن المذكور 


000 الأول حَيث عانثْ قيمئه مدت إل “مسماثّة قرش وَيَعل ذَلِكَ هلك الرهن لذ كور في يد 


مه 00 26 يط مهة 


الرارن فيسقط دين أل قرش 5 التفُصيكات الواردة ف لاحقة ة شرح الحادة (1علا) ٠.‏ و 0ك تسهالة قرش قط 
(البرَازِية) 1 


ل/ 5112161208 


4 الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن في يد العدل 

(المادة 752) يذ العدل. كيد المرتيق 

[المَصلٍ التَالتُ ف ا ن كام اله ف د القذل] | (الَادة 0/0 د الْمَذلِ كيد الرتي] 

(الكَادة 1 7 الْعَدلٍ د ال ني | إذَا اتفق الراهن والمرون عل أَنْ يودعا الرهن عند الشخصي الذي اغنَاه ورضي هو وقبِضَه 


2 00 


في يد الْمَدذل رن في 0 َقُوم مَقَامْ يد لمن 00 يد الرآهن: 


1 رم لير ابر اسه رس سور 


الاغيار الأول د ادل كيد المرتونء من جهة لُك يوم ص اذل مَقَام فض المرتنٍ ذا ملت الرهن في يد الْعدلٍ فكأنه 


وام ان 0 


مَك في يد يق شنط الدث ني أن الراهَ والمرتَينَ إِذَا اها دى عَقدِ الرهن عل إيداع الرهن لشَخْصٍ عَاقِلٍ كاه وَرَضيّ 
ذلك 5 الرهنَ رن الرهن اما ولَاْمًا وإِذَا هك المرهُونُ في يد الْعدلِ يسقط الدين وَفْمَا ما جَاءَ في لاحمّة شرح الحَادة 


0/41 . 
الاغتيار الثاني: 0 لعل كيد الراهيء, من جهة أن حفط ادك يشو مقَام حفظ لراهن أي أن يد ادل في الحفط قاع مقا يد 


7 


الراهن. 00 يك الشخص مََام امون في حت مالية هون مقا الرأهن ف حي حنْظ ارهن وتكون عدت :اليد لواحدة 
في حم ادن (شَرح اللَجمَع) . للعَدلٍ أن عطي الَرَهونَ لأجلٍ حِفظه إِلَ أمينه الذي يعصَرفُ في ماله كوجته وَولَدِهِ وأجيره 
لو يغاي . 

يام 0 مما فاته الاك لعدل أو يد اميه تروجته ووادة وبادامه ه يكو في حك أنه هلك في 


من عر 
مه هاه 
4 


َم للم امن في حي المفط يس نم م : ق للمرهون بعد هلاكه في يد 
الْعَدلِ فالمستحق عير: إننكاء ه عَهنه اا ابا ا سر للا يوي اند 0١‏ 


جه ع عن خبرايم 


لير هه رام سلسم 


. لس له ان يضمنها ارين أن هذا الضْمَانٌ َمَانْ الغصب. وَحَعَانْ العقصب َس والتخوبل . ان إِيضَاح ذلك 5 شرج 
لاد (841) ٠:‏ والتقّل والتحويل المذكوران صدرا من العدل ولس من المرتين را لسرن . 

وَإذَا صصَِ الْمستَحقَ العدل جع هَذَا عل الراهن الشّيء اَي حَمنه رَاجِعٌ شَرَحَ المادة (108) ويس َه الرجوع عل ررق (أبو 
السعوة) ١‏ 


(المادة 753) اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعاه في يد عدل 


م أنه ذا هَكَ المرهون في يد المرين ثم ضبط بالاسحمَاقٍ وصهنه المستَحقَ ا يرَجِعْ هَذَا عل الراهن ل الذي صَمنْهِ عل 
ما وص في شرح الَادةٍ (1. /ا) . 


0 00 و 2 لا الي ا الى لي تن لي ل ل ا ار ا ال ا 


ولا يهم من كر لفظ عدل بصيغة م المفرد أنه يحب أَنْ يون الْعَدل واحدًا أن العدل 6 أنه يكون واحدًا حكن أن يكون متعدداء 
وجري 0 الحادة عم) ف هذا لتَقدير. لذ أله إِذا تعدد العدل وَكَان الرحود غير قابل المسمة يحنظه وار منهم 00 ار 
9 هذه الال إذَا هلك المرهون في يده بلا ند ولا تَْصِير أو ضَاعَ لا رم أَحَدَا مان الَْصبٍ. راجع المَادَةَ (91) . وان 3 


4 


5 
0 سَ مه 


ابلا للقسمة يقسمه العدول ينهم عل السواء ويحمَظ 163 عه إإا لقل اطا] بق لكل يل« إذنا املكف از حاكن 


5112161208 م١١‎ 


0 ب ا مونو يال لمان 00 الآخل. ٠‏ وأما 0 وإ يضمن - حصته د عل 0 : 


َه مه مير ه ا سم 


ادي ندل م ا بيع الره 9 ل د بذك ا 1 سا ف الحادة 0 الَادةٌ ٠‏ 
6 هن 
م ل بيع ولا يوجر ولا ستخدم (الحانية) 


تت ييا ال 


(وقيضه) لأنه لا حكر للراهن ما أ يفيه العَدله لأنه كا جاء في لاد 7 0 أن اله موف عَلَ القبْضٍ. حت أنه إِذَا وك 
الراهن الْعَدلَ ب» بيع الرهن عند حأول أجل الدنٍ وَحلَ قبلَ أن يفيص العدل يبطل الرهن ن وتَبقَى الوكالة بالبيع (اللحانية) ٠‏ وفي هذه 
سدس 1 ارك رع شط عد را رن ارك ره 


رس ا ماه سع 


ابطر َل عل سمه لذ يوقة ل أو المت أو عتما َل يسك المَدْلَ اَن ويه الأو 

لاجي: حقة يداع المبيع لدالْمذْلِم 

إِذَا باع البائع ملا واتقق على أن ببتَى المي في يد الَدلِ لما يفيض ان وَوضِعٌ في يده جَاوَ َك امت هده ممم يد البأئع. 
حت إِذَا هلَكَ المبيع في يد الْعدل يتفسخ البيع ويسقط القّنْ. (اشكانية) 

[ (المادة 5ه/ا) الارط ين الععد فقن المراين ابن ثم وضعاء ل بوعدك] 

(الحَادَةَ 768) ذا أشترط حين الْعقد أَنْ يفيض المرتن الرهن ثم وضعه الراهن والمربَنْ بالاتَاق في يد الْمَدْلِ جَارَ ذَللكَ. 

اَم لمن إل الى لتقن بد فلن قيض ارون من فيل الري» يني أله خط في لد بض لون 
الرهنَ أي المرهونَ وبتعبير اخ إِذًا عقد الرهن بن الراهن وَالمرتينٍ وتم يفيض المرون بإذْنِ الراهن صرَاحة أو دلا وَوضَعَاه الاتقَاقٍ 


سمس سم دس 


في يد عدل جار ذَلِكَ. 


(المادة 754) إعطاء العدل الرهن إلى الراهن أو المرتبن بلا إذن الآخر 


وإذَا هك المرهون بعد ذَِكَ في يد العَدلٍ المرقوم ون كأنه هلك في يد المرتين فيسقط الدين عل الوجه المحرر في لاحقّة شرح 
اناد م“ إاعلا. 


له م في الحادة السايقّة أنه يجوز أن َقُوم ادل مَقَام يق ابتداءً ور شار أبضا ء وجب هذه المادة. 


ترط اتقَاقَ الطرقينٍ في هَذَا الوضع . ٠‏ الأنه را لون الرهنٍ ملكَ الراهن ذك أنه ليس المرتون أن يصَعَه في يد الآخر ويعَصَرفٌ فيه 


2 1 مهبر دهع 


تصرفًا منع عَنه وَفقَا لأحكام الحادة (55) رح إَّ الأيدي تلت في الحفظ لمان لا يعد الرأهنُ برِصَاه بحفظ المريون راضيا 


بحفظ العدل. 
ولذَلكَ أَسْترطت مواقمَة الراهن في هذا الوضع. وبحم المَادة " ون ال ل ار الرهون لين 
استَيمَاء الدتٍ تيت فيس للراهن أَنْ يل با اللي رَاجِعْ اكد * 4 ٠‏ فنا عليه اق رن هذا لضع أن شترطتأيضاء 


ال جب ‏ تصية 2 


والفرق بين هذه الحَادة والحادة الانقة: أن و 00 5 إيداع الرهن للعدل ف الحَادة السايقة ة كان أثماء الْعقّك وف هذه لاد كان بعل 


- مه 


عفد رهن 0 يض ارين مرق المَادنَان عن بعضهما في هذه الجهة ولا ستو بإِحَدَاهنا عن الأشرى اندي الوا 0 
[ (الَادَةَ 4ه؟) إغطاء الْعدل الرهن إِلَ الراهن أو المرتين بلا إِذْن الآخر] 


و و 


(المادة غ+ه ع( : 


مم 511216120 


سه م وماه ّه ره - هه م 0 م هه هرهم - . 06 مس اماه َه عن "الي امن .بج انرص مر “كار :هعرج جز 9ه ارد ا اع انرس مز َه ع له سا 
ليس للعدل ان يعطي الرهن إلى الراهن او المرتبن بلا إذن الاخر حالة كون الدين باقيا وان فعل له ان إسترده واذا هلك الرهن قبل 
ده “م وى هد 1# م 1 00 3 5 5 


الاسترداد يضمن العدل قيمته. . 
يعنى أنه ليس للعدل والدين باق كثيرا أو قليلا أن يعط الرهن إِلَ المرتين بلا إِذْن الراهن أو إِلَّ الراهن بلا إِذن المرتّن. لأ 


- 


)6 
ام 


د كه له لوقه هام سدم له لصوب ره لعي رمي واب ل برو عم سا ي هسه مشهير ل سات م وسهةاي 
و حق الراهنٍ للددرق كلييما تعلق بالرهنٍ ولفظ عدل هنا مذكور بصورة مطلقة ة وهو شامل للعدل المذكور في المادة (؟76) والعدل 


اكور في الحَادة 0 وإذلك 1-8 هذه اماد يجري ف كلا العداين. 
و أن حنَّ ل تلق بس يد اذل وَأمَاِ يفط ارهن فتملََ حق المرتنٍ يض اسياء حَقّه من المرهُونِ وَطَذا لس لأحد 
أن ييطل حق الآخر 0 


مهام 262 97 ب 0 6 عر 52 ره .مار 2 اع 


شير ليه في شرح المادة السايمة له أَنْ يعطيه ميته (اتخانيّة) 


ره 


3 


2 للج ه ماس عه سم رد اج 1 خرصي حفر" ير َه 


ةر ل ل لل ب ل صَامنًا يضَمَان الْقَصبٍ (الْأتقر 


ع عن عن عر 


000 


3 


وَإذَا أَعْطَى الْعَدَلَ الرهن أَحد الطرقينٍ بلا إذْن الكتريي | || :أخطاة الراجن بدون إِذّْنَ المرنيق أو المرتين يدون إِذْنِ ١‏ ن الراهن 


ار عر بع عر 


إسترده ويعيده ده كالأول ا يله لأله من لاز قاد 7 اخذ غير حق. 
ذا مَك الرهن قبل الاسترداد يعني قبل أن ان الْعَدلِ في يد الراهن أو المرونٍ يضمن الْعَذل قيمته إن ا القَيمِيات مله 


ِنْ كان من المثليّات. لأنْ العدل 6 أنه مستَووع لراهن في حَقٍ عَينٍ المرهون هو مستودع لمرعون أَيْضًا سن جهة ماليّة المرهون 
ذا الاغتبار حَيتُ إن كلا من الراهن والمرعون أي عَنْ الآ فيس لامستودع بح المَادة (40/) أن يودع الوديعة إلى أَجَني 
(تدَاية) . ٠‏ 
ثم أنه أعطى الْعَدْلَ الرَهن المرعين يكن قد أغعلى ملك الي آحر يلا إذْن وَهَذَا يا أنه يح المَادة (97) غير جَائرِ إذَا أعطاه الراهن 
ًا يون أَبطلَ يد ان وَهَذَا عد( (تع الأميي) انر كاد ل 6 

اذ1: كرون يدل الضْمّان؟ وَفي هذه الخال يفيض الراهن والمرعين الْقِيمَة المذكورة من الْعَدلِ ويعطيانا بالتَرَاضي الْعدّل المرقوم أو 
دلا آخر. وإذًا لم يتَفمًا يرَاجِعَانِ الا 00 مها ف يد عَدل. َالْأممْل أَنْ تبص القيمة المذكورة من الْعَدلِ ارقو و 
تعتبر تك ليم موضوعة رهن عند الْمَدْلِ ارقم لأنه حت إن القيمة الور راعية طٍَ عد ذا قَصَدَ اما رَهنًا في يده قبل 
اليْض ْم أن يكُون الْعدل موفيا ومستوفيا لد في آن وَاحد. ويالنظر إوجود المنَاقَاَ التامة بن الْإيَاء والاستَيمَاءِ قلا يمكن طَاينٍ 
الصفمَتينِ أَنْ َجتَمعًا في تفص واجد لوي وَالْأتْقَروي ) وَلَكنْ ري في هذا التفصيلات كُ الكية 


جيه على > د يخ ىأ عر عل يد ع ل “عبد ...ناخو ١‏ يد امبر 


َك اَمَف بن و أخطلى الْعَدل الرَهنَ لراهن: إذَا أَغطى الْعَدْل الرَهنَ الراهنَ الاق ده عد أن هين قم ورد بات 
ليم أي الراهن رق أو برأي الكو عنده انية أو عنْدَ عدل آخر فَإِذًا رق الراهن ديل ا تَبتَى الِْيمَة لكر ال 


! مدل وَيأَحْذها مَنْ وَجِدَتْ في يده لأنه يا أن الراهنَ 1 أَحَذَ ماله اسيم الأول فَالمرتون ا 5 استوق دينه. فلو صارت 
الِْيمَة المذّكُورَة في هَذَا التقدير ملك الراهن وح اجتماع البدل وَامبَدَلِ منْه في ملك واحد. 


حكر الضمان أو أعطى الْعَدَلَ الرهنَ لمرتين: إِذَا أعطى الْعَدْلُ الرهن للمرمين بلا إن وصهنَ : قيمته يأَحد الراهن بعد أداء الدين القِيمَة 


روم وداةيير 


المذّكورة منْ الَْدل رقع أو جنْ كانت في يده. وني 5 الصورة لا ل اجتماع البَدلينِ في ملك واحد أن عينَ المرهون تصل 
ِلَّ يد الراهن إغار اعون ملكا لال اذكو بالضمان 5 المحتار) وني تلك الحالة ينظر: إذا كان العدل عطي الرهن رين ع 


1م 5112161208 


اكه سابير ع ص نح سس سا لط سا عاك صر > الو ا كا ا الو وا كر ل لز جنار - مه عي واه بر وداو بر برتههه 2 آذك[ وم 04 ومهةبر ا سمس 2 ا 

أن يكون رهنا وقال له مثلا (هذا رهنك خذه مقابل مطلويك) يرجع العدل المرقوم أيضا على المرتين بقيمته المذكورة» سواءً كان 

رم تبي َه م وم هه هده هه عي َم سدس ا رس اماه 7 020 َتُ هرهم 

هلاك الرهنٍ في يد المرتين باستبلاكه آم يدونه لأن هذا الإعطاءَ على وجه الضمان (رد المحتار) ٠‏ 

6 ل مه بره هي ا عرس 52 َه ا“ حرص جر هم اش كه وس اس سا هموس لير وروم يبي برك برقو وهر عع ا . ووم 2 . 

لأنه إذَا ل يعطه إياه على وجه الرهنٍ بل على وجه العارية أو الوديعة واستبلكه المرتين يأخذ العدل يمه من المرتينِ٠‏ (راجع 

وم امه ءَ َِ 000 ضر 2 قر > يو و سير 

المادتين /اىلا و 814). (الندية والشرنبلالي) ٠‏ وأما ذا مَك في يد المرتون بلا تعد ولا تفُصِير في ور إن كان اعطاء يراع 
عل ا 


سبيل العارية الوديعة فيس للْعَدْل أَنْ ‏ يرجع على الرتوق أن العذل بحيت 0 ملك المرهون يالضمَان استئادا إوقت للم فيفْهُم 


أنه 
(المادة 755) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره 


ا 2 7 ل هثره مه سم ل ل ع مسايك رعة م هووّه 


أعار أو أودع مال نفسه يقير عدم تعدي صر المستعير والمستوع فعد م ترتب الضمان علدِهما َم وَاضم (رد المحتار 3 قال قروا 
عَنْ الزيي) (بدون رضاه) لأله ذا رضي لَه أن يعلي. استثناء - إذَا أذ يط جنَ عفد الي نل الي مدل ويد 


لحن رين هذه الحادة أن يعطية غير وإذا أودعَ المرهون للعدل بدوق سبق ذَلِكَ الشرط بَعْدَ عفد الرهن ِرضَاءِ الراهن رين 


ل ول وم ل وشر وه ة ريرور 


فلارتونٍ وحده ان بالخدة من العدل بدون إِذن الراهن 0 المحم ل ٠‏ 0 الراهن 0 1 أن يَأَخْذَهُ بلا إذن المرتّن. 
] (الَادة هه/) إِذا ا دل 2< ارهن عد عدل غرو] 


6. 


7 
عو 


ع 3 0 


1 


(الحَادة هه/) إِذا توق الْعَدل يودع الرهن عَنْدَ عد غيره بتراضي الطرقين وان َ ًا بضعه الحم في يلد عدلٍ. 


لا يقوم الور َم ادل عند فاته بل يودع الرهنْ بتَرَاضِي اراهن وَالمرنٍ علد عَدلٍ غيره وك أنه مِنْ الاير إيدَاع الرهنٍ المرحينَ 


اير م هه فده 2 أ 0000 


صا الطرقين يجوز إبذاعه الراهن أَيضًا بِرضاءِ ارقن عل ما سياد من المَادة (749) لأ الحق للطرفينٍ هما أن يوسعاه كَيمَما 


580 


اراداء وَيفهم من هذه التفُْصيات أ تعبير المجَزَد ' إن عدل ا ليس للاحتراز من ير الطرفين وإن 0 يتفهًا يرَاجعًا الح وكا 
لوقع ارج عل الأول يد ِضَعْ الرهنّ في يد عَدْل " اشخانية يه" وني هله الصورة لكر حنْدَ وقوفه عل أن لمن مال ذل 


الت في الال أن يع الرهنَ 5 اراهن "ا 
ولد ورديب بض الروَايَّات أنه لس لاك ماع أن بي نَع الَْنَ د الرن عل هد الصودة. 
ا يعد الْعَدْلُ اللّاحق حائرًا عل وَكَالد التق ع الرهن رد قيامه معام الْعدلِ اموق " الحابية " بنَاءً عليه إِذَا بَاعَ الْعدْلُ اللاحق 


ارهن استنَادًا عل وَكاله الْعدْل السابتي ل جر ذلك د أن الوكالة تبطل بوقَاة الموكل حسب ما ورد في ماده " و5١‏ " 
راهن لير العدل الجديد في البيع. " اثلحانية " 


(المادة 756) بيع الراهن أو المرتبن الرهن بلا إذن رفيقه 
(المادة 757) حل وقت أداء الدين وامتنع الراهن عن أدائه 


[المصل الرابع في بيع الرهن] [ (المَادَةَ 705) بيع الراهن أو المرتهن الرهنٍ بلا إِذْن رَفِيقه] 


هل هي 


(المادة 65/) : 


511216120 م١‎ 


لس لِأَحَدٍ من الراهن وَالْرنٍ بيع لمن با إِذْن رضقه. 
أيس راهن ولا رن أن يع الرهنَ بدون إِذن ورضا الآخرٍ ولا بسبب ما لأنه بسب وجود حَقٍ ملك الراهن في ارهن فك أن 


بيع المرعون إياه لا عفد بعاء على اماد " 0م ٠‏ قرا وود حي ما الي ييحن َه ساك وَا تق رت 
الراهن صَرفهُ فيه صر يل لمق المذكور ل حور أبضناة * انظر اده 844* الصّحطَاوي " : 


00 بح مهكع 


وإذا باعه المرين على هذه الصو يدون إِذن الراهن يكن هذا لمييع عر وَمق كن هون ا عينا في * المشْترِي إن 
شَاءَ الراهن أَجَاز الْبيم ويبقى المْنَ مزهونًا وان العام وعندما يتفسم يعاد ارهن يه تين مادا راد الراهن أَنْ يجيد 
لع يلد لاك الع في المي يكذ " أنظر المَادَةَ 0/4" " وعل هذا التقدير يكون الراهن خَيرًا إِنْ شَاءَ نه الْمشْتَرِي 


هس م 


وإن ارون راجع الماح مف 
إِذًا اد الراهن عا السِ هون افليس المرتن بور ع كن للراهن ليع المرهون داة لين من نه أن 1-8 الرهن 
0 الدائم لحين أدان ادن (التتوير) 5-5 صًّ ف شرح الحادة (7) َ 


هذه اماد مجه وَحَيتُ إِنَّ المادتين (م/اء 0غ 7) تحتويَان أيضًا عل حكها فيس ما وم حَقَيقي هناء ويمكن القَولَ ئها ذْتْ 


هنا توطتَة وتهِيدَا راد لآنية. 
اد 610) حَلَّ 3 ا الي ا تع الرأهن ع أدَائه] 
اد 0 إِذًا ص وقْت أداء الدين وامتئم الراهن عَنْ أدائه يوْسْ مِنْ طرف انا كر أن بيع الرهن وَيوَدَي الْدينَ إذَا إلى .يم 


ده م ساس 


ل مس ا وامتنع ذو الرهن عَنْ أَدائَهِ أو أ عَنْ إِيمَاء الدنٍ المعجل يِوْميْ منْ طرف الحا كر يبيع الرهن وَأَدَاء 
الدين من كته به الات عر تلع ل ع اق امات ين أ راج لدت رلا ست الو اع ل 


هذا الإجبار لا ب هذا ليع بيع يع !كأه. وض شَرحًا في تعريفٍ الإ واه. وإذا باع الراهن ارهن بناء على هذا الإجبار و 


000 وسول م شه م 


د من نه الَأ ل ينه وق ال من بآ يا وي هو الصُورة لس لفرت أن يَُولَ له لا فيل إن ذا لبس 
قن الرهنٍ بل عَليِكَ أَنْ بيع الرهن وتعطي من مْنه) ٠‏ وأما إِذَا كان المرهون مِنْ جِدْسِ 


النِ» هَلمريونِ أَنْ يأحْدَ مطلوبه منه. متلا أو أَحَدَ رَجَلَ ممَايلَ دن نضفه مُوَجَل لستّة أشي والنَصْتْ الدخر لسئة.ومقداره عر 
مات لمي َب ان عي وده بس دَم)ات قل حول الب أذير 6 
ارا عند يعارل الع تال مطارية ده : ولا شترَط في هذا رضَاءُ اراهن أو حك الحاك. 

وَإذا أ الراهن بيع الرهن ا بصورة ع 1 ارين لقاع دوتع لاجم ل على الأول , بيع الرهن الات :0 


8ه شرق 


بواسطة أمينه يقيمته الحقيقية ويوّدي ادبن من كنه إلى رك ولا يكُونٌ هذا بيع فصولا بل ناف والعترة 


- 7 2 “ل ”لس 


أسُول 0 0 م 30 لين الذكه مدعي يا ملو بن اراهن ويا + ع اغن. 0 3 


وماه 1 


.م 5112161208 


معرقة بدائرة الإجراء (الشارح) كك هنا الي يه البيع راعة الاقف الا عرد بالذّات ظَ َي ا اليم 0 لأمينه 
وبتعيير آخر كأ في الحادة (1451) واو كنت خهدة البيع عائْدة - إن ان كان البائع كل 0 للمدينٍ ف هذا :2 : 
باعته دَائرَة الإجراء »وجب الأسُولٍ امرعية قي يومًا هذا فعهدَة البيع ايد للراهن ويس لدَائرَة الإجراء. 


8 


وني لولم إِذَا جاء ثم كن المرهون مساويا أو رَائدًا عن الدرنٍ قيها. ولذسة ل رذعاه ناقصا يطلب المرتين باق المبل 
من الراهن. لاه من سار أمواةة 

ويباع هذا ارهن أيضًا ون كان تخصوصا سكت الرأهن يكن اانا توق لورشته دار يسَكنُونَ فيها. لأنه ترا لتَلقٍ سق المرتون 
به ا على ١‏ الحادة )0049 رد المحتَار) أ 


8 أن لا يغيب عن الذهنٍ اه الأحكام وأَحَكَامَ المادين 009 الانية تجري في الصورة لي ا الراهن وك 


دم ساسع 


دا بيع الرهن وم ِذَا وك لاهن أَحَدَا عل ذَلِكَ لوج شه م سيأتي في المادمينٍ 75 و 51لا. . 
والْفغرة الأخيرة من هذه الحادة مق الإمامينٍ - رهما الله سال 2 وام عند الإمام الأعظم ليس لها 3 بيع الره هن ل دس 


الراهن ان ليع بيع من ذاته الرهنَ أو يودي ادن بصورة ا َع اختلافهم ف اجر بالقاس 0 
1 (النادة 66/) غاب راجن مر تع حياتة وهاه 


(احَادَة مهم إِذّا عَابَ الراهن ول تعلر حياته وماته فالمرتون .. جع الخام أجل ب بيع الرهنٍ واستيقاء مَطأويه منْه. إِذَا عَابَ لراهن 


غيبة منقطعة ول تعلر حياته وماته وبئاء عليه ل اه لمحرر في المادة السالقة يراجع المربَن الحا لأجل بيع 


روعي مع مه 


الرهن بقيمته المحقيقية واستيفَاء بسي ا 


(المادة 759) اتموف من فساد الرهن 


متهن َأَخْدُ إِذْنّا من اح كر عه بيع الرهن و عه باقع الإذن الذي يعطيه 4 الحا م وإستوفي مطاوبه منه لاد الحكام) ذا عه 
الجا بالذّات بعَاءٌ على 1 الرنيق أو بمعرقة أمينه واد فصوت ريق جاز ذلك ا وني هذه اعرذ عا بدن الرهن 
مُسَاويا بلنٍ فا. وإذَا بي فَضْلُ يحَافظ عليه الحم بمعرقة اَم الي يَصَبّهُ لأجل الْعائب. ونظرا للأصول لمعي اليم يم هذا 
الَْضْلَ في حَرَائنٍ دوَائرِ الإجراء إن نَاقصًا بن وي ار ا أنه أو توق الراهن يع الحا الرهن 
ريدن للعدل ببيعه (القآنية) . 

[ (اثادة 6 الحوف من قد الرهن] 

(الحَادةَ 68) إِذَا خيف من فساد الرهن كمربَنٍ أن يبيعه بإِذْنِ الا كر. ويبقى القن في يده وإِذا بَاعه بدون إِذْنْ الحا كر يكون 


م وثرهة م هه ممه 


صَامَا كُدَلكَ إذا أدركث لاخر لكوم والبستّان المرهونَ وَخَيفٌ مِنْ هلاكها يمكن بها أي الحو ذا باعها المرين من 
ذّاته كان صَامًاء 
ذا حَصَلَ حَوف من قَسَاد اَن ِب مده في يد لمر ملا أو خيفٌ مِن إشراف الدار المرهوتة عل الخراب ينظر. إن كان 


الراهن حاضرا يراجع. لأنْ المرهون ماله فهذَا قار في أول الأمي أَنْ ماحم مهم زوم حون حمق و العو 


وم اماس مامه 3 جد اجر عن ار عبر عرس رك :شر 6 :ريامع" ٠.‏ رم 


المادة زو ولد .اذك هذه الصورَةٌ في الْجد ملا كان الراهن اين غية منْقَطعَة ول تكن حياته وماته معاومتين يعني 


ءلم 51121120 


حخ موزهم جو عات + لمر 


5 إِذا رم فللمرتونٍ أَنْ بيع لعن ِإِذن اك ويتعبير آخبر يرا يخم المرنين 0 وَاخا 5 إن شَاءَ بَاعه هر وان 1 أن 
المرتهنَ ليع . أن 0 ذو صَلَاحِية ف 3 مال الممُقُود الذي يَف من فساده (الْأتقروي) 0 كاده ةده 


1 3 الَادةِ منحصر في الصورة الي يكون الراهن عَائًا فا عَيبََ منقَطعَة. 0 ذلك من هله المادة تَاليَةَ المادة الانقة. 


رهبي 


وما إذَا ل يكن اراهن مفقودا لَرِمتْ مرَاجعنه لأّه صاحب المال. والرهن الذي يباع عل هذه الصورة إِنْ كن من جِدْسٍ مَطلُوب 
ا سل ينا ونأك اران كان موّجلا عند حاول الأجل. وَإِنْ لد يكن منْ جِنْسٍ الدينٍ ار : 


عد عو :اخ .وغ ممه 


ويكون رهنا في يده صل الرهنٍ (الأنتقروي) : درون بيع الرهنٍ بدون إِذن لان أو إِذْن الحاكر. ٠‏ راجع اماد )45 


ماع 


جر 9 


وَيَاءً عليه إذَا اق المرتّين يدون إِذْنِ الا كر وذ لاهن وَكَمَتْ شروط لإجارة الحرة في المادة هسم رود يكون الراهن 


واس 


خيرا عند حورو إن شَاءَ جر لع وني هذه 0 0 اليم كن ِ ابيع را وإن شَاء فسخ البي 3 اح ل 
الرهنية وإذًا هك المبيع يضمن ارين 1 راجع ماده (691) كو كن لمييع موجودا ينا في د المشْتَرِي فللراهن حق 


- 3 


تضمينه للمرتون علّ ما فهِم من المَادة ("13) ٠‏ أن النظر إل الْعَائٍ المُقُود والولاية على عل ابيع لأجل الممَعة تان لهاك لا 


سه مه ا ا ل مه 


روعع ان و 02 


غير '" 'رد المحتار" 


كدَلكَ رَوَائد ارهن أيضًا ص 0 اوه ا مَمَلّا إدَا 005 7 5-0 لكر ف المَادة (5ا/) )١‏ كار وخ خضرة 


كم أو ايسان المرهون وخيفٌ من أَنْ تسد وتَبلكَ فَإِنْ كان الراهن عَائيًا بمكن بها بإِذْن اخَك مقط وذ كان حَاضرا فَإِذْنَ 


١١ 


2 رم 


م مل ةمير 


الراهورة + يعني أنه إِذَا كان الراهن اميا ا ساجع 00 0 إِنْ ا اام باع هذه الزوائد الات أو بمعرفة أميئة وإن شاءً يأذن 


2 رع اس “ل 


للمرتون يبيعها. بي > صورة من هذه الصور الات يع اراهن الي تافل ولا يرم مان عَلّ أحد. د رَاجع ا )001 ولنسن 
مرق أَنْ يييعه يدون إِذْنِ الحا كر؛ لأ ولاية المرتون في حبس المرهون. ولَِسَتَ في أبيع. ٠‏ اخ اله يسما يكن الراهن اين 
فَالْريونُ مدر عل عض الأمي عل الخو وَاستَحصَالٍ ريه لحن أله ف الَوْضِع لذي يكون رف الَسأَلة إل الحا رك غير متسر 
رون بيع الزيَادة من ذَاته وللراهن أَيضًا بيع رَوائد المرهون المَذُكُورَة إذَا أَشْرَقَتْ عَلَ الَْسَادِ أو الماك بسب ا 3 


8 ابر 


الن السأل إل الاك وَمَارَُ لامتخصَال وَل ”رد لمر فيل باب ال " يوضع عَلَ يد الْعدْلِ لِأَنْ الضرورات بحم المادة 
(91) تب تييح المحظورات. 


8 2ه ومة ع هه سمه 


الم سن كه المرهون كان يع مشروط بإذن ن اْحاكر في حَالٍ حي اراهن سَوَاءٌ أكانَ مل المرهون : زوائده: 
وَأما ذا باح المريون مر والحطرة المذَكُورَة من ذَاته يعني يدون التحصل عل رَأَي الاك أو ِذْنِ الراهنء يكون ضَامنًا. رَاجِعْ 
)15 و١") ٠‏ وأا صورَةٌ الضَمَان قن ضَاء الرَآهِنْ صما لمْشْرِي لِأَهُ حَاصِبٌ الْحَاصِبٍ وَإِنّ شَاءَ صما لمعن أنه حَاصِبٌ © أن 
للراهنٍ إِجَارَة ليع | إذَا كانت شروط الإجارَة موجودة. 


ولس لمرتون أَنْ يعدت في المرهون 0 إِرَالة المرهون من ملك الراهن. ونَظرا هذه ه الَصَرقَات َْط ايع ارد في الج 


مم ه له سلم 


نيس ازا 61 اعون قن وتيدت الت تكن أذ للعم اران سيت ين ماهوا َإِنْ فعلَ لَرْمَه الضَمَانْ ( (التتقيح) 


7 عير (ال 08 الوارد ف المج احترَازىٌ باعتبار آخخر. أن 0 أَنْ ري البَصَرَفَ الذي فيه حفظ المرهون من الفساد 1 أن 


تحبو اح لامر اي 


/غ ١م‏ 51121120 


سس ممه َه 


يوجب إزَالَ عينِ المرهون منْ ملك لراهن. ؟ أو جع أر انكر والبستان المرهونَ يدون أ الاك وحفظه لا 2 الصَمَان. لأن 

هذه العامة حفظ. وحفْظ لمحن حق المرتن. لكن يجب عل المرتون أن لا يحدتٌ نقْصًا في الْكزم وَالْأَْجَار أَثمَاء اجمع. 0 

د حَصَلَ نس سقط كوه من ال | (التقيح) . 

[ (المَادة )7١‏ وكل الراهن المربَنَ أو الْعَدْلَ أو غيرهمًا لأجل بيع الرهنٍ] 

(امَادة )٠‏ إِذَا حل وقْتَ أداء الدينٍ ووكل الراهن المرتون أو الْعَدْلَ أو أحدًا عَيرهمًا لأجل بيع الرَهْنِ حم ذَلكَ. ولس للراهن 

9 يعزِلَ ذلك ويل بعدهاء ولا ينعزل وق الراهن امن عا 

إِذّا حل أجل الدنٍ ووكل الراهن بالوكالة المضافة المرون أو الْعَدلَ أو عَيرَهمًا لأجل بيع الرهن كنت هذه الوك صحيحة عل ما هو 

حر في اماد (وه4١)‏ . (الخايّة) . 

َالوَكلَةَ المذكورة في المجلد هي الوكالة المضافة. وذو صورة كله في المَجَلَّ بشَكلٍ الْوَكلَة المضَاقة ليس قيدَا احترازيا بل بان لحم 

الغالب. ٠‏ اه ل اتوك بالكل مر أيضا بع الرهن جار وصيح. الأ حت الى هر يلك اراق قله أذ 2 »ناه ره 

ماله 0 أو معلا .أ السعود) أنه يحم المادة (1199) ى يتصرف في ملك كما يا ولَكن يوجد قرق بن الوكالتين مَل 

لوول بالوكالة المضافة ع هذا الوجه أن بيع ارهن ماك وَفتَ ذا الدين ومن 01 9 قبل ذلك (راجع المَادةٌ .)١665‏ 

ا إِذًا َكل طٍُ أ يم ارهن حيتما يحل وَفتٌ أَدَاء الي أي إذَا كل بالبيع مطلهًا ولس بالوكالة المضَاقة فَله أن يم الْرهنَ 

بل حلول لوقَفٍ ا ليم ٠‏ 

وف هذه سر لوول أب يع ارهن دون ن حم المحكة أيضَاء وم باعه كاله 5 هذا أرحة 4 يوم من البيع مَقَام المرهون. 

وا إِذا أ يكن الول أل لك رفت الول > أو كان صغيرا عير مزلا تكو الوَكَهَ صحِيحَة راجع المواد (8ه5:١‏ ولاهوو 

)0 (الفيضية) . 

حت أنه | إذَا بَاعَ الصغير المرقوم بعد البو ًا لايح َلِكَ علد امام الأعظم . رع الله تعَالى - أن الم والوكالة بطلا؛ سيب 

أن الكل ليس مقتدرا عل البيع وقْتَ المي وباء عليه لا تَتقَلب الوكالة إل الصحة بعد ذَلكَ. أَمَا عند الْإمَامَينِ - رحمهما اله تعَالَ 

- يع هذا الصبي بد البأوغ حبيخ. لِأنَ الل مقر عل ابيع وَقْتَ الامبتال. وإ ل يكن مفَْدرًا وت التو (أبو السعود) . 

د الا ات حي اممو لكل وت التي علد امام وََفتَ امال عند الما وكأ يود اباط عفد لكل 

اللدكورة حين عفد الرهن حر عا إِجَرَاوَهَا بعاد عفد الرهنٍ ا يع الكل ارهن نا ص هذه الوكالة : تجح أيضَاء ولكن ل 

0 اله بدون وك كه من الرهن (أنظر ماد 01و هم) ا ِ الرهنَ المرتين أو العدل الوكل يبيعه ويفيض 

يبكَى القن اكور رهن فيي: يده 5 عليه إذَا هلك وهو في يد الْعدْلِ أو المرتونٍ يسقط من الدنٍ قدا القن عل الوجه المحررٍ في 

لاحقة ع المَادة (41/) "مر شرح المَجمع ". 

كا أو هل الّن المذكور وهو في ذمة المشيري أي حال كونه ل يض بعد يوقا ميري مفلسا فَإِا ملك على المرمين وإسقط قدره 

من الدين موجن اللاجقة المذكورة: 5 هَلكَ كن المبيع عل هذا الوجه بعد بيع المرهون يسقط قار القن المذكور من الدينٍ عل 
116نا لاخخن ينه ارم اشير 

دب الل الل بانع ملا لقال ل َالَأ تبات وش بأل وش ويد أذ قي ان َي يده قط من 


00 بح سم امه 


الديتٍ لف قرْشٍ ققّط. ولا َو كنت قيمة الدنِ الحقيقية ألما سين قرشًا فك أنه لا سقط من الدنٍ اَلَف وَتحْسُونَ قرسا لا سقط 
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04 0 - 


ماع 


لت له 3 عن ٠:‏ قر > رو حر عبن 


2 يه ا ارس لمر عي شاك" في اتوي ا بنك إل اليس مز لاي قي 48 
إيضَاحها ني الحَادة (1ئ/7) (الْبرَازِية وَالْعنَاية) 3 

وذ أ لت الكل الكورة جين عفد الي أو ين ند فلن فس بان أذ يمل لجل أني ل أ اذل أ م 
دون رس اين ال وإن ا لأله كا شر طت 0 قصارت وَصِفًا من ا 


سه ع َه #2 0 3 2 2 


ارين عق . بده ل رن للراهنٍ عَرْلهُ الى ذلك إِلّ َع حى اللرتون المداية) ا 8 ل ُ ّ بس نان لد 
ل أن الول 0 عل ركه مق شَاءَ 0 ادن لراهن عل عَزلٍ ا هذا ١‏ لكل عن لأسا المدكورة. 


عي 0ه 


نيم 5 7 2 ل وهذه 0 7 0 رم َس أيضَاء 
ا ع بعد أن يي لان الكل الوم ايع المطاي إذا مه وا عن اليع ليه لا يعبر المع وبي (تمع الأمر) . 


م ريه يقد همه 


زاما ذا عه الراهن كله عَن اليه سيئة و وَقَتَ عَقدِ الرهن م وحين توكله إياه الي معتبر. أنظر اماد )١494(‏ (الدور وَاطدِية) . 
اختلاف الفعَهَاء في الْعزل من التوكل بعد الرهن: أختيفٌ في جَوَاز عَزلٍ الول من الوكالة بد بيع الرهنٍ الواقعة بعد عفد الرهنٍ وعدمه. 


م د ع ابي 1 


لاح 0 المَّهَاء اد جواز عله 1 فا 0 يا وذهب لس 0 0 يع بن الول عل 


ل ين ص سه سن سمه 


ع وطاق ع 0 00 0 هذا الْمَولَ 0 
ء في الشرح " بدون رضاء المربينٍ ". لأنه ِرضاء المرتن أن يعزل الوكل. ولكنه إشترط في ذَلكَ وصول خبر الْعزْل إِلَ الكل 


5200 فزن , ارين رس موسئر وه مه 8ران سا 


قي )١57*(‏ ا كلا غيره أو له يوكلا. 
اك 0 ِل ذَلِكَ أ . 0 0 ا 00 


عر ١‏ :اح :فيوس بر ونم 


0 1 يوفاة امن سك 0 ل لازم 0 عقّد 3 3 ل أطت (كةُ فى يي عقّد ان ا وعم 7 
أُوْصَافه ا من حقوقه صَارَتُ الوَكالد لَاْمَة بلزوم الْأَصل. وان كنت اوكا 6 بعد عقّد ارهن. عل ما م الي رك 


١ 6 3‏ وت به وس و عير 


انظر المواد ل ل ول ينعزِل أركل يوقأ المرتين يض لأَنّ المرتين ل ل يوه “ أى سكو د وشرح المجمع. 


ا ال ا 


فعليه بعد وقاة الراهن ها المرتين ن الوكل بابيع مئلا له أن يع الرهنَ وو كانت ورئة لاهن غير حاضرة أشدية )اح أو صر 
اأوارث بعد ابيع يدانه مض أن حق رمن تعلق بهذه الوكالة وللوكل الرقوم ب 3 ارهن في غياب اراهن وحال حياته 


ا ولا بط َل اهنوكل الاك وصَاو تر فلوج يعني أن إفرار من الرل لأنه يد الل أو ديدج 
9 فط الْأَمَلَ منْ شمَائه لا م حك للوكالد (أنظر الَادة 0 سوَاء كان الول الرتون ِنْ آم الْعَدلَ أم غيرهما وما الرهنية فَهِي 
باقية ب في تلك الحالة. ولك لا قوم ارت رول لمق أو المُجنون ابرق 0 ان 4 "أن الإرت لا يجري ف الوكالة أن 


هه سمس 


الموكل 5 الراهنَ قد اعْتَمدَ عل رَأي لكل المَوَقَ وَرَضِي به ول يِحتَمد على رأي وارثه أو رضي وأ رض به ادررو اميا 
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0 أو باع 015 اأوصي أوالوَارث الرهن لا يكون م صعيحا. ولّكنْ ! اذا كان لكل مذ ونية بتوكل ره كان وصِي 7 الْوَكلٍ ع الرهن. 


وَالمأَدُونية بالتوول تكن ع ل األاتية: وهي إِذَا قال الرأمن ف أصل الوكالة: وك يع الرهن وأَجتَ ع ما تعمله كان 
لوْصِي أن بيع الرهن. ولَككن ليس وصِي هذا اْوصِي أن و بيع المْذكُورِ لآخرٌ أو السموو) : ذا حجن الوكل وَكانَ شماوه 


اميا 01 من الوكالة. وله أن بيع عند إفاقته (الهندية وان جم) ٠‏ وليس له البيع حال جنونه. أنظر المَادَينِ 1/9 و ٠8ه.‏ 


عرو سوال :8ه 


٠‏ استَناءً - إِذَا رهن اراهن رم ادل ببق و1 رشيضه امرنن اسيل 0 )07١(‏ وان أ يكن للرهن 


32 


0 كله بلبيع ححِيحة مموجب الَادَة غ14 وإذَا بَاعهُ الْعَدْلٌَ كانَ اليم تافدًا. عطي الْعَدلَ المرقوم القن إل الراهن ولس 


- وه 


إلى المرتينٍ. 
مع أنه إذَا أعطى الْعَدلَ القّنَ المذكور إِلَ المرتن لا يكون صَامنا. لأنه يكون أعطى اق إِللَ مستحقه وَحَدَمِ العدالة. والوكالة عل 
هد الوجه ليست لازمة ِ أن للراهنٍ أن يعزلَ الْعدلَ ينعزل العدل المرقوم من الوكالة يوقاة الراهنٍ أو يجنونه (الهندية يزِيَادة) . 


لغَة: وي 3 ان أن 0 م ذَاته يت هذه الحادة و حابوة ف ذلك رأ جعة المحكة واستحصال حك. بر 
أن المرهون منْقولا معنا 


متلا إذّا استفْرض رجل من آخر عَشْرِينَ ذَهبَا ورَهنَ عنده مَقَابل ذَلكَ ساعة ومع تَسليمه إياها أغطاه وكالة يبيع الساعة امد كورة 


واستيقاء ديئه من بِدَها فيبيع المرتين عافن سين را واد ل كَ 3 تحني أو ل تَأَحْد إِعكَامَا من 


رمه 
200 كك 


المحكة. 
7 
0 


كانت هذه الوكالة و 5 عير دورية. مع أ الرفون عار يت إِنَّ ع العقان؟ تع لبعضٍ معَامَكات رسعية 


المرتون الايد على وكالة بيع المرهون أو عَيره لا يمكنه ع | الْعََار مستقلًا لاحل الآية مرعية ايوم في ببعه وإليك الْبيان: يراجع 
الدامُونَ مأموري التُسجيلٍ بشأن ب بيع الْأَراضِي الأميرية أو الأملاك الصرقة التي رهنَتْ بِسَئدَات الدقتر لحان وبطَرِيتي الْبيع بالوقاء 
والوكالة الدورية. ويبرز م السند امحاقان المتَصَمِن الوكالة وَالْييم اوه 

وََاءُ عل هَذَا مور لجل لين بالْكيفيّة تحريرا فَإذَا ل يف المدين دينه بظرف المدة المعيئة 0 مَأمُورو النسْجيلٍ هَدَا 
امقر اراد و دوف موب الدَائنِ منْ نه كن | ذا راجح لاهن المحكة وادعى أنه وق لين 0 اموق نهار دن المع 


ل الع عباسر ال ع د بور .8ه 


إل مأموري لنَسْجِيلٍ لازو 5 بيع يوار أمث المرايدة انتظارا لحم الذي عدرينا الشَّأن وهذه المعاملة صارت زع 
الإجراء نا 0 00 السنية الصادرة قي ١‏ 00 1 كلل 00 ين العام السايقّة 1 0 0 هذا ل ف 


َه سيق 


ع 3 اك وإعلامها 3 0 أَنْ يفْعَلَ ذَلكَ 9 ذَاتَه يعني أ امور جيل ا 07 55 نالك 00 


: كم ني د ويفتِق ا الركل بيع لاهن الكل بيع ١‏ العاري: يفترق الكل بيع الرهنٍ عَنْ الكل يع الأموال غير المرهوتة 
ف رع - صور: الصورَةٌ الأُولَ: يحبر الول في بيع رن ع بيع الزيادة المذُكورة ف الحادة (0715) راجع ماده الآتية. سواءٌ 
أطت الكل في عفد اَن أو بد العفد. ابر ال في الكل انيري د َف ال يا قل امام أي يوست . 
وما ذا را لطَاهر الروَايَة فا ِبَارَ في الوكلَة التي بعْدَ الزن لِأنَّ الكل ها رم بسراية الوم مِنْ الرَحْنٍ إلا انيت قَضْدَا 


تعطل له كز تيه وهي في تنقيا إعالة والمعير لا حبر وَهذَا أ (الكماية) ) ولكن الْوَلَ بالبيع عَادَةَ لا يجبر على بيع المَالٍ ادي 
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0 عع دوعي 6ع سين 


هر وكل بغ لأنه حيثُ للموك أن َم سه لا قط حق الموكل ولول أن يع عن يا لازم الوكلة أن خوج نفس 


عمس 
هه 


منهاء انظر المَادةَ (169) . أما المي َل يدر عل الدغوى عل الْعئِ والمرتون لا بلك اليم بتفسه ا ارده 


ع مين يرهم ير ه هس ّدم 


الصورة الثانية: الوكل بيع الرهن لا ينعزلَ بعل الموكلي الراهن امأ الكل بالبيع الْعَارِي ينعزِلٌ عل مواد أنْظر المَادَةَ )١971(‏ . 
العنورة الالة: اوهل ليع ارهن َِ نعل يوا الموكل الراهن وام الكل ايع الاي يْعزل أنظر الحَادَةَ (/1691) . 


هه ير سي مير 


الور الرايعة: إِذَا باع الوكل يبِيع الرهن المرَهونَ مَقَابلَ هن مخَالفٍ نْس الدينٍ لَه أن يحوله 
إل جأْس ال 3 ٍ البيع بطري بيع الصرّف. ولس لول ليع الَْارِي هذه الصلاحية (أبو السعود) وَفي الواقع أَنَّ هَاينٍ 


سم سمه م هوه 2 


الوكالتين تفة ِقانِ يصورة خامسة ايضا ولكنه يجب مراجعة الترر لأجلٍ ذلك. 

٠‏ وف ع هدصر من لصُوصَاتٍ لا رق بن لل يع الَن وَالرل باع التاري بل تا ميان في لكام (الذية) 
يان ذَِكَ > يَأني: الكل يم الرْنَ وَكدَلِكَ الكل العاري نما أنْ ييا ارهن بلجل الْتَارَفِ بين اناس وَتقدًا ويكثير أو قل 
أن اكه مُطْقة وَاْطْلقُ يجي عَلّ إظلاقه ون كن الول اروم هو الْمَدْلَ الِّي أودعَ الرهنْ حنْدَه وَيْْدَ أن بَعَ الْعدْلُ ارهن 


سك ساسا 


0 عر ذا طب الرتين ديه من اراهن فيس لاهن أن يقول: ا ل شر 


اح اع عع 


7 عو و ماه “5 


نه ساس ار ب سر ور اس سد ارط رده 


مد سه 2 ا ا 7 06 و سر 


وأما ذا كان 0 هر المرتين وَقبْض القن فيكلف بإِحضَار القن المَذكور (الْمتح) كن ليس لأول ينيع الرهن ان بيع 


الرهون أجل عير متارف ب بين لان كل كل البيع العاري. كابيع مج لعشرٍ سنوات سين 5 إِذا 55 المر هون ف د 


رمه ير رام وزرهم ع اه 


ارين ول يكن عَدلَ مكل اراهن المرعين واسَتيفَاءُ الدينٍ منه جَارَ للمرعون أن بيه كد ٠‏ 6 أنه يس للوكل الع أسيئة عند 


وجود قريئة يد عل الأمي ابيع َقَدَاء راجع المادين ١494(‏ و4ها) : المندية. متلا لو قَالَ الراهن للوكل: إن ني 


دسم د ماه 


طَاليتي 0 وَيصَيني قبع الرهنَ حَق أتخضَ م منه) فلس للْوَكلٍ في هذه ل أن يبيع المرهون أسيئة. 
" - إِذَا بَاعَ الَْدلَ الوكل بيع الرهن لمن وهب كه شي قل لض جَارَ لك وَصَمِنَ القن اكور (أنظر لاد )١451‏ 


اعنن..خي يور 2 يلدت 2 ل ل اا ل 


وأما بعد قبضه اهن | اذا وهه تي عا لا أو يسما لايح ذََ. (أنْظر اماد 50) . إِثَا هَذَا الْحَدَلَ اوهل بابيع 1 
ا مَقدَارًا بن عن ليع 18 ابض فبنَاءً ع شرج لاد 2 (١‏ 53 الح وَالإسقَاط يا ورم الْعدلَ ارقو أَنْ بعد 
المقدَارَ الساقط م مِنْ القن ِل المشْتَرِيِ من ماله سداد ده من المبلخ الذي أغطاة ترق 0 ف الوك بالبيع العاري على 
هذا لمنوال. ع 

إذَا ادعى الْعدل المرقوم 3 اَن هك في يده بعد أن باع ارهن وقيض ‏ هصق الْعدْل بَاءً على المادتين الالو 114) وميك 


ما 


لمن اكور عل المرتن يعني يسقط الدين على الوه المحرر في لاحقة ة شرح الحادة 41 ودع يان ذلك في شرح هذه المادة. 
ذا ب العدل الرعن واد عي أله مَل ان كلا أو بتعا مون 0 عدف ادل 


ه هس هّله 


ينه (أنظر اماد لالالا و 4/ا/ا١)‏ ويسقط حق المرتون بعَاءٌ على ذَلِكَ م 
الْعَدْلَ اوهل ليع ارهن ليس لَه بيعه لابنه أو لزوجته (انظر الَادة )١ 4١1‏ بيد أنه إذَا باعه وأجاره ل الراهن والمر توق ما 


ره 
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جا ا بإِجَارَة واحد مهما والحك في الول بالبيع العاري أَيضًا مَكدا. 
لوول 3 اهن ! ذا 1 صا آخر كي 5 الرهنَ وَبَاعَه ذَِكَ الشخصٍ نكر َإِذَا باه الشخص المذكور بحضور الوكل أو أخيره 
لك الذي سيبيعه به كن 3 0 وذ بَاعه في غيابه لا يجوز ما ل يجزه بعده (أنظر الَادَةَ 48 )١‏ . 

- إذًا كان الوكل يبيع الرهن عَعْصينٍ وباعه واحذًا مهما لا يجوز ما ا جر لكل الآخر أو اراهن امن لأنَ اليم متوقف عل 
لرأي ورأى لواحد لا يون كي الاثنين 5 0 أجاره اراهن أد الرتين فد قط (أنظ الكادة 2-0 

- إِذا باع الْعَدلَ الكل ع الرهن المرهونَ يفن 9 ع 0 القن وَجَد في المبيع عت قم صم المشْتَرِيِ العول المرقوم 
نر المَادَةَ )١41‏ فَإذًا أت الْميِبُ اقيم , بالبيئّة حي رده يسرِي هَذَا الحكر ٍ اراهن وَالمرَنٍ أَيضًا (أنظر الحَادة 5 0 
أل يناك الا ور ابيع ِل الْعدل لثبوت الْعيبٍ بالبيئة يكون صَامنا القن للمشتري لأنه هو الذي قَبِض القن من المشْتّري 


2000 روم شعر ون ممه بي 0 وه 


ادل مرجع عل ارون م إن كان سلمه للمرتون ي - القن اكور سي اند رسا رده رن وقد تيمت عليه الحم عل المرتين و وفي هذه 
الصورة 0 الع الأول ِل الرهيئة وَللعَدلِ أَنْ بيع كَاني 1 وكدَلكَ 0 ليع بم الاك َِ الْعَدْلِ نأ على ثبوت المي 
القَدِمم بالبينة فللعدل أَنْ يرَجِع بن ابيع عل الراهن أيضا وقد فهمث مراية الحم عل الرأهنٍ العا إن 1 لامي القديم باليينة 


ُُ 5 2 مه 


وو علا هم 


بل أقر ادل المرقوم يالعيبٍ ورد ليه ينظر إن كان اليب المذكور ل ل 


55 الأحكام السابقة لذو وان كن الي من قبيلٍ ما لا حكن حلوثه 4 واليع في د المشْترِي َك الْعَدْلُ ا برده لتكوله عن 


ل ّي 


لعي لَدَى استحلافه كر عل المثوال اشرو عا ولكن | إذاأة. الل الْعيب الذي 0 في تك المدة التي مكتٌ فيا 
ليع في يد الشْرِي ا 4 المبيع تَى اكور مالا للعدل. 


بيت ١‏ وخر 


بكرن للرد الذي 3 بالإقران اكور حك ١‏ تئر عل الراهن امن (أنظر المَادَةَ 4.0) ا لو أَقَالَ الْمَدَلَ لمرقوم بيع 0 


استرجم اميم يدون ن حكم 2 - ون الب اكور من َيل ما لا يتصور حدوثه ماوع 8 د الخري ديق 
أيضًا البيع ! لعدل لمكن ذلك تئر علّ الراهن ارين الأنه ّ أوض في شرح الحَادة (195) تعد عيبر الإقالة - جَديدًا بالنسبة 
إِلّ الشخص الثالث. 


فائدة في ضبط الرهن بالاستحقاق 


فاده في ضبِط اله 9 لاستحمَاق] 

. بَعدَ أن يبيعه الْعَدلَ الوكل ليع الرهن ويغطي 0 00 إِذا باع الْعَدل الول عع الرهن امهو وأعطى عه لمرو ضبط 
ابيع من يد الْشرِي يالاستحَاقٍ ينظر: قن كن الي موجُودا في يد الي يَأَحْدُ امسق امع مِنْ الي وَالشرِي يَأَخد 
القن عن قبضه منه. ني يأَخْذَه من الْعَدْل إِنْ كان أعطاه للعدل. (أنظر الَادة 3ا) ا الْعدّل إن شَاء من الراهن الذي 
أَدخَلهُ في 2 ؛ بع وفي هذه الحالة يستوني رون 0 من الراهن. 0 0 عل حَالِهِ (اللخانية) وان كن المشترِي 


0 


اعطاه للمرتونٍ يأَحْدٌ منه ولا ليس له أن يأَخْدهُ من ادل . لأَنَ الَْدلَ عامل للراهن في البيع ( (الزيكي) . 
٠‏ واذًا هلك المبييع قٍ 1 المشْتري وق 2 ا العامة الانية: 
الوّجه الأول: إِنْ شَاءَ صَمِنَ قيمة الرهنٍ للراهن. أن الراهنَ عَاصِبٍ من جهة أنه أَحَدَ مَالَ اير بلا إذْن وسَلمهِ للمشْتري وفي حَالٍ 


11م 5112161208 


ل اس 


َضمينه راهن يكون بيع العدل وض لمن القن يحون لأنه تن إِذْ ذَاكَ أن لراهن مم الْدَلَ بي ارم مَالكا للرهن. 


0 


اأويعه القاق: وَأن شَاءَ يضمئه للعدل المتَحَدَي بالبيع اليم وفي هله الحألة يرجع ادل المرقوم ع الراهن إذَا أراد لذن العدل 17 
من قبل الراهن وعامل له وله نحق الجيع عليه بالثنيء اأذي لَقَه 2 د 6 ابيع. انظ شرح المادة حم 1 ع هَذَا التقدير 


رد ادير قيض المرتون القن صحيحَاء لأنّه حيمًا كان لاهن صَامئًا وقرار الضْمّان وفع يديصر مالك للمرهون بِأَدَاءِ بدَلِ 


لصاف يداك أله أ يع مَلِ به وَحَنتُ إن تيا امن مَطوبه عل اله المشْروح من كن ارون صبيح فلس 


أن جع عل الاج ؛ بدينه بعد ذَلِكَ (النيي) . بتي أن ل اه الشازي وغيره الريك مِنْ أن الْعدلَ جع عل الراهن 


بالقيمة بعوا فيه صَاحِبَ الحداية قال الصَْل في حاشية يه الزيلي: وقد قال اخارسيا كراد بالقيمة لعن وداه ل الكافي زا الحسرقا: 


0 
و 2 هه اهمه َس 000 


ون شَاءَ رج عل المرمونٍ يعني ا لأنه بين بالاستحقَاقٍ أنَ لمر أَحَدَ الّنَ عر حَقٍ. لِأَنْ الْعَدْلَ صار مالك 


وعة اي “0000 ايا ل 70 


القن المذكور يِالضْمان. ولكن في هذه الصورة | إذَا كانت قيمة ارهن أكثر من لمن الذي أَحَذَه الْعَدل من لمن يضمن العدل هذه 
الزيَادة؟ قال والشرنبلالي: الاي أ يرجع العَدْلَ عل الراهن بالزِيادة الذكورة: وعل هذا التقدير يكون ليع ران لمذكوران 
بَاطلينٍ وإستوفي ارون مطلويه ض الراهن. 

الوجه الثالث: وان شَاءَ صن للمشتري المتعدَي بالدد دشم وني هذه الحالة يبطل عل ابيع مجع المشْترِي 0 الريع طُ العدل. 
وما 1 م ور ص اصور الات اللذكورة ليس ل أن جع عل المرتين رأساءدما لأ ير المستحق اليم وأزاد 


أَنْ يأَحْدَ القن وَعنْدَ ذَِكَ يأَخْدُ التق عن 0 ريع من المرتون. 
جَاءَ في أول المسأَلة (وأغطى الْعَدلَ اهن للمرتون) . لأنه إِذَا باع الْمَدلَ الرهن وصبط المي 


(المادة 061) عند حلول أداء الدين ليع الول الرهن وإسلم الغن إلى المرتن 


بالاستحمَاقٍ قبل أن يعطي القن للمرترن فلس للْعَدل أن يرجع عل المرتون. 

وال مل أذ حا قوز ف لانيو جر ناا ل ناي عل ا بح الور 

َع فيه وحَيث إن اليم حَصَل لِأَجلٍ َه جارَأروم الضمانٍ على المرتون أ 

ةا ل الا ل رفوتم ف قد سوا أن الرتين اتن ام ل يفيض 
يتلق يبدا الول حق المرتون قلا جع عله يا في الوكالة المفردة عَنْ الرخن وَإذا بلع الوكل ودقع الثْنَ إل م كه 


هعرس ير يريس لاير بره 52 م 


لجس ل الى يدج كوي اقفر مق ب الي رذ لم لق (الريكي) 
إ (الحَادةٌ ١5/ا)‏ عند حول اداه ادن بيع اوهل الرهنّ كر القن إلى | 

(المادة ١1كلا)‏ : 

عند حلول وقت أداءِ الدين ص الوك الرَهنَ وَل القن إل المرعون وذ اَم يحبر الراهن عل بيع الرهن وإذَا أَنى الراهن ا 
ا حار وإذا كان الراهن وه عَائينَ يحبر الول عل ابيع وإذا امتتع . 00 سف ْ 


اه سمه 


ماس هه 


95 لص ريل 5 الرهن عل الوجه المَذُكور في المَادة السابمَة عندمًا 8 وفك أذاء لد ِ بيع ارهن واه المحررة في المَادة 


رم ١خ‏ و ال 


(86165) طَْ اش 0 ِنْ كانت اوكا حاف أي ع أن ب هيع ارهن عند حول وقت أداء الدين. عن ل حينما يكون 
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الترل مَضَافًا لوقت عَلَ الوه السابي يعني أنه ذا و الراهن شَخْصًا عل أن بيع ارهن يفي لين فَإِذَا يود د كا من الم 
ملا وَبَاحَ الكل الرَهنَ بناءً على هذه لوك بل حلول ذَلِكَ الزمنٍ لا يكون 0 المذ كور تَافدًا أنظر المَادَةَ )١40(‏ وله أن بيع 


يدت من اَن من و1 أ كر أنه نب بع للأصل (اعخانية) . 


ومدوع 


َإذًا 2 وهل الَرهودَ ده لحر :يرج المرهون من الرهنية ون بتي كن الرهنٍ في يد الكل أو في ذمة مة المشترِي يَقُوم ذلك اله 
مع المكمن. يعنى كا أن الم أيضًا رهنًا (اعتانية) . 
ولِدَلكَ ذا مَك لمن ف : أل أو بذعة ري يوقاته مفلسا يسقط الدين الذي ياه عل لوج لحر في لاحمّة شرح الحَادة 


(27401) . القن محر في سوط لدي عن |1 بيع يعني كن المرهون ولس قمة لفون ميقي رفت عبض مَتَلا. وني الواقع 
ين ان يض عا طن بذ حل ل تيك في ون ني يب حو الى أي كا مج في ان 


اع سير هبر 7 ل 52 َي 


!1 كان دم العَدلِ هذا انا اتن م و اذا كان ا فشَبَادة الفرد لا حكر 


رس ها م 


نا فكت يكون هذا اكلام حجة على المرتون ي؟ الاب - كلام اذل هذا لس دق من قل هك المرهون في يدي يلا تعَد) 
عو م باد َم الا 100 يقالن عل الوه الور في لاجمة شرح لد (41/) . 


اذا امن الكل لمرقوم عَنْ ع الرهن أو بطلت الوكالة يوقأ الْوَكلٍ فى 07 التقدير قولان: 
الول الأوك: ول لومم بي وسيل )2 رمه الله تحال - وتَظرا هذا القَول يحبر الكل إن كن 58 قيد الحيّاة 5 ع الرهن ف دير 


غاب الراهن أو وريه ّ سيجي ف الفقرة الانية. والْقَاضي يحبر العَدَلَ عل + يع الرهنٍ لقَصَاءِ دين (الخانية) وكيفية م 


وروم ير َه 


عي له رارك ينعة آم ٠‏ يعني عند امتتاع الول يبيع الرهن عَنْ البيع يراجع ترون اا : يعني عندما نيت المرعون الرهن 


وراد لك االتسواو بال عر اله لشن اكور وى ابعر ل ار (اللخانية) . 


ل 02 وى رو 


الول الثاني: فول م الكرخي ونَظرا هَذَا القَول لا يجبر الوكل بل يجير الراهن عل بيع الرهن أن الوكل مر والمتبرع لا ييجبر 
حدونا !انان إجبار الموكل م 


ل اس يتس سن 


نت إن لجل صرحت في هدو الففرة لخر اَن فسا من هذا أن ل لمم مايه قذي 
وَاذّا بام اراهن الرهنَ َاء عل الجر اراقع يعوجب هذه الْفْقرة لا يكون اليع فَاسداء يعني أن ليع المَذّكُورَ لا قاس عل البيع 


عوا ع زوع عو ان عرعم 


المببحوث عنه في المَادة )٠٠١(‏ لأ الإجبار في هذا حت واليع الذي يمع ب على إجبار حت مثل هذا لا يكون ببعا مها وها 
الجاد عق انس الأمرركل 217 الذي الله ذا ل بيع الناهن لاقن وأو 5ه ين خر تال بين لو ذَلكَ ولا يبتَى 


َل لإجباره عل بيع الرَن. (2 عيني) . 
ذا ان اَن بعلن ييه لخ ريغي قلتي ويَعْ الماك عل هذا لج دقع ار عن امن ويم 
الَادةٍ (. ؟) بن المَجلَلصَرِيدالَ - السو المرعية في يما ها هي أن المرمينَ يسمَحصِل من المحكة إِعْلاما بتحصيل الدنٍ 


وبع الرهن ويودع هذا م إِلَ دائرة الإجراء مب إخبا ل الراهن زوم !َك ادس وأث ماع المرهون إذ د يفعل, ويوضع 
رحو تهنا ن رادم دان يعر عل أَحَد لغ إل المدينِ من طرف دَائرَة الإجراء ذا آعر يخي فيه أنه إِذًا امن 


وري عر هماه ل قل بها ره عير اه 


امعان المشتري. إن ل بعل سر المرَهون إلى المشْترِي 1 بيع ويوق دين الربن قم ْإنذَار مََام الإجبار 
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عل بيع الرهن. 
ل مي عار لقن راتكن جارعم 0.6 الجر الول حل ع الاح عبمه يشت ا 
رن تلق بيع ارون و أن الْرتنَ عي مد على الاذعاء عل اراهن الْائٍ فيس لَه صلَاحية أيضا بيع اَن (أبو السعود 


م اهم س 


والزيلجي) . 
قعل كول إجار الركل مطلو سواه كنت الوكلة م مشروطة عفد أم عقدت يعد قام عفد الره. ٠‏ وتم الْأَمّة السرحبي قَالَ: ِنْ 
لاحك ارك : ُو في عفد ان مر الل وَأما ا ريت الركلة بد م لد لا ير الزل. ٠‏ وَاعا 


موسر برسم وعم ري 


إظلاق المَجلّد هذَا يدل عل أن القَولَ الَْولَ هو المختار وقد دي أنه هو الصحيح (أبو السعود واْاية) 
ذا بح الول الهو سب وكلته ترجع عهدة ايع عله رَاجع الَادة (1451) مرجع العذل عل الرأهن (اغنا الَيّةُ) . 


2 


وف هذا التقدرِإذًا نك الْعبد الكل ون الال المرهون هو هذا المَال أو أنه لا 0 إن كن انال الرهون هر هذا المال 0 الول 
مع الْمِينِ على عدم العم 3 العدل. إن حلت الْعَدل لين لا يجبر عل ابيع وحينئذ 0 الح الراهنّ إِنْ كان حَاضْرًا بالبيع واذًا 


توج ”عوك ارقي “ع لع 


4 عه الح ولكن إِذَا نكل العدل عن اين يحبر عل الي ( (الحانية) : 
أو ذا امَنم الوكل المرقوم عَنْ البيع وأصر عل عتاده بيع الحا م بالذّات اذا بَاعَ الحا ؟ تعاد عهدة البيع إل الراهن ذَكَا تدم إِذَا 
ادع المرتن أن الْعدلَ وكل بالبيع وأنكر العدل فتمبل ينه المرتون إذَا اد إِقَامَتَا (ما تله في الأتقروي) وذ كان الديث عش 


0 الْعدل الرهن داهم فضمة أو اذا كن الدين فضة وباعه ؛ بده يمح ذلك 0 تلم بس الم د 
كن الدين - 0 الرهن بدراهم فطية مح ذَِكَ نم شري لوول لمذّكور بالدراهم م الْفضية حنطة ويعطينا للدائن. 


رو عو 


ره عند ل وق أَدَاء الَْنِ) لأجل رده تي تون فيا الكل مضَافة أذ سق 6و2 شَرحا. ما إذا لم تكن اوكا 
يع ارهن اله إِلَّ وقت اه ف الحَادة السالقة وكانت مطللة مويل أ بيع ارهن قبل حول قت الدَذاء عا 
اذ أتلفٌ في وَقْتٍ التسليط عل البيع فَالعَولٌ قول الراهن. يعني أنه إِذَا كانت و3 الْعَدل مَتَل ٍ اله مُضَاقهَ إل حأُولٍ أجَلٍ 


1 


سبي قال ارين إنالاجل رمضَان وَهَا قد حَلَّ قَالَ الراهن: نه كآنَ لشَوال مل اختلافُ يابما عل هله حر فالقول 
للراهن. لأَنَّ التسليط حت إِنه ستمَاد من الراهن فَالْقُولُ قوله. وما إِذا أختلتٌ في حلول وَقْتٍ الْأَداء فَالقَولُ للمرتَينء لأنَّ تأجل 


َه وا عرف و وو 


الدين استفاد منه ٠١‏ 


- 


ام 


أيام؛ لأن حق 


الاحمّة في الاختلافات المتعلقة بالرهن 


المبحث الأول اختلاف الراهن والمرتبن في أصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدار المرهون به 
لاحم 1 
0 
امبَحَتُْ الأول في اختلاف لاهن وَالرتنِ في صل ارهن أو تَعيينٍ ورد الرهن أو في مِعَدَارٍ المرهون يه. 

مسأل ١‏ - القَول م الي كر اله (الأشباه 1 الجنايات) راجع المادة 4ه "1+ 

مسال " - إِذَا اخْيلَفٌ الراهن والمرتين فيما أو قَالَ الراهن: إن هذا ليس هو الرهن وقالَ المرتين: إنه هو فَالْمَولَ قَول ارين لأن 


حمّة في الاختلافات المتَعلقَة بالرهن] [المبحَت الأول اختلاف الراهن والمرتون في أَصل الرهن أو تعيينه ورده أو مقدَار المرهون 


م - 


0 
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لاض هو المرون (الأشياه ورد مْحتاي) . 
إل ل إِذا ادع اراهن لَه رهن 17 الذي بقيمة لي قرش مايل 1 الم لف قرش واه وم بالبينة وقال ارتو ] إن 


الما مهو هو هذا وأَحْصَر مالا بقيمة مسماثة قرش َإدًا 1 يعدن الراهن أن المال المرَهونَ هر هذا امال فك ل ول رق 


سََ هه سر 


هذا: لأنه يلما م ثبت بالبيئة أن المرهونَ بقيمة لي قرش فالادعاء أن مالا لرهوك هر هذا الذي أحضر يديه الظاهر 0 ف 
لباب الثاني رمن الرن) : وا ارين فْرسٍ قيمته تمسيالة فاك لراهن ' ليس هذا لي رفون ؤقال 0 هذا 


ها 


ذلك الفرس وانتقصضن تعره َالقَول 5 الراهن ويحلف إِنْ حا دل رس هَالكا ادن في زَعمه (اللخانية غير وفيا تَفُصِيل 


السأل) . 
٠‏ مُسأَلَدُ * - إذًا اخْتَلفٌ لاهن وَالمرجين فيمًا ذا قَالَ الراهن: إن كنت رركت وسلست :هذا الثوب» وقال الكت كنت رَهَنْتَ 


ع““جفرة ل ٠‏ عاو ا .به مم عر يني سللساير هرهس ل مه مه 


وَسَلمَتَ هذا البغل َم ىٌُ م البينة فإن كان الوب والبغل موجودين في يد المرتين ترح بينة المرتين. وأما إذا كنا 3 


- 


5 س) 


و 


كانت قيمة الثُوب الذي ادعى اراهن رهن وسلينها كر من قيمة الب رح 3 الرأهن. 
أنه أو اختلفَ الراهن كرتن وَكَال المرتون: نك كُنْتَ رَهَنْتَ وَسَلَنَتَ الثوب والبغل كلييما وقال الراهن: 5 رهدث وسليت 


لتب قَمَط وأقَام ىٌُ ف اين 3 0 رتنه َاجِعْ ماده ا) تاملا درل راهن (اخانية) : 
ما 1 ١|‏ لحن لمرتين ع قِبض الرهنٍ أله أخاده للراهن نكر الراهن 00001 مع الي للراهن لأَن الراهنَ ارون 


م دس سيت وم و 


اها على د خول الهو في صَمَان رن وبعد ذلك يدعي المرتون 

المبحث الثاني في الاختلاف على بيع المرهون ونه 

الرَاءَةَ من الضْمَان والراهن ن ينكره قبا علي الول قول الراهن. اَل إن ارهن ما َالَو فول المرن بموجب اماد (111/4) 
٠‏ لأن حكر لاد المذكورة هو بخصوص الْأَمَانَة الممحضة وأمَا الرهن قيس بِالْأمانَة المحضّة عمسيو بالدين. عل ما ورد 

تفُصيله في لاحمّة شَرْح المَادةَ (741) . 

ولَكنْ إذَا كانت قيمة الرَهنٍ أكثرَ من الدينٍ وان تكن روايةَ صحيحَة بمخصوص أَنَّ القَولَ في الزِيَادَة المد كورة قول المرعون فكون 

الَو م مم الي في هذه الزَيَادة لمرتَونٍ من مُممَصَى الْقََاعد الْمفهيّة أن الريَادةَ أمانة حضة وَيلرَم أن يجري فيا حك المَادَة (10174) 

السالقة الذكر. 

وذ ادعى المرتين أنه رَد الرَهنَ ِل لرأهنٍ وَهَلَكَ في يد الراهن وادعى الراهن هلاكه وهو في يد المرتون فَالْقولَ مَعْ المي للراهن. 

ةك هذه المسالة بيه الراهن 35 الْحمَارٍ والتتقيح ااي 

مسال ه - إذَا أَقَامْ الاثمان اليه > هر مذكو رق الْفْرَة الأخيرة من المسأَلة الآنفة ترح ينه الراهن ويسقط ادن وجب لَاحمّة 

شرح الَادة (741) لأنَ بيه اراهن ثبت الزْيَادَةَ راجع المَادَةَ (17) . 

وأما إِذا أقام المرتين فمط اليه تقبل بينته (أنظر المَادَةَ 1739) . (والشرنبلالي رد ار ليح ع َالَاية) 
م5 - إذا اع اَي نان هك في يد ان يل أن قِصَهُ ودع اسن مه في يدا 1 


هه - 


م 
3 ع 


٠ 


ايها بخ 2خ ” حرم ع لل اعم ته 


أ اطق 
عل هذا الوجه الول قَولَ ريل أن 0 أسانا دول المرهون في ممانه. (أنظر المَادَةَ 5/) . ٠‏ وذ َم كلاهما البيئة 


عل سي سبدسالر 3 م 


ترح بينة الراهن. أن بينة الراهن * لنت الزيادة. راجع اماد (59ل/ا١)‏ " المندية ف الاب بٍ التاسع البزازية رد المحتار الخانية 


3 


5ةام/ 512112 


1 00 50 قرش 00 ليل أنه باعه بتسعماّة قرش وَصَدَقَه ارين عل ذَلِكَ يسأل الراهن فَإِذَا ادعى الرَأهن 


َو م هاه سه 


نه بي بأ كثر من تسعماتّة قرش فَالْقَولَ قَول الْعَدلِ والمرتين (أنظر المَادَةَ 5) والبيئة للراهنٍ رَاجع المَادَةَ (11750) ١‏ . 
وما إذَا نكر الراهن البيم مدعيًا أن الرهنَ هَلَكَ في يد مدل الول يبيع الرهن فَالْمَولَ للراهن إِنْ كانت قيمة الرهن مُسَاوِية للدين. 


٠‏ مُسَأََة م - إِذًا ادع اراهن َ الرهن بأَلْفٍ قرش والوكل يتسعمائة والمرتون بقائمائة إن كانَ المرتون قبِض القَامَائَة قرش المذكورة 


الول قول ا ا الماليي اك د و ليبن فلإراهن. 
الملبحث الثالث في اختلاف الراهن والمرتهن على مقدار المرهون به 


هه - ل عره موسر 


مَسأََةَ و - إِذَا هام الْعَدْلُ الول يبيع الرَهن الْييئة عل أله بَاعَ الرهنَ يتسعمائة قرش وأَقَامَ الراهن الْبِينةَ عل أن الرهن ل بيع وأنه 
هك في يد الْعَدْلِ قلا تقبل ينه الراهن 


مأ ٠٠‏ - إذا رهن ص مالا هه يقمة أل فرشي في باخ أل قاش عذد خفص آتر هبيع اَن اكور 


ههه 


َقَالَ المرتين: إني يعته سما قرش وَل الرامن: ل عه بل إنه هلَكَ ني يدك واختمَا على هذا لوج فلا أقام المرتون اليه َك 
نا لاق الا ع عم لك ع ارون ولا يحلف عل أنْ المرهونَ هلك في يد المرتين في هذه المسأَلد. فإن حل 
سقط لس (اماية) (أنْظر لَاحمّة شرح المادة 04 . 


د ههلا مه 


ا ١١‏ - إذا باع ادل المرهرن ف حياته وعد سس السادق على ذلك بهذه الصولة قال الراهن: ل عَشْرٍ ذَهبات 
ول مَل م ب لين 0 0 0 وصادق ادل عل قول الراهن. مع أ ارين 0 يصَادقٌ و3 


- 


06 انَّاتُ ف د 0 ا 0 ا ان 5 

سا0 إِذَاوَمنَ فص علد آتر ملا اَن بلغ ألفَ فرشي َال هئ إن رَهنته مايل تمسمائة وَرشٍ فق وَقَالَ 
المرون: رَهنته مايل ألفٍ قرش اما احا ي ذََِ َلمَولَ ” مع الي للراهن لأ الراهن مبكز تعلق المرهون بزِيَادة الدينٍ رَاجِمْ 
المَادةَ (5) . (الخانية) . 


عله -ه ا 


٠‏ مَسأَلدَ 1 - إِذَا اختلف الراهن والمرتين فيما لو قَالَ الراهن: أعطَيت رهن َالَأ قرش» وقالَ المرتون رهنت مقَايل تمسيالة 
قرش إن كان الرهن موجودًا وقيمتة أت رش يري التحالف» إن حلا كلاه يرد ارهن إِلَّ الراهن. وإِنْ هَلَكَ الرهن قبل 
التحالفٍ فَالْقَولَ للمرتين لان ارين يك سقوط زيادة ادن (الخانية) , ْ 

َإِذَا احتف لان عل قار لمن لوقل امرتين مله إنك كنت رمهنت هِلَينِ الاين مقابل مُطْلُوبي بالغ لف قرش 


3 .6 اسع الت “رت ا 000 50 وم 


قال الراهن: كنت رَهَنْتَ أحدهما فقّط يجري التحالف. وإن أَقَام كلاه البينة ينة رج بينة ا مرتينٍ ٠‏ 


مه - 


وَقالَ: لا بل بيع 


[البحَتْ الرابع في باع تصن عل رَهْنٍ واحد] 


/اام 5112161208 


م هغئعة 0 ووم م دس سه سه 


َأ ١‏ - ذا الى حل من تفص ي مَل أن َك الال مهو عله قط و ثرت ثبت ذلك قفيه وجهان: 


همير هوس ير م .هب ال 2 6 ومهم ير يي 


اأوجه الأول أن ون هذه الدعوى في حياة الراهن وني هذَا اث صور: الصورةٌ الأول - أَنْ ون ذلك المال أي المرهون في 
د واحد من ذَيِكَ الشخصينٍ. قفي هذا ذا لد إن ب لسر اهن كر برهية المال المذكوق لي اليد. أن قبْضَ ذي اليد دليل 


عل سبق فده والاسى عنذًا ول من الآخر ما 0 ينث ذَلِكَ ل 3 فض قل أن يفيض الأول ارهن 


الصورة الثانية د أن يكون انال المذكور في يد ذينك الشخصين عا 1 يعني أن 01 الاثنان وضعا اليد عليه. 
الصورةٌ الثالئة - أَنْ يَكونَ ذَلكَ المَالَ قّ 3 الرأهن 0 
ف َائينِ الصوركين إذَا بين الاممان تَارِيكًا وكانَتَارِيعُ أحدها سابًا يحَكر له. لأنَّ من 


7 ررق م6ذاس ‏ ا بعس مهمة 
َمَنٍ أر تكن للاخر منازعة فيه. 
مسّم © سلبر ذه ره عو و 7 5 مه و 57 َه رس اس نهم سا 2 سََ 2 ماس 
اذا بن أَحَدهمَا قط ريغا مك له لانه في هذا اه ل ل المذكور وبحق 
ع َو . 


الأخر ف الحأل. 0 إِذا 0 بين كه ا َارِيخا أو إذا ب بين ن الاثنان َارِيخا واحدًا 5 الشََادةٌ الواقعة لأمنا بَاطلَة حيث إنه من 


م 


ولي #د.. 2س ين “حال أل عي اعريض عر ممُوع 


ثبت يده وثبت حمه ى 


3 2 وم مهو ماه م 0 هه 2 م2 رمير عي 0 0 مه 


امال أن يحون م واحد هونا عند حصن ولا ماع في ونه مناصفة يما أيضًا ينه صل شبوع. ورهن المَشَاعَ غير جَائنِ 
في تلك الخال إِذا هلك الرهن فَإِمَا يبلك أَمَاَةَ لأه لا حكر للرهن 0 (أبو الستود) . 


الرحة الثاني ان تكو هذه الدعوى بعد وق الراهن وفيا أيضًا ثلاث صور: الصورةٌ الْأولَ: أن ين الاثمان تَارِيحًا للارتهان وَالْمَبضي 
أن يكونَ تَارية أحدهما سابعًا وي هذه الصورة يحكر لَنْ كان تاريخه 0 


معش لم وّه 0 


الصورة الثانية: ان ين الاثمان اريت واحدا أي مساويا: 


الصورةٌ لذ أن لَا بين أحد مهما ايا 
ني م رتم بإ حكن لني و - كوجوده في ترك الراهن - فعْدَ لْإِمَام الْأعظم وَالْإمَام مد - رَحمهمًا الله 
ب ل - يحكر ينما عل وجه المنَاصمّة لأَن مقصود كل منهمًا بعد مَوت الراهنٍ هو الاستِيمَاء م من الرَهنٍ بِأَنْ باع لدينه وهو قايل 


دن جك عل يكم نر جل يها بد عي فين ب رطفا ل م كز مق بات أي 


ىا الك 00 


(شرح المجمع) . 
وام إذَا كان في يد واحد مما ققط يرك في يده أن تي دَلِيلٌ على سبقه ( ل المجمع ا المحتار) 


الحائمة في بيان دعوى الرهنية 


امام في بان دَعوَى ار 58 
. والاستيداع أر اليم أر الب هي أو التَصَدّق مع اسيم في مال. 


لذ +ع جا متي عل 2 مه 36 اش رذ بأل نا فشف الند وي :1ق التق ووو لتيل 


سس جهو 


ما 


الوديعة وادعى ذَلِكَ الشخص أنه أَحَذَه رهنًا ترح بيه ذَلكَ الشخص أي المرتون. 


4ن عل عر عر 00006 سمه 


ولا ثم رهن بعده وف هذه المورة 0 ا الطرفين صادقين في 


م اله 00 هه ساسم م 


أنه في استطاعته ا الرهن عل الإيداع فيعتير كأنه اود 


0 


م 


16م 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


سد ههوءعة ل ني ل سبل سر بي 4 ويس ل سا سس كَل 0 200 سَ ه. سَ سمس دس ا 
٠‏ مسأل :١١‏ رخ الع عل نه الرهن فَياء عليه إذَا ادعى رجل أنه بع هذا الم لَ إِلَ هذا الشخص وادعى ذَلكَ الشخص 
اس سس سس تعس را يي الاير هه لزه سلطه رموسغع لاه 5 أ هج اباس نه84 برلا هج سنة ير بي سه سو 


انه رهنه سل إياه 0 الاثمان البيئة َأَْيَا الُدّعَى ترح بينة البيع. ٠‏ فيعتير كانه نه رهن و ثم بيع مؤخرا فتبطل الرهنية. وني هذا 


عدر يا يعد شود لطر صادقين في شمادتهم. 
٠‏ مسأ 11: مركا ابض عل 8 الرهن. َاءً عليه إذّا ادعى الراهن الرهنَ لي ا المرتون الهبة والقَبض ل 


موك اج تر يه 


بينَة اهبة والبض. ولكن 5 الواحد مِنْ الخرِجينَ نَ الرهنَ والقبض في المَال الموجود في يد الشخْصٍ اثلث واتخارج الآخر 


سبد سل عل اع وار امير 


ادع المدقة فوا معن 6 بينة الرهن وَالتسيم. 00 ثبت ذلك ارج لاخر آن القبيضن الواقع 2 اهبة خضل قبل وقوع 
سٍ 


-ه 2 مه 00 


."فنا أ" :١6‏ إِذا ادع ص الشراء ابض ف مال 9 تنص 0 لخن وَالقَبضن ف ذلك الحَال قا الاثنان البيئة وأثيتًا 
مَدَعَاهمًا فَإِنْ كن الال الكو في يد الراهن 2 م اكت ال وق في تَارِعخ أَقدَم وَانْ كن امال المذكور في 


مه عراسي الاير اسّه وام 5 


يد المرتونٍ ترح ينة الرهن. 1 يلت أن تار الشراءمقدم. 
َارِع الإرادة السنية: هه صفْرٍ /178. 


ا الاب السادس الأمانات 


00 


[الحآب السادس الْأَمَانَاتَ] 


الْأمَانَاتٌ الْأمانة نكا أَقسَام. لِأنَّ معاملة الْإنَْان ما أن تكونَ مع ريه أو مَعْ العباد أو مَعّ تفسه. والرِعََة لماه لَازْمَة فيا 
5 عا اَن للأمَانة مع يه كوف يإجراء بيع الأمورات متك كف الات ول َي ين ال الإنسا ان وير امالة 


2 


أجبة لدي عل الْإنْسَان المكلْفٍ وَهَذًا القسم من الْأمانة شَبِيه لس 4 سَاجِل. وأَمائَة الْإنْسَانِ مَعْ العباد يا تَكون بمحَافَظته 


علّ حقوقي كاف عات الله كأولّاده وزوجته وتمالكه صاب وجيرانه توم 1 جذْسه مه ويعدم خيانته كم بشيء من الَْشْيَاء. 
وَالْدْمَانَاتَ المبحوث عنها ف هذا الاب م من هذا القَييلٍ أي م 18 أمانة الإنْسان ن مع العباد ورعاية الإنْسان للَأمَانَة ة مع نفسه 


2 
ه هده 2ش مهمد مة 20 اماه سم 


نَاادة ن اخار لمان ا 36 أ وَأ في الما حفط وق ته ما حر راف لق (شيخْ رَادهُ عل تفسير 


١‏ (المادة 762) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخص الذي اتخذ أمينا 


المعَدمَة قي بان الاصطلاحات الْفقهِية المتَعلقَة يالْأَمَانَات في يان بعْضٍ الاصطلاحات الْففهية المتََلقَة بالْأَمَانَّات. الْأَمَانَات بجمع 
ما 0 الْأمَائَه في المادة الآتي ذَوْها. 


2 مع شدا مه 


امن وإن كانت ف ل ار أي بمعنى كون الْإْسَان أ عد 0 ها باعتبار تسميته اه مم المفعُول بالمصدر (شَيخ رَاده) 


ماله بصيغة ة امج مس عل تعد أنواع اماه لجرت فيا 5 سَّ اللقَعَة الوديعة والعارية. 


وجمع بعض المسائل الْعَائْدة لقَطَة الوديعة والعارية ف كاب واحد ف المجلد هو أن 33 منها مكو فك عنوان (كاب) فٍ 


م م 2 


وام 


الما 


أ 


- -ه 


كب الفَفه سيت إن الثلالة مم الحادها من ججهة ونا ماله بسب قله السَائل الله با كن مها في كاب والعد عدت 


قد 


5112161208 19 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


لس 


عنوان كاب الأمائات متاسيًا 85 الواقع أَنَ المأجور أَيِضًا مان في يد المْستاَجرٍ عل ما في المادة (00) . وقد د في الماد 


ا ا 


١ 25 


.6 رم 


(0ه1١)أ‏ أن مل الك ًامه في يد لمَُاركنَ. ولّكن بالنظر لكثرة مَسَائلٍ الإجارة والش ركه فَقَد وجد من المنّاسب إيرَادها 


8 


في كاب مستقل. 


لي 0 - 
- 2 


1 


ع .كني 8 مه 


بحث ابن ع ف َشبَاهه نحت عنوان كاب الْأَمَانَات 2 اللمّعَة الوديعة اماي ومال الوقفٍ الذي ف د المعو وماك اليم الذي ف 


ره 


د الأب والخا كر أو الوْصِي وس رهظن 0 هذه لمات كن 0 وضع الْأَمَانَاتَ التي هي وال الوقفٍ وغيره غيره موضع البحث 


قي المجلّة. با عل ذَلِكَ ل تكن المجَلَة أولَ من وصَم رك دي اللقَطَة والعازية الوديعة تحت عنوان (كابٍ الأمائَاتِ) : 
أن حفظ الْدَمائَة 2 للسعادة في الدارين ايان لماه 3 ترم الشفاف. وقال صل اللَّهُ عليه وج ماه جر الى 


ه م مير د ماه رهم ماس 1 


واحيانة تحر الفقر» . 5 رد المحتار) 
[ (المَادة 77) الأمانة هي الشيء الموجود عند الشخصي الذي أَمدَ مين 


و ّي 


(المادة لاه 
لْأَمَانَهَ هي الشيء الموجود عند الشخص الَذِي أَخدَ ميا سَوَاء أجعل أُمَانََ عد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أَمَائَةَ من عَقْد 


00 ع .عن" لاعن عرو عرض 8 2ه َم : م 2 خم ا 
كاعر ومسا احا املك و سي ررو علد ولا قصد. أو القت الريح في دار احد مال جا 
0 0 06-0 1 4 


عفد قلا يكُونُ ذَلِكَ المَالَ وديعة عند صَاحب الْيَيت بل أَمَائَه فَقَط. 


٠‏ (لمادة 764) الإيداع إحالة الشخص محافظة ماله إلى آخر 


مع ير راس داه 42 


اماد لعَدَ مصِدرٌ مق 33 لإنان أ أمينا. وفي م لَه لمان 0 لي وجو عْدَ مَنْ أَخدَ أمينا يعني امال ٠‏ 


2 مه ول سل بره سلس 


0 ل ريه لشم بلك له رية لأن العارية تعطى أجل 


00 


الحفظ وَلِأَجَلٍ الانتفاع ف 3ج رد المحبَار) 0 


بي أنه وإن كان الحفظ مُصودا في ساب الأمانَاتِ يا هو معقود في | الْحارية ا جَاءَ في في شرح الحادة الانقة هلا لتصود ادن المضوة 


الأصل لمي الأصل فيا فرالىة آشر والحفط و 
ص 2 تر اين ١‏ تف لمحتي الت الكرة 7 6 2 هه 2 2 مه 2 هوه هه َه سات سس اهس نابر بريو ا م عه ع 
َه عل َك وَحَْتُ إِنَّ امات الَائَة نت حَارِجَة ير (لأجَلٍ الحفظ) الرارد في الي لمر لجل وما دي علا 


سوال - تعريف الوديعة هذا مم عدم مواقت تعيض الْفُقََاء يود فيه مكار لأَنَّ المُقَهَاءَ عدوا الأمالة ذه الصورة لمان التي 
ترك لِأَجَلٍ الحفظ) ٠‏ ها قد فهم أنه غير موافي تريس الفَهاء. 

وَالمْجلَ كرت لإيدَعَ في التعريفٍ نَظرا للق الإيداع الكو في لاد الآتية لدَى التَعريفٍ تُحصلَ هذه المَجَلَّهَ (المَالَ الذي مْحَالَ 
فته إل تَخْصٍ لأَجلٍ الحفظ) ويكون عل هذَا الوجه وجد الدار. 

اباب - حت إن قط يداع اراقع في ذا الي مَل لج الع يحون هذا لُ ع مي الل يني 


سس يي ور ووه 42 


أن التعريف المذّكور يصير هكدَا: الوديعة هي الال لذي يوضع مان عنْدَ تَفْص . ٠‏ وكا أنه في لْقَامُوسٍ أَنَّ لم إيداعٍ مستعمل 


م/ 51121120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 
عل لابه الشورة ولا لوم لكاي لاتب في لوي. 
(الَادة 4/) الإيداع إِحَالةَ الشخْصٍ حَاقَظَة ماله إلى ارا 
(الَادة 4/) الإيداع إِحَالَة الشخخص حَحَافَظة مَالِه إل آخر ويَِالَ لمحيل مو 2 بكس الدال وَللّذِي قبل ديع سرع ب مح الذال. 
0 وَالاستيدَاع إِحَاهِ تفص افد مَال نفسه فراحة أو دَلَالهَ إل ايسان الشخصي الذي قبل الإحالة وديع ع وزن فعيلٍ 


. 


مع المفُعول وسَتَودع بشع الذّال موق بفتج الال 56 (التتوير 2 وجح ان وشبلي) . 


7 0 تَكون بوه كلام سس أودَعْتَكَ مالي هذا ١‏ أر أغطتة مَل 
حال دلالك متلا إِذًا أَحَدَ 0 قا قَ انفتح وشال ان من 5 الطربق في غياب مالكه يكون التزم الحفظ دلالة سق أنه إذا 


ه (تكلة رد | المحتار ) ٠‏ ولكن ذا لد يَأحْذْه قط أو إن كن 
سَالَ بعد ذَلكَ وضَاعٌ لا يرم الضَمَانَ (البحر) 


هع 


ل ل ال لطا 


ل سار ساصاه سسساس ه م4 سه ٠‏ ا 6 


ماي حاط ا حدما أعده ول ري عر مالهن بحالة اخذو] ياه 


ئْ 3 


07٠.‏ (المادة 765) العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا 


سَوَالُ» في مسأل الظرف لا يوجد إِحالة َافطَة أن الإِحالَةَ فعل الحَالك وفي هذه المسأَله اليَرَام محَافَظتد. لَكن - الالْترَامم فعل 


الأمن. 
الجواب» المُصود هو إِحالَة الشرع. إِذْ أنه يأخذه الظرفٌ قد الم المحَافطة عا (دَكة رد المحتار) وَحَيتْ إن َف وديع ل استعمر 


و د هيوسم ا لم4 


8 لمواد التي ان 5 استعيآت كلمة مستودج فك كةو ع 8 الحادة 5810 () لا هم . منه أنه 0 في هذا الكمَآابٍ. 
سوال - هذا التعريف ليس جَامعًا راد لأنه بالنظر اوجود : تعيير (مالٍ ذَاته) ف التعريفٍ قلا يكون مسنَاواً ولا إيداع المستودع الوديعة 
لآخر يعني الإيداع الكو 5 الحَادة ١‏ فيناءً عليه ون انال (الإيداع هو إِحَالهِ حاف مال إن 7 ا 

الخوات + إذا اودع الْستوقع الوديعة إل آعَرَ دن اودع عَلّ 35 المحرر في امَادة /5١‏ فَفِي مر يَكُونُ في المحقيعة المستودع 


ا رع 5ه وات 


هو الذي ودع ب حاتي الحَال ب المادين 5٠‏ و”5:١ا‏ من الله والمستودع رسول بينهماء 
سَكَال ” - لك منْ الشركاء أن يودع مال الشركة عَلَ ما جَاءَ في المَادَِ (18104) وَاَْالَ أن قسمًا منْ الال الذي أودعه ليس ماله 


م 6 


دعا 


الخاص. 


سَوَالٌ © - جاء في اماد 78 من المَجَل أن لمستودع أن يحمَظ الوديعة بمعرفة أمينه فا أَنَ الحفظ أَيضًا هو يداع فلأحد المستودعين 


6ل علانةٌ 2# 


علد لسرهم أَنْ يحمَظ الوديعة التي لَا تعب التفسي بإذْنِ الْآحرِ عل ما ذَكرَ في المَادةِ (8) وَهَذَا الإِذْنْ يدع أوديعة بِاءً عليه 
َس هذا اتعريف جَامعًا لأفراده. 
لجاب على السوّال الثاني وَالثّاثِ ها أن أن إيداع المستودع في هذه الئل بإذن الودج دلالة لودع . هوَ صَاحِبٍ الَال حَقيقَة يا هو 


من في الجواب الأول. جات 2 الأستلة الثلاقة م 0 0 التعريف بالمْسَاوِي والتعريف العم والتعريف 0 
جائرَان أيضًا عند بعضي الْعلمَاء بناء عليه فَهَذَا اليف ل قرالا شما عل يس ار برقن ياد حعي) /: 
مني ع بعني 
(الَادة د الارية هي المال الذي غناك متفعته ار جنم 


م لوس ىر ات ا عه 0 ب دم ع قت َو 2 2 0 


(امَادَةَ 56م العارية هي المال الذي تمتلك منفعته لآخر مجانا 85 بلا بدل بسع ااا مسكنار راض ٠‏ العارية تجوز يتفيف 


5112112 م١‎ 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


.سيره 8:00 و عو مد ىر و4 م 42 هوه 2 عن > ليسي حير عي 6 مرضي >> إل ال د قمع .عه . 


اليَاءِ 0 يدها والتشديد 0 وني ذلك لغَة ثالثة أيضا وهو عارة عل ورْن ثاقة رفعاه :لقة ]ل هاي والمَجِي بسرعة مأخوذة من 


ي من مصدرها إن 0 الاسيقاقَ 8 0 ِل برعل رو الأخريا ‏ 5 2 فته في المَالَ 


ولام نم 
.- 


“ان 7 0 0 


ا اذا ذ 


هه - 


اختلاف الفقهاء ء في تعر 


200 باع ع “جر 


اه الاتفاع ملك الْغير وَذَكْ هذه 


قد عرف لومم الشّافي الام الكدخي العارية 
نَ اليك بدون 


2 
لد عل حون الا 00 0 : تمعد العَارية يلظ الْإبَاحة (نَا) لا ترط في الْمارية بين المْدة وَاللا َل 
د المدة ليس يائٍ كي في الإجارة (أنظر المَادةَ 459) . 
ول - الاح في ال مَصدَُ يق سول الإشمان على َيه مَل نا عل هذا لا يحون صنع ولا عمل في اماه التي تصل 


د مص في حَالَ وقوع مال الجر في بيت جاه يما ذا هبت الي وألقت اَل في ليت الآخر متلا أن َلك الجر لر تقذ أمينا 
عَلَ المَالِ المَذكورٍ مِنْ قبل صَاحِبٍ وَمَالِك الْأَمَانَة. فَِذَنْ الْقَسيم مان مقس . الْجوَاب - المقصود مِنْ الاتحَاذ ليس اتاد مالك ذَلِكَ 
ليه حصا فقَط بل سوَاءٌ أَكانَ الاتحَاذْ منْ طرف مالك ذَلِكَ اليه هي الال في ليع المقيوض بِإِذْن البأئع في ابيع الباطل 


عن ابت عن ع ## 


وني المأجور الوديعة والمْستَعَار وَمال المضارية ومَالٍ ارك ولا ترط في هذه الأحوال أن 0 ذلك الشخص أمينا ومعتمدا في 
فس الْأَمر أمَا من قبل الشّريعَة ا هو الْأَمُ في اللقطة وفي المَالٍ الي أنه ال في يت الجيران. 


ولا َك به دا صَارَ مَل في يد شْصٍ يدون عفد ولا قد مد رع الشرِيفٌ ذَلكَ الشخص أمينا أي يأمره بالمحَاقَظة مه 


2 ّ 


1 


- 


م َم هه ده دسا سم لير ابي اه 


أخيرًا ِل صاحبه وسواءً ؛ أجعل ذَلِكَ الشي: أَمانة يعقد الاستحفاظ كالوديعة وبما أن الأمانة لا تكون بعقد الاستحقاظ إل ف الوديعة 
(قكَافُ) اليه ها نا َائدَةٌ أم 5 أَمَانَة صن عقّد ترج أو عر بيج كالمبيع الي بض بإذن ن البائع في البيع الباطل زر 


20-0 


والمستعارِ والرهون ومال المضارية ومال ارك والمال المأ خوذ من قبل الكل م جهة الوكالة. 
إذ أن احور مار ا صن عفد الإجارة والمرهونَ صن عفد الرهن ومَالَ المضَارية وغيره ضهن عَمّد الشركة والوكالة. يستقاد 


من هذه التفُْصيكات أن عمد الإيداع 53 أجل الاستحقاظ َقَطَ وَالْأَمَانَاتُ الأخرى ليست جرد الاستحقاظ أي أن المقَصودَ 


م موه اس جع امار و 2 1 لك مه ا 


والأصلي فيه ليس الاستحقاظ 0 شي عض قَالمأجور متك وإن كن أمانة فالقصود اْأصلي ة فيه ليس الحفظ 0 ليك والحفظ 
فييأ ع في 5 شرح الحادة 7١‏ 1 بي وطني عند امام لأعطم. أن حفظ المأجور لازم من الاتفاع الستاجرهنه و 


من يز رامن تبون م 


احا 20 ىبد لصوي ون لو عد ونس ما اليم الموجود في يد الأب والخا كر وَالقَطَة 5 وَجَدَهَا الملتقط ما 
لأجل أَنْ يعيدَها إل مالكها. أو صَارَ ماه في يد رَجلٍ بلا قصد. 
َال اليم لوجر 0 اْوصِي وال الوَقَفٍ الذي في يد امول الكت ال جودة في يد امرض ييه بالانتفاع منها با أَمَانة لست وديعة 


وده يري 


الاك 


5 ل رم د مه 


أو أسقطت الرِيج مال أحد حد عَلَ بِيتِ جَارِه ني هذه الله ونظرا لعَدّم وجود الْمَصد وَالْمَفْد لا 


1م 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


4 (المادة 763) الوديعة هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ 


- 0 2 


0 ذلك الحَالَ وديعة عبد سانمي انث 1ه أيضًا لمعه عم يصاحبه بل يحون أمانة .فط لمعن ]ريا هذا مال 


لفقرة (يدون قصد وعمّد. 6( 
روقةمس بير اه و لوعو هو 


ويستفاد من الإيضاحات السالقة ب, 34 الأمانة الوديعة وَالْأْمانَات السائرة ة محم وو ات 
وَاحجْلَ في ردم( (الوقيقة قا والمستعار أعانة والما مجو أمانة ادن قل حَملٍ امْاصٍ طٍّ العام م حمل في رم ( 0 إِنسَان حيوان) 


ررم ه84 م أ 


1 يح واما 0 أي حمل العام ع حاص كالقَول 0 حيوان ِنْسَانُ ل ون مادةٌ الاجتماع اد الاقتراق يتمع 
ا كر الخىه أَمَانَة ودع ف الال الذي َي _ عقّد الاستحقاظ 85 ف ريع يعني أن المَالَ الذي 9 أجل 


م 0 
و غم مءةه 


عفد الاستحقاظ 01 أَمَانَة وديعة ا وَأما إِذا وقع كال تفص عل ب بيت جاره إسبب رن الع 58 ذلك كُ المال أمانة ف يده 


ولس وديعة, ُ. فْرَنُ الْأَمَانَة عن الوديعة في هذا (تكلة رد المحتار) . 
بين الاأماتة الوديعة ركان حتلمَان: 


الأو 6 ل نا وود علوم وخُسُوص لطي يبن 
الثاني - اختلاف الأمانة عن الوديعة حك يض في بعضٍ الور مَثَلا ينما كَآنَ الستودع ريا مِنْ الضمَان في الوديعة ومثله لوول 


بع والإيجَارٍ وَالاستتجَارِ والْمصَارِبَ والمستبضع ولشريك عتانا أو مقَاوصَة ومستعير الرهن ا حَالمَته وعودته ته إلى الوقاق فلا 0 


مو عور 


3 


الأمين 18 المحَالمَة والعودة إِلَّ الاق في سَائرِ الْأمانَات؛ يعني عن وار ارال الأمين تعديه يقصد 5 5 7 2 لا يدول 
سر مان ولا تقب يد القضب أي يد لمان إِلَّ يد مل جرد إل لدي يي أذ لايد مره أخرَى ينه أذ يخود 
110 0 َل 00 إيضَاح هذه المَسأَلَة في شرح المَادَة (0) (البحر وتيلة رد المحَارٍ 
ونح ١‏ 0 المحَار) ٠‏ 


ويفهم من مطَالعَة هذا الاب أن أ بحت فيه في وم الأَماَة الملكورة بصورة مخصوصة بل 5 بحث في بعض لك كاللقَطَة 
الوديعة والعارية ا 1 لحت ف الحادة (070") عل أَمانَة ابيع باط وني الحَادة )6٠0(‏ عل أَمانَة ون وني لاحقة 
شرح الحَادة 0741١‏ عل أَمَانَة الرهون وني الحادة 000 عل أَمَانَة مَالِ الشركة وني الحادة (141) عل أَمَانَة مال الخارية 
وَفي اماد (151) عل أَمَائَة َال الممبوضٍ مِنْ قبلٍ الول سيب الوكالة. 

[ (الَادة سدم لدي هي َال الذي يودع عند مص لأَجَلٍ الحفظ] 


الوديعة لعَه مشْتمة من الودع الذي هو عل وزن ردع ومعق الودع التَرِكَ مطلفًاء إن كان ون فيل إستعمل يمع ال م القاعلٍ كحم 


ويمعتى اسم م المفعول كَمَتيلٍ فيستفَادْ مِنْ تعريفه الشَرَعيَ الآتي أنه مستعمل هنا مغ ان الممعول. 
إِذنَ فَاستعمال وَرْنِ فعِيلٍ يمعقى اسم ع فول يكُونُ كيره وتَأَه سوا ؛حينا يدم سوق ع به عه يسك اذ يق 2 


لس صماس# 


ِل وار يلمي دان ل لو زو فل كن 
ليث بل َم لام ع اتعقَاهًا من مع الوصفية 0 الاسعية. 
واستعمال المصدر (ودع) وماضيه ف الع ة واقع 565 في الحديث الْعالِي ا وام عن عن ودعهم ابجتجاعَات) وَفي الآية اليا 


وق 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


إمَا وَدَعَكَ رَبك | [الضحى: "] يتفيف حَفِيفٍ وَدَءَكَ (الزيكِي) ٌ وإن كان الْإمام الزنجاني قال في كابه ا عزِي وَأَمَاتُوا مَاضي هس 
أي م كوا استعمّالٌ الحَاضي الذي 006 يدع ولا يقال ودعه عا تال رك ولا وَادعٌ وام ال ارك رك سعد الرن سٍ 


ب 5 0 أن را إِعا أماتوه اليا 35 ناف نم عمو 4 َادرًا 0 ههمًا ذا نين ييل اندر وري ٠‏ ولكن - حيث 


1 0 2ه ساس سا هاه ةبير وس سار 


1 الشائع استعمال مُصِدَرِه وماضيه من باب - يعني ع وودع أو يبن باب إفعال أي | ِبدَاءَ وأودع فاستعملته المجلة من 
بَابٍ إفعَال. انا - الي والمنم في الْعَارية له عمل تئر وَالْالُ لا 7 و تئر بلي ف اتلك كَلْإِجَارة بَاءً عليه إذَا بى المعير 
د استعمال المستَعارٍ فيس للمستعير أَنْ إستعمله وأما ذا : 5 الجر متاح عن استعمال المَأَجُورِ في مده الإجارَة قلا 


1 إذلك لبي والمستأجر أن استعمله له وسمَوني | اه لو ا 1 مساويا دو َايعا 007 المستعار لآخر 
ل و 0 الإعارة كلكا يِلرْم أن يكونٌ للمالك ميك وإجارة ارك (الريلي) كان لامستأجر إيجار وكَليكَ المتقعة 6 
يا عن الإجارة للآخر. (راجع لاد 0 ره 

وَذَهَبٌ عَلَمَاءُ اخرون إِلَ أن العارية عبارة عَنْ العَليك ويستمَاد من التعريضٍ أَنَّ مله اختَارَت هذًا القَولَ. 

دل هؤّلاء هي هذه: أولا - أو كانت الْعارية كا د عبارة عن الإباحة كا كان لماح أَنْ برها للآحر ملا مق أ العام لأَحَد 


سام اس ا 02000 1 ا ليل ار اليه ا سه 


نَع أن أذ 1 وَبنَاوَلَ منه فيس له أن بييحه ويطعمه غيره ونا جار للمستعير إعارة المستََار الْآرٍ والخآل أن عبارة الآخر 
اه ع أ في الحادة (615) (الذيلي) . 

ثانا - اعمّاد الإعارة يلظ القَليك يَشبدُ لاك ركيت إباعة «[السر) والمتيع جر ندمب الثائل. ذا ١‏ ثيك 0 أن عامة 
الحتفية ذَمْبا هَدَا لول َالمْجزَد اختارته 6 7 رد المحتَار) : ويمكن إِعطاءٌ الحواب عل أدلة الْعَائلينَ ا حة عل الوحة 
الآتي: الْجوَابْ عَلَ الأول - الاغتبار في الْعَقُود ِمَقَاصِدِ ولاق 0 للألقَاظ وَالمبَاني (أنظر لاد ( 0 

الْجوَاب عَلّ الثاني - يما أن الْعَارية ليست عَقدا لَازْما وأنَّ لير اجون مك خا جَهالُالمدَة لا توجب الترَاع٠‏ وكل جه لا تون 
جَالبَةَ للترَاع لا ستَرِم فساد العقد. كبيع المجهول الذي لا ياج إلى ليم وس راجع شرح ح المادة 1ه وأما المعاوضات 
لجار كيت با لازِمة ون الله ْ 

فا نودي إِلّ لاع فعين المدة لازم فيا (التيلِي) ذلك قيِدَتْ المجَلَه لمنمَعَةَ في الإجارة بيد (مغلومة) ورَكت هذا القيد هار 


آله لل 


لواب عَلَ الثالث - حيث إن العارية لَيِسَتٌ من العقود لازم وإنَّ المعير حَق الرجوع مق أَرادَ بم اماد (5 8١‏ ) قلا عمل ولا 
تئر للمبي. يعني أَنْ هذ لبي يكون ارتجوعا عن الإعارة. 


الْجوَابٍ عل الرابع - إن 0 جَواز إِجَارَة المستعار لآحر كي يرح في شر المَادة (م0م) مي عل رمه نا حر جا كارو 
1 روم ما يرم ين تجا عن كونه غير عَليك حتى أله إعارة لماز لاخر ا رسب أن الإعارة كيك ٠‏ (راجع 
المادة ١١م)‏ . 

سم اليكات: التي الذي لَك إِما أن يكُونَ مالا أو مْمَعَةَ وَعلَ كلا التََديرينِ إِما أن بلك في مقَابله بَدَلُ أو عن ميك المَلٍ 
في ممَابَه بدَل يكو با وليك عجان يكُون هبه > وأن قَليكَ النقَمة في ماب دل يَكُونْ إجارة وكليك المتمعة اا يكون عَارِية, 


20 و لوي هرومك 200 رو دسم اوس 


بين ليك المتمْعة وليك الْعينٍ بحسب التحقيق عموم وخصوص مطلق لأنه أَهَا يوجد كَليكَ العين يوجد مُليك المتمعة. أفلا يرى 


1١ 0 


- 
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َو ه د م ماهم ةس 00 عر نت َه رس م ةشر 
2 
٠‏ 


أنه من ملّكَ عَعْصا مالَّا بالاشتراء أو بابة يصير مالكا أَيِضًا لمتمَعته. ولا يرم من وجود كلك المتمَعة كَلِيِكَ الْعنِ م هي الخال في 
الإعارة والوضية 
رح الآن الود واقعة في التعريضن: 


هخ ودة م ا ةم 76 ع عله موسو 


اليد الأول (جان) - ة - قيد ححَانًا هنا مربوط بالعَليك ومرقعه بحسب المعتى بعد قيد منفعته فبقَيد (ججانا) ع الَأجُور خَارِج كا وأنه 


2 9 


بيد (منفعته) أيضا : بقيت الْأَشْياء لي 04 أعياتا خَارجَة سَّ الْفَرضٍ والبيع والموهوب والموصى . ةا 


ولا جل للقَولٍ إنه حَيثْ إن الفَرص وَالبيعْ مقا حَارِجنٍ بيد (جن) لا لزوم الإخراجها بقَيد (مث متمَعته) لأن التعريف: الارية 


ل وس سر سس ب سه 


هي المالَ الذي ملكت منفعته مجانا يعني بلا بدل. 


_-_-22 
و ره بي 


رح بض مَسَائلَ على صوص حون الاي بلا َل 


هئ2عة -ه وى سلا 4 ترف حي ين اموس وه ساح سا سه بير مس ني .عر بترا -: تمر 


١‏ - مسأل تقر لأن فيد يا بدل) معد في العاربة ذا اسار رججل من حر عرص على أن أ توم عليها أبنية ويسكن فيبا وتعود 


إلى صاحيها مت تحرج منبا لا بكرن هذا العن عارية بل ار فَاسدة أن الْدَةَ وَالْدجرَةَ يجهولنان. بَِاء عليه عورالا ملك المستعير 


ا المعرأَجْرَ مل ع عَرْصَته (المذدية ني الاب الثاني من العارية) ا راع امَادمينِ ٠(‏ ه 4 و8 5؛) لبر 1 


: مسأل ذا شُرطَتْ تَأدِيَةٌ ضري لماعل ليرج هذا اعفد مِنْ كؤنه إعارة وبصي إجَارَةَ اد أن ضَريية امسا 
عل المعير ولا يقاس عل المَادة (ه )8١‏ . 

اليه في عدم قَسَاد د لجار مع تراط الغّيَة عل السَاجرٍ هي أن يعم دار الصَرية على بَدَلٍ الإجارة و د أن يسم بَدَل 
لجار ظٍَ هذا الوجه يمي المؤجر المستاجر بأنْ يعطي الضريبة 8 عدار معين 7 لل ال كور عير امساح راون 
طرف الْوَجرِعَلَ أداء هذه الصَرِيية مِنْ بدَلِ الإجارة. َاجِعْ الحَادَةَ زوه 4 ٠ )١‏ (لدَانية) . 


هشهدم سس يي و سر 


اليد الثاني المتْمَعة اا ره ا رز مرو ابا عار 


ته 9 
.- 


مَايِع من الال وبناءً عل ذَلكَ يستقَاد منْ هذَا أَنْ إِعارةَ المَشَاعِ لقي | لقسمة وَعير الْقَابلِ صبيحة. وَسَوَاٌ ؛أعدَإلَ الريك أو إل 


007 َس مم هه الرة له سد سم اه هو عه سس 


جني أن إِعَاَةَ الي الواحد إِلَ عَعْصَينِ صحيحة أيضًا وسو اعد عل أن تحمل مُتَاصفَة أو ننية الثلث الي أو أَبْملتْ 
ييه الاسعمَالٍ وَل فصل (رَد لمر في أل | 90 


ب مسير ‏ د م فى تم كرغ ود 


ن إعارته جائزة. ا ال بين ن الإجارة والإعارة ف هذه 


َ 2 -ه 2 


ل © 0 


0 ورد في الحادة (9؟ 4) إن إجارة المشاع 0 


الماك 
الجوَاب - إن الإعارة لَِسَتْ معاوضة فَهِي بيه عل المسائحة. وأمًا الإجارة فبالنظر لكونها معَاوصَة قلا مسائحَة فييا. 


منمْعة المستعار: ممه لسار تكن بأنياء كاستعمال لستارِ عل ما سكا في الود الآنية ورهن المال المستعار لحر يأ 


ّه لير س هوه 2 


رفي كاب الرهن. ويمكن أن يكون ايضا يإيجار المستعان إلى آخخر وانتفاع المستعير يدل الإجارة (الهندية في أواخر يب الْعارية) 
و لو أغطى المعير ماله لشَخْصٍ آخر وَأذنَ له بإِيجَارِه لير والانتماع بِيدَهِ جار وَكانَ ادل المَذّكور ملك المستعير. 


جه 4ه يوه رينم سلسم اسه 


ار ا عي العارية: 
سول الأول: يدّخْل في هذا التعريٍ اكد الي سيت ” ا ملا لوقل حل إِذَّا توقيت بسكن 6 في داري هذه مدة 


رم شر 0000 هم 


سنة واحدة فهذه المعاملة 0 بالمتقعة و حتان تعريفٌ العارية عدن ا فلا كرن التعريف الدكور انعا لأغياره. 
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الجواب: امقصود من العَليك ف الال وما التعريفٍ هوَ (المَالَ الذي للكت متفعت في الحآل) وام ف الوصية فلا تَلِيكَ في الحال 


ره ور برد م 


بل انه عات ل د ا موك 
السَوَالُ اثاني: هبة المتمعَة نَدْخْل في هذا التعريف كا أو كان لشخص ف عوْصة تخْصٍ آخر حق مرو مجرد عن رقبة الطربتي ووهب 


نس ساصماه ملبرد ه 


ال ررس سي تي ا اي رد اكه اجو وريز ار بر يكن 


9 ُلك الي بطري اجوز ني أنْ يكُونَ مالك حق الرجوع مَك راد إلا لس الْتيِكُ بطري اللَُوم. حَق 
أله كا دير ني المَادة (+ 0 ير حَنُ لجع مق اه عَنْ دا يك 0 
الوجه المذكور أعلاه أ ع ازور أذ ملا كرون دَاخِلّة في هَذَا التعرين. وبا عليه ليس من موجب لعلاوة عبارة (لا على 


لتأبيد) وَأيضًا تعرير (مَلكَتْ) المذكور في التَعريتٍ لأَجَلٍ إخراج هذه الب من تريب الَْارِية (عَبدَ الم في العارية) . 


ومة لع 0 


فلك #لماةة :0966 الأغاؤة عن الافهطا متعارية 

(لمادة 767) الاستعارة هي الأخذ عارية 

[ (المَادَةَ 7) الإعارة هي عا ع ا[ 

المادةٌ 3 - الإعَارََ هي الإِعْطاءُ عارية ويِقَالَ لشخْصٍ الذي أغطى معيراء 

بطل عل الشخخص الذي أغطى الْعارية 0 ل هذا التعريف 9 أن الإعارة مدر َم لعي 

سَوَال: إذًا 7 النظر في تَعريفٍ العارية المدذرج ف الحادة السايقّة وَوضع هد العريع. يعني 00 العارية عله يصير هَكدَا: (الإعارة 


م ع8 


4 
اع 5 


ا 
ااع 


هي إِعْطَاءٌ مال ملكث منفعته حَانَا) . مَعَ أن الإعارة عرقت في الْكُتبٍ الففهية ببذه الصورة: (قيك مَْفَعَة مال انا يعنى بل 


)مع من َلك أن تيت لحل د موا لي الفعمَاء م عابي بده لإا فيتس الأمر. 


سر هس سان 


ملا لو قَالَ المعير: ِف أَعَدتَكَ قربي هذه ستيان المستَعير فَالِعارَة في نَظرِ الََْهَاء عبَارَة عَنْ ليك مَنْمَعَة الْمَرسِ وفي نظر المجاة 
عار حل مطاف ارسي إلى مه 
الخلاسة الْإِعَاَة بحسب تعريتٍ امحل بارَة عن إِحطَاء مال مخصوص وَبحَسّبٍ نري الف عبَارَة عَنْ تيك المتمعَة 


وو 


كبا يعرف الْإعارَة كا رهما المجلة. 


و 
غ قير مم ٠‏ 
ول اصادف 


[ (المَادَةَ 059) الاستعارة هي الخد عارية] 
(المَادةَ 51/) - الاستعارة هي الْأَخذ عارية ويمّال لذي أَحَذَ مستعيرًا. 
ملع م 2 


تع 


ا" عه بن هذا ري أن الاعارة صر م بلسي إِذَا فصل لفْظ عار 


اكور في التَعريتٍ يحب المع الذي سرد في المادة - قالاستعارة نظرا المجلدَ هي أخْل الال الذي ملكث منفعته ًا بعني 
بلا يله وَأما نظ لماه لاسا هي اسكلاك منفعة مال. 8 
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الباب الأول في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات 


[البِابْ الأول في بان بعضي الْأَحَكام العمومية : تلق الأمَانَاتَ] 
إِنَّ الحكر امَدكُورَ في الحَادَة (4/) الْآني انها سَامِل يع الْأَمَانَاتَ يعني للقطة الوديعة والعارية وعَام لأَمَانّات أخرى أَيضًا وفي 
الحقيقَة أن لاد الكو 9 أحكام الأمانات الحمومية أنظر شَرَحَ المَادة (7278) وأما كم مواد الَائرة الي في الاب الأول 


- 1 لع سس سدم 


هذا لا را س --_ العمؤيية َامَادنَان (55/) و (الالا) . عصب ومركبتان م نوع واحد من اماه وَنَد /الا. 
ات 0 : الما و يعني على تقدير هلاكها أو ضَياعهًا بدون ع الْأأمين وتقصيره ولا 0 الخمان: 
ف لماه قاعدتان. 


ده عي س8 سم 00 و 0 3 265 رمام عرو ع 8 4 بك" عب يي ١‏ خم حنج نص بي 002202 


المَاعدَة الْأولَ: لمان مضمونة على الْأمين وحيث إنه يفهم من هذه لقْرة ال الأمانة لا تكن معموية 8 وار ملكت بالتعدي أو 


ص 
رهئير هعا س2 ما - 2 57 


مر مَك رق لجل يت لكن 56 هذا الإطلاق عير مفُصود. يعني إِذَا ملكت الأمانة أو ققدت أراطا انْنَضَاد عل 
قيمتها في يد الأمين بدون 5 نعه وتعديه و وتقصيره ف الحفظ لا رم لمان عل الأمين ارق ا ملكت يسبب كن لحر 


00 كه 


نه رقم بسب غير تكن التحَرز مله اشر الغاليه بوسر أَهلك مال الْأمينٍ مع الأمانة المذكورة أم لم يبلك وَسَواءٌ شر 


الصَمَانَ ا ع راجع شح الحَادة (8) ١‏ 
مَقَدَ السب كانت الْأَمَاَة اما لال ير الْمضَمون وَيِقَالُ ملا لأوديعة في الَادَة (1/00) أُمانَة في يد المستودع أي أنها غير مضمونة 


رد المْحتاي) ٠‏ 


يتفرع ع هذه القَاعدة سال من يراب ع الفقه لمر وهاك د البعضٍ منها: 


27 - ل 


.)5 9 /( ابيوع: مال لي فض بطري سوم الشراء دوق لمي لمن أمانَة في يد المشْرِي راجع اد‎ - ١ 
.. الَالَ الذي قبضَ بطريق سوم لطر ماه في المشتري. راجع لاد (99؟)‎ - 


- أحد الم لذن قيضا من قبل المشتري مع خيار التعو أو الاثمان من الالالة أمانة في ل المشتري. انظر الحَادةَ (م 1) . 
ال الذي يع بابي الباطل وَقيِضَ بإذن ن البائع ماه في يد المُشْئرِي أنظر الَادة ٠(‏ /ا) . 
ه - المقدار الَايْد عن ادن منْ الْمَال الذي قيض وَفَاءً وكانت قيمته أكثر من الدين. ماه في يد المْْرِي. رَاجِعٌ لاذه وتهعم 


٠ "٠١ 
ع ع ا‎ 


5 - إجارة: 0 ماله في يد المْستأجر. أنظر الادةَ ٠(‏ ا 


هه عل رار هع له 


/ - المستاجر فيه أمانة في يد الْأَجير ر. أنظر المَادةَ .)١5(‏ 


0 ارال 0 الي . من قيمة الرَهن أَمَاَة في يد المرتون. رَاجِعْ لاحمّة شَرْح المَادَة (1 4/) . 
- الْأَمَانَاتٌُ: اللقَطَه أمَاَهُ في يد المتقط. رَاجِعْ الَادَةَ (55/) . . 


خء ملق 


00 لديم مه يد الستووع نر لد (-/ ). 
١١‏ - الوديعة التي أعْطَامًا لمستووع | لأمينه أَمانَة في يد الْأَمِين المرقوم رَاجع المَادَةَ ٠(‏ 78) . 


239 ذا أرسل ,المستودع الوديعة مع أمينه إِلَ المودع فهذه الوديعة 3 أمانَة 5 يد الأمين 00 أنظر المَادة (ولاه) . 


١ -‏ نار ان نو عذال رد عار ركه أمانة قاب بوصده أو فى لد اوري (راجع الَادة ٠.) ١‏ 
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١ - 4‏ - القصب: رَوَائْدُ المَخصوبٍ أَمَاَةُ في يد الَْاصِبٍ ضيح ا ده أي 3 المادةَ (" ٠‏ 4). 
5 الإ واه: ا اشتراء] شخص المكره ل الشَرَاء ال يه يالا ذاه نخد ايا بال واه عا اذا فعه بعد زَوَالِ الإ اه 
0 صاحيه هذا امال أمانة في يد المشترِي المكره. وان إعياك اهلة مسأل في مَادَةَ ..)1٠١5(‏ 

م لمكن في شَركة الأول مان في يد الآحر. عر لاد را 


. )١٠0 ٠ مال الشر اكد أَمَاَةٌ في يد كل وَاحد مِنْ الشركاء. أنظر الحَادَةَ‎ - ٠ 


أ ل 


1/6 3 الال مان في يد المصَاربٍ. راجع المَادةٌ 9غ .)١‏ 
١‏ - الوكالك َال الذي قَبَصَه الول والرسول من جهة الوكالد ومن جهة الرسالة م في يهنا راج المَادةٌ ردغ .)١‏ 


اك ار إذا أُوصِيَتْ مَْفَعَةُ مَل إل تَخْصٍ وَمَلر بَْدَ موت الُوصي لِدَلكَ الشخْصٍ كي ,* يمع به على موجب الوصية 1 
المذكور أمانة ف يده التحر) . 

استثنا: الفقرة المذُكورة 5 مثال الحادة (لالا/ا) وهي: أو إِذًا 07 شي من يده وانكسرت الساعة زم الضَمّانُ) مستثناة من هذه 
القَاعدة : (الأشباه) : 

اعد التَانية» إِذا مَلَكَتٌ الْأمانة إسبب ب صَنِعٌ الأمين وفعله أو تقصيره في ص المحافظة 1 م 2 خَالمَة صاحبٍ المَال اتير 


0 0 


0 عر الجائٍ عتالفته يون الأمين ضامئا: وير عل هذه القَاعدَة أَيضًا مَسَائِل من أَبوَابٍ الفقه المتفرقة. ا 
اي المشْترِي عل المبيع في البيع بالوقاء وهلك يِضْمِنَ راجع نَادّةَ 1١‏ 4) . 


١‏ (المادة 769) وجد شيئًا في الطريق أو في محل آنحر وأخذه على أنه مال له 
الإجَارة: إذّا تعدى مساج عل الماجوز ار خالت أًّ الموج المعتبر يضمن. راجع الراك 8 هلم مامه 41 وام 
أههء “عوه» 5ه /اهه» وده "ع"اد”ى " 6٠‏ ع فك 


* - إذا هلك المستأجر فيه بمحَالمَة الأجير لمي مستاجره أو بتعذيه يمه الأجير رَاجمٌ اراد ألاف لاحم مدت كدت (لث. 


٠ 
غير + لعن تينع ننه سس سس سل سه‎ ٠ رلك اسه و عياص‎ 


ما و َخَلَ تخ اام وَل ابه عاد هارن الثياب رعذ وسيل رأ ال حارس تخا آخر وهو يردي الثياب وظن 0 


20170 


كن سن أن الاب الست 0 ل الشخصن المار دده يضمتها المارس المذكور كا لو نام الجامي وَسَرِقتٌ القيَاب فَإِنْ نَم قَاعدَا لا 


ِصْمِنْ وما إِذَا نام مضْطجعا يضمن (حَحَم يا 1 


- الْكَمَالَك إِذَا كان عند رَجَلٍ َال أمانَة لشَخص وكمَل ذَلِكَ الرجل دَيْنَ الشخص المَذْكور علّ أَنْ يودي من ذَلِكَ امال وبعد 
ذلك د الال كك صاحبه يون انا جع لق )0 هه 5). 


0 رمير بره تر ه سمس - م هس ّي 


ه - الرَهن: إِذَا تَعذّى لمرتين عل المرهون هلك يَصْمَنْ قيمته. أَنْظرْ لاحمّة مَرْح الَادَةَ ١(‏ 04) وَالَادة (و ه 0) . 

اذ حال الفدل يهن راجع ماده (غ ه/ا). 
- الْأَمَاَاتَ: إذَا قصرَ المستودع بالْأَجر في أ المحافظة يِضْمَنْ. راجع الَادَةَ (/الا/ا) . 

- إذَا تعدّى المستودع عل الوديعة وَهلَكْتْ أو طراً نقْص عل قيمتا يكو ضَامئًا. رَاجِعٌ الَوَاد ولالاء لاضف “ملا غ للا 
١ 0 0‏ 6 ؟: 6قم.. 


4 إذَا تعد المستعير عَلّ العارية وهلكَتٌ و 0 عل قيمتبا 0 ضَامًاء راجع مواد #آاى هاى كال لاا 
ملا ١‏ كىن ا كي “الى دعل حكن الى ركل قكلت 
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00 


سَ و سسا 2 «ذهام او افزاعز .عن اط الل .عاك عع عون ار 6 نر 2 مه 4 آذك همير ه شسَّ م ا وم اسم داس َس يد 
+1 لسر 25 ]ذا جد فيو شريلت :امالك وهلك امال المشارك أو عردن تقض عل تقيمته رصن ااسلعة العالدة إل الشريك الس 
اد لام ..)١ ١‏ 
0 1 - 3 . جنر أ ١‏ ع ره ره سداد شسَ 
١‏ - إذا تعدى شريك العمد يضمن. انظر المواد: 181/9 188٠١‏ 9مك #لم"1.. 


١‏ إِذادَى الاب يمن وام لاد 8ع 1 لزاع ل !49 لء3#غ لد« زء. 


000 حِِ ال 


اه١هءا١ا١ه٠٠١ اوكا ذا خَالفَ الوكل ورب ضور عل موك من ذَِكَ يضمن الضرر. راجع المواد 14 وغ ء‎ - ١ 


د 
عع ل 8 سو 


[ (المَادةَ 758) وَجَدَ يا في الطريق أ في عحلٍ اراق اسم 
(الَادَةَ 58/) - إِذَا وَجَدَ تخص ص شين في الطريق أو في ححلٍ اج واحةه عن أنه ماك إه يكُونْ في ٍ الْعَا صب وعَلَ هذا إِذَا هلك 


. 1 مي 5د 3 وه24 سمه -ه ال باحر و جا . عرزا عير - > مله 


ذلك الال أو فقد يضمنه وإنْ يكن ل نع وَتقصير وما دا أده حل أن بطي ِصَاحيه فَنْ كن َاحبه وما فهو في يده أمانة 


رهم فك دام بير سية امه ابو سوسم وير سوس ع م82 سهء فى عمو لع راع 


خضة ويحب عليه شيعه إل اصالحيةة وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لط وَأمَانة في د المت 85 الشخص الذي وجده واخذه 
ذا أَحَدَ ص ملالس ل نه يحون ابا حك (المدية ورد المتار) سو كن عَنْ ل أ جلي 


- 


َال أخذه ء عَنْ علم: إذا ود من مين في الطريتي أو في ححَلٍ آحرَ كا المقُولَات وَالحيوَانَاتُ الت يفْقدهَا صَاحبا وَأَحَدَه قي هَذَا 


0 هخ اخ 


ثلاثة احتمالات: 
0 عل أَنْ يكُونَ مالا لنفسه يحون في حك الْقاصبٍ. سَوَاءٌ كانَ صاحبه معلوما أو غير معلوم. ٠‏ اج المَادَةَ (5) . 
وما كرد يسع الفاربي رك لخد الرسن عل الغ 2# أن بكرن مالا 4 موع ومويطب الضماق عل .ها سي (رَد المختَار) . 


وس الترل يحون في حم لتيب موس عن لول يحون عون الب جا سسوصع في ريه في جكب القضي عن 


َس ره سه سدم 


ِإرَالَه اليد المحمّة واثبّات اليد المبطلة وحيث إن النى2 المذكور قد يعني أَنَّ يد صَاحبه أ توجد عليه قلا تكون اليد المحقة أَزِيلتْ 
يني لا يحون الال الور ع من يد ساح بن عل أخد الل الل لور عل أن يكو ماد هذا هك ذََِ الال في يده 


0 


58 صَامئا وان الا 2 صنع وتَفُصير في هلاكه 5ه راجع الَادةٌ لل ) ٠‏ وعل 1 ادير إذَا 7 ذلك ارخ الحَالَ 21 ر 
ا ل ا لظن الكادة :[4875):: 


00 ا لي ا ا 


8 م سن إِذا وضع المستودع ضهن الثوب الموجود في يده ٠‏ وديعة وبا ه ثم أغطى ليّابَ إلى صاحيا بنَاء على 


طَلة يه وي اده و2 م لوديعة ع املاع صَاحبٍ الوديعة عل ذَلِكَ هلك التُوبُ قي يذه يكون اما وجهل المودغ 
0 عدر 0 المحتَارِ) رَاجع شرح المادة (؟) وفيه بحث وهو أنه إن كان ظاهر المسأَلة أن المستودع 3 توب الوديعة إل 


زع انا سود وير هه ابر سل شير 


صَاحِي ناي فيه يذ دَق المستودع ما لَه إل َيِه فكانَ هذا من قبل لاد ١)‏ ا) حَيثْ دَفعَ صَاحب الل مله إل غيره 


لي عزن 
ل ومهئر م امير 


والعير أَحَذَهِ بِإِذْن صاحبه فكيفٌ رم عليه الضْمَانُ 00 ل به الك أن بماك إن مضه دي عليه العبيان ذا أهذه يعد العم 
به واطلاعه عليه لنفْسه أنه ص صاحيه فَكَانَ هذا من يل المَادة (401) وَيقّال: إن إن الود أَحَذَ توب الوديعة بلا أي م 
ا وَكَانَ فيه توب المستودع وذَهبَ به فيلرّمه الصْمَانْ حَيْتٌ أَحَدَ مَالَ الَْير بلا أمي مِنْ صَاحبه. (الشارح) . 


1# علق سر لاسن اد ٠‏ 


0 - وأا إذَا كان أَخْذَه الشّيء قد إخطائه إل صاحبه مما رمه صرقة وليِسَتْ القطهُ لال الي ينمط + من السكران أو 


0 


0 


ةا 511216120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


من غَيره وَهوَ ذَاهبٌ في الطريق اعد رسا دان را دن الذي سقط منه ذلك امَال. 
6 عفص في حائط البيت الذي اشتراه نقُودًا مدفولة ينظ إذَا ادعى البائع أَنْها ملكه 


> .اه ير ٠‏ د 


تكون له ويجب عل المشرِي أن يعطها له وأم ذا َل البأئع: إن يست مله 7 لكر ان ار 1 
الث المفقُود > م ذم في 5 شرح الفقرة الأولّ. 


.7 
ل ابره سابير امه عير 9 م هوسشدهة 


ومحترز بتعوير (فقد) من مسالتين: 
المَسأَلدُ الأول اليه التي رَمَاهَا وَكهَا صَاحِا قَضدَا دكا هالا معد لقَطَة لا يم وَدهًا ِصَاحِينا ولو كان معُْوما معلا في ابن 


0 واس يا عل و .عد صم 


عند ما يعطل أَحداب لكوع والبساتينٍ يم ويم 0 بقَايَا العنب ب والبطيخ ويرك أَحدان الَْروعَاتِ أيضًا عد الحصاد 


بِية الستابل 8 المُول:. إن كان ترك أصكابها هذه الأشياة كي يأحذها من شَّاءَ فلا يأس قي أخذمًا 2 8 ُُ اللباح 9 معاومية 


ا (المندية) م أن ا السريعة المُساد والمعتّاد ميا ولتي َيِسَتْ ذَاتَ قيمة لا تعد لقَطَة وبنَاء عليه الْختْرَى متلا المعدودة 


1 2 


من الْأَمار إِذًا وَجِدَتُ في لبر الجاري لا تكون لْمَطَهَ وحَيتُ إن أحابها رموه قَصِدًا ومعلوم أ 1 ييا دما لكبل فلكي 


جَابْرْ (عبد الم عن الخلاصة) ٠‏ 


ات 


- 


موه م وه و ممم م 2 ها مه رص اه اس سم هش ه برسم 0 


َأَمّا الْأشْياءغ 4 الَيمَة التي إسارع الْمَسَاد إلا كلانه تجار اشاب إِذا وعدت ف لمر الجَأري فكو 0 إن كان أصحابها غير معلومين. 


لمَسأََدَ الثانية - الْأَشَْاء لموجودة في يد صاب ولتي ل تمد ليست لقَطَة. م تمن حفية أو حورا هرا مَالَ تَخْصٍ آرٌ 
من جيبه أو من يبت بدون إِذْن المالك بنية أن ا َه يَكُونٌ سَارقًا أو عَاصبًا بَاءَ عليه ذا كانَ ذَلِكَ المَالَ موجودا يلم 0 وتسليمه 


موه 2# وو وو م غود مة جره 9 د عدة م 


عينا لصاحبه وان كان صاحبه توفي فلجميع ورثته وان م يكن له ورئة فلبيت المَال. ٠‏ راجع اماد 0 66 وإذا كان قد هلك بلا 


0 


عد ولا مفُصير 5 وَاجِعٌ الما السَابقة وشَرحَهء 
ها إن امال ادي يع صَاحِيهُ ا يكو لَمَطَه عد بعض الْفُمََاء. وا عليه لا حَاجَة شاد ولا لكان لأجل التنتيش عل 


رسهة هوه 2 


مجه اه في الكادة ( ٠)‏ وفي قول إَّ هذَا لقَطَة ويه أيضًا لّا حاجة للإعلان. وَالمجلَة ب تعبير (نحضة) اختارث الْقَوَلَ 


شه قي 
ادهل 


-ه او روات “عر ور لعل بل ع 4 شوم 2ه ود عام 5 - ع ١ن ٠.”‏ الإ ١‏ :الس بف تر ب ع اليد بتر د عه 


م و عن ايه مو فير قط مق في د قط ذا وج الك صا تاها بان وتران مرك نسم 
اللقطَة. ارا اال فكو رار روك وان مااع اراي اراي اراكاوين لقعم يلد وي رارم ا كان 


النّاس. وني هذه الفقرة بان 7 تعريق للقَطَة وان اها 
ار لض اه رن فا حت إنه أ يلك في 


ل 1 4 0 2 ل نس ص له سا 


ع 7 اه ل ع و 0 عن الأشكام -- 


2 رةه د عي 00 
ا 6 


ع َه م 
رابعا - حل اخذ اللقطة. 


م 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


-ه 2 م اا ال حرا 8 ام لل سََ - 7 00 -ه ه همه هه ان ب مد .عي 2م 
حامس - الإشياة والإعلان 'اللازمان فى اللقطة والاستفناء بالواتمك افنبها عن الاعره 
- 2 ْ 0 0 1 20 َ 5 

سادسا - محل إشباد اللقطة. 

م 7 0 0 ب ا 2 عر 2 جه ه ان 

سَايعًا - إعَادَة اللقَطة إل حلا بعد أَخذهاء 


# 7 ووو و ا 1 
ثامنا 4 مان إعلان اللمّعَة ومدته ومقداره. 


> عَسَم سس 


َاسعا - َنِم الم إل الذي طلا مدعيًا أنها ماله. 
عاشرا - العامة ني يجب إجراؤها عل دير عدم طهون طانفيا: 


ع ار لرواصزر 


ادي بثر - صورة تَدَارك أسوية تققَة اللقطة. 
يي اللقطَة: للقَطَةَ هي الحَالَ ١‏ لي د وده آذ وك ممح ا ير مَعوم. نوا ا م من المستأجر 


هرهم بير هم “ع ب عه جين _” إتنين بد 3 


والمستعير الغاصب م امعد ان د بدون علو م الوم أ / الفرار أ ترك ال ليله لثقله اباخوري) ؛ 


يهم من هذه لتفُصيلات أَنَّ اكَالَ الذي عد يكرك أمانة بسواة كان صاحية هاوه أم ير معْلوم عا الدرق. ينما أنه ذا كن 


عل امي“ اجربجغتة د حرج لوم م م5 


صاحب الل معاوما لا يكون لقطة وإن كان غير معلوم فهو لقطة. 

إيضاح البيود: 

قد ل التعيير تبقى الأموَال التي ف المنازل وعند ححَافظيا خَارجة. رهد هلزة ذه الْأَمَوَال م 
امهو الاب التّامن. 


اع ع ذلك 95 الحيوانات التي توجد ف المنازل وف جوار القرى وف المراعي وف اطراف العشائر والبدو والرحلٍ ويجوار القوافل 


از فيل ا د معط ومن حا يحون ماب أو سَارِقاء 


سا ايه 


اس 2ه 1 ول قر 


3 3 اه 
سارق او غاصب. ويحجيء تعريف وبيان 


سا مه م5 ع نر عام هه ترج لحرن :نتيا جب ير 


ويتعبير (ف فقد) يع المَال الذي داه صاحبة خَارِجا. وإلقَاءُ مال 2 العو حك كاك رار كلمن مالة وقال 2ن وحده 


5 
1 لْنْ سم هَذَا لكام , بالدّات حق أَخذ وليك امال ارقو 0 إ الذي ل يسمع الْقَولَ يالذّات وام ار 


الذي عه بالواسطة مااي 5 1 المال َلك وكذلك أن أحد الدراه هم التي تر في الأعرّاس والولائم واسملاكها جَائر 


- 


ذم 


َلْرِبُ بن انوع أَمام الب حُسُوسًا حك يرب به لس ل كدَلِكَ إذَا عرس رَجْلْ شََرَةَ ذَاتَ اكهّة في 
مر لت يك أل وأ له لاسي عار لكر ََاوَل + مارها. 


- ور روبير داور مهبر 4 ل وان 2 


مَالكه غير معاوم: د اتير ترج الْأَمانَة التي مالكها معلوم ترد هذه الْأَمَائَة إلى 
لله هله أن الال ليس لقطة ( اا 


غير مباج: بهذه العبارة ةج يان الزي بعتم + من الخربي أَثماء المحارية. ويطاق عليه عنِيمَة وهَذَاء المَال ليس لقطة. 
المَال: هذا الفط بت القيط حَارجا. رز ذا عدن[ كن ف رك 80137 ان 1 قلا بن يل لينا: وَفي الْكُتَبٍ 
0 يت هلوجه في الل َال َال 6ل صَرِفٌ النطَر عَنْ مََرِيفٍ أَحَكاِه. 


م 


ركان اللقطَة: ركان اللقَطة مامه أَشْيَاً: اللاقط أي آخذ اللقَطَة لمْقُوط أي اللقَطَة اللقْطَة ني أَخدَ اللقّعَة [الماجور 
م - شروط اللمطَة: إشترط أن يكون الملتقط عاقلا يعني إِذّا كن المَْقَط عاقلا فَلْتَقَاطْهُ يح 


سه عم مهة4 تل ل اق ع ع لا ع عه امت و الل + سا لزه ل ل اا ل اتيم 


ا عي ذا أحَدَ تَخْص اللْقَعة جيرًا من يد الملتقط الَاقلٍ أو فَقَدَتْ اللقطة وَوَجَدَها ص آخر فللملتقط أن يدعيها ويستردها منه 


- 


ل صاحيًا ولا حَاجَة الإعلان. ويِفهُم من ماد 


تر 
ماع 


م 511211208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


أنه أسبق وَإِنْ كن التِط َه حق ملكا د لإا زر الحتر) . 
أَخدَ 


بع و زم 8 وساد ات تومه ع 0 وما 2 مهو 
د المي الم اللقطة ها ايض وق .هذه الصزرةد كان الصى ادر عادونا كرض الإعلدن السرود انان ة اتيرب 


حي إن ذا كان الصبي مقتَدرًا عل الْإشْبَاد في اللَحل الذي أَحَذٌَ اللتَطَةَ منه .وير كه.أرمه الضتمان: 


ءَ سه م واو خرية ال ”عبر 


وأما إذا كان المتقط ير عاقلٍ َالْقَاطه غير يج 


َاءً عليه الْتَقَاط الَجنون والسكران التو اشع يد صجيج. حت إنه إذَا أَحَذٌ نون مالا لقطة واتترّعه منه تخص ثم 


9 


انق ١‏ بتو 
000 
فاق 
وده ير و ره مه 


المجنون فليس 1 أذ بي واد لمعه ٠‏ من الشخصي المذكور 7 د المحتَار) . 
- جل أخْذ اللقَطَة: أختيفٌ في اال امود إذًا بقَصد رده إلى اه هَل هو حَلال | ام فقَالَ بعض الْعلمَاِ: با أنه في هذا 
الأخذ قاط وضع يد عل مَالٍ الْعَْرِ بلا إذن ن فح الحادة هم لا يكون أخذه وَالتقَاطه حَلالُا. 


رم سد اسه اماه الا م ماي مهعثره ‏ ه أ#ك-[ و الع 


وقال يرهم بجواز الالتقّاط. والدليل ع جواز الالتقاط هذا الريك الشريف: «من اصاب جل فليشيد د عدل» . ولكن بجوز 
اك ل سي ار لي ساك ورد مشي لماو اح له أن صاحبه يمَدّش عله في لحل الذي فَقَدَ 


منه وجده». ويظفر عاله: ٠‏ (قع القبي) ٠‏ هل الْأَولَ أَحْذ اللقَطة أو عدم أخذهًا؟ هذه الجهة عدج إل إيضَاج. المستفَاد منْ ن الج 
أن أحد الال الممُقُود بقصد رده إِلَّ صاحبه 00 سَوَاءٌ كن هذا المَال ردَونًا أو يوان اع ار طبر او امعة 


4 و م نا 


دمب وَالْفْضْة إن 2 الممتقط مين من نفسه ره أجل رده وإعادته 5 أنه ان ضع القع ة متوهم 1 1 
أحذها ولام 1 صيانة 0 مال الثاسي. 0 أ 7 التقَاط لمعل ار لعا لأن صاحيا 05 عليها في الحلٍ الذي 


5 م 


0 
ام 


000 : 


77 تر < لبر جين ناوا 2 عه عتيها ١‏ .ازمر 200 . 0 لذ - ءَ. َِ 5 كه دوا 
2 


و اديه ” 


2 عل جو و “2 


معد الخه) ل ار ا و ا 00 هأ 


مذ 0 دير ا اللقَطة المذكورة (َبْدُ 0 5 قي 


أي لزي ٠.‏ عترم - كت سس س تومل 


ما إنْ كانت اللقَطَة سينا ِنْ الوم ل احا لا يطلا ولا يقد علا كمَشورٍ البطيخ ا وََصَلَات الحضرة فيعتبر رميا 


لاما ا لذي د ا ع يدون ا 9 الإشباد والإعلان. ولا اختلاف ب العلا في هذاء ولكن عا 


َه مس 00001 4-04 


أن هذه الفا ست في ملْكية مالكها فلصَاحيا استردادهًا من يد الآخد إذا وعدت عياء د ا ولس كَليكا. وفي 
الأباعة 1 


لا سك من ملكية صاحب الال 0 استرداده باق (قتح الْقَدِر) 


او 
- ِ 
ييح 


ل 


3 حيث إن الال | ا 
ست سر 1 د 


٠‏ الإبا لكان لاما في لولاا 4 بأحدهما عَنْ الآخر: م تكو لمعه ما في يد المأتقط يلم هما انه شروط: 


هس 2 ّهة بره اسم سماه 3 


الأول: عند أذ لط وها منْ لحل الذي وحِدَث فيه أَنْ وْحَدَ يقَصد إعادتها إلى صاحيها. أفيدَ هذا الشَّرْط في الحَجلَه يقر 
(إِذا أَحَذَه يقصد إعادته إل صاحيه) 4 


الي كي 
رهئر ماه وس مان 


الثاني: لإشبَاد عند التقاط لق وهذا الشَرّط عير موجود ف المجلة. 
اثثالث: الإعلان ع التقّاط المع وهذا الشَرّط ور في اماد ثلالا) . 


٠ .3/‏ الكاب السادمن- الآمانات 


لوحم الشرط الثاني: ذا قَالَ الملتقط يحضور سَاهدَنِ نا التقَاطه اللقَطه ب يعني ندم القَطَةَ منْ لجل الذي يجدها فيه أنه وَجَدَ 
القَطة وأَحَدَهَا عل أن يدها لصَاحا يُهُم حيائذ د سََ يدها لصاحبا. وَحَيْتُ إِنَّ المقْصِدَ منْ الإشْبَاد إِثبَاتَ الالتقاط 
أجل رد اللقَطة إِلَّ صَاحِهًا لدَى الْإيجَابٍ 0 9 تون الشبود د أَْخَاصا عدولا ومَمْبوبي الشبادة. ويحصل الْإِشْبَاد يقل الآخل 
0 عدي 1 0 0 5 3 ص 0 أله يم ٍّ اللقّعَة له ويفا هد 00 طّ 00 بالإشياذ ان 


أي هه 20 


رد المحتار ا 
لمَالَ الذي يلتقّط تَحْتَ هذه الشروط يكون أمانة. 


سس ص لكر وس هس مه 


ولتفرع تافل الاية عل ون للقَطَة أمانة» 
ولا - إذا ملكت لَه في بد قط باد لاصو أو را ماد عل فيا لايم الضَمَانَ تاجع القَاعدةَ الثانية في سرج 


ا ا ل 


المَادة (754) وَإذَّا ادعى الملتقط أَنَ اللَطةَ هلَكْتْ في يده بلا تعد ولا تقَصِير يصَدّق مع لين حَسَبَّ المَادة ( 1717 1) ٠‏ 
ثانيا - لط أن يمي المطة إل أنه أجل الحفظ باه عل لاد )08٠(‏ اذا ملكت اللْقَطَةُ في يد امن المرُْوم بلا َمَدَ ولا 


م مه 


مة لير هرهس 


تفْصِير لا يرم الملتقط ولا مه الصَمَانُ عَاءً عل اماد (91) رد المحتّار. 


انا - إذَا ملَكَتْ القع رمدت بسبب تَعَدي أو تفصير المتقط لَرِم صَمَانْ + ع يمينا اذا 
حمل تمان في اليم يحب مان لضان المذكور. رَاجِعْ الْقَاعدَةَ الثاني ف شرح المادة الآنقة والمَادةَ (7810) (المندية) . 


1 ل جرهاط ني ع رد 


ينا ٠‏ !ا الت عن قلع الك لصحيام أنه يجبور ع أ ملكت يكن نلك يكرد شاداء 

وَأها تون الإشباد والإعلان مغنيا أَحَدَهما عن الآخر. فتعريف الإشْباد المْذكُور في الحادة الآتية لا يفيد الاستغناء يعني 
والإعلان أيضًا لاي بعد الإشباد. 9 الإعلان عََ لاز 1 الإشماد. 

ما الإعلان فهو لا ٍ يعني عن 00 ا عليه الإشباد قبل الإعلان لازم َإِذَا حصل الإعلان بَعدَ الالتقاط قني هذا التعريف 
الإعلان لا كفي للإشماد الذي ل يد 5 المحم ١)‏ 


5 - تحل إِشبَاد اللقَطَة: 2 أن يكُونَ الإشهاد عل للقَعَة عل الرجة 4 المْروح تاكن أعذها ونيا ورك الإشْبَاد في هذا الموضع 
وجب شاد د حَت أن الملتقط إذَا كان مقَْدرا ع ْإشبَاد حيئمًا أَحَدَ للد م من لجل الي َحِدتْ ار 


رمه يبر اماه 2 هه هه س2 


امحل المذكور يون 58 (لَاية) ) ما ل تكن للمَعلهُ ف المقَارَة والصحراء 3 يوجد 06 إستديد 1 اال يدير الإشهاد 
58 من اغتصاب اللقَطَة من يذه وترله الإشباد لأحَد هلين السيبين فلا وجب الضَمَانُ بالإجماع. أن مشروعية الإشباد 5 


و 0 2 ل 


كات أجل صيانة اموا ب يعني أجل حفظ مال الْغير وإعادته ل صاحبه عند ظهوره َالْإشْباد وال هله 2 مع العم ب بانه سيعتبر 
عَاصيًا يكون سببا لصَياء الال وليس لحفظه (المداية النح) رك مع القن - في أنه ل يكن من الإشياد لْأُسَبَابِ المْذكورة - 


هه م 1# ام ع - ضاي 


قول الملتقط. يعني إِذَا قَالَ المأمقط: ل مع المي بيد أنه إِذَا ل الم مم 


وجود الخيوة ينم عأ أن شد بدي حيتما يظفر بالشبود ورك الإشباد ف ذلك لوقت 0 0 للضمان. ولكن مرك الإشباد 


مه 0 


بلا سَبَبِ لا يوجب الصْمَانَ في مسالتين: 


م 511216120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


١‏ - مسألة ذا ل شد المأتقط ولَكن صاحبَّ اللقَطَة 
بقَصد أَنْ يتلكَها برا منْ الصّمَان لَه صير حجةٌ في حَقهما 000 ٠‏ 


سد ه4ئرعهة عي الر قر 


؟ - مَسَأَلت إذَا ادعى المتقط الذي تولك الإشباد د عير عدر أن التقاطه كان لأَجْلٍ رد اللقّعَة وإعادتها لصاحيها وقال مانس المال: 


الم نوز انين 200 و8 


َه أحَدَها أجل كلها مد امام أبي يوسف يمل فول قط مم عب بأ ل[ ماد ال أن َب الال دعي 


له 


الصْمَانَ ووجوبٌ الْبَدَل طٍَ الممتقط وَهَذًا ينكر. قنَظرا ماد (4) من المجلة يكون الول لمن ادعى برَاءة الذمة وَالْينَة يحسب الماد 


2 


ف اذه 


عر وض كر , شاعم و2 2 ا - 


1 ع اورف إَّ ظاهر حال الإنُسان الْكَاملٍ 0 واشبد عل انه لا 5 المعصية وصْتَارٌ اشاب فأحْدّة والتقاطه جائز 
وتمل عَلّ أَنَّ هذا الخد حَلالُ. وهو أَخْدُ الي أجل إعادته إلى صَاحيه ويس لتفسه. وهدًا الدايل الشّرعي قاعم معام الإشباد. 
م قَولَ الإمام اك س1 هذا بعبارة (وبه تَأَخْذٌ) : وترك الإشباد مويب للضْمان عل 3 حال عرد امام الأعظم امام 


ع ينه عبن 2 مه مده 


بي راعير رش ابر لبر ه84 سم م مه 3 وس لان ددا مه 200 مه واه مامه عن ني زر > مير - عزن “الو ١...‏ ثري >" باس و ير اوس ساسم 
اراق ا الحداية. ولا يوجد قيد ولا إشارة في المجلة إلى ترجيح احد هلْينٍ المذهبينٍ ومع ذلك يمكن القول إن المجلة 
ل هاعر عات ها بها عل جين .ميد عر 8 عن ا هسه ساد ههه ماه شاد دم همه َّ #١‏ ص لاش سس همه ومو مك برهم ف اه 


0 ايلا و ب أو اتمقَ ل كال لتقم 0 رن اَل نط 0 5 َل اللقط: 8 2 ان ا 


َه 5 مر سه هوه سمس تلن ٠‏ باع كار “م 


نصئة لقع ع عل أن أغطيكة اذى سَاحِبٌ الل أل د متي بل أت عَمَه وَحَصَلَ اختلاف يما عل هله الصودة َي 


سس هو 


1 بلا تفصيل 0 لمحتا وَامْميريةٌ في اللقَطَة) 1 
نل بس قز ٠‏ روت .لز" مهام همهّه 7 وس اس أسَ و مضه هس م هلروم بير 0 00 عور اس له سم َس سس سا ص سا ك #١‏ 
- عاد اللقّطة بَعدَ اَذ إِلَ المَحلّ لدي وجِدَتْ فيه: إذَا أَعَادَ الملتقط اللقَطَة إل لها وترَكهَا هناك بعد أن لتمَطََا قفي ذَلكَ 


مَسأان: 
١‏ 000 ِعدَ أن الْمَط الممتقط القع عل أن يط ِصَاحًِ ذا ماه ِل لجل لدي وده فب وكا شاك حل في هد 


422 


فعلى ما في الخانية 0 م الضمان. ضرا ادها 15 أَنْ جاور لجل الذي وجدها فيه فيه أم قبل التجاوز وَظاهر الرواية أبضنا 0 
هذا (البخر) ٠‏ وهذًا بخلاف ما ورد ف القصب 5 الاي أنه إذَا أَعَادَ المتقط القع يل مغادرة امحل الذي وجدها فيه وتجَاوزه 
لا يأرمه الصضْمَان. وإن أعادها عد المعَادرَة واللتجاوز دب 5 5 صمانه إلى أَنْ م وسَلنها لصاحيها سال 

؟ - مَسَأَلةٌ إذَا أَعَادَ المأتقط المع إِلَّ امحل الذي وَجَدَها فيه بعد أن التَقَطها ى تَكُونَ مالا لنفسه ويس لأجل إِعْطَائبًا لصَاحيًا 


ار م الضْمان تع تحت صمان الملتقط مولت أن يسلا إلى صاحيها سَامة (الحانية) 1 


سَ وو م و - 0 


“" د مان إعلان اللقّعَة ومذته ومقداره: لا 2 أَنْ 0 الإعلان المذكور في الحَادة / 00 وقت لحك 2 كَ الإعلان 0 
وفت الأخذ َإِذًا أَعلنَ 1 الالتقاط بشرط أكون قبل هلاك اللقَطَة ون صرحا وميا كا وَإذا ل بس الإشباد عَلّ الوجه 


ريم 1 التقَطَهَا بمَصد ردهًا إِلّ صاحيًا والد ل يدها لنفسه لِأَجَلٍ ملْكهًا؛ أنظر المَادَةَ 4 (عبد للّم) . 


هرس عر راس ماي لاه عر عو حو - خب رقع عرق #. “فى ىد .6 وس ده 2 


وإن 3 أختلفٌ في مذة الإعلان فَمَد قِيل أن لا تكون هذه المدة مخصصة يوقت كسنة مثلا. وتكون مدة الإعلان مفوضة أي 


ل ع ل اه الس رم مس 


تفط هه يلا لوقت حَصُول القن الَالبٍ عَلّ أن صَاحبا نْ يا أو رمن لا يحص فيه فسَادها ذا كنتْ اللقَطَة مِنْ الأطعمة 


- 


الما رمتل قَائها مله طوِيلة. 


رز 


ها 


وَانْ كن إِعْلانُ لمأتقط مََةَ كافيًا لأجل دَق الصَمَان فَالْوَاجب تَكْرار الإعلان (المعْم) 


ع 
2 


م 51121120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


ف صودة تي القع بن يطلا مدعا أن ماله وأحكاءها ذا ظهر صاحبا بعد ذَلك: 

الأُسبَابُ التي جوز سيم لمعه إل 5 يَظليا مدعي 1 با ماله ككامة: 

أُولّا: إثبات ذَلِكَ الشخص بالبيئة أن اللقطة 4 ورد َفْصِيِلَاتٌ هذا الخصوضن 8 المَادة ٠(‏ ا0) وشرحها. 
ايا إِذَا عض وَوصَف بحم امات لط المواففة َه نفس الأمي مثا عل م قرم 0 


ل سيهم ساسا 


إِذَا بين عددها وجنسها والكيس الموضوعة فيه مقط أن عطي تلك للْمَطَة ِل ذلك الشخص برضا يعني أنه لا يعاق :ذا أعطاه 
اها لكن إِذا يعطلها يراه لا يجير عل قَولٍ بعض الفمَهَا ل امات د ون امام مج هذا القَولَ. © لو ظهرَ 
ان وَوَصَفَ كلاه لط عل لوه مور ا وى حل ميم أن لط مَل مط أ بطم لم اا تراك بلا إجبار. 


وم بر ملره لد عام موه سوم سد اماه 


وَلَكنْ في الأحوال المذكورة بفقرة (ثَانَا) أعلاه للملتقط حق بِأَنْ يطلب كفيلًا من الشخص الْدِي سَيسَلمه اللمَطة وأنْ بتنع عَنْ 
د م على تدير عدم إعطائه كفيلا. 


ع 


نا - إِذّا ظَهَرَ تَخْص وادَعى بِأَنَّ القَطَة ماله وأََرَ مقط وَصَادَقَ عل ذَلكَ يسَلْمَهُ الملتقط الْقَطة إن ل صما ويعرفها عل الوجه 


ود لس 020 ل سبدلاح 8ج لير ساسا ل سس سس ص امثير سا ين ار 


امار دده وَلَكنْ في الصورة الثَالَة هده إذَا كر سك مط اله وَطَلبَ يه جر عل الم علد نض الفقهاه وَرَ الحَقُ ابن 


كال هذه الجهة ( (عَبْد الليم) 
ولا يجبر عند بعض الْفمَهَاء الآخرين. أنه حيثُ هذا الإقرار واقع عَلّ الْعَير. فيس حَائرًا صِفَه توجب الْإلرام. عليه فللملتقط حق : 
وما جَاء في الصورة الَّئيّة وَالَالَة منْ أن الملتقط لَه أنْ يْطي القَطَة إل ذَلِكَ الشّخصٍ هو بعت أنه عل مدير إغطائه وَتَسليمِه لَا 
يكُونَ مُسعَحفًا لتر ولا مسولا من جهّة الآخرَة حت َه سبك مال لق َيه إل ص آحرَ لس يمع أكون يريا من 
الضّمَانِ تجاه صَاحِيًا الحقيقي. 


جا :عي إِذَا سل مقط لط إل لص يبان العلامة أو ديق طهر فص آتر و7 بت بِالييتة أن اللقَطة ماله كا ]4 أَنْ 


ل تس 0 هروس م 


يأَحْلٌ اللقَطَة عَينًا إنْ كنت موجودةٌ له الخيار إذَا مَلّكَتْ. فَإِنْ شَاءَ صَعَنا الملتقط وَانْ شاه للشخصي الذي فضا راجع د 

1 .)6١ 

ذا صا للفَايض فلس للْقَابِضٍ أن يضما للمأتقط كا ذك في 5 شرح المَادة (10) . وما إِذَا صَنبًا للملتقط فَلْهِ أن رَجِعَ عل 

يض والصحيح هو هَذَاءِ لأنَ إقرار المأتقط وتصديقه كُدْبَ بحم الخاكوء وكأنه سل بلا تصديقٍ وَفَهم أخيرًا أن اللمَعلة آي * 
أ (الفتح) ) راجع شح المادة 9/ا من المج وامادة 4381 

َال بعض الْعلمَاء إن الأظهر هو هذًا فإِنْ سَلَر المتقط ل بان الْعَلامة وصار صَامئًا 1 صاحبٍ اللقَطَة الحقيقي لكأن جع ع 

حر الي أَحَذَها يدل الضمان وأمًا ذا فرصي َس لالجو (عَبْدَ الليم) ب يعني قَالوا: إِنَّ في الصورة | اثانية 


مِنْ الصور الات التي يوت انما ا اننع م رجرع في الصورة لثالتة. 
انقاة إِذَا أثر التقط الفط لشَخْصٍ وَسلْمتْ لَه بسَبْبٍ لوقي الخاكو باقن عر ص َرَت تَ بالبيئة أن اللقَطة 


4 


37 
1١ 
م‎ 


- 
ع 
5 


2 


م 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


لم بعرو غير جيب نع غيب لو بيه 


00 - الْعَامَك تي يب راوها ا يرل صَاحِب. إذا أَعلنَ الملتقط وَعَدّفٌ يظرف المدة المذكورة مين نا وشرحًا في المادة 
/) وَل طهر صَاحِبٌ القع 


رن يا اقُصَرفِ في الوجوو الأريعَة الآت ذوْهَا: 
ا داوم على حفظ اللقّعَة أجل صاحبها بعد المدة مذ كورة وعند وقاته 5 وى ل يدلا 0 ف الميراث 
اه 0 2 71 


مه 0 الغ ماس 


د الى مططات (المتح) . 
1 - وَإن َاءَ يِصَعَها في دك كال كه إن :ماضيا عد وعروة بعد الدة الل كررةه ووجود تزِيئة في بيت الال لَافطة الات 
مِنْ مفْتَضَيَات الشرع الشْرِيتٍ. 

م - ون مَاء أغطى اللقَطَةَ إِنَّ الحا ك حت يحْمَطَها بعد المدة المذكورة. والخا 5 يِقْرضها إِلَ عَنيِ إن 200 لْمراض. وَإذَا 


هله ل سام 


اتتفرما المتقط من الحأ كر عر مه ران الا يعطيها 5 ني بطريق اللصاريةة 
وذ كنت الله شيا ياج إلى البيع ربيعها المأتقط أو الحا 5 ويحفظ كنا وذ عا الحم ليس لصاححها أن يمسم البيع يعدي 


و إذا كانت شيا ا ابا للفساد ول ببعها الفط وهلكت لا يارمه الضِمَان: راجع الَادَةَ (هم/) .. 


00 7 


؛ - ون شَاء مصَدَقَ بها علَ قعل أن يُود الاب عل صَاحيا ويكُون في هذه الصورة أَوْصَلَ اق إل مُسْمَحَقَه. 
يني وإنْ يَكنْ المقط جبُورَا عل إيصَالٍ عَينِ اللقّطّة إل صَاحيًا وَلَكنْ با أنَّ ذلك متدرأ أُوَصَلَها إلى مستحقّها. على اعتقاد أن 


سه سه له مه 


صَاحهها يج ذاه إلا 6 أنه لس 1 أن يتصَدَقَ با عل عَن فس لَه أن يصَدقَ بم عل ول ل الخو أي (الدَاية وعيد 
اي 
وإذَا كانَ المتقط فَقَيرا هله أن يعصَدَقَ ا عل وده الققير وَرَوجَته وأَنْ ييا إذَا كانت محتاجة للبيع وَيَصَرفٌ كا على هَذَا الوه 


وما مه 


ولك عند بعضي الْعَهَاء ذا كان امأتقط فقي جب أن يَأحدَ إن من ارك مق أواَ أن يرقا عل نفه. وإنْ قاو لسرا 
دون إِذْنِ لا يحل فََلَ ما بهم منْ إطلاتي امون الفقوية أن حل صَرَفهِ على تفسه يه الصورة ليفك ع إذن النافق 2 
اه 


وإذا عد ماعن َال بعْدَ التَصَدْق إن أجَارَ التَصَدّقَ رن كوابة عَائْذًا عل ٠4‏ وقيام قعل في يد امير آيس شَرَطًا في صعة هذه 
لإجارَة أن 0 وان ٠‏ كنت مسبلكة. وان كان 0 اْإجَارَة من مَمْتَصَى المَوَاعد الَْقْهِية في المَيقّة َلَكنَ هذه 0 
أي ماه جار بعد لاك الف في يد لُق مستَشنَاة 

ولَكنْ في الصورة التي يكو اتش الفكلة قاصًِا فهر عر هل عات هس لول أ وميه أنا عي العدن 4 ل نه 


أن عم كا 0 و وان كن شط ارا في التَصَرُف تالوجو ادر بعة المتاكورة فلك يعة هذا 


6 9 


أن يضمن كا سيدك راجع ماد 
الاختيار إل بعال - حر صاحب الماِ. 


2 
00 


7 التذ ا ف 0 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


َه ماس ووّه سس وةي 


إِذَا تصدق الملتقط القع عل قير أجتبي أو على نفسه لكونه ققيرًا ثم ظَهْرَ صَاحبٌ الال وإ يكُنْالتَصَرَفُ المذّكور مقتنا بذ 


ذه - 


رهبي لايس نوج لظيئر هه لهس شسَ ل شالع بوم ه سول عاج 7 عرس 0 هلروس َه هسه 


الحاكر. إن كنت الفط موْجودة عي قله أن ها ويَخْدَهَا مِنْ واضع اليد ون كانت مستلكة يضَياما يضمنها للملتقط أو للفقير 
(الحداية) يصَمئها للملتقط لأنه سَلْرَ مالَ الْآحَر يدون إِذنه إِلَ الْيرِ رَاجع المَادَةَ (95) . . 

وله َم في اراقع سلا دون إن صَاحا لَه سلا بن وَإبَاحَة الشرع وَحَيتُ إن جور شعي ماف لِلصّمَانٍ وجب 
المَادة )01 ها كن 0 لايم أ أن يرن الضمان: 

الجواب: إن الثابتَ بن 5 - إن لدي ويس | إيجْاب الصَديٍ يعني أ أ 0 . 0 باللقطَة وَاجِبَا : 


الخقط ره هَير ساس 2 ليه #2 


الصّمَان. 0 قر ْم دن لمر أَحَدَ مَل ا 5" 
سوال: نَا قبْضَ الَْقَير الْقَطَه ويك ملكي فيا إن الشرع َكيف يسترجعها؟ يعني كيف أن صاحب الال سردا منْ الْقَقيِ 


َه 


بالتض ين؟ 
و و عو و هه .6 َه ء * .جنويع "لل م اس م ال ٍ م هه هس ّمه وهاي 
الجواب: ثبوت الملك بِإِذْنِ الشرع لا يمنع ثبوت حت الاسترداد كا هو في الحبة راجع المَادةَ (614) الفتح. 


000 ره برسم 00 ءَّ ول سس تسسا 


ل سي ا 


سام 


لدسَ عر شر و 


ا 0 0 ج14 قط فَكانَ م من الواجبٍ أن يحق له الجوع. 


ورور دا مه 7 


الجواب: حَيتُ إن الغرور ل بِقَع ضْنّ عد لماو أو عَفْد التبرع الذي يعود تفْعه عل الدافع فَلِيسَ موجبًا للصْمَانِ ولا مسَلِما 
ا (الْعناية) راجع الَادة (04ك) ٠.‏ 


ا ا ل مس00 ور - و موسرو 


6 عط تس قاين أذرّجع عل اتقو بك الققط م عَم لقع اذا عل َف 


00 0 


أخذه إياها 0 0 ال نفسه. 


ياب 2 ملكا ١‏ رق ) وان شَاءَ ضهنا لقي 0 ضع 00 له أن يرجم ل لكر 0 لاد ا . 
حق التَصْمِينٍ في بي الملتقط وبع الاك : إن امن شن ب ران ل سيان ار 
إن كان الممتقط بَاعها بدن لحك يَأَخْذٌ صَاحِبٌ الال ان فقَط ولس له أن يسع ليمي لوبَاعها الام لذت الام عل 


هذا الوجه احا وأما إِذا كان باعها الممتقط دون إِذن الخكر 4 
إن كان 0 ا ف د المشْترِي إِنْ شا اه مذي وإن شاء أبطله :واسترد ماله: ٠‏ راجع المَادَةَ (ملاس) . 


كه وو ودمو 3 0 


ما إن كانَ ليع هل في يد لمشي قصَاحبه عخير: إن َاء صمنه 

للبائع وَيبدًا التقدير يون البيع نافذًا وإنْ شَاءَ صعنه للمشتري. راجع المَادَةَ ١ ١(‏ 4) وعل هذا التقدير يبطل اليم وَباَغْد المشري 
من ا يع من البازع. 

بعل اللقطة فقا لس لألتقط أذ يطب نلا أي أجر ؛ مَُاِلَ الْتَاطه. سَوَاء التقَطَهَامِنْ َل قريب َو مِنْ حل بعيد وو كان 
صَاحبا قَالَ: (إنِ أده كدَا مالا من وَجَدَهَا لمن إيَاها) ٠‏ ويكُون الملتقط ل لد ا قار شي ع 
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عل صاحب المال بعده؛ أن ولَاينّه فَاصرة ولكنه لا يكُونْ متبرْعًا في الْإثمَاقٍ يإِذْنِ الاك مجع 1 طٍّ عالط الالو © ار 


عي 8 50 م وسدم ‏ ماس 


راجع الملتقط 8 َائلا: إَّ ف يذه عرانا شطة بوطليه ذا بالإنفاق ا مجع عل «صاحية عند وجوده وأثبت بالبينة أن 


0 
سس ع ول معو 


َلك الحيوان مطل ف يده ياصٌ الج الإنمَاق عّ ذلك الوجه؛ لأَنَّ ذاو ولي عل مال العافت ولعافت َائد ف هذا الإنفاق 
(اهداية) 1 

ون كن لين عام 1 اير وإشارط حضور المدّعى عليه حين إِقَامَيَا ولّكن هذه الْبينة 0 كَشْفٍ الال يعني لك ينكُشفٌ 
أَمَام الحخاكر أ جراد امل عور اقلت . وإلا ع أ كك أجل 0 صم 3 بلازم حين اسمّاعها ( ا 


وَأما إِذَا أَقَاد الأتقط أ أن ليس ديه عل أن ان قط يل لع قط بحضور شود ثقّات: (إنْ كنت صَادًِا في قَولكَ 
َأَنفْقَ عليه) » 0 إعطاء الحا كر لذن 0 بالشرط بهذا الوجه الحدّر منْ ل أَحَد الضررين؛ أنه اا الج بالإنماق 


جه - 2 جع اله عبر د م5ة هس - 


عور قلي وماق فل غزي لهور ذلك الحيوان 55 يعر عل المَالك الصَمَانُ 85 م لتَقّة وهدا خرن للالكه ٠‏ وذ ار 


تود عي . جر 


مز الْإثمَاق فبصورة : هو ذَلِكَ الحيوان لَمَطَةَ وأنفق الملتقط يكُونُ متَبرعا بإنقاقه وممَصَرْرًا م ذلك (العتاية) . 


2 هوه 


و الأمي بالإنقاقي 0 اللقَطَة معَابل هذا المصرف: يكن معلومًا نظ لأ الروايات 9 ا بالإنقاق فقط لا يكفي 


لصحة الربجوع بل يلم أن يكُونَ لمن بشرط الرجوع 3 صاحبه أخيرًا؛ أن ا ار اوت يك لعي باحس فحص الك 
بجهة الإنقاق الأكوره وال كن بالك راجع ماده ( 6 0.. 


ذأ الفط يناه عل أن الك في الصورة المخروة أذ مرق ِنْ صَاحٍ الفط ٠‏ سوا أأنفق الملتقط من ماله َم اسيَدَانَ 
أي الحا ك, وَأنقَقَ حت إذَا اتتع. صَاحبْ اللقَطة عَنْ إِعْطَاء المَضرف المذكور بيع الام اللقَطة المذكورة ويوَدَي مَصْرقهَا من كبا 


رع ه 


ره اذفة إن ساجيا هلوك اللقطة لز وت ترك هذا اعرف 
با لإا طَهرصَاحبُ اط اها في د التق ل تفط ال لي سَرَقهَا قط بأثر الاي بن 1 أن جع ضر 


000 


لكوت ع 


هذا عل صَاحبٍ اللْقَطّة. كن حت إن قط حق إمْسَاك القع في يده والامتتاع عَنْ ليما لصَاحبا أجل اميق قا اكه 


رعوم ام ها ممرصض ها موي وّه وّه سه سه لوس سه 


لا إن هلَكَتْ بعد أن أمسكها على هذا الوجه تسق التَقَة ا هي الحآل في الرهن عَلَ ما دك في - (الحداية والغرر والمنتكّى ورد 
المحَار واللدية والتبيين) ٠‏ 
وام را للوِيضَاحَات التي سرَدَهًا والشرنبلالي: 


.0 (المادة 770) إعلان الملتقط أنه وجد لقطة وحفظها عنده أمانة 
ل ل هه 0 م .0 م د ١‏ عد 01 1 هه 0 م سل ساسم هت سه سر ال سس رع َه 
إن سقوط لتق ذه الصورة مَذُهَب مام فر وأما في مه أَْيا الثلاثة قلا تسقط التق على هذا تقر 


٠‏ صورة تدارك الثققة وكون الإنفاق موَقنا: نتدارك د الع أ مِنْ يدل الْإيجَار. أو كنت اللمَطَهُ ابه ايجار كحمار والبغل 


لس وان ور ا اا 
َنيا: ينفق المتقط من مَالٍ نفسه موقا بإِذْنِ الاركر. ا لو أ يُوجد مسار للع وَخيفق 0 َه قيمة الحيوان أو 


ن ع الحا كر 


2 ا ارج دبع م2 9 2 


كانشاشاة مثلة أي حيوانا ير َال ايجار فيَممُ الاك المأتقط بالإتقاق يومينٍ أو ثلا 


2 
رم اش «رسسمس84 سارو سه 2ه 


حبار مور ادر 


0 
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ويعطي الحا الممتقط مَصَرِفَ الوم أو الثلاثة يام مِنْ هَذَا القّنِ. (" '١‏ تاجع المَادةَ (ه) وقد و 1 اللقّعَة اقّا) . 
عا إشترط في بيع الحا كر أن ربت الملتقط أن المَالَ الذي في يده قط رد المحتار ودر الْخْمَار وَالمدية) : 


اع جه 4 بر سر مر 2 


يد لْحذَاء في الازدحام: إِذَا ترك إِنْسَانُ عند ادحام ناس حَدَاءه سهوا وأَحَذٌ حذاء عيره يكون لقَطَد. ويجب التفتيش عَلّ صَاحبه 


0 


وأما ذا أُحَدَ حذاء أحَدِهم قَصَدًا في الانْدحَام. ورك عله ِذَاء أَدلَ عه دن تمع دا اداه أن الذي أَحَدَهُ َك الأدلَ 
ظ 0 رضًا ياتماع الْير يذَلِكَ الْأدق ويحب لا بهم مِنْ هذه الإيضَاحَات جوز ومشْروعية انماع الشخْصٍ الي أَحَدَ 
الأعلّ به ولكن إِذَا كان الدَاءُ 4 الذي 1 مساويا لذي أخدَ أو أَعلّ م منه يون في حك لمعه ( (رد المحتار زيَادة) 

[ (اَادة 0 إِعَلَانْ الملتقط أنه وجد لْقَطَهَ وحفظها 0 مان 


ال ل 0 اه ع له سس 2 ع ماكح سه ساسم وام يبر هه ايرس بابر 


اماد يعلن الملتقط أنه وجد لْقَطَة ويحمَظهَا عنده أَماة ليما يظهر صَاحبيا وَإِذَا طهر شخص واأَثيتَ أثها ماله لَمه أن إسلمه 
ا 
يعان الماتقط يواسطة المنادي في في اللَكان الذي وَجَدَ اللقَطةَ فيه وي الأسواق والشُوارع وَيجَامع الناس كأبواب المساجد أنه وجدَ 


يعلد ا 58 


مَطهَ أو يعلن هو يذّاته. سك اق هذا الإعلان (تتريف) : 
سَبْبَ الإعلان في المحَالَ الم كورة هو لِأنْ المْمَصود من الإعلان ظهور صَاحبٍ الال وتسليمه إ ياه وتوال صَاحب الال ماله فَالإعلان 
في هذه المواضع يسبل المقصود المذّكور. 
وما الإعلان في الجرائد قَلَر تكن أَورَاقَ حَوَادتٌ في عَصَرٍ الْفعَهَاِ ؟ هري رَمَائَا قلا يوجَد بحت : الكت الْفقهيّة بشن الإعلان 


وين 1 مه لا 0 


هذه الواسطة. لكن الإعلان ف َمَائنا بواسطة راق المذُكورة حا ا ولكن ا أنه ليس طٌّ لنّاسٍ رون رايد ويعرفون 


سم 


قراءهَا وبا أنه لا توجد بِرَائْد في كل حل فيجب الإعلان أَيِضًا بواسطة المتّادي في حجَامِع النّاسٍ ا قَالَ الْقَمَهَا. 


.»ع (المادة 771) هلك مال شخص عند آخر قضاء 


ا وم ِ ع الي حمر كاد تمع وم > ار مل ع 


ا له صاحيا. 
الصور التي يجوز فا تيم اللقَعَة امن مالي وآلتي اكز الأحرال التي يجوز فيها تسليم اللقطة إلى صاحيها يعني لمن قال: 


نا ملي تلام 
لو - إذا طهر لص أن بت باليئة أن عه مله ْو الحاكر حك الام وجب الي َيه لم اط مها له 
يعن أنَّ الملتقط حجبُور عل ذَلكَ. َف هذه الخال يعني ذا ادَعَى شَخْص بِأنَّ اللقَطَة ماله وي بت ذَلكَ بالييئة وراد أَخدَها فيس للملتقط 


ّه لمهة برسم سَ ولاس 


أذ يب بن كل بال أ ني انس (ندآة) ولا مط على قلي القعطة بلا ين َم لأ نك إن الي في 


ضرمب اله فحمْ لد (05) يرم عليه يم البيئة (م ا" 

إذا انيت خصو بالبيئة أَنَّ اللقَطَة ماله وَأَحَذَها على الوجه ه الشْروح من الملتقط حك بم ا ثم هر بعد ذلك 0 آخر واد 
وَأَمْبْتَ أن قط ماله قلا يرم الملتقط الصَمان الْبثة. راجع اللادة ةن يرم عل المستحق أَنْ يدعي عل ذَلِكَ الشخص»ء وه 
َرَت الإيضاحات بِبَذَا الخصوص في شرح المادة الآنقة. 

الثاني - بان جميع عَلامَات اللقَطَة. 

والثالث تصديق الملتقط. 
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00 خيم .عر نوز - و 0 


ا ط 5 1 مَل َقْصِ عند أ قَصَاهُ ” 


وم ّي - ل اس عي لزه :لت عد و8 من 6 عي عن اود ا . م عت اوه الي كل" لزي 0 ا مض اه ل ص 2 ع سبير . 
(المادة ١لا/ا)‏ إذا هلك مال شخصٍ عند اخخر قضاءً إن كان أخذه بدون إذن المالك يضمنه على كل حال وان كان اخذه بإذن 


اه عه هع عه 0 1 ار ار ا 


صاحيه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما مسرراته بصورة ة سوم الشراء 35 اَن مهكَ امال رمه الصَمَانُ مكلا إذَا د نص 


2 
274 وم بت ان او م ماع مولت 7< 


إن يلور من 3 البئع يدون إذنه 8 من يده وانكسر ضمن قيمته واما إِذا أَحََّه بإذن صاحبه يد فوقع من يده بلا قصد عا لطر 


وَانُكَسرَ وَل مد السمان ودر وقع ذلك الْإنَاء عل إِناءِ آخر فانكسر ذَلِكَ الْإناءُ َه صَعانه فَقَط وأَمَا الإنَاءُ الأول قلا رمه انه لأنه 


ع 


مان ف يده وَأما لو قَالَ لصَاحبٍ الدكان: كر مدا ا إن نَاه؟ قَقَالَ َه صاحب الدكان: يدا قرسا 2 هده فوم على وض 


ا ا جر 2ه لد رشع ل را ا د 


والكسر تبن نه وكذا أو وقع اس لاي بن ب أَحَد ل لمان لأنه أمَانهُ من ييل الْمَارية وما 
وقع ! إسبب 0 استعماله فانكسر لَْمَه الحمان: 


ذا هك في يد فص مال فص آحر قَا يني يلاد وا تمي أو اَن على قبنيه فالالا 


سل سمس دس ختمافير م د 2071 


الاحتمال الأول - إِذَا كان ذلك الشخصن: أخل اال امد كور بدون إِذْنْ صاحبه سَواءً أ كان عا به مال الَْرِ آم غير عالم يضمن 
اين 04 فيجري فيه حكر المَادَة ١(‏ 8 . 


يضح القيود: 
١‏ - إِذَا كَانَ أَحَذَه: بِْهُم منْ ذل لفظ الأخذ يصورة مطلقَة هنا (أنظر الَادة 04 أله سَوَاءٌ أَحَذَّه عالما بأنه مالَ اير أم عَيرَ عام 


لي ل اه لوسر سر 


يم الضَمَانُ. © لو ابلك تفص مَالَ ير ظلنا أنه ماله و ضَامًا. ملا أو أعطى المصار أَحدَا توب القوظانا ياه ل انلك 


ذلك المحمن ,كرون الاثنان ضامنين. ٠‏ راجع اماد :0449 واحيل لبس درا ولصاحب الال أن ضيه لمن يشاءٌ 37 وإن 


م وير ها مه أ م سا سائر وس ره بر بن 


ضمنه للمستبلك فليس لهذا أن يرْجِع عل الْقَصَارِ. راجع المادة 463 +.وأما إذَا مه للقَصار يرجع م هذًا عل المستإِك (تكلة رد 


مره مه 


الججارا» 
؟- عل 3 حَال: 0 لتعبير لأَجُلٍ العم ويلاحظ هُذَا التعيير بعلانَة وجوه: 


الوجه الأول يق سو أن لا بلا لاصو أم بد وص وَعدْ نيان قَيْد قَضَاءً في المدَال يدل عل أنَّ لمقْصود هوَ 0 


و ل 


التعميم فلا شببة أن التعوم المذكور رَححِيحَ في نفس الْأمي عل ما هو مَصَرّحَ في اماد (91) . إِلّا أنه لا يي ملاتا قد قَضَاءٍ 


المذّكور في صَدر اناد ا بلا تعل. 


جه الثاني - يعني أله سَوَاء أَحَذَّه لجل اله أو لأخل إراءته لير أو لعْرضٍ آخرّ كالاستعمال مَثلا. وَهَذَا لويم أيْضًا صِيح يأ 
مر 1 اك 1 قال : ني يدل عليه 

ا 5 يق أله سو أي امن أ د يم. وَهَذَا أَيضًا حي بالنَظر لرواية الظهيرية وَبقَطع النظر عن ملاءمة العبارة لّا شك 
ا 


في صمة التعيم بالوجوه الثلاثة أيضَاء 
الاحتمال الثاني ِ إِذا كن اجده للمال الذي هك قضَاءً 53 يذه بإذن صاحبه فلكون ذلك المَال أَمَانَة 


ملاكه بلا ََدَ ولا مفُصير. 505 
لااشداء فى أذ قد رفصا لزاه رد راكاد مشر مله لطر علرانا أشير إليه) 6 كا إستفاد ذلك من المتالينٍ الآتي ذَوْهما 


-ه 7 
240 


ا 


0 


٠ 
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رةه ره دده 


هذه الْفغرة أي فقرة (اكال انا حر ِإِذْنْ صاحبه أمَاَة) َاعدَة ة تفرع عليها مسائل مر من أَبوَابٍ عل الْفَقَه المتعرقة. فلي بعضا: 
١‏ - الإمراض. إذا طب ص من آخر تين ذا اط سبوا يدها يما كذ ذَكَ لص آي في يي كا 


3 اشر ذَهبات له بعدَ أن افورها سلكت ليث إن مه امداق الْمَشْرِ ذَهبّات قَرضًا يضمن هذه اْمْسَةَ أسداس. بع أن هذا 


5 


عه 


هوه 
ممةير ‏ م شا ده 


تقروي) . واللمسون ذَهها 


عدار دين عليه ويلزمه أداوه وأما الباتي ينه كيت إله لدي وَأَخدَّتْ بإذْن احا قلا يرم الضَمَانُ (ا 


57 امه ع ل_ -:الرت يه اعيد برد # 0 روئير هه 


الباقية 5 بد المستترطني تكون مشتر 5د يبنه دين امرض عل هذه النسبة (الشارح) 1 

- أَداء الّن. إذَا كذ الشخص دين لخر بعَشْرِ ذَهبّات َأعْطاءُ 0 ان عَشْرَ ذَهَبًا واطَلمَ القَايض عل ذَلكَ أَخيرًا فَعنْدَ الْإمَام 
لق والإمام ا وس كو الاثنتان الباقيتان أَمَانَة (الكانية في الغصب) ٠‏ 

- البيوع: ون كانَ أحد المَلينٍ أو الثلاثة أموال التي قبِضَتْ بيار التعيينٍ مبيعا تكون الباقيَة أمَاَةَ لأنها قيِضَتْ بذْنِ البائع وإذَا 


سن سر لس له 


ملَكَثْ قضَاء ملا َم صعائها. 
؛ - الخَالَ الذي فِضَ يطريتي سوم النَظَر أَمَانة. فَإذَا هلَتَ في يد الْمَايِضٍ لَا يرم الضَمَانُ. رَاجغ المَادةَ (ووم) . 
ه - الال الي قِضَ بطري الشَراء بون تَسْمِية الث مان وإذَا َك في يد الْقَاِضٍ لا يرم الضَمَان. راجع المَادَةَ (098) . 
- إذًا قبَضَ المْشْترِي الَالَ بإِذْن البائع في الْبيع اباط َه في يده لا يضمن. راج اناد ا ا 


9 قيض بِإِذْنْ صاحبه ا وإذا هلك قضَاءً في يد الْمَابيضٍ لا رم المشْترِي صن الزيادة عن الدين. راجع اذى [ اموا 


٠ 
مه روم هم ع4 مس‎ 


ِ- الإجَارة: حيث إن مساج فحن انا جور الي ف يده بإذن المالك فهو امانة وإن هلك 58 يده ع رم الصَمَانٌ. نظن 


هل ام 


الاو 1ك 5). 

و - إِذَا هلك المَال 1 في يد الأجير امخاصٍ قصَاء لا ْم الضمان. أنظر الَادة ٠ )1١(‏ 
٠‏ - الْكَمَاَكَ إِذَا ملَكْتْ الْأَمَانَة التي في يد الْكَفِيلٍ الذي كَمَلَ عل أَنْ يودي من مال الْأمانَة الموجودة في يده لا يرم الكفيل 
السحاة راجع اماد 50 

١١‏ - الرهن: إِذا هَكَ الال المرهون في يد المرتون بلا تعد ولا تقْصِير فَفَصَلَ ذَلِكَ المال عن الدينٍ لا يكون مضموثًا. ٠‏ راجع شرح 
الَادَةِ (041) ٠‏ 

؟' - الْأَمَانَاتُ: ذا دَخَلَ رَجَل ِل بيت آخر يإذنه ينما كن شرب ماء بالقّدح الموجود في المرصة سقط من بده قَضاء وادكسرٌ 
لا يرم الصمان: راجع المَادةٌ ؟لال/ا) . 

1 - إِذَا هلَكْتٌ الوديعة في يد المستودع لا يرم الصَمَانُ عل المستودع رَاجِعٌ الحَادَةَ (9/1/19) . 

4 - إذا هلكت العارية في يد المستعير لا يضمن. راجع المادة (91) . 

. )1"0-( الشركة إِذَا هلك مَالَ الشركة في يد الشريك لا يضمن الشريك المرقوم راجع المَادَة‎ - ١ 

5 إِذَا َك مَل الْصَارة في يد لمغَاربٍ لا يضْمّْ المُغَاربٌ دقوم (أنظر اده 141) ٠‏ 

٠‏ - الْوَكلَك إِذَا هلك الال في يد الكل الذي قبْضَه من جه جهة الوكلة لا يضْمَنْ ذَلكَ الوكل. راجع الَادَةَ (1458) . غير 


لل 


أربع مسائل مسدكناةٌ من الاحتمال الثاني وفيا يرم 1 صَمَانُ َال ميض ِإِذْن صاحبه. 
لاله أن َحَدَ المشْترِي مالا بصورة سوم القراء وَل في يده ه يرم ام وو شرط عَدَم الضْمَان 


سه 


(الرَاِيةٌ في أول البيع) . وبا أن تفصيلات هذه الْففرَةِ سَبَقَتْ في المَادَةِ (94) وشَرَحها رَاجَمْ 


- 
1١ 
0 
١ 


0 © 
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و هم ويلع 


المساًلة الانية لم قاو كاري بم بوره سرع لعن ود ” ااإط و مسار ا موا 001 
لاه اثائة - الال الذي قبضه بجهّة ابيع هذا المَالَ وض يسوم القراء > لو لم البئع حَطَا عير المبيع إِلّ الُشْبرِي عن 


ير وس 


أنه المع وَهَكَ في يد المشرِي المرقوم يكون ضامنا بدك ٠‏ (البازية) ٠‏ 
الس الريمة - المَال الدرجن بطريق الوثيقّة يعني بصورة الرهن. َالمقدَار المحَادلٌ للدي من هَذَا ميض ل يدينه . 4 (راجع 


شرح الحَادة يد و٠‏ 
4 مدلا إذا أحد رجل إَاء ص دكان البائع الذي ربِيع الْأواني لْجَاحِية بدو إِذْنه وق من يده وانكسر يكون صَامِنًا لأن ذَلِكَ 


غير -خي م انرفو م ّي 


در درا به لالت ودخوله إل الدكان بإِذْنَ صاحبه لا ييَصَمِن الْإذْنَ دَلَالة أَخْذْ الإنَاء (اتحانية يِيَادَة) | كان 


14 ا ته هوه ماه سيان سمه 


وقوعه قضاءً او عن تعد وتقصير. 
2 بس ا 5 2 15 عه سم ع يت -. نا تيف ١‏ “عت > لي 01 َو رين .علي" د عر َ. هس َو ص ع عبر م 
والّياس والاستحسان في هذا واحد وليس ما وضع للبيع نظير دخول الرجل منزل غيره اهمه (البزازية في الثالث في مسائل الضمان 


ه ا هسه 
من البيع) ٠‏ 
م أ الت 


هذا المثال ا عل الفقرة الأول من هذه المادة. 
3 وإذا أده ذلك لزعل ِإِذْنَ صاحبه وبينما كان ينظر فيه مقط إل الْأْرضٍ قضاء واتكير لا رم الضمان؛ لأنه د 3 


0 


ل م لاه هس ظئر مها مداه 


صاحيه فهو أنه في يده ه والأمانة ليست مضموتة يكم المادة ( . وهذا الل ميتي عل الفقرة الثأية مِن هذه المّادة. 


هه 


د ا ل 4 04 - 


اوس مار بقصِد ِقَصدِ شراء مهن ونا تَظرَإِلَ الْكُوبٍ الموضوع فيه السَمْنْ سَالَ مِنْ أثفه دم قضَاءَ ف دحي الكدن 


٠ 


2 كان نظره بإِذْنَ السمان لا يضمن. ولا يكُونَ ضامناء وَعَلّ هذا تفي رذ كن ادن اكور رمأ كول يضمن فصان يس 


اجن ميقن ١‏ خي ‏ ببري قو-. ا# ١‏ . عور ل + عل ون الإر يق بخن“ يه مرك عور وطن عريع + ١‏ - ماعن اس 


إن كن ما كولا يضمن كل دده وإن كن ير مَأ كول 50007 رق سيلان لدم لا 2 شي 

٠‏ - وذ سَقَطَ ذَلِكَ الْإنَاء أي الْإنَاهُ الذي أخدَ بإِذْن صَاحبه كا دك في الْفْْرة الثانية عل أوَان 5 قَضَاء فانكسر وكسرث تلك 
الْأَوَانٍ رم 0 الأَوَاني مذ كورة 85 ي الْأوَاني التي سقط عليها ذلك الْإنَا. أن تلك الأوَانٍ اكسرت بفعله بغيرإِذْنِ المالك. ك٠‏ راجع 
المَادةَ (1و) (الحانية) ١‏ 

بحت في هذه الَادَة عن أخلّ بإِذْن صَاحبه وَبَِيْرِإذْنه. وَحَيْتُ إِنَّ تلك الأوانيلَِسَتْ منْ هذَاالْقبيلِ فَقَد دوت هذه الْمَفْرةٌ استطرادًا 
ها ولا لِسَتْ مكلا عل هذه اماد 


01 


ود هذه الْفََرةَ الثالئة 2 من الَسأَل العمومية ير ف المَادَة (915) التي م " إذًا ايلك تخص مَالَ الْآخر الموجود 


3 برل لل م 


4 قا اق فلل أرريل ل تر ترد اما 


(المادة 772) الإذن دلالة كالإذن صراحة 


أشي مني . رابجا 6 غ8 م 42 لس موسر ا مه لي 75 .4 ابرع كار 
ولكن حيث إن ذَلِكَ الإناء الذي نظر فيه أخدَ بإِذْن صاحبه وأنه أمَانة قلا يلم ضمانه أيضا يعنى 5 كن في فقرة (إِذا أَحَذَّه بإذْن 
2 2 سَ يخ د 2 


صاحبه وَبِينمَا كان ينظر فيه. ..) فَالَالَ الرابع هذَا نظا لكونه عينَ الفرة المتالية الواردة في المثال الثاني التي هي (إِذَا أحَذه إِذن 


- 5 ره 


3 

5 
١ 
١ 
١ 


ع فض انوع 4 رو 5 سير 


حبه وهو ينظر فيه. ..) قم أن ذه تار فوقوع استعمال لفظ أَيِضًا في موقعه جد تال 


رس 
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م 


انر قال تمن لصاحب الدكان: بكر هذا الإنام؟ تجا 0 الدكان: كذَا قرشًا خذه هذه فَأَحْدَهِ عل ذَلِكَ الوجه بعد أن 


ا 0 .قا ع ل 6ه عر عي ع عراس اع عر رار عر نين الزن مره م به فيل 


_ 0 
َال عَلّ الفقرة الثالئّة يعنى مال لفقرة ( (م لم يكن أَحَذَه يسوم الشَرَاء) . 


ل م ل ها ل ل 00 


5 َف إذَا وق كأ الشْبٍ القاصي ماه من د فص وميرب رابا كس كن َك الكأس ون فيل العَارِية لا 
رم الصَمَانَ يا ؛ عل اماد (41) . 
وَفي هذه سال عقدان: 


هه مهس سم عمد ما مداه 


العف الذول: 9 الشرَاب والآعر إعارة الْكَأْسِ َإِذا فض في هذه الو الشرابَ َع الك فوفَعتٌ قبل أنْ شرب انكرت 
وكا الشرّاب أيضًا ْمُه إعطاء ثم كن الثراب: راجع المَادةَ (094) ولا رم ان لأس ” د أعلا:.. بواكال السادس هذا 


8 مسقل للفقرة الثانية بن هذه اد 
رهم وص سس 


5 - غير أنه إذَا سقط الوسّ إسبب و استعماله أواأنة: رما قصد اا كيده هاي بناء على الحادة (080) ٠‏ انظرٌ القَاعدة 
الثانية ف شرح الحادة ا 


آذك[ ك1 ضر سين الع رو ا رس برسم بير ماس 4 


5 لو كسر ذَلِك الكأس وان ا تت ضانها ا ِضَا كا هو مصرح في المَادة )51١(‏ امتَالَ السابع هذا أجل بيان الحارد 
عَنْهُ في قي (قضاءً) الذي ورد في هذه لمادة. 


1 0 وير هاده م 


سأ ُو في هذا و مدو في لد 00 هي (إذَا هلَّكْتٌ الوديعة عا نقْصَان على قيميها يعدي المستودع أو تفُصيره 
ل المحان) .. 
[ (اللَادَةَ «0/) الْإذْن لاله كلْإدْن صَراحَة] 
(الكَادَةَ ؟0/) - الْإذْن دَلَاله لذن عر اج بيد أله عند وجو الي صَرَاحَة للا اعتبار للدلالة. ملا إذَا دحل رجل بيت آغرَ 


مذو دلا إشرب الَاءِ بالإنَاء المخصوص 9 5 سَقَط من يده كاك وه شرب ا ذه رم الصِمَان. ولّكنْ | ذا أحدهة 


02 0 6 


ده مع أن صَاحِبٌ الي عباه قو لاله مقط رتكسر سر دايا 
الإذن 0 كَالْإذن صرَاحَة ف لمع فإذلك كي لني الفقرة الثانية من الحادة السايقة أنه ل رم 0 الحَال امهالك ك قضَاءً في يد 


لس سك 


الذي أَحَذَّه بِإِذْن صاحبه به الصريح وذ رم أيضا صُعَانُ الال امالك ف د الذي أَحَذَه ِإِذْن صاحبه دلالة. 


رب 
لهم و و وس 2ه ف هق 2 


غير انه إِذا 5 هناك نمى غي دمع صَرِيحَان فلا يلتَمَتَ إل الإذن دلالة ٠‏ راجع الَادَةٌ 19) ٠.‏ 
ورد أمثلة كثيرة عل الْفقرة الأملَ أي عل أن الْإذنَ 0 لذن دَلَالة وهي: 
3+مثلة أو دحل تخ ِيِتَ أو دكا آخر ينه 0 دَلالةَ لشب الما بالإناء الردوة وما - يعني ان ادر ايت 


لم وسَي لقو ا 00 


بإذنه 1 على انه ون بَالشْرْبِ بالْكأْسِ الموضوع أجل ذلك. وإذا أَحَدَ الكأسَ بيده نا ع هذا الإذن دلالة وسقط م يده 


لد 


بع ار عن دج جنا ع لي 


20 وهو اشرب 0 وك رم الصْمَان. راجع لاد السابمّة. 


ا 00 يز خيرم لتبرفه 


طاح دوك تن ا ل له ٠‏ رَاجع اد 
«#ولكن إذا أحذ الكاس الصن المُوضوعَ لأجل الزينة عد امعد للشَرْبِ أو أَحَدَ الآنية الموضوعة في لكان لاحن اليم 


- 0020 ا ماهس 0200 


0 0 وسقط من يده قضَاءٌ وهو يشرب به وانكسر لَرِم لمان رد المحتار عن الْوأوالجية) . 
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ل جل ماما وَأَحَذَ طّاس اْرن وَأَعْطَاه لأحد الرَبَائنٍ الموجودينَ في اجام وَسَقَط مِنْ يده فلا يرم الضَمَانُ عل المُط 
ولا عل الآخذ؛ لأَنَ ذَلِكَ ُ الرجل مذو به دلَاله 
إِدًا ان ا بيت رَجلٍ ا أحدهم المراة الموضوعة في حل ا أَنْ نظَرَ فييا أَعْطَاهًا لعيره ثم فقَدَت لا يرم 


0ن 


الصمَان عل أده لأنه يوجد إِذْنْ لال لطر في امراة. وَأمَا إِذَا حل سَيعا أخذه و يَكُونْ عَاصبا. > د اتقاء 
ع - إِذا ذَهَبَ دي بعل ابنه أو الابن يغلٍ أبيه نادت يغلٍ الزوجة أو الزوجة يغلٍ الزوج كن الطاحون 55 الل موا 


موسي اس ابي ودع و رع هو 


يلزم الضمان» لانه يد إذن بذلك. 
- ذا أرْسَلَ ص وجلا إل ع لأبلي موحد ُو انَل الشخص بِلًا إذن صرح وركبه فهك في الطريق ينظر. 


فإن كان ين لاس والرسول تمداقة لا يجن وات يكن ذلك يضمن : 
اذا عض حَيوَاذ ا لكيه وَكانَ الشَّرِيكُ عَائًا شرك الحاضر أَنْ يَكُويه فَِذا هلك اليوَان في هذه 


ل لل اا ل 


الصورة لا يَحْمَن المْمَارِك الذي حمل علّ كيه. 0 المَادةَ )91١‏ . 
- إِذا ذم الراعي ل للحم كالشّاة بعد أن قطع الرَجَاءَ من دوام حياته من استحسانًا نظرا للقول الصحيج المي 


> ددم لسك ا 11 رع ين ارود عير ب ا 


به أن في هَذَا إذنا دلالة. واذا ذبحه أجنبي في فول يضمن وني قول اخر لا يضمن. 


أ 4 


ا د الراعي ران عر مأ كول للحم امار يضمن قيمنّه في حَال الدج أي في الحالة التي قطع الْأَمنَ من حياته (الفصولينٍ) 
3 أن الاك مُصَادِفُ مالا في هذه الحالة. 
+ - إِذَا دي تْص الما التي ربط الجزار رجلا لجل ًا لا يحون صَابِنًاوِذا وضع جل 


الحم في در لجل طبخها ود أن وضعها عل الموقدة ة وضع شخص آخر الثّار تيا وطبسحها لا يكونُ ضَامنا: 
- إِذَا وَقمَ الحَل عن دَابة وحلهُ نص علا با إذْن وَهَلَكْتْ في تلك الْأََاء لا يضما أن الْإدْنَ ا قات 


َه م ريسَ ريو مله ميج قوع ١‏ عر ان 2< 


٠١‏ - ذا أل ص لسر مد صن إن كنت فك من يما ول لد َيه إلى إِنَء آحرَ لَه أن يا كا في َلك اناه 


أن في ذَلكَ إِذنَا لاله 0 0 قضَاء أ 5 لك ا 30 الصمان: 0 0 الدية شَيًا منْ الْمَواكه ع رول لَدَمبا 


- 


ِ 


58 ره سيره سود مدير اق مر به م 


رمم مه4 


را سر سه ني ب ا موةاتووة 
عند اطلاعه عليه قلا يكُون بَأس في هَذَا التَاول. 


١‏ - إِذا خرج رجلان لسر وق أَحَدهما في موضع / ا يود فيه حا )يراجم فلرفيقه الباقي بقيد الحياة 31 بيع أمتعته حرا 


000 زوع سد في عز. .+ بك 


ع1 يي وق ساق سند سويت قر ا ال رفنة عادو 17 بالق راض 


تا هذَا المسَاعٌ يعت أن البائع وَالُشْترِي لا يعاقيَان من جراء بيع وشراء مال الْغَير ا لا يكون بمعتى أَنْ هذا اليم َافذٌ خم 
المَادةٌ (الام) . و أن بشِض كرد وأشياةه التي لا ماج إل البيع 2 أجل حفظها واذا هلككت بلا تع وه 0 يده ل 
يرم لصَمَان. (عي أقَدِي) . 


راجع د (91) وشرحها. 
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دده هس 


ولكن | اذا حل ذلك الإناء 8 فلع ان صاحب البيت أور هاي الدككان يباه بقوله: لٍِ 1 يعني ع لبهي المذكور ل م يده 


2 


هس لس سمس سا 


قِصَاءً راك د مانا نا عّ الحادة لخاد 


عو ما مهم هه عدو ع سه سح اس سه سم 


ولكن إذَا نبي بعد أن الله قنَاءً عل المأَذُونية دلالة وبعد هلاكه َضَاءُ في يده فلا حكر للنبي. (راجع شرح المَادة 18) . 


4 اباب الثانى فى الوديعة وفيه فصلان 


[البَابُ الثاني : في الوديعة وفيه فصلان] 


ماكر 


مشروعية ايداع َب بأداة أربعة َالّْبٍ. > ورد في الآية الجليلة ةذ اله يمرك أنْ مودو الأمَانَات إِلَّ أَهْلهًا| [النساء: 8ه] 
وَحني 2 عن الْبيان أنَّ أَدَاءَ مانت ل القبول. فينَاءً يه 5 عبر هذه الاي الكرعَة داه عل مشروعية الإيداع. 


يل هذه الآ جيه حي عفان بن لسك ل ا ل ل 
ال ال 0 إِنَهُ عد عفان َطلبْه منهء فَامسََمَ عثْمَان عَنْ ِعطَائه وقال: تاك ريل الله يتك 
0 - رضي لَه عنه - على يد عفمانَ» وأَحَذَ اتح وقتح الاب دحل الرسول الا ام - صل الل َه عليه وَسأَم - الكعبَة صل 


ره مادمهة 23 رم اختر. تين أعين "نيه رمُع ودس يو 


٠‏ ثم خرج من الكعبة» فطلب عمره العباس أَنْ بعطية مفتاح الكعبة ون ع فيه هذه عورا السقاية والسداتة 85 شرف 
خدمة ة ةد 00 هذه الاي ليله عقب ذَلكَ. فَأَّ اسوك ل ْم عا رد المفتاح ِل عا دم معدو بواسطته» فَال 


سمس 


عمانة ا ص 0 عات ا مني بالجير وال واد وَالآنَ أَمَيتَ بالرفت اط كاه طٍُ رول هذه الآية» فَلَمْظ 


ارام لخ ٠‏ ل مور 


عثمان كلمة شاد ورك كل حيرا أ السقاية والسدانة لعمْمَانَ وأولّاده بد َقْتَضَى الأ الإلبي. 17 ا عَثْمَانُ أخيرًا 
أعتلى اللفتاح لأأخيه ل نا عليه شََ حفظ الفتاح 0 مُنوطانٍ إشيبة وأولّاده إل 0 القيامة (شَيخ زَاده) ٠‏ 


000 
ا مرج 1 


ُ ثم إِنْ قبول الوديعة من باب إعانة الإنْسان إخواته العا و2 بص الآية الجلياة 5 |وتعاونوا ع لبر والتقوى | |المائدة: ؟] (تكلة 
رد المحتَار) ٠‏ 

ا ع الفقه هر أفنال المكت 00 والبيع والإجارة والْكفالة والحوالة والرء هن 3 الفقياء باه على هذا بعض الماح 
بالعنوان المذّكور فَمَالُوا: كاب النكاح وكاب الببوع وذْكوا بعض الباحثٍ الْأَخرَى تحت عنوان شَيِءٍ ممق َال المكلْفٍ كَمَالُوا 
كاب العارية وكاب و يك غير اه ون كانت المجلّة أيضًا حررث هذا الْعنوانَ هنا هكد قالظاهر والموافق لموضوع ع 


عه تل سه 


اله أن يقَاكَ (في الإيداع) . 

0١‏ الفصل الأول في المسألة المتعلقة بعقد وشرط الإيداع 

[الفَصل الأول في المسأله المتعلقَة عفد وشَرّط الإيدَاع] 

8 9 لجل أدْخَلَتُ الشرط في البيع والإجارة والْكَمَالَة والحوالة وَالرهن قي عنوان الْعقد وجعلت تعبير الْعقد شاملا للركن والشرط 
و امة 

أركان الإيداع أريعة: )١(‏ الوديعة يعنى الْعين المودعة. 

(؟) الصيغة (") المودع (4) الوديع. 
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بحت عن الأول ف الحادة (0/) وعن الثاني وَالثالث ف الحادة كارع وعن الرأبع : ف الحادة األانية: (الحَادَةَ «اا) ينقد الإيدا 
الإيجاب والقَبول دَلالهَ أو صراحَة. ٠‏ مثا لو قَالَ داحن الوديعة: أُوَدَعْتَكَ هذا المال أو أمنتكَ عليه» فَقَالَ المستودع ا قا[ 


سس سل 


ع قد الإيداع شراحة: ذا 0 شخص إِلَّ الكآن وقالَ لصاحب اللحآن: كَ أربط حيواني؟ فَأَرَاهُ حل وربط حيواته فيه 


)نا 


0 


1. 
١ و5‎ 

1١ 

1 
1-6 


الإيداع اع دَلَالهَ كك إِذَا ترك تَخْص ماله ٍ- صَاحبٍ الدككان ذهب وراه هو أيضا وسكت يكون ذلك المَالَ وديعة عَنْدٌ صاحب 


ع اخ ياك ار 2 


الدكان وإذا ترك 0 2 يجانب صاحب دكان قائلا ا هذا دي عندك وَذَهبَ وراه هو ايضا وسكت علد قد الإيدَاع. وإن 


قَالَ ان الدكان: لوده له علد قد الإيداع, ذا رك تُخْص ماله يجانب 2 عناص على سَبيل الوديعة وذهب 0 


وه ا الزن :* ورتب +44 


يضا وسكترا كرك ذلك المَالَ وديعة عندهم جميعا. كن إذَا الم فوأ من ذلك اللَحلٍ الواحد ص ل يتعين الذي بقي أخيرًا 


الحفظ ويكون المال وديعة عنْده. 


- 52 


7 00 يجاب 00 


سا مه 


5 كا يني : باللا 5 باللا الي بالككية. أنظر الَادَةٌ و4١1.‏ 
المسائل الى لم 0 بول أو لا َم بعد الإيجَاب: ولا ينقد الإيداع بالإيجَاب ققَطء © يفهم أَيِضًا مِنْ هذه الْفقرة (وَإذَا ل 


سس ل سه وله له م روم هيََ برع سم 


شل صاحب الكان) : لأنه يت سرب عل المستودع يج عفد الإيداع حفظ الوديمة فلا يكون لام بلا لوم عير أن لزوم 
القَبول 5 الإيداع 7 الإيجابٍ هرَلِأَجلٍ وجوب الحفظ عل المستودع ولكن لا كتساب المَال صفة لأا َلْإيجَاب 0 كاف 


والقَبولَ ليس لازم فيه. حت أنه إذَا هلك المَال بعد الْإيجَابٍ بلا تعد ولا تفُصير في يد الذي سيكون مستودعا مآ يرم الضَمَان. 
تاوقل لصوب مله لقايٍِ' أودَعْتكَ الحَالَ الي في يدك وك شل القامِب له حابم وأو رده أيضا يكون برِينًا من الضْمَانَ؛ 
أن المَالَ المعصوبٌ يكيب صِفَة الْأَمَاَة في يده لبر وتكلة رد المختار) . 

6 الدع : عدْسَة وجوه 1 منها ُستقَاد 9 المَجلَه لظ صَرَاحة ودلَالة الواردينٍ بعد في هذه المَادَةَ بَِاءَ منْ احتمال ازتيّاطه 


000 


الْإيجَاب والْقَبول كلما فيَكُونْ انعقّاد الإيداع بالنَظر للمجاد أربعة وجوه: 


م 


اه الذُول: انعقّاد الإيداع ب يجاب الول صراحَة. 3 هري المثال الاول من المجلد الآتي 0 


الوجه الثاني: انعقّاد الإيدع , يجاب والقبول دلالد. وهذه الدلالة 5 توعين: 
التوع الول الدلالة القولية كي ه ف المتَّالِ الثاني من المَجلَة اّآتي ذوه. 
والتوع اقاي: الدلالة الفعلية. م هو في المثال الثالث الآتي 0 


لس سك 


لوج الثالث: انعمّاد الإيداع , بالإيجاب صا والقَبول ل دلالة. 
ا هوني الال الرابع من المَجلَد. 

الْوَجَه الرابع: انْعمّاد الإيداع بالْإيجابٍ دَلَاله والَْبول صَرَاحَة. 

إن 1 يذ تال عل هذا في المجلَه ذو هم مثالا ا يأني: متلا لو ترك جل مالا يان صَّاحِبٍ دكان ولاه داه 
قل شيا قال صائحب الدكان: 3 قل هذا المَالَ وديعة فيْمَقد الإيداع بِالإيجابٍ دلَالة والقبول صَرَاحَة. 

وض منْ التفصيلات السابقة سبب تعدد الأمثلة وظهر أَيضًا 0 المُصود من الدلالة المذكورة ف المج عَم من الدلالة الفعلية 
والدلالة القولية. 
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سه 


الوجه الحأمس: 1 قد الإيدَاع " 2 
ل قآل شمن لخر أعطني هذه العشرة دراه هم أو أغطني هذا ا تر نادو عطاه يكون وديعة أن إعطاءً الدراجم أو الوب وإن كان 


محتماا للهبة أبذنا ولكن عا 8 الوديعة ان من اطبة 14 الوديعة ميقنَة والطبة مك وك وبا عليه 4 د الإيدَاع ب بالفظ ا 


َك مره م ل مره ريه 


ط (رد المحتار وتكلة 0 المحَارٍ في آخر الوديعة) : 
م وَقَلَ صاحب الوديعة: ودَعتَكَ هذَا الما أو أمنتكَ عليه وقيل المستودع ينقد الإيداع بالْإيجَابٍ صراحَة وَبِالقَبول صَرَاحَة. 


ل الل عر 


وإذا رك المستودع الْإيحَاب أن 0 بول الوديعة. 


كل 3 م 5 رَكهًا ودَهْبَ فهِلَكَتْ لأَنَ المستودع ل يحَافظ علا فلا يرّم الضْمَان 57 أَحَدَ المستودع عل ذَلكَ التقدير 


م دغ عي كر عر 7 ثم 


المَالَ امكو إل ينه ق يكو مالا له يكون غاضبا. ٠‏ رَاجع شَ المَادَة (59/) . وأما إذَا أَحَذَهِ حت يعطيه لصاحبه فاللائق 


وج 
شن بجع الرات 


والتاسين نضا أن يعد عَاصِا نظرا لا ذكرٌ في الذخيرة. وَبنَاءً عليه إِذَا هلك 


في يد الاب ًا أن يضمنَ» ولكن صَاحبَ الصوٍ رض عل الأخرة كا و جوه قَائَلَا: إن الظاهر أَنْ لا يكُونَ صَامًاء 
نبينَ هذه الاعتراصّات عل الْوَجْه الآتي م مع دك أَجوٍبتها اللازمة: 
0 حأ شه نا اي لعو كز نهد قاف د نالوق رذ عن فترك جرانا 


عد ١‏ مر مه 


ا قي 0 السو ذلك نَل / 0 ا بص اي 0 ا الغصب بانيق وَهَدَا 


لي بي ع لد ا ل الل سكره ويفيق يكون غاصبا. رايع شرح الماد: 


. )0( 

لوَجْه الَلتُ: تَرِكُ الَالك امَالَ بَْدَ ود المُستَوْدح إيدَاعٌ ان وَأَحْدُ المستودع وَرَفْمه لَيًِا بول ضيبي هن عه الظاهر عدم ترب 
الصَمَاذا . 

الجواب: إن المْستووع رد صَرَاحَةَ ولكونٍ الصراحة أَفُوَى من الدلالة والضَمنيات فلا يلمت إل الدلاله في الموضع الذي 
توجل فيه الصراحة. راجع ماده 19) ٠.‏ 

ويستقَاد من هذَه الْإِيصَاحَات أن الاعْترّاضّات لي رجههًا ماعب الفصران إل صاحت الدغيرة عير وَاردة تي وَالخَاَدَ هذه فول 
صاحب الذخيرة (اللائق لَرُوم الضمان) سالا من الاعتراض. 

أن لوْسَمْ فص متا في بيت تفص آر با أي وفقد لدم ححافققة الشخص الْآخر عليه لا ْمُه الضَمَانْءٍ لأَنَّ ذَللكَ الشخْصَ 
يم المحافظَة ولا لوم يدون الرَام. 

ونا ذا ا ل" رَحَارِجَ البيت وَفْقدَ يَضْمَنْء لأَنَّ هذَا العمل استهلاك. أنظر الحَادَةَ (915) . 

والقرق بن الفثرة © سقط هال ص ره الع ( المنْدَرجَة في المَادة 000 و دو شاه 

فى القترة المذكورة ل ود امن صائمت+ المالا وأماهنا وان كنت إِحَالَةَ صاحب الال قصذا موجودةٌ فول الآخر عير 
موجود. وبلا قبول لا صل إجبار عل المحافطة» 

ولكن | إِذَا أَدَخْل 5 ذابعه إل دار غير | مَأَئَو الدارٍ مِنْ داه لا يم الصمان: أن ا مره للدار. ناذا وعدت 
داب غير في إصطبله حرجي مالا وَفْقَدَتُ فكون صما (تكلة ةد المحتار) : 
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؟ - وَكَدَلِكَ إِذَا حل تفص ارك اسه مط حي َأَراه حلا فَربَطه فيه ينقد الْإيدَاعٌ بالإيجاب والْقبول دَلَاله 
قولية 018 صاحب اتكآن مستودعا (تكلَة رد 20 حت أنه إذَا جاء بَعدَ ذلك صاحب الحيوان يعد ليان في حَله وَنَألَ 
صَاحبّ الكان فَأَجَابه أن رفيقك أَحْذَه ليسقيه مم ري يكن 0 الحآن قَصرّ في المحافَة. يعني أنه ل ينع الرجل 


رس ساسم 7 - * 
كما .واه أكذا إشوان بس ويضي اه 
دة م عه ره لير من هلرة سم 


َلك الشخص مستودعاء أن التصريحين تعارضًا فيتَسَاقطَان دبيفى ذلك امال وَديعٌة في يده (تكلة رد ارا 


عو 7 د وس م لله سا 220 


وفيه 3 الثاني ر جوع عن الأول قالظاهر أَنْ لا 1 ذلك اكَال وديعة؛ لأنه رد الحفظ | إلا ان يقال: إنه بعل جرع عيها د إلى 
داره الال ووا ا وسكت 0 ابلا لا (الشايج) 3 


» - وَكَدَلِكَ إِذَا ترك 0 ا 20 دكان دون أن ينول شا كَهَدَا الال ا عْدَك تاذ ود هي ورا تالس 


- 
- 


5 


الدكان وَسَكَتَ يت إِنَّ الإيداع ينعفد د فعلا أي الإيجاب والقَبول دلاله فعليه ه يصير ذَاكَ المَالَ وديعة عند صاحبٍ الدكان. حَقّ 


ره لير اين ولرهة 


أنه إذَا وَل انين الدكان الوديعة هناك 5 وذهب صر ضَامنا (دكلة رد المحتار 5 


- م 


0 


دهاش هه 


ورد في هدَا المثال ا لأنه اخ عه لذ كين الوديعة قلت بالدلالة 5 القولية أو الفعلية. با عليه إذَا هلك ذَلِكَ المَالَ لعدم 
عاط ساقي الى ااه لا بأرمه الصمان: 
ولكن ليس لصاحب الدكان أن يري به إلى الخآرج. إن قعل مَمن. عل ما ممّ في شرح المثال الأول. 


5 ع من 


؛ - وكذلك إِذا ذا دسل تفص بواسطة تْصٍ آخر حيواته أن الراعي لأجل ريه فل يمل الراعي وقَال: لا أقبل أعده إن حامر 


وحنا كان بعيده هيك لا يرم العمان عل الشخصي الآخر ولا على الراعي؛ أن الراعي قبواه أر تتعقد الأماة وعيةةإن 
ذلك الشخضص الآخر ل يدن مِْ نِم الميوان آ الراعي فَلَرٌ ته رسالته 0 ماح َاقية الخال هذه ئ رد المحتار) ٠‏ 

ه - وكَدَلكَ إذَا نَع رجل 000 اجام وترَكه عنْدَ حَارِس التْيَابٍ ورآه هذا وسكت ينعقد د الإيدَاع. َاءُ عليه إِذّا لم يجد الرجل 
0 0 قل الأرس: 9 00 ٍ 00 فاته كَّ 00 ب سول ولحت وص في | الحفط 


ل 0-7 
28 


م - عدم أزُوم الضمان عل المستودع؛ لألّه لا طن فر فيمن رهم الثوب أنه صاحب الثُوبٍ ل يكن 3 صر في الحفظ (تكلة رد 


المحتار) . 
ا الثاني 20 الصَمان على المستودع فبَكُون حيدئذ المسألء التي دكت شرحا وهي (إحق!إذا جا يعد لك صاحبه ول الليران 
في محله وعند سوا من صاحب ايان ن إعم) ) نظيرة د 


- او “جار 82 سيكلا ار الي ع ل ع بير سوس تير 


١‏ - وكذلك إِذَا ترك - َال يجان صاحب دكان قائلا: هذا الخال ع عندك وذهب بعد أن راه المودع وسكت ينعقد 


اق ا 


لير مدن هثره 


الإيداع. وإذا 5 اساي الدكان قائلا: ا أَقبْلُء لا كه أن الَْبولَ 0 ليت عند ارد مراع (تكلة رد المحتار) . 
ولا تعاض الدلا]ة الصريم (أنظر الحَادة ) وشرعتها وعليه ذا فد ذلك َال 5 لٍِ رم الضْمَانُ عل صاحبٍ الدكان. وهذه 
الفقرة مرْسطة في المثال الثالث ومقابلة فق (واذًا رآه وَسَكَتَّ) . 
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(المادة 774) لكل من المودع والمستودع فسخ عقّد الإيداع متى شاء 
َ 0 الستودم للمودع: أودع هَذَا المَالَ عدي قركَ المودع ذَلكَ الال عنده ولر يل سيا تقد الوديعة (الباجى بع 
١‏ - وَكَدَلكَ ذا ترك ص ماله عند بماد ناص طٍ يل الوديعة 0 هم أَيضًا وَسَكتوا ينقد الإيدّاع هنا اليا 


والقبول دلالة فعليةة ويصير ذَلكَ الما وديعة دهم دا عن 0ه ظٍَ و ل وَذَهَابهُ أي المودع ارقن . ُو ب 


بنَاءً عليه إِذَا هك المَالَ عَاءَ عل دري يم ذلك ل متو ص بالاشتراك َاء عل المادة (0780) ٠‏ يعنى أن بد 
الضْمَان يم عل عدد رموس الذِينَ قاموا ودَهَبوا إن كانوا شتمسّة أَنْخَاص م واحد م مس قيمة الوديعة. 
جَاءَ في هذه الْفقرة (وَإذا راو م 1 لأمم | فين ن بالسكوت ولا يكونٌ ذَلكَ المَالَ وديعة كي هي الخال في المَال 


الي دَقْمَه نص في بيتٍ عه يدون أمره عل ما دك افا 
وسيان قاعدة تسل لوديعة إِلّ المستودع ورد المستودع الوديعة إلى المودع؛ لأنه كي ض من هذه السألة الوَاردة في لمجا د ملم 


الوديعة إلى المستودع 2 رضي مامه ولس 5ط سما في يده أو في حضنه. كا أن رد ودس أيضًا ب 2 يوضع مام المودج ولا 
يشترّط في ذَلكَ وَضْعها في يده أو في حضنه قَناءَ عليه كان الإيداع َتام ؛ الإيداع متَسَاويان. مع أنه في الدينٍ ليست الحالة علّ 
ا لبق و ف اذاي أرق عطق كان قر لاء عن اله بصي ل (تكله رد 


و 02 


6 مه ا عرسا عكر ٍ-ه عو عداهّم داه 2 


إلا أنه ذا عَادَرَ ويك الأخاص لواجد تلو الآخر ذلك امحل بعك انا راوه_وسكترا فين قي 0 ف الآخر يكون تعين لحفظ ويصير 
ذلك الما وديعة عنده قمَط قط (البحر) . 

فنا ليه إذا رك ذَِكَ الشخخص أيضًا المحل المذكور وفقدَ ذَلكَ المالَ لَْمَه الصْمان لا غير. 
يرد عَلّ هذه المُساَلة سوال عل الوه الآتي. 


إن الوديعة عند أَشخاصٍ كثيرين جما 2 بميعا مستودعين يا جاءَ في المفرة الأول. وحيث إن من يذهب نمم ورك الوديعة عند 
لباقي كن حقه أن 1 الضْمَانْ عنْدَ الاك بناءً ع المَادة (790) الجوَاب: أن الطحطاوي حصر هذه الال في الوديعة التي لا 
شب الَْسمَةَ عادا إِيَاهًا منْ قبي المَادَة (28) وأَما إذَا كانَتْ الوديعة فاه للَْسْمَة فَمَالَ: إن المنَاسبَ 200 


ره و سه 2 


صَهَانْ مقدَارٍ حصته يله 7 المحتار) ٠‏ 
(الَادة 4 لكل من الووع والمستوقع فسخ عَقّد د الإيداع مي شَاءً] 
ايداع ليس عقا اماه , عني أنه ليس لاما بحي أَحَدٍ من الطرفنٍ. 


راجع 32 الحادة 1:١‏ 20 ف هذا التقدير ر للمودع أن إسترد وديعته مق شاي لأله عا المَال. ولصاحب الوديعة أها أن .د 
الوديعة مق را د متبرح بمخصوص حفظ اأوديعة (الباجوري) . 


س 1 


قنَاء عليه لكل من المودع والمستودع صلاحيّة فسخ الإيداع م أرَاد. سَوَاء أَكَانَ عَقد الإيدَاع 


22 6١ 6 نح‎ 
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(المادة 775) من شروط الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض 
(المادة 776) شروط حعة عقّد الوديعة 

موا سه وَاحدَة مثا أم د يكن. 

وستفَادٍ من الحَادة انا أ للمودع فسخ الإيداع ده بالاستقلال. 


لِدَلِكَ مي طَلَبَ الو ع وديعته يعَدْمبا له لأَنَّ هَذَا الطب 0 قح عفد الإيداع فَإِذَا امت المستودع عَنْ إعَادتها ثم هَلَكْتْ 


الوديعة لَرِمِ انها على المستودع ولو كان هلاكها بلا تعد ولا مَفُصير. ونا طب الزوة بن لسع لس لا أن بتع ع 


تسليمها في الال فالا (حيتمًا مادق كن ذَلكَ بحضور شَاهدنِ 0 أبِضَا أ أَسلّْك بحضور سَاهِدِنِ) ؛ لأن سود مَصَدَق بالمين 


وجب لاد (1074) مع تاج لإثيات ال بالشيود َع لا حََ لخر بم اماد (الباجوري) . 


3 


00 


نا عمد الإيداع يكُونُ لازمًا في مسأل واحدة. وَهي: ذا كان الحفظ في مقاب أجرة ا د في الْفْفْرَةِ الثانية منْ المَادَة (0//) 
خْيتْ إن عمد الوديعة 00 اه فيصير الْعَقَد اكور عَفدَ إجارة ليس الأحد ا م 


قبل ظِ المدة ّ هر كور في كاب الإجارة ة راجع الَادَةَ + 0 (الأتقروي وَالْنَية) : 

[ (المَادة ه//ا) من شروط الوديعة أَنْ تَكُون قاب لوضع اليد وَصَاةَ للقبضي] 

(الحَادة ه0/) يشترَط في الوديعة أن تكون قَابَهَ لوضع اليد وصَاة للمَبض. قََاءً عليه لا سح إِيدَاعٌ الطَير الطَائِ في الموَاء. 
شط أن َكونَ الوديعة وَقَتَ الإيدَاع قاب لذن , يصع المستودع يذه لها وأَنْ َكونَ صَالحة ابه للقبضي؛ أن اديع عفد اسحقَاط 


- 
يه ست سال سال سوس سه م مك 


فلا يمكن حفظها قبْلَ أَنْ نيت المستودع يذه علا يعني قبل أَنْ يفيضا وعبارة ملل لنش) طن تييرى (مارة (قابلة وضع 
)+ 

ا عليه 4 إيدَاع لطر في المواء والمّال الستحيلٍ اح من الجر واشيراة البق ير حي ل أن هذ هذه غر ابل لوضع الشعرت 
الإيداع. فَلِدَِكَ إذَا فد الطير لا يحكر عل المستودع الضْمان 1 أنه يحافظ عليه. 

ظَِ ترط وضع اليد فعلا أو الْقَابِية يه وضع اليد قمَط؟ إنَّ بض من الْفمَهَاء والرَيلي من لهم فَالوا أن وضْمَ اليد فلا شَرط 
وهب بض الآخرإل أن العَابلية لوضع اليد كافية ويس 3 اليد فعلا شرطاء 

ويِفهُم مِنْ المثال الثاني اثالث في المَادة (//ا) من لمحل ومن ظاهر عبارة هذه الحادة أيضًا أَنَّ المَجَلَدَ اختارت الْقَوَلَ الثاني 5 
د الْخَاي) . 

| (النادة شا شروط صدة عفد الوديعة] 

(المَادة 0 ترط في صحة عفد الوديعة أن يكونٌ الودع ع والمستوقع عَاقَلينِ 3 ولا إشترط كونهما بالعَين. فَبنَاءٌ عليه إيداع 


المجنون والصبي عير | ا اديع غير بيج وأما يداع الصبي المي الحَأَدُونَ وقوه لسري 


وله ابر يقر ع2 


إشرّط لصحة عقّد أوديعة 0 المودج والمستووج عَاقَلينِ د وزيادة عل د ذلك بشترط 9 يكو المستودع مَأَدُونًا (الببخر) . 
ولا يشرط أن ب المودع والمستودع بَالغَين. قَبنَاءً عليه إيداع المجنون والصبي غر المع وقوكياً وديعة غير صجيج. 


مه ال 0 


4 0 امون لصي عير المي ير صحيج فَإِذَا قل شخْص مَالَ المجئون لصي ير المي بناءُ عل أَنْ يكون وديعة عنده 


- 
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وحيك إن فول الجن والصبي غير المميز الوديعة ير جَائٍ ز فإذَا أَودَعَ ص ماله عند المجنون أو الصبي كو العورات لكالا 


ل 


بكرن صَامئًا بارحم , نالا (115) لا يجري فيه: ولكن لا أن عع ماهماء 
وَلَّكنَ إيدَاع الصبي لمر اتاذوق 001 الوديعَة ححيح. كن 0 4 
9455 و/51ة). 

يا عل أن يدا الصبي المميِ المَأَدُونَ صحيم ذا ذا أَحَدَ تَخْص وديعة مه وَهلَكُْتْ في يده بلا معد ولا تَقَصير لا ِصير صَامنًا. راجع 
اماد (لالا/ا) . 

ا الصبي المي المأَدُونُ مجهلا الوديعة تضم من تركته انظر المَادة ) ٠ 4٠‏ وَإِذا ملكت الوديعة بتعديه كا لو استَلَكهَا أو 
بتفصيره تقصيره في الحفظ 1 صما (انظر الَْادةً 1 ؛ أن الصبي المي دوق موحد الضمّان ن لتضبيع الوديعة. 

اختلاف اللْنهاء 53 زوم الما ف حالة استبلاك الصبي الممين الوديعة ونال الذي استَفْرصَه أ واستعاره: شيل اح الْمدُونَ 


هم ّمه 


نا عَاما آَم خاصا بول الوديعة المذكورة راجع الَْادتينٍ 


- 


م م 2 يه اطق اه 2 أن فعاض وله عو ونراء! ار مر مز فز .سل ف هيو قن - ال “عرد بن “ع بول" .ذو قياف “وا ا لزيد 
ف هذه المادة احترازي؛ لان قبول الصبي المميز المحجور الوديعة غير صحيج ف انه إذا قبل الصبي المميز الوديعة وَهلَكَتٌ ف يده 
لل كه 


سب عدم حافت لا يمه الضْمَانُ كَدَلِكَ إذَا استَتَ لصي الوديمَة في حَالٍ باه كا أو كان طعاما قا كه لا بأرمه العيمان اننا 
لا ف الحآل ولامبعد اللو عند الإمام الأعظم والإماع ل أن عاد الصبي المحجور ند تضبيع الْأَمُوَال فكو المودع , بتُسليمه المَالَ 


مع علمه هذَه الَْادة رض ) باستهلاكه وإذلك لا يوَاحَدُ الي من جراء استبلاكه الوديعة 0 :رد المختار) . 


وس ساسم اماه سوسا 


وإذلك ذا ف لمي احور السَارِقَ عل أخد الحَال ب المودج عنده أو شَاهَدَ السَارِقَ وهو وهو سرق الوديعة وار ع مع اقتداره ع 


8 عل جر" - اع كبن" ٠.78‏ رفت .اعد أ و اس سه سا وو 


العم لا يلزمه الضمان. والخال أن المستودع مق بلغ يضمن. راجع امَادَةَ (60م) . أي إذا استباك الوديعة كك 
ضَامًاء 


وإذلك ا أودعَ بن عند الصبي الحجور وتوقي قبل 3 ميا قم أنه لا يلزمه الصْمَانُ 


كدَلك إذا توفي بعد البلوغ لسرم المعان ماه عا تاه وجود الوديعة في يده بعد البلوغ بائذ زمه الضمان: :انظر اكادة 


50 

المعتوه كالصي في هَذَا. 

إِذَا أودحَ مَال عند الصبي المحجورٍ واستهلكه يضمن عْدَ الإمَام أبي يوس - رحمه اله َال - ووَاقمّه الإمَام الشافعي - رحمه اله - 
07 ا 

إن ل يكن في المجلة لعل 7 ترجيح أحد هَذَينِ الْقَوينِ هن قَوَلَ الإمَام الْأَعظم ل د الإمامين يعد رحا 
50 


ذا دفعَ مَالَ لصي المجُور قَرضًا أو عَاِية أو بم منه وسلر لَه وَاستلكه الصَّبي الوم يْصَلْ الالحَاف امكو في هله الصورٍ 
يض وأا ذا تعد الصبي المجور من ساي راض وَالاستداع عل مَل عه يون امنا مَدَِكَ ذا اك الصبي 


ا لي ل 


لملحجور مال غره يضمن 0 رفي هذا ال ار أن ميري في الأقال ولا ا الصبي 


لاط همه 
م ع ع ل همده م َه برام لسلئر اه داس 


وإذلك أيضًا إِذا ا 0 ا إِذْنَ 1 بره عند َي اله ويد الامين متعديين لماح أن يضمنه لمن شاء 
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من الصببين أدى هلاكه 3 د الحتار) ؛ 
وَالْمَرْقُ ظاهر بن الاستبلاك مِنْ عير سبي الإيدَاع والاستبلاك بَعدَ الإيداع إِذ إِنّهُ إذا أودعَ تخْص ماله عيْدَ 8 محجور يكُون إِذْنَ 


لال باستلاكه > أو سَايًا وأما في الاستبلاك بلا سَبتي الإيداع فلس من إِذنِ. 


الفصل الثاني في بيان أحكام الوديعة وضماناتها 
[المَصل الثاني في بيَان أحكام الوديعة صانم 
عَطَف الصْمَانَاتَ عل الأحكام عطف انْخاصٍ عل الْعَام. 


امون قا 1د زف 2 


وللوديعة ثلاثة 0 
١‏ - كون الال أمَائَة واجبة الحفظ بيد المستودع. 


كر ف الحادة ا" 

0 سس الرد والإعادة عند الطألٍ. وهذأ مسطررن الحَادة (07/95) . 

“واد كون قبول الوديعة مستحيا (لبحر) . ولا ذو هَذَا الح في المجله لأله ص الأمول لاخو 

(اكَادة االا/ا) الوديعة أَمائة ف د المستوقع َاءً عليه إذَا ملكت أو فَقَدَتْ دون ن صنع المستودع وتعديه وتفصيره في الحفظ لا لم 
احدانة فقَط إِذا أُودعَثْ 1 ة أجل الحفظ وهلكت سيب مُكن لحر كالسرقة تكون مضمونة. م إِذا تطخ الاءة 


ا 0 أ 


المودعة من يد 5 عا وانكسرت ل رم الضْمَانُ. وأما ذا وطتًا برجله اك من يده شي عليه :وكيرت زم الضَمَانٌ. 
كلك إِذَا أغطى َل يمره أجلي ايداع وحفظ ل ماله ثم فقَدَ ذلك اَل بسَبْبٍ تكن لحر كالسرقة رم الصَمان عل المستودع. 
لديم أ َه لَازْمَةَ الحفُظ بيد المستَودَع وفي هذه الخال يرم مَعْرقَة تلامة أَشيَاء: 

الأول: الحأفظ. 

الثاني: عل ل 

فالارل مَذُكُور في اماد (8) والثاني في المَادة 41م اثلث في المَادة 008 . 

با عليْهِ ذا ملَكْثْ 3 10 ا قدت يدوق صن نع اودع وتعديه وتقْصيره في الحفظ ا لو رقت الوديعة لها أو 
]ا ديرم انان يعني أ خسائرها عو ع المودع. نظن القَاعدة الأول ف الحادة (0كلا) ؛ أن سول لوم -١‏ 0 الله 
له وَسَل 0 َالَ: «ئيس طٍ المستعير غير لمعل صَمَانُ لا عل المستودع غير المغل عَمَانُ» معت أَمَلكت والْإغْلالَ الحيانة. ثم 
حَيثُ إن مشروعية الإيداع أُمْلكَتْ باه عل 

احتياج الئاس 

وم العيمان ١‏ عل المستودع امتح النّاس مس بول الوديعة آرم في تلك لاله تعطيل الَصَاحِ (تكلهَ رد المختَار) . 


لٍِ فرق بين أن 08 المستودع: وقعت الوديعة مني أد وفعت الوديعة فكلا وين ادعاءً ِفقَدَان الوديعة بلا تعد ولا تفُصير. 


رَاجع شَرْحَ المَادة (030) . 
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الئل العديدة. المتفرعة على كون الوديعة أمَاَةة ١‏ مَسَأَلَدٌ - إذًا أعطى ا لشخص وقال ,أت أغطله 0 لفان َمَالَ له: 
نعم قر يغطه في ذَِكَ لوم وَهلكَ كيت إن الشخْصَ ارقو 85 اا 0 المَال لمكو لفان الشخص 


لس ست سيئر بر 


الآخر بقُول نعم ويا أن امال الذكور ودع فلا يلرّمه الصِمَان. 
١‏ - مَسْأَلة - إذا ققد الل المودع بيد الْمستودع بلا تََدَ ولا تقُصير فَأَعْطى المستودع بَْله للمودع فالا له لتحيل ينما أجد بعك 


ا لك) وَهاَكَ هذا البغل بيد المودع بلا تعد ولا تقصير وبعد ذَلكَ وجد المستودع البغْل المفقَود وأعاده فلا يضمن 2 البَغْلَ 


المستبلك: 
ِ مأ - إِذَا طَْبَ جل من تَفْصٍ تين هيا ًا قا فَأَعطاه عَلَطا سين وعِنْدَ 2 الستَفْض عل ذَلِكَ ار العشر ذَهبات 


ال الي هع ل 2ق أ 


رسام آ أجل إِعَادَمَا وَقَعهَا في الطريت يَصْمَن نسَة أَسَدَاسبًا يجهة أنهَا رض ١‏ رم 0 5 لباقي لأنه وديعة صرفة. 
وكا لو هلك الباني 2 د التاي) . 


4 - مَسأَلة - إِذَا ادَعى المستودعَ هَلاك الوديعة طلا فا أن الْقَوَلَ م مع اين و - الحَادة ا اذا َم منبا َالْعَولَ 

مع اين في قدا امالك ك المستودع عا ولْكن إِذَا نس 9 مين يعد هَذَا د إقرارا يوجود لوديعة عينا. فِناء عليه يحبر 
ل وس إن أن ظهر الرجيعة أو نت هَلاكها وإذا ام الطرقان البيئة يعن أن المودع أَقَامْ بينتّه على استبلاك المستودج 
الوديعة والستَود عل هلاكها بلا تعد ولا تقصير أو عل أنه رد ها وأعاد ما 3 0 0 


00 يغ مه مو ول اول ها جه م عد 


- مسأل - إذَا طرأنصَانْ عل قِيمَة الوديعة وهي يد المستودع فا أله لا يلزمه الصَمَانٌ إِذّا استلَكها شخص آخر لا يلم المستَودعَ 
الحسمان أيضًا 0 الصمان يل الشخص الرقوم. راجع المادة اك 
عا ذا دلت الود والمستودع فيما أو قَالَ المودع: استبلكت الوديعة بدون إِذْنِيء وقال المستودع: أنتَ استهلكتها أو 


ويه له 2 


استبلكها لان برك الول للمستودع. 
٠‏ - مَسَأَدٌ - إِذَا أَحَدَ اح دَرَاهمَ من تْصٍ لأجل كي لمر يعني بسب مشروع كالأسباب المحررة في المادة (1891) وأودع 


كَ ارام علد فص وَفْقدَت يدم امد ولا صر فإ كن الخ ودع ذا أ بام كي الث بلك مِنْ مال العموم. 


لظلا 


إن كن اودعها اسم ذَّلكَ الشخص تعود سارها عليه خَاصة (راجع الَادةَ )١4٠‏ . 


ا ا كذ كس ويا تخ انر أن برش كام أ أل زفي ألق و اد آرا عطاه اَي قرش دَفْة 
وَاحدةً وقَالَ له: امسك أَلْفٌ قر ا رقاو لك و ل ميت | ألما قرش - عند الدائنٍ فتكون 
ملكت أمانة. 

وأما إذا عن ولد إن مددة الال افرش لجل .< لكا سقس أنه أحل الى قرش مقابل مطاو يه وتكون الالف فرك الأحرق ملكت 
مان 2 8 . كرب جرم" . 8 فر عا :2 

وإستفاد من قوله: لا بيرم م الضمان على المستودع لاله أحكام: يعني أنه استفاد ثلاثة 000 م الضْمَان مطلًا في هذه المَادة. 
اول - وان شَرط حَمَانَ الوديعة بصورة ة هلاكها بلا تعد ولا تقصير على اأوجه المْذ كور َالشّرط َال ولا يرّم الصَمان. (أنظرٌ 
شٍ الحَادة 8 . 


#الود .> بو الخ له عير "حبر امبر 7 ري ا ا الل ل 7 خبز ين اتن : . - ايو ماماكة ضة ا : تع #ال د “ال ار الو لخن .”اح + الو ال م ع 
ال الثاني - إذَا قدت الوديعة وَحَدَهَا يعني بدون ن ١‏ ن يكون مال المستودع معها وقيل مثلا: لو سرقت الوديعة لأسرق مال المستودع 
26 ليرا يض هه مه 1 6 0 ا 02 


معها قا دام أ عل المستودع رق وديم يا ام بتهم المستودع ولا يحكر بِالضْمَان بأَقَاوِيلَ كهذه. 
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الحكر التَالتُ - سَوَاء أَهَلَكْت أو فقدَتْ الوديعة يسبب كن التحرزٍ أو عر ممكنٍ ترز فلا يرم الصَّمَانُ. 

(أنْظَرْ 5-5 الحادة ىم ٠‏ (البخر) . 

َاء عليه ذا قَالَ المستودع: إن الوديعة فقَدتْ ولا عر كيف فقِدَتْء َالقَول م المي قوله ا يَصْمَنء ن؛ لأن سود أمين. عر أنه 
إِذَا قال المستودع: وضعت الوديعة يجاني ليك رفنت إن هذا وا منْه عل التقصير بالمحَاقظة رمه الضْمَان 


ره لبر مان هلرهة لس 


(تكلهُ رد المختَار) . 
إِلَّا أنه ًا أَوَْعَ مالا بجر أجل الحفظ فَفِي صُورة هلاكد أو فداه بسبَبٍ تكن التحَررٍ منه كالسرقة يكون مضمونًا عل المستودع. 


ولَكن ذا ملكت سب عر تمكن ار ماري لل هلا يلم الما 


اسه ساثر 


ويظهر من هذه لمر أنه إِذَا اشْترَط المودع - وان كانت الوديعة مال غيره - أ معَابل حفظ الوديعة للمستودع ص ذلك ولَزِم على 
امودع | إعطاء تلك ل كين من قبيلٍ إجارة الادي. 


نس م اس 


حي ان الْغَاصِبَ ذا ودع الما لصوب واشدمط 2 مقَابلَ الحفظ لاح ذلك ولَرِمتَ جره ع الغاصب. 
والمرق ين الا جين المشترك والمستودع الْأَجرَة: 50 في شرح الحَادَةَ (/5:1) أله إن عرتلا حر فد يلاوو لط له 
لا يرم الصَمَانُ عنْدَ امام الأَعظم - رحمه اله بعال - وذ أيضًا أن عدم مع الضَمَان فر (إذّا حبْسَه عل هَدَا الْوَجه وَمَلَكَ المَال 


سس بلا الل 


يده) في المَادة (48) هو عل مَذْهَبٍ الإمام المشَارٍ اليه وقَالَ الإمامَان: إنه يرم الصَمانْ في الفقرة المذكورة فَالمْسَائل المتعلقَة 
عدم صَمَانِ الأجير المشْتَرَكَ في الْمَصَلٍ الثالث البَابٍ الام مِنْ َب الْإجَارَات في الجلَة مبنيّة 5 مذْهْبٍ الْإمَام الأعم. 


ست عرة ا 


فبنَاءً عليه قوله: 2 الضْمَانٌ في هذه الفقرة الف ذهب الإمام الأعطع, 5 الأجير المُشْتَرَك وَموَافق ذَهَبٍ الإمامين يعني ط 


أن الاختلافق السالف البيان جار في المستودع بالأعين ايضا 3 دير ريا الاختااف 5 هد ها ف الزيبي والهداية َه وَاليرازية. 


يعني دك في الْكتَبٍ الفشهية المذكورة أن الاختلاق لدعو شِع المادة (700) يري أيْضًا في مسأَلة إيدَاع مال لأجل الحنْظ 
أَر وهلاك الوديعة بيد يد المستودع. قفي هذه الله با أ المسائل المتعلقة يعدم مان الأجير المشترك المذكورة في كَابٍ الإجارة 
مبلية عل 5 الْإمام الأَعظّم ل 5 الإمَامَينِ في هذه الفقرة وبناءً عليه يكون أختير 


له سمه سد هوم سه 


مذهبان تمان 2 مسالة واحدة. 


مصار» 


أ 


نت وله عدوا 2 


لادان الاختلافق المتعلّق بالأجير الْشترَك ليس جاربا ف المستودع بالأجرة ة فالمستودع ا ون بالاتفاق الوديعة ل 
َك شي مُكن لحرن فَلْمَرْقُ 0 الأجير المشْترَك والمستودع بالأجر هو هَذَا. 


وعند الإمامينٍ المعقُود عليه في الأجير المشترَك هو العمل وحفظ سجر فيه واجب عا وَمَا في المستودج ا َالحمُظ لي 
براي ب مقَابل بدل. وإذلك إِذَا هلَكت الوديعة 8 يد المستودع اك بسبب ل التَحَرز يَكُونُ صَامئًا 3 بالاتفاق. 


لس ب سس سه . 66اهو عرل ‏ نت 


الم لطر اضر رقت منه ينظرء ون كن رط 1 بره أل الاق يحون سا ولا 


قلا وني الواقع وإن كن الحم الذي 0 الام سيعطي أ لصاحبه فهذه جره ف معَاباد انتماعه عه امام واست شي ا 
حَافَلَة اثياب ‏ 


0 7 آذه ع م 


عكر لاساو . مسمس ساسا ة 


5 اكول إِذا رقفة َك المودعة من د تفص ا يعني بلا تعد ولا تفصير وانكسرت لِِ رم الضمان. 
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امال الثاني: إذَا 3 المستووع الوديعةَ في حرز مثلها وقمَل المحل المذكور وأَعطى الماح إل تخْصٍ وكل أن هيل عل عر 


مه ماه هسه ل 2 


أد يد اأوديمَة عند حضوره لا يلم الضمات؛ 
ني أن إطاء متاح الل الي شحفظت الدِيمَة فيه إل اللا يعد معد عدي أو تمُصِيرًا. 


الع الثالث: إِذا ذا وضع المستودع الربيعة في درق وضع ع الصندوق اماء مقاط وافيد الوديعة لا 2 الضَمانُ. 
وأما إذا ملكت الودِيعَة أو قدت ؛ يصنع نع المستوع 3 أو يَفْصيرِه في الحفظ لَرِمَ الضمان. اصن في الحَادَة (0810) . ملا أو 


وطئَ المستودع السَاعة ِقَدمه 3 و عل الساعة اي د قَضاءً وانكسرث رم الصَمَان؛ لأله يون حصل التعدّي. واستفاد من تعبين 


وير ها ده ده 


وط ‏ يعني من إستاد فعلٍ التَعدّي آل المستوقع أ روم اصْمَانِ عل اللستودع 0 ف 00 ة إيقَاع المستودع التَعدَي وامان] ذا تسد 
ع الوديعة عير المستووع ين الصْمَانُ عَّ المتَعدَي اط ررحت هذه المسأله ف الحادة ا 


وهر من هذا الشرج - أن فقرة (وَأما | إذَا و الساعة. .. إع) ) مد عب يقد (بدون صنعة نعه وتعَديه وتَقَصيره في الحفظ) ومع أ 


وس م ونير هسم 


مدة المحترز عنها مدني هذه الحادة في ا ف الحادة 0 
سوال سما ال 2 بين الفقرة الأول من هذه الحادة والفقرة الثانية ب يعني ندا رم الحيمان إذا وفعت الشاعة قضاء وايكترت وأما 


له عر عه وا دة م عي 


إِذا 0 0 قَدمِه ا 9 اه ق اختلاف 5 ف المَسأين؟ الجواب: المستودع دون بإمساك الساعة وحفظها 


222 


ل ٍ ع 08 الذي 0 5 8 ع الْإمْسَاكَ وك 2 التو الصَمان. رَاجِعْ اماد (91) . 

وما الحلالك المتدريج في الفقرة الثانية نا عن الفعلٍ الذي ل به بل ء عن الفعل | الذي د به 

" - سوَال: يما كان الضْمَانْ لَازمًا إِذا وطعٌ الساعة فَلِمَادًا لا يرم الصَمَانَ إذَا وطىئ الْعَارِية يعني كا له يرم الضْمَانْ عل ما دك في 
0 10 فيما أو سَقَطتَ مرا المستعارة من يد المستعير قضَاءً أو رَلْتْ رجله واصطدم يامراة فَانْكَسَرَتْ. 


وو تي و له سه 


ما ل سكب ي؛ عل البسَاط تلوت ويطصت تيم مع أنه ع اودع 

أن لمعل الواحد يوجب الصّمَانَ في الوديعة ولا يوجبه في الْمَارِية فنا هذًا الَْرقُ؟ الجواب: المستعير مأَذُونْ يبدا الْعَمَلٍ في الْمَارِية 
ني حَالَ حون امسو مدن برش البسَاط وَالَفْي َيِه حَسبَ الاي عا أما ووم لس مدنا دوس الرديعة. يي 
آعَر ها أن الفعل السرم الحلاك مَأَدُونُ فيه في ماري فلوسن مادو فيه في أوديعة (الْأَشْباه وشرحها وتثوير الْأَذْمَانَ) ٠.‏ كَدَلِكَ إذَا 
أ تَفْص تر أَجْرَةَ أجل إيداع ماله رَحفظه يني أنه ذا مقَاولَ ممه عل الْأجرَة ثم ققد ذلك المَالُ بسَببٍ ممكن الَحَررٍ كالسرقة 
َم الصَمَانٌ عل المستودع. وهذه القفرةٌ تظير ففرة (عي أله ذا ودع 5 الحفُظ بأَجْرَة) . 

وذَكر في 5 شرح كاب الإجارة أنه رم العمان عل الأجيرإدًا كن الاك سيب عير تكن لحر كالحريت الغالب. 

ذا طهر أن الوديعة مال عير وَانْ هلَكْتْ بيد المستودع بلا تعل يرم العنان: نآ عليه هذا الحكر (أي عدم أزوم امات مل شدي 
ماك لديم ماه با معد ولا تقصير بيد امُستودع) نا يجري في الصورة التي َكُونُ الوديمة مَالَ المودع وأا إِذَا مين أنَّ الوديعة 
أن ل َكل 95 الودع ماسو يكون مسكولًا. متلا وق الْعَاصِبٌ الَالَ المَخْصوبٌ عند تَخْصٍ فَهَكَ وبلا عد ولا تَفْصِير 


فالمخغصوب من الحيار إن سَاء صَنه للغاصب ولس هَدَا أن يرجع ع المستودع؛ أن الْْاصِبَ بصفته مَايكا ِالضمّان وَقَتَ الغصب 


0 هله ساو 


بطرِيقٍ الاستناد فيكون كأنه أودح ماله وتكون الوديعة بحم المادة (0070) أمَانَة بيد المستودعء ما لر تبلك بشيءٍ 0 المستودع 
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فيا كالتعدي والتقصير. 
وني تلك الحالةي, 5 جع الْقَاصِبَ أيضًا ع الستودع. 


1000 وير ها ده د ها م هشاش 


وذ عا ضمنه للمستودع وفي هذا 0-1 الود عل المودع | يان المودحَ ا (راجع شرح الَادة 304) . 
وَظٍَ تقدير عليه أنه عن قال يعم الفتهاة بجواز رجوعه» وَقَالَ بعش الجر 0 جوازه. 


م الماع 89 مه و و سوس م مور 


ويف حق تضمينه الْقَاصب عل المادة (891) وتضمينه المستودع سم من أَجَلٍ أده الَالَ المذكور يدون رضًا مالكه أي المخصوب 


0 


(المادة 778) وقع شىء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلمت 
(المادة 779) فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة قٍِ حق الوديعة 


هل هي ل من - هر ها له ده عزف مز خم مو .+5 
[ (المادة ملا/ا) وقع شي من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت] 
ول هي 0 هاده - وير ها ده ده 20 اضي ...خيرم 1 امه تر ا بل 0 وعد د اير > 
(المادة م/ا/ا) إذا وقع شيءٌ من يد 0 المستودع على ا 00 يكون الحاكم ضامنا. 
وير ها له د تنوم ١‏ عد رع غير 


ذا استبلك أوديعة عير المستودع أو تعدى علا ولب كا قصانا وري الضحان عل المسإك والمتعدَي وليس عل المستودع؛ أن 
1 لمعل يضاف إِلَّ قاعله بموجب المادة (44) ٠‏ راجع اماد 081 . 


رداصم هلثرهة سه واه ةم سعسم 


سوا ؛أكانَ المسمِك والمتََدِي صَغيرا أم كيرا أم كان معن عير المستوع أم أجنيا. ام 
الضْمَان عَلّ الصغير المستَإِك والمتعدَي ولا يجري الاختلاف 0 رفي شرج الحَادة (10/17) هناء هنا. وإذَا 0 للصغير المستَبإك 


2 هلس بن 


والمتعدي 1 لطر إلى عو سروه ّالا يصْمَنْ ولي لصخر بسي فل الصفير. راجع لمَادةٌ ز(كلة). 
ملا إذًا سَقَط شي من يد خادم لمستوقع على الوديعة ل الخأدم. ل هذا الوجه إِذَا استّبلك أي الوديعة 0 


صما وحيث :إن المستودع يكو خصما المستبإك في هذا له أن يطلب بدهًا ويدعيه. أنظر المَادة (103) . 


0 


وفقرة ةَ (وَكدَلكَ | 5 خط ص ير المستودع الدَهبّات الدكورة 0 ذلك المحية صَامنًا) الدكورة ف الحادة /41/ا) فرع هذه 


عام 


المادة. 
عد هرمن لإيصَاحَات السابقة أن هذه المَادةَ من يل المدّالِ على المْسألة العمومية التي ذَتْ شرح وك 
1 (الحَادةٌ /ا/ا) فعل 7 ا ماح الوديعة 2 حق الوديعة] 


ود ّي 


(المادة اا : 


اسه مو * ل ع ون د ست ملاس 


فعل ما لا برضا معي الرديعة يبن الرويعة عد. 

فعل ما لا يرضَاه الود ولا حوره ارح في حَقٍ الوديعة تعد لعي ٠‏ في هذه المَادة ِيف لدي الي يوجب :الضمان 
طَّ المستودع. ويظهر من هذا التعريفٍ أَنْ التعدي 0 وهو فعل المستودع الُخصوص» ب يعنى أن التعدي فل المستودع 
َه أي قاف الديمةوإطاء لديم ل أن أجل الحفط يداع الرديمَة إلى آترَ أو اما ووطء الا الود قَء 
وَإسقَاط شَيْءِ قَضَاءً عل السّاعة. 1 

وَأما التفصير فهو مثل عَدَم منْع السارقٍ أَنَاء سرقة الوديعة مَعْ وجود الاقتدارٍ عل ذَلِكَ وحمْظ الوديعة في محل ليس من المعتّاد 
8 _ 


2 


نَ ناما مثالا متاسًا. 
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فنَاءً عليه في المادة ل ٠‏ عطق التقصير عل التعدي. 
د 0 الستودع للمودع ( كنت وهبتني أو يعتني الوديعة) وأمكسار الموقع بس كديا اذا ملكت الوديعة بعد هذا الْقَولٍ لا يرم 


حَامنا الخ 3 إل إِذا امتتع المستودع عن إعادة الوديعة 0 أن 7 منه ؛ وَملَكْتْ. ٠‏ داجع اماد 01 


؟ أو أودع كيسا من بوطا وصندوقًا ممقلا وقتح 2 المستودع ار د مهما شَيًِا فلا يرم الضمان. يعنى عني أن المتَحَ هذه 
اصورة لس سي أ تفصها. 
تر لازوم دخول ألأحكام الأريعة 0 0 تَمْصِيلهًا 8 الحادة (284) في التعريف لذ كور يعني حم حيث نه من لاز أن تكونَ 


عرس بن 8# ١‏ عن اسل عر لين عه 


كل َل لأَحَد د الأحكم الأريعة اللدكورة تعديا وبناءً ع أ التعريٌ ل 14 انعا لغيره ا للإشكال زيد 1 (ولا بجور 
الشرع) شرحًا: مثلا أو حَالفٌ المستودع الشرط الذي شَرَطه المودع لكونه ليس ممكن الإجراء ومقيدًا فَذَلِكَ ليس تَعَدَيًا ون 6 
المودع رَاضِا به لأنَّ تلك المحَالمَةَ جائرَة شَرْعَاء 


بض الَسَائلٍ دود او عل وتفصيرًا: ١‏ مسَأَلة - أن دَفُمَ الوديعة لأجل الحفْظ إِلَ من ليس أمِينًا 5 يدك في 2 


عو" يد دق ١‏ امام هوج لاه مهام ل مر ١‏ كود" هن لقف ١‏ اماع ١‏ د هد أ ل اب تصق “0 اميه م 0 تمه 8:0١‏ سم و 


ادا ٠١‏ تََدَ خط فْصٍ جني 1 أن لودع عل حفظ ماله الوديمَة في حل حفْظ مَالٍ سه فيه تَفصِير # سيذك في 


0" 
2 د 


ا - عِنْدَ ذَهَابٍ المستودع إِلَ سَفَرِ فَأَخذه الوديعة مَعَه حَال كون الطريتي غير مين تعد عل ما سَيَجِيءْ ء في شرح المادة 
زرظظملا) ٠.‏ 


© - مساًإدَ - يا أن الْعَمَلّ خلافٌ الح الأول الثاني دون ف لاد (784) والفقرة الرابعة من الحَادَةَ (78) تَعدَ فَالْففْرَات 


الثانية من المواد ا 6 ولاء )0 والْفغرة لثالة من المادين 0 وغ9/) تعد أضَاء 
4 - مسأل - كا أَنَّ المحَالمَة للفقرة الثائية من المَادَة (179) تعد مَالْفقَرَة لَيةُ منْ الَادّة (99) الوديعة أيضًا عل ما دك في المَادة 


سه له 0 
رم هسَ هثغره كاي ١‏ ينغيو ل عر بخ ره 5 مه م وّه ا ا 0 


0 6 أل تع مط 5 قل أ وسح اومة أن في حل عير بنته وبعد أن جأس وقَامَ لا ويَضْمَن | الدَلّالَ إذًا 


قَال: إِنَه وض المَالَ المدهُوعَ ليه أجل ببعه في دكان كني في أي كان وَضَعد 

5 مسالة ذا قال 00 أنه لا بعلو إن كان وضع الوديعة في دَارِه أو في دار أخرَى يَضْمَنْ ن (البية َكل رد الحمَار) : 

م ]ذا على كد تخص قخصًا آخر ثيَابا 8 دعي عِْدَ لياط فَأَعْطَى ا إياهَا ولي اتخياط الذي أغطاه إيَاهَا قلا ا يرم 
الضمان 1 َال المستودع: لذ عار إن كانت الوديعة قدت 5 لاء لا يضمن ولكنه إِنْ قال: م إن كنت اضمنا أم لا فمَول 


فيو عق عر سرف 


هذا 5 الضْمَانَ كا دي في فصول العمادي. 
# - مسألة - إنكار المستودج ارين عن طب ترج ْله الوديعة لمعه في حال د إنكاره منْ حلا إل َل آخر تعد لأ أن إنكارَ 


سَ مه لم وس اسه َِ د لوخ 


- 


اودع َف للد وَحَيتُ إِنْ عفد الوديعة يتفسخ به قلا 


بدون عقّد جديد ان 
وكرذ نكر رد عدي م 06 0 شروط. 
الشَرط الْأُول» ف أن يكون الإنكار تجاه المودج + َاءً عليه فإذكاره تجاه عير المودج ليس تعد يا: 


اه ساسا 


بل ربا كانَ حفظًا م أنه ل يِنقْلها من حلا حَالَ جحوده أو كنَتْ قار وحن تلا َب قد امام الم وَالْإِمَام أبي 
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ا مر سل ابر هبر سا 


يوسف الضمان 00 ولكنه لَازِم عند الإمَام مد (الحراب 


ل ال ا] ره ماع 


ع هَل لفان وَدِيعَةٌ عنْدّك؟ فََجَابَهُ لمُسودعٌ سَلبه لا يد ذَلِكَ معدي بل ليا كانَ حفط عل الوديعة 
رط ني ل 3 يكونَ الإنكار حينما يطلا المودع بِقَصد أَخْذها. وما إِذَا كان منْ َل السوال ص لودع أجل تذكير 


المستودع , بالمحافظة وشكره جاب المستودع أن ليس لك عنْدي 6 ار كارا عِنْدَ الإمام أبي يوسفٌ (الْبَحر) . 
وسَزيد هذه الال ميد في شرح اكَادة (0410) . 

الشَرّط الثالث: عت أن ل كرون دكار المستودج ميا على سَبَبٍ شَرَعي. 

بِنَاء عليه 2ن عدو موجودا علد طلك ب المودع الوديعَة كان يخَافُ من أن بأحدها جا َدَى الْإقرار يبا قني تلك الحالة لو نكر 
الستودع الوديعة ملكت ب بعد ذلك لا ب يضمن من المستودع؛ أن المستَودع قَصَدَ الحفظ د كار لبر . 

الشرط الرابع: يجب أَنْ لا ضر المستووع الوديعة بعد الإنكار نا عليه إذَا أخضر المستودع اأوديعة بعد أَنْ نكما و أراد أن 
يعطيها للمودع قال اح الوديعة للمستودع: (فلتبق الوديعة يدك) م بعل ذلك ملكت تلك اأوديعة 7 9 اموي 53 مقتَدرًا ع 
أخْذمًا ف تلك الْدمَاءِ ا 0 المودة أن هذا يكو إيداعًا جديدا. ام إِذَا زر 3 المودع مدر ع أخذ الوديعة ف ذلك 


دسَ مه 


الحينٍ لا بخلص من الصْمَان؛ لأنّ الرد والإعارة ينا بعد. 

4 - مسال - إذَا دل المستودع السارق عل الوديعة فَسرقها السارق المرقُوم لم الصَمَانُ عل المستودع. ولكن بعد الدلالة بهذه الصورة 
داح السارق أنناء الدرقة وأحدها الساوق حزن قرالا يرم العمان ايسا رد الْحا) . 

8 ان الْعَرْفَ والعادة عبان في كون بعضٍ المعَامكات المَعلقَة في الوديعة ة عدي م لا. راجع كاده (5؟) . 

علا لز ريط المت لان في ل يع َه يه ميا زم هت د أن يد عن َو يس 


رعو وبر 4 وه عات سمةم هّه سا شا سم سس عسي لا 


16 ساقي الدكان الْوَديعة بي اده في دكن باب 0 لكان وركها ود ان ده إل 21 


ع > عر بارصز 


أجل شع ملكت فَإِذَا ا هكد بي يعني أن بنرك باب الدكان الذي يوجد فيه أمتعة مَفْتُوحًا مع عدم وجود حارس لَه لا يرم 


ءَيَ هبر هله سا م شير 


السماتة لآن المستودع ون ف هذا 
حفط الوديعَة بجيرانه ‏ حافظ عل أمواله ولا يكون قصد لإيدَاع اع لمجيران حت يكُونَ ذَلكَ محلا للمَادة (-9) . وأما إذَا ل تكن 


9 ل اس امه 


العادة كذَلكَ يضمن. َك بي عن مف ل الاق في لكان ترك َل يه 


كدَلك إِذا وضع 0 لدي ف عق م غرف خان واكتقى بسد بابه ول مغل بالمفتاج حرق قَتْ الوديعة إِنْ كن قَفْلَ لباب 


0 58 مواضع كهذه د تونيقًا وَحفْظًا لا رم الصْمَان. وان كان ا م الْإغمَال ب والتضييع 6 الصْمَانُ لَازِمًاء 
١‏ - منألة- حَيث َلاق للدم ل إذن في الصّحراء ُو بن لدي فد في الششراء أ تقال يس 


وير وارة ماي رادي 0 رد عبس ف م عور اق “وب وا “كن جر اس َه “هه اه سدم 00 002 حر ريع "از ل يي ”زر أن 
المستودءء ٠‏ ولكن | إِذًا هلك الحيوان اكور حتف أنفه في الصحراء فاختلفٌ الْمَْهَاء فبعطيم ' َآلَ ِالضمان وبعضهم يعدمه. 
لم هوعلر 50 ول واه اير 


١"‏ - مسألة - فتج ل اُوجود فيه ع وف كت الإصطبل الموجود فيه ايدان المودّع تعد نا عليه إِذا هه المستودع 


ا ول - حت ابن مورص ني َه له م لاس 


وهرب الح واطيان ب يضمن وا ار عند فح لباب او بعد لدم 
1٠‏ - مسأَلة - إذَا أعطى المستودع الوديعة شخصا آخمر يالا واه عر امب يكون تعدياء وأما إغطاؤه باءً على الإ وآه المجئ فليس 
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م به بخ 


رَاجِعْ المَادَةَ ٠ )1٠٠١0(‏ يه عليه ذا مك ص السو َوله: إن ل تغطني الوديعة أتجنك شرا فأغطاه المستودع الوديعة نا 
د ولكن ذال تمي لمستووع: إن 1 تعطني هذه م فتك أو أقطع كا عضوك فأغطاه 0 لدي 
المذكورة لَرِم الضمان على المجبر ولس عل المستودع لوقوع لكا مسسجيها تروط وود البديد لاف كل المال يعني بإتلاف 
بيع مَل تدع نت أن ىدر كا منه اها من 0 ديد دياف يعن قال أي بحيثْ إن ا 


للمستودع [ اما ير مل أن تاف 3 لال يودي إِلَ إتلاف العينة ولَكنْ إِذَا كن التديد بصورة ة إتلاف ما بتي عد أن 


َك له ونا افيا لا يشير - المقصود منْ قَدْرِ الْكماية كفَاية شر أو يوم أو العمر الْعَاال؟ الظاهر أنه م 3ج 


رس هثئرهة م 


رد المحتار) ٠‏ 
مسال 6 أن دفن انقُود في اللَمَارَةِ لأَجْلٍ الحفظ تعدء قبيع الوديعة ولسيمها اخ أيضًا تعد. وأما إذَا بيعت ققط ولد سل 


ا يعد ذَلكَ مَعََيا. 
فإذلك هر 00 بعت الوديعة وقضت كنا لا يوجب الضمانء وأما قوله: يعتها لآحر وسلمته إياهًا يوجب الصْمَانَ. راجع 


اده 00/950 . 
ا مُعَاجة حرق الودج 5 نا عليه إذَا أَمرّ المستوقع كص ل ليان لوقع قَلَفَ اران من ذَلكَ لَرِم 


وس 1 مه معد وو 0 


المستوقع الصيان: عَ انه يرم ذلك دن عا عل أن 04 المودع 7 إن شاء ممه المستودم وني هذه الحالة عن للمستودع 
الع عل َلك الشخص. 
ون شَاءَ ممنه المعايح وهذًا أن يرجع عل المستودع إِنْ كانَ طن أَنَّ الحيوَانَ ملك المستودع. راجع المَادَةَ (188) . 


(المادة 60) حفظط المستودع الوديعة 


مسَأَلَة - إذَا قَالَ المستودع: كنك رسام الوديعة في محل ولا أعلر أت وضعتًا وقد نسيت يضمن كا لو قال: وضعت الدراهم الوديعة 


في جببي يوقا فقَدتهَاء يضمن أيضاء 
مما داذا 3 المستودع الوديعة يجانيه واتكاً ونام فسَرِقَت الوديعة يضْمن. ما لر يمحصل هذًا المَالَ في السمره فلا يضمن 


2 


إِذ داك وما إِذا 7 َك وال في حل قدت لا يضمن 
ماله اذا ترح المستودع ثيابه ووضعها على ساحل البخر ولا غطس وعَابتٌ الوديعة عَنْ نَظره سرقث تلك الوديعة يضما > 


لله لسرم 2 


أنه إِذًا أسيا هناك قدت يضعنا انضاء 
1 (الحَادةٌ 006 حفظ المستودع الوديعة] 


و ّي 


(المادة ا 
يحمظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذّات أو يواسطة أمينه. وَإذا هلَكَتٌ أو قدت عند أمينه بلا تعد وُ تقَصِير لا زم الحمان عن 
لمستوقع وكا عل الأمين. 


نظ المستودع الوديعة التي ودعت بصورة مطلقّة (يعني د الوجه اكور ني الحادة 00 مثل ماله يعني 1 


ه ابرمد هوّه 4 0 8" :ترج 


ماله يالذّات أو بمعرقة أمينه يحمْظ الوديعة أيضًا أ بواشطة أميئه:أي بواسطة من أنه عل ماله ومن هو أهل ومقتّدر على الحفظ. 
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لهاع اخ ا اللو شر ب اث ع ره سيره رهئير 2 


وأا إِذا كان الووع م, نى عن إِعطَائها الامين ينظر فإن كن الو مبورا عل ذَلِكَ لا يعبر المبي 0 4 وإن . يكن محبورا 


د ا شلى. ٠‏ راجع المَادة له ٠‏ وك أَنَّ الأمين يحَمَظها بالدّات له أَنْ يحَمَطَها أيضًا بواسطة أمينه التحر) . 
فقرة (أو) مخطوقة 3 كإمة (بالذات) ٠‏ يعني ك5 أن سوقم العا ب ا اا ري 


يم 1 سن لاير ساسا حر از ير ار ا آذ مه 


ع الات أو بمعرقة أمينه» يعني أنه سم عل المستودع حفظ الوديعة على الوجه المذكورء ِذًا ضاعت الوديعة وهو يحَافظ علها يدا 
الوجه لا يكون مسولا ولا امنا لِأنَ المستودعَ حفظ الوديعة > حفظ مَالَ نفْسه وَجَعلَ الوديعة مل مَالِهِ ولا يجب عل المستووج 
شي أكثر من ذَلك. 

ولَكنْ تَرْكَ الحفْظ بلا عدر يوجب الضَمَانَ. وأما ترك الحفظ عر لا زم عاد 1 ثير شمن أمتعته وحماره المْحَملٌ إل 
ذهب إل حل م يمرم ين ما كان في الل اكور ويا مساوق في لطر وا كن مشولا 


ره سار اه لخر له ع لل مه ا ل 2 


هر ب امار لحيل الوديعة وَفْقدَ فَإنْ كن يعر أن بخله وأمواله تضيع عل تقر ركه إياها وانصرافه وراء امار الممُقُود لا يلرّمه حَمَان 
امار وَالأمتعة. د في الحادة 9 000 وشرجها لحك ف الإجارة ع هذا لمنوال. 


قر م ده ماه سس سس 


ويظهر من قوله في المجَلد مها بواسطة أمين) أ للمستودع أن يددنها لأمينه أجل الحفظ وأما إِذَا طَلا الأمين فى يَصرفها على 


فيه وَأطاه اناما المستودع يضمن 1 رد الحتار) . 


َل تدع أن يَقَاصَى أَجْرةَ لأَجْلٍ الحفظ يلا ممَاوَكَ؟ . 

لس سدع أن يطب أجْرةَ هذا الحفط. إلا إِذَا كنت مَمَاوت لأنه لا أ 
7 المحتار) ٠‏ 

39 أله لا يرم لمان علّ المستودع عل تقر هلَاك الوديعة يده أو ضياعها بلا تعد ولا تفص > دك في المادة (070) لا يلزم 
الضمانْ عل الأمين ولا عل المستودع إِذَا تلت الوديعة أو فقدث بيد الأمين المذكور بلا عد ولا تَفصِير بَِء عل المادتين (1 و 
0 

ملا ذا عَسَلَ سال الاب لها في دكانه ثم ترك بن أخيه لأجلٍ الحففظ وَدَهَبَ فَسْرقتْ الاب من الدكان حينم تل ملا إن 


ف قر اب ع 22 


لأ ل سرداب الدكان إِنْ كن ان الأخ أَخِيرٌ الْمَسَالِ تيده 0 بالا أو صَييّ مَأّدُونًا 1 ذا كانت اليَاب ف حالة َم 
5 من السردات ل رم الصَمَانُ ع ا ا 3 ع الَْسَالء وعدم زوم الصَمَانِ عل الغسال مس ع 7 حفظ الثياب ا 


ل 


َس ساسا سا مه 0 


الي في عا ويأمينه على الإطلاقي ترا للعو الي اختارته المجلة 6 أن عدم بر نب الصْمَانٍ على نٍ الأخ لدأ عن أنه يرَى الاب 
مِنْ المْحل الذي تَرْلَ فيه وَل يرك الحفْط. وإذَا كنَتْ التيَابٌ لا ثرَى مِنْ لمحل الذي َرَلَ فيه لم الضَمَانْ عل ابن الخ قَقَطءٍ لأله 
رَكَ الحقْظ الواجب عليه ولا يرم الصَمَان عل الْقسالٍ ان الصبي تحجوراء أن الصبي المحجور لا يوَاحَذٌ علّ استلاك وتطييع 
الوديعة (جَامع أحكم الصَعَارِ) وقد منَّ إيضَاحه في شرج الحادة ا 

اختلافٌ الْقُمَهَاء في الأمين وَالْعَولُ الذي اختارة لمجت هل إن وجود هَدَا الْأمينٍ في عيال المستودع شَرْط؟ . 

يان يلاف الها في هذا َل بطي 0 لأمينٍ في عيالٍ المستودع أو في مث عياه شَرط. 

مَل عل الابنٍ في عيال بيه للمستودع أَنْ يَمَط الْوديعة بواسطة ابه الْأمِين البَالغ أو الصِيَ الحََدُون جود في عياله فَبنَاء عليه ذا 
ا الستودع لودع 8 اللوجود في عيَاله وَالْعَائبَ وَاخَالة هذه عن ابد لأجل الحفظ وادعى ابن أنه سَلَها إل ذَاكَ الشخص 


000 


الحاضر فَالْقَولَ مع انين أنه أعطَاهًا الابنَ المرقوم لِذَاكَ الشخص قول المستودع. 
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م موس هثرو 2هة ما م له م همه 


وكأن المستودع 0 الابن الرقوم حل 1 د لحار والبتحر) . 
وفي هذه لع 5 لسرن نعط الوديعة أمبنه 0 في عباله عدن نكر ابن وق وكن الات وَارئا 


روه 7 هه ره هد أ بن 


تصن وريه ين تركته . 
مال عَلَ ْلَه عيال: إذَا آبرَ تْص عَرْقَةَ مِنْ عرف ينه إل تَخْصٍ آخر وَسَلْمَ الوديعة إل هذا المْستَأجرٍ ينْظر. فإنْ أ يكن للموَجْرٍ 


ل هزه سء عباس سا مرت و و و مه - ع اموا > عر عي 


وَالمْستَاَجرٍ مََائيحَ على حدّة وكان يدخل كل منهما بلا مانج ِل محل ! إقامة الآخر كان الصَمَانُ غير لازم؛ أن هذا لمستَأَجرَ في منزاة 


وير هاده ده 


عيال المستودع. 
وان كان لكل مما مفتَاح عل جدة 5 الصَمان عل المستودع؛ أن هذا المستَاِرَ ليس في عيآل المستعير ولا في مز عياله 3ج 
0 التي . 


0 لقول عض لها : هذا إذا دفع الستودع 0ه لشخص ين ف عياله يأزّمه الضمَان عند هلاكها وإن كن افص 


مهبر براه سور 


المذكور امينه. راجع شح الحَادة (7ا؟) صوص تعريف العيال. 
وَعَنْدَ ابض الْآرٍ من الْمَقَهاءِ متى حفظ المستودع الوديعة يواسطة شَخْصٍ أمين له يجوز هذا الحفظ ولو كر يكن هَذَا الأمين في عيَاإه 


ونظرا طَذَا الول إمستودع أَنْ يحْمْظ الوديعة يواسطة وكله الأمين وشريكه ا أو عنانًاء والخاصل بواسطة من أنه عل حفظ 


مل ته وَإنْ ل يكن الكل متلا ني عيالهء لِأنّ الحفط عل هَذَا الوه يحون عفظ المستودع مال نفسه فلا يجب ولا يم عل 


6 
وير ها ده م لاش همه ره مير 


المستودع أكثْر مِنْ هذا. وكا 8 الفتوّى هي 5 هذا الول ويا 5 فى ع هذا الوجه أيضًا في الْمتَاوَى المْسَمَاة يٍِ أفندي بظهر 
من إتيان أفظ مين بصورة مُطَلَقّة في جد 3 الاحايوع وها القَولٍ > يستخرج ذلك أيِضًا منْ عبارة أو للشخْصٍ الذي 


واه 


اعناد حفظ مَال نفسه) الواردة ف المادة نا ومن قوله: 5 ري رمن بالذّات 1 يواسطة امه تكد مه و شري 3 
عياله) في المَادَة (770) ؛ لأن كل فعلٍ لدم المريينَ الضْمَانُ من أجله يرم الضمان عل المستودع لسببه أيضَاء أما كّ فعلٍ لا 


ماع .نور ه هه 


بلزم المرتون الصمَانٌ منْ أَجِله لا يرم الضمان عل المستودع لسببه أَيضَاء لَكنّ الوديعة إذا ملكت لا تصمن (الزيلي و المحتَار) 


و و مه 


وأما المرهون إذَا هلك يضمن بغيره. 
الحفُظ يواسطة غير الأمين: نظرا للقَولينٍ السالفي ليان ترط لحفظ ل الستوقع الوديعة يواسطة عياله أن تَكُونَ العيال 


ا - عي بق دمل هر ها له د 


المجلة إلى هذا بافظ أمين. بَاءً عليه لا كور حفط الوديعة اسك تفص ير أمين وإن كان في عيال المستودج. 
أحوَالٌ ثلا ف الأمن: ير ف أبن لام أخوال. 


2 مه 
امنا 


مَنَاءَ وَأَشَارَتُ 


ور ه ره سا ثر اس سَ و.د م ور ده 4 


المستودع الذي ودعت عنده الوديعة: )١(‏ ما أ ار ل ا: 
(؟) أو أنه لا يعار حاله لبد 


عه عملي وسو سهر ع 
09 ؟) أديعر راي 


مير هّه 


وله أن يودعه ف را مل ولوس 1 أن يودعه ف الصورة الثالتة. 
وَأما ف عر الثاية له أن يودعه أَيضًا وَبناءَ عليه لا 2 لمان عل المستودج (الطخطاوي 22 رد المحتَار) وفي هذه الصورة 


ا لي ل 


مع إن كن لشخص أَنْ يحَمْظ الوديعة بواسطة روجته الأمينة الساكنة في عير مله فيس له أَنْ يحَمَطَهَا يواسطة زوجته غير الْأميئة. 


2 
كه سََ ل لل ل ل ا ا ال ل هه 


06ل لعرل اقل أن عنهها اسطة شري للاوطةه عاك نحا سوط كن شري اين قل 1 أذ نه رن 


اكم 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


كان غير أمين. 
حَق أنه إذا حفظها يواسطة الريك وهلكتٍ لوديعة ب الممَارَقَة ب الشريك وأو بلا تعد يكون المستودع ضَامًاء 


د سه مه له سا ترس ساسا 


وا أ ن فائْدة قيد 0 0 00 شح الحَادة 0 50 
0 الثاني لذ و كال ل لغيه وحفْظه "رسع من يحون ًا في الول الثاني 0 


6 


الحو ف اح واسطة غير الأمين» إذا ذا حفظ الشرجع الوديمة عند ير أمين وَهلَكَتٌ بيده لوديعة لودع باللحيار ِنْ شَاءَ صسَُ 


المستودع وإن شَاءِ ص من ذلك الشخص. ٠‏ راجع الَادة 0/50) ٠‏ 5 عند الإمام الأَعظم فلا يرَى أله يرم الصِْمَان ع ذلك الشخص 
ل تدر ملاك 


(المادة 781) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه 


لوويعة يلو بلا تعد ولا تتصير. كن يم الضمَان على المستودج الأ ولِ في أي حَالِ. 


الفرق بين الحفظ عند الأمين والإيداع ا الغير: ذا حفظ المستووع الوديعة عند الأمين 0 هذه الفقرة يكو َأ روعي 1 وَاخَال 


و ل بر د 
يي بير ساس 0 وم ّمه ب ‏ -ر آ#آك-ه 


انه مع 5 الحادة ) 0 ال 5 للمستودع أَنْ يودع الوديعة لآحَرَ فيحصل نا ع هذا تناف بن بين ٠‏ هتين المادتين فيجاب عل 
ذلك أن اَذه (. ميدَة يذه المادة يعني أنه يس للمستودع ا (الدرٌ الْنتَقّى وتكلَة رد المحتار 


وعلي 5 
[ (المَادة ام للمستودع أَنْ يحَمَط الوديعَة حت يحمظ مَالَ نفسه] 


ويه له د 


للمستودع أَنْ عط الوديعة 0 نظ عا نفسه الممَائل للوديعة. 


ان م 
يز ا 6ه جره جد د ١‏ 8 


مكان الحفظ: بظهر من تعبير (حَيْتْ يكَمَط) أن ان لحف جور أن يكون لاجو والستمار أيضاة فعَليه كا أن للمستودع أَنْ يحمَط 


6 ا لطر وه يج وه مه َّ 00 00 ع7 به جا جر قر ل _ ١‏ انج عرف عر 


نوين و داري عر بك رقا رك رق 60 1 لها أن تداج ار سني علد معينا وَيحَمَظَهَا فيه. ون أ يكن للمستودع مال 
هنَالكَ. 
رأ اد َع الدراهم المودوعة في جييه. حي إِلَهُ إذَا وضعها في جيبه وحضرإِل مجلس الفستي و ورت هناك أو ضصَاعَتٌ 


- 
و 
م اعهسمه ا ا اي ا الم لع هه 


بصورة خرى لا يلم الضمان؛ لأنه 6 للمستودع أَنْ يحْمَط ماله في المْحل الذي اداه واستتعازه وأن ضع دراهمه في جيبه له أن 
ينظ ااوقينة ع ذلك ده حا 
وإثما ذا كر المستووع وَرَالَ عقله وفقدت الدراهم ذهب عن الْفمَهاء إلى د الضمان. 


سل لمستوقع أَنْ يحْمْظَ الوديعة في لمحل الي حفظ تفص آحْر ماله فيه لأنه ليس للمستودع أن يحْمَطَ الوديعَة في المَحلّ الذي 


7 و1 


يحَْط فيه مله لي ليس مَائلا لأوديعة عل ما هو حر في النادة الآنية وبيس لَه أن يق الودية في الل الي يط فيه شخص 
ارعان نفسه؛ أن امحل اكور ليس بيل المستودع اع هو بيد الشخصي مقو فنا على ذلك و ا الوديعة في ذلك امحل 


دن عل َه أي لص ليس مي وهام الا ١‏ مستازم للصْمَّان (الْبحر) . 


وماس الرهس 


2 هله المادة بحْ عن حل حفظ الوديعة. 


رمه ضر 


يي ال هر 


ترط في حَحَلَ حمْظ الوديعة أَنْ يَكُونَ حلا حَفُوطًا. 


كم 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


حى أنه إذَا يرك فخْص الوديعة في دَارِ مَكْسُوقة الأطراف غَيرِ حَامَة بيَائط عرف عَارِية عَنْ الْأبَاب وض :رده وف 


م عياة سي 000 و سمووسه 


الوديعة يضمن. قد مت عَنْ حباطَة في دار ده الصف رجت هلها هي وجا الس جَاريا رفت ياي ما أت 
امن وال أن مل َل يمد ميم 1 تكله رد المختار) . 
َحْدُ الوديعة في السمر: إِذَا كان المستودع ذَاهيًا إِلَّ محل بعيد أو قَرِيبٍ وَكانَ الطريق 


تع د 


ة فك اتير موه مس لوه يك روم وم لم 
فعند الإمام الأعظم له أن يأخذ الوديعة 


| - 


قت ع 3 لوت عم ف وه مه سثراه 


5 4 كانت الوديعة محتاجة إل حمل ومؤتة أم ل تكن (البحر) . كا ذَكرَ في شرج 1 (/ا/) . 


(المادة 782) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها 


سه ا له آ هه 


أن الْأمّ بالحفظ صَادِر من الودع بصورة ة مطلقة فا أنه لا يميد بِالزمَانء لا فيد بالمَكان أيضَاء (رَاجع الَادَةَ 54) . 
ملكت الوديمة واه هذه لا يرم الصمان: 

راجع المادة (91) . 

وَالشي: ؛ المج إل حلي م مولي ينتاج في حل يمني في تفل إلى طبر وإ أجرة (تكلة رد المختَار) . 

و كاله إن موه الرد عَائْدَة ع امودع ين مو الرد والإعارة من مسافة السر تَكُون زِيادةَ فَأَحْذَ الوديعة في السو صَرر 


طٍ اللودع؛ لأنَّ هذه الوه منْ لَوَازِم اودع د 

إلّا أنه إذَا أَحَدَ لودع وديم في السفرِ عل هَذَا الوه فَإِنْ كانَ عه احتياج إل مؤنة حمل فل مَنْ َكُونَ عَائْدَةَ هَل عل المودع أم 
ص الْستودع (الصحطَاوِيِ) وها عَائْدَة ٍ الودع؛. أنَّ ممََةَ الحفُظ رَاجِعَة إلِيِه (رَاجِع اللَادَةَ 84) وأا ذا اختار المستودع 
1 الَمْرِفَ بلا أمي فيكُونَ برعا ولس لَهُ أن يرجم عَلّ لودع 0 (الشايع) . 


انا كن الطَريق عر من مير حيكد إِنْ ره صَروريًا قله أن 008 وان د يكن صروويا وكآن سفره مع هلد فلا 


ره ماثر موس - بحن از ١ل‏ ااي وم و انل ناعير الل 


يضمن وا واما | إذا كان سفره منفردا فيضمن. 


وده ير 


(البحر) . 
أخد الوديعة في السفر بحراً: السقر بحرا من الأَسَمَارِدَات الأخطار وقد حاحب لبحرأنَ القف والملاك عَالبُ فيه ولكن حيث 


إن تقل الأموال لتَجَارِية في السن متَعَارَفُ في رَمَائنا وَالسلامة في أكثر الأحيان عَالَةَ فيا الباق انال كرون ار 
لسرا ليد لأمستوقع 9 0 سافر يرا أو بحرا (تَكلة رد المحتار) . 


جني عل - ٠‏ و ا جب بو عن ال 6 ابل ارا ا ابا | امور مرو ا عل هه 


ويا أنه كن السفن التجارية مُوجودَة في رَمْنٍ الفقهاء امعد مين وسار كَثْ تحصَلَ الس ذّات ت الشراع وإذلك كانوا د 
السمرني البح خط مودي للهلاك. وَأَما في الال الحاضرة فَظرا لوجود سفن تحارية جسيمَة فلا حَطر في السمر فها. 


عاك عت" :ج :. برس لمر ١‏ مع مدنو ست ل 


في هذه الصودة ذا تقل المستودع الْوديعَةَ في سَفيئّة شراعيّة يجب عَدَهَا حَطرة وإنْ نقَلها في سفينة تحارية ة يازم عدا سَاءَ 
صَاحِبٍ بحر (الشارح 5 


ذا 08 امود مكانَ الحفظ 0 اويا قليس رم أن يَأَخْدَّمًا في سفره» يعني إذا عن امود مَكانَ حفظ أجل 


هر ها ده م ءّ. 5 بعل ل ساسم مر 


لئس لسر ار غير َه وا أن يدها في الس ذا" بى المودع عَنْ ذَلِكَ. ٠‏ © أنه ليس لَه أَحذهَا إِذَا +١‏ ترِطتْ أَجرَة في 


م 


6 
ان 


وومةه 022 


3 


28 


4 8 


1 


متادلة بحطليا أن الاستحفاظ معَابل ل علد معاو د وَالتسلِيم لازم في مَكان الْعَقَد (قطاوبغا في الوديعة وفيه تَفْصِيلٌ) . 


ع ص - 


كم 51121120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


| لد «م») يم حفط الردة مل أن 

(المَادَةْ 8) يَرَم حفظ الوديعة مثْل أُمتَاها. بنَاء علي حفْظ الْأمْوَالٍ كانقُود وَالمْجَوْهرَات في حال كَالإصْطبل وان ممْصِيرٌ في 
الحفظ ذا ملكت أوصَاعت لم الضمان: 

بحلاف الْوَديَة يتَفْ حل الحفظ أَيضَاءٍ لِأنّ حفط الْوديمة كَأمَْاهَا ام عل المستَدَع. يني أنَّ حفط الْوَديَة في حزن ملا 
اموا كن ذا أي حل حفط بنع من لد ايكون ذا لع دآ 


(المادة 783) تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها 
ذا وضع المستودع الوديعَة في حل لا َحْمَظ فيا أَمتَاهًا فهذَا اوضع والحفظ تفصير. 
رق ين لز في ارد وَاخْحزٍ في السرقة. 0 حررًا لنوع من الال يكون حرا لتوع مال ن آخر وبناء عليه يرم 


وس لل دس أن بيو ١‏ هار امل 


الحد عل مِنْ سَرق الراك الْعَالية لمن اود والمجوهرات م الإصطبل كج رد المحتا 0 


مره و 


5 ف الحفظ ف 0 اروم 0 00 عليه: ا عل ل الور ف الل 00 قد فيه لا ان 


00 الحفظ 5 ملكت أ يدت الأمرا 0 58 ماي د َِ 2-1 
ثانا إِذّا وضع المستووع الوديعة في دَارِه حيث يدخل ويخرج أَعْخَضُ كثيرونَ ينظر. فَإِذَا كانت الوديعة سَيْعًا مكن حفظه في حَال 


دخول روج أَنَاسِ كثيرينَ لا يرم الضْمَانْ على الستودع. ٠‏ إلا يرم الضمان. 

الت إِذًا وضع كه الوديعة ف دار وله بام ويا وضاعت الوديعة لعدم وجود أحَد ف الدار 3 ضَامًاء 

َابعا: إِذَا ترك المستودع الوديعة في اجام أو في الطريت أو في المَسَجِدِ وَعَابَ وفقدت الوديعة يكون ضَامناء لأنَ المستودعَ بهذا التقدير 
يكُونٌ قصَرَ في الحفْظ 15 0 امار وَالندية) : 


ره بررورو ورور نومير ين جين : اعت مرضي 


حَامسا: إذَا تركث الوديعة في َل يسكنه الْمََر فأَفْسَده ينظر. وَإِنْ كان المستودع 85 الود أن يدخ ذَلِكَ امحل ووضعها 
عر واذنه قلا يرم العمان وأما اذا ار يحخير المودع مع عليه بدخول لمر ول يسَدَ المَافدَ التي دل منبأ افيد دَ المَأر الوديعة رم 
اصَمَاكُ عل المستودع. 

دك هيما أو صَاعت الوديعة ينما كن المستودوع ع يحَمَظهَا كَأمنَاهَا: وأما إِذّا صَاعتٌ الوديعة ف لَه الي كانَ يحَمَظها المودع تظير 
مها قلا يلم المستودع الصْمانَ بئاءً عل المادة (1/71) ويقبل قوله أَيضًا في هذا الخصوص مع الِْينٍ بح المادة (1014) (وتَكلة 


رس هثرهة م 


رد المحتار) ٠‏ 


هه مس ل هتيرة رةه بر 2ه شير ه اوس لير سم اش © سعم 
ال “1 تعد المستوقع وَل تكن الوديعة َصِح ا 
ذه و . ضرع 


(المَادةَ «08) إِذَا تعدد المستودح ور تكن الوديعة تصح قسمتها يحَمَظهَا الواحد بإِذْن الآر أو مظنا بامتَاوية: إن كنت الوديعة 


4 
داش ه للم ع بن بر لاست مولطره ل مهس في م مره يخ ٠‏ ".تر تيج نر 


تصح قسمتها؛ يقسمونها بينم بالتَسَاوِي وحفظ !0 منهم حصته. وليس لأحَد أَنْ يدفم حصته ل المستودع الآخر يلا إذن ن المودع. 


لوكت أ َاعت با مد وا صو بد اليم اماف عل الآحد. 
يكن إِيدَاع الوديعة عند ان تَخْصٍ أيضًا وفي هذه الصررة إذا تعدد المستودع أن ن كان اثمينٍ 


اله 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


َه هه سم لماه لللرد ه ول داس _- 00 08 اه عرس لسر تس مور بر 


أ أ كر وأ تكن الودعة نوع قسمتها يعني أن تضميمها غير حكن البتةء جا لو كانت حيرانا أو إذًا كانت تسو قسمتها ولكنها تنقص 
يما عند تفسِيمهَا كا لو كانت توبا. . حمطا أحَدهم إذْنٍ الآشرء لأنه كا أودعَ المودع الوديمَة لأخخاص أكثر من واحد فنع عأره 


نهم لا لا يجتمعون على الحفظ ايلا لا ونبارا ل رضي بإثبات يد دس واحد 0 (راجع ماده دا ِ والمادة (7950) ولا 
اف هَذَا الحكرء لأنه 5 5 رح المادة المذّكورة فيد (بلا افد ور و هناك معتبر فَكدَا هنا الْإدْنُ موجود دَلَاله أو يحمَظُوتها 
بامناوية أي بطريق المهَايأة وتَكون هذه اهام مايأ في الحفظ من حَيتُ الما (البحر تكلة رد المحتَار) . 

الفرق بن الْفَْرتين: نظرا لعطفٍ هذه الفقرة على ار الأول 00 (أو) جد 0 بن الففرتين. وظاهر الْمَرْقِ رن 


هي ها له د 


ار اثنين متلا أواحد فا أن حفط الوديعة بصورة دائُة وجب الفقرة الأول 
عق ادها في الفرة الأول هو الحفْظ الذاثي. وف لاقع أ لوي قد اشْتَبََ في جَوَاز هذه الصورة وقَالَ: إذَا قرر المستود عون 


لحف بطري المهَايأَة في الال ب الي لا تح قسمته وترك أحدهم ل ريد عل توبته فُكر هذا متَوقَفْ عل التطر 


ل سيم ساس م ده 


امل الى كن المجاد جوزت هذه الصورة 
وني هذه الحآلة ب يعني ف الصو الأول وحالة حفظ ل أحَدهم ب بإذن حر بصورة داعة ع وحفظهم بالتاوية ف العورة الثانية إِذا ملكت 


ربط امد وَل تَقْصِير لا يم لمان عل أحَد منيم يعني لا على الآجذر ولا عل الدافع. (راجع اماد 000 ْنَا ذا مَلَكَتْ 


حعك أو يصب يمن المتعدي أوذ| فصر موجن لاد (/اىم/ا) ٠‏ ولا رم شي عل الآخر. وَالْأَعَة الحتفية متَفقُونَ 58 حم هذه 


ل 


ذا ع الوديعة لّا ب ص قسمتبا. كالدراهم والدتائير والمثليات السائرة يقسمها المستودعون فيما ينهم م منهم الحصة 5 
متلا ذا ودع المودح تَلاثينَ ذهب عند عَخْصَنِ مط كل مما نمه عَشْرَ ذهب وإذَا أوْدعَها عند اه ناص يحْقْط كل واحد 
ات 


رن ادا أن دهم امل حصته ةا 0 إِلَّ المستَودع الْآخر بلا إذْن اللودع؛ أن المَالكَ عنْدَمًا ود الوديعة لي ا 
سم لأغُخاصٍ متَعَددِينَ و رضي بحفظ اده 3" 00 بحفظ البعضٍ وَرضاه بحفظ الاثينٍ 1 ما لٍِ إستزم رضأة بحفظ الواحد 


ره سثر ماس وثره 


(تكلة ردا اك د) ٠‏ 
هذه السألة 8 لمم الأعظم 5 امام م المَار| ليه هذه الْمَاعَدةَ يي حَقٍ هذه امسأ وأَمَْاها: ذا جَعل ل الل ا 
مَضَافًا إلى سٍْ قابلٍ التتجزيء اول العموو ول جارك يَاوَلُ الكل , وَبَاءً على هذا إذا سار ادها للآخر يضمن؛ أن صاحب المال 1 


مه 


رضية) وهذة القاه و جارية أيْضًا في المسائلٍ الّآتي ذَوْها ما أَنَ في المرتون المتعدّد والْوكل بالشراء 


(المادة 784) إن كان الشرط الوارد عند عمّد الإيداع مفيدا فهو معتبر والا فهو لغو 


ع 


راد هووّه 2 


والعدوك في الرغن وَالأُوصيَاء المستَبِضعِينَ هو هكد ايضاء 
ا الواحد من هوْلاء أي أحد المرتينينَ مثا إذَا سل حصته إل ارون الآخر وَهَلَكَتْ ده يَضْمَن يضَمَانِ اعد 


ا الَادة ( 0 وأما عند امام رحمهما الله تعالَ للواحد أَنْ يحْمَط بِإِذْنِ الآخر سواء أَكنت الوديعة ود نمم 
أم لا لأن المودع رضي امار [الحراء 


هوكم 511216120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


هه 2 توصي" ابن ل 


يض كا سيذك في شرح 


اي بض ه همه و . 1 سسا م سس م هثئرهة مهم م 4 
يل في هذه الْمَْرة (بدون إِذْن) لأنّه ‏ أَنَّ إيدَاعَ المستودع بإِذْن المودع السَابتي جار فإِذْنه الّاحتي جائر أ 


الادين ١‏ 9" لك 
إِذا دقع عر السودعِنَ 0 حصته م الوديعة 9 منبأ ا الستوقع الآخر بدون إذن ن الموج فلكت ب الآخر يلا تع 
ولا تقْصير لا 2 ع الْعَايضٍ . يعني طٍُ الآخذ صن تلك الحصة؛ لأَنَّ الآخذ عند الإمام الأعظم مستودع المستودع ولا رم الصّمَانُ 


ضر ص عن 
00 0 لير ماس هثئرهة لس 


ع ل مستودع المستودع. راجع الَادة 00م " 0 وتكلة رد المحتار ". 
وم الدافع فَيصْمْن حصته رَاجع المَادَةَ (. /) ٠‏ يعني يضمن الذي فى ضار دَهَبَا في امثال الأول الذكور فى في الشرج 


بحي ‏ لخر اب يه 2 جه موس اسه 


5 وعَشْرَ ذهبات في المثّال الثاني ويس عل الآخل صَمَان. قيل شَرَحا تلك الحصة؛ اها المقصودة وَيالذّات يي هذه المادة وأما عدم 


صمان الحصة الأخرئ مش ع الحادة اك 
[ (المَادة 784) إن كَانَ الشرط الوارد عند عَفْد الإيدَاع مفيدًا ذا فهو معبير إل 0 


(الَادةَ 784 إِنْ كن الشّرط اع عر ارده مفيدًا وممْكن الْإجرَاء فهو مير ولا فهو لو متلا إذَا أودعَ 4 بشرط أَنْ 
مط في دار المستوقع ار إلَ ل آعر لوقوع الحريتي فلا يعتبر الشرط. ٠‏ وفي هذه و إذَا تقلت الوديعة إن 
حل أخر وه ملكت أو فقَدَتْ بلا تعد ولا تقصير لا يرّم الصَمَانُ. اذا اشترَط المودع عل المستووع حفظ الوديعة وأمره يذَلكَ وهاه 
عن إعطائها رَوجِته أو ابنه أو حَادمَه أو ين اعتَاد حفط مَالَ نفسه وإ كان ثَهَ اضطرار لإعْطَائًا َلك ان ا لبي 


204 


وإذا أَغطلى المستودع الوديعة 5 هذه الصورة إل ذلك الشخص وَهلَكَتٌ أو فتَدَتْ بلا تعد ولا تَقَصير لا رم الضَمَانٌ. وإذا حلام 


ولد يكُنْ اضطرار ذلك ب يَْمِن؛ كلك إِذَا رط حفظها في في الخرقة اماي بن الوط المستودع في عَزْقة أخرى فَإذ كنت 
الْغرفٌ مُنَسَاوِيةٌ في أمي المحافظة فلا يعتير ذَِكَ الشرط. وَاذًا هلَكتْ الوديعة في هذه اخالة لا يرم الصّمَانُ أيِضًا وما ذا كن دما 


ابي 84 سس مه رس وير ه رةه ابر ره بير 2ج 


تاوت ج لو كنت إحدى الف من الجر وَالأَخرَى من الْقٍّ فير رط ل ل ان 
لف الخروطة ل داضم َم اديه في عرفة دي ميا في الحفظ. وملكت يضمن 

أن الشرط الذي يورده المودع أَْمَاءَ عَفّد د الإيداع أو بعد بعلل ده ره المستودع عبر إِذّا كان تمكن التنفيذ يعن إن كان 
لل يك أي نافعا للمودع. ويِلزم عل المستودع رعاية ذلك الشرط حَق إذَا ل يراعه وهلَكَتْ اقم 


ا ل 


على قيمتها يضمن. 
راجع المادة 0040 ١‏ وان ١‏ ل يكن كن التثفيذ ومفيدًا رأف ولا 2 ع المستودع رعاية ذلك الشُرْطء وَبَاءً عليه إذَا هلَكْتَ 


هم لبر وه بير سم 2 


الوديعة ا قدت سن َجْلٍ ذلك 9 0 المستودع (راجع شح الحادة ام 
صل ين يل هذه المَادة أربعة أحكام: انان في جهة المثْبت واثمان في جهة المننى. 


الحكر الأول: إن كان الشرط الوارد أَمَاءَ عفد الإيداع كن التنفيذ هر معتل 

الحكر الثاني: 1 كان الشرط الوارد أنه عفد الإيداع ا 

الحكر الثالث: إِنْ كن الشرط الارد أثماء عَفْدِ ايداع ير مكن النفيذ هو لعو ولو كَانَ مقيدًا. 
الحكر الرابع: إن كان الشرط الوارد أثاء عَْدِ الإيداع عير مفيد هو كن كن اليد 


ل ص رس سر - 


» وسنوح هذه ذه الْأَحَكام ره بالأمثلة الآية بصورة ة اشر عل غير تري الت 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


م 
يز عرقة ٠‏ -غيهة ع وير و ده م 


مثلا لو أودع مال بشرط أن يح ني دار المستوقع وبجات صَرورَة لفل إل حل آخر لوقوع الحريت فلا يعتير ذَلِكَ الشَرّط لعدم 
فائدته قَإِذَا قلت الوديعة ع لور إل عر ار فلكت أو فْقَدَتْ هناك بلا تعد ولا َفْصير لا رم الضمان: راجع المَادةَ (91) 


1 اما شترَط في ذَلكَ أن كرون الحريق ليا حيطا يار المستودع وإذا يكن الحريق حيطا دار المستوع قعل هذا التدير ا 


0 


يخَافُ منْ أن رق الوديعة رم الصَمَانْ عل المستودع في حَالَ ليها إل تْصٍ أجتبي. 

الل الح امابع 2 و سَ و 4 و و عو و و و و > 
وفي الحقيقة وان كانت رعاية المستودع بهذا الشرط ممكنة فإذا راعاه يكون عدم نقله الوديعة إلى محل آخر غير مفيد لمودع لا بل مضرا 
َه احتراق الوديعة. وَلَكن إِذَا تَقَلَ المستودع الوديعة إلى علي 0 واد هذه روه بَاءَ على هلاكها هلك َلك الود َِ 


ا المستودع , بلا بينَة لأَن تقل إِلَّ عل آخر عل هَذَا الوجه موجب للصْمّان في حَد ذّاته فَادعَاءُ الضرورة ادعَاءٌ مسقط الصّمَانَ 
17 جود المي 00 دق بلا بينة» » ولكن | ع المستودع 0 الاضطرار للتقّلٍ إِلْ محل آخر لحريق وقع و في داره فإِنْ 


كان وقوع الحريق 3 دازة معلومًا يدق ا 

خلاصة الْكلام» مق عبت بالبيئة وقوع الحريتي في ا ا اتاج لا لإثيات أنه دهم الوديعة للآخر حَوقًا مِنْ أَنْ تحترِقَ 
(تكلة ود الممَار) . 

0 0 0 ع 0 0 2 ِ 0 00 َل 0 9 0 0 أداه أ حَادِمَه 0 1 


0 ا لإْطَاءِ اه ذلك الشّخْصَ 01 0 0 0 لعدم وجود د الإمكان 0 
سوال شرط حفْظ الوديعة عل المستودع ليس أمرًا لازما إذْ أنه يرم الحفظ عل المستودع يعَقْد 

الوديعة على ما د في شرح المَادة (0/ا/) . قلا لزوم إِذْنْ لول في هذه الفقرة ' إذا شرط وأ ". 

الجواب» مقصود الحفظ بنفسه وبالذات كور شرحا. 


00 


ل رو الإعطاء إِلَّ ذَلكَ الشخص» تصل صرورة الإعطاء إِلَّ ذلك الشخص حينما تتكون الوديعة سينا بحفظ بيده كأ 


ماه اخبن عن ٠...‏ عنصمل 


لو كانت من المجوهرات واه عن إعطَائها جه اوقرس وبَأ عن دفعها إلى السائى؛ 
َإِذَا أعَطَامًا الستودع ذلك النحمن بده العرورة طٍِ شط أن يكونَ أمينا - وهلكث أو فقدت بيده أو طرا نقْصان عل قيمتها بلا 


تعد ولا تقَصير لا رم الضْمَانٌ؛ أن الحفظ ببذه الصورة ة مع مرّاعاة الشُرط عير كن وَالشَرط ره ا 


لامر تق أنه غير مكن اللنفيد. ( (الشارح) ١‏ 


سه هه سدسم 6 اح اس اخ ع ...سر عرض د سن صل موه مله وير ها رةه ابر روهبير 2ج 


مثلا" إِذا أودع ص نك الوه اك عَن ! إعطائه إل 0 فاعلاة ذلك الشخص خَادِمَة جيرا 1 ا كان المستودع ببورا 


لإغطائه إ اها لعَدّم وجود مين بِحَمَظَهًا فَصَاعَتٌ بيده لا يضمن. وأما إِذا أعطاه إياها مع وجود د خَادِم َيه يحْمْظ الوديعَة وَهلّكَتُ 


و 5 


يكون ضايناء 
كك يي ى المُووع عَنْ إغطاء عد الوه المودع إِلَ رَوْجَتِه فاه ون كان لامستودع أميئة أخرى تَحْمْظ تلك الوديعة كروجة 


أخرَى ملا فلي مير ولا قل (تكلة رد المحتار وَالرَيلي والبحر) . 
وف العحفن ادع حصل البى عن إعطائه الوديعة احتمالان: 


/اكم 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


الاحتمّال الأول: أ أن تون الوديعة سَيمًا يحَافَظ عليه يذَلِكَ الشخص. "ا لو كانت الوديعة جوهرا وتى عَنْ إغطائه رُوَجَنَه أو قرسا 


وى عَنْ إِعَطَائبا 06 
الاحتمال الثاني: أَنْ كود تلك الوديعة شَيئًا لا يحمظ بيد ذَلكَ الشخصي. أ و كنت جوهرا 0 عن إِعطائه خادمه أو قرسا 


0 عن إعطائها د زوجته.. ون لإيضاح نيلي أ الصورة لدو ف المْجَاد م الصورةٌ الأول وام بحيث إن الي ) المذكُور في 


الصورة الثانية ب فَحَالمَتهِ توجب الصَمَانَ هذًا المثَال ممّال الحم الثالث ويكون مثالا لهم الثاني أَيضًا باعتبار الْفقْرة ون كن 
و لآ 0 


ره م م لا م هماه 0 وس سام - يي 4 عرو 
5 


1 , يعة إل جار إن أ يكن عند المدكورة أمين وز 
3 ِ اك لاا ا اي 1 رد ار َل . 
َال تالت عَلَ الهم الثّاث اكور - ذَا قَالَ المودع لا تَحمَظ الوديعة في الغرقة الفلانية لأنها غير حصينَة وحفظها المستودع في تلك 


الْغرقة وَضَاعتٌ فَإِنْ 00 م ير تلك الْغْرقَة لا شه ا لمستودة, 


هه م زه 


وان كان عنده حل عيرهَا وكآن متدرا عل تملا إلا 1 المثال الآني. 
تل 0 طٍ 1 اثأل ا إن 0 ل لوي 0 امْطا الوديعة يل يدك 0 0 


و اد “الل امع د ع ا وير هاده ده لي مير" مني عاد 


ا 2 َفُصير كيت إَّ ا مر م 0 ع ِنْ 0 مله حل ب موق يع كول 


200 2 هق هضوا ع انرة سَ 


الإستودغ الثاني وغيبوبته عن عيزيه ويجري في هذا الضمان الذي على هذه امور التفُصيلات التي 0 شرج الحَادة (9/) . 


وسبب الضْمَان ف هذه عر هر أن النّاسَ لفون ف الأماَة والكاسة والدينٍ ومعرفة الْأَشَْاءِ تي 7 ري السَّين. 

قنَاءٌ عليه يكو الشرط المذ كور مفيدًا. 

وما إِذَا وم هلاك الوديعة وضياعها قل أن يمَارِق المستودع الأول المستودع الثاني يت إِنَّ الوديعة تكون حِيلَئذ في حفظ المستودع 
الأول صل ير مَلاكهًا بلا تعد ولا تفْصير لا يرم الضْمَان لا على المْستودع الأول ولا 7 التو الَاني. 


يون 0 وجود 0 الوديعة للغير على وجهين: وَورَدَ في المَجلَد (إذَا أ يكن قة نه اشطرار) 
رجه الأول له 


ره دم دوع 


وفي هذا لد يلم عل المستودع أن يحفظها بنفسه ا و وا عل إعطاء الوديعة مه سان يدفم شَينًا حَفيمًا 
ع الأجلٍ حفظه. 


21 هتبرةمةهم ‏ مه 4 وير اوهس شم مسوم هع ص كه وار اعد ري مملهد يري رس سم داس ل مم وم اوس د سم 
رجه 0 : أن يكو 0 أمين بحفظ ا الام الذي 8 0 عنه 0 كلك إذا 00 حفظ الوديعة في 
000 0 8 وا 0 


00 و رب ا 00 ل إذَا نَقَنَ السارق ون 
ع إل أرَى لايلرَهُ د لوقه (ج4 و المتاو) . 
6 أو شرم وَضْمَ التقُود المُودعَة في كد كيس وَوضِعَتْ في عير وَفقدَتْ لا يم الضمان. م أنه يجوز وضع التقد المودع يشرط 


5112161208 66 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


2 1 . 4 فى 1 0 ف مع 2 مه م 4 شور 1 00 َم سمس ع م رده سا مه 

وضعه في الكيس ف الصندوق يجوز حفظ النقود المودعة بشرط ان توضع فى الصندوق فى الغرفة؛ لآن هذه الشروط وان كانت 
00 ا - 0 - خ ا - م 2 ار 71 ١‏ من 2 

مكنة التنفيذ فَلِيسَتُ مفيدة. 


00 4 


ذا ملكت ارد في م ج66 أل َم لصا في أل لم ابيع وراد ات ند دو ماما 
وكذلك الشروظط الي » : مثل (خذ الوديعة يدك الى ولا تَأَحْذْهًا باليد البسرئ ) أو أنظر الوديعة بالْعينٍ الى ولا تنظر إلا بالعين 


2ه 5 ملعم 060 م 


لسر لثو وخالقا لا توج الصمان؛ 
أوَدَحَلَ ص إل دار آتر وَل با إن لقب من إِخدَى را إل عرق أخرى ير وَِنْ كلَتْ الْعرَفٌ متسَاوية في الور 


فلا يرم الضمان ويم إن كانت غير متساوية. 


ل" 


أما إِذَا كانت إِحدَى رف ب يعني الُْرقَة التي شَرَط في الحفْظ فيا حرا والأخرَى َي الي حفظ المستَودع فيا َال امَرط حَسبا أ 
كانت ِحَدَاهمَا قوق السوق وَلْأَخْرَى ِِستْ فَوقه يعني إِذّا كان يوجد تَقَاوت ما في أمي المحَافطَة والشّرط مفيد معتبر والمستودع 


رهير 4 سدم مضه ره م ره #يزن_- .بق عن لعن لاني م هّه سمس 


بو على حفط الوديمة في اله المغروطة نا أي افق تي من َلَتَق الي اعون وستهاق عل أذ 
من تلك العرَة ف المحافَظة وَهلكَت أوديعة صمنها. وهذا امال 8 الحم الثاني. 


عدم انيه ليه بجيو ...عن تيد مع مه 


و اودع وترط الحفظ في هذا الصئدوق وَحَفَظهَا في غير صندوق لا يرم الضمان ولكن | اذا كن 0 الصندوقينٍ من خشب 


ه 


بت ب حت كر ا تبره 


وا اه بعر رمه الضْمَانٌ اوس يم حر الي 


كدَلكَ قيد (تكَ الذار) لراقع في َال وَهْوَ (كَدَلكَ لو صَرَط الحفْظ في الْعُرقة الْمكائيّة منْ الدَارِ) اخترازي عنْدَ بعض الما 
أن الال الذي أودعَ بشرط أنْ ببحمَط في تلك الدار الْكائَة في لحل اديه لا بحم ف دار غيرها. وان كانت ل 0 
مِنْ الْأُولَ؛ لأنَ الدارينٍ تكوتان عَاليَا لعن في الحرز وباء عليه يكون الشرط المذّكور مفيدًا. 


ه- 1 


وعند البعض الآخر إن نت الزار الْأُخرى مَسَاوِيةً في الحفظ لتلك الدار أو أَحصنَ من يجوز حفظهًا ني تلك دار الأخرى. قفد 
(تلك الا ل( نظ دا ١‏ 3ج 3 المحتار والهندية) : وظاهر عبارة المجلّد يدل عل أن القُول الأول هو المختان 


لوس :22ل صرح ١‏ قر عل عل م ماه 3 همه 6 سه سال 2 2 . ام عي ع خا عدي . 07 04 
كا أنه لو شرط الحفظ ف 51 بادة وحفظت في بلدة أخرى يلزم الضمان. راجع المادة (0/810) وقد ظهرت من التفصيلات 


هعم ّم ا هه م 


المحررة سابد 7 الأمث]ه في هذه المادة. 


00 


(انادة عَابَ صَاحبٌ الوديعة 0 


عد اعد الل رار بغي تزرعيو . #و الل :د -عت رحسي" لل عند 


(الَادة 01 إِذَا عاب ماح الوديعة و تع حياته وثماته يحمظها المستودع إل أَنْ تبِينَ وقاته. إِنْ كَانَتْ الوديعة ص الْأَشْيَاءِ 
ني تفسد بالمكتٍ له أذ يبيعها يإذن الحا كر ويحفظ قا أمانة عنده. وأما ذا 1 يها وَفسَدتَ بالك فلا يلم العمان: 


إذا غاب صَاحب الوديعة وَل يعر المكانَ الموجود 0 ولا حياته وهات يعني إِذَا صَارَ مَفَْودًا يحَمَظ المستودع الوديعة اه 


22 اعسات -ه 0 0 ع 1 مه لتر ممه ل مهبر مس 


ته ولتحقق ورثته. يعني أنه يلم عليه الحفظ ذلك الحين وإلا فك أنه عر للمستودع بِعَاءٌ عل فقد صاحب الوديعة وغيبوبته أن 
تقب ع أ 9 وريه أو يصرقها لكا على أمُوره أوأت يردها إل حك انال فسن امون يك امال اغا أن 


لاه ول هه وهثرة لهم 


من المستودع؛ أن 0 المستودع اع عه معام يد لمفُقُود. 
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سن لمن . بت امال أن يَأخْد الَالَ الموجود يد المفْقُود بالذّات فيس له أَنْ يأَخدَ المَالَ الذي بيد المستودع أَيضَاء 
4 5 كنت الوديعة من الْأَشياء الي مَفْسد بالمكث بِأَنْ كنتْ صوفًا متلا فل أن َه بإِذن 


وس م مسسم ‏ اه 


الحا كر ويحقظ كنا أمائة عنده مل أَصَلهًاء يعني أن اللاي و وَالناضي بالمستودع ا بيع الوديعة الدكورة عل الوجه المحرر بإِذْنَ 
اناي وَأ يط عا يكن إذ ايحن في لد َب يا ردخ يلات وق ا 
وأما مَا دَامَْتَ مراجعة الحا كر ممكنة فَإِذَا باعها المستودع يدون المراجعة يكون بيعا فضوليا ري فيه أحكام البيع الفضولي. وأا 


مه دهم ددسم 


إذلَينهاوََتْ حت لايم اماه لل التو حفط اروم عل لج لي 000 اه 
ع لحن اشر كار ماهر مامور هه ناد الوديسة عن هده الصورة لا عد متصيرا عا 
ملا لو كانت الوديعة من الصوف أو شَيًا بنفسده الْعتْ وطٍِ ب المستودع وَل يعرِضْبًا إل الشمس وَاهَوَاء في الصيٍ وأْسَدَهَا العيث 


فلكت لٍِ شن 000 في ٍِ الشافعية أ عرض وديعة كهذه ِل المي ا والارتداء ع ِنْ كات من الَْشَْاءِ 


ذه لم مه 


الل لازم كان لمن الشانية و اناما عر لازم أحيَانًا لا سما إذّا كانت منْ لير وَافتْضي ذلك أجل قتا منْ 
آقات مثل هذه ونه ذا ترك المستودع 1 اللزوم رفسي ناب تون سان 
إِعا إِذَا كان المودح ل ستو عن هذه الَْمْيَاءِ َك 2 المستَودعَ لصْمَان (الباجور ي) . 


وتظهر وقاةَ الْعَائِ علّ وجهين: ورد في الَجِلَد (إِلَ أن لبي وقانه) وبين وََةَ الْعَابٍ المرقوم يكون على وجهين: 
الوجه الأول تن 3 لفقو حَقيفَة 

تظهر وفاته حَقيقة 1 بت بالشبادة. 6ل كان أممعُود ِ د الستوقع 1 0 ْ عند أحَد فلوارثه أن دعي الوديعة ل من 
المستودع ودعي 0 0 من المدين. متلا إِذا ادعى ابن الممُقُود على مدينٍ والده قَائلّا: با أذ والدي 0 ودبي دينه الذي 
بذمتك البإلغ 13 قرش ميرانا 0 فاعطني إياه َّ إقرار المدينٍ وإثبّات وفاة والده بالشهود طق اا الممُقُود حَقيقَة . ات 


لع العا عر ا ل 


0 َي الود المذّكُور بأنه نظرا إوقاة مورئه في القت لاني عق إرث الوديعة إليه ققّط وَطَلَبَ تسليمها له مثينًا الوقاة 
بالينة نت موث الْغائ المرقوم وري المحَاملة والحالة هذه طٍُ ا ف المادة (80) . 


الوجه الثاني: تين وقاة المفُقُود حك. ٠‏ يعني إذَا أَكل الممُقُود سن التسعينَ اعتبَارًا منْ رغ ولادته يمك كته ا أن م 
هذا القت َادرة ولا اعتبار للتادر عَلَّ ما في المَادةَ ؟؛ - المجلّة نما وقاة الممقُود حم بعد | كله سن ا 0 يحصل بم 
اه ّالا بعد وي ححا جرد !له سن الَسينَ بدون حك الخاركو. وَحَكرْ الاك إِعا يكن صن دَعْوَى. ا أو اذَعَى 


ل ل الي ا 


وار الودع عل المستوقع بقوله: 1 ررق ل سن التسعين ووديعته موروة لي فَأَعْطِني يها وأ المستودع !كله سن التسعين 
3 بت الواريث هذه لوال ا' بوت هود وإعطاء الوديعة إلى المدعي. 


7 مت الحا ك وقاةَ ادر حَقَيمَة بالبيئة إذّا ظهر الممُعُود ححيا يكُونُ المورث المرقوم عخيرًا. إِنْ شَاءَ صمْنَ الْوَارت. وإنْ شَاءَ 


6 ها له دام 


حصن الشبود. إلا فيس له أن يصَمِنَ المَستَودعَء لِأنَّ عا 


يل 
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(المادة 786) نفقة الوديعة التى تحتاج إلى نفقة 
تدع ولكال هدو الرديعة إل الوا وتكاايمار بن ولعي بَاءً على حكم الحا وَالْوَاز الشرعي منّاف لِلصْمَانٍ بَِاء على المَادَة (51) 


ولكن إذَا ِ وا الود عل الوجه الثاني بعد أَنْ أعطيت الوديعة إل الوارث و اد ما كان موجودا عينا ييل 


الؤارث ويس له أَنْ يصَمُبَه ما هلك (سَالة الود وياد : 
(الكادة حا َف الوديعة التي تاج ِل تمق 
(الَادَةَ 5) تَفَعَة لوديعة التي تاج إِلَ تفْقّة كَلْفَرس والبكَرة عَائدَة عل صاحيها. فَإِذَا كَانَ صَاحبًا غَائبايرَاجِعْ المُستووَعٌ الا 


حرطا 2 باحر التي هي أصلح م في حَقٍ صاحب الوديعة. مثل إِنْ كن إيجار الوديعة مك يؤجرها المستودع 57 
الحا كر وينفق من اع رطقم الففن أمودع. أو ربيعها بن مثلها. وإنْ كان إيجَارها عد من يها في الل 0 
أَنْ 0 58 بن مال نفسه كلاة أيام ويطلبَ مَصَرفٌ الثلاثة أيام ون اصاعها وأما ذا لفن يدوق إذم اط ف فين 1 أن ياد 


. 0 


تعود تفن 0 كٍ تاج إل تممه : قرس والبكَرة عل صاحبها أي عَلّ الودع. راج المَادةَ (8) ٠.‏ وعلّ هَذَا التقُدير إذَا 


عع انه وير هاده ده حن بع ين اي 


هلكت أوديعة لعد م إنماقٍ ستو من ماله 1 لدع 2 لودع نَفَقما للمستودع لا يم صَعَانُ ع الستردع: وورد ف 3 
الشافعية أ 0 راجع امو و رك أجل النفقة ويطلب إعطاءها أو استرداد الحيوان المودع. 1 إِذا كان المودع ره 


2ه ع برص صو و و 


امه و فق المستووع وآ سل الوديعة إلى الودج ِ أفسج عقّد الوديعة وملكت بيده إيضمن. 
إِذا كان صَاحيا ل المقصود بن الْعَائبِ م الود أو الشخص ا ف مساقة الست > هوني الْعَائبِ المذكور ف الحَادة 


(0799) م عل الإطلاقي يم الشخص السَاكن لقم ف قصبة وبلدة عير لبد الي يم فيا الستودع. 0 أظفر بده الس عي 
إل كر وتفتوش : - فاجع | د ذَالكَ المستودع الحاء 00 اداو خصة لإنفاق ِذَا أت بت المستودع أن المَالَ اكور وديعة 
بيده أن ا عَائبٌ يمل الحا المستودع بإجراء دور التي 5 أكثر نفعًا وصلاحًا ف حقٍ صاحب الوديعة؛ أن التَصَرْفَ عّ 
الرعية مط بالمصلحة بموجب المَادة (0) . كا لو كانت الوديعة سَينا كلْبغْلٍ والحصان وَكَانَ إيجَارهًا مك 00 ا أي 


1101 


الحا كر و وينفق من ريا و حفظ الفضل للمودع. وني الواقع وإن كان را ف الحَادة (75) 5 ع للمستودع أَنْ 2 الوديعة 
لآخر فهذه ه المْسأَلدَ الشرعية مُسنَنَاة منْ تك المْسأَلة. ا م الحو وعلط ان المذكور للمودع. ولذيكون هذا 


اف مه عه 2 


بع ينا فضوليا. 
وإذًا ا عن ايجار الرديتة عر تكن يبيعها بِإِذْن الاك في الال يعني بدون أَنْ ينفق ثكالة يام 6 هو مذكور في في الفقرة الآنية أو بعد 


ا أو تلالة يام بالأكتر علَ أمَرٍ ا ا 


020 


لكا أيام الْإنقَاقَ حَدَ تاه أيام هو عَلَ أَملٍ أَنْ 


(المادة 787) هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره 
يحَضْرَ الحالك ولا ْم بالْإنقَاق كر من للاق أ أيام (تكلة رد المحنًا 0 : اذا مرف ل سن ان علد الزَيَادَةَ من 
عدا حل رفي" عني جين *.. حزي فير ّه مهرم 


المودع. :غير أنه إذا كانت الوديعة حيوانًا لا + كارز هذا العر ف قيمة الحيوان فَإِنْ تَجَاورْهَا فللمستودع أن يطلب قيمتها فقط 
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لعو هه مو عردم هه سم هه 


وليس له أن يطلب أكثر منبا. وذك في كن الشافعية أله إِذَا أَمَيّ المودع اللستودع قبل العبية 0 الإتفاق على الحيوان قر ينفق 
وَهَكَ يوان لا يرّم الضْمَان 0 يكون ا العامة يك و اد برل حرو ار ل اس ا 


غير مخالفة لمذهب الحنفي. 


التي د 


ما إِذًا صَرفٌ المستودع عَلّ الوديعَة بون إِذْن الاك في اثلا ثلاث أيام المذكورة أو قبَْهَا َ دَتَ. ص برع ولس اله أن يَأَحْد هذا اصرف 
١‏ ِنْ المودج. رَاجع القاعدة المحررة في رح ادن (778 و8١6١)‏ . طلب البيئة ِنْ المودع الذي ص لْإذْنَ بالإثماق: 
إداتراب جع المستووع 28 أجل لإقَاقٍ أو أجل ب ع الوديعة > ؟ دير مرح عت . من المستوقع يبئة د ذلك المال 


ص 6 مه 2 كه هه 


وديعة بيده ون شاه عاتب لأله من المحتَمَلٍ أَنْ لا كو ذلك المَالَ وديعة بيده وَأَنْ 0 0 او نيكون ماع حاضرا. 
وَحَيِتْ 3 هذه ليبن 2 1 اسيكشافٍ اغا رت لاجلا الحم قلا يرم أَنْ ضر الخصم فيها. وَالَو 2 الإنقَاق عّ اللقّعَة 


ا 


3 (الحَادةٌ 275 00 لودع أو ا د ع عط قٍ حال تعدي السودع أو تقصيره] 
(اللَادَةَ 41) إِذَا مَلَكَثْ م أواطرا عبان عل قيمَا في حَال تعدي المستودع أو تَقُصيره يلرْم الضَمَانُ. ملا إِذَا صرق 


المستودع الشوة المودعة عنده قي 30 لير دَفعها لغيه وَجَعَله ا جعله يستبلكها ع وف هذَه دور ذا عرف لقو 


ووو 


ني مي مدهل ويك اج م وسَم ان مال به وَصَاصت ذو يصولا بص بن الناد 
وكدلك إِذا ركب المستودع اليوانَ المودع عنده وَهَلكَ الحيواك أمماء سيِْهِ في الطريق وا كان بسب سرعة السوق أم يسبب آخرٌ 
أم سرق ف الطريق 05 الودج ذلك اران كلك إِذَا كان المستودع عند وقوع ا مقتدرا ع قل الوديعة إلى محل آخر 


فار ينقلها واحترقت رم لحان 


و ساسا َس لم ءاس سدس 


بعني أنه على تقديرٍ هلاك الوديعة بالوجه الحرر فيا أن وقاء بدا لا م عل المستودع را نعْصَانَ عل قيمتا لم صَمَانُ لضان 
المر. راجع الَادةٌ ؟ 0( ٠‏ 


2ه ملاير م هرس 


في هذه المادة اربعة احكام: 
3 ل: هلاك الوديعة في حَال تَعَذّي الستوقع. 


4 


الثاني: ماك الوديعة في حا فصر المستودج, 
الثالث: طروء نفْصَان عل قيمة الوديعة في َال تي المستودع. 


الرابع: رو نقصَان عل قيمة الوديعة في حَال تقصير المستودع. 
سن ن وا أَنْ الال الأول والثاني من الأمثلة المذكورة في المَجلّة واردان عل ِل الحم الأول وَامَالَ الثَالتَ وارد 


3 ه# 
عل يه 


عل الم الثاني. 


دده سدسم له م2 ور دهوبر 4 


وك عفن الَسائلٍ لمتَعلقَة بالتَعدّي َالتفْصِيرِ في شرج | الحادة اا وبعضها مذكور في هذه المادة. 


ير أنه ذا َرَلَ ستو بعد تعذيه عل الوديعة التعَديَ وَرَجُمَ إل الْوقَاق ثم بعد ذَلكَ ملكت الوديعة بلا تعد هل يرم الضمَانٌ وهذه 


الجهة ا الإيضاح ة وحن إِعطَاء لتفُصيلات الآعية ك بلي: الْأَمَانَاتَ قسمان فَني البعضٍ ارك الصَّمَانُ بالعودة 0 الوفاق 
بعد التَعدّي وني البعضٍ لا دول: ٠‏ كا يِفهُم منْ الْإِيضَاحَات الاتية. 
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مه ساسم َع وسو مه و1 . ومع ها م مصمارصم اه .6 عر هم 


2 وَرَدَ في المادة 153 بي هي في مام هذه المَادة في العَارِية اله إد ]ص م عد أو تمُصير من المستعير وَهَلَكَتٌ العارية بأي 

سيب كان ار طرا تمصن 2 ميا يرم الضَمان وجَاءَ في هذه المادة (يحَالَة تعديه أو 2 مْصير) يعني الإشَارة إِلَ أن كون التَعدي 

أو التققصير موجبًا الضِمّانَ مفْروط لاك الوديعة أو بطروه نقْصَان ع قيمتها في حالة َه التَعدّي أو التفُصير. وإذلك بادرنا بإيضاح هذه 

المَسأَلَهَ ما إلى: الأمانات عل قسمين: 

لقم ايل - الأمنَاتَ تي تفع ف ع وضع يد الشخصٍ الذي أَتخد مين ع َك الأماات ب يني َائْدَةَ عمل حفظه يكُونْ عائدًا إلى صاحب 
ان ِل المودع الذي هر 


١ع‎ 


ع 


الال ققط وتوم يد الأمين مم يد مَالكها كالود 0 أ فم وضع يد اشن في الوديعة 1 وفائدته 7 


ماس امت ردي لاستودع في وضع اليد هذا تفع دوي ما. 

وفي هَذَا اسم منْ لمانا إِذا ضح الأمين إِلَ الوقاق بعدَ التَعدّي 0 من الضْمَانَ؛ أن يد هدَ هذا 
قَنْ عاد إلى الوقَاقٍ بعد التَعدَي فَالْأَمَانَة التي اكْتسَبت حك ا مخصوب بالتعَدي فبَالمودَة إلى 3 
المال. 


ردم ءسَ ‏ وس وه ا ينس لد 
5 


ذا أن القاصِب يصير بريكًا مق أَعَاد الحَالَ المَخْصوب إِلَّ صَاحبه حَقيقَة بح المَادة ( (55ى) يرأ لمن أَيِضًا مِنْ حك التَعَدي مق 
عاد إِلَ الْوقاقٍ بعد الََدَي. 

القسم الأول من الْأمَانَات هو هَذَا: )١(‏ الوديعة: (5) الال المستعار لأجل الرهن والَذي ل يرهن بعْد: (") مال الشركة الموجود 
بيد الشريك في شر كة الْعَان أو شر كة الممَاوضّة: (4) مال المضاربة الموجود بيد المصَارِبٍ: (0) البضاعة بيد المستبضع: (+ 
المال الموجود بيد الوكلٍ بالبيع والإ يجار والاستئجار وستنفصل هذه المسائل ف شرح المادة (4 0 : 


اذى المستودع عل الؤديسة ون يريب طلا صر مان هذا تيوتر لي علي ل 


000 اه 


لا تعد ولا تمصير يعني إِذا و الاك بعد أن عاد إل الوفاقٍ بِعدَ لتعدي ل رم الضمان 56 اد 00 


1١‏ ا 


لير 


5 6 0220206 تنج لل ل خم ع 


) لأنه | إذاا تر نب نقْصَانْ ِسبْسٍ التَعَدَي وَالاستعمَال يَضْمَنْ ذَلكَ اللقُصان: حت كود ها التصان تعن القند يوجه 
ا 


١ 


2 
3 
أصبح غير ع عير مدر علّ إعادة لضان الملذكوق إِلّ صاحب المَال. 

ان ف الوديعة يِرَلِ لدي بعد وقوعه لا يرُولُ الضَمَانُ في العارية وال جور براه لدي بعد وقوعه عل ما 
سَيوضع قَرِيبَاٍ أن الْبرَاءَة منْ الصْمَان تحصل بإِعَادَة الوديعة وَالْأَمَائَة إل يد صَاحبٍ المَالٍ حَقَيقَة أ 2 ونان ادف اه 
ولسَأجٍ هينما وَعَلهمًا لما 66 أَننا أن صل حقيقة حَِيقَة إل يد صَاحيها جرد َك اشاقن مل إل يده 6 أب م 
لوديعة للست كدذلك؛ أن 0 الَْم وَحَفْظه هو لأَجَلٍ الووع وده ف 7 يد د المودج ( ا 1 3 المحتار) 1 


توص المسأل الكقَة ف حت الْبرَاءة ٍِ الضمان بإِزَال التَعدّي بِعدَ التَعدّى ممثال. 


00 


2 3 


ج١‎ 


ملا إذَا ركب المستودع الحيوان المودع ب لا إذْن واستعمله بهذا الوجه يكون تعدى ويصير ارا كب في حم الخاضني إل انه بعد 
ارون عل عله لصورة يذ أذ ل عتد اسل مارت ذو أ حي أذ ترا قا 1 :من رذ ان 
ا يَعَدى يعني أ أذ اكه مد كيه تتفطة كاف المانى بصي ريا ومُقَبَ يد لقنا مان إِلّ يد الْأمَائة يي كانَتْ. حت إذَا هلك 
يران أذ فد م باد لاصولا يوم الصا 


مين كن ضاق كو + اع عه 73 نه مه 


أما إذا ركبه .يوا وعد ذلك ربطه في الْإصطبل مسَاءً عل أن يركبه صباحا أي بنية ركويه عند الصباح وسرق تلك الله أو هلك 


ام 511216120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


ونه ارك" .وال وااعره ‏ 


حتف أنفه يضمنه المستودع. أنظر الَادةَ (9) (البحر) . 


وَإذَا رح المستودع ع الاب بعد أَنْ ليسها أو رقم الحاد بعد لقره أو يعد أن وضع الوديعَة في حل لا تحفْظ فيه أَمنَاهًا رفعها منه 
خوخ جذي للق أؤية أذ تفط الإقينة علا جل أون ا لعته نيلها ومطكث ,كه ول تون يزو تاقوا عل ارال 


وده ير 


المشروح. 
اختلافُ في ِرَاَة التعدي: إِذَا أختلفٌ ف إِزَالة معدي وعدمه ين بدا هر المودع بإزالة التعدي فيها. أو أَنك َإقَامة البيئة رم 


0000 َم سه هلا سم سم َ َس سس ص هلر هاه مس 1 ام 


ع المستودع؛ لان هذه الحال باد ذي د 0 0 رأ أن الادعاء أن مل المستودع | يأه ياه هو بإذن المودج ادعاءً بأ 


عت ار ال ٠.‏ عير 


عارضٍ وبناءً صل ف الصفّة العارضة م اك دن دعاو مد بلا بينة. 
(البدَائع بزِيادة) 1 


اعد عد اللا هر عل رجه المشروح ونا َك بعض الْمْقَهاء أن اقول في حت العودة إلى ل الوفاق الاستردع راس ور عل 
إقَامَة البينة؛ أن امود يني عَنْ تفْسه 5 المختار) . 


وير و ةس فر مهال هه 3 


اذا ادعى المستودح بَعدَ أَنْ أَحَدَتٌ فعلا يوجب الصْمَانَ كإتلافه الوديعة أنه فعَلَ ذَلكَ بإِذْنِ المودع فاشك عل المنوال المشروح 


البدائع) . 
متلا إذا ادعى المستودع بعد أن حفظ الودِيمَة عند َو أمينه بقوله: عدا ليديء وَهَلَكتْ بعد ذَلكَ با عليه لا يرم الضَمان وقابله 


المودع بِالقَول هلَكت قبل أن تعيدها قيلرم الصَمَانُ وَاْتلها على هذه الصورة لعو للمودع والمستودع مجبور عَلّ إثبات دَفعه. رَاجِمْ 


هل م 


المادة )١1(‏ : 
أو ادعى المستودع أنه أرسل الوديعة مع غير أمينه إلى المودج وأنها وصلت وأنكر المودع وصوهًا 
فإذا ل شت وحلفٌ لوو العين يضمر: الحرد. وإِذا صادق السترم عل إيصال الرسول المرقوم فليس له الرجوع على ذَلِكٌ 


ه دهة د سس مه 


ار سه لعي عا إذَا كنت الوديعة موجودة بيد الرسول قله أَنْ يستردها. 

استثناء السَائل الآتي 0 متشا مَنْ مسأل البراءة من الضْمّان بإزالة التَعدّي 15 التعذدي ة في الوديعة. 

الَسَاَلدُ الأولّ: إذَا نكر المستووع الوديعة بنَاً ٍَ طب صَاحب المَالِ رَدْهًا عاد بعوله: 3 تودعتي إ ياهاء وتقَلَ الوديعة المنْقُولة 
يخود تجاه المودع مِنْ لمحل الذي كانت فيه وقتَ الإكار الا ”0 0 المدكورة إل بجاحيا: 


يعني مع أنَّ امخود اورمد ولا بعل ترك عدي جرد اعترافه بعد الود أن عَقّدَ الببدع فسخ في حالة طلب ب المودع وديعته 


00 ار بت 


والمستودع ب بامتتاعه عن الإعادة ا عَاصبًا و وَحَيتُ إن يده ا تكون د الحالك فبإقراره ع ذلك ل عمل د ِل د الحالك ل 


7 عن مر 
عن ا ا أمر تب ره رار ماس و 


ا ان 


0 


قل( 1 طليه رد د وِعَادة الوديعة) لأنه باه عل سوال المودع الوديعة من المستودع ب يعني عل قوله: وديعتي تي بَاقيَة حَالد إنكار 


00 وَهلَكَتٌ الوديعة ع يم الضمان؛ أن هذا الإنكار ليس إِنْكارًا في الحقيقَة بل إنه حفْظ؛ أن الإقرار لفت نظ 
طَائعَة اللصوص إل الوديعة ويوجب الَْاههم إلا وَاحمودُ من بَابٍ حفظلها. 
' - جَاء (إذ نك الوديعة بوه ل وني إيّاها) + لأنه دا ادع لودع قلا إن صَاحبَ المَال عبني يها أو عه هيك 


- 2 


مانب الال البيع م والبة ثم هك ذلك احان هده ٍ من كن مسدو دعا رم العيمان. حيث انه باتماقهما في اليد واختلافهما في 


/ا/ 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


همه 7 م وده وم عي رمم 00 سس م هوه ودس 94 7 مه واه 
الج في هذه المسالة تمل على الأمانة التي هي امم محقق. صا ميَّ في شرح المادة (1/9/) ٠‏ 
م - ورد داعا من الل يدث فهوَفت اإنكارإق لآ + لإا لا َل آترومحت مك أي 


َه 
عيض اد عه لي َه 0 


فيه َمَالَ بعض الْممَهاء: لا يرم الضْمَان وتقَلَ صَالعي الدر اللخار أيضًا ايه سْ الخلاصة. وقَالَ البعض الآخر: ولو يلها 
1 اللستودع بعْدَ اْإنْكارٍ مِنْ امحل الذي وجِدَتْ فيه إِلَّ عل آخر فَإِذَا هلك هتالكَ بعد الإنكار يَضْمِن. ون كانَ امير الرملي 


عن و 


8 حاب المتون يدوا هد الْعَوَلَ الثاني لعدم ظهور صحته هم وَيفهم مِنْ ظاهر المَادة 01و ) من امحل 9 القَوَلَ المختَارَ 
0 الول امن كج رد المحم ١)‏ 
- قيل امتقو لأنه إِذَا كانت الوديعة عَمَارا والكسر المستودع 5 ذلك الوجه ثم ملكت اختلفق مها فيه. فَقَالَ بعض 


الممهاءة لحان عير لَاْم يعني أن الْعمَار لا يكون مَصْمونًا باجُودء لأنّ الْعْصبَ لا 0 الْعَقَار قمَالَ البعض الآخر: وان 353 


2 ه ورد 


الوديعة عَمَارا يون لوو بالإنكار 
صَامنًا وهذًا الْقَولَ قَولَ الْإمَام + مد - رحمة لَه تال -. وتفصيل هذه الَسأَله إِنْ شَاءَ اللَّهُ في شرح المادة (408) ٠.‏ (تكلة رد 


د 
مر 


المحتار) . 
ه - جاء (امخود تجاه المودع أو وكله) . لأنه إذَا طلب الوديعة غير المودع أو وكله وأكر المستودع م م ثم هلَكتُ الوديعة لا يلَرّم الضَمَانَء 


هه “سردا ارج كه 7 رار بير 


أن هَذَا نكر هو لأجل ملع مقصد عر مرو للسائل كأن يمَكرَ في أخل الوديعة جبرًا فهو حفْظع أن مبقى الإيداع على السثْر 
والإخفاءِ والإنكار اه المالك عنقا ا من قبيل لفقل والصيانة. 


: - لذ لم يحضر الوديعة بَعدَ الحُود) لأنه إِذَا ضر السو اأوديعة بعد الخود ني هاما ليغطيا المودعٌ ققَالَ الووع: 0 
بعَى وديعة ينظر. فَإنْ كان الإحضار المذ كور يدرجة أن يعد الود قَايضًا لا يرم المستَودَعَ الضَمَانُءٍ لَانَّ هذا يداع جَديدء إِنْ ل 
يكن | ضار اللكور يدرَجَة أ أن َصير المودع معه َأيضًا يضْمَنَ المستودع؛ أن الرد والْإعادَة لم يا رد لحن ). 
القسم الثاني: الْأَمَانَاتَ التي نفع وضع يد الشخْصٍ الي اخَدَ أميا عليها وفائْدةٌ عَمَلِهِ يعُودَان إل صاحبٍ اكال عن لا تقوم يد الأمين 


غن - خت مبربج اث 


قل د اسلف لأف قن فا رانور الأممم فل الست انار لأصلي بل إنها تيع ا المتمحَة وفي هذه الْأَمَانَات لا 
0 المي منْ الضمَان يعودته ِل الْوَقاءِ بَعدَ التَعدٌ يب لأَنْ | ابرَاءةَ مِنْ الضّمَانِ الذي يرب يسبب التعدي تحصل برد لماه 
وس د ا 2 رك الذي لس عاد تي مقر أن بد المستَاجرٍ والمستعير وَعَمَلهُمًا إن رهملا حص 
الإعَادَة حم أيضَاء متلا 0 د ليث اه مالك لمعته سخفْظه كن أجل استَيمَاء المتْمَعَة أي لأجل فَائدَة 
ذَاته 1 د ٍ د : 


رمه 008 2 ل سَ سَ د 


001 . 
معلا إذَا اسَإكَ المستودع م المودعة عنْده بصَرفه إِياها في أمور ذَاتهِ أو في ل 1 بلا أمي 5 أو أعطاها رعلة ار 


6 لهس رم مه رس ماه سس ريع سمس سل سساين 


فاستبلكها هذا 0 أن فعله ذلك تعد. 


استلاك عضن الوديعة: إِذَا ا 2 مرفي هدارا من الكوة الل كور فلمو + َم اين في تَعنٍ الْقدَارِ عل أنه ليس كثينا 
للاستودع. راجع لاد (8) ٠‏ 
وذ ذَا استباك المستودع نصف الوديعة متلا ثم هلك النضفٌ الآخر بيده بلا تعد ولا صر يَضْمَنْ النصفّ الذي استبلكه ولا يضمن 


3 


7 


3 


هام 51121120 
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سه دس 2 سيد سا وير ها له م لير فرعن ”لاعن شاه سه الي م ها ممه 
النصفّ الآخرء لأنْ عدي المستودع وقَمَ عل التصفٍ ققّط وَالصْمَانَ عل مِقَدَارِ الجناية. 
رهم هينغ ماه 


أن يي هذا لحك يمني صَمَانَ لَب قط عد اياك نضب الرديمة في تق عَم قي صَرر دِيم من الِيض. 
سَّ الدراهم والدتائير امكل الُوزوقه 


ا ل ال 


وَذلك كاستيلاك السو خمسة وعشرين ذه من االمسين ذهبا المودعة. 
0 إِذا كن التبعيض مضرا لأوديعة واستبلك المستودع ا عّ الوجه المحرر عل ل جميع الوديعة والمقدار الذي اتلك مع 


ان ا 0 هذا ناح ديد 
ويمكن إِعطاءٌ الجوابٍ على هذا السؤال بالوجه آي توفيًا للمادة )0 : وإِنْ كان نقْصَان لباقي د دون ربع قيمته يضمن مام مام ما 


استبلكه 8 نقْصَان الباقي أبضا وأما إن كان بالا ب القيمة أو أكثرٌ منه اودع بالخيار كأ 0 5 الحَادة لمذكورة وشرحها. 
(الْأَحَكَام في حت ادعاء المستودع بِأَنَ هَلاكَ الوديعة بتعديه وتفصيره كان يأمي المودع) . 

ذا ادَعَى المُسَِكُ أن استبلاك النقُود المذُكورة أو لوديعة لخر يصَرفه يها في موه بالذّات أو بغيره كن بِإِذْن ن المودع َإِنْ 
كر المودع يا الْإذْن فيا واذًا أدكر تطلب البيئة من المستودع فَإِنْ أَْبِتَ فيها أَيضَاء إلا كلت الود البينَ. رَاجع المَادةَ (/) . 
فَإِنْ حَلَفَ المودع يضمن المستودع. راجع المَادة (19) 000 المحتار. وقد من هذا البحث آنقَاء 

إيصَاح قود الل الول 

جَاء في الجله (في أموره) هذا اميد يس للاحتران لأنه ذا و سود ينقُود الوديعة هين المُودع المَائِلَ لأوديعة بلا أ يَضْمَنْ 


هر ها 2ه دام شر ّه موه شسَ ها دس 


إِذا 1 ير المودع. أنظر المادةٌ 7/91) ٠‏ وعلّ تلك 2 حيث إِنّ المستودع 0 برعا في إبغاء ادن لير 3 أنْ إسترد تلك 
القُود منْ الدّائن. إل أذ يميا بأ الاك ين ل لق 6 هر حر في اا ركاه 


(إِذًا استهلكها بصرفه إيَاه ها) ده إِذَا أَحَدَ المستودع لتقو : لودع كي يصقا في أموره وبعد أن كاف 2ف لوي 


وَضَاعَتْ قبل أَنْ يصَرِفَهَا لا يلَرّمِ الصَمَانْء لأَنْ هَذَا لمعل جرد قصدَ لإجرَاء التعدذي قلا يترتب عليه صا دك في شرح اد 


ما أو وى عفص عَصَبَ مَالَ شْصٍ آتر وه ذَلِكَ اَل يد صَاحبه دون أن يْصَلَ الْقضبَ لا يل الضمَان عل الذي توى 


7 نيته. وعند الشّافهي الضْمَانٌ لازم ف قنورة سد الوديعة أجل صرفها وإعادتها قبل وقوع الصرف؛ أن المستودع أَحَلَ الوديعة 


ل له 


لاه 


بصورة ة التَعدّي البدائع) ٠‏ 
لد هع ل عرض بز عر 2500 


كا انه إذا أَحَدَ لمستوقع مَقُدَارًا » الود المودعة بقصد أَنْ يصرفها واعادها إل لها يعني انه خلطها مع تقُود وديعة ري قبل ان 
يصَرِفَهَا لا يلرْم الضْمَانُ (حاشية لياه يبري زاده عن النهاية) . 
(أوإِذًا استهلكها بعيره) ٠.‏ عل هَذَا ار المووع إن شَاءَ صَنهًا المستودح؛ لأنه تعدى أو قَصرَ في الحفظ وان اء ضهنا المستبلك. 


و وعماسّه 


متلا إذَا أُصَابَ يوان الوم وطن عه لمستوقع يواسطة بيطار فهك الخيواث إسبب لمحا يكرن انَاكُ مخيرا إِنْ شَاءَ ممنه 


المستودع؛ أن المستودعَ تعدى بإتيانه علا ين 00 به 500 2 


ّه مه 


أن مجع :4 البيطَار في هذه و 
راجع المادة د وترحيا وإن 0 حا البيطار. إن 3 البيطار غير عار أن ذلك ايان شوهال غير مرجع ع 


وير ها ده م 2000 9-7 م هه ل انر 


المستروع ولا ذلا 1 راجع المادة (4ه) وشربحهاء: غير أنه ترا لبيان ن جامع الفصولينٍ , يرجع عاط رع المستودع ا 


1000 


كلام 511216120 
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عا أن ذّلكَ اليوَانَ مال غيره أو غير عَالر. وام إِذَا كن المستودع أمسَ بَاجَة ذَلِكَ الميوان مع قوله: انه ليس ماله فعَاجَه ليطا 
وهات نسي لك فريس أن جع على المستوقع (الذر امار وك رد لمحا 3 


ب هل هر ها له د 


ولا يخلص المستودع من الضمَان يوضعهء مثل الوديعة التي استبلَكها حلا بعني أنه إذّا صرف المستودع النقود التي هي أَمانَة عنده 
َك الج ود أن وَسَم يان مَل مَات الو ني وَسَعََا َل ون موا صو نلا يس ون الا أن 


ار تي وضعها عل الوجه الذكور باقية يه في ملك ك المستودع حي لأوديعة ما كر يِقَيِضْبًا المودع حر ٠‏ وليس لاشخص 
اواحد أَنْ 15 مودي ًا يي سسا وم في آن واحد. 
ل مدنا رَجَلٍ آخر بعش ذَهبات َرَضًا فا ويم وهلكت بيده وهر هي ل يعطيًا لكنه قبل اجاة 


2 


حسارتها تعود عليه ونظير هَدهِ ع أو ألعَى مين في الماء الدراهم التي أحضرها ف يعطيا دَائَه يمي الدائنٍ قل سلِيمهًا لّا يصير 
ادن برعا مِنْ الدنٍ كا ميّ في شَرَح الحَادة (0ة) . 
وكا لو استباك المستودع نصفٌ نقود الْأمَانة مثا وجلب بدلا مثها نقُودا من ماله ومن جِذْسٍ الْبَاتي وضَعها إل التقود الباقية يعني 


تعر أت بير لاوم لس قم ران رو مض ختى ور ٠خ‏ .> و حي م همه 


لطا يصورة لا يمكن مها يدها نا ثم صَاعت كلها يضمن اتبيع. ع نا قا ري برب الانئلاك ريفس 3 
لسببٍ الخلط؛ أن حَلْطَ مال َه مع مَل به يد اليلا. راجع المادةٌ 0 


غلا ا 5 0 حر اد | الآيّة في هَذَا ١‏ مولي يي الصورة أن يع 7 القدَرِاأي استبلكه 9 ا ل 


عه 2 له ع عه 


صن 0507 د 8 
وَكَدَِكَ إذَا ركب المستودع يوان الود عند با إِذْن فهك وهو ذَاهبَ سَواءٌ أكانَ يسبب سِ ةاسأم بعرم , بلا سب 


ا م عاب يف اقلق "...ليوا بون > عت الراك ١‏ مد 


أم سرق في الطربق 0 لمستوقع صَاممًا ذلك الحيوالَ؛ أن ركوب المستودة الحيوان بلا ِذْنَ َ تعديا فضمانه ع في 0 
ملك بأ ُورة كل أماء و ذلك ادي. 
إيضاح قود 5 التاني: 
-١‏ (اليوَان) هذا التعير لَيِسَ احترازيا فًَِا اركدى المستودع 5 و الوديعة وضَاعَ أثناء استعماله يضمنه. لي وض المستودع 
لسّحْنَ الود عل حوب فق وسفن كذَ َلك الم على جه الاسيعمالٍ رم اما وإ لذ يكن على جه امال ل 
رم الضمَان. وإذًا كان ف الْحُوبِ 
َي ياج للوقاية وَالسثر َوضْمٌ الصَحْن فَوقَ اكوب يعد استَعمَالًا. فَِذَا الكسر يرم الصْمَاُ. وإنْ لم يَكُنْ في اكوب مَيْ؛ فلا 
2 00 الصحن قوق استعمالا وعليه قلا يرم اصْمَان كين 

- (وْهْوَذَابِ ف الطربي) ايد هذه القيود 0 من الإيضاحات امسرودة ف در اد 

- (بلَا إذن) ينهم من هَذَا اليد أن لمستودع أن يكب الْيوَانَ إذْنِ المودع عَلَ ما ذْكَ في شَرْح المَادَةَ (99/) . 

- (إذَا رَكبّ) في هَذَا اليد ا إِلَ أنه إذَا أخرجه من الْإِصطَيل بِمَصد أن يركبه وَهَلَكَ قَبْلَ أن يركبه فلا صَانَ يأ 

شرح المثال الأول. 


نال م حت | “د مه مهمه وخر به سا سل اراس ارس ين الر ا الس ساسا مسي نض كيرت « حر سرع به مه موزهم 7 -ه ميخ عبن - ع جر 


وَكدكَ ِذَا م يدفع المستودع 0 الوديعة ِل تفص آخر وأو كان د اء وقوع ري أو ل يلها إلى حل اخر مع وجود 


و مم١‏ 


ع 1 


أ 


وح في 
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ضام د اسه ع ال اع واه عع 


اقتداره عل ذَلكَ واحترقت يضمن المستودع؛ ل لاله كرون قم قصرّ في الحفظ يعر كثير منْ الَسَائِلٍ الْفقهيّة منْ هَذَا المتَال. ع 


اتنا الأول: مَثَلَا إِذَا دفع للمستودع أمانة عل أن قر إل تخْصٍ معين في حَيقَا ينما كن ذَلكَ الشخص ذَاهبًا بالسفيئة إلى 


هار عر 3 مسرت ه 


ياه نحت الس فق عل لقي الى ْم َه مع بي لكب إل زوق ا كن أ يكن من تقل تلك 
اماه 9 الزورق وال سفينة أَخرَى مَهَلَكَتْ لا رم الصمانى ولكنة إذ1 كن متدرا عل نعل الأمانة المدكورة إل حل ار 


ا ار لاف : دير ملاكها. ك أَنَّ الحكر في المستَأَجَرِ فيه هو عل هذًا المنوال أَيضًا عل ما حرِرَ في الْحَادة 
ا" 5-5-0 
المْسألة الثانية: ا ترك المستووع َْمَاَهَ في السفيئة ورى بتفْسه إِلَ البحر حَوقا من الْأَسرِ أو من الْقَمْلٍ وجا سباحة لا يضْمِنْ. 
لاله اَل 1 لس لوس ل اسار وهو سَائرٌ في الطريتي رك الجن م سهان يرن لآ يكن مك 1 أذ فر 
ليان َع َه لني أنّ الوص قب وذ إذ وا هلين مم عل فلا يلم الضمان عل الكَاري. 


سولة ل سام 


المسأل الرايعة: إِذا رأى المستودع شعخْصَا أجنييا مشر أَخْذ الوديعة و بكنعه مع اقتداره عليه ل 00 كان ذلك لظنه الوديعة 
مال الآخل. أنظر لاد ؛ لأنه عله الحالة 46 مقَصرًا ف حفظ الوديعة. 


ملا كان يد المستودع يتان لشَحْصَينٍ عد مم دك عر سبوا ِإِذْنَ المستودع لَزِمِ المستودع الصْمَان. وأما إِذَا كان 
امستودع ددعل منعه قلا يضمن. راجع م المَسأَلَةَ التاسعة في شَرْح الَادة (09/) . 
المْسأَلَه الخامسّة: إذَا ترك الستودع الوديعة في دَارِه وَكانَتْ 0 عير أمينة 0 في تلك الدار فَأَحَدَتْ الوديعة وأضَاعتها يرم 


ه 2ه دام عو وه ورم 


المستودع الضِمَانٌ؛ لانه يعد مقَصرًا ف حفظ الوديعة ) 


(المادة 788) خلط الوديعة بلا إذن صاحها مع مال آخر 


ره لير مان هلرة مس 


كدر لمارا 

| راكادة 1 خلط الوديعة بلا إذْنَ صاحيًا مع مال أخر] 

(الَادة 0 : 

خَلْط الوديعة بلا إذْنَ صَاحبنًا ًَ مع مل آخر يصورة 0 يكن ممه 00 مها تفريقها 2 عديَا. بناءً عليه إذَا خلط المستودع مِقُدَارَ 
الدتانير ذَات اانه المودعة عنده دانير بلا إذْن م اعت أو ترقت بكو ضاف 


حلط الوديعة بلا إن المودع مَعْ مَال افك َ داجن يها عن أو أن دي 

يعني موجبا لِلصْمَانءٍ لأنه تعذّر وفقد إمكان وصول المودع ِل عن حَقّه من أجل فل لمستودع. 

اك وام عله الخالط هر لِأَجْلٍ التعميم. يعني سَوَاءٌ كان الخالط المستودع أو الأجتي أ و شخصا آخر كبن المستودع 
الصغير أو الْكبير الموجود في عياله. وَالصْمَان يرم عل الخالط في أي وجه كانَ. 

عن إن كان اتخالط المستودع فَالصَمَانُ يمه وإن كان اتخالط ابن المستودع الصغير مثا يرم الضَمَانْ عل ذَلِكَ الصغير. (أنظر المَادةَ 
. ولا لا يلم الصْمَانْ على المستودع يسبب الصغير المرقوم. (راجع المَادَةَ 415) . فَإِذَا حلط عل هذا الوجه غير المستودع 
ورم الضيان ع الخالط ع الوط زر شال الخالط ل للمودع ولا للمستودع أن يعَدَخْل في ذلك المخلوط. 
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إن كنَ المخلوط يصير مَالَ الخالط سوا أكانَ اتخالط المستودع أو أمين المستودع أو شخصا أَجتبيا قلا يباح له الاتتماع بالمَخُوط ما 
سد إن ساي تان لال حل در لات ون جنطة مومه ندم بنط عالط الَو مَل لالط كن 


سين 6ت سس سس 


بكرن ااه الماع بالحنطة المخلوطة 0 0 بدخاال المودج. 
0 كن اتخالط اوه ل ل رد لوو 


معو 7000 ماده 30 


قيمة لمن الحنطة رِ الخْوطة اهن م اشير عر الَخلوط ند 4 قشم عامل لَب عل ته 


ص ارج قسمة الَضروب يون خصة صاحيه (تكلة 7 المْحبَار) ٠‏ وفيه لط أن اخلط 86 انمع حت الماِكِ عن الحو 


ويفتضِي كون | ار يِذ و الغير؟ اجرب 3 اموا الوجه جاه 


ةًّ من و 0 3 مال 0 5 1 حا اعم ما له أم يمال عَيره 5 9 قي يام ار علط ع المَالَ 
لودع عِنْدَه يمال تخْصٍ آعر موق عنده أيضًا يضمن الوديعتين 0 المخلوط له (تكلة رد المحتَار) . 
نا عليه إذاتشاط الستودع مَقُدَارَ الدتائير ذَات المائة المودعة عنده ِدنَانير نفسه و دار غيره غيره بلا 


سد صاه هووّه مه ههه ير سه وار # م 0 


إذن المودع ثم ضَاعَتَ أو سرت أو وجدت مخلوطة بِصورة ة يتعسر أو بتع معها مها يصير صَامنَا أن الخالط يعد مكلك أوديعة 

سب خَلطه إِياهَا (البخر) . 

إيضاح القيود: 

ل (صَاعَتْ شرفت )نهدا ار لَيِسَ دا احترَازيًا فَإِذَا ود الوط عل الصورة المذّكورَة في الشرحء حَينًا فَالضَمَانُ لازم 

أيضًا ود ذَِكَ على الوه المشروح في التو وَشَرحِهِ في كب الْعَصب. 

هذَه التغبيرات أي تعبيرات إذَا ضَاعَتٌ أو رقت ليست مذكورة في المتون الفقهية كالهداية والتنوير واللتتّى وَالْكَئرِ ما أن المجلة 
5 أيضًا في متَامًا الآني. 


- (بلا إذن) هذا اليد از والمحارر عند مور في الحادة 7 الآتي اما 


52 ذا َلآ 0 ير المستودع الاير المذّكورة ب عن ناير الستودع أو دتائير غيره َّ نيو وديعة المودج طٍ َلك الوجه 
بلا إِذنَ يضْمن. وَسَوَاءٌ أصَاعَتْ لك الدتائير َم رق أ وجدت لوطه فاتدلط المذ كور 5 اصَمَاذَ وَيتْقَطع عَنْدَ الْإمَام 
لظم علّ ما سيفصل - حق - المودع والمستودع م من المخلوط وي المخلوط المذكور مالا للمخالط. وجوه الخلط ريه كانه 
شْرَعْ في تفْصِيلٍ اخلط عَلّ الْوَجْه الآتي. اط حون أربعَة وجوه: 

به الي - اخلط بعري الجاورة 00 سر ال 


عه مير الى 2 ا 


ين أَنْ يكُونَ مك تفريق الاين الوط 2 أي إِفْرَارْهما وفصلَهما. تكلْط الجوز م مع الو رارع م الْفضَة المجيدية 
0 الام مم قطلع: التصض أو الربع منه أو الديتار الدَهَبٍ الام مم أجرَائه كالتصفٍ والريع أو الذَهْسٍ الْعْمَانيٍ مع اذهب 
الإنكليزي 31 الْمرنْسَاوِي. 
اخلط عل هَذَا الوجه لا يوجب الصْمَانَ بالإجماع ترق السلوط ورد قم الوديعة منْه ِل صَاحيه. وَإذَا هلك المخلوط قَبْلَ التفريتقي 


ا وي 0 


يبلك أمانة كا كان قبل اخلط ط (رد المحتَار) . وَأَشَارَتٌ الجلَد إل هذه مسأل بعبارة (لا 0 تْرِيقَهًا) . 
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الوَجْهُ لاني - اخلط يطربي اجاور َم تسر لقو يعني أن يكُونَ تفريق الَلينٍ المخلوطِينٍ عسرا. 
كط الخنطة بالشعير. 
َكُوْنُ هذا اخلط عوجي لمان أو عر وجب سَنَأل متك في نشد يكن الننواء مركن الصعان مرح هد القَوْلَ في الدرٌ 


المخبَار واهداية وورد ف النباية مانا لتر تَفْرِيقٍ المخلوط عل هذا الوجه ويعتير جوابًا لا قيل: إِنَ المخلوط دور حينما بطرح 


في الاء سب المطة ويَطُو لقع فين مهمه ول هذا ريل لاوط وينقص كه بالَْيْبِ الحأصل م من الكل ويا 
داسر اه سقو لل ون المي واسويو تون افج ٠‏ ل مذ اجن الي وه عل ذَلِك مرحت هذه 
لاد من الل على هذا القَول. وعند البعض الآخر بن الََاء منْ حلط عل هذا الوه لا قم حَق الماك في الوط وَيكُون 


اثالك 50 ول امن في الوجء اراد ع الآ (تكلة رد المختَار) . 


ليوب و ع .عن # 


وهذا 0 بخلط ل نوع من ان 


٠.0١ 
ده‎ 


(المادة 789) خلط المستودع الوديعة بإذن صاحها بمال آتحر أو اختلطا بدون صنعه 


- ساسم لكيه 000 سه ماس ام به ل هنويرر نم دسم د واه ابي و 23 سه مرو ةماش 

مائج آخر عكلط انكل بالسمن والطحيئة بالدبس. وانخلط عل هذَا الوَجه موجب للضْمان بالاتقاق (المَهستاني) . 

ول شغي سَ عي ه نال # 6ل اع لعو ابد وه موه مه هه هم مهمه هه مه امه عه امه 0 هه شم كه 2 
الوجه الرابع - اخلط بطريتٍ المجاورة لجنس بالجنس. تلط الحنطة بالحنطة أو ريت الجوز بزيت الجوز أو اللبنِ باللبنٍ أو الذهب 
بالذعي: , 


57 يه 


فيد الإمم الأغقم اك َي د شل الكو 7 هر الاك لوطا 00 حَق الخَاِك مِنْ المَحُْوطٍ ويَصِرُ 
الخاومل مَالَ الخالط ورم الضْمَانٌ ع الخالط د يعني إن كت ارما م المثليات يرم أداء مكلة مثله وإن 53 م القيميات أَدَاء قيمته. 
ولا فيس للمالك أَنْ شَارِكَ الخاوط بعلده؛ لأنه كا كان م تفريق 0 ير من وى المَالك ِقَى عاجرا عن الاتفاع بماله 


2 زر 


الوديعة. فيناءً عليه يكن اط عل الوجه المذكُورٍ | إتلاقا 0 الستووع صَامنًا وَمَالكا للمخلوط سيب الْمَانِ» َإذًا رك المستودع 
المخلوط بهذا رن عن ترك غر بمه إستوفي المودع حمّه من المخلوط من سائر الغرماء سئٌُ بْسبة حصته ته (البدائع) . 


ولَكن لا يباح قالط الانتماع بالمخلوط قَبلَ أن يَضْمَنَ (البحر) ل 1 نر شاط يقل سق ون الع الم كل (تكلة 
رد المتان) .+ 

وَعِيْدَ مام رهم لل لويم خخ اذم صن اخلط ون مَاء ا ترك في الَخْلُوط بقُدَارٍ حصته 

وَلّكن إِذَا أبراً المودع المخالط فَعَنْدَ الممَار يِه ما إسقط خياره وتتعين امسا ركد في المخلوط؛ لأنّه لا 6 الوصول إلى عين حَمّه 
0 ده كن كاين ين ميل إن يما شَاء وَهَذَا أن الْقَسمَة فيما لا يتَمَاوَتَ احاده 220)] 
َك كل واج من الفويكينٍ أن يَأخدَ حص نان عضاو وا كن كن ُو إلى عن حقو ممه (لي) . 
اه في الله ولا | مار إل اتيار أَحَدِ الدب أن الصّمَانَ > هو مَوجُود في مده الام الأعطم هر موجود ينا 


ا ب سل اج ا سس يدج با جد عور ع 


في مذهب الإمامين. نا كان الضمان متعينا في مَذّهْبٍ الإمام الأعظم لسع مين ف ذهب الإمامين. ولكن إِذَا حمل بان المجَلد 
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6 سي ا انر .لب 00 


5 7 ذهب الإمامينٍ فكرن ذو قسمًا من وهل القسم الآخر كمله طٍّ مده ب الإمام الأعظم أو 
1 (الَادة ) حاط الستودع الوديعة بإذن صاحيها بال اخ أو اختَلطًا يدون صنعه] 
(الحَادة ) ذا خاط المستودع الوديعة بإذن صاحيها َال حرفل ْ في الحادة الانقة أو اختاط الماللان عونا العم بدون 


0 كه 


صنعه بحي لا يمكن تفرِيمهمًا معلا لو ارق الكيس دَاخِل صندوقٍ وَاختاطت لتر ني فيه مم ا اسردم 
556 الوديعة َرِيكٍ في جموعها. وإذا هلَكتَ أو صَاعَتٌ اال هذه يا بلا تعد ولا تَقصِير لا يلزم / الَمان. 


َس 


دا المستودع في اأوديعة التَصَرْفَ المعدود تَعدَيًا يمي المودع لا يرم لمان عل المستودع؛ ل لأن أمّ الْإنان في حت ملك 
ا يوني الَادةٍ ٠ )191١(‏ 


وإذلك فلمستودع أَنْ سح الوديعة لآخخر ويعيرها رهما ا ويوَجرها ويبيعها بإذْن ن المودع. رَاجع المَادَةَ (9ه14١)‏ . وله أَنْ 


روا ده سد عيض ١‏ راف .+« لر:8ه 0 - 52 سمه 


إستعملها عا ٠‏ راجع المادة (؟ول/ا) ٠.‏ 1 أن دما مع غير أمينه. أنظر المَادةٌ (9ولا) ٠.‏ ران يصرفها على من نفقته واجبة عليه 
كأهل المودع وعيَاله. 

ار شرج المَادة (9و/) . 

وعليه أيضًا إِذَا حَلط المستودع الوديعة بإذْن صاحبًا كا ذَك في المادة السابمة َال آعرَ بصورة لا يمكن ترِيقهما معها أو اختلط 
المالّان كَدَلِكَ بحي لا كن طبهم بدو رأي وَضْع ستو ملا - هذا العَِيل عل فقرة يدون صنيو) - إذًا اْحرَقَ الكيس 


وده ير 0 لع سم ا 2 سمه 


الوحود وديعة داخل صندوق واختلطت دانير اذهب الْععْمَانٍ التي فيه مم تئر ذَهْبٍ عْمَانٍ اخرى بعيل الوزن وعين دار يعني 


ع د 


2ه هعرزم ع اج قتع أبن ني .تر 0 3 


اَطتْ متلا عَشْر قم دان َب عثْمَايَ كل قطعة ائة قش مم نمس قطع وَنَائرَ ماي ذَهْبٍ كل قطعة ال وش أرضًا 


ل ل سس ص سه 


كن تيهنا من بمضها ها يم لمان صر الوص وَسَاحبُ اليم ريك في وها أي في الوط بر الك 
ر اختيارية بصورة ة اخلط 1 دير الاختلاط؛ لأله حينما را 8 الحَادة لايم لا رم حَمَانُ على تقدير هلاك 
الرديعة بلا تَعَدَ ولا تصير قعدم زوم الضْمَانِ بالاختلاط بموجب هذه المَادة ل ار 

َت عمل شان لا ل الم بلا َع َي إن َس اتروع لعفي الالحلاط. 

ما ل كاتْ الدنائٌ لودع عََرة واأَخرَى نس وَاحمط ضما مون املس صر دِينارا * مشتر كه أثلانًا لان لصاحب الوديعة 
37 للآخر. 

وإذا هك أ ضاع 6 الدتائير المخسَلطَة وال هذه 8 يلا تعد و تقُصير لا رم صَهَانُ عض الوديعة أو كلها عل اردع ٠‏ وإذا 
0 بض الذَهَبِ المختّلط يجري كر الحَادة (51: ١‏ 


اختلاف اله 2 اخلط بالإذن: 3 شتراك تدع والمودع ف ور 5 خلط ل المستودع بإِذن صاحب الوديعة ري الْإمام مد 


و 


5 رجه 42 تَعالّ و رما عند ل أمظ ف هذه ل أيضًا يجري 5 الحادة الائقة د يعني أن المخلوط 1 ملك اخلط 


م تن 7# م 6 0 


1 امام 1 نَع قز للكثير يعني من كان ماله | كد يكن ؛ التخاوط ملك وَيَضمن َه الآخر. ل لا يكن 


تمْرِيقَهمَا) في المجلة إل أنه إِذّا حصل الاختلاط بصورة يكُون التفريق مك فيها لا لبت بت الشركة فيقَرق لمان ويعطى لحل ماله. 
إِذّا ادعى المستودع أنه حَلَطَ الوديعة بإذْن المودع فَإِنْ أقر المودع بالإذن قينا وان م عل إثباته وفى حال غرْه عَنْ 


ىم 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


ويه رةه ار 


الإثيات له أن يكلف المودع الِْينَ. فَإِنْ لف المودع صار المستودع ضَامًا. 


(المادة 790) ليس للمستودع أن يودع الوديعة عَيْق ار 


وإذا أردعه] الأجبي أوداملكها ١ه‏ 0 َه بإذن المودع ادك عل المنوال روج (جواهر الفقه) . راجع شرح الحَادة 
كل 6ن نظير هذا يجي ف شرج الحَادة الانية حك 


0 


إ (انادة 0/0) 0 للمستودع أَنْ 2 الوديعة عند اخر] 
(اَادة ): 


ور ها له م هه سم لام 


ليس : اانشتو دع أن يودع الوديعة عند آخخر. 
إن واد مر 1 يضحن ص ماكت : بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فَإِنْ شَاءَ المودع صما للمستودع الثاني وإن شَاءَ صمتها 


ال مسي افير اروينة, د ر» 201 لالد عد اح بسو بود عن الس ,رةه 


اب عه لس 
وير ها ده م 00 ات و ا جر 


(راجع ا 0 و أن صاحب الوديعة 8 رض بحفظ غير المستودع والأبدي تمل ف الأمانة. ثم لا يمكن لشيءٍ أن يتضمن 
مثله. كا لا يكن لمصَارب أَنْ عطي َال المضَارية عل وجه المضارية. 
ا نسعة شيا يس للإنسان وهو مَالكهَا أَنْ ملكا لغيره. أ وها مذكُور في هذه الحادة يعني لبس المستودغ 3 يودع. ويتعبير 


لسع سس ست لا 


آخر ليس المستودع أن بل الحفظ لحر وهو مَالِكُ لَه 

الثاني: اق أَنْ يرهن راج المَادَةَ (40/) . 

الثالث: يسن رول بيع أَنْ كل ير في ابيع. (راجع المادة امه 

الرابع: بسن سجر التيِء الذي يحل باختلااف المستعملين أَنْ 2 الود لآخر (أنظر الَادة 40) . 
الحمس: لسن لمستمير أن عير المعار الذي يحتف باختلاف ب المستعمَلينَ لخر (راجع المَادةَ م) . 
الساوس: ل رارع أن عي رركن لآخر على طرق المرارعة. 


8 المي أن يعطي مَالَ المضَاربة بطري المضارية إلى ا 


أن د - 


ا أبس شاف أذ و7 آخر يعر إذن (تكلة رد المحتار) . 
/ )"ال د ”يرن هذا لأ إغطء متاح الخجرة لني تود فيه لد لآرَ لا يمد لما ليك لخر بي يالا مون 


ون اماع 


اأوديعة أودِعَتْ عِيْدَ 33 ويا عليه لا يلم يبدا دار سان 5 المستودع (الحر):: 

)١(‏ ' بلا عدر" لأله عِنْدَ وقوع حَرِيتٍ في دار المستودع م ذَكرَ في المادة ليلا لكون اللستودع ير مدر في تلك الساعة أَنْ 
ك1 ديع َالدّات أو بأمينه فَإِذَا وصَعَهَا في دار جَارِهِ وهلَكَتْ لا 2 العحان 3 أ اوضع ع عض الجا مَعدود 9 الإيداع. 

إن بعد حصو الاضطرار للإيداع عند الْغَِ يا عل أَعذَارٍ كهاده إِذَا ل يسَتردهًا في حَالة رَوالِ الْعذْرِ لا يرم اصَمان عل المستودع 


7 كه و ممه 


نظرا لبان قَاضِي حَانْ. (رَاجع المَادَةَ )1١‏ ولَكن عند اَم تمد - رَحمه اللُّتكَاللَ يلم على اللستودع أن يشي الوديمَة من 


00 راعسا سبي 


ذلك الس بعد زوآل العذن رك إن ما ثبت بْتَ لضرورة قد مَقْدَارهًا يحم المادة ( ف ) ولكون الضرورة ترتفع بعد رَوَالِ الحريقي 


1م 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


دل يستَرِدها مِنْ الْأجنِي المذ كور يكون أُودعها عنده ابتدَاء وبلا صرورة رة وَيترئب الضَمان عل المستودع الأول عل تقُديرٍ هلاكها 
3 الأجني المذْكُور بعد رُوَالِ الْعذْر وقيْلَ الاسترداد (تَكلَة رد المحتار) . 
ّ 0 خط رقي السفيئة التي 00 فييأ درم 3 الوديعة إلى لني الموجود في سفينة ة أَخْرَى لعدم اقتداره على 


خب عب جنل ماه رةه رلظر لابن 


المحَافَظة بنفسه وَعَدّم وجود أمين م منْه الوديعة هنَاكَ لا يضْمَنْ. (راجع الَادَةَ ١؟)‏ " تَعليقَاتَ ابن 0 عل البحر وتكلة رد 


١ اا‎ 


و 02 


المحتار ". 
(5) " بلا إن "؛ لأنه للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر يِذ المودع ابتدَاءً بعد إيداعه فَإِنْ أَجَارّه المودع صار جَائرا. (أنظر المادةَ 
ألانية مره . 

رع وه ارق الوديعة عند آخر بإذْنِ المودع يحرج المستودع الأول ويكون الآخر مستودعًا (راجع الَادينٍ «ه14ء 
9 )) الخلاصة " 


ل سَ مه همه سام هلرة ةم ملسس ساسا 


حق وت لون الوديعة م الآخر بلا ِذْنَ بعل أَنْ أودغيا عنده بإذن ن المودج وَهلَكَتٌ د وأو بلا 3 ولا فصر يون 
ا في تعرين ال عم / مستودع. 5 أوأه بح إعطاء المستودع الوديعة إلى فص آخر بذ المودع حصل اختلاف بين الودع 


سه م قل ةر 


وبين المستودع و قدا ذا 1 المودع: رآ آم بإعطائها ذلك الشخص» وَقَالَ المستودع: أمَرتَ بإعطائها ذلك الشخص َالَولُ 0 
المستودع؛ لأله لطر لاتماق الطرفينٍ ف عل الإذن ولكون الستودع مين بول قوله لَازِم. (راجع ماده :/ا/ا١)‏ . 

ولكن إِذَا قال المستودع: ِف أعطيتها للشُخص لقان أله يت اد ذلك الششخص 5 جره هذا الكلام. راجع اد 
لكام 


دمر امود سود بأَنْ يعطيا إل ذَلِكَ الشخص ال المستودع: إن أغطيته إياهاء فأَنْكرَ الشخص المَذّكور وَقَالَ المودع 


أيضَا: تعطه فقول في حي براءة نفسه مع اين لمستودج. ٠‏ (انظر الحَادَةَ 6/ا/11) ولَكن حَيثْ إن كلام المستودع هذا لا وير في 


وو م 


إِيجَابٍ الضمان عل الشخص اكور قلا رم مستوليته عل تقدير العجز عن إثات أحده 

5 وَل الودع: إن بعْدَ أَنْ أَمَزت الشخص الفلاني بَِبِض الوديعة منك ميته فأَجَابَ المستودع جاء ذَلِكَ الشخص وأَحَدَّ الوديعة 
من بموجب أمرِك وَأَفَادَ الشْخْص ارقم م أنه وصل عنده ده ولكنه أ باخدالرية را المستودع. 

(؛) " قصَدًا "؛ لأَنَّ الإبداع التي جَائر متلا 0 تمن جاه ويد أن اه وَصَعَهَا مع الوديعة الموجودة عنده أملم 
صَاحبٍ امام ثم سرِقتُ فَالْأنْسب عدم لزوم الصَمَانَء لأله وان كانت الوديعة أُودعَثْ 8 امور عند آحَرَ فَهَذَا الإيداع 0 
0 قصدِي. (رَاجِع الحَادةَ 4ه) . 


(0) " عنْدَ آخرَ"؛ لأنَّ للمستودع أَنْ يودع الوديعة عند أمينه. ' ناجم اا ا 
َاءٌ عليه إذَا أخلى عفص عر ملا ي يغطلية إل فص آعرَ ويد أن أعطى "الح الخال المذكور إى رجل حمق يعطيه إلل .ذلك 
الشخصي الْآحَر صَاعَ ذَلكَ الال وَإِنْ كانَ ذَلِكَ الرجل أَمِينَ الآخر المرقوم لا يرم الضْمَان على الآخر المذكور. 


مه سيره هه 0 رعو اش 2 


آم إن ار ان أمينه يضمن 7 المحتار ". 
ذا أ الست الديمة نهآ انوكت مرو يا تع اكور أن ين إن[ يرما وَطلكت بد 


ا ا لد 


يعني ع الإيداع + 0 ل المستودع الثاني بلا تعد ولا فصي وإذَا 53 ملاكها حصل حك منارقة ة المستودع الأول للمستودع الثاني 04 


اللفة 511216120 
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المستودع الأول ضَامَِاءٍ لأن المستَوهم الأول ترك حفظ الوديعة (تكلة رد المختار) . 


او س0 - ل ليه 00-00 هي ها له 2 


صوره ة الضمان» هي عبار عن إعطاء المستودع | الأول بثل الوديعة إن كانت م المثليات وقيمتها يوم وقوع تعد المستودع ال 
يتسليمها إلى المستودع الثاني كَ كانت 3 القيميات. أنظر الَادةٌ ؟ . 


00-1 7 ا ل 


غير أنه يوجد قيدان وشرطان ف روم الضمان: 
قد الأول سم الضْمّان د ذا التعديرٍ كي أشير إليه مرح 14 8 0 هلك الوديعة رق الستودع الأول للمستودع اثني. 


وما اذا ملك قَِِ الممَارَة قلا صَمَانَ على أحَد. د. وعدم د الضمان عل المستودع الثاني نَائن عن أن ستو ار لك 
المَالَ من يد الأمين دم و ع المستودع ول َم عن ص ترك الحفْط؛ هينه أن م الوديعة إلى المستوقع الثاني ول 


يه رعرو مه ميّسَ مهس 


ا كانت ال م وبثي رايه حَاضْرًا 00 وما بعد الممارقة قيتٌ إن المستودع ترك الحفظ الذي رمه 


ار 0 أمتعة عي ذلك الآخر بقل الأمتعة الذكورة 2 يسحوانة 00 معأومَة الجن ره أن 
حملا عل ليان ام لَص آر ملكت بد ةيما لكر اكور 

كَدَلكَ إِذَا أغطى شَفْص تَعْصًا آخَر مالا عل أَنْ يودعه عنْدَ فلّان مِنْ النَاسٍ قَسَثْرَ الشّخْص الْآحر المَالَالمََكُور إل لان قَائَا له: 
إَّ الشْخض لفان َرسَلَ لك هذا الما وديعة - 1 قله 5 لحار الكو أعادهة إِلَ الشخخص ألآخر وهلك بيده يَضْمَن فلان 


وموة ع 


الذُكور. وقد اختلفت الدع ف روم الضْمان ع المستودع الثاني وليك اليانة إذا ودع المستودع الوديعة عند آخخر يلا إن 0 
وض سَالقا وهلكت ‏ 2 د الستوقع الثاني رم اصْمَان عند مام العم عل المستوقع الأول فتَط ولا رم ع المستودع الثاني 


م 20 هله سام 1 97 اللي قل ام 


لأنه عنك المشار إليه - حر إن مستودح المستودع قب قيض الوديعة من د مين و بصي ر كامناء رم مودع الْغَاصِبِ فيضمن؟ لان مودع 
الْغَاصِبِ اضيب عا (لبَحر) . 
وأمأ الإمامان الع اللامة كْمَلوا المودحَ ع جيرا بن تضمين المستودع الأول وتضمين المستووع الثاني. وني مهرم ف ا تضمين 


تدع لني يحون ما الأخر حي الجوع عل لأستو الأول باء عل الْإيصَاحَات المسرودة في شرج الحادة (504) ٠‏ وما في 
دير تَضْمِين المستووع الأول فَلِيسَ له جوع ع المستودع الئاني؛ أن المستَودعَ الول لكونه أ مَالكا الوديعة بِصمانه فيَكُون 
0 ماله انظ المَادَةَ (0/0/) . ما ل 0 هلاك الوديعة بيد ود الستوقع الثاني عل أو بتفُصير 


سه له وير ها له سم سا هوت 


ونظرا لقويه 2 الفقرة الانقة ف المْجَد سن من الْستَودع الأول) وعدم تعرضه لمكن تضمين تع امن أبضا ولأ ف حالة 
حمل لماه ع قول الإمامينٍ 55 ا منها وأممل القسم الأخرويع كون الحادة 7 5 من جذسٍ هذه المسائل؛ لأنه 


س2 سه سير 


ان ل أنه لا رم الضمَان) هناك مني ع مدهي ب الإمام مرإ فقّد اختارت المجلة قوله. 


و هع وير هاده ده 


القيد الثاني - زوم الضْمان بعد هلاك الوديعة 0 الإيداع 10 ف صنورة ة هلاكها بيد د المستودع لثاني. 


م 2 2_0 لزه ع لل سه وير ها ده م 


وام إذا اشر 0 0 18 أذ أودَعَهَا بلا ِذْنَ ن ثم ثم هلكت وهي 5 لا سير صاناء أن الصمان لا رم بعد خالفة 5 المستودع 
5 ل الخال : المودع أن ََ ملكت يذ د الستودع الثاني وطَلَبّ الصَمَانَ عل ما رن ادع المستودع الأول هلاكهًا 


بعد أن ردهاً المستووع الثاني د فل بعيدق بلا بينة. ل ات للمالك؛ أن المستودع يك الذي وجب عليه لمان 


ا 7 
مه وار رع ماس وس ّمه 


َي الإيداع عند لير بلا إِذْنَ وبع ذلك دعاو ارام ل د بلا بيئة (البحر وتكلة رد المحم ن ٠‏ راجع شرح المادتيين 1“ 


51121120 6 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


0 
َأما إذَا اخْيَلفٌ المودع والمستووع ّ أو َال المستودع: إن الوديعة هلَكتٌ بيده بعد أن عضت هله عدت ليه وادعى المودع 


0 ملَكَتَ د العَامِتٍ 0 ول 2 أن ا 00 ل 3 56 ص ع الضَمَان على 3 3 كان 


0 إِذا َو لقَامِنُ المَالَ 0 عند تفص 5200 بيده 0 منه خخير: 1 شَاءَ 06 لقعب - وني هذه الصورة 0 


لاص أَنْ يرجع طٍّ لمستودع. ٠‏ ما ل يكن هلاك الوديعة بيده حصل بتعذيه أو بتفُصيره - وَإن شَاءَ معن المستودع وَهذًا يرجع 
عل القاصب. َاجِع شَرَحَ الحَادة م ٠‏ وَسَوَاء أكَانَالمُستودعَ عَامَا أن لمُودحَ عَاصِبٌ أو غَيرَ عَالر (تكله رد المحمَارِ) . 


ل 6 َم 


ولكن | اذا أعاد ودع الْغَاصِبِ الوديعة آل مودعه 00 كا كان فاعبي الغاصب 3 برده الأ لصوي إِلَ الْغاصِبٍ الاول 3ج 
3 المحتَار) ٠‏ أنظر شرح الحَادة ١)‏ 0 


6 ا 0 


وقد دك وجزم ف ادر مار أذ للمستودع حق الربجوع ع الغاصب ع هذا الوجه ولكن نظ لتقل الْمهِسَانيٍ ع العمادية وبيان 
البَاقَاني والْرجنْدي رجوع الستودع علّ الغاصب 10 ف ا ة عدم ع الستوقع يكون المودج عَاصبا. آل سس (لالا/ا) ٠.‏ 


وَإذا هلكت بتعدي وتقصير الستودع الثاني قالمودع ع أو استبلكها المستودع. فَإِنّْ شَاءَ ضهنا للمستودع الثاني - ويس َذَا 


وال هذه أن مجع عّ المستودع الأول. 


َّ 2ه 06 


ا لم يكن لغاصب اْغاصِب أَنْ يرجع عل الغاصب الأول. أنظر المَادةٌ (١٠ة)‏ - وإن شَاءَ عدا للمستودع ديك ب وهويرجع عل 


(المادة 791) أودع المستودع الوديعة عند آأخحر وأجاز المودع ذلك 

المستودع الَانيٍِ لأنَّ المستودح الْأُولَ بصضمانه صار مالا الوديعة استنَادًا عل الرّمان الذي سَلَْمهَا فيه إلى المستودع التَاني. 

[ (المَادةَ 91) أودع المستودع الوديعة عند آعم وَأَجَارٌ المودع ذَلكَ] 

(المَادةَ )9١‏ - (إِذا أودع المستودع الوديعة عند شخْص آخر وأجارٌ المودع ذلك تحرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص 
الآخر مستودعًا) , 

إِذا ودع المستودع الوديعة بلا ِذْنَ عند ُخص ا وَأَجَارَ المودع ذلك أخيرًا الوديعة جود ص ل المستودع الثاني رج المستودع 


وير و ده م 2 مس ةلهم 2 همه 


الأول من العهدة وَيصير امستووع الثاني ببء ُ يعنى ذَلِكَ الشخص مستودعاء يعني تكو ئها أودِحَتْ بن طرف المودع أْسّا عنْدَ ذلك 
الشخصي 10 المستودع الأول خَاجًا من الستولية. وني تلك الال لا 2 اصَمَان الذي ورد يانه في الحادة ا المستووع 


وس ّي 8 00 


الأول؛ أن ماله كون الإجازة لْحَق الْأَفعَالَ > تلحق الوا م اعد هي وهذه لاد جزءٌ متفرع عليهاء راجع شرح المَادة 
ما ذا 0 المستودع الوعات حرم أن تلقث في يد المستوقع لني ثم أَجَارَ المودع هَذَا الإيدَاع هَل هذه الإجارة 
وَيكون المستووع الأول 3 من الضْمّان نا ليها وتظيرها كور شرج المَادة نكا 

وَكَدَلكَ إذَا أَودعَ لمستودع , ِإذْن المودع ابداء الوديعة عند آخر الك طٍ اشوال اشرو ِطرِيقٍ 5 


ل لعن ص سا له سس سس 


1 (الحَادةٌ /) للمستودع أن إستعمل الوديعة بإذن صاحهها ويؤجرها ويعيرها ويرهنها] 
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٠‏ الاب السادس الأمانات 


(الْمَادةٌ 3 - ( أن للمستودع أَنْ يستعمل الودِيعة إِذن صَاحِيا فاه لضا أن جرم تعره يهنا ةدا ا حيها ار عار 


2000 ل 0 علوت ١‏ مر _ ار "هع عر 


أوارعنا بدون إِذن صاحهها لآخر وهلكت الوديعة ف د المستا جين أو المستعين أو امرتزن أو صَاعَتٌ أو نتفي قيمتها يكون المستودع 
صَامنً) ٠‏ 


وير ها ده 2 ملل وه خ# 2ه عي في :اند خخ باضه" ٠‏ < ترج عي" عبد ابت - عن مر عوطم عي 


وللمستودع أن يعمل الوديعة بإذن صاحيها وله أيضأ أَنْ برها ويعيرها ورهن وربينها وعا مها وأن يَأَحْدَهًا أجل دين نفسه 


سوه سم 


أن يتقَاضى وبا وجري حسابها وتفصِيلها على الوجه الآني: 
١‏ - الاستعمال: ذا استعمل المستودع الوديعة بإِذْنِ صاحيها يكون هَذَا الاستعمال من قبِيل الاستعارة. اع المَادةَ (56/) . 


م مك ةوه مر ها رةه ار 


- إِذا جر امستودع الوديعة 7 أن يكو هذا الإيجار لأَجْلٍ المودج فيكو ذلك إِعَارةَ أي يَكُون المودع أعارها المستودع والمستودع 


دم هسه 


اجر 00 للآخر ر واتقع 28 انر اش الَادة ااه 
- الْإعارة: إِذا أَعَار المستودع الوديعة بإِذْنِ ن الودع وباسعه يكون المستووع ركلا يعني رَسُولًا 


لاه تاجع كاد دم 0( وإذا أعارها ياه م المودع وياسم نفسه عر هذ ا 


- الرهن: إِذا رهن 0 الوديعة بإذن صاحوبا أجل دين نفسه كو م قبيلٍ رهن الستعار وقد م م تفصيل ال 2 


د 2 


الحَادة (5؟/) والمواد اللاحقة ها وأا ذا هنمأ أجل المودج بكرن ركلا مِنْ طرف المودع يعو يعني رَسولًا بالرهن. ٠‏ راجع المادجّ 
) ). 
ه - البيع: إذَا باع المستودع الوديعة بِإِذْن المودع يكون وكلا بالبيع من طرف المودع. أنظر الحَادَةَ )١40(‏ . 
وَل هَذَا التعدير إِذَا عل المستودع عَمدَ البيع مضافًا للمودع تَكُونُ حقُوق الْمَقْد عائدةَ للمودع وإذًا أَضَاقَهَا لنفسه تكونَ عَائْدَةَ إل 
00 راجع المَادة (1451) . 
“اهب لسع سرد أن يبب الوديعة ويسلنها لآخر بذ المودج بموجب المَادةَ لان ايع المَادةَ (وهع١)‏ . 
امن وَإجراء المحسوب: إِذَا كان جل في ذمة ص ك عَشْر ذَهبّات عَثمانية مِنْ جهة الْقَرَضٍ وأَعْطَى ذَلكَ الشخصَ 


5 الَكُورَ عَشْرَ ذَهبّات عثْمَانية وديعة لارجل أَنْ يري 0 ا لهات ار ف مقاب دينه بإذن الشخص 


الذكون ورضّاه. وإذا كنت لد هيات الودعة مو جود بيد بيد المستودع حين التَراضي عَم امن بدون احج إل بض جديد. وما 
إذا كانت رةه لل ا انض وَك'َتْ في دَاره لَا يَقْ لاص قَبْلَ أن د عر المرقوم القَبضَ 


ل مه م بر 3 روا له لم هّهة رم سما م ههه كه سه لصم كه لس سس سر ارس مص ات لس سس سارلل سمه مه 


تقس 1 أذ ما أر يرا ريون أويم) أز يها مله أو يبا وسَلمها لآخر ولا أن يجري تقاصها وحسابها بمطاويه 
يدون إِذْنْ صاحيها وإذا رق واحدة من هذه لتَصَرقَات رمه ؛ الضمان عل ما سَيذكٌ في الْفقُرات الآتية. 
تَفصيل الأسبَاب: لس له أن يلا أن الاستعمال اكور في مال الْعيْرِ بلا إذْن ن وَهَذًا غير جَائر بحم | الا 


رسدم سَ وثره روم سم ا ةسائر رةه ررم هوه 2 و 


وعليه فك أن لمستوع أَنْ سيل الم يالدّات بلا إِذْن عا قيس له أن يجعل غيره يستعملها أيضَاء 7 
الاستعمال ف هذه الفقرة؛ لأْه م سبق 9 ف المثال الثاني مَنْ الحَادة (/املا) ٠.‏ 


س4 برهةيره لاه وده ولر2ر هم هه مهئر هلهم 
5 


0 اسكنيت المسالة الآنية من مسأآد د عدم جواز استعمال الوديعة بلا إِذنَ» مكلا إذَا أودعَ عند 8 عم فللمستودع 


مم 


3 
9 
هاه 

هو 

تت 
© 
اع اما 


وت 
ميق ل غير ورة ع 0-0 


ن ينظر في سك ٠‏ الع ون يطالهًا. ا كك الم وتيب أوراقها عير مض في الْكُتَبِ لد تور وهدًا النظر يكون من يل 
الاستطلا ل دان الع وال كص اكه ينازه: وللمستودع أن ترا ف المخف[الدويف المودع عد فإذا هلك في حال قراءته لا يرم 
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د ءَسَ وثرهة لهم ا ل ل ا 7 سال كه وماه عي لب عرض 0د َه عم سم 
الضمان؛ لأن للمستودع ولاية واقتدارا على التصرف بدا الوجه والجواز الشرعي مئاف للضمان 
000 رةه رلر مان هلرهة سا 7 
الدر المحْمَار كله ردا المحتا ب) ١‏ 
سه ل روه 2 رم ه85 دم َا ءٌٍ 6 عر او و 


0 وايش 4 ان م لآخرء أن الإجَارَةَ عفد لازم وَالْإيد قد لازم َإذًا كان المستودع مَايكا الإجارة ما ما أن حَصلَ لد 


ما لا يلوم أي أَنْ يوجبّ ذَلكَ زوم عفد الوديعة مع كوت رام أوعدم يني أذ صر الجا رازم مم | نيا لازمة م 

ا عليه فيس للمستودع أ أَنْ يوَجر الوديعة بلا إذْن أجل ل يوَجرَهَا أجل المودج عا ٠‏ راجع المَادةَ (+ ( 
8 ولس له أن يعيرَهاء أن المستودع عير مالك ك المنافع الوديعة ماد الإعارة عبَارَة عَنْ كيك المتَافع فَليِسَ منْ الممكن أ أَنْ 
يك تخص شَيئَا ا لك 


000 ليم وه 2ه للم 


4 - وليس له أن يهنا عند آخرء لأنَ الرهن إيقَاءْ - حم ولس لشَخصٍ أن يفي دينه َال الم با أمي صاحيه. 


م ممه سس هنل سه سا راس سه سا 


وعليه فك أنه ليس للمستودع أن الوديعة بلا إِذْنَ أجل دين نفسه أو دين تخْصٍ أجنبي فليم له أن هنا أجل دين المودج 
أيضًا با إذْنءٍ أن اَن عفد لام ةلت فا ا 


م سه وله له م ه ساسم داس 0 لعيع الى ره توه 


ه- ليع والتَسليم: 9 السترووع أن بيع الوديعة لآخر بلا إِذْنَ كلها ٠‏ راجع كاده )45 ٠‏ فإِنْ فعل كان بيعا فضواياء انظر 
لاد (مكمم). 


عي ا ان وير ه له 2 او ل 


” - اللهبة والتسليم: لس سرع أب يبب ب الوديعة لآخر وإسلمها بلا إذن. انظ اده (5ة) ؛ له 2 المادة (/اهم) كو 
اواهيي مالك الال لرحرقت شر عل 
- التقاص والحساب: ليس للمستودع أَنْ يَأَخْدَ الوديعة مقايل دينه عند المودع ويحري تقاصها وحسابها وإنْ كانت الوديعة والدين 


عو «* هع مز حت عرض ١‏ اله ٠١#‏ وا لع ال مرا اكوم ع سي د لد و 08 ا ا 
5 


ع اه ارا سي كر ارد كير اما رار لفكي را واد حي ددا ريح 
ادق بالدين اكور يا بلا تراض. 

فإِذَا استعملها بلا ِذْنَ أو ]ها أو احا هاراو رهبا ونانها او باعها وسلها اوبوف ]ونيا ملكت الوديعة أو ضَاعَتٌ أو نقَصت 
قيمثا أثاء الاستعمال بيد ل المستودج ويه مستا جل أو لمعيل أو ادر وق أو الْْترِي أو الوعوب 3 وأو بلا َع ولا تقَصير لَرِم 


ه هس ّم 


الصْمَان 9 الم أن هذه الَْعمَالَ ترا 56 0 في ملك الْغير بلا ِذْنَ ا للضمان: أنْظرٌ الحَادَة (9) . 


قد ع درم داه وم شثبر وهم هم اهمه وير ها ده م م دع ل :ريم وير و لاه م سه م هة ولير 02-5 - رد هد مه برويه 
١‏ - الاستعمال: إذا هلكت الوديعة أثناءة استعمال والمسردم ل الضمان عل المستودع فقط. ومسألة الاستعمال هذه وان لر تدك 
ول لم ل 2 ال اد 


ل ذُتْ في مثّال المَادَة (80) قدت شَرْحًا لأجل حسن المقَابلة. 
- الإيجار: إذَا أجر المستودع الوديعة بلا إِذْن لآخر وسلها فعند ملاكها بيد 2 


(المادة 793) أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخخر 
عخيره إن شَاء مها للمستودع يسبب أله لَاصِبٍ. ولس للمستودع في هذه الصورة ة أن جع عل المستأس إن كن هلاكها بيد 
سجر حَصَلَ بلا د ولا صو راجع المواد .وه واع8 ون شَاء نا عرسي ك1 عفنيه الثاتيب» 


ولا برل بن يري مه برس لاه سا هر 


وَلِأَجْلٍ مسأل رون المْستَأْجٍ عل المستودع الذي هو مؤجره فليراجع شرح اد (568) ٠.‏ 
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ل سس 0 لاه لاه سا 


ِ- الإعارة: إِذا أعار المستووع الوديعة بلا ِذْنَ ملكت د د المستبير المووع 0 ِ شا ضهنبا للمستودع. وني هذه الحالة لبس 


20 ره د جر “.22 عه لم ا ل 


ل ذا كان هلاه لا تعد ولا صر أن الوم مالك لاسي الصمَانٍ وَالْسعَن ر آمانة 


هي ها له 2 


د المستعير» 5 الحادة (61) وإن شَاءَ ها للمستعير وليس دا اال اه ذه أن يرجع عل المستودوة ٠‏ راجع م شرح ال لاد 
000 ء 
ال ار امستودع الوديعة بلا إذن عند آخر ولر بجر المودع الرَهنَّ فَإِنْ كَانَتْ 00 موجودة فك له أن يدها عي 


ف 8غ ود 


من المرتنٍ يكون المودع خا ذا هلَكتَ. كاه صما لممستودج ليس ذا في تك الل أن يعد بصَمِنَ المرتنَ يما بالا ما بع بل 


ان بتقَدِيرٍ هلاك الوديعة بلا تعد بيد ارق دك في لاحمّة شرح المَادةِ (741) . وإن شَاءَ صمنها ا وإذا صا 
تين بجع اتن عل سدع راج عَرحَ دق (1-/0 . 5 7 
ه- اليم والتسليم: إِذا باع المستودع الوديعة بلا إذن لآخر وهلكت بعد للم + بي المشْتَرِيِ قالمودع ير إدكاء صما للمستودع 
0 ابيع في تلك الخالة. وان شا ضهنا المشتري م عل المستودع. راجع شَرَحَ المَادة (108) . 

- الي والَسليم: إِذَا وهب لودع الْوَدِيعَةَ بلا إذْن امت يدلب 1 الوم شي إن سَاءَ صعَنَ المستودع. 


مه 2ه 2 0-0 


ويس لأمستودع وال هذه أَنْ يرجع على الموهوب 9 وان شنا معن الموهوب له ولدس له أن - يرجع عل المستودع. (راجع 
شرح الحَادة 0066 3 
: ا والحساب: إذا 7 لمستودع 00 ل 0 0 و ا المودع 0 إن 2 00 
ص وا ٍ 0 و ا إستر موجودة بيده فإ 


4 ١7ج‏ تبحاص رق عل +" تر ها عر 


إٍ (المَادةٌ /) اق الستووع ام لمان 3 دن أن أخعر] 
(المَادة «79) إِذَا أَهْرَضَ المستوقم دراهم ماله بلا إذْن نا وي رصاع ب يضمن المستودع تلك الدراهم. ٠‏ وكذلك 


2 برام المودوعة عنده الديْنَ الذي ٍَ صَاحِو لحر باو رض ضاخ ضدن» 
إذا دعن المستودع مبلغ اماه وا ما 0 من المثليات بلا إِذن لآخر رسايه إِنْ أ واعما. يعني ا أَجَارَ المودع الوديعة 


مد ةبر 2ه دوس ا دم وعر ها مه 0 له م 


وهي موجودة عينا بيد المستمرضٍ ون جار صحيحة إلا ين المستودع ذلك المبلغ أو ذَِكَ المال. وعلى ذلك التقدير يحون 


6 ا د 02 


0 مالك َك القَرض 5 


ب ود ) 3 : ا الأمانة. هَذَا رامن احترازيا والحكر في مو المثليات الت يجوز إقراضها عل المنوال المشروج. 


وكدلك في المكلات كالحنطة والشّعير الْأمَانَة وف الَوُوناتِ كالدقيق وَالنِ» وفي العدديات لمتقَارية 0 والبييض. 
0 0 ير صَاجيا؛ لأنه إِذا أجَارَما ماما كان القَرْض صحيحا. وكان استيقاءً ذلك امرض من المستَفْض عَائْذًا 0 المودج. 


ووز ك ل أقرضيا المستودع يمي المودع ابتدَاءً راجع مَادَقّ (9ه14 و )١1450‏ 0 يشرط في صحة هذه الْإِجارَة أن تكونَ 
تك اأوديعة م ا ا المستقر ض فَإذَا اد المودع هذا الْإفْرَآضصَ أن ملكي المسبَفْرض لا تصح م اْإجَاره 2 دا 


000 


المودع سرع 7 
)1ت يضم ع السرع. ٠‏ هذا التعبير ليس لأجل الْمَابض؛ لأن للمودع أن يضمن 0 تلك الدراهم أو ذلك الال لِلقَايضٍ 


أيضًا 0 المستودع 8 تلك الخالة. راجع المَادَةَ (ه5) . كَ لو كانت الدراهم ور أو ذَلِكَ الال “مو جود ةدعينا يل 


هه 
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رهد سَّ م اوج | ددرد > داه داارة اس 0 اسم هه ارام بلس ري دوك سم 


المسسَفرضٍ ودع أَنْ إسترد ها عينًاء ولكن هل لصاحيا أن يضما لمستودع | إِذَا كانت الدراجم م المذكورة م موجودة ة عينا بيد الْمَايض» 


سمه مه سم 


راجع لاد 1 0 كلك إِذا د المستودع دراه لُوجودة أَمَانَةَ عنده ص صاحوا أي 0 اودع الي لحم وار يرض 


صاحيا قصاحيًا 14 0 إن شَاءَ اد الْذَدَاءِ العا ويس للمودع أَنْ ع شيع من المستودع ف تلك الحالة. وإن شَاء َك 
ير ويبدًا التقدير يضمن وديعته لمستودع. ٠‏ وتصرح الدراه هم التي عط ت إِلَّ الدائنٍ ماله ب يعني أ يكون ار مطاوية 3 لي 


وير ه ده 2 ءَيسَ ونير ةرهلا سا برسس 8 


امسو أن يرع عل اودع : حجة أن وق 0 ذلك المبلخ فليس 3 أَنْ رَاجِعَ الدائنَ عا وإسترد الوديعة؛ لأن المستودع متبرع 
أَداء ادن (اأوأواجية 3 الفصل حامس م أدب القاضي) ٠‏ راجع الماذة ” 

في هذه الفقرة إشَارة ِل مسأين: الَسأَدُ الأولّ: عبارة لذ أذى) يد طٍَ أن ١‏ ستو ا داهم للدائن قَصَدَاء 0 
كن مَطلُوبٌ الدائن من نس اوديعَة لدان اروم عند ظَفرِه أن بأد من المستودع مِقُدَارًا كافيَا للطلويه. ون كن إِعْمَا 


هر ها له سد م 


الستودع غير جائز. ولا رم 5 الصَمَانُ ف هذه الحالة. 
مسال التَانية: شار تبارة ( 1د صن صَاجِيَا). إِلَّ أن الود لي م و صَاحيا مرجرد كل انل و ونا ذا كان صاحببا متو 


ستو َس 2 آذه 5 اممو َه 


فللمستودع أن عطي تلك الوديعة دَائنٍ لمق 0 كان الدائن الي لأن المستودع أن بفعلٍ كن على وص المتوى ان 
يله (الوأوالجية ف الفصل 0 من أَدَبِ القاضي) ٠‏ راجع شرح الحادة (؟49) ٠.‏ 


1 عاسم له عير ونش اعم سم - عه حي بخ 


ا 9 اد افيس قر الل كا د الا 


هه 


(المادة 794) طلب صاحب الوديعة وديعته 

5 أو كان لأمتوق بذه بذمة شخْصِ 5 مَطْأُوبٍ عشر ذَهبات واشخص ردن عشر ذَهبَات وأعطن إذلك الشخص عَشْرَ ذَهَبّات بقوله: في 
أغطي هذه مر هات ذلك الشّخْصٍ الْآخَر لأجل المطلوب الْدي لوق يدم وَبقَصْد إِيقّائه» كَانَ ذَلكَ جَائرًا و كان متبرعًا 
ووب عليه إِعطَاء دن المَوَق ِل ورثته (من المحلٍ المذبور) . 


- سيو 


إٍ (امَدة ) طلت صاحب الوديعة وف 
(اكاذة 04:6 إذا طلب الوديعة صاسها آرم ردها وتسليمها 41. ومؤه إل د وسيم ني فته تعود عل المودج. ٠‏ اذا ا امود 


0 يعطها المستودع ملكت الوديعة أو ضاعت يضمن. بيد أنه إذَا ل يمكنه إِعْطَاوُمًا عدر كوجودهًا في ححلٍ بيد حَينَ الطب 


ان اريس عه يه عه :لوال موا 


وهلكت أو ضَاعَتٌ لا يلم الضْمَانُ والخالة هذه. 
إِذًا طب الوديعة ماقا أو وكله أر رمه إِنْ كان مقتدرًا على ال باس زم 57 يه وتسليمها له أو لوكله أو لرسواه يعينها؛ 


أن طلبٌ صَاحب الوديعة وديعته هو بمعق فسخ عفد الوديعة وَحَيْتٌ إِنَّ عفد الوديعة من العقود عير اللَازمَة كق المودع لَه كات 
إيضاح القيود: 

5 

يظهر من ير طب صَاحِبٍ الوديعة هنا بصورة مطلقة أنه سواء أَطلَا بذَائِهِ أم أَرسل ولا أم رسولًا وطَلَا يواسطة الول أو الرسَول 


ا ل 01 اليه ره رار ماس 2 


مركو رم ا »ا سيفصل (تكلة رد المحتار) ٠‏ 


3 


)هذا التعبير ليس احترازياة لأن الرد إن وكله أو رسواك حاير ابا 


2 1 


يضاه مثلا أو من المودح المستودحَ بَانَ بعلي الوديعة لفلان 
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٠‏ الاب السادس الأمانات 


3ه “مد .86 واعزت عدا 


1 اعجلار ها | وذ أَعطَامًا لفلان 0 المستودع الْأُولُ وخينما 0 انعا استردَادَمًا لسن دن يحبر ا مستودح الأول عل 
الاسترداد الكو 
اأرد ِل عيال ب المودج 7 مِْلهِ: في رد الوديعة وَعَدَمِهِ إل عيال ب المودج وَمنزله كوجة صاحب الوديعة وولده بلا مي المووع قولان: 


7 ا ل 0 الراك عت را 


قفي قول: يجوز ردها يكو عل هذا الوجه 31 ملك المالك إل عياله ولا 1 هذا 5 داعا ولكن إِذا 5 الَْاصِبُ واعاد 
كان لصوب إل مد ل سان ساسية الال لا با 
وَيَدَا افير إِذَا هَلَكَتْ الوديعة ٍ واتمن عن هولاة أي بيد أحد من هم في عياله لا رم مدان عل المستودع وتظرا هَذَا القَوَل 


02 3 عا ٠‏ عضر 


قوله ( ه) لا يون احترارًا ” من عياله. 
وني قول ا دن 0 ول منزاد. 


مين و 8 عر عاص به ره سير يبري وترةرة ابر اس سس .ع لس 2 هع اعانُ 


فإذَا ردت قات بد واحك ل منهم يكون المستودع ضامنا حيمر ف شرح الحَادة الأتية. وَلَكن ظاهر قولٍ المجلة يدل على 


00 10 0 الوديعة وتسليمها بكلية المستودع الوديعة يعني بإفراغه اما حال يمكن قبضها والذْنَ له بِعبِضاء 0 


ع ا و2 . 


أمامه كار اقبض. 
٠‏ - (الرّد) إشَار هذه العبارة إن 5 إذا طلب الود حمل الوديعة | ليه يعني علها 0 داره مثلا متلا وَل لي المستووع ‏ يعني | إذا ذا امتنع عَن 


اح ع .عا عي م «ها فا ل خعر بو 00 رف لحن مره مه 


ل و ل (تككلة رد المحتار) ٠‏ 


ه - ورد في الشرج (بعينها) ؛ لأنه أو كانت الدرامم جود 5 0 كاسدة رم 0 ماخ ِل فليس لصاحيها 


أَنْ ا هله اه ارام كاسدة ل اخذها د ها حىَّ أو كانت الوديعة نقدية 0 ة بعينها وكانت َائجَة ًُ ملع 5 بغياب 


ال ل يسع ماه لهامه 


امودع فيس له أن يطلب التضمين بحجة أنه أر ستبدها وهي ا 6 أله إِذا 0 ل المستووع الوديعة عينا وقال: 5 أغلي مث 
لا لتَعَتَ إن قوله» وه بور عل إعطَائبا عِيدً ِنْ كانت ا متلا ذا أَمْسّكٌ المستودع دنائير الوقكة را سل متكا 


للمودع ودع حق 000 ا يَأَخْدّمًا وآ بطل ع الوديعة؛ لله ددني شرج الحَادة 45 النقود ل بالتعينٍ ف الأمانات: 


ص الودع كار 0 إِذا طلت الووع الوديعة الوه أل 3 عنده ل َالقَولَ م مع المي | انودع 
(راجع المادةَ 74) . فَإذَا نكل المستودع عن الْمِينٍ يلرّم الضْمَان وَإذا كام المودع الْبيئة لَرِمَ الصَمَان أَيِضًا ' راجع م ماده ةا" 


إِذا أختلفٌ في قيمة 93 وَمَدَارِها ووضعها فَالمَولَ قو الستوقع. ' زاجم المَادةَ 0/4 ". 
مث َأ 0 عند تخْصٍ ع مر ُ ثم نَا قِصَه ادعى بِأَنَّ كَذَا أَشَْاءَ ناقصَة في الصندوق المذكور وفَالَ الآخر: 


خ ا 2 م ار ار 0 


لا أعلر وجو أَشْيَاء كهَذه في الصندوق ل 2 الضعاة ل لين ِل ذَلكَ الشخصي لخر بل ل ع المودج أ يدعي إيدَاعه 
للْأَشْياء مذ كورة لاميلاك الشخصي الآحر وتضييعه إيَاها. 


كك أ َس عند خفص آعر دام في كيس لاما وادعى أَخير را أن الدرَاهم كنت ياد دالا يم على المستودع 
شي ئَّ يدع لقوله: 5 3515 رَأئْدَة مقدار كذ وَأَنتّ أَضَعْتَ الزيادة 0 يوجه ا وإذا ع المستودع 


بعد إقراره بض الوديعة أن كاذب في إقراره يلف المستودع راجع اماد " ١‏ 2" 
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هه سس ين لصم - 


ادع الستودعٍ أنه ردها أو أنها هلكت: إِذَا ادعى المستودع أنه رد الوديعة أو أَنهَا ملكت بلا تعد ولا تفصير بيده ل 


"2 راجع 
المادةَ +لا/ا١‏ ' وإذا 7 قبل أَنْ يلف الْهِين لا كَل زرخ 


- 


ره 


ومؤلة رد اأوديعة 0 ني فته ومصرفه ايد ع الويع تاجع المَادةَ 90/اء لأنه من القواعد أن يعود رد ١‏ وعَادة الكَال 
عل من يكون قبضه لأجل منفعته؛ لأنه - الحادة د ال بام فحت ]0 قبض الوديعة هرَ أجل منفعة اي فك أن 
مؤنة ودها بئأء عل هذه الْقَاعدَة عَايدَة عل المودع فُوْنَة رد المستعار أَيضًا تعود عل المستعير بنَاءَ عل الْمَاعدَةءٍ أن قبِض المستعَار 


00 


أجل متقعة المع كأ دك في المَادة + ). 


7 س8 لم 


0 أن ا 00 وهاه و 4) متفرعة عل هذه القَاعدة ايد 0 رد لمرهون ع المرتون فرع عل هذه القَاعدة أيضًا 
دك إِدَاقَلَ ا أحضر لي الوديعة ابرع ركه" كم أخضرهًا في ذلك اليوم» وهلكت في غد اليوم ادكو بلا تعد ولا تقصير 


ره سسشٌ 59 لس ا برولير لم 


يرم الضْمَانٌ؛ أن الواجب على المستوقع هو التخلية ولبون لتقل من حل ِل آخعر مكوابه يقول: بر 3 يحبر عل إنقاذه. 
وإذا 8 المودع 4 رك اررضوه الوديعة من المستودع ور يعطها المستودع مع اقتداره على ذلك وهلكت الوديعة أو ضَاعَتٌ 


امل َم لمسا سم م ممه لعا سَ 


ا اتيت كار سو رسود ركب السرر ردمومالاى 
ين 0 لس ع 1 ثلاثة ة أنواع. 
ا المودع بالذات: ويهدًا التقدير ورم عل المستودع أن يردهَاء إذًا د بردها وهلكت بعناء وإذلك إذا طلب الووع 


الوديعة وبِناءً على قَول المستودوع ليس لي التدار أن أخضرها الكن له وَدَهبَ إن هي هب يراه يكون عَفْد الوديعة ِتنا 


و2 أ 3 عن ٠‏ تر . عن قر - الال" ع الا ها عزوت عت ل - 2 


يجددا َإِدًا هلَكت الوديعة عد ذلك لا رم الضِْمَانُ ع المستودع وَأما إِذا ذَهَبَ يدون رضاه يكون ود صَامئًا اع إذا كان 
طالب الوديعة 03 المودج فلعدم مَأذوية الكل المرقوم ب بإِْشَاء عقّد الوديعة ة يرم المان أي حال الجن 


6 و عن القرس المشتر كه ين تفص د أحد الشَريكيٍ عَطََيا الكعر 5 ا 


افد ال و ل ٠‏ 2 6 الس يو ضر سر 


وهلكت ده له أن يضمن حصته. 


6 


َه 0 بر بترن ميقت 2 


؟ - طب وكل المودع: في هذه الصورة أَيضا يلم عل اودع ردها فإ أر يردها وهلّكت بيده يضمن. 


ملا أو بعد أن َال المودع المستووع: أغط لودع حادي» فَطًَا ادم ” من المستودع وَل يها وَملَكَتْ د عدن 

رلكن ين أن 3 لبت وكلة الوكلي بالبيئة اق يكُونَ المستودع مجبورا على دعا َإِذَا ل تبْتْ كلد 

بالبيئة 0 0 المستوقع فك أن المستودع عير بور عل لبا بالذيل 0 رَدَها إِذَا لم يصدق المستودع وكالة 
الشخص الذي يقُول: أنا يي أو ل يدا أو سَكتَ أو كديا َإِذا يلها والحالة هذه وَملَكْتْ ده لا يضمن كله رد المحتارء 


0 . لء وعد و2 م 


وَالأصِل - إِذا جاء تخص عند المستوقع وخر انه 9 ِقَبضٍ الوديعة من قبل المودج وصدى المستودج عل وكالة ذلك الشخصي 
اوم بردها إلى الكل المرقوم رد المحتار كا أله لا يحبر أيضًا عل الدفه إن" كنت الوك أو سكت 

ولكن إِذَا طُلبَ تخص الدين من المدينِ قائلا: إنه وكل يقبضي الدينٍ وصدق المدين أيضا على الوكالة يلزم عليه أن يقى الدين يعني يجير 
المدينٍ عليه والقرق هو أن إقرار المْدينِ في الدنٍ عل هذا الوجه إقرار في ملكه وهو صحيح وأما الإقرار في الوديعة فهو إقرار في ملك 
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ره سىعة م 


غير ولس صحيحا. 

وأوأكَر بالوكالة وأَنْكر الال لا يصير صما ولا تقبل الْيِنَة عل الال إِلّا أن ممم بيه عل الوكالة ولو أَقرَ بالمَال وأنكر الوَكالة لا يلف 
الكل الوب عل ل امول إذ ينب عل َْوَى صيحه وآ مص إذ 1د بن بت وله هر يَصِر حَصْما إلا إِذَا قم الي عل 
كله وَامَالَ يِقْبَلُ عند أبي حَنيقَة با طٍ أَنَّ وكلَ بض الدنٍ لِك اللحصومة عنده تكله رَدَ امار في آئعر الوديعة. 

وَكَدَاكَ أو قَالَ المودع: أغط الوديعة لنْ سل بن لاني الثلاّة وطَلَمنا عدم نز يغطه إِياهًا نا اتروع م أله بطي لول 


007 وا ع قر 8 و 1 اسم ابت ١ ١‏ بخن توج عر ور .ته عت لض 


الآخر 0 00 0 لانه سق طب 0 0 رك الوديعة و ون 1 رض بإمساك 2 المستودع الوديعة بعذه ركو 


مولير اه ع 


م دده لودع ات ل الول في ده ا ة رم عل المستودع عا كك هذا سهان الرسول ححة 


لاير غرة عو ا و 0 
أله سيعطيه إ يها ذَاته وتلفت بعد ذلك يده يضمن. 


وأمأ إِذا نكر المستووع رسالة من ل 5 ون وك رسال وار َكْ هر أَيضًا مِنْ إثبات رسالته قلا 0 إِذا لو بعطه. 
5 و قال المودع للمستودع: أعط الوديعة ل يخيرك 53 عام ا ص لمستوقع ا بالعلامة تر ِصَدَقه لسع 0 


يعطه الوديعة فلا يضمن؛ لأنه من الٍجَائٍ أن يبر يلك العلامة شخْص عير الَسُولٍ ما ًَ لت الشحدن المرقوم أن الْعلامَة الذكورة 


د دي 


و2 علامة المودج "نجل رد المحتار وفيه صل المَسأَل روي ' 00 المستووع: أغطيا للرسول: إِذا قال المستودع لمودع ' 
جا رسولك وأعميعه الوديعة» نكر المودع ول إن أَيِتَ يت المستودع ذلك فيها الا يحل الود له لبس رك إِنْ نكل عن 


الهين ” 9 نت الرسال. 0 0 علق حمق المستودع الوديعة. وأذا عدق الستوقع رسالة اروك مجع ع الرعوك بالشيء الي 


ضَهنه يعني بصن ارصول ارقو والتضمين يكون بالصور اتات األاتية: الصور الأول - إذَا أعطى المستودع الرسول الوديعة وَعْم 
تكذييه سانيإ أغطاه إياها مم 


ا ان سر بجع المستودع أيضًا بعد الضمان عَلّ ذَلكَ الرسول. 
لصورة الثاني - إذَا أطى السو الرسول الوديعة دون أن يصدقه يديه جع المستووع أ أَيضًا عل الرسول. 


وسع وى ل 5 مع ع سه 


الصورة الثالة - إِذا صدق المستودع الرسولَ كور يعني مع 0 أنه عسل ب قبل المودج َإدًا شرط َصَكِينه والرجوع عليه في 
دير إنكار المودع وتضمينه الوديعة ّ أن يرجع أيضًا ع ذلك لول 3ج 3 الْمحمَار وَفيهِ تَفْصيلٌ وإيضَاً اح) ٠‏ 


هه وهثلرهة لهم 


ولكن للمستودع أن ينع عن رد الوديعة في مسأَين: المسأل الوه لمستووع أن يسع عن رد الوديعة إذاعر خسار 
1 المج الحسي هو كو جتوة ا 0 بان المج اموي رج و كان وَقْتَ فتّة وكانَ المستودع حَائًا 


و لة ابر اده وت ١‏ عر ل جيه عر 


عل نفسه دع ماله وكانت الوديعة مدقو مع ماله إِدَا 2 يعطهًا المستودع لعجزه عدر مِنْ الأَعذَار المذكورة وهلكت الوديعة بعد 
ذلك بده لا 25 العيمان؛ 


9 
عع ل ع ولاه ج26 سا جد ل ابش / حجن - بين 


المسأَل لثانية: إن كن امود ظَالا ف طلبه وديعته 0 9 تع عن إعطائبا. متا لو كانت الوديعة نوكن د المودع 


أده وضرب أحَد به فلمستودع أن تيع عن إعطائه آاه تر عل الامتتاع حق ين 0 اللو عَدَلَ عن فر صرب 


َإذًا طَل المودع وقام لَب ب أن يستَعمِله للانتقّام أو في المسائلٍ المباحة: فالمستودع أَنْ بمتلّع عن سل الوديعة ا (تكلة 3 


لمحتا ١)‏ 
ذا ما يحتوي على إقرارها ا مطُلويا من رُوجها أن انان لفان م مك رُوجها وأودعت:السئد الذكور 
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إعني.. > سال ان" راطيا ٠‏ “ينين 


ل أَنْ 5 عن. 5 اد ا م ِل ل لود يَأ وق زوجها. 


تناقض المستودج مُوجب للضمان: متا إِذّا طَلبَّ المودع الوديعة فَقَالَ ن المستووع: عْطيكيا 0 

ُو ادعى بعد ذَلَِ أن الوديعة تلقَتْ أو ضَاعَتْ يلا تعد ولا تفصو منه فيسل المستودع عَنْ الوَقْتِ الذي َقَتْ أو ضعت فيد. 
احيرأ قت أو صَاعَتْ بعد قله أعْطيكها عا لا يَضْمّنْ ذلا افص في َل وأما إذَا أَخَبر أنها َلَمَتْ يَصْمَنْء لأنّ قوله: حدما 
ار بوجود الوديعة في ذَاكَ لوقت وقوه أخيرا صَاعَثُ افص (تكلة رد المختَار) . 

اذا أنكر المستودع الوديعة عنْدَ طَلَبِ ب المودع إياها ثم أَقَام البيئة بعد إنكاره هذا عل أنه أعادها يقبل منه. كأ أنه لو أَقَام اليه عل 
0 0 لكر مؤولا ره قو أخطأأت يي إنكاري أو نيت يشل منه أيضَاء 


2 


ام إِذّا طَلَبَ المودع الوديعة جاه المستودع: إِنّك تعطني شَيئاء نم بعد ذَلِكَ قَالَ: كت 


(المادة 795) يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه 
دعتبا عدي ولكن رَدَدْمََا لك» أو ادعى با تلقَتْ بلا تعد ولا مَقْصِير لا يفيل منْه. ولكن إِذَا ادَعى يردا إل صَاحبًا أو لها 


. ا و 


عل الوجه المذكور بعد قوله: ليس لك عندي شي 4» يا و إن الوديعة لا توجد يد المستودع بعد الرد أو التلفٍ فيكون المستودع 
صادقا في قولد. 

وذ ادعى المستودع ضياع الوديعة ونه بعد أَنْ أَكيَا ل بالييئة بناءً على إنكار المستودع يكون ل صَامنًا أَيضَاءٍ لأنّ الشبود 
عباوا ع هلاك الوديعة وَاملاك مُطلق إِذْ إن يحَحَمَلَ د قبل الخود ولا معان ف هذه الصورة تمل أَنْ رن الاك 0 
الود فَالَضْمَانُ لازم علّ هذا لدي أن هلاك المضمون 5 رط الضمّان 3 يمتضي سترطه فكو لد حم مَك ف 
سقُوط الصَمان بعد وقوعه ولا يزُولُ الِْعينْ بالشّكَ (قطلويغا في الوديعة) . 

[ (اَادَةٌ 98) يرد المستودع الوديعة وإسَلْهَا بالذّات أو مَمْ أمينه] 

(المادة هه /) : : 

0 ود الوديعة وَيسَلْهَا بالدّات أو مَْ أمينه فَإِذا تَمَتْ أو ضَاعَتُ 8 أثناء رَدَهَا 0 أمينه بلا عد ولا تقصير لا رّم الصَمَان. 


ليس ونرة مهم 


0 الستووع الوديعة ويسلا ِل المودج بالذّات وم أمينه الممَْدرٍ عل الحفظ؛ أن 7 د المستودع الوديعة مع أمينه جَاءعء يي أن 
حَفْظَهَا عنده جار أيضًا بحم المَادَة ( ٠‏ //ا) . 


إيضاح القيود: 

-١‏ 1 : لأنه إذَا رد المستودع الوديعة مم الصضغير عير الممتَدِرِ عل حمظها وَيَلقَتْ بيد ذَلِكَ الصغير لَرِمَ الضَمَانُ علّ 
امار 

؟ - أمينه: بظَهَرَ مِنْ ذل لفْطة ' أمينه " بصورة مطلقَة أَنّ وجود الأمينٍ المرقوم في عيَالٍ المستودع ليس بشَرط كا ميّ تَْصِيلًا في 
شرح الادة (. ا 


لَسَ هله 2ه ابي فيه عد - عو اعو” اعراة ا ود 1 د وال هوام 


في رد المستودع الوديعة ع ون الوجه 00 من المستولية مي إِذا عط الوديعة بالاستحمّاقٍ بعل ذلك فلا يكون المستودع 
مسولا ولا ضَامنًا تجاه المودع. 
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5 
َّ مدهر عي عدهكو - 


غير أنه إِذّا أغطى المستودع الوديعة لوسرل تياس لودع وبعد أَنْ لكت بيد الرسول ظهر مستحق فالمستحق المرقوم مخير. إِنْ شّاءً 


ل اسل هر 


ضينبا للمودع وان شَاء صهنها للرسول. ع المادة ٠‏ 5 


وسٍَِ قوله: أمينه؛ لأنه إذَا رد المودع الوديعة ‏ مع غير أمينه وتَلفَتْ قبل الوصول يِضْمن. 
ذا ادعى عل هذا التقدير يعول: إن أرسأت اه مع لان وهر غير من وَوَصَلت فَإِنَ أقر المودع بالوصول فهها وإذًا اذا أنك فَالْقَولَ 
قول المودع ويلرم الصَمَان 0 المستووع م (راجع ع الحَادة 0 . 


صورة رد الوديعة: رد د المسسَودعٍ عبَارَة عن لي الوديعة ولا فليس المستودع حورا عل تقّلها إلى بيت المودع وقد ميّ ذلك في شرح 
الحَادة الأنفة. 
- (إلَّ اللودع) : ف يدك في امْجلّ إلى من يحب رد الوديعة أي هل يحب ردها إِلَ المودع بالدّات أو يِجورٌ ردها ليه وللَّ منْ 


- 


هخم سوسم 


13 في عياله؟ وبناءً عليه بادرنا إلى إيضاح ذلك أ يَأتقي: وني هذه المسألة قولان: 


(المادة 796) طلب أحد الشريكين بعد أن أودعا مالا مشتركا عند شخص حصته فى غياب الآخر 
النول الاوك 3 رَدهَا إِلَ المودع بالذّات يعت أَنَّ الوديعة لا تقاس عل المستَعار أي عَلَّ المَادة (49) فَيلرَم ردهًا إِلَ المودج 
بالذات ت ورج ماعن بحر هَدَا الرأي ف موضع من كيه 0 ير العف في الرد إل مزل لودع أو عياله ويس لمودع 


لور م 


رضًا ف الرد ع هذه عرق لأله أو كان 1 رع ف الرد ل هلا لكان ود المووع الوديعة عند المستودع ور ماي 
الفصولينٍ هذًا الْقَولَ بِقَول (ويه يفى) وقيلَ: هَذَا القَولَ في الْكَابٍ المسمى (جواهر الْفقه) أيِضًا. 

وَظَاهِرٌ لاد 44 يدل علَ أن ْلَه ربحَتْ هَذَا القَوْلَ وقد كر ذلك في تلك الَادة. 

القَولُ الثاني: 0 الوديعة إِلَّ غير المودج َاخَالك يعني إِلَ مَنْ كن في عياله أيضًا رح صَاحب الخلاصة أَيضًا هذا الْقَوَلَ نَظرا 
لتقل البحر بعبارة (والفتوى عليه وقد دي ذلك ف شرح الحادة (0094 ٠‏ 

وذ ايل الوم الوديعة مم أمينه إل صَاحبها قَلَقَتْ أو صَاعَْتْ بيك الْأمينٍ قبل وصومًا إِلَّ صَاحِينا بلا تعد ولا تفْصير فلا رم 
الصَمَانٌ عل أَحَد مِنْ المستودع والأمن. (انظر المَادَةَ ١ة)‏ . (تكلة 0 المحتار) . 


مت مترومه 


رت ارده بالذّات ا أمينه وإنكار المودع. 
إِذا قال المستودع: رودت الوديعة لك بالذّات ت ودام يني انه نكر المودع لقو > مع الي 0 المَادة ( ا قو المستودع 


ريما أن لين تكون أَبْدَا عل الي اين في هذه المسأَلد 0 عل الإثيات اذ ]ه .]ذا حلت المستودع لعن عل أنه رد الوديعة إلى 
ل 


سوم هوني سلس و يلم وعر ها رةه م ير 


بد أنه إذَا نوق المستودع قبْلَ حل الْهِينٍ وبعدَ ادعَائه ينه رد الوديعة إلى المودع أو أَها َلَقَتْ بلا معد ولا تَقْصير قلا يحَافُ الْوَارتُ 
(راجع المَادة ١٠م‏ 4) وشرحها. 


0 أو توفي المودع وطلب وارثه الوديعة من المستودع قادعى أنه ردها إِلَ المودع أو إل وصيه بعد وقاته يكون الَْول مم 


للمستودع. 
[ (المَادةَ 795) طلب أحد السَرِيكَين بعد أَنْ أودعا مالا مشْترَكا عند تخص حصته في غاب الآخر] 
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(الَادة ) ذا طَلت أحد الشريكنٍ 7 أَنْ ودع 0 المشتَرَلكَ ع تْصٍ) حصته ف غياب الآخر إِنْ كانت الوديعة م 


هه سا بير وهترة 2ه ابي سه عرالل: عير غير 


المثليات أعطاه المستودع حصته ون كنت من القيميات قلِيس له ذَلكَ. 
إِذا أُودعَ شَخْصَان أو أكثر ماك المشْبركَ عند تخْصٍ ل ف غاب الآخر حصته فَإِنْ كنت الوديعة منْ الثليات 


أغطاه المستودع حصته. ولس المقُصود من الْغيِابٍ هنا الْفقَدَانَ. وهَذًا مَذْهَب الْإمامينٍ والمجلة قد قَبَته. وعِنْدَ مم الأَعظم 


مره و مه هم و لماي مه 


الحكر في هذَا كلم درج في الفقرة الآنية يعني حت إن المستودع عير مالك المَالٍ المشترَك فَالإِعطَاءُ على هذا الوجه يون تَعدَيا 

علّ ملك الْمير. 

ودليل الْإمَامَنٍ هو با أن الشرِيكَ الحَأضْرٌ طَلَبَ حصته التي أَودَعها عند المستودع فَهذَا مجبور عل إغطائه إيَاهًا كا أن لكل 
بعى 


6 


امتَمَارِكَينٍ أن يَأَخْدَ حصتهُ في الْديّات ا مشر كد غات الآ ويدون ذه عل ما ورد في المَادة (ا 011 


اماد البرك الذي لمكن سر الآرأَنْ اَعَد طنه حال ا 


ل شل 


0 


عه عه رمه 
حق ان 


وار 


هه 


َو في اد ١٠60١‏ اللو ل ا 
ا الاختلاف ب 03 5 العم والْإِمَامنِ جار في المثليات ويس في الْقيميات وبعض المَمَايعْ دك أن الاختلاف المذكور جَاءَ 


اتاو يه ل ا حبرا 6 قي ]نه عدا كا وَ كان المودع اث أو أريعة فلمك أيضًا د كان 
المودع لاه عاص مَك وق وعد اه ن ملهم و في غيّاب لحر قلهما أَنْ يَأَخْذَا ا الوديعة التي هي من المثليات. وَإذَا 
َاجَع الشريك الذي طلبَ حصته الحا في هذا الوجه يمن المستَودَعَ بإغطائه حصته. حي لو أَعطى نَلانَه تتوص د 


يع رفن عر كم غن يس سر و 


ميات حصا ا والدروة أن لا بعيلي الوديعة لِأَحَدِهم ما لم يكن الثلامة 5 
0 امستودع عد امام أبي يوسق (اغابية 

الأحكام ذ فيما أو أَحَلَ أحد المودعين المتعددنَ حصته ين لوديعة التي هي 3 المثليات. 

إِذَا سَلَرَ المستودع المودحَ اضر حصت من الوديعة وجب فعْرة هذه ذه الَادةٍ م كقَتْ الحصة الذكورة يد الْمَايض تعود سارها عليه 

100 يضر المودح الآنَ يَأَحْدُ الحصة الموجودة 1 د الست كَامَا ولوس لمودع الذي أَحَدَ حصته قبل ذَلكَ أَنْ يشا ركه في 
نادت السو للمودع الطاب حصته وَسَلْمَهُ اما ا بعْدَ ذلك َقَثْ الحصّة الْأخْرَى د اودع بلا معد ولا مقْصِير وَحَطَرَ 
الريك الغائب فتجري الأحكم لكي عنْدَ الْإمَام أبي يوسفٌّ. فَإِنْ كَانَ الدفع وَالَسلِمِ هَذَا بم الخاك ون الخصة امود 
ملكا بن َه ولا يبي عل أحد عن ون كنت يلا حم الماك يحون الاب ما يما يإ اه مَارّكَ لفاس في 


حصته ال أحَذَهَا يعني أَحَدَ نصفٌ الخصة الى أحَذّهَا: وان شَاء معن حصته للمستودع. وكرت هذا استثناء الحادة (1ة) ٠‏ ويرجع 


ا رس 


0 ولره لا اس 2 . وير وا ده م 


جَاء واحد منهم وأَحَدٌ حصته من المستودع 


ل 


- 
6 هاه شا قر 000 بن هثلره لس 


المستودع يحسبٍ هذا قيرع ايض 1 رد المحتار) . 
وَقَال يي إن 0 المودج انين ل أن يكو الاثنان معَا عد المستودع. وأما اذا وج ا من الاننين ن فقّط 0 عند 


و 6 2 


المستودع و اليد الإيداع ا سَرِم | عاك 5 الوديعة عا لأنه مَنْ الجائر أن 14 ذلك الآخر هد متلا انتهى 
كو المودع امن صر في هذه الصورة؛ لأله إِذا عن أَحَد الاثينِ حاملا الوديعة ملا وسَلَمهَا الاثمان للمستودع قَائينِ (هذَا الال 


ل عه عدخ وصة ِو 2 


انا نعطيكه في يكون وديعة عندك) يصير المودع اه بن. 
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(المادة 797) مكان الإيداع في تسليٍ الوديعة معتبر 


وان كانت الوديعة من القِيمِيات ليس للمستودع 9 بعد لودع حصته فإن فعل. وهلكت يضهننا: جحى ى أو واج اضر اللا 


وطلب حصته فليس ذاو أَنْ 2 بإعطائباء وإذا أَقَام جد المودعِينَ البينة عل أ كامل الوديعة ملكه أو أن رفيقه ”* وقت 
الإبداع ب أن كامل الوديعة ملك لا تقل 3 ليبن مواجهة المستودع قط وَإذا كانت الوديعة مثلية حار إغطاء أ المودعينٍ حصته 


لق “ار “ع ومع هاه 


ذا ذا كانت قيمية لا تجوز وَالمرق اهران لإْرَارَ عاب في الثلي َالمبَادلهَ َيه في اليم عل ما يدك في الَادعنٍ اللو 
١١16‏ ويا أن لسر ا بالبادلة أي يسم المال المشْتَرَك الذي بيده بين الْمشَارِكينَ فيس له أَنْ يعطي الْقيمَة. 


ع2 مه كه سن سن لبر ع هر هسه سا تر 


3 ف 15 امثال تعبير الخال المشْترك 0 لانه ا سئُُ من الاثينٍ ”7 عند تفص ع حدة وجَاء أحَدهها طَاليا 0 ده 
0 رده وإعادته له ولس لَه أن نَع عَنْ الإعطاء في غيّاب الآخر لجرد عَدَم إيدَاع الاي خلس انح اليش ): 


١‏ (الحَادةٌ /11/) مَكَانُ الإيداع ف سل اأوديعة ض 


هل هي 


(ألادة /اول) : 
0 الإيدَاع في ليم الوديعة مير ملا المت الي أودعٌ في الشّام 0 في الشّام ولا يحبر المستودع عل أسليجه في القددس: 


2 م ره 


كان الإبذاع معتير في رد الوديمة وتَلِيمهًا لصَاحِها لم يكن ما حمل وَمُؤْة مالم في هذا الاب عل الدع هر اليه 


في شرح مادق 794 وهة 6 9 شََ الوديعة من محل وإيصاها إلى محل آخخر واجبا عليه يعني أن الَسلِم بحَفق بالتخلية. 
ملا الماع الي أودعَ في الشام تجب ليه لأجل 0 ف ا ولا لا يجير المستودع عَلَّ قله إل الْقَدسٍ وتسليمه هناك لأه 
رام ص أسليمه ف القْدسٍ لوحب مؤْنَة الرد على الستووع د أنه كا در في المَادَةَ (79) أَنَ مؤْنَة الرد عَائْدَة على المودع. 
واطاضل المروع جور عل أخل الرويعة ق مكان الايداعحى أ ادع ص عل ار قثلاة ى عتدلة كا وديعة .فأحطق ناه 


2 الآعر بحم المَادةَ (1781) بِإِعطاء الوديعة الشخص المَذكورَ يضرا إل ماس المحا كة ولا يحبر ذلك الآر عل إِحصَارٍ 
الوديعة إل لس المحاكة واعتبار مَكَانِ الإيدّاع في تسم اأوديعة ل 

أي سواءً كانت الوديعة محتاجة إل عل ومئنة أو ل من 

ا ووم فص تر ين ذه في يروت واجتمًَا بعد مدة في صيدً فيس للمودع ل جر المسَودع عل !حار المبلخ الكو 
5 وليه َه في صَيدَاء لأنْ المستودح يصبح حجبورًا والحالة هذه عل الذَهابٍ لبيروت وَتَقلٍ المبل إل صيدا أو أن يطلبه 


007 


اريف ريا هالص رز منوع بحم الحَادة ٠)19(‏ 
(المادة 798) منافع الوديعة 

(المادة 799) غاب صاحب الوديعة وقدر الحا 5 نفقة من نقوده المودعة 
[ (امَادة مو منافع الوديعة] 

(الَادَةَ مو/) : 

نافع الوَدِيَة لصَاحها. 
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000 


يعنى أن الع المتولدة مْ الوديعة تكو لصاحيها؛ أن دك اكور غ2 ملك صاحيها د يعني الودع. 
دَكَ تج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه اي د لصَاحِيهٍ د خ مدا ص لشيوانٍ المودع 7 ص كان الم والستان اودع 


وخيف من فساده فباعه المستودع بدون إِذن صاحبه دن بصفته عَاصبا. وهاه إيضَاح الأحكام التي تجري عند حصول موف 


مَْ فساة د منافج الوديعة وزوائدها. 
إِذا كان اضن الوديعة اين 2 جع المستودع الا وإذا باعها اواك 2 فلا حمان. (راجع اناده ١ة).‏ 


2 و ا ره مائبير 6ه 2 


َم هابا أ الماك فإ كن في بده وني موضِع يكن مرجم الاك كن فيه طمن اد (رَاجع اماد 55) . 
ولكن إِذا باع العدم | إمكانه مرجع الاك كوجوده ف المقَارَة م جاز أن الضرورَات تيح المُحظورَات ئْ الحَادة 1١)‏ ؟). 


ف ذلك إذا له بيع المستودع الزوَائْد المذكورة فدات م فم أنه لا يمه الضْمَانُ في الوديعة ردن المادة (785) لا يلرمه 


هه 2 مه ره سثر اين وثر 


في هذه أَيضَاء 0 كنت نجنا لاك تكن أم عر تكله كر انار . 
النتافع التي لا تعود إل الروع: المقصود من المتافع السايقة الذي المنافع التي نود من الوديعة © أشير إِلَيهِ شَرحاء وأمَا المتّافع 


التي لا مواد من الوديعة قلا تَعود إِلَّ المودع. 0 الإيجار. د واج الستودم الوديعة بلا إذْن ن المودع وَأَحَدَ ري تكن هذه 


رم لماش م هر 


لَه مك م ولا 0 0 ييا. 


هر ها له د سن له رتاه جع ولب هاما سو 


ّ اش كم 0 ّ 9 مال 0 ور كن ارتم عَائْذًا ولس للمودع أن يتدخل به ويضمن المستودع 
للمودع الوديعة الي كانت 8 مال فقَط. 
(اَادة 9) عَابَ صَاحبٌ ا ودر لخر نمه من نقُوده المودعة] 


مه سه 0 -ه 4 سمه لي ل سار لس لظ لس سه رو عي . *. تير هه هع عاسم 
(اكَادة ) إِذا غاب مأنفي الوديعة وبناءً عل ماج من نفقته واجبة عليه قدر له لحارم نفقة مورت نقود ذلك الغائب نْب المودعة 
» 4 224 ور ها ةي قير .6 له 


وصرف السو من النقُود المودعة عَنْده لمق ذَّاكَ الشخص لا يرم الحيكان: وم إِذا صرف بلا أمي الحا كر يضمن. 


إذَا كانَ صاحب الوديعة عيبا ورَاجمْ منْ 20 ا عٍَ صاحب أوديعة خا بي طلب تقدير تمْقَة أ من قود لاتب ب المرقوم 
لودع ملا قر المستودع ع أن للَْائب المرقوم وديعة عنده وبالسيي ادي عن لمع عل المودج العاف لاحل المدعي يلف 
اع ا طالب النفقة را 

للأصول الشرعية د يأَحْدَ منه كفيلًا امال ؛ يقدر َل الشخص تمق َه من قود الْغَائب المرقوع لمودعة أو من مك ؛ لخر الموقع 


والصابح ! تممه كلش والحنطة وَالأَقَّْ 3 َم ين للمستودع بالصرف ِل من تفقته نه واجبة عل لودع َإذًا صرف المستودع 
اَل ل م تقو الوديعة الموجودة بيده أو منْ الشعير والحنطة والأَقْسَة وا عط الللقة ذلك الشخصٌ ل رم الضعان. 


غير عن بد هو لله د سمس 


سوال روات وال ذا د الم قن ما اودع وفي عَيبته يكون 0 نظ ا للمادة (180) غير جَائر. 
لواب - التقَقَة المذكورَة وَاجبَة عل المودع قَبْلَ الْقَضَاءِ أيضًا فَقَضَاءُ الاك بالتمَقَة وحكمه ليس سوى إِعَانَة نْ لَه القع 

يصاع ليود ا 

١‏ -عَائبُ: المفصود من الْعَائٍ هنا الشخص البعِيد مذة السفر. وَحَيتٌ إن مراجعة من كن بعيدا يأل من مدة السمر تكون سبد 


فلا يجوز تقد فق من الوديعة في عياب ( (البحر وجمع الأمر) : 
؟ -: ذا أقَرَ الوديعة وبالسببٍ الموجب للتققة جار تقدير تَقَقَهَ من مال كهذًا موجود بيد المصَارِب أو بد المستودع وَهَذَا مشروط 
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بإقرار المستودع الوديعة وأما إذَا لم يقر الوديعة قلا ترم الِين عل المستودع. 
أي نب نبب ال ني بين ب اله لق ٠‏ - علي علي اق ا د افش اطاين للق 


رَوَجَةَ اللودع الْعَائبٍ ِب مثلا عند أزوم تقدير التق تحلف عل أن رُوجها الاب لب ل يرك ا تمه ونا لَيِسّتْ تاشر وإنْ كَانَ طَالب 


لتقم ولد العَائب يحلف عل الوجه ؛ النشروح عل أن والده الَْائبَ ب أ يرل له تَمَقَةَ وهذه المين هي إحدى الْأَجَانِ ادس التي ف 


ل سان 


من قبل الحو بلا طلب والأريلة الباقية و 5 الحادة .7 م المجلة. 


يانال 
إِذا كان طالب التققّة الزوجة ملا وَلْم تقدير تمَقة ها يرم عل الخاكر أن ا 


ًَّ 00 00 


ل ا 


لع لةع اش ل ااي ف هه له ام م لع بروروو 


كفيلا ثَةَ إستعد ويتعهد بِأنْ يضمن ما تأخذه 


عق ل ع “ري بحت ا سيد 


نَ يكونَ رَوجهَا ترك ا ما يكفيها أو يسبب 


٠ 


1 وزو الصَّلاقي. 
ه -: أو بلا أمي المودع لأنه متى كان بيأمي المودع فلإمستودع أن يصرِفٌ بلا معدي الحا كر أَيضًا وَسَيَجِيءٌ إِيصَاح هذه المسأَلَه قَريا. 
5 1 0 


مدا الي ليس عخصوصا الوديعة. بل لها في الحم َال الْغائبٍ الموجود عند الْمضَاربٍ أو بذمة المدين أيضًا وتخصيصه الوديعة 


4 
- 
00 2 


سني على كون البحث معلمًا الوديعة. 
قود هذا التعبير كأ وض شَرحًا غير احترازِي مَالْأَشْياءُ الصالحة للتمقّة كرس والْكَابِ؛ أن هذه الْأَشَاء تحتَاج إلى الْبيع أجل 
الْإثعَاقٍ وال 3 ل حو 1 ص مال الْعَائبٍ لأجل الإثقَاق. 


0 َس 


الأحكام أني 3 رئب عند صرف الوديعة عل در القَقَّد 
إذ للف الستووع دَى الْإِيجَابٍ بعد أن نّ صَرَفٌ تَلامائَة قرش من المسمائة قرش الموجودة وديعة عنده ظّ لتمَقّة بنَاءَ على شدي 


2 م ل لي ا 


الاك و و المانيي قرش الباقية 0 الود أنه أ بسك منها ممَدَارًا ده تقبل مله المين ويكون صَادقًا في ينه 
وإذَا ادعى المستودع أله د الوديعة إل من لَه التَمَمَُ بعد تقُدير الحا كر التق عل هذا يعبَلُ كلامه. جع ء 1 . 


/7- : يحلّف الح إل و1 ك3 المستووع الي أو الروحة أو أحد الأولاد وَصَرَفوا ” من الوديعة جل تفقَة َه أيهم لا لم 
اسان لأ انهم كو را حم 3 ثم م لازم سَّ المودع قبْلَ القَضَاءِ وَإِذَا كان المستودع الأب متك قو طّ ل 
سن وديعة الابن واختلنا فيما أو َال الابن لأبية: صرفت وديعتي وَانت مل هٌ فاصمنباء وَقَال أبوه: صرفتها ف حال عَمْرِي وفقري. 
ينظر إِلّ حَالَِ الأب يوم الخصومة فَإِنْ 2 الأب مغسرًا في لوقت المذكور فَلعُولَ قوله في تمَقّهَ مثله ون عن الأب موسرا فَالْقَولُ 
للابنٍ راجع مادق (ه و )٠١‏ وعند إقَامَةَ كلما اليينةَ ترح بيئة الابن. ولكن إِذَا كان المستودع غير الْأَبوينٍ والأولاد والزوجة 
ع صَرفهم يعن فرك ولاترضاوه 

-: تشدير التمَقَةه هرمن د تدر التَقَمّة بصورة ة مطلقّة في المجلّة أنه ولخي المستودع أن الرّوج الْغَائبَ متلا أمره بأَنْ لا يعي 


مه 7 7 


من الوديعة ينا لوجتم الطالية التمَمَة هذه لا يلتعت خا ِل كلامه هذا عدر تَمَقَه م الوديعة المذكورة و يضمن المستودع 


8 على الوديعة بَعْدَ قير لأجل التقّه. 
إلا أنه إِذَا كان اسبتحصال 5 الاك ً وَصَرتَ الستووع دون أَنْ يكون تغدير تفقَة وبلا أ الخاك ولا إذته يضمن سواءٌ 


دم ومساه ا 00 ره غير م هَسَ ‏ هثرة له هام 


أصَرَفٌ عل ابوى يي المودج 3 ُوجته و أولاده أوعل أحد غيرهم؛ لأنه تصرف يمال ليرب ولاية ولا نيابة عنه ولان المستودع 


ره 
هنا 
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مه 4 م امم وو ّ وه دعوم شاي . مده سمسش م هه وهس ده - 
ا الو اد وليس نائها في شيء اخر راجع المادتين (95) و(099) . 
عع لير ا ع صر سسا ه سسماليروه سم 8 عم 


وَحِينما صر المستودع صَامًِ دا التَقديرِ عل الوجه لحر يصير ملكا بي الاستتاد امب الذي صرف على من لهم وَاجبَة َل 
الودع َحَيثْ إن سََ َال نفسه عل الْعير فيس له أن » جع يمصَارِيفه المدكورة عَلَّ ذَلكَ الششخْص أيخنا سراة أنفق المستودع 


َه 0 


الات من تلك قود أو سلبهم 


لس ساك هابر وه 0 ه اس وهئره يي سمس 


إيضَاح الصرف 0 ان م أنه د َك الود 0 الووع عٍَ لوج الذي دفي 3 طِِ افر الأخيرة 


أَنكر المودع الأ َإنْ أَمبتَ فيها. وان يكتدر عل الاثيات ف الو اده فإِنَ نكل عن الْمِين شد بت من المستودع 


ون حلف لَزْم اَمَك عل لودع 
0 ظٍَ هذا المثوال أيضًا في لور التي يدعي فيا با المستوع , بأنه تصدق الوديعة بأمي الودع 5 المعراء أو أنه وها لفلان. 


را عفرل اف مير 9 سوةهمه 


وإذا مرت المستودع بلا 5 ع الوجه لخر اد مالي المال 5 المودع ذلك شتْ إَّ الْإجارَة المذكورة نتضمن معنى 
الإبراء من الضمّان فلا مان عل المستودع د داك لت 


مامد ل َكانَ استحصال أَمي الحا كر عير تمكن: ديرت المجلَد زوم الضمان عل تَقدِيرٍ الصرف بلا أم هذا إِذا 
كن استتحصال الأمي كا ولا مسْصَل عله 6 أدير إن شَرَحا وما إِذَا كان استصدار المي من الاك ير ممكن وَصَرَفٌ يكذ 
لا يرم الضْمَانُ خسنا © تل عَنْ النوادر (الْبَحر في التمَمّة) إذَا طلبْتْ رُوجَة المودج مثلا تمَعَة من نقود ل 0 


لع ولس سم حي ١‏ حو ا الا اع 


الوديعة قدي واخبر يانها قد 0 يضمن ٠‏ 
الأحوال الثلاثة الي توجب التققة: 2 الِينَ تجَب تَفَفهُم على صاحب الوديعة وكيف تصدر من ا الخاكر؟ هذا مَدُكُور في 


معي اسه 


الْكْتبٍ الفقهِية نحت عنوان " باب التققّة " وبناء عليه سرد الصيلات هنا ني حت هذه المسائن لا .يناس الام 000 
من قبيلٍ 0 الجمك إن 0 الى توجبٌ للد ام الأول اازوجة: ع أن نفل الزوجة واج ع الو 


ل سل ساس سا وساسا 20 04 ضر 8 عرس 2 ل مه اه - -ه اس 4 اراي 7 ابش عير 
الثانية: القرابة. يعنى أن نمْمَة الود المقير لازمة عل أبيه وتقَقَة الأب الفقير لازمة على وإده. 


اي 


عام 


20 مه ير 


َه سدما م ولوير - عر رضي “هر رس مه وسسلسم © اير كك هس 0 عه لم مه 507 عرض اومن ا 

الثالئة: الملك. يعنى أن نفقة المملوك واجبة على مالكله. كم لو امتنع أحد أصحاب الحيوان المشترك عن إعاشته م ذ فى المادة 
5 * عل اد سَ كر" هيت ال دودسم مور وس سير اس ا 6 0 مه سَ ه وةيزض +8 000 6 ساس سن ا هلر هن سس سا 
)١10(‏ وراجع الشريك الآخر الحا م يأ لحارم الشريك الممتنع إما ببيع حصته من الآخر أو بإعاشته الحيوان المشترك. 


الا 00 عرص تود جو وَاقَطم الرَّجَاء 8 شمَائه الوديعة ا عينا 


(اكادة 65 ) إذا عيض للمستودع ون وَامَعَمَ الرَجَاءُ من شفائه وكانت الوديعة التي أَحَدَّهَا قبل الجنة ير موجودة عا لماح 


2 


الوديعة 0 أن 0 كفيلا معتيرًا ويضمن 0 من مال حون ذا فاق وأكر يانه رد الوديعة إلى صاحيها أرما لقت 0 


لس ين مه 


صَاعَتْ بَِا معد ولا تفصير إسكرد ابم الي أَحد منْه. 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


(المادة 801) توفي 0 وكانت الوديعة موجودة عينا ف تركقة 
إذا حدَمَن لاستووع حَالَ جنة يِدَرَجَة أَنْ انقَطم الرجَاءُ مِنْ شفائه أي أنه صار بدَرجة الجنون المطبت كا سَأتي إيضّاحه في المادة 
(944) وحصل م من ره وافاقته إِنْ كات 00 رد وَأَمْنْتَ 1 الوديعة ف مواجهة وي امجنون أواوضه بالبينة 


ِه# ص 0 02 ععل س صم سه وس 


8 الوديعة 8 أحدها المجتوك قل الجنة ينا هي وديعته هذه رد إِلَ صاحهها وان ا عينا وطلبها صاحبها وكان لون 


1 0 0 وَأَميْتَ اودع , بالمخاصمة 8 مواجهته لإيدَاعَ وقيمَة الوديعة إذَا كانت عل القيميات أو في مواجهة الوص الذي تصصبه 


لعن 


#2 سََ عوض "اناغ :د دع <مر 


الحا لعدم وجود 8 أو وص للمجنون َم تضمين الوديعة دكن لصاحيا أَنْ يرى كفيلا معتيرا أي كفيلا قَويا على أَنْ يضمن 
لامجنون ني الدى الإيجحاب النيء 0 ا لخدا ب لحرن 


0 روا مه 


00 اه ل سيب 00 حَال إسره اجن كد 060 . 1 


لهس سا اس سا مع ه لاه سا ل له سم عن مرق ال عه عل 


غير انه إذا افاق المستودع بعل تضمين صاحب الوديعة عل ا الوجه ب يعني | اذا رلك جنونة إلا يعَالَ: 52 | إفاقته بعد امطاع 
الرجاء متها في الْفقرة السالقَة؛ أن اباس ا ور كرون النْظر لاجتباد 0-0 0 ظهور عكسه القدرَةَ الإلية) واد أن 


عرض ويه - تترعين 4 الر جد يهو مت 


و الوديعة إِلَّ صاحيها ١‏ ركفت أو صَاعت لاد ولا تقصير بيده يصدق بعينه 50 الحادة (غ/ا/ا١)‏ وي المبلغ الذي أخدَ 


هه 


1 


ا ال عوةء شر 


منه اي بدل اتضبين من صاحبٍ الوديعة أو من كفيله وإسترده ف راجع الَادة (/اة) ٠.‏ 
[ (َامَادَةَ 01م) عق المستودع وت الوديعة ود ين ف تركته | 


سا مله و ع ١‏ ار ل ع و لام سه نه سم 


(الحَادة 0 إِذَا 97 المستودع وكانت الوديعة موجودة عينًا ف ركه قِمَا أن أَمَانة ب اذكه ا ل صَاحِيا وأما ]اذا ل 


54 موجودة هَ فَإنْ أََر الْوَارث بِأَنْ سود َال في حيّاته لفْظًا: رددت الوديعة إل صَاحِيها أو صَاعَتْء أو انكر وأَيتَ الوارث ذَلِكَ 
ل 2 الصمان: اذا َالَ الوارث: حَن تعرف وريه 0 وَفسرها وأقاد أثبا ضَاعَت بلا تعد ولا تَقصِير بعد وَقاةَ المستودع 


يصدق ,هينه ولا يرم لحان وإذا 0 بن المستودع حان الوديعة كن قل توفي مجهلا فتستوق من تر تركته 07 دو 
ف الوديعة احتمالان عند وقأة ة المستوع: 
الاحتمال الذول: 56 الوديعة عي 5 ركنة َإدًا عدت ينا في تركته لمر الي يجري ف مها وي بيد يد المستوع يجري 


9 0 يد وارثه أو وضيه ذلك تَكون أَمَانة 3 الوارث أو الوص ِل حن أن ترد لصاحيًا ويستمر الْوَارتُ ان حفظها 
ا وم طَلهًا صاحيبًا وتعاد إِليه ولس لدان الستودع أن يتَدَخْلُوا فا ويدخاوها في قسمة الْعْرَمَاءٍِ لأنَ الدنَ تعلق 
ترك المتوق َه لت موده بن الك الك في مال المضارية عل هذا المثوال أَيضَاء 


لم م هثرهة مهم 


وعليه فا ان كول المستودع 0 عند ادعائه ف حيأته علاك الوديعة بلا تعد 3 تقصير بن عل الحادة (ئ/ا/ا١)‏ م وَل الوارث 
اروف هذا أيضا عل الوجه المذكُور في حت الوديعة الموجودة عَيئا عاذ وقل ذو ذَكَ في قول الْجلد (وَكدَكَ إِذَا قال الؤارث: نحن كن 
عرف أوديعة 7 5 


39 إِذا 3 الستودع الوديعة إلى رُوجته توفي وي موجودة ة عندها و طش الوديعة من الزوجة المذكورة قَالت: ا صَاعتٌ 
عرفت َالْقَولَ مع الهِين اأروحة وا رم الصَمَانُ ع أحَد وك للمادة (10074) . وكنا إذا دعت الرويحة نما ردت الوديعة 
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رَوجها اموق في حياته فَالْمَولَ مع الْمينٍ قَومًا وذ وجد تجهيل من المتوق تَكُونُ ديا في تركته. 
ُ بوت كون المَال وي ار : وديعة.: 
بات وجود الوديعة عينًا أي إثبَات أَنَّ الال الموجود عينًا هو الال الذي أ 95 ل اللودع عند المتوق إما أن يكون بالشبادة 


ل سدير ‏ هللاي روس ار وا مه م ءَسَ سداد هده 


لاد وما قار الْكارِ من الورئة إن كنت تر كه المتوق عير مستخرقة بالديون لا لا يبت شي بقَولٍ ال مودع > أن فار اْوصي 
مكار من الورثة لا يعتبر أيضَاء رَاجع المَادَةَ )١91/(‏ . 


كال الخارفى الروي عدا تكن دربي لسع ري هر عين الحم حيتما تكون ود المستودع تفسه إ أسل المسأَلد 
انين هذا الحم. ما دل لودع الاق عل اودع وه يها ره الاق يإ بد صر في لط لم العيمان 
مم أله إِذّا دل الْوارثُ السارق عل طريقة مرقتا وسرقها لا يضمن الْوَارث (الدر امنا ر) لأنه إذَا اجتمع المباشر والمتسيب يِضَافُ 


يه ير 2 


الح إل لمباشر. 
الاحتمال الثاني: عدم وجود الوديعة عبن في تركته» إن تود الوديعة المذّكورة ينا في ترك المتوق وَطَلَيًا المودع مدعي 


ااه اشر 6 الف 2 000 ال دوعو 


المستودع توفي مجولا عل ما جاء في الفقرة الرابعة تجَرِي في ذَلِكَ ثلالة وجوه: 
وه الأول: إِذا أ اودع أن المْستودع 3 ف حال حياته أن رد الوديعة 0 أو مما ضَاعَتٌ 4 يعني 5 سرد حَالُا من أحوال 
الوديعة ,» 25 لواف من الضمّان مَرعا أو إذًا كر انودع أت لوارث ل رم لمعا يوا رم إقراره أو إثيَاته في هذه الْفثْرَة هو 


000 ا 


قول الستودع (رددتها 0 ضاعت) ٠‏ 
وجا أن ما نت بت في الْففرة الأخيرة من هذه المَادة هو التَلف والضياع تيرق هذه الفقرة عَنْ الفقرة الأخيرة. 


َأ عي ذا مت ا الموَق ا أو وريه 3 المستودع هَذَا كا جَاء في هذه الفقرة لا يرم م عََان من الثّر كت لأنه أو كان | المستودع 


سام ع هوه 2 2 
2 


عل قد الحيّاة وقَالَ هذا الْقَوَلَ لكان ريحم اماد (1074) وإِذَا بت قوله هذا بالبيئة بعد وقاته لا يرم الصْمَانْ أَيِضَاءٍ لأنْ التَابتَ 
بالبينة كالثابت عيانًا بح المَادَة (ه/) . 


ف 


ين 


١‏ - الَْوْلُ: إذَا ل ينبت قول (رددت) متلا وادعوا أن رينم ل لد ني حال حياته وأنها لقت 
بلا تعد 3 تقَصِير لا ِصَدقونَ بلا 0 الفقرة اليد يعني دان ول المستودع (رددتها) 9 [ضاعت) 0 لا شل 
هذا الادعاءُ من وريه بعد وقاته جهلا (تكلة رد المحتار ) لَكنْ قَالَ في 1 المفتي ا وارث المودع بعد موته إذَا قَالَ: ضَاعَتُ 
ا 00" 

- (رد تجاه :+:) . لأن بان وقرير تحال الوديعة بصورة 0 الَاءه مِنْ الصَمّان لا بنْحْصرَ في الصورئين المحرركينٍ في المجلة مََُا ذا 
ادع بورق ا 1 الستوهم قاد وأقر أن لد 5 بيع الوديعة لشخص آخر وَبَاعَها مّنِ مثْلها با عل هَذَا |الأمي للشخص 


ساس 


لاني وأن امن بتي في ذمة ذَلِكَ الشخص وأليتوا الْأمّ والإقرار المذ كور يبرَمُونَ ع ٠‏ راجع المَادَةَ (ه/) 5 أقدي) . 
م - دا آَم بت لأن قو لوارث مع اين لا يبل بلا إثبات الأشيام) . 
4 - رددتها إع. سردت المسأَل في المجاد بصورة توجب البرَاءة م الضمَانَ؛ٍ لأنه إِذَا كن المستودع ادّعَى وهر في قيد الحيأة أن 


مه ١ ٠٠.‏ ا ير ناي هي د 0ك ا 


دفع الوديعة إلى رُوجته وتوفي عقب ذلك وعندما طَلبْت الوديعة من الزوجة نكت هذه ذه دفم زُوجها الوديعة 3 فالول > مع لين ل 
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سه سل ساس سسساس تر 


الزوجة ولا يرب علا مي َاء عل الَادة يا والحنحان رم 22 لمق سب التجهيل. 
وهل ترم الوين إِذا أَمْبتَ الوارث قول المستودع اموق (رَدَدْتهَا) ؟ إِذَا كن الستودع ادعى وهو في قد الحياة أنه رد الوديعة إل 


احا أ آنا عت بام ولا صو ينع من وإ يحن الول > مع لين قوله يح المادة 114 رحتيإن صدورٌ الادعاء 


الور وما ل صو لوست ار 
ولكن يعد إثنات قول المستووع توق هذا هل 2 سُ كلمن 9 َرَمَتَ ع الموَرث المستوع هر تي أي 3 ف الحَادة 
(1774) ؟ وتظراً لنقلٍ العمادية من لتوَادرٍ في حت الضَمَانَاتَ رم لين عل الورثة 3 ع ارا بلزوم رد الوديعة أو ضهانها 


سس ا 


ع الوق ):. 


لال لس فصع 1 عد لماه 


والواقع أنه نظرا ا هو مَذكُورٌ في الأنقروي لٍِ رم بين وعبارته ف هذا م (ادَعَى المودع 5 د اأوديعة أو مَلاكَهًا وات قبل أن 
َف لَا يَِثُ ورهن عله في الجاع الكبي) اب 
ره الثاني: إذا ل بن المستودع حال ةف اه عل ل المسوط الما فاوقوف وايثه على ذلك فسر وارثه له الوديعة ووضنها 


يقوله: ل الي د ره بصورة توافق أُوصافَها الحميقِية وأا ًا صَاعَتْ بلا عد ولا مَقْصِير بعد وََة 
السو او دعا ياتا لصَاحيا يصق يكينه وجب المَادة (1174) ولا يرم عليه مان أن الوارتَ كالْستووع عَنْدَمَا 
تفسر الوديعة عل هذَا الوح تصير الوديعة المذكورة أمالة بيلاه 0 قله بَقْدِيرِ هلاكها و 2 نود كيين ىرجه ارك 1 
جد في الوجه الثاني أيضَاء وما إِذَا ادعى وَارثُ ُ اتروع بد موت موز مهلا 6 يوذ في الف لاني أن الوديَة ضَاعَتَ في 
ا لتو اس قوله؛ لأنه ون كانَ قَوْلَ لمن مَمبولّا فول الضمين لا يبل بل ياج إل بينَة. 

ويستمَاد من هذه الْفقرَة أنه إِذَا كان الوارث عَاَا الوديعة وكانَ المورث الستودع َاقمًا عل عل ا هَذَا قلا 2 عل المستودع 
أن وتقرير حال الوديعة > هو مل كور في الْفقْرَة الثَانية (لَاية) ٠‏ يعني أنه في هَدَا تدر لا يحصل التجهيل السكُوت عَنْ اَن 
وال كه رد المحتار ورد في هذه الف التوصيف والتفُسير؛ لأله و في الفْرة الأخيرة أن كَلامَه لا شل إِذَا ك2 يَصِفْ 
وير 0 أ الفقرة ؛ الأخيرة مهمه ذه الفقرة دكن الو أن قَالَ في الأخيرة وأما وذ فال الوارث: نحن تعر الوديعة ققَط) . 


َه د 000 


5 من اللي ان سود | اذا كان رد بلا أجر وما إِذا 523 مر بالأجر وَتلقَتْ الوديعة أو صَاعَتٌ سيب يكن التحرر 


هر مرةشئر نة ابر 


من يلم نيد حكم الففرة الأخيرة من الَادة ٠)‏ 
الوجه الثالث: وإذا نَكنْ الوديعة 0 عيًا في ترك المستودع و1 بن هذًا الأخير حَالَ «ارعة عع اوسا حياته 


ول موا: 3 يور ره 2 وى ره 2 


باطلاع الوارث علا حت نه يكون توفي ممهلا ترق من تركته كسَائٍ ديونه أي الديون التي ميت بت يدمته في حال حعته يعني 


هه حر م ١‏ ترم 
عه غ7 


توح قيِمنا إن كانت الوديعة من الْقَيمِيات وَيْحد مله إن كانت علّ لمثليات. ولا فهذا الدق اسفن قبيل دين المرض. ولو 
كانت الوديعة أوشكت أ أن تسد ولا سم 01 ده طَوِيآة كالْعنب ب واأبطيخ. فلمودع أَنْ يبييعها بسعرها ا الحأضر أو يَأ كلها ويضمن قيمتها 
(الْأتقَروي نكل رد المتَار) وَفي قولف كدبوتة السائرة) إشارة إى أله إذا كانت[ الثر كه عربمة يدخل المودع أيضا بين العرماءة ولا 
سن لأمودع امتيازُ ما عَنْ سَائرٍ الْْرمَاء (تَكلَة رد الْي) ؛ لأنَ اليد المجهولة عند المُوت تَتَقَلبِ يد ملك ولِأله كا مات ولد يبن 
ضار اهيل سبك كا يس رد المحتَار وكا يدخل المودع في الغرماء فلو توفي ستو , اسك وديمة. ولا مَك أن 


. 


إِثاتَ قيمة الوديعة لازم ع المودج إِنْ ل يفتدر على الإثبات اتن ف مقدار القيمة مع الي للورثة 3ج رد لم 5 راجع 
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ل 2 ال ال عل ال عل ةك ا ا ل ل 


لاد 0 : وإذا قن تين المستودع أنه يوجد وديعة لقان ف دكاني كيس يحتوي على مِقَدَارٍ من الود ل 
ش: - هذا ف كاذ بعد 7 لك الضمان؛ أذ هذا ذا ييل أ يا 3 9 لفقرة ال الا ل والفقرة لايع 0 0 


ه سد م مه دم 


استبآك ديع 0 ى التق يلما حي الي دي - 0 نه ا الوديعة ع ذلك 
الشخص فلس لَه أن يَأحدَ ينا ِنْ الأركة بحسب الفقرة ا َل يضمن اروم لدَى الإثات وَأما الآ أذ حصت من اله 


وجب هذه الفقرة. يطلب شَيدَان في التجهيل. هم مِنْ التفصيلات المْسرودةٍ أله يطلب شَيْئَانَ في تجهيل لوديعة. الأول عدم يان 


الستودع حال الوديعة. نا عليه الستودع حال الوديعة يٍ حال حياته <- أن لا رم الحمان إن كانت الوديعة موجودة لا يلزم 
لحان ف هذه حا را 057 في الفقرة الثانية أعلده 7 دا 


ده اسه لدعم سه هلر ها رةس تر 


الثانى دم مغرفة الوارك حال الرّديعَة. يعنى إِذا ارو بين ويقرر الستودع 1 الوديعة ف حال 
حيَاته وَكَانَ الوارث عَاما الوديعة والمستودع اما بعلم الإرث أَيِضًا فلا يرم الصَمان بسَببٍ عدم بيانه حَالَ الوديعة وألّذي ذك في الففرة 
الثالثة هو هذا 

َإِذا قَالَ الوارث: ل ل الوديعة رن امود علّ ذلك أي عل مُعلُومات الوارث بِبَذَا الوه لا رم الضْمَانْ م من التركة وان ل 


1 . 


- - 


ااه وم 2ه ره 7 عابو ' دعرو 


تكن الو لوديعة موجوده ة عيناء 

تجهي| الوديعة ع قسما: زدكون هيا الوديعة ف قم مثا أيضَاء 

لا 6 لون قم من ارد مُوجودا عَينا ود تيل في لقنم حرابم 0 لقم ارق قة ويل زوجب أ به المودع 
ما يصيب حصته إِذا كانت 2 المستودع م 00 بالدينٍ ويرد القسم الاخر عيبا مت إذا كانت الوديعة عشْرِينٌ ذَهبة وكات امس 


سه ميم هم ه ير احج داوس اس و.سة م سوم اماه ل اي ال عاش مسة دا م اه شد شهع2 


عَشْرَةَ منها موجودة عيئًا وال الْأَخرَى ير مُوجودة ةيرم ضهان اللمسة فقط وترد النمسة عشرة عيئا. 

لتتجهيل في الْأَمَانَات السائرة: ة: كا أن تجَهِيل اأوديعة ب يوجب الصْمَانَ على ما د جيل لْأَمَانَات السائرة كال المضارية مال الش رك 
َال ال اَل الأجرر َال لسار اَل لي يد الك باْض سم صما يض ولاه في دا يه( 
أمين مَاتَ مهلا الْأَمائَه فَالصَمَانْ فيا َانِم) . 

َإدًا ادعث الْوَرئة بعد وقاة الأمين لت الْدَمَائَة بلا - 9 تَقَصير أوتردها لصاحيها لا يصدفرن بلا بينة. م ع د د 
الشريكينٍ مال شر كه وتوقي هذا الشريك مهلا دون ان الدكرر سم عي داه سو أكَانَتْ الشركة هر 5 
عنان أو كه 00 


ممه 


8 00 شرح الحادة 0 ل من لعن عن ١‏ ال مان َإذًا مات المرتين مهلا هذه الزيادة رم صََائهًا علّ ما دده 
استثنا: 2 0 المسائل 0 القَاعدةَ التي دوت ف حق ييا الأمانة وتنضيل ذلك مذكل رفي الدر نا مخناق وحواكنيه وقد 


اي د ةا اال باس 
١‏ -إِذَا مات الناظر عجولا بعد أن قب عات الوق فَإنْ أد يود مستحق حق لتك الات وكَانتْ مشروطة معد لا يلم الضمان 


- 


4 
سَ 


1 


4 


ف “ب ا عيين ٠"‏ ار ها جم ايع + “عي عه ماو > تمن ها كه 1 25 -ه سوه وسو 


وَأما إذَا كان ها مستحق وَطَلا قر يعطها ثم مَاتَ مهلا نرم الضمان بيد أنه ذا : توق الثاظر مهلا عَيْنَ الْوَقُفٍ وَالدرَاهم دانير 
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0 أو الدراهم دانير التي استبدل الْعقَار الموقوف يبا فَالضمَان لَازِم. 
ا ذا وق 0 مول 0 عد أحَد ضٍ مهلا قبل أن ب الشخص الذي أُودَعَهَا عنْده فلا صَمَانَ عل الاك 


ذا الى 2 العَممنَ اليه علد ألمد ده وتوف دول أن بين عند من أودعهم لا َمَانَ عليه. 
؛ - إذَا أَلقَتْ الع ملا في دَارِ أَحَد وتو مجلا ذَلكَ الال لا يرم الضمان. 


داس عرقاة 


ه - إِذا 2 يمن 7 ف دار يدون 2 00 وتوقي 2 الدار مجه َال الكو 0 0 
ا و لص مالا عند الصى المحجور وتوقي الصبي المرقوم مهلا ذَلِكَ المَالَ لا معان عليهء لأنه أله غير أَهلٍ الام الحفظ وذ 


0 


5-2 
يع 


0ن 
تاه 


و 
م 15 


بَعَ ااصبي المذكور بعد ذلك ثم مات لا يلرمه العيمان لحان ها لى يتأن الوديعة و وجدت يذه بعد بأوغه 4 ويلزم الضْمَانْ في تلك 


مه 


الحالة. 

والحأصل - وان كان الضمان غير لازم في حال وَفَةَ الصبي بعد البلوغ وعدم ع مصير الوديعة ووقم هلاكها إذَا أت المدعي وجود 
الوديعة بيد الصبي بعد بلوغه 0 الضمان علّ الصبي ا 

وَأَحَكام ا الور ف الحَادة (445) نون اين والسمّه والْعنة وَالْعْفَد هي كالصبي السحور: 


لس سه سا سَ م بير 


مان الي و ونا بالتجارة 4 يقبول الوديعة و وتوقي ميا ان قبل الوديعة قبل البلوغ والإقاقة لَرِمِ الضمان. 
(راجع لاد لال ضما 

' - وَإذا توق الأب أو اد مهلا مالَ ابنه أو حفيده فك أنه لا بلرّمَه الصَمَانْ فَإِذَا 7 توق 0 الأب ووصي 0 ا لْقَاضي 
يلا مأل الصغير أَيضًا ل يمه الصيمان: وَقَدَ كت يات الآبية ف حق هذه المسائلٍ وهي: 


عر ول ره 2 لدداهج برلا سيو 
كل أمن بات وَالْعنْ يحص ... وما وجلات عافدنا يصير 


ا واه 24 ارقم وه 6 عن انه 0 


سوى متولي الوقفٍ ثم مفاوض ... ومودع مال 3 وهو الموْميٌ 
وصَاحِبٌ دار أَلْقَتْ اليم مثْلَ ما ... لو لاه ملاك يبا ليس بشع 


بعل .م به رس ساسم م شّوه ةير 84 لدم رع 


7 د جد وقاضٍ وصبيهم ٠ ٠.‏ جميعا ومحجور فوارث إسطر 


(الدر المُخنا لختار) . 
كدَلكَ إِذَا كات ويمسر الوديعة على الوجه الثاني بل قَالَ: تن نعف الوديعة ا لَكَتْ أو ضَاعَتْ في حي المستودع 


هه لهم لاس ءّه َسَ هنر هله سا سم عات 


او بعد وفاته بلا تعد ولا نه تقَصير أو أن المستودع ردها في حياته قلا مم ارك تجاه إنكارٍ المودج راون للمودع إِنْ , يقدر على 


- 
َس 


إثبات ضياع الوديعة ة لرِم امعان نر الث رك. 
قفي هذه العورة إِذَا ادعى رم اتجهيل اد الوارث تلمها أخيرًا نما كنت معروفَة يه عند وقاة لسري فالول فول 


الطالب. َأَمَا إِذَا أَنيتَ الوارث 3 مورئه الوديعة ف حيأته ا من الضمان: ان هذه الفقرة سردت لأَجْلٍ بيان 


المحترز عنه من عبارة )ا المدكورة الما في الفغرة اق حت عنوان (الوَجَه الثاني) كان من المناسب إتيائها عقيها لك 


سه 2 - 1 


50 العبا ٠‏ 
ود بارة 
صورة الإثيات: إذا دفع لوو الادعاء الوه قولحم إن الوديعة كانت عند وقاة ع موجودة عَينًا إن * 0 َالَ: هذا الال 


0 
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عم م 2ق 


لفان وهو وديعة عدي أو كُنْتَ أَخَرْت هَذَا َال بطريق الوكالة 
أو الرسَال مِنْ قبل فلان عل أَنْ أدفعه ليه 0 إياه فادقعوه إليه ولكنه صل بعد ذَلكَ عَنْدنا فَإِذَا بت دفعهم هذا يشبادة الشبود 


هلا يلم الصمَنُ من رك اموق لا صمَانَ عل الوه يا 189 د المحمَار) . 
ل عدم قبول قول الوارث في لمر الأخيرة خرن 5 كان قبل في الفقرة الثالئّة من المجلد هو أنه عدا عن أن الوديعة كانت 
معروقة عند وا المستودع ققد را الوَارث 1 ات تفسيره الا ل ون مااي صَدقٌ 77 وأا في هذه مسأل 


حيث إِنَ الوديعة بست معروفة فادعاؤه ًا مروف وَأ هو يعرفها ل 084 مسموعاء 
وبيان حال الوديعة ليس عخصوصا يوقت الموت فَإذَا بين المستودع حَالَ الوديعة في حَالٍ حعته وَإفَاقنه يَكُونْ تلص من التجهيل. بع 


َيه إذَا ادعى الووع التجهيل بِأَن ستو 0 يْنْ حال الوديعة وَقْتَ وقاته فيما أن عدم البيان وقْتَ الوقاة لا يستلزم قَ 


لبان قله ولا يكُون الادعاءً اكور حي َ تَضِي | إقَامة الدعوى أنه مَاتَ مجهلا وبلا بان حال الوديعة وَتَقريرها في صورة بان 


وه بر 2 1 وا الي كه همه ير 0 


رد المقدَارِ المجهول: إِذَا قَالَ المستودع للمودع (كنت قبضت بعض الوديعة) وتوقي المستودع بعد ذَلكَ ول يكن 0 ما بتي منها 


وَقَالَ المودع: أ اخذ سَيعَاء وقال وركة المستودع: بي مان قرش من الوديعة التي هي ألف قرش مثلا يت إن المودع م 0 


ها اوس اس سيرم روهئر 8 دسدامه خم .افوقو عي قلي ١‏ عن مني للر. فر مهد 
من الوديعة فهر يجبور عل تعين مشدَارِ ما قبْضَه ويلبت قبضه دار الي قر به. 


م2 -ه 


لْكنْ إِذَا ادعى الورئة أنه بض أكثرٌ من ذلك يلت المودع عل أنه أر به يفيضه. وعل هذا التقدِير إِذَا قال المودع: أَخَذْت ت مائة 
قرش » رفاك وريه الستووع: أَخَذّتَ تسعمائة قرش َالْعَوِلَ مع عن ل الودع. 
ذو في النلدية أنه إدَا كر الووع بض بعض الوديعة الول مع العين 5 تعيين مقُدَاره له أي للمودع. 1 المستودع عل قَيد 


ادس هه سس 


الحياة أو ل 0 ل الواجب وجود فرق بين مسأل المندية هذه وبين الحادة (ئ/ا/ا١)‏ من المجلة أو توفيقهما. 
عاضل مسائلٍ تجهِيلٍ الوديعة هو هذًا: 


> ]ايك المستردع وَصفٌ الوديعَة في حَيَأته ع ول توجد الوديعة في كته لا شل الصَمَان. َِ دك في الَْعرة الثانيَة هو هَذَا. 
ل يبن وكانَ الوارث عا الوديعة وصادق المودعَ عل علمه يبدا الوجه لا يرم ايعان ورك تود في تركته هذا مَاذى في 

الْقرَة الثالئَة. 

م - إِذَا أ يكن الوارث عا الوديعة ولر ينها أيضًا فَإِنْ كانت الوديعة موجودة ينا في لتر كة وتيت بالييئة أو يإقرار الوَارث أن 

الموجود في البرك هو الوديعة يأَحْدّمَا صاحبياء وَهذَا ما دك في الفْرة الأول. 


4 - إِذا توفي المستودع وار يبن وصفٌ الوديعة 07 


اخ ع قد .ج- واص + ل مج اق ١‏ ع و من 


با إن ل تكن الوديعة موجودة عينا في 


-_ 


(المادة 803) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه 

(امَدة م ذا 8 المووع دق لودع إِلَّ دارئه] 

اماد م إِذَا توق المودع تدقع الوديعة إلى وارئه. وأا إذَا كانت الثرِكة معَرقة ال يرَاججع الحم وإذا دَفعها المستودع إل 
وار بلا مرجع الحا اك واستبلكها الواريت يكون المستودع صَامئا: 

تخلى الوديعة عند وق المودع إوارئه أذ لوَسِيه. مَللوَاث أن يطلب الوديعَة من المستودع ون يدعي ياه لأ الَارتَ َم مام 


5112161208 ه٠.‎ 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


6ع ل بن 


1 ع مس اوسا هما 


وني ع الحالة إِذا 8 المستودع انه دفع الوديعة للمودع ف حياته ا لوصيه 3 وفاته َالقُولَ 4 مع الهينٍ 1 ودين حم المادة 
111 . 


بقوله (لوارثه) في هذه الحادة إِشَارَة إلى ثلاث مسائل: الجا ادك لا يجوز إعطاوها لَن : يكن ارما ول كان التق ا 


المستووع ؛ بذاك 3 عليه إِذَا كن امود 0 المستوقع بإِعطَاء الوديعة لشَخْصٍ يس وَارِنًا وأعطاها المستودع بعد وقاة المودع لِذَلكَ 


الشخص بَاءَ على المي المذكون يضمن لله يوفاة المودج تبطل وك ذلك الشخص يقبضه الوديعة ويصبح أ المودج م 
0 

تيد (إداينة) ليس لأَجلٍ الاحتراز من وص المتوق أو دائنه. 
جم 30 الحَادة 0 كج 3 الحتي) ١‏ 


م :0 عر 


المسالة الثانية: يرل 5 وَارثُ َاحد. أَمَا إذَا 0 ارت معدا ود يوز سي الوديعة إل واحد م قصل يعني إل بعضم 
وَإذَا ست وتَلقْتَ فلبقية الورثة الح ا حصتهم المستودع إن 1 جر نسم الذكور. 


سه سمدمهة سه 


فبناءً عليه إِذا 3515 الوديعة اب للقسمة 12 أوارت عبارة عن ولديه مثله وجب إِعطَاءٌ نصفها 1 ا ودين والنصف الآخر 
إل لاني "إن كانت عر ابه لقسمة لم ليم إل الاتمتي م معَاه رَاجع المَادَةَ (09) . 


حت إِذًا ودع شخْص عند رمالا قال ل ادفعه لاني عند وقَاني ثم توفي ذَلِكَ ا لشخْص فَأعطَاه لا بنه فَإِنْ كن له ابن آخر صن 


حصتّه؛ أن الوديعة كي دك انما َو موروثة بيع الورثة بعد وفاة ة المودج ولا يجوز إِعْطَادُها لبعضهم. ولو كان المودع آًّ ذلك 


- 


اللا 86 ان الاق صر ال 


00 


4 
داش هّمه 


(علي افندي) ٠‏ 
المسأَل الثالة: لا يور إخطاء الوديعة إل بيت المال. قبَاء عه إذَا توفي المودع وكانت ورئته في 


برك فظن أمين. * بيت المال ركه إن أعطى المستودع الوديعة إِلَّ الا, نِ المرقوم و ا الورثة ذَلكَ عند حضورهم 
سأ يضمنوها | للمستودع. 
مستثى: إسلئنى مسأل من لوم دف الوديعة آن الوارث وحي: 


عوطم عاد و لس سا سم هوثرهة 


إِذا ودع تق عند آثرَ صَكا ينطق أن | إذلك الشخصي 25 قرشًا بذمة َلك الآخر- - عم توفي المودع وعم المستودع أن مقُدَارًا 
: من المبلخ لمكو د وني هل أن يخس وَل الصكٌ أَبْدَا ل حين أن قر الوارث بالْقَبضٍ المذكورء لأنه روسل اليك إن الوارث 


رس هئره م 


لمكو لق را اين والصرر ممنوع بحم لاد (117) ار تك رد ار ٠‏ 


وأما إذا كانت لتر كد م مستغرقة بالدينٍ مجع ا 9 الوديعة بأَعرة لل الجهة التي 7 ِعْطَاوّهًا وإذا أعطاها د إلى 


هر ها له د 0020 


الوارث يدون 5 الخأكر واسسَهلكها الوارث يكونُ المُسَودَعَ صَامًِا للْعرمَاءء لِأنَّ الدينَ مقدّم عل الإرث ققد تعلق حق العرمَاء 
اوفع (المندية) . 

يست ماإِذَا كان الْوَارثُ المرقوم أَمِينا فَله أن َأَحْدَ الوديعة ويفي لين 

ذا اسمَلكها) لأنه إذَا كَنَتْ لوديعة ارده ع ين رار سردم الْغْرماء عيئا كا أنه مت كنت تركة الابن المتوق مستغرقة 


بالدين فلا ا لين إِذا أ كه لأوايث 3ج رد المحتار) 0 
(للوارث) ليس أجل الاحتراز من ب بعض الدائبين أنه حيئمَا كانت الثر كة مستغرقة بالدين قيس للمستودع أَنْ يعطيبا لبعض الدائبين 


.ه 511216120 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


مه ع ااه سدم م م ا ام مرف + عه اس مه 53 0 2 سد وهلرةسة سس برو 4 دم د هله تا بي ناو ا 2 
أيضا فإِنْ فعل من حصة الآخرين؛ لأنه ليس لبعضي الدائمين في التركة المستغرقة رجحان عل البعضٍ الاخورعي أن يكون كل 
6 رٍُ سَ 2 م 2 0 0 : 3 0 
دارا اط اكول د مو 

فالمستود 


إلا أن فيد (للوارث) هر لِأَجْلٍ الاحتراز م بن اأوصي لله إِذًا كن في التركة د د فللمستودع أن يعطي الوديعة ِل اْوصِي 
فبناء عليه إِذَا ادع أنه أعطَاها إل الوصي يغبل قوله م ادكه الا ا 


ع و و يكن للمتوق وارث ملو ف الظاهر وقببض أمين ب بيت الال رَكَنه وز لمستوقع والحألة هذه أن سر الوديعة ِل الاب 


رهم م ارم لوي ) وس 20 ونوئر أهّهة له ترم ا وس ماس اه هلر ةو مة م ره له رو مه 


الرققع ان الكو إِنْ ظَهْر وارث المودج بعد ذلك قليس للوارث المرقوم 9 سك الوديعة من المستودع بل يأخذها من أمق 
بيت المال. 


ول ايه الحا كر في إعادة الوديعة يُكُونْ في الصودة 3 ون الثر كد م مستَخرقة بالدين. وأما إذا لل تكن الثركة ترق بالدين» 
يعني إذَا كن لل ركد عل آعر يفي لد يمع النلر ع عن الوديعة لا يرم الْضِمَان بإعطائها للوارث. 


حكر مستودع القَاصي: إِذَا عاد مسودع الخاصي اردسة عا يراه ولا يبقّى مسولا تجاه صَاحبٍ الخال أو وارثه بعد وفاته يعني أله 


نس هثئره سم 


لا صَمَانَ عليه (الدر المُخْمَار ويَكله رد المحتا ر) ٠‏ 
(المادة 803) الوديعة إذا زم ضاتها 


[ (احَادة «0.م) الْوديعة إِذَا رم هاما 


الحادة 8٠م‏ 

و إِذا م2 فإِنْ كانت من المثليات > تضْمن يمثلها وان تين القيميات 7 تضمن ا يوم وقوع لعي لوطت للضمان: 
تمل هل اناده ع حكن. 

52 الأوك: م سس الوديعة إذَا كنَثْ ص المثليات فعليه أو استبلك المستودع الحنطة المودعة عنده في وَقْت عَلَاءِ وأراد أَنْ يودي 
مثا إلى صاحوا وفك الرحَاء فطلب المودع يمتها يوم الاستبلاك قاضِي ل يك بفيمها وت الاستيلاك ب يمك بأد ملا عا 


00 م8 


وسموح في شرح المادة 01م سبب رس مثل الوديعة التي تكون مِن المثليات. 


ل الثاني: إِذا ات الوديعة م الْقيميات َرِمَتَ قيمتها يوم زوم الضْمَانَ؛ لأنه ل 0 وم وقوع ل لوعي للضمّان هو زمان 
الغصب قَلرَم قيمة المصوب في الوقتِ احور ج هو مبين في افر الأخيرة من الحادة (441) وماد هذه المادة العمومية هي 
المادة ١١‏ م0 5 إِذا - نضمين نمَصَان قيمة الوديعة رم : قم الممان . دم وقوع الشّيء الذي أرعن الميات 


سرض في امئاد الانية لوم مان قيمة الوديعة ع من الأموال القيمية ة يوم وقوع الشيء لوكت للضْمان ن فلو لَزِم الضِْمَانُ لوفاة 


وي ها له د رهام نشد 


المستودع مجلا الوديعة رم إِعطاءُ قيمتها يوم الوفاة. 
كذلك أو استعمل المستووع الوديعة شبرا بلا إِذْنَ وتلقت لَرْمَتَ فم في ابتداء استعماطًا ولو نزت مما في اليوم الثاني أو الْعَاشِرِ 
برَاجع | لسار بتي قيمتبا ف ابتداء اَمَأ أخاء 
كدَلكَ لو أَثيتَ بت المووع الإيداع وقيمة الوديعة وَقْتَ الإنكار يسبب إِنكار المستودج الوديعة فيحكر ع المستودع , بالقيمة الم كورة أما 
إذالء تعلر الشبود قيمَة الود يك عل الستوَع بقسمة الوديعة يوم لكر التي يقر بها المستودع (تَعليقات بن عابدين عل البحر) 


وير ها ده د 


ويحلف المستودع بالطب عل أن قيميا لا رِيد عن ذَلكَ. 


/غ. 5112161208 


٠‏ الاب السادس الأمانات 


قيمة سند الدين وَدَفَرِ الحساب: إِنَّ قيمة دَفر الحساب وسَئد الدين هي قيمة ذَلِكَ الورق مكُتوبًا لا ما يحتويه الدفتر أو السند من 


ل 


المبالغ. 


مك امه وه سا سم مه عر عن و - الاح وروت ١‏ عر عل 


لا أو أودع تفص سند معنونا وَمرْسومًا مشعرا ا يماله في ذمة آخر من الدين واستبلكه ذَلِكَ الشخص فَيلرّم مان ذَلكَ الستد مكتويًا 


بذ كنت قيمته ولا يمه صَمَانُ المبلع الذي يحتوية السند لسك (فيط َيه فيضية) ؛ أن الإتلاف والاستبلاك قد صَادفٌ الورق لا المبلغ الذي 
بحتويه شط لدي بضياع سند الدين» 


َه سيم و 


أما ذا عر الدائن عن إثيات لين ل دون لين وتلفٌ لدي على هذه الور قِضَافٌ هذَا التَلتثٌ على إنكار المديون وحلقة 
العين. 


6 خاتمة في الوديعة تحتوي على مبحثين 

المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة 

[خائمة في الوديعة تَحتوي طٍُ مبحثينٍ] [المبحث الأول في نزاع شخصينٍ في وديعة واحدة] 

المَسأَلدُ الأول - لز ادّعَى كل واحد من رجلين بأَنْ الما ديار التي في يد فلّان هي له وأنه أودعه اها وحذه وَأَنْكر مَنْ في يده المَال 


0 يزه 
ا ل ع 0 


نبا لأحَدهما يلف عل ذَلِكَ وَالقَاضي ير في البَدء بانهينٍ إِلّا أنه إِذَا اختلفٌ الاثمان عل الَْدء اين فَعلَ الْقَاضِي أن يعن ذَلكَء 
ذا نكل َي لص عَنْ حلت اين الذي لق لف ين الاثي سن اوحار مشتكة بن ال وب على إل 
لفحم أن بوذي كمامالة ديتار أُخْرَى 0 نما مان ديكار» لأنّه لا يوجد سَبْبَ مرح لم لأحَدهما أما ذا حَلَفَ ذَلِكَ 


لع وس لع وو لاير سسة 


ّحص الب امن َس نما أن دا نميا َم وجود ليه وما دا لق لأستوها ول عَنْ الم إلا مَك َه 
ها نكل ولا يحكر عليه بالئيه الي حَلفٌ عليه لأن اله كانت لأحدا ول تكن الآئر. 
المسأَلة الثابية - إذَا ريد تكليث الْهين أجل الاين حَسَبَّ المسَأَلة الآثقة فَإذَا نكل عَنْ الِْينِ حينّمًا كلف َلفٍ لأحدهًا قيَجبَ 


رمابر ‏ سَّه 0 دمو 


ير ري 


م8 مو 
ينفل 


الْمسأَلَ الله - لو قَالَ المدَعى عَليه: كود حر امب اكور ولَن لا أعر 3 لودع مدعي أَخْذَ المبلخ المَذْكُورٍ ذا اتمََا 
ارلا 2 للمدَعَى عليه الصْمَانْ الي مه في المَسأَلَ لول وَمَىَ تمق المدَّعِيّانَ عل أَخْذه عل هَذَا الوجه فيس للمدّعى عليه 
الامتتاع عن تسليمهما ا 

وذ 7 ين المَدَِيانٍ م ًا أن يم الى َه على أن المدعى به ليس له وإذًا حَلَفَ هْمَا برِىا من دعوى الاثين. وإذًا 


نكل يجري العمل عل الوجه المذكور في المسأََينٍ الأول والثائية (البحر) . 


المبحث الثاني في بعض الا ختلافات بين المودع والمستودع 
[البَحَْ الثاني في بَعْضٍ الاختلاقات بن المودع والمستودع] 
المْسأَلََ الرابعة - لو قَالَ المودع للمستودع: إِنَّ إلي عندك الال الفلاني وديعة وقَالَ له المستودع: إن الال المذكورَ هو ملكي َالْمَولَ 


للمستودع. 


5112161208 1 


م الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين 


أنْظر الحَادَةَ (75) . 

كدَلِكَ أو قَالَ أَحَدَ 5 عر كان لي عنْدَك الف قرش وديعة وأَغطيتتي ل قله ل يِكُنْ لك عندي وديعة والدراهم م الي 
ا اما هي لي عدا إي» الول لمر له. 

كدَلِكَ لو قَالَ أَحَدَ لآر: كنت أعرتك الدابة الفلانية وعدت ِ بعْدَ الاستعمال» وقَالَ لَه ذلك الشخص: إِنَّ الدابة الَدُكُورَة هي ص 
ملّكي. فاشك عند الْإمامينٍ عل المثوال المذُكور أي أَنْ الَْولَ بممَر له المَذكور أي إِلَّ ذَلكَ الشخصي. أما عنْدَ الْإمَام فَالقَولَ في 
لِك لمر (لَانِي) + 


2 هه 
ا ليه 


المْسأَلة الخامسة: و أَميَتَ بت المودع اداع الوديعة لمستوع + 1 عل إنكار كون المودع أودعة إياها المستودع وبع ذلك ثبت تلف 
الوديعة قلا بل ذلك مله ميم السمان واد صواء أشردات) شروة ا عل أن تلت الوذيعة حصل يعد الوذ أو قبله آنا وأ 
الستودم قائلا: ليس لك عندي ويلا 

أو إن وديعتك لا تلرمني 0 م اليه عل تَلَفها قبل الود 1 الصْمَانَ أيِضًاء أنظر سَرَحَ المَادَةَ (794) (تنوير الْأبصَارٍ) 


اه ولاو ات ايام 


(وَلدد لمر كنة) وَإذا ل تمكنه إِقَامَة البينة عل تله قبل الحود وَطَلُ المودع السك لطر رونت 


رس مه 


قبل الخود. لا أن الشبوة الينَ َقَامم المودع بعد إنكار المستودع يقول: ليس لك عندي 46 فلو شهدا ع التَفٍ 00 
يشبدوا على كونه قد تلف قبل ابحود يلزم الضمان. 

الَأ اسَادِسَةُ - لوقَلَ امسوم للتودع: لذ أغطك الْوَديمَةم لأ سَاعتْ بد أن قل له ميك ياه لم الصا 
بعْدَ قوله: صَاعَتُ: رَدَدْتهَا ولَكنْ قَدْ أخطأت في قوني صَاعَتُء فَيلرَم الضَمَانُ أيضَاء 

المسالة السابعة - أو قال المستودع: أت مك أل ونش ووبمة وت في يري بلا مد لاصو َل الووع: إِنّك ل تَأَحْدْ 
الأ وديعة بل اغتصيته اغتصابًا وَاختَلمًا على هذه الصورة عَعنَ ين الستودع أما أو قَالَ المستودع: أعطَيتتي أل قرش وديعة وضَاعَتَ 
َل الْوَجه المدكورء وقَالَ المودع: بَلْ اغتصبته. وَاخْتَلًا عل هذه الصورة قلا يرم المستودع حمَان. 

كَدَلكَ لو قَالَ: إِنَّ مَا أعطيته من الو افآ كا وويطة وقد ,ل لول قور مل ران عماذا وز كل الود قن كان قرضّاء يرم 


يد نو اي 


٠نامضلا‎ 


المَسَلَةَ الثامئة - لو أعطى أَحَد آخرَ أل رش رصا ًا آخر وديعة فَمَالَ المستودع للمودع: قد كانت الألف التي أ أعطيتك إ يَاهًا في 


2ه علي ...تن برعي 1 مين ل ا 


معَابلٍ دينك وضاعت الوديعة تون مع الي للمستودع. 2 سبحانه وتعالى اعلر. 


6 الباب الثالث ني العارية وشتمل على فصلين 


3 ل ل عه ات “ . “إ .. امرريق ‏ مره ادو 


اليا ب الثالث في العارية ويشتمل على قصَلنٍ] 


الياب اثالث ف العا ربه: 


وَسْتَمل ل عل فجي بالا لد في ب واد ا ما تاك من حَيثُ ما مَل وقد رت الاي عَنْ لديم 


ا ل هسه 


ا ف العار ب كلكا 85 ليك التفع وإيدَاعا ولس ف الوديعة إل الإيداع ل فيا ليك إذلك كانت الوديعة رد ة والعارية 


رمه ا م 


2 - 


َال 


61 


لضْمَانَ © أو 


5 


3 


ان سعد 


ركبة 
مر ٠‏ 
. 
م سلة بير اس 6ل سس سسا ين هه هم عدوت هله بير له شير ماين 0 


وليه فيوجد في هذه العامة رق من الْأَدلّ إِلَّ الأعلى فَأَوَلُ الْعَيث قطرة ثم مقر[ السك ردك ردنا لحتار) . 


الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين 


سم داهو عر َس عر وس 30 ل مودئر لس 


دل مشروعية العارية: مشروعية العارية مَاعَة َه الاب وَالسنّة ماع الأمة (الَّاوِي ي) وقد ورد في لكاب الكري آي | يعون 
المَاعونَ] [الماعون: ] وقد َرَت هذه ليذب " عون 3 ٠‏ ومع التَعاور التنَاوبُ قٍِ الانتمّاع. 

وعليه فَيِمًا أ العَارية هي اوت في الانتفاع فلا تحور الْإعارة 8 الْدّشْيَاءِ لي لا حكن الانتماع 7 بدون استبلاك الْعينِ كالمكلات 
ا 


2 . اننا م دا دم بهير 42 


ف منْ دَمَ الله تعالى من مع اعون أي دَمَه عدم الإعارة أن الإعارة حمودة. 
00 الإعارةه هي نيابة عن لله َال في إِجَابة المضْطَرٍ لأَنْ الْإعارَةَ كَالْفَرضٍ لا تكن إلّا مساج قبِنَاءَ عليه واب الصدقة 
بعَشْرَة لقَولهِ تكَالَ إمَنْ جا بالحسئة قله ء 


ا 8 بن 8 ع سم نس مسر 


0 سر أ المعير يإعارته المستعير يكون ة قد أعان المضطر فيكو في إِعَاَه هذه كن فد ناب عن الل 0 0 با أ 


ه يي امه دير من هلرة لم 


ل امن لهال لا يأب في الي لبو َو الو . 

(وَالسنة) «فعل الرسول سل ال لَه عليه واله وَسَلْرّ - في ذَلكَ إذ استعار هرسا م ِنْ أبي طلحة وركبة» و وقد المَقَتْ الْأَمَهُ عل عا 
الإعارَة إِلّا أن كر المَلناء قد انوا نا رام التعويقي إى ألما واضة رد الحتي) . 

الاي تَعْديد الياء وقح الْعينٍ فَالَ الْأرْهرِءِ ي: نسبة إل الْعَارةَ هي ام من الْإعَارَة» يقال عر ته الشّيء إِعَارة عار أن الاستعارة 
ا «ن ان له را 0 ا دلي كانَ لا يركب ما يوجب الْعار من الْأَفعَالِ وهو في علو معَامه أرهم 
من أَنْ يني لْأَْعَالَ الي تنسب إِلَّ الْمَارِ 


مه 4 هوه 2 عزنت ١‏ .عن عت عر راش مره م 


وقراءة أفظ الْعارية خا جا أرضا © 05 الحوهر 1 ادر شان ورد المحتار) . 
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1 انر آله ل ل سر سس ءَمَ ه 


عَشْر أَمتَاهَا| [الأنعام: ]1٠١‏ فتُواب الْقَرضٍ السة بكَانيةَ عر يعني أن الإعارة 


- 


0 


رس 


١‏ الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعد الإعارة وشروطها 


[المفصل الأول في بان المَسائلٍ المتَعلقَة عفد الإعارة وشروطها] 


هاي هوي ير 


القصل الأول في يان المسائلٍ المتعلقة بعقد د الإعارة: 


حي 


وَشُرَوطهَا للإعارة أربعةٌ أذكان: (1) الصيعةٌ (م 0) امير م المستعير (4) المعاره 

لع الأريعةُلشروط الإارة. 

إن شروط الْإِعارَة أربعة أنواع: أُوهًا تعود إِلَ المُستَعارٍ ثانا إل لمعي تاها إل المستَعِيرٍ ورايعها إِلَ القَبضٍ وليه ققد دك التوع 
الأول ف لاد (4804و4186) وَالثَالت ِ الحادة 9 0 اربع ف الحَادة : 30 


آله مه هوه 


ونا كنت المَادنّان 6٠05(‏ و )6١7‏ لَِسنَا منْ المْسَائلٍ الداخلة تَحَتَ هَذَا العنوان ققد كن الأنسب 
الثاني. (المَادة 4 ١٠م)‏ : 
الإعارة تمعقد بالْإيحابٍ والقَبول وبااي مََلا أو قَالَ ص لآخر: أعرْتك مَالِي هذَاء أو قَالَ: أعطيتك إياه عَارِيدَء قَقَالَ الآخر 


. سسد سم 


قلت أو قبِضَه ول يقل شَيئا أو ار لإنْسَان: أعطني هذَا المَالَ عَارِي فأعطاه إياه انعفدت الإعارة. 
وقد م في شرج المادتين ٠١1‏ 0 ميك عل أن الوم من المادِ عضي أن 14 الْإيجَاب لين بلاط خاصة. 


متي عي ارا للد لكر يميه عند 2# 


باه عليه و 233 الإيحاب لك والتعاطي ف في هذه الحادة لا يكون مستدركا وحيائل كن 0 الإعارة عبارة عن لإيجَاب 
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والْقَبول والتعاطي انظر المَادَةَ )١49(‏ . 

لْأَحَكام ساد ويستفاد ثلاث أحكام كر كون الإعارة تعفد الْإيجَاب والْقَبول يي هذه الحادة: 

الك الأول: لا تتعقد لْإِعَارَةَ بلا يجاب ف قبول. وله د ارس أحي رسولًا لآسَر لاستعارة مَال منه فذحب لاسن 211 
عن ب تمه كر شر إن له سقدن اناقارل لشن مل لف ذلك امَالُ في يد الُستمر قصَاحبُ 
ليت إن اَن الول وذ اه ار عن الى فتن الماك ين لاشو وى ماقي لين 1 الجوع عل ال انقر 


3 عر 


0 و(04) وشرحهما. 


الحكر الثاني لا يقد الإعارة بال يجاب ققّط. ولو كان الموجب هو المعير ويشترط اماع المستعير لإعارته المال. 


م 


ب 


سَ 
[ 
2 


ن)ة 


عليه لَوَقَالَ أَحَد: أعدت فلانًا داق هذه أو نوبي هذا وَل يكن ذَلِكَ الشخص احَاضرا يمع كلام المعير وَأَحَدَ تلك الدابة أو ذَِكَ 
الوب وتلث 5 يده صَمِن؛ أن 0 سمط في الإيجَاب والقَبول يبا صار بيائه ف المَادة (1510) ٠‏ 


ءَمَ مه مه هسم عرض " عييع :ار ع ضر ره مير 


أما أو اسمّع اسار ون كلام لمر أو فصوي غدل واخيرا الْستعير به وأحَد المستعير الال بعد ذَلكَ قلا يلرمه عَمَانُ (تكلة 


عي ص 
2 0 


رد المختَار) ؛ لأن الْأَخد بعد ذَلِكَ 0 فعلا: الحكر اثالث لا تتعقد الإعَارة بلا إييجّاب اد 


وعليه أو قال 18 لآخر من غير سبق الاستعارة: حل دَابَت هذه واستخدمها واستعملها حدما ايكون ذلك عاِية بل عفد وديعة 


وتكون تَمَقَة الدابة على صاحبها لإعطاءِ المودج المستودع الإذنَ بالانتفاع با (البحر وتَكلَة 3 المحتَار) ولا تكون من قبيل ما ا 
في الحَادة (416) . 

١‏ - ملا أَوَقَالَ تفص لآخر: أعزتك مالي هَذَاء أو َال أعطيتك إياه عارية» أو فَالَ: ملّكتك متْفعة مالي هذا بلا عوضيء قَقَالَ 
الك فلكم أرقعة و1 كل شينا.آر قال برحل لإنَْان: أَعطني هذا الال عارية فأَعطَاه إياه وقبصّه المستعير 3 


ع 


الإعارة. 


000 ياه سل سار َع مس له وهم 


لاحك المستفادة: ساد مِنْ هذا الل مت مُسَائِل: المسأل الأول مد ين يقل مث منلا) أن عفد العارية لا متحصر وده الألفاظ. 


0 0 


وعليه لو قَالَ أَحَدُ اراق أَْرضْتّك هلاه الدابة ع أن تستعملها وقبل الأخر ذلك تكن هذه المعَامإدٌ ار ل رض فاسد | أن 
رض القاد مد لداعل أن تع يي بلمْكهَا د ذَكَ يه مه أن في هده الصودة في مدو قينا الب . 


تلد الرغانة يِقَول أَحَد لخر أَْرضْتَك توب لتليسه يوم واحداء أو أَفْرَضْتَك داري . تكبا ع بط مام بقَول 
العير: أعطيتك داق 0 ايا وه ك3 رد المحتاي) . 


عام جا 


بيد أنه في انعقاد الإعارة لظ الْإجَارَة قولان: عل اقول الأول عد يلظ الْإجَارَة متلا أو قَالَ أَحَدُ لآحر: أجرتك داري هذه 
دة شير حجان أو قال أ أجرتك داري هذه انا بدون لظ( شَير) فتنعقد الإعارة بذلك على هذا ار أنظر الَادَةَ (م ا 
ما عل القَول الثاني قلا تقد الإعارة لظ الإجارة عا ينعفد باظا اكور إجارة فَاسدَةٌ وَيِْهُم من ظاهر الهندية أَنَا اعْتَمَدَتْ 
القَولَ الثاني (تكلة رد المحَار) أنظر شرح الحَادة (4:5). 

المسألة اَي كا يكونْ الإيجَاب من المعير والْقَبول من المستعير يكون بالعكس أَيضًا أَنْ يَكُونَ الإيحاب من المستعير والقبول من 
لحر > في البيع لجار قذي يانه في موضعه. 


المسالة الثالَة: للعارية كام أركان: أونا يجاب والقَبولَ اللمظيان والْمَوليان. 
ابيا عَْنُ الإيجاب فوا والكسر فليا أو بالمخس. 


5 
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اا 1 الإيجاب ولول فعليين والصورة لثالة من هذه ل فقَط تَكون عاط قا الصورة الأول والثانية قلا تكونُ َعَاطيا. 


له قبول المستعير أو المعير ولا َكُونُ فخلا أَبْضَاء كن يقول المعير للمستعير: د َك مال ًا عض الست 


هاه لل م هرهم بير وبر 


المستعانه أو يول المستعير للمعير: قد استعرت منك هَذَا المالَ يسَلْمه المعير لَه بناءُ على لك تر ال ون سن متكا لمجلس كال 
للإيجاب والْقَبول الُْظيين لوي والْفغرة الثانية 8 للويجاب والقَبول الفعليين. 


وص 1 قٍ هذه المادة مَل لتعالي؟ . 

وَالتَعاطي مِنْ باب الماع يشي مَأَحُودْ من المحَاطاة أي التتاول ويحصل بإغطائه من 0 وقيِضْه من الجانب الآخر. قبا عليه رَ 
اح ورت 7 وَقبِلَ الجانب الآخر فعلا أي فض فلا يعد ذلك اطي كَدَلك ب هم من الحَادة 0110 مك فر 
أو قَبْصَه وَل يِل شَيِن) مثالا التعاطي لكن قد يقَال: إن في جملة وقد 06 لإنسَان إع) )الى يا مَل للتعاطي. 

دل عارة (فأععاة لخر 1 يا ارد في المنالِ عل الإعْطَاءِ مِنْ طرف واحد وَيِعتبر بعد هذه يار رن 


موه م عي وا َف مه 


المستجير) مقدر وعليه 3 عق الإعارة بالتعاطي بإعطاء المعير الال وقبض المستعير ذَلِكَ المال. ولذلك فعبارة " 6" أعطني هذَا المَالَ 


عاو ' الواردة في المجلَد قريئة دَالَْ عل كون الإعطَاء على سبيل الْعَارِية أن الإغطاء ون سيل الي ولَكنْ نا نَنْ : 
8 الأعل وَالإعارة 5 الأذن :قا د يكن ديل الأعل بعر فى الادن: 


عر 


المسألة الرايعة: لا تقد العارية بالوعد. 


هنكل حك لكر أعزني هذه داه للغدء قَالَ أهَ صَاحبٌ ب الدابة: أعيرك إياها عدا ذهب إِلَيهِ في الْعد وَأَحَلَ الدابة بلا إذْن 


2 عر عد مه ل م ل لا 


عل عد عاص أن الإعارة ف هذه المسأَلد أ تتعقد وما كانت عبارة عن وعد مجرد. 


مه 


- 


واعاره]] 


مه 


ا ء في ذَلكَ اليوم وأَحَدَ لس 


مه ده مه وده ةم امه 
4 


حت الذعا رة؛ لذن الإعارة في هذه المسالة قد 


رس 


ها نه 6د دا جح 42 م َي هس ءءء 


لكن لو استعار أحد من آخم دابة للد 


مه 


انعفدت ف هذا اليوم للغد. 


الَسَأَلدَ الخامسة: إن جَهَالة ؛ لافج المملّكة لا تفسد الإعارة. 5 َلك جْهَااة افع في الإعارة لَيِسَتْ بَاعثةَ عل التَرَاع وكل 


جهالة لا عت عل الع لا توجب فساد العقلة ل 0 هذه الحالد ساك ناشين عن كون الإعارة 0 
00 وقت را فسخ عفد الإعارة واسترداد الْعَارِدًا و ِاسَتيقاء ء المستعير للمتمعَة الذي َ بالانتقاع منا إلا 0 


ل عع عا وول 


كانت عقود المعاوضة لَاِمَة 2006 فيا بَاعقّة للنزاع كعفدي البيع والإجارة (الزيني) . 


5 


0١‏ (المادة 805) سكوت المعير لا يعد قبولا 
٠‏ (المادة 806) للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء 


وء هم ويلع َس ل الج سه 2220-0 


المسألة السادسة: ويا (من تعبير مالي هذا الوارد) ف المثال أ ن معلومية عن الستعان قر يي صن الإعارة عر ماده 11 


كس السايعة: 5 كلمة (مالي) أنه يشترط أن يكُونَ المستعار ملكا للمعير؛ لأنَ الإعارة ليك المتمعة والقَليك إِنا يكو منْ المَالك 
(تكلة رد المَُر ا 
وعليه فيس لازوجة ّ هو كور في الحادة )١0(‏ أن تعير قرس رُوجها بلا إذنه لأحَد وكذلك إذا ين أن كال لسار عال 


ره بي 1 لدم 


مغصوب فلصاحب الال إِذا شَاء ون تضمين المعير وإذًا عا تضهن ات ات د الحادة (61) ٠‏ 
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إلا أنه ا بشترط أن 00 اك ا 0 0 5" 


- 1 2000 


ا الور 
[انماذة :48 ) سكرت امبو اا يد رلا 


(احَادَةَ ه.م 6 : 
سكوث المعير لا يد مولا فلو طب تفص من آثر إحَارَةَ م فسَكتَ صَاحب ذلك الشىء ٠‏ م أَحَذه المستير كان عاسب 


عاش 


يت المعير بولا لإيجاب سير البح يعني لا قد الْإعارَة وسكت المجير على يجا المستعيزه 

ب لأَنّ الإعارة كي صَارَ 000 المَادَةَ السايقّة يقد الْإِيجَاب والقَبول وَالتعاطي» رايت لسن واه الما 

ود جاء في اماد (19) أَيْضا أنه لا بنْسَبُ إل ساكت قَوْل. 

لس عن ار شي لوم فكت ماب ذلك النىية د المستعير ذَلِكَ إلحى: كان عَاصيًا وعليه أو تلف ذلك 


سمش ماص اسه وه ملاس سه مه 5 هاه 


ألدى: في يده بلا تعد ولا تقصير أو بتعد وتقصير يضمن (أنظر احَادَةَ 41) . 

[ (الَادَه ٠‏ اللمعير أَنْ يرجع عَنْ ار مي شّاءً] 

يا ا 

للمعير أن يرجع عَنْ الإعارة مت شَاءَ لَيِسَتْ الْعَارِية عَقُدًا لاما ونا هي من التبرعَات 

8 عله ِكل مِنْ ارقن حَقَ فَسْخ الْإعَارَة (أنْظر شرح اماد )1١4‏ مَسَائْلُ مره عَنْ ذلك 
5 +لمراء يرجع عن الإعارة مت شَاءَ وسترد المعار ولو لم يستعمل المستعير الْارية سواء كانت 
ل تكن (تَكلهُ رد المختار) . 


د 0 - 


لام 


2 


١ 


2 2# 06 لزنم ٠‏ «الشرالل. ست ع ست َع ل م4 مس4 


كان خلافهما أو كان في رجوع المعير عن العارية ضرر بين في 


0 كان المستعار عوصة أو مزرعة أعيرت للبناء أو الزرع وسَواءٌ كان < 


ب ل وه مه رثراه 


لستعير او لر يكن. 


1 ع 0 منْ الإيضاحَات في شرح المَادة 4 5 يس هذَه المادة مستئق 2-5 نت جَوَاذ الربجوع عن العارية عل توعن: 
أوهُمًا - الدليل لشّرعي» وَقَدْ جاء في الحديث الشريفٍ أن «المحة مزدودة اماي ا (السكية) ٌ 

انيما الدليل مي وهو أنه كا كانتْ المتافع حَحَدثُ سَيْئًا قينا والمأك في نافع لد ولت تعدرنك نافع “لأن يوت 
الك في 0 مستخيل قار جوأ عَنْ الْإعَارَةِ أي الامتتاعٌ عَنْ كيك المتافع الي ل ثبت بعد عَائْد المعير أي مِنْ صلاحيته " 


1 - 
لهم بن َ ع 
3 


لي ٠‏ حَق قحا من الواجب جا الربجوع والح في الْإجارةِ وه جاه في شرح الَادَِ' 5م " سَوَالٌ وَجَوَاب في ذَلِكَ. 
كاه ل عن الإعارة: الوم في الإعارة وإن كن جائرًا إلا أنه إِذَا كانت الإعارة موَقنَة الرجوع عنها قبل تام الوقت ل 


وعد فهو مكروه " تكلة ردا لحتار " . 
ذا حَصَلَ روح عن الإعَارَة بعت انسحت اد * 18 ' مع الفقرة لثانية للمَادة " م ف عَنْ هلالد 


و اج المعير عن الإعارة بعد إنْقَاء المسبَعيرِ في الدارٍ لمعا حائطًا ملا بلا إذنه فيس لَه أن يطَالب المعير قات العمارة ولس 


ان يدم الخائط ِنْ كان الْبَِاءُ من ران الْأَرضٍ م 
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ب ركه ره هس م د82 نامس لك ع لير وير بر هه ايه مه - عد لحر اع > سو ا ال + او ع بر رار اي ١‏ سوام ٠.‏ سرج قل مد وه مه مه 
ثانيا - لو استعار أحد دارا وأذن له المعير أن توم لنفسه بناءً بعد ذلك لو باع المعير الدار يميع حمّوقها فيازم هدم بناء المستعير وأو 


كا 
5 لَبَعَ أحَد اه عد أن أَعَارَحَائطها لحر يض عه الجدُوعَ شري وَفمْ جد جِذُوع ذَلكَ المستعير» ما ل يكن البائم قد شَرَط 


ول ةع 


حين البيع بقَاءَ وَقَاد الجذوع المذكورة. 
معاك لس ل ذلك 3ج رد المحم ( 1 المستعير وَقتَ البيع بعَاءَهَا فلا يكون هذا الشرط معتيرًا. 


ابا راد 3 حيطَانَ دَارِه لوضع ادوع وتوقي المعير بعد أَنْ وضع المستعير الدُوعَ عل الحيطان َلوارث اليو طب 
ذفعها ولو قرط عند وَضْخ المدوع قرارها كاده وعليد فهناك فرق بن اليم مم قرط القران والاريك 00 امُحمَانُ جه 
رد المحتار) . 

خَامِسًا - أو أعَارَ تَخْص أَحَدَ ورته عَرْصتَه ليبن فيا لنفْسه بِناءٌ عل هذا الوجه المذكور وتوق المعير بمْدَ أن أو 

لباقي الورّة أن يطلبوا ر ااال ون َِّا إِذا قم الورئة التركة وَكادَتْ الْعرصة مِنْ تصيب الْباني. 


سادسا أو اسار أحد دارا وبق فيا بناء لنفسه بلا إذن المالك ك أو يإذنه ثم بَاعَ المعير الدار فيجير المستعير عل هدم ْنَا وه 
الدار إِلَ المشتري. 
سَاعًا - لو أَدْنَ صَاحب الْأَرْضٍ الأميرية لآحرَ في الْبناء فيا ثم رَجَمَ قَبِلَ أن ص المَدُونُ فا عَنْ إذْنه قله أنْ ينمه عَنْ إْشَاءِ ذَلكَ 


البناء. 
- ميق 5 0 وه مه رهام هّه ‏ مه سمس 


امنا ا ذ للمستعير بعد أن .بيني في 


-_ 


الخرمة أن عم الْبِنَاء في أي وقت أرادة سوك ] كانت الاعارة 


َم الْوَارث فيا بَاء 


6.٠‏ (المادة 807) تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير 


َِ .ّ 220 


موقتة آم لا لتر في هذه الحآل كا أَنْ يفسح عَقَدَ الإعارة. 

كك لز لق لمر لسر عل مخ الإعاَة مس٠‏ اسح الإعارة عل كلاقة أوجد: عل ذلك ممم لاه عل لاه 
أوجه: كرست الم قط 8م" رسع امسر شل “د ونناق المنين والمسصير عل المسخ (رد المستا 22211 فالمار 
في هذه المساَلة كالوديعة أيضًا (أنظر الحَادةَ 4104) . 

المْسأَله ا نم فيا العارية: َ الغا باارية َو أُوسَى 0 بإعارة شيءٍ وقَبلهَا الموصى له بعد موت الموصي فلس لورتّة المعير 


الج طٍَ الموصىٍ 3 ذا كان ثلث مال المت ت يوم امار سوا كانت العارية مطلقة أو ممَيدة (تكلة رد المحتَار) . 
[ (اللَادَة 30) تمسح الإعارة يموت أي واحد من المعير وَالمستَعِير] 


هد هي 


[الادة /ا. ا : 
0 الْإعَارة رت أي واحد م المعير والمستعيره 
تفخ الإعارة بوقاة أَحَد الْعَاقدين بخلاف البيع والبة والصدقة وما إلا + منْ التَصَرقَات قا تمسح بوقاة أحدهما. أو السب في الفساع 


- 
و ع “ا 


0 هو م يلي. 


عا . وه و َه رم يرم برماسة ءوس لير ةبر وي 


ا كانَ المعدوم ليس حلا لليلك © هو مبين في شرح المادةٍ الآقة فشبوت ملك المستعير في المتافع التي اك له يحصل يوجود تلك 
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المّافع ولا ملك قبل الوجود. ولو شرج المستعير عن أهلية الماك يوقاته قبل وجود المتافع الي فسخ الإعارة ف التافع. األاتية 
طعي المعير قبل وجود المتافع الاتية وانتمّل المستكار ر ِل ورحه فلا بت حك للإعارة لكون لور 1 يووا * معيرينَ. 
مسال رع عن لاع الإعارة. 


رسيم مهدهع هماه رو وعم 


تمع المسأَلَان ايان ع قسج الإعارة بوفَاة أَحَد الطرقين: المَسأَلة الأول: إِذَا توفي المعير فيس للمستعير الانتماع بِالْعَارية بعد 
وفاته وان انتفع كان عَاصبًا انظ المادة (5و) ٠.‏ 

الَسَأَله اليه إذَا توق المستعير فلس لوارثه أَنْ يستعمل المستعار أن المستعير يعير المُستَعارَ ِل الوارث فَاستَعمَالَ الوارث المذّكور 
إياه بلا إِذْ ذن في <- م لصب وَذَا أو استعمكه عل هذه لصورة وبل طن (تكلة رد المحتَار) . 


ا 
مه بربعر سم وبر سم وس ع ار رد و 


كذلك لو توفي المعير والمستعير معا أو توفي أواحد مهما عقب لحر تتفّسخ الإعارة كا يستَقاد من هذه المادة. 
تجهيل العارية: نا كن المابة َم بوة الو حَسَبَ ما و مر الوذ الاي في اي 


الرو .كد جنر عير ٠"‏ اين عند كرجه 


مجهلا لَزِم ضمائها من ترِكته كا في الوديعة أنظر الحَادةَ (1. و شرحها: 


4 (لمادة 808) يشترط أن يكون الشيء المستعار صاحا للانتفاع به 


لآو سر أحَد سيا وق َْدَذَِكَ مهلا أي يدو أن ين حَالٍ السيٍ وَقَلَ الوق | : نهم لا يعلمونٌ شَيئًا عنْه فتوْحَذ قيمته 


سس 


من 5 المتوق. 
[ (اَادة 08) إشترط أَنْ يَكُونَ التيءُ المَسْيََار سايكا للاتمّاع يه] 


(الحَادة : 
روشاع 2 


إشترط أن 4 الشّيءٌ المستَعَارَ صَّاللا للانتماع به ع2 عليه ا ص قار الحيوان الَْار ولا استعارته. 


ذش شط 


0 
بشترط: 
ع ار ٠‏ عر سَ ه ار اا لي ب عير 2 م2 ن ه هده مه 
3ن كرون اليم المستعار صاحا للانتفاع به يدون استبلاك عينه. 
سه مه 


؟ - ألا شْترَط الْعوض في عَم الَْارِية. 

1# كرت المسار صا حت وساف 
ما ذا كانَ الانمَاع مَوقُوقا عل ذَهَابٍ الْعَنٍ قلا َكُونُ هذه الْإِعَارَةُ صحِيسة قبِناء عليه لا تصح إِعَارَة الشّمعَة للوقود وَالْطعمة للذكل» 
اَن أن لانم يدم الفا من ماب ل (لجرري) . 
إيضاح القيود: )١(‏ قيل: يدون استبلاك بناءً عليه َك لا ا واستعارة الدرَاهي والدتائير والشعير والخنطة وَالْعدديات الْتمَاوئَة 
ل وت الماع 1 طٍَ استبلاك الْعَْنِ قلا فْ أيِضًا إِعارةٌ الوا الْمَارَ ول استعارته يني تكون باطلة. حت أو أمسك المستعير 
ليرا الَارَ َس المعير أَنْ اليه ِالضْمان بداعى أنه ل يحافظ عليه وضاع من ف ذلك. 


ين يد 0 
هس َه ره بير 


إعارة المثليات رض واستعمل عار الدرَاهي والدثانير والجوز والبيض وسَائر ديات واستعاريها عند الإطلاق > يمع الْفَرضٍ. 
و الارتباط بين الْمَرضٍ ريغ أذ لاون التقلق عد على فك رن لقان اويا سن اجرج ف 1 رد المحتار) 


عار اناده "لوك 
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ره بر ه هس ّم 


عي وَل 8 لآخر: أعزتك ب شّعيري هذا بالغ ره ره كذ كاك كان قركنا انظر المادة 
وَالسبب في حمل عار هذه الْأَشيَاء 0 عرض : أن إعارعا دن لماع 8 والاستَاع 0 د 2 بانوكاك أ غيانهًا والاستيلاك 


5 55 الك فتَضي بالضرورة َلِيِكَ الْعينِ» وعليك الْعينِ كا أنه يُكون باهبة يحون ع الْعَرضٍ والواقع م أن الْمَرْضَ أَدْقَ من 
المبّة في الصْررء أن امرض إستازم رد مثله وَهَذَا المثل يقوم مَقَام العين التي غار ناما 2ج رد المُحتَار) استثناءً وإن يكن إعارة 


هاس 


المثليات 
حب جر بين 


٠‏ (لمادة 809) كون المعير والمستعير عاقلين مميزين 
سير له 2 اس اس صصح سر له لوسر يرم 


نك ارت التشروح إلا أنه إذا بين فما َه للاستعمَال م مع بقَءِ الْعينٍ فِيَحُونْ الْعَفْد في ذَلكَ عَارِية بلا اناه لأنه يمكن 
تلك الحالد العمل بالإعارة الي هي مَلِيكُ مقع مم بقَاء الْعينِ إِذْ لا يذهب إِلَّ المَجَازِ مع إِمْكانَ حمل اكلام عل الحقَيقَة أنظرٌ 
المادة /ااء 


مثلَا و اسار أَحَدٌ دادر يرن به دتائيره أو استعار أموالا ليرين ببا حانوته فيكون ذَلكَ عارية حقيقية فيس لمستعير استبلاكها 
والانتماع م بصورة مر المعيئة 00 ردا المْحَار) ٠‏ 

الإعارة واد عط امبلاك العارية 5 قاسل: فلو أَعيرتُ القيمات عل أن تستباك تكون قرضًا ما ار د عافن 
لشب أو ممَدَارًا منْ الذِّ ليسملا في بائه أ امْمَارَ قَان د به ثوبه فلا يكُون ذَلِكَ سياه 0 


4 ل له مه 


المْسبَفرضي 0 الْمَرْضٍ أي قِيمَة المَال الذي استبلكه لكن لو اسبَعَارَ ذَلكَ عل أَنْ يعيده إلى 0 كان ذَلكَ عار لضا 


عو رس هبر 


(دكلة رد المحتار) ٠‏ 
كدَلكَ أو قَالَ أَحَد لآخر: قد أَعرْتك هَذَا البق من اللَىء َأَحَذَه الآخر واستبلكه ممته ذَلكَ الشخص عل أنه فَرْض ما لر يكن 


1 عدم َه دن على الاح , َف حَالَة وجود ذَلِكَ يكو 1 ْمَل إِبَاحَة. 

١‏ - قد ذو أله 3 3 شَرْط الْعروضٍ لأنه 3 2 8 35 لاد لهذا أنه إذَا رط الْعِوضَ في الإعارة فلا تَكون 
إعَارَةَ بل تَكُونْ إِجَارَةءِ لأنّ الْإجَارةَ تمعقد يلفْظ الإعارة (البحن وتكلة 1 المحتار) أنظر المَادةَ (م) . 

© - قيل: كه المستعار صا نحت الوصاية والْولّاية؛ أن 2 نافع الصغير يس جا راط اكادة ) وَذَلكَ م 
صار بّانه في المَادةِ " 9ه " وشرحها وعليه فلس للأبٍ أَنْ يعبر ابنه الصغير لآر إِلّا أنه إِذَا 


ره لير ران هلرة م 


استخدامه " تكلة رد المحتار :. 
[ (اَادةَ 09م) كون 0 مين ] 


هد و 


(المادة 9١م)‏ : 

نشترط كون المعير والمستعير عاقلين ميري ولا اشترط كونهما بالعَينِ بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجئون ولا الصى غير الممين 
ا الصبي دون تجوز إعارته واستعارته. 

يشترّط في صحة الإعارة: ١‏ و ” - كوث المعير والمستعير عَاقلينِ. 

0 10 ا 


4د كرن لشم مالك واو الفط 


-ه 
72 مو روم جرهم 


ه - كون المعير غير مكره. 


0 


الع 


56 ل بم ل سل سج دوه م 


ستاذ ليعلمه صنعة فللأستاذ 
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عرص «الره يلب كر 


م شْترَط ذَلكَ في كل عَفْد كاج وَالِْجَارة ة والإيداع. 
أما كون المعير والمستعير بالغنٍ ليس يشرط في صحة الإعارَة كا كانَ الحكر عل هذا المنوال في اوديعة أيضًا أنظر الحَادةَ (105/) . 


َه عليه لا يجوز إعارة واستعارة المجئون 0 الصبي غير المميز وَهدهِ الفقرة متفرعَة عَنْ الفقرة الأول عن ذه المادة. 


. و ولاج س” 


0 إذا 1 يكن ا د 0 عار بناءً عليه 0 امير خطاي, مَخْصَين: وَقَد أعَوْت هذا المَالَ لأحَدكء فلا تصم 


َع َأَرَ اهس ال بي أو 0 لكر كتَثْ صيسَة " نر اده .م * وَإذًا كان ار مُه قا حون لحار 
صويحة ويكون المستَير عَاصِب ا و" : 
الَسَائل ل مر عَنْ عدم جَوَاز إِعارَة واستعارة المحجورِينَ: كا كنت إعارة هَوْلَاء ير جَائرٌة قو اسار أحد من المجنون مالا 


ا كان عَاصيًا وَكْدَلِكَ لا كنت استعارتهم غير جائرة د مَأ ججنون وسليه إياه وَل يحْمْظه فَضَاعَ فلا يكون المجنون 


عجر وز كر كد 
ع 


مسكولا. 


اي َال من ص أ ركان امال لشُخصٍ آخر وتلث المَالَ ف د الصبي المستعير فإِذَا كان الي الدافع دوا رمه 


رس مةشئر - .6 ه هساشسَ 


لضمان ولا يم المستور ‏ فى" انظر اكادة قو" 8 
3 كين والمعير كَدَلِكَ عجورًا فلصَاحب المَال تضمين 
: 


ا واد من الصبين وو استعار الصبي المحجور مالا 


2 


ى 
5) أما أو أَتلَفَّ مال آخر بلا استعارة كن صَامنًا والحكر 


ه لهس الاير م ميب “هن 


من كبير واستهلكه لا يرم م مان 0 صر إيضّاحه في شرح المادة 
ف الوديعة ع هذا المنوال صا ّ وض ف شرح الحَادة (كلال) ٠‏ 
الإعارة بالولاية وم عن أب والو 8 0 مَال الصغير لآخر بالولاية 
من توابعها وي 9 بلا بُدل [الخر والدر اكت 3 


18 “عرض قح © عبرا حر ا له َم سه 


وان فعل وتلف ص يرم المستعيرٌ الذي استعمل مَالَ الصغير ا 0 9 الصبي ا و ز إعارته واستعارته؛ لان هذه 


كه 


00 


- امه َم 


والوصاية؛ لان هذه الإعارة ليست من التجارة ولا 


الإعارة والاستعارة يبن عادات لمجا آ رد المحم ر) وهذه فر : 8 لممرة الأخيرة من هذه المادة. 


له 02 0 . 4 


وعليه فيترتب على فهم الإعارة والاستعارة م مَا دك من احكام العارية ف هذه الحادة انظر مواد "لادف كدو /ادو" 


5 (لمادة 810) القبض شرط في العارية 


رمس اله داه لس سم ا سم معام مم 5 


ملا و رصبي منْ سبي آتر ملا َإِذَا كان الع مادونا وَكَانَ ذلك َال له قلا يرم المستعير صَمَانَ. 


- سسا ره 


أَما إذًا ل يكن ذَلِكَ نَل لصي دون الير. من المعير لَكنْ إِذَا كن سير سيا عونا قلا يصدرء أن تف المعَارٍ في يد 


- 


لسر كان تايط العير. 80 > ا : الع 0 ل لع المع تازه 
ٍ 0 ٍ تضمين ار كا تمر 0 تصفرة 7 و د 
أ ره سلس ة رد لحار 


ل من اتَنْصيلات الانقة 1 9 أب الصغير إغاريها لوآده حا كونه للعيني الْمَأَذُون أ يعير مال 1 اس ف ذلك 


رد إعارة الصبى عدون ص 7 توابع التجارة ومن لوازمما 1 


- 
2 مسيلنا 3 


ما ا لالت دي وا عدن 


, 
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وه مه 


إِعَطَاءٌ وإد المستعير الصغير الكَالَ المستعار لآخر: أو أعطى 0 الْستمر الصغيرٍ احور الال المستعار الذي ف يد المستعير إلى أتحر 
وَفقَدَ َالضْمَانْ عل الوآد المرقوم مع المذفوع إليه يعني للمعير أَنْ يصَمِنَ أَيهمًا عاك انكر الماح 1 ف 
[ (المَادَة 6٠١‏ الْمَبِض شرْط في العارية] 


وس ّي 


اماد ٠‏ 6 : 
لض شط في اميه فلا حكز ا قبل لض الل كر بس اتير لجار يدر العو سراح أو دلا ولا عر 


لابه قبل القَبض» أن المستعيرٌ تع بالْستََارِ قل قِضه 9 


وَاْعاِيةَ منْ التبرعَات ض اتج إل بض يَى الا( ه) . 


ْإذْنَ صرَاحَة» كَأنْ يقُولَ أُحَد لآخر: أعزتك مَاِي هدَا فَافِضْه ما الْإدْنُ دلَالةَ فهو عبَارة عَنْ يجاب الْمَارِيّ: فإِيجَابُ المعير إذْنْ 


بِالْعَبضٍ دلا 


5 ساج ع ساسم ساك 


احكام الإذن راح ودلالة. 


جب - جفي.. وز" عند هس ههه 


إِذًا أطي الإذن صرَاحَة فَلمستعِير بلا شك أن يفيض الْعَارِية في مجلس الْعقْد (ويعد ارق عل جَِس الْعَرِية) ولكن إِذَا كان 


لذن امهل يه لبط مجلس اعفد يدت ال في ذَكَ حسما ور في لاد (. أو لا يعقيل: يظهر من الْسأاة 
اآنية لمذكُورة في رد د المحتَارِ أن لْإذْنَ دَلَالةَ في العارية لا يميد ميس الْعَقدٍ أنظر شح المَادة 0 والمسأَة هي قال نص 


لكر نف استعرت و عد ااه مانن الور: اعذتك | ياه فدهي المستعير في الْغْد قيض الثُورَ صحثُ الْإعارة فَعَلّ ذلك 


مسش هوعد له4 وسَ عر يري يلور به همه 


يُكُونْ في هذه المسألة فرق بين اطبة والإعارة وني الواقع أنه يوجد فرق بين اطبة والإعارة إِذ إن في اهبة رول ملكية المالك بالملكية 


عَنْ الك وحن الت مَأ في الاي ول الت مقا > أنه يوجد فرق ريما وهأ من الجوع عَنْ الإعاَة في كل 


َه 


حال وما في المبة فلا يجوز ا سي حال 


١‏ (المادة 811) تعيين المستعار 


1 .قله عر 


] (النادة )١١١‏ تعيين المستعَار] 
(المَادةٌ ١1م‏ ): 


موسائر ره ابر هلئاه سس ل سه 64 ا 7 ف مداع ا عه توا له لمر ب ا ور و نس لس سن 
2 تعيين المستعَار وبناءً عليه إِذَا عارص إحدى دابتين بدون 5 تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلم أنْ يعي المعير الدابة التي 
0 0 مدص ه 28 0 ّ َ 7 


1 إعارتها مما لكن ]ذا سيره ئلا 3 أعماش نت عارية حت ماري 


4 


را ره ابر هثتره سم َه مه م ه سم 


يلزم تعيين لسار أو تور العير المستييره أن 0 عي المُسََارِ نحل بصحة عة الْإعارَة. 
بناءً عليه ل الْإعارة بدون - الزْمّان والتفعة ة والتع > مهاد كا من الحَادة (815) متاك و أعار تمن انمد دابين 


بدون تعيين ولا تير لا تصح الْإعارَة بل يرم أن يعين المعير الدابة التي ريد ذإ ميا حت وح المستعير داب باه عل 
لإعارةٍ الواقعة بلا تعن ولا تخ على هذا الوجه يعني مثا لوقل المر: ذهب إل إصطللي فتجِد فيه يِذ أحَدَهماء وقصَدَ 
المستعير إلى الإصطبل َأَحَدَ أَحَد الَْرسَينِ كن غاصبًا. لكن إِذا قَالَ المعير للمستعير: ا ار وخَيره حت الْعارية 
و أخَد لسر بء على هذ ل أحد لسن اوري عن اا ونا ين هذا الخد في حُُ القط هلا يلم امسر 


0 سا ابر هبر ةسلس روعي 


َمَانْ فيمًا أو مَك الفرس المعار في يده قد قصد بِمَفْرِه زولكن ]ذا حر قائلا ند أيما + شنّت) بيان المحترز عنه. 
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00 


في جواز إعارة المشاع. 
عه عو 2 حر ١‏ عد الى عرض الإو موس وخر 


لا يلزم أن يكون المستعار غير مشاع. 

وليه فَِعَارَة المشّاع صحيحة سَواء كنت الإعارة للشريك أو لأجنبي كَدَلكَ يجوز إعارة الشّيء الواحد لسَخصَينٍ منَاصَفَة أو ثلانا. 
وَسَوَاء أَكانتْ الإعارة لشَخصَينٍ جمله كول المعير: أعزتك مالي هَذَاء لكر أعرتك نصفّ مالي هذا وأعرت هذا انتصفٌ 
للآخر اق رد اللي . 


م مي َس ها 


1 الفرق يا الإجارة والإعارة حت ارت إعَارة الماع وَل ير إجارته؟ قَدْ ذ في المادة 0 أ إجارة المْشّاعِ لغير 
الشريك لبت جا ره وعليه يمنا ذلك أَنْ 539 عن ارق ؛ بين الإعارة والإجارة. 18 كانت لإجَارة من الْعقُود لازم َإدًا امتتع 


ميرم سر ماه امه 0 رص امه سه سر مله بر بر يي وو - 


الور من تسلم الستأِرِ قحب إجباره عل لنليمه. وم كان الأجور ماما ْم تسم ع المأجور مم المأجور وها مد بيج 
ما الإعارة ما أما للست ين العقُود لازم ل الغر برضاة فر الأجور كا عت الإعارة وَإذَا ل يسَلِنه قلا يبعّى للإعارة 


وه 94 عد وو رو لدم 


حكر ولا يحبر َل تلم الما 


6 الفصل الثاني في ب بيان أحكام العارية وضمانبا 
٠.7.١‏ (المادة 813) العارية أمانة في يد المستعير 


6 


[المَصل اثاني في بِيّانِ أحَكام الْعَارِية وَصََائها] 

الأحكام: جع حك ا الأمر المترتب وعليه فحت هذَا العنوان الآثار المترتية عل الْعارية» والضماتات أيِضًا من جملد 
00 

: )8١ (مادة‎ 


لسر جُِ قم الاي بون يدل َس لمر أن َب من السو جر بد سمال 
المستعير يلك متمعة الْعَارِيَة انا ولأمعير الاب ًٍ خاوض ننه لاثيانة د احير مم اليه 7 د وتم في فرع اداه 
5 1 في الإعارة أن تَكُونَ انا وعليه أو أسْترط في الإعارة َل انقلبَتْ إل إجارة أنظر شَرَحَ المَادة (484) والحاصل 
لمستعير إِذَا 3 بالعارية تحن 1 اَن 

ّْ 


لدت مس لمر أن يب اجر من اتير بد الايغما مال 


ةيرام مار همه وس دودادىر 


منه اجرة تلك المدة إِنْ طَلْ وادعَى ترد دعواء» 
الات في الإعارة والإجارة: هذه الادة فيما إِذَا اتمق الطرقان عل أن الْعقْدَ عفد الإعارة أما ذا اخبَلمًا في ذَلكَ وادعى صَاحبٌ 


الال أَننَا جار وادعن الك اما إغارة, بعتي أو ركب د ا 0 للذَهَابِ ِل عَلٍ وَبَعدَ ذَّلكَ لو قَالَ صاحب الدابة: أجرتك 


إياها فَأَعطني رجا وَقَالَ راكب أَعَرْتَني | إياها إعارة ولس لك جر واختلًا على هذه العوزة َالْقَوَلَ لارا كب؛ أن الاب 
اجر أنظر المَادين (24 05) . 
[ (المَادَةَ 818) الْعَارية أَمَاَهَ في يد المستعير] 


وس عي 


(المادة 818) العاري 


7 
نَّ 


و سة م لع وه 


يي إِذَا قدم المعير عل الإعارة بعد أَنْ استعمل المستعير فلس لَه أن 


> مله لس بن سه 


مان في يد المستعير فَإِذَا هلَكتْ أو صَاعَتْ أو نَقَصْتْ قيما بلا تعد ولا تقصير لا يرم الضمَان. ممْلّا إذَا 


م 
3 0 
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رم مداه . ا ا و ها م - مه هه مسلم ده معزو دام مداه . لذ ع باه ع اث 8 اع عع برع ور أ اخ يي يي عت« جزوطة. . :غر خرصت “ماد همه 
سقطت المرآة المعارة من يد المستعور بلا عمد أو رََمَتَ رجله فسمطت المراة وانكسرت لا يلزّمه الضمان. و كذا أو وقم على البساط 
ره 0 7 اه 00 

المعار شَيءٌ لوت يه وَتقُصَتْ قيمته فلا انه 


سل سا ل مره ساسم ه وه سد م اه 


قري أني ب المي يني 33 ين اريف نه ليوا ولا قبي أ دن أو قث هنما بن امي يد 


مه . واه ولئر دم داس ها ماه 


1 أَلِنَتْ هذه المسالة ٍ وجهين: 

الوه الأول: بالحديث الشَّرِيسٍ الْقَائلٍ «ليس عل المستعير عير المخْلّ صَمَانه . 

لَعْد اذاو :جا أن امسر قد أحد يإذن صَاعيه لاعل وه لاسا © لحر يد عن لمن" :ولا عل سيل :اباد لد" أسارر به 
عن سوم الشْرَاء عل طرِيقَة تسمية القن فلا يلرّم الصَمانَ؛ لأله لا يتصور التعدّي بإِذنه أنظر المَادَةَ (881) ألا تَرَى لو أَذنَ د 
بإثلاف ماله ولق الآخر قلا يرم ميلف صَمَانْ (مَدْهَبُ الشَافِي) وَعِيْدَ وم الشّافِي وَتقَتْ الَْارِيةٌ في نما الانتماع لدي أَذنَ 


ممما يلم مان أما ا تََتْ في عَرِوَفتٍ الاستعمَالٍ قم لصمَانَ على الس وو حَصَلَ الَف ؛ بلا تعد ولا تقصير 


00 
سماد منْ إطلاق هذه المادة مسألتان: مسد الأول لا يرم صَعَانُ سَوَاء كان تلف العارية هرا 1 َي ص كلا التَعديرنٍ حت 


وس 2 رمه اس سس يض ساصماه 


انه أو ادعى الستبير تَلفَ المسَعَارٍ في يده بلا تعد ولا تفصير وهو في حَالٍ عند أو مرَضه َالقَولَ لله مع الْمِينٍ أنظر المَادةَ (ئ/ا/ا١)‏ 
٠‏ كدلِكَ أو ادعى المستعير رد العَارية للمعير و كذه المجير َالَو 2 مع الفين للمستعير. 
الَساَلَ الَائِية: لا يرم الصَمَانُ ولو شُرط الضمَان متلا قدت ريع رط أنه يكو المستعير صَامتا إذا تلق الال المستعار 


00-00 


في يد المستعي 3 ا عد ولا مفُصير قلا حكر مَذَا الشُرط 8 29 المستعي معان ل تلير اللفن عل رجه اكوك ذلك كاشتراهل 
الضمَان في الرهن في حَالٍ التَلفٍ بلا تعد ولا تفصير أنظر شرح المَادة (87) لجع ا 
اختلاف 5 في ضهان العارية بشرط الضمان: قد جَاء في ( ااه ابن نجم) عَن عر دما 2 عل فَاعدة (العادة محكة) (لو 


أشْترطَ) مان العارية ذا قت لا تعد يصمح الشرط المذكور عل رواية قلا عن (الزيلي» والجوهرة) َلَكنَ الصحيح والْفقَ به 0 
ينقلا عن (اضِي حَان) أن أرط الور لا غ1 لوج أن لهك دم لمان مع جم ا فى 
المَادَة (34) ِستَدَلُ عل أَنها قد اخْمَارَتْ القولَ يِأَنْ لا حكر للشرط وَعَلَ هذا الب مرا في شرح هذه المَادة وإِيصَاحها. 

السائل المتمرعة عل كون العارية غير مضمونة: أرل متلا إذَا سَقَطت المرآة المارَة من يد الست قَضَاء أو راف وجل فتك 


هرس سا سم 


المرآة وانكسرت لا يلزمه الضْمَانُ ا أو كانت العارية دم بالاستعمال المعتّاد. 
ثاني: أو ريط لسر ابل المْستَعَار يحل حَسَبَ العَادة فاق قَ لَا يرم الضَمَانْءٍ لأنَّ هذه المعَاملَة معمَادة. 


النا: وه الام وَأَحَدَ في الاغتسال فَسَقَط الْإنَاءُ من يده ونَشُوه لا يضمن أحكام ماري وَصَهَامنا 
رابع واستعار أنعد سلا خارية العدو نكر لاح كَأنْ كان سيا أَثاء القتَال قلا يرم عَمَان. 
خامسا: ره دم أحَد ره دس 3 ا فتمزقت قت قلا يرم حَعَان. 

سادسا: أو وقم على البسّاط لمحا فتلت به وَتَقَصَتْ قِيمْهُ قلا صَمَانَ. 


وات م هن مع نار رع 8 


سايعا: لد المعارة ا لي ا ا 


لاه 5112161208 
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رم 4 
: 


صمان. 


م 8 مودام ور 0 هامس بي لمر ١‏ جل ميد نيا . ١‏ تيوه 0 


َامنا: أو أحضر المستعير للمعير فَقَالَ له المعير: ضعه هنا فَسقَط منه بينم كان يعد من ع فصر نكسملا يلم الضمان. 
تَاسعًا: أو أصبحت: اليا بحالة لا تفع وما ياستعمالٍ المستعير إياها عل الوجه المعتاد فلا يرم مان 


. سل سل لس لسر سي ارا لس سه سر سر سرس ست سر 


عاشرًا: لاس أو فنْجَانَ لهو من يد الشارب بعد أن اوه من يد الساقي وَأَحَدَ يشرب فانكسر فلا يلزم 0 الْكأْسِ 3 


الفنجان؛ أن ذلك عار 0 ناهر والمان يمه لأ مودق بعد ايض أ أنظر لاد (5954) ٠‏ والحأصل لت 


العين كانه ياستعماهًا الاستعمال المعتاد را عل قيمها ْصَانَ فلا يلم المْستَعيرَ صَعانَ ما أو تلفت باستعماهًا استعمالا عير 


و.م 


معتاد - 00 ا لياس المار أ ليلا ونام على السرير 0-2 كان ضَاممًاء 


وقد بين ف الحَادة األآتية المحترز عنه من قيد ' بلا تعد ولا تقصير الدكوون هذه الحادة 55 العيات 2 حال التَفٍ 


ار» 


بالتَعدذي أو التقصير فَإِذَا َمَثْ يعد ٠‏ أو تقَصير لم الضمان يلم استئناء مسألَينٍ من كون تارب مير شحو المْسَأَلَة الأول إِذَا أ 


539 2 هنر بس واه ا ال 0 ان مه موده وبر م 


برد المستعير المعَارَ في الْحَاِية الو بد مي لوف دافم وتلف في يده وأو بلا تعد ولا تفصق سوا ابستعماه ا اميك ارم 


.0١ 4ح‎ 


- #2 


الماك أنظر المادةٌ (85) وقد عد ني ادر ع للم) ) هذه المسَلد مسَتثَاة إلا أنه كا كانَ من الممكن أَنْ يعد الإمساك بعد 


مضي القت تَعَدَيًا قلا عد هذه المَسأَلهُ مُستَاةَ عل هذا الاتبَارٍ (دكله رَد المحتَار) . 


َم مه ءََ له للدت 


6 الثانية: 5 الحكر في الْارية أي م الضمّان فيما إذَا كن المستمَار في نفس الأمي ملكا عبر أما أو مين 


و 
تنص آتَرَيي أو هرا مُق م المْسعرَ الضَمَاَءٍ لِأنَ ذَلِكَ امَالَ ليس يعارية شن د لاس اق ا كه 
3 


عبارة عَنْ كَليك المتْمعة والقَليك إِنا يكو من المالك والخكر في الوديعة عل هذَا المثوال» , ا شرح المَادة (/الا/ا 
1ك كد المعر يااية إل تْصٍ المسمَحقٍ عَاصِيًا لسر َاصِبَ الْقَاصِبٍ فامستحق» 6 مغر في اد ل 
ا اوه وما ين فس لضان جوع عل الْآمر ولب في عدم رجوع لمر ذا صَهنَ عل المستعير هو ا 
ا ع أ المعير يلك المستَعارَ لمان وَقتَ الإعارة كن قد أعار ماله والعارية فى هذه الحادة اسن يعوو مال كن 


لج بو 6٠ ١‏ َع اه 4 يبر بر ةرور 


تف ني يد المستعير حَاصِلا بدي أو تقصِيره وإذًا صن المستعير فَالسبب في عدم رجوعه عل المعير هو أَنْ العارية عفد يعود تفعه 


006 مده يي رمه هه 


انظر شّرْحَ اد (168) (البحر) فلو 


و َس مه 20000 ماين 


حد الشريكين في ما مَال أعا عار الَالَ المشْتَرَكَ لشَخْصٍ يدون إِذْنِ شَرِيكه وتلفٌ بلا تعد 


3 


.٠م‏ (لمادة 814) حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية 
ولا تقْصِير لم كلا مِنْ المْستعِيرِ والمعِير مان حصة الشّرِيك الآمر. وَإِذا أت بت المستحق أن المستعار ملك فلا تطلب منه الْبينَة على 
3 لأ ينه من آعر أو 1 مه لكن اذى المير أن ال قد بَمَ من الل الحو أو وهبه له وسلمه إياه أو أَذَهِ يإعارته 


بيج ايع جنغ ل 0 لير اين هئلرهة سمس 


لآخر وأر يت المعير دعواه ونكل المستَحقَ ادى تحليفه نفس لمر تضمينه القيمة (تكلة رد المحتار) . 
الاختلاف في إعارة مال أو خصدة: او الختلق: المستعير والمعير قال المستعير: إنلك أعتتون: .ذا جلك وتلفت بل تعد ولا تفضين: وَقال 


َه المعير: إني ل أعرك | إيَاهَا بل اغْتَصَبتها اغتِصَاباء ذا ل يركب المستعير الدابة فلا يضمن (الهندية) . 


إذا تعدخ الأمين عرة أو تالت قلا نعود إليه صِفَة الْأَمانَة ولو عاد إل الوفاق. 


511216120 ١ 
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ال ال 


وعليه إِذا لقت لمان ع ذلك. أي بعل معاودة الْأمين 


ذه 


وزكر “وز ع« رضت ند لد سه ل اعد ٠7‏ انبا ففة. اطع« مه م مه ره بي 
ق» كان ضامناء. ولو كان التلف بلا تعد ولا تقصير. واليك بعض 
- مره م ير رمه سم - الى مه 2 , 0 
ولى المستاجر» وقد جاء تفصيله في شرج المادة (غه4) . 


م باهم 1 7 


[ (الحادة 1 0 من ليون م الْعَارِية] 


(اكادة 14م) 0 حصل ب المستعير تعد أو تفُصير بق في العارية م هلَكَتْ أو نقَصت ‏ يممأ يي م سَبِبٍ كن الاك أو اتقص 


لوم ير هثرهة ال ا ل سي ترق 


يرم المستعير الضَمَانُ. مَتَلَا إِذَا دَهَبَ المسسعير بالدابة لمعارة إِلَ محل مسافته يومان في 2 واحد تلفت تلك الذابة أو هرات أو 
قَصَتْ قبا لم الصّمَانُ وكا أو استَمَارَ داب دعَب يها إلى حل معين تماد ما ذَلِكَ الل ثم ملَكسْ لذ حمق أنهها لم 


2 وخر ١‏ عو عبر ل احرص #د ا من عد فرصا مك 2 دي ع عن سا اماه د و - معش م 


الضَمَانُ وَكدِكَ إِذا اسار إْمَانْ حليا وضع عل بي ويَكَهُ دون أنْ يكُونَ عند الصبِي من + مه فبرق :الل إن كان الى 
َادرًا عل حمُظ الَْشَْاءِ التي عليه لا يرم الصِْمَانُ وإن : يَكُنْ قَادرًا رم المستغير الضَمان) . 


0 ل اس كاد أو لقص ىول كان 


000 7 52-7 ب دنه ه ع 


00 2 0 0 نه سما كنا 


ل الوذ 
5 


2 


1 ا (89) 0 00 الصَغير 0 0 ا َال عر وَضْاءَ ل د الصبي الدافع. 


الَف | إليه اخ اناده 
قيل " بتعديه أو تَفُصيره ": 0 00 أن نية التعدي المجَردة بلا عل لَيِسَتْ موجبة للضَمان (أنظرْ قم اماد 9) . 


م -ه 2 - 


لح اسه ه عم ما 84 لدع ا نين 


ا دام 0 


وي لل سا دسا 


لصاحيا ثم رك هذه النيةء نظ َإذًا كان راي عل بك الرسٍ وَسَائرا ملم الضمَان 
قد اقترَتَ ت بالفعلٍ ماد كان عند النية واققَاء أي عرسا بِالعرسِ» ثم سار بعد النية وَيَلقَثْ 
ل 


00 
6 


زان وله ع 0 0 


قرس فلا يون صَامنا (تكل رد المحار ؛ لأن النية 1 عق شت بافعل. 
2 التعذي أو التقصير عل الوجه الآتي كُلْبٍ الدابة 0 الام أو إثلاف عَينا أو تلْفٍ الدابة المستَعارة للركوب علا إل َل 


وم يسا في اليتِ أررأخدما إل عل اخر لس أر يها علا يل آنا لاسينه أو ماقا يلاتان أو باستعمال الداء 
انار رت أَرْضٍ في أزض أُخْرَى أقنى رب من وما مان الأخوال ود باه وك يصاع لد بها في لاني 
حول يليت لد نت لا ثَى أي َب عن تقر فك ص في الل سو بها في اباب أم له ريطا 


ءَمَ هرهم سمس جيرا ين ...عبن أبن امه وه م 


أن المستعير مت جَعلَ الدابة المستعارة تيب عَنَ تَظره فيكون قد أضَاعَهَا غهاء أما ذا نب عَنْ نط قلا صما ولوأسلَ المستعير 
الدابة الْعارِية لترعى وََلمَتْ فلا يَضْمَنْ إذَا كانت الْعَادَة أن ترْسَل للرعي وَاذَا كَانَتْ عل خلاف ذَلكَ أو كانت الْعادة مشتر كه صَمنَ 


(البحر) (أنظر المَادَةَ )4١‏ وعليه فم أن التَعَدَي الموجب للصّمان قد وض آتمَا و وقد جاءَ ذه في الأمثلة لاله من اللي الود 


(هلكم و كلم ولاام و ١8م‏ واكمو"؟5م وهم و85م و/ا85م و88 و655) دمر يما الها 
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ده أو طراً عل قيمتة نقصان أو أو 1 يحَدثْ 
الل ول بطر الشصاك ذلك التعدّي وَالتمُصير بل كان ذلك بعد ترك المستعير التعدَي ودعوته إل الوفاق أو لف بعد ذلك بلا تعد 
و َقْصِيرِ أو نَقَصَثْ فيمنه كان المستمير ضامتا د مكلا لو استعار اد رد يك إن ا لفان ا وبل ذَلِكَ وجَاورَه إِلَ مكان 


رج ََِ آ مه خر ااار. ...ار .عبتن عر امير 76 َه م هّه سو أت عر 


5 ا يا ِنْ الما دا عد إل لكان المَقُصَودِ ويكُون ارس م مون إلَّ نْ يعيدَه إل صَاحبه سانا وَل في يده بعد ذَاكَ 


ع 


ع بر ه ا هوه مس اه سس ل سصا ين 


وو سايري الأساتويسي ررق لحار يرح أو تعر . 


2 


م 


التجاوز كن ضامنًا. 
كَدَلكَ لو استعار مالا ليرهته عند آخر فَاستعَمَلَ المَالَ ثم َرَكَ الاستعمال وتلفَ في يده قبل الرهن انَل كانَ ضامنًا (تكلة رد 
1 5 


م4 8 مهم َس ع 2 ص م > يخي بتر ره سدة هي هه لاير1 ٠٠‏ ابس حت أي :ا ١ ١‏ جتهد” واجتضو وه مه م مه وم سر 1 رع ان 
قاعدة في الاحوال تي توجب الضمان في الإعارة: قد ذوت القاعدة الاتية لضمان المستعير وهي (العارية كالإجارة فكل ما يوجب 


لدان ف الإجارة ,» و عن المماد ف الإعارة) أيضًا (الصْمَانَات المضيلية في إجارة الدوَابٌ) ٌ 


سس سل عاصاه سسساتس ه لس 2 سس ين م8 م مس 


- قيل: 1 ؛ لأنَ المستعير إِذَا تعدى أو قصر ول يتب على تعديه أو تْصيره ضَرَر ما وأعَاد اسار َال إلى صَاحِيه كان 


ع اسع 
وه مه 2 موش ير مم 


المستعير ري تف بعد ذَلِكَ في يد صَاحبه فلا يلم حمَان. 
ه - جاء وت التَعدي أو التقصير ع ولنوضم هذا بمثَال: م دبدابة للد أريعة أ 


عع ل > اد ١‏ رخن عرق ايو و 2 


فيكون ذلك تعديا يمقتضى 

الحَادة )06 فأو أمسكها بعد ذَلِكَ مسة عشر وما وكلقَتُ كر قِيمًااعتبَارًا من اليوم ار أن المستعير ل يكن متعديا ولا 
ممصم قي مدة الإعارة إل انتهاء اليو م الرابع؛ واستعار في يده يده أمانة صرق 1 تعديه وتقصيره ند م الوم الرابع 

وذ هذه 1 8 الوديعة أي يي الحَادة 0 0 عدم كوا في العارية ل 9 عزي ير ب كاب الفصب. 

١‏ - قيل: قيمتا. إِذَا اخْتلتٌ المعير وَالمسسَعير في ممَدَار القيمة لول ” مع الهين للمستعير أما اليه امعير. رماي / و03). 
ملا أو ذهب المستعير بالدابة المعارة إِلَ حل 000 ف 2 واحد ا حملا يزيد عن طَاقنَا وسَاقَهَا بالْعنْفٍ والسّدَة قَتلمَتْ 


تلك الدابة أو مر أوعَرَجَتْ ََقَصَتْ يما آَم الضَمَانٌ. 


هل مه 0 0-0 


كَكَ ار المستعير المررعه على ورين ثم ألما بعد امرث من بوطين يحبلهمًا فَاخْتنًا رمه المعادة 
َكُذا لمارا لركوبه فَأَردفَ تَخصا آخر مُه وتلَقَتْ الاب من لسر ِف قهمّة لدَاة | ذا كانت تطيق حمل الاثين؛ أن 


التَفٌ الواقع نا شا عن الف المأذُون به وَالْمعلٍ الغ الَذُون به عنقم القيمة عل الفعلينٍ وما يصيب الفعل در عدن 
أما إذا كانت َس لا تطيق حمل الاثنين َي المستيير كل القيمة. 

وكذلك و استعاراداية لذهرها إن حل ذهب إلى ذلك الحلٍ .جار فيلكت الدابة زهو 0 ِل ذلك المحلٍ كن عودته 
ليه حَتفٌ أَنفهًا آقَة يعني مماوية ة لَرْمْ الضَمَانُء أذ َلكَ التجَاورَ كا كان تعدبا وفي الوَفَتَ الي 3 ع مستا عد عل هَذَا الوجه 
يكون قصيا فالتل الاق بعْدَ ذَِكَ عل أي صورة كَانَ موجبا للضمان. وَاذَا كان التآف حَيْفَ الْأَنفٍ لا بْثَالَ: ما َنْب المستعير 
فى ذلك. 

الاياثُ الواقع في الرد أو التلَفٍ بعد التَعدَي: لو ادعى المستعير أنه رد الدانة ل لمحي سامة بعت التجاوق اكور ادع اليو 
8 تََقْثْ في المحل الذي وَقَمْ فيه التجاوز المذكور وأكَام ص مما البية رت ينه المعينء. بعض التعديات الأخرئ ل َقَعَ عل 


0 مه ص مداه 2 


المستعار: كنك 1م اتير وغ يعارن اه أسد فط انان وعد ارس فلا يشمن المستعير سوا كان في السَمرِ 


عع هر اك عه #- و . والاواي_  #‏ “هل واخرم هم 
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أو في الْحصَرِء لأنه ل يترك المحَافَظَة علّ الْمَرسٍ أما لو أَحَذَ السارق الْعَانَ منْ يده وَسَرَقَ الْفُرس عل هذه الصورة فَيَضْمَنْ إِذَا كان 
في الحْصَر هنا 8 لطا كرد د َي لاي ؤم ما لا لا َب مع على د لاقي ان من يده ولا وام في 
لمر انا ملا يمو لأنه لا يلرّمه الضمان لو نام جَالسا وكانت الفرس أُمامه ؛ وان ل يكن مقودها في يده وهنا يجب أَنْ لا يلََم 


م عه ما مره م 


َمَانْ بطريق الْأولوية (تكلة رد المْحتار) . 
كَدَكَ لو قَرَنَ أَحَدُ بهأتي ااه م أخرى فونه مما اَل هما ما وت ال 


ل سير سس موةظير ير رم فى 


المعارة فلا بلزمه صمان بشتَضَى الحادة 2) إِذا كان ذلك ا َم إِذا كان خلاف العا د لَزِم الضْمَانُ 55 بن عابدين ع 
لببحر) ٠‏ 
وكذلك أو استعار دابة حل فدهب إلى ره تلفت الدابة أو طراً علّ قيمتها تتصان«قارمه الضمان نولو كان امحل الذي مين إليه 


2 . 


اوت م الجن ولو أمسكها في بيته وأر يتقصد إل لحل المذّكور تلفت كان صَامَا؛ لأنه قد أعاره ] بها للذَهَاب ولّيس للإمساك 


(لب) إذ إن إن إِمْسَالءَ لم مضر. والحكر عل هَذَا المثوال في الإجارة أَيِضًا كا صار إيضاحه في شرح المادة 


- 
2 م ل سم يه .لد عا عر ال ل اه 


تك ارق قلادة 2 الصبي 00 بدون أَنْ أ عند الصبِي من بحرسه مسرت اْقَلَادة إِنْ كان لبي 


لس ارس سه لير 


ادا على حفظ الْأَشياء التي عليه لا يرم الضْمَانء أن للمستعير أن يعير العارية لآخر > هو مذكُور في لخاد (819) وَاجْوَارٌ الشّرعي 


اا 


0 


إن المثَالَ الذي ع ل يكن مثالا هذه المادة ويعتير مثالا لها بسب الْففرة الآنية: ما ذا لم ين فادرا على حفظ ما عليه من الْأَشياء 
مار معان ين افلاةة» أن م السَيي الاو على حفه د سح افلادة أي قصَر فيط 0 ولا شبية في 


ور و ومَة ه 


أ السارق أيضًا لا بنجو من الضْمان. وبعاءً عليه فالمعير مخير إِنْ َاء معن المستعير لتَضييعه اها وهذًا هو المبين في المَجَلَة. ٠‏ وفي هذه 
الصورة امستعين تصهين السارق وان شا معن السارق و وف هذه الخال لس للسارق جوع عل المسم أنظر الما (١حة).‏ 


وكدلِكَ إِذَا َه 0 دابته لا تحمظ بدون 0 وأْه يحب قود ها قود وأا يترك حبلها عل ارا فمَادَها المستعير 
يدون مود فتعيت الدابة وسَقَطْ وعَطبِتْ جلها َرِمِ الضمَانَ؛ أن المستعير قد حَالَقَ شَرطًَا مفيدًا. 
وكدَكَ أو توق المستير مها + تمن العَارِية من تركته (أنظر المحادةَ )١‏ وشرحها. 


2 رس موظ ير وثره 


وَكدَلِكَ أو وضع المستعير العارية اكه نَم جَالسا وسرقت قلا يرم المستعير مان 0 ؛ وهم ذلك في حال ب السفر أُمْ في حَالٍ في 
الحضر. 
مادم ماوق وق د في حال الح لصَنَاك ناوه ني حال ايعان وس 4ن اسار 


تحت رأسه هم اهام َم كان حول بصورة 0 فيا حَافظًا 7 (الادعاة وفرع لتَصَررْف لوي لمان بإذن العي) . 
أو ادعى المستعير في كل صرف فعب عبان أن ذلك اتدات 13 بإِذن المُعير وَلِذَلكَ فلا يمه صَمَانْ وإِذَا أَكرَ ذلك المعير قينا 


ه سير مه 6 02 


الك إكادة )١580(‏ وإذًا أنكر المعير تطلب الْبيئة م مِنْ المستعير فَِنْ به فيا ون ل به يحلف المعير الِْينَ فإِنْ حلفٌ لَرم المستعير 
الصمان الظر إكادة 01 تكله رد المحتار. 


و ويس 5 ل لزه مهم - 


مستثنيات - ت: ووستلثى من القَاعدة المبيئة ف ابتدَاء هذه الحادة ف الشريد 0 المسائلٍ وقر ياو الأمين إذا عاد إلى الوقاق بعل التعدي 


3 
- 


- ره سا لمان 
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والحالئة 
- السو ودعت ن أحكامه مفصلة في 5 شرح الحادة 10ى/ا) . 
: - مستر الرخن: اا أحد ما عل أنه وا لالض كو فى كته رمب كه يضملا وه 
عل الْوَجه المشْروط رَجَمَْ أمينا ا كان. حت أله لو تَلفَ الرهن المستَعار في يد المرتون بعد تأدية الراهن المستَعير الدنّ في مَقَابلٍ 
الرهن أو قل تأده لا يم الراهن المستعير صَمَان الْعصبٍ (البحرء تكله رد المختار) . 

م - المضَارب: اي الصَابٌ عَنْ دود موي وَحخَلفَ ارط كان عَاصِبًا كا هو مَذّكور في لاد )١499(‏ لكن أوعاد 
إل اراق كان يريا من الضمانٍ ويكون مَضَارِيًا كا كانَ. 
لو قَالَ رب المَال لمصَاربٍ: بِعْ وَاشْثَرِ في الْقْدْسِء مَدَهْبَ المْصَاربٌ إِلَ الشَّام ليم وَضْئرِيَ كَانَ عَاصِبًا ذا َف رأس المَال 
ت ‏ طوت يو واوا او اق مره خرن 
القدْسٍ بلا تعد ولا مفْصِير لا يكُون صَامنا َ 
د ورا د و و لو او ااا 
لي لس ا ا 
تعد ولا فصر لا يكون ضَا ماما 
ه - الول بالبيع: 0" كانَ عَاصبَا. لَكنْ لو عَاد إِلَ الْوقَاقٍ بتر كه الاستعمالَ الذي هو تعد يعود 
ميا إل صفتد. حت أنه أو ضَاعَ بَعْدَ ذَلكَ قلا يكون صَامًاء 

” - الكل بالحفظ. 

الركل بالْإجارَة: َو أَغطى أَحَد رسا لآحر عل أن يوَّجَرَ مِنْ فلان فَلو استعمَله ذلك الول بالدّات ثم بعْدَ ذلك تر كه ولف فلا 
0 من ك4 رد الي . 


مه وّه سمس تمر بين ١‏ و نه عرص يه هد جر 


- الول بالاستشجار: زاغل آنا لآخرَ تمس ذَهَبَّات يستَأجر لَه م خلانا أذ ويه دكانًا وبعدَ ذَلكَ استرد تلك 
2000 صَامئًا ( ار ادكو 
شكريك العان: عفد نّوك عل أَنْيحُونَ الخد والإخطاء مُنْحَصرينٍ في بده يبدا اليد د اليك رأ اَل با ون 
الْمَارِك إِلَ يلد ا بعد ذَلكَ اليلد الأول المشروط عَادَتْ لَه صِمَة الأمين. 
الريك مقاوط :هذا بد التتديي رذ عاد إى لوقاف لوقف اشر يلك الل وفلف 


...م (المادة 815) نفقة المستعار على المستعير 
4 (المادة 816) كون الإعارة مطلقة 
مر ب ل هثرو ةم 0 . مه م سس ره 00 ل يرن سار 


د إِذا ع5 الْستَجر الست إِلَ لوقا لا 7 مع كونه إِذا عاد بعض ل الاماء كالمستودع إلى الو قٍِ بعل المخالفة ة يبرا وبعار 


ار 
- 0 ذه مه 


] 7 6 نَقَقَة 7 
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(الَادة وام) َف المْستعَارِ عل المستعير با عي أو رك المستعير الدابة لجار بدون عَلَفِ ملكت صَمنَ. 


ه لد ع سس ل 20 م 


سوا كنت الَارية مله َل ما سبحي في المادة (415) أم مؤقتة على ما سيجيء في المَادة لاا ؛ أن المستعير للا كان 
مَايكا منافع العارية انا َمََمَا على المستَعير بَِاءً عل الْقَاعدَة ( (الْغرْم بالغم) ) > في المادة (88) انظر المَادَةَ (دم) . 


ات 2 تي نيز 9 راس هه م ذه 
ة بان بعد ا 
إن 
0 


وعليه أو قال ا لآخر: أعطتكا هذا الحِيوانَ لتستعمله وتعلقه كان ذلك فو ولس هذا يحقك إجار 


ومعق هذه اناد ليس ار لسر َك الإنقاقٍ سٌُ المستعير) أنه كا وض ف الحادة 2 ب لكان للمستعير فسخ خ العارية في 
أي 3 راد قلا حَلَّ هَدَا الإجبار. وام معنَاه 6 يأق؛ 9 أ حال سيد أنفق عل المستعار واستحصل اللي را 


6 
وهو مو ل مامت ه 


ورده لمعير ولص من التققة. 
بَاءَ عليه إِذَا أَمْسَكَ المستعير العارية ول يعطها عَلَْا فَلَمَتْ كن عانا وَفَائْدةَ قد ' مع الإمساك ”يهم من الإِيضَاحَاتِ المبيئة فى 


ره 


زه سر 2 21 


الشرح أَنقَاء مَذْهَبِ الشافبي: أمَا عند الْإمام الشافي ترم تمَقَة المستعار المعير أن التمَقَةَ من حموقٍ الملك. 


4 


م ا 00 


َاسدَة؛ أن المدة والبدل 


د ماه ا 


في هده الصورة لوَالَ المعن: أعزتك هذا الحيوانَ عل أَنْ تعلفه وقيل المستعير ذَلكَ ليس عارِية بل إجارة 


هلان (الباجوري) . 
[ (امَادة 5 ) 0 الإعارَة م مطلفةً] 
(الَادَةَ 415) إِذَا كانت الْإعَارة مطل 9 ل يعَيْدََا العير مان 0 مَكان ن أو بتوع من أنواع الاتاع كان للمستعير استعمال العارية 


3 زمان ومكان شَاءَ عل الوجه الذي بريده لكن 00 ذلك بالعدف والعادة. علد إذا أعان رس ذا طٍ الوجه الدكور] إعار: 


5 مطل 00 07 له مه 


مطلفَة قالمستعير له أن ركبا في الوَقْتِ الذي يريده إل أي حل شَاء ونا ليس لَه أنْ يذهب بها إل لمحل الذي مسافة َه الذَهَاب إِليه 
1 


م 


عم 


معان ناوعا في سا وَادة كرك ل لَص حر في حَانٍ عن له أن سكا وأَنْ يضَع فيا أمتعته إلا أَنْ 
أَنْ إشتغل فا بصنعة الدَادة خلاقا للعرف والعادة. 
أي نه إِدَا كَانَتْ الإعارة مُطْلقَةُ أي 0 يدها المعير مان أو مكاق أدبو من نوع الانتفاع 31 


م ءًَّ 
| 


إشخص المنتفع وبشرط مفيد عل ما جاء في المادة (819) كن للمستعير استعمال عارش 


د 


مه ده 


6 


ًُ 
> عر وك 1 يي و عح عرض ور ة: اواعرة: ترع: سي هه سل سل سس سان 1 سد ده ب 


الذي ريده وله أن يعيره لآخر في إستعمله؛ لأن المستعير يتصرف في المستعير وله أن يتصرف في ذلك بموجب الإذن المعطى له من 


م 2# 
وده ممست و وه لسار لي به سات له لال ع سس سا سس سا 6 مز 0 عام 


ل . 


5 8 مه رهئمى لق ع ماس لير وهوّهة سم عم بريد عي الو > بن م العا عر 
ان 0 


0 ني : غك بالإعارة الواقعة عل . 3 ورد يٍِ هذه الَادة ا وجهالة 0 الى تملك توجب فساد العقود 


هه 


6 


0 0 0 الإعارة بست ين الْعقُود اللازمة 3 0 ف شرح اَذ 5 ى) وبا أن للمعير حق الرجوع في أي 


زَمَان ََادَ قلا توجب هال امتافع فساد الإعارة. يعني أ لمعي دًا أ يرض ياستيقاء ٠‏ سير ما تصدى لاسا من متاو فه 
ان عن لعفي الال َي اَن الت وار 5 كنا من الو الا َل مايا عل لع (الزيكي) 


عق قوله (عدَم التييد ب ل عوج من نع الاتفاع) ره المعير: ارك ادا اد واحمل علا حا او أسكن :دار المستكارة أو 


8 تخي تور يرد يو 2000 0-6 


ضع فيا متك وما أشبه ذلك من صورٍ عَدّم التقييد. ويعبارة أخرى إطلاق الانتفاع 5 هو ياعتبار المنْفَعَة ما الإطلاق اأوارد ف 
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اه بار جر سمه - م خيرين, ‏ اليو - ني مور بير بي رادار ير م ره يزور م  .‏ ا مه 
المادة (619) فهو بالنظر إلى المنتفع. وعلى ذلك ادل هاتان المادتان بعضبما في بعضٍ. 
2 . و ينس هلر هم سس سا هه له ماسر 28 سن تع لس سه رسيي ور 


للمستعير أن تمِعَ في أي رَمَانِ وَمَكانِ على الوجه الذي بريده» إلا أنه ليس للمستعير أن يوجر المستعَارَ اويرهنه عند اخر. كا سيبين 
يٍِ لاد 0 (جَوَاهرَ الفَقّه) . 
وتقيم الإعارة إن سه عَشّرَ سم 


2 ره عي 1 . عا رود ةدم 


واستفاد من هذه الحَادة والمادين اام و ) أ الإعارة ستة عَشَرَ سما أن الإطلاق والتقييد شَيئَان يدوران بين خحمسة 


أَشْيَاء: الزْمَان والمكان والانتفاع اتح والشرط المفيد. وحمل من ضرب اثْنين في د عسَرَ أَقسَام عل م أَخذ ارقن 


عي سّ له هه لبر هه سمس 


كبن اربعة ال أخرَى ما يحْصَلُ مِنْ الإطلاقي في جْليا أو التقبيد قسمان آخران وهي: 
-١‏ الإطلاق 5 لمان والتقييد ف المكان وَالانتماع وَالشَرط المفيد. 

؟ - الإطلاق في المكان وَالتقْييد في الرَمان والاتماع والمنتفع والشرط المفيد. 

م الإطلاق ف الانتفاع. 

والتقييد قي الما وَالمَكان والمنتفع والشرط المفيد. 

؛ - الإطلاق في في المع والتييد في الما وَالمْكان والانتماع والشرط المفيد. 

0 الإطلاق قي الشرط المفيد» والتقييد ف الزْمَان وَالمَكَان والاتماع والنتِع. 


0 سه هوس ري 3 هس ا 


تيد 8 الزمَان» والإطلاق في لمكن والانتفاع والمنتفع وَالشُرط المفيد. وَامتَالَ الأول من المادة (4148) 00 هذا 


- 
هاه 


الم 
0 ف المكان» والْإطكاق في لمان ن والانتفاع والمنتمع وَالشُرط المفيد والفقرة الْقَائلد (إذا اسار فرنا كه إن عَلِ) من الحَادة 
(411) شير إن هذا القسم ( ات 

- التقييد في الاتقاع؛ هو الإطلاق في الزمان والمكان» والمنتفع» والشرط المفيد» وذ العارية ا ذُدْهَا في اماد (814) هي 
5 القدم اثاين؛ لأنه في الحادة مذ كور وق دك التقييدَ في الاتتقاع فلو كان يقُصد خا اليد الْمَان والمكان كانت المَادةٌ 


اده داسك 2 م 


المدكورة عن الحَادة (/611) 2 أن ون درك فإذلك قد قصد الإطلاق في لمان والمكان ول ذلك هذا القسم الثامن. 
9- تيد بالمتع» والإطلاق 5 الْمّان والمكان والانتماع. أنظر ماده )0 ٠)‏ 
16 اليد بالشرط المفيد وَالإطلاق في الزمَان والمكان» والانتقاع» وعليه قد المعير الاستعمال بالشرط المفيد كان الصَرط 


7 0 200 ع بخ حم يي 0 وو 


املكو عا محر وين لأمستعير خَالقته. 


قال نال اس ع عار الدابة: أَمْسكَ عنَانَ الدابة ولا تثركه حَيْتُ لا تَحْمَظ إلا به ثم أرى هَا الْعنانَ بعد رمن فأدرعت 
ف التي وَسَقَطْتْ إِلّ الْأرضٍ وتَلَقَتْ كن صَامًا (تكلة رد المحتار) . 

١١‏ - الإطلاق في الرمَان وَالمَكان والتقييد في الاتتاع القع وَالشرط المفيد. 

٠٠‏ - الإطلاق في الرَمانِ وَالدَكَان والاتما ولعي في المنتضع والشّرط المفيد. أمَا قم الْإطلاتٍ في الرَمَانِ وَالمَكانِ وَالاتتمَاع 
وَالْقِع؛ ايد بالشّرط المفيد فَهوَ عبَارَة عَنْ لقنم الثاث. 

)410( التَقِْيدٌ في لمان وَاللَكَان وَالإطلاق في الانتمّاع الع والشُرْط افيد لماي ني هي موضوع | لبت في لاد‎ - ٠ 
هي عَارِية هدَا الس الثَاتَ عَشَرَء أنه قد ذَكمَ في المادَة المذّكورة اليد بالرمان وَاَكَان فلو كَانَ يقُصد أَيضًا اليد في الامتمَاع‎ 
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وم ّي هاور لخر بتر _ للختو ال .ل يج رجه س يزل عر حل ١‏ ور اطي اين ١‏ جيرخ - لز اين «أسن م 


لكام المادة الوه 0 الحادة (8164) ووجب ان تكون مستا فإذلك قل قصد منها الإطلا طلاق فى ه 


قي ع .2 ب 
مه - 


ان 

60) 3 تاق ينا لمان 7 5 اماق في ارط اليد 00 عن الم 0 

. )819( الإطلاق في ابيع يَأَنْفَ هَذَا لقم 7 هذه المَادة وَمِنْ موع المَادَةَ‎ - ١١ 

١‏ - التقييد في اجميع (الكفاية شرح الهداية مم الإيضّاح) إن ل 0 هد لقم السادس عر يستتبط 5 القسم من 


جوع المواد (لالم وكامو ١5م)‏ ؛ أن اْإعارةَ نا كنت بقتَضَى اماد (/8611) مده بالزْمَان والمكان وعِنتضَى المادة )14 


006 


0( مده يو من الاتتاع ومفتصى الَادة )80٠(‏ ) مقيدة بالمنتفع فلس لمستعير الف ذَلكَ يعنى ليس له عمالمَة التقييد بِالزّمَان 
والمَكانَ أَصَلد ليس له حَالمَة التييد في | لتق فِيمَا يختلف باختلاف المستعمليت أ ينضح لك ل الوه الآتي. 


في لس الموافقة على التقييدَات لجيه ة وعدم زوم وه وقد لمر من هذه اللمسة الْأَسَْاه بالزمان والمكان والشرط المفيد د يرم 
انقياد المستعير إذللكَ في 3 حَال ولس لَه عتالمته أما التقييد مِنْ حَيثُ الانتماع: فلس له المحَالمَة بالتجاوز إل ما قوق. نا ماله 


مه مه 5 بيرمئرره وس سم 


ِل ير أي ان خادر انياها فرق جَائرّة انظر الحَادةَ (8418) . 


ه..م (لمادة 817) كون الإعارة مقيدة بزمان أو مكان 


ما التقييد من حيث المنتفع. ٠‏ فلا يبر ما لا يت باختلاف المستعيلينَ كا دك حكر َل في المَادة (- م 01 . 
اك و صو ان " الزّمان وَالمَكَانْ الذي بريده " إِلَّ الإطلاق في الرمَان وَالمَكان وفي تعبير ' ' على الوجه الذي يريد ' 


أ دمهك ور س5 


قد نظر إل الإطلاق ف الاتفاع وَذلكَ لف ونشر ملتست , 
واعتبار الإطلاقٍ في الإعارة المطلَة يكون في حَالَة عدم وجود جود دَلِيلٍ عل التقييد صَرَاحَةَ أو لات فعليه تيد الإعارة بالعرف وَالْعَادة 


سس سح سل سس 


لاله دل قي صَرَاحَة أنظر اماد )4 ا عليه أو استعمل المستعير الْعارية ما يالف عزف لبلدة وعادتها ا ولت في يده كان 
صما بشتَضَى الحَادة 0 1( إل ل إِذًا يدت الإعارة عل هذا الوجه بالعوف وَالْعَادة ف م الإعارة ذلك م قسم الإعارة 


عا 2 نر تمر 


الله فَهِ رحد سه عل هذا الوه أي عر مطلفة ِنْ حَيثٌ الم وَالَكانٍ وَالاَع وَكدَلِكَ من حَيْتُ تفع ف 
)١ )‏ أن يركب في أي وقت أَرَاد شيل هذا الإطلاق في الزمان. 
8ه أن دمي إل أي علي راد وعد 8 للإطلاقٍ في المكان. إن شَاء ركبه بنفسه أو ركبه د 1 لمحل 0 


دَاخلٌ لدي أم حَارِجَها ا واد عَلّ كلا الحالين (جواهر الْفقّه) (له أَنْ ينْعَبَ) عن اليد ب الاحترارَنْ الَجيه 
نور أرضا أن بن مِنْ المَحل الذي ذَهَبٌ إليه أر له حل 0 بد. سق أنه أو استعار أحَدُ دَايةً للذّهَابٍ علا , وهر في 0 
إل انا َه أذ 0 مي ا َو دَهَبَ عل الدابة الي امتََارَها عط هذا الوجه استعَارَةٌ مطلقَة ِل الَحلٍ السكمان له ويد 


أن امسكها شرا هناك جر الداية حا مادا تلفت الدابة فل يمن ٠:‏ أما ف الإجارة وما كاف دون الممجيء والفرق سّ 


رم داص هماه 


على وجهين: 
4 م 00 


أوجه ا رد العَاريّة عَلّ المسبَعير والمستعير لا يستَطيم ارد | إلا بعد المجيء عا كوك رد المأجوني الاحارة هو عل اموجه 


أنظر الَادةٌ (94ه) ٠‏ 
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امكل الثاني: كَا كنت الإعارة 0 َلنَسَاحُ جَارٍ فيا َم الإجارة قِمَا أمنا عقد معَاوضَة ماله أي عدم اتساج فيا و د 


سه 0 ه مهد سس مل ابي 


رد المحتار) لكن ليس له الذهابٌ بالدابة لمعارة إِلَ لحل الذي ان داب إليه ساعتان في ساعة واحدة علّ خلاف المعتّاد. 


7 
دخ .هد . مي > 8 لير 6 طويرسس 


كدِكَ اَارَ ل َه ال يمن الل مسر تل أي َيه راد ولكن لس له أن حا وى اقب أن لذن اطق 


عرف إلى تارف امل قَوقَ الطاقة ليس متعارا حتى إن الرجل ليس له أن مل دابتَه قوق طَاقنًا تكله رد الستار) . 
كدَلكَ لو استعَارٌ ص عَلَ الرَجه ادكو حر ني حَاذ ن كان له أن يسكت وأنه يع فيا أمتعة وَهَذَا مَل للإطلاق في الاتتمّاع. 


سرهم هده سس ص سظر سسه سا جو راز 


آم استعماهًا يالف العادة كن إشتغل فيا بصنعة الحدادة مما يورت وهن البناء وضرره فليس له ذلك. 
1 (الَادة /11م) كن الإعارة ل مان 2 مكان] 


(الَادَةَ 11م) إِذَا كانت الإعارة 01 نا و و مكان 0 ذلك كَ الْقيد فيس للمستعير اله متلا إذَا استكار دَابةَ ليركبها ريم ار 


نح 4 6 10 


ساعات و كَدْلِكَ استعار فرسا 
2 إِلَ محل فيس له أَنْ يركبه إلى حل غيره ". 


إِذًا كنت الإعارة مطلئة قي الانتماع امع وده مان أو مكان يعتبر ذلك الْقَيد والشرط يس تمر علق َه أي محالم اليد 
الرْمان 0 أو بالشرط المفيد وإ حَالَفَهِ صَمَنَ؛ لأنه ف حك الغاصب؛ أن المستعير كا ف ف ملك اير فعا ان 


مهةا مه 0 دم 


إستعمله عل - حسب مض يذ 0 ذلك لير 

' إذَا كنت الإعارة ميد الما والمكان أو بالشرط المفيد وَمطَلقَةَ في الماع والمتتع فللمستعير أَنْ تمع 000 
رأ أَنْ لا 35-5 ب عَنْ دَائرَةِ الما وَالْمكان انين والشرط لمكو ويعبَارة ا للمستمير الاتَاع بالمسعَارٍ في ذَاكَ 
اأوقت والمكان لمعن في دائرة ذلك الشرط أو أَنْ يعيره لغيره. احا أ الإعارة اده بالزمإن والمكان لا كَنَتْ اق 1 
إطلاقها من حَيتُ الماع ون حي المع لمستَعير استعمال العارية والاستَاع با عل الإطلاقٍ يعني إذَا سَاءَ انق بها بنفْسه 


ع غير جيل ٠‏ فيج عل الل" تنه عد م هوّه 2 


وإن شَاءَ جعل غيره ل ع ا لسري ر يكن. 
وليس قل المجلة (التقييد بالزمان وَالَكَانِ) عير احترَازي أشير إِلَ ذَلكَ في الشرح؛ لأنْ المعير إذَا قَيدَ الاستعمال بالشرط 


و سج ساضسهة سا 2 َه كيو 


المفيد كان ذلك لط اكور مرا ولس للمستعير ان يخالفه وقد ذم ميال ذلك في شرح الحادة زكلم) ٠.‏ 


خيس 1 مه سم جر عرض قر 


يهم من قو الج ليس لَه اَل عل الإطلاقي) تس لاق عدا 6 له لس ل اَل سا لضا . 
نَل لمحَالمَة عمدًا: إِذا استعار ا ليركيها ثلاث ساعات 3 أَنْ كا ثلاث ساعات وده 8 ِل لحل المراذ إن 


بنفسه وإن شَاءَ ارك 1 ان كا ريع ات 
دآ ركبا 7 ساعات وَتَلفَ الحيوان ل 12 صانا اما ١]‏ ل تشصعل عررها رمد إل عاض اف 


07 غًًّ 


بازم حم 

1 ّ مساك الحيوان ب ذلك لمان ع رم 0 ف الحَادة "دلم'". 

ال ل ا 

كَدِكَ الك في الْإجَارةِ عل هذا لوال يَْا ب هو مصرح. في المَادة " 4ه ". 


مه مه 6 سس عمس وم ع سه سم ّه مويه لير 


يعني أو أستؤ جر وان ع1 ان تين 15 هد رين مساج أن إستعمله زَيَادَةَ عن تلك المدة ثم وإنْ كانت الإجارة والإعارة 


5 


5 


5 


ٌّ 
0 
0 
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متَحدئينٍ مِنْ هذه الجهة إلا أن بم قرا منْ جهة ان وَذَلكَ أن في الإعَارَة ليس للمستعير إِمْسَاك المسبَعَارِ في يده بَعدَ ذَلكَ الم 
0 إلى صاحبه ولو لم يطلبه المعير كي هو مَذكُور في | 0 م باه عليه إذَا ل يرده وتلفٌ وجب الضْمَانْ يلاف 
الإجارة َه اذا إستعييل ال ار د ذلك لمن رامس ف 1 ده لعدم شي صاحبه به وعدم َخْذه إناه ه ولف و 0 


ل ع 


.0 (المادة 818) تقييد الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع 


أن ارد في الإجَارَة عَائْدَ عل الجر مَمَْصَى اللَادَةَ (4هه) وفي الإعارة عَائْد عل المستعير بقْمَصَى المَادَةَ (80) . 
وَمَالُ المج هذا مال للتقييد بالرّمَانء 

كد ل اما ينا ل نيَب ب لحن أن يهب إلى َلك الل يأ من أذ ير لآتر ل أذ يض 
ذَلكَ الجر أي مله (لرَقعات) ا ايان سق م من الويف كن صَامئًا سه لهاب إل حل 


وعديو موس" اسع عار ل عر 


هذا الل 8 للتقييد بالكن. - 


لذ 


وف صورة التقييد ياللَكَان تاج اخصوصات الاب إى الإيضاج وه الذَهَابٌ إِلَ مكان مساو أو إل مكان فصر أو اذا أمْسَّك في 
الدار عليه أو قدت الإعارة بالمَكان يي هو مَضْمُون هذه المادة وََهَبَ المستعير إل مَكان أَقْصرَ من لكان المسمى ْم الضَمَانْ كأ 


د ا 


يلزمه م إلى فكان وَأمِسكٌ الحيوان في داره , ؟ ذم ذلك في بض الْكُتب انيه وَقَذ بين أن إمسالة الحيواق 
8 لإصَطَبلٍ ا كَدَكَ أو استََارَ أَحَدُ حَيوَانا ِدْعَب به إِلَّ مَكَانَ قَدَهَبَ ِل مَكَان آحر مُسَاو لَه في المْسافَة ولف ليوا 


رم الصَمَان ا جَاءَ في الكانية " رد المحتار وتَكلتهء و3 دوت هذه 1 في شرح اكَادة " 414" له عل أ بعش الكت 


لفوية لق كسك بالسالد الفقهية الواردة في افر ْأَخيرة بن الحَادة م وَبيْنْتَ عدم ل الضْمَانِ في الصورئين 0 
صورة ة الذهابِ إِلَّ عل أقْصرَ من المكانِ المسمى وفي صورة عدم الذَهَاب إِلَ عل ع إمْسَاك الدابة في الإصطبل. 


َس هس ساسم همده م وس 


وَبَافْسَك بالمادة اي 1 أن المجلّد قد اختارت بِقَوهًا: " إِذَا استعار فرسا ليركبه ِل حل لون لوك و في الإجارة على 
هذا اا ع الَادة " 5ه ". 

مكل للنالقة سواه لو استار أعد من اشر عونا يذهب' يه إلى عل فأرسل اللَسْتر إلى المع رمولا. فأخطا ارول فاستعاره 
داب إِلَّ َل آثرَ وَل بين الرسول ذَلكَ لمرسله فلو ذهب إِلَّ امحل الثاني قلا يلرمه صَمَانُ ما أو ذَهْبٌ إِلَ المْحل الأول وتلفَ 
الخيوان أو را َّ قيمنة نقْصان كان اهنا ويس لللرميل الرجرع عل رمواة الى الي يضمنه. 

١‏ (الَادةٌ 616) تقييد الإعارة نوع من أنواع الانتاع] 

(احَادة 816) : 

إِذَا قدت الإعارة نوع من أنواع الانتفاع فيس للمستعير أَنْ بتاور ذَاكَ الع المأَذُونَ به إلى ما فوقه كن له أَنْ يحالف باسَتعْمّال 
ماري جا مر ماوع امال الي فت ب أو بع أحَفُ من ا لمارا ييا نط َس له أذ يل عي 
حَديدًا أو جارة عا ان َه 56 مسَاويًا للمنطَة او حت منها وكدَا انسار داه زر كزين لمن له أن عه حلا. وأها اإداية 


3 تراش ميم للم َل رهم بي 


اسار لحمل فيه 02 


ص د 
ا 


.اه 5112161208 
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اذا أظلقَتْ الإعارَة في الزمان والمكان وَقيِدَتَ ضٍِ من أنواع يه ليس لامستعير أَنْ يَتَاوَرَ ذّلكَ النوع المأَذْونَ به إل ما قوقه؛ 
أن الانتفاع ب ذلك المستعار بالتجاوز إل 3 فوقَ المأَذُونَ به ات ف مال الغير بلا إذْنه وهذا غير جاب بقتََى الحادة (5ة) وإ 


ا ا 02 


جَاورَ ولف أو طرا عل قيمته تْصَانْ كن ان 
د أ الاتمَاع اتيم المأَذُونَ به عَينًا له أنْ يحَالكَ بِاسَتعمَال الْعَاريّة با هو مُسَاوٍ نوع الاستعمال الذي فيه ابه أو يتوج أححف 


منه. وان كان للمستعير صلاحية الاستعمال المطاق ع الوجه رربي القَسم اعطاق إِذا كانت الإعارة مُق 5 لمان والمكان 


> 


00 ف تفاع يس 1 قي لقنم المفيد اللحَالفَةٌ بالتجاو إلى ا ويعبَارة رق الْعدول إل اشر لَكن ا أن له المحَالقَة 


َه مه اس مير ماس هثره سمس 


بالعدول إن عَائلٍ لَه الَْلقَة جا بالعدول 0 خير) أن تيد المعير نا عي ذا كان مفيدًا " تجلة رد المحتار " 8 


وا سير يران ن استعارة مطلقة ف الَكَانَ بن يعني أو قَالَ 2 لآخر: عد تك فرسبي هذا ع أن استعمله 7 واحداء تحمل هذه 
الْإعارة 9 الاستعمال ف المصر فيس اين ادو ل إل خارِج المديعة وإن خرج وتلث رس مسراء 3 بهد به مع استعمال 


ءَّ 2ه م سمه 


إياه أ يدون استعمال كن صَامِئًا كذَلكَ و استعار ابا عل هذَا الوجه قِِمَا أَنَّ استعارته تمل عل أبسه لتاب في المدينة فلو يسما 
خارج المديئة وتلقّت َنَ صَامِنا لكن , استعملها | وخرج إن ارج المديعة فلا يكون صَامنا؛ أن المستعير على هذا التعدِير 


ب حَافظًا 2 في الصْر' الواقعات " وَالحاصل إذا قدت الإعارة بالاتتماع هذ التقييد ما أَنْ يكون بالنَظرإِلَ المتمَعَة أي بِالتَظر 


إلى 2 الانتفاع وعدا 0 0 هذه لدم وهو تقييد ار كن السعار م يلت استعماله باختلااف المستعملين كالفرس 


خب ع اد هادهم 


ولوب ام رو يكن الالعرفة 
مدلا ليس لامستعير أن يشتفل صنعة الحدادة في الخيرة التي اسيعَارَهًا لسك كدَلكَ الحكر في الإجارة عل هذا المنوال أيضًا ك هو 


وعديو 


مبين في امَادة * دمغ ", 
وما أن يكون التقييد بالنظر إِلَ ال تف وَهذَا هو لبن في المَادَةِ * 16 ايد والقيويق 


باختلاف المستعملِنَ وَهَذَا يوجد قرق بن التقييد بالمتمعة والتقييد بالمنتمع كَدَلِكَ الحكر عل هَذَا المنوال في 00 ره أ 


- 0 5 هاه 


مذكور في المادتين " 1 وم9غ:" 
لما الأول للفقرة الأُولَ: حر قرام ف اللي أوجارة »أو ينا أو قطنا أو نا أو حَطََا أو راء 
لأله وان اوت الأاشياة الذكورة وذنا َلخَديد ما يحمِمٌ في حل واد مِنْ هلدا أ به أمَا لطنُ ذاا مكنا سسا عن طورها 


فيتجاوز مكان امل . 


الال الأول لأفقرة العانيّة: ؟ أن له أن حمل علا حنطة فل أن خلا ينا مسَاوِيا لخنطة أو 


ه سام مها ماه هه زمره ماده دم 


الانقة أ هذه الحفة ليست 58 الوزن تن المَادة " وه : 
مال الثاني للفقرة الثانية: لو استعار ورا لحراّة مزرعة معي هأ يرت عليه تلك المزرعة أو مؤرعَة أخر 
8 تان للفقرة الْأُولَ: ليس له أن يرت مؤرعة أقمى تربة من تلك المزرعة وسراثها أتقّل. 


اه سس سمس سس سا 


وان فعل وتلف كن ضَامًا. 


هه © مات عاط . اعت الا ير . 
| : 


حَفٌ مثا ويفْهُم من الْإيضَاحَات 


َه موسا سم برملاس# 


8 ثالث للفقرة لأول: و قد المسبَعير بالانتمّاع بالمستعار بنفْسه أو أن يجعل فلانا تفع د به قلا يجوز مَخَالَمَة هذًا الْقَيد فيما 
ب ياختلاف المستعيلينَ كوب الحيوان. 


5112161208 ه١‎ 
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مال ثَالِتُ للفقرة الثانية: ما لا يتل باختلاف المستعملين كالسكن وحمل فلمستعير أَنْ ينتفع به بنفسه أو لغيره عل الْوَجْه الذي 


ريده لأ التييد في هذا غير معتر. 


امال امابع للفقرة الأُولَ: وكذلك أيس له أن حل الذابة التي استعارها روي 


2 011 


امتَالَ لرأبع للفقرة الثانية: وأما الدابة المستعارة لحمل ونا تركب. 
كا في الإجارة وقد بين ذلك في المَادمينٍ (0ده ادق ٠‏ 


دز إن إيضاح هذه المَادة عل الْوَجْه الآتي: سم َالمَة الانتماع المسمى أي الْعينِ من طرف المعير إل قسمين: 
القسم الأول: المحَالمَة في المثلي وهذه المحَالمَة ا وَذَكَ ا اه ل دابة اتحميلها من صبرة ة حنطة معينة عمس لات 
تيال يتن نه طلا اركذ 3 اننا ختل هلاق قله ملاو رعلا عل كلاح مله شل أخر رالتاعيل 


2 لس اس سا ينه برا ارس سروس لاه سس 0 غير" ١‏ عنر ها -" ببريزيهة 


لكان لعن هاعر مدر كانت جا يبَر ال ا رطا نه على اد (81) 
لأنَ تر تيد الم مشروط يكونه ميد (الحراء 
القسم الثاني امه في لجنس | ذا ذا وَقعَتْ لَه في ذَلِكَ ينل َإِذَا كنت المحَالقَة هذه ِل خَيْر أي إِذَا كن الجل الذي صار يله 


ان المسمى كانت هذه المحالمة جائرة. مويل الدابة التي استعيرث عَلّ أَنْ تَمَلَ تمس كلات حنطة تمس كلات 
شير َوتَفٌ اليوَانُ في هذه الصورة فلا يلم المُستِرَ ان أنظر الحَادة 41) وَإِذَا كَانتْ المحَالَة المذكورة إل شَرِ أي إِلَ أَتقَلَ 


ابي ا ا عم 2 


وأضر كانت المحالقة غير جائرة. وإن حال رمه الضْمَانَ > في أَمثلة المجلَة. كَدَنكَ لا تمل عل الداية التي استعيرث عَلَّ أن تمل 


0 وك رارق تاقينا (الفنرين عزون ولد قن قر الل كر ل ادلم 

كك رد امُتار) . 

لَكنْ لو حمل تمس لات شَعير ونِصمًا عل الدابة التي استعَارَهًا لِيَحملَ علا تمس لات حنطة وكانت المنن كلات وَانَصفْ 
نالصاوي لس يلات ون انط وز داح الا ؛في ُو اصَمَانٍ وعد في َال هذه ا صر في الج 

ب ىع الضَمان وَدَت الولوالجية أيضًا صحة َم ل الضَمَان أمَا الهداية الهاي فعَد ذَكرَتْ أَنَّ هذه المحَالمَة خَالمَة إلى الس وأله 


ست سال 95 لع وسلم 


0 الضمان سبي أحد اشير عل طهر الدابة ريد منْ الحنطة وفي ذَلكَ صَرر لَه يوان (التخر) . 
م الّلت: المْحَالَفَةَ في الْقَدْرِ أي في الزْيَادَة وقد قل (الزِيَادةُ) ؛ لأَن لمحَالََة إل التقْصَان لا تعد عَالَة بل مَكُونُ مُوَاقَة ع 


10 . 


2 (814) منْ الْجلد كتحميلٍ أربعينَ كله حنطة عل الدابة 


/ا..م (لمادة 819) أطلق المعير الإعارة بحيث لم ؛ بعين المنتفع 
ل استعارها ليتحمل. 


سوم ماه 


ا نين كله فليا جور لاله بصَورَة اليد ذا وق لمحل عل هله الصورة يعر ًا كانت الدابة تطيق حمل المل 
الي حمل علا من المستعير بنسبة الزائد عن امل المسعى وليه وحمل ست بكلات حنطة على ادابة التي سارها على أن جل 


علا تمس لات ققْط وتلقتْ الداية كنت تعطيق حمل الست كات فيصم الست سس يمه لذ ل الأنه َي توزيع 


سََ 


الضمان ع المقدار الْمََدُونَ فيه والمقدار ضٍِ المَذُونَ فيه ل الصمان عن المقدار المَذُونَ فيه وإذا كانت الدابة لا تطيق ذلك 
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ل ايا 


لجل مين المستهير كل قيمتيء لأن المستهير عل هذا التقد بر قَد استَبلكَ تلك الدابة. 
ونظير هذه الَسأََة في الإجارَة قَدْ مت تَفْصِيلائا الوم في الحَادة (5ه) وَسَرَحَها للْأقْسَام الْأُخرّى في المحَالعَة: المحَالعَةَ ما أن 


ع 


هم 


2 ا لو 0" 


ا معأ إلا أن الأول منْ الصوري دَاخلٌ في الل م أن لاني منْه داخل في 


ر#«ه اس 


به 2 


0 اي 0 8 اقاني الات با مي فلِدَِكَ لم يب حَاجة لَأَنْ يعد أَقْسَام أخرى. فلو صَحَنَ إحَدَى عَشْرَةَ كل عل الدابة التي 


ا ل ا إل لصويو “دين أ عل - د 


اها عل أن بسن هافر كات أي أن يدور عا لضن و اذَه ناما م م لها من حفر ات 
انتّى إِذَنْ لمجير والاستعمَال بعد ذِكَ في ملحن الكل الحادية عشر بلا إذْنٍ المالك. ويناء عليه كان المسير عاق لكن الكل لسر 


لاه س زضة 


كَدَلِكَءٍ لأنّ ال بقع مع دَفْعَةَ واحدة. عليه يتَضِي مان جميع القيمة في الطحن مع أنه يلم في امل الصَمَانْ أَحيانًا مَْدَارِ الزيادة. 
[ (المَادة 818) أَطلقَ المعير الإعارة يحيثُ ل يعين المنتفع] 


هل هو 


قاد ا 
إِذا 523 المعير طق الإعارة بحيتُ 0 بعين عن المنتفع كان للمستعير أن يستعمل الَْاِيةَ على إطلاقها يعني إن شَاء استعملها بنفسه وإن 


ا أعارَهَا لغيره ليستعيلها سوا ا عن الا ع باخيلاف سين مط أم عن ما يَنْ باخيلافٍ انين كا 
الكوب. متلا لوَقَالَ وجل لكسر: أعَْئك حرتي» فالمستعير له أنْ سكا بنفْسه وَأَنْ سكا عير وَكدَا لو قَالَ: أَعرْئك هَذَا قرس 


نز[ ين 00 ه موس لظ ئر ا مه ره بره سير موشمير 


كان للمستعر أن ركبه بنفْسه وأن يركبه غيره. 


ل لاق يمسر عل الوجه الآتي: وقد فسرت عبارة أطلق الإعارة بعدم تعيين المنتفع؛ لأله وان وَرَدَثْ في الحَادة (415) 
عبارة الإنل ا أن الإطلاق هناك معن آخْرَ تكله رد 0 : 

في هذه العبّارة إطلاَان: أُوَهُمًا - الإطلاق الذي في عبارة (إذَا كان المعير أَطلقَ الإعارَة) ٠‏ ومع هذا الإطلاق يوضم عل الوجه 
الآتي. 

انوع الأول: ما لا يحتف ياختلاف المستعملين كالدار. 

الو الذَاني: المعَار الذي 

يحت باختلاف المستعملين كالئيَابٍ والْفرسِ ركوب وَيوجَد في الإطلا 


ق 
لوَاردَة في الْمجلَه احتمالان يقطع لنرِعَنْ العبارة الأول الاحتمال حَتَمًا الأول ل أنص 35 الإطلاق ب ص كَأَنْ يقُول المعير: أعزتك 


هذه الدابة عَلَ أن كا من شنت. فعل تقدير نص لعل الإطللاي. عل هذا الوجه عير استعماله عل الإطلاق سَوَاء أكانَ 


عار من الْأَشيَاء التي تحتف باختلاف المستعملِينَ أم ل تَكَنْ من تلك الْأَشيَاء. 
والإطلاق قي يي الإجارة هيدا 0 أي عق اص ع ا يا له 00 : 


م ءّه مه 0 


3 اه هذا 01 0 م اليم 0 لاق في الاتمال ني ا اشتباه في أنه يجوز فيه 77 المْسسَعار 0 
م ني التو اَن قَقَدْ حَصَلَ اختلاف بن الْفعَهَاء في جَوَازٍ العا لير قال اللي يعدم جَواز إعارَته َك يت بول 0 


سوم مداه 


أن حمل هذا الإطلاق الذي ده ها فيما يحتَلبْ باختلاف المستعمل كلس والزراعة على ما إِذَا َالَ: عل أَنْ ا 


ع 


6 الإطلاق الوارد 5 0 (إذا 0 لير أطاق) 
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َِ- اين “ا ار اج ا د الى مس آل هد ١‏ ره أل آذك[ 200 بض 2# 8 لز انين + عطي جه 7 بو وز نتن - ره ده لس م ماصع 
أشَاءُ يا حمل الإطلاق الذي ذَكِْه في الإجارة عل هَذَا بخلاف صاحب المداية فد دَهْبّ إِلَ أَمَاكن إعارته وقَالَ (لو استعار دابة 
مه بن ماهعك 37 


لمع عا أن يحل وبر عه ٠‏ إخ) . 
وك ساد من مل اماد اكور أن المجلة ل تلتَفث إلى ما ينه الزيلي وقد حدَتْ يا صرحت يه المداية. 
وعليه عت كاد الفرق بين ن الإعارة والإجارة ة يازم م اص طّ الإطلاق وإذا عن الراك و الإطلاق كانت 


ما 


لإجَارة ة فاسدة ا ؟وه) . أمَا 5 الإعارة فكي السكوت وَالْقَرّقٌ ف هذا الباب نطير للك بكرأ جعة الَسأَل الحامسة في 


اَي ١و‏ لإفلاف ره في مك ' لتر استعماهًا على وجه الإطلات في التفبير "الآ يعني تمر أن تع به 


-ه هين 
سه ّةه ‏ لوس م لوس تر سوسم ساس سين 


فقط 0 غَيره وان شَاء ان بجعل غيره تمع ب بإعارته 0 نفسه؛ أن الإعارة لا كانت م »ا ذي في المادة )61١7(‏ غارة عن 
ليك المتافع فتجوز إعارة المستعير المستعارء لأن للمالك أن يلك غيره ما جلك كا يلك المستاجر الإيجار. (أنظر المَادة 0لمه) 


وده بي 


جاء ف المجَلّ (إن ا . وَإِنْ ضَاه. .) يهم منْ ذَكَ أن لتر حيار إحدَى يلك لمعي قط لِأنهُ لا يسَطيمُ سير في 
نار ني تَتُِ باخيلاض لين أذ م بن لت وقد أر ل َك في الح قاد (قطل) . 

ينا عليه امارد داب اروب 7 هو وأركيبا غيره أَيضًا يعني أَردقه حَلَفَه وتَلقَتْ فَإِذَا كانت الدابة قَادرة على مل الاين معأ 
من نصفٌ قَيمبهاء أن املع حاف بن زكري الانمين و رم مََذُونُ فيه فَالمقُدَار الذي يصيبه هدر (تَكلة رد 0 ا 


ل ا ايه 02 


ما َال من دادر عل سلما يضمن كل يما أنظر لاحم مه شرج المَادةٍ ( (1هه ) لَكن هل يمكنه المع بن الاثمينٍ في 
الْأَشْياءِ التي ا كلت باختلااف المستَعماينَ؟ وقد ميّ في شرح الحَادة (400) أن له في الإجارة 3 ما سواء كانت العارية 
ا لا يلف بالخيلاف الْسْتَمِينَ لقره أم كنت ما يَف بالختلاف الْسْتعمِينَ قرس الركوب بده يعني أن للمستعير في هائينٍ 


قن عه 2 © و ا الج عع ب عا ا فرع 


الصورئين أن يعير المستعار لآخر. 
جاء في هذه الفمرة وس اكوب. وقد بين في شرح المادة 2 4) أن فرس الركوب من الْأشياءِ التى تختلف باختلاف المستعملين. 
ما رس التحمِيل ص الأنواع ا لا تختلث باختلاف المستعملين. (أنظر شرح المَادَة ١هه)‏ . متلا أو قَالَ أحد لآخر: أعزتك 


خم ع باكر ارد ور 2 0 0 ه 


رقي ل وقبل المستعير الْإعارَة أييضًا فالمستَعير إذَا شَاءَ نام في اجر وَإذا كاه سكن غيره فيباء لكن هل يجوز له أن يسكتها هو ويسكن 
بره معَه؟ أَمّا في الإجارة فَقَد َس أنه يجُوزُ ذَلكَ كي جَاء في شرح المَادَةَ (48) . 

وَهذًا المال لا يختلف باختلاف المستَعيلينَ. 

وَكْدَا لو قَالَ أَحَد لآخر: تك قرس الركوب هَذَا وقبلَ لسر عار 8 عدو الصررة الور الك بنية ودأت .كه 
غيره؛ لأن المعير قد مس المستعيرٌ بالاتمّاع مطلفًا والمطاق َم ل للانتماع م يشَاءُ في أي 3 راد ا ري 
اي عق 0 ارغنا عن ات صمل كل الشتويم 


ل ةد 
المثال؛ أن العادة أن الحواد العربي لا تمل وامعر و قاع ذا كالمشروط شَرْطَا انظر الَادَةٌ (48) . 


5112161208 0 
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عليه حمل المستير علي حملا ولف ْم الضْمَانُ و كان ما حمله يما يطيقه الجواد رد الْحَاري) . 

كدَلك فال د لآخر: أَعدتّك هذه اليَابَ» فَإمستعير أن يسما أو ليسا 0 (جواهر الْفَقّه) فد اختل الفنياء في انتماع آخرَ في 
عار المطلقَة بعد مين فل المُستَعر يعني أو عير مَل عَلّ ما جاء في هذه المادة إعارَةَ مطلقه كان ما يلصُ باتلا الستعلنَ 
د أذ م اتام يفل لير نس 1 أذ يل َه بتع يه يني ل أنكب السعهد ولا مه عل القرسي الور في 


سيق ص سا هه 2 


َال الله ايحن لَه أن يكب الس بد ذَلكَ م بن بص الْممََءِ وقد َلَ الي بصَحضٍ هَذَا الول ل وهو موافق أَيضا للففرة 


م 2 وم سوه ل سلسم ةئر سمس 


الأخيرة من المادة (؟هه) 3 وعل هذا الول وركب المستعير الدابة أولا نم دل عنما وأدكما غيره وتَ لمر رم الصْمَانٌ © 
ار ع + أن تب هو الفرس وتَلفٌ الْفَرس لَزِمَه الصَمَانَ؛ لأنه لَا تين الرأكب بِالْفعْلٍ اناه يْْدَ ذلك تون ديا 


ري هَسَ له سمس 


٠.4‏ (المادة 820) تعبين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين 


المستعير َلَاجيةً في ذلك. متلا أو ركب / لمستعير أو ثم اركب 0 وتلث الْمَرس مد قَالْوا 0 الضْمان بعَاءٌ على الحادة (91) 
لاله ل استدار أحد الفرسن لور من فهر وي وتلق قلا يمه مان لأنه إِعَا استعمله بإذن المستعير وقَليكه وَكدلكَ ل 
كب مب أن كب َه وف مطرب الأول لا يلم معان لِأنَّ التق اسل لمتافع لكوت َلك لا و ليحن مَل 


مره رطا ماس 


هالا استطاع عَليكها للغير. (تكلة رد المحتار» وقأضِي حان )ا 
عليه وذ تر المجَلَِ إل الختيارها أَحَدَ المونِ فق اخمَارت المبُونْ الفقهية كَالمنْتَى والحدَاية القَولَ الأوَلَ > أنَّ الكاني وَالرَيلَي 


قلا بصحة الَو الذكور فإذلك ب العمل بد. وال أن السالة شي الإجارة م ص الول الثاني أنظر اماد (509) وعليه ٍَْ 
اد الدرة قِ بين الإحارة والإعارة في هذه 0 رالفر تمر أن الإجارة ل حيو المعَاوضات هي مبلية ص المواكدة 


م مه س8 سمه 6 سم 


ما ره نيأ من لمات في م عل لا 
ورد في هذه المَادةَ (بلا تعيينٍ | لتفع) ) ؛ أن | - م إذَا تعين قيس لغير المستعير الاتماع كا هو مذكور في المادة الآنية. متلا أو 


نسم 1 ره مه م ير ة سدح سسة لس 


يا ا اك عر ا الس لحرا راقم 
| (الَادة 1 تين المع في إعارة الأَشْياء ني تيف ياخاف الستعولين] 


(احَادَةَ ٠0م)‏ ير تين المنتتمع في إِعَارة الْأَشَْاء لبي مَل باختلاف المستعملين ولا يعتَر في إِعَارة الْأَشَْاء بي تف , به إلا 
أنه إن كان المعير : بى لسر عن أن مط لوه فيس استيو أذ بره لكر يست ملا و قَالَ المعير لامستعير: أَعَدْئك هَذَا 
الَرسَ لتركبة ا فيس له أَنْ يركب خادمه إياه. وأما لو قَالَ له: أعزتك هذا البيت لتسكته أَنتَء كن للمستعير أن يسكته وأنْ 
سكن فيه عيره» لَكِنْ إذا قلَ له أيضا. لا كن فيه رك فس ل حيكد أن كن فيه عه 

0 الّْشْيَاءِ 0 ا ل ا 00 


َه ره 5 و 02 


وب لَب ولس الوب ديك يس شتير عقا ا د 3 58 0 ل 0 رجه نم أن 


14 لفل الثاني 85 فل المسبَعير الثاني كر ضرا من نعل المستعير الأول وَنَا كن المعير راضيا ياستعمال المستعير 0 راض 


ا 


باستعمال بره ه فزِم اغتبار التعيين ن لدفع زيادة الضْرَرٍ عَنْ المعير (الكقاية والهداية) ٠‏ 


ماه 51121120 
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000 ال تحاص + .ازمر َال هه 2 ا 


لس تعيين الاتفاع في الإعارة معتبرا في الأَشياء التي لا تحتف باختلاف المستعيلين > هو الخ ل أَيضًا و في الإجارة حسب 
في المَادة (450) » لِأن التقييد في هذه الْدّشْيَاءِ عليم المَئدَة مل الداية كن الدار. 


لكن تجري هذه التمُصيلات فيمًا إذَا ً َه المعير المسَعيرٌ عن إخطاء المستعار لغيره. أمَا إذَا باه عن إْطَائه له ليره كان لبي ا 


حَيْثُ لا اعتبَار للدلالة في ممَابكة اتصرخ كا جاء في اللَادة 00 قيس للمسَتعير عل كل حال أن يعيره ا لطي ماك 


المستعار لا يحل ياختلاف المستَعملِينَ كالدار آم كن مما يختلف إن فَعلَ وتَلفَ كان صَامئ (البخر) . 


5 ره ل لير كه سا خ 2 


متلا أو قَالَ المعير للمستعير: أعزقك هذا الفرس لتركبه أنت» وفعل المستعير ذَلِكَ فيس إِذلك الشخْصٍ أَنْ 50 ارس حَادِمَهِ أو 
كص اجا لو مض الْفرس وهْلَكَ كن صَامنَاٍ لأنَ ركوب الْمَارِس المتمرن لس وكوب السوق. 


يي لا ود بن أله يس لَه أن مدق إن 21131136107 


رح ساسيت 


مُعا صن نصفٌ قيمته؛ أن التَلَفَ ناس عن ًا موك كن ركوب أَحَدهها ما مدنا فيه لا يرم الحمان أجل له ورم ان 
نصبٍ الْقِيمّة لأجلٍ ركوب الْآمَر (البحر) أما أنه إِذَا أَرَدفٌ صَيِيَا قيب صَمَانْ مِمدَارِ مله ولا يحب صَمَان النَصفٍ أنْظرْ لاحمّة 
شرح الحَادة )301 3ج رد المحم 56 

كك َك سد كع أعَركك هذا الوب لَه أن فس امس أن هآر أن َس لبالب ويس الَصّابَ 
ا ا يرد شَابِع. ٠‏ ولذَلكَ فَالتَيينْ فيه معتبرٌ. 

مال جد هذا امال الذي في ع َمل عل الفقرة الأول من هذه المادة. 

وَالحَالَ الذي لا تجوز إعارته را وتلفٌ لَرِمَ الصَمَانُ. فلو أَعَارَ المُستَعِير الشّيْء لدي لا تجوز إعارته ربكا إذْن ولف في يد 
المستعير الثاني لَرِمْ الضمَان وكان المعير مخيرًا. إن شَاءَ عن الستَعير الأول وني هذه الال ليس للمستعير الأول جوع عل المستعير 
الثاني. 7 ل يكن تمه في يد المستَعير الثاني نَاشمًا عن تعديه وتقصيره. وان شَاءَ من المستعير الثاني. وني هذه الحال ليس للمستعير 
الثاني الرجوع 8 الأول. وو كن تلقه ف يده بلا تعد وا تفُصير. انظ فرح الحادة (4هك) ٠.‏ 

كاك اورجاه اعد الس وقال 1 قد استعرت الداءة العارة لك ص صَاحا وأمرَني عضا منك فَصَدَقَه وأعطاه إياهَا وتَلمَتْ في 


رام ودام وبر 0 ول هس ابر هوّه ورم ا 3 


يده فإذا نكر المجير يعني صاحب الدابة وه 9 ات الس اد المعير يضمن المستعير. 


بع 


50 


ام 


6) 


و 


1 سنت - 00000 20 . 6م 


وني هذه الصورة 0 ا عل الْقَابضِ؛ لانه لما كان المستعير مَالكَا ار بالضمان نَ فيفهم من إغطائه إياه 5 عار 
ا 

ماري م أنه مه ا سمَنَ ها في حال عه يا د ولا فص (أنظر لاد 10) ش 

0 ِصَدَقْه أو صَدَقَه وشَرط الضْمَانَ عليه نم ملف في يد المستعير الثاني فلمسبَعير الأول الجر عن االسسميوا الثاني 


سن ره اعرسم ماه الره 


0 5 كان للمستعير أن يسكتها وأنْ يسكن فيا 


م الباب الثالث في العارية ويشتمل على فصلين 


.لم لاحمة قٍِ اختتلاف المعير والمستعير في الزمان والمكان وف التقييد والإطلاق 
...6م (المادة 821) استعير فرس ليركب إلى محل معين وكانت الطرق متعددة 


روماير دس ار ء واد ا بوه ور دوعر 5 م5 ها همه 


غيره بطريق الإعارة. َم بطريق الإجارة فيس له إسكان غيره © هو مذكور في الحَادة (87) وهذًا مثال للفقرة الثانية من هذه 


ند “مي امير 
لْأَدَاةء 
تي ين نير س2 هام هاه 


كن هَل المعير للمستعير: ا سكن غك فيس للمستعير كان غيره بطريت الإعارة أنعاء وهذ] ألكال الفة قرة الثالثة من هذه المادة. 


- - 


كاب الإجارة. 


000 كل قدهعط , عه 


مع كر و ال الموجرَ في الإجَارة للمستأجرة لا تور المأجور لكخر فله الإيجار > هو مبين في شرح 
الاحقة حمّة في اختلااف المعير والمستعير في الزْمَان والمكان وني لتييد والإطلاق] 

إِذَا اختلفٌ المعير وَالمستَعير في الزْمان والمكان والمسافة أو في التقييد د والإطلاق في نوع الانتفاع ارك مع العين مر (جواهر الفقه) 
لأ اْرئَا عد ساب الل هذى بطر في بك ب مق ل سر ع3 الل في أسل لاا 


هه 2 


لضاف صننا: 


ما أو ادعى المعير أنه أَحَطَى الْإدْنَ بالانتماع اليد يفل مخصوص وادْعى المسبَعر الإطلاق فَالمَولَ للمعير في اليد فَلَوقَالَ المعير: 


ع الَأ عل أذ جحل يا تس لات طعي وق الس لك أعزتني يها عل أذ أل ها مس لات جنطة وَاخقا 
علّ هذه الصورة مَل مع اين للمعير. كلك أو اختلفق مير والمسعير َال المعير: قد أعزتك الدابة لتركبًا منْ الْقدْسٍ إل 
ل ستيه لي إلى زه ا مع اين لأسيو أما رم 0" 


(الَادة 81م) امخعير فس يركب إلى ع - وكَانَتْ الطرّقٌ مد 


2 رين ماح اس سم ه براه سم فيد لي ك4 


١ 
(أكادة ١6م) - (إذ استعير فسن أن يركب إِلَّ حل معين فَإنْ كانت اصرق إلى ذلك المحلٍ تعد كان للمستعير ان يذهب من‎ 
أي طَرِيقٍ شَاءَ مِنْ الطرق التي اعمَادَ الناس السأوك فيا وما َو ذَهَبَ في طَرِيقٍ ليس مُعْتَاذًا السلُوك فيه فَهاكَ القرس لم الصَمَانُ.‎ 


َكدَكَ لو ذهب مِنْ طريق غير الي عَيَهُ لمر مهت ارس قن لطي اح ل الس الس ف اي اي 


م رجه موت 


المعير أو عير مأمون وخلافق المعتَاد ْمُه الضمان)1 + 
أ سر حون للذَهَابِ إِلَّ حل معن وَكنتْ الطريق الموصلة إليه معد وَل يعن المعير إِحَدَاهَا كان لتر أن يَذَعْبَ من أ 


ريق ا بن الطريق التي اعَْادَ الئاس الذَهَابٌ فيا إِلَ ذَلِكَ الل أن الْعَادة محكة على ما جاءَ في المَادة (") والْعادة ‏ 


ذه . رص 24 برهيئره وس ّم 


2 لعجن ب قْتضَى الحَادة /ا) والتعيين بالعدف كين انض 5 هذا أو تلفق يوان فك رم المستعير مان انظر المادة 
٠)‏ 

بلا يكن دكات جَائنا ف طْرِيقٍ ليس معتادا فلو ذهب وتَلفٌ أو ضاع كان ضَامنًاء؛ أن لذن المطاق عل ما جاءً ف الحَادة 
ز(كام) ا إن المتعارف. والتعيين بالعرف كيين بالصي يمَتَضَى الحَادة (ه:) (وتكلة 3 المحتار وَالَْاقعَاتٌ) 8 

دك أرب إلى َي ْمل بن يلي مايرم ار لذ 3 اطي 


5 )قا 


0 


ا 5112161208 
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.م.م (المادة 833) امرأة أعارت شىء ملك لزوجها بلا إذنه فضاع 


م.م.م (المادة 823) ليس ع كع العار رتولا أن برعقايد رق اذك المي 

الذي سلكه المستعير أبعد من الذي عيته المعير أو كان أخوف أي يي عير مأمون 0" مسوك أي خلافٌ المعتّاد َرْمَه الضمانْ؛ لِأَن 
ذَلِكَ َُالمَة إل سر وَالْإدْنُ ليه ا صم اذ جام يهم بن قل المح (أبعَد) أن المستر لو سََتَ طرِيًا مساو الطريقي 
ل 0 ا لني ملك 


هس سلس سس 


٠ 
5 
ذ-ه‎ 

الات مش 2 5 عهسم معام رج مر 


هذه المسألة مشتر كة بين 0 رجاه يعني 6 دكت في المادة (40ه) يعينبا. 
ادم وموم ) امرَأةٌ أَعَارَتْ شي ملك لروجها بلا إذْنه قَضَاءَ] 


عي فير تير امير جو 1ل ين ا ال ا عد حي ارد بي 


(الحَادة م - (إذا طات ص م امأ إعارة شيءٍ هو ملك زوجها فاعارته إياه يلا إذن الج فضاع إِنْ من ذلك اللي 
يما هو دَاخل البيت وفي يد الزوجة عَادةٌ لا يضمن المستعير ولا الزوجَة أيضَاء ون ليحن َل الى 1 4 من الْأَشْياء التي تكون في يل 


النساء قري مَل عد إن اه ين لوجت ون شَاءَ هته لمستعير) . 
000 أكون لير مالك لتم الال الذي أعاره أنظر شَرَحَ المادة (615) يعني إِذَا كان مالك لَه كانت الإعارة صميحة. 
عليه إِذّا طَلَبَ تَخْص م من امرأة إغارة تَيْءٍ هو ملك رُوْجَهَا لذن اوج ولف في يد المستعير بلا كمد ولا تقَصير أو 


019 هه ساس 0 م5 


ضاع أو طرا عل قيمته نقْصَان إِنْ كان ذلك الشي: ة ما هو دَاخِل البيت وفي يد الزوجة د جَارَت الإعارَة؛ لان الروعة مستعيرة 


0 
مير ههه 2 وم ّمه 


إذلك الشىء وللمستعير إعارة المستَعَارٍ لآحَرَ كا ميّ في المَادة ( .م وني هذه الال لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضًا أنظرٌ الا دتين 
)11 و61 . 


مادا ل يكن المعير مالكا لمع الا لا تح الإعارة أنظر المَادَةَ (95) . 
وعليه إِذَا لم يكن المعار من الْأَشْياء التي توجل 8 بك الروحة عل جري الْعادَةَ كَلمَرْسٍ والثور قلا تجوز هذه الإعارة فتكون الزوجة 


عَاصبَةَ وَالمستعِير عَاصِبَ الْقَاصٍِ ال حير إن شَاء من رُوجتَه قيمته ٍ شَاءَ صن المسبَعير با عل لاد (910) (الْبحر 
وتَكلة رد المحتَارِ) ٍ وني حال ظهورٍ م ٍ مسحي لارية و بن في شرح الحادة (1م) ذا ضنَ أَحَدَهُمَا فيس لَهُ الرسجوع بالضّمَان عل 
أ 


مه 


الآخر 0 مين الروجة يما نا مالكة لال بطري الاستناد فَكُونْ قد أَعارَتْ مَاطَا. وَالَْاِية ماه في يد اتير وَإذا 
5 - رح ا بيرم داور 5 


إلى المدفوع إليه 6 هو مذكور في شرح الما لاد (554) فيس المستعينا جوع 


0 هوثئرهةسم ءَ ةد 9 م 
0 1 


ل 
[ (َاحَادة «0ىم) ليس للمستعير أن 0 العارية وذ أن ها يدون إِذّْن المعير] 

(الحَادةٌ 87 ) - (ليس للمستعير أَنْ يوجر الَارِية ولا أن برها بدون إِذْنِ المعير وإذَا اسار مالا ليرهته على دَينِ عليه في بد فيس 
َه أن رهن عل دي ْم في بد آرَ وا هفك م لصْمَان) . 

ننس المستغيز أن جر الغارية و9 أن يها يدوق دن المعيرة لأنه كا كانت ره من امعد عر اللازمَة في ذو لرّْنٍ وَالإيجَارٍ 


- 3 عرو مزال اس بيو اكرات جر 


ويا أن الرهنَ وَالْإيجَار منْ الْعقُود اللازمة تي هي فَوَقَ الإعارة قلا يعَصَمن الي ما قوقه (تكلة رد المختار) . 


١ ع‎ 
000 
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أن عَقَدَ الإجارة : لانم > هو مذكور في الحادة 2120 لكون العارية غير لازمة فلمعير أَنْ مجع عَم في أي وَقْت أَرَاد 


سوم اس 


حسب ب المادة )53 ّم( و جوزتا أغارة مسار لَافتصَى ذلك ل 14 ل الرجوع قبل انقَصَاءِ مد الإجارة ون رنتظر 


حَقَ َي 0 الإجارة ب بن المستعير امسا وودا نكر مضه اانا تقول في معام الإتاكة وكات إجارة العَايية جَائرة 
وجب تقول لدم ما ل يلم (كلمايية) وار تجاه العارية لاقتضى ذلك ىم الْعارية م إِمكان الاسترداد 8 مد 
الإجارة وهذا َيف يَوَضْوعَات العارية اسوك يعدم زر م 0 كالإجارة» وَعَدَم زوم الإجارة الف ُوضوعاتها (البحر 7 
رد المحتار) ينبت عدم جواز ارهن في الاي عل الوه الآتي وهو أن ارهن بعد الب 0 د لاما من جهة الراهنٍ 9 
كعمد الإجارة أي ار ايض فَإما أن يوجب ذَلِكَ رُم ما لا يرم وهو العارية أو وجب عدم راد وهر الرهن 

ويليت: ذلك رارضا بصورة ا 0 ليس للمستعير أن يوي دينه يمال الْآخر يدون إِذنه ويستماد 0 إطلاق 
هذه الحَادة أ كاد ا العارية ير جَائرٍ سوا كانت من الْأمُوَال التي كلت باختلااف الستعيان م لا تل وقد خلهرث 
الات التي 7 رت إعارة المستعير للعارية التي تمل ياستعمال الستعيلن وعدم جواز الإجارة فيها. 

إستفاد ا سن ان هذه بلا إذن) أ لمستعور إمجار التارية اورضا با إن المي 


2 2007 له سس عر سسا مه آله 20-0 لع هه له مشر رض نشي فرصم 


كبا ان هي سر عل في بد دس ل نمه عل مي عه في تر 


وهذه الفقرة وان كانت لا تفيل شيع أكثر ما تفيل اد )8؟/) الات إِذا كان دن صاحبٍ الال ذا أن يرهنه ف مقابلة 
53 دراهم أرق ممَابَد مال جذْسه سك أو عند لان أو في البلدة لكايه قيس للمستَعر أن يهنَ إلا عل , وفقٍ قيده وشرطه إلا أننا 


رس ماه وم امه 


كررت هنا هنا تو 1 طن وتمويدا ١‏ القفرة األاتية. 


00 الس سر را اده المعير أو إذًا استعار مالا ليرهته في مقَابلٍ دن عليه في بد هته في ممَابلٍ د 3 
آكَرَ عي في بلدَة أخرَى وَكقَتْ الاي رسام م اشنا ع المت الأول مال الأني أ التي وَفتَ الل أي يد 


لس بير سن سر سيره سن ده َي يراه سل سرج لير ار سس بل لج 


داوم نعيييا ؛ لأن المستعير يعتبر متعديأ اللي المذكور وَهَذًا الإيجار والرهن اسيم من قَبيلٍ الغصب د ا 


رحن ف استرداده. 
إيضَاح الإيجار: أو اجر المستعير مسار عل 11 الوه لآحَرَ يدون إِذْنِ المعير كنت هذه الإجارة فضولية ويجري فيا حكر المادة 
(/اغ4) من المْجلَد وني هذه الشورة إِذا معي مده الإجارة قبل الْإِجارَة 


و مع دوعر .6 3 ل مة دير ير هه سس سس نس 


تكن الجر تير اها نت ابره حال ين سب حَييث ور مما لالهلا َل ل َم أذ يصَدقَ بي 


(لقَلي) . 
إيضاح الضمان: ولو اجر المستعَارَ لآخر عل الوجه المْحرَرِ وتلفَ في يد المستَجرٍ ولو با معد ولا تَقَصير كان المعير جيرا فَإِنْ 00 


المستعير الذي فو المز قيمته ى, زمق التليية للمسنا عره أن المستعير كا دك انما يكون متعديًا وغاصبا وَقْتَ للم أي ليب 


واه عرص عر بهم ويه لما م هلره هه 


الْمستَعَار للمستَأجرء أن المستعير عي د نما يكن معدي وَعَاصيًا 5 اسيم 85 بتسلئمة المستعار المستا جين وعل هذا ١‏ 0 


راجن عل سجرج يمن ركاذا 1 حمل للف بعد ومفْصِير أن المستعير نظرا لكونه يلك المستعار بَالصَمان فَإلّه 


0 
0 قد اجر ماله والأجور في : لد المستاجر 2 سلس مه 


| 
املد ةن ااذه يم ٠‏ لَكن لو ملف المأجور في يد المستَاٍِ بتعذيه وتَقْصِيره 


3# 
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َلمْستَعير الرجوع عل المستأجر با يضمنه للمعير أنظر المَادَةَ (+0) وان شَاءَ معن الْمستَأَجِرَ أن الاح ذا كن فد أحلد وفيض 
ال ار بلا ذه يون في ٍِ مساج مِنْ الْغَاصِبٍ. وفي هذه الصورة إِذَا ل يكن الْمستَأجر عام يكون عن الأجور أُمائَهَ قله 
أن يرجع المستعير الذي 0 بالنيه َي عي دق عَنْ نه صَرَر ارو المادة 01م (كل رد الْتي) . 


روليرم رمه 7 5 1 


ما كان الا عل يكُونٍ عن المَأَجَورٍ أمَائة ف د لوجر يس 3 حرم أن المستَعِيرٌ في هذه ار قل 
الاج إذ يكُونُ هذَا المستَأجر كالشخْص الْدِي يستأَجِر مَالّا في يد الْقَاصِبٍ 0 أ 0 (البحر وجواهر الفقه) . 
إبضاح رهن وأسليم لسار بلا إذد. رهن الف لتر دا احردن ن ال رفي حم الاب وَالمرتن في حكم 


-ه 
م2 


عضي العاصفي» لان المرتون قد أَحَدَ مَالَ الْيرِ بلا إذنهِ بَاءً عليه لو تلفٌ المستعار في يد المرون ن كان المعير حيرا إنْ شَاءَ صَمنَ الراهن 


لد 
ء. 51 0 


اي ا 
وني هذه لصورة كا عن الراهن 85 المستعير مالكا له إسقئط ادن عل ما جَاء في لاحمّة شرح الحَادة 71 وان شماة هن المرتين؛ 


أن ارهن 013 لير بلا رذن عقن الزن وكوك لذ يت عل ترد مانا لاز ون اانا رت لل ليد و 
امن إِذ ين ألا جد في ماب ها التِ رهن ويس لأرنٍ الربجوع عل الراهن بالتيء الذي صعنه سَواءً كنَ المريينَ عام 
بأنَّ الرهنَّ مستي َم كانَ َيرَ َال أن الرهنَ عفد تبرج تعود مقع علَ ارون المَدْفْوع إِليه أنظر شرح اماد (18) تكله رد 
المْحتَار. 

لكن أو رَهنَ المرون الرهنَ الذي في يده بلا إذْن الراهنٍ عند مرْمون أشي وسَلمه له ولس في يده قَصَاحبَ الال الراهن الأول مير 
اذه ع أن ا يمرل لوذه حل ال ذا لذ رت ل لمن عاب 


ءَسَ 


.٠م‏ (المادة 824) للمستعير أن يودع الغاوة هين ار 


1 (انادة 1) لمستمر أن ع الْعَارية عند ار 
(الحادة كع) - (للمستعير أن 2 العارية عند آخر وَإِذًا ملكت في يد د المستووع , بلا تعد ب تقَصِير لا رم الصَمَان معد إِذا استعارَ 


000 اس َوَصَلَ إِلَّ ذَلكَ المحل فَتَعبتٌ الدابة َعرَتْ عَنْ الَف د 


0 بخ “ياه 


لمستمر أن 3 العارية التي تجوز إعارتها اعد ا أي غلد امنا لأن للستي > هو مين في شرح الَادة (8) أن يعيرها لاخر 


داعا عقا 


ع 
- 


00 220 01 ا‎ 
٠ 


ويكون المسَعَارَ في د المستعير الثاني أمانة وغل ه فإيدَاع المستعير للإعارة دوه إعادتها؛ أن في الإعارة َه كلكا للمنفعة 


٠ 
- 


3 


١ 


وَأنَّ مَنْ يلِكُ الْأَعْلَ يك الْأَدْقَ بطري الْأَولَ فَلذَلكَ يوجد فرق بن العقدينٍ (تكِلَُ رد المُختَار) . 

اه هط الطاري في د تدع بلا مولا فير أو طرا على فيصان لا يم لبر ولا لتر طعا معدم لم 
المستعير صَمَانُ مبني عل الحادة 01 القَائدَ (الجواز الشّرعي ناف الصَمَانَ) م أن 0 ل الستودع الضْمَان مي ِل مَا هر 
ري المَادةَ (10) المتصمنة 0 روم الضَمَانِ عَلَ المُستودعِ في التلَفِ الَذِي يحصل بلا يد وا تْصورِ وقد (بلا تعد ولا 


وير ها ده ده عق اخ م8 


تقَصير) في هذه الاح ياس إن المسسعين رس قينا ”الس رياه أما وادسة إلى الْمَوْدع فوفد أسرازى. َوَتَقَتْ مت الْماري 


2 


د 5112161208 
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وير ها ده ده 


في يد اودع إن كن يدي اتروع أو تقصيره أو طراً على ميا فصان هلا لم للستي الضمان مقعصى الَادةٍ ١(‏ 


- 


+2 
سَ ا 


0 
يضح لك في شرح الحادة (898) . أمَا أو تلفت العارية عدي المستودع أو تَفْصِيره عل هذا الوجه لَرِم المستودع الضْمَانَ ن بعَاء على 
الحَادة 810 : 
اختلاف الْمْعَهَاء في إيدَاع الْعَارِية: في إبداع الْعَارِية وان مَالِْيدَاعَ المذكور عل َل سيا رعرع قول آخرَ, 
وتظرا لكون الْقَولِ بالجواز 7 القَولَ الى ب به ققد قبلَتْ المَجلَدَ هذَا الْقَولَ. 


ا و 4 


ويتفرع عن الاختلااف المذّكور هذه المسَأَد. 5 اعتمس الجن للمعير وتَلقَتْ العا ريه و و في يد الأمين لم الحيات 
َل الْقَول الأولء أَما ظً الول التَانيِ قلا رم صَمَان البخر) . 


يم اننا مَسألَينِ من جرازايدع أعر العارية ب عن لا يوز !يداع آخر العارية قي مسَالن: لالد الأول - العارية 01 0 
إِعارجا لآخر. فهذه العارية قد اتفق الْفَقَهَا 1 عم جواز إيداعها يهم ذلك من الدليل الذي د لإثيات هذه الحادة نر اما 


عن ع و خب بير 


)0 0( وش رحها. ناءً عليه أو ذَهَبَ المستعير علّ ارس الذي أمتعارة ليركيه بالذات اه أحَدا اه هو مذكور في المثال 
الآني وتلف في يده كن عاد 


3 ََ عه لس ما ا ا 1 وي 


الس الثنية - أوأودء المستعير المستعار عند آخر بعد آخر بعد أن ماه المعير عَنْ إغطائه ثه لغيره وتلث كان ا الظر المادة 2 20 


اها عاد لسر المستَعارَ مير صيسا وسَانَ دون أن يَف أو بطر عل قيميه نفْصَان وَلفَ بعد الإعارة بيد المعير قلا زم صَعَانُ 


إِذا رن 1 للدَهَابِ 7 إلى محل 1 َم العودة من ع الإطلاق . يعني بدون تقييله وكوي إِيَاهًا فركيها روصل ذلك 


التل َي الذَب وجرت عن الي وها علد فص ثم ملكت حَقَ يها أي ملكت في بد ممع يلاد ولا صو 
فسا برع المستعير أو المستودح ولا يازهه غَهَان. 
ولس قوله: تعبت الدابة َرَت عَنْ اَن في هَدَا امال 1 احتراز ازِيا؛ لأنه كا كن للمستعير 0 شرح هذه له المادة إِيدَاع 


موه 


الْعَارية مَطلَقَا فلا حَاجَةَ ِل تحري أسباب مجيرة ة لجواز الإيداع إِعَا د هذًا القَيد د لبيّان ن الحم الا كثر. 
1 (الَادةٌ ) سي ات المعير الْعارية 5 سير وده إليه قور 
(المَادةَ ©؟8) (مي طلبَ المعير العارية لَزْم المستعير 0 إليه فوا وذ أَوقمَها وَأَْرَهًا بلا عَذْر فَََثْ اكارية أز شف فيمما 


-ه 


سمن) ٠‏ 
ص 
ل ل 


مي طلَبَ المعير الْعَارِية بالدّات أو بواسطة وكله َم المستعير ردها إليه ورا أي في الخال؛ لأنه كا كنت عَنْ العارية حَسَبَ المادة 


)63 طب عاد هارن اماع عن ليك الماع لني لا نندت ولا َك أن لحن في َلك فطلب الم 
الْعَارية عل الوجه لحرو عَدهًا المستعير إِليْه 4 وبقي يستعملها لم صَمَانُ المتفعة ذا 2 للاستغالال وإلا قلاء كدلك أو 


١ 


ال عن رار" غير دحتي حت ارج لم برس ديو 


عار مال وقن أو هال 7 قلا تجوز إعارتة ويلزم ا المثلٍ ف مد د الإعارة كا هو مبين في شرح كاب الإجارة. 


ره سس سسه 


ِيضاح القيود ١‏ - مق طلب: هم منْ ها ال متي ذا َب الم المَاِية الات يلم دهاج يلم دا أيضَا و لي 
يواسطة وكله اد رشو أنظر المَادةٌ (9ه:١) ٠‏ 


5112161208 غ١‎ 
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وعلية رواجم أ المْستَعِيرٌ قال َه إن المعيرٌ أعارني المسسَعَارَ الذي ف يدك من قَبِضه» سدق امستور المحمو ال كور 


ره ما بر وثغره م لرسَ يو ساس 


وأعطاه المستعار ثم انكر المعير أنه ًَّ ذلك الع على هذا الوجه فَإِدًا 5 بت المستير لمر 5 ولا الول » مع اين فَإِذَا حلفٌ 
المعير 0 المستعير صَامئًا الال المستعار انظرٌ شرح الحادة (814) وليس الس ال عل ذلك الشخصي بها صن وان المعير 


سه ها سا برا مه 


لم بإنكارٍ الْإذْن 1 كان يس لمأو أن يع الآعر يس لَه الرجوع عل ذَلتَ الشخص أنظر المادةَ (981) لكن المستعير أو 


سه سم ره برام سن هئ دماة برلا نهئبر اس - وخر اه لس سن سر أ ىار سل ين سر 


كدب ذَلِكَ ل في إِفادَته المذكورة أو ل يصدقه ول يكذبه بها أو صدق مع امْترَاط الضمّان واعطلاء المستعار فله أن يضمئه 


إذا 07 يري بلسي ري ل ساس 1 يخيره بضياعه + ووه رده ثم بعد ذَلِكَ أخيره يضياعه بلا تعد ولا تقصير فَإِذا 


1 يصد قه المعير فلا يشل ادَعَاوه لاض في ظاهر الرواية يرم المستعير الضَمَان. 


60.5 (المادة 826) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة 


عد ا ...+ع 2 ع كنا 


1 إِذا كت مقيدة 


كن إذا ل طبه امير أو وكله أو سول ولد يعذه امسر ولفَ فلا لم لسر ان في الإعَارةٍ اطق ا 


يوا عن .. قر ماي ا ل ور 


م له (كلة رد المحتار) . 
ارد والسيم: ا المستعير رده سه المستعار قي الَو ” مع الهِينٍ لمستعيرفمَصَى الحادة (غ:/ا/ا١)‏ ولنشي المستعير 


ّ عل إثيات هذا الادعَاء» م أو ادعَى المستعير أنه رد المستعار انيت ذلك وادعى المعير أن المستعَار تل فيد ان 


ومع ها م 000 


المستعير واثبت _ ذلك رَحَت 7 المعير (الوَجِي) انر الحادة )(865) 3 
فوا : وَهَذَّا اليد يوج عل الْوَجه الآتي وَبعدَ الطلب المَذُكُور عل هدَا الوجَه: إذَا وقمَهَا في يده بلا عدر أي إذَا لد يكن عاجرا 


2000000 ِل المعير أو وكله اس ارم مرا وأماعا عنْده بلا 5 اك اْعارية في يد | المستعير 


سل سساه6 


أو صَاعَتْ أو طراً عل يمتها ْصَانَ َينَ في حَالٍ ال ضياع جميع قيمتيا وني َال لان أي نقصَانِ قي ققط. 
دك ال عل هذا المنوال في الوديعة © هو مَذُكور في المَادة (54/) . ويحب في نقصان القيمة الم بأَحكام الحَادة 00و 


ل ا ا 
د الستِ ذا كان مسر عاجرا َنْ رد لاي في وَفْتِ الطب لا يزَمهُ مان وَكدِكَ ذا كن لتر غير عَاجزحَنْ دا إل 
أن ار َي صَراحة في ئها في يلد المستهير أن يول المعير المستير. لا بأس» قلا يجب الضمَانٌ أيضًا أمَا إِذا كان المعير 1 

دميريةفا ىلر ميض و الو دم أظهر اليه والسخط عدم ردها أو سكت كان المستعير ضَامئًا نا (كلة رد المحتار) . 
. 


عا ف هذه الفقرة بلا عدر ؛ لأن لتأخيرَ إِذَا كان بعر قلا رم ارد إل زوال لع وبعد ذلك لز 3 لوأَعَارَ عد أغر 
ا ملق 0 المستعير ف إصطبله وَذَهُبٌ إِلَ الوق قصادقه ال معير طب 0 إعادة العارية قتأخيره انان ارد إلى 
دَاره 0 وتقَتْ الدابةٌ في تلك المدة فلا يرم المستَعير صَمَانْ. كَدَلكَ الحكر عل هَذَا المنوال في العارية الموََة نصا أو لاه 


سس 00 ممع 4 


كا هو مذكور في المَادة الاتية. 


كَدَكَ ا المستعير القّوبَ المستَعارَ فوا يطلب المعير ياه فر يد أَحَدَا منْ الْأَنخَاص المذْكُوِينَ في الحَادَةَ (41) وما آ 


1 ره افر وس اش ع ضا6 .الوم يوق ع | امك دعر 


ككنه تلم العَارية أمسكها في يده تلت اليل َلفتَ يلا تمد ولا قصور فلا يمه الضمَان. ا يسلمها له كان 
ا 


2 


ابة 


6. 
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[ (الحَادَة 80) العارية الموقَة نصا أو لاله 2 رده للمعير في ختّام المدَة] 
(الحَادَةَ 8) - (العارية الموقة نصا أو دلالة يرم ا للمعير في ختام المدّة لَكنْ الكت الجا معنو لكل لو سارت نا 


َك أذ نإل َال اللاي ليم و لسر في لاك الَف َكل مارت حك أذ 
لبس في عرس فلان لَِم م إكاده بام ذلك العرس كن يجب مرور الوقتِ لمعتّاد للرد والإعارة) . 
العارية لوه ا أو لال هيا أي تكون في ختام لوقت وَديعَة في يد الْمستَعير قلا يجوز استعماهًا ويم 0 للمعير في ختام المدة 


000 0 م 


له توقيفها َيَادةٌ ء 9 عن الوقت المعتّاد. 


0 اموققة تصاء هي الخأوية ترقت وك معي عين الموقتة لالد هي العارية المسْتَملَة عل التوقيت بعَمَلٍ صوص وَاحَادَةَ (/1010م) 


3 وير هس ابر لة م 


عَم لِك ٠‏ وليه ذا له رد المستعير في ختام المدة ولف في يده ولوبلا تعد ولا تقصير لم الضمان سوا استعماه المستعير بعد 


ه 


3 
85 
6 


ختام المدة أم ل يستعمله؛ لأنه مت انتبث المدة يكونٌ عَاصبًا مسا كه الْعَارِية؛ لأنه لا كان إِذْنْ المعير موقا ذا لم يردها المستعير 


- 0 سر 


00 المدة فكرن د امك لنفسه مَال غيره بلا إِذْنَ أنظر الَادة بات 
اختلاف لفق ف م الصمَان ف الاي 00 َل عض لفقا د الضْمان قٍِ 00 0 : حال استعمَال -- 


0 مه و 


-- القتَاوَى الفيضية 0 ا 1 57 الجله في هذه لاد 57 الضَمَان قي قِيمًا إِذًا ل 5 َالْقَائُونَ رده 0 


بلزوم الضْمان ف حااة عدم ارد د ذلك قد ص ف الحَادة م بلزوم الضمان 9 لين لا 0 بلزوم الضْمان مون 
أنه لا تلرّم الإعادة في العارية الموقَة بانتهاء لد 2 ال بعد الطاب جه رد مُتاي) ٠.‏ 
دين 6 اتير في مل هذه العاربة الموقتة بعد 0 المدة العارية لآحَرَ كانَ صَاممًا سَوَاءُ كان المستعار من امال التي 


مه 0 


كلف باختلاف 0 أم اد تكن ويكون المعير تيا إن شأ 00 وإن شَاءَ حم المستعير الثاني. 
ِل أجتبي لأجل توصيلها إل المعير وَتلقَتَ في يده 


م 


كلك أو أعطى المستعير بعد ختّام المدة في الإعارة الموقتة عل هَذَا الوجه العارية 


مه نس واه هه سدس سمس همه عماس 


ا ك2 
كن الكت المعتاد في حم ال في الما لوق َع أن اعد حك فى الم (03) » فيه ولف المستعار في يد 


مره قر ار و 


المستعير في أثماء مدة المكث المعتَاد قلا 2 َمَانْء أن جور الشرعي نأي الصماق: أنظر الْمَادةَ (91) ويعرف المكث المعتّاد 
بالعدف والعادة؛ لأنه ل ف مثل هذه الأحوال ل ع مَدَارهًا فق 51 والشرع اجو إل العادة. 


مه مز ه. 1 ه. 20 


متلا أو استعارث امرأة حلي عل أن استعملة ِل عصر اليوم لاني َم رد لحي المسَعَارٍ في حاول ذلك الوقت. وهذا امال للا 


4 


١غ‎ 


0 


رية 


0 


الموقتة نصا 
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.٠م‏ (المادة 827) استعارة شىء الاستعمال في عمل مخصوص 


٠.4‏ (المادة 828) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه 

كدَلِكَ لو استعار دابة ليركينا إلى امحل القلاني دَهَابًا وإيابًا مُه رَدهًا إل صَاحًِا عند الرجوع فَإِذَا ل يدها مم كون الرد مك 
وَأَِعَاهًا عنده أَيَاما فرق مِنْ عنْده يلما الصّمَانُ. 

كدلك ا ا باعل :أن 00 ف عرس فلان ن لَزم | ادل ف ختام ذلك عرس وهذا امال للعارية الموقتة دلالة. 


كدي هماه ل ينس ال سس ين سه 


8 ا ل مسار جد 5 لتحضير بحث َوَأئم ل أو 5 رد الْكَآابٍ؛ أن هذه العارية ميد معق عد قراءة المستعير 
الْكَّابَ. لكن رم ف إعادة العارية الموقمة نسا أو دلا له وردها دور لوقك المعاف». توطية أو تلق المستعار ف أَمْمَاء هذا الوقت في 


وه مه 1 سر 00 


د التو امد ول تقصور لا يضمن 
و صرح في المَادَة (794) أن رد الوديعة لزه بعد الطاب بخلاف العارية الموقتة فيلرم ا يدون طَلبٍء رار ها 


كان إمساك المستودع في الوديعة مبنيا عل الَْبْضٍ السابتي وَالْمبض السابق المذّكور للمَالك وني العا لكارية أضا وذ كن مساك المستعير 
ميا عل الْمبْضٍ السَابتي لكن الْعبِض السابق المذكور هو نفس الستير وعدم الضْمَانِ في الْوقتِ المعينٍ مبني 0 ْإذْنِ ولا يوجد 


رهم همده 


5 5 الوقتِ رم مان إسيب إمسا كه الْعارية لنفسه 3ج 3 المحتَار) : 
1 (الحَادةٌ /1م) استعارة ا للاستعمال 2 عمل عخْصوص] 
(الحادة "ام) - (إذا استعيرٌ شي للاستعمال 5 عمل خصو ص فى انين ذلك لكين قت العارية 5 د المستعير أَمَانَة كالوديعة 


حك لس ل أذ ها ولا أن يها يدن لحت امد وا مها أو أنسكها ملكت طين) . 

مل اسار جد فاضا لتكبير دع رمه رده بعد تكسير الجْع. ا يرم 0 عدر وَالإنَاء المستعارين ميل بعد الانتياء من 
عَسلٍ الثيّاب. وإن ل يردهما وأعارهما لآخر أو أودعهما عنده أو استعملهمًا فَلمَا كان صَامنًا كدَلكَ لو أَمسَكهمًا في يده زِيَادَةَ عَنْ 
المكث المعتّاد َهضْن وهنا للاستعمال (تكلة رد الختر) . 


هم م5 يهم لد مك كه 3 
لما 


والعارية الى 2 هذه الحادة خخ موقتة دلاأة ع وبناءً عليه نا لحن ف الحادة الانقة جَاء ف الحَادة المكورة المع 


عر يي 
سس مه ع رم هه سوم 


استعارث حليا علّ أَنْ تلبس في عرس فلان ن لَْم إِعادَهُ في ختام َلك الْعرس) وَهْو مثَالٌ نلا وَعَلَ ذَلكَ هذه 0 تفيد َك 
ابد 9 ماد الآنقة 5 عا ار )65 الْوَارِدةٌ في الادة الآنقة كر ترد فيا لكان هده المادة روم حَقيقي. 

[ (المَادة 674) المستعير يرد الاي إل الع انه ؛ أو بأمينه] 

(الْحَادةٌ 4 - (الْسويره الخارية إلى الع فيه أو يأمينه َإِذَا رَدها عير أمينه فَهلَكَتْ أو صَاعَتٌ قَبْلَ الوصول صَمْنَ) . 


مهم بر عورش 


المستعير يرد العارية إن المعير أو إل خادمه ا لحل الذي يعد في العف َالْعَادةَ تَسليما بنفْسه و 


.م (المادة 829) كانت العارية من الأشياء النفيسة كا مجوهرات 


سس سير 


ا كا سيبين ذلك ف الحَادة الأنية. 


ل 
مَسَ ه 0200 


فإِذا رد المستر 55 الوجه المتَارَف برعا أن المستعير قد دعا ادها عل الوجه المتارَف أنظر المادةٌ (5) ٠‏ ومعتى ردها 
لأمينه: إيداعها لأمينه. 


ع عي صر عي ١‏ رمرم 
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رسة سير بود م 2 سه دوع بير نل هاش معهع سوه 


وعليه فتكون هذه المادةٌ 5 ٍٍ الحَادة (4؟8) بناءً عليه فالأمين هنا أعم مَنْ الأمين الذي يي عيال المستعير وَمنْ الأجني أي من 
الأمين الذي ليس في عيال المستعير إذْ لسارم في جواز الإيداع, ع 1ه ري شرح الحادة 60م أَنْ يَكُونَ ذلك الآخر أميئًا. 


والخحاصل: المستعير أن 0 العا 0-7 المعير م مع الشخصٍ الذي بككنة إيداعه إ يها وني هذه الحآل إِذَا أَتلَفَ الأمين المذكور الْعارية 


أو استْلَكهَا قلا يرم انير مان د (43) ويلرم الضمان الم المذكور لبس إلاء 


دَسَ له سات رس ده د سه سم هه مهس 


ما ورد المستعير مع در أمنه ولت قبل الوصول أي قبل رده وليه لمجي أو طراً عل يما نقصَان أو الها ذَاكَ الشخْص 
ا المستعير صَامئا سَوَاءٌ أكَامْتْ العَارية مطلقَة أم ل َم موقت فالككر فيا على حد سَواء. 


ا لاه الموقة بد دام اده مم عي أمينه لمجي ويلَثْ في يده بلا معد ولّا صب كن 1 مستعير صَامنًا ا (تجلة 


سه برا ما لاير 


3 الْحمَارٍ والتنوير والدرر) ٠‏ 
[ (المَادَةَ 88) كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات] 
(الحَادَةَ 8؟8) (إذَا كانت العارية ين الْأَشَْاءِ النفيسة كالمجوهرات لم في ردها أَنْ َل ليد المعير نفسه َم وى ذلك من 


ل 


الْأَمْيَاءِ فَإِيصَاهًا إل امحل الذي 34 اسيم فيه في اعرف والْعَادَةِ سَلِيمًا وكدَا إِعْطَاوُها إلى حَادم المعير رد وله ٠‏ مثلا الداية 
المعَارَة تَسليمها إِيصَاهًا إلى إصطيل المعير وتسليمها إل سَائْسه) . 

الْعَارِية إذَا كانت من الَْشْيَاءِ النفيسّة التي لا تكون ف د اللحدم كالمجوهرَات يرم في ردها م لد المعير نفْسه نا عليه أو 
أيت عدو لأا إلى اوم ايأر سن في ناو أزاسطد يق فل أذ ل إلى د لبر 3 لير َه يا 
العَادَةَ والعرفٌ ل يريا على سيم هذه الْأَشيَاءِ وَأمَْاهَا دم انظر المَادَةَ (5") البحرء 

لَكنْ إِذَا جرَى العف على ليم هذه الْأَشْيَاء النفيسّة عض امْخدّم المصوضيين ف لك الخال يجوز إِحَطَاوُها 35 

عليه إذَا كان يوجَد عند الأعِيان موظف أو حَادم لحفظ تلك المجوهرات والْعاية با فنْ الاير سيم لك لْأَشْياء النفيسة له. 

ذا جد جل ايو م َل أ لض وال وي اماه ا ير 


٠‏ (المادة 830) عندما يرد المستعير العارية التي في يده 7 تازم المستعير 


ا 


العادة رارف ع تسليمه الْأَشْياءِ النفيسَة يُجوز سيم » تلك »م 8 ار الَادةٌ اه 
ما ما سوى ذَلِكَ من الْأَشْياء ل تكون في يد ادم فَإِيصَاهًا إِلَ المحل الذي يعد التسلم ة فيه في العرف والْعَادةٍ تسليما أو أسليمه 
حادم المعير ا أنغلرٌ الَادةٌ (5م) . 


35 ا امار تسليمهًا إيصَاها إِلّ إصطبل المعير وَهذًا 8 لإِيصَاهًا إل امحل الذي يعد ادام ة فيه في العرف والعادة تسلِيمًا أو 


برق - اوضر مر ع > ارس يت لز 2 سه مسلت 


يسلمها إلى ساف وهذا 8 لإعطائيا نخادم المعير أن النسيم عل هذا الوجه ل كان متعارفا يعول ويعتمد عليه ولا كان ؛ اسيل 
في يد اكَالك د امار إِلِيِه ده إِلَّ صَاحبه لَكن بعْض الْمقَهَاِ قالَ: إذَا كانَ الْإصطَبل خَارِيَ دار المعير َلإيصَلُ ل إليه لا يعد 


وله 


لل أن الظاهرَ بقَاءُ الحيوان هناك بلا حافظ (الز يلعي ككل رد المحتار) . 
قيل (صَطبله) ؛ أن ان رضي ليس ليما اران 


م صما سمه 


وجارٌ تسليمه إلى ساشهة لأنه 11 كان المعير حمل حيواته بوائيطة اسه فَالتَسلِيم اسان عا 


َه 


2 2 هه و 
دة دة كلسل إلى صاحب الحيوان؛ لانه 


- 
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ا َع لبر 


رياه ِل صاحبه قصاحبه سمه ِل سائسه. هل كم (سانسه) ف احترَازي؟ قال بعض المتهاءة إنه يوز ركم حيوان كهذًا إلى 


خادم المووسراء كان الخآدم 0 خدمة الحيوان يعني سانا م ده لذن السَائسَ لٍِ ك2 أن 57 اران 2 0 6 بل 


رهم ابر مه غ2 م دوه سه وس 


ِستَعين بعضًا يرققَائه من ل ومعتبر أن صاحب الال راض إِذَلِكَ الخادم. وقد قَالَ شُ الإسلام علي دوي بصحة هذا اقول 
(الزيكبي) وعل هَذَا الول ققوله (سائّسه) ليس فَيدَا ا استرَازي. 
َه لهل جه حَادِمْ الم أو سان مان مر ال يي الْخيوَانَ الَْوَ م الس ويد بض من ضع وَأ ل 


ودع رلغر 4ه مدعت اعت - وت اول 92 واه 


أنه مأمور من قبله عبض المَارِ فلا رم الْمُستعيرَ ان الخال أنه إِذَا أغطيت العارية لشخص آخر كا هو مذكور في شرج المادة 
(ه؟86) ٍِ لسر الضمَان. 


5 دك في 5 شح الحادة (و/) الاختلاف ف صعة ة وعدم صدة رد الوديعة ع الوجه الذكور ف هذه الحَادة عبن 3 الخصورت 


ماس وس 


0 الغارية. َأ ا عا ل لمرو أن العَاسِبَ لا ير ما د المْعْصوب إل اك أن 00 
اه . 


[ (المَادة )8٠‏ عندما يرد المستمر الاي لبي في يده فَوْا رم المستعير] 

(لحَادَةَ )8١‏ - (عندما يرد لمستعيرالَارية 9 في يده فُوْهًا أي طْفَئنا ومَصَارِفُ لها تلرم المستعير) . 

تعود مثونة رد كل عين ع ص تعود إليه متفّعة قيضا أنظر المَادَةَ (80) ٠‏ ويتفرع ع عَنْ هذه الْقَاعدة مسال من أبواب متمرقة. 
الإعارة: إذَا أراد المستعير رد الْعَاِية التي قي يده فُصارِيف ردهًا ومئوتة تقلا عليه لأَنْ المتمَعة التي تحصل من الاي 0 عليه 


أ نج سف د د لا الام 


وقد قبِض المستعير العارية لتفعته. 


١0م‏ (المادة 831) استعارة الأرض للبناء عليبا ولغرس الأنجار 


ترح هَاَنِ لانن ون مون ود السْتَارِ عل الْسسره اله الأو: لو لَب لمر لاي وكنَ الست ارا عل 


دسَ م هوه 2 


ردها ايضا ا عن إعادتها للمعير يقل 3 أحضر أَنتَ وَعذها أو أرطل سل أَخْدَما وتلقّتَ ف يذه كان عن 
المسأَلة الثانية: لو أَمْسَكَ البسي لسار فق يده بلا استعمال في العارية المؤقَة 3 ختام المدة ئلا ليحضر المعير ( لِيَأَخْدَهَا وتلث 


:2-00 نأ.٠‏ مير | نه > وده يري 
في يده كان امنا (البحر) . 
عن “و ".جا ين جا عه بر ال اود خا ٠‏ توما د ار ٠‏ اعزهة ‏ صاص ل ابر 6 ومع رس برسم برمسَة واه ءَسَ له سم 


الإجارة: ذا كان رد واد جور ياج إن حمل ومثونة فاجرة لها تعود ع الجر هو مبين في المادة (هوه) ؛ لأن قبض 
المأجور لَتْمعَة الآجر إِذ إِنْهِيسبحقَ بَدَلَ الإجَارَة (البح) . 

يرد عل هذه المسأَلة السوال الآتي: وهو أن المستا بر أيضَأ مالك مع المأجور فَلِدَلكَ كن قيض الور د 
دَلكَ أَنْ 0 المستاجر مثوتة رد المأجور أو يحب عل الْأَكَل حسب هذه الْقَاعدَة أَنْ عَم الموج والمستاجر بالسوية. 


الجواب: إَا يَصَلَ مسر ممع فقط هيقال وجا أن اميه عل التقَة بت مث ال عل الجر 
الرهن: مو إعادة ارهن بعد ذكه إل الراهن عل امون . ني (البحر) + لأنه ا جَاء في بَابٍ الرهن أي في شرح عنوان ' كاب الخامس 


ف الرهنٍ " ٠‏ إن فض المرهون هو لمن دس ن المرتون٠‏ 
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ومه بي ري سير يس هه ثري 


ل 0 د ا ا (90) عل الْغاصِبء لأنه يجب عل الْقَاصِبٍ رد وإعادة المخْصوب 


استثناة: يق بن حم هدو الحادة :الا لكي وهي: أ َال آخر ليرهته في ممَابل دن عليه نم بعد ذِكَ وف الرهنَ 


فمئونة رد هذا الال واعادته تعود عل المعير والفرق بين هذه العارية وبين غيرهًا أن الة وَالمَائْدةَ في الَارِية تي ستعَار لأجل الرهن 
مي نير نَل كا كن يلفط من الست ني حَاَه نلف الرهن مسار في يد المرتين فَلمسرِ أن رْجِعَ عل لسر الْقدَارِ الذي 


نه يي 
ان تو أب و . رس هثراه سم ره 6 + ران 


سقط عنه من دين جتان هذه العارية يِه الإجارة راحم فعلى ذلك بكرن زوم 00 رد المستعارٍ على المعير هو منْ فروع 
القاعدة الى اما ف صدر هذه المَادة. 


ع ”.نعي 3_1 
مهمه 


[ (امَادة وعم) استعارة الْأَرضٍ للبناء علييا ولغرس الْأَتجارٍ] 


(احَادَةَ وعم) - (استعارة الْأَرضٍ للبناء عليها ولغرس الْأَمجار محيحَة إلا أَنَ للمعير أ يرجع عل الإعارة 3 


ءًُ و يِ 


ءًَّ 52 2 
اع وفك أراد وان 


سس سه سه سسا 


ا 


3 
2 
عدج قدت يسا ب سه سم موه م سد هووّهسم مهبر سم 


يطلب قلم ذلك. ما إدًا كَانَتْ الإعارة موقة يضمن المعير مار تاوت اموجود بن قيمة الأبنية والأتجار مقلو 


- 


5١ 


سا سسا را م د مه سس 57 00 


قيمتها ا ف حالة اها أن انقَصَاءِ المدةء م إِذا كانت قِيمَة الأبنية والْأَمْجار مر ف حالة قلعها ف الحآل انفي عشر 


6 
0 


ديعارًا قم عل أن تَبقّى إلى انقضَاءِ المدة عشرين ديغارا وطَلب امير مها في لحل قيلدمه أَدَاءٌ ثانية دنانير) : 


0 


استعارة لأَرَاضِي للينَاء علدا ولغرس الْأَتْجَار ةب لأنه 0 الانتماع ب ذلك بالشراء والاستتجار حور أب عار كل 
المْقْصِد من هذه الحَادة أن سراد التي يجوز استعمافًا يٍِ الإعارة أذ نه 0 استعارة الأراضي أيضًا للمراح وتصب الحيام 


لس ساس هبر ل هبر بن له 00 


وإيقاف واقامة الدوَاب وللزراعة. ع 6 0 استعارة الحيوان 5 وحمل ولحراثة ولإيجاره لاخر ورهنه واحلي للتزيين وتثزين 


7 


الايد واب بس وَلذَارِ لها وضع متت فا جوع لَْهًا في لياه إلى َرِ دك من أناع المتافعء بل الود من 
هذه الحادة الحم الواردة في الفقرة الثانية. 


در أن جع ع الإعارة لو بعدَ أن ني المستعير ف رض نا ا يغرس شَجرأ لسعو برعل رفع ْنَا وقلع الما 


- 


ما كر يكن الْقَلم ل اد رقيو امرض دالت رياه وف ان او عَنْ الإعَارَةءٍ لأنَّ الإعَارة لَيِسَتْ عَفدًا لَازمًا أنظر المَادة 
٠ (0 5 53)‏ 
ل ا 0 


ملظي ذلك ماجاءق اناد 2583 و شهل أحد عرمة آخر يوضع سَة أو غيرهًا فيها يحبر عل رفع ما وضعه وتَخلية العرصة 


ال 
وإذَا كانت الإعارة غير مؤقنة لا 2 المعير الضمان المحرر في القَضيّة الآنية: وكدَلكَ ولس للمستعير تَضْمِينْ احير النقْضَانَ الطّارِئَ 


2 


ل الْبنَاء وَالْأشجَار يسبب قم ؟ يفهم وَل يا منْ ره ' ثم إذَا كانت مَوَقَة " لأنه كا كانت العارية يل 
المعير في الإعارة المطلقَة الواقعة عل الوجه امد كور معَررا للمستعير بل يكون 50 أَعنَّنَفْسَه وقد ظَهْرَ في هذه التفُصيللات 
لم ده مر وهر ارق الرجوه 00 


2 1 2 له اس 020 9 ل اسامة ماه له سا 


0 
6 لسلير هه سس سا 


ىما 56 ا الحال وقَتَ رجوعه 0 ل كا 0 رض المستعير فصان قله ِ كلك ذلك 


- 
ََ 


مستقلا لدفع ضرره. 
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ا ال ال ص 


لس لستمر عات الَْْضٍ وو كن يرصان في الا أ ارس بسَبِْ اَم أن حب اتا لي هو المستعير صَاحَبٍ 
وصفٍ. َم المعير فَصَاحَبٍ أَصلٍ لدَلكَ يرح طرف صاحبٍ الأصل. 


لَكن إِذَا ليحن هما مضا بالأض فس لير أن هابا يني ون رسا ال ما إِذّا رض المعير الت وَالشرَاء 
والمستعير أيضًا يلايك واليع ين عَلْكُ المعير وشراؤه 2 صجيحا. (أنظ الَادة مه) وش حهاة 


06> روج لعة م 


0 0 | كان قلع ل ْنَا وار 0 لض سر الصالاحية ف مهما ران المستعير أَنْ 0 المعيرٌ رَ عل العلك 
حااة طلت المغو د للكء 
0 لوز في هذه الْففرة إِلَ المعير ليس لحَصَرءٍ لأنَّ للمستعير فس الإعارة وقلع الشّجَر في 8 وَقتَ راد سوا أكانت الاعار 


بتي 5 


مم2 ّه مه سيراه 


عية 7# وم اله رم 


وَالحأصِل ليع العارية على ثلاثة أوجهء وق صَارَ اح الأوجه الوا ف شرح الحَادة )53 2 
وإذَا وم الاختلاف بين المعير والمستعير في الْبناء َالْأَتْجَارِ أَنْ قَالَ المستعير كا أَراد أَنْ يِقَلَم: إن هذَا الْبِناءَ قد عملته أنا أو هذه 
الشجرة قد غَرَستهَاء فَمَالَ المعير: إن هذًا الناء أو هذه الشجرة كنا مويجودن قله "الصا + فالقول المعيز واذا َقَام الطرقان المي 


ين سل اه سبساظر لير ماس 


حت بين لمر (فك1ة رد المحَار) . 
إلا أنه إذَا كنت الإعارة موَقتَةَ عل مَا جَاء في المَادة 030) قِما أن لج دور قبل ختام المدة يضمن خلا الموعد وهو 


ره ماير وبر و مره مه 2 سس ص سل سس عه حرج ا عا 


را ار لمستمر قم مدا تاوت الموجود بين قيمَة الأبية والأمجار مقلوعة حين فلعها وين قيمتها مقلوعة في حال 
نا شعاد ولا فلا يكُون للع خا ع تلكها رصاق وما ان لير انض يضاء دكا إلى در 


وطن سر ردجي هنر هم ا 


قد حَدحَ المستعير وكا كانَ اهِر َال انان الثبات على وعده َال نبت المعير عل وعده فَلمستعير دَهْم الضررٍ عن نفسه فَأْصبَحَ 
بحن السوة عل اوه لكو 


وق ل جر - 


والمعير يضمن ما بين القيمتين من التقاوت عل الوجه المذكور 5 قط ولا يضمن جميع قيمة الأب والأئيا كان وان كان لاعن لعفل 


ال لي 


فيد صَمَانَ جميع القيمة إلا أن المجلة لم تقل قولَ المحيط هذا الا 
فعليه إذَا رَجَعْ المعير في الإعارة ة المؤقتَة قبل ختام المدة ة وكانَ قلع الأنية والأتجار يضر بالأرطن صَرَرًا فاحشًا زأراة د المعير أَنْ كلكا 


سه خ. مرخ 


ل الرَجْه روح كه يمت وت ختام لد لأا قن لفت لا حون مسْسَحَقه لقع َك لا تدكا ميا مفْوعة في 
الحال. 


وليس علّ المعير منْ مان على اأوجه المشروح في حال رجوعه عن الإعارة الو بعد انقضَاء ا 85 وان ل امير صَمَانَ ع 
اوس ؛ الَشروج | ذا رجع عن الإعارة المؤقَة قبل انقضَاء مدع إلا أنه إذَا 5 المعير بعد انْقضَاء اده فلا َم المعيرِضَمَان ما بل 


عه سس ال ل سا ف > “هق 20 ل 


في حال وجود الضرر للأرضي من فلعهما أن كما يِيمتِهما قاو 


آ[ه 004 


و عر مسن بسن 


ل رذ سوال الآتي عل هذه لمَادة. 


مان الغرور يكون ف عقّد ند المَاوضَة ولا بر ف غيرها. 


ل سح رةه مس هه ل سس سر 


ملا أو قَالَ أَحَدَ لآخر: اشع موادي ل دا ار ا قَائلَ ذَّلكَ الْقَولِ صَمَانْء عليه فلمَاذًا يرم 
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حي عد ند 


أحيات ف الْعارية وي ع يعقد معاوضة. 
أنه إذَا لق الموهوب لَه صَمَانْ بسَبَبٍ استحمّاقه قلا يكونٌ الْوَاهبٌ ضَامنًا (أنظر سَرَحَ المَادَةَ 304) . 


.م.م (المادة 832) استرداد المستعير الأرض المعارة قبل وقت الحصاد 


وس بير - سىر . اجر م2 َه 
الجواب: 0 الصورة من باب الالتزام؛ لان 
فإني ضامن لينا 


5 وى ور سه سه سا سه 


وقد ا الصْمَانٍ فيما إِذَا ضيطتَ الأرض في الْارية : لوقه قلَ كام المدة وا صبَح المستعير مجبرا عل ال فلو رجع 


المعير في العارية المؤقَة قبل َم لوقت يرم الضمَان طٍ الوجه المحرر انها َو ضبِطْتٌ الْأرض المستَعَارةَ بالاستحمَاق قبل عام المدة 


1 2 َ وى رس ساسا سداك هه ود م وكره. وى ام 


وأصبح المستعير مجبرا على قلم ْنَا وَالْأَعْجَارِ ا رم المعيرٌ الضعان المذكور اما سوا كانت الغارية ملق ّْ مؤقتة فالمكر د 


على كلَ الحنٍ هذا انه لمند لمندية أَولّا 3 اننظ ,درك وقد كن لشاف إنه لا رم المعير الضمان المذ كور عند الْإمَام محمد رحمه 


اللّهُ تعاللى؛ لأنه ة قد جاء ف شرح اد (4هك) ٠.‏ 

َع أعدآتوفي الْعقْد الذي تفعه للْقَايضٍ قلا م الصَمَانْ لَكنْ قَالَ الْإمَام الْأَعظم والإمام أبو يوس برُوم الضمان. 

ملا ذا كنت قيمة البنَاء وَالأْجَارِ مْلوعَة ص الج عَنْ الإعارة ان عَشَرَ ديتارا وكنت قيما أو بيت إِلَ انتهاء وقت الإعارة 
عشْرِينَ ديئارًا وَطْلَبَ العير قله رِمَ أن بعطي المعير للمستعير كَانية دار مقدار التقاوت بن القيمتين. 008 الأبنية وَالْأَتْجَار 
قيمهًا وقْتَ الاسترداد حي يعبر بدَلُ الْأَرْضٍ في لمن الذي يسردم فيه المعير (البحر) لأن قيمة وقت الاسترداد أسبل. وَقَالَ 
يضمن رم القِيمَة و وف مور المدة ولّكن الْقَولَ الأول ا 

8 له رض ْنَا أو اْعَرصِ ملعن ويعد مزلا مت أشير عل سن المستعير أو َائد في لض رَجَم لمر عَنْ 
عار 0 00 وى ص 0 الحيرة أَنْ قيمة الْينَاء أو الْأجَار إذَا بقيث سلَتين تَامِينِ لف قرش وقِيممًا في الال مقلوعة ما 


4 م هبر مه مه 1 00-0 ور 


' اده ا سداد 0 لض 31 قبل وف الحصَاد] 
(المَادة 0 ليس المستعير استرداد الْأْرضٍ ا يرث للزرع إِذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سَواء أ 


ىّ 00 58 د استحسانا: والسيي قي الاسترداد را لمستعور 5 ف زراعته رضن مبطلا غير محق عا هر 0 
مغرور بإِعْطَاء المعير ياه إذْنا بالزراعة بِاء عليه يرم ترك الْأَرضٍ بطرِيت الإجارة» وبعد رجوع المعير تَقَلب الإعارة إِلَّ إجَارَة. نظن 


لير ادس هثرهة سم - 07 


الَادة (19) تكلة رد 0 8 ير الرجوع والاستِردَاد في الأَرضٍ المعارة ة للزرع مم كونه جور ذلك في الْأَرْضٍ المعارَة للبناء 
ولغرسٍ لجار وتَوضيح ارق 23 عل الوجه الآتي: وق كان 3 الرجوع ف الحادة (681) 0 له ل ل 0 للأبنية وَالْأَتجَار 


1 ادم وإبقَاءُ رض في يد لتر إل مالا ييه له وأو يأر الل كا بعر القن جل رفم الضرَر عَنْ المالك أي المعير 
لعَتَ الأبنية لجار أما في هذه المادة فللزرع 0 عر نَاءً عليه تَبتَى الأرض المستعارة في يد المستعير 


ور دادع ةيعر 852 اهم 


الئل ان قت الحصاد الي هو نباية معلومة جر اما الْأَرَاضي في يد المستعير إل وقت الحصاد وَيَأَخْلُ اس المدة 


8 مه وه ره لس 


دير الكلام ' ابن في هذه العرصة وف تَاركهًا في يدك لأوقت لقان وإذا نا تركهاً 


ما 4 
ا 


مه . عن 


كانت الإعارة 
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ني تَى في يد المستور بعد اجو عَنْ الإعارة > أنه لو استؤْجِرت أراض للزراعة وانقَضَتْ مُدَةَ الإجارة قبل إدراك الرّرع يصيرٌ 
بق الأرض المأجورَة في يد اسأر بجر اللي (أنظر الَدةَ <0) مَشَرحَهَا (البخر) . 


َلابقَاء الع إِلَ وَقْتِ الحصاد بِأَجْرٍ المثل عل موجب هَذَه المادةَ علتَان: أرلاهاة أن ف الدع عدر بالسشير 6 أن إبمَاءه بلا 
بَدّل ضر بارعا دهم صَرر الطرقين بِقَدرِ الإمكان. أنظر الحَادَةَ (1م) . 

ذلك روعي سق الطْرقينٍ عل الوجه المَشرُوح وَلأنّ صاحب الزرع قد عور يه المعير (تكله رد المسماي) . 

ابم - جه في مال أل بيلك لسر َي ركه تأخير حي لبر أي تأخور تصرفه وي أن رار لْذُوِلَ أ أ ء مِنْ الثاني 


5-6 أن ا ِل الثاني أنظر اماد (59) ٠.‏ 


اخيلاف الفهاء فى أل ال َم عد بض الْمَُهاء عَفّدُ ايجار في روم الأجرة يني يجب أَنْ يور المعور رض المستعير بعد 
كن ذا لم يتفق الطرقان عل عَقد الْإجَارَة اك كر الاج بإخبار أهل الوقوف. أُما إِذَا لر يوجر المعير وانا ل عل هذا 
الوجه رام أنظر الحَادةٌ (095) ٠‏ وعند بعضي النقياء الآخرين يلم 0 المثل عن المدة التى بعد الرجوع وأو لر تعقد 


إِجَارَة. 
معت عدم الاسترداد هنا: ويفهم مِنْ الإِيضَاحَات الآنقَة أن قله في امل لس لمعير) هو متعاق» رهز يك + فى الاسترداد حَصَرًا 
9 لني روغ والاسترداد محا أنه 252010 شرح الحادة (405) أن ناي عن الإعارة 


2 
2 م85 مس8 لم 


ف رجوعه ضرر بين عل لسر قينا عليه بطل الإعارة اربجوع اأوارد في هذه الحادة 5 العارية به فى المستعير بأَجر المثل 


هه م م 


4 
-_ 
96 


ف أى.وقت أرادة ولو كان 
د 


3 


# 1 


والفرق ظاهر بين بطلان الإعارة بالربجوع وين إبنَائا في يد المستعير يأجر المثل. 
وَالمُعير في هذه الَادة و َالَ: إن أَعَلكْ ل : بعَطَاء المستعير مثْلَ الْذَارِ ومصَا ريه لمي المستعير أرضًا فَِذَا لم يكن الْيذَار بن 


مر < عكر 0 خب عنيه. “ف يورم 84 ةبير 84 لس م رووميرده هسم ها احم دمن اط" لبو يه :مين 
٠‏ |اى 


فلا يجوز ولو رضي المستعير) أن ١‏ لاد َل الات مستك مدوم قلا يصح بنه. انظر المَادةٌ زه ") إذا كان تابنا وكان المستعير 
راضيا بدَلكَ جَارَتْ هذه المعَاملَ. أَمَا إِذَا ل رض بِذَلكَ ليس للمعير أن يجيره عل ذلك (تكلة رد المختار) . 


0 ا 2 العا ىوضر 


مسالة اخرى 5 للمعير فييا استرداد المستعار. 
يس للمعير في المُسأَلَه الكبية استرداد المستَمَار بال جوع عَنْ الإعارة. فلو أعار المعير رقا لوضع 


0.0.1 خاتمة في الاختلافات في القليك والإعارة 


6 6 02 آل سس 4 


يت فَرَجمْ بعد ذَكَ في الصحراء من الْإعارةٍ ولد يكن في الْإمكَانٍ تارك رق آخر وضع الزيتَ في هناك فى ذَلِكَ الزّقَ في يد 
الْستَيرِ أَْر الل إل ححلٍ يكن فيه تَدَاركُ قٍ آخر. 

حَائ في الالَاقاتٍ في اليك مالعا 

: مسأل الأول: َكَل د ين ان أغطى به اهار المت أي جَهَارٌ ملا كنت أَعَْتك هذه الْأَشْيَاء بنَظَرَ فَإِدَا كانَتْ الْعَادة 


و 0 قل ضرم سد ع 


والععردف أنْ عطي الأ ذلك الجهاز م ملكا ولا يغطيه لا بنته م قبيلٍ الإعارة و 0 ع الأب أن ظاهر الحآل يذه 0 أ 


جه مم رم سا هماه تر 


ف كدَلك اك كر اعرف مطردًا د انا هكد أو أخرى هكدَا فَالْمَولَ للأب. 
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كَدَلِكَ إذَا كانَ المَالَ أ كر من الها الذي يعطى لأْممَالٍ تلك الْبنْت وادعى الْأَبَ بَعدَ إعَطَائه 
هَلْ الْمَولُ لذب في جميعه أو فيما يزيد عَنْ جهازِ امل الظاهر هر الأول. لم وسَائ أو 


و هولع 


مسأل اَي 5ه الأب بَعَدَ إغطائه الجهارٌ لابنته فَإذَا أراد بقية الورّة إدخال الجهاز في 0 َإِذَا كان الأب في حال 
صضنه اماه لابته وهي صغْيرةٌ أو لابلته الكبيرة وسلهَا ياه فس لوه داح فيه. و) ا هلا حوْلَ ولا مه إلا باد 


أو 


9 الاب السابع الحبة 


لحب السابع 00 
جد له واهب العا ا ي الدع يتالا ي البراياء وَالصلاة والسالام لى سيدنا م ف اهدي و و ل اله وأصصابه وَحَلمَائه أ 
م 


20 


ا 
ع 
ع : 

١ 


إن ل مباحثِ الب بد لعارية هوَ ترق من ادق إل الأغلء أن المَاربة هي َلك لماع فقَط في أذى» ايه مي يك لعن 
ولمتْفعَة مع أَعلّ من العارية» الهبة حا وسكون العين يوزن عل أن صل مأخوة منْ وَهَبَ كعدة أ صلا و م 


لس ص سرصم .6 


0 و سن الصادر 2 0 اها و م ف مايا يالتَاء ( 0 المي) ) مشروعة المبة َب اكاب ب الس 00 


م و م م 


اَم من التحية 1 2 رذ قال 2 أله يقْصد 4 ا اكيم وقد ورد في السنّة اقيق 5 0 
0 اديت الشريف) عدوا بمنْحِ ادال وسكون لواو همي صَيَعةُ اللخطاب لجماءة كلفظة (تعالوا) كُدلك 33 (تحَابوا) بالباء 
المسَدَدةَ المطمومة 5 صيعة خطاب اجماعة ا (ححَابُونَ) سقطت انون لكوها 0 لامي (الهداية ع ٠‏ 


ماع ار 24 0 


ماع المَة: تَدْ أبْمَعَتْ الْأَمهُ ع مشْروعية الحبَة (امدية) ٌ 
اين المبة: إن للهبة اسن كثيرة فك يحب على المؤْمنِ تَعليم وله التوجيد والإيانَ يجب عليه أيضا تعليمه الجود وَالْإِحَسَانَء لأن 
| 0 00 3 خَطَينٌة و وسَيعٌة سيكة (البحر) وقد معى اله سبحاته وتعال نفسه بالْوهّابٍ إِذْ ورد في الآية الكريمة [الْعزيز الوهطاب| 


[ص: هو | كفي ذلك نات عَاسِن الهبة ( ة (المنح) ٠‏ إِذا بَاشّرَالْإَْانَ فل اللبّة فَقَدْ ا كسب أَشْرَفَ الصفات واستعمل 0 
وال من نفسه سه الشّ وَأَدَخْل الي ِل قلبٍ لموهوب 4 وَأورَتَ الود والحبة و0 الموهوب انال الحسد فيما 5 


ع خرة غير , وت ل ل لي” وكا ع سر و ماه . 0 


وبين الوثرت له وتصدق ف حقّه الاية الكريمة ومن 0 ُِ نفسه فَأُوتكَ هم المفلحونٌ] | الحشر: كيئذ ل من المفلحين 
(الصحْطَاوِي) 

١‏ المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في الطبة 

[الْقدمَة فق بيان الاصطلاحات الفمهية المسَعلقَة ف البة] 

المقدَمُة في بان الإصلاحات الفقهية المتعلقَة في المبة (الحَادَةَ «سوم) - (المبة هي ميك مال لآخر بلا عض وَيقَالُ لقَاعله: وَاهبٌء 


00 ار ا 2 00 


وإذلك المال موهوب ون قبله موهوب له وَالاتيَاب بمعنى قبول المبة + البة: ف الل 0 وَالإحسان لشيءٍ تمع 


اهة 51121120 


._الككاب السابع المبة 


به المموهوب له أي المغطى له سَوَاءٌ أكانَ ذَلكَ التي مالا كهبة تَخْصٍ لآخر قرسا أم عير مَال كَمّولٍ الْإنْسَانِ لآخر: ليب الله لك 


مايه :أ ناك 1 لاه ل قو اع | عاض “و ل 6 هه اه اا اه 000ل سيار المباصسرج. راص ع اهن > 00 


دك م أن ود ذلك الشخص 0 بال و ورد في الي الكرعة هب لي من لَدنكَ ذأ | م م: 5] وقد 1 لعي 
ن شَاء ! إِنَانًا فب لمن يشاءٌ ا [الشورى: 4 ا لمصرِي) 00 ذلك 0 اطبة عن مادا الي ِل مفعناها 


الاصطلاجي 00 الس العام ِل الخاص؛ أن البة بالمعنى الاصطلاجي لا تكون إلا 3 المالء ومع الحبة: هبَاتٌ ومواهب 


النتح) ) واطبة ياصطلاح سيا م ليك مال لخر بلا عض رس لمم اهبا رسَعى ذلك المال تعوهويا 0 الشخص 


يه وم لهم 


0 القليك فر ات الاب كر امد وأشديد التاء هو بمعتى قبول المبة كا أن الاستهاب هو بمعنى طلب 


00 7 


به (الكقاية والتتح) يهم مِنْ هذا لعي أن اليه عبار عَنْ اليك إلا أنه طق أخيانا عل به مت التوهوب مَأنَ المي 
لوَاردة في عنُوان الفصل الأول من البَابِ الثاني هي يمعتى الموهوب ويطلق أَيضًا عل الكَال الموهوب لف موهبّة ( (المتح) . 


دحل في ف في ّم الي وَصَدة نوي عي ذبن على ده حا بت َك لا بح روجهم من الي 

إيضَاح القيود: - (العَليكَ) إِنَ تيد القليك يقي بلا عض هو من بوط بالقليك ومؤشر عَنْهِ في المحْقَ؛ أن تَْريفَهُ في اللقة العربية هو 
عبَارَةَ عَنْ تيك الال بلا عض وَعَلَ ذلك يكن لظ القّليكَ لجز بن لتر سريف رن نه جلت كرد ول رك ون 
لذلا ْلَه لكات الأشزى ليع والإجارة لز يحون من وه آتر نا اوبذك الفط أزيمة أفياء من 


5 ماه 


التعريف وهي: ١‏ - فَراغ المستَعلات الوقفية والأراضي الأميرية جاًا فتخرج من التَعريفٍ عل أي القَائلينَ بأَنْ المراعٌ هو نزول عن 
ا حقي العادي المجرد. 

١‏ - ها أن كه اليك تفيد اليك حَالَا يحرج با اليد أيضا الوصية. 

١‏ - يرج يلظ العليك هبة الدينٍ ل عليه الدين الوارد دوه في المادة (817) فيجب مق ييا 

ون حصت يك الي فط الي مَك في ال هي شاط ولس ًا لي ع أ) 1 من حزن ل يفك صب 
ل بول الطبة كا بين ذَلكَ في شوج الحادة 0م بعْدَ الإيجَاب. بخلاف المبة لأئها تتوقف عل قبول وقبض الموهوب له. 


هيع مده 


ا 00 8 اللي تار ماة أن اراد الذكور ل 


مه شير عا تي 1 و ال مين د يا 


ةر مَنَا إِذَا وَل 00 


قد أَكرَ أن الْمالَ المذكورٌ ذلك الشّخْصٍ وَقْتَ الكل قا يْرَط تَسْلِم ذَلتَ امال ِصحّة الْإقرَارٍ أما ناذا قال :ل زا فيكون وذ 
جملَ ذَلِكَ الم ملكا له في المستقبلٍ وها أن ذَلكَ يتحصل بالمبة فَأسبح هذا الإقرار هبة يجب فيه الَسلم (الحندية) . 


اه 


- م كس 8 كر وض كس أ و “و سن امرض تر م 


لَك إِذا أََرَ تَخْص قائًا: إن يع م ملك هلان فَكُون إفراره هذا هِب َب فيد الم اله كونه هقر َال مي 
مَل لبي تنسب لي هي لفلان 04 ود هذا إقْرَارًا فلا يشرط م أنظر المادةٌ )١٠691(‏ وشرح المادة )8 
الأحكام | المسَمَادَة من لفْظ القَليك: - يوجب لظ الثلِيك أن يكون المملَكَ أي الواهب مالك لذَاكَ المال وأهلا لتليكه وقد 00 
اللفْظ إِلَ الاين (90هم و وه) كا أنه أشير يذّكَ إِلَ عدم جواز هبة الْأَشْيَاِ المبَاحة حَيْتْ إن الطب وَالْأَخَمَّاب التي توجد 
في الال المباحة غير تماوكة لأحد فَتمليكها من الواهب لآخر يكون ححالَاء لأنه يكون ملكا لسَيءٍ غير لوك (البَخر) . 
١‏ ؟) قبل في النصٍ ري في تَعرِيفٍ المبة تيك مال واحد» ل يمد بهذا لير الاحتراز منْ أن 2 ب مالي أو ريد 


هه 511216120 


_الككاب السابع المبة 
من ماين بل جاءَ ذلك تدك واتعيم يس إِلّ هر سمل الرحوف َه فيما إِذَا كن مالا واحدا و كد إِذَا كن مَالِينِ ل 


ند عه :1 لد 


0 0 قيل: ليك مال ويذلك رج الْإبَاحَة ورج أيضًا العَارِية والإجارة وامهاياة الزمانية والمكانية؛ أن ذلك ليك المتافع ورج 


أيضا رغ المْسَقَمَات وَالمستفلات اأوقفية (علّ رَأَيِ ول !ن الْفراغٌ فييما هر ]| جَار) : 

ممهعير لوم هاس دم سه م د مه هش وم ماه ع ار همه هم ل لي ا ل ال لاه سل سم شير برر به 

الفرق بين الإباحة والهبة قل اخرجت الإباحة من تعريف الحبة؛ لانه يوجد بين الإباحة والحبة ثلاثة فروق: 0 0 فرق من - حيث 
وم أشَّ ماه و 6 3 2 ان - 2 0 0 // 6 5 . َه - ّ 0 0 - هه 3 

الماهية قالمبة هي تمَليك المَالِ بلا عوض وأما الا باحة فهى إغطاء الاد ويا فل مال بحسن تعريفها الوار ةع الا (685): فعليه 


اليه تَتُ عَن الإياحَة مِنْ حَيِتُ لاه 
0 لد ار أن في الب ل لين والقَبول وحصول عض مع أنه في 


سوس سوق وار و عر 


شط في الب أَنْ ون 0 نع .لاط في الإناحة يح واج أي لا إسْترَط في صعة 


عرد يخي 


رم 8 سيم سير 


ل باحة معلوبية اليه الي أوِحَ 6 أنه لا بيط مويه امبلح ل لِك لو قال فص كل من يكل مَلِي قَاي َال ل يون 
ذلك من اناعد ع و ف الحادة (ه/ا4م) (الحآنية ف فصل برَاءة الغاصب وَامَديون) (والهتدية ف لباب الثامن م القصب) . 


نا َال فض لِآعن: مما أحَذْت من مَل هو لَك َس لد الشّخْص أنْ يأحدَ مال ذَكَ الشخصيء لِأنَ هذا لول هر 
3 هبة وقد ميعنالاد: يقرا يعدم ع المجهول 7 في الخانية ل قال لآخر: أَنتَ 5 حل : ما أكت من مالي 31 


مه واه ير عر رافق ا ان وخر © عبرا ).عبر كو مره ع عرق 


أحدت أو أعطبك جل له الكل لا يحل لَه الخد وَالْإعْطاءء أن إبَاحَة الطعَام المتجهول جَائٌ من دم ماده بين قوم حل 
كُمْ الأكل مثا وكيك المجهول ياطل) . 

(4) َي لا عرض يرج الم افك لِأنَّ لض رط في الع © 3 رط في امه وي مد مال ء ال > هو مذ كور 
في المادة ام 


00 4 .َ 


أسئلة وأجويها. د عل هد التعريف اعْترَاض بصور أريج اج للإجابة عليَا: ١‏ - قد ورد في التعريٍ لظ المَال» واكال بحسب 
تعريفه الوارد في المَادة )١1١(‏ لا يشمل ادن ويخرج هذا ا ا وهو العليك الوارد ذه في الحَادَة (84) 
إِنَ المَالَ الممصود في هذه المادة هو بمعتى الال المذكور في المَادة ليام وهو الخال تالا وماذا انه مع المَالِ الأعم كيد صحة 
القليك المَارَ ذا في الحَادَة (84) وقفٌ عل أن الواجب والموهوب له بِمبِضٍ ذَلكَ الدنٍ حينم يفيضه بء عل هذا المي يكون 


بس قبا ألا عن الراهب ينم ال م يحون فيا ته م الية يحون َك ال َف ابض عن ام لوي 
2-7 3 و جود َل وَالْعينَ ابوه مال كن صحيحا ما أي إن 0 فيه ليك ادن أيضًا (الدوَرُ رم خضل أن 


الهبة على هذ رعرع تم بعد ا خيائذ يكن الال الموهوت عا 


2 


” مم أن حب الَاَات ميعة عد أل الس | ذْ ورَدَ في المّدية في اباب التَاني عَسَرَ في الصَدَقة 
1 ليت وَإذَا جَعَلَ تَوَابَ عمل إلى َيه منْ المؤْمِنِينَ جارّ) . 


َ إن ُو من الب الع يه الي امات وب ري الي ابي م با أخكم ديو أي تا ملك الرهرن 
0 


3 
4 
-ه 


0 


مك هوه 2 


حق الواهب باررجوع عد الية وَهبَة الطاعات م تكن من هَذَا القبيلٍ فك أننا حارج عل الريك فى بغري أيضًا عن 
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رو رو - 


م - قوله: لا عوضٍ يعخج بَِِكَ المي بشرط الْوضٍ واد ذَكِْهًا في المَادَةَ (808) فَلدَِكَ 
يَكُونُ الَرِيفٌ المذكور عير جام لإفراده فَلِدَلِكَ نخس الريك المذكور عَكُسًا بالمبة ِشَرْط الْعوّضٍ (الْميْح) ؛ لأَنَّ الَو 


- و ءاه 


عوض هو نص في عدم اْراط العوض هَكُون المبة شرط الموضش تفيضتة. 
ج: قوله أَيضَا: بلا عوضء مُعْنَا بلا رط الموض وَفيه حَذْفُ المضَافٍ ولس لَفَغة " لا عرض بق الي يشرط عدم الْموَضٍ 
أن يكن المعنى الثاني (أي ابه يشرط عدم اليوض) نافيا لبه يشرط العو أما لمعت الأول أي با شر العوض يس منافيا 


دك (الدَرَن) وتفْصِيل ذَلِكَ أنَّ الماهية 6 هو مقر في الْعلوم الْمَليَة هي عل كلالة أنواج: )١(‏ الماهية إشرط شَيءٍ وتفسر هنا يشرط 
العوض والبيع من نوع هذه الماهية. 

(0) ماه لا برط َيه وسر نا يعدم رارض واف من تع َو لئة 6 موص لك قري 

*) الماهية بشرط لا شي وتفسر هنا يشرط عدم العوضٍ» والْعارية من نوج هذه الماهية وبلا عوضٍ الواردة هنا هي بمعتى الماهية 
أن ملم 1 تيا رويس لوي يرط لاك ورك تان لله باز العرض فى هذا اريس يشي أن ماه زط 


م ل ل ل 


اي سي 


حدق 


8 


2 
م 
5 


م 
ام 
35 ايم 0 
ا 


ع 


لق ف اناس ع فار التاق نيل رذ لد رط اسن لد قو امو الله يرش 


سه سم 


١ م‎ ١ 0 


ءَمَ له سه 00 سَ غ22 لاه 


إسبب أن قول: لا عوض» هو نص عل عدم تراط العوض فلا تمع فيضت المية يشرط الووضش المي يلا عوضي إلا أنه قد 
اوراس نه وري لول امار عرزن أ رلا راي لسن ليا ىبا شراط الْعوضي > قَالَ» بل هو 


و لاع 82822 مسرم 


عَم وعلّ اشتراط العوض؛ لأنه وإن 3 تتاف 5 المهوم + ب المشروط بالشيء وعدمه فلا يوجد تبإين بينهما بحسب الصدق 


ل ا ان وسس بر مهبر ل اشَ كوسَر عي عر 


فإذلك يجوز يكو مادق ع هذا أطت واد انهه روط يوانح روط بولا حك جد 
تناف بن الشيء المشروط وبين عدم ( المح وأ ا المرى اا 


إلا أنه تج من َلك راض آخر وهو أن قد لا عوضي الاقم في تي اليب ذا أغتير يمع الماهية بلا شرط فيصدق حي 


و لم2 له مهش لسعم 


تر ايع ليع يكذ ما ري مع كليس مله ار ملا يع و اموز ب قدو دو لد 


3 
م 929 5 9 سه م -ه بح عمسم عي مين - 2 م ورم 7 في م ا الث لا ا ل : ها م مهم َه أ #2 
ا 8 0 جر 1 مه 2 206 زم ا ا 2 - - َه 0 0 َه بر 6 سس 
فإذا وجد العوض جاز كالحبة بشرط العوضٍ وإذا أر يوجد العوض جاز ايضا كالحبة بلا عوضٍ اما في البيع فالعوض أميّ لازم ولا 
ممر روك 4 


يح البيع مطلمًا بالا عوضٍ أي بننْي الْعوض فَبعد أن اعترض ان الحمَام عل هَذَا الوجه أَجَابَ عل أَصلٍ السوّال با يَأتي: 


- 


حصكعلد 
-ه 
-ه 


م 


4 
ّ 


١‏ (المادة 834) الحدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له 


سَ وله بير اس 


إن المُصود من تيد يا وض الوارد في تعريض المبة أي با اتساب الموضي وحيئيذ يكون تعريف المبة علّ هذا الوجه وي كك 
َال لحر يشرط عدم اكتسَابٍ الْعوضء أنه ون وجد في المبة بشرط الْعوّض عوَض إِلّا أنَّ تك المبة ل كن بشَرْط الاكتسّابٍ ألا 
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ري أن الفقياة ندم ع فوا ليع ٍ أنه (مباد]ة مال عَال) بطريت الا كتسّاب صرح ؛ َي (بطريتي الاكتسّابٍ) لإِخْراج المبة بشرط 


الْعوضٍ من التعريشٍ: إلا أنه ما دام معق الا كتساب هو الْكَسْب الخ والواهب بشرط الْعوضٍ 74 كاسيًا العوض والموهوني 4 
بكرن كاسيًا الال الموهوب قا 5 ايد هذا الجواب ف دفج الاعتراض ؟ 


4 
وس ناس برس ماه شّ لاص سا 


لواب الثاني إن تعريف المجلة هو مبني على مذهبٍ امعد مين اللينَ رون التعريفٌ العم والتعريٌ احص (العلحطًا وي) 


الأجوية لخر إن منلا مسكين - والشرتلاي . د أَجَابَا عل السَوّال الث بأجوية ا إلا أله ل تكن أَجَو بم ظاهرة وَكَافية 


ال ل ل 


لدف العوّال وأن لخوات القبوك ار من عرو هو لواب ادق دده بساحت الدرن وتقدم الما 
إن ارسي لخن فى هذ اتتريك فز َال خلش: أغْط امي عد امت لَب همات َك الس وكك فت م ماعنا 
يصير رَيد مالك لتلّكَ الساعة حجان ولدَِكَ حيتمًا عرف (ابنْ كل) (الَة) ص عليه قَيدَ " في الحآل " فَأَصبَحَْ تعريف المبة: (كَليك 


الال في الحال يلا عوض) ويقيد. ' في الحآل عدبت اليه ني هي َك مَُافُ إل ماب الت وَجَ أله ايد في توي 
املد ما ل دَاخلِدٌ في تَعريفٍ المبة وعدي التعريف إذلك يد ماج لأغياره. 


فطع .غير ل 


ج - يبَر من لط اتيك الارد في التَمرِينٍ القِيكُ في الال (المهِسَاني) أما الوصيَةُ مهِيَ ليِسَتْ ملكا في الل بل هي كَليكُ 
مَضاف ِل ما بعل الت ( (الفح) . 

(الَادة )٠‏ ادي هي الال الذي يخعأى لأحَد أويرسل له !اما له] 

(اكَادة لمم راشي 5 المَالَ الذي عط أَحَد 0 سل إليه 5007" ادية بفتج اطاء وكسر الال وتشديد اليَاءِ هي 


أ ا َو َس باه ام 


المال الذي أغعلي أو سل لشَخْصٍ بطريقي 0 مم لدية على اهايا وخرج يقيد الو كرام الو من التعريض؛ ؛ لأن الرشوة 


ل سل وما بل تعطى بشرط الإعانة فهذا ققدي ارشرة والحدية من جهة الماهية م أنه دن ار ينما من حت الحم 


ل بعرم هّسَ هثئره 


أذ الى َه يض ادي ببح لحان يسكس التي ها يضح ملكا ها قيض وَعَل هذا كود بل الغو واي 


تبر عن “ات ا ار 


فرقان: (1) إذا امات يدض إليه لمدية قلا يكون صَامئًا أما 2 إِذَا استبلك الرشوة فيضمن ع 
3 15 ا لعن دعاس ردك الح دي منْ آخَرَ ِشوَةَ َضَاء آم لَه فلدَِكَ الشخْص ادق أَنْ سرد 


به ام نه هرهم 


الرشوة م بن ادرازي» 


مه 2 سَ 


لو ان ري فصي 3 ذلك الم الذي دَفعَتٌ الرشوة لجل حي ىأو أنه أعط مال الرشوة عوضًا قلا سقط ذلك حق استرداد 
الرشُوة وَلِذّلك إذَا ل ل 

٠6١‏ (لمادة 835) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب 

٠0٠6‏ (المادة 836) الإباحة عبارة عن إعطاء الرخصة 


ره ماتر م امه هس 


برا امكو فروئرة فذحت 0112 إذ عط المقنان ما بلطا اناه في رخرة ولا كت افيا الك فادافيه سد فق 
استردادها (الُْنيّة) . 

[ (المَادَةَ ©8) الصَدَقَة هي المَالَ الذ ي وهب أجل التّواب] 

(لثَادةٌ مبم) - (اصَّدَمَةُ م مَل ل وهب لأَجلٍ الثواب) . الصدقة هي المَالَ الذي يوهب لأجل الثواب ولوجه الله تعاللى. 
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لظ الصدقة 36 طن أن تود يني نو ايه املقو و 0 م للش عا إل 


1 ا ين 


رودم سن ماه 2 


3 ا نم فو لاز أذ 01 مَك 3 0 أقينه فلا ىآ 2 إِنَ اا سمه 


مد بر مه 


الم الذي بك ماق 0-0 0 رَائدَةَ عن حوائجه الأصيلد أو دنا عن ذلك يد الشخص الذي يك وف درام 
والدتائير عن يا ما الْمَقير هو الشخص الذي 53 لِك ماي درهم ف فضة ترد 01 َك الأصلية: َإدًا مَك مالا أَكَنَ من ماق 


70 سس 


درمع فهر قود ". وَالْكن مولي لا لِك ميا ْو أو لان الو 
1 (الحَادةٌ 5م) الإباحة عبارة عن | اعطاء لرخصة] 
(الَادَةَ جعم) - (الإباحة هي عبار عن إعطاء الحم والإذن لشخص نيا كل أو اول قينا بلا عوضٍ) 0 ى الإ باحة عه 


هه لعدسد2ير هاه 2 


الور مقا | إن فلانا 00 مَل لان 3 أذنه م رارك وشاماترع إعطاء الردد ن وَالرخحصة 


م 5 9 2 


ل 2 ف اتوت روت ست اَل على لفظة الأغر من 1 عوك 00-1 ّ لاص 0000 7 
بست حاب بالما وات ع سيتجية هُ ذلك ف الحَادة ا 


هم . م 


قَالتعريف الظاهر لاسب للسياق 7 أن تعرف المبة بالتعريف الآتي (هو المَالَ الذي 57 لشخص | دَاما) (المهِستَان) ٠‏ 


م 4 


الباب الأول بيان المسائل المتعلقة بعقد المبة ويحتوي على فصلين 


0١‏ الفصل الأول في بيان مسائل متعلقة بركن البة وقبضها 


لاب الأول بان المسَائلٍ المتعلقَة يعقد المبة ويحتوي عل فَصلين] [المصل الْأولَ في بيان مسائل متعلقة يركنٍ الية وقبضما] 
اناف الأول: 1 الْسائل لمتَلقَة يعقّد الحبة: 


سوم رس اماه سمه 


توي عل فسان بطر في اليه إلى أريمه أفياة: 
)١ 7‏ سيا وهو قصد الراجب عمل امير وها اير ما أن يكُونَ ثوابا دنيويا كالعوض والتَنَاءِ أو دَهُمَ شَرْ الموهوب لَه (الطَحطًا 


7 


لطحطاوي) 


م 


لع 


سس ساس - 0 سر هس 


وما أنْ 18 ايا روي كليم المخاد وهذا إِذا سنت نية الواهب.٠‏ 


م 


ل.ل 582 سير وم 1 ال ل ا وله ,ري ان 


والحية مندوية ا السك نارهو ال ما ار اونا أن الواهب م على الموهوب مياه 
(الطَحطاوي) . 

(؟) شرط اطبة سيجي: بَِانْ ذَلكَ في المَصل الثاني من هذا البَاب. 

ا *) حك المبة وهو ثبوت ملك الموهوب له ملكية عر امه ولاب ع الخ قن اله ولك علزه إن نوت الاك 


اا 0 عزفا خيار الشرط ولا تبطل اللية بالشروط الفاسدة. 
0 0( 0 اطبة وسيجي] دوه في المَصل الأول (أى السعوة) 3 
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ها سم سمه 


الفصل الأول في بان مسائل متعلقة يكن اطبة وقبضا: 


- 


ره مار ق " اودر 2 2 . امه 


يهم من مطالعة هَذَا المَصلٍ أنه يحتري عل مسائل اخرئ عبر متعلقة يركن المبة ولِذّلكَ أصبح العنوان أخص من المعنون. 
(الَادة اه 

تقد المي الإيجاب والقبول و" و تم بأقبض. 

قد اللي ادي والصدقة بالإيجَاب والقبول ود م عبض المية وادية والصدقة قبْضًا كاملا 


موه 


تم أي يفيد الملكي قعل هذا الوجه يَكُون الإيجاب والقبول هما ركن الطبَة والصدقة واطّدد 

ْإِجَارة وَالُعقُود الْأُخرَى انظر المادتين (491 و#ممع). 

لنَا: إنَّ ركنَ البّة الإيجَاب والْعبُول؛ لأنَّ المبة عفد (وقيام العف يَكُونْ بالْإيجاب والْقَبُول) أذ ملك الْإنْسَان لا تقل لير ما 
ن كاب اله بيه هام ملك لير وا رام بدون قبول (الْكمَاية اقهسْكن) . 

ولا يقَال: نه لا يشرط الول في ذَلكَءٍ أن | الام الم به فيه كاده لملرّم؛ لأنه ليس لأحد أَنْ نيت ملكا لآخر يدون رضاء ذلك 

الآخر م في الحادة 0150 . 

لاقني دما ]اقول فلايعد ركن اليه رما عن أندركن مب في حي الوهوب له هو اليَابٍ الول َك و حَلَنَ شخص كئلا: 


يدل َو 


ني لا أهب مالي لفلان» ثم بعد ذَّلِكَ وهب مالا إذلك الشخص أي أوجب الهبة يحمت يهينه ولو لم يقبل الموهوب له المبة (الهاية) 


00 لع هه سس 


ملا اي بقبضٍ عبض المُوهوب له او نائيه ومعنى 


1 الْإبيَابَ 0 البيع 


ع 


0 0 3 


ب » 


مه مهاه 78 م د وه مار و وغ ١‏ # احضل . "بر 2 
م بملك من طرفه للغير ويوجب المالك ذلك كم | 


5 


0 0# 


كد ذا حلت أذ يب مله لان ويد لف ويب الي إل لك ا ل ال دحت ولاك ار اك 
جرد الإيجاب ركنَ البة وكانَ القبول رك ني العو الْأُولَ لا تمعقد البة يعدم بول الْإيجابٍ ولَوَجَبَ أَنْ لا يعد الواهب حَائنا 


م ل ا 


001 


[ 


َس ا 


الشخص قلا يكون الموجب حائًا (الثباية) ٠‏ وتكون لحب في هذه الصورة عند الإقرار والوصية (الْعنَاية) حق 


اي 
وير ير ها لم اش ردم رمه بيرم مو بعرو رن 2 ف رةه سم ععرة .. جرع ار ل عبرال عن 2 


مان قذ ويك اقول ليس :26 :135 3و لس مقافي اللي عل كي فك إن يأ 26 9 
(ن المام) قد قَالَ: إن ْول في المي 0 قيآسًا إلا أنه ليس رك استحساناء 


تسيب الدابة إذَا تَخْل تخص عَنْ حيوانه وتركه حبله عل عَارِيه بعْدَ أَنْ أُصبحَ عَاطلا عر نافع وَأَحَذَّه آخر فَأَصَلَمَه ثم قَام صائحية 


ذه ل زومر يه يري رو ا ا ير ره 26 اع ا ا ار 


معي ب يما ايحن ركه لحيوان: َياَخذَه من بريده» فيصبح ذَلِكَ الحيوان ملكا لِك الشخْصٍ؛ ؛ لأن الموهوب له 


سمس 


: 


2 


وان ره عند الْقَبضٍ يصير معلوما سواءً أكان ذلك الشخص اما حبينما كر 0ط الحيوان ذَلِكَ الكلام وعلم به 
0 تفص رام كان حَاضْرًا حينّ فَالَ ذلك وسع الكلام ب أنه أماإذا يفل ماف الحيوان ذلك القَول فيبقى ذلك اران 


سه سا سا 


ملكا لصاحبه» ولو قَالَ حينَ تر كه إياه: ني ل ريده بد لآن وكا لق فص يقي إل امارج ملا صَاحيه لقال ساس 


1 لذ رد د الآنَ قلا يجوز لأحَد أَحَذَهِ ما ل بعل صاحبه حين قَدَهَهِ ليذه من أراده (الحبية) ) وبححَقّق قَوِلَ 


ا 82 


صاحب الال ذلك بإقراره 1 بالبيئة التي يقيمها الشّخص الذي التقَط ذلك الال ام او كول صاحب المَال عن حلف لين 
اذى استحلافه (امندية ف اناف الثااث) . 


ءََ له بير َم اسلو ا مر 


أها ينع الننياة كصاحب الكافي والْكفاية 10 أن 0 اهبة هو الْإيجَاب ون كن البيع والإجارة وان الإيحَابَ وحده 


/اهة 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


لس 0 3 الحبة قد لك اعد يجاب 00 0 ملك الإنمان َِ شٍِ 3 لق دوق 0 0 املك 0 الو 


اي ا 7 يجاب إن 0 نكن إل أن ل ابيع نم أَوجَبَ أ 


هذ الات لا ف كال كان من الواجب أن بعد عاعا حسب هذا لرأي؛ أن المقدورَ لَه في كل عمد هو الإيجَاب للقَبول مم 


مر م لوم ير 


أله لا يحثْ في صورة البيع ؟ صرحوا به (الفتح) . 


وَكدِكَ عرق في هذه السَأه ص الإيحَابٍ في الممبة و ل الْإيجَابٍ في ابيع. 
اقول الذي فته ة هم منْ و المجلة: المية تتعقد الإيجَاب والقبول» نا ايرث كلا الإيجحاب والقبول ركن البة. 


ونتفرع بعض مسائل ع انعقاد المبة بالإيجاب والقبول: 


م ووئلة مه 


١‏ - مسال لا يقد ابه يوعد المية متلا لو وعد ص آتر ئلا ا إن سأهبك ما في ذمتك من الدنٍ لي إِلّا أ 


2ه مروةثر 


0 
ه فلا 


اع 46 


إ 


54 
ما 
28 


يبر ذَلِكَ الشخص عل المبة للوعد ادي وق منه إذ ليس للوعد من حك ' الجة وعلي أقتدي. 


سا ص سمه 


- مسأل و قال الواهب لموهوب 4 نف وَهبتك هذًا المَالَ إِلَّا أنّك ل تقبله» وعرَ الموهوب لَه عن إثيات قبول اهبة َالْمَوِلَ 
لأواهي " الهندية؛ أن الواهب يي والموهوب له مدع يبا أنظر المَادَةَ () . 

إِيصَاحَاتٌ في - حت الْقَبض في الهبة. 

ال ا رب حكر عل المبة يوق عل قَبْضٍ المُوهوب فَلِدَا ليس للوبة من 


0-8 ل 


2 ذن أقض بحن الاك لمعب راك ارات 0 كان عير احر ا لا برط اللبك و جد انيد إلا ديشرل التبسن 
ف يت املك ' المدَايةَ» وجَواهر افق 1 لعو لضري. 
إن لض في اليه يس رحن الَفدٍ بل هو حارج عَنْ ان إلا أنه شَرْط ذيوت الملكية. 


الس لا 
رهام همده دق وه اس ا ا يد شا 


يس للهبة حك قبلَ الْقَبضٍ بصورة مطلقّة أي سَوَاء أكَانَ الموهوب لَه أجتبيا َم كان ذا رَحم عحرم: ل 


جر عر عل 


الْعَبضٍ م الإقرار ياطبة لا يكون إقرارا بالقَبض. ملا إذَا قر تفص قال قد وهبت مالي الفلاني لفلان فَمَلَ الْقَوَلِ 


ودس سَ وداه بير اس م مس 


0 ل 8 د الواهب قد 7 أن ا 1 بض مال 5 1 روي : والمدية ف الاي م عشرء آم إذا قر الؤاهب 


ا 
2ه 7 مه يه ماد 


ل سم يه َ. ا 2 َم هسه أ 


0 ل وقد 000 بقَبضي إياه 5 سس دعوى المدّعي َم البيئة ع ذلك وشهد ل ع ان ا ل 


لض 02 شهادتهم وَالَي في الرهنٍ والصدقة هر عل هذًا الوجه يض " التتارحانية 5 


عي وده 


العقُود 0 إن العقُود الموقوف مها على لض هي اننا عَشَرَ عَقْدًا وهي: )١(‏ الهبّة )١(‏ الصدقّة (") الرهن (4) 
لحمرى (ه ") الصلح ( (بعد أَقْسَامه) (0) رأ ٠‏ مَل ار اسار 0 0 لك 0 


ل ا َاوِي) ١١‏ اه 


أده عل لوم اليْض في المية > مع أن الي يفيد الملكية قبلَ الْقبض أُما المبة قلا يحصل فيا حك الملكية قبل الْقَبض ورنْبت من 


ما ؤاعرهة 


وجهين: 


- 
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. ل 00 عه سمس عير وي م 


رجه الأول: اديت الشريف لقال انه جور الحبة إلا مقبوضة وَامَفْصِدُ في ذَلِكَ تي الأك " أبو السعود "أت ل لت 
المبة وهو الملك إِذْ الجواز كا 00 ابض بالاتماق (الحداية) . 


َس اه سس 6 َم مغ 5 


لوه الثاني: هر أن المبة تبرع ولا يتم التبرع إلا بالقَبضٍ حسب ما ذََ في الحادة ع ؛ أن إثياتَ الأك في لمبة قبل الْعَبضٍ 
وجب جب المع تين 1 بَبرِعْ على تسليمه به وهو غَيرٌ صحيج أَيْ إن يجاب شَيءِ عل المتبرع ل يبرع به أمم تالف لوضوع 
عات ' الفتيم ". 

وَالحأصل لومت اللكية في الرعرت جرد عفد الهبة لبة لأصبح الواضي مطالا؛ عملم ,ا مهوي ووجوت مل شيء م يتبرع به. 
0 00 الثاني أله تلاقة 9 انس إن 0 الم لالترامه ذَلكَ إِذْ 


2 له سسا سا 5 ار اه ّ 0 


ع تابف نال من الل بلك اا ان مأك ايدو يك اليد مَقُصود كلك المَال قَإِذَا عُصِبَتٌ فك أَنَّ المَالَ مضمون 


ع٠‏ و أن عردم 


كلك تكون اليد ا أيضًا إِذًا عَصِبْتثْ إِذْ الحَادَةَ )١50/(‏ تَحَثْ عن الوديعة اسار وجو 0 ما جاء فير ل 
يأك اليد مصيمون وان ملك اليل هو بردم وإعَادته. كَدَلكَ ما ذَكّ في مَبَاحثْ للقَعَة إِدَا أَخدّتْ القع من د المتقط مقط 
استردادها وذلك؛ أن لد مضمولة 1 كان ارد ف المبة هذَينٍ القسمينٍ من املك بنفسهما ارام الواهب أَحَدَه 0 0 


ا 0 


الَْرَامَ اكه الكماية والهداية يزِيادة " : 
7 ند اذا ميل الاهات واللبرل ف البة وَكانَ ذَلِكَ مفيدًا للملكية بصورة ألا يجب لم الموهوب قلا يجبر الواهب عل 


هة ممه 


السيم. ا من أن د ال موأ صرف فيه الك يفم يق حنم نيما 1 ف 
الحَادة )155 )١‏ ولا يحصل هذا التصرف إلا يوجود حَقٍ الْمَبْضٍ " الكمّاية " قلذَلكَ إذَا بَاعَ الموهوب له المالَ الموهوبٌ ل 


ل فن راهب وسيم لمش ي. 
)سن تعاان الرضية في برح وعية بعد الموكا وتم قَبلَ ابض وعَير موقُوقة علَ تلم الوَارث لا بعد موت المُوصِي فَيجِبُ قياس 


5 عرسم 9 عم وو لة دم 5 عو اسع سمت 


عل ذَلِكَ أن تم الي أي قبل ايض ولا مما ون لومية هي دب معلقة عل الَوتٍ َال التي هي موضوع يننا جبة مزسلة و 
كنتْ لبه امس وى من المبة المعلَة ويا أن المبَة لمق م بلا فبْضٍ فبالولَ أن تم تم اليّة المرسلة بلا قيض أَيضّاء 


ج - إن الوصية هي تليك مضاف إلى ما بعد اموت ويوقة الموصبي و مك عن الى ب قصل ا ام لس حل 1 
ص 006 م يبرع به كا هو الحأل في المبة , 16 َل لوجود الألية في المتبع. ما حق الوارث فهو موسر عَنْ الوصية 


د إن الوارث ليس بعالك للموصى به حت توق صحعة الوصية على َل الوارث للموصى به " المداية والكفاية والْعناية» لخر شر 


وما 
3 


المادة /اه ٠‏ 


ا 0 


- مساًآت : إذا وَهَبَ تفص غَيْنا من مَل لآحَرَ وَل يمه أودعه لشَخْصٍ حلاف وَل 4 وسلم تود َك الم َال بلا 
إِذْن الواهب إِلَ الموهوب لَه استنادا عل تلكَ المبة واستبلكها الموهوب له فللواهب حيار في تضمين ذَلِكَ المال إما لامستودع وإما 


للموهوب 2 أنظر اماد 1" ال 


-- 
2 


14 


ويه - رعو 00 ع - خ ‏ افا عو بد ار مه 


مسأل إذَا أ ص شرِيكه بأنْ ملي ما 0 من أَمُواله لابنه وامسَع شرِيكه عَنْ ال 


6ه 511216120 


5_الكاب السابع المبة 
المبة بل كان يطريتي الوكالة أي أنه يكون ذَلِكَ الشخص قد وكلَ ابنه يعض ذَلِكَ الال من شرٍيكد فإِدَا كانَ الشريك مقرا امال 
ده الْوَكالدَ الاين المدكور أن صم الشّرِيكَ ويطلبَ شم ذَلِكَ المَالِ له أما إِذَا كانَ ذَلِكَ لأ يتصَمن إغطَاء المَال على طريقي 


سس دس 


له طلس اد لك الاين أن صم الدوك ريطن لم الال له؛ لأن اهبة 2 عدم الفبض * البحر" والهندية في الباية الحادي 


00 


3 
4 


1 
0 يَصرِفٌ ذلك الى ء على " 0 : 0 
.امت قم و قل كك في عت د و عو 


اا ور تم بدون الْمَبض ١"‏ بة " ذلك للوكل بالهبة بعد 


لني" 1097 كير “حي يد 


إَايه باحبة أن سار الهو بعدَ الإيجاب والقبول ولس للموكل أن يَقُولَ: 5 كله بامبة ققَط 1 507 الرهوقية 
بي" قاض هذ في الح أن يب أذ يحون ابش عامل رقش على وشت 


لقم الأول - الْقَبض الكامل. وهو يكون مض كل موهوب بالصورة المناضة ليطن :قدا كان مهوت دارا فيض عفدا حا بعر 
بض للدار. 


لقنم الثاني - القبض الاقصء كنض حصة شَائعة في مال و وهب بعضه وكَانَ ذَلكَ المالَ قَابلا للقسمة ولا كفي الَبِض الناقص في 


ا 


ير مه 


مه و مه 


ام المبة فيه إذَا وهب بعض مال ا لفسمة عن إفراذ شيم الحصة الموهوبة وتسليمها وقبضها من الموهوب له أما إذَا سمت 


ل 


الخصة الداص لير موهوبة بدون إفراز وقبضما الموهوب قلا م 0 1 : 


وا 01 8 عبض لذي يحصل ضهنا يض عن تال لوطاو 5 


رس سه ماه 


بم | عبض الكامل: ابض الكامل على نوعين: 
الو الأول ِ- لعن الحيقي وهو كَأخْل الموهوب 3 المَالَ اهوت بيده أو حمل الموهوت 3 الال الوفوف وذهانة به "المحم 


شد طلم 2 


4 
يي 
0 


م واه ل ل ا ل ا الى 


اك الثاني - الْمَبض الحكي كَلْقبضٍ يطريتي التخلية ومتالهُ إذَا وهب شخْص لآشر مالا موجودًا 
(المادة 838) الإيجاب في الهبة 


ضرا ف يلس اهبة وَصَاا للعَبضٍ ف ذلك الكانٍ وقال اي 4 للواهب: قبضته» أي أن 0 ذلك 8 كونه ل 
امال المرهوي» وشترط ف عبض بطري التخلية 0 المال الموهوب في مجلس الهبة عل الوجه الو فعليه إِذا وهب طق 


سك اشع مر 21 لس ص سر الا لص 0 سه ال ار عر به “خبر ار عر -ه ةك 


لآخر اوه عله يتما َه لي اد ع أي الإمم أي يوس - رح ال ا يم 


الدر وشروحه؛ يح المبة ابض ادوع الثاني ع رَأَيِ الْإمَام عمد وَهوَ الرَأي المختار أما عند الإمام أبي بوجت ل عه الب " 
روي ادر مجَامِع الفقه ؛ والطحطاوي. 
َِّا أن هَذَا الاختلافٌ واقم في المية الصحيحة أما في المبة القاسدة فَمَد اتفقوا على أن التخلية ليست يقبض» التخلية وما يتفرع علا 


من المسائل٠‏ 


5112161208 ه٠‎ 


_الككاب السابع المبة 


هشثبر ده لير دهع 


التخلية 5 عبارة 0 أَنْ عل الواهب الحَالَ ارقو بحالة يستطيع ار الرهون 4 اخذه وان زمه بقبضه (الدرر ار 


يو 


دك ا موضوعا عن خزانة مقفلة وَل ذلك للدي يك التراءء وقفا| الموهوب أه عل ذَلِكَ الوجه قلا 


8 دم قد “هدم ته 


يحصل يِذَِكَ قب الموهوب؛ لأنْ الْمَبض صل ف حَالَة إمَكانِ الانتماع بالموهوب ولا كانت الأموال الموهوية ضعن خزانة مقَفَاة 


ع ود اسه ل 7 واه 2 


ول يتحصل الاتماع َم إِذا 553 الهزانة مفْتوحَة فيحصل القبض. 


(الإقرار بِالقيْضٍ) . إِذَا وهب الوَاهب مالا وَسَله ووب 1 وَأقر لدوب له يقبضه وقول الطبَة ثم إِذَا ادعى الواهب عدم قَبْضٍ 
الموهوب له ونه كان 
لا يَف (الأتقروي) 
[ (لمَادةَ م“م) الْإيجَاب في البة] 

(الَادمَ : 

الإيجَاب في المبة» هوْلَاءِ الألفاظ المستعملة قي مع ليك امال انا كأكؤمت ووهبت وأهديت» والتَعبيرات التي يد عل اليك 
انا يجاب للهبة أيضًا كإعْطَاء اوج ره ترا عي 0 لحي أو قوله اد خذي هذا وعلقيه. 


وَكدَاكَ كَلمات أَعَطَيتكَ وَمِلْكْتْكَ وهذًا الال لك هبة وكلَة (لبنَ ثرا) المارسيّة هي من ألَاظ يجاب اليّة وَالحاصل أن الْإيجَابَ 
في الي صل لاط الس ني مق تَِيكِ الآ ناما[ ل يك الأقاط عل كوي الاح ولك فد الي دمر 


ين ساسا مه 


ار جردي دس نوات 


2 اع عله ومهة 5 


كاذبا في إقراره فعلى رَأَيِ ي الإمام أبي ع يكلف الوهرت 2 توفيمًا للمادة (89ه١)‏ أمَا عند الإمام م 3 


. 


إلا ل تصح» لأَنْ لَفْظَ اليك ل م شمل ابيع والإجارة والوصية. والقاعدة قي جِنْسِ هذه المسَائلٍ هي أنه إِذَا كانت 


وس ابر هدةسدمة 
٠.‏ 


لألقاظ التي قت من المملك تفيد مَلِيكَ الرقية فد عفد جب وَإذا كت فيد َلك َع في بوذا كلت تحتل الم 


.0 
م 


00007 ه هس ّم 


عر ىح لتك فإِذَا كانت نيته ته المبة لد يك وَاذًا كانت يه اْعارية 0 عفد عارِية أنظر الَادةَ (9) . 
وَالْأَلمَاظ لني تعفد عااالية ل لان أنوع: : 
التوع الأول: الْألمَاظ التي تعفد ِ المي وضعا كقّول الواهب للموهوب له: وهبتك هذا الي أو بالمارسية ابضو اراك مإ 


هم ّه 


تري كرد م أو بنام تولادم أرأذ تود م و أَشَْه َلك من الكلمات. 
التوع الثاني: الأثماظ التي تعفد م المية كي ا كقَول الواهب للموهوب 7 اكنّسِ هذا العُوبَ 91 قوله: ظَ حمل لك هذه 


سم 9 


الدار عمري. 
التوع الثالث: وهي الْأَمَاظ ل تمل لمبة الاي معا كمَولِ الواهي: قد جعت هذه الدار رقا للك أو سسا للك ثم يسلمها له 0 


هه م هوم ة هه ّم 


نهدا للف عند الطرقين عارية وعند ابي وناك (الهندية) ١‏ 
قد دك في هذه الحادة يجاب لط 0 ييل ابول در ذَِكَ ف كاب ب البيع والإجارة وَالرهن كرت المجلّد ء عن ذكْرٍ ذلك 


في كاب الطبة هو لكونه يعار ذَلكَ ممَاسَةَ فر م حَاجة لتكاره ابول بالمية يكون بالْألمَاظ الدالةِ عل القبول كول الموهوب له: 
امت أر قلت امه وما أشيه ذلك من الفا القيول جروا لصيل . أنه > اعفد امه يلفط الحية عفد اليه أبضا يلظ انحل بو الا عطاء 


الحداية. 
كب عع لي اه الك بكنة (جبه ا ل ل لا (دن 


- 


انم نم لج ١‏ حي بم لل الس ا عد 5 


بكاعة أيتدم) 11 الدائن قَ وهب دينه للمدين: كلك ك إذا قال ث شخص إوآده الصغير الة المارسية لك آل ترا كردم 2 ينام 


الك 511216120 


_الككاب السابع المبة 


توكردو أو أَرَان توودم) يحون قد وَهَبَ ماله (المندية في البَابٍ الَامِنٍ) وَكَدَلِكَ إِذَا ا حاطب نص فوم معن لا لمم: قد قد وهر 


ه هسك برىة بي لاه يبري ص سا لسعم 


هذا المَالَ مل فليا خذه امن وده 1 هؤلاءٍ 0 ف ذلك المجاس وَاحَذه تقد المي (أبو السعود) . 
وكذلك إِذَا 0 لدي قرطًا أو شَيعًا أخخر من . وقَالَ ما: خذي هذا فاستعمليه. فُعتى قوله: لني وهبته لك فاستعمليه» كُدلك 


مه ع 


و أعطى ر ا 3 ئلا ها: اكتسيها أو مقدَارًا من المَال ئلا ها اشتري يبا ايا لتلبسيها عندي» وغير ذلك من الألقَاظ الدالة ع 
لايك انا 85 الألقَاظ الطغية التي يد عل لايك ولا تمل عدا نر اد لكات 


20 
مس عر 00 
1 
.- 


نا عليه أو فحت اأزوحة اللي أو اليِابَ أو لتقو 5 المي وإ أعطت الدرَاه هم التي أَحَدَعْنا من روجها عل أن شير 
للتجارة ور الخلانيا ا طلس رجا دَخْلُّ فيا (الْنية) انظر اماد .)1١١99(‏ 

وَكدَلكَ لو قَالَتَ الزوجة لروجها: أعطيتكَ هذا المال» وقبله الزوج وقَبِضَه كن ذلك هبة. 

إيضاح القيود: 

١‏ - الْكافُء تَدْلُ عل أَنَّ عَقْدَ المبة لا ممصو بلفُظ اطبة. 

ّ صا إيضّاحه. كد 0 د ١ق‏ أخرس مض 0 ًّ ا ام 000 هذا 0 04 


ورم نت اس 2 


ليم 
أغثرٌ مغَاضا وإ لد ير لمبة يصدق» د أَغْرسه 0 لني ل لصاوي 3 : 


مه 


0 - كيك اَل مجان يستقَاد من هَدِهِ الْمبارةٍ أن المبة لا قد بالألَاط الي لا عمل معت التليكِ جانا. 
َيه لوْقَالَ أَحَدُ لآْر هَبْ لي مَالَك هَذَاء قَقَالَ با له عل ذَلكَ باللعة المارسية (فداي تو باد) أو (أرقر دوه تبيت) قلا تتعقد 


الحبة. كلك ل عن لامي د ركه يما َل دا لحر لاي من حصه حو عو عو أرزاني داشت " قلا يكُونُ ذَلِكَ 
هي (الدية ف لباب الأول) . 

-" في معنى " و و" التي تَدلَ عَلَ اليك حجان " قن هات العبارتين تَدلَ عل أنَّ جرد إغطاء أحَد آخَرَ سينا لا يكُون 

حت لو قَالَ لوده الصغير: كرف ف هنو الأرض كاد دنفي لا لعي مأل (اقندية و «اثايه الساوض)- 


قر ا اي ميزاتي حر + > فين نر يك + > ١ ١‏ اناي حت جين , ين يز الت سمو باعي“ ميض .دين ع لي ل لي 


جل دق إِلَ عه في صعنه ما يتصرف فيد َل كذ َك قَاتَ الأب إِنْ كن أعطَاه هب لكل لَه وَإِنْ قم إِيْه أن يعمل 


فيه لأس هر موا (المندية) : 


. 


٠. 
6. 
5 اع‎ 
0 

ٌْ 1١ 


لاه لأسرة يرم 


وعليه أو أَنَام احم الصغير عل فراش ان نوات أو عَشْرَ ستوَات وَل يَلَكه إياه فيبتَى الفراش ملكا له (المندية) . 

كلك أو قال الزوج بعد طلاق رُوجته: إن الْأنوَابَ ل اها ام عدوي من مره وَقَالتَ لَه إنك وَمَبَنني إيامَا صدق 
الزوج شَرعًا بد اده العتادي) . 

دك وا شرَى الج ٍ حلا وفع لوجت وسأمها ياه ثم بعد ذلك توفي لوج قال الا هبي لأني أعربا إياه» وقال ورك 
الروجة: لا بل وَهبتًا إياه» فهو ميراث نا وَاخْتَلفٌ الطَرَقانِ عل هذا الوجه فَالقَولٌُ مم اله للزوج. يعني أو حَلَفَ عل أنه أعْطَامًا 


شح ماما ره 


إيَاه عار بة رخ اا اد زوج ذلك لحي أن الزوج ملك للهبة. الوم مع الي للمشكر. انر الحادة )5/ا) ٠‏ (الهندية 


4_الككاب السابع المبة 


في الباب التاسع) راشع ص المادة الاتية ع 00 00 

أو كان لأحد ام أو دنانير عند آخر فال صاحب الدراهم أو الدنانير إذلك الشخص: اصرف هذه الدراهم أو الدنانير في حوا ئجك» 
0 الآخرَ كن ذَلكَ قَرَضاء لُكن أو كان حنْطة قال له: ها كان هبة ب (الحانية ف أول المبة) . كَذَلكَ لو قَالَ أحَد لآخر: 
صرف في هذه العرصة وبقي دام عل التصَرفٍ فلا يون قد وب يها كدذلك 5 أحَد لابنه مقدَارا من الداع فتاجر يبا 


هي سس ماصسداه 2 2 لق دووةُ 


الابن وتزايدت ثم توفي الأب فَإِذَا كن قد أعطاه إياه بطريقٍ اطبة الكل للا وإذا ا كان قد أعطاه إياه عل أَنْ را له الكل 
انتم 
لألَاظء هذه الْعبَارَة خَاصَّة بالإيجَاب؛ لِأنّ الْإيجَابَ عل ما صَار إِيضَاحه في ضَُ اماد )0 )٠‏ يون بالألقَاظ فلي اله لا 


روم بير 


صر الْعقَادما باللّظ ققَط ل ع بلاطي 5 د في المادة الآنية. ويكون ابول فعلا أيضًا عل ما دي اماد (841). 
كذلك إَّ عبارة الأثقَاظ 5 بالنسبة كن الناطتي ليس إل أن اهبة قد شار لأَخْرسِ امعهودة أيضًا (أنظر اماد 2( : 


02 06 6 #4 


فعليه لو وهب لأس شين َمل بإشارته المعهودة لروجته ا ذَلكَ ثم نَدمَ قلا فَائْدةَ له منْ ذَلِكَ إل ل تتعقد الهبة بإشارة 
الناطتي " البيجة ءاره العجَادي: 


سه اش سه سه 


- بصورة قطية أي بصورة لا تل عفدا آتره لِأنَ لض حا كن أذ من الي وا كن لأْظ يتل امرض وَالية من 
اليك الواقع ب باللفظ الملذكوة ا إل رض ؛ أن الْقَرْضَ الكل والسبب في ذَلكَ أن ملك الكالك في الْمَرْضٍ يرُولَ في مقَابلٍ 
بد يلاف المبة إن يول بلا دل 1 الأتقروي " 1 


ساس 3 آخرَ مُِدَارًا من الدراهم وَقَالَ له: اصرفهًا في حوائجِك قلا يكون ذَلكَ هبة بل قرضاء أما لو أعطاه أَنوابًا وقَالَ: 
به مما أن اس الأقواب عد بيج كن دك طبحم لَسَرْضٍ. © ل أغى أَحدٌ جنطة لكر وَل ل و5 


9 2 ولة هبي 


كآنه هبة لا ادا ل 0 3 الواهب والدفوف 3 فقَال الواهب: قد كان امال المدفوع ما وكا المرقوت 1 


د و أَعطتٌ ات جا 0 بن ايو لينفقه عل الت وأنمقّه الهج يعد داك توقيت المراة وركت روجها وسائر 


5 
ل سم مه همه عد ١‏ ص اج" الوه عا .نهم 


الورثة فلسائر الورثة مين الزوجة حصتهم من المبلخ اكد توي (علي ا وني الأتقروي ما يحخالفه ل كانت د فع لزوجها 
ورا عند الحاجة إِلَ لَه أو إل مَيءٍ آخر وهو ينفقه على عيَال ليس لا أن ترجع بذك عليه (انى ومثله في الطحطاوي) . 

وعل ذلك ال اوج لزوجته قبل الزقاف أمرالة وراد بعد ذلك استردادها عند ممَارقَا بداعي 5 عَارِيَة َالقَولَ للزوج مك 
القليك (أنظر المَادَةَ + ١‏ وَإِذا م ل مما اله يبي أو جمع في سسألة ين ينه الي وي لتارية ويح ينه ابي عل هذ 


ل سسا عر 


التقّدير إذا أعطت الررعة ف َيل المدَايًا الذكورة عوط فيِما أن تلك مانا 5ن هبة قلا يكون عرض الزوجة ف نفس 
المي عوضًا وأ استرداده. لكن 0 استرداد الزوجة عل هذا الوجه إِذا مرحت وَقَتٌ الإعطاءِ بكونه عوضاء (أنظر الحادةً 5 


٠.)‏ ناا لامح ب بل و أذ حون عرسا اهلاب الأحكم المرعة ني هي بن الات ع جرد ل 


مرغي" ١‏ لزعي رع 6 2 


ل : اك 1 را 


يني عقر يس هقد 


0 


١ 


1 0 0-0 . و2 ا 0 و9 ين سس سلس سه 7 


ه_الككاب السابع المبة 
(المادة 839) تتعقد الحبة بالتعاطى 
(المادة 840) الإرسال والقبض ف البة والصدقة 
الْفمَهَاء استذلالا لدَلكَ بِأنَ إِيحَابَ الهبَة إِذَا كنَ على وجه المرَاح كان جائرًا. وَقَالَ البعض الآخر بأ المبة لا تمعقد بالْإيجاب 
وقول الو افع ريخ المراح. والمراح 8 المسألة المذكورة بما أنه 8 طٍَِ المبة رس 8 الهبة اسم قلا حل للامتذلال 5 


عي جر لمن 


عل انعقّاد احيّة بالمرَاح (الجويء أبو السعود المصري» اللخطاوي) وقد بن في شرح المَادة )1١9(‏ أنه يشترط الجد في البيع وأنهُ لا 
يقد مله 
[ (المَادة و"8) تعفد المبة بالتعاطي] 


ود ّي 


(المادة 29"م) : 
تتعقد الهبة بالتعاطي أيضاء 
و3 تمعقد امب بالإبَابٍ والْعَبول تتعقد أَِضًا بالتعاطي أي بإغطاء اراق تعن الوعر وتم يني عق البة باشَايِي الواقع 


> م سكع سه - عرين كل لمن 


مع القَرِيئة الدالة على العَليك انا وتكون تامة وفي هذه العو ص رق 0 بين الإيجاب والْقَبول القوليين وبين التخاطي. 


0011 00 


فتنعقد المبة بالإيجاب والقَبول العُوليين ل م بالتعاطي فتتعقد ا 0 عات لمحل بالمادة ١)‏ )0 لإفادة هذا الح 5 


هذًا الحم وَعَلَ هذَا التقدير أو قَالَتْ المجلة في هذه المادة (ستعقد وتم) فر يكن ع مِنْ حَاجة إِلَ المَادَة (841) . 
ما أو أععلى أ َحَد قفيرًا َقُودًا 0 لفقي دونَ أن يفوه أحد الطرقين بشيءٍ دري أي صَدَقَة (الْفهُسنَايِ) . 
قد أَسْترِط لانعقَاد المبة بالتعاطي وجود قرينة َال عل اليك عل ما رموش في شرج ال المَادة الآنقة. 


2ه - 4 مر ل دما كه 


وليه ور أعطى أحد احه مالا يتصرف الابن في المال فين اماد ذلك الشخص أبضاء الخإذا عدت قريئة ندل على كونه 59 
8 ذلك المال. 

ملا أوَالَ أحَدَ لابنه: صرف في هذه الأرض كا هو كور في شرح المَادَة الآنقة وتصرفٌ الدخر مدَةً فيه فلا يكون الابن المذّكور 
مكنا كدِك آو َم د ابه عل راش الوك فلا يضح ذَلثَ لراش لان ما ل 1ك * لطي ”. 

[ (الَادة ١4م)‏ الْإرسَالَ عن في المبة والصدقة] 

اماد عؤي) 0 

الإرسال والْقَبض في البة والصدقة يقوم مَُام الإيجَاب ابول لفظاء 

لإرسَالَ ف البة والصدقة واهدية من طرف والقَبِض من الطرف الآخر ء يفوم مَقَامْ الإيجاب والقَبول لظا مَعْ الْقَبض وبِناءً عليه 
دنا ل و وها النبض ها أله لوك في ابيع على ما هو مُصح به في الَدةٍ (86) و لي 
الملكية. وهذه المادة 3 نعمّاد اطبة بالتعاطي» وَالتعاطي ف البة هو عبَارَة عن الإعطاء من طرف الواهب والْمَبضٍ مِنْ جانبٍ 
المَومو ب ل لس َع الإغطاء من الاين 

ويا أن لمر 0 ف ماس والشيفق في ماس اخ فرق ء عن التعاطي الواقع ف ماس واحد ليست هذه لاد استدرًاك 


لمادة الانقة يعى» أن المنة الواقعة علو جد هله المادة .وان العقدت بالتعاط 


5112161208 461 


8_الكاب السابع المبة 
(المادة 841) القبض في الحبة 


فالمرق يها يت التي جَاءَتٌ في المَادةَ السالقة هو ما ان إن المادة المذكورَة في حَقٍ التعاطي اراقع في علس واحد. 


أما في هذه اماد فَالإرسَالَ يكو في مجلس والْقَبض يكون في مجلس آعر. وعليه 0 التعاطي في الطبة على توعين: 


م ممدهةبي 


انوع الأول ها "كان المع والقبض ف حلي واحد. 
التوع الثاني ما كان رسال في ياس والقبض في مجاس آخر وإن كان سيم الرسولٍ ف هذا الْإرسَالِ و الموهوب 3 في ماس 
واجد. 2 ف قول جد (وَالقبِض) عدم عام اهبة واهدية والصدقة قبل الْعَبضٍ 3 ا من الحَادة /491) ٠.‏ 


اس عه له وه ع سم ج42 اسم سس س يج لبريعر سم ولره 


حت أنه أو أرسَلَ أحد لآخر هدية وتوقي المهدَى ليه قبل وصونًا فى لدي في ملك المهدي > أنه لو كان المتوق هو المهدي فلا 


ررسّعري وم شير مه 


أسلر الهدية إليه. أنظر اَْادة ' 9 ' موع الْمَتَاوَى. 


5 - 


[ (الكَادَةَ 41 الَْبض في الهبّة] 


ول و 


اتاد الام 
لض في المبة كَلْقَبول في بيع + اه 0 ب إِذَا بض الموهوب له في ملس الهبة المالَ الموهوب يدون أَنْ يقَول: قيلت أو 
تبت عَنْدَ يجاب الواهب أي قوله: 58 هذا اثَال. 

50 ف المبة واهدية وَالصدَقّة كَمَبِولٍ الْإيجَاب ف ابيع . يعني أله 6 عقيل الى َع 0 وَقَمّ اْإيحَاب من أحد الطرفينٍ 


مه سا سا سا 26 تيلا 0 0 


وبعد ذَلكَ وقم فول ذلك الإيجَاب من العطرف الآخر قل قد وتم | المبة واهدية لصت أيضًا عبض الموهوين 3 المبة بعد إييجاب 


راهب لفاو يكل الوب ل أي كلام درك الحبة» كقوله: اببت؛ لأن قد بض الموهوبٍ لَه الميةَ في اس البة 


ليل عل بول البة. (الدين) َه لت الْجلَه أن الب بالية بول بل قَلَ: إن ابص في الي لول في ابيع مشيّة 
0 ف الهبة بالقبول ف البيع وق قصلت ذلك الإِسَارة إلى الَسأَل اليمة وهي ا اطبة. اح ا ا ل ورج الشبه قٍ 
لِك حرام المي ايض إذ لا حاجة أ يحون الب مها لس به في كل حك لَك جَارَ ل بعد جاب المي 


مه 


حَصَلَ في عَو َس الب فك لاير سوال من أنَ لبي لي بع في الول في عَير جل الإيجابٍ عير بيج أن حر هده 
ل ل ل 


6 5 بن اس َم 27 - 5 هه 


كر مه هوّه سمس 


0 0 0 وَفَضَنَ السَئُ ل الفط سس هذا 0 قل في اليع. 92000 
فص حَسَب اناد | 06 ل جار طمن تر كمه مم امه وق لهذا لض يا كلقبول في ابيع با َه مق 


كس امب وتم إِذّا بض الموهوب له في مجلس الهبة درفو وقبل ذلك لَص فعلا بدون أن يعُول: لكا رايت عند يجاب 


عرس عوك 7 


الواهب أي قول: وَهبتك هذا الل اماه لك ف رون الَوهوب 4 مَايكا الهو يَحَقق الَْبضٍ (الزيكِي) والقول: ايكون 


مراحة يكو دلالة ضاف وفيض الزهوتية ل وك دلالة زد لحان 


بول الميّة توعان: يهم من هذا أن ول الي عل اذك يلاد (ما "م) يا يكون بِالْقَبو 
بالمعلٍ أَقُوى من الْقَبِولٍ يالقَول ووجه ذَلِكَ أَنْ المبة تتعقد يالقبول الْمَو 1 


11 


معاه 


بول أ حيانًا يكون أخرى بالْفعل. والقبول 


أما و في الول الفعلي تعد به وتكون 


سَ سَ 


ِلَّا انبا لا ذا تكن تام 


7 


- 


5 


2 
6060 


هه 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


مثَال آخر: وَقالَ ا ججَاعة: قد وَهبْت هذا المَالَ لأحد ف قن أراده مك فلياَخْذهء فَأَحَذَه أحدهم كن مالا لَه وض الموهوب 


1 هذا 1 فضي عل وجه هذه المادة. 
هَل قَولَ المجلَد في متَاهًا هَذَا (إذَا قبِضَه في مجلس الهبة) تعبير احترازي أ م لا؟ ولنبادر إل تفصيل ذلك وبيان الاختلاف في ذَلك 
الشأن. للهبة بعد يجاب الْوهابٍ ثلاث احتماٌات في قَبِض الموهوب له: 


معو 


الاحتمال ار إعطاء إن واه راح ا 0 عل مدا ار 2 د صورتان: الصورة ليل أ أَنْ شل اوفوت 


0 


ا ين ا قبل الموهوب لَه إيحَابَ الواهبٍ في باس الْإيجَاب 000 


0 ع مير 


وني هذه الصورة م إِذا َال الواهب: وَهيتّك مالي هذا عقذه وقبضه الموهوب له يدون أن 41 قلت قَولّا في ذلك المجلس قلا 
ثَ في تام المية. إذا ل يهن الب ل في ذَكَ الس عَلَامًا يدل على القبول جه ا يفيض الل هل لوب 1 


0" ؛ني َك قال بهم مه الْضء أن اَهب أن ماه قيش بجو 
انض في يل آعر م ْو مص في ال (6م) , وتم أشي ذلك وقد رج مهدا العَوَلَ قاضي خا لي هر مِنْ أَعْظَم أريات 


عم وسَر ماه 


اتنجيح (المَتاوى القاعدية ا 0 للم 1 اكه المضْرِي) ف فك مَل في ياس اهبة هو انه حيث ل يذ ىق هناك 


جز ”. غ 6ه 


ب ماع 


ل ع كار بو لل ات 


المجَاد إن بِالْعَبضٍ 0 فَأصبَحَ سسب الفقرة اثأنية من الَادة (044) قبِض الب في مجلس البة ا وسِ أله أشْترط اتاد 
المْجّاس في الإيجَابٍ والْقَبول 58 ابيع (أنظرٌ المَصل الثاني منْ البَابِ الأول) فَعَلَ هذَا القَول ل يشترَط ذلك في الهبة لَه يك 
اج إل الْقبولٍ في المجلس (المندية في الب الحأدي عَشَر) . 

وَجَاءَ في فح الْقَدير جَوابًا عل هذَا. إِنَّ ركنَ المبة عبارةَ عَنْ إيجَابٍ الواهب ققط أُما الول فيس مَعدودًا مِنْ الركن استحْسَانا 
إن كنَ معدودا منْه قياسا انى. وَعَليه عد وجد هذا الْقَولُ مبنيا عل الاستحسان. لَكنّ المجله قد احْمَارَتْ الْقَوْلَ الْقَائِلَ ين 
ابول ركن للهبة أيضًا ع هو مض 5 سح اماد (80) فَكانَ هذَا الجوَاب عير مول عل أي المَجَلّه وَعْدَ الْبْعْض الآ با 
أن الفصن الكو َم مقَام بول المبة مر فيد مجلس الَْقْد لمكو في المَادة (0) يمني أن الول ميد مس التفد قد 
تتعقد الهبة ب يلض في مجلس آخر وهدا القَولَ قياس ؛ أن 3 المبة لمتَضَى الْقيّاس هو عبَارَة عَنْ الإيجاب ابول مَعا والْإيجاب 


فقَط ليس دكن والخال أنه رم أَنْ ون الْإيجَاب انون ف بحاس 


(المادة 842) إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض 
(المادة 843) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض 


واحد (الْمَتْح) وبا أن المجله تيو كن المبة عبارَة عَنْ الْإيجَاب والْقَبول ما هَل يرم أَنْ يقَالَ: إِنَّ هذا القَولَ في هذه المسأَلة هو 
لمتبر؟ احتمال ثانء عدم دن الواهب بالْفْيض صراحة وسكرته. وحكر َلك 6 سيأتي في الَْادة (845) هوأنَ الموهوب له إِذَا 
َ ال اا نه حي 7 هيا 1 رقف ومين ارم قلا. احتمّالٌ ثَالتُء مم مي الواهب له عن قَبِض الموهوب 


ع كوت اشر ٠‏ عا “ل 


0 هد سيد في الحادة 1 


._الككاب السابع المبة 


[ (المَادَةَ ؟84) إِذْنْ الواهبٍ صرَاحَة أو َلَالدَ في القبضِ] 
(الَادة م - (يْرْم إذْنْ اه صَرَاحَة أو دَلَّاَهَ في الْقَبض) ٠‏ 
أي في بض الموهوب اأذي 7 0 به المبة. 


وى لير واه ع ماٌءع مده ل جره 


ٍ هذه الصورة ل ابض الواقع . يدون إِذن الواهيب» 1 أن لض كا كان تصَرهًا في ملك الوَاهبٍ فلا يكون صحِيًا ما إن يمتفك 
دن به من الؤاهب ماع أو دَلَات لذن روي ار 5 5 ف ملك الؤاهب 19 الإييجاب دك أيضًا (اهداية) (أنْظرٌ 


المادة 0 
بين في المَادةَ الآتية ْإدْنَ ابض 0 أو دلالة 


شط َك إذَا بض الموهوت: 1 اللبة. يدوق أن يوجد إدن ”الوا هيه كل هذا لوج قلا تتم المي بذَِكَ ابض قله ذا قبْضَ 
موهرب له المية بدون الْإذْن ا َل َل إِذّا اذَعَى تخْص عل آخرَ قَائلا: إن الدار تي تحت يدي قد 


تَصَدَّقتَ 8 0 وَأَدتي ِقَبِضْما ادع الآخر ائلا: إِنّك بعما يدون ِذْني فاشك عر أنظر الحَاد 0 . ما إِذا ادع ص 


طٍ ا قائلا: إِنَّ الذّارَ كَامَتْ ف يدي وَتَصَدّفْتَ ع 7 كَارَتٌ الصدقّة ب الحَادة (855) وادعى الآشر: إن الدار كَامَتَ ف يدي 
وَقَتَ التَصَدق 5 وقد قضعا يدون إِذْني الول للمتصدّق. أنظر المادةٌ (0/) ١‏ 

ما أو ادعى الْأولَ ئلا للآحر: إننك تصدقت يبا علي 7 في يده وَقَد جَارَتْ الصدقّة يقَْضَى المَادة (45) » وَقَالَ له الآخر: قد 
كانت في يدي وقت التَصَدقٍ وَقبَضْتًا بلا إذني فَالقَول للذول. 

[ (احَادَةَ 48م) ياب الاب 3 لاله القبْضٍ] 

(المَادَهَ 868 ) - (إِيِحَابُ الواهب إِذْنْ دَلَالدَ ابض وأما إذْنهُ صَرَاحَةَ فهو قَولهُ: خُذْ هدَا المَالَ فَإِنِ هبتك إِيّاهء إِنْ كان الال 
حَاضْرًا في نجس الهبة وان كن غَايًا فقَوله: وهبتك المَالَ الْفلاني عا و عر ا 

إِيحَابُ الواهب 1 1 لض 85 اجات الواهب سيط عل القببضٍ. 


نا عليه أو فطق الرهوت 3 الوحونا بإذن واه لا عل هذا الوجه ل وبح لمعن الإذن لا استحسانًا والّقياس 
عدم ضع افيض .هال يكن أواهيية ادن صر لذن الشبعن المذكور با أنه 0 في ملك الَْير بلا إذْن فالقياس ممص المادة 
(95) عدم الجواز» لأن ملك الواهب قبل الَْبضٍ باق (العناية) . 


(المادة 844) أذن الواهب صراحة بالقبض 

جه الاستحساق: هون حك المية 5 بوت الك هوب له وهو موق عَلَ ابض فَأَصْبحَ ؛ َك لض في المبة كلقبُولِ في البيع 
1 كان لا يشترط في البيع ادن لبئع صَرَاحَة بعد لجاب والْقَبول دك لا يشترط في المبة الإذن اقيض يني أن مقصود 
الواهب ص عد المبة إِنَاتَ الملك للموهوب لَه فَإِذَا كن 3 فيكو الْإيجَاب منه تَسلِيطًا عل الْمبضٍ تَحْصِيلًا لمفصوده فَكَانَ دن 
دَلَالدَ ١‏ الفح والعناية والمدَاية) : 

مناه يا أَنَّقَوَلَ الواه: وَحَبيك هَذَا المَالَ يدل 7 أنه قَالَ له: اقيض هذا المَالَ فلو قِض الموهوب له الموهوبٌ تم تم اله ولو ل 
يقل الواهب بِعدَ الْإيجَابٍ للموهوب له: اقيضه صَرَاحَة (الهداية) . 


ها هده اس . -3 2 وا عرس عر ص م دق مول :وم امي مده - مه اه عع سَ 
ْنَا لَكن كوث الْإيحَابٍ إِذْنَا َال فيما إذَا ل ينه الواهب بعد الْإيجَابٍ عَنْ الْقَبض. كا جَاء في المَادة (7ى) وَإلَّا ذلا 
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يكُوُ في هلو الصودة إذ دنا (المداية) أنظر المَادة (1) فيه ليس للموهوب له بعد هذَا الي قيض المَوهُوبٍ في مس المبة ا 
الاقترّاق (لدرن) . 


ا ال ال ررة ا ل ل دم 2 مرو امور 


ما إن صوانيه فهو قو 3 هذا امال فإ وَهبتك إياه إِنْ كان حَاضْرًا را في مجلس اطبة وإن كان عَائبا فقوله: وهبتك 


الحَالَ الفلاني 0 وده 0 ص ٠‏ وصحة الْعَبضٍ 4 فيما إِذا 1 كنع الَاهب هرت 1 عن قبضٍ هوب ب بعني | إِذا أر ينبه 
ع دن 5 أما إذَا ماه اتير بعدَ الإذن سل ابض قلا حكر الإذن السابتي. ولس لَه بعد ذَلِكَ حسَب المادة 
03 قيض الموهوب لذن بابض ثلاث صور: الصورَةٌ الأول م ااه بِالْمَبضٍ يعني إِعْطَاء الإذْنِ صَرَاحَة بالْمَبضٍ افر 


ةد روا م دمع 


لول م ن لاد تين حك هدَا: 

الصورة الثانية مبي الواهبٍ عَنْ النبض. وَحكر ذَلِكَ 3 في شرح المادة غغى) المذكورة: 

الصورَةٌ :سكو الواهبٍ عَنْ الْمَبَضٍ وَحَكرْ ذَلِكَ أت في الْعرة الَائية من المادة الآنية (عيد ايم) 

[ (المَادَةَ 864) أَذْنَ الواهب صَرَاحَة بالقبْضٍ] 

(الحَادَةَ 84) (إذَا أَذنَّ الواهب صَرَاحة بِالْعَبضٍ يح بض الموهوب له المَالَ الموهوب في علس البّة وَبعْدَ الافترَاق ما الْإذْنُ 
لال ف مس الب ولا يعر بد الاتراقي. مثلا: لو قَال: وهبتك هذا "َه الوب لاني دك لجس ييح نَل َه 
بعدَ الافتراق عن المجلس لا 0 ح» كَدَلِكَ لو قَالَ: وهبتك الحَالَ الذي هر في المَحلٍ لاني ول يقَلْ: اذْهَبْ وَخذّه. فَإِذَا ذَهْبَ 


فاضي ٠...‏ كر - ع الو عر حيجن لتب ”ال مر ...عن 


لَب ل وقيصَهُ لا يح) . 
إِذًا أن لامب ضرا باليْض يح قب الوب ل اَل هوي سواءً في مجلس الطبة أو بعْدَ الافتراقي أ َي | اراق الطرقينٍ من 


مجلس الطبة. يعني تتم المبة ببذَا البضي ويلك الموهوب له المَالَ الموهوب ,بدا الَبِضٍ قِيَاسَا وَاستَحَسَانَاءٍ لأنه كا كان آَم الواهب 
فيضي ملا ري عل لاق ب عل ال (:4) فل يي الس أ لذ لت با كا 36 ينع حر 


ره 7 


وجه فيتحقق إن الْقَبضٍ 


كارت 


(المادة 845) للمشتري أن يبب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع 


في المجلس وبعده (الفتح) وا أن مال هذه الفقرة يظهر من الَادة الآنية ولد تدكا المجلة مالا فنورد لِدَلِكَ لاد الإيضاح 
متلا فيمَا يأتي: أو قَالَ الموهوب له: قلت يا على قول الواجب له: وبتك هذا الال عذّه. اه 


ل 0 


المجلس فله قبضه أيضا بعد الافتراق. إِذَا لم ينه أزاهب قبل الْقبض عن الْمَبضٍ أنظر المَادة (180). 


كذ لو قَالَ الواهب: قَدَ وَهبتك مالي الذي في المحل لاني اذهب مَكذٌهء ودَهب إِليْه وقبِضّه عت البة وأو ل يقل الموهوب له في 
لس المبة: قبأت. اا عل تجح فَايِي حا ودحو في شرح المَادة (841) الاكماة 


024 8م وى سدك 


ما إن ِالْعَبضٍ دلالة قم مجلس المياء عليه إِذا ص ف المجاس المذكور وكان هوب عينا كان هذا المع ع 


2 


استيحسّانا (لا قيآاسا) ٠‏ أما بعد الافتراق فلا ير بضُ استحسانًا ولا قياسا ولا صِح هوب له بدا القبض مالكا لأموهوب. 


ويوقق صعة الْعَبِضٍ ب بعد الافتراق عل الإذن ن الصرع لأَنَ الْمَولَ ا المبة سيط وَإذْنَ ِالقَبضٍ هر لإلحآق لْمَبضٍ يقَبول 
لك أيضا يضّا (الميني» الصّحطاوي) . 


2 


الإيجحَاب ويا أن القبولَ يتقَيد مجلس الإيجاب فالقبض يَقَيد لِك 
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متلا قال الواهب: وهبتك هذا المالَ» ول بقل له: اقيض وقِضَه الوهوب لَه أيضا في ذَلِكَ مجلس سح وت ا 


مه ار «مرود 


هَدَا امال ِقَولِ " هذا المَالَ " إِلَ أن عَم لمبة َِبِضْها بالإذن دلا ف - الحبة على وجوب ادتييكون امال الرهوبا ميا 


عا مو رك رد 2 


سه ا شم لس ماه ربراه 


ما إذًا كان وهب دافا ل يكن دنا ابض صراحة :فيس قِضه في لجس لَا يما المبَة أَيضًا وَقَد أَمَارَتْ المَادة (844) 


مه 


8 اذهب ذه صَرَاحَةً) إل ذَّلكَ (عبد الحلم) . 


. 
اد 


م 


200 أَحَد لآخر: د الحنطة هذه وَكالَ الموهُوبٌ لَه الحنطَة من تلك الصبرة في حضور 
الواهب وَأَحَدَها فلا يكون مالكا كَا. أما لو قَالَ له: هبتك من هو ام وكالَ الموهوب له المنطة 


مه 2 2 


يلكا (الحندية في لباب الثاني فم يجوز من المبة وما لا جور ا الحادة 0" 


كه اع 3 ها ابراه لعج سساه لهسا 


ويفهم من التفصيلات الانقة 9 فقرة الحادة هذه وان 0313 مطلقة فقد تقيددت بالمَادة 0 السالقة الذي 


ما وض بعد ارق عن لس الي قلا يصح ولام ال (الندية) مت أنه لو قبَض بِعَدَ ذَلِكَ كن عَاصبًا. 
دك َمل الواهب: قد وَهبتك مالي الي في المحل الفلاني رلك له اده ته هو وه الع ره ا 


مه م 


َإذًا د عَاصيًا فللواهب استرداده لت بدله إذَا تلف. 
[ (المَادَةَ ©4) للمشْتري د المبيع اده قبضه من البائع] 
كاده 488) > لمشي أذاءبب الميم لأس قل قضه من البائع» ويأمن الموهوب له بالقبض] + 


(المادة 846) وهب ماله الذي هو في يد آخر له والتسليم وزة لعزي 


وَإذا بض موهرب | 1 0 وَجه المادة الآئقة المبيع المذكور بناءً عل هذا الأمي والهبة» كانت الطبة نَامةَ (احجُوي) سوا 


م 


م ةا “قلي 22 2 2 


5 ا المتُول جات ل ابض > هو مص في المَادة (0؟) ترق المبّة في هَذَا الخصوص عن البيع ووجه 


ارق كل تعر ف يتم بابض ا في الحادة (0؟) كاطبة 00 والتصديتي وَالإقراضٍ شري اصرف بالمبيع 


اه مس ره م 


ل بك اصرف وله أن يبآ اقيض وَبضيح بد َك الب قابضًا لنفسه ويعتَبر في هذه ااه أن المبَة حَصَلت بعد 


00 


ا ا 


ابض إلا أن مه لمشي لمريع على هذا الوه لا إسقط - حق حَبْسٍ البائع للمبيع الثابت له بموجب الَادَة (00) وَقَد فَصَلتْ 
ِ المسأَلَة في المادة (0”) . 

يصَاح القيود: )١ ١(‏ قبل ابض فهو ليس ذا اراز باد وار اح يعد الطن أو 

1 ماف اَي لي ب الى لد قن قب ب قل اي وكوك د فلج تقر 
فيا أَحْكَام الْإقَالَه أنظر المَادَةَ () . كَدَلكَ لو وهب لآَرَبْدلَ إيحار الع مسار قبل فض منه وقيه اسأر الك على هذا 
المثوال يعني أنه يكون قَد أَكَالَ بذَِكَ عد لبمار تي هتين الصورين قد كانت البة إِقَالَهَ جارًا أنظر المَادَةَ (31) . 


رم ريرم سمج 8 7# سح مر ين مض داه اماه 


)٠ 0‏ الية. إن دو اهاري 7 3 فاون ويه يدن زارب صلق ترف قائه الت للقي هذا ملك شرم 
رار أن يم ليع لول قبل ابض من آحر ليس جَائرًا أنظر الحَادَةَ (مه0) . 


عشي واي ار اود 0 ج 2ه 


[ (اكَادة 845) وهب ماله الذي هرَ في يد آخر له والتسليم مرّة أخرى] 


._الككاب السابع المبة 
(المَادةَ 845) - (مَنْ وهب ماله الذي هو في يد آخرَ له م الي ول بشاجة إلى افيض َالتَسيم خرف 
إِذا تاس الْمَبضان م أَحَدَهمًا ام الآخر. أما إذَا تعَايرَ َم الأَفُوَى 0 الأصعك لكن ضعت لا يُقُوم مام الْأَقوَى؛ لأنه 


د ف الْأَقوَى 8 الددل ياد ما الْأدقَ فليس فيه الْأَقَوَى قلا وم 1 اللي امَحَطَاوِي) . 


وعليه لو وهب ع ماله الذي هر في د أ مضيرنا كالوديعة والإجارة وَالقَطَة أو الْأَمانَة بصورة ةأَخرَى والمتيوضن بالبيع الفاسد أو 
بعَصب إِذَلكَ الشخصي 5 مم 35 وتتعقد بقُول الموهوب له: قيلت أو اتهيت» ولو لم يكن ذَلِكَ المال حاضرا وموجودًا في مجلس الطبة 
ولا حاجة لقم المبة إلى تلم جديد من طرف الواهب وإلى الْمببضٍ من جانبٍ الموهوب له أو مرُورٍ وقت بعد الإيحاب والْمَبولٍ 
ا عل الْمَبض (العلية), يا عليه ا المية يدون حاجة إِلَ مرُورٍ وقت يمكن فيه الموهوب له من بلغ إِلَ امحل الذي 


ومهة 


ويا فيه الُوهوب (لممُسَني) ان هوب أو تلف في يد الموهوب له قبل تجَديد القَبض تلفٌ عل أنه مال الموهوب له. با 


02 1 


عليه إِذا كن كال وهر ربا وهلك في د 


لغب : 2 تجديد 0 مَقَاتَ إِلَْاء جيفته ف رم 0 3 أداسمي ار 


القَاسدَ يفو 0 1 في الهبة اك 8 51 لي عبض في ل 0 وم 0 طن 00 رقي ؛ 00 


000 


كن قَبِض الْأمانَة صَعِيمًا قلا يقُوم مَمَامَ قبْضٍ الصَمَان (الْعناية) . 


إيضاح القيود: 

7 
با أنَّ لفط الكَال > ذْكْ في المَجَلَّمُطْلفًافيسْمَلٌ الْأَمائَة والمَضَمُونَ وَالمنقُولَ وَالمَارَ أنْظر الحَادَة (54) . 
قد أشي بو الكلة إلى القبول صرح 0 وَلسَتْ مقيسة عل الَادوٍ لعهم)؛ ؛ لأن الَِْولَ ذا لم يكن لاما قلا حاجة للقَبضي 
ْم أن يلك الموهوب له الموهوب درم يزعاه ررد الشطان) لاقع أنه يس لأحد أَنْ نت ملكا لآخر أي أن يلك آخر بدون 
ام هر صر به في 5 شر اماد (1719) ٠‏ فَإذَا ل يكن الموهوب له راضيًا فلا يمكن أَنْ نبت له ملكُ؛ لأنّ احتمَالَ الصَرَرٍ 


روعي 5 َه مس 


موجود (الصّحطَاوي) يسدق م هذه القَاعدة راث قط أنظر المَدة (441) ٠.‏ 

و د ولا يناج اك اسم قصل َلك كا يأني: ابض كلام أقسَام: 

اسم دوك قعوء مَصْمُون بقيمة المْقْوض أو ده كلقبْضٍ في المَال المخْصوب, لأَنَّ قَبْضَ الْقَاصِبٍ ف الكَال امغصوب 0 
للضْمان ٍ ما هو مَذكور في الحَادةِ (841) كَدَِكَ الْحكر عل هذا لوال في الال المقيوض بطري سَوْم الشرَاء مم ميته ان 
واحال و بالبيع الفاسد انر الحادين (4و؟ و١الا؟).‏ 

َع باع صَاحبُ الل الُوضي عل ذا لَه لهذا مضه با حيس لكو لصن فقن أي لأنهما مَضْمُوتَانِ فلا 


سه يم سرت سا ساسا ل لا المثرم و ص 


عا لك 4 تجديد الدع فيو لسع السايق 00 اكع ا الا في ابيع © أنه روعي مسوم الا در 


-_ٍ 


خخ عع :ضوع ومهة 7 


0 ل ل ا الال 5 هبته لأمشتري يعني أنه ما 
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عر ا ١‏ 6 6 6 ري 06 4 
ع ية خذ “ غب اذا 0 مم ابي 


د مد وهب لبأ يا 
ثانيا: إن المْتري قد مض المع يع قاسد بلا أمي البائع فاصبح غير مالك له فوهب البائع ذلك المقبوض ل شتري (الفتح) فيه 


0 


و 
همه 2 م عوسي “ترط ل 2 


ير 2 هَسَ هسه ل ص هتررق سس سن سس سا وروم وس 0 
خرى باليبة؟ الوَابُ عل ثلاثة أوجه: ولا كأنَ البائع وَالُشْئرِيَ فسَحَا اليم لاد 


2 
32 
6 


لق + يفير ور ونور 


أن هذا هو المقبوض بالقصب. 

النا: يس بيدا 3 َكُونَ نفس الببة فسا ليع الْقَاد افِضاء يني إِذا و البائع للمشتري بعد البيع الفاسد وقبض المشتري إياه 
إن 1 ع يفخ ليع الْمَاسِدٌ سد يده اهبة َلك المشْترِي ليع هبة. 

والخحاصل: إن الفَبعُن السايق 3 الأموال اثلانة ‏ يعني ف اللغصوب والمفيوضٍ مسوم الشراء م أسمية لمن وني البيع ا فَاسدًا يقُوم 
َقَامُ الْقبَضٍ اللاحتي أي إن الْمَبِضَ السايق يقُوم مَمَام المَبَضٍ اللاحتيء لأَنَ الْمَيضَ السابق أَعْلّ وَأَْوَى من الْقبْض اللاحتي اللازم 
في البة (الكفاية ا الستوو) . 

لقنم الثاني - القبض المضمون بعَيْرِه كُقيض المبيع المُضمون يالقّنِ والرهن الْمَضْمون بالدينٍ أنظر الحَادَةَ (59) مع اللاحمّة التي 
في شرح الحادة (41غ/) ٠‏ 

يناي زا تج سد اكب زليه و رايم ل فر ا لاسر كار مسار يي را بعد اي 


الْكتبٍ الفقهية ونترك حا لأخلى الافجدارء د كاسني المي وال في ها لقم م من الْقِضٍ أله مر م مام الْقَابضٍ 
اللازم في الهبة م الكماية وجواهر الْفقّه والمجتى ققد دكا أن هذا القسم الثاني من الْقبضٍ لا يقوم مام الْعَبضٍ الام في اللبة 5 


بد منْ قبْضٍ جَديد (نقول الببجَة) ؛ لِأن لحن وإ كانت ف يده مضموةة إل مد ذا الضوان ل تعس البراءة منه مو جود عبض 
الموجبة له فلو تكن المبة برَاءَة اذا كن كَدَلكَ ل يوجد الْفَبض المستحق بالية دين بد من ديد بض [المحطارى ). 


-ه 
سريت ار ةير ا بي عير هاه 
.- 


8 الجديد ار 2 مور وقت يمكن الموهوب له 3 الموضع الذي در فيه امال الموهوب (جواهر الفقهء العنَايد» 
الطحطَاوِي) : وقد من نظير ذَلكَ في الفقرة الأخيرة من الحَادة ؟) 1 

القسم الثالت: قيض الْأمانة كُمَبضٍ ا والعارية وكا جوز وَالمَالِ الموهوب؛ أن الْمَبض في َال الوديعة والعارية طٍِ ماهر 
ا ادن (/ا/ا/ا 0 0 0 الصَمان © أن 0 الوهوب ع ا الحَادة (81/1) ير مو جب 


أ شي يو لجنيا عي 


الضمان أيضًا د لك بض أَمَانة بنَء عليه هذا اسم لالت أَيضًا يقُوم مقا القَبضٍ في المبة (الزيلَي) . 

) س) 0 5 1 د الستودع 1 الوديعة للمودع فأصبح الستوقع تَاعًا ا لمودع ف يذه عل الوديعة وحفظه 3 وعاملا 0 5 
أن لايعو هذا العكة م الْعَبضٍ لايم في المي فكون الموهوب قد وهب َه في يد الواهبٍ. 

الجواب: إن المستودع ون كان عَاملا أمردع إن د المستودع كيد المودع ولكن بعد الب لا يكون عاملا للمودع وها أنه واضع 
ده با عل الوديعة م المستودع بهذا ادمارتيه (الزيكي) . 


0 


حن ال جوت يعد حبة الوديعة إذي اليد إذا طهر مسيهن 


4 
ل ووه سَ 
3 


إِذ وَهبْثٌ الوديعة إذي اليد على الوجه المحرر انما يعني للمستودع وظهر بعد تلفها في يده مستحق 


ا/ا0 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


إن شَاءَ صَعًا لأواهب وإن شَاءَ للموهوب له أنظر المادةً 1 )١‏ ذا و الَوهوب 3 ير فيا [10 عد الموهوضة له الف عل 
الاتباب وقبل تضمين المستّحق الواهب لوو ليس موهرب ا يرجع ل الواهب با صَمنه. 


عد “مر 


(أنظر المَادَةَ 81) أُما إِذًا يد بض فلموهوب له جوع عل لواحب بها ع وَالَرقَ هرَإدًا أ يَدد المَوهوب له كك 


تقض عد الوديعة ياطبة فيَكُونْ ذَلكَ غَرُورًا في عمد عاد تفعه للدافع كا ب بين ذلك في شرح الحادة (104) الذخيرة خر 


0-0520 


“ َه دا طهر مُق بال وهب الأب لطفله الصّخرِوتِفَ ذَِتَ الال مصَمَّ لمحن الأب َس يأب الرجوع يدَِكَ عل 
وأده لصخير أما إِذًا من الصغير الل بعد البو نر قإِذَا جَدَدَ الصغير بعد البأوغ لض في ذَلِك المَال فَلِيسَ له لخ أ 


مع امه 


أما إذًا كر ييجَدد ابض بعد البلوغ فله الرجوع عل أبيه " الهندية ف لباب الثالث ف المبة للصغير " " أنظر الَادَةَ 04+ " 


4 دامر ودهر هده وه َه ممه فاق فز 1 و 
| (الَادة /) وه اخن دينه للمديون اوابرا ذمته عن الدنٍ وأر يرده المديون] 
ري خخ 52 امبر وروبر هده سبع له اماه للرايسَ عي وساهو تر ونير دا ةرور رو َه 


(الحادة 04 - (إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن دين يه تصح الطبة وسقط حنه الدين 8 الحآل) . 


لا شترّط ابول في هبة الدنٍ للمديون 1 رده لأن هبة الدينٍ للمديون وَالإبراء و لقان ير 
وَجْه آرَ إسْقَاط. تن حيث إله شاط بصِح با فول ومن حت لَه َلك يرد وده للرالية ٠‏ 6 د يكت التي كاي 


هوم دس 


بعل الإيجاب 7 اعرف الآخر يام وعليه فل قارت هب الدين والإبراء 8 كيك من وجهع أن الدين 0 من وجه أي مَالَّا 
اعبار الآتي حت تب ِب الك فيد جا بح اغْترَا الدائٍ منامًا من ليون في قال دينه َم لبي فهو مباد]ة مال عال. وقد صار 


2 


ِنْ وج سا لأ ال اغا الل وَسْفُ مَرْعيِ حك أله ذا ل يكن عَينا وَحَلَفَ من لَه دنعل أن لا 0 


01 25 عسا ام ع 42 مع 


أن لا بح أن يري أسَد ملا من عمو جا لَه عل ذَْدِ من ال مهرد اليك لد اشر الي ما َال 
فيسقَْطءٍ لأن الإسقاط 8 يوجود المسقط ولا توف عل الول (الزيلي في الإجارة مع الإيضَاح) . 


مه 0 4 دامر يور هه هده لمر وه وس ماه ساي 


بعض فى سان > متفرعة عن الضابط الأول: ِ المسأل الأول إِذا وهب أحد دينه ديرن اوابا ذمته أو أباحة كك وأر يرد الآخر الحمبة 


ل ”7 


أو الإماء أو الْإبَاحَة تبح المبة أ الإماء أو الإباحة ل عنه د لد ف الحآل يدون قن ٍ قبول الديون ون الحبة عق 
الإبراء ء يرا ويا 1 رم ف اهبة الول 07 الإبراء 3 هر مكو في الحادة 6) مرق المية عن الإبراء ءِ من هذه الجهة. 


المسأَلة الانية: لو قَالَ أحد ا تركت / لك ديني» أو قال" سق خويش بتوماندم 5 ترابحل كردم رد قد 0 ب أن 


م م 02 لم 


يطلب دينه اكور منه كا أنه ل د (همه غى يما نزامجل كردم) برعا 


- 


مديوتو ذَلكَ الشخص (امندية وواقعات المفتينَ) ٠‏ 


سوير لاس 4 هه وسور بخ قر ١‏ عل زور لتر .> با تر سا 


المسأَة الال َب الدائنٌ مديوته الدين عندما يله وقاة أو أبرأه منه وعْبتٌ بِعدَ ذَلِكَ 
عل الحَادة 3 (لأروي) ٠‏ 


عر ره بربوسم هج 42 ةم هه لع رم مصمار 


السألة الرايعة. َو وَهْبَ أَحَد الشركاو الا ينَ حصته في الدنٍ المشترَكِ للمديون صححث المبة. كذلك لو توفي أحد قبل أن يأَخذ دينه 


وهر لم ا لان سه سم رعراة وغيرى ماه روي 


0 بعل بنَاءً 


الذي في ذمة مة زَيد ووهب الورئة ذلك الي لديو كانت المبة صحيحة في حصته اطي أقّدي) . 


رم امه مهة جهو عر الس ١‏ عن عر .يت عير “عير “عل 0 ره م 2ه رةه سم سم مور 5 مهة 0 ته 


كبك ذا كن سي عل فد م أربعماثة َرشٍ مناصفة ووهب أحدهما حصته لزيد يعني لو قال: وهبتك برعا زيد من ماني 


قرش وإذا قال: وَهيتك نصفه» نقذ في ربعه وبتّي في الع الثاني مَوقوفًا علّ إِذْن الشريك الغلر اماد (8654) (الْبرَازِية وَالْأتْقَروي) 
٠‏ 6 في هبه نب الْمَنٍ الشركة (الْحايّة ييل ' قَصْلَ في هبة الماع ') . 


ع 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


ناخد 0 مال مشترك 0 يد َال يصَوِفُ د ذَلكَ ا لويس اما لكر 


م 7 


ل د 
واه ود يئر ورم نابر اس مه كرا اس وس 3 وو يرم وه ير يري لهسم 


المسلة الخامسة: تم هن د ذا كي يدلا حَاجَة أن يول 0 لت لحب أو لإبرَاء ١‏ حت أنه توقي ا 0 
الول مث ابد (جواهر الْفقّه الحندية) 
َائْدَة: إذَا كانَ مقدار منْ دين الدَائنٍ قسمًا ص هذا الدين للمديون وَانْصرّقت الطية إل لمعَجَرٍ وَالْؤَجلٍ منَاصَفَةَِ لأله لا مرح لصرفه 


إن اعد عدن اسمن ول أشدها ولي لاني متو ل كاذ داق عل مدي لف قرش ممجأة وألف 0 مَوَجَلَتُ وَقَالَ 


ا تبر #زبة ار ا 4 ها م 


الدائن للمديون بدون 7 تعيين: وهبتك “مسماثة قرش يبيط مائتان ومسون من المعجلٍ ومائتان ره م لرْحل (الندية 5 
الاب الحادئ عر : 


١‏ 0 1 0 عَرَجتَ الحبة بغير الْمديون سين حكر ذَلكَ في الَادةٍ الآمة وباعتيار آر ليس احترازر 


سه سا ص سا سس ب 00 - هه يدافت تبلق في ني ون ١.‏ ىغبي ار 10 عم ع 2 


فلو وهب دائن المتوق دينه لورثته كانت هبة صيحة ولو كانت تركته مستغرقة م وإذا و 0 هذه المبة ردت عند أبي 


يوسفٌ أُمَا عنْدَ الْإمَام مد قلا عرد برد الوارث (التتار حَانية الهندية في البَابٍ الرابع) المديون يفْهُم من ذَكوٍ هذَا التعبير بصورة 
مه أن الب لين ويس ولو عن قد وقي. هوب لذن بهلي عل التق كنت مس وإذَا راث هد 
لمبة يجْرِي الاختلاف الذكور آنقاء كدَلِكَ أو وهب الدائن ديته لبعض ورلة اموق تكون الحبة صميحة أيِضًا وتكون كالحبة للمتوقى 


- نيه" وام . - ال علخ ١‏ هس عرمم 


َأ عله يد بيع الوولة مله ويرد هذا الإبراء عل القَولِ الثاني برده ويفهم مِنْ التَفُصيلات الآنقَة في هبة النٍ َكانه اختمّالات: 


ا ا 


6 00 


أُوهًا للدائن» أن بيب ديته لمديونه الحي. 


بو ال .ره عر سس ب 


ثانيها للدائن أَنْ به لمديونه المتوق. 
اا للدائن أن 2 لبعضٍ ورثة روه الموَقى أو كلهم (ال: 


١‏ - ايك ياد من و تحن الب حيس على الإطلات نبا لِّ في هبه ال لَب أذ نز ةلس عابني أن ل 


إشترط في ذلك اذ يكون. قن فكن ادن بَاء عليه اتركن الدائن وه منْ دين بعد استيقائه من ابا إسقاط ا كن 
ححا فلو قَالَ الدَائن يعدم در 7 من 1 (وامي كه مرا بوده است بتو بخشيدم) 3 صحيحًا. ا الدين ما أعطاه. لالد 


نظ شَرْحَ لاد 064 كدَلكَ لو أدى أَحَد ذَلكَ الدين للدائنٍ تبرعًا وقَالَ بعدَ ذَلكَ الدائن الكلام المذّكور كان الإبراء صحيحا أَيضًا 


ل مة ماش عتسسس بر 


وإسترد المتبرِعَ ما أعطاه للدائن (الهندية في الاب الراء بع). 


ل 002 سَ 226 مه عا سم ج 42 


٠"‏ - الْإبرَاء» يستفَاد من ذَيِْه مطلهًا أنه لا ترط أَنْ يكُونَ الحق الي يرا منه معلوما. حت أنه لو قال أحد لآخر (اجعأني في حل 
ل ل ل 


هع هس وما هه رومع ما دا دك هوه 2 ًَّ 


الما يبرا عند أبي يوسفٌ حم وديانة أيضًا والمفى به هو هذا أَيضَاءٍ أن جَهالدَ الساقط ليس مانعًا لصحة الْإسقَاط. 


ع الى 


و 
3 


٠ نقروي)‎ 


4 


. 


هه 
0 


0005 


2 مرا دياه (الوراة) : 


لَكنْ | ذا كن 0 0 شر 00 0 ذلك الشرط. إلا فلا 0 م صبيحا والين ا سَاقطَاء 


000 ّ ع مه مه 0 09 هسه سس 
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كن بنَاء على لاد )0600 رار 
كدلك قد بين في شرج الحَادة (84م) طم صعة الإبراء أبضا بطري الشوة. 


عفن مَسائلَ مُسلَثْنَاة مِنْ الضابط الأول سيق مِنْ ضَايط: ا إشترط القبول في هبة الدنٍ وإبرائه 8 
بدل الصرّف. 

(0) الْإبراء منْ بَدَلِ ؛ الس. 

وعليه ذا كن دن يدل صرف لمر واه الإبراء من هذا ادن مُوجب لانفسّاخ عفد الصَرفٍ وَالسل ليس لأحَد العاقدينٍ 
وده فس الْمَقْد د لان َه البو في هبته َه ولا يرأ المديون يدون القبول. 

توق قَبْلَ ابض اتيم م قبصَه بعْدَ دَلكَ وقَالَ الموهوب له: قبَضته في حَيَاته فِمَا أنَّ الوارت يكون منكرا لروم البة فَالقَولَ قوله 
حَسَبَ اماد (10) سوا كت الْعن الهو في يد الرارث َم كات في بد مدعي الحبة (الدر المشتاروره المختان والنم) ٠‏ 
قوله: قن فق :الاوك هذا ليس يميد ب في المندية قل المدعى عليه َب لك ولي هذا ل ا هلاب موق 


الموهوب [ه: قبضته في حياته وان في يد ادي يدعي اهبة امول لأوارث؛ أن الْمَبِضَ ة قد عل الساعة والميراث قد تَقَدَمْ القَيِضن 


(الطحطاوي) : 


- هه 


ثُُ مسائلة 1 الإبرَاء م 


(المادة 850) وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيعا 

[ (اللَادَةَ )86٠‏ وهب أَحَدَ لاببه اكير العاقل البَالغ ميم 

(أكاذ د عقوا اذا وحن أحد لابه الْكبير الْعَاقلٍ الْبَالِغ سَيا َم للم والْمبضُ) 

قبْضُ الَْاقلٍ البَإلغ في اليبة سَرط لا كفي فَبض الْآحَرِنَ فَطُولًا الأب الج عليه أو وهب أحد لولّده الْكبير أي ابلته أو ابنه 
الال الْبالغ شَيئا سَوَاءُ أَكانَ ذَلكَ الشَيْءُ في يد الشّخْصٍ أَمْ في بدا المستودغ آم لاص آم مساجو ْم تلم الواهب وَقَبِض 
الموهوبٍ له وأو كنَ الود الموهوب له لا يرال في عيّالِ ذلك الشخص يني 2 اليم ابض في الطبّة لود الكَبير كا في البَة 


عه م سس داه د ره م 


لأجنبي | إذ لا يجري ف ذلك 1 الحادة األاتية قلا يكفي د كرت الما لهرت ف د الأب الواهب أو أن 0 ا المبة 
افيض (مثلا مسكين) الظر المادة م 


عي هاه دارا لابليه أده صَغيرٌ في عياله وام كت َاسدَةً في الْكل؛ٍ لأنّ ذَلِكَ الشخصص ع لير 


نابض الل الصغير يمتَضَى المَادة الآنية أنه رم مسح هذه المَادةَ قيض الْكَبير يالذات واطبة وَقَتَ الْعَبضٍ مشّاع وشة 
َع ةما وهب لاج كين لاما جا لأنه لا شيوع وَقْتَ الْمَبْضِ (الْوَلُوالجية في الْمَصْلٍ الثاني من الهبّة) وَستَقٍ 
تَفْصيلَاتَ في هَدَا الشّأنَ في لاحمّة شرح لاد (8656) ٠.‏ 

كدَلِكَ لو وهب شَينًا ما لامرأة بالغة قلا تكون تلك لمر مالكة ذلك الشيء عبض رَوجهَا إياه ولق 

كا قلح أحد لوج ا ملام الي برد قله يوم الي (الأتقروي) . 

كدِكَ رطم سد لابنته الكيوة اب ون د يسم !يها فلا تم المي أما لو قَطَعها لابنته الصغيرة وإ 
الحَادة الاتية. 


09 
5 
348 
ملام 
ين 
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ف فسَرَ لمْظ كبير بالْعاقلٍ اللخ | د يدك في 5 شرح (861) إِذَا كن ابنه صَغْيرا أو كبيرا كن نون اسان و 


وير ها ده 2 


فييما على وجه الحادة الاتية. يعني | إِذَا كان ذلك لو في يد ذلك الشخصي أو عنْدَ المستودع أو المْستعر كت المي جرد الإيجَاب 


عا" امل - ا 2 


ولا يرم اللي . 
حادلة المتوى: لو عين الا © جد الصؤين الصحيم وضيا له (وَإِذ ل يكنْ حاجة لتعيينه لكونه مَقمَصَى الحَادَة (910/4) ولي جيرا) 
م ال لسرن ل وَأ فى حم ١‏ 1 ا ل ل او ا ل 
ل 


هو وا ا لد 


حيث إنه بعل الحفيد الذكور بوجودة كحت الوصاية حورا إِذ إن وإن كان رشيدا لكن : شت رَشده هذا أَمَام ل بإقامة 


22 2 


لع 


0001 


اي د مح ليد يحم الصخير؟ ويَاب عل ذلك أن المقَهَاء ا بأد اسع عَنْ اش يق 
الأول: اح الول والثاني لوقه (التنم 
اهاور اناه 


0 م 
و٠‏ 


قيح) فلوغ الصخير لا تبَى ولاه لير عليه لاثقطاع الولاية بالبلوغ (الدر المنتقّى شَرْح المْتتّى 


(المادة 851) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو م بيه 


قَالَ المّحطاوي: المية لأواد اكب لَا تم إلا بعبضه ولو كان في عيال ولا يلك امول قَبِضَ ما وهب لعبده المحجور (انتَّى) . 
[ اده ١6ه)‏ يلك الصغير المَالَ الذي ا له 

اكَادَةٌ 1هم) - (َك الصغير َال الي هيه إياه 6 وصية أو ريه يني من هو ني خره وترييته سَوَاءً أكَانَ المَالَ في 
وديعة عند غيره جرد الإيجحاب 5 جرد قول الواهب: وهبت» ولا ع إن لمنبض) ٠‏ 

َك الصغير والصغيرة الال اللو الذي ايه أ تشدقية ويه كيه وجده أو وصيه ولوأ بحن الصغير أو الصغيرة في عيالهما 


ع عرق :2 دمر نس اس اسه ل عاعيق :2 


أي ف خرها وتربيتيما أ مهما يعني من هو في ره وتر_بيته» سواءً كد فياه الصغير والصغيرة كينا وتمهما وخالهما م 


00 


من الأحانية و كان اكَال ف ل ده أَم كان وديعة أو عارية عند ره جرد الإيجَاب 85 بقَول الواهب: وفيت ولا يناج إن 


للع 
ك6 
م وسدا 


مد 
١ ©‏ 
١‏ 


نض وكلة ين ارد .هده اماد هي تفسير لحري 3 تْسيرَ الوَصِيَ 7 شير ذلك ها مص ذا ا 


ع خا ل 


إيضاح القيود: 

" الصغير: إِنَّ الحكر ادي في حَقٍ الصغير هو في حت الصخيرة أَِضًا كا هوَ مَشْرَوحْ في الَادةَ الآنقة فلو قِيلَ " الطَفْلٌ " بَدَلّا مِنْ‎ - ١ 
) اصبو' ا الصغير وَالصغيرة (عبْدَ اكيم‎ 

ا ِب ال في َال هذه عل الور ليس معاه ير كَ الإناث َاجَاتِ عله بل هر ليب الدكور عل الْإنَاث © هو 


م 7 


- رم برسم ده بر 5 


أيضًا لأحكام الإنَاث ل امول اق منْ أن خطابٌ الشَرع 


اقيم اع في رةه جح 2 


لمارف يعني أنه َامْه عن اغتبار بِيّانِ أَحَكَام الذكور يننال 
هوَ عل هذا الوجه (الْمَنَمَ) 


1 لجنو ًايلك ع ايو (التيجةٌ) . 


وي ها أنه يمل هذا الحكر ولي الصغير يطريي الأول فلو قت الَجلة وليه أى وصيدء أو قَالت: وله بدلا عن وصيه 
وَاشَهَلت الوصي بِالحم 2 ل 


هاو 511216120 
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- َه مهم رع برسم سس ماي هوه سا 


الأن4نا 0-0 الذي اختاره الأب عند عدم الأب أي عند وقاته أو غيبته يبه متَقَطعَةٌ أو وصِي 1 وص 


ف 


الت الح الصجيح أَيِ أبو الأب عند عدم اْوصِي أب الموَقَ أو الغافبة 


وس 2 1 سس بن سا كه اسم 


رابعا: الْرْصِي الذي ارال عند وفاة الجد أو غيابه غيبة متقطعة وي هذا الوصي 

خامسا: رصي لذي بعينة ل أنْظر الحَادَةَ (9174) ) (وحمم لمر الراتضج 1 رد لمْحتَار) يمد يعني أن ن المقصود من عبارة 
المجلد 0 عَم م الوصِي المختار واْوْصِي الصرث! 

َب ال أو لوي الل الي عنْده أو في يد لودع أو لسغو أي الطفلى ميمه عل الإطلاتي 6 أ 00 


- ّه مه تراه 


الشرج؛ سوا 3 الطفل المذكور 5 خر وليه أو وصيه وتريبته ه ام لم يكن. 


ود لالخ كن وود رامو ل لقي ارو ف تون كو 1 و ا ره 
َب لني يه با بض عل اله المذكور إلا أنه يشترَط فيه شَرطَان: 


هع لابن ع عر ده عم ع 5 مه 54 لابيرهم يور 


الشرط الأول: يجب أنْ يكُونَ الطفل في حر ذَلِكَ المربي وترييته جر تقرا بفتج المحاء وكسرها جمعها جور ويطاق الور عل الْحلٍ 


4 
مه ب مه زو 26 


الذي م الإبط أن الكشْح 85 البكؤر لع ف خره أي ف ترريبته» وقوله (في تربيته) أيضًا إِشَارَة ِل ذلك بعطف تفسيري ا 
لود ا الطحطاوي) وَقَل دي هذا الشرط ف الج ف عبارة (في جره وريد 
وا ا في المرتي سَوَاء أَكانَ منْ ذَوي قر الطَفْلٍ كالأخ الم واتآل أم 2 أَجتييا كالملتقط. 


بعد تصن" خيفة > جل خب وا عر ود 2 2 ودر 


بأد أفرنه اوأر ني لذ يكحن في خرو وت َمل في د أ ديه َك لسغو ب 
الصغير َك الال جرد الإيجاب يرم ابول عبض عَلّ ما ساق في لاد الأنية. 
الشَّرَط الَاني: يجب ألا يكونَ ولي للصغير أو وصي؛ لأَنَّ عدم وجود ولاية مولا ارين عل الَصَرفٍ في مال الصغير جود 1 


ره 


٠ 


- 24 


5 


3 


سان علي رمه - ه ههه سه 


الولّاية ع 0 ف مال الصغير انان [شبوت حق الْعَبضٍ ولا إَّ 0 الْعَبضٍ هَؤلَاء ليت إذأ 0 8 وعد من الاربعة 


رعره مه يي سمه ُو قَأمّا 200 و “نير 7 


0 الاب و 0 أبو الأب ع الأب ووصيه فاما مع وجود واحد يم 35 ا اكان الصبي ف عيال الْقَابضٍ م 0 
0 رَحم حرم منه أَم م أجتبيا (الْمَنَم) وإِنْ قَالَ قل التخطاوى: الاختلاف المبَين الظاهر في شَرح المَادَة (860) يجري هنا 


ضاف أر غيره .من قال جبذاء 


بع بيصي "ميق “عو هر تي" مل امه سا يق ٠.8.‏ عا مر ع ترق مصَ هسم ره لاسا م خخ 42 4 ًَّ 


عليه و وَهبَ من كانَ الصغير في حجره وتررته مالا في يده وأبوه حي َم قبول الب وقبضه. لو ا ي ابن 
ابنه لذي في جره ريه ميا لكن ل يله إياه بوه موجود فلا حك لتك المبة لَه الى تمع الأممرء العنَايةً) . 


م وسهة هة مس هس اس ساسا اج 2 رك ره 


وَالمَقْصِد مِنْ عَدَم وجود الول فاه و كك مفقودا بغيبته غيب منقّطعة أي أَنْ 14 ا (الكتب السابقة 5 
؛ - سء كن في يده أز ودب عند َو نا ليلس ابن وج لأ الك في ال رو 1 


ام - 08 78 مر سه 0 


ا لآخرء المكر فيه كالم في الوديعة. فاو وهب العر للطفل الذي في حره وتربيته مالا قد أعا ره لأحد ملكه 


1 001 
ناه اير واة بر 


الطفل اكور جرد الإيجَاب 5 حاعة لتجديد الْعَبض؛ أن الإعَارََ ليست عَقَدَا لاز (البرَازِية) ٠‏ 


د 7 قد - 7 أ - وس اثر همه خب "لابين 


وَاخَاصِلَ: كم هبة هبة ثكاثة ة نوا منْ الأموال جرد الإيجاب: اولا: ما كان في يد الواهب. ثانيها: مَا كان عند مستودع الواهب. ثالثها: 


- 


كا 5112161208 
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ارس بن وه آخر. 
ويحخترز بالتعيير المل كور عَنْ ستة نه واج من الأموال: 


ل عر تر 


عورم وم و 
| 


وها: اللَاكَ الذي في المشترِي شراءً بيع فاسد. 
الاك نيه 


لَه يه نم إنَ الع وهب دك الل مهفي يد إل لفل لا تح الي (حمعْ الأممر) يعني لو وهبه بعد المسخ والتَاركة. ول 


عراسي :© :لخر عاد ا سير 


فكيف عت هال المي ود ذك نظير ذَاكَ ف شرج الحَادة لكا 
ثايها: كك لاج المبة جرد الإيجَاب إذاوفت البائع نصفٌ ماله الذي كه للمشتري وشرط فيه خار الشرط للمشتري. 


هاه الحَالَ الذي في يد الْقاصبٍ. 0 ورف فصوب نه لك الدابة لطفله وَهيَّ في يد الَْاصِبٍ فلا تم 
المبة جرد الْعَقّدء أن داك عو ة مصْمُونَةُ عل الَْاِبٍ وَالصَمَانُ با أنه يكُونْ بويت اليد ققَط شتلك الدابَة > أَنها لِيِسَتْ في 
يده حَقَيقةَ َلَِسَتْ في يده حك (جمع الأممر) . 

ابعهَا: الال الذي في يد المرتون لو رَهَنَ أحد ماله عند آحرَ في مَقَابِلٍ ما لَه عليه من الدينٍ وَسَلَْهُ ياه وَوَهبَ طفْلهُ ذلك المَالَ وهو 
يدان لام الي حَق هك اَل بد ملا َك لفل اكور الال المذكور َك المية. 

حَامسَا: المَالَ الذي فى يل المستاجر وهر أو ابر يمد دَارِه وله إياها وهب بك الدار قبل هام مذ الْإجَارَة وه في يد المُستَجرٍ 


2 888 بم 2 َ 


00 وتوفي كن أورثته أَنْ دعو الدار المذكورة ف ميراثه أ لوقه أياما بعد انقصَاءِ مد الإجارة ون حيائذ المبة َه تمه ة (رد 
لحتار) ٠‏ كذلك را ا عه َه لخر ووهيها لطفله وهي مشغولة برع المسَأجرٍ قل ع (المندية) 1 


ا 0 . سس هّه 8 َه ماس ماش سير 


سادسها: تبني الل لدي في د الُوب ل ووب أحد مليف بد أذ و لأخني بلا رضي وده يه د اي 


َس 


حق أنه 5 المَالَ الموهوبٌ من الموهوب له بالفسخ الأول قلا بلك الطفل حا (تمع الأب عي أقدي) . 
والسبب في عدم كام المية في مه الأنواع الستة هو أ كن قب الْمفتري مم فض الآعري لأنيم لا يد فوم الب 


الذي م : فيه المية أو السيرة الصرىة الدر المنْتتّىء الحندية) . إن يكن المستعار قد فض لتمْعة المستعير إلا أنه يوجد قرق ينما 


0 عت شير ه84 02 . ماه ال - اوم :0 سلس .عر ال "سر 
في صورة أخرى. فَالِْجَارَةٌ عمد لازم أمَا عفد العارية فهو عير لازم. 
2 


2 ري 2 . 07 7 َّ ا ال الى 0 زواكر ه هس ّم 


0 م أن يكُونَ هذا اَل اا على شرطيي: رصاع ان 1 سارناة ذا كان جَهولا فلا تح اليد أنظر المحادة 
(86548) ؛ أن َلِيِكَ المجهول غير صحيج أنظر المادتينٍ ا ) مكلا لو قَالَ: هبتك ًا منْ مالي قلا تصح اغبة : أبو 
سود ته و المحتار ". 


تانييما: إشترَط أَنْ يكُونَ هَذَا المالَ نَافمًا فا للصغير > سيوصح ذلك في شرج المَادة الانية. 
- المبة» الصدقة في الأحكم المدكورة كالطية. فو تَصدَقَ أحد بعاله المودع عَيْدَ آخرعلٌ طفْلٍ أو تصدّق الأب عنزله الساكن ذ 


- مه 
. 


"0 


م 


١ 


57 طفْلهِ جَارَتَ " البرَازية الدية ' : ٠‏ كلك أ تصَدقَ الْأنُ 9 موك وَالمَشْعْواد و ةرك ا 


2 7 هله مع 


اديه في الاب لوه مر عن اذا ل روح قد ماقم :ارب واتدية)ا» 


7 جرد الإيجاب» وفي هذا حكان: 
لحك الأول: عدم روم القبول؛ أن الْأْصلَ في هَذَا لباب هو أن كل عمد يعون طرَقاهُ تَخْص واحد أي ول فيه فيه طَرَفٌ الْإيجَاب 


لاا 511216120 
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وئره 


اعون عا كفي في ذَلكَ الْعَقْد الإيجَاب ققَط (رد المحتَارِ) . 
هذا إِذا كن عَاقد الْعقّد ب 0 لْعقّدَ أَصَالِدٌ عن نفسه أن استعمل تَعبيرا دل ع الإيجحاب بالأصالد إذلك. 


جر اقيق ١,‏ عق أغر .عرد عنما 2 0 لَك 5ع بلاس 


ل وهبت» لان سار 


سي يرى سسمابر 


إِذ أنه ترط في الي بض أي امو الوط َي عَم لأثر. ا 
متلا لو قَالَ الْأّب: إن دكن الفلانية يه الملوكة هي لابني الصغير كان ذَلكَ هبه فَإِذَا كت لكان ل اه د 


كاك و وهب جد مظَ الذي في ديار 0 لولده الصغير وَأَعْبَدَ الخَاضرينَ في المجلس عل ذَلكَ عت الحبة المذكورة (القنية 


ل مه روم كمه 


وفتوى يحبى افندي) ٠‏ 
َل لو الصتم أحَد اوه الصغرر أن ابا يس له بعد ذَكَ أن مب بآَرَ ما يكن قد بين وَقتَ صنعها واستعمَاها أ 


(الَاِية) ؛ لأن المحيرَ في هذَا البَابٍ العف والْعرفُ في لِك قصد الصلة وَالإحسّان 3 ذلك 0 كن يحتمل أن تكون 
َارِية وين اوفك 0 َم عَارِيّة كانت عارِية إلا كانت هبة 5 (انظر المَادةَ +م) وشَرحها (الوأوالجية):: 

كك لوَقَلَ ال لدي الصّغير فَكَا أن الصَغر لك َوأَحَدَ لَه سا مِنْ لقاب وَقَصلَها لَه عت اهبة (لقرويِ) 
5 نع هام المبة الذي عَم عل هذه الو كون:الوهونية شثر ار ار ره اعد داره التي يسكنبًا لطفار أو التي وضع 


ا ا 


ل ل اه 


ا تند تبن 


0 


اا ا 
66 


8ك 


ار 


5 


الذي في أَرْضٍ أي أذ دما مك لفل َلك جرد إِيحَايهء أن البِسَانَ والْأرض لا ا اب لها فى حم قَبِضٍ 
الطفلٍ ول ب من اطبة 0 أمتعة الطفلٍ في الدار بل وها بو السعود لماي عي 5-5 الزيلي» المندية ف لباب الثآلث) . 


ري هع داشا هم 


رجل تصدق عل ابنه الصغير بدار الأب سَاكتا جار وعليه الفتوى (الندية باختصار) . 
الحكر الثاني: إِذَا كان الموهوب في يد الواهب أو وديعة في يد آحَرَ قلا حَاجَة في ذَلكَ إل تَجدِيد الْمبْضِء لأله إذَا وهب نيه لطفلٍ تم 


قر سم 


المبة بض هلا إياه 0 ما هو مَذّكُورٌ في الحادة (645) ) ويا أل في 351 المَوهُوبٍ في د ارهق 3 فى الحَادة (8645) 


وذ 2 ديد ابض فلا زوم لقَبضٍ عر (الهداية» حمع الأخبر اْأتقرُوي) + لأَنَّ قَبْضَ الْإنْمَان ماله جا أله فض وا أ القبض 
في الطبة 


(المادة 852) الحبة الطفل 


في أمَانة ع يوم أَحَدَهمًا مقا الآحر كي هو مذكوو في كرح المادة غه) (الثباية) ٠‏ وعليه كو لحك المذكور ري في 
الال ا في يد الواهب ظاهر. مانا كال لي قي ب د المستوقع 5 ِ المستودع كيد المالك لكن 1 الت 1 لحي 


ع وق الحادة (0780) ٠‏ وبناءً عليه 8 َال وهو ألا يحب أن َكُونَ هبة المستعَارٍ غير جَائرٌة لك 
جر يفي يحنت إن عفد ري لاز > َب عل من يب ملا لف لبي في رو متي أن 


مره ا الل ا ا ا ا ا ا ا ا لا ص خيس له سا 


ويشبد على ذلك و الإغلام لايم لكونه عمنزلة القيض ما الإشهاد هو ليس بشَرط في صحة اليّة وتصح المبة دونه إلا انه يقتضي 


له له مه 


الإشباد مع لإنكار الواهب أو إذكار وريه بعد موته ل المحتار رالنايية) : 


5112161208 1/0 
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[ (اكَادَةَ ؟0م) المبة للطفل] 


(احَادَةَ ؟9هم) ذا وب أَحَد يالل > اميه يدن وليه أو م يد):: 


عورف طعي قير لطر ا عير 18" لطر ا َه بن آذآ مه ريرس كوه 


ذا وَهبَ أَحَدَ سينا لطفلٍ أي إذا وَهْبَ شَخْص غير وين أو وص أو مني لصفو أ الذي يري الصّغِيرٌ في حجر للصَفير الممَين أو 


عه مه 


23 


عر ليمالا هت المي في ذَلَ ْض الول أو مربي الصَّغ الي يق الصّغر في بره؛ أن لوي الصغير إجراء الْعقُود الدَائرَة 


بن الع ولص كيع وَالِجَاَةِ في حت الصف ونا كنت المي للصَغور من الْعقود لني فا تع خض له وجرا ذلك يريت 
دن (الحداية) . 


١‏ - لطقل: هذا التعيير كا أنه عَام وين للصغير والصغيرة ة فاك في المجنون والمجنونة والمحتوه والمعتوهة علّ هذا المنوال اا 


- سياد يجب أن يكون هذا الشي: نافعا للصغور. عق هوم موا ألى كلا مح الي أن ا لبر ذلا عن أ يذ 
اه قن تاج 0 اق عي وهاي يضر الصَغ (أنظر المَادة 6ه) . 


ا وهبّ: فَالصِدقَةٌ واهدية كاهبة بحا وعليه إِذا وه للصغير وكانَ الملل 0 


أن ستبلكاه في ا ما ل يكونا فقيرين محتاجين. ٠‏ (أنظر َي الحَادة 0 اذا كانَ 
لنياف ع أن الإهداء إليه ما ود الصبي لاستصغار المدية. 0 عند بعضهم قيس كنا 


(الطَحَطَاوِيٌ ) ويجحب في هذه الل أَنْ 2 ويصَرفٌ مُه في مرّافني الصغير. 

50 وار إِلّ كون الَالٍ ل يكن في قبْض الْوٍَ أَصَلًا أَماإذَا كانَ الحَال في الْأصلٍ في قبِضي الْولِي ينظر فَِذا كانَ الال 
الوا 2 تم بمجرد القبول (أنظر المَادةَ الْآنقَة) . 

ما إذَا لين ميب دحج يولي كذ لق لَه في. 5 الس حاترن اسار 

ني يرم بض الدنٍ الذي في ذمّة الويّ بام الصَغير. ولا يرم ابض عل قول آحر (مِمَارِي رَادَه 2 المحتار) . 


ره س سس عي ع ش هسم 


مثلا: أو وَهيتْ امأ مالي في ؤم ووه لان مذ سكن َه عل قيضه فلا تم الب جرد القَبول عل الْقَول الخارٍ 
ما و أَفررٌ الزوج ال ري القَبول رقصه للصغير تم المبة حيتئذ. ٠‏ في لقني تم المية 0 الإيجاب وأو قيض 
ع الإفراز على ذَلِكَ الوجه ولا حاجة للتّسليط على الْمَبضٍ © لا حاجة للإفراز وَالْقبضٍ (الجَوِي ف شرح الأشباه) ' وصارت المي 


م َع 2 


تام َْضِ اليه لِأنَّحقَّ اصرف في ماطف لوي على جه المَادة 0/4 وقبْض اطبة أِضًا مِنْ باب حَقٍّ التَصَرفِ في مال 
ان لير أن الطفل في حبر وليه وريه أم لد يكن ( (الزيكي) . 


ل وساش 


الول المقُصود هنا تسمه أنْخَاصٍ وَهُمْ: )١(‏ الْأَبُ (©) وص الأب (0) وَصِيِ وَصِيّ الأب (4) الجد أي أَبْو الأب (ه) وصي 


الحد( 1 ار )٠‏ القاضي (/ 8) وصي الْقَاضي ( 9) وصي وَصِي الْقَاضي در الحر وو ته 


لريب أيضاء 0 وي | أ اه وعليه إذا توفي َحَدُ وَتَرَكَ و ويه اه رصي المدكور وَل في 


ع سرك :وخر جو .2 5 لا سدم روي 


1 ا سات لاه د إذَا ل يكن الصغير المذكور في 


كالدرَاهم والدنَانير فيس لأبوي الصغير 
00 0 كالعنبٍ فلأبويه عند بعضٍ 


4 


الأا 
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عيَالٍ هَذَا الدَ؛ٍ لأنَ تصَرفٌ الأولياء الموَخرِينَ عن الأب كن للضرورة ولا ضَرورة لِذَلكَ مع وجود الأب (المندية» البحر القاعدية» 
تكله رد المحتار) . أَنظرٌ اماد 0 . 

والفُصود ٠‏ ش و م هو الحضور. بَاءً عليه إِذا كان الأب غَائًا غيبة متَمَطعَة التقَلت الولاية إلى من بعده 
0 لَب باعث عل تفويت منفعة الصغير مَنتَقَل الولّاية م ماده :و رد المحتار) . 


عا 2 #2 


اي ابض الي أن ريا عن أحنَ يفط لفل فوت يد أن صل الال لقا فخي والكسرة هو منْ 


صَرُورَات الحفظ فَإِذَلك ري ولاب عل الصّخرِ في الَصَرَاتِ التافعة أيضًا 3ج رد المحتار) . 


ذا موقي الأرياء الكر على اا اوقا 1 ممَقَطْعَة َس ال كاف ولكِن هل يكفي قبِض المرَتي في حال وجود أحد 
هَولاءِ الأولياء؟ اختلفٌ الْفمَهَاء له ردي اسان والواوالجية جهَةَ كونه كفي وَل اي 


م هزه سه ع وبق عت عر :قر عير ره مم ولي 


ان نمه اصح وال بدك تج اندم لكور دي َم قم ادل عن ها لجح لكو 
قاضي حَانَ من الفََهَاء امد عل قرام رايا العلمية ك1 رد لحي . 
قال :شيع الإسلام حرام رَادَهُ في مبسوطه: فن مشايكنا من سوى بين انوج 0 جني الأب والانٍ والحل الخ وقالوا: حو 


ع ار لج ع ا 


ع هَوُلاء عن الصغير إذَا كن ف عيالهم وإذا 06 د حَاضْرًا المح وهو المختار والصحيح وبه بي ( (الطحاوي) . 


0 
سَ - 


(المادة 853) وهب شيء للصبي المميز 


وَقَدَ ذَكَتْ المجَلدَ المْسألهَ أيضًا هنا بصورة مطلقٌة أي إنا أ تيد صعة فض المربي بيد عدم حضور الْوَيٍ وَنَا كنَ المطلق يجري 
عل إطلاقه حَسَبٌ اللَادةِ (54) فَكونْ المجلد قد قبلته. 
بناءً عليه لو وهب أجتي لصغير مَل هر ي عبَالٍ جده ٠‏ الصجيح وقيلَ ل لبهم الي بيْض ال لكوي وأو كان أبو الصّخ 


2 


الذكوق ينيد الحيأة ا ل 2 اك الصغير أو وهبه 1 ل مالا و وهر في عيال أخيه أو مه أو الوْصِي عليه أو في عيال جني 


وقضه من 523 الصغير في عياله من 0 وأ كان ل الصغير المَذكور كلأ واللجد بقيد الحيأة 0 كدلك م المي َ 
وهب ل لبك الصغيرة التي يا 3 ورف 1 زُوجها َال وهي ف عيال الهج عبض اوج إياه. 


وار كان الف حَاضْرَاء أن اب قن َقَام الو الذكور مقامة في حفظ الصغير وقبض اطبة م من الحفظء وأو بض الأب 


ه مدي هوّه 2 َه 


هذه امبة أيضا تتم؛ أن اللاي أب (الريلِي) سواء كن من يجام مثْلها أ لا في الصحيح (البحر) ) ولس للروْج حق في قيض 
ديون لصَغير (الصّحْطَاوِي) ٠‏ 


سه مه 


كدلك لا سق للزوج قبل الا في بض البة. وقد رت الحداية والتجريد اسه اكرام وشرح رح المجمَع جهَة كاي 


وقالُوا أن اصرف غير الأولياء للضرورة. إلا َإِذّا ل يكن تَفُويض مِنْ الأب فلا ضرورة لِذَلكَ مع حضور الأب (الجوهرة» 
َكل رَد المحَارء الدر المنتَقّى) أنظر الحَادَةَ (00) . 

ه - قيل بفبض وليه وم بيه؛ لأنه إذَا أر ب : حال الاي 1 شعي لتقو اح صو روي لنس احي لوال كني 
- وض تفص جني آعَرَ ذَكَ يانم الطَفلٍ ملا تم اليه 


ين هر ماين 


[ (المَادةَ «46) وهب عي لصي المميز] 
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مقلاس لاش 


(الحَادة مووم) - إذا ره ب شي للصبي المميز تتم المبة ِقبضه آياه وان 10 1 


روه شي ؛ نافع أي لسرت اله المج الحبة استحسانًا بقبولِه إياها وقبضه ولو كان ل كلأ أو مرب 


2 لع لم جرم جاسة 


أن في الْقَبضٍ مكرما عضا الصغر والصَور أل يار الشّيء الي فه تفع عض له 6 هو مين في الَادوٍ (1كة) (المداية 
وَالْكمّاية) . رجه الاستحسّانٍ هو: أن عدم اعتبارٍ عَمْلٍ المميز لِعدّم تظره بعواقب و الظاهرة نظرة نَامَة 
مله فعليه > أله , يرد اعرف اضر (كهبَة الصغير لآعر) تْمَعَةَ الصغير كَدَلكَ 0 ردق الدائرة بين الهم وَالضررٍ كالبيع من 


أجل ممع الصغير يض حت إِدَلِكَ أنول لصتي ]ذا رَأَى تَفْعًا في جار التَصَررْف ألداي ب بن التقع والضرر قله إجَاره. 


عا عاش له4م مه يس ال سل سا سله5 مهف 
٠‏ 


وَكل صرف فيه تفع حْض للصَغير فَالنَظَر وَالْقَائدَة للصّغير في تَقَادِه إذْإِنَ لا حكّة من رد تلك التصرقات الَتى فيا نَم عض للصغير 
(الذيلي) . 

قد عرف الصغير الم في المَادة (44) إِلّا أن | الزيلعي فسر الممير في هدًا البحث بالشخص الذي يدرك ويعقل التحصيل واجمع. 
سوال: ل لصي ما يرس ما ا ا ين مشر بوم اي لي بض 


ذا كن مرا َي ألا رض حل أي وله ما دام فيه أَهلية؟ 


0004 


مة إسبب ب عدم اعتدّال 


له سير ف وسلرقة عد > تق اق ات ٠‏ سر سر عه م همه - رص د مه #2 


ا إن عل مسري التلع امخض وإذا أغير مله ع ليه يكون غد قح باب تشونيل الائعة لصيو وجا أذ بي في هذا توفيرا 


له سه 


لدم رجا (المني) ا 


0 حائق تل هران ركع قر لعدرها انال لكن قد قد اكتقى الْمْمَهَاءُ في مل هذه 


المسائل: اشر ة بين الرجل وَاخَة الل وَاحتَاِي منْ وه آحرَ يتُْ فيه عَنْ الصي عير لحمو في و حب 2 أي للصى 


ال للم انا فجي [كر) زاي الأمتيها ريا أو يد ف مواق اندر امم 


١‏ - تافع. 1 لحار شل ]ذا كانَ التوهوب للصخير الي اموز عير افج أن كن رابا في بيْتَ الوا ما إذَا بهم في 


ع لسري 3 رن ذل إنخ العكم تر تيد عل قائدته ما توبحب طبر ر المكيورقاحية لا تكن يس و الوهوت 


مه 


مس د 


لأواهب ويرك ل (اخوي) ٠‏ 

كلك أو وهب لاصغير المموز تي 4 5 لتاق ولا تفع له كن ب 2 لموو عار ال ل فول المبة ورد إل الواهب 
(أبو السعود الشرتبلاي) . 

-.المبة: والدكر في البة والهدية والصدقة عل هَذًا المثوال أَيِضَاء لكن ترز بهذا عو عَنْ أدَاء ادن عليه وإ درن 


للصغير الم في أَدائَهِ الدينَ للصغير إلا أن أداءَ الي للصغير لا يقاس عل الهبة (الحَوِي) أنظر المَادَةَ (5وم) . 


ره ار يا الو أي يبارة لوي أله وهب أَحَد ينا لسغي الممَي تم المي بض اهم بصا يض وَل أو 


ل م ال ل ال للصغير (الزيلجي) . 
ه - يقبوله إياه وقبضه: “6 ناسو لتم أذ ينبل ما وهب الله من الوذ وَدهُ هر اكور رد ياه + أن هد 


مي لل الاين ر مع عن دمر ءّ. 


أنه لا يودي ا أن يلِكَ الرد الجَوِي في الليّة) . 


و سر 
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و اث مه به 


سوال ا أ قدت لصَغِير حق الول عند يجاب اللي ألا يكوث رده قد أدى إِلَ إِبطَالِ هذا الي الثابت له. 
؟ الجواب: إن حق ابول لس حَنا َي وهر عار عن الحقُوق المجردة. 


ورس ام 4 لدات 


أما ذا وهب للصغير المميز مال ورد و هذه ابة فالظاهر أن هذا ارد د يج ليس عدم صحة الرد يعت ام المبة؛ أن ابة 
تم بون البو ٠‏ وما معناه: ا الو المذّكور الب وبل بعد ذَلكَ الصغير المي المبَة في مجلس الهبة كان صحيحا (رد المحتار 


اسه سمس زر اتن" “بتي لي رار 


0 يزِيادة) ٠‏ قله كا كن جور 


(المادة 854) الهبة المضافة 
اجوح عَنْ الب للصخير حسب ما هو مذكور في هذه اماد يجب عَلَّ الاك 3 المَالِ الموهوب لإسْقَاط حي ارجوع. انر ما 
0 وان 0 ِل 7 57 0 كان واجبًا إِنْ طن ارج ركان أت 0 ف ٍ لضي (سَاِي) 4 أن ف بيع الحبة 


4 َه م ااه عه سس رس يي 


ايد للصغير ا أما | إذا 0 ع ف ا للبائع عرض م مال الصغير ببحق حل رجوعة - سيو ف شرح الحَادة (8665) الأنقروي. 
[ (المَادَةَ 4) الهبَة المصَاقة] 
(الَادةَ غهم) - (امية المضَافة لَيِسَثْ يصَحِيحة» ملا لو قَالَ: وهبتك الي القلاني اعتبَارا منْ رَأسٍ الشيْر الآني لا تصح الطبَة) . 


0 العا لبت بصحيحة أي إِذّا وَهَبَ أَحَدَ شيعا اعتبارا مِنْ وَقَت 0 عير صحيحة لأنه يا صار أَِضًا في شرح الحَادة (87) 


0200 ل 


ما و قال 0 شِ دن ايا م ص ا" اير أ اغتبارا من غدء وقَالَ الموهوب له: قبلتء أَيضًا لا تصح الحبة. 


وكذلك دن لبيسن عه ميا هبة 3 مضافة أيضًا (الطّحَطَاويء ا 1 

»هي ليك أحد مل عردو ويكُون َك لك مَُاف إل مب مت َك الشّخص. الف يق الاتطار مأو 
مِنْ الاريقّاب؛ لأَنَ الموهوب له ينتظر ويرتقب وَقَاةَ الواهب (الزيلي) ٠‏ يعني كن يَقُولَ أَحَد لآخر: إذَا وفيت قَبَكَ فين هَدَا 
الال لكء وإذا وفيت فيل فليبقَ لي. كن ات لخر رس لاك لم وقد أي 
بذَلِكَ َي ا يض أو معنَاهًا رقبَة داري لك وَذَلِكَ جار ولكن نا احتمل الْأَمرَين ل لبت المبة بالشك فتكون عارية (حمم 


. و و * 


الأمير ملخصا) . 

لَكن قد قَالَ أبو يوسفٌ بصحة ذَلكَ (الخانية) . 

ويوجَد احتمالان في معتى الصحة هذه عند أبي يوسفٌ: )١(‏ كون هذه المقَاوَ صحيحة تام قَنِي هَذَا الحال ذا توق أمبما يرم أن 
امال للآخر. 


و يلم 


(0) كون المبة صحيحة والشرط باطلًا. يعني إِذا كانت هبة الواهب صعيحة وتوي لدوب د فا قاذ عرد اوهو للواهب. 
والظاهر أن هذا امعنى الثاني هر المقُصود. ( (الشارح) ) كن عند الطرقنٍ الوحت َي في يد الوهوب له افع ولوره بعد وفاته 


6 


استرداد الحَال ا (المدَايَةَ» 1 ايم) ) وهذا الول يحتمل الَعارية واطبَة مَعَا ولا كنت المبة ص من العارية ولا ثبت الطرف 


أل بالشّكَ فيحَمَلْ الْقَْل علَ الْعَارية الي هي أَدقَ (حَهمْ الأممر) . قَولهُ في هذه المَادَة 0 لمن احبر رامين الع ؛ أن 
به لمعلقَة عل شرط محتملٍ 0 ا د ير تيح و أكانَ اال الموْهُوبُ عي عينًا أو ديا َِنْ قَالَ صاحب الم ليره: 
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ار 2 1 2 - ل" ل جالع ليو ١‏ بين 1 2 هوه الى هه َس 
هو لك إِنْ أدرك» أو قال: إذا كان غدا فهو جَائرُ (المندية في الباب الثامن) . 
م 4 وله ره سم سم مور ونه 20 - 0 1 00 2 200 روم ١‏ عو عن ٠‏ خض 2 ا فضا هم وعيىر عض اع 
مال للعينٍ: لو قَال: وهبتك هذا المَالَ إِذا دَخَلَ الشخص الفلاني هذه الدار أو عاد فلان من سَفَرِهء قلا تصح الهبة (عْم رَاده) . 


(المادة 855) الهبة بشرط العوض 

8 للدين: َلَ تَخْص لآخر: إذااجاه عدا فَلتَكُنْ لك الألف قر شٍ الي بي عليك ديناء داك ع عار ]اعت عب 
دين نات يكين المي لحر أو يكن ل النصف لكر حون بَاطلَد (المندية في الاب الثامن) . 

كلك أن قلت الرَوجةٌ لزؤجها: ذا توقيِثُ في هدًا المرَضٍ فَأَنْتَ في حل من مبريء كن ذَلِكَ باطلا ما أنه لو قَالَتْ الرّوجَة المْريضَة 


ميري وه سلبرو سل م 


لزوجها: إِذَا توقيت عدا المَرَضِ فَأَنْتَ في حل منه أو فَهِوَ لك مدق مني ) 00 بَاطاا وبقي المهر كالأول. ٠‏ (المندية في 
الاب الثَامنِ) . 

ِلّا أنه أو قَالَ الدَائن لدبونه: إذَا أنَا مت فَأَنتَ يري من الدنِ أو فَأنْتَ في حل اللينِء حم وحمل عل الْوَصِيّة 5 أن التَليقَ عل 
: سراي 3611 ن عت ةوالت ري بن كر اف كينا رو اجا 4 زرده جتاون 


_- ره28 لوه م سس بح اسداس رس هثئره سم 
أ 


رم الك : ير 
مه 1 . وه د نه ع ا انر رك 


د المصَافة حبرا عن المرَى؛ أن ن العدرى صبيحة وإسسث هيه معافة: 
العمرى: أذ 1 1 د لاعن ' أغطيتك هذه ومن 0 ماك 0 ص الدار ما دمت 


هه عماسم 


او لورثته َي 0 4 0 اشر ؛ لأن 00 |0 الاستزداد بد وكا انمسر 1 ب ا عِيكُ في الخال 0 
ل من الود ني لا مطل بالشروط القَاسدة. وَالأصل في هذا أن كل عَفدِ من شَرطِه ابض 


- 


سَ 


إِنْ الشَرّط ل يده كاطبة وَالرَهن انر ب 7 الحادة 0 (الزيي لس العرىة المندية قٍ لباب الثّاني) : 
كدَلكَ 6 ا كذ اند اللرقرت اعرف ا يس ل 0 0-00 : 


022171 سرع 


1 (الَادةٌ 1 المبة رط 0 
(اكَادَةَ مهم) - اتح الي برط عرض و يعتير الشرطء لا وهب أحَد لحر ميا برط أَنْ يعطيه كذَا عوضا أو يودي دَينه 


562 ره ع “جراد سَ ورهة ير بي 0 


لمعلوم المقدار ظَرّم المية» كَدَلِكَ لو وهب أحد وَسَلَمٌ عَمَارا ماوكا له لآخر بشرط أن يقوم فته 0 لمات وكانَ الموهوب له 
ايا قد حب للا لبط اس ل يردا د ااي حنم رادل تراه 

إن المبة والصدقة اللَينِ بشَرْط الْعوض يمان وا ار لأه مناه مرّاعاة الشروط بقَدْر الإمكان مممَصَى المَادَةَ (4) . 
والصدقة بشرط العوض يَْزْلة الحبة بشرطه (الهندية في الاب السابع) . 


#2 عن رار ٠‏ ابر وومةه هو َه 


٠‏ "- عرض يهم من ور الرضي هنا معنا هلاق أذ يحو ابر يي في مَل الل اين الذَو أو 


4 
ره اس 7 


لع 
3 


26" +427 .عر عوج سه ل 2 هاه 


سق ما وعدم التطليق راك ال وسي وم 8 هذه المادة. 
بشَرْط: وَالمَقْصِدُ مِنْ هَدَا الشّرْط الشّرْط التقيِيدي أنْظر شرح الحَادَةِ (50) وَتَفْصِيلٌ ذَلكَ هو: إذَا دكي في الم شَرْط مَالشَرْط ما أن 


5112161208 1/7 


4_الككاب السابع المبة 


يكو تعليقا وهذا يكون بدا الشرط ( كان و إِذَا) وهلذه المبة بَاطلد سواءً هوب سوا كن عبن ّ و وهب ا شيع حر 


امه 


بشرط أَنْ ُو بت الواهبٍ إِلَ وفاته أو يشرط أَنْ يُُوم بقَقّةالواهب إلى وفاته أو بشرط اله ويلا حظ ِل وقاته أو إذًا عت 
الزوجة لزوجها عَتَارًا بشرط أن يحسنَ معاء تراك وَفَاتها تكون المبة باط (الأتقروي لنتِيجَة) أو آر كاد الموهوب دَينا > لو قا 


لوه الْريضَةُ روجهاء إذا توفيت بهذا لض أت في حلي من ري الذي في ذمتكء قلا تكون لحمب صحيحة (النتيجَة) ؛ أن 


0-0 17 ذه 


تليق لكات بالشرط يَاطل 8 هو كور في شرج المَادة (8) م لو أَعطى للواهب الْعوَض روط فيه هذه اطبة وسار له َه قلا 


7 يا له 


تقب الهبة إل الصحة الفيضية (أنظر اماد ,6 وَالشُرط ل كرما أن يكون تَمييدًا ددم كله : (ع4) أء ط و) كقولك: 

هبتك هذَا الَالَ 5 أَنْ ت تعوضني هذا العوبٌ (الدرَر) مدا لاله يل باهبة إلا أنه ارا توجل النصلَاتُ الانية. 
مم الشرط التقييدي قسمان: 

: ف الأول: كون الشرط المذُكور ملائمًا وهذه المبة والشرط صحيحان والمبين قي لجل هراهدا وقد كرت أمثلته فيبا. 

القسم اثاني: 11 الشّرط المْذَكُور حالما بعني عير ملام 5 هذا التقدير قاطبة يح ولكن الشَرّط َال ين المبة بالشرط 

لاد م يْسد اليم ؛ ه؛ لأنَّ الشرَط لقاسد بَعق لبا الا يجري في المَاوَضَاتَ ولا يجري في اليه التي مي بن اتبرعَات. ولأله 


مها م ماه 


- مَل اله عي سأر - أجارَ العمرى بطل 0 ع رت المعمر له وجعلها ميراًا لور له المعمر لَه (الْعناية) 
فإذلك 0 مالا لاح وسَلمه إياه عل شرط أن فت الشخص المذّكور ذَلِكَ المَالَ لخر ويسلمه يا قله 


- قم م سّومىي سه 3 سه ار هه سر 
ححيحة والشرط باطل ( ته الهندية) ٠‏ 
ره سد سمس سمس 1 


دك روهت اك لم ا لوك يده عل أن يكونَ مخصوهًا له إل أنْ يوت أو وهبه داره عل أن يبعّى ساك فييا 
ل أن 57 ياك كانت المي صجيحة والشَرط بَاطالا 8 أفقّدي) . 


كدَلكُ أو وهب الواهب هب بشرط جوع فيا َي سجيحة ولط باطل كدلك هت ادا لآخر أو تصدق عليه يه وسلله 


ل لا 


إياه وشرط عليه أَنْ رَجِع لَه مِقْدَارَا + مِنْ المُوهوب الكو كلدت راد اب والصوفة صيحتان وَالشُرط اط و خر اتسين 


0 شيءٍ من المال اللاكون د إعطاء بدل عرض له. 
ذلك أو وهب أ ا بس اا د الى ال لس أرق نا اران كانت المبة صحيحة والشرط بَاطلا 


لية» 
مد عل الْعوَض الحقيي: :١ ١‏ ملا أو وهب أَحَد لآمر شَيًْا بشرط أَنْ يعطية كذ عوضًا معلوما أو بودي دينه علوم الْقْدَارِ 


موسائر ه سثر مه سوسم رس برس برمس8ة 


رم | الحبة أي - الرجوع عن اهبة حسبما 6 في الحَادة (454) إِذَا راعى الموهوب له الشرط ا أي إِذًا أَعطى العوض كو 
أو أدى ذَلكَ لدي سَوَاءً كان الوهوب لضم يا أُم كن منْ امار المذكورين ف المَادة (+ 10 ٠‏ لكن َ هذه اهرة 
11 5 م ليع جرد الْإيجَابٍ والَْبول والتهد بالعوض أنظر ااذه لفحم يخي 2 عن راهب مال شرط 


الْعوضٍ وإسلمه ويعل أن يفيض الوهوب له ذَلِكَ الال أيضًا يعي الوص واه وله ياه ويفِضه الآخر ويستلمه فتكون البة 


لازم 95 الجن ليس لواحب استرداد الموهوب كم أنه ليس لموهوب 3 استرداد العوض. أما يدون ابض ارم امد 
أو اتمْقَ الوَاهب والموهوب له عل ذَلِكَ أي علّ امرض لكن 1 الموهوب لَه الْعوض لأواهب قلا ترم المبة لد كان الرهوي ا 


- م 


حاضرا وميا تسل العوض. وللواهب عدم قبول الْعوضٍ ره عن هبته ووب له الرجوع ء عن الْعوَضٍ أيضًا ولو كان الواهب 


51121120 18: 


_الككاب السابع المبة 


- بج مده - ومةا لي ع اعد ل مج ع عا غير :27ج .مر الل 2003 زر يز برس أنه كم ابرع اناه جد عر عنن ٠]‏ هل للد لود يَ ل مامه بره ع “عكري 
راضيا يتسليم المال الموهوب. كذلك ا أحد بعض أشياءَ لوالدته على أن تعطيه عوضا كهذا وسليها إياها ولر تعطه والدته 


العوض الملكورَ فو اجو عن هبته طٍُ أقدي) . 
عي إِذَا ل يراع الَوهرب 3 الشرط قيِما أن لأواهب حق نالجع عن المبة فَِذَا استاك الَوهرب انان وهب سم لوكو 
له بإِعْطَاءِ الْعوضي الغروط. ذا أَغطَاه قا اذا م يعطه إياه حَمنَ الموهوب لَه بَدَلَ الموهوب الذي استلكه ولا يِقَال في ذَلكَ: 


7ع ممه مهم 


إل أ ين لواف حى لرجوع باستيلاك الموهوب له للموهوب أَنْديء المنديةً) . 
وَالْصِلُ - أنه إِذَا كانَ الْعوض في البة يشرط الْعوضٍ ا بكلَة ' عل " فَهِيَ هبة ابِدَاء بحسب الل ل ديع انباء ضمت 


وه رم سم ست وسهةغ 8‏ مولع م 


المَى» لأنه اَل على جهن جهة الم لطا وجهة الع مع وأمْكن القع يما وكل ما اش عل جهن أمكن المع يبنا 


ل مه مه 


ووجب إعماهماء لأن إِعمَالَ الشبييينٍ ولو وه هد من إفار أحدهما ِ العناية 3 
كلب في مرضي الَوتِ. قهذه الميّة با نيا تع بر ابتدا هبة ويلرم فيها المبض والشيوع يكو مانعا لقامها ويا أنها تعتبر اننهاء وصية 


- 


اه 0 2 


ققد عبرت منْ الثأث بَعدَ الدنٍ " أَنْظرْ شرح المَادَة 0ا/ا. 
أمَا إذَا د العو " 3 حرف الباء ممَلا أو قَالَ: وهبتّك هذَا الوب يمالك هذا وقيلَ الآخر ذَلكَ قلا يكو العقد المذكور هبة فهو بيم 


ابتداء وانتماءً " الدورك نظن الحَادةَ " م« ", 


و مومئر هاه تر 


نٌ قل ليع زو الي الت بي ا أولّا - التقَابض شَرط في العوضين. .يمني ,زم الفبض في لبن 


0 إذْن ن صَرِج ولا كأنَ الملك لا نبت قبل الْمبضٍ فيمكن للطرقينٍ الامتناع عَنْ عَنْ الل ' الطحاوي» 


مس مه دسا اس يه 


كا قد صَارَ فصي في شرج المادة " 3 

َي - الب رط عرض في الَلٍ لقَايل الْسمَةَِتْ يح بالشبوع. عليه أو وهب قسم مِنْ مَال شَّائع قبل الْقسمَة هبه ِشَرْط 
العوضٍ كانت بَاطلَد "أو ارما يعني | إِذا هي ع مال قأبل 

القسمة هبةَ بشرط العوض وسله شَائعًا َم أن المبة لا : تم فلو أَطّى نف مَال قَابلٍ الْقسمَة عوَضًا لا َم الي أيضًا "ره امار 


عبد الم 
انا ار وف أبو الصغير مَالَ وأده إشرط العوضٍ ليس 0 الإمام الأَعظم وبي ل 
سََاءٌ أصْرِط إِعْطَاءُ هَذَا وض مالا أو شرط إعَطاؤٌه بعد مدة. و كان العوض المذُكور أَكثرَ مِنْ المال الموهوب؛ لأنّ هذه المبة 


2 ابعداء ولس الأب ار : َال ابنه الصغير (اليكي؛ الطحطَاوِي) (أنظر المَادَةَ /ه) . 


مره مه 


َايعا 0 ان والتعْرير لا تفسخ المبة بخيار الْغبنٍ لتر وقلَة لض (رد المحتار) . 
خَامِسًا - إِذا أختلفٌ ف مَقَدارٍ العوض فلا يجري التحالث ِ ل ف المبحث الأول من اللاحمّة الاتية. 


ا 


وفرع المسَألَان لنِيَانِ عن كونها بيعا اناة: 0 ا لد بعد التمَابض ويَكُونُ في حكم البيع. ٠‏ باه عليه يمكن رد العوضٍ 
00 خيار الْعيب حبر الذي (الصّطَاِي) ٠‏ 
:]د كان عقا را :ف رحد الْعوَض َالمعوَض بالشفْعَة. (أنظر المَادةَ 0٠١55‏ . 


إذَا كان العوض عر معي أي هلا يَكُون هبه بدا وانياة راع لسري برد اللحار) اران لطا الموظن الحيوك باطل لا 
فيد الية بالشرط الفاسك ٠:‏ (الدرن عَبْدُ الح» المنح) 


5 4 00 
300 


همه 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


وقد قال شي ادر عَدْمي راد نيان الدور هذا وإن كان موافمًا 1 ف 55 أي إلا أنه َُالفُ لقول الحأواني ور اه بشرط 
الْعوضٍ عر المحنِ؛ أن المبة تفتتضي العوض الرل الول في الْعوضٍ أمعوض أي الموهوب له له انتبى. 


وَالْعوض ل ف المثال الآتي بصا لأنه لا 00 وقت 2 موته فلا ل ها ور إطعامه وما بطم ريكسى. 


عن رخن مرق "ته خين ننه كه - 0 ع قوع 


8 وهو أو وهب 0 عمَاره المملوك أو مالَ المتقول لآخر بشرط أن يعوله إلى أن يوت سه ناف يريع أن تعال ارخ ويه 
الواهب 9 52 الشرط كن راضيا بإعادته عد ذلك ليس للواهب إِذًا لدم جوع عن اهب واسترداد عقاره. 


مه وو امه 


وآ توي ف في الهبة ع هذًا الوجه بعد أن عاد الرهوب لد مده ده يس لوارثه مدا[ ف الموهوب. كلك أو عال الموهوب 
/ الواهب على الشُرط المذكور وتوقي الواهب يدون وارث فيس لأمين بيت المال المدَاحَلَةَ في الْعمَارِ المذكور (النتيجة) إلا أنه إذًا 
وض اسه وَامم عَنْ ذلك فللواهب استرداد الموهوب دك سَ ووب له أن مرج الال الوب من ملك به من 
وجوه الملك كاطبة ب والبيع ما دام اهب في قيد الحيأة؛ أن هوب له 01 يكُنْ مالك لكا قطعيًا و1 د الواهب منْه 
َي هده الصوة لس للقّفيع في مل هده الي أن يدي الف 


أما إذَا عَالَ الموهوب لَه الواهب مدَةٌ عل الوجه المشروط ثم بعد ذَلكَ وق الموَهُوب لَه وَالْواهبٌ حي نا الَكرُ في ذَللك؟ ليس في 
الكتبٍ الفقوية ني صَريح في مدا ان لَكنْ ب أن الَوهُوبَ 
2 مِنْ إيمَاِ الواهب الْعوَضٌ المَشْروط يام يعني أله ل عل الواهب حَق الحَمَات ول ببق عَولهُ في الإمكان فَعَليه لد رم 


ره فى مودورزره 2 هوس 6 امايو ع ل “ب وض سر عل عرو .نير 


المية بعد وأتذؤ مسأل تظرين 0 1 لايل درت ار ل اح أل ينان مل نه 


اه سا بير اس سا سا سه سم اش سا 


0 واسترد 0 
كدلك إِذا ضبط بعص الْعوض بالاستحقاق كي هر في شرح المادة (694) فلأموهوب له أن يرد الباني م من العوض لأواهب ويسترد 


ومهة و 7 


الموهوب. 


الَسَأل اثانية ررية الروجة درها جما عل ألا عله إل لوقت لاني 8 انوج تل َل لوقت بِطَلت اب أما إذَا 


مه اسه 0 


لد نيبن وتُُ للإمساك 00 لتطليت وطلئها يلاه مدة كانت المي لَازْمَة (الأَروِي) ٠‏ فقيل: ذا توَقَثَ ذلك دما 
أن يمَسكها ما عاش قَالَ: نعم إِلَّا أن الْعبرَةَ لإطلاقي اللَْظ (المندية في الاب التامنِ) عليه بطر عل البَالِ احتمالان فيما إذَا توقي 


لَب لبد أن عَلَ الواح مده ١‏ - قَامَا عل الاين الل عي وهنا يَضْمَنٌ الراهبٌُ مغل ته الْدَة الي عَالَ فيا 
اللوقوب له وريه وشارد لمآ الموهوبانمهم» ٠‏ إلا فلا يجوز أن يضبط ور الموهوب له أو بيت المَال عندَ عَدَم الْورّة دَلكَ الْعقَار 
وَيبْرَكُ الواهب و مله 

؟ - قول ورئة المتوق لأواهب: إننًا تضبط الال بالإرث ولا ترده لك لك وإنا تعولك ا تعهد ذلك مورثنا لكن عا أنه ل يسيق بين 
ورثة الوب 3 والواهب عفد أو مُقَاود عل العول فليس من حقٍ دعوى وخصومة يينهماء 

أو وهب فرسًا يشرط أَنْ ا ريات سل إياه وأعطئ الموهوب له تمسة ريالات سَلَمًا وَاسَمْهله في الباق 


م ١‏ يم + .عاق عر - عه .عي سر و43 ع عو ار 7 2 


عل أن يعطيه إيَاها بعد ثكاثة 0 وتوقي في ليع الثاني ليس إوارثه حق في إِعَطاء امْمّسٍ الريالات الباقيّات وضبَطه بدون رِضّى 
الَاهي. بِنَاءً عليه هذا الاحتمّال الثاني ماقط من الاعتبان والاحتمال الأول مواقق للعداله والفقد: 


5112161208 15 


_الككاب السابع المبة 


وان كن .أنه 9 وريه المفروع ل 3 الذي 21 ري أراضية الأميرية أو مسَمَفَاته ومست مستغلاته الموقوقة انا نشرط 


11 


عوله بدلا عن مورئه إلا أنه لا تقّاس تلك المسألة الشرعية عل هذه المسأَلة. 
جَاءَ في لجز إلى الممات. هذا اليد ليس احَترَازيا َو قَالَ: تَعولني إل السنة الفلانية يحون صميحا أَيْضًاء وني هذه الصورة إذَا عَالَ 
لتلك السئة فيكون العوض قد أدي ناما ولَرِمتٌ الهبة. لا يَكون بعد ذَلِكَ حبرا عل عوله (الشارح) . 


3 1 


زم المي 0 اليوض > صار إيضاح ذلك 5 بالتَابضي 5 ذلك فلأواهبٍ في المثال 
المذكور - عق الربجوع أي أو وهب ا 0 0 لآخر بشرط أ يعوله. وسامه ]ياه وى .اشر الموهوب له بإعاشة الراهتي وار 
كان اضيا ب لَه سق الرجوع أيضا مت قد جا في في الشرح علاوة عل الم قيد (بعدَ أن عَالَ مدة) . 


لير باس لح سه سل ينل ماه م يق أخنيا. .نين - “تر ور 


والواقع ارو نومري له مدة فيما أنه قد قبض عرض المدة التي 4 فييا وإذا 3 راضيا بعول ب ذلك يعني إن 1 راضيا 
بإعطاء م اله م وتفُسِيطًا فيس للواهب الرجوع عن هبته رم هداعا ف لْمتوَى التي أَفمَاهَا شَُ الإسلام 
عي أقدي عل هده الَأ 

َاءِ في َال (وَهرَ رَاضٍ يعول) » لأنهُ ذا َه مده ثم ََ عَنْ ذلك فلوَاهيٍ ارد الال لوكي ]ةا كان ترحوذا 


. ور رضي ل .جم - مرك وو رو لم 


0 00 1 0 يحبر على علي أذ الهبة برع ولا جور الإجبار عل لتبرع. 


0 هه 2 - 0 و وسلة 


ا 0 0 اَي 2 + الم اي ا 

فو وَهبَتْ امرأة ممرهًا لرَوجها إشرط أَنْ يسَافرَ يها لج أو بحسن إلا أو يكسُوهًا مركن في السنة وَهَذهِ أي تَقَقَةُ الح والإحسَانٍ إلا 
وقطع الوب حي عله شَرط الموض وقد َال بض المََخ أله ذا وَهبْتْ امرأة مها لزوجها برط رك ليها أز سوط سه 
معها أو عل أَنْ لا يطلقها فون ذلك بحك المبة بشرط العوض وحكوا يبطلان الطب إذَا ظَلَرَ الزو 0 مساكتيا 

إإشر حِ 7 

إن : يكن ترك الم وَالمْسَا كن سا يعِوَضٍ حَققي إلا أنه مشَابه في مله للعوض؛ لأنْ الزوجة منتفع منهمًا والتره عر 
د مص نر جه لاخر لطي عل ال ع أرما وو حي يق سنا نا ى حي 
ون صرَبها تأدب م م علا لا عرد المي (الهندية في الاب الثامن) . 


0ن 


وكا لوعت الوه هلوجه رط أ يفطم نا في الس وين قل ال َلك ومو سهان ايع ا لواب ون 
قد شرط في اليه المدُكورة الشرط اَذ كور ب بي المهر عل حَالِهءٍ لأَنَ هذه المبة كا كانت بمنزِلة المبة يشرط الْعوّض فَإِذَا ل يحصل 
وض فلا تصح الي ولا ترم (الأتقروي) . 

ندل هذه الَأ عل أن هال الوضي ع مضرة. > قل ذلك عي رده وكا لوبت مها على أن ين إلا ولا ين 
كانت البة باطلة وتكون يمنزلة المبة إشرط الْعوض ضٍ (اخانية في فَصلٍ في هبة المرأة مبرها منْ الزوج) ٠‏ 

لاحقة في الحبة تحتوي على أربعة مباحث 


مة لم هوه سمه عن ني 
عد 


[لاحمة في الهبة تحتوي عل أربعة مباحتٌ] 


/ا/ 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


المْسأَة الأول - إِذَا اختلفٌ الواهب والموهوب له في عدار الْعوضٍ َ اتقاقهمًا على وقوع اطبة شرط الْعوضٍ عي أو قَالَ الواهب: 


قد كان العوض ء عثرة دنانين وَقَالَ الوهوب 4 بل ةا فالواهب يون حيرا إِذا كان المَالَ للوهوب عا وَالْعوض غير مقبوض. 


ل اه 


إن شَاءَ قبل العوض احبسة دانير وان شَاءَ رجع عن اهبة وأما 5 حالة تف الموهوب فللواهب : ين الموهوب 3 قيمة الموهوب. 
المسأل الثانية : إِذا اختلتث الواهب لفوت 3 ف أصل الْعوضٍ يعني أو اختلمًا فثَالَ الواهب: قَدْ قَدَ كان العوض مشروطا وقال 


نه ل م 


مروت 4 إن 1 يشرط َالَو أمُوهوب 3 لحي وني هذه الحآل للواهب الرجوع عن الطب إِذًا كان المَالَ ا موجوداء . 


جر لخم واسوض كاعري اموا ود 


إذا كان مستبلكا فلا يلزم موهرب 5 شي 5 انظر المادة الك » 
المَسأَد التالية - إِذا راد أواهب لجو عَنْ الي مَالَ الموهوب له: ني أخوك» أو إِنَنِ أَعْطَيتكَ عوضًاء أو إن 


مه ليراه رخو نز 


الا 
0 كن ابل اه لس لَك الرجوحٌ حَسَبٌ أحكام الموَادَ (7>م و8658 و 804) وَأنكرَ الواهب ذَلكَ مَالْمَولَ استحسَانًا 


لأواهيٍ " أب اد ري 
الْسَاَلُ الرايعة - لو وهب 00 لثم بعد ذَِتَ أ البية واد عن أله أعطاء وديعة َالَولَ ” مع اين اهب َإِذَا حلَفٌ الواهب 


سمس سه سمس 


لين أَحَدَ الموهوب: اذا َف الموهوب في يد الموهوبٍ لَه ينظر َإِذَا كان تلفه قبل دعوَى 0 فلا يرّم الصَمَانْ ما إِذَا كان بَعدَ 
دعوى البة كان المستودع صاممًا " المندية في الْبَابٍ التاسع ". 

المسألة الخامسة - إِذَا وهب الواهب مالا للمستودع عل الوجه المذُكور في المادة " 445 " ثم انكر المبة وشَبِدَ شَاهِدَانِ على ذَلكَ ول 
نال ردم هما لض ع ذلك أنظر شرح المَادة " غم" 33 


مه ووددم هسه 


وَأنكرٌ أواهب وجود الحبة وقت اليه في يد المستووع وشبدات شود بالهبة َل تمد عل رؤية ابض أو عل إقرارٍ اأواهب مض 


و4 _- 


الموهوب له وكانَ الوهرب وَقْتَ المخاصمة ف يد الواهبٍ والواهب ف قيد الحياة حم أيضًا أنظر المادتينِ ه و ٠١‏ أُما إذَا توق الؤاهب 
فالكادة الملكورة بَاطلد ادم 


همده 3 9 0 عو سلما َس 


المسالة السادسة - لو ادعى أحَد عل آَره قوع المَالَ اَي في يده سل د نكا الواهب ذَلكَ شهدت الشبود عَلّ أن 
الواهب قد أقر ياي والقبضٍ قيلت بدي اما وق هذا الاختلاف ؛ ين الشّاهدِينٍ كان ذَلِكَ موجبا لرد الشبادة. 


نو اخبر لد 


ملا رحد أحَدُ الود عل روي الي وا والاعنية ع أذ ارات اث اليو واملم فلا بقبل. ٠‏ أنه بل اده الشبود 
عَلَ إِقَْارِ الواهب بِالْمَبضٍ في حَالَة وجود المَال الموهوب حينَ الدغوى في يد الموهوب لَه " المدية في الاب ب الابع من اهة؟. 
المُسالة السابعة - أو وَهْبَ اهب مالا سَّ الا حرف ير كد ناما جار المي بل الافترَاقٍ جَارَت أما لو افترا قب الإجَارَة 


وه تر ه وس ّم 


!7 0 ما إذا وضب لاود ع أنه ا أيامًا َاطبة صحِيحَة 0 ال لله لَا كَنَتْ المي عَمّدًا غير لازم انظر المادة 
د راقم وال لازم دض ع أربت د ار العوض أو الصدقة؟ والحكر 


دي ماه 


في الْبرَاءة أيضًا على هذا المنوال. فلو كالب نك من حَبي لاني عل أن أكون مَيرًا في ذلك 115 وما كنت المرافة صحيحة وابيار 
بَاطا (املية في الْبَابِ الثامن) . 


اك امار ما عرو متقردا يحور استكتاؤه بهن الموهوت. أو وهب الواهب عر تجَرَة علّ أَنْ ببقَى له منه كذا رطلا واذنه 


ع ل لوس عو م هة ا وده 


عا من الشجرة م ذَلكَ أنظر المَادَة ( (5819) ٠‏ لَكن ما لا تجوز هبته نمدا للا يجوز اناوه من الموهوب يعني يحون الاستثاء 


51121120 1/ 


_الككاب السابع المبة 


بَاطا نصح المية فيه بجميعه أو وهب الواهب فَرسًا عل أَنْ يبت لأواهب حملها الذي في بطنا وسلمه إياها فتكون 0 لوا 


ومهة 6 


للموهوب له. 
أن الاستتاء نما يكون في الح الي يمكن | ن إبراد الَف عليه يما أن عفد المي لا رد على الل الذي هو من قبل الوصفٍ ود 


م 
4 


فالاستثتا الور كرون من قبِيلٍ الشُرط الفاسد المْحَالفٍ لَمْتَضَى العقد. وَالشَرط المَاسِد لا يبطل ابة (الْعناية) : 
6 اللفصل الثاني في بيان شرائط اطبة 


[المُصل الثاني قي ان شرائط امب 


سين :هنا شرائطخعة ابه شراط اها والشرائط المذ كورة ثَلائة أقسَام: 


القسم الول - ما رعرد عل شمن الركن: 
لقسم لاني - ما يعود على فس الواهب. 
الّقسم الثالت - ما يعود عل نفس الموهوب. 


قعرهو وه كا رت 


وبين كل منها على الوجه الآتي: 
القسم الأول يرم أن لا تعلق المبة للمال عل حخطر الوجود أو الْعَدّم أن لا تكونَ مضَاقة إل وَقْت كا بين ذلك في من وشَرح الحَادة 


لعقاام 
لقسم الثاني - كون الواهبٍ أهلا ةمد يعني أن بكرن الراشيها عاقلا وَسَيذُكٌ ذَلكَ في المَادَةَ (895) (الندية) . 
القسم | اثالث - مسة أنواع: 


جح ام عراسو سم 


, الي الأول كون َوهو موجودا وسيبين ذَلكَ في المادة 00م ما 
التوع الثاني: كون المال الموهوب متموما. بناءً عليه لا يجوز هبة الشَّىْء الذي ليس بال كالادمي الحر والجيقة. 
النوع الثالث: كون الموهوب عملوكا بناءً عليه لا يجوز ليك المباحات أنظر شَرَحَ المادة (08م) » المندية. 


“ي 8-1< جبو عن 


اوع الرابخ: كَوْنُ الوب مَفبوصا ود بذك في لان (801 و 831) . 
الوط الخأمس: رم أن يكو الموهوب لايل القسمة مسوم أن يكو َال الموهوب ب متميدا عن الموهوب» َال كن الموهوب 


و2 0 2 0 5 ذلك ف اللاحمّة التي ف 3 الحَادة (664ى) (المندية) . 
لاد 0 2 وود 5 ف وقت اهبة نا عليه لا ص هب عنب إستان وك أو ذل وس ا 
ترط ف صدة اهبة د اللوهوب و وقتَ المبة؛ لله كن الي المعدوم غير محل للبلك وكيك عفد َال ل الور بَاطلد 


مه هه و 


الل حَ ذلا عقن انه إل المح بلقا هناك )1 


يو مه 


(المادة 857) كون الموهوب مال الواهب 
مضه عند وجوده وقبِصَه بعد الوجود أنظر المَادَةَ (50) كَدَلِكَ الحكر عل هَذَا لمنوال في البيع ؟ هو مذّكور في المَادمينٍ 151و 
)وه اخ ب ع نان سو أو و أ حلي ا سوا في مد ال أل وَْبَ ابل لي في طن وس 


مه عو 


الحامل وسلَطه عل قبضه عند الولادة وسلمه إياه باءً عل هذه الب بعدَ الْولَادَةٍ فلا تصح أي تبطل؛ لألّه في حم المعدُوم لاحتمال 


_الككاب السابع المبة 


وجود الح وعدمه ( لواسدة الضري) يهم من الإيضَاحَات السالقة أن بير (أو فو قرس 1 في مثنٍ المجلد عام في حَق 
العَرسٍ الحامل وَقْتَ المبة وفي حت عَيرهًا (مع الأثبر) كلك 87 0 ماس ا وسلَطه عل قبضه وآذنه 
بالتفتش 0 في عله وقيضه قاشية بإطلةة: وجودة | لخر وقت طليه | ابر لسعو« 


و رص امه اله ع تير سه سا 


كك لوب ان الي بوي بن هذا الهم وسلطهُ ع فض وَفتَ حُدوهه ها َب َه إل لص ووسله ب 


الحدوث بِناءً على الهبة السايقة؛ لأن هذه معدومة عا توجد بالعلحن والْعَصر. والراقع أنه إذَا كان هذه وجود يالقُوة قلا يطلق ليا 
ا إن كَانَ ما د بالموة من عامة الممككات (العتاية ) إن 0 لوصية بهم جَائْرَةَ لا أن هذا الجوَارٌ اشع عن صعة 


سه ل ود ماء سس الخ يفو ك2 خ اث : :توف <١...‏ صل 


اأوصمة ة بالمعدوم (انيي) وهبة المعُدوم وان كانت باطلة م وَصمَ انما إِلّا أنه ذا وجد المعدوم وجددت الطبة بعْدَ ذلك قلا شك 
في صحة اطبة (الهداية) . 
وأما لو وهب الصوفٌ الذي عل هذه الشاةء :© والزرع الذي ف هذه الأرضء والغْرَ لزي ل هذه الشجرة» وَالحليب الذي في دي 


00 


هذه الشّاة فيما أَمنَا منزلة (هبة المشّاع) َإِذَا فص بِعَدَ ذَلِكَ ا هوب لتم الب أن امتناع الجواز نَاشيةٌ عن الاتصال 
هذا ماع فض الكَابلٍ جا في الشائع ع (الداية) ٠‏ يعني حلب البن سر حصل الفبض الْكامل ويكفِي قصل الموعوب ل إياء 
بِإذْن الواهب (أوالسحون المدَايّة) عا جار في 97 وان كان ف وجوه شك كن ريا ردنا َ جانب الوجود» التَصَّرْف 


فيه فَإِنه بانفصاله يمن وجوده بخلاف هبه الل رسا د اراد عَم إمَكان لتَصَررْف وَقْتَ المبة (الطحَاوي) إن 
ل 0 


ري 0 د 5 د بس ال يك 


بالفعل 0 0 وهر عد 3 الذي 0 000 0 اقه (سَعْدي ب 


1 (الَادةٌ /51ى) كون رحو ماك الواهب] 
(الَادة 0 0 أن يكون الموهوب مَالَ الواهب بِاءً عليه لو وهب أ 


ل - 


لي اطبة و موهرب مال اأواهب كا هو شَرْط في البيع ( (أنظر الْمادتينٍ معدم و78ا") عليه قلا تصح الب | ذا أ 
ب رفوت عآل الواهبٍ (أنْظر لاد 05) ١‏ 


وللموهوب ثالة أوجه لا يكون فيا لأواهب: 
الوجه الأول: كأنْ يكونَ عير مال أَبذَا كالميتة والدم الَسْيَ 0 عر قوم كر اشر رط عه ووه اعد ار 


غن إخاع :عت حير اج ل روات ه88 امه 


دراه إياهًا كانت بَاطلد ان هبة ذلك باد فإِعطاءٌ الْعوضٍ 5 هبة كهذه باطِل اها كذلك المعاوضّة بين المسار وغير 
01 لمر وحم االحنزير لست ار را كان معطي ام عوضًا الس أو غير امسر لكن تجوز المحَاوَضَة في اجر والْحازيٍ 


عن ع مسن (الهندية في البَآب الحادي عشر) وعليه أو وهب غير مسار سل مَل ا ل 1 عوضًا فللوَاهب ارجوه عن 
المبة (المندية) . 


الوجه الثاني - يكون الموهوب مالا للموهوب در عط ةا لخر قَرضًا أو أَجرة 5 مَقَابلٍ عمل وهب ذلك الشخص 


- 00 


غَيره بلا إِذْنهِ لا تصح إلا أنه أو أَجَارّهًا صاحب 


5112161208 هو٠‎ 


._الككاب السابع الهبة 


سا سَ سس اير التي حير ٠‏ بض ا 


لقُودَ وه لا َال في يد حابن َه يها لا تح البح هس لَه سداد الود لَرَجَمَ عَنْ هيته هله (القَاعدية) . 


الوجه الثالت - يكو مالا الشخص الْأَجني. وما يتفرع عَن ذَلكَ هو كا أن 


عواهه ا ا ا 2 7 لمر ين 


ل مال غيره بلا إذنه لآخر ولو كان ذلك اليم روي الواهب أواعه الصغير أو الكبير وسلمه ل أي لا ينفذ 
(انظر المحادة 5)؛ أن عَليك أَحَد مالا عل َال (المندية) : 


تب رصيق :”+ تفيق: خين تبن .ع.ر عي اوداع ل ع سير اس ص سامماه ه يده مار 2 ا ا ا ا يه ماس معّه م ل 
وعليه لو وهب احند اشياء رُوجته يدون ن إذها لشخص وسلمه إياها وار تجز الزوجة المذكورة تلك الحبة فلها أن استرد الاشياء المذكورة 
تر 


من الموهوب 7 
كدت و وَحْبَ الأب مال ابنه لآخر يدون إذنه وسامه إياه قللابن استرداده إذَا 1 3 الي (هامش الْمجَة) . 
وإذا تلف كال اوهو ٍ هاتينٍ المبتينٍ في يد يد الموهوب 1 فلصاحب المَال أَنْ يضمن الؤاهب أو الرقوف ا 


لظ سنن مه ل 


رط ار الدائن ذه الطلوب سن آخخر إدائنه حوالة, ميلة وقبل أن يَأَحْذٌ الشخص المذكور الدينٌ من الملين وهب الدائن 


1 1 موي 


المذكور مين 0 المي ولا تبطل واد (لْأروِي؛ الأواجية) (أنْظر لاد 59). 
كالب يا اله ماله ابتداءً يعنى هبه مَالَ غيره بالكل تح هِب مَل آخر يلا إذنه إِذَا أحار ضاف المال بعد 


لع لم د 


ذلك أي فد أن الْإجارَة اللاحمّة 2 حِ الوكالة السايمّة ةك هو مكو ف الحادة 0140 ) م في البيع ( (أنظر الحَادَةَ م8 


مر 3 و اه 


لَكن شط في وقت الإجازة كا في البيع ام الواهب اليا عورال الوهرقا, 
قد استَعملت المجَلَة في المَادة )٠١١(‏ لظ الصحيح ممَابلا للثافذ وفي المَادة (/ اط ار م امل 
نافد أيضًا وهنا قد استعملته في معت النافد ققط. 


2 


واطمبة التي تعفد تتفل بعك الإِجارَة ة نَع من طرف صاحب المال أي ليذ 


(المادة 858) كون الموهوب معلوما معينا 


كلك لو وهب امور بامية 56 م ماله فَكُونٌ هذه الب واقعةً من طرف الام 6 سير قريا: 
عليه إِذا أَعطى موهرب لأواهب فضولًا عوضا أو كان بن الموهوب له والواهب الْقَرابة المانعة للرجوع الايد في الحَادة (3م) 


ليع سا لهم 


فلصاحب الحَال ٠‏ لجع عن هذه اهبة (القنية ) وبالعكس ار عط لوعت ّ لصاحب الال عوضًا ا بين الموهوت له وبين 
صَاحبٍ الَالِ الْقَرابةَ المحررة في المَادة (تكم) المذكورة هنا آنا قلس لَه الرجوع (اطندية) . 


استشنًا: - الَنْهُ الأول - لا بَأسَ في تَصَدَقٍ الزوجة بالشيء اس من دار روجا كقطعة + ِنْ اي (لََاِية) ٠‏ 

امَسأَلَه الثَنية - أو َم أَحَد آحرَ قَائلَا له: هب لفلان مِنْ طرفي لف قرش َم لكر قن مو ذلك الشّخْص أي الام 
وَنَا كان الآمم الذي عد واه غير ملك لِذَلِكَ مَل َس مور الرجوع على الآِي > أنه لس له استرداد ا 
إلا عير إذ ايجذ ثه مدي ين الجوع أذ جم عن هده الور 3 الور مِنْ الشخصٍ الوهوب لَه 


ها مه همل ابر ماسج 82 وس هسم 0 


لكن لو امرّه قائلا (هب ا لقان أل قرش عل ل ا عن الآخر المبلغ تع ع هذه المي من اللآم وللآمي حق 
الرجوع عنها فيما أو كان لا جد ماع 0 ا نع الرجوع. 
أماانامرر وان كأن لبس له بحن أل جوع عن البة المذكورة فَلَه الرجوع عل الام بالمبلغ الي وهب (البخر) . 


]ا - 


0 


5112161208 49١ 


._الككاب السابع المبة 


(الَادة 0) كون الُوهوب مَعُوما معي 
(الحَادةَ 664) - (ِيرم أَنْ يِكُونَ الموهوب معلوما معينا بناء عليه لو قَالَ راهب لا عل التعرين: د وهبت شيا من مالي أو وَهبت 


أحد هَائين رع انام ذا قالة للك العرس يي تريدها من هابين الفرسينٍ وعينَ الموهوب له في مجلس المبة أَحَدَهًا حت 
اميه ولا يفيد تعن بعد المارِة عن ملس اليَة) . 
ني يلم أنْ يكُونَ المال الموهوب الذي 0 معلوما ومعينا والموهوب له سوا أكانَ صغيرا أم كبيراء لأن مَليِكَ المجهول ليس 


صحيحا (تَكلهٌ رد المحتار) . 
)١ 0‏ يجو عَده من جل مَل الول > أله صصح عدم عد واعياره عبت لك ملي عَيْنا أ 
وَهَبِتَ لك ممدَارَا با أملكه (7) أو وبتك أَحَدَ هَائنِ الْفَرسَينِ لا تصح ان نه للد حوري ل العورة الول لسن لحار الوق 


رميوع وه 2 


الور لثانية ليس معيئًا اإيضاء 


ورب نسي ول بل قعل طروي را ون اسه الور سن 


َه سمه رمه مومه َه 2 دم ٌ همه 


أحد: وهيث مقَدَارًا منْ الْأَشْياء ل أَملكُهًا لابني الصتين ول يمي الأشياء التي وهبها ول يعلر يها ( (التنقيح وعلي أفندي 


."0 لاحقة 2 الموهوب نحتوي على مبحثين 
المبحث الأول في حق الشروط الباقية المتعلقة بالموهوب 
فرظ كون ووب مُعلوما بالتَظرِإللَ الواهبٍ. 


و الوَاهبَ حصتّه في هَذَا المعلومَة الْدَارٍعندّه حت اليية وو ل يعر الموهوب لَه حصة الْوَاهبٍ في ذَلِكَ امال م دي 


رمه مومه ود 


ذلك في البزَازيةه لكن قد جاء قُِ في الوأوالجية لو قَالَ: وَهَبْتَ تيبي في هَذَا الحصان» ول يعر الموهوب لَه مقُدَار ذَِكَ التصيبٍ قلا 


3 


0 اهبة َه لها المُوهوب اتهى 0 


7 


وأما !ذ1 قال: للك الفرس التي تريدها » من هاتين الفرسينٍ و الموهوب له في مجلس الهبة أَحَدَهما صحث اليب أن معن قَوَلٍ الواهب: 


0 ل ع عن ير عل د 6ه اللو ١‏ عو 39 2 جح 2 وي مل ١‏ افير > غير اصري فير خترا الرعل + ار 9 اع ده بد 


هِيَ لك هذ وبتك إ يها فهِيّ لكء أي أله إيجَاب بطريق تي اف ل رسا و د اد وا 
عقا" 

الممنوعة. أنظر المَادَةَ (4؟) , لأَنَ ارتمَاعَ الجهَالة في الممجلس مزه ايان 3 الْعَقْد (امخانية في أوائل المبة) . 

لماحو جار ع اد انا وي ار اال اراق يما أردت من هلين المالين فهو لك ول يعينه لوهوب 


عي 4 :نب عر وض ال عن ع "هالع عر ضر 


َه في ماس الهبة وقبضه وعينه بعد المقارقة في مجاس اشر قلا يفيد التعيين اراك إزَالَة المَسَادء أن الْمَسَاد )ك2 علاسة لُق 
عن المجلس قلا يقاب بالتعين إن الصحة بعد ذَكَ وإن رامل ايان لا يور لجال ( م أوائل الحبة) . 


وروم كون الموهوب معو رمسااها إذا 6ن الؤعرت حا © اه إلى حك قا شرج ما إذا كان ديا م َ أن تكن 
ارما ب 00 أْرى لا َم أَنْ و لين الزعرب وما في في البة؟ لأن هبة الت ! ا والجهلة ا 3 صحة الإسقَاط 


سير عير سدم 0 از - 162 5 


08 6 1 ذلك 1 00 ل 0 رش ور حت 28 0 تعيين م الؤاهب إِذًا ََ 


_الككاب السابع المبة 


0 حيا وعل ورثته بعد وقاته؛ أن هبة ادن للمذبون إبرَاء وَالهَالة ف الإبراء لا حِ بصحته ته (الوأوالجية) . 


لاحقّة ف الموهوت تحتوي على مبحثين] 
لك الأول ف حي الشروظ الباقية لمتَعلمَة بالموهوب] 


م هَسَ مه سمس 4 اله دام هبر اس - رعس روم بي م به رورءر سه 


ا أن بض الَصَرهَاتِ في الماع حة وبا ع تيح فيد ماد ذلك مالا مداو بعْضَ الْإِيضَاحَات في هبَة المسّاع) . 
1 + البيعء يجوز بيع المشاغ للمشارك ولأأْجنِي أنظر المادَينِ (714 و )2١0‏ سَوَاءُ أُكانَ 0 
للفسموام لد يكن 


- الإجارة» ذا أوجر المشاع المشترك حم وَإِذا وج لأجنبي كان فَاسِدًا 7 المَادَةَ (و45) . 
1 لإعارَة» تور إعارَةَ المشّاع للشريك 41 أخار خط لأجتي نم نعف نٌ الذَار التي بَلكهَا وسلمها كلها له جار وتكون الإعارة 


و و ؤس ع 


مستأنفة في الح ولا قلا نظر شح الحادة زثلم) ٠.‏ 
00 ل الس اس عل الإطلاق ره ف ان ابلا للقسمة ةم غير قابلٍ سوا كن للشريك م م لأجنبي انظر شرح 
الحَادة ااه 
ه- الْوَقْفْ 3 وق المشَاعِ لايل القسمة 
القسمة كار بالاتماق. 
« - الإيداع» يجوز إيداع الشّريك الخصة الشَائعة. أما سيم حصة الشْرِيك لير مَمْ حصته بلا إِذْنِ المْمَارِك ير جَائر أنْظرٌ ماده 
٠. )1٠١841/(‏ 

: - الْمَرضء يجوز إقراض الحصة الشائعة. 


َو سل أَحَد لآخر لف قرش وَقَالَ له إن نضفَها وض لك وَالنَضْفَ لمر امل با لامر كته حانَ صحيسًا (اللحطاوي» فم القَديره 


موه ه َُ 


00 
- الب إنَّ هبة ْم 9 نا حت إِجْمالَا في مال المادة 64 ) ولد تدك في هَدَا الكابٍ قَقَد ٍِ إيضَاحها عل الْوَجْه الآتي: 


عوضية: - جره دل 9 


المَسَأدُ الأول - يرم أن يكونَ الموهوب لايل القسمة غير شائج لك قبِضِهء أن المَبيض في الطبة اه عليه فيشرط القَبض 
0 في المنصوص عليه. وعليه دل لعن عن الاعداء والاهتمام بوجود المنصوص عليه. قعليه شترَط الْقَبض الكامل في الهبة 


118 - ودهةا 2 عم مده - 


يت لموهوب له الك فيِ هبة المَمَاعِ لا يتحصل القّبض الكامل؛ أن القبض يسبب كهذًا عبارة عن صيرورة الي ء بحام 


وس ماه بعل 2 2ه 


ه سمه وم اه 
4 


ا 


م 4 وم اها سم َس 0200 0 َم مور م رهير وس 
لقسمة جاء عند الإمام الثااث ذ بجائز اما وقف المشاع غير الما 
2 مام الالك فايس ار اما وله امف عر القايل 


- 


من ع لا يكون في حي لاض من "كل وجه فيكون من وجه ني حون الَاِض وَمِن وجه آم ني حي الشريكِ 
والكامل هو التّيْءُ الموجود من كل وجه (الزيلي) كل جْءِ في حَوزهِ َل عل ما يب بض وما لا يجوز قبضه فكان مقبوضا 
من وجه ون وه وفيه شيهة ادم النافية للاعتناء بلشأنه (العتاية) : 


رم هاةشثر 


سال يحوز في اأوصية : دايع الصحيح والْعَرَضٍ والييع الماسد بل الس والصرٍ قَبِض الشائج أما في البة قلا يور قا المَرَقَ في ذَلِكَ؟ 
جواب با أنه لا اشترط ف اأوضية والبيع الصحيج ل ل 2 كا أنه .وان شرط الْقَبضْن ف ابيع الفاسد الس 
والْقَْضٍ والصرف فَيمَا أله ليس منصوصا عليه قلا تق قتَضْرٍ مرّاعاة اله (أبو السعود المصري) ٠‏ كَلْمَرَضٍ والوصية أن َه | إليه ألَفَ 


سه امه 


دِرْمَم إِلَ رَجلٍ عَلَ أَنْ يَكُونَ نصفه قَرضًا عليه ويعمل في الصف الْآرٍ لشركته وبأ أوصى لرجِلينٍ بأَلْنٍ ب دهم فَإنَ َك سيم 


4_الككاب السابع المبة 


> ا 


َدَلَّ عل أَنَّ الشيوع لا يبطل ابرح حي يكُونَ مانا الْمنحَ) اانا اه 


توصت ٠‏ .+ خق: ١‏ غب خ. غير سَ لع 


وعليه أو وهب حصته. 
من مال قال القسمة أي الخصة التي يجوز إفراها وتفسيمها قَابة 
ا في ا إلا يمرا يها يد الك لب ل لامر ييه ما واد ال لوب له (افي العناية) 


وأو كنت المبّة من الأب لطفله ف قال أحد الشريكين الآخر: قد وهبتك حصي م من الرخ وكات الحصة المذكورة ة 
يد الموهوب له وموجودة قلا تكون الطبة صحيحة؛ لأنها تكون هبَة سَائع قَابلدَ للقسمة (المندية قَبيْلَ البَابٍ الثالث) . 

استقناء: لكِنْ رْوَمبّ أَحَدُ الريك حص في الال المُشترَك يما عَائمًا لتر متلا ل عن قض مشت بن ويد وعَْو اين 
و سه وله يا هد الي ةذ بض اله لالس ا ع ال ملعا 


رع" عرق 


هو لابن بي ل أما ظاهر أَقْوَال الْمقَهَاء هر يعدم صعة : ابه للشريك ع (الطَحَطَاوِي ) وكذلك كي هو مذكور في شرع المادة 
(1ه6م) إِنَ لذن أو وهب نصف ماله لايل قَسمَة لطفله كانَ حبيحا. 


كاير اس بر 


المسالة الثانية - أختلفٌ فى هبة المع فَقَد ذهب بض اننا إلى كون اطبة الدكورة فَاسدة والبة الَاسدة تفيل املك على الْقَول 


ره لكام 


م2 
قائمة تماما في 


4 


و 2 


المفقى به 4ج همي فيال أو السعود العرى) ٠‏ 
د لول يح مصَرفُ المَوهوبٍ له في المَال لذي تيه شَائعا. َالَ الطخطاوي: يفيد الم ملكا ادا لق 


فعليه ا وا هبة قاسدة ص لوقف صن قيمتها رلته المضْرِي) وال اعفن الآحر بعَدَم عام هبة 
الماع " أ أب امود عي أي مَلأح إن مه الْمَع ثيه ال كهبة قبل الْعبْضٍ " الطَحطَاوي غير ما ". 


رام 84 وم لس رين سا رت ص أله سل سار سن سم اوه 


طٍِ القَولِ الثاني إِذّا وهب مال ماع م فر قم بعد اشية وسلر الموهوبية له أصبحت اللية الذكورة َامة اعبت إل الصحة 


وه ل 27 مار 008 د 


عبد الل» أنظر الَادةَ " 74 " والحكر واحد سوَاء أَقسمْ الواهبٌ بالدّات َم أَتَاب أحَذَا فََسَمه م آم الموهوب له فََسمَه مم 
الشريك رد المحتار 
مَسَائلُ متمرَعة عل هَذَا القَولِ أي عن كون هبة الشائع عير َامة: أَولا - إِذَا َصرفٌ الموهوب لَه في الْمَالِ الموهوبٍ يوجه من الوجوه 


58 
م همه رلك م موتيرير دما شو عور عية: ١‏ ته حر عر 2 0 د - مرا عق جر 


يع مثلا لا يذ تصرفه الأنقروي وَالدرر قملواروه دتعت ار اهايا للسية ومنها كهاانة ثم باع الموهوب له بعد 


م 


الكل الحصة الوهوبة ينآر اتح الهداية» وتكون مضمونة على الموهوب له " الزيلعي والكانية في قَصلٍ في هبَة المشَاع ". 
يا - يد مصَرفُ أواهي في المَالٍ الموهرت وَأذِي سر مات ١‏ ازيلبي '. 


المسأَلة الال ِ الي الذي كَل عام اهبة ة هو الشبوع الذي رنوت الْعَبضٍ ّ 00 ف الَسأَل الأول ل الشيوع وقت 
الهبة فقط " الم 5" 


لصيل - فق هاا ربع صور: 


و ا مير 


الأول - كونه غير شائِج م وقتّ الهبة ووقتَ لسلِم معا. ٠‏ والمبَة في هذه الصورة صحيحة وَالَائية - كونه وَقْتَ المبة مشَاعًا ووَقْتَ سيم 


غير ماع وَالبَة في هذه الحو فاعيما حا 
ل دار كلا لآسرَ عل أن ينها ديه وَليِضْفَ لآعرصَدقَة حم له أن يرجم في القسم الموهوب (الولوالجية والحندية) 


لس سل له 


لان تمامهما المَبضٍ 3 8 عند الْعَبضٍ ايه اران 


5112161208 404 


_الككاب السابع المبة 


دك لوحب د بف مَل لشخص وَقبلَ تمه وهب الضف الْآر وَسََهُما ل ما ص الي " ابر ' وليه في هائين 
الاين وان كان 0 وَقتَ المبة ولكن وقت لمعن لا شيوع: 

لاله - كوه وَقْتَ المية َه عر مَائج وَوَقْتَ لتَسْليم شَائعا. وعَلَيه فو وَهَبَ شخْص جَموعَ مال يقَامه لآخر وسلنه متفرقًا كنت الحبة 
صيحة» َل في الي في الب الثاني: ولو وهب 0 وسلر مبَقرقًا جَارٌ ذا في التتارحانية. 


2 ه رمو و سه لاسا سم 


لَكنْ سيوع في هذه الصورة قَد َال ْم القن لاسن ومق رَالَ مانم الصَحَة عاد الممنوع أما إِذَا ل يل الشيوع فلا تضم فلو وهب 


- 


شخْص دَاره بام لآ ثم وَجَمَ قْلَ الم عَنْ هبة نصفِها وَسَلْم الضف الشَائعَ الآحر فيضي عدم صحة المة إلا أْهُ يحب تحري 


6ع عر مر 


ماله وإيجادها. 
الرابعة 0 شائعا قت الطهبة ورقت لسلِم معا. ٠‏ والبة لست صحيحة في هذه الصورة .ما ل تكن اميه للشّرِيك أنظر المَسأَلَه الأول 


. 
جره سه عرق “عير عد 2 ل سه ند يرس لهام سداس عو ل 0 


َع وهب ديف مَل الاي الم لشخْصٍ وسلمه إياه شائعا ثم بعد ذلك وهبه النصفٌ الآخر وسلمه إياه شَائعا. قلا يخرح 


: عَنْ الشيوع , فسان " غْ 
المُسأَلَهَ الرابعة عط الشخص الذي يريد هبة حصته الشائعة لآحْرَ من مال ابل القسمَة أَنْ يع نع نصفٌ ذَلكَ المال للموهوب له ويبرئه 


م نه (الأقروي) . 
وفي هذه ار ع الواهب 0 لأموهوب م المتمَعَة الى د هبتها له. 


> سم 


0 م 


المسالة الخامسة ود اختلاف في كون الشبوع ع من طرف الموهوب له مانعا نعا لقم المبة (لفمسَني) فلو وهب مَالّا واحدًا قابلا 
الْقَسمَة لاثين 0 يرز ذلك عند ا الأعظمء ومع ذلك ىنا رفوت وَاحدًا 1 تَخْصَينٍ اثنين لفَبضٍ الدار الموهوية 


ُ 2 
لق .“لق عر عر .انر عه 1 مه بح اميس امه 57 ب بوز ور جه 


ل ل ل رمك صرية 


مام الأعظمٍ والإمامان عل الوجه اذكو 5 لمان ا 
أما أو وهب مالا واحدًا قابل القسمة لاثينٍ جار عند الإمامينٍ ولا شيو ف هذَا. أما إِذَا فصا ١‏ المخصص الموهوبة ينَظَر قدا كان 


هه مس َه دي عيض كر 2 


هذا التفصيل رَافعا بعد جما فلا يجوز ند امام لطم سَوَاء أكنَ لصيل ” مع التفضيل أم لَا. ما عند الْإمام مد فيجوز 


ورور وو 


مَطلمًا مال للتفُضيل: وقَالَ أحَدٌ خطابا يد رومت نا الاَان هذا الَصْرَ اث يا د لان ولك يا مر التُ. 
ل علَ عدم الفُضيل: وَقَِ أحَد خطَابًا لزيد وعمرو: وبتك أن الاثان هد صر نصفه أك يا مرو والتصف الدع لديا د 


ا 


امه ره وده 2 


ي إِذَا ل يِذ حصة كل من الموهوب شما فَقَدْ اختلفٌ 


وم 


مه و 


وإذا كن هذا لتتفضيل ابتداءً يعني م ع سايقية الإجمال قلا 0 بالاتفاق» را 4 كن التتفصيل بالتفضيل م 4 بلا تفضيلٍ ونوح 
هذه الفقرة عل الوجه الآني. وتكون هب تفص لاثنين من غير سابقية الإجمال عل أريعة أوجه: 
الوه الأول - عون الْعَفْد وَالَِْضٍ تمن فَفِي هذه اليّة التي عل هَذَا الوَجد سيوع لاَق واد سف لال 


0 


أنشمة يخم نهم بد ولد ؟ وهب النصف الآخر لآخر وسلمه (أنظر المسَأَلة الأُولّ) . 
الوَجَه الثاني - كون اعد اولض عََلَا ولا كانَ الاعتيار بابض > وم آنا المي على ذَلِكَ الوجه غير جاب أ كهبة تنص 
2 القَابلٍ القسمة ابتداءً بتفصيلٍ ويعقد واحد اشخصين وأسليمه بعد ذَلِكَ و لأحد هه و الآخر. 


ع و2 
- 


ا اثالث كد العقّد كما 0 متفقا. 


هوه 51121120 


._الكاب السابع الحبة 
وم هبي 3 ص هبر وله همه عرس ماه هخ نو .8 عد كر لاه عر قر + عن هه م هماه 3 اس و عدج عع 8 . 
الوجه الرابع - كون الْعقد والقبض عتَلفينِ فمّد قَالَ الإمام الأعظم يعدم جواز الحبة في الوجه الثالث والرابع. ما لم تكن المي 
و ينه انو 2 00 3 0 2 َ عو ع 2 ُُ ممه بير اه مال ير مروئير مامه وّومر ‏ وير ا هد هم 2 
والتسليم بالمعية واقتّسَمَا جارْت الهبة حيلئذ " أبو السعود الْعماديء البحرء الهداية» المَتح» وقد أفتى شيخ الإسلام 1 اتلك يدرك 


لمم ْأَعَظَم. 


امسأ السادسّة د ماله الذي في يده الْقَابلٍ القسمة لولديه الصغير والكبير وَسلْمَهمَا إياه قلا لا جم المبة؛ لأنه كي ضَا 
إيضَاحه في شرح الحادة " اهم" ٠‏ 


دوم الي بسع مر اإيناب آنا لحي ًا تتوقف عَلَّ القَبول اللي َذَِكَ تر عَنْ هبَة الصغير فيصل بالاتَماقٍ 
لشيوعٌ في هذه المبة " ابزازية البح وَايَة لتصحيح هده اليه أن سر امال ولا وده اكير ثم يه بعد ذِكَ على الوجه اكور 


رس شك ير ماه 


أواديه الْكبير والصغير " التتقيح, أن في هذه الال > هو مَدُكور في الَادة (845) لا تتوقق عل اسيم للكيير ولا تتأخر عن هبة 
الصغير َكل جيلة يلص با منْ ارام أ يَوْصَلَ بم إلى حال هي سن (السحطاوي) . 


المْسأَلَهَ السايعة - قابلية إية التقسم هي بِالنَظر إل الخصة الموهوية فَعَليْه أو وَهَبَ شخْص قصرًا إل أولاده الأربعة وكَانَ مك تقسيمه إل 
أي أفنم من الي 216 1 عن مد كن يمه إل أزية فم ب عن 6 يمه إلى منسني أو إلى قا أفنا 20 


ه مير تهوّه 2 آذ 9 


ل ل د ا 


16 
١ 


كحت 


كس 


يني .عت ا غيل خم 
- 276 م 


لم تمص اَنَأ اا لوق من اوت كت 9 اديه . 


سسا سم برع برماسة 


الَسألهُ الَاسعَةُ - لا يحل ف الصدَقة الشيوعٌ الذي مِنْ طرف المْتَصَدَقٍ عليه في كَامَا > هو مين في الجامع وخحزاتة المفْتِينَ (المدَاية» 
وهامش لخر ]ء 


ا 


ل ره ساس نس ل ا س4 اس 00 عمل - .له "لمر ير ل م في ١‏ ا لز 


دل و يدق عد جل 4 قبل اللتمة كل لفن تين امنا كان صحيحا يسا كا لو تصق أَحَد َِشَرَةِ ريالات إل فَقَيرنٍ أو 


2 


مه 8 سم سه عن" لومس" قر “> وفيت .عدبي جد سه ند سه مره لاير 


ل م ا 


ل ل ليه مره سم 


فيقصد وجه 56 وهنا ان دك وا ا 0 ا 0 
ما َوتصَدَقَ أَحَد بِضفٍ الما ع قبن انس قل اع دعي رباع يمار ار جد الونار اده (الببحر والأتقر روي) 


ع ع عمد و 


المسألة العاشرة - الي المائع مم المبة هو الشيوعٌ امار رن الف لطارئ أنظر الحَادةَ (هه) ؛ لأنه إِذَا وهبه عير شَائِج 
وبعد أن شن اله بالفكن الكافل ثم طرا يعد ذلك شين فيما أنه ,كرون هذا شيع طاركا عل تملك الوهرفية له وحاد ا بعد أله 
اسيم قلا ياف هذا الشيوع المأ ولا يحل باطبة ئِ ححث وَعَتْ سَابفًا (تكلة رد المحتار) . مثْلا: لو وهب أَحَد حموعَ مَالِه الْقَابلٍ 


القسمة وبَعدَ مرح مويه طراً برجوعه هَذَا شع عل َال الموهوب إِلّا أنه كا كان هذا الشبوع م طَارًِا غير مقَارَن 


اتسين فب قت ٠‏ عر الاك عوسي + عي نت 62 رد ود 


ا بنع عام المبة أنظر المَادةٌ (3ه) فإذلك ودعت 8 وهو في رض اللو داره التي لا يك سواها لآخر وتوي بعد أن سلَه 
إياهًا 0 نر الورلة لمي مَل الي في ال يتى في لل ا عل المادة (81/5) 5 المتَار) . 


وده لير وم ومهةا ري 000 7 6 


لاله الحادية عَشْرَةَ - والشيوع المارض صبط بخض الموهوب بالاستحمّاقٍ بالبيئة فهو سيوع طَارعةٌ لا يضر باطيّة ا في التالينٍ 


_الككاب السابع المبة 


الذكورين قي المْسألة الآنقة م ذه بن كل وصذر الشريعة وَالْكَرمَانيٍ الي والمندية. إلا أن قَاضِيّ حَانْ وَجَامِعٌ الَف والظهيرية 
لكاي اا عدم َم المبة قار : الشبوع المذكور. مَثلا: و وَهَبَ 0 دارا ابه القسمة إلى قسمينٍ لآخر 1 عام 3 


ره مد شع * 


ذَلِكَ ظهر لنصفها الشائع مستّحق تبطل المبة 5 بايا ااه بحن أن صاحب در خط القائلِينَ يكون الشيوع المذكور م طارنا 


-ه 
امه سام مداه 


وقد وردت هذه التخطة في مال الحادة (هه) والحادة )0 4). 


رس ل “جد 


م هة لير رع سه هون4 روئيير 42 عو ماه دس 


ومسالة كون الشيرع العارض للموهوب لاستِحمّاقٍ بيالينة شيعا مان مسألة مشهورة ليست كاذ لردة وخ 


2 


لهسا قل يي الشبوع الْعَارضٍ بالاستحمّاقٍ قولان أحدهما أَنَّ لشي المذكُورَ مََار وذخ طائف 


-ه 


ممه 
27 


دي) ٠‏ وقد قال 


5 


وإذَا نيت الاستحقاق بالبيَة فيمَالَ م بيان كون الشيوع مقارنا ذا مين كون نصض: الموهوت ملك 1 يي وف المبة وَكانَ 
ا 00 اسيك هوب له الْأَمَارَ الحَاصلَة في المدة الواقعة بعدَ الاتّابٍ وَقبْلَ الاستحمَاقٍ لَزِمَهِ صَمَانَ حصة المسسَحَقٍ في 
الأثمَارء لأن البيئة يت المأ ص الأصل ار اد )00 وشرحها. أما إذًا ميت بت الاسيسفَاق بالإقرار قإِذا بت بإقرار الزاهب 


هذا الإقرار الذي بحي أَخذ الموهوب من يد الموهوب له لَغوء لأله ؛ إقار في - حقٍ الَْير وَهَذَا باطل. اذا َب الت بإقران الرهوق له 
يواح بلا شك ال موهوت يإقرأره هذا ولكن هَل تَبطل لبه في هذه لور بعروضل الشبوع (الطَحَطَاوِي ) ٠‏ قد دكن 5 المسائل 


ومة ع 


المذكورة في 2 الفقهية ف الشيوع الْعَارضٍ لأموهوب بعد اهبة لبان الآن ِل بيان أي لاجر في هذه المسأَلد وبالله التوفيق: 


- 


ع 


إذاع من سس شب ا الاستحَمَاقٍ سَوَاءٌ أكانَ الاستحقّاق تَابا بالبيئة أو بإِْرارٍ الموهوب له هذا الشيوع طَارى أن المستحق 


م وهس سه 35 0 على سم بير . 


إذا آَم بت مدعاه يالية أو بالإقرار حمق أن لحب مون فق جيل اتطت اللزهري 260 مرف عل إخازة النتمن» لال تقذ ون 
سئي المبيئة في الاب التاسع من ِكب المبة ولباب اربع من يكاب لصب من الدية أنه قد أختلتٌ في كون ظهور مستحق 


لمعقود عليه في العف الفضولي مستاما ا اليد ١‏ اراقع َم عير مستَازم. وبين من المَادة (88) من المجلّة أيضًا أن عَقْدَ 


مزخة؛ اع فد امات ترد.ره 2 هه 


مضو ل سخ جرد اسار وَأ 0 الإجارَة ب ذلك. فعليه و أَجَارَ المستَحقَ عل ذلك اهبة جازت ونفذت بمقتضى 
الحَادة (/1هم) وإذا " ها فسخ المبة ف النتصف المستحق عند عدم الإجارة. ولذلك 5 ا ف عا ن عدم لإِجارَة 


م ماه كة ا 200 ره موم دش 0 


الفح ولد يكن موْجُوا بلا لد لا ممح صَدْرْ الشّريمَة لط في هذه المسأله بل يسحقه عتطئوه ه وَهذًا إِنحَارْ ما وعدنّاه من 
التفصيلٍ في شرح الحَادة 0 ٠‏ 


وده لبر اس 


المسألة الثانية رن هب حصة من مال غير قابل للقسمة جر واحدة» ودابةء واحدة وثوب واحد وحائط واحدة ةب 


م 


3 


58 
ون 1 ملت ّمع عن ف له ار وهاي 


أنه نا كان الب الكامل لا يصَوْرٌ في ماع كَهدا قرم الاحتفاء لض الْقَاصرَء (أبو السعود | 00 ؛ لأله لو حير الْفَبضُ 


7 7 


الكامل ف هذا يا لا قتضى ذلك انسداد باب المبة 5 هذا انوع من الأموال. 
ول هه 3 0 


دوال: سيم ه ف الحصة الشائعة ف الأموال التي ست قَابله للقسمة ياب المهَايأَة عل ل المتبرع والحا 1 
جائز. 


0 20 


نَّ الإيجاب عل المتبرع غير 


راب ع 6 هر كور في الحادة (419) عبارة عن قسمة التافع» ا إِعا _- على العين وَالْإيجَاب الم كور 


َاقع ع النيء الذي 0 برع 4 به ولا ضرر بن ذلك (اليلي واللخطاري) ٠‏ متلا تصح هب حصة معاومة من دابة واحدة أ 
ريال واحد ا وب واحد (الداية والبجة) .. 


ا 2 2 ليو ماةتر ماي بره ثر ه وس رمه له سل سس سا رمه نير ه دا لاةهس 


ولاسان تكون الخصة امهو معلومة انظر المَادةٌ (86564) باه عليه أو وهب حصته في دابة معاومّة وار يكن عاما مَقْدَارٍ الحصة 


/ا15 51121120 


._الككاب السابع المبة 


لذ حور اله أب المعوقا لمر لصري) . ولس هوب له الذي وهب لَه مال مسَاع كهدَا أن يطلب القسمة مم الواهبء لأَن 
امَالَ عير قَابل القسمة إلا أن له طلب المهايأة (البحر) أنظر المادتين )١18( )١١0(‏ والدين غير قابل للقسمة أَيضًا نر اده 


ذخ 


11 
َاء َال أحَد الشريكنٍ لصَاحبه: هبتك حصي من الخ وَاستَتَ الموهوب له تك الخصة كت المي صحيحة (الندية به قبيل 


لباب الثلث) أنظر اماد 1 شرانال َيل | للقسمة 0 ف الحادة (1*1ل). 


رو لاس امه 000 ّ. رو 0 و0 وه 


السالة الثالثة عَشْرة - كون الموهوب محررًا يعني زم أن يَكُونَ مفْررًا من ملك الواهبٍ وحقوقه. بِاءً عليه لا تجوز هبة َه الأراضي 


يدون ادوع علا إذًا كان رع عا وير حول ولا الشجر يدون مر قبل ع مرِهاء أن الزرع 0 كنا من أجراء لض 
والشجر اب المدكورة عنزاد هبة مر السشَاء ئع (الولوالجية» الج وعليه كو الحبة هذه هي ف َه هبة ة المْمَاعِ د د الْحتَرٍ) . 


وعليه 0 فوع اول ار رع ال ارا الزرعَ ثم المرْرعَة ا ينهم في اليم 
كانت هبة الاين ا وما إِذا فرق ما في التسلم ملم أولا ا ثم الررعَ ار انع م زوع هلا تح د نظن 
المَسََدَ الله كدَلكَ إِذا وَهَبَّ تخْص أَممَارَه المَملوكة في أَرْضٍ اأوَقْفٍ المربوطَةٍ بالمقَاطعَة أي في الْأَرْضٍ المستحكرة يدون أَنْ يفرع 


الأرطن بإذن الول 0 كمه الْروعٌ في أَرضٍ أميرية يدون أَنْ فر رضن بإذن صاحبٍ الْأَرَضٍ كان ن ذلك ا 


لأنه ل كانت عرو كانت الشجرَةٌ داخلة ف الْأَرَضٍ اعت ف حم المشّاعِ اسرد العمادي) ما لمبة للصخير فَهِيَ 0 
3 مي ذه فيل شح الحادة )601) اط أقّدي) . 
ا ره الؤاهب ْنَا بدون عوصة أو الزرع يدون أَرْضٍ أوما عل الشّجَر منْ لق دون جر وَأدنَ الواهب أ موهرب 


له بض لبن اا د الزرع أو جمع الث فض | الآخعر الا رحمد ال وجمع ار ويَضَه كان ححا أن فعلَ الموهوب 1 


بأخ ناراف كفم اح بالذّاتِ ا ما إذَا كر يَأدنْهُ الواهب صَرَاحَة فلا تصح الهبة ويضمن الموهوب له ولو بض 


1 36 ع ههه 


كن م راي 00 رض وق ذي مقاطعة أي محكرة والدار المبنية التي ع أرضٍ أميرية والدار التي ليست ماثلة للكزم 


والبِسَان؛ لأَنَ الْبنَاة ليس كلْعَرسٍ وكا كان اتصاله رض صعِيفًا فيس في حك الشائع (أبو السعود الْعمادي) . 


ار اوضره دي 6 ع ١‏ مف كد 


وبا أَنَّ في ذلك تكن حبة بي فط اي أن َم هوب له رفع الأبنية ولا تكون العرصة موهوية ا لأبنية عي 


أي ميل نوع في اميه الصَّغر. به ال يدون رض حابر 
هه سر 


المندية ف لباب الحادي ا 


واه 0 


المسأً]ة اليس عَشْرَة - هبَة الشاغل جَابرة يعني أو وهب َحَد ماله الشَّاغلَ ملْكهُ جار لأنَّ المَظروفٌ يشْعَلُ الطَرفٌ أما الَرْفُ قل 


عل المَطروفٌ (الوي) . 
ملا ومح اراب دل اواو ان سل رووا ل الحاو ع ا ان ار عي رايا ار كي 


4 
ل ع كدص سا ص72 وسرة سس 04 ميخم هم هّمه ا ل 


لابنه ند وسلمها 0 ا رفس 00 العام 0 المبة 0 ريا كدك لريب الدقيق الذي ف 0 0 8 


00 


ا كه 


أ ل في هذه ل 0 شَاغْلٌ ملك ا وهذًا لا 8 وت د ل ع 0 وزاقا أ د 


5112161208 11/ 


_الككاب السابع المبة 


َه 


في الف قَبمًا أن الطَرفٌ آله لحفظ فهر تَابِعٌ قعبُوتُ اليد التَابِع لا يوجبٌ قَيَامَ اليد في الأصل (أبو السعود 


قي 7 


شماه 2 


لواهمي وإن كانت 
الري) . 


ا 


أما هبة المَشْعْول فلا تجوز أي لا تحوز هبة الال المْشْغول 55 راهب وملكه (الجة) ؛ لأن موهرب إذا كان مشخلا تع 


الواهب كان كَالمشَاعِ وني حكه. مع رَوَبَ أ داره المْشْعولةَ بأمتعته وَسَلَّه إِيّاهًا فلا تحور إِلّا إذَا ها بعد تيتا من 
الأمتعة المذكورة” ليذ تح اطبة ع لواوقيه الأمتعة أيضا وسلة الك هذا 15ت يم (الحطَاوِي) ٠‏ 


رق ف هذه الأمئاة اسل ادهف والمشدول به عا لبن احترارًا عن سل الموهوب 0 َعَم الحبة ف هذه لمر 0 فيما 


ااه تومه طخ .ام لهاع 


إِذًا سأر الموهوب وحده 


مر عر ميج ءّ. ره م 


كذلك أو وهب عل هاتينٍ ارين وسار أخداه] مَشْعُوةٌ فلا تصح اميه في كلييما (الندية) : ويلزم ايكون لْإدْنُ القَبضٍ بعد 


التخلية ة وَالتسيم. 


ولا اعتبار للإذن الذي كن ل التخلية. لا ا قبل التخلية. لذ نَ الهبة تسح ذا وجل ف اذا هوه 


4 


5 


إِنْسَا 
أَجنِي ولا د مشغولة بقعوده لكن لو سَلَر الواهب الداد ره عر جرد فيها أو أهله فلا يصح هذا التسليم ( (الهندية عن اكانية) . 


مستثنيات» 1 هبة ثللاثة : ماع للمشغول. 
أله روفي الاي الَمْْولَ لطفله جَارَتْ (الدر المختار) . 


لد ووب أحد دارو الل أت أز سرع ارزع دق ما ع مدعل ذل كن َلك ما ا لَب 
د وده لكر الاي مه فيمَثلٍتَوكَ دك المت وه مون عه لا مح الي ل فيه ونيم (عي أقنِي) . 


ثايا الو وهبث الزوجة ذارها الساكنة فيها.وروسها أي فيها أمتعتًا لروجها جره ادر الا أن الرأة مع الدار وَامتَاعَ قي 


عل عرته و + عوج 571 


0 فَكَانتَ الدار في يد الموهوبٍ له معنى فَصَحَتٌ الهبة 


0 00 1 يا ّ 
م المي الْشكَالَ الموهوب لك غَير امالك (تع الاي وص فنْدي) و وهب د داه المملوكة وَهي مشو 


أَغْكَال تفص ا مايا 8 الأغكال ون المية صحيحة ف ال ن [الحة وعلي أقدي) ٠‏ كُدلك أو وهب المعير للمستعير الدارٌ 
التي 0 أمتعته كانت المي صحيحة أو السعون) وأغار دارا ا سانا ثم إن لسر صب التاق ووطعة ف الدار وت المعير الدَارٌ 
: توفي واد لأنه 500 الشاغل ملك عير الواهبٍ (المُطَاوي) ٠‏ كدا ل سل الدار وفيا لماع الذي غصبه 


روم ماه ماه ره سد سمس سمس 


ف أو الب ل حت الي أن يد عرد قاصِرة عا ل يظهر نبا مشو يتاع لواهب البحر) ومن صور ذَلكَ ما وهب 
دارا بها فيا من التاع أو وهبه جوالق با فيا منْ التاع سه إِلَ الموهوب له ثم استحق الماع قاطبة َامَة ف الدار وَالْجوَالق؛ أن 


يد الواهب كانت اب عل الداق والمتاع جميعًا حقيقّة فح 0 (الصّحطَاوِي) . 


اماد الخامسة عَدْرَةَ - أو أو أحد في المجلمن الذي وهب فيه داره 501 بأنّه وهب داره 57 لممندة وسلمه د 


حا ا ا ل ل 000 


ه_الككاب السابع المبة 
افا ل 2 افد رمد يك ذه به مر 
08 200 


شي ف الدار وأشبد عل ذلك ثم بعد ذلك توفي وادّعى ورثيه أَنَّ الذّارَ كات مَشْعْولةَ متاع المورث حين اطبة ب وَالَسَليم فلا أسمع 
دعواهم؛ أن فار َك الشخْصٍ ] 3 أنظر اد (1680) ١‏ (عي أقنديء وَهَامِسٌ ال 


ليجة) . 
و هولع 7 ع لس ص مه 117 لاس و 


المسأَلة السادسة عشْرةَ - لميلة ني هبة المْشُْولٍ هي أَنْ يودع المَالَ الشاغل لأموهوب له اك ولا ثم تسل الدار إليه. وف هَذَا 
الحآل تكن م اليم صحيحين ٠‏ (البَوِي في أول كاب الحبة) 


3 َم لايع 0 ف 0 والغاضن عن اوم وَفْقَ يم في النسلم. وخر إدأ عت الدار أوَلً ست مشغوآة 
اليك مير تيه رسأل )١4(‏ أما إِذًا وهب المْبَاع أولا وس ثم وهبثُ الدار ست صحت الية فيا (الندية عن الحانيق) . 


المسأًلة الثاهنة عشرة > ليست هب المُشُغول فاسدة ب ل 5 عير نَامَة يد ير في البناية 5 قدي لوي ف أول 0 


سا التاسعة ع عر - قد أختَلفٌ فيمًا إِذَا كن قبض اَل الموهوب هبَةَ فاسدة يفيد المأ لول لفق به أن الهبة الماسدة تفيد 


هه له سم 0 


الملك م ل 5 مسأل الثانية درن سم ل ل ر ) ومع ذلك ودر أله الماقيدة عن اهبة الصحيحة في ثلاثة 


- 
َ 


رمه 
- 


ا 
ع الأول - م أَنَ القراية المذكورة في المَادة (67) وسائر موا تع الرجوع لا كم في الحبة الاق ان فُوتوق الواهب 


رم مده يي هق 


ا فلأوارث اجو فيها؛ أن المبة الفاسدة مضمونة 


ا 


كس 


اللبحث الثاني في حق الأشياء التي تدخل في الحبة وما لا تدخل 


ل وس هةاثر شير له سم 22-6 هه 2 و 


والمضموتة بعد الاك + مستحقة ايضا للرد قَبِلَّ الاك فإذلك للواهب الج عاق ره الموهوب زايد 
اللحْطَاوِي) ٠‏ 


1 الثاني 3 أ المَالَ 0 باطبة الفاسدة ل ع الموهون 0 يعني أو هلك المَالَ ركيت ف د الموهوب 1 زم الموهوب 


اصماد م هلام الصَمَانَ في الهبة الصحيحة كا يستماد من المَادة لا : قد ورد في رد د اسار تقلا عن الهاي وعن 
حَير الدينٍ الرمل بِلرُوم الصضْمَان بصورة مظلمّة إلا أن الشرتبكالي في حاشيّته الدرر قد قَيّدَ الضّمَانَ اا كا كان قبْض الال اللموهوب 
هبةَ فَاسِدَةً واقمًا بإِذْن الواهب فلا يلم ان عل الوهوب م يما إِذا لف في يده بلا بلا تعد د ولا فصي ويل م الصَمَان عَلَ اموب 


َه حَاَ حصول التَفٍ بصاعة وفعله أو في حالة قبضه الحَالَ الرهوت يدون إذن الواهب 0 ا ٠‏ لتفرع على مضمونية المبة 
الفاسدة ة الفروع الآنية وهي: 2 


ب ا دانير قائلا له لك ثلاث مثا وَسَلْرَ الباقي لفلان وتلت عشرة الدتانير بعد ذَلِكَ في يده صن ذَلِكَ 
الشخص ثلا الدتائير» لأنه بصا يب قاسدة أما البقية يا أنه أمَانَة فلا صمانَ فييا. 
8 ا ل لس الا راان سه ما هبه آث وامقسة اليه ديع في يدك ثم بَْدَ ات اتات ذلك الشخْض 


0 4 0 2 لو عور ات ا له ده ع مه 


خمسة دتائير منها ولت اي الباقية في يده لَزِم الْعَابضَ ان سبعة دَنَائير ونصيف ديتار أن الدتانيرَ لجيه العظاة هبة مضمونة 
لفساد اهبة يا أن ند نصف الدتائير امْلجسَة التي انلكها تصيوة والنصف لآحرَ أمائَة رم صَمَانُ الدتائير السبعة ونصفٍ الريَارٍ(ائ الحانية 


هماه 


ف الصا 
الحكر الثالتُ - ليست التخلية في الية القاسدة ما هو مذ كور في شرح المَادة (688) قبْضًا بالاتمّاق. 


سس 


السعود المصري» 
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البح الثاني في حتي الْأَشْيَاءِ ا تدخل في لمبة وما لا تدخل] 
ا الْعشّرونَ - يدْخْل في هبة الْأَرضٍ يدون ذو ص شيء يدخل في بيع رض من عير ذك فعليه لو وهب 0 عنص وسلمها 


يدخل ما عا من أبية وأا من غير ذل ٠‏ أما في هبة الأرض والصدقة يب فلا يدخل الزرع من عر وي > لا يدخل في هبه 
الْأمَْا الْأمَار والأوراق لمقومَة وني هذه الحال تكن المبة فَاسدَة؛ أنه مع التسليم» انظر المَسأًهَ الرابعة عشْرَةَ (المندية في الاب 


ماه سه 


الحأدي عشر) 


0 


المسالة الحادية والعشرين ع في هبة البيت ت العو والسّلاليم روه ولو قيل حين الطبة 


(المادة 859) كون الواهب عاقلا بالغا 


في أوائلٍ الميَة) 


1 - 


هه 0 ا مه 0 كه ره ير 2 سه ل مترعسٌ ر ا له برو ب ليه سه | 00 24 ره بر 8 م اسع 
مع مرّافقها؛ لأنما عنزِلة متاع موضوع في البيت والعلو لا يدخل في بيع البيتٍ يدر المرافتي فلا يدخل في المبة (الكانية 
. وم َو 20 راك اسم 

| (المادة 8669) كون الواهب عاقلا بالغا] 

و سو الوه ع ا ١‏ 4 .مول اع “ها الو “عي اح اي اخ ا سه سم دس داش ع سََ وهر م ومور موسَ اه لبر لمعم غنود ير م 
(المادة ه) 2 (يشترط ان يكون الواهب عاقلا بالغا نأعً عليه له 6 هبة الصغير والمجنون وا معتوه واما الطبة لمؤلاء م 


كون الواه وَالمَصَدق عَاَلا بالا حكا أو عبني كز ألا شرع كرط في جه الي أنه نا كان شْترَط في التَصَرفِ الْمضرٌ 
الأهلية الْكاملَه قلا - اعرف الذي إن ل رعذ لهي الكاملة (الدر المنتتّى» ممع الأممر) أنظر المادَة (9317) . 
- َصَرْقَات المُجئون في حال الجنون بَاطلد سوا الات م مضرة أو َافعة. حضوا اكد حون مطَيمًا اس د 


لو ا ان ا ع عداى_ بيد 


ظَاهر وَالْعَاقلُ خم هو عبار عن السكران بَاثفرأَو أَحَد الْحَرمَاتِ | 3 1 ٠‏ ذَّلكَ السكان 0 عاقلا ومكنا و نصح . ع الاي يي( 
٠‏ بناءً عليه ل ح هبة الصغير وَالمَجنُون والمعتوه ماله 9 يعض و 0 الْعوض 0 سن الال الموهوت أي بطل وإذلك ل 


س مه سم ولرزاير ا هه له سي سي ا ايض الا الس سس ست سي ارا هرا لس را لس ا لس لست سس ارا لير ا اوس ا لس سا9 لسرا له ل لس لت سس سين ل سرت سا 


جور الإجارَة أ جار بعد لوغ أو الما أن الإجَارَة تلحق بِالْعمُود الموقوقة ولا تلحق بِالْعقود الباطلة ما إذَا عمد اممبة مدا بعد 
البلوغ والإفاقة فَصَحْتُ المي (الدر المنتقّى) إن تعريفٌ الممجئون 0 5 الحَادة (غ944) وتعريفٌ لمحتو ف الحادة (هغ:9). 


هم من وق أنط الصغير مطَلمًا في هذه المادة سَوَاءً أكانَ الصغير ميا ١م‏ عدم وسو 4 أَكَانَ ا ادن م ير مَأَذُون 
وَسَوَاء أَكَانَ الصغير الْمَدُونُ مأَدُونًا إِذْنَا اما َم إذْنا بيية مال ب له معلوم اي فهر أعم يعني انعم كليم َاطلَ 


ورسر ويلورو ا حار عد لولم" ".2ه "مين عاد 


وعليه لو بَاعَ الصبي المميز الْمأَذونْ مالا ووهب دراهمه لها أو بعضها للمشتري سواءٌ وهبه ذَلكَ قبل الْمَبضِ عل ما + جَاء في الحَادة 
(6:4) أم وهبه بعد ابض فلا تصح. 
كَدَلكَ لَوتَصَدّقَ الصبي باله بذ وَالده فلا تصح صَدَقنهُ (المندية) في هذه الال للصبي حَق استرد ادها ها > أنه لا تل الصَدَقة 


هه 
.سم 


٠ 
سام‎ 


3 


ره ص مامداه - . - 


دك تاماه رَوجها مبرها بداعي كونب بالغَة الت بعد ذَلكَ: كر أ 00 
ا 


80 


م 


لعة .وفت للبة يعار إِذَا كان هيكة تلك المرأة 
غَة ما ذا ل َكُنْ عل هذه الصورة فَلْمَوْلُ نا 


وميا هي وقَامة النساء أز وُحِدتْ فيا امه البأوغ فلا يبل ًا من 0 
اك نار لاد 507 


ل فوس اع . 222 0 


كه دم وّه كلاس سم سه عه مه 


للمال ا 0 أو أقل فَهي 0 يعني ل 0-0 المبة صحيحة ف الور الور ط ساف : 
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عليه أو وَهَبَ الصغير ماله لأحَد سل إياه وَأَعطَى ذَلكَ الشخص الصي , عوضًا هما تبطل الية 


عي عر 1 


فلا بح وض يغبا وهو ب 2 : الخال هوب وَاسْيردَاد الْعيوضٍ (الكابية) 0 صدة 3 هبة الصغير كأ تراه ف الشرح 
َكُونْ فيما إِذَا وهب الصغير ماله. أما لو أَحصر الصغير لأحد هدية وقَالَ له أَرَسَلَن أبي ببذه اهدية لك فَإذَلكَ الشخصي يول تلك 
0 َم في قلبه أن الصخير امكو كاذب في قوله هذا (المنْدية) . 
ليس إولي الصغير هبَة مال الصخير وض أو بلا عض الظر المادة (08). 


وعليه لو وهب أبوالصغير أو وَصيه َوَالْقَاضي حال الصخير يعض أو بلا عرض لأَحَد فلا نصح هذه اطبة؛ لأنَ في ذَلكَ ضررا دنيويا 
(جواهر الْفَمّه والدر الى ) ٠‏ 


2 سََ هم ل ٠‏ آله 


كدَلكَ إِذَا ين أن اَن الاب الَدِي أَهدَاه أَحَد لآَرَ من صن لَب بق ابنه الصغير فلا تجورٌ الب ولا يكُونُ الأب المذكور قد مَل 
ان يصعة باه راكنا مده )ا 


دك ل وَهْبَ وي الصَخ ما أيه في ذمة شفْصٍ من لان ذاه وأرأة من َم الى فلا يح ذَلكَ لصخ ند لوه 


ص صر 


ل ل ل ان 


َحْدُ دينه من الشخصي المذكور. أما إذَا كان الدين الذي وهبه ولي لعفن ري 1 ل بعقّده فَهَذَه الهبة الوا 4 صحيحان عَنْدَ 
و 20 ود رجهم ا ال ان يمه لوي ادير م عند 0 ان يوسفٌ فك يَكُوتّان صم سين (علي ل 


م هيرهم ري 


آم 0 52 3 اق يلم ل بشرط با عليه اب اه لمعتو كيح وعم تم الب بط عبض ولي الصغير أو مرّبيه 


اك (865) أو يعض الصغير المميز يي ه رعذ كور في المَادة (86) أنظر المَادةَ (5ى) ؛ لأن كل صرف 
شر يحون نه تم حش 1 أي تاف عون عن وهوس ف أي يرصح يه صرف الشَّخو مذو أذ يحون 
مُوقوًا عل إِذْنِ وليه لأنه يكفي أهلية الصغير الْقَاصِرَةٌ في في التَصَرفَات التي فيا نَم عض للصّغورٍ (تحع الأثمير والدر المنتقّى) . 

واي للصغير كهذه وَإنْ كنت مه > حر مر آنا َس شخ أ يي ًا في مقي هه لبي وحن الي برل 


سَدسََ س2 ره بير 2 لله ره ني عيض + :هه مُه 


أَِض حك أله و وهب في بغر وى وَل الصَغِرٍ ْمَل الصغِو شن ًا واب ولو ريا نع رجوعه فلا يح أي 
بَاطلٌ ولأواهب رجو ع اهبة (الرَازِية وَالْأتقروي) ٍ 

وعلى ولي الصغير أن ببيع المال الموهوب بقيمته لإسقاط حقٍ رجوع ارو اند 0 1 
وقوله طولاء احتراز عن احملي فلو كان الموهوب له حملا يعني جنينا في بطن أمه كانت الهية باطلة. مثلا: لو وهب أحد لْمنينٍ الذي 


2 


في بَطنٍ رجه ملا أوَتَصَدَّقَ به َيِه قلا نصح (البَْة) كدَكَ لوَوَحْبَ أَحد ماله بي وَميْتٍ ما أو لمان وحَائط مما فَكُونَ الي 


و ودس وه َِ- 


كها ني أو للإنسان [اخدية في الْبِابِ الثاني) أشَا أَمَارَ إِلَ أَنَّ ١‏ يجاب إِذَا وم أن كلك وان لذ لك يوحة من الوجؤه كان الكضاب 


يكامله ن عَِك. (الهندية في الباب الثاني عَسَر) . 


[ (الحادة رضَاءٌ الواهب] 
ماده كلك (يرّم في الحبة رصَاءٌ الواهب قلا تصح لحب الت وفعت بالجير وال واه) . 
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يرم رضًا الواهب في اذ الحبة واهدية والصدقة والإبراء ويكون عدم رضا أرام على صورتين: الصورة الأول - يكون بالجير 
وال واه نا عليه ا 0 المبة لي حت بالجير وال كاه يدون رضاءٍ يعني لٍِ 00 القَسم الذي وقع الإ واه عل ليه وعم تكن فَاسدَة 
أنظر الَادةٌ (5: .)١ ٠‏ 


ل ضيه له ع ص سن ع 42 سه ع سير ع سس 


وعليه و ضَرَبَ أحد روه وشا أو مُه من زِيارة أبومها وأ مها ذلك على هبة مبرها قلا كون هذه المي م صحيحة (الأنقروي) . 


كَل وب أ قلات لي وس ًا في حشر لبه أن ارا عل لي طم ايه عل ووب 
وَقيل في حضور المجير» لأله إِذا دك لحر اما وت لتسليم تكون المي صِيحَة 0 لحر في الإ او) 3 فإذلك اد 


8 عو عن روه - عد عو اع دهش َه 


احد بعد ان وهب شين لآخر أن اهبة كانت واه وَأَمتَ مداه فيسترد ال هوف] إذا كان رودا 5 أقدي) وإذا كان رفوك 
عَائبًا ول يكن استرداده مك حل بدله من المجير (الصَمَاناتَ) نظ الحَادَةَ (ه١1)‏ . 


روي 2 هه 


3 أو تلَفٌ الال المرهيت قٍ يد الموهوب 9 فللواهب حق التضمين: 
ا الواهب عل الهبة كأ 3 الموهوب له عل قبول الهبة وقَبلها ينظر فَإِذَا قَالَ الموهوب له: قد قبَضْمَا لإعادتها إل الواهب 


يِصدق يكين ونَكُون في يل لومب نف ا و َال لومب قد أحَذْيا ملكا بي أو لإعْطَائا رن ا 
من الود وإ شَاءَ مهن الموهوب له حسب المادة )1١(‏ أنظر المادة ( ا كلك اعد د الموهوب له مِنْ غيرِ! واه 


عر لوده 2 


وهب ير في التَضمينٍ ع ا احور ع أ الحبة لي بالجير وال كاه صحيحَة ولكنا ليِسَتْ نَافدَةَ بل قاسدة فيملِك الموهوت 
لان اللوهرب 58 فاسد. ولوق الإجارة ع ُوَاكٍ لاه أن عفد اطبة والتَسلِم نان الملك. ولو كان بالا واه» لَكن 


الإ واه نع الَمَاذَ ١‏ 3 الأمر في الإ واه عِلّ عل ابيع وَالدرٌ المْنْتتّى 8 الإ كا) 
عليه ما أن المبة وسيم لين معان بال واه قايلان للإجارة فلو أَجَارَ المكره بعد رُوَالِ الإ واه الممبة المذكورة كانت نَافدَة 


ار إعذان توق 7 0 ار ريت أو فعلا كتسليمه الحَالَ الموهوب في عير حضور المجَبر طَائعاء أو كقَبواه وض المي 
وقبضه إياه طائعا. حت إن الواهب أو قبل العوض طائعا بعد أَنْ عمد المبة يم يكُونْ قَدْ أَجَار الب الواقعة يالا كاه طٍُ أقْدي 
َاصَمئَات) ٠.‏ 


2 هه سم رصح برهسم 


وإستقَاد من قَولِ المج ليسَتْ المبة صبيحة حكان: ِ 
كر الأول ليست اله افده في اقم الذي وَقَمَ فيه الإ واه فَقَط 6 في القسم الذي 2 بِقَع الإ كاه فيه شنافدَة. ا 


مه 0 - سََ جا دع ابو ع مه 0204 ره عبار" .+ عير 


ين 
5 


يجو عل عي - عن عت ال اغب جد عو م دج خا بعرو" عر اها+ عنو. جو را ير 


امال ذلك الشخص ولشخص آخخر معه قاطبة وان كت غير صويحة في حقٍ الششخصٍ الأول هي صحيحَة ف حق الثاني (الضمانات) 


2 الواهب عَيرَ المَال الذي جر عل هته كن المبة تافذة. فعليه أو أ ذه المجير شَعْصًا عل هبة تمسين ربالا قوهب 
مره عَشْرَ ذَهبّت ل اهب في هبته طَائما لتحَالفٍ النسينٍ. 

الحكر الثاني رك المكرّه عَقُدَا غير الْمَفْد الذي 0 َيه كان ذَلكَ الْعقد نَافذَاء بناء عليه 0 المجبر عل المبة قتصدق المكره 
53 اذا أن 0 الصدقة ذوهي: قدت المبة (الضْمَانَاتٌ) : 

الصورة اتانيه - تَكُونْ بين الواهي أَلْمَاضًا تَدل عل المبة بلع يجلا الواهب فَأو لمن الموهوب له الْوَاهبَ بأَنْ يَقُولَ عبَارَة (وَهيبت 
نك ما لي عي مِنْ الْأَلْفٍ قَمَامَا) وكَانَ الواهب يَجْهَلُ الله اميه عير وَاقفٍ عَلَ مَعْق هه مله فلا مَكُونُ يذَلِكَ وهب لين 
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رده ليرد ه هوني مه سم 0 


ون يكن أنه لس في هذه الَسأَلة | اه إلا أنه ليس فيا رضَاء (الأ 


00 


فائدتان: 
2ه عة: - ره و ع عزو ل 18 7 جه رةه 4 2ه 


- كد كَل : حفن اشنياة أ يح اقبط عر وم ماد وبتطه ل بصخ كل مور ايو ل ١‏ كان ما 


000 4 


لأتقروي) أن الَْائدَةَ الأول 52 


استوئ فيد اد مدل كالنكاح ويعدم صعة الْعقد الذي فيما لا إستوي بأَنْ فيه 0 (الدد التتى) شَِ المْتتّى ف و ب التكاح. 


0 - أو أعْطى السائل أريعين بآره وهو ين ا َشْر بَارَاتِ ك2 الاسترداد عند بعض لفيا إِذَا قَالَ عند الإعطاء: أغطيت عَشْرَ 
بارات أما إذَا قَالَ: أعطيت هذه فلس لَه ذلك ما الحطضن الا ققد َالَ بعَدّم الاسترداد على الاين (المندية ف لباب الثاني عشّر) 


*.ة الباب الثاني في بيان أحكام الحبة ويشتمل على فصلين 
١..ة‏ الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة 


[البَابَ الثاني في بان 0 الطب 5 ويل َل قَصَلنِ] [الْمَصْلُ الْأوَلٌ في حَق الرجوع عَنْ الميّة] 
الباب الثاني ف يان ن أحكام البة 

القَصْلٌ 0 

في حت الرجوع عَنْ الب يعني سي في هذا َل المسَائِل التي يجوز الرجوع فا عَنْ المبة ولتي لا يحو 

0 المبة الذي في هذَا العنوان يمعتى الموهوب؛ أن الج نا يكون في حَقٍ الأعيان ولا يكون في حَقٍ الألقَاظ لد لسوو) 


وقد تبين ف شرج الحَادة 0 أ الهبة استعمل + عع الرهريي: ويا أ ادي دل 5 اهبة أيضًا مهدي الرجوع عن الدية 
ف الما التي لأواهب الحو فيا عن الهبة (الْفهُسنَاقِ) . 
وبا أن جوع عن الصدقة عير جَائرِ فتعيير اطيّة هنا للاحتراز عن الصدقة م أن المبة المقصودة هنا هي المبة للع أما المي التى 


تَكون لفق فيما أنها صَدَقة َه فلا يبمكن الرجوع عَنَْا أيضّاء 
الحو عن امه وان كن يا كا دك با بن فضا عن أنه داه فهر ند بعضي العا موه كاهة حرعِية (التنوير» 


مور ود اش 2 52 


التهساي) . وعند البعض الآخر ا كاه ل وَالْكرَاهَة التتزمبية حت من الكراهة التحرعية وهي من قبيلٍ 1 او قريبة 
مله (تمع أي الدر لمنتكّى) . 

(للَادة 851) - (علِك التوهوب لَه بابض الموهوبٌ) . 

يك الموهوب له بطريتي البّة الموهوب بعد الإيجَابٍ وقبض الموهوب يالذّات أو 0 تائيه ملك 0 (المداية 
لش لواحا ملك مسقا وذ كان متعَدَدًا فيَملكوته بالاشتراك وهدًا املك ليس مستحق السلامة. متلا لا َمل 


7 00 


قل 00 هذا ]لال وسبهما | بافواعيه الآخران وَتسَلمَاه اهوت نما مَالكينٍ 1 0 لكن رم 0 رار 


أ رمه 


0 


00 


ا 


( 
ا 


0 


ار مه اب حرا ١‏ ارج عر ١.‏ ع يه 13 ودة ع ل 


١‏ 0 ته مفررًا عن ملك الواهب وحقوقه ؟ - كون الموهوب ير مُشْغول عِلكِ الواهي م - ألا تون 
لهبة بطريق المواضعة 0 الْعَبضٍ لمذكور قبِضًا كاملا يعنى يشترط لأا يكرن اهرب لايل القّسمة مَشَاعًا وَقْتَ القَبضٍ "أ 


5112161208 ٠ 


._الككاب السابع المبة 


دوت التُصيلات في شرج الحادة )0654 قري توت المواضعة أيضَاء 
وَالخاصل) ترط ف بض للوهوب وت ملك 5 للموهوب : سين 0 الال لمتمرَعة عن ذلك فيما ب 


١‏ - الرُوائد الحادئة بَعدَ الْعَقد قَ لأواهي» لاقع أن الزوائد يي كدت في البيع بعد البيع وقبلَ الْقبِضٍ للمشتري ما هو مصرح 
5 الحادة ا وَيِفترقَ بيع عن المبة ف هذا الحع وطن بي (القاعدية) . 

١ 5 لأواهب الرجوع بنفسه قبل الْعَبضٍ انر المادة‎ - ١ 

8 لأؤاهب أَنْ 59 ا عن الْعَبضٍ ع الإيجَاب 0 الرمرن ادن بض لبي انر المَادةٌ )45 : 

-إذَا وق أحَدُ َك م ابض نت الي بطل انر لاد (48) . ا 

0 واه قي الوهرية قل الفبطق حمر ويد ف الوهوت ل فيه فيد عر صيج:. أنظر لاد (95) . 


سَسَ مه سه مه سس 


حتى أو وهب الواهب دراهم جل عاتب سلا مع رسول « وقالَ الوهوب له للرسول تصدقت بِبَذَا عليك هما أنَا لا يجوز فلو قَالَ 

للرسول تَصَدَق به عل الْفقراء من طرفي وتصَدق يم فَوابٍ تضحين الرسول (الحانية في أوَائل المبة) . 

إيضَاح لقُيود: ا 0 

1 سه بالذات أو فحن تائيه فشبعن المؤهوتي 4 افر أما طن اذام فوع طَّ الوجه الآتي. د ملا 4 لآخر 

وهب هوب له ذلك الال قبل لض ف مجلس دور لخر أو ابره منه وقبْصَه الشخص المذكور فَهَذَا العَبض يقُوم مَام 
بض اللوهوب 3 الأول موز المبة. ولا يجوز البيع والبة الثانية والإيجار (القاعبية) : 


0 - يك ار هوب بالهبة ولا لكا َيِه آعَر ع ووه لبوك مالا إدائيه وله باه ماك الدائن المآل لذ كور 


للد غير" ٠.٠‏ حار .عبن يض الرء. .مزعي 


باطبة و 0 قد ملكه في مَقَابلٍ دينه (المندية) وني هذا الحآل ع المديون أن 55 الَوهوبَ له ديه على حدة. 
َك عر لازم َك لخب له الوب ابض فَهدَا لملك ها أنه لا يرم فيما عدا الصور السبع فَلْوَاهتٍ ا هبته مع 


كاهة التحريم تٍَِ ين الشحطَاوِي) . 
4 - بالاشتراك أو وهب الواهب مالا لابنه ولابلته دون تعيين حصة دس عاطق الإجمال يلكانه عند 1 جح ماد رامن 


الت ات > في الإرْثِ (الأتقروي) . 
يس يستّحق السَلامَة: ل (الدرر) فعليه لو لقع :ا لرهوت بعد شد 


ورهة يي ل أ عي وبره 


رض لي سي ق بعد ذَلِك كن الْمسسَحقَ اكور غير إن شَاءَ صَمنَ الواهبٌ وني هذا اح لس له الرجوع عل 


ا 


الموهوب له. وإن اا 5 4 وَإذا صن الموهوب له فلس له الرجوع عل الواهب (الحداية والكنز المندية) أنظر المادةَ 


ا ا ا م 


اا شَرحَها. 

إلا أله إذّا صَمِنَ الواهب ب سلامة الموهوب هوب أه وطمنه المستَحقَ للموهوب له بسب تَلْفه ف يده فللموهوب له ل عل الواهب 
(عبْد الليمء العتاية عن الدخيرةء واطندية في الْبَابٍ اخامس) . 

ويشترط أن لا تكون اطبة بطريق لمواضعة حَ يَلِكَ الَوَهُوب َه اكَالَ الَوَهِوبَ ليه إذَا كات الطبة بعري الموَاضََة 2 الحَالَ 


الموهوب ملكا لواحب مَعليه وو ص داره بطريق الواضعة لزوجته وبع اياك وني فتصيح تك الذار هورلة بيع 


6س سس صاسهة مزالا يق لخر ٠...‏ يبه 


الورثة وليس للزوجة أن تقل يم هذا ًاذا عير مشروع هله بد ذَِكَ لب وَأخذ المبلخ المْذكُورٍ ( [الجة): 


امه كه ساسم -ه ا ال ل 


5 ور أساط بن ومو ار جوع للوَاهب مَطَلنًاء يعني إذَا أرَ يسقط الواهب أَمنَاءَ المبة حق رجوعه ف أن له حَق الرجوع 


51121120 ١٠١م‎ 


_الككاب السابع المبة 


لله كه ع ع فير ساي عر 


قاو اسقط وارأه فل جك دا الإسقاط 3 و ل ا لأه عن هذا الى غير قَابلٍ | للإسقاط والإبراء قلا يكون 
من فروع الحادة امار ا شرح الحادة (١‏ بغ إلا اما !ذا تساك عن ب الع ع مال كان صرحا 0 ذلك 


المَال عوضا للهبة وسَقَط - حق الرجوع (الْأَروِيء جواهر 0 الختر) وإذا ل جوع الواهب وك 


. 70 20 


لبه لدَى مرّاجعة الحا كر يطلب الواهب بإثيات الهبة أو يدكول 0 7 لين الكل * استرداد امال الموهوب. ويفهم بن 


هَابينِ الْففْرئينٍ > أن البو عن لب مح ياي رقن يَكُون صحيسا أيضًا يحم الْقَاضِي جار الرجوع برضا الطْرَنِء لأنّ الطرفينٍ 
ولاه عل نما وَجَارَ جوع بم الاك أن خشاك ولاية 


ٍ_ 
0 عل - ع ' حرفو عرص مل 
عامة ١‏ 

سسا 


م ل 
ما الرجوع عَلّ هَذَا الوجه يذون رضا الطرفي يدون حك الاك قير جَائه أن في حصول الثيء المفُصود من الهبة وَعَدَم خصواه 


ل ل ل ا ل ار ايه ا 0 


حماء إذ يجوز ويحتمل أن 1 0 الواهب من اطبة لتاب َالحبَ 9 هذه الحآل 2 دسج أواهب إذ ذّ تكون الحبة قد و 


افادات متعود الواهب رخص لت ابه 6 اند تمل أن يكن مقصود الواهب الْعوض وني هذه الحآل يجب أن كن للواهب 


عو 1 مه 


الح ايه يحصل من الَْفْد مَقْصِدَ الواهب فَلِدَلكَ لَِم الرضا وَالْقَصَاءُ لتعيين وتخصيص هِدَينِ الاحتمالينٍ ( (تمع الأخمير 


شمر 


٠ والدرر)‎ 

ولاك فسخ )١(‏ الحبة إن ل يكن قّةَ مانع (؟) من موانع الرجوع التى ستذكر في المواد الآتية 

حال عفد المية. يعني يجيب عليه فسنه. أما ذا ل رض اللوهوب له وبل أن يك الحا يَسيها فلا ترج ذَلِك الال من ملك 
الوب له وما ذا جد أَحَد مواد ف الع لس لك ع ال 

إيضَاح القيود: - 1 
م بع الرجوعء وذ وج أحد موائع الربجوع الَبعة َك الحم لان الرجوع يعني ربعم حت الرجوع لأواحب. إلا 


ا 0 


إذَا وجد مايع الرجوع في البة الْمَاسِدةَ ة يجوز الرجوع ا أن المبة الْعَاسدَةَ بلا كانت مضموتة بعد الماك قن الظاهر أن يكونَ 
لواحب حق الرجوع قبل الملاك (المحطَاري) . 


كي في الَسأَل التّاسعة عشرة في شرح الحَادة (650) ٠‏ وقد جمعت موانع اجن في (دمع تحزقه) وستفٌصل في شرح لاد 
(45) . 
كن إِذَا رَالَ المانع بعد هَذَا الح عاد حق الرجوع أيضا. أنظر الحَادةَ (4؟) ٠‏ ولا يزول مانع الرجوع في صور الزوجية» والْقَرابَة» 
وَهلاك العينِ» وموت الْعَاقدَينِ (الطحطاوي) ما في 0 وض عن اطبة ابة والخروج عن الملك والزيادة المتصاد ا 


ع هه 2 


لوال في العضء ذا بط وض امْطى عَلَ ما هو مُوَضَمٌ في شَرْح المَادٌة (678) بالاستحمَاقٍ هَلوَاهبٍ الرجوع أَيضّاء 

الزوال في الْيَادةٍ المتصلت» يوم عل الوه الآني: - 

ًا َصَلَ في امه الي و مهيا ََاءبَاءِ كي جَاءَ في الْمَادةٍ 3م ع أن حك العم جود حي رجو 
د ا ا ص ريت 0 إِلَّ ينا 0 1 0 حَق لخم 1 ٍِ كان منَافيًا لقَاعدَة ار الساقط 


َس 6 مه 0 رمه ةير ه شع و 


َروجَتُ 1 1 اي لَب بَانَتَ عاد ل لايع قار 
والتفصيلات المذكورة لَدِسْتْ متافية لفقرة (بعكس الزوجية) المذكورة في شرح اَادَة (4) , لأنْ المانع المراد هنا هو مانع 


كما 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


الرجوع الطارِي بعد الهبة ويعود حق الرجوع بروال المانع الطارئ المذكور لكن كا كان مانع بع جوع في الفقرة اكور مانا 


مام قل بعود و سق الرجوع يلد [الدرر]ك 
5 ب المانع و في الخروج عن الملك هي كا د إذا وهب الموهوب' له الال الموهوف شخصٍ اخ بوسقه | باء قلس اللوافنة 


اله عن الهبة بَعْدَ ذَلكَ أما إذَا رَجَم الموهوب له عن الهبة واسترد الموهوبٌ فللواهب حيتئل ا عن هبته. 


لانم عن جوع قم ذاو ادع فعليه أو وهب أحد قرسا 4 لأخيد لرَجَلٍ اق 1 برت عن مت اح 


- 


ما حصّة الْأجتي قله جوع عنَا كدَلكَ لو أَغطى أَحَد مالا له 

ريد وعمرو عل أن يكونَ هبه لزيد وَصَدَقََ لحَمْرو َلهُ جوع عَنْ اطية ولس له الرجوع عَنْ الصَدَقة (الواقَاتٌ) ٠‏ أنظر المادة 
٠ )804(‏ وكَدًا إِذَا أعطى الموهوب له عوضًا ف مَقَابلٍ نصفٍ المال الموهوب وقبله الواهب أَيِضًا فيس لضن عَن النصفٍ 
الكو عل الا حدم وما النَضفٌ اَن قله الرجوع عنه لأ السيرة اضر ي) . 

١‏ - له الفسحٌ يدل هَذَا ليور عل أدنا هري 5-5 قٍِ ملك الموهوب له قل مسج امد وكرق) الحم. عليه أو طَلَبَ اهب 


الَموبَ مين أنه قد ع عَنْ المبة مسنم ع الوب 1 عَنْ إِعَادََهِ ولف في ما ذَلِكَ ا 2 أن وهبه عر وخ ]اداو 


ا 


بَاعه منْه كن جَائن ولا يرم المَوهوبٌ لَه صَمَانَء لأنَّ ملك الموهوب لَه لا رَالَ باقيَا (العتاية) . 
0 لتصرَاتُ المذكورة في أثناء لمحا كة والمراقعة (الْرَازِية صلا الإيضاح) ٠‏ كَدَلِكَ أو استرد الواهب المَالَ الموهوبٌ 


بعد الْقَبض من الموهوب له بلا رضَاءٍ ولا ماه © هر حرفي ال الآنية كان عَاصبًا. 


0 مها م عيضن :ار “هد د م ومهة ري 


ناد الم يقلخ المال الموهوب من ملك الموهوب له ويبنى ماه في يده وعليه وَئفٌ الال الموهوب في يد الموهوب 
بدح الحاركر فلا بضمن» لأنه .كا كان القبض ابعداء عبر مضمون فلا يقب باسثرارو مشمونا (الزيبي) ٠‏ 


0 م مه 


ما إِذَا طَلْبَ الواهب الموهوب بِعدَ حم الخكر بالرجوع وتلفّ في يده بعد أن امتنع عن إعادته فَيكُونُ صَامنًا أنْظر المَادَةَ (894) 
(المداية دور ارما مه د رجي بارضا والطافر أن 210 واحيد (الصّحطَاوي) . 
قد استعمل في طاح لع لأن لجع , المَضاءِ يعني فسخ الحا كر عقد الحبة بناءً على دعوى الواهب اجو فح في المستقبل 


00 - ودع 


ولس بيبة مبتدأَة يعني لا يكون الموهوب له بالمسخ المَذّكور قد وهب الال الموهوبٌ للواهي. فَلهذَا لا يشترَط فيه قَبْض الْوَاهب» 


2 


اه 1 و 20000 سَ امه 


والموهوب» يكون ماه في يد الموهوب لَه سق لو حَأَكَ لا َضْمَنُ (الطحطاوي) . 

ما الرجوم يالرضًا َهرَعلَ بْعْضٍ ارايت فسخ وَعلَ البعضٍ لخر عَقْد 0 0 (الدرَرُ) مار مسال الا دل عل عون 
جوع بالرضًا فسا يض 

أُولّا - لو وهب مالا قابلا للقسمة وسَلْمه ثم رج عَنْ نصف الخصة الشائعة ع كن الجر يها واشال اللو كان هيه جديدة و1 1 


سيراه فَسحًَا كا صم. 
َاَا - لا توف صعة الرجوع عَنْ البة عل الْقَبْضِءٍ لِأَنَ ابض إِنما يعبر في انتقَال الأك لا في 


عَولٍ ملك قديم. ٠‏ فلو كانت الهبة مبتدأة لوقف عل القبض. 
انا - إذا رجع اهوت د بعد أن وهب انان الرهري واه 0 عن اطبة ارده فللؤاهب ع جوع عن هبته اكور 


0 عي ورور 


كن رخو الرهري 1 الأر له خديدة كاكان الواهي سى الرجوع أنظر الحَادةَ (9) (الهندية في الْبَابٍ الخامس) . 


ل 


1 1 


51121120 ١٠٠١ /ا‎ 


_الككاب السابع المبة 


6ير ها له م ص مهس سا دس 


اراد قو في الستقبلٍ هو فسخ تدع اغتارا من حك لاض يشسيخ امية إلى ما بعد ذلك بين الم وليس. فسن إوبة من وت 
المبَة إل ما بعْدَ ذَللكَ من الرْمَنِ ( (عبد اليم رد ال) ويعبارة أخرى أن التوهوب ببتَى في ملك الموهوب لَه من رمن هبه الوا 


داملحة إل أن حك 1 حرج رض من ملكد اعتبارًا من وَقْت المُسخ. 


ل 0 و 


ل تان 


١‏ - وان كن 0 للك لاه الس لور إل أنه لا 0 إليه بالملك القديم فعليه تبعَى الزوائد المنمصلة الخاصلة من 


سه ره سشصام غ42 


الموهوب قبل بْلَ اسح وبعد الحبة وَالْقَبض ملكا موهرب 5 ولا مجع ذَلكَ إِلَ ملك راهب كص الموهوب مثلا أو وهب أحد 
رع لخر وبعد أَنْ وات عند ا 4 َه رَجَم الؤاهب عن هبته قالمهر يبَّى للموهوب له (أنظر الَادَةَ 45) . 


يم ٠.٠.‏ نب نيه م ع عر ىلا 


0 ا لظ (رَد المحتَاِ وَحَيْدُ 
اخنو) ) ولوعاد إليه لَك يما مى وجل كن الدارَ ل ترك عَنْ ملكه كان لَه الْأخل بالشفعة (الندية في الاب اخأمس) . 


لحو اكور مَنْخْ للآتي ويتفرع عن كونها ليست هبة مبتدأَة المسائل الاتية ل اليد عن 
١‏ - لايم الراهب بام هذا القع والزاقع أله لز كنت هبه مد لام دون لض » - أو وهب الواهب مالا له فابلا 
لم ملا وَل وبَْدَ د وج عن ذه انج من هذا الرجوع صبيح؛ لأنه ير في رابع ع ما لا يتم في عَيرِهًا وقد كان 


2 


هبة الجزء الشئئع من الال الْقَايلٍ القسمة جَائٍ(رد المحتار) . 
» - للواهب أن المبِيع بالعيب إل بائعه بعد رجوعه عل هذا الوجه عن هبته سَواءً كانَ الرجوع بالرضاء أم الْقَصَاءِ (رد المحتار) . 


لس لس اس سن وس ابر سوس تريس رس مةهة ‏ ةس هس اس هبر لهم اس سس شت شح بره س2 سل م مهس شير اس مدع ل ابر هس 
لكشف4340*4ُاك هر رر 79099902 
م 


ع 


(المادة 865) استرد الواهب الموهوب بعد القبض دون رضاء الموهوب له 


يلاف ارد بالْعيب أي لوالشفر نيا باع در لمشي الثاني عل الأول يعيب قد فَِنْ رده لما كان فسخا فيثت حق 


الرد للمشتري الأول على بائعه وان كن برضاه لاء لأنه ازا البيع الجديد (الطَحَطَاوِي) ارق يطلب منْ الصّحَطَاوي قُبيلَ فصل 


؛ - أو وهب أَحَد مالا لحر وسلمه ياه ا لآخر سمه ياه وَبعْدَ ذَِكَ وج الأخير عَنَ هبته وأَحد انال عن هيه له 


ا ا لي 


فلواهبه م أَنْ يرجع عن الطبة وإسترد مَالهُ مله سوا 4 أكَانَّ رجوع الأول رضاءً اونما 1 4 لو كان ا ذلك الشخصٍ 


سه 


ره سا4 2ه م2 


عن هبته غير فسخ وكانَ هبة مبتدأَة ليس إذلك الشخص س الجر عن الهبة. (أنظر المادتين (54) (ى) (810)) (الهندية وَالْعنية) : 
وم عير الرجوع ء عَنْ الب بالرضًا هبَةٌ جديدَةً في بعض الروَايَات في الْسَأََه الآنّة الدَكر وه إذَا اتَبَبَ ص في حال صمته مالا 
ا ويأكاء مضه رض الموت رد 0 لأواهب صَاء بسب رجوع راهب عَنْ المي يمد هلا ادي اليفك 


:7 
ا ل ا 0 هه سل و 7ه ََ 


عتزاة المبة به الدِيدة حت أو كان الموهوب له غير مدين فيعتبر رده هَذَا في ثلث ماله فقَط (أنظر الَْادةٌ /1م) 
مستغرقًا آله فيَكُونُ الرجوم المذكور بَاطاا ويعاد المَالَ الموهوب اك الموهوب د (المندية) . 


عبن ١‏ راج .> لوعن 


أما إذَا كان دين المريضي 
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ه_الكاب السابع المبة 
أ ا الرجوع المذكور بالرَصًا بل كنَ بِالْقَضَاءِ قلا حق للدائمين أو الورئة في المداخلة بعد وقاة الموهوب له. (المندية» 


٠ البرازية)‎ 


ع م ابروسددماة 


وكون الرجوع الذي يمع برضا الموهوب له في مرّض موته نزِلة هبة مبتدأَة هو عل بعضء الرِوَايات ما دكا انما أما علّ الروَايَات 


م ا ل 2 


0 رقاهٌ ده 2 ه برس ماه ل له مسر وء هولع 
٠‏ 


الأخرى فَيعد فَسحًا من كل وجه يعيبر في بميع مال الموهوب لَه ا المحتَار والمندية في الاب العاشر) ٠‏ وستذك هذه المسألة مة 
5 المَادَة (480) 

[ (المادة 458 ) :]سر :الوايب الموهوب. بعد لم392 إوضاء الموهوق له] 

٠‏ (المَادَةَ 858) - (لو استرد الواهب الموهوب بِعدَ الْقَبضٍ من تفسه يدون رضاء الموهوبٍ له أو بدون حك الاك وَقَضَائِهِ كان 
عَاصيًا 9 هذه لعو أو لف أو ضع في يده كن صَامنًا) . 

لس الرجوعٌ عَنْ الي ميس دون الضاء وَالقصَاء فعليه أو بض المموهوب لَه الال الموهوبٌ بِإِذْن الواهبٍ صَرَاحَة أو لاله فيس 


لأواهبٍ بعد ذلك استرداد وهب 0 نفسه من رت 1 بدون وضاة أو يدون حم ىك وقضائه إِذّا فعَلّ كن عَاصبَاء لأنه 


- وده ع 


ليس للواهب أن تفرد في لجع بدون الرضا وَالْقَضَاه كا هو مذكور في الحادة السايمّة. وف هذه لعو للموهوب له أَنْ إسترد الهبة 


ان سن السو نز 220 مهو - 


من الواهب عيئًا إلا أن لأواهبٍ بعد ذَلِكَ 9 2 وان الانقة ة ويفسخ ويسترد الموهوب. 


(المادة 866) وهب شخص شيئا لأأصوله وفروعه 


ف هلاه الصور: لو استيت الواضب موهرب يكون ضَامًا > أنه يضمن للموهوب له بده أي قيمته إذا كان سْ القيميات ومثله إذَا 


كن من المثليات إِذا تلف أويضاء وهر في يده تعر اماد (1لام) ٠.‏ وني هذه العورة 0 لأواهب ا عن هبته. انظ الَادةً 
٠ 6101‏ 


اسك اراهت امه الدفق اخدهاا| تلا سا .من الموهوث 41 كان ضَاينا. © اله و أودح الموهوت: 1 امه بعد لض لاه تدم 
راهب على هبته واستبلاك المال الوب يدون رضاءِ المُوهوب له أو يدون قضاء الحا كر كان صَامِئًا أيضًا روي 5 أقدي) 


بس عزيه..١‏ لش .بلي مزه ...ابل الل مير ايهأفه 7 لاه لهس لبر م رعيرى وهر ادال ع كرا 


9 له شيئا ره اختاسه الواهب واستبلكه غيم 3 قيمته 2 0 وأو كان شَاة فذبحها أزاهب 1 بض اوهو له ياخل 


و اع تعمج ا 


الشاةٌ المذبوحة من غير تخريج بخلاف ما أو كان وبا فَقَطْعَه الواهب َإِنَ 210 يعرم الواهب لَه ما بين الْقَطم 
والصحة (الصَحطاوي) . 

00 في بض الحن الف أب البو خم عن لين لول الغو مع لَك بوذ هم ص الربجوع يدون لضا نا 
وَالْقَضاء 7 إمُكان حصول لضا من الصغير. 

عات اس مم هذا أن الك الجن عَنْ المبة الواقعة منْه لوده الصَغيرء لِأنَّ هذا المع مالف يكم الَادَة (7) وَإنا لذب 


1 - ا 2 ع ع رك ضر ضر اع َس سَ ٠‏ 0 همه مه ني ٠ ١‏ تريني مد 
في حال احتياجه ان ياخذ مال ولده الصغير الذي من جذس النفقة لصرفه قَقَة نفسه. 


حَتَ لو كن ذَلِكَ الال ملا قد وهب للصكين ابر السعوة المصرى) (الظر شرح اد 9/) . 
[ له «م) وب كص عقا لمك و 


(الَادة 55) ذا وه ص شيع لأصرا وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولاد هنا أو لأ ا أبيه 0 فليس أه ال بعل 
اطة. 


٠. 
عن افير‎ 


وا 5112161208 


_الككاب السابع المبة 


ابه انس يعني ذي الرجم أي المحرمية» بِالنَسَبٍ الوارد ذَْهًا في كاب تكاج ماع عن الرجوع في المبة | ُ وت دن 


دينا ودارا بن يعني من وه سكا لأصوله كأبيه أو لأبي أبيه و لأبي هذا و أ لم أبيه لبي مه وفروعه. يعني لابنه أوابته 


أو لأولادهما أو لأولاد أولادهما أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما يعني لابنِ أخيه أُوَابنٍ أخته أولاخ ع أيه ا أي لأغمامه 
وعماته ولأخواله وحَالاته هبة صحيحة يس اي بعَدَ ذلك 

كن لقي هذَه الحبة وكلا أَجتيا بيا شم أن الْمَقَدَ وَالملكَ قد وَقعَا في هه البّة لأخيه (الهندية في البَابٍ الرابع) . 

وَعَدَم الرجوع هذا لس ا وجهين: 

اه الا ال مد قن 1 سيل مم - صَلَّ اله عليه وَسَلَرَ -: «إًا كانت المبة لذي رَحم 1 ل يرجع فياه . 


الوجه الثاني: الدليل اَي وهو أَنْ المقْصود من البة الملكورة ة له الرحم ويا أن هذا المقصِد يحصل باللية:المذكورة ونا كان 


عفدي ُو لا لاما قَاطبة الور لذي ع إِذ 9 اجو عن اليه تي تحَصْلُ با صِلَه الّحم قَطْمْ للرّحم قالرجوع عير 
ي جائز (الزيلي» درن ه: 


يو حير 2 ع قر لتر ٠‏ 04 توا اال 


او كان احدهما من رايا دوآة والآخر من وغاياً دولة اخرى أي 


0. 


ع 


ا 


ج أو كان د مِنْ راهب والموهوب لازا مر 
بها اختلاف في الدينٍ أو الدان فيس لأواهن .- حَق الرجوع أَشَرنَ إِلى ذلك 52 6 ذلك من در اماد على وجه 
0 يلي د ا 0 كدَيِكَ 00 أحد اوكل أخيف الل ااانه قا ويه ناه فلن 4 الخو فالآ 


ف قن افج قر موا 


1 


00 
سه مه 


يت ال وان ال وت الال وان ال ورت اما لكك اص مار 
عل المنوال ل ِف ألا العمة. كلك وَومْبَ أَحَد لان حَالِ نا 6 أن له الرجوع وَللحك في الي لأولاد الحالة عل هذًا 


المثوال أَيضَاءِ لأنه ون كان بين هَوْلاء وب تكبا ترم خم انكاح ينهم (الهداية) . 
كد إِذَا 5000 يي رَحم حرم يعي النسَبٍ فلس انج ا روهت أعد مالا لان مه نبا نوا خيه رماع قله اجون 


2 له ماك ع م 


َن جبته لِأه إن كنَ َك الشَّْضُ ذا وحم لكو ان نه وما لكو َه وا ضَاعًا إلا أَنَّ ذلك التحريم لَيْسَ منْ جهة اللَسَبِ 
بل يسبب آخعر غير انس وهو الرضاء: 

و15 ناي اللخرية بيني وسنت مله لاخو 216ب رصان أو #القرالة ماهر كأمات اناك واريافي وزو اين والتانت 
(المندية في الاب لا عا ا 


فلو وهب أَحدُ شَيْنًا لم َه أو لأبيه في الرضَاعٍ أو حهاته أو لان زوجه أو ابن زوجته ه أو لزوج ابلته أو روجَة بجه قله الرجوم: 
اكدَلك لو وهب أحد كل أشيائه له لريبيه و يما لبجو (منقَاري زاده) ٠‏ 


وَالمقُصود من المبة في هَذَا المبحث المبة الصحيحة؛ أن القرابة المحرمية بالرحم وسائر مواز نع الجوع ليث ماي رخو عن اليه 


الْقَاسدَةَءٍ لأ الهبَةَ الْمَاسدَة يي ور في م المَادَةِ (85) نا كانت مضموتة بعد الملاك قله حق الرجوع والاسترداد قبل 


ا لع سير اش 


الماك (الطَحَطَاوِي و ا ماد ووه أت مَائعَة من مَالِه القَالٍ القسمة لواده وسلمها له سَائعََ له الرجوع عن هذه 
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._الككاب السابع المبة 


2 موه هاش 
لمبة (الأنقروي) . 
0 را مهف م 00 


ملخص مواز رحو قَ مع الهنياء مواز بع الربجوع البمة عن المبة ف حروف (دمع حزقه) فَالدَالَ ل إشارة إلى الزيادة 1 
ف المّادة ( (859) ) واي إشَارَة إلى موت أَحَد من الواهب والموهوب 4 رق المادة (809) وَالْعَين إشَارَة إل العوضٍ وستلك 
في المادة (450) رادا 


إِشَارَة ِل خروج المال الموهوب من د الموهوب له وهر مُسعلُور في | ماد 0 0062 وَالرّايء إِشَارَة ن الزوجية وهي ا ف 


01 


المادة 


- 0 ا 0-0 ل 0 حال و يد قاعّة بينهما 


ال مي" _ “عو ين 


وهذه لاي ا السسية ع ف يات الكية ني * من ابر الكامل 


و 7 رك يه عي 8 


اه من المواهب 0 م فزيادة موصولة موت العوض 


أ ارد هه . ع مه 06 مه ٠#‏ .“ميم ال “جد 


وخروجها عن ملك توعوي 4 ٠6‏ زوجية قرب هلاك قد عرّض 
] (الحَادةٌ 651) وهب 7 من الج والزوجة لآخر حال كون الزوجية 59 بينهما] 
(الادة 851) أو وهب كل من الزوج لوج لخر سينا حال كون الزوجية قَائَةَ بينهما فبعدَ ل ليس د الرجوع. 


حت أو وقَعتٌ الفرقة ينما أو كان اوج م مسلا والزوجة عير مسلمَة فيس 4 ار أن الزوجية نظيرة القَرابة > أنه يجري التَوَارتُ 


مه ع ع عر 3ه 


يينهما يلا حاجبٍ. لاحر اد نيار وَل الوه في يي ميم اللاو في هبه ارب وس 
احير اح لحرت لتر و اود ول ارك السرم لا رعرع فيا (انيلي) ٠‏ 


وَعَلَ ما يفهُم م تعبير (حال كون الزوجية قَاّةَ) أن الزوجية المائعة من الوق عن الطية هي الروجية الموجودة وقْت الهبة أما 
الروجية وقت اجرج قيسنت عائعة عن الرجوع: [الملتكن) . 


ل ا 2 هخ يرس له سم سم داس ا 7 رع - ع “و 


لور رس ا ال معتل َو منا فل جوم عَنْ يه. ذا ل يكن مانع آخرء لِأنَّ مَقْصود الواهبٍ في 
هذه الصور: العوض بِنَاءً عليه حق اخوة ابت ولا سقط هذا الح ارهج (الزيكي) . 


0001 ا المتعة لروجته لير المدخول م هدية وَأَرسَتْ ادر هناما عضا 9 عن هدارا خا سواء صر بحت 
عند الإرسال 8 عوضًا أ لا نصح ثم يضما وَحصَلَ افرَاقَ يما وادعئ الزوج ادم رس للزوجة كان عارية ولّيس 


َ ل لكين على ذلك فلازوجة أضًا استرداد ما أرسلته 4 لأنه إِذا يكن ما سل الج هب لا وض عليه. 


ذا اتلك 0 من اوج والروحة كن صَامًا؛ أن استهلاك الْعَارية ع لمان (الدر المْحنا 8 
3 ا لروجته 3 طَلَقّهَا طَلَاقًا 5 1 عد ذلك لجن دا ل يكن ا آخر وبالْمكس أو وها والزوجية 


اع تتواقرقا بعد ذلك يعنى أو طَلَقَ الو رَوَجَنَه طلاقَا 5 قيس لَه الرجوع عن هبته. وان كانت حي ون مود الصلة دون 
العوضٍ وقد حصل فسقَط الرجوع قلا يعود بالإبانة (الطحطاوي) . 
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أما الوصية الك عل خلااف ذلك يعني أن المعتير فيها وقت الوقاة ولس وقْتَ الوصية ية ومع أنه يعبر في المبة و وت لمية قفي الوصية 


وى سير ماه بر ومهة لس رن لطر ب 


لو لمارف الات 2 


(المادة 868) أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب 


0 دس دس يس رط بلس سات سم دسا دسَ م 2ه ه كه ماس موي هّه 


هااا بد أن أوصى ا وس وني بد َلك مصرا عل إبَا تح الوصية 6 أن لو َو أحَد من تي بد أ 
ارم ا وتوق بعد ذَلِكَ فلا تح الوصية (جواهر الفقو) . 

قبل في هذه الحادة ا من اوج والزوجَة؛ د من أَقْرِياء الزوج أوالزوجة لأقرباء الآحر ينا ور رحو ص 
هذه الهبة. فعليه أو وهب 3 قريب الْنت سَيًا لأبي الواد ويه ياه 00 الزوج والدرحة فللؤاهب الحو عن اله (القاعدية) هي 


- 0 


د يكن مَابع لرجوع. 
[ (امَادَةَ 4م) غيل للهبة وض قبَضَه الواهب] 
(الَادةَ 54م) إذًا أطي للهبة عرض 0 الواهب هماع ل فعليه و أطي لأواهب من جانب الموهوب له َه أو من آخْرَ 


و سه م رع شو رو غير ,عر بير 


ني؛ على كونه عوشا عن هبن وقبضه فيس له الرجوع عن جيته بعد ذلك 
ا عطي َال عير المَالِ الموهوب هبة أو هيه أو صَدَقَةَ لأواهب عل كونه ممَايلا لكل الموهوب وَقَبْضَ الْوَاهبُ الْعوضٌ المذكُورَ فإ 
َلك م لرجوع في اليه وَالعوَضٍ مَعَا سَوَاءُ كن َلك الْعوَض مرو أثناء المية أم لم يكن يعني أن عطي د لمبة وَالبْضٍ 
بلا رط وقد قَالَ بعض الْممَهاء: إن هذا العوض الثاني لا سقط كن الجرع إلا أن دروع الذحب ول بإسقاط الموطن. حن 
الح عل الإطلاقي (الطّحطاوي) . 


ووس اليد عن الي مب مع بلا لان يح : ا تح به الب يطل با مطل به ال ولا يلما ا في قاط حت 
حر َأمَا فيمَا وراءً ذلك دا (الندية باختصا 0 8 بق العوض سالا للموهوب 4 أن والسل لدم 
لطر رس لل اهب أحق ويه ما ل 00 (لدَِيَ) > أن مّوتَ البجوع في المبة مني عل وفرع الخ في 


هه 2 وي ٠."‏ الدعد 


مقصود الواهب ع م هو موص ف شرح الحادة كما و كان الخال ل بإعطاء الْعوضٍ قل 2 حق ارجوع ايضا نضا ما هو 
الال في رد يري تيع بالمَيْبٍ القدم إذ أنه لس لمشي رد المع بيه الم فيما ذا اَذَك اليب (الَيِي) . 
ب 5 ئ 
ل (كل) السام سا عت امار كن ابس للواعت الرجوة 


. ل بيرم ترما سو 
: . 


عن هبته في هذا النتصف إل أن أ اجو ف النتصف الآخر, أن اه عن الحو در يقر لايع © مرحرج ُ شرج 


الحَادة ا (المداية والمكية) اتعريض الذي 2 الرجوع : 5 5 ف نصفه فقَط اماع اجو بحص في نصفه ع وعليه ل 
كان بلربجوع طٍِ هذا أأوجه 0 شيو ف الموهوب إِلَّا أن 5 طَارَىئ فلا يل يصحة الطبة أنظر الحَادَةَ (ه) . 
؟ ل ير الموهوب وَسَتَأنٍ إِيصَاحَاتٌ ذلك قَرِيبًا. 


و 8 54 | ابس سس دوس سا مشخ ووه اروم مهم عرو ف اس ال د 2و ره هم ل شوبيرر 2 220 و 
م - إِذًا أغطي عرض في ممَابَة المبة صَدَهَة أو عمرَى فَيسَقُط بإِعْطَاءهمًا حَق الربجوع عَنْ المبة )سقط بإعْطَاء الْعرضء لأنّهُ ا 
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كان يحصل يِذَلِكَ العوضء الذي هو ممُصود الواهب قلا 5 اعتبار لاختلاف اللفظ (الوأوالجية) ٠‏ 


عوض» يإستفاد من دك هذا للم مطما ا 1 العوض الكو من جنْسِ الال الموهوب أن يكو انال الوفوت شَعِيرا 


امرض شيا يا لأا لِستْ بممَاوْضَة عه فلا بتَقّنْ فيا الي (العنايّة) ؛ أن الْعوض ليس يدل حَقَيمَة إِذ لو كان كَدَلِكَ 


عو قود الو و ل ةقر 


ا اَن برب يتن َك أن لَب لَه مَك بهي ولاك لا يمي بَدَلَ ملك لَه َم يلي سه لط هي 
لوغ (الصّحعَاِي) . 
وان س َس آخر كن يكونٌ الموهوب شَعيرا والعوض حنطة أو يكون الموهوب حنطة والْعوض دقِيًا منْ تلك النطة ار 


دك 2 لس سمس د سم عاش ساس ىف عد سرت مه 


المنتقى) ولد اشترّط فيه شرائط اهبة _ وإفْرازه عن مال المعوض إِنْ وه ثرا على تجرة لا يتم حتى يفرزه وعدم ع ولو 
كان العوض حجانًا ويسيرًا (الصّحَْاوِي 5 


غين! عنيها عع الول عبرت 1 عت 


ميرم ثلاثة شروط ليَكُونَ هذا العوض مانا نا الرجوع: 
ارط الوه يب أذ يي الوب لَه موص نظ َ الاب أنه أضلى وان دب عو الوب له للواي: لخ 


هد عوضًا عَنْ هبتك أو قاب يتك وما مَائلَ َلك م الأَاط (منلا مسكين والريلَي) ؛ أن امس ل ار ور رن 
ع ما تم برضا الواهبٍ (الرَيلِيَ) وَيلَْم في الرْضًا العأ وَقَدْ أَمَارَتْ المجَلّة ِل ذَلكَ في ماما الآني الم وما عل أذ يكو عوضًا. 
َيه وهب أحد شنا لحر ويد أن فض الآتر وهب الموهوب لَه أِضًا للواهب شَيدًا وَل بيعل كلامَا كُقوله: هر عرض لتك 


ع لخي عدر رع ير وسدداةع سمس َو 


0 نُ هبة مبتدأة امن حقَ في اجو (المداية والندية ف الباب ب« السابنع) : وني الجوهرة ما يفيد د أنه كفي العأر بأنه 


عض عَنْ هته (الصَحطَاوِي) ٠‏ 
الشَرّط الثاني: رم أن ون العوض غير الموهوب يعنى ع أنه يفضي 3 يكو امال المعملى في مَقَابلٍ الهبة عوضًا غير الال الموهوب 


وعليه إذَا وجد في الْعوَضٍ مدُكور جز مِنْ الَالٍ ووب تس الي في البزه امور َك ا يحون عوضًا حَقَيمَة حَيية ند عرد 


بن وه بي ورة 2 


عرض المذكور مانا عا جوع (الدر الى أقروي) ؛ لأنه نَا كن للواهب حق الحو ف سُ الموهوب ووصول ب بعضٍ الموهوب 
إِلَ يد الاب يام الْعرضٍ لا سقطء حقه» في الرجوع باق الموهوب. ما عند الْإمَام كر يْصِح أن يكُونَ بعض الموهوب عوَضًا 


(الزيلي) . 
كا أو أغطيت غ عق من الدار الموهوبة عوضًا قلا تَكُون مَانعةَ في و كذلك أو وهب أ حصانًا رسا في عد واحد معأ 


اك لِك 1 الَوهوب 1 الصَادَ 0 لفَرسٍ فلا 0 َك انعا ليع 3 استرداد القرسِ 0 


م ره سوسم 


م الشّرط سان 


١‏ - لود الوب عل وَجه َنم لجو عن البة يه ل به ًا مح أن يب الاب عفر ات نط ويه 


ا د ع عر وم هده ع ع بون عد ع لس سات لس سم بج برس بره - 


وحن مثا الموهوب له كله واحدَة يلها يانم بعطيا 
لأواهبٍ عوضًا 3 َك و رجوع الؤاهب كَدَلكَ أو وهب أحَدُ وين وسامهما وأغطى الواهب» أحدهما بعد أن طبه أو 
بقاملة كن يا 01 المحتار وانكانية ف فصل ف العوضٍ والمندية) ٠‏ 


ع« وده 2 


0 اهبة معدا عبان كرون الهو ف عقّد عوضا للموهوب في عقّد أ أن اختلاف العقد كاختلاف العين 
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0 


عبد الح رد الشَار) َو وَمْبَ أحَدذْ حصَانًا دوسا آَرَ لأحد سمه إياهما فَأَعْطى الموهوب له الفرس عوضًا للحصان أو 
الحصَانَ عوضًا للمْرسٍ كانَ صميحا. 
كدَلك كل اد مالا من آخر هب وأحَد من ذلك الرجل نفسه مالا اح ميدفة واغطيئ اال الذي هد عوضًا للمال الذي 


6 هب كن صحيمًا (ندية في الاب ب السابع) كدَلكَ رصت 500 وي في يد الموهوبٍ له وأعطى الموهوب 1 0 


ل م در رار ده وس 


لأواهب عوضًا عن الموهوب كان ححا لأنله ليس للواهبٍ حق الربجوع ف واد ل قَصح الْعوض اتير وشرحه للعلاتي) ٠‏ 
الصَّرط الثَالتُ: للواهب سَلامَة العوّض. 
عليه أو ضبط وض منْ يد الواهبٍ بالاستحمّاقٍ فِيما أنه لا يكُون عِوضًا َلوَاهيٍ الرجوع عَنْ كل هته فيمًا إِذَا كان المَوَهُوبٌ 


م4 امه روبيير 


5 بعينه نه وه ع فيه زيادة ول يحدث فيه ل آعَر مانع ا (الندية في الاب ب الشابع) ٠‏ 


ما إذَا يط 8 العوض بالاستحمّاقٍ وكان وص مذ كور عير مشروط أثاء العقد عر لواب القسم لباقي من العوضٍ 3 


مع رده 


الرجوع عن دس هبته. هذا إِذا 0 يدث ل ١‏ ماع لجع عن المبة؛ أن إسقاط الواهبٍ - حَقٌ رجوعه نامي عن بعَاء س العوضٍ 
: َإدًا أر ببق ع الْعوضٍ سالا فلت 4 حق استرداد الموهوب برده باق وض (العية) ٠‏ و لأواهب جو عن اهبة إِذًا 


0 وده 2 - ا سير 


07 يعد إبوهوت 3 بَاني» وض ؛ أن باني» العوضٍ را لان كرون عرض ابتداءٍ 1 كان البقَاءُ أن من الابتداء فَالِقَاءُ 
يض ضام لَأَنْ يكُونَ عوضا ادر وَالْكْوْ وَالْنَية) ٠‏ 
/ ضبط بعض 7 0 0 0 1 كن 0 أو 1 زياد فيه وأر 0 قَ 3 0 


التعويضي 0 1 ف ذلك سيان ًَ أ 0 الزيادة ع جوع 5 فى اد 61 لمطايي) . 


كذلك راوها الواهب «الأتوس وعد أن عفر | رهوة كه امنا عوضًا وتلفث الرعرتي ف د الموهوب 3 وحصت فيه ياد 


ل م 


ضبط الْعوض بالاستحمّاق قليس ارات تضهين بدل المال الموهوب 0 و كان لوصوب 4 ظَ َل المقوب[ 1 الحم رد 


المحتارة أبو المعو الضرى) أما اذا كان المرطن مُشروطا في نا عفد المية يُوجَد حق في اللَضْمِينِ. ٠‏ وسيوتع في الآتي: 

إِنّ سَلَامَة وهب المعوْضٍ رط في تعيض عا أو ضبط كل الَوهُوبٍ بالاستحمَاقٍ بعد أن عطي ي عضا له وك أن 
هوب لَه الرجوع يكل ال ل ل 
موب لَه مال سام في ماي 

نصف عوضه (الْسَية والندية) وني هه الح ليس للموهوب لَه إِعادة بَاتي اَل الموهوب واسترداد كي العوض (المدية) . 
كدَلك و ضبط الُوهوب بالاستحمَاقٍ وتلفٌ العوض أو حَصَلتْ فيه يا 5 فيه فيه مَائع لرجوع و 2 الوَاهبَ َمَانَ عل 


ه ددا 


رواية الإمام أ يوسفٌ والإمام لظم 5 هذا الول لٍِ فرق بين العوضٍ وَأصلٍ الوهوتية: وني الهندية 03 استحق نصف 


الموهوب فلاموهوب لَه أن يرجع في نصض العوض إِنْ كن الموهوب بما يحتمل القسمة سواءً راد العوض أو تَقّصء 8 السعر أو راد 


في البدَنِ أو تَقَصَء فيه كن له أَنْ عد نه وِصفٌ القصَانٍ انتى. 
ذا كان العوض مَشْروطا أَننَاءً اعفد يعني لو وهب 1 فرط أن بع عوضًا ا و و أن قبْضَ الْعوض اكور 


ال 


بط طّ العوض بالاستحمَاق فللواهب أعاان إسترد نصف نَ الموهوب؛ أن العوض !| ذل كان مشروطا مع عفد د المي عفد مبادآة 
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دا يور البْدَلُ عل المبّدَل ويقسم ا المحتار» أبو العو الصر يُ الايد جراهر لفقو) . 

إذَا ضبط الموهوب المشروط فيه العوض بالاستحمّاقٍ بعد التقابض فلموهوب له استرداد العوض عينا إذَا كان موجودا وأَنْ يضمن 
إِذَا تف أو أَئلفَ الحندية) : 

وق مر للم 0 مسأل الاستحمّاق الآنقة البيان بالمَال الغير قابلٍ القسمة وذ أن ضبط بعضٍ الموهوب 3 العوضٍ 
الْقَاببي الْقسمَة بالاستحمّاقٍ يوجب بطلانَ المبة ة ب جع نط اك وَالْعوضٍ . 

اسه (هذَا إِذَا استحق نصمًا معينًا ما إذَا يكن معنا بطل الي أصلا) بي عَلّ ذلك 

و أَنّ هذًا الييَانَ هو حَمبَمَا فصل في شَرْح الحَادة 01م ياعتبَار أن لشب الْعارِضَ بِالاسْتَحَمَاقٍ هو َس مار وْكَا كن 


0-0 


2 ا و سي أي جد وا طَارمًا فلذَِكَ ليان الْذكور غير مول هنا ولا تمل الْأَحَكَام المبنية في شرح هذه المادة 


سواء كن ورب أو العوض ابا للقسمَة 5 يكن أ السموو) : 

الاختلافٌ في اسْترَاط اِْوَضٍ: 

إِذا اختلتٌ ره والموهوب له قَمَالَ الواهب: ود قد شرط العوض وقَالَ الموهوب له: ل إشترط فَالْمَول لأموهوب له (انظر المادةَ 
5)) ويحلف الموهوب له مهنا على دعوى الواهب بِاللَه أن الواهب لم يشترط العوض. 

وي هذه الحآل للموهوب لَه الرجوع عن هبته إذَا كان الموهوب موجودًا أما إذَا تلفٌ فلس له الرجوع حَسَبمًا جَاء في الحَادة (1/ام) 
كَدَلكَ إِذَا أراد الواهب الرجوع فَمَالَ له الموهوب: أعطيتك عوضا وأنكر الواهب ذَلكَ فَالقَول لأواهب (رد المحتار) . 

أما إِذَا اجتمَعَتٌ البيئة عل الهبة برط العوض والبيئة عل الحبة حجانًا رححث إِنَة المبة بشرط العوض (عيد ازجي) 


كلك إِذَا اتفق الطرقان ع ا هبة برط العوضٍ لَكهما اختَلمًا 5 مقَدارٍ العوضٍ كات ا خرن رودا والعوض غير مقبوضٍ 


فالؤاهب كر إن شاء عدن ا لرهوت د ولمرا الخدار الذي ادعاه الوهوت له وان شَاءَ رجع عن اطبة راد ل رهرفة وَإذا 


ورهة 2 مره مه 


لف الموهوب هن يمه (المندية في اباب لتاسع 7 الحا 
3 و أغطى الواهب ميا ع عوض» عَنْ كل هبته وَقبْصَهُ سَوَاءُ أكانَ هَذَا الْإعْطَاءُ ص طرف الموهوب له أو من جاب 


5-94 


اع أي أجتبي بإذن 1 من الموهوب 3 أو بلا إذْنه قليس ا بعد ذلك الرججوع عن أي ممَدَارِ من هبته. 


0 إغطّاء الْعِوْض من أحَد ير الواهبٍ صحيح وَهَذَا سقط حَقّ رجوع الواهب أيِضَاءٍ أن العوض لا كان سام لأوَاهبٍ قلا 5 


سس و 


لأواهي حق ن الرجوع وعليه ص انه ليس لأواهب ع التعُويضي دعوو اجو عن هبته فيس جني المذكور أيضًا اجو عن 
عرف ع امن ا ابد اد ارمق الذي أعطاه من "راهني أن الأجنى المذكور قل كان مترعا من طرفه الموهوت له لأسقاطا 
حت الرجوع (الدرر» وس أقتدي) . كَدَلكَ يس جني المذكور أن جع عل الموهوب له يطلب بدله سواءً أعطى الْعوض بِإِذْن 


ورهة 2 


الموهوب 3 وأمزرة أو بلا إذْنه ور (الْبَحر درن 2 وَعَدَم رحو على تقد أن نّ الأجنبي أعطاة بلا أي ظاهر وإذَا أغطاة ة 
لس 1 الحو أن الأصل والْقَاعدة ف الرجوع هٍ 


إذا كان أحد معان حبس شي 50 كلدي وتمقَة الزوجة والأولاد فلو أَمَ ذَلكَ الشخص الشخص الْآخر بِأدَاء ذَلِكَ الشيء 


ماه سس سا 


بلا شّرط الضْمّان كان - حق رجوع ذَلِكَ الشخص ْنا أيضًا إلا قلا. ما ل يشرط لآم الصْمَانَ علّ نفسه. وقد رج يذَلِكَ الم 
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مهيمر سوم مير ماه م عدن وس هوم 


بالَكفير عَنْه وآداء الذر فإنه وان كان ا يا لكن ل باحس وَالملارّمَة وسفرع هاتان المسَألتَان الانيتان عن هذه المسالة 
(الصحطَاوِي) : 

. )1 605 المَديوثُ إذًا َم الملين عَعْصا بِأَدَاء دينه فَأدَاه له ارجوع عل المدينٍ با أداه ولو لر يشترط الصَمَانٌُ (أنظر الَادَةَ‎ - ١ 
. والح في الرهن وَالْكمَالَةِ واعخانية)‎ 

' 0 أَنْ ينفق عل أهله وعياله وأتفق الأعر علوم لَه الرجوع عل آمره (أنظر لاد ا 

وعليه ويا أن ووب 4 عر مال الحسن وَالملارَمة بالتعريض د كو فَأَمرْه باتع يض 9 مُوجبًا للرجوع. ٠‏ وام صرف 


مع د مم2 رع موه م سَ 


الاعف الدكون لق ابرع وَهَذَا لا يوجب الرجوع مانا إلّا ذا شرط الضمان (العتاية) فلو آَم الموهوب ه الأجنبي بقَواه: أغط 
العوض عل أنْ أكون صَامنًا وأغطى 


(المادة 869) حصل في الموهوب زيادة متصلة 


جني الْعِرَضٌ بِنَاء عل ذَلِكَ له الرجوع بالعوضن عل الموموت له (الالفروى) : 

ومشقط الْإِيصَاحَاتَ في هَذَا الشّأن 8 كَابٍ الوكالة. وإستئق بض المَسائلٍ من هذه الْقَاعدة فال سد لآخر: ابن داري أو 
عمرها ع الممُور ذَلكَ َه اجو عل آمره؛ أن العف جَارٍ ا في ذلك (الطَحَطَاوِيٌ ) 

[ (اللَادَة 439) حصل في الموهوب زياد َمِل 

0 0 ذا ل ٍ في اللوهوب زيادة متصلة أه كن 1 ًا وَأَحْدَتَ خوك 0 عا أ عرس ف هرا أو كن 


مم2 لير هّه م مرفي دع ماه 0 ب عر اق بام دض اانه .يا ماه 


ل اا اك لوس سوس مم 


2 


عام ولوير 


جوع بعد الولادة وببذه الصورة يَكُونُ فَلُوهًا 0 له 
0 الزيادة المتصاد وجب لارْدياد قيمة عين لوهوب ماع جوع (العتلية) ؛ أن الج 5 0 ف ووب ويا أ 


الزيادة: ليست 25 قلا يحور اجو فيا أنه يتمع الرجوع فيا صل د فصل الأصل عن الزيادة احق حَقَ يكن الرجوع 
ف الأصل وعَدَم لسع ف الزيادة (أنظر المادة 45) أما إذَا ل تكن الزيادة موجبة لتَرَايد القيمة أو كان ترَايد القيمة مجرد 53 


انير - دانير “إن 01 


لسرلا ون مائعة للرجوع. 

سوال اد نم اربجوع يي الأصلٍ وي الزيَادَةَ معا مسارم | بطلان: حي الراهن» وارجوع فهما مستلزم لبطلان حت الموهوب لَه 
أحة فا السب في ترجيح الأول؟ . 

جاب إن سق اراب عبَرَ َن حي تك في أل قط ماح الوب لذ هو مك حَقِيقَةَ في الأصل وَالزِيَادَة ماه بنَاء عليه 
تكون مرّاعاةٌ املك حَقِيمَة عْدَتََذّرِ لمَصْلٍ أَولَ. ولس في الْإمْكان إيجَاب الضمان عل الموهوب لَه؛ عر اعد الْعوضٍ في 
مَايلٍ حي الك مَك لم بان حي الراِب (الدَلَِي) . 

مسائل عديدة متفرعة عن هذا: 

أولَا: إِذا حَصَلَ في الموهوب زِيَادَةَ مَصلَةَ كأن كَانَ أرضًا وَأَحْدَتَ الموهوب لَه عليَا ها با أو عَرْس فا عجرا بصورة وجب 
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أده اده يميا أو أخرج ااه مها يإْعَاء ساقية أو كن الموهوب بيبا وحَاطها أو كن حيوانًا ضَعيقًا فسمِنَ عند الموهوب له أو كان 
عن وكتب عليه أو كن شان صَغيرًا 6 ام َأَحَد الألوان أي حصَلت في الموهوب اده 
كو َيَادة القيمة سَوَاء 4 يك اليا اسل يدل المرفوت 1 أل بعل قله ورا ؛ نت نلك اياده موده 


عه سوس ال سا يدس وماس شيبير اسم م بروج هّه 


عد مع أو كن الوب سططة مت وج دَقِهًا أو كن دقن خب أو 


كن بَنا مع جنا أز نا أز 6ن يع َه صَارَث فَرْحَا لا يح الجوع عَنْ الب حيلقد وَل الأخور لذ يكنْ في الح من 
قل الِيادة في الموهوب بل من قل لاك الموهوب حم فَعَلْهِ أَوَذْوْتْ فقرة أن كان جنطة وَطَحِدَتْ في الَادة (4101) لكان 


سي انه يهم من : من ذَكر المادة (699) عابلا للمادة (694) إن ذلك 0 من ل الزيادة. 
قل في الْجزََ (وأَحَدَتٌ بناء. . . إِع) فالمقصود هو ذَلِكَ الْبِنَاءُ والغرس والزِيادة المتصلة التي 0 الزيَادَة في قيمة الأرض. 


عه لذن . و وانهة خ# 


وعليه إِذا كات رمن ل ردت لبا 9 في قطعة مها وأوجَبَ ذلك الزيادة في قيمة تلك القطعة و كن مستازما 


ازاعر #ر 1 ُو 


الزيادة ف قيمة غيرها يجوز الرجوع عن هبة تلك القطعة (المدَايدَ المَحطاوي) . 


م هّه هه لس سر ثرا بر مش 


مع و أَحَدَتَ ا كُوحًا في الْأَرضٍ هوي أو أَمجَارًا غير ذّات أهمية وان َلك لا يوجب ازْدِيَادَ قيمة الأرض فلا سقط حق 


م 


الرجوع في أي قسم منبا. 


4 


سس سه 


ِكَل ب في مكان عر متايب تتورًا من طين تيز امي وَلَر يوجبُ الزْيَادةَ في قيمَة الْأَرضٍ فيس بانج عَنْ الرجوع في المية 


0 00 لزيادة الْبنَاء أو الْعْرسٍ عل الْوَجَه الآتي: 
وم الأ مو واد ين لا واس تقوم أخرى عل أن فما اليناء والرس. 
إِذَا كان تَعَاوت ؛ بن الْقيمتينِ يعني إذَا كانت قيمتها أزيد قي حال وجود البَاء متلا يفهُم أن النَاء موتعب ب للزيادة 5 كن 


ل بر 4 ممسير سل ع2 سم سه سا 


قفاوت يتما ين أنما لست مستارمَة ة للزيادة. 

ثانيا - أو جعل اجام الموهوب له دارًا فَإِذَا كانَ الْبِناُ باقَا على حاله فلِيس مانم للرجوع أُما إذَا حَصَلَتْ اده كتج باب وتطيين 
فى مالعة للرجوع (التادية )ا 

ثاثا - ذا قل الال الموهوب من مكان لآخر وأوجب النقل المذكور الزيادة في قيمة الموهوب ومست الحاجة إل مئونة لاتقل 
ذلك انع را عند 1 عط والْإمَامِ ممدء لأنه أو جار جوع في ذَلكَ لكان مؤديا إل إ بال حت الموهوب له في الكاء 
ومؤلة لتقل (الأنقروي» الشرنبلالي رد المحتار» الطَحطَاوي ي) ٠‏ أما عند امام أبي يوسفٌ فلِيس مانعا للرجوع؛ لأن الزِيادة كا 
كانت حاصلة في الْعين فهِي د في السعر (الزيكي) . 

َايعا - أو مسح المرآة التي 2 0 ماران كم قطي الذي 5 قلا يكون لِك مانعًا عا برج (الْقَنية: وأخوى/: 

يعافا إن الزيادة ل ا 55 الزيادة في قيمة الموهوت 1 55 النقْصَانَ ليِستُ مائعة الجرعة أن ن الزيادة التي ا 0 
اياده في القيمَة هي صورية وي في اليف تقُصَانَ ( (المنح) )لما لي يه أ وفنا خصّة أي خَارِجَة عَنْ 
أستانه قوق المحتَاد قلا تعد مَانعة للرجوع؛ أن َلك ليس بزِيَادَة حقيقية بل من العيويت الى : بْعَثُ عل النقصَان. كَدَلكَ الطول 


روج دمة جعاهة 


لاحش لوس فصان القيمة ير زِيادة مانعة ا عاد كلك ع الوهونب د القما شن لرهرب ارا يخطه فذَلك 


0 


هم 
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5 مائعا نا للرجوع (الطحطاوي؛ أبو السعود) 3 
1 كن الزيَادةٌ في عينٍ لوعي كت اياده في الْقِيمَة حَاصِلَهَ مِنْ يق َف الْأسعارِ هي عير مائعة ة للرجوع: 


َيه أووَهْبَ أعد ؛لآعَرَمَلا َه ُو قرسا يهب ل رَقَتْ لمان فحت قيمنة إلى مان قرش فلا يكون ذَلِكَ 
الما ما الرجوع (الْكنْن ارد د بن هذه المسألة و وبين الزِيَادةَ الحاصلة بقل الموهوب بحا إلَآعر لي يبنا من مام 


ورهة يي 


رجو أن الزيادة في هذه الَسأَل ليست من فعل الموهوب 4 أ وصلعة ما الزيَادة الحاصِلَه في ور ة التقْلٍ فَهي من فعلٍ الموهوب 


ع8 عت امزوفير 


له وعمله. 

الاختلاتٌ في حصول الزْيَادَة. 

اد لع إن يوان هوب قد كا صَعيفًا سم عنده 0 ماع لرجوع انكر أواهب َالَو لأواهب؛ أن 
الواهب دم العققد (أنظر المَادةَ 00 وا عل هذا المنوال في شٌ زيادة متصاة لكن الْقَولَ للموهوب له في البناء واخياطة 
والصيخ يس في الْأَشَْاء التي لصي رد المحتار» 9 الأممر البزازية المندية) متلا لو كن الموهوب أَرضًا وكانَ فيا با ضر 
فارع أن الواهب 3 .وهه الأركئ ضر اودويييا إليه كدلك و أَحْدَتٌ الْبِنَاءَ والشجر الي 9 واد الواهب أ 
لبا وَالشجَر الذي فيها كان مُوجودًا عند هبته الْأَرْضَ وتسليمها 0 عل هذه الميورة َالَو موهرب . 

وَإذَا كان الموهوب توا حيطا أو مَصبوعًا ا غًَّ لكر عل الوجه المشروح (المندية) إلا أنه ستئقى الأشياء التي لا يمكن 
اوم اوم في المدّة الي وجدَث فيا في يد الموهوب لَه مِنْ نار الال الموهوب للموهوب له (الْبَخر) ‏ لأنّ كذب الموهوب له 
في هدَا َنْب لأنَّ إحْدَاتٌ بناءِ كهذًا في هذه المدَةِ َال عَادة (الصّطاوي) . 


2 000 وس ا سس ماه 


ماما ردول الزيادة الحالية وإن كن مانعا نعا ار جوعة المصان لمن عاننا ا ار حو 


والفصانة لكين سَواءٌ كان حَاصِلا بفعلٍ الموهوب دو حَاصِلا سيب ل ل ل (الأنقروي 
والمندية) مثلا أو ديم الموهوب له الشّاةَ الموهوبة قللواهب الح عن هبته واستردادهًا أما بعد الطبخ قلس له استردادها ها (الحند الحندية) 
كلك وبل الموهوت: له الكفك عر تألماء فقط لا يكو مائعا للرجوع 5 لو بل الحنطة الموهوية بالماء أيضًا أ لا يكون ذَلِكَ ٍ 


مانعا الرجوع. 
سايعا: اك الر هوي ياس أي قَاسّ لان اام وقصيره الموهو 2 فيس للواهب الرجوع؛ أن في هذَا الحال قد حدتٌ 


م4 رس عق م 2 ل س5 وس له سس سيىر سه سم 


ياد مصِل وصَمَة مَعَرْمَة. أما لز سل يس عانق لارجوع. 

َام: ذا سَنَّ لكين الرهرة اران الوب سيا َه يجيا أز عن سج سياس 1 الحم 

تاسعًا: أو كان الموهوب شَجَرَةَ وَصَرَفٌ عليها وقطعَها لدوب له بإذْنَ الواهب واه الجوع. 

عاشرا: إذَا كان الموهوب حَشْبًا وعمل الموهوب له منه خرانة أو بابا قيس لأواهب الرجوع. 

لدي عَشَرَ: ذا كانَ المُوهوبُ ثَرابًا أو كسا فَعَملٌ الموهُوبٌ لَه منْهُ طينًا ْنَا فيس لأواهب الربجَوعٌ (المنديّةٌ في الْبَابٍ قامس 
اماي في قصل الجرع) . 

ا عشر: راد 0 ا 0 يي . د ا 1 3 7 أطمبة 1 2 2 ا ل الزيلي يَرجع 


04 ممه يي ا سه 
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ما مدر امد َّ 2 فيا ياد لجل مير جَائر (لممدية في البَابٍ الخامس» الدر المُمَار) ٠‏ 

ما الزيَادة المنقَصلة فليِسَتْ ٍ فليست عانعة للربجوع؛ دمن اربع في الأسل مم رك الزيَادَةِ في يد الموهوبٍ لَه الكماية) : 

وَهذه الزِيَادة را كنت 578 من أَصلٍ الموهوب كالولد واللينِء والثر أو كانت عير متولدة كبَدَلٍ يجار الموهوب (الهندية في 
الاب لخامس) . ْ 


9 ا ا ل المي فَهِي لست مائعة لحرع ع باضه ما الزيَادَةَ بكس الزِيَادة المتَصلة فَهِى مانعة 
0 أن 00 يي لقص 7 0 4 3 أل والزيادة جميعا أوعلٌ الأصل وده اسيل إن الأول؛ أن | لأن الزيادة مان 


0 2 سوس اس هس ه سا براش سس َس مسلسم له مس 


0 بالرد أو بالتبعية وَالْذُوْلَ لا 0 أن العقد 1 برطلا والفسح 2 عل موود العقد وكذلك اَن لأن الواد بعد 
الامِسَالٍ لا ييح الم لا عل ول الآنيء لأ بتى لياه في يد لمي انا َه با اف الرجوع في ايفن اليا ل 
بيت في يد الموَهُوبٍ لَه جنا لا تقْضٍ إل اليا وأما في المتصلة فَإِنَ الرد بالْعِيبٍ إِنَا هو منْ حَصَلتْ في ملك فَكانَ فيه إسَقَاط حَقَه 
رضَاه فلا تَكونُ الزْيَادةَ مَانعة عنْه يخلاف اين في البة َإِنَّ الجوعَ سس رضًا ذلك ولا باختياره فَكَا'َتْ مانعة (لعَية) عليه و 


حلت القر ين التي وهبها ا لآحَرَ وه في يد الموهوبٍ له فلس لأواهب المج ع لي أن امل ياد متصلَة. وهذا التمرِيع 


وسد س8 لاه 


مترع عن الفقرة الأول م هذه المادة. 

اهمعد أن تلد تلك ارس فَبِما أَنْ مانع جوع ف رالنقلة انوع + بعاء على ل المادة )١4(‏ وهل بمتشع م الرجوع إن أن سالاد 
عن الرضَاعة؟ وَقَد ري الخانية إِذًا ود الخو فلأواهبٍ اجو 0 ف الحآل. 

3 عند الإمام بي ع قا حكن ل عن هبة ام ان اه عي اللو عَنْ الل تكن الح ص ذلك 5 يكن لق 


ول كين وسسما م روا عه ىر “ىم ور 


0 ا ال ري أنه يكن 


- - 7 2 0 ع وده 2 َه ُو د - ُو ل 0 ُو أن الم انم . . ولد بس ع نوكه 
وقي هده ل يبكى 0 3 حق الرجوع بزوال مانع الرجوع » وزوال مانع الرجوع سواءً قبل المرافعة والح 
8 مه م 2 مس 


او بعد المرافعة ة وَالح؟ك. 
مله عل الرَوَالٍ قبل الحك: 


(المادة 870) باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم 


لمتالَ الْأَوْلُ: إِذَا حملت الفرس التي وَهينا أحَد شرفي يد الوب ل سا لهم بعد ولت لدت فيمكن الرخرع 
كك لو وَهبَ أَحَد قرا اا لحر وَل إياها فَوَصَمَتْ عَتْ يلك القرس في يد الموهوب لَه لَه الربجوع عَنْ البة أيضًا وني هاه 


رعو لو المي 


الصورئين َى القَلو لأموهوب له (إن نجم) ٠‏ 
مل الاني: إِذَا اميد الْبنَاء الذي بنَاهِ الموهوب له في العرصة الموهوبة وَرَجَعَتْ الْمرْصَة إل حَاهَا الْأَصل عَادَ لأواهبٍ حق الرجوع 


ولو رت قيمته عن قيمته وقْتَ الطبة؛ لأنه هد كير وقد ورَادتْ قيميه مسَقَطَ حق الرجوع ولا يعود حو حق الرجوع بحصول النقصان 
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ديد (الزيي) 
0 َمل ع روا مانع جوع بعل مد الح 
الل الأْلَ: إِذا طَلَبَ الواهبٌ الربجوع عَنْ هبة ارس لحمل قبل أن مد وَحَكر الحم بطْلانٍ الرجوع ثم لدت القرس فيعود 


له ُو 


اهبح الجرع. 
امال اثاني: إِذَا كن الوهوب أَرضًا وَراجم | الوَاهب ا وادعى فَسَح المبة بَعدَ أَنْ حَصَلَتْ زيادة 8 كَليَاه وَالْْرسٍ ول حك 


ل ل لمبة با عل د وجود اك المتصاد إل أ 12 ذلك 3 لغرب 11 3 الْبنَاءَ اك لض 0 حَاهًا 0 و3 


يع سه ص ل ست سن لس سن سه 


526 ران 60 0 د 0 2 0 ريم يديم رد ا 57 


ابي ار عر 


لمشي الخارم طَاليا فح البيع من جهة امار وك الحم يطلا حت المَسخ الحدوث لعب في |1 0 ووجوده وهو في يد 
شري م في العم الثامن أي في مذة اللخيار برىً يوان من المرض فيس الْمشتري أن يدعي أن له حق الرد بداعي أ اران 
برا في مذة لبان وده ارق بن المية ة والبيع في هذا لباب هو كا لي: 


لا سقط ولا يل عق الرجوع في اليه اسقط وال بطال. رفي شرح الَادة (414) عليه قد متم 1 
0 ما في البيع فيسمط بالإسقاط خيار شط وَحَقَ فسخ المُشْيَرِي © أنه سقط ذَلكَ بإسْقَاط 


هيره لعزم 


1 (اَادةٌ 00 3 92 له يك أراحيه من ملك بالهبة وَالنَسلِم] 


(المَادَةَ )8٠٠١‏ إِذَا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة به وانسيم لا يبت لأواهب صلاحية الرجوع. 

خروج الموهوب من ملك الموهوب 4 مايخ الرجوع أي إِذَا باع الوهوية) الرفوفةار أحجة من ملكه بيبته ته لآخر وتسليمه إياه 
يوق عل جمة و وليب لمسَوْلٍ وتَسْجِيله اللتسجيل الشرعي قلا يبقّى للواهبٍ صلاحية ارجوع حت ولو عاد بعْدَ ذلك إِلّ ملكد 
ا يعني داعا الرهوت: إلى 


0 0200 م هّسَ مه سمس 


مأك الََهوبٍ له بد أن مج من ملك نر وا عاد لوب إلى مأك الوب لَه بسب آرَ َس له الجوع. وما أن بعض 


سه معدم اه 


الكتب الفقهية قد دَكتْ بَدَلّا من هذه المادة عبارة (خرجَ من ملكه) فَقَد أَدْحَلتُ بتعبير (الخروج) تقال الموهوب بوقاة الموهوب 
9 وارثه (الندية) 1 
يلاد لس لاي الأول طلَبْ ذَلِكَ المَال مِنْ الواهب الثاني ولو دَخَلَ في ملك يسبب آخرء أنه يبدل بسَبَبِ الأك في شيء فانم 


مام يبدل ذلك الشيء أنظر لاد 38 
ا 0 من الوب َه الَاني أِضَاء لأنَّ إخْرَاجَ الموهوب لَه المَالَ الموهوب مِنْ ملك وَقَليكه لآحرَ قَدْ كان بتسْليط الواهبٍ 


يا ال ل م ا ا ل 


رحد لي لاله لبي معن طرف أاقة )1١١(‏ (اثلي) .ا 
ثانيا: أو أخرح الَوهوب له نصف الَالٍ اموهوب ققَط من ملك سواء أَكَانَ نما شَائِعا أ 
ذا النَضْفٍ وله جوع ابضْفٍ الْآعرٍ (الفقع) 
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لاله يام أن يدر الامتاح عن الرجوع بعد نانع ملع اجوع في هَدَا النَصَفٍ مقط (ا َِي) أن الواهب اجو يض 


00 ردم سَ لتر كه مومه سس 


الموهوب في حالٍ عدم إخراج أي فار نه بن دلت الموهوبٍ ل لِأنَ لِكَ اص حق الجوع في الل 53 أن 4 أذ مستي 


عل حقَه َه اسه بض حَفّه ويك البْْضَ الكل © أن ا نا برك حل سه قله حق بنرك بعطنه أيِضا (العني) أنظر مرح 


م 
م 


الحادة (475) ٠‏ 
ثالن: أو وهب الواهب ملعا لأحد وسلمه إياه وبعد ذَلِكَ استفرضه منه أو أَفْرضَه الموهوب له لغيره قَيما أن الموهوب قد استهللة 


فليس من رجوع. 

40 سه سا سل ا الات ثرا ال لاير وس سل ا اوسا بر اس .6 57 حنم رغم 2 ه سس ير عر له م َه 20-0 200 ب و “ايه -ه 

رايعا: لو باع الموهوب له الما الموهوب من شخص آخر ثم اشتراه منه بعد التسلم قلس للواهبٍ الرجوع عن هبته. 

-ه َه ره سد سم سمس ورة بر بير لير وم سل وه ثر اس 6 | لس لس لس ار را ان لالس ست سه سل 7 ره سا م وس ثر وماة بر بير .6 هه سمس سَ وله يي لعو 
خامسا: لو وهب الموهوب له المال الموهوب لشخص اخر وسامه إياه وبعد ذلك لو عاد المال المذكور يإرث أو وصية للموهوب له 
ءّ. م سَ سه مم م 007 عر 

أي الواهب الثاني فليس للواهبٍ حق الرجوع. 

0 2 0 ا و ةلبع اوضرع" وسو ع مضه جد بن لعن الور .فيه لز عند طيوهة عو 17“ جني" يو مها عر سس ه عي فاك ل اا عر “لم 2 ٠‏ ع لير هّه 
سادسا: أو وهب الموهوب له الما الموهوب لشَخصٍ وسلمه إياه وبعدَ ذَكَ باع الشخص المدكوار ذلك الَالَ من الوهوبٍ له أو 


ل مير اس 0 ا 


وهبه إياه وسلمه إليه أو كان الموهوب له يرا وتصدق عليه به وسلمه له فيس للواهب الرجوع أَيضًا (الهندية ره عي 
اذه الأقروي) . 
سَابعا: إذَا 0 الرعوفة: نارهوب ب لآخر 0 المشْتَرِي خيار العيب فليس لأواهب جوع (المندية) 1 


أما ]ذا تعد عين الموهوب إل ملك الموهوب له يسبب آخر وَعَادَتْ يسبب الْفَسخ فيعود حق رجوع الواهب الأول أَيضاء فلو وهب 


ا ا ا ا ا 


ارايت ا الات الرهوت لآخر وسليه إياه ورجع بيعل 


(المادة 871) استبلاك الموهوب قٍِ يد الموهوب له 


ذلك عن هبته ا مرجم بالرذ ع أم ب بالقضاء وح الحاو فللواهب الأول الرجوع ا أنظرٌ كاده (:5) (الأنقروي» عي 


رَاد) ؛ لأنَّ هَذَا جوع فح هر موضح في شرج المَادة (614) وليس عَقّدَا جديدًا 

إ (الحَادةٌ ا/ام) استبلاك الرهرك ف د الموهوب 

(الحادة ا/ام) إِذا أسترِك ىر ف د الموهرية له ل اه َل 

لاك الموهوب مانم للرجوع. يعني ذا سك المَوهوبُ في يد الموهوب لَه أي استهلاكا حقيقيًا أو حَكيا فلا ل للرجوع في 
المستباك. أما إذّا وجدَ 2 عد متك فيمكن 5 به يني ليس للواهن مين الموهوب. له دل الموهوني المستباك» سواء 


استبلكه الموهوب له أم أسلك غره أم تلق يقي (المنبية). ؛ أله 6 يدر ود الحَال الموهوب بعد اماك لا يلم أيضَا تَضمين 


5 0 


ده لكونه عير مُضمون (الزيلبي) واحلاك أولاء يكون حَقيقيا أ | يتحصل بعلفٍ عبن الموهوب 33 ودع الشاة. ثَانيَاء بكرن 


حكيا ويكونٌ ذَلِكَ بلَفٍ عامة متافع الموهوب مع بمَائهِ ووجوده جْعلٍ السيفٍ الموهوب سكين طحن الحنطة الموهوية دَقِيمًا أو 
لع اراي في الأ لخرة َََاحَطًا أو مل الاب لخب أو الل مي أ حلط تضسه الات مز بأرَى 


مله عر المادة (839) همان 5 المحتار الدر الى ) وَيفْهُم من ارين المشروج 9 هذه المَادة لا يستَغىى ايا بالمادة 
الانفة. 


5112161208 ٠١١ 


_الككاب السابع الهبة 


م 
. 


1 اين ناث عن كون 0 د تل ماله. 
ما إذَا ادعى الواهب أن هذَا الْمالَ هو الما الموهوب قله يحلف الموهوب له عَلّ أن المالَ الموهوب هو ليس الما المذكور (ابن 
كَدَلِكَ إِذا أَقَام ازاهت دعو اجو عن آلة واد الرهوب: له ألد أخل الواقت وأنه ل كور الرجوه عن امية حسن الكادة 
00 موهرب له عد كار تايف واه طٍَ 5 ليس | خا له والحال أنه لا موجه ال في دعوى الَسَبٍ علد امم إلا 
يكن مفُصودا هعانس يل لضن الال الذي فر عدي الست اقيق أن التصيوه الأصلي في ذلك هو كال وايس 
لَب (الصَحطَاوِي) . 

كدَلِكَ ذا راد الَْاهبُ لجو عَنْ هبه وَادّعَى الََُوبٌ إعطاءه الوص فَالقَولُ لواب لي ش 

كَدَلِكَ إذَا را الْوَاهبُ جوع وََالَ الموهوب له: أَعطينَتي» ياه صَدَهَةَ وَكذَبَهُ الواهب فَالْمَولُ لأواهب؛ لأنَّ الواهب ملك ترف 
جهة القليك هه (التلحطاوي ي) ٠‏ 


عه رار . عو ىرج َم م 


يفهم من ا ل ا 


نحن ٠‏ بد 


(المادة 872) وفاة كل من الواهب والموهوب له 

(المادة 873) هبة الدائن الدين للمديون 

يرجع عَن بعضه إذَا ملف البعض أما الّقسم الذي ل يلف فيُرجع فيه متلا أو كانَ الموهوب دارا فَهدمَتٌ الدار فَلوَاهبٍ الرجوع 
عن :هنه في العرصة (الانشروى) * 

[ (المّادة ”80) وقاة كل من الواهبٍ والموهوب لَهم] 

(الَادةَ «لام) - وقَاةَ ص قن لان والمر هوني 4 عانعة ون لجيه عليه ليس لأواهب ا عن البة إذَا توي الموهوب لَه 
كذلك لس للورثة استرداد الموهوب إذَا توي أواهب. 


ع اين بن ا 


ل ك0 من الواهب والموهوب 0 در مائعة من اجو فعليه إذَا توق اورت فليس لأواهب الحو عن اطبة واسترداد 
الموهوب م ورئنه كلك إِذَا توفي الواهب فيس لورئعه ال عن اطبة واسترداد الموهوب أي أ وَفاةَ الواهب ماع من ره 
ف اطبة 85 ل وقَاة الؤاهب خيار فَسخْه؛ أنه ا كان الحيار الكو عبارة عن الوصفٍ قلا يورت ا والشرط. َأ 
قط ص لشن الج عَنْ لبه للواهبٍ وكا كانَ وارثه ليس يواهب كَانتْ وَقَاةُ الموهوبٍ لَه مَانِعة للرجوع؛ لأنه واه الموهوبٍ لَه 
-0 المأ إل وريه ولا ل لمهم من الواهب 11 كان ليس للواهب اجو عن اطبة ف حَالَة انتقال ملكية اوهو الآخر في 
حيأة الوقن 3 كلك ليس 1 َلك ف حَالَة انتقال الملك إلى الورثة يوفاة الموهوب 3 أن يد سبب املك قاعم مام يبدل لعن 


صر الُوهوب عي 5 يانتقاله إِلَّ الورثة. 
انظر المَادةٌ )34 (الزيي) 1 


_الككاب السابع المبة 


سَوَالَ: 32 يكفي أَنْ يك في هذه الحادة أ وفَاةَ الواهب مائعة م الجر لأله دحل في الحادة ١‏ م كو وف الموهوب 3 


مامه ين[ حون ولِذّلكَ كان لا حَاجَة منْ دك ذَّلكَ في هذه المادة حيثُ إنه يوقا الموهوب له يخرج الملأك من الموهوب له وينتقل 
إن الورئة, 

ات ا كنَ اموق في 5 الي ف م المتعلقَة بتجهيزه وتكفينه وقضَاء دينه وتتفيذ وصيته فلا تنتقل الأموال المفتضية 
ذلك (المهْسَْاني) إذْ ريما طن أَنَّ المبة منْ تلك الْأَشياء فَكانَ النّص صَرِيحًا عل المَوت أَوْلَ (الطُحطاوي) . 

اد م) هبة الدائن الدينَ لمشيو] 

(الَادة ىم إِذا وهب الدائ اللينَ للمديون قلس لَه الرجوع بعد ذَلكَ أنظر المادين (201 4648) . 

هبة الدين يون 0" 


وعليه إِذا ع الدائن لين للمذيون مسجرا فين للواهت جوع ما 1د مر 0 هذه اله يبن جائرت المديون) ولو يوجد مواز اع 
المذكورة في المواد الآنقة (ابن م ؛ لأن هذه ابه إسَقَاط والساقط لا يعود أنظر المَادينِ (1ه و48) (الدر امْنْتَقّى) . 


م سه ل ار ار وت 


لسعو هذه الَادة ة عَدَم إمكان ا ذا 1 0 مام ام ال جوع ترق هبَة الْعينِ عن هبة الدنٍ 


رن ليرا (المَوِي) : 


(المادة 874) الرجوع عن الصدقة بعد القبض 


ه لبر وه ل ل - ل لي يلس سسة سا 


معلا بع أَحَد من الك من أنه في مما كن لوم بد َل وهب في حال ص ال أده المكورة وق فس لسائر 


ل 


0 َه المطالبة اهن الدكرو أو الذاهلة ف الدار طٍُ أفنّدي) . 

1 يضاح القيود: 
١‏ - للمديون» هذًا التعبير لدان لأنه أو وَهبَ لين لير المديون :وسلطة عط ع4 ويعد أن قل ) الآعر ذَلِكَ وَقِضَه فَللوَاهبٍ 
استرداد الممِْوضٍ الذي يُ يد امُوهوب لَه بالرجوع عن هبتهه لأنّ الي تي هم على هذا الوجه هي يك لعن ولِيست بإسقَاط 
َس الي 
١‏ - ميجر هذا اليد احترازي لو وهب هبة معلقة مكون امب يَاطلة يني نَل وإ هبة ال ليون ملق بالشرط باطله 
مَعَلُا: أو قَالَ الدائن لمديون إِذَا جَاءً لد فيحن ديني لك أو أنت , بوي 28 ناذا أغطيت نصفه تليكن الصف الآخرلك أو هر 
لك كان بَاطالا 9 الإبراء ة قلا بوقث طٍِ القبول؛ أن الإبراء هر ون 1 من وجه اما لعدم قفد ع ابول إل 5 من وجه 
آعر كيك لرده بالرد وَنَا كن التعليق يصح بِالْإسْقَاطَات المحضة كالطلاق ني وا يَصح في التيكَات وني الإسقاطات من وجه فإذلك 
ا يح هبه ال ليون معلا عل شط العكيق) . 


ون ل تكن الية بالشرط الي علَ الْوَجْه لحر صعية إلا نايس بالشّرط التفيبدي. وار إنك بوي 


من 
تصق دبي بشرط أن توديي» النصف الْآمَرَ كان هذا الشرط حميحاء لأنَ الشرط المذكور ليس شرطا تعليقيا بل هو شر 5 ملق 
(أبو السعود) 


سس سمه م هاه 


١‏ (الحَادةٌ 4/م) جوع عن الصدقة بعد المَبضصٍ] 


._الككاب السابع المبة 


مرو 


0 0 تح الربجوع عن الصَدَقَ د لض ل" 


مه 2 


وض لِك 00م 
ران مول الثواب عل عمل اللخير كالصدَقَة هر قبل وإِحْسَانَ من الله تحال وغير واجب عل اله © يول المعتزاة فكَان 


سوم اماه رول 


00 لواب ير مقُطوع 0 به وإذا كان ب أن ور الرجوع عن الصدقة. 


لجوَابُ: المراد لواب حصو اعد ياوّاب. وَهَدَا عرض (أبو السعود» الْعََةُ) وَمَمَ ذلك فَليوَابُ مَمطوعٌ بخصوله في الدَارِ 
الأخيرة. و ش ف حصول اثواب؛ أن الله تعالى 3 يكلف الميعاد. (سعدي جلب) . 
الصَدَقة ثلاث أنواع: )١(‏ الصَدَقَة لَفطَا ومَعْقَ كإغَطَاء الْمَقيرِ مالا بلط الصَدَقَة (؟) الصَدَقَة مَعْقَ قط كعْطَاءِ مَال للمَقيرِ أي 


ل ساح مله ل رو سو و 


احاح ملا مه كك ل ألى أحد َيِل أذ اتاج ملا عل وه الحبة و1 يض عل حزن سد قَهَ فئيس له الرجوع 
استحسانًا (المتدية في الاب الثاني عبرا 


0( 
(المادة 75) أباح أل لاع شنا نا من مطعوماته 5 


الصدقة ا 


الج ار ال 


تععلى 2 سد َ 0 نسي 7 العيال تعر : 


شم مي ل 


ورا أن امدق ع لعي ه ع م رادي شرح الحَادة (ه68م) الج ف ذلك كن فعدم الرجوع 5 ذلك 


الدبان. ما عدم الربجوع عن اطبة التي تغطى لأ لمَعيرِ وَالْحتاج لاصاراتس ا د آخر مالا بنية الصدقة وأعاده 


ذلك الشخْص إِلّ الداقع, 4 ان قد أَعْطَاه إيّاه وَدِيعَة أو عَارية فلا يحل للدّافع أَخْدُ َال المذكور أنظر المَادَةَ (70) فَإذَا 


سد مه هوّه سم ج42 مور - عنس خب حي كا 7 راتيج :ير 


ا يعيده (الندية) كَدَلكَ لو أغطى أحَد للمحتاج أو لسَائِلٍ عل وَجْه الحاجَة مَالّا بدون أَنْ ينص عل كونه صَدَقَةَ يس 
3 الرجوع استحساناء امنا تَكون صَدَقَةَ (الندية في اباب الثاني عشر) ٠‏ 


0 لش ابره ابر لله سا شد شم © 42 يت برعت" “عل برناصرار 109 د 


وإذا اجتمعت الصدقة ات ما عَنْ الصدقة قلا يرججع فلو وهب أحد نصف دار لآخر وتصدق عليه 


ده 


الع نا اح 7 المبة ليس .ار جر عن المدقة امل ٠]‏ رسيي د المبطن مسق عل المادة (/ا"ام) . 


000 6 


الاختلاف ف 0 الال الى هبة 0 صدقة: 
إِذَا املف الواهب والموهوب لَه في الموهوب قَمَالَ الواهبٌ قد كان هية في - حق اجو وقال المزهوف :كل كن سدقة التو 


لوا ( 0 0 ذا أختلفٌ ف المويقي أو القرابة المائمة [ارجون أو في حصول الزِيَادةِ المتودة في الموهوب فَالمَو 


77 الأولّ: 0 5 بِِعْطَاءٍ صَدَقَهَ لشَخْصٍ تلك الصدقَة لشخصٍ آخر قرم الْوكلَ الصْمانْ عند بعض الْمَّْهَاءِ. أما عند 


51121120 ٠١: 


._الككاب السابع المبة 


م .5 .0 
اعطيت 


0 0 0 ان أن المقُصود من الصدقة استحصال رضَاء الْبَارِي تَعللَ فيحصل هذا المَقُصد أَيِضًا فيما أو أعما 
د 1 2 أحَدُ لآعر مَيئا ا من مطعومَاتة حدما 


ل سير مله سا 


(اكَادَةَ هام) إِذَا أَبَاحَ ا لحر شيا من مطعوماته فَأَحَذَه يس 1 200 فيه يوَجه مِنْ لَوَازم اَل ك كالبيع واطبة ولكن له 
طل0 تتاو مِنْ ذَلكَ 0 وعد 17 سس إصاحه مطَالبّة قيمته متلا إذَا 0 أ من كم آخر بإِذنه وإبَاحَته ممُدَارًا من 


2 0007 مع سا ل سود سدم 


إِذا أ دمن طون ل وسرت ل رجه ين ار 56 كالبيع واطبة واهدية والصدقة؛ 


عه مهسا بر مه سم 


ريح ان َه من الأغل 3 


ل سر عب لا شروو 


وني هذه الصورة يكون تصرفه في ذلك ” صَرقًا في ملك الْمْرِ با إذْن وَهذًا ليس جائَرا. 
(أنظر المَادَةَ 95) 6 أنه رأكه َلك الشخص ا يمكن التَصَرفُ فيه (الوأوالجية) . 


سَ س2 ره كهه مم خ 42 م سكع 0 3 00 


إلا أنه أو أوار أحد ولهة وقسم ضيوقه علّ عدة أخونة فلو أغططى الجإاس على خوان اعبت الذي 
علّ خوانه أو ادم شنا حار © حور أو اعطن من كان عل اتليوان الآخر. اه عند يعض لفقا فلا يجوز وهذًا هو القياس (الدررء 
المندية قبْيلَ الْبَابِ الرابع من الهبة) . 


وو وه مه 


ين يككنه أن كل ويتناول من ذلك لني ومعنى التتاول إِعطَاءٌ الطكا ‏ 1 الْإِحسَان ولكن ا من الفقرة الأول أنه ل 
عفد ها الى الثاني ومع أدزالا ع بحتصومى بام كرناكت والارل رشعل الما كرلافك والمشرو بانع نا وله فعطت الاو 
عل الكل عَطْفٌ الَْامُ عل اخاصٍ. ولس لصَاحبه بعَدَ أَنْ يطَالبَ يقيمة الشيء الأ كول إذَا كانَ من الْقِيَمِيّات وَمثْله إذَا كان من 
المثليّات. 


مكلا إِذًا عل 6 من 3 آخر بإذنه وإباحته مَقُدَارًا من العنب فليس لصاحب الْكرم مطالبة نه أو مكلذ بعد ذَلكَ. 


207 


الخد لآخر م وي وافطث عنبا فَعنْدَ الْمْقَهَاء ذلك الشخصي أَنْ يَقُطفٌ من ليها شري أن ان 
بقَطف المقدَارِ المحتَاج إليه المَحَاطب في الخال اغيم وعند البعضي الآخر من اليا أن للْسَخَاطٌبِ قطي قود واحد فقَط يِبَذَا 
اْإذْنَ (النازية) . 


ل ا ل لور لاك و تر واي 

َ ضمِين الزوج دي فيمَا صَرفَتَه الزوجة عل رُوجِهَا أو السعود العمادي) . 

ل لزوجها ار اوج كو ذلك قد ين في 5 ش الحادة (44) ٠‏ 

ْلب عن الإباحة ا يجورْ السجوعٌ عَنْ اليه لدت بيج حق الرجوع عَنْ بَاحَتِه كا بين ذَِكَ في المَادَ )١١<(‏ . 

و ب الشيوع ص اإبَاحة > أنه لا يشترط معلومية الما الذي ب والشخص الذي أيه د انَل 6 قد يي د في : شرح 


ا 


الادة 0ىم) وَاشترّط وَقَوفُ الماع ّ ناباعة الس لوطم ذلك و 5 عل ف هذه المسأَلد حتاف بين العا ء فقتض بيان 
قي يس ذَلِكَ َرْا موعن البح له التي البح 0 أن يكم بإِيَاحَة المح فلا يلما الصَمَانَ» (امحاية في برَاءةٍ الِب 
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والمديون جامم المتاوى) وهو شرط كا هو مذكور في البحر والولوالجية. 
عليه إذَا قَالَ أحد: قد أزذنت الس ما أت عم أ العتب من كي وحن من دان اي هو ع من مم ها 
اكلام وجا أو غيابًا قله الْأَخْلْ امن أ ستمع هذَا الول فليس أ الخد فإ تتاول لان منْ ذَلكَ بالجهل فإنه انما 


ادع . ١‏ عم ا عو حاف ع .يه اعبواه ها له ده" او اع لم وده الى 


ولا يسَعه ذَلِكَ ما ل يع لذن والإباحة (الهندية قِ لباب اللن) . 
أن الإباحة عبَارَة عن الإطالاق وَالإطلاق كالوكالة ا دقل أم. 


وعد ها ولع 


الَسَأَدُ الأول اذا رطا ايراد ف إصطبلٍ عام ود في لكل أن يأَخْدَ الزيل الحاصل من ذَلِكَ الحيوان 5 قي 
الإصطبل ا 7 9 2 ذَّلِكَ (المندية) ٠‏ 


؟.. الاحقة في التحليل في الحبة 
الفصل الأول في بيان الأمور المتعلقة بالتحليل 
(المادة 876) الحدايا التي تأتي في اللمتان أو الزفاف 


لاه قٍِ ايل ي الي [الْمَصلُ الأول في بيَان مور الل َاتَليلٍ] 
المَساَلَهُ التَية - لو َال أَحَد لآسَرَ (ما تَأ كل َ ملي فهِوَ لك حَلالُ) فَلِدَِكَ الشّخْصٍ أكل مَاله. 


َ- هه سر 


ما ل يكن في كلامه أَمَارَة نقَاقٍ (المندية في البَابٍ الثاني) كدَلِكَ لوََالَ مَنْ يأك مِنْ مني فهو َلَالٌ فيل لعن لفق الأكل 
من ماله (المندية) . 

َلَ لجل (مرا بحل كن) فَقَالَ: (يَلّ كردم أك مرا بحل كى) قَقَالَ: (بحل كردم) لا يصح ماه ويصح إيا 
في الاب الرابع وفيا تفْصِيل) . 

الَسَأَلدُ لَه - لو قَالَ أَحَدَ لآعر: اجعاني في حل يما لك عل من كل حقٍ وأحله وأرأه منه كان َلك الشخص بَرِيكًا سَوَاءُ أكانَ 


ىه وهر 


ذلك الشخص عا بالحقُوق المذكورة أو غير عار (المندية) ؛ أن جهالة الساقط د مانعة للإسقاط. كلك قال درون 


للدائن: ني من نحي أك عي أ بي ان َه من عن حي ذاه مني عل اهراد قط َم لكن 


وما مه واه عق عر سل دم مه 8 


عند عضن الفمهَ أي من الْفدَاٍالِّي ين لدان أله هو الوب له ولا لا يبرا من شَيءِ رَائد عنه؛ أن الآخرة مبنية عل الرضًا 
وَالرضًا إِثا رفي هذا الْقْدَار (الانِية في الْعَصبٍء الطَطَاوي في أوائل المبة) . 
المُسأَلة الرايعة: يمع التحليل عل الشّيْء الواجب في الذمة. ولس عل الْعَينٍ 00 ٠‏ بَاءً عليه لا يلِكَ الْعَاصب الال المعُصوبٌ 00 


2 
َس موسع . 


في يده عي َيل الخصوب منه (امتدية في الاب اثالث) ام 0 3 


2 


ضهانه وبيقى العيوية د ذلك أَمَانَةَ 5 يده (الطَحطَاوي) . 

١‏ (الحَادةٌ ك/ام) المدايًا لي 3 5 اللحتان أو الزقاف] 

(الَادة “0م : 

الَدَايًا التي 5 2 اللمتان أو الزقّاف تكن لْنْ ياسمه من المختون أو الْمَروسِ أو الوَالد والوالدة وإن ل يدواعا وروت ل و 


يكن السَكَالُ والتحقيق فعلّ ذَلِكَ راع صف نُ الْبلدة وعادعياء 


3 
تك 
سناغ 

لمق 

ام 

6 0 
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يعني إِذَا كن المهدى لَه بالا يك اهدية يقبضه نفسهء وان كان صغيرا بقبض وليه أو وصيه أو عبية. وف هذه افر ست صور 
همذ من أذق ملاحَظة وهذه الفقرة ْنَا (1كم) َك ذَلكَ ون بين في لاد ة اللكورة فد مث هن مط 
للففرة» الّآنة ومع ذَلكَ هذه المادة ليِسَتْ من مُسَائلٍ هذا المصل. 


معد م 5 ختان 0 لاسا انا 3 ساعد أو ملاءة خَاصَة يالنْساء أو معْطفًا ا َالْكارٍ وقال 95 هذا للصبي أ 


َو لم أي لو قَال: وهبته لفلان ن ووقع اليل وَالْقبض في دَائرة الأول كن اد وله ينال ذا يصع الصبي درن لاي 


عا بك 4 


أو اللي أو الملاءة هادا تصنع ِ 
الى بالمعطن؛ لأنه رط ف المبة أَنْ 0 عي مالا ولا اشترط أَنْ كو صَاكا لاستعمال الموهوب 4 ف حالته وإن , 


2 


ءَ. 


03 
لابيه ا 


0 له َم سا ساس بح سسد ما بي 


اما وردت لن وكان السوال والتحقيق منهم قبلا فيسَحمَق منْ أَحْعَابا وم مق يينوا ن أَنوا ظَا قبل كلاميم. 
8ه ور لسرر 


6 م المملكون (الحنبية) 85 
متَلاء أو قَالَ المهدي 58 الصورة الأول: م“ د خضرت لمدية أب ألم يقبل كا قبل فيمًا وَقَلَ في الصورة الثانية 


للروج أو العروس (الطَحَطَاوِي ) أما اذا رركن السَوَالُ أو التحقيق ب ابلا فعل ذَلِكَ يرَاعى عدف البلدة وعاد ياه 


2008 هاه م مه َه سام 


انظر الْمَادةَ (") فَعليه اهَدَايا ع 3 نت في حَفْلد لمان إِذَا كنت صَاحَة للصبيان أو ما إستعمله الصبيان فَكون للصبي كالصو ان 
ا 0 اللعب بياب 0 الصبيان؛ أن هذا ليك و ا 0 كانت صالحة ا ل كرد لَأَنِ كالثياب الخاصة 
ب أو 


لدتو ولكأي لمق ولا 08 طن 5 اي اما 0 : 


53 من رياه أو أحباد ل هي ك و كان الول عليه ف هذا ماله ادرف 2 َإِذًا د سبب 0 5 عل حم 
ال مَذَا مْرَمَ الامتمَاد عَيْهِ (البَحر وَالمَاوَى الْديدَة الطلّحطَاوِي) . 
فقوله ف هذه المادة اللمتان والزفاف ليس تعبير احترازي. 2 انيد من مار ويل ضيفا عند ار فاعسن صاحب المحل أَشْياء 


ويم موي ووّه 


ئلا قسمها بين أولادك ورُوجِك فإِذَا كان مكنا مرَاجعَة ذلك الشخص وسواله عن تعيين النيء الي ص 0 واحد من أفراد 
عيال اليد ليه فيعمل عه وَإذا 13 ير مان سواله ينظر مَالْأَشْيَاُ ني ملح لصعَارِ الور فيك ' وإذا كان وك الصعَار 


00 ل بجني ٠‏ حنير 2خ عام م 


معدن فَيفَ تسم وما يصلح لصحَارِ الإنَاث فهِي لحن. وما يصلح لات (لبَاتِ الك هي هن أيضًا وما يَصَلح لجال فهِي 


0 م وما يصلح لِلرِجَال والنْسَاءِ مَعا فَإِذَا كانَ المهدي من أَقْرِياء الرجل تحال قوو اد وإن كان من أَقْرِباء المرأة فهو ا (الولوالجية» 


هه سر 


المدية )ا 

0 رعو موه سمس َس اه جت يي 5 00 0 بسن م عرق و6 2و8 و 2 لام ا ع عرص اه هه رس ة لبر وم دس رم - ساماه . 
(الخائَة) إن الْأَسْيَاء التي ترسل في حَفَلات كهذه إِذَا كانت تدقع عزفا وعادة على وجه الْبَدَلِ فِيرَم القَاضَ مثلها إِذَا كانت من 
0 حوب تبر لصم عن 0 3 2 2 عن > ع غيل ايه ع كر ٠‏ ايه جب :نه مره م وه ده مر خيزها 8 آذه اجة - لزه جا او اتا عن ه ل سل لسن 

المثليات وقيمتها إذا كانت من القيميات واذا كان لا يرسل بمقتضى العرف والعادة على وجه البدل بل ترسل على طريق الطبة والتبرع 


كي ُ المبة ولا رجوعَ بِعدَ الملاك والاستهلاك والأصل في هذَا البَابٍ هو أَنَ المعروفٌ عرْقًا كلمَشْروط شَرْطَاء 


ره سر 


أنظر المَادةَ (4) اللخيرية. 


ّه مده 
٠.‏ 


6. 
1١ 


32 


أحبائه ََْ 1 4 د 


سمس 
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الى الفصا الثان في حق هبة المريض 

(المادة 877) وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسليها 
|الفصل اللان وجل هبز المريقن] 

والمراد من المريض هنًا. 

هو المريض رض الموت المعرف في المَادة (هوه 2 


المرض» هو حال للبدن يول بها اعتدال الطبيعة (ابن ملك شرح الما 6 إن َصَرقَات المريض لِيِسَثْ كُتصرقات الصحيج بل يوجد 


00 00 ع صرق ١‏ نت 


في تَصرفاته بعض فدات وقد رت في - 7 حَقٍ المريض بعض الأحكام الشرعية. 
ل رَى أن الصحيح له أن يع مله وميه بن ناه بان ادي هيد وَأ ربكل يه ين راد مع أله لس للتريض ذَلكَ. عد 


تمده لش هال ثرا مه 


بينت احكام الريش ف الحادة 01 وم لوه من الرار وإجَارَة المريضي ف شرح الحادة (4غ4) كمال المريضٍ 5 شرح 
الحَادة (4؟351) رركن المريض ف شرح الحادة )007064 وهبَة المريض قٍ هذا الممصل وإقرار المريض أيضًا في الحَادة (هوه١)‏ وهأ 


ا المواد. 

امرض يا أنه سبْب اموت الذي هر المَجرْ احص يجب ذََِ تَلقَ حي الارث اليم + عمال المريض. يه قد جعل المرض 
بشرط أن يكون متصلا الَو أحد أساتة اع نعيانة لمترق هؤلاء. وَهذًَا اجر يكون بِالقَدر الذي يمكن يه صيانة هذًا الحق. وهو 
بلْسبة إل الوارث عبارة عن شي المَلِ وَبالْسبة إل القريم عبارة عَنْ مِمَدَارِ الدنِ. 

وَإذَا كن المرض متصلا يالموت كانَ الموت من أَسبَابٍ ار مسَلَدًا إلى ذَلِكَ المرَض. 

ل في استتاد الموت إِذَلكَ لمَرَضٍ ف 

أ ميض ا لوت موصوق بالأمالة تمن ادلو للأن كل جرع هر من الْرضٍ م موجب لد أما اللُوتَ صل ص رَادف الْأَم 
وتعقبه عليه فَمَوْتُ مُضَافٌ إل كل الآلام. ٠‏ ويس آنا لذ الأخير ويتفرع عن كونه يشترط أَنْ يكونَ المرض متصلا يالموت 


ممه 0 


لِيكونَ من أسباب اخِر المسأَلة لاني وهي: كل تسرف عُتَل لأقلخ عالية وَالمحَابَاة (أنظر الحَادة 9 1 تصرف المريض 
الكو في الل يس لِأنَ سَةالمَرَضٍ لجر سكوك في ما ا صل اموت قدت كان الجر مشكُوك فيه أيضًا فل 00 


هه 


0 في 3 0 سح عي لنب أو حي الوارث؛ لأله إِذَا اتصل امرض بالموت وَأَفْضَى إله يط حَعهما بقْضِ التَصَرف المذكور 


إ 5 1م وهب 0 لا وَارثٌ ل جميع أمواله لأحَد ف مرَضٍ موته وسكي 
(الحادة /الام) - (إذا وهب من لا وارت 3 جميع أمواله لأَحَد ف عرض موته ليها تصح وبعد وفاته ليس لأمين ب بيت المال 


ا 0 


المداخلة في تركته) . 
إِذا شا رركت ا دن عليه بمِيمَ موا لأحد في مرّضٍ موته وَسلمهًا مع أن الب في 


5112161208 ٠١8 


_الككاب السابع المبة 


(المادة 878) ليس له وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله في مرض موته لها وسلمه إياها 


ا ا 70 


مرّض المَوتِ وصية وبا أن عدم جَوَاز وصية عر ليون في كر ِنْ ثلتِ ما كان أجل حَق الْورَة فإِذّا ل يكن عه ورقةَ كَامَتْ 
الووية الذكورة حبيحة ( تمع الأمير في القرأض :0 

أن عدم جواز وصية المديون المستخرقة كته بالديون مي لأجل حِ الخرماء ذا أن يوجل غرماة كانت الوضية صميحة. 

بعد وقاته ليس لأمين بيت الال المدَاحَلَة في تركته أو أَخْذ أي ممْدَارٍ ٠‏ من الموهوب؛ نيت اَل > هر ميت في عم لقرأئضش 
ش عل الوص 1 فز ول الك تسر رز 6ل مسر وج افر يقي تر اماه وَإِنْ كان عاشرمًا بيت المَالٍ 
َع مل التق في يت الال لس بطري الث ونا م طريي الي لأنه و كذ وَصَمَه في يت الال بطري الت كا 


لبي 00 ص عي “عر ضرعل عير مولئر ا عي 4و اغبي اه 2 عن 


يكن لأحَدوَاِثُ حاص وَأوْصَى بقث ماله لير م فَهَِ الوص ب أنه هارث في ع صحية يني يم أن كود موقوقة 
عل إجَارة بقية الود أي إِجَارَة سَائرِ لفقا (رَد امار ف في الفرائض) . 


0001 ه28 ره ع شام © 42 - م 2 4ك 00-8 َه آذه ريه عا ع سد ه 
قِيل في هله المَادة إِذَا وَهبَ وَسَلَرءٍ لأنه أو وَهْبَ أَحَد في مَرَضٍ موته جميع أمواله لأحد وتوف قبل التَسليم قلا حكر للوبَة. وان 
22 سنه سر سنت راع لع لسر 


تحن الي ي مرضي الت وص ونين الال وكام في لَص لتْض إلا أ ا دن حَقِيَة جب تفل عل لض 
حسب ما جاء في المادة 00م رد المحتار) ٠.‏ (أنظر 5 شر المَادة وهم) . 


جل تيا :الب “رتيل 7 لتر بن » ند للم 


إٍ (الَادة ليس 7 وارث غير زوجته ووهب جميع أمواله ف مرّض موته طَا و ياه 


لع م روث ماه سمس رداصم هوّه سم 


(الَادة عم - (إذا وهب الزوج الذي يق له وار غير زوجته يع امواله 2 رض موته لروجته سه إياهًا 0 الزوجَة 


عر ل 


ني لس نا ات عدجا حم أنه في مَرَض الموت إل زوجها وسائتة إيأة كان صبيحا وبعد الوقاة يس لأمين بت ادال 


المدَاحَلَه في رك أحدهما أي إِذَا ل يكن مَديونًا أُِضَاءِ أن المبة في مَرَضٍ اموت وص 5 الوصية أيضًا لأوارث عند عدم وجود 
المرَاحم) (الدر الْنْتَى في الْمَرائْض) . 


2 هاه ل روم د ده 


يحج هه رار قد خصص بالروج والزوجة فقَطء أن غير هلَينِ من الوارثين 1 ترك ل ل للوصية 
واهبة إليه ما (الدرٌ الى 5 رار الريض) ب عي يحتاج 0 م لوج والزوجة لإحراز مَالٍ الآخر إلى اأوصية؛ لأنهمًا وإن أَحَذَا 


دتُ سه م سم اس ص ص 2 سن 


حِصتَبمًا الإرثية قَِمَا نما ينا من عيبا قل يأهذاق خصة رذا خلاف سائر الورثة فَِنهم يحرزونَ ميم أموال المتوق فَرَضًا 
وَرَدًا قلا فَائْدَةَ للإيصاء إل 


رمخ اسه وفيد غك 2 مه مه فرص ١‏ ار “حرج عن 1 الوم هه د اي 


لقأ ل ووذ بك انض تي زع لنت تلن ينا هطب أمذي رض 


ل 0 00 كته فرضًا 0 العبف الا رجا :وهر الى 5 حينهاء اذا 


ان تين نه مر 9 م اا مه 2 ا 


وهب د في مرضي مزه بجع موا لاك سه اها وا تق عيد 6و 1 انول هاخا حذها درطا را 
ويذلك أَصبَحَ لا فَائدَةَ في المبة. 
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(المادة 79) وهب 1 قْ راض موته شيئا د ورثته وبعد وفاته ١‏ تج الورثة 


ا ل ا 
عَنْ لتك لأجل حَقٍ الورئة فَإِذَا م يكن لأوارث دوزو رايت آخر قَامبة صصيحة للوارده 
لآ أن ْم مال من لا وات ل في بيت الال ليس بطويق الث بل يطريي القيء (تمع الأمر في المرائض 5 


3-5 أو وهب من لا وات له غير رَوجَته جميع أمواله ا وها إياها وتوفي بعد ذَلِتَ فيس لأمين بيتٍ الال أن يفول للزوجة 
(خذي حصتّك الإرئية ري ع وني 5 الثلائة الأرباع لبت الكَال) . 


#2 لس ابرم اهبر 4 وما 


يك اضا لانه 3 هو ملكور في 3 شرح المادة 


4 


5 0 


7 اصن 


] (الكَادة 10) وهح د في مرضي موته شين لأحَد ورشته ع وفاته ل تحر الورثة] 


م وه 


(الحَادة 1م) إِذا 1ط أَحَدٌ في مرَضٍ موته شنا لأحد ورئحه وعد وفاته 0 2 الور البَاقَونَ لا > تصح 3 5 اهبة و 0 
لغير الورثة إن كن ثْتُ ماله مسَاعدًا لآم الوهريت لعي وإن 2 يكن مسَاعِدًا 30 جر الور المي نصح في الْقدَارِ المْسَاعد كر 


الوقوت له يبورا برد الباقي. 
د ف ررض موته شيع لأحَد ورئته المححددِينَ أَيٍ ل 0 انا ل وقت موته وساي اناه كانت هبته مرقوفة عل جار 


00200 2 طب زرو هه ه هس ده 


باقي الورثة بعد وفاته من هذا ا بناءً عليه ذا عار اررق لد كورن هذه الهبة بعد وقاة المورتك كانت المي َافذَة أنظر الَادةَ 


(4) اليم . ْ 
ذا تعددث الور فأجَارها بعضهم وفَسحَها البمض الآخر فد في حصة الجن وتقسخ عن حصة الْفَاعضين. لكن يلزم لصحة 


هذه ْإجَارَ أَنْ 10 مم لإِجارَة عَاقََا الغا وصحيمًا أي غير مر يض ع حار اه الورثة هذه ابة وَكآن ييا م 0 
1 1 عر ارب اعد سام - 7 م الإرثية حي 19 الْإِجارَة نضا (المجَة) . 


> الع اس ا ا لا ءَسَ رو 6 لض سهئر ار سر سا ساسا 
.- 


كن شترطران تكون . هذه الإجارَة بعد وف الواهب إِذْ لا حكر للإجازة قبل موت أواهي؛ لأن حقوق الورثة لبت بعد وقَاة 
المورث الواهب ولا حق للورثة قبل الوقاة حت كن إسقَاط ذَلكَ الي لجار (جَابِع القصوآن) . 


معلا أو وهبت المرأة المريضَة مره لزوجها وبعد 0 أجارت 7 هذه المي : وفيت قلا سفذ ف المية ار َه (الأقروي) . 


لأنه لا حق لأورثة في اله الي ويه أورلة قبل وفأ لمر ملك وق رن الورثة بصورورة ة المال الُوهوب موروثًا للورثة 


والْإِرتُ إِعَا ايكون بعد وفاة امورث. عدم نقاذ هذه الطبة هو لِأَجْلٍ حقوق الورثة ويس نَاشئًا عن عدم أهلية الواهب. 

وكذلك تاد من السائلٍ الأصوءة المبيئة في شرج عنوان هذًا الفصل فَعليه إذَا وهب 5-7 1 لوارثه و د ذلك أو 

ادعى المريض أَنْ هذه الب 7 لوجود ورئة آخرينَ ل وا ا 
م “ ميك “نر 3 


كار وق كه نري عار رض دك و رما يان 


00200 اد ١‏ اير مي لع تر رعس دوس م 


ومهة عر 


ن هذه المبة قد وقعت في مض الموت مع وجود 


الورثة الآخرين فهِي غير نافد وترد دعواهاء 
م بد َك و مَنْ ديك امرض فلساز الورثة أن طبرا حصصهم الإرئية من الموهوب له (المندية في الاب عاضر كذَلك أو 


وهبت اا ف مرَضٍ موت لزوجها مره الذي في ذمته وتوفي بعد ذلك جار وهي ف حال الحياة فئيس ها الادعاء بانهرذا لذ كور 
2 ولورثتها الادعاءٌ 4 8 وفاتها (القي) . 


04 ا همه َه سمه الرإتين .ين وه 0 00 


والورئة لمُصودونَ في هذه المادة الوارثونَ وَقْتَ اموت يعد 37 يعني أن لمعتبر في أَم كون الموهوب له وارثًا أ وغير وارث هو وقت الموت 


51121120 0 


4_الككاب السابع المبة 


ل مه م 


وليس رفك اطبة. 
جر بع : قد د ٠.‏ “ين و اريت از تريسن. “.ع تبرق 4 معزت أنه" ختراح َه مده 


اه ل وهب اليش الي إن ملا لأحيه في مرضي موت سه يه م وي َل َو وأضيحَ الأ وا نا لأواهب 
08 3 آخر قلا تكون المبة المدّكورة افدَة. 
بكس لر ود[ وب أذ , 55 أَحَاه وات له امال وسله إياه كانت الحمة ب الور حبيحة رد الختار) . 


هه رن كو تر 2# معو 0 لت لو 


كذا و وهب الس في عرض موته مالا لولده عير المسلرٍ وبعد ذَلِكَ أُسلر الواد المذكور وتوقي المريض بعدئذ لا تجوز المبة (جمع 
الأممر في الوصَايًا) . 

دك ا في مرّضٍ موته عدةَ 6 َأ مأ ثم بروج منها وتوقي في ذَلكَ المرض قللورئة أَنْ لا يعبلوا المية المذكورة وأَنْ 
دخا الْأَشْيَاء اللوهوبة في التركة (التتيجة 

ما في الإقرار مالك بكس ذَلِكَ ذا م لوارثه فيعميَرُ وقْتَ الإقرارٍ في كون الإقرار واقعًا لأوارث أو لعي الوَارث؛ لأنَّ 
قار مَصَرفُ في الحأل يرم اغتبار الحآل الذي في الوقت رن 

أنظر الَادَةَ (و وه ١‏ ) (مجمع الأَمر في أوْية) . 

5 لد جز الورلة المبة الم كورة قلا تكون الهية المذكورة صَحِيحَة يعني ون بَاطلَهه أن المبة في مرَضٍ الموت وصية. 
ا لأوارث؛ لأَنْ الرسولٌ - صل اللَه عه وس قال ران شاك اي ل لساري لوارث» فَإدَلِكَ 


اهمه الا 00 


َكُونَ الوص للوارث عل أربعة أوجه وَكلها باطلة: 

الوجه الأول: الوصية ؛صُورَة. أ بَاعهَا ريض في مَرَضٍ موته بعض أَمْوَال لبعض وريه كان يناد أنظر المَادَةَ (وم) حت لو 
باع بالقيمة الحقيقية؛ لأنه ون بهذا البيع 6 قد حصل يار الوارث المشْتَرِي العين الور 0 سا اأورثة. 

اه الثاني: رضي مع كإقرار المريض ف مرَضٍ موته أَموَاله المعينة يعض ورثحه. هذه فيه مع اع أن المقر به قد قد 


واس مه موق ع ل ترف لز رم 4 هوه 2 


خصص همل با وض َال وشببة الحرام حرام أيضَاء 


2 
1 4 اعرم 
6ه 


م هه 


1 


8 


الوجه الثالث: الوصية اعبس او اريم د ني فوسو أل روه لس ال ولو ار 
القييلِ. 

الوجَه الرَاد ف الود الب ررس ل للا مع رد نه في مَقَابلٍ مَال رَدِيءٍ ذلك الْبعْضي. ( كش 
الأمراق شرج المتاواق شل انرو اتروع الام 

أ َه ي الس َك ليمإ أذ لبلا حون سه في أي مدا بن 

00 ل: ًا تَكُونُ صحيحة فيما يَكُونُ الثتُ مُسَاعدًا عليه يا ستيه 


صا 1 


اح القيود: 
١‏ - في مرضي موت هذا لازي أن ريض في مَرْضٍ عرض الت به يس كهبة لّجع (اوَاييَ) . 


امه م ولام بارع عرض قر 0 دو ا 0 له له سه لس ست ار ينس سرت سم 


؟ - وبعد الوفاة - ويستفاد من هذا التعيير أنه ذا ررق ذلك الشخص وَأقاقَ مِنْ مَرَضْه تَكُون المبة صحجيحة ونافذة وأو توفي بعد 


ذلك قلا مدَاحَإهَ لباقي الورثة ف ا رشرقاة معلا عرفت ا ا لزوجها مبرها الذي في ذمته مته ثم أَقَاقَتْ وبعد مرّور مدة 


2 . 2 عيوار ا د ص م ار 


يت كنت الب لازم َلك وهب أحَد جيم أمواك في حال ص لأحدد ور وس إياهًا وي بد َلك َس لسار الورئة 
المدَاحَلَة في اطبة المذكورة (عل أقندي) . 


5112161208 ٠١١ 


_الككاب السابع المبة 


سر عاق ...انيت "جسن اين حي لي عابس “سي 20 ح# 


ملا لو وهب من كن له عدة ارات سود طرف وشاريك روات بات كت صحيحة (الَاية) 3 


مم ذَلكَ رجح ب بض الأولاد عل البعض مكوه كاهَة تحريية (أبو المحوو الصرى) وَيكرّه ذَلكَ عنْدَ تَسَاوِم في الدرجة أما 


عند عدم اللاي > إذَا كان أحَدهُم مشلا ياعم لا يالكنْب لا بَأس أن يفَضْلَه عل َه أي لا يه ذا كان لضي لزيادة 

فْضلٍ 7 ف الدين» 

عليه عل الواهب مرّاعاة المسَاوَاة في المبة لأولاده حت لو وَهَبَ لابنه وابلته يجب أَنْ يعطي الْنْتَ ما يعي الصي وَهَذَا هو امف 
لمر 


اي - رضي اللَّهُ عنه - «أَنَ أباه قد وهبه مالا وأراد أن سيد الني - صل الله عليه وَسَثرَ - على هذه المبة فتَمَئلت 
نامع أبي في حضور البي -صلٌ الله عليه وَل - ودر أب لَه الم فَسَأَله الرسول صل الله عه وسار - للك أولاد عبرو فأجاله 


س2 مه5 


أبي: نعم يا رسول الله قمَالَ لهء هل وهبتهم مثْل ما وهبت هذَا؟ َمَالَ أبي: كلا فَقَالَ 0 “عه وسار + هذا جور + أي 
ظلر (العناية) . 
إلا أن إذًا كن أحَد الأولاد فصل عه في الل الكل هلا بأ من ترجيحه عل عه كا بين في ل الففوية مرجي 


ّه ابره شير اه سدم . ده سمس اس 2 


رأ ىالسعوة الضرى) ون كانَ في أولاده فَاسِقَ لا بي أن يعطيه كر من قوته كي لا يصيره معينا له في المعصية ولو كان ولده 
ايها فأواد أن صر فا ماله إن .و جود يريو حرم عن لد اك هد ااي يمن كر (الحطاوي باختصار) ٠‏ 

الاختلاف في الصحة والَرض: ٠‏ 

ةا وخر اه به وسيم وَقعا في حَال صة الواهب وَادَعَتْ الورثة أمها وقَحَتْ حال المرضي فَالْقَول قول من يدعي وقوعَ 
الوك ال مر (أنظر المَادة )١١‏ + لأله ينك زوم العَقْد والمأك. 


وعل قول آخر لمن يدعي وقوعه حَالَ الصحة؛ أن تصَرقَات المريضي 
اذَه َم تقض - بعد الموت واخْتَلمًا فيه فَالْمَول لمن ينكر النفْضَ. 


اي قل من يني وهاي سل ال (أنظر المَادَةَ )2١‏ (التتقيح المئدية في الاب التاسع من البة ونقول على أفندي 


2 
0 
2 


© - هية ل ري ل او ا 
ل الوا ابو لامر 


6 سانا - 0 ره داك 


ا لاي د إِذا 000 أحه من أب ااال مس ور الأرَاضِي 0 عن اقرغ ر 1 


ترب الأراضي عن أن تكون لوه وَأَنْ َداحَلَ ف الأراضي بعد المَرَاغ واوا 


هرم ماس 


كذلك للمتصرف يوقق على طريق الإجارتينٍ أَنْ فرغ بإذن المتول م يتصرف إن حاب الانتقال 0 أجنبي وى كان الْمَارِغ 
دين مستغرق بالدين ّ َ ليس لورثته الآخرين أو لدَاينيه المدَاحَ]د 5 اللفروغ , م داعي وقوع القراغ 2 مرَضٍ الموت. كلك 


د سَ ل 88 يام 0-0 


3 مول الامتتاع عن إعطاء الْإذْن بالفراغ أصلا. إلا أنه مرغ المريض في مَرَضٍ موته بإذن المعو على الوجه ار وتوفي بعد 


._الككاب السابع المبة 


- سرع ٠‏ ال جرال سجر عه 


لِك وس لَه أحَد مِْ أََابٍ الافال وال أن سرد لمفْروعٌ به من المفروغ له ويضبطه للوقفٍ ويطلب المفروغ له بَدَلَ 


مي سََ 


القراغ من ترك المتوق. 


تو مياد وا يه 


وسيب ذَلِكَ لتقام اخاص به. ما أو وهب ميض في مَرَضٍ موته لعو وارث بلا شَرطٍ الْعوضٍ ورف َإدًا كان ثلث ماله 


مَسَاعدًا 1 الموهوب كانت هذه المبة صحيحة ونَافدَة؛ لأّه 0 05131 المي الأجنبي ف مرَضٍ ارك ف ٍ رصي 3 شْ 


لأموال الباقية بعد التجهيز والتكفين ا لين ا جار اأورئة م " نا 2 أَنْ ١‏ بعر أ هبة المريضٍ هبة عفد درو لدتينت 
يوصية ايا من الث كان لها ا ولكن؛ أن حق حق الورة عق بالمريض وى ا 0 نبة فيزم 0 2 ا 


ع ل مهَْ اثتُ فشَرْط في هَذَا اعد قبض الوهوبٍ قبل موت الواهب (الصَحطَاوِي) . 
وإذا ل يكن مَسَاعِدًا جازم لوول هم حت الي في الخ وإن ل يوا نصح البَةُ في الْقدَارِ ادي ساعد عليه ثيْتُ الال و د 


رع لايك 


اود الباقي للورثة ة ولا يكون الموهوب له حيرا في ذَلكَ مع أَنْ المشْترِي في البيع كان يرا > هو مَذكُور في المَادَةَ (4 

0 

وجري ابر الذكور وار قاد عع ومن ا موت عانية شير أو تسعة. متلا أو وَهَبّ المريض في مرّضٍ موته ماله في ذمة آخخر من 
أفند 


كن 


6 
ونج لقند ل ود هه ممةش ير مش ع 


لين له وَكانَ لت ماله يسَاعِدُ عل مائة قرش فقا بسي ابن في وائة ياش فعا نزم وختير عل إيقاء لاني علي فندي) . 
كذ أو كان المال الموهوب دارا ول يكن لأواهبٍ سواها تجوز اطبة ف الث 0 الثكّان إل الورئة والحكر هكد في الْقَابلٍ الْقَسمَة 


ره سد سمس سا عه 


أو عير الَْابلٍ (الهندية في البَآب العاشر) كُذلك لو وهب أحد في مرَضٍ 


ه١‎ ١ع‎ 


موته الْبقَرةَ التي لا يلك سواهًا لحر وَسَلَه إياها وتوني الواهب بعد أَنْ باعها الموهوب له من آخر قلا يفسخ البيع ويضمن الموهوب 


عر ار 


له سك قيمة لبر للورثة (الأتقروي) . 
إذا وه الريض هالا سواء: كانت المية لأوارث أ جني لها للموهوب عير هيف أه لآحَرَ وتوقي الواهب عد ذلك 


لل ورور اداه ابر وة بير يس ع وساسا َ مه م ده 


فلا ينقض ابيع ويضمن الوهوب له مام بد | إِذا كان اا ويسم البدل بين الورثة أ أما إذا كان الوهوث 1 أخيا فيضن التَدَارٌ 
الي لا ساعد عليه ثلث الال عط للورثة (القَاعدية لمرو . 


دل مرح بلا شط الرضرء لأ ريض لو وهب ملا في مرضي موت لوث بط إعطَاء وض ممَاوِلٍ لي قم أو 


00 


أخثر وه إياهُ تح الي ور ل يكن له مال غير الال اكور 
عا دكن لض ارد أل من قيمة لق المُوهوب ول يكن لأواهب َال عير فالمُوهوب لَه حير فإِنْ ضَاء َل وَأعلَ الْعوَض 
رأعطع نا در هوي اد العوض فالحكر عل هَذَا المنوال أيضًا (المندية في البَاب العاشر عَنْ 00 : 


امَك في الشفْعَة كنا أيضَاء 
رف لد وض موته دَاره 3 سَاوِي يمتها ماما جني لآخر بشرط أن يتطيه ورسه العو لي قيمته مان جنيه عوضا 
له اها مطل الشفيع بعد ذلك الدَار بالشفعَة ا على الحَادة 9 0) وأخطى الموهوب له قِيمة الفُرسِ وتوقي ياواه ب 


عر 3 3 . >ه 


ذلك 0 تجَرْها الورك لشفي مخير إِنْ شاءَ رد ثقْتٌ الدار وأبقّى التي وان شَاءٌ رد الكل ل الال الذي أعطاه ولكن إِذَا أ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


حكن التو ضييانث وطائيير اله عي بد كا تي الشفمة ١‏ لفن الح المدكوو)ن 
إ (الكَادة 6 وهب + سس أأستفوقت تركته بالديون ف مرضي موته مرا وسَلمها توفي 


لوج" ع كن ع ار الى كر ُو اس نه سه 2 


(المَادة 0 إِذا وهب س أستغرقت تركته بالديون في مرَضٍ موته أمراله لوارثه 5 لغيره وسلمها ثم توفي وداب الدبوت ِلْعَاءُ 
ابة وَإدْخَالَ أموالة في قسمة العرماة: 


عم ره اسم 


انظر المَادةَ )53 :) . 
ومعنى (رَكته مسسفرقة الديون) هر أن يكون الدن مُسَاويا لتركته أو رَائْدًا عا 


ومهة 


إن اللَالَ الذي يوشب وَسَم عل هذا الوجه مَصْمُونُ في يد الموهوبٍ يقيمته. يه يكون الال هوب َالْسَمَ عل هذا الوجه 


00-7 هسه اخ الل ني "يأر م 


ف د اوكرت 4 مَصْمُونا بقيمته فإذلك أو باع روت اال اعون قبل موت الواهب ل لعْرمَاء نَقْض البيع ويضمئون 
موهرب له (جامع الفصولينٍ) ١‏ 

إيضاح القيود: 

١‏ - في مرضي موته. فَهذَا اليد حار فلو وَهَبَ في حَالِ صته وسار المبة وَمرض بعد ذَلكَ وتوقي قلس للدائبين مَدَاحََهَ في 
الموهوب اط أقدي) . 

لوقا من ذلك المرض: هذا القيد اك عا لأ ووب أ في حال مرَضْه مال واي 7 لغيره وله إياها وأفاق بعد 


ساسا 


000 المرض كانت المبة صحيحة ولَارمَة لأله قد نحَمَقَ أن مقن المذكور ليس 0 موت (الندية) . 


- أمواله. هَذَا التعبير للاحترَاز عَنْ الْأَراضيٍ الأميرية والمستفلات الوثفية؛ لأنه إذَا فرح م من استَعرقَتْ ديونه تَرِكتَه في م مُرَضٍ 
موته كل ما يعَصَرفٌ فيه منْ الأراضي الأميرية أو المستغلات الوقفية لك ناوا بالإعاوي جني أو لوارئه في مقَابلٍ بَدَل 3 


ان بإذن صاحب الأرضن أو برأي امول كان ذلك صحيحا. و للدائمينَ - حق اه بالمفروغ + 4 أن رن الدائبين اق 


20 . 


أَمُوَال لمريض وهذو ليست من امواله. 
4 - إذَا وهب: هذَا التعبير ليس للاحتراز عن رد الموهوب الرضًا وإعادته. فلو رد الموهوب له الموهوب للواهب بناءً عل طلبه وهو 


0 ض أي الموهوب له وأعَاده إليه فهذه الإعَادة في ٍ اهبة الجديدة. بناءً عليه إذا لك" الرهون] د مديرنا وك ماله. 
أما ذا كأن. منرونا نا ديو مستغرقة ئ فرجوعه عن الهبة ورده ياطللان مي إِعَادَةَ الال الموهوب لتركة الموهوب له. أما إذَا ل 


ا ا ا ىه ار 000 


يرده وبعده برضاه في مرَضٍ موته وأعاده ع الحا ْ وقضائه كان هذا الرجوع والإعادة ميم د وليسن. لخر مانانا فريك ولا 
لوريته المدَاحَلة فِ الال الموهوب (الندية) 6 شرح | الحادة (447) : 
هو - كان 0 يدل هَذَا التعيير عل أن-الغرماء إذ1 كنا 0 منْ أَهْلٍ ابرع وأَجَازوها فلس طش الفسخ وَإذا أَجَارٌ بعضهم اب ف 


رع ا حيرا .ع وزعت د 


حصة الحو ضيبم وال# اانه وتاك عا 
[الَْاب التَامنَ الْقَصَبّ] 


وعة عر 5 3 يسمه 037 -ه 56 مره م 0010 د ما هه رورم 2 لله سوم سا م س0 سسه ‏ س صمي سس همةّه مه 00 ره ِ 
اجد بل الذي بين الشرائع بيه الْمحتَار ورَينَ الدينَ بِإنْرَال حك كيه عليه وار - صل الله عليه وعَلَ آله - الْأَخْيارٍ وأححابه المهَاجرِينَ 


5112161208 ١٠١+: 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


موه مس 


عار واغفر [ لعبدك وإعبادك المؤْمنينَ بأ عمَار الب امن 

ني أن الاب التَامِنَ من الْكتْبٍ الستَة عشَرَ التي يم م المْجلَةإِهَا هوني الْقَصبٍ والإثلاف واشتمل عل مقدمة وياين وسيذ في 
2 الاب اعد الا المبيئة في ا كس ' الفشهية ف عنُوان كاب فصن ب مع يعض العائل والأحكام اي َُ كت عنواني 
قصل فيمَا يحدثُ في الطريتي وَعَيرِه) و ياب جتاية اليم والجتاية علهَا) في َب الدَيَات توم كونه دك في الْعنوان الأخير الاي 


ع اليمَة إَِّا أن الله كا دك المَسَائلَ المَعلَقَة بذَلكَ فَِدَلكَ وتقيما للْمَائْدَة سن في آخر هذا الْكَّابٍ بِعض المسائلٍ المهمة المتَعلفَة 
ذلك 


00 


المقدمة في بان 7 الاصطلاحات الفمهية المتَعلقَة بالقصب وَيفْهُم م من قوله مقن ان الاصطلاحات المع دعن 
الاصطلاحات المذكورة رة في معدم ة الْحماج إلا في كاب المجََدَ هذا وليس ص الاصطلاحات الْفقهية املق بالقصب. 


(أكادة 1 +[ الصب هو أحد مال أحَد 1 إدوك نا و كاك لوخ عاهب: لماك المصبوط.متموب: اماه متصوب 
فنه) :دا القصي لع نهر أحد اللى و طربي ات لأجل ليما سر أن َك الي ؛ وما أم حر عقوم فَكه كا يح لَه 


1< "الف _< عن ٠.‏ حل بر نوه الل ٠‏ بم تقر 2 م عه بي م دموم ع .عرد يل 


ان يقال غعصبت فرس فلّان ع ان يقال غصبت زوجة فلان. 57 كان معنّاه الشّرعي آي أخص من اه لوي َاستعمال 
الل و مناه لحري الا حر ون فيل تقل اك لارام ومع الْقَصب: الل اح وول لطر رمرم 
سل لخر ير يلالد ا حيط .62 يخس يت َه ةو أ وإ شرع أي بطري الَِ 
يقال الآخل ا لهال المضبوط مغصوب به أرب ماشه كال مخديوب مه وج غَاصِبٍ مات (المندية والوقاية وتات 
ا ا 


ور و 
2 


اح القيود. 
ل هٌ مانه ه بير اس 26 رما برإلان © وار همه سمس ور جو وسور 


60-١‏ لياع تتقين رك 3+ للا فا غناي لغ قري يشاب قي ريدي اق 
ص أيضَاء 

ل ا لهال 1 أو رُوَجَته يدون ها 0 عَاصبا. 

َو كان مال مشترك بن ا ْ قن انل أحد الي الال في المُوسَات الي لا يدن )ا را كذَ امِب ا كَل 
رك 6 شرك ذلك الحيوَانَ المشْيرَلءَ يدون إِذْن الآخر كان وت لمكو عَصبًا والراكب عَاصيا (المهَستَاني) انر المادة 
)8 4 كُدَكَ وبع أحَدُ الرتكا حصت في اذاه لملومة من أحد وملا ها إذن اشر ر كان ضَامنًا حصة الشريك الْآخر 


َتٌُ مره م 


(رد الختار) ٠‏ 
؟ - الشَرْعء إذَا ل يَكُنْ إِذْن صَرِي لصَاحبه مَلْأَخْذُ بإذْن الشَّرْعِ يس يِعَصبٍ. وإذَا 0 


شم 


أ 


و 


- 


م 


هنا الْميْد في الجَلَه إلّا أن | إذْنَ الشرع في كم إِذنِ صَاحِبٍ الَالِ. 


الى عق -< راك جه مجن الور عرو فاخن صا #2 


اذا عمم الْإذْنْ أواقع في التعريٍ عَلَ الإذنِ حَقَيمَ وَالإذْنِ حك فيستقَاد معت هذا اليد م من التعريض أيضًا 
لِذَلِكَ الْأَحْدَ في المْسَائلٍ الآنية الذي ليس يصب لحصوها بإذْنْ الشّرع. 
أولاء إِذَا كن الَأبُ ُتَاجًا قله أَحْذّ مَال ولد الذي منْ جِنْس التمَقَة قلا يكون الأب عَاصبَا ببذَا الخ 


ل سا بر سه سوس لظ سس 


وأخذه واستبلكه فيأرمه الصمان (الميضية) وس أقدي) 1 لطر شرح الحادة (9ول/ا). 


ده عرل نت “لوس م 


ما إِذَا ل يكن محناجًا 


1 


5112161208 ١ هم.‎ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


اناه إذَا ظَفرَ الدائن بال المديون من جدْس دينه له أَحْذ ذَلكَ المَال يقد استيقاء دينه منه ولا يعد الدائن يِأَخْذْه هَذَا عَاصبًا وَسَوَاءٌ 
يي 0 1 سوا كن للخل بينة في حَالدِ الإنكار آم : 2 حت إِنَّ المديون لو استرد هذا المبلع من الدائنٍ جيرا 
كان عَاصباً. 


كن ليس بدا احد هال لديو الي ليس مِنْ جنْس ما بلا إذْنهِ يقد استَيقَاء الي مَإِذَا كن لدائٍ عََرة ة دانير دينا فَأَخَدَ 


0 هب إلى أن للدائن أَنْ حلا ]دن لديو 
3 أحْدَ الدََائير في مُمَابلٍ الدّراهم وَاجتَاد الْإمَام الشّاة في عل 


10 ومو 


فرسا للمديون ناوي قيمة عشَرَة دنانير بلا إذْنه كان عَاصيًا 
ف مَقَابلٍ دينه عشرة انير درام 85 فضية يميا 0 
هذًا الوجه أيضًا (البَحر في الدعوئ والهندية في لباب السَادسٍ) . 


نه إِذَا كان لأحَد كر نان فأ _- من المديون عشرة دنَانِير وسَلمهَا إلى الدائن يمصد المسَاعدَة له لون الآخل 


معيًا علّ اسَيفَاءِ لح قلا يكون الشخص المذكور عَاصبًا وصَامًا عل الْقَول المفْق به (البَحرَ في الدعوى واتكانية) . 


م # مه 2 اما ا مر سه 2 ساس ا سا ين اسمن" الع ل سس هن لإ “رادو ار إن 


رايعاء من توفي مديونابعشرة نار لح فوح دائنه عشرة ةَ دانير من شْصٍ مديون فَلمَوق يثْلها يقد استَيمَاء دينه فلا يعد ذَلِكَ 
الشخص صب أن أَخْلَ ذلك الشخص يدن الشرع. 


2 4 و ب 
5-5 


وما حار امعيمود 3 لقص بالدين (الحاية) : 
ِ - يدون إذنه: اه من الإذن الي أ من الإذن م تدان 4 ارا يعني 0 تن لصاحب الال بأد 


- 


أي 


اب 


لال صراحة أو دَلَاله أو عادةٌ ويستماد من هَذَا التعبير َال اليد المحم وات اليد المبطلة. 


- ال ارهاب مك ع | ريه ازع اه 2 


أن الى لا كو مبطلة ما لر يكن الآخلٌ بلا إِذَنِ امالك فعليه يرج 0 لبور أولاء الوديعة والْعارية اللتّان َوَْدَانِ بإذن 


لدع سه 
000 ا اروم مر 


امالك الصرح؛ لأنه وان كان في هاتين | إزَالة بد حَقَة عن المَال لمنقُول المقوُم المحترّم هو بدن المالك وليس فيا بات د مبطاة 
وكذا أَخْذٌ الرهنء 0 والمريع» والمأجور» وعال امار يةة رخال الش رركت ف أشبة ذلك 71 هراك فهى خارحة عن التعريف»؛ 


م 


2ه ةير 


لأن أخذ هذه الّْشَْاءِ ل إل عفد ل مشروع. 
اا - وما يؤْحَدُ يإِذْنِ المَالك دَلَاله قي الَسَائٍ الاجة يخرح أيضا م تعريفٍ الْعَصبءٍ لِأَنَ الْإذْنَ 


و كَالْإذن صرَاحة 8 هو مَذكُور ف الحادة )وها آر بقع صر يالف لذن التَابتَ لا ذلك الإذن 00 ا 

الاغتبار (المندية في الاب الثالث) . 

السألة 0 : ل اب أحد حاب اده 00 طٍِ م ار اماد 0 : _ 0 صَاحِبِ الحصة الحأضر فيمًا 
2 0 ام 0 


المسًلة الثانية 0 أ دارا بِإِذْنَ صاحيها شرب من كأس مُوجود هماه فوَقم وهو شرب به من يده فالكسر فَبما أله يوجل 
دن داه الشَرْبِ بِالْكأس المذّكور فلا يرم الصْمان (اللكانية في الْعَصبٍ) . 

مسال الثالثة - لو أَرَسَلَ أَحَد آعَرَ لمرعَى لإحضار دوايه منه فَأَحَذٌ الرسول فرس المرسل وركبه ودَّهْبَ إل المرعى وتلفٌ الْفَرس 
قإِذا م تكن بن الرسول والمرسل د قلا يرم ا يا لا كان صَامئًا (الراذية في الْعْصِب والطندية في الاب الرابع عَيْرَ) . 


ل الكّاب الثامر الغصب 


المْسألة الرايعة: أو أي الصَييفٌ عند سَفْرِ ينا في بيت مضيفه لحف المضيفٌ بالأشياء المتروكة فَاختصَيَا منه عاسب قدا كان 


66 “عب وكام ع وغ “عر اماه ع 


قصب في داخلٍ اندم يني مَل أذ يخرج ضيف به من المدية فلا يلزمه الضمان: أ إِذا أختصب عنه حارج المدينة فيضمن 
الضيف بدا لضيفه (لَاية في الَصبٍ وَامْدية في لباب الرابع , عشر) ٠‏ 


م 
00 ا ا نين لور ير 6 


المسالة اكامة - و.حيرثالمرأة الدقيق ألري: أحضره روجها 0 دون أي صَرِي منه أو طَبَحَتْ اللَُم الذي اشْترَاه بلا 5 
صَرِخخ حا ل 0 سٍ لس اح ع و مزل + 0 أقدي) ولا ل 1 الزوجة غك دك سسب الاك 


وء هولع سس عه لك روم 


المسالة السادسّة - الأب إِذا مض 8 والابنٍ إِذا رض 0 ان ياخل ًٍُ با من مال الآخر يلا إذْنه الْأَشْيَاء للازْمَة للمريض 
من مَاله؛ أن لذن ابت ياعتبار العامة فيما ياج ليه من العام والدراة فصا كالمصرح به كلك وهر ني أعد.ر قدا السَمرِ في 
الطريتٍ جَارَ أنْ شري الْبَاقُونَ للمريض ما يرم لأنّ الرفيق بالسفر بد الأهل والعيال. 

ك1 السابعة - أو أنفق المستودع الوديعة في صحراء عل الْأَنْخَاص المذْكُورِينَ في المَادَةِ (99/) ول يَكْنْ في الإمكان أَخْذُ 


وير ها رةه م قر 


القَاضِي جار ولا يون الإسروس عَاصبا. 
المسأَله امن - إِذا قي في السمّر بعض القََاء بيع من بتي في الحياة منهم أمتعة اموق ويجهزونة ويكفنوته من ا دو لباقي 
ِل ورثحه. انر ب شرح الحادة (5ة). 


6 مه هه اهمةه سمس سس ين سه سسا 


المَسألة التاسعة - إذَا لم يكن لمَسجد حي من الأحياء متول فا شترَى أَحَد مِنْ ذَِكَ الي سَيْا لاما جد كَالحصِير مِنْ َل واف 


ا 


وروم لاه و 


0 ع فيضمن ٠‏ 
المسأَل العاشرة : قو اوري الكر عل الورثة الصعَار من لت ركة وليس للصِعَار أوصياءٌ فلا يَضْمَنونَ ديانة 


عد با الل “ته لاست 


- أما قَضَاءً يرم الضْمَانُ 
ويكونون متبرعين د ف الإنقاق. 


وله لبر هوم يي هل سسا 


المسألة الحادية عشرة - إذا كان الرْصي يعر بأنَّ اموق ل لزيد َه إيقَاءُ الدينٍ لو لم تكن الور َه والقَاضى عَالمينَ ذَاكَ لكن يرم 
انان فضا (المَْاوِي .9 فصل العيٍ) ٠‏ 


المْسالة الثاني عشرة - اللقَطَة انظ ب 3 الحادة 09 


النَاء ويستبان 1 المسائل الاتية 2 م تعبير يذون الإذن المذكور 


وده ةرئر اه اع لل عن اب ام ع٠‏ ال بت ا 


المسالة الأولَ: َو أَحَدَ 0 0 الآخر يدون إذْنه بطريق الماح كان ذلك ا انر شرح الحادة 6 البجة وهكذا ستفاد من 
لحي الشَرِيتٍ الْذِي سيد في شرح اماد (50) ٠‏ 

المَسَلَ الثنية: لو أَحَدَ أَحَدُ توب الي عل السكان لم الذي لا يعقل أو الذي نحت رأسه أو الم الذي في أصبعه درام 
الى 2 حفظته لأجل الحفظ من الضياع 53 عَاصبَاء أن هذه لوال كانت موظة لصاحيها م اد الوب الساقط ف الطريقي 


ا ني» 


لأجل الحفظ فلا يكون عَاصِبًا وصامنًا انظر ب سًَ الحادة )00 َيه وَاشْآنية في الْعَصبٍ) . 
المساًلة الثالقة: ووم المستودع ابه في صر ة الأمتعة لمودعة وا احدها امودع وّ يع عنْدَ أَخذه هذه الصرة أَنَّ فيا ثانا 
للمستودع بلقت كان المودح ضَامنًا تان ني لمستودع؛ لأنه قد أحضر مَالَ الْغير لنفسه عل أنه إِنْ أَحَدَه هلا بير ا ف 


2 سيره لل اين 


الأَعذَارٍ (البرازية وتكلة رد المحتار والهندية ف الاب بٍ الرايع عش . 


لك 


ياك 


5112161208 ١٠١"ا/‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


عع سَ عو عياش < عراش عد 


المسأأت الرايعة: بعت أحد ع يحَضر لَه الاب تي بعت ا للقَصارٍ قأعطاه اعبار ”ا ثاب آخر وتلمّت في يده قَصَاحِبُ 


لباب ع مَاءَ معن الرسولَ وَإِنْ شَاءَ صن القَصارَ أما لو أعطى الْمصار توبه للرسول فلا صَانَ عل الرسول (اليرَازِية) ٠‏ 


اتنا الخامسة: وَدَخَلَ 0 راز وأحَدَ كسا إِرَاها بلا إذْن فَوَقَعَتْ مِنْ يده فَالكَسَرتْ كان صَامِنًا (امْانية في الْعَضب) . 
الَأ ادس ل ا د 0 0 ربع فس رحية فَلَمَْتْ كن صَامئًا سوا أكن نه 95 


عم جا عرة عد ءاره هم اع عيض ".موزل لد رج . َ 


جراء ذَاكَ أم يسبب آخر. أما لاع بد أن أخرَجه من رَوعه فلا يم ان ذا اكتَى بإخراجه من زوع ققط. اف ين 


سن جه ين ررعه كان صَامِنا وجري الو المذكور في إِخرَاجٍ لحبوان بن ذرع لير أيضًا (جامع الفصولينٍ) : 


ِ 


ث0 


6. 


الاختلاف في الإذن: ب اف في مال 1 0 هو يإِذْنَ صاحب الال وَأَنْكر الْحالك ذَلِكَ الاوْعَاء كان 


رمعي 4 1 رةه م هه سدم للم مع ع سر 2 ته 


الول للمالك؛ أن الث لوعي للضْمان موجود 1 1 لْإدْنُ مثا اخ احد بعد ان ذح فرس اخر انه ذيحها من 


- 2 كه 


صاحيها وأنكر 6 ذَلِكَ الادعاء 


لعو ير الأر. 
لكن إِذَا توقيث الزوجة بعد أَنْ تصَرفٌ اليج في مَاهًا وادعى الورئة أن الضَمَانَ از صرف بلا إذْن وادعى الزوج أنه تصرفٌ 


مه 


الام وَالْإذن واختلا 2 ذلك فَالْقَولَ للزوج؛ لذن ظاهر الحآل شَاهدٌ ارو تان يَصَرقَات الزوج عل هذا اأرعة قٍ هال ا 
نما يكون بإِذنها ويكفني ظاهر الال للدقع. 


ره رع سما ه ب َه عام سَ سم 


مثله: و توفيت الزوجة بعل ان فحن دما لآخر ادع الورك قَائينَ نك نص فت وَأَقْرَضْتَ بلا إِذْنَ 0 ون وادعى لوج 
ئلا إفِ تصَرفْتَ بإذن زوجت البو للرفجء أن ظاهر الحآل ف ذلك ا هد للروج وَظاهر الحآل 0 للدفم ( (الدْرٌ المُخَْارٌ 0 
لحار والطَحطاوي) . 


4 - المتقوم: وهو المَالَ المحرز الذي يباح الانتماع به شَرعا فيخرج من التعريضٍ الْأَسْيَاُ الي َالْعشب النابت بتَفْسه وَالْأََْار التي 


م2 الي ل 


في الجاله الباحة وما لياح الاتفاع به باللسل كخر راحو هله لو أعد اعد الْعشْبَ النَابتَ بتَفْسه في أَرضٍ أخرى فلا يكون 
عَاصِا وصَامًاء لأن العشب المذكورَ مح أنْظر الحَادَةَ (1ه؟ )١‏ . 


7 تي تبره لخر خير حر رهما بره لله يريو ناس ع هع و ل ل ا ته 


د وا ع ل ارو اك را البرك الله لل ا 

حت لو كْسَرَ الْإناءَ لإراقة شمر الْمسلرٍ وكنَ لا تكن إراقته بدون كر الْإنَاء فلا يرّم صمَانْ الإناء لَكنْ إِذَا كانت إراقته تمكتة بلا 
كسْر الََرْف لاي مد 

وأا إنلاف حر عر امسر فوب للضمان, لأَنَ اشر يعقوم في الشريعة العيسوية. وكا أن ار كانَ مَقومًا في الشرائع اه 
ع في أو مريت مما لا سد بد ذلك الع الي موي اقح )ان القس عرس باد وسفن 
عل الشيطان ماجتيوه| [المائدة: ١٠و]‏ ولد ار الت اخر مي عر غير مسار مه إعطاء 1 مل لَكن إذ ملسم كنت مضمولة 
بقيمتها؛ أن المسْل لا يبري اجر ولا يعَلكهَا > اه د تصرف) أنْظَر الَادَةَ (011) . 

ال في لعل هذَا الوجه أيضًا فهو بالدسبَة إلى المْسَلرٍ غير مقو (الصَحطاوي) . 

ه - محترم: هر اليم الي يحرم ونع أخذه بلا سيب ريه اما 7 


هم سس عر سس و لور 2 


مت ا الغلبة عليه وَافَْتَحَتٌ بلاده قم 


- 


. - م صاصماه ار الم وام ف قل إل “من 7 
ئ إذا حاربت جنود المسليين جنود العد 


و> عفر تر ونع هي 


حديها عَم ف اليد من الككرة العام في : البلاد الممتوحة 0 فلا يكون الاحذ 


[ 


؟ )ف 


0 


5 


5112161208 ١٠٠١8 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


وة ع ل سير م وبري و اش 


امد كور خصياة أن الأموالَ الممكورة لوست رمه مه (العناية والقهستاني) ٠‏ 
5 - المَال: يرج بدَلِكَ أخد ما ليس يمال. كر ا اه 


َال معن هذا 

أ له ب عسي جد لجل لحر الف يعني الدابة لي عَوتَ حَتْفٌ أنفها وَحَبَدَه من المنطة وقطرة» من مَاءٍ وملء» كف 
من تراب. وَأَحْذ هَْلَاءِ قد بتي حَارِجًا عَنْ التَعريقٍ. 

ان تسر أحد بجا ل ويا م أن اها َب يمن الس شيم لأ أن ما اتلك لل 
الشخص لس لا اده في الاب الثاني) 553 و تَرَكَ أَحَدُ وهو يَذْبْحَ لآر شَاةَ النّسمية عمد وأتلمها عل هذه الصورّة وك 


2 (الندية 1 الاب بٍ الرابع من الغصب) ٠‏ 


َال ا كات المعصيو َه ني يد الاب بسب لا يل ياختلاف الأمكنة فلا يلم الْعَاصب عصان الدية. 
وا كان ا مغصوب صَغيرًا أ ع أن َانَ الْعَصَبٍ يِْمَضِي القَلِيكَ. أمَا افر فلي صا | للتمليك (المندية في البَابٍ الَالتَ 
عد من القصنك)" كاك إذا وجد ا فنة عر متَقَومَة رق المَالِ المتلَفٍ وَإنْ كن فس المال مضمونًا فَكون تلك الصفَة 
ات يي لع ل ار أو ديكة المقَالٍ ا نفس الْكبش والديك ولا يضمنه بصفته. 


تطوحًا أو ممالا أن هذه الصفة ل تكن مشروعة بل كانت محرمة وغير متقومة. 


رةه ددع 42 اخ م بح مول بير ساس 0 


كلك 0 5 حَائطًا لآخر مصبوغا ومزرسوما عله صور الئل دوي الأرواح حَمنَ قيمَة الخائط مَصْبوعًا غير مصور؛ لأن قاثيل 
كهذه مث عَنْ مثا في الدَار. لَكِنْ إِذَا لد يكن مايل روس مهن قيمتا مُصورَةٌ على بك الله مدي في البَابٍ الرأبع من 
الغصي) ٠‏ 

رايعا: ع عبر المَال ا (المحطَاوي) إِذ قد ين في كَّابٍ الإجارة لاحت متلق ب بغصب المنفعة. 

لُكن أو عَصب ة المُجوبي مها كانَ صَامًا عل الْقَول الصحيح (المندية في الْبَابٍ الرابع عَشْرَ مِنْ الْعصب) . 

امسا حصب أ من رحب واد من لبن 35 لا يطب يذه 4 لو تخسر د يا أو َال قرأ 


0 


اله اد لا يصلح ليه قلا يرم حَمَانَ (امنديّةً) . 
ساسا َو خَصَبَ كل واحد مِنْ عَدَدِ كبير مِنْ النّاسٍ مِنْ أحَد حَبْةَ حنْطة وبل | المفصوب يله حنطة فَإِذَا ادعى المخصوب منه 


م ما ذا ادع عل حل مثهم برد لا يمه ان عل ذَلكَ لا قُسمَم الدَخوَى أنظر الْمَادةَ (:د )١‏ 
(الحانية) . 

سَابعا: ذا أَحَدَ أحَد من رض آخر ترابا لا يلرْم الضْمَانَ إذَا كانَ ليس لدَلكَ قيمة في ذَلكَ الموضع ول تفص بِأَخْذْهِ قيمَة الْأرضٍ 
(الكانية في القصي) .٠‏ 


عاو اليد امور لاخر ل 
لد اررق ال 1 ان الصمان قله المَالَ المسروق بَعْدَ امَلاك عر خلاف لحمو 


روم اه عي 84 لدم 


3 


5 


5 
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ل الكّاب الثامر الغصب 


يو ا قَلَ ابن كال دخول السرقة في ريت الْعصبٍ وَعلَ ذَلِكَ فق أصيْحَ قيد. عل سبيل الجهر م ضروو يا لا بد : منه إرد المحتارة 


0 
- الْأَحْذ: يج الممرة وسكون الناء المعجمة لع ا تيل شٍْ 3 - ويكون اما بالتناول وما لتر والغلبة. 


الأخذ: شَرْعًا هرأ نيع المأخوة يد الآخذ أي يحون بإثبَات يد مطل فَدَلِكَ ينصَرِفٌ الْأَحْذ بلمْقُولِ لأنَ الذي بع يد الآخذ 


الم اوعروعر 


لسرن (الميي) . 
أن لض في الَارِ تكن مهيل هذا الريك أن الب يي في لقو مقط يني أن الس يعم اقل ولا َف 
لعب يدون القرء أنه للا وجود لإرَالَ اليد المْحَقَة في الْعمَارِ سيب طم إِمْكانِ قله مِنْ حَلٍ إل حل آخرَ (الفهْسَانيِ) . 


فإذلك إِذا ركب أَحَدُ بلا ِذْنَ حيوانَ الآخر الواقف في مكان ول عد يدون أَنْ يصرِفٌ ذلك الحيوان من مكانه أدرخواه رك 


سس سس رع سه 


م ا ل 0 


- 


امه اشاس ده 


0 سا عر الفْرُوشٍ 30 إِذْنَ وإ 5 في ذَلكَ 000 الك 0 ض في الْعينٍ (الصحطَاويٌ) 1 


0 با عل عَم تي لضب في العام الال في تعريٍ الْعَصبٍ بال الْقَايلٍ التقْلء وترك اليد المذكور 


ل مانن وما مسَهة 


في الج ا هو موتح آنا ناث عَنْ كونه مفْهومًا من لظ الآخد (التيم) ٠‏ 

تقس الل الْأَحْدُ قسمان: 

أله الخد متي وََدَا يون بأد لَك الَْصّوبٍ من يد الْصَوبٍ من يدون إذنه. 

للم اتاني: الخد الك دكار المُستودع الْوَدِيع أن الرديمة ون عن امُسْموْدٌَ يدها دن صَاحِب وقْتَ الخد وق في 


-ه ل ل اي ال ا ا ل ل ل ا اي 1 رو نر 


يده وديعة إلى َس الإنكارٍ وبعد ذلك تكن تلك الوديعة مغصوية وماخوذة يدون إِذن صاحب الال 4 


هَذَا إِذًا ل يلها المستودع قت ل الذي هي فيه إِلَ ححلٍ آعر وَل رد ما ذا كلها موا بَعدَ كر ر إل مل 
آخر فيائذ 14 لحل حقيقيا واستعمال الدابة التي لِيِستْ بيد مَالِك أو صرب يد آخر وَإطَارة الطاير من يده انماما لوا باق 
ابر كك ذَلكَ كله من قبيلٍ أَخذ الحم م عع اهاسنا رحد اشير والحكي ة حل اناده ا 


0( في هذا التعريف 0 المحتار» المحطارى) : 

رايد َال الم أو قضرها: مون َال لد الَف يم ذا أَخدَ لصوب من يد الَخصُوبٍ منه مقر اليد لمق ون 
فيما إذَا أخِدٌ امال المغصوب :من مستا صاحيه أو مزتبنه أو مستودعه؛ لِأنّ الذي يغصب الوديعة مثلا لا يزيل يد مالكه مها إذ 
نارف كن اق انيما 
مح القدير) ٠‏ لكنْ قد قصرتُ؛ / أنه قد كانَ المحْصوبٌ منه قَادرا عل أخذه من المستَأَجرِ متلا ممع َزَالَ ذَلِكَ الفَكُنْ وَالاقْتدَار 


ذال اليد المحَمّة م أحيانًا حَقَيمَةَ كأخذ المال المغصوب من يد صاحبه وتكون أخرى حك © لو أنكر المستودع أُوالمستعير 


هئره ابي 


الوديعة أوالغارية الى فى بده 10 درل اليد المحية حك (الدر المختار) ر) وعدم ذم إِزَالة اليد المحم وَإئبّات اليد المبطلة في 


51121120 0 


ل الكّاب الثامر الغصب 


المجلد بَاء على كر ان سْ غارف زديك إفذ) : 
كن الْعَضْبِء ة قَُ َ الاختلاف قي ركن الب بن المجتدينَ. فَعنْدَ الإمام عط هوَإرَالة اليد المحمّة مَعْ نات اليد المبطلة 


ين ات ري عير 


وعند الإمام مد هو إِرَاَة اليد المحم 1 وعند لاع الثلاثة هو إِثيّاتٌ اليد المبطاة 0 نوص لذن هذه اي ويلاحظ ف 


ع ا 2 


الغصب ثلاثة أمور: 

الأولة َال اليد المحمّة ةمع نات اليد المبطلة. 
الثاني: إرَاَه اليد المْحمّة دون إثبات اليد المبطلة. 
الثالث: بات اليد المبطاة يدون َال اليد الحنة 


- 


6 


5 


0 


روه هثير سم شير 


َأ إن يحون حَضبًا علد ال في الصُورة الأول يني 1 


عن ل مه وَل 


المبطلة. َه يرم في الَصب أمرّان: 
أُوَهُما: إرَاَهَ اليد المحمّة عل اق ف عن المقصود أي إِرَالَة يد واضع اليد يحقٍ يعني صَاحِبَ المَالِ عَنْ ذَلِكَ المَالِ. 


- 


مت 


6/66 


ركنَ الَْصبٍ عل هَذَا القَولِ هو إرَالَهَ ليد المحَمَة مم إثبَات اليد 


ثانهما: إثبات اليد المبطلة أي وض اليد عط الخال المذكور بعيْرٍ حقي وقد اتمّق الْمَمَهَاءُ عل أَنَّ ع د 1 فيه إرَالَهَ اليد المْحمَة 


07 18 وَّ سه 4 


وَإثات اليد المبطلة معا هو غصب ري للضمان. 
معلا ررب اعد د تق ذه وقد إن جهئة أذ ل ع لا كه قا حصب لذن القغورة كلت [ ركب أ 26 


ل 00 مت هرهم 


ل ا 


َال اليد المحمة» تَكون َال صرف َلك من ملكه بفعل واقج كك النصولت رس اناه ويخرج بهذا اليد سبع 


مَسَائْلَ آي من تي الغصب. 
أولّاء الال الذي يرافق المعْصوبٌ يدون صنع ا 
متلا أو عْصَبٌ الْقَاصبٌ ا َع الس مره أو داب أخرَى وافترسته الاب في الطريي فلا يلم صَمَان ن التابع على ما هو مذكور 


وس 1 مه وه24 م ه٠4‏ هه له سر 


ف المعراج (البََاِية) هذا ذا يكن لقاب 0 لأنه ليس في ذلك صنع وفعل من الْعْاصِبٍ وعند بعضي الفقهاء يلزم 
الصّمَانُ أَيِضَاءٍ لأنَّ هذا المْهرَيسَاقَ لسَوقٍ الَْرسِ قَقَط (رَد المُحْمَار المندية) . 


مه 0 - ا ا ل ا 10 30 بح عاد سم دس مسم 
قانيا: لو بعك أحد آخر عن مواشيه قَصَاعتٌ اموا المذكورة فلا يكون غاصبا وضامنا المواشي. 
16 عه م ا ه 4 لاير45 لد وَيسَر َتُ مره 


نس امِب في هذا فل ونع > أن لا يي اَمِب عل لوبي المذكورة يدا مبطلة (رد المختار) . 


ثالنا: وى العقَار عل ما هو موشح في شرح المَادَةٍ (ه 0 َاربًا عن تغيٍ القضبء للهلا يحون عَضبٌ بذُونٍ اع الل 
في المحلٍ هذا لا يتصور إيقاعه على هَذَا الوجه في العمار, أن إَِابِ الات من الما حون بإخراجه 0 


0 ذأ سس ين ل سه مه د مه 


لس يفعل يتحصل في العينِ» و عور آخر أنه يتحصل في العا َال اليد إلا أن هذه الْإرَالَه لا تححصل بفعلٍ واقع في الْعينٍ بل تحصل 
فل واقج عل المَل (الهدَاية في عَصَبٍ الَْقَاِ) . 


2 


ريع" عت نري .2 ف 9 باتغي ري ...عي ع ا ”.عوجر 


رايعاء أو مع أحد آخبر من دخحول داه سق بعض ما فا من اليا أو حيس ذَلِكَ الشخص فلت بعض أمواله ا يمه مان 
الأَشْيَاءِ وَالأموال رد المختاي) ٠‏ 
خامسا: ررك أ ظهرَ دَابة احالف أن يوا عن موضعها أركركيا أو د عل در رون ركويه جَاء آخر فعمّر وذيح تلك 


511216120 ٠١:١ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


نت ص سه 


الدابة فَالصَمَانُ ع عاق ولّيس يٍ الراكب: 
سَادِا: لَونَامِ أَحَد عل الفراش الي فَرسَهُ آختر أو جَلْس عَلّ الْبسَاط الي بسَطْه قلا يَكُونُ عَاصِباء لأنَّ عَصبَ المنقُولِ يكونُ عله 


ار 


وتحويله. 
ع "غير سه سار 07 200 هة هوه مم عي م َ 2م مه 0 هو سة دس همه وم ساسم َه ها هم وير ءاس 2 
سايعا: ذا تف .بيدر الزرع الحاصلٍ من الارضٍ الماجورة ق مكانه عملم المؤجر المستاجر من رفعه منها لعدم اخذه الاجر المسمى فلا 


معئر ه6 هنة سم 


رم الجر صَمَانَء لأنه لم ينل ادر من مكانه 
نايا إِذّا وجدث إرَالة اليد المحمّة ول جد إثيات اليد لبط ملا يح حمق القصب بِذَلِكَ عند الشيحين. كن عند امام تمد فكي 
َال اليد المحمّة أي يكفي في القصب تعونت د 00 16 هذه اْإرَاَه في المنقول بالتقّل وفي الْعمَارٍ بالاستيلاء يوم ذلك 


معام اله اليد 57 أختيرَ في الدر امَك خا روه وبين أن الضمات ل وَعَدَمًا عَلَ َال وقصر اليد وأنه لا يشرط في ذَاكَ 
وت يد امون وقد رج في اَي ها الَو أي َع صرب أحَد دآ وكنَ ا سَاع َث في البِْ اع 
ا يم صَان. مم حون ذَِكَ الشخْصٍ لا يت يدا ملعل بك الساعة (رَه الحتَاِ) . 

ل وإن ال اختيارها أحدَ هل فم بن كلام الفتبارت في اكه انه يرم في الْمَصبٍ إِرَالدَ اليد د المحمّة مم إثبات اليد 


مه 


المبطلة (الطحطَاوِي) الأب ف هذا الزْمَان وا يان المنتقّى. 
المَرْقَ في النْسَبِ الأريع يوجد بن إرال اليد المحمة وبين إِثيَات اليد المبطلة وم رخصوص من وجه بِقَع القار عن الْفعلٍ لراقع 


ف لين ل فييما ماده الاجتماع وَمَادنًا الافتراق قَادة الاجتماع» ف أخْر شي ا من يد المالك بلا إِذْنَ َال د حم 


م م رم 57 2 


وات يد مبطلك. وَالافتراق في إِرَاَه اليد المحفَة: ويوجد في رَوَائدِ المفصوب إِنْبَاتَ يد مبطلة عل همي في شرج الا( 
٠‏ 4) ولا توجد إِرَاَه اليد المحقة فيا مثلا لا يوجد في المهر الذي يتولّد من الْمرس المخصوبة وهي في يد الْقاصب إِرَالدَ اليد المحقة 
3 


م يوْحَدُ مِنْ المخصوب منه إلا أنه يوجد فيه إثبات اليد المبطلَةِ لكون ذَلِكَ المهرٍ متولدًا من قرس المخصوبٍ منه وهو مله ممْتَضَى 
الحَادة )٠١84(‏ فيد الَْاصِبٍ عليه تكون | إثبات اليد لعل ويكُون في مد الاك إِرَاه اليد المحمّة ولا يكون فيه إثيات اليد ا المبطاة 


رامة امه هه عابت مه الت ل زب 5-0 


فعليه أو أَحَدَ صاحب الداية فاده عن دابته فو ذلك قد أَرَالَ يد صاحب الدابة المحمّة عنها إلا أنه ل نيت يده المبطلة 


عدم مام اها ادر رن اد 

توفيق الاختلاف: 

وق عض الْمْمَهاء كالراهدي بين هدَا الاختلاف قََالَ: إن المَصَبَ قسمَان: 
لقم الذول: القصرب الموجب للضمان وَإعَادَة البَدَلِء 


َال اليد ف هذا رط بالاتماق اسم الثاني ل م لد وَإثبَات اليد ف هذا رط كغصب العَقَارء أن غصب الْعَمَارِ 
ف للضمان عند الشْيخين وام تام ل المحتار» فسان َالمطَاوِي) 1 


م وسَ2 مه 


با أنه قد ميسن اين من الثلاثة شيا التي تلاحظ في العقصب ند عاك لان الود ع الثالث. 


لا يتمق القصب عند الْأَمّة الحتفية بإثبات اليد د بطل قط يعني يدون إِرَالَة يبد ححقَة محقة (أبو السعود المصري) . 


2 000 
َ 
ا 01 


ما الغ التَلائة ققد اعتبروا إِثبَات اليد المبطاد مط وفَالوا بحَمَيٍ الْعَضب بِذَلِكَ فَعَلَ ذَلكَ لا يشترَط إِرَالََ يد الحَالك لعَحَمَيٍ الْعَضب 
كن ]لانت ل العدوانة 
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ًُ الاختلاف: وهر عر الاختلااف في زوائد امْغصوب (الكمَاية) فعليه لو تلفت رَوائْد لصوب ف يد الغاصب يلا تع ولا 


20 ُ 


تفرك سيوع في" شرج الحَادة "١‏ 4) قلا يم العلمان عند لأ الحفية؛ لأنه ليس في هذا اليد عقَة مثلاء إن ود الاي 


0ه 2 


المخصوية الموجود وه في يد الْقَاصِبٍ وار اسان المغْصوب 5 تحصل :وهواق ين الغاضبيع لست مخصوية شَرْعَاهٍ لأ المَالكَ 
نا لم تكن يده ثاب عل هذه الْأَشْياء َل يرل امِب يد الملكِ عنا. أما عند الأعة ل انان فَكُونُ مضمُونة ولوقت بلا د أن 
القاصب قد أثبت علا ذا مبطلة (نَاجُ الأفكار» ورد المحتار) ٠‏ والزوائد المذكورة وإ سيو وتاك الع والامتتاع 


عن 0 ب الطلي ب لَرِم الضِمَانُ مم (الشَحطَاوِي) ٠‏ كلك 10 تفص بلا ِذْنَ عل فراش فرش المالك أو النوم عليه 


عي اع , ”عه 


5-500 بغصب عند الأ الحتفية إسبب ب عدم و وجود إزالة 9 محقة عه (لصّْطَاويُ) . 


فك ركب لك الال يرن قل نيك الفخمن 180 لا انو أن النطاور لاسي ثانا" اك الال عليه 
ام أله مج في الال كحو بام َه د ةلقان أي ل دز عله لصفأ ل اد كان فَمَدَ قَالْوا 


بالغصب ( ١ع‏ الأمبرء تناج الأفكار المندية) وترد عل تعريف الْعصب الأسكلة الآنية ويجاب عليها. 
السوال الوك لو م الصَمَانَ في بعض المراضع مم عدم وجود | اليد عه قكُونُ تِيُ القضب أي حون الايد الحم ع 


- ع عام 


لمان ميقا (لمَيِي) ندم بض المواضع المذّكورة فيما بلي: أولّاء عَاصِبْ الْعَاصِبٍ مم كونه لا يزيل الْيدَ المحم أي يد المَالك 
بل يزيل اليد التي أَرَالتْ يد 

امالك فَهِرَ صَامِنْ حَسَبَ لاد ٠‏ 1 9) . 

ااه الملتقط: إذَا ترك المأتقط حينَ الأخذ وَالرَفع الْإِشْبَاد مم اقْتدَارِه عل ذَلِكَ لزْمَهُ الضَمَانُ حَالَ كون المأتقط ل لم يِل يد أحد 


رنيج لاد (59ل/) ٠.‏ 
الما يرم مان الال ابي لقث تمي > لحر أحَد با في كان لس لَه لخر فيه سقط فيه حبوانَ أَحَد وَِنَ رم امال 


ل امِب د يَأَخْذْ فد اخبراد اذ اكور حى ار ا 


لع سر سر سه سه ع 


013 أ الْغَاصِبَ 3 0 0 ماك لبر القصَانَ في اله (اغنا ا 3 
حَامساء وض ل آخَرَ في المَمَارَة ة وترَكه فيها مع ماله ويَلفَ ماله ْم الْقَِلَ صَمَانْ المَال (الطخطاوي) وأَفْىَ طهر الدينٍ أنه لا 


مه 


ون (ادية في الْبَابِ ب الرابع عقا 
00 م ا الصَّمَان في هذه 0 4 حس امسن 0 0 عن وجود 5 لأنه لو كان حكر الشىء الذي 


00 5 


نراق رد : 0 5 امسر . 
وَالَاصِلَ أن الَصبّ المعَرفٌ بِبَذَا التَعرِيفٍ يوجب الصْمانَ مطرِدًا ولا حال يعني لا يكل مطلفاء لكنْ ليس كَل فل أَوْجَبَ 


الصّمَانَ يكن عَصْبَاء لأنَّ الصَمَانَ حك توعي وَيِنبْتٌ ذَلِكَ الصَّمَانُ به لكل تَقْصٍ وك أنَّ الضّمَانَ لت الم 0 
بالتعدي والجتاية. ا فس الْآخرٍ وتلفٌ في يده لَرْمْ ذلك الشخص الصْمَانَ يسبب القصب. وأو أتلّف 0 قرس الآبر 


و 


وهو في يله ْمُه الصَمانْ يسبب إثلافه كدَلك و أَتلَفَ أَحَدُ رُوَائد امغْصوب الحاصلة في يد الْعَاصبٍ لَرِم العمان بالاتفاق. 


سس 
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ري مده 


0 أ تكن يد الماك َب فيه حت يكن الاب دويلا (كَاه افك ل 
سوال ان نيم مان ف مَالِ الْوَقْفٍ إِذّا غصبٌ وأتْلفَ مع أن الوقف ليس بمملوك والحَال يحرج الوقفٌ عَنْ الْقصب بِقَيد الكَال 


وده لي روم اس 


الَْجُدِ في الرِيٍ وبصي التعريف غير جامج لأفراده. 


رس اص ها ماه 


الجواب عل َلك عل وجهين: 
الرحه الأوك:! لبين الممصود س َال ملك المَالك حَصرًا َِ للك لعن الْعْصوبٍ هو متفعته أَوَالمفْعدر عل التصَرف في عَينٍ 


001 


اللَعْصوب فَعَلَّ ذَلكَ يُدّخْل عَصب مال الْوقْفٍ في التعريفٍ و السؤال اكور رد الْحي) : 
الوجه الثاني: الوقف ملك أَيِضَاءٍ لأله عندَ الْإمام الْأعظَم باق في ملك الْوَاقٍ. أما عند الْإِمَامنِ ققد رَالَ عنْه ملك الواقفٍ وبني 


2 ره 
رهيرٌ 2 


محبوسا ملكا َه (قح القَدِ) ٠‏ 


0 م >وسَير ماه 


سوال ثَالتُ: قد بين في المواد (0؟لا و١‏ كلا ولالالا و ولالا و/ام7) وشروحها أنه نجي في بعض مسائل لح الوديعة والْعارية 
كم لضب قعل َك دول الَسَائلٍ الكو في ميض القضب يضح التعريف اَذ ار 


ل ا ل اي ال ل ا ل ل ل ل ل 


أشواب: إِنْ الوديعة لخن َالْعَارية في الأحوال الدكيرة 0 وديعة ورهنا وعارية وتصبح مغصوية فلذلك لا تقض 
التعريف يبا أنظر المَادَةَ ٠ ١(‏ ) . كَذَلِكَ الشرَاءُ الفَضُولي وإنْ دك في 


.. .4 5 8 ماع 
روم مه 4 له هسم 2 2 #ر خز رم رض هه 2ه ل سن بريي ا ع لس سس سي لير سس سن سير اب ابر ىس #2 


ابيع أي في المَادَة (م/ام) ٠‏ باعتبار خصوصية فيه فهو صب فلو اشر حد مال إخررين ابدى ,فصولا وقعيه فهذ ايكون عار 
بالنسبة إلى جني البائع وَعَاصيًا بالنسبة كك صاحبٍ المال 0 المحتَار) 1 


وم هم م ودة فر شداماهة 


سؤال َابع: 0 لتعريق كور يدق ع ور ة أَخْل المشْتَرِيِ ابيع يال واه قلا بكرن انعا لأغياره. 


جواب: يوجَد في هذه عر دن لكن الْإذْنَ المذكور يال واد وعليه فَِمَا أنّ الصورةٌ المذكورة تبتَى خَارجَة عن التعريض يقد 
- (بدون إذْن) الوارد فيه ميكون مما لأخيَارِه أيضَاء 

وَل َامس: 3 لتعريفق الكو عدوي وصور خط ١‏ شيع اليم ب بالشفعة قَضَاءٌ فلا يكُونُ مانا لأخياره. 

ا امُصود من المَال اأواقع في التَعْرِينٍ هوا نال :لفون » والشيية ايت ع في المنقُول فَعليه وح هذا سوال ل عير 
المال. وقد ل ف الى ع هذا أن المشترِيَ ع ملكا بيع المشْفُوع حَقيقّة بل الشفيع هر الَاكَ. فعليه كحرج العو 


ور من التعريف بتعبير (مَال أحَد فيكون مَانعا لأعيارِه انترَى) وفي هَذَا 578 01 أن الك يتم , المشارق. كاهو مصرح 8 


ادس : ره 


الحَادة 9 5 تقل المأ امور ليع بالراضي و بقضاء الْقَاضِي. 


0 ذلك فكي يقّالَ: إِنَ المشترِي ير ملك شفع ول در رط القصب أن يكون المغفصوب 
عبَارةَ عَنْ المَال الوم المحترم المنقُول (أبو السعود المضريء المندية فيا الاب الأول) . 

خاي التديهه عاو اللصو ون 0 ريب الأحكام ويس مِنْ حَيْتُ الْإقْدَام عليه يا في الْجتايات والديّات. وَالْفُصود من 
مانا كان الغصب في هده الصورة هر عبارة عن تمصيل تفصيل الم 5 ب عل الغصب لي ات لعدم وجود 


5 لم 
سمه ُُ 


الأباعة فيه ( فت الْدِير) 


/.. 
- 


0 


06 


5 
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[ (الَادة 887) قيمة - 5 َم 


(المَادةٌ 0 (قيمة التي اها هي قيمة الأبنية أو لجار َال كونها فَامَهَ في حلا وهو أَنْ تقوم الأرض مره مع الأينية أو 
الْأَتْجَار , 2 وم ا ع أ فَالتَاضل وتوت ادع عل بن 0 هو قيمة الأبنية أو الأنْجَار وَئّة) ا 

وَهَذَا لماص يكونُ دَائًا في صورة تفْوبم الْأَرْضٍ مُمَ الأبنيّة أو الْأنجار. ملا لو كانَتْ قِيمةُ الأرْض التي بي عليها والبناء موجود 
ني اي آلاف فش أي يميا مع لبود يذو اله نمسّة آلاف نب قك يناد له 6 الاب و ف 
المَادةَ (40) ٠‏ ويفهم من هذا التعريفٍ أن عبارة (القيمَة فَامَه) ار الآ والشجَر معًا وان يكن قد استَعْمَك 1 


مع مده وه لكرج الله سرج عر .ل ع يه عر 004 


الْفمهِية عبارة (قيمته تَابًا) أَيضًا فالتعبير الم كور خَاص بِالشّجَر قَقَط وها أنَّ لجل ل تستعمله أر يعرف هنا انظر شرح مقدمة هذا 
الْمَابِ. 
فالقيمة ده في هذه الحادة أكثر من لقم المبيئة في الحَادة (484 و 186) انين 


٠‏ (المادة 883) قيمة البناء المغصوب قئْما 
٠‏ (المادة 884) قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع 
/ 


4 (المادة 885) القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع 


سوال: مع أن قو الأتجار , اليه على أن عَم في الأرض فق كفا للحم يميا : يميا كمه نا السب في التقوم الب في الَسل؟ 
الجوَاب: با أَنَّ الأبنيّة والْأَتجارَ © هو موص في شَرْح مادق (5* ١‏ وغ مم) 0 قبي الْأُوصَافِ ولا يكو للوصفٍ قيمة أَصالَد 


اك 


- 


اد 8 ) قيمَة الْبَاءِ المَصوب قَائًا] 


(الحَادة 01م) اليم ميا هي قهمة ابن قَاعاء 
عه لاسر موه ير - مع رم م صم لوم داه ممه ه ا سم عي عرصم و رم رلعرو اه تت 
ني قوم لض مره وله وَأرَى انها كن بن اَن من تَفَاصلٍ ويَاوت هو مه ما 
وم ًَّ م هوني موا مه م عه م لك سسا ع . م هه مايه .ىو 


قيمته َه جا أنه يستعمل عبار " قيمة ل 5 ' في الأبنية وني | تجا رِمَعًا م ذم ذَلكَ في سَرْح الَادة الآنقة. فإذلك أصببيحت 


هله الَادةٌ مستغنى عنبا عل كَ المادة. 


وه 5 هم نمه 


الا و0 . ا 
[ (الَادَة 884) قيمة أنقاض الأبنية بعْدَ َم 
(الحَادة 4 : 


القيمة مَملُوعًا هي قيمَة أَنْقَاضٍ ديه بعد القع أو قيمة الْأَتجَار المقلوعة أنَاضٍ جع بقْضٍ يكس انون ويضمها و! اناك 


4 


.م مهبر عن راو لبتي أنين ور ملنوير اس ره له موه م 2 1 


ال بيه الب اهدي نف بق مَُوض يفم من هد لمأتي " قيمته قيمته ماوعا " يستعمل في الأبنية وا تجار معأ 


[الدرن 1 الحليم) . 
ممو ير مه َس سير دوت مس رةبر ع هداس ومة 8ع 
| 


ارق طَاهِر بن قيمته ميا وقِيمته موا أن قيمته ميا يد عَنْ قيمته مأو سر قل من القيمة المذكورة 
قٍ الَادة (؟88) ار القيمة 2 الَادة الانية. 
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[ (الحَادةَ 888) القيمَة البَاقية بعد تنزيلٍ أجرة القَلم مِنْ قيمّة المقلوع] 
(الَادة 46) - (قممته مسعَنًا للا هي القيمة البأقية بعد مل أجرة لقم من قم المفاوع) ٠‏ 1011لا 


ماع ور مخرار كود 2 


تفص قيمه مستّحة حقَ الْقَّم عَنْ قيمته مفْلُوعًا بجر القَأم ( (المداية) ) أن الوه والأَجْرة قد صَرقَتْ في أمس قَلْ المقلوع ولس للقَائم 6 
(لتمني) . 
عي قِيمَة املع بسب القَم تزيد عن قيمة م مُسْتَحقٍ القَُم بأَجْرَة الق ‏ (الْكمَاية) ويطلق عل قيمة مستحقٍ القَم قيمة المأمور 


امه 
َو مه َه ساي 


ع اقيم 5 تع ا لآ ظ رض م ة خالية ا لبي والأنجار َأخَى شٍِ باعتبار الأأينية وَالْأََْارٍ | اسح الل 


5 0 00 ا ما ديار َال ص نْ الجر وقيمة 0 ا ا باعتبار أبا مستحق لقم مال ومين 
ديار فيَكُونْ درن ديكارًا الفرق بين الْقِيمتَينِ هي قيمة 

ا 5 3 لفان ال رن 

الْأَتْجارأ أوالأبنية مستحقة الَْْمِ وهي قاع في رض (المهْستَانيٍ وَالْكمَاية) وعليه أو كانت قيمة العرصة قط في هده لصورة مائة 


سَ 
5 


ديتار وقيمة الأشجار أر اليه المقلوعة عشرة ا لقع ديكارًا واحدًا تكن قيمَة العرصة ة مع ة قيمة الأبنية أو الْأَحْجَارِ مستحمّة 


العَأم م ماع ونسعين ديكارًا َإدًا كن فلع ما أحدته الْقَاصِب في الْأَرْضٍ لمَعْصوبة مِنْ الأبنية أو الأتجَارٍ مضرا رض عسوب بن 


أن 1 و مستحق الْقَم ون يضطَهمًا يدق 0 الْأرضٍ في مثالا هذَا للْعاصي بِدَلَ الأبنية أو الْأََْارِ يما في أرضه 


تُ مره 


(رد لمحتا 6 وقد عَدَفَتَ المجلدَ ولا 5 المادتين (187 و 98لم) كثير القيمة وثانيا وني ماد (884) موس اقيم وَثَالئًا في 
مَادة (88) قَليلَ القيمة نَازْآةَ منْ الأعل إِلَّ الأدقّ 
[َالحَادَة 43) ننصان الأرض] 


كاده كلم 

سيان رض هو ارق والتفاوت الذي ل بين قيمة 0 لْأْرضٍ قبل الزراعة وبين قيمة مه أَجْرَييا عدا 

ٍ ا أن قوة رض الألبانية تافص بِعَدَ زراعتها فَكُونُ 0 رض بعد زراعتها َك منها قبل زراعتها. 

9 ا ص الار ع داجيال اهن في المَادة (ا ٠‏ 9) واسترد الْعرصة صاجبا ول 2 تضَمِينَ الْغاصِبٍ 
قَادَ الأزضي الطارعا َب اَي أل عد تمَانٍ الأرض التي سب راع عَم مقرأ اليو جر قل 
زراعَة الْقَاصٍِ إِيَهًا وريه عد لَاعة جد لات وَاقَاصْلَ بن لجرت يعني أن الجر الي هي الْقِيمَة قل لاع وإنْ كات 


ماي مومع ود - عي لهم ع مسد 


زيادة َالَْجرَةٌ تي هي الْقيمَة بعد لاع تْمَص منبا. رن تاوت بن الأجرتين يكُونَانَ ا أرض تلك الْعرصّة. 
مثَلّا: و كنت لجر الل م وجرا التي هي الْقِيمَة بعد الرّراعَة ماي قرش الما قرش الى هي 


ل عه 


ع 
م 00 روم هع ةددهة 


وفي هذه 000 00 0 3 2 2 الأجرة التى هي القيمة بعد الزراعة أَزْيدَ من الأجرة التى هي القيمة 
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0 و أبن اله 2 سد م هوّه 


ملا 00 الأرضن 0 المتضوبة حتاجة لتطهير مَطهرها ليت جين عن زرافة 1و1 فص بْعْدَ الراعة ريا 


د عر 


أو رَادَتَ يما كانت عليه يما أنه لا يحصل عَلَ هذا ادرِنقصَان فلا يلم الْغَاصِبَ ليم صَمَانُ نقصَان الْأرضٍ. 
وير نقْصَان الْأَرضٍ ِلأتجَارِ عل الوجه اكور هو فول بعضٍ لفقا و اختارته المج لإفتَاء مع الإسلام ب به (الفيضية» 


سه 


واليجَة) وعند البعضٍ لحر مِن الفمَهاء مدر تنعان رض بالشراء قنصان الأرض: هر المرق. والتفاوت أي من قيمة الأ رض 
ني الأن قبل الزراء* وفيا ني في اللن يدي 


27 شم مه 7 


(لمادة 887) الإتلاف مباشرة 


َس هه َع مد هةرما هبر 


ول لإفتاء مشا الإسلام و اعرد والخانية والكنز) . 


موسر ه 


أله فيس ِلّا أن المْجِلّدَ قد اختارث الْقَوْلَ | 
[ (المَادَةَ 41م) الإتلاف مبَاسَرَة] 
(المَادةٌ 1م - (الإنلافُ مبَاسَرةَ هوَإِتَلافٌ الَيْءِ يالذّات وَيمَالَ منْ قله قاعل مباش) . 


أي الإنلا لي امل ين ل امبر ينب الال ل آتر مل و صرب أحد :قرس آخر قات فيكون قد أللقه مباشرة. 


سس سد اسه ول ل ماع 


دك ل دار آخر فيكون ذلك التخصع قن الف الدار لذ كورة مساشرةة 


سه هسه سا يي خخ 


وللإتلاف ماه 8 أ مذكور ف الحادة الذي 
(المَادَةٌ 484) - (الإتلاف تا هو التّسَيبُ تلَفٍ شَيْءٍ يعني إِحَدَاتٌ أم في شَيْءِ يفضي إِلَ تلْفٍ شَيْءٍ آخر عل جري الْعَادَةِ ويمَال 


ودس 5 0 


َي يب لإ قل لذبي مي سنب منت نويه عل الأ سئي ل ايل يح فق الحبل 


سس سس 0-0-8 


اوس عر عن اع ع عر نع 


نتن كنأك كف عل يلق كلك الس بكر أتفَ الطَرف ماهر وَالسَمْنَيَافَ أو حََر أحد في ال 


سق 
العام ثرا بلا إذْن ولي الْأمي فَسَقَطَتْ فيه دأ وتلقت كن ذلك اسمن فد اتلس لدي اكور 1 أنه ؛ بذَِكَ انق 
و أي الطريتي الام سَيمًا آخَرَ أي أَحَدَتٌ عملا يفضي لَلٍَ الميوَان عل جَرَي لاد م ا 

كلك إن من فطع حبلَ قنديلٍ معلتٍ يكون سينا مفضيا لسقوطه عل الأَرضٍ وانكساره على جري لاد ويكون حيائذ قد أَتلَفٌ 


لعي < قير اكت ٠‏ دن - ُّ ل 


الحبل مباشرة وكسر القنديل ليها با ويضمن كلديما. 


سهة 1 


وكذلك إِذَا م ملو ل ا ار قل اتلس طرف ماكر 


لا ويصَمَنْ الاثتن أَيْضَاء لأنَّ الَائمَ الي في الطرفٍ لم قف بنفْسه وهو تسوك لطر فيكو يَف اقرف أ 
قد صب ذَلِكَ السمنّ بالدّات كَدَلكَ إذَا كَانَ ما في الظرف جَامِدًا ول يسل بشي الظرف وإئمًا سَالَ وتلفٌ يسبب إِذَابَةَ الشمس إياه 


وم على 


ل ل ا 
لا أله إِذَا سق أحد الظَرفٌ اه آخر وحركه فَسَالَ السمن من جراء ذَلكَ التحريك وتلق لَرِم الضمَان عل 
الشخص الأخير أنظر المادةَ ٠(‏ 4) . 


06 8 
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رعة ماع اه رقع دا مكبر ير دش 5 0 2 مي دقو ود دمههة 


وينهم من الإيضاحات السالقَة أ مجه في فل واحد تسب افر يوجد تُسببٍ ققّط من دون مباشرة. كذلك يوجد مباشرة 
يدون سب عل ما ل ورا المثال الوارد ف شرح الحادة الآنقة 0 المحتَار) ١‏ 

/ا. ١٠١‏ (المادة 9) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازالته قبل وقوعه 

[ (الكادة 88) التلبيه والتوصية د عرو خوط وله يِل وقوعه] 

(المادة 0) لقم هو التبيه والتوضية بدفع الصرو المْحوظ وإزالته قبل وقوعه يعنى : يعني دفم الصمرر المْحوظ وقوه 5 حق لين 


الْإنْسَان. 
ما يحصل التقدم إدفع لضرر المأحوظ وقوعه من 0 حائط مائلٍ ! إِلَ دار الجر وآيل إِلَ الانيدام بِقَولِ صاحب الدارٍ لصاحب 


2 سمس َه 2 


الخائط ا حائطّك؛ لأنه مَائل ِلّ م أو ميف أو متصدع. 
ولا حمل ادم , بالألمَاظ اداه عل المشورة والتصيحة كُقولك: با أَنَّ حائطك 


يلم رطان ليكو الَقدم مرا 
لاد ل ل ل 5 نء مانا 1 
2 يض في |/ 


- 


ك مايل ! ِل الاميدَام َي يليق يك هدمه. 


و سلس لاس سه مسي كه 


3 عيلك هذا ١‏ عدم 0 2 شرح لَه )58 3 : 

الشرط الثاني: ٍِ أن يكون وقوع لصررٍ مَلْحوظًا وَقَد أَشَّارتُ المجلة إلى هذَا بِقَوهَا الضرر الملحوظ. أما إِذَا لر يكن وقوع الضرر 
مَلْحَوضا فك 0 لقم حيتتذ. ٠‏ فَائَقَدمُ ل خائط صحيج وَسَالرِ وَغيرِمَائلٍ إل الاميدام ليس صحيحاء لأنْ الضرَرٌ فيه ير محوظ . 0 
شرح الحَادة اللا 

(الطريق الام وَاتخاصَ) فالطريق الام + ىا أ اناده )55 0 04 موضوع بحثه فيمتضي ها تعريفه الطريق العامء لذي 6 


جوم 4 يهير رةبر امور بمو إل فر 


أقوام غير محصورين ويحون ادا وغير تافذ. أ الطريق انخاص هو الطريق المحلوك وهذا يكوث أبضا تَافدَا وغير تافذ ا لمحا 0 
الاب الأول في القصب ويحتوي عل ثَلانّة فصول 


0١‏ الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه 


[المَصِلْ الأول في بيَان أحكام الْعَصب وأركانه وشرائطه وَححَاسنه] 

12 المت اص هكان: 

الرن ا لوي : 0 و عبار عَنْ كاله أغْياء: 

الذول: 1 لعن في بعضي الأحوال . يعني تين 2 عن المغصوب للمغصوب منه وَإعَادَيهًا إليه. 


دهع عم 


والثافى: 7 تعين 00 البدل. 

-ه عر 02 6 رهج سل ساس 020 2 سه 26 وه ير 2328 2ه د 
الثَالكء م را 08 ن اخذه عينا وطلبه بدلا. وعليه فللمال المغصوب اسعة احوال. 
و ص 2 لل مدا وام 0 2 : 0 
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رمك مه داس مله يي موه 


الال الأول: كون الال ا مغصوب م ف د الْغَاصِبِ ومكان العقصب عيمًا. 1 هذا عبارة عن رد الملغصوب عينا ف مكان 
اللي أنظر المَادة 005 . 
لحل الثاني: تلف الال المخصوب بِتَعَدّي الَْاصبٍ أو بلا تعد وحكر هذا عبارة عَنْ عَمَان الْبَدَل. نر اماد (691). 


و كه رمه له سه موت هه 


الخال الثالث» كير امال المخصوت قٍ : عاق بنفسه وحكر هذا عبارة عن كر المغصوب مله بين استرداد المغصوب عينا او 
تضمين بدله. انظر الحَادة (8917) . 
الحآل الابع' تغيير المخصوب وهو في يل الْغَاصِبِ بصورة حدر عجها انعد وين هذاه انما "ميان البدَل أنظرٌ المَادة (499) . 


مه مده وير دود هّه 


الال الأمس: تغيير بعض أُوصاف المغصوب زياد القاصب َي شيعا من ماله عليه. حر هذا عبارة عن .خيير ا مغصوت :هنه بن أن 


د قم بك لاد ال َي سيو في لد (مم) . 


دهع وه ير اميه ااه - رم وه بير عي لالبرهياسَ داوج امهم 


الال السادس: ِ تغيب المغصوب. 0 هذا عبارة عن حون العصوابية ف بين ن الانتظار إلى أَنْ ع الملغصوب واسترد عينا و 
9 يَأَخْدَ د ف 00 اط الحادة ا 


وه ير مه ده وسَ هده بي 2 َس 


الال السايع: ا الخصوب من قبل غاصِب ا عبارة عن أَنْ للمغصوب منه | إِنْ شَاءَ تضمينَ الْخاصِب الأول او 
الثاني وإن شَاء صصٌَ مَقدَارًا من للغاصب الأول وَالْقْدَارَ الاي للغاصب الثاني أنظر اللَادةّ )0 ٠ (0 ١‏ 


الال الثامن: أَنْ يطراً ْصَانَ عل قيمة الَصَوبٍ وهو في يد الْقَاصِبٍ. وحكر هَذَا هو أنه إذَا كان فصان القيمَة من تك لسار 


رظ ب هه وه ير روج سمه واه 


0 الْعَاضيبُ العضوب عنا عدم مسئوليته عن ذلك وان 15 شا عن استعمال الْغْاصِبِ إياه رد العين ل مع مان قيمة التقُصَان. 


(المادة 890) رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب 


عي ا انز بترا نين 2 هع 


اك اناب صر الاب في لصوب بج بعد من حر ورهن وإيجاره وإيداعه» وهبته وإعارته» والتصدق وميم وح 
حلا عبارة عن إِجارة ا مغصوب من إن عدت شرائطل الإِجارَة من طرف المنصرت 0 َال ار عن ام داك عيم ٠‏ عماة :واذ ا عل 


فهو عبارة عن تضمين بدله. وَستقصا 1 ١ة).‏ 


مرم ير ا ود :0 ان قرت “ا يه 0 


الحكر الثاني: حكر أخروي وهو عبارة عَنْ أنه إذَا أَحَدَ المَالَ جور معام , بأل مال المرأم وَاستَحَقٌ عَذَّابٌ الثار أن الغصبي 
0 0 َب بالآية الجليلة َاخديثِ الشَّرِيفٍ قَالَ الله َال إلا 0 بالباطل | النساء: »8] «وقال - صل 

لَّهُ عليه ا راسد شير ون الْأَرضٍ طرق اللَّهُ تعاللى من سبع أَرقين» 2 (المداية وَالْيني» َالْمهِستَاني) وقد «قَالَ - عليه 
الصلاة والسلام - في عة الوداع ع يدم م انحر في مك لمكم إن دما وأموالكز عليكذ حرام 1-1 0 مدا و مدا 


عد لبه اع موده م مره 


بد ف هذا إلى يوم تلقون ربكر. ألا هل بِلْغْت؟ قالوا: : نعم اللهم اشبد» . 

ايت (المحطارى )+ 

أما:إذ1 1 يكن وافقاعل كوث الكال:الدئ أَحَدَه مال القر قلا يام > لو أحذه طانا أله حال أوَاشْئَاهُ منْ الُْصْوِيَ لقو مَعَالَ 
١‏ ولس 0 جاح ا أخطام ٠‏ ولكن ما تَعمَدث فَلويك] [الأحزاب: ه] ولقولهء - عليه الصلاة والسلام - «رفم عَنْ مقي 
شأ وَالنسِيانٌ» والمراد انم (الكمَايكَ دي ولد التتّى) . 


وى بي هم همل لين وى لام ساف اا 


ركن الغصب: هو عنْدَ الْإمَام اله يد محقة مَعْ إثبات يد مبطلة وعند مد إرَالَد يد حمّة وعند الأ الثلاثة إثبات يد مبطلة وقد ميّ 
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َمُصِيلَاتٌ ذَلِكَ ف 3 لمَادة (81م). 
درط لعي فر عار عن كرون اكاك الممصونيا مالا توما وخارها ومقولة انقزر شرج كاد (1ب1ة) رأ السعره هاف 


ورمهة 


دراه 

كان التعصيهان عَاسِنَ المَصبٍ لَيِسَتْ أ ذَكَرنَا في شرح المَادَة ١(‏ 88) مِنْ حَيْثُ الإقدامء عليه بل من حَيْتُ تريب الأحكام. 
] (الحَادةٌ 5 37 المال اللغصوب عي لي إل صاحبه ف مكان الغصب] 

0 لدم ره كال المقصوب ينا وسْلْمَه إل ساح ف مكان. الفضب إن كان موجُوذًا إن صَادْفٌ صَاحَبٌ: الماك 


او . له أ عيف يع الور رع تر سر - ل الي ل 


الْغَاصِبَ ف بأدة رق وان اكَال الحيوت 6 إِنْ شَاء صاحبه استرده هنا هناك أن شاد ل آل مكان العقصب وتكون 


مصساريس قل وملية رده على الَْاصِبٍ. 
ا عينا في مكان لصب يدون أن يعبر يرا قاحشًا قرم 0 ِل صاحبه في الحآل 5 مكان الغصب لكب 


ممه س 


الاصبلى ٠.‏ 
إيضاح القيود: ( )١‏ امال لمَْصوبٌ» هداسو 


ع م « عر 


لير أم غَيرَ عار اك واحد في روم رده وإعادته. 


م مهوئر يجي ّه 7 سر هه 3 - 


كانَ مقُولًا أم عَمَارًا أم كن الْعَاصِبْ عَالمَا يأنْه مَالَ 


رةه ده سد - تيد دمي هه 
5 


لاه لو اشْتَرَى أحَد من آتر مالا له أنه لَه وَصَبْط الَالَ الاستحقَاقٍ لَِم إِعَادَةٌ ذلك إل مستحقّه. 
أن الضرريرَال. 
7 ؟) بِلْدَةَ القصب» » أما إِذَا وجد المخصوب في غير مكان الغصبٍ وبلدته لفك ذَلكَ سيبين في الْففرة الآتية. 


6ج 


١‏ ”) - إذا عن جود ينا بيني أن ا كود ميا ًا َك يلف أمَا دا هوا احا أو يْفَ أو له الوب علخ 


موعيع 5 


ذلك مذُكور في الْادكنٍ قفوم أبن السخوة المرزى: 
(4) مَكانْ القصبء يِْوَمِ أن يكُونَ الرد في مَكَانِ القصبء لِأنَ قي لوال َف ياختلاف الْأمَاكن. ققيمة الخروف المعينٍ في 


عل اجر جنات 
م 


حَلبَ تتاف عَنْ قيمته في يَاهَا (واقعات 0 
كدَلِكَ يختلف المثل باختلاف الْأُمَاكنٍ الْعيني ّ 


ع الْعَاضِبِ 0 هق 5 كان الخاضين لمتصونن مله حل حنطتَكَ عينًا في عَرَّة 0 
اللفصوب منه؛ لأ حا َع ا يتضرر من بها رخص المنطة في عه ج أنه يور يا ما للها إل حَيَا له 


م ع 


أ لتقل زه 0 لصاحبه يرم رده ه لصاحيه افا يرأ القَاصِب من الضمَان برده الدابة لصيو أن إصطبلٍ الحالك (الحانية) 


ا وو يلم 9 هه مع بوشير اصّعر ‏ ا م وة نه سس سس 6 ”ت هيه "ع ١‏ “ال مايه 


07 توفي صَاحبه أي المغصوب ننه يلزم رده إلى خيع ورثته 1 كانتت 17 صِعَارا َلأوصائيم؛ لأن الورثة تقوم مقام مورثييم. 
ما إذا ندم الْعَاصِبَ عل فعلٍ القصب ول يظفر بالمغصوب ف ليعيد العو إليه له مساك المال لصوب وَالمحَافَطةٌ عليه إلى 


أذ بطع امل في الطب ربد َك ل ادق ب عل تق على أذ يحوت قا لصوب مذه عل عط أذ يحل ساب الا 


وه ير - وه لي 


العْصوبٌ للتخصوب من إوَا حَصر وَأ يز الصدقة رد الحَار) . 
1 ركعي نس اركب ْمل في الْعَضْبٍ عَنْدَ بْعْض الْمُقَهَا ل ل 


و 


. 
6 
سوم له رس هاه 


امار البدلااعير لمن :جار مسي تدر اله 


سََ عوك ع وعد و سرع وخ 0 ع ل مه له .اه 


مُوضِع خَلاصء لِأَنّ الرد عَينا أعَدَلُ وأكل حَيتُ فيه إِعادَةَ عينا ومعنى 


5112161208 |١ه‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


فرع السائل الآنية عل كو و الأصلي د العين: 
أولّاء إن لاحب ماب َع لصوب قبل هلك حلا تت لهأو أو أَنْ يعطى حيئذ مثل المخصوبٍ أو قيمته 6 أله 


وده يي 0 به داع رع عرق 


يس لنغصوب أن ينع عَنْ ذه ينا ون يطلب يده 
أن ال بدلا قَاصِرًا ويا أنَّ الضَمَانَ لقَاصرَ خلَفْ للْأصل وما دام صل تملا قلا يكُون الصْمَانْ القَاصر مشروعا (الفيضية» نحم 


0" 
ما َو كان الموجبُ الْأَصلِ الْقِيمَة لكانَ لَْاصِبٍ حق في الابتاع عَنْ رد الْعِنِ حَق يِقتَدرَ علّ دَفْع الْقِيمَةء لأّه يصَار إِلَّ املف 
في حالَة عدم الْقَدرَةِ عل ْأصلٍ رليك لحر كناك أب السعوة ناذا ترام العاضي ب والَْصوب 0 و موجود في 


د الْغَاصِبِ عل لايك وَاَلكُ 00 بُدل مين كان ذلك ححا وَأَحْضَ هذه العامة مدل م (الجوهرَة) 8 


انيه واو رد العاصيب المغصوب ين عع الحَالك وأَعَادَهَا ليه من جهة 00 كان يريما متلا أو وهب العغاصب الساعة المْْصوية 
ا 0 وقبلها وتسَلمها بدون أن يعلر يِأنَا المَالَ الذي غصبٌ منه كان القاصب بريًا كدَلكَ و أَظعم | لطعم 
ا ل ا عر َه فعضل ينه كن الَْاصِبُ 506 اك ل الس" العاضب إلا يمه المقصوية 
لأمخصوب منه كان ييا (الدد الى تمع الأير) ) له و كاذ الوجب أل عر ود المي لا بم الْقَاصب اتنطرب مل لوأ 


ا هوس 0 1 ملاغعيره 


و ف عا أنه امال المغصوب كا هر اال ف قبَض الْبَدَلِ كَالثَاء 8 الغافيت هلاك الصوت مها أنه سيعطي 


ا لقم صدق المغصوب منْه هَلَاكَ المخصوب أو أَثْيِتَ الغاصب هلاكه إن كَانَ الوب بذ إل 
البدل فَإِذَا أ يمكن أَنْ نت القاصب هلاكَ لصوب وادحَى او 00 رك اْعينَ عير راض بِالْبْدَلِ فلَْاركٍ إن 


َاءَ عَدَمَ اتعجيل ال , بالبدل وأَنْ يحبس الْقاصبٌ حت يحصل العلر با آلَ إليه المفصوب أو أن يظهرَالعَاصِب الوب 1 


رهعر 84 لم 


الحببس هي م مرفة رأي الْقَاضَي ولس ا معايم كا هر اال ف حبس المدين لوقاء دين الطَحطَاوي وس الجبس الدكون 
ان الويوت الأصل في القصب وان در رد لعن والاصل هر ادها لتاقي يدعي َم عَارضًا وخلاف الظاهر يعنى 
يدَعِي الاك ويرحَبٌ في إسَقّاط حَقٍ المصوب منْه في الْعنِ المفصوب وتَبديلها بالبدَل فلا يمل قوله الملاك وعليهء © أَنَّ الخاك 


ال الوب بعد َه لَب مده كد فبنك ا ابل ذا يي العو اي لي ل 
يدل 5 بدون عبن الناحمت وى رعق التصوت نه بالدلة زرد و . 
وَالُوجبٌ الْأْلِي عند تيآ مِنْ الف لل أن الل أو اقيم ماو لعن فص . 


رح عن ف الُْقَهَاِ هذا بعض المسائل وهي: أولا أو أرا المغصوب منْه القاصب وعين الَخْصوبٍ في يده أو فَالَ المخصوب منه 
للغاصب: جَتكَ ني حل مِنْ المَلِ امغصوبٍ يحون صبيسًا عل أنه إبراء من الصَمَانِ أو تيل له و أن الال لمَْصَوبٌ في يد 
الغاصبٍ يسبب هذًا الإبراء والتحليل ينب أمَالة ولف لصوب في يد الْعاصِبٍ بَعدئد بلا تمد ولا مير لا يلم الْغَاصِبَ صَمَانُ 
ذا لذ يكن الواجبٌ الأسلي هر اليمة يما أن لا يلح الما من ال فيضي ألا يحون حا سيم يض (سعدي جاب على 


م هي 


العناية» ايه الطَحَطَاويء ااي 
تأيا: ص لكان امال 0 0 ل يكن الموجب الأصلي هو الْْدَلُ لَرمِ أَنْ تَكُونَ َال المي وهذه عير صحِيحَة. 
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ولو كان الموجب الأصل رد الْعَينٍ ول يكن القيمة لَرِمْ أن يكونَ رهن بالعينٍ ولا يصح هذا (الجوهرة) 
٠‏ رَابعاه إِذَا وجدَ في يد الْعَاصبٍ مال بقَدَارٍ نصَابٍ الرّكاة وكَانَ ذَلكَ امال ينه قم عَنْ الاب سب المخصوب قلا 2 الْقَاصِبٌ 
الرَكاة (السعدِي َالَْيةً) أما أو كانَ البِدََ ليس الموجبٌ لأسي 0 َم افص نصاب الزكاة وَالقولَ الثاني من القَولينٍ المَارٍ 


و 1 00 وومةه ع 


عا سينونيدا رامول الصجيح هر الأول وار الح مرج هنا د الأول ويجاب أنه د ا سردو اللينه المعروضي 
لوجود ف الحآل» َالْقِيمَة والدل ف العقصب هّ كهذا الى الحو وقح لقَي) 


في الحآل: م أو زوع الْقَاصِبَ رمن المغصوية رار ررعيا مَنْ الإدراك. قلا رم عوك من الانتظار إِلْ وقت 


الإدراك. ير العَاصِب عل فلع َع في لحل ورد رض الَُصوية ان لصوب منهء و يري في هذا حك مائل ل لاد 


سَ م ماميبيرم واه مع 2 


0 0 8 0 الحَادة المدكورة كذاك و عرص اا ا ا 00 وقت الصيفٍ 


آذآ له سه ع .اس .ما ةدهاعم 


َك تن ش الس 


وده لير ه ل مابر وه بير حو .2ج 7 ريع اين 


ساد الأول +<لو حصن[ العاف رَورَكَا لَحقَه المخصوب منه في وَسَط البحر فليس له استرداده ع ودع الخاضيت إِلَ أن يخرج 
ِل انال . 


المساًلة الانية - أَوَعْصّبَ الْعَاصِبَ ذَا ب وقر يبا 1 لَحمَه الَنصوب منه في المَمَارَة فيس لَه أن يسترِدهَا في الخال بل له أن مايه 
شن ارصوك]ك مَأمَنِ (الخانية» المندية في الْبَابٍ السادس) . 


هع سسا سمه 04-0 


المسالة الثَالَة لعب القاب رسع فد رجه َع إل الوبيء َه اموب مه سس 1 أن يت لطر بين 
أَنْ يعدارك طرق أ ويوجر الظَرفٌ لَه إل ذلك الحين اهرفح المادة (2480) ٠.‏ 


1 ا له يت لوم الرد بالدليل الشرعي وَالْعفٍ ققد َال ود الاع ر عوي اجالع ميس رم 
بحي ظٍَ صاحب الْيد أَنْ يرد ما أَحَذَّه عينا إن كان موجودا وبدَلًا إن كن مستبلكا الزيلي» العلية أب السعردة 


و سد َس 


5 لديل لض على الوجه الآتي أيضًا: إن الغاصِب بغصبه المغصوب يزيل 3 الَعَصوبٍ ف وال انلك ممقودة اا لأن 
المالك توصل باليد ِل تحصيل غُرات ملك رتراك املك هي الاتماع , به الزيبي انظر لاد (/1ة) وشرحهاء 
يعني لو عَصِبْت الْبعَرة استلرم ذلك إزلكو«صاحيا عا وسريالة من ليا وإجاجهاء 


ع ل" ييه ٠ ٠‏ وا 0 مه وعيمر ناس ور ره اس 4 دخ رخو رمي ميصّءر مهي 
وعليه إيلز م الاصِب فسخ القَصبٍ لدفع صَررٍ المفصوب منه حتى أنه أو عْصب أحد ورا من مدبونه مه رده | لمديونه حَالا. 
مه 2 لعرد وه مسوم د سمس ا عر لعج جه بير ددم وسَر ه84 


نس ل أذ بتع عن َه يول لا أغطليه يه ما لذ يي دبي أو ني أله عل أ َه في مايل دبي (لجة) . 


هه 


تي لصيو رذ عن امال 0 الوب 3 لكين رفو لف 1 ونور ارا لو رس 


9 


ظَ لاي ' 0 د المَال الوب وأسليعة سَوَاءٌ أكَانَ وَاقَمًا عل كونه مَالَ ال أو د يكن وَاقَمَا عل َك كن على :ماحد مالا 


به ع ل سه 


ا أن حق العبد لآ فى عل الْقَصد؛ أن صَعَان العدوَان ناثوع عن تفويت حت العبد وحق الْعبد معي (اهداية وَالْكمَايَةً) وَانْظرٌ 


200 اه 


شرح المادة ( ؟). 


دم هين 1 سمه سم ع سر سسا 


والحاصل م أنه بر 5 ريت إِذا كن 0 رم ود 0 ما إِذًا كان عار 0 الْعَاصِبٌ إِذا د لو وأعاده على الوجه 
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ع عا 


المح ا هو مور في المَادة (895) ) مع الأخير) يد لاسي معطوف عل التي خصو َم رد ني الي المخصومة 
وهلا عي اراز عن رد بِدَل ع ورد واعاة الْعَاضِبَ الال الذي استعماء ينا لصاحبه قلا يلرمه إعطاء جر المدّة الى 


ها 2ه الاير ه ساس 


استَعمله فيا ما ل يكن المفصوب مَالَ وقضٍ أو مال + ٍِ أو معدا للاستغلال الأثقروي أَنظر الحَادَةَ (53ه) حي لو آبرَ الْعَاصِبُ 


وه ير متيل باعل ...ترك نير 2 6 ل سه 


الوك م ار وَأَحَذَ أجرته و رمه إعكاة الاح الاعردة رياط ها أنظر الَادة (4) وَشَرْحَهَا 

٠‏ اختلاقات الْعَاصبٍ والمخصوب منه حين الرد والإعادة لو اختلفٌ الْعَاصب والمالك أي المعصوب منه أثماء رد الال المخصوب 
وتسلِيمِه فَقَالَ المفصوب منْه إِنَ الال المغصوبٌ ليس هذا وقَالَ الْقَاصِب إنْه المفصوب فَلْقَولُ للمَاِضٍ الذي هو الْقَاصبء لأ 
القَاعدة أن الَو لمَايضٍ سَوَاءٌ كان صَمِينًا كالْقَاصبٍ ون مين كالمستووع انر شرح الحادة (185) مثلا أو صب الَْاصِبِ 


ُوبٌ قاش فَأَنَ بعد ذَلكَ المخصوب منه يعوب قاش شَابِي قائلا له: إن الوب عسَيه ملك هر ذا ول الَْطُوب هذه 1 


تين :يزاين نين 2ه 


نَ الذي غصبه هو هَذَا القَمَاشُ وَل أَغصب 


ا الثوب وقد كان كوبا هنْد عدي دا حلت الَامت أ 
فَالْقَول 9 


و له سرم سا 


أما لو نكل العاضيب. عن ,سحلت ان عل الصورة لمدكورَة ل لت ل لال ي (الدية في الاب ب الشبيع) كُدَلكَ إذَا 


0 


0 


اختلمًا في صِمَة العْصوبٍ الول م مع الهينٍ لاب فلو اتمْقّ الْغَافي العو منه نه علّ أن المغصوب هو هذا المَالَ ولَكنهمًا اختَلمًا 
مَالَ الْقَاصبَ قَدْ عَصَبِتَ المَالَ عل هذه الخال وقَالَ المغصوب منه قد عَصَبه 0 َم 0 مما ينه 3 0 


ومع َ ص2 0 عي ل رضي 


منه. أما إذا أر قم أحدهما بِينة َالَو عند الْإمامَينٍ للمالك 0 الْقاصِب عبان القيمة َم عند الإمام َالعَولٌ مم 


ع 


الْغافيت: م و حَلَفَ الْقَاصٌِ لين وبعد 1 د ا 0 ير جديد 4 0 ع شود وال أنه 0 


هر ولع لم 


جَدِيد فَإِذَا كن القْصَانُ يرا َمِنَ الَاصِبٌ قيمة القْصَانٍ قط َم ذا كان لكان فقا يكن اللنصرك ون يا عل 116 


ع 
2 


001 موه هه اس 


ف المادة (90) (الندية ف الاب ب السايع والأنقروي) 
اختلاقاتهمًا في تلْفٍ المغصوب بعد الْإعادَةَ أو بلهَاه أو ادع الْعَاصب هَلاكَ الُخصوبٍ في يد المخصوب منه بعد رذه إياه وادعى 


افونا 0 عَيْدَ الْقَاصبِ وام 7" هلما اليه 3 ينه امالك عنْدَ أي يوسفٌ مهادت القاصب أن الدابة المغصوية 
قد تلفت ف د المالك اندها وأعادها إليه راد المَالك أ تلقَها ناثئ عن 56 الْْاصِبٍ إِياها وهي ف يده اقلم البيئة 


و م سمعر اه 


يع يَهُ انايد رم الْغَاصِبَ صن القيمة. 
كَدَلِكَ إِذَا كان المغصوب دارا وأَقَامَ صاحبا اليه على أَنَّ القاصب قد هدعا وََقَام القاصب الْبينةَ عل أنه ردها إليه سالمة ترح بينة 
ماي لدان 


ديك وَ َرَت شبود ماعن الداية المخصوية ص أ الَْاصِبَ قد قل داب الذكورة د لْعَامِسِ عل أله فد أعاد ها 


06 00 لعره م بر رد سَ 


وردها لصاحونا سال ريحت بن صاحبٍ الداية؛ أن القتل هدم الدار ع ارد فيجعل أن الغاصب رما ًُ هدم الدار 
وقتل الداية فَكانَتَ 3 2 أو اط شت سينا حَادًا للضمان. 


- و “رم و + همل كلسي 


لكن ترح عند محمد 5 الْغَاصِب؛ أن البيئة 00 نت الرد الْعارضي والبيئة هي للإثبات ( حم ليه الصّحَطَاويء المندية ف لباب 


السابع) 
٠‏ الأحكام الي بد ويختلف فيا المفصوب المنْقَولَ والمخصوب الْعمّار: 


وه ير 2 د 2 


المغصوب نوعان: 


4 8 


5112161208 ١ وك‎ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


انوع الأول: المنقول وبين في هذه المادة. 
انوع الثاني: عار ا وَالدكان والدار. 
ا ل في الْمَصلٍ الثاني وَهَدَانِ التوعان متحدّان قي حم واحد م لصاحبه عينا إذَا كان موجودا ولزوم انه إذَا مَلَفَ أو 
سباك أو طرا على قيمته ار بالتَعدي أو التقصير» فلي عدر 0 0 لصَاحبه ذا كن 0 8 
يده فلو عَصَبٌ 0 أو دكاته أو حائطه وكنتْ 0 يا يرم دم لصاحيا أَيضًا. كَدَلكَ لو استَبكَ القاصب ذَلكَ الفُرس 


8 عرس ع اع كك ع 302 عو ا ع عر 


تله إياه فيضمنه 5 أنه لو هدم ت تلك الطاحوية أو الَكانَ أو الدَارَ صَمنَ بناء إلى الحَادة (914). 


مسفة المغصوب دن في حم لتر نف العصُوبُ الول امد ولا مص بافة سعاوية في يد الغاصب ك5 لو أرسل 
الْعَاصِبَ وان المَعْصوبَ في المرعى فأكذة السل عن الْعَاضِبَ: نص المادة (491). 
اعت الع الُوبُ َع في ب اليب يلا دولا مص جل دمت لاحو فا أو صفة أو جاءَ سيل كْرَفٌ 


ْنَا قلا يرّم الضَمَانْ عنْدَ الإمَام لأعظم شد م سَيوَضحَ ذَلِكَ في المَصَلٍ الثاني (لاية) . 

ملق صَاحب الخال غاب في بأد غير لبد الي عْصبّ فيه الَالَ الَخَصوبَ ران الوا را مج السعوت 
ِل 37 لد وتَمَقَاتَ امل ثانا قيمة المَال المْْصوبٍ في البلدة رن م قيمته في أده العسي بكرن ساحن الال هرا 
عند وجود هلين رطق عل يجيإ ظٍِ شَاءَ الاارر َه هناك لأنه كا كان ددم 0 صب من حمُوقي الور 


مع 2 . 2 3 7 رو هبه 2-4 


اش عل الْعَاصِبٍ؛ د بوي : ضع الحادة 2 يرم 1 0 


عير ده د موه اش 


َال 0 الذي 0 له منفعة ف قبضه الانقروي. 


وروو 


اح القيود. 
١-إذا‏ كن د مو وَسَسُ تيل آنا يح هالا مر وََصَِسُ تيل عأذ يخو الل الوب عر 
دنَائير أو نمسة يلات وطلبَه المفصوب منْه حيائذ في بد ا أنه عل الْقَاصب أن يعطيه إياه عينًا فلو راد القاصب رده 
ص ينا لمخصوب من في البلدة المذُكورة فالمخصوت 1 توك ولس له أن وطالب سليف باه في مَكان الْعْصب أو قيمته؛ 


عن 1 مه سا - 0 دس مله - ير 


لأنه ليس ١‏ : حِيذ فصان مل ومؤنة رد ؛ يعني أن الطرفينٍ كلما مجبران ولس لصاحبٍ المَال أن يطلب قيمته منْ الْقَاصِبٍ بسب 


و 


اختلاف سعره وقيمته ف البلدة الْأُخرَى لاني 3 
00 وده ير مي هّه 


مع و كان بعر اإذهبة العثمانية و في بلدة العقصب مائة وثمانية روش وسعرها في الْباد الآخر مائة َه قرش فليس للمغصوب منه أن 


2 قي 


يطَالبٌ الْعَاصِبٌ في البلّدة الْأُخرَى 56 روش زَيَادةَ على كل ذهبَة. 


دمة ماه ع هلس سا هه ماه سد 


١‏ - يلت أل من ميا في بل لقب وف لِك 1 كن لصوب حيرات أو نين نه وأو عفر آلاف 
ديار ناوي زتها “مسين أقة أو كان خمسة آلاف ديتار تُسَاوِي عا سين َه م يتاب ِل 0 ارد ومُصارف التحميل فاالدكر 
في ذَلكَ؟ يوجد تلام احتمالّات ذا كات المتصوت الا “موفوذا عن م ارد وتمَقَات الجل: 

الاحتمال الذول: أن ُستوي قِيمَة الال لصوب ف دين ف بآدة القصب وبلدة لتلاتي. 


و ورسَر ونه بي 


الاحتمال الثاني: أَنْ تكونَ قيمَة الحَال المَعُصوبٍ في ابد الآحر أكثر مِنْ قيمته في بد الغصب يخير المخصوب منه في هَذَيْنِ الاحتمالينٍ 


ب 

2 وه 
“ 

اقة | 
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او اسع سو 6 - رسع . هاعر 


في صورتين فقَط: الصورة الأول إن سَاء أحَدَه في ب التلاتي عينا؛ لأن حق النَسلم في د لصب كا كان لمفصوب منه له إسقَاط 


ا ل ن ‏ م ه” ل 


ه هررم مو 


الاحتمال الت 2 قيمة :انال ار في الباد التاق . من قيمته 5 1 عضب 21 5 رت في الكُوقة اراد 


ف 1ن كات فيد وش ينان أن عن تسم ف الكوقة من هذا تروك المصرم ينه عل تلوق عرز 
وا إن نَاء أَحََهَا هنك أي في البآر ين وني هله الصورة لا يكن وين نصَانٍ القيمة ايم لياط سومار 


وه ير 


ولاه ا 000 32 زر عي ونير ّنس اس م و َه رم دوس ىم داس هد مس ُ 
الغصب وعل هذا التقدير تكون مون الرد ومصارف النقل عل الْعْاصب ثالثها: وان شَاءَ ترك المال المغصوب الذي هراد أو مضي 
هه 1 ين ير سر 0 و ةهَ 0 ُ 3 0 

للغاأصب فإذا كان الملغخصوب مثليا اخل 


(المادة 891) الغاصب ضامنا إذا تلف المغصوب أو ضاع 
هناك أي في الْلَدِ الآحر قيمته في بد العصبٍ يوم الخصومة وإنْ كانَ قِيميا أَحَدَ قِمه في بد اْْصبٍ وَقْتَ الْعَضبٍ عبد الل؛ أن 


آله سس ست - لد ار 16ج" له وح مر عل 


صا الم حَصَلَّ ِنْ جه لَص وَدَلِك له يمه إل بل آر هلوب مئه أن لا يعارن وه أذ يطب مَك 


لأله عَرَ عن أخذ حَمّه يكال قَصَارَ كا لو حَرَقَ القاصب التُوبَ لصوب عاق 2 المجَمَع لقَامِم بن قطلوبغا) . 


خن اق ع 4 3 نويات ع حب الخ نه قر جو ابر 


ويفهم من هذه التفْصيكات أن مال المعصوب دا كان ميا أ د قميا وكان موجودًا عَينا فللحَاكر أن حك بالقيمة في بَعْضي الصووه 
لَكن 7 اتير هذه الصورةً الثالتة عبان 6 يم والهندية في لباب الثاني من الغصب) 

[ (اللَادَةَ 885) الْعَاصِبٌ صَاممًا ذا تلَفَ عضوب أو ضع 

اد ١م)‏ - (© أنه 2 أَنْ يكُونَ الْعَاصِبَ صَامئًا إذا ميلك كال المصوزي كلك إذا تف أو ضع + بتعديه أو يدون تعديه 
0 صَامئًا أيضًا فَإِنْ كان منْ القيميات رم لَاصِبَ قيمته في مان العقصب ومكانه وان كان من المثليات رمه | إعطاء مثله) 2 


من 1 مولاتئر هه رلثر رس يها 


أله يرم أن يكونٌ الْقاصب ضَامنًا للمغصوب منه أو لورتته إذَا استهلك المَالَ المغصوب» فَإِذًا تلق أو ضَاع بتعديه أو يدون تعديه أو 


ْصِه أو طرا على قيميه فصان يون َم في الح لأ لَْصُوبَ ا كن مضْمُونا على الام يبرد عضب ياهب أن عل 


0 حي ردصي 
َه للرسّ و لهع عرض ١‏ طر هاعر + 


غاب أن يرده عيئا إِذَا كان موجودًا بدلا إذَا كان مستبلكا قلا يختلف حك القصب يسبب هلاك المُْصوب بفعلٍ الْقَاصِبٍ يعر 


إن رم 
سَع وساه 


5 نعله. فعله. والدليل عل كون عِلد الضمانٍ مي جرد الغصب ب زوم يميه وَقتَ القصب العيني وض ذلك بالمثال الآني. أو اعتتى لقاب 


ا مز 5 2 سهةه مه 


1 الاعتناء بِالْفرسِ المخصوب وتلف حتفٌ أثفه 85 يافة معاوية صَْ قيمته يوم غصيه. وتلفه حتف أثفه ل هذًا الوجه وَإنْ اا 
يكن بفعلٍ الْغاصب 5 يوب الصمان يي امال 5 هي كالوديعة والْعَار أن الغصب السابق قد كان يفعله فيتر 0 ا ع 


عهدته بسبب غَزْهِ عن رد عبن الْعْصربٍ يعلفها (النيضية) : يضح القيود: 


هه 


4 


رمك ده 


ع الاستلاك: الاسيلاك توعان أوهماة استبلاك 3 وجدء ار عبارة عن إتلااف جميع منفعة ا مغصوب الطحطاوي ب 
الاستيلاك وض بحث هذه الحادة ككل الشَاة المغصوية بعد 2 0 أو إِحرَاق الثياب التصوية: وفي هذه الحأل َقُوتٌ 


يع امتافع المُصودة منْ الشاة كالدر والنسل والحُمية وَكَدَلكَ تفوت ججميع المنافع الممصودة هن ان كالتحفظ من الخرارة 
والبرودة. اير يت دن الاسم عل يأ هوم كورق الحادة (649) ود من قبيل نوع هذا الاستبلاك. فلو طحنت الحنطة 
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01 قي | أو حبر الطحين 0 ين ا امال ل الحَادة 0 00 000 


لكل (رد المحتَار) . 


دك أو صب أحد .دتازير آخر أو دراهمه وَخَلَطَها ناير ودراهم لَه من : ن جلما ور تكن برها 


020 


رمه عدد مام العم انها إلا أنه بدك يكون قل امسبلكها ولا :لمث الشركة ب العاضت والفصرية منه .فى الال المخاوظ 
أما عند الإمامين فَيكُونُ امال المخاوط مشتركا يما بَقْدَارٍ حصّصيمًا لمر َك كا بين في 3 اناد (0/0) كَدَا لو 


عُصب 8 أختات اح أواسه أو لبه 0 في أنيته ته ميرم 08 قيمته لله م ييل الاستبلاك (المندية ف لباب الثاني) ما 


ورسّعر ماه 


جرد ذخ الخانمينت للشّاة المقصوية أو ذَنحه وسلخه ه وتَقُطيعه إيَاهَابُون بج قم هلا يعد تلام فيَدَحْلَ في لاد (الاة) 5 


ع انين 
مير 7 212 يت جز د يت تيفط أن ٠.‏ ...علد لكي +« الر عي ايقل م ل لعن ضر الو عت ين" ركنن ع تسل 


هذا 0 يكون مخيرا إِنْ شَاءَ صن الْغَاصِبَ ل مر وإ شا أهذها مقطعة وقهنه 
6 (الجوهرة الحابية) وح ذلك أيِضًا في خابمة الْكَّابٍ ثانهما الاك من وجه رن هذَا بتفويت بعض المتافع 


كتَمزِيق التيَابٍ المصوب ودع الشَّاَ عل الوَجه الور آنا ع ا 3 أَحَدُ جبة آر وبحت لا تصلح 
أذ ىج له فق مت ينض مناه إلا أن بض مها اَل با لكا تطح لأن كوت جب صر أر لشخصٍ قَصِ 
القامة أو أَنْ تكون لاسا آخَر كَدَلِكَ إذَا ذيحث الشّاة © أنه تَُوت بعض مُنَافها كلد الس تبقَى بعض متافعها الْأُحرَى كالكحمية 
دبي م الاك بن وج في الا )4٠0(‏ وهناك غير الاستيلاك المْصان وَهذا 0 منافعه كُتَفْويت 


ا يق 


جودته (الطَحطَاوي ( سيفصلَ حك هذا في شرح الحادة 0 4 * ١‏ - القاصب؛ هذا التعير أي 3 الضْمّان على الغا صِبِ حار 
باعتبارٍ واد ولا يلم اْمَان على حَارِسٍ حل القَاصِبِ وعافظه أو عَلَ الآمي بِالْقَضبِ مئال للمحَافطَة: لو نَرَلَ 0 


عه سم لثر وهاه و 


ل 55 تلك القرية بعض وال ذلك الضيفٍ فإذلك الشخص أن يطلب أمرااه المخصوية. 


. خ- لايع مر مها 4 2 


مر: أو آم أحد آخر ين يأخذ 


020 لم مه 0 -ه 


وس أنْ يطلا مِْ لاف بسَببٍ كونه حَافظًا فيا (المَتاوَى الجدِيدَة) أنظر لاد 6 مال لأ 
مَالَ تخص آخر وَأَخَدَ ذَلِكَ الَالَ زم الصَمان عل الا حضوي أن هذا عد 1 لخر المَادةٌ (هو) ِل أن إِذا كان النافي 


ره وه ع (ي لم ررق 8 يز سره وي زه :ضرا :200 5-6 هه 0ه لهس لتر هسم الر سية م رق معو عي سدم -- 2 ممه اير هر س2 
5 ل م له 0 0 ار في يد الآخذ 20 الآخذ فليس له 2 ِ الآمي حيائذ (الهجة وأبو السعود» 
. 2 رق 8 ++ ج .صوصل قر" عبر صر حبر :27 خب َه 0 وه عا مستئر كه هه م تئر كه 


اد الم 


00 أ و ل سس عه ه28 وررهّه . عم ار الى ا 


اعاره 00 َف في يد ذَلكَ الكترعة :١‏ 00 إن ا وإن ناه مه َك ا استده 
في اماد (410) (أبو السعود الْصرِي) كدَلكَ أو الف آخر المغصوب وهو في يد الْقَاصِبِ كان المالك عيرًا إِنْ شَاءَ صن الْقَاصِب 


عل ال ضر عي ا 56 


وهريرجع عل المِْنٍ لأ الْعَاصبٌ ا كان امنا يضح ملكا لأمفصوب بطري الاستتاد ويكون اتيف في 
هذه الحآل ملم آل الْغَاصِبِ 1 للغاصب حق تضمين المتلفٍ وإن شَاء حص المتلفَ» ولس للمَلفٍ الرجوع ل أَحَد (الرَازية 


ور وه عمسم ره برلرسم ولاه 3 ل مه 


مع الإيضاج) ., م +المعصوتها :مله أر ورد بعني أو توفي المُصوب منه دون أن يعطيه القَاصِب بَدَلَ ام الذي أتلفه ل 


لطا 0 ور ياه ُ أن 00 امِب أذ أن اليد 0 لوب من ار د إِدَا مي ا 5 1 1 وف 


عرس مده 


0 قب وذ 36 د ل الطب الذي فى ايل يا 6 لفطب شي بن من قتي م 


١ 


ما 4 
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الشيء الواحد فَيِضْمَنَ الْقَاصِب عند بعض الْمُقَهاء الغصرب مم ذل الشيء يضمن عند الحرينَ المتصوب فقتل مثلة أو عتمي 


ة 20 مهاده سا ه مودرل سم اسم وسد سه 0 ل لز سا سنالرير 


احد 8 دفقي باب أو حدَاءٍ وعواملكيا فعند بعضٍ الفقهاء ترك صاحِب لمَال دف لباب لأَْرَى أو الحذَاء للغاصب ويضمنه 
الاثينٍ 8 معا وعند البعضٍ الاح يضمن الْعَاصٌِ م استبلكه ل م الي الآخر (الَازِية» ا وار واندية) ٠‏ 


000 ل 0 0 آ هك 7 له سل 


سين صورة التضمين في فقرة المج الآنة: - بتعلديه: « هذا ليرا له م من الاستيلاك لو كحي هذه الففرة ا نه يلزم 


الوفني و 2 


ا الْعَاضِبَ 58 إذا لف امير أو صَاعٌ + تعديه أو يدون تعديه. . .) لكان أَخْصر. التعدي: كضرب الحيوان المغصوب 
وتلفه ذلك 0 الْفَرسِ المغصوب بَاءٌ على سوقه يعنف وشدة و ل ذلك. أنظر المَادةٌ )5 0 


سسابن 


ه - بلا تعد: مرق اَل التصوقة من بك الخاصي وَحِفْظه وتلفه ياقة سعاوية» وَخَلْط امال المُصوب َال آخر بصورة لا يمكن 


: لك 2ل اتلك فقا عله أخزى يليب فد تجا ملت ويل الثاويب الفا (ر2 اتشارم) ٠‏ كُدكَ أو عَصِب 
مي 1210111111 7 
لحن أو الم الي من لاص بالا سمَائقٍ أنخصوب منه تضمين الاب بِدَلَ الماش أو النطة أو اللم. 


ره لس ساسم 4-0 


ما أو ظَهْر المسيَحقَ قبَلَ إِعمَالِ الْقَمَاشٍ قيصًا والخنطة دَقِيمًا الحم شراء وأكنت أله 41 واحده 2 الْقاصب ل 06 0 


وده ير وي هه 2 


0 00 لام امغصوب قيضا 00 الشّاةً الخصوية ول اس أن ب عبط انييس 


0 3 إذا :لجن :2 في شن 1 369 بي دون ب ب ل لمي الب‎ - ١ 


معي م هو وبر هَنََ عددد م 


أن نت هلاك الْغصوب البينَة يبس الاك الْغَاصِبَ إلى أن ِظهر الْعَاضِب اقرب إِذا كان في يده أو يحصل العار بأن عدم 


- ا 


إظهاره ناه نَائىَ عن تلف ا مغصوب» ومدة 
الحسبن ع رأي لْقَاضي و كك :لكا 5 يدل العصوتيا يعد سه المدة ل يك بالبدل أيضًا يدون عدن إذا رضي 


وه ير ه له مش وس هوم 


المغصوب منه بِالْبَدّل 5 الذخيرة ِلقَاضي 0 يدل المخصوبٍ من عير تلو أي يدون حَبْس الْقَاصبٍ وعَليه َه فَظْهْر أن في مسأل 


سمه وه وّسَ لس 


روايين أو أنَ ذلك يان أل وَالممْصْولِء أنظر شرح انادة (. 04 


اداع 0ه 


1 عردم 2 


-١‏ ذا حَصَلَ نفْصَان لقِمته: لو ورت عن الوا الس سام ا كان ضامناء 
وستوص هذه ٠‏ اماه في شرح المادة 6 9) (انظر الْمَادَينِ 914 و )398١‏ (رد المحتار) ٠.‏ 6 - الحآل: أي لا بص تأجيل 
الضمان لأنه كا كان العيسان المذ كور مقا وسة عور لالحنا ايل ذلك نا أجل 0 امال صمان المْصوب الذي رم 


1 
أبن قر امرض مكل هوه 2 0 


الْغَاصِبَ بعد أن استبلكه قلا يون الْأَجَلَ صحيحًا كُدَِكَ لا سق هذه المحَاوضَة زيادة أيضا علي أفندي. 


رس امه عي تر ةير موه اه سن سيئر سس بير 


ما يل 3 الَْضُوبٍ قَصَحِيحَ قلا يْجِعٌ عه بد روي قدا كن ال 0 0 مان قيمته في رَمِنٍ 


رو . مو 2 > 


الغصب ومكانه وإ كان من المثليات كالمكلات وَالمورُوَنَاتِ وَالْعدديات لمَقَارِيَة وأم يكن مثله يمه حا مثله 0 ف 
مكان الغصب وقيمته إِذا كان 0 ده تَادرَاء للمغصوب منْه إذَا كان حا ولورَيته | اذا كن مينًاء 0 الْعَاصِبِ دا وبزراة اللغصوت 


من لك وكا يدص من الإثم بعد أداء لل يلا عوية الهستَان. + تيمنه في مان ومكانٍ القصب: د لَرِمَتْ القِيمة هناء لأنّ حق 
نالك تا في سورة المَمصُوبٍ وَفي مناه مما أي ليت في قت وا 6ن + معن الشّيء عبارة عَنْ قيمة ذَلِكَ الشيء كن الى 


عه 2 م ع ودهة م ا سدم ص سار 


صلا والصورةٌ ة تَابعَة له وكا كان من المتَعَدَّر أيضًا اعتبَار الصورة ة لعدم وجود مثلها فيعبير المح فقَط أي الْقَيمَدَ» ويذلك دهم الثم 
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- 


ِقَدْرِ الإمكان ليه وح اليا ٠‏ معنَاه أن الشيء الي لا يضمن عله من جَلسه لأ النيء الذي لا مثْلَ لَه في الحقَيقَة هو 


نّهُ تعالى إِذْ الأجسام م اَي اد وَالمْجَردَات عير َابَة المي السَحْدي المَيي) وتحقيق د هو: المثل نوعان: 


انوع الأول: الل لكل 2 عبارة ع ل صورة ومعى» وَالأصل في مان العدوان را 


جيه قل عه 3 


انوع الثاني: 8 القَاصر رط عبَارَة عن المثلٍ م وهذا هو الْقِيمَة َإدًا كن الْقَضَاءُ بالأصل ّ َالْقَضَاء بالقاصر غير مشروع؛ 
أن القَاصِرَ حَلَفُ لأَصلٍ الكَاملٍ وم 1 عدن الأصل قلا 0 ادف ( الفح القَدير) ويطاق ليون عل مان القيمة 3 


0-0 


هذا الوجه (القصَاء ادن بالمثلٍ الَو الَاصِر) ويكزن قاصرًا أن البْدَلَ أي القيمة 5 سَّ المخْصوبٍ معي فقط ولس مث 
0 (ش الجابع) ٠ ٠‏ - رم القِيمة 58 زَمان العقصب ومكانه. أن 0 يَمَاوَتَ باختللاف لمكن وَالَْرْمَان 


(وَاقعَاتَ الْفينَ) وعليه لو غصب الْْاصِبَ يوان 0 وتلَفَ في يده م ذلك امرض صن قيمته وقتّ الغصب 7 أله 


00 2 وار 


ريسن (الجوهرة) ٠‏ اختلاف الْفْقَهاء: هناك صورتان إذَا لم يكن المغصوب موجودًا: أُوهُماء أَنْ يلف في يد الْقَاصِبٍ. ثانيهما أن 


2ه له مار 5 


يستبلكه الغاصب. 
ِِ طٍ من هاتينٍ الصورئين كام احتمالات كن جوع الاحتمالات 
وف الملاك والاستبلاك. 


جه مو ل مق مه 


)5 و”م) أنْ ون ف قيمته وت العقصب زيادة وف قيمته وَقَتَ الاك والاستبلاك ننْصَاك: 
324 أن يكُونَ في قيمته وَقْتَ الب 1 وفي قيمته وَقتَ الطَلاك والاستبلاك رياد ْم اقيم في رَمَانِ الْعَصَبٍ في 


سور انس الأول َه وطق بد أن حَسَلت اليا في سغره وق أ في بده وود الاو مث قِيمُ وق القضبء 
5 يعبر ازدياد لقيمة في رسن اتن ا ط ريو مهار واد ايد م 


هوه بره بره اس رهم هسم ص 1 12 36 


رمه 


ا ل عت ار مه 


ستة: )١(‏ أنْ تكونَ قيمته وَقْتَ الْْصب مساوية لَقَيمته 


50 
َك 


يه ٠‏ إل اذ اث هئ وك لقنب ع من وفك انيلا كفنا 
قد ارْدادتَ بِينَ الوقتينِ فنْمْصَان القِيمَةِ بعدَ ذلك غير موجب للضمان» فلو عَصَبَ أحد اذاي التي ساي لف قرش ارشع افيمنا 


6 سوام قور “سب ا 


أي قرش الحصول الرِيَادة في دعا كسما وه في يده نم جعت قيمتا إل أل قر خصو لمن وا رت ليم ا 
َلْفِ الْقَرشٍ الذي هو قيمتها وَقْتَ الْعَصبٍ ولا يِسأَلَ الْقَاصِب عَنْ النقْصَانِ الحاصل بِعدَ اياده انها زيَادة !ب 3 عا التبعنع ولد 


31 عر لانقاع عر ولأنيا ياد حَصَلَْتْ في يده يعور فل كا هلَكَتٌ بور فل عر )نه آنا قي العورة السادسة أي أو 


هس سا تن ع 


استباك الغانييي المَالَ الَخَصوبَ 0 لتحت الزيَادة فيه وَهوَ في يده ويعبارة 0 إِذا كانت قيمته وقت الغصب اصن وقيمته 
وت الاستبلاك أزيد ققد أختلفٌ فيه رم عند الإمام الأعظم الِْيمَة وقَتْ الغصب. ٠‏ ورم عند ْإمامنٍ ل قيمته فت الاستبلاك 
(المّهستَاننٍ في الْقَضْبٍ) لله عَلَ الْعَاصِب الرّد في لط الَف مدا أيْضًا (الباجوري) وَيِفْهمْ مِنْ ار الَأ 
ما اخْتَارَثٌ قَوْلَ 0 الأعظ. 

لوطم هَذَا بمثَال: أو سنك الشاةً التي عَصَِا ولتي قيمما وفًَ الْعَصَبِ ديارَان يعد أَنْ منت عنده وصارتٌ قيمتها لاله دانير 
َه ا يرم ع عنْد الْإمَام لظم | إعطَاءٌ ديئارين قيمتها * 2 الغصب ولا رم إِعطاء الدتائير الثلاة التي 5 يمنا وَقَتَ الدج 


وما ماه يري يريس ل سير 8 ني عاض ١‏ جز حر يوا ١‏ و 4 عر نا به 


1 د المحنًا ر) كدلك َو حَصَلَتْ زِيَادةَ في المَال الغصوب بعد أن غصبه الْقاصب وازدادت قيمته ثم باعه من آخر وسلمه إياه وتلف 


51121120 ١٠١6 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


في يده فالمخصوب سر إن ا الْغاصِب قيمته وقتَ الغصب وعل هذا التعدِيرِ 0 اليم بَاطاا ول ا عند امام 


عو هم سير ماه سم . ضن لع هه برام ب مير خ عو . هه مه وه 3 


بن اديب فس وت الاك هه قيضب يعني[ ل أذ ييه ونه مد مشتري الانقروي 
كدلك إِذَا باع الْعَاعمِت العصوي لآخر وسَلنه إِيّاهُ وَكَامَتْ لو التي أَحَذَهًا الْعَاضِبَ م المشْترِي 1 من قيمة الحَال يوم العقصب 
ليحن يجري الو لا تس لْصُوبٍ مله بد الْعْصُوبٍ في يد التي أن يطب يك القيمة 1 


ةبير م سير مه م وساه 22 وس ماهم ماه دروئره م س . مه ا ل 6ن مسر 


حال السام 0 ٠‏ أي جل من الود د اقيمة؟ مم أن لجل 1 ل أي جَنْسٍ تقدير القيمة فالمعتبر 


في هدَا الاب القّد الغالب. يعني أنها تقوم يذهب ذا كان المصوب باع في السوقي ذَهْبٍ وَيفضّة ذا كان باع يفضة وَإِذَا كان باع 


ورمَة 


ما مقع بلك وَإذَا توي في لع تنام خَو يك با ضَاة ١‏ (عَبْد الحكيم» البرَازِية الكانية» الباجو عرق “ضور شري القيمة: 
كفي إخبار عدَلِ واحد في تقوم الْتََاتِ ا ل ل اه 


لأنَ الم يحتف ياختلاف المكان عل ما هو مكو في شرج الحادة ٠ )89٠(‏ يعنى أن المَالَ المَغصوب إِذَا كان من المثليات ومثله 
غير متقطع دن ايوق رم مثله» ويطاق ريرك ِل هَذَا أي صَمَانَ الْذلِ» ( (الَضَاه ادل المعقُول) عير آخرَ (القََاء الكامل) 


7 عع ”ع ' جين نه 


٠‏ وريشت ع اللي | اذا 3 الُصوب من ميات على وجمين: 
الوجه الأول: الدليل شعي وَذَّلكَ هو الآية الع إْنِ اعتدى عكر فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عَلَيك | [البقرة: 04 وميه 


00 - 


هذا الصّمَّانَ بالاعتداء حار لعلاقة التضَاد. وَعَلاقةَ التَضَادَء عبارة عن أسمية الي بضده 3 ف الآية الجليلة 5 |وجزاءً سيئة سيره 


00 
اس مم عرص ل لفسا سه 3 ل 


َم [الشورى: ]4٠‏ مع أن الذي يترتب ممَابلة عل السية ليس سيتة بل عقوية. 
كر الثاني: الدليل اللي كان حق الاك ابن لتصورة ومعى و اققونه الغافين صو ل نا معَاه وتمكن داعا هين يجاب الل 


عل الْغاصِبٍ ويجاب ا دل مم لايك ت ويذلك قد كان 2 ول من القِيمَة. ممَلَا أو أَتلَفَ العَاصِب.حنطة أَحَد فيَكون 


قد أضَاءَ امِب حتَيٍ المالك: أَوهماء َه ني لحر تائم حَفهُ في لمعت أي في الكالية. . الجر الام يكُونْ بِإِيجَابٍ المثْل عل 
الغاصِبٍ صورة ومع (الزيلي العايك أ السعوو المصري) ٠‏ حي أله وَعَصَبَ أذ ميا جا تدا ا 
ين إياه في لقنا وود نب من َل الس كن َس جا عل لك الصورة يلم أذ مد ويس قي" وإذا الات 
عنبا طارَّجا فعَليه الاتتظار إل م الْعنبِ لوي وبا أن المثليات تختلف ردَاءَة وجودة ّم إعْطَاءُ الجيد مايل د د- ولا يح 
ِعْطَاءُ الرديء في مايل الجيد وببدًا تَكُون قد روعيث امات سَعْدِي جَلِي ول و أراد الغاصب أَنْ يعطي عَنْ الحنطة المغصوية 
ْمَلَف م سي ا الي اه بحن الل امل بالقيمة أحيانا: 


لمي سر سه وير اسم هسم 


ذا َأ في لصوب ال يمه في ران الب ومكال ا كذ قي 1 ؛ تلاق الَصوب منه مع الَْاصِبِ في د 


م 


القصب أو تلاقيًا في بلد آخر عل كل حَال. دك ]ا كنت قِيمَة الَخْصوبٍ امالك قل أو أكار ني بد التلاتي. اما اذا 


كان المْلَفْ ميا وَكانَ امعيد وا بقل عل الا كر فهر معصمون الشيمَة ف الصو الست اللانية: الصورَةٌ الْأُولّ: إذَا كانت قيمة امثلي 
في بد القصب أكثر وقيسته في بد اثلاتي والخصومة أل كان امثل المتّف مضمونا يقيمته. 
الصورة لثانية: ذا كانت قيمة المي قي بد القصب أل وقيمته في بأد التلاقي واخصومة أَريِد يكون 0 المتلف. مضموثًا بقيمته 


ست سل امه 


وتلزم في هاتينٍ الصوركين قيمته ف بد الغصب. 
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الصورة الثلة: إِذَا كن 05 منقطعا يكون مضموثًا بقيمته: 


العورة الرايعة عل لي يدلا وَهْوَ مُشْرِفُ عل الاك يكُونُ ذَلِكَ امثلي مَصْمونًا بقيمته حال كونه مَشْرِقا علّ الاك أيضَاء 
َل وألتى أحدُ المذطة نينث مما ال ي لبر حون روه حون ذََ الي ْنا يمه فيك الل إذ ل 
الحنطة قيمة ما لاحتمال تخليصاء 


الصورة الخامسة: لو أَتَلفَ لسر سر كن مَضْمُونًا عليه ب 00 


الصو السادسة» وذح أَحَد في أرضه حنطة عل ما هو مكو ف شرح الحَادة “7 0 فقلبها حر تغلبا با ورَرْعَ فيا حنْطة ونبثت 
الزرعان ررك ري هو إِدَِكَ الآخر الُغاصب 0 لصاحب أْضي قيمة نط مومه في أزضد. سيتضح ذَلِكَ في 


التفْصيات الاتية إذا ناما الُصوب مِنْ امثليات ومثله رطع م مله على الوجه الْحَررِ لكن فيه وجهان: 


رن وجود الْعَاصبٍ والمخصوبٍ مه في يلد القصب. وَعَل هَذَا تدر يرم أنه العاض :مدن المفصوت الصو منه 
كك لوي لاد ون تدرف نا د لمي ان الو اد ان ري لك 


0 ل رميبير اسه ا 2 ع 


آخل مثله وأريد قيمته. يني ليس لأمنخصوب نه إذَا كنت قيمة المي وت الاستولاك أَزْيد وقتَ الضمان أنقص أن يطلب قيمته 


> أنه ليس للعَاصِب أن يمول إذَا كانت قيمة لصوب كت الانتهلاك أنْقّصَ وت الضمّان ريد 5 0 القيمة. والحكر 


حر ا برع اس اص نه 


علّ هذا امنوال الشروج : ل كن اللمتصوت م انا فعليه إِذا أخَدَ أَحَدُ خمسين ديكارًا من ع وقن كان ييحفظها متوللي 
لوقف تَعََا سن الول ادكو وَاسمَلَكهَا فإذلك الشخص 85 مول 3 يصن الْغْاصِبَ البلع الذكور (الفتَاوَى لجيدَة) : 


9 سََ 


الوجه الثاني: 0 الْغْاصِبِ والمصوبٍ منه في بد آخحر عير بد الْعضبٍ وَحُحاصسبِمًا ا يوجد على هذا ادير نات ضور 
١‏ -إذا كانت قيمَة ذَاكَ لبي وَاحدة في ادن أي في بد القصب وباد التلاقي ويعبارة رض 


عع 


باد الخصومة» وَأَعطن الْعَاضمِبِ 5 المغصوب المتصوننع من في بآد الخصومة برا من الضمَان كن الْعَاضمبَ مطَالبا بإعطاء مثله 


في اليلد لذ (ابيجة) أن فيه ضرا اص أو لمفصوبٍ منه ومع ذَِكَ ذا ما لصوب منه ألا يَأحْدَه في بد المضومة ف 
أن علي أمليعة المثل المذّكورَ في بد عضيف لذن المثل اوت عارك الماع (الحي قٍ قل المداة ارايت لَه 2 المكان 


ا 


الذي عَصبه) . - 
ذا كنت يمه َك اللي في بو لمصودة أل وس فيب لضب أأحثر ُو الاب ما عل َو - ذا لض المت 
باتَأَخِير إِلَ أَنْ ع إن مد لقي ب وَيَخد مله (رد المحتَار) - كا م سياق: 


معو 


التوع الأول: إن.شاة عن سش ف مكان الخصومة. 
لانيو أخلى في كه لضب مِسة يم الوم يأ أن امَالكَ يستحق الرَّدٌ في بد الَْضبٍ قَقَط. 


سه سه ع سه 7 9 عن جر .8 م نت بدلا 


اج الخاص 0 عقا امي 0 مره لأه تكن قد لَرِمَتَ قيمة الزَيادة تي لا يستَحقها المَخصوبٌ ب فعليه قد خيرٌ 
ايت بن مطال ايل فى اال 00 ن إعطاء قيمته في مَك العقصب إل إذا هرا لتصوت مد إن يعن :ا لوصول إل مكان العصب 


م ره 


١ ا‎ 


5 


أ 


يلرّم إِعْطَاءُ مله في مَكان الْعَصَبٍ (الأقروي» اليرَازية يٍِ 3 المندية في البَابٍ الثاني) وها قد مُمنَ 0 في هذه المسأَلة 
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م - وَإذَا كانت ن قيمَة ذَلكَ المي في بده القَصبٍ أكثرَ وقيمته في بلدة الحصومة أَقلَ فبحير المصوب منه على ثلالة أنواع عل هذا 


َه عن هه سر و نر 2 


ادير > سَيأَت (المنديّة» والْمهِسَانيِ) . 
1 ول: | إن َاء أحدَ مله في بد الخصومة. 
ال الَاني: إِنْ مَاءَ اَظرَإِلَ أَنْ يعود إِلَ بد المصب هيحل مثله. 


5 


صَ مه غير 4 وده هد هوه 2 


النوع الثالث: إِنْ شَاءَ أَحَلَ قيمته في بد الَصب رد المحتار» احانية) ٠.‏ وقد رثي أن امثلي مَضَمونَ بالقيمة في هذه المسَلد أَيضاء 


0 اق عل لي الي لهب نما لم ل 
اي 11 مقافي ارق ا 0 ص ل ل 


2 
موا وعرة م هت ات رخ 6 4م لاه شُ 


ول لي َه لصوب ينه في بر ري الأول الايد صنب ون في ذلك لبي الوق عد مما( لشو 


ص 
مي . 2 موه م وو رهم 


لكن للمجتدين في قيمة اللي المتقطع ثَلالة أقُوال. ٠‏ قرم عنْدَ الْإمَام الأعظم قيمته يوم الحصومة يعني وت المقَاصَاةَ أن أداء مثلٍ 
الَعْصوبٍ يم مه لاب في عَصب الل وَيَتَى لل لاما ذه ما يك الحا باقيمة سح هر َلك ةلت 


هه سا ةم له مس 


الل ل سر الا وري اراي اس و ا رت رار امي 


3 ل ل لاه برةبعر ماه كه 


ما الي لان مَصَمُونًا اقيم في ومٍَ وجود الغصب» و التصيي دسب ودود الضَمَان فَمَد عبرت القيمَة في رَمَنِ 


د حي 


الوا السعود المصر - 
ما عيْدَ الإمام أن ا ِ الْقِيمَة سِ العقصب لأنه إِذا اطع مث الح الا بثل له. ٠‏ وأما عند الام عمد ظَرْم قيمته يوم 


ا أن 0 بالدّمة مالل / تقل إل القيمة حايال بسع وق اه الْأَقوَالَ العامة الملكورة بالمنظومة اللانية: 


سامة م اماه 


ديو غصب ل عند الثاني 5 1 لد اذى عيباني 
الى ا كل من الْأقوال الثلاثة المذكورة عل الاتفراد ما في البيجة فَمَد في ِقَولِ الْإمَام الأعظم (رد 
لمحتا النديّة) ََ َلك لو تَمَلَ الْقَاصِب مسف صر مله ل الاتقطّاع يبرَ امالك عل قبواه (الجوهرة في أول الْعَضبٍ) . 
وقد شُوهدَ في مُسأَلَة الاتقطاع هذه أنَّ المي لخر عا اليل ف ارود لل بإمطاء ا ذل متي كرد فت انكر 
لكر في كيد لحف من وجوه َلك الث في الح أي ي وجو في الوق ين ال وَأَنْ بص ٠‏ اله في إِلام الحم 
الذي ينَظَمه الْقَاضِي ولا ريب أنه إذَا اقَطم المثل ثم وجد قَبِلَ أن قم صَاحبٍ المَالِ الدعوى بِطَلبٍ تَصمِينٍ القيمة وَقبِلَ الحصول 
لالم في ديك يجب إضط لذ لاما كد لاني اقيم باه عل القطا موحد الِب َك ماحد لقي ب 
وحَدُ الْقيمَة عبد لم وكا أن لمي يكن مَصْمُونًا بالقيمَة بءً عل الانقطاع عَلّ ما هو مذُكور تالاه فهو مَضْمُونٌ بالقيمة لضا في 


4 


مسأل الآ الي دك فيا أنه رابع؛ فعليه عل مكل ووو يصير إنلافه حينما يكون مشرفا عل الاك أي 5 معرضا لطر 


هه ودهور 


لتتف 14 ذلك امكل كرون را بقيمته ف ذلك لوقت أي في في زَمِنٍ الإتللاف. َإِنَ َ قيمة وإن ل لاحتمال الَجَادَء 


ةةش درو دم َه ا 


َال رج عَنْ الذي لق حَارج ثم هذا دا أي ا إن وَاَاقٍِ إلا في فصِيلُ في آخر قسمَة (ود المحتار) . 


حت أ جد عير 000 
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ما أو هت الرياح : في البحر وأَشْرَفَتْ السفيئة عل الْعَرقٍ فَألقَى ربائها ما فيها من الحنطة المشحوتة في البحر صن يميا في تلك 


مولظر ههوّه 


الساعة ( (يمع الأمر) : 

الصورة الخامسَة: ذا قف الل رع لسر كان صَامنًا متا أن مر َي حَكما ون كانت مي لأنَ المُسْل مُمَ مِنْ قَليكها 
لأَنَّ ذَلكَ إِعرَار نا (الطحطاوي) . 

الصورة السادسة: قَدْ صَارٌ إيصَاحهًٍ آل فلا حاجَة لزِيادة : الإيضاح. 


ع وال عي ا غرض 0س س بدام 6 


صورة النساكة ا المتَعلقَة بالصبٍ وصورة ؛ الاخيلاف 00 بين عل ده الآني: صودة الاك ا المتعلقينٍ بالقصب وصورة 


د هدي مت 5 
3 


0 23 
لا واد مل عل العاضيق أنه حصي ننه ربا وَصَفَه كيت وَكيتَ أنه تلَفَ في ' يده ون قيمته 


الل لوف ميد ٠.٠‏ جر + يض“ لبوق “عت عد ع احج عاك 0# 2 


قت العقصب لف قرش وَأكَرَ المعى عَليه يالْمَصَبٍ والّقيمة يِه خا يإضطاء ست لحي مب ل لط رآر ود 
لك ري غُ ا دعوَاه حك بأَلْفٍِ الْقرَشٍ المذْكُور للمدّع الثَان ولا يَأحْدَ المدّعي الْأولَ الممر لَه شَينا. لأ 


سهد لس ءَ 9 70 


دعوى المدعي لتاق نقد يبت بالبيئة الي هي جة قوية. 
إلا أنه إذا أوضل لالض المدكور كيه بعدَ ذلك إِلَ يد الْخَاصِبٍ يوجه ما كن وهب إليه مضي أ أو درل تنه أو أود له 4 از 


بَاعَهُ ليه بطريتي الصف يمد عه رده قر لد الإقَْارَ حجَة اصرَة. وَالْمَرس المَخْصَوبٌ ذا مَاتَ في يد الْقَاصِبٍ وَأد لصب 
الس ل ا ل ةلصلص 


ال له بالهمبة ريا 


أ 


0 3 


0 


نَ 


6) 


ات أذ باعي لز بالك نش زه إل لقره رر مقن ياي أز ركه لا تر يال 
عل امقر لَه ون وصل يا يراك أو رالوصية 1 بالرد (الهْدية في الْبَابٍ الرابع عَسَرَ مِنْ القضب) . 

اذا َال القاصب في إقراره: نحن ن عَصََا من هذ المدّعي عَشَرَةَ 22 شر توص يك عل هَذَا القاصب المقرٍ ميع الدتائير 
الغ 00 قبل البَابٍ الثَامنٍ مِنْ الْقَصب) . ولا يقَالَ إن الْعَاصبِينَ عَسَرَةَ أخْخاص والمخصوب عَشَرَةَ دَنَانِير يوم أن يضمن 
سئُُ 05 ارا وإجداء أن الخاضب يول كن حصبنا 9 هذا لدعي عر دتَانير) يَكُونُ قد أقربأنه مد عض مستقلًا. أن 
كله (حن) استعمل أيضا لأواحك وركون بقَواد 3 عَشَرَةَ نا صٍ) 5 دوجم كن لوقل لاجيس عَصَريت اتا( وتلعة اشام 
الْفلانيينَ عَشَرَةَ يلار أن المْعَرَيصْمن دان َاحدا فقط. ما ل ربت غصيه بلَيعها (الشَريحَ) ؛ إذَا انكر القاصب الْحَصب 
تطلب البيئة من المصوب منه فإِذا أَقَام لصوب مِنه شبودًا بد عل فار العا 5 ب أو دوا يمام فل لصب تقبل 
باد مم ولا إشترط في هذه الدعوى إحصار الول المْصوبٍ إل مجلس المسَائَة حسما جَاء في المادة (101) لأن الَأ 


سوم دس الو .رامول .5ه 


ع الْعَاصَِ عن إحضَار اللَغضوت 3 رم لدبي أيضًا أن أَوْصَاف المغصوب لأله وإن كان لبود م معاينة فعلٍ العقصب 
جين الْقَصبٍ إِلَّا أنه لا م الاطلاع على أوصاف المَخْصوبٍ فَلهَِهِ المعذرَة سَقَطَ من الاغتبارٍ علر اد بأُوْصَافِ المُْصوب 
0 ري 0 وَفَصَلٍ الاختلاف في قيمة المفصوب: إذا اق الْعغاصب والمخصوب منه علّ المَالِ المغصوب قلا 


ءََ مده وير مه 0 


تان شقان ديك مدر افيه لى بذع بج تفصو لهو ين أن اللتطوب يذ تن أت 


مآ 


با 
- 
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لم وسور ف ١‏ سيار 


مدعي بالبينة المِْمة (الداية) أنظر المأدكين (هلاوث/) ) 6 أ حك ينه لصوب منه فم َم كل من الَاصٍِ وَالمَخْصوبٍ 
منه اليه . لأن أواختلف المَومونَ في قيمة َيه يعني شد لمان عل أن يمه ذَاكَ الشيء عشرَة دَاير ود لمان آتران على أن 


5 عما مر 00# 


سعة مما أن بينة أعرٍ ثافية 0 ذه الأكر وت أن كر يعشرة ة دتائير (الْأَشْبام) أنظر المَادَةَ )١03(‏ . 
ًَ إذَا لد ينث المخصوب منه الزِيَادة الي ادعاها فَالْعَولَ مم مين للْعَاصبٍ لأَنَ الماك يدعي الزِيَادةَ والْعَاصِب ينكرها وَالقَول مم 


لين ني أنظر مادق (894") مداه المبني لطحطَاوِي. 


أما ]دا 1 بيت المعْصوبٌ ف الزيادة وصار توجية العِينٍ عل الْعَاصِبٍ راد العَاضَِ إثبات القيمة بالبينة لضا من الْمِينِ التي 
يت له 37 ص .2 1 أن 00 ينه من الاب فا اما طٍِ القفرة لخر س الحادة ا إل لد ش د 


سه سن سس سوسا 


0 


3 ب نّ القيمة يا ادعام 1 ش اي 56 2ك اا القدار الي بيد عن إقاره 0 
000 الال عرسي ا 


ست ص سس سه 


أجل الزيادة التي يديا المغصوب منْه قََالَ الْعَاصِبِ ِف 7 العِينَ على صاحب الال وأوّدي القيمَة تي يلف عَاها ليس للْعَاصِبٍ 
حَقّ في ذَِكَ حَمّ لوْقلَ الماك بدَلِكَ ورضي به لِأَنْ هذا الَرَاضيَ دع على شي شال للشرع هلو (المذدية في الاب السايع) 


سرب همه 


إذَا قَالَ المالك إِنَ قيمة المخصوب عشَرَة دَنَائير متلا وقَالَ الْقَاصِبْ لا أُعرفٌ قيمة ا فصوب لكا اق من القيمة التي دعا امالك 


وا أن الَاصِبّ ة 


روير سه 0 ءّ. 


عير وان يكو كاذب في قوه: ار يان معَدَارِها الول مم 
ين | العام عل كونه لدس يأ ريد من المقدان ادي ا أنظر المَادتَينِ (4 و+/) . 


وَإذَا 1 ين الاب فيه مع إجباره عل الوه حور ِف اَمِب عل أن م الوب لست عكر دانير ملا > يدعي 
ا 0 نت المذعن بدة أي ثبت أن قيمة المغصوب عسّرة دتائير.. أما إذا حلف: الغاضب عل أن قيمته ليست 
عدر تئر وا أهُ أ ين الْقَاصِب الْقَيمَة ا ال أ الِب بقِيمة َوه يبك الل يِنُ العصْوبٌ مل 


ل ل سه سه رس برسم براسة 


عل كوف 0 عقر ادم ذا حل َلَخَد عر درون قوب رد 0 كاعري 


0 0 3 الود ا سبب وج م ع ع في هذه ا 1 تحَايث ا في 1 لختلافهمًا ف ف مْدَار 


22-07 1 ل 0 


3 ار اد ير إلا أل دك كَّ السوّال ل الآتي وهو أنه لا يتوجه على المدعي بين أَبْذَا 


ب شل المع هذه المسأَلهَ 0 0 الآني: ذا 0 الاح في المثال الدكروعل أ قيمته ليست بعشرة شر دَنَائِير فيُحلف 


م" فرهه 2 


المي عل أن قيمته 
ست نسعة أيضًا وَإِذَا حَلَفَ فيُحلف عل أن قيمته لست انيه دنا ًا وإذَا حلفَ عل ذَلِكَ يلف عل أنها لست ستة دنار 


ل عن ا عدخ عيلله شاع م سير 


أيضا وهل 0 ان أن بتي إل الْقَدارِ الذي لا يمكن أن ون القِيمة أَنقَصَ منه عزن وعادة فيلزم الْعَاصِبٌ ذلك المقدار. يكن 
الول مع المي حياءل لغاصب عل 3 القِيمة بست بأكثرٌ من ذلك و5 المحتَار) اذا كانت الدغوى علّ العَصب ورقعت الشَبَادةٌ 


د مم 
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ل لذ يت َو ات المدّحي القضبَ ابد الود لني اا على لقص بل شهدت عل أنَ لدع بد هو ملك المدّي 
ققَط تعْبل 00 عنْد أي يوسفٌ ويلف المدعي عل الوجه المذكور في لاد (174) (النْدية» وقَاوَى أبو السعود في الرهْنٍ) 
ََ الْغاصب دعوى الْقَصب: 

0 ادعَى المذعي الْعصبْ هَدَهم المدعَى عليه كوه 3 شترَى الحَالَ المْْصوبٍ د قرسا َم 1 مما البيلة م 2 المدَعى 
عليه (المندية ف البَاب الساية) ). - أو ادعى الَاعِب أنه رد لصوب عا از بدلة راعادة ؛ وأ الَْصُوب من ذلك فقوف مم 
لين أمغصوب منه. ٠:‏ لكنْ وَأَميتَ الَاصِب ل بالبينة قل من هذا الدفم (الندية في الاب ب السابع) ٠‏ م - لو قَالَ الْعَاضِبَ 1 
8 الصو وإن 533 ححا وَسَالا حين العَصب فقد مزَّقه المغصوب منه وهو في يديع ويضمن العافت بعد تحليف المخغصوب 


ال 


مه طٍّ 1 يق َحَلفه الهينَ ( مدي في اباب الشابع) . 
ادْعَاُ امينٍ المْصوب: لَو ادع انان قرسا في يد واحد وَأَكَام أَحَدهما ايند على كون ذي اليد د صب منْه في وَفْتَ كا َم 


لاني اهَل ون ذي لاو ول قت بعْدَ داك القت اذكو فَالْمرس ين دي ورت غصبه بالتارخ المتَدَم قيآسًا 
كّ قو أ 4 يمن القاصب شيعا لمعي الثاني (الخدية في الاب ب الشايع) ٠‏ 


0 ره م لس بر لاج ساس 


شيب المغصوت: ذا يب المخصوب بعد اقب 0 الك عتها إن 00 وَأَحَذَه عَيا مت وج وإن نّْ شَاء صَمَنَ 
1 وان و من الْقِيمِيّات وَاختلفٌ ف قيمته ار مع الهين للغاصب» أن الال يدعي الزيادة وَالْغاصب ينكرها 


م 


لكن | ذا 0 المَالك البينة عل زيادة القيمة عن أن اين أو من الْمِين (الجوهرة» الصّحطَاوي) . 


َف هذه الَْالَه أي ذا أَحَدَ الَُصُوبٌ مه بل المَْصُوبٍ من القَاصٍِ بُح لامب مَل كا للمفصوب وَيلْبتَ لَه هذا الملك مسَلَيدًا 
إلى وقْت الغصب فَلِذَلِكَ يلك القاصب أَيضًا أرباح المغصوب وزيادته المتصلة (المداية) . وقد صَار القاصب مالكا للمخصوب بعد 
الضْمّان لأنه كا كان لصوب مله 

مَايكا دل , رقبةَ وملكا ْم أنْ يلك الْعاصب الْبَدَلَ عل ذَلكَ الوجه ولا وجب اجتماع الْبدل وَالبدَلِ في ملك واحدء وكا انه سان 
في َي دلبل فد ضرع الاي فيلك الاي ف في المُصوب الْقَائبٍ دَفعًا للضرر م يي 

ص ذلك فيما أ الملل التَابتَ بالاستناد على الوجه امور ناقص وهو من وجه ثابت ومن 0 قلا َك الَْاصِبَ 


وير مه ره سد سه ساسح دآ اه اس ص سس سات سا 


الزوائد المتْمَصلة كالواد وبق هذه الزوائد المعصونة نه يعني فصن ف 1 رما تي رمضان وصهنها بعد سياف 


رمه 


َ الزوائد المتضلة كلقن فيملكها ذا الضمان» لأن هذه 
العا تيه ررد المحتار) ٠.‏ مع أنه إذَا تقد بيع الموقوف والبيع ادي فيه الخيار فَكّا أن المشيرِي يلك الزِيَادة المتصلة عَلِك أيضًا 


الزيادة لقصل عليه أو بَاعَ در ]تك لآخر وسلنه إيَامَا ورت وه في يد المشتري وعد َلك أَجَارَ امالك البيع ل 


الإجارَة ا ة فَالمشْيرِي لِك الفاو أَيضَاء وليك المرق: با أن اا كر سيب لعَليك. 


أما ابيع قم مات سب فرع يأك قد اجا المللك مِنْ كل وجه عل وَقْتِ الي (الطَحطَاوي) ٠‏ وإذًا ظَهر المَالَ المْعُصوبٌ 
دان ا يَدَلِ المغصوب عل هذا الوجه فَإِذَا ضَمنَ القاصب الْقِيمَة المتَحَمََة بناءً على ادعاء الَْاصِبٍ وإقراره اوعل :جلت التاعين 


العين المكلف بها سوا كانت قيمته امساوية للبدل الى عبن لثامي أران: ا د ا 
الآتي: 


مه 2 ومهة ذم 6 ًَّ 


شال فالفلو مال المغصوب من وإن م ال بنَتْ ملكية الْْاصِبٍ ف تعبا 
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الم الأول: إِذَا سَاءَ أَحَدَ لصوب ورد عرضه للغافيت (المدَاية) )أن رصا التصوقيدهنة ل يكن بام ب ري كن ا كن 
د 


526 6 سه ل مر َه لمه دم اس . 


خل 0 المهستَاني» أو السعود ضري المني) وللغاصب ف هذه الحآل أن 5 المَالَ الخَصوبَ ِل ان إسترد من 
المغصوب منه الْبَدَلَ الذي أعطاه إياه 0 الأمبر» عبد للم في هذه الال لو اختلفٌ الْعَاصِبَ وَالمخصوب منْه فَمَالَ العاصب إنا 


راس إن 8 ١‏ ره 00 ا 1 وساه وماة ير وما مه هه م م ل سس سه 
حك نبت بعد التَضمينٍ وقال للك إننا حَد نت قبله وكات موجودة حين الغصب فالتول عند رك الفقهاء للغاصب٠‏ إلا انه إذا تلف 
وذ ابر ومه له سل سن سس س سصه 


المال ل المَعْصوب في يد الْعَاصب قَبِلَ أَنْ إسترد بده قلا يرم 3 ذلك ادل بعد ذلك َيَأَحْدُ ماع الال زيادته من الْعَاصبِ إِذًا 


ماناةا ل يكن د فلا شي للمالك غير البَدل المأ خوذ مني ا الثاني وإ مَاء أَمصى الضمان وأبقَاه. ولا يخير القاصِب إِذَا 
ظهرث قيمة المفصوب أ ل ص القَدَاوٍ الذي ممنه. أن البْدَلَ اكور ىٍ َم قار القاصب. لكن بما أن صَمَانَ الْعَضَبٍ مماوضَة 


َه 2 7 .2 


ابعياء فيثبت للغاصب خبار اليب اليه (الصّطَاوِي 1 اه المصْرِي) إِذا قل الْعَاصِبَ القيمة التي ادعاها الماك نبت د 
الماك بالبينة قيمة الحَال المغصوب أو نكل الْقَاصِب عن حلفٍ الْهِينٍ على القيمة التي ادَعَامًا الماك وضمن الغاصِب القيمة التي عق 
كان 


(المادة 892) سل الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب 


ه83 وريه 


الل اميف ملكا للقاصب ولس المغصوب من حص الْمدَاخَل أي كوه المغصوب منه مخيرا في ذلك لأنه يادعاء المغصوب 
منه يذَِكَ المعُدَارٍ يحون اضيا ب > أنه ايكون القَاصِب مها في ذلك أيضَا لأنه يراع في ذَلِكَ جانب لقاب لقره يإقدامه عل 


هه 


القصب التي وإصراره على ذلك وهذا دَليلٌ على رضائه (الحانية و المحَار) ٠.‏ مثا أو قَالَ المخصوت منه له قد أَخَذْت حصاني 


0 مه 2 ل مايه ل ا اك وده قير 


الذي نسَاوي قيمته أَلْفَ قرش تَعلبا وغيبته بت مدعاه وبَعد أَنْ أَحَذَ ألْفَ القرش من الْعَاصِبٍ وجَدَ حصان فلس المخصوب نه 


0 الألقى الْقَرشٍ للغاصب وإسترد الحصان وكا أن الْعَاصِب في هذه الخالة لا يكون عخيرا ذا ظهرت قيمته أَكَلَ من ألف قرش 


مت هرهم مور 


(رد المحتار وعبد سوام 
اذ - جِ اَمِب 0 إِذَا هن | الَاصِب بس اَل 0 : أذ باه 0 0 إن الغاصِب بلك 0 


5 دوه 


اه الَاصِبٍ لع لصوب عل يم ايه جَامع ماران آر لمم 9 5 0 2 


وده 5 اماق وه لي 


7 على صمان الْغْاصِبٍ بدل الَعْصوبٍ للنخغصوب 0 
أما أو اشترئ الغاعيب. الال المخصوب بعد ابيع اكور أو ادهو ولسله اد رورث العاف مقْصوبٍ منه قلا يتفل ب 9 العافت مذ كور 


و 


ويكُون بَاطلا. أن الملل الات وهر المأ . شتراءً اتبابا وإرنا) 0 عَّ مك مُوقوف ع 2 الضمّان لله ا السعرد 
المضريء 0 ل 0 ناد ل غصب لتيب في داخم مَل وباعه من آخر في منتصف اشر المذكور وسلمه إياه ومن في 


صَفَرَ قيمته وَقْتَ القصب مَلَكَ الال لمكو بالضمان المذكور» وينفذ د ليع امد كور لاستناد المأك فيه على تأر وَافترَاضٍ أنه مَاِكُ 
لصوب في ابْيدَاء 0 ما إِذا من قيمبَه وَقْتَ البيع بالتراضي عل قول الإمامينٍ - فك أنه ليس مالك للمفصوب اغتبارًا من ابتدَاء 


م سه سا مه جع صصخ مد ع" لد ون 2-27 عرو بعر 02 ا را 
ءًّ ع 


خ الوه لوف من الال المْذكور أي الال المْصوبٌ من الْغَاصِبِ أودوفه وسليه إياه بعل ان ا الْقَاصِبٍ منْ اخراو ورثه 
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لقاب بعد وقَاة المقضوبك منْه يطل يم الاين (رَد المحتاز) ::. وهنا يحب أن يعار ما هر الئل والقيمي حى لهم هذه ااذه 
ل در وعااال (التبواي اناد زو و11 016 ستاو 1001 15 011 وقد عافيما بسن 


م 


الْكُتَبِ لمهي ومنها المتدية ققد ا تي لباب الأول من كاب الغصب عل تعريف القَيمِي امي دم وبا أنهما فْهَمَان م 
تعريفها السالفٍ اذك فلا ا لتعداد فادها 0 المحتار» 4 له العري) 


ل 6 


1 (المَادةٌ 5) 0 امِب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب] 


(الَادة 97 - (إذَا رد وَسَلَ امِب عينَ المغصوب لصاحبه في مكان الْخصب 0 من اضْمَانِ) 
ْ الْغاصِب من الضْمَان لادان لحمب لصاحبه الْعاقل الحأضر يعني ير الْعَائْبِ أوانه أي أعاده وسَلَنَه حة حَقِيفَة أو حك 


دس مامه ماه سوماه وو اس 


انا رده صاحاء ناه إِذَا كان لاقت اا َْصُوبٍ مله حصا يي بوجوب الرد ولو أر كا برده. 
وَيحر صَاحب المعْصوت عل قبول ا مغصوب الذي يرد له عا عل هذا الوجه ]لا إذا رذه العاضب اله عل وه المادة' 78:14 : 
ع القيود: ْ ْ 00 000 

١‏ - في مَكَانِ القصب: فَائدَة هذا اليد قد حت في شرح المادة + 4 راجح متك 1 - عن المغصوب: حر بهذا التعبير عَنْ 


6 سس بق الل 


3 العصوت وَسَبَني التفْصِيلات المتعلقة دا في شرح الحادة 9 0 ا - عَاقل: ب يضح ارد اسيم فم نا تضرف 
منه عاقلا كا يهم من الَادٍ ككلم اللآانية رد المحم ا 4 عاضر إذا كان لصوب مه اي ٠‏ ولدم لقَاصِبَ عَلَ قله الْعَصبّ 


# .لكي 
4 عد 


وَطُلَبَ مِنْ الحا كر قَبولَ الحيوان المخصوبٍ أو إغطاءه الْأمّ بالإثمَاق عل الحيوان عل أَنْ يرجم بعد ذَّلكَ عل المخصوب منه قلا 
قبل الحا م هَذَا الطلبّ. يرك لصوب في بد الْقَاصٍِ حون عل لقاب حَق أنهو مره خا بد د بلقاي عل 


6 ره ل وه ير الإ عباس ل عل > 


أن يرجع عل المغصوب منه قلا حك طَذَا الأمي. ولس له ا طُ المفصوب منه. إِلَّا أنه إِذَا كان القاصب ير مين ومخوفا 


م ال رهم 


ورأى الام منقعة في ب بع اليوان وحفظ نه با على كونٍ إتلافه الَخْصوبٌ ملحوظا يحفظ النِ لأمخصوب منه عل َلِكَ الوجه لأن 


مدع لالد 2 2ق 


هذه المعاملة نافعة من وجه المغصوب من انر لاد (4 ه) (الندية قبيلَ الاب الساع م الَصب وَاللخانية) 65 ه- لصاحبه 


أو ثَائه: صاحبه به عيارة 0 الْغصوب 0 وتائيه عبارة عن وصيه أو وارثه إذَا ى 5 لَكنْ عنْدَ 8 الورئة ذا رد ل 08 


وشلعير هوبرهة اس 


هذا له بر حم لحار هلا يرا لَاصِبِ من حصة الورئة الخرين (المندية في البَابٍ السادس 0 لمفتين في الفصب) ٠‏ وهذًا 
التعبير» للاحتراز عن الرد لدار المفصوب منه أو لعياله. دن الخاضب: رار امال المت لدارالمفصوت مه أو لأحَّد مِنْ عيَاله 


لوجت قلا يراً. كَدَلِكَ الرد في الوديعة هَكدَا عل قول > ذك في المادة 00 ٠‏ باء عليه ليست الأحوال الآتية 0 م 
الرد. أولّاء أو أَحَدَ مالا من دار آخر بلا إذنه وبعد ذلك 3 أعَادَه إل الَكان الذي ل 1 قا ل يده إِلَّ مالك قلا خَلاصَ 
تن القمانة» ثاداء و حصب أعد حون الآرء ِنْ المرعَى واستعمكه م م بعد ذَلكَ أَعَادَه إل حل وقد قبِلَ أَنْ ا صَاحبه َم 
0 ا حيوان اللتوره ثالنَاء َوَعَصَبَ أحَد من يل أخر ذابة وعندما 15 جد ما أو حَادمًا 3 كسَابسٍ مثا ده الداة ال 
إصطبله وربطها هناك فك يلص لَه الحأضل من الصَمان. رَايعاء أو صب أ نصفٌ ألْنٍ الْقَرشٍ الا في كيسه وبعد ذَلِكَ 
يام رد النصفٌ المعْصوبٌ إل الكسن المذ كور فا أن الرد اسيم عير تيحن قار اف ال التي في الكيس من أذ يضع 
0 9 علا كن ضاما انلصت الما حك الرذوة قط (النْدِيَة في البَابٍ السّادس) . 


عودة عر وسَر لاه لبر - ود نود ع 2 اولظ فيد ف 


هنا انك يصن 8 المأخوذ» والكال أنه رم صَمَانُ الكل عل ما هو موَضم في مَادقَّ (0781 و88/) شرحا. ولزوم مها 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


النَصفٍ قط في هذه الخال هوَلا بد أ أن يكو ميا عل الب الآني وهو حون لاط القع برد الضف المأحُوذ في صودة يكن 
ها وتفْرِيقهَا أو أَنْ يكُونَ ليس في الكيس تمُود برها ( (الشار )د 

خافسا: َو عَصَبٌ أَحَد داه آتَرَ مِنْ إصَطَبلِوَأعَادهَا إل الْإصَطَيْلٍ بَعْدَ َلك من دون أَنْ يدها لصَاحيًا تفسه لا يبرا عل يواية وير 
عل أخرَى (جَامِع الُسَوآنٍ) . وقد امسن الإمام مد حدم لوم امن يما لَوأحَدَ د من دَاِآحرَ يا ويد أن سا لَه 


ل له 


وَوْصعَهَا في المكَان الذي وَجَدَهَا فيه أو أو أَحَدَ من إصطبل آخر دابةَ وبعدَ ذَلكَ أعَادَهَا ِل لطبل (الَانِية) ٠.‏ 

4 اسيم حقيقة 2 0 هذا التعيير عن الأحوال الانية وهي ليست معدودة من الرد: أولاء لو قال اكاك للعاضب 
سق اليوَانَ المَخْصوب إل الموضع الْقَلان ويعه هنَاكَ ولف في الطريتي أَننَاء سَوْقِه إِلَ ذَلِكَ اللَحلٍ كانَ الْعَاصِب ضَامًِا لأله ل 
سَلَرْ إلى الكالك (الدازية) . 


-ه 
2-2 


اناه أوأَعارَ اثَالكُ المغصوب لِلْقَاصب قم ل أن يستعمله الْعَاضِب 5 الإعارة فلو تَلفٌ قَبِلَ الاستعمال كن صَامنًاء 


رايد يني ور م4 وده هوم 


لثاء 0 اماك للغايب دعنك لغرب : 0 00 بعد ذلك في يد الْقاصب كان صَامنا وهذه المسأَلد مباينة للمسألة 
8 إِذا أ َلك م ضع اكَال 5 3 صرحا و الْعَامبت با 45 لاد (145) ) كلا ابيع لكن يا أن 


وه ير 


المغصوب جرد هذا اله مي لا خوج من مان لاب فلا يتخرج من صعانه أَيضًا جرد البيع بناء على عَلَ ذَلِكَ اله مي فلي ولف المبيع 


لَب قلَ ليم لمي في بد الا انتقّض البيع م وَصَعْنَ الْعَاضَِ صن لضي حق أنه ويا الْغاصب المخصوب من اح 


وات وده و 


بَاءً على هذا لمر ع ذلك د المشْترِي الْعْصِوبٌ امِب يحبار العيبٍ. َإدًا كن هذا لد قبَلَ قْضٍ شري يَد المعْصوبُ 


و ال ال 


في مان الْغاصِبِ أحاة وإذا كن بعد بض المشْتَري قلا : جع العيكان إل الحاقوث ااانه ١)‏ هه( 3 
8 وي المقصوب ينه المَعْصوبٌ الْدي في يد الْقَاصِبٍ الَاتِ من تَخْصٍ ثالث فَبمَا أن َلك لا ببرئا الَاصِبَ من الضْمان 


20-0 00 


َتتَ ابيع في يد العَاصِبٍ قبل تسليمه لمشي يضمن القَاصِب. سَادسَاء وأ م المَالِكَ الْقَاصِب بِأَنْ ضحي الشاةً الي حصا منه 
قلا رج الشاةً قبل التضحية من صَمَان الْاصبٍ (الهندية في الْبَابٍ السادس من الْقَصبٍ) . 

قم الرد: لَه اقسمان: 

لقسم الأول: اد الحيقي وحصل هذا بإعطاء الْعَاصِبٍ انال اموت لصاحبه وقبضه نا ا ل في هذه الحادة» هركذا 


سم من الرد. 
0 الثاني: الرد د الحكي» يحرالرة المبين وَالمَذّكور في الْفقرة الأول من المَادة (69) والمسَائل الْآنة هي من قبِيلٍ الرد الحكمي 


لس ةشير بج صرق و 


0 الأول إِذا وم ماخين المَال فعا ف لصوب وَهرَ في د الغاصب وكان ع ذلك الفعل ٠‏ من أجتبي 2 غاصبأ فيكون 
صاحب المال قايضًا لله ولو كَانَ صَاحِبٍ المال يهل أن الال المذكور ماله لأن وت بد صاحب الال طََ ال رك 
الضْمَان عَنْ الْعَاصبٍ (المندية في الْبَابٍ السادس) . 

ا ورب صَاحبٌُ الال عل اانا 0 الْقَاصِبٍ أو ذَهْبّ إِلَّ دَارٍ الْقاصب ولبس باه المفصوبة التي في يد الْقَاصِبٍ 


ُُ 
وه مه سيره 2# 


رفا الناف نما وم ذَلِكَ المعل وهو ءال بأَنَّ الال المخصوب ماله أو ل يكن عالما ذَِكَ. لأن الك .ببق على السبب ولس 


ا 


51121120 ١٠١كا/‎ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


سمه سا سا ه سد مداه 


عل العم. ٠‏ وعليه ما أن صاحب الال قد وضع 0 على ماله بالركوب أو الس عل هذا الوجه فََكُونُ قد ارتمّحَتُ يد الْقَاصب بِذَّلِكَ 
وذال العيمان (انرَانية) . 


هاعر اس هع هه 


المسأًات الثانية: و اسار وات المغصوب من م ع وف لصوب 1 المَالَ لصوت مَنْ اْغاصِب وتلَتٌ ف يده يرا الَْاصِبُ 
َيه في الاب السّادس) . 
المَسأََدَ الَلَة: لو استَأجَرَ الْقَاصِبٌ المَخْصوبٌ مِنْ المَالك لعَمَلٍ ما باهر الْعَاضيِتَ ليام في الْمَمَلِ فَهَكَ بَعْدَ ذَلِكَ 0 


2 2 


الْعَاضبَ من الضمان. أن الغاصب قاض بصفته مستاجرا إسبب حون جر طبه (البرَازِية) ٠‏ 


و3 هه ره سدسم ومة يي لما برءاسَ ول وم اسه سم 


ا ل اه واي رس عليه ان نس 


رلك اله اه سةٌ دام هسم و ين اس سن غير د ريه هام و ع عر ابت - ها همه - 2 تهوّهة ابلروم 2 آذك[ ره م عع . م َه 

ملا أو استَأجِرَ الْاصب الدار التي عَصَبَِا من مالكها وكانَ حينَ الاسَئْجَارٍ سَاكًا فيها أو مقتدرا عل السك يبرا من الضمان. أما 

1 لق »م "6 اش ّ ص ونه ير ا م هه وس ورم 98 ٠8‏ ودش عل ودع نور و م هر هماه ه ساي ل اس اببس اسه 

0 يكن ل ِ اداو السو 0 حي الاستجار فلا برأ الغاصب (التازية في 0 - استردها ماح و 
لمعه 6ه رسع 2 42 


00 5 


و 


هذا بِمًا َال ار يوت ملق رك م - ل امِب انا ا من 0 5 01 الْعَاصِبَ وان الغصوب 


نه حصا يا ِنْ الصّمان. لا نرق أحَد ملا ين أيه دوقي أو بد لِك ون ونا َه ضرا ماحد في لآرة لأ 
المَالَ قد انتمل إليه َس الإرث (لمْدِيّة في الاب ايع عَشَرَ من القَضبٍ) . 


كان برِيعًا من الضمان: الْقَاصِبٍ منْ الضمان عل عدة وجوه: ا 56 وإعَادته عبن المَخُصوبٍ للنخصوب منه كا فصل هنا. 
َنم يرأ صَرُورَة اَم وَارن حصا جا فين هن .َي راحب َال لَب من الال به أذ ف الال الوب في 
يد الْعَاصِبٍ أو أَتَلقَه الاب يعني بْدَ أن الْقَطَمَ حَقَ الحالك من النصرب الع رن الل ير القاصب من الدينٍ يعني ان 


مه هودةٌ هده مه وه ير ررم دةير 4 سدع 


صَمان ادل (الغندية في الْبِاب الساوسٍ) ع أو أي الَعَصوب منه الْحَاضب من عن المغصوب وهو موجود في يد الغاصب يرأ 


- 


-ه 2ه داه غيا الرل يفوع ” :ال ١ق‏ تينع عل > دجي لم ف 


الْعَاصِيٌ م الضْمّان 18 الإبراء سوا 5 لعي اللكورة قيمية كالشوب زالدانة أو 25 مثلية كالدرَاهي انان نا عليه 0 0 
َلِكَ الال المغصوب فيد امِب (الحنية) و كاف ادر اع الجموت يه لمن ا لقَاصبِ ب الْعَاصِبَ من الضمان. 


ا َاحِيٌ َال ال 0 ب وهو في يد الا عي كود هر الإحلال سيا للإبراء من الصّمَان وتكون 
ا ده آم في يد الِب الاي والحآية في القضب) ساوساء ا الْعَاضِبَ ِإِجارة المصوب منه بض الغاصب فعليه 
أو غم 5 ار و ذلك أجار عصان الما فض الْعَاصِبٍ 0 الْغاصِب ريا مِنْ الضَمَان لأَن لإجَارَة على ما ددني 


م 
ههه 2 مع دم خخ ه42 بج عدص ع عل "عر يق “اج عد لوس ا 000 


شرح امد (9+,) > تسق الأفرال نس الأفما أيضَا حت أنه أو اخ احد مَالَ أخر بوغضيةه ونب احم احرواسا ر لصوت 


م َلك هذا 0 د ينا اركاذ ذلك 0 من اْمَانِ. اسايعهاء 00 من 2 حفط ١‏ اال 00 


مه م ءَ. 000 


ا 0م 


3 


عي 


1 0 الما ا الْفينَ) 5 0 7 الَْاصِبٌ يداع ا" ُو من ادل م 0 طَ ا اده 00 . 10١‏ 
0 00 يستماد من ذو هذه المادة مسألة الرد مطلقه مطلَقَةَ وفي هذه المادة مسألتان: لا عدم زوم على صَاحبه 


نستي خنويي. “ا نتن وا ها ١ ٠.‏ تين حرو :إن ٠‏ خنها “* : ...ا > ٠.‏ وة خنود الل + حبرا عط تل يل 


ال تك أماون ا للا قا يك لاز رد ور لالم 1 ل نا سن 1 رد 


5112161208 ١٠١" 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


سَ ه ل 26 لي 7 -ه سَ ه اي باسنا 8 ه وس ع راترى ابر اوسا ةبر يعر ل هلرى سار سسا 55 سََ هه سر - َس 
النيء هو مال وأَحَدَ آخر ذَلِكَ الثيء منه بر الخ الأول وتصبح المسولية والعهدة على الآخذ الثاني (المندية في البَابٍ السادس 
عبد يا حون ين لو و ع ا ا ل سا ...حيس 1 


من الغصب) ٠‏ م إِذا 8 ضع ف خر ذلك الشخص ووضعه امامه واخذه 0 آخر فَيكُون الصْمَانُ ع الأول الثاني 1 نظن 


المَادةَ ٠) ١٠ ١(‏ وعليه أَوأَحَدَ َحَد ِنْ كس آتر ُو بعد انه فيا ايكيا ع ب بدو ع لمْصُوبٍ من إل ذَكَ 


ل له ل 00 هه سمس اه 


لكيس ووَسمَهَا في وحَلَطََا ب فيه من التقُود بد ذِكَ صَرَفَ المَْصوبٌ نه ما في كيه من الدَرَاِم لها وق اليس من 
لحل الذي كن فك سقط العمان عن العا هيك 


(المادة 3) وضع الغاصب المغصوب أمام صاحيه بصورة يقدر معها عل أخذه 


عه الدهر وأ و السعود ا اشم في الاب الساوس) وعليه أو اليس القاضب: ا مغضوب: منه الاوب المغصوب بدون علمه 


وبقي ايسا إياة حت صار عتيمًا كان الْعَاضبَ 7 (التازية) ' 
َلك وَعَصَبّ أحَد خيدًا ا القاضب واو ل بدا فصوب نه أله 0 (الاية) إل أله لوغ الِب 


3 مه ع م اسم دهم وس 


العْصوبٌ إل أَنْ تبدل اسمه علّ ما جاءً ف الحَادة (059) اطسو بعد ذلك 5 7 فلا يبرا دق لأنه مت غير الغاصب 
ا 20 كان مالكا له فيَحُونُ السك م خط 0 00 ٠‏ فعليه وساناي اق 


بير ٠‏ د را 0 ا بيد زر ٠ ٠‏ جنهد ا 0-0 00 مائير وسمهة 


اه 0 مَاله. لأَنّ هذه 0007 :1 الاي 5 لتاقي 
0 امي و ارد الِب ل لصوب 6 3 


0 220 م8 مر وم م وله َس 0 ه سنن 


06 


همه 2 2# ءسَ 


إ د 0 وضع | الَْاصِبُ 0 مام صاحبه بصورة رمي ' 2 


(الحادة 03 إِذَا وضع القاصب عَينَ المخصوب 0 صاحيه بصورة و تمتها عن أحلدة يون در“ وإ 00 


موكَ له ساسا 6 026 ا ع" عر عا 


حيتي وما َع الَصَوبٌ وَوَسَمَ لاب فب مم ساي يك الصورة ‏ قلا يرا ما ل يوجد قَبْض قيفي ذا وضَم 


004 


الْعَاضِب عبن 1 لصوب أَمَم امُخصوب منه في مكان لصب عفتَص المَادة ( .وم ا استطيع أن ناوه ويأخْذه ذه 1 
هَفي مكند فيد يا حك وي ل جد و حفر 0 


ومهة و ه اث سسهة 


لسوت منه. لأنه ال المغصوب ف عي عينَ مال قلا يتوق طّ قبواه را اه بقْتَضَى هذه الحَادة بطق عليه 
الرد اي ولوق ع عل صاحب المال شط ف صدة هذا الرد 0 المحم 0( عر عن هذه الحادة الْمسَألتَان الاجيتان: اناه الاين 


إِذَا وَصَعْ الْقَاصِبَ ِ 5 0 0 مه عل الوجه المذُكور في هذه المَادةَ بحيثُ سطع 0 منه أن يد يده 
ار وهو جالس في مكانة ول يقل الوب منه ا القاصب وأَعَادَه إل داره فيكُون الَاصِبُ ع اه 
َانية ويحنون يداه ف رَمَانَ ومكان الغصب الثاني 0 المحتَار) : 


ه ةلئر أسَ روم وله وله ير مه 4 جوع رار 


نأل لي إذ سم الاب عن لَب في جخر الوب نه رَى ج) لصوب بل بن يرو أ حذها تعصن اح ب 


-ه يس 2ه اسن سل ارا اي لس لس لس ار سس ساصمله 
العاضين» وف الدن لذ أ إلا أن يقيضه أو يضعه بين يديه 
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٠_الكّاب‏ الثامن الغصب 
(المادة 894) سم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه فى محل مخوف 


أو في جره فَإِنْ وى به فد برعا وان ل يعر أنه لَه (البرَازية) ١‏ - مستطيع أَخْدّء أما إِذًا وضع الْعَاصِب المصوب بعيدا عله بحيِتُ 
ل كن المغصوب منه نه أَخْذه 0 بدون ن القيام من مكانه وأو وضعه الْقَاصِبَ عل هذا الحآل 07 وهب وضاع قلا 0 0 
إذا وضعه مام عا ]ذا حَصْرَ الاب المَالَ المخصوب ول يضعه أَمَامْ صاحبه ل َل للمخصوب 2 وهر في دوخ رد د يبل 


اللغصوب منه أَحْذَّه كنَ المَالَ المصوب بِعدَ ذَلكَ أُمائَهَ في يد الَْاصِبٍ. ولا يَتدْد الْقَصَبْ بِأَخْذ الْعَاصب المخصوب عل هذه 


2 0 0 


الصورة 0 لحار الرازيةء المندية في الاب السادسٍ) ٠.‏ َم دف قيمة المال المغصوب الي هومن الْقَيمِيات وتلف أو أتلف 
واستهلِك أَمَام َاحِه فا ير ِنْ الشَّمٍ ما ل يوج المع بي . أن إعطاء بدَل العْصِوبٍ مبادلد والمبَادلة إما أن تكو من 


اصرق َم الاك كا في الشفَة نري المعام]ة في هَذَا اخ 01 وَجه الحادة (496) (رد لمحتا ر) خلاف لوديعة نهد 0 


ابي +[ عيرن. ين ٠...‏ يو اير لد الى . ده 0 همه سدس ما لق" عمل اك رعو ” جني د جمد 


إذا وضعها بين يدي صاحهها ا المفصوت يرا أ يوضعها بين يديه والمَرقَ 5 الواجب في قبضٍ لين ليقي يَحَقق المعاوضة 
أمّا في الوديعة وَالْعَصبٍ فَيَحمق الرد بالخلية د لدم المعَاوضة (اْجومرة) لمن اميتي صل اندي يحقيلة اسل المغصوقت 


رم م وله ب ال مر 0 00 


منه يده بَدَلَ اللْعْصوب يرضّاه 6 أنه يمحصل يوضع العا بَدَلَ المُخصوب في يد المعُصوبٍ منه أو في جره 00 ا 
في الل يس احترارًا عن مثلد. 1ك ١‏ رك ات يا التمريه روحت ام ماهو ف هن مجان اك رجز 


َم دم برس سددفق هوه 2 


بض حيتي أن هذا مبادلة اإيضاء 
1 (الحَادةٌ ) 0 عضي ص المغُصوب 0 صاحبه في حل عخوف] 


م ع9 


وساف" ررق 


(الَادة ) وشر التاض ع النحرتك إل َاحبه في عل وف هَل حق في عدم فول ولا ير قبن العدان...ء 


الصورةة».إذا أراد أحد َه الي الوَاجب عليه لآحرَ في حل وف فَلدَِكَ الشّخْصٍ ألا يَقْبلَ ذَِكَ. الَسَائلَ لمعه عَنْ دا 


روم وله سس مه ع تير اس بر عر ب ب وس عو سََ 


الضابط: بن القصي: سك لتاب عن الوب في حل وف لسَايه > سه يه في مضع هاه هف الطريي 


لصَاحيه 00 ف 3 القبول ولو كن هَذَا اتسي عل وجه لفق الأول من المَاد د الات أن الْأَموَالَ في هذا الحال تعد كَأمنا 


قَذْ دَخْلتْ في أيدي الصوض؛ 3 0 َاصِب في هذه الصورة اين الشمان أَيِ إذَا سَلْهُ في حل موف وت 2 يدود أن شاك 


صرب فته (البجة) :+ أما ذا قله برا من الصمَان أْضا أنه نا كان الل له قله إسقاطه وقد 0 المّادة (-45) أن 
للخاصبٍ ألم بعض نوع المَْصوب في حل عير مَكَانِ الغصب. وقول هذه المَادةِ في حل مخوف يعني أن نَّ دق المحل مطلمًا يدل عل ع 


0 حت بج ال-٠‏ و طبر ع + عي أجلت ايد عن عد 


لي اللكرن ا نكن التي لالط يوي عل انامز نكن اع فقون التو 1 اوقلت 


(المادة 895) أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ول يقبله 
(المادة 896) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب 


و سََ ا ل 


قطاع الطريتي َالْأَسْقيَاء تلك القَرية وني أَثْمَاء شروعهم و قٍ غصبٍ اككة 7 أعاد الْعَاصِبَ لمخصوب 1 الشّاةٌ القصوية الموجودة 


ع و2 ساورة 3 ع عر عر 0 


في يد عي َْصُوبٍ من عدم ون الا َل كيل بلس المحمُولَ به في مكان لا تكن الا في لَه عدم بوه 


رمه يني تند 


8 
شع سس ماه 


ماد من الحادة (5) (انْظرء شرح حَ المادة المذّكورة) كن الدين: إِذا راد دون تأدية ذينه ف موضع قطّع ذ فيه عمق 
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[ (المَادَهَ 856) أدَى الْعَاصِبٌ قيمَة الال المخصوب الذي تلْفٌّ إِلّ صَاحبه ول يعبله] 

(اكَادَةٌ مهم) - ذا أدى الْعَاصِب قِيمَةَ الال الْخُصوبٍ الي تلَفَ إِلَ صاحيه ول يله راجم ل َم بالقبول) ٠‏ إذَا 
أل العاويت قيحة أو مثْل المال الَخْصوبٍ الذي تف أو يف أو أُستبلِك ا إن صاحبه وآ 1 ا جع الحا َإدًا 08 
صاحب امال المنصوتي نه أو لت القاضت عله بالية َم قبل البِدَل في الخال وبِعدَ أن يبس 2 ل 0 طرف 


انور اج يي اه لوس “ات وار 


مأك حنب ماو مور في شرج الحَادة (-5م) و اللصوباءنه سول بدل المُفصولي أي يحبر من الحا كر عل القبول 
ومع المي واجير عذه فَايا كته ووضعه 9 (اليزَازية) ٠‏ متلا لوأرَاد الْعَاصِب إغطاء 11خ المخْصِوبٍ من قي درس اللتيقة فنال 
لصوب من لا آذ أطي ونا َي فاجع اي ار على المغصوب منه يقبول قيمة المغصوب 


وبعد ذلك ب الْعَاصِبَ برد قيمة رس وتسليمها المغصوب منه أو يوضم القيمة لمدُكورة في حبر صَاحِبٍ المال و أقامه ما إِذا 


ين تير لين .0 لاسر عع م وله 6 يه الو يم ار ا 


وضع القَاضَبٍ قيمة لمغصوبٍ أ مَام المغصوب نه يجيت يمكنه اخذه دون أ الْقَاضِي فلا 0 (امحأنية) ٠‏ ومسأًلة تعيين هده القيمة 
َايعَة لأصول الوتحة ني شرح المادة (1 9م) . ولا ير الَْسُوبُ 8 ٍّ قبول الْقُدَارِ الذي يعطى من الْقَاصبٍ 0 أله قِيمَة 


المغصوب. سَوَالُ - إِنَّ الغَاصِبَ مع عليه والمخصوب 4 مع وَنَا كن المدعي لا يحوز إجباره عل طلبٍ حقّه وأَخذِهِ ني 5 
ف إجبار لصوب منه 4 عل قبول دعوى الْعَاصِبٍ وإجباره عل أخد الحق. افيا كان للغاصب المستإك ا ف لتَحلصٍ 


- ا خم 


من المسولية الدنيوية والأخروة بتبرئة ذمته مت لَك سم دعوى اْغاصب يقصد الحصول عل حقّه هذا (الجوَهرَة) : 1 تعبير القيمة 
هن 0 احترازيا عل ما هو مَدُكور في شرح الَادَةَ (89) والخكر عل هذا المنوال فيما لو أخضر مثْلُ المَال المخْصوبٍ الذي تَلَقَ 


ماه سه ةير 
3 


[ (المَادة 95) إِذَا كان المغصوب منه صبيا ورد الْعَاصب إِليِه المُخصوبٌ] 

ركاه :5ف )بم ذا" كن المخصوب :منه ميا ورد القاضت ليه المنصوب فَإن 

كن ياوا فط الال بح ال ولا ا الِب بن لمان حب لذ( 0+)) ؛ لأنَ الاب َذ فسَحَّ فخله 
وأدى عَيْنَ واجبه. أَما إذَا يكن هلا لفط ماله َي ِل لظلا يصِح الرد د إليه بعد التحول بون كان الْأَخْذ و 
القَاصِب من الضمان ورم ال و الصغير المَذْكُورٍ في مَادة (41/4) لأَنْ الرد إل الصغير عير المميز على هَذَا اأوجه هو مزل 
ال في الأ لاني وي وأحَد أحَد سرامن على َه لس ثم أده إل َه َع َلك فلار خض بن الما 


حيثُ ل يكن الحيوان ألا لحفظ (الهندية في الاب الساوس) ورد عل الفقرة الأخيرة هن هذه كاده لخر يكال فيه أي عَاصِبٍ لا 


م ماس ه 


0 إذا رد المَخْصوبٍ لالك؟ يَاب عل ذَلِكَ 5 إِذا 57 الْعَاضِبٌ كك الوه - الذي لا يرق بنَ الخد والرد - المغصوب 


د م ا (الْشبَاه ) يكن ار اده 0044 ور عل هد ريض يشم 3 الَعْصوبٍ باعتبار المْصوب 
منه إل أريعة أَقْسَام ولأجل يهم هذه المادة كا ينبني أَنْ طش مسألة ود المغصوتبباعتبار المفصوت منه إلى أريعة ة أقسَام: 

القسم الأول: كون المخصوب منه كبيرًا أي عاقلا وبالعا وقد ميّ حكر ذَلكَ في المادة (5 49) . 

لقنم الثاني أذ يكو لصوت يله صَينا أذ ونا والتجار ةم وار ذا ص لاقل وَالبإلِخ. فَِْ ذا كنَ المَخْصَوبٌ موْجُوذًا 


ا عينه اذا كان شا اه 1 للصبي َإذًا قله 8 صحيحا. انظر المَادةٌ (؟/اة) م وإذا 3 1 فيعامل 0 وجه 
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عام مم 
المادة الانفة. 
رهم وده 


لقم الثالث: إِذًا كان لصون من 17 و كان مين أي عاقلا لخفظ َالْعَبضٍ وَالأخْذ وَالردء و د إليه عين المُغْصوب 35 


اد ص صا (البازية) . 

هذَّان القسمان الثاني والثالت المبيئان في لفق الأول من مادة المجلَة هذه عامان أيضًاء أنظر المَادَةَ 70 9) . 

ا ا له الملغصوب همه صييا غير مذ وعلى هذا القزير أو رد ريت المال الملغصوب بعل ان نقله من مكان الاخذ 01 

صصح ااا ما لو رده قبل نقله وتحوله من مكان الأخذ يصح أيضا را الغاصب استحسانًا ا في الاب السادس) والرد 

7 ف الْفقرة الثائية من هذه المادة هو هَذَا ف ا الثآلث» لا ص رد البَدَلِ للصبي الم الُحجور وَإِنْ ص 0 ين المفصوب 
ليه فعليه ذا كان الال المحم وت م الصبي جور رادم مَثَلَا ورد الْقَاصِبَ مثلها للصبي المذكور بعد أن استبلكها فك 0 

1 دَهُمَ البدل يعَصَمن مع القليك مبَادة ؛“ (خايّة) وَالأصِل م 0 الْعنِ إل الصبي إذا كان سوا | كان مادونا وير 


معو 00 ُ رقم > هوه 2 


مأذون. ما في رد بدل المُصوب قلا يكفي أن 158 لحر م ُ رم أن 14 الصبي مأذونا ايضا (جامع أَحَكام الصغار) . 


(المادة 897) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب 


ع2 
43 


وني لصور لني يح الرد للضي بل ارد مَنْ لَه سق القَصَرفِ في مَال الصغير. وهم الأتفقاص الذكورونَ في المادة . )و وريشت 


روه عاش عن و ره لاس برو 


هم حَق الَصَرفِ عل الب المُذُكور في المادة ادكو ادن أله ود لصخ وأو حي لا يح ول 0 اراد م 0ك 
ا ا كل من جانب الأب. اختلاف اسياة ف الرد إل انام: تيد الصبي ها العرارض النَائم. 
وري | اتفصيلات الآنية في لد إل 0 0 0 00 عند د أي يوس 3 صدة ارد 0 فعليه إذا برد إل انام المَالَ 


اس سا 
2 0 00 ار 2 - ارم 


في ذَّلكَ مرب يالك عن لال ف حلم ال من اليل سن 000 


وفي أثماء تومه ثَائيَةَ فلا يصح الرد الم كور ولا يبرا الْقاصب. وإشترط عند مد امحَاد لجس في صعة الرد للنائم. فَعليه أو رد الحَالَ 
ار ان يح رده ذا وق ذَكَ في لس نفْسه حَق إِذَا عاد في المجاس عن الصَمَانٍ ول في وم 


رع فإذا رو 0 راعالة إن إصبعه أي إصبع كان د رجاه أي رِجلٍ كن رآ عجان 18 وإن حَوِلَ ثم أَعَادَه في 


لك اتوم أو عا لا م ما ل يرده إليه حَاله اليقَطة. أما أو رد الال المخصوب من المستيقظ او ل 33 


يسا (الَاية َجَامِع الفصوآنٍ َاَايّة والمدية ف لباب سادق 
] د 1ةم) إِذَا كان الَُصوبٍ ا يرت عنْدَ العَامِبٍ] 


مه 200 سكّه سا صم اه هه ه مدس وله 


(الحَادة /41) - (إذا كان المنصوت فاكهة فتغيرت عند الَغَاصِبِ كان ,بيست قصاحبه باللخيار إن شَاء استرد اللضوت عي وإن 
شَاءَ مه قِسمٍ ٠‏ المَالَ حصب سما باعتا الال أقٍ تحصل فيه بالقصب: 
القسم الوك سد وك حال ا ع العم حت المالك من المال الخصرت: مكلا إذَا كن المغصوب ب قاكهة 0 يتفسما كن 


يِسَثُ قصاحبه غخير إِنْ شَاءَ استرد المخصوب عينًا وعل هذا التقدير لا يغطي للْعَاصِبٍ شين مكاولة أعذ سه فيا ران شان رد ليان 
9 سيت 


وه ير - مر« ع ب سوس ماه ثري كه 


احضو للغَاصِبٍ ضيه ب 1 حم الكمر) لذن ل 5 اكَالَ المحصو موجودا يمن وجر ول ارو اد 


ام 
0 
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وعم الاير دهع ع سس سل روم اماه سس مه 0 1 


ملة أَخذَه عينا باعتباره 00 وإن شَاء اخد بدله باعتباره غير مُوجود مثا ذا كان َال امُصوب عنبا قيس ينفنة وصار زينيا 


له له 


2 1 كن الفصر ا ماعنا عري الحو ع إن شّاءُ المغصوب منه كاريب َال وَالَخِيضَ 
وَصَمِنَ القاصب مثل البح والْعنب واللْن. وكا كان الحكر في المثليات على هَذَا لاله قلس قَولَ المجِلَه الماكهة اعترازنا (المندية) 


اتزعل .عر عرو ار غير اع دعر 2ه ع سم سس سلس 8ج الى "عراس اين 0 


٠‏ كدَلكَ أو غصب أحد شمر ار حل يدون أَنْ يوضع فيه فيه َيِه كولج أو حَلٍ يأعذه صاعه من 


(المادة 898) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المخصوب 


لاص بير إعطاء شَيْءِ (الخانية) وَامَادنَانَ (854 و١٠ ٠‏ 4) من هَذَا لقم ا يعني بن قل َال لصوب الذي لا ينقَطه 
حق المالك منه والمفهوم من تعبير (تيرث )هر بحصول لتَحَول في المغصوب بنفسه بدون فعل الْغاصب وعد أما ع التحول 


الل لفل لصب كا لو ِب القاية حوره وَيْسَتْ يفل القاب وَعَلِ كه الِب عل ما هو مكو في الماد 


عع 
ره سداسّم ‏ وش_برير يرميرد هه وس ّم 


األاتية. أن العنب إِذا كن م ل 1 2 وإذا كان تاشمًا 1 4 ريسا ويذلك ان قل تغير اسعه انظر المادة (8649) 


اصاه سدس 


مر ير مه 


2 ني حدوث حال موجبٍ 00 حت المالك في المال العرن وده (899) هي من هذا المَبيلٍ (جَامِع الفصولَين) 


1 (الَادةٌ 10) إِذا غير الْقاصب عض أَوْصَاف المَغصوب] 
(الكَادَةَ 854) - (إذَا غير القَاصب بَعْضَ أوصاف المغصوب زياد شَيِءٍ عليه من ماله فالمخصوب منه مخير إِنْ شَاءَ أغطى قيمة 


رماس هس ب 5 < جه اع ا وا ره سس ال مومه 1 


دواو لصوب عن وذ اه عت سمنلا 3 06 القصوث 3ب و06 .قا عتبقه الاب والتقصرث يلاخو إن 24 
صن الْقَاصِبَ قيمة التو وان 0 أَعطَى قيمَة الصبغ واسار د اتون: يا التغيير الذي يحصل في المخصوب عل قسمين: 


هم ءسَ عي 


القسم الأول: ا و هذا سيبين عل الوجه الآني أو غير الْعَاصِبٍ بض أُوْصَاف المغصوب زياد شيءٍ على المغصوب 


.ع عد2مؤة ددم سداد ع 


من مالذه ذا حَصَلتْ اده بها و َالَْصوبٌ منه حير على كلاق أوجه. 
الوجه الأول - إِنْ شّاءَ ترك المفصوب للقاصب وصمنه إياه إذَا كان من الْقيَمسّات أَحَدَ قيمته وَانْ كن من المثليات فثله. وعلّ هَذَا 


ليو ملهع 0 ا ل ل 


تدر يكون الْعَاضِبَ فل أحد .هااه عينا والعفيوب منه قد أخذه معنى. 


الوه التَاني - وان مَاءَ أُعطى قيمَة تلك الزَيَادَة للقَاصب واسترده عَيناه وعَلَ هذا التقدير يكن عل الضَدَ 9 أو الأول فَيَكُونُ 
النصوب هنه لظ حل ماله والقاصِب أَحَذَ ماله مع وقد ْم إعْطَاءُ الْعَاصبٍ قيمة الِيَادة أن الزِيادة ل معطم وقصلها وكيا 


00 ل 


متعذران. ولا إستلزم ريكاب الْغاصِبٍ الجناية ل شٍ ماله انحن فيه أبو السعود لصي اصَحمَاِي) . 
الوجه الثالث: وإن شَاء باع الفماش 25 باخ مهي القَمَاشٍ حصة قَاشه من 931 َأَخْدُ الْعَاصِبٌ حصة الصباغ م منه. وعلّ هَذَا 


ل 8 ل ل ا ا ا نر لبت له ع دههة مه ها 


التقدير يكُون الْغاصِب وا مغصوب منْه قد استوفيا حنهها مدن ٠‏ ومعقى الع عبارة عن قيمته. إِيضَاح قيود المادة: 


١‏ - تي هذا البو إلا تراز ع اق ا ع نقد ولك اس اتاو اناكم - الزِيَادةٌ في المْعْصوبٍ يسبب 
ذا ار إل أن المنهاة ع لتر ينا ,11ل كس ران ين ها شور ين انين قمانا التو 52 
عنْدَ بعض الُْقَهاءِ إِنْ شَاءَ كا لسرت لعا رمه ل نمه أحَد لمَصُوبَ عن وا يط الاب عي 20 


به اح 1 ورور ورة بير 


نَ هذه الصبغة و ة فصان ذلك القَمَاشٍ سر المعصوت 


َه ره سد سم سم م سح ار 2 


الْعَاصِب قاش كان طربزوني عد لَأنْ يعمل قيصا ضَيعًا قصبعه أسود قمًا 
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سمب ع وا 0 


0 إن شاء بر 8 الغاصيية: وصينه بدله. 
7 > برح ب آذ[ ءَمهَ هسه عع 


كن شاء اخذه ينا ولا يعطي شيا لقَاصِبٍ ب (الجوهرة) وعد البعض الآخر من الْمَقَهَاء تَفرَض أَنَّ تلك الصبعَة في قاش آخر توجب 


- 


0 


1١م‎ 


سَ 


فيه زياد القيمة فى الرَيادَ لقاصِب. متا ذا كان قم الَميص الي ْمل في الآستانة من نأش كان طريزوني قَبلَ لصي 
ثلاث بن قرشًا وكات قيمته بعد الصبغ عَشْرِينَ قرشًا أي ذا حَصَلَ نقصَانْ في قيمته مره روش يسبب الصيغ وعَل الرواية مقو 


للم 2 جني بك سنا و الى لع ترب باد زر نت لاك تنه وجب اياده سا فرشي لال 


اخ فيأَحْدُ المْصوب منه قاس الْكَان مع تضمين الْعَاصِبٍ شمسة ة روش نقْصَانَ القيمة وَتَكون تمسة الفروائن الْأُحرَى مقاب للخمسّة 
الُروشٍ زِيَادةَ الصبعّة إِذ إنه يا أَنْ وب مذ أذ بصنلاب ع ع روش التقُصَان الْحاصل سب الصبغة لعَاصب أَيِضًا 
أن يَأَخلَ تمسة الْقُروشٍ قيمة الصَبعّة قعَليْهِ ذا طحت خمسة الفروش الملكورة 9 العشّرة قروش ابي يحق المغصوب 0 
كن لاص أَنْ يَأَحْدَ نمسة الْفُروش البَاقِيَةَ من نقْصَانِ القيمة قط (الداية المي ورد لحار 


وه ير وس هخم دماص اماه 


ا ١‏ اموي د اع انا تسرك 11 2 را السسواك ل لله انالا ال تمع من 
لصيغ بل َبْبَ الصيْع ل مَالٍ أي نْصَانَ قبست وام ملا عَنْ َلك أداء مه الصبعة أن مشكل الى 


اول ون ص مِنْ مثْلٍ هَذَا الاعتراض وقد 2 مت أو صَيعَ القَاصب الْقَمَاشٌ المغصوب وَارْدَادَتٌ يِذَلكَ قيمة الْمَمَاشٍ يجي 
صاحبه أي الْعْصُوبٌ نه ليق الصبعة عَنْ الْقَمَاشٍ ا الأوجه الثلاثة لاه ) )١‏ إن عا لك لحاس لمُصبوع 


للغاصب وصهنه اماس َإدًا 0 م القَيمِيات ينه فقيمته يي وذ كن 0 المثليات صينه مثله د مصيوع 0 


- ء: 


- 


عةع ا روج نرم ةوبر 4 انرصع سير 28 ورسَي مور بي اوم ةبر 4 داج بسع ارم عور 


شد و شاش 2ن عطي ريك اماف عل اوه ا 0 - يقوم القماش وهو مصبوغ ثانيا يقوم وهو غير 
مصبوغ. كن ب الفيسي لين القزق والتقارت عر أن المباخر ‏ ع) و مَاء بع اماس صَاحِبه فيرب تن المبيع في قيمَة 
القَمَاشٍ عر مصبوغ اده صاحب الْقَمَاشٍ وَيصْرَب قنْ المبيع أيِضَا في يَادَة الصباغة وَيَأَحْدُهُ القاصب ب (الدية في ول الاب 


# 0 0 عي ل مره 1 


اثني) ٠‏ رم ارجد تدا وورن سهد لطر روعي همي أله روي حق الاب ا 


34 


ا 0 

مره َ َس 7 عدمسة ه مس 2 ل لم شلاع هه - ل سمه لو 3 ور رد ير 
فيال إن الغاصب 0 شا يرك اتن يه 0 قيمة 00 3 شَاء 0 واد ا ا 00 
566 لدوم م 2 20 


أما اسان ا َصَاحِبُ وَصْفٍ قَعَليْه قد 0 6 ا وف 1 السعرق: الصرى 9 1 لقَاصِبُ 


1س ا الذكور رف وَعَابَ الْقَاصِب ثم ضر بِعْدَ ذَللكَ صاحب الْقَمَاشٍ وحكم عل 
الذي رقاده لحرث ين لسري لكوم أن يد تحبلا عن دل ابا ِنْ صَاحبٍ الماش يفضي الم نا 


الح أيضًا (للدية في البَابٍ الثاني) وَصَيع اراهن لوب المرَهونَ الذي في يد لمن 5 57 أوَجَدء فك أله يرج الرهن مِنْ 
الرهنية يضمن اراهن 0 رين فو رهن الوب والصباحٌ معا وسلّه إياضًا مَعَا وصيغ الراهن بَعْدَ ذلك التُوْبَ الور َي 


سوه م 


الصباغ كان لوعن ل إِنْ شا سصٌَ سَ الوب والصباغ. وان شَاءَ قبل الوب المصبوغٌ كسك ف يده 59 (في لباب الثاني 
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من الصب) (أنظر المَادةَ ١‏ 04) » وشَرحها. 
إيصَاح يود المثال: 
١‏ - القَمَاشُ» هذا اليد للاحتراز عَما إِذَا عَصبّ الْعَاصب لبأ وَصَيْع ب به وه حَقق أله لو عَصَبَ مالع القمَاشٍ الصَبَأم ل 


أن صبَعْ اسه بَاعه لآحرَ فلس لصاحبٍ ب الصباغ مرّاجعَة المشترِي بل يَضْمَنَ صَاحب الْمَمَاشٍ بدَلَ الصباغ (الهندية في الاب الَاني) 


ال بين ل ا 2 أ تر ءاي عل ا ا “ار ع ره سه 


ِنْ كان لال ود كان يوز قل وزنه وان كان لا يكال ولا يوزن فقيمته يوم أخذه ولس لصاحب العصفر أن يحبس 
الوب أن الوب امبو ويس رت (الجوهرَة) . 


كذلك 3 أحد دارا قمعا عل صاحب الدار عنْدَ استرداده الدار أن يودي الغَاصِبَ قيمة الزيادة الحاصلة 5 مع لتحصيصي 


ءءء مومالى هّه أِ موه ا -ه 84 لم 


اسل اعد القاصب كلسه الأتقروي وللغاصب أَحْلٌ كلسه ؤ في حالة بِقَاء الكلس بَندَ الَْض مالا أي إن 6ن ل ينه ج 


0 قٍِ 
ا ا 4 جه 2 


عر قد كول في شرح الَادة (و؟ ه) َيل َال ير لتك ما ذا أن يس لتقو فيه ألا بد اق 00 
والكلس الذي طَل د به الخائط فيس 3 أخه وكذا أو نقَشا له إِنْ شاءَ أخذها وأعطى الْغَاصِبَ 1 اده الصأ فيها (الهند 


ف لباب الثاني) ٠‏ - إِذَا صبغ العَاضِبَ 5 د في هذا فعل المي ِل الغاصب: لأنه إِذا م قاش أَحَد بدون صنع إنُسان ءْ 


ه سير لست لصيو 


الت ني الْقَمَاضَ في إَِاء اصبغ فيضي فلا يخي حيلئل صانحي الماش باعيار المذَكُورٍ في الَجَلَد َف هذه الصورة] ذا نامي 
00 ع ل جَارٌ ذلك اللراظي وَالا جرت العافاة ع الوجوه التكلاثة الاتية. 
١‏ )أن دي صاعب القماش بدل الصباغ لصَاحِبه (, ؟) » أن يصير الوب او د 00 


د 00 يعني مني لو كانت قيمة الوب غير مصبوعغ قرسًا ومصبوعًا ثلاثين قرسًا يكون الوب مشتركا يما التلدّان لصاحب 
الوب وَالثلتُ لصاحب الصبخ (") أَنْ باع الْقَمَاشُ ويقسم نه حَسْبَ استحقَاقهمًا (المندية في الْباب الثاني: والجوهرة» والخانية 
الطوي) 653 1 اذ أسوم أي نر جر طناك 1 12 42 3 قاو أعدما ا أذ هذا فركن 
الي ) وَاشاية) » ؟- صَعَ مدا كر الصباعً هن مطلًا ْمَل الصباغ لمر ألما اك عل اله اكور في الل ممق عله 


إِذَا كان الصباغ أخر أو صر أما ذا كان الصباغ أسود فَمَد اخْتَلفٌ المجتَيدونَ فيه فَعندَ الإمام الْأَعظم رح إن كان يكير 


وله ير 10010 ل 2 ور رد يري 2 عا ابد 6 2 


التصرب من إِذا صبغ اماس ديعن صباغا سو إِنْ شا صينه قيمته أبيض ويترك القماش للغاصب وإن شَاء اخذه مصبوغا 


سود : ل للغاصب 5 م عند الإمامينٍ 3 فرق ب بين الّون الأسود و وبين سائر الألُوان 1 هذه الحَادة عأ ف اللون الأسود 


والاختلاف المذّكور اختلاف عَصرٍ وَرَمَانَ ولس اختلافق حة م وبرهان (الدر امنْعَيْ) أن الصبَاءً سود م يكن معدودًا في رَمَنِ 


4 


0 م دكي ءتَ جر ماع عا لمعه و ل ل 


الإمام العم زيادة أما في رَمنٍ مام ققد كن عد ريده لأ الإمام الم كد اش في ومن بي مه الينَ امتتعوا عن لبس 


ماه 


السواد أما الإمامان فد عاشا ٍ َم العابين الينَ اد شعَارا شم انظر المَادَةَ (وم) ريج الوتق ارون الرشيدَ ال 


00 ا#ر ل ا عق 0 ا و ١‏ قي 


مام أبَا يوسفٌ فبلا مَا حمسن ان في الباس؟ فَأَجابَه الا إن أَحسَنَ الألوان ما كتب به القران فَاسبَحسَنَ الليقة منْه ذَلِكَ 


م عدم 


واخذ ف ال السواد لياسا وتبعه 00 2 29 ص املمَاءِ (الصحطَاوي) 39 9 قصر الثياب بالنْمًا والصمغ هر كلصي لونم 
بالمواد الطاهرة و كالصيغ أيضًا أما الوم ادي ف تقِيص (المندية ف لباب الثاني) كلك إذا عمل العَاضِب من القَمَاشٍ 


المغصوب كَمَائفَ فَإِذَا كنَتْ تلك الْكمَائف جزء! منْ ذَلكَ القَمَاشٍ لا يع 8 ا صاحبه بلا ميءٍ ما ذا عملهًا الْقَاصبُ 


. 
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مِنْ حير كُكيا حر الصيغ ( (الندية في الاب الثاني) كدَلكَ ا من شَخْصٍ وصَبعٌ م الْعَمَاشَ بالصباغ 


ورور ور د بير هام 2 ل مولع هه 


يخير الحالك الشاة أحل التماش فصوا ويدا الغافي ذافن الضْمّان وإن شَاءَ صن الغاصب بِدَلَ القَمَاشٍ والصباغ ا ل 


ع 


و 
سس هوه مس م عاوعة يري 


ف لباب الثاني) وتعيير 0 صبغ) ار العَسلٍ بالصابون واحاار أن الْغَاصِبَ ا الوب ا صرت من 


ف وو 


استرداده من الْعاصِبِ يدون إخطائه شيعا سوَاءُ أغسل بالصابون أو غسل الْأَسَْان لأله آم ترد بالْعَسْلٍ عل هذا الوجه عين في الثُوب. 
وَالصابونُ وَالْأَّمَْانُ المستعمَلان في الغسل يتلقان ولا يبقى 37 في العينٍ أي (الجرهرة والمندية في الاب الثّاني) 


رمه 


(المادة 899) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث بتبدل اسعه 


ولا يلف هذا الحكر فيمًا ذا ص لصب الثوب المخصوبَ يصباغ من ماله أو يبا مخصوب من آثر فل حصب الَْمَاسٌ 


من زَيِد والص لون ررق وقسة 2 بالصباء اغ المفصوب مين الصباءً لصاحبه وبعدٌ ذلك تجري أَحَكام هذه المادة في 


ل ره 


ذَّلِكَ كنا صبعّه بصباغه (الميني) ددا تدر أ اتقق صَاحِبٍ اثوت وصاحي لصباغ ع أن باحدَ الوب 0 فلا يجوز 


ور دوي 5ج 


أيضًا وما َأَخْدُ صاجب الثوب عل ماهو مذ كور أيضًا ويضمن الْقَاصب الرَيَادَةٌ الخاصلد سب الصباغ ويضمن صاحب الصباغ بِدل 
الصباغ (الهندية في الْبَابِ الال 


؛ - عَم نو الي َل اللاي أنه إِذَا كانت قيمة الصباغ أكثر من قيمة القماشٍ يكون الحكر عل المنوال المشروج. 
أل في هده رك بع الأكثر يممص الكادة 9) ه - قيمته المعتير في قيمته يوم الخصومة > هو مذكور في أَثناء 
شرج كاده ة ولا لست قيمته يوم اعد بالممائن أ السعوة الصرى انردق ِي لصوب نيصل نيَب الطب 
5 قود ومع أَنَّ القاصب يخير في المادة 0 6 عل هدم ْنَا قلا يجب الْعَاصِبَ في هذه الَادة عل ترق صباغه أنه كا 


سس ين ب ساس 9 00 5 لهم 


كن م تفريق الصباغ عن القَمَاشٍ متَعذّرا فلو فرق 0 الْغسلٍ لاختاط الصبَاغٌ ب اماق ود هب 0 ما ْنا ف وجود يعد لض 3 
السعرد الاختلاف يي الزيادة: ا الْعَاضِبَ أنه ظَ صبغ القماش عل 0 المذكور وَأنَّ له أَخْدَ بدل 0 َقْتَضَى حك هل . 


اَادة وادعى المخْصِوبٌ 00 غصبٌ وهر مصبوغ َالقَولَ للمخصوب منْه وذ كام كلاهما البيئة رَححَتْ بيه القاصِب والدك 1 
هذا المنوال ف الاختلااف ف بأ الدار وحلية الي (النانية) وأو اختلما ف مشَاعٍ موضوغ ف الدار المغصوية أو في أجر ر موضوع 


هه ليهس ل 0 وده ير 


أو في باب موضوق 0 1 الْعاصب والبيئة بيئة المخصوب د 
لقنم اَن ير الذّات َالتفْصِيلات في هَذَا الشّأن كور 8 كاد الانية 


[ (النادة 95 إِذَا غير الَْاصِبٌ الَالَ لصوب ع يبدل 8 

(المَادَةَ 99ه) - (إذَا غير الْقَاصب امال المخصوب بحيث نبل اسعه يكون ضَامنًا ويبتّى امال المغصوب له. ملا أو كان المال 
المَْصُوبُ حلط جه الاب بالتَنٍ دَق من مغل النطة وكوف لق له أن من عَصَبَ نوع يض 
ون صَامًا لخنطة ويكُون المُحصولٌ لَه) يما أَنَّ حَق َلك وله لان عَنْ الَْصَوبٍ وَينقَطعَان ن يضح الْعَاصِبُ يِذَلِكَ مَالكا له 


فيلزم الغاصب أن يصَمنَ بده المخصوب منه ولا تخد ا مغصوب منْه ذلك امال وه مور عل الوه لذ كور 


مالزة لير ماهر وسهة ببس .٠ه‏ بج “الإ “رسا ها “عيضي جر 


أن َل الام يدل عل بل الع وير عن الَصُوب كانم لذ كن باق ولا موجودةٌ فيطع حق الماك من الْقاصِب يرم 
الصمات عله ديه دول احضوم وتسيرة ل الام : وعد لون ف مسائل الحصي: 
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لاص الأول تدك د الاسم ع انقطاع حَقٍ المكَالك. وهدًا الأصل يشمل عَامَةَ مُسَائلٍ الْعصبٍ وعَليه وطن الْعَاصِبَ 


ه ه دده 


الحنطة المخصوية أو خَيِرٌ الدقيق المنصوت أو حل لمان المخْصِوبٌ صا رامع خوط لحمو ةناما أو الفرضن الخصوف 
زنبيلا أو اتن المتميوت باب أو الحديد الوا ارد الموقة الذي عَلَ طهر العم نا أو عَصر السميم احرف 


#2 


يا أوعَلَ الاب الَْصَوبَ ل بيني أ مدا أو حَلنَ عير اب الْعْصَوبٍ فيكُونَ قد تاصوب ويكُون كذ د افطع منه 
حَقَ امالك (الهندية في الاب الثاني وف الاب بٍ الرايع عَسَرَ الكمّاية الْمني» الحانية) ٠‏ ملا لو عمل القاصب الحنطة المغصوبة دقيعًا 
فكُونُ قد اسيلحَها وَالديلُ عل الاستلاك هو ما يأني: لاله قن اماج كين عن لوه تر ند طق لان رك 


...تيز يفي اير ٠.‏ رض 


الصررة وزواقا تق غرأن الليلة تكرت يلاتن له وى وهل 1 تلت ران ولا سك نا لعن 1 اك و يبهد 
ار بين الحنطة والدقيي في الوجوه المذكورة يه صبح الدقيق جَنْساً آخر عن المنطة ويتقطع عَنها سق اكالك فلا يب المخصوب منه 
ّ ف أَخْذ الدقيي (الحْطَاوِي) ٠‏ 


0 اسم الحنطة بعد الطحن تصرح صورت ومعنَاها رَائينِ أيضًا قَرَوَالَ الاسم نبت عل الوه الآتي: مع أَنْ امعها قبل الطحن 
د ادي ما رَوَالُ الصورة فَينبتَ أَيضًا م ولى: مه ع اق بوذا 
َس لِدَِكَ الشّخْصٍ مَدَاخلَه في القرميد وَيصَمَهُ يدل اراب في حله. 


مه 0 هل سير أشس لاسا 


بيت المادة الثانية اه ااعي ل دروا مسأل 0 أما ذا 1 0 0" لدوب 


ل ا ف ا 


سمه م وّه رهبي ماج سس 1 


؟ الثالث) ا 0 أ 1 0 أن 2 1 قَالَ لي آخْذٌ قيمة 8 0 دم 0 فلا 0 


ره سم سمس 


إِلَ ذَاتَ لأنَ الَخصوب منه قد وَالَ ملكه من ذَلِكَ الهم. ك1 ع لذ وض اين 061 افايب اما 


- 


5 لأنه ا عن كا ئًَّ (الندية في لباب الثاني) . 


3 فت تيع عن .. نير ب لين > .د انين 16 حبر جل غير ًَّ 1 لع له عر ٠‏ ود ود راج "2 وات ماه مير 8 وده ير وه 


لك لو عَصبَ أحد يذْرَ دود القَرْ أي دود د الحرِيرٍ قرباه فَأَصبح دودا فيصبح للْغاصِبٍ ويضمن بد له لمخصوبٍ منه (المندية في 
الاب الثامن) . 


- 


َك لعب أحَد بيع سمه إل عد : قط الع ما حق امالك (امنْد المندية في الاب الاب عكر : 
الأصل لان - يسمَدَلَ من بقَاء الاسم طٍَ عدم تقطاع حَقّ الحَالِك وَهَذَا الأصل أَِضًا َامِلٌ لعامة مَسَائلٍ القصب كقطم ة قطعة وَاجِدَة 


من البطيحة المغصوبة وَعَصَبٍ الأرر وتفُشيره وَدَرسٍ النطّة الَْصوية فَقَط وَعْصب الحطب وقطعه وسح بعض هذه الْأشياء 
ريا (ادية في الاب ب الرابع 0 إيضاح الِيود 3 الْقاصِب؛ وقد نوناد اتغير إل الغاصب 2 هذه الفقرة ل مسَاأن: 


همه سَ با سير ابر وه بير عا 2 


اماد الأول إِذا 0 اممو ىه برا اناي من الشرية ويكون المنصوت من 7" د الحَالَ المتعوث لطر قرح الحَادة 


() مَتلا عَصَبَ أحَدُ من آترَ رات نط م أغطء يام هلا لاسا بي مسا م الم على أن مال َه سا 


ا 0 


الدقيق. كَدِكَ لو عَصَبَ أحَد من آخرَ يوا وعد ذَِكَ أَعْطَامًا لصوب هله ئلا الهاي فنا فَسجها ويد ذَِكَ الم عل 
ئها له قله الامتتاع عن َي القَمَاشٍ للْقاصب (الكانية) 


المْسأَلََ الثانية: ذا عير شخص مال آخر بإِذن وأمي َك الآخر فيكون المعيْر تصاحب الال أنظر المَادَةَ (98) قو عَرَلَ ا قطن 


م ينل سن ست لس لا له 


آشر بإذنه فاللحيوط المغزولة ذلك الآخر وفي هذه الصُورة و قَالَ صَاحَبٍ لطن عَزَلْته بأَمرِي فالحيوط لي وَقَالَ الآخر حَرّلته بلا مي 
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8 ه همدة ير - 0 


ساسح َك منه وَاخْتلما عل هذه المورة اقول لِصَاحبٍ الْقَطن 0 9 الأصسل موعدم | لذن با عل المَادة ) 0 رمعو 
ذلك الشخْصٍ من هذه استحمّاق ملك الغير قلا يقل قوله (الْحَاية) 5 17 ورد 8 احانيّة تَفُصِيلاتٌ في مَسأَلَه عزْلٍ المرأَة قطن رجه 


ره بير لسر ا م 6ع لدم 


٠‏ - بحيث يتغير اسعه: ار انمه فلا فطع به حَق الماك وَأنوظم هل مئه اث ث أولا َي الْغَاصِبِ اشام 


ردساط مم 
12 عا ا 3 


المغصوبة فقط. 
كانيا: كسر الْقَامِتٍ الخطب امخصوب. 


ثالنا: صَربَ السبيكة من اذهب أو الفْصَة الخُصوية قود أو علا إنَا وم أَشَْه َك مِنْ التَييرَات فلا توجب اتقطاع حت المالِك 


سيوج َلك على الوجه الآتي: أنغا اح ذخ | الشاة:. أو لوذيح حضف اشام الخصية ا وسلخها وقطعَهَا لا بير اها لأنه يطاق 


ع اشاة المذبوحَة عل هذا الوجد شا مَذبوحَة (الكمايّة) ! إلا نّ 2 الَغَاصِبِ السشَّاةَ عل ذلك الوجه 5 موث به َعم ماه 8 


كالدر وَالفْسْل المتصوب هله حي يعد لذت سواء أَقَطعهَا الْقَاصب أ ل بِمَطَعْهَا إِنْ 0 1 ومن الْعَاضِبِ وان 0 


آذ هه سر كك بن لسن ا 


تركها للغَاصِبٍ وأَحَذٌ كل قيمتها لأنه في هذه الحآل تَكونُ قَدْ فَامَتْ مضي كلس وبقيت يت منافعها الأخرى كالكمية 04 


0 


أ 


إن بخة في 
حم التالقَة ون وجه عي ٍٍ الباقية والموجودة ذلك جعل الو من 86 عل الوجه الدكوو حت 1 د الشّاة هَ 


نقْصَانَ فيا باغتبار قات 00 د وات بعْضٍ الْأعْرَاضٍ الْكمّاية 1 بو السعود لسري ان ارد و 3 
د أو كن د يكو قنية. ف ل الضَمَان فيما إذَا كن معدا | لذخ هر نسم ايكون لصاحب الَالِ بعض 


* ممه امه 


المقاصد كترييته إياه مدة ذه ينه أو كانتظاره 0 مناسبًا إذنحه ققد عدت إِرَالَةَ حيَاة ذَلكَ الميوان عيبا (المداية) ) وقطم جل 
الحيوان سول للحم الأماميتين أو الخلفيتين 53 حم ذنحد. 


عليه لَب مه عل عدر قلع رجه تيوه في حَال نح (تَحَمْ الأمير) . أمَا لو ديم الحيوان غير مأ كول الدم أو قم 
بعله ار ركله. 9 َإِذَا لم تو مف م بد أذ فطلم أو عونق اكه ين عل جه فِصمنه الاضيب لصاحب ادم 


لس لس مه هعد م سه 


َو قل امار قلا من عر دي فا يمكن الاتماع يجأره قبل الدباة فح الما ملا كا كان مل الدباعة ويكون لجلد امار قيمة 


فلصاحب امار أخذه ار شين الْعاصب الذايح قيمة فصان إِذ بقِيت له منفعة وقيمة ل الْقَطم والذخ ( (الكماية) 


اسه ساس لي ىه ترس ين سير بيه سن سن ساسا 8 اوح اللقين ج ال .“ترد ميل ام سم وس ليس وال ”عر ال عن يبورا 


3 دل نع د َه[ 1 أذ َب ساد ولكن َب بيع المة عل أي حيفة وعد عد يك أذ بك وبصي 
التمُصَانَ ون شَاء صمنه كل القيمة ولا يمسك المذبوح (الهندية في البَآب الثاني) . 


ه يي سداد 001 موسرم وس 


كن ل ركب أحد عل وس آتر ون ذه تبث جل الس هبي ساح الس 7 خاي رسي 
سنا (جمع | م الأثمبر» البجة) . والتفْصيلات الى في هذا الأ مين تحن عون الحائمة في أُواخر هَذَا الكّابٍ. كسر القاصب 


1 َّ 
م ميف 6 عر اي 5 - م امو .7 


ل التموت: و كس الاب الحط لصوب بصورة َاجمة هلا لحن لو اد يه بيب َيل لأنه لا يكون 


ره ساسم بتري لاص امه 


قد تغير اسعه ولا يتقَطع - المقصوني يله في جوع َم ار ميهي البَابٍ الثاني» الطحطَاوِي) . 
حرية] عن الف التصون وا د عياف ا كام و صرب الغاصب سبيكة الذهب أو الفضة نهدا أو عمل :متهم 


إِنَاء أو كَأسَا قلا ينطع حق المالك فييما عند الإمام الْأَعظم وَيَأَحْدهها المَالك انا أن عن انمو َاقية من كل وجه إذ د 


بحرا حي 7 ني تحني 


5 


جِسمَهَا باق ووزها وكا لدان هما مَعنَاها الأصلي بَاقيان أيضًا أَما عند الْإمَامَينِ فيطع حق المالك وسقط صلاحية استراده | إباه 


هه هاش حل هلاج كه ير ساس لدج كه اير يتسلج ساسا 


(الندية ف لباب الثاني) ما إذَا اغَدَ من سبيكة الذَهَبٍ أو الفضة العصيوة ة صَفَاتُ مطولة أو مدورة أو مرّبعة قلا ينقَطْعْ 0 المالك 
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بالإجماع (المندية في ذَلِكَ الحلِ) . 
8 يرم َم عبَارَة (قوَات عَم منافعه) إِلَ فثْرَة (تَبدَلَ اشعَهُ) ؟ قد جَاءتُ هذه اَادَةٌ في يعض الكت الْمَقهيّة (تفييره بيت 
يبَدَلَ انمه رول أغظم ماف أي أكثرٌ مقّاصده إعل) وجَاء في بعضها (تغييره بيت يبدل اك إع) ققط. وإ 04 المهِستَانيٍ 
َال أن رون الاسم لا يستزم روا عط منافعه فَمَدْ قَالَ كر النقهاء أن اواك الاسم عب زَوَالَ عط 

مُنَافعه قلا روم لإضَافة (إِذَا زَالَ أَعْظَم المتّافع) متلا الحنطة فك أننا 1 ذا تعمل هريسة وكشكا ونْشَاء أما إذَا عملت دَقيقًا 


007 7 م وص ١‏ عزن 5 - شاي سم اماه مهوي وه مه اه صم امه 0 مار .و 90 .6 


م دل انار عن حزن جفطة هلا مطح أن تون ذأ أن مَل ما حرس ونا ون ذبن ول أطم المع 
بدِيلٍ الاسم وقد قبلَتْ المجلة ذَلكَ أيضَاء م - إِذَا ع أما ذا تر بدو فعل الْعَامِبٍ كصيرورة لنب ريا وار حلا ا 


عراء ققد بِينَ حكر ذَلكَ في المادة (891) ٠‏ وَيَتَى ذَلكَ الال للخاصِبٍ يعني يكون ملكا للْقَاصِبٍ. أن القاصبٌ كا كان قد أ 00 
ده مَِ سارح الك َلك من عن وه وي اح وت أخطم فى حَُ اليب اضف بين 
وج فح الى لباقي من ص 5 عل الي امالك من كل وج (الهداية) ٠‏ وصيرورة الصمّة ل أده الغاصب متقومة 26 
عَنَا يأني: نع اله متلا أو َه را وطس لحل ميد سه الب في ُو حي الاك مَل من ل وج هر 


عن ع و ع لد 


أ ل بقيام حم عا يكن بصورية 0 فقّط تقل والصورة قد رَالَتَ (الميني) ٠‏ وعليه وإن كان ينطع حق صاحب المالٍ بعد 
غير الْغاصب ّ الوجه الذكويه فهل د 50 مَاليكا مال المغصوب مدروطة لمان ولا فهل عل جرد التغوير قبل 
اصّمَان؟ كد تلت في هذا (المندية فيء لباب لثامن) . 


م وم مه 50 سَ امه م 1 لاسا 


فَعند بعضي الْعلمَاء 93 الْقَاصِب يلك المغصوب لمجخرد تغييره التصوك لأنه مم اتقطاع حَقٍ ملكية الماك إِذا أ عل الْغاضِب رم 
أن يكونَ ملكا بلا مالك. كن لا يل لاس الا بقل دام الصمَانٍ أي أن فيه حكن 


الحكر الأول: انقطاع مذكية الْقاصب منه من المغصوب وصتدورة الْقاصب مالك له. وهذًا الحكر يحصل بتغير المغصوب بصورة 
ندل فيا با اعه ولا يتوقف عل أَدَاء بدل الضْمان للمغصوب من (البرازية َِ الأ لصاوي عن الهداية) . 
1 لثاني: تيل انماع الْقَاصِبِ بال مغصوب امير عل هذَا الوجه. وهَذًا الحكر موف اسيحسّانًا عل رضًا الحالك ويكون رضّى 


ومع 2 


امالك علّ أربع صور: أولك ذا الْغَاصِبِ دل الضمان: انا 1 5 يدل الضْمان وَصَاوه - وجوه الرِضى هنه لانه له 


م 


3 اع 


ار 


اي الحا إِلّا كله هر :01 نان رافق الحلر فين لجل له مس ة رايعاف ]7 [2االقصويف من العافيل 5 المحتّار) . فَعَنْدَ 
بي حنيقة - رحمه اهمال - شط العليب ثبوت الملك بِالبدلِ وعندهما أَداءُ البدلٍ وقوهما أَْربٌ إِلّ الاختياط الاية) عليه يعني 
على قوهما الفتوى الفهستَاني. ولو أن رجلا أَحَلَ سَاةَ رَجَلٍ بغير إذنه تذحيها أوبطضها او كواها كان لصاحيا أَنْ يصيه القيمة إن 


م ل ا يي ل ري ا الاي نز دا 2 


وير ماس ماه داس اش 


4. 


7 77 
0 بل برض م د موت ا 2 لع بير سمس وهم وّه هه لم نه ره ممص سمة 


حت اتيت مضاو ات أو ار تتاو نات رما أدديا ال يها أوان علوم ون أب ل ارا ل ا 


رده مه مه سم لس سوسس ص له 6 سدم برسم ادهئر 5 


وان أ يضمن القيمة فليتصدق بها وإن 5 صَاحيا أن يَأَخْدَ القيمة وأراة أن يَأَخْدَ الحم وهو مطبوخ أو مشو وي م يكن له ذلك 
(الندية ف لباب الثايي) . 


ا 


- 
سَ 


اط 8 لا همه ع" بعتن كير ار سبلن 


ما الْقياس َكَل الاتماع بدون الرِضًا كَدَلكَ قد ورد هَذَا الوجه عل رواية. لأ أن الل المجورٌ يتصرف ال ار 
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وهبة ذَّلِكَ المَال بل الما ور َع الْعَاضِبَ ذلك الل زرده وسلمه قبل الضمان نقد 5 الحرمة (الحداية» البرَازِية جاع 


لفصوآن) : ول هذه الاي وعْصَبَ أحد عام رسف رك أن استلكد عل هذا الوجه بلعه يكون بلعه إياه حلالا دلي 8 
السعود ار واعكانية والهندية ف لباب الثامن) ٠‏ ووجه الاستحسان: هر ادي الف العَائلَ ف الشّاة العو الْدبوحة 


2 


عو 
ع 


المشوية «أطعموها الأساري».. .رهذا ارد الْعَالي 0 ع عدم حل انتتقاع الْعَاصِبٍ فل دان الضمان وقبل الإِرضَاءِ عند زُوَال 
ملك المالك. مره ادق مم تحن الك ممما يبن أن لاب هذ مها إذمَل ار نط نإ أمكن وك د ابيع 


000 لس م1 سس رس 


17 ره بالتصدق با دن ع أنه ملكها وعلّ حرمة الانتفاع قبل الإرضاء (الطَحطَاوِي) ٠‏ وكذلك 3 كان حل الانتفاع قبل 
أَدَاء الصْمَانِ وقبْلٌ الإرضاء موجبًا ضح بَاب الْقْصبٍ ققد كانَ الانتماع حرام قبل الإرضاء حسما لَادةَ الْمْسَاد (المداية) ٠.‏ وعيْدَ 


بعض علاء آحرِنَ لا لِك لقاب المخصوب عجره التغور. َل الك بم من أمُو ملانة يني يون يأ الصّمَان أو الم 


َالضمَان أو ِرَاضِي الْقَاصِبِ والمغصوب منه طٍّ الضمان. وعليه 8 هذه الرواية 0 ومَصَعه وعد أن اتلك 
1 51 الوه لَه فيكو د اما الي عَنْ مُفْت لتقن أنّ الي الصّحِيحَ عدْدَ المحَقْقينَ هو هذا (أبو السعود المضري وَعَبد 


ابم) ٠ ٠‏ كل مضع ينقَطعْ ب حق الاِتِ من اَل المفصوب عل الوجه لمَذّكُورٍ في هذه الحادة كن ال مغصوب منه أحق به 


رمه سا دس سا مه 


ته اليب إن تن 2 4 أطي لأعراح لذ ل م مس قر م اق ل جح ين د 
لغاصِب لاز , ٠‏ 


َس و2 ج عر ف 


ََ 2 ل للا اديه يي ”جيه 7 د :لق جا تعن مق ل دغ مورب مر 


فار قد فقبار رمادا وإ َع حن الثالك بالاستكدا فَكدا هذا الماريٌ) و ويتفرع 0 كون لدي للغَاصِبٍ القن اانية: 
ذا - امالك عن 35 إككة وراك اله الدقيق عينًا فيس له حق في ذلك (لني). ان ل الْعَاضبَ من الدقيق 


الدكور ياوا لوب يذا َي ا ذلك ولا يخلص الْقَاصِبِ منْ الضْمان 0 المحم ): 0 الحادة 7/9 
٠‏ الت - أو ظهر إذلك الدقيق مستحق 


02-7 


وهو في يد الْقَاصِبٍ عه د لاد َالْإبَات لمخصوب منه تضمين الْعَاصِبٍ الخنطة أيضَاء كَدَلِكَ لو خَاط الْعَاصِب من الْقُمَاشٍ 


الو ا ل لد ق ذلك الْقَميص وضبطه منْ يده رد حب الاين 1 الماش المغصوب (الندية 


دس يلس 


في الاب الرابع عر ل لس يمساق قن أن تسن والقمائن” ل أن حاط يما ا القافب © بن فق 
شرح المادة (891) كلك أو استعار أحد منْشَّارًا ونَطم في أثماو الْشْرِ من وسَطه ووصله بلا إن الحالك انطع حق الاك صن 


ا 


المستعير مالك قيمة المدشَار منكسرًا (الدر المُخمَارُ الطَحطَاوِي ) أن 0 القطع خرج عن كونه منْشَارا وَلمْمّار وإ كان وهو 


حي رحد لي 


متكي ملك لصاهي كال وذ .وصله له المستعر بعد ذَلِكَ 0 د عير بصورة دل فيا اسعه وملكه ويكونُ ضَامنًا له. مال ان 


ره مس صم سم هسه دس 


- لو وضع البيض لي عَصبْهِ تحت دَجَاجته فر حي كانت الفراخ ماله وَصَِن المخصوب منه البِيضَ (الدَانية) ٠‏ مَل الت - لو 
ن العَاصب الدقيق أو 2 ف العثر انمو وان أو الجلد قروا أو جرابا يما أنه قطِعْ حَق نايك مما دما ا اسن ومعتى يفل 
لاص فى للعَاصِبٍ ل الْعَاضٌِ الدقيق أو الصفر أو للد إِذَا كان جِلْد حيوان موي (المندية» لني » ابو السعرو) : 

و َتْ مله أخرى أ أيضًا في شرح الفقرة الآنقة. كَدَلِكَ لو عْصَبَ أحد ار وا ار قر نه ركان الحمول 


ليع سامة ل معي سدس بي ورع لدم باش م 


نك ييا ل لسرن الدي ‏ 101 ا ل وو را بعك يتّبدل اسعه فلا تعد هذه 
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عم 


لَه من فَروعَات هذه المادة بل إن المنطة المغصوية قد أستبلكت بالزرع َلزُوم الصَمَانٍ فيا هو مني على حك الَادة (1 85) 


عق أن الحكر عل هذا المنوال أيضا فعا إذا 1 مرو لعَاصِب الحنطة : المخصوبة في أرضه سن ضبن الأو 
المْصوبٍ مه والواقع أنه وإ َل ام الحنطة إذَا رَرِعَتْ فََبمَتْ واخضرث قلا يشترَط في ٍْ صَمَانَ الخنطة المزروعة أَنْ ملب 
كر يقد انها يل ما الضَمَانْ فيا إذَا ست حق لا ميت ملق وق 0 الزوع الامتاك لذ 
في ذَلكَ لوجود الاستبلاك من ى وَجَه. يهم مِنْ هذه الْإِيضَاحَات أَنْ هذه الْفَْرةَ لِيسَتْ مثالا هذه المادة ب 
نا في لوم الضَمَانِ نظير آخر: لو أَدْخَلَ الْقَاصِبَ ا أو الآبٌ أو الس المَخْصوبٌ في باه ب يعني 0 َال 
007 كان صَامًاء 


ولنسن للمفصولك ينه تقض[ اديه واسترداده عي ع أفنّدي. أن َلك بعد إدخاله في البناء يسرم | اق الصْرَرٍ يواحد من الَْاصِبٍ 


ل م ار 


وا مخغصوب منه 1 اضر العافين 0 بنائه وَاخَاقَ الصروبالتصوين منه هو تَضدِيع حمّه من هذه الْدَشْياءِ. ون 


١ 


مه 


<2 


اك 
ال 
00 

ا 


قياس الضررٍ هو أَنْ يرى أن ضرر المَالك عيارة عَنْ تقل المالية في ماله سصُِ الْعنِ إِلَّ القيمة وَجَيرٍ صَرَرِه أراقع , القيمة أما ضرر 


خا مره ار عن 


الْغَاصِبِ فيكون قد هدر بالكلية فأدئ ذلك إِلَ إبطال الحقّ فعَليهِ كا كن الصرر المُجبور بالقيمَة دن مِنْ الصرَرٍ اللَحضٍ كان قطع 
حقي الحالك أن من قطع حق الغاصب أنظر الَادة 1 وكذلك قَ حَصَلَ تيد َل هذه الَْشْيَاءِ 58 لبآ لأَنَّ هذه الأشياء 


2 رك ماك ه لاس -ه َو رمة سمه سمش برإ سلسم 8 لاله سم 


قبل را ْنَا كانت منقولة فأصبكت 59 الإدخال 1 وبناءً عليه فهي م وجه هالكة ومن وحجه اخر متغيرة وقد م آتما 
أن التيير موجب ب لاتقطاع حَقٍ الحالك (حمع الأثبر وتاج الأَفكارٍ) . 


(انادة )٠‏ إِذَا تَنَاقَضَ الست وقيمته بَعَدَ القصب] 

َالَادة 2:ة) ذا تناقض «. ودرا صر وي زد لقص فلس لصاحوه أن لا يبل ون يطالب يقيمته التي كانت في رمان 
الفصي ولك طراً عل قيمة المعصوت تصان رت استعمَالٍ الْعَاضِِ ايلم الضعان» :مذاك ذا معت الحيران الذي صب 0 
العافت لاه 0 مان قْصَان قيمته كَدَلكَ إذَا شق التوْبُ الذي عْصب وَطراً بذَاكَ عل قيمته نقْصَانُ فَإِنْ كَانَ النقْصَانُ 


م 


َه وه مم اهمه يي مع 2 8" جر لير ره سس مون رع ار لع سدس جوم ير 
قيمته أو أزيد الفردي إن شاء نه نقَصانَ الْقِيمة وإن شَاءَ تله للغاصب وأَخَل منه عام قيمته. للْقْصَانُ الْمَارِضُ 


4 را رضي هه عدار وه سمس مور ةا اش 


ب 


رذ 0 ا َس ع السعر بدون در يي ين العصوتاد وهذا التَمْضَانُ ليس مرا للصَمَانِ أَص إِذا ل د الَْاصِبَ ص 
المغصوب إل مَكَان الْقَصبٍ (المحطَاوِي) 0 أو تفص سعر وقيمة ا مغصوب بِعْدَ القصب أو ب د الْاصب المخْصوبٌ في مكان 


0000 آذآ رم ةبير وس 


الغصب فليس لصاحبه م أخذة والمطالبة يقيمته في رَمان القصب يعني لا إسأل الْعَاصَِ جرد اسار ولا يَف 


م مه 


5 را ان المغصوب قيميا أو مثليا لأنَّ صن السعر يكون بمشوو لرغبَات لا يقُوات جزءِ في المخصوب (الدرَرُ) أما فور 


الت مهتيدف الَ َال في لوب الهاد عن الوب نا كنت ممَاوية في تا اَن اث في نابي ها يحب 
هذا الل تير الأحكام (اليى والترهرة) ٠‏ فعليه ا كير السغر محييل] (البرَازِية) احداية من آم مِقَدَارًا من الدرَاهي 


51121120 ١٠١م١‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


شُم ا اس ه مك ررس د ماسماه سم ابر سوس سم وترهس رمد ّم روك م دام سه م 2 سه م ا َه شع ات كوه 
النحاسية رشوة م كسدت الدراهم فاداد المرتثي إعادة الدراهم عينا إلى صاحيها لبِقَائما في يده فليس لصاحب الدراهم الحاسية أن 
5 هم 7 7 7 2 3 


يطلب بدلا عن دراهمه الكاسدة فضّة أو ذَهبًا (الفيضية) . 


11 
لاه سيريس بي سا ترس بره ل 


7 إِذا م يرده وسَلنه في مَكَانَ الْعَصب فَامَاِكُ 


نان يي حل سانا تسوب لسو الس حرط دري ا 


ومَة 


خير. إن شَاءَ طلَبَ ليم في مَكانِ الْقَصَبٍ وَإِنْ 


000 عام عر م عزن امم 0-0 سه م داس مه 


َاء أحَدَ تيمت ود مرت تَْصِيَات ذَلِكَ في شرح المادة ١(‏ 0 لذن القْصَانَ حَدَتّ من قبلٍ الْقَاصب يقل | ياه إل هَذَا المَكَان 
فَكانَ ملرّمًا صر ماب بالقيمة وله أَنْ نْعَظرَ (الْعيني) . 
لقنم لتَاني: القُصَانُ وات بلض الجزه. هذا لضان مريب ب للصّمَانٍ في كل حال ويقسم إلى وجهين: 


الح ارك اليم باعتبَار المقُدَار وَهوَ عبارة عَنْ فصان لاحش وَانفضَان البسير. وتعريفهما وحكهما ينان في المثال الثاني 


210 


الآتي. وهذّان التوعان من لضان مَصموتان ايضاء. 
أوّجه الثاني: لتشيع ياعتبار السب وكذا منقيم إلى ثلاث صور. وَالْتَعَانُ ع هذا الوجه مَصمُون ع 3 حال. الصورة الأولّ: 


84 سمه 


التقصَانُ الخاصل ف المغصوات بفعلٍ الغاصب. فعليه إِذا 1 ع قيمة ا مغصوب مان يفوات ريه وحصل ذلك من استعمال 


20 


الَْاصِبٍ له أو عل أي فعلٍ من أَفْعَاله َل يكن ار ول يكن الَالَ من الوا الروة عَم الغاصب رد ا مغصوب وصمان 
نمَصَان القيمة أن نقْصَانَ الْقيمّة الحاصلٌ منْ سعدا صل لَفِ جَزْءٍ من المَال المُخُصوبٍ. أن الحَالَ لصوب داخل ينيع 


أخائه | 2 سان الغاصب ذلك 00 أن قي قيمة 0 لتر 5 واد (اليدايةه امي 00 وني هذه و الصورة ةر وب 


آذه ال هه 


- 


2-6 


13 ا 


تكو 00 القِيمَة 0 1 لان اه فلا يمكن َم النُضّان م تماد لأس لأنه دي إل اَن 0007 : 
وا كن الضمات الذكور ك بفهم من الإيضاحات السايقّة هر في مَقَابلٍ النقْصَان فلي إذا زاك ذلك القْصانُ ن مولا بنفسه فيسترد 
القاصب ما كان عليه من لضان ملا أو حصب الْقَاصب يوان فَرِضَ و هر في يذه ورده إل صَاحيه به ودف له قيمَة لضان 


ا ومهة 7 


الطَارِيٌ يسبب المرضٍ ًُ عد ذلك رن الور من الحيوان بنفسه فيزم 0 من 0 قيمة القُصَان التي أَحَذَمَا من 
الغاصب انر المَادةٌ 7/١‏ 6 
كدَلكَ لو كب الجار الذي غصبه فعيبه وَصَمنَ لصاحيه التسان ‏ حَسبٌ هذه المَادَة ثم رَالَ ذلك العيب فللقاصب الرجوع عَلّ 


د ُُ 
4 
1 ور مهقة 1 َّ 0 رس سم 


الصصرات من َامقْدَارِ الذي عن اتتقيح ويس لفظ الاستعمال في هذه الفقرة 5 تايا بل هو قيد وقوعي ويد ل على هذا 


ست مر 


عدم تان به في امثال فليو كا يلم لمان عل الَْاصِبٍ فيمًا ذا استَعمَلٌ الْقاصب المفصوب وطراً أنفْصَانَ عل قمتِه كدَلِكَ م 


3 عايب . سيرك 


لس سس سنت 


الصَّمانَ عل لقاب أَيضا فيما و طرا نقصَان عل قبمة الَْصَوبٍ وه في يد لَب بعل تفص كال أو باة سعاوية > يضح 
ذَكَ مِنْ الُصبلَات الآنية سوال: ذا ود نفْصَان عل هََا الوه في المبيع َه في د ابأئع فلا يط َي من كن الع يذ 


الْقْصَانَ الدكو وت إِنْ شَاءَ المشْتَرِيِ قل يجيع لمن ا وان سا عر ك2 مع أ أو تلفت سَّ هذه الْأُوْصَاف اموت 


في يد القَاصِبٍ تكون مضمونة لَك يسم | يجَاد الْعَرقِ ملا أو عَصَبَ 


0 5 1 س5 ير د م ودت ه هس بر ره اه سه 


را نا قيمته ألف قرش فَطَرَآتْ عله في عينه وهو في يده فَامحطتْ قيمته إلى تسعمائة قرش صَِنَ الْعَاصِبٍ مائة قرش. والليال: لو إشترق 


0 


م 


5 لم مره مه 


المشْتَرِي حَيوانًا ألفٍ قرش فَطَرأت عله على عينه وهو في يد البائع نَقَصَتْ با قيمته ماه قرش م ل 
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ابيع بل عليه أن يغبله يل لمن أو أن يار كه. جاب والفرق بين المسألتين هو أن ممانَ البيع مان عقّد. والأوضاف لا 


2 ا “عا غير عر ومهة ع ع مرا كر 2 0 


تكون مضمونة بالعقد وسببه أن العقد , يرد عل الأعيان ولا ف 8 لأوصَافٍ. أن الْأوصَافَ تيع 3 على 1 رد للتابع آم 


عي م 
عن عي الى ٠.‏ "جف جا ل ا ل 


ضهان المخصوب صَمانَ بض وها الفِضن د ع الذّات التي تلاس جميع أجْرَائه وصمًا فعليه الْأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد 


واماده 


ولكن تكن مير بالفعل (المداية َلِي) . 


دل اله رم له لس مه 000 لير ورير سه 


متلا أو كانت قيمة الميوان الذي عَصَبَه لصوب رقت القصي صكره ١‏ ناير شوو اراك دجر صاتعي !جيرا دعل أحدذة ويس 


عب َي من القَاصِسٍ. أما و هل يوان يفعل الْعَاٍِ كيح مب ياه حلا عن عد و إل صَاحه قصال قبمت يوم طبه. 


ا 0 بر + لو عو “ع اال بسو ا 


وعليه م و ا اي كان عليها قبل القصب عَشْرَة دنار وقيمته عير صحيج أي يعد الاستعمال قانية 
دثائير فعلى الْغْاصِبٍ 5 الحيوان للمغصوب ب مع صمان دينارين (الجوهرة) ٠‏ 


0 4 ل عد 0 عا ين 7 إل القَصابٍ وبحت 0 لك الشخصٍ ان القصَان التق 


2 ة 3 


َه 
م * 


وده ده مءّه 


الْأَخْذ لفان للعرصة 1 1 يعرض. ٠‏ وذ 7 أذ يكن اب َي َل ا ير دا 0 مدع قب الأ ا 
المَذّكُور كان ضامنًا نقَصَانَ القيمة. ما !ذا ل خعن ننصان رابعلا الحثر ة عند يعطن المقهاء بولا بومة ذلك عند الاحرين 


هم ّي 


ااا 
الصورةٌ الثاني القصان الذي 0 بفعلٍ آخر في الال المغصوب وَهرَ في يد الغاصب فعليه إِذَا ذا ود نقْصان بفعل آخر غير الغاصب 


هه وو و2 02 198 ممه و _- 


في المَالِ المغصوب وهو في يد الْقاصبٍ قصاحبه مخير | دخا من لاحب وَه جع عل َلك الشّخْصٍ وَإنْ ما مين لل 
لص وأيس هَدَا جوع عل القاصب أنظر المادةَ )١‏ (الصّحطَاِي) . 


ار التالة: التقصَانُ يافة معاوية ُو عَصبَّ الْعَاصِبٍ حَيوانًا ومرض وهو في يده ورده إِلَ المصوب منه وهو ميض قات في 


يده 0 ذلك امرض 5 اَمِب قيمة لضان الذي نر له الر سهد سين كل قيمته. أن نَ الْأَرَ يحصل في امرض 


حي ين« يي يز بو 00 ل 0 


| سا وتأثير جوع اكلام يكون سيا لوقا (الوهَرة) ٠‏ لذلك و خعيل لحمار المغصوب قرحة وهو في يد الغاصب وصار أعرج 
ذا د ما على ارمع ارج مان لقسَاٍ مإ دين مدا َل ال مطل م مان م قبن ١‏ (التقِيح) 


1 . 1 اسم اس ا 


0 هذه لتفُصيلات ت أنه مع كون الَْاصِبٍ في بميع الصور التلاث اكور مسكولا عن 
نمْصَان القيمة 


ف الصورّة | اليه يَكُونُ الشّخْص التَالتُ مسَيْولًا عنْهُ يض كَدَلِكَ ذا طراً نقَصَان يق أحَد الِيَابٍ التي عَصبَا فإِذَا كن النقْصَانُ 


َب يا بيني إذا ليحن بلاوق ُو داب يد اليب الصوية ةوسن اد مها يا َس 


َم لهسم وان دميو لع 1-0 لوس 


لأمخصوب منه أن يرك اهاب ولا يطلب بعلي قيمها. أن عن المْصوبٍ تعد موجودة من كي وبجه وما القاصب قد عيما. الاب 
ّ تَشَمَلَ الْأَشْيَاء التي ليس كَلْقَمِيصٍ ار والمعطف كلك تَشَملٌ الَْشْيَاءِ التي لا تلبس» كَلْقَمَاشٍ البو وَالطيسَانٍ و 


ضيه (الصُطَاوي؛ والتية ٠‏ إِذا عرق 1 طيلسان رَجِلٍ ثم رَقَاه يوم يسا وم فو ونضمن. فضل. هأ يما الطخطارى )> 


وإذا كن الَمْضَان الحاصل نقصَانًا فَاحشًا يعني إِذَا كن او لربع قيمة المخْصوب الحم رع يده للتسري يه عي إن 


2 00 1 وله بي 


شَاء صن نقصان قيمته وأحَد الاب (البجة الشرنبلالي) وان شَاءَ ترك ذَلِكَ الال للغاصب وأَحَل قيمته تَامة لأن المال المغصوب 
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ووم 8 لاعهير ةبير رعو مه سم 


م ل ل ا 


ردهي 5 8 نه ند و" عد ليع “ع انيز دوعي فى 
7 56 .- 
ده 


وموجود من وجه آخر. لأنّ الاب قَائَة حَقيعَة وبعض متافعها مو 


هه 2 وَل وده ير 9 ا لك و 


0 1 قا عن ع رسي الذافيت قاد فيه احا الصو 8 00 في الْباب اَنيء ا 


- 


مه كنك الثاب: للْقّاصية ار له 


اس 


وإذا ص 5 ُ الْغَاصِبَ قيمة الثياب تا د 
0 ٍ 0 0 من لدان [الوهرة) . 


١‏ اليَنُ: هد اه لمّال ويجري الخكر المبينَ في هَذَا ادال في كل عين تكن مِنْ الْأموال الربوية 


(الطَحَطَاوِيٌ ) كلجر والحيوان» والسكين» الصا الشجَر - أو قط 1 من عر الْآحَر أَعْصَانًا ير فَإِذَا ان التَمْضَانُ الحأصل 


م 


2 


ل اس لج بريه ناس رمم حدر 


آخر حيوانه فقَطع 1 أو ديه الاثنتينٍ كان صَامِنا مان قيمته ما أو قطع الْعَاصضِبَ يدي الحيوان المأكول الم ورجليد المت 


هر عمق . ا سس سس را اسم مه ههه 8:2 


0 شَاء 0 000 وح 1 0 شَاء 0 قيمته 0 للغاصب٠‏ أن 0 0 والأرجل تاف من - 


7 و رمه ماه 2 سه م 


صري 


اي د انماع , المي ل 500 الَاد 006 

السكين أَحدَ د سحن عر بلا إذنه وسرت وي في يده ورا تان حش عل فيا عن ماه ًا شَاءَ أَحَلَ 
السكين مكسورة وَصن الْعَاضِبَ التمّصَانَ إن شَاءَ ترك السكين للغاصب وضعنه كل قيمته (الخيرية في الْقضب) . 
ف تمع يا يصفَةِ عَصا بل تع ييا بص حَطبٍ أُم ود ذا كن لان الَارِئ 
احا يضمن القاصب "كل القيمة وان كن يسيرا يَضْمَن نقَصَانَ القيمة (المندية في الاب الثاني) . 

لَكن حك هذًا المثال يعني لأَخكم المبيئة هنآ في 21> في الأموال الريوية. وقد أَغَارَتَ المجلد إلى هذَا لوا اليَاب 


7« ور ليت لس 


فعليه ويب ين مالا من الْأمُوَال الوه وت قيمته فصان عن صاحيها عخيرا سَوَاءٌ أَكَانّ النقْصَانُ اكور قاحسا ا 


- 
2 انار فت كد :ب يا ١‏ ههه "بيو اه .2 7 م عر مهمع هه 3 سنت 


ها + ترك ذَلِكَ الال للْقاصِبٍ وضعنه يدل نَاما وإنْ شَاء أَحَدَ ذَلِكَ المَالَ يدون أَنْ يَضْمََ الْعَاصِبَ شي باسم نقصان القيمَة أنه لَا 


3 


كن من التقصَانِ في ذا مودي إل الا هو د كن (الطَحطَاوِي) متلا و كسَرَ أَحَدُ لآَر دينارًا أو ريَالا فيا مَالمَخْصوبٌ 


هر عدمة وس امه رس بج داعم وعرهة :33 اس بزع ة أ 8 بت حا ار" ا 8ه ب اهو ع ارت عو“ وام ره ل عن ع نس ل 


منه مخير عند تمس الأكّة | ن شَاءَ أخدَ المكسور ولس له طلب شيِءٍ شاك كَ المكسور للْكَاسرٍ وضفته مثله (الهندية في في الباب 


ع 
ًُ 
سََ 
٠.‏ 
3 
الثاني) ٠‏ 
م 
58 ساسم 84 ل لله سس ارم ا عه ع اس لعماه 


؟ - بعزيقها: لمُقُصود من المَزِيقٍ. ماد ل يَدْثْ فيد صِفَه قوم َع فقّص الاب المصوبة وتفْصيلها أو لا حق عَلَْتْ 
أو ليت أو ضفرت أو بلغت امريق: ملا أو قصل الْقَاصبْ الْقَمَاشٌ الَصَوبَ يبي أَوَعَصَبَ أَحَد وب فاش وقطعه وأ تورثه 
هذه لان عا فاحشًا ص دحي الوب اْغاصِبَ تنعان القَطم كك ذلك الوب إعيه 1 قيمته. وَإذا ذا كان ذلك 


2# ناس له هه سر 


موجبًا للعيْبٍ القاحش كن ابه يرا ِنْ شَاءَ أَحَلَ الْقَمَاسَ وصمنَه النقْصَانَ وإن شا رك للعَاصِبٍ وصعنه كل قيمته (اناي 
لباب الثانى» الطَحَطَاوي مَمْ الدر المُمَارِ) كلك و لت الاب التصوبة واصنر تق ب الناضت رطراً عل قدا مصان َإِدًا 


5112161208 ٠١م:‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 
كن التفصات. المذ كور إسيرا صن نقصان فيمتا وأحْذ الثياب وان كان :فاجها حير ين الأحك والترك عل..وجة هده المادة (امندية 
في الاب الثاني) : 
أما إذا أحدث الَاصِب في المعصوب صف متَقومَة يفط حيتئذ عن لصوي ين 1000 ل فطل الكاضيت الفما المتصوي 


010 


وحاطه انقلم حق امالك ف منه ولَِم صف القاصب قيمته وقتَ القصب. فلس هبحق ن التَدَخْلٍ في الثياب المحَاطة (المندية في البَاب 


00 
لمان يد 0 الاختلاف بن لْفمَهَاء في ريض النقُصَان القاحش قَمَالَ بعضهم إِنَه ريم القيمة وَقَالَ البْعْض الآخر ته نصَفْها 


وال العضن لاسر إند الفعان الل ا 5-7 افيه لذن 00 كنا اها قيما :]1 نالمعي انا وقد الختارت الحله القَرل 
الأول أب السعود» الَاِية) . 
وَالْاصل هذا التصان الذي م الثاني يكرد ع عن أرما القضان السير وحكر هذا هو استرداد المغصوب للمغصوب 


من مع تصبيك لضان 8 ره يه فيه مرك المغصوب لاضن لك َم البَدَل نييما - اللَمْضَانُ الماحش» بحر هات كه 


وه ير ه 8 وردهّه ع يتس 


المصَبُ نه حيرا إن اه اس لصوب وعَينَ القْصَانَ إن اه + رك المقصوب القاصي وصنه كل القيمَة؛ 


3 


(المادة 901) الخال الذي هو مساو للغصب في إزَالة التصرف حكمه حك الغصب 


القسم اثالث تدر القضان الحأيل بقوات الوصف المرشوب الموجود في عن + المرية كالصياغة في الذَهَبٍ والفضة واليدس في 


لدم ان م 0 


الحنطة. 3 والشمع والبصر واليد ادن ف العبد (مثْلا مسكين) إن هذا الَيْصَاتَ ” يرحب الصَمَانَ ف ير الأموال الربوية. أما حر 


ا 


الأموال الربوية: هو أن ترك نه لصوب لأناضين ع ينا أو أَنْ أَحْدَ اُخصوب وني هذه الال لا يطب 
شيا من الْعَاصٍِ. 
مكلك و عضي أحد د الحنطة اليانسة 7 وه في يذه كان مايا را انا قلا عينا ولد يطلب شنا ون 1 0 للغاصب 


وصعنه مثلها. كدلك و كمَر أحد دَوَاة مِنْ الفْضْة أو الذَمْبِ لآخر كان صَاحبًا خَيرا. إن ًا عل حَاهَا مكسورة ولا 

شيع ون عَاءَ تركها للكاسر وصمته إياهًا فلو كنَتْ لدواة المكسورة فضة أَحَدَّ قيما عير مكسورة عل حَاهَا اللي ذه إن َم 
5 ا أ ما عر مكسورة ف لي وَالمَحْطَاوي ي) أَوعَصَّبَ حاص فضة موه اذهب فَرَالَ كَومبها يخير مالكها بين تضميئا 
موهة أو أَحْذْهَا بلا شي لأنَّ القوية اع مسترلك ولأله ْم منه الربا ولو كان مكان القَصب شراء يوزنهًا فضة وفيض المشْترِي 
َال اله وي في دهم وََدَا يبودا د بيد وات تومي لتر بار بلقماة ا 
نقْصَان الْعِيبِ الْقَدم لصاوي مع رد المحتار) . 

0 0 تماد 0 وات مع مغو ا اول الذي 0 وات 0 الوب 


07 0 1“ ادي هر مُسَاو للعَصبٍ في إِرَاَة الَصَرْفٍ غك 2 اميه 


كره. ده 


(الكَادة 01 ) الخَالَ الذي هو مساو للْقْصَبٍ في إزَالَة لمر اسك 2 | القصب فَلِدَكَ ذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم 


51121120 ١١/مه‎ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


1 


ين سه ين 


الَْاصبٍ وإذَا تَلْْتْ الوديعة في يده بعد ذَلكَ يكون ضامًا. الخال والكيفية اللتان ُسَاويَانِ الْعَصَبّ في إرَالَة التصّرف أي في 
صرف أحَد يحي يعدن من فيل الطب حم أي يخطى للك حل َكيف حك القضب وَيكُون ذلك مو جب ِلضمان 


كالغصب الحقيقّي. وهذه المادة َاعدَة يتفرع عنها مسائل شير من كت عديدة وليك البيان: 


و ع 
5-0 


4 


را 


ا 
١‏ 


0 


3 


سم اماك 


8 
0 


4 


3 


و هولع 


المسألة الأول - البيع: إِذَا تَعدَى المشْتَرِي في الال المبَاج وفاءَ عل ما 0 الحادة (1 ١‏ 4) واأتلقه حص المقدَار الايد عن 


مه 


دينة. 


عي 
وله مع 


الْساَله الاي - الإجارة: و حبس الأجير الري ليس العمله أثر المستأ جر فيه لاستيقاء در وتلفَ في يده كن ضَامئًا على ما هو 


ورمسة 


مين في الحادة (48) ا يل لصب يي 
المسأَلد لثالة ١‏ اسان أو ناور مكاج باحراق الجر المحل ال ار كيان محل او 


هسه اشير ده عه 


ساك طَرِيمًا واب من الطريق المعين واستعمله زيَادة عن مد الإجارة أو ارك الذابة التي ا 3 كا بنفسه احدا غيره 
25 كبن قل لضب يي أنظر اموا (هغ ه» 5غ هع لاغ هع م: همه ١‏ هده) : 
المسأَل الرابعة إذا تعد سجر أو سر في م المحَافظة أو استعمل الور بعد انقضَاءِ مد د الإجارة داور ليا درق 


001 ع جر سر 7 


المنفعة الى امحقها مك الأجارة أو امم عن إعطاء ل انقَضَاءِ مَل الاجارة م طَلت ا كان غاصبا نظن 


> رهم 


8 اع 


الَوَاد (« حك سمت ع حك ه حت 05 5). 
فم مام ترق وا وض #8 2 
امسأ الخامسة - تعدذي الجر أو تفصيره فرعي (أنقن المَادةَ ل .5). 
لنت ا ع ع وو 7 


المسأل السادسّة - إِذَا رد د الْكَفِيل في الْكَمَالِ المقيدة ب بعين الما تلك الْعين إل صاحيها بعد الْكَفَالة كان ذلك 20 حكيا ويكون 


الكفيل ضَامنًا فض اماد ١‏ 1 
المُسأَلَ السابعة - الحوالةة إذَا أعطى المحال عليه في الحوالة الممَيدَةَ بالْعنٍ تلك الْعينَ لمحيل كان حكه حكر الْعَاصِبٍ وَصَعًا محال 


رعو 


له. 
0020 ع بع 


المساًلة الثامئة» الرهن: ذأ ارون الرهن أو عيب عل ما هو قصل في لاد ١‏ 0 وشَرحهًا كن عَاصِبَا حك ويكون ضَامنًا. 
المْسأَلة سمه - ل ب المرتين بلا إذْن الحا كر الرهن أو رُوائْدَه التي خيف علا الْمَسَاد كن هَذَا البِيم من قَبِيلٍ الْعصبٍ 5 


١ .ولوب‎ 


كن المرتون صَامًا على ما هو مذُكور في لاد (0ه4ة). 
مسد اْعَاشرَةٌ - الْأَمانَات: لو وَجَدَ أَحَدَ في الطريي أو حل آخر شيا وأحَذَّهُ عل أنْ يَكُونَ له مالا عل ما هو بين في المَادّة (39/) 


كن ني حم العَضْبٍ ويضْمن. 
المُسَأَه الحادية عَشْرَةَ - لو مبَى صَاحِبٌ البَيتَ الصَيفٌ بِقَوله لا تس هَذَا الْكأْسَ عل ما هو مَذُكُورٌ في الَادَةَ (7) صَنَاوَهُ الصَيفُ 


ع بد :8 قر رار ل ود 


و كان عَاصيًا وإعنمة إذا مر 

المسالة الثانية عَشْرَةٌ - أو أغطى عد لآخر ثانا وذيعة و المستودع وي ف وأَحَدَ االووع يابه المذكورة يدون أن يعلر أن توب 
المستودع. ينما وضاع لوب من يذه من َِنَ المودع الوب اذكو (الحطَاِي) أنظر ‏ شح المَادة (59/) ٠‏ 

المسألة الثالّة عَشْرَةَ - إذَا طَلَبَ المودع الوديعة من الستوقع فَأَنْدَمًا كن المستودع 8 حٍ الغاصبٍ فلو تلفت بعد الإنكار في يد 


عي هلاه 


المستودع كان صَامئًا ولو كان التتثف حَاصِلًا بلا تعد ولا تفُصير. أن يد المستودع قبل الخود كيد د المودع. 
م ع الخحُود كن 3 ق يلت هذه اليد د المحتار) > ح وار كانت الوديعة انا ون و بالحود أضا عل هذا الوجه 


9 


51121120 ١٠١/5 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


ره بره ماه سمس 


نظر شرح الحادة 0 ) اختلاف الْمعَهَاء في صَمَان الوديعة بعد الإنكار: 
سرون المستوقع الوديعة بعَدَ أَنْ أَنْكرها منْ المحل الذي كانت فيه وَقْتَ الإنكار إل محل آخر وتَلعَتْ لَِمَه الصْمَانْ بالاتمَاق. 
لَكن أو تلقث الوديعة ف قبل التقّلٍ وَالتحويلٍ إِلْ حل غير المحل الذي 


(المادة 902) خرج ملك أحد من يده بلا قصد 
كانت فيه وبعد أن أَنْكرْهَا المستودع قلا يرم الضمان كا يبنه جَامِع الفصولين. دم طلا حَسْبَمًا جَاءَ في الخلاصة. أي أنه إِذَا 


عع ا ع ا 


رت الوديعة 18 الإنكار وبل لتقل وَالتَحويلٍ وكا رم الصَمَانُ ف الصوركين» وَقَدُ اختارّث المجلد يذوها المسالة بصورة 
مطلقّة هذا القَوَلَ الثاني ل المحتار) . 


ورمع سداس 84 لم 


كن 0 هذا كار غصبا حكا متوققة عل حصول الإنكار بناء عل د طلت ب المودع اأوديعة عل الوجه لمكو في مسأل الثامئة 
ف شرح الحَادة (ولا/ا) ومع تفصيلاتها اللازمة. المسأاد الرابعة عشْرة 3 العكل ع وجه ادن (4لام و46مل/ا) والفقرة الثانية م 
المَادة ٠(‏ ون ) عَصْبٌ حي أنظر هن الحَادَة (61م) . 

أيضًا المْسأَلَدَ الخامسة عَشْرةَ - كا كان تعدي المستعير عل وجه المَادَة (4 )4١‏ في حك الْقَصبٍ فلو تلف المستعار يسبب ذَلكَ أو طراً 
عل قيمته نَقْصَان كن المستعير صَامئًاء 

الَسألُ اسَادمَة ءَ عشْرَةَ - أو ملف يوان لعدّم فاق المستعير عليه كانَ ذَّلكَ في حم التعَدي وَالْعَصبٍ مقتَصَى لاد (ه ١‏ 8) 


ل 15 0 


ويكون ضا 

51 ره - ل سك المستعِير ايان المسبعارِ طرِيهًا غير معاد وتَلفَ فَهذَا اسوك في حك النصي وموتهت الصبان: 
وَهمَالءَ كام كثيرة ميل هذَه 

الَسَأَلَ التامنة عشرة - الطية: لو استرد الواهب من الموهوب له الال الموهوب بعد الحبة نبة اللي بلا رضاءِ ولا قِضَاءٍ كان غاصبا 
وصَامًاء 


المسالة التّاسعة عَشْرَةَ - في الخير: إذَا أَعطى 0 الصغير عل وجه المَادة (48) الصغير عير الثابت 0 ماله وأضَاعَه الصغير أو 
1 ص الوصي ذلك َك وهد] الإعطاءً ع ب حكبي. 


و هولع 


المسأاد الْعشّرونَ - في الشركة عار أو اح لش لمر كو انر ناشيرك لآخر يدون إِذن شريكه على وجه الحَادة (75 )١‏ كان 


حك ذَلكَ حك القضي. (أنظر المَوَاد 5لا ١‏ وه6خم 1١‏ و0م ١‏ ووم ل وهو (٠١‏ و4174 1 و749١‏ وامه؟ رواسا 
و وو اك 


وده لير وم 0 ا الع 


المسألة الحادية وَالْعشرونَ - في الوكالة أو أعطى ا لخر نقودًا يلها لدَائه ئلا لا تر المَاكَ للدائن ما ل شرح على سند 
الذي في يده بالقبض» اوا1 احد مله عنذا بالوصول» 0 للدائنٍ يدون أَنْ يَأَخْلّ كرحا ع السيد 0 


ممه رمه ا 
امه مسرت ه اسه هه جب جو 


البح المدفوع ول يفَكَنْ بعد ذَّلكَ من إِثبَات إيقائه الدينَ كَانَ هذا نال مشا كرد المأمُور صَامئاه (انظر امَادَةَ 916 )١‏ 


ده تخ الَادَةِ (73/) أله إذَا مرق أحد سند دين يَضْمَنْ قيمة السد مَكْتوبًا قط فَِدَِكَ يجب إيجاد الْمَرقٍ بين 


هاتين المسألتين. 


[ (المَادةَ ؟50) عَرَجَ ملك أَحَد من يده بلا قصد] 


5112161208 ١٠٠١ما/‎ 
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(الَادَة :0ة) - (لو حرج ملك أَحَد مِنْ يده بلا قصد. ملا لو سَقَط جَبلُ بما عليه من الروضة عل الروضّة التي تحتَه ني أل في 
اليم الْأكثرٌ يعني صَاحِب الْأرضٍ أي ْنَا القل الأ معلا وحن فل 
الايدام قيمة الروضة الْعليا “تمسمائّة قرش وقيعة الكل ألا ا يضمن صَاحِبٍ الثائية لصَاحبٍ الأول فادها دا سَقَط من 


ل وم عه # 500 


يد أَحد واوا قيمته تمسونٌ قرشًا والْتقَطنه دجاجة َه مها نَمْسَةٌ قصاحب الأوَاوْ يغلي انس روش وَيأَخْدَ الدَجَاجةَ أنظر لاد 80 و 
و0 ). 

أي لو حَرَجّ ملك أحد منْ يده يدون عدي أحَد آخر عليه ع اقل في اليمة الأخثر ما دا لا يكن من عو قطَدِ جا لو عَصَبَ 
أ عَْة آ الل سم سه آاف رش وَأ عه ب قي ُو ا ل ْبْعْ هنا الكل الأكثرَ عل مَا هو ممَصَلَّ في 


م ماهير م ها 


شرح الحَادة )53 ٠ (0 ٠‏ والفرق 7 إنه له د 5 هذه المادة. 
ما في المَسأَلَه المذكورة فَِمَا أنَّ الَْاصِب معد قلا يرَاعَى سه (المِي) ٠‏ : ني أن صَاحبَ الأرض التي قيمتهَا أ كثر يضمن لصَاحبٍ 


أل متها وُه ول هذا يحو فذأِيلَ ار لْأَشَد بالصّرّر الْأَحَقَ (أبو السعود) ٠‏ فعليِهِ أو كانت قيمة الروضة الْعليَا 
قبل الانيدام خمسمائة قرش م وقيمة َه التحتانية ألما يدن عي الثانية لصاحب الأول قيمتها ا إن لك لك ا 


هزوم همه 


بذلك. كذلك 2 بالعكس وكانت قيمَة العليا ألما وقيمَة اليل مسمانة يغطي عا الْأُولَ لصاحب الثانية “مسماثة 


#2 
00 شماه 0 


ويقلكها ويَصيِطَها اله وَاليرازِية) ك0 أو ا اخ قصيلا كير في ٠‏ بيثت ت المستودع و يكن ااه بدون ن هدم الجدار 
بِعَ الأكل 58 لقيمة الأكثرٌ فيا مني وانية) " .استعار المودع من غَيره 0 ينا وَأَدْخَلَ فيه المَصيل فَإنَهيمَالَ لصَاحبٍ الْمَصيلٍ 
َّ 0 راع لقصل فأخرعه إلا فأخره واحاء إريا دنها و مأحه الرك (اطلاية )+ 


وَكذَا إذًا أدحلت 7 عر ما ما رش سا في إنَاءِ قيمته عَشَرَة م قروش ول يكنا إخراجه فيغطي صاحب ابعر الْعَشَرَة روش 
وشْئرِي الْإنَاء منه. 3 المحتَار المندية في الاب الخامس من الْقصب) . كَدَلكَ و سقط ديار مه مال قرش لأحد في عار 
كان ادا 1ه ب انما رو در ل لق سي او كلا وري را قر للد لط 
لاد كل تضمو ا َب ماج م مه فوشي انرا راي الدجاجة عل ذَبحهَا. لأنه لا فعل له في ذَلِكَ 
مَطلهًا (الموهرة) بل لصابحب الولو أن بغي نخسة قروش وراعة :دحاج إن كاف صاعب البجاعة إن 0 قيمة الولو أيضًا 
(الحانية) وان شا 26 الو ' انتَظرَ إل أَنْ يه ادحام وان افر إل ايكيا مَالكها (اطوهرة) .وكنا البعير إِذا 
لوا وهم الو أخث من قب عد ِسَاحب الأ يدق لصاحب ار مه لير ون كذ كن الا فلا يه 
علصا حب الجن (الخاءية) وو أدكل رجل أثرة َيه في قارورة رَجَلٍ آخر وتَعدّر إخراجها فَإِنْ الذي فَعَلَ ذلك يضمن لصَاحب 
الألرجة يم رج لصاح القَارورة قيمة القارورة وتصير القارورة وَالَْترجَةُ ملكا له يالصَمان (الخانية) (أنظر الموَاد لاا و.م؟ 


سد ههه 


وة؟) تيع مسالة لوو عَنْ 

ار ور وي ونع ووم 26-6 أبن لس مس هسه دهم فى | سس سلسم لير مومَ عي زر رو ني هعد م 20000 
قاعدة (يزال الضرر الاشد بالضرر الااخف) على هذا الوجه يجتمع في هذا ضرران: الضرر الاول: هو خروج الدجاجة من ملك 
-ه 2 و ٠‏ "ته 2 -ه لهو 0-4 ويا ات“ - نت "لطي تيا تيز بلطو بلي بي 

صاحبها بدون إذنه وذلك بإعطاء صاحب اللولز لصاحب الدجاجة بدل دجاجته. 
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لضرر الاني: صَرَر ِراج الؤاواون :ماق صائديد بدون إِذنه فيما إِذَا كانت المَسألة عل العكس 85 بإعطاء صَاحبٍ دحاج لاضنت 


مم 2 


رم شمر و ملع 


الولو كَنَ اللو وَالصرَر الأول بالنسبة إلى الضْرر الثاني أَحَنُ. لأَنّ قيمة اللو يد من قيمة الدجاجة فَعَليه لم اختيار ذَاكَ. ين 


َك عل هذا ا كر لت جه القرع اَبَهفي ولك أحد دحت ذا لآ أي نا َل مي أطت يقلي وكيرت 
ول يمكن إخعراجها منْ الْقَدِر يدون كسره فَلصَاحبٍ لكر أَنْ يعطي قيمة مال الثاني وكَلَكه فَإنْ ألى بباع القدر بها فيه وَيِكُونُ القن 


ار لماه 0 س4 كو فر جر وعم و سه سر 


امك في التي على ها الوجه يعني لو دَحَلتْ أترجة في قارورة آخر ول يمكن إخراجها يري الى اللذكور (اتكانية) وبع في 
مسائل كهذه أل في القيمة الأكثر فييا. لَكن إِذَا تساوت الْقَيمتَان. َإدًا قٍ الطرقان عل شَيْءٍ ادها مأل الام 


م 00 


دأ عه تالا معأ وشم افيا 19 وان ارا باع لحان مَعَا شم ليما بالسوءةطيما ايه بو السعوده عاشية 
الْكَنْنِ الطَحطَاوي ي) وقد صور المتَالَ الأخير بصورة ابتلاع الدجاجة لوك لأنه إذَا ابتلم 3 وو الآخر فلا ينظر لل خروج لوو 


منه مادام 6 حي وجب عه صمان الدَلِ جا أنه ذا توفي ملع الؤْلو ا ىبط على َل ساد ال في لد لون حزم 


ميج راشي ل 88 يلم حي او لني عاش دلهىر 


الإنسان عَم من المال» والفتوى عل ذَلِك ا لو بلع ع نئي أو رام لآخر وتوقي كان مقُدَار الفضة عَشْرَة دراهم إشق. بطن 
الت ت ويخرج / ددهي وَالْفْضْةَ لا َفْسْدَان في المعدة. د المحتار والمجطارى). : 

[ (المَادة «..و) زوائد المغصوب] 

الا .)ل وا العيونة لِصَاحيه وذ استهلكها القاصب يضمتباء متلا إذَا امَك الَامِبَ ا التس وا 


تر نوق 0 


اوه الحاصلين كان وجود الغصوب ف د الْغاصِبٍ أو كر اسان ا مغصوب الذي حصل حين وجوده ف د الْغَاصِبِ ضينها حيث 


اه سات مس 


5 أموال المخْصوبٍ منه 5 أو اغتصب د ع العمل م تحها واسردم المغصوب من ما العسل الي حصل 
عند الغصب) 95 رَوائد المغصوب أي َوائد الوب المتصلة المتولدة أو المتمَصِلة المصولدة الحاصلة فق يد الغاصب بعد الغصب هي 


3 مم 


لصَاحيبًا يعني ما مال المُصوبٍ منه وَهدَا الَالَ أَمانَة في يد الْقَاصبٍ واجبَة الرد. فكونه مَالَ الفصوبٍ منْه َامْعٌ عن كونه ما مال 
ركه اماه هو لكونِ تلك الزيادة حَاصِلَة ف يد الغاصب بإِياد الباري تعالّ وليس للغاصب فل ب كرْالَة اليد المحمّة عنده 
دك لس في يك اليا عضب وتظير هَذَا: َأ الع يب أحد في جر آرَ لايخو ذَكَ لص عَاميًا لأ يس 


ه 5 ابره ل سه سر لاش ع ل ل سيرير 


ذَِكَ الشّخصٍ في هذا فعل وصنع. ٠‏ وَيلزْم رده وإعادته لصاحبيه فقَط. لكن 1 أو تعد العايب: جه 
0 استبلك هذه الزوَائْد أرناعا سلا لحر أو امم عَنْ تلم المَال دَى طلبٍ صاحبه إياه كان صَامِئًا (الطحطاوي) ٠‏ إِيضَاح 


مرو 


القيود: 
١‏ - الزوائد: مستماد من ذو الزوائد مطلهًا أنها مال المغصوب منه الذي هو صاحبها سواء أكانث الزوائد المذكورة متصلة متولدة 


سح لظ سس يدس ل 00 ءدَسَ ده ماه 


كالسمن والصوف وكبر الحيوان الََصوبٍ في يد الَاصِبِ أو كانت منفصلة متوادة كالواد ابيع ور البستان. ببعقى يعني أن نوكي 
الزوائد هذه متحِدَان في كونيما ملا للمخصوب منْه كونما في حكم الأمائَة فيد الام هر : 
ما أو كبر الحيران المغصوب وهو في يد الْعَاصِبٍ وَازْدَادت قيمته أُحَذّه المخصوب منه ولا يرم المفصوب منه إِعْطَاءُ مصروقاته 


مه واو لخ ع 


تممه را المحاقلة. كلك ا اق الم روعة وسفاها ها كانت المرْرَوعَاتٌ لصاحب الأرض. ويس 1 للغاصبٍ طلب 
ىو من المصروقات: في هذا السييل: 06 لس 1 أذ مصروقه ي سبيل سَفيه فس 1 طلَبُ الأبجرة الى أُعطَاها لسماققة 
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قر مده ! ان 8 لكر افين تير 


عليه. دك لصب أحَد تا حا وسَقَاهَا وَصَرفْ في هذا ابَابٍ مصْرَوقاتِ هون الَحصُولَاتَ وكا لصوب هله ولا يج 
للغاضبين طلي المصروقات أيضًا (المندية في اليا الثاق )1 ما الخاصلة ف يد العاضيت: وكون هذه الزوائذ آمانة ومالا للمفضونت 


مير براسَة لوده 


2 7 
منهة مقيك فيدر 
ناب لمات 

ذه -ه أ-ه 


اليد الأول: الحصول في يد الْعَاصِبٍ. ني أ لقصو من الروائد هنا الزُوائْدُ الحَاصِلَة في يد الْعاصب. أما الزوائد الموجودة وه 
يي بذا اعضو مله 5 0 من الزوائد في مبْحَث الْعَصبٍ فَلِدَاِكَ لا يجْرِي في الروائد المذكُورَةٍ الاختلاف الآتي والزوائد 
ور مَصْمُوتَة بالاتمَاقٍ وَقَدْ أَمَارَتْ المَجلَه في متَاليا الآمَنٍ إِلَّ ذَلكَ بيدا الروَائدَ عل الوه ه لمرو الاك 

من آخر 3 أذرك 7 وهو في يد صاحبه فلا يَكُون الع ف هذه العو من زوائد المعْصوب بل يَكُونَ عبن المخْصوبٍ وإذلك 8 
ف اليب في يد لقي ا ل لو را 0 (أنظر لاد 91م 


م سه ءءء عه 2 


فرق ين اد المّصِلَ عر مب 0 ا متْقَصلَدِ ا تيرق لاد متسل َدعنْ لاد تْمَص ةيال 
الآتي. وهو أنه أو استلكَ القاصب الزوائد المنْمَصِلةَ أو باعها لآخر وسَلمه إِيَاها لَِمَ الصَمانُ بالاتماق. أما لو استباك الْقَاصِب الزوائد 


601 رم وّه سمس لس سس تس سار سرس سه 


صل أزبعها من آترَ مسا لا يض اَمِب عَنْ امام الأخطم - رجه لهل -. أما عند الْإمامَينٍ رحمهمًا الله تعَالَ 


سه سل ع حم 8# موه لير ادم © سم 


يضْمنهاالعَاصيِب م الحَادة الدك إِيضَاح ذلك وسلبِين آنا املد مع ادلتها. 


اليد الاني: المتولدةء يعني أَنَّ المُصود من الرَوَائد في هذه المادة هي الرَوَائد 00 ولس الزوائد غير المتولدة يعنى أ 
لصوب لَيستْ ملا لصوب مهولا ا 

وعدم كونة.متاقع” المخصوت مضدونة مطاق: يعني أله سَواءً أَتلقَتْ المتافع المذكورة - كي أو ادم الْقَاصِبْ الْفرس المصوبٌ 
شرا أو اجو الاح واعذ 2-0 - أ عَطَله بَأَنْ 1 سيل الْعَاصِبٌ الْقَرَسَ المَعْصوبٌ في شغ را يحَمَلُ أحَدَا ا 
في يده شَبراء لَكنْ إِذَا كان المصوب مال وَقف 0 أو معَدَا للاستغلال فَكونُ اط مُصْمُويَة في هذه اعون ما وقد م 


مه 


تفْصيل ذَلكَ في كَّابٍ الإجارة. وقد د هنَاكَ سَرَحًا أن الََْهَاء المَأَحرينَ قد اختّاروا مَذْهَبَ الْإمَام الشافي في هذا (أبو السعود» 


4 


- 


ي أن منَافم 


يني » الْعنَاية» عط الْأفَكارٍ) ٠‏ والحاصل» يآ أن منَافمَ المخصوب عل ما هو مَذكور في المَادة (095) لَيِسَتْ ل دل انع 
لكا من سير 21 15 ار اح العاضيه الكموت وَأَحد 1 لا تَطيبٌ وَلَا تل لَه وَقَدْ امد بذك الطَرَان. لَكن عند 


الإمام الثاني 04 َه أذ كورة 338 الغاصب. وقد ْ في شرح الحادة 490 4) لحلاف الواقع في حال إِجَارَةِ صاحب المَال 


ع 


ع رم :عية مور 


الإجَارة بعد مرُور مدة مثا منبا اد وعبد 1 


وي هذه الال لو أَجرَ الْعَاصِب الَالَ المصوب من آخر فَقَالَ المُُصوب منه أنا متك بِالْإجار وعليه فالأجرة كِ عَلَ أ نايت 
د ل واختلما على هذه عر كان العَوَلَ خضو منه ؛ لَكن َأ اَمِب ل الإجارة ادع 
المُصوب منه م قلا إن قد أجزت الإجارة قبل انقصَاء المدة أن الِب قلا يقبل قول المْصوب منه روي عليه إذَا كنَتْ 


ري وه اروس لس ان لور سح سر سا ين سه ّه سس هوّه سماصماه 


الزوائد ل ع عينًا سوا كانت متصاة او ف انه يلزم .0 9 أصلها فلو استلكها الْعَاضيب ًُ اصلها او تلفت يٍِ يده 
ِالتعدي كان ا والصميرق " ملحي » ف فقرة ل راج إل الزوائد لضا حصا عند الإمام الأعظم : 55 21 
عل - وفي إرجاع الضمير في هذه الخأل استخدام. أما عند الإمامين رَجِعْ الروائد عل الإطلاق وَأنوطم الآنَ هذَا اللخلاف. تكون 
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لي 


الزوائد المتقصِلة مضمونة في صورتين أ أولاهما. ملاكهًا بتعدي الْْاصِبٍِ باستهلاكها أو ببعها وأسليعها وني هذه الور كن الزوائد 


مُصْمونَة بالاتمَاق» مكلذ لو ولدت الفرين: المغصوة قلا قباعه من آشر وسَلمَه إياه كان الْقاصب صَامِنًا بالاتماقٍ كان المالك يرا 


إن َه معن لتب وإ َه من لي فس فت الع واي أن يمري نحن مجر الع يذو قنيم © حر 


سَ و ل ال لي ا 


لحل في الوديعة َي إن امستودع لا يضمن الوديعة جرد بح إياها بل بأرمه لمان في حال سيم الوديعة للمشتري. سَوَالَُ» عا 


- 


"يس في بع اليد وتسليمها وت ليد المت مكو هذه ليادة حَادثَة في يد الْقَاصِبٍ 5 كان من الواجب دم روم الضْمّان؟ 
0 كان في إمكان المْصوب ف أَخْذُ الال المغصوب من يد الْغَاصِبٍ وقد وال مَكنْهُ هذا بالبيع اليم ص ذلك تقويًا 
يد اكاك (الكمية . 


ع د 


ثايها) ؛ يكون مُضمونًا في حَاةِ انع بعد الطب قو طب اَل الزوائد المنمَصِلَة من الْقَاصِبٍ متها القاصِب أي ل يعطها بعد 
الطب وتلقت بعد ذلك كان صَامئًا وأو تلفت بلا تعد (الكن :أن الزهائ. التصلة فيس اسهلاكها 2 د اس 


0 000 


الأَعظ» وعند الإمامينٍ هو مسطَِم | للضَمّان. وق بينت 5 ف شرح الحادة لد 3 وتقُصِيل بيع لوا المتصاد وتسليمها 


لآعر عل الوَجْه الآتي: لو باع العَاصب المغصوب مم الزِيَادةِ المتصلة 9 0 وَسَلَه إياها وَإنْ كنا موجودينٍ في يد د الْشْترِي أ أَحَدَ 
2 بن الَُصَوبَ وَالِيَادَةَ ما ما وإ ًا في يد 301 كن الغصوب نمه بخ اب دشا ع الاب 3 ا وَقتَ 
العَصب. إن شَاءَ من المشتري قيمته وقْت قبضه 0 ليس للمغصوب مه عنْدَ الْإمَام الأَعظم > تضمين القاصب القيمة الرائدةَ التي 
كر بيع للم ٠‏ لأنه كا كنَ لا َيل الوَصِفٌ عَيِءٌ من الدّنِ فلا يكُون ل واردًا عل الرْيادة ولِيسث الزيادة المذّكورة 


مُضمولة. أمَا إِذَا كنت الزِيَادة المتقَصِلَة ره ف لبيع لها حصا من لمن أو لسعو المضري» وفيه دَليلٌ آخر فليراجع) . 


أما عند الْإمَامينٍ فلمغصوب منه تضمين القاصب الْقِيمة الرائدة بالبيع والتَسْلِيم المذكورين. لأن ب َ عاض ل قد قوت 0 


ل عرس ين 22 سر عو 


المخُصوبٍ من عل استرداد المغصوب وزيادته فكان الاين ذلك متعديا 0 صَامئًا للزيادة المنقصلد والمتصاة يض (أبو السعود 
الصرى):: 


وأو طلَبٌ الك رُوائْد المغصوب التصل وَحَدَهَا فَقَط كَالسَمنٍ وَل يغطه الْقَاصِب إِيَاهَا وتَلقَثتْ في يده ا يلرّمه مان هذه الزِيَادة 
عد مام | طب الَعْصوبٌ منه الزِيَادة امِل ف !عاض كسمن ليان لصوب ونان ََ ان 


ًًُ 
م2 2 ع" "دنر جي ...عي انبر . مراص ١‏ خر غير 


لأنه لا يكن دفع ذلك اليتق د درت من ليه ابا اها -] ريطاي عقوت منه ٠‏ الزوائد الدكور هده وللبااهم 


صل النعوت نا أن ع صل امُغْصوب كن فلو قت لوا التكورة. بعد ذلك في يد الْاصِبٍ يعني وهل اران 


وه لي 


لصوب الذي سين ف يد الْاصب بعد الطللب ب ولمع 3 العمان ره لمحتا والجوهرة) ٠‏ ملا إذَا استهلك القاصب لبن الحيوان 
المفصوب أو قلوه الحاصلَينٍ حال كون ا مغصوب ف يده أو كر البستان أو الْكْمْ المفصوبٌ الذي حصل حال كون المغصوب ف 


لف ماه ينا ذا كن موْجودًا وذ استبلكه يضمنه. ويستفّاد من د كون استهلاك روَائْد المخصوب موجبا لِلضْمان 
ي ذا الما ما أن لاد َم صما س9 أحَصََ عا مز منصل. عاد( حص اعد قاد قن اتيف 
عاص أو عَصَبّ روضة فَييَتْ عصَانٌ 8 لش القاضيس الصرف فط العمات سنكي مما الصوفة رييتك 
لأمْصَاُ أَخْرَى صن الصوفٌ الذي قصَه وَالْأَحْصَانَ التي قطعَها في الْأَولٍ (المدَاية لني » الْعَايةٌ» َع 0 


2 ين 1 سه لائر ساسا ول للع ل ص سس لاه سل ين سس © 


شيبة في أنه يلزم 0 الشّاة والعرصة على جدة. كلك اد عد الشريكين الْبِقَرَ المشْتَرَلَ يبنهما تغلبا وأَحْدَ لبنها مستقلا ولتت 


3 


5112161208 ٠١9١ 


٠_الكاب‏ الثامن الخغصب 


البْمَرَ وَهيّ في يده فَلِسَرِيكَ الثاني أَحْذْ حصته من البمَرِ ومن ننَائجها كا أن له مَصْمِينَ حصته من لذن أيضًا (الْمتَاوَى الجديدة) . 


الاك في الل لحترا َنْ الِ في يد لقاب امد وا فص من ومن .دون مي بعد طلء 
ات عل الوه المحَررٍ قلا م الصَمَانُ عند الْأَعَة الحتفية. يعني كو لود المذّكورة أُمائَةَ في يد الْعَاصبٍ لأَنَّ الْقَصِب هو 


م امه 


5 اليد طّ مال ْو يصورة يل يد الكالك ظٍِ أن يد المالك ثبت عل الزوائد لمذكورة فليس في إمكان العقاصب إِرَالنا 
(الهدَاية» لمجة) مدان ومع أنتعناد كنا الدليل رت الضمّان 1 الْغَاصِبِ إِذَا كنت الْمَرس وَقْتَ القصب حاملاء أن ٍ 


امالك َه عل الل قن السب في عده عير مَضْمُون عليه؟ الجوَاب» لَا لم يكن ابل قَبْلَ الاتفصَال ملا قلا يصدق عله ات 


20 


اليد على مال الغير (الحي واشرهر ةن أن عند ا الشافي ن رجه اللَّهُ تعالى - روائد لصوت مضمولة 0 أكانتْ متصِلةً 
أم منمَصِلةَ. لأَنّ العصب عند هَذَا لمم عبارة عَنْ إثيات اليد عل مال الْمَيْر يدون إذن صاحبه. والحلاف بين الحتفية والشافعية 


هه 


في هذه الصورة ناث عن اختلافهما في تعريفٍ العصب. لخر لاد 0041 رشرها (الكقية والحداية) 15 أغان الحيوان 
ل َس وين آخرَ لأحد ليركبه 5 وضع ذَلكَ الحيوان حمله قبل وقت الوضع وتَقصتْ قيمة الميوان يسبب ذَلِكَ وتَلفَ لعل 


سس يض لصم رمه سمس 


اَن لاد لبان ولس ليك َي قم الل ما ايحن دي ليك أو حص 
تع عَنْ يمه !ياه د الطب (اتتقيح؛ اال الضري) . 


3 


كُدَكَ لو اغْتصَبَ أَحَدُ حَليْةَ حل مع لها وَاستردها المفصوب منه يَأَحْذَ أَيضًا مقمَصى المَادة 64 الْعَسَلَ الذي حَصَل عِنْدَ 
القاضي» رركو لد للق في سردا الخلية َ تا أن انحل واي لذ كور 3 هما مَالُ 0 اح مارت ان يما 0 


لهس سس سه س هس سه رو اس سس مه 


بن هذا وبين المَادة الآنية: .هو أن النْحَلّ العمل لاهن حررّان في هذه المَادة ما يي المَادة الآية فيس انحل خررا لذ عاك 


2 وه ةو 00 3 مع سمو 8ةرعه 


بخلاف امسر فهو محرز ولوك وهذه المسَأد 3 للعَادَة (50م) 4) لكن وها ها ما هو للْإِشْعار يكو انحل عمرنا وملوكاء إِذ إنه 


ره لس سا سمس 


رَوْسَم خفص خَلِي في حل ليجع فيا النطل ام في اي ل َال لصاح الخلية (الفيضية) . وَقَدْ جعل للمخصوب فا 
حق.أحذ العمل الدئ محصل .بد القاصيريه لأن العمل عقتطى المادة 43+ ) هر ملك لصاحي التحل .وان هذا :الال هر الثال 
الحقيقى ذه المادة. 


0 


(المادة 904) صل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى 


[ (المَادةَ 904) ءَ عسل التحل لبي الَذَتْ في روضة أحد مأوَى] 

(الحَادةَ 404) - (عسل الأحْلٍ لي اتَدّثْ في روضّة مد 1 . وذ أحده واسسبلكه غير يمهن )4ه أي أن 
عَسَلَ انحل أب د مأوى في رصاحي لَه هوج في لد )٠١0(‏ لصاح الوه لكو 
مَعَدُودًا من ماف اروضة يودي صاحب الروضة لبيت المال عشره الشرعي فَعليه إذَا أُحَذَّ آخر ذَلِكَ الْمسَلَ واستبلكه كن ضَامئًا 


> أنه لو اسيياكَ شخص التَبَاتَ الحأصل في مزرعة ١‏ صاحب المرْرعة وعمَلهِ كان صَامنًا أما إذَا ل يِكنْ لصاحب الْأرضٍ 


سه85 د سه 


سَعِي وحمل في حصول ذلك لنبّات قلا صَمَانَ (أنظر الحَادَةَ 0ه )١٠١‏ " البيجة " أمَا لجار التي 5 من نفسها في ملك أحد هي 


مح 


6خ د معي 0 


0 لأَرضٍ ولا ان ع الات الثابت في الأرض بنفسه فَعليه إِذَا أَحَدَ تلك الأتجار واستهلَكها بلرمه الماك 6 استماد 


منْ الَادة )١١44(‏ " الفيضية ". وين في هذه اماد مَسَأَلدَان: أولاهما - كون ذلك الْعسلٍ لصاحب الروضة» ون ظن أن ذو 


- 
ِ 
| 
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ل مه 


ن العمل َِ ولا رم الآخذ صهانه. 
لا يكونَ م امال الماح َّ 


20 6 رهير بوم م وشدهةخةهء . ل الى 002 َس 
هذه المسألة هنا عير موافتي حَيتٌ إن موصو المسألة عَصبٌ فَقَد دكت هنا هنا خوفا من لوهم بان 
ص 0 1 : 

اي ان 


لأنه بشترط في لوم الضمّان أخلٌ لحي واسهلاكه على أن رن ذلك الذي : ملكا لأحد 
يجو لكل إنمَان أَخذَها واستبلا كها وقد إن ذَلكَ في المَادة (881) بِقَوله (مالهُ) . 


َه ل أحد عل لاس فاوط أحد َيه َه َك ُو الور يدك اص فل مدع كن عاب 
ما لو سَقَطتْ الود على ردائه الي له مه لِك َه ذا ولا يكو الآحد عَاصيًا. إِّا أله أو بم ديه بد أن سقطتَ النقود 
يه يقصْد الاحترَاِ قو أحَذَها عد ذلك أحد يون عَاصًِا لصيروره يد ملكا نا (أنظر اده ؟) مَشَرحَها. 

كدَلكَ اي د طْبَا مدربًا لآخر وأتلمه يضمن (الفيضية) . تَانِهمًا - زوم الضْمَان عل تمدير استبلاكك» وهذه 2 
اذ (90هم) . و أن اَن ماس كلصي مس هر كمض السَيد شا لأنَّ لمكن يور قل عدن تفع الوص 


لم َس ره 2 


أن يض الطَِنّا نيصر َه ويَطور يض ا يمد يض من تاف الروضة بل هو في حم المباح. ٠‏ وَيهُم من التفصيلات 
الدكورة أنه لو أَحَدَ انحل الملكُورَةٌ قفص آخرّ كان مَالكا طَاء وليس لصاحب الروضّة استرد ادها لأن هذه النعل من فيل الصيد 


2 


والصيد مباح يقْتصَى المَادة ( ةا ) فلكلٍ أَخْذه وقد كان قل المجلَة ( (عسل التحل) وعدم فوا (التحل والعسل) مينيا عل هذاه 
٠6‏ الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقّار 


[المَصل الثاني في بان بض الَسَائلٍ المتعلمَة قصب الْعمَار] 
بها أن مين لفون ف جريان القصب ف الْعمَارِ فى أن يرم يان هذه اللحلافات ت لهم الحَادة الآئية كا لبغي. ٠‏ لغصب الْعمَارِ 
ان 


الحكر الأول - صما الرد: 5 5 رم رد وَإعَادة الْعقَارِ المغصوب لصاحبه ان عردو العا ان ىم ارد ا 


ول وس 4 4 


فيه + لحلاف :الآني ل 00 عليه وهذًا لحلاف هو ابي ف الفقرة الأول من الحادة ألاتية. اه أن عن الْعَقَارِ م موجب 


0 
خم 


ا لني أ الَو ا ري ها عضب دار دسل أحد اه ن أو أقَام فهها بلا إذْن 


َمِل : 5 إِذَا كٍَ تقذ النذث في يد د لاب بلا تعد 0 مو 6 ال لأس الغشرة رانأ أَرَضًا 


ده ّء لس 3 اه 5-8 20 رديه لي م 5 مه 


كنإ داعف اد ند عر ااذه )66١‏ ين لَب ُو يقح فل في الج ا 


َو 


لا يمكن بتع فل كهدا ألا رَى أن ارال يد الحَالك في الْعَقَا يحون ِراج الماك منه. وَالْإحرَاج امور فعل في المَالك ليس 
فل في الْعمَارِ(الدَاية) . 
ا ا يي سي سس راس سر 


ل ره سس سسا 2 آذه -ه مه 


رت عل د دخول دَارِه أو من أَحْلْ ماله أو باعد بين المالك وماله وضَاعَ الال قلا صَمَانَ (اليزازية) بيس وَإئا 


51121120 ١. نوو‎ 
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ع 


نَّ استيلاء» عل 


سه مه ده م اس آذه 


سْمَنْ الررع وَالشّجَرٌ في عَصَبٍ الْأَرْضٍ ال ممما م يتا عن حَهِما أو ني حم لعفا (المهِستَاني) 


- 
- 


[ 


2 « 


ا رَيقُوم مقَام إرَالة اليد المحمّة عند الما * عمد وَيِلرّم الْغَاصِبَ 08 - البدَل اما لأنه إِذَا سكن أحد 


.0 و 


أمتعته فيها فقَد ثبت اليد المبطلة عل الدارٍ وَكَا امال اجتماع الخ واس رام فيازم راك ل يد المالك بالصرورة؛ 


ا ل مس هؤوهم 
- 


هما موجبة للضمّان َاأَرَى ليت بموجبة له ناف 0 يدي المتوافمّة لكا كش رِيكٍُ في عَِ وَاحِدَة مِنْ جلْس 


واحد مني 0 8 تك الخال إرَاَهَ اليد المحمة م أنه حمق إثبَات اليد المبطلة (ادايَةَ» واي » وَالْكمَاية) والصحيح هو قَول 
الشبعية ف غير الوقفٍ د عمد ف الوقفٍ (المهستَانيٍ لخم . 


وَاخاصِلُ أ مام 1 عل بكمَاية إثيات يد وان ف معو القع "نان بلك امام الَافِي و َالَ بدَِكَ آَم أن 
سو يضمان زوائد المغصوب إن ما لوه الإمام 0 ر هو نفس 7 الْإمام ار من أن الغصب ,تحقق 0 85 بإرَال 


ال ل 0 ملعةه عر سم 


اليد المحمّة واثبات اليد المبطلة (الطَحَطَاوِي يي اما 0 0 وَالأعّة الثلاثة أي ا مَالِكُ والشافي واحجال رحمهم النّهُ تعالى ققد 


سس وح 8 ١‏ رغ عر 


إل 
حد في دار اخراو وضع 


ءءء 


4 


6 


الوا كَالإمام مد ِصَمَانِ الْعَقَارِ سب القصب (المداية) إلا أنه يوجد ب بين الإمام دو و الأعة المشار امم اختلاف في امامت 


0 


قد ذَهَبَ مام اَافِي ني عَصْبٍ العا ِإَِ الاكتفاء بإثيات اليد المبطاة ققَط م لال اليد الحرة قف اما الإمام محمد 


.0 57 م مر 
مين 1 سه سم 


رَى أنه يرم في الْمَصبٍ إِرَاَ اليد المحمّة مم إثّات د المبطلت إلا أن الاستيلاء في الْعمَارٍ يعُوم طَِ إل اليد المحمّة. 
مر الاختلاف: تظهر ره اختلاف الشْبِحَينٍ مَعْ الإمام مد وَالْأئّة التكائّة في انا ال تيتين: المَسأَلدُ الأول: إذَا م بعْصبه 


سه 5 


16 وبع إياها "ا وها و ري عَصْبَ باه الذَرَ وَل يمن الات كون دار المذكورة له فلا يرم لمان عنْدَ 


َه مه 


لحي يعني يس 7 ذَلكَ الشخْصِ إِعطَاءٌ قب قيمة الدار الذكورة المغصوب م لأنه 1 َل ذلك الشخص يك اداه 


م 011 0 وه ير 


غير وا صن ال هنيع اذوه بل حصَلَ يب ع لِك عن ات مع ببق اكع لوانت المخصوت 
منه ال ا الدار م من الْمشتري. ما عند الإمامين تمد والشافهي يرم الضِْمَانُ (الدَايدَ» اليني» المندية في 


الاب الرايع عكر نوق ررحت تون الُْمهِية معي ليحن في ف النتيجَة طٍّ هذا الوجه. 


واه لير اس وس اش مور ماه 5 زرميروه ده م ل ره لهم 


المسأَلَة الثانية: رَوائدِ المخصوب عند الْأعَة الحتفية غير مضمونة وعندَ الإمام الشافبي مضموتة أنظر شَرَحَ المَادَة (681) ٠‏ ويستئق 
سِ وه يات صَابط (ولا 0 الا أ الْعهِ 3 ث أ - إِذا كن الْعَقَارٌ المعصيويي قفا فَالْفتوَى 15 ذهب الإمام ص 
عي ب وَعقَار ال في هذه المَسأَلة كلوقفٍ (الدر المنْتتّى) . 


َيِه أو عَصَبٌ أَحَد الْعَقَار المُوقُوفٌ وتلَفَ وهو في يده ياقة معاوية لَرِمَ الضمان» و كَدَِكَ الْعمَار الذي هو مال ليت أو معد للاستغلال 
يكو مضمونًا أَيضًا بالفصب والتّف (الوي) د 0 اعت سائل: 


١‏ - إِذَا كان الْعقَار المخصوب مال وقفٍ يكون مُصْمونًا ولوتلَفَ في يد الْعَاصِبٍ بلا تعد. ذا حكر عل القَاصبِ يِصَمانٍ القيمةِ َك 


هماه 2 02 هه هر ره ع 2 انيه سََ 


هذَا الوجه فَيشْترِي ببذه القيمة عَمَارا غيره لوقف ويكون موقوفًا عل وجه الْعفَار الأول (الطحطاوي) . 


2_ 


5112161208 ٠١١4: 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


(المادة 905) المغصوب إن كان عقارا يرد إلى صاحبه بدون تغيير وتنقيص 
إِذَا كنَ الْعقار المغصوب مَالَ + سٍ 511 في يد الْاصِبٍ بلا تعد. عإذا كان المتصوف: عثارا مكنذا للاستغلال 


كرون تعهواة تع اذا ّ العغانالتصوب قن أ وس إل يكون مصموةا أن ابيع الس استيلاك (الطحطَاوِي ) 1 


قود جوعنج ان عن ٠٠‏ تبره اعم به 


إِذا نكر الستووع العقار المودعَ يكرك مسجو ور كن قد تلقف عدي بلا تعد وني التبيين: ومسا الوديعة ع لحلاف ف الج 
(الصحَطَاوِي) اذا - 8 أن الْعَقَارَ للمدّعي بعَاء عل شبَادة الشبود ع كوه ملك ُ الا عن اتاروم رم وك 


الشْبودَ صَمَانُ ذَلكَ الْعَمَارِ (الدر التتى) نعل قول لإمام ممد وَالشَافِي قظاهر وما عل فول أن حَنيقَة وبي يوسفٌ فَكَانَ إثلاقا 
والعقا يضمن يد (النابة) والشهود إن يصسمنونة بارج لكونه مَمَانَ إثلاف لا ان عَصَبٍ حت 0 الشاهد بيد عل أن العقَارَ 
أ لا تقبلٌ 1 وو كان غصبًا لبت والْعَار يضمن بالإتلاف (الطَحَطَاوِيٌ ) 00 لسن أن وَخْحَتْ آنا هي في مَمَان دّات 


رع سه وس ماس ماه سد م 


الوقف ما الْمْسَائل الب في ياب الإجارة هي في مان متافح ون فيزم التفريق بِيتهماء د إشَارَة آل ترجبح الجا ملاكيك 
ايحن ني حي عَصب العمَارِ عل ما يوت في الآني: عه َيمَال َحَضب الما في نون لقصل ما جز عل سبل 
الْسَاككدِ م في الاج الْعرِتٍ تعر ماني تفيبي ولا أعكر ماي تفسلكَ| [المائد 0 |وجزاء سيئة سيئة مثلها| [الشورى: ١؛]‏ 


لدمة ده هه 02 عن خا عه وده ل سسسلة 


١‏ وما يمحتأة ري لذن المَصبْ لع عبارة عَنْ أخذ شَيْءٍ بطريتقي للب ولا تعتير في ذَلكَ إرَالَ يد امالك وعلّ هَذَا المعنى فق 
العَصَبٌ في الْعمَار أَيضًا (المدايةء كاج الأفكار) . 

[1(7 388 ) النعوث إن كن عتارا ,د إى :ماه يدون دون تيفطن| 

(المَادَةَ 40 ) المَغْصوب إِنْ كن عَمَارًا يرم القاصبٌ 00 إِلّ صاحبه يدون تَغْييره وتتقيصه وإذَا طَراً عل قيمّة ذلك الْعَقَار نقْصَانٌ 
و ا ل ا ل ل 
يضمن مقدار لضان كدَلك لو احتَرقتٌ لدار بن ار التي أوقدها الغاضيب يضمن .يما مبلية. عل الغاييب. رد المنضوك إلى 


ءّ. 1 َه كن اس روع عاش 


صاحبه إِذا 53 لصوب من قبل العا من دون ان يغيره أو ينقِصه أله إِذا كان المَالَ ا ب موجودا حينا يرد ن صاحبه كأ 


4 


0 


0 5 الحَادة ) 07 وق وض اما أ الدع الحتفية والشافعية متَفقُونَ ع هذا الْحم. م أو دخَل د 0 
عَصبا وأَقَام فييا 5 إعح َلك الشخص منها وسيم الْعمَارِ لصاحبه. وإذا ط0 فصان ع قيمة لاريم الْغَاصِبِ وفعله لو كان 


وماسَة 


كاه أو بتعاطيه الحدادة فيه أي إِذا تلفّ فيه 3 معين من الَخصوبٍ - الْعَاصِبَ نقْصاك قيمته (المهْسَْاني) وهدا لمان 


000 


ليس يضمان د صر إتاف. وَالادة 06 رع هذه الحادة أيضًا وهذا الي ا سر مان 
اقول > هو مصرح في الَادة 000 .فلو رقم اراب رقن أرق ض العيْر وَإذَا يكن لاب قي في ذَلِكَ لضع إن تقَصَتْ 
لص يرفعه صن لاد وإ ]أ مض فلا عي له ول يم بلكب وإذ كَل به بن اللاو وان كن راب قيمَة في ذَلكَ 


١ 00‏ مر و سر سمه سرس اه عاصماه ده م ءَ. دن ب الل <خمرة ين شه م عير لمهرو 


الَوْضِع يضمن يمه تكن الْصَانَ في الأزض أو يكن ومن حفر حفرة ة بارضٍ غيره واضر ذلك اكه يرم النقصان وقوله 


أضر ذَلِكَ بشير إل أنه و 1 ير وَل بأرضه لا شي عليه (لندية ف لباب لثالث) . 
وعليه كن لمان الذي يدث ف الْعَمَارِ فصوب على وجه الفقرة الثانية إتَلاقا للمغصوب عقَدَارِه َلصَمَان دَق بمقْتضَى 


وم اه - 00 .هه عن الل وسزماع ومة 2 


المادتين (9110911) والائمة الحتفية والشافعية متَفقُونَ ع هذاء لكن إِذا كن تمان د و وار ربع ة قيمة م الْعمَار المذكور 


5112161208 ١١وه‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


د م مم ور عدا سَهة 


لاد (. 0 00 برك 8 ل ده اه ا و 


قبن تبره :يت" ام د 2 


عه ترم ا تاماه هه ام ناه وور هوه الم عع مع غم ا ال ا ا ال 0 
نلا وهم أحد حلا من الا المملوكة ني عَصَيهًا أو حَريَثْ سه أو َمل را على قيمييا نقصَانَ كانَ صَامِنًا قدا القصَانِ 
بالإجماع. إِيضَاح الوذ 2 المثال: 

56 َه هه سه م 5 سه بير همه اله خبط اطي او سر © “نعو مر ل تفز علش مسلك ع د و اعتوم ام جوع . ماعل عد اص اس سَ ه مه عر وم 
١‏ عا ليس هذا تعيير احترازيا فلو حصب أحد دارا وفينبا دروام بات القاضما فإذلك الشخص تضمين الغايب 


قيمة اليا اهدي م هيدا ليشن تضعين قيمة العرصة. أن الغرضة َع (اممجموعة لجديدة) 21 سنن مانا ما 0 
ايب اذالم بي سه بل المت أو طر عل فيا تاد ان اوم مل يل الضمان. عند الشيهيي. فلو ار 
الدَار المَْصَوبَة والَْاصِبَ سَاكن فيا بحري وم د الجيرانٍ أو اممَدَمتْ يو قلا يم العَاصِبَ عمان. ركان موي انق 
اَي من هه المَادة وأمَثلهَا قيد صنعه وفعله» مع أن المُخْصِوبٌ مَصْمُوٌ عل الاب علد لمم دإ طراً عليه فصان أو تَلَفَ 
لا صنع الْقَاصبٍ فتَكُون لجل قد أَخَدَثْ ف فر المذّكُورة يري الديحنٍ. 


عن يع ع ار تر ع 


ويلزم ان لضان الْحَأصلٍ بصنع ع الْعَاصِبٍ دون لضان الحأصلٍ بلا صنعة) ارق هوأ الْفْصَانَ الحأصل بفعل الْغَاصِبِ 18 


- يصع 


اده 


عزج عر عزني ره 


قد وقع بإتلاف الْعَاصبٍ. اما العثار لا كان مطيهوا بإثلافه قلا اشترط فيه َال اليد المحقّة عنْه وإثبات يد مبطلة عليه كا يكون 


الآدي 2 مضيو ولوف كرك ولخد عدن من عرْصة لِآخْرَ 1 إِلّ عرْصته يكو ضامنًا قيمته. وعَلَيه فالعقار مع أنه 


لون 2 َس هع 8 


غير مضمون» بالنص كلاسة ة عدم إِمَكان إِرَالَةَ اليد المحمّة عنه فهو 


(المادة 906) المغصوب أرضا والغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أثجارا 


مُضمون بالإتلااف (الدَايةه المي » الزيلي» من مسكين» أو الحفرة) 0م - مقدَار النقْصَانَء يستماد من هَذَا أنه لا يحبر القاصب 


ل رين سس سر ع . اع 


ع بنائه كالأول. ص وض ذلك ف شرح الحَادة (914) وبين سببة ٠‏ كذلك أو احترقت الدار مَنْ ار التي أَوقدما الْغاصِب صُْ 


2 لم 


ديه عه م آذك[ ره براةس 


الْعَاصَِ قيمتها مبنية بالإجماع أن عار الخصوبٌ ف هذه الحآل يون ف أَتلفَ من طرف الْغَاصِبِ وقد اتفق على كونه مضمونا 
بإتلافه (الهدية) أنظر الفقرة الأخيرة من الحادة (909). وسواء ؛ أُوقدَثْ الثار ر كالمعتّاد دأم ع خلاف المعتَاد فاحالان متَسَاوِيئَان 


َك 000 


في الحم وق 5 ف الشاوع مظنا ع هذا الوجه. 85 أنه إذّا احيَرّقَتْ الذار لظهور الحريقٍ عل إحدى الاين لَرْمْ الغاصب 


الصمان: مه مع أنه اي الذار اله بإيقَاد انار فيا عل الوجه المعتاد قلا يرم الممان: 


ار 8 قَامَة الممستَأَجرٍ في المأجور مسلدة ِل عقد رو م إقامة الغاصبٍ في الْعَقَارِ المغصوب ا ل لكن 
َو احترقت الدار المَذكورة يظهورٍ حَرِيقٍ في الحي فلا يلم ماد د اماد ريه أن ملم لت 


َه ير وترهة سم سمس هه مس وم مءعوه ير 


السيل البستان الذي اغتصبه “اجرف أيه وار أو اجتاحت مياه الركن المغصوية فطرا على قيمتها ان أو بقيت الأرض 
المذكورة تحت اميا بالكلية قلا يرم الضمان عند الشيحَينٍ (الهندية) ٠‏ وحكة قَولِه النار التي علي الْعَاصِبٌ في هذه ال أنه لو 
32 في الَقَارِ الذي ا الضرر المَذّكُورَ في لفقرة هذه أو الضرر المذكور في الفقرة الأول 0 آخر غير الْغَاصِبِ رم ذلك 
الشخص الصْمان - عند الشيحَين. أما عند الإمام عند فَامَالكَ 00 هذه الصو له أن يضمن من شَاء من الْعَامِنِ والشخص 


00 هه و 1 04 ا ل 0 


الآخر كي أو هدم 1 الْعمَارَ الذي عَصَبَه القاصب وهو في يده أي في يد الْقَاصِبٍ أو قط أَتْجَارَه كان للك عخيرًا عنْدَ الْإمَام ل 
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شَاءَ صن الغاصب إن شَاءَ صَمْنَ ذَلِكَ الشخص» ولس ملف اجو عل أَحَد بخلاف الْغْاصِبِ 1 الرجوع عل المثلف ع 
5 صن (الجوهرة والبزازية قٍ أوائل العصية الحندية قٍ أواخر الاب الاوك هن العَضب) ٠‏ 
] 00 الخصرب أرضا َالَْاصِب أنشأ عليا نا أو عرس فيا ناا 


(المَادَةَ 40) - (إذَا كان المغصوب أرضًا وَكَانَ القاصب أَنْشَا علها بناء أو عرس فيها أشجَارا يوم الَْاصِب يملعا ون كنَ العم 
راتت لسو ب ان ل وان ل الوط ار 1 0 


سد مه وهم 2 - - سق دمح امه 


الأرض وكَانَ د ألا أو حرس برعم سَبْبٍ شري كان حيئئذ لِصَاحب الْيناء أو جَارِ أن يعطي يمه الْأَرْضٍ ي ويَكَلكها. مثلا لو 


مه مدي س 


دع 2 2ه سس 


أثنا أَحَد عل 
العرصة الموروثة له مِنْ وَالده ناه صرف يد من قيمة العرصة ثم ظهر نا + مسق فَلبَانٍ بعلي قيمة العرصة ويضبطها) ٠‏ إِذَا 


رداصم هله تير وه ده وّه اس رلور روس ير اسن م6ءّه 


0 ا أرضًا ما ندا ير أدنية 0 و 3 َل ملأتن اي 


2 
ره م 


ل لْغاصب أَنْ يسع عن الْقَأم باعي أن لقم 0 باه وَأَْجَارِهِ وأَنَّ قيمة بنائه وأَتجَارِه أَزيد من قيمّة الأرض م أنه 
1 انم في قم لمر يداي نيا تابه رضن ون َب عت الأنية وَالْأَتجَار حَاله رن قا مر 
اررض (اليجة) إلا أنه إِذَا كن فلم الأبنية وَالْأشْجَار مضرا بِالأرض طمَعْصوب منْهُ © هو ملكو ف في الفقرة الآنية حق 5 
الأبنية والْأشجَار (المخطارى) ٠‏ كُدَلكَ 0 د َع في المواضع لي يراك فيا الطين من الحافة الظاهرة لير الذي يجري 
رع لى طاحوتة آخر فلصاحب الطاحوتة 0 ب دفع وقلم تلك الْأتجَار (المُجموعة ديدم . 


2000 ا 2-2204 


كدِكَ أو أَحْدتَ ا في عَرْصَة لروججته من مال يدون ات الزوجة بِعدَ ذَلِكَ وم الورك العرصة ينهما نفرج البنَاءُ 
في حصة الوارث الْآرٍ فَأَرَادَ صاحب الْناءِ فلم بتاله وكانَ فلم البناء غير مضر بالأرضيء قَلِيس لسَائِرٍ الور أَنْ يطلبوا إِدَخَالَ الْيناء 


في الميراث (الفيضية) . 

إيضاح | لقيود: 

+ الأرضن + هلما التعبير نيس احتراريا م جهة عرفت دار أَحَد في يد آشرَ مَتَلا. أذنَ صَاحبٌ الدارٍ المستَأجَرِ الساكنَ فيا 
تعمير حائطها وَسَففهَا ع أن اركيلب + مروف ذلك من 1 ره 

شّخص المدكورٍإِذَا كن الم غير مضِرٍ يالا أذ 5 ع اماه وكرهدوآن بأخدم لقسد (اشتين) ا 
اسار ل د جذّعا وأدَْلَه في الَِْاء الذي أَنَْأهِ أي استعمله فيه رَالَ ملك المالك وََزِمْتٌ القيمة امِب (الحرهرة):: 
ما إذَا أَرَاد القاصب تقض البنَاء ورد الدع على حال الأصلي ينْظر. فَإِذَا حكر الحا 5 َه فلس للْعَاصِبٍ حق في ذَلِكَ اذا ْ 


ا ا ل لمي يه 


يكن قد كر يد ب جَارَ ند بض الما د الَو بِفْضٍ اله وكا حَلالا. لا أنه عند البعضي الْآخر من الْمقَهاء سن 
حابر ولا َال أن في هذا تضبيعًا لما بلا فَائدَة : (الصطَاوي مع ادر الخ ر( . 
ب وأَدْحَلَهًا في بعَائه َه حك الساحة عي قيستا فإ كنت قيمة ا والَْاء سَوَاءٌ فإِنْ اصطلحا عل شَيِءٍ 5 


آ هه 


وان تتازعا ايا نيما وشم لقن يما عل قَدْرِ ما نما (اما 


نن 


4 مضه #4 00 


نية) ٠‏ كدلكَ لو غصب أحد خيطا لآخر وخاط به ثيابه صَمِنَ 


6 5 
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0 همه ل سه ل مال عصه ‏ # يدم نه وعم ل و نه وومةه م مر 

يدل الليطية: وليسن له تقض الثياية واسترداد اعليط. (أجرهرة )» 

: 200 0 2 : م 2 2 7 0 7 . _- برعرميعة - ”عت باج توغنه و و وو 2 مه سَ ه. روم داه سم سَ حي ارد حير جر 
في الحال» يلزم القلع في ا حال ولا حق للغاصب فى الاسههال. فعليه لو اراد المغصوب منه في مومسم الصيف قلع الغراسٍ التى زرعها 
2 7 1 مءّه 0 7 7 -ه 0 ّ َّ 0 ( 2 108 َ مه ينغ حر ٠.‏ صرضز و 1 0 ا و 2 97 0 2020 
الغاصب في الارض المغصوبة فاسئهله الغاصب إلى الربيع ليزرعها في مكان ولاه وليه ريرض الملغخصوب هنهم اما لو اشترى 


صَاحبَ الْأرضٍ تلك الغراس برِضَاه جار (المندية في لباب ينِ) دعاس ولي لذ | ر الاي عه ورَقمها وعَابَ 
جم لصوب نه الخام وَحصَلَ وذ منه عل الأمي بالقلع على أن يَأحْدَ موه الم بعد ذَِكَ من اْقاصبٍ فَيلمَا ل لمرو 


ولع م 


من المئوتة واس الأتشاخع والا تجار المقاومة للغاصب ومو الل عط الْقَاصبٍ (المجة) ولصاحب الْأْرضٍ قلع م ذَلِكَ سه يسبب 


َيكَ ك ولكن زم أن لا يكسر أَغْعَارَ القاصب وأبنه وان كن لا يلزمه لمان (المندية) : - بالقام» وم العام وَالرد ناي عما 


3 لم 5 


0 ققد جاء في الحديث ادر «ليس لعرق ظامر حن» يعني أله ليس أرق الظاار حق وثبوت وص العرقي يالل +0 
ييل صَام ماه وَقَمْ ليله (الزيي) بون عق َال وهو الذي يغرس في الأرض عَلَ وجه الاغتصاب وقد روي بالْؤصَافة أي 
ليس لعرق غاصب ثبوت بل يؤْصسّ بقلعه (ابو السعود المصري) ٠‏ 


كد لت انيع عونق اج عاق ون ل لال ولع ار سيا 
ْم باتفريغ في هذا 6 يوم الشخص الي يصع َي في إنَاء آنر ويشغله يريغ الإ (المدَاية) ٠‏ تفرِيع المسائل: يتفرع عَنْ 


وء مولع 


فقرة المجلة هذه الْحْسَائل الآنية: المسالة الأول ا ا في حل مخصوص لك يِضَعَ فيه أهل القرية ميات لتقل فَلأَهْل 
الَرَية مّاجعة القَاضِي َع َم ذلك الْبنَاء (البيجة) . 


المْسأَلَ الثانية: أوَأَحْدَتَ أَحَد لنفيه باه في العرصة المشتر كه به وبين آخر فك الآحر قم العرصَة وقلع ما بَى في حصته من 
الأبنية. ويس لصاحب العرصة ل ذلك وَالدَاخلَ ني ْنَا ما 0 َم رف ْنَا مضرا بالعرصة [الحة وَجَامِعْ الفصولينٍ) 


ر ع4 سس م سَ سَ له سا 


عل 1086 بن وض 5 وَعَرّسَبَا في نَاحيّة أخرَى من مت الأرض كرت ل ار للعَارسٍ وعليه قيمة لالد 0 
قطعها 2 الْعَاضِبَ بطم الشجرة إن كان لقع َْر برض كان لصاحب الْأْرضٍ أن يعطيه قيمَة يمه الجر الممُطوعة (الحانية) 
٠‏ اختلاف الفمّهَاء : قد بن بعض الْفمَهاء لوم قم الأتمار والأية سوا عت تم أ نم الأ أم َكل راق شح 
الإسلام أو السترد 5 أفندي عل هَذَا الوجه: فَعَليه إذَا روعيث متفعة الجاني الذي اركب أمرًا عير مَشْروع في الخصوص الذي 
بق يه تأنعى اب حَنَ كَتِ العسَة إ انث قب تيد عن قال ًا عل عدم طبع حي 

العَاصِبٍ قلا يكون ذَلكَ موافمًا للْعَدلِ وَكَدَِكَ يلم قلعه على الإطلاتي سَدًا باب - اللي وهم منْ فثرة امَجَلْدَ الآنقة لذ نما 
اخمَارت هَذَا القَولَ أي قَولَ زوم الْقَم عل الإطلاقي (الممني) : 

إِنَ إيقَاءَ القاصب الْعَصَبّ في المسأًل الم كورة اختيارًا مخلاف الال الواقعة في الَسَائٍ المْذكورة في المَادة 0 َهِيّ اضطراً 


م 


اه 4 
مول * 


وَاقَرَقُ ار بن مدو انال ة والْسَائل تي مي ذها في الَادة )90٠(‏ (التتقيح) . وقد دوت هذه المسألة 0 0 


اه سه 


في كب الغصب م: من التنقيج. رقن أتتع ل الآخر من المََهَاءِ الْأَقَلّ الأكيرٌ إِذَا كنت قيمَة ْنَا 1 وقيمَة الْأَرضٍ أكثر 


ره 7 
ردم من َه له سلسم سس لق 00 سمه 


00 0 ماع رض 0 0 لامب 4 الْنَاء 0 لداجي ْنَا أيضا ُ 0-1 36 ة اَْضٍ ويتلكها إ. إِذا 0 قيمَة 
إَ 0 7 0 0 عن الأزطن لسر 0 ما اذ م 2 2 00 َالرَد مُطَلما اق يي 


5112161208 ٠١6 


ل الكّاب الثامر الغصب 


مهمه ءَثَُ ار ص “ل ويه 2 


8 وإذا كن فلم الأينية 1 َارِ مُضرًا الْأْرضٍ إِذا كان ن يحدثُ يسبب الْقلم أي نقْصَان فاحش رض يفْسِدها فالمغصوب 


1 


منه ضبْط الأبنية وَالْأَتجَارٍ واعطاء 6 قيمتها مستحقة القأم. ٠‏ ولس رِضَاء الْقَاصِبٍ في هَذَا شَرْطاء أن في هذه الصورة مَْفََة لاش # 
أنه فها دقع المضرة عتهما (الهداية) ٠‏ الأن البناة وَالشْجَر 11 كانا مالي للخاصب. فعدم إعطائيما للْعَاصِبٍ إضراز به فلا يجوز © أر 


ماص 


في ًا نيما راق حب الال أي لصوب موحت إذ اشر نوع فى لد (15) َك هجا 
(لمني) ٠‏ يساح القفيود: 
١‏ - إذا كان مضراء هذه العبارة قد فسَرَتْ أثناء اصرح َالصْرَرٍ الماحش. أنه إذَا فهم أنه يلْحَقَ الْأَرض صَرَر َيل بسَبَبٍ الْقَل 


هن نهار نَم الأوض الصو َي 
ويكيمن: القاضب: تتعان الأركي أبضا د المخَار) . " - مستَحمًا للْقَلُء ووم هه القيمة اث عم يَأني: لمن لاضن حن 
ريني أله لس له حَق إبقاء الينة والأجار. مد ا م قا َف (أو المعود حَاشيةٌ الْكَثِْ) إذَا أَحَدتٌ المستأجر في 
اكارالا جروا أو عرس 0 هكد ا ان وشحهار م م اوه 


وده 7 


4 


- 


ام 


مق لصاوي ).أ كاه حر الك مل 06 وك ار ار في مرح الف الك 


واه ول يئر ور عر سمس ض رعيير موه م ههه هوّهم عدم وده هوه دما وّه دس 


المَسألة المستثاة من افر الْأُولَ: إل أنه إِذَا كانت قيمة الأبنية أوا جار رهد من قيمَة رض وكان الذي شا الأبنية أو عرس 


ع 
-ه 


ا َعم سيب َب شعي موجود في نفس المي ويفيد الملكية له 5 َي : َك الله بعطي صَاحب الْأبنية والَْتْجَارِ قِيمة الْأَرضٍ 


00 - سه سيت ع عت ص سن سن ساسا وومةه عه عي 2 ا 
5 


ويقلكها حت لو سن بعد ذلك عدم وجود ذَلكَ السب في نفس الأمر ولو لز يَرْضَ صَاحَبٌ الْأَرْضٍ يذلكَ الملكء ويوجد بيدا 


مهس 


اتلك شرطان: 
روعي مض موه م كهّه هموّهده ماي ماه م مءّه 2 ممه س2 ساماه هم نر ورور لير دم دك وهد دا داش اهس . 
الشَرط الأأول: كون قيمة الأبنية أو الْأَمْجَار رَائْدةَ عن قيمة الأرض. وعليه إِذَا كانت القيمة المذكورة اد انقَطَمَ حق المَالك من 


العرصة وَانقَلبَ إِلَ القيمة. وعل هذا التقدير إِذَا أ يستعمل صاحب الأبنية أو الأ 0 يلك كمع وجود ذلك الت له 07 


موه م هوه هوّهده 0 


ايه أو الجر ور اده إلى صاحيها نر ذا حَكرَ الحم عل الَْاصِبٍء بإعطاء قيمة رض َس لوه يك الأرض 


ره م سس 


بعد ذلك أما إذّا كن | ذلك درا لد د قل لحوق ا مر بْعض المي (الهندية والشرنبلالي) ٠‏ 
الشرط الثاني: ينبني أَنْ يكون إِْشَاءُ تلك الأبنية ووس تلك الْأَْجَار مسََنْدَا إل 2 شرع يكون تلك الْأَرَضٍ ملكا له فَإِذا ل يوجَدْ 


ارط الْأَوَلُ 3 3 انيه أ لأا > لَه ذا كد 35 لمر اَن ء تَجمْ 0 الَأ إل فر الأول ادن :هذاه امادة: 
قبل إِذا كات رَائْدَة. لأنه إِذا اوت مه الأبنية أو امار مم : قيمة العرصة واتقمًا ع شي 5 00 حزما دل مال الاح 


0 أن بيعاهما معا ويعتّسما القن بالَساوي ينما قينا ول فتبَاع العرصة مع الْأبنيّة أو الْأَمْجَار و ويقّسم لعن يتما (الشرتبلالي» 


2201 ره ساسم 5 عه كه سم ا ال 


لطحطاوي) الا و عا اما عوط وفاش بورك في عم مره تيد عَنْ قيمة تلك العرصة فَظَهْر بعد ذَِكَ 


4 


علا 


ومدهة د 3-3 مامه ماه مه 


للعر مستحق فَإدَكَ الشخص أَنْ يعي قيمة العرصة ويضبطها وأو لر يرض :صاحب الرصة: 


2 سهد 7 


تج عبارة (وَصَرَفَ َّ ايا د 55 في هَدَا اْتَالٍ إِلَّ ألإيضَاح. ٠‏ وهو أن القيمة المعبرَة في لي لجار قم 
الأبنية والْأمْجَارٍ في يي ان م رق ذلك لحن ع تلك الأبنية وَالأشْعَار مث و كانت قيمَة العرصة رط ديعارًا 


موه دده رمسم اه - 


أن الأبية مت صَاحيا تن ديار لايد في يلك اخ 


مس 0 موه م سد سٍّ 2 َّ م هوه م وهم وده م 


وقيمة الا بنية ثلاثين ديئارا | إل 


َ 


نَّ يمه الأبنية أَْهدُ من قيمة اسه لأ 


حلم 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


المراد من جبارة سر فاحل إنشانا عرد امهو دود التي تصرف عل الْبنَاء وتكون معادلة لقِيمَة الْبِنَاِ الحقيقية. ولس للَْاصبٍ أن 
سيد من حك هذه الفثّرة فيما إذا زعم أن عسي اراقع يد الك ل > د الاستئجار لا يحون سيا ميا بح فد الم 
ا يستمَاد ذَلكَ من المَادة (1ه) لكن هل يكون الابنيّاع والاتباب وقبول الصدقة ات عا طلا ار اشرق احد عزمبا بون 


4 
جسن لسك اعمر 807 شك دس سم رد وّه ع دامدك ةد هوهّه سمه 0 عن عي علد حاتري و + عيينا 


تر انا أنها ملكة أو أحَدَها منه هبة أو صَدقة وعد أن بتى فا ينا طهر ما م 3 مستحق وَادعَاها ابا وصَبطًَا هَل يجري في ذَلكَ 


حك الْفقرَة الثالئَة؟ العم اكات التّاث من أَضْدَاد الْقَوْلِ سَوَاءٌ كن 5 ًَّ أو بَاطلا أو كذبًاء 


ردي َس رش برسم برميسة 


مع ان ذلك م أسباب اتلك كالإرث الذي دك مكلا ف هذه الحادة كا هو مبين ف الحادة (4:؟1) إل ”7 ا ثلاث مسائل 
حال ذلك بحسب الظاهر ولتبَادر إل ذَكوِها. 


٠ 1‏ هع5 ووه مس . موهلدة لده4ة سم د" حر يوا بعر 0 حر ين الا نيبم بر 1 0 03 


المسالة الأول - أو باعت هند الأرض بحدودها مِنْ ريد فانشا زيد نأءً تفع وادعت ينب جارته يعد ا 0 


ك إن رمن 
يل كن هسه ب نيدن فس لأسي مريب أذ مَل وام لبي دعواها رأ بالسشرة الما مادي في الغصب) 
م الثاني راش اعد دارا وبعدَ أَنْ أَنْمَاْ فيا با ضبط نصمَهَا بالاسْتحمَّاقٍ فَالمْشْئرِي بم عل َقْضٍ البنَاء» الأغلب أنه 
إذَا كانت قيمة البناء أل (الشايح) ويكُون الَمرِي حيتئل حيرا إن شَاءَ أَحَذَ أَنقَاض بتائه ولا , مجع 7 البائع بشَيءٍ 0 


مه ههدة رهض رميرده هس ّم 


الْشري الأنقاض واه يون قد أبرا بائعه من الزيادة وذ نّْ شَاءَ تَرَكَ الْأَنقّاضَ للبائع وصَِن البائع ة 526 الِْنَاء مبنيا انظر المادة 
٠ )564(‏ 0 كن ابأئع ا 1 ين شري ا والمساًل اها ب ا شري فض يناه 2 (جابِع الفصولين) . 


ه وعلئير اس سه سه سس سلج 6 سسا حت“ اطيجه لف .عل 


المسأأت الثالة: وى الشتري 1 0 من الْغَاصِبِ وهدهها وادخلها ف داره وحمر مَالكها بعل ذلك ينظر. َإِدًا ان الْبِناءُ قليلا للا وكَانَ 


رفعه متيسرا يرهم و إِلَّ مالكها اذا كان كثيرا ورفعه 0 0 لرمَانْ في رفعه انالك ير كاه ره وذ 1 
مادو وَصّهِن المشْترِي قيمة رض مع البناء (المندية في الغصب) ٠‏ َال ثلامة في البَاء في الأرض المغصوية: إذ ّ 


الَْاصِب في الْأَرْضٍ لصوي أبنية أو حرس أنها ارا فد اختلى الُْتَهَا 4 عل ثلاثّة أقوال: القول الأول» رد الآ أرض ببدم الْينا 


- - 


م 
ع 


عنام 


اع 


6. 


اما 


26 


لع أتجَارِعلٍ الإطلاق. 
0 السألة الم التقرلة عن أي 7 مباية _- هذ 07 اي 9 0 00 5 2 ايحن 0 2 2 0 إِذ 


2 


الْإنْشَاءُ 87 شرع وب رَم. تر الثالث» 93 ش _- م اناه ذا ع هما 0 ا َإِذَا 


لي عه 0 ع ع للج روه قي مع ناش سس 


كان قلعهما لعهمًا وهدمهما مضرينٍ بالأرض فلمخصوب منه حق مَلْكهمَا وأن ,: يع الأقل الأختر ما دا حَصَلَ ااه أو لمر يعم 
دتري وف الثرك الذي اختارته المجاد د المحتار) : حادريان بيان التفصيلات الآتية في حت الْبناء أو الْعَرسِ ف رض 
لير 95 درن مس أسَّام: 


اسم الذول: رض المملوكة. كالعرصة المملوكة لشخْص» والأرض العشرية» والأرض الخراجية. وَهَذًا لقم 0 
انوع و هو الأراضي المشتركة بين البَاني أو الْعَارسِ 1 عر وحكر ذَلِكَ 0 ف المَادة )١11/(‏ فاجع ها 


هه 25 ع3 ,2خ عرص 0 


21 اثاني: ل 1 لبان والْعَارسِ ف الْأَرضٍ المذكورة ع 0 وان ون م لير وني لبنَاء وَالْعْرسِ الواقعينٍ ف هذا اربعة 


وجوفا 


7 


ه َس 2 ًَّ 42 وه دك وه له اس و م هه 


اه الأول» أن بي أحد أبنية أو يغرس أتكارا لنفسة: يأ امالك الأرض وإذنه َالْإدْنُ في هذه الصورة انا 


لل ١‏ ل جين ١‏ متي 


١ 86‏ ار مي ساح ساصماهة 


ن يكون إجارة وقد 


51121120 ١ 
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م حكه في المَادةَ (01) وإما أن يكو إعارة وقد مي حكه أَيِضا في المّادة () . 


0. 


2 


هوه مه اس م8 


ا الثاني أن 8 3 يرس احد بأ وإذن صاحب رض 


53 ا 0 مره ارييس هاعر اس م 1-00 


وأ ارا لصاحب رض وقد بين حكر ذلك ف قي المادة 


-_ 


)١5١8(‏ وهو أن الأبنية والأنجار تكون في تلك ادو ملكا مالك الْأَرْضٍ» امور ريه علّ آمره أي عَلّ صَاحبٍ الْأَرْضٍ با 


واس ار 


صرفه. 


رحد دار وجته أمية دنا من ماله كانت العمارة للزْوجَةٍ م الروجَة دي دِية اوج مصروقاته عل عمارة الدار لأَنْ الملل 


2007 رهئير ماه و سرهم 


او 2 ارم د 5-8 امل 0 وذ أن 5 التي ره فقي على ملكها وهو عير ممُطُوعٍ 5 الاتقاق ويرجع عليها 


و اَل أن 0 1 ا را في ا لصاحبا يدون إِذندء وحكر ذَلكَ أَنْ تَكُونَ الأبنية والأشجار للمالك وَدَلِكَ 
الس يحون م فنا رك ىما ومسل في رح الا( 00 رد لحتني َائِلَ َي ٠‏ متلا أو عمرَ أَحَد دار 


مه م 


روجته بدون إذنها 3513 العمارة الواقعة مَل للزوجة ريون ذلك الشخص برعا فيا صر ليس له الرجوع عا أله لٍِ و 


له في إيجَاب ذَلِكَ رد لك هي يرضَاه فَكَانَ برع (وَاقَعَاتَ المفتِينَ) يه الرابع أن يرس أحد 2 أو يبن أبنية 


لنفسه من شر إذق مالك رض 1 ذلك وان فصل في هذه الحادة وشرحها فَقَدْ رق إيراد مثال واحد اطرادًا للباب. ا أو عر 


ع د ليرا ير" ا« آذك[ هو . 


احد دار زوجته بدون ا لنفسه كات العمارة الواقعة له أن الوَزِم التي ستل ف لبن هي مك إذلك الشخص ولا تخرج من 


ملك يدون رض فتكون 0 باقية ف لازم المدكورة وكين عَاصيًا للعرصة وني هذه الحال يرهم الْبنَاء بطب الروحة وادعائها 
(واقعات المفتينَ) . 
لقسم الثاني: الأراضي الأميرية. وهي أيضًا عل توعين: 


التوع | الأول 8 لض ْأمرية المشتركة بين الباني أو لايس ا وك هذه يستمَاد سِ لاد ا )١‏ . مثلا أو 
أحدت اعد الشربكين و عرض ف الْأَرَضٍ الأميرية التي ف بالاشتراك فا أن وأَتْمَا را فضولا لنفسه يدون إِذْن الآخر 
وَطَلْبَ الشرِيك الآخر رفعها فَإِذَا لم تكن قَابِلدَ القسمة أو كانت قَابلة القسمة ول يرد أَحَدُ الشركاء فين رهم تلك الأبنية والأجار 
الطاب اسه الشركء التفْسيم وكَانتْ تلك الأراضي فَابل ير فتقّسم الأراضي المذكورة. لأله لمر الأبنية الْأَشْجَار قبل 


راس مم مر أن عي أن نس اس اهسسا 


القسمة بطل حق ن البَآني وَالْعَارسٍ بالكلية وَإذا 9 فكون :ند حافط 16 نه مَقُدَار حصته. وَالمْقْدَار الذي ب يصيب حصة الباني 0 


همه 


اَْارسٍ في هذه الصورة من الأينية أو الْأتجَارٍ يعود له صرف فيد > ياه 3 الْقْدَار اي يصِيب حصة ذي الحصة : الآعر ف 


2 5 هه ده قر نآ م هخم 


وفع يطليه. كذلك إذ ذا اث عه اكز في َم من الأراضي المشتر 36 أبنية يه تسم 7 تلك لأراضي بالطلب: عل اأوجه المحرره 
َإذَا أَصَابْت الأبنية حصة الباني فيا الا تقلع . اعد الشرِيكين ع ل هوَ مُذكور آنما بدون إِذْن الآخر في الأرْض الَتى 


رار 


في تصرفها سند طابو وَفسعت الأراضي بطب 2 الآخر فخرج لَه في حصة الْبَانِ كان الْبِنَاءُ 6 لاني 


الع انيه أن ناض في صر كفص مس مستقلا وليس يالاذ شتَاك فَلَهُ ولس في هذا الع منْ الْرَاضى الأميرية كي 
فيه وجوه أي اليه بي وأ كد افاء وي الك الوجوه الريعة 


هم هثر هوس ير 2 * رد وااو ال 


رجه ار هر أن ني أَحَد في الْأَرْضٍ الأميرية إن المتصرف فيا بناءً أو يغرس فيا أَعْعَارَا وفي هذه الصورة يكن الْإذْنْ ما 


ع جد ارخ عم عر 


إجارة. واستفاد 1 ذلك من الحَادة (1ى*ه) ٠‏ وما عاد ا ذلك ف الحادة (46981). 


51121120 ١٠١١ 
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وم هبر اس مه وَودج ج 42 2ت 4# و مره :ب او اد كر وما 


الوجه الثاني: لو ااشا احد ف رض الأميرية لمتصَررف ف رض ار واذنه نا و رس أشجارا وقد ورد حر ذلك ف المادة 


) 6) وعليه لبا رق لصاحب رض بإِذنه هما لصَاحبٍ لْأَرضٍ وان يرجع عل الآم 85 صاحبٍ الْأَرضٍ ع 


هس ده 


ل 
الوجه الثالث: أَنْ في 3 يرس أَحَدُ ف رض الأميرية لمتَصَّررف فيا بناءً أو عرسا دون إذنه. وحكر ذلك أن تكون الا بنية 
وَالْدتْجَارَ لمتصَرِفٍ يي رض وكين َلك الشّخص متبرع 8 مصروقاته. الوه الأبع ىا 1 أي ا عرس أََْارًا في 


ا 0 0 و نا 


رض لنفسه بدون إِذن المتصرف فهاء 1 ذلك ناد من هذه الحادة م المْجَات ا والرقع , بطب المتصرف إن كاذ 


3 اقم غير مضرين بالأرض سَواء أَكانتْ قيمة الأأبنية وَالأتَارٍ أكثر من قيمة الأرض أو أَنْقَصَ أو كانَتْ ا لد 
لت لابه لجار َع سب شرعي قبع في هذه الحآل لمن الأكثرٌ. 

ف الثالث: الأرض الموقوقة. تَكون ؛ لني ألما ني يصير إِحدَائا فيا علّ مس و وجوه 

0 د أذ ا لقف أ دع أنجارا آل 00 رض 00 0 لبي والْأَتْجَار في هذه الال للوَفْنٍ 


دس هه ماع ص كل وه لع 


اه الأنيء أن م أ الل أ ني 0 شي مله 5 َْْضٍ بي الموقوقة 5 ا 0 رط الأشْجَار والأبنية للوقفٍ إذَا 


- 


م 


2 


أطلق حين الْعْرسِ لإا أو صرح بكونها لأوقفٍ ما إذا صرح 31 لنفسه وأشبد علّ ذَلكَ حين الإنشاء أو ارس كانت ملك 
8 وني هده الحا يكون هذا المتولِ قد عْصَبَ رض الوقف رد * انار في َال َقَ) . 
اذا كان امول الذي بق اله هو الواقف فيكون الْينَاءُ مالا له أيضًا ون سكت ول شبد عل كونه قد بتاه لنفسهء ويكون قَدْ 


ا عرصة الوقٍ. 

الوجه الثال: أن نشو أحد أبنية أو يرس أَمْجَارَا يأمي المتولي. وإذْنه 8 02 وَقْفٍ بشرط أَنْ يرجع عل الْوقْفٍ فَكونْ تلك 
الأبنية وَالأتجَار لأوقفٍ وِلِذَلكَ الشخصي الرجوع بمصروقاته عل المتَو. الوجه الرابع أن نش أجد ١‏ .ا لأرفت يدول امالسو ار 
رس أ كه د اشر سيا لان فلو صل نود الشف الع عل رفن ب مره 
أله ليس له قم الأبنية وَالْأغَْاِ فد وم في شرح الحَادة (00) أنه إذَا عير أَحَدُ الوقفٌ عن حَاله الأصلي بق هَذَا التَغيير ذا كان 
َافمًا للْوقَفٍ أُما إذَا يكن اننا مرجع إِلَ حال لصي وشروا لع اورجه عامس أن ا غير المتول أبنية أو بغرن 


ودس امه روه ا بت 


أنْجَارا في عصة الوقفٍ مصرحا بِأَنَْا لنفسه أو مطلفًا ذَلكَ أي ف يدي كوتها لنفسه أو للوقنء فَكُون الأبنية والأنجار ملكا لذَلكَ 


ا" 
4 


0 وَإذَا اخ الول وَالشّحهَ التكوو ديت لقره لك التخس ا ل يت اموي اين أن الشخص الكو قَ 


شاه لرقْف. وإذا اعرف رسي مرت فيه بالإجارتينٍ واه المنَصَررفُ 57 كان هذا البنَاء مالا لمتَصَّررف ولا يكون متبرعا به 


لأوقفٍ. كن هذ حب في سد َو أن نما يق بع لوقب كلا يون من أن الوح حَق رق المترع. رسكم 


هليه ع الا 


للمتبرع 3 وذ توفي 0 هذا ْنَا ف هذه لصورة كان الْبنَاء وروا لأورثة الشرعيين وذوي الْأَرْحَام عا 0 8 ا 


مط 


2 
هع 


5 
3 


روير ع عن اقزر د د عدو الامو اف وجول ل 


الوقفٍ لولا. والخال أَنَّ هذا ْنَا بالَظ إل الأول المرعية عند نظارة الأوقَاف يعد حول لا ويضبط. ومع أن ذلك غير جار إِذ 
ا يرعَى يد الاقف فطلا عن كوف اغتصَايًا لحقُوق لمر والعباد. 


ع 8 


ذا فوص هذًا الْبنَاهُ لآخر بداعي أله لول فيكون ذلك الشخصن عَاصيًا وما اد وقوع أخوال كهذه ف الأوقاف التي 2 
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سَ هخم 


أن 0 ف الَسَائل الشرعية الَخصَة ما يوْسَفْ عد الاسن: 
يَكُونَ الأجني أو لول الذي أ تو أو ب عرس ف عوصة أوقف عَاصِبَا لتلك العرصة سَواءٌ أبن ف هذا اأوجه الخامس أو في النوع 


الثاني أَشْيدَ 0 من ماله ولنفسه 17 لا عليه 1 يكن َل الأينية وَالْأَْارٍ مضرا ياأوقف تقع. متلا أو أَحَدَتٌ أَحَد مدنا ف 
العرصة المعَدَة لفن اللو ولي هي حريم لدرسَة بعاء فول لك الْمدوم سة قم ْنا المذكور إذَا كن الَلع عير مضرٍ يا. ٠‏ ككَ آر 
أحدتَ عفص تدا ليا على سطلج دكن جَاِية في مَصَرفٍ فص آخرَ لجار لد يكن علب عي من الم دون إِذْن 
مول الْوقفٍ والمتصرف فيه فيه دم لبآ الذُكور ذا كن ذم ع مر برف صرف مع الوق طَلبَ دم ْنَا (المجموعة 
الجديدة) . أمَا إِذَا كن 9 الأبنية َاْأَارٍ مضرا بالوَفٍ فَعلِيه أَدَاُ قل ليم من قيمة الأأبنية وَاْأََارِ مسسَحقة : اقل وقيمثا 


99 220012 ده مس95 هسه و ل 


قائة للباني والْعَارسِ ب علد الوقف وإذا 0 1 غلة لوقن تؤجر الا بنية و3 7 تؤدى الْقِيمَة المدكورة م بدل الإيجَا إِذا ل يكن 
ذلك رم ا د إل أن علص الأبنية والأتجار. إلا فليس لك نف ع الأبنية والأجار واخذهاء كدلك إِذا 


هسام خةهءهى 


أَحَدَتٌ أَحَد بدون إِذن المتول 5 على العرصة لوقف وكان قلعها را بالوقفٍ فطلب مول الوقف أَخْدَ تلك الأينية بأَقلَ م 


2 
- 0 


يميا مقلوعة ول يبل الباني إخطاءها لاني أن يترص لين حَلاصٍ باه من من العرصة ولس لَه طلَب قلْعه (الببجة) . 


020 


لقم الرابع: الأراضي الروك كلطريق العَامء والصل وَالمَرعى الْعَامء وَالمْحتَط » والمقيرَة» وكا كن هَذَا اسم مِنْ الأراضي 


0 له مالك صوص ل يتصور فيه ْنَا وَالْعرس بإذن الحالك وإعطَاءُ واحد منْ العامة أو إِعْطَاءٌ تموعهم ِذْنَا الِْاء أو الْعَرسِ 
وَالتَصَرف فها على صورة عر الصورة التي 5 م يجي ذلك زم 0 دس حال دق المحدكات لي ارا عاديا ا 
حانها اسايق مكلد وى أحد أهَالِي قرية علا اوضع عبات لق لهالا أَنْ يراجعوا الحا ؟ ويملعوا البناء (الْمجَة) ولا يجري 

في َلك مأ تع الأ الأخلر جا يي في سعورة لش َم سب صَرْعيَ» كرك لا ري فده إطاء َاحب الب قل 


الأبنية مستحمَة القَم إِذَا كانَ الْقَلُم مضرا بِالأرض. 
القسم كامس : الأراضي الواكة ونا كن لين لأرَاضي المذّكُورة مالك مخصوصء يِذَّلكَ لا يتصور الْينَاءُ والْعرس بِإِذْنِ مَالكها 
فلا حك لإذْن أَحَد الأفراد أو جموعهم وير إِذْنْ عر إنْمَاء الأبنية أو عَوْسٍ الْأَتجَارِ فييا. وعَلَيه إذَا عرس أَحَدُ في الْأَرْضٍ 


آذه 


0 عرسا 2 أو بق فييا با كان ذلك إحيء لتك الأرضٍ كا سيبين في شرح الحادة (ه/ا؟١)‏ 0 وني هذه ل ل 


أحَدُ ذلك بإِذن سلْطَانٍ عل ما هو مَدكُورٌ في المَادة 1/ا؟١)‏ كان ذلك 


(المادة 907) غصب أحد عرصة آنحر وزرعها ثم استردها صاحبها 


القاعل مالكا لرقيَة َه تك الْأرْض أو لق التَصَرف فياء وَحيئذ يكُونَ لَه سق إِبقَاء الْينآء ل 
لِك الأرض. ويس لِأقَصرِ اَمَأ إِذْن سَلْطَانَ في أَرْضٍ مَوَات حريم. وإ كان ياج ليه لإلمَاءِ | الْمَْسَة (رد السا رات اله 


26 رزو مه هكّه هه اموه سمس ع ل م 


نا جك صَاحِبٌ الْاء الل المبني عَليهالقَصر ققط ولا لِك أرأقة. ما لذ تحن أطرافة قد أحويث يس من لساب المحروة 
في المادة (ه/11١)‏ من المجلة مع لذن السلطاي. وهذه التَفْصيلَاتَ الى في حقٍ ْنَا في أَرْضٍ الْغيْر هي من خواص 53 لله 
ين 


[ (الحادة /ا٠‏ 0 سرك ع ار ورّرعها ثم استردها صاحيًا] 
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وم ّي هين مراع بت اين ل عر ابل 0 سسا مم لبت الل جر فلن 
(المادة /91) - (لوغصبٌ أ عرْصةٍ اخر وزرعها ثم استردها صاحيا يضوله عصان لْأرضٍ الذي م 0 زراعته كلك و 
م عر بق ا تو 8 35 سوم ير عدوا لد هه ه ٠‏ وده م 10 م 03 هة ا هوه 


زع أعد مستئلا المرسة ابي جلها مذير مع آخريلا إِذنه فد أخدٍ حصته من الْمرصَة يضَمْنه تفْصَانَ حصت من الْأَرض الْذِي 


ترتب على زراعته) + وعدائلاث صَور 50 أو غصبٌ أَحدُ أَرْضَ ءَ غيره بره المملوكة ورَرَعها: الور الأول : أن تكونَ المزروعات قَدْ 
أدركَتْ أي أَنْ تَكُونَ قَدْ حَانَ وَقْتٌ حصادها. وَعَلَ هَذَا التَقدر لصَّاحبٍ الْأَرْض أَنْ م لمزروعَات ريما دل سردارفه 
فمَط. ولا دَحَلَ لصَاحب الْأرض بالمرْروءَات أي ليس له أن يَقُولَ إن المزروعات هي لي إن ينحنا كارع فا نز ماده 
(45؟1) حت أنه لوو 8 ف أرضه حنطة فَعَلْب آخر تلك رض ا ورَرَعَ حنْطَة م عَتْ الحنطتان انتاهما ع كان 
ليع ع بميعة إذلك الشخخص يضمن لصاحب رض حنطته زوع ف أرطي اله 5 أقدي) أن حلط الجنس باجنس 
عند أبي حَنيفَة استهلاك. | وم ُوم لض ِ دري 5-3 در ا ِفَضْلٍ ما يينهما. فَإِنْ جَاء صَاحبَ لبذ الأول م 0 


صاحب الْأَرضٍ الى در نفسه مدّة طن وقك ال رض فل أن بتَ البذر أو ل يِب وَسَتَى لَص هَبْتَ ادر له جَمِيع 
7 0 الْأْرضٍ وعليه للغاصب مثل بذره ولكن مبدُورًا في أرضٍ ء غيره ره (المندية في الاب العاشر من لصب وفيا تفُصيل 


20 


مسال 
وعلَ هذا اأوجه إِذَا استرد د صَاحِب الْأَرضٍ أرضّه وكانَ قد يتب قصَانَ عل راع ذلك الشخص الْأَرَضٌ إِذْ إِنَ َك اف لِبعْضٍ 
العَقَارٍ صَمِنَ تعنان رض الحاصل واذًا امتتع 5 الزرع عن املع فلالك الْأَرَضٍ أن يفعل ذلك ( (التتقيح» المندية ف لباب 


العار) لالب الأض التخوي ذا موب بدك اموب منه اص وَوَ فب حب لاي المَاِكَ صَمَانَ 


عن عرو ارال 6 


ما أن المالك ما قد أن فتلا سيعمَله الَاضِي مت رفع | إليه لمر (الْأَتقَروِي) : وهل ا الزرع َال للغاصب: أما تحليل 
الع ! للغاصب ب يم لَه عد الطرفين أن بتصدق الاب ها ميد عل يذاه لي هر 


سس مَل ومصروقاته» وَالمقدَار الذي يضمئه للد المغصوب م لأنه ل سب وا 0 لحر ف ملك الْعير فكرن سياه 
التَصَدْقُ إِذْ المع يحصل طٍَ وَصبٍ الْأصل (الطحطَاوِي) إدالو 2 القاصب كه حنطكة ة فَتَج مثا 0 كلات وَكنَ ما 0 


ل 5 م مابرد وه سداس سس سا 


القاصِب كله بدا وله مون للزراعة» كل لصاحب رض َقْصَانُ أرضه فيما أنه يكون قد صَرفٌ ثلاث لات لزمه ان يتصدق 
لكل الرايعة أن يد عل ذَلِكَ. ما عند مام أبي يوسفٌ فلا يلم التَصَدَقٌ بلك - الرَيَادَة. أن الي َك في َه وملكه 


لأنَّ مَا صن منْ الْمَائتَ يلك أَدَاءِ الضَمَان َالمَصْمُونَاتُ ُلك بأَدَاء الصَمَان عدن عبندا إن وفك جد السر 0 التعيب 


ا لت 0 00 


فتبين انه حدث ف ملك إِذ حراج الضْمَان (الصّحَطَاويء المدَايةَ» المني) ٠.‏ 


الصورةٌ الثانية: أَنْ كرون المرْرَوعَاتٌ اه أي يه[ مدر ل لصاحب رض في هده العو لقع مع تين نقْصانِ 


م عم هاده 0 


رض واسترداده الأرمن عا ولنسي للغَاصِبٍ ف هذه لمر : أَنْ 0 ا 9 إدرا كه بدون ن رضا الخصرك ندل عل ان يعطي 
بر لمث أي لَا يقاس هَذَا االخصوص عَلَّ الأحكام المذكورَة في الحَادَة (07) وَشَرْح الَْادَةَ (09) (الطحطَاوي) ٠‏ وحصول 
لا في الأنض في ده لسر نين ص الأ عن ماي سل فييك ل تب ف الع قل اذك( 


الصورة القالتةة كرون الداق ل يت وق هليه الصو 


- رمه 0 


ءَ. - مه 


68 


عر در 5 سم سَ م تهوّه ماه سس ًَّ وه ل ا ا ا 0 عي ور ترا < عبن وخر 


1 
نْ يدرك 00 الك أن عرق العام عل الو الأول: ا 
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دوا في أَرْضٍ لو وَيبتَى الْبِدَار ل4. ويعطى صَاحب الْأرض قَيمَة ذَار لَْاصبٍ مبَدُورًا في َرْضٍ لير ويكَّكُ 0 وَعلَ هذه 
الال إِذَا أذرك الزرع كن حَاصِلاته َه وَذَِكَ ان قوم ا 0000 ل يصْمَنَ َل مما (المادية في الاب 
العار) :+ عير أن ا لا رسف ل همان 3 إِذا أَطَى صاحب الْأرضي مثْلَ الْدَار الذي بِذَرَه القاصب 8 بي لايور 
لصاحب الأرض والْعَولَ المفق به هر الأول أي إِعْطاءُ قيمته د ما 1 َي في الميجة عل هَذَا الوجه أَيضَاء إلا أله قد بين في الدرٌ 


5018 0 وما مه ا الو لواحي ير ا ذم 


الت أن لحار هو قول أن 3-0 0 الاش 0 رعو ذهب هذا لومم اسوك الثاني هو المختار فهما قولان 
مصححَان (الطَحَطَاوِي ) : وامراة اررض 0 في أَمْمَاء الشريخ رضن التي لا بون عاد ل الوقفٍ وان الصبي لبت. 


َ شماه ءّه رس سر لور و ره عر - ول برد سه 


اما] إِذا كانت درن ايده إليه م فيلزم الح بالأتقع لوقف اليم مِنْ نقصَانِ الْأَرضٍ ا المثل على ما هو موم في شرح 
كَابٍ الإجارة. 


فلُو عْصبَ الْقَاصب دار الْوَقُقِ أو الصبي اليم واستحملها رمه 0 الأكثر من أَر المثلٍ ونقْصَان السك ارت الحادة (095) 


ل لي 


(المجموعة الجديدة) . 


(المادة 908) إذا كرب أحد أرض آنحر غصبا ثم استردها 
1 8 رج الحَادة ور رة انما ال فيمًا إذا كانت ال رخن معدة للاستغلال. كَدَلكَ ون أَحَدَ الأرض المملوكة وَالمشْير ك2 


تعس عه سه سا م سم سمه 


ين وين آحَر متلا با إذْنِ الشريك الخأضر وأحَدَ حصَولَايَا عند إذراكها ورب نقصَانَ عل ََاعَتِهِ شيك عند أَخْذه حصته 


اي ب ل اجو كد ع و ين ترجا 
2 


ف رض أي استرداده إياها تضمينه حصته من نقصان الأرض المترتبٍ عل زراعته إياها» ولس لَه طُلّب حصته من الَأصلات 
اصن ب والريج - حسب عزف البلّد والاشتراك معه باسُحصول (المجَة) . 


ما إذَا نبت الَرع م 0 الحصة قم الرَرع تسم الْعرصّة وَيقلَمُ القدَار الات في حصته ويضمنه قصَانَ 
الأرضن: كَدَلك د أحل الشركاء العرصة متك يدون إِذن شريكه حر وزرعها المشْتَرِيِ 1 يج الشريك ابيع المذّكور فَلَهُ 

عند أَخْذهِ حصته 7 تضين الذرئ 0 رض أيضًا التتيجة) 0 إذَا ل يترتب على هذه الزراعة صن ف الأرض فلا رم 
صَمَان ( * التي ) ٠‏ داكا نت النرع سلا ا يجو شري أن يعي نف الَارِ لِك الشخص وَأنيكُونَ ليع مطْيكك ما 


روهير هه هس 0 


حينئذك. انظر المادة (ه١٠)‏ ما إِذا يت الزرع 0 هذة المعام]ة 1 المحتَار) ٠‏ قيل» بلا إِذنء لله إِذا كان بالإذن كرون 


1 00 إما إجارة أو إعارة اوتهاياة وعدت الإكارة و كانه الاتجارة والؤعارة فى كانية الأماناك فسا المكاباء فق كانت 
الشركد. قل الخاضر لأنّ حك الريك إِذَا كانَ عَائا سيت في المَادة 18 
وق أشيرٌ بقَوله ا ف الفقرة الأول من المج تت سأكن: الَسأَل الأول ا م مافي رض تلك رقن ويعدها 


عا آخر بحصة معلومَة من الات عل طاريق المرَارعَة ب ني أن لَا يوج صاحب الْأرضٍ بالذات بل يعطها ار يحصة معلومة 


هماه شير ةبير 


شائعة من الحاصلاات فإِذَا كانت هذه الكيفية معروقة أذ الي التاحية التي فيها الأرضن فيِما أ زراعة ذلك الشخص رفن 


كور 5 ع المرارعة ل ذَكَ الشخص أن يعطيَ صَاحبّ الْأَرْضٍ الحصة المُعروقة. أن مروف ين الئاس كالمشروط 
ا أنظر الحَادَةَ (40) . 57 ينظر إِلَ الْعَادَةَ إذَا لم يعر أنه رَرعَهَا غصبا بأَنْ قر انار عند الزرع أنه عا يزرعها لنفْسه لا 


ع دك ل مؤلاع 2 سه 


عل المرارعة أو لأن الرجل عن لا ياخد الأرض مزارعة .ويأنف امن ذلك 1 غاصبا. ويكوث الخارج له وعليه ننصان الأرضن 
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المسالة الثانية: أن يعدها ويبيئا صاحبها للايجار أي أن تكون معدة للاستغلال. نم 1 الئل 8 2 هذه الأرض ولا يكون 


سضٍ 


> 


2 


لايع 58 هذه مسأل الثاني عا غاصبا 
العاشر) ٠‏ 

] (الَادة 0 د رض آخر حصا م استردها 

اناك ف )ررد كب اح أرمن الع عميا ثم اثر ماجاء تقرس تتامو مال ا في ماب الكواب) 


9 
- 
سه 8ه 7# 


يكون م مرّارعاء عر ماده (دوه) ) (التتقيح» الملحطاوي» رُ المحتار الحندية 2 الاب 


0 ١ 


(المادة 909) شغل أحد عرصة آخخر بوضع كاسة أو غيرها فيها 
إِذَا أَحَدَتٌ الْعَاصِبَ 5 الْأَرضٍ المغصوية زِيادة كه الِيادَةَ م متقومة صَاحبٍ الْأَرضٍ استرداد أرضه لا شي الجن 
ايد عر امم هي كلْكابٍ وحفر الير والزبل. فَعليه طق م ره لنفسه فيس للْعَاصبٍ مطالبة 


ّه لهس سم 


أ ماين الكاب عند أده الس أي علد اماد ساح الْأْضي إِيهَا َل الوحت أنه واد صَاجها أ و ا 
ليس لِدذَلكَ الشخصي منعه من ذَلِكَ. كدَلكَ أو ربل الغاصب الْأرض التعي واد صبَح اليل في حم المُستك لاختلاط التراب 


رده ملى) بلانكىء أي لسن لاضن أن يأحد اجر عقيل ارال (لجَة) ٠‏ أما ًا كنت تك اليا مَومَة لا يطل حق 


هوه ده عردم ءاه ما م هس 


الغاصب في تلك الزيادة. و ألدا الْقَاصِب في الْأَرْضٍ المغصوبة أبنية وكا قلعها يضر بالأرض رم المْصوبٌ منه إغطاءً الْغْاصِبٍ 


مه الأبية مسَحفة ‏ لق أنظر الَادةَ (9:5) وشرحها. 

[ (اللَادَةْ 305) شَعَلَ أحد عرصة آخر يوضع لكاسة أو يها فا] 

(ادُ -) فر َمل د مؤسَة تيوضع سه أو يها ها يحبر عل رفع ما وَصََهُ وك سهد ار اذه () عي 
أفدي. إيضا ار 


١‏ - وضع هذا اليد لس احترازيا. ل 
أنقَاضَهُ طٍُ أقدِي) دعوم إلى هذا لير ليس احترازيا. 1 في الدارٍ والحآنوت على هذا المنوال ا رف اه 


ا يوضعه أمتعته فيبا يحبر عل رفع الأمتعة التي وَضَعها وتَخلية الدار أو الحانوت. تدك المَسَائلَ الآنية لكونهًا من قبِيل 


0 


هذه المادد 


المسأَلة لأمل. أو الى أَحَد َع 8 دول الما المختص بطاحوتة آشر ترابًا فل بعض مواضعه به فَلصَاحبٍ الطاحوتة أن يحل 
المتَعلْبٌ يدهم ذَلِكَ الترَابَ الذي أَلعَاه 5 أفندي وامخيرية في السو 

َم التَنية: إرَال تطهير القار وتران وَالْكسَة المترَاكة في مده الإجَارَةِ عل المُسْتَأَجرٍ -. أنْظر الحَادةَ (00ه) . 

الَسأ اا إذا الى أحد الكاسة عل بات دان اث لاقع ل الطريتي الْمَامُ - فَلصَاحبٍ الَْابٍ أَنْ ينم منْ ذَلكَ إِذَا كان يلْحقَه 


مع ع6 همه 


ضرر (علىي افندي) ٠‏ 
المُسألة الرايعة: إذَا كوم أَحَدُ رابا في موضج مِنْ عَوْصتِه المملوكة متصل بحائط جاره وكنَ ذَلكَ ما يضر به َلِدَِكَ الجر أَنْ يدهم 


مه جز 


الضرر (علي افندي) * 
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المسأَله الخأمسة: و أَلتَى أحد في ير آخر تحاسة فتنجست لير صَّنَ لملنبي لصن العَارِضَ 

هَا بسب ذَلكَ. ولا يحكر عله تطهيرها تح ئها رأ حر م من نح لإا كنت عام رد الي) . 

ل السَادمَةٌ أو دفن أحد ميته في الْقيرِ الذي حفره آخر وكانت الأرض ملكا لمن حفر القَبره ينببش قر ونج الث وذ 
كنت الأرض.واحة أو كانت د عل دَفْنِ المَوقَ قلا شح وَيَضْمَنْ الشخص الدافن افر قيمَة حَفْرِه (الناية) ١‏ 

الْمساَلُ السابعة: لو دَفنَ أحد مه في الأ ركد لآحرَ أو في العَرصة الوه على عبر دهن الرى عش الروك الث 
طب الحالك أو الوق وإسوى ظهرهاء وتمكن رِراعًَا إِذّا كانت مل (الدر المحْمَار لمْطَارِي) ولا رح المرت يعد :د فلة يفن 


م مه 5 


ير عر طَالَتْ مِدَةٌ دفنه أو قَصَرثْ لِأَنَّ كرا من الصَحَابة دقو برض كرت ول شر جوا ليحرو (الطخطارى) :با وحور العو 
ل موي او 26 الشفيع بالشفعَة. 

لَسأَلهُ الَامنَة: إِذَا مَلَكَْتْ داب أَحَدِ في إصطَبلٍ آحَر فإ كان ليما قيمة رم ذلك الشّخْص (أَيْ صَاحبا) ِخْرَاجها منْ الْإصَطَبْلٍ 
لأنما َل ملك أحد وي لغوره. وإذَا لد تكنْ لَه قِيمَةُ يحْرِجهَا صَاحِبٌ الْإِصطَبْلِ. طَائرٌ رَجَلٍ مَاتَ في بير عه حراج الطير عَلّ 
صَاحب الطَيرٍ ولّيس عليه توح الماء (اطندية في الْبَابٍ الرابع عَشَر) . 

لماه التّاسعة: إذَا دَحَلْتْ داب أحَد دار آخر فْعلَ ذَلكَ الشخص إخراجهاء لأنها مله وسَعْلَتْ دار غَيرِه (الحندية من المحل المذكور) 


٠ 


ء. 6 عر 
| 


3 


٠.‏ الفصل الثالث في بيان حم غاصب الغاصب 


مده عي سَ ‏ عي ا الوق 77 جر - 
[المصل الثالث في بان حك عَاصِبٍ الْقَاصِبٍ] 
ا م م اخ همه آذآ ل له لوم ير هه 2 م عرد مع عل الو“ عرو لاخر ع وبر 


حك عَاصِبٍ الْعَاصِبٍ هكد أيضَاء َو عَصَبَ أَحد مَل آخر فَعصَبَهُ نه تفص آخر أيضًا وحْصبَه منْ هذا آخر عيره كان لصوب 


م ُُ 
هع وريه 


مه خيرا. إن شَاء ص الغاصِب الأول وإن شَاء الثاني أو الثالت» وجري ساب أحكام عاض الْغَاصِبٍ ف هذا القصب عا ره 


و 0 - 


قد اكتفث المجلة بذكو م 0 واحدة لقاصب الْقاصب. (مَادة )41١‏ - عاب لاض حكه .حك الْغاضيت فَإذًا صب من 


الْغاصِبِ الال امخصوب ل آخر وأثلقه أو تلن ف يده المصرى منه مير إن شَاء ع الغاصب الأول وان ا م0 الْغاصِب 


الثاني وله أن يضمن مقدارا 2 الأول والمقدار الأعر الثاني. عار لصورة الْغْاصِبَ الأول هو جع عل الثاني رأ إِذا طم 
الثاني فيس للثاني أَنْ يرجِعَ علّ الأول) . إن عَاصِبٌ الْقَاصِبٍ 9 5 9 وَالضْمَان هر في ٍ القافيي شوق أن © 
8 القاضس: مستوك خاة الَخُصُوبٍ مِنّْه مِنْ أجْلٍ عضب قناضب الغاطيية عستول ايضا حاة المغصوك هه عل ذلك اح م 
عن مسعول ماح اه القاصسي الأول العرف بين ان ف الخاصيه رامين لاني لَكن يود رقي هدي الصَمَائنِء وهر 
7 ذا كان المغصوب من القيميات و منه تضمِينَ قيمته القاصب الأول صنه مِقْتَضى الَادة (441) قيمته في رَمَان 


مه 


لغصبٍ ومكانه. 

يس ل ل . عشم ع ا 26 خن تق" ...صنل لواح جب ل دعر ل اع عد جر م امه 
ل ل ل ل ل ا 01 
سَ 7 ل 2 


ا م لسعم سس ص رس ار سه سه ا 


ان 0 د الشخص عاسب لاص 00 َلك يا إِذَاتلَفَ انَل 
في يده إن شا ضَمَنَ لاقي الأول 0 وقت الخصي بع مسمائة رن وعلّ هذا التقدير يكن اليم ءا وان العافت وَآنْ 


[| 


نمريج 
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عفان الذري سق فرناء ويا در يكُون لع بَاِلا ورد يري الثنَّ لي َعَم اِ» ولس لَه طب قيمته. 


- 141 
08 ع سداه سه ةليرم هله ده 


وقد وضحت مسالة البيع هذه في شرج الحَادة )0 ( (المندية) يكذلك لو اغتصب 8 رسا لآسَر يساوي أل اش َصعَدَ مي 
َي في يد الَاِبٍ إل أل قرش فَألهَاآَرُ جيتتد عن امَك خا إن غه فلن القاوين الت فرش فيس بو النصب وق مد 


وثره مس ل له مه هم رهير اس كوماه 


الصورة لاب أن يُضَيْنَ ل أي َنشي. لكنَ الألف الأئدة ع دف ارا عر علال طروي وذاقاء شن التيى لني 


- 


5 


قرش قيمتها وقت الإتلاف (الادية يي أواخر الْبَابِ الثاني من الغصي) ٠‏ بناءً عليه خضي شمن الل العو من الْعَاصِبٍ 
أطت ف بده ديه أوبلا تعديه ه أَوْضَاءَ كن لَعْصُوبُ من يا | ذا مم لاب اي 2 أحذَه من الل َنْب 
منه وفي له عام وإن شَاءَ صن الْغَاصِبَ الثاني 00 يوم اذه من الْخَاصِبٍ الأول 5 وني له ام اح وإذا إراد المتمونا من 


َه 


تَضْمِينَ الْغَاصِبٍ الثاني يس 4 الامتاع عن َأَدية دل الضمان بِقَواه قم دعواك عط امِب الأول سداد 
وإ شَاءِ 0 د 0 قيمة المغصونية أو مثلم 9 ان 3 داوب الور ليا 0 ادل ا وَمَكان القصب ب ون 00 


تر جيه عبر اير رو :تر .> انين تمر نيا ١.‏ ا جنير وده ير 


م من جذس َال 920 1 حر 0 0 ِنْ شَءَ 07 ا الأول وذ 1 صسَِ امِب 00 أن 5 


م 0 وه ير . 0 


عاضبان» فَإذًا صن الخاضي الأول لا بير | الُغصوب مه منْ دَيْنِ الْعَاصِبٍ الثاني 
بديته وبع القاصب الأول (اللتانية) ٠‏ إيضاح القيود: 
١‏ - بالقصيء لو أَحَذَ أَحَد الال المخصوب من القاصب عل أَنْ يرده إِلّ المغصوب منْه كان ذلك عَاصيًا امِب ( 00 انك 


ُُ 


ونه أ 


ما إِذَا صَمِنَّ الْقاصب الثاني وهم اتماص الجبري 


رد المْحتَارِ) . ” - الإتلاف» والتلفء هَدَانِ الَْيْدَانِ ليسا احترازينٍ. اك 0 غير القاصب مَيِئا 
المقْصوبٍ كنَ صَاحب الما عخيرًا. إِنْ شَاءَ صن الجاني أي حَعَنَ ذَلكَ الشخص وليس للشخصٍ روا ِل أَحَد وذ 3 
من الْعَاصبٌ وهو ير جنع أيضًا عل الجأني. 18 للإتلاف: إذا ركب أحد عل ظهر داب غيره فل يحركها ول 5-00 


دعن مر رمه سلا ه 0 


ررإ ا ل 0 


سَ سَ ماه 


كيك ع3 ال الوب" ررد د لاعت لكات 12 فالشروية أذ ١‏ ف مل لاحي الناضية الك شرل 


2 رق ر م يبر ررم 4 


حضور الْعَاصِبٍ في هذه الدعرقة يعني للمخصوب منه أن دعي عل عَاصب الْقَاصب يوه إن هذًا الال مو ملي وقد بهن 
الْغائب وأنت غصيته منه الي ذا كن الل لصوب له َاصِبٍ لاص قلصاحي اَل | أَنْ أذ يي عل ل لقاب 


4# 


. 


١ 


كه رسا برسم بي ماس 5 3 


0 


> 


-ه 
ع 
5 2 -ه 
7 سه مم مهم 


ا 


0 رص سل اوماة .و مال دس 


0 إِذا 0 ا نه يبدل الغصوب م 8 من نّْالقَامِبِ 0 ع الثاني كان الاخر بر 
الْغَاصِبِ الدخر بعد ذلك نا ع الحَادة (1هك) : 


م اس مه سس رهواى هّه ‏ مه هه سس 


وِدَِكَ ليس لأمفصوب منه بعد أن يسَحصِلَ حك على أحَدحما أن يرك اكوم َي يدعي عل الآحر (الأتقروي) . عَلْيْض 
بالترّاضي الْقَضَاءُ لقيمة م 4 الختاي) ٠‏ وإذَا نَ المالك أَحَدَهمَا ما المَاللكَ أو عَاصِبّ الْعَاصبٍ أو مودعة َعم الآخر منْ الضْمَان 


(الندية ف لباب الثاني عَشَرَ) . أَمَا الطرقان فد ذه إلى أنه | اهار الخصوت منه تضمين واحد من الْعْاصبٍ وغاصب الْعْاصِبٍ 


- 


. 


2 
1 


من 


و3 


ل 0 عر موه ع ا 


ا ا 


٠ 


3 
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ره 2 


َك 00 الك ملا 5 اختار ار م ه أن يصن لعَاصِبٍ + الاك ى 2 د 0 َِكَ يع لَاصِب 


رم 2 


ٍّ 1 2 َي مفْلسًا 0 ب 00 تقاف ير 3 من 1 لاص الثاني أن تَضْمِين 


وو ل سه ل وه لي ومع له مه 


لل ليك الضامن المخصوب كله ويس لأمخصوب منه بعد ليك عه | إياه ّ 


له كَليك آخر إياه أما البعض الآخر فله كَليكه 9 الحتاوة البرازية) : 


أما عد الما الثاني قلا يحرم هذا الاخيار اراق الَْصُوبَ مه منْ حت تضمين الآ (رد المحتار» الطخطاوي» "١‏ لهندية في 


عي جر خب 2 لض وعرهة م سَ وي 


لباب الثاني َثَر) . وَل يد في الجلَِ ليل عل تَرْجِيحها أحد ادهب ارجح ند لق وهر مدهي الول 


ِسَ ‏ مله بي 


استثناءً : سيق تلاث مسال من هذا الاخييار الذي جعل في الجلة لأمخصوب منه. 


06 
لع - 3 جره 2 


المسألة الأول: مَالَ الوقن» إذا كن عدر مال وق 2 تضمين 0 كن عه من الْغاصبٍ الأول والْغَاصبٍ | الثاني قم 


واه 


للوقف. 

درك اله اس َّ - سبرو ةير م دوج ايريس ع ع س برج 2ق 0 لي 

ما أوَعَصَبَ أَحَد مَل الوقفٍ في ترم وَقِيمئه تسوت قرا نم حَصَبَ أحَد من ذَلتَ الشخحصٍ في صَفْرِ وق ما رش فا كن 
رلدم هس ماده لير ووماير واه - اعم ووس ار وة تر عر زر 


ا ل ل ار عه لم تين النخصي 


2 


مه 


ن تضمو الفطن ليك داك الينضن أيضا وإيس 


| 


َه فت ال 
| 


4 - 


00 رش لأنَ َه لامي كن اك 85 وتضمين الْغَاصِبِ الثاني نفع 1 لسار ٠‏ 0 لمادة 
زمه) ٠.‏ 


المسألة الثانية: أو صب أَحَدُ ماه عل يدر فج لآخر فأوره ذلك نقْصَانًا في القيمة وعد بعدَ ذلك صب شص أت اناء عل اليد لمكو 


فازداد تقصان قيمته كن الخاضت الأول هع م الضْمّان. 0 الْعَاضِبٌ الثاني قيمته يوم صبه الم عليه. أن المالك لا بككنه 


- 20 


ول 


2 ًَّ 
ا 


“عد مره مه 


ي إرجاعه ا حالته عند صب الْعَْاصِبٍ الأول الماء عليه 1 عليه (رد المحتار) ٠.‏ 


ل د ال عا 6 


إرجاعه ِل حَالهِ الأول أ 


اتنالة شه ل أذ ناك ان ون افك اللامنة قلق لد ار لاتقل ان لذن 
0 0 تع اليف لأمل ديه مط اليب مي َي يب قيب 45 


هوس ع سد سا وسَيي 00 


نَّ لظ المقْدَار قَد د مطل يضْمَلُ المقَاديرَ كلها كلتضفٍ والثث وه ٠‏ وَإِذَا َمِنَ القاصب الْأُولَ فِيمَا أله قد 


- 4 


كت 


مار 37 بطريت الاستناد 5 مآ هر مور في ا شَرْحَ المَادَة )89١‏ رَجَمَ عل الْعَاصِبٍ الَاني أيضًا كَدَلكَ لو عَصَبّ اثنان ورا 


در ادر لع ع ل سس إلا 


واستبلكاه فلصاحب المال أن يضمن أحدهما إياه. 
عل دا اَل لضان نيجع عل الآ يضفه (أسري في القضب) . َاجغ في رج اده (891) مسألة إِذًا قال الغاصب 
! 


2 


٠ 
00 0204 -ه‎ 


32 


3 2 و لي 


ما ذا صَنَ الَْاصِبٌ الثاني فلس للْقَاصِبٍ المذكور الرجوع عَلَ الْعَاصِبٍ الْأَولٍ أي أَنَّ قرَارَ الصَمَانِ يَكُونٌ عل 


في إقراره. ٠١‏ ا 


القاصب الثاني (البزازية) كدَِكَ ًا ان لأحد حنطَة مقي في مكان وحن تر ارال ذلك الفحون رأحه: (أغط 
ل ا م و 


- َه مت و َس مه مه ل الإ “ع ل وده ود م6 ءّه اش 


وان 4 سصٌَ 8 0 الذي هوَ عَاصِب القاصبء 00 سال 0 من هذه اله ار د 
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ما تَصَرَاتَ الْعَاصِبٍ في المخصوب بالْعقود الستة: البيعء والإيجارء والهبة» والصدقة» والرهنء وَال (إيداع؛ وإِعَارَة الْعَاصِبٍ الْمخْصوبَ 
لآخر فل الوجه الآتي: : ابيع: لو باع لْعَاصضبٍ بال المَخُصوبٌ من اع ةلياه وكا بعد ذلك ا في يد المشْتَرِيِ عينا كان 


السو ار 2 جار ابيع وح شن ابيع إشرط أن تون راط الْإِجارَة مُوجودة؛ ولا كنع 0 1 المبيع الإجازة. 


6ه هرا بواترة 


اجا العو منه 1 تلن اهن 0 المغصوب قد يلّفٌ 7 الصو منه. اعتبارًا للإجارَة ف الانتباء 
بالإذن فِ الابتداء (الندية ف لباب ار بع عشّر) ٠‏ 


وان شَاءَ 0 لح اه من المشْترِي عيمًا. وان شَاءَ صَمنه بده لاستبلاكه اه بالبيع اللي أنظرٌ المَادةَ )١5(‏ 


ادس هر عيها 2 أن 


أما! 
ف المييع المغصوب في يد المشيرِيٍ كن صاحب الال مخيرا. لكام تن يام ني و يركذ ال بيد 
حَائاة َك القاصب قن الميع؛ أن لاسب بلك كا ديري شرح الَادة (451) المَالَ المَعُصوب في تلك الال بطري الاستنا 


وَإنْ شَاءَ صَمِنَ قيمته يوم الْمَبضٍ وَعَلَ هذا التقديرٍ يكون البيع بَاطلا ويسترد المَشْئرِي الْعمَود التي أعْطَامًا للْقَاصِبٍ. 


2 
2 


ل لس ار (البَاية والتقيح) ا د 


- 


0 


سه 


ا 2< 77 م 


0 في الاب 7 8 


ار 


هل ترط 8 إحارة: الغافيت وجو لإجَارَةَ قبل المخَاصَة؟ إِنَّ المخَاصة والادعاء الذي يَكُونَان من طرف الَْصوبٍ 8 
0 : في المُسأَلَ الحادية عَسْرَة موجبان لفَسخٍ الْعمْدِ على بعض الرِوَايات وَهما على بعض الروَايّات الأخرَى عير موجبينٍ لِذَلِكَ. 
وان كان اشترط بالنظر إلى الرواية الأول وقوع لإجَارَةَ قبل المخاصمة فلا يشترَط ذَلكَ عل الرواية الثانية وها طاهر الرواية (المندية 
في الَابٍ الرَابع َشَرَمِنْ القَضْبٍ) . 


0 منْ الْإِيضَاحَات : الحَادة لمكو (30) أن هذه المَادةَ قد قلت ظاهر الرواية. " - إيجار: إذَا أَجرَ القاصب اال 
لصوب من 0 و المُأجور في ب لسار عبن نا كَانَ ل 9 يرا إِنْ شَاءً أجَانَ ِنْ كنت شرائط الإجارَّة 0 
وَأخَل يدل الإيجار. أنظرٌ المَادة (/441) . وإ شَاء فسخ الإجارة 0 جور ون الما زه أنظر الحَادَةَ (9) . وهل يكن 
تضْمين الَْاصب توفيعًا للمادة )١5(‏ قيمة المغخصوب 5 لآرَ ويم إياه ك في البيع والَة؟ وَإِذَا َلفَ المأجور 


رد سم هسه تير ه86 وداه لخن عند كل. إعي ف عار .يد 


5 المتصوبا فنه خيرا: إن َاء صن الْقَاصِبَ قيمته يوم عَضَبه. ٠‏ وعلّ هذا التقدير ليس للغَاصِبٍ جوع عل اشاح إِلّا إِدَا 


كن َف الكأجور يدي الْستأر أو تفصِيره أنظر الود (+ ٠٠‏ و71 وم 4) »إن هاه كن الستأبر قيمته يرم حد: 0 


قل اموي ١‏ راثي عي لور ار قر .عو ١‏ جفة” ...جاتر عب الي عر 


هذا التعدير ينظر فَإِذَا يكن الاجر عل أن امور عايب كان له الرجوع بلتيء الذي مفنه عل مؤجره. ووجود حت المراجعة 


عل هذًا الوجه لا يالف قَوِل الْجد ابسن له عب انال ليع ع الأولي) أن 01 ا ان صَمان اتغرير ولس إسبرن 


را م م 2 و 00 


صمان الغصب. وإذا كان عالما أن لور ررغاضيب 00 0 الجر أنظر اللَادة ا وشرحها لوي 0 و السعوو) ٠‏ 
- المبة والصدقة لو وهب الْعَاصِبَ لوت لآخر 0 اه َإدًا كن موجودا ف د ذلك الشخص عي كان المغصوب ف 


1220 - - مات دم نيل وس 0-0200 لماص لبوين ‏ شة اج ير اله اس 


مخيرا إنْ شَاءً #أعارالة وَالتَسلِمْ وان شَاءَ فس الهبة واسترده من الموهوب له. وإن 0" للغاصب باعتبار أن يمه لآخرٌ 


0 إل 


هه 


-ه 
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استبلاك مِمْتَصَى المَادة )1١(‏ ا في الْبَابٍ الحادي عَشَرَ مِنْ المبة) . وإذًا ملف في يد الموهوبٍ له كان المفصوب مله 


واس 


خيراء. إن شاة من الْغْاصِبَ وإن شَاء صن الموهوب له إِنْ صن ال موهوب .له فليس 1ه الرجوع يدل الضْمان على الْغاصبٍ. أن 
قْضَ ذَِكَ الشّخْصٍ الَالَ المدكور قد كانَ لتفْسِه. أنظر > سَ لاد له ود المُتَار) . 


بي “عراف 


مع 


لكر في الصدَقة َه عل هَذَا المنوال أَيضَاء 4 - الرهن: إِذَا رَهَنَ الْعَاصِبٌ الَالَ لصوب مَابلَ ييه عند آحرَ كان ذلك لآعَرعَاصِيا 
أنافنب وان كن كال التصري ‏ جود اق ناذه لتخي كان المتمروفي ينه شرا إن با أجار الرجن :.رف هده الصورة 
يكون الرهن الواقع رهنا مستعارا وإنْ شَاءَ استرد المرهونَ من المرتين٠‏ (وهل ل تضمين الْعَاصب أيضا مقتضى المَادةَ )1١(‏ 


بعد استبلاكه ال برهنه عند آخخر وأسليمه ا وَإذا تلَفَ الرهن في د ارين ري الْأَحَكام م المذّكُورَة في هذه المادة. أن 


ل لوم ُُ ار روم هّه ع مش ير م 


ع ذلك الشخصٍ هون عر اللعافيتن» متلا أو أحَدَ أَحَدُ حَائًا اد ورهنه عند دائنه بلا إذن المالك وبغل ان رهنه عند 
داعمه نه صَاعَ من يد الدائنٍ أو تَلْفَ قبل إجارة الحالك صاحب طق ماين د د الشخص فط صمي اذا قط أوَضمديمًا 


1 فاصلة 5 من الْقاصب فيس لَه الرجوع عل الدائن (البيجة) ٠‏ وتكّف ارهن م برضب لتو الدنة 5 من الدائن ب يعني 
ان لجع عل عَاسِبه ما ين هذ أّق المرعينَ ذَلِكَ لكام بتعديه وصيره َس لَه جيذ الرجوع عل القَاوِيٍِ. لَكن 


اوأرو 8 ا ره 


إمكان 2 ارين عل الْغاصِبِ فيما إِذَا زر 5 عا أن الراهنَ 6 والمرهون خصو 


وو ردصم هسه ير 


ما إِذّا كان عَامَا ذلك وارتين قلس له رجوع (الأنقروي) . ه - إيدَاع: أوأود العامني عند عر امال الَعْصُوبَ ا 
د الإبتاع وجو في د الست كن المفصوب منه عخيرا. ِنْ اجا الإيداع. وفي هذه و الخال يرج القاصب من الوسطء ٠‏ وإن 


ده سممار هه هر ةلهم ان اتن« ١‏ من .الى ماكر :هه مره 2 اه ره مائر ثر ومة رض هشه بير 


شَاء ل جر واسترده ين المتردع. ٠‏ وهل يكون أه نضمين الْغَاصِبِ قيمة الال المغصوب بو 00 بعذه مسترلكا المغصوب بإيداعه 


عند آخر وأسليمه إياه توفيمًا للعادة (هم5) . وإذا تلف ف 3 د المستودع فلصاحي المال تصوين من شَاءَ من الْخَاصِبٍ ب سج 


6 هه سا لر سا 


فإِذَا صَمن المستودع قله جره عل الغاصب. وإذا ص الْعَاصِبَ قيس لَه اح 3 المستودع أنظر 5 شَ لاد (5054) (رد 
المحتار) إِلّا أنه إذَا تعدّى المستودع كَأنْ أَتلَفٌ تلك أوديعة وَصَمِنَ الْقَاصب فَلْقَاصبٍ رجو عل ذلك الشخص (البرازية) . أنظر 


الَادّه (410/) . * - الإعارة ا 0 المغصوب موجودا في يد المستعير. َالَعْصوب 


نه خير. إن شَاء 0 الإعارة. وني هذه الحال 0 الَْاصِبِ من الوسط 


ه سدةير هه هثره عرل ع وه 


شَاءَ أر واشاردة من المستدر وله ع بدل 
الال لَعَصوبٍ ب يوم غصبه بنَاءً على الحادة ااال اده مستهلكا 50 وتسليمه. إِذَا صَمن المستعير فيس 3 الجن عل الغاصب. 
أن قيض ذَلِكَ الشخص هو لنفْسه ا المحبَار) ٠.‏ كَدَلكَ ذا صَمنَ العَاصب فيس للْعَاصبٍ الجن عن مستي انظر شرح المادة 
٠ 6‏ غير أنه إذا تَلَفٌ بالتََدَي يأ 00 المستعير فَفِي هذه الصورة َكُونْ قرار الضْمانِ عل المستعير يعني إِذَا ضهن صَاحبَ 
الال العافت فل خرن عل المستمير ايا (البزالزية) انر ااذه (014- 


3 1 


(مادة 1 17 م ل المال رم إلى 7 الأول 


2 


(مَادَةَ 911) - (إِذًا رد 0 الْقَاصِبِ الال ا إن اَمِب لول 0 ع وإذا كان المغصوب منه يبرا هو والأول) 


٠ 
وو داس‎ ًَ 
| 


50 د عَاضِبٌ الْْاصِبٍ أي: الْعَاصتِ الثاني للخت للغاصب الأول 1ك 0 أن الْغَاصِبَ الثاني 20 


0007 
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عض .كان" الب وه ع ع رواجم ا 2 


الَالَ المفصوب للعَاصب الأول قد فَسح فعله» ولا يكون المغصوب منه بعد ذَلِكَ مخيرا سسب المادة السابقّة وله تضمين الْاصب 
درل حم الج 
لكن لا يبت هذا الرد مجرد قول َاصِبٍ الغاصب. 


لا ا 0 ا 


ل يلم رم تحقيقه عل الوجوه الآنية: 1 اديه الينَ يقيمهم ا 
ان كول الْغَاصِبِ الأول عن العين. 


ملا وأو الْعَاصِبِ عِيْدَ آعر انال لصوب رساك إياة ثم استرده من الوديع وتوقي الْعَاضَِ ف ارده لصاحيه قل المخصوب 


من أن سس الال المخُصوبٌ من ورثة الغاصب. 
5 7 0 الوديع رط أقدي) : 


رس سم د مه ده سلسم 4 مه2 هجو عع عد عو تا الل 1خ عد لل .وم مه الا ار 20 3 


كذلك لو اشترى أحد ثورا من آخر وقبْصَه ثم رده للبائع لظهور عيب فيه فظهر مس مستحق؟ فيس المستحق المذكور تضمين المشتري 
الذي هو بماد غاصب الَْاصِبٍ. 


شَّ ضمي ابأئع الذي هو ِل الْقاصب (الخيرية في الْقَصَبٍ) . 
ع | الرد: 5 أرية أقسّام: كن 2 0 ديعا كرون وضاة أو قصَاء. 


َه سره بير هه سلئر 


ا- الدع عيناء إذاارد ذ الاب الثاني 3 0 لَْاصٍِ ا عِينً ّّ اَمِب ب الثاني اماق 3 قَ 7 أمثلته. 


ع ص 


!! ا منه بعْدَ َك م الَْاصِبِ لثاني؛ لِأَن البَدَلَ قات مَقَامُ الْعين وقد أَفتى في المجَة عل هذا الوجه (الأقروي» 
تمع الم الَْاِية) وغل أن يوس ٍُ رواية إِذّا رد الْعَاصِبُ الثاني بدَلَ المفصوب للْعَاصِب الأول قلا يخلص من المسئولية تجاه 
ا مغصوب منه نه اطي أفندي) ما له يكن رد غَاصِبٍ الْقَاصبٍ الْبَدَلَ وإعَطَاوه ٍ 2 (الاية) أماإذًا كن المغصوبٌ مكايا 0 
أذ امكلك؟ عاضي الاي أحد العافنب الأول من لانت الثاني قُودًا برضَاه ا اير 2 الثاني من المسئولية وَالضمان تجاه 


موه 


العاضيت الأول؛ أن هذه العامة م عبَارَة عن بع حال كونه ليس للغَاصِبٍ الأول ير أَخْذ عن ا مغصوب أو بده (الْقروي) . 


م 


© - الرد زضاة 900 ظاهر. 
0 قضَاءٌ» للغاصب الأول أن يطلب تضمين الْغَاصِبٍ الثاني اماد العصوب عا إذا كن موجودا وتضمين بده ف وقت غصِبٍ 


ره ساي 


الْغَاصِبِ الثاني آياه إِذا كان َالَا أن غاصب الْغاصِبِ قد تعدى نصورة رة قلع , لا اْغاصِب الأول وبقي كت المسكولية لضمان البِدَل 


00 
َم 2 


إل إِذا ع الجا يكون الطالب والمدّعي عَاصيًا 7 يحاض الغاصب ع 3 بدل الال العصرت للغاصب الأول عا يضع بدل 
المَخصوبٍ في يد عَدُل ويحافظ در نه 


وه ير ع مع رقا 7 0-62 - 


ما المغصوب من فهو باتيان إن شَاءَ أحَذ وقبل الْقَيمَة التي أَخدّثْ من الْقَاصبٍ الثاني وان شا ل يمبلهاء صن الغاصب الْأول 


ع 
م 


ا 
يمه ف 00 ا إياه يا ويس : ٍِ هذه ل لعي 07 ِب لاص 0 ي ال البَابِ ني 7 الَازية) . 


م 0 م ملاوع ةمه 


7 ان 0 لي لاص كول 0 مع روفين٠‏ 
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ل مهي فى ةير مه موه 2 لت هرهم ل 
00 ا بالبينة أو يسني 53 0 المحتار» 10 
خر عن 2 


- 


َس َس 3 روعر ا َس مام يَف سه م عو 


بشَأن 0 مطالبَة الاب الأول 3 من الْعَاصِنٍ تي إلا أنه غير معتير في حي امريد منْه لأن لجار 0 لأنه 
بض دحل في وى الدع الا يدق (رَهالُسار) وَكدلكَ الججَابُ فم ذا ع الْقَاضِي بالقيمة (لية 
في الاب الثاني عر 

1 يكُونُ ُيٌ لصوب نه عل الوَجه المذَكُور في المادة )41١(‏ والحكر كَدَلكَ في مستودع الْحَاصِبٍ (الكانية» تكلة رد المْحتَارٍ 
في آخر الوديعة) . 

عليه ذا صن المغصوب منْه الْعَاصِب لدان 3 الآخر عل القاصب الأول بالثىء المقبوض وجب إقراره» وَاذَا صن لصوب 


0 


م 14 


سَ ير سه 


كر يشش ياه أولا انظر المادة :الا 


من لغامِب 0 امعد امِب الأول الج عل الْغَاصِبٍ الثاني أنه 0" 


وير هاده ده 


الام 


م َ 


نَ 


رمه سا سم اه 4 .هم بسر 0 0 ره م . عا مه 


1 أحد لديم مَنْ ن الم شم بعد ذلك بكونه فك أحادها ايه شت 521 الغاصب بِبَدَا الإقرار (الأثقن روا 
وإذا ر و عَاصِبُ الْغَاصِبِ انأل المحصوت مقْصوبٍ مه بر الاثثان. 


ل مه مم َس عر له مه شواعر 8 .اه عه 


َس لِْصَوبٍ منة أن يدعي عل القَاصِبٍ مر أَرَى لأنّ الح الراحد لا تق من عفصي مر 


ملا 0 أَحد ام هذه لان صَاحِبٍ 0 سه س امِب م 


حر حرا .ير 


4 اسلباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي 5 فصول 
0١‏ الفصل الأول في الإتلاف مباشرة 


الاب الثاني في بيان الإتلااف وكترئ عل أوبعة فصول] المصبل الأول ف الإتلاف ماكر 
٠‏ الْإتافُ توعان: رهما نات م 


و 0 


كُصَرْبٍ أحَد فرس اخر. 

0 5 التفُصيكات في هذا في المقصل الآتي. 

تدعا الإثلاف تسيا كأنْ ير أَحَد ثرا في الطريقي الام بلا إذْنِ ولي المي وسقط فيه قرس آخر فَيتلفء وَسَيأَت في الْمَصلٍ الثاذ 
بعض المَسَائلٍ المتَعلقَة عداء 


ساس 8 لق الع ره سب ها 


وقد مي تعريقا المباشرة ولب في شرج المادة 0 0( ٠‏ 
الْإِيافُ بار يوجب الضمان ع 0 جال: 


لس الى سس تر نس له ل تسن 
ولا إشترط فيه 0 ع والتعمد. 


ل ناك 0 و 2 3 


َم اْإِيَافُ يس 20 لمان إِذا كان تعديا أو 5 


عن مرا 07 


وقد بين في شرج الحادة (99) سيب ري لق فييما. 


يه س” اس برطو ١١‏ - لل افير 0000 


00 تعمدا وإلا فلا وَسَيِتضح ذلك من المواد الانية. 


5112161208 ١١١ * 


ل الكّاب الثامر الغصب 


حل ع مه 


الْمَصَلَّ الأول في الإكاف مبأشرة 
(هادة 0 0 الع د مال غيره لض في يده أو في د أمينه د أو منْ ير قصد يضمن 11 ال سال 


7 يِ 3 
وه ير - م همه 7 م2 0 هه ل عرس اسه اير وبره لس - 


فصوب الذي هو في يد الْعَاصِبٍ والنخُصوب منه بالخار إن سَاِ ضعنه الاب وهو يرجع عل الملٍ إن سَاء مله املف وني 


عذة الغورة بن ناجوه عل الخاضت) :| ذا أتفَ أحد مَالَ ع الي في يده أو في يد أمينه قدا أو من عر قصد أو أت 


و 7 وده هه عأ يي ار دع راوع له ع رمه ماه سددماتسَ ه 


كان عام بكوته مالا للخير أم انا بأنه ماله يضْمنء لِأنَّ المباشر ضَامن ولو ل يتعمد يي 


ره سا بر اهس سا 


بعضه فَأَنقَص قيمته بلا إذن ولا أمى م 


ابسن 
سوا 


ول لا ها 


ورو و 


اح يود 


ًَّ 7 سه ابر 0 مض 
١د‏ تراد اير إشَا شارة ا 


مره مه َِ عت تل ل م أ ب 


0 


سم مه ساسم م م يبر اس 5 هه سَ ويروى ور 0 هس 
الل ل 
0-7 8 0 د هسم 2 ا مه هساشسَ 
فيلزم الضمان على المتلف ارالك وي ا الو ين المادة )91١(‏ . 


هو ل وو 


م انا أله ماله الهم هن القَيد منْ المَادَة (414) . 
- بلا إذْنء أما إذَا تمه بدن صَاحِيٍِ امل قلا يرم الصَمَانُ. 


0 


وينقيم الإذن المذكور إل قسمين وقد ب بين في شرح الحَادة 881١‏ لح في حال الاختلااف 5 الإذن. 


القسم الأأول: لذن 0 2 من هذا الئل الآنية: اناد الأولّ: ا 0 لآخر: مرق أثوابي هذه 3 قا يي الماءِ 


دم صم لونم سم سه 


وفع الآخر ذَلِكَ م ِ الَْائلَء فليس َه تَضْمِينَ ذَلكَ الشخص كا اتضَحَ ف شرح المَادة (40) لأنه فَعَلَ ذَلِكَ بام صَاحب الال 
إِلّا أنه يكون آممَا (المندية في الاب ب القابعء الَاِية) ؛ 


وده لير شسَ 6 6 


المسالة الثانية: لو اخل أحد من انوت المَخَارِي درا بإذنه فسقط من يده صا لا يم الضْمَانْ؛ 


الَسَأله اَل َو دَحَلَ أحَد عَوْفَة آثر قمَالَ لَه اجلس عل هذه 0 كس علا فكسرت آنية ص 2 حت الوسادة ولا 00 


4 


ب َرَت الْوسَادةُ وَسَالَ ما فيا قا يلم ِكَ الشخْصَ مَمَانْ ا لخأنية) . 


المْسأَد الرايعة: لو أَقْسَدَتُ دابة 


. 


37 لمئدية في الاب اثلث 
بي 


م 


ّ 
0 


ُُ لس لك علس 


0 1 ان عجر شماه مه نه 


حَد رَرعَا لمر حينَ إِخرَاجها منْه فإذَا كانَتْ قد أَخرجت يأمي صاحب الزَرع قلا يلَرْم صاحب الدابة 


مه سَ سمس ع لسع 


ان الي في البيت وإخرَاجه» جَاءَ رَوجها وادعى بأنه حَباً فيه كذَا مقْدَارًا من 


21 02 مه هم . 


الصا له الخامسة: لو اموت اعر 


6 


- "ب بها 


الذَهَبء وَأَمْيْتَ بْتَ الزوج َه اذهب لوج أن يضمن العمل الال واس له تصهان رو جتة: 

(الهندية 2 الاب التاسع قن العْصي) . 

القسم اثاني: لذ دكات 0 فيه قاعدتان: 

المَاعدة الأول 5 بت الاستعانة يكل أحَد مِنْ النّاسٍ في 3 عل لا يَمَاوتَ الئاس فيه وتفرع من هذا عدة مسائل: المَسأَلدُ الأول 


ه م ددم ع 42 للد له عض عر 2 لس سح سيئر ب سسا 


استأجر أحد عملة لخدم كوخه فَهِدم آخبر ذَلِكَ الكو ب لا إذن عل الوجه المعتاد قلا يمه حَمَانُ. 


5112161208 ١١14 


ل الكّاب الثامر الغصب 
انأ َيه حم أمد ةئر 1 يق أل في حب لا يه ماك عل قل يسنا (ان 
كن َك ماعن الال اقطَاَ الأمَرٍِ ون انا لم لدم | نبانه. 
َإِذَ ل نيت وَحَلفٌ لهي المَالك منكر الْإيَاسَ يع الذي ل الذي يما الذنخ رلك فرك اذاي في مِقَدَارِ القِيمَة. 
أنظر الَادةٌ )0( (الخيرية 2 الغاصب) والمختار للْمَْوَى الصَمَانُ (الطَحَطَاوِي ) ٠‏ 
الله الثَلقَ: إدَا َي اح ف إِذْن صرح المَّاةٌ 5 َيدَهَا المَصاب للد قلا يلوم الذَايع عَعَان. 
الَسألة الرايعة: و َوَدَب ا قي لمعيه أَخْية آخر لصاحبا قلا مان عليه» وتجوز تلك نَ الْأَخِْية لصاحيا أما ذا ذَيحهَا في ير يام 
لمعيه و تجوز ويكُون الذايع ضامنًا: 
(المندية في الاب لثالث) . 


الَسأُ الامسَة وَوَضَم ا ٠‏ ماما في اَذ عل أن طبه َوصَم شر الثار تحت القدر وطبخه فلا يضمن» 
الَسأةُ اسّادمَة أو وض ار الحنطة في دورقة الطاحون وربط امار علا فياف آخر وَطَحَنَ الحنطَة فلا دسي 


وء هوملع َ 5 م معلا سل سه 


المْسأََ السابعة: أو رفم ا جزته وأَمَاهًا إل ظهره فأعانه آخر فَاكسَرتَ اللرة يما فلا يلم المان: 


0 


المسأل الامنة: لو سقط امل عن ظهر داب أَحَد حَملهًا آخر بلا إذْن لقت الدبة لا ّم صَان ٠‏ لاي 1 
المسأََ التاسعة: وَحَافٌ الراعي مَوْتَ ما بها لا يم مان ذا لطم اَل من حيَاتها (ا تحانية) ؛ لِأَنَ الْإذْنَ ثبت في هذه 
المَسَئلٍ لاله اللا يجب احتَارها ما : د ص خلافها (امندية ني الاب اثآاث) . 


المَاعدة أثنية: 7 عمل يعات فيه النّاس ا لثبت فيه الاستعانة. 


ل 


0 


8 ا 


2ك 
ما 4 


ا ار َه لس اث سل سوليئعره 


متلا 08 أَحَدُ 0 ا دلخ عه ار بدون إِذْنَ يك أن النّاسَ متفاوتونَ في السلخ ما شي الذي قلا تفاوت بينهم 
(جَامِع لفصولتي) . 
؛ - كن صَامنًاء َِ 9 ناد الصَمَان 0 ' 1 ل 9 الضَمَانُ الآم عير دفع المال وتمرعَ من هذا مَسَائلَ: المسأَلة الأول: 


2ه 50 خخ 42 مه سم 502 


0 لِك (أنظر الَادة 50 


المسألة الثانية: د معُدَارا مِنْ مال مع قادعى عليه صاحب الَال؛ يس للآخذ أَنْ يمتنع عَنْ الضمان وأنْ يجيب 
الْعَاصِبَ عل دعواه قَائلا إن حادم عيْدَ ان 3 أَحَذْتَ المَالَ منْكَ يمره وأغطيته لد الت 
المَسَأَلةالثلَة: لو أَحْرَقَ أَحَدُ آعر بإِغراء أحد يضمن المحرق ولا يضمن المغري بجرد إغرَائه (الفيضية) ؛ لأله كا ل يَكْنْ للمغري 


ورك اموه يوي 3 - 


من واب عل لِك الشخص ملا مره غير صبيج. 

نظ الحَادَةَ (ه) أمَا لو كانَ له ولاية لَص الأمم فلو طَلَبَ أَحَد اليوَانَ لَه بد ات هار سن حو الشركة فاده َأ اشَرِيكُ 
الذكور أحذا م لحيوان إذلك المستعير رازم الآمّ الصَمَانْ؛ٍ أن تملع المأمُور في هذا كتسَلم نفس المي كذلك اك له 
بإيقَاد الثَار في رض قي شدِيد د ابيع تَعَدَى فيه الثار إلى رضي جَارِه وأَوقدَ الابن النار في ذلك اليوم عدت النار إل أُرض الْارِ 


َتَلمَتْ ماله يصْمَن الَأَبْ؛ لأن لأ صجبيح فينتقل لكك إلى الامره 
كال أحَد لصي المَحجور: اصعد إل هذه الشجرة وَافْطفْ لي را قصَعدَ الصبي إل الشجرة وَسَقّط عنها ومات لَزِمَت الآ الفدية 


5112161208 ١١١ه‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


َه سم 4 
(الطتخطاوي 1ه 
6 
واه ةسئر أشسَ ابر امه بن 5 عر أ 


المَساَلد الرابعة: لو أمَ أَحَدَ صَبِيًا بإثلاف مال آخر فَائلقَه الصبي رم الضَمَانْ مِنْ مَالِ الصبي إل اله ا كان الما موريصيا قله الرجوع 
٠ 50 0 0‏ 


2 م 2 2ه 3 ع2 , وتونوام 54 277 - ورؤر عو رهم 2 - 


ا 


يعي سه سس ع 84 سس سس ابره سا سا بيرم ع > خب در كر" نأ.1" يني ,ننه م لو 
المْسأَلهُ السادسة: و قال احد لاخر خذ مال فلان فاخذه زم الاخذ الضمان. 
وء هولع سَ 00 ره هم مة 5 0 5 7 5 - مولع اه عه عي و ع ف عي م ا ا ره َس ل مرنعة م 
المسالة السابعة: لو أميّ أحد ابه البالغ بإتلاف مال آخر أو نفسه» فمَعل لَرِم الاب الدية والضمان؛ لأن الأ أ لواقم اد 0 


3 


٠ 
2 
مر سك‎ 


المَسأَلة التَامَة: لو قَالَ أَحد لبنَاء: افع لي في هَذَا اخائط بَابَا مشيرا إِلّ حائط عَيْرِهِ هدم الْنَاءُ المائط وَفهَمَ الْبَاب صَمِنَ صَاحِبٌ 
الخائط الْنَاءَ َس له لجو دل الصَمَانِ عل الآ | َ إِذَا كان لمن سا ماك في الا الَْاملة بدَلِكَ الخائط اماع ابن عه 


فللبتَاء جوع عل المي فى الحادة 004 (الطحطاوي) . 
: ديم بعُض الَسَائِلَ التي يرم الآمّ الصَمَانُ فيا في يكاب الْعَصبٍ مِنْ كاب الدر المخمار. 


ل ل سس بدا -_ 


وسبب قوله: ادم بغر د المال» درآن المسائل المتعلقة لآم يدفع الال 5 3 ف شرح الحادة (5610) (اجموي) . 


0 


ا 03 


اربعة 00 ها أن هذه لاد تحتوِي ع ا م تادر إل إيضاح سٍ مباعل انفراد: 
الح الأأول: إذَا أَتلفّ أَحد مَالَ الآخر لذي 2 يده ا عر 
دن المسائل المتمرعة من هذا لماه الأول ا مِقُدَارا من ر زيت يك لخم منْ القررف فَأتلقه رم الصمانة إِذَا دع ذلك 


الشخص .أن ليت المذ كور ليس بطاهر بل كان ا ودعي صاحبه به أنه 5 قل كان اها واختلا عل هذه العورة وحلف ماي 
الزيت أنه طاهر صَدّقٌ ويكُون الريق صَامًا (الفيضية) . 
الله ايه 2 د حَيوَانَ غيره الذي دَخَلَ في رَرعه وَصَربه يجار وهر يخرجه من الزرع قلف الحيوان بسب ذَلكَ يَضمن» 


دََ مه م هس 


أما أو أخرجه من الزرع ققَط كالمعتّاد قلا يرم الصمان] (التنقيح) الك عَلَ هذا المنوال أيضًا في إخراج حَيوان اير من رع الي 


هه 2 
ايض 
٠‏ 
2 عد “6 لد 14 ص :0ه جح هر عر عر قر شر ل جرت -ه ور داور 4 ه ماثر سوسم 


الله قله رع يَف أحد صك آخر وسنده يضمن قيمة السند مكتوبا عل ما هو مذكور في شرح المَادة (م )٠‏ ولا يضمن المبلغ 
الذي يحتوي عليه. 


سمه كوا سم سم حت سير عي تتبن بخ ١‏ تين لكر عاضرال © مره مير 


كدلك سي دفتر حساب لآخر يضمن قيمته ولا يضمن الأموالَ الجرره فيه. 
المسالة الرايعة: وأتلفَ علا لآمَرَ انا أنه ماله كان صَامئًا يَقتَصَى الحَادة (4١1ة).‏ 


جيني غيل ع" .عض لق عت" ٠.‏ جد 


امسا الخامسة: اه ثاب اجرفرتها يضين حسب الكادة (هلة). 
المْسأَلَة السادسة: لو أتلفَ صبي مَالَ آخر يَضْمَن من مَالِهِ يمَْصَى اماد (915) . 


هه 


اماع 


المساَلة السابعة: ركيت 0 عصَانًا في يم مل الآخعر يضمن ع ل اد (91) . 


مله ولع اس 2م لم 2 


المسألة الثامنة: أو هدم أحد عَمَارا عير حق م بَقْتضَى الحادة (914) ٠.‏ 


5112161208 ١١15 


ل الكّاب الثامر الغصب 


المسالة التاسعة: إِذَا وق يق في حل َهَدَم د انا لخر يدون إذنه ويدون عي من و الام يضمن لس اماد 41 
لساك الماشرة ا لْأََْار التي في أَرضٍ ريون حي يمن فى اد( . 


وده لير وم 


المسالة الحادية عشرة: رانف اثمان مل ضما يكُون كل مما ان ان الآخر ممص المادة (91ة). 


المسالة اَي عشرة: و أتَفَ ا يمن بحسب اكادة لكك 

المسأَلة الثالة عشْرة: وَأَجَمَلَ ا خرن ؛ ادر قمر وَضَاءَ يضمن 6. منَضَى الحادة (90؟ة) . 

المسأَل رابع عشْرة: َألف ا راي باب لآخر أو تف أَحَدُ َذَائهِ قَصَاحِبٍ لباب أو الحذَاء أَنْ ترك مصراعَ البَابٍ الثاني 
أو فردَةَ الْحذَاءِ الثَئية مَافٍ 6 ا أو كلا المَردمينٍ (امخانيةً) . 


لحك الثاني: أتلفٌ أحد مال الآَرِ الذي ني يده من عر قصَدٍ يضمن. 
ا ارهن هذاه مسأل الأول» 3 .دق أكد فق ارم كردا سقط ىر فنذا وبجارة اماه ون سو للك وفك 
ْمُه الصَمَان (الخانية) . 


واه لير اس م هوعه عرض ا بية. ام عزوم روا رم امه 7 عي عربت ...أ اضر ا ليث 


السألة الثاني َووْصَمَ أحَد ينا في الطَري الم يذ كن عبر مقتدر عل له فَعثْر يه آخر فسَقَط وتَلفٌ من جراء ذَلكَ يضمن 
أعائر الشيء امد كور. 


0 رسن ون وو رفن لل ؛ لأنه ل لواضِع ملك َيه فد عد متا (ييمة الدر) . 


لاا التالة: أوأحد المَصار يِمْصر في دكانه ا كن جاره من 1 ذلك يضمن (احجوِي) . 
المْسَلة الرابعة: لو استاجر أحد لبا هَدْم حائط له واقع عل الطريتٍ وبينما كن هدم الخائط سقط جر عل أَحَد المارة فَأَصَرَ به 
ْم الْبناء الضمان ولا يرم المستاجر حمان (الأنقروي) . 


المْسأَة الخامسة: د هدََا في دَارِه وأَحَذَ يرميه فَجَاورَ دف إِلَّ دار جَارِه فَأَفْسَدَ ف 00" 


وء هم ويلع سَ 


المْسأََهَ السادسة: رت ار نما كن الحداد يطرق الحديدَ فَأَحرَقت أحد المارة يضمن الحداد. 
أنظر المَادةَ (975) . 


المْسأََ السابعة: رترت شَظية مِنْ الح ينما كان د الس بسر حَطَبًا في مل فَأَتقَتْ مَالَ جار يضمن. 
الَسأَلُ لام و كان في يد أحَد كلاثة ريَالات سَقَطَ تين يذه ديري - عل ريات من جِذْسبًا لشخْصٍ حر وَاخْيَلطَتٌ 


م صسمهة 


با ول يمكن مها 3 ذلك الشخص عَاصيًا وصَامئًا لصاحب الرِيالات الْأُخرَى (اللخانية) 3 


الحكر الثالث: الاح قصدًا مَالّا لآحَرَ كان في يد أمينه كان صَامًا. 
مَسائل متفرَعَة من مدا امم ادو 1 أ من الْأَماء التي أودعها تمن آخر نون مستودعها واستهلكها كن .ضامناء 


واه لير اس 2ه وول م برسم برس 84 واه 


المساًلة الثانية: وَأكنَ أجتي المبيع الِّي شاه لمُْترِي وهر في يد البائع مَلْمشْترِي تَضْمينُ امْثلنٍ عل ما هو مرَضمٌ في شرح اماد 
(99؟) . 


المسأَلة لاله أو خلط د غير المستودع الدتانير المستودعة دانير له كن صَاممًا عل ما كور في الحادة (84/) . 
المسأَلد الرابعة. إِذا أَثلفَ الأجور يمدي المستَأجر أو تمْصيره عحَالمته ديه 1 َوه نما فوقا عل مأ هو مل كور و في الفصل 


اه انر لاخر ورمو 7 


ان ب لباب 0 من كاب الإجارة 1 صَامِئًا كا أو تف المستَأَجرُ فيه بتعذي الأَجير أو تمْصِيره ع ان الفصل 


511216120 ١١١١ا/‎ 


ل الكٌّاب الثامر الغصب 


هه مورور هه م 


المسأَلد اتخامسة: إذَا لف لمييع وفاءً يعدي المشتّري عل وجه المادة )4١1(‏ يكون ضَامنًا ذلك إذا أتلف المرتون أو غيره الرهنَ 
يون ضامنًا بمْتَصى المادتينٍ 41 0040 . 


سه نر 8 م عجره 


يرع من هذا بعش اساي المَسأَلدُ الأول لو سقط ام المستودع واخر ارس وتَقْتَ يضمن اعلَأدم. 


وو 0 . ود سل 


ا من هذه الإيضاحات 95 5 المواد الانية م مَسَائلَ متفرعة من هذه الحادة ل تصح ار الإتلاف. 
الَْاعدَةء لا تْحَق الْإجَارّة اْإتافٌ [الدر هتارم . 
0 المَسَئِلٍ المع من ذَلك: اننال الأول [ تلت أعد مالا لآخر تعدا وقَالَ بعد ذَللكَ صاحب اَال: أَجَْت أو رضيت؛ 


قلا ييا الف مِنْ الصَّمَانء لأَنَّ الْإِجَارَةَ لاَق الْإتْكافٌ (الْأشَام) . 

تق من دبك مأ اَي باه دبي َك في رح اد( 0 

وَجْهُ الاستقنَاء: هو أن الإدْنَ بالتصَدَقٍ باللمّطة يحْصل منْ الشّارِع ولس من الالك. 

وليه لّا يشْترَط في الْإجَارَة في هذه 1 ضُ الع اه 0 

الس الثائية: إذَا تلفٌ المبيع في يد المشْترِي لضو وَأَجَارَ بعد ذلك صاحب الال فلا تجَورْ الإجارَة انظر المَادَةَ (4/ام) . 
المسأَلة 3 9 نئي اودع عند آحَرَ يردن الود وَاستلَكهَا َلك الشّخص وأَجَارَ المودع بَعْدَ ذلك هَذَا الْإْراضَ 


فإه تضيين المفْرضٍ المبلغ | اكور أن الإجازة ير صجيحة 0 شرح الحادة (9/) . 
المسألة الرابعة: لو أولر أحَد ور ويد وصرفٌ فيا بعض أُموال الش ركد في غيَابٍ البَاقينَ 5 وَأَجَارُوا ذلك بعد جيئهم ذا أرَادوا 


تضميئه بعد ذَلِك؛ هم تضمينه؛ أن الإتلافٌ ليس موقوقًا لْحَفَهِ الإجَارَة 5 المحتار» الّحمَاِي 1 
تم حامس ا فصول م لكر َأَجَارَِ صَاحب الال بعد إقلاف المتافع يانقصاء مدةٍ الإجارة قلا تجوز إجَارَته أنظرٌ 


ل امه 


المادة (/ا54) ٠.‏ 
وء هم ويلع سَ ني :و تق ع اتن ع اه بج 2 1 عر اجاح عه صر . وو لي 201 ده ل 0 
المسالة السادسة: لواودع المستودع الوديعة اخر بلا إذن المودع واجاز المودع الإيداع بعد ان تلفت 


(مادة 913) إذا زلق أحد وسقط على مال آتحر وأتلفه 
مادة 914) أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله 


مادة 915) جر أحد ثياب غيره وشقها 


في بد المستودع الثاني قلا صصح أنظر امَادةٌ (0/91) . 


المسالة السابعة: د َدينِ رَيْد: اعطني عدر دانير التي 8 ضَ علي لزيد سند َف وان م أكن وكلا له فسيجيز فأعطَاه 
الآخر الدتائير المذُكورة فَِذَا كنت الدتائير موجودةً في كِ ينا وأجَارٌ ريد هذًا القبْضَءٍ جَارَ أما إذَا أَجَارَ بَعْدَ لها قلا يوز 
المُسأَهَ الَامَة: إِذَا لد يكن المْصَاربٌ مَأَذُونًا صَرَاحَة؛ فيس لَه إِفْرَاض مَالٍ المُضَارَبَة لآسر ون أَفْرَض وَأَجَارٌ الماللك وهو في يد 
5 عينا كان جائرا. ْ 

لَكنْ إِذَا أَجَارَ بَعَدَ التلفٍ قلا يجوز (جَايِع الفُصولنٍ في الْمَصْلٍ لرأبع 01" 

أما لو أَتلفٌ آخر المَالَ المَخْصوب الذي في يد القاصب وَلَدِس في يد صَاحبٍ المَال أو في فى يد امينه او اد 
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القَاصِبء كنَ الَعْصَوبٌ منه حيرا - على ما هو مفصَلَ في المَصَلٍ الَاضِي - إن لَه عن قيمته يوم | لصب إِنْ كن من القيميات 


ل بس سه زَ ومهة 


مله إن كنَ منْ المثليات ت وهو بجع عل المْلفٍ استنادًا إل أنه قَدْ صَارَ ملكا معْصوبٍ. 

وان شَاءَ صَمَنَ للف من قيمته يوم إثلافه إِنْ كانَ منْ القِيميات ومثله إِنْ كان من المثليات» وفي هذه المواة ا جع لعل 
اضيا ى كين ار لصّماِ عل التٍ. 

[ (مَادَةٌ 41) إِذَا وَل أَحَد وَسَقَطَ عَلّ مَالِ آعم وَأتلقَه] 

ماده 18ة) ع اك من ل وال سس 

أنظر المَادة (99). 


عق 


متلا إِذَا دَخَلَ أحد إِلّ حانوت بِمَال فَرَلََتْ رجِله فَسَقَط عل حَايَة الْمسَلِ فَلعَبَتَ قَلفَ ما فيا ٠‏ من الَْسَلِ يضمن ذَلكَ الشخص 


2 


وم سّععر سه عر ' عر 


هذه المادة دَاخْلة ف الحادة اسه ف حٍ المثال لما 6 0 ف شرح الحادة الانفة. 


2 شار 
0 


[ (مادة 014) تلت أ ماك غَيره ظانا انه ماله] 


لل ونه عر يو 


ماد 14ة) ٠‏ (لوأئكف أحد مال عه انا أنه مله يصْمنَ) . 

أنظر الحَادَةَ (49) مََلَا: وديم أَحَدُ الشَاةً الي اشْترَاها ظَانًا ها للبائع وأَنَّ شراءها مشروع وظهِر ها مستحق 
؛ لأنه لا اعتبار لظن الْبينٍ خَطوٌه مِقَْضَى الَادة (7) . 

لَكنْ ا كان حكر اللحطٍ مرْفوعا قلا يكن ذَلِكَ الشخص اما ومستحمًا للتعزير يسَبْبٍ ذَلِكَ. 

كك فد بِينَ في شرح المادمت ( 00000 أن لمك ني لضب عل هذا لوال يا 

وَهذه المادة وذ كنَتْ دَاخلَة في الحَادَةَ (91) كي هو مذكورق: شرح الادة المتكزرة 
ا مع اتير لطن المدكوزه 


000 


| (مادة ه ١‏ 5) جَرَأَحَد ياب عَرهِ وشا 
اده 187ائة) رارح أسد ياب عه وَشَمهايضْمَنْ فيا كاملة وما و بت با وَالْققْتْ ير صَاحيا يَضْمَن نضف الْقيمة. 


د مه 


كدلك رحا اسل اناك ثاب رضن صَاحبها غير عاار يلوس لمر وانشَقَتٌ يضمن ذَلِكَ الشخص :نف قيمتا) + 


لع 


حية م 2ه عن موعن “جر خا عر 


1 


لع 


0 


(مادة 916) أتلف صبي مال غيره 


أو جر أَحَد ثاب غير التي يلسا أو التي يمسكها و مرق يَْمَنْ َم يميا ينني: قم اسان الي وه 
أي: إِذَا تَعَبَتَ أَحَدُ نياب أ وفيا ها الثوب قد جرها يضمن المدَسَيِتُ ام م قيمتهًا (انكانية في أول الغصب) ؛ 
أنه إِذًا م يكون ً ل تلقها مستقلًا. 


000 - وم ولريصة 


َم يا > أشي له مرا هر بق كي فصان المَارض بسي ب شق الثيّابٍ ولس نصف الضْررٍ الواقع عل ما هو مين في 
الفقرة التي يات شرحها. 

وعليه لا يَكُونَ هذا التعبير نافيا لففّرة ( كَدَلكَ إِذَا ب شَّقَ الثُوب الذي غَصبه.) 

في المادة أما أو لَعَبَتَ أحد بِثيَابٍ آخر المملوكة له أي: أَمْسَكها وَالْشَْتْ بجر صَاحبا فَيَضْمَنْ نضفٌ قيميهًا (الخايُّ) ؛ لأنّ التَلفَ 
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حَاصِلْ منْ تخوع فعْلٍ صَاحبٍ الثيابٍ وفعل انميت وليه يعمَضي اْقسام الصّمَان قسمين متَسَاوِيينٍ أنْ يكُونَ فل صَاحبٍ المَالٍ 
هدر أن يصْمَنَ المتَعَرت نصقه حصراء 

ما َو عض 8 دع آتر وَحَحْبَ ذَلكَ ذراعه منْه فسَقَطتْ أَسَْانْ الْحَاضَِ يآ ترح الهم عن ذراع المحْضُوضٍ تَكونْ أَسنَانْ الْعاضٍ 
هذ راف ويصيين لامي أرق ذراع المُعضوض. 

كدَِكَ لو جاس أَحَد عل ذَيْلٍ بياب ب آعر قم صَاحبٌ القيْاب وهو لا يعر ياوس ذلك الشخْصٍ عل ذَيْله واَْقْتَ يصْمَن ذَلِكَ 


. عت ار 


الشخص عل ظَاهرٍ الرواية نصفٌ قِيمة اليا أي: شين شف التصان الطارئ عَلّ التيَابٍ منْ ذَلِكَ الس ويعبارة 0 
نصف صمان السق (الحاية) وَقَد كت ياه الموجبة رك 


وه رس في الْجد للاحتراز عن الَسأَل الآنية: أو نشب يون أحَد ار مار في السوق يمفتاح حانوت َمَرَقَ فَِذَا كن الماح 
ملك صَاحبٍ الحنوت لا يرم صاحبٌ الحانوت صَمَانُ. 
انظ المادة ذا ؛ لأَنْ الي 0 وهو الممرّق وأما إِذَا كن قد علقه يغير حق بمحل للْغيْر كَانَ ضَامنًا (اخانية) . 


© حس عقي حانوت غيره: 


-_ 


[ (مَادَةَ 15و) نلف صب مَالَ عير 

(مَادة 415) - (أَفَ ص مَالَ هيم الصَمَانُ مِنْ ماله وإ لد يكُنْ لَه مال بطر إل حَالٍ ير ولا ؟ 

ولت سي سوا أكانَ ميا أم عر مون أم عر مون امنا كان أو بالعًا بلا أمى من الآخر أو أَحَدَتٌ فيه نقْصَانًا 
م لم مان ص مَأ أن 0 اَذ فال ّ فى َى اماد (53) وو كن جورت 


528 


معلا 0 السّلع ان 0 ان د (جَامِع أَحَكَام الصَغَار) » وإِذَا ل يكن لِدَلِكَ الصبي مال 


ا الي ا 


رينتظر حال إسره. 
لا يطَاك المدِين العير بالدين ماد رع يا ين وليه أي: أدوقيه لو 


(مادة 917) أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته 


آ#آك-ه وى رو آ هع سه 2 سس وعم ههه 


مألا :ولا جار أحد ل تأدية مال الحو ما. ل بوجد مي 0 كَلْكَمَاة وَالحوَالة قلا يطالب بالدين الذي تعلق إذمة أحَد أبوه أو 
ابته متلا انظر المَادةٌ (910) وفي هذه الصورة لو رك صَبِي حرا في الاق كس رجا اه ا 


020 7 7 


الصبي عل غارية, 


عر عرص 


إيضاح القيود: )١(‏ ماله هَذَا التعيير مبني عل كون المَجلَه حت في الأموال مم أن لحك في إثلاف النفس عل هذا المنوال؛ فَْرَم 
دية الجناية ني دكا الصخور من ماله إن لد يكن مَل ينتظر إل حال يسره ولا ترم أقرياءه. 

0 8 في هَذَا الم كالصغير (مغيار الْعَدَال) . 

(0) بلا أمي الآخر: أو أَتلَفَ الصغير ما لا لبأ بخ عل ماهمو في شرح الَادة (915) وَإنّْ كان يرم الضَمَانْ مِنْ مال 


العو اسار املك 1لا عر ار حو ل اك مان 
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م سير 00 عه و ام 221111111 


ره وه م سما هش سمس و 0 :2 ةا 2د “و عن 


كه سوا كن 5 0 00 ء كان د الغا مال ره نقْصَانًا 5 اقيم حون ذلك ا" 
ولشير بقوله: ل في القيمة إِنَّ أنَّ القْصَانَ لاعت عل الضمان ليس مجر لصن الحسي بل هو نقصان القيمةق 


عدعة . عه اع تاو و8 ايع .7 ل عر دب ا ل سس سس سير ابر لهس رهس 


لمر ع و سار كراسي ادرو ا اعرد لسرن مور ورتير ملزم بشيء إذَا ا 


تكن موجبة للإضرار يبا (الأقروي) . 
ونا يل م نقْصَانْ الّقيمة فيما إِذَا لم ب ان القيمة على ما هو مفهوم من لاد (400) أما إِذَا بلع الْقِيمةَ أو رَادَ عليه كان 
بع هو مفهوم من 


0 و2 .6 


لصاحب الال مك ذلك امال إذلك الشخصي وتضمينه كل | القيمة. 

ها أن هذه الَادةَ هي في حك الفَاعِدَةِ َإِكَ ما يتفرع متا من المَسَائ. 

لالد الأول: إذًا طراتقصَاذَ ع قي الخد وي باد تال لاض ل الصَمَانُ 

المَساَةالتَانية: لو حمل أَحَد حَيوَانا 0 بلا مي الحالك يح اليوَانَ وشّق امالك الجرح وكا الجرح يندَّمِل مِنْ دون نقْصَان طّ 
عل قيمة الحيوان فلا يلم 26 

مإ حصَلَ نصَانَ بس اجرح فيَصْمَنْالقصَانَ كا يضمن مه يوان كلها هاا تل سبيه. 

ما ذا لف الْيوَانٌ من ذَلكَ اجرح رك را سمان عل قيمته 363 لمان ناشنًا عن شق. صابحب الكيوان الخرح فلا يأزم 
وني هذه الال أو اختلفٌ الْقَاصب والمغصوب منه ققَالَ الْقَاصِب ‏ قد طراً لبف أو النَقْصَانُ يسبب شق الجرح وَقَالَ المغصوب منه 
د عَفَ أو طراً على قيمته نفْصَانَ سب الجرح. 

لقن لعَاصِبٍ مك الضْمَانء أما الييئَة فعلَ المَالك لبايك َالقروي) . 

المسأَل التالة: رعس ألم سان ا م إن زَيت َاجرٍ يِقَصدٍ الشراء ف-: تس الزيت 

إِذّا كان ينظر ليه إِذْن لاجر قلا يرم الضْمَانْ وَإلّا صَمنَ. 

وَل هَذَا قد ين فَذَا كن ذَلِكَ الزتُ للأكلي لم مان مذْله وَإِنْ كان لعي الأ لم تقْصَانَُ القيمة (الرَاِية) . 

امسأ ارابئة إذا أحد أحد رابا ون رحن الخ ولد يكن ذلك نراقي قيمة ولكن مرا نتعياف عل المرضة الذكورة من ذلك 
م ََانُ القْصَانِ الَكُور. 

ام إِذا * ل ان قلا رم شي (اليرازية الخانية) 5 

ناا كن لتاب الي أده ميض فته سوا ل أم لد يطراً (القيضية) . 

الس الخامسة: لو قَطَمْ أحَدُ عْصَانَ شر ل والفعان المر نت سي ذلك إن كآذ فاجينا يعدن" قيمة الشيحرو الظر الكادة 
0 000 7 0 

وني هذه الصورة توم لك الشجرة 253 مع فروعها الممقطوعة ّ تقوم يدون تلك الفروع دكن فدات اقيم ما بين ن القيمتِينٍ من 
التفاضل (امكانية» الهندية في البَابٍ الرابع) ٠‏ 


وء همولع سَ ل عت لس سرس سوس له رمه لاير امم بي اَي - 


المْساًلة السادسة: لي 
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و هه ساس بيت فتن .< بير م ير رمك لبر ع 


في بثو و ضوئه أو فق خياطة سرجه وَكدَلِكَ كل ها كان موْلهًا ومري 


7 - 


ه06 سدينت 0 


كَدِكَ الك فم إِدَ ل أحَد باب دا لآرَ من له أو , آل 


إذَا نَقَصَ تَأليفه (الأقروي» 50 

5 مه ني ب حَامَة ْنَا وني لبر العامة يوم بتزحها (الهندية في الاب الراء 1 

المسالة السابعة: 2 امَف مِنْ حصير الآ ينظر فَإذَا كانت إعادته ممكتة يعادء وإذَا ل تكن ممكتةه يسك المنقُوضَ إل 
ذلك الشّخص ويأَخْلٌ قيمة احير صبيحة ولك عل هذا المنوال في 3 شي تكن 00 (الخانية) . 

اننا الامنة: أو اصطدم تفص شخص وكان مَاشيا وفي يذه َجَاجَة زَيتَ - اكيت الاج وسال الزيتٌ عل ناف ذلك الشخص 
فأفبدها ير فَإِذَا حصل ذلك ملام من الأول ب 0 3 الثاني ذا حصل من الثاني ب حون امه الول د 
المسأَد التّاسعة: 0 في عصته المملوكة وَالمتَصلَة بخائط جَارِه وري لدي أَجَارَ أُسَاسِ حائط جاره. 


ماس لم ره سا 


َنب نفْصَان منْ جراء ذَلِكَ في قمَة الحائط مبنيا صن َل الشخص هذا التَقْصَانَ (الجة) . 
المسأَل العاشرة: و أَتلَفَ أَحَدٌ اس بغر مول جره كان صما تعن قيمته؛ لأَنْ تلك الجورّات وإن ٠١‏ أد تكن ها قيمة ليست 


َال حَق لا تَضْمّنَ الْإتاف إذَا ل تكن عل الشجرة فَإتَلافهَا وقطعها تنص قيمة الشجرة (الخانية) . 
قوم تك لجر وعليا ابخوزات ت المذكورة ما تقوم من دونها ويضمن ذلك الشخص الفرق بين القيمتين (البرازية» لمندية في الاب 
الرابع) . 


1 200 ع حي ني “.1د ير ةع ماه 


امس الحادية عَشْرَةَ: لو قَطمَ حد,أشان اسمن أصليا جذا واستلكها كن هاما فيه 


هم 


0 0 هدم ا عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق 


تجار قَاعَةَ (اليجة» اله أقيضية) + لأنه لف عليد عر َه (اطاية) . 
١‏ 


2 
٠‏ مع وم 7 ونه بر شير 
.- 


تقوم الروضة أُولا ممطوعة الْأَحْجَار وأخرى غير مقطوعة الْأَشْجَار ويضمن ما بِينَ الْقيمََينِ منْ التمَاوت 57 كنت الْأَتْجَار المقطوعة 
جود تلذاك الشخص أحد الأجارالقطرحة يضمن القصات قط لأنه أتلَفٌ الْأتجار قَامَةَ. 


عله لْأَمىَّ ا بر له ووسد م هس 


وفي هذه الال إذا تاوت ف اث جار مقطوعة وَقبما فَعَد فيس ل طلبُ غَيْء لأنّهُ لا يكُونُ في لك الخال كد أن وضع 
شَينًا (الحانية البرانة ا« 


المُسألَة الائية عَشرَة: لو كر أَحَد سَيًا لآَرَ قطعتنٍ فَلصَاحبٍ السيضٍ أَنْ يمل قطعي السيْفٍ إِذَلكَ الشخصٍ وَيِصَمَتهُ قيمته كاله 


م 6 همه 


(علي افندي) . 
ساد الثالئة عَشْرة: رَه: لو اتفق 0-0 عل جر ب تتوره القَصبٍ والخطب» 2 صب فيه 1 2 اه تقوم داه لور م وطير 
مسجور وَيَضْمَن َلك الشخْص القرقَ وَالََاوتٌ بين الأجريين (امخَاة» المنديّة في الْبَابٍ الرابع) . 


هم هعور 1 اج سس سوس 2 لا ل ل 2 


المُسأَلَدَ الرابعة علرة: لوطم أحَد لير الي حفرها آخر في ملكد تقوم تلك الزْر فورة وغير محفورة ويضمن ما بين ذلك من القيمتين. 
لمارا ِنْ الاب في الث قط فير التي عل إخراجه» قيلَ: في ملكه؛ لأنهُ إِذَا حَمَرَ في الصَحراءِ ينظ ذا طَمهَا قبل 


رورم هس 


اج الماع ول 2 شي 


سم سه سا 


إذا طمها بعد خروج الماء فيازم م المصل والتفاوت :يي ين القيمتينٍ عل الوجه السابق (الهندية ف لباب الراء بع). 


5 2 


الاسحما. ‏ اللوسيدة اد 


5 


51121120 ١١71 


ل الكّاب الثامر الغصب 


وس دير ول دام رصَ 2 842 سلسم 


المسالة الدائسة حشرة: ارج لعاشم الاخرنون .دود ِذْنَ وسيل صرفها ذا كان ذلك اليد إذلك الشخص؛ ؛ لأن هذًا اللبد قد 
سي 


لظ ليع حرا بد ضير 


8 ال السرم َه مْلَ الصوف وَإِنْ َاء مه الْصَانَ الَارضَ لياه سب ذلك (المْد 


07 مه 


ا 


' م 3 م أحد 0 كالحانوت والدار بر حَق] 
ُ رسام وهل ابر هس ل مسار امسير لهات 


مادة 1/6ة) 0 لم ا عَمَار يِه كالخانوت وَالدَارٍ عير حَق قَصَاحبه امار إنْ شَاء ترك أَنقَاصَه للهادم وضمنه قيمته 


7 


- بن سسا 


_- و 
2 2 وض ف عبر من ١‏ الوك .قا فاه ١‏ بد سدع 
ع 
2 


ان شَاءَ حَط من قيمته مبنيا قِيمة الْأنقَاضٍ وَحَمَنَه الْقيمَة الباقية وأَحَلَ هو الْأَنَقّاضَ. ولكن إِذَا باه الْعَاصِبٌ كالول ل 
الضمان) . 


وهَدَمٌ أَحَدَ عَقَارَ غير كالخانوت وَالِدَار وَاجدَار كا د ع بتائه كلأَولِء لأنَّ الْبنَاء ليس مِنْ دوي الْأَمثالٍ التي يمكن الْقَضَاءُ 


مه و ا . عابم مم 


مثلها لكن إِذَا 015 قاض عار المهدوم موجوده ة فصاحبه باللجيار إن شَاء رك ناض للشخص الام أو لوره إن توفي وضمن 


1-1 
سدم م مي سم اما سار اه ل سير لهي لس مهسيئر سم اماه 


ادم إن كان حيا وضمن ورثته إن كان 3 قيمته مبزيا ولا يلزم صَعَانُ قيمة العرصة؛ لأنما 0 (المتاوى الجديدة راليعة) وإن 
ا ع 
ناض من قيمة ذَلِكَ لودارت ده الباقية وأَحَدَ هو الْأَنقَاضَء لأَنَّ ذلك الْناء َم من وَجْهء | امن رو 


ه ماه ممم 


وَهَالِكُ من وجه آخخر 0 بِعَاء صورة البناء لتَاليفية فعليه: إِنْ شَاءً صالحبة ذهب إِلى جهة ة القيام وَصَِن التقصَانَ وان شاء ذه إل 


5 
مو 16 
سس سس ص سر سله و َم 


ا اك قاس التقَار لا ىل لال لج لمر وق مي قت كن ذا به اليب كالول يني عل 
الحآل الأول أو خا من 50 يع من الضْمَانِ ا نأ أَنقَاضْه أو مواد ا اه بْشئه لأمل درا من الْأُولَ 


بل بعاه على صورة رة متقاوتة ران ين الحآل الْذُولَ مد 0 (البَازِية) وني هذه الحآل إِذا افق الطرقان علّ شيءٍ وتصاححاً فيا ولا 


و بر 1 


يضمن قيمة الِْنَاء الْقَدِم 57 يا دم الْبنَاءَ الجديد د مامه (الشارح) ٠‏ 


جهة املا وصَعن قيمته )ا 
ا 


41 هام مد وي لي 


إيضَاح هَدْم الْجدَارِ: إِذَا هدم ا حَائطًا لآخْرَ كن ذَلكَ الشخص عتَيرًا إِنْ شَاء أَحَذَ أنْقَاضَه وصمن القصَادَء ولا يحبر عل بكائه 


كال الأول أن الخائط يس منْ الثليات ل وَجَامِع الْإِجَاربينِ) لو كان في الحدان تصاوير مصيوفة يعلمن أقيمَة لاز 
والصبغ لا التصَاوير؛ لما رم إذا كاسباذى دوخ إلا فيِصْمَن قَيمما 0 ل 5 

وس القصان ع الوَجه الآتي. 

تقوم الدار م سًَ 2 هَذَا الجدار وتقوم رق بدونه فالتقاوت بين الْقَيمتينٍ هو لضان رد المحتار) . 

و ْلب بعر حي 000 0 يا إِذْ الا يرم ال الضمان 0 ص 0 من هذا مسألتان: ا مل وما 
9 


هه ده 5 جم تين ضيه "ل 2 3 هاه 


الَسَائلُ شك بر فيا عَلّ إِنْمَاء 0 را 5 00 


مات 2-4 4 لم 2 و ا ا 0 ا 00 3 عه ساس 


قل عد طتان رقت كلك ده إى اهارن بقَة تمكنة فيعاد بَِاؤّْهِ كا لو هدم أحد مار مسجد في قرية أو حَائِطًا أو بميع 


32 


51121612 ١١* 


ل الكّاب الثامر الغصب 


ل صامهة 


المُسجد د واستبآك الْأَمَاضَ فَلمَونٍ أَنْ يزِم ذَلكَ الشخص بِإِْشَاءِ المَارة أو الخائط أو المَسَجد كالأول (البيجة» وَجَامِعْ الإجاريين» 


د أو هدم أح الذار الوقوقة لوجر ل وسدل فيا سور أو طاحوقة ينظر الحا 5 َإِذًا كَنتْ أَجرَعا أَديدَ وهي كول أو لاشوية 
تبث لوقت وتؤحد أجرنا ويكون المستا جرفي هه الال مَيرِعًا با صَرَهَه وَإذَا ل 0 ريد يك بإعادسا إل حَاهَا الأول وهدمما 


عراصسَيعي هبويع يي عدم 


ويعزر السشاج عل الوح اللازم. 
1 الإعادَة في الوقفٍ وعدم الْإعادة في روا قات 
رق 26د من لاد - أذ فاه يكو جمدم و 0 


عن لع ه20 ده م ع سم ا 0 


اناو ال في ركه نز ب زلا وى لبيا و قاقز !را لدبي قوق تيد نطاب لقان 


2 


يخلاف الخاصة د المحتار) . 


شب أن إعَادَنَهُ إلى حَالِه الأول نمع للوقفٍ من الْبدّل. 


مادة 919) هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها 


مادة 920) قطع أحد الأنجار التي في روضة غيره بغير حق 


د 


العادم 00 هدم 5 دارا بلا إذن صاحيها] 
(ماكة 89) - رم أَحَدٌ دَارًا بلا إِذْنَ ماح وتيت حريق في المي وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هد 


لأسي لا يِرّم الضمَان وان الال ان الضمآن).: 
إِذَا وهم رِقٌ في َي هدم أ دارا َيِه يدون إِذْنَ صاحهها لمنع سراية اريت وَقَطعًا 0 ا الحريق في ذَلِكَ المكان فَإِن 


فَأمرْه يدفم صرَرِ عَامْ صبيح مَشْروعٌ ولا 


1 
1 


هه 


ع 


هدما يمي ود 


5 


كن قد هدم يأمر وليه 00 بم السلْطان فلا يمه صَمَان ِأَنَّ للسلطان و لا 


إشارط إذن ساعن الدارح حيكئذ (اهندية في اباب ب الرأببع عَشَم) . 

َليه: إِذَا ل يتْقَطعْ َي وتعدى إِلَ الدار المهدومة فاشك عل هذا المثوال أَيضَاء 

إن هذه العبارة لذ بد أن تكون شي معام عبارة (لأجل الانقطاع) ٠‏ 

وَإذّا هما بنفْسه صَمِنَ قيما في حك الوفكة أي : قتسها والحر يق غود في تلك الْألحاىء لأله 
مَالكه. 

أنظر المادةَ (0م) وإلّا صن الحادم قيمًا كاملة (البيجة وَالْرَازِيّة) . 

ولا يم بدا ادم ولا يستَحقَ تعزيرا (النْديةُ في البَاب الرايع عَشَرَ منْ الْقَضبٍ) . 

ًا كان لتك الدار بعض القيمة لاحتمَالٍ حَلَاصِبًا من الحرِيتي فَلَاِم يضمن قلت القيمة» لأنها تلزمه يمتها وَقتَ الاستيلاك, 
إيضاح القيود: 


ا 5 ماين الدار. 


وو ره دما سه . 


له يكون قَدَ هدم ملك غير بدون إِذْن 


5112161208 ١١4 


أما لو هدم الدار صاجبًا وَاقََمَ الحريق هناك فلس له أن يُولَ بن حلصت دورهم: إن دور 
داري. 
١‏ - يدون إِذْنِ صاحيا: ما ذا هدمبًا بدن صاحبًا قلا يرم الادم صمان. 


اد ل 


0 بحرن .حم :هد عو را 


مت مره سم ل ال ل ا ال ا عم سرعم ل 2 


(رد المحتار) 307 جنود ا حدود يلاد له ودفعه 6 سلاج لآخر وتلف السلاح أَْمَاء ذلك قل رم الشخص حَهَانٌ 
(لصطَاوي) 


ل 0 هدم 0 0 لمر 0 الجر من الستَائٍ المشيية وَغيرها فلس إِذَلكَ 


(التنة 0 


[ ماده ة) فطع أحَد الجر ني في روص ع | 

(مَادَةٌ ٠0ة)‏ - لم قم أ جار التي في روضة غَيرِه بعر حق قصَاحبًا حير إنْ ضَاء أُحَدَ قيمَة الْأَْجَارِ فَاهةَ ويرك الأْجَارَ 
المقطوعة قاط ون ا#اسطاي قيمم! قاقد يممأ 20 ا المبْعَ الباق والْأتجَار المقطوعة. مثلا: لو 

كانت قيمَة الروضّة حال كون الْأَتْجَارِ الممطوعة قَائةَ عشْرَةَ آللاف ويلا تجار تمس آللاف وقِيمَة الْأَتجَارِ ألمنِ قصاحبًا بيار إِنْ 
مَاء ترك الأْجَار الممطوعة للمَطع وَأَحَدَ مْسَةَ آللاف وَإن 0 ثلاثة اذاف وَالْأَشْعَارَ الْمطوعة) 


و طم أ َْجَارَا في روضة رونم عصان 0 2 الْأَعمَارِ الممطوعة مخير إِنْ شَاء َخَدَ قيمة الْأَتْجَارِ قَاعَةَ 


ترك الْأتجَار الممطوعة لقاطع وان شَاءَ خط من قيمتا قَاعَةَ قيمتها مقطوعة وَأَحَدَ الب الباق والْأَتجَار المقطوعة؛ لأنه قَذَ دك في 
نظير هذه اماه ين شر الحادة (314)! إذَّعْكَ ا قا من وه أن جذّع الشجرة فرعا فاه ويمكن استعماله 
حَشَبًا وَحطبا. 


. سه سس 


وَهالكة مِنْ وجه آخر لكونها ل م تب على هينه السايمّة َه منصلَة بالْأَرَضٍ عل وجه الْقَرارِ وَل يب في الإمكان الانتفاع برها والاستظلال 
.0 


ٍ 
م مله ساسم ور عداسّة ه 0 


وعليه فصاحبها مخير إن سا ذَهَبَ إل العام وص التَمْضَانَ وإن شا ذهب ِل عي الملاك. 


ع 
م 


+65 


0 


١ 3 


- نسل سيد مه ل م مه 


0 اا ار أن الْأَتجَارَ لِيِسَتْ من ذَوَات الْأَمُتَال. 


ره 


هه 


و 
5 9 عنس ع ماه سه سل لابن ا لت اه 


ما 7 كالتاقيمة 3 و ا قط سر لاف ام 3 7 1 آلّاف 5-7 قِيمَة لجار الممُطوعة مين فصاحبًا 


77 0200 6 


بالخخيار إن شَاءَ مرك الْأَْعَار الممطوعة وَأَحَلَ سه آلاف ون شا ا 1 1 آلاف والَْشْعارَ المطلوعَة > يعني : اَعَد الأغار المقطوعة 


ه# 
ا ور ه عام سير ريرم مهمه ره يي داة ‏ سم ره سية م 
٠‏ 


يفْهم من هذا أنه إِذا كانت قيمة الْأَحجار مقطوعة كقيمها قائمة كشحرة] الصفصَافٍ ولو وأحَد انا الأشجَار مقطوعة؛ فيس له 


ألبع. 


لد وسقي زان افاي رمز الال 1 يتلف شيا (التتقيح» البزازية) . 


إيضاح القيود: 


511216120 ١١١ه‎ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


١‏ - الأتجَار ليس هذا التَعييرٌ الاحتراز عَنْ الْأَعْصَانٍ فلو قَطَمَ أحَدٌ د أَعْصَانَ جر لآخر قَامة» تقوم الشجرة مع أَغْصائها المقطوعة وتقُوم 
من دونبا وَيصْمَن 0 مَا بين ذلك من قات 

َِّا أنه إِذَا كان النقْصَانُ الْعارض للشّجَرة يسبب ذَلِكَ فَاحشًا صَمِنَ قيمَةَ الشّجَرَة مله أنْظر الحَادَةَ )4٠٠(‏ (الْوَاقعَاتُ) حَقّ 
يت عَير لك الْأَحْصَانٍ الممطوعة فلا برا منْ الصّمَان. 

0 لآخر بر حقٍ 0 بعْدَ ذّلكَ عيره قلا يبرا ذلك الشخْصٌ مِنْ صَمَان المحصود (المديّةٌ في الَاب 
لساوس) . 


م 
.0 


1 0 
انه لو 


هع 


١‏ - بغر حق» ع التعبير احترازي؛ نهار دك حصان جره من روضة سَة أَحَد على روضّة جاره ول يمكن تفريغها + بشدها وربطهاء 


و 
جارد صر ا. ص ة “قرام .وم ع 4 


ا لك له قطعهًا من أي جهة يمره الام يطعا 


(مادة 921) أتلف أحد مال آخعر فقابله بإتلاف ماله 


ًا ولّكن يس له أن يدخلَ روضَة جار لجل القَلع. 
أنظر المَادَةَ (95) أُما إِذَا كان يد 3 هوائه شك 3 تلك الْأغصَان ن وربطها بالشجر مكأ وقطعها إن ير وإن كان التفريغ مكأ 


بعضها دوت الْآخر وقطعها ص من الأول ولا يضمن الثانية. 


م وسَء 


ونا كنَ لِدَلكَ الشَخْصٍ حَق الْقَطع مَلْأَولَ أَنْ ١‏ يعاد أ ولا مِنْ صَاحبٍ الشَّجَرَةَ بقَطعهًا فَإذَا أُذنَ لَه بقَطْعهَاء قا ول الم 


لَاضِيِ (امندية في الاب ب اربع عَمْر) . 
5 وحد أطراف جذوع شَاخْصَة علّ جِدَارٍ جَارِهِ وه حال لا يحتمل ملا قَطعَهًا صَاحب الْدَارِ َإِنْ عر صاحب ادوع بِأَنْ 


عر سه 


قال ارا وإلا أقطعها لا يضمن؛ لأنه رَضي بقَطعه وإنْ ا (المندية في الْبَابٍ الراء )0 
ماد )4١‏ تلت أ مال اخ ابه بإتلااف ماله] 
زَمَادة 481) لمن للمظللوم أن يل آخعر يسبب 3 7 ظل؛ مَلّا: أو أَتلفٌ أحد مَالَ آخر فَمَابله بإتلاف ماله يكونَ الاثمان ضَامنَينٍ. 


كَدَِكَ أو أَتلفَ أحَد مِْ قيب مَالَ آترمِن ل أرَى فَأَتَلبَ هَذَا أيضًا مَالَ ذَاكَ يَضْمَنَ كلاهما المَالَ الذي 1 أ 
ار عر الشخص أو غيره أنظر المَادَةَ (1) بل رَاجَمْ ذَلِكَ 4 الشخص بااقزنا مله ون اكلز: 
0 ا اشر عا عار ولا ارح لت وخر بد مطولا ناح لاطو ابر هاري ]2 


1 يصب ولا لمسروقٍ منه أن سق ولا لمقطوع الطريتي أن يقطمها طعا (التتقيح) . 
2 وَأئلتَ رد مَل عو َب لإلافه مَل لا يع لاص ويَحُوَانِ صَامٍِ مص الم ) كا أو أَتلفٌ ريد مَالَ عمرو 


َه 
له 


الذي هو من قبيلة وخ لأنَّ با الي هو منْ تلك الْقبيلة أَنلفَ ماله يَضْمَنَ كل مما اَل الذي أتلقَه. 


عي “سم ل 


- 


- ووه 


كدَكَ أو أَحَدَ أحد أهالي قرية نقوذا من صَعِيفٍ في تلك المَرية جبرا فصوب منه أن يعَاِبَ الشخص الْآخد ولس له أن يعَالِبَ 
با المحَافظ الذي في جوار القَرية. 


كك 0 أحد مأك درَاهم رَائعَةَ من أَحَدء ليس لَه أَنْ ينقدها غيره أي: غير الذي أَحَذَهَا منه أنظر المَادَةَ (5؟) وله أن 


لس سم مر لوه ةبيرم 


ها إلى الذي أحذها منه وان يطلب قود صحيحة برل منبأ (الفيضية وَالفتاوى الجديدة) ٠‏ 
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6 الفصل الثاني في بيان إتلاف المال اسببا 


دس م2 


[المَصْلَ الثاني في بان إتلاف اَالِ تسيب 
0 - (لو أََفَ أَحَد مال الآمرٍ وأنقص قيمته تسيا يعني: و كان سا مُقْضِيا لإثلاف مال أو نقْصَانٍ قيمته يَكُونُ ضَا سَامنًا 


مَلُا: ذا سك أَحَد يثيّاب آخر وَحالَ حاديَهِمًا سقط يما عليه تي 4 أر عب كرن اسيك هانا 8 لوس احداماء ض 
لاح أو روضعة فيس و ومغروساته وَتَلقَتَ أو أَقَاضَ اللَاءُ ِيَادة عرقت ا تلقث يكون صَامئًا. و كذا أو فح 
202 إصَطَلٍ درت حيواناته أو صَاعت أو فح بَابُ قَمَصٍ ور الطير الذي كان فيه يكون ضَامنًا) . 

0 بفعله هر فعله الواقع بالتعدَيء ويَكُونُ سَببًا مفضيا لله أو نقْصَان قيمته. 


2 00 


: إذا أَلفَ أحد المال - يضمن بدله كاملا. 
وني 0 قَصَانِ القيمة يعم أخانا القيمة ار حانا اح ين فيه انتما 


هر موتح في ال الَادة (60) وشرحها. 
وتفرع من هذًا عدة مسائل: المسَألد لأول: إِذَا مَسَكَ أَحد اف اخ او نعسهه حال اد بمااشقط عاطم تي أو تف أو 


دس هوه ليس ص سير لل ل اين 00 -ه 


ضاع أو تعيب يكو المتمسك صَامئًا ميرم الضْمَانَ ف صورة التَفٍ سٍِ لاقي 9 إِذَا ضاع فينظرء فَإِذًا سقط 0 رب صاحب 
امال ورأه صاحب اال وكان مقتَدرًا ع أخذه لا يَكُون ضام (الكانية).. 
الاختلاف ف الْقَدَاِ: إِذَا أختلفٌ في مقَدارٍ النى, الذي لف أو ضَاعَ؛ الول للمّلفٍ أي: للشخص المتمسك. 


مه وده 


د أو أككر متلق السقوط راقم الا أن القون اد وه م الآخر الإنات: 
أنظر الحَادةٌ )58 )(التقي )+ 

532 و صَرَبَ أحد حر موقي المضروب أو سقط وهو لا بجي عل نفسه فتَلفَ ما 
الَاكَ أو التُوبٌ (جامع الْمُصولينٍ) . 

المسأَل العالة: وال 0 آخخر في حوض 5 جدوَل وك اده مَنْ القُود ف الحوضٍ 1 الجدول فإِنْ سَقَطَتَ عند الْإِلعَاء كان 
صَامنا نا تحُون د سَقطْتْ في يلك الْحل بف ذَلِكَ الشخص أما ذا ل سقط عند الْإلَاء وَسَمَطَتْ عنْدَ إخراج الملتَى من الماء 


ار ارلا وت ل لقص ال 


5 وميا 2 


7 هه مه 4 لثبروّه ‏ دس 


َال أو توب لَه أو ضَاعَ مَمنَ الضَارِبٌ ذَلِكَ 


عروعار ايم يسن تير" ٠‏ صن ويا ند غك 8 مه 1 


المسألة الرايعة: و عوط 00 ثيابه يكون صَامئًا سواءً 


- 


موه ه َُ 


(الانقروي) ٠‏ 
المسألة الخامسة: ذلك وسد احد مآ مزرعة رع لآم أو ماءَ روضة بير حقٍ ق فييست مزروعاته 
ومتروساتة ا 2 تلك المزرعة أو الروضة وس رس لتم على خلاف المعتاد فَأَقاض الْمَاءَ يزيادة عل مزرعة آخر 


فغرقت مر روعاته روسن مهلوا والمغروسات التي َقَتْ في رَمُنٍ التلن. 
وعم أحد الحَاءَ البري بحت عن أَرَاضي الأزوالي لاتريد أن ١‏ صَارَ اللي فا صر وَأجرَاهًا في أَرضه ف اَذ مهن 


ذلك الشخص الاررعل تلك الصو وَصَمِن قيمة ةالوم والأنجار الي عت بسبب ذلك (الْأنقَروي لمر : الجديدة) ١‏ 


1 د سم ماهس داع هع 6ه تر 0 وم 2-02 لسع سس ع اه 


والكيفية ا عدر بها بدَل الضْمّان هي أَنْ تقوم المزرعة اولا رو اي: عدر با و كن الأرر المثلث موجودا فيها وتقوم مرَّ 


- يت جنا .مف خل ها 


اده 
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000 ماع د ١‏ “ابر ل الع 


اخرى غير مزّروعة» ويضصمن ذلك الشخص الْمَضْلٌ وَالَمَاوَتَ الذي ب ين القيمتين. 
ا يضاح القيود: 
]دا سد فَهأوأراد أحد سي رع هآر مِنْ ذَلِكَفَلفَ الع فلا يضمن (البرَازِية) ؟ - لو أَقَاضَ الماء» تَكُونُ الإقاصة 


سق الْأَرضٍ زيادة عن احتماهًا 5 خلاف المعتّاد. 


م 4 


2 


اها ل حب الخدت صَريُ هلا َه 0 

وف هذه الحآل احا د ل صَرَرا في مزرعة جَارِه 2 مرْرَعَتَه ينظر فَإذَا كان سَفي ذَلِكَ الشخص با تمل الأرض وعَلّ 
جه المحَادءِ قلا يرم ذلك الشّخص حََانُء لأنه متسيب عير معد 

ظر اماد () . 


كُِكَ لو حفر أذ في ملكد برا أو َم حجر وق َي بسب ذَلِكَ لا يضْمن» وَذَا كان سَفية لاف امعد وياد عن تح 


هه سس 1 م مبررا يي 2 ما ير ان 7 غير بح اماه لهم ص ه براش 2 دس د 4 


الْأَرضٍ أو كنت عل رعته 0 ومرعة َارِهِ مْحفضَة وار يعمل مسناة مزرعته أو اندَمْتْ اللْسَنَاة أو ل يعْلقَ ارق وهو عالم 
بكونه فوا فتجاوز الام إل مزرعة جاره وار صر كإفسَاده ده الرَرعَ؛ كن ضَامًاء 


كلك اه أ الما إلى مجراه زيادة عن المعتّاد و ريسي َمَاضَ الَاءُ عل دار لمر منص ومنحَفضَة عنْه جرف حَائِطَهَا 
وبل ما فييا ‏ ِنْ جنطة فَقصَتْ قا كان َامنًا لج الدر لح ورد لمر في الشرب) . 


و هولع م 


المُسأَُ السادسة: لو هدم أُحَد دَاره م البرَابَ الذي حَرََ منهًا في عَرْصته يجانب حائط جَارِه خْصَلَ من بِرَاء ذلك ضَغْط عَلّ 
الحائط أورئه وهنا سآن ضَامنا لوي البرَازِية) ٠‏ 


كال السايعة: أو أَوقدَ أَحَدَ في دَاره ارا لا يوقد ملا عَادَةَ َاحتَرقَتُ دار جاره يسَبِبٍ ذَلِكَ 2 الضَمَانُ المجَة) . 
الَسأه اتام حل أَحد مع لآرَْجم عل لق صاحب المزرعة وَضيق عليه وأرَاد أَنْ يعفر ارس إل ساحة 
عبن ع َك لصْمَان (المجة) . 

المسالة لتاسعة: أو ا إصطبك لآخر من دون إِذْنه قمر الْحيوَان الذي فيه 4 وضاع أو بات القَمَصِ فَطَار الكل الذي فيه؛ 


م 6 ند 


بكرن عامنا نا عند تخد سوا أل عند فته باب الإصطبل أو القَمْصٍ ليوات (هش هش) وللطير (كش كش) أم ل يقل. 


عرص اه له 


وَوَجْه الإمَام 3 في هذا أن أن فت البَابٍ وإنْ كان 


(مادة 923) جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت 


مسيم أ قد تخ بن الِب فعل يوان أو الطب وهو فر ليان كان يجب أن ل لم المَسَْبَ صن 


كن ناآ دكن من هرم يمه كَانَ الصَمَانْ لَازْمَا (الخأنية) . 
أما عند الشبحين يرم الضَمَانُ إذَا عمل لَدَى فتْحه الْبَابَ ميا متقر يوان ومربًا له كقوله ليوَان (هش هش) وَللطَيْرِ (كش 


ل 


0 ولأحمار (هر هر وَإِذّا آم يعمل شَينًا من ذَلِكَ فلا يلم 0 


وهم من إم لاني امَجله امد الحَرَتْ في هذا مَْلَ امام عد (الأتْقروي) . 
لكك عند اجتماع مسيبين : لا يوجد في هذه المسأَلَة عير مسيْبٍ واحد وهو فَات الاب لَكنْ إذَا وجد مسَيبّان ن أي: فيما أو اجتمم 
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حَالَ الْقَيد - متلا - وقَلت الباب فيَكُونُ الضَمَانَ عل فق الاب أَيضَاء 
عليه ا ده رقمل علا الاب كاك رسن ولت أي لفرت وك لباب ممقلا وجاء آخعر وقعحَ الاب 
5 قرس را وض كان الصَمَان 0 الب لباب الاي ؟ الأن 3 لباب م سبب قي لفرار الحيوان؛ أن ارس ل مكنا 


وماس ساس آذه اس مس 


وَقَد َال لب لان 0 3 2 اجر أل بر ماس 2 في ع وياب ل ان 4 
إِلَّ الجزئيات ت (الشارح) . 

اشر وَفتَ د انا في إل أو جملا في مار وضع الا يم م الّمَانُ علد الْإمام مد (الأتقروي) . 
الحادي عشر: أو 5 أحَد الرية امه عل جَاِي الدَابَة من أحَد صقا سال ما فيه من المائع فسَقَطتْ القرية 
ما في الطرف الآمرٍ من الائع أيضًا يكون ذَلِكَ الشخص صَامنًا إلا أنه إِذَا سَاقَ صَاحب الحيوان الدابة و وَعال 


ا د 20 ١‏ تراه عر 


بعر أنه راض بِدَلِكَ الانصداع مَل سقط الجأب الآخر م من القربة بعد ذَّلكَ وتلف ما فيه لا يضمن. 

امسا الثانية عَشرة: و قم أحَد حَبلَ لقث العَلي فكانَ سنا في سُقوطه إل الأرضن وَالكسَس أو شَقَّ ظَرفٌ الزيت فَكَانَ سيب 
في سيلا الزيت وله َم الضمَانْ بالاتماق عل ما ذكر في المَادة )680) (جامع الفصولن) . 

المسألة الثالئة عشرة: َهَلَ سد آَرَإِقَ بل آرَ ها هن الا الأ المي مودي إلى اليل ال لول (اعتانية) . 


] (مَادة 00 ) قلت دابة أَحَد من 0 وَفَرثْ فَضَاعَتٌ] 


داس ه مد مه كه ه دامس د ماه سه هه 


اده 0 - (لو جفت دٍَُ أحَد من الآخر وفرت فضاعتٌ؛ ل يم الصَمَانُ آنا إِذا كان قد اجفلها قصدا سعد ٠‏ وكذا إِذا 


4 


سََ 


0 البندقية كي ماما الصياد بقَصدٍ الصيد فَوفَحتْ وتَلمَْتْ أو انكس أحد أَعضَائها لا يرم الصَمَانْ أما إذَا رى 


ره يراه راعج 


دان لقَاعدة 0 لامر 5 0 صَامِنا ف إر يكن متعمدا. 
المَاعدَة لثانية: ذا كان 


(مادة 924) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان 


الممسيب محمد يكُون ضامنا: 
0 كي أ إل من من َف القامدة ني رت م 
١‏ - لَوجَفت دَاية أحَد من آخر' ب يعني : : إِذَا جما" الدابة من الشخص من دون أن يَقْصِدَ إِجِمَاهًا مرت وَصَاعتٌ؛ قلا صَمَان وكدلك 


آذه 


0 أن يقد جما 
- أما إِذَا أَجَمْلهَا الشخص قصدا وقرث الدابة بسببه وصَاعتٌ كان ضامًا (الفيضية) . 


0 ل ل ا 
رجهم ال 


يجن خا ل لف 2 


؟ - أمَا! إذَا ساقه بعد أن أخرجه من الزرع را ؛ أسَاقَه يلا موجب م سافه إل الدرَجَة ل يكون فيا ميا عل الزرع؛ رم العنمان 


0 
ها 5 
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وكا لوخ َه وه من زع َه وَساقها ِل مَكان يمن هنما على ره كآنه أخرجها من زرعه» وَأكثر مضنا على أنه يضمن 
وعليه الْمتَوَى (لمذدية ني الاب الثلث) . 

و5 ]د اتات الداية من صوت البندقية التي لي الصياد ب بقَصد الصيد تلفت لكر عمو هالا رم الضْمَانُ انظرٌ 
00 5 


م وه شد 6 42 ع شرع ياه معد هوم ّ ه وس سم 


- أما لو أطاق أحد بندقيته بقصد أن عت د الآخر جْقَاتَ الداية وتلقّتَ أو تعبت رجلها أثماء فرارها كان صَامِنا اخلر لاد 
04 . 


مع سل ل ا ساس ين ل 


وا كانت هذه لاد ف صمان 2 ققد 0 فييا اد 7 إِذا كان المثلف اشر ص الال الذي تلق سر اتلفه متعمدا 


أو غير متمد عل ما هو مَذُكور في لاد (؟4) وَيفَرَعَ مِنْ ذَلِكَ مواد (الةو“لوو:١ووهدلادةدو78١او)‏ (الجيودة 


وعل رار 


٠ م‎ 


نس لد 


[ (مادة 4) ترط التعدي في كون لحك ا للصَمّان] 
(مَادة 14م - (اشترط التعدي في كون النَسَببٍ موجبا للضمان عل ما ذك انا يعني: َانَ المتَسَيْبٍ في الصَرَرٍ مُشْرُوط بِعَمَله فعا 


مَفْضْيًا إل ذلك ك الضرر بير حق» مَتًا: و حَمْرَأَحَد في الطريق العام برا بلا إذْن ولي الم وفعت فيا دابة لخر وتلقت يمن وأما 


رةه سا مسمسداه 3 هه ساس سمس ين سل ينا 


وق لني ب كد نايبر وك لا فس مط تنا شي ل ردايب ثريا مضا 


ع ما د انا في المَادينٍ (؟91 و 98) دن ني صَمَانَ مسي في الصَرر الاي عَنْ ليه مشروط يعمل فلا مُْضيًا إل ذلك 
الضرر عمد ويغير حَقٍ. أي: إِذا عن د استمله عندًا يديا كان صَاماء ملا و حَمَرَ أَحَد برا في الطرِيت الْعَامَ مِنْ دون إِذْنَ 
ولي المي أي: منْ دون إِذْنْ الحضرة السلطانيّة فَسَقَط فيا حَيوَانٌ لآحرَ أو وَضَمْ في بلك الطريق حرا وف فيه اليوَانُ تر يه كان 


َه سم سه 


صَامنَا لان ذلك 


(المادة 925) فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فل في ذلك الشيء فعل اختياري 


الشّخْصَ لَيْسَ لَه حن في التَصَرفِ في الطَرِيي العام وَحَفْرِ يئر فياه ف أن في ال المذكُور تعديًا فيد مدا أيضَاء 


6 يية: عاض عدخ 87 7 جتتو رفي ١02‏ ايح يوخي ١:‏ خين تيت و 


09 ل ا ليا 
في ملكه م يشا ممْبَصَى المادة )١190(‏ فيَكون الجر المذّكور بحق 


0 عرق" لض :زا ل لماه ل سس مهس ير لس 3 سس سا موسيرير كه سه لس رم هو مه :عه 00 و 
ل و ا رو ا ضان م لا زمه أن ببنيها كالاوا (على افندي وجامع 
الفصولين) ٠‏ 

بر مم ١ل‏ ابل را ما ع مه يه سه 8 مي مام نواه أ و و حم به 


كذلك بات شار ما ان أحَد حرق العشب في مرْرعته إن مز رعة ة جاره خكرقت عرو وعاتها فإِن كانت ت النار بعيدة عن مرّرعة 
جاره د لا تصل الشَرَاوَةٌ إلا عادَة قلا يرم م صمَان. 


ما إذَا ١‏ كنت ةبت مص إل مر الجر فيكون ضَامنَاء لأله وان كان للإنسان أن يوقد الثار في ملكه إلا أنه ترط في ذَلِكَ 


ا ا ل سَ هه ده ير ع2 ا 


السلامة (الجَة) وعليه إِذا كات قريب د المعَدَار فيكون كاور الثار ان م رعة الغير معلوما 0 وَاقد الَارِ د قَصَدَ إِحرَاقَ ررع 


5112161208 ١ 


ل الكّاب الثامر الغصب 


أما إذًا كنت أرض جَاره قَرِيية من أرضه بيت كان اران ملتفين أو قري من الالتَافٍ على وجه , 8 عر أن الثار مضل إلى ررغ 
جَارِه فيضمن واقد انرِرَيعَ الجر (اللخانية) ٠‏ 
كَدَكَ أو ظهَرَ حَرِيق في دَارِ أحَد قضَاءً بِسَبَبٍ إِيقّاده انارَعكَ الوه المعنَاد فَاحَترَقَتْ دار جَارِهِ قلا يضمن 


َه ه سسا ماه 


ما لو احتَرَقَتْ دار جَارِه يسبب إِيقَاده الثار عل الوجه عير المعتَاد صَمنَ قِيمة دار جاره مينية مع يدل الْأَشَْاءِ التي أ إستطع إخراجها 
(الببجة» الكانية) . 
كدَلِكَ لو حَرَقَتْ الثار مَالَ أَحد ينما حَامِّهًا كان مَاَا ” مِنْ مَكان له حق المرور منْهُ كالطريقي اْعامَ بسب هبوبٍ ار عَلَ الذَار 


سبي سقوظ الثار مْه قلا يرم غَهَان. 
أ م ذا مي امن حي لس لَه حَق الو مه أ ًا حَصَلَ حرق و" و اخ عل انر ل رم م صَمَان. 
ما إذَا سَقَطْتْ من يده عار وأحرقته فِيلرْمه الضمان (البيجة» الفيضية) والأظهر هو هذا وعليه الْمَتَْى (الخانية) . 


مه مسهةده ١‏ عيض .عو ره ج22 رس امه 5 واي ٠.‏ عي :جه « تي لا 


لِك ل مدت الي يما كن صَاحبُ السفيئة سَائرا فيه و1 يطح صَرْفا عَنْ رك لحر هد َصبَهُ وَأطَرتْ به فا يضمن 


كلك لو الى أحَد في لتثور اندي يي يبته حطبًا كثيرا وأوقده إِيمَاًا لا يحتمله مدا اكور فاحرقت داره مع دَارٍ جَاره يسبب ذَلِكَ 
ندر جره لي ٠‏ 


)4:٠ 220 ١‏ قن أ فل يرن ني كن ري كي لك ال ماخر 


(الَادة 8:ة) - (لوَقلَ أحَد فدلا يكُون سيا بَِ غَيْءٍ حل ني ذَلِكَ ليه فل اختي ري يد 


مباشرة ون ذلك امار الذي هراح لمعل الاختياري صَامًا) (راجع المَادةٌ ). 
يني: لوْحَلَ فل اختاري ين اب وَا. 


موه 


53 يْلفَ تخْص آَم ذَاكَ الحى+ اه 53 ماع ذلك الفعلٍ الاختياري الذي هو الْمَاعلُ المباشر اما سس اسمن 
المتسيب أنظر المادَةَ (40) . 


0 - وده لتر هم دس 


تفرع من هذه الْقَاعدة قال عديدَة: السا د دياه ذا حبر اعد 2 ف الطربقي العام الى اك وان لير وتلف في الْبثْرِ 
الصمان عل ملي وليس عل حَافرٍ ال انه 


المْسأَلََ الثانية: ل طَار 0 لسر لح به ؛ الالح 0 ل اطل لحان 
الَسَأله اَل و فدص ا عَنْ آتَرَ َحةَ ماله قا ركد عد ذَلكَ الظالم ليه فَأَحَدَ الظالم ماله لَرِمَ الظالم الضْمَانُ لأنه الْآخدَ (جَامِع 


مر ير مه 


الفصواين) ٠‏ 
السألة الربعة: وح أحد دار آحر أو حَاوته أو تقب حَائطهَا فحص الدَارَ أو الحأنوت من الب أو تسر قله لا وس 


منها مالا سوَاءٌ أَسرَقَه عَقيبَ فتح الباب أو بعد مدة لَرِمْ الضْمَانْ السارق ولا يَضْمَن ذَلِكَ الشخص. 


وده وير وم م6 ءه 


المسالة الخامسة: لا أ من لان لا و لمجا هص وسرَق ملا نه لم الاق َف اراي الأ تقروي) ٠‏ 
المُسأَلة السادسة: لو قلت أَحَد المَدينَ من يد دايه وَقرَ مدن بَعَدَئد فلا يرم ذلك الشخْصَ مان الدن. 


٠. 


هع 0 


2ه جا 2 


عن أن شعْصًا آخر أَتلَفٌ ذَلكَ الشيءَ 


0204 
ل 


مه 
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د عدهع م مه 6 م ساسع 
وس ه ولع ََ أ 00 - 0 0 


المسأاة السابعة: أو فتَح اعد 000 000 منه نه المنطة كد تفص آخر صَعنَ السَارق (جامع الفصوآن) . 
المَسأَلََ الثامئة: لو كانَ أَمَالِي بلدة في جزيرة وسط البحر ََِاوبِونَ الحراسة حوفًا من ارين َاجتاحَ الحرييونَ دَارَا لأحَد أَهْلِ لبد 


سه سل 


وتوا ماله في نويه اسراسة لمر يس لصاح رف أن يصَمْنَ صَاحبَ التوبة ماله 5 أقدِي) . 


اماد اسه أو أَرَسَّدَ جَان أعواته إل دار لآخر أو دل ينك لصا عل دار شريكه ول 1 يه ال ل 0 


م 2 م 


ل مَل الشخْص هَلطَّن يحون عل لذ ولا يم من دن ان انها صل من أن أو حل عل لوف ف (المندية في الاب 
التاسع) . 


المساله العاشرة+ لو من أحدا بذ الشاة المحلوكة له وبعد ذَلِكَ باعَهَا من تَخْصٍ فَدَيََا المَمُور مهن التي لديم قيمما 


سه 


ولا يصْمَن الآ بائع واه كان امور عي 3 لاقع م ل يكن عا به ؛ لأنَّ الم بالتَصَرْف ب في مأك الغ بَاطِل. 
لكن و اسأر المأمُور للح ا يرجع ع مره 6 ضهن ّ هو الظاهر أنظر المادةَ (504) الشارتم: 


ل عار شه 


وده ةدير وم ا داور ع لق "79 راي د بز د ع مدع اه 


المَسأَلَُ الحادية عَشْرَةَ: لو قَالَ أَحَدَ لآر: اذْهَبْ من هَذَا الطريق هَهوَ أمين هَدَهَبَ منه وَسَلَبَهُ اللصوصء فَلَا يرم الَائِلَ يالذَّمَابِ 
ان (المنْديٌّ في الاب الرابع عَشََ) . 
لاله اليه عَفْرة 12 ع لون هل لذ ال قل قا رق 1 ا تار وله 1 اقول قن هندية في 
لباب الرابعٌ عَّرَ) 
المسالة لثالئّة عشرة: رَحَلَ أحَد عل داب آخر ناا جوج ظهرها فق صاحما ذَلِكَ الجرح وبعد مدة اندمل. 

فَِذًا اندَمُل ا هاما فلا رم ذلك د الشخْصَ مان 


ذا حَدَتٌ نَقْصَانُ بسبيه قدا كان النْعْصَانُ يسبب الي فلا يرم تي ذا كان النقصان سبي اقرح تفينه صعنْهه. و كذ إِذَا 


م 


٠. 


المسدا 


م 


- 
4. 


حل 106 


سم 


1 لَ لذي استَعمل الدابة مم بكينه فَإنْ حَلَفَ؛ برع من صهان الداية ولا يرا مِنْ صَمَانِ النقْصَانِ ( اندي في البَاب الرَابعَ 


ساص م 


2 
كك حت 


ع 
د موف القَصْلٍ اثلث وَالمَكَائنَ َ. من الاج مع الفصولن) تحت عنوان زفي تسب ولدلا بعض مسائل مترعة من هذه المَادة. 
2 :كد في يكو و حل رمه لِلضَمَان عل الوجه الآتي: إِذا 00 0 عمو عنْدَ أل العف المعروفين لظ وكان 


مك هوه عةهمادم سه . ره 


سببا لأن يغرم عمرو بمبأخ؛ فعَمِرِو أن يصَمِنَ رَيدَا المبلع المدكور (البيجة) وعل هذه الخال يرم استثناء السعاية بغير حقٍ من حم 


هل المادة. 
َكَل للساعي (المْثلّث) ؛ ؛ لأن الساعي أولّا: 1 ان نفسه؛ لله ارتكب فعا ذميمًا دوا فيه . 
كرون راي ست به 86 يون فد أساء ًا ِل لدي ع لَه د كون قد سه إل الل وَل 


همةّه مس 0 جر ا ا م ضر 


لوو لكب الأخبار. بي ما المتلك؟ َل عر انس الخلث بع الساعي بأخنه إن 5 العرف يبلك ثلالة نفسه وأحَاه وأهل 


العف بالسعي إليه وه و احير اعد ا مروف 5 مال لاس أن في امحل لاني حنطة لفان ا 2 ا موضع لفان 


م سم هوّه سا ار "ولاه ير اس 


فرس من جياد اليل َأَحَدَ الحنطة أو المَرسَ بعَيْرِ حَق كان | المخير ضَاممًا. 
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- و يلم سَ ه سام سََ اا 


وإذا توفي الساعي يُحَلُ الضَمَانْ منْ تركته (الطحطا عطاوى عند تغيير ما) . 
0.4.0 الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العام 
[المَصل لقال فيما يحْدثُ في الطريق الْعَام] 
إنَّ اماد التي في هَدَاالمَصْلٍ هي في حَقٍ الإثلاف تمي أيضَا (رَد المحبَارِ) . 
والظاهر أن المَادة 00 يمت 95 الئل التي دَخْل حت هذ) النراق: 
والمراد بالعاريتي امام هنا الطريق الواقع في الْقَرَى والْأْمْصارٍ وَليِس الطريق الْعَامِ الواقم في الْممَارَةِ والصحراء عل أنه لو أَحْدَت في 
محجة الطريتي في الصحراء أي: في حَلّ مور لأس من ًا ما ولف سيا َي لم لصم 
ما إِذَا أُحدَتٌ الْبثْرَ ني أحد جَانِي الطريتي الواسع من الهين أو اليسَارِ قلا يرم الصَمان؛ لأله بسَيب اتْسَاعه يمكن العدول عَنْ الموضع 
اَي فيه الو ورور من الج الخالية مْه (رَد المُحبَاِ وَالطحطاوي) (المَادةٌ ٠+‏ ) (لكلّ أحَد حق المرور في الَرِيت العام كن 
بشرط السلامة يعني: أنه زط اليك 1 بات لو كن الب سق 2ن طور افاج ل 0 21 
يكون اال سَامنا ىكذا إذا أرقت رازه يات أحد كَانَ مَارا في الطَرِيتٍ وَكانتْ الشَّرارة الي ارت مِنْ دكَانِ الحدّاد حين صَرَيه 
اليد د يضمن الحداد تياب امَاي) . ا 

عن أن لأهالي الي أو ابد حق المرور من الطريت الذي ة في الي أو اليد أن لأهالي حي أو بأد آخر > عن الروودمنة ابض 
50 الحَادة نيح الو مه راج كدي في ال 0ع و) ) أنَّ ل الور منْهُ ياه لَكنَّ حَقَّ هذا الروو 


ا 0 ل ل م 57 


هه سهةم رام هوه 


50 رد 1 ينما لدَلِكَ ل عن ل فل أده بشرط السلامة أن في الات قتي لا جك 
لحر مها فلا يأل ء عن شرط كهدَاء لأنه ريال عَنْهُ في الات اكور دق َلك إل منع المرور من الطريق العَام عليه 
نا كن المرور من الطربتي العام ميا في الات لي يمكن التحررٌ مثا شط عدم الْإضْرار بره فلو سَقَطَ لحل في العلريقٍ منْ 
َوْقِ ظَهرِ امال أو سه فَأَتْلَقٌ مالا لآَرَ سََاء أنلفَ المَالَ المذكور دحج جل عليه كسقُوطه عَلَ أَوَاني اجاج امار 
سقوطه في الطريق العام وَعُور أحد به بعدَ ذَلِكَ وإضراره به - صَمِنَّ الجَالَ ذَلِكَ المَال أو الضررء أن تميلَ اخبل عل هر الس 


وخ ل م ور ع عدر يع س8 اده 


والمرور يه ف الطربقي وإن 3 مباحا ولكنه مقيد بشرط السلامة وكذلك إطلاق البندقية قية على المدف أو الصيد 4 المحتار» واخانية) 


6ن 1 سينا 


له كَا عن لجال هو الذي وضع الجل اكور عل الطريتي كل يتقطع أ فعله بعد (جَامِعٍ الفصولين) . 
متلا و سقط الل من وق ْمَل في الطربي اَم عرب وَهو لا يرلَ في اللربيء نان قصَاء وَََتْ ييه كان امن 


عم برلا اس 


اا ضَمْ المْلّ في ذلك الموضعء إِذ ل يكل بن وقوع امل في الطريتي فعل غيره (الخانية) . 
3 اطي 4 0 58 عير عَنْ لمرو من رض الغير ودار الْغير. 
الرور من رض الي ف هذه المُسأة تمُصِيلَاتٌ. 


لع 


مح 
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- صا ا .وا ار 


لا يجوز المرور من هذه رض إِذا حك بشي كالخائط دادم أو نَع صائ! .ون ا 
(أنظر الحَادَةَ 95) ؛ لِأنْ الْإحَاطَة بخائط يَدلٌ ل المع من المرور من المْحَل المحَاط. 


مم 


أما ذا ل تخط خائط ام الو 4ن ها كان الَاروَاجدًا فيمكنه المرُور ذا كان بم اع 


مه غياك هر جر ار 


فيس لمم ذَلك. 
كَدَلِكَ إِذّا كان هنَاكَ طرِيق ن آشر فلا يحل المرور منه أَيضاء 


َي عَنْ أي اقيم | ل إِذَا صَلَ أحَد 3 طبه له المرور من الع بشرط ألا لف ال (لدَاية) . 

حول دار الغير: يمحر عل لمر 9 دحل دار غيره يدون إذْنه لكن إستثنى من هذا لحر الَسَائل الانية: 

مناه الأول ذا سقط رب لأَحَد في دار آمر وَحَافٌ إِذًا أَخيرَ صاحب الدار بالأمي أَنْ يأَخْذَه 0 كاه «خول: البيث بعد أن 
سل َلك بع الصالحين يَأ 0 

المسأًلة الثانية: حت أَحَدُ مال لآخر و وذخل 0 ببته ولحق به صاحب المال 4 00 منزله من دون إذنه المْسأَلد الثالة: 
إِذا كان لِأحَد في دار آخر جْرَى 0 امول افك وهو خدج إلى الجمارة : والإصلاج ول يكن صاحي الدان ذلك الشخص من 


8 + .صا هه ب 


رك للمجرى وإصلاحه بقَالَ لربٌ البيت إما أَنْ تعطي صاحب المجرى الْإذنَ يدخول الدار ليصلحه» وما أن تصلحه أنت: 
المْسأَََ الرايعة: َال الإمامان: إن لصاحب الدار التي شي د امساح الدخون لها منْ دون إِذْن المستَاجر لحايَة المْحَالَ المحتاجة 


ص مه 


رعو وم 3 مت هرهم 


للعمارة وقال مام الأعظم: إنه ليس له خوك مَنْ دون إذنه (رد المحتار) . 
؟ - الخل: هَذَا عير اراز عَنْ الييَابِء لأنه أو سقط الرداء عار عمامته فَأَضَرَ بمَالِ الْآخرٍ > لو سقط علّ كوب 


متت جل قل :1 جني علد يفيت سه سس ص في سس 020 


مَاءِ لآخر فَكْسَرَه أو سقط الرداء فتَعلَقَ مق وجل أمد مَتثرٌ نب عل ذلك 


صر فلا يحيمن 1 اي والسيف كالرداء. 
وال الجل والرداء هي أن حامل امل | ا نا وج قي المحافَظة طٍّ َك الجلء ع لا مَمَقّة ف تقييد هذا يوصفٍ السلامة. 


ده مه ة 1 0 


م 0 الثياب فر ديد المحافَقة لا منْ السقوط وني تقييده يوصل السَلامة 1 ومشقة د المحتار) ٠‏ 
كذلك أو طارت رار ما كان اخداد طرق الحديد في دكانه تَأَرْمَْ 3 لآخر كان ارا ف الطريق العام أو ألمت دابة له 


ع امه 


كان الحدَاد صَامنَاء أن امْحسَارَةَ الي تحصل بِسَبْبٍ طيرَانِ السْرَارَة طرق الحداد الحديدَ كاللسَارة التي تحصل مِنْ الحداد مِنْ دون 
قصد (الأثقروي» الهندية) كلك أو قعل ذلك الشخص أو ماه لَرِمَتْ الدية (اغانية) : 


وو جه كر دعي 3 


وهو يطرق يعني: من طرقه كا قيل؛ لأنه إِذا ل تتطار الشُرارة من طرق الحدَاد الحديد بل من كيره أو أطارت الريج ار 


4# 


0 ل اس ص يدح سه سا ولام بن أ#براات 


الحديد الذي أحماه فَأَحْرَقَتْ اب ذَلكَ الشخصي از اع 2 31 1 صَمَان؛ لأنه ون كان متسيبا فليس عتَعمد ولا 


6 مه 
00 ره 


مد تر ااذه (994) وشرحها 0" 
إِنَّ الْعَمَلهَ شين قلع الْأحَار واكسيريها ل ره 8 لشب ا ع 8 البارود ويوقدونٌ تلك الدَبَالة 


سس ل ل رسام لير ا ما بر ههه وي مه رمه اير عر 2 


َتَفنَتُ الصحُور وَيَطَرٌ قم الْأَحَْارٍ | ل الاق هده الأقاء © لاك أن بوى إن اللسيض ركنا عاطتل أناما وترم كا 
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ا كه هام وده ةدم 2 - 3 جاخ بايفع .- غلي ١خ <١‏ عيع عر قل ابعل به الس طم رع وس يرا ع قر اجن تير سه هو لبر هه - . 6 ل سان 
وجاك ع نا لما لوكو اهار رداك بازم تضمين واقد الذبالة دية القتيل وقيمة البئاع. والفقرة الأخيرة من م مادة 5 المجلة 
مه 5 . 


هله 0 من الحَادة 00 3 هو مَذُكُورٌ في د شيج الحادة المذكورة. 
الاك الجأوس في الطريتي سن 


ار واللدسارة لين ردان 0 ذلك ٠‏ الفط نا عليه: ا أَحَدُ ع اصرق 20 ات الْعمارة يار . وعثر عر با 1 


جديا بالل" اخ لهف نر ره سمس 


ار وتلفٌ يَضِمَنَ كَدَلكَ و صب أحَد عل الطريتي الْمَامْ بك ا ميا رق يك كالذهن ور ايد خيوان وتلق عدم 
أن اطي و َالو في الي بيع والقراء لا يون لأ َب امال لطي لق ما مث ل حق إن لجس 


ل ع ينح ار ساس ين 


أحَدَ في الطَريتي العام للبيع والشراء. وتلف شِيِءٌ من جراء ذلك ار أن ذَلِكَ امن يكون مسي معدا ما إذا جلس في 


الطربتي العَامُ يِذ و المي فلا يضمن من لمر امل عَنْ ذَلِكَ (جَامِع الفصولين) إن 0 قد وَرَدَ في عوير الأبصار و وف شرحه 


َس وعرة ابر ويسَر سير مه روه 0 


الدر المختار أنه يجوز الجُوس في الطريق ليع وَالشرَاء إذَا ل يكن في َلك صَرَرْ يد لَكن هذا فيا لم ينع الحو من قب ولي 
مي نما مب الجلوس في الطريقي العام في هذه لاد ا ولي إي الأمي فَقَد أَصبَحَ متوعاء 

9 لأَحَد بلا إِذْن وي المي 00 ني 5 الطريق العام وإحدّاث أَشْياء فيا كَالْكنيفٍ والميراب والخرضن أى: الخرقة لبارزة 
ع السرق ذا حَاوَلَ إحدَاتٌ ذَلِكَ 0 عند الإمام الأَعظم وح 


ه كه متُ مه 


لكي من اهل المرور حق منعه ٠‏ 


و الو م ا ته عن تنم ا ال ا ديه 3 


رح ل وات 1 لمك ولع جاتر هلد ووه منعه من 


4 


سس برو ابر 0 


إحداثه 9 َإدًا كن مقر بالعامة ة يدم ويرفع. 


5 نا تنا رامن ف ل يناه اذ درك اين زوق فت ين التاق قعاق ود انثا يدام ٠‏ 
م ذا د يكن مضرا العامة كنت داره على جني الطريتي وحمل جسرًا للوصل بين الْجأيٍ في مكان َل بحيِتْ لا يون مانا من 


وو رار ع كليس 


المرور؛ يدم ع عند الإمام لظم ا ولا تدم ع عند شمد. 
وقد اختارث المجلد فول الإمام الأعظم 8 الحادة مم 0( وعليه يرم أن تَكُونَ هذه ماده قات يعدم جواز رفع المْحَدكَات الى 


مس م امام 
و تنُصِيلات ذلك هي: 
اختلاف المجتودينَ: 0 3 اختلاف , بس ا الحفية في جواز إحداث أشياء كَالْكنيفٍ امراب والجرصن وني اوس للبيع 


وَالشَّرَاء في هذه الطريق ويجوز إِحَدَاتٌ أُمثَالِ تلك الْأَسْيَاءِ نحت سَرطين: أولهما أن لا تكون مضرة بالعامة. 


وثانيهما: أن لا يكونَ قد نع من إحدَائ وعليه: إِنْ 53 الات ل ل يمع © لا يجوز الإحداث بعد منعه. 


0 


لع 


1ج اسل متاك جر ون “ل ١‏ ع 


ولو م يكن مضرا حَتى إنه أ أو أحدئه وابقاه واتقع ‏ نف 
ونا كن قد ملع 5 هذه الحادة الِحَدَاث بلا إِذْنَ 1 0 الإحدَ 


م 
3 


ات بعد سَواءٌ أَكانَ مضرا أَم غير مضر وك أنه حَاوَلَ الإحَدَاتَ 
لكل حق ممائعته 0 مرا م 0 0 م الطالة ب ييعضها ورفعها سواء أكنَ مثا 


اه 7 1 


ضرر آَم ل يِكَنْءٍ أن يدير المَصَاحٍ اتخاصة بِالْعامَة كالطريتي الَْا 


4 


َه بس ا مههوّهة 


ن عائدا إلى ولي الأثر ف الام مم آجد هذًا الحق. 


2 
ع ومم 


5112161208 ١١3ه‎ 


امسا 
١‏ 
مد 
ماع 
م 
م 
م 
3 
1 
3 


بح اله 6 طلس لذي ب 1 قي تك ريق 


2 را م شير رورم 4 ياش دوع و سسلع سس ممه 


ذا كان له محدكات تعد دعواه تعَننَاءِ لأنه لو كان مراده إِرَالَةَ الصرَرٍ عن الناسء لدأ بنفْسه. 
ا كانَ لا يطب في الثببي عَنْ المنك أن يَكُونَ النَاهي متباعدًا عَنْهُ هَذَا الشَرط وَالْقَيْدُ من كانَ لَه محدَكَاتٌ هذه سق الاوْعَاء 


ودس عو ون ناث 5 0 ص كه مه رثره سم ل سم 


ما عند الْإِمَام محمد فَإنه إن كان لكل حَق المع منْ إِحدَاثْ المحدَقَات سَوَاء كنَ مُضرًا أَمْ ل يكُنْ لَكنْ ليس لأحَد حَق المطالبَة 


بنقضه بعد إحدائه ذا ل يكن مضراء 
وأما عند الوم 5 يوسق نَ فَإذَا ين مرا فس لِأَحَدِ حق الل لاحن الطالة مضه اما 


وَظاهر هذه الحادة من الْجد وإن كان موافمًا ذهب بٍ الإمام الأَعظم َلَكنَ المَادَة ( (١؟ى٠١)‏ كانت قل قد اختارت قو 


قبولَ قوله (اويب الدّر المُخبَار) استثناءً : لكل أن ؛ بلي الت الي في يبته إل الطريي الْعَامْ يسبب عموم البلوى. 


فعليه: وَوَكَ بسب ذَِكَ أحَد الا ورب عليه ضر فلا يضمَن. 
(انظر الحادة 0 (اغحاية) قل في المجلة بلا إِذْنء لأنه إِذَا أذنَ لَه ولي الأمر» فيس لأحد حق المتارّعة أو الأبنية الساري 


ف َمَائنًا إحَدَات جوضن أو طَنَفِ أو إحْدَات َه 00 محري 
انا إعطَاءِ الْإِذْن في مثْلٍ هذه التَصَرْقَات في الطربتي اْعام: د بين بعض الْممَهاء أنه يور إِعْطَاءُ الْإذْن إِذَا كن لا يليق إعطَاؤه 
َف في اريت الام بسب دكات تياس لضيتي مربي كن َه مَل وم في اه (رد المختار) . 

و ذلك فَِما ترفم تلك الْحَدَنَاتَ فيما د اخد هاا بت هه 

نيا با الماك ول تكن مضرةٌ فَيَجوز بِقَادُها ا 5 


معلا ووَعَ د في رَاوِيَة في لطر العام ره شر باكارة وَالْعايَنَ كا 
كن اعرد 
توجل َاعدَنَانَ في الْأَصْرَارٍ التي > صل عَنْ الْأَشْياءِ المحدثة في الطريق ا 


القَاعدة لأول: أن 0 للواضع ‏ حق اوضع و فيه ف 8 مكان 6 6 
قلا مأل ء عَنْ الَو الم َنْ اليه الذي وَصَعَهءٍ أن مواد لعي ماف لِلضّمَان. 


خآ مه م4 سم وه له م دسم 


سر 3 0 5 وقتَ وضعه الذي في المكان الذي و فيه أو بعد رُوالِه من ذَلكٌ المكان. 


1 الْإمَام ع 


ع 
2 


يَ ع هه مهد اس عد توس ل ١‏ ده 


مة أن تستظل بها جار وان قعل مهن ما يتولد عن 


5 
اه 0 0 


الْعَاعدَة الثانية: ذا ل يكن له حق في الوضع مه ُو عن ليه لي وضَه ما بي في الْكانٍ الذي مه فيه. 
أما لوآزاله من ذَلكَ المَكانَ إلى جهة 1 قلا يسأل عن الضْرر الذي ع د (ججامع الفصولين» الخانية) : 


؟ا أو وضِعتٌ ره في الطريتي فَهبتْ علا الي ًا عن مكانها فأحرقت شيا زا من الواضع م وكدًا أو وَضَعْ حرا في العطريق 
خا إل ودحرجه فكسر شيعا لّا يضمن الواضع؛ أن جتَايته ّ زَالتَ َالماء والريج (الخانية) 8 


سس ل ار هه امه 4 مه 2ه 000 3 ه هده 


َع من هَاٍ ادن مسال عديدة: أَئر ل الماش لمعن الا الأول يرف )١(‏ والمسائل المتفرعة من الفقرة 


لي ار - هه 


١ 


م 


مه .ب او عات 0 8 


الأول منْ القَاعدَة القَّنيّة بهم (5) وَالحَسَائلٍ امتمرعَة من الْقْرَة لَه مْ القَاعدَة القَاية يرهم (") وَهَا هو نيك التعْيقَات: 


5112161208 ١١5 


ل الكّاب الثامر الغصب 


- فعليه يس لأحد أَنْ يغرس في الطريق العام بلا إِذن ولي المي ظٍ وأو وضع حَمَب أو أَجَارًا أو حَديدًا أو تَرَابًا 2 
ا الشخص ذا وضع اثنان جرارهم أ أ كواهم في الطريق العام دحي بعض 


على بعضٍ كيرت ص 1 2 جرار الآخر (الخانية) أنظر اماد (4) وشرحها رع حل باشب أو الْأَحَار التي رتعا 


ا ا 3 آذآ لو 


م 2 3 
مم٠‏ ذلك الث ديته 
_ ذلك الشخص دب ٠‏ 
عد ع عل الهم بر دعن 2 
كا سيوم قريبا. 


- لَكنْ إِذَا ادق أَحَدُ تك الْأَحْسَابٍ والأجار من مكائبا وتمّلهَا إل غيره حل شالف رام الحسمان هذا الشحضن الثاني؛ 


0 فعل 7 انفسخ. 


هدةير وس 


الْقيد 9 ل آخر. 
هد اليد يس احترازيا فلو لف إِْمَان رمت به ايا 


فأو وضع 5 ف لطريق العام سَينًا كيار وَالْأَحَسَّابٍ فَعَثْرَ با إِنْسا 
اليد الثاني: عر به د ير هذا التعيير إل ثلاث مسائل: 


عور 


أوها: روصع أحه في ابي لت ًا قل من حرا أي: و فر الحيوان من دون أن يه ذَلِكَ الشيء ولف أو لم يلف الحيوان 
العائر يالشيء المذكور وأتلفٌ آخعر فلا يرم صَمَان (جامع الفصوان» 5 أقّدي» الخانية) . 


ين عاص لاه هعر لاس مه 2 ل مير دههى 


تانياً: اتوي واموات رار وي نت دز للإجراته رارعام ور 


عرض .. " شوموعو 2 

ل ت ‏ # د لم 0 و ال لي له 51 

لَه آلا يحوق تمد يه م قط ١‏ عثر) . 

ع لس ره صم شاد © مس اس هههّه ده مادس ماده هيع 2 لم سس لج سسا 


ثالثها: أووْسَمَ د في الطربي الام حدما با إذن ولي الأ فصر يشصٍ مي نه مدا ا يم لاض م صََانْءٍ أنه ا كان 


# " اع الل “ص خياب ل ل يع مر وك © ام 2 00 مه وود م د و ل ع2 


َك الشّخص بصيرا وهناك موضع آخر لمرو يحون عروره معدا قد ف نفس بتفسه وَأَصر ها مدا 
آَم إِذا 0 كر متمد كَنْ كن أتمى أوسّ لا كان لاضع صَامًا ( - ان والدر التتى؛ وار قروي) . 
رحد طنْفًا عل الطريق العام الي 0 داره بلا إذن ولي المي وبعد ذلك باع ذلك الشخص تلك الدارَ منْ ا 
سل إياهَا قََمَأْ عَنْ ذلك التيْءِ المحخدث ضرر نِم المتسيْبَ الضَمَانَ ولا يخلص منه بالبيع والتسلِمٍ ( زر السارام 

ِ - أو ألتَى أَحَد ادا في الطَرِيتٍ الام في يوم سَدِيد الع فَأَعْعلَتْ اليم الَارَ َاشََْلتْ وَسَرَتْ إِلَ ما ياوها فَأَحْدَمْتْ فيه ضرا 
كذ نأا أن درفي وَفتٍ لا يع فيد ثم هيت مث با ًا وتيك يها إل ما حو ْدق صَرَا ايل 
عَمَانُ لدان 


عه ١اى‏ دض 1 26 س لاس م بر 4 وه . م 


. ررد أ وز اسيك حواري الو ون قرو إاواسلاق لزعل لبون إن طروي ار ير راط يد 
لَحِقَ الْأَعَى صَرَرٌ كَانَ الواضعٌ ضَامًا (عل أَقنْدي) . 


ره سما غ42 و وق ذ ا وتم نس موشير رص 4 74 


١‏ - لووْسََ أحد عل حَائط ذا سقط وَأحدَتَ ضرا عن َنَ الشخْص حَق في وضع لايل حَمَانْء لأنه لا يكو في 


2 ب 


هذه الصورة مُتَعديًا (اخَابيَة) + - كَدَلكَ لَوصبٌ أَحَد في الطريتي الْمَام شق شيا يق به كالدهن أو الْقَش أو الماء ورَلنَ به 


قَضَا د م ل 02 


قضَاءً وسقط وهلك لَزِم واضعها ديته (معيار الْعَدَايََ) ٠‏ 


0 


و 
اسان 


8 5 


3 


مه هه 


و 
ا 


51121120 ١١ا/‎ 
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وه عدت م هه 


هو إسقوطه أو تعيب أو لف امل كانَ ذلك الشخص صَامنا. 
ملا وَألقى قثْرَ البتليخ في الاق قر يوان حَاملا ريا َرَت رِجلهُ قَلفَ الزَيتْء كان صَامنًا (الأتقر 


فعا عر مذو فيه ويلزم من يدت فلا هذا 00 
/ 0 أ رن عش 00 حانويه الاق على لوي العام ماءٌ ورشُهَا الآخر فَرَلَعَتْ رجل 


هه 


قر 


0 ب ل 3 1 اليج 1 القيود: 
١‏ - بلا إذْنء وَسَببَ هذا اليد هو أو أن ل الم لِذَلكَ الشخْصٌ با فعَلَّ؛ٍ فيس لأحد مما يعار كه 


0000 أي وبي الأمي في الطريتي الْعامُ سينا كالْكنِيٍ أو الجرصن أو كوم أحجارا أو حفر يبرا أو تريب عل ذَلِكَ 0 


لأحَد قلا يم صَمَانه أنه ا كن ولي الأمي ولاب مه قا بده أحديإذيه وأثره في الطريي كان في حثم إحتائه يه في ولك.. 


لكنْ يب عل وبي الأمي أَنْ لا يَأَذَنَ يإحداث أَشْياء تضر بالنّاسٍ © لو كَانَ الطريق ا مكو انق 


وا شر جين لور ١‏ عريق ماه 
- الطريق 0 سبب هذا القيد. 
وس 1 سيت أ عايب “عر 07 - ص كه مهس 


أنه نا كان الطريق لاص ملكا لأضابه؛ فيس لأجنبي ولا يوجه حقٍ التَصَرفٌ فيه سواء أكانَ م مضرا أو غير مضر إلا بإذْن أصحابه 


حي أنه أو أَحَدَتٌ جني عأ ف في الطريي امَخَصٍ بِإِذْن أححاب الطريق ك1 ل بعد ذَلكَ وَابَاعَ دَارَا في ذلك الطريقٍ امْخَآصِ 


فإذلك المشرِي سام لأجني يرف الْبَاء المذكور 0 المحتَار) ع حاب الطريقٍ امَخَآصِ اليم التَصَرْفُ الوه لوسجوة 


اع 


3-5 اف 0 حاب الطريق لاص انام داره راي اط 0 أو وضع جَارَة ليدوس ليا حال دخول الدار وخعروجه 


ما عن ذلك ضََر لا يَضمََ وَكدَلِكَ وى أَحَد ساب العلربي المَْأص ال لدي في دَاره إل الطريتي فرق به أحَد ورتب 


00 04 س4 


صَرَر ما عل ذَلكَ فلا يِصْمَنْءٍ لِأَنَ البَُوَى في هذا عامة. 
كْدَِكَ الحكر في إِلَائِ في الطريي الام على هذا المنوالٍ أيضًا > بين سَابا (الاب 


وعيرا ه هس سد 


أنظر المَادة 00 
كدَِكَ لأضحاب الطريت امْخاصٍ الجاوس ها اذا را صررما 5 ذلك فلا يضمنون أنظر المَادة (914): 


ت[ك سقو ره سدة م ه 


م - يوان فيما إذَا سقط إِنْمَانُ وَرلقَ هلك ترم الام كا تازمه 0 2 إسقُوطه مان لَكن صن الصْرَرٍ الحأصل 
مِنْ سقوط الْإمْسَان إِعا يُكُونُ فيما إذَا استغرق لصوب أو الموضوع الطرِيق العام" 0 قل َال اموز 


أما إِذَا كان ليغ الموضوع : إستغرق جوانب ب الطريقي جميعها كَأنْ كن مُوضونا ف جانبٍ منبا 0 المرور من الجأنب الآخر 
4ك و2 امار نمدا ين اللكان الذي وضع فيه ذَكَ النىة ولَقَه ذلك صَرْر فلا يرم لمان م قد بين َلك اما (البرَازية رِ 


سر 


المحثار) . 


م4 
0 
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1 مومه 
انتفا الضمان: تي الضمان لشيئين: 
و2 مرو عو سدمّءع 


7 كو الوضع والإحداث بأمي ولي | عي (الدر المنتقى) ٠‏ 


كن أو فيد لذن المعلى من طرف ف و المي يشرط موافت للمصلحة العامة ة رم المحدتٌ مرّاعاة ذَلكَ الشّرط. 


مث تس لس سه سه مل اا عن 


مَنلا: لوأ وبي المي أَحَدَا بحفْر حفرة لتجتَممَ فيا اليه واسطة حجار مسَلطَة علا وَصَرَط أن تحاط 


(المادة 928) سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا 


َه .6 سم ع واد َه -ه م اس ههووّه 


طَرَآفُ الث يأُخْشّابِ ان يوضع عليه قنديل ف اليل فعلّ الحاضر مرّاعاة ذَلكَ الشرط فَإذَا حَلَمَه يعد حافرا بلا إِذْن و 
يرنه العنماك ف حَالِ التَلَفٍ (مغيار العدالة) . 


7 
عن 7 عر عد 4« عر عن يه 


إٍ (الَادة 00 0 عاك أحَد ورك غيره ضررا] 


(الَادَةَ 3984) لو سَقَط حَائط أحد وت راان يم الصَمَانُ ولكن أو كان الخائط مَائلا م قبلا كان قل نه عليه 


8 مسد م َه سير اس مبرسيرم . 


ل دم الناس لقوله 0 حَائطكَ 0 يكن 0 الخائط فيه فيه يلم الحمان ولكن إشترط انيكون ل 


ايد 


ع 


ن كان 


اب - حق لدم اليه أي: إِذَا كان الخائط سقط عل دار الجيران يم أَنْ يكُونَ الذي ي اقلم | لتنبيه م سكان تلك ا الا 


000 0 رد م 


دم أحَد مِنْ الخارج وليه وإذا كه ىعري لامي يرم لكر اج ين حر اوررق درك الرري 
الاميدَام عل الطريق العام لكل أَح حق التبيه. 
أو امهدَمْ حائط مائل أو صحيح لأحد على الطريتي العام أو اللخاص أو على ملك أحد فأورث اخر حررا 6 أوائلف يوان لأشر ول 


0 الص سناد لهس لساب الحا حتفي هذا اذ د ين مرا ولا م مي 


7 يه سس سه ساسا 


إلا انه لو بى أ حَائطًا نا غير قري أن 0 مائلا للائيدام الما لَواعد ْنَا وانيدم ذلك الخائط وضر ب يأَحَد رم 


الضمان 0 دون حَاجَة إل 0 ار الذي » سبي ره 0 


7 5 يكُونَ خاب 06 انيدامه 5 قد عمل 0 
تانيها: أن 0 ئلا د روز الزْمَان أو يض أسباب حادثة. 


لس مل َه اعرسم 0 جر بر رار و لس موس دس سا ره ع عل 2 


واه أن ريشب ار صاحب الخائط ل يعدم ! إليه َي هدم | َطكَ فهو مخوف ألا 00 وييحدث ضرراء 


5 "نا 


6ه مو 2 مه 000 ا سمه مه اه 


رابعها: أنديكون قد مضو وت يكن هدم الحائط و مامه ويورث مال آخر كإثلافه إياه بالدّات أو بالواسطة. 

ما أن صَاحِبٌ الخائط يون جَانيا يسبب ذَلكُ يلرّمه الضمان استحساناء 

ع أن صاتعب الخائط 0 معدي في إحدائه ول يكن ميل المأئط بفعله لَرِمَ الضمانْ ممَ أن القيّاس عَدَمَه (جامع الفصولين) . 
إيضاح القيود: هذا التعبير ليس 00 فعليه إِذَا كان الطابق علوي 5 في دار لآخر. 

َوَهنَ الْبَِاءُ بجميعه وَمَالَ إلى ام و 0 م حصول التقدم ب بالتنبيه بعد ذلك فَأَتَلَفَ ا لأحد صن صَاحَب علوي اران 
المذكور كذلك أو انيدم حَائطٌ مايل ايدام لأحَد قبل الإشباد وكات لميدامه عل الطريتي العام م عدم ِل صاحب ْأَنََاضٍ يرهم 
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رس لت سرت سا سا لس سس مه 


نأك اناس قل يها ره يوان لأحد وتيف كان ضَانًا (1 تخانية) . 
7ه إشَارَة إِلّ صاحب الحائط قالصاحب حَقيقة َم مِنْ الضَّاحبٍ حكا. 


والتعريث الشّامل كلا الصاحبن هو: 00 / تدر عل تضرف ف ذلك الخائط وهدمه. 
قالراهن الموج صاحبان حقيقة؛ حَقَيقَة؛ أن الراهنَ مدر عل هدم بِقَكَ الرهن ور مدر عل ادم فسخ الإجارة الْأَعدَارٍ فَلتقَدم 


8 و 
كلك أَحَد الشرتكاء شي املك المشترَك عاليي حقيقة. 


عليه إذَا كان الخائط مِشْترَكا سَوَاءٌ كن بالإث ومن جيه أخَى َلقُم إل د يكت ص في جه ذل الريك (جَامِعْ 
افسرنٍ) + أن لد اَي أن ماج الاي ويب من الريك لامر هدم الحا وأ صل على ل الحم يلك عليه أو 
انيدم الخائط 8 وقوع لتقم / اعد الريك دلق عرزا صم المَقَدَم مقْدَارَ الضرر الذي صل ف حصته من النائط أي: 


سَ م هه 2 


إذَا كان يلك نصفّ الخائط صَينَ نصف الضرَر أَيضَاء 


4# 
2 سس نه مه صن ب ”بسع 28 


وَيِفْتَضي أَنْ سطس أوارث أجل الخائط الي كان آيلا ايدام في حياة مورئه. 
2 نت التركة رق يدون ول يق لأوارطط سب شَيْءٌ من ذَلِكَ حصته صته الإرثية (جامع أحكام الصَعَار) الاقف الم 


ا و ومع 


والصغيرٌ 4 الَجنون احا 

مَكَلا: إذَا مَالَتْ حَائطُ من ات ذَات الإجارتينٍ والمستغلات الموقوقة يرم لتقَدمُ إل مول ذلك الوقف. 

ول فاده رن ادم إن السا الإجارمتٍ. 

أما إِذَا كانت أبنية الْوقْفٍ ملكا وعَرْصَة حكرة من الْوقْفٍ لَرِمْ في هذه الصورة ة التقَدم إل صَاحبٍ الأبنية ولا فَائدةَ من عدم ان 
متول عوصة الْوَقُفِ (معيار مدا + 

وعليه إِذَا كان لخائط وفها ويك أن عدم ِل الواقف أو الم أي: 0 مقف انيدم الخائط ردت خررا رم صَمَانُ الصْرَرٍ منْ 


مال الواقفٍ 7 يم من مَالٍ الو > لا يلم من مال الوقف؛ لأنه لا ذمة لوقن رد كن : 


آذه اس ء. سه و عن سم وس 


وإذا كان ذلك الخائط لصغير أو نون ن ووقم لتقم إل وليه ي: إِلَ مَنْ يعتَدرونَ عل التصَرفِ في مَال الصغير كلأ والجد والوصي 


- 


(انظر المادة 1 ان صحيحا. 
وذ دم الخائط 1 ادم ا رم ان َلك عر منْ مال الصي ول ب لمان من مَالِ الأب 7 الج 3 


٠ اأوصي‎ 


سوا قصروااق تمض ذلك الحا وق إصلايحة أو لل يمضروا الا شرو )د 
: - اخدمة. شٍِ من هذَا التعريفٍ أَنَّ لدم اتبيه يحصلان يطلب ب وج ذلك الخحائط. 

وصورة الْإشْهَاد إذَا كانَ مابلا إل الطريت أَنْ يول ا 98 النّاس: إِنَّ حَائطكَ هَذَا مائل إل الطريت أو عخُوف أو متصدّع فَأهدمَه 

ون كن مائلا إل مال الَْير قله ذَللكَ صَاحب الدار (الخانية في جتاية الخائط الَائل) . 

0 عدم كلام 1 عل المشورة والتصيحة كوه لصَاحبٍ الخائط الئل إِلَّ الايدام: اللائق بك هدم هذا الخائط (جَامع 


ور ير مه 


المصولين) . 


٠ 


6 5 
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؛ - الإتهاف بالذّات: مال هذا وامدم ذَلكَ الخائط عل حائط جاره فَهَدَمَه كان مخيرًا على وجه المَادة (41) إِنْ شَاءَ معنه 


قِيمَة حائطه ميا ورك لَه أْقَاصَه ون شا أَخَر أنقاضه ومفنه الممْضَان. 


ول حر عل إلقاء لاط المدكورة. كلا ولاه 
(جامِع الفصولينء الأنقروي) . 
22222 ا الإ 1 


ظ 4 ا ل 


ا ّ لحي لأ لذن - الَفْضِ 0 0 ل لتيل بل يعود عل أوليائه (الخانية) 


ه - الإثلاف بالواسطة: متا هَذَا: أو انيدم ذلك الخائط عل حائط جارِه | الصجيح السَللر وَهَدَمَ ذَلِكَ التائط السَا وأَتَلفَ الخائط 
ل َال أحد يَضْمِنْ صاحب الْأُول أي: الخائط إل ذَلِكَ المال (المجة) . 
كذلك ا بِأَنقَّاضٍ الخائط الأول وتلف من 25 الخائط الأول د 3ه ه لَكن ودر أحد قاض الخائط الثاني وتلف كان 


رعو ينكلو 


دمه درا أن 5 الخائط الثاني وإن كانت - لصاحي الخائط الأول؛ قليس عا هذا مقتَدرًا عل انها 

كن إِذَا ع الخائط الثاني ملك لصاحب الخائط الْأُولٍ صن صاحب الخائط الأول ديّة الرجل أي تلفٌ بعثوره بِأَنْقَاضِ ذَلِكَ 
الخائط ل الثاني أن ذا ل يتَلفه | الات أو بالواشئطة ّ م الخائط امال ل الانيدام ع لدم َأجمَلَ اران اكاك 
تخوفه وأَضَر أَحَد قلا فلا يمن صَاحِبُ الخائط هَذَا الضرر (الانية) إيضَاح الشروط الستة: خا كانت أربعة من هذه قد ميت اما 


آذآ هه ع مه مر وو مه 


ا دم ف الفقرة الآنية وَحَيْتْ إِنَّ الشَرّط السادس 3 يدك في اماد مطنا ل تفصيل وإِيضَاحَ هذه الشروط. 
الشرط الأأول: كون الحائط مَائلا م وعليه ل كان لدم وَالإشهاد قبل ور ة الخائط مَائلا ِل الانيدام 8 يحون فلو 


07 بعد ذلك عدت ضرا ا 0 الضَمَانُ 00 وجود العدي 1 ابعداءً ا ل ركد حَائطُ في أحدها 0 د 


عَمَانُ 0 0 جَرْءٌ من حائط إلَّ مامة قنَط ا َك الخائط 19 - 06 ا را رم م ضما 0 
كان الخائط اكور طوِيلًا وما رم ان اثشيء الذي تلفٌ من الج المائلٍ إل ايدام من الخائط قمَط. 
وا يرم مَمَانْ الشْيْء الذي َف في الجهة التي ل يكن مائلا 0 فيا لأَنْ الائط إِذَا كان ويلا 5 يدرجَة لا يكون ميل 


نض إل الامهدام سي في دام باقيد يحون في حم بط أده ا َع يج اَن مه اله لدم في الصّحيح 


رهير ير سدم م و 


لس يه اح سسا 


م 


غير معتبر (انحانية) . 


ال جد ٠‏ سو ع ار ا وا عا ف عه الوا عم 3 2ه دع لاس ين ٠‏ لت 


َسيني ذَلر من يم أن يون التقدم إليه: لا شير نْ يكونَ التقدم في خضور الما كر فَلتَقَدم الذي يعَمْ في حضور عَير انكر 


- 


و و سه وه 2 


معتبر ايضا طٍُ أقدي) 
الشرط الثاني: ل لدم لو انيدم الخائط الدكور قل عدم وأحدث: ضرا وك رم الصعان وقد قد بين هذا الح و في الفقرة 
الأول من هذه المادة. 
والإشْهاد ون ل يكن لازمًا هام عدم رك ب التقدم يحضور شَاهدِين معتيرينٍ على أت > 6 01 لإنكار بعديد وعليه 


دس 


وا اين الحائط ل يعدم الواقع بالإشباد لَزِم الصعات :رارم م في حال الإنكارٍ | 58 لدم : نصات الشبَادة. 
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م 4 
اع 


يكن 55 لتقم : يكاب القَاضي عا (اعلحا 
جيل ادم وَالإبراء 0 
دهم الصْررٍ الَْائِد للعموم عَاجِلا حق عام. 


ار 
3 


هع 


3 


نت سَ ّه 25م سا4 هووّه 


اه لس لأحد بد لدم للضْرر الذي من هذا الْمبيل الْعائد للعموم أَنْ يوَجَلَ أو يبر منْه أنظر المَادَةَ (5) إنه ليس اك 
لتَأَجِيلٌ والإبراء ؟ أنه ليس للدم ذلك اعاء 


وعليه ا ذلك الخائط هاا تأَجلٍ أو الإبراء واحدث غررا 4ك أن صاحب الحائط يضمن من صَرَرَ لمَضَررٍ كن اميا 
ها إِذَا لح الصرر إن كور لجل امبر إِذ 9 0 بِقَع مقع أن هذا ا يعر في لش رك الخاصة لا العامة ة (جَامِع 


مر ير مه 


الفصولين) . 
مثلا: أو مال حائط أحد إن الانيدام عل الطريتٍ العام موقع المتقدم | إليه ثم أمبله الحا م أو الشخص المتَقدم في نض الخائط زيادة 


عن اللي ي ارط ال اا 


ره 


000 هه 0 ا ا مه 7 وى سلاه 


ره 
2 


شرعا. 
ها امال وَالتَأَجِيلٌ والإبراء لدفع الضرر عن تفص معي َصَحيح من قبل ذلك الشخصي مَثلًا: إذَا 1 الخائط ِل الانيدام على 


َارِأَحَد امل ذلك انحن صاحة 00 عدم إليه ليهدمَه وانهدم ذلك الخائط عل تلك الدار قبل مضي تلك المهَأد وأحَدك 


ل سنح ا سس سن سر 


ضرا فلا يازم صاحب الخائط صن 
أعا ورا هذا 0 صاحب الحائط من ادم كان ححا ذا انيدم بعد الإبراء وأحداطة عرزا زا حسمن وني هذه الحآل 06 


ذه 


6 الحاكو اوه تيحين 16 لمما 5 (جَاِع الفصولينٍ) ٠‏ 


اس 


الشرط الثالث: أن يكون |1 دم له اقعدَارٌ عل التَصَرفِ في الحأئط وهدمبا. 
للدم إلى من ليحن قرا عل هدم لاح الخد الخو سني علا 1 [التيجة) هله لا يمح لدم رون 


الحائط المائلٍ ك الانيدام 7 سجر ومستعيره و0 

مَعَلَا: مَالَ حَائط دَارِإِلَ الانهدام وتقّدم إلى سَاكنٍ الدارإجارة أو استعارة ولواضع اليد علييا باأرعانا | و استيداعًا ثم م دمت ضرت 
بأُحَد قلا 2 ذلك لخم 3 المالك 0 3 عدم روم الضْمان ذلك الشخص وعن عدم اقتداره ع لتَصَررْف كا شَاء 
عدم 2 الضمان الصاح َال عن كون ادم ميل هم 


سَداُّ عو 


ا لتقم للرهنٍ 335 فصجيح؛ أن الراهنَ مدر بإصلاحه َل أَدَاءِ لين واسترداد 
ارهن (اخانية) ١‏ 
كذيك 0 0 ا 0 فد لقامين 0 - 7 3 0" 0 00 ّ ا 1 ا" 


واه 


إليه 9 هذا ل اركذ ال : قلا 00 عَمَانُ؛ د لد للم لتَدَارَك ا مسدكناةٌ شرع 1 المحتا 3 
الشّرط اتقامس: أَنْ يِسَبَمرَ اقتدَار الشخص معدم أ عل التَصَرّف إِلَّ أَنْ ينيدم الخائط المذكور. 
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رس لماش نوو وني ع هسمش شوش شم ف كي غبص ١‏ ايع تل عل 


ليه تدم عل الحائط د الور نم خرج من ملك المتقدم لَه وَل لمعا را اه ا ضررا فلا يلزم مالك 
الأول ولا مالكه الَف عَهَانُ ملّا: أو وَقم لقم لأحَد لأجل حائط وهب ذَلِكَ الشخص الحائط المذكور لاخر وساّه إياه 2 


هي رس اح سس سم سس 0 000 


يدخ انام ارارم صَمَانُ. 
حت أو انيدم الخائط قبل أن يفيه المشيريء لِأنْ ذَلِكَ الشخص لا يدر عل همه بعد البيع. 


مغيره هس ّمه 


نر المادة ا 


ه امه سم سم سمس 


نس 6 مر م في اد لك 00 2 إحداث اذيك يلوي العام اي 0 بِطْلَ ذَلِكَ الم ل 
ْول أَثر فعله (انانية في فصل جتاية الخائط) . 


2 ل ا .6 5 عار ا ا 


د التقدم بعد البطلان: 0 لو عاد املك للمتقَد معدم إليه بعد بطلان ن التقدم د ا اْوجوه يه َه اليم والبيع فلا يعود حكر 
لدم الباطل. 


واعيراه هس ّمه 


(أنْظر الَادة 1 ٠‏ 
ملُا: أو باع لتقم له لِك الخائط من آخر ثم رد مكار وف رذع لحار أو بدونه أو كن للمشتري خيار شّرط د 


َه ماسو هس سم سه سم 


4 اأورده ييار الرؤية ا ذلك وَأَحْدَتٌ صر في الصمان سبي لدم السابتي. 
مك1 كان ار الشرط للبائع وانيدم الخائط 2 مد اللحيار ضر 2 انان أن خيار الشُرط لبائع / 0 اقتداره 00 


إصلاج ذَلكَ الحائط (أنظر المَادةَ م . »)كن رمك البائع خياره فأصبح اليم اما + م انيدم الخائط 0 صررا قله رم 
َمَانُ (أنظر لاد )"٠‏ ؛ لأن الخائط قد 0 من ملك كذا لو جن المتقدم لَه بعد التقدم جنونًا مطيفًا ثم ادم الخائط وأَحْدتٌ 


410 


ضرا مطل )لدم المذ كور يسبب رَوَال حقي المجنون في اصرف واقتداره عل هذمه بمْتَصَى مادق (01ه و ولاو) . 
عر عدم اباطل بعد إفاقَة المجنون وعودة ولاية لتَصَررْف له على ذَلكَ الخائط (اللخانية : بتصَرف) ؛ 


كلك َس عدم ولي الصبي أو وصيه لأجلٍ حائط للصبي مائلٍ َ 0 3 م ااصبي رياف الو أذ أرقو لد ور وا ردم 


وم سا وه 


الخائط بعد ذَلكَ قلا يرم الصَمَانْ أَحَدَاء أن ولاية الولي أو الوْصِي لو الصبي أو يوقا ة الول أو الوص (جَامِع أَحكام الصِعَار) 


كدلكَ أو وقم عدم تون الْوقفٍ وتوقي بعد ذَلكَ اَي المذكور أو عل فلا يبقى حكر لتقم ديد لدم عد اكه لكفه 


اق . موف ١‏ ل و ل 


8 اك رتل لقم 11 طول تَكَارَا بعد بطلان ادم , أَخْذ الأسباب المتقدمَة > أو حَصَلٌ لقم كارا في المْسأَلَدَ الآنقة فول 
االاحتي وادم بعد ذلك أََدَتَ را ٍِ الصَمَان (معيار الْعَدَاَه) . 

الشرط السادس: كون المتَقَدَم من أَحءَابٍ حقٍ تقّدم. 

هَذَا الشرط يوضع بالففرة الآتية: وتحخدلن أحَاب حق حي القَدم بالنّسبة إل الضرر الذي يورثه ذلك الخائط. 

وَيَكُونُ الخائط مَائلا ما إلى دَارِأَحَد 3 ِل طريتٍ عَام أو طَرِيقٍ حَاصٍ. 

َيِه إِذَا امَدَمَ عل دار جَارِه أو دكانه يحب أَنْ ون لدم من سَكَانِ تلك الدَارِ أو تلك الدكان. 


0 ره 5 رو ها شو 


يدل تعيير من سكانها على أن سان في تك اذا أو الدكان لقم ا صاحبها أو مستاجرا ها أو مستعيرا جور لَه التقدمع 
لان الع الحادثٌ بالانيدام عاد وراجم اله (جامع الفصولينٍ) 1 
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ذا د كنا 6 أن تيدم جل حي صقم حدم فط صبيح أَيضا. 


لهس سس ص دس هس سس ةم هّه ساس ل وس لبر وه ساي ل ع 32 


فعليه إذا مَالَ حَائط أل ا ع ذا مشتركة بين جماعة وانيدم بعد أن تَقَدم اماعة أو تقد أحد لصاحبه 0 ال تلك اجماعة 
و َال يد 2 3 صاحبه صَامئًا (الأقرييا. . 


ا 
سه 


كا 3 جد حل لأ ريحي في مط ا وا بذ كر حل وال الم إل م لبك لبي ل اس 


وقو م 


حْلٌ عل الحائط دم ها الريك إل صَاحِبٍ امل ونه كان صحيحا ثم اندم الخائط وَأَحَدَتَ ضَررا لدم صن صَاحب المولة 
نحي الع (جامع الفصولين» َاشْآنية في الحيطان) . 
ذاعم ل طرنق عاض قزم أن ,كيين الالغاطي الإرن خم حت الروورين يلد السري: 


م مره مه هه للم سه اس ساسا . 2 ه عماسم 


ويكفي دم من هؤلاء لوقع من أ ني 


وذ انيدم في الطريتي الْعَام لكل أحَد سس َق التقَدم سوا أَكَانَ عاقلا بالا م صبيا مأذونًا رجلا أو امرَأَة مسلا أو غير مسلر. 
0 المحتار» واللخانية) يعدم الصبي وان كان كافيَاء لأله لزه أن كوت مادوياء 
ملا إِذًا 3 حَائط أحَد مَائلا م عل ل ملك 0 و يكن ئلا م ظٍِ الطريق 0 لا نوا 0 2 الدار 16 


3 1 7 ف 00 سِ له ه الأفنام كاه قي 0 0 50 ٠‏ متلا 08 أن حون يمد اال لواحي 
مانا إل الاميدَام عل الطريت الْعَام وبَعْضه مَائلا إل الاميدام عل دار أحَد. 


عل هَدَا ادير لو امدَم م القسم المائل إل الدَار عا فاحدكة عررا كان ساي لاط اما لأن هذ( إلنائط 1 “كن واتهذا 


وَصَاحب الدَاٍ أَحَدَ العامة في لقم 0ك 
َه يسان وفي هذه الصورة إذَا ل يدَمْ َاحِبٌ الذَار به تدم عه من الْمَامُة كان يسا في ال م الخائلٍ إلى الطريتي وليه 


الحا ا اي سو سر اس 


الخأئط تي 5 ملك إِثْمَان 5 يه 


ا لذو أنَّالتقدمَ لنخائط اَائِلٍ إل ملك إِلْسَان إن يَكُونُ منْ صَاحِبٍ ذَلِكَ المأك. 
ولا حكر لاتقد ّدم من آعرالحكز انيه 1 0 0 اه منْ لدم لخمائط الئل إل ملك إِنْمَان بد معدم صحميحَان. 
َم اتأجيدُ والإبراء» بعد لدم للدائط الما حام 3 


اسان 
و 
كائط ِل الطريتي الَْام فلا يَصحان مِنْ أحَد. 


ع 0 ع 


64 الفصل الرابع في جناية الحيوان 
[المَصا لرابع في جناية الحيوان] 


ع قزرو 


ندر في هذا الفصل بعد الئل في جناية الحيوانات. 
ونا كانت المجلة لر ذه مسائل متعلقة بجتاية الحيوانَات فَسََأقٍ عل ذَلكَ فى آتحر هذا اكاب إِعاما للقائدة. 
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سَ رش برس برسم سَى 


إن مسائل هذا المَصل مُوٌسسَة عل الْقوَاعد اثلاث األاتية: المَاعدة الأول إذا كان عي معدي 53 صَامِنا وإلا فلا 6 هو موص 
في الَادةٍ (514) . 


هه بيع ا 5 لمعه 9 شرك ١‏ #اعرة ين 9 “مره 


القاعدة الثنية: المباقر صامن ولو يكن متعديا على ما هو بين في لد (9١ة).‏ 


لقاعدة اَل لكي المرور في الطريق كن بشرط السلامة عل ما هو موَخع في المَادة (405) . 
وَقَد ات المواد الأيّة إل كيفية تفرع المسائلٍ من القواعد اثلاث هذه وقيامها عليها. 


م ّي 


عادة 0803 
الضرر اأذي أحدئه أطيوان بنفسنة لا بصمنه صايه (راجع ماد 44) ] ولكن إو استلك حيوان مال أ حد وراه صَاحبه وَل يمنعه 


ري ال ل" .0 9 


صم وَيَصْمَن صاب ليوا ذي الصَرَرٍ لمعي كالثور التطوح وَالْكلبٍ الْعمور ما أَلمَه ذا تَقَدمَ أ أ امرك ره 1 
اك 1 ا 

أن الضرر وتاي الأذين يوقعهما الحيوان (أي: كُُ حَيوَان ما عدا الْإنْسَان) هدر ما ل ِنْسَبا إل صَاحِيه. 

عليه لا يصَمَن صانعن الخبران ما أوقعه حَيوَانَ عل الْوَجه المذَكُورٍ سَوَاءُ في اليل أو في الَار (أنظر المَادَةَ 34) + لأنه قَدْ جَاء في 
الحديك الشريس:«الححماة جرحها جار أىة هدر ولا يأزم شيك 


لي ل 


وقد ورد عل رواية 0 [العسماة 0 ٠‏ 


2 


0 ِتَكَافُ ابييمة أي وجه كان 2 أو يعيره جبار أي: هدر لا شي فيه: 

وَثَالَ مام العم مسدلا هذا الحديث الشّريضٍ بِالْإضان في الشَيءِ الذي نتلفه اليهائم سَوَاءٌ - 0 1-6 5 كان 
َلك ليلا أم بارا وسوَاء كان م م اليم صَاحي أ يكن) أن احريت الشريعه المد كور عام والواجب العمل بالعام على عمومه 
0 الضمان أَيِضًا عند الْأَئة الثلاثة إِذَا وجد مم الحيوَان 0 3 ٍ مستاجره أو مستعيره أو مستودعه أو عَاصبه ومَنْ لهم (الْعيني يو 
شارح الحارئات 

مَسَائِل فرح مِنْ هذا َولَّا: أو دَخَلَ أَحَد إل دار آترَ يذه فعض كلب عقُور أو دابة مؤذية ذلك الشخْصَ أو تلفت ماله قلا يرم 


00 


صَاحِبٌ الذَارٍ (مْحَية) ٠‏ 
َي د و يد لأحد هري الى وأهلكه بدونٍ أن يكونَ 0 في َلك صنع بعيرا لآخر قلا رم صاحب الْبَعِيرِ الأول صمان. 
ان أو استبآك حَيوَان لأحَد يدون صلم صاحبه زوع لآخر فلا 0 صاحبه أن (علي أفندي» المحورحة الجديدة) رايعا: دن 


ع ع 2 رمة مد مه 


احد كفل دَابة 5 المْسَاوَمَة رفست الدابة وحصل له ضرر با بذلك قلا ب ل مان الدابة الح ام 


حامما: َل أذ مكنا مط كلاب أل ذَلكَ لمكن صر بعلا يلم أل مذ به 1 يكن قد رقب شا أحدهم به 


(جَامِع الفصوآين) . 
أوسا أو وضع 3 خلايا َه يي أطراف سان لآخر فاقتربَ رس صاحب الِستّان من اللاي رج التحل منها وأهلكه وَل يرم 


حب الحلٍ صَمَان ا أفندي) . 


0 وَأَفتَ قرس أَحَد المسَافِينَ النَازلينَ في منِْل ٠‏ وَكسَرٌ ِجْلَ َس حُسَافرٍآتَرَ ناز في هذا الل فلا يلوم مان (طلٍ أذْدي) . 
امن حا الو ل اسار نر لاد ا ار لبي امار كبلت ب ارت نِ برهة فلا يرم صَان (جَامع 
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مر ير مه 

الفصولين) . 

5 2 مه وهس م 6 سس ار لس سن الل 2 3 5 معام مع ده هه هساشسَ ل سن 0 لس سه سر 
تاسعا: أو أَقلَتَ الحيوان عل ما هو مذُكور في الْفثَرةَ الأخيرة منْ المّادة (481) وَدَخَلَ ملك الْآخر ينفسه وَأَحَدَتٌ ضررا فلا يرم 
صَمَان. 


عاشرًا: إذار يط د سيران قي ملكه عل ما بن ين في المَادة (988) كَاء آخر وربط حيواته هناك بلا إذنه رفس حَيوَانُ صَاحبٍ الماك 


مه ا عل ضير هو 


ذلك الشخص وتلفٌ قلا يرم صمان. 

الحادي عَشَر: إذَا ربط انان حَيوَاتهمًا في َل كما بحن البل فيه سب 211 [886) فأللت اعد لحرا الاح قاد رارم 
صَاحبٌ الميوَان المثلفٍ صَمَان. 

الثاني ؛ عَشَر: لو ربط انان حيواتيهمًا في حَلٍ لبس هما حق الربط فيه وأَتلفٌ حَيوانٌ الرابط أولّاء حَيوَانَ الَاني فلا يرم صمَانْ. 


سا م ع4 ود لما ل تر مر ف 2 


الت عَشَر: و كان أحَد مسا َسَنَ هسه في الطريي ال عل الوه المعتَاد سآ أحد هن حلت الترسس ونكنه فرفهه واتلفه بدون 
3 صاحبه و ل صاحب الَرٍ دية (مغبار العداله) . 


ووس عن العام 9 لي سس مه 000 


الرابع عَشر: وَأَفلتَ قرس الأحد بدون صنْعه وَفرَ فحن تَخْص ذَلِكَ الفرس وأراد 1 سس رسن ذلك الشخْصَ وأتلفه فلا 


ع يعني ل + عي 


يَضْمَن صاحب الْمَرْس دية ذَلِكَ الشخصي (مغيار الْمَدَاَ) ٠‏ 


0 6 ا 


الحأمس عش لو رين ليان السطار وهو ينعله فلا يضمن 2 الحيوان دية البيطار (معيار العدالة) . 


السادس عشر: أو رفس 1 صم 1 سَانسه َه قلا رم صاحب ذَلِكَ الحيوان دية (معيآر عذال . 


إن الل عر .عليه عد مه ا يو أ 


النابع عَشَر: لو أَتلفٌ حَيوَان أحد وهو يرعى في المرعى أَحَذَا اقرب منه برفسه أو صدمه إياه فلا يضمن صاحب الهيوان ديد ذَلِكَ 
الشخص (مغبار ادام . 
الام عَشَر: 0 لخواة فأر إستطع كبحه بالتّجام فأتلف شخصا قلا لم راكبه دية (معيار الْعَدَالَة) . 


جَاء في هذه المادة بتفْسهء لأه أو سَاقَ 8 حيواته إلى رع آشر وأَدَخَله فيه فَأَفسَدَ د ال نَ كن وسيب أحد د وَدَخَلَ 
ليان من دون أ 0 أو ومن د دوك أن يعطف الحيوان ييا أو شمالًا زَرعَ اه رم الصَمَانُ إن كه َه طرِيق 


وعم عي 


آعر (الكانية) . 
ا ل ل ا 0 مي خيلا خط “ني يع “عن ب افير عوط -. - خ جضت . له ال عت با ع 2 


انظر الحَادَةَ (ه*«و) ل ل 
أكهًا إِنْ شَاعَتْ ان ومن ًا جاع )وني هذه الوم لض مَاة مم الع لت وأ 


يدونه والتقاوت بين الْقيمينِ هو حصة الزرع المتلف ويضمئه الراعي 5 55 ) لكن سق بعض المَسَائلٍ سْ ٍ هذه المادة 
واليكها: أولًا: ذا رأى صاحب الحيوان حيواته ينما كان يستهلك مالا لآخر ولر عه يضْمنء أن فعل الحيوان نسب إِلَّ صَاحبه 
ا له ممه لين من لهم كان انع ما يموي عليه الضمانَ» وَإذًا استَبكَ لحيوان قسما من َل الكَال 
قبل أن يراه صاحبه واسَتَبلك اسم لباقي منه بعد رؤيته إياه يلرَمَه حَمَان هَذَا !لإ قط 6 مر قاد" (ليح) 6 قد وهم الاختلاف 
و العماة روه الصماق في هده افر اقول الصحيح هو لَرُومِ الصّمَان وَقَدْ اخَارْه لمجَلَهُ (الأتقروي) أما ذا كان قد وى 
اران حر ماحد و يه فلا يرم الرائي صَمَانَ. 

ارق هما هو أن ممّعة أكل ايان نا كنَتْ راجعَة إِلّ صاحبه نسب الْفعل إليه أما متفعته ما يأ كه حَوَان أحَد ما فيما نا 


سمه ده عر جو ار اد 2 سّه 


لا ترجع إلى غيره فلا نسب فعله إلى الْغير (حاشية جامع الفصولينٍ) قانيا: 0 عا الحيوان الذي ضرره متعين كالثور 
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2 ه هه 


انلوح والكبٍ العقور ما أللفه بعد أن نكم | أحَد من أَهلٍ حي أو رجه بعَواهِ حافظ عل حيواك وله يحافظ عليد. 


ما َيه قل لدم قا يله (لمجة) صر الَقْصُود هو الصَّررُ الي يق ع يني آدم > أشي إلى َلك شر 

ما لدم أجل ري الي يمع عل عر الآدمي كيان الذي هرما لا يفي عليه لا يرّم صَمَان الضرر الذي يوقعه الترار 
1 لدم رد الحا رِني جتاية البييمة والجناية عليها) وَالحأصل» أن كل شي يَكُونْ تَلَفْ الآدي ملحوظلا فيه ققدم أجل مفيل 
ذا تْفَ بد لدم تاذب دبك 6 اتن تأي الدية يلرّم نبا هَذَا صما الأموال أيضَاء 

ما التي لي بلط فيه تف اَل فق َم أجل عر مُفيد ولا وجب صما (اشّقيح) ) ملا َو كانَ كلب لأحد اماد 


َس هرهم 


أكْلَ الْعتب قَقَالَ لَه الجيران: أمسكة لتلا يا كل عتبنا ول بمسكه وأكلَ الْعتبَ فلا يرم صَمَان (رد المْحَارٍ) 


0 اع 


(مادة 930) لا يضمن صاحب الدابة التي أعرلك يدها اوور اس اوها كلها 

(مادة 931) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها 

[ (مَادة ٠ه‏ 4) لَا يضمن صَاحب الدابة أي لمكم أو رن اما عه 

ماده ٠مو)‏ لا يَضْمَن صَأبحب الدابة التي أصَرتْ ا مايا أو ذَيلهَا أو رجلهَا حصل كونها في ملكه رايا كن أو ل يكن 
ان َائْدَا أو سائمًا أل نكن عر فرت 6 با أو ذَيْلها رفست برجليها أو عَضْتْ بقمها؛ أن ذلك الشحصق: لبس 
مبأقرا ذلك بل مسرا نه ولا ل يكن منْ تعد في هَذَا النُسبب قلا يمه الصْمَان انر المَاعدةَ الأول المذكورة قبل المَادة (979) 


١‏ - في ملك ينهُم من ملظ الاك مطلكا هون الحكر عل وَترَة وَاحدة فيماإِذًا كان الَانُ ملكا حَاصًا لَك الشّخْصٍ أو حا 


بالاشتراك مع غيره. 

؛ لأنّ كل ذي حصة في الك شرك ممتدِر عل سور الداء وَلفَانها فيه (رد ٠)‏ - صَدَمْ» وَالسيْب في استعمَالٍ هذا اتير 
هر أنه أو وطئ اليوانْ الذي ركبّه ذَلِكَ اليس ايد م أو داسه وَتَلفٌ لَزْم الراكب الصْمَان أ هو مذ كوو في الحَادة 
(8ه) ؛ لأنه يون قد ألف النيء ماكر 


1 (مَادة ١*ة)‏ إِذا أَدخَلَ 1 دا ف ملك غيره بإذنه له يضمن جنايتها] 


3 
١ ع‎ 2“ 


(مَادَةَ 31) إِذًا َدخَلَ م داه في ملك غيره إن لا يضمن نايا في الصوَر التي دوت في لمادة الدنمة حيثُ إِنها تعد كالكائمة 
في ملكه وان كن أَدْخَلَهًا يدون إِذن صاحبه يضمن صَرر تلك الدابة وَحَسَارَها على كل حال يعني: حال كونه 1 7 


ا عَنْدَهَا أو غير موجود ما ما لو فت يشما ولت في مأك الو وأضرت فلا يضمن أدج أحد ره و 
إِذَا أَدْخَلَهُ بِإذْن صَاحب الملك المذكور لا يضمن جتَايته 8 الصور التي وت قي اماد الآنقة أي: مَادَة (90) حَيتُ 2 


لي ا 1 ةا سا 


كلكامة في ملك بعني: أن الْحيَانَ اكور صَدَم أذ يده أو راسد أو يديل أو بطرفه الآخر ورفْس ولد أو حَض يفيه صر به 


لا يضمن»؛ أن صاحب الحيوان وإن 53 متَسَينا يذه الجناية؛ 0 معدي لكونه ظَ أدخل رن بإذن صاحبٍ الملك. 


عدي ها د 


أنظر امعد الأول أل في شرح هذا لقصل (الخانية) كَدَلكَ را د حيواته بدن صاحب الماك عل الوجه المذكور وأحَدت 


يوان أضرار, وَصَاحبه كن عنده قلا ا يضمن الْجنَايّات الدكوزر. 
ما الال المبيئة ف فقرة أَمَا! 5 عط ذلك الشحمن راك علا 6م إِع) ف شرح الحَادة الانقة فكون فيا مض هذه الحادة صَامئًا 
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أخارزرد الحتار) مَإذَا أ ا بدون إِذْنَ صَاحب الملك سَواءٌ كان ايا أو قَائْذَا أو سَائمًا أو وَاقما وسواء | كان فد دهي صائحيه بعل 
إِدْحَالهِ ول يبق عنده ا الضرر والكسار الذي أحد تيم ابليوان عل 3 حال (اليجة) ؛ لأن كونَ ذَلكَ الشخص 


عق 1 ل سل بدح 0 عي انعد حص ١‏ :ها و4 ٠‏ عي عرس يزه 


يكون متسببا متعديا حينئذ كُدلك وربط أحَد حَيواَه في ملك لآر منْ دون إِذْنه فَأَحْدَتَ يه 


0 2) لكل أحد حت المرور في الطريق العام مع حيوانه 


ضنَ دَائرَة الحبلٍ الذي ربط به كان ضَاما [لعاية لفُصلنٍ) ما ذا نطق اليوَانُ وَدَخَلَ َفْسِه في ملك لِآمرَ وأَحَدَتَ صَرَرًا ذلا 
02 طَاكي هذا الم رعل ماهر مين في الْفْرة الأول من مادة (و8ة) . 


سَ مه اس 


إن تر ملكد في هله الفقرة ليس احترازِيا فو أحدَتَ صَرَرًا هذا ني الطريي الام لا يضمن يا رد الْحَاِ) . 
مثلا: أو أَفْلتَ حَيوَان أحَد ينه ليلا أو تبارا أي: بير إرَسَالِ المالك و الس رع لخر قلا رم صَهَانُ (المدية في الاب اقاليك] » 


له سه له سه 


1 (الحَادةٌ كرات ) لكل أحَد حق المرور في الطريق الام مع حيوانه] 


و ّي 


(المادة ؟995) : 
لكل أحد حق المرورٍ في الطريقي العام ُ حيوانه أبعا فإذلك لاد راك ع حيوأنه 5 الطريقي م العرن.واطيسارة للذِينٍ 


سل ع هبرل سسا إل ١‏ ار مر ات اع آله 0 اله ع كرس واس - 2ع ارام مد 


لا 0 التحرز عنهما مثلا: لو اشر أ تطلر من رجل الدابة عْبَارٌ 1 ظ وت ثياب الآخر ورفست برجلها المؤاخرة او لطم 
يلها وأَضَرتٌ لا يرم الضمان ولكن يَصْمَن الرا كب الضرر واتحسارة الذَينِ وقَعا من مصادمتها ولطمَة يدها أدرايا لإمكان لحر 
من ذَلكَ. 

لِك حق المرُور في الطِيت العام يانه ؟ أنَّ له حَق المرور راجلا عل ما هو مذّكور في لاد (05و) وعلية لا يس انار راك 
0 8 طرق العام الضرر وَالسَارَة ال بولعهما الحيوان ينفسه ولا يمكن ن التحررٌ عنهما أنظر لخاد (91) . 

مكلك ‏ اشت من برحل الدابة غبار أو طين أو حصى أَننَاءَ سيْرِها في الطريق العام ينما كن صاحبيا رايا عل الوجه المعتاد لوت 
واب الكثرأو رأث ها أو لمث وديا صرت لاي العبيال ساو ماسر 


هم ع لور 


ا لتحرز عنه. 
١‏ - الطريق 3 وله الطريق العام فيه أنظرْ إلى الام 
إلا فلو وقَعْتْ الحالات المبيئة في المَال المذكور في عير الطريق العام يعني: أو وَقَعَثْ في ملكه انخاص أو في الملك المشترك يبه وبين 
ع دك رع للصَمَانَة؛ لأَن ن الراكبّ في هذا غير مشر وإ هو عاسب عير ممع 0 المحتار) ٠‏ 


4ع ناه رما هذا اليد احارارىء لأله أو أوقفَ الدَابّةَ في الطَرِيت الْعَامَ وأَحْدتَ صَرَرا نِم الصَمَانُ 6 هو مصرّح في الَْادة 
(غ99). 
" - بنفسهء هذا اميد حرا لأنه لو جفل اراك الحيوان بضربه ماله إياه 06 ده أو ركضّه فأحدث ضرا كهذا كان َابا 


كر اع غم 


ول ع ينح سل ساس به سج 


5 المحَار) ؛ أن راكب قَدْ كن في هذه الخال متسيبا ومتعديا. 
ل ل ل 0 


١ 6 2 
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(المادة 933) القائد والسائق في الطريق العام يضمنان ما يضمنه الراكب من الضرر 


لْأَْياء المعروضة أَمَام الدكان وقد وضع دار منْ الأكواب فكُسرَث الأكواب كَانَ الال صَامنًا (الجموعة 0 


ويضمن الضرَرَ وَامَْسَارَة الَِ يكن التحررُ نما ملا يضْمَْ لكب الصرر اسار اللذين وَقَعَا من اصطدامبا أو لطمة 
رجلها دايا لإمكان لحر منْ ذلك أن ا ع و بالا ور (حمعْ الأممر) ١‏ 


لمق 


كن ما يجنيه عليه أَحَد من الأضرار هدر 
متلا حل أحَد في جل ال حَطًا وما هو مار ] في اريت لم لم الج اس فأَْات اليد لبي في مق المج 


رمه اس#» 


لطية 


ها أو 


3 


- 


00 


ان صَاحَبٌ الْمجلِ ان (علي أقدي) . 


-١‏ ا ارب بالجسل» يعني: أو اصطدم جم الحيوان ثيه فَأَضَرَ به كان صامنًاء 


رخ هاج 


؟ - رجله لامي قود 2 مايه لس احيرا َو اصطدم ِشَيءٍ برجله الخلفية يعني: و حَصَلَ الاصطدام يرهم الخيوان 8 
أو لوَضْعه إيَاهَا عل الْأَرَضٍ أو دويطة برجله سيا كن سامناة 


ف 2# ٠‏ هه مه عام ال" 2 عر 


5 - برأسهء يعنى: حت صر باضطدام رأ بيه أز يمضه ياه أ أ بَعَر حار كر بن حَوافره كان ضَامنًا. 


مه 


َاخَاصِل أ أنَّ الزأكبّ يَضْمَنُ في الطَرِيتي الم اْأضْرَارَ الات التي يخْدمها يوان (1) الْأَصْرَار الي ْمَأ عَنْ مُصَادَمَته (؟) عَنْ 
مه يده (6) عَنْ وَفْسَة له (5) أو صَدْمِهِ وَأَسَهُ (ه) أو عَضَد (5) تَطَرٍ حجر كير مِنْ له (0) بالوظء بيده أو رجْله. 
(الَاد 410 ) الَْائْد والسائق في الطريت الْعَام يضْمنَان ما يضمنه الراكب منْ الضرَي] 

(اَادة 0 4) الَْائْدِ والسائق في الطريق العام كالراكب يعنى: لأ سمتان إلا ما يضمنه الرأكب من الضرر قعل ووم أحد حَاء 


عي ابي مت رضي سير تين “خب ا 2 مر ير امه 


مام المكان فر خيران الآخر المحمل عش قصدمما وكسرها لَزْم الضمان (جَامِع الفصولين) . 
لحك لدف عل هذا امراك أيضا زر لسار » 
5 دن لقا اسايق 0 الي ب 0 ا 


2 0 2 - من 2س 


9 


0 
3 


ف 


و شيء فن عل د واحدالئه 0 00 ل من طهر الدابة شي 6 ما 1 0 وَأَحَدَتٌ صَرْرًا فَإِذَا 
د يكن الخفن ف ا هبسن له مد 
اجتماع الْمَائد والسائت: أو وطىً وان في قَطَارِ مِنْ الدوابٌ ا شنا َم الصَمان. 


اذا 


(المادة 934) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام 

وجد مم هذا الَْائْد سَائق كن السائق والَْائْدِ شَرِيكينٍ في الصَمَانِ (رد المحَارٍ) . 

[ (المَادةَ 4 9) ليس لأحَد حق توقيضٍ دابته أو رَبْطهًا في الطرِيت الَْاه] 

(الَادَةَ مو) رح ري ل انها شعتري رك أحد داب في الطريت العام يضمن 
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جاخا عل 3 حال سواءً رفست بيدها أو رجلها أو جَنَتْ يسا كرد ناكا حال التي عدت لتوقيفٍ الدوَابٌ كسوق الدَوَابٌ 


ا ال و 


ول وقوف 9 الكاء فسنككناة: 
بس لأحد توقيف ‏ ابه أو ريطا . يي ٠‏ الطريي الم وني با بَابٍ المَسَجِدءٍ لأَنْ الطريق العام 0 ار الحيوان فيه 


رو 1 د سياه في الي َ 0 ياب د ل ان المذّكورة في 


و 2 مه تر خضي .تر ير 


الحَادة (؟ة) بْواء رعسم يدها أورحلها أو جَنتْ سا الو بجوو أن ذلك الشخْصَ 1 متعديا بتوقيفه حيوانه ف مان لس 
د إذلك نظن ِل القَاعدة الأول المذكورة ف شرح هذا القصل. 


مستئى: إلا أنه كن 0 الحيوان في الطريقي العام لاروث أو للبول أو صرق ادحام أو لضرورة 0 أن الليوان ل يول وا 
ل أو أوققَه راكبه وَأَحَدتٌ را بأد ايل صن 
كذلك لو وقف ليان ارم أو لضرورة 5 ير فَإِذَا كنت العودة والتخلص كان أي: إِذَّا كن ا درا 0 


3 كن ف الإمكان * شق طريقٍ ّ ف هذا الازدحام والسو فيا رم الصَمَانُ ولا 3 5 المحَار) 8 المحال 0 والعية 0 


2001 


الات بأ و لكر كسوق الدوَابٌ والأمكتة التي 5 الْكاءِ أو المواضع المختصة يوقوف الحيواتات في باب 
الَْجدِ قَسْتََاة وَكَدَلِكَ الال التي في حارج الب لقف 

يعني : 00 9 الحيوان ف هذه المحال سواءً كان صَاحبه راي أو يِذ سانا 

ل 5 ون كهذه وَأَحْدتٌ م لأنه :كا كان وقمت اسليران .فيا بصخ انا ابام ويا المي 
ا 

َك ايكون موب لمان( ا 


انظ المادةٌ 01 


كدَلِكَ أو وف أَحَد حَيوَاًا في الَْمَارَةِ أي: في عر عَة الطريتي (أيْ: في ير الطريي الواسع) رأحدث كَ صَرَرًا فلا رم صَمَانَ. 


رمه مه فر ماه 


ولو لم يوجد دن م ولي الأ ذلك (الحانية» يٍُ أقدي) أنظلر الَْاعَدةَ الأول الدرة ف شرح هذا الفصل. 
ما رسي رس في الا المعدة لوَقُفٍ الميوانات عَلَ الوجه اذ وو اننا واحديت صر ا ْم الضْمَانٌ سوَاءً كان فَائْدَا أم 


سَائَا أن الذي سير الْفَرس علّ هذا الوجه 15 5 متعدياء 
(مادة 935) ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام 
(مادة 936) داست دابة مركوبة لأحد على شىء فى ملكه أو في محل آخر وأتلفه 
وَالحَاصِل: > أَنْ وَقْفَ ايان في المَحَالَ التي لا حق له في الْوٍَْ فيا موجب للصْمَان فَالسير في المح المخصوص لوَقفٍ اليوَان 
] ماد 03 ترك إدابته الحبل عل الْعَاربٍ في الطريتي الْعَام] 
مَادَةٌ ه“4) - (مَنْ ترَكَ لدابته ابل عل الْعَاربٍ في الطريت الْعَامْ يِصْمَن الضرَر الذي أَحدَته) . 
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بأد اه في الي لم دكن مالا يد تبه في الطب الم ينو لص صر َك لان في تن حال 


ل ا 


ّ هو موي عن اك 1 لمفى , به هو هذا الْعَوَلَ وَالظَاهر من عبارة المجلَد 5 أت هذا اقول عا 
أما عند الْفقَهَاءِ الْآحَرينَ َالمَسأَادُ مَاجَة إل التفصيل. 


رمه ماس م خخ 42 0 عن قو اموا خا عق ١‏ ررد "عير 


َو سَيبَ أحد دابته فَدَحَلتَ في زوع آخر وأحدَتْ ضررًا ينظر فَإِذَا كانت قد أحدت ت الضرر يما كانَ هو يي ورا لال 


1 ضررها بالاتفاق؛ لله الحامل حا أما ]ا سيا دوا ينها واحدت :ضرا م دون أن ٍُ ينأو شلا ومن دون 3 
عق ري ساو في منت واد كن صَاما ذا نكن ا عَرين أن وقد امت .يها فسائق ع 
اذا 1 ري د ين 


- رسع دم سمه هسام مهم سمه عت ا حر اع ير لير عو 


لام ذا في ارق العام يد أن توققت عن المسنير مدة سارت وحدها بعد ذَلكَ وأحدنت ضررا لا يضمن) لاأنه 
53 00 0 ا 0 هَامَةٌ منْ ا المؤذية تعبا فَأَصْرْ يأَحَد قذَا أَضَرْتْ به في اللَكانَ الذي َلقَيَتْ فيه يضمن 


روج مع 


َلك الشخص و دا و أَرسَلَ 0 كلا فاب في فوره ِنْسَانًا فمََلَهُ أو مرق ياب عن ل (الهندية» الخانية) : 
أما لو أحدت الضرر بعد مرَايلته لمكن الذي أَلقَى فيه قلا يضمن ذَلكَ الشخص هذا الضرر. 


ينب يه ا ا 20 


كدَِكَ أو وصَعَ أحد بم ني الطريتي الام واحترق يها َي ذا احترق في الَكانٍ الذي وصَعها فيه يضمن أما لتقل البح تلك الم 
إل ا آخر واحترق بها تي فلا يضمن (اللحانية) ٠‏ 
[ (مَادَةٌ +48) داستث دابة مرركوية لأحَد عل سَيْءِ في ملكد أو في حل آخر وأَتلقَه] 


(مَادةَ <4) أَوَدَاسَتْ داه مركوية لأحد على شَيْءٍ جلها الأْمامينٍ أو جلما الْأفينٍ في ملكد أو في حل آخر واه يمد اركب 


له وعدم سا سمه 


قد أتلفٌ ذَلكَ الشيء ماشه فيَضْمَن على كل حَال. 


0 0 حر ا متك ع قر حر حيو كو مز حير بحر 0 - هه ساس مني واي عت يتح ابن ل و 


سوا ؛ أكانتْ مدكوية أو مسوقة أو مقادة وسواءً أكان في ملكه على وجه الحَادة (30) أو كان في ملك آخر وقد دَخَلهِ بإِذْنْ صاحبه 
5 الحادة (1*ة) أو في الطريتي 0 سٍُ وجه مَادَقٍّ فضي اك 

وبري 1 المذُكُور في السائي وَالْقَائد أيضًا مئلا: لو داس الحيوان شَيًا بإحدى رجليه الأماميتين أو بإحدى رجليه الخلفيتينِ أو 
عَضّهُ َلَفَ مهن َل الشخم هذا المرن اليس 

د 


(مادة 938) أتلفت الدابة التى قد ربطها صاحيها في ملكه دابة غيره 
(مادة 939) ربط شغصان دابتههما فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى 


امقر صاين واو لل جمد 1 كأ هذا التلى: قد نكأ عات : فلو كان المثلف سانا وكات ارايت وارثا له حرم الوارث من الإرث. 
إِذًا د كي والسائق . يعني : د راك عل حيوان وأشى سائمًا 2 ووطىً ذلك الحِيوانٌ شَيعًا فَالضْمَانُ : حند عطي لياه 


ره مه 


رم راكب لبا ولس السائق المنسَيْبَ وعنك آخرين 0 اراك والسائق كلاه بالاشتراك د المحتار) . 
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صَعي ب اع د هه م 


1 (مادة ا ة) كانت الداية جموحا 8 200 عل ضبطها ا 


عاد اله َ كانت الداية موا ول يقُدر الراكب عل ضبطها وَأَضَرَتٌ لا 3 لدان 


إذ1 كنت إإدابة خوحا وار يقَدِرُ ازاكب عَلَّ صَبْطها وَامْسّاكها وَمنعها عَنْ الضْرَرِ قلا ل العمان: 
واو كان الراكب سآن لأ لا يضاف في هذه لحل سير الحيوان إِلَّ راكبه َك لا تمكن نسيّة الضررٍ الحأصلٍ لصاحبه لكن إذَا 


اختلّفٌ في هذا الخصوصء يعني: أو ادّعى الراكب أنه ل يقدر عل صَبط الحيوان وادعى الممَصرِر قدْرَةَ الرأكب عَلّ ذَلكَ وَاخْتلًا 
عل هذا الوجه فَالقَولَ لصم يعني: لمر ما الييَه فل الراكبء لأنه لا فَائْدةَ في إِنكَارٍ أصل الصْمَان في أَنَْاءِ الدعوى بَعدَ عق 
اسان (الدر الخار ورد المُتَار) . 

] (مَادة 44) أَتَلمَتُ الدابة تي قد ربطهَا صاحبًا في ملكه دابة عَيره] 

(مادة 0 (أو أتققت الدابة بي قد بها احا في ملك داب ره التي أن بها صَاحبًا ورَبِطَهًا في ملك ذَلكَ الشخص بلا 
إذنه لا يلرّم الضمان وإذَا أََلَمَتْ تلك الداية دَابةَ صاحب الماك يِصْمَنْ صَاحببًا) ؛ لأنّ صاحب الماك ليس مبَاشرًا لهَذَا التَلفٍ فلس 


0 000 ب غنين اوس 057 


نَسبِبٍ متعد لكونه قد ربط دابته في ملكه. 


أنظر الَاد (414) ٠‏ 
أَمَا إذَا تَلََتُ الدابة لني ربطها الآخعر يدون إِذَن دَابَة صاحب الماك فيضمن صاجها, لأنه متسب أنظر ِل الْمَاعدةٍ الأول المذكورة 


بف ند “مه 


5 شرح هذا لقصل كذلك ا سفيئة ع الشاطيئ ل به ءات سفيئة لكر فدهت أ فَانْكَسَرَتُ إِحَدَاهها َإدًا 
كرت السفيئة الأول صن ماع الثانية أمَا إذَا الكَسَرَتْ التانية فل يضمن عا الْأُولَ (جامع الفصولين) : 

[ (مادة 49) ربط شفصان دا هما فَأَتَلَمَتْ إحدى الدابعين الْأخْرَى] 

(مَادة 89) إِذَا ربط عصان دَابنِمًا في مَل كُمَا حَق الرّبط فيه فَأَتَقَتْ إحدى الدَابن الْأُخرَى قلا يرم الصّمَانُ مكلا: لو أَلَقَتْ 


صسَم م سمس 


دابة أحد الشريكين ف دار دابة الآخر عندما رَيَطَاهًا ف تلك الدَار لا رم الحدمان: 


سَوَاءٌ كانت ماله مما هي المربوطة 1 َم المربوطة كَانياء 
إِذَا آ . يلها ” من مكان: إلى مكان آخر (الدية في الْبَآب بع عَشَرَ من الغصب) . 


(مادة 940) ربطا دابتهما في محل ليس مما فيه حق وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا 


ملا أو لقت داب حل الشرِيكينٍ في دار داب الآخر عندما ربَطَاهمًا في مكان مِنْ تلك الدارٍ لا رم 0 الدابة المتلمَة صاحب 


الدابة الأعرية انما ون ن كنا متسيبين فليِسا بمتعديين. 


عا 


أنظر الحَادةَ )٠١5(‏ 

[ (مادة )44٠‏ ربط دابنهمًا في حل ليس ما فيه حق وَأَتلمَتْ دابة الرابط ألا دَابة الرابط موّخرًا] 

(مَادة لو ربط اثنان دَابهمَا في َل ليس هما فيه حق رباط حيوان وَأتلعَتْ دابة الرابط ألا دابة الرابط مُوَرًا لا 2 
الضمان وذ عل الأ باس يلم صما لو ربعا في الطريتي اَمَأ في ملك أَجْني لِأنَّ الرابط أولا 5ك أله لس مُتَسيا 


رودم لم5 


فلس بمباشر أيضًا 00 كان الرابط الثاني قد أتلَفَ ماله بنفسه فهو هدر. 
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وقد ذك تظير نظير ذلك في شرج المَادةَ («مو) اذا تف حيوان الرابط ثانيا حَيوَانَ الرابط 


4 
لس ين 2 رات هرهم 


متعد (علي افندي ورد المحتار) 3 


بط 


ل ألا نِم الضْمَان؛ٍ لأَنَّ | ابيط ثانيا عتسيي 


و.ءم.١ ١‏ خاتمة فى الجناية على الحيوان 


[خَائمَة في الجناية على الحيوان] 
المسأَل لأرل. اردع أعد يران راع ماكول َم كما : أو قط ب كذ ماله ميا إن شَاءَ ترك المدْبِوس أو الممُطوعَ للذّايعخ 


وَالقاطع وَحَعَنَه 0 قيمته؛ أن ف هذه مامد إتلافا 1 م وجهء إذ رت حيائذ الحيوان واسله. 
وإن شَاءَ أَخَلَ الدبو أو مقطو ء وحن نَقْصَانَ قيمته؛ أن لحان باق ل وجهع إِذ إن لحم الحيوان يؤكل (رد المحتار) . 


2# 


جز 2 متتس وس 


ما وذ حيوانا كل الهم امار أو قط 3 َاحَالكُ عند الإمام عطي عير إِنْ ارد المذبوخ لداع ونه كل قيمته؛ 
أن طم يد ورِجَلٍ الْعَوَامل استبلاك. 


ون َاءَ أَحَلَ ال وَالممَطوعَ ولا يطلب شَيئًا والْمَْوَى عل هَذَا كن عد 0 د المَالك مير إن شَاءَ ركه للذايج وضعنه كل 
قيمته مد وإ مَاء أَحَذَّ المقطوع وَالمذْبوح ون نقصان قيمته (التنوير ادر الال الصّحطاويء ع الفصولين» الخانية) . 


00 6و َ ل وظئر شا سمه خلسم بن 


المسالة الثانية: رع اعت ع الحيوان كالدجَاجَة واحمامة وَالشَاة 95 تان القيمة الاي عن تعويره عينه وضعفه المترتب ع 
هذًا السبب العارض وأو كانت شَاةَ الخ كلسَاة العائدة للققصاب. 


ع يز عد 
م عرماسّر يه سمس اس سهسم 5 عرو ل ره ملزرر 


وين نتصان القيمة على الوجه الآتي: قوم لحان تأر عل أنه مالم الميدن اه له أعور وما بين الْقيمَينٍ من تقَاوت يضمنه 


القاعل. 
أما ذا أعماه صَاحبة مر إن شَاء أبعَى الحيوانَ في يده وصعنه نقْصانَ قيمته ون شَاء ترك الحيوانَ لاني وأَحذ كل قيمته. 


واه ةسيئر اس م وس 


المسااة الثالعة: وتعوير عن واحدة اتات التي ل ف حمل الْأَثََال وحرث رضن كالما وَالبغلٍ» والور» واجخملٍ ِستلزم 


ضضمان رح 9 ع 
ور كن هدا اتون وعرة مأك 3 01 لذج ل لمحتا الحانية الحندية 8 الات لثاني) . 


5 
ل ع نم همه 


ل 


و 7 


متلا أو صرب د را لخر بالْعصًا ور إحدى يليه صَعِنَ ربع قيمته 
اراي حمارًا لآخرأو شه أو ثورة اأذي م1 به (والبقرة إن كان يعمل بها فَكْدلكٌ) سل ذلك الشخص حل الجار مبَلَا م 
ف 


ٍ لَب انان اغيم لله لا فات معظم 


ر* لم 


لني فو رلا ونا أذ أَغْذ للبوان ويسنته مان سه (الئدية 


م م ور 8 رك ا هلل بس 


متافقة بعك كانه قد تلف بالكلية 


ع ب مه 
سَ و همه 


المسأَله الرايعة: لوضرت أحلدكور الآخر فكسر أضلاعه صَ امام الأعظم نقصات قيمته (المندية ف لباب الثاني) 


المْسأ الخامسة: و قط أحَد لسَانَ مور أو حمار لآحر صَمِنَ عند بَعْض الْمََهَاء ان بم رن الس اا 7 ته (رد 
الحا را 
المسالة السادسة: َع أحد أن حون ل لها أو طم َه مهن اده مع 3 دَخَلَ حمار أحَد في رَرِعِ الْآحر فَأَمْسَكَ 


4 
للم م ع ايه 


ذلك الشخص اجار وقطع لَه من صلا صن شعاد قيمة المآر (علي 


قد 


فندي) . 
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١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


م بير يه 


وحن عبان اقيم ف لاسن عَّ لاحو التي تحت ف نمصَان اقيم في الَسأَل الثانية. 
1 ا أله إِذا كان اجار عن مختصا ركوب القَاضي رم الفحمن الذي قطع 0 2 جميع قيمته 820 المفتينَ) . 


د فتن اكيم 


١‏ الكّاب التاسع الجر وال كراه والشفعة 


١6.‏ 0 الاصطلاحات 1 المتعلقة 0 0 والشفعة 


لابرر بير 


طوس 0 اش لله علي 0 ره 0 ا ا 1 0 ىه 0 الحاق مَل وعلى اله 


وأصحابه ضياء الم لله وسراج الدينٍ الْقويم. 
الب 0 ف 0 وَالإذن ول كاد والشفعة. 


وإشتمل على دم وثلاثة ا ود جمع في هَذَا الاب لايع من المَجلَة بعض المَسَائلٍ الْوَاردَة في الْكْتبٍ الفقهية تحت عنوان 
كب السام وَكَابِ ام واب افع 1 ا بحت في هَذَا الب في الْإذن كن من المنّاسبٍ 3 0 في عنوان هَذَا 


2 


لكاب إيضاء 

المَقَدمُة في الاصطلاحات الْفقهِية المتَعلمَة باحر وَالْذْنِ وال واه والشفعة (المَادَةَ )44١‏ - (اغِرِ هو مَنْم تخْصٍ من تصرفه الَو 
ا 3 1ت 2 2 7 2< 7 7 ا 6 7 

برو الزفة > روح نر 7 م1 باه نه دوه عرق 1436 مهاف ووو 16 ته له ا لخ © م اق ارد 2د مد وال بر ار ,ل سمل“ 8 

ويقال ذلك الشخص بعل اجر محجور) الجر - يسكون م 5 الجاء مصدر من الباب الاول ومعناه لغة المنع سواءً اكان من 


العقَلٍ َم مِنْ أي شي آخر غيره» وإطلاق اجر على العقَلٍ مبني 5 أن الكل يحجر الإنْسَانَ عن ارتكاب الْقَبَائ. وقد تت الذي 


مد نا رب و 


الرعَةوَ هل في دك قم لذي خر| [الفجر جر ه] يذي َف (لَي) ٠‏ لاد في جر كان أي: في كته وجا سنك 


- 


اكه و ومعتاه طعا 8 0 أي: ممع 0 لياص المدَكورنَ ف المواد (لاهى لمهوء وهو) وهم الصغير» 
والمجئون» والمعتوهة والسفيه» انين م 0 المَولٍ 0 سْ حرفم العَولٍ في أَمُعّال ابيع » وَالْإيجار والحوالة» الْكَمَالت 


الإيدلع سدم الرهن» المبة والإقرار وما إلا أو منْ تاذ لتَصَررْف المذكور ويمّالَ ذلك الشخصي ع لجر عليه 00 


- تنص عنصوص: خوج د التعبير من التعريفٍ مُنْم الاك قاد قار المكره. 
؛ إذْ لا يمَال هَذَا جر (الفهِسَانيِ) . 


: وار ليس معنَاه منم صدور التَصَرف امكو منْ ذَلِكَ الشخْصيء أن منعه منْ 
الال ار ار ار عل اصرف بالقَولٍ الم من الع ونا هو مع حم ذَلِكَ التصَرفٍ من ابوت 


٠ 86‏ عدج الز. , عبر هام شا داين 


او منع نفاذ ذلك لتَصَررْف 85 أل إِذا تَصَرَفَ فلا حك لتصرفه. 
0 - المع يتح اليم وسكون الثون ض الإعطاء. 
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١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


المئع من التصرف المَولٍ ثلاثة أنواع: 

الع الك ل 2 ١:‏ 3 الهو ا هد ل ا 0 ادا ل عم 1 ل ف ل ا 1 ا ى 
القن ا 0 لتصرف القولي واصله» وقد وم منع النفس انفا وهو كنع الصغير غير المميز والمجنون من التصرف 
وهذا ا خرن أنواعه. 

متا قد جَاءَ في ادن ولاو أَنَّ َصَرْقَات الصغير غير امير والممجنون ال معلبق لوي باد ولا تور وو كنت تافعة ما 
اها اهما > أو وهب الصغير غير الممين مَالَهُ لآخرأي: و كان 0 عورا عضا له + نع من إجرائه ولا جور هذا 3 


رمه شماه 


أيضًا ولو حَمَته الإجَارَة. 

ل ال ل ل ل رم 

لنوع ناني نع من أزوم التصرف اموي و ذه وذلك كبيع الصغيرٍ المميز الممحجور م 1 1 
وهذا النوع يد عى باخجر المتوسط (الفيسديع وقد ورد ٍِ المادة 0 أنه إذا باع الصغير المميز والمعتوه والسفيه المحجور مالا 


ا ا ل ا ل و رمه ص ددمَ لمر هّه 001 داش ب وه 


بن عام لزومه ونفاذه بالرغم من وجوده بالمعلٍ وس طلم ُ ع ذلك ِنْ شَاءَ حار وإن شَاءَ رده اي: ان تصرف هؤلاء 
َيل للإجَارَة. 


التو الثالث: هو مع وَصفٍ اصرف مِنْ وَصْفه أَي: مع تي ا في الح رالقاد ومنت ل وَصيرورته في الل و 1 ا را 
نع ما قار المحجور بالدنٍ في الال انظر المَادَةَ )٠٠١(‏ وَيمَالَ هذا التوع مِنْ الور الضعيف 1 المْحَار في أول اخ يفيو 


ان ل دعي ان “لامر اعد 


وك جاء في المَادة (؟١٠٠)‏ أ إقزار لصوو ادن يدي آعر تبر إفراره في حت الأموال الموجودة و اجر أي: لٍِ نفد في 


الخال ولكن بعد َوَلِ اير يعتبر إقراره ويكون مَديئًا ين أَدَاء ما أََر به 0 مِنْ اختصاص المنْع التَصَرْف القول» أن اير 


م 
ا يي في التصَرفٍ الْفعَْ وقد ورد ذَللكَ في الَادَة ( 06 “مرا 


َأ مون مالَ أسد هَا تأ بر عدوم لضان من مَل في الح لأ لقال لا : يوق عَلَّ الْمَصَد الصحيح 


سس سه سوير 84 مه م 


ا 


كدَلكَ و مرق نون توب أَحَد د رم الضَمَانْ منْ ماله (المّحطاوي) . 
كدَلكَ لو أَتلفَ الطثفل مال آخر 6 ل لقب عل رود لد ملا وق َم الصَمَانْ من ماله (جمع الأممر) . 


َك رَأَكَ المحجور بالدينٍ مال اشر قبل أداء الدينٍ فيكون صاحب المال كسائر الغرماء وإشَاركهم في التركة يا خلاف (الهندية 

في الاب الثالث) . 

كدلك إِذَا يت يالبينة أ السفية الحعور الى هال رم الصَمَان في الحآل. 

اج يجري في الول ولا يجري في الْأَفعَال؛ أله يس لاتصر 0 رف الول أ في الخارج بل هو مر أعتور من قبل الشرع؛ دنه ينما 


الْأَقوالِ مَعْ أن أَثر الطّلاق ابيع والمبة وعير ذلك من العقود لا يرَى وَلَا شَامَدٌ في حَاهَا بيحَاسّة ابص لكام الي تترتب وهي 


الحرمة ف الطلاق» وَالملكية ف لع واطية أمى اعتيره الشرع الشريف وكدذلك السَّبَادَاتٌ التي هي إخْبَارَاتٌ دَالَدِ ع المخير عَنْه 
تعرف أيضًا بالشرع لكوبها في تفسما متم الصدق والْكذبٌ؛ إِذْ إن من الاير أنْ لا تَدلّ الإخبَارات الات ع مممَضيَاتا 
0 

ملا ماد بعك هذَا المَالَ هي قول وأئره عير مُوجود وير مي ف امارج فَنْ م و مَدأولاته الشرعية بلا حم ِ 


ا 00006 م ممصي وّه 


يترتب على ذلك نار لما تي ما لتَصَرقَاتُ الفعلية التي تصدر من الجوارج فَيمًا أن اث عادر سود قد يجوز اعتبار عدمها مثلا أو قتل 
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١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


> ا و روم رهم 


ص تخصا اخر أو أتلف ماله فلا يكن اغتبار ذلك معدم ورفع وجوده الخارجي 3 الال الي أَتلَفَ غير متلف وتاي ص الصبي 
من الضمان. 


عليه ا متعرما إنا اهو مقسطة أى1 أله ما يحون دولا في اعتقادَاتِ السوفُسطائيين الْبَاطلة درفي اتخي). والسوقُسطائية 


موه م معّه م روه لم 84 سل سه سس 


يفت السين طَائمَة منْ النّاسِ تك حَمَائقَ | شياء ودعي أن ل الذي 5 بحقَائق الاشيا م وَحَيَالِاتٌ روا 
المصضري» اْعَي) ‏ ْ 


0 3 
دعجم“ عند عله يع عل او اعبرعي” | غنيك 0 رار ص 0 خم سر 


سات ار إن بعض اسان اجر الصعَن َالمتهء 0 أن اللّهَ تارك وتعالى قد خَلقَ البشر وشرفهم ع بجميع علوقاته وأنعم 


رمه اه 3 


علوم العقلٍ وهم عن مام قالسعيد عم سيد 
واخالق كم قَ أ اسان العقل والموى كَّ ا قر اق شيم غير الحو 


م ل ل 


قَنْ هواه عَفَله مِنْ بن الْإنْسَان ا منْ الات فَالَ بعال إن هم إلا كالأنعام بل هم هم أَضَلّ سَبيلا| [الفرقان: + 4] أُمَا مَنْ علب 
حرا نيو يل اسل المخلوقات. 


أن :تود ١‏ - صر ١‏ - ع مز ير جين لعن لم م ا كدة 


عفن سلَنَ طريقَ لواف توص لِلَّدَائدِ وامَقَ جل َه حَلَقَ من ار ثرا من دوي الى وجَعل يضم 
عام الدينٍ وأَعةَ المدى ومصابيح الدج ا حَاقَ بعضهم وابتلاه أَْبَآب ب لسرم نقْصَانَ الْمَقْلِ كالجنون وَفمّدَانِ الْعقْلٍ بأُسْبّاب 


9 كالصغر والْعته وقد جعل صَرفَاتيم م باحر غير نافدَة يصون مم من جع الطامعينَ وحيلٍ الحتالينَ ادح الَائقة ع 


لس سو 


أنفسهم وأموالحم عل الْوَلي حاص كلأ الول الْعَام كَلْقَاضِي ص ذَلكَ من رحمة الله ولطفه 0 المحتار الطَحطاوِي) كا أنه 
قد اتفق عل أن الصعْرَ والجنون والْعته من أسباب خخ ققد روي أن المت المَاجن والطييب اليل والمكار والمقلس ملحوقونَ ويم 


20 


أي: 93 احبر على هلا 0 عليه احا (الشرتملابي) وَقَل أو ف الحادة 0 أن رض ض الموت من ساي 0 1 السَمَه 
والدين وات 1 يكوا عند الإمَام الأعظم من أُسباب ار فهِمَا عند الإمامينٍ من أسبابه» أنظر شَرَحَ المَادة (409) ولس الفسق 
عند الحتقية من أَسبَاٍ لير 


ا اسم عون مود من مدر خخ وم أله يرم أن رع الع أن عرد المحجور عليه كا لم ذه المأذون مَعها 
م ول مادو قدي فاليا الصلة ف كلا الكلمتين تحْفِيمًا أن المعى ِفَهُم بدونها َقَالْوا (حجور 5" 


وقد ا الجا هذا المحري د المحمَارٍ في أول المَذُونَء الصّحطَاويء ص لحم) : 


اسن اخجر: ار عبَارة عَنْ الَطرِ وَالشّمْقَة أَي: : أن في ار إِسْفَاقا عل عباد الل وهو أحد قطبي أَم الدياتة» أما الثانٍ فهو تعظ أي 


عي" باتو كنت ه ع سير سه ساس يس لا ير مده ده سا بر م 
الله تعالى (العناية) وهدان - النظر والْإِسْمَاق - إما أن يعودا 


5 0 


-ه مج ا > كك ومه سم لس سل وساه تر م ومور 6-8 مر ع2 مامه وس نه “ل كر وسهة ‏ ا سم م ل مثئره هه ل وم 
إلى المحجور م في ار على الصبى والمجنون وا معتوه واما ان يعودا إلى غير المحجور يا في ار على المدين» والمفتي الماجنٍ والمكاري 
مره ُ 0 20 5 ع عن 00 ه عو َُ 2 ْ 

َالِْسِ» وَالعَيٍ الجأهلء والمريض عند مصَرفه يأك من ذْثِ مال لصاوي ييضَاج) 

وم 4 ءه نت ل 28 و وضع 5 رمير 4 ّ مهم سَ سس عام روبعريروة هسل ابن ا 
سؤال )١(‏ : يما ان اجر .بتحصر في قوله ( شخص مخصوص) في الاأشخاص الذين ورد ذوْهم في المواد هه ومهوةووهو) وبقى 
ار عل الطبيبٍ الجَاهلٍ الوارد في المَادةَ (74) خَارِجَا عَنْ هذا التَعرِيفٍ فهو غير جامع لإفراده؟ جوابه: إِنَّ اجر الوارد في اماد 
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5 
هه م ين ع لل لسريس ل مه 2م 0 


المذكورَة (934) ا ينع من اصرف القَويٍ لي وها هو مع حسي يعُني: أله لا يمكن الطييب المحجور من عرّاولة صنعته ولس معنا 


وهل بير اشم 


بطلان تصرفاته الولية. 
َك كد يل في الدر الى م هوني اليه معلا 0 


سُوَالٌ (0) ١‏ يود ترق مع وت حم اصرف في مض الخال يلاولل ف وق الصبي أو فل اير 


سه اش ماه اس 


عليه 0 الحد وَالْقصاصٍ وَهَذَاء فليس من اكد ةق تقييد التصَرف بالقولٍ» نه ل يجُورٌ الجر في عض الْأفعَال كإتلاف مال 


0 


َم هسم سَّ ا 


الي ولا يجوز في بعض الْأَْوال 0 الصفي! لمن اليه واعدفة اها وَالحأصل أن جر الذي يمع منع ع بوت اخ اصرف وعد 
في بعض الْأَقمَالٍ 0 البعضٍ الآخر. 
إذلك ب لج الي 6 المحتى في بعض الْأَقْوَالٍ 1 للحي لخر وعليه لس من ائدة تحصل من تقييد ده ب الصف 


لعل ذه - 


مع سس وس 


القَوي الجوَاب: - إِنَ بين القلة وَالْكثْرة فرق فَالْأفْعَالَ التي لا يحور مع شوت حكها كثيرة: لقال الي يجوز منعه قليلّتك ؟ أن 
لوال التي يجو مم ثبوت حكها كثيرة وألتي لا يجوز منعه قليف مَلْقَيلُ والنادر لا اغتبار له (رَد المحبَارِ في أو الَْأذُون مم 
إيضاج) 

[ (مَادَة 44) الْإِذْنُ كًُ الجر واسقَاط حَقٍ المنع] 

(مَادَةُ 345) الْإِذْنُ هر لت خر وَسْتَاط حي امتح وَل لص الي أَدنَ مَأْدُونُ. الإدْنُ لَه اإِطلَاقُء لأنَّ الإذْنَ ضدُ 


اجر الذي هو الع وثَال للإطلاق اك لخر عل الاق (الميني) وشرعاة هرَ لك اخ الات شَرْعًا في باب التجارات 9 


4 


العف ف أنواعهاء ف حق تفص صوص وَإسقَاط حق ني المنع وات الولاية دوق نان للشخص الذي أن ا دي 


ريعي ماس هسمه 


يف مقط الس إل الصبي هه لوي (أب السعود) وال إلى السَفيد هو الاي الس إل المينٍ هو الاين ور حتي المنع 
هي كتفسير فك الجر 3 المحتار الطحَطَاوِيٌّ ) وهذا الْإذْنَ كا يكون للصبي 


وز رسن سير رسن دس واه تر و 2 


المميز يكون للمعتوه 0 د المحتار) و كدَلكَ يكون للسفيه أَيضَاء أما في الصبي ا 
ورد في الشرَح (بَاب التجَارات) ؛ لأن التَصَرْقَات لي ل تكن مِنْ بَابِ اجارات لا يجري فيا الإذنء لأنها إذَا كانت من المتافع 


5 كمه براه 2ه 32م 2ه لدوم تاو 


المحضة كُقَبول الهبة قلا حاجة فيا إلى الإذن وإذا كنت شرا عنما كالطلاق واهبة ع أن تعد كأن لر تكن أي منعدمة 
(الْعتاية) : 

كَدَِكَ لا بعك حجر في الصَدَقة وَالْكَمَاَ َال أي: لا سقط ار عَنْ الصبي المي الوه فيما عدا بَابٍ الَارَة مِنْ الأخوال» 
نْظرٌ الحَادَةَ (/951) رلا 


- 


ويف الإذن هذا ميري نَظر أَعْينَا التكاثة. 


ل 


ما عنْدَ الإمَام زُقرَ مام الشافي َالْإِذْنُ عبار عَنْ مكل وإناية وَكرةٌ الحلاف هي ا يلى: إِنَّ | 
في المَادة )91٠١(‏ لا يميد ولا قَصَضُ مان لا يمكان ولا ع 95 الع وَالشَرَاءٍ لأَنْ الْإذْنَ إسقَاط والإسقَاط لا يل التوقيتَ. 
ما عنْدَ الإمامين الممَارِ هما فِتميدُ ويكخصَص ببًا الْإذْن عنْدهما توكل واي 


َه عير لاسر اس ل 1 سرهم برد دمو ير 5 


والتوجل يعقَيد وخصص حسبما هو مُذُكور في اد (1455) 
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: أو كانَ الْذْنْ إِسْقَاطًا فَبِمَا أن الساقط لَا يعود حَسَبَ المَادَة (1ه) فَكَانَ من اللازم عَدَمْ جواز اجر بَعْدَ الْإذن الخال أن 
ابر جا يعد الإذن قْتضَى لاد 0 ٌ 
جوَاب: الْإِذْنْ لا يون إسْقَامًا في حَقْ التصَرْقَات ل وج بعْد بل إنَّ ار بَعدَ الْإذْن هو امتناع عَنْ الإسْمّاط بِالنْسبَة إل 


ددا ب 00 سه ا ا ل 


التَصَرْقَات ع عد 5 المحَار) أي: عط لول الصغير ْنَا وعك أن عر 522 تصرفات مَثَلا عاد د 
ويل لذن ف حق لتَصَرقَات العشرة قاذ ينك ٠‏ ذَلكَ في حقي حي التصّرف الحادي عشروانان عر إسقاط وام هو امتتاع عن إعطا 
لاد 


وسيب مشروعيتة هو الحاجة؛ أن لاس ونون أَحيانا ني شغْلٍ سَاغلٍ عَنْ لامجا ياجو إل الاستعائة باص 


سمه ا ل 706 رؤمر ع سي 


رط الإِذْنَء ركان ١و‏ يعقل التَصَرْفَ ويقصده وبعلر كوته مأذونًا وكونٌ الآذن لَه عليه | الي كرا واطلاقًا منْعًا وَاسَقَاضًا 
(الطرري) . 


يرع من هَذَا المْسائلٍ الآنية: أولاء لا يعطى الصبي غير المميز والمجنون إِذْنَا ولو أعطياه قلا حكر له. 
انيه إذَا سيو وي ا 


سدسَ 2سَمر مه © سس رمه ربراه ع و ل حر ا 0 . اتير ا لي” : 


أن َع صَرَفَ وَل بن اا عل دلت الإذن هلا يحو مره يما صل عل الصو ووه عل ما 


6. 


من إِذْنَ 


ل 
)6 
00 
0 


عطي 


١١٠١.1‏ 0 0 و ا والشراء 


5 600 د الي اشائقى 6ك[ أ الصبي الذي ليس له وصى 0 5 دن يس بدك لإذْنَ حك 
َايعا: وحص أحد 17 صغيرًا مي إل الموق وقال هذا بيني أعطيته إِذْنًا بالتجارة 1 من واشتروا قعاملة أفل السؤق نا سٍُ 


هذا الول وباعوا منه وَاشْترُوا ا كيده طهر فص آر وأ بت أَنَّ ذلك الصبي ابنه فلا يرم الصيّ في الخال أو 
بْدَ البأوغ نَيْءٌ من ذَلكَ الدَنِ إلا إِذَا حَصَلَ إِذْنْ منْ أيه الحقيتيَ (الْنْدِيّةٌ في البَابٍ الْعَاشِرِ) خَامِسَاء ليس للَْاتم مَقَام والمتَصَرْف 
اولي الِينَ ل يكوتوا 5 با 9 الحكام أن اذا للصغير (النْديّة في الْبَابٍ الثاني عَشَرَ) 
0 الْإذْن: لصي المميز والمعتوه والسفر لسفيه احور الي اكتس صاأوها مكن مها لجار 


عه ره 3 00 


ل الْإذن: 3 أَنْ 1 مَايكا للتصرفات التي من قبيلٍ التجارة وتوابعها وضروويانا وغير مالك خلا ذلك 5 المعين» 
الّحْطَاوِيء فم القير) 

كن الْذْنء هو حبار عَنْ قَولٍ الآذن للصغير دك بالجَارَةٍ (المنديّة في أَولِ يب الأذُونِ) 

(مَدة م ) الصغير عير الممين هو الذي لا يهم 3 وَالشَرا] 


8 ابن - اميق 6 02 


َمَادَة 8 و) الصغير غير الممَيز هو الذي لا يِفهُم اليم والشراء يعنى: مَنْ لا يعرِفٌ أن اليم للملكية والشّرَاءً عاك اننا 


0 اع 
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4 
عر سير لود ا هاه م5 ا عسسف 


فرق بين الْعنِ الّقاحشٍ الظاهر كلتغرير في العشرة تمسة وبين ن الْعَنَ اليسير ويقال لأذي مير ذَلِكَ: 2 
الصغير قسمان: أحدهما غير موز وهو للدي لا يهم ابيع والشراء يعني: مَنْ لا يعرف أَنَّ اليم سَالبَ للملكية أي: 350 
مِنْ مك البائع وَالثْنَ دَاخل ملكة وَالشراء جَالبَ أي: أن الي دَاحلٌ مأك الْشْيري وَلَنَ حارج من ملكد وعيه عير امَو من 


دوم وده 


ا يعار أَنَ القن وَالمتمنَ لا يجتَمِعَانِ في ملك واحد ومن لا يَِرِقَ بينَ الْعنِ الْمَاحِشٍ في شَيْءِ بالنْسبة إلى الْآحَرٍ كالتغرير في الْعَشَرة 


2 
له ع 8 معهم سير را م د اس اش ترسف 


ته ون اناير الاجر كلتغري في الْمََرةِ واحد يفال لذي مو َلك صبي موز 
4 فالصفير المموز هو من يعرف أ أ اليم 6 ارا عد الع يي بن الْعنٍ القَاحش والْعنِ اليسير > أن المعتوه 
الذي عير هذه الأشياء كه حك الصدي المي د المحتار) يطلق الصبي والصغير على المدةَ لي دع من ولادته إل بلوغه 


ل ل ا ل 


َلصِمر هو وَسْفُ دا ل َكامل فا وى الإمْسان وتبتدئ من ولادته إلاعق اع ار 0 المحَار) إبضاح القفيود: 
١‏ - يعني. 
ع لا يقصد يو لا يهم اليم م وَالشرَاء عير مَا يقْصِد يما ومضمونهما وإلا؛ فيس مجرد العبارة يعني: ليس ألَاظ البيع وَالشَراء 


عراسو 


وَذلك ا يشير إليه 207 مّ من ِنْ التشسيرء أن الصبي ير المميز إذَا ص لْمَاعآَ البيع والشراء استظهرها رك وعليه فك كفي مجرد 
العم ِيَكُونَ الصغير مرا (الطَحطَاوِي) 


١.1.‏ 6 64 المجنون 2 قسمين 


5 500000" 
الحواب: عل ناث صور: ْ 
أولّا: لو قل للصغير ما هو تغرير تخنسة في الْعَسَرة من ملا ول ين أنه َاحش فلا يون ميا أني. َه أو قِيل للصغير إذَا عُرِرَتَ عَقْسّة 
في الْعشَرة أو يواحد 8 صر َكيف هذا الْعبنَ فَإِذا ل يفرق بين ير الأول العو ] لثاتية أي: الْنِ المَاحش وَالْعَنِ اليسير 
حو مي (الصَحطَاوِي) . 
وظاهر عبارة المُجَلَ مدل عل أَبَا قلتْ هذا الحواب: 
ثانيا: إن المقصود من عي الْمَرقٍ بن الْعنِ القاحش والَْنِ اليسير الْككية عن كون الصبي عَاقلاء لا فلس المفصود كير المَرْقِ 
ين الْعبنٍ القاحشٍ والْعبنِ اليسير حَقِيَة وعليه إن في العبارة ارا من قييلٍ إطالاق اللازم وارادة ة الوم 
اناه المقصود منْ هَذَا الشرط هو من لا فرق ولا مير لعن المَاحسٌ في الشيء الذي اه 00 
إلا فد يخْدَع عمل الئاس رار المحتار» التتقيح) . 

إن ابيع ساك لكيه والشراءتجالب كاه وعليه وجا الصغير إِلَّ بائع الخلوى وأعطاه نقودا وعد أَنْ أَعطاه البائع اللوَى 
طَلَبَ منه إعَادةٌ النقُود ب ير مز أما إذَا ل يستعد لتقو بَعْدَ أخْذه الحلوى فَيَكُونَ دللا على كونه ميا ٠‏ - وَالْعَيْنُ الَاحش 
لعا عمْسَة في العشرة عليه فلو أَغطى عر ناوي ًا ونا أ لاع مانن يب ساو أريعين فرشا وهو 


مهس بر يئر لزه ا ابر سن سسيير ‏ ابي سَ َصُ هرهم 


ا يعار أنه قد خدع فيكون الصغير جيائذ عير مميز (رد المحمَارِ) 
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َي عاض ل كي رم ده 
[ (مادة غغ9) المجنون على قسمين] 
وعرهى بر لا برل أ عهة امه ذل اران ع 0ه ومهة ير ري 


أَحَدهما: المجنون المطبق وهو الذي 2 جنونه جميع أوقاته» والثاني: الميجتون غير المطيق 5 وهو الذي 11 ف بض الْأوقات 


رع ًّ تخي 


نود نا ويفيق في بعضها. 
الَجَبُونَ قسمان لكل كيت يما أن ولس 5 بشو سان الدرَر في بحت معد الثتلاوة: إِنَّ المجنونٌ ثلالة أقسَام: والْعَسمَان 


الي 


الَذُكورَان ف اشيم المعتمد انفا هما 
القسم الأول: المجنون المطيق وه لي ات و عب ختونه يع أوقاته. 


وَالْجنون هو رَوَالَ اقل واختلاله وينم الْأفْعَالَ وَالْأقْوَالَ أن تَجرِي علّ > ص ممق . م٠‏ (الجَامِعَ) نَأ اجون إِما عَنْ نَقُصٍ فطري 
ف العقَلٍ لاه ِراج الدماغ واستيلاء لحيل الفاسد فصول اداه سعد ف اح هنا أن بكرن المحون ججنونًا في + جميع 


#ه .سيج ير “بر عه 0-0 


اه أو في جميع أ أوقاته بعد طروه المنون؛ أن المجنون المعلبق إإعا حمق 5 جنونه مطيقًا بعد وقاته ه ولا فطع قبل 


سمه مساة اسه "عن" ع رهير م شم سوم د م4ى وه 2 ده مهو ع2 0 ع عا رمي ع ره 2 
7 
0 5 


تعتريه فاق ألا تيه اموت وهو عل هذه الصورة يد حجُوًا مطيمًا > أله يمد حون ميا 
بالاتفاق من مضي 1 000 3 تان اه وعليه ا جميع الأوقات الخ امد كور فلت حون جَامِعا لأَفْرَاده وإذلك 
لَفْظ (جميع أ أوقاه) بع جميع أوقاته في سَنَة كاملة أو بر كامل وبذَلكَ تَكُونُ خلاصة التعرِيٍ كا يَأني: المجنون المطيق على قول 


هو من بمتوعب وله تريخ سين عن قول ب آخر جميع أوقاته في شبر. 
وَالَآنَ فلندقق أوقتَ الذي يرم ليعد الجنون فيه ا ميا 


جر جب ور .ار عه ل ا ل 


يكو لظ المطري إذًا جاء ممه لجُون كر الباه وإذَا جاء سمه للمجُون يحون بمَعْحها. 
في الجنون المطبي أربعة أقوال: 
اقول الأول: اليُونُ المطبق هو الذي يتك إِلّ سنة كاملت لأن المْجنونَ إذَا َب عليه الفصول الأربعة و فق من ججنوتة عل أن 


- 


عار 


جنونه مسي َالْمتَوَى في حت التم , أت عل ير الو د اسنَة لحاشية الأخباه لريي) وقِيل (حق قَ التَصَرفَات) 1 00 مَذه 


الجتون في حت العبادات قد حددت بصورة ا وتوجد التفُصيلات فيها في 1 الفقه. 


موا ده 2 وه عاسم شه تر 


اقول الثاني الجنون المعلبق د شمر أي: الجنون الذي ند شرا كاملا وقد 2 هن لقو بقول (وبه يفق) وأشعر قَول انا 
(وعي لفنوى) ريْحَانَ هذا اقول ا الحتي) : 

الول الثالث: هو انون الذي ٍُ كر من ب" سنة. 

اقول الرابع: هر الجنون الذي استوعب 0 يوم وليلة. 

إِلّا أن هذا القَولَ الرابع يخا ظَاهر الرواية كا جَاءَ في اللثانية ويقَالَ للمجنون المطبت المجنون المغْلوب أَيضَاء 


3 :2 ال لطي في اماد زلاة) ٠‏ 
لقم الثاني هوا حون ير المعلبق وهو الذي يَكُونْ في بعض الأوقات حَنونَا ويفيق في بعضبًا كَالمَصروعٍ ( (التنقيح» والندية في اخير) 


ل ا و وس مهاد وّه 


ويصدق تعريف المجنون غير المطبق هَذَا عل المجنون المطبت أَيِضَاءٍ لأنه إذا بي أحد جَنونًا سنَهَ امآ أو برا كاملا ثم بعد أن 


3 8 
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جح إلى عَف عاد ْنَأيًْا مدَة سَنة ة أو َي دل فيد من كن حال دك عجن ع مي أيضّا. 
وعليه ف ن الُجنون ير اميق هو الذي يكونٌ عَمِنونا ال ون الاين ريل قول آخر. 
وقد ذ في و الَقُه أن بعضَ لأحكم الشرعية تحتل باختلاف مدة الجنون وقد بد المجنون المطبق وير المطبتي في 
عض الْأَحَكَام ودَِكَ كُتَصَرقَات المجنون المطبق والمجنون عير المطبتي الْقَولِيَة في حال جنونيما يعني : متلا بيعهما وشراوُهمًا ادم 
واستتجارهم سور الغا نما أو علبيما أو كقاليها أو رهما تارعاتهما إيدَاعهمًا واستيداعهما ما ريا اما ة فهذه الَصَرقَاتُ 


عم لم ل 


ها بَاطله. 

ماشه ل َه ا لس يفم ال وه 0 مه هدم سنس هلاه وير -ه 0 ومهة يري وه مه م وداهةيي مه وه مه جرختي .حي ٠.‏ لوه “2 مه 
وقد مَيَتْ التَفُصيلات المتَعلقَة بدا في شرح المواد المخصوصة وإذًا أَقَاقَ المجنون المطبق والمجنون غير المطبق وعد الما الْعَْل 
ع ير دع كحين 2 - وما هاس 1 - 1 2 

تاما تصح تصرفاتهما القولية المذكورة ونجوز. 


4 (مادة 945) المعتوه هو الذي اختل شعوره 

٠‏ (مادة 946) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه 

سوم ومهة يري وه م سا مه وه مه .مه هع هرم رام دس هع 0 ع هه وراات او لخ ار جا مرك . ضع ال اد عا اع ٠.‏ تر بريد آذه 
ره سم ص سامهة 0 مه 2 0 س0 ما عبرهيرده 0 م وروم ده برهم سه بر بر ا سس سل سوس ها عي 1 
يبقى حم للوكالة ولو افاق بعل ذلك يلزم تحديدها انظر المادة (00ه١)‏ 0 حجن جنونا غير مطبق له تبطل الوكالة فللوكلٍ ان يوقي 


الا ا" انيف من بود 


أركله إل أن يجن الموكل ْنَا ميا م أن لَه الام بن لو جن هر تْسه ونا غير مطبق يدون حاجة إل تَديدهَاءٍ لأن اجون 


00 وه مه 


عير المطبق هو يتاب إِغْمَاء فك أَنْ الوكالة لا تبطل بِالْإِحمَاءِ قلا تبطل بالجئون القَليل. 


تايا اذا جن أحَد الشركاء نوا مُطَبًَا فسخ الشركة ا هو ميين في الَادَة (1807) بخلاف ما لو جن نوا عير مُطبّق فلا 


ته 0 


5 


وني هذه ااه إذّا جن أحَد الشركة بق الش ركد إِلَ أَنْ يصبح الجئون مطبمًا وق تم الإطباق فسخ الشركة في الال (الواقعات) 


4 43 024 8 


وقد 5 ذلك في شرح الَادَة (؟ه5١).‏ 
اع لل لس برس امه بوم 


ناه تتمسخ المضاربة كا هو ميين في المَادَةَ )١58(‏ إذَا جن رَبَ الال أو المصَارِب جنونًا مطبمًا أما إِذَا كان جنونهما غير مطبق 


م« 2 


فلا ع 
رايع اط اند وق جر ميلا نا أصبح محجورًا. 


ال ار عو ارم ره م 


أن إِذا جن جنونا غير مطبق قلا (الهندية ف الا الخأمس) . 


ل ع مع مه وه م 


وَسَْأتي في المكّادة (. 00 يان حم الجنون غير المطبق. 


002 


إ (مادة هع) امعتوة هو الذي اختل شعوره] 


م سر يي ل ص ين بن مر ار قرا رواش د وض ار جر 2 


(مادة هع0) الوه هو الي اختل ور هين 0 قهمه قليلا وكلامه مختلطا وتديبره فاسدا. 


المعتوه لَعَةَ اقص الْعقلِ وَسَرعًا هو الذي اختل شعوره بأَنْ كان يل لمهم عا اكلام فَاسد التديير. ولكنه لا يشت ولا يَضْرِبٌ 
اجون َ يكو ا ا ف مختلطا فبعضه شه م 520 00 ا ألفاظ المجانين. 
وان قم اختلافُ 8 ا َالمختار هذا التعريف 0 المحتارء التنقيح) وعليه فَالْعَاقل هو الذي تكون أقواله وأفعاله مستقيمة 


(المْجَّة) 
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[ (مادة 45ه) السفيه هر الي يصرف فُ ماله في عير موضعه] 

(مَادَةَ 94) السفيه هو الذي صرف ا ف غير موضعه ويذّر في مصروقاته و ريضيع أمراك ويلفها بالإسراف واِينَ لا يلون 
يْْلونَ في أَخَذهِم وإعطائوم ولد يعرفوا طريق ياروم نهم سب باهم ولو قلوبيم ا ساف السياف: البسقيه ماود 
من السَقّهء وَلسَقَه لَه له اَل والسفيه هومن كان في عه حمَة» أما شَرعا فهو الذي يَصَرِفٌ ماله في عير موضعه يعني خلاقا 


لأ يقتضيه ا 000 دعر في 00 وضع 3 ويلفها ا 


5 (مادة 947) الرشيد هو الذي يتقيد تحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير 


٠١/‏ (مادة 948) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه 

صرف الشيءٍ في عله اللائتٍ زيادة عن اللازم (رد المحتارٍ في القرائض) فَعلى ذَلِكَ الذي هر كارن موطْضع الحتي ل بمواضع 
ومراقع الحموق أما الإسراف فهو تجاوز في الكية 0 في مَقَادِيرِ الحقُوق. 

اتير والإسراف لدان يشان عن السمّه ان أحيَانًا في أمور لمر م أن س يغلي 0 للعازفين والمغنين ريمع في بيته أهل 
الشرْبِ والفستي فيطيمهم 0 أو سرف يي الإنقاق ف عليهم رفن ع باب الجوائز والصلاات أو شْترِي ليور ر الطائرة . 


باهظة أو من يلي أمواله في الير والبحر أو يحرقها بالا وَكدلك يعد سفها من أ أسرفٌ في نققَة إِذ 0 الذي لا يكُونُ له عرض 


ع م لس سن لير مه ا 1 02 كل وات ل 2 مومه ره سوسم مده سثر هو ههه 0 


صرق وك 1 رض إلا أله رك به بطوة َل ا يعد عَرَضًا فهو سَفِيه كَلْهنٍ في الجارة منْ عير تحدَة ون يكن الأصل 

في الَصَرَاتِ أن تكن مني عل المْسَاحَة يا أنَّ الِْرَوَالإِحْسَانَ مَشْروءَان إلا أن الإسرَافٌ فِيما حَرَام كَالإِسرَاف في الما كولات 
يات قال اللَّهُ تعالى والينَ | اذا افر إسرفوا| [الفرقان: 1 أى: ل يتجاوزوا حد الكرم او يقتروا! قار 1 
أي: ل يِضيقُوا تضبيق الشحيح أي: البخيلٍ ويكون لإسرَافُ في الأمور مويه أَيضًا كبناء المَسَاجِد أو صَرْف جميع أمواله عل 
مور مويه م اقتداره ميعًا الى تارك ما يدل طَّ الى أمائإذا صَِفٌ العان كرب امقر وان ل 
يعد سانيا لع لمبَينِ في هذه الحَادة نظ الحَادَةَ (9+8) (رد المحتار» بو السعودة المندية في الب الثاني) 0 أيضًا ين السفيه 
لاود يفي أخدجم ونم ويا ريع حم و تسب يلاوم مع نالا يوق شيا ة بالمعتى الوارد 


دم وهس 2 


افر لأمل تكن اع شيط اا ا ا إليه اده اد ويظق عل اي ين الأ والسيط 


المدديّة في الاب ني : لعل أضنا 0 9 اقل 1 0 َطَائَة (الطَحطَاوي) 

[ (َادم 0 الرشيد هرَ الذي ل حاف ماله ويتوق البرف والتبذه 0 

الرشيد هر المَصَلحَ في ماله أي: الذي يتَقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف اتير وَالصرفٌ في عير مَاضعِه ويجتنبه وهذًا يعد رَشِيدًا ما 
دام عل يك الح سَوَاٌ أكَانَ فَاسقًا طَارِيَا وأ الاي عو أن مجرد الفسي ليس مانعًا للرشيد وموجبًا للسفيه عليه نا 


26 - ًَّ 
| 


ي: عرف 


ا 


6 


4 


عرَى عن اليد في لال َس في الال َال من وق ير لرشد الاح في قود َال ون السم] [النساء: +] 


ا 


صرت مهم رَشْدًا| [النساء: <] ريد من يحون مُسْلمًا في مَل قط (الور) 
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] (مَادة 8 االو واه هو إجبار أحد طٍُ لَ أن يعمل عملا بير حقي حي من د دون رضَام] 
(مادة الو واه هو جار أحَد علّ أنْ يعمل عملا عير حَق 0 دون رضاه بِالإِحَافَة ويقَالَ له المكرّه (يفمحج الراء) ويِقَالَ لَنْ 


اجبره: مجر ولذلك العمل: مكره عليه وللشيء الموجب للتوف: به 
الإ واه لْعَةَ إجبار الْإنْسَان عل سَيْءِ لا يريده أي: عل ما يراه بطبعه مستكها سوا ؛ كن ل َه عل تحقيي ما هده به أم لا وَسَوَا 


أَحَافٌ الْمَاعل وقوعه أم لا وسو ؛ أكنَ الماعل مُمَنعًا للق الشرع أو العبد آَم لا أو السعود) : شرع هو إجبار أحَد عل أن يعمل 


ملا بوتي بن دون رضاه 5 بالإخافة والتلديد أي: مع | اها ع الاختيار ويِمّالَ 3 امه (يفتج 0 6 ويفا من أجير بير 
حت جر (يكسرالبأه) َلك اَل مه علي بمج الراء) وللتيء الموج َوفٍ أي: المُوجب عخوف الك سال لضا 
كلف والضرب مكزه به (بفتج لراء 5" 

يضح الِيود ١‏ -عملا: العمل عَم منْ لظ الذي هو عل الَسَان ون عمال سار بارع فم أنه يصدق عَلّ رار الذي هو 
من الألمَاظ فَإنَه يشْمَلٌ أَعمَالَ سَائرِ الجوارح كإتلاف مال الْغير مت ادرو 

ا بير حَقٍ هَذَا التعبير احترَانِي؛ أن لإجبَارِيٌ الذي بح لا يعد | وها وليه َلْإِجَبَارَات الدمية يِسَتْ بإ واه وَإليكها: 


م ءَ. و لعي مله 


أل إِذا 0 المْدين عن بيع ماله لذَدَاء الي فللقاضي ان بره عليه: 


والبيع الذي يقع. بعاء علّ هذا الإجبار لا يا وآه. 

ان ذا يم لرَهْنْ با عل إجْبَارٍ الحاكر الرَآهنَ عل بيعه > هو مَذّكور في المَادَة (711) تقذ البيع المذكور. 

انه إِذا أجل عن إِلَ المدة المعيئة ول يقر عل اجماع يكرهه الحا عل الفرقَة وبا أنّ هذا الإ واه بصي قلا يكونٌ إ اها المع 
واد في هذه المادة. 


ميد 83 


بدون رسَاه - يا أن هذا ني للرسًا عل الإطلاتي ْمَل اتيف المذكورَ قسمي ال واه؛ أن نفس الرَضًا م يكون في ال واه عير 
لمجي الِي يوت ب ليسا يكن ًا في الاو لمجي اليد ايا 

بعضها لا يفسد (الزيكي) . 

وَالرِضَاء مقابل الإ واه وما الاختيار قَقَابلُ لجر الاختيار - رار ص اد أحَد طرق عاين مر رد 0 د وَالْعَدم 


وَمقُدور فعله من الْمَاعلٍ بترجيحه حدم مع ََ مال يد 7 0-0 جانبيه و ولاب لاحر عدم والطرقان جائران َإذًا باع 


الإو “رس رك" جب جص عن اكرة..١...‏ قلن. “> تنج ١ ٠‏ عر فيه بب 7 حي :تر نت 


دك لال مُرجنا رك الود يحون عله دا احا © 1 ذا لم عن عه يحون قذ وجح طرق العم كت له ا 
اختيارا وَالْمَاعلُ وَإنْ كان مستَقلا في قصده قاختياره ما أَنْ يكُونَ يسا أو قَاسدًا (فهستَاني يإيضَاج) . 


6 (إمادة 949) الإ كراه على قسمين 
وَيِفهُم من هذه تورات أَنَّ عدم الرضًا معتبر في + بيع 1 د ال اه لذ انالا ذاه عبد أصل الأسيان فق عضن عدر الا واد 


هنهم اسن 


أ 
كا واه الي 0 يفُسده قٍ بعضما داه عير لمجي (الدوؤ والرلى بي 
وال واه الضْرْب والحبس يعدم الرضا إلا أنه لا يفسد د الأخبار بم: أن في 


2 


هذا واه !اها كه وعدم رضائه 0 وجود 
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الختياره الصحيحء لأَنَّ فَسَاد الا ختيار لا يكُونُ إلا ف لاه بإثلاف النفس أو قَطع العضو مال واه الذي يكون بَِئْلٍ النفْس أو 


ساس مله ير سم بج ملس ونم سره سا 


قطع اعضو معدم للرِصًا ومفسد للاختيار أَيضًا (أبوالسعودة رد الْمحتَار) ؛ - الْإحَافَة: با أن الْإحَافَةَ قد دكت مطلقَة فك أنهَا تشَمَل 
الْإحَاقَة التى تَحدث بالفعل تَشَمَل حاف التي بالقَول كالوعيد (الطخطًا بي) . 


ه - الإجبارة با يِكُونَ الإجبار حقيقيا يكون حكيا فلو أ أحد آشر بإزلاف ف مال أحد ول مبدده بِشَيءِ ولكنه ل بدلالة الخال أنه 


ا مه ززع للير وّه 3 ا 07 


سيقتله فله أن تلفق َلك المال؛ لأن ذلك !اه حكمي 


- 
همه 


ا (مَادة 84 أل واه ع قسمينٍ] 


لول هو لاه امجن الي حون برب الت لدي إل إلا الْس أذ طم مض انيه الإ علج الذي 
وجب الم ولك قط كلصَرْبٍ وَالْس عي البح اليد اله ماه ولاه سَالبٌ ًا لك هم من لاد الف 


ووجه الا نحصار هو أن كاه إما أن يكونَ موجبا إفساد اختيار اميه ومن إياه أو لا يكون كَدَلِكَ. 
ذا أُوجَبَ إِفْسَاد اختياره ا 0 !كاه لجنا وإذا ل يفسد اختياره ول يلْئْه كن 0 قَقَوتَ الرضًا عم من َسَاد 


الاختيار في الحمدس أو الضْرَبٍ لوت الرِضًا ولكن الاختيار الصحيح باق وني القدْلٍ لا رضًا ولَكن لَه اختيار عير صحيج أي: ف 
ا 
(الطحطاوي) ٠‏ 


سم الأول م ملجيء ملْجىء: المج اك امم 2 نم فال من نلا إل كذا اضغاره إليه فهو الود للاضطرار و الإ واه الذي 
يكن بالضرضه الشذيد لدي إل إثلاف النفْس أو قطع الْعضو كالسمع والبضرة واللسانة وما أشيه ذلك تح الْأُصَابِع والأعضاء 
وَيِقّالَ هَذَا الإ واه: الإ واه لام وهذًا الإ واه معدم للرْصًا مفْسد للاختيار (الْأنْقرُويء الدرر) ؛ إِذ الْإنَْانَ بول عل حب الا 


- و > سوس هامة ا 2 


وَذلك 000 ارتكاب ما 0 عليه محَافَظةَ علبها فيفسد اختياره : (الجوهرة) : 


لضن يهم من وو ما أن ايمل الأثلةأي. ب وجبارة أخرى مل بض المضو “الحل الذي توجد فيد 
افر من الأسبع أيسَ. 


وَطيه قال وآه الذي يعُمْ بالتديد بقَطم ذَلِكَ يَكُونُ ‏ وآها ملْجنًا (رد المَُارء والتنِيجةٌ) ومن المَمَاوْ من يَقُولُ إذَا هذَه بالمٍس 
لد مكل الل ذا 2 عن َه تي في قله 3 1 1 يط يوت ب اليس واقيد مب مدو م 2 
ا بِالحيْسِ في مكان مظلر بيت يَافُ ذَهَابٌ الْبَصر لطول مقامه فيه فهو ] وه معتبر سَرَعًا (عيد 
للم) ) قَلَ بعص المَا م الحْس الَدِي أَحدَُوهُ في رََئنَا قله منْ ااه ادلي وَنْ قل لأجَوعنَكَ أو لمن بض ما دي 2 


يسمه أن يفعَلَ ذلك حت يجي 
: احن نا كاكيوت ان (الهندية في الاب الثاني بتغيير) . 


َه الس عم ين الس التقيفية ولخي ملس الت نوم أن الس الاخية في ةن ناف عن امال ع 


2 237 سَ ‏ م شسَ مه سمس مه و 


َالتبديد بإتلاف مال الْإنْسَان كد يد ] اميا اشاح أن يعدن المقهاء لا يشترط دير بإنلاف جميع المال بل يعد أَخْدَ 
عقن الال ذاه معتراء 
مناه لوقَالَ أَحَد الله لأحّد | 0 ذا ل تبني دارك فسأعطيا إل عدوك وبناءً عل هذا باعهما منه فيعد ذَلِكَ البيع نيعا يا 5 2 :اه أَمَا عنْدَ 
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ال لض 0 ين 0 00 َأَغْر ثا ذا 0 بأخد 3 الكَال 00 معتَبر وال كاه الواقع بِأَخْذ بعضٍ المَالِ ذا كان 


و ا اا ل ال 


د داعأ مل َب الذي يودي 57 20 عضو عل الوجه الور 
وقد قَالَ بعض الْعلمَاء في 7 تَعيينٍ مِمَدَارٍ هذًا الضرب أنه يرم التديد عا لا طُ عن أربعين جِلْدةٌ والبعض يِقُولَ إن أحوال الئاس 
قم من بل لَب القديد َم من بوث بأذق بذ لا ريق سرى الجوع إلى أي الت ون ب عل عت أ 


بت لنفسِ وَالْعْضو يحصل به و إلا قلا (الطوري) وَجَاء في اذى اسار أن ديد 0 او جادتينٍ وإن 9 


ا - 


0 ” لج ملْجنًا إلّا أنَّ | الديد بالضرب» على مذَا كير الْإنْسَان ا عينه عد اما لجنا أن وقوعَ مثلها َل الْأعصَاء الملكورة 
ا الت (الطوري) ٠‏ 


- 
شسّه 


ا اليس لود د !اما ْنَا لكونه لا 5 5 لمهدَد ما ل ينع الام وَالشرَابَ 1 لايك الطَحَطَاوِي) 
وقد قال :من المَمَاعِ أله نا كان اليد (بفتج الذال) اليس والتضفيد م أرباي اتيم والمروءة واه هوقَمَ في قله أنه سهوت 


يما إذًا ين في مكان مفلل أو أنه سيفقد أحد أعضائه وغلب عل طن وقوع َلك كان ذلك | اها مليا. 

كَدَِكَ إِذَا هدَد أَحَدُ بلس في مَكان مطل وَخيفٌ مِنْ ققد البصَرِ مِنْ برا طول السَجْنٍ في ذَلِكَ لكان كان الإ واه مُلبجنا 
(الطَحْطَاوِي) . 

القسم الثاني الإ واه غير لمجي وهو ادي يوجب العم وَالْأَكر قط كَالصَرْبٍ اليسير اليس والتضفيد عير الميرح والمديد ويِقَالُ له 
الإ واه الناقص وَهدًا الإ واه وَإنْ كان معدمًا للرضًا لا يفسد الاختيار 5 

العم ممح الْغينٍ وتَشْديد 0 هو اسار 0 وَمنْه قِيلَ لحرن عم / لله عي ارود وخر ل بمج ج اشر ة واللام يمع لوجع 
وحم 15 و َالَأ 27 11 5 سواء احم يعارضٍ وج أد قور أو هم فلوو عمل يري إأة ا 


اهس لس 


وَهَدَا القسم الثاني هو أَدقَ مرَاتبٍ الإ واه وَيخَلف باختلاف الْأخخاص وليه فلا مكن حصره في دَائرَة 0 


ل مه 2 


ولس فيه تقر لازم سوى أن لْحقّه منه الاخجمام لاسر ٠‏ 
ل اين الذي هو ناه ما بيه الاغتمام البين به وبالضرب الذي هو] واه ما يحدث منه الألر الشديد 1 


التي ارد «عرضيق: . “ترز 2 ريم 


يراد عليه ولا ينقّص منه وَلكن عل قذر مَايرَى الخا م ذا رفع ذَلكَ ليه 


4 


9 (لمادة 950) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الغُن الذي قام على المشتري 

مثلا مسكي: 0 لأنه نَا كن الثّاس 0 ف فبعضهم يعَصَرَرونَ بالضرب الشديد والحبس المديد وبعض ١‏ مصررون نضرية سوط 5 
فرك أَذن وم 2 ذلك ا فيها من الموان الل َالشرَقَاء وَأَضْدَابِ المنزاة الرفيعة واللجأه صما ءِ من الئاس ةا 
015 0 مل من النّاس. 

قد جَعَلَ تُديرَ ذَكَ إل 5 لاض اد 


2 ممه اس اس 


لت ل و الس 
ألا نرَى ما يحصل عند أَشْراف النّاسٍ من الم فِيما إِذا وَجَهْتْ اليم كات قاسيّة بخلاف الْأَرَاذْلِ مثهم قلا يََلُونَ إلا من 


مه 


يي 
5 


ذه 


5 


511216120 ١١5ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


اضرب البح عليه ما أ تعيينَ مَفَادِير كهَذهِ بالرأي م َذَِكَ يعبر الإ كاه إِدذَا كن بدرجة كول 72 عل المكره (فَاوَى سو 
والزيلي: رد المحتاي) ٠‏ 


2 سس مومه 


وليه فَالمقَصود اس شر السساو ل ل را و 
السعود) ما ا والتصفيد ا وَاحدًا وَالضرب ير الشديد قد يعَدَان !دما وعليه فر هله 6 ار بالحبس أو بالتصفيد يو 


سه عن خوض .. نه ١‏ ختوعر 


واحدًا اضرب جادة واد ع أَنْ بشريالف قرش 3 عليه وفعل فلا يعتبر ذلك كاهاء أن الْإمسان لا الك عل ذلك عادة) 


سمه لس م 


َك لا مد هذا معدم ًا ما[ يكن هد وق اليد اليس يوم وَاحدًا عل ذي جاه وَمَْصبٍ بعني. ايكون ذَلِكَ اها 
رَجلٍ لَه جاه و رع أن مره أكدسن قرو لط يه التي انوع فترت بارضا رطاف أله يكو اما في المَالٍ اليل د 
المختار والزيلي» والمندية في الاب ارابع ) لكن التبديد بضربة عصا توّدَي ِلَ تلَفٍ الْإنْسَان لاش أنه | وه مي والمقصود 
الس اه فون الم أما حيس الْأبوين والأولاد فَإِنْ "اللي أله 15د رمد قال فسني وحهن المتيافة إن 
واه بحس الأ 9 وَالأولاد والروجة وَسَائرٍ ذوي الْأرْحَام م ر اسان 0 المحتار» ع الليم) ) ولا دليل ف الجا 


دم يسم سا 2 ه56 عهم همه اه عن تبر © 


عل أنها قد أَحَدَتْ بأحد هلين لفون إلا أنّ جه الاسمتسّان مُربحَةٌ ند لق عل الْقياسٍ ويوجد قرق بن قسمي ال واه هَذَينٍ 


رم داص ها ماه 


على وجهين: 
الرجه لول الَرق ون يت الاهية وقد انه 


ا 


الوه التاني: القرق من حَيتْ الأحكام. 

قل واه الملجئ يدير عل التَصَرقات الْقولية والتصَرقات الفعلية أمَا الإ نواه عير المج فلا يور عل التَصَرقَات الفعلية بل يوئر عل 
التَصَرقَات ويه فط (الخطاوي) ا قد بين في اماد ٠٠١(‏ وامَادة )٠٠١‏ 

[ (المَادة مو ةي عَلكُ للك المُمْترَى ممْدَارٍ اث الي قَامَ عل المُشترِي] 

(الَادَةَ ٠هوة)‏ (الشْفْعَةُ هي كل المأك مسرن دار القن الذي قَامِ عل المشْترِي) الشْفْعَةُ ع معت الضم رشي هد ار وسقي 
ات ي الآتي فم مني عل َم الل الى لايع مه َع الي صل اش عه وسار او عم 
ِل الَْايزِينَ (المدَاية» 

الأممر) وَشَرْعَا في سحق َك الْعَمَار أو ما كانَ ني حم العمَار من الك المشترّى مَْدَار القن الذي كم على اشر لشتري أي: أ 
عن ذَِكَ يإغطاء مثله شري إَِا كان ميا وتيت إذَا كن فيا دون أن يت إِلَ رسا المي اى السسروا 

ما نفس الك فَيَحْصَلٌ عل مَا دك في المَادّة (م١٠)‏ ) يلم المشْيرِي إياه بالضًا أو بحم الخ وقصَائه إيضاح الفيود: 

)1١11( العَمَار أو ما في حم الفا العَقَار كالدار مع العرصة أو الْعرصة فَقَط وما كان في حم الْعَمَارٍ هو كلعلو أنظر الَادَةَ‎ ١ 


(الدرَ) ٠‏ 
5 ال ع ١ه‏ ساماه به سار وول - دعق اج "اع ب جو تعر لحرن 7 ٠‏ وم ّمه غ22 سوسا َه ده 0 
- ملك هذه الكلمة وإن كانت تشمل المنقول والعقار 5 يستفاد من المادتين (ه؟1 و و١١‏ ) إلا انه ,بغي ان تخصص هذه 


ُ 


8ت 


اك ارهد #الي قي وان أن الشُمْعَة عا كرِي عَقتَضى المادة )1١10(‏ في الْعَفَارٍ وحده 07 


جه د الك الى مطل دك أله صمل عن املك ْمَل بنْصَه ا 
مَلَا: لو اشتَرى أَحَد الشْفَاء الْعََار المملوك فيما أنه بت للشّفيع المُشبرِي حق الشفمَة فلِسْمَعَاء الجن إذ ا ساروة و درج بحن 


511216120 ١١75 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


الشفعة مَقْدَارٍ حصَصِيمْ فَقط ما عدا ده يحو أ كم طب نا 2 الخ اي ااغترام شفع بون دصر بالشفعة. 


متلا وَباعَ أَحَدُ الشركاء في الْمقَاِ شرك بن اه حاص أثلانًا حصته مِنْ أَحَدهًا فَلِِشْرِيك الثاني أَنْ يطَالبَ الشريك بعصفٍ 
ما أشراء “ققط: 

© - عل المشتري: من ها ل أن الشفمة لا تجري في مَك ابا وض كبَة والصدقة والإرث كَدَلكَ لا كَرِي في 
القّسمة وَذِكَ كا ساق في ادن زع و/ا؟١٠)‏ جد المحتَار) 7 

كن مدا لتر أي: (عل ْترِي) يسم ماه سوال 

السوَالُ الأول: إِذَا كانَ المشتري مقرا بالشراءء أو إذًا كان مثكرا إياه وَأَْيْتَ الشفِيع شراء المشتري أو نكل المشْرِي عَنْ حلفٍ الْهين 
كنَ ذلك ضد َلك الْْرَيِ َم إِذَا كنَ البائع مقرا بالج وكنَ المُشْرِي م ول تكن نات البيع وَحَلَفَ شري الِْينَ 
طَّ عدم الشراء يون اَل الواقع طٍَ بنع سن 3 المشْترِي 5 هذه الصورة بصم هذا الك حَارجا من التعريض الذي 
ورد فيه (مقدَارِ الَنٍ الذي 1 7 المشترِي ي) وعلى ذَلِكَ 101 اتعريف كور جَامِج لأفراده. 

ويجاب عليه أن هذًا التعريف هو تعريف الشفعَة الكثيرة الوقوع؛ لأن 56 بالشفْعَة ع لبئع ادر اوقوع ولا اراد سوال 
الثاني: بها أن الشفعَةَ تجْرِي في المبة يشرط ارس د لحان لقاد: )٠١١0(‏ ويقوله (على المُشْترِي) رج هذه الشفعة من 
بقُوكٍ (علّ 


١٠١5٠١٠‏ الشفيع هو من كان له حق الشفعة 
مادة 2) المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة 


( / 

لاط ( ( 
٠‏ (مادة 953) المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة 

( / 

( / 


٠‏ (مادة 953) الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك 
64 (مادة 955) الشرب اتلحاص 

اللشتري) من. 

التعريف. 


؛ - عفار لمن الذي قم عل المشترِي: سات مع َلك ممصلا في شرح الحادة )٠١١(‏ عدا وجا أن الشفمة مِنْ الأحكام الجارية 


مرو و > قورت ابتار + سه مه 


يار الإسلام يمد غات عر تر في اتلك الاحير قو ا ؛ قيس له 
حَقَ الشفعَة و كانت امول الشفعَة مْعية في تلك الديار اوايواة: 
[ (مادة )401١‏ الشفيع هو من كان له حق الشفعة] 


(مَادَةَ (هو) : 
اميم عن كن لَه حق الشفْعة. 
أي ل ل 


5112161208 ١١6ا/‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


[ (مَادَةَ :0ة) المسْفوع هو الْعَمَار الذي تعلق به 0 الشفعَة] 

000 

المُضُْوعْ هو الْعَقَار ادي تعلق به حق الشفْعة. 

وهو الْعمَار الذي يمكن الشفيع ع 0 0 المشْتري: ويطلق عل الخانوت الذي م ذه في المَادَة السالقة: مُشْفُوعَ 
[ (مَادَة «49) المشْفُوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفْعَة] 


لكر 


ادا 

لمن به هر ملك انيع الي ب الشفمة. 

أي: َيه يبت للشّفيع حق الشفمة في ابيع مثلاه 1 بيع عَفَار متّصل بدَارِ أحَد فَكُونَ تك الدار (مَدْ مَشْفُوعًا بها) أو (ما شْمَع يبا) . 
[ (مَادة 409) اللخيط هو معت الممَاركِ في حقوقي الملك] 

(مَادةَ «وو) : 

يا ين ليون رو عن 8 والطريق. 

ملا لو كان لأحَد حصة بر خَاضٍ وَلآعرَ فيد حصّة كدَلكَ َكل م مما يكرت بخليطا لاحر 

لا 

(مَادَةَ 4) الشَرْبٌ ار شرب الماءِ الجاري المخصوص بالْأَتْخاص المعدودين وأمَا أَحْذ الما من الأممر التي تفع 
ب الا َس من قل الشرب 0 

الشرب لاعن (بكسر الشين) 0 د الماء الحآري المخصوصي ١‏ الْأشتاص المعدودينَ أَي: المُخصوصي إستي وري مرّارعِ 
وك لاص المعدودِينَ. 

تن اعنص الينَ نّ دوف الم لائّة أتخصَ دون ج) هو مور في اماد (1545) (منلا مسكينٍ ويد للم) 


وأما حك الحاو من الأثمر رات وَالدجلّة وَالئْيلٍ التي ينتفع بها العامة لسع المرارع فَلِيسَ منْ 


أي 


ه٠٠‏ (إمادة 956) الطريق اللخاص 


يل الشَرْبٍ انْخاص (الدررء الْهِسَاني) وَعَيهِ ذا كان الشَربٌ اخاص مُشْفُوعًا به فلا يصح أَنْ يكُونَ هذا النَوعَ منْ الشَرَبٍ مَشْفُومًا 
في تعريف الشرب الخاص ثلاثة أقوال: 

القَولَ الأول إِذَا كنَ الْمشترِكونَ في ار ناما معدودينَ يَكُونُ تبر خاصا ويقّالُ في حي أَخْذ الَاءِ منّه شرب خاص وإذَا كان 
مركو 5 لبر عير دود ىله عام َالَو الذي أَخَدَّتْ به المجلد ف لاد هوَهَدًا القول: 


الأغخاص دود ون: 0 0 هق مقدار ما بطاق عليه لفط (الْأعْخاصٍ) فبعضْهم قل يطلق عل ما دوق المائة وبعضهم قال 


02 6 0 


لا أن ابض ا ة أي جُبدِي الْمَصَرِء إِلّا أنّ للد قد قَِلَتْ الرَأيَ الْأَولَ الذي هو لعَايَة مائّة تخْصٍ. 


لون اثاني: امبر هو الذي فرق أراضي غمص ” معد ودين وينقسم علبها 5 ورد ذكره في الحادة (9؟١١)‏ ويتلاشى إذا انتّى 


5112161208 ١١76 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 
إل آخر الاي قل كن | نفد لَْارَة وبقَالٌ في حَق الْأَخْد مِنْ هَدَا ار الشَرَبُ امخض (مثلَا مشكينء تمع المي فسان 
ف الشفتة) . 
لول الثَّلتُ: الْرُ الخاص حبَارَة عَنْ لمر الي لا كرِي فيه السفُن وَبِقَالَ في حل أخو الأو منه. (الذر ب اسان ): والممصوه يون 
اسفن هي سُعْراهَا أي الاق (المِسَني في الشف المي في لباب الثاني من الشفمة) . 
ود قبلَتْ المَجلََ في هذه المادة القَوَلَ الْأُولَ وفي المَادة )1١"(‏ قَبلَتْ الْقُوَلَ الثاني. 
وَعَلَ ذَلِكَ فك أن الا الارِي المنْحَصرٌَ في أَنخَاصٍ مَعْدودِينَ يعد شريًا خَاًا لبر لي اَم الْوارد في اماد )٠١0(‏ يَكُون 
ريا اما أيضاة 
وعليه فيجب العمل بِالقُولِنِ أيضاء وَكانَ الأجدر بالمجلة أن تكتنى بأحد القُولين. 
[ (مَادَةَ 5هة) الطريق الخاص] 
(َمَادة 5): 
الطريق الخاص هو الرْقَاقٌ ير التافذ. 


الراك شل ع لاك ل ربا 16 له ليس كل زقَاقٍ نقذ طَرِيقًا عاما. 


- م 


ين اليك + ل ا لو ١‏ ل ا 0 له سس سس مال ل سا برير لاوس سج نا مه سََ 


سد مد لطي الى ريما ع 6 أنّ الطريق امخاص لا يصير حَامًا فِيمًا و فح له أضحابه منْمَذًا فصل بالطريتي 
لذ 


26 عو مه 


0 (عبد اخلو) ) وعليه فَهَذَا التعريف ليس جامعا أَفَْادَه ولا مانعا أَخْيَاره أَيِضًا فيجب تعريف الطريت امْخاصٍ بأنْه (الطر 
يون ملكا لأضتايد) .٠‏ 
وكا كن الطَرِيقٌ الخاص ملكا وَلدضحَابه أن يعوا رهم م المرور فيد توق أَحَحَابٌُ الطريقٍ امخَصٍ بَابَا عل الطريت الَْام 


زمر 7 0 


ووصلوه به به لهم أن نعو النّاسَ من رومن ذلك الطريق 0 المحتار» الدر المنْتتّى الحندية) ٠‏ 


ىم 
ف 


0٠‏ الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالخجر وينقسم إلى أربعة أقسام 
(مادة 957) الصغير والمجنون والمعتوه حجورون 0 


لباب ا الأول في بان المَسَائلٍ المتعلقَة اجر ينسم إِلَ أَربعة أَقُسَام] [المَصْلْ الأول في بان صنوف المَحَجورينَ وَأَحَكاميم] 
الاب الأول في بيان المسائلٍ لمتَعلمَة بخن 
ينيم ِل يح أقمَام: 


لقصل الأول: في بان صنوف المْحَجَورينَ سكام يني: أنه سَيَصير في هَذَا المَصلٍ بان أصناف المحجورين وأحكاريم ويتعدد 


3 اه هه 2 


ارون إسيب تعد سات اجر ذا كتَلَتْ أحكامم إيضاء 
أسباب :ار سبعة: .الرق» الصتر» الحنون» اعد (أع: البله) » صر العامة لدي لسقه (اخاية) . 
ويا أن الْجله لا تتعرض الأحكم الِقِ قََد أَمَلتَ لحت فيما يعاق فيه» رما البقبية 3 بسار ]ايها يِضَاحَهًا في الموَاد الانية. 


زمه 


ءََ ابرداسير هاه 


َ جرد الفسق؛ فلس من أسباب اير (أنظر المَادة 478) . 


5112161208 ١١8 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ا الل ع1 شير ف ضر 7لق ب ل اوور" اب .دسي بي" بو كيه م هم وومةه 7 ل يوه ٠.‏ ال امك ف ون دمر له شاه كوّهم 


الخر؟ . 

ما اجر على المت المَاجنء والمكاري المفلسء والطبيب الجاهل؛ فلس اصطلاحيا وَأ إيضَاح ذَلِكَ في المَادة (434) (رد 
المحتار) . 

الجورُونَ قسمان: 


ءءء 


اسم الأول: هم المحجورونٌ أصلاء وهدأ القسم توعان: 
التوع الأول: من كان الخ عم ميا عرض الموت؛ إِذ إن المْريضَ رض المت ممنوع من أن يع من بعض عض وي ًا من مل 


أو بك منه أو يقر له بط وفن َأدية دين بعض دائنيه ه ميا إياهم عل ابض ا الور نْ ثلث ماله. 


اه سدس له لس 


وقد لابْعْضَ التَْصِلَاتِ في هذا اَن في يكاب اليه في شرح الَصْل التَني مِنْ الب الني. 


ل همه ير ثرا سم واه تر 


الو الثاني: م 1" :يكن الخ علوم ميدأ 0 الوتء وَهَوْلاءِ مامد تخا صٍ: الصغير والمعتوه والمجنون. 
لقسم ‏ اثاني: هن يناجو آل جر الاك وهم ست أَعاصٍ: السفيه» الملبين» الطبيب الجأهل» المكَارِي المفاس» المي الماجن. 
[ (مَادَةَ 51 ة) الصغير والمجنون والمعتوه 0 أصلا] 


2 


ا 


الك دم را ا ا م ل لو 


م 4نه 


هد 0 َاءَ عل 0 (1970) (علي أفندي) . 


(مادة 958) لحك أن يحجر على السفيه 


وَقَل حر على الصفيرء لأنه إِذا كان ير مي فَلفقدَانه العَقَلَ وإذا ذا كان مين فصان عقله؛ 1 احتمال الغرر في تَصَروَاته. 


ما إذَا أن ل لصوو امي ضح تصرفاة التي تكون بن القع والصرو برجي جانبٍ المصلحة. 


7 رن لأنه إذَا كان مطيمًا 0 


ررم روئرم 5 هه رمه مه َس 00 رو 


َلسَيوِ َال أما دا كن جد مطيي مه عْجُورٌ ما في حال وه و1 ين حَاجه ير خسُومِيء أن صر حيكد ع 
صصيحة بلا إِذْنِ الولي. 


أما في حال سوه وافاقته هو عير جور ألا وتصح تَصرقاه. 


ا 3 م واةيير م رس ام واه بير 


يهم من لات الْآنية أن الصغير المحجور والمجنوت غير المطبق يِوْذَنْ يفك ابر عنهماء أما الصغير غير المميز والمجنون المليق 
قلا يوْدَنَا بك امير (رَد المُحْبَار) 
[ (مَادَةَ ه4) للناك أَنْ يحجرَ عل السفيه] 
هذا علد امام الثاني أبي يُوسفَء وَامقْصَود مِنْ السَفِيه هنا من يلع سن الرشد عير سَِيه يضح عد ذَلكَ سفيي. 
يبل الخامسة وَالْعشْرِينَ من عمره أي: أنه لا تعطى إِليه أمواله قبْلَ ذلك يأ 


ءَيََ ماه موبرو َ عل الع ني وى رار ماهر كه م برو 


امع عاد فين ار شن رحو بلي شم بنذ اهواله إل 


0 
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ور دوغمرم 5 


هو مذكور في الحادة (4879ة). 
ولكن | اذا بلغ الخامسة وَالُعشرِينَ فيجري الاختلاف الآتي (أبوالسعوة) فرك هذه الحادة ' شار _( مبي عل ان ١‏ الولاية عل السفيه 
ْسَتْ للب ولا لد وأمتاهما بل هي لهاك فق 


م سير ماه 


والسفيه» با أنه يَصَرِفٌ ماله في غير مواضعه يلق قد أل بالصي؛ أن اجر عل الصبي نَائ عَنْ احْتمَالٍ صرفه ماله في عير 
مواضعه وقد جَارَ الجر عل السفيه لظرِِلَ مَتمعته ولا يبتك بالْمَفْر الي هو اوت الأخمر يانه 17 (امدية والطحطاوي) . 


2 لز عولد عية 1 م 


مدهب أن يوس كن الْإِمَام يوق يَى َه َي لد السفيه عجوو أن ير القاني ع ايكون نبوا بلا ير 
الْقَاضِي؛ أن السمَهِ كا كن عير سوس وَإَِا 1 ؛ بالا مجداع قي التَصرْفَات؛ أن الامجداع يحتمل أن يكون حيلة قصد ببا 
استجلاب القلوب ؟ أنه يحتَمل أَنْ يِكُونَ إضَاعَة لال بلا موجب في بدَاعي السَمّه وام يكبت عر التي و المحتمل عزن" أو 
الردة بين امن الْقَضَاء. 


الع 2 أ يس ير وا مه َه رو م ماشلا برر روم هنة 


ويوجد أيضًا في حر السفيه (فائدة) ) ياعتبار أنه يحصل فيه المحَاقطة عل أمواله ا ياعتبار أنه مستازم أن تكون تصرفاته بعد ار 


- 


مه واه رع 


غير صجيحة وإخدار أَقواله والحأقه باليبائم. 


0 


وترجيح أحد الاين في متَمَكات كهذه عل الآخر يكون 2 الاك الذي و2 ملاحَطة جهقي المتفعة والمضرة (الطندية» 


كد 


الكفاية) : 
لِذَاكَ إذَا صار السفيه مسسّحهًا ار ايكون عورا بنفْسهء فَإِذَا رَالَ السَفَه وَاكتّسَبَ صَلاحًا قلا يفك الور عنه بنفْسه بل يتَوقفْ 


ل حي الماك وَعََِ كات الَف قل مر صبيحة ومخبرة. 
ما صَرفَائه بعْدَ أنْ تسب صَلاحًا بَعْدَ حر وَقبَلَ الك في حَالة لخر عليه فر صحيحَة (رد المُحَارِ) . 


2 ساس ش لايرو رة شل ببرابي 


وض الإذاع غك بخ امه عكر توه بار لذي دلت قله فل با طون 


(مادة 959) يحجر المدين أيضا من طرف الحا م بطلب الغرماء 


السقَه غير صحِيحّة حَقَ إِذَا عرضَثْ نك الصرفَاتْ على الاك َه جب لاطا > أ ذا مل سه الصاح فاع ل يول 


8 1 ل دقو #2 بر جر قر 


ا رمع ناه جبيما رإدا عرست . ن يك ارات عل الك َه ديفا م 0 المحتار» 5 
0 امام الأعطم: و 0 مام الأعظم ِ رمه الله تعالى “د ار علّ السفيه؛ أن ار علّ الْعاقلٍ هو اسُتلابُ لد ميته 


هم سس 


والخاقه الات ا ضرا من التبذيٍ وأقوى منه ولا يجوز اختيار ار الْأَعل بدلا من التبذير الْأَدَقَ رصي إيات الْأَعلّ وَالأدقَ 


عل وج الآتي: أن الْإنَانَ يئر عن سائر الحيوانات بِاللْسَانِ والْبيان عليه فإطلاق اللْسَانِ واعتبار البيان نعمة أصلية وأما الال 


لوو بعلة د ورد نعو إطلاق اللسان النعمة العلا ونعمة المال النعمة الذي اميه الكمَاية) ٠‏ 
ل عه شاع 0 : شومله 5-7 1 2 ماصع لم مهم مام 


ويفهم . مما م من التفُصيات ن مدهي الإمام كَِ 5 مذهب متوسط وقد أسست هذه المادة عل مَذَّهَبٍ الما م مام مكار اليه 
(الحداية) 


لمحا عل قوفن يرنه حَام آعروأجََتصره كببع الور َيل الل وشرائه كان ذَلِكَ جَائرا م 


دك هوّه > 4 ير تير 


عل لمك صيحة ايضا (التنويى و5 المحتَار) ؟ أن جر الحاو الأول كفتَاءٍ ين وجه 9 حك وقضاءً من وجه ولا ال ل 


ص عل ضر 


5112161208 ١ا١١ا/ا‎ 
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ا له 10 


المناسبة: إن حك َك في المَسَائلٍ الحلافة لا ينفضه حم آخر. 


2 ع2 رس 
اس م 000 2007 0 ره فر مه 


3 سيد في 5 شح لاد (؟5ة) ا 8 5 رم ف التحياة أن 514 مَقْضًْا 1 مقطا عليه م ف هذه المسالة ل ليسا يموجودين 
(المدَايَةَ» الجُويء و الُختاي) ٠‏ 


رمة سمس و لعوا هه موبير رد بر هو يق شير َه - 


عرض بَْدَ َلك فك اخ لاني اَن عل قَاضٍ كال ميمه الصدِيق 2 ارس 1 تيه ارييه, لان ! عطاء الْقَاضي 
قرارا رضي أحد لين في المسَائلٍ اللحلافية يَكُونْ نَافذَا بالإجاع وَعَيرَ ابل فسخ (المديّة في البَابٍ الثاني) . 

[ (مَادَةَ 9هة) يحُجَر المدينْ أَيضًا مِنْ طرف الاك يطلب الْعْرَمَا] 

(مادة 409) حجر المدين أيضًا منْ طرف الحا كر يطلب الغرماء م حجر عل السفيه يحجر عل المدينٍ أيضًا منْ طرف الحا كر بِعدَ 
أَنْ يحكر بإفلاسه يطلب الدائمينَ والمراد بالغرماء الدَائُونَ لتلا يضرهم صرف في أَمواله ٠‏ كابيع وَالبَة؛ لأنه وبا المدين أمواله بطريقي 
الموَاضَعة مِنْ تخْصٍ امريد أو أقر له با عل هَذَا لوج طرق المراضة كلا وكيك العرماء عا بس رفون لله م َاغدِرَ عل 
السفيه ؟ أَنَّ فيه تظرا وَفَائدةَ له فَاخر عل المدينٍ فيه نظر وََائْدَةَ لعْرمَاء أَيضًا (الدَايَةء الْكمَايَةً) أنْظر الحَادةَ (7) فَعَدَم سَدَادِ الدنٍ 
(بالمنح) أَثْمَلُ الأحمال وض ف لون حانك الال اشير ), 


ماه تتم سا 


هداق اله عل أن ال نا حب بصب الخاك. 


0 ف هذا الاختلاف الحاصل في السفيه إلا 3 جر الَد بن اشترط فيه أَولّا الحكر بإفلاسه وَذَلكَ بأَنْ يحكرَ اناك بإفلاس 
ذَلكَ المينٍ ومن ثم 2 عليه بار بنَاء على إفلاسه حت 5 ا أي: قَبْلَ الحم بإفلاسه فَهَدَا اير 
و - ج بالاتماق. 


0 
1 مت هره 


َم ا بالسمّه قلا شترّط فيه الو بدَاءً بالإفلاس (الْكمَايةء رد المحتّار) ا الجا عل المدين يطلب الغرماء عيوا؟ كان 


روس رةه 


مفلسا أي: ا ار ضر 
والخير يسبب ادن مني علّ مَذْهبٍ لإمامينٍ ما الْإمام العم 1 يجوز الجر يسبب الدينٍ (تتوير الأبصار) وقد رأى أن ذَلِكَ اخجرَ 


مول ' 2 


ير جَائرٍ نا فيه من سلب ولاية المختان عن الجري علّ موجب الاختيار 0 في المَادة (494) مع الموَاد التالية ها الممسائل 


-ه 
002 ره مه عن 7 "ارق عبراسض, ١‏ ل ١‏ جو تاخز كر عن اميه ل ار واه 


الكت يي فا غير للسقه والمين: إِنَّ جْرَ السفيه ور المدينِ عل حد سَواءٍ وها منحصران فيما يحتمل فسخه ويبطل بِامَزْلِ 
: مِنْ التَصَرْفَات يع والإجارة واطبة والصدقة. 
ما مايل الح ولا يطل برل من رت هلا تأر عه او م وام ا 


سح 


مثلا: أو ترُوج الملين أو السفيه المحجور يروجة ا ال 0 غائاها لأن الرواع امن لتر الأصلة إلا 
كن امداق السعى زياد عن مر المثل لَرِمْ مبر المثل ويبطل الزايد (الزيلبي؛ رد د امُحْبَار) ' 


وارع وو 4 لمس مه 


الفروقات بن السفيه امُحجور وبين المدِينٍ المُحجور: يوج فروق بين حر السفيه وبين حجر المَِينٍ عل الأوجه الاانية 


ألا اجر عل اليه 0 بتر عل جميع أموا أي: أنه ْمَل بميم أمواله التي اكتسيها قبل الخير وألّتي ا كتسييا بعده ويوئر عَييا. 
كال أ ار انين بحْصِرَ في المَالٍ الموجود قَبْلَ اجر عل ما ورد في المادة )٠٠١01(‏ وَيَكُونُ تَصَرفْهُ في امال الذي يكنّسبه 


ودوساه 


بعد اجر ادا 0 المحتار» والدو المنتقي) . 


511216120 ١ا١ا/'؟‎ 
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3 


2 سَ 


ثانيا: | إنَ سَيْبَ حر السفيه سو اختياره مع أن الجر عل ادن لحت الخرماء ود الختار) . 

ان إن قار الَحجَور بالسقه عل جره غير معتر فص الَادة (944) ا أنه لا يعتبر بَعدَ زوَال لخر أيضًا في حت المَل الموجود 
أو المَال الحادث مَعْ أن المحجور بالدينٍ إذَا أ في حال جره يعتير إقراره لذ كور بعد رَوَالِ اجر في حت الْأَموالٍ الموجودة حين 
اجر امو ال الكتيه عله 5 أله يعبر في حق اَمو ال الحادئة حال جره 0 المحتار المندية في لباب الثاني) . 

رابعا: م معنا أهُ برط في ير المدين المحك بإفلاسه قبل امير وَاخرَ عه با لاس عير ستيج بعخلاف الم عل السّفيه كل 


37 مره و 


إشترط فيه الحكر بإفلاسه 
(مَادذة 3ه) لتحجورون اين ذكروا في المواد السايقة ة ون د يبر مصرفهم لقو بيع وَالرَاء إلا أنهم يضمنونَ حَالَا الحسارة 
وَالصرر ان ل من ة 


حو “بعر 


2 


ملا قف اسَر مَلَ َم ّم و ك3 د م 


ري هسه 


د حورو أَفعَاهم؛ أن اجر لا يجري في الأفَال. 


(مادة 961) إذا جر السفيه والمدين من قبل الحا ثم يبين سببه للناس 


رمه ساوماهة مده ره سه 0 


وعليه فالحجورون اليب كوا ف المواد السايقة ب يعني الصغير» والمجنونَ» والمعتوه» والْأبله والسفية» والمدِين وإ 1 تعتبر تصرفاتهم 
القُولية الدائرة بين التفع والرر كبيج والشرَاء قار ولتي تكون ا وَاتْصَدقٍ به م الود كا /دقء 
ملاف ولاف نوق وهم إلا 3 0 من ملم الضرر وَالسَارَةَ لين شآ من فعلهم سوا أَكانَ ذلك الضرر عَائْذًا ٍ 
المَال كإتلاف مال َم َعَم بانس كتاف النفسِ أو قط العضو حَالَا أي: يدون انتظار حَالِ البلوغ أو حَالٍ الصحو وَالْإفاقَة 


ال-2 


انتظار وقت فَكُ اخر؛ أن حر بقتَضَى الحادة (41ة) خص بِالأَْوَال ولس في الْأْفمَالٍ 0 لأله لا كن الفعل ان 


ومكاهد: فل كن 0 وإعادته واعتباره أن ل يكن؛ مثَلا: إِذَا أتلَفٌ 5 دقري بوذ . مَل وَاعتيرٌ 11 الإتكاف ا 


و عا ب م 


فإن ذلك ع أن عبر في الشّيء الذي تلف عدم تف وهذه ال نكر لله 1 ف مذهب السعُسطائة يّة (الهداية) ٠‏ 
َك أو قهَلَ صبِي أحَذًا َرمَتْ ادي 


ولا فد لفل كَأنْ لد يكن يسم أن يكُون. 
ا السَادسَة 8 الغارة وَامِنيك الصّبي | المَالَ الذي أعير لَه بلا إِذْنَ أو 35 ب مان انْظر المَادَةَ (609) ؛ لأنه لويم 


الضمان في هذه المسألة لم مان اعفد وال الأ لش ل ون مي ار تكن ارم او ار ل: إِنَّ الضَمَانَ هنا صَمَانَ 


ل ولصبي أَهْلَ لارام العلٍ (رَد المحتَار) . 
ذف إذا أل الصبي َال أَحَد بلا سبي الإفراضٍ الإيدَاع والإعارة رم الضَمَانْ بالإجماع وَالسَبْبٌ في عدم الضَمَان في هذه المسَائلٍ 
هذ بين في المَادة (7) شرح (الصَحطَاوِي) . 

الَسَأله اسَابعَة في المبة: ون يكُنْ» أن المَالَ الموهوب هبد فَاسدَةٌ ومسل مَصْمُونَ عل الموهوب لَه بَقْتضَى الَادَة (108) إِلَّا أن 


وعة ا جر ير روير سه 


ا ار على هذًا الوجه للصبي المُحجور عير مَضمون فيما إِذَا استلك العي: 
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وده ولر لس الى سََ 2 مه كّه سمس 852 لعورهك راس وير ل 5 - 3 سه سم سامير سَ اش سس موسبر ار - 
المسألة الثامنة في الشر كة: لو أعطى أحد مبلغا لصبي محجور على أن يكون رأس مال للشر كة واستبلكه الصبي فلا يِلزْم الضمان قيل 
: هه - 8 سم وس سمس 8 ره لداسَ د ع 2ق 2 م اس هبر 0 سَ شُ مولير ينس لور 
في الْقَاعدَة (إذَا سل المَالَ) ؛ لأنه لو سأر أحد حَادِمَه لصبى محجور وقتله الصبى تلرّم الدية. 
9 م7 وى “مومع وخ 2 م وم َس هده ال يوه 2 ابم ل مين 2 ل 3 لس بن سا و “فوا تر َس ه ماخ لوم ار سين 72 ًَّ 
والقرق بن الال والنفس هو: أن للإنْسان أَنْ يكن آخرَ من إثلاف ماله وبرخص له بذَلِكَءٍ لأنّ عصمة المالٍ تَكونْ لق صَاحبه أ 


وريس سا سوس ه هده 


عصمة الْإْسَان فَلحَقٍ نفسه وليس لق مولاه وعليه فَكا أن مول الحظ ليس له استهلالله؛ فيس له أن يمكن غيره من استيلاكه (رد 


5 58 


الْحمَارِ قي القَسَامُة) : 
[ (مَادة 451) إِذَا حر السفيه وَالمَدينَ من قبَلٍ الحا كر يبن سَبْبه للناس] 
(مَادة ١دة)‏ : 


رسع اعبرعر اس م ار و جنغ عرضة” ١‏ :م رهام 


إذَا حجر السفيه والمَدِينٍ من قبل الحا كر بيين سيبه لاس وإشيد عليه ويعآن. 
إِذَا حر السفيه وَالَدِينَ من قبل الحأرك يارّم. 


أن سه أى سيت خرن كن م بن أجل السمه أو ِنْ أجل الدنِ والْإشَاد ذ عل ذلك 


؟ - يا أله يوجَدٌ اختلافُ 3 م الححورالسنة وبين أحكام الحعون ادن ًَ عن إيضاحه فيزم يان كون ار بالسمّه 


و 1 غير أجل اللي بين ويعان و وقوع اجر لأجلٍ أي: دائنٍ وَإيضَاح هذه لحادة م إلي: در الإشباد على اير 
حت لا ينك جره عل لمجو ب يب أذ يق كز وق ب أ سق أن كم ام تف باخيلاف أشبايه مرب ال 


ةر را وح انو اتوي 


3 0-00 


01 أ عرَيبِ ا السمّه 1 ميم الأموال. 


أن نت 0 ا ل ل سه 2ه شام 


عل هذا تقد 2 ١‏ بن أن ل سب يدرك شور في مَل الأو مح وب ا كن الجر يال أن مين 


0 | م الدَائنٍ | الذي وم اجر بطلبه 2 ق يدقع الجر يا 5 ستَيفاء الدائنٍ 0 أو ب بإبرائه الور (الْعَايةَ» المندية ف لباب الثآلث) . 


4 


د 0 الَادة أي: بِالْإشْهاد وَالْإعلّان امن حجر السفيه حير المدينِ؛ لِأنَّ المحجورين الْآحَرنَ كَالصَغِوٍ والمجئون َالَو 
ير حاجن إن حر انا ث وهم 0 بأنفْسيم قلا يجري حكر هذه المادة في: النوع الثاني - التصَرْقَاتُ لقو التي يرز 
ص وَذَّلكَ كهبة الصغر لآخر. 

وَهَذْه التَصَرقَاتُ من الصفير باطلة وأو دن 1 الصغير وَالمعتوه يبا أنظر الْفْشَرةَ الثانية منْ المَادَةَ (/9710) التي م دما ين ع 
ذلك م ف الحادة (669) ٠.‏ 

لع التَالتُ - اتصرَقَاتُ القَولية الدائرة بن التفْع وَالصرَر وَهذْهِ التصرقَات هي التي بن في هذه المادة أنها غير معتيرة. 


سس سه سل برسم بير ماس 5 


كن عدم ار صرف الصو الم ل در وفع فيه ولا ل صرف بلكل لوه كن ذل تيبا با هر مصرح في 
الحَادة (4ه؛١)‏ 0 المحتار) مَثلَا: اسك مفلس أو سَفِيه جور ملا لأحد يعني إِذَا بت استبلاكه بالبيئة يرم الصَمَانٌ منْ 


0 الدجردة وَقَتَ 0 َأ مي ود كا ير مز أو نون مَالَ ل د لَرِم الضَمَان في الخال من مَالِه ذا هن 


5112161208 ١١/4 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


مه اد ف باع د ل 1 مهاج او لق الو 2 له لو 7 لوا ١‏ يزنيضه عله حافير عليه لاك" ٠“‏ لي .عن خب صن مرك 6 عن 


حَت أنه أو انقب الطفل المولود حَدينًا على َارورة أَحَد فانكسرت يِلرّم الصبي الصْمَانْ في الال كَذَلكَ لو ألقَى الصبي مَاعَ أحّد 
الثار وله زم الصِمَان (الفتاوى الجديدة 0 ا ي) ٠‏ 


مستثئيات: يستئق بض المَسَائِلٍ منْ قاعدَة (يوَاحَدَ الممحجورونَ يأفَْام) وإليِكَ م هذه المسَائلٍ الاستثائية الْقَاعدة الانية: 
الاق اس أ الصبي الحو كال يوجه م ا ه اتيم وَاستلك الصبي قلا يمه صَمَانُ عند ند الطرقين. 
ما عنْدَ الإمَام الثاني وَالإمَام الشافي يرم لمان (ز5 المحتار قبي الْقَسَامَةَ اللخانية في الإذنء والأتقر 5 


سسا يعو ماه دس اه م لي 


عر عن مم القَاعدة ل عديدة وهي: 
المَسأكَدُ الأول في البيع: ها أله ترط في الع عل ما جاء في الَادُةِ (1م) أن يكونَ ميري عَالا ما قبع | أحد .مالا اد :من 


مي عير مو وَسََهُ يا اكه الصبِي هك لا َم الصَي غير المي إطاء من من المبيع لَا يمه مان المَال أيضَاء 
المسألة الثانية في الإجارة: با أنه شترط في الإجارة أن يكونٌ الاجر عاق د 0 الحادة 4150 قراس اد انا 
لصي عمدو أو يجنون بسلداياة 2 ان الإيجار. 


1 يرن لاتير اي اج الهم ا 2 لله ع سا سم س ف ع شير وم اماس امه 


المْسأَلة الثالثة في الرهن: با أنه يشترَط في الرهن عَمتَصَى المَادة )7١8(‏ أن يكون المربَون عاقلا َو َهنَ أَحد مله عند صب عر 
عاقل أو نون بسسد]اء واسهلكه العى وا حون قلا يرم صَمَانُ ره 

الْمَسأََُ لرابعَة في الْمَرَضي: إذَا أَحَدَ الصى المحجور مالا قرضًا واستْلكه قلا يرم صَمَان الطرقين. 

ما عنْدَ الإمام الثاني والْإمَام لشاف فلرِم الصَمَانُ. 

والصججيح هو هذا القَول (الطحطاوي) . 

ما حق صَاحب الخال في استرداده إذَا كان موجودًا في يد د الصبي عَينًا وعدم أُزُوم الضْمان إِذَا تف بلا تعد ولا فصر فُتَققَ عليه 


(رَد المحتَارِ الطَحطَاوي قَبِيلَ الْقَسَّامَة) 
المَسأََهَ الخامسّة في لودع 50 الصبي المحجور المَالَ المودع عنده بلا إذْنِ الول قلا يرم الْمَانَ عنْدَ الطرقينٍ. 
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مز 0 و 211 َلكَلَ ك5 فيضمن. 


مالع 


0 ّ تيص الي 08 0 000 لدَفْم الصَرَرِ الام وقد أَشَارَ قو (كالطريب) ِل أَنَّ ه: 
تر ا 2 المي الَاجِن وَالمْكارِي المفاس» نوش الْآنَ البحتٌ عَنْ هَولَاء الأتاص الثلالة. 
لطييب الجأهل» هو الذي يغيلي الأدوية المهلكة لاس وَسقيوم إياها عن غير عل وَآلذِي لا يستطيع دَفمَ الضرر عند ظهور المضرة 
اكه (الحطاوي) ٠‏ 

التي الماجن: هو من يعر لأس اليل الال أي: اليل المدية إل الصررٍ ادي فت عَن جَهلٍ ولا يلي يليل ارام وتجخرعم 
الحكال (أبو السعود 5 

م بحن ماس ف واماين ماجرد نف السو والند ص الم عن مناه العلك والكيظ ولي لا حكن 31 الذاني ولا الى 


ع ره اير لسداسير عل بن اله رمه 


كأ صنع » يعني : هو اي لَا تبي ولا يحْجلَ وله مأحَوذْ من غلظ الوه إِذَا قل ياوه وَهذَا ل ليس يعر عخْض الْكارِي 


5112161208 ١ا١ا/ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


يس ساسا 


الملسنء هو من ليس اديه دابة ولوس لدي وسائطل ع لتقل > أنه ليس لَديْهِ نقُود لشراء ذَلكَ ويكوي الئاس دَوَابٌ وَمَىَ جَاءَ 


فت ها َأ يي وَجا نض الس ُو عل كلام َلك المكاري فيطو سما من الجر سلا طْوفُ ذل في 


سمه مي بيد مير 


مرافقه را ومق 
حل. وت الذهات إلى لح الْقُصود اختقى ملف بِذَلِكَ أَموال الناس إِذ نهم لا يصلُونَ المكانَ المقُصود في الوقت الذي يحتَاروته 


اا له لاله د مواء لم 


وبذلك يفوت مقُصودهم (الهندية 2 5 الأول هن احر) ٠‏ 
إِنَّ هولَاء الممُسدينَ أي: الذينٍ يفُسدونَ الْأبدَانَ امول وَالأد يان ينعن إِد يختار الْصَرَر 0 فم صَرَرِ 0 الع و 
هر ين تيل المي بعرو واي ع عَنْ امك (رد المُحَار) لَكنّ اراد هنا منْ ار لمن من إجرَاء الْحَمَلِ لا من التصَرقات الْقَولية 


سس ماهس 


ني: أن من مزلا عل هذا لج َس من باب اللخ عل الف 
0 لو باع الطييب الجاهل بعد المنع وخر دواءً فكا أن بيعه يكون نَافذًا فلتي الماجن لوأف بعد خخ وَكَانَ مصِيبا في قتواه كان 
َلك جائرًا. 
85 هذه الْأَحوَالَ علّ أَنَ المقُصود في اير عل هَوْلاء وموم هر المنع ار (التوين الي المخطاري: 3 الْحترٍ) عليه 
مد جاء في الفقرة الأول 0 هذه لاد ل وأو قيل كنع لكان أَولّ ولكنٍ فد شال إن التعيير به 4 أردع (الدر الْتتّى) وق 


ع وعم امه و 27 مره م ا 


الحق بعض العلماء المحتكرين و ومن ٍ الحوائح الصرورة بأغل من قيمتبا 00 لثلائّقء ولكن ع 3 الم با مروف والنبي عن 


وروم اس هه ددس م م واةس هه ده 


الي تمان ١‏ شد عا ام وس هدك ناس ]1 سس اراك رما لو 
أهلهء يس لأضحاب تلك الصنعة أو الرقة أبي: ليس لبا اجر عليه ومنعه يداعي أنهم لا يويدوت أنْ يتعاطى بلك الصنعة أو أن 


يعلوه إياها وَدَلِكَ أ سين في اكادة الآنية رد المحتار) 


ماد وى إِذا اشتغل 1 بصنعة ديار في سوق؛ ليس لأربَاب هذه الصنعة أو التجارة أَنْ حجروه أو تعوه عن اشتغاله له 


عت ابرح صب عل عر 


ممق 


اصلْمَة أو لجار داعي أنه يرا لك عل نهم وكسوم نقْص وَحَل. 
إِذّا امْسَعْل أحد بصنَاعة كالصباعة وَاياطة أو نَارَة في سوق فلس لأَريَاب هذه الصنعة أو التجارة أَنْ يحجروه أو يمنعوه عن اشْتعَاله 


ممق 


هد الصَْمَة أو الجارَة يداي أنه يرا عل عل وهم وكسوم نقْص وَخَل. 
مَا: لو تعاطى أحد الداع وأراد بم الجأود التي ديعا وطلب الدبَاغونَ حجر على ذَلكَ الشخص ومنعه من تعاطي الذباعة فلا إسمع 
هم (التنقيح) ) كلك لأا فص أن يعس لأخل يلك الصنْمة أن يمنعوه من تَلبهَا. 


وكذلك لو فتح 16 انون في جانب حَانوت لآخر وكسد اليم والشراء في الجترت الأول قلا ِقْمْلُ الَانوت الثاني على ما جاء في 
الحَادة (14) ينع في رَمَائَابعض أرْبّابٍ الصتائع والتجارة ة غيره من فتج حانوت أو خرن لتَعاطى تلك الصناعة أو التجَارَة إذَا 


كان الحانوت أو المْخَرن ريا من حانوته م مسَاقَة وم 
عليه إذَا رهم الأم نإل المحكة فعل المحكة أن ملعم 10 7 كهذه حسب هذه المادة. 


ا لي ل س2 ل دوم دس ها 
وليك الفرق بين المادة السالفة وبين هذه المادة. 


لا مع 


قي 


امه له 


وقد أختيرٌ في الحادة السَالقة الضرر من لدفع الصَرَرِ العام وهذا وان أو منع ف هذه الحادة فيكون قد ختير دفع الضرر 
االخاص أدفع صَرَرٍ خَاصٍ مع أنه لا يرال الضرر عذْله. 


00 


5112161208 ١ا١ا/لك‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


٠‏ الفصل الثاني في بيان المسائل التى تعلق بالصغير والمجنون والمعتوه 
(مادة 966) تصرفات الصغير غير المميز القولية 
|الفعيل لاني في بيَان الَسَائٍ 6 تعاق بالصغير والمجتون والمحتوة]'[ (مَادةٌ ) تصرقات الصغير غير الممين الَْولية] 


2 


(مادة 955) / ل تح تَصَرهَات الصغير عي المي اَي مطلنًا ون د40 وليه أي: 0 ؛ كنت نما مخضا في حت الصغير مول 
المبة أو كلت ا ل التفع والضرر كابيع والشراء قلا صم ولا فل وان احا ما 0 0 المحتَار) وق سَ في شرح رع أكادة 


(901) أن 3 الصحة هذا فيه نظر للصبي وَفَائْدةَ لكونه عدم الْمَْلٍ وال وبا أَنَّ هذه المَسأَلَهَ اعد جَارِية في بجميع الْعقُود 
0 نبَادرإلَ ذَكرٍ بعضٍ الماش ١‏ اقرع عنما با توضضيحا للمسأاد 
في البيع: ترط في انعقّاد البيع عل ما في المادة (1دس) ما ور كلد منْ أله أي: العَاقلٍ الم ابيع الذي كر 
حَائرًا هذا الشرط يكون بَاطلًا. 
؟-في الإجارة: يشترط 8 صحة الإجارة يممص الْمادمينٍ ف وههة) أهلية العاقدين فَلِذَلكَ يكون إيجار الصغير غير المميز 
واستتجاره بَاطلنٍ " - في الْكَمَالَت يشترَط لانعمّاد الْكَمَالة بقتَضَى المَادَة )8٠(‏ كونُ الْكفيلٍ عاقلا العا َلدَِكَ كانت كَمَالة 
37 في الحوالة: يشترط مِممَصَى المَادة (184) كون المحَال له والمحَالٍ عليه عاقلين َال الصبي ير المي عل أحَد دين أو الإجارة 
1 أَحَد باطلتان ه - في الرهن: يشترط على ما جاء في الكادة )1 7( ون الراهن والمرتون ن عاقلينٍ فإذًا كان أحدخم عير عاق 
ا باط ١‏ - في الْأَمَانَات: يشترَط فيا عل ما جَاء في المَادَة (777) كون لودع ا عَاقلينِ يداع الصبي طٍ 
الع وقوه الرديمة ع ين وكدلك ترط فت اماد 06 0 الح الست عاق ار لصفي لمر واستعارية 


غير صصيحتين ٠‏ - في اهبة: نط في ارا أن يكرت عاقلا دك مس اد (609) فَهِبَة الصغير عير صبيحة م - في الش كت 
قَ َشْترط في المادة عم () أن يكُونَ الشركة عاقلين مين في بجميع 


(مادة 967) تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا 

الشركات م أنه يستفاد من الحَادة )١5١8(‏ أَنْ يكون رب الال والمصَارب عَاقَنِ * د يي شرك المضارية وَكَدلِكَ شترَط قي 
المزارعة ممص المادة (“«م4١)‏ كون العاقدينٍ عاقلين وكَدَلكَ في المساقاة يشترط فيا مِمْمَصَى المَادة (4 )١‏ أَنْ يَكُونَ الْعَاقدَان 
عاقلين وعليه فَإِذًا كن عد العَاقدِينٍ ف المرارعة و المسَاقَاة غير عاقلٍ كانعًا باطلتين. 

في الوكاله 95 توكل الصبي غير المميز نا على الحادة )١4019(‏ أي توك آخر في ا باطل َإدًا ل غير الْعاقلٍ عرف 


00 3 يي 8 ان سس ل 


فتصرفه 0 لأنه يشترط عَقمَضى المادة )١454(‏ كُونُ الوك عَاقلًا. 

٠‏ - في الصلح: يشرط عل ما كي في المَادةِ (ون«ه١)‏ كون المصاح عاقلا قصلح الصبى عير المميز غير صميج أَصَلا. 
وَكدَلِكَ إِرَاُ الصبي بَاطلٌ يقتصَى الَادَة ٠ )1١41(‏ 

١‏ - في الإقرار: بشترط ممص الَادةٍ 00 كو لمر عقا َل فار الصخير والصخورة : غير صحيج. 


سَ خا ياد “.لزي ايم ٠.‏ ارما رن 


حي أن الصبي المحجور إِذَا قَالَ بعد البلوغ إن إقراري الذي كن قبل البلوغ بكوني َتَلَقْت مال فلان يدون إِذْنه َاطل قلا يدَاخَل 


51121120 ١١١ا/ا/‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


0 1 قراري السابق 1 (الطوري) أنظر شرح المّادة ٠(‏ 5). 


سس ساسا 


إن مهاده الي لست فبك َه لا بل اده الي عل لاع الي تحصل في ححَالَ لعبه 1 - في الْقَضَاء: 
5 / الصخير ؟ هو مُذُكور في اَْادة (94/ا١).‏ 
[ (مَادَه 451) تصرفٌ الصغير اممو ذا كان في َه تا 


(مَدة ) يعبر َصَرفُ الصغير الم إِذَا كان في حَقهِ تفع مخضا وإ مه 0 المي والهبة ولا يعتير 
تصرفه الذي ١ه‏ هر في حَقّه صَرَر حَحْض وان ذه ذلك وليه 0 نعي لاع شيا أما العقود الداىة بين الع وَالصَرّرِ في الْأصلٍ 
تعفد موقوقة عل إجازة وليه وولية 0 إخطاء جار وَعَدَمها إن رآهًا مفيدَةَ في حَق الصّغير أُجَارها ول قلا متلا إذَا ب 
صخر المي مال بلا إذْن إن كان قد 1 يد من نه يكون تمَاذْ ذَلكَ البيع موقوقا عل إِجَارَة وليه لأنّ عفد البيع من العقود 
لد بين النفم وَالضْرَرٍ في الْأصل. 

يعر صرف الصغير المميز الذي يكونُ في حَقّه فعا نضا أيْ: التصَرفُ الّافع تا دثيويا من ش وه »ا هو مَذُكُور في الَْادة 


داس د سن د 2 


00 ان يذ به + أي و خيرم أن عدم اعْتبَا صرف اصفير اميق مبني َع ف شرح 1 الحَادة 0 ع احتمال 


2 -ه 70 و سلق سَ 0 00 دم ينس 


ا (؟ه86 رمم 


لير سه سَ هع هدد4 سمه وما لس الى مسر 


فإذلك أو ابر الصغير المميز نفسه من آم لإجراء عمل ار ذلك العمل استحق ا اف (099) ولا يعتبر 


- 


سام 
دج دع 


رما شرو م دمع لره 8#‏ وه 1 وم كج ىر 


تصرفه الَذِي هو في حَقّه صَرر حض أي: تصرفه تصرفا دنيويا مضرا 
. ا لس برس جرسيس8 وى لبر سس بر كه سس سا تس سم رسهة هه ار سَ سير َه بره لير وثر امه © شير 


من كل وجه كا هو مبين في المَادةٍ (859) اجام 3 ريه إباه أوريصدق زو عه أرنار نه بي وير مادو اذب 


2 د جز 


ذلك وليه واجازه؛ لأنه ترط ف اعتبار تصَرقَات ضَارة كهذه الأهلية الكاماة أي: لعن والبلوغ وإذلك سر 0 الْكفيلٍ 


7 


سَ 


اقلا العا في انعمّاد الْكمَاَهِ في ناد (308) واشْتْرط في المَادّة (09) الْعمْل وَالْبُوعٌ في الرَاهب قبل (صَرَرٌ 0 ؛ للهلا 
عي لم 0 تصرق الكل 

علي فالصد قة الم ضع اماما من لتصَرفٍ وإن كان فيا ف وى ليست بصحيحة ل فيا ف صر دوي ماري 
0 38 ا 070) ما حَصَلَّ مِنْ الاختلاف في حَقٍ الْمَرْضٍ وَعَليه م الصغير وص كن كا رما ف 
و 0 ذلك الإبراء 5 أقدي) وَكدِكَ احا الصبي م البأوغ صرف كابة واهّدية والصدقة قلا تصح 3 
لأله يكُونُ قد أَجَارَ تَصرْفًا بَاطلا والتَصَرُ الْبَاطل لا . لإجَارَةَ على أن لَه أن يجَدَدَ الْعقْدَ بعد البلوغ وستمَاد منْ بيَان عدم تة 


3 دده © م داس 


تصَرفَات صر ريا عا مو )و الصغير أنه ليس لول الصيير أو وص أو الْقَاضي نا جناناك الصغير يالذات 0 


- 


ف غ٠‏ مغر 


يعَصَدَقَ به أو يديه أنظر الَادَةَ (08) (رد المحْبَارِ) إن بطْلانَ تصَرقات الصغير المي المضرة هذه فيمًا إِذَا كنَتْ في ماله أَما لو 
تَصَرَفَ الصغير اممو في مال 0 بالوكالة صرف تاذ مر كا هو مصرَح في المادة (1464) اها أعتزدة الدائرة بين التفع الصو 


جه لاش مارو دام 1 ف مرا 


أو تصرفاته َإذًا كات لنفسه عفد موقوفة عل إِجَارة 0 أو جار 153 البلوغ ا الإِذْنْء 0 ذا كات لغيره بطريق الوكالة هي 
اذَه عل للك لعي ولا توفميهاعل ]جار “ويد كا سريت ف كادف زر 14 رابو اح المرى) وفي ار الح أت 


51121120 ١١/6 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


العَائْدةَ للم للصخم - ححا توجد القَاعدَنَانَ الْاميئّان: 
المَاعدة الأول كل مض يي ولي ةا لْإِيَانَ به في مَالِ الصغير إذَا ام فا ترا 


ل الإان ري هذا الراك . من اللي أو الَصِيّ ا يصِح أَيْضّا ٠‏ بن أعراك اللو اريم انرود 


وَل سير عه ا م مه عاش عرو ع 2 


فعليه يكون + عع لض موقوقًا عل ادق أن و باع الأجنبي مَالَ الصغير كو عه موقوفا علّ الْإذن ا أن الإجارة انتهاءً 


6 


١ 


5 ل توس رت ٠‏ لير بير ههه 2 


اذ عداء4 إذ ك6 مكو هذه الَصَرْقَاتُ افده بفعلٍ ولي الصبي 3 وصيه أو بفعْلٍ الصبي لاه ن أو البالخ ابتداء تكون أيضا 
َافدَة جار انتها. 


لقَاعدة ايه 0 صرف لا يمكن 3 الصغير أو ويه أَنْ يَصرَقَه كانت الْإجارة بَاطلَة ذا 0 الصخير أو الأجنبي رجانه د 
اناري دون اد إن اديه البَابٍ الثاني عَسَرَ منْ اجر زِيادَةَ ما) وعليه فَهِبَة الصخير تكون باطلة ولا تَكون موقوقة 


1 3 مق ما ل 00 


عل الْإذْن كا أنه وهب عي مال الصغير منْ آخر فضولًا فلا تكون هذه البة موقوقة بل تكون باطلة والحكة في تاذ التصرقات 
الافعة :و طلا الى حر انافئة والقانهار عل الاذن ف التصروات 
الدائرة بين المع وَالصَرَرِ هي أن الصبي الممَهرَ ا 0 شه الَْاقلَ وَالبَالع باعتا قصور عَفَلِه د جه الطاب ! 


عم تيف َيل لطفل ليلا ِل مَك 5 بت واي لع َك فد أل الصَّبي الم في صرت الي هي 
خض لَه بالبَالِغ وَأَْقَ بالطَفْلٍ في التَصَرََات الي هي صَرَرَ خض لَه أما المَصرقَاتُ الدَائَةُ بن تفع وَالصَررِ 000 م 
فما لصن عَفْلٍ لصَغو > أله ْمَل أن يحون فا تفع لَك ذا ذه لوي يحون هذ رج جَاببَ للع أي: أن الول يكون قد 

رَأَى مَتْمَعَةَ في ذَلِكَ لتَصَرف فَيْضبِح ذَلكَ القصَرفُ يسا (أبو السعوده لملحطاويء الَْقِيمُ) إِنَّ هذا ل من تصَرقَاتِ الصَغوِ 


1 دوق اخ بصي عن 4 


لمي ايكون صحيحا بعد إخطاء الصغير الْإدْنَ يون يإ تصرفٌ الصغير امَو قبْلَ الإذْن َأَجَارَ ااصي هذا التَصَرَفَ بالذات 
بعد أن أذنه اولي أو يد أن ب ار يحور التَصَرفُ المذكور جرد 1 الصغير يدون الإجارّة ( (التتقيح) ) وعليه ات الصغير 


ايز ُو افد عل لاه رح 


- دده به مه ده 


د: 
0 
سو 
3 


له أ 


9 


3 
ا 


5 


-١‏ إذا تصرف بعل الإذن. 


122 ب ال" علس لامر و 0 هوه لهم وزو 0 


؟ - إذا تصَرفٌ قبل الإذن راجارة لي بْنْدَ دي م - إِذا تصَرفٌ قبل لذن وأجاز تصرفه ينفسه بعد الذنٍ أو بعد البلوغ (اه: 


هو 
7 
لمندية 
ٍ- 
7 


ف الباب الأولء ل المحتَار) مقا بن قول الْجد يقد موقوقا ع إِجَارة د 2 إِذا كان الصعير تين إجرائه ذلك 0 
وض من كلأ أو الوص وي عَم كَلقَاضِيِ معد تك التَصَرَقَاتُ و عل إجازة ذلك الول 


ذال مس الور ون اس رمذت نك مر هاون من هذا اد وَل بابلا ولا ُو 


ل 0 همه 


موقوفا علّ إجارة الصبي لعل البلوغ؛ لأنه عند وقوع ذلك العقد كر 0 حَاسن اراك عام كالقَاضي يزه ره فَأَصح بَاطاا وإذلك 
0 بعل أ 0 له. 


0 


امسا 


4 4 
0 سه ص صه له# ا ا ات د و 0 


- 0 - رس داس ره م ويرير . ع 8 دمر 
١‏ 0 ع ناض 0 وجودة كت ولي قاض فالعقد بَاطلٌ 8 3 الإجارَة بيعل الغ لأنه اذ 5 فسن العقد ابلا 
سَ 1 2 عه 2 3 و اليه 20-6 0 وف ا 0 روم وّسَ مه سمس ل مه هزسء سن م سلاهة سم م ههسة ور دنر لاه 2 


للإجازة ! الا انه أر يوجد ولي يمجيزه وقت وقوعه فكان باطلا غير ان بعض الفقهاء المتأخرين يروك 8 إذا انشا الصغير الْممير عفدا من 


2 
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١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


هع 


ع ازج عرين ال هام 4 


يح) وإستمَاد من هذه الإيضَاحَات أ 


هه 


+6 


68 


هد النوع ينعد موقوفا عل إجَارَة الصغير بعد البلوغ يوذ وي حاص أوعام (الت 


عفد لصادر من المور د طن يكو موقوفًا عل لإجَارة: أَحَدَهمَا يعود إِلَ نَفْس الْعَقْدء لان لاله 

الشَرّط الأأول: أَنْ 0 ذلك حل ابلا للإجارة ة كالبيع لين 

سس افيه بها اا تكون باطاد حين 
وقوعها فلا تغبل الإجارَة 

ارط التاق أن يكوة لسغاو وى خاصن نأو عام ين وق التقنه 

ِل أَنَ الولي ير في الْإجَارَِّ في العمٌود الدائرة بين افع والضرر وَإِنْ راها مفيدة 8 حَق الصغير أَجَارَهَا أي: إذَا ضَاءَ فسححها وأَبَطلها 


إن رما عر فيد 7 0 يجوز لَه عدم إجَارعها. 
1 م عبار مذ رآهًا مفيدة) أنه إشترط لإِجَارَة الول يا أسَابِي وهو أَنْ لا يكونَ في العقد غبن قاحش 
وعليه عار الو مع الْعبنِ القاحشٍ ناتبح أنْظر المَادَةَ (/ه د إذا باع الصبي الَو الحَالَ عبن فاحشٍ ص ابيع بو 


ال .بن دخ رن عرته 


مَذُكور في الَادة 0 ما ذا جار اولي بم الصّخير ال لذو يعن َاحش فَلَا ص إِجَارََهُ يب ياد ارق بن لحن 
لاختلاف الحم فييما انر ب شرح الحادة المذُكورة. 


مهة مه مت هرهم 


ولأولي احارة 6 عَقْد المي الذي فيه غبن 506 المحتار) . 
إن الْعقود الدائرة بين القع وَالصْرَرٍ هي يع وَالصَرَاءء الس والاستصتاع والرهن» َالإيداع؛ والاستيداع وما أَشْبه؛ إلا أنه يرد 


رم سس 8 “ف ما 10 


سوال عل تَوقَفٍ الشراء وَهوَ إذًا كان لوقف عَلَ الْإجَارَة يََمْ في البيع فا يََمْ في الشرَاءء أن الشراء لا يبقى موقوفا وينفذ حق 


وه مه 


المشتري. 
متلا ربع أحد مَل وبا إن عن َلك موق عل اجر يدا ما لوا شترَى أحد مَالّا ناويا أنه لزيد يدون إذْنه ولا 


كك الران يعر التذربي وصار ملكا له فلو أجار ريد يعد ذلك 1 لشراء فا يصبح مالا إزيد؟ . 
يقال حوانا عل هذا السوّال: إن تماد الشّراء في حت المشتري يكون في العيورة كن الكل ايا ومَسَاعِدًا للثقاذ يا في شراء 


الفضول: 


م 


ب 5 


أما في هده سال يت إن الصي الْمورَ عير ذي أَهلية ويس عا ويا باذ هر يذ القراء وبي موقوقا فا كالبيع (الزيكِي) . 
الَاعدَة العمومية وما يرع عنا. 

ص عَنْ فثرة (أما العقود الدايرة بين ؛ القع وَالصْرَر في لأصلٍ. )سيت كرما قاعدة حوفة متائل رفير ون اكب الْعدِيدَة: 
البيع والشراء: لو بَاعَ الصغير المميِزْ مالا 3 إِذنَ يكونْ تَقَادْ ذَلكَ البيع موقو 7 إجارة وليه ولو كان 1 اد م قيمته؛ أن 


0 لج في الْأَصلٍ - قم النظار عما به َع من من ريات 1 وَائمَاهًا - هو من العقود المترددة بِينَ التفع والضرر قَفِي البيع ‏ ع 


لأنّه يحصل بسببه علّ كن |1 بي ويه ضَرَرهٍ أن مأك البائع مدُولٌ عَنْ البيع. 


0 4 


مور ةم اش 


وهكذا الال ف الإجارة ة والنكاح وغير هما ميمت" 
ذلك لو اسْتَرَى صبِي ) مالا ولو اشتراه بأَنقص من نه فَقَاذْ شرائه 5 ل إِجَارَة وليه 6د شَاءَ : أُجَارَ في مَصلَحَة الصبي 


0 هد ب 4 -ه ين غيل اتير “تحير . ررق ل ا 


ومنفعته إن انسفنا وان شا شَاء فسخ وإستقاد من كون حت الإجارة عَائْذًا لأول ل أنه لَا ينم الوني بَعدَ الإذْن مِنْ التصَرفٍ في مَالِ 


5112112 ١١م‎ 


١‏ الحّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


الصغير المأَدُونِ حت لو كان الصغير المأَذُونَ مَدِيئا (أبو السعود) ٠:‏ 
أَي: إن حَقّ ولاية الْوِيّ لا سقط بإِعْطاء الْويّ الْإذْنَ للصغيره َم ذا ب ل 2 
_- 7 ار - 2 ذ-ه 5 
وقد سارت المجلَة بِقَوهًا (لأن عَقْدَ البيع في الأصل. ٠٠‏ إِنّ هذا السوّال وَالجوَابٍ: السوّالٌ: ألا يجب وي الصبي 00 


وَكانَ فعا حصا أن بَاعه يأصْعَافٍ قيمته أو اشترَى مالا أل من قيمته يكثر وكانَ فعا ححا أذ نفد لأنه كاطية؟ . 
الجواب: لسرن وات والضرر هو الْوضع الأصلي 0 الجزئيات التي تَقَعْ اتقاقا ( (الميني) ) والبيع في وضعه صني متردد 


التقع وَالصررٍ ( (الطُحطاوي) : ني أن الك > مو مَك في شرح الا (15) مرفي المنس ولس في ليت حلام 
الكلام: أنَّ مصَرقَات اشر اَل مجه في شرح الحَادة (410) عَلَّ لاه أقسَام: 


20000 4 ل وي وعم يوقبيرا بر 


اوا: ما كان فعا مخضًا كَاتبَاتٍ مال و كان ضرا عضًا كن وب ماله لآخر وما كان دائرا ب بن الع والضرر كابيع فَأوهمَا يد 
بلا إِذْنء وثانيها: 14 بَاطالا وَوَأَدنَ فيه) واهما: 8 عل الْإذْن إِذَا 0 فيه صر فاش لسري ويبن في الحَادة 
00 5 َه حق الْولاية 7 الصَغرِ في هَدَا البَآبٍ. 

الإجارة - إن إجارة الصبي الك متعقدة عل م د في 5 شرج المّادة (444) أُما ضر كاذو فإجَارته موقوقة عل إعارة لم 


موس 3 حرج ل عرق ابر راص ماس 


الحوالة + إن يول الصبي المميز الحوالة عل اذك في الحادة 0 تتعقد موقوقة :0 أعارة زلف 


0004 - 


ارهن إَّ رهن الصبي الم وارعانه جَارَانَ © هر مذكور 5 شرح الحادة )7١8(‏ اما امار ل اونا 53 موقوفين عل إِجارة 
الولي. 


1 0 


الامانات - إَّ ايد الصبي المميز وقبوله الوديعة 3 هو مَذّكُور في الحَادة (كلال/ا) صيحان َإدًا كان 0 ان َافذَينٍ وإذا , 0 


04 0 2 0 خيون انب" “ل جه ع ال اعد 


ا كان موقوفين على إجازة وليه و كذلك إعارة الصبي ل واستعارته صحيحتّان بشَضَى المادة (609) وإذا ل يكن هأذونا 
ساس ومين عل إجازة وليه. 

الشر كة - يشترط أن يكون الشركاء تميزين وَذَلكَ مَمَمَضى المَادة (م#"م١)‏ فَإِذا كان الصي مَأَذُونًا قدت ل ولا كانت موقوقة 
عل تإجارة الوى_وللصى _الممين إن يعقك عقدعزارعة ‏ حسب الحادة )١44(‏ وَإِذا كان عير مَذُونَ © تقد موقوقة عل إِجارَة الول : 

- ته - 2 0-1 - 2# 

الوَكلَة - إذَا ول الصبي الممَيرْ في التصرقات الدائرة بين التفع وَالضْرَر وَكانَ 2 353 0 عل إِذْن وليه بممْتصى المادة 
الا 

ل - إِذًا مح الصبي الم ار ور يكن َه صَرَر بين كان صحيحا يممَْضَى امَادَة (9ه )١‏ 


رامل سوم مع 


وإذا كان ير مَأَذُون كان مرقوقا ص إجازة ة وليه. 


الاستراض - إِذَا استَفُرض الصبي المحجور دَرَاهمَ رامن روج كن جَائًا وإذا أ 2 


نَّ 


3 رام ملةىر 
فإذا كان ماذو 


م 


نا كان نافذا 


(مادة 968) للولي أن يسم اعقو للعو دا ارم اوور د01 السارة 
(مادة 969) العقود المكورة التى تدل على أنه قصد منها الربع 


مه سه همده 


في غير ذلك من لوازمه. 


5112161208 ١١6١ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


لا يواح بها في الال ولا بعد لبلوغ (امندية في الاب ثاني؛ وَوَاقَعَاتَ ن المفن) ٠‏ 


َه يمرل عر دعر زه سد 


الأحوال 9 رقع فم لخر عن الصي: الأُسبَاب التي ترقم اجر عن الصوي اثمان: أُوهُمًا إِعْطَاءُ وليه الْإذْنَ له وَستبِحَت مدنا (975 
والاة) م المْجلد 5 هذه الفقرة. 

كافيما اللو وَسَينَ الال (485) وما يلها ٠‏ من المواد فيه الت د 

[ (مادة 4ه) لول أن يسار الصغير المي مقدارا سْ َال كن له بالتجَارة] 


اده لول أن نسل العبنى لمر ققد رامن عاذ :و بدن له بالتجارة لأجل التجربة فَإِذَا نحم رشّده دَهَمْ سر إليه بَاق 


أمواله. 
عه معلش دادم لبر هه 


ولي الصغير أَنْ يأذن له أي: ل ولي الصغير المي أن يس له ِقدَاَا من ماله َيََذنَ ل بتار أجل التجرية والاختبار أي: 


بعر بالماصار ريد أم اياك غير شد عليه فَإِذا سن الصَخير التَصَرّفَ امال وَتَحَمَقَ الو رشده سمه ودف له باق مر الله 


020 


0 
مو 


أي: يحور لوي أنْ يدقعها وإسَلْمهَا ليه ولَكن أرب الصغر اللو قلا تعمل بإععا ماله ونا تر يجرب بادىّ ا 


وه رع داه م داس عل عو إل م مه 


رشده تق يك تعلى إليه أله > هو مصرح في المادة 0 يهم من هله الإيضاحات ت أن شيم ودفع مال الصغير إِليه 
ذا 


مه و روعي 4 ع ,* عد ميق د مرو > له آذه 0 ع رهئر مامه ابر وس 


لس لوقه بل و مشر وجل وله فلذلك .لو تين أوشده جار اعطارة ال وار كان صغيرا كا أنه لا يجوز دهم وسيم المَال إليه إذ 


كان سفيها وغير ريد وأو كان بالغا. 
وإذًا ص ري الال للصبي اَي م نت رشده عل الوجه المذكُور في هذه ماده ة وضاعَ من يده قلا يلرمه صَمَانُ أنظر الْمَادَةَ (91) 


2 28 


رد المحتّار. 
أما إذا أعطاه إ ياه قبل أن ينبت رشده فِصمن > هو مُصرحَ في الحَادة (48) . 

ذا ع الْوَلي إِذْنَا للصغير فَيشْترَط لِيعدٌ مَأَذُوًا لوق عأمه بالْإذْنء شِ اك ا تاي فلانًا بالتجارة ول بعل الصغير 
يصدور هَذَا الْإِذن ص أبيه ب رد المحتار» لسَطَاوِي) وَذَلكَ كي 00 شح الحادة 0845 . 

َال بعض الْعَلَاء: إنْه كان الْإذْنْ للصغير إِذْنَا نا قلا يشترَط لحوق عل ؛ مثلا: لو قَالَ 0 الصخير بججاعة: خدوا وأغطوا مم 


ه > سس سر 


فيد مطح إذنا فاع امه كول ذلك العتور كاذو ولو ل بعل الصغير يكلام وله إل ااه اشترهل ا 
الإدْنَ ضَمنًا أيضًا هذا هوَ الظاهر (رَد المحتَار) . 
[ (مادة 419) العقود المكرة التي لعل أنه فم مثا الرم] 


0 0 الود َوه كٍ دل ل لاه 2 0 ص إذن بالكسد والإعطاء م مثا 7 لو الصَغر: بع راشاو 


ل 0 


عر أ أده 1 الوق الي 36 00 يس 0 بيع ارا 1 إعَا يعد من 9 دل الصغير توكلا طٍ 


1 ًٍِ - 
الوا . .اه تع مر دا تسا 


م هو المتعارفٌ اماد التَصَرَقَاتُ والعترد 0 ٍ يَرَُ عل 4 د منها الرتم أو بعبارة ا لمر والْإِذْنَ بالتصرف التوعي 


0 بابيع والشراء وف جأة ف رد المحبَار | الإذن اإ المكرر صَرِيحا 3 لاه 0 الخد والعطاك و أت 
قد غبارة التي َل عل أله قصَد نا الره) ؛ 1 نفس الْعقُود عر ةيدل عل د ال ذَِكَ ليس لوبي الصغير أَنْ 


دعي بعد إعطائه الْإِذْنَ بالققصد امور أنه ل ل 0 3 5 عد الرخ ندا وعليه فلو أ ذه المجاد عبارة التي تر 
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0 لكان 5 


سَ هه 


الفلاني و 0 باغ 7 لصا 0 اللبياطة رذن 2 1 أن 0 قاط ا ظَ د م عدي 
ف لباب الثاني د المحم ١)‏ 


كَدَكَ لوال لوبي للصغير أَجِر تَْسّك مِنْ الناس للْعملٍ الْقلاني فيَكُونُ ذَلكَ دنا لأّه لا لر بعينْ الولي الرجل الي يريد أنْ يشْسَغلَ 


ُُ الي ا ال ل ل ليواي 0 


الصبى عنده يكرد ف اعره يعقود مختلفة. 


م 


كدَلكَ لو أغطى لوي الصغير دابة بحرا من النّاسٍ لركويبا وتميل أمتعتهم أو قَالَ لَه اشتخل م الجالينَ فيكون قد أذته بالتجارة. 


كك رس ان اليد مرْرعَة قال هج بعض أراضيًا واشت ب شيا وازرعها وبع خصولاتها وأغط ضر بها فيكون 
ذلك قد أُذنَ لي بالتجارة و أَعملى ل الصغير مرْرعَة وقال ا ذَارَا ا مالا وَازْرَعْهًا ارما واسقها وأغط ضر يبتها 
كن قد أده يا 0 المحتَار) كَدَلكَ لو قَالَ رن الصغير بع هذا التُوبَ أجل الك والمكسي أو بعه عل وه ايع يون 
منه إذًْا ما 1 قوله له بع ليس بإذْن أما وَقَلَ ب العو انع إل اسوك اشير الي الْقلاني 3 التّيْء القَلاني ص 


- ه. 


فلّان ارك ]جين فلان واجر نفسك من للعملٍ لقان أو حَصَلٌ بدك إِيجارٍ عمَارَاقٍ ا 5 مَنْ ذم النّاس 3 
قد أمزتك بالادعاء يديوني أو مره بإِجرَاء عفد تعلق بإكساء أَهل ييه أو بالْإثمَاقٍ ليم ويعبارة 9 أن إعْطَاءَ الْإدْن التَصَّرْف 
الشخص يس بان بالبيع والشراء لآ يس ين قبيل استخدام الصغير توكلا عل ما هو المعتّاد. 

وعدم اغتبار الم بإِجرَاءِ عفد واحد اا علد ا 

1< أن تكوق الدراهم لي 2 انتَاء الشْعْلٍ بِالشْراء دفْعَة واحدةً لِيعدٌ ذَلِكَ استخدامًاء 

آم ]ذا كنت الدرَاهم المحطاة كثيرة الكية ولا يكن لقراغ اع منْ الشَغْلٍ دَفْعَة واحدةٌ وَكانَ برا عل الشراء * 


رَارًا لكل الأمي قيما أَنَّ ذلك يكون إِذنًا بالعقود المكررة والمتفرقة فيكون ذَلكَ إِذنًا بالتجارة (الهندية في الْبَابِ الثاني من 2 
0" 


مَتُ ووه 


" - أن يكون ممكا عد الْأمي يإِجرَاء عفد واحد استخدامًا فَإِذَا كان ير من ٍ المي إِجرَاء عفد واحد استخدَامًا هو إذْن بالتجَارَة. 
عا عي الصبي 2 أده الو ليع كن ذلك الصبي دوه أن جعل هذا المي استخدامًا ليس 0-8 


علي فَنْ الظَامِر أن الأ لا يكُونْ يدم الْوَيّ > لا يكن أَنْ يَكُونَ لخدمة الحالِك؛ لأله لا يعمل لأمالك وهذًا أصل يتفرع منه 


جه ل ل برو هم 


1 الممائلة ( (تمع الأخمير) ) كدلكَ الم مناظرة رع مزرعته أو الاشْتعَال في أبنيته أو المحاسبة مم غرَمَائه أو تأدية ديونه ل 
لسن عاد 
كَدَِكَ أو أَعطى الو الصغير حمارا وأمره بقل المياه لعياله عليه أو لبعض جيرانه بلا جر لا يد إِذْن أما لو أمره بيع الماء فيكون 


_- ل ”لس 


ض 


سَ عيش 


َلك دنا (اللخانية) ؛ى لأنه ل إيعال الصبي وق لشراء كونة ِذْنَا بالتجارة للزِم اعتبار صعة إقراره أموَال عظيمة ذلك إسد 
بات العام وَهذَا فيه 54 ومشلة ص الناس ويصير استخدام الصبي عير كن (الحداية) . 


م 


ميم | الإذن: ربثبين م الإيضاحات السالقة أن لذن قسمان: 
القسم الرل: إن الام وكرن قاط د نلك بالتجارة ف 3 نوع أو في التوع لقان من التجارة 5أُوبع م واشت وهو الْقسم أن 
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عن ام" ا 2 آذه ّم سنن سه 


في الفقرة الأول ين هذه الحَادة وهو إسمى بثلاثة أسماء: ١‏ - لْإدْنُ بالعقود المكررة. 
ِ لْإدْنَ التَصَرف التوعي. 


معي ماش 


٠‏ - الإذن العام. 
لقسم الثاني: الْإذْنْ الخأص كُمّواك اشير يدرهم ملحا أو لَعونا ود بين هذا في الَْثْرة الثانية من هذه المَادَة (الطحطاوي) . 
وَهَذَا القسم كلاقّة سما أ 


2 ع ابم وهف واعاه 
؟ 1 الث بالتصّرف ا لمحف : 
* - الْإذْنْ الخاص. 
َه جب امد لزن بل ادام يوخال لذن عل الج امور حق لا موحد من حي شيم يك ب الي مق 


الإذن ن بالبيع والشراء ( (رد لحار الطوري) . 
سمط الإِذْنَ: نا فيمًا من إذَا عطي الصغير إِذْنا فيرّم أن يصله حبر الْإِذْن وذ باع أو اشترئ قبْلَ حبر الْإدْن لد قلا يكوك بعد 
وشراؤة نَافذَينِ؛ ذه د د المحتَار) وَذلك قا هو مد كور 2 شرح الحادة الانقة وشرح الحَادة (؟94) ٠‏ 
وضول كر الادنة حصل يكب الول كبا الصخير خيره قية بالادن أو بإرساك :سول © أنه 
مغ مه طب ا لوه اع “به ا 7ك كرطع اع لام دي 2 


(مادة 970) لا يتقيد ولا بتخصص إذن الولى بزمان ومكان 


. 


ع2 م عد - مره دهية كهّه سوم دوهمة هّه 202 و مه 6 م رمد -ه مه عواه هشاش ًَّ #2 ٠‏ ءتَ 4ج سس سس سار 
يحصل بإخبار رجن عدلينٍ أو غير عدن أو بإخبارٍ رجلٍ عَدلِ واحد فضولا هذا فيما إِذا لم ينكر الولي أخيرا الْإِذْنَ أما إذَا نكر قترم 
5 رهئر ماه سََ 


لَه كدَلكَ ذا أخبره تخص وير ير عدْل فضولا وَصدق الصبي اميد هذَا ليع ْإذْنَ (الهندية في البَابٍ | الاني) راق 
00 الحادة ار أن يشترط إِذا عل الصغير 0 خَير اير له رما بوصو حير ار بها حصل به وَضول خَيرٍ الْإذن 


م2 
0020 دصَ عي ود اس لام عد في 


[رمادة أ الول يرما ومكان] 


م ّي 
0 6/اة): 
-ه امات 7 آذك[ م ا 42 


دولا خمصن إدن الول مان ومكان ولا ينوع 7 بج والشراء ملا 00 الو الصغير المَد يوم ا ا 
1 الإطلاق يق مر ع ذلك الإذن ده لوي 5ن لو قال ها بع واشترٍ في الوق لقان بكو مادو بالبيع 


ل 0 


َس ره سس 00 


4 


دار ووقّوف 0 1 0 ني رش عدم فدارم 0 رت 0 3 يقصص 0 3 ل 0 د امقانا 
قلا بل تيد 5 اْإدْنُ ا تركلا داه كلا د و2 هو مَذكُور في الحَادة (3ه؛ )١‏ (مثْلا مسكين) 
ل ل لص في ئٌّ : من أنواع الع 0 0 صيحَان 0 3 لعن 2 ورهند مالأ 0 7 0 


ره بي 
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امه 


الْقلوب فِيبِيِعونَ صَفْفَةَ واحدةً مم الع القاحش و يعون صَفْفَةَ أخرَى بالخ ويه فصي دون أن يباشر كل توج من أنواع البيع 
وَالشَرَاء وَستفاد من قو لا تيد ولا يتخخصص عل الإطلاقي أَنْ الولي سوا انه ليو راط وسكت ع لايك 
عقي ولا تخصص يعني : مثلَا: أو قَالَ الو صَرَاحَةَ للصغير بع وَاشْير في اللَكَان لاني ي أو قَالَ له بع وَاشْترٍ حنطة ولا تع أو شت 
دما وى عَنْ خلافه َل أن بم وي في ع ذَكَ لكان أو أن ميم وري ع َك اليو الع حك هلو قال وك 


ساس هر مه ه826 :م 


لشير وججرتك لور شمر فَِذَا رو 0 مور الشير ددا قي ا نضا اكد ف لباب الثاني 5 المحتَار) ِنْ جوازٌ البيع 
وَالصرَاء مم الْعَنٍ لاحش المبين أنقًا هو مَذُهب لومم الْأَعَظَم. 
3 عند الْإمَامَينٍ إن أ شرا بالْغين لاحش 1 جاب وَيجرِي الاختلاف المذ كور في في المعتوه المأَذُونَ ار : 


م لذن يض لا ١‏ يشب الح وَالجََْ أنظر شَرْحَ الَادَةَ (917) (أمَا عنْدَ الإمَام الشَّافي وَالْإمَام رََُ) قن الْإذنَ تيد 


(مادة 971) م يكون الإذن صراحة يكون دلالة 


95 لْإدْنَ عنْدَ الث ايه هر اد يقد أَمَا عند الشافعية اه ول معد د المحتار) . 


مع أوأذد أ الصيير المي 3 0 - 0 أ يون الصغير المز ونا ص ا يغ 00 ماذونا 


را د اميه عي 


اشنا بعل إن ولي ع له ناد 032 أَنْ ا 0 0 إن 1 0 0 و7 لعدم 


تقيد الإذن متصص بالزمان. 
53 وَل له بع وَاغْيرِ في الوق القلاني يكون الصغير مأَذُونا ابيع والشَرَاءِ في ذّلكَ السوقٍ وفي عَيرِه وفي كل مكان وَهَذَا مثا 


لعدم ميد الْإذْنِ بالمكان كَذلكَ لو قال َ الصغير له بع مَالّا من التوج ماني 1 ع الخين سواء منعه من بيع أموال 


حت ها سواه ل - عر ال :2ه > ا اس عد تعره ابه 


ا وشرائها م : يكلعه فله أنْ ل وإاشتري ئ شَاءُ من جنا مال (الدر امارد لحار والمداية) ٠‏ 

إل أله إِذًا ا الول بشراء 2 0 كلطعام والكياء فكون 51 من قبيل الاستخدام ولا يعد مَأَدُونَ ّ في المادة (5539) 
(رد المحتَار) هذا نال لعدم تقد وتتصصي الإذن ينوع من الْأخذ وَالْمَطَاء. 

كدَلكَ لو قال الو لصفو بع واشت مع الرجل الفلاني أي: أن ا الو ويقَيده ام تفص معي فلا يعتير الأمث وَالتييد 


وللصغير أَنْ إشتري بح م ص أَحَد (التتوير ورد المحتار) 


لس سك 


| (مَادة ا/اة) 5 11 إن صَرَاحَة رن 1 
مَادَةَ 911) م يكون الْإِذن صراحة يحون دَلَالة يض مثلَا: أو رَأى الو العقر لمر ريه وااروارو سكو ا ملع كرون لذ 


2 دعلا :عرص عرو 


أذنه دلالة. 
إن الْإِذْنَ > ا هو مذكور في لاد (939) يكون دَلَاله كا يكون صراحة وقوله لا أمهاه عَنْ التَجَارَة | إذْنْ أيضًا (انْديةٌ في البَابِ 
تاق اب 


مه برادسهة 3 3 روم هه د دع شلك 


مَثَلَا: لو قَالَ 1 للصغير المميز أَذتك بالتجارة أو أعطيتك إِذْنًا بالتجارة ول يعن لَه أصدقه شي فهوَإِذْنْ صَرَاحَةَ وكدَلك أو رأى 
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عو دما ةم ع على .مزق ”.د ين حت ب جع ات الإ عر او ير 8 ضع عر عرد 


ل الصغير المي ما عدَا الْقَاضَي الصغير ببيع و! شري أي: د وسكت وان جنعه فيكون قد أذنه دلالة في التجارة أي: 
في غير الذي 0 بيع دشري فد (الصحطَاوِي) انظر اماد (/اى) ؛ لأنه وان كان السكُوتُ يحتَملٌ الرّضًا والح يرم أ ل 


إن يالشّكَ ققد جرت العادة بأنه ذا رَأى أَحَد ًا حت جره وَولَايه ييعْ وِّه نإ اين واي بك هذا اي 


ع تف ع .جو ليختي عبر لكر فيه 


السكوتٌ لذن 53 ذلك مودي إل الصَرَرِ بالناس؛ أن النّاسَ يد عون إلسكوته ويتعاملون معه وعليه ققد :1 الكو رضًا حم 


ا 


4 
َه 


ها أن البيع والشراء قد ذكوا مطلفَينٍ فَيَشْملَان اليم الصحيمٌ وَالْعَاسِدَ كا يَشْمَلان الال المييع 


0-0 
0 


(مادة 972) لو أذن للصغير من قبل وليه 


و 00 لول 0 لغيره سوا كن الك وق أن الول 1 بدون مر رضواء كان اكَالَ رما اجر أَم ا أو السعود. 


الَْاوِيء المندية ف لباب الثاني من دون مع الأممر) لكن يقتضي لصيرورة السكُوت إِذْنَا دلاأة 0 0 د منج صَرِخُ ا 


مهه4 -ه ًَ 0 00 سس انرس لس ار لس سات سا سمس عراس + اع 243 معي رومعره 


إذَا وجد ملع ص ؟ أو أعلنَ ٍ الصغير فالا إذَا يت ت فلانًا الصغير وهو بيع وإشئرِي وَسَكتَ فلا يكُونٌ ذَلكَ إِذْنَا منه أنظرٌ 
احَادةَ (1) (رد المحتار» الطوريّ) وَالممٌصود من لو المى اخرمية في الشرج الى السو : 

فعبارة (إِذًا رأيت) هنا يمع (إذَا وَقفْت واطلعت) . 

أ وا الا عم الإخْبَارٍ كدَلكَ قولَ ما (ما عدا القَاضِي) احَترَاز عَنْهء لأنَّ القَاضِي أو رأى الصغير أو المحتوه بيع 


إن موه 2د شم م2 ش يراش و َم 8ت 


واشتري وسكت قلا بعل سكوتة إِذنَا له بالتجارة؛ لأنه ليس لاك مِنْ حَقٍ في مال غير حت يسقطه بِالْإدْن التو 0 
قبل كان النص )+ 

كَدَلكَ قد جَاءَ شَرَحًا (فيما عدا البيع والشْراء من الأمور) + لأنه لا يعد د بالسكُوت الذكور مون ذا الخد وَالْعَطاء وعليه قلوليه 
أن مد ابيع والشراء المذكورين وَإِذا شاء يفسحهنا إلا ل كن الصبي مدنا قبل أن يوذ هذا ظاهر البطلان. 


مثلا: أو رأى الو الصبي لحر ف اعد عدا من السك ِنْ مكان وأَحَدَّ ربيعه في مَكان اعر ل عع كرون كا الصبي ايا 


ويكون أخذه وإعطَاؤه افذَا ع ذلك إل ندا 0 43 وشراء ذلك السك َافذَا أن ب :2 وشراء السك الور وسيلة للإذن سيل 


الشَىْءِ ا عنه؛ لأنه يرم م دم الى عل نفسه حم لمر الدر المخمَانُ الصّحَطَاويء اسه المندية في لباب الثاني 5 


- 
روه 


الحتار) 


[ (مَادة «907) أو أذن للصغير من قبلٍ وَليم] 


0004 


(مَادةَ «90) لو أَذنَ للصغير من قبل وليه يكو في الخخصوصّات الدَاخلة تحْتَ الْإذْن لَه البالغ وَتَكُونْ عَقُوده التي هي كلبيع 


رده سد سس تر ة ساك 


والإجارة معتيرة ٠‏ 


د 


وَكَدَكَ المعتوه ويستقَاد من 5 هذه لاد ترقت عاق لبإلخ عر امُحجورٍ > ما َافدَة 0 َرَت اير امون الداخاد 


كت الإذن محيحة اذَه ومعتيره أيضًا وإذَا لَقنْه أَي: الصغير ديون ِسبْبٍ معاملكات تجَارِية كهذه تَودى من أمُوَال الصغير سوا 


اكتّسب هذه الأموال قبل الدين أو بعد الدن ورا له حك 0 عن طريقٍ الإرث. 
ذا ل ِهذه الوا المي لم از َل يِه ولا يضمن )ويه (تحع اير استبَاما) . 


5112161208 ١5 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


2 مس ا 7 


عليه ففَكون عقوده )١(‏ كلبيع (0) والشرَاء ( ) وَالسَل (ع ) والإجارة () والتوكل للعقود المَاضيَة والتصرقات الآنيّة (5) 
وال هن () )١‏ والارتيان (8 4) وتأَجِيلٍ الدينٍ ( 5) والإعارة 0 وَالْسَاَة )0 )١‏ والمزارعة )١(‏ والمضارية 5 » والأبضاع 


ل فى 


(غ:١1)‏ وعقد شرك العنان )١١(‏ والاستقراض (15) وَأَخْذ بذور وَرَرعٍ ع رعته (/11) والإقرار (16) والصيرورة مدعي ومدعى 
ليه (19) اكول عَنْ اين لَدَى وجا عليه في الدعوى عليه )"١(‏ وهبة الطَعام سير وَاهدَائه 
وتَزِيلٍ كن المبيع» دار الذي 0 وَحَطَه اده عند لجار بسبْبٍ المي وا امه ذلك من الخصوصّات» تكو معتيرة 


0 ِ- |« الي: إِذا 00 لصغير الأو له من ام 4 أكَانَ عنارا م 00 م موروثًا بن الثلٍ 


لع ل لور 6 


كدَلكَ 1 1 0 ره الميدة 01 8 فق 0 0 2 8 للد كّ د لاق عشر): واذا باعه محاياة يعن 
حش كرد ان اضااعه مام اْأعظَم . 
ود خم أو ضور عن لع 0 الغ بصا يون 0 ذلك ححا 0 لحر الطحطا ا 


3 


ص اد 5 حِ الصبي الم لون د لاحش 5 0 
أما بيع الولي مع الْغبنٍ الفاحش فليس بصحيج (كشف الأسرار» شرح المنار) . 


ست 0 ماهير هسم سير ل وو بوهم دم سم 


دك يع ان القاحش في ضعي عفد التجارة وما يمع ضن شَيء يأخذ حكر ذَِكَ الثيه. 
ا المبة فلييست تجَارة (أبو السعود) ٠‏ 
إلا أن 3 ل ل القاحش م عند د امام يس ” يحاء لأنه لا كذ الُصود د من د ع ابا 0 ٍ لبن 


2 َو بيقر نيه 00 . 


هذا 0 ير جَائٍ اه العرع ا 
وَيجرِي في المعو لمََذُون أَيْضًا الاختلاف اكور زر الحارة: 


ماه ده مه 58 20 


ويا 9 هذه المَادة قََ ذوت البيع كا دن نا عل الحادة (:5) َم اختَارَت مدهي ا الأعظم وإذا وفعت َابَاة الصغير 


لمَأَذُون ف مرَضٍ موته شجري وا اسان رازه ف مرَضٍ ا موت ف كاب ب الْبيوع (جمع اير استخراجا) . 


وسهةةلر2ر وم 7 


استثناءً 5 المْسأة الآنية من حصن الع مع م لعن القاحشٍ (أي: المحاباة) لو باع المذُونُ الصبي ماله مع الْعنِ القاحش من 
أبيه؛ فيس يئر عند السَبحَينٍ أمَا إذَا باعَه يقيمّة الثلٍ أو أ كثر أو بن إسير كان صحيحا (المندية في البَابٍ الثاني عش الطَحطَاوي) 


[9]- الشَرَا: َي الأو أن تي نه ملا بياذ أو يع ره مالقا القن الفاح ققد للق كيد اليم . 


ع« همءه دمعو ل مه َه مره م 


فثَالَ م 0 بصحته 0 الإمامان ع صعته 0 0 ١‏ 


2 


3 


البيع ِالْعينٍ لاح 0 ا ى ار 1 مر 0 8 0 ص ل ار 2 ا 


في ماد (؟58١)‏ و(4غ؟ة:١)‏ أن للوكلٍ لحن ع موكله الى الذي لحَقَه من العقد الذي 9 2 فهو متهم بالحيات 


ع ل 


5112161208 ١ا١ما/‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


أي: داه ترَى ذَلِكَ الما لنفسه وآراد رام موكله به 


آذآ ته 


م 56 ع .عرس ١‏ ضنه 0 َه مقر و سه مم لع هه مه 2 

١‏ عند ما اطلع على غبنه الفاحش» اما الماذون؛ فليس له ان يرجع على احدء 
- 341 وو لاير اه اه معو 

ولذاء فيس في صَرفه تهمة اله فكانَ حكر ابيع والشراء في َه سين 

لل م ابي ماش سس 


] ف البل: صر الصغر الأو 5 إليه ويعبارة أرق يصير بائعا كا يصير رب سل 
أي مَشْتَرياء لِأنّ السَلر 2 مِنْ التّجارة وَالحكرٌ في الاستضتاع ٍ مذ لوال بصا لاله بين 


[4]- الإجارة: للصكين الما دون أل أذ جر َه أو مله ايه و وبعوته وما أَشْبهَ ذَلكَ» كا أنه له أن سأر الْمُقَارَات وَالْإجرَاء سَواءً 
كان الاستتجار ر مسَائَة م مَشَاهرَة؛ دا لصَيرٍ مذو أَنْ ماح م ياج ليه مِنْ دار أو أو حانوت أ 0 د يماج إل ذَلِكَ 


نيا نب ورم 


ف التجارة لالم الشّحْطَاوِي) ولك ا ين في الحادة (444) إلا إذَا اجر الصف الحادون يه لآخر للخدمة دمة ولي أن 
َفْسَحْ الإجارة لدفع الْعَارِ عله عَنْه (الْير ازِية في الإجارة في مسائلٍ الْعذر) 

[ه]- التوكل: للصغير المََدُون أن يكل بره في التَصَرفَات الدائرة بن النفع وَالصررٍ كلبيع وَالشرَاه ا هو مور في لد (90ه4١)‏ 
يعني أله للصغير أَنْ كل آخر في الحصومَاتِ 0 له عملا بالذّات (وَسيل عضا هنا) ؛ لأنه نا كان اع روس ماكر 


الأمور التجَارية جميعهًا بر تاج ان معي والتوكل أيِضًا من أنواع التجارة (الطَحطَاوِي) ما في االخصوصّات ءَّ دس د أن حولي 


وو سه سير ينعو رومع اش 


بين 1 كل أحَد فيا أنظر المادةَ 0ه كأن يكل اخرتية عالومن أن أو نا اذ مدينه من دينه؛ لأنه زم أله يستمد الول 


مه 


دس رد حَق الصَرضٍ لكي موا على ها جه ون البدمي أنه ليس لكل مح ذلك المي له 
|5 و0]- الرهن والا رتيان: إَّ رهن الصخير المميز وارتهانه ه جَائرَانِ على ما د في المادة )١(‏ ؛ لأنهما من أنواع التَجَارَةءٍ إذْ هما 


إيقَاءُ لد وَاستِيماوه وير لت ياقلاك 
0 جيل ابن لصيو المادون أن وجل ماله من الدين سنة أو أَقَل أو أكثر وهل مدينه؛ لأن الَأجِيلَ منْ عَادَةَ التجَار 


سََ - 0 


١ 
(الحطَاوِي؛ وا‎ 

[]- الْإعارَة: تجوز إِعارَه المَذُونِ واستعارته > هو مَذكور في الَادةِ )١9(‏ ؛ لأنَ إِعَارةَ الصي مِنْ توابع التجَارَة 
ِ 

1 


2 ره عم :0 ٠‏ َس ل ات ل ا 1 
-]٠‏ المساقَاة: سماد من المادة )١49(‏ أن للصبي أن يساتي 
ووم 2 و سَ اس وسلؤر 


-]١‏ المزارعة: للضي ارق الهم بن تادر (20؛١)‏ ا ل ِنْ 13 ادر من المرَارع فهو استكجار الأرض 


وإن كان من قبل رب الْأَرضٍ ره نفسه وهو يك الوجهين قال - عليه الصللاة والسلام ا 2 ار ربه» (الصّطَاوِي) 
-]١[‏ المضارية: للصعن اماد ون أن يضَارِبَ أى ااهل امال مضارية يدق المَالَ مضارية؛ لأله إن دهم يكون كم وان أَحَدَ 
بكرن فوجرا تسمه وهااين لتجَارَة ( (حمع الأممر) ولِأنَ المضارية أيضًا كل ويس فيا كماد 


2 


[18]- الإبضاع: لعو درن أن يعطي ماله بطريق الإبضاع أي: هم المَالَ بضاعة يعني: دراش الال ليتجر ب ويكون الج 
(حمع الأممر) ) أنظر المَادَةَ )١404(‏ 
[14]- الشّركة: للصَِ المَأذُون أن عق الل كلانه لما كل 


2 - ام نر إل بيد" ترات ١‏ فرت 


ما 2 المفاوضة؛ ليس له عقّدهاء م : َصَمن الْكمَالدَ كا و مب 5 الحادة 0 ويا أن الصغير يمسَضَى الحَادة (54؟5) 


يس بأَهْلٍ للْكَمَاَ تقب الشركة المذكورة إل شَرِكة الْعنانٍ (المداية» 5 الأم) ) ترج عن كونها شَرِ كه مفَاوضَة 


لَسَ غ22 مه سا 0 6 0 ا 1 د د 


الاستفرااض: لصي الأَذُونِ أَنْ ا م تأدية ما اقرضة بقَول نف استفرضته حال صغري فلا 


5112112 ١6 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


لع سل 6 2 


لرْمني أداوٌه. 
ا الإفراض: 2 لعو المَذُونَ عند بعض وات ِفْرضَء أن 2 قراض ٍِِ والصبي ليس بأهْلٍ برع 


0 
رهم هن سا م ا 0 


غير أنه إذا ا مدعا 
لْكَمَوِي في َب اير والمندية في الْبَابٍ التّاسع عَشْرَ من الببوع» 


- م 


|7 1 نواه الذراط: أو اشرق لصي الَأَدونُ لبِذّر وزرعه في مرْرَعَته كن جار 


-]١ 4‏ الإقرار: إن !فر الصبي الم لون في الوا ضع الت تصح فيا مَأدُونيئه صحيح 6 هو مذكور في اماد "اه )١‏ . 


ساس مه وغ 842 مسر 


0 أصدق او نهذ اوناك كه و4 كان لصغم حن إثراره مدنا أم خر مي إِذْ أو ل يج الإقرار لم يعامله أحد فيكون 
من أوازم المعامَلَة ١‏ ة (تمع الأممر) آم الث 56 اَي يغلي لذن للصبي عليه بدين» أدجع اراك أو إِجَارَةء أو وديعة 


لا 2 ار 1 


ف يده او مضاربة» ا رهن 0 يال هذه الْأَشْيَاء إقرَاره بَاطل؛ أن إفرار الول ع المي والمعتوه ا لأنه إقرار ع بره 
قلا يبل م آً يِصدَقه الصبي دون انظر المَادةٌ ز*لاه١)‏ (الهندية في لباب الثاني عش 57 د المْتاِ المندية في لباب الرابع من 


ها مه 


كَابٍ الإقرار) وعليه َؤَا اصّخٍ عل وجهين: 
الوجه الأأول: الإقرار لذي يمع بدون د ضافة إلى حال ار وها الإقرار يح ع فَلذَا أَر امون بعصبٍ أو وديعة حَدَهَا أو مضارية 


:9 يضاعة 3 عَارِية حدها 1 دابة عقّرها أو توب ر أو أجْر أجير فَدَِّكَ 0 0 يدَاحَلُ 0 َال لصاوي تغيبر) 4 أن هذا 
الإقرار من تابع التجارة؛ لأنه اه شاد الشبود ع 3 معاماة متعَذَرَا َإدًا رار شِع اناس ذلك 0 معام 
مولا قلا ب ل 0 التجارة و نتم( أو الستود ضري المندية 5 الاب ب الرأبع م كاب الإقرا لأَعَروي» وَالططَاوي) . 


َه بن اس لقا 


سوال - با أن الولاية المتعدية أي: ولاية الصبي هي 2 عَنْ الولّاية القَاّة أي: ولاية الول ولا كان الو عد مدر عل الإقرَار 
َلِ ّي كف يمح أن جح الصّي هذا الخ ويَأدنهُ ب 0 3 


. 


: انام بستنت غم قد اََدَ حَقَّ التَصَرفٍ من الْولي 


لبي لس لاح ات في الإار ج 3 ين التل أذ تيع نص يد م لا يي يبب أذ ل يكرد الذي 


وم اس ع 


قد ملك حق الْإقرَارٍ؟ لواب إن قاد إذِْ اولي الإ قرار مبنية عل كون الْإفرارٍ مِنْ توابع التجارة ولو حق بِإِعْطاء الْإذْنِ في 
التجارة وتوايعها (أبو السعود) ليس كين الول من لماوعل الصبي. 

َم إقرَار الصبي امون في الخصوصات الي ليس عدون فيا يعني: الأحوالَ الي ليْسَتْ بدَاخلَة في الْإذْنء فيس صحيحًا أنظر المادة 
)١1079(‏ وعليه لو أَرَ الصغير المَذونُ امال وبالمهر فلا يكون راد ححا (المندية ف لباب السادس من كاب ار وني لباب 
المحتا ل ْ 

اك 0 ار الصو النصق جار أبضا؛ أن صَمَانَ الغصب عَمَانُ تجَارَة وَمعَاوضَة لأَنْ الْقَاصِبٌ بلك المغصوب بالضمانٍ (أبو 


السعودة الطوريّ) 0 بين ذلك في كَابٍ الغصب وعليه فلو توفي و أن أََرَ في ” عض موته دين أو وديعة معيئة ة أو إعارة و 


رهم هكّه سس ها مه - َس 


عار ين أذ عضن يكنم أ يعر ذلك من الأموق الى ترحد فى الكارة: كان إفراره بجا ا ل ان 


51121120 ١١9 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


5 كن عي ين ص يدم وما راد عَنْه يعطَى لأححَابٍ تلك الديون نر اد )1١5(‏ وكل دين لَِمَهُ في حَال اَرَضٍ ممَاية 
الشبود كان 5 رضن سر رما الصحة (الندية في الاب السّادس 1 و الستوو) 

0 يذ إقرار الصكير المادولة. لشخيص ملو التي ونا عَنْ مورئه ولا 5 من صحة الإقرار كونَ الممرِ يه موروثًا له وعَدَم 
وجود مال مسب لهب لأله ضما رَأَيُ لوي قد لق لصغر بابخ وا أن الال المكتسب والموروت هو ماله فينُدُ إقراره في 


مت هزه 


جميعه ([رد المحتار) 1 عن الْإمام اْأَعظم ا إقراره في الال الذي وله لأنه في حاجة ِل اعتبار صعة إقراره في ماله 
اي أكمه يلاف مال الموروث؛ 8 لٍِ جاحة لاعتباره المُحطاوِي) ٠‏ 


ع 


موسرم عر هه ه عوم م 


الوجه الثاني: اناه الراقع مَضَافًا إلى حال خجرهء مَثلَا: وَأقرَ اصغير لذو يأل غصبي يهال فلّان حال جره واستبلكه أو استبآك 
الْمَرْضَ الذي أغطاه إياه أو الوديعة أو الإعارة أو المضارية أو البضَاعة فَهلْ يوَاحَد عل ذَلِكَ؟ ُُ هذا إلى تَفْصِيل) يوَاخَذُ بالإقرار 
بالقصبٍ في و في الحال سوا ْدَق لمر لَه عل إصَاقَنه إل حَالِ امير أَمْ ل يِصَدَق آَم قَالَ بأنّهِ عَصبَه في حال لاون أنظر المادة 
/ 0 ما إِذا 0 ل له الإضافة أي: صدق وقوع الاستبلاك ف حال 0 يوَاحَذَُء أما فيما عد ذلك 5 ذك قلا اهل 


١‏ عات > عع 9 000 عو عر . ١‏ لد ارا 
و معان لاه جرح مع 5-2 


الْقرَإدًا صدق المقر له الْإضَافَة أي حصول الاستبلاك في حال ار فَإِذَا أر يِصَدّقُ وادعى أن وقوع الاستبلاك كان في حال 
الإذن قدا حَلُ الصبي 00 
أنْظر الحَادَةَ )1١(‏ (الندية في الاب السادس» وي الْبَابٍ الثاني عَشَرَه اللكانية) كدلك لو قال اصيٍ الأدون كرض في حال 


- 


خري لفان كا يناوا ديا قلا يوَاحدَ بإقراره فشكل إسناده الإقرار إِلَ حال ازمر عدقه لمقَرله في إستاده وأم 0 كلك 
إِذا أصبَحَ اموه ماذونا إقرَاره راد ع لمحتو امادون ب بصب مال أو استيلاك وديعة ة أديع أو شراء 3 


ه لت سمه 1 عي ا اتن س, 


يجار أو اسيجَارٍ ر وَأقَام البيئة عل ذلك معتيرًا كم انه تعتير إقَامةٌ البيئة ع إقرار لمحتو بوقوع ذلك 3 . حر ولي لمحتو خلس 
الدعوى 5 أقدي) انا السووييينا ورت عن أ من الال ع هو الال ف الصبي الادون 51 المحتَار) 1 


02 


استثنّاءً :فار لصف مذو لذي لا ببح ص قري كك نل ا الصغير الذي أعطى لذن للصغير كان الإقرار 


روم دس 006 ا بو ١‏ ل 22 هه ددس 22 سا ا“ ب جار ل 


غير صحيجج: يعني: | ذا أ لصي الأذون من نمدية الأب أن امَالَ الذي في يده هو مال ابيه او اقر بانه مين لأبيه بدا لم 
ذَِكَ ل (رد المختار): كوت إقراره إوايه أو لوو يسا عل قول ار سوا أَكانَ المقر به عينم ينا (الفهْسمَانٍ 
أبو السعود» المي تيل الَضب) كلك َي الصغير الَْذُونُ منْ جهة الأب مالا مع الْنِ القاحش من أبيه وهو مَدِينَ فهو جَائْ 


ل ا 000 


لا أنه إذا ب شن الج فد حور إفراره عل القَول الأول وعلّ الأب :0 
نت بالبينة داق ان ارد المحتار) . 


[14]- صو مدا ودع ع ييح أن يضر لص نأو مام التشككة بصَِةِ ملع عل أحَد بق > يمح أذ كن يضق 
مدعى عليه كأَنْ يدعي عليه عفص بق من مان التجارة وَأَنْ يم , عليه البيئة ولا يشترط يي هذَه الدعوى حضور اللي الاذن وتقبل 
الشبادة عل الصبي المَذُون والمعتوه المَأَذُون بسرقة عشرة دراهم وان 1 لذن اين ولا قبل عل إقرار هنا ما بالسرقة أَصَلا أصاً صلا (الخانية) 


غ82 سم سد2عة م ا 2ع روس,ر ابرع بي اس ودع رد 52 وهس 


إِذا ادع احد عل 8 جور مَل بالإهلاك أو الْقَصبِ وقال المرَّعى لى بينة حاضرة إشترط حصور الصغير؛ لأنه مؤاخل يافعاله 


م نم 


الاج 


يِ 


قر لد “ل خب ار االو ين وى الماش نيز ا سد م دام ه امه للثر ه لير هه 


وتاج ليه ِل الْإِشَارَة ولكن يحضر معه أبوه أو وصيه ليؤدي عنه ما ان ار يكن له 


ع 
ً_ً 


اس ا لس 


ووصي وطلب المدعي أن 


5 
ب 
* 


3 


51121120 ١9 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


- 


يصب له وصِياء ينَصِبٌ الْقَاضِي له وص (الأنتقروي) أما ني الحصوصات التي ليست من صََانِ التجارة إِذَا أقيمت الدعوى على الصبي 
لون 0 حضور الول مما الدعوى لوقام ا ل ع اصرا دور قلا بد ل من - حول وليه الإِذْنَ أَاء الدعوى 


ول سن سسة سار 


اذا أ بت لقتل ف حضور ْوَل قرم لكك يلدي وَإِذا مد الشبود عط ا م لم يشَاهدوا الْقَتلَ عا يدوا عل أن الصبي ادر 
و مر باق قلا بل شاد تهم (الهندية ف الاب ب التاسع من كاب المأَذُون) وعليه يكن الادعاءً على الصغير انون لو كالبيع 
والشراء والإجارة وبل الشادة عَّ كونه عدن المبيع راستلك أو الشيادة ع الصغير بكونه أََر يذَِكَ 1 المحتَار) : 

[:؟] ]- الول عَنْ البن: لو ادع أَحَد عل الصَِيّ الَأذُون بِشَيْءٍ منْ التجَارة أو من ايها أو بك لصي ٍ توجد ده يحل 
لصي المَدّكور عل الْقَول المفى به ويعتبر نكوله (المئدية في الاب انان والثالتٌ عَشَرَ) ؛ لأنه إن َال بعض الْمَمَهَاء لا يحلف 


الصبي؛ أنه لا يحنت ويحكر عليه ما بالبيئة أو بالإقْرَارِ فَمَد فَالَ ريق 3 عر مهم : يت الصبي دون الِْينِء لأنه بسع عَنْ الهِين 
الكاذية لَّا ِعَ َه لاس مهفي الْأمُور لجار و خّ هذا القول؛ لصي المأَذُونُ ياف كبايغ ال يد ا يافُ الصَّهي 


مر م 00 ارس ساس ينل مله رع عور يعر بوه 


ون لانه له حت و رمه لدي إل بإقرار ويينة وَعلمَادنا عل انه ات وبه تأخل وحور أن 0 ع الاختلااف الع 
أن الول دل أذ إقرار (البَحر في الدعرق لازي ِ كب أدب الْقَاض في الْبَابٍ الثالث) . 


.4 0 
عد جم 3 


|[1"]|- إهداغ لكام البسير: 0 أَنْ 3 0 شيا ليلا من المأكُولّات كالرغيفٍ وَالْكعك ا يضيف اخ 


رص امه 


1 قر إسير من ذلك بنسبة ماله. 
ال كالرغيفٍ : وين الْْضَة دون الدرهم» كا استقاد منْ الشرنبلالية (أبو السعود المصري) رهد الميذي لم صواة كنا 


َه معو عراسي هاس وبر ده تير 


0 الي من امم بن يسم د العادة ذلك بين التجارِ لاستجلاب الوب تمع الأير) وتعين الكثرة والقلة 


- 


٠ 


بنسبة ما ف يده من المَال د بالمرتية التي لا تعد إِسْرَاقَاء وعليه لص مذو الذي قٍ دشعهرة الاقة شنار و اهدىئ عكر 
0 لك ليلا بخلاف ما أو كان في يده عَسَرَة دَنَائير فأَهْدَى مثا نصف ديار يعد د ذلك كثيرا (أبو السعود والطحطاوي) 
دك ص ضياقة الصبي المأذُونَ صرف عَشَرَةَ را إذَا كن عنده 0 آلاف درهي 0 ير المأكولّات كالدرَاهم والدتائير 


سمه 


والثياب؛ فليس صغر أذ بيبا دم و كانت المي بعوض ؛ أن الحبة مَنْ عات ( عم الأم) انظر المَادةٌ (8669) » 10 
يكن الشي؛ 4 ادي وهبه أو أَهداه فيلا (أبو السعود) فبَكُونُ المبة 


(مادة 973) للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن 


صحِيحَة عند بعض الْمْقَهَاء (اللَحَطَاويء الخانية» مع الأممر) ) ولك 6 هو مذكور في الحَادة الانقة ولَكن ليس الأب أو الوص أَنْ 
َب شين يرا مِنْ مال الصبي أو أَنْ يضيفٌ ضِاة سير منْ ماله (عَبْد الكيم) 

[0]- خط ان من أجل اليِ. 

إِذَا ظَهَرَ في المَال الذي باعه المبخير عت ديم فللصغير تَنزِيلٌ الْقْدَارِ الذي ة تأزيله من كن المبيع في معَابلٍ الْعيبٍ ام 


<7 


2 


0104 اقل لان عار ل العا امقس رك 21 16 جان بالإجماع أن التتزيل 2 


مه 


لاد عيرُ ايز أنه اوم هذا اليل بعد ام الَْقْد كان برعا حخضًا فلا يمد مِنْ صنْع لجار قلا صرَورَة لَه وإنْ كانَ الخط مِنْ 
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3 ل يا و ل ل ا ره ل ااال الى "موز - 


عيب ينظرء فَِنْ كان معروفًا جا طر و وا ا مار ا لا يحوز وقيل 


-ٍ 


ا جور بالإجماع؛ لأن الخط ليس بجَارَة سوا ؛ كر ااصبي أو كنت بالده أ سوى صَاحبٍ الْبْدَائع إِنَّ مَا كن كثيرا جاو 


ماه قو , ” خييرة زرا اين ايراج :رار 6 ولا برم عا رمه امه ماع الس جر همه 


ال ا ل يي 
' مد ا الول أن سجر الصخير بعد إذلة وييطل ذلك 0 

اي ا ا - مب - - م 

(مادة */او) : 

لون أن ير الصبر بد إذنه ويبطل ذَلكَ الْإذْنَ ولكن يشترط أَنْ يحجره عل الْوَجه الذي أذنه به مثلا: أو أن الصغور وإيه دن 


- 


عَامًا قَصَارَ ذَِكَ ار 1 أراد د مشترط أن كرد را أل َلك السوق ا 


ره يرزيو سمه مه سمس عي” ارج - ١2‏ عض عجر د 


بطل الْإذْنْ المع للصغير في 0 01 ور انظر الْمَادةَ (91/1) . 
)١(‏ لول أَنْ يحجر الصغير منجرا بعد إِذنه ويبطل ذَلكَ الْإذْنَ بشي عب كود الو الذي يحجر عليه هو نفس | 
أخطاة لْإِذْنَء وعليه فلو خط 0 إدْنَا لصغير؛ قليس لوليه 0 ع هو مَذُكُورٌ في الحَادة زه/اة) 4 أن معطي الإذن ا 


سير 0 ع ته 


ذلك ارد لكن إذلك الحاكر جره أيضًا وعليه 0 الصغير بَعدَ بطلان الإذن لعن إليه على هذا الوجه لا تكون تافدة وإذا 
بَاعَ الصغير ال د زد اله حك أن جره الو قن دا لمن أو أعتلى المشْتَرِي القن للمحجور ارقي ا يرأ (الندية يي لباب 


الني) واراقع أن لد 00 1 00 ِ م ف 0 الحَادة ان ور 59 5 ع الحادة 0 ود 


17 م الكورة 0 0 وَقَد مي 7 0 ا إِذا 


كنت سَفيها ققد حجرت عَليِك نم صَارَ سَفَاء فيس هذا حجراء لِأنْ مخ عل وتعليق الْعَزْلٍ بشرط لا يح وَقيلَ يه لأ أن اير 
52 مع يق المع لتر جاب( (الطوري بر مَا) ) كن يشترَط أَنْ حجر الولي عل الوجه الي أذته به يعني أنه يلم 


م 


كر كر شَائعاء 
إذا كان ْإدْنَ شَائعا؛ أن غير الخاص ا 3 0 الإذن ن العام لَكن جِرَ العام قََ و3 قل الإذن اخاص إِعا 1 كن لْإدْنُ شائعا 


ع 
ءَّ سه مه 


أي يف عه رفحي في خخ وو الصَخ قط ولا برط عل أخلي لوي ب وني الب أل أن لاس 
لا يرد عل الْإذْن العام يرد عل الْإذْن 0 أن أَذنَ له مَحَصَرِ رَجَلٍ أدرعن أو لاله صر هؤْلَاءيصح (الطرري) . 


الخلاصة» اشترط 5 الخجر شرطان: امار حر إعلام الصغير وَإِخبَارِه حجره» 00 الصغير إذَا لكر عر ل يصح 2 


دمهة © وعد هه راس امه لس 0 ماماه معئلر ه 0 


رأث أخلي السوي بدي أن أل في الإذن وخر هو الصبي وا بت في حي َيه ينا وَل نت حكله في حمّه لعدم 


حر 


ع 
1١‏ 


0 ع 
ا 
عا 


العم دا في حت غيره فَإِذَا باع بعد ذلك أل سوقه 4 أو غيرهم 0 لأنَ حك الْإذْن ن قائم واواراه اول بيع وإشارئق: بعد 
ا حَرعهقلَ أذ لطي قا يح عل لي باخ يق أن ايسان جه أن كوت ال ل حال رؤية عبده بيع 


ل له م ع2 


واشتري اه برفع اجر الات لان رفع الموَقَوفٌ ل (الطَحَطَاوِي تغوير ما الطوري):: 
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_- ل 2 


اَن كول لوم ند كت أل السوقي مله 0311 اما فعا قار له 


- - 


ا اه سه ليله سلاير هه همعوقيير 


هل م قد ثم راد أن يحجر عليه قيشترط أن يكون ار 


أيضًا عامًا ليصير معلومًا لأكثر أل ذَكَ السرقه 
وَقَدْ جعل علر الأكثرية منْ أَهْل السوق كافيًا استحسانَاء لأن إعلام كل أَهْل لوق متعذّر أو متعسر وفي هذا حرج ا 


سن سا ىبري سمه 


ع 2 ته مقط رح أ( لكان دارو أذ التو [التيكئ) + 2239 ار عل هذا لزنه قاين تن لس 211" 
خم المي مسرن وده وخر ل الي عل بها ال تعر عه أ لاله 1169 ين روراته ى من ليل 4 ور 


اجر صحيحان فَأَحَذه وعطاؤه مع من يعلمُونَ باحر عليه صتحيحان أَيِضَاءٍ لأَنْ ار كالإذن قلا يقل التخصيص والتجرئة وك 2 
أذ من لا عا 1 بائخر واه ع الصو لون يخ من يب بصطاوه فعد الحا 

ومن هذا نبت أن 0 ترط في صحة اخخير ون لادان 2 0 المحتار) ويستماد منْ هذه الْإيضَاحَات المَطْلُوبٌ لقم 
لخر ليس السوق ودار عا هو عأر كر النّاس به أي: شيو جر واشتاره» فإذلك إِذا 3 ار في الوق در تخْصَينٍ 1" 
كاله ناص 0 ع نر 516 وق جرفي الدار يحضور أكثر أَهْلٍ السوق كان مجر معتبرًا (الهداية) والسبّب في قَولنا 


ا زب ا َع 


(الْإذْنُ الام في الكال) هو أنه ب يصح : يح ار في حضور تَخْصينٍ د تلاثة غاص يكن عر هؤلاء عا الْإذن 0 الصبي 5 
أن تام احير ذا لم يكن عير الصبي عا لذن يكون بإِعلام الصبي به ولا َاجَة إِلّ إعلان أَهل السوق ذلك لأن الصْررٌ في هذا 


ص 00 


وم 


منتف (الطحطَاوِي) وصول حَير الخير: يرم ف دس حال ن إعلام الصبي بِاججر عليه. 


2 


وعليه أو باح الصبي أو اشْتَرَى بدون 5 يعار به كن بيعه مه وشرازة افدَينِ» ل لجر رد المحتار المندية في البَاب اخأمس) 


نيزة. .. لراعط ار ل و4 


وذلك كأ مر انما وني الطَحطَاوي أو خرَ عل الصبي عر فاشترى وباع كانت ا ه نَافدَة وَاغرباطلا. 
أما عنْدَ 0 00 فوط في المخير بار أحد وصفي الشبادة أي: الْعدَاَ وَالْعدَدِء يعني: إِذَا كانَ المخير واحدًا فيرَم أن يَكُونَ 


(مادة 974) ولي الصغير في هذا الباب الجر 
ال ِيْسَ كاف ما ل يصدق!التحجرر هذا ار ويكون اجر حيتئذ ناما يالاتمَاق» أَما إِذَا كان الخو جل أو رجلا 


ل سس الراه ا كه سس سر سسبعر ابر 


ومين را ة كن مولا عاد لين أم غير عَادلينَ روا امدق ف الصبي خبرهم ام آم كذبه فيكون جر المحجور يسا يا وأما عند امام 
كفي حَبَر الواحد مَطَلمًا أي: هما فالا عَم ار وان كان المخر عير عَادِل بعد أَنْ يكونَ امْخيرٌ حَمَا أن َل اران و 


الجر فلا عبر عور وكذلك إِذا كان المخير وَسوًا يكون خيره يد 
يالاتفاق ولو كن صا وبتمَجر الصبي و به أن كلام الرسول ككلام المرسل ل ره ره ره أو كنب اليه 


صَار حجورا؛ أن الرسالة وَالْكَابة من الْعَائبِ ِل لشاف مِنْ الحَأضر سوا كن ارول عرلا 5 قاسمًا 0 0 عدا (الطوري أو 
المعرد واشندية ف لباب اللخامس يتغوير ما) هذا ف الإخبار بحجره 8 ف الإخبار بإذنه فكي الواحد تماقا رلوالسرة الى 


صا م 


وت ادن مول الْمَضوليٍ راجلا عن كل حال وقيل: نهل فرق يما وإعا ما إِذا كان لبر صَادقًا عند الصبي وكا 
ار والفتوئ ع هذا الول (الطوري تغيبر) وقد أن ذلك ف شرح الحادة (559) واتخلاصة أَنْ 0 و اجر للصبي ع 


0 اع 


5112161208 ١١9* 
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0 9 


١‏ - بِقَولِ الول بالذات. 


- بإخبار رجاينٍ. 

م - بإخبار َجلٍ واعرن: 
- بإخبار عدذل واحد. 
5 


١‏ - يكاب الول للصغير كب بشن لخر عليه ووصول لكاب إليه. 


لير مر مر 


دخان" احد ير عَادل عَنْد الْإمَامينٍ وَسَتَني التُصيلات في حَق الْخْبَارِ ني شرح المَادة )٠١١9(‏ إِلَّا أنه إِذَا أعطى الولي 
الصغير دنا وحجره قبل أن يصِير وَاقفًا عل ذَلِكَ الْذْنِ ملا يلم إعلام الصبي باخ أيضًا (المندية في الاب الخامس) . 
؟ - يبطل الْإذْنْ يوا اولي األآذن ولو كر بعك يواه أَحَد أنظر امَادَةَ (9105) . 


0 ديك الإذن مرو ان الادن جنا سينا 
واقادة ةذ 0 نَ جنونه مقطا إن لم يلم بالجنون لوت أَحَدٍْ لأنَّ الإدْنَ عير لازم وما لا يكُونُ لاما من 


اقتقاقة ابو ال < خترا” > عي ره 2 


لتَصَرفِ بيطي لِدَوَامهِ حك الابداء كه يدن لَه اداء كل سَاعَة لمكن لال اسه را ادير إقار 


- 


مراع 


53 


١) 
دن‎ 
سوم‎ 


ل اه سس ل 


فيه فيشْيرَط َم لْأَهُليّة في تلك الَالَه كا يشرط في الابتدَاءِ وقد رَالتْ أيه باموت وَاُون لصحاو ا 


2 م - 


عاش مه يراه 


عضن ْإدْنَ ينون الصغير المعطَى لذن جنونًا مطَيًا وان كان بحن وبفيق رو يحبر (الطخطاوي ي) ٠‏ 
914 ون العمر هذا امب ]| 
(مَادة 9174) (ولي الصّغير في هذا الباب أُولا: أبوه» كان لصي أي أخقارة 


ل عرس يي مراع َّ 


ابوه ونصبه 5 حال حياته إِذا مات وه انا 7 الذي له لصي المختار ني حال حياته إِذا مات َايعا ج 8 ؛ الصجيح 
أن الصغير أو أبو أبي الأب حاميا لصي الذي اا حلا له 5 حال حياته سادسا الوضى الذي لم نص هذا رصي سَايعا 


لقَاضْي أو لصي الذي نصبه القَاضِي وما الْأََاربٌ كالإخوان والأغمام ا 3 رجات ذا ل يكونوا أوصياء) من 0 


هه 2 


أه ولاية لَصَرفٍ قي مال الصغير ثبت له 4 اللاي أيضًا عل إِعَطَاءِ الصغير الْإذْنَ بالتجارة (لنارية في الاب الثاني عقا . 
وعيه قو الصغير والمعتوه في هَذَا الباب» ‏ يعني : : في مسائلٍ الإذن وَاججِر ولا أبوه يعني 9 30 با الصغير والمعتوه هو الذي يعطييما الإ 


وهو الذي له أَنْ يحجر لما سواء أكانَ المعتوه قد 0 مو أم بَْْ عَادلّ ُ 0 معتوهاء كانيا: لرْصِي الذي اختاره أبوه ونصبه 


ورا مس سم كه مومه عر ه ّمه الإ يي ٠.‏ اجنين 


في حال حياته إِذَّا مات أبوه» يعقى: إِذَا قَالَّ الأب َه حي ِنَّ فلانًا 0 بعد وفاتي فلينظر في 0 أولادي وتركتي فيصير ذلك 


الي 


0 وَصيًا ارا ذلك المتوق ويكون هذا وض ولا في الدَرَجَة اتانيه للصغير» وعليه فَلَهِدَا اْوصِي أن يعطي الْإدْنَ للصغير» الما 


الرْصِي الذي تصبه الوص توفي حَلٍ حي امات هذا نوي هذا لصي صب وص وذ ديحو وه هه أ 00 
أن يحجره بعد الْإذْن رَابِعًا الجد الصحيح أي: أبو أبي الصغير أو أبو أَبي الأب أو أبو هذا وإنْ عََا فك أنَّ هَذَا إِعْطاء الإذن قله اير 


رمه مهارم سداس هوّه #2 


عليه بعد ذلك ايضاء 


- 


- 


ي: أب 


0 


5 


5112161208 ١١04 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ها زاك الصعيف قمر ار عن اس التاتاة وهر ار الم أله إن د 5 يس لد الصَغير الْقَاسد عله ولاية 
مد لح ملي لا َدخُلُ في إل لسغأ عابي أي السّغر كي ذية الم لسغو يدل أو الصَخر. 

د القَاسد هو الذي يدخل في نسبته إل امور ان ا الصغير قَفِي نسبّة الصغير إل هَذَا الجد تدخل أم الصغير. 

طبه فيا أن النسَي يْتْ من الأب وَعخلَ أن في الل يَمطمهُ جد اأذى انسل وماد أ د عالقا زرا ل رد 
المحمَارِ) » حَامسًا ري الذي اختاره ال الصحيح وتصبه في حال حياته ويكون ل ا صخر وله أن يأذنه أو جره 


رسئر كه لاه تر سل سس 


سادسا رضي الذي 0-6 رضي الأول عاك حياته إِذَا مات وكذلك رضي الذي 0 لصي الثاني وان 1 فله أن يحجر على 
المكين 


عر عله 


يده سَايمًا الَاضِي وَالوَصِي الي نَصبَه القَاضي هذا با أنه وي للصخر فك 5 ار عليه له فك ار عنْه. 
يهم 0 هذه التفُصيلات أَنْ الَصِي قسمان» أحدها يكال 1 رضي المختار وهو الْذي يختاره ويعينه ولي الصغير كلْأب واد 


والثاني وي الض وهذا ينصب ويعين من قبل الْقَاضِي. 
الْإيصَاءُ 5 الاستخلاف بعد الموتء وا أن الوصي المنصوبٌ ل يستخلفه المتوقى» َكانَ يقنَضِي بناءَ عل ذَلكَ أَنْ لا يقَالَ له وصي 
َلَكنْ با أن فعلَ الْقَاضي كفل الأب تيكو كان الأب استخلقه ببفيئة:(رد المحتار) وَالْوَاني الذي في ولايته القَضَاء يِل الحا كر 


ووصيه 0 تنما ا َإدْنُ لغ يما وما الوالي الي ل يو القَضَاءَ قلا يجورٌ دنه (الدر الْمختَار) . 

َو اج في الاب ' هو احبَرَار من طرورة أسوال الصغار واشتراز ون بات لذو "حفن وليشت الولاية عل الصوين قينا 
فين قيمر: يمن ذَكر في الجأ تسرف عل الصمَارٍ ملا أواع: 

3 م الذَولَ: التَصَرْفُ الذي 8 بَابِ لايك ولا لِك هذا غير الو لوكي اضرا وبيع مال قنية وما مَاَنَ ذلك منْ التصَرْقَات 


مول مه ئير ا 


التي ل يدر علا غير أَولياء لصنير وقد ع يعض إيضاحات دا في شرح الحادة (9ه) . 
الع التاني: التَصَرِفٌ الي من ور تحال الصكان شرا الما كولحت والمدوساتك والمتدر وباك الصبير ويد ما يكرت .عه ضروويا 


للصغير وما أَشَْه ذلك وهذا الى م لتَصَرْفَات © يدر َيه لأوياء المذّكُورونَ في هذه الحَادة يدر عليه أيضًا مَنْ 3 الصغير في 


ه ممه ماه 


جرهم رهم كلأج العم م والملتقط لاه عدرونَ على هذه التَصَرْقَات بشرط 3 يكو الصغير في ععاديم أو في خرهم دمجم 
الَو التَالتُ: التَصَرَقَاتُ بي هي تفع عض الصَّير كَمَبولِ المبة للصغير وَالصَدَقة مم الْقبضٍ فَكا يقر الصغير إذَا كان مرا عل 


هذا النوع من اصرف َم والح ل قط اللينَ 8 الصغيرٌ في عام 0 وترييتهم دود عليه با ا كن 
الو أَي: الأ حَاضْرًا 1 اين (الينة) أنظر ب هر الحادة 0م وعليه فين 0 الأولياء والمتَصرفينَ ة ف عل صوركن: الأول 


َس موه دس 6 - سم 
0 


وليآء والمتصر فون الأخرون فليسوا معتَدرِينَ على 


4 


ءَمَ ووه سه وع واي و 2 


أن الأولياء اللذكورين في هذه المَادة مقتَدرونَ عل لتَصَررْف بأنواعه الثلاثة 
00 الذي منْ انوع الأول أَصلًا. 


عام 5018 5 َ 
ا 


3: أن الأولياء ورين ف هذه الحَادة درون عل لَصَرفِ المْذكور كله كه وأو 0 الصغير في جرهم وعيالهم 


00 الآخرونَ وا عُدرونَ ع ذلك ذا كان الصغير في جرهم 5-9 


وَيِْهُم من ترتيب المجلد ارما بالأول الثاني أَنْ لا ولاية يد مم وجود 8 الأب 6 أنه ليس للواني أو الاك ولاية 
ولا ولاية للوالي والح كر م مع وود الجد. 


ما الأوليا2 


- 


م1 


2 


51121120 ١١ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


لاسر و افرع ل الم (سَامًا الحم ووْصيه النْصّوبٌ) أذ 1 


ب بت الأ لصي هاا صرف كل وف ياه وتاك حق الولاية > َع وجود الوص المنْصوبٍ فَأءبمَا مَصَرَفَ كان 


اع زعو و هسك رسن هثئرهة م 


د د المحتّار) . 
سوَالٌ أوَلُ - با أنَّ اللاي الخخاصّة أَفْوَى من الولاية العامة بمقتَضَى الَادَة (9ه) ؛ فيس من اللّازم أَنْ يَكُونَ اأوضي التصوب من 
قل الاك عَم ل الحاكر؟ لجاب إن هده الراعد كا ورد في رح واد الي لست يك بي أخترة ‏ سوال كان - 


عبس ع د 4 مه 


شار ان للصغير إذًا امتنع الأب عن إعطائه الْإِذنَ كأ و كور في الحَادة الآتية» فلا 12 على ذلك عدم وجود ترتيبٍ 
بن الأولياء وأَنْ لا ون ولاية الحا كر مر الوَاب إن الامنتا 1 ادا لصَغير ْنا م وجود المتمعَة في إِعْطَائه الْإذْنَ با 


- 


َس عن" حبركبيل 6 


ع 5 عاصلا ومانعًا وَعَضْلْ الأب ومنعه - أي: الامتتاع عَنْ إيصال المتْمعَة الصغير - يتقان ولَايّة الأب في هد و 


إن قاف ررد الحتاران 
ع لواب ير حا َادة الْإِشْكَالِ حَيْتٌ ما كانَ الأب عاضلا ينبني أنْ تقل الولاية إل 


جز 8 عيق اع الل عر و- سََ م نم - 200 
زم 


من بعده عل اليب يلني: إِلَ اد لا إل القاض إلا أذ قَالَ إِنَّ اله الْمَصَلِ منْ باب 21111117 
(الشارح) . 

م" 

وعليه امش ألا بخيلي | لذن من أبيه أو وضيه أوحدة ولس م ايه كعمه) وكا أن دلا أُولياء لمعتو إِذا بلغ و 
هم أوياه | 5 3 عاقلا ثم أَصَابَه الْعنَه ولَيسَتٌ الولّاية على من لخ عاقلا قيصيبه الْعنَه عائدَة إِلَّ الْقَاضِي انان ررد لحان أما 


الم ووصي ل وَالأخ الم سا الأقرباء يكس الراء ءِ عل وزن الأنصباء الأوبياء) فإذا 0 يكونوا أوصياء فلا يجوز كم إعطاء 


-_ 


لم نس ره 2 


الإذن؛ أن مولا 6 ا مقتد رين طّ اصرف بطريق التجارة يمال الصغير؛ 00 كم | اغملاء حو لذن بالتجارة. 
كدَلك ليس لأواد أَنْ يتصرفٌ يمال والده الممجئون 0 لمحتا ر) ١:‏ 


كك لد َي الأم الس بار في حي الأول لي يت لد عن َه يران مس بصَحيج ١‏ جَامِعَ أَحَكَام الم لصغار) : 


ودع هه شل شر اير انير ٠ ٠.‏ لسبو ايع اللي عي يو 2 خب ال-2 بز ارك موه 


كلك 0 لوصي لم حَقَ التَصَررف 5 ترك 3 الم إذا كن الات د اد أو وصيه َإذًا مود د حر و1 در 


وي الم أذ يق يك الام وذ + بيع المنْقُولَ بطري التحصين وَالحفْظ لا بطري التجارة وليس له أَنْ بيع الْعقَار 6 أن 0 


لعرهوّه مومسم 


له أن شتري للصخير مولا أجل التجارة. 
كدَلِكَ ليبس روصي الم اتَصَرِفُ في الأموال التي تَبتَى للصغير عَيْدَ م غير الإرث سَوَاء أكامَتْ تلك الأموال عَمَارًا م 0 0 
لحار أبو السعود المضريء الكفاية نل الغصب) . 

أنّ الأويَا في بَابٍ الْإذْن 0 هم مهولا الأشخاص أي نَم حق الصف في مَالٍ لصو و مولا أيضَاء كي 
التَصَررف يي مال الصغير هو أُولًا: للذّب» ثانيا: لصي الذي تصبه حَالَ حياته» تَالنا: لوي الذي نصبَه هذا الْوْصِي واختاره» رابعا: 


لس ملعو 


لْْدَ الصحيح» خامسا: لُوْصِي الذي اختاره لد سادسا: لُوْصِي الذي اخماره هذا ري سايعا: داك َامنا: لأوصي اله 


الا 7 


-ه 


ل 


اع 


5112161208 ١١55 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


إلا أنه ليس لأ افيه حق التَصَرفٍ في مَل الصغير وعَليه فللا ُخاص النينَ نت م حق القصرف في مَالٍ الصديو ان جنا 
فول الصبي ) أو عقَاره من آخر يدل المثلٍ أو مع الْغبنٍ اليسير. 

م أن روا إلصيي ملا ]ذا إحاروه + مع الْعنِ القاحشٍ قلا نفد الشَرَاُ في حت الصبي ) ويكون ما اشتراه هم ونه عليهم حق 
َي بد الأو شراء ار مع الْعينِ لاحش فلا تجوز إجازته 0 المحتان]: 


0 52 حُ 


إِعْطَاء الوالي 3 ل إَّ إغْطاء لوال الذي 0 5 إليه القضاء الإِذد للصخير عي بيج والواة الي ف َمَاننا 2 من 59 
لتريليء ما إِعطَاءٌ الوالي الذي وض إليه القَضَاءُ لذن عدر ري رد الحا اامعطاري) وفي زَماتعا د وال 51 


- 
- 


فنواكية من الاباك الدواة العليةه 


قٍِ و 


8 


(مادة 975) إذا رأى الحا كم منفعة في تصرف الصغير المميز 
(مادة 976) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا 


2 02 000 


نحا كر أن يِأذَنَ للصغير المميز أو المعتوه ألا عنْدَ امتتاع الْولي الذي هو ول في لذن ذا رأَى في تصَرفه د 


4 
2 ره ماش ردي 5 


اباد بويد ولي مقّدم أي: ول من الحا كر. 

0 قله وَإن لاحر عن ولاية اولي فولاية لوي المقَدُم ِل الحاركر يسبب عَضَلِه وامتتاعه كلْوَليٍ في الاج 
وَهَذَا لا يستلرم أن تكُونَ ل الأبٍ مُوَمْرَةَ عَنْ ولايّة الْقَاضِي 1 امار نظ شرح المادَة الآنقة. 

أذ بي لإذنَ بجا عل الت > أن ل أن يمي ا مل (الصسطَاوي ي) ولس لول الآر كلْأبٍ أن يحجر عليه بَعْدَ 
5 دق القَاضِي الْآذنُ أو عَزِلٍَ لأَنَّ لإذْنَ في هذَا مِنْ وَجَه حك وَقَضَاء كا د نظيره في شَرْح امَادة ا ؛ لأ الصغيرٌ 


لٍِ كن دوا ما ل ذه 0 وين وجه لوي 


روم ير 


؛ إذ لا يحتاج إن نع ووجود الغعني 3 والمقضي عليه وحضور الطرقين. 
(مَادَةَ 108ة) إِذَا رَأى الج منْفَعَة في مَصَرف الصغير الْمميز] 
(مَادة 1 إذ1 راع الم منفعة ف صرف الصغير المي وَامتتم أ أو الو القَدم على الاك ص إغطاة ادن ملحا أَنْ 
يَأَذَنَّ الصَغيرَ في ذَلكَ االخصوص وَلِدَِكَ كا كان هَذَا إن حك فلا يْمَضِيٍ لِأَنَّ المعَاملات التي حرا الْقَاضِي حَسَبَ وظيقته 


2 ده نهم سا لس سايره 


وَالأُحكام التي يض با في الْمَصَايَا الشرعية لا تبطل يموت 0 أذ عله © م لا مض ينض الآحاد ما ويم من قل 
(لييس لول آخر ججره) أن ذلك الاير أو خاكر آَرَ أَنْ يحجره بعْدَ الإذنء وَسَياْقٍ تفْصِيلٌ هذه الْفَْرَةِ في المَادَة (9109) (رد 


2 


و 02 


الحا 
[ (مادة 4175) إِذَا توق الولي الذي جَعلَ الصغير مَأَذْوًا] 
ماد 01 ذا توق الولي الي جَعل الصغير مَأَذونًا يطل إن ولكن لا بطل إِذْنْ الاك ون ول بعزله بطل إِذْنَ اولي يوقا 


وم سن وار و ال - لهم سلسم ّه مه ا ٠‏ 


الول - أي الأب أو الوص - الذي أعطى الصغيرٌ لإذْنَء أو كترته ونا مطيفا إسواة الصبةغيره وصيا بعد وفاته أم ل يتصب 


5112161208 ١١1/ 


١‏ الاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


8 الصبي وَأَهْلَ السوق - ا أ يما (المنْدية في البَابٍ اللخامسء وني البَابٍ الثاني عَشَر والطوري) + لأله ي؟ 
دك في 5 شرح المَادة (08) يجب وجود الْإذْن الذي أطي للصغير واسراره إِلَّ حين َصَرَقَانه ع 7 57 لْإذْنْ ّ يستمر الْإذْنْ 


0 وج 2 0008 ل ا 


فيطل لذن إذلك وك يكن الصغير عام يوفاة وليه؛ أن الجر بالموت ري وس العار شرطا من شروطه ولا 9 هذا 
وتظير هذا في 7 ذا عَزّلَ الموكل وكله قلا ينعزِل الوكل ما لم يصلْه خبر العزل مع أنه إذَا توي الموول ينعزل الوكل ولو ل يقف 
عل وَمَاةَ ة الموكل وَذَِكَ كا سَيأتي مكحا في شر ادن 01م 010 عليه أو توق َي بعد أن اذك العشر وود 
باوصاية لغيه أي: عن ع خلاقه مطل إن (أبو السعود) وكذلك تحجر الصغير الَو ذا جن جنونا نا مط لو أعاقَ ع 


مي دعي 


ذلك من 0-6 فلا 0 إليه اْإدْنُ ويحتاج إك ِذْنَ جديد د (أنظر شرح الحادة بك ) ولكن لٍِ ل دن الك يوفاته أو 


> 


5 


(مادة 977) الصغير المأذون من حا؟ يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحا كم 
(مادة 978) المعتوه في حم الصغير المميز 


جنونه أو عَزْلهء لِأَنَّ إِذْنَ الخاكر ‏ هو مَذكُور في 5 شَرْح المَادةَ الآنقة حك من وجدء ولا تبطل المَامَلاتَ الشرعية التي أَجرامًا 


عه هه مه 


بصفته قَاضيًا بعزله أو بموته» التق أ إِذْن لقا ع لأنه باعتبارولابعهالقضَاء لا ياعتبار ولابته الجابة فن يحرف | 7 


روا مر 


نواعم يري 


قاض لٍِ 00 بكوته وعرله وى إذن الأب أن حيث الجابة فطل يها (الطوري) 00 3 ل يبطل دن الحاكر يوفاة أبي الصغير 
اموق لله 0 لْإدْنُ ينا (أبو السعود) دن الحاكر ع وجهين 00 غهُم من المواد الانقة: 


ع ره سان زر ه ا ووه سم 


الأول : إعطَاُ الحأك ْإذْنَ عدم وجود من يتقدمه من الاولياء ع 0 ف الحادة (9174) ٠‏ 
الثاني - إِعْطَاء انكر الإذنَ بسب امتتاع لوبي ي المْقَدم عَنْ إِعْطَاء الْإذْنِ ما أستفيدَ من المَادة (4100) ويِستفَاد من م البطلان 
في هلالد مط أن اإذْنَ لا يل بوَقاة لحك أو ع سو أكانَ إن قد أطي علَ الوه الأول أَمْ عل الوه لاني (الدر 


0 ل عا 


المختار» ورد المختار) ٠‏ 
(مَادة 0 ) الصغير الَأَذُونْ مِنْ حَاركر يجورٌ أنْ يحْجَر َيه مِنْ ذَلِكَ الاك ] 


(مادة 0 ال م 0 ران بحجر عليه من ذلك الحا كر 0 خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن 


شا أر ته فيح 3 ير الي ذنَ من الخاكر بالتصرف عل أحد الوجهين المذكورينٍ في شرح المادة الكنقَةء 


مذ م ع م ع ال اوم ا ابر اس معو 


ولا يقَالٌ في ذَلكَ: ا : نض حم الحاكر الوافي للع أن ها إن لد ين من حلي وجوه 


سََ 


» إلا أنه لا يجوز ول الصخير الآ كاوه أو وسيه أو جد سجر الصبي بوقاة 
رك 0 0 00 1 0 4 ويس لأحد منْ النّاسِ اعتراض نَفْضْه (الدر المنْتَقّى ورد الحتار) : 


نل رص ا 3 ذه مه 


ويستفاد من الحادة ا أ مو ف لمن ( عند وق الحو أو عَزْله) لين احتراًا ذأو بتي الجا - وبقي ف وظيفته فليس 
للأولياء الآخرين أَنْ را عليه. 


1 3 العام 2 رية 


مني ون بحن د علداون لللة ارو ا نكرة أبن لاك ايا و انيد > كانه نالل 1 دعر ويل افقاو ان 


أ 
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جر الصبي | الذي 
[ (مادة 374) المعتوه في ٍ ا 


#7 


و - 
#6 عا 0 -ه م رهام واه 0 


مه و3 
ذنَ بَلتصَرفٍ؛ إِذْ م ببق للْقَاضى بعد الْعزل ولاية. 


- 


(مادة 8/ا) - :للم وحم المغواك ) إِنْ المعتوه في جميع الأحكام هو في حكم الصغير المميزء ولا سيا في الأحكام الثلاثة 
الأية» وهي: 


20 


لسرا 

() في صيرورته مأذونًا بإذن الأب والد والوصى والاكر. 
(") في رفع التَكِيضٍ عنه. 

عليه 0 قر تخْص طَاعن في الس وهو معتُوه يع الْأَمُوَالٍ وَالأملاك لقي شب ]د َه لأَحَد النّاسٍ فلا يكون إذارة ييا (التتقيح 


2 ع حرس 


تلخيصا ومآلا) . 


(مادة 979) المجنون المطبق هو في حم الصغير غير المميز 
المسائل المتمرِعَة من الم الأول: 


ل 002 سه4ة 2ه4 و سم بر وسلة لس نرم وبر 4 سَ رمة مه سيئر ه 


أن يَصَرفٌ ل لمحتو الهبة والصدقة واهدية معتبر كأ هو مذكور في المادة (90) ولو كه يكن كه 


إِذْنْ وإجَارَة من وليه. أما تصرفه الذي فيه خرر دوي 00 ض كن يبب شَيًا لخر أو مبديه إياه أو يتصدق عليه به بَاطلٌ راجا 
0 وام الدائرة بين التقم وَالصَررٍ 0 موقو عل إجَارَة الول إِلّا أله يشترط في صحة جار المحتوه أَنْ يكُونَ عاقلا بحيْثُ يل 
أ ابيع ل للبلكية والشراء حال م إلا 0 له يطل وجرا غير جَائرَة الحم الذي لغ معتوها يعرف 1 ابيع ل 


رده يرة بير سم 


وَالشَرَاءً ل لاي أيه َب وإعطاوه إذنا ص أيه ووليه ه يح بالاتقاق. امام بلغ عاقلا حاف بالعته بعد ذلك ققد اختلف 
فيه» 0 ا الولاية عليه ا يعود إِلَ وَلِيّهِ كأبيه. وا أنَّ الْولَاية عليه عَائدَةَ ِل الاك فإِعْطَاوُه الْإذْنَ في الاك 


سه 27 م 


ون ول لخر كأبيه أن يعطيه إِذْنَاء والقياس هو هَدَاء أما عند الإمام مد فيعود حو حي الولاية إل وللههاوعلة ويا ا : 


ارس عر هاعر اعم 


كلاب - أذ ينوه 1ن وَالْستَحسَن هو هذا أب اود لقان القضي) . وا أنه قد َكل التعتوه هنا ملا ققد أخبير 
ملكي الإمام ل والأصل أ جهة الاستحسان مرح عند ايا ء عل جم الْقياس. وقد أختلفٌ ف المجنون عل هذه الصورة 


أَيِضَاء فق الْولّاية على من لم 000 وذ كان عَابدًا إلى وليه كالأّب» فَإِذَا جن بَعدَ أن صار عاقلا بَالعًا يعود حَق الْولَايْة إلى الحا كر 
ويس إلى الأبي» أما عند مد فيعود إِلَّ وَليْه كالب (الأتقر وِي) ' نا اع عَطَاء الْإذْنِ من أَْرِبَاءِ المعتوه غير الْأَوْلياءِ كالأخ الحم 
أو غَها فهر جَائرٌ لذن عر لحار وَالدرَر) 3 


قاد 0 المجنون المعلبق هوني حك الصغير عر المميز] 


2 مس عاش ابرع وده 


وعليه قلا تكون تعرذاة القولية يح أصلا. سَوَاءٌ كات نَافعَةَ كالاتبَاب َم كانت صَارَةٌ كاطبة لحرو كانت دائرة بين : التفع 


يا 2 


والصرر كلبيع ( (امدايْة) 0 وغلية َأدحكام الملأكورة ف الحادة لل يجري طٍّ الجون المعلبق أيضًا 0 المحتَار) ٠.‏ متلا ويا باع 
المُجنونَ المطبق مالا كن ابيع بَاطلاء فلو أَجَارٌ 5 بعد ذَلكَ البيع أو أجازه هر بعد الْإقاقَة تكن كك رو لعدالا 


عن مم لل لوص ...لله 0 


مِنْ ينون مطبق وساه ]بأد وعذا انيه به وله واستلمه قلا يكون ذلك يسا أما يَصرَقَاتُ الجنوك لمطبقٍ في حال إفاقته فكتصرفات 
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َال يني أن مصَرفَاتِ المجنُونِ المطبي كالبيع والشرَاء والبة والاتهاب بعد أن يفيقَ منْ جنونه ماما صحيحة سَوَاءٌ كانت التَصَرقَات 


وسةبير لير 01 ع 


المدكورة اف م عار 1 دَائةَ يينبماء إلا أنه قد د في (رد المحتَار) أن المجنون الذي يبعّى تاقص الْعمْلٍ ومعتوها في حال إفَاقَنه 
5 ف - الصاو ره 


ا 


آآك-ه 


(مادة 981) إعطاء الصبي ماله عند بلوغه 


(مَادة ١٠مة)‏ (تصَرقَاتُ المجنون عير المطبت في حَالِ اكه كَُصَرَاتِ الْعَاقي) . 

وله في َل فاق أي حَالِ كونه نَام الْقلِ. وتَكُون هذه التَصَر َاتْ نافد ولا رقف ل إجَارٌة وَلِيّه (رَد المحَاي) ويعبارة أَخْرَى 
يس لأحد من ولاية عليه في حَالٍ إَِاقته أنه ذا رَالَ لون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع. وعليه فإقراره 0 رقاضه 
وما إِلّ ذلك من المعَامكات صميحة 0-6 التقيح) . 


ويفهم من هذه الإيضاحات أ َصَرقَات الممجئون المعلبق والمجنون ير المعلبق اناف منها وَالضَارٌ وما 0 ذلك أطت مع 


00 لزه سل سوس ا م سم بير لير 2ه 8 سوسر سم هع هرم 


أن تصرقات الاين . في حَال انما صحيحَة ومن هذه الجهة لا فرق يينبماء وإن كان يوجد فرق ما في بعض الأحكام في شرح 
الَادةِ (. 4) . 


ع امود .عام خا 


[ (مَادَةَ 441) إغطاء الصبي ماله عند بأوغه] 
(مَادة )١‏ - (لَا ينبني أن يسْتعْجِلَ في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل ييحرب بالتَأني ذا تحَقَقَ كونه رشيدا تدقع إليه أمواله 


ممع ل .و .ا م د رق ع ميك 


ذا ب لصي عِولَ الال قا أله ا يح شد مجرد بلوغه كا يستقَاد من المَادة اتيت لا ّي أن يستَعجلَ في إعطائه ماه 


8 قيار ال لح خا ا لرظرة اخ د ور و 


عند بلوغه بل يجرب رشده» ويجحب أن لَا يهم من قو (يجرب.) أَنْ يكو ذَلكَ عل الاختيار بل رم مم إِعْطَائه ماله إِذَا ل 


بشت رشادة. لَكن ترك التحرية ل بودي الحنمات به عل ما أَقَاد اي التقيح من الإيضاحات ري الضِمَانٌ بناءً على ظاهر 
بان الووالجية» العامة اليلي. عليه ذا تحَقَىَ كونٌ ذَلِكَ الصى رَشِيدًا دهم له عورال بعيقة ركنن لاخطاتة ماد عار ار 


أ 


بر نير ين يَ بن له م برو 01 8 ل ص َه براسم اس اس وهس سير لم 
وك وصلاحه» حت إنه أو شوهدت نل كهذه و في الصبى قبل بلوغه» قللوصى عمتْتضَى | لمادة (314) ان يسلر الصغير امواله ولا 
مولئير وم 7 7 


يلزم الوص بعك ذلك ان أنظر الحَادةٌ (0ة). 


اح الي عن قن ّي نابل أذ م) قي وُد م بع على ذا ل ود قث ف دلي هن 


أنظر ادر (:079) 0 0 ا 0 الْْصِي الأمرالَ الشخص لي تحت وساي 0 


ع عل ١.‏ عو مي 


إياة 1 اتا قلق نان لوص ذلا يضمن ا 6 ١‏ 00 30 0 0 اك ف 
طرف الحا كر لبلوغه وهو عير رَشيد ماله فَأضَاعَ الصي المَالَ كن ل صَامًا. وَحَيْتُ إِنَّ هذه الَادةَ تناج إل الإيضاح باد 
إِلَّ إيضَاحها فيمًا يأن: في الصبي بالغ ثلاثة أخوال: 

١‏ يل صخر وهر وي كود رشده مغلوماه أي إذ1 كن الصفير غير سَفيه في حَالٍ 


- اتويت , .نارجن 


صغره وبل عر فك وَححَافظ عَلَّ ماله فيجوز سيم أمواله إليه. وعلر الوصِي رك الصغير كاف لإغطائه ماله أن اجر على الصغير 


0 
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عع ١‏ رنب عه قن 


مي يبلوغه 3 هر مل راق 5 ش الحادة (005 ٠‏ 
ولا كلام في جواز تسل الصبي َال وإعطائه إياه بعد البلوغ؛ لأن َلك جائر إِذَا كان شد الصبي يا يم 


ا ثري ا 8-2 بن الاتر > عر ري “.جر رس ماه ساس سا 


0 اوت تي بق ليم سي ف ف نولك قد ضاف لذي ماشه 16 مع 
في المادة (3989) ٠.‏ 
م 0 الصغير دون أَنْ 0 0 أو سفية: عر عم الصغير مَالَهُ 4 ع م عا 8 صَاحَبَ التنقيج سن الإيضاحات» إلا 


0 كوت شرفت كن بالق لا جز بعل رشده غير صحيحة وقوله (لأنَّ دهم الل نم عله يأ مبَع تييع )ديل ظَاهرٌ 
عه و ليد قله وا سمه للا يضمن لعدّم لعل امور وق فى به الرحوم مي الإملام شباب الدين لصي كا هو 
مذُكور في نواه (صرة الْمَتَاوَى) وعليه فَلَو أغطى ار هد الصبي ماله وبْبْتَ 5 أنه مفسد غير رَشيد قلا يرم رصي عَمَانُ 


أنظر المَادَةَ 1و )© واكن عل الزي أذ لاينيليه لد قل أن بره وهر اع لزي مده نت لصي البإلخ نول 


سََ 


لانكشّاف حال الصغير واختبار رشّده وصللاحه وتَلقَتٌ الأموال أشّاء ذَلكَ في يد الوصى بلا تعد ولا تقصير قلا رم اأوضى حمَان. 
وَهذًا الاحتمال هو المبين في هذه الَادةَ (التنقيح) + لأنَّ عبارة مث المجلَّ (بل يرب بِالتَاني) مانعَة منْ صرَفه إل الاحتمَال الأول؛ 


لأنه إذَا عل رشده قلا لزوم للتجربة. 11 لضي رَشْدَ الصبي البإلغ ل م ا أن ام البالغ رشده 


سس 


بالبيئة الشرعية حتى يِحَكْرَ عل الوص بتَسليمه الْأَمُوَالَ ( اه 
ولكن جاء في الولوالجية 5 إذا بلغ الصغير قلا حر إعطافة ماله من طرف الول | إذا أن شت ركيذه وَإذا أعطاه | باه ودين ذلك رمه 


2 مسهة 020 2 


الصَمَانُ د المختاي) وق حمل داع اتتقيح كلام الولوالبية هذا طٍ الحآل الثاني أي 3 الصغير 0 سفيه؛ وليه فلا يبقى 
اختلاف في المسألة. ما كت الصغير أَموالَه منْ الوصِي م بأوغه وَرَشلة فل يغطه إيَاهًا تمت في د اأوصي أو ققدت 


مه 


كان ضَاممًا (رد المختَار) ٠‏ لَكنْ أو َب الصغير امم غير الخ ماله وَكانَ رشّده ثانا و بنط الْوصِي ايا يمأ الصغير ل 
ذا 


لام 1ك نافيا للوى أو الوضى عل الصعنيع فلوضى و االو أن لا يعظيه ماله وان المع فى 
5 5 20 6 0 2 7 65م به 


0 


2 ِ لس ين مس ست سار 2 


(مادة 982) إذا بلغ الصبي غير رشيد 
[ (مَادَة :مة) إذَا بع ااصبي ير َشيد] 


(مَادَةَ 85و) ا ل ل له لسابتي) 
لا سل الصبي أُمُواله إِذا ب سفيها بالاتماقي ولو ل يكن قد حجر بعد يعني إذَا لم الصي عير وَشيد ل دهع إليه ماله ما بحن 


عزار ‏ لي ل سسمة ‏ للرة سا ير مله ما 0 ل ساو ٠‏ 2077 
3 


رده بالبينة ولو أعل اللخامسة والعشرينَ من عمره ويكون مستحنا لجر وَعَيِهِ حجر ليه عند أبي يوسف ومع من ال 


آذه 


في الساتيء , بعني إِذَا بع سفيا عير رَشيد فلا تشعى إليه وال وا ؛ جر عليه الحا أم م راهاية ذلك 
في شرح الحادة الأنفة. 


لع 


0 


١ 
2 1 
كي‎ 

2 
2 


ع 
و 00 موبيريرق رق بير س2 2 ل 50 م ره لع ره مؤرك رسير بير داشا شل برو روم هبرو 00000 


والواقع أ الذي يبلغ غير رَشِيد لا يلمْ حجورًا عل رأي الإمام أبي يوسف. ويمتَضي خجره مستانفا وتكون تصرفاته بعد البلوغ وقبل 
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لاا 0 انه يلغ جور قلا ياج إِلَ جر آخرء عل أنه ون وق الاخَلافٌ عَلَ هَذَا الْوَجه ققد أتفقّ عَلّ 


رس م مدة ‏ سمه 


دم جوز إعَطَائه ماله (الشيلِء الطحطَاوِيٌّ ) فلو باع قبل حر القَاضي جار عند 0 ع نَ خلافا محمد (صرة الْمتاوى) وعَليه فلو 
أخلى الوصي الم الس 1 سر ال لق اسع نو رد ريه اا عي فاق ماه ل ول كر 


سد من مره بير ههه 2 يسا ماه 


َك رض بل لوحن وديمَة لافطة يضمن أبِضَاء أن إخطاء لوي ذَكَ الم مله مع عأ يأل بم د رشي يد َم لال 


(الخانية» المندية في الْبَاب اأني) . 
وَقَولَ المجزَد (ينع من اللصرت) بدلا امن أن مول إل صصح 7 ص عل مَذْهْبٍ الإمام أبي يوسف ومعق (ينع) أي ينع 
را فَعلَّ هَذَا ودر مال قبل اجر أي الع بره ماعل لمم د ملا بح َيف الأب 


موه اسم مه 


وَعَلَ ذَلكَ لو بَاعَ الصغير قبن جْر الْقَاضِي فلا يصِح الي على مَذْهْبٍ الْإمَام مد د (عبْد الهم وصرة الْقتَاوَى) ) لكنّ الأظهر ترك 
عبارة يا في السابق؛ لأَنَّ لمم السايق عل الْأَصل» أما المع بعد البلوغ ل 
ما مه الْإمام لطم ا ب الصبي سني 0 ليه 00 3 سَ الخامسة والمدرينة دم لْإعْطَاءِ هذا ليس 


00 


حجر (لأن الْإمَام لا يور الجر اع هو تأدب وعليه َتَصَرقَاتٌ السفيه بعد البلوغ رقفل جر صحِيحَة ( (التتقيح ا المحتَار) 


١)‏ ا ل ل ل 
امه ]إن الع عَنْ القبض لَا يسم امآ لتَصَرْفءٍ ألا ترَى أن أن المشِي يستطيع أن . 51 يع الي من آخرإذَا كان عَمَارَا مم 


عم روغير 4 مه 0-0-0 


انه ا 0 النِ. أنظر الكادة د الجوهرة و ا يي عه ضح صرف ا 07 الخامسة 
مالا 00 0 الوضى بدفع نه ا ١‏ 
0# ار 


(مادة 983) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال وتلف 
سوال 
)١(‏ - لا كانت تصرقاته الواقعة صميحَة عِْدَ 0 عدم جواز حر فلس من فَائْدَة في عدم تلم مَاِه؟ 

ارابك ا كن حر رفت السفيه 5 الات والميدقات» وكان تام م ذَكَ ا عل القَبضء فَإِذًا ين المَالَ ليس ف د 


السفيه ولا إستطيع تسمه ذلك تصيع 0 0 با 8 وفيه أن هَذَا الجَوَابَ غير حَايٍ اد الإشْكال» فَإنَ صرف السفيه 


إذَا كان صحيحًا مي الي نالفي أ بم بن يي يع مله هلا يدي هذا امع نما ١‏ (الشايح) ويب 


معية ماه ع ادع 2 3 وزو ذه 


عند امام إعطاوه ماله بعد ذَلِكَ و ل صر رشيداء أن منعه من مالو هو للدي َإدًا 1 يدب بعد وصول من المدود فلا ب يبقى 
أمل فى تأديبه 0 المحتار وَالْكفاية 5 شح المداية فإِذَا وصل المرء سن من سه اعد ور د فط م الأمل ب دي 


( 
رد لحار الْكماية سٍَ اليدية) ألا نرى أنه قد 1 جِدَا في هذه اسن طُ اضيا , وفيه حجر الواد والده ًَ كونه 0 َال 


يودي ِل أي قبيج وهر أما عند الْإمَامَنِ فلا تعطى إليه أمواله ها لر تق رشده ولو جاور الخامسة والحشرِين ا 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ع ل حمر اهشر ال 


في لمأن أن صرق في أله قبل ارد ليس يات ما ف يزه لقاع لدي رد الم ٠‏ علَ أنه ون كانَ يفْهُم مِنْ ظاهر 
المتون الفقهية أنها ترح قَولَ الإمام العم إلا أنه يفهم من قَول المجلّة (إذَا ل حمق رشده) أنَا اختارث قَولَ الإمامينٍ س0 


00 3 0 0 م ه وسدهة 


واتهو ره لحلاف في مسألتين: 

السَأَدُ الأولّ: في الث شُخْصِ الذي ل ير رشيد إِذَا بلْعْ السئة الخامسة والْعشرِينَ عير رشيد فسلمه الوصي ماله قلا يرم الوصي عند 
الإمام حمان. وإذًا كر يسلمه إياه بعد الطلب وتلفٌ في يده لَرِم الضمان. أما عند الإمامين المْمَار اليه ما فَيلرَم الوصي الصْمَانَ في 
صورة التسليم وعدم الضمان عند عَدَم التسليم» وبا أن المجلة قد اختارت قَولَ الْإمَامنِ فيَجبٍ الضمان عل الوصي في حَالة التَسليم 
(أبو السعود) 
المسالة الثانية: أن نَّ مصَرْقَات ضَ ٍِ ير رشيد ول يصل سن الخامسة والْعشْرِينَ يح عند الْإمَام وَغير صحيحة عنْدَ مد (التنقيح) 
0 السفيه في الْأَمُوَالٍ التي ار ل سم و اش 5 0 احا 


ماس و ودة لع عا 


واتعر ف المذكور لا عد ل ا لمم 
[ (مادة هوم إِذَا 0 وص الصَغير ماله له قبل بوت شد ه قَضَاعَ المَالَ وَلَفَ] 


٠. 


- 


سَ ووس ل ماه سار اهس 1 3 


(مَادة كيت - (إذا دقع وصي الصو مَل إليه قبل 5 له ال الَالُ في يد الصغر وأ َْمَنْ الصِي) : إِذا لت 
رشد الصغير بالحبة الشرعية أو بالتجربة بمقتضى المادة (30) وأغطاه وصيه أو م أموالة وهو مير غير بالغ 1ك 4 
عر أرأئقه ُو ا صَامئًا ولو كان الإعطاءً بطب الصغير. 


لع لوو ل ١‏ عر ١‏ ين ها ره 


عدم ثبوت رش الصغير يكو على وجهين: 


(مادة 984) أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفهها 
(مادة 985) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل 


الأول: يكون ,بوت كونه عير رشيد وني هذه او ا يجوز إِعطَاوٌه ماله لأنه ا نعي غير حجر اماد 

الثاني: أَنْ لا يعرف رد من 0 أي 1 رشّده ير ظَاهرٍ مِنْ عدَمِه. فلو أَعطى لصي الصغير مَالهُ في هائينٍ الصورئين املق 
الصغير صَعنَ الرْصِي وهذه المادة با َنبا ماي للمادة (فحه) كان من المنّاسب ذَوِْمًا 8 تلك المادة أو ني ماد مستقة عقبها. 
قيل قبل كر رَقدِو) ؛ أن الإخطاء ب 5 شد جاب مين المَادة (454) فَإِذَا أعطاه في هذه در 1 5 رم 


6 ا اس تو لهم 


رصي أو افك حَمَانْء أنظر المَادَةَ (91) بل إِذَا كن الصبي غر بالغ وطَلَب من الْوصِي م ول يعطه إِيَامًا 
وََثْ في يد الوصي أو اولي فلا يما صمَانَ كا بن ذَلكَ في شرح الَْادَة (481) لأنَّ رهم مجر عَنْ الصغير يَكُونُ البو والْإذْنِ 
اعد عات 

[ (مَادة 5 أَعْطَى إل الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقّق كونه سَفها] 

(مَادةَ 84ة) - (إذا مين ةي أ فر يدنه معط بن لطي إذَا أَععّى إل الصغير ماله 
عل الوّجه الثالث المبينٍ في شرح اماد (181) بناء عل بلوغه ثم فق كونه سَفيها يحجر عليه من قبل اللحاكر. وظاهر هله العبارة 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


يدل عل جَوَاز إِعَطَاء الصخير ماله ياعتبَاره شيا مجرد بلوغه. والحآل أنه ل وحم في شرح المَادة (481) لا يكفي مجرد البلوغ في 


وء و ولع 


الحأل الثاى لاعتبار الشخصٍ رشيداء و ضحت هذه المسألة في الحادة (989) . 


خي# سر 
عي ا يا و نيو م ار 0 اع ا ووو 


يعنى أولًا: إِذا ماسقا بعد ملوغه رشيداء حجر. 
0 ذا تعنن كر شو معد ارقف خيرك الاك عد 
ثالثا: إذا بلغ سفمط يحجرء الع المادة (985) ٠.‏ 


[ (مَادَة 46ه) ينبت حَد ابن بالاحتلام والإحبَال والحيْضٍ وَابلٍ] 
(مَادَةَ و48) - (ِْبتَ حد البلوغ بالاحتلام وَالْإحبَالٍ والحيض والبّل.) حد البلرغ ينبت في لجل بالاخيلام مم الْإرَال 
(خواب ديدن بآب) » والْإحبال (آبستن كودن) » وَالْإنْرَالِ (جَد اشدن آب) أي نزول مني أي سَبْبِء وفي النْسَاءِ بالحيض 


عي ووم م مهم 


اجات رامل اد ) وَإذَا ل يَكنْ أَحَد هه الأمور يعد الصَِي بَالَا ا سسجِي ؛ في المَادةَ الآ تية إذا أكل خمس عشرة 


- 


سنة مجرية وَالأحسن أن قال: بل الصغير بالإحبال والْإنرَال لحن والصغيرة دما وبالحبلٍ وبالحيض. 
(لمسني) البلوع له يعت الْوصُولء في اضطلاح امه معنى اتباء صر 


الصعّر: با أن اتات َسبَابِ الجر فينبغي بان المدة التي دي عندهاء وقد رت هذه المَادة مع المواد الاتية هذا الْعَرضٍ 


مت هرهم 


(رد المحتار) ٠‏ وَقَد م في شرح الحادة (/51ة) أ لوغ ماحد الأحوال التي رهم لخر عن الصغير. 


(مادة 986) مبدا سن البلوغ 

(مادة 987) أدرك سن البلوغ ول تظهر عليه آثار البلوغ 

لجل فض الحاو والياوة مال حلت المرأة حلا ص بات تب إذا حملت بالوارء .و كذاك يطاق 7 اخلام النَائم بريه الجاع 
وإنزال الى 2 الْغالل» قعل لفظ الاحتلام ف هذا و بره من ألواع ا لكثرة الاستعمال 0 ا ر) ٠‏ 


أ 7 


وم سن رهير ير سدم 


انال ا ف 0 والإحبال وإ 2 بدك في امد مراحة الذانه ضَناء أن حم ا يدون ندال المني غير معتير 


في إِثبّات البلوغ م أنه لا يتصور إحبالٌ يدون نال وَالْأْصل هو الْإنرَالَ وبا ا فير لوه (الطوري رار لساب 

رذ بات انك يدها لتك ذا قر مذ الإلبل: خافت يود وك كاله ين وك ارعطزورة لوناقين الود 
مدي قبل لباب الثالث من خخر) . 

الاختلام َّ يكون للرجال علامة للبلوغ يكون لس كَدكَء لَكن ك بص الإحبَال لجال يخقص ايض بِالْانّاثء يهم م 


0 00 وو 


تقييد الْمجلة الوم بالاحتلام وعيرِه أَنَ الْبُوعَ لا ينبت ينبات العائة وَالذقنٍ والشَاربٍ وَشَعْر مَا تَحَتَ الإبط وخشوئة الصوت وبروز 
النهود وما إِلَ ذَلِكَ ود الْحار) . 

[ (مَادة 5م ه) مدا سٍَِ بوذا 

(مادة قازة) > ريدا سن اللو قي الرجل دنا عَشْرَةَ سنة وفي مرا تع سَتَوَات ومنيّاه قي كيم مس سل اذا أصّ 
لحل الى لق عشْرة 0 يلغ ل" المراهق ١‏ وإذا كت المرَأَة 1 اا تبلغ 00 المراهقة نه" إلى أن لقا 


ل سس عي وز بن ا ل 


إذأئنَ من يكن أذ ته ها اكور ويَوا عي اننا در سنك ولاك قنع ناته ومتى ادن في الانرق تنس فر اس 


511216120 ١4 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


عند الْإمامِينء وعليه فت أم لذ الثانية عشرة من عمره يمكن أَنْ تظهر عليه آثار البلوغ المذّكورة في المادة الْآنفَة لأنه قد شهدت 


20 عو 6 ست ا لس لت لس سه له سح لس 6 - ّهة له دم 


لام الغ في هده الينء ولد عن عد لبن رو بن ناص سك من أيه باق عفر سن فق كلك يكن أن تظهر 
آثار البلوغ على الى مي | حملت الس التاسعة من مرِهَاء لأَنّ الِْنْتَ أسرّع بلوعًا من الْفلام ارا وجاء في الجوهرة (لأن 


الإنَاتٌ أشوءُهن وإدراكهن أ أسرع منْ إذرَاك الكُور) . 
5 أجل الشخص الخامسة عشرة ول تظهر عليه آثار البلوغ سواء أَكَانَ دكا أم أي فيحكر عند الإمامينٍ ببأوغه. وقد أَفْق بِقَولِ 
الْإمَامَنِ َم الإملام واختارته المجلة أيضًا 5 قدي من كب اخير) اذا 0 لغلام اي عشْرة سنة وَالْبِنتَ 3 سات 


00 2ه 


يدعى الفلام بالغ المراهت وتدعى الت الله المراهمة إلى جين ظهور آثار البلوغ المدُكورة في الَادة لان أو ِل بلوغها بن 
الخامسة عشْرة لد ونخئ امراهق: المتَقَارب» أي الَْرِيب مَنْ ابأو 0 مسكين) . 


ين 1 ساس نسم 028 0 لم ع ا د 


يما انه تعين قي هذه الحادة 0 البلوغ ومناه فالَادة (584) فرع م امد 5 لمبدل كا أ الَادة الانية فرع من المنتتى. فكان من 
المتاسب ب تقديم الَادة ار عل الحادة الاتية. 


1 (مَادة /41) ر سن البلوغ و تظهر عليه آثار ابلوغ] 


(مادة /11) © زفن 0 سن البلوغ 0 تظهر عليه آكَارٌ البلوغ 0 بالغا اح 


(مادة 988) الصغير الذي ل يدرك مبداً سن البلوغ إذا ادعى البلوغ 


(مادة 989) أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحا ؟ بباوغه 

من دو متبى من البأوع» أي من أن مس عَفْرة سنن ره و11 رط قا لوغ يعد بَالَا 2 يه يعنى إذَا أكل انلام 
أو البنْتَ الخامسة عشْرة لل اكريما لفن لو ل طهر عم أ من آنا لبو 5 أفنْدي) ؛ لأَن مور علا ابأوغ في 
هذه السَن هو الْعَالبٍ الشائعء وعليه فك أن من تظهر عليه علامة البلوغ يعد بَالعًا ممْمَصَى المَادَة (48) كَدَلكَ يعد بَالعًا مَنْ درك 
منتى ين البلوغ ول تظهر عله عَلامَة الْبلُوغ؛ لأنْ الَْادة الْعَالَة إحدَى 5-5 لعي 00 حكر هذه المادة من 0 الْأُولَ 


ود هيمر اه س9 ال 


من الحادة الانقة» وهذه المادة مبزية 0 مذهب الإمامين» ود قَالَ ذلك الدع التلامة أيضاء وهر امف به دك في 5 شرح الحَادة 
الآنقة. أما عنْدَ 0 عط نه إِذا مل الغلام الثامنة عشرَة وَالْيِنْتَ السابعة عشْرَةَ من عمرها يعَدّان بال 1 بظهر علييما 
آثار البلوغ 0 امار وَالدر) ٠‏ 


مه كه 


(مَادة 1 الصغير الذي آم يدرك 0 2 البلوغ | اذا ادعَى بلا 
(مَادَةَ 44ة) - (الصغير الي يدرك مبدَأ سِ البلوغ | ذا ان الى لا بل م ل منه) الصغير الي ل يدرك مبداً سٍِ ابلوغ ابن 


في الَادَة (487) إِذَا ادعى اللو لا يبل منه. ملا لوَقَالَ غلام لم يكل الثاني عَشْرَة له بلغ فلا يبل ذَلِكَ منهء 7 


بل وَل نت لذ تم التاسعة نما َل جا لو نت في الام من ممرهاء ولو جاءهَا الم لا يي حيطا (الطسا مَحْطاوي) + أن 
ظاهر الحآل من وني هذه الصورة لا تجو ممما جع والشراء والقسمة رد المحتار» الْعَاية) ٠‏ 


روه عو 5 


وتطلق الدعوى» كا ذك في كاب الدعرقة عل طلب التي أدى الحأك. 0 الدغوق ف هذه الحَادة 54 35 المعتى» وعليه 


عرسة: خليات جو اع 


فلو بين رو نافدر 0 جور ا علْأوَل. 


مض 


5112161208 ١م.‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


[ (مادة 489) أقر المراهق أو المراهمّة في حضور الحا كر ببلوغه] 
(مَادة 00 - ذا مر المراهق أو المراهقة في خضورٍ الحا كر ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان .ظاهر الحال مكدب له يَأنْ كنَتْ 
جَنهُ لا تحَملْ الوم أما إِذَا كانَ طاهر الخآل عير مكدب بن كنت جه متصدلة الو قيُصَدّقُ وتكُون شه : قا هذَه 


سس ل لس سات اس سر سرت سل سر سه 


ولأ بد لك بد أذ يسع صر لقو بأ يُول: إن ل أكَنْ بَالعًا في ذَلكَ الوقّت أي حين أقررت بالبلوغ قلا 
لتَمَت إل قوله) . 


هذه المارة وَرَدثْ في لتتوي إلا أنه ؟ م يدم فيا قيدَ (في (في حضور الخاركر) عا العبارة الوَاردَة في التتوير هي (إذَا قَالَ المراهق أو 
المراهقة: بتي بلقت وكانث جثته إل) فَأَصبْحَتْ عبارَة (في حضور الحاركر) (والإقرار) عير قيد احترَازي. وَجَاء في انيح ع 
(أقَر مراهق يصلج أو عه وَقَلَ ل بغ" ثم ادعى هو أو غيره ساد اصلج لكونه عر بالخ لا عقت إِلَ إنكار البو) أ غيين 
مَا) . ه فَإِنْ كانت جثة امقر (وجثته َِ الجيم ع الثاء الْمسَدَدَةء أي تخص اْإْسَان) غير متحماة 

للبلوغ وكانَ ظاهر الخال مكذبًا له فلا يصدق إقراده هذا الأنه 0 8 الإقرار أن لا 8 طهر الحلِء كا هو مَذُكور في الَْادة 
)١61/9(‏ . متلا إذَا اعَى عام في الثانية 7 9 ا َمل احتلامه اميه اصع نجه لا قبل دعاو ولا يوذ 0 
وَمعامَلاة ل د إأراره ا ون 0 كَل و فيسأل عن صورة بأوغه» يعني سال هل بل بالاحتلام أو بالإحبال» فَإِذَا 


لي مسإلل 


بين أحدهما صِدَّق؛ أن لوغ ا د إل أَحَدهما ره 1 ل فل الم ف ايض (الهندية ف البّاب الثاني ف المفصل 
الثاني) . 


عع" ٠‏ عه عرغافر جد ع 


ا يما بن يعني ألا تب هما ين عل وا ا على لوج الفلاني. وو ادعيا البو اسن طوبا بالييّة لإ 
كرا الدري لا كان بالبينة 0 التَأَرعِ ث (عَبْدَ اليم ) 


والخلاصة أنه وج هذا التصديتي كلاثة شروط: 
اول أن كن مدعي لوغ ان أي أَنْ تَكُونَ الِنْتَ هد أجل الس التّاسعَة والغلام السنة لاني رةه عليه يه َو ادعَى لوغ 


رهير وبر ل تسو 


ير المراهتي فلا شل ادَعَاوُه وكا اليه عل ذَللكَ (الدر المنْنَى) َف هذه الخال لا ينظر إل عسل جه البو أو عدم تملهاء وبين 
ف الحادة (584) هو هذا 


3 عق ار شضَ يت 1 مور ِ م سمه لله تن سا و 70 ام 0 ورور 7 2 سم 1 لشت ابعة لبي معي ع و زمر 4 هه همه 6 - لدم 
ثانيها: كون الجثة تتحمل البلوغ» وعليه فلو ادعى مرّاهق لا تحمل البلوغ انه بالغ فلا يقبل منه» والمبين فى الفقرة الآولى من هذه 


هاه رامن ماهم 


20-1 م 


4 
ص 


المادة هو هذاء 
تاماه تفسير البلوغ» يعتى بأ عا َي عل الل سيكب أن يمسر الاخيلام 0 الإحبال أو السعود؛ 0 د المُتَاِ صر الْقََاوَى) . 


مم إنه وَإِنْ كان لَا 3 س والاستصَاء ؛ عَنْ الّخْصٍ الَدِي ات بهء يني هَل كان اختلامه يفلام أو بنْت» فهر مِنْ ييل 
الاحتياط؛ أن الصغيرٌ أحيانًا 0 بالغ كدي بتلقينه كيفيته رد م 0 3 فكو كا ملا نكم م 0 


هم كلبيع والقسمة 0 ادام | لني .. 0 عفودَهم لا 0 قوق على إجارة الول ول بطل إقرارهم. واد 


اد الْعاقد 0 ار تلك العقود والإقرارات د أن 3 َصَرْقَاته الي أن يول إن في ذلك الوقت» 85 حين رت 
بالبلوغ» ل أكن بالا وَكدبتَ فلا يَقَتَ إلى قوله» أنظر اماد 0 (الدر لمان الحتاي) ٠‏ عليه وام صغي اس الثانية 


له مده 0 - ووو سس يم ال ع ع 


عشرة من عمره» وجثته تكحمل البلوع» أنه بع بالاحتلام ثم ادع بيد أن صَامَِ علّ أَلْفٍ قرش في ذمة أحَد يأر بعمائة وز ش تلد 


.ما 51121120 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


أله أ كن عن العم 0 ؛ (عل أقْدي) . 

سا وَاشْترَىء وَقَالَ أنا بإلغء ثم كَالَ بعْدَ ذَلكَ َ عر بلغ َإِنْ كن د الأول في وقت يمكن البلوغ فيه له يلتمّثْ إِلَّ 
10 (الجوهرة) اك بن جرد صيِرورَة ة الشخصٍ ماهم ومرّاهقة همك أي بارغ مسن الأو بل يجب جا هو 
5ق مل لذي فل ييف مل نا أل سي لي عد ول يري ل بك يلد مد هر 


4 
د شّ همه 


الثاني عشرة (علي افندي) ٠‏ 


٠0.*‏ الفصل الثالث في حق السفيه الحجور 
(مادة 990) السفيه الحجور هو ني المعاملات كالصغير المميز 


[المَصل لثالث في حق السفيه الَحجوي| 1 (مَادة 0 السفيه احور هوني المعامكات كالصغير المميز 
زمادة لفقم (السفيه الحجور هررق المعامكات كالصغير 0 ل السفيه الح فمَطء وليس لأيه وجده وَأَوْصيائه 0 


الولاية عليه) 

يواخم في اتصرف الذي لا يتساوى جده وَهرْله لا يذ منْ المَحجور ما ل يرْه الْقَاضي رد لمحتا في اخخر) ٠‏ عليه قالسفيه 
الور مر لسغ لمم في المحَامَكات م لضاف والإجارة, والإقرار والحوالت والرهن» والارتبان» والش كت والتوكل» 
وما يمال ذَلكَء يعني كا أن ترات الصغير امَو الدائرة ب سس التفع وَالصََر موقو ع الْإِذْنَء قتَصَرقَاتٌ السفيه المحجور موقوقة 


رمه هوّه 2 ضر م ع عرز 0 هه 


عليه إيضاء أن تصرفات السفيه ليست بباطلاة» ارت المدكور ا كان بلاحط فيه وجود المنفعة فَكَان عقون ع لذن ابلا 


- 


سَ 7 مع مورر لم ا لع لس . واه 


للإجارَة (المَيي) ٠‏ ما في التصرف الذي تسارت 08 وهزله فلا تاثير فيه الحجرء وَينَفْدٌ منْ المحجور كالطلاق الْعتَاق» والتكاح 


س ‏ سيت ل لإ 


(الكمّاية ) كن يرق بن لصي الْمَد وين اَي لمجو يست أوجه 6 نه اللي 
)١‏ - لسغو اموي 0 ًا كا ذكر في اماد (4174) أما السفيه قوليه الام مقط يعني إن يحجر عل السفيه الحا 5 


م وم 00 


١‏ قط وَالام هو الي يق عه الجر عند الوم وإذا افتضى إجَارَةٌ َصَرْقَات السفيه الحجور الُولية الي هو الذي يجيا أو 


رةه اباس يبري وم 58 - ءَسَ ها ل سد 


3 


من ينصبه القاضي 0 ذلك (عبل 7 00 لأبيه وجده وأوبائة طليد يه حق ولاية؛ لأن الولاية لثبت لبت في حت الْعاجزء ما 
السفيه ادن ومع لتَصَررْف 3 القدْرةَ هو للتأديبٍء وَولَايَةٌ التَأديبٍ عَائْدَة إل القَاضي (الشَبْل) . 5 لغ فطع ولاية 
ا الطرري) ٠‏ وعليه فلو بَاعَ السفيه المحجور مَالّا َه لا 0 5 د في المَادة (9) ء ولاك أَنْ يجيرّه إِذَا رأى فيه 


0 ما سي سي وذ صرف في ماله فا يصح. 
(؟) تصح وصايا السفيه حجر التي توافق الحق والشرعء وتكون من قبيلٍ العَربة» مم أن وصانا الصبي المي يطل 
١‏ *) يح يكل السّفه لمجو واف مم نيل لصي ولاه رحسي وج أن لجال الأخرَى لامَدخُلَ في بن 


ين سه سل سس 


فقد صرفنا النظر عنها. 


5112161208 ١١ /ا‎ 


١‏ الكاب التاسع ار والإكراه والشفعة 
(مادة 991) تصرفات السفيه القولية بعد اجر فى المعامللات 


قِيلّ هنا " المحَامَكَاتٌ "؟ لأنَّ السَفيهَ كلبالغ الرشيد في وجوب الْعبَادات وني عَيهًا كالطلاقٍ والتكاح وني الْعقُوبات أَيضًا كالحدود 
وَالْقصاصٍ د (الكماية) 1 ؛ مود دوج السفيه المحجور بامرأة قمع مم3 مر معتزء َإِذًا كان لمهر المسعى مر الل 
أو أنقَصَ من مبر المثلٍ 8 اذا اد َالِيَادة َاطلَ 57 طَلَقَ المحجور بالسفه رُوجَتَه قبل خوك رمه يصع المهر السعى» 


وَكُدَلكَ الحكر فيما أو تروج أ أسوة لأنه سا الإنسان بعد وفاته إعَا تكو يْقَاء الأولاد» ا من اموا الأصلية 


سه 


للإنسان 5 ا د ا ع َس كلرجل المحجور» وي المرأة ا شيم م حل كفو هرامث جا 
(المداية واهندية في الْبَاب الثاني) . 


0 5 


لوبت مرق سفن َل مفب ذه قا بن جو يكح بح مع ان وإذ كذ لهأل من نر 
مثلها با لا عبن فيه» فإِنْ كان آم يدخل بها يقال له: إِنْ * شنْتَ الدخول بها مم ا مر مطلهَاء وَإِلَّا رق به وإنْ كان قد دَخَلَ 
ا َه نيم ا مر مها ون 6ن دجما عونا مها َي أخثر من مر ذه بطل اقل إن ك3 أل وب بام 


هم َه كس سس 


أو الفرقة. مانا رجت بير كف ََانِي أن رق د اتلك اعد سن ازرارا» يشيع امكح جوم ( (الجوَهرة) 3 
كدَلك لو تالت م سي مع رُوجها عل مال مع وقع اكع طَلاقَا رجعيا ولا لم المَالَ (الطوري) ٠‏ كذلك أو أَكرَ السفيه 


0 0 القصاص في نفسه أو أطرافه يكو ذَلكَ صحيحا ونَافذَاء 6 أَنَ له الإنقاق» كي هو مذّكُورٌ في الَد (995)ء 


مه اه - وو 


وتنفذ وصيته لجهة الرية مِنْ ثلث مَل (الدر امار ورد المحم ): 
[ (مَادة 1وو) تصرقَات السقية القُولية ع اجر في العاماتٍ] 


- 


5 


لع 


- 
سَ 00 


ماده )0١‏ د (تصرقاتَ السفيه الُولية ع اجر في المُعَامكات ير صصح لَك تصرفاته قبل اجر اذَه كُتَصَرقَات سار الناشن) 


٠ 
00 00 5 ابم ار ور دوبر‎ 0 


َصَرقَاتٌ السفيه الُولية المتعلقّة بالماملات غير جيحة كا هو مذكور في الحادة ( “اف > ماف اجر قتصرقاته كُتَصَرْقَات سَائرِ 
لنّاس. هذه لدم متا 7 ففركين حكيتن! 

الود لصح صر س0 َاتَ السفيه القولية لي تعلق بالمعاملات بعد ار وهذه الفقرة تستماد من المادة (490) وَالتَصَرقَاتُ 
العُويَةَ هي ليع ارا والإقرار وأَشْبَاهها (العناية) وسيب قط في هذه المَادَة (المعلقَة بالَْامكات) هر دك في شرح المَادة 
الانقة» وعل تقييد التَصَرقَات (بالقُولية) هر روم الضمان ف التَصَرفَات الفعلية» 85 صَمان ما عا عن فعله من الخسارة اضرا 


هك 7 رمع 5 000 


م هو مَدكور في الَادة ( 0 3 وَالتتصرقاتٌ الْقَويةَ هي مثل امرأة مسرقة سفيبة طلقا رَوجَهًا عل مال وقيات» وقع الطلاق 


(مادة 02) ينفق على السفيه الحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله 
رجعيا ولا يرا الْمَالَ أَصْلَاءٍ لأنَّ السفيه يحجور عَنْ الال (الطوري) . 
الَائية: كُونْ تصرقاته التي قبل اجر صحبيحة» وَهَذَا الحكر 95 عل عدم امام بي يوسفٌ الَذْكُور في شَرْح المَادَة (8ه4) ٠‏ أما 


عند الإمام د فَيما أن السفية بشجر جرد سفهه صقان الُولية بعد السمّه ير صبيحة وَإن كنت قَبِلَ الخير (المندية في الاب 
الثاني) . 


5112161208 ١8 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


اه رمث ار 


| زماةة 588 فق عل السفية التحجور ول من زمته نفقتهم من م 1 
السفيه مساو لعي السّفيه في الشَيْء الذي ينبت بإيجَاب 5 أو الذي + 2 لدَّاسِء أنه مَاطبٌ به فَدِي يب بالإيجاب 


المي هو الركة وَحَة الإسلام وما يَائل ذَلِكَء أما ما يتب ل لئاس فَهِوَ كتَمَقَة دوي لْأرحَام. ٠‏ وليه فينقَق عل السفيه 
0 0 هن رمه قم شرع كالزوجة والأولاد وي رسام من مَاله؛ أن حاة زُوجِه ولاه من حوائجه سيد 


ات 2 1 


ونفقة ذّوِي ارام ا لحي القرابة» والمنة لٍِ بطل 0 الناسٍ» فإذلك رم اكات و من ماله 7 الوجه الذكون 
(الزيكي) . وإذا مض السفيه راد ف تققته لزيادة الحاجة ف أوقات المَرضٍ (الطوري) . ويا أل ل حدق إقرار السفيه باحك 


َلْمَرِيبُ الذي يدعي المَقَهَ بر عل إثبّات جهة قرابته بالبيئة إلا أنه إِذَا كان السفيه امقر 2 رجلا يصَدقَ إقراره دحت 


5 00 36 ره 


ف اربعة ة مواضع ل بالوالد» والوآدء اليه رن العتَاقة أن امقر ] اذا 1 1 سَفيًا كن مُصَلحًا د ف هذه الاربعة 


ماصع قط ولا يسدق في ما اذهل تمل الي عل ال لا ص لفيا في ذلك ني أن اله ول 


جاع ل ع 2 


في هذا متَسَاويَانَ ويقبل إقراره بالزوجة؛ لأله أوابعداً التزويج يصح كذ يجوز أَنْ يقر به (الجوهرة) وإذا كانت لمَرة سفوهة تصدرق 
0 يا ققّط: بالوالد» والزوجء مول الاقم في الل ما َصَدف أن فيه ميل الدَسَبٍ عل الْمير. 29 أن لبت بالبيئة 


كو مسحو سي ال مرا أي تاج لتق 0 حَق تدر الَققَُ مِنْ مَل السفيه. لا قر له فار السَفِيه عل كَوْنِ مدعي 


لتقم مغيرا (الشبلي) ؛ أن إقرارة يذلك عتزاة رار بالتِ عل نفْسه وهو قرار عير مُوجب للإلرا م (الْسَلية) : 
او ة اْإثعَاقٍ والصرفٍ» فلا يس الَاِي السفيه بل يدفعها بنفسه أو يواسطة أمينه ان نجي التمَقّة وَسَلها إليم؛ ل لذن الإنقاقَ 


يس عِبَادة قلا يحتاج 5 بيئة» وهذا اد ا د لم دك ان كر و راد بالصوم؛ 


1 ل 0 سه سس 


لأنهما وجبا يفعله» فلو فتحنا د الَاف رما ده ريق (الجوهرة) . 
0 أداء رَكاةَ المحجور: إِنَّ الركاةَ الواجبة على المحجور يفره القَاضِي من ماله أي مال المحجورء ونسلمها إليه ليغطيها المحجور 


سه مه مايرا 0 م 


ِل مصرف لكا أن الزكاة من العبادات التي لرّم فييا النية 4 م 5 ويرسل معه أميته حت لا يِصَرفَهَا في مكان آخعر (الحندية 
في البابٍ الثاني) . 


و لعي مس هماه 


صورة ح المتحجور: إذا أراة السفيه ؛ أن يح حة الإسلام فلا بنع الْقَاضي قات التي يحتَاجها السفيه ان اج ثقَة 


إن عن ل ابميس سا سا سيره دس 


3 


عن يده حت لا يَذَّرَها وسَرِفٌ فيا 


(مادة 993) إذا باع السفيه الحجور شيئا من أمواله 


ري َك السِّيهُ مَالَا كانَ َاطلًا ما إذا وق بإذْنِ الْقَاضِي فنْدَ الإمَام البْلعِيَ يَصِحَ. مخلاف الْإمَام أبي 
لقا فعنْده لا بص 2 0 لمحتا والمندية في الْبَابٍ الثاني) . 

ضيه 0 5 أُوصَى الحجور بالسة وصيد كرصية أَهلٍ امير والصلاجء كنت جاب ودَلِكَ كلوصية للمساكينٍ والفقراء 
والحج وما إِلى ذلك 0 جه اللخير؛ أن رفي 8 عل الاستغتاء ء عن المَال ف أمور الدثيا وَمصلَمَة الور رِ تغضي بإنقاذ وصيته 
لا بمنعها (العنية) وَتَفذٌ هذه الوَصِية منْ ثلث مَالِهِ وإذَا كانت عالق لوصية أَهل امير والصالاح قلا تنفذ» وذَلكَ كالوصية لعو القرية 


هه سر 


(اشفية)ن. 


5112161208 ١م.‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


[ (مَادَة 8و ) إِذَا َع السفيه 1١‏ محجور َي من أمواله] 
(مَادَة 98وو) - (إذا بع السفيه التحجور ًا من أنواله لا يحون ينها وَلكن ذا وَأى الخ فد مَنقمة مجوذة) 


- 
- 


إَّ تصرفات اليه الحجون العَولية ار عل إجازة الحا كر إِذّا بَاعَ السفيه سينا من أمواله ل َافذا ولَكن 2 
ان وس ع را اد ل ب للقي بير ال اف لا اس ال و لط 


ها مه م مر 


(اجوهرة): 


عار ا كن ' وعروع ع ال اه مه 8 عو اع عرق ام 3 


وتوجد المفعة بن كر لج في الال الذي بيع السفيه» والمحَابَاةَ في الال الذي إشتريه» , بعني بأن إشتريه رخيصًا (المنْد به فى 
البَاب الثّاني) وفي هل اناد كان 
أَوهُما: إِذَا باح السفيه المحجور ماله كان بيعه عير تاف وان هذ الحكر قدي في الَادة (481) فيس ليس َوه هنا مَقُصودًا يالدّات. 


تانييما: إذَا باع السفيه المحجور ماله ورأى الحا 5 منفعة يجيزه» والمقصود من هذه المادة هو هذه الفقرة. اذا باع السفيه بقيمة 


فل أذ يأغة أ عن لحا قن انيع عرو في بده فجو الما الح بأد ناليع ين د لقيو أما ذا كان بأنقَصَ 


من قيمة الل أو ل يكن من المبيع في يد السفيه يأن تلق فلا يجيزه؛ لأنهإذا أجَارَ مولن قد تلفَ في يد السفيدء ظذَلِكَ يكون 
كإدْخَال ليع في ملك المشْترِي بلا يدل (العناية ابره 1 


والسبب في جواز إجَارَة الْقَاضي هو أن ركن الَصَرفِء و الْإيجَاب والقبول» قد وجدء ووجوده يوجب قاد الَصَرفِء رجحل 


ةير ع2 شد رم هثره 


موقوفا | انا كان لفائدة السفية. وكا كان مأمورا بغري مَْمحَة السفيه فَلِدَلكَ ذا وَجَدَ القَاضِيٍ لك المتمعة فَله أن يجيزه (الهداية) والحكر 


0 - 
عه 2 


في يع الصبي الحجور أيضا على هذا الوجهء ل ف شرح الحادة (951) . هم بن . من ذَكرٍ عدم َمَاذ ذ البيع بصورة مطلقة ف 
ه الحادة أن لبيع أ لد ولو كان بالقيمة الحقيقية يني من بدَل المثلٍ ( 5-9 الأنمر) ١‏ 
7 ار القَاضي بيع السفيه السوو لد تون فهذه الإجارة تمل عل الإجارَة للسفيه المحجور 


هه 2 وده بي 


بمَبِضٍ الذَنٍ ايضاء للمحجور بَعْدَ ذَلكَ بض القن وإذلك 0 الْمشْترِي إذَا أَعطى السفية فيه المرقوم كن الب » واللائق بالقَاضي | عار 
م ال أذ الت بن كل قرام ليه فل َك إذا جار الاي َم الي ومح الي من تي 


ممه ّه كر 


من ليع | للسفيه» وير الْفرِي 58 الع دَق الْمشْترِي القن رَغَْ 5 ذلك يحون الْْرِي صَامنا شم وجب عليه أَنْ يدفعه 
ثانا للقَاضِي؛ 000 لبهي في حقي الْرِي بإِخبارٍ واحد» يعني اعد بي وأخد الي بغي الحا كر فليس المشتري أَنْ 
يعطي المحجور كن المبيع؛ 0 ام إذا نبى عل هذا الوجه صَارَ حق الْقبْضٍ للْقَاضِيء وَأَصبَحَ المحجور ر كالأجتي ١‏ المحتَار) 
والواحد امد كور سَوَاء كان عَدلَا أم غير عدَلِء وأما قِيَاسا عل قَولٍ الْإمَام الأعظم فَيشترَط في امير الواحد الْمَدَالَ اذا كان المخير 
اث 6 هُوَبِسَابٌ الّهَدَ لا ترط الم نكن لو أطى التي من الع اسه فيل عه نع الحاك يرا + من الل وقد جا 


في (العطوري) د إِذ َال ام | لمَشْتَرِي أَجَرْتَ عه 2 المشْترِي عن الدع | إليه 0 قبل لعل ؛ برئ» ويعل 9 ل 0 كلويل. 


ع 3 هم ل عر مله وده دا ده عة عاش 


ويفهُم من قد المَجأد (إذا رأى منْفَعةً) أنه إذا أ تحن المتفعة موجودة فلا يجوز العقد ويبطله وبسترد المي من المشرِي» أنظر المادة 
فم وبع اليه لبا يطل الخ لوبت المي وني هلم الل ذا د بط لي كنال ل ل 


4 


قلا يلرمه إعطاوه ذا أعطام] باه وان فو جود في يده 0 إِلَّ المشْتريء فَإِذَا استهلك القن ينظر إذًا ل ييجرْه الحا 5 سَوَاءٌ أكا 


مه هاس 


اليم بطريق المحاباة ةم يكن فَإذَا صرف السفيه اكرات لاخر قا أمررة التي 5 لما يعني كن يصَرفَه في فته المثلية 


2 
م 
كان 


عباط 
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أو رَكته أو في أَدَاء فَرْضٍ الح حَنَ اناك للمشتّري ذَلِكَ القن منْ مال السفيه» أما إذَا ذا صَرَقَه في و وجوه الْمَسَادِ فلا يَضْمَن الحا 5 
ذلك ص مَالِ السفيه عِنْدَ ىّ كا يستمَاد من المادة (كحة) (امندية ف اب لثاني) . 

اختلاف الحجور والمشتري: إِذَا اختلتٌ المحجور بالسمّه وَالمُشْترِي ان المشْتري: نه اذ شْترَى المَالَ في حال الصلاح قبل قِل قبل اخخر 
راد المتحجور بالسقة أن ارا وقع ف حال جره فَالْقَولٌ اجون وإذا قم ك ا البينة رحت ليبن عط صحة اك ٍ 
َه الشَرَاء ِل ا لأنّ منْ المُواعد أنه عنْد تعارض ,يني الصحة الماك * د نعم بيه الصحة» وعند الانفراد تقدم بين انيت 


َه سم مه مد ماه 


(الصَحطَاوِي فيل 0 لغلام) . 

ما أو ادعى المشْبرِي بعك فك الجر عن المحجور بالسمّه الشراء د الك 5 اد الشراء قبل الك امول للمَشْتري» نظن 
اد )1١(‏ (المندية ف لباب لثاني) . 

بول المحجور بالسفه الوديعة: لو أودع المحجور بالسفه مالا له وأقر باستبلاكه إياه فلا يصدق. ثم إذَا فك ار عنه بعدَ 


(مادة 944) إقرار السفيه امحجور بدين لآخر 
ذلك لصيرورته مَصَلحًا ان عن الوديعة المذكورة» َإذًا 7 باستبلاكها في حال خره قلا يلرمه شي ؟. مم باستبلاكها في حال 


امه سم وس 


صَلَاحه وعد القكَ فيَضمن. دك لاسب الجر اسه الال الي أغعلي إل ديه في حال ره بص من الشبود» قا 
رم مان لا في الال ولا بعد أن يكون مصلحا (الحندية) . 

[ (مَادة 44و) إقرار السفيه المُحجور بين لآَر] 

(مَادَةَ 444) - (لا يصح إِقْرَارَ السّفيه لمَحجُور بدن لآحرَ طلا يني ليس لإقراره تير في حَق أمُواله الموجودة وَقْتَ امج واحادكة 


ره سار 
ا 
َُ ومة 8 


مر 0 وات كالبيع والإجارة» واطبة والصدقة (المندية) 


0 ا يف رار افيه الخجور لو 9 معد ٠‏ يعني 1 إقرارة بَاطاا ان وغير معتبر) أن الإقرار من التَصَرقَات 


القولية» 00 لقولية لِيِسَتْ صِيحَة فض الحادة (451). 
الاختلاف في وَقْت الإقرار. فلو قَالَ المحجور بالسقهء بِعدَ أَنْ فك حجر عنْه لصَلاحه: إِنَني َرَت في حال حَخْرِي بِإِنَني استبلكت 
مَالَ فلان. وَقَالَ المفرَ له أي صَاحِبُ الخَالِ: إِنّتَ أَقرَرَتَ في حَالٍ صَلَاحَكَ. وَاخْتَلهُوا عل هَذَا الوه مَالقَوْلُ مقر لِأنَّ امقر ا 
0 إقراره ِل حال معهودة اف حة لإقْرار فهو منكز في راقع نفس لاخر ولس قر كدَلكَ م 
َه للمقر: إنّكَ وان اك في حال ار وَالْمَسَاد لان ةر ويح وَقَالَ لمر إِنّ إقراري غير حقٍِ غير صجيج» هَالْقُولُ 


َه 


0 


هي سن لاله هم 


للمقر» وأوأة رجي ال ثم صلحَ أن صار أخلاء وقَال: رت يه بَاطلا ل رمه وَإنْ قال كان مها رمه فك كان باطلا 


0 جد مله فار بعد الصلاج؛ قلا يأرمه ود المحتار» اطرري) ٠‏ وَوَصف السفيه في هذه اماد (بالمحجور) مت عل ذهب 


وماس - طن 0 عوال ل ا 8 


لمم أبي يوسفٌ» أما عند امام محل فَإِنَ السفية تحجر يمجَردٍ طروء السقه عليه وعلَ َلِكَ فلا يكون إقراره صعيحا وأو لم يكن قد 
حجر منْ طرف الاك قد د ذلك في شرح الحادة (954) ٠‏ 
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عن الس ل تزه 8 وص عات 2 مه سا 0 501 وسة ل سام 


ويفس قر المج مم ملاقا) ره لسن وداه تأر في حَق أَمُواله لُوجودة وَقْتَ الخير والتادثة بعده. يعنى أن الخبر على السفيه , 


38 


خب اليس ليور. .ار ٠‏ بتر 


جميع أمواليء مأ مجر عل المْدينِ فنْحَصِرَ في ماله الموجودء ّ هو مذكور في الحادة قعل » انظر المادةٌ (459) ويفسر هنا 
أفظ (مطلنًا) بالتفسير الآتي ام كوه السفيه المحجور با أَكَرَ به أَنَْاء حجره» كا لا يوَاحَلْ يه بعد رَوال اير أنظر المادةَ 


)سرجه (الهندية في الاب الثاني: 0 المحتار) . 


(مادة 995) حقوق الناس التي على البحجور 
(مادة 996) استقرض السفيه امحجور دراهم وصرفها في نفقته 
(مادة 997) عند صلاح حال الحجور يفك جره 


00 


وحكر هذه المادة يِستقَاد منْ الحادة (491) بِقَوهَا (لا تعتبر تصرقات السفيه المحجور الْقَولية) ؛ لأنْ الإقرار من التصرقات الْعَولية» 
ونا قد حت هنا في الإثوار عل جدة. 


سر 


| (مادة ه59) 0 ناس التي ع الحجوي| 


و نه عاش مه 5 


(مادة ه99) توق لنّاس َُ ع المحجور تؤّدى من 00 أن اسه ل قل رق النّاسٍ» 0 من المادة (؟99) فرع 


لاد لَكن يلم أن مكو هذه الوق كب الي 0 بت الحقوق بر السفيه؛ لأنه لّا حكر لإقرار ٠‏ كا فد بين في شرح 


رس سل 


المادة (499) . متلا إذَا كان عل السفيه ب مال ن اشْترَاه قبل اير قرم تأده من ماله © أنه 4 إذَا تلق بعد احير ما ل أَحَدء ل فيزم 
فنص الحَادة (950) إِيعَاوه ص ماله يا (مئكه مسكين) . 


220 


[ (مَادة 05) استَفْرضَ السفيه المُحجور دراهم وصرفها في فقته| 


(َمَادةَ د - (إذًا سرض ف فيه امُحجور درَاهم ا في عه ون كَانَ صرفه إيَاها بالقَدرِ المعروف أَدَاها الحا من ماله 
وان كن العف راذا عن الْقَدرِ المخروف يودي مقدار نفقته 007 َي عنما 
هَذَا إِذّا استفْرض التمقَةَ ولد ينفق َيه الْقَاضي ف لك المدةء أنظر المَادةَ الْآنقَةء لأنه لا كان السفيه ماج إِلَ تممه في الأصل 


قلا يعد هَذَا الصَرْفُ 2 سيا إن كن م رَاْدَا عَنْ الْقَدْرِ المعروف يودي مِمٌدَار تمَقَة السفيه من ماله» ويبطل الزائد عَنْا 
د 3 د اليا 9 مالِ ا السفيه ف فت ص 00 0 في | َب واي أذ هذه ياد 0 00 ب 7 


سنن 


000 1 


اا كته مول دول" لزم .عو عم اهعد . خداعرس. “مم مهمه خ "38-١‏ اسحم .0 ١‏ عيب عقو ا ل “ال م ع > س ىا ل "ل وذ اير 


إن افيه امور وإ بحُن موادا عل ا وعَِ هذا فل مُوجبُ لمصّمَانِ ج كا د في المَادة (470) إلا أنه كا كانَ من عَادةَ 
السفيه تضبيع الأموال» ففرا الفْرض للسفيه الَالَ وتسليمه إياه مع عأيه محال السفمه يكون ذَِكَ + مِنْ المفْرضٍ رضَاءُ بالإتلاف 


ل 0 
- 


َلك ليس لَه حق تصْمِينٍ مَالِه (تَكلَهُ رد المحمَارٍ في الوديعة) ا قد صَارَ إِيصَاحه في اماد (410) المذُكورة. وأو قَالَ الرجل 
0 الصلاح: أَفْرَضْتتٍ في حال فَسَادِيء وَقَالَ الآثر: بْلْ في حال صلاحك وَاسْيَعُيَا فَلقَوْلُ مول رب المَالِ» إلا أن يقي الممحجور 
لَه عل ذَلِكَ (الطوري) » أنظر اماد .)01١(‏ 


سو ع شَّ لمرو 


1 (مادة /041) عند صلاح حال المحجور يمك جره | 
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(مَادة /1وة) - (عند صلاج حال الحجور يفك جره منْ قبل الحاكر) . 

1١|‏ كسب الدفية ١‏ لور لاا َم هل يني لايرول لخر بمجرد كسبيه ساح وداه وعَايفَكُ جْرهُ مِنْ بل الخاكٍ 
مجر 0 إذا تين قي حصوو انا و كسب الصلاح؛ لأنه ممَتَضَى المَادة (0") إِذَا رَالَ المانع عاد اللمنوع» عليه فلا تتفل 
تعرنات السفية الُوية بعد حر إِذَا كسب لها ول يفك الجر عنه فى المادتين ١(‏ ٠و‏ 491) . وَقَكُ جر 


رخ 2ه ور واس م 


حون أن كوت محرا كور يميا أن بكو معلاء وعليه أو قال لاي للسفيه إنفي أَطلَفْتك إِذَا اكْتَّسَبْتَ صَلّاحا كان ذلك جَائرا 
أن لذن والإطلاق مسقطان جره وتعليق الإسقاط بالشرط ار (الطوري) َالْإدْنُ العقود لمر 3 الحجرء فإذلك عق 


. عق 42 


لاي الس بد أن جره إذنا يع يه أو شرا بس وبع اليه أ لترَى اروف الر. ما وأ الَاضِي السفيه يبيع مال 


معي فيس ذَكَ فك لمر (الحندية في البَابٍ الثّاني) هذه الحَادةٌ ممَايلةللمَادة (404) فَقَدْ جَاء فيا (يحجر السفيه 0 
كا جاء في هذه الحادة ١لا‏ َك اريفس كن السفيه صَلّاح) 3 هذه اناده م عل مدهب ب الإمام بي 9 ف كمي 


هم ا 


إبعاحةه ف شرح الحَادة (4ه9و) ٠.‏ ما عيْدَ الْإمَام محمد فيحجر السفيه جرد السمّهء َإدًا ا السفيه الود صَلاحًا انقَك عَنْهُ 
الجر يدون حاجة إلى فَكَ الاك م 


ايو ات ب بيو “تر كفي 
مع لوده 


لفن دن السفيه المحجور وَالمَدنِ الُحجور: 
١‏ - إن فت اج عَنْ سي الجر يجب أن يكونَ من طَرَفٍ القَاضِي. ما الَدين المحجور فَلِسٍ كدَِكَ. م ذم في المادة 


(431) . إِذ أَنَ المَدِينَ المحجور إِذَا أدى دين الدائن الذي حجر من أجلهء أو أَرأه ذلك الدائن ص الدائن ارتقع الخير عنه. 


ا ةا اجر و كدلك ارادة امال التي اكتسبها في وقت جر معبر أما إقرار السفية يه احور في 


وه له سم سام لس هتر لان سه 


حال جره او بعد زوال جره قر معي نيوا أكَانَ إقراره في حَق المَال وق دام حَقٍ الال الحأدث (الطوري) 0 دعر 


ه 


و كلانه اللحجور َك جره لكونه كسب صلاحا وَأَْكر خصمه ذَلِكَ وادعى بِقَاءَ السمّه ا َم لين قبِلَتْ منهء 5 َم 
البيئة كلاه ركعت , ب ا السمّه ّ ذهب إليه إن لباه إلا أن صاحب الدّخير قد م بترجبح بين زول السَقَه لذميا 
ليث آنا ا وَلأئها نت خلافٌ الظاهر د الظاهر إِبِقَاءُ ما كانه فَكانتْ يَُ القد كار ثانا والبيناتة شر عت لإثيات 
خلاف ااه هذا | إدَا ان بد التو وما ذا كنَ قبل اجر فَالظاهر الرشّد ونه الل لت لاقل والبيئة بيه مَنْ كت حلاف 


را هرهم 


الظاهر (الطَحَطَاوي بتغيير ما ورد المحتا ب) ١‏ 


6 الفصل الرابع في المدين الحجور 


انين 0 عد الإمامي من 5 الجر لَكنْ شترَط في هذًا طَلَب الْخرمَاءء وعلَر المْدين اير عليه (الْعناية الطوري) » أنظر لاد 
٠. )999(‏ 


(مَادةَ 4وة) - لو طهر عند الحاركر مطل المَدينِ في أَدَاء ديه حال كونه مَقتَدرا السااماتدسن لم 


0 وذ امم م عن ب معد واد ادن باع اا ا بها بيعه أَهون قي حَقٍ ادن يعفدم الود ولا فإِنْ 1 من 
فالعروض إِنْ 2 نص العروض أَيِضًا فَالْعمَار) . 


ل ا لي سَ 2 تيا باعبيال 3 3 أ ره هه ورور م هسه ع وات لشي + عر اع ف :ند سرك ه ل سير ل سه لير سسا ليقو + مب 
حت لا يضر بالدائنٍ بإخراجه ماله من ملكه ظاهرا يوجه من الوجوه كالبيع والإقرار مواضعة ملا (الهداية) » وَيلرّم على كل حال 
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0 


وان ل يدك في المَجَلَهَ في جر المَدينِ طَلّبَ الدائن ذَلكَ ولس لكر حر المَدينٍ بلا طلب. 
الإشباد على امخر: يد الحم شهودا على حجره مين على هذا الوه لأجل الدنٍ يعني أنه يمول لاشهود قد حجرت عل هذا الرجل أو 


ِل فلّان بْنِ فلّان للدي الَدِي عليه لفلان. وَالإشهاد ون لد يكن شَرطا في صحة لخر إلا إن يتب الإهاد ا يحتاج اليه من الات 


عند مْسٍ الحأجة (المدية ني لباب الثالث) وَجَاء في الكانية: إن الَاضِي حجر عليه واشيلتاعل حر فيقُول: يدوا ني قد حجرت 
7 أو عل فلّان بنِ فلّان إن 5 لَب ايا لأجلٍ دَبْنِ فلان ن ويم عن ماله ويبيع ماله إذَا سأله غريمه. شروط اخير: 
- طَلبٌ الدَائِينَ في حمر المَدِينٍ شَرْط. 


ل ا 07 


0 اك دين لذي سَيحجر لأجله مين و جور اجر أجل ادبيو الَحكوم وها على لمن يجو اجر أيضَا | إِذا اختى لين 
أت الذافوة حو عه في مرانجهة وكا اللستر (القادية في الاب الثالث) وَإِلا فلا يجو لخر علَ اَن يمجَرد ادعاء الدائيينَ 


572 


هه ره ند الخ لاج (الحاية) . 
َوه في المجلَه ' إذَا كان المدِينَ متدرا يس فيد اياي لأنه م يجوز ار عل المدينٍ إذَا 


ه سدم اماه برسم يروم 4 شير بي ممثوير سه م دعر عزوم واه 07 ال اال ه سدم اماه 2 َه د ع 8 واه فب مر 
امع عن أداء الدين وهو مقتار يجوز الجر عليه إِذَا كان غير مدر أي مفلسا وامتنع عن وفاء الدين كا سيذك فى المادة الانية ٠‏ 
5 َس 6س عر 


وَهَذَا اغر يول عل التصرفات الراردة .ف الكَادة 0490 ) المداية. 
تحَري الأمور بعد اجر عل الترتيب الآتي: 
١‏ - إِذَا امع عن بيع ماله ووقاء الدين منه 9 كن المَال عمَارًا والهّن يلام دع َلك حبسه؛ لأن البيم مستحق ل عليه لإيقَاء 


دينه ين أجل َإذًا امتتع 2 الْقَاضي منَأي 5 الأفكرن أن قضَاءً 9 ا عل المدينِ» مطل ظرر حيس ل 


َه مه زرويره ماه سم 


المدينَ لدفع ظأمه ولإيصال لحي إل مستحقه وهذا اراك !كاه عِلّ البيع ( (الطَحَطَاوِي ( 6 أن الجر اكور يح . وب انصر شرج 
الحَادة (544) واس ابت الاب والسّ والإجماع. ف حا ف لكاب الذي الكرية د ا م رض | لمائدة. عم 85 


0 ل نه لعر هو مءّه 0 ع 


0 أن تشم بن بيع الأرض لا يصو وإفي السنّه قَدْ ‏ 0 الوم صَلَوَاتٌ الله عليه رجلا وفي الإجماع ققد أَنْمَا 


علي - رَضي اللَّهُ عه - ححبسًا في الكوفة وأسعاه (الثافع) ثم سما 0 م ا رار ده وقد كن 
ذَلِكَ صر من الصَّب يضواد الوطم - نين ول يحالف مثيم أحد. 


لحيس بفتج الْمَاءِ وكسرها ا مدلل 0 ب 0 (المرهرة) 3 


ين التي نر 1 . عل لا رورم سوم 


يهم من ل لظ الال في هذه الفغرة مطلقا أنه لا فرق ين أ كن علد الدَائٍ أو مَأسجورا أو اا أي َال لكل مأك 
3 أنظر الما ره الَْار) ٠‏ وَيسْتَفَادْ مِنْ تير الجلَ (وإذَا امَْمَ) الٍْجبَار ون ل يَأت فيا إجبار المَدينِ على بيع مَاله 


ا 8 7 هه اي ل ل 


عراحة , وني في التوادر (وَإذَا حيس في الدنٍ ينبني للقَاضي أن يشهد أنه قد جر عليه عليه في ماله حت يقضي ديوته التي حبس لأجلها) 


(الطوري) . 

عليه لو امسّع الدين بعد إجباره عن بيعه مَالهُ ا الدينِ باعه الحا م وأدى ديه ولأن ب حٍ الال لوقاء الدنِ 0 ٠‏ لا 
سالا 7 ولا يُوبٌ الحا مَنَابَ المَدِينِ في حَالِ إِجبَارِه عل ومَاءِ ادن بالحبس وإصرارِهِ عل الامتتاع > في الحب والعنّة 
(لمدية) ْ 


سن ار اق سس سن ا لست اس رس ع موسائر هم وهر سمه ع امه 


والأاصل أن من متم عن إإيقاء حق مس مستحق عليه وهو يما تجرِي فيه النيابة نَاب الْقَاضي متايه 1 (جمع الأخبر) ٠.‏ وقد أريد بتغيير (ماله) 
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في المجلّد الاحتراز عما بهد إِلْهِ به مِنْ الجهات والتَعيبات كالقيمية مودس قلا يجبر المْدينْ إِذّا كان في عهدته أَشْيَاءُ كهذه عل 
قراغ 0 ل أنه ل تكن هذه الْأَشياء مَل لاَق حق الْْرماء با رد حمر بإيصَاج) ٠‏ لَكِنَّ لبر لمكو ل 
َقُصَدُ يه الاحتراز عَنْ المستَعلات الوقفية لق يعَصَرفٌ فبها بالإجَارنٍ والْأَرَاضيٍ الأميرية لأَنَّ 1 المَرَاغْ بها لآسَرَ لأجل 
لبن ها عن لهالل السلطاني. 


(مادة 999) المدين المفاس إذا خاف غرماؤه ضياع ماله 
8 تا لحر عن ء يِه يعني لا جد لدائينَ لحن تيار في موا الَدنٍ ور رن الخ فلك دَائنٍ أن شرك ب عن 


000 ا ع 


البيع قار ماله من ادن الثابت وجوده بالشبادة حق 9 للتحجور أن يودي يعض الدائبين ديونهم كام وهاه ورم الخرينَ 


عر جح عع ل سا عن سنن ار صوص 0 عبر وي ع عر ا صريت ‏ صيع نا 


عليه و أعصَى المدِينَ المحجور دَائنًا ديته كاملا فيجبر ذَلكَ الدائن عل رد ما يزِيد عما لْحقّه من الدنٍ عَرَامَة بَاقي الْغرماء (الهندية 
في اباب الثااث) . 


و سير دو س8 لم اله سم نع ا امو “بم 


وهذه المادة مبنية على ذهب الإمامين. أما عنْدَ الْإمَام الأعلي يس .كو أَنْ بيع مال المد دن عا يبر المدين عل بيعه هارا 


0 عليه بالحبس؛ أن المشَار إِليه لا يجوز الور أَيِضًا لأجل الدرنٍ ف أ با بيعه أَهون في حَقٍ لمن يقد لنقُود أ ولا إِنْ 1 


- 3 2 - 


تف فالعروض إن : تف العروضٍ عا انار أن اليم ع هذه الصورة تحصَلٌ 2 الجارعة إل وقاء الدين مع مرا جانب 


لين هذا نافع لمَلين والْْرمَاء معَا (المندية) ٠‏ حَاصِلَه أن القَاضِي ينَصّبٌ تاظرا َي أن ينظر للملين > عر رما 5 يم ما 
0 أنْظرَ لَه (الْعتاية) ون 5 العروض كفي يلرَم أَنْ يبدا بالعروض ل يحْبّى علا التلف وتباع الْعروض الْأُخْرّى قي 
َال عدم ميهي العروظن 2 م تي إِلّ الْعمَارِ (يمع الأمير رد الحتي) . 

و الْقَاضِي هد بيع التقود؛ م 5 للسلبٍ ولا ينتفع م بها فيكُون بيعها أَهْوَنْ علّ المدينء فَإِنْ فضل شي من الدين بَاعَ العروض؛ 
أ َل الاج قل لط يلشرف ليذ ته عار أن الماريمدُ نيتاه يسمه صَرَه في 


مع ير بر ءءء 


بيعه قلا ببيعه إلا عند الضرورة ( (التتقيح) 8 د بالُود) معنأه أنه د يع الود لأنه وعد و اعدو كام عبارة (يبدا 
بالأهوّن) 0 يم قود عل الوه الآني: فإِذَا كان من الدائيٍ َه جود عد الَنِ مِنْ الود فضّة دل الْفْضْة يذهب» 


وكا لو كنَ الدين فضة والموجود ذَهَيَ 1 الدع يفضة وود لد طٍَ هذه العورة د المحتار» الدلية). ٠‏ أما إذًا كان 
لحن ها كاك لمن ذها اها فل حاحة إل ابيع يوني ع لين من بلا أ المدينٍ كدذلك أو كن لمن فضة وقد لين 


706 


فضة أيضا لاك أيضًا أَنْ يوقي ارين من بلا م المدينٍ وهذه امامت صحيحَة بالإجماع؛ أن الدائنَ إِذا لراك لير من جذس 
دينه ع هذا الوجه 1 0 ف أَخْذه من بدون رضا مين وخا أن بيه في استَيقَاء ذلك الحقيٍ (اليدية) : 


2 سه ل ُو عد ا . دين ارو عم 3 وهس ماس ساس 0 
مو» 


وبيع النقود أخن وأهون من بيع غيرها جا يستفاد ن الجلم ا الأحَفَية هو إمكان الاتماع يميا فق عدت ل (التنق ب 


4 والمتعود من المدينٍ ها المي الحاضر أما إذا كان المي عَائنا كينئذ ل باع عروضه وعمّاراته؛ أن ذلك ستلزم الْنََاءِ ع 
الْعَائبِ (أبو السموو) 

[ (مَادَة ووو) لين افلس | إذَا خَافَ رماو 28 ملي]. 

(مَادة 998) - (المد بن المفاس 5 الذي كك مساو اله أو أريد ]ذا ياف عزماده ضياع ماله بالتجارة أن يفيه وحم ياسم 
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وراجعوا الحم عل : 

عَنْ التَصَررف 8 مَل أو إقراره بدن الآسر ججره الحا ك وبا أمواله وفسمها ب ب الغرماء ‏ إلا .أ يرك 4 ثريا اد ومين يب 
0 كان لمن ماب ينه كن الا كتماء يما دوتها باعهَا واشْترَى لَه من ما بيبا رخيصة تليق بحاله وأعطى بَاقيا للغرماء أيضًا 
وَكْدَلكَ إن كان له دار وََمَكنَ الا كتماء با دوتها بَاعهَا وَاشْترَى من قا دارا متاسبةٌ لال المَدِينٍ وأغطى بَاقيها للعرمَاء) المدين 


رو رو و رمه برير كه لير و بن 2 وك وه 54 - 0 


المفاس: أفس الرجل نه صار لق حال 1 له فلوس» وبعضهم يقول: اد وس ان ا 0 ومين وا مع 
5 وصلعتة الانتمّال م من حال 0 ِل حال العسر (الطَحطَاوِي ي) أي هو الذي دينه مساو كَاله أو كان دينه أَرْيدَ إِذا حَافَ 
هاوه ضياع َال الجَارَة: أو أن يخفيه 2 يصير إِحْمَاء المال؟ ولعل الفقرة التي بعد عبارة (أن يفي مَاله) مقر الْعَطنٍ 


ج ج61 ع اج .عل م ع و 2 


الواقع عَطفْ تفْسير (الشارح) 0 ياسم غيره يوجه كأن ينيع ماله مواضعة أو يراب وراجعوا لا لأجل جره عَنْ التصَررف 
في ماله أو إقراره بدن لآخر جره الام (الكقاية) ؛ 


وَالمْدِينَ إِنا ا َالاختلاف الخَارِي في جْر السفيه لا يجري في حر امد نِ (المندية في الاب الأني) وقد قصرت 
المجلة المسأَله بَِوهَا (الأذي ديته. إط) عل المفْاسِ الحقيقي» والحال أن حكر هذه ا" يي بل يم 
الل ري التي حر ا يدعي دي َي و عن تأدية مَا عليه بدَاعي اي ا ولا 
ل ا يدعي الإفلاس و وع 2 لين وهر عن عل المفاس الحقيي. وقد جَاءَ في تح الْقَدِير: ليس المواذ 


واو 


قاين 57 فاه لق بل الراة اما عن 9 الإفلاس - سول لعي أيضَاء إِذ الظاهر أ المدين الذي لا يودي دينه 
يدعي الإفلاس وَإن كن عَنيا في نفسه - ما مَنْ حَاله حَالَ 0 وَلَا حك أَنَّ الْعني الذي يودي ان في عَدَم أداء ادن 


َل الس لام يس الاين هر ميل حَققة اله في تخصيص الاك اكنال باس ليق هر وآ 


فير رع ازاك 


ٍ من مَنْ يدعي الإفلاس وهو غير ماس ف الحادة الأنفة. 
وَإِذَا جر الام المِينَ عل هَذَا الج لا تح بعد عند الْإمامَينٍ صَرقَائَه كاخبَة وَالتَصَدقء أما عند امام فل تئر للشجر. وتصرفَاته 


تَكُونْ صحيحة بَعدَ الخ أيضَاء 1 بشترط لحيس في هذا اجر يجوز حجر مين قبل اببس د (المذدية في اباب الثالث ث وتات 


د مه 


الأفكار) وعا أ أن الإفرا من التَصَرَقَات أيضًا فَكانَ من المناسب أن يذ مع لواو الْعَاطفّة كله (عَنْ التَصَرف) في المدَايَة» لا 


مع الباءء أنه إنْ قُويلَ الام انخاصٍ فِيَحُونْ حِيدئذ قد قصَدَ ما عدَا لاص لمكو مِنْ العام عَطف لبن عل ابن وعليه قوله 
عل من كان عدوا لِلِّ وملائكته ورسله وَجَبْرِيلَ وَمِيكالَ! [البقرة: 48] الآية ( (عَبْدَ الحلم) . 

بيع الاك أو أمينه في لحل جميع أمواله التي ليست لازمة له ويقسعها بن الغرماء. 0 
يج إل اين في هذا المصَلٍ من ساد ووسط 


عير حير بجني آذ هه رسع وه ع “تي روس بر مه 


وكوانينَ ومدَاففَ ويوفي الدين من كنا قله أن بيع في الشتاء ما لا يحتاج إليه في في هذا الَصلٍ من نطي وممَاعد جلدية يوني من مها اين 
(رد المحتار» الهندية قي الاب الثالث) . كَدَلكَ لو كن للمدين عدة دور ترك له إحداها مسكً وتباع البقية لاون : اذا 
كن مون الس مسومب كود تق عل ان ديه كيل ذا كانت ديوته ريد من ماله يما أنه لا يكن إِيَاء كي 


د ل 0 
هوم امه م سح ال ا م ل ول عر م ماسو هه 


ديد كاملا قعط. كل بنسية ديه ويطلق عل ذلك 2 كسم الْغْرمَاء) . وَِذا كانت كل الديون حال ني هذه الصورة تقس بحسب 
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الحصضي» أما ]ذا كان يعطما الا وبعضها مؤّجلا فتقّسم م عل أربات الديوق الخال م بعد ذَِكَ أي عند حلول أجل الديون لوجت 


11 في ابد م77 * علو ارم 


للدايبينَ أَنْ ا أَحدَابٌ الديوت لاه : ويقاعوهم ما اخذوه شار كوهم و فيه كّ يدر حصته» أن ل لِِ يطل موت و 0 


اين اع يبطل بموت من عليه الدين (عيد لحم المندية قبل كاب المَذُونَ ورد المحتار في آخر َب اخخر) اللوث الممتارة: يمحن 
دون الْلين المفاس تكن 0 و 0 أضابهًا ف الغرماء» وهي: أولا من و 


وَذَلِكَ كا لو اذ ترى د ماه كن قل داه ال ب لع وتبض البيع ٠‏ وَأصبح الَْرِي ما ملاع حَق حَبْسٍ |! ان أن 


سها مه ,2 ّه مه سس هس 


توفي ان الى إن المشْترِي المذكور أو قيض المبيع بلا إِذن البائع فللبائع حق يِأنْ يسترد اميم ويحيسه به إلى أن إستوفي 5 
لأنه كا 0 لمشي في هذه العورة ظَامًا بض الع عر مق فلا يمير ابض كور (الطَحَطَاوِيٌ ) » أنظر الَادَةَ (790) . 


تبر . رن عر 6د | قد عد وهر 4 2 


1 دخل الع ف هذه العورة 5 م الخرماء ماي امار ين المشْترِيِ ايع , بإِذن انبا ئع وأفس بعد ذلك فيددخل 
في تقس اوماق هذا ]د كن كن المبيخ معجلا أما :إذَا كان موجلا قلا يدخل مع العرماء في الحآل بل بعد َل الْأْجَلٍ 


٠ 5*0‏ ثانا ال الَذِي في ممَابلٍ رَهن. وَذَلكَ ما لو رَهَنَ مَدِينَ مالا له في دين عند آخرَ 
قبل عليه سب إفلاسه فَيما أن د المْرتونٍ مارلا يَدحَلَ الما في الزن ما لم يود هذا ال عهدَةالبيع: وبع الحم أو 
أمينه أمواك المدينٍ الممُحجور عل هذًا الوجه ود عي البيع أي حقوق الْعقد إلى المدينٍ وليس إِلَّ الحا كر أو أمينه وعليه فلو ضبط 
الع من د لي بالاسحَاقٍ جع التي عل ادن به ا وس عل الخاكر أو أيه (مللا بنكين) ا 


هه مامه 00 مه 02 


عند أكثر الْعلمَاء أي للمدين دست من اليا أو دَسْتَان عاديا من لياس اليل امار (العلخطا وي) وعند بعض العلماء يبيع ما عليه 


ِ ع ار 


4 
- 


وق الْإرَارٍ والسروال» (اعخانية) اذا وجد للمدين 00 عد 1 ودس يد ينبسه في الأعياد وما بجائلها ترك له الأول 
ويباع الثاني وعَن شري أنه بَاعَ العمامة (صرة الْفتَاوى» الحنية) 1 


دلت أز دعا أن يم علد ينص النقهء أن يرك دست وَإذا ل يل وياد عن نت واحد فم عدَ َذِْ أن 


آذ مه 200 


يكت في البيت ران أما عند البعضٍ لحر من الفمهاء رم ست عد 3 الباقي (مثلا مسكين» المندية 


4 


9 


في الْبِاب الثالث) ؛ أن به كمَية م (جمع م الاير يك جد رك 4 2 إِشَارَةٌ إل قول 2 0 إخار إن قول ا 


ةر ه سه الا حت بها عر ا عر ه 


وغل فاخا 5 مير إِنْ شَاء ترك له دَسنًا ادا وإن شَاءَ ترك له دستينٍ وباع الباقي واد د ال أنه إن كان ذلك المدينٍ ياب 
ينه وان حكن رن تْصيته وَحَيته الا كتقاءً أ دون باعها واشترى أل من ان رخيصّة تليق حالم وضعل باقيها للعْرمَاء 
7 الْحَار) ؛ لأن بس َلك للعَجَملٍ وَقَضَاءُ الي فَرَض عله (الجوهرة) ٠‏ كا إِذَا كن عند المدين كانون اس يبا الكانون 


ورة بير ير لير سم 


الكو واشت ف ل ون من الطين لد يعطى ِل اْغرماء (الجوهرة) ٠‏ كَدَلكَ إِذَا كان مدن وآ كن يكن لطر إلى أَفرَاد 
عائلته الا كتفاءً تادوم باعها واشترى سن نا دارًا حا لآل لمن وأخطى ما يزيد للغرمَاء. ولا 1 بعلي كامل ّ الدارِاِلَ 


ع جبز صن ١‏ يد 


مير لس ١‏ سه سه سه سه 


الحرماة ويسكن المَِينْ دَارًا اجر رد لحار َالّا) ٠‏ قل (إذَا أُمَكَنَ الالكتماء عا ا دوتا) ما أَنْ يكونَ ما و جسامة. متلا 
إِذا ١‏ كنت 7 المْدينِ ور عليه وَرَائْدَةَ عن حاجته 0 0 أفرَاد عَائلتَه ته فتباع 7 تلك الدار ! ذا ذا كان ئ الإمكان 0 وشرَاءٌ غيرها 
بنتصفض قنها متلا دارا صغيرة 0 المَدينَ في جوَارها. يعني | إعْطَاءَ (ما دوتهًا) وَهَذَا الى صحيح لا شبيَة فيه 37 مسأل لاون 
التي م م ذَْها انما فهِيَ تظير ذَلكَ. 


ونا أ يكونا ما ذو بقلمة رويك أن ككرن از لشي كر ير َو بعت يمكن شراءُ مثلها في مكان آخر غير معتير ينصفٍ 
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با ملا إذا كن للمدين دار ة في (جمَالٍ أو عي) في إستانبول تفي لاستِيعابٍ أ أفراد عائلتَهِ فقَط وكانتْ إذًا بعت أساوي لقي ذَهبَة 


ل سه م وماس 


ويمكن شرع دار بأَلْفٍ ذهبة ةي جوار باب ادرنة بعين الحساعة 0 
ِِ 0 2 أدْ في ال الفمهية لام صَرِيحًا في إِعطَاءٍ هذَا المعتى (لَا نا دونبا) 


ه 


[ 


هه 5 ا 5-4 َه وءاة دراو آذآ ته 121 ودة رم ص - 
: 
جعله شاملا للمعنيين فلا :, الغا 
ى فى - 2 يرى المعتى الثانى 
رمه ذه مر 2 -ه د 


ا 0 وم سس غ2 سا برا 20-0 عن يي ان ال .ترج “ان وت 


م المادة أله لا يوذ يع دار مناسبة > لآل مدن لأجلٍ لدي نِ ويازم ركها ادرين: وني 15 لَك ا ا مدن 
ذَاتهء ولس لورئحه ف حال وفاته 2 سوا أكثوا صِعَارًا 5 كار 3 أن ور عن دن اوري | موك أ أ مسكينا الشرعي ل يباع؛ 


عقوم ج52 ل لعي برومه 5 000 سر بع م ب وهم 


أن لدي ل كان مقّدمًا ع الإرث» 3 0 يرك مسكن للؤارث حّ ى إِذًا توفي احد وتركته مستغرقة للديون فتعود يع امواله 
وعَاراته المملوكة إل دائنيه» ولا يكون لورته فييا حق ما مَطْقاء وَإذّا طلّب دائنو المفْاس حبس المدينِ لِعَدَم ظهور مال له وَادعى 


م ابر ويسم يرهى 4 00 رود م 4 لررومير 


المي أنه مفلس معسر ولس لَه مَالَ يس بن من الم ب قد تر الع الف ٠‏ ويحبس في الدراهم وني أَقَلَّ مثا 


ل هابر 


وَيحبس في َيل الدنٍ وكثيره ذا ظَهَرَ منه. لعن (اوهرة) 5 
المادة 0) ينفق عل الحجور المفلس من ماله 


سَ و 0-0 - 


ما إِذا كان برل عن مال حل ف يده قا حدق ع الإعسارِء لأننا قد عَرَفنَا غتاه به فدحواه الإعسار دَعوَى زوال ما في يده 


ل ليا 2 11 انل قر لتر مقن اح أن ل ا بار شار وا واه روش أن م 
امه فللا رشبل (لطوهرة) ) لكن لوم بعد الس بين على كونه لا يوجد يمال مطلنا يل سييله وير وفت مره وَإذَا ل 
يستَطع إقَامة ,د 5 عل عَدَم وجود المال لديه يحل سبيله بعد حبسه سَبْرينِ أو تائف وَاجرَاء التَدقِينَات في حَقّهِ وعَدَم ظهور مال لَه 
اليم ل 2ن ساي ام د ااه 0 ان 
وان 5 ذو عسرة ة فنَظرة 0 ميسرة] [البقرة: ]*/٠١‏ اساي ثم الَحبُوس في الم لاج يجيه شَبرِ رَمَصَان ولا للعيدينٍ 


ذه عر كه م ع ار ار - 


ولا ل وا صَلاة موب ولا ريص الج ولا ور جتازة بض أهله ول أخعلي فيلا يفهء وقيل يتخرج يفيل لنازة 
الوالدينٍ وَالْأَجَدَاد اجات والأولاد وفي غيرهم لا يخرج وه الْمتوى (الجوهرة) وبعد أَنْ ع من اببس إِذَا كان 22 َال 


يأَحدَ الذائيُونَ الرَائْدَ عَنْ حَاجَته َس 3 وذ لضي يداك ياد 0 ويقُسمه بن الدائبين وإذَا أقام كن نين ارين 
الطاب البيئة: ليون 5 إفلاسه وَعسره» والطّالب ع إساره ٠‏ 3 ين الطاب 3 ترط ينه مدار اليسار. ا إشترط ف 


نه الإفلاسٍ حضور المدعي فَإذا أَثبتَ المَدن إفْلاسَه في غيابه يرج 02000 شاد عل الفا 0 
ل أنا نعل أن فلانا مفلس معدم ولا تعر أن له سين غير ما عليه من الاب ولاس الكل ( امندية ني الاب الَلثِ) ٠‏ 

ا 9 يجُورُ حبس الآ َدنٍ فا ييارة ( كل ديونه.) ؛ لأله لا يبس إذَا ادَعَى قَْر في وض المغصوت اريك 
الجناية وما بائلُ ذلك من ليون ِلّا ذا أَنتَ الطرف الآخر غتاه لأنَّ الْمَقْرَ هو الْأْصل َنْ ادعى الْفتى يَدَعي مَعْنَ حَادثًا قلا بل 
إلا ينه (الجوهرة) اذا ادن شور لين ديج بص دائنيه دي لهم ديوتهم وَيحرِم الْبععضَ الْآخر ما إِذَا كان غير 
00 َك وما 1ك يسان اَم يذه زا السعود) + ولو كان حونيا جل الرن مكلذ لو كان أحد 


عي “لخر 2 موري رمي ماه د مه 00 


شخاص » أَحَدهنا مسماثة قرث شع لاني ثلامائة قرش » للثالث ماتان وكان 17 عبارة عن خمسمائة قرش فقّط وحبس 


- - - د عد ان عر 
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لاس “ل مراع ّه رسن سااابرزير لير امه عرس ع 2ه ل اي ا 


مولا الثلاث معا متفقينَ هَذَا المدينَ» قَيِما أن مين إِذا 0 حَاضْرًا ان يؤدي ديول به فل قَضَاءُ تقد بعضها على بعضء لأ 


6) 


ها 5 


0 راس مه 0 - 
.- 


دن حَنَ الَف في ملكد الخاضٍ ولا يق به حق غَو فيصر فيه على حَسِ ميته ون كن اَن بيه لديو قا 


سر سرهم 


عند القَاضي فاضي قم ع الما بالحصصٍ إِذْ ليس الْقَاضي تقديم بعضهم عل بض مر ة الََْاوَى في اخر) 
[ (المادة )٠٠٠١‏ يق علّ التحجور الس من مال 


سه سم مور 0 امه 


اناده وم 0 - (ينفق صٍَ امور لفاس وعلّ من لرْمنه نفقته في مد ار من ماله) كوجَة أَطَمَالِهِ وذَوي أرحامه» (رد 


مه 


المجار) وجرا المنك الاضلة مقدمة ع جتوق! الغ ماك وعيه 


(المادة 1001) الجر للدين يؤثر في مال المدين 
(مادة 2) الجر يو ثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء 


أن عدم بع دنْتْ واد من الاب» وَالَسكَنَ لعي لي مني على هذا فلا يطل لخر الحق ال لماك 


ماهر هسه راح نير سس 


حا ويا 9 الج م لس الأصلية فلو 2 وج الحجور بالدين ايأ عير الكل تكن المراة الذكورة شريكة للغرماء ف 07 
مثلهاء (الحداية) 2 (المفاس) 2 2 9 شد احترازي فتجري أَحَكام هل لاد ع المدين الذي لي ناس اه 


ع2 هعمد 


رع ادفكن. 
[ (اكَادة )(٠٠0١‏ احبر للدين يؤل في مَالِ الملِينِ] 
اتاد وكيم - (اخير للدين يور في مَل المدينٍ الذي 3 موَجودًا في وَقْتَ 0 ولا يؤر في الال الي ملك بعد الخري) , 


التفيد هنا هو اجر عل ما ور في لاد 04م)؛ أنه يحون قد من > حق الْعْرماءِ بالْأموال الموجودة وَقْتَ ام فلا يكن 
من إبطال حمّهِم لغيرهم» (الطَحَطَاوِي ي) ٠‏ وعليه فلو أقر المحجور لآخر بدن فلا يعتبر في حَقٍ الْأَموَالٍ لك تكو موجودةٌ وَقْتَ الخير 
سيبين في المادة الآنية وسَرحها. ما ني الأول التي تدكا بد الخو في حال بره أو دف الخ له ف تأ لجر فيا لأنه 
ل كانت هذه امراك سيت ود وَقتَ اجر فأر عق حق الدَائبِينَ 006 (المداية ورد المحبَار) ُ 

ولو استقاد مالا آخر يعد اير ينفذ إقراره اله فيه لأن حَنَهِم تلق مَل لام لا ساد كذ لاسب مان حك إقراره 
فيمًا ا كسب ون كان دين نْ لأول اها وستَفذٌ .0 إبقَاء دَينٍ الأول» (حمع الأمبء صرة الْمَتَاوَى في الور والْإِذْن) 


هده 


؛ والخحاصل أنه يعبر هَذَا الإقرار في فى ثلاثة ة أنواع: 

١‏ - في الْأَمْوَالٍ ابي يدها بد اخخر. 

؟ - في الْأموَال تي هلها بعد روا لجر 

م٠‏ - في الْأموَال دق عن دوق جين وز فنا الم ون ررة لمان 

[ (مَادةَ )٠٠١‏ ار يوئر في كل ما يودي إِلَ إِبِطَالِ حَقٍ الْعرمَاِ] 

00 - (الخر يؤل في كل ما يدي إل إبطال حت الغرماء كلية والصدة وبع مال يأنقص من كن مثله. اء عليه لا 


أو ياي 


و سر ل في لاسا شم ل سس ل لزعو م2 ع ا ير كه ه يرن سرير ع 


تعتبر سَائر تصرفات المدينٍ المفْاسِ وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الْغرماء في حق أمواله الموجودة قت الجر ولكن تعتبر في حق 


ل يرن سلير عماج +ورابة #7 2 له مع سرت لا 


أمواله التي ا كتسبها بعد الجر ولو كردن لآخر لا يعتبر إقراره في .- حَق أَمُواله لي كانت موجودة في و وقت أخخر ويعتير بعد 0 اجر 
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2 رهام هسه 


0 دين يداي ذَلكَ الوَقتَ ًا نفد إقراره عل أن يودي ها يكتسس بعد أخر] + 


اجر يؤتر في كل ما يودي إل إبطال حت الغرماء كاطبة» دترم مسر اوور أي مع الْبن» سَوَاءٌ أكَانَ النمْصَانُ 


يسيرًا 0 قاحشّاء ب يعني 0 3 الحم الا بالنقُصَان المذّكورء (العتاية) . 
تقَصِيل بيع اتحجور ياللرن: إِذًا 0 مين ال له شن الث 0 ابيع صميحاٍ لأن البيع شَ الثل ذا كان غير 
مبطلٍ لقي اْغرمَاء قلا يمع المحجور منهء (المداية) . أما إذَا كان البيع مم لين فالمشتري عير إن شَاء أكل عن المبيع إلى قن 


امثلٍ وإن شَاءَ فسخ 3 0 المبيع» قب بيع المريض» نْظر حادم )15١4(‏ 0 المحتار» الهندية في لباب اتا) . 
جه لاي عل جل أجل قوم مد 2 مَلقَة فقَعْى د 0 بعضهم م فللغرماء الآخرين أن ا قن الخرياة القَايضين سئٌُُ 


1 سس ل ريو همه 


على - حَسَبٍ حصته» (اللحانية) َاء عليه ا عبر صَرقَاتْ مين المْفْاسِ القولية وتبرعاته وسائر عموده الصرة يموق الغرماء في حقي 
أمواله الموجودة وت ا 0 فدها” اتصَرَاتِ الُولية "؛ لأنه أو انت اك الحجور يالدن مان جل عار ضيه في شرح 


410 


ماده (441) ؛ تعتبر في حقي أمواله الور تت لخر أيضاء كو مان الحَالِ شَرِيكا لسَائرٍ الدائئين في الأموال الموجودة» 
(المداية ) ولكن تعتبر في حَقٍ أمُوَاله التي |اكتسيها بعد ار 3 الحتار) . 


ا 53 راجا صحيحا مارك ا لريب لحارم اهرما كن لا تارك فيد عن مر الل ويلزم 


أن تَأَخْدَ تلك الزيادة من امال التي 6 المدين بعد إذنه» (الندية في لباب الثالث) وإذا أقر اين لخر ني الدينٍ ينبت إقرار 


وده بي وى مسر سه د مه 


ل لي كانت مَوَجودَة في وَقْتَ الجر لأله ماتتاق بحن وك الدائبينَ الأموال المذكورة» 
لا يبطل المُحجور بإقراوة: اذكو وهم كن ذا نبت بان يعني لَوَهدَثْ الشبود على الافراضي قبل الخ أو عل الا 


وسهة ‏ ساس 


بقيمة المثلٍ أو عل استيلاك مال الغير وتيت ادن عل ذَلِكَ 0 يعتير هذا ادي أيضًا في حَقٍ الأموال الموجودة قت اخخير ويصير 


ش* م 


م لساء ثر الغرماء راب الديوت إِذ لا رفني الفعل؛ لأله ل م ف هذَاء (الطَحَطَاوِي ) ٠‏ وإذا 0 0 هذا لدي بالبيئة» ب 


ثبت 1 الي قلا 0 دا ًا اوت أن ا لضي د معدو سن اماك 0 اللعراة . 


و 7 . سه مده 


ل - فيحن انرا الموجودة نا 00 


الزن س” لست بعلن سس 


الثاني - في وقت حر يعني لا يعبر في وَقْتِ الخجر. يد ويعتر يا على الشرط الأول حت في حت الأموالٍ التي ١‏ كدَسيها المحجور في 


أَثْمَاء ار وهو حور ويعتير با عل الشرط الثاني بعك زوال اخخر ني حقٍ الأموال الْمَاضْلد عن ار ماد الْحآضرِينٌ والموجودة ف أَثْمَاء 
لير (المندية في الباب الآانى) ٠‏ وبين أن لمر الانية معنية بالنّظطر إلى هذه الإيضّاحات. 
أما بعد رُوالِ ار فيعتير الإقرار عليه فيبتَى مَديئا دابا ذَلكَ الوقت» أي بعد رَوالِ اخخر» ومع أَنَ الإقرار أحد لتَصَرْفَاتء ف 


2 املد عل جدة مع دخول تحت تبير» (سا سَائرٍ التصرقات) ٠‏ 
يض يَْذٌ إفراره عل أن يودي مَا َب بعد الجر لأنه لا تا ير حجر ني هذا الَلء على ما دير في لاد 22٠١‏ ؛ لأنْ هَذَا 
اَالَ لا كان غير موجود وقتَ اير فلا يعاق به حن ارين : 7 المحتار» المداية) وني عَصَرِنًا لا يحجر عل المدين يسبب الدين 


خا يها ٠‏ ا جد عوك ان سي اال مره وس هر دسم شير 1 عر 00 0 يي ع لاوس هثر ساسا 


بل تضبط امواله بمعرفة المحكمة وتوقف وتباع بالمزايدة ة وتقسم بين الغرماء. 
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٠٠‏ الباب الثاني في بيان المسائل التى تتعلق بالإكراه 


البَاب الثاني ْ 
في بان الال التي 6 بأ واه 
للا واه د تعريف» ا ديل رط 6 ين ص تعريقه ف الَادة» (444) وركنة هو اللمْظ الذي يفيك ال واه ودليله ادي 


م 0 م ا الع 5 0 واطريث لوي ا 3 أ ل قاد قي اي 0 ذلك أ م عقر (وتحتة 


عم فرص "مر 


شمو 


' ' ٠ (الدرر)‎ 

00 كون المجير مرا عل يع ما عبد يه أنظر المادةء (م‎ - ١ 

20 6.6 ( حَوفُ اموه ” مِنْ وقوع مره به أنظر ماده‎ - ١ 

0 عون اله به مانس أو اضر أ موجبا لم وما لضا انر لاه (4) فلو حَوف رجه لضرب حتى وهبته 


مبرها ل يصح وإ ها بطلاق أ وج عا أو تسرى فيس واه زو السعرد عن الخانية) ؟َ أن كل فعل من هذه الْأَفَال 
ا ٍ شرع وَالأفعَال الشرعية لآ ترصف بال واه (الطَحطَاوِي) وك ديد الشمم» ( (المهَستَاني) 85 ين رأه. 


- حزن ا ينان له عله ّالإ ايحن متا يحون الات ضح حت لا أ , 
في الاختيار» وفيه لال عل أذ هذًا الشرط مسيَدرَك ( (تمع الأب ابوب السعروة الطَحَطَاوِي) 0 ؛ الامتام يسبب من الال 
السبب الْأُول: في حَقٍ نفسهء كال واه عل بيع ماله. 

السبّبٌ الثّاني: في حش َخْصٍ آخرء كلو واه علّ إَِلاف مَالٍ غَيره. 

البسي الثالث: ف حَقٍ الشرع» كل واه عل شرب مر والزِنَاء (المندية) رن عر الممشّع عل الوجه الآني: 

إما أنْ يكُونَ المكره عليه مبَاحا: لي أحَد عل فلي مباج» فلا صل به لاه اشرعي. ا ل 
افر اسن الها أوبع وك مِنْ فلان» فَشَرِبَ المء أو بَاعَ التَوبَ» جَارَ ابيع 2 ولا يكون بيع ره لَكنْ أو كنَ الال 
لغيره أى كان حر ماف كان يكون تعره فكون لبي حينئذ د بيع م مك (الطَحَطَاويء روي ملا مسكين) : وما أن يكرت فرصا 
ملا ذا حنتٌ أحد في يمينه ولمته ار كاءه خض موه عل ]قاد كَمَارة لين بدو تعيين توج من أنواع الْكَمَارَات عق 
ذلك الشخص أَحَدَ نوع الْكمارات جار ولا يلم المجبر مِيْ4» (المندية في الاب الثاني) . 

وليك فيما ولي عدة نظم َدَا: 

3 راصح 0 بلا قوة ة من الجوع ول يأ كل طعَامَه فأَجبرَه أَحَدَ عل أ كله قلا يرم المجبر طيغ أن ْم الما وَإمَْاء ابن 
ايده 6ل فلا يكن مُوجبا ل المَالٍ كن ل كن به من َع يقيمت عل الج قل أب السعود. 5 
إن جَائعٌ لا رجوعَ وان شْبِعَانَ رجع بقيمته على المكره. 

ارون اليم دعوو اراقع ال دان جار اليم ولع ولارن لخر ماف ورد المسار) 857 و وه اعد عل شري انر 


شير إليه 
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| واه ملْجنًا إن كذ من معتادي شرب ار ول يرَلْ بَاقيًا ومصرا عل عادته قلا يكون شرب ار له مبّاحًا يذلاف ما إِذَا تاب 
مم اي و م ا ثُُ 
وفع وعرّم أَنْ لٍِ د (ابو السعود المصري) 


عه لاير م ورم 


5 الإ واه لل واه اربعة أحكام. 
الحكر الأول إِذَا كان الإ واه ملْجنًا ينقَلْ الْفعل إِلَّ الحَاملٍ في الأمور التي يصلح أن يكون امه فا آله سير لحل فرعن 


لحرا ك3 َلك ال سه 0 ا ك اك الال ؛ نفس رك 00 0 ظًٍ 0 ا ونه ب َل الإعل ل 


ألا لي 0 ل ان 6 مان عي 5 00 عم 2 2 2 3 1 
يضَاف الْقَتّل والإتلاف إل المجبر» ويكون ذَلكَ القاعل الْدَ لقتل والإثلاف؛ لأنهما يصلحان أنْ يكوا اله المجير» 5 لو قل ذلك 


المجبر أَحدًا أو أَتلفَ ماله أمَا الأمور التي لا مَصلْحَ أن يكونَ ما آله م الفعل فيا مقصورا عل المكرهء كله وا ا 
كَلْأقوَال والأل؛ لأله ل يكن نان أَنْ ع بلسان غيره ل بقمه» وبناءً عليه فلا تضاف الْدَقوَالَ ير متك وال غير 
الكل 1 ف هذا القَول لكر تاف وحيتتذ ُضَافُ 0 0 بن يت ُ الإتاف آن الج ولسكره أن مجع 


موسَ2ر هه هسم 


ع المجير يدل المكره علي 3 الحتري) 0 ارده حي إِذَا أَدهَهُ ظٍَ عنقي َ رقع باختياره» حقَ 500000 
وَيِضَافُ إل حملن َك الإتلاف» يرجم عليه بقيمته» (الملخطارى بتخير) ٠‏ متلا أو طلق أحد زوجت الى 0 على طلاقهاء 
م الطلاق» الطلاق ع 3 95 لقال ف 2 ورا بتكم أي مضَافًا إل لمرو ل قد وم بلا !واه وَلَكنْ ذا كان 


مهسار وثر كر وقرة عور 


الطلاق اأراقع قبل الدول» كان معدا كاف عل الوجه الكو يعني ان م اموه نصف امه المسَعى» رَاجعْ المكره 
المجيرَ ذلك المال» (اليلِي) واكك ف في البيع» والشراءء والإجارة» وما أَشْبَهَ ذلك من الْعقُود على هذا المنوال عأ 0 ع أ 


هذه الْعقّود منْ الْأَقوَال فتَضَافُ إل كم أي البائع» ع 


هه قر م مسَ مه لبرد ه 


البيع؛ » إلا آنا نا نا ل تكن كالطلاقي» فَيشتَط فيا الضَاء لا يلم البيع» وستوَصع هده ةف ينيم َك لَه الج عل بول 
الطلَاقء في ممَابلٍ مَالء وله وقع الطلاق» لكن لا يلم المآل؛ أن الرضًا صَرْط في لُرُوم الخال ما في وقوع الطلاق فَالرِضًا ليس 


5 0 


بشرطء (الزيلبي) . 
الحكر الثاني: كون اميه عليه عير ََضٍ» (لدود) » ما أيه مس على شرب تقر أي ا لاو حرو !اما ملْجناء 0 


سه ع 


مِنْ معتّاد على شرب لمر مثلاء 400 شمر واجبا لأن 00 ح ارات د 5-1 َم | ذا أ يشرب الجر 
مع علبه بالإباحة في أحوالةااضط از كيذم واللفة مره أن ا ينه حال الاختار أما في حَالٍ الاضطرار فد 00 


أَصله حَلَالا - رحمه اللُّ تعالى - إلا 1 اصطردتم ندا [الأنعام: 0 وعليه 4 مر ملا 5 0 في هذا الال بنَاء عل 
لإ واه المذكور فيكو بامتناعه في 0 إثلاف النفس معيا الير» (أبو السعود) َكنّه إن يم إذَا عل يأل باحة في هذه الخ لِأن 
في الكشّاف الحرمَة حَفَاكء 1 أ يق فته المقَهَاه عدر الجهل بهل بامْحطَابٍ في ول الإسلام أو في دار الحربء إن 
قِيل: إضَافة ل إلى ترك 0 من ب باب فساد م بض َاسِدء ا أن البح إعا أ يجوز 3 تين به إذَا ا ب 


سه عدامسَ 1 يعن الإ 0 سي ع 0 سه 2 7 


قلي برأ ثم د عل تك ابح بن عل وك اررضي» (الطرري) ٠‏ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


02 0 


كداك وأضان أذ همه اميم ص تتاول الميتة يام عل واه مثا مسكن) . 
الحكر الثالث: حظر عمل اميه عليه» يعني كر ل عليه مكدر ) ووه مس على شرب احم وأكل الميَة واللحنزير 


ما د ملي» كلا ير شري قر لاله بل يحون كالأول؛ إِذْ لا ضَرورة في ! واه عير الملجي» عدم الحوف عل النفْس 


هه ور 


أو الْعضو) د المحتار» الصّحطَاوي) . 
كك ل أ أ عل لي الس أذ قلع عض الَأ عل الا كما مجن يحون ايكاب 1 فل اللي أو قطلم المضر أو الزن 
حَرَاماء لأنَّ الزِنَا كلقَمْلِءٍ لأنَّ ولد الزِنَا الك حك لدم م من يي ها بح لصو مله (لدر) > لوأ لش عل أن يقت 


2ه عو مام ٠‏ إل هل عه عه "ميال عر ننه ودر 


تخصا أو يفطم عضوه أو يضربه ضَربا يخا منه الف أو يشتمه أو ييه (الطوري) أوقيل ل يا كل هده امه ييل هذا الَجلَ؛ 


18 سوسم 


فَإنَهُ ينبني له أن يأ كل الميَة ولا يل الرجل» وإ 1 لها حت قبل فه وم إذَا كن يعلر أن أكل الميتة يباح عند الضرورة» وإن 
ل يأك وَقَتلَ الرجل فعليه القَودء (المندية بتغوير في البَّابٍ الثاني) . 


م مله 2 مسة سم ل 3 را ابر بي 


عه مَك اص أن يبروا يفل ولول هاب سب اتا عن ذََ عل هذا له (لي) + ألا يم قل 


4 


لدي ملا مل هذَه الضرورات» (وَإن كن العمل مبَاحًا في بض الْأحوالٍ كتَخليص النَفْس) ؛ لأَنْ الْقَتلَ ) لا برخص لضرورة 
ما إِلَّا أن يعر أنه لو كر يفتله قتله و كذ يقتله بإراجه السرقة إذَا ينها ياج عليهء أو بإنيانه حَليلتَه كدَلِكَ (الترجاذق )بوم 


سم ا م دمة مه سير ه 


هذا فلو قتله كان قتل عمد. وذ عَنَّ الي مكلا لم الجر القصَاص وَلو د يكن الخثره مما أي عاقلا اداه لا 


١٠.١‏ (مادة 1003) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تبديده 
امه لَكنّ ل 0 ل القت (أبم المعو :+ 0 َجْل لق 7 أن يقَطم يد نفسهء وسعه أَنْ يمْطم يِذَه إِنْ شَاءءٍ أن 
لقعم هون منْ الْمَدْلِءٍ لأنَّ الطَاهرَ أن لمم صر ولا يسريء (الطوري) ٠‏ فَإنْ قَطَمَ يده ثم خاصه ف ذلك قعل المجير الْقَودَ 
ل رق قل انل الا كقة الا ل ولو قل نفس قلا شّيْء على المجيرء راللتخطاوى ملحماة: 
الحكر الرابع: كونْ عمل الو عله ماع ور خا ود درن ا أَحَدَ ! اها ملْجنًا عل إثلاف مال الْعير فيرخص لِدَلكَ 
الشّخْصٍ في إثلاف اال المَذكور. ولا م ذا أتلقَه. أمَا ذا ل يتلفه 7 مرَيًْا لمم صل لإثلاف مال الْغير وقْلَ فَينَابُء 
(الكان 1 السعوو) ؛ لِأنَ أَخْلَ مَالِ لغ ظر وَل سح الظأرء (الأتقروي) . 
) (مَادة ٠١‏ ) يشرط أَنْ يكُونَ المجير مقتدرًا ع إيقَاعِ مديده] 

راد م 0( شرل أن يكو المجير مقتدرا عل إيقَاعِ تديده» َاءَ عليه لا عير واه كن مقتَدرًا 15 بقاع تبديده 
وتنفيذه) دار الجير عل قاع مَأ ده به قرطل في حمة 4 7 أطاقٍ لحمل فَسَمِلَ الصبي الَْاقلَ ومفتلط الْعَقلٍ ذا كان 


اام ع بر ع 


مطاعا مسلطاء ( دام ) ؛ لأنه قد حمق أن واه سدم لرضا المكره د يار مق الأهلية وكا إِعا يكُونُ في صورة 


دار الجر عل إِيقَاعِ تديده. ما ذا 1 5 المجير متدرا عّ َع تبديده» فا يكُون ذلك ديد !اما !0 هِذَّيَانا (لسان 
الحكام) . ويقيق ذاه عند الإمامينٍ 0 كانت الاستعانة بالغير مَكُنَة وكانَ الخلاص م الجير اللذكور قابلاء (الندية 5 لباب 
الأول» 14 اليم ٠‏ أقْسَام الديد: 


يكن التبديد صراحة يِكُونْ دَلَالت ( (عَبْدَ الليم) ) مثلا لوآ أحد آخر بإتلاف مَالٍ أحد ول يْدده بِشَيءِء ولكن كن المكره 


2 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


يخَافُ أن مله ذا لد يكلف ذَلكَ الحَالَ» كان ذَلكَ الشخص في حم المكرهءٍ لِأن الإلجاء يتيالو وَقَد تَقَقَ والممور أو ع 
لاله الحال» أنه أو لم يتل 0 1 يفط - ري 0 3 منه تل نفسه أو عضوهء فيكون إ وأها معتَبراء (أبو 


الود 0 مَا) ٠‏ ويبين في هذه الحَادة رط المجير» ع التفتيش عليه في قسمي الإ واه المحَرِينَ في المَاد (949) أيضَاء 


وَكُكن كر 2 تعب كلض ومع الطرّق جُبِرَا كا في الشّرط المذكور وهذه المادة مبنية عل مذْهّبٍ الْإمَامَينِء ونا كان 
قوهًا هو المفْيَ به ققد اختارته لمجت انظر المادة ل رد المحتار) . 


سسة ‏ اهبر هن ري 2 2 و وى سدةه َ ا ا الا ع ١‏ لج دوكر 


وعليه فالمجير الذي 114 مدا على َع تبديده وإجرائه 14 ! ذاهه معتيرا» اما من ل يِكْنْ ممَيَدرًا عل إِيفَاعِ تبديده فلا يعتير 
!واه أن ! كاه اسار ا (المندية) ١‏ 
أمثلة للا واه المعتير: لو ادعث الزوجة» بعد أَنْ اتقمَثْ مم رَوجها عل طلاقها منْه على مرهاء أ 


6) 
١ 


٠.9‏ (مادة 1004) يشترط خوف المكره من المكره به 


م. .11 (مادة 1005) فعل المكره المكره عليه في حضور الجبر أو حضور تابعه 
> مهم 07 هس ساس لوس بره 


ذلك شرع ذاه مع يشت دعواها فلها أَنْ تخد مرا بعد ال لسن لازو أن يدعي أن الإ وآ عير ممكن إِذْ في 


بحي 


م 


الباد صَابط وا 11 طٍ أقدِي) + كذلك ذا َه 9 آخرء فيما بم ع داب إل لس الْقَاضَي ليبيعه داره» فَذَهَبَ 
اموه إِلَّ الْقَاضَي 06 داره مكدماء حَرَرَالْقَاضِي يما جه لبيعء فلا يجوز للمشتري» إِذَا َه ثبت اليا ئع الإ واه أَحَدَ الدارَ من البائع 


َم همده أ بيد 


حجة أن ابام قد أَقَرَ في حضور الْقَاضِي بحصول البيع منه ماد ااا 4 011و جور اتات" 
َاْحأصِل أنه لا دخْل للمكان في ال واه المعيرِ في المدنء كَلْقْدْسِ رخناة مكن» ( (علٍ أَْديء ار اليه العمادي) . 


همه 3 0 


ماد 24 إشترط توف امه * . ام 


ا يط حَوِفْ اله . إن الت ودشي ل لسر ل ف زر تراة المجير المكره يه إن ل يفعل 


مرو لع لله 


المكه عليه) يشترَط في صعة الإ واه رف اله م من المكره يه عَاجلا أو آجلا. وَْصَلُ عن علب سه بإجراء المجبر المكره به إن 
بن ما زه عه يَص مولا عل ما دحي إلَه من لفل ابه (لدي . 
أقول هذا الشرط يعني عَنْ المَادة السابة َِةِ أن هذًا لوف لا يَف بدون قَذْرَة الحامل» ا لا حَاجَة ِلَّ الشرط الثالث» أي كون 


لق كانت ند أذ أي ى وغ لتقا كز اننا يع 3 نكن مكاح اكلا ؤراية فلا تفلن الإنناء كلا عتلى/ 
(عبد الخحلم) . 


اه الْعَابُء أن الَنّ الب حجة يعمل اه لا ميم ذا تدر الوصول إل اليقين. حَتى إنه | ذا كان طن اليه الْعَااِ 
أ ا ا بهء قلا ثبت حكر الإ واه. ولو توعده وتََددهءٍ أن الضرورة عل هذا التقدير ل تَحَمَقَء وعليه فَِذا ل 


ل 2خ د 


يف المكره قلا يكون قد جور (الحندية وَلسَانْ الحكام) . 
قَدْ مي في الَادة الرابعة كال ٠‏ آعر ني الم اَن الْقالبء وَعَليْهِ فلو شَكَّ في إجرَاء اكه يه فيا أو ل أت امه ما أوْه عليه َر 


7 أن كلام المجير في هد الشَّأن منْ قبيلٍ المرّاح» فلا يحصل الإ واه ِذَلكَهِ لأنه رام الْعَااب عند ققد الأدلت » (الطوريء 
الملحطاوي» الحندية) :2 


5112161208 ١4 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


َسَ معدا دسم له مدل هد دانة ‏ شا برر مه وى مه 


وبا أن املد قد دوت تعر تعبير وقوع المكه به مطلفًاء فَمَد تلت وقوعه عَاجِلا واجلاء وبناءً عليه لو تدده المجبر بالإتلاف بِعدَ مذة 
وحضل عند المكره طُ عَاابُ يماع المكره 7 0 2 11 قد ده عا 7 الحمَار) ٠‏ 


والمكره به في هذه المَادةَ لا يرج عَنْ الخالات المذكورة في الَادةَء (445) وعَلَيْه وه ملا بعل النفس والضرب كان عبرا 


َال مه بصي أذ عجن فا يحون ذََ اها مشر ها ده صر أ َي كا عل اوه أو عي يكو 
ذلك !ادها معتيراء د الْحتار) ٠‏ 
[ (مادة ه٠)‏ فعل المكره هع في حُصُورِ الجر أو حَصُور ايع 


آذآ ته 
مه . ا 


قد كاده ابوث (إنَّ فعل المكه المكره عليه في حضور المجبر أو حضور 


٠.4‏ (مادة 1006) لا يعتبر البيع الذي وقع با واه معتبر 


تابعه يكون ال واه معتبرًاء وما إذَا قعل قي غيابٍ المجير أو تَابعه قلا يعتبر» لأه يكون قد فَعله طوعًا بعْدَ رُوَال الإ واه متلا لو 
أ 0 ِ ماله وَذَهبَ المكره و ماله في غاب الي ون يق يه قلا يعتير الإ واه ويكُون الييع صحيحا ومعتبرًا) 


كوا عم نل 2ه داعم 0 


إشترط ان يخاف امه من ذك التببع حَوقه من اير المتبيع» ( (الطوري) لكن إذا رضت 2 هذَا الخوفٌ ون قد زال 
الإ وام - ع 001 جعي حَرفُُ من عودة واه فهدًا الال 1 حت !كاماء (الأتقروي) ٠‏ 


ما ذا ل اله َه في حاب المي أو تي أ ني حصو الع مرا ياف من لاي لق يحون ف ا ل 
زُوَال واه 2 من عودة ة ال وآه وإن غاب المره عن نظر من اكه ول الإكاهء (صرة القتَاوى) . 

وعليه وار اعد لحر وَسولا ليخضرٌ فلانا إن أر يفل الشيء : الفلاني وكان الرسول المذّ كور مَممَدرًا عل إخصّاره» ونقاف المرسل 
إليه يك مت الشخص إِنْ يمل الشيء 00 وفعل ذَلِكَ الشخص الشيء امه عليه في حضور الرسول» كن ! كاه إلا 
قلا. وبين من هذا أن أَعوانَ للم لا عدِرُونَ في حدم لذ في + غياب الظللر أو رسوله» (رد المحتار) . 

متا أله أحد آخر على بيع ماله 1 وَيَاءَ عات ار يات ا كين لبي صححيحًا 


ومسا ا 


ل ا د 


4 
م اش هّمه واي 2 


عل اول اكور بل في لاق عل ري ني أ د مبري» 00 افندي ملخصا) ٠‏ 
اد 5“ )٠٠66‏ ) لا يعتبر ابيع الذي 3 يواه معتير] 


(مَادة ضام -» (لا يعتبر البيع الي م ذاه معتبر ولا شرا ولا الإيجار ولا المبة ولا القراغ ولا لصم والإقرار والْإبرَاء 
عن مال و 0 الدينٍ وله اسقال افع ملْجنًا 3 الإ واه أو عر اللي ولكن لو جار الم ه55 يعد وال كاه 


وى راي ملبر اه 


يعتر) ير ااه في التَصَرَاتِ القولية 0 امرلٍ كهذه التَصَرْقَات في المن» أمَا ما لا بطل باهَزْلِ من تلك التَصَرقَات َك 
وَثر فيا الإ واه رن الع ناك اكور صيحة (عَبْدَ | ليم) 


20 ا د ال فرع +١‏ بر 


و قرب بارع عدايهاء 


ل عه ا هسه 


عليه لا بيعتبر لبي الذي وقع واه عبر ولا الشراءً 3 الإيجار ولا الاستتجار ولا المبة 5 الصَدقَة 33 المراغ» : يعني 3 الْأَرَاضي 


5112161208 ١|" ه؟‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


الأميرية وَالأرَاضي التي يعَصَرفُ فيها با بالإجارتينٍ من 


هلز ه علا 


المستغلاات» ولا لصم والإفرار امال والإقرار بالْعَقد والْإقرَار بالطلاقي والإقرار بالرضَاع وَالإبراء معن مال 85 ليرا ع عَنْ الحقُوق» 
1 عن ال 5 مقاط السشَفْعَةء ولا ل كمال واأوقفٍ وَالرهن» 3 يكون لازم 85 ك0 معدا ونَافدَا ابلا الفسخ» 
وفي ابيع م يفيك املك بعد ابض لدع أرُومه) (الدوَر اأدر لان الصّحطاويء المَتَاوَى الجديدة) 1 


وروم اله م 


حت إِنْه للمكره بعد زُوال واه و أن يفسته لدع الضرر عن نفسه إذَا شاه لكن أو أوقم في هد لمبييع فعلا عل ذَلِكَ الوجه» وفعل 
الْعَاضِبَ ذلك لل ني الَْصَوبٍ يقطِعْ حق الماك من الصو ولا يبت للبائع فيه حق في الاسترْدّاد» وَذّلكَ كا لو كان لمييع 


ا دَقينًا في يد المشْرِي» 5 المتَار) . 


86 عي موعيرى هرهم هه مسهسم الري در" ليمير 


9 المكره الملل 17 امن آنا قبل الْعَبضٍ قلا فيل المللك» (الطوري) ملجنًا كان الإ واه أو عير مأجئ. ولا أسقط قا 


أَحَد من الجبو 2 حَق الفسخء فَعليه إذَا توق ا دحل التَضْمِينات اللازمة من تركته» اذا توق ا يَقُوم 0 0 
(الطَحَطَاوِي 5 
كدَلك الزِيادَة سوا سوَاءً أكانت منفصلة متولدة كَمرٍ الود آم لم تكن» والزيادة المتصلة المتولدة كالسمن يست مائعة للْفسخء 
(الحْطَاوِي) ٠‏ 


آم الزيادة ة المتصلة غير امد قَانعَة منْ الاسترداد. ما ل يكن المشْرِي ا ٠‏ وف البحر متى فعل المشتري في الميع يعني فعلا 


فَاسدًا ينطع , به حق امالك في الغصب» بنقَطعْ 0 المالك في الاسترداد» كا ذا كان حنطة فطحتباء 0 المحتار) . 


وبَكُون الْريادة المْمَصلَُ مضموتة بالتعدّي. 


2 0 وى سدك 7 04 


والمكرْه إذَا أَجَارَ التصرقات المذّكورة بعد رَوَالِ الإ واه يكونُ معتبرًا حيتت أي لَارِمَءِ لأنَّ الْعَقّد والإقرار مئان الملكَ ولو كاتا 


بإ واه. الإ وآه سَوَاء أكانَ ملْجنًا أم عر ملي فهو معدم للرِضًا ويا 7 00 ا في لم ْعقود والمحَامَلات المذكورة وَالْإقْرَاِ 
فتفسل اود بفُوات الرضًا ريكون بق الخ والإمضاءٌ بعد رَوالِ اد عَائدًا إلى امه ١‏ المحتار مع | الأه) 1 
وعليه يمك المشْترِي الذي حرق المبيع ص بائعه مما ِقبضه» أنظر اماد (1/ام) ٠‏ لَكن المشترِيَ إِذا وق في ذلك ابيع قلا 


تكون صرف امه وذلك ع لقاب للنفُضٍ والحية والصدقة. 
كَدَلِكَ بلك الموهوب له المالَ الموهوبٌ بل ناه إذَا قَبِضَهء لأنْ الْقَبَضَ إِذَا وج في الْعَقد المَاسد يِمَضي الملك» لكن الموهوبٌ له 


ساس سه 2 وس ار ل ال 


إِذا تصرفٌ فيه» َي الصورة ل ا المذّكور فيا با لقص تدع وي الال ال ساضة: سَِمَصَلُ فيمًا سيق 


شه 


7 


العقود التي تنفذ وآلتي لا تتفذ يال واه الروك 3 سأ المكره عليه قسمّان: 


له مه 


القسم الأول: كان ابلا ومحتملا للفسخ بعل الوقوع» ويعبارة ا لعي اي لا بِطلَ المزل وإلَيِكَ فيمًا يلي تعدَادهاء ( عبد : 
الحلم) : 


اا 
اس ل ابي 


الطالاق» واكاح؛ وَالَذُّ العاف وَالْحْمْو عن الْقصّاصٍ» اليه والإيلام» ف الإيلاءء الظهَا لين التديير» الاستيلاة» لرضاع؛ 
الملّف بطالاق أو عتاق أو ظهَار أو إيلاء أو عق العبد» والتوكل بطلاق وعتّاق» عات احج ع 0 اغا الضدقة عل نفس 


ل مولير هم وهر 


(الصَحطَاوِي والأنقروي» وجمع الاغير) ٠‏ 
نا كي بإيضاح بَعضها. 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


إيضَاح الطالاق: و 2 َه عل يها » (طلْمَة واحدة وغل 1 يدخل يها حَقِيفة حَقَيفَةَ أو حك (وَالدحُولٌ حك هو الاوة 


الصحيحة) 2 و واه ه معتبر وقَم الطلاق. ولكنه جع بنصف لمر الذي م ع المجير» (المَجَة المهِسنَاني) ٠‏ إن لك 


يكن مسعى فد جع علي َأ مه من الم (الطوري) . 
لا رجوع عليه أو كان الاق بعد الدحُول؛ أن المْهر هنا عر بالدّخُول لا بالطّلاق» اعد عليه ير سيان (تمع الأخمير 
تغيبر وفي الجوهرة تفُصيل ذَلكَ) . 


عم براشس8 ل اسم سدس 


وهو مقيد بما إذَا َال أَرَدْتَ به الْإثَْاء في الاك يا طَلْبَ مني أو قَالَ ردت الْإتَيانَ يمطلويه أها إذا قال أردت الإِخبَارَ كاذيا 


سه له حت لص مه جعزي : حير تيو لالد“ تور" تر ١‏ جص ١‏ نا ار اقل« بر قر ماه ماثر وثرولر ع سس بر 


َع قَضَاء لا ديانة ولا يضمن المكره : َه لِأنّه عَدَلَ ما َوه فَكانَ طائمًا في ذَلِكَ قلا دَق قَضَاء ولا يضمن المكره؛ لأنَهُ حَالقَه 
(لبية. 


شع رهز 


لطلاقٍ على مال: َل أحَد روج عل قبل اللاي عل مرهاء وق هي ذَلِكَ عل الوه اكور قالطلا ر- يأ 
1 ل 5 قدي المندية في الاب الثاني) . ولكن و أحارت الزوجة الطلاق المذكور بعل ذلك كانت إجَارعا 


صيحة وسَقَط المهر وَصَارٌ الاق ااه (المندية في اباب اثآني) . 


7ه سََ 7 مه 
لطلاة 


1 اوج عل طلا روعت في مَمَابلٍ ألْنٍ قرش را دهت الزوجة عل قبول الطلاق في المذكور وَكَمَ | لطلاق بِغيرٍ مال. 


وَكَدَلكَ هذا في الصلح من الْقُوة» (الهندية فيه) . 

إيضاح 2 0 اعرّاة مها جاز التكاح» ولكن لوااره على ع 8 بازيد من مر المثلٍ روج على هذا الوجه» فلا بيعتبر 
الزائد 5 لمر امد 95 جَوَارٍ التكاح. أمَا عند الْإمَام اللمخطاوى مجو تلك ار يادة بعنا وبا حدما الك بعل ديك من الهينة 
الايد وادية في اباب لتاني) . 


2 سس ل سر 


كلك ادع مره عل لوج منْ أحَد بأقل من مير المثل وريه كن ناح صم ا رم المجيرَ صَمَان (الشرتبلالي) . 
َكنْ لو أمْوه أَحَدُ عل ويج ابلنه الصغيرة نوناح كمه كاف لز أ ان لد قبن الى 


مكرما قل يقد التكاح. اي لغ ارال , مر الث ( (الأتقروي) . 
إِيصَاح عو عن القصاص: أو قتل أَحَد آن وَنل موجبا للْقصاصٍ ار امول بار عن لقال ص الَْصاصٍ مكرهين 53 


سم َس هه مر 


يا و أن المجيرٌ لا 0 شي ؛ للورثة قيس لأورئة أَيضًا أَنْ يطاليوه بالدية» (التتيجة وَالمية في الَابٍ الرأبع) . 

ل َأ ليل عل ل الصلح ل م الحمْدِ عل مَال وَقيِلَ ذَلِكَ فلا 2 المَالَء أي بَدَلَ اصلح: لَكن يبل القصاص, لأَنَّ 
اَم امال م م أ كاه عر صجيج وسقْط القصاص مُمْ م السام (لْأَرِيء المندية في الْبَابٍ الرابع) . 
ار 4 متيل مكماء َالْعَالَ مه عل عَشَرة دتانير عن دم العمد جَانَ ورم القَاتل 0 الصلجء ولا يرم م المجير حَعَانُ 
تَيْ أن القصاص ليس يمال (لَْقَروي) . 
إيصاح الورضاة 11د احد امرأة سٍ أن رَضِع | اود الصكرء وأرضعته موها+ او لو أ وه رخل أمرانة عل أن ترط الود 
الصغير من لبا وقمات» لبت بَعَتْ أحكام لرضاع؛ (المدية في الَبٍ الرأبع) . 

إيضَاحٌ الهينِ: و حَلفَ أَحَد عَلَ أَنْ لا يدَخْلَ دار فلان معْرها العقَدَتْ الْهِينْ حَق لو دَحَلَ الحألث تلك الدَارَ حَنت في يكينه» (من 


وس ماس ودروبير 


امحل المزبور) . 


51121120 ١ /ا‎ 


١‏ الاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


القسم الثاني: الْأَشْيَاء الَابلة للْمَسخْء (أبو السعود) وهدًا الَْسم الثاني: قَد مع في الَْاعدَة الآنيّة: كل تصرف يبطل باطرْلٍ لا يحور 
بال واه. وقد د انما َعْضَ الْعقُود والمعاملات جمد وإلِيِكَ تفصيلها فيمَا سيأني: 


١‏ - في البيع: ابيع الي يع بالا اد أي معتوا يعني نجع ال َه أي م لكنّة د أن الا رط من روط ال 
في المبيع» وهو مَمْقُود في الا وآه ر امطار عم ا ا م البائع فَمَط أَم المُْيرِي فَقَط. وأي المتَعَاقدينِ 


ع 22 و واء ع رصاع 


كن مكرما فحن في مخ المَقدِ و[ يض الآخر يدك ما الطرف الذي لم يكن مكرما فلس له بعد القَبضي فس الْعَقْد يدون 
الرضاء (الطوري) : وَستَني صِيلاتٍ ذلك قريا. 


بيع امه يشيه الي الوُوفَ ان حيث اه يل لجار : والقسع» كيه اليم المَاسدَ ص حيث إن سيد اللتة 3 ال 
جَاء في المَجلَة جَائرْ ومع أي لازم. ٠‏ والإجارة قد تريل الكرمةء أمًا ليع القاسد قلا يجوز بالْإجَارَةء أي لا ينقَلب إِلَّ الصحةء 


ص 3 2 


(الطحطاوي ملخصا) ٠‏ 
ورولر ونروةد وش د داك انرس ل ه امه انه 


كَدَكَ لفح المكره اليم اسح وله استرداد الميع من يد الَشرِي. عي َو َل أحَد ماله مِنْ آحر مها ثم عه هذا من ربع 
رضا وَسلْمه إياه فَإِذَا ل يزه صاحب اال فَلَه أَنْ يسترد الال منْ ذَلِكَ الشخصيء (النتيجة» واليجة) » 57 د دَاولٌ الأيدي 


اعت بيع المرو أي عفد أَجَارَّه اليه 0 الكل 0 فلو باع أحد ماله من آخر مكرهًا وهَدَا بَاعه رضَاءً من َيِه وباعه هَذَا منْ 
ا 17 ين بره 0 1 م آعم بعد ذلك أجَارَ صَاحِبٍ الخال الع الْأَولَ تَعَدَ الأول الثاني وَالثَالتُ والرابع؛ أراعار 


ره شه ه سمه 


لح لالت قد الأول الثاني وارأبع؛ لأن مره إِذًا أَجَارَ ب بض العقود فط ال الإ واه صب طَائِنا اضيا ويا نا أنه قد أَصبحَ 
العند الأو ذلك جار ا ال ا جَائرَة داك ه ابيع من المشْتَرِيِ الأول»ء (الطوري) . 


لخي ار مه عل و . .س2 


وتعيين المشْترِي في الإ واه علّ عل ابيع لز يكن رطا أيه د عل بيع ماله ولد ين المي بع ذَِكَ لض مَل من أحد 
َاءً على ذلك اه ل ذلك ابيع ع مكرهء (البََازِية) ٠‏ 
لَه المكره المجيرٌ في الهن: ويه عل أن يم ماله ا قرشي شٍ قباعه قل كأن يون باعه يتسعين كن ذَلكَ ابيع بيع مكزهء لأن 


ه« 
مره سا سم لاه - 


المجير عرض المكره الصررء ويا أ البيع الكل يَأعثُ لزيادة اضر الإ واه عل عل البيع الكت ذاه عل على البيع بالْأَملِ. أ ار 
0 عل البيع بأَلْفٍ قرش فباعه باريد تَقدَهِ أن المكره ة د احْتّسَب لنفسه الفُم» (الطوري) . 
الم المكره في 3 العقد: ا هاه 5 الحالة لني 0 على بيعه فيها جارْت ليده (البَازِية) : 


ل سس بد سل سس سل 


َوائد الال الذي ُ م يالا وآه: م ف زوائد المال الذي 65 م يال كاه َإِذًا كانت الزوائد منْمَصاةَ متولدة وتلقّتَ بالتَعدّي رم الماك 
ما إذَا تلت بلا تعد قلا رم الصَمَانٌ. وإذا تلف انيع وبقيت الزوائد الدكورة تعدا البائع ل قيمة اليع. وَاذّا كنت 


الزوائد لور 1 عير متوإدة وكَانَ لبائع أَحْذها في حَالِ وجودها قلا يرم عَعَانُ إذًا تلقث الزوائد المذّكورة بلا تعد. لكن لو 
استبلكت لَزِمِ عند الإمامينٍ الصمانة امأ عند الْإمام قلا. 


2059 ل 7 وم 5 مور 2 


اذا لف المبيع ومع رَوائْد منفصلة غير ميولدة كانت للمشتري» (التنقيح) 

أنواع الإجارَّة: الإجارة توعان: 

النوع الأول: الإجارّة ولا وصراحة» كقول المكره أَجَرْت البيم المذكور أو أَعْطَيتٌ إِجَارَة به. 

التوع الثاني: الإجَارَة الفعلية» فلو قبَضَ البائع امه طَائعًا من المييع أو سَلََّ المييع لْمشتري طائعًا تَقَدَ اليم الذكور) انر كاده 


مه 


511216120 ١8 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


“دب اموا وان 5 
م م 


)8 لزان اليم لظام لوالزاد ع كلو يي ررك اميا قرو الج ثبت بنفْس الْعقد فر يكن ال 
داخلا في الوا (أبو السعود ٠‏ 

(فيه أن هذا في الي الصحيح أما في القاسد فلا بد من الْقبْضي) » وَلَدَا قا إن ص ادعى أنه كن مها عل البيع وَأَرَاد استردَاد 
ل م يدع أله كان مكرما على م ٠‏ (المندية في لباب ا ان ا 

لكن ل كان الإ واه على اطبة والصدقة تإسام واه ص ع الموهوب» ّ 3 في شع ماده (85) » فإِذًا وهب 


مها ها وَل الموهوب في حضور المجبر قَلَا فل الحبة؛ أن مود المجير هو استَحَقّاق الموهوب لا تفط المبة. والاستحقّاق في اطبة 


لتَسليم» مَتَصَى الَادةء (/ا"ام) . 

فَكانَ اسيم في لمبة دَاخلا في الإ واه (أبو السعود» والحداية» ورد التار) هَذَا إِذَا كان المكرّه حاضرًا وَقْتَ اسيم ما إذَا 
ل الى سي( 3 السعردة رد المحتار) . 

أما إذا لى شيعن ال 2 من ابيع طائعا بل فَْصَه مكزها أو إدًا ل بسر ليع طَائما بل لَه مكرهاء فلا يلم البيع سي عدم 
الرضاء قله 0 زوَالِ الا واه أنه هذًا الهْن ويسترد المبِيم» اذا تف ال في يد البائع قلا يمه صَمَان؛ لأه أحذه بإذْن المشْترِي» 


َالْقبضُ إِذَا كان بِذْنِ المَالك ا يجب الضمان اسه شم هوأر َيِضْهءٍ لكونه مكرها عل قيضه فَكانَ أَمائده (الدرر) . 
وه ون بع د 0 بيع الفاسد 0 ع ربع صو أو الستوو) ٠‏ 
١‏ - يجوز بيع 5 الإجارَة القولية والفعلية» يعني أن ايع كور يقب الْإجَارَة إل الصحة» مع أ اليم الْمَاسدَ لا را 


اس ع 


كيد لذن الفساد ف البيع الفاسد ناش عن حق الشرع؛ 0 3 المكره هامأ عن حقٍ العبد. 
سن ارقت الَابَة للتضي» كع المشْتَرِي لي اشْترَى من المكره ٠‏ الع م 1 وشلفة ]بام واو ّ تَدَاول الأيدي» 


والواقع 5 وإن في المادةَء (0/ام) أن الي الذي يع 0 فَاسدًا !ذا باعة المشْرَِيِ م يم يا قلا يبتَى 0 الفُسخ» 
وعليه إن ب بيع ابيع الذي أ على بيعه وتدأولته الأيدي قلا سقط حق ن الَجْء أن الاسترداد في 3 امه عن حتي العبد» 0 


7 عو مه 


اله 0 فساويا المشْترِي فلا إستدعي وجود الل امن بِطلَانَ اي الأول»ء ما الاسترداد في بيع المماسد يما أنه عن 


2 د 


)وواما١‎ 


3 


ا 000 


حت الشّرع وقد تعلق يه بالبيع لان سق الْعبْد. كن الك مقدم لاحي عن حَقٍ الشرع لغتى الب تعالى» (الزيلي؛ رد د المُحتَار) . 
؟ -إذا صر مشي الال ابيع فيه لا ين ممه نض الع ونه داك إن اه مين الجن يي ذا كن اليم من 


المثليّات َأَخْدُ مله وإذا م بأحذ يمت رفت أسليمه» (عَبك ١‏ لم) ٠‏ 


دل" سه 


إن شَاءَ صن المُشْريء ذا اختار تضمين المشاري فيه أن يضمنه فيمته سا َه إياه وله أن يسمه قيمته وقت إحدَانه ليان 
يو ابل للنقض» (البرَازِية) 4 لأنه قَ أفسل ع الال 5 الإحداث حق استرداده. وني كون مره 0 في التضمين 0" 


حَيْتُ ينار لأكثرٌ عنْدَ التقاوت» ( (عَبْد الليم) 1 اما الترى اذى شري مالا غراء ا ير 

في الاق (601) ؛ (يد الحتاي) . 

ان الي في يد اكه عل عل ابيع ما أن ابأئع قد قيض ان ود بإذن المْشْترِيء كم أن | المبِيع اذ 
ل 


و 


الشراء أمَانَة أَيضَاءٍ لأنَ المشْتري قد أَحَدَ المييع و بِإذْنِ البائع وَمَى كن الْمَبض بِإِذْنِ الحالك قلا يرم ها 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


بَاءٌ عليه أو تلفٌ القن والممن بلا تعد ولا مَقْصِير قلا ّم مان بَاءَ عل الَادَةء (74) ويلرّم الضمان المي في ابيع الّاسدء 
ا (الاس)ء أمَا يم ره إِذًا اشْتَرَى نري 7 مالا مِنْ أحد ول يكن البائع مكرها عل البيع» وتَلَفَ 
ليع في يذه بلا تعد ولا م تقصير» قلا يادمه صَمَان» 7 المحتار» ديرا 


و82 لدم 


صور لات كي الإثاه على عل البيع: 


توجل اث صور في الإ واه على عل البيع باعتبار المكره 
-١‏ كو لبائع مها فط 


وو داس لدم 


- كون المشْترِي مكرما ها ققَط: 
7 0 أبئع وَالمْشترِي مهن مع 
ويا أن أحكام هذه الصو علد َإلِيكَ لس + فيما بلي: 


ماده سد 


تجري الأحكام الآنية إِذا كان البأئع 0 0 


2 ررر هيمر 


اولا» 2 ا ع البيع لق قرش فضة ا ع قيمته الف قرش 7 الود الذهبية 0 مما ع ابعع؛ أن الدرَاهم 
انان معدُودة في الجَارَة كنس واحدء أما وبع في هذه الصودة بِأََنَّ منْ أَلفِ قَرْشٍ مِنْ العروض وَالك وَالمَوْرُونِ جَارَ أن 
(الْيه ني الب الْأَولِ الطوري) . 

ياد وَأَهَ عل أن ٍَ ا ينا يدا كن اليم بم نواه. أمّا بالمكس» أي لو انهه عل أَنْ بهم ييا َاسدًا ب 
يا صحِيحًا جار الْبيع وإلِيكَ الفر ]أ باع 0 على الع الفاسد بِيعًا صجيحا يكون قد أَبرَى 10 كه عل إِجرَائه؛ أن البيع 


م موس دس 


الصحيح يفيد أَحكامًا لا يفيدها البيع الفاسد. لو عل عل البيع الصحيح فَبَاعَ بيعًا فَاسدًا يون قَد أجْرَى الْعفْدَء الذي 0 عليه 
عل صورة أَنقَص» (الطوري) 


النَاء 1 علب : نصفٍ داره مفسوماء فباع لعل؛ لا عور استساناء (المندية في الْبِاب الأول) . 


َابعاء إذَا عمد الب ع سالج ون المي كن لبائع عخيرا ذا تف المع وأ يمكن استرداده؛ له أن يضمن المجور 
الْدل؛ لأنه اله )2 يما رجع ِل الإتللاف» أو السوو) عار كه دفم مَالَ الا ئع إلى المشْترِي يضمن 0 شَاءَ كلْعَاصِبٍ 


سَ 0 08 3 عرمعة .ع :8 00 


وغاصب الْغاصب» (الطوري) ٠‏ ها أن يرجع يدل الضمان على شري لأنه قبضه يعقد فاسدء رن عليه مضمونا. َالمجير 
كالْغاصب و تضمين شري لذن المشْترِي كَعَاصِب الْعْاصبٍ» لديا وإذًا كان المشْتَرِي صما طمن 4 ارح عّ 


المبجير» (الشرنبلا! ل( 1 
أنه ملك بارا والْعَبض» غير أنه توقف تفوذه عل سموعل - ص المكره مِنْ القسخ» َإِذَا صَنَه قيميَه نقد مله فيه كمَائرٍابيوعات 


0 1-6 


الفاسدة» (الطوري) ٠‏ وَعلَ هذا التقدير ينف 01 شراء و بعد ذلك؛ لأنه نَا كان يك الْأداء بالضمان فيكون بيعه لاله ظاهرا أما 


مه 


نو ع1 م عر 


الشرَاءُ اراقع قبل ذلك فلا 1 لأله إِذا صسُْ 7 1 ا أن أَخْدَ اقيم كاسترداد العينِ» بط البياعات التي قبله ويكون 


أَخْدَ القن استردَادا نيع ( (الصَحطاوي) . 
بخلاف ما أو أَجَارَ المالك المكره عقا مثباء (ولو كن المجاز هو الأخير) حيث ينفذ ما كان قبل وبعدَهء لأنَّ الماع من النَقَاذْ حقه 


511216120 0 _ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


2 عو رو 


فيعود الكل ا وف هذه مر وين لمشي الأول نَقُذْتَ جميع ببوع» 1 بين الإجارَة وَلتضمِينٍ 4 إِذ ص فر 
الْقَيمة» صَارَ أله اسرد لعن قبطل البياعات التي قبل بخلاف أَخذ العْنِ؛ لأنه ليس ع لعن ا قافترقا: بخلاف ما أو 


جار امالك في ب يع المَصْوي وَاحدًا من أَمريةء حيث جوز ما 06 خَاصِةٍ لأنه بَاعَ 20 يِه وقد نبْتَ بالْإجَارَة لأحدهم ملك 
بات وأبطل الموقوف لغيره» وفي ال وآه ًّ واحد د باع ملك ابوت الملك بِالْقَبض فيه فيه والمانع من نفوذ نفوذ الكل 0 الاسترداد» فإِنْ 


أسقَط امالك تَقْدَ الكل. انزف 2 عاذ الل ررجان التتربييك: 20 ]3 اجر كاين لقتو للم لجاز حت ًَّ 
1 ات وي لال مح ل نس لدو ل ره ات لل ال 


. 7 سادة سس سيئر ص هسه ثر أبن .م وار 8 


من الي اي مايوه ولتي من لهذ مك ليع ب ل ؛ مشت صَادهَهُ ملكه هذا َقَذَتْ الببوع كلها بإجَارَة 
عقّد منباء (الْعنَاية» والتبيين» 3 لدوم م واشرثلاي) . 


2 ال 0 20 لس ل ع سل ير اس بر لا م سير اس بر 0002 


ما وب أحَد ماله من آشر وسامه إياه فام اعد هذا مِنْ شَخْصٍ غَيره ال هَذَا من رجلٍ أ وسيه 0 ار 

َمْنَ صَاحب الُشْبرِي الأول حم شراء الأول والثاني والثالث أما لو صن المَالَ المذكور المشْترِي الثاني فَسْراءُ الثاني والثالث؛ ون 

كان صحيحاء قرا الأول ليس بصحيج ْ 

ل ل (تع الأنبي) 

جع المشْترِي الضامن بالق عل بايعه خلاف ما إِذَا أَجَارَ امالك إحْدَى البياعات حيث يجوز ا ميع " ونظيره إجَارَة الشفيع لواحد 
من المسْترينَ بعك َدَاول لدي ف ابيع » 0 سم ا من المشْترِي الأول لزوال المانع وَالْإجَارَة؛ أن البيع كان 

0 والمانع مِنْ النقُوذ شور أن الدع إِجَارَة قَعَادَ الكل إِلَّ الجوان (حمع الأممر) . 

وخلاف ما إِذَا جار الماك في بيع الْمُضوِي واحدا من العقود. حيث يقتصر عليه لا يجوز سايقّه ولا لاحقه» ( (عبد الم رَُ المحتار 


سه سر 1 م 


٠. 
لديا‎ 
0 ل اخ م4 مه م هي مه ووه و م ع ماه رسا سه‎ 


ام ل را و و 1 مار اللي ادع لطر بي ما بير له بيع 
كال اللكون ود بؤنواية | ١‏ يكن ناما طب من الاميفراض َع اله أذ يون بن أن أخلي ولا مَل بي كدالب 
كا ققد صارَ مها فيه» (رد ار وَأ و الستوو) 


مه ورودد هه 


سادساء لوا ذه 6 آخر عل 2 مَالهء ِِ مال ارم) وباعه و 5 لشي مها جَارَ ليع لَكن ا البيع 5 أن الْجير. 
واذًا طالب البائع المشْترِي بلقن ب ذلك د ل البيع عليه» (الهندية ف البَاب الأول) ٠‏ 
اد في ابيع بالا واه فائدة: أو ادعى أحد أله َع هذا الْعمَار وسله مكرهًا ب واه مَعبيره وَطَلَبَ. رده ليه وأَقَامَ اله على دعواه 


وه ع1 رم 2 الوم نل عد © لفو 4 زد ادل توق ١‏ ابوقكرة رده م ورا َي لسلاير ولاس لس 


فَادعى المذعى عليه قَائلا: إن الأ © ذَكدْتَ لكك معد ذَلِكَ قد بعته عن طلوع ورضًا أَقَام اليد عل ذَلكَ» ترح بيئة المدعى عليه 


مام 


يمد 


0 


وترقع دعوى لدعي , 3 استرداد د اابائع, (الأتقروي) . 
واذا كان ري وحده مكها تجري الْأَحَكام م الانية: 


5 
29 م 


ولا: أو اشر الشحس الذي أيه على شراء َال يساوي الف قرش بعشرة ة آلاف قرش ين عشرة الان قرش صّ 
(الفسدية ف لباب الأول) . 


ا 


5112161208 ١١١ 


١‏ الاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ثانيا:. أو اث شترَى الْشْيِي ملا وَقِصَه وهو مكزه دون البأئع كان المي في كيده مال عليه إذًا تف في يده بلا تعد ولا تفصير قلا 


عو مال الود سر بعد َس مره 


يلزمه دغ (رد المحتار) ٠‏ 
ولبئع والمُشترِي في هذه الصورة : سخ قبل النبض لكن بعد لض للمشتري المَسخ ققّط. ٠‏ جاء في المهستَانيٍ كن المشْترِي 


مما مدسَ وساه 0020 


الفسخ لكل قل الْعَبضٍ واما ليه فلْمَشترِي» واي ف الإواه على أَخذ المال عل هذا المنوال 00 


دام كم مه ل سل سس سار 


أَخْذ الال أَحَدَ المال ينية رده إلى صاحبه كان أمانة في يده ولا بلدمه عَمَانُ إذا تلف يلا تعد ولا تقصير وإنما يلم الصْمَانُ في هذه 


الميارة الح لكاو أو اعد احر عن نياخ عال عرو ويعطية لزيد وَأَحَذَّهِ دك الشخص 0 لصَاحبه 


ره ودسَ هر ةعور د مه 


َلفَ اَل في بده فبْلَ أن يغطية يد فلا يمه مَا. مادا ل يذه على هده اليه فم امال وعليه لو أقر المكره ب انه قد 
قبْضَ الال علّ أَنْ يَكُونَ له» فَصَاحب الخ إن شَاءَ ضهن المكة 00 رمه الضْمَانٌ وإن شَاءَ معن المجبر» أنظر الْحادَهَ (7) 
رحبا ذا الف الماك وَالكْه في هده الح في الي الول ” َم الي للموه؛ لأله يني الصّمَانَ 


عن سه وعد ريه عل صذقه , وهي واههء اَي ي) وصورة الهين: أنه ما أَحَذّه لِدْفعه إلَيه طَائعا وما أَحَذّه إلا إيرده عَلّ 


م 


صاحبه لاه علّ دفعه» (المحَاوِي. 2 الأمر قبيل ا مله 0 ع قبول الوديعة أو اهبة وقال كما لأردها 
ل مَالكهًا ؟ في الكانيةء 5 المْتَار) . 

النَاء ووه أحَدُ عل أ شري حال اع لسرن شرا اموه للمجير برضًا البائع جَارَ ارام كان التع. لسجرء لكنْ لا ياب 
لصتي يِتَسَليم القْنِءٍ لأنَ عهدة الشراء لَيسَتْ عليه. إلا ته علب لشي بد ملك قله 1 بيع ربعت عهدة البيع عليه ويطالب 
1 القن اديه في لباب الأول) . 

وذ 06 كّ مِنْ البائع وَالمشْترِي 7 ري الأحكام الآنية: 


َه فين ا 


أولا: إذا 0 ابائع وَالمُشْترِيِ على البيع والشراء والتَعَابِضي وفعلا ذلك مهن احا أسده] البيع عدي جار مِنْ طرفه» وبقى 
الثاني يرا اذا أجَارٌ الاثتان ير مان حا (امندية ف لباب الأول) . 


ان ووه عل أن بيع ماله من آخرء 51 هذا عل الصَرَاءِ منْه واه علّ التَقَابْضء َم كل نيماعل الآحر وى التَضْمِينات 
لوقوع الْعقّد وَالتمَابضٍ عل الوجه الذكور, وتلفٌ المبيم في يد الْمشترِي والقُن في يد البائع» 0 من المتبايعين: لأي 1 
بض مضه ؛ وي لِك ثلاث م صور. 

ار الأ قن سئُُ ب نف عت الل أو المي لتبيء بِاءً عَلَ ذَلكَ البيع الذي َم لير عي جار ابيع وم ولا 


العو اثنية: أنْ أن يقُول كل مهما إنني قَبِضتَ مكرما عل أن أ رد لصاحبه راسد هه ما أحذه م2 ويصدقه الآخر اول يصدقه» 


سو 


الور الال تكو أَحَدهها عن لعِين» بناءً ا به عل الوه اكور قفي هذه الصورة ينظَر فَإِذَا كن التاكل هر الْشْرِي 


2 أَنْ ين 0 راد من المشْتَرِيِ والمجير والمييع؛ أن لكل لكل واحد يما دحك ف هلاك مَالهء ود م بالذات رد آّ 


١‏ الحّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


3 وا صِنَ لمجو لجر أن يرَجِع عل الْشْرِي . َدَلِ الصْمَانِ؛ لأنه بأدَاءِ الصَمانٍ ملكه. قَام ممم المجير فيكون مَالكا له منْ 
وت وحَدد السَبْبّ بالاستئاد» ( مع الأمر غير ٠.‏ آم دا هن لحري وك هس لهج عل الخ دل الهشَّمَانِ لس 


و مه 


له أن مجع الوم ام ٠‏ وإذا كان النا كل ا لمشتري أن يِصَمن المجبر القّنَ الذي أعطاه هذا يرجع عل البائع وَإذا 
صن البائع» الرجوع ع المجيرء ره المحتار» الهندية في اباب لثاني) . 
[9]- الشراء: و د آخير على شراء وب هذا الرجل بدا قرش كرا مه هلا بصح شرافة . ل إذلك الرجل و 


ويسترد منه تَقُودَهء (النتيجة) . وقد بين آنقًا بعض أَحَكام الشَرَاء الذي عع المشْترِي مكرها فقط أو وَالمشترِي البائع م مكرهان. 


هسم ج 2 84 اي لسييت سسا 


الإيجار: أوأ وه أحد متوليًا عل وق إيجار ر مام ذلك الْوقْفٍ من آت بأجر لمثل» واجر امول مكرها لا يصحء أنظر المَادةَ 
(4غ4) التتيجة 

٠‏ [4]- الاستتجار: لاسا اعد مَالَ لعي بإ كوه ملي أو غير ملْجي يكون ذَلكَ الشخص غخيرًا بعدَ زَوَال الإ كاه إِنْ شَاءَ فس 
وإنْ شَاءَ أَجَان أنظر المادة (؛ 4) 

3 6 المي جرِي الْأَحَكام الآتية في الهبة يإ وآأه. 


أولّا: رم في الهبة ب الؤاهب» م ١ك‏ في ماده (80) » فَلِيستَ المي لبي م تفع اير والا واه صيحة م وْنَّا كن الإ واه ع 


المبة يسرم الإ وآه ء عَلَ التَسْليمِ» يملعو لاضع ليمالا يض اله ف عاك وحيائذ يكون 


00 3 عن اعت عن 


قل ااه الواقعة ا كاوه (الأتقروي» ود المحم 6 م ا انوج الزوجَة عل أن تببه عبرها بتبديده | إياها ها بالضرب» وكان 
قَادرًا على الضربء قلا تصح المبة» عل هَذَا التقدير لو ادعى الزوج الب مت الزوجة بالْمَينء بَاءً عل إِنْكارهًا | اها قتطلب الزوجة 


1 الحاو ا َل يدعي الحبة. اتا 7 يوه ذل قال اليج (أدعي لحب 0 ا وان قل ؛ (أَذّعِي لحب 


ختيار) فتخلص الزوجة بحلفها الهِينَ على أنا ل تَبب يدون واه الية الْعمادي) يعني تطلب البينَة من روجها على أن 
ا ل لي (من اللَحلٍ ا 


20 #6 


ا عل أن مب لجل هذا امل فَوهَبَ بوسر وَغَات: الموهوت: له بيت لا بقدر عليده كن للواهب أَنْ يرجع عل المجير 


عر واس سا 


بقيمة 3 المال وَكدكَ في الصدَقة ير الفتاوى عخيير) . 

نايا أو نع الل رَوْجتهُ اليه منْ لدَّابٍ إل ْتَ أي إلا أن تيه مرا قلا تح الية. كدَلِكَ لو قَالَ رَجِلَ لابلته» بَعْدَ 
8 5-5 0 أحد» ني أسع من زفافك إِلَ رَوجِك ما ل قري بأنك أَخَذْت د ميرائك عن والدتك» ومنعها بالفعلٍ فَأَوَتْ 
ِذَلكَ فَإفْرارها غير صحيج؛ أن الْنْتَ في هذا في حٍ المكرهة» واليِيم وَالشْراء بالإمان كرا والمية في هَذَا الحم وق ٍ مدر 
ِل المنْع في الأحكام مذ كورة كلأب» © هو مسَاهدُ في ديارا من أَخْذ ورهن كها عَنِنَ حتى من ابن ابن الحم وان 0 وان 


مَنََتَ أضر يها أو مثلهاء 5 د المحتار) . 

ااه أو كه مَاحِب لما عل هبة ماله هذا حَذَا ارَجلٍ وبعد أن قبل الرجل المالَ وَقْضَه مكرها أيضّاء فَإذَا ادعَى أله أَخَذَ ذَِكَ 

مَل يكونَ في ده ماه الول 3 35 اين ما وَقَلَ آي أحلطه ع رحد اله حت َتَى لي» فْصَاحب الال مَضْمِين ل 
تضمين امه ب يعني المُوهوبٌ ل وإذا ص المجير يرجم هذا أ ع الموهوب 0 (الندية ف لباب الثاني) . 


دما له م 


ا ل اي ا رن هذا إِلَ عَيرِه فَامبَة في حت الموهوب لَه الأول هبة مكره في حَقٍ الَف هبة صحيسَة 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


وس َو 


(البزازِية) . 
خَامسَاء إذَا قبْضَ الموهوب له الموهوب في الهبة التي تع بال اه صار مَالكا له. كن تق 


صر فاه لابه تقض ويرد الماك الموهوف لواح امالس َال لَقْض من لتصَرَاتٍ ف ينقُضبا المكره وله أن يضمن المجيرٌ 


قيمة الال ل يوم ليه لموهوب له. ردآت عدن الرهب ف ٠‏ وم اختار تضمين ال مهوت له فيصمنه إن شاءَ قيمته وقت قِضَة 


نسل 


وان شَاءَ صمنه قيمته وقت إحداثه الحال الذي أصبح ة فيه غير قابل لض » (الوَازِية) . 


يد - 


سادساء 0 العر عل أت ست ار ب طسو أو ل يسم له مقسومًا ول عرد لض عل اللي رفت سار انار 


اريس سر ل أن َه سمس عرض لم مور و عام كه 


معان أ أن اا ليه أمَا لو أو على هبَة نضضٍ دَاره مقْسُوما أو عل هبة بيت من بيوته فَرَهْبَ الكل لذ ير 
(الحندية في الاب الأول) . 


م مة لاير هه شالس وع هة ولدهة 


ويازم ان ين الفرق بين هاتينٍ المسالتين. 
سَايعاء و عل المبة َتَصَدقَ» عل الصدقّة فَوَهَبَء جَارَءٍ لأنَ المبة غير الصدقة. 


امناء كه عل اللي به والسي» وهب في مقَابلٍ عرض » وحصي الشاكن ين او 8 


ف ال عد فز يتل أ 


َاسعاء إذَا 0 عل اهبة ب وسيم رأععل ال رهوني اه لأواهبٍ عوضًا بلا !ذاه عه دوقي وساي للموهوب ارت المية 
٠‏ []- قراغ الأراضي وَالْأُوقاف و و أحد آخر ] وها معتبرًا على قراغ الَْرَاضي الأميرية َلْأَرَاضي الموقوقة تي في عهدته لأَحَد 


ل ف ولا يذ حت إنه أو تفرع أحد لآخر عَنْ الَْرَاضِي المذكورة قله الصلاحية في دعوى الو واهء فلو توق المكره فلورئته الْذِينَ 
ش حَق الاتتمّالٍ الصلاحية في دَعْوَى الإ واه. كَدَلِكَ لا ير فآ عَرْصَة الْوَقْبٍ يالا واه المعِسِ (الْمََاوَى لجدِيدَة) يلين 
الذي ص مكرما | ذا مرغ وض له بعد رَوَالِ الإ وآ حم» وصار كأنه قد أَجَارَ قر لذي وهم 0 

1 ]- الصلح عَنْ مَال: إذَا كان لأحَد دَعْوَى عل آخر وكنَ المدعى عليه منكرًا فأ وَهَه المدّعي على عل اصح واه المنكر مكوها. قلا 


لس سس سه سا 


يصح ا قي لع ب سوس كر (المجَة) 
1 لا ا ل ل 


هبرو سير رايت مله 


ذلك المره مخيرا بعد رُوَال واه ِنْ 01 أجار أي يول نف كنت صادقًا في إقراري» وان شَاءَ فسخ يعني بعني أن 0 كن 
كاذيا ف إقراري» مثآ مسكين» ع الوه اسطَاِي) : 


أن لإفار حي الصَدق وَالْكدذب. أُمَا الإ واه م جِهَة الكذبٍ (الرَاِيَهُ) ‏ ويه فلار في حَالِ الاختيار حجَة وبَدَا 
الس عات العذيه أما حال لاه قيس بحجة» هَذَا يرح جَانبٌ الكذب عند الإ ذاه (أبو السعوو) 


يزه سرمي سَ 


لا يعبر الطلاق الذي كر ةيالا واه لوأ وه اك انم (امرأته طَالقَ أو أمرها يذها) ل يصح الإقرار ددع 
الطَلاقّ ل 0 (صرة اتارى) . 
كدَلكَ لا يعبر الرضاع الذي شر 7 ار مهةه أما الطلاق الذي بِقَع يال واه والرضاع الذي تزه عليه المرأة فُعَيرَان وإثيت 


حكهماء (عبد الم بإيضاج) وقد ضياع انقاء 
والإقرار بالدينٍ لو ادَعى أَحَد أَنَّ لَه في ذمة 5 كذ قرسًا وأنّه قَنْ أ 


ع لمعو د ايان كك عند عر لكر كي رع تراص" "ارين" بم 


قر له يذَلكَ وأغطاه سنذا معنونًا ومزسومًا هَدَهمَ المدعى عله 


511021120 ١54 
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-ه ع ل م م 5 همه هاعر عرب 


الدغرى بقَو قد "كنت مها على إغطاء َلك الست وأ بت دفمه هَذَاء فس لدعي أن بأحذ ند فياه (علي أفندي) وا 
أَنْ يقر لرَجلٍ بال فاق وأجة حلا الحَالَ ره عن ل مار عه أوعات ل عن 5 كم ذَلكَ عل المكره» 


وسّمر ممم 


(صرة القتَاوَى» المندية في الاب لز بع). 
الإأراد: استيفَاءٍ 0 0 ٍِ كلأ 0 ا أذ 0 إل دجما عل اط إَ _ يع باسيفاة ما الكش تافل 


و" حا« عار ا 


َ سم ماه ٠‏ و م مودس ه سس م ةدامع 


الإقرار باليغ: 007 ا مه . و ادرو ترف عل أَنْ م 5 سس بالغة» وأقرت وهي مكرهة» كان 
إقرارهًا باطلاء (عي أفندي) . 


مه دمت خخ 42 مرال” ام اس رس واج رمرم 


الإقرار بالْكَمَالَك لو أقر أَحد بِالْكَمَالة وهو مكره عل ذَلكَ ! اها معيَبرا فإقرار المذُكور ليس بعتي التتقيح) . 
الإقرار بِالنقُصَان وَالزِيادة» أو 3 ا عل الإقرار بالق قرش » قر مسمائة» فليس الإقرار معتَيرًا؛ لأنه م عل أن 5 


مه ودش ووماه ل يم الى مسر 


إبعاضباء أما أو أَقرَ ا قرش عا يعبر الألف؛ أن اذلف الأول أ عليه ف يارمه» وَالْألفَ الثاني 0 نحت ال كاه اع 
اه باختياره رمه (الجوهرة» الَاِية) 3 


الإقرار للمجير ولغيره: ريه أحَد عل الإقرار بشيء للمجبر فَأقرَ للمجير وَللْمَائبِء 0 يوسموسواء اغراف 


داس _عوع 


الاب با رك َم يعترف. كن الإقرار غير مر عند امام مد إِذَا اعَترَفٌ العا ار ]ذا لك الش ركد َالإقرار 0 
بالتظر لل حصة الْعَابِ ققَطء (البرازية» مدي في البَابٍ الرابع) 

الإفرار بخلكاف الحنس: 2 ع ال ترام فَأَقَرَ دانير أو يجدْسِ اغى كان الإقرار صحِيسًا يها وز 5 عنده دراهم ب بقيمة لمق 
را الو اا و لاجد ل رلديد ليتع وذ أنه يلق هه الاق ترون اجر انرون لوطا 
قم قر يهء (المندية في الاب الرابع) . 

لإفار اصرق مرت رحد د انهم عض 0 سو مه ص وروا بالسرقَة بالتّعْذيبٍ المُحَالفٍ للشَّرْعِ الشَّرِيفٍ قلا يبت 
السرقة ده اْممَادِي) وَمنْ المع من قال بصحة الإقرار بالسرقة مكماء (هامش الأنقروي) . 

المبة يالا كاه عل الإقرارء وه أَحَدُ َل الإقْرارِ أَنْنٍ قرش لآحرء قوهبه إياه جَارَتْ الهبة» (المندية في البَابٍ الأول) . 


وه ساس 0 راعير وهر 


الإقرار باتكاج والطلاق والرجعة: روه أعد | واه معدا ل الإقْرارٍ بطَلّاقٍ 71 نكاج أو حقٍ يمع كن الإقرار المَذّكور 
ياطالاء (المندية ف البَابٍ الرابع) . 

الإقرار باد وَالْقصّاصي: أو أكرَ أَحدُ ذاه 7 ما وجب الحد والقصاص كن إقراره بطلا 

الإقرار باعص والإتلاف الوديعة: ا أحد ]اهعفدا ع الإقرار يكونه مكنال أحد أو أتلفه أو أَحَذه 1 وديعة قلا 
0 الإقرار يعدم الوخ» ووه أحد ع الإفرار بكونه أ د هذه لمر ولس 925 عل الهاج كان إقراره َاطلا؛ أن 
واه َليلٌ عل أنه كاذب فيما أقَرَ بهء قلا ينع ذَلِكَ بول ين عَلَ ما يدعي منْ النكاحء للدي في اباب الرابع) ٠‏ 

[9] الإبراء: لا يعتبر الْإبراءٌ والمبر مكرما أَيضَاء لأنه قار بمراغ الذمة» وقد م أن ارات 0 0 (المهْسَْاني) 1 
1 ( 


مداه همه رو لع له ده 


ن الل براغ م من الدينٍ أم إبرَاءٌ من الْكفالد بالنفس أُو الْكَمَالَة َال (رد المحتار وش هذه و ال كاه 


5112161208 ١ وم"‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ورل هخ ل 


يرا إن شَاءَ أمضى الإبراء وتقذّهء وَإن ا (الطّحَطَاوي» والفهسَاة ف 0 ا أ عل إبرَاء مدي منْ الدينٍ الذي 
عليه وَالُكفيل بالنفس من كقالتهء قلا يكون الإبراء المذكور معتيراء أن ا لم مع امَزْلِء لأا إقرار بقراغ الذمة يوئر 
فيا الإ واه (الدر لمان وَرَد المُحْبَارٍ) 
م ل ا و كن لأحَد في ذمة آخْرَ دن مِنْ كن مبيعء فَأَِْه عل تَأْجيلٍ ذَلكَ الدَينِ سَنَهَ فَأجَلَهُ اسه ا وله 1 
للتاجيلٍ 
]١ 07‏ ول الوديعة. وأ أحَد عل فول ودَة ها مشت قا هو عل هه الصودة بد أن قف في يده هرا مستحقء ٍ 
فللمستحق أن يصَمِنَ المودح المجير (لْأَمَروي؛ لجُوي في الْبَاب اَني) 


81 مول الحوالة وَالْإِحَاله: َوَقيلَ د مها | وها معيَيرا أن يحيل عل عه وان بال عليه لا يعر (رَد المختَار) » فلو 


ادع المحال 4 أن الحوالة قد وَفَحَتْ با وآ بويت ثب دعَزاة بأحد :دييه فن الحيل؛ أنظرٌ شَرَحَ المَادة» (38) 
٠‏ [1] إِسَقَاط الشفة: لا يعر إسقَاط الشفعَة الي يَهمْ مم الإ ؤاه. يني 0 الشفيع على ليم اليد أذ اك 


اه امه نسل صا لاس سم مه دس 


لموَائيّة فَأوْه عل عَدَم الطب م لتك بذَاكَ فَلَر يستطع الطب مدة يوم بَطلتْ شفعته» (الدر ا لكان ود د المُحتَاِ الملحطًا وِي) 
]فول الْكمَال أو اوه أَحَد عل كمال الدنِء وكفل به به مكرها قلا يوَاحَدٌ ا الكمالت ( (التتقيح) 


هع م اس كيبن ٠‏ تين كفيو 


٠‏ 15] ال رأمرة أذ عل أن يي اليم الدب ِْ ملك يكذ ًا وو ال َلك عن الوق َرَت 
٠‏ [ذ١]‏ الوكالك َوه أحد عل تل آخر يع بنض ميمت لا ين حق إن وبع الل وك الأنمة من شفْصٍ ا 


4 
وهم م دس ه هنوهدم 0 


فادعى المكره أنه قد كان في التوكل المذكور مكرها إ اها معتبرا وَأَئبِتَ دعواه فل استرداد أمتعته إذَا لد بجر الْبيمَ» (عبي أفندي) 
وإذَا تلفت تلك الأمئعَة في يد 

ذَّلِكَ الشخص فلصاحبها أن يضمن من أَرَاد من المجير الكل وَالمُشْتَرِيء ذا كان المشتري» والوكل غير مكرهين فَإِذّا صن المشْتَرِي 
َس ل حق في الرجوع على أحَد باقيمة واه جوع عل الل 9 وَإِذَا مهن الكل ََ أيِضَاعَلَ المُشْترِي بالقيمة وَامُقيرِي 


بق 4ق > خب مرا ع 


أخله عليه القن ََابِصَانَ وَيِستردان الْمَضْلَ وَإذا صن المجير فَلَه الرجوع عل المشْتري أو على الْوَكل» ار المحتار» الحمندية يي 
لباب انني) ٠‏ كذلك 0 0 توكل عر شغ ضيه الأميرية لأحَد 2 ع قلا بعتي ( (التتقيس) . 


00 ره امير م 


مستئى: سدق الول بالطلاق. 35 و أ عل 2 9 بطلاق زوجته» 2 ع هذه الصورةة طق الكل زوجته وقع 


ا 


الطلاق استحسائاء به السعود) 3 أن نفس الطلاق حم زه | التوكل» ( (التتقيح) 
وعليه َإِدًا كن الطلاق بل رك قارو الرججوع بنصف المهر على المجير» (الندية ف لباب الثاق) .+ 


عرق نا جر 4 7ع عرض ٠‏ لز ترورقر رجه 


0 0 الرقنء 0-0 00 رجه على رَهن َال نكا عند أَحَد في مقاب مال استفرضه منه» فلا يعتبر هذا ا ولازوجة استرداد 


0 يلا لإا مدو الحادة وشرحهاء ويا أنها لا تتحَصر في هد ذَا العددء قبن الْقَاعدة الانية 


000 لس سد ينا عبرا" زج نبا امغر 


للمعاملاات ت الي لا تح مم الإ اه وإليكها: كل عَفْد وتصَرف لَا يصح وَيكُون أطلذ م المزلة قلا بصت وله سر عم الإواه 
لني أو عر املجي» (القيحُ) ٠‏ © قَد ذوَفي صَدْرِالَادة. 


1# 
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عم 


(مَادة اا )سير( أن واه الملْجىَ يكون 0 في التَصَرقَات القولية طٍُ 7 في الحَادة السايقّة كدَلكَ في التصرفات 
الفعلية. وما الإ اه عر للج مر في الَصَرَاتِ لوي قط ولا ير في لتَصَرفات الفعلية. فعليه أو قال أَحَدَ لآحر انلف مَالَ 


فلان إلا أقتلك أو اقطع حل أَعضَائِك فَأَتْلتَ ذلك 1 الإ واه معتيرًا وَيلرّم الععان 121 المجير فقَطء .وأما لو.قال. اتلض مال 


يعفر اس اهسسا بير 


لان وَالا أَضْرِيّكَ أو أحيسك وَأتلَفَ َلك قلا يكون الإ واه معتيرًا وَيلَرّم الصَمَان عَلَ المدْلفٍ ققّط حَيْتْ كن ذلك يما ييحتمل 
عَادة) . 


ل اس سم سنس ابر شاه اس رم هه سم 


التَصرقَاتُ الْقَولية ليع وَالصَرَاء واطبَة» َاْصَرَِاتْ الْفعلية كلاف مال لير موي هذه المادة عل أربعة ة أَحَكام: 
الح الأول: هو أن الإ واه المجى عيبر في اتتصرقات الْقُوليّة وما جَاء في الَادَة الآنقة وَشَرَحها من التَصَرقَات الْقَوليّة أَمَثلةُ علّ 


مره و جه 4 سكير معي وس مر 


ذلك وهلا لل أصل 00 فد المادة لَه 
الو الثاني: الإ واه المْلْجئ رفي صرت الفعلية إية وترع + مم فر (اء عليه تل اعد لآر يف مال إ) . 
الحكر الثالث: لزاه ير لمجي مير في الع دالت القوليةة وها جاءاق امادة الكنة وخرحها حيفه عن انم ناكا القو 41 هذا 


الى الث ع عادر لاد َه الكنقة 3 ا 


ولاثر مهبر أ 


الحكر الرابع : لا يعبر الإ واه غير المأجئ في في التصَرقات الْفعليّة. وفرع مِنْ هذا الحم الرابع فقرة» ( 
ع 


وَيِْهُم منْ هذَه الْإِيضَاحَات أن نصفٌ الأحكام لمذكورة ف هذه المادة صل | لمَادة الآنقة م أن النصفّ الباق 0 للفروع الدانية. 
بَاءٌ عليه لو قَالَ 6 لآخر اتلف مال فلان بالك أو يصورة رين ولا 55 أو افطع أَحَدَ أعصَائِك واتلّف ذَلِكٌ قفي هذا الإتلاف 
6 أله باح إِثْكافٌ مال الْعير للصَرورَة ‏ في المْخْمَصَةء وال واه الملجئ أيضا ضرورة» ويه يكو الوه اكور 0 
رم لدان 2 المجير ققَطٍ أن المكه يكون اله للمجير» والحامل في الأمور التي يصَلح أن بوث كا الت وَالْإتافُ اعد د من تلك 
0 ود لمجير امه عَلّ ذَلكَ الما فَسقَط عليه ولق درت را 


بس عد _ + وار بر 


وإذا كان المه عليه هرَّ كاف مال واحد» 1 ع الوجه لحر رك وإذا كان ألو عليه هو كاف مال واحد من عدة 
أتُخاص» قلا بأس من أن يكختار اميه أحدهماء فلو قال المجير أثلف مال ريد هذًا أو دلت مَالَ عمو ذَاكَ اندي اأوجه لسر 


: ره ئرهم كّه ‏ اتن سمس غير حا لانيو ل “عي #ذك-[ه 0 مم ُّ س2 لااعبير هه تن سس اح ا ال - ّه كه سمس مم 
انقاء 0 أن يلف مال أيبما شَاء. ولكن الأحب أنه يجب أن يتلف مال أغتاهماء إن سَاويا في الغنى يجب أن يتل مهما 


0 أذ قيس ضشمة. ا رلك 0 الجر 0 والمكه الزائد 0 وإذا اميا ف الْغنى ولتارق المالان قيمة. 


ممما 


1 1 د تنه أو إثلاف مال لان قهكَاثُ الحَالِ» سَوَاء أَكَانَ ذَلكَ المَالَ أَقَلَ من الدية َم 33 لس 
أ أن يفل ذَِتَ الرجل إن فل قوص؛ أن في امال رُخْصَة عند سواه أما قل النفس فلا رخصَة فيهء (الطَحطَاوي) . 


ود سالء و م 0 دس داس 


وهذه الئل مفرعة منْ المادين» (50» ) القَائَنِ؛ (إذا تعارضت مفسد تان روعي اعظمهما ضررا لارتكاب أخفهماء و و" 


او ل عدم 


لض 


وَأما و قَالَ لف مَالَ فلا 


0 66 


2 0 روئير سمس 
ار 


يختار اهون لشرن) . 
جَاءَ في لمجت (مَاكَ فلّان) وذَلكَ ليس قَيدَا احترازيا ريد به غير مال ره حت !' إن المع أو أ 5ه أَحَذَا عل إتلاف مال نفسه 


| واه ملجنًا وأثلمَهء رم المجبر الصمَانُء متلا أو سوه دض أكل طَعَامهء (أي طَعَام المكره) فأ كله وهو سَبعَانْ» كان المجير 
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ده مهبر اه 


صَامنَا لأنه إر صل الكل متفعة مِنْ أكل ذلك ما إِذَا كان الكل جَائعاء وأكل طعامه بنَاء على واه المحرر آتقَاء قلا يرم 


الجر َمان؛ أن لمنْفَعَةَ في ذَلكَ الآكي. ولا خلافٌ في عدم الضَمَان إذَا 0 القاعل عل لبس توب نفسه حت خَحرقَ» واختلفوا 


مره اي َل ذه 


00 عل أغلي مال الو َلصمَان عل القاع» م في شرح اللخطاري» أو عل الحامل» > في النتيجة» والمكتار الأول © 
عامة | عام الشروج» 4 المحتار» 1 والدره المضريء و اللم) 

ا جوز إنلاف مَالِ لعي اه عل الإاه عر لمجي © هو مين في المج وكاب المكه ه إذَا ل بيلف مَالَ لير الذي ا 
إتلافه. انظر ب شرح ادقن لاوم (الشرببلالي) ' 

أن أَخْدَ مال الغير من المظالرء ل الظلم لا تكش 5 0 بحال» (رد المحَار) : 

وَالْأَفعَالٌ الى جور مع ال كاه ال للج هي كإتلاف مال الْغيرء على ما هر مدكوراق لمحل مَالّا قل 2 سس الآدمي واتلافه» يعنى 
كه 

اعد قل إِنْسان» فيس له قله ول كان 0ه ملْجنًا ملا أو قَالَ أحد لآخر أقتل فلاناء إِنْ تله إن اتلك أو اطع يدك 


عه عهة رما 


وَخَافٌ ذَلِكَ اه أن يقثله لمكم قيس لَه قت ذَلِكَ الرجل وأو قَالَ ذلك الحل كه أقتأني قدي 0 لك (الجوهرة) ٠‏ وان 
أ 


ُ 


. 


يخود أ سه م 


بم ويسسجق لتعزيرء اه الك على الكو على ال و َه الآخر دما عن تفسهء (صرة الى في الو او) ما 
مِنْ جهّة الرَاءِ َلْمَيْلُ عنْدَ الْإمَام الأعظم وشمد - رحمهمًا اللُّ نعل - إِذَا كان عمدَا يِلرَم المجبرَ القصاصء لأَنَ المجبر هو الحامل 
ولأ يلزم امه» سرك أ كان المأمورء أي اميه عاقلا أَم توما 0 وعد بلِغْء وغل الخالين بارم المج القصاصى» والمأمور 
كلال والعقل والبلوغ عير معتبرنٍ في حت الْآلد وام امير يحَقّق الإلجاء بخلاف الآمي فَإنّه إِذَا كان صَييا 0 أو ممَلط 
العمل لا 8 الْقصَاص ع أَحَدء أن العَاتل في اقيق هو هذا الصبي أو لحرن رمو لمق بأَهلٍ اوجونك العقوية عليه لكن 
يحب عل عائلته الدية؛ لأن عَمَدَهما 0 انع (عبد يم » تمع الأمم) ٠‏ لكن 9 زوم قصاص المكه ووه لطر شرق 
حَالِ الإ واه الملْجي المذكورء اذا كان الإ واه ير مْجح. نِم امه القصاص دون المجير " المندية في الْبَابٍ الثاني ". 
هال فال الل هال فلّان إلا أَضْرِبْكَ أو أحيسكء وَأَتلفٌ ذَّلكَ المَالَ حَائمَا مِنْ الضرب والحبس قلا يكون الإ وه معتبراء ويلرّم 


مويله 


الضْمَانٌ عل املف فط أن الإ واه غير المج ير مت في التصَرفَات الفعلية. 


.ا الباب الثالث في بيان الشفعة وينقّسم إلى أربعة فصول 


[البَاب الثالت في بان الشمْعة ة وينقسم , إل أدبعة فصول] 
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تعريفها: ظَ ]ا ف شرح | المَادةَء لكلا 

سيب مشروعيتها: ده ما 5 0 الصرر عل وج اليد وَالْقرَآِ كإيقَاد َارِوإعَلاء أ أجْدَاء وَإثَارَة ة ارمع 0 

الباق واقامة الدَوَابٌ والصغار. وقد قيل: أضيق الحو ا الْأَصْدَادء ( تم الأممر) رت بيد (عل وجه لتأبيد) شرل 

ار لي عار اه وعدم ران الشفَْة في المتقُول نَامهعٌ عَنْ كر سوء المجاورَة فيه لَسَتْ عل وجه تيده كَذَلِكَ عدم 
رت الشفَة في الْعمَارِالمحارِ أو ا جو اث من :هذا السبب أيضاء لأن.سوة المجاورة ٠,‏ ني في الإعارة والإجارة ة فسخ الإعارة 


ماهس ابر ع هتره مه 


م مد 0 وإذلك خخرج المستعير والمستأجر. كدلك 3 م قيد» (عل وجه الَْرآ 8 الْعمَار الذي اشُترّى شراءً فَاسدَاء 
لأْه كا كانَ تقض الْبيع القَاسد واجبا لدفع الْمسَادِ قلا يكُونْ من المجاورة فيه على وجه قرا (الْكقاية بإيصَاج 5-7 م لير ا 


2 
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ها أن اضرو هذا موهوم» ١‏ لانه جور أن لا يعمل شري أحد الأضرار المذكورة» وأعد اليو ين المقاري جر ضرر محقق» 
يس من لاز ألا ير الصَرر الوم جا ار الحَمي؟ 


بعوه لير له لس 


الاب - با أن هذا الصْرَرٌ عَاابُ دقع قبل الوقوع. ٠‏ وَقَد قَالَ الشاعن, 


عه اي م 1 ع . 6 مس مه ره مه 


ىو مشر سلما أ يؤْذْهم سبع سي ٠606‏ وم ىع احدا رو يؤْذه إشر 


ل ا 


سوال ثان: 0 نّ الشفيع يعَصَرر من المشْترِي الدخيل» وَالمشْترِي الدخيل يعَصَرْر مِنْ الشفيع؛ فَكانَ يجب أن َأَخْدَ الدخيل دَارَ 


الشفيع ب من أن َأَحْدٌ الشفيع دَارَ الدخيل؟ 
الَوَابُ: إِنَّ عت الشفيع مله أن في اج الشفيع بإخراجه من خطة آبائه صَرَرًا أقوَى» (الْكفاية) . 


هر قد الل م دمع مده وّه 


سبب ثبوتها: عبارة عن أشياء + لاثة» ل 2 لاد الانية. 
ا 5-0 0 


شر وطها 3 أسعة وهي: 


١‏ 00 وهذا عبارة عن البيع واطبة 2 وض تي بعنى ابيع» أنظر المادمين» (01؟ ١٠١‏ رمم وشرحهما 


حل لني > تين 3 اير اه . عرد :حبر “كن ًَّ 
| 


ِ- أَنْ ل معأوضة اليد فلو مَصَاححاً عن جناية 7 5-5 اللقصاص با دون النفسِء» عل دار قلا تي الشفْعَةٌ في تلك الات 
إِذا عمد الصلحَ عل داري الجايات التي لّا توجب التصامن بل توعذب الْأَرسَء فتَجري الشفعة فيها. م - أن يكونَ المبيع عار 


أو عق الْعقَاِ سوا أكنَ الْعقَارَ ابا سمه بيت أمْ عير آل للْقسْمّة كاجام والرحىء وَالْيثِِ وال الي والدور الصغيرة. 

ما في ليع أي لب يعرملا ري ف الف اميسل في اَذ )٠٠٠١1:0(‏ ع- 

وال ملك البائع من المبيع َإذًا يَرْلَ فك تجَرِي الشْفْعَُ كلبيع بشرط اليا مانت ٠‏ وكذلك ل تجَرِي الشَمْعةُ إِذَا كان الخيار 
ئع وَامْشْرِي ا لكن سك ابائع خياره تجَرِي الشَفْعةُ اعتبارًا 0 إسقاط الخيار كذلك ري الشَفْعةُ أو كن يار 


شري ل واو شر البائع الخيار لمن 0 شيعا ل لشفي تخياره وَأَجَار اليم» ليع 5 و تكن ذلك الشخص 
شفمة بعد أنظر الحَادة 1 ٠‏ 6 لا يكون ل شف إذا فح لبي ايل في ده الوه أن لا يسع الع لا يرهق س 


سة دام ورور لس عووى نازر َسَ و ماعر ه هس سم 


كي الائه ئع أَويلَرَم ابيع عولد وَحيدكذ للبت شفعته اما خاراتك خا ار فا ا سرض افع انظر المادمٌ 
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.)٠١5( 
ه - زَوَالَ حَقٍ البائع منْ المبيع» دهتجي الشفمة في الع لاد ما لذ تدثْ مو باب مَائمة باع من فسخ البيعء‎ 
كون الشفيع مَالكا العمَارَ المَشُْوَ به وف ابيع وشرط بعَاء هذه الملكية‎ - 5 )١ ١ 7( فتَجرِي بِعدَ ذَلكَ الشفْعة» أنظر المَادََ‎ 


“ل 


إِلَ رَمَنِ الْأَخْذ بالشفعة» ولا كنت الملكية شرم ؛ ليس لسّاكنٍ دار 0 اوإعارة أن دعي حََ الشفعَة لك الدذار. كَدَلِكَ 
أو بَاءَ لشفي الَارَ اهقح به أل ثم اسْترَى المشْتري الْعَقَار الْمسْفوعَ قلا يبقّى ذلك ليع حق في الشمة وتبطل شفعة الشفيع 


رات تقر ور ياك قن طو دوتع الكناري التنى االرساء كَدَلكَ أو جَعَلَ الشفيع عَمَاره المشْفُوعَ به مَسَجِدًا 


ووم ايع لا يقل َل عار متتوعارة. جد و ٠5‏ لو أدصي أحد لخر يقار وبل ذ يع بد عت دكن يجا ذلك الْعَقَارٍ 


وسَ ره م سم داس 00 ه لم 0 


م بعد ذَتَ يِل الموصى له الوصية فلا شف له. لمات فل أي بوي ثم وعتْ دار يجاني اذى الروك له سَفْعمًا لهم ذَلكَء 
أن موته صار عْزَاة قبوله» (المندية في الاب الأول) وما أنه قد شرطت المذكية : وقتَ البيع فلا تكون المذكية احادثة بعد البيع سيا 


هم سه سا سا 


للشفعة. لكوم 
البئع ء عا للمشتري ف فاسدًا و سمه ايام يعت كان منص يذلك الْعمَار ُ بعد ذلك - العمار اكور للمشتري» فليس 
ذلك المشْتَرِي د تلك الدكان السْفْعَة؛ أن م المسة اه الدككان حدث بعد بيعها من آخرء (المندية ف لباب الأول ف 


ره اس 
مه مه 0 


موضعين ختافين) . 
ا م ا 2 2 سه مده اغرت يع , دده 2 هً ل ل 00 00 مو 7 هم ره اه 
ويما انه قد اشترط 00 فلو بيعت دان ل احرج العمَار الذي بيع بيعا فاسدا وقبض» فللمشتري اخدل الدكان بالشفعة. لكن 


و اسرد دَلِكَ البائع الْعمَارَ بَلَ الخد بالشفعة َل لكي ملا يَى فم شيع بنذ كَدَكَ لَوَبيعَتُ عَوْصَة بجا الْعَقَار الذي 


َس : ه68 


به بن يذ ل ام أخة َك اسه ف او ل تسر 
شي َال بان يكن نه وني فيب الأ . 


سمه هّه 


و كن الطَابق العلوي لأحد وَالسفلي لآمَي يم السفقي» وَيْعْدَ أن ميت لصَاحِبٍ السفي بالشْفعَة» بَطلَتْ الشْفعَةُ في السفي ُقْتَضَى 
المَادق (1 )١٠١ ١‏ ادم لوي قَبلَ أن يكت السفي بالشفْعة بَطَلَتْ الشفْمَة عل رَأي تيحن ٠‏ (الهندية في الاب الأول) . 


1 - فلهور بلك الشفيع في الشْفوع به بحجة مطلفة عند كاوهي ) عبارَة عن الْبينَة وتصديق الخصمء وعدا ذا السابع هو شَرط ظهور 


الح ولس شرط ثبوت الحتي. فاو أنكر المشتري كُونَ الْعََارِ افع به ملكا للشفيع» فا ً ليث الشليم أن ذَلكَ العقار هو ملك 


قلا أذ ارال بالشفعة 
+ - أن لا يون العقار المشفوع وفتَ البيع ملكا للشفيع ذا كان ملكا ل ها َب الشفمة ولا بت فو كان أحد يَلِكُ داري 


ور سم سمه 


متجاورتين » فباع | إحداها مَنْ آرم جعل داره الْأَْرَى مُشْفُوعا م وَاذَّعَى الشُنَْة فليس َه حق افع أنظر الحَادهَ 200 

45 دم رضاء الشفيع بأبيع أو يكم البيع ا أو دَلاإت وعليه َإذًا كان الشفيع راضيا بابيع نك الع صراحة أو لاك نلا 
شفع 7 الرضًا لاك كل َلك الْعمَار المَشْمُوعَ , بليعه 0 أواوياء المُضَارِبُ الْعَمَار اأذي ين مَال المصَاري 0 الداع 
ا بعمَارِ آخر» فَفِي هَائينٍ الصورين لا كيت الشفعة سوا كان ف الدار ول أم لد يكن فيا فيا رن (الهندية في 
لباب الأو) . 


الشرائط السائرة: ا يشرط في وجوب الشفعة اتَاد الزينء فا يحون المسل شَفِيمًا للمسلمة وغَيرٌ لسر لير المُسلَِة فير امسر يكو 
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ا ان المسلى يكون شَفِيعا لغير المسلمة كدَلكَ لا يشترط في الشفعة الحرية وَالتكُورة 5 والبلوغ» وَالْعَدَاإتَ نا 


سه 


عليه !3 كت الشفعة أ للذسوان والصبيان والمجانين. إلا أنه إِذا منَتْ السَفْعَةُ للضي الْقَاصرِ كان الْأتْخْاص ِنَم حق الصَرفٍ في ما 


3 


الْقَصْرِء المَذكورونَ في الَادَةَ (4174) » أخصَامًا ذا عت الشفْعةٌ عل الصبي كنوا أيضًا أخصامًا عنهء (الهندية في البَابٍ الأول) . 
ركهًا: أَخْذٌ الشفيع الْمشْفُوعَ من أحد الْعاقدين» (أبو السعود أْضريء وجح كيي) 


وروورم دمع مه 


ا عبارة عن جواز طَلبٍ الشفعَة وات كيد بعل الطب موق المللك ك للشفيع قَضَاءً أو رَضَاءٌ إِذا عق ايه (التتوي) لمندية 
صفتبًا: الْأَحْذ بالشفعة ازا الشراء المبسَدَا. فعليه 1 شي كت المشتري بدون شّرط - كالرد عاوالة 1 ليت بت للشفيع كذلكء 


روس ده سم مقي يي وترهة م 


وكل شيءٍ لا بت لأمشتري من غْرٍ شرط لا بت للشفيع من غير شط (المندية في الْبَابٍ الأول) ٠‏ كيار الشرط وعليه لا ينبت 
خيار الشرط للشفيع ون كان المشتري غيرا حبار الشرط: 


0١‏ الفصل الأول في بيان مراتب الشفعة 


(مادة 1008) أسباب الشفعة 

[المَصْلُ الأول في بان مرَائ ب الشفمة] 2 14 أسبَاب الشقمة] 

ا ؛ (أُسبَابُ الشفعة كلاه 

الأول: أن يكو ا عَاشترَاك فصن في عَفَارِشَائع. 

التاني: أَنْ يكُونَ َل في حي المع كلامْترَاك في حَقٍ الشرب امخض وَالطَّرِيتٍ امْخَاصٍِء متلا إذَا يعَتْ إِحَدَى الرَيَاضٍ المشْترَ كد 
في حَق الشرب الخاص يكون أُححَاب لاض الى عم ما ملاصِفَةَ كنتْ مانم ل تكن كد عت الذار التي 
فح بَاما عل ريق خَاصٍِ كن أَحَابُ الدور التي نا أبوَابُ عَلَ تلك الطريق 30 شَفَعَاء» سَوَاءٌ أكَامَتْ جرانهم ملا صَِهَ أَم 1 


مه 0 ومع 


تكن» وأمًا إِذَا بيعت إحدى الرياضٍ المسقية من بر ينع منه - اولخد لير التي ها في الطريق العام ناف فلس ِأَحمَاب 
اناك ليوا اس هر كا رار مها ان للع لي نا أَبَابُ في الطَرِيت العام 0 0 1 
0 ملَاسِمًا) . 


6“ “و ا د طنز رده مر رهام هسه 7 


اسياف ثبوت وجرت الشفعة لات َإدًا و احد هذه الْأسبَاب الثلامة كا الله ادقع بعد الو يعني للشفيع حق 


طَلَبِ الشفْعَة: 

الكل أن يكُونَ مُمَارك في فس المبيع. ٠‏ ويمَالُ لَه خَلِيط في َفْس المبيع أَيضَاء وليه دا بَاعَ أَحَدَ أَحْمَابٍ الحصص حصته من 
آرَ كن الشرَكاك الْحَرُونَ ممه في اليصة المباعة. وتكون ركه في تس ال بيع على وجهين: 

١‏ + يكن المشَّا ركه في كل كل المبيع أن يُكُونَّ نصفُ دار شَائِعٌ لزيد والنصف ل لاخر لممروفكل انها تررك الآخر ني كل المبيع» 


ه. 2 سير 


(الكفاية) : 
مه وه 5 ذه - ل سس ابر سن انير الى سار سسا مءّه سس م رمه ووه - مر م 02 رةه اس مهير بي 
وكاشترالك اشن أو أكثر ف عقار شائع. والعقار بما انه يطلق عل الارض او عل البناء مع الارضٍ فالاشتراك فى البناء فقط لا ثبت 
0 9 سو 0 0 1 : َ 0 1 
لحنت رار السدرة + 
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رمخ آله دم سم صم ول سم ناماه س2 مه #ك-[ه 7 مه 2 عر من وه بي ايع الاين ره شاه اس هه ساماه سَ عام سمس - 0200 ع ا بت ف مه سدسم 
مثلا لو كان اثنان متصدقينٍ مالكينٍ لعقار شائج سواءً أ كانت حصة كل منهما النصف ام “كانت حصة أحدهما هما الربع والاخر الثلاثة 
- 2 زه سم 


لبح كن كل مما ميك لآم في نفس المبيع. معد ل ع) أن الشركة في دس الميع» عل هذا َه 


وس اس شماه ست سل سهشسا وده د ا 


إذَا قسموا المييم ول تيق ينهم شركة في المدحَل وفي نفس الْممَانٍ فلا ليت اشفعة للشركة في نفس المبيع بعده | والسرواعة 
العناية) . 


يكون بالمشار ك2 في بعض 1 مب م أو كنت دار إزيد. كن في تك الذَار حجر نضا َي َائمًا ولف الْآحر الماع بك الخرة 
لعمرو أو لو كَانتْ الذار لعمِرِو وَكَانَ لزيد نصف حائط امن والنصف الآخر الشائع لعمرو» (الكماية) ٠‏ 


2 هو 


الثاني: أَنْ 0 حَِيطًا ف حق لمبيعء 1 عن الأول ' مشَارك؛ وعن الثاني هذا " حَيطًا " تفنن 58 العبارة ليس إلا وذلك 
لاسْترَاك في حَقٍّ الشرْبِ الخاص والطريقي اتلخاصٍ ول عَرِفَ حَق الشرب في الَادَيْنِ 9ع ا١»”‏ 5م" (١‏ ا م امن 
في المادةء (ه ه 4) والطريق اتخاص في المادة 55 4) وقد قسمَتَ ادل المادتين» 70 »)١‏ (و« ١‏ إل لوك 


وغير ثملو وغير المملوكة 0 عامة وَخَاصِة ة ووه في أم) تجري الشفْعة. حق الموع بع يع كالشرب اتلخاصٍ والطريتي اللخاصٍ 


ره 


وَالَْشَْاءِ اللازمة لسع قل م تبينت م هذا المثال. آَم إِذا كن لأحَّد في ا لصيل را يعني إِذًا كان طريق المَاءِ ملكا 


لصَاحِبٍ الدَارِ وَكَانَ لَك الشّخْصٍ حق تسيل الما قَقطء فلا يَكُونُ مُمَاركًا في حَقٍ المييع ما إِذَا كان طَرِيق الَاءِ ملكا للشخْصٍ 
المذكور أَيضًا كبنذ يون شَرِيكا وسَفِيعًا في حَق المبيع» ( (عبْدَ الم المْدية في البَابٍ الثاني) . 

ا ا 0 
امم كنت جيوانهم أم لد تكن بو ع أن يتسَاوونَ في الصوركين في استحمّاق الشفعَة: أما إذًا بِيعَتْ إحدى تلك الرياض يدون 
اشرب اماس قله يت الفمة برب الخاض» حَف هايم واه مقلع موحد حَنُ لأا عن د و كن يا 


يم 2 ةك هه سمس 


حق الشربٍ مِنْ مر لكنْ عتْ رض لبر ب ني اَم لي كن يي فيه الا ولا لآ ف أحد َه مع حي الشرب في 
لمن الذي اتمَطمَ فيه اله فتجري الشْفْعَة (الندية في الاب الثاني) . 
دك لمت دنا بَابِ عل َي حَاصٍ مم الي لاص عن أَابٌ الدور الي هم واب عل فلك الطريي ان 1 
كت جيرانهم ملَاصِنَة أم ل تكن. أما لو يعت تلك الدار زد وق المطريق اد كور لا ميت الشَّفمَةُ سب لطبي لاسي © هر 


وريَة 


بين في اماد (ه )٠١ ١‏ » (الدر الْنْتقّى) . 

رفي سك َس عماجي بن وجل با كرب ف الك الف كك َع زايا مر فلمل الشرب الشف 
ا هذه الدار وَهَذهِ الأرضن 2ك م أَخرَّى بسن فيا الشْفْعَةُ (اندية ف لباب الثاني) واخليط ف حقٍ المبيع على وجهين 
١‏ ا سيم المييع ورين شرك بعد أن كن مشر مشْتركا وَعَدَم ا الاشتراك في نه نفس ابيع وبقَائهِم م خلطاء في حَقٍ المبيع» 
أنظر احَادة» ب ١‏ 3 

١‏ - يكون يعدم ارا 0 ص اموه ارح ويه حَقٍ المبيع فقّط. لكن أو كا مشَارِكا في نه نفْسٍ المبِيع وَحَلِيطًا في حقٍ 
البق ولس؟ لساري 3 المحتار) . 


َه ع :9 عررع ال . توامر ار كر , اع و م 0 عن زع زمر 


أما أو بيعت دار تَأَحْدُ الماء من تبر ينتفع به العموم رأساء يعني لا سق الشربٍ من ذَلكَ ابر أ و كانت ما يفمح بابها عل الطريقي 
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العام قلا حق شفعة ْم لأَحَْاب الدور الي تَْرَبُ من ذَلكَ ار أو التي ممم أبابا عل ذَِكَ الطربي العام بتاعي أنهم م خْلَطَاءُ كن ما 
ارب فيه أن اْارَإدًا عن مُكَاصًا دسب ذلك حي الشفمة. قل تَأحْدَ الما رأسَاء يعني متا َو كان لَه يجري لأََاضِي ريد 


هعلس سم هم ا ا 0 ع الوب عنرا . ١.اغيي‏ له ل عر مع ار عتم رك عل 


بن موضع من نير دجلة ول راضي رمن وضع ار فلا يكُون كل من يد وَعمرَ حَليطًا لحر لكن اردح نبر دجلة وأخذوا 


من عَثْرَ قط أراضي صرح اب هذه الم لمر خلطاء فلو بيعت فص تل الْأَراضِي العَشْرِ يحون النّسعة أشخاص البَاقونَ 
شَمَعَاة» فَإِذَا بيت أرما كَانَ النّسعَة الْبَاُونَ شُمَعَاء أَيضَاء (المندية في البَابٍ التَاني) . 

لتَالتُ: أَنْ يكُونَ جارا ملاصمًا للعمَارِ المبيع وأو كَانَ متعَدَدًا أي أَنْ يكُونَ ذَلِكَ ار ملاصمًا للْعمَار المبيع» (حَهَمْ الأبر) . 

اجٌَ امي مالي 1 حاط ولآمر حاط لس بن اطي تن لضي الات التي حت أ كن ينا لق َف َك 
سَفْعَة لحَاره : (التلحطاوي) :+ والكار الملاصى يكون أيضًا عل وجهن: 

0 لاص َهرِالْعمَارِالمَشُْوع ِظَهرِ اْعمَارِ الدَْفُوعِ بهء قفي هذه الال يكن باب الْعَقَارِالمشْفُوع به على سكد 1 


عرل 'ه ب 


كانت السك الأَخْرَى افده َم ل نكن كدَلِكَ 

؟ - يكونُ باصق الجنب» يعني باصق طرف ين أو اليسارٍ وذَِكَ يكون باب الْعمَار المشفوع به باب الْعمَار المشفوع عل الطريقي 
العام. 20 الْعمَارِ عل طرِيقٍ خاصٌي 6 كل مما حلا لآو في حي ليع وكنَّ جميع أَهل السك ا 
أكنَ ممَابلًا أم ملاصقاء (الدر المنتكّى» جمع الأمبر) ويظهر مِنْ دفي (مُلاصِق) مطلعًا أن الملاصق ولو إشير واجد مِنْ جهّة وَاجدّة 
ين اللاي من اث جات في حي اَن و6 أذ العو اك أن ع عر لاجر الكت من الطننه يس 1 أذ 
يأَخدَ حطة أَزْيدَ من الشفوع؛ انظر الادة) 9ل .)١ ١‏ 

الملاصق» يعني: المتصل باليع كذ َلك الاتَصَالٌ ؛ 1 فوت حمر ندا فسا في الشف ما امي نْ تلك َه منْ تلك 
الدار وما 0 أقصى الدار 5 المحتار» عَرْصٍ رَادَه) ؛ لِأنْ لبي من جملَة الدار والشفيع جار الدار فَكَانَ جارَا للمبيع» (المندية 
في البَابٍ الثاني) . 

و كت َه من ا ةع طربي يَف مركي لوقي أفنام لذ كن ميت أي أختاص مكل قم أ 


ل 


الشريكينٍ في تلك الغرقة حصته الشائعة م مِنْ جني فَالشفعة ولا سََاركة في بلك الْعَرقَة وذ سل هذا ون كايا شرك ء في الدَار 
َإِدًا سلموا كرون اله لجار 

(مادة 1009) حق الشفعة 

الملاصِيء سَوَاءٌ أَكانَ ملاصنًا ذه الغرقة أم كَانَ ملَاصِمًا لأقْصى جهة من الدارء يعنى: ّ في شُفْعة الغرقة المذكورة سَوَاك 
(النْدية في اباب التَّاني) . 

عير لمجَلَتَه الجر الملاصقي) احترَازٌ عَنْ لجار لقاب ِذْ لا اعتبارَ لجار ولو كَانَ الْبَابُ قَرِيبًا منْ الَابٍ جِدَاءٍ لأنّ الطريق الَْام 
1 لسر ره الحمَار) : 

لَكنْ نار المَابلٍ في الطريقٍ امْخَاصٍ شُفْعَة يس شاي إن ان حرط را لتترو ري عاج 16 انان وها بكرن قار 
ملاصفًا في السكن يكُونْ في الأراضي 1 أبن السعود) . 
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والمقصود تعن اذاو مضق أن يكن 1 عقار ليق عمَار الشْفوع. يدينك 8 رض 'ٍ تحت الخائط. بناء عليه 
إِذَا كان الَْار الملاصق مُشْتَركًا في الْأَرضٍ لني يا الخائط التي يجمه هذا الجر الملاصق مَمَارِك في نفس المبيع» 0 2 


تع ل عر 


شَفِيعًا 58 الدرجة الأولّ. وَذلك ّ 0 58 ماده (؟1 )١١‏ أو كانت الدار الملاصقَة دار وقف أو وديعة» او ماجورة؛ 
لا ري الشفْعة يباه ( (تع الأميي) كا هو مور في اد (4 1 )١١‏ 


وت الشفعة لشفعة للمشتري: يت الشفعة المشتري © 5 لبت افيد الأجني» لْأسبَابِ المذكورة» وللشْترِي» كن مَشْتَريا أ 
وَكلدَ ألا ترى أنه و ا تَى أحد اَي ل َه ب 1 لقم َه رفع آرين رج لاه | إلا نصفها 
ما أو طهر شيع َكَل مِنّه» فلا شَفْمَة ذا الشّفيع الأل» (أبو السعود» اق 


ءََ ‏ لاير عر ملعت 


اما 00 ثبوت الشعة ة للبائع بين في شرح الحادة الانية. اده لو اجتمع لشَفِيع اثنان من هذه اسان ب الثلاثة» فللشفيع أن يطلب 
الشفعَة السب ا ل ا ماده (41غ١٠).‏ 
ا ص 


1 


ني ايا فيس لات ع لفقم 
ايت اناب الشفعَة روعي التريب وم الأفوى: وعليه 3 الشفَة ا شارك ف البيع» ابيا يط 3ابحق ابيع إِذًا 


طلب الموائية قورًا في المجاس الذي سمع فيه عمد البيع» ثالنَاء خارِ الملاصتي إذااطلب قرزا في ذلك المجلس المواتبة» أنظر اماد 
.)١١ ”»(‏ 

كار الملاصق» 3 1 كد فرق ف توال حي الشفعة ب بن الرجل والمرَة» والصغير والكبير وَالْسَر وغير ا 35 فرق ل أَنْ 
يكو غير المسلرٍ من رعايا ددا أو مَستَأمَنًا أي ا من م ص 


ساي ساس 2 ص سساح را 


أجتبية. لا بد أَنْ يكُونَ البائع ئع أيضا ذميا وإلا سد البيع ولا لل بت الشفْعة» (أبو السعود) ) لكن إن كنا مدعي الشفكة سيا لاما 


- 


وليه © أنه إذا كان ع يكرة و من َه ا ل يكن ف نبب اما ولياء رأف المعو اندي اباتك 


ول طالب فيس للاخرين» أي الثاني والثالث شفع وَإذا كان الثاني طالبا ليس ! للثااث حق شفعة ويشبت لزوم 


الثاني) » واذًا كان الآ 
1 


لترتيب ع وجهين: 
الوجه الأو جا في الحديث الشريق «الشريك أحَق بِنْ الخايطء واخليط أحق ِنْ الشفيع» والشريك هو المْمَارك في ل نفس البيع 


0 ل 


واليط الْمَاِكُ في حفوقي المييع اهو 0 (الشفيع) ) في قوله - عليه الصالاة والسلام. ا الخار. 
لَه اليه الي الل وَالاصالَ في صُورة الشركة في المع أفوَى لكونه في كل جزوء ثم إن الاصَالَ في قوق المع هو 
انرق ايها لكونه اشْترًا كا 5 مرفي الملك. والواقع تجح الَو بأ سس 3 (الكماية) ١‏ تجح الَو بأ 59 ل ذلك ِالمئلٍ 


الآني: و قَطَمَ أَحدٌ ذراع ا وآعر قَطَم علق َال هر لني لا الأول؛ أن حياة الول تمكنة بد قلع ذاه ما يد م 
0 يانه غير متوهمة» أنظر سَرَحَ المَادة (1 )١‏ وتفرع المسَائل الآبية عما إذَا كانَ الأول طالبًا ليس للآخرين حق شفْعة. 
نأ الأ - ليع أحد اله ني لها في امفيك مم قت ين ذل الث نس بلشخص الي ل لثممل ب 


ّه مهبر 


الْعمَار أن بط امعد ويدعياء داك 
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اماد 2 عليه و ل ا 


0 تصَال بن الور قَأَنا 


3 


000 أ - 


ايك روط اله لخدا من ذا الْص. ا : 0 
مما رك لَك في الشفعَةء (المجَة) 
المْسأة الثالة د العقار المشترك بينه وبين آخرء يدون إذْنِ ذلك الْآحَر» مِنْ شَخْصٍ كَأنْ يكونَ جاراء َلدَلكَ الشخصيء ما 


2ه سئره مور َه ةبرسم لس بيرم دوئر 4 


يحم حصته أن يطلب حصة ب شريكه بالشفعة ويأَحْدَمًا (البجة) ٠‏ لكن أو سل المُمَارِكُ في حَق الشفعة ا هو مكو في أمماء 
مرج الا يكُون يط في حي ابيع عَيمًا فم دا طب قرا الشفعةبشروطهاء كوا في خلس الي تمع فيه بالبيع. 


ول فهو عير معَاقٌ من طَلْبٍ الموائية قوراء أن المشارك ل سل الشمْعَة ذلك قله حق أخذ المَشْفُوع» 7 المحتار وَالْيني) ٠‏ 
مَل عن لكر وكارك اقرف لت واج سمه ع الدار مذ كورة رطلبت الشريك الشفعة فووا وسكت 


الجآ نظراء لأنه مور في الدرجة ولي لَه حق الخ في الال ثم ترك الشريك السْفْعَةَ فيس حال ع ل 
الموائيَه (اهندية في الاب الثالث) . 

ماد ٠٠‏ حدر ذا ايحن سرع في تنس البيع أز كن مارك َي فته يحون حَ الف خقيط في حت المع 
إن كن نَم حيط وإن » 0 وان 0 1 0 الدار اللاصق شَفِيعًا ع هذا الحآل. م إِذا 5 أ 1 الْعَقَارِي 


وا ناش 


المستعَلٌ أو حصته الشَائمَة في الْعَفَارِ الممْرَك ورك الممَارِكُ حَقَّ سَفْمته يكو حق الشفمَة لختايط في حَقْ الشرب امْخَاصٍ أو الطرِيق 


ا 


ا ل اي م 
مه ساس ه ل ماه دام 


الْخضٍ إِنْ كانَ هناك خَليط وَإِنْ ل يكُنْ أو كان وَأَسْقَط حَقَّ شْفمَتهِ قعل كلا اخَنِ يحون حَق الشْفْمة لجار المْكامِي) إذَا ا 


ع 


6. 


كن ماك في نفس البيع أز كن مارك لكنةحَئِِ أو عن الا في تس البيع مَوْجودًا اضرا من في حي مف أي 
ا وقول تنيع لا حَنَ لي عند لان اه مِنْ الشفمة. (المندية ني الاب الخامس) ٠‏ أو أَسمَط حق شفعيته 

سَبْبٍ كعدم إجرائه الشفعة لَه مدا كانَ حيطا في حت المع حك الشفمة له عور ليرا #من حي الشفعة متجزاء 6 .هو مذكور 
رك لكن ره ال ذا لا تأت اهن في ا لفلا وني نبِي؛ من العامة اا بر ل فيو 
الْيومء والصحيح هو هذاه (الهندية في الْبَابٍ اخأمس) . 


رمه ماه م اه يه لاير اه اي ا 2 1 ما 


وس الاوك في نفس المع القذمة بت لقم تيطاء ود مارك كان تكنء أنهو مقو سب الي 


حٍ الخليط ققد قم | لحر فود عا 3 معدم كَل مرك حَفَه فصب لاحر حَقَ الْأَخْذ بالشفعَة. وَهذَا فيما إذَا ع ا 


6 غيم لي اوت 


الشفعَة كطاب لواثية والإشباد وفت السمّاع بالبيع 3 0 ف شرج الحادة الانقة» اي : 
أل ذا اصع اط ولك 9 الخيط مُمًا فم كلفْري كن لك يب اط يي فريك حَق لان 


أما توق أحد ويرك ولا وود ود سقط وده َف في الكة ل يبت حق ولد وإده في امرك لِأنَّ هذا الإسقَاط ليس حمسا 
07 لأَنَ شَرْط استحمَاقٍ ابن الابن عدم وجود الابنِء (الحداية يإِيضَاج) . 
| ال يكن مه ماك في نفس البيع ولا ين حيط أيًا في حقي الع أو كن حيط في حت المبيع وسار في حقٍ شفعته أو 


رس مريو ث٠‏ ال م ا 


اللا بود رلور لد ا يد ق شفيعًا كا بن سيبه انقاء 


مه 0 د هه م 


تيب الشفْعَة عل ثلاث صور: ملا إذَا بَاعَ أَحَد ملّكه الْعفَارِيَ المستقلٌ ؛ يعني كله أو نصَفَه الشّائع أو بَاعَ حصته الشّائعَة في الْعمَار 
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ا ل 0 حي الشرْب الْخاصٍ أَوْ الطَرِيتٍ امْخَامِّ | 
ملا 211 1 كر س1 2د ار ل قا تلاق كر حي لسن قر اماوي. 


تر -ع اعرد 2 8 ذه سَ ور ها م 


95 فقرة» (إِذَا باع أحَد مذكه الْعمَاري المستقل. 7 بن هذا الت هي مِتال ابوث الشفمة ريط في حي المبيع إِذْ لا ممَارِكَ 


ص سا سه 


8 4 


- 


كن 


بك 


اه سمه 


في نفس المبيع وفقرة» أ بَاعَ حصته في الْعَقَارِ امُشْترَك) مال لوت الشَفْعَة يط في حي المبيع ذا كَانَ شَرِيكا في نفس المبيع 
ار 


ا ء على أربع صور: د بن في المجلد ترتيب أربع صور للشَفَعاء وإليِكَ الإيضاح ة فيما بلي: 
37 - أو كان في مزل مشترك بن اين قصر مَشترَك بين جماعة في ريت حَاصٍ فاع أحَد الشريكينٍ حصته السايقة في المرِلِ المشترك 


ته 7 82 َع 


من تحر فالشفعة اولا لسمَارك في المزلٍ الْأحق. 
ني إن سأر 0 الشفعَةٌ دون ار 5 في الطريتٍ الخاص؛ لأنهم أَقرب للشركة لكونيم في 


اذ 


0 دق ليق 0 ا 1 اَن لأنه شَرِيكُ في الطريت الأعم. 


راها :]نالسر هذا ابما فاجار ا الكضى اح بين عر ور لدف عل طون هذا ال ول ور امة دارع وك ا ع درن الْكمَايدء 
المتدية في الاب في + 
ولت شفعة ابر الي 6 براق 0 ات نع ا وي أحَد ملك لقَارِي 0 0 


22 رمه بير سمس 5 3 2200 4 


أخذة بالشفعة بعد قسَم المشْرَِيِ يراع رد 5 0 در الحصة 0 1 يتقش د الْقَسمَة 18 ؛ عَم 9 
الاك 0 بالترّاضي؛ أن ابض لا يتم م إل بالقسمة وعليه فبالقسمة 0 الانتماع كاملا 050 ليس للشفيع تقض قَبْضٍ المُشْئرِي 


انين ففرا اخ اير 0 


جل مهد ابيع عل البانع َس له أيًْا سق في تفض الْقسْمة للد مم الْضٍ الكامل يلا ما ذا َع أَحَدُ مركي 


عن طن عن 
- 00 اعم وى سدسهك رض ا سًَ كه ” وه 


نصيبه من دار مشتر كل وقام مم المشِي الشريك للدي ل بع حيثُ يون للشفيع تقْضهم لأ اعفد أ مع من الذي قاسم ه فار تكن 


مولير هم وهر 


كام لض الذي هو حكز ايع الأول بل هر تصَرف م الماك فص الشَفيع؛ با" 
سوال: با أذ مجك نَقْضَ تَصَرَات المُرِيء وَالقِسمه مقتصَى اده (15 )١ ١‏ يوجد فيا مبادلت أَقليس من الواجي أَنْ 
يكُونَ له نفض القسمة أَيِضًا؟ 


حرا سهان ١‏ الفسية © هر مدكور في المَادَةَء ما )١‏ من وجه قاد ردن وجه مبادلة. ٠‏ فّنْ حَيتٌ ها مدل فللشّفيع حق 
في تقض القسْمة ومن حَيْتُ إِ فر ّدس لَه حَق في ذَلِكَ. انرو ام 1 سالك 
بالشك»:(أبى السعوه) + 


و له سدم ساس 


أما أو تم سم المشْترِي مع آخر غير البائع فالشفيع نض هذه القسمَة. قر باع أعد الشريكين 


0 


9 
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(مادة 1012) المشارك في حائط الدار هو في حم المشارك في نفس الدار 


حصته في الدار الشركة وتنا سم بعد ذَلِكَ المشتري مع الشريك فللشفيع نض هذه القسمة» (أبو السعود) م وك أو اشترى اثنان 

07 َو جه عي ل يماسا الَصَاءِ أو الرِضًا َناء فللشفيع أَنْ فض الْقَسَمَدَ (تمع الأمر) 

راد ا ذا دك الطابق لي من الَْء مَك أحد والسفلي ملك حر يعد أده للآخر جَارَا ملاصمًا) وَذَلِكَ إذَا 
يكن الطريق لوي مرا مِنْ الف بل كان مَارَا مِنْ طرِيقٍ عَام. والخاوي :© يكون طَابقًا واحدًا اما وفي هذه 


يسح ست رسا مهد د مة دادم 


صورة أيَا دُجا اً ا حت كلام َل هبط بض وق ابنالا باب عل لي اَم 


2 


مه ممه به 


هع امازل المتوسط من هذه المنَازلِ كان لكي ش المنْزلينِ العو والسففي الشفْعةُ وإذا يع الأعلّ َالشْفْعةُ للأوسط وإذا بيع م السفلي 
كانت للأوسط أبِضاء (المندية ف لباب الثاني: وت مع ر) : 


ل ف هذه الحادة 8 الاستحساني» َالْقيّاس عدم دم جَرَيَان الشفعة ف اْعلوي؛ أن علوي لا يبقى عل وجه الدقام 17 
دَامه. 0 الال 1 رمم 8 ادر ماده ولصاحبه 8 ف إنشائه ايه الانيدام. ٠‏ وعليه فهذا علوي كالعرصة» 


ال ١‏ لي عرف 


أو السعود يه شَاج) َه نهد الإاحَاتٍ أن الا تاك لَه جرد ون أَْضٍ يون سي لشفعة مِنْ حَيتُ لجرالا من 
الاشتراك. وَذلك 0 ف 0 ماده (4: 0( لد 2 الأمر) ) » فلو بيع 0 منص دار وير 3 خص 


ا لآخر عل ما جاءَ في هدع انادة ات الشفئة لصاحق الذاوى راحب السفل ) لكن أو انيدم الْعلوي قبل الْأخل بالشفعة 


ل ل ا لمندية في لباب الأوي) . 


3 كه 3 


هذه الَادَةٌ موضوعة لبان الم ف لشو َ و وى و ان اب وال بعد ايدام الَْلوي لا بعَى حق الشفعة 


0 


عند امم أبي يوسف - رحمه الله الك أن اهرون اَل وق َل ااال ما عد امام د لشف باق أن حي 


الشفَة 0 لِناء وام هو ناموي عن حقي إقران وحق القرار / لا يال بَاقيَا» 2 المحتار والهندية ف لباب الأول) 2 وإذًا 13 
ط علوي 0 : ِنْ الف يعبر خَليطًا ف حقٍ الي دم على لجار الملاصتي» (الشربلالي) . 

حتى إِذا كانت طريق لوي 7 دار آخر فَتَقَدم شفع هَذَا عنْ اسفقي (الحداية) . 

(مدَهُ )٠01*‏ الماك في حَائط الهم ني حم الماك في تنس اذاي 

مَادَةَ ؟1١٠)‏ - (الْمَارِكَ في حائط ل الدار هر في حم المشّارِكَ في نفس الدار وأما إِذَا ل يكن مشَارِكًا في الخائط ولكن كانت 


اث سففه م حاط جره م جنا ملاس لاوطا ب حَق في وطع رعو اب فق 1 


223 التارلكا فى تسن ار ل ا 6 ماه يد أن ألا في وسط المرسَة 


الود ب *. سوام ١‏ عومد 


حاط لاني بن لس نيحد ل مما را من المْسَة بن إخدَى حي لمأ فاخائط والأرض التي بتي علا تبقيان 
مشر مشْتركان ا في السابتي» (الطَحَطَاوِي ٠.)‏ َب اَي من اليصّة نر كان صَاحِبٌ اليه الأخرَى شيك في بض 


ابيع وه ققدم على الخليط بقَصى المَاد (. ٠‏ وكا يكون الشّرِيك في نفس المبيع شَرِيكا في كل المبيع > م 0 


شرح المَادة )٠ ٠(‏ يكون بناءً علّ هذه المادة شَرِيكا في جزء المبيع أيضًا ( (اهدَاية) لكن من لاط مشا فقطء و كانت 
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0 2< ل ا ل ا ا مت هرهم د 


رحن العام ع الخائط غير مش ركذ فيما أنه لا يكون في ٍٍ المْمَارك قا عدم ار الملاصق» د ار 


2 


الس 
إن 0 لعن خرن شيك ف الخدار لا ا لبر مِنْ الْجيران؛ لأ الشرِكَه في البنَاء المجرد لا اس يستّحق ببَا الشفْعَة عم 


0 


ا" 
كر 
ين ال نراق ير ني ا اد اخ يي مي 0 د سه سم ب "حير ا ع ال - « ع ع" اوسا + 5 - و رمه 


وصورة هذا هي: أن تكون عرصته مشتر نان اقأففة رفست لكا وحكل ف الس خط قاضال وقد ذلك ادرو ل وما 
عل طول الخ أرضًا من جهته وب على بلك رض المعُررَّة من اهتين حائطا فيكون فنا عجراف رع ردك 
في البناء 5 ققْط والشّركة في البنَاء المجرد لا توجب الفْمة ب الاتراك (الئدية في اباب اثاني) . 
وقد قَالَ صاحب الدرٌ المنتكّى بها أن ظاهرَ عبارة لمق مدل عل أن الاشْيرَاكَ في الْدَارٍ يدون الْأرض أُولَ أَسْبَاب السَفْعَة» إن 
ترك في لجار ج و كتج الذهن» عير معتبرة 0 حون في الْبَء المجرد مَشْفُوعًا يه أمَا إِذَا كان المَكانْ الْقَائم 
عه لياه مشْتركا مرك كذ ريوع َم ل المت عل هذا وملا أل حبار لجل ني الّرحء وَحَامِل اكلام أن برا 
في الح قط لس سي بشم أن الماك في الحا مم الأرضي الام عام أباب الشفْعة في الدرَجَة الأمل ميقم عل 
الخليط: وأسكاره 8 مارك في حائط لعا ابيع مع رض عل هذا الوه يعد مُمَاِكا في ذَلكَ الْعمَارٍ كله عند اَم تمد 


مه 


وعل رواية أبي ع الصحيحة ة يعدم ع الجر الملاصق. وذ صر هذه ف الحائط أو في الْحلٍ الميني عليه الخائطء (الندية ف 


ا 


ره 


الاب الثاني) ؛ أن الصَرَرَ أْخَص به حَيْثُ عن شَرِيكا في البعض» وني روايّة بسَاوِي لجار لذن استحمّاقه فيه بالجوار وغيره إساويه 
فيه» (الطحطاوي) » وأمًا إِذّا ل يكن مشَاركًا في الخائط مَعْ الأرضٍ ولكن كنَتْ أَخْسَاب دَارِه مبَدَةَ على حائط جَارِهء أي كان 


روم دس مءّه 


ير ريك في الْأَْض مم الحأئط ب كن لَه حق وسْع الْأَحَابٍ عل حَائطٍ جاروء أو كن شَرِيك في الْحمَابٍ الوجودة 5 
المأئط يعد في هذه الصورة جَارًا ملَاصِمًا وا يد َرِيكا في تَفْس المبيع وَحَليطًا في حَق المبيع يبرد كونه صَاحِبٌ الي في وَضْع 
وال أَحْمَّاب ته طٍَ حائط جاره؛ أن ارق العفَار أل سب م أنات الشفعَة» والشركة الحاصلَة عل هذا الوجه. ليست 


مولير هم وهر 


شَرِكة في الْعقَاِ [الدرن اذاي وَالْكمَاية والمندية في الاب اثاني: وجمع الأنبر) . 


(مادة 1013) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس 

ماد ٠١١‏ ) إذَا تَعَدَدَ الشفعَاء يبر عَدَدْ الرمُوس] 

(مَادَةَ 18 )٠١‏ -» (َإذَا تَعدَد الما يبر َه الرفوس وَل ير مدا لمم يي ا اشر دار الحصَص. نلا أو كان نصف 
الدذار لأحَد للها وسدسها لاخرين وب صَاحبَ النْصفٍ حصته لآم مَطَالبَ اران بالشفعة ةيشم النَصَفْ يمنا ِالمنَاصمَة ليس 
لصاح الث أن يَأَخْلٌ 4 بعوجب حصته حصة رَائْدَةَ عل الآخر) امد الع وََسَاووا في الدرَجة وَقَام جيعهم بشرائط الشفَْة 
م" يميم الَو ب شا عه ارو ولس ل انار الصرام» بي لا يشم باخيار الحصصن 
وَحَسَبٍ اللطة والاتصال؛ لأنه ل من العتماء امتَعدَدِينَ متَسَاويًا مع الْآرِ في الاستحمَاقٍ فيقمَضي ذَلكَ اراي ف 
الع يض أذ البح لس يك ال لب ون ب وي هذا ا وذ بل لوبذ جز لت ين 
فوع عله َم اماق بيع ابيع , بالشفعة وَفي هذه الحآل أوَاجتَممَتْ علل معَدَدَة في حت الشّفيع ذي الحصة ة اكور في 


وم وير 5 م 


المشفوع ب 2 روات علة اده ف حق الشفيع ذي الحصة الصخيرة تاناناة متَحَققَه بين العلل املد والعلد الواحدة 7 ا 
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مثالان عل كون ترجيح الكثرة ليس بدليل: 

ره كس سم © لبر سا سه - مه ره 0 عر امه سار سَ ع2 ايم هه ا م 7 00 لَاسَ ايروس 00 فارع أي 
١‏ - لوأقام أحد الطرفينٍ شاهدينٍ على دعواه وأقام الطرف الثاني عشرة شبود كن الاثمان متساويان ولا حق برحان الشبود الكثيرة 
كه سََ مه عي َ 2 وو ءسَ ل سَ 3 8 
عل ذي الشاهدينٍ جرد كثرة شبود الأول وقلة شهود الثاني. 

0 60 مه غ2 وى م ل سس سا 0 0 سس سس ابعر 2 88 بم سََ 


0 - أو جرج احد شخصا جرحا وج اخر المجروح عشرة جروج وتوفي الشخص المدكور كن ذَانِكَ الشخصان لْجأرحانٍ متَساوبين 


0020 


في حك الل ولا يون الأول قد حمل من فعل الْقَلٍ حزما من أَحدَ شر جزءا. د ناه أمثلة عل دَليلٍ ترجيج القوة. 
ار ا ا 


- إِذا بم شهود أحد الطرقين درجَة التوائر وكان شهود الطرف الْآرٍ دونَ حل التوائر يرجم طَرَفٌ التوائر. 
0 0 حآر وَصَربَ ا علق حاتت إن اطع لقب ولا يضَافُ جَارِح» (الْكمَاية بعلاوة) . 


0000 معي م سة ور 


جاءَ في الشرج ]نا أوق م 0 الشف ّ لأنه رز المَحَدَدِينَ شرائط الشفَة فقط ول يفها افون فاخد 
لشفي الذي و الشرائط و الافون كأن ل يكونواة ١‏ (التنقيح) 

لايع التي سمت عل عدَدِ الرموس: 

الَسَائل اع اققسمة فيا عل عَدَد الروُوس تمس: 


00 الشْفْعَةُ التي يد ينتي هذه المَادة. 


08 2 ا مه وو 


انا الساحة المشركة بين الببوت: 
لتنا الطريق الكامن: 
00 أجاباتم أي التكاليث الأميرية أنظر اد 1 ه١١)‏ حمست ا القُسام؛ [أبو السعوة) : 


وتفْصِيل 0 ملكو فيل كَابٍ القَسمّة في ادر امُخْبَارٍ في ح ا المَطَاوِي. 8 عدم اغتبار مِقدَارٍ الام ' م د و كن نضف 
الدار 5 وكلثها وسدسبا لاخرن بوباع 'صالعي: اللصك: خصتد 0 أي من غير لشركاء وَطْلَبّ الآخران بالشفعة سم اتَمْكُ 


سر ل ارس سل ص يج كاه - عع 


مناصفة أي يسم نص النصفٍ الذكور لصاح الث ونصفه الآخر لصاح البدسن ولس لصاح الت أَنْ 00 
صاحب السدس؛ لأ حصت في الَشْفوع ب* ضعْفًا جطة الْآعر. فل (الآخر) في هذا الَلٍ ليس يدا احترازياء لأنه أو أشتر: 
0 الشُمَحَاءِ المَعَددِينَ الْعَقَار الْمسْفُوعَ بر النياة ل ع الرُوس بها فيهم لشفي المشتري شَبتّى حصة المشْترِيِ الشفيع 1 


ااا 


ا الجر 2 


بنصف النصضٍ» فاحدهما يبقى قِِ هد الْشترِي؛ دابيا على له لصاحبٍ السدّسء وأو باع ف المثال الذكور َاخين البدين 


سم هم 


م هوه مه رام برس سم هه اموه مه 


3 الم ان 0 تلط إِذا م ف طرق ل قل دور 00 أربع 5 م لشخص وكان كل واحدة من الأربع 
باقيَة ملكا لشخْصٍ قَاعَ أحد مهولا الأريعة داره منْ 0 ع 0 ارون ا صَاحب الأريع الور ا الأرباع 

ب الدور الباقية. 

8 لعدم اعتبار وار 


- ساي ع مف نم 


تصال: لو كان أحَد ملاصِفًا مِنْ جَانبٍ وار ملاصِمًا مِنْ ثلالة جَوَانبَ كر ان مار الففكةة ا 


سه - 


م 


السعود) إذَا كان أحد الشمَعاء غائيا يشكر بالشفعة تَامَةَ لخحاضر. ولا يرم بَقَاكُ حصّة الْعَائبٍ عند المُشْيرِيء لأله يحتَمَلُ ألا يطلب 
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القائب الشفْعة؛ لذَلكَ لا يجوز تأخير الشفعة عل الشّكَ َلَكنْ | إذَا حَصَرَالْعَائْبٌ وَطْلْبَ حصته وراعى شَرائطَ الشفْعة وكَانَ مسَاويًا 
اضر جك دار حصي 0 أَحَد الشَفّحَاء حَاضِرا وان ايك لم لها لحار ولو جاه يد َل 


مه يتاه سس لير وال بر لةع اش _- 7 ه دس هوّه 2 


اعد التابين وَطلبْ الشفنة فك 1 يضق الشترع ويسترد من الشفيع ثم أو حَصَرَ بعد ذَلكَ الَْائب الآحر وَطَلَبَ الشفعة أَيضًا 
َك ب الْعفَارِ المشفُوع له ويكُون عل هذا يبب لاما وبذَِكَ تحصل 


اا (عبد الّم) . 
3 قَالٌ للشفيع الأول ! لجان أن تأده لله وإمّاأ نر د عد وإذا كان النفيع الْعَائب مما عليه الشفيع م الخاطير درَجَة فى تخطر 


ع تبر جين“ تير نه عم نه عع أل لهاع عيز ١:‏ ب عن 


وطلب ا الشفعة 1 وإذًا كان لشفي الْعَائب موَّْرًا عَنْ الحاضر درج قلا ْم للشفيع الثاني سي 
المندية ف لباب السادس وَمث مسكين» ا م 3 


هه 


/ 
(مذ 014) إِذَا ام مان من لطا 
ا 4 - (إذَا اجِتَممَ صِثْمَان من الخلطاء يِقَدْم الأخص على الأعم مثلا أو يعت إحدى الرياضي المملوكة التي ها حق 


شرب في الحرقي لذ أَخْدتَ من ال لصفو مم شريا دم مرح في حت الشفعة اَن لهم سق الشربٍ في ذَلكَ ارقي وأا 


2 1 


0 الرياضٍ ض الي ا حَق شرب ف ذَلِكَ اير مم شريها فالشفعة تعم من له حق شرب في الثر ومن له حق شرب في 
ل م ل ل ا ل ل لم 


مع رو عاش مي راس ري 


ا احص بار ل المي المي 6 تكن في الم في > عن ليع تخو يا يلاك في فس اتيع: 3 


اقرة 0 


إِذا اجتمع صنقان من الخلطاف يعي إِذا نت حق الشمعة لعدة خلطاء وكانوا صنفين» احم اعم الصَرر» والثاني حص بالضرر 


سسا 


عدم 0 ع لحم رح لِأنّ للأخصٍ قو في الا (المندية في الاب التَاني) والقوة وإ كانت ديلا فد بن في شرح 
اماد الآقَة ة أ بعِنه عل الجيج؛ لأنه أخص بالضررء (الجوهرة) » متلا أو بيعت إحَدى الرِيَاضٍ الملوكة تي يما حَ شرب في 


رم بيرم عراسف راس عي ملاعم سر 


ارق الي أَحدتَ من الي لصخ مع شيا 6 هو حر في لد (ه وه) يدم وم في حَقٍ الشفمة نَم حَق الشرب 
في ذَلكَ ارق عَنْ الَِينَ هُمْ حق الشرب مِنْ ذَلِكَ ال ما لو همتْ ِحْدَى الريَاضٍ المَمُلوكة الي نا حَق شُرْبٍ في ذَلكَ اله مم 
لل قا 2 عل لاجو تر رن ا عن زب و توت حا دان 

وتقّسم السَفَْةُ عل عدَد ا المحرر آنقاء (المندية في الْبَاب الثاني: لمني) جاة" ممح شري" لاه إذا ربع 
حق شريها قلا شفع لخلطَاء 6 سيد في اناد اليه وقول الج (صتقن نِ) مت عل اختقايا لا رن هن 


وله سالر 


المنوال إِذَا كن اللطَاء مامد أَصئّاف أوارعة َارِي المياه سي ار أَقْسَام مان لأ كيرهًا ‏ 2 عاذ يان ُ ثم الساقية ثم الجدول. 
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عي فو بَعَ أحد سا الذي وى بماء الجدول مع سق شريهه وَالشْفْعَة أنهَا تاش عَنْ سب الخلطة في حت الميعء نيت أولا 


عد رودت عر :ماع" جم “يقد بيغتي« بعر اله زكر 


0 لَدوَلِ انا لأهلي الساقية تَالنًا لأهل المَاذيَانَ رَابعًا لأَهْلٍ رو وإذا باع أحد أهل الساقية إستائه 5 شريه كن من له 


5 حَق الشَرْبِ 8 الساقية أو في د اس البقية على ذلك» الح المت 0 الإيضاح وض من للعّة) . 


يت لحرن للك التير اين باو عر نر عاك لا عرد اشويما لاون نيزاي اشرو رأف 


د و ا 0 


ا بالمعلٍ ا حق في فتح باب عليه» سَواءٌ أكَانَ المشفوع مابلا للعَقَار لمَشْفُوعِ ب به أواموازيا 3 (الدر المنتضّى) يحنى 


ع ل د سل سل ا وا 
الأزقة غير السالكت (ندية ف لباب الثاني) . 


ألا نرَى أن لَنْ في الأزة اَم حا في لزان الاك حق إن لم أن جروا من هناك ما من في التي الات سس 
حَقَ في ال حَق إِّه لس له التصَرفُ فيه على سورة أخرَى الور من هناك وق َابء رو التو وق #أصان 
الدور التي نا أيْوَابُ ليس بو اترَازِيْء كلو ل يَكنْ ا باب في المُْمٍَ بن كان لاا حَقَ في فح الاب نوا شُمَعائ 
أن الاق الشفمة وان تح اليآبٍ فيهء َنْ كن له واي تح اليب في القت كان له حق الشفعة» ومن لم يكحن 1 لاي في 
اباب فيس لَه سحن القفمه َب ذَتَ الاي ذا َِثْ دربا في لاني اليب ينه ع السايك مم الع من له حق 


ده دي 


المرور في الاق المدشْعبِ وَالْشَبٍ منْه عل السواءء وتقيم عل عَدَدِ ارون كا مبين انما سَواءٌ أكانَ العمّار المسْفُوع ممالا أم 
كان موار ياك ادر التي رد المستار» 

أنَّ خَلْطةَ ابيع في الزَاقٍ ير ساك ا (امتدية. ف اباب اَني) وُهَذَا الي َه إيصَاح لْأَحَصَية في حَقٍ البيع. ا 
نوَحمَ الْأَحَصَية في المْمَّارك في تفْس المبيع: إِذَا كان بيت مُشْترَك شَائعًا في قصر من اثبينء وَالْقَصر أَيِضًا كان مشتركا سَائعا بين و 
تن يع أ لمكن ف لسع جني الريك في ليت َم في قاف (المنْدية في البَابٍ القَاني) 
» أنظرَ شَرَحَ الكادق» ٠ )1٠١1١(‏ مَل ا قصرِ واقج ف زقَاقٍ 0 دار متَصلة ب به حَائْطُ مر كس الدار وَالْمَصَرِ فلو بَاءَ 


2 ري َعم مه 


أحدهمًا حصته الشائعة في الْمَصرِ ‏ ِنْ أَجنبي َالْمَارِكَ في الْمَصرٍ مقدم ومرح. وإذَا سَثْرَ هَذَا تْبْتُ الشْفْعةُ لصَاحب الدَار المْمَارِك في 
الخأئط» وَإذَا سَثَْ هذَا أَيضًا كان أهل الاق كلهم شُمَعَا عل السرَاءء (المنديّةُ في البَابٍ الَاني) . 


ش ره ع ستر ملاه ‏ شماه سم ده ساس 0 


| (مَدهُ 00٠٠١‏ إِذَا بع من لحن صرب حَاضٍ ونه قط ول يع حَق يا 


1 


5 


رعو سداس ا م ل لي ل ا ا 


(مَادةٌ )٠١18‏ -» (إذَا بَاعَ من له حق شرب خَاصٍ رَوْضنَهُ فط وَل بيِعْ حَق 


(مادة 1016) حق الشرب مقدم على حق الطريق 


شريها فايس تلطا فحن شرا سعد ويكاس'الطرى انخاص عل هذا) ٠‏ 


إذَا أ يونس سَيْبُ الاشفعة فلا عل للشدمة» وسيب الشدعة هو آن يكن ليطا ق.- حَقٍ المبيع أو منصلا بالمبيع انَصَالَ جوار. ماد 
عل ون الخليط سيا الشفعة: 
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2 0 را ما له عير 2 2 ده ددع ييه 2ه 2 هم 5-6 2 ين ا 


د ب و فير لا م ل 


11111 الس 

مال الاني: َقاسُ ليق لأس عل هده وبع من له طِينُ حاص وَْصَنَهُ قط وكا يمْ حي رياس فا للَطاء شفعةٌ 
مِنْ جهة حَقٍ الطريق» (رَد المحتَار) . 

ما من جم اه جا مامت لح امهب نيع كن الاتصَالٍ يفم 

مال الأول: أو باع 0 داره ٠‏ ول بيع مقدارا ينها علّ امتداد الخائط المتصل لِ من لَه حق الشفمة حَسبَ الوا وأبتى ذلك 
في ملكي فس ِدَِكَ الشَّخْصٍ حَق شفع لِأَهُ ا كانَ الامْحمَاقُ الوا ول يب اصَالَ ابيع َم يق اميوارء أنظر حَامَة هذا 
لكام 


الل الثاني: ا البائع أ ول المقدار المذكورٌ المميَدٌ على طول الحائط ورهتة أن سيضير مشتريا وسلمه إياه ثم بعد ذَلِكَ اع الباقي 
لا تي في هذا لبتي الشفمة بسب يوار (جمع الأمر) 1 

[ (مَادَةٌ )٠١1‏ حق الشرب مُقَدَمُ عل حَقّْ الطربقي] 

مذ )1١15‏ -» (حَقَ اشرب عَم عل حي الربي ف يمت رَوْسَة حَلطًاوَاحد في حي الب لاض وَآحر في ريق 
لاص يدم مج صَاحِبٌ حي الشرب عل سَاحبٍ حَقي الطريق) . ني أن حَقَّ الشربٍ وَحَقَّ الطَريتٍ وإِنْ كنا متَسَاوِينٍ مِنْ 


ره 2 84 دام ماس 0 


حَيثُ تنما من باب الشف كن في حال اجتَاعهم دم - عن الب على حي الطريي. مهلويم روم ممح شريها 


وطريتها وَحَليطهَا وَاحد في حي اشرب اللخاصٍ وخر في طَرِيقَهًا حاص فَعل قول يعدم سح جاك ابس ]لد نس داعم 
حَقٍ الطربتي 5 قول آخريقدم - حق الطريتي على حقي الشَرْبِ ولَكن المجلة اختارث الْقَولَ الأول (رد المحَار) 


الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة 


[المَصل الثاني في بان شرائط الشفعَة] 

ينث شراط الشفحة جح في مرح عُنْوَان اباب اتلك وَسيوْضعٌ هنا ويفْصَل بْض القرائط النسعة. ماد 7و1 اس ترط 
أن يكونَ الَمْفُوع ملكا عَقَاريا. اه عه ا ري الشف في اين وَسَائالمْوَات عقا لفن وَالْأَراضِي الأمرية) » ؛ للمشفوع 
شرطان: أوَهُمًا أن يكونَ ملكاء انما أن يكونَ عَمَارَاه يعني نا ري الشفعَة مَقْصَودَةً في الْعفَارِ الَملوكء أمَا في المنقُولَات قلا 


0 ساك سلسم 


تجري الشتعة متصودة وان كنت الشفعة تجري 2 امات ع للعمار (المندية في لباب الأول) . 
الما َلأرَاضِي العشرية والحراجية» والعرصةء والكروم الواقعة في رض الوك والدار والرحىء لبي والخانوت» والروضّة» 


ير جر 2 0 ممه 


عا إن لِك من الْأَشياء. كلك و اشَْرَى أَحَدٌ أْجارا في رض لوك مع أصومًا ومواضعهاء أي مُمَ الْأَرْضٍ المغروسة فيا فتَجِرِي 
ف ذلك الشفْعة أيضَاء (الندية ف لباب الأولء والدر المنتقّى) . 

والمراد من الْعمَارِ غير المتقُول» وعليه َموي دَاخلٌ أيضًا 8 مََاِ أنظر المَادَة» )1١١1(‏ ولو ل يكن طريق ذَلِكَ علوي م 
السفي أن الْعلوِي قد التحق بِالْعمَارٍ بحقٍ الْقَرَار درن ور ( ) ويشهم مَنْ ذم الْعمَارٍ مطلمًا أنَّ الشمْعة تجَرِي ف الْعقَاِ 


- م اه "ره 


1 أكنَ قابلا للقسمة كالقّصر والعرصة الواسعة أم ل يكن قبلا للقسمة كاجام اير يعني نجي الشفْعَةُ في كنا الصورينٍ في 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


اسان أن الشفعة قَدْ شرِحَتْ عنْد التي لدفع َرَرٍ الوا أما ند الشافعية فق شرِعَتَ لدفع صَرًرٍ القسمة؛ وَِدَلكَ قلا تب 


م . 


عنْدهم السمْعَةُ ف الْعَمَارٍ الذي لا 0 ابلا للقسمة» (الندية وجح 0 ادر المنتقّى) . 
قدا جَرَثْ الشفعَُ في عار قبل لقنم تينب يشل كلت انرق 201 أن كم لزي والبائع الْعمَارء فلِلشفيع أَخْذْ 
لقم الذي يصب حصة المْترِي بالشفعة ققَط. وليس لَه تَقْض الْقسمّة أنظر المَادهَ )1٠١٠١(‏ » سَوَاءً أكانَ ١‏ الشسم ا 


ّه مه سيره ل 


عاديا تشع ب أز ليحن عدي بض الار لاع الي نه شفع حَُ ةب َه جامد م اقنسم المشْترِي 
والبائع انان اد كور فاهات الْْترِي ليسم الْغير المجَاورٌ شفع لشفيع َخْذْ تك الحصة الشْفْعَةء (الدية) ' 


وَل مه رك وه مه 


عليه أو بيعت سفيئة اودرها بن سَائرِ المتُقُولات والأبنية والمزروعات ل باع بحدها أو يعت الأبنية لجار مع حق القَرار 
قلا تجري السفْعَةُ قصداء أن الشُفْعَة ف الْمَعَارِ ماب انض أي عل خلاف الْقِياسٍ» قلا 0 اناف المنقُول ِالْعَقَارِ أن الشْمْحَة 


60 


قد شعت لدفع الصْرَر الدائم» وَصرَر الَو ليس يدام كَصَرر الْعمَار (الزيكي) 4 أنظر اماد زه (١‏ متلا أو باع أ الأَغْجَارَ 
تي في عرست من تر عل أن يفطهَا يي بم لا تي فيا الشف > لا ري الشفعة فا وبع الجر على أن يكوك 


حق الْقَرَارِ أو مطَلَفَاهِ لأَنَّ ذلك من المنْقُولكات» (الدر التى) والواقع أنَّ الشفْعة ون لم نر في المنقُولات قصدا وأصالَة إلا أن 
425 


- 


المنُقُولات محري ف با السْمْعةٌ يما لْعَمَاِ ويم عَمَار لمشي أَخْذُ لأَار التصله بالْعمَار وأَخْلٌ ارما الشفْعَةء انظ مادق ع 
ه) . مََلا: لو اشْترَى عدر عرص م الْأََْارِ التي فيا وَكانَ يوج أَثَار عل تلك الْأَْجَار قد - 0 الْأَمَارِ المذكورة في 

البيع خا راحد الشفيع العرصة بالشفعَة. و أن له اننا حل الْأَتجار المدكورة َه أَخْلُ الأثمار التي عل أَغْها مآ ابيا كدلك أو 

أَغرَتْ الأََْار التي في العرصة وهي في يد المشْترِي بعد اشْترَائَهِ العرصة المذكورة فللشفيع أَحْذَ العرصة ةمع الأ عانق الملذكورة التي 1 


كه 1 رخ 


كن قبل؛ لكنْ أو وَجَدَ المُشْترِي قد اسيك الْأَتْجَارَ أو الأُمَارَ يجري فيه الك عل ما سات في شَرْح الحَادَةَ )٠١4(‏ ممصلا 
او السعرة) 

وَامنْقُولات التي رِي فيا السْفعَة نضا المْقُولات المتَصِلَت ما المنْقُولاتٌ المتْمَصلَه فللا ري فيا. فلو بَاعَ أَحَدُ من آخرَ دَاره 
وما فيا من الأمتعة 53 ديئارا شفع أَخْذٌ الدار حَنَها من لمن ودس د أحد الأاث والانية وما أَشْيها يراجم 1 الحَادة» 
0 4 رق الشْفْعَةُ في عَمَارٍ الوقَفٍ وَالْأرَاضي الأميرية لمُقْدَان الشرط الأول. إِذَا تمَرعٌ المتصرف مشْرركا في عَقَارَات 


موقوقة بطريق الْإجَارَات بحصته لآخر يدون إذن ريك فيس للشريك أن يطلب لد الحصة ةالو من الرووضي له يَفع بل 
قراغ ٠‏ كلك إِذَا كان فصان رقي عَفَارٍ وَقْفِ َائج بالاشتراك» وتوقي أحدها 0 ا مِنْ أَحْحَابٍ الانتمّال» أي 
لين تنتقل تقل لوم الحصةء 0 حصته ف ذلك الْعمَارِ حاو وفوض لمحل الحصة المحلولة إلى آخر بالْبدل اللي المعجلٍ لين 


مه 000 بوي و 


للشريك أن و ع إن 5 مَرِيكُ 5 دهم البَدَلَ العجر الذي دنع رمق ١ه‏ لخر الحصة اتوص 0 كدلك لو تفرغ أحد لآخر 


َس مق ٠‏ جين هد :سبي # نيو 


م نأض أب لديا مم آخر يدون إِذْنَ شرِيكه فيس للشّرِيك أَنْ يدهم بَدَلَ القراغ ويَأحْدَ الحصة المفروعة 


كه 020 


مي يي ابعر سوسم 


من المفروغ له؛ لكونه شَرِيكا. إن سق ليان وإ يكنْ يْرِي في الْأَرَاضي الأ ميرية إلا أله يوجد بين الشفعة وين حن لكان 


7 
00 ة 


رن عد 


١‏ الكّاب التاسع الجر وال كراه والشفعة 
مادة (1019) الأتجار والأأبنية المملوكة الواقعة فى أرض الوقف أو الأراضى الأميرية 


(مادة )1١14‏ - (إشترط أنْ يحون المَشفوع به ملكا أبضاء با عليه لويم ملك عََاري لا يكون متولي عمَارَ الوَقٍْ الذي في اتصاله 
أو متصرفه شَفيمًا) التشفوع :به بشرطان ا لَشْفُوع: ارك أن يكونَ ملكا الشفيع. ثانييماء يكن عارك وأهاا كوئه مما 


مهي 2 - 


وموجودا في د الشفيع فيس يشرط فلو شر حت ناذا وبيع عفار متّصل به وو كن قبل أَنْ يقبضّه من بائعدء كان ذلك 
من َِيعًا ِلك ا كدلك د 0 لسر قي فد الْغْاصِبِ وراعى الَخْصوب ذ فيه 0 الشفَة 


وره 2 2 ذه َه 


بالشفمة أيِضّا اذا ام َك لاص 00 اليج . ٠‏ 


0 الس سل سس ريو جر جر ره 


ا دي 57 َي 0 مول عََاٍأوقٍْ الذي في اتصالِه أو واقفه أو الموقوف عليه أو متصرفه بالإجارتينٍ شَفِيعًا للك 
الْععَاِي بَاءُ عل فقْدَان الشرط الأول وليس لول ذَلكَ الوقفٍ ضبط الْعمَارِ المذكور, كن إِذَا ل يكن 5 العقٌَ مك للشفيع 


م م - 5 ءَه وه رةه ابر وّهة هنرةعة يلار 


وكان ف يذه وديعة اسار ف 1 ذلك العقار السرم أو المستأجر مشفوعا ب ( جمع م الأتر) ) وقد 90 ف شح عنوان لباب 
الثاك بعض الإيضاحات في هرانا لصوضية وإذا بيع ملك ري مع عدم الشَرّط الثاني في الْمشْفُوع ب به قلا يكونُ الشخص المَالك 


نا موك متصلٍ بدَِكَ الْعمَار في رض وف أو أميرية شَفِيعًا ذا العَقَارِ أنظرٌ 0 الآية..حاضل اكلام 0 فك 
َالَو مقنونا ّ ل يون فلوغ به "2 لتقيح) . 

مَادَةَ )٠١1(‏ الْأشجَار والأبنية اكه الواقعة في أَرضٍ ي الوقَفٍ أو الْأَرَاضِي الأميرية] 

ماده )٠١١9(‏ -» (الْأتجار والأبنية 7 الواقعة في أرض الوَفْنٍ أو الْأَرَاضِي الأميرية هي : حك المنْقول لا ري فيه 


فى رقم ا 
هم ور ا ل م ا # 


الشفعة) . لأتجار وال ينية المملوكة الواقعة في أرض الْوَقْنٍ أو في الْأَرَاضيٍ الأميرية لا كَرِي فيه الشفْعة أي لا مَكُونُ مشْفُوعة 


> لا يجري افع في وات على ما رمي في ماده لان وَكدَكَ لا تكون سيا 0 (المنّدية في الاب الأول) 


؛ لأَنّ حق بَقَاءِ الْبَاهِ فيا ليس بدَائمء لأه إِذَا 2 ماش لاد . إغطاء أَجر المثل في الوقفٍ ترقع أبنيته 2-5 إِذا ل يغط 
اد المحينَ رض لأمرية 0 إجارة الأركن ضٍ برهم ياوه حا (الدَرَرُ) : 
مَنَلَا أو باع أَحَد الشركاء حصته الشائعَة في عمَار يعَصرَفٌ به مشّاعاء عورصته وقف واه ملك مِنْ أجنبي ليس للشريك الْآخر أن 


اه مه 


يشفع فهاء 


كدكَ أوَِمتْ قطعة أزضٍ أميرية» مغروس فيا كام هلوك د فيس لَارِه حق الشفْعة. 


بد مواقي د 2 


ل سر اتيم سكل كرها متخاو ة» (الدر المنْتَقّىء وني الطحطاوي 
07 5 نين في حاشيته عل الْكنر كون الأينية التي في الْأَرَاضِي المحتكرة ملْحَمَةَ بِالْعََار الذي له حق الْقَرَرٍ في رض 


الك 5 أنَّ َه هذا نا كان خالا لتَصرِيحَات الْمْقَهَاء هو حرِي أن لا يكو معتيراء 


- 3 6 موه م > 


كاذه لو ا عت الخرصة المملوكة مع ا ع من اعجار ابي تبي الشفمة في الجر المي يا ينا ا رض 


-ه 
واس كر وضراج ل . 6 لس سس ع 


ما ايت الأنجار ابي مقط لا ري فيا الشفعة) . ليت الْمرْصَ اكه مع ما عله من الجا وما عل الجا من 


. 


1 
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الأقار ماه اها من الأينية والمزروعات تجري الشَفْعةُ ف الأثمار وَالمرْروعات والأبنية كا أنظر اده 22 جريان الشفحَة 
في الْأَمْجار والْأثار: أو اسْترَى 6 أرضًا ملوكة فَكَبرَتْ الأتْجار الصغيرة وأَثْرتُ قللشفيع أن يَأَخْدَ مَعْ اْأَرضٍ الْأَنْجَار وَالْأَثَارِ أيضَاء 
أ قرح اناف [1048) > حريان الشفعة فق الزرعة لو اشارى عد صا كه مع ما فيا من الع وك الع أن يدرك 
وَهوَ في فشي أنه الْأَرضٍ مع ما علا من الزرع. ٠‏ كذلك أراخد أحد 8 بطريق المرارعة ور عي د ان أشار 
رع لض من اجام سج فب من لتر َم كب الي الي يك اي بي 
الع أي في الْقَسم اْعائْد لصَاحبٍ الْأَرْضٍ الْدِي اشْترَاهِ منه. لكن لا يأخذه حَ يدرك الزرع (المنْديّة في الْبَاب الَّامن) . 


عر ف > ا ع لل 


وْصِيلاتٌ هد مَْكورَة في حَامة اليب 
جرَيَانُ الشفعة في الأبنية المركبة: وا ُترَى أحَد طَاحونًا ميا على عَرْصة مَلوكة مع يلها يرا ومنَاعهَا شيع أن يأَخْذٌ بيت 


ار مع آلا المركبة؛ لأ نابعة بيك ار أما ما يس مركا بل كان منقصلًا فيس له أخذه. ون سكين الله لشفي 


لسَ لج ساسم 


كر ارَحى لوي بالشفَْة لعا 6ن منْمَصلًا. كدلك أو | شْبْرَى أَحَدُ حماما مع قدوره وغيرها 0 لْأَمَوَات المركية ملشفيع أَنْ 
يأحْذهَا بالشفعة 00 أمَا ما كن منصلا منها فلس لَه أخذه لاقب والمازر والطاسات الى يوْحَذْ با الماك من الجرن» (المندية 
في الاب الأولِ) . 1 

ف عر عير أحد الشفيع مع اْعمَارٍ الآلات المركبة بحصتها و تبت على عر المركة لمشرئ» أنطز قرع الكاذى )ام 


2000 ُُ و لبر هوه 2 


لا يشترط في المنقُولات أن كُونَ مموجودة جين البيع تجرى فا الشفعة؛ وتجَِي الشفعة أيضا في 
المنقولات الحادئة بنفسها بعد البيع. فلو أَحَذَ المشْتري العرصة مع ما عَليها وأَعْرتْ الأنْجَار وه في يده فَيأَحْذُ الشفيع العرصة وَالْأَمْعَارَ 
مع أاريماء (الكقَاية) . 


عير + اليه ساس سن سموس ‏ لوسر ل ماس سا ابر بي دصل همه 00 2س ّم اسل هلرسَ ‏ سم هلر ها م َم ام هم هوم د م ههوّهة 


ولا يراد ول المج ' إِذا بيع مع ما علمما " أنه إِذا صَرَحَ يدخوله حين البيع؛ لأَنْ التوابع المتصلة المستقرة كلا تجار والأبنية تدخل 


ذه مج 


ف البيع بدون 3 3 هر مصرح ف حادق ا 
ربا كان لمراد قوله " مع ما عليها " أَنْ يكونًا عفد واجدء ويِحترر بدا اليد عن المسألد اآنية. 


فو اشْترَى أَحَدُ دراي لاق في رض عل أذ لويم بد ل اشتري الأركن وَأَبتَى فيا الأتجار والأبنية للشفيع 


2 مه م 


ل الْأَرضٍ بالشفعة فمَط وليمن له أحذ الْأتجَار والأأبنية المباعة منفردة قلا (الندية ف لباب الأول) . 


1 موه م هم 2-0 ل للرس ماه 


مسألة تتفرع من دخول الا بنية وَالْأَتجَار فى الشفعة يعاد إن دخول الانية وَالأَْجَار في الشّفحَة يع وَهَدَا َو جَفْتْ الأتجار وحرقت 


از 
ردغ ع 


درون نع سد ملع إذ َه ها تع لإا مر عه ون ل ان بس ماحكر ون الخال ومانسرفر وين 
الأبنية ة من القن أن هذه اع وَدَاخْلَه ف البيع من غير دير ولا حصة م م لمن تن الحادة» (: 8") ٠‏ (الكماية) : 
ا المشتري الا لشفيع أخد العرصة محصيا » من اله (لملية) وني هده الصودة يم عن ابيع عل قيمة الأ 
والَِْاء ف الع وت الخد الشفيع رن بحصت م القن (الِي وَالْكماية) ' 

وَالمنْقُولَات التي يكون للشفيع حدما , بالشفْعَة عا لعفَارٍ هي المنقُولَاتٌ التي ل تفْصَل عَنْ الْعفَارِ أَما ذا فصِلَتْ قَبْلَ أَخْذ الشفيع 
ل ل ا ل ا اد 


ع روم 


للشفيع أَحْذُ هذا الم لأنه أ ببق سَعًا للعمَار وقتَ الْأَخْذ حي عار تمل عد قل اعد (المداية وَالْكماية) : 


عه 
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أما أو بيعت الأشجار والأأبنية يدون أَرْضٍ قلا كَرِي الشَفْعَة » لأنه نا كانت هذه الْأَشْياءُ منْ المنْقُولات قلا قرار كَاء (الهداية) . 


توطر. ٠.‏ رع 


لوعت هذه الأَشيء مع حت ارا لا ري فيا افك © َم في شرح الا )1١1(‏ ؛ لأنه أو بيعت عل هَذَا الوجه 
قلا تكون دَاعُة إِذ دول الأتجَاربحمَافها والبنَاءُ ياغيدامه واحتراقه. 
م الْي» كا هو مي في مادق ١(‏ 00 يجري الشفعة وترا لكوقه جر با فَكَانَ الْأوْلَ ألّا يري فيه السْفْعَةُ إِلّا أنه 


ُو على هه 2 


را لكون الْعلْويٍ لَه حق الْقَرَار عل السفْل ولِصَاحبه حَق بنائه مدا بَْدَ الاميدام. فَلدَِكَ يلْسَق بالْعَمَارِ وَتْرِي فيه الشفْعة يض 
ديهم 


(مادة 021) الشفعة لا ثبت إلا بعد البيع البات الصحيح 


[ (مَادة 00١‏ الشفْعَة لا يبت إلا بعد ابيع الباتَ الصّحبح] 
ماد 0 الاك ا يقد ال اث لشب 0 


2 هس هرم م 


3 7 


َيه يه خروج عكار الشفُوع في ماي عض 000 لايك ا 0 ري 0 اط الك 


يدون نَل أو عوض مَالي» ا ؛ لتر بلا عرض كاطبة لبة أم 7 بعوضٍ غير مايل جا بدلا للمهر والإجارة ة والصلح عَنْ دم العمد 
قلا 5 يت السْفْعة لأّه أو منت الشْفْعةُ فيه سك أَنْ يَأَحْذهُ شيع 71 بقيمته أو حَانًا رلا كن الح بالقمة أن المَالكَ ذلك 
لو سال أخذّه بالقيمة: أنظر ماده ا 


موب 7 بيع 


ليس في الإمكان أخذه حجانا. وهَذًا السبب فَالْأَخذ مانا هو و ول شرع الإجبار عل التبرع» (الندية في الْبَابٍ الأول) . 
إعاح البيع: 1 البيع ذك مظلفًاه با عل المَادَة» (34) » أي سَوَاء كان اليم اضيا م كن سنا لمعم حق المَالك 


وى لاما وما موسائير هم ههرم عر يز :ليل عام ههلوئر لاك هه بير اس واس أل وال ها 0-00 0 ُو على ل 0 
يمقتضى المادة /ا") ار ) وسواءً | كان ابيع باتا او شرط فيه اللحيار للمشتري ققَطء يعني لل بت الشف في كي ذَلِكَ. 


سَّ 


وعليه إِنْ كان للشفيع اماد الشفعَة وَكَان المشْتَرِي مخَيراء فأبطل المشْتَرِي ا 0 بالشفْة وكا تبقّى للشفيع 
شه أن ها الح َع ليع من أسلدِوَلَسَ إل بء هد دم السب في حتي الشفيع من أصلِه 


وال ها أن المِيمَ في صورة كون المشتري يرا لا يدّخْل في ملكد مذ الخيار. وَاستحفَاقَ الشفَة د وجود الك وَعَدَم 


واه 


جريان 00 ال عم ار دوعر َالاستمَارَة يجب أن لا يجري السَفَْةٌ فيمًا إِذَا كن الشرئ خيرا؟ . 


3 


الجواب - إن خيار لمشي لا ينع 9 زَوَالٍ ملك البأئع وَالشُمْحَة اع سٍ رَوَالِ ملك البأيع ألا ترى أنه لو أقر البائع بالبيع 
وَكْدَبَ المشتري والبائع منْكرا ذَلكَ فلِلسفيع أَحلْ الْعمَار المذكور من البائع أَيضاء أنظر شرح المَادةء )40٠(‏ » (الحداية» الكقاية 


ابو السعود) : 

وفي المتسوط أنَّ الشفْعة بيع بل ملك المشترِي» (الجوهرة 

وني هذه الال أَحَدَ شفع في مد غير ممع راصح المشترِي ا عن المبي َم بيع ا تقل اعخيار المَذكور للشفيع» 
(الْكماية الحداية ) لكن ها أن حق لمألك في ب بيع الوفاء لا يتقطع قلا كيت الشفعة فيه وفي هذه الصورة أو قَالَ لبائع إن بيعنَا قد 


ب عت حبق جد 2 م ساس 


كان بيع معاماة وصدقه الممْترِي قلا تَأثيرَ هَذَا المَول في حت الشفيع» ا الشفيع كو ابيع َطْعِيًا كان الوك د ها 1 سيدد 
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وه سد 


دليل على كونه بيع وفاءٍ. كبيع المبيع الكثير يمن قليلٍ وغينٍ فاحش. ٠‏ وفي هذه الحآل َالْقَولَ للبائع بالشرق: وحينئذ لا شفعة 


سَّ 


: فيع» (الحندية في الأب الأوي) . 
لق الْإقَالَت الإقالة في ثبوت الشفعَة في حك البيع. أنظر الحَادَة (195) سَواء ممالا قبل 


مض أو بعده ون المع لشم لأمها عَادَتْ ِل لبائع على حك ملك مبيدإ. ألا نرَى أنها دَخَلْتْ في مذكه بِعَبوله ورضّاه قَصَارَ 
ذلك كَالسْرَاء منه» (الجوهرة) . 
عه وبع أذ عَفَارَهُ منْ آخَرَ وَبعْدَ أنْ سَلَرَ الشِّيْ الشفعة أقيل في البيم مَلسّفيع أَحْهُ جه عل هذه الْإَالَ لأنَّ هذه الْإقَالة 


هي في حت ال فيع في حم عَفْد جديد (رد المحتار) . 
ضَاح السل: م 0 
ري لشفي العَا ادر حول قش اران عند اندم وَالافترَاق فللشّفيع أَخْذهء أن لِك ليس بأ حَقٍ الشّفيع 


ره برا مهف ه هس ده 


بل ريع جَديد. آم و ]درق العلرقان م الْعَقَارَ في المجلس» عفد السلء ل نا بطلت الشفعة أيضَاء 0 
٠ 0‏ (الهندية في الاب الأولِ) . 


إِيضَاح المبة بشرط العوض: ان َلك في المادة الآتية إيضات ‏ بعض أنواع الصأج: إِذَا وق العمل عَنْ الإقرار على مال عَنْ دعوى 
مَل معينٍ كانَ في حم ابيع. َه يي الف سوا أكن الما ماعن أو كن ماه وق ل لتق في 


ٍ الإجارة لا ري الشْفْعَةُ إِذَا كان المصا عَنْه عَمَارَاء 
ما الع عَنْ كار في عوك َال مين اران سكوت» قِمَا أنه في جل اند عع حامر وفي حَقٍ المدعى عليه تقطع المتارَعة 


0 عه مه ربراه 0 


باص من الب في لقني العَار الصاح عله لأ أحَدَهُ وض عن حَقه في رم ا ليحن من جه مالغ 
(امدرية | 


إذَا ل يكن الصلح من بض المدعى به لأ حِدِ يون آذ عن حَقَه في رَخ قلا شم ١‏ لمش الي ) أما الْعمَار 


4 تم 7 


المصاح عَنْه فلا نجي الصْمْحَة انظر الموَاد» (44 ه كلء»و؛ةه(ءهه١)‏ لله إِذا صَاحَ عن نكا بيت الدار في يده ه» فهو يزعم 
نيا ل َل عَنْ ملكه وكدَا إذَا صَاحَ عا سكُوت؛ لأنه يحتمل أنه دل" امال ادا هينه وقَطعًا لشّعْبِ خصمه كا ؟ انكر صرِيحا 


عرف > عب ه81 «علاسر 


لاف مادا صَام عا الإفرار لأنه متف يالك لأمدّعي» (تمع الأمي) ) ؛ لأنّ لكر نبت يدون شَرطه قلا بت مع الك 


وجود شرطه ولّكن لشفي قوم مَقَامَ لماعي في إِقَامَة الية فَإنْ أَقَام اليد عل أن الدار كانت للمدعى عليه أو حَلَفَ المدعى عليه 


8 - 
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شَكل قله الشفعة» (لندية ف لباب الأول) . 
الأحكام المترئية عل ثبوت الشفْعَة: ذا منت بِتْ الشفة شفع على هنذا لهم فلع نقْضُ بيع قات المشترِي. وب المشْترِي 


التففوع أز وح هه واه مثيرة أو متجدا و وَسَمع الشّفيم م ذلك موا له أن يضبطه بالشفعة و 5 التَصَرقَات اكور 
اه ويَادة) ٍ 


3 . زاك ص ع :عير ار عر صر 


بنءً عليه أو بَاعَ أحَد ملكه الْعَمَارِي منْ آخَرَ يعَلامانة رش ره ريات هذا بعلا مائة ومين 
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(مادة 1022) الهبة بشرط العوض 


شن فرعي . “ع ع باد ا َسََ ره سل ا سا 


فرشا من اخ وسلة ا ذلك جاءً 5 مَيعَ | إذلك امن دِيَاأَرَى ومع بيع َطَبَهُ بالشفَة وراعن شرائطها عَامبا 
لِدَِكَ الشخصي إِنْ شَاءَ أَحَدَه لمان قرش من المُشتَرِي الأول أو بكلاثماثة وَنمسينَ قرشًا منْ المشْترِي الذَاني» (قتَاوى ابن ٠)‏ 
في هذه الال أو أَحَذَه الكو لاثما قرش منْ الأول فَلمشْترِي الثاني أَنْ يسترد التمسين من المشْترِي الأول» (المندية في الْبَاب 
الحامس) . لكن أوَأرَاد ليع الْأَخْدَ ايع الأولء يما أَنّ حضور المشْرِي الأول في الما كَة شَرط َس ليع حق حاص 
المشْترِي الثاني في غيّابه. أما لو راد الشفيع الْأَخدَ بالشفعة بالبيع الثاني فلا يشرط حضور المشْئَرِي الأول وله أَنْ يدعي عل المُشرِي 
اثأني وَيأَحدَه منه» (المندية في المح المريور) . 

وق أ يهارة © إلا مطل الت" إق أن الشففة 7 تلتق 21ب والضدته واميراكةه والرمية وذلك © هر مط قي اكادةة 
لل 0 

واسيب في تشسيرٍ عبارة» ( يعد البيع) ) عملت (عند المعاوضة المالية) هو 
ولس الْيِي منْ تلك الأسباب» (المندية) . 

فَكُون الموْضَةُ الماليْة منْ شرائط الشفعة ولَيِسَتْ أَحَدَ أسبايها. 

[ (مَادَةَ )٠١*«‏ البّة بشرط العوض] 

مَادَةٌ ؟١٠)‏ -» (الية بشرط العوض في حم البيع. كك رتخرنا سروه ا عرض 0 جار 
اي )اي اس بي بوص بد الت م في حم الع أي في وت التفته لذ الي بر اي وذ 
كانت هبه بدا قهِي بيع انتياء» (الهدايةً) ٠.‏ كا قَدْ صَارَ إِيضَاحَه في شرح اللَادَةَ )8٠(‏ يعني َوَقَالَ أَحَدَ لآخر: وَمَبئّكَ هَذَا المَالَ 
عَلَ أن َطيني كا عوَضًا وَعَقدَ عفْدَ المبة عل هذه الصورة كَانَتْ هبه يشرط الْعضيء أَما لو عَقّدَ عفدا وله قد وَهبدكَ هَذَا اَل 
كا قرشًا كان الْعقَد عفد بيع» سين أنظر ماده ) 0 ًٍ رح المَادة» (89) ٠‏ إيضاح القيود: 

١‏ - الهبة الممُصودَة هي الصحيحة» أما 1 0 بت يبا الشفعة وان كانت بشرط العوض ووس اد د عفار ولده الصغير 


رمه 


: أن أساب الغئمة هى لقالات اميه 58 حادق (م١٠٠)‏ 


ص م 


ا ابوب + جنوك" وتلق حي ينعنو 4 


شط لقرعي لعن علد أن سق وله الت الشلة: ل طن َل وَقَم التقااض مم ولا 
كرِي الشْفْعَة (المندية في الاب الأول) . 

1 - إشرط الوضي: يبالط أن اوه بد الي رط الرضء هي بابي يرط فيا إغطاء لبرّضي» جا كذ بي 
شرح امدق حم عليه َو كن الال الموهوب في هدَا النّوع من المبة عَفَارا لِيَخْدَه الشفِيع ويغطي الموهوب لَه مْلَ الْعوضٍ 
إِنْ كنَ من المثليات ويغطيه قيميّه إن كان من ليميا (أبو السعود) » أنْظر سن الحادقه (م١٠)‏ . 


- 
0 ا ل خم ع مر آذه 3 


مُ اعلرْ أن الشفْعَةَ إِذا وَجَبْتْ في الَوْهُوبٍ قَاعَا تب ب بل العوّضٍ إِنْ كنَ له مدْلُء فإِنْ أ يكن وَجَبْثْ بقيمة الذّا (التَى ابو 
السعود) 
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(مادة 1023) الشفعة في العقار 


يلم أَنْ تَكُونَ عبارة " يقيمَة العوضء بِدَلَّ عبارة " قيمة الدار " وعَليه فد جم عل هذه الصورةة اذا كان العوض عَمَارًا وَالمَال 


اهوت را فشجري الشفْعةٌ ف الموهوب وني العوضٍ فاو وهب 03 داره ص آخر بشرط أن يعطية كاه الفلانية زية ووقع 0 
في العّض وك تت الشفَة في الا ْتَ في الدكان. بطي مَنْ أذ ادر بالشفمة قِيما ‏ يمي مَنْ يَأخْذُ لكان يما أبضّاد 


- بعد التابض: عن أن بُوتَ الشفْعة في الب يشرط امرض مُشروط بِفَيْضٍ الَوهوبٍ وَقَبِضٍ المرض أَيضَا. بَاء عليه أو وهب 
00 فش أذ 00 3 أَلْفَ رش ابت الشفعة اك ألْفَ قرشء رموه عر أعرالتة (5 


سمه دده لد سو اد 1 عد عر م سلة ‏ سمه 
5 


ا ايد يَأ 7 عن مدا اش الوذ اوس َك ميم أن بطب الشفكَ 0 


عار عر لوتهة ل 


در وعوضة شَائعا لأنه هبة بتدَاء ان لسعو در النتتّى) . 


عرض مضه“ 'اعية “م عدت ا عر 2 “ب مه هه 2 ع عرض وول . ل عر “خرة عل ويم هم م 
لومب ددا الوك وار آم لآخر بشرط العوض وسلمه إياها وقبَضَ الْعوض أَيِضًا وَتَسَلَه كان سَرِيكه في تلك الدَارٍ 
ون اح را “وارض ع 2 ع ل امرعة 7 مرا ف 82 قر يهار 6ط نهار 2 وده ري ا 5 
أو ذلك الْعمَارِ أو خَليطه او جاره الملااصق شفيعا» وللشفيع 6 دك انفا اخذ الموهوب بالشفعة بعد إعطاء الموهوب له مثل العوض 
2000 اه 


أو قيمته وقت القبضص.٠‏ 
[ (مادة ٠١+‏ ) الشفعة في العا 


م ّي 


(مادة )٠١7‏ د ل ل ل ير أو يوَصية) 


1 ا عير مال كَالمهرِءٍ لأَنْ الشفعة قد شرعث في المبادلة المالية» وبين السَبَبٌ في شرح الحَادق» )1١.1(‏ » (الْكماية) . 


اح القيود: 
0 2 70 2 . واه عاد > 7 ثُُ امه هسم ك4 عسي أ تر ل ميَ اهبر سم وماعر 
١‏ -بلا عوض: وََائدَةَ هذا ُستَقَاد منْ اماد الآنقة وفي هذَه الصورة لو أرَاد أحد بم عرصته المملوكة من آي ولئلا يَطَلْب لجار 
ةدم هدم ٠‏ 2 نو امد :”يا ابر د يو حجرو ين عي 7 ور ع 


الملاصق نا لشي رز نصف ذراع من عرض العرصة على امتداد لمَارِ المشمُوع به وهب من الَشْرِي وسلمه إياه ثم بعد ذلك باعه 


و 


ابَاقِ» قلا شُفْعَةَ لجَارِِ لأَنّ اقم المتصل بالمشفْوع به موهوب ولا ري الشفَْة في لمية» أما الْقسم المبَاع قلس ملاصفاء وسيبين 
0 ختام هذا الب أ هذه المسأَلدَ إحدى جيل إسقَاط حَقٍ الشفْعَة. 
- بلا شرطء ايد هذا أستماد من المادة د ررم ااهل عن صته نه المماوكة لا رط العوضٍ لزيد لاما وطن 


ارس 2 سَ م ههه سس 8 مه ًَّ ةيرم 


5 هيك نا لكك ل يا مط ل ياه يض فك أنه ليس لشَفيع الْعرصّة أَحْذْهًا بالشفْعة قلس لشّفِيع الدار أَنْ َطلْبَ 


شه دم 


الشفعة فيها. 
ماده 8867 )2 رم شترط أن لا يكونَ للشفيع رصى في عفد البيع اراقع ضرا أو دَلَالة متا إِذَا مع عَقْدَ ابيع قال هر 
ابي نط حو 1 مته ولس لَه طلَبُ الشفعة بعد ذلك كنا إذا أراد أن مشتري أو يستاجر العتار المشفوع فن المشاري بعد 


اع عفد ليع قط حَن فم وَكدتَ دا عن وهلا باح َس لحن مف في الا لي َه وَاجع مادق 0٠٠١‏ . 


دده وروم سمس 


ترط ني الأخد بالشفمة أن لا يكونَ للشّفيع ضًا في عفد الع الواقع صَرَاحَة أو دلا ونلا يكُونَ اَي د ما المي من 
د 


َه نه 
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وم وم ور ع له رس شومر 


0 شري اشع حَتى إنه أو كَانَ لَه ضا عل هذا الوجه أو الوبراء أو تَْلِِ» سقط الشفعة. 
دق ان العية ثلاث أسبّاب: 


6 


2 
كلق اع 
ى ا مسد 


لاه الإبرَاة مِنْ الشفعة. 

تأيه تسم | الشفمَة كُلَا. 

ات ٠‏ لَكن إِشترَط لصحة هذا الإبراء ْم تلاقة شروط وقد بين في شرح هذه المادة. 

0 يِف عرض بالشفعة اياف قَذرٍ الي فوسل الع الشفعة لض الوجوه ثم مين افا ّى الشفعة 
33 0 أب السعوو) 


0 2 


سر د الشْفْعة ا عل ااه عه وقَوعَ 0 بألْفِ قرش فضة ثم قَهمَ أنه وهم بأَقل من الدرَاهي الفضة المذكورة كان 


المي بَاطلًا. 


نيا - أو خط انل البايع مِمدارا + من الهْنِ بعد أَنْ سأر الشفيع سَفْعته للبت شفعة الشفيعء لأَن الخط يلحق بِأَصَل الْعقدء (المندية 
ان قور عام ارو ا ال ةل 1 


قي َم مه اس 


حل لعا أن تلم افع في هل الصورة 1 كن سبي عل استكار لْن فا ا اش كان أحرَى أَنْ يَرضَى بالَسْليمِ» 
(أبو السعود؛ المختار) + 
ايع - سل اشّيٌ الشفعة بعد أن أسخر ناليمو يأل قرش فصّة ثم هم أله دم أل قر أو أخثر من العردوض ذه 


شفْعةَ لَه (الهداية) . 


لأنَّ اشيم في البيع بالعروض عل هذا الوَجه مما د المَشْفُوحَ بقيمة تلك العروض دراهم أو دََانِين وعلَ هَذَا التَقَدِيرٍ إذَا تين أله 
يم بأَلْفِ قرش ها يم أن هَذَا للم تيح كان تلم الشفْعَة صحيحا أيضَاء اسرد 

َه سل الهم ال ايضار كه يع بأل اش يه فهم تيح بد بق أل وزشي هلاخ اميسال 
وه الاستحسان؛ ااه وَهَذَا ضُم أُحَدْها إِلَ الْآحرِ ني الرَكة. وَالْقَياس أَنْ نْبتَ لَه حق الشفعة» وهو قَولُ 
الإمام ورف (حَمَمْ الأمير) 

نئي رنب بط ال نأ يني له قطنا بي » (أبو السعود ومنلا مسكينء وَالْكَر) سادساء أو لم الشفيع 


السَفْعَةَ باستخبار نَ عار الَشْفوعَ يم في ممَايشٍ بَرةِ ثم نين أنه يع َال فر أو عرض آثر ينه ذا هم أن قيمة وَل 
ارس أو الْعرضي مساو لقيمة الكرة أو | كد قله شعة | ذا كانت كَل بطل سَلِم شفعته لأنها القيمة الواجبَة من الشفيع» 
(أبوالسعود) . 


روم بير > لرسَ له سم 


١‏ ع ل امرض في الشفمة باختلاف جنْس النِ. وَسََ ليع الشفمة اماه وقوع ابيع يأل قرش فضّه ثم بعد 


حر تعن 1 


ذَلكَ طهر أنه بع بشعير أو فج بقل مِنْ تلك القيمة أو أكثر أو بعير ذلك من المكلات أو الموزونَات والعدديات المتقَاربة بطل 
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ره مهبر 


ليم الشف يي َه الفيع؛ لأنْ الم في جْس واد لقم لا بون تيم في جْس آر ل لله د يمل عل الذفيع 


م علانة عت تررح ا وس دم لالبرسن اهبر لاير ين ساس د سن 


ا من جَلْسٍ مع تعدّره عليه من جنْس آعره َلك في كل مكل وك مورونٍ وك عَددِي مقَارِب عل هذا امواي. كدلك 


َه جه ةير 84 سروس 


و سَثْمْ الشفِيم الشفعة يناه عل إخبَاره أن القن عرض ثم فَهِم أن اَن مكل أو مورُونْ بتى سُفعهه (أبو السعود) . 
؟ - مشي الشفرع: يِف امرض في الشفعة بالخيلافٍ المي لو سل المع بالشفمة عند اماه أن لي فلان ثم 


د َك لو هم أن لي فص آعر بطل تيم الشفمة يت لَه الشفة أن لس مون في أخلاهم صم برغب فى 


رمه 


اع 
صامو 


معاشرتهم» وبعضهم يون لشرهم. ارق مرو ل الى اد ار رن ررس ري السو رع الأنى 
َك لا سد لقي لقم به عل اا أن التي ها وت أن لشي فش آَرُ مم مشي المذكور تَكُونُ الشفْعة 


رهثر ماه 


شفع في مه ذَلَِ الآمر لِأنَ َنِم لشفعَة في حت هذا عر موجود» (أبو الستود) » 

2« يرَى رَجْلَ دَادًا وَلَ شفع امترئا لي فل الَف الشفعة أو سَكَتَ» ثم أله اماما ل هلا َي الشفعة عل 
الَيوَىء (الأتقروي) وأو قلسلا إن كلت شار يت لأجل تس فَإِنْ كان اشتراه لعيره فلا مَبكَى الشفْعَة أنه إسقَاطء وَالْإِسقَاطٌ 
حمل التعليق» (المندية في البَابٍ التاسع) ٠‏ ْ 

؛ - مدا المبيع: لو سمالي الشفمة باه عل اليا أن ماع هوف الما قط ثم بد َك قوم أله د كل الما 
مسرا ل ل ل 


يناه سم سا 


0 35 ل الريك 0 0 
ما لكر في عه َس كلك يمني لوسك الشنفمة بم على الماع ع لارام ثم بَدَ لِك هم أن الح هو نصفه لا ون 


رو عو ه. م4 سدم ين اس ماخ اه سير مه سوم اه 


دع اراد (الحداية) ) ؛ لأن انم في الكن تيم فياضم أن ف لاس في الكل عادة أكثر من رغبتهم في 
اأَْمَاصٍ دو ابل ء عَنْ لقي ذاه يرَعَب فيه مَالْأَولَ أَنْ لا رَعَبَ ف لشقِيصِ» بو السعود د ومع ا 

عار ل ان كان من ال أن كك اشترى الكل يأف مر اير اد اشرو انتصق والالك أما إذا أحراك 
اشُيرَى الكل بِألفِ ثم يَانَ أنه اسْترَى التصفٌ بعسماتة فَإنْه على شفعته» اشرهرة ا 

كدَلِكَ لو رَادَ البائع 0 البيع 0 ليم الشفيع الشفْعة تبت السْفْعةُ للشّفيع وان كن هذا كال مرك وف هذه الصورة إِدَا 
كن ال د مولا شيع أَخْدٌ أََاِ فقط من القْنِء (الهندية في الاب ب التابع) 

التقسيم الأول تلم الشفْعَة: مبطلات الشفعَة بض 3 قسمان: القسم الأول اختياري. وَالْقَسم الثاني ل الاختيارات توعان: 
التوع الأأول: الصرح 8 ري جراه. كبطت شفْعقيٍ أو أَسَمَطبا أو اراتك من الشفْعَة أو لحك الشفعة وما إِلَ ذلك منْ الألقَاظء 


واواقال ع الشفيع سل الشُمْعَة شري فعَالَ سَليها لك أو وها وأعاضت عن كن تَسليمًا في الاستحسان؛ أن الأجني إِذا 
حاطب يدا سمت هكَانَهُ َل سلا لَه م أجلِك» ون قلَ الَِع ا حاط تبي سلَتُ لَك شَفعَة هل اذا أو 


7# تل ار 2 ب ل رضي حو يت 7 ل 


وحبث لك شفع ل يكن كلانه كلدم 0" 


ار لل لتر ره ل اا لاقي ري ب رك ا ا ا 
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3 2 - 


في هَذَا امال " ذا تمع عَفدَ ابيع ' ليس قَيْدَا احترازياء لأنَّ اْعلرَ والجهل متَسَاويَان في الإسقَاط الصرعء بخلاف الإسقاط بطري 
ادال َه لا قط حنه 4 َه إِلّا بعد العلم بالبيعء (ا ا 


هو - 2 


بوقوع 3 0 عضا وديا 3 قر 00 يه دفني 013 لباب ار امَاِي) . 
وه فتَسليم الشفعَة إسمَاطًا ويا أنه لا يتوقف عَلَ العم فتسقط شفْعَة الشفيع النسليم سواء كن قت اليم وَاقما عليه أو غير وواقف 


دع دم 


وسواء 2 المْرِي حَاضِرا ُ عَائبا ات 


يوج . عن الل ين" + عبر 


7 0 اسار من د لخن مط م 206 ايداع ايضار رض تنيع ا 0 3 


ره اكه 


المَْمُوع رفك وقول الْشْيرِي للشفيع بعت تيه (هو ابيع ين مل الذي اشتراه يه بعد يان ذلك ) وقال الشفيع هو مَنَاسبٌ» وقول 


مره م مه هه مه معو 


لشريع للمشتري يعني ليةه وقول شري للشفيع في قد صرفت كذا علّ ْنَا َإدًا كت تعطيني المصاريٌ بعك ادن 
فثَالَ 3 الشَفِيع ا فهذه الْأَشْياء 2 دلا (المندية ف اياف التاسع) : 


0 ع سا دول ع ا اس - عع .عي كل .عل عبد به 


كذ أو أواة الشفيع بعد أن سمع يقد البيع اشر ا العَار الَْمَوع من الْشرِي أو استتجاره منه سقط حق شه شفعته ولا يعود له حق 
الشفْعة بامتناع المشْتري عن البيع أو الإيجارء لذن 5 دلبل الإعرّاض» اللي ا وفتح الع ٠‏ 
لقم الثاني: الضرور ي وَهَذَا عبارة عن وفَاة الشفيع بعد الطلبينٍ وقبْلَ الْأَخْذ بالشفعة» (الهندية في الْبَابٍ التاسع) . 


نوع ا الل ع سلسم 


الس لني للم الشفع. كن لير لقم نا ا أ نشد قن سك يضق في أرقا وَل هنا الب يش 
تيم الس َم البعضيء أَنظرٌ الحَادهَ (>) 3 ل 

الم اثلث تيم الشفعة: وَيكُونَ لم الشفعة مِنْ َرَت التفِيع» وَهدَا ار أو يكُونُ منْ طرف الوك بالقراء. َو َل 
الْرَكلّ بالشَرَاء الشفعة تسقط شفعة الموكل بالإجماع كَدَلِكَ لو سكت الوكل المرقوم عَنْ طَلبِ الْوَائيّة تمقُط الشفعة بالإجماع. أو 


ل الرجل بطب العْْعد وذ سل ني نس الاك كن صيسًا د الفْي وَلذَا سل في عر َس الخاكر مسيم فد امام 


موه م هس ا 


الاعظم عير يج وعند الإمام أبي يوسفٌ يح وهذا الاخيلاف ع َ فرع ن الاختلااف ف إقرار الوَكلٍ وقد أختيرٌ في المادةء 
(/ااه (١‏ ل الإمام الأعظ» هذه المسأَلة ع رم أَنْ بق ع قول هذ الإمام» عم الأمر) ٠‏ 


يناس . عت ار “الى 


و يجُورُ لوك بطب الشفَة أَنْ سل الشفْعَة عل الْوَجه المشرويغ إقراره يتلم موكله إذَا كن في حضور الحا كر صحيحء أما في 
حضور غَرِ لحك فلس يصَحيجء ( تمع الأنير) ا اماد (11) لكنه يرج من الخصومة» (الدر المختار) . 


عع ها 2 َس وس ع سسا 


وق في الل الْأَخِير» ذا أراه) ليس للاحترازه َإدًا اشترى التق م بطل من ميري فلا بتَى 1 شه لان محاولة الشفيع 
الشراء من المشتري ادن عن الشفْعَةء ذلك سقط حق الشفْعةء أنظر المادة 55 .)٠‏ 
َي اَل ان الم ذا اترَى القّيم م التي يت حت الشفمة لع شفع مُشرِي الَشرِي من القع 


سوا أكَانَ مولا الشْمحَاء ءِ مسَاوينٌ لشفيع الشري درجة أم كانو| دوه وعليه لهوْلَاء قاد أخْذٌ الْمشْفُوع ب بالعقد الأول أو بالْمَقد 
الثاني 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ما إن اشرق الشفيع مِنْ صاحب المال فلا شفع لن في داخله من الشتعافة اللي ا الوم : 
00 الإيضَاحَات أَنْ لا مناقاة بين هَذَا اشر ا نت السْفْعةٌ لَشترِي عا البيئة في شرح لاد ٠0054)‏ 


سهد هّه 


ه " بعد أَنْ سمع بانْعقّاد البيع '؛ لأن الشفيع لو اسار أو طلَب الاستتجار مر مِنْ الْشْترِي وَهْوَ عَيرُ عار ارا قلا تَبطل الشفعةه 


م ع 


ديم . 
؟ - مثال: : لا شبن يعد الَأ بن يع لأجله أو من يون مما للعقدء أنظر الما )٠٠١(‏ هذه صَابطة عونم لَسَائ 
الاتية» بو السعوو) : 


و همولع ين ع “ا ا ع بسع عع لع عر علخ ع ا 


الَأ الأول» لا ْم لد ني الل الي ا امت سد والشاوادي الى جامد ربسا ررض 
صَاحِبٌ اله الأخرَى الشف يس لبائع أن يمارك ايم جه أله + شولك ىسنو 


واه لير اس 0 دن د م مر ه هم ا ا 00 


المسالة الثانية: و وكل أحد آخر في بيع نصفٍ عَمَارِهِ مِنْ أحدء وَآدِي عه وَإرَادة الجر الشفِيع أَحَذَه من المشتريء فلس لإِدَلكَ 


الشخص» أي الركل بابيع» أن يول با ني شَريك في نا نس البيع وَل شَفِيعَ به. 


المساًلة الالَة: َك دا كن أذ كلا بائع ون يفي الع ايكون لحن اقم أ ١‏ (جمع الأممي) . 


المسأَلدُ الرايعة: أو شترئ اثمان عثارا وكا أَحَدَهما شَفِيعًا فيس لِذَلِكَ لشفي حَق الشف في حصة ذَلكَ المشتري لْأَجِبَى؛ 


0 
-ْ 


1 
شراءً الأجني لايم ! إل 5 الشفيع " لنفسه» (الهندية عن اللغانية في الاب لأولي) ٠‏ 
للسألة الخامسَة إِذَا كان اال شفَعاء فَاشْبَرَاه مان مهم قط 0 يكونَ سدسة لأحدها والقسة داس لاني ما ممما 
غزريا هذا العمَارٍ م صَمْقَة واحدة كان الشراء يا حا ولس لأَحَد هنا ع لاحن شَفْعَة اعنام 1 شتَريا بالْعَمَارِ صَفْقَة 
سا يادي ا فد ايه لامي در أحدما ل الي أ ب 0 َي قفي 


إهء أب و السعوه):» 
وده لير اش 6 00 


المسأاد السادسة: كن اح كل الدرك في اليع؛ قلا تكون له شُفْمَةَ في ذَلكَ البيع» أنظر شرح ماده 1 ؛ لأنه يضمانه 3 
لدرك هن له أن يحصل له الدار ودَلِكَ ايكون إل بت ركه الشف وني أَخْذه بها إبطَالَ ذلك ( تمع الأمر) : 
المْسأًََ السايعة: و عَقَد الي عل أن افع كفيل شِ ابيع على وجه الَادة» (180) وَكَانَ الشفيع حَاضْرا وَكَفَلَ فلا شفعة ل 


َس مرهدا دس 


لآن البيع تم م جهة الشفيع قلا شفعة له (الندية ف لباب الأول) ٠‏ 


مسأل الام إِذَا شَرَط المارق عر الى لتخم انهه وقد التتحصى ادر الح وَأسقَط امخيار قلا شفْعة له 0 


هه مه 


دَى فيك اليوة:زقد امعيت اليم لكو أحذت المبيع ذ بالشفْعة) قلا يكون مسقطًا لشفعته» (المندية في الْبَابٍ الأول منْ 


3 


2 
أنه ل 


م 


-_ 1 ما 
ْ 


كل - 


2 ف شٍِ المَجَّدَ الأخيرة " إذَا ١‏ كن كل بيع ' للاحتراز عن الْوكل بالشّراء. و وكل المشْترِي لاشْتراءِ عَمَارِ شَفِيعه وَالشفِيع 


هه 2 0 


المشتري ا ره ارك بض قبت بت الشفمة أَيصَاء لأنّ اليم يحصل لأموئ يقد البيع» والشفعة تب بَعدَه قلا تبطل إلا يتلم أو 


قي 32 


سكُوت وَل يوجَذ وَاحد هبن أن أده بالشفعة تنم لد مهدا حت لَه قدا قت كيف يقضِي ]1 فلت. إن كان لاه 
حَاضرًا قَصَى له بالشفعة عل الامرة ووس المشارية وعد الشنيع» بَِبِضْبَا لنفسهء وعهدته عل ابأئع» إن كان الآمن عَائبا فضا 
ولا لاع ا عليه (الجوهرة) . كَدَلكَ لو اشْترى المصضارب يال المضارية م المَال ذلك الْعمَار سَفِيعاء يسبب 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


عَمَارِ آخَرَه كانَ لربٌ المَالِ حق الشفعة والحكر واحد سَوَاء أَكانَ الشَرَاء من الْأصيلٍ أَمْ منْ الوَكلء (حمع الأير) 
' بد ايع أما التسليم قبل ِل اليع فلا سقط الشف لأنَّ وت الشفعة يون بعد وجود البيع وب أن الشفعة قبل ايع معدومَةء 
للم ليس يصحبيي» (عبدَ الخو) ) ٠‏ وني خيار الاؤية تر هذاه فلو أشقط التي خياره قل دؤية انيع فلا سمط َم يد 


ءام وع واج 


بيع انيم يح سوا أ التَّفِمَ بوجوب الشفمة أم لد يعلد وسو ع لبط 1 هذا ا آم ل بره (المندية في الاب 


َس كس 


التّاسع) لان الشوعة شاط حي وخا يح من غير بول ولا ريد بالردء واسقاط لق يعتمد عل وجوب لحي دون عل 
المسقط إِليهء اماق َالْعَنَاقِ» (الطَاري) : اذا رق رَجَلٍ دارا علّ عوضي أَلْفٍ ب درهي؛ ميض أحد العوضين دون الح 


سَ عي ره سا وسبربر 


2 1 0 الشفعة فهو باطل». حي إذا فيحن العوض :الج كان 1 أن يأَحْد الذار بالشنعةة لأْه أسقط حَمَه قبل الوجوب» 


1 الإراة. م لشن بعد البيع المشْترِي مِنْ حَقٍ الشفعة سَقَطَ حق الشفعة. هذ الإراءُ ليس بموقوف عل قَبول المشْترِي ؟ 
ل 7 برده» السو 5 والإبراء كن حقيقّة بكرن خازاة وَالإبراء ه من الشفعَة ادا هو بيعهًا منْ المشْترِي أواجاة ل 


رم هثئره 20 10 


السو لزه توي ارح ل تي قري كابر رن اد 


(مادة 1025) الشفعة بي العقّار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال 


خخ ل عرق 


المي سقط الشفعة قلا بدلء ويكون ب حِ الشفْمة بطلا أن اليم ليك مال َالء وَحَق الشفْعة لا يِل للك فكَانَ عبارة 
عن الإسقاط جَارَاء قتسقط الشْفْحة ولا ب امال ١‏ (حمع الأمر) 
كدَلِكَ لَومصَامَ الشَِّيمْ ممَ المُشْئرِي ٍ أنْ يرك حق شُفْعته طٍَِ ال عر افرع كَانَ الصلح باطلاء ولا يلم الحَالَ المذكور» وإذا 


َحَذَ الشفيع الال المذكور» أي يِدَلَ لصم َم | عاد لِأنّ حَقّ الشفْعة حق لكك المجَرَد وهر ير مت في َل ا 
عوضٍ ف مَابلد و جود وشو (أبو السعود» وححع الم والدر المخدَار) كفا كان الصلخ علّ نصفٍ الدار بنصفٍ لمن 


ومع رعو رومع س8 مسلير ُو مر 


ا ل ا الل لِأنَّ حصته جهواة وله الشفعة 
قل الأعرَاض» (الْعنَاية» ار 


التَيع الال أوح. 
اوجة الأول الصلم عل نصفٍ الَشْفُوع بف القن رعذ لصم جا 


الوجه الثاني: وان حَد َل مين ريسع من لل َهَذا الصلْح ليس محِيسَاء لأنّ الحصة من النّنِ جهو ولا 


مةاير بي وو رقو 6ع مده بر ماه 


تبطل شفعته؟ لانه 2 يوج منه ارا عن الْأَخْذ بالشفْعة بعد العلح: 
الوجه الثالث: عل عه ول َم طاو 0 الصلدة كالصلح عل مدا مِنْ دراه عل أذ ترك الشفيع ششفْعتهء وهذًا اع 


3 د 6 02 


باطل؛ لأنه حصل راض عَنْ الأخذ الشْفْعَةء ولا حب لحان ادش رى): 


م سم 


كرات مهال تبه 


] (َمَادةٍ ه١٠)‏ الشْفْعَةُ ف الْعقَارِ الذي مَك بالْبدل الذي هو غير مال] 
(مَادَةٌ )٠١9©‏ -» (يشْترَط أن يَكُونَ الَدَلُ مالا معُْوم المقدَاِ بنَاء عليه لّا تي الشْفْمَة في الْمَارِ لدي ملك بِالْبدلِ الذي هو عير 


5112161208 ١4 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


مَال. ملا لا كي الشْعَة في الدارٍ التي ملكت بَدَلَ جر امام أن دل الذار هنًا ليس بال ونا هر جره التي فيا من قل 
لمتافع. كَدَكَ لا يجري السشْفمَةُ في الملأك الَْمَارِيٍ الِي ملك بدَلَ عَنْ الَر) بره أن 0 لمر الَمِْْ الذي يلك حَائنا 


عض بغر بعد د ها ورم ساك ل الو ينه 


على شرطينٍ» ارلا كود ذلك البْدل معو المقدَار تانييماء أن يكون مالا. إيصَاح الشرط الأول: إشترط أن يكن بد الصا 
الَشفوع لذي يلك معلوم المقدَار وعليه َإِنَ جهالة القن عَم الشْفْحَة (التتقيح) . وعليه ؛ وبع أ عفار من آثر يِألْفِ درم 


مع قبضه فوم مخار ]ا غير معو 0 عن ار الفاوسل ف بس البيع فَأَضَاعَهَاء ليس للشفيع ظكٌُُ ذلك الْعمَارٍ 


ل مر و 


أده بالنفمة» لِأن اَلَو كن موا حال فد الي قم نه مول في حال الشفة وكير كر المكرء 


ص سس هر 


0 1 2 اه لمسلة شي امار الاب في ا ا 0 إلا أنه إدَا ب صلق 0 جهالة ا 


| 1 لو 00 
حاتي انيري .مضي .ويم عن 


الْعَقَارٌ ا بال لمكو مم 1 لوس الصائعة يدوك أن 2 11 ا الفلوس كانت 0 سُْ دار لذي اعرف به 
(لبعة َاخكامَة) . 

إِيصَاح الشرط الثاني: يشترط أَنْ يَكُونَ بدَلَ الْعمَارِالمُشْفُوع الذي مَلْكَ مَالّا. ا ع ا بحري الشفْعةُ في 0 
َال وَالبدَلَ الذي ليس يمال هو: )١(‏ المتمعَة (0) امه (") بَدَل الماح عَنْ دم الْعَمْدء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ ١‏ - تفصيل المتعة: 
لا يجري الشفْعَة في لْعمَارِ الذي ملك بَدَلَ أ ة امام معلا أن بدك اْعمَارِ هنا سس بال وام هر الْأُجَرَةٌ التي هي من قبيل المافع. 


الب في َم جَريَانٍ الف في قار لي ملك يلاتق خأ الأجرة ل من ملا 6س كا مل لسن ل من 
أخذه؛ لأن تنوم نافع 8 لجار هو لضرورة الحاجة والثابت للضرورة يدر يقَدْرِهاء قلا لا تكو نافع متَعوَمةَ في حَقٍّ الشفْعة» 
5 يي ٠‏ وقول المَجلَد " الْأَجَرَهٌ ' للاحتراز عَما أن وهو أنه أو أستؤ 1 جر مام لع معي وبحت الدار يدلا للسلغ ‏ المذكون 
فَجِرِي ' لشفعة في تلك الدار (المندية في لباب الأول استنبَاطًا) . ممَالَ للْعمَارِ الذي يجعل ب لمتمعة: أو ادّعى أَحَد عل ورثَة 
تل أن ميم قذ وى 1 أذ بحن رو الوك مد كا اال ع يت قلا بي الشفمة في َلك ليت لأنَ دل 


هه سر 20 ذه 


هذا الممعَة التي ص الكو لدي في اباب الأول) . مما آعر: إذَا كان بَدَلُ الصلح مْفَعةَ قلا تي الشفعَة في الْعَقَارِ المصَاح 
ءُ را أكَانَ الصلْم عن رار أَم عن إنكا اهدي ف لباب الأول) أنظر المادةٌ .)1١649(‏ 
؟ - تفصيل المهر: دك لا بحري الشفْعَةُ في الملآك الْعمَاِيٍ الذي ملك بدلا عَنْ المهرٍ المسمى؛ لأَنْ بَدَلَ الْعقَارِ الذي يجعل عبرا 


يس يال» سن البضع. 


لا 3 يوج ص يامرأة وجل مها قوفت الوجة لوج باق ده ها ري الشفمة في أي جذه من دقار ول 
في الم الِّي جع ما وده ِنَم ايع في هذا َابِعْ وله أل و أن الشفمة لا ليت الأصل لذ انيت 3 في التابع» 


(تمع المي الدرر) ٠‏ المهر السمى: وَهوالمهِر المسعى للزوجة جين عَقّدَ الكاح» ويكون معجلا ومؤجلا. ا بدلا عن 


هر" احرار عا أي متلا أو وج ا بامرأة مر مين أي بعد سيت لا مرا معينًا أخطلى رجه الْعمَار المذَكُورَ في مقَابلٍ 
ذلك المهر تجحري الشْفْعَةُ فيه أن بَدَلَ الْعمَارِ في هذه احور ارال كدلك لو 


5112161208 ١م5ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


(مادة ا اشترط أن يزوك ملك البائع عن المبيع 


سق سه مه سس يقس 0 سرس 


تزوج ير مر مسمى ك0 ران ثم أعمى ذلك العقار لزوجته مقابل مبرها تجري الشفعة في ذلك العقارء 
مدي في لباب 00 الي هر الَهر الي 0 5 بعل امور ا أسميته 2 ص عقد كر 7 0 


حق 3 لم ٠‏ كُدَلك ا 0 قاس إعطاءه ان رم در فيد لمم م لا ري السشفعَة 


في ذَِكَ مما أيضَاء (المندية في الاب 0 ٠‏ أما أو وَقم اصح عل مل معي صّ العمد وأَعْطيَ في مَقَابِلٍ يدل الاج 


عفار قري اشع في هذا من كلك ور عن جناية 7 توجب الأ الأرش 5 فتجري الشْفْعةُ ف العا الصاح عليه؛ 1 


لجنا عار مال؛ م أو وقع الصلح ع عمّارٍ عن جنايتين إحداهما ب ود القصاص الم وحن الدية أو الأركن فلك نيت 
الشفْعَةُ في ممْدَارِماعِنْدَ الْإمَام الأغظمء حَخَسَبٌ اماد ( )45 ) » لَكِن عِنْدَ الْإمَامَنٍ تجرِي الشفعَُ في الخصة التي تصيب الْأرْشَ 3 


د هه 


الدية. 
[ (مَادة )٠١5‏ يشترّط أَنْ يرُولَ ملك البائع عَنْ اليع] 


ما رط ار اه تع عن المبيع: ٠‏ يه علا تخي الشفة في ابيع القاسد ما لد قط سق استرداد 
بع وما في ابيع درط ايآ إن عن الم لتر بي الشف وذ كذ ال لبا قلا تي السْفعَة مَا ل سْقْط حق 
27 ما خيار ال وخبار الرؤية امأ بوت الشفة) ٠‏ يشترط أَنْ زُولَ ملك البائع عَنْ ابيع يدول حَهُ فه. عليه 
ذا يل ملكة كات الشفعة كَلبيع الذي فيه اليار لبائع وَكلبيع القَامِدِ قل الْضٍ كَدَاكَ لا يبت الشفْعة إِذَا رَالَ املك 


رمه ليراه هر سمس 


وَل يرل الحق كالبيع الفاسد بعد الْقَبض؛ لأنه كا دك في المادةَء (59") أن البيع المَاسد 0 َافذًا عند الْقبضيء ا أنه إذَا 3 


8) 


الِي الم في ليع لقا يذ ابيع يحرف َلك © مو عرد في الدب (0101) وول ملكية البائع بعد ذلك | ا أنه كا 
كان للب كوحن فخ الب وامترداد البق قل يوك حق:الاقو ين البيع ادكو ومستناه من هلق المادة وشربجها آر ربعَة أحكام» 


َأ لان الات الآ رمن حم ققَذ كن من انايب يإ 
الج الأول: ذا َال حق البائع من المبيع ”5 كت السْفْعد وإستقاد ماله من الفقرة الآتية. فلو رَالٌ حق البائع بالفسخ في البيع 


ُو مر 


لاد بعد لضي للبت الشفعة. 
الحم الأني: ذا 0 عل قن 0 عر 1 ججرِي 1 الشْفْعَة ول هذا ني لفقرة 1 لكيه 


4 هم اس سل هبر مسر هتاه 1 َع وس 


ابيع ير كن طش ل 1 2 م ' وَإنْ كان المخير ابام 
قلي الم لتق حل جا.. 
الحكر الرأبع: لاعت بْتْ الشفعة إِذا لديز ملك البائع عَنْ البيع. 


مال هذا فقرة " ون كان المخير البائع فلا يجري الشفعة مال سقط سح بارا عليه ًا كانَ ملك البائع ا يرول عَنْ الْعَقَار 
الذي يم ييا فَاسدا قبْلَ ابض فلا تجْرِي الشفعة فيه وبا لها سقط حَق البائع في استرْداد هذا المييع حت بَعْدَ ابض قلا يجري 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


الشفَْةُ فيه ما ل سقط حَق البائع في استرْدَاده. 

وَإذَا اتقَمَا عل الْقَسَادِ وَكَدَببمَا الشفيع فلا شَفْعَة للشّفيع على كل حال» © لو اتا عل البيع بشرط الجيار و كَدَبمَا فيه الشفيع» 
لني في لباب التاِر) . 

خافن أله لا خري تمد عل الْقبضٍ في الْعمَار المباع بِيعًا قاسداء م أنه لا حجري الشفْعة بَعْدَ ميض أيِضَاء َالسَبْبَ في عدم 
رين الشفمة لالض حو أنَ اقيض في الع القاسد لا يبيد حك الملكية بل ابض أيء أله لا َُولَ ملكية البانع من 
المبيع» م 3 المَاسِد ع الْعَبضٍ إن وإن كان فيد الملكية إل أنه كا كن للبائع حق الفسخ» ّ هو مذكور في الحادة (؟/ا*) 


ا يقَطعْ حَق البائع من المبيع. َوَجَرَثْ الشف فيه لاوجب ذَِكَ لال القراء القامد من المت إِلَ انيع مم وَضفٍ 
الفساد و كان ذلك ناا للمُساد وَإبقَاء له فهو غير جَائنِ ءاسين واندية) ٠‏ 5 عبار 0 د ع حق استرداده ٌ 


ول لان سم ويسي نر بر بي - ُ 


في لهذا سقط حَنْ انراد تت الف كد ما وى التي بن في ذلك اَمَأ يق َك حو 


المَسَادء بشبَضَى ماده 0 قل حق ابأئع فت الشْفْعةُ (لجَة) ؛ أن المانع ! الشفعَة ال فسخ البائع» َإدًا وال 
لايع اللذكور تعود الشفعة اللمتوعة] ادي ٠‏ مَل رن أرط اشر جار 00 قلا شَفْعَةَ للشفيع ‏ باه عل قسَاد د ابيع 


مه وه سم 


لكن أو أبطل المشْتَرِي يار اكور تمد 1 كت الشفعة لزوال فساد د اليعء ( (الندية ف لباب الأول) : وَقتَ طب واه 
في البيع الفاسد: كي شطع حق البائع عل هذا الوجه في البيع الفاسد ف اط لشفي الششعة ورا (الدر الى ) و 


المشتري اشير فاسدًا أمرَ رن آترَيِتُ حي فم الع أنظر اده /ا) ٠‏ لكن في هذه الحآل 0 لشفي 
يرا إِنْ 1 أَحَذَه بالبيع الأول. وفي 6 مور ل يعطي الشّفيع قيمَة المبيع يوم قبْضْهء أن ملكه في المَشْفوع قد 00 الحم قلا 


2 موه 


يطلل بإخراج الأول عَنْ ملكده ( (حمع الأخمر) : 
وأن شَاء أَحَذه بالبيع. 
الثاني: وي هذه الصورة بعلي الشفيع ان الم ؛ أي امس ف البيع لثاني. 


عد عد “ص . ايه ٠‏ :14ج ماخر َه م 


كدْلك لو أخرج لشي شراء قاسدًا المِيعَ من ملك يوجه ما كأن يبه لخر أو ب يحل مبرا فلشّفيع أنْ ينمض تلك التصَرقات وَيَأَخْدَ 
المبيع بقيمته» ار 

يمان اي الأول ليع الا الي لا تخي فيد الشفمة تيمان. 

اتبيه 5 اليم المَاسِد الي لا تي فيه الشفعَة هو ليع الذي ينقد قَاسِدًا ابتدَاءً. أما في اليج الذي 1 ن قاسدا بعد أن ينعد 


ردح امه . ه مدي سمة 


يما يدا بي الف و ملا وا شترَى غير مس عفار من آخر غيرِ مسر في مقَابلٍ مر ثم سل الاثمان قبل التقابض» أو 
0 أَحَدَهها كن ليع فاسدًا لكن كب : كيت الشْفْعة الشييم »:( عد اعون : 

ايه لني - إن الََارَالِّي بم با ساك > هو مين في هذه امد لا يحون مَْفُوعاء وَلَكن يون مَْفُومًا يه انا بائع 
ينا لسشتري. هلو باع أحَد فا ا سا وقبلَ أن سه لمشي بم عَقَارآر في جَانيهِ يحون البائع شيا لَك امار 


7 ا 


الآخرء أن ملك البائع في المَشفوع له بتي. كلك َي دصل ِالْعمَار الذي ابراه المشْتَرِيِ شراءً فاسدًا ونبضه فلمشتري أن 
كن شَفيعًا في العقارز )اذكو يس ذلك الْعمَار الْمشترَى؛ لذن المشْفُوعَ به ملك للمشتري» انر اللادةغ 1ل/ا”) وفي هذه د 


51121120 ١311/ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


لَا يكُونُ في ذَلكَ إِقْرَارًا لقَسَاد؛ أ َو حك في مده الل بالشفمة ري في ذَِكَ الاك فلا يحون ذَلكَ مانا منْ حت البائع في 
تداك المي بسني قاو المع وف هد لفان ل انث لفن المذكوره يا كان ملكا للمشيرِيء أن اليم بيعا فاسدا مضْمُون 
عبض لْعْصوبٍ أ أو استرده البائع قبل الحم بالشفعة هَبِطلُ شُفْحه المُْرِي نا عل المَادة (201) » (المنْديةٌ في الاب 
الأول» أو لمزم المدَاية» 3 رد امُحبَا) : 


ليست سا اح لبر سسداه رام ولثر ةم 


وإذا كان المشْتَرِيِ ف ابيع بشرط يار يرا وحااد فشعل تجري الشْفْحَة أن خيار المشتري سن انعا من زوال ملك الاك 
وني هذه الحآل أيضا يرول مز البائع عن المبيع بالاتفاق. أما الشفْعة فَكُونُ بخروج ابيع من ملك م وس يدخوله في ملك 


عل ين بيد فين .بورج .لبه 


هوه ل سير وا مهه4 بن َم هس را بعرودم 4 


المشتري. ألا رَى أنه تجري الشفْعَةُ في الْممَارِ الذي يدعي البائع أنه باعه من ريد ويك ريد الشراء. واسيب أن البائع معتر 
بروج الْعمَارٍ من ملكد» مع أن الععار المدكور 1 دحل في ملك يد لإنكاره الشراء» (أبو السعود) انر ب شرح الحادة» (0هة). 


رمه اس 


بط اشع عار الي في مد بار لشي بالشفمة َس الذي بد أن يسح اليم ار الشّرط ويم الشَِيعَ ول 
لسرا ولس د عاتم أبنت الك علء وَالشُرط كن شري وليس الشفيع؛ ( ولق ٠‏ وَإِذَا 
ف ليرا في مايل رس مُق وقرط الخاز لخري وِذَا أحدَ الف عار بالشفمة وجب اليم. واذَا أبطل المشْتَري في هذه 


تر رامين ار خيز. 0خ 


الصورة خياره فيسلر ذلك الْفرس للبائع. ٠‏ وإذا امتتع المشْتَرِيِ 


(مادة 1027) الشفعة في تقسيم العقار 


ا 


عن إبطال خياره أَحَذّ سه ويعطي لبأئع : قيمة الْفرس الذي أَحَذَّه من الشفيع. د الشفيع العمَار بالشفْة اختيارا من 
المشْتري وإسقَاطًا مميّاره في الْمَرسِ خلاف ما إِذَا باعها المشتري منهء (المندية في البَاب الأول َغيير) إن المبينَ في هذه الفقرة هو 


أن الْعمَارَ الأذي يباع يخيَارٍ الشرط لمشي يكون مشفوعاء م أن الْعمَار المذ كور يكون مَشْفوعًا به. ملا لو بيع عفار متصل يِعَمَا رآترَ 
شري بشَرْط الخيار للمشتري مَلمشْترِي أَحْذَهُ بالشفْحة عند امام إل اليم في ملك الي مها ا عن التي عن 
َحْده وكا لد امام لأ َرَ سق بيع من َه وك يفي اساي الشُفْعَقَ (حمع الأمير) . لوَائحدَ المشْرِي عل هَذَا 


- هي مهس 


جه الشفعة كنهذ أَجَار الع في الَو يه. لجا الي ب َك دالا 0 اَل بالشفة يس لَه كتلن أَخد لعا 
التانى السشْفْعَة؛ لأنه إنما يصير بها جَارا للذان الأخرى من وفت الْمَقْدء (المئدية في الاب الأول» وأ 50-07 هذَا إذًا م تكن متصلد 


ملك ون كَنتْ ميصلَه عن له أن يمارك فيا الصفم م فكي . 
اذا 0 البأئع نا في البيع أو في بد لمبيع» متلا كهذًا الَْرسٍ أو الحنطة» فلا يجري لشفعَة ما ل سقط حق الخياره (الندية 


في الاب الأول عن 000 ؛ أن خيار 6 0 وال 0 ا 7 ا البائع خيارة ري | الشْمْعَة بن 


ا 0 ب لش د لتع» ( . ع مر ع نكن د 
لْعَمَارِ الذي يبَاع ا 1 نع خخير عفار آشر فلبائع أ أل هذا اْعََارِ بالشْفْعَة أن البائع ! إِذا كان حيرا ما أن ا 5 


رو وس 


قله الحق في اتَاذ الشفعَة في هذا الْعمَار الآخر وعلّ هذا الوجه لو اتخَلَ الشُفْعَة سَقَط ار وَانفْسحَ البيع؛ أن الْأَحْدَ بالشفْعة تقض 


5112161208 ١ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ب ليع( فت المعين المندية ف لباب لأوي) . 

ه امه امه سه 2م امه وو 200 ممه شاش َه 200 ين لق :. . افا “حي 
ما خبار الِب وَخبار الرؤية لدان يبن ري من عر شرط فليا انين ابوت الشفعة وَعَيِْ شفع حق الشفعة ولو كان 
ف ه ممه امه وه م #يو< #يرد” .شي ركه لبور زر َ عي م-لومم مها ماه 000 ع َه ماه ه مامه ير ا لا 
هَذَانَ احياران باقيين للمشتري. ولدلك أو هسح الشَّفِيع اليم قبل أخذه الْعَقّار بالشفعة بأَحْذ هدَين اميارنِء سَوَاكُ أكانَ الْمَسخ قبل 


لض أم يد ملا نقح ممه الع 6 كن اسح ب الَاضي أَمْ برضَاء البائع 
[ (مَادة )٠١9‏ الشف في شم العا 


سي لله يرزوئر ماه م 4 بره س4 روم و برام ولابر ورم 


0 48 لا ري الشفعة في تع الا َو سمت دار مُشتركة بن الماك قلا يحون امج اميق شَفيعًا) . 
ل يبري الشف في تس اروف رد اليو ااه أرع رانارم أو يار الي يعم الخاكر. 


ه ها سر 


إِيضَاح 0 الْعمَار: لٍِ تجري الصْمْعَةُ ا وهم التقسيم رضاءً م وقع قَصَاءً ع كلت الصوركن» (الهندية ف لباب الأول) 6 أن 
القسمَة فيا معت الإفرآان فتن ماده اام » ولذَلكَ رذ فيا الجير لهَذَا الاعتبار» والحال 


ا 
من 3 وجه مه ولذلك قلا تكون مشروعة 5 القسمة التي م مدل من وجه مه وإفْرآز من وجه 2 [الدرن عي 0 0 


لح امه م - 52 رهس روم ورم 


.مكلا لو افتسمج وار ر ماوكة مرك بين المتشاركين بالرِضاء أو بِالقَصَاءٍ قلا يكون الجإر الملَامِق أو اخليط ف حت البيع شفيعا. 
إيضَاحٌ رد المبيع بيار الرؤية وَحيَارٍ الشّرْط: لا تي الشفعة في رد المبيع بيار الرؤية وحار الشّرْط سَوَاه أَكانَ يكم الاك أم 
كانَ بلا حك الحا كر؛ لأن رد المبيع بِذَينٍ الحيارينٍ فسخ للمبيع من كل وجه ويا أنه لا يصلح يرجه ما أَنْ يكون بيعًا جَدِيدًا قلا 
كت الشفعة يه (أبو السعود) : 


جحي د نير “ليد #يد 


متلا َوبَاءَ أَحَدْ عَقَارا من أ وسار الشفيع الشْفْعة قد المشْتَرِي المعَار المدكزر حبار الرزية وَخيَارٍ الشرط فيس للشفيع اخاذ 
الشفْعة يسيب ذلك لاون 1 

إيضاح الرد يجار الَيِ: كنا لا كت الشف في رد ابيع بيار ال عم الخاكر بد ِضٍ البيع أو ف يضم > لا بت 
الشمة في ال ار ل بلا حم الماك يل بض البيعء لأنَ ما مخ من الأسْلء (أبو السعود) . 


متلا أوباع دما ريك أن سل الشَفيع ال وماد ميري اكور عار المع م يار الع يم الماك قلس لشفي 
اَذ الشفْعَةء لأنه مخ من كل وج فعَاد ِل قَديم ملكدء 4 وَالشفعَةُ في البيع لا في الفَس؛ (تمع الأمر) 1 
كدلك أو كن للعتاز ستيان أحدها حاف رالا عا وعد أ نر 3 الشفْعة لخحاضرء ورد شفع َلك الْعَمَار للمشتري 


و 0 2 


َيْبٍ قد يم لكر وحَصَرَ شفع الآر فس له أَحْد الكل ولا النضتٍ بالشفمق يعني نس 1 أَخذُ أحدهاء لله فلخ مطاق 
ورف | شد الأمين 116 يكن والاحد بالششعة يخقّص بالبيع» (المندية في الْبَابٍ السّادسٍ) . 


ا 00 


أما لو رد المي امار الششترى بعد أن قبصَه يا الب لب نع لاحم الاك أده رو َي لَه أن هذا قر 
قد عاد حيتتذ إلى مك البائع مر ورضائه» فَكانَ ذلك نز الشراء الجديد تعلق به حق الشْفْعَة (أبو الو وجح الم 


واداية . 
والحداية) 
8 سَ ةدم مه 


كدكَ قد هوني شَرْح الها دم )٠١1(‏ أَنَّ الشفعة تر 


سم 


04 ل همه 


نَّ الشفْعة و 5 الباداة 


سم هوّه 2 
8 


في الإقالة إيضاء 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


0٠64.‏ الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة وكيفية طليها 

(مادة 1029) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في الجلس 

[المَصل الثالث في بان أنواع طلبٍ الشفعة وكيفية طلها] 

َكُونَ الشفعة واجبة بالعقد وار َي كد بطب الإِشَْادء ؟ أن الَعَْىَ يعَلْكُ بالأخذء ادي في الاب انَا) . 

كاد (١ ٠.54‏ 6 يرم ف الشفْعة كا طلبات وهي 2 الراك ا لتر وَالإشهاد لك الخصومة اشنِ) . على الشفيع 


في الشفَْة ثلاثة طلبّات. أوهًا: له تنما طلَب امير والإشباد. الا طلب الخصومة افك 0 ة إجراء هذه 
العَبّات ت ستوشع في الود الكيّةء ( (لتقيح) ) ويا أَنَّ كلا من هذه الات موقت يوقت مُعَ في لعفم ذا ات كَلكَ الت مط 
134 لدان عر 0 عنْدَ 00 ليع ٠‏ ع ب َالْسترِيء وحنْسٍ 0 ا طب اتيم والإشماد ا ف 


رم اريس 


2 


ا 02 3 


المْدةُ بلا طَلبِ سَقَطَتْ الشفعَة, ا 00 
(مادة )٠١١9‏ ) ميرم الشفيع أن يعُولَ 5 


١ 
(ميم الي أن يعُولَ لاما دل على َل الشفمة في الس الدِي مع فيه عفد ليع في الل حقو أن‎ (6 )٠05 ماده‎ 
يم مييق أو أطله بالشفعة وَيمَالَ عدا طب الوائة) :عل عل الشفيع في الَجلس الذي مع فيه عفد البيع وعم بالمشْتري واللنٍ أن‎ 2 
يول اميل عل ل القفة ل ليحن أحد ده ا أي في ذلك الي ُو أ ير من بلحُوتٍ حقو َالَف ابيع‎ 


هه هه زرو 


او اطلبه بالشفعة أو ني أطله بالشفْعَة أو ني أطله بالشفعة 1 و طَلتَه الشْفْعَةء (الندية ف لباب الثآلث) . 

بصا الوق 

0 ليع هذا اتمير لبس أعترار ياه فلك عل هذا الموال فى سائر المعاوضانك اكالية 

8 ٍِ 8 ٍٍ الع م 0 بض فلع 0 أنظر شرح الَادةِء )٠١1(‏ كدَلِكَ الرد يار ابيع بعد ابض يلا 


مم 


لس ابس 


١‏ عع ف ني بط ال لك اَن قي أي أن ب" 


84 عام عه هه 


اتماقية اح خلاني. وكا ماع الشفيع , بالذّات أي أن بكرق حَاضْرًا في ماس البيع . والذها: 0 الْعرء بالاتقاق بإخبار من 
كن حَائرا لح شطري الشَادةء شَطر الشبادة: 


كه عه موه 8 
7 


أحدهاء العدده: + يعني رحن أو رج ا 
انيما الْعَدالَت وعليه إِذَا كان المخبر رجلين أو رجلا امرك يتخصل اليل برها إن أ يكونا عدلِينِ م أنه لو أَخبر تفص واحد 


و 
200 ره 2 مه ع ما سه نين تو ٠‏ سل 


0 د يمحخصل الْعلر أيضًا يإخبَاره ويلرّم في الال طلب الموائّة ولا يعمّى الشفيع من طلب الموائبة قورا بقَوله إن كر أَصَدَّق كلام 


مدلا 
كالثها: جح الع ابيع بالإجماع لو أخيرٌ جل غير عادل وصدقه | لشفيع. 
رابعها: يحصل العلر إِجْمَاءًا إذَا كن المخير أو الْمشْترِيء سَواءً أكانَ المُشْترِي عادلًا أَم غير عادل؛ لأَنَّ المُشْترِي صم الشَفِي 00 


سوه سمس م عه 


كن ان سات اموه ةا 


5112161208 ١3 
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0 ب في الم العدال. 

خامسا: يحصل العأر أبعنا حي الرسول».. يعني أو جاء شد شخص من طرف المشْترِي للشفيع لإخبَاره بالشّرَاء واخبره يه لنت ادر 8 
و ا والمتدية ف البانت اثّاث) . 

سَادسها: الاب مله أو أخبر المُشتري الشفيم بشرائه بكب حص اليه 


سابعها: ٠,‏ لت العأر عند الْإمَامِينٍ بإخبار تفص واحد 0 ٠‏ يعني ني أو حير لص أذ سَوَاءٌ أكنَ عَذُلا م فَاسمَاء 0 م عدا 
3 خا سي ده 1 امأ يحصل العلر. وعليه فَإذَا ل يطب الشفعة عدم تصد يقه المخير ثم يفهُم 2 أن المخيرٌ صَادق 


م6 رو ع دمة مه 


بطات شفعته عند الإمامينٍ وعند ارم عط ليست بباطلة في الصورة السابعة» (الندية ف لباب الثالث» والجوهرة) اكوا ل 


كر 
رمه ماه ررد ه ا ا -ه ره رار 


يكن عَنْدَ أحَد: ا م الشفيع أن يوم يطلل الموائة في الجلس الدي يسمع فيه عقد البيع. ٠‏ وأو أ يكن عند أحَد. حَق لا سقط 
حَقه ديالة. وَإذَا أََاد أن يحَلفَ لين يممص المَادةء (1745) » يمكنه أنْ يخلتَ عل أَنّهُ طَلَبَ الشفعَة في القت الذي سهمّ فيه 
البي» أ ولسوا 

لايد من َل لان ولا يفي الب اللي إلا في َل حَسَنٍ بن ياد ذا ا يكن علده أحدء (الشّطَاوي) . 


4 - العأر بالخارق وَالهن: ضيح هذا مَذُكُور في الَادَة» )٠١14(‏ قبتي مرَاجعما لق ( (لتتقيح) . 


ع سه 


- أن مَِيعْ ابيع إعّ: اد مِنْ هذا ال أله يجب لب الشفعة في كل المبيع. ٠‏ حي إِنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَ الشُفَعَاء يرم كلا منهم أن 


طب واه في كل الشفعة الك في لب التَفٍ 

وَالإشهاد طٍ هذا المنوال أيضًا - إلا وَ كن الشَمَمَاءِ للمبيع امن فَطَلبَ أحدهما الموائة أو طَلَبٌ التمُريرَ والْإشْهَادَ في نصفٍ المبيع 
لكون حصة كل واحد مِنْ الشفيعين النْصفٌ ققَط بَطلتْ شفْعته في الكلء سَوَاءً أكانَ كلاهما حَاضِرينٍ أو كان أَحَدَهما حَاضرًا 
الثاني عَائبا. 


1 


ملا أوبَاعَ أَحَد الشركاء حصت في الدَارِ مشر بين ثلالة غاص من أجبَيّ َم ريا ليع في ملس واجد فطلب كل مِْيمًا وو 
ةي نب البيع عت شْفْمَة عن نيالك أن الشفعة لا فيل الوق َه 6 هو مَذُكُور في الحَادَة )1١41(‏ » (النْقِيحَ) 


والهندية في البَابٍ الثالث) . 
- قورًا: قد وَقَم الاختلاف ب بن الْعَلمَاءِ 8 طليةا لاه ة فبِعضهم َال بلزوم كوتها قورا ' يعني َم طلب:الموائة يذون تأخير وسكوت 


عب" عبرا لإر .بسر كو يت اه ال 


نه وَاحدَة في الح الذي ي- مي ال عفد ايع و م ون في سكن بهد لذ امنا كت حَفلا ينانق 
الْأَحْوَالٍ التي د عل الْإعرّاضٍ كالسكُوت» (الَدَاية إيضاج) . 

حت إن لير اشع بيع يكاب كن ار في أل العتآب أو في أوْسَطِ علب الشَيعَ الشفعة بعد الا من قراءة الاب ف 
ْصح الطَلَبُء (قم لين عل الكَِ) . 

و قل بعد ما به بر البيع من اشقرامِ ويك يعَثْ نم طلده ها فهو عل شُفْعته) (الجوهرة) وَهَذَا الول هو الرواية الأصلية» > أنه قول 
عامة مشي بحخارى وبعض مشي إِعدّ. ولدَلكَ قل في جمع الأثبر إنه عليه القتوى. ا أن ممت الْعلنٍ قد فى به وأجاب عل سوال 
أن الف َال كت ول القع عن الماع بلع أذ خخ يل تأي لأ َه في الم أ (إنا ع 


7 
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الشفيع بالبيع شغي أَنْ يطلب اش عل الور سَاعد) وَإذَا سَكْتَ وَل يطلب بطلث شفعته» وهذه رواية الْأصلٍ عَنْ أَحما 


هه سر 


(الحندية في الْبَاب اثالث) . 


7 


ويفهم 9 قول لمجت في اخالِ) ما اختارث هذا الْقَولَ. و ل الواحة ليها الْجلس كامتدَاد خيار القبول 
إن مباية 5 البيع ّ هو مَذُكُورٌ في ماده (189) » وعنك عض العَلمَاءِ أ طَلب الموائة لس وري امير في خيار القَبول 
المدُكُور في المَادَة (+18) ؛ لأَنَّ اشيم ياج إل التَروِي وَالتأملِء وَقَدْ ذَهَبَ الْكْخي وَبعْض مَمَاعْ بخ إل هَذَا القول © اختاره 
أيِضًا صَاحِبٌ الى عل رواية صَاحي الدر المنتتّى ومع الأثبرء وقبلَ صاحب ادر المَُْارِ ذَلِكَ لضا إذْ قال يبطلا مرك طلَبٍ 
الموائية وتر كه أن لا يطلب في اس أخبر فيه بالبيع: ابن َال دم رجيحه احى» وغل .هذا القول في أن يطلب الشفعة 


مه 5 ع 


ِل نباية ماس اسمّاعه ما لم يصدر منه في المجلس قَول رفظ يدل عل الإغرّاضء مات المدَةَ من أول المجلس إل 0 
فيِصح ويجوز طلبه الشفْعة. وَجَاءَ في الَادة» )٠١"7(‏ من المجِلك (مَثلَا أو وجد في حال 0 عل الْإعرَاض عَنْدَ اسمّاعهِ عَقْدَ 
ليع ولا يل القفمة نيك الس أذ عن أن آترأ لل بابح عن سهد آشر أ من الس دون أن يط 


ةلم ةرور وه عاش 


الشفعة سقط حق شفْعته) فيِسبَدَلُ من هذه المادة أنا ترح هذا القَول الثاني يحسية الطافره 


صعابنا) » 


7 


من لتاب أن يي َل في إشدى الاين لت تان في مسأل وادة َأ يقي في الأخرى َلآ ب حب أن مط 


رمي س8 لم سم لمع 


هاتان المَادنّان و وَيَووَلَ ما ع الول ول وما عّ الول لثاني. ويا أ الْعَوَلَ الأول هو رواية الأصل ويح - بين انفاء 17 
فى به دعي الإنلام, ءالسرة تحت أذ يق هذه الَادةٌ طٍ طاهْرها ويب تمل لاد كر ا علَ اقول الأول 


وم - 


ويذلك كن لرواية مطَابِقَة لرواية لأسلِء وموافقة للفتوى» و ستول المادة] , "٠‏ ) أثماء شرحها عل هذا الوجهء وَنَا كنت 
المَادَمَ (9م١٠)‏ عتومة هذه الحادة فَقَد كان من لاسي ورودها هناء إِنَّ روم طب الموائية 0 إسماع عقّد د البيع» وعليه 


فى سمع الْعَقَدَ 0 ةا ١‏ ماوع أ د مور عد سَتوات» (الدرن عَبْدُ الحم رد المْحتار) . 


- 2 سم برل براسة 


لكن في ايع القايد لا يرم إجراء علب الموائية عند ماع عفد اليع» بل يلم إجراه وت انقطاع حي الّسئ» ردك © خرمين 
ف شرج المادةَ» 0 (١‏ 5-5 ص الشفعَة في : بيع الفُضوي الذي فيه خبار الشرط لبائع وَقَتَ البيع 0 الإمام أبي 0 
وعد امام مح يب طب الشفعة وَقْتَ الإجارة. ل طب الشفمة في الب برط الض وَقتَ ابض وَعلَ رواية وت العقدء 
(الحداية في البَاب الثالث) . 

- طَلْبُ الشفعة كَمَوله أن نأا الب لا تنص في الأقاط الدكُورةء دكل لظ ينهم مِنْهُ طب الشفعة يصِح طلَبُ الشفعة 
يده أن العرة للمعانيء مقتضى اماد (ما م ل ل 


وه ارا ها لهسم سير 


الشْفْعَة أن هذه الألقاظ قي العرف يراد بها الطاب في الال لا الإخبار عن مَاضٍ أو مستقبل» وقيل بلاطلل الشفعة والحدها 


ولا بشولطليا وأحذما إِنْ قال ذلك بطلت شفعته؛ نه لأن ذلك كدب خض واخرات ما قلناء (المُطَاوي) وَصيعة هذا الطاب 


00 


تكون بالحاضى والمستقيل ع الصحيح» ونرة الشفْعَةٌ كدا في الخانية. يقال هذا طب اكوائة والموائية مأحودة من الوثُوب عل 
وَرْن ممَاعلَة» وفي هذَا استعارة؛ لِأَنَ السير مم الوثوب يكون أَسرعَ في قطع المسافَة» سمي : يدل عل عَايَة التعجيل؛ ٠‏ (تمع الأممي) . 
وتسمية ذَلكَ يطلب الموائبة للتبرك يلظ الحديث الشريف الْقَائلٍِ «الشفعة َنْ واتيبا» . أي طلا عل وجه السرعة والمباد رق «(أبر 
الحدود) ٠‏ 
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َل الصَحطَاوِي: برك بلأْظه - مَل الل عه وَل - «الشفمة ين واه .لا يشرط في علب الوائية الإشياد. يعني لا شط في 


صدة طلبٍ الواثة الإشبادء 85 حضور شبود وعليه فلو 'صدق المشْتَرِيِ ع اذ ء الشفيع طلب الموائة كان الطلب الور مولا 


000 


ومعتبراء ( (القّيح؛ مع الأمر) ٠‏ 
يعنى أن عدم الإشْهاد على طلب الموائبة» ولو أَمكَنَ الإشهاد» لا يسمَزِم بطلانَ الطلب المذُكور إِلّا 


(مادة 1030) يجب على الشفيع بعد طلب المواثية 


أ رك الطاب المذكور يدون عدر يوجب ا افع والذر هو كان ير أحد هم الشف اران كر الشفيع في الصلاة. لكن 


مه وده 


وَأكر متي إِجْرَاءَ الطب المَدكُور قَيَجِبْ الْإهَْادُ لإثياته» (الدرر) يعني واد لمشي أثماء الماك 5 الشفعة أن اش 
ل يطلب الموائّة عند عله بالبيع» كن يِقُولَ المُشْترِي سَقَطَتْ باه عل ذَلِكَ طهر شيع لل أَْرَى طَلبَ اماد ع بابيعء 
كن الول للمَشترِي وبا أن الشّفيم حبر عل طلب الموائبّة قيب عل الشّفيع َوثِيقًا سق اباد عل طَلب الموايَة وفي هذه الصورة 


مص 
ل س سائر ماه لاير ه ممه عرق عرو لي - 2 


عن الع في الل الي سمح ف عفد الع وده[ كن د وه مي راانيم أل الى عاج إن ناد 


- 


سه م 


البيئة فعليه» أَنْ 0586 ع الشبود يول م لني لمت الآن بالمبيع واف أظْلب ليع ب بالشْفْعَةء إن فعل ذَلكَ جار الظر قرح 
ماده ل 5 ويح ع ذلك سق في 0 (المدية ف لباب اثّاث) . 
وإن كن وق طَلَبِ لا ا العاقدِينٍ أو كن عند رك من الإشباد و1 يتمد عد للب الوا بَطَلتَ لإعرّاضه إلا 


فلا يشترط الْإشْبَاد إِلّا لإسقّاط المين» (الصحطاوي] 
َم طَآٍِ وان قم طَلَبٍ ار والْإشباد: إذَا أَمْبَدَ عل طَلبِ الموائية» وكَانَ الإشباد المذكور في مَحَصَر المبيع أو الإبغ أ 


سا سير 


المشْترِي) قلا بي و ! لطب التقرير والإشهاد في لاد الاتية. ويكون الطب واد قَاعَا ا مام الطلبين» وَذلكَ ميقن ف شرح 
الحادة المذكورة. امارد اناد ع طلب الواية بدون أن يكون ف خضور ابئع أو ري أو العقاة المبيع قلا يمو قُوم مُقَام 


طب الي والإشهَادء ع المسأَلة أكثر في شرج الحادة» (#مل)ء ادن ار : 
قاد 00) يحب عل الث فيو بعد طلْب الموائية] 
(مَادة 00 4 يب عل الشفيع بعد َب الموائة أن يطلب التفرير وأن يمد أن يُولَ في حضور رَجلنٍ عند الْعََاِ اله أن 


ان قد اسْترَى هذا العمار أو عند المشْترِي أنت قَدْ اشْتريتَ الْعمَار الفلاني أو عند البائع إِنْ كان عار مر جودًا 8 وات كذ 
بعت حَمَارك وأنا شتيعه جب اللهة :كنت لبت الشففة والآن أطلما يسا اداه ون كان الَِّيم في ححَلٍ عاو كه طب 
لتر وَالْإشَاد ببذَا الوجه يوكل آرَ وَإِذا لد يجَدْ ولا 8 كَبَا) . إذَا يد اليم ا له 
ارم وَقْتَ كنه وَقدرته با تأخير حَق عر لشفعهُ (فتح المعينٍ عل الْكَنْ) . 


لا 0 


ل طلا ثم لا جَكْتْ حت يذهب إل 


المشتري أو إِلَ البائع أو إل الدار المبيعة» [الجوهرة باختصار) . 
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١‏ الكاب التاسع ار والإكراه والشفعة 
إَّ ا طب 0 1 بذكن منه َ كا أشير إليه شرح صمح به أيضًا ف ماده (:م1) وعليه َإدًا كان مقتَدرًا عل طلب 
التقُرير والإشباد عنل ا وأبفك 0 أَشْيَاة وهي 0 ف الفقرة الاتية» 0 ل ذو 0 85 تَأَحيَ كات 5 
طني لصَّررِعَنْ الي بالك ِنْ لاد أله ول ايع بالشفعة ليا قلا كوف مدا عل الموج اوماد َلك فو 
ل لير وَالإِشَْاد صَبَآحًا با تَأَخير كان طَلبه . يسا (المندية في الاب انابن) الظلر المادةء م و أن المَادمَّ (0م١٠١)‏ 


عرس 42 م 


متممة هذه الحادة 56 مناسبًا جعلها في مادة واحدة. قيل * ع إِذا شبد شد الشفيع ا طلب المواضَة؛ أن زوم طَلِ التقريٍ 


ني كنيز 
200 هه سام هوه سمس َه هثراه سه 


والإشباد» المي في َه لاد هوَ في حَال عنم حصولٍ الإشباد ا طَلبِ الموائية عند كلاثة أَشْيَاء وهي المييع أو الْمشْترى أو 
الْعَقَا فَإِذَا وجد الشفيع عند أَحَد تلك الْأَشياءِ الثلاثة» 5 سَمِعَ يالبيع طب الشَمْعَة بالموائية َأَهْيَدَ عليه في الال كان هذا الطاب 
والْإشْبَاد فَاعُينِ مقا ل و 2 بعْدهمًا إل طَلَبِ قري وإشباده م“ ذك في 5 3 لاد الآنقة. ملا أو أَجْرَى الشفيع طَلَبَّ 
لترِرٍ والإشياد ورا ف المجلس الذي معد فيه عفد ليع وكان المشْتَرِيِ أ البائع الذي لا يرال لمييع ف يذه حَاضْرًا فَهذًا الطَآبُ 
يوم معام صٍَِ الموائية : وطٍ لتر وَالْإشْهاد مَعَاء (قح المعين» المداية) 

عا اج حت الموائية ثُ إلى طَلَبِ الإشياد بعدَه إذَا أ يمكنه الإشباد عنْدَ طب الموائية يَأ سم الشَراء حال غيبته عن 
المشَْرِي والبائع والدار أما إذَا سمع في حضرة هَوْلَاءِ الثلاثة وأَشَْدَ عل ذَلكَ هَذَلكَ يكفيه ويقوم مَقَامَ الطلبينء (المندية في الاب 
اثاث) . 


2 سمه 


وعليه ع أَنْ 4 لشفي ف حضون لعن لين يد إِشْبَادَهمًا أو الرجل والامرأكينٍ عند ابيع الْإشَارة إليه: شري هذا 


- 


هم 


لا لان وها ني مَك في تس المي معلا انا َه وقد جرت طب الوا في اتلس الي معنت هعفد الع فون 
والآن اعلا ايعا فكرا شاهدنٍ» ارين خطابًا المشتري» سوا أ كان المشْتَرِيِ قَايضًا المشْفُوع أم كان غير قيض » في حضور نصَابٍ 
الشََّادة من الشبود: نك اريت الْعقَار المحدود بالحدود الفلانية وها ني يط في حي الع مكلا َنود لت لان 


م هه تراس سم 


قي أطلها | الآن أيضَاء تم 1 الشَاهدان اشْبَدَاء اريك والمبيع ل ذال ف د البائع» يعني قبل ان يسار للمشتري» خطايًا للبائع 


تن 


2 2 و سااابرير مه لمعه د هوه 2 


اي بن من وجني جر ملم َأنا شيعه وَقَدْ طَلبِت لَب الموائية ونا الْآنَ أيضًا ويعُول بعد ذلك اشيدوا أَمَا الشبود عل 
0 (لمدَية) . 

إيضَاح القيود: 

١‏ - في حضور تخصين: الْمُوم من عبارَات الها وظاهر هذه المادة زوم إِجرَاء طلَبٍ التَمْريرٍ وَالإشْبَاد في حضور الشَاهدينِ. إلا 


6ع لاه سات 


اله كد صرح في الكارة مر أن شماه يس شرطًا في حة الطب اكور ِل إِنَا يب الما شمن مِْ الات بإقَامة 
الشبود فيما إذَا نكر الخصم الذي هو المشْتَرِي وقوع طب لير والْإشَْاد يك الشف أو أَجرَى ات لير بلا إشْبَاد وأقر به 


ع امعد اق 827 عو عر مر 


المشْتري وصدقه أو نكل المشتري عن الهين المكلف بها فينبت وق طلب التقرير ( أب السعود والح علاة) : 
ا يكون لَب التفري والإشّاد في أحد تلان ا أوقاء عند البيع؛ أن حَقَّ الشفعة يق بالبيع. ا 


المشْتَرِي؛ٍ لأن الييمَ» 85 الَشَْْ, 5 شري ا عنْدَ البئع؛ إذَا كن البيع ة في يد د ابأئع وأ يسار للمشتري بعد 


لأنه إن َال مك البائع عن المبيع» فَبمَا أن يده لا يرال باقية امير وَالإشهاد عنده باعتبار بعَاء يده عل البيع صحيحان ما إذَا 0 


5112161208 ١/4 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


د عي ١‏ اس 0 و 


المبيع للمشتري» فيما أنه ل 2ت يد ابأئع عد فق َل كل الفمياء جم عوطت مرو انار عنده» وإن يسوم يد 
طلب التقرير والإشباد عند البائع في هذه الصورة أضا امحسانا: ٠‏ وَيفهُم من عبارة المجَلتَ (وإذا كن ليع في يد البائع. . . 


إِع) ) نبا اختّارث الْقَولَ الأول م أَنْ أَحَْابَ المتون ف انحا رو هذا الك ريد دم في هذه مسأل القياس عل الاستحسان» 
(فتح المعين» والجوهرة) : 


ل الإسلام أنه يصح لاد عليه إن ا العَقَار في يده استحسائاء (العلحطاو 5-7 


- 


يهم مِنْ الْإيضَاحَات السالقَة أن النفيم ري إِجْرَاء طَلَبٍ التَقُرِيرِ وَالإشْبَاد عنْدَ أي الثلاثة الْأَشْياءِ المذكورة شَاء. وَمَعْ ذَلِكَ 


1 كان بعض الْممَهَاء قد يدوا ححة طَلَبٍ التفْريِ شاد عنْدَ الْعقَارِ فِيما ذا كان الشَفِيم غير قاد عل طَلبٍ التقْريرِ والإشْباد 
عَنْدَ البائع والمْشْترِيء إلا م مِنْ ذَكوِه في المجلد ارده والتخير أنما ل نبل هذَا القَولَء (الدر الْتتّى) . 
عليه فَِذَا 0 ثم في بده َاحدَة وَكَانَ بعضيم ريام الشفيع وبعضيم الآخر بعيدا عله ول شبد ور يقر الشفيع عند الْقَريبٍ 


قر جر جاع جه < عو ميري مر 


منه واشبد وقرر عند البعيد 0 0 أن الادة الواحدة تعتبر مع تواحيها مكنا كالمكان الواحد. 


(مادة 1031) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحا كم بعد طلب التقرير والإشهاد 


ار كان بعضيم موجودا في للد ابي يوجد فيا الشفيع» ابض الآخر في قرية َبِعَة ليك اللْدَة أو في بَلدَة أخْرَى هَل يطب 
ول بيد الشقي عند من كان في بده َذَهْبَ إِلَ القَريّة أو المديئة الأخري بعلت شق كلك ل كن تامهم في أده وبعضهم 


ريب وبعضهم بعيدء ول بر ولد بهد عندما وصلَ إِلَ القرٍِ وم نه وقرر وَأَهَْدَ عندما مي عن البعيد كانت شفعته باطلة 


- 


ومرلا اش 


أيضَاء (الخدية في الاب الثالث» عَم الأب الشرتيلالي) . 
3 ف البازية إل أَنْ يحْتَارَ لبعد وَيتَرلَ اوت فيال تبطل» (المخطارى]: 


”عع 


“ - عَمَارَلءَ الفلاني: ليس اللهية اليج وتَديده شَرطًا في صحة الطلب عل ظاهر الرواية» ولكن عَلّ رواية عَنْ أي يوسفٌ هي شَرط؛ٍ 
لأنَّ الطَلبَ ما يبح 18 الم وبا أَنَّ العمَار يل بالتَحْديد ققَْط فلا يكو الطب والإشماد ميسن :يدوق التحديدة ف الممن) : 
وان كن الشفيع ف مك بعيد ل إستطيع طت التقرير والإشهاد على هذا الوجهء يعني عند الْعَقَار أو الْمشْترِي أو البائع» فإه كل 


ه هسه 


أَحَدء فل 17 منْ ذَلِكَ المحَلَّ لإجراء طلب التَقْرِيرِ وَالإشْهاد عنْدَ البائع أو المشْترِي أو الْعَقَارٍ المع أن للإنَانٍ مَمْتصَى 
اده (9ه:١)‏ 9 كل آر في الخصوصّات ىق عرد أن عملا بالذات» ولت التقرير أَحَد تلك الخصوصات اد إِذا 0 جد 
0 رسله فوسل كبَاء مع سِ أو بالبريد» إِلَ المشْترِي ِل البائع إِذَا كان المبيع ف يدهء أنظر اده (9) ) وَإذا يكن 
سك كَآبِ أنضا قاذ امقعل عه د والهندية يي لباب لثالث) . 

لانت في أن الع داوج يحل حل هذا الج بدك أذ يذب يه ين ذلك لل يي طب قرو اباد 
رده التي يقَضهها أَثنَاء ريق مَعْفُو عنهَا 0 

[ (مادة ٠١‏ ) يرم أَنْ يطلب الشْفِيم ويدّعيَ في حضور اناك بَعَدَ طلبٍ افر وَالْإشَاد] 

مَادَةٌ )٠١١‏ - (يَلرم أَنْ يطلب الشفيم ويدّعي في حضور اناك بعد طَلبٍ القْريرِ والْإشْهاد ويقَالَ هَذَا طلب الخصومة َاقل) 
٠‏ يحب عَلّ الشّفيع ذا ل يله الُشْترِي الْعقَارَالمَمْفُوعَ بعد طب لتقي والإشهاد أن يطلب الشفعة وَيدّعِي في حور الحاركر» أي 


5112112 ١١ ه/ا‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


في حكة البلدة التي يوجد فيا الْعقَار المشْفُوع» وني مواجهة اتخصم؛ لأنْ سبق الدعوى في الحم لا كانَ شرطا قلا يحكر الام بدون 
الطلب والدعوات» عم الأعرا وال هذا طب اللصومة والقالكء 

إيضاحٍ القيود: ل 

١‏ - السلم بضَائه: لوسر المي الْمَارَ المَموعَ رضَائه للشفيع ينا ؛ عل شفْعته فلا حَاجَة 

لطاب الخصومة 1 ع عفاد ذلك من المادة زد (١‏ 0 للمشتري بعك ذلك استرداد الْعمَارِ با بلا رضاء الشفيع. 


هه 2 عه 2 


0 - في حضور الخاك: سور الك كصور انا أيضاء نصح دَعْوَى الشفعة قي حضوره أنْظرٌ حادم (1841) 

٠‏ - في حكن اليد الي جد فيه الْعَقَار الَشُْوم: كال غواري يل حر ابو رجو فو التكار الشف قيس للمفيم أن 
يدعي الشيعة مالك وام رم الادعَاءُ في حك البَاد الذي يوجد فيه الْعقار المسْفوعَ» (الهندية في البَابِ الثالث) قد اختَلفٌ الْمقَهَاء 
في جواز رؤية دَعْوَى عَفَارِ مِنْ قَاضي د 8 دعر مَالَ بعضهم يجواز ذَلكَء وقَالَ بعضهم الآخر بِعَدّم الجواز وقد اخْمَارَتٌ المجلة 
في المَادةه )18١0(‏ الْقَولَ الأول» ويجب أن تبتى مسألة المندية الذُكورة 7 الول الثاني أن في عضي المَسَائلٍ لمذكورة 8 


000 


لباب الثَالتَ عَشَر يكمكن الادعاء ف غير الباد الوجوة فيه امارد المشفوع. ومع ذلك 0 لدعو المتَعلَقة عقا نا ع الأمون 


المرعية لآ في َك ابد الاثم فيا ار سوب إل 
؛ - في موَاجَهة اللخضم: والتصم الأشخاص الْآني هم : أولّا: البائع» فَِذَا كان عار اَمَو ع أ سر المشتري بعد فاصم للشفيع 


ماك ان ل يي ان لير ين وار ١‏ لق بل امقر الى لاله ل ل 
َال ماه فمٌ حَصُور الاثيتٍ أَيضًا وني هذه الصودة إذَ أ الحم الماك في حُطْور البائع تق سق الشفعة للشّفيع» فيك 
2 اشتراء ٠‏ التي في حضو البأئع وتكُول في هذه الح صفق : سمه ابيع إل الشّفيع» أي كَأنَ الشفيمْ قد اشترَى العمَارَ من 

البائع. و 13 نع أي الأحكام ابي رتب على البع» لأن اليم ذا كن في يد البائح ع. قتَََقّ به حَقُه لأنّ 1 


ره ابر ماش 


حبس حت يوني الي (الَهرَةه جح أي الصّطَاوِي) ٠‏ 
وعَل هذا التقدير شتعود العهدة يعني َمَانَ القّنِء عنْدَ استِحَمَاقٍ دار وَتَلِم الْعقَارِ وَالصَكَ القَدِيم عل البَائعء (اممندية في الاب 
الثالث» 7 المنقّىء م مسكين) . 

عليه و أدى اهن | للبائع وَحَكرَ لم عل البأئع في حضور المُشْرِي بالشفْعة ور فض المشْتَرِي ماحد الشفيع الْمَغَار من 
البائع ويوّدي القن إِلَ المشتري وتكون العهدة عل المشْترِي وإذًا كن المشْتري ل بود القن للبائع بعدء فيعطي الشفيع القن للبائع 
رتكرن العيدة عل البائع» للدي في الْبَابٍ اتخامس) . ْ 

نكسل النهذة أى حتوق#المدد ماك الدركء رط الْعمَاروَااضَّك الْقَدِم عل البائع» (الصّحطَاِي) . 

انيه المشتري» فلو سَلْرٌ الْعَقَارَ الشفوع شري كان المُشترِي الى وحِيدئذ لا 0 حضور البائع ولا تكون العهدة عليه أن 
لَائعَ يصِير بَْدَ َك جني (لمدَايةه والدرز) . 

والَْاصِلْء أنه إِذَا أَحَدَ الشَّفِيع المَشْفُوعَ من البائع ودَقمَ له تنه كانت العهدة وَصَمَان 93 ل البائع أنظر المَادَهَ )10١(‏ كا أنه 
!ناخد الشفيع المشفوع سِ المشتري كانت العهدة وضمان المال ص المشتري» (المندية في لباب الخامس) ٠‏ 
انا الول بِالشَراء إِذَا ل يسأر الوكل بِالشَرَاءِ العمَار الذي اشْترَاه لموكله» كان الوكل المذُكور صما للشّفيع؛ لأَنَّ الكل المذكُورَ 


2 


عه 


3 


5112161208 ١؟ا/ك‎ 


١‏ الاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


م 85 مه 200 3 مه مده سا اش َه مه يروم هاده 200 هام هه هماه عه مه َه 
عاقد» والْأَحْذَ بالشفعة من حَقَوقٍ الْعقْد وعليه للشفيع أَنْ يأَحْد المشْفُوعَ بالشفعة من يد الوك المذكور في حضور المشْترِيء أي 
وو هع سريت أل سيور م ا عمو 2 و 0 رع سمه وومةه م مر ُ 0 ّ 22 26 

حضور الموكلٍ» وإسليه الع (جمع الاغير) وتعود العهدة عليه » (الجوهرة) . 

رابعا: موكل الْوكل بالشراء فلو سَلَْمَ الول بِالشَراء الْعمَار لوكلهِ كان الموكل هو الخصمء ولا يكون الْوَكِل حيتئذ حَصْمّاء (المدَايةء 
0000 سان 7-7 َ تن ان 


٠ والدرر)‎ 

لأله إِذَا لها يق ل بد كرون الخصمء هو المول؛ ما 

امسا ريو لحم رد الْعمَار الذي يجوز بيعه» فَلِلشّفيع الادعاء عل هذا الوصيء أنظر سَرَحَ الحَادق» (8+م) 
؛ لأنَ الوصى عاقد» (فم المعين) » أي ذا آم يسلر الوصي الْعمَار للمشتري بعد. 


سَادسا: يكون الكل ابيع الى دا كن بالبيم امال للمشتري يكون خم حَصِمًا لاشّفيع ولا شط بعصو الر اق 
هذا (الحداية) . 


ره هلد هوّه 2 501 ه84 


لكن قد دي أيضًا أن حضور لمشي شَرط 


ه لع والدغوى: رم أن ون ا ة المحا كه على الْوجه الآتي: أن ايع ٠‏ ع فعليه» تصَى اماد 13كا) أو 


اواع وو ع 7 لور بها ا سَ عام 


1 
يصور دعواه في حضور الحا كر عل الوجه الآتي: ع أن هَذَا الرجل قَدَ اسْتَرى الْعقَار المحدود بالحدود الفلانية 3 الى القلاني م 
ب 


0 


2 


المديئة القلانية أو الْقريّة الفلانية منْ فلان ذا رهما وأغطاه المَنَ القلاني وقبض اليم وله ويا أَنَني يع + لا 
المحدودة بالحدود الفلانية وقد طَلَبِتَ طَلَبَ الشفعَة والموائبة وَأَشْبدت عليه عند سماعي ابيع ؛ بذ ايه قاطت أن امون يرا 


عل اباتع أن يحد 7 يدي ما دَقََه مِنْ القن وأَنْ لني ذَلِكَ الْعقَارَ الَْفنَء (تمع الأب در الصكوك) . 


عي يما أن المدّعي يدعي باَرِاَممرع مَحِبُ أن يون لمدعى به معلوما عَتضَى المَادء اكلم يشرط مان حدود الْعَقَار 
الْمسْفُوعٍ ب به عل الوجه اكور ف فى الفتوى كا اقتضى ديد المشْفوعٍ وَبيَانَه ترم اللتصاف» ( فح المعين) . 


ره مدس اس رسوا يه دبي مير وه 2 


وعليه َإِذّا ادعَى الشفِيعٌ الشقعة :ف أنه سال الح م اثقاء عن خَلَه وحدوده) فيستوضم منه أيضا عن الخصوصات 


األاتية: 
ولد يناعا ا ص المشترِي ذَلَِ العَارَأم لا. وقد ين ذَكَ في صورة الدَعْوَى أَيضَاء أن لشي ا لذ قيض قلا تصح 
الدعوى ما ل يكن البائع ئع حَاضْرَاء (الزيكبي) . 


كانيا: يسأله أى نباب الثلاثة كن سَبْبَ الشْفْعَة؛ ل عوبا بعيره أو قد يكون ادعى الشفمة سب عر صَايء ككونه 


راسج برسم هس و 000 ل ا ا رام وهس سمس 


جارا مقايلا» فإنه سبب عَنب 1-2 اذا كان اقرب ان فك ب من البيان» ( فت المعين» والمخطاري) ٠‏ 


0 


- 


حت 


م ا مم 7 هه 2 


فيه انه تصح ادعو 7 لبون ايضا إن 7 ع المقّدم. 
النَاء الاستفسار عَنْ د د الَشْفوعِ 3 به والاستِيضَاح عن وقت مماع عمد البيع 0 رده لأنه رم 1 0 بالمدّة التى 


0 هه 
وس احا امه 2 وه مه يلاس 7 


نوت الع وين وت الا أي يلم أن يع فى لد ١‏ 0" ع بأنه قد عن شبرا أو ل عر (منلا مسكين» وفتح 
لمعن ]+ 
رابعا: ال مَاذَا عمل في المجاس الذي تمع ذ فيه عَمدَ نع 0 من من من المُشْتَرِي والبائع والعناك البيع أَجْرِى 2 لمر 


هو 8ب مده هت هه دهم مه 


والإشْبَادء وهل ان أَحَدَ الْأَشْيَاءِ الثلاقة الذي أحري الإشْهاد عنده كان وت إليه من لكين الآخرين» ا ,0 0 اقرب؟ 2 
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بطل بطول الزمَان وبالإغرّاض ويا 0 عليه فلا بد سن كشن ذَلكَء (المندية ف لباب الثالث َلصّخطاوي) . 


وعليه َإذًا جات الشفيع علّ تلك الأسئلة طَهاء وفهم بعَاءٌ على جوابه يها أن ل بحق» رِجِعْ ا سال المشتري عن 
الخصوصّات األاتية: 
أولّا: يستوضع منه عَما إذَا كان لشفي المدّعي مَايكا عار فوع يه أ ؛ أن ما ظاهر اليد وان 3 صَاكا لدفع دعوى وى اير فئيس 


صَااً للاستحَمَاقِء ولدَِكَ لا كتفي بظاهر اليدء (فتح المعين) . 
ني هلا يفضي جرد وضع يد الفيع عل العا الَف د كوْنَ الشفيع ملكا له أنه هذ يتل أن كول يذ الشفيع يد | إعَارَة أو 
د إجارة ولا حة مم الاحتمالء أنظر المَادَهَ (7) » (الهداية) . 


ل عر لمم ل حل لز بف :لقو د لير "دخ ل كسح اس د روه هم ساس ال سل سبدساسا 


إن َلَ مدت عليه هد الدار التي كا في يده ولَكما ليست ملك ون أبَا حَبيفة وتمدا قالا لا يقضى له بالشفعة حت يق البينة 
عل آنا . ملك (الجوهرة) + 
كَمَنَ مك الشفيع مار الَشْوع , به على ثلاثة أوجه. 

تقو بار المشْرِي» أنظر الَادمينِ» (4لاء و/ا) ٠.‏ 
١‏ - بَحَقّق بإقامَة الشبود. للشفيع في حَالٍ إِنكار المُشْئرِي أَنْ - الشبود عل امتلذكه المشْفُوعَ بهء وصور الشَّبَادَة تَكُونُ عل الْوجه 
الآتي: إن هَذَا الْعمَار المجَاورٌ للْعَمَارِ المييع ملك إِدَلِكَ الشفيع مل أن شْترِيٍ المشترِي الْعَمَار المشْفُوعَ ولا َال مذكه حت الساعة يض 


ليا أن المح رج بن ملك. كَدَلكَ يمني إنْ شَيدَ الشبود أن هذا الشَفِيمَ ل شترَى الْعمَارَ المَشْمُوعَ به من فلان أو وهبه إليه 


9 | 


م عدن رن اقرع إذا 
الصورة الْآمية: 
الي عل أنه لاير ينهدا الرَلَ أي القَفمَ» ماك اراي امه مفْفوعا يوه ( (تمع الأممر) . 


التحايث على عدم الل وعدم لتحليفٍ عل البتات» مبني سُّ كون الاستحلاف واقعًا على فعل اير أنظر المَادَةَ (1744) لكن 


ده في شرح التجمع ا اذا َل المشترِي ما أعلرء وأو قال أعلر "ا موك للع يُِ عل لات هذا دا عن لقي يب 
ار 3 ال د (شح المينٍ) . 


ا سال المشْتَرِي عَما إذَا اشر ى اللَفْفََ لشي يأل البائع في الصورة ل 0 البائع حَصمًا عا إِذَا اباعه أو ل عه 
َإِذا أَكرَ نحَقيقَ شرا أو ليع م أنه إذا انك تطلبٌ ليبن : من الشفيع ع الشراء أو ابيع؛ َإِدًا أقَاما عبت ب الشراء أو اليع. ٠‏ وعل هذا 
برأم ايع البينة على أن المْترِي؛ الذي هر واضِع البق أشتراة من فلانء ن» وأَقَام اضع اليد البيئة ض ص أ ذلك 


ره هه شير اس يح سيد سس ل 


الشخص قد أودعة إياه» فح ار بالشفعة ة للشفيع 5-7 بينته؛ أن صَاحب اليد انتصب حخصمًا بدعوى الْفعلٍ عو شاوه 
(امدة :الات انامس ):. 

وإذا لد ينث الشفيع الشرَاء أو اليم اليه يلف الْْرِي اين بالطلبء وعد الطرقينٍ يلف عل الحاصل» يعني أن ثبو الشفعة 
اناق عبن ع نامل بال ا هذا الع الشفمة عي ل 


00 


العمار بالسبب المذكور لجواز أن يكو قد ابجاع وسلر السَفِيعٌ 1" 


يِِْثْ الشفيع أَنَّ الْعقَارَ المَشْفُوعَ به ملكه يحَلفْ الَشْترِي الْهِينَ يطلب الشّفيع» وتَكُون الهين عل 


١ 50-‏ 
حادس) لام" 


ع 


0 
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وم داه سمس ءَّ ارده ني ره يي آذه سه مه ره يري رم هوني ماه لهسم هه عرض ا ول و 2 “ده جر الل11 م م سه رس اماه سم 

وعند الإمام ابي يوسف يحلف على السبب» يعني يحلف على انه أر إشتر هذا العقار المشفوع» ما لم يكن المدعى عليه على مذهب 
0 0 0 هه و 1 هم ار 000 زط ا جب تر ُو م ل عت اخ سل او مصخ 2 . جم .لو مع سمه عر سه اماه م ير 
مام الشافي الْمَائلٍ عدم لزوم الشفعة بسَبْبٍ الجواره وكان سيب الشفعة هو الجوار قرم الهين عل السبب؛ لأنه إِذَا حلفت الهين 


مولئر هو هوه 


عل الْحأصلٍ وَحَلفَ المدعى عليه لين يكون صَادقًا على مَذهِء ( (الدرن عَبْد الي فح المعين» جمع الأممي) . 

َال في الجوهرة» للا يَأولَ عليه أنه ماللا تسسَحق عَلَيِهِ الشفْعَة بالجوار. 

ثالثا: ويستوتم من المشتري هل أجرى الشفيع ني الوقت الذي مع فيه عمد البيع طلب الموائبة وطلب التقرير والإشهاد في الزمنٍ 
الي مْكُنَ فيه منْ ذَلِكَ بلا تأخير أم لاء وَإِذَا هر تع هذه المجهة وَإذَا نكر فَالَولَ للمَشْرِي. وني هذه الصورة يجب عَلَ الشَفِيه 
الات وعلي فلوأقام لمشي اليه عل أن الشفيم, تع الي مد َس ولي الفمة َم لع الي عل لطب الم 


قورا عَنْدَمًا 35 بيه 4 عد الماع الأخلم .* ين الشّفيع وعند أب يوسف يبيئة المشتَرِيء (الهندية قي البَابٍ الثالث) . 
وَاذًا ا ست لشفي ا يلف المشتري بالطلب» والمشتري إذَا كر طلب لشفي 


ع 
(مادة 1032) أخر الشفيع طلب المواثية 
الشفْعة عنْدَ سماع الْبيع 0 الع وَانْ أَنك طلبَه عنْد لقَائه يحل عل الْبنَاتء (المندية في المْحَلَ المذكور والدر المْختَار) خجري 
للحا كه 15 كرد ]حا السارلة راد ايا الدور للم بالشفعة حك الحا لاي له لشفي عل الرحة الوازة ف 
اماد )1١745(‏ . 
0 م ءَ. ا 52 و دم 200 َه م 0 رع اهمه 0 مه مه لبرد ه ب "اا 2 7 َه ع 23 0 مهم 
0 


اعم 


الاي ةل د نت تن لاطي نالا 


لع سس لور ل 


كمع ادير 
لاك إخضّار الدراهم؛ له حيلتذ قد تق سب الزّوم» شري حبس العمَار فوع وتوقيفه ِل أَنْ 
0 لعن لأن الشفيع والمْشْترِيَ لا كنا ازا البائع وَالمشتري» فيجري عليما 1 المادةَء 00 ل عد الحم 


شفْعَة الشفيع جرد تَأَخيره تَأَدية لمي أن الله د تأ لات عاك ع الأمر ر بإيضاح) ٠‏ 


ا وان رو واه لمن لمشتري» إن فهم بعد ذلك 5 عَاجرْ عَنْ أَدَائه لْمَشتري يطل الحم السَفْعَةه ( (الجوهرَة) وإن 
كان شرا المشْترِي بن موّجل » كن الشفيع نه إن ادق ان سا سد الَف وي هد الصووة وح ام انار 


البئع 0 0 سل سقط ث ع ايع عن 200 أن 0 في هذه ا ة قم / الْشْرِي؛ (ادلة 00 - 


ين حال ( ال تي لي 


امك روروعو رهم الهو سمس د 


وإِنْ شَاءَ طب شفْعته في الحآل ويأخذه بعْد مضي الْأَجَلِ لذن 2 أ 


م 


ن لا يرم الضرر الزائدء (حَمم الأممر) اس ل أن سولدلة 
؛ لهو يبرط ولا عط في حي الذي 


2 
2 


َحَدَه في الل وأعطى القن عنْدَ حلول الْأجَلء لِأَنْ الأصل في الذّن أن يكو 
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مولع هم وهر 
(جمع الاغير) ٠‏ 
58 م مر عي 


لكن تكون هذه ذه اتفصيلات في انيع | ذا ذا وَقعَ عل أجل معلو 0 01 إِذَا كن أل تجهولا في ابيع ذلا يجري الشفعة بمقتَصَى لاد 
(١ 0‏ إِذ 26 ليع فَاسدًا كالحصاد والدياس و حت إنْه وقال الشفِيع 5 أغطي القن ع وَآخْذٌ الْعَمَارَ المشْفُوع 


َيل الفساد على هذا اأوجه لا يتَعَتَ لكلامد. لا أنه إِذَا رَالَ حق فسخ المشْتَرِي لوجه كَإْشَائَه فيه بناءً 31 عر سه عجارا هت 


الشفعة بعد ذلك حينئذ» قح المعين) ع الحأيمء ادي ف لباب اخأمس) . 


جر دعي 


[ (مادة ام .0 ) أخر الشفيع طَلبَ الموائ]. 
(مَادَة ٠١‏ -» (إنْ أَرَ الشَّيمُ طَلَبَ اموا بأنْ كانَ في حَال يدل عل 
راس مل ذا ليك لتم سم عد ا يد اس أو كفيط ال رأ تأر الي 


قو اموا ع يه ناي انه رس ا8كرهة سمس 


دون أن يطلب الشفعة اسقط انحن ل ا ذلك التَأَخير عدم وقوفه على بطلان الشفَْة 
د التأخير ولو كان عير عام يكونه شَرِيكا في الْعمَارِ المبيع؛ لذن لهل ليس عذْراء متلا أو وجد في حال يدل عل الإعرّاض عَيْدَ 
اسهّاعه: 


3 جس ال ومطذاره6 :ولا يلك النفعة فنا :ذلك الجانيه أن سكت 00 ب بلا در أي ساعة يسيرةٌ» أو اسْتَعل يم 


عت سعد جه ع نر َه ةبيرم ةلع نم يري رمعيرى ور 


ااو تعن صده عر أوكام من الخلا بن درن أن كلب الخلدة بستطايسي لقم د (قَعْ الْين) , لأنَ مط التأكيد 
بطل الشفَة طّ لوال عند اسمّاع البيع ورا وَإذا را يشل فعَلُ الشفيع ذلك وأو عن جهلٍ يكن ذلك من ديلا عل الإعرّاضٍ» 
وَالشْفْعَةُ بطل بالإعرّاضٍ» (المندية ف لباب اثلث 2 ل : 

ود ع في فتع المعين) (أنْ يطلب م جع) ؛ معتى الكاف يفيد السادرة والقران تاماه أي عند اسمّاعه. وجاءَ في كليات 


ف 
ل 
1-7 عو عير 7 1 ده لب سه دم مه وو 000 


أبي الْبقَاءِ ف فصل الكاف: وَالْكَافُ سار 5 د للمبادرة امي 513 لماج والقران إِذا اتَصَآتٌ عاء ار كا تدخل وقد 

قلت المجلة 58 هذه المادة القَولَ يكون طَلَبٍ الممَاجَأَة قوراء بناءً علّ التفُصيلات لوَاردَة في شَرَح المادة» )٠١0(‏ » وهَذًا الْمَول 

هو طاهر الرواية أيضَاء. ولس مِنْ المتّاسب أَنْ يِقَّالَ إن المجلَهَ قَلَتْ في هذه الَادة الْقَوَلَ يامْتدّاد طَلَبٍ الموائية إلى آخر المجلس» 

لأنّ هذا الول © أنه خلاٌ ظاهر الرْواية حلاف لمق به فهو منّاف لقَول الحَادَ )٠١٠0(‏ » (في الحآل) ولعبارة» ( سمع) 

قي هذه اماد (كح الع 

الاير أن الَجَلهَ قلت القَوَلَ يون طلب الموائية وراد 0 5 هذا دليلان ظاهراً الدلالت أرما عار" ف الحآل كك الحَادة 
1.٠ '‏ “" تانيهماء جملة ' م سمع "في هذه المادة. وبِعدَ يضَاح هذه المادة عل هذا الوجه فَنْ المنّاسب الْقَولَء (إِذَا ل يطلب 


الم 6 سه ينطح ْ) » وَحَدَف مَا ينك ون الآرات» لهذا يط كا مع اليم قط يه ع 
ظاهر الرواية» سواء أقَعدَ سكا في ذَللكَ المجاس أو وجدَ في حَالٍ إعرّاضٍ أن الشغل بشيء اك آى كن ع ِصَدَد آخر أو ل يحْتْ 
أو قَامْ مِنْ المجاس بدون أنْ يطلب الشفعة أو ل يقم. رن وَجِدَ في الاب ل عبارة (فترك الطاب عل الور 


00 ع انل عد الع عر 


من يوقم ِنْ لَجس أو تقَائَنَعَنْ الطب َمل آخَرَعلَ الحيكاف اليوَات يْنِ) » وه مائلة خَذه الَادَة فد صرح هناك 


5 مع 


3 
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26 ماه 


نه قد يمت الرِوايئّان ن امع ين القون: مِنْ الممكن أن ِستَدلٌ من عبارة ١‏ كاشتعلهِ يشل آخر أو بح آخر ن" أن العبارتان اللتّان 


هه 


8 


# 
رم مس ترس سام مره رةه بيرم مه4 برو سا عو هام ًَ م مد رو 


لان ن على أن الموائية فووية» “ل يكونا يدا احترازياة بل هما فيد وفوعي واطرى» هذا ير كن كا اَْقد) ِدَلكَ يجب أن 


00 م شسَ سم سا مداه وم وده 
م 


ِقَالَ: إما أن المجلَ قَِلَتْ الْقَولَ الثاني اما أنها قت الَْولينِء 


م 
32 


8 


4 


(مادة 1033) أخر الشفيع طلب التقرير والإشباد مدة يمكن إجراؤه فيا 


رن الْقَاضِيَ مير إن شَاء حكر بالقَول الأول وان شا حَكرَ بِالْمَولِ الثاني. وقد من في تظير هَذَاء إِذْ قبِلَ فيا قولان مملمَان. أنظرٌ 

شح الحادة اكور وإذا الشفيع طلن الوائية 5 بجع ابيع مسار اشاح ف شرح المادةَء (4؟١٠)‏ تسقط الشفْعة 

عا 1 َلك فيما إذَا عل شْترِي الْعَقَارِ المشْفُوعَ وجِدْس القن ومقُدَارِه. 

دالا ب في الجن الي ممم فد عفد اليم كلا تفط حَنُ لفك وه أذ ينأل من أيه بنع عن َه بن ويك 

اي 
شتاء الي امار يألْفٍ درم َل لَه الشفعة ييل باع بعد َك ماه دهم ٠‏ من القَنِء (فنح المعين) . 


َه 0 


ا مو در 

لوطه زوع كل المع وه الشيك فلن تاراق والقد بطل نت (قَاوَى ان نجم» المندية في الْبَابٍ الثالث) . 

- إذ عَدَََرِ نه دكن لع مم سب لف لفُ عَنْ سب الس َب القركُ في نفس ابيع طب ال 
لاس ترا احا د الى لاني ابه لا يت دما مير انار 0 شن المبيع ثم سلر المشارك اللذكور 
الشفعةَ مادا ِل طَلَبٍ المْوَائيّة في الال قلا َكُونَ لما سُفْعَةه نْظر الحَادَهَ (1ه) 2 (عَبْد الليم) ) وكَدَلكَ قد بين في شرح المادةء 
اختلافٌ الشفيع والمشتري: لو اتقق المشتري والشفيع عَلَ أَنْ الشفيع عل بالبيع منذ أيام ولكتهما اختلما َال أجرَيت طلب الموائية 
عل الْمُور عندَمَا سمعت بالبيع» وقَالَ لله المشتري ل تطلبياء فالقُول للمشتري ورم شيع الْإِثيّات. أم كال اح ره أن 
ع عل ابيع وَأَطلبُ السْفْعَة وقَلَ له المشْبرِي قد وقَفت عليه من قبل» فر تطلباء َالَو للشفيع» (المند المندية في البَاب الثالث) . 

ًا" بلا عر لِأنَ راقم لز في الت اللا ارو في الف ا قط لقف ا 
| نيع جا تمع عَفْدَ ابيع أ كان الَف في لصَلاةٍ وَل يطب الشفمة فوا طلا بد وَل الماع الور على ارفلا 

حَق الشفعة؛ (تح اللعينٍ) . 

[ (مادة 000 ) أخر الشفيع طلبَ اتير والإشباد مدة يمكن إجراوٌه فييا] 

(مَادة سم وم (أو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد مده يمكن إِجراؤه فا ول سال كب يفط حَق خَفْعع) , لأ 2 


00 


طلب اتير مم ره عليه يد ع الإعرّاضٍ» كط حق الشفعَة بالإعرّاض» ( حم 0 أنظر المادم (4ك) ٠.‏ 


0 3 مع 


(مادة 1034) لو أخر الشفيع طلب الخصومة شبرا من دون عذر 


راد أن يفْنَمَ الصلاة مع الْإِمَام جماعة فر يذهب لطلهها تبطل شفعته» (الهندية قبل البَابٍ الْعاشر) . 


5112161208 ١١م١‎ 
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اا مح لايعلا وحن فوا عل اوج وماد وأو بام طَلبَ الور وماد كن سه (نم المين) 


٠ 
م و زو‎ 


وقوه في هذه المادة (وَلَ يإرْسّالٍ يكآب) ا َسأَلَت (ل يد ويلا فيرسل كَابَا) المحررة ف لاد (0."() . 
والخاصل» يرم او إِجْرَاءُ طَلبٍ التقْريرِ والْإشَْاد في المدَةٍ اللازمة لإجراء ذَلكَء إِما بنفْسه وام بالكابة أو بالوكالد ا 
شفعة. ولا سقط حق الشفيع إِذَا كن الشفيع في َل بعيد د التأخير الواقع إِلَّ ل ا ري بحا 


آذ هه 


د كفي اده 1٠٠ ١(‏ أن مدِهِالماذ مي لعل بك 

(مَادَةَ :م١٠‏ ) أوأخرَ الشفيع طَلبّ الخصومة دن عدر 

- (لَأَخْرَ الشفيع طَلَبَ اللحصومة بعد طَلبٍ لتر والِْشْمَاد شرا من دون عدر شَرِعِي ككونه في ديار سقط‎ »- ) ٠4 
أأخر الشفيع طَلبَ الخصومة بعد طب التفريٍ والإشهاد شهرأ من دون عدر شري ككُونه أو كون المْرِي فىد 0 ل‎ ٠ ) 


زمه 
ه 


.6 
ام 
م 
م 
١‏ 
.6 
.6 
3 
3 
.6 
لم 


ماع 
م و © 


د 


1 


"0 9 


يعن ع ع ذم »!قل ب تا كذ لد 0 


5 2 عي 


تكرت ا ا بملاحظة أ ع تأده يله [الشممة اذا م الشفيع بعد أن تصرفٌ ل 


يكن قد أَصَرَ بالمُشترِي. وَعَله ققد درت مذ طلبٍ اللحصومة يشير لأَنَّ الذير أجل و َاجل. 9 أن اناس ميلُون إل 
ص د ضار يعضوم ققد اختارت لمجا هذا القَوَلَ وهي الوك المفق به (التتقيح» فتح الوه 0 0 7 0 عند الإمام 


الأعظم فى اسقَرت الشف بالْإِشْبَاد قلا تسق بتأخير طَلَبِ الخصومة» (الملْتقّى) ومع ذَلكَ فلو طَلَبَ الشفيع اللخصومة في ظررف 


شُبر ومضى رق المحاكة 0 أن يفصل في الدعرى قلا سقط الشْفْعَةُ (المتاوى الجديدة) ٠.‏ 
المَسَائل التى تع ين قوط الشف يأ جره ل وز كان ذا جاة قاف تقلع قن مزج ونا اقلق القن 14 الع 
م من لمشي أو أن يري ا 0 الال ا حاو 0 5-0 الَادةء 000 ٌ ولذلكَ فلو 


أ م 6ع دير 0 ب 000 


لذ راسو لس الي ير ير سي ار ا 


(مادة 1035) يطلب حق شفعة المحجورين ولييم 


يل في الْمَجَه " يدون عدر شَرَِي " أن تيراي َم ْو سَرْعيَ لا سقط حَقَّ الشفَة َو كانَ الشّفِيعُ في ديار سَفْرِ بعد 
وَرَاعَى صَرَائط الشفْعَة لَدَى شع ليع أل الوم َك أختر من سمهب حزن في يلك ارا لفطك فم 
ل الرجوع إل بآده وَطلَبُ الخصومة» (الْقَتَاوَى الجديدَةٌ) كدَلكَ أو فَرالمُشْرَي ناراك بعِيدة وعَابَ واختقى ول يَدَكَنْ الشّفِيم 

ا طب الوم ات سنوت لا قط مُه ملا ل عن أحَد َك عا الا لمآو حص ين ري 
0 وَسلْمَه اها وكَانَ سَرِيكه عَائيا في ديار أغْرَى» وَعِْدَمًا سم شَرِيكة بِذَلِكَ أَجْرَى طب لماي كَل إل ديّارِه بلا مكثء 
مر ذَِكَ الشخص ديار سفر بعيد واختفى وام , بطب لمر والإشهاد عند الْعمَار أيِضَاء ع على ذلك الشخصي .0 ثلاث 


هه 


سنوات لعدم خحضوري َإِدًا جا د ذلك 7 الادعاءٌ َالْأَحْدٌ بالسشْفْعَة» (المجَة) 
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م ماشّره 


[ (مادة ه٠)‏ يطلب حق شَفمةِ الَحجورينَ ولهم] 


- 


ماشوه مداه مه ماش ساس 


(مَادة م.م د يطلب حق شفعة الَحَورينَ تلم ون يطلب الول بق 


0 


شفع الصخي الاش 1 مااي بال سر 


تمه 2-2 
- 


-ه 
مهس سه داش هوّه 2 2 ناه عام مس اس ماه دس سالج َس 


الشفعة بعد البوخ) مس السحوررة وَاجُل الشْمْعَة بضاء لان الشفعة لما كانت ثابتة إزالة الضرر َال عرو عن العفو راسد 
(الجرهرة) . 
وني هذا الحآل يطلب حق شفْعَة السجورين باهم َأوصياهم ب يعي إِذَا م 0 يعت الشفعة لَاصِرينَ والحجورن» كالصغير والمحتوه 


0 000 


0 لمن يقوم 0م ف استَيقَاء اشرق 0 3 0 0 طب 0 0 انو 0 أن ا 


وما ويس 8 


جَ 52 إليه اانه ا 0 


دح لايس 2086 ووم سه 


خلافا لحمد فيما يع يمه أو أكن التتّى. يطب شَفعَة ااصغير أحد الأشخاص الَكورِنَ في المَادةء (9174) ٠‏ فيطليها أولا: 


الصغين ايا ل الأب. ثالنا: وص هذا الوصِي. رابا اكد الموعي :كامس لضي هَذَا الجد. سادسا: رض هذا اْوصِي 
سايعا: او ار ال عل أن الح وان د في الأوليّاء المذكُورِينَ في ماده (974) قل يذ هنا بن لْأولياء 5 
عل ما صَارَ إِيضَاحه في المَادةَ» 4 6) 0 الجل مدعي حا معاء ٠‏ وفي هذه الصورة ذا ل الو الأولياء 


اللذكورين من 111 السغر ويه فرطل هذا ع 5 الشفئة حار ادر تراه 
عله لح عفرن اللي وك ايأ له فا موصي طبه المة وَأخدهُ ذا وى فيد ملف لضي (التتقيح) 


2 سه 0 ل 1 ع 


0 عما ب فأحشٍ عل ما أ إل في الح وذ فاو وا عله ميس لأويائيم ولا لأؤصائوم م مايه واحادة 


الشْفْعَةء (لدر التقّى) . 
اذا م جد للصغير أَحَد الأشخاص المحررين قي لمَادةء (9174) صبِعَى شفعته لباوغه ب بعني إِذّا رَاعى طَلَّبَ الموائية وَسَائرٌ الشرائط 


اما وقْتَ بلوغه قله طَلَب الشفْعَةء (الميجَةء المََاوَى الجديدة» والجوهرة) : 

ل أدركت وكت كا خيار البلوغ لتقم إن قَالْتْ طلبِت الشفعة وَاخْتَرتٌ تيبي أو م اخْيرتَ تفي وَطَليْتٌ الشفْعة ص 

الوك وبطل الثاني َو قات طَلبتٌ مين الشَمْعَة واخيار ص كلاهماء (الْأتقر وي وح إن الأب لى باع عقاره من اخ وكان 
َم وَل ال الي دمب تَرَائط الشفعة فَلَهُ أحْذَ ذلك الْعقَار الشفْعَة أن الأب ا كان هو البائم فَليسَ لَه 


يناه لس ص ساسا 


أن يطلب الشْمْعَة لواده» (الحنية) انفظر ب اس ماده 00 ؛ (الفبية). ' 
سك الكل الشقمة أيضَاء فلو ولد امل حيا لأقل من ستة أشي اغتبارا من وقوع عفد الشراء استحق سق الشفعة أما أو ولد لسئة شير 


ماك هووّه 2ه ا عع ماه مهعئراه 3 وو زا و ع ه له بربروينم كير تر ره م وسهة ا 


نا أ أخ من سمه فر هلا خفمة 1 أنه 1 يتين بت وجوده وقتَ ابيع لا حَقيقَة ولا حا لك أو توفي ابوه قبل البيع وورثه 
الكل اسن العلمة أضاء و ولد في مد أكثرٌ من ستة أشي (الدر الْتَى فيل تاب الْقَسْمَةء وجامع الحكام الصَعَارِ) ؛ لأَن 


و0 َ ليع : تَابتَ حكما لا ورت من أبيهء (المنديةٌ في البَابٍ الثاني عَسَرَ) . 


مه لير © ممع 6 00 ارا مه 0 به سس عومسم راس سدم 


رن ارم ال ف 1 ا له» سقط شفعته عند الشيحين» عي لا يبَى لَه حق طَلبٍ الشفعة 
بعد البلوغ» نر لاد (1ه) . أما عند امام عمد هلا يطل سُفْمَةٌ الصَّخر يدم طلب الو الفح له وري الالختلافٌ المكور 
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في ليم شفعة الصغير. َو سر وني الصخير أو وصِيه شُفْمةَ الصغير كان الّْلم ححا عند لشن حت لا يبك له بعد البلوخ حق 
وا ٠‏ سوا أكانَ اليم في علس الاك م في عر مجلس الناكرء رك يع العمار فوع يكن امل أو بأ كر من 
من المألي» وسلَثْ شفعة الصفير عل الوه المَذكورٍ صَرَاحَةَ أو دَلَالك كان حِيِسَاء لأَنَّ هَذَا للم هو امتح عن إدْخَلٍ 0 


ا 


ع 


ا َال لملك الصغير وَتبَرعَاء ( (تمع الأمبرء جاع أحكام الصِعَار) حى إن الات ار اشترين الْعمَارَ الذي كان الصغير 


- عه صنق 


شفيعه لنفسه فايس للصيير مق ب أَحَذُ ذَلِكَ الْممَارِ بلشفْعَةء ا 00 أحكم الصعَاٍ) ‏ لأَن الشَراء كا كان عير ماف 3 


للخل بالشفعة بط السفْعَةُ في هذه ور ترك الأب إياه مع تمكنه من أخذه الشفْعَةء (المندية في الْبَابِ الثاني عشم . 


لاه دس 


وأو باع ان دارا السطقة وايه الصغير شَفيعها يبْ الأب ال الشُفْعَة للصغير فلا تبطل شَفعَة الصغير» حت َو بعَ الصغير كان 


- - 


الم 


لووه ل روم ٠‏ - ور سل مسرت 


أنْ يَأَحْدَهَاء لأنّ الأب هنا لا يَمَكَنْ من الأخذ بالشفعة لكونه بائعَاء وسَكُوتٌ مَنْ لا يَلِكُ الْأَحدَ لا يكوث مبطلاء (المندية في 


- 
0 


لباب 0-6 207 


عر ه سه م ره رعاه سسشٌ 2 سس 


ع عن إل في ملك لا إن بلك وليك من 6 كه اع الم د قد يو دش بك 


من التبرع منْ مَالٍ الصغير. استقنَاة: إذَا : الْعمار الذي يكوث الصغير سَفِيعَه بأكثر من قيمته بعنِ فاش فلا يصح تسل ولي 
الصغيرشَفْمَة وألإجماع؛ أن ولي الصغير في هذه الصورة ليس اله أن بَأَحْدَ للصغيز ذَلكَ الما بالششعة 0 الطب وتسليمه 
نيصح ذا كانَ مَالكا الأخن» فيبتَى الصبي عل حَقهإذا َل اديه في الَاب الثاني عَشَرَ) ٠‏ عليه فلا جور لاما (الدر 
المنتقّى) . 


م مه 


َإِذَا ل يكن هَذَا سيم صحيحا فإلصغير مي َم أَخْلْ هذا امار بالسْفْعَة. 


4 الفصل الرابع في بيان حم الشفعة 
(مادة 1036) الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه 


لَْلَ الب في يد حم الما [(مَادة )٠١<‏ لقف مَك لقع يليما 
0 ص ل له ل 


20 2 مه 


ذلك 00 


مض - 0 
00 هك - ره ل بس مُو لع لم بيدام 


المسااة الاولى: لو توفي الشفيع 0 طب لموائية وَالتَْرِ بطلت الشفعة ولا تورث. 
الْمَسأَله الانية: لو يَاعَ الشّفِيم مفو , به قبل التراضي والدي» بطلت شفعته. 


واه عر اس 


المساًلة الالَة: وَيِمَتْ عَرْسَة فيج الَْارِ شفع قب لاني وَاللم فلا 56 بت للشفيع الشفعة يس ذَلِكَ الْمََا 
المسأل الرايعة: أو استبأك المشرِي مار الحادئة في المشفوع» وَهوَ في يد المشْترِيء قبل الترَاضي ي واكم قلا يرم المشْترِيَ صَمَانُ 


ل مه م 


ولس للشّفيع تْزِيل حصّة مِنْ الثَّنِء (الطَحطاوي) . 


وى سم بير هب جر عم يز" نير ٠.‏ ليزن 2 ,2 ووم 


إستفاد من هذا صراحة وضنا نا حكهان: 
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الك الأول - يصير الشفيع مَالكا للمشفوع بِتَسلِيمه بالتَراضي مَمَ المشترِي أو يحي الحا كرء يعني يصير الشفيع مالك للمَالٍ المَشْمُوع في 


3 ال توس 


إحدى صورتين: 


2خ وموةوع 


الصورَةٌ الأول - يصير مالك لمشفوع ينسم المشترِ شتري | الشرين ]باه عاد عن أنه يشترط في هذه الصورة لَِكُونَ الشَِّيمُ مالك للمشفوع قبِضْه 


4 


27 كه 


يأه» باه ولا يملكه يدون القببضٍ. 
0 الثَائية - يصِير مالكا له حك الاك بالشفعة لَدَى المحاكة بِاءَ عل عدم ليم المشْترِي المشْفُوعَ برضا وَعَلَ هذه الصورة 


0 اَن في بك تنيع ار ور ل يمضه الشفيع» در عبد اخخيم) 


عل أن الشنيع أن د يدون ن حك الاك واو أخطاه ياه المشْترِي نضا ويرفع الدعرئ ويستصدر حك ذلك لأ أن في 


جد هارا به اين 2 


قضاء القَاضِي زيادة منفعة» وهي معرفة القاضي إسبب ملكه» 5 القَاضي عتزلة شاد شَاهدِينِ؛ فَهدَا ار م الأخذ 0 
(الجوهرة) التَرَاضي» من َ التقاعل» يِمَالَ تم راف تاضياة ويا أنه كتفي في اسيم ِرضَاء المشْترِي فقّط فكان من الاين 
أنْ يقال (يرضاء لخر زي) بِدَلُا من قوله» (بالتراضي) . 

لجال التَْرعَة من هَذَا الح ْ 

المسأَله الأول 7 إستَطيع الشفيع مرك الَمْفوع ص حم الخكرء () (الدر المنْتتّى) . 


سويز خا . قا هو نين 


يعني ليس للشفيع بعد ذلك أن يمول ” كت شُفعتي فلا آخذ الْمَمَا 
المُسألة الثانية - إذَا توق الشفيع بعد موق الح لا تبطل الشفعَة و يرث ورئة الشفيع المَشْفوعَ» الحكر الثاني - لا يلك الشفيع المشْفُوعَ 
المْسَائل الترْعَةُ منْ هذا الحم 

ساد الأول اريبعت عَوْصَة في جوار الْعَقَارِ المَسْفُوعَ قبل حم الحخأكر أَاءَ طَلبِ االشفيع و المشْترِي وقل الب 


شري م حكر الح, بالشفعة بَعْدَ ذلك أو سر وسَا المشتري. قلا يكون الشفيع شَفِيعًا هذه الْعرصة» (أنظر المَادة ٠غ١٠1)‏ . 
الَسأُ اله - إِذَا وي قََ الم أو قبَنَ احم بَطلتْ الشفعة (أنْظر اَذَه م١٠)‏ . 

المَسأَل للق - لو أَخْرجّ الشفيع الَشْفُوعَ به من ملك بعدَ الطَلبينِ قبْلَ حك الخاكر أو ليم المُْيَرِي بالرَضًا بَطََتْ الشفعَةء (أنظر 
كاده 0 ؛ (المذدية في الاب الثالث) . ْ 

المسأّة الرابعة - أو أَخَدَ المشتري الثَرَ الحادتٌ احص في اشع واستبلكه وهو في , بده قبل أن يصير الشفيع مَالكا له يأَحَد الوجهين 
الْذُكورين فا رم عَمَانُ 5 المحم 0 ٠‏ مت و كن المشفُوع َم وَأَحَدَ واستبلك المشْترِي) وهر في يده اْعدب الحأدث فيه » 
أي الب لوث بد ايع هلا يم التي مان © أ حكد شع بالف سس له أن يطب ميل َيه من كن ابيع 
مقَابلَ ما استَلتَ من الْأُار لأَنَّ املك كَابِتَ للمشتري هرذ مَاء أَحَذَهُ جع لّنِ ون سَاء ركه (الجوهرة) . 

المسالة الخامسة رةه الشري المشْفُوعَ لآخر م قل أَنْ ل الشفيع عل الوجه اروم كانت هذه الْأَجرَة طيية 
لمشتري» 3 المعين) . 

المسأَلة السادسة - أوباع المشْتَرِي المشفوع ف 


َه 


بالشفعة ة بالبيع الأول ا البيع الثاني 


16 


برضا 


ددا 0 


- ولا عر هال 


يِل أن جلك الشفيع يون أخر حال وكون الشفيد فى هدو الصورة عزنا إن كا ءَ اخذه 


51121120 ١١8ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


وء همولع 


المسألة السابعة - للمشتري أن م مار الَشْوعَ قبل أنْ لِكَ الشفيع المشْفُوع» ( (الجوهرة) » (أنظر شرح المَادَةِ 44 )1١‏ . البدَل 
الذي يِب أن يعطيه الشفيع المشتري: إِذَا ام ترَى المشْرِي المََْوعََدَلِ من الثليات قعل َل الشفيع أن يععلي الِْْي مل وَلِكَ 
ادل أما لَه ييذَلِ من القيميات فيغطي الشفيع قيمة قيمة ذلك البدَل المشتري. معلا أو ا شترى المشْترِي عَفَارا جاه ديار أو سال 


77 ا ا 
ا 


ريال أو بستمائة كيل حنطة» َكَل عل الشفيع أَنْ يعطي ماثة ديتار أو تمسماتة ريال أو سقالة َه كل حنطة للمشتري ويضبط المشفوع. أما 


ع ع وحن خي 


5 


. 


و امتَى المْري اَي معاي يشيع أن يمي ري اوت الشراء كك العا 


لس لطر لطر رمعي 


يعني | إذًا كان بِدَلَ الَْقَار منْ القيَمِيات َالْقِيمَة د ف البدل 5 الِْيمَة وَقتَ الشراء ولا تعد تعتير قيمته وقَتَ الْأَخْذ السشْفْعَة» 3 (فتح 
العين) كد اَلَف قبس ع لاني َم الس ولع لَه أي َرَت ار 


ا ورم ماده 


ويضبط كل مما فوع لمن ٠‏ 
لان لكل واد نمأ وم متلا صقان تايا بالدارين ن قشي دس واحد من الدارين أحق بها من المشْترِي» (الأنقروي) ٠‏ 


َأحْدٌ شيع بم يحب بالْمَقدِ ويس با يععلى بدلا 1 فلو ا تَى المي بدراهم أو دا وألى عرسا انهه دلا من أذ 


٠. 
مه‎ 


3 


لحم 


الشفيع بدراهم ودنائير ا بقيمة ارس (امتدية 58 لباب الثالث عشر) +" ذلك قن المشْتَرِيِ عكار سك خالصة 3 ثم بعد 
الاشتراء أو أعطى بائعه م رة وَرَضيُ البائع + بذَِكَ يبر الشفيع عل إغطاء المشْتري سكدٌ حَالصَة "مدي في الاب حامس 


ناي بن سق في قن ايع يت عفرإ لت إن خط البائع بعص كن ابيع في حي الي 


ره مة ‏ افر ماس بي 


يستازم حطه في حق الشفيع أبضاة عواء لي عد أن نخد لشفي الَقَار المشْفُوعَ ب بالشفعة ةم 13 قبل أده إياهة (عي 


سد مه 


٠ زاده)‎ 

اصح اط صا اي عام اسئي جع الم ملخصا) . 

وَكَذا إِذًا رأ من بعض المْنِ أو وهب له حَكه حكر الحطء (الجوهرة) . 

نا حل كن ايع حل ا يد من اليم ناخ لا يي بأل اله أنه لح بأل التقْد جب أذ يحون 
عا بلا أ رهن : َاطل ا 0 بكلمة واحدة» امآ إذا كان بكامات شيأحذه بالأخرة» (الجوهرة) » » كَدَلكَ إِذَا يد 


َس سات 


عل من 1 مي من اَي فلا تكون هَدِهِ اليا ذَاتَ تأر عل الشفيع؛ أن حَق الشفيع كذ من د نَ بان الأول» زلنس المشتريي 
أن يطل حق الشفيع يادي الن» تمع الأمي) . 


متلا لو اشْيرَى المشْتَرِيِ نار لك درهيم شط البائع ماق درهي من لمن ا الشفيع العقار الشْفْعَةء روعت البائع 
د امي ماني درم أمشتري ملشفيع أذ َك امار انار درم ٠‏ كُدَلِكَ وا شْترَى المشتري اعرف درهع م ودفع ا 
الْألَىَ درهع الشارع وَضبط الَْفُوعَ؛ ططََ باع ع ذلك ماي درهع سن لمن لشفي حيائذ حق استرداد المانيي درهع م 


020 سمس د سه سمس 


المشْترِي) ( عي رَاده) 6 رداك ماق درهم من من القّْنِ بعد أن ل المشتري إياه دا للمشتري سمه إياها فلا إستفيد 
لشفي من ذلك؛ لأله كيك ل (اللخانية) ٠‏ 


ََ حَط الا يضف قن الع ثم حل الس الاي بت الخ اول في حي القع 


رسةلئر هوّه مع 


ل من ) ؛ لأنه 


ص آله 2 3 1 و 
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اذا حَط عَنْهُ ميم القن ل يْقُط عَنْ الشّفِيع وَهَذَا ذا حَطَ الكل بكلمَة وَاحدَة» وَأما ذا كان بكمَات فَيأَخُذُهًا في الأخيرةء (المندية 
في الاب السبع عَشر) . 

ما ذا م المْْرِي عل من المبيع مات د أله إل أن واي درم ل افع , ل درش ولا يمه إِعْطَاءُ الماحينٍ 
المِيدكين دعا للضرر. اع لا تظهر الزِيَادةَ بحقٍ الشّفيع؛ لأنّه استحق أَخْذَهَا بالمسمى قَبْلَ الزَيَادَةَ قلا جَلِكَ المُشْترِي إِبْطَالَ حَقه 


لس سمه ه - 2 مه راس امه سما م ماح سس 


ات شار لمان ستل لم رار در متيو رس ها ولاه عل 
نفسه دون الشفيع» ( (الطَحَطَاوِي) (أنظر مواد وه" والم و١ )١5‏ 

اختلاف الشفيع والمشْبرِي في تن المشفوع: 

الَأ الأول - إذا اَل الَّيع اَي في تن البيع كن المَمُومقَ يض من طرق التي وأغط قن بايعء لقو 


رم هس 


مع اعين شري أن الشفيع يدعي أن 4 ا ف إعطاء لمن القيلٍ أحذ المشفوع» وَالمُشترِي 8 (أنْظرٌ اده 5/) ٠‏ فح 


موقل ل 


3 0 20 لأن الشتيع إن كان يدعي استحمَاةَ ل ي لا يدعي شنا على الشفيع؛ أن الشفيع مخير 


بن أخْذ ل المُشْفُوعٍ وتركهء (ادَاية) #واطال .أن التحالف يجري في المحلٍ الذي به فيه الإنكار والدعوى من الطرقين» يليت عل 
خلاف الْقيّاسِء»» (أنظر لاد ام ل العينِ) . 

الأب اذا اشْرَى لابنه الصغير دارا م م اختلف مع الشّفيع ني في القن َالَو 
عليه لأَن اكول لا يفيد» (الهندية قَبيلَ اباب الثَالتَ عَسَر) . 
اذا أختَلفٌ في جِدْس القن فالحكر عل المثوال المشروح» ام 0 


لالس ن”َ 8 سيدس 6ه عد 


نا َم ل ممما اليك مرح يه انيع علد الطَرَقِء أن يه الع يت ليت الكثر معنى» حت إذا قت بيه الشفيع توجب 


َي سسدير ابره ل وبرة م 


سيم شري الْعمَارَ الْمسْفُوعَ للشفيع؛ لأن د ملزمة دشري وي الشرئ: لست رم ة للشفيع وي الْأَخْذ ارك 1" 
التخطاوى + 3 لكن إذا قيلت يله المشْترِي فلا يرم الشفيع. ني 1 8 البيئة؛ أن الشفيم ينين الأخل والترك كي قلنَا ". ار 


وفتح المعين ". 1 
وان ١‏ تنك يت الي يت سور الأكثر قلا عبرة لذَلكَ. يه الشفيع لكر ايم عند الطركي لكونه مدعياء ولأنه يمكن صِدْقَ 


لله لام ره ير مه 


اران قد م فيُجعَلَانِ موجودينٍ فَالشَّفِيم ا بين شَاء " 5 الأير". ولو اخْتلَفٌ الشَفِيع والمْشَْرِي في مِقُدَارٍ قيمة 
العروض الى هي بَدَلُ الدارِ َالقَولُ فول المُشْبرِي فَِنْ أَقَامَا بمعا الي يض َه المشْيرِي " الأتقروي " 

ساد الاي - إذا اختلفٌ المشْتري والبائع َل المشْترِي اتويت المسْمُوعَ بألْفٍ ب درهم؛ مل الشف دا أل ا وَقَال 
البائع ؛ بعته بمانمائة َه درهم» ل َإدًا 1 البائع َايضًا سبع من من امريع َالقُول لبئع وأحدة الشفيع . عا نمائة درهم ب هم بلا عن 


ل ل 0 عل عرسي عر جر 


سَوَاءٌ قيض المشتري الْعقَارَ الم ا* يع الأمير ", لأنه إِذَا كان من المبيع في هذه الخال تماماتة حَقَيقَةه ة اشع 
4 57 الكو 0 َادعَائه الْأَلَ قد خط مات رمي منْ القن َي يستفيد مِنْ حط بعض القّنِء (المداية 07 
المنتقّى) وإذا عر البائع من الع 2 وتيت لمعن ار باليينة 1 اكول عن امين» وَأَحَدَّه اهن الذي قال به المشْترِي؛ 


مع م 


أن م باستيقائه القْنَ حرج من الوسط والْتَحق بالأجانبء وَيكُونْ الاختلاف قاصرا عل الشفيع والمشْترِيء مَالْقَولَ في هَذَا 


5112161208 ١١ /ام/‎ 
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ا 


شري قح لمعيٍ) أما إِذَا لر ينبت قبض النِ عل الوجه الَذدكورء وقَالَ البائع بعته يالف درش 0 أن ابيع فقط 
ا لفن , بألف 1 ل 93 اش 8 حال 1 ولاية ليان فيه قبل 7 إل أن ردقال ابئع قبل بيان الْقَدرِ بَادِنا عبض 


اْنِ بِقَولِ بعت وقَبَضْت القن كن المييع ألف درهم فلا يلتمَتَ لقَولِ البائع في حَقٍ من ابيع ويأَحْذُه الشَّفيم بالّنِ الذي يَقُولَ 
الَشري» لِممَ أ باقاء ان ولا سار تي اير في مفدار لي ١‏ مع الأمر) ) » حي أو ص به وبي 


ماه مع ار 2 قر - و 7 و - 


شي منه نه فَالقَوَلَ 1 الا 2 0 0 وبالعكس أو َال المشتري شن المبيع الع درهي» ونال البائع لف ومائنا درهم» 0 
الاختلاف الذُكور قبل أَنْ عبض البائع لع ان يجري التحالف م عّ الوجه المذّكُور في ماده (4لا/ا١)‏ 0 يا ينبت 


ره 2 


قن المبيع عَلّ الوجه الْدِي ادعاه الآخر فِيأَحْذُه لشفي به لأنّ نكولَ الخصم قرا (الريِي) وإذَا حَلَفَ الاممَان كلاهما يسع 
الحا الْبيَ. لكن با أَنَّ هدَا الْمَسحَ لا يوجب بِطْلانَ حَق الشّفيع فيأْحْذُ الشَّفِيم المَسْفُوعَ بالقّنِ الذي ادَعَاهُ البائع» (المداية يهم 


معو 


٠ الاغير)‎ 


هن نبت حت الشف تيع بسب الب لا يطل حَق ايع بخ الاك اليم على هذا الوجه. ألا رَى 


عل البأئع بيب لا يطل حََه إن كان لدي قاو لي وقح المعينٍ) . 


مولئر و هوّه 


وان كان الاختلاف المْذ كور بعدَ قبِضٍ القن كان قول المشتري معتبرًاء ( تمع الأمر) ١‏ 
ذا الف في سمه انه يعني أو مال المشترِي اشتريته ين معجل والشفيع َل ا ف و مرعر تقرن لتر لتر 


الة 


ا ٠‏ كُذَلكَ أو ا تَى المشتري ارا يعروض» فَإذَا قث المروض قبل ليها للبائع . فض اليع في حتي العروض» 
وعلى حن الشيدة لاشفيع» : َإدًا أختلفٌ في قيمة العروض» ماقام ليه تقبل منه» وَاذًا أَقَامَا الاممان 2 بن البائع» واذا ع 


كلاهما عن إِقَامَتَا فَلقَولَ ممَ المي للبائع» (المندية في الاب لكاغي) ٠‏ 1 
أت جلي اليء يني ذا الك اليم لني في بجأ الغْنِء فَمَالَ المشتري إِنَني أخذّته عاثة ديتار» وقَالَ الشفر 


نك أَحَذْتَهُ عمْسِمائة ريال َالعَولُ للمشتري؛ لأَنْ الْمشترِي 


ن الدارإذا ردت 
لظ 


(مادة 1037) تملك العقار بالشفعة 


عْرَفُ ينس القن منْ الشّفيع» فيْرْجَمْ في مرق الجنْس إِليِهء (المندية في الْبَاب الْعَاشِر) . 
[ (مَادةَ )٠١‏ ملك الْعمَارِ يالشفعة] 
ماده ٠١‏ - (علكُ الْعمَار بالشفعة هو زد الاشتراء ابدَاءً بناء عليه فَالأَحَكام تيك دنا ابعداءً كرد خيآر اذ 


وخيار الْعيِبٍ لبت في الْعقَارِ المأخوذ بالشفعة أيِضًا) الشفْعةٌ في كل لأعكم ايع (الدر منت ) يني َلك الْعمَار بالشفعة هو 


عنزلة اشترا ترَاء ذلك المللك ابعدَاء ويستماد من الموَاد ' وى "٠ ١3.١‏ أنه أحيانًا من الاشتراء ون لاقع واحانا ار زا 


الاشْيراء نالفي لذ الأ لشم جر ين الي إن عن الأحة يلد »إن عن م جر ين اننع تكن 


- روه هاس بر اشسَ 


الممنةر دك قلت ل ايان 15 ]ذا زاشتراء بمايما:* |لملحطاوى:", 00 عليه فالأحكام التي لل بت بالشراء بعداءً لبائع أو شري 


كالرد حيار الرؤية» وخيار لعي ب وَالرجوع بان ا ند الاستحمّاق» و وحبس الريع | لاستيقاء لقن 5 لبت ف العََاِ لمحو بالشفعة 


هوه 2 


أيضًا للشفيع وَالمشْترِي. 39 يليت لاشفيع خبار الشر ل وإن كان مُشْروطًا في الْعَقد لعدم اشترَاط منه ولا الأجَل في القْنِ يعني إن 
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شط المشترِي عل البائع ع تيل انلا يبت في - َي الَِيع * المحطَاوِي ٠‏ يضح خيار الرؤية والعِب: يهم + ترك 
خاوارر: والْعيب مطلمًا أن 0 المشْتَرِي المبيع ترصام اد رافة لبائع من كل عيب أو شراء المشترِي إياه يشرط البراءة 


3 رس مه 


بن كي عيبب لا قط يار الرؤية ولب للفيعء أن ليا 1 كن ذا شفع ذا بتي الي إسْقاط حي كات 
للشفيع؛ ( (ادَايدَ» قَّ المحينِ» ادر الدر النتتّى) . 

عليه فلو اتح لشفي الشْمْعَة في الْعمَارِ الذي راه المشْتري قبل الشّراءء واشتراه أو رآه بعد الشرَاء ورضي به وضبطه الشفيع بالرضَاء 
أو يكم القََاء عن عا مق وه كدَلكَ لو اشتر ع الي عقا ملب َع الم فيه الفمة هرم ال يقيْء 


صوبر 6 
. روه لمر ههه - 


فى لبت تمه ده ِالرِضاء أو بِالقَصَاءٍ كن يرا وإذ مَاء قله وإ شَاءَ 6 للبائع إِذَا كانت عهدة الاخذ عا - 


غيل مير هكح عل جر أل امير جر اعت ”.> لق كر به لحل 


ِل بع أو للمشتري إِذّا كانت الْعهدَةٌ رَاجِعَة إليه وبق لشفي ًُ وجد يها عيبا 0 اسان ن ورجع المشترق عل ل بائعها أيضًا 
كن الأول ِقَضَاءٍء (الندية ف البَاب الساييم عشر] * 


إِيصَاح الاستتحقّاق: إذا ا مس للعَفَارِالمشفُوع يسان اده الشفِيع بالرضى أو ام هد الإثبات املف والح م 
الشفيع» فلشفيع أيضا أن اسرد عن قن انيع أو نري لنت أن ابيع قد أحد ناليع حي أن لأ لذ تحن 
في ملكه» (الطحطاوي) » ؛ يعني إذا كنت عهدة الشفَة عَائْدةَ ِل البائع فيرجع بالق عليه وذ كانت راجعة إِلَ المشتري فيرجع 


رمه هوّه 2 


باقن عليه أَيضَاء 


(مادة 1038) مات الشفيع قبل أن يكون مالكا للمشفوع 
إيضاح اببس بالقّن: للمشتري أنْ سس المشفوع لاستِيقَاء الغْنِء يعني اث تدع من تُسليمه مه الشفيع وَإِذا أخر الشفيع إِيمَاءَ القن 


َه مره 


بعد الحك» ؛ عل ما صار إيضاحه في شرح المَادةَ» (11) » قلا اسقط شَفْعتَه " المداية فتح المعين» ره الدر المنتكّى» المندية في 


يُ 


ه هده هلي مهم 


استئناة: الشفعة ليست كالبيع 5 صمان الغرور يحت لا يجري صن الغرور فى الشفعَة كا يجري في البيع»ء ص الحادة "مهد 


2 ره 


أن في الشفعة جبراء لد لج لقع بيعل المسة الوم دخو اها الف م طهر مستحق» قضبط الْعَرْصَة 


. موه لير لام 


وهدمت الأ بنية بطي ملشفيع أن َأَخْدَ لْن من البأئع أو المشيرِي كا وص آنقَاء إل أله لس لَه حق الراجوع علا بقيمة الأيية 
: المندية في الاب الخامس " وَالمَرقَ بن الشفيع وَالْشْرِي أن المشْترِيَ صَارَ مُغرورا مِنْ جهة البائع ا أُوجَبَ له في الدَارٍصَارَ 3 


7 لوجع عل ارما يْسَمَه منْ الصَمَانِ وَاتسران» 


31 منه فلا رجو عليه (الصحطَاوِي) 

[ (مادة )٠٠‏ مَاتَ لشفي قل أن أن يكُونَ مالك للمشْفُوع] 

ماده 98 )سه ولو مات الشفيع بعد طلب الموائّة وطلب التقْرِير وقبل أَنْ يكون ملكا المشفوع , يتُسليمه مه بالتراضي مع المشْتَرِيِ 
عم لقاو ل حي الم إلى رع » س9 وي قل الطب أم بده ا عي لا قور في طَلبٍ الشفمة» أنه م 
كن ارتل عار الَشفوع وَكدَلكَ أزارث لا كود مَالكاء ويا أَنَّ حَقّ الشفعة اك در ارود 7 


سه سال ره سار 


الشّفيع» وَمَوتٌ الشّفِيع يطل الشْفْعَة (المندية وفتح المعين ومع الأثبر) ؛ لأنَ السَفِيم يرول ملكه بالمّوت عَنْ داره التي يشْمَع با 


م 


3 مد ا لض ل 


ما الشفيع فر صر مغرورا من جهة المشتري؛ له تلك الدار علّ 
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رمه بير ماه 3 


مهق يري وهةيي داس دهشم روم هسه رام 0 ص سَ ‏ موريرر اس همه ممه م هوه شُهمء هه ا 
وينبت الملك فيها للوارث بعد البيع» وقيام ملك الشفيع في التى يشفع بها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرط» ول يوجد في حق 
0520 0 0 3 اس هه َ 0 هسه ا 7 207 2 3 200 سه م 0 ا 0 سَ عي ا 
المستادو فت او عد ولا في حت الوارث وقت البيع َطَلَتْءٍ لأنا أستحق بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذء 


0 نين ثُّ مم سه وو بم رهم هّهة لما سم واو ثئر سد امه ماه م َو مه 033 ره ع لا ابر سس سير سَ ودهةيير سه ممه سر 
(الطحطاوي) ٠‏ أما أو توق بعد أنْ ملك المشْوعَ يسم المشترِي إياه بالِضاء أو بحم الخاركٍ فَيرِتْ وَرَثة الشفيع المَشْفُوعَ» (اليجَة) 
1 اس َع 0 وام 3 مهب هه 


عق إنه لو توفي لشي بَعْدَ أنْ حَكرٌ الحا لَه بالشفعة وقبل أن يودي القن ويقبيض ضَ المسْفُوعَ قرم الشفْعَةُ في حَق ورلة ة الشفيع» 
(اهذاية).؛ 


جاء في هذه ماده (إذا توي الشفيع) ) ؛ لأن وق الي لا يِل الشفتةه أن السيحق باق ا الحق ل عير فوفاة المستحق 
0 تغير سبب الاستحقّاق» والواقع أن وإن انعتقل المشفوع إِلَ الورثة فلو دخل المشفوع في ملك آخر بوجه كك المشتَري إياه 


ِنْ شر أنه منه يل شفعة الشفيع وكا أن للمشاري بحى تفن تصرفائةة ولو ونه وجعله مسجدا أورمقيرة تكن الشفيق .+ باق في 
الإزث أَيْضَاء 


(مادة 1039) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين 


آ#آ ته 0-0 


ملا ذا 0 أ عَمَارًا م من عر وسلمه إياه» بعك ذلك توفي ذلك الأخر وضيط الوركة ذلك العقار» وبعد َك و مع شَفيع ابيع 
وراعي عَرَائط الشّفْمة قله أده بلشّفمة من الود َع وبع الوصي أو الحم بعد وما لشي الشُْوعَ ديه أو (وصيه فيطل 
الشفيع ذَِكَ ويضبط الَشْفُوَ. كلك َف التي في حايد عل وه التفروح لع تقض مص لط (أنظز رح 


رمعي هبر 


الحَادة ١؟١٠)‏ " المداية ا وفتح المعين. 
[ (مادة ٠١٠‏ لَب اقيم الَف يط 
(مَادةَ وس )م (لوبَاع الشفيع الَشُْيَ , به بعد الطلين عل الوجة المشرويع وبل عَلْكه المَشْفُوعَ سقط حق شُفْعته) ٠‏ شْترط 


يا الَشْفوع به في ملك الشفيع إِلَّ وقْت القَضَاء أو التَسليم ا ال كر اليك 


0 ع ان ذلِك: 
لاد الأول و الشفيع الْشْفُوعَ ؛ به كام نا لطبي ني آي الموائيَة وَالتروٍ وه ؛ الفروج؛ يعني يِل أذ 


جَِكَ المسْفُوعَ بالرْضَاء أو بالقَضَاءء سَقَطَ حَقَ شُفْعَتَهء سَوَاءُ أَكنَ عا بالراء الوحب ا ة أم غير عاإر به لأنه إذَا ل يسيق 


سه - 


المُمُْوعْ يه ادي هو سَبْب الشفعة قبل الملكيّة بالشفعة قلا يبت حكر الشفعة أَيضَاء بجعت له باذ كت عله ب بق 
و له ساس َه ع وى م ماه برلا ةعدار عنم اماه اماه هسه ع مر 
أوبغير قضاءٍ أو يخيار رؤية لم تعد الشفعة؛ لانها قد بطلت» (الجوهرة) . 


صا َ 2 


إيضا ع العو 
ين أما أو بََ الشفيع الَشْوع ب» عل أنه يرقم أله لا يول ملك من المَشُْوع به مده خياروء يفم لاد ل 


» قلا تسقط شفعته قبِلَ أَنْ سقط خياره» (الهندية) َإِنْ طَلَبّ الشْفْعةَ في مده حيار ذلك منه تقض ليو نوه الشفعة: (الجوهرة) 
كك ل َم المع الَْفوعَ ب يوهي ما لفط شف َك في ملك 
:. كاملا م 00 بن 1 0 يي بلك ول مدا جربا وباع الباق فلا تبطل شفعته؛ لأَنَ المقدار الْجزئي الباق في 


١ 


سبق 
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وو ره 


ِ ع 4 يفهُم من قوله» (إذَا بَاع) مطلًا أَنَّ شُفَْةَ الشّفيع تسقْطء سَوَاءٌ أباعه وهو عا يبيع المسْفُوع َم غير عار ببيعه 


ل بعة ) 


0 زيم د اي ًا 3 لا ميخي اق لبأئع فون بد وني هذا الال لوعت دَارأَخر متصاة 


بلا اكور باع طلا بالشفمة ما أو سل البائع المشْترِي هذا الْعمَار قبل الم ب بالشفْعَة» بِطاث شفعتهء أما أو سلمه بعد الحم 


قلا يرا حََلُ عل سُفْعتهء (المداية) . 


(مادة 1040) بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل أن يقلكه الشفيع 
(مادة 1041) الشفعة لا تقبل التجزئة 


ل هةهون 4‏ له شم َه لاه ساسج اماه وو يارر ره عي 


د يدوت لشفي لفو قبل أن يلك امْفْوع عل الوه روح وسجله أو جَعله مُسييذا أو مثيرة بطلت شتف (فتح 
لجنٍ) » يي عل الول بوم الوق عبد لول أن تلط الشفمة ب إن لا يجن (قح ل 

0 يم ملك عَفَارِي آَم ممصلّ بالك المَمْفُوع قبلَ أن يكلَكهُ الشِّيم] 

زعادة 0 لاجم ملك عفاي آعر منص , بالمأك 4 الَشْفوعٍ قبل أن يلك الشفيع عل الوه روح فلا يكون شَفِيعًا دا 


- 
سََ 


200 . ترك لط 9 ب الشروج) أي أَنْ لك الشفيع بالرضاء و القَضاءِ 3 5 المادة» (4*١٠)؛‏ لأن الشفيع > ع 


اي 


سَ ‏ بسع وبر 


إلا أنه شري أَنْ يكن عَم لاني أن ال ببق في مأك الفتري قل الذي وَالحك. 
القادة )٠١4١‏ السْفْعَهُ لا بل اللَجرعَةا 
ماد 00 -» (الشفعة لا قبل الجر بناء عل ذَلِكَ ليس لشفي حَق في أَخْذَ مِقْدَارِ منْ العا الَمفوع ورك ياقيه) لا 


و مو ماضّء 


ناحلم التجرئة والتبعيض إذا :1د رضي المشْرِيِ الواحد بذلك؛ لأنه عل هذا ار يصرَر الشرِي من تََرقٍ الصفْقة اتضررا 


سلسم َي و و2 مو عر ل 


دس د أن يروج مذكه من يده فصر حول الق رك يط قيل شرع" باذ وضًا الشري '؛ لأنه إذّا رضي المُشْرِي 
كانت الشفْعة فاب للتجرئة ٠‏ فلو كان أل خسن ولت الخاتير وابما ارت فط ورَضِي المشرِي لِك جار لكن إذا 


وه م ّه يعبر اس روم اس عور مه 56 رع وس 


راد الشفي الحآضرٌأَخْدَ الك فلا حَقَّ للمشترِي أَنْ يعُولَ لا أغطيه ير النَصفٍء وَالنَصف الباق 0 أن أعطيه للعَائبِ» وللشفيع 
الحاضر أن ياد الكلء (امدية فى الاب السادس )1 
يل " المُشتَرِي الواحد '؛ لأنه إذَا تعدد المشْترُونَ كن للشفيع أَخْذٌ خصة أحدهما بالشفعة قط ويثّرك حصص الباق سََاءٌ أكانَ 


ذَلكَ قبل البض أم بعده. وَسَوَاءً ني تن واحد لم حمل أم سبي لكل م ل صل وسو أكنَ المشْترِي 0 


سَ 0 


و لذن الشفيع ا أنه في هذه الصورة ة يقُوم مَقَام المشْتَرِي الذي َحَدَ حصته فلس مِنْ صَرَر لعَرقٍ الصفمّة عل هَذَا المشْتَرِي بذ 


عل اللشرن الاخرن: إلا أ قل القبض لا يكن أَخدُ تيب أحَدمم إذا كد ست , مِنْ القن حَق ينقد ابيع لكلا يودي إِلَّ 
ْرِيقٍ اليد عل البائع عنزلة المشترينَ الْمهمء أنه كواحد منهمء (مع الأمي) . 
وني لتر اح لخر إن شَاء أَخَدَ حصة أَحَدهمًا وإنْ شّاءَ أَحَدَ د اججيع» سواء أكانَ ذلك قبل 


هه لة مر 


القَبضٍ أم بعده» ( ف المعين» الهداية» المندية في الْبَابِ الرابع) والمسراق اده وَالاتحَاد العاقد» ولس المالك والمشتري له بناءً 
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- م 


لله له مان -ه َم وّه سم سك وّه سَ ّه لموم سس سَ سا سس 
3 ا 


يه وك تفص واجد عد اص لشراء عقا واد وَاشروا لاجد أو عد قات يع أن يري حصة 
المشْترِينَ الوكلاء. فلو اشترى عثر ة وك عَقَارَا لشخصٍ واحدء فالشفيع أَحْذ حصص اثْمينٍ أو ثَلَاثَة منهم» (المند المندية في الاب 
راع 


8 - ست 
م وثشرهة ره ماس م ساسا ّه مع 4 سَ م ةٌ س هراس سن اس مهئر سا 
|| 


وبالعكس و وكل 8 كل واحدًا بالشراء وَاشْيرَى لم يميا عار واحدًا فيس للشفيع أَنْ َأَخْدَ ححضة حد الموكلين ويترك 
الباقي؛ أن 00 العقد تاق بالتَعاقد» ( فح المعين):: 


0ن ها 


ولتشرع يون هاده المادة عد مسائل: 
امال الأول إذَا ترك لشفي مَقُدَارا من الْعقَارِ المُشْفُوعِ ليلا أو كثيرًا وَأَحَلَ الباني بالجبر عن المشْتَرِيِ نر فَإذَا كان الشفِيع شَفِيعًا 
الاين فلا حق له في أخذوء سواء أكانَ البعض متازا عن لخر أم ل يكن. مَل ا هو غير مان ري َه قال ع 


أَخذٌ ذ الكل أو ترلله وإلا فلس له َك نضفد. مال للا هو متاز: انيع لت تار سلقة رده وا لنت شتينا نيما 
َِما أن يَأَخْدَهما 0 ذركهما معاء .ول قن للشفيع . 58 أن يأل أحدهها ويرك الثاني سَوَاءٌ أَكانَّ دان الْعََارَانِ متَلاصِفَنِ م 
شرك وسوآء كان في بد واحد د آَم في بلدِينِء (المنّدية في البَاب الرأد ع جَاءَ في المَجَلَّه (الْعمَار المَشْفُوع) إذَا تعَدَدَتٌ الْعقَارَاتَ 
كنت شيا مشلا د ب قي ماه كن إِذاتَعدَدَتْ الْعَقَارَاتٌ المْشْترَاة وَامتَارَ عضا عَنْ ابض الآْرِ كاذ شيع شي 
لأحدهما ول يكن شَفِيعًا لاحي ررق ابيع د وَاحِدَة؛ كَل رواية نا يَأَحْدُ ل الْعَقَار الذي هو شَفيعه بحصته منْ القن 


1 
هه ّم 4 


والصحيح هذه الرواية» وللشفيع أخذمًا كهَاء دل أَخْرَى» افر ف اليافت ب الرأبع» ف الينِ) وماد م لفظء لما 6 
المشترِيَ أو اشترئ: عمار"ودابة مه صَفْفَة واحدة عا َأَخْدُ لشفي الْعَقَار حصته من لعن أما الدابة فيس له أحْذهاء ١‏ الني) . 


لع ون عد في ذلك ري َه د جلك في اقم 6 هو مين في رح مدق (1070) من كَابٍ البيوع. 
المسأَلء الثانية: أو اشر ى المشْترِي مل د أربع غرّف في طرِيقٍ غير نَافذَة وراد لشفي أَخْدَ َرْفَة واحدة قَمَط. َإذًا كن علب 
الب الثرك في الطريي يس 1 أذ ب ليع أن المي هده الو كرف ته ذا كنَ طَلَبّ الشفعة 


ا ل 


يسبب الجوار وكانت هذه الغرقة جاور ل قط له الحق في أخد هذه الغرقة. فقّطء (الهندية في الاب الرأء بع). 
المسألة الثالقة: ل اشرق أسد. عنارا من لين قليس لشفيعه أن يَأَخْدَ حصة 0 البائعين قط سوا ع المشترِي اْعمَار أم 


- 


0 


اع 


ربصة (المندية في البَابٍ الرابع) ؛ لأله بأَحْذ البعض تتفرق الصفْقَة على المُشْرِي 0 زيَادة الصرر الخد ب 5 


الشركة ( (تع الأمير) َ 
م عن 1" “اله لا رع س انرس 


المسالة الرايعة: ذا عن اران تايان في الدج واف مهما من حصّة الشفمة عت سُفْعهمً في ال أن شرح 
الَادة» (9؟١٠)‏ ؛ (فتح المعين) . 


كلك لطب أحَد لين فسن َب لني الس فط تفط عفمَةُ َب اَي وَيَأحْدُ اَي لب لمن عل المَفوعء 


(التنقيح) 
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(مادة 1042) ليس لبعض الشفعاء أن يببوا حصتهم لبعض 
(مادة 1043) أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حك الحا 5 


0 12 َس ساس ًّ - 


الَأ ااسمة: لو سلرَ الَفِيعْ بَْدَ ليع بف الشفعة كنت شُفْمه بَاطا طل ُنحن الشفعة > أنه لا يقب ةر تا لا 
يبل التجزتة إسمَاطا أيضَاء ودكر بعضه كذ كلي. أنظر لاد 00 لقي . 


-ه 
وء هولع م ره اس ساسم وسسم و 


المسالة السادسة: رع لسوتع بعد أَنْ باع المشتري نصفّه من آخثر وأراد الشفيع )أ أَخْدَ َ الَمْفع ينظر» فَِذَا كان يريد أَخْذَه 


ابيع الأول فيزم ؛ أن باأحذة ل كه ويبطل اليم الثاني: ا في هذه الصورة أنْ يَأَخْدَ نضفٌ الْمَمَارِ الباق بالشفْعَة ل وذ آراد 
َخْذَه بالبيع الثاني بالشفعة يَأَخْدُ التصىء (الهندية ف لباب السادس) . 


رم شه 


ّه > هسمه 0 - ل ار ل لس سير الس سس له سس تر لكر ين ال للست سار كا 6 7 جر هم لامة بر يري 


المسأَلء السابعة: طهر يع للعمَار بعد أن رز المشترِي نصفه ووهيه لآخر وسلمه إياه فيازم أن يَأَخْدَ الْعمَار كله بالشفْعة وتبطل 
الب إلا لعن اه حل النصف الباق في د المشْترِيِ فقّطء (الندية 2 الاب الثااث) ١‏ 


2 َ مره امه 


[ (ما ده ٠١49‏ ) ليس لض الشْفَعاء ء أن بيوا حصتهم لبعْض] 
(مَدة 0٠١4‏ - (لسَ لبْعْضٍ القع أن يببوا حصتهم لبعضء وإِنْ فعَلَ أحَدهم ذَلِكَ سقط حق عن لس بحن النقداء 


عه مسير 


أن برا حسم في الشف لض قبل المع أي لس لم أن يركوا حدم ليْضء لِأن المي عبارة عن مَك اَل ونا كانت 
الشفمة لت يال ف الشفعة يع تكهاء ولف المية نا لس فيد تاي ٠‏ َلك فس للشفيع أن يرك حق شفع في مال 


5 د لقفيع آعر أو أجتي يعني أذ بعتا عوضًا عَنْ حَقٍّ الشفْعَة» حت إنه أو باع شفْعتّه في مقَابل مال 0 المشْيرِي على مَال 
عن حَقٍ افع سقَطْت شفعتة وَيلَرّم رد العوضٍ» 0 


يو حيرج ال اج ين عي" بت لغيه 10 ره َ م 


أنظرٌ شَرَح المَادة» ٠ )٠١78(‏ فلو وهبه أو بَاعه فيكُون قد َ حق شفْعته مجاناء وليس لله المطالبة بالشفعة عدي اراد 
٠ )01(‏ وعلّ هذا فقس الشفْعَة عل عد رموس الشْمَعَاء فهم ليم 2 لَه ما عدَا الشفيع الواهب مي قلا يرم بَقَاء 
الم ار في شد التي رشا ترب > (قارى ال له 

ميد الي أي بَْدَ أن َدخْلَ حِصَئهُ في الَفْفُوع إل ملكد يتم الخكرء فِنْ البديل أن للشّفيع أنْ يب حصت حيذ إِنْ ا 
(مادة مع )٠‏ أسقَط أحَدُ الشمتاء حَنَه َل حم الحاركي] 

(مَادة 4# )٠١‏ -» (إنْ أُسْقَط أَحَد الشمَعاء حم قبن حم الخاكر فَلشّفيع الْآَر أن يَأَخْدَ ام اْعمَارِ شوج ون أسقطه بعد حكم 


عه لك رم سم 


الماك فيس للآخر أن يأَحْدَ حَمّ) . 
إِنْ أسقط أَحَدُ الشقعاء حََه َل حم الحاكرء أي حق شفسته» فَلشْفيع الآعر, َوَاءٌ أَكانَ هذا الشّفِيع في درَجَة الشفيع المسقط 


م ما أَنْ ل عام الما امَشموع؛ أي أ أن ا الَف اران ترك 3 ولس 0 يهم من ماده ٠41‏ 6 
ا ف أن بأحد تحمته فط رارك حممة المستيلة 0 المحتَار) كَدَلِكَ إِذَّا كن الشْمَحاءُ تلام أو سكير ا 
حَمه عل الوجه روج نَم قمعل ده روس الباقين؛ أن ملك الشْمّعَاء لا ير قل الحم » فلو ترك قبل تعر ملكه يعني 


برع تيس جر ع ار ود م يا ا 


وَ ترك أَحَدُ الشْمَعَاء حصته قبل دخوهًا يما اند د هذا تارك 5 ٍ لدم َأَحْدُ الباقون الْعمَار الْمشْفُوع ماما متلا 


ره لم مسا مة” 


9 


٠. 
5 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


- ره 


إِذَا كان عقا شفيعان» أَحَدَ ها جا . والآخر غائب؛ اتح المأضر الشْفْعة ف الَْقَاِ م ثم اطلَم قبل 0 عل عيب ب قرم ف الْعَمَارٍ 
الْمشْفُوعِ 1 للشّفيع القائي أَخْذُ الْعَمَارِالمَشْفُوعَ لله بالشفْعةء (المْدية في الَْابٍ السّادسٍ) مال للشّفيع الْآحر الذي يكون في 


82 عله عم مه سم 0 


دَرجَة المسقط: لي أع ا ركفي عر شايع حش ين أجني قط أذ الريك الي حلفي امش لالم 


لاشّرِيك الْآحر أَخْذُ جميع الحصة 3 الع 0 ٠‏ مَل لشفيع الذي يكون دون الشفيع اللسقط: إِذَا كانَ لعمَار سَفِيعَانء أَحَدَهما 
ريك الثاني جَارٌ ماص وأَسْقَط الشّرِيكُ حَقّهِ قْلَ الحم كان لجار الَاصتٍ أَحْذه بالشفعَة» (المندية في اباب السادوس) . 


له 0 


7 0 عم "عار 3 2 


٠ 3 


سوال - يلك الشفيع المَالَ الَشُْوم بحم الاك وا يستقاد منْ المَادة (+18) » باء عليه فلس للشنيع حق في أن يقُولَ لا آخدَ 
المَشْفُوعَ عل ما جاء في شرح المَادة اكور لا يقْصِد ِقَولِء (حَقّه) في امن الحصة الْعمَارِية التي بلكها الشفيع ب السْفْعة أن 


لا وده برل و 


لمن لا سقط بالْإسْقَاطء َو كانَ أَحَدَ مالك ِدَارِوَقَالَ قَد أَسقَطْت هذه الدار قلا سقط حَمّه بل تبقّى ملكا له ول وام لك 


مل ذَلِكَ الشّخْصٍ عَنْ تلك الدَار يَليكه يما بيع أو حبَة متلاء ولا يقْصِدُ حَقّ الشفحة ليْضًا مِنْ قَوْلهء (حَقّه َه نح اقم 
َي يلوق الي وبعد ذلك لا يبكَى حق الشفعة. اء عليه فإسْقَاط هذا الحقّ إسَقَاط الساقط ألا رَى أو أَعقى وبي الل الال 


ءَمَ مه هسم هماهةبير سم 2 َ و 


من القصَّاصٍ سقط عنه» أما لو أَمَاه من بعد الِْصّاصٍ كان العفو باطلا. وقد جاءً في الندية في الْبَابٍ التاسع: 00 
الشفعة بعدها أحد دار بالشفْعة. 

جواب: المتصود من قولية 1 حَقّه) الحصة الْمَقَاِيَة التي أَحَدَمَا ما الشفيع, بالشفعة وَالمُصود من الإسقاط هو الترك أيضاء يعني إذَا ترك 
الشفيع 0 الح الْعقَار المَشْفُوعَ المملوك له حك أي إِذَا رده للمَشْتَرِيء بيار الْعيبٍ ملا فيس للشّفيع لحرن يَأَحْدَّ حمّهء أي 


ذه 


تصيبه في الْعَقَارٍ 


(مادة 14) لو زاد المشتري عل البناء المشفوع شيئا من ماله 


2-6 الى “الو عر م آم يفاض في امرك عه عه ع :2ه ا سر 


ملا إِذّا كان َ لعمَار شَفِيعان أحدهها عَائبٌ الاح حاف 5 تباصا موت عداد َحَدَه له بالشفمة يحم إل المشْترِي) 
َخَصَرَ الشفيع الآخر بعد ذَلِكَ» فإِمَا له أَخْذ نصفٍ الْعمَارِ ابيع الأول ولدس له أخذه ط اانه ارده الشفِيع لحار حاو ]لس 


مه 


با حم الاك يما أن ها اله في حت الشف بيع ديد مع الا أَخْدُ لاله يب هذا لد كذلك إِذَا كان لعقّار 
َلامَة شفَعَاء أَحَدَهم اضر وَاثمّان عَائَانء وح ١‏ بالشفعة كلها لخاضر وَحَصَر الشفيعان الْعَائبَانء بعدَ الرد عل الوَجه المشروحء فَلهمًا ف 
أخد شق 5 0 بالشفْعة وى اث شري (المتدية في | لباب ا 


-ه ا 


العيب. ب ححا ويا أ للف لاع بن يك انق بالإسقاط اه 7 د 


- 


2 


رك العَارِ اضوع بعد الحكم» يس للشفيع الآعر حل حَنَّه أي لا > تسن للشفيع الآعر أن يَأَخْدَ حصّة القّفيع اسقط بالشفْعةء 


سام م 
- رق قر م سس لق سه 


حَيْثُ لا ترج الحصة من ملك الشفيع بعد أَنْ يك بها الحا » قعل به أن عَم أَخْذ الباقِينَ َصِيب التارك لعدم حعة التَرِك لَعَررَ 


511216120 ١04 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


ملك بالقََاء لا لانقطاع حَمَهِم به د مع صعة الك منهء (المخطاوي) ٠‏ 


وقوله في هذه الفقرة " ع ٍ الخكر ' احا عن شراء الشفيع؛ فلو كان عمَار شفيعان» أَحَدَهَا عاض والاخر عاى؛ واشترى 
لشفي 0 العقار م منْ المْشتَرِي حا لشفي الأخر» فله أل الْعمَارٍ كله إنخفاة بالبيع الأول وان شَاءَ بالبيع الثاني: نظن 
المَادة) د )م مع الفقرة الأول من هذه الحادة» (المندية ف لباب السّادسٍ) : 

[ (مادة )٠١44‏ أَورَاد الشرِي عل اليناء امُشموع شَيئا , من ماله] 

زمائة 0584هة ارو راد المشرئ عل الاق الشوع كنا من مالذ صف افتفيلة ع إذاغاة 2 إن مَاء كَلَكّهُ بإغطاء كن 


عر 
ومع #2 و آعم رغ روي ارا - تن “ف 


لبنَاء وقيمة الزيادة» وإن ين المشْترِيِ 3 0 عل العقاد: المشْفُوعٍ 2 5 عرس فيه أتجاراء 3 بالحيار إن شاء تركد وان 


موه سم ادس 8ن موه م هكههّه هموهمه 


شَاءَ + كك العفو بِإِعَطَاءِ عن وقيمة الأ بنية وا لأخار َس ل أذ ير التي عل فم الأنية أو الأثجار) لررا المشْترِي عل 


5 مه 0 وعم داهم ع اسه بير وام ع2 وعيس لاله سه سم 


لباه المْفوع عَيئًا من ماله كصب أو تيده كانَ شَفيعه كيرا إن ضَاء رك حق سَفْعتِ مام أن لاشفيع ترك ذَلِكَ التي وأو بعد 
الزيادة وان مَاءَ عُلْكه بإعطاء الداع مْنِ البناء الشَفْعَة سن له إجبار المشْترِي عل قلع الصبعّة والطزة مهما أن 


اي بن لز .اي ولاس و 


ا ولا قِيمة لأَنَاضهماء (فتح المعيق] : 
وَهذْه الَْْرَةٌ مال للرَيَادَة عير القَابآد للاتفصّال» كر أَنَ لقره الْآمية مال للرَيَادة القَابه 


َه 0 بف 24 


تيت أَيضًا ا يضم أنّ لحك فما واد را الأ مد ذ إن هله الففرة من ملم عله د ليق 


2 سه 
مت مع 2 من 


الْفغرة الآنية فهِي عل مَذْهَبٍ امام أبي يوسفٌ. وِلِدَّلكَ إن 6ن المشْترِي دت ع لعا الَْفوع + َاءُ أو عرس فيه 
لشفي باليار إن شَاءً رك حق شفعته وان ماء كاك فوع , بإعطاء نه وقيمة مه الأبنية وَالأََْارِقَاّة دهم من من المواد» 78 


و8484 و610) أ ن للقيمة ثلاثة أنواع» وقد صَِحَ في الجوهرة ادر الى في هذا بازوم قيمته اماه | لذن المشترِيَ ل نا كن مُحمًا في 


8 اهاعم .عم 7 00 3 


لباه فلا يجوز أن يبر عل فيد 6 أن لا يجوز أذ مر عمطلا افع يفيه مسعسكً فلم ولك لا يِد الفتي عل فم 


01 عر 


الأبنية والأَجارء لأنه كا كان المي قد بَىَ فيه أو عرس الشجر عل أنه ملكه فهر محق في بنائه وَغَرْسِهء 8 أن حارم حل القع 


2 
ره ترص 2 قر ٠‏ صاصر أ 


0 درتب عل اليه الذي يدون حق كالْعَصِبٍ» ع ما جاء في الحَادة ) ا هذا ع رَأَيِ ي الْإمام أبي 8 أما عل رأي 
الطرَقنٍ فَإِذَا كان قلع الأينية وار مضا بالأرض فلا تقلع ويلرّم الشَّفِيمَ أَحْذها يقيمتها مملوعة وإذَا لر يكن قَلْعها مضرا تفلم 


هذه 0 00 من قاعدة “ان الم الْأَمَدُ ِالصْرّر الأَحٌَ ا المبيئة ف الحادة 00 ؛ لأنه جع بهذا ضرران» أولهما 
ضرر غار الشري ع قم الاتجار وليه وليس دا الصر وزكر ص عاب 0" كن اف مناه 9 
َأ المشْترِي طٍَ عرص التي تساي ماه ديتار با َاوِي تمسماثة دوجي عل قلْعه فَأَنْقَاضْه تسَاوِي ماه ديار قط 0 


موه لير اس 2 . م ماك سه موه م هووّه 


الأربعمائة قد ذَهِبِتَ اس اياج الثاني ضرر إعطاء قود ياد عن شن فوع بإجباره على إعطاء المشْترِيِ قيمة الآبنية أو 
لجار زياد عن 3 اقرع | إذَا أراد أحذه الشْفْعَةء وني مَقَابلٍ هذا الصررِ يُدَخل 5 ملك الشفيع الأبنية أو الْأْمَان وهي 04 


ب 
7 2 ه سير مهبر 


7 لزه َي صر الي لَه يدل أحَفْ مِنْ الصرَر الي لس لَه بَدَلَء َء علي فم ريكاب هون صْررنٍ؛ (الهندية» فتتح 


- 


ماع 


المعين بإِيضاج) 0 ف الْفقرة الثانية» (الابنية وَالْأَتْعَار) ان الزرع؛ 5 أو ظهر للعرصة المشْترَاة ة شفيع يدان زرع فيها 


وه م ع 0501 0-8 ره 


المشتري زر ا فبتَى في يد المُشْترِي إِلَ إدراك الزرع. ٠‏ وعليه قلا يرم المشترِيَ إِعطَاءٌ أ ةمدة مَصَتْ قبل الحم اوجودها في ملكد. 


51121120 ١١ه‎ 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 


امالية رق الح ب بالشفْعَةء علي المشْترِي للشفيع 0 في الحصاد. 0 الع واي أو الأَتجَار هو هذا با أن للزرع 


بي معلومة فس في تأيه صر كير عل الشّفيع؛ لأنه سيأحَدٌ أجرة الأرض» ( فت المعين» ا المحتا 0( 3 


هه سر 


إِذَا ترك رض في يد المشتري يترك 4 عير جر (المندية في الاب لثايِ) . 
الاختلاف بِينَ الشفيع وَالمْشْئرِي قي الأرضي: أو أراد الشفيع أَخْدَ عَقَار بالشفعة بعد أنْ اشتراه المشتري» وادعى المشتري أنه 


- 


م2 


5-4 
حدث 


اوسا 


- 


فيه بناءً 


100 
٠‏ و 2س" مين يدم م 8 ين 


وكيد الشفيعء ابن للمشتري. فإذا اقام كلاهمًا البينة ريحت 3 الشفيع» والاختلاف ف عر الْأَرضٍ هك اه ولكن 5 


-. 
كوم كر هاعر .26 اس مءعّهة م سش هووّه هه ولدهه 


يغبل قرل المشتري إِذا كان عتملاء حت إذا َال أحدنت فيا هذه تجار مين م يصدق على ذلك» وَكَدَلكَ فيما أَشْيْهِ منْ الْيَاء 


وغيره» وإن َال اشتريتها من عشرين سه أله نت فيه هذا فالقول قواء: (المندية في لباب العاشر) . 

كام م ان في المَشْفُوع: يما أن ِنقصَان في التشفوع أحكامًا فَقَد ري ما على الوجه الآتي: 

الَسأَدُ الأول - إِذَا دمت أو احتَرقَتْ أو حَرِبت الدار المشفوعة بير فل المشْرِي أو جَْتْ الْأََْار التي في البستان ع فل 
أَحَد ل بق من أنْقَاضها مَيْءُ أي إذَا ل يأَحْذْهًا الممْرِي وَضَاعَتْ فَإِذَا شَاءَ الشفيع أَحَدَّ العرصة يكل القْن. وذ شَاءَ ترك شفعته 


إلا لمن ا تنزيل مْدَارِ منْ لمن 8 مَقَابلٍ الأبنية وَالْدَفْجَانٍ لأنّ الْأَتْمَارَ والأبنية آم تَابعة للأرض» - حا جل 8 ابيع 
من عرو © مو مكو في لاد (00) » فلا حصة لا من ال أن بينام ل يدل في مان أحد عير قيمته عل 


هق ع و بس لل .ليج وضة ٠.‏ رام 


6 لي عه بدوما. ما إِذًا يدهت الأبنية وَالْأَعْجَارَ واقلعت وَكانتَ النامن رد ة فيازم زيل حصة ا يصيب الموجودة 
مِنْ القن بن عليه م أن لدان اشيفة طٍَ قيمة الدَارِ وَقْتَ الْعَقْد مَمْ قيمَة الْأَنْقَاضٍ يَومَ الْإنقَاضٍء الْأَخْلُ مَيَحْدُ الشّفِي الدَارَ 


- بحصتا » منْ القن ويرك الأنقاضن للمشتري» (فتح المعين) . 
ساد الثنية: إذا ل يكن للف ف فوع 8 الْأوصَافء ع اأوحة الشروح آنقَاء وكأن 5 سقطات حصته ص الَنِء وعليه 


طهر الشفيع للعرصة بِعدَ أن مر البحر أو الا دارا مما فخ 0 لباقي من العرصة سَانًا بحصته من لقني أن الْغَائب في 
هذه المَسأَلة بعض الْأْصلء أما قي الَسأَل الأول َالَْائْبُ 0 فح المعين» احنياة 

20 المشْتَرِي العرصة الاك ْصَلَ فا نْصَان بسب الرراعة فأحدهًا الشفيع بعَدَ ذَلكَ بالشفعة فيقِم م القن بين قيمة 
ار م الاشتراء وقيمتها بعد الزراعة» ا الشفيع الْأَرَضَ بحصت من اللي اندية في الاب الثأني) . 


و5 3 ل 00 


المسأَلد الثالة: إِذًا 0 المشْترِي الذار المشفوعة اف غير إذ كاه العامة لذار يجيا من لمن وآن شاء تركيها لأنه 


ع 


م 0 


لَا كَنتْ الأبنية التي تع من الأوصاف عل هذه لدو 23 يسبب الإتلاف» وشا 1 لني الي يكون سنا 


- 


بالإتلاف فيجب أخذه بحصته من القن وترك الأنقاض للمشتري؛ 0 اليم مر الا بطري التبعية» فل تبق التبعية في تلك 


َ_ً 
مه 


الحالة. 

المُسأَُ الرابعة: هدم الأجتي إليناء كَهَدم المُشْترِي إيَاه» بناء عليه يجري في العو حكر الْسأَلَ الآنقةء (فتح المعين» يهم 
أن | العوض يسار للمشتري ف باه (الجوهرة) : 

53 باهم دَخَلَ في عَمَانَ الادم قتعتير القيمة عل الصف الذي دَخَلَ في صمانه» (المندية» في البّاب الثامن) . 


١‏ الكّاب التاسع اجر وال كراه والشفعة 
السألة الكامسة. و أَحَدَ المشترِي القن الموجود في يد د ابائع الذي صرح بدخوله في البيع واستبلكه في اعون ريل م 
يصيبٌ الل اله لِأنَ ارا دخَلَ ” البح قدا وله حصة ا منْ اَن فم ند فوا َيل حصة من الل ٠‏ كدَِكَ أو اشْرَى 
رطق المملوكة عل آنا ” 2 وت فا الزرع وَبعْدَ أن حَصدَهَا المُشتري ظهر شفيعها كوم الأرض مبدورة» فَيأَحدُ الشفِيم 
رض بحصتها من القن (الهندية في الاب الأول) . 
ما لو أَحَدَ المَشْرِي القَرَ الحادتٌ في العرصة وهي في يده بعد الشَرَاء اكه يس للشفيع تيل دل لأنَّ هذا حَادتُ بَعدَ اعفد 
عي يما أن العقد له رد على الث فا وجب قواته سقوط الي (فتح اللْينِ) . 
كا إذا كان ث شيع الك الذي اشْبرَاه أحَدًَا اين اطي العم 2 هذه الْأَممَاء عن وَحَصرَ الشفيع العاف وَأَحَدَ الكرم ب بالشفعة 18 


الخ ٠.‏ عوض مهوي سه 


اسهلاك المشْترِي العنب ره َإِدًا ان جر لكام عند بض المشْيرِي الم في حال هار وأ تعمد قطوفه» فلا سمط شي من 
7 اك إِعطاءٌ 0 00 كاملا 07 كت 0 عَاقدةَ لنت لضي الْكْم قَرل فك بلك الأغارييم 


0 إِذَا 1 ا لغَآر 00 0 أَغَْارما ما | تّيم 0 ا 5 أنه نا كان متصل خلمَة بالشيء 


م عوع 


التصلٍ ِالْعمَارٍ كان َايعا للعقَا ( حم الأنبر) . 


ع “و جه 


عر المادةَء ٠ 0 ١/١‏ 
امحائمة في بيَان جيل إسَقَاط الشفعة امْحائمة في بان حيل إِسْقَاط الشفعة 
إن انا اليه في أي | إسقاط الم قل ويا لس مكروما لدي يوسْقَ؛ أن الشفعة كنت عل عر ا الَشترِي فهو يدقع 


سه سه 


عن سه ضر أذ الشفيع ما له. َب فاختال لدي من هذا لل مباح ولو كان موجبًا صر ال وهذا هو الوك لمق به 
وَقيدَ ف السراجية با إِذَا كان شيع عير تاج إليه» (الدر المْْمَار الطَحطَاوي عَصَرف) . 


أما عند حد كوه رام الاح وري الشفْعة 0 بالإجماع» (جمع الأمير) ) انعلر ليله السادسة: 


مسالة: لإسقّاط الشفَة عد حيل: 


ا 


اليد الْأولّ: إذًا اشْرَى الُشْبرِي عَمَارا بتقُود معيئة مشَار لها فلوس عجهوة الْقدَارِ وص البائع الْلُوسَ بَعْدَ البض. فلا يجري 
الشفمة في العَارِ اكور لِأن اَن في حَلٍ اعفد كن معلوما واء عليه َي تبيح. ٠‏ لك ان في حال الشفة نان مول 


ل سس سل مد م 2 ين 9 رخ أو عه 


شَهَاادَ لمن 8 الشفعَة مانعة هَاء انظر المَادةٌ رق ( ؛ مع أ هذه الحيلة ادل من غَيرهاء َإِجرَاوُهَا ف أسباب الشفَة 
الثلاة كن ( (حمع الأ الدر الْمنْتتّى يإيضاج) وجل هدارا بدراهم جرافا واتفق 0 دار الدراهم 


رمه سمرصمداه 


0 


3 


قد ملكت في يد لبأئع بعد لاض لشي يف يَمَل؟ قَالَ الاي امام أبو بكر أذ دار بالشفمة لشفعة م يغطي القن عل رَعْمه 
لا إذا ثم بت المشرِي الزيادة عليه» (ندية في الْبَاب 0 ع 


دي في المتون يفيد أنه لا شَِ قو الشفيع | ذ أو قبل َوه كا كان هذه الحيلة فَائَدَة إلا ذا سكت (المحطَاوي) . 
المي الثَائية: أن شري الْعمَارَ يمن عَالٍ ميحد يعد الشراء مالا حسييسا نظي كن أن ابيع فكع رضَاه. إذَا أَرادَ الشفيع الْأَخْدَ 


بالشفْعة 1 أخذه بالّنِ المسمى وليس يقيمة ذَلِكَ المَال؛ لِأن ذَلكَ الَالَ با أله عوض عَنْ كُنِ المبيع الذي في ذمة المُشتَرِي 


0 و - - -ة هه 


فيكون البائع قد | في لظ لان ون ماري يد عر وخر ايل تكن إجراقعا و الشريك واخار أيطا لكن فارز لاع 


511216120 ١١5 /ا‎ 


١'_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عا عر 
ى اعطاه 


8 


جنم علو 7 ين" “ تبن ١‏ الل د ني ما 21نم عت يه مهمه هئيه مه ع عو لدم - 4 هه هه 
وذلك ما ا ار وادلاري :اليج عل الباخ ع عن المريع الغالي» و ان 
ه 2# سه سر 0 


بدلا عنه» والأوجه أن يباع بالدرهم اَن ديار حي ذا اسسَحَق ق الَف يطل الصرف فيب و الدتانير لا غير 3 ات 


ري لبر ا م4 وبرهةم هه 2 عر ين 0 


ويوجد ضرر للمشتري اإيضاء» مر و باع البائع يمّنِ عَالٍ وَاشْيرَاه المشْتَرِيِ أ لمن إما أنْ يقب البائع المَالَ الذي لا قيمة له في 
ماب بَائع أن يالب بدََِ القن ون لا قبل ذَلِك البَدلَ الذي لا قيمة له. 


بترتي دنه 
مهام هه 


الحيّة الثلة: أن بور لبائع مِقدَارذراع من الما لدي بريد َه من جهة الجدَارِ المتصل يعمَارٍ الشفيع بعد أن يبتى ذلك في ملكه 


أو بعد هبة هذا الْقدَار للمشتري وتَسَليمه إياه أو بَاعَ البَاقي فلا يبقى جار شفعة؛ لأله نا كان استحمّاق الشفعَة الوا وَالاتصَالٍ قفي 


مولئير هم وهر 


هذه الصورة أ 3 اتَصَالُ وَالَْصَاقَء ( ( جمع الاغمر) ٠‏ 
هذه الحيلة لشفعة الجأر. 


الحيلّة الرايعة: أن يشْترِي لشي من الا ليع جزة! صَغِيرًا َلْعشْر يل عَال عفد يشْترِي الْقَدَارَ لبَق بم قيلِ» َالشْفِيع إن 
يكُون فيا في السمع لني يح أل ل يكون شَفِيعًا للمبيع بِالْمَقد الثاني: 0 اي كارا متها عل رجه 


مره مه وس كر لم 


آذه ليع له يم ا الشفعة 


ا ل ل ا 1 


- 


وا 
9 


لج قله ذلك لأنه اله ملق لو أقرية بأرمه 8 (الهندية في البَابِ الْعَاشر) وأو بلَعَه البيعَان 0 ( فت م الينِ) ' 


أن ال في ذا بع اَي .ملاعب في ابيع لك نولل ٠ ١‏ (تمع الأخبر مم لتتى) . 


-ّ 


كات اخ اع د ع عا عا ا 0 


مما حَافَ مِنْ صَاحِبه فرط الخيار نه لنفسه ولو حَاهَا شَرطًا مَعا ويجيرّان ا رخاف 5 إن أجاز لم يجز الآخرء وكل و 


رمعي هبر 


وَشرط أن مير صاحبه» (قح المحن) . 
الحياة الخامسة: أن يقر لبائع كا جزء من الا الذي سبيعه للمشتري وببيع ابن بعد ذلك من المشري فنا شفع عند الحصافف 
شار لأنَّ المشْترِي مُقَدّمُ عل الشَّرِيك والجاره ورده بعضهم بِأنَّ الشركة لم تنبت إلا إقرار ر فلا يَظْهّر في حت الشفيع» ( (الجويء 
لفنيةء مح المين) . 

و ادعى الشَّفِيع أن الحَامَلَةَ الواقعة بين البائع وَالمُشْرِي انا هي حيلة لإشقّاط شُفْعَته فَأَرَاد أن يكلف لشي اين عل ذَلِكَ 
َس لَه ها الحن» أنه لا يلم لمشي عي إذ َرَت هلا يَوَجَهُ عليه الِْ في حال كارو (الخانية) . 


الحيلة السادسة: أَنْ يقَولَ المشْمَرِي للشفيع اشر مني المشْفُوعَ ولا تخاصمبي» وَيمُولَ الآخر قد 


رق ع ير غيل عفريني اال« اوح ا ميلد ال" فين مني يز 1 


َه يل فا كك هَل لي لُفيع آجزك ناج ملس بدا وكا أ أعرفك إل وطلية الاح بطلبة شتعته 


أ ِضَاء هله لها حيّلُ في بعال السَفْعَةء احفر )نه 
تناك 1 عله إإسناط انيع راتف ون لك كز زا اط (تمع الأثير عن البزازية) ٠‏ انَى 


٠١‏ الاب العاشر الشركات 


[الْكَّابٌ العاشر الشّركَاتَ] 


5112161208 ١ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 
وسة قر ص ا ا أ لم م ا ولايير مه دير وسَر سمس -ه ٠.‏ "تار ١‏ يق لز الإو ل .اوعد .بل + مراض. .> الا مه سه ينا ال ل 0 لزه سار م و 
امد لله. اشبد ان لا إله إلا الله وحده» واشبد انه لا شريك له» والصلاة والسلام على محمد عبده ونبيه» وعلى اله وصحبه بعده. الكّاب 
هه 7 7 خخ سم 2 5 
العاشر: في انواع الشركات: 


امه ده 5 وش .7 كران فق ند 


» وتشتمل عل مقَدمة مايه أبوابٍ قد جمع في الل بض الْسَائلٍ الفقوية المبيئة في الكت الفقوية تحت عنوان (كبَ الث ركة) 
و (َابْ الْقسمَة) و (كَاب المضَاربة) و (يَابْ المرارَعة) و (َابٌ المْسَاقَاة) و (كَابْ إِحياء المّوات) و (كَابٌ الصَيد) و (َابَ 
الطَانِ) في كاب الشّرك. وَمَشْروعِيّة الشركة كَبَةُ الاب والسنّة الول 

الَّْاب» قد ورد قي الآية الكرية: 3 1 8 اثأك) وهذه اليه خاصة بشر كه العين التق هي فعل الرسول وق اذ اناه 


رمي لاه جني ليت 5 1 


ار عن لاله أمُورِ صَادِرَة من اللي ل - صل اللّهُ عليه سر اونا ره ابيط اريم ثانيهاء فعله» ثالثهاء تقريره. 
(التوضيح) أما فعل الرسول ىر زان 1 53 شري وَقَتَ الجاهلية» يلق وَفتَ الجأهلية علَ الوَقْتِ لذي قبل البعئة اللبوية 


ره سم ساس 


والقَرِيبٍ منبا. وقد قيل عَنْ ذَلِكَ الزْمنٍ " رَمَنْ الجاهلية " لاستيلاء الجهل عل أهله. عق أن الي “عل اش يه وس > قد باشر 


2ه 58 


الشركة بنفسه ٠‏ 
أها :قزل ول م ورد في المديك لقي َال اشَّهُ تال: «إذًا ل يحْن أحد الشَريكين الآخر فَأَنًا شَرِيكَهمًا الثَالتُء واذًا حَانَ 


أَحَدَههَا الآحرّ إن أ من شركتهما» يع الس َيل ع لّ مشروعية 0 العقد. 
الول أذ للك ريق | اجن الفضْل» وه ل َوه تَالَ اوتنا امن مضل] ا ار أله يوجد 


يصع مله الا عر 


2 20007 اس هام و 


ا ل اد 


١‏ اللمقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة 

[المعَدمَة في يان ب عض الاصطلاحات الْففهِية المتَعلفَة بالشركة] 

المقدَمُة (في بان - الاصطلاحات الْففهِية) 

2 من َي" ع ال م الاضطلاحَات الْفقهِية. : سيك عض الاصطلاحَات الْفْقهية التي يرى أزوم 
ما والمتعلقة بالش ركد (الَادة ه6064) - (الشركة ف الأصل م اخِصاصٍ ما فوق الواحد من النّاس نيه مانم + ذلك 
النيء. كن 0 ع واصطالاحا في 00 عَقْد ار الذي وسيب دا لماي 0 1 بصورة 


مديه ىم َ 


يجاب 00000"( نَأ ذه تَفْصِيلَات 0 0 1 سوى هذ م ع الإباحة» وي 


00 اه ل 


كون العامة مشركين ف صلاحية اتلك الح والإحراز للَْشْيَاء الاح تي يت ف الأصل ع لأحَد كاء 6 توجل اث 
عات في الث ركه أوطا: الع الشهورة بكر الشين وسكون الاق فانيا: بفتج الشين وكسر الراء» الا يفتح الشين وسكون راف 


0 لْعَوِي حلط النْصيبِينٍ بصورة لا يمير أَحَدَهمَا عَنْ الْآخَرٍ (البحر) وَعَلَ ذَلكَ فتكون الشركة مِنْ فل ْإنَْانَءٍ لأنَ اخلط 


من فعله. أما الاختلاط فهو صمة ال وب بالط الي هو فعل الْإِنْسَان (البخر) ٠‏ ولكنَ مع ذَِكَ أن أل الا لفون 


م 


عل الشركة الّتى تحصل بالاختلاط شر كه كا سيذك آتياء أن الاختلاط صمة المال وهذه الصمّة أي الاختلاط إِنما لبت بفعل 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الخالطن زرد :الختار 6 ياك لال مشرك فيد" وحن له ' أي تعليق الاشْترَاك واتخلط فيه» وتحو قوهم: َال مشترك أي 


نونك هذا حذها سال إظه دي وَأ ون الل الم مول من افتل باه ماوع كال أفركت وَنذ 
في هذَا الال فَاشْترَكَ أي قَبِلَ رَيْد الس كه فينئد يكو تَائْبُ علد هر الشركة ونا سيد هذا إل الصَمير جع م إِلَّ المَال» وَالمال 
ليس يشترك بل متك نه لبه أن فد َم وهف لشو رواجم إل الال ورور زف ا حل هانب مايل 


6 عر 


المشْترَك خَدْفَ نَ الْار نه ماع 
والشركة في سل أي قبْلَ استعمَاهًا في المع الْوَارد في الَْثْرةٍ الآنيّة هي اختصاص ما فَوْقَ الواحد مِنْ النّاسٍ ب وامتيازهم 


لاه سانل 


ذلك لح ودعي وك الناس بصيعة اسم م الْمَاعلٍ عاك عون ومشاركون. متلا ذا اشْيَرَهَ اثنان في فرس فتختص هذه 
ا 05 َارُ ها يبا ويكُون ذلك شر 
كن 0 شرك 0 0 ومشارِكء ويذلك تكن الثثر كه :حب هله الفقرة صفَة 


ارس ع با 


أَححَابٍ ذَلكَ الشيء (عيد زياد ) ٠‏ ولَكن استعمل الشركة أيْضًا عَرْهًا وَاصْطلَاحًا في معن عَفْد الشركة الي هو سَبْبْ خَذَا 


0 ره 


الاختصاص (البحن) - حق لو أ يحصل اختلاط النصيمن. ملا لو وَضَعّ كل شيك من الَّرِيكينٍ ماق دنار وأسَ مَالٍ لذ كه 


ا “نين مورلا س سسلاه دس ص مداه ساصمهة 


عقا كه يحاي يما هد حصت وو ل يلط أي ماما يعني أن الشراكه تطلق حجاَا على فس الْقد من قل لاقي امم 
لسرن عل السك لأنها سيب اخلط الاي ي) ٠:‏ وطاق ذلك ا عل الشركة هو يعت ال لدان استعمال اشر كد 


عق نفس الْعَفْد قَد أُصبحَ حَقَيقَة عرفية ايكذ اس ابا عل ذَلِكَ (الدرر ورد الْحار والكية) عليه وَِذَا كنت 
الشركة مستعملة معت عَفْدِ الشركة فَذَا ِل شر كة العَْد فَلإِصَافَةُ في ذَلكَ بيانيّة أي م مع الشركة هي الْعقّد ( (جمع الأمر والبحر) . 


وده مه 


على هذا ذا لمعت تكون ارك عبارة عن فعل اسان ويذلك يرن فد شد م الكل واسْطلاًا في جهة أن ل الإَان. 
فإذلك أي أن لفظ الشركة مستحمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقّد الش ركد الشركة بصورة و مطلقة 85 بالمعنى الشَاملٍ 


2 


فر الأول ويسم إلى وسييء يا . ني أن الك اي يست إلى تسن عل اله الآني كا من حَِثُ م أن أن مق 


آذ مه 26 ماه 


قط مرك عَيا ايارم لسّجيح وَالَقَ الي ع قط القركة حم لأ دق عل شركة الك , شر كه العقد 
ست اذك لني م إل مس هيا الذكة يجيا يق شرك تقولاو نت اللركة اني سلسم إلى الأفنام 0 


52 مهم عضزل 2 


5 رك ع الكل كرد مسن اذم اليه إل تس وَل ميو (رَد ار إيضايج) . 
0 ا رك املك + يعني ش ركه الاختصاص َاْإصَافة ع رصي سيب من أَسبّاب اتلك كالاشتراء والاتباب والاستيلاء 
ل حراز المَال المباج ويقبُول وقبض الصدقة وبالإرث والوصية وباختللاف امال وهو اختلاط الاين 0 0 


00 سه مه ون بكو مرق اوقل ين ار 0 رةه نين 


عضا عَن بعضٍ بدون أن يكونَ مدَخَل في ذَلِكَ امالك وعلط لأموال أي بأحَدٍ الأسباب اليِية والاختيارية يا فصل ذَلِكَ 
في المادة (. 6) وما حاوها من الوا واس عله الشركة بش ركد المأك هي لخصوما :الأ كثر يأحل سات 
المأ (الططحطاوي) ٠‏ ويطلق عَلَ الشركة التى لا تحصل يأحَد أَسبَابٍ المأك كالش ركة التى تحصل في خط واختلاط الْأَمُوَالٍ ش ركد 


5 1 ل 


هه 2 


ملك أَيضَاء 
َكَل اشترَى اما مالا تون ذلك الخال متك يما ركه لخبي تيارية. أَما إذَا ورت الاتان مالا فيكُونْ الال المذكور مشْترك 
هما يشر ك3 جارية. 


51121120 |. 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عن مرزنه ال عل و 0ح سس سس > سه سا مه هع ةرده 


ديك أوَبَاعَ فص صف الذار ابي بها مسقا لآتر ب غَائعا تصرح يأك الدار مشتر كه يما شَراكه مأك اختيارية. لْأَحَكام 
0 بت يلط النريك: د رَى أحد فسا َال 4 آر بنذ تم القراه فرحني في هذه ارس كَل 1: أمركتكء وَإدَا حل 


صم سمه سمس 


ذلك بعد الْعَبضٍ ص ذا حصل قبل لْضٍ ملا يِح. أنظر المَادةٌ (9ه؟) 2 ابيع يجب عل ذَلتَ لجل دَفْع نصفٍ لمن 
وإذا كان ذلك الشخص 0 معْدَارَ اَن ليك عأمه بالَنٍ الح : وخيار النظير هَذَا ظَ بين 53 شرح الحادة ال 


ا 4 20 


مر عر م مه د له تدوع يي 


وسممي هذا ارك خيَارَ تَكَشْفٍ الل " ويا أ هذه المعَاملَةَ هي عبارة عَنْ عفد بيع فت فيا جميع أحكام الع عار الرؤية 
والِْيِبٍ فَعَلَ ذَلكَ أو قَالَ أحد لآخر > هو مذكور آنا: أمركني في هده ارس اجا الآحر بو أشركتكء فََالَ له فص الت 
أشْركني في هده المَرسِء فأجابه قَائلا: أشركتك» ينظر: فَإِذَا كان الشخص الأخير عام بشركة الشريك الأخن قاذ ريع المَرسِ؛ 
أله ني هد الصورةٍ يحون الاب لني قد َب الا براك في جصة الي الأول» وبا أن حصته هي الصف فيصِيبْ الطَالبَ 


الثاني سخ منْ الْمَرسِ إلا باحك بصت م - القرَس من ملك المسْتَرِي الأول (الدر المْنتعّى قبيْلَ الوَقفٍ) ؛ لأنه إِذَا ل 
َكُنْ الطاب لاني َاقنا عل مُشَارَكة الطَالٍ الْأول فيَكُونٌ طَالبًا شراء الضف وَيقَبْول المُشْترِي طَله رج بميع الْمَرسٍِ من ملكه. 


ترخيقا. أ عي «صت او + طاح - علا له 


ول كنت حجان فسن فال أَحَدهمَا لَالث: أذ كك وله الفرس ول ير صاحبة صار تصيية ما نصفَينٍ (البحر بغيير) 0 
أَشْرَكَ فيما اشْراه اين كان يما أثلانا. قَالَ أشركت فُلانًا في نضفٍ هذه قرس فَلهُ اليم لاسرا ع ماه ا 


رسا فَأَشْرَكا فيه آحَرَ وَإِنْ أَشْرَكاه عل التعاقب قله النتصف وإن أشْركاه ما قله الت استحسانًا لأن الاشتراك يمتَضي الساراة 7 
رك أده في صب وتيب صَاحبَه فله. صف سكن النَصَفْ (البحر بير مَا) . 


رس مها مه عاو قر مره اعريية 


0 أسباب اتلك بكون عل توعين) حيث قد ذّت سات اهلك هنا بصورة مطلفّة قَْمَلُ الصورين لاقي اذو سواءً ه حصل 


كاد كشراء ال مَل يعد اد أ راث عفصي مان موث واحد أو ماي كرا أحد ملا إغرالةآ 
فيه (رَد المُحتَار) # ما ذَْ انها تعريف شر كة الملك وركتها وشروطها وحكها: تعريفهاء قد عقت شَركة الملأك هنا كا أنها عَرْقَثْ في 
المادة (. ٠‏ إنَ أشبَاب الك تلاق 6 هو مب في لاد (114) إلا أنه م بي في اد .+ )٠‏ أن شر كه المأك ليست 


مه عر رس 2ه 


صَوسَة لذ رك ابي تَْصَلْ بأد باب ان إذ أن ضركة صل بلط 
واختلاط الْأمُوَال لين ل يعَدَان سٍِ أسباب 56 ملا أو اختَلطتٌ الحنطَة الخاصلة ف م رعة أَحَد بالحنطة الى ف مزرعة آخخر 


0 7 


1 لط ا عرص ون" “قر “ا اتروع را حر مي 


ها فتحصل بينهما 2 ملك مع أ خلط واختلاط الأموال غير معد ودين من أسبا الملك» وعلّ هذه عور 0 هذا 
5 لشّركة الماك تعريمًا بالْأَخَصء فلو قيل في العريت " إعا تحص بأحد الأسبات. كالاشتراى والاجات: وخلط واختلاطل 
ْأَموالِ " لكان موافمًا للسباقٍ والسياقء وَلَكانَ التَعْرِيبُ جَامعًا لأفراده. 


وى ور سس سنس سل كه ساسا نس لل ضح ال ساسه 


ركنا هو عبار عَنْ خَلْط واختلاط مال حي بَدرَ أو يرقو وري الحصَص عَنْ با (الّطَايُ) . 


ع ل ع مه 2 روي سل ينمه 


لاوا ار ير لا ا ات ا ل مول رفي لاو افع رف رارق وو 1ه 


2 
ها ماه 


بص (الطَحَطَاوِيٌ ) . العطر شرع الحادة )٠١5590(‏ كا هر الاشْترَاك ف المَال المخلوط أو المختلط ركو 3 شريك أَجَييا في 


التَصَررْف اضر بجصة الح , 7 يعني أنه ليس لأحَد الشريكينٍ أن يعَصَرْفَ في حصة الْآحَر بلا إذن. وَعَدَمْ جواز ذَلكَ هو كا بين في 


ل هه 


٠ (الشَبني الا‎ ٠ (١ ٠الوز الحَادة‎ 


اد 


53 


5112161208 ١١١ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الثاني رك العقدء كيل يجاب ولول ب ف ركاه يع عق أن كن 00 العقد عبارة عن الإيجحاب والقَبول (التنو) 


وَالْإيجَاب لها مختصان بالقَول 0 بين ذلك 5 شرح لبوع. رن تعفد اش ركد التاطي ؟ 3 تَفْصيلَاتَ القسمينٍ في 
انيما الخصوض؛ َفْصِيلَاتَ شرك املك تأي في الْبَاب الأول الذي يدع من لاد( 7 و ركه الْعَفد سَتَني في لَب 


. مه 


اثالث الي يد ن اللَادة ا ا 5 العققد هو عبارَة عَنّْ كو المعقود عليه أي رس مَال الث ركد أو كون الرج 
الحاصل من المعقُود عليه شرك , ف الشركار (البحر وَالطَحَطَاوِي) . 


َذَِكَ و ارك اممان 7 0 ضما ما ديار رس َال للش 35 وعَقدا الشركة فالمخلوط يِكُونُ مشْتركا بعد خلْطهء ا أَنهمَا لو 
ريحا من البيو والخراء عشرين دينارًا فكون 2 اكور مشج ميا 
ش كه باح - وود سوى هََينٍ اسمن شر كة الابَاحَة هي كون العامة مشْترِكينَ في صلاحية اك بالأَخذ وَالْإحرَازِللأَشياء 


وو وام 


لا ع ست في أل م لأحَد كمَاءِ والكلا والْأَتْجَارِ التابة في الجبال المباحةء فياه الأثبار ملا شرك فيا عموم بن 


م 0 


الإنسان ولك إِنْسان أن يَأَخْدَ منها الماء بِِنَاءٍ أن ع الّاس م اعم من مياه الأهار العامة كبري دجلة 


م هررم 


والفرات وأن بحرا جداول وحار إلى مرّارعهم» 06 تفصيل ذلك ف لباب الراء بع الذي يبتدع من المادة )١4(‏ 


١‏ (المادة 1046) القسمة بمعنى التقسيم 

0٠‏ (لمادة 1047) معنى الخائط 

0.٠.‏ (لمادة 1048) المارون والعابرون في الطريق العام 
64 (لمادة 1049) معن القناة 


(لمادة 1050) المسناة معنى المسناة 


وم وي وس 6 ل مروا م د َس وم همهم 


الرق - والقرق بين شَرِكة الماك وشَرِكة العقد وبين شر كة الإباحة ظاهر وهوَأٌ أن ما به الاشترَاك في شر كة المأك والعقد هو الأعيان 
والأموال» وما ما يه الاء يراك في شرك الإباحة فهو صلاحية َه اإحَاز والقاك. 
اكاك 65ل القسما من ١د‏ سيم ] 


هه 2 0 له مه 5 مه م7 م9 ره أ 5 وخر “ا 7 7 

(المادة 45 )٠١‏ - (القسمة بمعنى التقسيم . وتعريفها وتفصيلها يان في بايها المخصوص) ٠‏ 

ده وديم 2 َه مهم َه ل قر هع جه 2 اعهسم َه 2د دهز 5 , قرو ش سه فى معام ©: وإناض اله وه 
واللسمة وى الداع بوتجى اللو نشدي أرضا وى ارو اير تور اكت لاد اتيت الجلة السمة ال ير 


عبَارة عَنْ بان لعَة يمرادفها. وَهَذَا الع أي بين للقسمة هر عل أما مدر لفل قم السام لين 0 . إِلَّا أن القسمة 


تَكون أيضًا انتما من الاقتسام (المَستَاني) وتعريف القسمة وتَفْصيلَهَا ابي المخصوصي أي في البَابٍ | ثانى اأذي .ب من 


مه 7 د 


53 0 


62١ 


0 


المادة (غ:١١١).‏ 

[ (المَادَة 41 )٠١‏ مع الخائط] 

ناد 09ت (اطائط عبارة عن الحدان والطبله والجيت. وهو ما يعمل .من الأخضان وجمعد حيطات) والخائط عمق الجداز 
وَالخائط منْ الْإحَاطة وَالجدَار معت الارتفاع. وَاستعمَال الخائط معن لطبل والجيت 6 0 منْ الحيطان هر اصطلاح. 

[ (لمَادَه 4 )٠١‏ الماروث والْعَيرُونَ في الطرِيي الام 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


(لنادة 41 )نت زامارة بو رن العامة وهم المَارُونَ والعابرونَ 58 الطر يقِ الْعَام) | اثارة يتشدين الراه. يورت العامة يديد د اليم وهم 


ارون َالوِودَ في الطريق العام. ا عن وى للمرور فَيمّالَ هذا 00 3-0 
(الحَادةٌ 9أ)(.٠ (١‏ ع العناة] 


2 


يس سرس سسا امه 


00 5 - (الْقَناةَ ِمَْح القَاف حرَى المَاء كَحَتَ الأرض قَسطَلًا أو سياقا وجمعها قَنَوَاتَ) وقد استعماث الْقَنَاهَ في المادة 
044ا) وات في الَْادة ممم 
) 


0 


(انادة 0١0‏ سه مق | لمْسئاة] 


المَادةٌ 0م. (١‏ رسا ش مُضمومة و وسيب مستوريحة ونون مشَددة 0 0 المَاءِ وَأْطرَافُ سل الماءِ ويحافات فوهات الما 


لي ل 0 


وجمعها مسنيات) المسَنَاة 5 اك الذي ب ع لتعيين وتف ريق المكان وَأطرَافُ سد الماءِ وتمافات فوهّات الاي وهي 


ا(المادة 1051 00 


: َ 
٠”.‏ (المادة 1052) معنى 
: َ( 


6 (المادة 1053) مفهوم الإنفاق 


69 (المادة 1054) معن النفقة 


روعي .2ه نودب له َه مس مه م سه 2ه امه بره ره ومة م ا روبيرم بر داهم 84 
3 


ماخودة ين معى 0 3 هذه تكن ف ال كثر مث فوعة» وقد استعمل هذا اللفظ ف الحَادة ١5/ا؟ (١‏ د المعئى وجمعها جمعها مسنيات. 
1 (الحَادةٌ أهه٠ (١‏ مَفْهُوم الإحياء] 
(المَادةٌ ٠٠١‏ - (الإحياء عق عار ور جل رض صَاةٌ للزّراعة) اليا لغ هو بل له حا أي جاح م: 


ه 


سا سَ سمس ماه سس 


حساسة أو 07 ة نامية. أما معناه شري هو الإغمار وهو جل الأراضي اللوات صالحة للزراعة ة برفع أَمْوَاكهًا وتنقية ارا ورفعها 

(المدة) :وسعى المعمر الأركن يا (المهَستَاني) وقد استعمات هذه الع ف المَادة )١777(‏ وكيفية إحياء الأراضي توص ف 

لاد )1017١(‏ وما يتلوها من المواد. 

[ (الَادة 0007م مُق التحجير] 

0 0 الصو وضع لجار وها في أطراف الأراضي أجل أن لا يضم آختر يده 8 ولفظ التحجير أَما من ار 
فت امي » 0 الي . ا ب حجار في عل ور ذلك لاق ل لخر عل العى 0 عرسي 0 أن من المعتاد قي ار 


6 


الذي ات ُ د ريا المع ع اومن الإشيء ينيب اليو ا 0 1 


لبوا ع تبر ابنتىء :6 


لمَاعٍ مِنْ التخجير الي هيبدا الى متحجر معن الي ينع 5 امحَارِ) ٠‏ أما معت التحجِير الشرَعي هو وضع لجار وَعَيْرها 
كالشوك وأَعْصَان لأَتجَار اليايسة ف أطرافٍ الأَرَاضي لأجل أَنْ لا عَم ريد عليه» وقد دوت ف المادتين /ا/ا1 3/8 )١‏ 
وَالْأَشيءُ الي يحصل يبا التحجيرء وقد ذَكَ في المادة 10 أله إذَا حخِرَ الموَاتَ عل هَذَا لهس لتر أن يسم َه عل : 57 


َه 2 مس 


رضي المؤات ف 0 ثلاث سنين أي 000 لآخر بإحياء ذلك المؤات ف المدة الكو 
[ (المَادة «ه١٠)‏ مفهوم ُو الإثقاق] 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


(المَادةَ 8ه )٠١‏ - (الإنقاق عبارَة عَنْ صرف الْإنْسَان مَالَهُ) الإثقاق عبارة عَنْ صرف الإنْسان ماله للتفقة وبمعتى إغطاء المَقَه 
وَيمّالَ إِنَّ فلانا أنقّق عل دابته بمعى أنه أطعمها شَعيرا وتبناء 

[ (المَادة ٠٠5‏ معو لق 

(الَادَهَ 4ه )٠١‏ - (التمَعَة الدرَاهم والزاد والذخيرة التي تضرف قي اواج وَاتحيشِ) لتمَقّة المتَحَات الثلاث بَمعها تقَقَاتَ» وقد 
استعمل لظ التقمّات في عنوان الْبابٍ اتخامس. 


٠٠ء٠لء؟١‏ المادة 1055 


معنى التقبل 


٠.٠‏ (المادة 6) مفهوم المفاوضان 


٠١‏ (المادة 1058) مفهوم الربح 


المادة 1059) تعريف الإبضاع 


( / 

/ ( 
٠‏ (المادة 1057) مفهوم رأس المال 

( / 

( ( 30014 


[ (الَادة )٠١06‏ مع التقبل]. 

(الَادة هه١٠)‏ - (التََبلُ 0 العمل َالَام) ابل يون لتقل ا الغرِي ابول وَاصطلاحا 0 العمل وَالْترَامهء 
وَالْعَمَل كصيغ الصباغ | اثياب وتخييط الخياط الماك ب أَشْه ذلك. وهذا الممُصود م من الْعَمَلٍ» سيان تفُصيله في الحَادة (؟؟١٠)‏ 
/ (انادة )٠65‏ مهم المفاوضان] 

(اللَادَةَ 5ه )٠١‏ - (المَاوصَان عَاقدَا سر كة الممَاوصَة) وقد عرفت شَرِكة الممَاوَصَة في الحَادَةَ )١81(‏ وقد سميًا في الكتب الْففهية 


ماس ل ل لس ل ل 
من عبارة " ة " اختصاص ما فَوقَ الواحد بثيء ' الوارد ذْوْهًا في المَادة )٠١45(‏ فعل فعآ عل ذَلِكَ يكن أن ِقَالَ: إن قرَاءة لظ الممَاوضَين 


د اش هُوَ يان لأَدقَ مَرَائبٍ الشركاء وقرا 2 ع اعم هو أن القَصَدَ منْ انم ما فَوقَ الواحد وَبذَلِكَ يحصل بان جميع 
رات الشركاء» ومع ذَلِكَ لط الْمَاوِصَيٍ لبذ وه في المَجلَِ يده الصَيعة في ع هذا المَْضِعء بل أَسيلَ لفط الْمَاوصَيٍ 
كن لون عدم 0 انية م 

] (امَادة /اه١٠)‏ هوم ا اماي] 

(الَادة /ا١٠)‏ - راس اس متلا ذا شارك اثمان عل أن المَالَ الذي يضعانه ف الشركة عشْرونَ ديئارًا كو هذه الدتائير 
اس مَال. كلك الل الي عد حل الشركاء ف شرك المضارية ع 5 الال. 


إ اناد ه١٠ (١‏ مهو اليغ] 

(الحَادة )٠‏ - ليع بَارَة عَنْ الْكَسْبٍ) الرنج كسراراء وسكون البَاء و راع الب بح الرّاءِ وَالباءِ هو بدا المع 
ل ذلك إذَا وضع الشركة ماكة دان راس مال رد وَاشْبَعَلوا بالتجارة فيا وحصل 0 عشْرونٌ دينارًا يدعي هذا 
52 


وم سي 


0 

[ (الَادة 9 ) تعريف ن الإبصَاع] 

لاد امهنا لإ بصا هر إعطاء تْصٍ ا مالع )ان كول يه انا و هو انيج مالك ماع اله 
4 يع رح 7 إسمى .عر 0 


5112161208 ١) 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المبضع والْآخل المستبضع) الإ بضاع بكسر الهمرة مَصدَر ين بَابِ إِفعال وهر لغ اَذ ل 5 مال واصطلاحًا هو إِعطاءً 


سورض" در به 


حمل اج رامن مال عل أن يكُونَ بيع ال يِذ 0 0 9 المال " اليا 3 عه " والمخطي رأ المال " المبضع ' يِصيغة اسم 
الماعى 0 با الإفعال وعم د السياءة ١‏ المسبضِع " يصيغة اه سم لقاع 7 باب الاستفعال. 


قبل في املد " يع اليج عَايْدَا له "؛ لأله سل 58 2 رأ المَال احتمَالَات ثَلَائده الأول: أن يكُونَ الريح مشْتركاء والش ركه عل 
هذه الصورة رك ا وَهي ا في المَادة (14:4) من المجلَة وما يتلوهًا من الود 


0 مه مهوي ا هاه 


الغالنة ا أن كن ا الريج لطي راض المال» ايد عل هذه الصورة هو يضَاعة وعقّد بضاعة وقد عرف ف هذه المادة. 


لع 


الثالث: أن يكُونَ ميم الخ عَائْدذًا للآخذء والْعقْد عل هذه الصورة عفد َرْضٍ. ركع الحَادة .)١404(‏ 0 


٠‏ لباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول 

م١‏ الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك 

(المادة 1060) شركة الملك 

[البَابُ الأو في بان ركه الأث يحوي عل كلاثة فصول] [الْمصْلْ الْأَولُ في بان تين تقس شركة الملك] [ (الَادةْ )٠١١‏ 
شرك الملك] 

الاب الأول في بان شٍِ شر كه الملك: 


في “مز عر 
2 مهم جص ٠‏ “خرص ع وو 


يحوي عل ثلالة فصول: 
0 الأرد: في ان تعريي كع 07 00 07 0 ال النيء مشرك بهن ا 3 


مه 


في بخلط 


0 َب تيز ولي ا لأا يف الور ب يض متلا 0 شرَى انان 


مَل أو رجه 4 لمما اي 2 وقبلا ورك اثمان مَل ل ذلك الال + ا ويكونان ذوي نصيب ف َلك الال 


رصي فد كر ع ونا يك الآثر فد ل د 
بانخراق عدوهمًا فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطَة مالا مشترا بهن الاثمينٍ) 1 المأك هي 0 الشيْء م ا كر 
مِنْ واحدء أي عَخْصَوصًا بهم بسَبْبٍ مِنْ أُسْبَابٍ اهلك المبيئة في لمَادَةِ (7481) علاشْترَاء وَالاتَابٍ أي قبُول الطبَة» وكذَا بول 
الصدقة والمهدية والوصية أي بأَنْ يوصي أحَد عاله لاثين وأَنْ يبلا الوصية بعْدَ وا الُوصي (البحر) وَالتوَارتٌ أي أَنْ يرت امَْان 
ملا مِنْ مُورئِمًا لوقه والاستيلاة عل مَال ماج أو بسَْبٍ َو ساب القْكِ تخْط الأول والحتلاطها. يني )١(‏ يط الال 


ما يض بشورة لا يكن لبَق أني بط لمريكن الال بذهم هما وبلق أحدحا إن لتر أو بس أجني 
١ 0‏ و باختلاط امال العينٍ أو الدين من نفسه. وقد 3 فسر في هذه الحَادة اط 00 ّ قسَرَ اختلاطها بطريق لمر 


يب الل. ا يل الي وَالُ ووْكر هه اعبار يضورة مطل يد العموم ود فتشمل النى الع لاك هن طرف 


0 ا ل بي ل كل رك لقي در الوط الس بالذي عاشادط لمر 


هو.ما| 51121120 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


شير والمائع بامائع» ادي تسر تَفريقه وتييزه هو 
كاختلاط الحنطة بالشعير ( (تمع الأممر) ردت تَفْصِيلات متَعَلقّة في شَرْح الحَادة 0/14 نه قد دك في شرح الحَادة (ه4١٠)‏ 


أن باب اتلك تحصل عل نوعين. 


ا 00 


مُسَائل متفرعة عل خصول شرك امك وعلّ عدم خصوها. 
إذَا حصلت شر كة الملأك ككهاء كأ ا تاك الوط اذا َف دم من ذَلِكَ الوط مسار 


الت يكُون عل الشركاء ,نشي ملكوم؛ ؟ أن القسم الباق يكون مشا كا بيهم ينسبّة ملكهم وإذَا ل تحصل شرك الك تقار 
التَالفٍ ع علّ صاحبه واأذي يبعَى منه يكون ملكا الك الأملي. 


هد الوق 
قيل (لا كن تف رِيقه ويزه) لأنه إِذَا كانَ الال المخلوط قَابلا للتميز والتفريي لا تحصل شركة المأك. 


متلا 0 لأحد دَهبتَان 1 واحدة عنما . مسة ناير وَكَانَ ؛ عر عَغْرة ل قطعة ديار وَخْلطت تلك الدتائير يضما قلا 


موه را 8 مي 1 هه مولئا م ممة دس عرعي ‏ زر هًَّ مم 


دالت للك يما َو ضَاعَ ينار من تك الَو فيكو ا عائذا على صَاحيه كا يوس َلك في شرج الحَادة الاتية. 


...كني 
6ه جره نع 


ا لك فاط 6 هم من المثال الآتي بار ا يخاط اثنان ا بالاتفاق أو أَنْ يكُلطَه أَحَدَها بإذن لحر أو ييخلطه 


1 رمعي واه دعي ب لوا 


5 بإذنيما. فلذلك و خَلَط أَحَدهما المَالَ بدون إِذن لحر أو حَلطَه أجني يدون اا ذلك حكر الغصبٍ "ا يفهم من 
شح المادين (4للاء 1و/) (الشرنبلالي 2 المحتَار) : اط كن على ثلاثة أتواع: : 
الأول: أن يخلط الطرقان يالاتقاق أو يلط أحدهها بإذن لخر أو يلط اي تإذنيما: 
الثاني: أن يلط ان بدون إِذْنَ الآخر. 1 
لالت أَنْ يلط ع الحَالَ يدون إِذْديمَاء 

ني الصورة الأول مصَلْ شرك الأء وما في الصورتن الثاني الله قلا تحصلُ شر كه الملك وَيَكُونُ المحخاوط مالا لالط ويَضمن 
جه لتر (الطَحطاوي) . 
- كوث الشيءء ول يقل كون لعن لأنه > يهم من الكَادة قم أن الشّر كه المت يا تكون في الْنِ تكون في ادن أيضَاء 
وقد أْعلَ في بض الك الفمقهية تعبير الْعينٍ إلا أن هذا الاستعمال 31 أن شرك لحي عَاليَة أو أ كثر أو لأن الح السو 
هناك معممة عل لمن حال الم مال 
؛ - أَكثْر مِنْ واحد» هذا التعبير يشْمَل الْمَسَارَكينٍ فيمًا إِذَا كنا الي © أنه عام يَشْمَلُ صورةً م إذا كن الشركلة تلامة فأكثرٌ هم 


هوهي سامه و لاسن ل ا ههه س مسليبرم م 2ه ماي هه 


الأمير وَعَبْد الليم) ٠.‏ مك وا ُترَى انان أو أكثر مالا عفد واحد أو يعقود متعددة أو هيما أَحَد مالا أو أَوصَى به أو 


(المادة 1061) اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه ثم ضاع اثنان منبما 


دق به علييما أو أهداء كما قبلا اهبة أو الوَصية ار الصناقه أو اهدي أو ورت اثمان أو أكثر ملا يكون ذلك المآل مشتر] ينما 
0 لال ومْتَركٍ فد ويكُون ل واد ما ريك الآ فيه , م في رشا 


1 ورة ع افير : جني الزر- مد 2 


سم المفعول ين أَحدَاب المال متَشَاركين 000 ومشاركين وذوي اضرب 


5 
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كدَلكَ 0 انان ذَخِيرتهمًا بِعضها يعض أو اخْتلطت ذَخِيرتهمَا بعضها ببعضٍ بالخراقٍ عدوهما فَكُون تلك الذخيرة 6 الوط أو 
المختلطة مالا مشْترَكا يما فَِذَا كنَتْ الخيرة المخلوطة متسَاوِية قي مار حون عا مله موادا كان لان لأَحَدهنا وَالئنْتُ 


ع مض عو ير لس سس سن مه ام 


للآخر فتكون مشر كد ببنهما أَنلَانا لأَحَدهها لان عر اتلك والصورةٌ الأخرى ماس عل ذلك. 
إٍ (الحَادةٌ )٠١5١‏ اختلط ديعاو أعل يديعارين لآخر من جنْسه ُ ثم ضاع اثنان وبما] 
(ألادة وه !ذا اخلط ديتار أحد بديارينٍ لآحَرَ مِنْ جنسه بصورة لا تَعبلُ القِيرَ ثم صَاعَ اثمان منهما فيَكُونُ الديتار الباق 


00 م ووم 2 


يبنما مشْتركا أَثْلانًا تاه لصاحب ار وله لصاحِبٍ الديتار). : 
ذا اختلط ديتار أحَد ديار لآَر من جنْسه يصورة لا تفيل القيرَ فيكون هذا المختلط مشتركا يما ِشركة الملأك حسب المادة 


الآنقة حون كل جَزْءٍ من المختلط لصَاحبٍ الذينار واه لصاحب الدَيعَارينٍ فلو صَاعَ ديتاران منهما قيكون الديتار الباق مشتركا 
0 لاثما الثان لصاحب لدان وَالئنْكُ لصاحب الديكار. ار ماده (قممم وشرحها. 

سَكَال - إِذًا ص ديتاران من الدتائير الثلائَة المختلطة المارِ ذوْهَا قوم جَرْمًا أن أَحدَ الديئارينٍ الصَائعينٍ هو ِصَاحِبٍ الديتارٍ» 
أن ال ار هو وار ا 1 الديغار سان يكونَ لصاحب الدينار الواحد أو لصاح الديثارينٍ فكان من لازم أن 
ب الديكار الباق مشتر كا بينهما ماصلة 


- و2 ويا بورد بتر 7 ووم بوره رعاش 


الجوَاب - با أله قد سحَصَلَتُ شر كه الملأك باختلاط اناو الال وبح صب كل واد مما في كل دار ناو كل ديا 
يد من بلك ادنار يكون خسارة بنسبة اشترا كهما ثلذا وتلكين (الجوهرة في القصب) . 


إيضَاح ح القيود: 
١‏ - اختلطء فالاختلاط يكون إِمَا باط وام بالاختلاط وَسَوَاةٌ كان هَذَا اخلط حَصَلَ يدون اتماق الاثمينٍ أو ياتَمَاقهِماء 5 1 


ل يجا إن لمر أز بل جني يليا الك ناوي لِك تلد لوْسَمَ كل تاد ين ركني مال د. 


ا 0 


مَال ار وعقد الشركة وعد حلط الدتائير المذكورة وقبل شراء يضاعة الشركة بِذَِكَ ا 
الشرِيكَينِ فيكون خسارة الدتائير التَالقَة عَايدًا بالنسَاوي عل الشْرِيكَينِ أ ايكون مشت نا 


6 
0 


00 


1١ 
3 


2 


أن الباني منها يكون مشتر 
(المادة 1062) تتقسم شركة الملك قسمين 
(المادة 1063) الشركة الاختيارية 


5 94 
لعن .جرف د 222 97 ع الاين لج سير مه آذ[ مه 


مناصفة اماد ]ذا حاط حدقا ادنار بدون إِذن الآخرأو حَلَطَهًا ؟ّ ص جني بدون ها و تعديأ ولغود اللحسارةٌ عل المعتدي 


أي عل لالط (الدْرٌ المختار وَامْكانية في الْعَضب) أي أنَّ الخلّط عل هَذَا الوجه هو تعد واستيلاك فيصبح الخخالط مَالكا للمخاوط 
وَصَامِئًا لصَاحِبٍ المَال إِذْ قد تين في ََ الَادَ (891) أَنَّ حَلْط المَال المفصوب هو استبلاك واختلاطه تلف له 6 أنه قد دك 
ف الحادة (784) أن خلط الوديعة على هذا )6 هو بده 


لير .”ريع عت ار 20100 َه 


؟ - بصورة لا تقل المي أمَا إذَا وهم اتخلط بصورة تقبل عِيرَ المخلوط نَفْسَار الَالفٍ من المخلوط إِذَا كان معاوما مَالَ مَنْ مثهما 


- 
ه, 


1 


أ 


1 


يا 1 رم 202 اهم في جر زمر مه ا سم ار 2 3 مه 3 ع عه إل لد عن ىم وه قت آذك[ ص وساه 
يه أن لبقي إِذَا كانَ معلوما مال من منبما يكون ملكا ِصَّاحِيه حي لا تحصل ؛ شركة الملك بالاختلاط عل هذا الوجه. 
# ا مر 0 بح وه برداسَ 2 هس لبرسم ا هوّهة مهم رو عير مه بت او ع ار 


متلا 010 ذا حَلَمّة أو كان كرون أو«مؤريكا ارق وكات د جار الاح لا حاق. هما و ليها خروفن أن كان تاريتهما 


5112161208 ١١ /ا‎ 
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غير تار الديئار وكانَ ذَلِكَ ا َإذَا اختلَطتْ تلك الدتائير تل حا قد حار ادافين التالقَة عل صاحبها. كدلك لو كان 


ا فو ل اليه الا 0 امه مه اع “عله ار 


مذ أن بن ةو ارين بنذو أخنى وكا جا رطا وما عن بي ال ب له 


ال ل 3 وس ّم ه54 وهس 


يفهم من هل هذه التفُصيات 5 هذه المادة 0 للمادة الانقة وعثابة مثال 1 ولا فيد 0 ير الحم الوارد ف تلك ماده فَكَانَ الأول 


هه 


لان ع مل م في لي مو أخرى أذ ره في كاد على َع ل 


ب جين بي 
هس و مي هه 


سوسم كد قسمينٍ] 
(احَادَة ١5+‏ + (تقيم شرك الك سير اخسيار َجرِي) أما ركه الَف مهي ش كه اختيارية ولا تكو جَرِيةه أن 


وعي لواف 6 كا 55 في الحادة 3 0 معتبران ف في التصَرقَات القولية» وإن يكن أنه قل عدد ف الحادة )٠٠١(‏ والمعاملات 


ل ا م بالا واه» ول يدك شي 4 عَنْ و الْعقد بِأَئْهَا إحداهًا إِلّا أن المعامكات لني ا 35 اذاه ِ 0 شور ة على 
الَسَائِلٍ المَدكُورَة في لجل وَشَرجهَا. والقَادَةٌ هي (أنّ كل حَفدِ يطل بام لا يحور يال اه) وَيدْخْلَ مال ذَلِكَ تخت هده 
ده ْ ْ ْ 

[ (اثادة )٠١+8‏ الشركة الاختيارية] 

(المَادة لوك و) - (الشركة الاختيارية هي الاسْترَاك الحايل فل الْتَاكِيَ كالاشتراك اَمِل في صورة الاشْترَاءِ والاتبّاب 
وبخلط لوال لين انمًا) الشركة الاختيارية هي الا سيراك الحاصل قي شي بفعل المتشاركين: لمعل ها سْمَل فعل الأسان وفعل 
الجوارج 0 الوصية وَالاسْتراءً فعل اسان أما حلط الأموال فَفعل ير اللسان كالاشتراك الحاصل في ور ة الاشتراء والاتباب 


أي قبول اهبة وقبضٍ ادق الم : 


(المادة 1064) الشركة الجبرية 
المادة 1065) اشتراك الودعاء المتعددين فى حفظ الوديعة 
شيرا ين في لود 


مَلاء ذا اشتَرَى اثنان بالاشتراك مالا فيكون الال المذّكور مشتركا هما شرك اختيا 


ه سرج سوسظا لا 


وميه فَكرن اال رك الموصي» مكايا طره اختيارية. 
[ (المَادة )٠١74‏ الشركة الجيرية] 
(اكادة 6" الشركة الجبرية هي الاشْترَاك الحاصل بعر فعل المتَمَاِكِينَ كلاشْترَاك الحَأصل ف صورة التوارث واختلاط 


اللينِ) اشر كد ل م شرك الحاصلُ بغي فعل المتشاركن: سواءً كان ذَلِكَ 3 َسبَاب اتلك 00 أو بع أسبابٍ 


بت" موا ع 


اتلك كاختلاط الأموال. كالاشتراك الحأصل ف 0 ة التوارث واختلاط المالينٍ أي إِنْ اختلط مال انين من نفسه بصورة ة لا تقبل 


غ8 ماه س2 


اكَرْقَ وَالتَفْرِيقَ ينا ع ل هرمن نبب امك الي" أنّ الشركة الحاصلة بسيبه هي شر كه جبرية 
1 (امَدة ه5١٠)‏ اشْتَرَاكُ اأودعاة ادي ف نط الوديعة] 
(الحَادة ه5١٠)‏ - (اشْترَاكَ الودعاء المتَعَددِينَ في حفظ الوديعة هو من قَبيلٍ الشركة الاختيارية أ أما إذَا هب الرِع وَألقَتْ ثاب 


3 ا عرص بسن 


د في شيك ركه ساب الذَار في حفظ مد الاب هي من قيب لتك الج 


ُ_ 2 م 


هع 


واه 82 عض عريعر :ف مره #03 
5 


هع 6 2 


4 


ع" 


- 0 آ هه 


اشْيَرَاك ار المتَعدْدِينَ في حفظ الوديعة توفيفًا للمَادة (8/) هو من قَبِيلٍ الشركة الاختيارية؛ لِأن زوم الحفظ علبهم قد 


الال 511216120 
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عن وم م الوديعة» قوم ها آم اخجارى: أما إذّا هبْتْ ا ولت ثاب أَحَد ف دار مشت كته رك حاب الدار في حفظ 


0 و ا 


َه الاب وف وت حي امف لهم الراك هي من هل الثركة الب أن الفط الي وجب طم ينتج عن فعلوم 


يهم من ذَلِكَ أن بم حاب الدار مسرلل يكونونَ مستي في الحفظ وَيْبتَ حق الفط عل كل واجد هنهم ولا يت عل 


أحدهم ره ا يحفظون الوديعة سٍَ موجب التفصيلاات المبيئة في المادة (08) ٠‏ 


ره دنسم واه 


دن الرحوم حَافظ السَيّدُ في حَاشيته أن مط (قبيلِ) تأَني ار يمع يات الشيء وقد استعهآت 0 


له مه .0 م 5 0 وما 


وتارة اخرى عع مناصبة الثوى: واستعمال» أفظ قبيلٍ ف هذه الحَادة ف موضعين ل 0 ف المع الأول لأ كذ هم من المادة 


ل 


1 > أن اكه الب اااي هنا من أسَام شرك ل وا أن الوديمة لمكن ملك الومعاء‎ )٠١( 
ملك أَحَْابٍ الدَارِالمشْترَكة حَئ تَكُونَ مِنْ يبل شَركة الأثء وَدَلِكَ ملظ قَيلٍ هنا مسْتعْمَلُ في اَم الاي أي أَنَّ تراك الْودعَاء‎ 
المَعَدَدِينَ في حفظ الوديعة هو من متَاسبَات الشركة الجيرية والاختيارية.‎ 

لال أن يض عل وير هذه دهن امم أنه لا تبي في ملي هده اذك كم مدق ٠١59(‏ و18١٠‏ ) الخاصة شرك 
المأك أن ساد في باب من الْأبواب لا يوجب بَرَيَانَ بميع الأحكام المذكورة في َلك الاب علا كالدين المشترك ملا فأنه 


مره سم 


لخر متك انكلم قر تفرك ارد ٠»‏ 


. 
حي« عل عوامر 


(المادة 1066) تتقسم شركة الملك إلى قسمين 


عاضوا 4 . 8 سر د لمن 


وَعقَيم كل بن الذّركة ريه ولك الا 0 0 ل يا ا 


4 


اع 


وله م 


فسميل 
22 


الاختيارية به في املك والأآشعر ال 3 الاختيارية ف الحفظ َ 
في الحفظ (الفهستاني) . 
[ (الكادة )٠1١17‏ تتقسم شركة الملك إلى قسمينٍ] 


(الَادَةَ ١55‏ و) - (تتقسم شَركة المأك إلى قسمين: شر كه عبن وَشَ ركه دَْنِ) ٠‏ 
يم ركه للك إلى قسمين: مرك عن وم ركه حي كا قم إل رك ااي وجَف ورف كل ممما في الود آنه 
إلا أنه يرد سَوَالُ علّ هَذَا تقس وهو أن المت 7 عن الأحيان ا عرف 8 المَادة (؟1) ٠‏ أما الدين فهو وَصفْ 


5 عمد وا 


شرع فلا يمد من الماع > هلا يمد من الْأَيانء َك يحون تقسيم شَرِكة المأك علّ هذا الوجه إلى قسمين تفسيم الشيء إِلَّ 


نفسه ان را 
دم ع هه 
ع رضح ل ١‏ مرحي لعو جنوي .مو 


ويجاب عل ذلك على وجهين: 
الوجه الأول: هو أنه وان ادن ف الحآل عينا ومالا فهو ياعتبار المال والعاقبة ل 0 بين في شرح الحَادة )1 


وعليه فشر كة الدن اير لَه 6 مك َكل َلك ون لمكن في تس الْأمر قسمَيٍ إِلَّا ا بخيارالَضٍ سما أ 


واه 


إحَدَاهمًا شَركة في الْنٍ حَالّا ولاب شرك فق لعن مالا 
الوجه الثاني: أذ ايا شرك الي شركة ملك هو وبي الجَاِه لأ لين وَضفُ شري ها ين اَذ في لاد 


رد ه 


ام ) أ هبة الدين للمدينٍ قََ حيرت را إِسقَاطًا وراك 9 [البحر وره المحمَارِ يزِيَادة) 5 ومع شرك لعن لش ركد 5 لعن 


0 
أ 


0 


.سا 5112161208 
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ل الشركة في الدينٍ لصاف مح في وَاحَادنَان الما الي تَدَلّان عل ذَلكَ. 
1 أنواع الشركات ان عَشَر نوعا عا وهي: 

١‏ - شر كة أختيارية في ملك المين: 

؟ ود 

م - شرك اختيارية في ملك الدنٍ. 

ل لوت 

ه - ركه اباي في الحفُظ. 

5 رك حر و اله 

7 - شرق ُ امال في عفد المقاوصَة. 


0 اْأعمَال في عفد لممَاوَضَة: 


٠‏ - قرع رجور ق علد لقا 
ا 
1 شركة الأعمال في شر كه العنان. 


00 
والأتواع المنة :ال خيرة ستمصل في الاب الثالث. 


المادة 1067) شركة العين 


(المادة 1068) شركة الدين 
[ (اَادة /إد١ى)‏ تر الْعنٍ] 
(المَادةَ ٠١51‏ ) - (شَركة الع الاشتراك في المال المعينٍ والموجود كاشتراك اثمينٍ شَائًا في شَاة ة أو في قطيع عَمَ 


1 (شَائًِا) 5 بقطيع , ار للاحتراز من قطيع رن نصفه لمر لأحد والنصف الور رن هذه الله لا 


4 


بكرن نات الك ما الا تراك في شَاة واحدة قلا يكون إلا سَائع لأنه لا يتصور أَنْ يكُونَ أحَد طرق الشَّاة لأحد ا 
اع بالنسبة إلى اي رط شر ك3 الْعين» رط جواز شر كة العين ا المعمُودَ عليه فابلا للش ركد 


را هرهم 


(الح) فلا تجوز الشركة في المبّحَات وني التكاح والوقن. عر رج الحَادة (ه4١٠)‏ (الطحَطَاوي ورد المحتار) . 
وم عي 2 مو .6 
[ (المادة )٠١54‏ شركة الدين] 
وم سو 7 ذو 8 دعر 0 : َه مده سمس 00 ١‏ مه ت 2[ 20 / ام 
(المادة )٠١54‏ - (شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهما في ذمة آخر) 
- عي َه 6 ميم َ 0 0 َ 0 20 عو 0 ا ١‏ 2 7 و2 رمك اه لهسم َه ودام سس َه 
ش ركه الدين الاشتراك في الدين» وتعريف الدين قد عَّ دوه في المادة )١58(‏ وهذا التعريف عبارة عن ترجمة اللفظ العربي باللفظ 
ماه سمس همه 5 00 فر 9 َه ماده وّه ا سه 50 م 0 وويه منشاشٌ 
كاشتراك اثمين في قدر كذا ديناراء أو حنطة أو 3 شعيرا في ذمة الآخر. انظر المواد (59 ١ ٠‏ وهو ١٠١‏ وغو اوهو او5و 


0 7 علي عنيا» رارق الى + عن 2س سر بع بخ كد ١‏ ته عير" ختر نوز 


)١‏ . مثلًا: لو باع اثنان لآخر الفرس المشتر كه بيهما بعشرة دنائير فتصبح هذه الدتانير الْعشَرة مشتر كه بين ذَينِكَ الاثينٍ بشركة 


51101120 ١” 
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ذل 


0 5 ُُ 2 0 سس رةه مير بي بر ة ساك سهم لمم 0200 ال ,له :2 
اختيارية (الطحطاوي) 5 ل ل ل 


عر الاشتراك في الدين: هي أنْ ما يقيضه له أحد الدائَينٍ 114 للدائنٍ الْآحْرِ حَقَ الاشتراك ف المميوضٍ دكن وليس للْقَابيض أن 


يقولَ: إن ما فض هر حي وما بي في ذم لين سك > لس لين أذ يلد الك في ال ضهن 


روه رم سس ممه ير 


لين وان وخر إعطاء حصة الخرين د المحتار والطحاوي والبحر) ٠‏ وسيكك في 5 شرح الحَادة 0 (١ ١١‏ أن توجل حيلتان لحصر 
المعبُوضٍ في الدب المشَْرَكَ في الْقَابضٍ. 


م ادر (081) هو الذي تعلق يذمة المدين يوجه من اْوجوه د عق في ذمته ولكنه غير موجود و 0 


هس 4 سيمير بره سم - ص م2 


هأ كد موا وإ لك بيات مد مر حك حاط ينس طلا حك قد حك في اقل اله لب 
يبتدىة من الحادة ل عن الدين معتاه الأول فاللين الوارد .هنا هو مستعمل معتاه الأول. أما الاشتراك في الدين معتاه | الثاني 


500 رهير يزه 


فهو غير ممكن أن الاشترَاك في الدين بمعتاه الثالث هو في الَقَيقَة ليس اشْترا كا في الدينٍ بل هو اشْترَاك في الْعينِ. 


ىم 
غ1١‏ 


+.0 (الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة 


[ (الْمَصل الثَّاني) في بان كيفية التصَرف ف الأَعيّان لمشت كة] 


قَدْ دي في جامع الفصواين قي المَصْلٍ الخامس والثلائين كحت عنوان مبِحَثُ 0 لتَصَررْف قي الأعيان اللشتر كد اللسائل المذكورة يي 


04 هماه 


هذا الفقصل. 
و 5 م الاي ند عا يان أَقْسَام الأَعيّان الشتركه إل مم ور و الأحكام ْ لَه بالانتماع بباء الأعيان المشر كك 
و أقسام: 


ه وخر ووس ير هوه دثر اس اش م ومر د ا ل ل شي عدم بن 
القسم الأول: الابنية كالدار والحانوت» وأحكام ذلك تبين في المواد (59 1١‏ و١1١٠‏ والا١‏ ٠1و5١‏ و9لا١وها١٠او‏ 
/الا١٠‏ و6لا١٠‏ وؤلا١٠‏ و1م١لو#“8١ ٠‏ و84١٠‏ و88١٠)‏ 
0 َس 5 عد لع هال بيرم انير دم بن 
القسم الثاني - الأراضي» واحكامها تبين في المواد ٠١/9 1٠١ال5و 1٠١ال1و ٠١59(‏ وهلا١٠‏ و5لا١٠‏ ولالا١٠‏ و64١٠‏ 
وولا١٠‏ و0١٠8١٠‏ و8#١1‏ و47١٠‏ و88١٠)‏ 
2 سق 0 - مزع بير 5 هسام ين 
القَسم الثالث - الحيوان» وحكة بين في الموَاد 1١39(‏ و 1١/4 11/1 ١ال«و 1١1/1‏ و ولوللا 6١و‏ 
00 لمرلا و "م١٠‏ ولام١او88١٠).‏ 

رم 
القسم الرابع سك ال 0 
ل ل 


عورم باهر 


القسم اتخامس - الكروم» وحكها بين في المواد كل والا ١ل‏ و"5لا١‏ ل و“ل/ا١٠١‏ وهلا١٠‏ ولالا١٠٠‏ و85١٠‏ ولامء٠١‏ 
ان 
اسم السادس - الس أو اررق أو الْمدَدي المتقَارب» وحكر ذَلكَ بين هنا نيما لْمَائْدة. وهو أنه لأحد الشرِيكينٍ في غيَابٍ شرك 


- 


لك أذ يق حسم وَأ يخا وم بي وذ سل لياق لي هرحس اليل شيل هي الشرِيكَ الذي أَحْذّ حصته 


بلا أي شَيْء. أما إذا تف الباتي قبل أن سر للشريك ميعود حساره علهمَا وني هذا لحل لم على الشريك اضر أن يعي 
لِّيكَ الَْائْبَ حضتّه من المأخودة قبلا (البحر) ٠‏ أنظر ماده .)1١110‏ 


ل هس م دءَ هسه 


(المَادةَ )1١59‏ - (مثْمًا يعَصَرفُ صَاحب الملك المستَقلٌ في ملكه كَيمَمَا شَاءَ فَأَححَاب الملك المشْترَك يتصرفون أَيضًا بالاتماق 


ب د 
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كذلك) مثلم ع عاض املك المستق ف ملك كما شَاءَ 6 هو مين في الحادة )٠١9(‏ فلجميع 


(المادة 1070) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا 


حاب الك الممْترّك أَنْ يفوا بالاتمّاقٍ عَلَ ذَلكَ الوجه أي كَيِمَمَا شَاءُونَ ني أ نسم يََتَدرونَ عل لنَصَرِفٍ عل ذلك الوجه 


إِذا كانوا متَفقينَ في أي قسم من السو املك المشْتَرَك المبيئة آتقَا. 1 هذه الحادة بحري في 5 فمهية عديدة» وبيان ذلك: 


بيع : للشركاء ف املك المشيرَك أن و بالاتفاق» معلا و اثمان الدار أو الساسة أو اكرات ار لتاب ل وا لي 


أو لدي المتَقَاربَ أو اورف المشتَرَككَ 0 لآعر ابيع يح م عن بينهما بنسبة حصصبما. أنظر اماد (هدم) ع 2 
ف صورة ة خلط أو اختلاط لوال فللشْرِيكينٍ أن نيعا بالاتفاق المخلوط أو المختّلط للآخر. الأحارة - للشركاء ف املك المشترَك 


ره لآخرَ الاتقاق» ملا إِذَا أَجرَ اثنان الذار أو انار يران أو الكروم المشترَ كد يبنا لآحرَ يالاتمَاق مَالْإِيجَار صحيح. أنظرٌ 


اناده لوكا وشم دل الإجارة ار بنسبة حصصيما. أنظر الحَادةٌ )١184(‏ 6 أن الم بالغرم. ٠‏ انظر المَادةٌ (84) ٠‏ 
ل - للشركاء 3 الملك المشترَك لخر مقَابل زيم المشْتَرَك بالاتفاق. أنظر المَادةٌ ضكلا) . 

الَْمَانَاتٌ - للشركاء أَنْ يودعوا أو يعيرُوا امَالَ المشْتَرَكَ لآحَرَ بالاتماق. أنْظر مَادَةَ (55/) . 

اممبَةٌ - للشركاء أَنْ ربوا بالاتمّاق الال المشْرَك ويسلموه له. 

راض 6 أن رض وإسلموا لآخر الال الل امبرل ب بالاتفاق. 


سمه 


السك - شرك ءِ أن يسكتوا الدار المشْتر كي بالاتفاق. انظر المَادةَ الآنية. 
لزرَاعةَ - للشركاء أنْ يررَعوا الْأَرْضَ الُشْترَك بالاتماق. التَصَرَقَاثُ الْأُخرَى - لكل شرك بالاتماق مم شريكه أن يصع أمتعته في 


0 


املك المشْترَك ون يريط حيَانَه فيه (عاي الفصولين) . 
ايده 92 (يالاتفاق) أما إذَا ل يتفق الشركة على ذَلِك قفي تلك لحل توجد يعن ش تَصَرقَات بين لأحد الشرَكاء التَصَرُفُ بها بدو 


ل م2 مه 


إِذن الآخرين. وهي انه ليس للشريك في بع لوال أَنْ ع حصته في املك المشْترَك لاخر أنظر شرح الحادة (ه١؟)‏ والفقرة 
الأَخيرة من الحادة ٠.)٠١44(‏ ولس 3 ها رض الحادة (864) ٠.‏ ع له إيجارهاء أنظر المَادةٌ (9؟4) ار دايا 


سس سه ره ثر هه هس ّم آذ[ له ثم م هده الع - لمعيه د عن أعية لعي تو اه مه يوه ثر ه هس ّلاه عونت - نامرد لعي 2 
وإعارتهاء أنظر المَادَةَ ٠ )٠١(‏ ولا هدمما وَانْشَاوهَا ولا أن بيني طَابعًا فوقهاء أنظر الَادينٍ (4 و4) . 6 أنه توجد بعض 


وت للشريك أن يصَرفٌ يما يدون إِذْنْ شريكه وَسنبينَ في المواد األاتية. 
[ (امَادَة )٠١0١‏ يسوغ لِأَحمَاب الذار المشر كد أن يسكنوا فيا معَا] 
اد ٠٠١‏ - (سوعٌ لأضحاب الدار المشْترَكة أَنْ يسكت فيا مَعَاء كن ذا أَدخَلَ أحَدهم م أَجِتَبيا إِلَّ تلك الذار فللآخر م 


سر يع أححاب الدار المشتر كد أن يسكنوا فيها معاء ٠‏ يعني | ذا اتفى ميعهم ك0 معَا وكَانتٌ الدار مساعدة لسكاهم مُعَا الل 


سه سور سس - 41 


السكق وعل هَذَا المعتى فتكون هذه المادة فرعا للمادة السالقَة الذَكر م أنه إِذَا ل ل يفوا عل السك معًا لهم السك مما ولا يحق 


ردير مه ع رمير ه ل ّمه 


َم منع بعضهم منبا. أنظر ماد 


دن ف الحَادة 5 )١‏ أن الدار المشتر كه تعتير ملكا انا 0 شريك عل وجه الْكَال ف السك وتوابعها كلد ول _ 0 


ها ماه 2 


لكن إِذَا أدخَل أحد رسكا و أَجييا ِل تلك الدار لاحر منعه وى كناد شاك ذلك لني بقصد الزيارة 6 دن للأجنبي 


0 
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جه نه بردم سام ور ة سد يي 0 ُ ار م سس 1 ع 2 6 .6 ا ام ول سمي أو 0 مله مداه نعم عوبر هد دم 
أن يدخل الدار المشْترَكَدَ يدون إِذْنِ جميع الشركاء؛ لأن هَذَا الدخول والْإدْخَالَ هو صرف في ملك الَْيرِ بلا إذْن وهو مثو 
عا وله أَر 7 0 1 روى ىر ا اعينا. امرك عو 0 07 رمه لوده 00 2 وهير ه هد ّم 0 َه ا 2 
المادة (45) (الخيرية) ‏ حى إله لا حور له الدجول إذَا أذن له بعض الشركاء ول .ياذن.الاخرون» انظ المادة (54) > أما إذا أذن 
3 و2 سس له ع 0 وهثر ىه ماه سا وسا اش 0 ١.‏ 2 يه ارس مد سََ عي هوه ات ساس سياه انر الاي اىمرفرة رمه سا ماه 07 

يع الشركاء فَلهُ الدخول. أنظر شَرحَ المَدَةِ (93) ٠‏ فَلَتَ ا أَدَخَلَ الشريك أَجتَييا فلشريك الْآحرٍ منعه وليه فو كنت الداز 
- 2 سوم م ساماهة 


أ اخوين أبن ذا سكن الأحوان توما بك الدار فلس أيهم لك كا رُوجِبيما 15 


ور لوس اله 


إِذّا ل يكن رُوَجَاهها غير محرمين لأَحَوبيمًا يما (الأنشروي وَالقِيحٌ) . 


(اَاد 0 - (يجورٌ لأحَد الشَرِيكينِ أن يعَصَرَفٌ مسْتَقلُا في املك المُشْترَكَ بإذْن الْآخْرِ لكن لا يجوز لَه أن عر 


مضرا بالشريك) أي أن يَصَرفٌ في جميع الك المشترّك. وَهذًا ١‏ لذن عل تي 


انوع الأول - الإِذنُ صَرَاحَة فَإِذَا أَذْنَ صَرَاحَ مَلماذُونِ أن يعَصَرفٌ أي 7 3 مِنْ التصّرف في دَائرَة الْإذْنِ الذي أن له به من 
الشريك الآذن در كن العف م مضر فَذََ 1 يع وَالإِجَارَة والإيداع والإعارة والهبة اسيم , والرهن. ملا لأحد 


الشرِيكين أن بيع الك المشْترَكَ لآسَرَ بإذْن شريكه. أنظر الحادينٍ (714وه1م). ل ودع تيده مي مهلك 
وَيكُونُ الْإدْن في هذه الخحالة كاله 3 أو الإجَارَة أو الإيداع أو الإعارة أو اليّة ة وان أو الرَهْنء أنْظر المَادَةَ )١105(‏ وله أن 
هدم وأَنْ بي طابقا فوقه وأن يعمره. ٠‏ كَدَلَ لو أجر الشريك حصته للشريك الْآخر أو أعارها له فللشريك المساجز أو المستعين أن 
َع معلا يت املك المسْترَك وأَنْ يعَصَرفٌ فيه. اناي (9؟؛ و؟١8)‏ . الخلاصّة: للشّريك أَنْ يتصرف ميع أنواع 


الَصَرفِ مِنْ لتَصَرهَاتِ الْضرة غير المضرة بإذن شريكه العر: 


م 
م 
3 


0 الثاني ِ- إن دَلَاإت وَهرَ في التَصَرقَات الاتية: 
ول في السك وترايعها سسب ادن يده و .)٠١8‏ 


0 في تيل الحيوان المشْترَك وفي الحرث عليه وفي استخدام الأجير المشْترك يامَادة )1١80(‏ . 
(ثالنًا) في زراءة الْأَرضٍ حسب اماد )1١88(‏ . 


كن لا حوره أن يَصَرَفٌ تصَرهً مرا الريك بالْإذن دَلاله أي أنه ب أن يكُونَ إن صَرع من الريك لِتَصَرفٍ في اَل 


امرك تصر َأ مضرا ورضاءً منهء وليس 1 أَنْ يتَصَرفٌ ذلك التَصَرْفَ المضر يداعي وجود إِذن الشريك لا ورضاءً من بذلك؛ 


أن لَك في ملك ارام ِْ جمة حي اهَل وهَ حرام ا ِْ جهة حي الاك وذ صر أحَذ في ملك لذبت 
لطر 


(المادة 1072) ليس الأعد الشريكين أن كينل لخن 

عل الماك واذْعائه» أما ذا كن الل أي الشريك عَائيا ول يطب ويدع م نم اليك من التَصَرفٍ فلس لِلقَاضِي أن يمه من 
نفسه من التصرف؛ لأنه شترَط في الحم سبق الدعوى كا هو مَذكور في اماد (و ىم )١‏ . روي بعلاوة) . 

نا نا أن الك َراحَة مويك باص ار ا َك أن شرك أن يرك يذ م في شرح ال لايق ما 


كنت دار مشر ك2 بين اثنين وسكن أحد ها إِذْن الآخر تلك الدارَ جار ذَِكَ ولو كان كثير العائلة 97 ذلك عل حم الفقرة 
لخر فين الَادة زلى (١ ١‏ 5 
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كذلك و كانت زرَاعَة رض المشتر كد مضرة يها وأ الشرِيك عند سفره شريكه ا له ذلك 


لس ص سر ىه 2ه مه - 


يحون هذا لذن بطري الإجَارة يون يا بطري الإَارَة. اس الشرك هدم اك الذار ار المشتركة أو بعضها بإذْن 
شرك الآخر. أنظر المَادة (وه؛١)‏ . 

[ (الَادة )٠١07‏ ليس لأَحَد الشريكي أن ير الآعر] 

المَادَةَ )١ ١/09‏ - (ليس لأَحد الشريكن أن جر الآحر يقوه له. يعني حصتك أو اشْثَرِ حصتي. ير أنه إِذَا كن الملك المشترَك 
يما فابلا للقسمة والشريك ليس بِعَائْبٍ ين أذ يلاك اأففنة رن كن 2 قير لوقه مذ اد عل الاباء 6اسية 4 تفُصيله 


في الباب الثاني) ٠‏ 
لوس لأحد الشريكين أَنْ يحبر الشريكَ الآخر يقوله له: بي حصتَك أو شرحتي أو أجرني حصتك أو استأجز حصي أو فخ 


ملكا لآخر مَعَاء أو فَوّجره ه لآخر معا ولس له أن يرَاجِعَ الْقَاضيَ ويطلبٌ ذَلِكٍَ لأن الرضَاءَ شَرط في هذه التَصَرقَات. وقد بين في 
المادة )٠٠١١(‏ أن التَصَرقَات العُولية كَّ تكن ره 

لك وراد اريم ركه أذ يييعوا عنب الكزم المشترك بين مسة شرَكاء وامسنم الشريك الخامس عَن البيع وأبى المُشْترِي إلا شراء 
جميع الث فس للشركاء الأب أن يبروا ريم القاس + اه 
وإجراء تقسيمه بينهم. كُذلك راراة ار شرم 8 حانوت مشترك بين لخمسة شركاء إيجار الحانوت اللكوق ان الشريك 


تامسن تَأَجِيرَ فلس كار الأريعة إجار شريكهم الخأمس ع إيجار حصته إسببٍ عدم جواز إِيجَارٍ المشَاع بل م أن ددا 


لعل للخم ماه رس بلس و ه هع ّمه 


المهاياة وان بجر كل هنهم حصته في تويته. أنظر اماد 659 0 
ويحري حك هذه المادة في عمّارات الوقفٍ ا يَصَرف فيا الْإجارينٍ وني لأراضِي الأميرية أيضَاء مَثَلَا و كن اثمان صر فاق فى 


م 


عَمَارٍ وقفٍ بالإجارتينٍ بالاشتراك شَائعًا ليس لأَحَدهمًا أن حر الس بتو أَفِْغْ ي حصيّك في ذَاكَ الْعمَار أو اقبل المَرَاعٌ ببحصتى 


دم سه 


ص سس و ري 2 0 همه م هيره ري 


إلا أنه لكل منْهما أن يفْرِعَ حصته مَنْ شَاء يِذ المتو ويس لشريكه أن يمنعه من القراغ. وَاذّا كان الشركاء أ كثر من امي فالحر 


هه 2 


(المادة 1073) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الماك 
على هذا المنوال. كدَلكَ إِذَا كان اثمان يعَصَرفَان فٍِ قطعة أَرضٍ أميرية بالاشتراك شَائعا فيس لأحَدهها أَنْ ير الآعر يقوله: َع 
كِ حصتّك ف تلك الأراضي 7 اقبل الْمَراغً ف حصت مناء إلا لَك ذا م دم حصته لآخر ِذْنَ صاحب رض لِاسّرِيك 


رم ل 


حق لحان > هر مص في انون الخصُوص غَر أله ا عن الم الْشَك يما ا لأقسمَة وز مكنْ الريك َي ف أذ 
يطلب الْقسمَة وان كَانَ غير قال للقسمة قله الاو أي ذا ل يت فق يق الشَّرِيكَانِ عل التَصَرف عل الوه ابن في المَادة (13) وار 


افق أَحَدها عل ترف الآخر على الوجه المبَينِ في المَادة م وحيث لذ حر أن مجر أَحَدهنا الآخر على بيع أو يار حصيه 


ل 0 


وديف لاحر إساة ؛ اليم را وقِضَاءً في هذه الحألة توف فيمًا للمادة )١١41(‏ فد رم 2 المهَاياَة في ذَلِكَ املك منعًا لتعطيل 
متاقع المأ المذكورء وَسَتَجِيء تفصيلات الْقسمة في الاب الثاني. قل في المجلة (والشّرِيك ليس بغَاب) لأنه شترط في الْقسمَة 


_- ءٍُ 


عم مم بيرم وير 85 


خطور الشركاء 1 ولام الشر بين كا هو مذكور في الحادة )١1١6(‏ 
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[ (الَادة لاا و) شيم حَاصِلَات الْأمُوال لمشت ركد في شرك الملك] 


(المَادَةَ )٠١«‏ - (تقْسيم حَاصِلَات الْأَموالٍ المشترَكة في شَركة الملك بين اريم رده فين دكا خوط 3 


وني ١‏ ”غير ٠‏ اتن كه 


ات ب هر اراد المشْبرّك اام يت قم حَاصِلَاتَ الأموال لمشت ركه في ش ركد لمك بهن 


ءَ. 


أن 


0 سس مي و رحد قت بار 1111م ب 


- وى و 


يكُونَ لأحَدهما الثلثُ مَللْآمَر الثلّان قَسم الْحَاصِلات عل هذه النَسبَةءٍ لأنْ تَقَفَات هذه الْأموَال هي ينسبّة حصصيماء انظر الماد 


00 وحاصلاتا أيضًا يجب أَنْ تكون على هذه الُسبة؛ لأن ا بالغرة مرجي الا‎ )1١8( 

الحأصلات: هي لذبن والتتَاج اموق وأغَار الكروم وَانَائنٍ وتن الع وَبْدَلَ الْإيحارِ والح وما أَشْبَه ذَلكَ. إيضاح اللبنٍ وتاج 
والصرف: إِذا شط لأحَد الشرِيكينٍ في الْيوَان المشْترَك شي اد عدي ادك الحيوان أو صوفه أو عاج لا يح 
علا[ رط رركن تسم ل الت ْمَك يم لان اسه كود ان مف بيبا انا ذا أَحَدَ صَاحبٌ الثلث أخكثرٌ 


من حصته بناءً ع هذا الشرط و عليه يا ذلك إِذَا اسيك أَحَدهها تلك 
الخاصلات بلا إذن الآخر يضمن حصته أنظر المَادَةَ («9) (الفتاوى الجديدة) . 


©454١ 


(المادة 1074) النتاج يتبع الأم في الملكية 


َم هه 5 7 م م وهس 


0 والجنائن: 0 م الشركاء في أَمار الوم ل مَقَدَارًا كر مِنْ حمّيه لا يصح. 
م د 0 في ذلك المال َإذًا 0 الأعدمم مْدَار من 


2 قي 


شِ 0 حصته لا ع 7 0 ٠‏ كَدَلكَ لو كَانَ لأحد قرس ولآشر شَاة وَبَاعَاهما بالاتمَاقٍ لآم يعد احد د فيقّسم كن 0 


ل ل إِذّا شرط نه سيم الهنِ يما علّ 


التسَاوِي قلا حك هَذَا الشرط. كَدَلكَ لو كنت تلاثون كله حنطة مشتر كه بين امعد ا #8 
ل يما منَاصفَة قلا حك ذا الصرط ان ناليع يي مق فك لأحدها وان تر 

إِيصَاح بدَلِ الإيجار: وَأَجَرَ الشركاع الحانوت المشترك ينهم لآخر بيجب 2 سي بدل الْإيجَار ينهم حَسبَ حصصيم في الحأنوت. فَإِذَا 
رط لدم مهدا خرن حصي لا يح. ٠‏ دك لو كان تل وَاحد من الت بل ارا عل وج الالال فأَجرا لقا 


ودهةيير اس 2 00 


المذّكورينٍ يعقد واحد دعر واتمما ع تشع الاجرة يما منَاصقة وتقاسها الإيجار سنين عديدة ع هذا الوجه َإدًا كان 1 ليحار 
لأحَد ديك الْعقَانٍ 0 مَنْ إِيحَار الآخر أي. جر مثلم سن إعادة الزيادة اكور 0 صاحبٍ الْعَمَارِ الكو وإعطاءً تك 


4 


الزيادة. إن القن أن تلك المقاواة ون مَانعًا م من استرداد تلك الزِيادَة ( (التنقيح) . إيضَاح الريح: ا إلى 
الحادة )5 6 ) لحصول عَلَ تفصِيلَات لدَلِكَ. 


“و 


لع سل 


إٍ (الَادةٌ (١ ٠/4:‏ الاج بع 3 ف الملكية] 


(المَادَةَ )٠١04‏ - (التْتَاج لمي املك متلا وي حصان أحدِ عل َس آخرَ اللو الحاصل لصَاحب الْفْرسٍ. كَدَلِكَ أو 


2# نع عار 


كان لأَحَدهًا ذكر حمام ولآعر أن الْمراخ الخاصلة يها لصاحب الأنىّ) . 
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0 2 


الاج أي ناج مو لوانت بع الم في المذكيةء وأما الْإنْسَانْ فِيبعْ الأب في الس لأن السب اتشريك قالاء لا شمر 
ولعية الأولاد في الس َب بالآية الكريمة |وعل المولود ا ِرْقهِنَ| اليه اننا 0 0 الفقه. 


0ن 


مثلا لو را حصان أحَد على فرسٍ آم فَالْْلُو الحاصل لصاحب الْفْرسِ مستقلا و لصاحب الحصان وليس لصاحب الحصان 
أن لَه إني ريك في الو صو من فو حصَان عل وك كدلِكَ لو كن لد مكحام ولِآعرَ أن اراح الله مهنا 
اصاحي الى ١‏ كمه مدر )ولا احد ا عيصية ا 


(المادة 1075) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر 


[ (َالَادَةَ ١1/6‏ كل واد بن الشركه في فك الملك ني في حصّة الآر 

(اخَادَةٌ 96١ى)‏ - (كلّ واحد منْ شرك في شرك المأك 4 جني في حصة الْآخْر ولا يبرح لا 9 الآخر ذلك لا يجوز 
ف أده سه التغر يدون ذه أما في سكى الدار المشتركة و 9 الأحوال لني تمد من توابع الك كلخو والخروج 
ير كل واد مِنْ أمَْابٍ الدار المت ركد صَاحِبَ مأك مخصوص عل وجه الْكَالِ. ملا أو أعار أحد الشريكين الْردونَ المشْتركَ 
أو أَجَرَهِ يدون إِذْنِ الآخرٍ وتلف الِْردونُ في يد 0 ار فللآخر أن يمه حصته. كَدَلكَ إذَا ركب أحدهما الِْردوْنَ 
المشْتَركَ أو جمله حلا بلا إذْن ولف الِْردَونْ أَنَْاء السير يكون صَامنًا حصته» وَكَدَكَ 5 ا قصار هزِيلا ونَقَصتٌ قيمته 


ا ل > قو ...شر لد ٠‏ 7 إن اعوج دين ب بور 2 


8 صَامنًا فصان يم حصته. ما ذا سَكَنَ أَحَدُ صَاحي الدَارِ ترك فيا با إذن الْآعرمَذَهٌ يكُونُ قد سَكنَ في ملك فإدَكَ 


لا يلدمه إغطاء أجرة أجل حصة شري واذًا احتَرقَتٌ الدار قَضَاءٌ قلا يلرمه صا 


ع 


044 2 روما م 5 معددا س5 
: 


اي 
عل تاد من الشركء في مرك الإ أجنِي في حصّة الآ في الَصَرضٍ الِْرِ (ال لطاب ) امال حمر وير + نودرت 


مه هع اس 


6 سيوص قرِيبًا أنظر اماد 00 (الذد الى والدر لخن 0 0 (لتصَرفٍ المْضر) هو لاحترَاِِْ الَصَرِفٍ هر 
ور الاتماع , ايت واتخادم وَالْأَرضٍ في عيب امَك جور أيضًا هَدَا الانتماع ع اهراز الحانلة اناردا تيه 
المتمعَة والمضَرة مساو لطاع نم ارق (الطّحَطَاوي) . 

يداولا عن لبس رك الَف حون الريك في اصرف في تي في الك شرك مود سه ال 
أنظر الَادَةَ ٠ )٠١80(‏ (تكلة رد المحتَارٍ في الوديعة) فَلدَلكَ ليس للشريك حسب الْقْرة الثائية منْ المَادة (295) أن يوَجرَه أو 


يه أيه رودا َل َلك لتك خم في م ربك أو َك لكر سسب ما هو مكو في شرح يلك لد 


رمه بر هساسا سََ دده سدم 


وقول المجلة جني في حصّة الآخَر) راز تصرفه في حصته» وَقَدَ دك في المَادة )٠١84(‏ أن للشريك بيع حصته حَت بلا إذْن 
6 


4 
عرعي 


َلك أوبَاعَ أَحَد صَاحي الذَارِالمُْرَكة نصفَهًا لحر َرَت اليم الواقع عل أنه في حصته وَينفدُِ لأله يجب حمل تصَرفِ الْإنْمَان 
حر عر ست رصي ان عور ماك الف ور يي 
غير مشروع. أما وبع ُو نصَفَ بك الذَارِ الَائمة فِيِصَرَفٌ البيع إل حصة الشْرِيكينِ لأنه َو صَرِفٌ البيع إل حصة أُحَدِهمًا 


رق - ل عية وروم لير ار مله 


فيكون ا ا ا ات 


ده و قز رةه 


في جميع حصة المجيز وني هذا الخال يكون قَد بيع 
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َم : نصف الدار (الندية د أن الْإجارَة اللاحمّة ف حك الوكالة السايمّة قد حيثُ إنه لو باع صاحب المال فيصرف البيع إلى 
حصه كد يرف البيع إل تام حصة المج 
دك اف أَحَد هما عر مضرا 58 حصة الآخر يدون إِذنه صراجة أو كلاه ذا عدف سكزه كر المادة (95). 


وإستقاد من ذكر لفظ (التَصَرْف) بصورة ة مطلقة أنه © للا جوز له ليع والإيجار. الى واطية وَالقَطم والاستبلاك قليس لله أيضًا 


َه سد داس لس 41-6 


أن يتصرف مصَرهًا كأخذِه لولدم . 

مَك بع لوَبَّءَ أَحَد صَاحِي الذَارِ الشركة حِصته وَحِصّة , ركد يدون إذنه لآحرَ فيكو الع المكور فصُولا ني حصّة الريك 
(الجَة) وللشريك المذكور إِنْ شَاءَ فسخ البيع في حصته وان شَاء أَجَارَ اليم إذَا وجدت شرائط لْإجَارَة. 

ذف ابن بد اع ا وَل لجار فيد الي ون الريك َع ع يرا إنْ شَاءَ صن الشرِيكَ البائع حصته 


همه َو رهير سمس )0 


باعتبار أنه 0 وف هذه املح اليم 1 اَن ل ون شَاءٌ ممنه للمشتري وهو يرجع عل البائع ع بال الى أت آم 
البائع فلا جع عل أحَد (الأمدية ورت امار بعتصَرف) 

مل بار - سين في الاق ٠٠1/1‏ و ٠ 01١84‏ 

اه ا ل ل ا 


همه 0 د 


رعو شا 


حصة 0 000 له حق اج فَقَد لَزِم 00 ل 1 بعد تصديق ٠‏ لط ايج - ف ا 1 


الى روي ل َلفَ لاي صَمَانُ (الحأمدية في الث ركه لأنه اعتمد على حبر أَهل الَو و ويه أن إذاكل ذلك بن ناي 
نفسه دا عر اده ؟/ا/ا) دياه له ف هذه الور 1 الشّريك المْعَال 5 قد أضطر لِدَلِكَ لوقاية حصته من لتتف» 


د ا 5" 


والضرورات ا المحظورات. 


م4 همه عن غرفي 0 ارا ام رميرد ه هس ّمه 


ل للهبة - ليس لأحد الشريكينٍ أَنْ يبب حصة شريكه في المال المشترك يينهما لآخر فَإذَا وهبها تكون هبته فضولا : انظر المادةَ 
مال للمَطم وَالاسيلاك لوَقََمَ أحَد الشَيكينٍ الْأمجَارَ اممرة المشترَكة تالكا شيك الْآمرٍ أن يصَمْنَ شَرِيكهُ قِيمَة 
حصته قَائَةَ في الْأَتجَار المستبلكة (الببجة) . أنظر المادَةَ (470) . 

مال للْأخْد لسَفر لس لأَحَد الش يكين أن يَأَحدَ الال لتك ينه وبق لتر في الَف ذُونِ إن شيك ذا َه بلسفَرِ وتكفَ 


.- 
و 
ا 2 


َإذًا 0 حتاجا ا ال يصْمْن ولاه 3 لا يخم ٠‏ و 


8 للهدم د ع حاط 0 بين اثمين 2 أحده فض لإنشّائه َأ أو و لوضع + بناله 9 جذوعه عليه فللشريك الآخر 0 


هلا يور َك في الك امك ا إن الريك 
قِيلّ (إذْنْهُ صرَاحَةَ أو دلا مَلْإذْنَ صرَاحَةَ ظاهر أَم الْإذْنْ وَالرْصَاءُ دَلَالةَ ققد بين في المَادَةِ )1١74(‏ ا أَنَّ ما دكي في الْمَادة 
)٠١8(‏ هو مِنْ قبيل الرْصَاءِ دلَالد. 


رعو دداسٌ عي ع ص 


قل " لا يجو مَصَرفُ أحَدهًا " إلا أنّ ذَلكَ ليس مظلفًا ألا ترى أنه عل الوجه المبينٍ في المَادَة )1١87(‏ أَنَ له أن ريم حصة 


5112161208 ١”1١١ا/‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


لم م1 مه سم 


كد مم أنه لس هناك ضَاءُ صَرَاحَة أو لاإ َو كان ذَِكَ كا كان لَه سحق التْمينٍ. 
لض لل 


لخر 6و َف الأحوال لي تمل من توابع فاق رك والحروج بالعسرد إِلَ السطج ( (الطَحَطَاوِي سا 
أ عخصوص عل وه الْكالِء لأنه إذَا ل يعتير ذَلِكَ فيكون لكل شيك أن نَع شريكه الآخر منْ دخول الدَارٍ والخروج هنا 
َأ فيها ومن وَضعِ أمواله وأَشَْاءَه فيا بما يوجب ذَّلكَ تعطيل مذْكهما الْأمن غير الجَائرْ (معين الحكام في البَابِ لثمن دري 


بط شو لا ع 7 5500 


منه) وفي هذه و 0 الحأضر سَانًا في ملكه قلا يأرمه خ اجرة (تعلِيقَات بن عايزين عل البحر) + 
متلا - أو أعار أَحَد الشرِيكين الْردونَ المشْترَك أو أَجره لآخر بدون إذن شرك ولف في يد المْسَْرِ أو الَستَجرٍ َالشَريكُ ُ مير إن 


اه عن ريك َه و َه تلسرأ تأر أن الأو الجر ناماب لسرأ ار الجاع قات النافاته: 


لس سد ين 


(أنظر المادتين 1 و١٠9'وَشَرحَ‏ لاد " 70 ". تكله رد ذ لحار بإيضَاج) ٠‏ 
0 المشترك بعد التَعدّي عليه: إذَا تعدَى أحد الشريكينٍ عل الال المشْترَك بشركة مأك ثم أزَالَ التَعدي 


كيد امه ”امد م و 
00 


فلا يرول الصَمَانٌ. ملا أوأعار أحدٍ الشريكن نيوان المْشْترَكءَ لآحرَ بدون إِذن شيك ا ع أَنْ اركب هذا التَعدَي اسار 
يوان من يد المْسَعِي فتلفَ يوان في يد الشريك المعير قبل ليه للشريك الْآر يضمن الشريك المعير حصة الشريك الْآعر. 


أنظر شوح المادين او ؛1م) عل هذه التفصيلات يكون قَولَ المَجلَد (قَلفَ في يد لسر أو الستاجِي) نس احزرازياء 
َلك أو استرد المعير أو الموّجر بعد الإعارة أو الإجارَة اليوَانَ وتلفٌّ في يده قبل تسليمه لشريكد يكُونُ ضَامنًا (دكلة رد المحَارٍ في 


00 
ما إِذَا تََدَى الشَّرِيكَ عل حصة شريكه أثناء توبته وهو يحافظ عليها ثم أَرَالَ عدي فزول الضمان ود المحتَار) . 


م ماهير 0_6 


رق مالأ هذى عل جضّة قر 5ك باستعما إن خجحية 0 ركد الات في مورلا يح شيك ليما 
يدون إِذن الآخر وَََالَ التَعدّي قبل لوق الصَرر مال المشْتَرَك 0 مْ الضْمان م إِذَا تَحدَى عل حصة ة شريكه يتسليمها [ ليد 1" اخ 
بطريق الإجارة و 

الإعارة واستود يفن ب الاح ل لبوق الصَرَرِ مال اميرك وَأَدَالَ المي عل هذا لوج فلا يرا من الصمَان. 


عه ع د 


كذلك إِذَا ركب الشريكينٍ الْبِرذُونَ المشْترَكَ بلا إذْن شرك وتلف يضمن حصة 5 شرِيكه في البرذون ب وم / ركويه؛ أن اكوب عل 
الدابة َعَاوَتَ بعَقَاوت الرا كبين فلس لأحد الشْرِيكينٍ روت عل الدابة المشتركة يدون إِذْن لحر (الصّحطَاوِي وحَاشية ابن عابدِينَ 


ام موه 


على البحر) ٠‏ وكُدَلِكَ ذا احلا ل ع دون اماه مي يمن حطة الآ وَكانَ من لازم أن تحَدَفَ عبارة اع عَم 
» من هذه الفقرة؛ أن تمي اللميوان المشْترَك ع6 هو مُصَرّح في الحَادة )1٠١80(‏ ومع ذَلِكَ فإذَا 5-8 ل هذه العبارة 2 


عدم اه ل سَ ساس 2" ,عي1 .اودر 


ذا مل اَن درج وَائدَةَنْ تيه حَْبَ العف والَْادَة ولق طمن حص رك إلا أن كعد ماب دم عل كل 


وجه. 
دمر 7 احْترَازِي حَسْبَ الإيضاحات الْبيئّة آنقَاء فَلدَلكَ إذَا رٌ الريك التعدي بدون وق أي صر م تف 
7 ا يلم ان وكدَا ذا استعمل أَحَد الشرِيكينٍ الْرْدّونَ المشْرَكَ مده بلا إذْنِ شرِيكه في اللخصومّات الي لا يحور أن 


مها مه م رن وان :عر ير 


ستله فيا كاروب وهول دون رط فصان عل قيمته فيَضْمن حصة شَرِيكه رقت الاستعمال في نقْصَانَ القيمة. أنظر الْفْْرة 


5112161208 ١" 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الثاني من الَادة ا 
ف قيدت عبارة " الاستعمال " الواردة في هذه الفقرة بالاستعمال الواقع في الخصومات لير لامر استعماهًا. عا إر امتعملة 5 
لومت الات متها تيل اخ قبا أنه أن بس يذ سي َل يمه انما حصََ ص في قب جاه 


وريَة 


بين في المادة (١م/ )٠‏ أنظر مَادَة ١١‏ ). 
إلا أنه لأحد صاحي الدار المشْرَكة السكق فيا يدون أَخْل إِذْن مِنْ الشريك الآحرء لأنه يتَعَذّر الاستئدّان في كل حين. أنظر المادة 


ل 00 ع 0 و له 


٠)‏ عل هله الصورة و سكنَ الريك مد فهو جا ويد ساي في ولك (اللخطاوي) بحت ام ا واي ب 


نه رار قرب 87 الراتن ١‏ صر ا هدس 4 


يازمه إغطاء جر ة من مِنْ أَجْلٍ حصة شَرِيك: وا كت الدا مره للاستغلال إِذْ ل م َف جر مقابل سكاه في ملك 


ا يفْهُم ذَلِكَ ين ٍٍ لاد (؟44) وك قصل ذَلكَ في شَرْح المادَة (9وه) حَ أنه أو طَنَّ الشَرِيكَ الساكن أنه تلرمه أَجرَة 
دهم رض استردادها بعد ذَلكَ (امخيرية في الإجارة) ٠‏ أنظر المَادَةَ (41) . أُمَا إِذَا حَصَرَ الشريك وطَلبَ مِنْ شَريك: 
كن الأجرة سكن الريك بدت فم الَريكَ لان اه لبر حَيْتٌ إن الى يعد َلِكَ هي الام لأجرة وقول 
7 (الحامدي) أنظر المَادة (4) و كَدَلكَ لو كان شريكه صغيرا أو وقُمًا أو بيت َال رمه أن دق جر مل حصة الشريك. 
أنظر الحَادةَ (097) وإذًا احترقت الدار قضَاءً أو حَلمَتَ من سكاه المعَادة قلا مُه صَمَانُ حصة الشّرِيك. أنظر المَادَةَ (31) أَمَا 


عاد جو ل “,قير 


إِذًا اْترقَتْ الدَار في يد الْعَاصِبٍ دكي ذَلكَ قد بين في لاد (00و) 


(المادة 1076) زرع أعن الشركيف الأراطئ بي المشتركة 


قيل " قَضَاءً لِأثر هاما طن مه لأربك. انظ المادة اس حت إن لو أَممَلَ أحَد في داه نا َارَا خلافًا للمعتاد 
قنَسبَبَ مِنْ ذَاكَ حصول حَريقي رذنت جار مسن فج ذ لجرو ا رقم لياه الْحترقة َه التي دعن من يسا 
(المجق : أنظر المادة 8 0 : وكذلك أو تعربت الدار يسبب 1 لير اناده م ا ا المحمَارَ في لتَصَررف) : 

اناده 35م زرء أعد الشريكي الأراضي المشترَكدَ] 

(المَادة )٠١75‏ - (لو رَرِعَ أَحَد الشْرِيكَينٍ الأراضي المَشْرَكهَ فلا صلاحية للشريك الآعر أن يأَحدّ منْ الحأصلات حصة كلت 
ا حَسبٌ عَادَة اد لَكن إذَا طرأ نقْصَانْ عل الأرض لزراعتها هله أن يَصْمَنَ الشرِيكُ الرَارعَ قيمَة نقْصَانَ حصته) 
لْأَرَاضِي المشتر كف إما أن يكون صاحبا الأرض المشتر كد اضر أو رن ادها حَاضِرًا وَالْآحَر غَائبًا ذا كأنَا حَاضرينٍ فلس 
لأَحَدهنًا اه 0 رض بي أنظر المادةَ (45) فَإِذَا زََعهَا قنِي ذَلِكَ احْتمَالاتٌ ام 

الاحتمال الأول - أن ب يت ال ويد أو يكوث قريبا من الإدراك 5 ديك الزرع أو ترب ين الإدراك فيس للشريك الآخر 
1 يَأَخْدَ حصته كلت 0 الج - حسب عادة البلّدة د ا كن وار كانت الأراضي ل للاستغلال كان 


وروم هه ا ره سم أ 6 وام م امه آذه مله عر 


عرف في الْبلَدَة أن يععلى حصة من بدوع. اراضي غيره؛ أنه - 6 دق شرج الحادة الآنفة دلا يرم أحَدا أن 4 اجرة مقابل 
الغا يولك انظر المادة (/اوه) 3 أ إِذا كان الشّرِيكُ في الأراضي و أو صغيرا كن َال يرم الريك الرَارعَ اليد 


00 


من أَجر المثلٍ ونقْصَان الأرض. انكر أكادة 2193 وترحهاء 


سه له وز ه ساسك م مه سيراه 


وقد (المُشْرَكة) » احترازي؛ لأله إِذًا يِكنْ للرّارع حصة فيا فَالحكر عل الْوَجه الآتي: يفراه أورلة د أراضي لير التي 


51121120 ١519 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


في القرية المعدَة للاستغلال ينظر: فَإِذَا كن في عزف تلك الْبلْدة أنْ على حصة مِنْ حَاصِلات تلك الْأَرْضٍ كلت أو 8 8 
رض التي تَررعٌ بلا أي كهذه فنَوْحَدُ حصة مِنْ الخأصلات عل ذَلكَ الوجه. انظر اماد (دم) وَإِذَا رةه 0 ع 
يرم الزَارعَ إِعَطَاءُ أَجْرٍ المثل أنظر المَادَة (09) . 

لَكِنْ إِذَا قَعَتْ الْأَرْض بزراعته فَلَهُ أن يضمن الشريك لزاع ة قِيمَةَ نقصان حصته حَيثْ يُكون لشَّرِيِكُ الزَارِع» في هذه الخال 
عَاصبًا لحصة ِّ شريكه سوا كات ارمع معد الاستغلال أو ل تكن. أنظر الْفَْرَةَ الثاني ِِ المَادَة (470) ٠‏ وَالحَادةَ (500) . 


يد (إذَا تقصت) خاي لِدَلِكَ إِذَا 2 صل فص في الْأَرَضٍ يسبب زراعتا قلا 2 شي . (التتقيح) ؛ٍ 
كلك رط عصان عّ رض إلا أنه رَالَ موضرا من نفسه فلا 7 صما ب نقصان الأرض؛ أن نينا ' بعر بطل روا ذلك 


اساه ساد سم 


مره أنظر المادةٌ 1 كاده 1 1 ٠‏ وشرخها 
الاحتمال الثاني - أَنْ نبت الزرع إلا أنه ل يدْرِكٌ أو لم يقَاربَ الإدراك فَفِى هذه الصورة إذَا حَصَر الشْرِيك تقسم الأراضي المرّروعة 


يبنا حب حِصَعِهًا ورك ليك الع مار حصي أي لا برض 1ه ما وي الي في حص شريكه أنظر المادة 
0 (اتانية في الْقَصرٍ : ذا طراً نقْصَانْ في هذا لحل على الأرضي بسب الا يضمن الشريك اَمِب حص مربك. 
وَالحكر في الْبناء * مايل هَذَاء وهو أنه إذا ْمَأ أحد الريك عا في العرصة الشركة يدون إِذْنَ شرك وطلب شيك رف لبن 


2 ساي م 


قم الْقَاضِي بِطلبٍ أَحَد الشرِيكينٍ العرصة المذكورة فَإِذَا 9246 البناء مم صَاحِبٍ الْنَا فيا وَإذا أَصَابٌ الْبِنَاءُمَقْسَمَ الشريك 
لحر قبل انا وبدَم أو يشترِي الشريك الآخر الْنَءَ مِنْ الشريك الْبآني يالهّنٍ يتان عله (الفيضية) . 

ما ذا أ لَه عل جميع العرصة كسم فيضا وَيبقَّى المي في حصّة الْبَاني لبان تيدم القسم الي يكون في مَقْسم الشريك الآحر 
انظر المادة ٠ )١١0*(‏ 

يل إنَّ هذا الاحتمَالَ التي هرَ في صورة حَُضْور الشَّرِيكٍ لأَنَّ المبَحُوتَ فا هي عل هذه الصورّة؛ لأَنَّ الشّرِيكَ إِذْ كان غَاينا 
لا يكن يمه © أ في حل اليك لا يحون لِك الع ِب جا يسان ان ر 1 رد المُرِ) قفي 
الاختمال لايم الزوع إذَا رلك الطرقان الرصَاءِ لوعت مشتركَه مما عْطَاءِ الشّرِيك نصَفٌ لبذ رٍإلشريك الزارع جَارَ 1 ا 
في العَصب َالدر المت ) أن هذه المعَاملة بره عَنْ بع نش حصيته في الع الثابت ت وهو صبيح ومعتير. 

الاحتمال القت - أن لا يحون رع ابا ني هذه العورة] إما أن ينتظر الشرِيك الآخر الزرع إلى حينٍ أن ار فلت عل الصو ة 


0 


الموْصْمَة في الاحتمّال وما أن عطي مل الذِّ وكلَكه على رَأي أبي يوسفٌ كا فصل ذَلكَ في المادة 9 0 وشرحها. 


2 
ع ا عل ع ار الىق عد 9د 0ه 


وإذَا حصل فصان في | رض في الاحتمال الثاني والثالث عل الوجه المبين في الاحتمال الأول فيضمن الشريك الرَارع حصة شرِيك 
في نقَصَان الأرض. 


روا سه ل 


إن حك هذه ناهر عن اشن المملوكة كالأرض عدر واعخراجية والمللك وَإذَا حَصرَ أَحَد صاحبي رض مشر كد وَعَاب 
الكت كمه سين في اد )٠١86(‏ 


(المادة 1077) أجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة 


إ (الحَادةٌ لاا (١ ٠‏ لكركم الشرييكين الال المشْبَرَككَ لآخر وقبض 0 


.سما 511216120 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


(احَادَةَ )٠١1/0‏ - (لوأَجر أَحَد الشرِيكَينٍ الخَالَ المشْترَكَ لآخر وَقيِضَ الْأَجرَةَ يغطي الكت حص جاو دما )1 


ره م سَم م لزه م ل 2 عرام - ل قي مه 


وأَجرأحَد الشريكين الحَالَ امرك لحرلا إذنٍ الريك قب الأجرة فيعطى شَرِيكه | حر حصة مِنْ بَدَلِ ايجار ويردها إليهء 


- 
م 2 ع سا 


شارك الريك الخو امور في بدل لير بنسبة حصته في الال المشترّك. رقد :قال بحسن الننياء : إنه إذا أجر الشريك المَالَ 


المشْيرّكَ بلا إِذن الشريك عل الوجه لمبَينِ في هذه لَك وَأَحَدَ الأجْرَةَ قيَمْكُ الشريك ال مه الشريك الآخر من بدل ليحار 


3 ده ,انهه ب 


كن ل حي وهس ليك ارح في أخذء جسن من اجر بطري الحم لطا وقد أفتى شيع الإسلام عي 
أقندي عل هذا الوجد. أما عند بعض الْفمَهَاء ا يك الريك الموج حصة شَريكد الآمر وَبشَارِكَ الشريك الآعر الشرِيكَ الجر 
في بد ايجار ينسية حصته ويكون الريك الموَجِر يبورا عل أداء َلك لشرِيكه وَأنَ للشريكِ الآحر أن يستَحصِلَ عل حَقِ هذا 


يواسطة ةالحم والقضاء (وَاقَعَاتَ لمعن ف الإجارة والتقروي فها) . 


لابه سمابر . سَ لم د 
ا 


وَيِفُهُم منْ ظَاهرٍ عبارة هذه اا ده أن الَجلّهقَد اخَْارَتْ الل النّ تان 
ل الاي 


اهمع 


َس ساس وساهس : واه 2 عه م ”عر 004 هماه 
نَ دائرة المتَوَى في الْوَقتِ الحالي تقتي بموجب هذا القَول. 
لس مدير ير وه ل 


يجار فلا يلرّمه أَنْ يودي حصة شريكه من ماله. 500 


00 


وهم من تغبير (إذَا قبَضَ) أنه إذَا ل يفيض الشَّرِيِكُ الموجَر بد 


مذكور في اد 1 6ه 0 
وإذا كان المأ امرك لوجر عل 6 هذا الوجه َال وقف ان صَْير يرم الضمَان 8 وحم ني الحادة (ه56ة) وشرحها. 


الصورةٌ لون - ) ان و المأ ا بلا إذْنَ الشرِيك ويتقضي بميع مَذَة الإيجَار. 
الصورةٌ انيه - أَنْ يوجر الك شرك اذ الشريك وين مض لت مدة الإجارة مملَاء والمفُصود في هذه المادة هو الْإجَارَة التي 


ذل 
انَقَضْتٌ 0 اما و ممص جر منا أي بَدَلَ الْإيارٍ العائد للمدة التي اقَضَتْ مِنْ الإجارة بلا إجَارَّة. 


الصورة الثالّة - أن يوجر امال المشترَك بلا إذْنِ الشريك وَيجيرَ الشريك الآخر بك الإجَارة قبْلَ انقضاء أ 
الخيررة لرايعة - أَنْ يوجر الال المشْترّك بلا إذْن الشِيكِ وَبعدَ انقضاء ثلث مَدَةَ الْإجَارَة يجي الريك الآخر الإجارَ في المدة الباقية 
أي في لين 8 الصورة الال م إِعطاءً حصة الشريك لير الموجرِ من دل الإجارة أي كل حصته في حر الثالّة. وحصته 
عن الاق في الصُورة ويك راصال على حضجه من ربك اربنم الاي 6 يا من حم ا 
(40 4) ولا يجري في هاب الصورئين الاختلاف السالف الذَكر. 


ه اناس 3 


وس 
ا من مدة الإجارة. 


ع 0 


(المادة 1078) يسوغ لحاضر أن ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حالة غيبة الشريك الآخر 

قيلَ مَرْحًا (با إذنِ الشريك) + لأنه إِذَا أجر بن شَريكه يكو الشريك الموَجِر قد أجرَ حصته أَصَالةٌ وحصة صة شريكه وكالد فب 
أن يقّسم بَدَلَ الإجارة عل مُوجَب المَادَةَ (7 )١‏ أنظر الَادَةَ (وه )١‏ . 

وبعد إيضاح هذه المّادة عل هَذَا الوجه وجل د َنيَب حلم 


وده لير ه تم - ءًَّ 


المسألة ْمل - قد دك في المَادة 4 ( أن من جملة شروط إِجارَة إجارة الفضولي بقَاءَ المتمعة المعقود عليياء وما أن المتفعَة 
يلت ع كرو مد الإجارة َالْإِجَارَة لِِ 0 فإذلك 0 ُو حَاررت 2 00 مده الإجارة فإِجَارَة صاحبٍ اوت 


ع انقَصَاءِ مد الإجارة عير جَائٌة 000 دل يار مَالَّا ل الْمَصْولِي لين لصاحب الحأنوت أن ل 3 ل 


511216120 ١” 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


سه ا له وس ه وسدة 


وَقضَاءً من الجر لصوي َ اه يَأَحْدُه في هذه المَادِ قا هو الْعَرقُ المُوجِبٌ لاختلاف الأحكام ب سَُ 7 الَسأليْنِ؟ 
المْسأَل الثائية - هل إِنَ يد الشريك الموَجِر عل بدَلِ الْإِيجَارِ الْعَائْد للشريك الْآحرٍ في هذه المادة هي يد أمَانَة فَدَلِكَ ذا تف بَدَل 
الإيجَارٍ في يده بعدَ لض بلا ند ولا تقُصير لا ْمُه مان ؟ هو الخال في المَالٍ المفبُوضٍ مِنْ جهة كلد أنظر المَادة 3 


4 - 


جو 


هه َس ملبر تت 1 اه -ه سسا ين مه تن عت الل الإر." سن عبر 


. أَوْأنَ دهان مَك ذا تقفّ بد ايجار في يد الريك لوجر بَْدَ بض له بلا د وا مفُصير ير يمه عَمَان؟‎ ٠ )١ 


ع 


ام 


ندا دض ال اماد أن أ يْبْ أن يَأ بأل حي عد تفلا وا ع َي ا ا 


وإذا اقتضى ! لقا فرق بين هذه الحَادة والمَادة )غ8 (١‏ َإِنَ هذه المادء + بين ا ف حالة ا لاد )غ8 )١ ٠‏ تبين 


3 - هام هس ده 


0 4 2 اذ نو 2 أن كل ات لد ال مه .ةع 


عر 


[ 0د 0 سر خاضر أن ع جر لاك شرك في حال غيبة الريك الآخر] 


َه عومسم داس خز اع ١ ٠.‏ عيزاك .عرد 


(امَادة 00 - (شوع اضر أن ينتفع بقَدرٍ حصته من الك المشترَك في حَال غيب الشريك الآخرإدًا رط رَصَاوه دلالة © 
سين في الوا الاتية) إِذا كان أَحَد الشريكينٍ عَائيا والآر حَاضِرا فيسو للشريكِ اضر أن نع يدر حصته من الك المشْترَك 
في حالة غيبة الشريك الآخر دا ا رضاءً الشريك العَائبِ باتتماع شريكه م املك امرك صراحة أو دَلَالة عل د ابن 
انه األاتية لكر أن لذن َال كَالإذن صرَاحَة - حباي الحادة ١؟/ا/ا)‏ ]د 1 وجا 41 صراحة أو دَلَالة ” منْ الشريك 


ال 12 ١‏ ورور ا ري لير مه سم 


العاف ب فيس الشريك الخأضر أن ينتفع من المأك المشترك أنظر المادةَ م ورضَاءٌ العَائبِ صراحة هو أن يوْدْنُ 0 


اليه أويودته بعد الْعية بواسطة كرسَالٍ يأب ل الصو مِنْ الاي هنا غير الَْائِ ب الممُقُود بل هو الشريك الي لا يكو في 


0 ورة ع عر ا جاص مد جر اه اضرع هد عرة 


ابد الَؤجود فيا الك امرك لَكنّه موْجُود في بده أُخرَى حَيْتُ طق المَفقُود عَلَ الَْائبِ عَيَْة مْفَطَِة وإنْ يكنْ هذ 


(المادة 1080) الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين 
ستَعماتٌ لَفْظَة غائب تحن ارج 5 ل بعيد مده السمّر في المَادة (99/) إلا 


ودام ين 


صابط للمواد الانية. 
(الَد - (يعَد الْعَائبُ اضيا عَنْ انماع الشّرِيك اضر باللكِ المَشترّكَ عل وجَه مُضرٍ بالَائِ رف 
عن ص الشريك الحاضر بالملك عدر حصته في هَذَا الملك على وجه ير مضر بالا د الوجه المكوره وهذا 


اي ا ل ا 5 


9 كلمة الغائب في هذه الحادة من الْجد 5 


لاط ارت 


ره بير اس دم سين 


الرضَاءٌ هومن قبيلٍ الرضَاءِ دلالة. ل ع بصورة عر مدر ون ف اعرد األاتية كا يتضح لك من المواد الانية وهي: 
يل الحيوان المْشترّك حل والكر د غاة واستِخدام الأجير المشْترَك لوقت الزوال. 


م 


2 
3 


ل اي " - زْرَاعَة الْأَرضٍ ولحلا عت ار سر" 4 - أن يَقُوم عل الكزم المشْترَك ولا 
يعد الشريك الْعَائْبَ راضيا عَنْ انماع الشريكِ الحأضر بصورة مضرة للَْائبِ؛ فلي يحب في لك وضاة القافق راح واد رف 


م :مر هم من الئل الآانية هٍّ 
ا أحد الشريكينٍ الْيَابَ ا كك بردو الشارك 
ل و تن ار لقي 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


0 - زْرَاعَة أَحَد اليك الأَرض امرك التي شرا ال ٠‏ وفي هذه الحَادة وني الحادة الآنقة عَرِفٌ الرضَاءٌ دلا 

(الَادة 0 الاتماع , بالمآك امرك الذي يحتف باختلاف سينا 

لاد )٠١(‏ - (لَا يوجد رِضَاءُ من الَْائٍ دَلَاله في الاتتفاع بالك المشرَك الذي بختلن ياختلاف المستعيلين. به عليه ليس 
58 ا أت ا تتاف باختلاف المستعملين كيل اخمل وار له الاستعمال بِقَدْرِ حصته» وكَدَلكَ إذا عَابَ أَحَد اريك 
ف استخدام الخآدم الأجير المَمْترَك ا يوم ا 0 رِضَاءٌ من الْعَائبٍ دلالة في انتماع الشريك 0 بالملك المشترَك الذي 


4 
هع عاش 8 ةوه م رع هه 


لف ياختلاف المستعوينَ حت بقَدْرٍ حصته لأنه صرف مضر أي لا يجوز استعمال تلك الأموال بداعي وجود رضَاء دلا 


إِذا و رضاءً صرَاحة جور اتسنا > وحم في شرج الحادة 71 (١ ٠‏ 
اهران التي كلت باختللاف المستعماينَ قد ورد دما في المواد /؟ 3 وك”_ه و١‏ ده و"'هه وا“"ه هه( ٠‏ فإِذلك ليس 


أ ساي لالد لم ب إن في باب الريك وإ مدا وَنُ جسّة ريكذت منت 
أن ببس الاب يتل ياختلاف اللابس. كك إدا ا َف الاب وعدا صا عل بها يضمن حصّة * شرك في النقْصَان. 
وَكْدَلكَ ليس لأحد الشّرِيكينٍ أن مكب الْرْدَوْنَ المُشْترَكَ في غياب الشّرِيك لآمَرِأي بلا إذيه؛ ني لو كن 0 د 
مين وَعَابَ أَحَدَهما فيس للشرياكٍ اضر الاتما دون يِأَن يركبه يوما ويتر كه يوما لأن ركوب من لا يمسن كت عر 
را خرن كوب ص يحْسنه ولدَِكَ ركوب 0 لت باختلاف لكيه وَل هَدَا الخال ذا ركب الشَّرِيكُ 
اران ولك يدن بخصة مز لاض المصري في الْقْصبٍ» وعد الم في الإجَارَة) . وعبَارَة (في غيابه) الْوَاردةٌ في هذه 


معام ير وةسة م42 سوم سَ مس2 اه إرهة بره ماه 


المَادة هي مستعملة بع بلا إذن حت أنه قد استعمات عبارة (إِذن شرِيكه) في يابٍ لِسَانُ الحكام حل في غيابه. وعل ذلك فيس 
لأحد الشريكينٍ - ولو كان شريكه ير عَائبٍ - أن يركب الردَونَ المُشترَكَ بلا إذن شريكه. ما في الْأمور الي لا تحن باختكاف 
الْستَعواينَ كُتَحميل امل والحرث فلأحد صاحي د المْمرّكَ في غيَابٍ شرِيكه أَنْ يستعمله في الْأَعمال المذكورة وفي احرف 
ِقَدْرِ حصته ل سن 0 ل ا َيستعملهُ الشَّرِيكُ في هذه الْأَعمَال 2 يوم وذ 
كنت حصته في الحيوان نا فيستعيله في تلك الأعمال يوما ويثر له يومين خالا ذا استَعمَله عل هذَا الوجه وتلفّ اليوَانَ يلا تعد 
ب عر ارم المسعمل مان تقار ااذه 71 

وار يقيد بيد يدر حصتم) إلى أله إذّا استعمله أكثرٌ من حصته عد ينا وإنْ يكنْ قد ذَكر في لاد (75 )١‏ أنه إِذَا حمل الِْرَدوْنَ 


2 


حملا بلا إِذْنَ الشّريك وتَلفٌ أَمماء الس فَيصَمَن الشريك إلا أن الْإيضَاحَات الْْتَِية في ذَِكَ 0 هناك كَدَاكَ 
إِذَا عَابَ أحد الشريكين قلاشريك الآخر أَنْ يستخدم الخادم م الأجير ميج دم أي أنه إِذَا كأنَ الخادم أجيرا مشترء م 
دا ل م لل لي ل في حال الت 


ا 9 


20 و 


1 الول اماج ِلّا أن الجَلدة ظَ ل الول القَائل 0 5 يكن أ يال إَّ 000 ذَوِي العم اكير ف 0 


باختلااف المستعولينَ» واستعمال الحادم إِذَا كنَتْ الْأَعمال كثيرة يحل با باختلاف السيان د المحتَار) : 1 1 
ها الَْسلُوبَ وَقَوهَا (وَكدَلِكَ إذا عَابَ إطر) هو للإِمَارَة إل ذَلكَ. 


ذه 00 


(المادة 1081) السكنى فى الدار لا تختلف باختلاف المستعملين 


م وله يري يي ٠‏ م 4 ار جره 0 نه هم م وله وغ ه لم روم همه خا ١‏ ور يه ين نه هماه 00 ه ا مه رةه كرة ماه ا م 
والمقصود من الخدم هو الرقيق يعني أن امتظدام العبد المشترك بِينَ اثمينٍ يكون عل هَذَا الوجه ولكن لو استعملت عبار (الخادم 


مشر ك بينهمًا) بدلا من عبارة (الحادم الأجير المشْترٌ 2 كن نس وص 
[ (الكادة قجم1 ) السكق في الدَار لا كَتََنْ باختلاف سينا 
كاده 15 1) --(السكق في الدار لا تَتَلفُ باختلاف المستعملِينَ فعَليْهِ إِذَا عَابَ أَحَدْ صاحي الدَار لاسر الانتماع بالدَار عل 


-ه 
موه مهاير م رو - 


ل ا ؛ تضبح من قبل اللخط ياخيلاف المستعولين 


ولا يكون للعائبٍ ِضَاء دَلَالةَ في ذَِكَ الى في الدار لا نملف باختلاف المستعملين. انظر المادتَينِ (8؟غ وخام) وف هَذْهِ 
السورة , سَُ الغائف رأضنيا عن اتمَاع شَرِيكه الحآضر بالأك المشْترَكَ بحسب المَادَةَ (و7 )١ ١‏ . فَعَليِهِ إذَا عَابَ أحَد صاحي الدَارٍ 


المشيرَ كد 0 بعني ير المقُسومَة قالآخر حير إن َاء امََ تلك الدار بقَدرِ حصته فمَط وهو أَنْ 5 جيع الدار المَذُكور يالّات 


سم هّهيرى مه ا سم ةبر سس سوس ره ملسم 


َه أي أن يها سه أي ونع مئاع هذا جه يصع (أبوالسعود المطري في القَضْبٍ) لأنه قد ذَكرْ في شرح المادة 
)١7(‏ أن للشريك السك في الدَارِ الْشْترَكة بلا إن حال حصون در 


عه هذا ال نما لاحب ريك كاعم مذة ب ع ركه وِلأه يداك في عل مة ٠‏ منْ الشَّرِيك والسكقى 


و ل ع ا 


بالذات في الدار المشتركة على الوه المبينٍ في هذه المادةَء إن كنت غير جائرة ديانة قياسا إلا أنها قد جوزت :استحساناء وسكق 


سس كينل مه سا 3 


الريك الحأضر الْوارد ذَدهًا في هذه اماد هي السكق بالذّاتء أما سكن غيره فك أنه يس لَه ذَّلكَ في خضور شرك فَلِسَ ل 
أيضًا ذَّلكَ في غيابه (التنقيح ومعين الحكام) أَنظر مَادَيّ (5؛ و 4) . وف الانتماع منْ الذَارِ الُخرَ كه عل هذا الوجه روايتان: 
الأُولَ: الرواية المشْورَة و تَقْضيٍ بن للشّرِيك اضر الانمَاعَ رَمَانَا قد حصته» يني أَنْ يسَكنَ الشَّريكُ الحاضر كل الدَارٍ 
لمشت ركد منَاصْفَة مده ستة أَشْرِ وأَنْ نه مث أذير أو أذ يعاس وأ كه سأر َإِذَ ص الريك لحار عل هد 
الوجه بِقَدِرٍ حصته فيس للشرِيك الْعَائبِ عند حضوره أَنْ يَقُولَ (إبَني أسكن الدار مثلك ستة أشير وأتركها ستة أَشْبرِ) بل إثهما 
يَصَرمَانِ في الدار المشتركة عل الوجه مب في المادة ٠ 07٠١1(‏ 

لثانية: الرواية الغير المشبورة وهي أَنْ لتقم الشريك الحأضِر من الدر المشاركة قَدْرٍ حصته فيسكُنَ في نف معَيْنٍ مِنْ الدَارِ دام 


ري موس 


ملا أو كنت الدار المشتر كه كبيرة توي على قسمين: قسم لأعيال وقسم للضيوف فيَسْكُنْ الشّرِيِكُ في قشم الْعِيَال معلا ويترلك اسم 
الآخر حَاليا. 
يفم أن المَجلَدَ قد اختَارَتْ لوي الأول إّا أن ْمَ كاف التَهْبيه يجعلُ لا لظن أن الحكر سَاملُ للرْوايينٍ معا ولْكنَّ كاف 


التَّشْييه هنا معطوقة عل مدة السك © بين شَرْحَا وَليسَتْ مَعطُوفَة عل الاتتماع لأنه إِذَا حيرت مَعطوفَة عل الاتمّاع فِيَحَمَلُ ذَلكَ 
عل جمع قوآين مختلفينٍ وهو غير مناسبٍ. 

إن شَاءَ انتقم بلعث منْ حصّه أي كل الدَارِلِهَ من الففرة الأخيرة من المادة 8 171 ]غاب اعد صاتى 
ار الك شيك الحأضر أَنْ يسَكنَ في كل الذار مستمرا مَدَةَ عياب شبك إذَا كأنَتْ السك لا تممقص من قيمة اذا لأ 
السك عَلَ هذا الوه عير مُضرَة اليك الَْائب بل إنما. تافعة " عويب الفقرة اللأحيرة من اماد 190 1) ٠‏ عليه أَنْ يسكن في 


ريصي مامه لير اوم ع اع امي > عل 


بميع الدار مسَمَاديا أن في السكقى اللدكورة ايد لعب والحأضر معا ومنفَعَة الحأضر في ذَلكَ نّ ظاهر ما مْمَعَة الَائٍ فَهِيَ ذا سَكَنَ 


5112161208 ١4 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


مل بع اس 20 نه ون نو أن ؛ مرعام كاد هر دي وش روه اهم د م وعوء . وعم 2 .. رض اعرير 
0000 به مه رمه ساصداه حل معو 


هذا َب 20 و في لياع د 0 في هذه المساًاد فرق ين الس قي لامر رض وقد 0 المجاد 


لشن الثاني من هذًا الخيار من هذه الحادة وَأ به في الحادة (80 )١‏ وبينت ال الأول من هذا لحار في هذه الحادة وركت 
ذه ف الحَادة (86 0 وحصول هذه ده الصنمة في الكلام , يطلق ما اياك َه حَذْفُ الكلام الأول ف الأول الذي لضان 


2 


الثاني وَحَذْفُ اكلام الثاني الذي + لت نظيره 5 الأول وقد اخترع متا رو العلمَاء هذه الصئعة ف اكلام والاحتباك هو من َف 
وَأبدَعِ أنواع البديع 900 يض دف المقَابلٍ كقوله تعالى إويعَدّبَ المنَافقينَ إِنْ شَاءَ] [الأحزاب: 4 فلا يتوب عَلهم | أو عيوب 
علوم | [الأحزاب: 84] فلا يعذّبهمء وكقوله تعالى إهو الذي جعل لكر اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرًا] [يوس: 7] أي جعل 
عا ميا نكا ف ارم يعوا من فَضْلِه جوارَ السك في جميع الدارة أن مح القَّريك في الذَارِ فر 6ه 01 


2م لد اب جم عد كج ور رم برسم وبر 4 ل مان ال عر 


ستة اشير وتركها مدة ستة أشير م هو مدكور في | الك هو في صورة عدم االحوف صن راب الدار. 

ا إِذَا خيف من راب الدَارٍ! ذا اك حَالية 0 شيك اراد سكن في 0 الاي لأنه في هذه الحالة 0 اماع 
الدوياك عضرا بالغائب 00 6 َافعًا 1 إِذ تصَان ول حصة الَْائبِ من الخراب. وعليه السك 3 5 الدارٍ في هذه الصورة 
تكو مَنْ ييل لاد (9/ا )١‏ آنه لَاضِي حير تك الذار كّ ار في الفقرة الأخيرة 3 الحَادة لمذكورة (الحآنية ف 
لاع وات ان ابس عل الب ورد المْحاِ) ولكن هَل اا ذا حَصر في هذه الصورة أن تع يدَِكَ لداعل الج 
المبينٍ في الْفَفرَة الثنية من المَادَةَ (8 )١ ١‏ أُما إِذَا كان أولاد وعيَالَ الشّرِيك الحاضرٍ كثيرينَ فتَكُون سك الدَار مختَلقَة باختلااف 
المسعْملينَ مثْلّ الوب ع ل ا الى لداعل هذه الصورة اختلاف وَتَقَاوتُ في اعمال 
المحيان أكثرٌ من لباوت ف 5 الحيوان ولذلك ل بعر أن للْغائب رضى في 5 ولا كن للشريك أخاطر بحن الانتفاع 
عدر حصته (رد المحتار) أي أله ليس للشّريك 


(المادة 1082) لا يجوز لحاضر أن يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة 
الحأضر أن مع سكق دار المشتر 3 مناصفة مدة ستة أشبر وأن يتركها مدة ستة أَسمرٍ أنظر ب ص الحَادة )00 ما ذا 
دن الشريك الْعَائبٌ للشّريك الحاضر صَرَاحَةَ بالانتمّاع قلا شَكَ أَنَّ له الانتمّاع لأن هذا الْإذْنَ مما يكون إجارَة أو إعارةَ وها من 


العقود المروعةه 
[ (الَادة ١8+‏ ا يجوز اضرأ سكن في حصة الْعَائِِ في الدارالمشْرَكة] 
المَادةَ ٠١8‏ - لا يجوز لَاضر أن سكن في حصة العاف 8 الذَار الشركة إِذَا كنت حصصهمًا مفررّة عن بعضباء لَكنْ إِذَا 


على ٠.‏ رازن جني" ٠.‏ ٠ك‏ الات : عت يل علي “يجني ".عند لاحت لومم اع 0 كنض را ور وم عه مهار سم 


خيف رابا من عدم السكتى فَلقَاضِي يوجر هده الخصَة لمر ويم جربا للقائ. لا يوز لنَاضر أَنْ سكن في حصة الْعَائٍ 


ع دخ “لدت عب ف شامع الل - تخد ني 8 هيه خا خا ا انار و2 


في الذارٍ الشركة إذَا كنت حصصهما مفررَة ومَْسومةَ عَنْ بعضيمًا حَيثْ يكُون ذَلِكَ منْ قبِيلٍ سك الْأجني في دار الْآخرٍ من عر 
حَقٍ وليس له إيجارَ تلك الحصة لآخر بلا أ القَاضي قَاسَا عل المادة ٠ )١84(‏ أنظر الحَادةٌ (95) فإِذا سكن كان عَاصيًا وجري 


يي ملس يلم تر 


خا المتَعلقَة يقصب الْعمَارِ. أنظر المَادَةَ (ه ٠‏ 4) . 
ما ذا قل كيف بصح تي (الشَكة) مم كزنا مفْرَة؟ فنْجيبَ عل ذَلِك به ل يكن المقْصوه م من المشتركة الاشتر تراك شَائعا 


سم 


بل الاش تراك في بض جهاتا كن يكُونَ ممَلَا الخائط الفاصل ينما مدر اواو ان تهنا التعبير حجَارًا عاق الكون الما 


ُ 


51121120 ١م.‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ومن قبيل ا الكرعَة إوانوا الينَاى أمواهم| [ [النساء: ] ومع ذلك فعندما د بينت هذه المسالة ف الطحطاوي أر ستعمل 


ره سس 


: تعبير المشتر كد فكان الأول أن لا يستَعملَ لفظ المشتركة في المجلّة. لَكنْ إذَا خيفٌ عَرَابُ الدارٍ مَنْ عدم السك فَالْقَاضي إِذا 


ا الحصة لقره ويحفظ أجرتها للغَائب أن قاض صَلَاجية بيع أموَالٍ الممُقُود الْمَاجِِ عَنْ التَصَررف أمواله لنفسه وبيع 
عَمَاره 0 ع نه 4 (حمع الأمبر وواقعات المفتِين بعَصَّرف) 


ات كه مره إل ََ 


المَادهَ ("م )١ ١‏ - رما تعتبر وجري المهايأَة بعد الخصومة؛ فعليه إِذَا سكن أحد صاحبي دار الشركة في بيع الدار ا 


2 


ا جمد ار نيا شع 3 غ11 ما أن دهم لي جره حصو عن تلك المدة وإما أَنْ أَسكنَ بقَدْرِ 


َس سير ٠‏ ل ل ا 2 نه ع2 همه سد ب هّه 


5250-7 إلا ان له - َاء - سيم الدار إن كنت اه للقسمة إن مَاء طب المهايأة على أن تكونَ معتبرة من بعد ذَلِكَ أي 
ص تَارِع المخاصمة 37 إذا غات انمد ليت سكن اضر في الدار المت ركد مَدَةٌ - كا بن في المَادة الآنقَة - عاب عنْدَ 


ال غ 


- 


ا 00 ومو َس 


خحضووة ان 0 فييا بعَدرِ تلك الدج 3 عا عبر نجي لياه 5 اليايأة الْقَاضي ع الخصومة 0 تدخل المدة التي ت 
قبل الخصومة في الحساب» ويندفع 1 الشرح السَكَالُ الآتي: وهر أن المهاناة تكو أيضأ برضي الطرفينٍ بلا خصومّة. 


ور مه ٠‏ واه 


ين لجل إنا لا تح إلا بعد الخصومة عر بيج وَالمهايأَة قد دوت في المَصلٍ التابع مِنْ الاب الَاني الذي ربد من المادة 
)١184(‏ الها اكور 8 التفريات الانية وبالتع. لإا أده صاحبي الذَارِ الوك 1 لَك في بمع ال 


الشركة بلا إذن الشريك عد كتاذ وكان أده حَاضْرًا ا د أَنْ دهم أ حصة الآخر أي بدون أن ا 5 


مه 


ا عدا عمد الْإيجَارٍ فهذه ع ار يي ناد 5“ )١‏ ولا يسوغ لشريكه أن يقُولَ له: إما أن 3 ُ 0 حصت 
امتاذا حل المادة :8:41 )عن المدة الي س كنا متسل واما أن اسك بندر ما سك حبني لقف 5 السالفة من كلد د16 ]ا 
إن شَاءطلَبَ القسمة إن كانت الدار فابلا للقسمة وإ شَاء طَلَبَ المهايَةَ وا كانت الدار فَايله للقسمة أو ل تكن إذا لم يطلب 


أَحد الشريكين القسمة» عل أنْ تكون معتبرة من ا أي من تارك المخاصمة والحكم. اذا طلا اعد النريكن التقْسيم 2 
الآخر المهاياة فرح طًَِِ تسم ّ هو مذ كور في الحَادة 89 .)١١‏ وإن ةسكن ف الدذَارٍ ك ف السابتي بالاشتراك. نظن 
الَادة (: 1 .)١‏ 


04 ه مهمد هوم َه مي ع عن ور ا 


2 1 


2 
مستماه 


قيل (بدون أن يدق 0 أي بدون أن 1 اول م شَريكد عل الأ لإا الجر أَحَدُصَاحِي الا حِصّة شيك مه د 


ل سه رس سه 


الْأجرٍ المسمى في الإجارة سوا ؛ سكن في الدا أو ل 0 انظر المَادةٌ )59 0( 0 إِذا كانت الإجارة ره فاسدة وسكن 


فيلزمه دن أجر الى وهذا ريع الذي فرعته الج يشتمل عل حكلين: 


ويره بير هوس 


الحكر الأول: ليس للشريك أَنْ يطلب من الشريك الساكن ا التي كما شيك ولو كانت الدار معدةً للاستغلال؛ 
لأنه ؟ ذكرَفي شرح اماد ( )١‏ أن الأصل في سك الدار المشتر كة وفي توا بع السكق اها َلك امسق ولك شيك 
مهما الاسماع بالسكق وتوايعها كنبا مذكه المخصوصض الل لأ إذا ا ير لِك بتع على كن ريك أن دحل ب الا 


أن يعد فا أن يضم أمتعته إذ1 ل يؤذنه شريكه يما يوب ال 0 عير الَْايْزٍ وفي هذه لحو رن 
الشريك ال اا رم رو مم 2 طيكا انق اناده ونا 6 رعافية البح وان عابيين ان 
الشريكَ الساكن أجرة لشربكه على طن أنه ا رمه الْأَجَرَةٌ فَلَهُ استردَادهَا بعْدَ َك نظ لحَادَةَ (9/) . (الْميريُّ في الإجارَة) . 


مه4 هسه له 2 ه سه 


وَهذًا الحكر قرع للمادة (90ه) ولا يفيد مَيمًا أكثرٌ منبا. 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الحكر الثاني: يس للشريك الَْائٍ أن يُولَ لشريكه الحأضر: تي سكن يعدم سكنت وَهَدَا لحك مر عن الفقرة الأول مِنْ 


هر سه 


هذه الحادة (الفيضية) رولك قدت الدار شَرعًا بالدان موك لأنه إِذَا كنت الدار وَقُمًا يرم ايدان عل 1 حال. 


المادة (1084) أجر الشريك الحاضر الدار المشتركة وأخذ حصته وحفظ حصة الغائب وأوقفها 


0 


ا 2 ل ملك او وبل عقد 8 ع 85 عََانُ لكر ِن 1 المثلٍ اومان السمُضَانَ ولاق للوقفٍ. أنظر افر 
تائيه منْ المَادَة (09) سَوَاءٌ ؛ كان عار لوف روط السكق للشريكينٍ أو مشْروطًا الاستغلال وياخد المتول أو يدل الْصَمَاقَ 


1 واه سَ ابر ص ههه ين ام كر 


يحفظه للوقف لد والأتقروي وَوَاقمَاتَ المفْتينَ) ع صرف يٍِ ذلك الْوَقْف بالإجارتينٍ الداحاة ف بدل لجار أو بدل 


دس لهس وو و ا عد سن 


الضْمان 6 بين ف شرح 2 33 الإجارة أ 0 الفقرة الانقة هر في و 9 الريك كين ولكن إِذا غاب أحَدها فسكن 
الحأضر في اذا امغر كد 72 ًّ يانه 5 الحَادة الانفة. 


الخال 2 7 يدك في الحادة الانقة عي م ذلك أن كاده الآنقة هي المَادةٌ )١85(‏ ب أيه ل 0 أَنْ تقَصِد من العبارة المادة 
)٠١81(‏ لأنه قد دك في تلك المادة أن شيك الحأضر أن يهم بذ شع قط ولا الجَاورَ عل حصّة الا 10 
مي؛ في منها ب مو ل دك ليس للَائبٍ عند حضوره ا الريك أ من لذ نكن في ذم سَكنتَ. 


لعه عا و" 


قصل 5 تعيير الحَادة الآنقة الوارد في هذه الفقرة فر هذه الحادة السروحة أ تبتدىع بعبارة (رفلة لا سرغ لشريكه إِع) 
لِدَِكَ إذَا طٍّ أن السك 8 دار لا يورا عضا فَللشّرِيِكَ الخاضر السك في كل الداره ولو لم يحَفْ من عَرَابٍ إن 3 
حَالَِة لأنه بالسكق عل هذا الوججه قد حوفظ :. مار ورف ًا عل متف الْعَابٍ الذي لَه الحق عند حَصوره السَكقّ 


في الدار قد المدة ني سَكَنَا الريك الحأض لحك ني الأراضي لمشت ركد هو عل هَذَا الوجه كا بين في الْففرة الأول وَالثانية 
من المَادة (4 )١ ١‏ (واقعات المفتين والحانية في المرَارعَة) ينما مَل في رح الحادة (81 )٠١‏ وَفي هَدَا الال إذَا 
سكن الريك اضر مد في جميع الدَار مسقلا ا عنْد حضوره الس مس في يك ذا َال و ورت 


هذه الْفغرة الأخيرة استحسانًا ون يكن قد د صَاحب القنية أ إِذَا حضر الْعَائب فيس له أن يطلب سق الدارٍ قد تك لمدَةَء 


يرم أن يكونَ في هذه امسأ روايا: الرواية الأول هي التي دما صَاحِبٍ النية والرواية الْأَخرَى هي التي دَكْنها المجلده وكون 
لمجا ة : قد اختارت الرواية الانية (الدرٌ المُخْتَارُ) لأله إِذا عاب الشريك د 0 راض لاله عن انتفاع شَرِيكه د ريت 5 


لاب عند حضوره حق الاتّاع ِقَدرِ انتقاع الحأضرء ِدَاكَ لا يكون في هذه ال مر َرة للعَائٍ بل إن له متفَةَفيا. 
الخلاصة: 5 إِذَا سكن أحد الَريكفٍ في كي الذَارِ المترَكة أََاء حَصُورٍ شَريكد بلا ذم َس الآ حق السك رفن لضابط 


مر وو 


( (تعتيرٌ بر الهاي 18 الحصومة) ما |15 نخد اميك حَاضرًا والآستر غَائن وَسَكنَ الحأضر في يع لدَار قلعا عند حضوره 
9 سكن في جميع تلك الدار لس اضر أن 5 تعتبر بعد الخصومة. وسيب اختلاف حك المسألَة في حالقي 
الحضور وَالغيَة ارق سَ لح ة قد دك انقاء 

6 الريك لض 2 وَأَحْدَ حصته وحفظ حصة الْعَائبٍ وأوقَمَها] 

المَادَة (84م١٠1)‏ !إن جر الشّرِيكُ الحأضر الذار الشركة من 


ع هسم سم سس 00000 


أجرعها ا وحقظ مص قاين وأوقتها تجار وبين حضون العاقن باحذ عنصت مله) :]ذا أج اعد الشريكين ناض كل اإداذ 


5112161208 ١3” 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


مه سك 2 مله رقم 5 3 رقم مكوه وهرد م ع 


المشتركة أو قسما مثما يدون أن مكون لدي وكالة سَايقة من الْائِ أ ا لاجمّة أو أَسَكنَ أَحَدَا فيا فَهدَا غير لاي لأ أن اتَصَرْفَ 
في بك الو نام ل رمحم يقي قاذ رمد. : ناد ب كنف شرك اد اياف 


7 
3 0 
ولام م موه سدس ََِ ع سل لوال ١ ١‏ مر < لر مإ تن 


رت 1 أرقن حصّة الا عنده أن شيك 0 اينم قَضَاء حت انه ات 
د في الت الي في د ا جنع صرف مامالا بذ مع 1 (التتقيح ومعين الحكام) لأنه يشترط في المَضاءِ الحم 


ل ملم ٠‏ وحين حضور الْعَائبِ باخ حصته َه منه هآر يوقَفُ حصة الْعَائبِ عنده واستيلكها أو 


و هة ددص ماه اين سلس سه سمه ومهة ها مده مه 


أوقمها وامتنع عن ردها للغَائب عبد - حصووة فهل للغائب حين احور أن يضمن المستبِك واخد ارود عجرا اسل شرح الحَادة 
زلا/ا (١‏ حل هذه المسلة. 


كدَلكَ أو أَجرٌ “3 صاحبي الدار الشركة بعضًا منها وأَحَدَ - دم أيضًا : - الشروح مََلا أو كان أَحَد صَاحي الدَارٍ 
لمشتركة عَائن كر شري 0 جانبًا منْ تلك الدار ١‏ معلومة َأَحَدّ من الجر حصته وأُوقنَ حصة الْآخر جَارٌ وحين 


رعو 


ِل (بل أن لأنه َ 5 7 0 وكلة من الغائق. فالإجارة بجائرة عوتحف كاده ال ).و يكو العا ,نخصة 


أ 


هم 


ءًُ 


مي 
ًَ - 


1 ال الجا ا أن الحكر هو عل هَذَا الْوَجَه في الْإجَارَةِ اللاحمّة إلا أنه تَرِي في ذَلِكَ التفصيلات المذكورة في د 2 0 
وشروحها. 


الَادةَ (860 )١‏ - (إِذَا عَابَ أحد صاحي لْأرَاضي الشركة وكانَ معلوما أن رِرَاعتها لا توججب قْصَانًا في رضن بل اسه ا 


لسرِيك لامر نَم كامِلَ تك الْأَرَاضي وإذا زَرعها فللغائب عند حضوره أن دع تلك الأراضي ؛ ذلك المقَدَار. وَأَما إِذا كات 


مم ىو ور و ه لم سملوسسع وسو ل 


زراعتها 55 0 رض كي نافع لما ومؤد تلحصببا فيعتبر انه له ع إِذَنْ لاه م العَائبِ راعتا» فإذلك للشريك 


0 0 3 


الحاضر أَنْ ناض مَقُدَار حصته قط كنضفها إذَا كانت :مشتر 26 متاصفة: ذا كان د الزراعة كارا في السّة 


0 


الانية يه فيرع يض ذَلِكَ النصفٌ ولس له أن ْرعَ في سَنَة أحَدَ طرفي وفي السنّة الْأُخرَى الطرفٌ الح وإذا َرَحَ مي تلك الْأرَاضِي 


مهم اع اك ل عه برسم بللئر رعو ه اكه سمس مه 


َائِ عند حضوره أن يصَمنَه حصته من نقْصَانٍ الأرض. 

وَاُصِيَاتُ ابه هي في حادم مرجع 

الحاضر الْقَاضي» أما إذا راجع الْمَاضي فَالمَاضِي ينه في زراعة جميع تلك الأراضي منعا لضياع عشرٍ أو خراج تلك الأرضء وعلى 
ميو كاله لآ ركون الا عد امورو ادَعَاء نقْضَانِ الْأَرْضٍ) إِذَا عَابَ أُحَدْ صَاحِي الاي الشركة وكَانَ معْلوما أن 
اعلا جب تفي الأزض بل فاع من وه افك الأو وإ او نا فار حم مَمَلَّا و كانَتْ 
رض مشتركَ مناصفَة رع النصفٌ وإِذا راد الَراعَةَ في السنَة الآنية قورع النَصْفٌ الي رَرَعه في المرََ الأول لسن له ارة 
في سن طرا من الْأرض نع في الس ل الطرفٌ الآخر وفي هذه ه الَلرْوع الاب عند حضورو نصفه ولا يجري في 


وليل هه يلير 


هذه الصررة 0 الفقرة الثانية من هذه ماده كدلك أو توفي أحد الشريكت ريك الذي في قيد الحياة سرع مد الأراضي 


02 : (جَابع الفصولينٍ) وان شا زَرع كامل تلك الأراضي لأنه إِذا زَرعَ الشريك الحاضر كامل الْأَرَضٍ للغائب 000 


جه معة ماسم ورية “ب هه د 5 - رقا غم سم 


أن يرع تلك الْأَرضٍ تلك المدة 25 هو مبين في الفقرة الآنية وني ذلك منفعة للغائبٍ فيعد أنه راض ذلك لا (الدرٌ المُختَارُ) : 


51121120 ١58 
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وعيره هس سد 


أنظر المادةَ )728 ا 


ويد (تافع) للاحتراز من أَنْ يكُونَ مضرا ولس احَترارًا من حال أن لا يكُونَ افا وأَنْ لا يكُونَ مضرا لأله أو كانت لررَاعة عير 
تافعة ولكتا لا توجب نفْصَانَ الأرض وَل تكن مضرةٌ فللشريك 2 كنل نك ارس أن 1 شيك في الصووقٍ زْرَاعَة 
قم رض أو لا هما في حَالَه كون الزْراعة نَافعَة الأرض» الثاني في حال أن لا تكون تافعةَ ولا مضرة ها (الحانية في المرَارعة 
اديه في أيه العاكر يبلن القصي ]41 وماد ع عارة (تافعة) أله إذَا كنت المتمعَة والمضرة منَسَاويَة في زراعة الْأَرْضٍء أي 


شماه ا م 


ا ب ام (45). (الدر 


وفي حال زرَاعة 7 رض للعَائبِ أن يرع كل الْأَرضٍ 8 تحصوزة عدر المدة التي ررعها الشريك الخاضرة + يعني ملا إِذَا رَوَعَ 


واس م س سلاه 00-0 ل عدا “جنير ام ١‏ > لز بقع عند عبتن رارق 


الشريك الحاضر الْأرض دس ا علد حُصُوره حَق في داعا مد ست ٠.‏ ومساًلدَ المجَلّةَ هى باعتبار أَنَّ الشريكين اثمان 


ل ل ل ا 


والا.ن ياك يتقف ما ذا كان الشركة أخر من ال أو أم يكن الاذ َال مس لكر في َك هن م الأ 


ليده ِسَ 


وإن يكن أنه وجب ضايط ((تعتبر المهايأَة بعد الحصومة)) الوارد دده في شرح المَادَة (7 )١ ١‏ يرم أَنْ لا يكُونَ للَائبٍ حَق في 
زراعة رض تلك المدة 3 ال قد رويت هل ذه المَسألة عَنْ الإمام تمد عل هَذَا اأوحة وفنا إستحييم] مَقَاي الإسلام» وعليه المتوى 


َس 0000 عو ممه 


(رد الحتاي) ويس لاشريك ايراد بزرعها ف صورتين: 

الصورة الأول - إِذا كانت الزّراعة توجب نقْصَانَ الأرض قلي له َه زْرَاعَة أي معدا ما 

الصورةٌ الثانية - إِذَا كان ترك الزراعة افا للأرض وموجبا للحصيها فيس له أَنْ يرْرعَ أي مقْدَار مثا حت إِنَه في انين الصورئين 
لا يكُونَ الْعَائبَ رَاضًا لاله رَاَة أي معدا مِنْ رض ل لمحا وَالتَنْقِيمُ) فَإذَا رَرعَهَا كان عَاصِبًا وللْكَائِ عند حضوره أَنْ 


0 حصته من عصان الأرض» لي 37 لَْصِيلات السالقة أ المانع للزراعة في هذه الفقرة سبيان وإن 0 ظاهر بار 
ب أن السبيين 2-77 5-6 فإذلك شيك اضر أن يرْرع من تلك الأراضي, ّدر حصته ل كن بِرْرعَ نصقها إذا كانت 
2 منَاصَمَة. والظاهر أن هذه افر ممفرَعَة عَنْ فقرة ذا كنت زعا : توجب نَقْصَانَ الأرض إل2) ) ولا يكن تفريعهًا عل 


2 2 رم وي ماه 


اه 00 وديا اما | دق هده له أي في حَالٍ كون الزراعة نت وح نَقْصَانَ الْأْرضٍ 


م هيرهم ري 


والح 53 هرحب هذا الال رج 5 00 ف اد 0 (١‏ ول ذلك بح 5 هذه الفقرة م هذه 
الحَادة أن 5 ص الففرتين الاتيتين اي الفصولين ورد المحبارٍ والواقعات والهندية 5 المرَارعة في لباب الْعَاشر) ذا كانت 


رم ع قاط 


راع الَْرْضٍ عير مضرة يما بل كات تاف ما لِك الحاضر عخيد لك - بن راعة كلي الأرض وين راع قدا 


منها بقَدرِ حصته» رحيث إن المجلة 5 هذا اليم من الخيار ققد اخَيَلَ معتى هذه الفقرة ة مع معنى الفقرة الاتية. وإذًا أَرَادَ مَكَارَ 
زراعة الْأَرضٍ المشترَكة في السئة ة الآية فرع لِك النصِفٌ أي النصفٌ الذي رَرَعه في السئة السايقّة تس لذي في سنأ 


م ممه اه 


طرق الْأَرْضٍ وفي السنّة الثانية طرف الى وَالظَاهر أن هذه الْفقرةَ متَممة لفقرة ((مدَيكَ للشّرِيك الحأضر إع)) مع كونه قد 
فهِمَ حَالٌ وقم تلك الفقرة. وقد ذَكَْا في أول المَادَةٍ شَرَحَا طَذهِ الَْفْرة في موقعها المنَاسبٍ وذ مساوم أن 1 ب 


مه وههّه 1 لل لبروسم هسه او ار سس اين لور سَ ملع 


أن الأرضٍ وَيركه] نافع ا ومؤّد تخصيها فَرَرعَ الشريك 1 تلك الْأَرَضٍ أُومقُدَارًا منها ذا حضر الغائب يضمنه حصته في 
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ل 0 0 وا 


فصان الْأرضٍ وموضوع |" سأ هو في صورة أن تون الا مموجبة إْصَانِ الأرض وني هذا ايكون نقصَانْ في لض عل 
كل حال فَإِذَا حَصَرَ الْعَائبُ ب إن شَاَ طَاَبَ بنقْصَانِ الْأَرض وادعى به وَإِنْ شَاءَ لطا الي اراب 


لس سس سه الإو ص لس سه سر سه ا و ا 0 


المشتر كت مناصفة َك قيمة ريا قل اعد عشرة دنائير وقيمة جا بد الام ةدا يحون 0 الارضٍ ل 


ا ام 


الحَادة 0 0 ة الَْائبِ أن م لباك . نصف ذلك أي دغارتٍ | م إِذا 0 َنْصَان ف ا 3 هذا 


ا ا ا الل - 


فى به سوا كن ذلك لوال قل ال 2 اس ليك الات (الديهُ في الرَارعة في 


المادة (86 10) إذا غاب أحد شرك الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم 


البَابٍ العاشر) وفي هذه العو و أَعَطَى الشرِيكَ الحاضر للشّرِيك الْعَائبِ صَمَانَ نقصان الأرض فَله استرداده. أنظر سَرَح المادة 


0 . 0 


و ست ع ه سال 


والتفصيلاات السابقة يٍِ حااة عدم مرا جعة الحأضر القَاضِي اما إِذا راجع / ضر الْقَاضِي واعلمه الكيفية اه لْقَاضَى زراعة طق 


و3 وه 
رن ل عه 


الْأرضٍ في 3 حال يعني سوَاءٌ كانت الزّراعة نَافعة 2 تكن أي م مضرة مودي فصان لض مُنعًا ضياع لعش في رض 
العشرية مساج قاسم في الْأَرضٍ اراي يلا اك ا المقاسمَة هو الضريبَة الي دحل من حاصلات الْأرضٍ 
سن تمه من العثر ِل النتصفٍ» وني هذه الحالد زرَاعَة الريك الْحأضر الْأرضَ بإذن الَاضِي | ذا حَصَرَ الْعَائب 00 الادعاءٌ 
قْصَان رض عل الشريك اضر الذأرع عل الْقَاضْي الذي أذنه بارع أن لجوارٌ الشرعي مف للضمان. ع الروك 


ها 1 لم 


الْغائبٍ في هذه اللحالة عند حضوره أَنْ يدع طَاليَ زراعة الْأَرضٍ دار ما زرعها الشريك الحأضر؟ 0-0 هذه المادة مُقُصور ع 


َُ 6 
وعره 


حالة غيبة عد يكين ما إِذا زَرعَ حل صاحبي الْأْرضٍ 1 لْأْرضٍ المشتركة ب بين حاضرين بلا إِذن الآخر د الشّرِيك 


الخ بن لو م تك اراي ونال الي بيب جسة الارع وي اللي بصب جص رك © أيَضم 
لزارع نْصَانَ الأرضٍ ففي حصة شَرِيكه لأنه يكون عَاصِبًا في جصة شَريكه كا وم في المَادة ركلا .)١١‏ أنظر المَادةٌ رولا )١ ١‏ 
_ المحتار) . 


سمه 00 َ 


يجري حك هذه المَادة في أَرَاضي الاك َلْأرَاضي العشرية والتراجية» وقد أَشَارتَ المجلة إل ذَلكَ يدها العشر واللتراج أما إذَا 
كان الزْرِع في الأراضي الأميرية ترق فق ذلك حك نون الأراضي اخوراص 
[المادة [كانة :1) إذا غاب احد شري الكْم المشبرك يسع الآخر عل َك لكا 
المادة (5م )١ ٠١‏ - (إذا غاب عد شري العم المشترك ن ك يقُوم الأخرعل ذلك الكرم وعند إدراك للْرِيَاخْدٌ حصته من وَسَلكها. 
وله أَيضًا بيع حصة الْعَائبِ ووقف كُدبَاء لكن يكون الب خا لد حطُوره إِنْ شَاءَ جار اليم وأحد الك الموقوف إن شا 
لا ييرْه وضَمنَه حصتّه) إذَا عَابَ أحد صاحبي َم المشترك يقُوم الآخر عل ذَلِكَ الكرم أي يقوم بخدمَة ىم وتكشه وَل أ 


وغ م روية الرم هك هاابرة بير سَ معو سه سه هن 


م أَشَْه ذَللكَ من الْأَعمَالء وعند إدراك ليخد حضنه منه وسكا أي حصته مِن الث ويَصَرفٌ فا كيَما مَك فإ 
كان لثْر من ميات فل يحم المَادةٍ ( زالا١ (١‏ حق إِفراز حصته 7 إِذا كان ار منْ الْقِيمِيات ا 


أيضا أو ليس لَه ذَلِكَ حَسبَ لاد )١ ١10(‏ فليحرر ويم من هذه المادة أن الشريك اضرلا يكون جبورا على القيام عل 
الكزم فَِذَا ل يقم عليه وَل يختر الصرف وتَلفَ الْكزم من نفسه فلا يرم الشرِيكَ الحاضر شَيْع. 


ا 51121120 
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رم ير ويه يج موثر ع 82 “هه ور حر اإر “ار جرال :2 قد “مه عل ريبع صا علو ١ ١‏ جر ءار ٠.‏ + فد آذآ ته 


وه أيضا بيع حصة الَْائِ ووقف وَحفْظ ا أي أنه يجوز له أن يم حصّة الْائٍ ا يط ويوقق ما ولا يسح بلك 
التعزير وَالْعمَابَ لإثلافه مَالَ الْمير (تعليقَاتَ ابن عابدين عل البحر بزيادة) لِذَلكَ إِذَا 2 ببِع الشريك الحأضر حصة الَْائْبِ من المرِ 


ا ربالح رمات ل دواد رطارر اص ليان عر مكلا على بيع حصة شريكه. وَإذَا صَرَفَ الشرِيكُ 


الحأضر شَيًْا عل خدمَة الكرْم لم أَتْجَارِه وير هما منْ الْأعْمَال 1 دك ف تك تين 1 الجن عل الغا 0 عرض 
الحَادة ا : 
َك أو دهم السشَّرِيكُ الحأضر عاج وَطَريَة اْأرض لمشت ركد با 1 الْعَائبِ كن برع د الرجوع عَلَ الْعَئبِ عقْدَارٍ 


حصته) لأنه قضى دَينه بعر مره هتكن ص أن 3 ِلَّ القَاضْي مره ذلك ا المحبَارٍ وانكانية في المرَارعة) . وَالْإِيضَاحَاتَ 
ف حقٍ البجوع على لآم ان دَوْمًا ف شرح المَادة 3 0 0 

وحكر هذه المادة خالفُ للقياسٍ وَقَدَ رد ايسان وعرين ميات المَادَة (93) ٠‏ (التلحطاوي يَادة) +« لكن يكون الغائي 
م 0 حضوو إن اك أحَار ابيع أي أنه يرضى بِذَلِكَ البيع ولاخرئ في هذه الجر والرضَاءِ اود أن رم في إِجَارَة َع 


را م يع رو دم وموم سا ماه سم ار , توا ١‏ لع نه 


ذا جار يَأحد ان لوقف وان ا لا يجي ذَِكَ البيع يضمن تقصته لشريكه البائع إِذا را و أو كان الجيع 


م 
لم 


ا 0 و سه مه 3 


ا 2 سََ الضِمَانُ الشريك : مع 1 الجوار الشرعي ماف للضمّان؟ ا ذلك م إذا تصدق 
لط القطة اله أ رصاحي صَاحيًا حي الَضْمِينء وَالْإيصَاحَاتُ التق َك قد مع نوها في شرج اقاة ( ٠‏ 00 . 
ما لمان في إذا حَنَ لمن ميات و1 يطخ مغل سن مغل ذا كن من يميت أو من الات لط لف 


َصْمِنْ قِيمتًا في وق البيع ان ( زاف الخرالان عليز ] :4ه إن ١‏ تق ار أن يَصْمنه شري باعسارة عايب العام 
أنظرٌ شَرَحَ المَادَة ١٠ ٠١(‏ 4) أُما ذا كن قرفي يد المشري وأراد تضمين المشتري فيكون هذا التضمين عبارة عن استرداد الث قط 
وس ل طب يمه أو منلد. انظر الكادة :)+ 

سناد لإجَارَة العاف لسن اعرر ارين فلو توق الغائب يكون ورثته عتيرين عل الوجه المذُكور (حاشية جَابع الفصولين) هم م 
َكَ أن تعبير (أَجَارٌ 0 هر معو رضي و يشترَط في تلك الْإجَارَة روط التي يحب وجودها في إجارة بيع بيع المَصْوٍ 97 المحتَار) 
وَاشْترَاط شروط في إِجَارَة بيع يع الفضوي وَعَدَم اسشْترَاطهًا في هذه الإجارّة هو لوجود رق 1 شري في هَذَا البيع أما 


2 ا ا ا 


في بيع الْمَصْولِي فلا يوجد دن شري والْإِذْن الشرعي في ذَلكَ مُسَتَيدُ عل أنه يوجد فَائْدة للغائب مع بيع يع المر لغلبة احتمال تلفه 
ولترخيص لاشريك اضر بالبيع عل 

المادة (87 1) حصة أحد الشريكين في حك الوديعة في يد 

المادة (88 0 1) لأحد الشريكين إن شاء باع حصته إلى شريكه وان شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه 

5 الب ه مع أنَّالتعدَي عل مَالٍ الْغير حرام هو لِعَدّم وجود الم هناء 


[الَادَةَ (80 )١‏ حصة أَحَد الشَرِيكينٍ في حكم الوديعة في يد الْآحَرٍ] 


5112161208 ١3١ 
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المَادَةَ 8م )١‏ - (حصة أَحَد الشريكينٍ في حم اودع في يد الْآخر قَلِذَاكَ إذَا أودعَ أَحَدَهما المَالَ المشترّكَ مِن نفسه لآخر فتلف 
بكرن صما تمه رك نر الَادة (. 4) حصة أحد الشَّرِيِكينِ في حك الوديعة في يد الْآسَرِ أي أنّ حصّة أُحَدهمًا في المَال 
المشبرَك ه ماه في يد اليك الآخر رد الْحكري) ٠‏ قبل (في حك الوديعة) ول يقل وديعة لأن لوديعة كا عَرَفتَ في الَادة م 


ٍ و سََ 3 مده سيراه 


هي المال الذي ودع لكعر لحفط. لما اال المشْترّك كيت ل يودع عند الشريك للحفظ ف يكن في المي ا إل أ هذه 


مر 0 -ه 
ه ص عل هوه عه 


الحصة أمانة عند أَحَدهها هي م جزئيات الحَادة لي . فلذلك إِذا ودع أَحَدههًا الحَالَ المْشْترَكءَ من نفسه لدع يدوة]ذت ري 
ا الماك في يد ذلك الاحر قبل أن يحِيرٌ الشريك هذا الإيداع فيضمن الريك المودع حصة شرِيكه وأو كانَ هذا التلف يدون 


صنع وتَقُصير من الْآخر. أنظر المَادَةَ ٠(‏ 79) وَكَدَا الَادة ٠١‏ 0 وكدَلكَ لو كان يدون مشتركا بِينَ امي ترك أَحَدَهما ذَِكَ 
الرِذّونَ في المرعى بلا حافظ ل وضاع البرذون يضمن حصة شريكه. أنْظرْ الحَادَة (/410/) ٠‏ (القيضية) . 


وَكدَلكَ لز أغطى أُحَدها بها إذن شيك السّفيئة ار 6 لآعرَ ضَافَ ا وَعَرفَنْ يَضْمَنُ حصّة شرِيكد (يَيَ أقد في الش ركة) 


م 2 7 
2 
مله بر ع شاش 


٠‏ وكدَلكَ ليس لله أَخْذ المَالِ المشْترَك بلا إذْنِ الشريك للسفر وأو كَانَ سفيئة أنظر شَرَح المادتينٍ (81ل/اء هلاه )١‏ دن 


سَ 


أقندي في الشركة) . و كَدَلكَ أو غاب أحد صَاحي المواي ي المشتركة وَسلَ الشريك الحَضِر حصته مُعْ حصة شَرِ 0 


5 تر 


27 الموائبي 


عدص ه داس 


الك ملت يمن جسّة ريك أن الك الحأضر مسو وك الف عل الاي من قل أجد 
غير تعد. انظر المَادةَ (0703) (لسان الحكام) ١‏ 
ايضح امون 1 
١‏ - آخر أي لير أمينه وَهدَا التعيير احترازي إِذْ له تسلِيمه لأمينه لحفُظ كأجيره الخاصٍ والحك في الوديعة أَيِضًا عل هَذَا الوجَه يأ 
دي في المَادة (78) . 
١-إِذ‏ لد ير الك ما إذَا أَجَارَ الشريك يجري في ذَلكَ حك لاد (991).. 
[المادة (ك44١٠)‏ لأَحَد الشريكين إنشاء اع حصت إل شريكه إن شماء ياعهأ لآخر يدون إذن شرِيكه] 
المَادةٌ )84 )٠‏ - (لأَحد الشريكنٍ إن ناه بيع حصت إِلّ ترك إن شَاء بَاعها لآحرَ يدون إِذْن شرك أنظر الحَادَةَ (ه )١ ١‏ 


سو 


ما في صورة خَأْطِ الْأموال واختلاطلها الي بينَتْ في الْمَصلٍ الأول قلا يسوغ لأحد يكين أن ا 
0 ل الحلوطةٍ 0 دون إذذ كر لأحد الريك إن ها حصته إِلَ ا ف اجميع ا 


فين 7 تابيخو يه 


2 


00- 


اثمان متصر فين 00 1 لجار َادحَدها 1 شَاءَ يي وإن شَاءَ 1 اد إِذن 51 أن 
لكل إْسَان ولاية على مال ولك أن يعَصَرفٌ في ماله كيمَمَا شَاءَء انظر المَادةٌ )١١95(‏ دراي ذلك ليس لأحَد الشريكين 


أن جر شيك عل شراه حسته أذ عل بها له أن 51 )١(‏ سَواء كنَ الال المشترَك عََارا أو كان تملوك. مئلا أو كان 
لك رمن يد ال ماج شع فيد ار إذ اه يقري وذ شه لأجني. كلت [ تن كه رش أ 


23 
م ع وه سدسد خ2 لمهم لل م ع قن عه ماس دما وهلوئير اس 


ل 0 له رادار 00 


هه مه مير ه لاسا 


ا ا ال 0 


من الملك على الإللاتي 1 هذا ميال 0 8 اطبة 0 0 ل والوصية 0 0 الاق ١‏ في 0 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عل مَالِ وَبَدَلِ المقَايصَة وَبَدَلِ الْإيجَار وبدَلٍ الصلّح هو عل هَذَا الوَجه (عَبد الخليم بعلاوة) . إلا أنه إشترط في هبة حصته : د 
الَشْترَك أن يَكُونَ ذلك امك عير قال لنقسمَة كلت الصغير واكام رلعاعرن: ما هبه الحصّة في امال الْقَايلٍ للقسمَة فلا تصح ما 


ده لزه ماه لالس سس 6 سا لرساس”س 6 ساس سه ني 


م شل كوج ذلك في كاب المبة 7 المحتار حر 
مذ 0 أنه ذا كد المَالُ م ار َأْحَد لشريكن ‏ 0 حصته بلا إِذْن تر بحن تارك ا اعال هذا 00 إل 1 


ل د ال م 


د موقي اندو 1 7 ع 1 ل را ٍ ار َس لأ 0 
حصته في المال المشْتَرَك المُخلوط أو المختّلط (بصيعة ا سم الفاعل) بدون إذْنْ شريكه. ذا باع كان ابيع فاسدًا ( (المندية) إلا إذا 


باع حصته بعد الإفراز ولو كان هَذَا الْإْرَار في غياب لك حت الا )١١1(‏ وني بلك الحال جوز البيع. 00 
لآرَ إن ركه > أن بها لَريك» ريك يع سي ا إذْنٍ اليك الآسر في الك لي حون مين ملي لاخر 
والإرث» َم ذا 05153 شرك حَاصلة من م خلْط واختلاط الأموال فلا يجوز للشرِيك اليم يدون إِذن شريكه. م 


2 2 مولي ل ترم هبر 85 


رجه الأول هران الشركة إِذا 3513 5 كالاشتراء والإرث فَكُونُ كل حب مِنْ الخال المشْتَرَك شراكة بينهما و هو معلوم 
وَمقدور اللَسليم (الديني) تر سو اتر» 


م همه ه م س َ س2 مد 6 َس عع سه عزاو # امنا مءعّه م رعاثُ َس ٠ ٠‏ وم ور -ه وم سه 7 هه 4 
وللاجنىء. آم إذا: كانث, الشركة حاضلة سبي خاط أو اختلاط الأموال فكل حبة من نصفٍ المخلوط ميع اجزائها هي ملك 
00 ا َس 0007 5 - ال عار "ايه 1ع عب “كما ف لعق ث وحم ذه ره عي َس َس رهير شاةس َس 


ناوشر هم 


نرج ديرن ييه متلا وه أذ ار عن لي مام از لع كد اللي رقف عل اذ فرك أن 
بَاعَهًا لشَرِيكه فَهوَ جَائرُ لاقتدَاره عل َل التسليم اسم ( 59 المُحتَار) 
الوَجَه الثاني - إن خط الس باس عل سبل ادي هو سيب لول الماك وَالَاِ عَنْ لاط . وََد بين ذلك في المادة (7284) 


0 ره َّ 
00-008 3 ع ع ٠‏ لو نوا مد عية هر ته 2 و ا 


إِذا حصل هذا 0 غير تعد فيكون سب الزوال والانتقال مُوجودًا من وجه وهو اتدخلط وبر عوحترد: من تومه وهو لكون اخلط 
ان لذن مَ مَََِ ير في حي الي اي نحن كن ريك من الوط وَل مل ار 
عير بي حت. ابيع الاشرليك أنه ير رالي. وخ مكل ذكان كاد ول عات كرد قل عمل بالشييبين. اماي الشركة 


عم ل . انز 2 سجر مشر 


الخافياة وصور ام انك والشرا: قاذ بوجد سيت لراك" اماك بعاد ثبوته للشْرِيكينٍ فيُكون ملك كل واحد منهما قَاهًا فَله بيع حصته 
لك وبي ل ول بان بكرا يميه أي رأ الح فريك الي ارو 


8 ليك و جور الأجتي؟ اسان ان الم ف مم الريك سر تقَاذًا م التصَرف مع الأجتي والدليل عل ذَلكَ هو عدم 


ع دشل لبان زرا 7ك حر راس سا سا 


جَوَاز تيك م اسن للأجنبي وجوز تليكه للشريك وك تاج المشا نه ير جاب الأجني اموا أنظر المَادَةَ وم 
؛) (الكفاية وشرح ع اممداية في الشركة واللحطاوي 4 


يوجد مسائل كثيرة أَخْرَى ير خلط واختلاط الْأَمُوَال لا يجوز فيا ابيع عر الريك كبيع الشيء الي في ببعه صَرر للشّريك 3 
نائع أز لفيي. مل لذِي لا يجو عه بسب صَرَرهِ للشريك - لو كنت عَرْصَة وما علا من اين مشتركة بن نين فباع 


ار اسن م اس سسا ل ل جو آذ نت 


أحدهمًا حصته في الْبِنَا لأجني فلا يجوز بيعه أن البائع ذا باع + 5 بشرط هدم قله هدم حصته وتفْرِيغ العرصة وني هذا الحآل 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 
صَرَر للشريك الذي ل بيِعْ حصته وإذَا بَاعهَا بشرط الترك والإبمَاء فهو جَائر لأله يشترَط في هذا البيع ل رائده لشي رد 
الْحَار ني الشركة 


مَل لذي لا يجوز بع بسبْبٍ صَرَرِِ لمشي وَالشَرِيكِ - وفي هذه المسألة لا يجوز البيع ولو كان المشترِي الشْرِيك إِذْ يكون للبائع 
في هَذَا الال إِلَْام م الْشرِي شَرِيكه يرع البنَاء» وتخلية العرصة فيتضرر بذَلكَ المشتري. 


5 - سير وساه 


وَقدْ جَاء في الطحطاوي باع تصيبه من المبَطحَة برضَاء شَرِيكه فلو ضره الْقَطم 1 ير 


المادة (1090) أخذ الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة 


فصو ار . 2 ءَ. ارط رهم اه 2 8 مه # م واهد م وى لو لم 27 سم دده هسه شا مت ى عه 02-0 و8 ه عساسد 
م إذي قلع صر واد نمان لا ضير على كل الغرن وقداللت رداك فوم الاغياو لضام 
0ه 


م (الرِسَالة المبَارَكة في الْأَشَْاء د أله قد بينْتَ في شرح لاد (5 )١ ١‏ بعض المسائلٍ متلق ذلك 
لاد (089 (١‏ - (إذا رب بعض الورثة حوب مشر يٍِ لاني المورولة بإِذن الورئة الخرينَ أو إذن ن وصيم إِذا كانوا 


صِكَار فتكون الأصلات مشر كد كيم : يدا ميا ووب أَحَدهمٍ - عرب شه فاصلام) 4 إلا أنه يحون ضَامئًا خصة لور في نقْصَان 


ْأرضٍ الاي عن زراعتها أنظر ماده /ا ٠.‏ 1 إِذا رن الورثة 2 لمشتو بين جبيع الورثة ف الأراضي المورئة أو في 


2 زب :قله عد مز # 0 


رضي الغير إن الورئة الآخرِين ]دك ن وصيدم 0 بإذن الْقَاضَي إِذَا كان الور صَارا 06 الحاصلات مشتركة ينهم جميعا 


الال الذي وعدي 3 تكو الحأصلات مشت رك 5 هو كون لبذ شرك ب وكون الوارث الزَارع قَ زَرعَ بإِذن داب 
الحصصٍ الآخرِين صا زرع ف الْأَرَاضي الموروثة أو في أراضي عير أي ف لْأَرضٍ الأجورة أو المستعارة (المتاوى الجديدة) 7 


ف ملكه الحأص» وني هذه الصورة 0 الزَارعَ أصيلا عن نفسه ركلا عن 1 ف الزراعة. انظر المَادةٌ (ه:؟١)‏ تكو هذه 


الحأصلات مشتر 25 ينها بنسبة اذ شتراكهم في الْذِّ وفيا | لمَادة (“/ )١ ١‏ دادم 0 َيِه يدون إِذّْن 
ماحية ريدو احروت لطر كن الَْرَاضِي الموروثة بلا إِذْنِ المسَارِك فَكُونْ الحاصلات له خاصة ولا تكون مشتر كه بينهم بمجرد 
حصول الع في الْرَاضي لمشت كته أنظر الْمَادَةَ (4” )١‏ . 

ذلك إذَا 3 د الورئة الحبوب المشتر كه بدون إِذْن الورئة الآخرِينَ أو إذْن ويم إِذّا كانوا صِعَارًا فتَكُونَ الحأصلات لأوارث 
لع مسقلا يكو لزاع عَاصيًا بر ويضْمن جطة الْأحَوينَ لوي في الذّركة) 93 بنج البذرأيٍ شِيِءٍ من المأصلات. 
ما إِذا زَرعَ ا الورثة ف لاني ا مورولة بدون إِذن الورئة كن عَاصيًا لحصة الآخرين ّ بين في المادة )١5(‏ وشرحها 
يضمن حصة الورئة الْآحَرِينَ في نقُصَانَ رض لَائِْ عَنْ زرَاعتا وَهذه الْففْرة هي عبن الففْرة التي بد بعبارة (لَكِنْ) من 
الحَادة زركلا )١١‏ نظر لاد )5٠١10(‏ رد تار قبل المْسَاقَاة) 0 

[المَادة )٠١90(‏ أَحَدَ الورقة دارا من الود ” من الك قبل القسمَة] 

المَادةَ )٠١9٠(‏ - (إذَا أَحَدَ الورّة ممَدَارًا ِنْ الود مِنْ الشركة قبل القَسمَة يدون إِذّْن لحرن وحمل فيه شساره يعود د 


درن لام لون حصة فيه) إِذا رت أَحَد بلا إذن في مال الغ وخ 10 الريج 4 وَيتمْرعَ عَنْ ذَلِكَ مسائل عديدة: 
سأ الأول - إذَا أَحَدَ أَحَدُ الورثة مَقْدَارًا » القُود , من التركة قبل الْقَسمَة بدون إذن الآخرين 


رلك برو و امير 0 5 6 


أو إِذْن اأوصِي إِذَا كن الورك 0000 ا عليه ويأخذ الورثة حصتهم في رَأسِ الال فقط كذلك أو رم فلا 


51121120 ١74 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ل سل 


الورثة حصة من الرج إل 7 ف هذه المودة 5 ل الرنج الحاصل من حصة س3 الورئة الآخرين طَهي للآخذ والعَاملٍ ف ذلك (المتاوى 


الجديدة) . 
إيضاح القيود: / 
١‏ - 0 95 هذ اير اس ازى لأله إِذا توق 1 أو عه لفون 2 قم الورثة الثر كد وعملوا فيا وكثروا أموالهم وار يغيز 


كني أمد عن عملي لاخر قم اناب يلون يرز أخدُ أده حسّة ريد نالسر ما أسْل ارك يحون 


مشركا بيهم حَسَبَ الفروض ولا يكون هذه المعاملة ب ش ركه مفاوضة حيث يلم وجود شروط عديدة في شر كه المفاوضة ومنها لفظ 
الوص (الخأمدية زِيادة) ٠‏ 
0 - يدون إِذْنَء أَمَا إِذَا أَعمَلنَ الال بإِذن فَإِدًا أَحَلَ إشرط أَنْ يكو الرئج له مخاصة فتكون جه حصة الورثة الآخرِين وض وإذا أَخَلَ 


ل 


عل أن يكونَ ال مشتر ا فكون 0 شرِكه مضَارَية في حصة الورثّة. أنظر الْادة (1801) وَإِذَا شَرَط الثم أن يحُونَ لأورئة 


يي أ" لدع ع 


الآخرين 15 بضَاعة في حصة الورئة. أنظر ادن 2 60 وشرحهما. 
م - مقدَارَاء هَذَا تعر ليس احَتراِيافَإِذَا تَصَرْفَ أَحَد الورتّة في الث ركد اميرك 3 م قالريح يكون عامل خاصة (المنية) : 


لان م 


- الْأَعْمَال» اد شراء مال تلك قود والر ببيعهاء مث و أَحَدَ 2 الورثة من ترك مورثه بدون دمي مائة ديتار وباع 
وار 3 سين يترا كن ون ديعارًا / وليس للورثة الآخرين الا سيراك في هذا الع ون ذلك ارت 58 


ذه عم اه 2 2 8 عرد م8 3 


لور حِصَصَهَم في رأ المَالٍ م أنه و حَسرَ في ابيع وَالقَرَاء تلك الاثة لديا سَّ اسم سس اسار اع له مين 
دن الورثة الآخرين. 

المَسأَُ الثانية - لو أَجرَ مَالَ الآعر فضولًا وَأَخَدَ ار وَل يجَرْ صاحب المَالٍ تلك الإجارة مع وجود شرائط الإجارة فِيكونُ يَدَلْ 
ليحار للمؤجر الصو ّ ِ في شرح الحَادة 0 َك 


1 سَ مر 2ه َه م 


المسألة الثانية صرف وصي القَاصر في اكد بدون إذن الورثة الآخرين و و وعمل بها ور فليس للورثة الآخرين أوللام طب 
حصة مِنْ الرتح (الحامدية) . 

الَسألة ارابعة - لوذَهَبَ الريك يال الشركة ِل ديار أَخْرَى َعم تي عَنْ الذَهَابٍ وبع مَالَ الشركة فيكُونُ عَاصًًِ حصّة ؛ ع 
ويعود الث عليه > دك في 5 شرح المادة (مم) . 

المْسأهُ الخامسة .و ذَهَب المصارب إل بلدة ري الها أ رب الما وباعَ وَاشْتَرَى هناك يعد 3 ويكون الرث له انظرٌ 


2 20 


4١ * 0‏ و”3” : )١‏ ررحي 
لاا السادسّة : ل لامب ف 0 ار بالمائّة الديثار الني اغتصبها ور حمسين ديئارًا من ذَلِكَ للمُعْصوب من أن 


7 همه 


1 السابعة 0 03 م عَنْده في اموق التجارة يلد أمن الموقع. درك فيضمن امود قدا را لرديعة قتي 
ولا حك 1 بإعطاء الرخ. 


٠...‏ الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة 


ال ىع يب 


[الْمَصل الثالت في بيان الديون المشتر 5ة] 


5112161208 ١مم‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عه لدم 


وت اليو اكه في يكب الصلح في بْض الكت الففوية وت في بعضبا في جب التركة عاندية وأخار لود 
المذكُورَة في هَذَا الْمَصلِ من المجلَه مَدْكُور في الْبَاب اثالث مِنْ الشركة مِنْ َب المنديّة. إِجْمَالٌ هذا المَصلٍ: أنَّ الموَادَ وَامَسَائِلَ 
الْواردةَ في هذا المَصْلٍ من المجلَه منقّسمَة إل أريعة َقسَام: القسم الأول - تعريف الدينٍ المشترَك والْغيرِ الْْرّك. 

لقم الثاني - بيان راد ادن المشْترَكء وَالمجلَة َك في هدَا المَصَل مبَعَة أفرَادء بسر 1 رةه راد 0 وي هذه الع ة 


2 مع ه لدم جحي مه ده جو , ينها دعر 


0 الدبين المشبرك ع عشر فردا وهي: 


مع بير ونور سر 


١‏ - الديون الموروثة, 


هي اس 


- الدين الذي يترتب ف ذمة مة المين إسبب إتلااف المال المشترك. 
: لين الحأصل من جهة راض المال النترك. 


ع 


ع - اللين الصِل من بيع الال المشْتَرَك صَفْقَةَ واحدة. 
ف لين لحمل 9 بيع الكَالٍ لير امَك 4 المتَعدّد صَفْقَةَ واحدة. 
- اللين الذي يطلب لكفينٍ بالأمي م ِنْ المكفول عَنْه لدَفهمًا المكُولَ به مِنْ الال المشترك. 


- الدين الذي يطلب موري م أمرها لفيا كه 0 وهذه السبعة هي المذكورة 8 المْجَلَد 


م ع 2 


03 رم أي ان 0 ا بي غاص عديدين. 
4 ايرث التي 5 5 في ذمة المدِينِ يسبب مان الغرور ًا كان بِقَضَاءٍ أي ٍ واحد. 
٠‏ - 1:- الديوث الْاصِلَةٌ منْ إيكار الال المشترَك صفْمَة واحدة. 


دون الْحأصِلَة من | يجار الْأمُوَال لير المت ركد صفْقَة واحدة. 


سم هسم 00 اش ال اي يخ ال )رض وا جه تير 2 سلاير ابر مهبر بير 


لقم لالت - بان أفراد الدينٍ الْعيْر المْترَكء وقد ذَكرتْ لمحل هنا ستة أفراد 0 سدور شَرحَا ملا أفراد أخرىء فيَكُون جموع 
الديث الغير الْمشترك تسعة أفراد وهي: 

إِذَا رض اثمَان عل حدة ملا لخر قلا يكوث الدين مشتركا. 

١‏ - إِذا بع انان لخر ملا ون كل مهما مقدَارَ حصت من ال أو تع أو وَصْفه لا كو لذن مشر 


ره م م ع 42 هي عير ه سلاةه 


89> لياع أحَد لآخرَ حصته الشَائعةَ في مال وباع الثاني حصته الشَائعَة في ذَلِكَ المَال لذَلكَ المشترِي قلا يكون الدين 0 


- لوب مان كل مهما ما َه واد وين كل مهما مِقْدَارَ حصت من القن أو تع أو وَضْفِد ايكون م تك 


مه حص ا ديد م285 ير ه سرك 


م م 
- إذَا أَميَ انان يأداء الدنٍ فَأَدى ىٌُ مهما ادن منْ الال الخاصٍ به قلا يكون اين مشر 


هده الأفراد الستة هي المذ كورة في المجلة وأّذي سيذك تنا لامر راان أن الديوثَ الآنية الور ليست من الديون المُشْترَكة 


٠ 
4 


7 44 ئًّ 


- الديون التى كرتب يذمة المدين يسبب صَمَان الغرور إِذًا كن الْقَضَاءُ لكر متقرقا. 


دون التي ب بها على الغاصب الأول وعلّ الغاصِب الثاني إسبب 0 أَحَد المْصوب فا عل الغاصب الأول رجو 
اللموت هه اذاه «الناضيع اقانة: 
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0 


9 - الديون التى في ذمة الآمي للمأمورين بالشراء بسبب اشترائهم الال الم مورين ا 
القسم الرابع - في بان أحكام الدٍ اللَشْترَك. الحَادَةٌ )٠١  ١(‏ - (إذَا كَانَ لان أو أكثرٌ في ذمّة واحد دين اموي عَنْ سَبْبٍ 


واحد فهو دنْ مشر يم مّرك مله دالا ين َه ماس بل متك مر وبح بن الود لآ . 15 ا 


لامي أو أكثر في ذمة واحد - وَالْأنْسَبٌ للسياقٍ أي ِلَادةِ (ه4١٠)‏ أَنْ يقَالَ إِذَا كان لأكثرٌ مِنْ واحد في ذمّة أحَد - دَينْ نا 


ع 


0 


ع ر#» 


عن سب واجد حقطة أ 6 فهر من مف َم أي ين جع ارد شرك ملك ولا يب أن يهم من حزق دج 0 
مع الاشتراك مناصمَة في الدينٍ لأنه ما يكُونْ الاشْترَاك في الدنٍ منَاصمَة يكون انا اللا نا وأرياعاه ال يري أله إذا كان سيران 
راي ان مَآصَفَةَ وَيَاعَاه لآعر يك ره م واد يكن كنا ابيع مش .ها متاصفة © أنه إذا كان اخيرات اكور 
مشيركا بينهما أَنْلانًا يكو من ابيع مشتر كا بينهما أَْلاثًا كَدَكَ إِذَا توي كك وا ررحة وَكانَ له في ذمة عمرو ار 
ديتارا فَكون هذه الدتائير ررس ل د نظن 
لاد 9/و١٠)‏ وشرحها: وتعبير (واحد) الوارد 53 هذه الفقرة سي اراي أن الس أو كان في ذمة انين 0 ا 


ملا أو باع انان ماما المشْترَكَ اين يقد وَاحد نا لطرب نا 2 ذمة شرن هر دن مشارلة 
ذا سه متحدًا فليس دين ميرك انادف أن جل لحصوك حصن المقَاب ((وَإذًا 0 َاشئًا 0 بت 0 


وعدم اتحاد 2 يكو باختلااف ال الور 0 ما أن قِيقَة حقيقة أو حك و يكون غير مختلف حقيقٌة 


ورمع 3 1 


00 


َه ا“ و2 
و مختلفا 


م 4 لايرس وسَر له سمس > هم 


1 شرح الحَادة الاتية (المبية) ويوجد : بين هأده الحادة و وبين 5 الانية 8 كن وهو انه قل عَدَفَ 00 الدين 
0 غير امرك ويذا التعريفٍ يعار الدين المشبَركُ اير المشترك إِجْمالَاء ثانيا: قد قصل السن, المشْتَركَ اير المشترك أي 


خ 2 لاه ماس سم هس 5 يه سمه 


أنه قد عدد أنواع ادن اعتبارا من اماد 50 00 ِل الحادة (59 ٠ )١‏ كالنا: دي كم ادن الَترّك وال ن ال لمشمرك. 


الخلاصة: أن ادن اشير هو اللي الذي يليت في ذمة 0 الدين الْغير المشترك هو الدين لذي لت قي ذمة 


اع 0 


2 و كد 
ره انرس - ف - د س8 ده . مم 


مدن لسبب غير متحد 0 م ذَِكَ ويظهَر من المواد الآتية. وبعض المسَائلٍ اْأحكام المبيئة ف المواد الآنية متفرع عن الفقرة 
الأول من هذه الحَادة لعن مر عن الفقرة الثانية منها. قد بن في الحادة (59 )١٠١‏ وم وها من المواد أَحَكام دين 
المشترك والغير المشترك. . 

المَادَةَ (؟ و . )١‏ - (ي تكون أعيان امو المتروكة مشتركه بن وارنيه عل حَسَبٍ حِصصِيم كَل يون الب الي له في ذ 


آخر مشتركا بن وارئيد على حَسَبٍ حصصوم) © تكون أعيان المتوق المتروكة مشار كه بن - وارثيه» على خسي حصصيم الإدة 
5 طٍِ القرائ أو بين الَوصَى 0 وجب أحكع الئل لمتَعلقَة 0 كذلك 0 لين الذي 1 في 3 ذمة 0 


َه اهس 1 2 هه موئعرير وّه 


او الوصية. وإ 9 3 سبب 0 ع حَتئَةٌ ا 1 الت لصي 0 ا فراع لوث ا مد 22 
مالا لِأنْ الدينَ > عرفٌ في المَادة 5 وَشَرَحِها ((هو التي الات في الذمة بسَبْبٍ الْعقْد أو استبلاك المَال أو الاستفراض)) 


والْإرتُ والوصية ل من هذا الْعَييلٍ إل انس ادن هو الْإرثُ أو لصي ا 
م أو توفي ل وترك زوجة وولدا ويننا َالْأَعيَانُ والديوثُ ن المتروكة نه تقسم م باعتبار أربعة وعشرين يسما ثلالة أي للزوجة 


2ه سل م سا ص ص مله سج كه 1 0 ًَ 7 


واربعة عشر سبما للواد وسبعة اسهم ! لنت 0 هذه الحَادة ص لفظ ا م( هوَ مَذكُورٌ استَطرادًا المقصود بالذّات م بعده 


كدق ١‏ 4ه 3 
5 ا 


511216120 ١ /ا7‎ 
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مهمه انر لا > ندا 


الا ا 


را ده مه 


المادة (1093) الدين الذي يترتب في ذمة المتلف 


2 
دب 2ه 


وعبارة وارقة"اللراودة 8 هذه المادة يست بتعيير احترَازي أشير إل ذلك شرحاء فَِذَلكَ لو أوصى المتوقى يدينه المطلوب له 


. دَتُ هرهم 


سِِ ذمة فلان ِل اثمينٍ فيكوت الدن الم كور يي ذينك الاثينٍ مشررك (رد المحتار) . 


ِ- 
كه وت به قر را 7 َه 2 دماح امه 


ذمة آخرء ليس هذا اليد احترازيا فال المطلوت كن من ذمة أَحَد أورلة هو دن مشْترَك أيصَاء متلا لو كان أب قي ذمة وآده 


ثلاثون د 
هه 


جح يريس رورس هه مهم واه ير 
3 


ينارا ثم توفي | دف ب وان له عدا عن ولد المدينٍ وَلِدَانِ آخخران و أوارث اَن مِنْ عَشَرة دنائير من المبل المطلوب من 


ِ 


هي 
3 


مه احيث ضح روا ركااله وتكون اْعشرونَ ينار الباقية مشتركة بين الآخرين الاين مناصقة ورم المدِينَ أَدَاءُ الْعسْرِينَ ديتارًا. 


و و ود سل - 


هه ده عة 0 7 دة ١١‏ ةا ..)١ ٠‏ 
لاد متف عن الف ال ِلَّ من الما 

[الحَادَة )٠١9(‏ الدينْ لدي رتب في ذم لبا 

كاده 30 1ت زيكون الدرن الي ب يرب في ذمة المتَلفٍ حَمَانًا لإتلافه مالا مشتركا بن أَحمَابٍ ذَلِكَ ابي أى الذي ير 


بو عيفد لمعه مده اه 2 3 وس سالك مه 


وجب المادة )0 ١‏ 0( أن سبب ب الدين واد وهو عبارة عن الإتللاف وهذه المادة متفرعة عن الفقرة الأول م الحادة ١)‏ . 


1 


ورا و 


اح القيود: 
و هه ابر هم ده م هيره بي 022 هماه 0 َه 3 سس ع ال عرسم 2 مرو دمج اله وود هما - 
١‏ 1 ليس هذا التعبير احترازياء قنك عل هذا الوجه فى الدرن الذئ يترتب سيب ضان الغروزء مكلا لو ألا اثمان باك فى 


عَوْصَة يضيطت الخرضة بعك ذلك بالاستحمّاق ادع الاثتان ا عل البائع 5 0 (154) بطب قيمة الْبنَاء بعد د 
الا ذا أستحصلا على حكم بمَضَاءٍ وَاحد عل البأئع بقيمة اليناء فكو هذه القيمة دينا مشتر ا 
ع حم ل البائع بِقَضَاءٍ مق فلا تون ملو القيمة مشتر كه يتبماء 

؟ - المثلف» 5-8 من ذَكرِ هَذَا اللظ بصورة مط أ ا سوَاءٌ كَانَ المتلف واحذا أم متَعدّداء فعليه أو أَتَلَفَ اثنان 


رم 84 ير ةس 848 سوسم 


بالاشتراك معا مال امن ١‏ لتك ملع الي هومن في مه الاين : ع ا حل اللي اللو الام 
لئام أحده] وقبل الآخر ذمة الاح وأحد كل بم يما مد امن أحد المتلفينَ قلا حك مَذَا القَبول. 


للك عه ع لم م ع 2 2 “ترودن 0 


- الدين صَهَانًا سوَاءٌ حك يبا لدي أو له يشكر. ملا أو أَحَدَ وَعَصَبَ أحد مالا مشتركا بين اثمين وباعه وَسَلَْه لشَخْصٍ نا 
َادعَى الغصوب» مهما عل لحان الأول وأبنذا ع ادل فيكون هذا بدك يا مشر عا سوا كان لْقَضَام 1 7 
أن ادعَى كلاه 00 ع م أو متمرقًا أي بِأنْ يدعي أَولًا أَحَدَهما صر ا ٍ في حَق حصته دع 5 


مومه ورم ماه 6خ عن سر 


ص حدة ة بحصته وستحصل عل ٍ 27 إلا ل إِذا اختار أحد المغصوب منهما تضمين الْغَاصِبٍ الأول وأختار المخصوت منة الاخر 
تصْمِينَ الُغاصب لان وَادَعَى ل مما علّ عَاصب عل حدة واستحصل عل حك قلا يكون الدن مشتركا بيهم (المندية) . 


5112161208 ١76 
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المادة (4 9 0 1) أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينبما لأحد 
مب إن هذا التعبير هو ياعتباو الما المشترك قيميا كان أو تقوذا واطال أنه يوجد نو قالث للا المذكور وهو أن.يكون كال ما 


وف هذَا الال يَكُونْ البَدَلَ الذي هو دين صَمَانًا أي الل مشت مشتركا بين أصحاب الال دينا مشتركا. 

مل أغطلى كلد أ ناص معا من مالم كذَا دينارًا رشُوة لآخر واسَمَلَكها وو لمبلغ لمدكور دين مشتركا بين الثلاثة الدَكورنَ 

حت أو أَحَدَ أحدهم + بميع المبخ المذكور فَِمَا ركه فيه الامان الْآخران (الفيضية) ٠‏ كَدَلِكَ لو استأجر أحد من امي حَيوانًا مشترء 

ل الي ا َلك 1 الك أحد سين يه حنْطة مر 6 
افون حل ني رت في ذم الما مانا حون ينا مَشْرَكا لصاح الحنطة. 

[لَادة (4 9 )٠١‏ أَفْرَضَ اممان مبْلعًا من النقود مُشترَكا يما لأسَد] 


2 5-9 


ل رسية 0 
يي في اذ 


اي يني 


وثر ها مه ه سرك 


المسترضٍ 0 ل الانمن) 0 الْجد (إذا 0 اثنان) مر لافار ين ن أَقلِ 2 0 0 لنب باو أذ 


- 


عَالَ ((إذَ فض أكثر من شخصٍ. َيّهِإذ أ أخثر بن قفص مَبَذَا ا 06 رده 5 


هه مغر ها مه 5-9 مولع هو 2 - 
٠‏ 


هذا المستقرضص سسكا بيهم ل لانه ناش عن سبب واحد وَهوَ الإفراض. 
يضح القِيود: 


ه سرك ل مسال رع كحي لاض عن بر مدا ال حال عم رد د 


١‏ - مشرك. وَالاشترَاك ف هَذَا الدن يكون بنسبة 00 المفُرَضٍ وهر أنه ]ذا كن البلغ امرض مشر ا ماصلة فالد كرون 


مشْترمًا مِنَاصَفَةَ إن كان مشتركا أْلاثا قالدين يكون مشتركا يينهما ثلا ودين ولا يعتبر الشرط والمقَاولة اللدذان يكوتان محَالفينَ لدَلكَ. 
وتعبير (مُشْترك) لس يدا تايا أنه أو أَفرَض اثمان النقُود (الوديعَة) التي في دما بلا إذْن التودع يكن الدنْ الذي في ذمة 
500 مشتركا بين الاش من (الوديعين) أنظر المَادةَ (9/) . وهذه المسَأَدَ هي ف هذَه المادة باعتا وهو لو أَفْرضٌ اما عَشَرّ 
َخصا تلك الوديعة لآخر وساموه إياها ثم صمنوا بده لمودع كرون ملكي لأوديعة في رَمَِ الْإفراضٍ بطَرِيتٍ الاستناد ويكونونَ قد 
سوا قُودهم ْمَك باعتا آخر هي قرع لمَادَة (48 )١‏ وهو أنه يكُونٌُ الاننا عَشَرَ شَخْصا بِتَسليمهِم هذه الوديعة لآم قد 
َتلقُوًا ها ويم ف مي م مله صَمَانَاء 


0 لود قد دك هذًا التعيير عله طَرِيٍ المثال أن الإفرا يس عخْصوضًا بالنقُود فيَجُورُ إفْرَاضُ المكلات كَالشعير وَاخنطَة 


ل 0 


52 
م 
062 
ح 
0 

خآ 
6 
1 
90 
أ 


والمورُوئات كالدقيتي والتنٍ وَالْعَدَديات تارب 6 ع عليه أو أَقْرض انان كذ يله حنطَة الشركة بين ره 


المستفْرض يكون مركا بن الاثنين (الفْرضنٍ) ٠‏ 
لأحدء هَذَا البير ليس احترارياة أنه أو فوص انان النقود المشتركة يما لاثمين فيَكُونُ دين المُستفْرضِينَ الاين مشترا بن 


0 الاثينٍ حت أنه أو قبل د امه د أحَد هما وقبل الدائن الاح دن المدينٍ الآخر فلا 0 والحاصل 210 
الث كفي هذا عر الع قاض سنو هه مر 6 أذما رد يذو ار 


اه لس سس مه 


+ - إِذا وض عق إِفَراضيما ا أو إفرَآضٍ أحَدهها بإذن الآخر. ما ذا رض أحد ها ار المشتر ك3 ا يدون إِذن الشريك 


ا 07 7 ص 


الآخر فإدًا انمتمْرضَيمًا المستقّرض وقبضها لمكي قَإِذَا صم الشّرِيكَ الغَر المفْرضٍ عرسي توفيمًا للمادة (75 )١‏ فيصبح ادن 
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ما إذَا أَفرَضَ اتَْانِ أَحَدَا نقُودا عل طريقٍ الاتفراد. مراك تلود إن اين 
واحد أو ُخلفَة الجْس» 0 واحد عل حدة فَيكون ىُ مهما اتا علّ حدة ولا يكوث دن المستفض مشتركا يما لأ 
راض ادق هرسب الدن 0 م ا د 00 ل تايرث وص َلك الشّخْص لِدَلكَ الْآمَر عَسَرَةَ دنار 
1 الاثمان من المستَفْرضٍ سعد واحذا قلا يكون مشتر ترما بينهما أيضًا (المِيضية) ٠‏ كُدَلكَ ا انين بشراء رس 
رياه له فَالدينُ الذي يتَرنَبْ شما في ذمّة الْآخْر حَسَبٍ المَادَةَ ١(‏ 9غ )١‏ الذي كن لع ليون ديا مف ل 


ل اه 


دا ان باع من ماما المشْترَك أو دهم كل منهمًا حصته من الذّنِ من اهالص (اغتدية) ين 
حصة ا م شمر 


2 - (إذَا بع مال واحد مشترك بصففَة واحدة وأ تدك ود سم حين الي - : حصة أي واجد مِن الشرِيكينٍ قالدين 


لي في ذثة لشي يحون ديا كه وأمًا ذا مي عن عن الع وفدار حصة حل مفدَارٍفي تن ابيع أو وها ارق 


ميرت حصة كل مهما أن قيل: إن حصة أحدهما 53 درهما وحصة الآخر يكدَا درهماء أو حصة أَحَدهمًا مسكُوكات خالصة 


عباس 00 ضر اليك “ل د 


وحصة الْآخرٍ بمسكوكات مَعْشُوسّةء قلا يكون البائعان َرِيكَينٍ في من ا 7 ُو ع واد مما ل حدق كلك َه 
أحدهما حصته الشائعة إل أحد باع الآخخر حصت الشائعة لِدِكَ الرجل فلا يكوَان شيك في كن الآ ب روطان 


0 


لااع 


ا ا 


١ 


َائًا مستقلا) ِذَا ب مَال واحد مشترك بِصَفْقَة واحدة أي بِعَقد واحد أي باعه صَاحبَاه ول يذ وَل نسم حين البيع حصة أي واحد 

0 لدي الذي في ذمة المشاري من أجل َلك ديا متك لأنّ سَبَبٌ الدين واحد وهو عبَارَة عَنْ الْبيع يصَفْفَة واحدّة. 
يضاح القيود: 

ع5 ممه 1 2 


صففة» هي عبارة عن صرب اليد ل باليد حين البيع» ثم طلقّت عل نفس الْعقّدء وَلِدَاكَ قَقَدْ شرحت عبارة الصفْقّة اأواعيدة بالعقد 
اأوانك ( كات أن امات - 
الب وال واحدء ول (واحد) للاحتراز من صورة كون الال أكثْر من واحد. إن يكن أنه إذا ل يكن :الخال وَاحدًا وَكانَ اين 


برط ٠‏ لاص ور اللي قر عه 


ملا قلا عير حكر هذه المادة إلا أن هذه الصورة قَدَ بِينَتْ في المادة الآنية. 
- ذا بِيم» هذا التعبير ليس احترَازِي وجرا انان ماما المشْترَكَ بأ مَعلومَة وَبِصَفْقَة وَاحِدّة 1 ع من ال 


2ج ع َس 


حصة أي واحد منهمًا كان 1 التجار دينا مشر كا (الجَةُ في الصلج 2 المعين اي 0 


0 مشتركاء وهذًا الث شتراك يكون ينسبة الث شاك في البيو» يعني إِذَا كانَ البيع مذ مشتركا مناصََة يكون كن ليع مشتر 
صفق # أنه ذا كن عنُ المبيع مشت يتما مكالقة مكو قن 1 ا 1 
ما مول عل تسم اناف ذَلِتَ فلا حك ل 

وَاخلاصَة 5 اشترَط أن 01 م ابيع د شيك شرطان: 


#2 َه مر اسم ا سه لاثبر هسه 


و - ان حر مساج واحدة. 


5 11 0 عر د ٠ ٠‏ ترص 


ابيا أذ لاد ولا شنتى حصَّة أي وَاجد من المّيحَيٍ هذا أ ِقَة موا كران 2 مر 6 لمر و تعرواانر أو 
كان ابيع ينين 07 واحدة و 57 لأَحَدهمًا ّ فر مذكور في الحَادة األاتية ادر للم) 0 فرْقَ 0 البيع 


مقدَار صحة كل واحد مهما في أن لبي أو توعها أو عن وصفها أو ين وسعي مقدارها ونوعها ووصفها ما كأن قيل: إن حصة 


6 


أحَد هما ماثة درهع وحصة الْآمَرٍ كدَا أي تسعون درهما وعينَ المقدَار عل هذا الوَجهء أو قل إِنّ حصة أَحَدهًا مِنْ القن 1 ذ 


5-6 


- 


511216120 ١5 
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لابن مر >2 2 8 مظسم م هوم 0 50 ل سم اه 


خَالصَة وحصة الأ كرات مرف و فعين وصفهاء» أو قِيل إن حصة حصة أحدهما بارا الوه رِيالات ففرقت وميرت 
سب ًا ايحن يح في تن البح ولخ سا ادا وين ع بماد على جدة ولا او أده ل 


سس سا بير زاكر هم وس ّم ءََ مه - سه اس : سه هه صا مه م برص هَّسَ هثره 
فيما قَبِضَه. أنظر لد (9 )١ ٠‏ لأن تفريق النسمية في حت البأئعين كتفي عه َفْقَة البيع. ٠‏ والذليل عل ذَلِكَ هر أن للمشري 


أَنْ يغبل البيع في : نصيب أَحَدهما وَأَنْ 0 ف نصيب الآخر (اليضية وَالْمناية) قل قَذ وم 5 المادة 01م وشرحها 1 إِذا 00 


- 
ءََ 
لس سمه َو - سس 2 ه دس م وس هوم 


الإيجَاب قلا لتعدد َف ليع عند امام الأعظم وأو فصل .الكن ولو كان البائع ا ع أن يعد الأعة الحتفية في هذه المسألة 
إِذ ليست مبنية عل قول الْإمامَينٍ ا ل اسه 3ه ال لان بحم و 
2 الأَعظٍ لدَلِكَ لا يتاسب أَنْ ار في هذه المادة مَذْهْبّ الْإمامَينِء وَظَاهِر المَرقٍ هو أنه قد دك في الحادة 00 صودة 
جرد تفصيل الدْنِ وقد دك في هذه المادة تَفرِيقَ لمن قر م وََد ذَكدّ في هذه الْفقرة 1 قي قد (إذَا ل يذ 


3 عض أ راجو يتاع الي 4 30320 و لقان الآرا مزق عو د علق 


المادة (1096) باع اثنان مالهما لآخر بصفقة واحدة 


وَاجدَة الْوَارِدة في صَدَرٍ المادة فَكانَ ذلك شرا على غير تر الله 

كد بأد م اله إل أحد َم الآ حسم لد الب أي صَفْقَة أُحرَى قلا يكُوَان متَشَاركَينٍ في من 
ليع حت لو كان القن الذي ممياه متحدًا درا وتوعا وصِفَة أو حر الدينُ سند واحد 0 ع واحد ممما دا مسلا أن 3 
ادن ال يسيب تل عن ارح ل 6ن لتو ووم أ الريك صلقي ذل لود 
لآر بجخْسَة دانير ثم باع الشريك الثاني حسته إِلَ ذَلِكَ المشرِي بس دتنير أيضا وأَحَذَ سبَدَا مشتر ترا عل المشتري بعشّرة دانير 
قلا ركون هذا ادن مشت أن َف بيع في هل الصورة لَِتْ ن وَاحدَة بل هي صَفْقَانِ أي أن دن أحَدها هد بت صفق ع 


دن الآتر هذ بت بصَفَْ بع أخرى فلت 3 ادن عير ا عَنْ سَبْبٍ واحد وفي هذه الصورة الْدِي يفِضَهُ أَحَد الدَائينٍ : 1 


ود مه اه 


3 شَا ركه الآخر فيه 4 المحتاي) والْفغرة الْأَخيرَة من هذه الحادة متفرعة عن الفقرة الأخيرة من المادة لل . .)١‏ 
[الحَادةٌ )٠١95(‏ باع اثمان ماما لآخر يِصفْقّة واجدة] 


المَادة )٠١95(‏ - (لو بَاعَ انان مَاهُمًا لآخر بصم وَاحدة كنْ يكُونَ لأَحَدهنا حصان وللآخر ة ا س فَيَائِيمًا معًا يكدَا درهما 
قيكون المبلغ | اكور ديا مشاركا بن الانسرو د وأما اع كل واحد مثهمًا 00 كا درهها فيَكُون كل واحد منهمًا دايا 


عبد يو الي 


ل حدَةٍ دك ذا بع كل واحد من الا مالا على جدة لآ ايكون نا المي لمعن تكن يحون حل واد من ال 
دينًا مُستقلًا) إِذَا بَاعَ اثمان ن ماهُما أي بِأنْ رادو القن موك تلد ال فيد مما لحر يصَفْقَة واحدّة بدون 
أذ ير وى جين الع حَّة أي واجد من صَاحبه من ال َل الي يب في ذم اَي يسبب هذا اعفد يعون دي 


سرك مهوت ه سرك ددح اله رس 


مشتركا وأما إذا سبي حين البيع مقدَار حصته في من المبيع أو حلْسه أو توعه أو وصفه فلا يكون الدرن مشتركا. ملا أو كان لأحد 


تين يه 


ا 


دوقم ل ءاس ممه 


5 عو وها ع ممم شدفى ا 20 عرس .2 هق 


حصان مستقلا ولآخر فرص مسقلا وبَاعامما مم يعد واحد يكذ رضنا بدون تين حصّة كل واحد مما من ال فيكُون البلم 


2 


كور ديا مشتركا بين البائعين رما ص 0 و واد ص لمَلينِ عَائْدَا لأَحَدهما وَخَاصا به (الدرَرُ) أن صَفَْ الح اعد 3 


أله أر در ١‏ حين البيع حصة أي واجد مهما أي أنه قد وجل الشَرَطَان لدان يجب وجودهما للامْترَاك في الدينٍ الوارد د دَوْهمًا في شرح 


511216120 ١:١ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المَادَةَ (هة )٠١‏ إِلَّا أن هذا الاشتراك لا يكون مناصفة عل السوية بل يكو بنسبَة قيمة لمن ما يِستمَاد ذَلِكَ منْ المَادَةَ (138 
) وذ أي في شرح الَادة ١ن )١‏ أنه كن لزيد رس قيمما ألا رهم لمرو حصان َم أل درم عه 
ِصَفْقَة واحدة يأف وتمسماثة درهي فكزن هذا المطلوبا .ديا مشر ة اتنا أي 1 درهي مم لزيد نا عرس وله أي اا 


دري لعمروءّ نا نان حَيْتٌ إل يوجد تاوت بين قيمة الْفْرسٍ والحصان ينسبة الث وَالتينٍ فَيَجِبٌ أَنْ 050 اوت في اله بعين 


ول ناه ااترى سل ير موثر واس > َس مس مير بي 


ذا أريد سََُ مسأل على قاعدة التناسب الحسابى فبعد 2 واحد من المبيعين عبر تمرح 1 قيمة المالِين - مقدما أول - وجموع 


-ه د 


امن الْسعى - تايا أولَ - وجل يمه أحدهما - مقَدَمًا تان ثم يرب الوسطان ويقسم َال ّرب عل لدم الأول حون 
خَارجٌ الْقَسمَة حصة الال الذي جعل مَمَدَمًا تَايَا مِنْ القَّنِ المسَمَى وَذَلكَ عل الوه الآتي: جموع القِيمَة ٠٠٠١‏ جموع الّنِ المسمى: 
اه عصان 2 رواجم جد عقاو تر رن انالبي الخدم ع اليد مّة ٠0٠‏ ممع القن المسمى 


رن ب اموستعة ل لع ال قاد ا را - © لحيوانه أنه كذَا درهمًا كان 
كن ْنا ًا ع جدة ولا يحون جوم تن اميا ديا مف حي ف قد ذتْ حينَ البيع حصة كل واحد مهما أي ل يوجذ 
الشرط الثاني الذي شرط وجوده في الَادة .)٠١98(‏ كلك َب ل واحد من الام ما لآتر على د ايكون كن 


م مر - ورور ادس سم -ه َّ ه س2 1 ل ته َه 


00 وَيكُون كل واد مما دين على جدَة لأ م : صِفْثّة اليم ل دكن واعدة بل نه متعددة أي أله تمل 


-_ 


لقمة 
- 
لقمة 
- 


الأول من الشرطين اللذَينِ شرط وجودض 8 شح الحادة م 0 

لا يوجد بين هذه المَادة وَالمَادة الآنقة مَرْقَ في الحم ما المرق هو أن اليم في المادة الآتقة مال مشترك وأما الع في هذه المَادة 
فر الات 1 وَاحد مِْبمًا لشَخْصٍ مُسمَقلّاء كَدَلكَ أو باع أَحَدَهما وه 0 1 الآخر حصاته لدَلِكَ الآخر دسي 
يلا ا يحون ذا ال مش حت لا يذ أي رط بن لطي هن 

بير د( الوارد في هذه المَادة ليس لاحترَازٍ مِنْ ليحار أن الحكر في ايجار أيضًا هو عل هذا المنوال وهو أنه لو أَجرَ الاممان 
ل بِصفْقَة واحدة لآخر 0 رن لأَحَد هنا ان وللاآخر ل جانيم 0 بدا درهما لآخر كيل المبلغ 7 0 
1 لع (البية) وَيكُونُ الاشْترَاكُ في ذلك ينسبّة أجْر مكل المَأَجَورنٍ. عل ذلك فَوَأَجرًا لحان لاه نان كو 


مه عنيه: عل غنود “بعل وو ور . 


دانير الثلامة أجرا مسمى ثم بعد َلك يعن أجر مثلي الْفَرسٍ واحصان َإدًا ين أن جر مل الحصان ديناران وأَجرَ مل الَرسٍ ستة 


تئر تكون النسبة ينا دب انه أرباج ويكون 5 الجر المسمى أي ثلالة أدباع ديار لصَاحبٍ الحصان وثلاثة أربّاع الجر 
السمى أي 0 ال لصاحب الَرسِء ود يبت كيفية الل بطريقي اتتاسب الحسابي. : 


اماد (١ . 97/١‏ - (إذا دق اثنان 1 أحَد - حسب ب كقالتهما إِنْ ادياة من مال مشر بها فيكون مطلوبهما من الممكفول 2 


دين مشتر) إذًا أدى اثانٍ من أسد بسب عاتم الراقعة بأمي الَدين 0 )0000 إن أَدَيا منْ 
مال م شرك يما فيكو | ا ا ا ار يراك في ذلك امال 
(الحندية) . وقد شير مرا أن الْكمَاله الْقُصودة ض كمال التي تحصل بأمي الول عنه أما الْكَمَالة بلا أمي المكفول عن ني 
وَل ا يكُونْ هُمَا في ذمة المكفول عَنْهُ َيْءٌ حَق بصم الاشْترَاكَ فيه وقَدْ وم ذلك في شرج الَادََ (300) فَإِذًا ل يوَديَاهُ من 


ملظ سل سرصم وي ل 02 2 ذه ا عو دوعر وو ود ال ع عر 2 


مشترك ما وكَانتْ حصة كل واحد منهما متميرَة حقيقية فلا يكون مطاوبهما من المكفول عنه ديا مُمْرك بسب حمالم 


ه 


لاا 511211208 
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معَا ويوجد في الْففْرة اثانية مِنْ لاد الآمية تظير لِذَلكَ. 
المَادةَ (4و١٠)‏ - (إذًا أ أحَدَ ان أَدَاءِ كذَا درهما ديته فأدياه إن أدياه من المال المشترك ينما فيَحُونُ 0 
َلك الّجل دين مشْترَك ذا كات التقُود الي أَحطيَاها عير مُشْيرَكة وكنَتْ حصّة كل واحد مما متََدَةٌ حقيفَةَ قلا يكون مطلو م 


منه دين مشتركا ممجرد أَدَاءهمَا النعُود مَعا) ٠‏ إذَا آَم أَحَد اممينٍ يأدَاء كذَا درهمًا دينه لأحد أو ليت الال عل الوه 0 
٠ 5(‏ ه )١‏ فادياه فَلمامورينَ موري الربجوع بذَاكَ عل الآمر أَيْ 3 يون ديا هما في ذمة لآير لأنَّ المأمُور يأَدَاءِ الدينٍ 
يون ا إشراء لد اَي في ذمة لآ من الدائنٍ وللوكل ا ل عل موكله بالنِ وَلذَلكَ 
مور يدا الدينِ أن - عل الآمي (البحر) . 


سه َم 00 0 ع اير 2 


فإن أدياه من اال المشْتَرَك 2 مطاوبهما من المي دينا ا ويكون الا براك في هذَا ادن بنسبة الاشتراك في ذلك 


5 5 
5-7 ا ل ا ل سورع م 2 


وهو أنه ذا ين امال المأكور مشيركا يما مناصَفَدَ فَيكُون الرين مشترما مناصفَة يما وذ اتمَقَ الطرقان عل غير ذلك فلا حكرَ 
هَذَا الاتماق. ولَكن هَل سَبْبَ الاشْترّاك في ذلك هر الأذاة أو هرفس اميل اميل للاشترالة في الما الموّدى؟ ويستماد من 


ظَاهر عبَارة الْفَْرة الآنة أَنَّ سَبْبَ الاشْترَاك هو الاشْترَاكَ في المَال. 0 3 لود التي أغطياه غير مشتر ك كنت حصة كل 
واحد منهما مير حقنة ذلك بكرن امطار يما ون ديك الفحتين ديا عدار جرد أداثهما الود : ما (الئدية) , 
ثلا أو أَعطَى أَحَد الشخصين ماله الْعَشَرة الدتائير 5 عَلَكهَا مستقلا أو أغتطى الاخر الََرة دانير 95 عَلكهَا مستقلا لذَلكَ 


رر 


الشخص فلا يكون لد 2 مشكا سحن أو كنب سند الدن ياسمهما مشتركا. وقد 0 اا مجاه إِلّ هنا أنواع لين المشْترَك والغير 


ع ه لد ذه 


اميرك وَسبينَ في المواد اك 
المَادَةَ )٠١99(‏ (إذَا كان الدين غير مشترا ك كل واحد م الدائمينٍ أَنْ يطلب وإستوفي 0 . المدينِ على لى حدة ويحسب ما يقيضه 


ئّ واحد مِنْ مَطُلوبه ليس دا الكعر أن يأَخْدَّ منّه حصيّه) . إذَا كانَ الدينَ عير مشْترك فلكل واحد مِنْ اين أن يستوني 
معنن ال عل حدَة وس لها الخ في عل أخلا من مطفوي بلا كل ذا عن ال مف »وَسَت الأشراله غر 
الإرث ناهد أضا ص هذا ارج عند لمم أني أن لعن واحد من الذي أن يطب مطأوبَ بن لين وستوفيه ولس لأحَدهما 
حَق طَلَبٍ أكثَرٌ من حصّته بلا وَكَال وعله فرق بين الدينٍ المُشترَك وال الَشْترَك يجري في الفقرة الآنية من هذه الَادة. وَيحسَبٌ 
وار ادوع حك لاقي ارو شيع راس تاق اكتراذ يأخد عله صم امد ) بوسح أو لد كن درن 


وه سس يس لكر اير بيو ل 0 


ل عَهِ أن ل إن كن في قد لتقُي في مع ولا مَك بأنوا وا ته ناليولا عله ما ين 


ور كان 0 م ديو بعض عرَمَائهِ عل يها فيا( لتقي بزيادة) ٠‏ فإذلك أو كان لأحد دائنان وأنشخصضا: 1 


ءاس 


منهمًا عل إغلام بلع المَطوبٍ عل حدة وَطْلْبَ حيس المدين وحيس قأدى المدين كام 01 حدما َس يدا الآر أن يلب 


مشَارَ كه الْمَابِضٍ فيما قبَضَه بداعي ع بقَاءِ مال للمَدِينِ (الفيضية) أما إذَا حجرَالمَدينْ فَالحْكر في ذَلكَ قد بين في الاب بتاع 


اللاذة زف 1 رد كن لين شت كل وَاحد من اذا أن يطب حصن من ليه و راجم أحد الدائمينٍ الْقَاضي 


في غيابٍ الدَائنٍ الآخْر وَطَلبَ حصته من المدينٍ فَؤْسَ مِنْ طرف الْقَاضِي الْأَدَا) . إِذَا كان المدين مشتركا لكل واحد من لام 


د 2 
ءّ. 0 00000 


أن يطب وَيَدي سيد من امن ولا يب أن يطب كلا يكن َلك م والحكر في لين الي المشترَك هو عل هذا الوجه 


2 ءّ. ور 0020 َه مت 


ي أن نَ لكل منهما أن يطلب ويدعي بحصته ولا يجب أَنْ يدَعِيَا بتميعًا ما ما إذَا طَلَبَ في الدينٍ المشْترَك أكثرٌ مِنْ حصته قدا 


3 


ءه > ا 2ه 


أيضًا 


5112161208 ١34 * 
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0 ذا أ يوكل في ذلك فينظر: ذا كانَ ان مسبا عن 
الإرث ا أيضًا ل أصرالاة 0 1 0 كان ال َاشئا 7 سيب بغ الورث فيس له حق الدعوى عَنْدَ 


.اده 1 ع 22 اث 
الاما 
ءُُ 


| 


ل سا عير صا لج ًَّ 


كان موكلا من قل شيك في ها الب وَالدَعْوَى فهر يح لاتق 


- 


0 
2 


دة (1 10 1) مايقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك 

عا لاله - عل راويما:- يكون: أحد الشريكن في الدنِ حَصمًا عَنْ الآحرٍ في عير الإرث أيضاء وسَتوصّع هذه الَسَائْل في شرح 
ويس للشريك في الدتٍ أَخذ أكر من حصيه مطلنا سوا 6ن الل تاها عن الإرك أو عن نيه اع فلت 

كن لأحَد من في ذمة آخر توق قبلَ اسيقاء لين ررك أنه مه وحمه فيس لعده أخذٌ حصته أن اما (ليضية) 

ا اذا َاجَع أحد الدائين الْقَاضِيّ في غيَاب الْآخْرٍ ولب حصته منْ المدين 0 لقَاضِي بإِعْطاء ذَاكَ ذا أدى المدِينْ با ٍَ 

0 الأمي وام نف الديِْ المَشْترَك لأحد الدَامينٍ فيمَارِك الدَائنُ الْآمر الدَائنَ لاص 4 قبْصَهِ ا سيبين في المَادة الآنيةء أي 


ءَمَ 2 هدام خالا صنو “بع بن م 


أذ أده حص م القاني لا يط حقَ الا ركد 
ااذه (1 )١ ١٠١‏ ما يَقِيضْه كل واحد من الدَائينٍ مِنْ ال المشترّك] 
اناده له 1 ا 


لي و 0 8 ريع عل و روث مه 1 1 لت سر 


امس ده ل ا ل 


ُُ 


5 


اع +« 
5 
تستسمز 
-_ 
حم 
- 
5 
لبح 
١ ©:‏ 


اج 


ته 76 سَ سر 2 َه 28 2 


ظ ال 5 را يدأ 0 لد اقرض عدا 0 3 عا 0 ابض بحصته » اذا اا ده إِيامًا 


0 


500 الَادة الانية وفي هذا اذا 0 لدي لباقي 2 3 المدين سورك نآل شَاء ترك ع ابض وطلب حصته من 
المبين. أنظر المَادَة (ه .)١1 ٠١‏ 


وك 2 مارك اتيك الت اقرشن لطر ين قرفن ماقا عل اند الاق وهر أن اللين قل السعى عبر رصنا شرها 
دود ون امل حق أنه لحن أحَد ا يك من الأيانٍ ينامُع كن ل موب في ذم الس حل الس أن لس 


دبل ماس هوس له سم 


مَل لا يون حَائن في ينه وج أن لذن بد اليْض يحون مالا مما به كا لمصَرفٍ وَيدَِكَ مون قد َرَايدَتُ مالية الْمَابيضٍ 
ويا أ هذه الزيادة ا إن أصل لحي فهِي زيَادة رياد وآد ور المال المشترَك و 2 ترك أحدان امال فى هذه ا 


س» و 


- 


لزِيادة 
شبك أيضًا الشركاء ف لين ف الزيَادَةَ الحاصلة بِقَبضي لين (الحداية وَالْنَية) ٠‏ متلا أو قَالَ أحد الورثة: نف استوفيت جميع ما 


هر مطاوبٌ يمن لان ولد في تنه 4 ذا امد الوَارتُ القَابصُ حصّة الورئة ارين فيما قبصَه لأورقة أن ييا 
حصتهم من ذَلكَ المِينِ ولس للْمَدِينِ امراك ت كامل الدينٍ لأوارث الْمَابِضٍ مَقْدُوا حصصك منه. والمقصود من الْقبض 
هنا هو الَْبِض الواقع بطَرِيتٍ الاستيماء (الْكمَلة) أما إِذَا ل يكن الْقبِض بِطَرِيتٍ الاستيماء بل كان بشراء مَال مِنْ المدِينِ ممَايلَ 


09 سوه 


حصة من الدنٍ لكر ذَلِكَ سَيذّكرٌ في المَادة (* )١ ١ ١‏ . 


2-0 ع ل < .6ق علض # ل 2 7 
ءَ. 


أي وص مع الاشتراك. مثَلا لو كان ادن المشترَك مسي ديئارا وَقبْض 


ا د يد 


باذ ركه حصته منه وتقسر يذه الفقرة الفقرة | لق 


ا الشريكين نمسة وعشرين ديتارا منْه قللدائنٍ |( خر لد ف انرص ل ديك الْقَابيضٍ 85 انق عَشَرَ ديتارًا ونصف 


را 5112161208 
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ديار ولا بوم للقَاِض أن يبه من حصته قط لأنه لو قِيل إن الممبوٌ هو حصة الْفَاِضٍ فيكون ذَلِكَ سما للدي وهو في 


-ه سَ ‏ ير لله اس 112 م عمس م 0 وس 


ذمة المْدينٍ وَذَلِكَ غير جَائرِ ما بين في الَادَة (* )١ ١‏ (الْمتَاوى الجديدة) حت أنه لو كان الدين المشتركُ موَجِلًا 5 المدين 
ك0" َك لَك لكر في لك الحصّة الوب ويس للشريك القايض أن يعُولَ لشّريك.: إن الْدينَ قد أحسن إل 


ال سن بن ع ايام ١ ٠‏ ل سل .س8 اج مسا برص 2 سوعر لا ب 


جيل متي من السك حََّ ارك ف وي ذا الحا دون الس اليه قية المؤجلة موٌجلة > كانت ومشتر كه بيتهماء 


انظر الَادةٌ (ه )١١ ٠١‏ (الندية) ٠‏ 

وإذًا أَرَاد الشرِيك لْقَايِض إِعَطَاءَ مَال لشّريكه غير الال الذي قبْصَه فَللشرِيك رَفْض ذَلكَ ا أنه ليس للشريك رَفْض قَبُولٍ المَال 
الي يه قيض وطكِ 58 عالفية ما بير مر قاض (المنديّة) . 

مال ف ضوابط المْشَارَ رك والتَضمينِ وعدم المْشَارَ رك وَالتضمينٍ ومسائلها لمر عة: الضابط الأول إن الَْار 3 والتضمين 
مما َك اليك في َال ّي قَضَهُ اليك من ال ذا كن موجودا وتضمينه إياه إذَا تلق - يترتب (أولا) عل قيض الدينٍ 
(ثَانيَ) عل التَقَاصٍ بالدين اللاحتي. 

المَسَائلُ التي فرع عَنْ ذَلِكَ: الكَسأَدُ الأول - إذَا استوق أحد الشريكين كل أو بعض الدين المشترك يكن الشَرِيك الآخر عقيرًا إن 
مه عارك الشَّرِيِكَ الْعَايِضَ إِذَا كان موجودا وحمته إيَاه إذَا كان مستلكا وإن ماه لا ارك لك ا فت 


لكاي - اذا امترَى أَحَدُ لمكي ماما من اَن بدلا منْ جيه من ال بكرن الشريك الاعر عي إن عا صن الاي 


المشتَرِي حصته منْ ن المت ون شَاءَ طلَبَ خصته من الدين. 
المَسأَُ الال - إذَا ص أَحَد لمكي عن حَقهِ في الدينٍ المشْترَك عل دين خلافٌ جنْسه كرون الشريك الأخ حيرا إن شاء ترك 
0 الصأح للشّريك المْصَاح وَطَلب حصته في الدنٍ ِنْ الَدِينِ وإ شَاء اَم الشَرِيكَ المصالح فَِذًا اتبعه يكُون الشَرِيكُ المصا أَيضًا 


ولا سك 


يرا إن ضَاء سل َيه ما يصِيبهُ مِنْ بَدلِ الصلْ وَإنْ ضَاء قم لشريكد مِمُدَارَ امب لدي يصِيبٌ حصتّه. 
الَسَأله لَه - إِهَا صَاعَ أحَدْالشَِيكيتٍ عل جنْسٍ الَِ وح َدَلَ الصلح فَكُون لِك اشر خا إن م مَارَكّه في يدل 


سس 


الصلح وان شا رجع على الْدينِ. 
المسأَلد الخامسة ]ذا كد أحد الشريكين كفيلا أو حَوَالةَ عل حصته في ادن واستوق 


9 


مااع 


الملدة (2 0 1 1) قبض أحد الدائمين حصته من الدين المشترك فصرفها واستبلكها. 


حصته من الْكفيلٍ أو من المحَالٍ عليه فيكُون الشريك الآخر عتيرا إن شَاء ممه حصته وإ مَاء طَالبَ الَدِينَ به. 


المسأَل السادسة السرم الشريكين الملِينَ اا مق حصته في دين 0 الشريك كُ الآخر عيرًا إِنْ شَاءَ 
نه عد ون الج وان اقاءاطل سنا بن الدين: 
انأل لايم - إا أحَد سد يكن هنا من اين ماين سبد من ال لك سقط حص من ال َب ل 


2 م 


ارهن فيكون الشْرِيك الآخر عقيرا إن سَاءَ معن شريكه المرون امار الذي يصِيب حصته وَإِنْ شَاءُ طلب حصته من المدين. 
الْمساَََ الثامئة - إذَا أَتلفٌ أحد الشريكينٍ مالا المدين وَحَصَل عاص في الي مم بَدَلِ الضمَان فَيَكُونْ الشرِيك الآخر عتيرًا إِنْ شَاءَ 


سَ 2 عه - 


صن حصته لمتلف وإن شا طالب الملين. 


5112161208 ١|"غه‎ 
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الضابط الثاني - لا تترتب المشَار كة والتضمين (أولَّا) عل الإتلاف (ثانيَا) عل التقاص بالدنٍ السابي. 
العائل الى تمع عَنْ ذَلكَ: كاذ ار رن قش اعد لل كز سي ارق ادر ل ل قوفل ل لتر 


الاح 0 حصته من دين عل المدين. 

الثاة الا درن رحب اك الطركن سند للك انك 11 0اة با قد لشريك الاح سيل وطن له ين ادن 
امساح ا لاتق ل لو م ل ا ال 
فيس للشريك الآخر تضميئه ويفبض حصته من المدين وسيب في الحاو )١ ١ ١ ٠(‏ أله توجد حيَانٍ لأن يكُونَ ابم الذي 


وو ةدو اس 8 ل ع طق 


يفيضَه أَحَد الريك في الينِ خَاصا به ولا با ركه فيد شرك الآخر. 
[الَادة ٠١‏ فس عد دام مسن ولد لقره نا ملكي 


المادة ابن - (إذا فض أحد الدائينٍ جصته من الدنٍ المشترَك فَصَرَفَها واستلَكها فلشَرِيك أن يصَمنْه حصته. ملا وأحَدَ 


رقن اعد الدائمين مسمائة 3 درهي حصته من الدينٍ الألنئ ب الدرهم المشْترَك متا ةب اين وصرفها واستبلكها فلشريكه الدائن 


فين 22 8 رج ا 0-08 2 . و ا 0 


الاخر ان يضمنه 2 وخمسين در هما وَنَكُون ف هذه الحالة المسمائة الدرهم الباقية 5 ذمة لين شرك بين ن. الاشمين أيِضًا) إِذا 


3 سََ ره سل تير 


ص أَحد الَائَنٍ حِصه من ال كرفا اهآر عل وج ييا وتنيجها ل أويأذاء د نا أودراء مل بي 


26 ع ا ار ار وو وريم م 007 مه 2 


ا افاي امور 0 شيك مخيرا إن ا حصته وإذا توق الدائن لاض يَأَحْذّمًا من تركته (الفيضية) وليس 


أه أن ا 


عل مب و مه رض > َه غتي له ا خياها /عطيه. .ها جد" ٠ ٠‏ عن عل صر - ار 11 د 00 هس ا 


إذَا كانت موجودة في يده ينا أما إذا ل يصرفها يلها وتَقّت في يده قَضَاء فليس لَه حق التَضحين حَسَب المَادة + (١ ١‏ 
ون شَاءَ طَلْبَ حصتّه من المَدِينٍ أنظر المَادة 5 ا 0 


2 ره © م شاه موده سه سه سمه © لوسرل سم 


مث و اول سن اعد د الدائين خمسماثة درهي حصته م الي الألن ب الدرهع لمشْتَرَك 0 بين اثمين وصرفها واستهلكها 
0 الشَرِيك الآخر غيرًا ة اذ هذَا الأخذ لض ع شيك الا كن ومين ذرها 5 هذا الحآل كن اللجسمانة 


الدرهم الباقية في ذمة المدِينٍِ مشتر كه يما مناصفَة لأنه ا كان المفبوض مشتركا فَنْ الضروري أَنْ يَحُونَ الباتي مشتركا (الهندية) 


وحكر هذه لقف أي فقرة (وني هذا الحال تكون التمسياتة الدرهم إ) ) جار في المواد ١ ٠٠(‏ لوا ١٠١او”#الاوغ ١٠١‏ 
)١‏ أَيضًا وقد بِينَ ذَلِكَ أَثماء الشرح. أنظر المادةَ (ه )١ ١‏ ك أن حكها أيضًا جار في الموَادَ (1 1١١‏ و8 ١‏ اوهو ١‏ ١و١‏ 
١١‏ ١)اوسقار‏ إن ذلك حي شر يلك مواد ون شَاءَ أَحَذَ حصته من المدنِ. 


اماد (# )١١‏ - (إذَا ل يفيض أحَدُ الشِّيكَينٍ في الدين الشْرَك سَيْنَا منْ ال المشْترَك لَكَهُ الى مَبَاعَا مِنْ امن بَدَلَا عَنْ 
ل ل ل ل ل 
الماع المذكور مشتر 3 كا ينِما) إذَا ل يض أَحد الشْريكينٍ في الدنٍ المشْترَك مقَدَارَا قليلا أو كثيرا من الدنٍ المشترك لكنه اشْتَرَى 
ل ل 0 


لير وا مه أن ف يلد 


ذلك المَالِ يعقد البيع ولس بِسَبْبٍ الدينٍ ا ثبت لملكية بنفسه ومستغن عن وجود ادن السابتي؛ فَلِذَلِكَ إذَا اشير 


بحي يق -١‏ خيي .جر دعتي .حي هين 


َال في مقَابَة دينه ه فَالصَرَاءُ صحيح ولو تحََقَ عدم و وجود ذلك لدي نويزم م المشْتَرِي أن ََ للبائع مقدار ذلك لين ان ا 


عا عد 0 هيج 1 مزييم 


كمه و سم عل الت يدل مم عورم ال َيل صل ويب وه ل للح بن أخطكة (الْكمَاية يزِيَادَة) 


51121120 ١|" 
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ولكن 14 الاين الآخر عقوا إن شَاءَ صمنه حصته من كن ذَلكَ المتاع 85 من الدائن المشْترِي لأن نصفّ المبلخ الذي جد 
نا ع هر مَلَ ريك ال الي أنه الى أَحَد الا ملا من اَن بَدَا عن حصي في ال فت لين في 


ذمة مة الدائنٍ المشترى دينه ويخصل ص اص بن نك الي فيكو َََ ا يوقي 


ا سن | ورل سم ماسدة 


2 آ هه 


لصابط َو الوارد ف شرح اماد الآنقدد 20 1 شُبرَى أَحَدُ انال د ديه ل مالا قليس ا أن ا ف 


2 ارد ته 2# 00 


الكَال المشترَى ولكن له ان يضون ماله للوديع 
والمراد من القن القن المسمى. أنظر اماد (6 ٠)‏ 


ور من الْقِيمَة لأنه أو كنت القيمة أَزيدَ أو أَنمَصَ يس للسَمَارِك الآخر أن َضْمنهًا وتكون الَيَادة الخ | لمسشتري 
6 أنه أو كنت اقصةً فَالضرر الحاصل يرع عل الشريك المشْترِي. وقد دك في المادة الآتية أن الشريك الصا حير في إغطَاء 
دل لصح أو جصّة اليك فيال نٍ شتوك أما نا لا يحون عا في إخطاء اال المشتري أو إخطاء حصّة القريك. ارق هر 
أن اليم مس ع السعي ا على المماكسة والمصَايقَة والمخاصة أي يكون الشْراءٌ الْبدَلِ الْكاملٍ وعدم الاغترار فيه والمماكسة 


ا 00 


ضد المساهة ما الصلح هموس عل الإشماض واحطيط أي عل لل ود دين صّة ال في الع لس فيه ضر ل 
الريك المْرِي ما في الصلح فيَمْكنْ حصول الصَّررٍ ‏ يد (أبو السعود) . أي أن الريك الصاح ل َم يإغطاء ديع الديِنِ يحصل 


ضر له ودلك أن مب الصل هر الخط فيْمكنْ أن تَكُونَ قيمة بَدَلِ اصح أحيانًا َالعَة ربع الدينٍ قط وفي هذه الصورة أو مهن 
لبك المصَاح ريع ال مطل حَمَه الي لدَِكَ فق َمل الك الصاح حا في إغطاء ريع ال أو إغطاء يدل الصلح حَق ص 


00 


عر وح تار الجهة تي لَه فيا مقع (الكفاية 0 مياه 
متلا أو كان الدين المشْبرَك أَلْفَ درم واشترقخ أحد الشريكى من الدين مالا مايل سال ة درهم فَالدَائن الآخر إن شَاءَ صمَنَ 


5 سس سس سن سا له مر 


الدائنَ المشْترِيَ ماين ومسين درهما وني هذه الحالة قالمسمائة 3 الدرهم الباقية 5 ذمة المدين م مشت 5د وهاه وان ان حصته 


من المدين حب المادة زه ٠ (١ ١ ٠‏ 5 المحَار) ٠‏ وتعيير ((إذَا شرع ما الوارد في المجلة عراز من اواج والجناية على 
نفس )١‏ لدين ولنوضم ذلك: الذواج» و كان جين عشْرونٌ ديكارًا في ذمة امأ روج أَحَدهمَا تلك المرأة مَقَابِلَ حصته من ادن 


سي د ع 2ه ا 


سلريك الآ جوع عل َِثَ الريك لوج إلا أن إن روج أحدها تلك المرأة سمي عشرة دنار مر لا أي ل يضف 
الَعقَدَ ِل ادن الَطاوب من مدي ثم بعد ذلك فافض الدائن بالدين الذي في ذمته للمرأة من 3 لمْهر فلاشريك ا ع 


000 وعم وسو 


روج والكر ته آنه ذا َي عَفدُ ليح إل ال تق لكا به سقط بس البو ويحون عل الإماء ولا جوع في 
الإبراء. أنظر الحَادَةَ ٠ )١ ١ ١ ١(‏ أما إِذًا ل يضف عَمدَ التكاح إِلَ الدين فيكون لزوج قد استوق حصته من ادن بطري التَقَاصِ 
وني حَالَ الاستيقاء يق للشّريك الْآسَر الرجوع وجب امَادّة (1 )١ ١١‏ (أبو السعود) سَببٌ تَصْمِينِ حضته من كن الماع 6 
1 ا ل لم اا را ار 
القبْضٍ غير جَائِ قَصَدا إلا أله وح قد ا رق حل لذن ولعت 

انر الكادة 8-4 )نه رابو السعود) اذا اتققَ شَرِيكا الدينٍ على الاشْيرَاك في ذَلكَ المتاع يحون ذَلِكَ المتاع مشتركا بيِمًا (المندية) 
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وف هذا الال يكون امبلع الباق في ذمة المدِينٍ مشترك 5 أيضَا. والاتقاق عل الاشْترَاك في الع هو عبارة عن بيع شيك 


المشْترِي نصفٌ الْتَاعَ للشريك الآخر وفي هذا الحآل إذا كات المشترق عار جور ينه يد لحي وقبل الْعَبضٍ أما إذا كن منقرلا 


يجوز ببعه بعد الَْضٍ وَلَكِنْ لا در قبل بض . انظر المَادةَ (500) . 
المَادَة ٠ )١11١4(‏ إإذَا صَاعَ أحد سيك ال المشْتَرّكَ عن حَقّه من الدين لتك عل كا أنوابٍ اش وق يلك الاب 


لوم 5راهَة ه 


فورخ إن شاه طن 5 مَقُدَارَ ما أَصَابَ حصته من الْأَثْوَاب وان شاك أعطاه مَقَدَارًا من المبلخ الذي 0 صا اعد 
ترِيكي الدنٍ المشترك الَينَ عن حَقَهِ منه على كذا أن وَابٍ قَاشٍ أي عل مال خلّاف جِنْسٍ الدينٍ وَقبْضَ تلك الاي وَابٍ أي قبَضَ 


َه 22 لير 


بَدَلَ الصلح وَاخْتَار الشَرِيكَ الآخر أي الشريك غير لماح انيع الشريك المصالح فيكون الريك لير الصا خيرا أي أنه يكوث 
(أولم) الشريك لير المصَاخ خيراء ِنْ شَاءَ بَدَلَ اصح لشريك الصا وطُلَبَ حصته من المدين. أنظر مَادَةَ (ه )١ ١٠١‏ لأن 
حند ها را بَاقِيا في ذمة المْدينٍ يسبب أن الْقَايِضَ ل يَمبِض إلا حصته (الهندية وأ السُوو) وذ شَاءَ حارام الشريك الْمصَالح 


4 


- كش ١ن‏ مو واو ٌ 


إدًا حرا الشريك الصَاحٍ عل هذا الوجه ون انيا) الشريك الصاح غين اعاحسي هذه المادة. ير ة الخيار تبين ف 
فر الآتي 5 فعلى ذلك يكون الحخيار لمكو في هذه الحادة ا للشريك المصَاط ولس للشريك عير المصَاط أن حق 
هذا هو في لِ لس في بل الصلح (المَني في الصل) 

6 القيود: 

١‏ - هن مَك وت (حنَ) احترازي لأنَه و كن لان مُشركتٍ في عَنٍ ومَصَال أحَدهنا عل الع المدكورَة سوا كن لمصَا 


20“ 


مك أو مقرا يدل العام حَاا بالمْصَاحٍ أن هذَينِ الشْرِيكينٍ قَدَ تَصَادًَا واتمَا عل أن الْمينَ المدعى بها هي مذكهما وأن 
المصَالح ماع لخصصيما قطاد في اه في مهما (الكمَلية) : 


عار عت ٠.‏ عن حبنت عند .6 


ملا لو ادَعَى اما عل آخر بِعَقَار بداعي أنه موروث ما وبعدَ أن أن الدع عليه دعوَاهما تصَاح أحَد المدَعيينِ مَعَه عَنْ هذه 
الدغويق بكائة ة درهم قلا يشْتَرِكُ المرَّعَى الآخر في بدك 2 المذكور (الْأتقروي) ٠‏ انر لاد (_ههة١).‏ 


وعيى وداهمبر 


: را الظلر اماد 


.)١ه‎ : 5. 

5 رحن اثعان اللجسمائة الدرهم التي لكان مشتر لدع منا وسااها اليد ُْ 0 أحدههًا 3 لمن يدون إذن شريكه على 
مقدار 513 من المبلخ المكور اسيك اكت أَنْ راش والإبراء ون يَأَخْدَ كامل حصته 7 المبلخ المْذكور منْ المدينٍ 
(الفيضية) . 


مسن ل 


اه ذاه 0 أَنْ ذ يكو لحم ار لأنه إِذَا أ 0 يون 


ىبي وسا اش 


ل الي لايك ثيك الا في ل أ ب أل مي قحي بصن ل دري با خاو لذو : + ١ ٠‏ 
.)١‏ 3 المحتار وعبد اللم) 


و.ه ل تل عر ا 


؛ - صلخ يهم مِنْ لت الصلح بصورة مطلقة أنه لا فق بن أن يون الصلح ع عن إقرار راو عن ]6ن كلها مسار اشم 


ل ويس 1 ست سار ره لآم 


(تحَم لمر في الصلج) ) والجواب عل سوال أن الصلمَ عَنْ إِفْرار هوَ في كم البيع وأنه ْم أن يجري حك المادة الآنفة» قد بين في 
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مه واه عضوم هام عه م 0 عا ١‏ عاد بو جين سي ا بي 7 فير سر هة مومهم ءّ. دعم 5 ع1 رس اس سل روس دسا مه عي سّه 
3 لاد الآنقة» إِنْ شَاءَ أعطى سَرِيكه معدا مَا أصابٌ حصته من الْأثْواب أي من بَدَل ؛ الصلج , لأنه ذا كان ير جَائٍ تسم ادن 
و 


الثابت في الذّمة يكون اصح وَاقعا عل نصف الدنٍ المْشَاع وبا أن حَقَ الشريك عير المصَاط سار عل جزء من الدينِ» تعلق به 


دم ار»ه 2 ط_-ه 


فإذلك بح الصلح الذكور مرفوفا عل إجارة الشريك لير المصَاط والخداهةا الريك بصت بدل الصأح 0 دَليلًا عل إجازته 
ام وقد جار ١‏ (الدرن)ء: 


س2 وسه برل وس م 852 دم 00 


سوال ب أنَّ الصلحَ عل َيْءِ لاف جِنْسٍ الي هو مُاوْصَةٌ حَسٍّ ما رفي امد (194 و ١ه١١)‏ وه أنه في الماوصَة 
الْصهِ بيس شيك ارح في ادا في ابيع > جاه في الا ( )١١‏ فَكَانَ منْ اللائق أن لَا يكُونَ للشّرِيك الْآحر حق 
في يدَلِ الصلْح؟ الوَابٌُ ون يكُنْ أن الصلْمَ عل لاف جِنْس الي شرا اال ل ل 
ِعنٍ الحتي أما المعاوصَة المضّة فلس فيا استِيقَا ؛ ينض المي مطْا ألا يرَى أنه ذا صودق عل عدم وود ال بعد الصلح عَنْ 
ِب يطل الصلح + أن الصَلَ استَيفاء لبعض اح ذا جد للق ابت الاستيقاء 4 أما إذا العررن ف اراق ل 2 وجود 
لين قلا يبطل اليم أن الشّراء لم يكن اسَتيفاء لبعض اللَق ا لي 0 من البيع ( (الكماية) وقد ميّ 
در ذَلكَ أيضًا في شرح الحَادة (م ٠ )١ ١٠١‏ وان شَاء أَغطاه مقْدَارَ حصي من الي ادي ترك بسبب الصلح لأنَّ حَق الشريك 
لير المصَاط ْ 
ادن المعَابةَ يدل ب الصلج يس للشّرِيك المذُكُور المدَاحَلَُ في المالِ الذي هو بَدَلُ الصلح أي ليس َه ني امال المَذكور أَنْ يطب 
الاشترَاكَ في الْأَقْسَة ود لانو الكناة )ني ويلك قد ليت عبار ليصا أن يهم بص بَدَلٍ الصلح 00 دهم اليس أي ريع 
ادن المعَابل لبدل الصلح وبذلك قد دفع الصرر عَنْ الاين بقَدرِ الإمكان (الشربلالي) . 


ل اس ل ل 


ا ا 


الشريك اَعَد آذ ُ ع 3 0 الريك انْصَاي 0 

(ثانيَا) الشريك المصالح ميا إِنْ شَاءَ سر نصف الْمَرسٍ لشَرِيكه لأن نصف الْفَرس بعَدِرِ ريع الدنٍ حيتُ إن الفرس هي يدل الصلح 
لنصفٍ الدين يضف العلت رع وإ شَاءَ من ريع الدين أي أنه يدهم لشَرِيكِ الأ مان وحينين و وف هَذَا الال يَكُونُ 
الدّنُ لباقي في ذمّة المَدينٍ دين مدر ًا (المحدَاية والعناية يزِيَادَة) أله ذا أَجبرَ الشَّرِيكُ المَا عار ع لد قط فحتمل 


عه سد ساسم 


أن ل لصأ يُكون ايا ميا عل الح ايل بعل كن الال الذي اده الشريك المصَالح َاقصًا 


مه ابن َه هه دس 


عَنْ حَقهء أو أَنْ لا يبعَى شَيْءٌ في يده بها قَبْضَه بَدَلَ صل اما 

وأو قيل بدلا عن تعبير (حصته من الت الذي 5 عبارة (أغتى شَريكه مِقدارَ ما أَصَابَ حص إم) ) لَكانَ موافمًا لا ورد في 
تور والكثزٍ والمتّى من الكتب الففهية المعيرة لأن كمه مر كَ هي إسقَاط والإسقَاط كا هو مبينَ في لاد (1565) إذا وقع 
عل بعضي مهار ال لا يطلق عل القدَارِ المأخوذ بل يطاق عل البلع الروك > أنه قد أستيل بغر الك في لاد (1901) 


في م الاقط. إلا أله يجاب على ذلك أن رلك هنا ا ْمل بق الإسقاط بل َي بق ال لي مك مقا 
الأثواب التى أَحَدَها بدَلَ صلْج. 
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المَادَةَ (ه )١ ١١‏ - (إذَا قبَضَ أَحد الدَائَينٍ مقدارًا من الدين المشْترَك أو مامه عل الوجه المبين انما أو اشْتَرى مالا بدلا عن حصته 
أو صَاحَ اَن عل مَل مَايلَ مويه فيكو الذَائن لحر خا في جميع الصور إن ماء أَُارَ ريك هذه وَيَأخْذُ حصت منه كا بن 


في المواد الانقة وان شَاء 8 ع حصته من المدِينِ» وإذا هكف لدي عند المدينٍ ب برجع الدائن عل الْعَابضٍ ولا يكون دم 
ا بلا انعا م الرجوع) 


المادة (6 0 1 1) قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك وتلفت في يده قضاء 


ذا بض أحد الدائين هدارا من ال المشترَك أو َم عل الوه المبين في المادنٍ )١ 0 ١(‏ أواء شري مال ل 
عن حصته حَسَبَ ماد )١١‏ اله المي على مال معَابل مطلويه فكو الاين الآعر خا في بيع الصور الور أي في 


هيع ده 


الصور التاْ الانقة وهي 8 وَالشَرَاءٌ م إن شَاءَ أَجَارَ معاملة ب شريكه هذه وهذه الإجَارَة عبارة عن قبول قبضه لحصته 3 
ترط لصسة ذلك با ابلق الَيُوض في يد القابضي © ينهم من اد (؟ )١١٠١‏ وَيَأَحْذٌ حصته منه ؟ بن في اماد اثلاث 


عو مه2 عن ار رع -- مورك هه ور له 


الآنقة أي أنه أده عينًا إِذَا كان موجودًا في يد شريكه وَبدَلًا إذَا كان مسيبلكا أي أنه يد حصته في ان في اراد ٠١ ١(‏ 
١و ١١8011٠١‏ ) وَياخْدُ َدلَ الصلح أو حصت في التّيِ في اَذ (4 0 )١‏ هذه هي المْسائل المبيئة في اماد الآقة. 


وَالْأَحَكَام الواردة ف الفقرات الآتية لر تبن في المواد اكور وإذلك فالمتصيود في هذه الحادة 9 ارات لكات الابية. اذا 


مه سر 1 َ 5-8 عرض ٠.١‏ مين" عب بيسن “خب يي ضبن 


وس ل ما جا كان وي وَطمَ في 


ور خم مر 


وان ل ان شربكه أي أنه إِذَا ل قبل الشريك الغير القَايضٍ معاملة ‏ شَرِيكه الْقَابضٍ في حَقَهِ في قَبْض الدنٍ 0 
لعل فتكون الدراهم أو الدتائير أو بَدَلُ لصح ل قبْضَمَا الشريك قاض له خاصة ويطلب الشريك الْغير الْقَاضِ حصته ص 
الَدينِ (لندية وَالَيهً) حَقّ ولو كان اليك القَاضُ قَبَضَ أَخثر مِنْ حصته َو قبْضَ كل لين أن ابض المَدكور قيض فصوي 
في حَقٍ الشريك الْآخرٍ رم المْدينِ حصّة الشَّرِيك الْعَيرِ الَابضٍ للشَّرِيك الْمَابِضٍ لا يسقط الدين المتعلّق في ذمته (المجَة) فَإِذا 


ين سل سس يرن لكرا ه6 


أحَدَ الريك الساكت حصتّه من امن حَسَبٍ هده الفقرةٍ دن دا هم للشريك الْقايِضٍ أ كار من حصته أن سرد الِيادة أنظر 
الَادَةَ (310) متلا أو كان الدينْ المشْترَكُ أربعمائة درهم فَإذَا أحَدَ أَحد الشّرِيكَينٍ كل الم بلا إذْنِ الْآعر ولد ير الشَّرِيكُ لير 
قاض هذا الْقبِضَ فَلَهُ أَنْ يترد المي الدّرهم من المَدِينٍ. فَإِذَا اخمَارَ الشَّرِيكَ الساكتٌ طَلَبَ دينه من المدينِ عل الوجه المبين 

لاه هلا ىل حَقَ َال ريك وَل لأ يكن ريك َه نوصي قيض ينف حو ارك وا ل 


- 


يعود. أنظر اماد ١‏ ه) ما لم مك دَينه عند الَينِ وي بك الْحآل يرجع عل اقيض كا بجع امال له عل المجيل في حالة 


موت المحَالٍ عليه مفُلسًا (العتاية) وكا سيبين في الفقرة الآتية وإذا هك دينه يوقاة المّدينِ مفلسًا فيرجع الدائن عل الْمَابِضٍ لأ 


ل ال ليث 1 


إظهَارَ الشريك الساكت الرضاء يض شرك هر لأجل أن تَبتّى الحصة البقية في ذمة الم سالَه لَه ذا أده تبق سالمة يعود له حق 


ا 2 عا 


اجو أو الستود لدي 0 المحتَار) ولذكرن إجارته سَابِقًا ماما شريكه هذه مانعة ا أن التسلِم كان مقَيدًا بشرط 
الكادة 1525 فعن أحد الداعَينٍ َ 0 م لين المشْترَك لقت في يده قَضَاءً] 
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ساس “0 سَ مه ص سر . َه 6ع ه لم . م 
المَّادة (< )١ ١ ١‏ - (إِذَا قببض أحد الدائعين حصته من الدين الْمشْترك من المُدين 


المادة (7 0 1 1) استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته 


وتَمَتْ في يده قصَاء لا يضمن حصة شَريكه مِنْ هذا المفبوضء لَكن يكون قد استوى حصة تفسه ويكون الدين بات عند اَن 
عَايًْا إل شرِيك) إِذَا فض أحد الدَائينٍ بالدّات أو يواسطة نَائِه كوكله بالقبضٍ حصته من الدنٍ المشْتَرَك من المدِينٍ وَتلقَتْ في يده 


رس اماه دس عو مه ها مهد سا سه 


صا ها يضمن حسّة ركه من هذ ميض ويكُون خَسَارالتفِ عَابْدَا حَصرا عل الَايِضِ لَكنْ يكون قد استوق حصة تَفسه 
ذلك يكون الدين الباق عنْدَ المَدِين عَائدًا إلى شرك (المندية) . 

وتعبير ((قضَاءً)) للاحتراز من الصرف والاستهلاك. انظر المادة (* )١ ١٠١‏ ا م وبين التلف 
ضَاء أي ما هو ارق بن هَل الَادة وبي اماد (؟ )١ ١٠١‏ ؟ قَد يِنَ في شرح المَادة )١ ١ ١(‏ أن التضمين يثر تب على الْمَبضٍ 
وقد ود هنا بض قنا دام ألهُ عد وبجود ابض سَمَكُونَ ليك الآحرٍ حق الْمَارَكة ما يب عدم قوط هذا الح فيما ل 


رةه زا برس امه لس سه سه ويس تم 
ما ماه 


لف بعد ذَلكَ؟ فير قِيلَ في لَه (- حصته) لأنه إذا أَخدَ حصة شيك وَتقَتْ في يده قإلشريك الم لاض طَلْب حصيه 


من المدِينِ وللمدينٍ أيضًا الرجوع عل الشّرِيِك الْقَابضٍ ييه لمقدَار الذي قبِضّه أ كثر من حصته أكثر أن له حق استرجاعه. أنظرٌ 
المادَة (/1ة )ا 


[اكادة (لاا+ ؟ )١‏ استاجر د الريك المنين بأجْرة في مقاب حصته ] 
ل 0 


المَادةَ )١١ ١‏ - لإا استاجر أحد الشريكين المدينَ بجر في مقاب حصته من ادي امشترك فللاخر أن يضمن شريكه مِقْدَارَ 


ما مات حمة ن 2 إِذا امتكرم الشريكين الملينَ أوسا شقان أوامتقواة بأَجرة في مقَابله حصته مِنْ ادن المشْترَك 
يكن الك الكتر حا ا عن ريك دارم أسَابَ سه من الجر أن َل لالم أب يحون الا 


1 ص ذلك اللْنَ أو السعود) وني هذا الحآل يكون بلع الباق في ذمة المدين مشْترَكًا كا كانَ. 
متَلّا و كن مقدار الدين المشْترَك مله اعهاة ا د الداعمين المبين 0 شبرين لخخدمة مايل ماني درهم حصته 
من لين ادم اريك لمر تضوين الريك المستأجر مائة درهم تون لماجا الدرهع الباقية ف ذمة المدينٍ 0 5 


كانت (الهندية) وان شَاءَ طَلَبَ حصته من المَدينٍ بموجب الَادة (ه )١ ١‏ وَيفْهُم من هذه الإيضاحات أنه ات هذه المادة 


بل اماد ١ ١‏ لكان سي ود أشيرٌ مرا نت (امْتَْارِ الَنِ) الْوَاردَ في هذه المَادة ليس احترازيا إذ أله أو 


آذآ[ هه كه لاثر ماه اص ههه 2 


سر د الداعين مَقَابلَ حصته في الدنٍ المشْترَك دار المدينٍ كله أو أرضه فيجري في ذلك أيضَا حك هذه 


المادة 8 1:10) أخد أن الشريكين الدائين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يده 


مت مره 200 6 ا 2 


الحَادة (رد المحتار) ٠‏ و كذلك عبارة في مَقَابلٍ حصته م اليْنِ) ليست احترازية وعليه تأر بأجرة مطلقَةء أي ل يضف 
عقد الْإيجارٍ إلى لين المَطلوب من ذمة الموج ر فوقع تاصق ف الدينين الك هو عل ارال مسرو 0 المحتَار) ونا ك5 


اد من ةا ١١‏ لو سه حر ترك الع عن لز رتل ندا ل رن قاس كذ ع ل ار 
الادة 018 


ها و7 ورة ير يي 


[المادة (م )١١ ٠١‏ 0 الشريكين الدَائِينَ منْ المدين رَهْنًا في مقَابَة حصته وتلف المرهون في يدوأ 


51121120 ١؟"ه١ا‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الَادةَ (م )١١ ١‏ - (إذَا أَحَدَ أحَد الشِيكون الات من الي هنا في مما حضته ولف المرهون في يده فلشريكه أن يمه 
مِقْدَارَ ما أَصَابَ حصته في ذَلِكَ ملا إِذَا كان دار الي الْمْيرَك 4 مَُصَفَةَ ألَقَ درم فَأَحَذَ أحد الدائين رَهْن أل حسته ياي 
“مسمائة ة درش وتلث هذا الرهن ف يذه فقن سقط ل ادن وللدائن الآخر أن يَضْمَئه مائخين ومسين درهما الْعَائدة ِل 0 
إِذَا أَحَدَّ الشريكين من المدينٍ رَهنًا في مقَابلَة حصته من الدينٍ ولف المرهونُ في يده وَسَقَط ان شَاءَ عَعنَه 

مَقُدَارَ مَا صاب حصته من ادن الساقط وإ شَاءِ جع عل الْمَنٍ لأ هذه العام هي استيفَاة ؛ كي ري فيا حك اَذ (» 
6 المتعلقة بالاستَيقَاء الي ما و كن مقدار الدنِ المشْتَرَك ل درهع واحد اد الداَين رهما سَاوِي خمسماثة 


م سير مهبر ع2 ”7 .ني ع 


رمم لأجلي يد وَكفَ هذا اَن في يد مَأ يق بش الِّ لتك فون لذبن لآعر خم إن َه مهن غر: 


م 


5 


رمم يري ماع" ودولير ‏ وم ا اللرعي "" خن 3ق" قزر الوذه عي ف الع ع عد بغ بترم "١ن‏ عر عه 


ا مرتين م ماين وخمسين درهما الْعَائدة إلى حصته وفي هذا الحآل 1 المبلغ البافي وهو حمسماثة ة درهم مشت ركا مناصفة كا كان وان 


شَاءَ أَخَلَ عام مطلويه الْممسمايّة الدرهم من المدِينٍ ولا اشترط أن تون قيمة اله معادلة مطلوب الدائنٍ المرعون» محعران 3 


َه أنَاقِصه جا باذك من أحكام اباد (ووم و..4و6.1 مع المواد ع ال 
عليه فيان الل هنا مادة قيمة المرهون لدنِ ليس احترَازيا ملا و أحَدَ 8 الدائينٍ في مال المجلَه المار اذ مقَايل حصته 


ماوك. رن 00 3-18 عن يف كر عر اس باه م 


هنا ساي قيمته لاما ة درهم هم وتلفٌ في يده فيُسقَط من الدينٍ المشْترّك مَلامائة درهع فإذلك لدائٍ الخ أن يضَمِته ماله وخمسين 


4 


درهها الْعَائدةَ إلى حصته. وكَذلكَ كي بن آنا إجمالاء و كن مقدَار الدنٍ الى درهم وح عد الدائينٍ بدون إذن الشريك الآخر 
رهن مقابل الدرن :ا مذكون سار أن درهع وتلفٌ الال المرهون قي يده سقط نصف الدينٍ قط أي 0-0 رن ولاشريك 
الآ إِنْ شَاءَ أَحَدَ مطاوبه اتمسماثة الدرهم من المَدينِ وني هَذَا الخال يرجع لين بنصف قيمة الرهن عل المرمون ٠.‏ وان شَاءَ صن 
مطاويه اللمسمائّة الدرقع ارق 0 محر ني الث ركة) . 


َك اتنأة المَلمَةَ إسقوط الدينِ بِعلَفٍ الرهن قَدْ من قرع المَادة ١(‏ 74) فَيَجِبَ جوع إِلَ تلك المّادة على من يريد 


المادة 0 عل اد الاين كفيلا عن ا لحصته 


[المادة 115 3 أحد ا كفيلا من المدين بحصته] 

اادةر م (إذَ أحَدَ أَحَد الدَائنِ تحفا من لمن سعد من ال شك أو َل عل ردان الك أن ارك 
ف الل الذي يأحذه من الكَفِيلٍ أو المَْالٍ يم ٠‏ إذَا أَحَدَ الدائين كفيلا من المدن بحصته م ادن المشْترَك أو أَحَاله حصته طٍّ 
آخر وقبل المحَالَ عليه الحوالة فيكو الدائن الدخر عخيرا. إن 2 في المبأخْ الذي أَحَدَهِ من الكفيل أو المحال عله (المندية) 
ف 17 لحل 0 لمبلْ الباق في ذمة لد 0 0 0 1 0 ل 1 


ا فم دود ا ا ا" ير 


ل اس 0 1 


إذا تلف في يده اا هَل يل العمان فيحرر. 
هه 2ه هده يسائر اوسا 
[الحَادةٌ )١1١1٠١(‏ وق 06 الدائين للملين حصته من أو أبرأ ذمته منها] 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المادة ١‏ 13 1) > أزإذا وهب أحد الداعَينٍ للمدِين حصته من الدين المشْترَك اا أ ذمته منا هبه أو يراوه صحيح ولا من 
صة شر ركد من أن ذَِكَ) ذا وََبَ دالا لكين لين كنأو بض حصّعه من ال المفترَك أو رأ مت نايت 
2 يح أنظر المَادةٌ 00 أمَا إذَا أ أحد الشريكن لين من كل الدرنٍ المشترك أو من مدا أكثر من حصته ينظر: 


َإذًا كان المبْرئ عَاقدَا 8 كان لدي 5 53 ذمة المْدينِ سينا 0 عند 6 والإيجار فهذا ليرا ؛ يح + عند الإمام الأعظم 


وعد رهما الله تَالَ لِأنَّ الى مالك خصته وَعَاقدٌ في حصّة شَرِيك وَالْعَاقدُ معْتدر علَ الإرَاءِ وَالْطء وفي هذه الصورة يضمن 


الركُ اعم حسّة شربكه الآمر. امد امام أي سس مايص هذا لإا عفدا ل من حصي حق أ كن الي 
عَاقدَاء إن الحادة )١١1١5(‏ في من نو هذه المسائل. يهم من لإيصَاحَاتِ التي ستبين هناك أن المجلة قد قيلت قول لطرفين 

(أَيْ قَولَ الإمام لظم وحمد) ومن الطبيعي أَن قبل في هذه المسالة أيضًا قوَحُمًا. أ 
حصَته فَقّط وني ال عَنْ حصّته أي في حصَّة شيك غير يج بالاتاقٍ (الْأنْقِزوِي وَالطّحطَاوِي) . نر ماد (< ) كك 
َب أحَدُ اَي َل بأمي الَّريكِ الآخر َأَقرَ لآم البائم بأ البَائم هد ب بَميعَ القن بير شري من حصَّة الآبي بالل 


الك رلا وز قيض الاو وني هذا الل يفيض البائع حصته مسلا لَه ولس للآمر أن ياك ابام في هذه الحصة. 
كدت أت باخ فالسأ المذكورة أن الآ هد يض جيم ال أن اليل يرا ميري من يض القن. وعليه إعطاء النصفٍ 


عز خير احير بصي ع حير هي 


لآخر لبائع ١‏ 0 حسب 8 بئع واعتقاده أن المدينَ قد أعطى حصة سه الآمي وق كان هذًا غير صحيج وا إشترك لآم في 


ع ام هن 


وو م 


ما إِذَا كان المي عير عاقد فَإبراوه يح قي 


»ع 
ع 


النصفٍ المذكور الذي قَبَصَهِ البائع أي يخ حشت من نكر ماده (1 )١ ٠٠١‏ أنه في رَعْم. 


عي لوهم سرصم سا م موه هاش 


0 لآ أنه ل يفيض لبائع رن البائع مشي (الأتقروي في اربع في لوول في بيع وَالشرَاء) ٠‏ لَكن مَاذَا 


سه مهيريير هه وّسَ هل ره مسئر وس َي لير ماه 


َصير في هلة نه الصورة في يع الدين الآسر الئدٍ لامي هل سقط أو أن للآمي أن يضمنه للبائع > وص امًا؟ فالظاهر أَنْ له تضميته 


بانع إل أنه يجب إيجاد تقل وعبارة ا مر الفقرة هي للاخترَازِ مِنْ جيل فَقَْ كك في احَادة ١١‏ ( 


َه غ26 يلور 


أله ليس لأحد الشْرِيكَينٍ في ان عل حصته أي أنه يجوز للشريك الإيراءُ ولا يجوز له جيل م َم إن لإا لحار 
فَكانَ من الأول جواز الإبراء الموقت والْقرق في ذَلكَ سين في شرح المَادة .)١١١5‏ ولا يكون صَأننا خصة 3 يأر 
أن لإا إلا كلا يحون دحلَ في د الي يئ؟ ولا تن الاك نيه > أ ل يوم ما أن لصم وَالمشَار كي 


تقض قَبِضَ ادن وتنب عي (أبو السعود ورد المحتار) ٠‏ 
وني هذا الال ب المبلغ لباقي في ذمة لين لشريكه خصراء كدَِكَ أو وهب أحد الشْرِيكنٍ في النٍ بض حصيه من الدنٍ 


المشترك للملينٍ أو أرأ ذمته مِنْ ذَلكَ كن صحيحًا ٠‏ وفي هَذَا الال لو أدى المدين دارا منْ الدينٍ الباق في ذمتة يسمه ؛ اليك 


الدَائكَان بنسبة باقي مطلوييما ذلك د الدين المشْبَرَك اَل درم ملا َرأ أحَدُ الشريكين دين من مائة درهم * ثم دهم المي 


جني ٠‏ مز حرفي 


م 


تسعمائة درهم مم فَُونُ أ درم من التُسعمائّة ارم مِنْ ذَلكَ المبأخ للشّريك المبرئ» والْسمائة للشّرِيك الساكت (اغنْديَة) 
٠‏ دك لو كان الدين المشترك عِشْرِينَ ديتارا وأرا أحد شيك لين بن نطب جمَي كن فت الب باق في ذمة المْدين 
0 الْحْسَةَ عَشَرَ دِيتارًا لشَّرِيك ابر اللا الْبَاقيَان أي الْعَشَرَةٌ الدتائير للشَّرِيِك الي المي (رَد المختَار) ٠‏ حيلة 


م ولولير اه 


أن يكونَ المبلغ | موص من أحد الشَريكين في الم لَك حَاًا . سََْادُ مِنْ هده لاد حيلة لتَصِيصٍ أَحَد الشرِيكَينٍ 


و ل 3 ل وماك وه ا و ل ا 


مقبوضه من الدين ن المشترك بنفسه وذَّلكَ أن المَدِينَ يبب أَحَدَ الشرِيكينٍ في الدين ن مبلعًا بمقدار حصته من الدين وإسلمه ثم بعد ذَلِكَ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


سه 2ه ترسبليرير 


يب الريك الدائنَ المدينَ حصته من الدنٍ أو برئه ما ولس للشريك الْآر أن يَدَاحَلَ في الب ري فض ركه يطريتي البة 


ال ااه دور في هذه الحيلة زهر أله ]ذا وه المدين للدائنٍ ملا معادلا لمقَدَارٍ الددنٍ 


المادة (1 1 1 1) أتلف أحد الدائمين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا 


سل إياه ذا ل يرنه الدائن بعد ذَلِكَ من حصته في الدنٍ المشترَك يجب عليه أَداء الدين أيضًا فيتضرر المِين من ذَلكَء 6 أنه 


م هسه وم دام عه ل سقو ع 


انا الدائن المدين أولا فَِذَا ل مب لين بعَدَ ذلك دار ال للدائن وَيسله فصر الدائن. لازال هذا المحذور :فى 


اع 


إعراءة الدائن 0 إشترك في الإبراء إِعطاءٌ عرض معَدَارٍ ادن اذا وت المي ص أن اشترّط 5 اهبة إراؤه من الدين: 


عياة أخرى م د لبي في ان بحسا ما موب نال سل ين شه في ال لفك 


ثم يطالب بن المييع وبأحدة لز (رد لحار والببحر واهنادية) ولا ترك الدائن الآخربي ناليع حي د يكن ابيع مشر 6 يما 


زرخ مه د م مهة 2 2 تن رج خا ٠٠‏ عور ”.2 عبن لالض .2 يخي "ين" جع + تين أعين؟ *- طبر ينه ير يي عبر خب تبر ”لسري عر 1 
مثلا لو كان لاثمين دين مشترك مناصفة عشْرونَ ديارًا في ذمة أت واراد د اخذ عشرة دانير من المدِينٍ وخصرها تبي ريع 


4 1 5 - 


َك الك دن علَة تاب معلا يه هردان ا وله ليع م إن البائع برع الَدينَ من عَسَرَةٍ دنار من لدي 
المشْترّك الذي في ذمته ثم يستوني مطلويه العشرة 6 الدنَار التاة في ذمة التي من جهة المع ل للدائنٍ الْآعر المشَارَكة في هد 


ًَ وسَع وي عر رونم 5 ووه 


المبلخ اك حذور أَيضًا في هذه الحيلة. وَذَلكَ إِذَا أ 28 أ الدائن المدين من ادن السايق المشْترَك 0 المدين مما أَدَاء 


دس سرس سه 


ال وبأداء القن المبيع لا مبعا أن الي بشرط الإبراء عَنْ الي غير صجيج كا ذل في شرج كاب الببوع. 

[الكَادة (1 )١١ ١‏ أَتلفٌ أَحَد لدائينَ في الي بن المشترُك مال المدين وتقَاصا بحصته معان 

الَادة (1 )١ ١ ١‏ - (إذَا أَتلفَ أحد الدائينٍ في الدينٍ المشْترك مَالَ المدِينٍ وتقاصا بحصته صَانًا فلشرِيكه أَخْذ حصته منه لَكنْ إذَا 
كَانَ أَحَد الدائمين مَدِينًا للمدينٍ يسبب مُقدم عَنْ ثبوت الزن المشتركَ ثم حَصَلتْ المقَاصَة بحصته من الدنٍ المشترَك فَليْسَ لشرِكه أَنْ 


ضيه حصتة) ٠‏ إذَا أَتلفٌ أَحَد الداين في ادن المشْترَك مَالَ المدين» ون الأول ساق وحصي أن يقال:«(إذا أتلت أحد 
يكين في القِ) ؛ اا يحصت ضهنا عوج لاد ( 1 1) فَيكُون ُ اليك حيرا إن عا أخَدَ حضته منه أله بالتفَاصٍ 


عر ا مه لي 


يكون ة قل قبض دارا من الس المشيرَك مالسو أن الَْاعدَةَ إذَا ل الديتان يكو الأول قد استرق الثاني درا وق 
هذا الحآل ب 5 ادن الباق في ذمة المدينٍ دَينًا مشْترَكا > كان أنظر الْقفْرةَ الأخيرة منْ المَادَةِ (* )١ ١٠ ١‏ . فَإِذَا كان بَدَلَ الضْمان 


مسَاويًا للَطوبٍ الشريك المتْلفٍ أو كان اق فشي قبر أو كر المثلف قَدْ لك قا وى ا أماناكا كان 
دل الضمان نص مِنْ مُطلوبٍ الشريك ال مهم لقص در دكَ وَللشْرِيكِ الآر أن يطلب حصته بنسبة َلك مِنْ المْلٍ» 
يهم من لإا بصورة مطلقة أنه لّا قَرْقَ فيمًا ذا كَانَ الشرِيكَ الدَائن أَحَدَ مَالَ ان ملا َم م ته أو ته ُو أ أن 


ره واو 


يأَحْذه (كميه انار عل ياب المدِينِ وإحراقه ه) . (الكفاية) وإِنْ شَاء طَلْبَ تَامَ حصته مِنْ المدين 


الماةة 11112 )لين لاعن الجاقية أنرؤخل .وفع الزن 'المترة ديل ادن لاسن 
كدَلكَ إِذَا فض أَحَد الشَرِيكَينِ في الدنٍ مالَ المدين غصبا أو قَبَضَه شرا قاسد وَبَاعَه لآعر ولف في يده فلمك حسب لوال 
المشروج. لكن إِذَا كان أحد الداشين دين للمدينٍ سيب د عن 6 ادن المشْرَك وحمل اصن حخصته ف ادن المشْبَرَك 


َه ام لير يَ لي ساسٌَ سه سس سه و ا 


فليس لشريكه أن يضمنه حضتة حىّ لو ث, نت هذا لدي جرد إقْرَارٍ الشريك الذائن؛ أن الريك الدائنَ» ف هذه عر يكون 


رالا 511216120 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


قاضيًا دينه إذ يعبر في الديتينٍ أن الآخر قضى الأول. 
ولا يعبر في هذه الصورة أن الشريك لدان قد استوق دَينه (الهندية وَالْكمَلية) 0 ظاهر في ان الْمسَلَينِ الوَاردة إِحَدَاهما 
في الفقرة الأول من هذه ادق وَالأَْرَى 8 الْفغرة الثانية منا. وذَلِك أ بَدَلَ الضمان ف الَسأَل الأول فك :وبحب ون في ذه ذمة 


ره م 1 ا ف ل 


الشريك المثلفٍ بعل ثرت ووجوب ادن المشيرَك يكرت المثلف قَدْ قل استوقٌ ار يدل الضْمَان» أي كانه اخذ مطلوبه نقدا 


يكُونَ شيك الآمَر حَق في أَخدِ ّيه من الْلي. 
ما يي المساَلَة الثانية هن المدين ابت ررافطي َل اللي المشترك وقد قبت الدين المشترك بعده ويا أَنَ الدين المتأخر هو قَضَاءٌ 


ون و 3 


عَنْ لين لدم كين الشريك المثلف اضيا دينه ولا 1 مستوفيا له. كذلك وأة أحد الدائينٍ بأنه 0 مدن بدن من 
جِدْس ادن شرك قبل ادن لمشْتَرَك وحصل الامن بالمقرَ يه ادن المشيرَك وبرعاً المي من الحصة امقر بها فلس للشريك 


ءّ. ور ين سل 


أن يضمنه حصته أن هذه المحَامإيَ 9 ا لد ولس اقتضَاءً 40 إِذ إَّ الضَمَانَ والمسَار كه ترم بالاقتضاء َالْعَبضٍ و 
رم ب ِالقَضاء (أبوالسعود والهندية) ” م شرح المّادة .)١ ١ ١(‏ 


0 او د قر عل 1 عل مي“ “7 


د عصنه) بصُورة ملق يد الوم في سور خصول لاض كن مسد وفي َنِم ِكَل كن ال الف تين 
ديار وكا أَحَد الشريكينٍ مدينا للملين بالدين المشترك يعشرة ة دانير وق لاص في الْعشَرة ادنار فيس للدائنٍ الآخر أن يضمن 


عض اك ع عي جو :عر عه 


ريه تمسة َنَائرَ وني هذا حل يكون سه عَشَرَ ديار من الْأربحينَ ديتارا الباق في ذمة الْمَدينٍ للشريك المقاصٍ وَاتقْسَة وَالِْشْرينَ 

ديئارًا للشريك الآخر. . 

َاكَادةَ )١ 1١1١‏ يس لِأحَد لاي أن 5 َيَحر الي الْمْرّك بلا إن الآعر] 

المَادَة )١ ١ ١ ٠(‏ - (ليس لأحد الدامين أن وجل ويوشر الدين شرك با إن لكعر) لس الأحد دافن اد وجل ودر 

ا ٠‏ وي هل الصورة لا يح هذا لحيل لا في حصّة سه ولا في 
ريك حَق هو ص الذائنُ الآر اا من ال لَك ِدَائٍ الموج أن َِا كه في الل ولا يرم م تير بض 

حصته من شَرِيكه لحن حول لْأَجَلٍ بدَاعي أن جيل الواقع صحيح. وَيِسْتمَادُ منْ إطلاقٍ عَدَم لتيل عدم دم جواز جيل ص 

الديِ المُشْترك وعدم جَوَاز تَأَجِيلٍ حصة الشَّرِيك الموَجلٍ إِذْ ليس له أنْ يوَجَلَ كل الدينٍ المشْترَكَ لأنّ هذا التَأجيل غير جائز لألّه 


5 اس 


تصرف في حقي 


َي با إذن» كلك لس لَه تيل بعض الدَينٍ الم ي تأجل حصَعه لِأنه و َارَ هذا جيل لم تسم ال قبل لض 


مع كونه غير جاب أن أقسمة هي عهر ولا يصَُْ رفي اليو ليت في اليم ون عن خوك مِنْ اليك في اسم يك 
2ح الاح جد ان احص الي لكهانين فر كز جم أنه لا كور ليك الم لع مين وَِدَلِكَ كن هذا ايك كل وَضف 
من حل إِلَ حل آنر واتقال الْأَوْصَاف َال أن الس لس إلا ومفا شرعيا يا ويظهر أَثْرهُ عند المطَالبَة» وقد قَلنًا إن هذه ا 


مه 


أي الَأَجِيلَ َوَدي إِلَّ قسمّة حصة الدنِ قبلَ ابض وَذَلكَ لأله لو جار التَأجِيلُ لَكَانَ تصيب كل واحد من الشَّرِبكَينٍ مالقا لحصّة 


- 


م 24 


3 


سَ دعر هه 


لني الْْسٍ وَاخم أن شري السَاكتٍ أي ِّيأ يج سمه أن ياب سيد في الح مم أن لس ميك المؤبجل 


- 


أن يعات بحصته في الخال بل 1 أن بطالب يبا عند حلول الأجل © أنه يكون الها في الوست إذ اه بعللق عل أسل الصين: 


م ره 


عه دم 


حال عل التصيب الْآحر: 0 َالْقَسْمَةُ هي عبَارَة عَنْ الف حصّة لخصّة أَخْرَى. هذا الي مَبْيْ عل مدْهبٍ الْإمَام الأعظم 


51121120 ١مهوه‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


وشمد رعهما الل آَم عند امام أبي ا فَلتَأَجِيلٌ يح ار أن لتَأَجِيلَ ار 5 نا دام 3 الإبراء المطاقَ 0 
الا في الَادةٍ 0 ١١‏ 0 يجوز الْإبرَاء د يد (المندية) 1 أنظر شرح الحادة (11/0) وقد قَالَ الشيخَان إن بين الإبراء 


- ل ِو 


مزق 85 لجل : وبين الإبراء المعلاقٍ الوارد ف الحَادة لل (١ ١‏ فرق ع وجهين» وإذلك اليا المطلق سس وَالإبراء اعد 


ير ص 0 ا الأول - هو أنه في الإبراء المطلقٍ لا يبقى بعد الإبراء حصة للمبرئ قلا يرم به قسمة الدينٍ أن القسمة تكون قَاء 
كل حصة خض ترك انان لازو تق في سمه القررك لماعل عله ولاللفط )لا تين كن 
ل 


0 3 - هر أن في الإماء امعد إضرارا تيك ا إِنْهُ إِذَا تَصَرّفٌ أَحَدُ اه ارد و 5 00 


أ أجل يحل ليد الكتر مق الال :يمع ال | د ولأ الك جيل لدي 0ك اللخ عشرين 0 
كن للشريك لجل مسار كد الشريكِ الآخر عند حأول أجل في 


لس سم #2 و ماك هوه 2 ا ا 


6 وبِذّلكَ تكون الدتائير الْعشرة الباقية في ذمة المدين م رد مس أيضا م ون الشريك الموَجُلٍ أن عل 
حصة الدتائير النمسة مََّةٌ أخرى ذا بض الشريك حصته من الدنَائير الْمشَرة ب جع الشريك الوْجِل عند احلول الْأَجَلٍ عَلَ الشّريك 


و 07 ل ير رسايو 0 


الْقَابضٍ وَبشَارٍ له فيما قبصَه ثم يكور التَأَجِيلٌ وَالمْشار كه عل الوجعهة السالفٍ َلك تمل مؤنة المطالبة مع الدين للشريك فيتضرر 
يذلك. 


ما في الإبراء ويد نيت لا يحق للشّريك المبْرئٌ أَنْ شرك بعد الإبراء فيما يفيِضه الشريك اللآخر قلس في هَذَا الإبراء رار 
بالشريك (الكماية) 


إن الاختلاتٌ الواقع بين الطرقينٍ وه وس الإمام أبي يوسْفَ هو واقع في ِل لتَأَخبر أي لتَأَجِيل أ أما إذا أثر سد الشريكين أ أن لدي 


المسْتَركَ مول لد 53 كر الآخر وإقرار امقر في حصته يع بالإجماع (المكية) ٠‏ قيل (الدين الذي 1 يترتب يعد من 8 
واحد م الشريكَيني) 00 بَث الشرِيكان لسن لجل لأنه إِذَا وجب اللين المشترلك براض - الشريكن َإِدًا 5 شرِيكين 


ماح سا نس سا 


انا وَأَجلَ الشَّرِيكُ الذي بَاشَرَ الإفْرَاضٌ الدب فَلتَأَجِيلٌ صحيح في بجميع الدينِ تأجيل الول بالبيع َنَ المبيع (البحر قبيلَ فصل 


ذه 


صلح الورئة) : 


ركه بي ديع دم ل ا سسا ين سه 


لاحقة صوره 0 الي 0 مد ينين متعلددين لاحمّة. 
1 (لَاحمّة) | سم فال 0 لْحَاقِء ويا 3 عنوانَ البحث متاق درون لمشت ركد وَكانَت المادةٌ الآنية ص ير هذَا القَييلٍ 1 


زم روا اه مه ورم وم سر م سه 


رف أزوما تفريقها 00 عنصو صٍ. إَّ كر ني الديوت المت ركد أَنْ 1 الدائُونَ متَعددِينَ المي ادم ما هذه المادة فهى 


0 


نصف ادن الذي 0 سِ المدينٍ حسب الحَادة 0 ١‏ 


ص 


ع به 


باَْكس فَالمدِينُونَ مَعَدَدونَ والدَائنُ واحدء فَلهَذَه المناسبَة قد ذَكَرْتَ هذه المَادَةَ في هَذَا المَصلٍ. المَادَةَ (1 )١ ١‏ - (إذَا 3 م أحد 
مالا لاثمين عي قن تومته عن ع مكلا للك 02 لشرماية انها دك اللدريان كليل تفي د أواترات 


ل ا قار ا ولص ل ور عع سار 


عن سبب واحد» وتفرع مسائل عديدة عن هذه القَاعدة وهي: من البيع: إِذا باع د مَأ لاثينٍ : .طالب طُ واحد في بخصته 


مِنْ القّنِ عل حدَة» ا أَحَدهما مِنْ الْآحر ما لر يكن المُشْيرِيَانَ كفيق بعْضيِمّاء تعر اناد (910) » ملا وبَاءً 0 


ا اموا اه م م ممع 2 بح سا مه# عر 7# ا سن عبد 


ون له بالطو اال اوناع أذ عل ازباا تل ورور وج 23 لتر بر ا قناز و1 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المطالبة يِيَادَة عَنْ ذَلِكَ منْ أحَدهما أن يطلب من ريد جميع لمن أو أَنْ يطلب أكثرٌ من نمسة وَعَشْرِينَ ديتارًا مِنْ الإجارة: لو 
اسل و مشوين 1 اي ع ولا يطلب دَيْنَ أحدهما منْ بَدَل يجار مِنْ الْآحَرِ ما ل يكُنْ المُستأجرٌ 


2 ا ملو وه م 


أن كفيل بَعضيمًا في بدَلِ الْإيَار المرتبِ في ذمتيمًا. من الْفَرض: أو أَفْرَض أحد عشْرة دَنائير لاي فَلَه أن يطلب خصته من كل 
واجد متهم علّ جدة ولس له أن يطب من أسدهيا هن الما 1 يكوا كفل بعضِيمًا. 


ما إذَا كانَ المدينان كفي بعضيما في البيع والإجارة وَالْقَرَضٍ أي أله ص 59 واحد نما الدنَ الذي في ذمة الآخر فيطالب كل 


واحد مما تميع الدنٍ من جهة الْأصالة وَالْكَفَالَة > أنه لو كفَلَ أحدهما دين الْآر ول كفل الآخر الأول قيطاب 


دي لس 


4 خاتئمة في حق أحكام القرض والدين وتشمل مباحث عديدة 
نصفٌ الدين من الكفيلٍ أصالة والنصفّ الآخر منه كقالة. أنظر الَادةَ (045) ٠‏ (لمَامئِي َاليجَ وَعََا قد قندي) . من الْكمَاله: 


لحك في الكمَالِ هل اله الوح > يلد 41 3) . من الإثلاب: إِذَ أَْفَ امن امراك مَلَ داح 


حا حر عر 


المَال أن عي يما يت بن الال ولا يطلب من أحدهما دين الْآحَرِ الثائيئ عَنْ الإتلاف ما 0 


من الديات: و قعَلَ انان أحدًا قثلا موجبا للدية فيَضْمنَانَ ديه بالاشتراك ولا يطلب حصة أَحَدهما في الدينٍ مِنْ الْآحرٍ ما ل يكفلا 


بم روعي اعوط ا ٠‏ يي و نما 11110 رس مةش يئر هبر م اه لاه سم © شير برل 


بعضهما. من الحوالة: لو قبل انان حوالة دين آخر فيكون كل * منهما مكلهًا يدفم حصته فط ولا يرم المحالَ عَلِِمَا أَنْ يدهم أَحَدَهمًا 
ين ادر ما ل يكونا كفيلي بعضِيمًا. . 

[حَامَة في حَقْ أحكام القَرضٍ ادن جيل ا عَدِيدَة] 

) قدحت ني هذا الصلٍ عَن الدبون الشركة ول بيحتْ عَنْ الَسَائِي لمق بالديون الي ْمَك وَلَْضء سبحت هذا كيم 
لمَائدَة في بعض أحكام متعلقة بالَرض والدين. 


6 َو 2 0 هماه ره وء م ولق هك -ه ممه ير هماه م ورمده رولايير شم اش هه ل 2 ره م رم هّه 
المبحث الْأُول (في بيان تعريفٍ الْمَرضٍ وركند) المَسَأََة الأول - الْقَرَض (بِالْمت» والْكسر) معتاه اللوي: امال الذي يعطى عل أن 
الوزن ع يد - يدت ع" ع ,> حجن ارخ لا 21 رلوم ده 5 يرو ير 5 


َؤْخْد بعد ذلك بدله» ويكونُ قيميا أو مثا ثليا. وعلّ هذا تدر يون الْفَرض معن الممْروض. اماه الشّرعي: فهو عمد مخصوص 


لليرسَ ‏ وشير ل 3 َوه 


يرد عل دَفع وإعْطَاء اكَال الي أذ يرد مثْله. ورج بعد ' عل أَنْ يرد مثله "© الوديعة والبة والصدقة والعارية لأ الوديعة 


وَالْعَارِية أن اهبة اد لدم ل (الدر الخار ور الا 1 


المساًلة التانية - يقد الْقَرْض بِالْإيجاب وَالْعَبِولٍ ويم , ميض أي يميد الملكية متلا أو قَالَ المفُرض للمستفرض: قد أعطَيتكَ هذه 


مين ديتارا أو المْسينَ كلد حنطة قرضًا لَكَ. وأَجَابَ المستفْرض قائلا: قيلت ينعقد الْقَرَض. كَدَلكَ أو قَالَ أَحَد لآخر: اد 
نس يلات حنطة عل نودي أت ثلا ب واه كن هذا العَدقًْا (ره الارٍ ب َغيير) ولا يكون هذًا العقد بيعا حت أو 


ع “ب من ٠.‏ لعب ب عم 


كان بيعا فهو غير جَائر ولذه ربا 

كَدَلكَ لو أَغطى 1 لآخر نقُودًا اثلا له: اصرف هذه على مَصَارِفِكَ أو حوانمك أو عل الْرّاة ل أن َلك مع ره 
اشر يكوه أب يكرد َال قط حص قاض انيه وه رض دن من اليه ملأل ع 
عل الْفَرضٍء أما و أ أَحَد لآخر نابا ئلا 4 البَسَْا فمبَصَهَا قلا مَل ذَلكَ عَلَ الْمَرْضٍ القاسد بل مَمَلُ عل اليه للتصرف 
(الرَازِية 0 الثاني ف الببوع ) ٠‏ 


5112161208 ١” /اه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المْسأَلة الثالثة - يكون الإيجاب والْقَبِول في الْقَرَضٍ بِلَفظ الْمَرْضٍ بلط الإعارة أيضًا لأنه إِذَا أَعطى أي شَيْءٍ يجوز إعطاه قَرَضًا 
بان يي دي (المندية في الاب الاسيع) ملا أو قَالَ أَحَدُ لآخر: قد أعزتك هذه اللمسين كلد حنطةء وقَبلَ الآحر ذَلِكَ 


وقبض الحنطة كان رض وَهَدَا مسنئق اعد 3 في الحادة 0 0 ف شرح .2 كاب الأمَانَات» 0 شي لٍِ حو إعطاوه قرضا 
عطي ا م عار هر عَارِيٌ. أنظر اماد الَالَهَ (المندية والصّحطاوي) . 


170 مح لض الي ينل برط أن يح لان كنيل سر ؛ كان ذَِتَ الشخص حَاضِرا أو كان عَائيا وسو ؛ كفل 
ل" رف في الْبَاب ب لاع شر من لبيرج) ون مض كن إذَا ل يعَدَمْ الْكَفِيلَ بِمَسْخِ الْقَرْضٍ واستردَاد 


سدس امس داه وم د هلره 0 هزر 4ه درم 8 ماس مهم وّهة م ا 8 هّيسَ هله رم ه84 سوير م 


الممُرُوضٍ َال وحق الاسترداد مضي ا وتَابتَ حَق أو أَعطلى كفيل؛ أن لض عمد غير لازم 
المبْحَثُ الثاني في بان تروط الْفَرضٍ. 


وده لير وم َه مار أ 


الْسأله اشاصية شط أذ كه تقرش عه :زا عد نظي قاد 2 الت الله لو الشخرو زنك إن نت 
في يده فلا رم الصبي عَمَانُ ما إِذا كان و موجودًا في يد الصبي فض استرداده. أنظر المادتين لاه وو٠‏ 5و) 


0 ف لمحتو هو عل هَذَا الوجه ما (الدر المحمَار في القرض) » أَمَا إذا اسيَلكَ الصي الحم ايان الذي قفضه تر صا مد 


ااه ال . عم 


اف فيه الطركينٍ لا يمه صمان» أمَا عند أبي يوست مه ماه وقد صصح َوه الول (وَهوَ الصحيح) ) » وقد قَصَلتَ هذه 
المأه والاختلاف المذكور في شرح الحَادة ا م كاب لمانا وَالمَادة )53 4) من كانت الجر وال واه وَالسفْعَة. 


مسد الساذسة - يشترط قي الْمَرَض بان مكان التأدية ل القَرْضٍ عل أنه مَكانُ التَأدية (لحاويٌ 0 المحتَارٍ في السلّ) 


جه 1 نه ع جر “كن .ع" بر 8 سيا يدا مرا 4 


ولو أقرضه طَعَامًا يشرط رده في مكان اخ بطل القرط كد في الدر المحمَارَ ذلك لو استقرض أحَد في دمشق من آحر تين 


كله حنطة أثماء ما كنت قيمة كل عل مها عشْرينَ درهها ثم تلاق المْضٌ بِالْستفْرضٍ في بَْدَاد وطلبَ منه الحنطة التي أفْرصه 


ه دح سسية م نيه ع عد حي اخ 


لس ا ل 
المْسبَفرضي كفيلٌ ص أَداءِ القَرضٍ قُ دم مشق (التنوير ورد المْحبَارٍ في الَْرضٍ) ٠‏ 
المَسألَهُ السابَةُ - لا عل رض بالشروظة اماد رركو المْرط اكور لخر داك َو اسْتَفُرَضصَ أَحَد سك مَُْومَه عل أذ يودي 


ره سسا 2 


َدَهَا سكة خَالِصَة كان رض صحيحاء وَالشّرط بَاطالا ون المستفرض جبورا على رد مثل المفبوض. كدلك أو استف رضن أحد 


نين د حْطَة في دمَشْقَ نوص أن ستيان ذا 6ن اقرش عبيذًا #التزط باطلامى رن اقرط كرا عل لماو الل 


َتُ هرهم 


في مكانٍ الْفَرضٍ زب المحتار) ٠‏ 
البَحَتُ الثالتُ (في حك الْقَرْضٍ) . 
المسالة الثامنة - سردن المفروض عند الطرفين بالقيض او بقبض وكله بالقيض أو يقبض رسوله اي نفس القيض ولو 


إر إستبلكه ارس أن القبض فيد العينَ في الحآل حيث بالإقراضٍ ولتسلي 0 روفي من ملك المفْرضٍ ويدخل في 


ملك المستقرض» بت في ذمته لمقُرضي مل الممْروضٍ لمق ض. فإذلك اع ل آخعر تمسين يلد حنطة وسلمها له وطب 
المفْرض من المسَفْرضٍ قبلَ أن 


ستهإكَ الحنطة المذكورة رد الحنطة المذكورة حَينَا فَلمستفْرض أن يبقي الحنطة المذّكورة» وَأَنْ يله ملا ويس للمفْرض أن يقُولَ: 


َك مره 


نف أطلى رده عا (رد المحتار) . 
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أما عند الإمَامٍ أبي يوس فيَحب رد المُروض عي إذَا كان ل برل في يد المستفرض» ولس له إعطاء مله ما ل رض المفرض» 
كذلك أو ا* شترى المستَفْرض من المفْض الخنطة التي استَكْرضَا صما ليع يكون كن ل يكن ولا يوجب تقض الْفَرض؛ 
ياكس أو باع المستَفُرض الحنطة ادك مض كان صحيحًا (المندية في الاب التّاسع عشر من الببوع والبزازية) » كلك 


مهاه 


صصح فض الكل لض أو الول وَيكُونَ كمض الْستَْض سل فرص حَاوِمَ فيض المفوض من فضي 
ويوصله إليه وادعى المفْرضَ أله أدى المبلع المْذْكُورَ لخادم وادعى الخدم , اه ع لور قله لمستفرض فالقول للمستمرض 
اه نت قَبْضَ اللقادم ولا يرجع المفْرض أَيضًا عل الخادم لِأَن الممْرض يقر ويصدق إِنْ قَبَضَ الخادم 


َه مره لاير 


بق (الدر المختا 0 
ما ذا أقر المستَفْرِض بن لخادم قد قيض المبلغ اكور من امرض رمه الب اذخ 0 كدَ ل 2 أَحَدُ آَرَ قَئلا: رغد ل 


من لان نأ 0 ا سردي الأمود ود اكور 0 0 ذلك 0 و وادتى ِعدَ ذلك تي أَديتٌ 0 


مه 2 


0 ل ليه (الطاوي) إن ارق بن هذه اونا لي َع للتدقيق. اما فصن مور بإيصَال 85 لض 


وه رمهير ترود هاه د سمس رم سا اسه 


فض ف مر أي لا وم مَقَم قْضٍ طالب القرضيء قله سل أحد لصاف كائلا فيه اسل د كنا هقد اراءء من النقُود 


له وس اكات شرف م كس تازس الرات الشد دزف مم كلك الشخض اقرط فلك زا اللقارطن اي +0 ل 
صل المبلغع الم كور إل أي لا يون امب المَدكُور دَينا في ذمة المكور, لِأنَّ حَامِلَ الب هر رَسْولَ ليخ الَْابٍ فط ولس 

ما إذًا كا | كن الرسول رسولًا بض الْمَرضٍ فيكون فَبِضه كَمَيضٍ المرسل (الْبرازِية في الأول من الببوع في توج من 
مسأل التَاسَة يح التصَرفُ في اَل المْروض رض صيج قبل الْضش. ٠‏ مدلا أو استفرضٌ أحَد من أ كذَا يلد حنطة وم 


رم ولهبر َه سه عي ار عزو مر أ 1 دير و 


امرض 9 ل الحنطة المذّكورة في مْرحته أي مزرعة المستَفْرض » وزع لمْفْرض نا ع ذلك المي فض ص ايكون 
المستفْرض قد قَبَض المُروض (النْديّة في البَابٍ الاسم عَسَرَ منْ البيوع) أُما إِذَا أحَضَر المفْرِض الَالَ الذي أَفْرْصَه إِلَ المُسَفْضٍ 
وََالَ لَه: خُذ هَذَاء َال له اللَستفْرض: مرح في اللَاءِ فَطَرَحَه المفْرِض في الاء فيكُونُ قد مَلفَ مَالَ المفْرض ولا يرم 
عض َي 1 (امدية َالرَاِيَةٌ في المَرْضِ) وَالحكرٌ في ل وني رَأْسٍ مال الس هو عل هذا الوَجه. ما الحكر في الشَرَاء 
الوديعة 3 0 خلا ذلك عد َايضًا ِإِْقَاِ الال في الأو اشر هر أن المدينَ بككنه ا غير امال الذي اجر أما في الشراء 
الوديعة فيس له إِعطَاءً غير ذَلِكَ (المحطَاي) . 

الك اراق بع (في حي لوال التي يصح إقراضها أو لا يتح) . 

المسأة العافر 41 بح الْفَرضُ في المثليّات ت كَالكلٍ وَالُوزُون والْعَدَد وَالمتَقَاربِء فَلدَلِكَ بح إِفرَاض اللكلات كالشعير وَالمْطكة 
والورونات َي وَالدرَاهي والدتائير والبنٍ والثوب َالْمددِيات المتقَارِيَة كالجوز والبييض والورق٠‏ كك يجوز استفراض الدرَاهي 
والدتانير والحم وزنًا والورق عَدَدَا وَالْحيز ونا وعدَدًا والجُوز عَدَدًا أو كلا (المنْدية في الاب ب التابع م من البيرع. 32 لحار ا و 
يجوز الْمَرَض في الأموال الَْيرِ المثلية أي يكون قاسدًا كَاليوَان وَالتياب وَالْعمَارٍ والَدديات المتمَاوئَة وَالْأموالٍ التي تفرض بِمَرضٍ 
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- لوخي .علد عل هماه ردغي ماش م هبره م خ و 6 ده عرس ل علو ها د عل د وير ها مه 
امرض ها ابسو عب وها راض إذاء كات لراك تجرد وب سرمي 
مده كار 20 ره م 


المسالة الحادية عر 11 المَالَ اومن عرض قاسد كمال وض ليع فاسدء نا عليه الور رن المَاسِد يد الح عند 


ابض لِأَنْ الْإْرَاضٌ الْعَاسِدَ هوَ كلك مَقَابلَ ول بدك َاسد فَإذَا استَفْرَض أَحَدُ ل 
الدار فض (الحندية 8 المحَارٍ في فض وَالْأتقَروي 5 المدَايَات واليرازية في الْفَرضٍ) ٠‏ 
1 التاية ء عش - إفراض المشَاعٍ يح دك أو على أَحَدُ لآخر ماه ديار عل أن يكون نصفها مضاربة ونصفها الكخر قرضًا 


اسَ صاصم مداه 


ّ وكانت حون ديئارًا قَرضًا وَالباقي مخارة (الخيرية 0 الريا وامدية ف الاب ب التاسع والعشرِين ف القَرضٍ ادن 53 كاب 
الكراهية) : 

البحث امس 9 9 ةدافا عدر 417 الس راضاك سوط الدِ) . 

المساَله الله عشْرة - يودى الدينُ بطريي المقاصة وَذَّلِكَ أَنَّ المَالَ الذي يأخذه الدائن مقابل مطلويه يكون مضْمونًا عليه حَيتُ 
َه َه ل عل وَجه ال وا أن لدان في مه لين مطلوبا ل ذلك الال لِك يم نَم الي قاض إذ ل 


ا ع ل ص راع 00-0 00 دهم سا 
ص مان 


يتصور أداءٌ وخا لد حقيقة؛ لآن الْقَضَاءَ يِصَادفُ لعي مع أن أل ومس ابت ف الذمة فإذلك يقَال: الديون تقضى يِأْمثاهًا 
(الأنقروي) ٌ أنظر شح الحادة 4 ). 


المسالة الرايَة ع عش 00 الملدين من الدنِ يسع مور 
(أَولّا) أَدَاء ادن للدائن 1 أَدَائه لورثته بعد وفاته» عدا و0 اذا اء مثلٍ المال المفُرَضٍ 0 ليع امدق 1 بإيجاره للدائن َال 


مَايلَ د ديه إيضَاح بدل المثل: إِذَا أدى مثْل المفُروض يكون قد أدى لين لات خض العلا مح أنه .أو عفر طن 
الدرا هم الخمورة موه عل أن يا رهم مم يطل هذا ارط زرد الختار) : 


سك ه مه سدم 2ه له 2 َّ . 


مناه أو استفرَض أحَد نمسي ديار عثْمَانيا يما كان الديتار الواحد رَايجَا باه وانية قروشٍ 5 ل سغر الديَارٍ إل مائّة قرش 
أو صعَدَ ِل ماثة وعسْرين قرشا فيكو المْستَفْرض 1 على أَدَاء االمسين الديثار المذكورة» والقُود د الفضية تقاس عل ذلك ار 


نت عن ٠.‏ «إرء ‏ موفهه 1 ل و 2 سولاك 06 هي هماهم ه دك انرس ريرم وسهم د "د وده هوهّهة سمامداه 
َك ل امرض أحد تين جه خطة 21م كان ايمر الكاة مشر رارضا م صيلات قيمة لكلو إلى ارين ررها أو عبطت 


م مهبر وا مه امه سبرده 


ِل عشرة ادزام َالمْستَفْرض يبور عل إعطاءٍ المسين 1 حنطة د المحتَار وهامش البجة 5 المدَايئّات) لا أنه إِذَا م يكن 
الإعطاء به نعل دا 0 المدين: وذَلِك إِذًا صر لمن + د إداتنه وأعطاه له ينقد منْه الصجيح من الزائنٍ مسحت ادو 


َِ 
عرس ع نوا عر 


في يد لدان ا ذلك فالضيّاع ل من مَالِ المدينٍ ويبقى و اذا عل حاله أن الطَالبَ ىِ لمن ف الانتقاد فكانت يده 
المدينٍ ايه في ) را الْغْاصِبِ والملء 0 ما ذا أعظل الملدين 0 للدائن 0 أن عكار شيعا م َم 0 الدَائن مود اكول 


ول ص لخب ١‏ بودن م د 6 سس ماس بر برس ع اير هس 


لين دوعت في يده فَكون ةن مال اذا أن لدان د أخد حَفه أ سلَه ل ندا سبح لين كلا لان 
في الاتقّاد يلاك ل بعد َلك في يد الَدينِ كولاكه ني يد الدائن (اتحانية فيا ذك) ) إبضاح البيع: إذَا بَاعَ المْدين مالا للدائنٍ من 
ع قاين دين مَقَاِلَ ديه بِرصَاء الدائن وأدى دَينه عل هذا الوجه فيصبح ذَلكَ إذ لم يرم اقترّاق دن عَنْ - 

دك أ فض أحد آخر تن كه نط مي ال من الْمستفرضي فضي سرض أن يي برض بدا عن لل 


“مسمائة 5 دره ورضي الدائن يذَلِكَ وَعَقّدَ الطرقان البيع على هذا الوجه وقبض المفْرضُ ا:لجسماثة 3 الدرهم في المجاس الم كور فيكون 


ومهة موداة 


ىت 85 امسو 2 حنْطة 
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قد أديت ولا بح ى للعطرقين اجو 0 ذلك. كذلك واد مين للدائن فط فضة 0 0 0 الذَهْبَ) وَرَضي الدائن ع َك ون 
فضة في ذَِكَ المجاس 0 ولس للطرفين الرجوع عن 5 ما ذا افير ف الطرقان في هاتنِ المسأَلَينٍ قبل 3 بض 
ومة ص ماه مه ١‏ 


اللبسمائة الدرهم أو قَبْضٍ الفضة د ابيع / نه اراق دن عَنْ َنِ قبطل َال في البحر: عن ادن يالدين ادا هرقا 


ا 


عبن حجن . حم 


عن َم في اصرف أو عنْ فض أحَدهما في عير الصرف) ٠‏ لسعاي في الَْضٍ) ٠‏ كذلك إذا تراضى الدائن واللدين على 


دفع ممائة درهع ب عن سين ك1 الدينِ» وَحوَرَ سيدا ذلك ُ ثم هرقا كانت هذه مامد َاسدَة؛ أنه افرَاقَ عن دين بدن 
لحي في البيرع) كَدَلِكَ لو باع المدين قرسا للدائن مقَايل دينه الْعشْرينَ ديتارا وقبل الدَائن الشرَاء جار وه ولا إشترط في ذَلِكَ 
بع العَرسِ في بلس البيع؛ أن ذَِكَ لا وجب افترَاقَ دَينِ عن دَيْنِ إيضاح الإيجَار: إذا اناج ادا بقن التق مالك مقاين 


الدينٍ الذي ف ذمة المدينٍ ارا واستخدم نفس المَدِينٍ 1 0 ا 


عع م ٠‏ م مح بير 


(اا) ا مين من د دائته يحوالة دامه ا انكر امادة (690). كذلك لو قبل أَحَدُ دين المدينٍ على نفسه حوالة يدون 
أي مين برا لين م الدين. 


سوس هه َه ماس 


(مانًا) 0 المدين من دين دائنه بأداء كفيله للدي كا بين في كاب الْكَمَالة (رابعا) يبرا المدين من دين دائنه يأداء تخْصٍ أجنبي 


ُُ 
- ع م 2 
سوم الاح امه َس ك4 روم هش سم 0 مهل همهم 2 


الدين مثلا وا الل دين أحد م أو بأ المدينٍ حار وإذا شب منت بعد الأداء تير 
ما إسقّاط يَرجِعْ الى ؛ لي 1 2 إل ملكه وكيس إِلَ ملك المدين أما 


دي ع ا الشروج - بجع المَالَ ادفو إِلَّ ملك المَدينِ» لين لضمئه أيضا اموي روي ف الدَايَات) 
(حَامس) إِذَا توق الدائن وَكانَ المَدِين وارًا لَه بالحصر سقط لين عَن المدين ملا أو أَعطى الأب لواده تتمسين ديتارًا قرضًا تو 
الأب وانحصر إرثئه ف وده المدينٍ 0 عن الواد كاملا. أي )دا كان أب ا 2 عن الود المدينٍ مية 


وعشرونٌ ديكارًا 0 رن مما أَدَاء الدسة والعشرِين ديتارًا اق ع (الخآنية 5 برَاءة الغَاصِبِ وَالمّدِينِ) أحدا من قوله: 


ا هر مه 


رجل مَرَقَ من لَه .م إل 
انكر إماجة ا 
رج في “عبد عقي :تير بل © 2 .> جر هه ١‏ اح خض أن بج سراي خرص 0 


(سَادسًا) كدلك عر أن ادن دي بصورة ة التَقاصٍ. وذلك رت ثبت في ذمة أحد دين لآخر عشرة دنانير ثم # ثبت في ذ ذمة ذلك الدائن 


هه مهس وى وه 


نَ ليس للدائن دين أو أن الدائن قد مأ المدِينَ 
ان بأ المدينٍ 2 ير اك ل ال 


أي يب 


أما د اد 


مثْلهَا للملينٍ فيعتبر الدين الثاني قد ص بالدينِ الأول ولا بح لأحدهما مطالبة لخر بشَيءٍ متلا أو كان لأحد في ذمة الْآخرٍ عَسَرَة 
دانير قبَاعَ المدين للدائن مالا 0 مسمئ عَشَرَةٌ دَنَايره أو أتْلفٌ:الدائن مالا للمدين قيمته عشرة ا عع ا 


إشترط 
في ذَلكَ التراضي لأنه وجد منه القبض (الهندية في كاب الصرف ف لباب الثالث من المفصل الأول) رو ريه شروط في وقوع 


م بن 


التقاصٍ بدون تراض: 
الشَّرط لين - أن يَكُونَ كلاهما دناه فَلدَِكَ لا يحصل لقص 58 ديع عَنْ الي يدون الَرَاضي مَثلا: أو كن ريد مدي 


مه عي اعت نر واي +١‏ ع ا ره4ة نوكه ام دشم 


مدرو يعشرة <تاير © اودع ريد خا عكر وكير قلا خصل التقاص بذَاكَ يدون الترَاضي» وذ كنت الوديعة عند التَرَاضي في 


اي 


مه سيره رد كر اس :تايان 


و ني و ال ا ع اسان (الْأَشبَاه واو 


حل ّ سيا مع 1 


وير ها ده م سم ًَّ 


المستودع م ماضن 


0 


5112161208 ا١”5١‎ 
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ما إذًا اسك المستودع تلك الوديعة وَلَِمَ مه دين صمَانا لتك الوديَة فيَحصلُ حيئذ التقاص بدو الترَاضي 

0 لاني - أَنْ يكونَ الديتان معجَلينٍ َلِدَلكَ إِذَا كان الديتان مَوَجلنٍ أ ماما مج 0000 قلا حمل القامن 
م يتفق الطرقان. 

0 اَتْ أن 08 الديئان متحدين جِنْسَا فعليه أو كن أحد ها ذها ب لحر فضّة هلاي لاص بدون الرَاضِي > أنه 

لايم ا و كن أَحَدهمَا سكد خَالصَة والآخر سكة مَعْسُوسَة (المندية في البَابٍ الثالث في القصَلٍ الأول من الصرف يزيَادة) . 


قعاص في الب المي الجأ براض وَذَلِكَ ل عن لزيد في ذمة عبرو عَشَرَة دنا م بع علو ليدملا بسن 


م 


ل عه 
نس 


- 


و 
يالا 
8 

هه سر 


اتا عل لتقا جَارٌ (النادية من لحل مذ كور : 
الشرط الرابع - يجب أن ُو الديتان متساوبينٍ قو ل للروج ين في ذمة الزوجَة من جهة كنِ المبيع أو منْ جهة 


يض #بن.... المرامي 6 َه واي 2 هه مه 7 ا 27 سا رم َس 2 ور 
الفَرضٍ وطلبت الزوجة فق من زوجها فلا ينع ا بين لين لمَطاُوبِ للزوج وبين التممّة المطلوية بلا رضاء الزوجء لأن دين 
كه 1-0 ار 35 

1 0 م و43 كه سق . سوم امه الرسَ ل ساسم سلئر َس وس داس عه عمرو 


مقط ال 57 اء» وَذَلِكَ ومع الذان أن ملينه توق فَأرَأه من الدنٍ ادوع الدين إليه ثم ظهر له أن المدين حي ررق 


سس ع2 ل رسير ونير م سيو 


م عت البرَاءَةٌ ولس للدائن الرجوع عَنْ إبرائه. أنظر الحَادة ١١‏ هه( لأنه وهبه منه بغي شرط. (الخانية في براءة الْغَاصِبِ والمدء بن) ٠‏ 


1 الإبراء عل وجهين: 
رحد الأول أن د المبْرئٌ وهو عأ عَم ينه وَمَطْلُويه» وفي هذه ل صل الراءة ديانة 0 وقِصَاءً بالاتقاق ل 


عه 0 انو ند 4 “ع وو ال عد بت و كر كر بن ره ب مدر 


جه الثاني أن برع ابرع وهر يدر حقه ومطاويه وي الرياء في هه الصورة تْصَل الَاُ حم وقصَاء وتَصَلَ الا ديات 


بصا عند 0 بي يوسفٌ والمفقى , ب هو قول بي ف أن البراءة إستاطط وَالَهَالد 0 قنع صحة الإسقاط (اشلخانر 6 


يم الإبراءً بصورة 6 - لبا إِذَا او مجر ع نضا ذا 32 عار ويبطل الحيار. متلا لو قَالَ الدائن: أبرأت 


مدن يدا من الْعشَرة الدتائير المطلوبة لي من ذمته عل أن أن أكودَ يرا في ذَلكَ اث أيام ح الْإبرَاءُ في الال (الخانية فيمًا ذى) . 
(ثامنًا) 0 الممدين من الدينٍ بِعلَفٍ الرهن أو المبيع بالْوقاء الذي أخدَ ممَابِل الدنٍ في يد المرتون أو المشتري. أنظر سَرْحَ المَادة ١(‏ 
0 واد نه 4). 

(تَاع) 0 المدين من الدينٍ بأداء وارثه الدين بعد وقاته حق أله أو ني المي دَينه وتوقي وص الْوَارثُ بالدين فَيرم الْوَارت دهم 
لد سن ار ك5 كود في ماك الْغاصِبٍ و رم 


0 الامسّةء عشرة - لدائن َيه سيا الدينِ» 5 الدائن هو (أَوا ) وكله (ثانيا) وارثه أو وصيه إِذَا توفي الدائن والولي 


3 قوس زر عي هٌَّ 


إِذا كانت رجه صِعَارًا (قنا) الوصى له وَذَِكَ أو أوصَى 0 بإعطاء ادن المطُلوب لَه من ذمة يد لعمرو وتوفي وهو مصر على 


إِيصَائِه ذا كن ثلث مال الموصي مسَاعدًا فَلعَمرِو قبْضُ ادن الأكور بين زَيد. 


َه ه دمة م روس شا مه بن ساسم عع م م 


أما إذَا استوق آخر ادن من المد دين ظلما وبِغير حق فلا يبرا المي من ادن وَذلك أو استوق طاح دين المَطلوبَ توق من مد 
م كد توق ١ل‏ قري معروف فض أب ب يت امال ضُ ل 
ا 


0 
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8 هه َس ير عت الج سين 
قٍِ الياب ب السايع عشر) ٠‏ 
2000 سَ يََ ابر لماه سيراه 


لمْسألة السادسة عَشْرَةَ - إذَا توي الدائن ولد يكن لَه 
1 


دك 


َه ساس سس سا رن جر + سم 


وارث مين أن يتصدق بالدينٍ ع نكو ثوابه للمدين ليَكُونَ ذلك 


2 براءة الغاصب والمدين) . 
الح السابع (في حت أجود الدينٍ وأردئه» وني أخذ أو إعطاء خلاف الجنس) ٠‏ المَسألدَ السابعة َْرَة - لا يجبر دين عل قبول 
خلاف جنس ديه أو عل قبول ا ال من ٍ الول الصحيح؛ » لكن إِذَا قبل ذَلكَ بِرضَائه 00 روي ف المدَايئات 


ا ل 00 


شد ٠‏ إذْ لا يحبر الدائن المطلوب له عشرة دتانير عل قبول تَمسينَ ريال نك 136 جز اناق الطليت 1 
2 عه عن روي ونه ار بر كسد لان مطارين 6 


مَعْشُوسَة أما إِذَا أَحَدَ الدائن مقَابل درَاهمه الْيِدَة دَرَاهمَ زيوقًا يدون ع ُ ع َلك بعْدَ الاتقاق أو بعد تَلفهَا في يده ده فم الاسْتقا 


ب اش 


لا يحق له 


ودة ع 


ا ا 


مه 4ق سَ مه 0 


المسالة الثامنة عَشْرَة - إِذا طب الدائن م مل ينه 2 ادنار اشر فأخطاء المي عشَرِين - حنطة التي ُسَاوِي قيمتها عشر 


أي 
وديم اَّل ُو إل ضيه يم اقيم لخانية 
لظ 


4 

- 
م 2 
أخذ ل أو 


عد ل ُو و ر.ةو دع 


ا إِذَا كنت التقود موجودةً في يده عينًا قله إعَادهَا إل المي وطلب مثْلٍ حَنَهَا (الأتقروي في الْحَل 


1 عر ار 2 .0 0 
طلل ١‏ ا 


به ذه 
ى د يز 

مىءِ 
2 


نار ينما أ صََاحَة ورف أن ب ان ب فَكُون هذه المعاملة بيعا م مايل لين أَما ذا كانت قيمثنا 7 
من الدين وكان سعرها وقيمتها معلوما بينهما يق َع البيع عل ون قيمة الدنٍ إلا قلا يم يبنا (الأتقروي) . 

امسأ التاسعة ع عدر - أو أرَاد المَدينْ إعْطَاءَ وَل الدرامٍ ليده يوقا وَل يعبَلَ الدَائنْ أَخْدَهَا قائلَا: 5 ب] لا تروج» فَقَالَ له المدين: 
حدما وإذا 2 3 أعدمًا 2 فَأَحَذَّهَا و ل 0 فل م أن المدينٍ وَطَلَب بُدل عنبا دراهم د 


اسه اس صاصم هلر هاس هه سه ساي سل لالرس”س ل عسي ساس ص سر ار سه سر سم -ه لوه لبرّعى اس ها هر م سَ 


وأو وجد المشتري المي معيبا فَأَرَاد ا فقَال الأع عه فَإِنْ أ يشت فرده علي فعرضه ذأر ِشتر فليس له أن يرده» والفرق أن 
لوف لا كن ملكا للقَابضٍ في الجياد ما ل تحور يبا وأنه عاق التتجوير برواجها رحا أن شيا سان مَكان ان تت 


م ورد ع ١‏ الراك م مر وو اي 


4ه اخ بد مه من ع . :“لضو حت د ٠>‏ خا د هه - ابر “ا مريهة ١‏ جس ه ع جوز ٠‏ عار مداه سه م عر اه ها 5ل و ل ار ( عر . 

أو قَضَاء دين فَإِذًا وَجَد الْقَبولَ من ذَلكَ مم الْقَض هذا قبوله سابًا عليه اقِضَاءٌ وإنْ كر يد الْقَبُولَ ل يصر مَالكا لَه فكَانَ حق ارد 
0 0 َ هم هدعاس 0000 َ ا 0 3 1 5 

بايا ا كان (من امحل المَذكوي) ٠‏ 


المبحث الثامن (في حقي استِيقَاء الدَائنٍ ع بلا رضاءِ المدين) (وفي عدم جواز طَلبٍِ أحد من آخم) المسأاد العشرون ]دا طفق 


أن َل َي من نس حَفه هذه ون رسَاء لإا كن مطأوبه َم َس له أخه مال لا الهأ 


- 


رم هن مه ه شع بيرم لاداة خو حي ٠‏ ير ينه ين تير خب > “جر اتيز . 2 3 


أنه ليس لله أخذ الجيد يدل الرديه (الصَحطَاوِي ) : َلك له أن يم بولا عن عر ناور عفر بتاور يها 5 أن 


بأد بَدَلَ امقر دكاو رس امد التي تُمَاوي عَعَرةَ دار بدُون رضَائه > أنه لس لَه أَخْدُ اليد بَدَلَ الديء لما 01 


عم 
ه 


06 


الرازِي 0 أَخذُ الْفضَة مقَابلَ الذَهَبِء اذهب معَابل الْْضَة بلا رضاء المدينٍ استحسانًا (الأنقروي) ٠‏ 


0 م2 َه 201 موصَ عير مير ضر 


المسألة الحادية وَالْعشرونَ إذا أحَدَ اكع من المدينٍ من جذس ادن هالا يجيرأ إعانة للدائن وأداه له جاز وَذَلِك لو كات لزيد ف 


2 


ذمة عرو 7 دانير فا غَتَصَبٌ 0 دتائير من عرو وَأداهًا لزيد 0 القَول لمق به به (الْأتقروي 2 المدَايئّات) : 
ا الانية ولْمَْرودَ ١‏ لاخر اعد اداه دن روي 1 يكن 0 شَرَعي كالْكْمَال أو الوا أنظر لاد (99) ؛ فَلدَلكَ 


هه 5 


يس للدائنٍ أن يطب ال مِنْ حم المدنٍ لكونه حادم بل َب النَ من الي > أنه َس له أن يب دين التوق غن 


جرع 2-1 ل ع ا يي > اع وا عر ل جر 


شَرِيكه ولا أن يطلب مطلوبه من ذمة المتوق من وارثه الذي ل يفيض شَيًا من كته ممجرد كونه وَارنًا له» كَدَلِكَ ليس لأحد أَنْ 
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يطلب ويدعي بمطلويه من ذمة آخَرَ من مدن ذَلكَ الآخر. أنظر المَادَةَ (114) إذ أله إِذَا استفرض بماعةَ مبْلَنا ملعا معْلومًا مِنْ صَراف 
أو لض أذ يودي الس أده لان قله مض أذ ب نالفاي حص من ال قط متلا إِذًا استَفرض 


جيك اتير تي بر 2 . وه جني خب حلي عليه ةيرم 


عشرة ة أَغْخْاصٍ من 0 0 دنائير وأمرُوا المفْرضَ ل 55 المبلغ لمكو إلى عدي فلان لاا فيس للدائن ناي 
منْ الَْابض إِلّا حصته من الدينء أي ديئارا واحدًا ولس له أَنْ يطلب حصص النّسعة ناص الْآحرينَ من القَايضي المذكور. 


(رد المحتار في الْمَرضٍ الاي قبي الثاني من الببوع) ٠‏ انظر ماده (١ ١ ١‏ وذ حيار 


ينع عاض ١‏ شر عير عل لغ عن ير عرز عر مير جيي #رغي ‏ « في عير د انمرح > عن ١.‏ شل يهو :< الراك وو ين" ,بير ميد عه لة روس 


المْسأَلد الثالثة والعشرونٌ - لو كان لأحد في ذمة اخر عشرة دتائِير و ا نايد م توفي فداه أَنْ يَأَخد من مدينه 
خوذ 


يصير مَصْمُونًا عليه فيكُونْ تقَاصا يدينه > أو ظَفْرَ مال 


سم اسم ماك ه لاه ساسم و 


العكرة ادنار أن يسا ص ديه لأنه أَحَدَه بإِذْن الشرع | د 


2 َو 


المدينِ ف حياته من 0 دينه (اتلحانية) : 
لمحت لتابع في حَقٍ ترجيح بعض الديون» وفي صَبَاعٍ سند الدينٍ وفي إعادته) وفي كساد المبلغ امرض أو إقطاعه لآخر) . 


المُسأَلَدَ الرابعة وَالْمشرودَ - لين إذا لد يكن ا أو عحجَورًا أن دم 0 بعْضٍ دَائنيه عن دائية الاين ويوق ديوتهم .ولكن 
ليس للمدينٍ المسَغرق أن و ف مرضي موته دين بعض رماب له تَرجِيحا عن الآخرين أن يحرم الآخرين. نر المَادةَ (4 .+ 

)١‏ إِلّا أن له أداء ادن الذي استفُرضَه ف عرض هوته» وفُن من المبيع الذي اشْتَرَاه ف مرَضٍ المرت روي ف المدَايئَات قبيلَ 
أب الكمَاة) » فلِدَاكَ أوأدى أَحَدُ دائنه مائة ريال من دينه ع رلته مستغرقة ليون وأدى الدائن بأنه أَحَدَ 3 ور 


103 2 - مم مه 


في حال صحة المدينِ الال المدكورن له ادحو الْعْرَمَاءٌ الاحرون أ ابض حصل ف مرَضٍ ا موت وأن 1 حق بالمشار كه قْ 


000 


وض نكر إِذَا كَنتْ الريَالَات الموضَة موجودة في يد الْمَاضٍ فَيمَا ركه الْعْرَمَاءُ في ذَلكَ لِأَنَ الْأَحدَ المذكورَ هوأر يدث 


والْأَصل إِصَافَة الحادث إِلَّ حال امرض الذي هو أَقْربُ الأوقات: أنظر المَادَةَ )١ ١(‏ 5 لكت الريَالات فيس 1 1 


سَ ءسسَ ل عره - 


أن الإصَافَة 5 إِلَ أرب الأوقات هو استصحَابٌ لظاهر الال وإنْ كن يصلح للدفع ! لا أنه لا يكف | يجاب الصْمان إِذ أنه في حال قيام 


الْمأوذ يكون القَايض مدعي سَلامَة المفبوض لنفْسه» والْْرماء ينكرونَ ذَلِكَ 58 نا أنه 


ل 
الال شَاهدًا للغرماءِ أما بعد هلاك المقبوضٍ فيكو ا ديل ب يوجب الضْمانَ» وظاهر الال شبد نهم بذَلكَ (الأتقر 


2 وه 


ف المداييات) . 


6 


0 الخامسة والْعشّرونٌ دن الصجيح إل الداء أو الإراء يل يضياع الستد أ إعَاديه لديل الكقالة) . 
انظ سس المّادة ١(‏ 1 ذلك فَادعَاء سقوط الدينٍ يضياع الستد منْ يد الدائن لا يِلتَفت إليه كا أنه لو قَالَ المدين يتسعين دَرهما 


.0 عه م اس ه دي دك مم ووّه رك مو ري ساماهة اله لير ل ساسم 


إداشعه: أد في سدي وَحْلٌ اربعين درهما فابخل الأربعين درهما وأداه سند التَسعِين درهما وار رصح يما قلا سقط نس الدائن 


في اللجسينَ درهما الباقية عل قَولٍ روي يي المدَايئَات عن القنية) المَسأَلََ السادسة شود - إِذًا ذا استفرض ا قودًا عَالبة 
الغ أو زيوفا عِنْدَما كانت رَائجَة (أنظر شرح الَادة :+ 8#) ) ملكا مدت : قفي عور ة تَأدِيا 5 أقوال: اقول الأأول: 
ون 1 3 تعد لوم نكا كاذا ا ل 00 عر لقلا رخس 85 إِذا كان في د واحد. اقول الثاني: 4 


- 


2 06 3 اد ةو وم وي سََ 00 د 2 ار لا اير - 


شَ بعض مشايخنا يقَول 1 9 000 ا للصواب ف 056 2 الول الثالث: 0 مد ل وهو لزوم قيمتها ف آخر يوم من 
رواجها َالْمتَوَى عليه (الدر امُخْمَار وَالطَحْطَاوِيٌ ) ٠‏ 


5112161208 ١4 
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ملك ر استر طن اح د سوال سكم سيا عَنْدّمًا كانت مائة وأريعونَ درَهما رائجة ديار ذَهبٍ عنما وامتلكها ٌُ عت 
الدرَاهم الحابية عل رَأَيِ الإمام ا يوس يكون المستقرض جور بأَنْ يودي خمسة دَنَائيرَ عشمانية 1 رِياكات فضيَة عجن 


سه ها مه سد م 6 لهس رم مه 


الحساب الدكورة كلك و استقرض أ خمسين رِيَالًا ما م كن الرِيَالَ انج وقصنا واستبلكها ُ كسد فعند امام أ 
لاس قيمة الريالات ور العام ولس أذ أن يودي مثْلَ الرِيَال الكاسد 5 دياق وق كسار 
الَأ لاع وَالْعشرونَ 0 أو استقرض ا ل شيعا من المكلات أو المُورُونَات وانقَطم 5 ا الاستيلاك قبل الْذَدَاءِ 85 , 0 


مله في الأسوّاقي َإِذا تراضى المفْرضُ سرض عل قيمته يقبا في جلس الرَاضِي في ولا 515 المفْرضُ تجبورا عل الانعظاٍ 
حَق يدت ويرك مطل المفُرَوضٍ يخلاف الْفلوس إذَا كُسَدَتْ لأن هذا مالا يوجَد (الر ولد لمر وَالصّطَاوِي) ٠‏ 
البح ا 0 حي الوكالة 0 قِِ م والاسعت رض وني تج ا ٠‏ السألة ا الثامئة 0 ور اتريل 


ذال 0# مه 


ساف اسه يدُون د عقر 5 فضي 1 3 كان لمرُوضُ ل انق المادة 0 5 )١‏ وإن 


رجا عن الوكالة بأَنْ أَصَافَه لنفْسه يأَنْ قَالَ: َفْرِضْني لفلان او ل ل ل 
أن ينها عن الموكي» نا لَه الاميراضي به هلول أ لع أغطني كا دارا قَرضا للمرسلٍ فلان فأداه فيكون 


لق م 000 لع له 


القَر من سل وأيس للرسولء عليه يب على آخذ الْقَرضِ هذا أن د رسام ليس لَه وتيف حسانة: 


00 ط-ه 


المُساَله التاسعة والعشرون - تأجيل الْمَرضٍ باطل سوا 07 المَرَضَ مولا أو أجل بعد الْمَرضٍ وسواء كان التأجيل 9 استلاك 


القَرضٍ أو بعد استبلاكد» كرون امرض عل هله الصورة معجلاء حت أنه أوتصالح د عَنْ مل الآ الدرهم ا 


ع مم 


عر عل تمسمانّة درم مرج ل 5 تلم حي الجن بان أما ذا كان 'الصلت عَنْ إنْكار قيْصح 0 0 
مندية في الببٍ الَاسِعَ عَشَر من الببرع) ٠‏ 

ما في الَمَائٍ لتكاث الكنية الذكر رم جيل امرض 

تصاكا جل شرن يطريى الوضية لزه 4و بك لو ومن أحد بن يودي إِلَ فلان كا مبلعًا قرضًا موَّجِلًا لمدة كَذَا كان هَذَا 
ال لازم 

أنظر المَادَةَ (4 ه) ‏ - يرم تَأَجِيلٌ المحَالٍ لَه للسمَالٍ عليه وَذَلكَ ذا استفرضٌ أَحَد من آخر ملعا خولَ المستفْرِض المفْرض بالمبل 
ْو عل آخر وَقيلَ الممْرِض الوَال َإِذَا أَجَلَ المحَالَ لَه المفْرض الْقَرْضَ بِعْدَ ذَلكَ عل المحَال عليه صم وَلَرِم الأجل (المندية 


في الاب ب التابع عشر من البيرع) . 


ره سد صم م © مس ذه 


1 *- أو عل أحد م آرَ اَن لض موب بت الأمل في حي الكل ولكن لا يْتَ الأجَلَ في حت الْأصِيلٍ. 
المبَحَثْ الحادي عَشَرَ (في حي الادعاء أن التقود امرض ميق ٠‏ المَسَلَُ التَانونَ - إذَا أحصى أَحَد النقُود أَنَاء أَخْذ الدائن ديه 
م وجل الدَائنُ بعص تلك النقُود مها يمي الود مان 5 نكر المي أن النقّود المريقةَ هي نقوده فَالْقَولٌ للدائن؛ أن 


م يرو 5ك ه 


الدائنَ منكر الأخل من غير ما إِذا قر الدائن ياستيقاء حقّه أو يجيَادة ع 1 أو سلامته فيس 3 جوع 9 ذلك ع المدينٍ 
الظر كاد 3 0 م 8 يقر لمن 2 د قود 00 انظر المَادةٌ هه ٠ (١‏ لوي ف الْدَايَات) : 


ه ولير هوم مه سوا عا 2 20 م وودم ولره 


المسأاد الحادية َالتَلاثُونٌ - إِذَا استَفْرض ب ا ايها وادعن آنا كانت مر قة وأَنْك المفْرض 


5112161208 ١مدو‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


6 ها فينظر: َإذًا كان ادعاؤه هبن الريالات المذكورة ل 0 بإقراره الَْرضٍ َالْمَولٌ م مع اين مقر وما إِذا وق دعاو 


هه م هماه ل ل 0 لوعو ل 24 


ات مسولا عن ارو برضي أي وق يامدق لوس باع ال ا 


الفَرضٍ) . 
2# 
ل لم ماه سير سس لير ل سل براسم ون له ى او سود 2 8 لقم 


المبَحَتُ الثاني عَشَرَ (ني حَقٍ العام أي في حَق الْإفْراض بالرخ) ٠‏ المسألد اج بواكا و ال ترصن تاريل 0و صقم قر 


حرم هذًا إِذَا كانت المتفعة مشروطة في اعفد فإ ل تكن مشروطة فدفع ف اسن (الصّحطاوي) » وَعَله: فسكى ارين 
الدار المرهوية بإذن الراهن معروهة ع قول (الدر المْمَار ر( 


5 اله اثلاثو -«يوجد طويقان لخواز راض باارع: 


بيع المفْرِض بِالْوسَاطة تقض مالا بن موَجلٍ وسلمه ثم ربيع المستَفرض الَالَ المذكور يِأَنْقَصَ من القن الذي أَحَدَ 


8 


-_ٍ 


- 
٠. 


م برس ع فج عر 


ل وفي هذه ار كن امال الذي وم | إليه بأل منْ الْبَدل الذي باع به وكانت الله ني ف اتن ين 


- 
مه 1 3# ع ماده 2421 جرختو" ".عن رمد رع رس مه . 


لإ د أحد أخد مق عار من آريخ فيه ملا مما وفة وقنمة تبر مولا ِل سن مه م بيع ذَِكَ الشخص 
الال امد كور بعل ابض بمائّة ديار إل آخر ثم .بيع الآخر ذَلِكَ المَالَ بعد الَبضٍ إِلَّ صَاحب المَالِ الأول أي المفْرضٍ ائّة ديتار 


7 رت جز اع 


رع وو مسهسم ور ها مه 7 1200 


ويَأخذ املع اكور من ذَلِكَ الشخص وله لَسمفْرضٍ (علٍ أقدي في المعامَ) . 
د أو كن لاحل فودمة أحر هائة ديار وَأرَاد َم المدين بتسعة دثائير رحا للمائة الديتار قببيعه أحد كتبه بتسعة دَتَائير موّجلَة 


شد شد 


إل سنة يما يا وَإسَلمه الاب 4 المدين لكاب بعد قبضه إل تفص سم الشخص الآخر لكاب للدائن 


ل لس برعو 4 ل ار 


وسلبه له ل ا ءِ السئة في أخذ النّسعة الدتانير من المي وليس للمدينٍ الامتتاع عن دفعها قَوله: قد عاد الاب 


خا ولي سو 7 


لِك فلا الزم عُنه . 
المسأَلد الرابعة والثلاثونَ - إذَا ألم الدائن مد ينه ب مَوّجلٍ لسنة م عل الوجه ان اما فلس له مطالة المدينِ قبل ختام 1 


بارخ الدكوق (طٍٍ دي ف الدامات): 
المَسأََدَ الخامسة وَالَلَانُونَ - إِذَا أدى الملين ديه قبْلَ حول | 
أَخْدٌ رع الأيام التي مرت فقَط. 


متا َو فرص أَحَدْ مِنْ آحرَ ماه ِيَالٍ عل أن يودي نا با بطري الَامكة َه يلات في السنة فَأدى دنه في ييه اشير 


وه برسم هثرو مه ها م ولرس ع لس مه 200 رس املع رو 


السادس أو توق المستفرض واستوق الدينَ من كته في تلك المدَة ميحد المْفْرِض ةيلات ونصفٌ ريال ربا ققّط ولا يأَخْدُ 


لباقي 7 المحمَار قبل فَصلٍ في الْقَرضٍ) ٠‏ 
المسأَله السادسّة وَالتَلاثُونَ - يرم المي بالربح بالنسبة لموية التي أَذنَ بها السلْطَانُ ولا يرم بأَزيدَ منها فَإِذَا 0 وط تت المْحَكة في 
الأمي فلا يحكر الزيادة الج الذي ايان ين السلطاو ى نتكنا شرن لاقت 


بحت الثالت عر إل نش فلم اماما 


سامير بعر 4 جه م84 وسداسم4 


مسد السابعة والثلاثر 37 - تتعلق حقوق أربعة مترتبة في تررك الك وهي: 


4 
هه 


م 


وه يريسم وس ابر سا ساد هي م ها لهس سَ بير اهار . القمتعف  .‏ :/29 
جل أوتوثي المدين وحل الدين واستوفى الدائن دينه من التركة فللدائنٍ 


و ل اميت بلا إسراف ولا تعتيرٌ م 2 


و 2 


. - تؤدى جميع ديونه من أَمُواله الباقية. 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


1 - تقذ وصيته من أمواله البَاقيّة بعد ذلك من ثلث أمواله وتوق. 

قم يع ا الباقية بين ور عل كت لشرعي. 

لْدَلِكَ إذَا كانت تر كة اموق تكفي و بيع بميع ديونه فتوقٌ بميعها ذا كنت لاتق نر ذا كن الدائن واحذا قيعطى له كل 
باق الث ركد وذ كن الدائن متَعدّدًا قشم : بن الدائين (تَقسيم ا المْحمَارِ في الْمرائْضٍ في باب ب التحَارِج) ) اذا لك 
له تكد قل 0 المتوق عل أداء 5 رك ص مالم نظ المَادَةَ (0) . 

المْسأََدَ الثامئة والثلاثونَ لا دين الْوَقُفٍ ' الديون الأُخرَى فَدَلِكَ لو كانت ترك الوق المدينٍ للوقفٍ ولسائر النّاسِ مستغرقة 
بالدين يَدَخْلِ 0 أرَقْنٍ ف قم لماو كلدي اذى (الْمِيضية في الثرِكة امسر سن كب الوسَايَا) . 


المسأَلة التاسعة وَالْلاثُونَ سمه الما هي إعطَءً حصة لكل دان من ترك المدينٍ بنُسبة دينه» وَذلك أن حر دن كل غيم 
في تموع التراكة ويقسم حَاصِل الصَربٍ عَلَ تموع الديون ويكون بخارج لقسمَةٍ حصة ذَلِكَ الم من الثركد. 


ملا أو كان تموع 0 المتوق بعد التجهيز والتَكفين تسعة دتائير وكانَ اموق دين لزيد د يعشرة شرة دنار ولعمرو بْسَة دنار فيكون 
جوع ال الوب من التركد مس عشم يقرا در 0 َي الْعََرة الدتائير في الاير النّسعة جموع التركة و عشم عامل 
اضرب 0 تسعونٌ ديرا طُ جوع الديوت أي عل الْمْسَة ردير يكن حارج القَسمة ب دانير اخصة يد من الث ركد 
الذُكورةء وَكَدَِكَ إِذَا ضرب دين مرو الدتائير امْسَة عل الرجه اشرو وفستت فكو دارع القسمة تلدمه َه تئر حصّة عبرو 


1 ِ 


من الث تركة المذكور رة. 


كك وْضَ أ أن تموع تركة اموق ثلاة عَسَرَ ديتارًا و العملية الحسابية عل الوجه المَذكُورٍ فَكُون حصة ريد مانية دانير 
وتلق ديار و وحصة صة عبرو أَربعة دثانير و يلت ديثار (الطَحطَاوِي في باب الفرائضي 2 5 ب المخرج) . 
السأأة ارد ا 0 مَل ار يعد ا 0 البعيدة عَرَامَة ينظ قإِذَا كانَ الال المذكور يني بالديون الْبَاقية 


م ين عن جم بير 5 مير له ما مه عي مع 


لي ريو ررم 5 َءط 7 المتوق عل الْعْرمَاء اجنين غَرَامةَ فيرجع م العم الأخير عل 
الحرماة اليب صو ترك بنسبة حصته. 


7.0 باب بي بيان القسمة وإشتمل على أسعة فصول 
0.١‏ الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها 


[بَابُ في بان القّسمة تمل علّ ع فصول] 
رشاعي ممع اس م 


دليل مشروعية القسمة: الب لس واجماع الامة. 


الّاب: الي الكرعَة الواردة 5 سور ة الْقَمرِ ونيم 9 الما قسمة 5 قمر كم] وم لها يوم وهم 00 وبيتهم ' َب 
لعفلا | كل شرب عضرا |القمر: 4/؟] 00 سر أي السعود) . 


اليه الكرمَةُ اذا حر القسمة| [النساء: 4] » إواعليُوا نما َنِم من شَيْءٍ فَأَنَ يِل خمسه وللرسُول] [الأنفال: ١؛]‏ فَهِيَ ليل 


20-6 


عل مشروعية الْقَسمَةءٍ لأنّ معلومية مقُدَارِ اجْس | عا تَكُونْ بفْريقها من الأريعة الأخماس. 


5112161208 ١3”51/ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الست 3 فول ابي الى «أغط كل ذي حقٍ حقه» ٠.‏ ومباشرته الْقسمَة في الْعنَائم والمواريث وقد قم ى اكيم الْعنَامُ عل 


- 


وذ عمد 0 لم ٍ لم بو السعود المرى ودر المختار والطوري) . 


ون مه عم عه عر ع عب رخا ل جين كن ارت 7 ا ب عات بن يناه “اوس “عن “لل ارس ."نم حرج 


بتحرى في الْقَسْمَة اي ناه ها يا وشرطها وح مها وسببها ومحاسنها وصفتها وتفُسيمها. 
(تعريف ا ف بين 0 الحادة الاتية. 


معىم ابرم واه 


53 هو الفعل الذي عمل به 0 0 الأنصباء كلجل ف لصي والوزن ف الورزني والعد ف الْعددي وَالذّرع 5 الذرعي 
ادلي ٠‏ أنظر المادتين ٠١610‏ ل 


ره عدم قوت م مْمعَة الكَال امسوم بالقسمة وعم ده َإِذّا فَانتْ متفعته 7 يَدَّلَ المَال هو غير ابل القسمة كير والرحى 


س2 و2 - 


امام الى وَالْكمّاية واللوري 2 أول القسمة) أنظر الَادةٌ )ا - حيث إَّ القسمة شي ار عن إفراز لمك والمى 
لثابعة لش يكن َل القسمة. وإنا يحَقق الإفرارٌ ل بي المفرر عل حَالِه الأْصلي 5 مُنَافعه التي كان عَلمما قبل الْإفرَاز. أما 


سس نه م هه 09 و ا 


إِذا دلت يحرج التقسيم ور عن كوه إفْرادًا ريصح تبديلا وعل هذا 8 سوال أنه ْ أَنْ ل الال المي ف لاد 
)١140(‏ ير بلي الْقسمة إلا أله يجَابُ عل ذَلكَ أن المرادَ منْ البدلِ هو التبدلُ في بميع الاسم فيه ولس اليبَدلُ في أَحَده 0 


السعود) ٠‏ 
ير قَابلٍ القسمة إلا أله ياب عل ذَلِكَ بأنَ المراد من التَبدلٍ هو التبَدلُ في جميع المتقَاسم فيه وليس التبدل في أَحَدهِ (أبو السعود) . 


ماين نه ع ردك ب وان مل دك عار عن ا عن تب التي ل لازال عل جلما م: 
ذلك لاسي والطوري وجح ره ورد المحمًا ( نظ اناده .)1١1١59(‏ 


جاع نك للد الشريكن الاناء ملك كن ره ارس حك إن كن تيل ون الأرر كل الاق يذ الا هذل 


عَنْ مَصَرفه في حصّتدء فلي الي طب القسمة يكُونْ طَايا تَخْصِيصٌ الاتتاع بصت يفيه وَحَصْرَها فيد وَمَنم شريكه من 


رام سمه 


3 
ل 


الانمّاع با وَعلَ الْقَاضِي أَنْ يجيب هَذَا الب (رَد المْخَار) حت أله إِذا ل يَطْلبْ الشرِيكُ ذَلكَ فلا تصح الْقسمَة (يَم الأمر) . 


رمير ه هس ّدم 


انظر المادة اك 


ححَاسنها بجا أله يحصل لأحد الشريك رانين الا املد رن لت ان فس 


عن لان اخ و 


0108ظظ تقس عل القَاضْي ل" أي يجب عل الْقَاضي إجبار الشريك الممتنع عَنْ عَنْ التَقْسي عل القسمة 
(الطوري) . 
يها تشم إلى ستة أوجه وذَلك: أ - تون اسم ما صبيحة أو بَاطِلة إذْ | إن اْقسمَة بشروط قَاسدَة بَاطلَة حَق حت أمها لّا تفيد 


الملل بالْقَبضٍ ع قول» وقد 3-6 البازية والأشباه ا الول أيه السوو) 8 
)0 انيا ِ الْقَسمَة إما قسمة ف الأَعيّان وَتَعرَفْ ف الحادة الآانية وبحت عنها حي ى الْمَصلٍ ابيع من هذا الباب» وما قسمة في 


20 م4 اه برع سدم معهم وهاه فر > ره ا ا 


ع وهذه عبارة عن د نس المّافع أي عبارة عن جميع المتافع الشائعة 2 الاعيان (أبوالسعوو] ٠‏ وبحث عن ذلك ف 
المَصل التاسع الذي سند 7 المادة (11074). 


لسر 5112161208 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


3 0 


منلَا لكن) . 


- 
6. 


ام 4 


#2 0 7 ه لبر ماه َه . ه هس ّمه 


نا - القسمة إما قسمة جمع أو قسمة تفريق. أنظر الحَادَةَ )١١1(‏ . 

رايعًا - القسمة إِما أن تكون في المثليات وإما أَنْ تكونَ في القيميات. أنظر المَادَة )1١115(‏ . 

لياه سان ال مان أرق لان نظر اللَادة (: 0 

سادسا - الْقَسمَة ا كو افده ار وَالقسمَة التافذة ل فس الشركاء أو بَا 5 والَْسمَة الموقوقة ص عار عَنْ 
قسمة الفضولي. أنظر المادتينٍ (ه؟١١‏ و5؟1١١)‏ 


المادة (1115) القسمة تكون على وجهين 


المَادةَ )١١14(‏ - (القسمة هي تعيين الحصة الشائعة» يعني إفْراز وعَد الحصصٍ بعضها عن بعض قياس ما لكل الوزن الرع) 
م هي َي اله لق بين الَامٍ في حصّة وفي مَك وُه وق وك أن جه كن شَرِيك في المَال المشْترك 


م ب اب وساه بير لسار رساج 


َائِمه أي سَارِية في كل جز من جا ٠‏ امسوم ويإجراء القّسمة تضبح الليصة المدكورة معينة في مكانء وقد كان نص هله اليصة 
لمعية المَرَة قبل الْقسمَة شيك وَنِصفَهًا الآر لشّرِيكِ الآرء وَلذَلكَ فالسَّرِيِكُ الذي تصيبه تلك الحصة يلك نصفَها ياعتبَارهًا 


0 حَقه يذ ا ار إفاك وان التصفٌ لآخر من الحصة ااعطايم فإنه يأ حده طن 


ول لم8 مهسا 


يقي لعي ار في 0 ١‏ قو بم عن بض واس م ني لكلاب الوا 
اك والزرع ف المزروعات والعدد ف المعدودَات رحن ف مَكَان واجد. وَالَصلَ يوزن السيل هو مُصْدَر لفل كال وهدا 


لذن قاد ار وهر مكل وبطاق لقتل لضا عل لتك والرزن بلس 0 وَسكُون الاي المعجمة تطلق عل فل لود ؟ا نطق 
عل الموزون. والذراع بوزن الْكَابٍ وهو يطلق عل مَبدَ مرفي الْإنْسان إِلَ منتّى لأسْبع الوسعى فَالمقدَار المْسَاوِي لِذَلِكَ 5 ذرَاعًا 
شع ماري 1 ولك [أرقرق) «الفيائن سر اليم هو ممع الآلة التي يقاس بباء وستماد ص التفصيلات الآنة 
أ َ الكل وَالورْنَ ون كنا يجيا بمعتى اشم الآلَه والمَصدَ إلا أن راع يجي يق انم الله ويا أَنَّ المقياس هو يمع الآله لفط 


تور “م 


الكل لون لد يكنا معي المَصدَرٍ بل هما مستعملان بق امم الآلة. 
0 م ) لتقم اها عد عرقت بهازة أخزى َلك يحب مره سب الب مون ارق 


ُ بين التعريفين أ التعريٌ الأول ل ونا ع احدريت فس رلة الصورة بكرن ذَلكَ تفصيلا بعد إجمال. 


اك (ه١١١)‏ الْقسمّة تكون على وجهين] 
المَادَةَ )١١1(‏ - (الَسمة كن عل وجهين وذْلك ما أن تلدع الأعيان المشتر كد أي الَْشْياء لمَعدَدة 00 ل ِلَ أَقْسَام بذك 


| عر عه 


لس ال ا ا ار ايو اه مشر كه بين م سرام 
كل قسمة عَهْرَ شاه يقال َ: اقسمة معش أذ قل اك لز قي لمش لاز ع )فيز م ب 
كس عرصة إل قسمين ويقّال: ال ار ا 


ردس دس 


مل الَسمَة 0 وجهين. ٠‏ وتفّسي لقي هذا الي باعتبارها مما و الانمحصار 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المادة (1116) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة 


اان . ا جة ٠.‏ ل الود “د رمخ سم سه لع لح مه موس سم م ه مثر مه د سه 0 س لد مه# 
ان نا 


هو إما أَنْ يَكُونٌ امسوم شَيثًا واحدًا أو أَعْيَاءَ مََدَدَةً فَإِذَا كان شَيًْا واحذا فالْْسمة ف في ذلك قسمة قرد وَإذَا كَانَ 


َه 


َلْقَسمَهُ في ذَكَ قسمَهُ بنع وَدَلِكَ: ما أن نَم ايان انفد أي الْأَشياء المتعدَدة 0 لت نام يبه حص الثم : 
لتر مِنْ المقُسوم في كل قسمة من الْقَسم. واجلمع لعه: رام لي 


ل سمه ثر ثري وم شا وسمة ه واس 


ويحصل بين شَيئينٍ على الأقل. 
ليم وخ دا قن 5 شع ص كل قسمة عَشْرَ شياه وََدْ كانَ لكل شَرِيك من الشركاء في اللائينَ شَاة 15 
ئع منا وقد بمعَثُ هذه الخصص في حك نابا أي في عيذ يتن امقر ملكا مستقلًا هَذَا الشّرِيك وَقَدْ اجتَمعَتُ 


08 في القياه الى في هذه القياه ود لطعت عكدقه َه الشركاء الآحَرنَ مِنْ هذه لَغْر الي 


ه لع رول ا يروم ده ا خا ل و ه يه سلير 


وقيد 0 شياه) عن باحترازي ا حونان يأخذ أحدهما ماني شياه والآخر تسم شياه وَالثالتُ ثلاث عشرة شَاةَ إذ يعتبر في ذلك 


5 


قيمة م الشّيَاه ولس ع وأسعى هذه الْقَسمَة أي فس ليان المت ركد قسمة مع ٠‏ وَالتَفْصيلات المتَعلقة 00 سو في 


وما 


المقصل الث الي سيبتد ىا من المادة 5 ٠)١‏ 
يهم مِنْ هذَه الإيضَاحات أن تعريف قسمة امع هو تفسيٍ الْأَعيان المتعدَدَة المشترَكد إِلَ أقسام و وَجمع الخصصي الشائعة في كل 
فرد منها في عد ا 


َم الاي من اسه أن ملعن امرك به جصّصر ركاه فت سد انم وق وان عر انتم 


الس يه يو لاوا إل يذ كنك جسة قر 


هه 00 2 ه سلسم اه م 1 جه اس , ص عرد 5 م 
ا امه م رد وهس مام اه سدم وك . ره 


يي هلوقا نمطت علا من جه دم وى لا لون 


ره 


6. 
١ 
١ 
6. 
١ 
3 
١ 
١ 
اع‎ 
0 اع‎ 
لم‎ 
1١ 


9 2 مه هما 


حصص قسمة تفرِيقٍ وقسمة فرد» وسيأي لصيل عَنْ ذَلكَ في المَصَلٍ الرابع الذي بسَدئ من المّادة )١١"9(‏ . 


ني رت سو عع سور شور در ا الشركة في كل حصة مِنْ 
أقساما ( (جمع الأممر) . 


وه لاذهلا تي عل حثم بل هي عبارة عن تسم القِسمة وَتَِيٍ الأفسام. 

[الحَادةَ )١1115(‏ القسمَة من جهة إفاز ومن جهة مياد 

ا ًا عن يخ جنطة مف كبن الس فون ل ما مما النَصفْ في كل حبَة مثهاء فَإِذَا قُسمَثْ جميعها إل قسمينٍ مِنْ 
قبيلٍ قسمة امع عطي أحد أَقسَامبا ِل واحد الثاني إِلَّ ا م رو اا ل 1 بالتصف الآخر 
شر تملك تعصناء َك إذا منت عَوْصَةٌ ميرك مناصفَة بن ان فكُونُ لل واحد مما تل حصّة في كل جل ويا 9 


ا فنك تن نهة ري أي خخ دمن لم يذ حل واد اذأ طق شود شري بي 


5 


. 0 2 . . - ور دادى توه هه - عه 2 
اى ١‏ اى ١‏ 


لقسمة مطلفًا مرّاة ‏ لات أ ايب بذ تدارأ ين جم مكيأر ين 


2 
.وهم 42 دسم لوسشهة ووم وه م هر مه سين سس مه 


اسمن م ةن لق و نر راع شا اند ل ااي 


5112112 ١ 
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بخصة تربك الْآسر وَأَخْذُ عوّضٍ حَقه» ملا ذا كان مال مشتركا بين امن فَيَكُونُ كل جزء معي مِنْ ذَلِكَ موا عل حصكَيٍ ذا 
م إل حصن قَطفُ عن جه مك في الأ لاحب الس وَل مِنْ الريك لتر وف لكر مك لق 
لآحْرِ وَحَصَلتْ بدلا وعوضًا عن حصته التي ترِكث لشريكه في لقم لثاني. والقسمة باعتبار أذ الحالك لخصته المملوكة هي إفراز 


وباعدار احص شَرِيكه مَقَابلَ حصته التي رَكها للشّرِيك مبادلة وَالبَادَة هي عبارَة عَنْ الْإْطَاءِ من الْجانيينٍ ع لمر والدرن) 
فارج َ فيما إذَا بتي ا متافعه ظًٍ الال اللي اَي كن قَبْلَ الْإفْرَانِ وَذَلكَ إذَا سمت الدار الكبيرة إلى قسمين 
5 ص 5 0 صَال أن + ََ داراو 0 0 ف هذه سم ممق 1 م ]ذا يدل بالقسمة الأسل 0 و 
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مه مه ا مه 


لإان لأنه 05 ب 2 اسمن 1 7 00 نا 2 الاستقادة من متَافعه 0 ص كت !0 ا 


يكُونَ طبلا متلا (الد ) ٠‏ وقد ذَكر لِك في شرح عنوان المُصل الأول. 
وله في هذه الفقرة (مبادة) وعدم قوله: دادم لق حت جنا ااوع عبد الحكيم) ) ٠‏ أنظرالمَادَةَ )١1074(‏ ؛ لأَنَ المهايأَة منْ 


جهة اذ ومن جهة مبادلة أيضَاء وقد وصحتَ كيفية فق جهة الإفْراز في القسمة وكيفية حصول الْبادَلة تالينِ أحدهما المثليات 


وَلآَر يالقِيميّات. 

ملا إذا كتَثْ عي حنطة مشتر كه بين اثمينٍ منَاصفَة بغر صورة خَْط واختلاط الْأَمُوَالِ كا وحم في شرح المَادة )1١88(‏ فيكون 
لكل منْبمًا | سي ا رم ل ف ال و سرة 
من بك اه إل فسني ماين قي قشمة الم أ 5 إِلَ نص يله وأَغمي ؛ أحد سما إل أَحَدهما والقسم كم 


يكون كل تاجد مما فر نطف حصَعه أي أكون فد فر ري امه يذشية جموع الاي. وبتعبير حآر يكون قد أَفررٌ نصف 
الحصة التي تصيبه المماوكة له باعتبار أنه غير مأخودة من شَرِيكه ويكون قد بَادَلَ بالنتصفٍ الكمرأي 0 اسان 2 الكَال 
نيب شريكد الباتي 


الملدة (1117) جهة الإفراز في المثليات 


85 المملوك له فَإِذَا َحَدَ في المثليات البعض بدلا عن البعض لحر فيَحُونُ المأَحودُ في حم عَينِ المأخوذ منه بسب وجود | لممائاة 


ين الم وه والمأ حو مه بإود المحتار) . 
لِك ا كنت عرص ركه تاهب ال فكو لكل واحدٍ نيما حص في حل ذا الم وذ مث سمي قشم 


وا -ه و ره ه مير مير يوس لاه هسم سَ برا 2 و كرس “عه ” اج اخرا تير روه 


قوعي كل نما قسمه يون كل واجد منبما قد فر نضسَ حصيه ويكُون كل مما قد َل بِضفٍ حصت أي يربع جوع 
المرصة المملوكة نما يتصق حصة الآحرء انرا ست برعا ماده الى بَعيَثْ في يد الشريك الآخر وعليه فَكُونُ هذه 
القَسمة إفرارًا بالاعتبار الأول واد بالاعتبار الثاني رد الْحتاي) . 


هم الصا الكنمة أنه توجد جهة لإا وجهة المبَادلة في المفُسوم ليمي امسوم المي إلا أنه قد تكون جهة الإفراز 


الع ع ع “خر اع ل م رم سو 


راحة ف يعض لأموال كاثليات وَجهَة المبادلة راحة ف بعض الأموال كالقيميات. وستوم هذه اليه 2 اماد الانية. 
[الحَادة (١ ١ ١7‏ جهة الإفراز في المثليات] 


5112161208 ١ الا‎ 
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ذه 


المَادَةَ (1111) - (جهة لاز في الثليات رَاحَة. بك لعل واحد من الش ريك في الثليات اشر َخْذٌ حصته في عَيبَة 
ألآخر دود ِذْنَء نكن لا تم ا تارك بد عميه اْعَامْبِ إليه» اذا تَقَتْ حصة الْعَائبٍ قبل اللَسليم تَكُون الخصة الى قَبِصَبَا 


عفر عا 
جهة هد داري ييز في المثليات 85 ف امكل وَالمورُونَ والمعدود المتَقَارتِ عَاليَة وراعة 0 85 اسم ل نصف صَُ حصة 


ها كل شيك من اليك هيا عن حقو يبدا الاغتبار يكُونُ الشَرِيك قد أَحَدَ عينَ حقّه َكون هذه نمه عن الإازه 
كن لصت 2 عن حصته التي ب بقيت عند شريكه لخر فتَكُون الْقَسمَة د الاعتبار مبَاد د وان كن أن هذا ادل 


َس عت اَل اه من وج أن هذا اَل ليحن عن حي ساح يلك المسّة ايكونلا لاخر آخذا عن َه إلا 


سه ليرده ره و 2 ون ب ا سه سير بر لاه © ساس هسم وو دام هه شير ابر ع ساسم 21 
5 5076 


ا أ يكن موجودا تاوت في مثل حَقَه وبعضه فيكُون قد أحَدَ عن حصته صورة» أي يكون أحَدَ نف تلك الحصة يق من 
عينِ حَقّه وأَحَدَ النْضفٌ الْآخر صورةً منْ عينِ حَقَّهه فَلدَلكَ كنتْ جهّة الإفراز فيه عَالبَة ورَاحَة (الدرر وَالدر الْتتَّى) . 
قيل: اجن الإذان ناعم 217 لذيكن حاناعن جب بادك حيث قد 0 ااذه )1١115(‏ أن نصفّ الحصة الت تصيب 
د ايالمه هي مَل أن ليسُ الكر هذ د مَالَ ريك كاد عوسًا اَن الحسّة الي حَرجتْ بن تصِيبٍ 
الشّريك. الخلاصة: أنه ذا أَفْررَتْ لمات فيَكُونُ قدم مِنْ الحصّة مره عن حَق الآخذ وما القسم الآخر ون لد يكن عَينَ الي 


سَ هسم وير 220 عو ماع ددماهة2 


إلا أنه مثل الحتي صورة ومعى ١‏ 


وقد فيعٌ في الكت لفقوية ناث مَسَائلَ عل جهة ران الإفراز: مسد الأول ع جار الخد الشريك حصتّه في المَالٍ المشْترَك 
في غيبة الشريك وتوضح هذه المسالة عل الوجه ا 


المادة (1118) جهة المبادلة في القيميات 
لكل واحد مِنْ الشريكينٍ في المثليات المشتركة أَحْذْ حصته في غَيبّة الآخرٍ دونَ إذن أ 


لس سس سس عر كه 


وضع يد الشرِيكينِم لأنَّ هذا الخد هو أَحْدَ لمن ححقه فلا يتوقف عل حضور وَرضًا ا (الميني والدر المنكّى) وإ يكن 


ل ا له 5 اي ل يد الشريك 


ون نض روا الور او نه عادر 6 ل أ رليات الك ل عن ند جل 


ا ةلهم 4 


وهذه | لَسأَدَ مستَنّاة من تلك المَادة. 
قد في الشرح أنَّ أخدَ الخصّة ني حيَابٍ الشّرِيكِ مَشْروط بأنْ يكُونَ اللي الور في يد قَبِض الشْرِيكينِء 


لكوي َرَمًا مس ريك الحضِر َخد قد ع (أو الشُوو) . 
لا أن عَم هذ هه امه مشروط بي حص الاب ولاك القسمة قبل الي َك ذا تت جصة الَْائِ َل للع تقض 
القسمة ويكون خسار الثالف عَايدًا عل الشريكينٍ وبكون الخصة التي قبِصهَا الشريك مشتر كد 0 لأنه 0 كن في هذه القسمة 


0 ىه له سس ينل ماه و 0 


ام يرم في المبأدة َرَاضي الطرَينِ» وك يكن عات وصَاءً سابق في ذلك 6 أله ل عمل منه رضاء لحن بصورة أخذ 
حصته» فإذلك إذَا تلَقَتْ حصة الْقَائفِ ب لَرِم الاب يراك في الحصة الباقية. 


يي يدون يضَاءِ إذَا كنت تك المثليات تحت 
د 


3 


ركام 


ا 


1 


2 


ا 


ان امال 
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0 


ل ل 02 ةياو 00 


ارت نا تق الله ركرة رين عقا الي 


المحتار) . 
َب في هده 0 (إذَا َقَتْ حصة الْمَائبِ )من َل حصة اللََضر؛ لأنهإذَا تَعَتَ حصة الْحأضر بعد الِسمة قبل استلام 


20 07 


الْعَائِْ حصته فلا يوجب ذَلِكَ عاض 0ك لحار ولسَانُ الحكام) . 
مسأل انيه - إَا كان اللي مشار 0 بخ صخر لايخ أخذ خصية واذا سليت بحص الصتين بعد الباوع لصفن أو الرية 
وض حال ضتره منل النسمة و و (أالسغوو) : 


ا 


00 


للصغير أي لوليه قنتم الْقسمّة أما إِذَا 
0 


و 2 00 م 
٠‏ 


2 د يكون مشتركا بينهما (رد 


م 
عه 


المْسأة الثالَة ركام 0 نصف ار و إِذّا اشْترَى اثمان مائة كلد 00 َكُونَ مشر كه منَاصَفَةَ بمائّة ريال 


اه 00 ومو د هم ِو 5 08 العنانة 


[الَادةٌ 5 ١‏ " 1 دفي القييات] ' 
الَادَةَ (1114) - (جهة لمبَادة 8 القيبيات رَاحَة امأ حون ما بالترّاضي أو بحم القاقية فإدلك. لا جور لاحن الشريكن 


ف الْأَعِيان لمشت ركد من عير المثليات حل حصته منبأ في غيبة دعر بدون إذه) ' 
0 يي القيمِيات أي قي الْعَقَار والْعدَديات المتمَاويَة رَاحَة عَنْ جهة الإفرانء لأنه له يوجد تَقَاوتٌ 58 عاض الْقَيَمَِاتَ قلا 


سل ًا مَك َك لا يكن جل اليب اللي أده لَك علد ال عن حَقه ين ١‏ الم ااه 


4 


ول دام 5 ا 2 


السعود) ؛ له وَإنْ كان نضْفٌ هَدَا النَصِبٍ هوَ عن حَفَه إلا أنه لنَضفْ الْآحَر هْوَبدَلُ لَه الي بَِيّ عنْدَ شَرِيكد وَهَدَا | بدك 


ل يكن عد ادل 6 قا يس بف ول حو الشورة عي يخ ذا لت امار ول يكوه ع عد حف حتيقة 136 
ا يون آخذ مقْلهُ (حَيْتُ ل يكُنْ مِنْ الْيَّاتَ) لا يحون آخدًا ‏ نَ مه صورة أَيضَاء وعلَ ذَلك يكون 5 د أَحدَ تلك الخصة بدلا 
وعوضًا إلا أنه لا يوجب هَذَا الدليل ران جهة المبَا دل بل يوجب تسَاوِي المبَادلة والإفراز ودَّلكَ إذا قَسمَتْ الدَار اكير | امرك 
رون تل ناك ونالقت انامي راي لاع زر اقل ادن سكن لص قث الى أن ريل ارين 
دار الشيوف هملك في الل وَل يَأْذه بن عرو ملاتا هوا صرف وأخد لع المي ولا وس في يل 
مدل مطنا ونا الص الآخر من تلك الدار فقّد م لعمرو جْعِلَ برل 0 الذي أَحَذَه 0 يذلك مادله بين 
شع وَحسَة ولد وس في ذَلكَ إل مطنا َل هده اشر كت نف رت الدع الإفازني ذلت؟». 


كك إن تيف داز عرق الَّذِي أَحَدَهُ تمرو هوَ ملك مرو أَصْلًا ولا يوجَد في ذَلكَ مبَادلة طلقا فَلْقسْمَة بدا الاعتبار إفرارٌ 
صرف وَأما انف الآخر ققد كان ملك ريد وجعل عوضا عن اسم الذي ترك لمرو فَالقَسمَة ذا ل صرقة فَكَيِفَ 


20 ا كه 


رحت هذه المباد ات على الإفراز؟ ٠.‏ 


05 


إن جهة اراز ما ف اليا حيت إن المأخوة في الْقَسم المعاوضي هو عَيِن الما خوذ منه َع آخر هو عين لبد ا و 
وى ارد اللي قن يحل كأخد لين حك > في المُروضٍ ( (القنح) فعلى هذه امور َالْقَسمَة في المثليات قسمة إفراز 
صرف وَيِبدَا الاغتبار ليس فيا مبَادَ مُطَلَمًا وَالأميْ عل هَذَا الوجه في القيَمِيات» وَكَدَلكَ في المثليات يوجد اقلم 0 
ا : 


في هذه المبادلة مَعْىَ الإفراز ما في الْقِيَمِيّات فلا يوجد في القسم ل فيه مامت اانا ويِفهُم من هذه التفُصيلات 
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ع 3 سه 


انه أو قيل هنا: جهة المبادة والإفراز سيان ف القيَمِيات» لكان ذلك حَاليَا م عراس ( فح الَْد بر) ١‏ 
قَدَ أُوردت الْأَسئَلة الآنية على رجحان جم المباداة. سوال الأول - أو كانت جهة المبادلة رَاحة وجب أن لا يحبر الشريك في 


وعهير لس 


لوال القيمية الشركة عل القسمة حيث لشترّط ف المبادلة تراضي الطركينٍ كا في البيع والإجارة ة مع ار سمه القّسمة 
ورد فقي اكادة رار 
الجواب - با أنه جحو الإجبار من أجل حقٍ مر الذي ا يكن الاستتحصال عليه يدون الجير فَلدَِكَ جَارَ الإجبار عل المبادلة ولذَلكَ 


- 
َه 


نظيران» أوهما: يجير المشترِي عَلّ ليم المشفوع 0 كون 0 اكور معاوضة ومُبَادَلة لظ الحَادَة (/1:801) . 
تانهما: يجبر المي عل بيع مَالِه لإيماء الدين (الهندية والْكمَاية ورد : المحتَار) 4 انظ كاد زرف :* 
والقسمة أيضا هي من هذا القبيل 


عع لاسة ساسع 


وي بأد يق بي حَق اعبس أن طالب القشمة يطب حَصْر الاتاع بحصي ونع ع من الالتاع به ٌلجر في دك 
السوَالُ الثاني - أو كانت 1 المبَا ده رَاحَة لكان يحب يان الغرور المبينٍ في المَادة (508) في القسمة يعني إذا سيت رس إن 


نم وان د لام به في معد فلا عت اسه فاق بد َك َس لصا اليه أن ل ريك يضف 


عي" عبن يقال تحر ع ار دده وسَر لس 


اليناء وَيَطبَ يمه من شَريكد مع أنه كان لَه ذَِكَ اعبار جهة لبد رَاحة؟ , 


4 


َه 


حرا إن عدم ران صما ارو في السمة هو لِأنّ عل شرك من الشرِيكينٍ تاج َخليصٍ َه ومع رَفيقه من لاا 


لاس وري ار ونع ده َع سمه > ار ا ع نيب 


به وَهذَا لا يكون إلا ابيع قاضطر لتك البيعة لإحياء حَقَه فلك كانت المبايعة المدكورة جيرية فلا يلت فيا سك الغرور ”ا 
0 تع اغرررإذا د لشفي نَع حم الَانِي ( (الْكفاية في أول القسمة) . 


لإا تون بَاضِي الطركنٍ في سمه الرِضَاء أو يحم الَاضِي في سمه القَضَاءء وَحَصَولَ الال براض ار بيع إفَان 


ب ه هه 


0 رضاءً لآخر يكذ درهما أو بعأَجِيره ماله لآخر يتّسميّة كا درها بدلا م 0 اميد بحم القَاضِي يكن ون أجل حقي 
لير في الأموال التي لا يمكن الاسشحميال عل ابل فيا يدوق الكسحان وقد جار فيا الإجبار وقد.ي الفا أن القسمة هي من هذا 


مره سم 


الْعَييلٍ (رد المحتار) ٠‏ 


يرع عن كون جهة المبادة ابه في الْقيّمِيّات اث مَسَائْلَ: مسد الأول ا عر اد لشَرِيكُنٍ في الْأَيَانِ المشتر كه من 
عير الْثيّات ولو كنَتْ مُتحدَةَ الجْس أَحْذٌ حصته مثا في َيْبَة الْآحَر يدون إذنهه لأنّ نض الحصة ادي َأحْذّهِ كل شَرِيك مهما 
هو وَإنْ كان ملكة إِّا أنَّ الضف الْآخر هو عوَض عَنْ الحصّة الي بَيتْ في يد شرِيكه وَبدَلَ ا قفي اده يحب إذْنْ الشّرِيك. 
عبارَة (في غيب الآخر) أزإردة ف لعلو الققرة عي عنام يدون إإديه سنا شد حزد نعو غلك تبي لك أو كن الشريك 
حَاضرا ورأى يعي ريك الآحرَ َحْذٌ حضتة وله برض بِدَِكَ فس ريك الآخذ أَخذَ َك الخصّة أنظر لاد (11). 


وم اس 


المْسالة الثانية ل كن مَل يي ملك بن َف بالخ فس بلغ أخذ حسَي بل يب نمالل اليك في ضور لوي 
أو الوصى قضاءً أو رضاءً. 
المسألة لاله - لا تور مرَابكَة الْبيع عل نضفٍ الّنِء وَذَلكَ لو اشْترَى تمان دارا كبيرة بمَاماَة ديتار عل أَنْ َكُونَ مشتر كه ينما 
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0 ف ماع تعر اع ١‏ هاا ع علي اعد ل “عر و رداك وهس 


مناصفة ثم قسماها يما مناصفة إلى قسمين باع ط منهما حصته مرابحة أ بعمائة وتمسسين ذيكارا قلا يحور (الهداية) :: 
َامَادَة (و1ا١)‏ المَكِلاتَ وَالمررونات الَْدْدِيات عقارب 


5 0 َالوُونَاتَ وَالمَددِيّاتُ لمتقَاربة كالجوز والبييضٍ كلها مثليات أ 


دي مل ع لاف جب ف ور اطي الاي الو الوط بير في وَكَدَلكَ الذرعيات فيه 


أما الذرعيات بع من جِدْسِ واحد والعَمَاشُ من مصنوعات الا التي جد شاوت 1 بن أفرادها ويباع 1 0 0 ب 
درهًا فَهِيّ مدل ملية ولْعددِِاتَ ماوت لي يوجد بين أفرادمًا تاوت في القيمة كالحيُوانَات والْبطيخ الأخضر وَالْأَصِفَرِ هي قيمية 
وكتب اللحط و رك الطب , 06 

الَكلَاتَ اوت والعدديات المتماوتة كالجوز والييض ص ميات َلِدَاكَ للشريك في تلك الْأموال أن 


روم سه 


ع وض ل 7 ار 


الأَوَانٍ المصنوعة بَاليد والمورُونَات 


َ مي وس 


باح ص عاق 


مه 2 3 لس بق الل 


قد ينث في 8 ا التَفْصيلَات المتعلقة بِالقِيمى في كاب الغصب» وني الحقِيقة كان من اللازم مُعرِقة ذلك في الاب 


> >5 قي د 


المذكور أن دو املد كَابَ العقصب قبل كاب الث ركد ا ال اللي وقيمى ف كاب الغصب. 


7 0 


لع سير ل هبر هبر 


والأموال الآنية هي من ميات وهي: الحم م وَالْكْرَى وَالْْشْمش الحو انر لعن رارقب َال والدقيق ن وَالنْحَالدَ والمطن 
لوت وَامْحِيطانٌ اين وَالْكّانَ ولاس والرضاضن والحديد وَاللنَاء بلع اي التاشف والورف والفحم الك اريت 


والزيتون اَل المُصبوع. 

ما المورُوَات الْمختلقَة والمتََاوتَة بِسَبْبٍ الختلاف الصنعَة كالأواني المصنوعة باليد فَهِيَ قِيَمِيّة لأنَّ النّاسَ يَِفَاوبُونَ في الحذْق لا 
يكن مرَاعَاة الما في مَصنْوعَاتوم (زد لحار في التَضْب) 8 7 المضنوعات اللي توعان: 2 الْأَولُ - الي لا متف باختلاف 
الصئعة كالدراهم والدتانير» فَالرِيَالاتٌ وَالَاتَ المصنوعة في رَماننا المتدَاولة بن النّاسٍ هي وان كنت ص المصنوعات إِلَّا أعا غير 
علق باختلاف الصَنْعَة لأنها لد تكن مِنْ مَصَنْوعَاتَ اليد بل هي نصغ بقَاابِ ولذَلكَ مايه الْمهمَاني الذي هو بائّة قرش مثْل 


ده 2 نس 


ب الآر ات القيئة > أنَّاليَالَ ذا الْمفْريَ ًا مل ليل الذي امغر قا 
كَدِكَ الجخ الذي مِنْ جِنْسٍ واحد وَالْأَقْمّة التي هي من مَصَنْوعَات مَعْمُلٍ واجد من هَذَا اليل يناما 
21 الثاني - الَصنوعَاتٍ الي كتف باختلاف الصنعة باق لحاس والْقُدور والأسورَة ومع أن الْفضّة هي من المثليات فَكُونُ 


الأسورة اللعمواة منها قيمية مسب الصنعة؛ أن 0 بصنع الأسورة بصور مفتلفَة ولذلك الور المصنوعة من عشْرِين نّ درهما 
فضة أو ذهب ست مثا الأسورة الْأُخرَى المعمواة له عن عفرن درهما ا فص أو دبا 


بس م نر ساس بي مس عم ا 


وكَدكَ كل جنْسٍ مذ خُلط جخلاف جَنْسه في صورة يعس يا ال كالخنطة الوط الأو يذ يما ليق وال خوط 
رَيتَ الزيتون بالشيرج هو مِن الْقيمِيات أن كلَّ مَكلٍ أو مَورُون خلط بخلاف جِنْسه بصورَة لا تب الفْيقَ يرج ذلك المي 
يا اخلط عَن أن يكونَ ميا ضيح فياه لأ يكن أن يكُونَ في حدما جنْس أَثرُ وَجنْس أقَلْ الس في الآر. وكذلك 


اك يط مِنْ المنْطة وار لدسَتْ مثا لله أَْرَى خَليط مِنْ النْطة وَالشَّيره لأله كن أَنْ َكُونَ المنطَة في عخُوط نضفٌ عل 


تأ 


.6 كد 9 
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ا الحنْطة في عخلوط آخر كلائة أرباع الكل وَكَدَلِكَ الصابون مِنْ هَذَا اليل و أن ليت الي في الصابون يكُونٌ كثيًا 
فيه وقليلا في الصابون الأخياما ]ذا كانه ليت مساو ف صَابوين فيكون 55 دَِكَ إذَا ص الصابونٌ منْ نوع ريت وَكَانت 
جميع 1 بعين 0 والمقدار كرون 5 (عن العمادية) : 


اسه شسَّ عير مهبر اه سم 3 03 واه د 


كلك الذرعيات قيمية» |والذرعيات جمع ذرى وقد مّ تعريفه في المادة )١٠5(‏ ذلك لا تَكُون عَوْصَة مثا لْعرصّة الأخرَى 2 
أن قطعة عزسة ليس مثا إنصب فلك المرصة. 


ما الدَرْعِيَاتُ وخ 5 5 واحد وَالعَمَاشُ من مصنوعات مُعَمَلٍ واحد التي جد ارت بن أفرادها ويباع ص ذراع منها 


كا دِرهًا فهِيَ ملية. 


وتعيير (يباع 1 ذراعٍ منها بكدَا درهماً) ين ف الْأَشْيَاءِ التي رحد سارت مد به في أَجْرَامها رن من القَمَاشٍ 8 أو توب 
البْمْتِ الأمريكاني إذ إن لاعن من وب بتي هما مل لدراعينٍ من كوب م ِنْ نَفْس الجدْس»ء وَكَدَلِكَ الْأقْسَةَ التي 1 


2 
رىو شاعير 5 و را مه عي 


راع من يكذَا درها وبي لا يوجد تاوت معد يه في لها وعَزْهَا هي مثلية ية (التنقيحٌ في الْعَصب) ) ٠‏ أنظر فقرة ة (أما أو بيع توب 
68 أوايدة في لاد 0 


همه 2 . 0 ا ل 


ا 


لط ا الأَخضر -_ والرمان ار 7 : 0 من القَيمِيات 0 َاخْصَادُ ا 0 مثا 3 0 
ارتفاعه وسنه وأونه ع أَّ الحصان 9 مثا لاثور. وَل 507 الْمَددِيات المتمَاويَة ف الحادة )4غ .)١‏ 


2 ” 1 دلة رم س5 ووو َه ه 5 


وكتت :اذ حار يي را بر رض امع و 


سي سدس 


2 


8 


نلا اللْسحتان من قتَاوَى البرَازِيّة المحرَرَئَان يط اليد لَيِسّتْ إِحْدَاهما ملا الأخرى ولو كنا مون عل وَرَقِ مِنْ جِدْسٍ واحد 


2 فكع و حم ب ابر عه عم 20 وم 


0 كان كتبيما انا وَاحذا؛ لأنه : ون مدَاد إحداها وخطها اجود من مداد وخط الى ون قيمتها اعل من قيمة 


- 


مهم 


ا ا ص 33 سماغررا بخط ححطاط اح شكرن اعد لابين أ من الآخر في اقيم دق خطه ا 
وقد اف 
أما الْأَجِرَاءُ من الْمَّابِ اسم بتَرتيبٍ واحد على ورقٍِ من جِنْسٍ واحد وني حم واحد ككّابٍ رد المحتار الْغَيرِ المجاد فهو مثلي إِذ 


ه 5 مده مه 


إِنَّ الس الْأَجَرَاءَ المطبوعة من كَابٍ رد المحتَار هي مثْل لخمْسَة 


المادة (1120) ينقسم كل من قسمة المع وقسمة التفريق إلى نوعين 

المادة (1121) قسمة الرضاء 

لحا الأخرَى مِنْ را كاب رد الْحترٍ 

قل (الْعير المجّد) ؛ لأَنْ الْكَاب المطبوع 0 وأو كن من جِدْسِ واحد طعا تريس واحد قلا يكون مثْلا ا لكاب آخر جد 


شين ضبن مه ع ور دي مليره 


بشكل آخرء لأنه بعلاوة صنعة التجليد إلى الاب يرج لكاب عن أن يكون مثليا ويضبح قن قيميا كروج الذَهّبٍ والْفضة عَنْ الثليات 
يحصول الصنعة فيم. 
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اع ار سرع ع د لاه عل هش ضرعو .“ساني ومةير يي 


واب في ومن بطع قم نا عل وق جيد والقسم ‏ الآتر عل وق اك وتباع بأُسعَارٍ مختلقَة دك لا يكون الب المطبوع 
ع لّ ورق جيل متك لكاب ب المطبوع ع ورق أقل جيَادة» فاب 5 : لحار يع ون مث لكاب رد د المحتَارٍ طبع الآستانة. 


0 


يت هسار 


كلك الطعة أل من كاب الْمَتَاوَى المادية ة طبع بصر ليست 33 الثاني الذي طبع 0 
كلك السرقين ا(يفتج ج السين وكسرها وكسر القَاف) المعرية عن بركين الكامة المررسية والحلب رياف الشّجرِ جود ات 


مَنْ القيَمَات: وده اليا المثليات والْقيمِيات الكانه قن عدر الشريعة أنه ل ياج ِل تعداد الأفراد على هذا الوجه بل 


اك نوع من التعاريٍ المذكورة في مادق زه4أ 3 5؟١).‏ 

[الحَادةٌ )١١١(‏ ع ةلم وقسمة التفريقٍ إل توعن] 

الَادةٌ )1١80(‏ - (ينقَسمْ كل مِنْ قسمَة انع وقسمة لبي إل توص الع الول قسمَة الرْضَاءء والنَوْمٌ لاني قسْمَةالقَضَا) . 
وتيف قسْمة الرضَاءِ هد كر في لد 11 َأ عِيفَ قِسمَة القََاء قد بن في ال 0010 عل هد اخ انط 
إِلَ الَادةِ )1١١7(‏ تكون أنواع القسمة أريعة: وي قسمة المع بالرضَاء وقسمة التفريي الرِضاء وقسمَة لجع بالقَضَاء وقسمة التريي 


ود مه 


الْقَضَاءِء 

لَكن إِذَا كان بين لمْقُسوم 3 00 تجوز قسمة الرصَاءِ بَلْ تاج إل آَم الْقَاضِي؛ أنه ليس للشركاء ولاه عل الصغين (اهداية) 
أي ملاعم ودار المي 6ه رواحي شرك لقنن ل لزيا جما الشغرءة قلا تم الْقسْمَة ما دا تق ب الصغير أو 
ع ًَ رسكا لحرن عل القسمة وأجرى القسمة والقسمة صجيحة ع حر مصرت في المَادَةَ .)١14(‏ 

[الَادة )1١1(‏ قسمة الرِضَاء] 

لاذه نا (قسمة الرضاد ِ الْقَسمَة التي ري بِينَ المتقامعين أي بين أصحاب المأك المشترك بالرضاء فيقسموته ينهم 
بالتراضي أو يقُسمه الْقَاضِي برضَاءهم بميعًا) . 

قسمة ارضاو عن التسمة لحي القلبين ار قل اللو بلا ا ار الواحد أ 
يجوز قراءتها بالتثنية عل أمها بان 5 الشركاء. 

وي القسمة التي يجري بين جميع ساب املك المُشْمَرّك بالرَضًا َاء قم مي شرك بالرضاء أو يمسم الْقَاضي بيهم يرضَاءهم وقد 


صم سه 


جَارَتُ قسمة الرْضَاءء لأن للشركاء الولاية عل أنفسهم وعل أموالهم (تمم الأثمر) . 
المادة (1122) قسمة القضاء 


رع ابي 


ويفهم من الإيضاحات السَالمَة أ قسمة الرضاء توعان: النوع الأول :هو غيارة عن تقس الْمَقَاسعِينَ باذات بالرضاء 


التوع الثاني - تقّسيم الْقَاضَي ِرضَاء المتقَاسمينَ. 

يهُم من قد (وضاء أصاووم )عد أحدُ اكه سيا أز نا ملا يحون .5 رسا مك يْبْ أذ ل 
أنظر الحَادَةَ )١١8(‏ (حمع الأخمير والدر المختار) . 

َاحَادَةَ 187 )١‏ قسمة الْقَضَاءِ] 

المَادةَ )١١77(‏ - (قسمة الْقَصَاءِ هي تَفْسيم الْقَاضِي الك المشْترك جيرا وحكا بطب بعض الممْسوم نهُم أي بطب بَعْضٍ أَحْمَاب 
املك المشْترَك) . 
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قسمة القَضَاء هي مس الاي ال المشرَك جيرا وحكا يطل بعض المقُسوم هم. وقد تمن في العبارة فار يذ عبارة المتقاسمين 


وكره هه 


عنص ا جع أَحَدَهم لْقَاضْي أو انان 0 


الواردة ف الحادة السايقّة وتعبير ا 8 تفسير وذَلِكَ د الشركاع 0 3 
كانه أو 0 س وَطَلَْبَ الْقسمَةَ لامتتاع شرك لحرن فيقسم القَاضِي ,نهم. 
لاله كسم َ ا 


وقد بين في هذه المادة 


ا سج ماهير لله بر 


أن لضي هر الي يميم إلا ألا عن لقم لس عصَاء وح تمه وض عل الاي 
م التقسع إل سام لكنه مفروض عل الاي 


مار الّقسمّة بالذات» عليه فَلْقَاضِي إِنْ شَاءَ بَاسَرَ الَْسمَة بالذات وَإِن ا لا 
أَنْ يحبر الشريك المع عن القَسمَة؛ لأله لا يدر عير الْقَاضِي عل الجبر إلا أ الْقَصَاةٌ ف َمَاننا و القسمة بالدّات. 
رمه برة ير م وول سح ساس سير 2 01 


قد حتف في جََازِ أَخْد القَاضِي جره مُمَابِة َل بلسي فد بن في المتون الففهيّة أن اسم ل يكُنْ مِنْ الْقَضَام حَقيقة 


لقَاضِي أن يَأْدَ ماين مله في ال جر : 
عل القَاضِي أن اشر القسمة الات بل أنَ المفْروض عَليه أن يجب المع عَنْ القسمة ققَط إلا أنه كا كانَ الإجبار على القسمة 
مك من طَرَفِ الْقَاضِي هبحت القسمة ماري للقضَاء ام مَك بحب عدم أخد أ عل َك (العتاية) . 


بين في الح الففهية الى اسه ل يم 80 خل أ 0 


َ 
6 ير 0 0 02 همه به 2 


- 


َه أى أج عله أ 


207 


5-3043 0 8 ا ع عوط وا م اج ماهير ماه بير 


يِ ي أنه لا كانت القسمة عير معدودة من الْقَضَاءِ حَقيقَة فير مفْروضٍ 


- - 4 


. 0 ل يي تنو مرحي اقول 5 


ل وس 2 000 وما 35 


ليس لِلْقَاضي 3 باحك أعرة معَابل حكه وقصَائه؛ أن القَضْاءَ عل الْقَاضِي ل في لاد (0اه؛) أنه 
مَابل عمل م مرو ض» وإذا أَخُ 0ن َأ 2 حياط ؛ 
اختلاف الُْمَهَاءِ في ا القَسمَة: إذَا أَحَدَ ع أ ؛َ مقَابلَ عمل التببع َكُونُ هذه الأجرة عل نسبَة عَدَد الرئوس عَنْدَ الْإمَام 


مزه “سير ارت كن ١‏ ين وا 


الأعظم؛ ؛ لأن جره هي مَقَابلة للتمييز يي قد يكون صعبا في 
؟. اللفصل الثاني في بيان شرائط القسمة 
المادة ا 30 0 


- 


2 7 . 


نْ يع الشركء ظَ 0 ِنْ أَصلٍ المي متسَاوينَ 0 علييم دفع الأجرة 
ل يد - عند لماي 000 0 7 لباه أن الْأجرَةَ م و َه الكَالك (الدر الخار ورد المحتَار) ذلك لو كان 


و ا مه ببروو ول ا ع لدعي هادم م وهم 


مال مشترك بين اثثينٍ ١‏ ثلثه لأحدهما وثلثاه للاخر فتؤخل اجرة القسمة م من الشريكين مَنَاصفَة عند الإمام وأَثْلانًا عند الإمامينٍ (منلا 
منكين) َيْْمَلُ الم في لساري يول لما 
مَصَارِفُ الْأَملّاك: قد أختلف في أجْرة القَامم عل الوه المحرر. أما أجرة الكل وَالورَان والراعي واحمَال وَالحَارسٍ وبَاني الحائط 


المشترك ومشيده وى الْهر ر وإصَلاج العَنَاة يدفنها لكا ل ة أنصبائيم بالإجماع. 
ملا أو كانَ قطيع َم مشتركا بن ال ين أَنَانً فَأجْرَة الرآعي وَكَدَلكَ أَجرَةٌ حمْظ المَال الُشَْرَك انا يدْهَُهَا الشَّريكان للراعي ولافظ 


وى رلور ره 


لاما كَدَلكَ لو اشترى اثنان صبرة مكلٍ أو موزون وَأ أحدا كلها ليما مقْدَارَهَا الجر دهم منهما بقَدْرِ حصة كل واحد مثهما 


اع 6 


51121120 ١” 
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في الملكء أما إِذَا كانَ هذَا الكل أو الْورْن عمل القسمة فبْجَرِي في ذَلِكَ الاختلاف ل في لماكت المدارة 
ا : إن لا يجري في ذَلكَ اختلاف ف ان الكل أو الوزن للقسمة أو لأي نوع وف اخ وأن الاج ا ةد الأنصباء (الدر 


مره اير ناش مره سم 


المختاريورة المحتار) . 

[المَصل الثاني في بان شرائط القسمة] 

[الحَادَةَ )١١8(‏ إشترط أَنْ يكُونَ الْفُسوم م عينًا] 
الَادةَ )١١7(‏ - (إشتر يكو امسو م ينه فلك لا يح تقس الي لَك بل اليْض. 


هلس بن 


م إِذَا كان للمتوق يون ف 2 عنص معدن وافتسمها اورئة عل أن نما في ذمة فلان من الدينٍ لفان الوارث وما ف ذمة 
فلان من لقان الؤارث 0 5 57 الصورة طّ ما يحصله أحد الورئة إشّار له فيه الوارث الآخر. انظر الْفصل الثَالتَ ف 


اناب الأو) . 
يرسا في ححة القسمة أَنْ يَكُونَ الممُسوم عينًا وقد مي تعريف لين في المَادة )١59(‏ . 


سوير لاص هلاه ع ع ارب هنا قو ل ع 


د لاي م الاك قل لقن سر ؛ قم ان قط رقم لح التق مسوَح َك قري 


4 


5 


6. 


أن 


2 


سوم ررم هوه ل رهم 


و - إن القسمة إفرار وبا أن الدينَ هو م كَابتَ في ذمة المدين وَمتَمعْ في مَكَان 


0 عر 2 
ا 


ربت عَدَم الصحة باأوجوه الأريعة الآنة. 
واحد فلا يتحَقّقَ الإفراز فيه (الْكَمَوِي) 1 


5 ةيد في الع مق لكاشم ال ميك ال قلي ولا ود َك 
ًا - يما أن لين مدوم حقينا ولد عطي 1 بل الجر حَاجَة النَاسٍ توفيعًا للمادة (8") لي يمَكَنَ النّاس مِنْ شراء المَال في 
5 ل 


م َس فارع عضرو ١‏ 4# ل .6 قسة مه - ع َم ملدهسد سدسم 302 مهال “وا ا ع نوص و عط أ ل ل ام 
رابعا - با أن القسمة قد شرعت لتكيل المتقعة» وها أن المتفعة و في المنِ عير موْجودة ققد بطَلَ تسمه قَبْلَ اقيض (الْأَتْروي 


اي ل ب فص كان بذ اك قاض لاح في حل ابي من مق ب مو لق اد 


امي ١‏ زنب« خيوة عد ١‏ لخن م هه عاسم 0 


ل ل ل ا اصبح عينا 


- 


وحكر هذه المادة عام امل 0 اثلاث الآنية: الصورة الْأُولّ - أَنْ يكُونَ امسوم 0 ققط وَثَابنًا في ذم عنص 00 


000 ل ب ل مه ل سل 


م إِذَا كان للمتوق ون ف ذم ناص متَعددِينَ واقتسمها الورثة عل أَنَّ ما ف ذمة فلّان من ادن لفان الوارث وما ف ذمَة 


فلّان منه لفان الرارث لا يصِح. 


الع الثانية - أَنْ يون المفُسوم ينا وديا يعني إِذَا كان المقسوم عينًا ودينا وقسم ة سه واف فلا ب :لطر كاذه 44 


وسة بر يي لوو ٠‏ د نو 


وإذلك إدا حرق لتقييم عل أن يكون ادن لاني الذي ع لان ن مع هذه لعن دا الوارث والدن المطاوف من فلان 0 هذه 
العين للوارث الآخر ون الْقَسمَة بَاطلَهَ في لعن 5 الدين 4 كَدَكَ ارمق الشقم ع أن يكوت الدن لفلان الوارث والعين 
لفان الؤارث كن نّ التقسيم بَاطلا (الطوري والتتيجة) . 


4 


2 


َ 2 ريرم همهوّهم 5 


ما ذا اقم الشركة ايان ولا نم بد َك اموا ليون حت ممه اليا ولت قسمة لديو ن (الْأَتْقرو 
الصورةٌ الثلئة - أَنْ يكون المعْسُوم ينا قم ًا في ذمة تَخْصٍ واحد. وعليه فعبارة متَعدّدِينَ الواردة في نالك لمت بسك دا ازاز ياه 


م 


٠ 


6 
ماع 
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م 00 لا في ذمة 0 ا 0 ا 1 0 لشْريكاذ الدينَ المذكور فَأَحَدَ أحدهمًا الْعَسَرَةَ الدنانيرَ 


0 


ٍِ هذه ا اتكاث البينة فِ ل رج 1 ئ 1 أحد الورلة 0 الدائين شا ركه فيه الْوَارث أو الدائن الآخر إِذًا 
أراة وإن جات حصته من المدين. أنْظرْ الْمَصلَّ الثالتَ منْ الْبَاب الأول» 85 لباب لول منْ الْكمَابٍ الْعاشر. 


المادة (1124) لا تصح القسمة إلا بإفراز الخصص وتمييزها 
المادة (1125) إشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة 


[اكَادَةَ )١174(‏ لا لا تح الْقسمَة إلا بإفْرَاز الخصص وميه 
اماد (4؟11) - إلا تح القسمة إلا فز الخصّص موه ما ذا َلَ أحَدُ صَاحِي الصيرة التركة من المنطة الاي خذ 


- 


- َه 


نت فت الطرفٌ من الصيرة هذا الطرف لي لا يكون قسمَة) . 

لا تصح القسمة إلّا بإفراز الخصص وعَدِيرَهاء لأن حكر القسمة أي الأ الي بيكرتب عل القسمة هو عبارة عن تين حصة كَل 
واجد من الشركاء َإِذَا ل يحصل هَدَا الَأ قلا تصح الْقسمَة ويا أن الييرَ والإفرار هما بمعى التفريق فعطف الإفراز عل القييز هو 
ل 

لا إِذَاقَالَ أَحَد صاحبي الصيرة المُشتركة من الخنطة للشر: خد أنْتَ ذلك الطرفٌ من الصبرة وَهَذَا الطرفٌ ليء رضي لحر 


يكُون قسمة بل تسم الحنطَة بالكل حَسَبٌ المَادة (11417) قاين حت تو ناركن الع يقي 1 
فسمين. وأَخَدَ أجل ما طر فاو لاخر طر ا ا اشر ورضيا باك قلا تصح الْقسْمَة عه أن الحنطَة منْ الأموال اأروة فلا بعت اشبيدها 
َرَفَك أي أنه أو قسمت الخصصن ارت فل رجه اَن فلا مين امه 16لا بوت قير مرق خطه باذ د 
اه يَأَخْ الآخر صيرة ا 


م ع َع سه وعوةاي . : و ل 0 هدم 


والحاصل أنه ْ أَنْ م المَكِلاتَ والمورونات الكل والوزن ون شارف الحصص 5 أن تكون بنسبة حصصي الشركاء 
الحَال المشترّك. 
دك قم لكان ارين كله حنطة المشتر كه يما مناصفة 0 من النوع الْأدى ونسَاوي قيمتا 


عشرة دتانير فققط شط وكامت عكر د الات الأخرّى م انوع الأعلّ وكات ا شر ريما وافسيها اشر كان الير اضي 0 
بالقَصَاء فَأَحَدَ أحدهما الثلاثين اليد اليا وأَحَدَ الآخر الْعشَرة الككلات الْعليا فلا يجوز 


ال نقذ ىم النطة نا ملا اح ون خلافقة يلين كنك قا مع ركو قلطلا الى ينك شرن الك تابن إن 


00 


القماش. 
كدلك ليد كانت أرض مشر كه م روعة حنطة فاقتسمها الشرِيكان عرب موديم الحصاد ود 11 ا جه من الْروعات ع 


تسُوة كا يون ل حمَُ أن يحون قد أحَدَ َه الشّريكانٍ حصّة مث من لآم مكو با في هذا الحال. 
ما إذَا أغطى أَحَد المتقَاممَيٍ مالا مِنْ ملك للْآعر وَأَدْخَلهُ في الَقْسم منَصِح الْقسْمَهُ في مَدَا الال كا دير آنا الفنِية في القسمة 


مه شع لا اش 


والهندية والطوري) . 
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[الَادة (ه١1)‏ يشترط أن يون امسوم ملك الشركاء جين الْقسمَ] 
المَادَةَ (ه1١)‏ ري 0 مستحق لكل المُسوم بِعدَ الْقسمَة بَطآثْ 


لز عد سي ع لزت با را 8 


القسمة» و كَدَلِكَ ذا ظهر مسء مستحق رع طَائِج + من المُسوم كنصفه أو ثلثه يلت القسمة ويلرم تار تقس 
المقْسوم. ٠‏ كَدَلِكَ ذا ظَهِر مستحق حق ججموع حصة بِطلتْ القسمة وتكون الحصة الباقية ل لي ا 


ار وب بن أ سه ماع ب وساي كلد اذ ذا قنع ةذ كل سخ ف ور 
َانٍ َيه عل صَاحبٍ اليطة الى معلا ل سم عرص مساح مال ستو وما إل سين طهر بد الم مستيق تح 


ال رء رو 0 


طن مي قا البإ خا نَم اقلم وذ اه وجح عل قري بع حش بي أ ِنْ شع عل فو 


4 


00 اع 


هع 
هع 


؟“ 8 


1 
1 


0 وَإذَا ظهر م مستحق لِقدَارِ مين مِنْ كل حصة فَإذَا كنت الحصص منساوية فلا تفسخ القسمة اذا ذا كانت حصة أَحَدهمًا قَلية 
جح كر رار لوقك ل 2 من فار معي في حسّة واد وحن من أسَابَ حم 


1 ليت ساسا 


ل سي 

شط أن يحون عامل المَلِ المَقسوم ملك الشركاء جين القسْمة لِك ذا لد يكن امسوم ملكا بل كان وق قلا صصح الْسم؛ 
مَبَلَّا و كن عفار وَاحدِ موقونا عل اين فقُسماه يبهمَاء فَالتفُسم غير صجيج بالإجماع. 

ذاه رونت 2د حصته الشَائعةَ في 0 وَحَكرَ القَاضي يوار ذَّلكَ الْوَقْفٍ ثم جَرَى تسم في الْعََارِ المذكور بين 
0 ايك هد 0 0 عد ٠‏ الما (رَد اللْحتَارِ) ٠‏ وقد بن في شرح اماد )1١١40(‏ أنه يصح تفسم الْوَقنٍ الذي 


ْمَك ف را الثلاث األاتية اد باس 5 وني الصورئين حيري عير َاطلهه : اصورة الأول مر مستحق جموع 


ل عصس هنس ه لير لم ا رع 


الوم بد الام تبط الوم عل هملك ووفك بلك اهنم ولا يت 4 + من المفْسُوم ليعا 


وقول المَجَلَد ذا هر ال شل ل ا دف لي 


للك امه داه ند بل لز 7 + ع دجي« تي" <٠‏ اير اد + عبد رخ نوه احبر اي معي سا ساسا 


ماو الى أحَد صما ا في دار ثم قسَمَ مع هوأر حضتةفأَحَدَ افع حصّة المْيري بالشفة م الاي فس ل 
المي ا 0 ) وقد بين ذلك أَيِضًا في يكابٍ الشفْعة في شرح المَادَة )1١٠١(‏ . 


َه 


الصورة الثاني - وَإذًا طهر م مس لزي عأ نع بن امسوم حصفه أ لك أي بضبٍ أو لت كل المفسوم وضيط عل أنه وف أو 
نلك قن اند الاتَمَاقٍ ا ل أنه 

لل الى الكادة 8< 

ملا أو طهر مسحو مستحق لربع عَوْصَة شَائِعَة قَسمَثْ يسمت إل لالة أقسَام» َإِذَا ل تقض القسمة ا 0 ستحق 


عم اين ساك وات + ونه ع سمه 


مرق بن امسوم م الثلاثة فيتضرر التق (رَدُ امُحبَار) ٠‏ م أنه إِذَا طهر مستحق لجز الناكوص هذا ارج مرجم كن 
متا عو ا الَصبوطة منه فيعدِم مع الفا التقصود من القسمة (اّ ملك) . 
الصورةٌ الال - كدلِكَ إِذا طهر مُسْمَحق بيع حصة وَصْبِطْتْ عل أَهَا ملك أو وقْفُ بطل القسْمَة وتكون الخصة الباقية مشترٌ سر 


5112161208 ١8١ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 
اب الحصّص؛ نا بحت حص عل ريك تلط بحص الشركاء لتر هلا م مق افا ا (الطوري) ر 
هذه الصورة إذَا كانت الخصة الباقية قَابله القسمة وَطَلبَ لضن تسم قشم ايا 


ع وه ع قر َه ده الاي ووه مه #2 


وبطلان الم في الصورة الثالّة يكون فيمًا إِذّا كانت الحصة البَاقية في يد الشريك الْآحرٍ ول يكن بَاعهَا لآخر كلا أو بعضاء وقد 
6 أما | إِذَا بَاعَا لآخرَ قلا يطراً حل عل الي مأحْدُ الشَرِيكُ المستسق طيْهِ من ريك 


هه 


أَشَارتُ المجلّ ِل ذلك قَوا (الحصة الَْاقيَة) 
الآخر نص حصته مثا ع باعها: 


ثلا او كنت عدصة مشر كه مناصفة بن ريد مرو و وحمت إل قسمن متساويي وأعطى نَصفها لزيد ونضتهاالعمرو ثم باع حرو 
بعلن يق 8 حل يط زد يالا يسنان فطل سمه إلا ها ينض بع عم وني هله الصووة يضم عرو لزيد 


26 ان ان سيج ال . و 


نف الخصّة البي بَاعهه لأ امه في هده الصودة تقب إل سمه فَادَة و 5 المقَِوض في القسمة الفاسدة يكون لوكا 


عي مرمبير مه 


يكُون ابيع اذ وَالْبيع مضعونا بقيمته (الطورع والمندية) :: 
الصورة الرأبِعة - وإِذَا ظهرَ ٠‏ ا رس ل ويه ارو الور الل ال ارا اي 
بالاسة اماق بي ماعل حال وني حال لس لأد ف حي وج أن المي بت الع وج أن ب بْض ليع باسكا 


ه سس ان 


لا يوجب بطلا البيع ف المقدار لباقي 1 5 المشْترِي يرا ف المقدارٍ البَاقي نكا د نقَض البيع وإن شَاءَ " واعنة < المقدار 
الذي ب يصيب المقدَارَ لمعم م القّنِ. رق المادة ز(ذه؟) فإذلك َالْقَسمَة أيضًا ع هذا الوجه. 


2 31 1 3 3 0 


وف هَذَا الحَالِ أي في صورة ظهورٍ مستحقٍ لمقَدَارِ معي من حصة يكُون صَاحب هَذْهِ الحصة أيْ الْمستحَق َيه حيرا بالاتماقٍ وَفي 


مدر هون ا ا نع ما يون سحب الخسة خا لمم الأطم ماس الام أب بو قحب فلح الغنمة 
لأجلٍ حت المستحق؛ ؛ لأنه قد ظهر أن أن مسوم شيا آخر وقد قسم يدون أ رضاة فَكَانتَ الْقسمة بَاطد د المحتار) : 


ل ارد ١‏ عبراو عير تير 


وان شَاءَ ا الحصة قَسَحَ الْقسمَة أن التجرئة في الأعيان اميف يا (عبدَ الليم) ) أي أنه إذَا ل فسخ النيمة ولحل 


0 


مه دعا مر هثرهة داس سن ور 


الشريك المستحق عي نقْصَانَ حصته من أصحاب الحصصٍ الأخرين فيكون ما أخذه سيسق عليه موجُودًا في الْأَقسَام الاخرى وفي 
ذا اَل صل صر عل اميك لحي 


يه وي هذا الح بطم ماي في يد لتحي َه من اله عل السام ابي في يد صا الخصَص وتجري اسم يما تَكَارَا 


إِذَا كان هذا الباق قابلا القسمة وَانْ شَاءَ لَّا لا يفسخ النسمة أي يجيد تك ك القسمة ويرجع علّ صاحب الحصة الْأُخرَى فصان الذي 


ل لاير ونير ةم اش 
.. 


ضبطه ١‏ لمستحق ٠‏ 
اا كنت عَرْصَة ميرك مناصفَة بن الم و فسعت يها قسمين متساوين بوبعد تفسيهها ظهر مسدحق لنصفٍ معي منْ الحصة 
التي أَصَابتْ أَحَدَهمًا أو لنِصبٍ ماد كن رضطف التاق كرك سس عل أن جم عل شرك ب عه يف 


مره اعزكة 


1 


يده 


عه تاو زر شر ررم واه لعم هوري وى سدم 


وقد نقل الطوري هذه المسأَله من المحيط: ص ُسَاوِي قيمتها النفي درهع ودار ساوقة قيمتها ا دره مشتركان ب بين أشمين : 
فاقتَسَمَاها رضاءً رم ا 57 لآ قرسا قيمتها ألف درهع ل الع لدان ثم إن الشريك الذي أَحَدَ ل 


2 سم عدم وليه 


بَاعهَا من آخر ثم ضبط لوي تلك الدَارِ بالاستحماقٍ وكَان ذلك العو عشْرَ الذَارِ فرج م المْشْتَرِي عل البائع بنصفٍ عشْر الدار وأَمسَكَ 
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ده 2 مه 3 ره 7 0 


رمه 5 ادر 06 


يار في الصورة الرايعة مشروط بشرطين: الشرط الأول - أن 0 الريك الَضبوط قم من حصيته بالا سَتَحَمَاقٍ ل بيع أي 


مِقَدَار من حصته التي أصابته أما إذَا بَاعَ النَصفٌ مَثْلَا منْ الحصة ا أصابته ثم ضبط باقا بالاستحمَاقٍ فِيكون البيع جائرا وا 
كد عا ع ال لبن في هده ا لأنه في هذا 0 انربك 0 دار 


>ه ا 


عه عي - 7 


حْ ته 
١‏ 


ار غير 0 لس - لك 


ليقي بي بل" رع ل ل عر رن ا 0 
شرك بحصت التي ركه له مني : 


ل هه آذك[ 1 


الشَرط الثاني - أَنْ يَكُونَ صَبط قسم من الحصة بالاستحمّاق مورئًا للعيبٍ في بَاقي تلك الحصة الال للمورث للعيبٍ هو مثال المجلد 
أآتي ال أما دا ل يكن َلك موا للب فلا يون التق عله خا وَل الرجوع على شريكد عفدَار تصبيه قل ماه 3 
كنت ماثة سَاة مشتر كة بن اثمينٍ مناصفَة فَفسمت إِبِمما وأَصَابَ تصيب أحدهما أربَعونَ شَاة قِيمتًا مائة ريال وَأَصَابَ لحر تون 


عنية ..< عن 17 ١‏ مير و لدم 


َه يميا مال 5 ريَالٍ م ضبط من الأربعين نشاة 8 واحدة يما هر ة يلات بِالِاستحفَاقٍ فَصَاحِبٍ أبن ما ال جوع على 
صَاحِبٍ السَتينَ شَّاةٌ بخْسّة ريات لا يرم تفض القسمة وقد بِينَ أن الَكرَ في المبيع هو عل هَذَا الوَجه في شَرْح المَادة (1هم) 


ع الزن سر ان وس سان ع 0 رام بعرماسمة 


رع و ساعات السالمة أن الصورة الرابعة وإن ذيثْ في المجاة بصورة مطلمّة في مقيدة في الحقيقة على الوجه المشروع. 


لصورة | افيه لال ل رسي رسو ورم هذه الحصة المستَحَقَة كأنْ ل مَكُنْ فَإِذَا 


لكر مذ كانت عير متسَاوية ريك ده ا (أبوالسعوة): 


ووو ان 2 ْ ه اباس كا مو ات رز ُ عه راض أب 9 وس ماس ساه ايه 


وتوجد صورة وي استحماق ق جزء شَائْع من كل حصة وبا أن هذه الصورة هي في حم الصورة الثانية المذكورة في المجله فر تين 
على حدة (الصَحْطَاوي بر مَا) . 


ملا أو قسمث العرصة المشترَكة التي مسَاحتًا مانا ذراج إِلّ سمي متََاوِينٍ وأعْطيَ كُنَّ شَرِيك مانا ذراج ثم طهر مستحق 7 
افد ار لكف رع القت الا ف الور الاوك عن الشلة رك لهاتسي (رَد المختَار) . 
١‏ - متلا إذًا فت عَوْصد مساح اله وستون ذراءا بن اي حت كان كل طرف من مُسَاويا طرف الآثر من جهة اليم 


4 
ل ري داس 
ممم 


ولس له كرف عل لحر وأعطي لكل نما كَانونَ ذراعا ثم ظهر مستحق لجموعها أي لليائّة والسبَينَ ذراعًا بَطَلَتْ القسمة ولا حل 
لداء تسم ليك 


2 ,اع خلا ف “.جه - عون رد بم .حبر 


؟ - وَإذَا ظهر مس تحن لل اق ج كَاِصبٍ أو الث مِنْ تموع تلك المَرْسَة بطل القشمة ويب مفسيمها مر 5 أحري ذا كانت 
ابه للقسمة بإِشْرا اك الستحت في القسمة عا 


0 
ع سم يبر ةس اش 2 


- ذا ظهر مستحو م 0 ٍ شين ا 0 الباقية د امي 0 


4 
سَ 


1 


5 2 
م 


0 


ال مي ع بين ان فيد 


سس سا سا 


4 - وَإِذَا طهر مستحق 


0 
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الفسمة محري وذ مَاءَ أ يشخ القسمة رج رع مرو سمي رارم اللذكرر هر اهن بالاسة إل تمع حصّص الريك 
أي 6 َأَخْدُ مِنْ حصة شرِيكه عشْرِينَ ذراعا وفي هذا الال يكون صَرَر الحصة لق صْبِطْتْ بالاستحمَاقٍ رَاجِعا عل المتقَاسعينٍ 
0 وككون الحصة لبقي قد قسمت يتما متاضلة أيضاء 

نت المجلة بنَاهًا من العرصة لِأَنَّ هذا الك هو في صورة أَنْ يكونَ ضبط بعض الخصة بالاستحمَاق مورثًا للعيْبٍ في الباق 
كالعرصة والدار واتآن. ا الثاني أما إِذَا كانَ ضبط بعض الخصة وبا 


ور 00 لعي نه 


د ل ا سا 


م م 


لمرصَة وَالدَارِوما أيه لك لك 0 ف في الي 0 اين ميئل اليه والحكر في البيع هو 0 1 3 ع 
وض في شرح المادة )١9(‏ . 


4 
زو "حي يم “تيو بر تي 0ت عماس ردي وه 
يرم 


ه - وَإذَا ظَهِرَ مستحق لِمقدَارِ مَينٍ مِنْ كل حصة فَإِذَا كانتْ المقَادِير الي ضْبِطْتْ مِنْ كي حصة منَسَاوِيةَ أي ضْبط عشْروفَ ذرَاعا 
مِنْ كل حصّة حَسَبٌ مكنا فلا تسح القسمَة ولا يبتَى َل جوع أَحَدهنا عل الس اذا كن المقدار المعين المضبوط من كل 


َس م 22 سك ل ال 


حضة عير متسَاو وكَانَ مِنْ حصّة أحدها كثوا ومن الآ لا حدملا حَسَبٌ معَالنا من أحَدههًا َفْرَةَ أدج ومن ال عشرينَ 
ذراعا 


المادة (1126) قسمة الفضولي 

ير مفدَار الزِيَادَة قط وَيَكُونُ ذلك مِنْ قَِيلٍ الصورة الرايَة التي سبق ًا كَاسْتحفَاقٍ مِقْدَار معي مِنْ حصّة أُحَدهمًا لدَِكَ 
كرد عايب للم اذى صل نه زياد ا عل 6 الب ف الصورة الرايعّة إن قا فسحَ القسمة فتَم م اليصة الْبَاقِيةٌ في 
ده إل الحصة الموجودة في يد شريكه ويقسم الْقدَار الْبَاتي المذكور يما عند الطب وان ل وعد ع الراك 
قْدَارِ النقُصَانء مملًا: أو ضبط من أحدهما أربعة أَذْرج وضبط من الآخر ستة أَذْرِجَ فلا يكون الشريك الذي ضبط اه 
ًا بل يون الريك الي طبط من سه ع عا إذ ما مسح السمة وعم اليه نييعت من حصي إلى حسّة لآ 


سا سه سه 


وتقسم ا إِذَا كانت قَابِلهَ للقسمة وإ شَاء رجع عل شريكه راع واحد 85 أنه يأَحْدُ من حل ذراع تعدا 1 


ا ار 


عَمَانُ الور في َال َب بْض حشّة لفقي من القلوم: إن يكن ضبط الخصة المُسومة بالاستحمّاقٍ نيت للشّريك 
3 حَقَّ الرجوع إل 5 يود تفْصيل ف العرر الب ف الحادة يد وني حق الجوع: َإذًا عت الْقَسمَة ف أموال إِذا 0 8 
الشريكن فيا عن ا ل ء ا 5 كانت امه 


- 


َك كم اليكو ارالك جا أن أذ مب الق؟ به فيلك جد لك مس بلقاي قي 1 
جوع عل شيك يض قبمة اليد الذي بناه 6 أنه لو أَنْشَاْ كلاهما أبنية عل حصصيما المنَسَاوِية وَضبِطتٌ حصصهمًا بالاسْتحمَّاقٍ 
ل احده ار جر حل الس يدي ونه اماف 


م مر شماه نه اه يئر دمسماه 1 م 0 م ل سر سَ مه مه م “8 جه خم -. تي ووى لعو لم هاه مه في عر جره سَ »ام ا 
أما إذَا كانت القسمة وقَعت في أموال إذَا امسنم أحد الشريكين عن إجراءِ القسمة فيا لا يجبر عل القسمة إِذَا طَلبها الشريك الآخر 
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وميرره وس ّم شوغ و ا ه هع الاش شر 2 - 02-7 مه لس مس رسا م 


انظر المادة (85ه١١)‏ فيثبت في هذه ه القسمة حق الرجوع بالضرر عند الاستحقاق؛ لأن كل شريك ك من الشْرِيكينٍ ضائن لسلامة 


سََ - سرع ىو وه ورم مره الى مر 
حصة شريكه فيكون كل منهما قد غرّر من جاب يكه. 


مه جر عزن صر 


3 


مَتَلَا: إِذَا كانت َارَانِ مشتركتين بين اين الحا ل رما وَأَحَلَ ا حك الا ونان حَدهمًا با في 


قسمته نم طهر مح وَسَبطَا الا ساق شيك المذكور الرجوع عل شريكه ينض قيمَة الْبِنَاه م كر في في شَرَحِ الكادة (م هه 


َس هرهم 


. المحتار كموي والطوري)‎ 8 ٠ 
قسمة لمُْويٍ]‎ )١١8( [احَادةَ‎ 
الَادةَ (117) - (قسمة الْمُضول موقوقة عل الْإجَارَة فوا أو فغلا. ملا ذا م أحد ادال المشرك من تقار للية م‎ 


ع 


ًًَّ 


1158 100 


القسمة جائرةَ ونَافدَة لكن لو أَجَارَ أضحابه قولا بأَنْ قالوا: أَحسَنْتَ أو تصرفوا بحخصصيم م لمر ك2 الماك يعني يوجه من لَوَازِم 


56 4 كأبيع والإيجار تكن الْقَسمَة صحيحة ونَافدَة) 4 


قسمة افصو رارق عل إلعادة ة امسوم 2 7 أو فلا أن القاعدة أ ك عقّد د صحف فيه 
التوول يتوقف عفد الْمَضْولي : فيه عل الْإِجَارَة والْقَسمَة هي من العقود التي يتصح ف اتزكل ايم ِ 
0 الإجارَة ف قسمة لضو شي ل مهم أو لركلهم أو متم 18 وفائهم و 8 و أُوصِي 9 البلوغ َإدًا أَجَارٌ مَولاء 


لس 


لوه اشام مه 


قسمة لضو تكن َافدَة و ب ردها يعد لإِجارَة 0 ل يجيروا 0 الْقَسمّة ولا تفل الإجارَة بعد انفساخهاء لأنه 
ا 0 سج الْإِجارَة ل حق 0 ة بالفسخ 3 0 هذا الى 58 وقوع ذلك. أنظر المادةٌ (١1ه)‏ مت لو تقاسم 
الشركاع الال المشبَركَ كان أَحَدَهم اين حين ن القسمة وعندما ع لاني ب بإجراء القَسمة وإفْرَازْ حصته قَال: لٍِ رع 7 القَسمة؛ 


عوجي 


أن نيحد ربد كن حصي لوث جه قش (وه الا . 


بغت :7 لس الرن سس ل 


وإشترط في الإجازة أن يون ما وق عليه الْقسمّة 85 المَالَ المقُسوم 5 ذلك إِذَا تف الال المقْسوم أ لانت الفسمة > شرط 
قيام ابيع ف صعة إحازة البيع لصوي (جَامِع ل الصعَار) 8 


سه سس 


ذلك أو كانت فرسان م امن 2 الشريكن ييا قم 5 اجات الس مع الخدت ِحَدَاهمًا حصة 
الخائك © جاه الاب َأَجَارَ القسمة وعد ذَلِكَ تلقَتْ القرس في يد الأجتبي فلا يلم أحذا حَمَانُ. أما إذَا عَتَ ارس في يد الأجتي 


ل الجا فيطل القسعة وتقى المرس التي في يد الشريك لامر مقر ويكون الشريك الغائب خيرا في حتي ارس التَالفٍ 


- 


إِنْ شَاءَ صَمَنَ - حصته للأَجنِي وإن شَاءَ صما لشريكه الحأضر (الطوري) . أن حصة الَْائبِ هي و ف د الشريك الحأضر بحم 
لاد )٠١841/(‏ فيإيداعه الفرس لآخر يمه الديمان: 


تفي الْإجَارَة إلى قسعين: َم من الج 93 ن الإجازة على قسمين: 0 )١ (١‏ الإجارّة لو : 59 
(") الْإجَارَة فعلاء ويقَالَ كا الإجارّة دلَالة. 


للك د مه ملسم 425 مشا هه 4 ا ل ل 1 


ما َو قم أحَد من لقا سه الال المْترك أي بدو أن يكون وكلا أو 
هر ان قٍ البيع. أنظر المادتينٍ علد ال 
وغطمهخبارة (تَاقذَة) عل (جائر):هو عطف مسيزي إذ إن عمق" لا جور 4" لا ينفد © لكن و أَجَارَ حاب المال المشره 


لي ا ا 


ولا أو وصيًا عل الشركاء فلا يجورُ الْقَسمَة ولا سَفْدُ ع 


5112161208 ١3/مه‎ 
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2 مه عار ا 2 ء. عو د داع 6 بيه 2 م ااه 23 شر هاعر هه ماما سو ه هزه عم داهب 


الذي 0 الْمَصْوليٍ 1 اي صراحة بنجو احسنت او اجزنا هذه القسمة» ل تصرف 


ه 4 درم م4 سمه 8رين سل دس دسا اي ماه رةه ره را مه عي معاشٌُ 


الماك يعني يوجه م أوازم الدلكَ كالبيع والإيجَار َالْقَسمَة صيحة ونافذة» وقد فسر يذلك ” تصرف الماك وقد استعمل تعبير تصرف 
الملاك ف المواد شل ال مال غلا 0 


3 اسم نسم بالغ منْ ص سي مز عير مَأَذُون مالا مشترها فتَكون القَسمَة موقرقة عل الإجارَة فإِذا بلع م الصغير المذكور وتَصَرفٌ في 


ل ست سماصماحك 


حصته المفررَة كَأَنْ ع ملا بن يحون فد جار اليسمة اكور رد الْحتاي) . 


- 
موه هه 


الَادةٌ 1 2 أن تكونَ القسمة عاد أي أَنْ تعْدلَ الحصص بحسب الاستحقاق ون لا تكون بإحداها نقصان فاحش 
لِدَِكَ تسمع دعوى الْعبنِ القاحش في الْقَسمَة. ولكن إِذَا ادعى المفُسوم الس المح بعد إقرَارهم ب بامشفاق لان سيمع 


عو م له 


دعواهم) . 
ودع جه عر ًِ 1 


لم أن تَكُونَ القسمة عادأة سوام ؛ كنت القسمة رضاء أو قضَاُ أو كان النقسوم مال شر 6 أو مال ار 
الاستِسمَاق وَأنْ لا يون بِْدَاهًا نقصَانَ اح فَلَِكَ سم في الْقسمَة دَعوَى ال لقاش 50 للَادةَ (106) وَشَرَحَهَا ‏ 
0 دَعَوَى الغلط في القسمَة ة وتسلم الحصة ودَعوى الحدود ولكن لا أسمع 0 مالا منْ المْفْسوم كان مالا لي 


اص 1 تفع تخمسة أنواج م الدصرق» أريعة م و اكه غير مسموعة» يوضم ذَلكَ على الوجه الآني: 
١‏ - !َل مَْوى ال القاحشش» يهم من ذل ل يصُووةٍ ملق أن ال سوا كن في انمه > هرف الِيات» َي 


على دعوى الْعنِ اوقل في القيميات دعوى الغلط ف القيمة وهي ان لد يدل حصة أحَدهها لفت ره 0 ذلك أ 
بدا وقيمتها عدوا 5 درهم فقَط رد الْحتار) 2 أو كانت ص أحد الطرفين كر من عي الآخرٍ من جهة ة الزرع أو الوزن أو امد 


ا 3 هه ور له سمس 


0 الك و الترينات والمورونات وَالمعدودَات أي أله شل جع مزلاء عبد اللم) . 
ذلك إذَا بين وجود لعن الماش في القسمة باجة فتفسخ الْقسمَة > هو ملكور في المَادة (113) وتسم ني قسمَةٌ عَادإه 


ا 


٠.‏ 0 اده 2 عي واه جز حيو .“خرص 


أي أله يحب أن يشت وود لعن الماحشٍ في القسمة بِالييئة؛ 5 الظاهر وقوع القسمة عل وجه المبادلة قلا تنفّض إلا ببيئة واد 


ل ريعرده لم4 ره بير مه ا 


تحن ب لتك لين (دد لمر » يرجه لين عل فريك أي عل الى َه ولا يج عل لقان اللي قم أ 
طٍُ السام الذي عي القَاضِي ا ع 
ممَلُا إِذَا ادع أَحَدُ الورثة ع اقتسام التركة و 0 لبن القاحش 5 القسمة َأَمبْتَ الْعينَ القاحشٌ قله طب تقس لثركة قسمة 
عاداة اط أفقدي) . 
الختلاف الْممَهَاء: قد أتفق َل إبطَالٍ القسمة الْقََايّة التي عق فا وقوع الْعٍَّ القاحش؛ ِأنّ مَصَرفَ القَاضي ميد وَمَشْروط 
وَافمَته لْعدلٍ فَإِذًا ل تَكنْ عَدَاله في القسَمّة قَيَجبُ فَسهاء ما إِدَا كَانَتْ سم ابي وق فا ابن لاحش رِصَاة ا ال بض 


مه م ره 


العلماء ء يعدم جواز فسخها قفي ذلك 0 لانم 
لوا لا تح وى العَن لفاس نا الي يدون غير فيّجب أَنْ لا : تعتبر أيضًا القسمَة؛ لأله قد وقَم م التراضي بن المتقاسمين 


(الطوري ورد المحتَار) وَقَدْ قَالَ بعض الماء وأصحاب المتون ن يأنه تسمع دعوى الْغلّط وَالْغْينِ لقاحش | الِضَائة أيضا وأنه يحور | بطامًا 


عي ورم لام 


عند ااثبوت؛ أن وار شرط القسمة 0 المعاملة فييا وق عد هذا الول هو اقول الصحيد. 


51121120 ١75 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ول لمان اسه .6 ييه سار َي هس نهم ماه 


َك قد دوت النسمة في الجلة يصورة ملق وَحَيتُ إن اطق يري عل إطلاقه حَسب لاد (؛ 4) فيفهم أَنْ المجَلَهَ قد 
اختارت الْعَوَلَ الثاني 0 المحتار وتنيجة المَتَاوَى يزِيادة) . 


يهم من هله الْإِيضَاحَات أله لا يشترط في دعوى اين لاحش في القّسمَة 0 لير كا في البيع . 


ا مر 


كارن يعوا (العنِ القاحش) ٠‏ من الْعْبنٍ اليسير» فإذلك ادا اذم اعد ا رو ين إسير في القسمة قلا ْ الدعوئ 
سواء كانت القسمَة رضَاء أو قَضَاء لأنه لا حكن الاحترار عن القن الدسين: الظر اماد 117 داك أو أَقِيِمَتْ لبه عل ذَلِكَ قلا 


َه 00 


تقبل (رد الممتار والطوري) . 
: ؟ - إِيضَاح الخلطء يطاق عل الادعاء يوقوع اط في َل المقدَارِ الواجب سمه 2 القسمة دعوى الْغلطء ولك ك أن بذعي 


أَحَد امسوم ل أن الحصة 56 د أعا سه د اللسدة ل ول ا باق لأسي ا ره كيد اناد ين 
أحد المْتَقَاممينَ دَعْوى الْقلط عل هذه و و الخصم ها أو نكر لخم ًا المدعي يحكر لمعي وذ َم كلاهما البيئة 
2خ ينه لمعي باعسارة حارجاء 5 جَرَ المدعي عَنْ الإثبات فَالْقَولُ مع الهين لمنْكرء لأا دعوى الْأخذ عَلطًا مِنْ أَحَد 2 


مو قر 4 نه هم يَ وو م نَ ابعر ولاين ا 


د م لشت عل ود إذا وج الي عل الى عتم أي مم يحل عن لين م سن وس لعي مزة َي ين 
الكو 1 َاصرَة عل الاك ل انر ادن 1١/499‏ و١185).‏ (وَالطوريٌ وَالْكَمَوِيٍ 0 المحتَار) وجري 2 ذلك 


سا ل سسا 


التحالنٍ قسَمًا > بين في شرح المادة ٠(‏ 0 
م - إيضاح دَعْوَى ليم الخصةة: تجوز :دعو ليم الحصة المقُسومَةء وَذَلِكَ أن يدعي أحد المفُسوم هم أنه أصابه من المفُسوم من 


عل كد إل حل كنا ون شيك له يله ذَلِكَ وا كدب شيك تله أن هذا الاختلاف هر الحيلاف عل ما حَصَلَ بالْقسمة 
َهوَ نظير الاختلاف ف ليع وَالَنٍ الوارد ذه ف لاد (11//8) . 


م ور ا ل 


4 - إيضاح دغوى العدود: إذَا ادعى ريد المقسوم له قَائلا: إن حدود حصت هي كَذَا مدعيًا على جزءٍ من الْقَسم 
موادت عر أن دود شد هي إلى جل كذ مدعا ما من الي تحت يد ويد أي مايق اليك له اذا أََام 


وس 0 وسيد ساس سا بعرو عرق مت هرهم 


كلاهما اليينة يحكر لكل منهما بالجزه ٠‏ الذي تحت بد الآره وإذَا لد يما البينة يجري التعالف © في الي (د د المحتار) . 
كدَلِكَ إذَا اقتسم شَرِيكان دارا وبعدَ أن أْررٌ كل مما حصَّهُ في الدَارِ الور ادعى أحَدهما أن الْعْرَفَة ة التي في يد الآخر هي من 
جع وأ لا لب اين المي َإِذَا أَقَام كلاهما ايند ترح 


سد كس 


له 
ىه 
0 


ه - إِيضَاح 0 أن الَالَ الفلاني من الْأَعيانِ المعُسومة هو لي» قد دكي في المادة 4تا) أن هذَه الدعوى لا أسمع. 

وَيفهُم 9 لتُصيلات الْأنقة أنه يمكن إِقَامَة تمس دعاوى في الْقسمَة 5 ضيه واطايية غير مسموعة. 

)لين المقُسوم 7 دعوى الْْبِنِ الفاحش بعد إقرارهم باستيفاء الح بعد القسمة ل الإبراء ا الاطلاع عل الْحْبنٍ 
لاحش وَالتَصَرفِ بالحصة بَعْدَ ذلك عل ما هو مَدْكُور في المَادَةَ (5وهم) تَصَرَفٌ الماك لا تُسمع الدَعْوى (رَد المُحَارِ) ولا فض 
القسمَة؛ لِأَنَّ الإقرارَ بَاستِيمَاء الحيّ هوَ اعترَافٌ بِالقَبْضٍ كاملا فَالادعَاه بَعْدَ ذَلكَ أنه قد بت عند الشّرِيك كذَا مالا مناقض للإقرارٍ 
الكو والتتاقض مبطل للدعوى وَالشَهَادة (منلا بسكين) : أنظر المَادة (/1541) سواء كنت القسمة رضَاء أو قَضَاءٌ 


لس سس 2 سار © 


مَثَلا أو اقنَسم الشركاع امال شرك ينهم من عرو ضٍ وعّارات بعضبا قسمة رَضَاءٍ عضا قسمَة قَضَاء ثم قروا بد القْسمِ 


511216120 ١ /ا8”‎ 
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بَاستِيفَائم حقوقهم فلا سمع منهم بَعْدَ ذَلكَ دَعْوَى الْعبنِ الماحش ولا تعقّض الْقَسمَة (البيجَة) وذ كانت الدعوى غير مسموعة 
قلا يام ما ا َك يط فيا اشهَادةٍ صة الدعرى. 

اختلاف الننياة ء في اماع الدعوى بعد الإبراء: يوج اختلاف الفنياة ء في حقي اماع ادك د قار السو م ياستيقاء 
الحقيٍ الوارد 5 ف هذه الفقرة. وقد في المتون لمُوية كالغرر والكنز والمتَقّى أن هذه لدعو لمع وني صورة رما بالبيئة 


ب عراس وم كر 


فسخ الْقسمَةب لأنَ إقرار المقسوم شم بِاستيقاء لحي مني عل اتام عل فل الاي ذا طهر الحق اَم بذك وظهر القن 
القاحش فلا يوَاحَذُ المفُسوم لهم بإفرارهم. وقد دك في بعض الْكتبٍ الفقهية كالحانية ا وقد الْمََاوى والتنوير أن 
الدعوى المذّكورة لا تسمع (الهندية 0 المحتار والتنقيح) وقد أختير في هذه الما القَولَ الثاني وَصَدَرَتُ الإرادة السنية به وعَليه 
َالِواية المذُكُورَة هي امف 9 الول بها في جميع المَحَاركر. أنظر المَادَةَ (1801) . 

مستكئيات: تسمع أربعة أتواع من لدَعاوَى 0 الإار المذكور: 

١‏ -إذا ذا قر قوم سم م بدعوى المدّعي لسع دعوى الْعْبِنِ الفاحش؛ أن عدم اشهّاع لدعوى 14 الإقرار لدت ر كان مني ع 
وقوع التتاقض »؛ أن ادعاءً لعن القاحش ع قوله: قد 0 0 : استوف حَني أن حي باق عندك» 0 تقض 


سََ روم بير 


للقَول الأول» إلا أن فض يكقَمْ بتصديق الخصم كا جاء في الحَادة )١1509(‏ فلذلك د الدعوّى لارتفاع التناقض . 


ذا ادَعى المقر بأنّهُ كن كاذيا في إقرَاره ِاستِيمَاء الح فَدَعوَاه صحيحة ويخلف المفرلَه أن لمقرَ لد يكن كاذبًا في إقراره. 
انقلر الكادة زققمةلاء 


ذه مق جه 2م َه م 


م أسمع دعوى الغصِب» إِذا 0 2 سوم 3 4 الإقرار الم كور دَعْوَى لعن القاحش» دعن لحرن تمع الدعوى 3 


سل 


ع إقراره السايق باستيفاء الحق من اسمّاع هذه الدعوية: 
(المندية) : انقلر المادة قله 


ملا أو اقم اثدان مائة سَاة مشتر له يما منَاصفَة قاس أَحَدهمَا سين شَاةَ واس الآخر ربعي وادَعى مستل الْأربعِينَ سَاءَ أن 
جل م واحد يما تود َه وَأ الب عند انم حفر شم م َه ديا وك دأ شع 
توق َه وَحِصَة شيك أَيُونَ ماه ََوْلُ مم الي لصَاحبٍ البَينَ اد لأنَّ أحدهنا يدعي الْقَصْب والآعر مثكز له ولول لكر 
حَسَبَ الَادة (+ 0 ٠‏ (الطوري وامندية 0 انسار . 

8 المع دعوى الغلطء إِذّا ادعى أحد سوم م بعد قرا باستيقاء الحق» عل الآخر دعوى الغتط ف المقدار الواجب بالقسمة 
نسم الدعوى كا جَاءَ في المتون الفقهية كالماتتّى َالغر وقد أَفىَ يداك صاحب التنيح» وان يكن أن الاختلاف 3 في حق 
لبن علي اق ا ف دعوى الغتط إلا اه ار ف المجلد د 0 سماع هذه الدعوى» فإذلك لا يكون مماعها خالا 


2 
206 2 


كام المجاة , 
[الحَادةٌ ا 1 ترط 2 قسمة الرضاء رضاءٌ دس واحد من لاا 


امَادةَ (4؟١1١)‏ - (إشترط في قسمة الرضَاءِ رِضَاءُ كل واحد مِنْ المتعَاسعِينَ بَِاء عليه ذا عَابَ أحدهم لا لاع سي لرضَاء وَإذا 


7 
5 سو ع لد شير اشع هه سم رام دور 2ع لولس بير سير سل أ 


كان من هيم صفور فوم مقَامَه وليه أو وصيه ون ل يكن بلصخير وب ولا وصِي كان مره ا عل أمي الْقَاضِي فِينَصب لَه وصي 


هع 


5112112 ١6 
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ال ث0 0 


ان طرف اماي رسم بعر بمعرفته) ٠‏ 

ارط ىوه 0 ةرده اه 0 واحد من المتقَاممِينَه باء عله إِذَا عَابَ أَحَد المتعَاممِينَ ول يكن لَه ناب رم 
الحاضرونٌ را حصة الْعَائٍ قلا ص ة قسمة الرِضَاء أي لا تكون لَازْمة» مثلا أو توفي ا ورك وارئينَ في ديار أَخْرَى ور 
خرن حَافْرن سم الورك اضرو ترك التي 0 سْ المكلات والموزوتات 00 بدون مرّاجَعة الْقَاضْي وا حصة 
الْعَامِينَ عَنْ حَضورهًا أَنْ لا بجنا القسمة وأَنْ ينقُصَامًا 5 أفندي) ٠‏ أما إِذَا حضروا بَعدَ ذَلكَ وأَجازوا القسمة مَرَمِ 6 أنه أو 
0 لعب ار 0 تقذ القسمة. أنظر المَادَة )١1١(‏ . 


مستئى: وستئقى المثليات من حك هذه المادة وقد ذم في المَادة (11117) ) أنَّ لكي شَرِيك مِنْ الشركاء في ميات المشترَكة أن 


ل )١111(‏ مخصصة 


هذه الحادة 0 المحتا تار) ٠‏ 


آله د َ - 


6 أ في بن سور مم القََا مح امه في عَم بْض لكاو ” ا دي في شرح المَادة (9؟١١).‏ 

وَإِذا كانَ مِنْ ميم أي وض ضهن الْتقَامِينَ فَاصروتَ أي صغير أو حَنُوثُ أو معنوه فقوم مقامه وليه أو ص وري النّسمة حصو 
الول أو الوصِي وَيانْضمام رَلَيه» آَم ذا جَرَتْ الْقسمَةٌ يدون حضورهما قلا تَرَم؛ : أنه لا ولاه للشركاء عل وك الْقَاصرِينَ (الطوري 
5 0 اع ل المطر ار رضي أو الَْاضِي أو الصغير بعد البلوغ أو ورثّة الصغير بعْدَ وقاته هذه القسمة فنَكُونُ لَارمَة 


هئرى ابر م 


(الدر ال 0 المحتار وَوَاقَعَاتَ الْفينَ) أنظر المَادةٌ )13 0 

والحاصل أنه لا كن في القسمة معن المبادلة والإفراز فَكانَ أصل القسمة بيعا والوصي المفتدر عل بيع مَالِ الثركة مفتدر عل قسمَة 

وَإفْرازِ ار 0 الصبي (آدَابْ الْأوصيّاء في القء قسمَة) 1 

فإذلك أو كاي بين الورثة كيد وص ال وصي الصغير " الوارث لكر وقبض الْكبير - خصته والوضي حخة الصخير: وأمسكها 
قم رمع 


رام ماس يل لله ساس 


جَارَ حت أنه أو تَلَقَتْ حصة الصغير في يد وص 0 لوْصِي اذكو الرجوع عط الوارث اكير ر (جَامع أحكام الصعَارِ) . 
أما تفسيم من لا يميَدرونَ علّ بيع مال ارك كالم والأخ ودج افك الد عد ]ذا أ يكونوا أوصياء على الصغير (التتارخانية) . 


النرق بن الول والومي في خصوص تقسي ار قد بين في المجلَة أن الوصي يكون أَحد الطرقينٍ من المقُسوم شما إِّا أله لا يجوز 
أن وك طرق يعني أو كان هال مقر مش بين كيو وَصخ وقيم المَال الور بن اكير والصَّر يح اليم؛ أما إذا كان 


وت و 0 ذه 


امال مشتركا بن صغيرين سم رصي عن الصيين المَذكُورينِ الحَالَ اكور يما قلا يصح؛ لحك في البيع أيضا عل هذا الوَجدء 
أما الأب فله أَنْ يول طَرَقّ الْعفْد في تفسيٍ أموَالٍ أولاده الصَعَارِ كا أن الحكر في البيع عل هَذَا المنوال في حت الأب أنظر سَرَحَ 
نادم محم . (لارْسَاهُم 000 

ليحن لش وكا وص 6ن مون ل أن الاي حَنكُ ايحن اذكه ولاب عل شعو رُم في حي الَو ع 
َافذ (الطوري وَجَامِعْ 0 الصعَار) . 

- من طرف الْقَاضي وصِي وجري تسم 0 (منكا مسكين) . 


أنر ني ه ابره سلبر ا 2 سن مهبر 


لَكنْ شط في عن الَاضِي وسيا عَنْ الصَغِرِ ضور ذَِكَ الصفيره قله ذا كانَ الصغير حافس فاضي تب وَصِي عَنْه 
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ل هو: إِذَا كانَ الصخير حَاضرَا فََوجَه الدَعْوى عليه وَالْقَاضِي ينصب وَصِيًا عن لصحة الدَغوّىء أَما إِذَا كان الصغور غائ 


ا 2 مهبر سم سََ ع عدو ا 0 7 ب 


َب ويا للدم ص وى عند إلا أذ في اليل يداي أذ يِب يعن لهي الا الذي تحت 


ُ 


020 


فلا 


-- 


يي لا عه 


ولاية قضَائه ولكن يشترط موق ق عل الْقَاضِي 


(المادة 1129) يشترط الطلب في قسمة القضاء 


يوجود الصغير (لسَان الحكام ورد الجاراه 
1 دمهةة سوم هع سم جه ياس ع ام ته 


لا يوجد منافاة وفرق بن الو نا كان مرا 0 0 ضى ان ينصب وصيأ 


رلور 0 ًَّ 
| 


أما إذَا كان الصغير المذ كور م قل ذلك الاي َ 5 ايك ينا و البية في بع قي ل 3 عق 0 


لولّاية القَاضي ولو كانت بعيدة مده اسم فاضي أن .ينصب-وصيا عله 
ملا أو توقي 0 0 وريه عاقلا بَالعًا والثاني صغَيرًا والثالث نوا فَطَلَبّ البالغ العاقل الْقسمَة َلقَاضِي ينم يتصب عَنْ الصغير 
ونون وصيا ويقسم ركه لابه للقسمّة (عي أَقنْدي) . 


ا ره سوم أن ابرض ٠. ٠.‏ عت :بره بزية ل ل 74 


دلكَ لو توق أحد في عير بلْدته ورك بين وَبنّات صِعَارَا وكارا فَإِذَا ل يكن هولاء أُوصياة ع عن المتوق فلس كم تقْسي ال قبل 


- 4 يس 
ا و م لبر وس رمه م وه لاس 07 آله 59 


لمم مّأججعة لاني وبعد أن يتصب من طرف الْقَاضي وص عَنْ الصَعَارٍ وول عَنْ الككار الْمَائينَ يجري سير م ميشه في ان 
الآ (جَامِع أحكام الصَغَا) . 

[ (المادة 9؟١1١)‏ إشترط الطلب بي قسمة المضاء] 

المَادة (9؟1١)‏ - (اشترط الطب في قسمَة الْقَضَاء َلِدَِكَ لا تصح الْقَسمَةٌ من الْقَاضِيِ جبْرا مَا ل بقَعْ طلْبُ ولو مِنْ أحد حاب 


الحصص) ٠‏ 
ترط الب في قسمة الََا. انر لَه (1855) معدا الب َب سمه القسَاء نر عر الَادة (1118) . 
لَك لا تح ال سم مِنْ الْقَاضِي جيرا أي حا ما لد م لَب وَل من أحَدِ أََْابٍ الخصّص أي ما ل بِقَع في حضور الْقَاضي 


ِنْ الِب النافع له اسيم عل ما هو مدكُور في اماد ٠ )1١4٠(‏ 


ممه 


وقد كر في هده الَدةٍ أحد صاب الصص بصورة مطلقة إلا أن هذا الإطلاق قد قد قد في الحَادة )١140(‏ . 

لَك إذَا رَاجَمْ الشركاء الْقَاضِيُ ادر أن هذا الال مهم الف وَطَلبوا تَْسِيمَه ينظر: فَِذَا كن سوم م مولا يسم عل كل 
حال يع دراء ين الك كاء أَنْ الا شُترَاكَ بطري الإرث أو بطريتي الشّراء أو المبة أو ل را سك الا شْتَرَاكء أما الْبنَا والأشجار 
قط اَن الات كسم جا اما[ قد دل التق أما ذا مدَكْ فلا جبرَ عل القسمةء لأنّ امسوم إذ1 كان مول 
ا ياف عليه من الف إِذَا بتي عل حَالٍ فإِذا قم وسلر إل أضحابٍ الخصّص فيُكُونْ قد جعل مَصمونًا عليهم وعلهِ قي التقسم 


م2ع8 هو ُو 


فاده رأ السعود) : 
وَإذَا كانَ المقُسوم عَمَارًا فَِذَا بين الشرَكاء الشرَاء أو ادعوا للك المطلق أ 
أي صورة اتقَلَ لهم ْم أيضاء ولا ياج هذا الَقْسِم إل 


اس عع وعم م عا دق د ميد ل ا 


ى إِذَا قَالوا: إن هذًا الْعقار مآ ور 0 اذا هو ملكهم 


.وما 5112161208 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


إِقَامَة ام عار الكو ملكهم؛ ؛ أن العمَار يالشراء رول منْ ملك البائع ع فلا يكون في القسمة اكور حكر عل الو 


- 


8 3 أو ادعوا المأ الطاق يسم ,؛ لأن ا 1 رن 3 هذا الْعَقَارٍ ملكا و دمل ماع لقم للقسمة (الهندية والْكمّاية 
5 المحتَار) ٠‏ أمَا إذًا بين الشركة أ ا رفت كم عَنْ فلان ن فيقسم العَار المذكور عَنْدَ امام الأَعْظَم إِذَا أَقَاموا 
ين لذ مم عل عد ال املا يسم أن الك مل النلسة مي بان قِيةَ ملكا سوق ل وتسم ايكون حك عل 


سس ب لتر :"ارين به ا د هاس ال 


المَوقٌ بمجَرد إقرار الْورّة اَذ الإرار جه قَاصرة فلا يحكر عل المتوَق برل ملك عَنْ الَركة البَاقية مذكية اموق فيا بل يحتَاج 
إلى إقامة لين أعل .وفاة امور وعل اعدة الورلةة 
وَالدَليل عل بقَاء التركة ملكا للمَوقٌ قبل القسمة أنه نبت حو حق التو في رَوَائْدِ ارك كالتتاج والْأربَاح إذ إِنه تضى ديون المتوق 


ماه تنري .عه ا لل با عن مير 8 - الزكل: ”ا “فز جر ا د 


وتتفذ عاياة من الزوائد الخأصلة قبل القسمة 1" 9 التسيم فك يبقَى حق للمتوق ولا تقضى ديونه ولا تنفد اه م الزوائد 
الحاصلة بعد ذلك 
وبعد كير وليل لإمام عط ظًُ الوه لبن 5 17 الأسئلة والأجوية الواردة طَّ الدليل اكور عل رجه الآتي: س )١(‏ 


لس همي مةلائر اس 


- كم أنه َم صم الإقامَة البينة 5 مدع زم ما مدعى عليه كا يستقّاد ذلك من المادة (1584) فَنْ هو المدّعي وَالمدّعى عليه 
ه؟ . 


3 - يون أحد الورتة صما عن الميتِ أي الماعى عليه ويكون الورنة الآخرون أخصامًا عن أتقيوم أي مدَعِين عبن» فيتشكل عل 
هذه العو ملع ومدعى عليه واأسمع لبي س (5) - ود اررة ران نيعتي ان من لوو نايا عَنْ الت ومدعى 
ع علي واغتباره يلا عن نفسه ودعي يي ١‏ مسبم لدعي والمدعَى عليه ولا 0 عر صيج مم الجهالك؟ > ج - للقَاضي الحصول على 
الفصود أن يعْصب أحَد الورئة 0 أن يتصب آخر عن المدعى عليه بحسب ولايته ويتصب الْقَاضِي ترتفع الجهالة. 


س (م) - قد ذم في المادة 1130 أن التقاقد عن اننع وها أن الزئنة متروة يرل مرزي عن ان لقاء ايا يل 
الوفاة؟ . 
8 ذاه لصم ون يوج د منْ | إقَامَة الْيينَة قلا يحون الإقرار اكور مانا من بول البينة وهَذَا نظيران: أُوهُما إذَا أقر أَحَد 


سس ب مه 


الورثة يدن المتوى مدعي للتعدية أي ع الى عل الورثة الآخرين ير المقرينَ أَنْ يم | الييئة؛ ف إقامة البيئة ايد التعدية» ّ 


دع ع رلور لم مك عمسم 0 


انه يوجد فائدة اخرى وهي راح ار 

ثابيما] 5 المدّعي لين في مواجهة وص المَوَق وأ الرضي مدعي أن ب , البينة ريت دعرا أن إقرار الْوصِي عل الغير 
ل اعرد ار والطوري) . 

ذا كان الوارث حين نه تقس الث ركد ل فصورة 2 قسع الثر كه قد ورد ذكرها في تأليفنا المسمى تسيل الفرائض يجب الرجوع 


58 


5 1 د 3 0 وجود 2 يِه دَليِلٌ عل ل ع 00 ذلك في شرح لَه 0 م1 2 1 0 5 


ا أ سوم لك قد قم با عل إقرار الورئّة حت أَنَّ اقبي الذكور_متصور عل الورثة 0 0 


شت اوت ذلك لأممَات أولاد المَوَق ومديريه ولا يعتقون. 
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أن .مسر بجع ار بعالو .+ ل :جو" برل ليد اراس ”عرض * الس بور 6 روسل ابر هه سير 


كدلك ذا حضر اثمان وقالَا: إن هذا عار في ينا وتطلب تسمه ول بولا إنه ملكا ملا يسم لأنه تمل أن يكون في بزعا 


طَرِيقٍ الإجارة أو الإعارة وتكون الْقَسمَة في هذه ه الصورة قسْمَة حفْظ مَمَ أن العتار حول يشمن عدر ادر المحتَار والْكمَاية 
والحداية) . 

قسمة القَضَاءٍ 5 غيبة بعض لشركاء.: 

لصح ة قسمة انفضا تَارَةٌ ول غاب الشركة إلا أله َِ ف َلك وجود شروط أريعة: الشرط الأول - أن يكون الال المراد تقسيمه 
0 وَمسْترَكا مِنْ جهة الكت فَلدَلِكَ إِذَا كانَ المَالَ كور مشرك مِنْ جهة الإرث والتركة ة فيشم؛ أن أَحَدَ الورئة الحَاضرِينَ 
مدعي أَصَال ثارث ا 0 0 مدع كى عليه صل عن نفسه ونياية ص اميت ا ا الدعي 6 للد عليه ذَا 


- 
- 


1 


27 شرب و 


ليث ل ما إِذًا 5 لين 1 لإ 3 06 لاي اهن اء اا كس 


000 ع - . 


للقَاضِي تَقْسِيمه ولو كان العائب عر واحدًا سواء 2 اكَال اميرك عموضًا ا عار سر َقيمَثْ لين 1 6 أن الملل 
التَابتَ بالشراء هوَ مأك 0 لس بطريق الخلفية كالإرث. 


ملا أو ا يعن اخراص َالاشترَاك عمّارًا وَقبَضُوه ثم طب بعد َلك الشركاع الحضور في غيبة أحَدهِم من الْقَاضِي مالا 
كور وتسليم حصة الْائ إِلَ يد عد قلس لِلقَاضِي إِجْرَاءُ التقسيم كلك ل كان صل الشر كةاقرا ورهن موا فها إر 


لس دس سوم د سمه 


لا تح الْقَسمةُ في عه بنْض الشركاء. 


- 


ا 


معلا آلو | شترَى نمسّة اص عار الوك ارك بيت خصة إوآديه فلا تصح القسمة في عيبة بض الشركاء 
أن في ذَلِكَ شركتون: (أولاهًا) الشر كد الأول الخاصلة بالدراف: 

(الثانية) الشركة لح وهي اشْترَاك الأَحَوينٍ الْواربينِ في دس » ويا أ 

الشركة المذُكورة مَقَام المورث. ما لو كان الأمم بالعكس بِأنْ كنت الشركة الأول إرنًا والشركة الثانية يسبب الشَرَاء قيصح 
لقبيم في غيبة بعضٍ ال كي 


ده عو “افير * امير 6 


ِ ار والاتار هو ارك ليل ار ف 


3 م 
ا 


مثلا لو كان مالا مشاركا بين لخدسة إخوة إزنا وكان ا الإإخوة صَغيرًا واَْان منهم حَاضرينٍ وان منهم عَامَينٍ فباع 4 الحأضرين 
حصته ريد فَرَاجَمَ ريد الَْاضِي وَطَلَبَ لقم بجر الاي الشَّرِيكَ الحأضرَّ عَلّ 
القَسمَة 0 َائًا عن عن الاين والصغير؛ لأَنَ المشْترِي المذكورٌ َامْ مُقَامُ البائع 6 
لمشْترِي الذي ل ا حو في ذَلكَ اا 


أ 2 0 7 


ه اباس 2 مه 


للع لخن في إعراء العم بع ترد 


المسأَلد تابي - لت ثارث 08 الغرور الايد 00 في الحَادة 0 


56 2 


رط لاني - أن كوف الكل المي مول أ لي 


عواوم .1 000 كه 


تام الييئَة عل اأوصية. 
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رص امه رس بلس 


ن إقامة بينة ينه على موت المورث وعَلّ عَدَدِ الور فا يصح التقْسيم عند الْإمَام ا بن 


4 


فإذلك إِذا كن المَالَ المشترك عار وَقيم بد 
رك 


و 


د ا 0 لير لاله اس ءَمَ وير سه 


الشرط اثالث - اشترّط 0 1 من وارئين من شرك أو حضور وَارث 00 له وأو كان أعده] صغيرًا؛ لأن الموصى 5 
الث بصير مركا منزْلة الوارث ل حضر وارثان (رد المحتَار) : 


له لسار له 


َلذَِكَ إِذَا حَضْر اثمان عل الوجه الْمذ كور فيعتير أَحَدَهمًا مدعي 10 0 ليع قَضَاءٌ وتودع حصة 0 
عبك: لقائدة الْغَائب رد المحم ١)‏ 


ا اح ١‏ ع عر 


ع 9 2 ار جد عي ل عدا 


امأ عر وايث واحد ١‏ أو وى لَم اد فا يح الع َأقمَت عل الوه الذُكور, له ذا 5 الحأضر مدعيا لا يوجل 
مدعى َيه وَإِذا امراطار ل مده مدع دك لا يح لمعاف 51 (الطوري) . 


وَكَدَاِكَ لا ب ع اليم عنْد الْإمَامينِ في حضور وَارِث وَاحد أو موضى لَه واحد؛ لِأنّ الشخْص الواحد لا يكونٌ مقامما ومَمَاسا 
رد المحتار) . 
ل وان شرط أزوم حضون لا أقل من انين تون الشركة إلا أنه لا يشترط بلوغهماء فَلدَِكَ إن كان عن الث كاد عَائبًا وكَانَ الحضور 


هه رس عير 


العا وصفدا كر المَالَ ل امَك في ب 1 00 ينصب 6 1 الْغَائبِ رصا عن 0 المَالَ الذرد: 


2 يي 


36 


عني ني حبي خنت لي ا 


القّسمة وس 5 0 0 0 هذه الصررة ع نال ا ل مره 00 06 د خصم عن الصغير وَهَذَا غير جايَرٍ 


ا »م ره 


مت هرهم 


(رد ار ٠‏ 
الشَرّط الرابع عن أن كرد 2 ادن امسوم في يد الحأضرِينَ البالغين فلذلك إِذَا كن كل المَال المفُسوم أو بعضه في يد الْعَائبٍ 


م. لإهارة َه رهس لس بره ساتر م1 لس رسا رير يرمع اهام 


أو في يد مستودعه أو مستعيره قلا يقسمء لأنه كا كانت القسمة حك وقَضَاءً 


(المادة 1130) طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر 


اقيم عو اموي :لاقي روتسد ور اف روه الال ده وهو عير جاب (رد المحتار) . 

مول 6 32 عي قال ترك في بدالا أزافف أت من سعد فى كه ولتريت النشمة وف كلت ويب تع نلك لان 
نيدولكن د كان في بده َلك الاي مدر يقد ضيه فلا وجب وَلِكَ رح شيء من هده عه ايكون التقسم عل هنا 
اأوجه ه موجبا لهم علّ الْعَئبٍ قفي حال التساوي يِبِعَى المَالَ الذي في يده وني حال ة الصا يم إِليّه شي ؛ (الطوري) 6 رات - عا 


0 


يري ال في الم 6 هوم في الا 01١01‏ فيسل أذ ِْيبَ اليه الي في د لَائِ الشرِيكَ اضر وفي تلك 
الال يجب تزع التي في يد الْقائي. 
[ (انادة 1 )لب أحد لشْريكنٍ القسمة وامتنع الآخر] 


عام رض و ررس ونين ١‏ رمه 


اماد )١1(‏ - :ذا طلي أحد الشرِيكين القسمة وام الآخر فيقسمه القَاضِي 0 ِنْ ا َال المشبَرَكُ قبلا القسمة ول 
قلا يسمه )١(‏ عل ما بين في المَصَلٍ الثالث والرا؛ بع) يط في سمه الضَاء أن كود امل افك فيلا تسمه ميك إن 


لم ة عدص وسم روم لله 


ب ل كان الال المشتَرك قابلا للقسمَة؛ أن الْقسمَة هي 
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ه هام هووّه - مولير هم وهر 


َيل المتقعة ع في الخال القَايلٍ للْقسمَة أممٌ لازم (تهم الأمبر) . 


7 
ه شا لس وشا ا 


وقد :زإذا طلب) ارد في هذه افر هو مني عل الَدةٍ )1١94(‏ فَلَِِكَ دا طَلبَ أَحَد الشريكين القسمة وادعى الشْرِيك الطلوية 


ه اه لير وسَر م سمس 


م إقَامة لَه لإثيّات البيع قلا تقبل بيست هذه لدفع الْقَسمَةء لأنه يريد بإثيّات فعله اليم | بطالَ 
قن طب قبي 184 أه تسيمه؛ لأن الجر على القسمة هو َيل المع وا أنه في وَل 


00 2 ليع لظ ساس عه ع 


وي للنفعة ة فينتج لتقييم عكس المقصود ( أب السعود) وني هذه العو أرطت أحدهه الهاياة وامتع الآخر فير عل المهايأة. 
أنظر الحَادةَ ٠ )١18(‏ وفي هذا الال إِذَا كانَ الال المشترَك دارا أو حَانونَا ير قال | لقسمة وَتَارَعَ الشّرِيكان قمَالَ أَحَدَهَْا: لا 


26 نل سا ساسا 


وجرا ولا أنتفع بباء وَقَالَ الدآخر: ل انماع أو التَأَجِير. داج القَاضي في ذَلكَ فَالقَاضِي يبَايمَا ويَقُولَ للشّرِيك الَدِي لا يريد 
0 لك انتفع في نوبتك ون شنْتَ أَغاق 0" 0 المحم 0 
فاخن ف شرح الحادة (1110) على الاعتَراضٍ الواقع عّ عدم جواز القسمة ا بداعي انه ل ف القسمة جهة المباداد 


أنه يحب في اباد تراضي الطرفين لحرا 
اذ الطريك اللتشع عن انمه ون سات قاض أن ان تن ولق لاقي ل 


(المادة 1131) قابل القسمة هو المال المشترك الصاح للتقسيم 


ره 5برس 


الاي أن يئر سمه يد إن ا اماه وني هده الصووة فسألأخد لاي أجِرة انَل الم قد ب في 
شرح الَادة (1187) . وإ شَاءَ لَّا امور بنفسه ويحيله إلى سام (الطوري 0 ا 

ا ل ا ميع الشركء الال لمر اراي 
وبالدّات قلا اشترط أَنْ يكون الال المشْيركُ ابلا للقسمة» » فلذلك إِذَا رض يع شرك بقع المَال المشْترَك غير الْقَابلٍ القسمة 

ُو سم يه لأ لم حَنهُمٍ كا بين في اماد (111) . 

[ (اكَادة م١١)‏ قَابِل ال لقسمة هو الال المشترّكُ الصالح للتقسم] 

المَادة )١181(‏ (للُّ اسه اال لَك املسم يت لا موت التمَهُ موده بن ذلك الال بالقسْمج) . 
َابلُ القسمة هو الَالَ شرك الصَالح لقم بحَيْتُ لا ُو انه المْصَودةٌ منه قبل القسمة ا في حَقٍ بجميع الشركاء أو في حَقيٍ 


بعضهم (رد المحتار) . 
00 وه مي التقة لوده َل يسمه : تقسمة» أي أن كل مال مشر ك ينتفع + وكيد الذر كو يعد الوشمة كنتقاعهم خصصهم 
يز القسْمة هرَكَابل للقسْمَة؛ م جميع الشركاء عل هَذَا الوجه إلا أنه نفع بعضهم لزيادة 


سََ روس بر ورو بير برام 4 هده هوه 2 وميه ص سه 
حصته فالمال لتر للب احا ل (ة*للو»١:١١).‏ 


0 


لاه مهم 0 


ملا اجام عير َال للقسمَة؛ لأنه إن أنتفمَ بعد شيية باستعماله إصطبلا أو عررنا إِلّا أن المتمعة المقصودة منه قبْلَ التَقْسيم قد 


ما جر من ل ل ما طش 


5112161208 ١04 
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سراخين ‏ « نر زع لبر مر أ ١‏ ا بر الور م 6 مه ومر 6ع ه لم 00 َ ات > * ار را بر هليع ملل يي يي اليه ورويير يي اسم 200 َ 2 
كذلك لو طلب أحد الشريكينٍ تقس الحانوت المشترك بينهما الذي كانا إشتغلان ضمنه فيقسم الحانوت المذكور إذا كان الشريكان 
روم د م وا 2 سحن ترف 2 هه سا م جه مو ور رون بير سا م دا قاو ار ا 

يستطيعان القيام بالعمل الذي كانا يقُومان به أو كان أحدهما يستطيع ذلك (رد المحتار يزِيادة) ٠‏ 

7 1-0 و 20 0 سوم افير بير و مه 0 2 له لام 00 2 م ه 4 ررس 0 هه وده ير 
إذَا طلبٌ 5 اراك الوك وار بح سار عدي امسو اعرد وان راك حر اك ولاق سيل الال شوم 


ل سمه 


وضمنت حصته ِل ذلك املك أو كانَ في جوار ذَلكَ مات َإدًا أي نط الحصة ا صالحة للاتمَاع يعد ذلك ابلا للقسمة 


ورد 


وَتجَرِي في هذا الماك القسمة الجبرية كا مذي في ست الشافعية (البَأجوري ف كم لفسا 
إن هذه المادة هي أصل وضابط :ف سحققايل التسمة وتعيين قابلية الحا مان والدار كَجْري حَسَبَ هذه الْقَاعدَة وَذَلكَ لو كان 


قسم 0 اجام عدوم ااال والقسم الآ خموطاي شاوه اراي ال هو قَابلُ للقسمة > أله و كانت الدار قاب 


لاع ب كلافاع من قل النسمة في قب أقسمة ولا لا تسم . 
ولإيضاح هذه المادة يمنا ان ثلاث مسائل: - 


المسأَلد الول - أن ينتفع جميع المتقَاسعينَ بعد القسمَة ة بالتفع الذي ينتفعونَ به قبل القسمة. 


رمه م ماه داس 5 يهل مه 0 همه 22 مضه ّه 2 دام هة يلير 


فلو كانت دار كبيرة وي عل دارتين إحدَاهمًا حرج َالأخرَى للرجال وكانت مشتر كة بين اثنين وقسمت ينا أن أَحَلَ أَحَدَه 
قسم ا حرم والآخر قسم لجال شِع كلاها متف التي كان ينتفع با قبل القسمَة وعليه ون هذه الدار قاب للقسمة. 


المسألد اثنية ٍ أن تون ال القسمَة نَافعَة لأحَد ا شر لعي 


0 مه رمه 3 ع جر صو اع 


عي ركان لكيه مع 2 حصته م . هذه ري 2 له 0 
ف - أَنْ يعَصَرْرَ كلا المتََامعِينَ وف هذه الصورة لا شم 0 الْقَاضِي. 
قد بقَيتَ 3 8 هنا كتاج اند قيقي وهو أنه عن ف مال 1 تددو وان ذلك َال غير َأبلٍ | للقسمة بنسبة حصصر نٍِ شرك 


مر صسّعر م 5 سد سم م عات او عع 2000 20 إن 2# سوم ره د َه ع ١‏ هه عا ص ١‏ اص ا ل 


ار ئقَة كن تكون العرصة المْشترَ كد مشر ره أفراض واي فون إن فس ملساو راتيج عزن 
ل اعمس الخصص الْعَائْدة لوم في قم هل يوز الإجبار عل لتشم إِذا 0 الشْركاءُ الْآحَرُونَ؟ 5 


سا . سَ ‏ سي اه 


الحتفية ع عن ذَلِكَ إلا أنه قد في حم الهاج أنه يحبر عل القسمة التي 0 الصورة؛ والعبارة الأصلية الواردة في ذلك 
لكاب هي: (وفي الروضّة وأصلها وغيرها: لو كان تصق الدار لواحد والآخر نهْسَة 2 الأول وحيائذ لكل من اللمسة ماع 


ةد ارام و د ل لاا 0م سل 22 ره م4 هويبره عام 


ا لدعا ضر اليم ون طَلْبَ ولا المسَة فار تصيوهم مشّاعا أو كنت الدار لعشرة ة وطلب خمسة منهم إفراز 
ا ا م قر سي 6 علا عون به قبِلَ الْقسمّة) وإنَ التقلَ الوَاره في كاب لكر 
ويد ذلك ولتورده هنا: هاا (وَيْي أن لا يم تَصِيب بض الشركء ِل بض إِلّا ما بالضم قلا يماج إل القسمة ثَايا) . 


عياض ا ليا مود عرق 2 ٠‏ 900 و اله عد ان . ع عن 20000 وده عر دوبر 42 


وإذَا طلَبَ بعد ذلك بعض أَحاب تلك الحخصَصٍ ادس تقسيم حصصيم ينهم ذ ل 0 الحَادة 


/ د 
رضي الل مر ار - اله ا ا اله موا ...له ونه ل لعرهة مس 


وني المسالة الانقة إِذا طن أَحَدَانٌ الحصصٍ اسن القسمة ومع حصصم ف حصة واحدة ة فتقسم ترز الخصص اهس وتعطى 


2 و 


لأصابا 00 
وَإذَا كانت تلك الدار الكبيرَة مشتركة بين عَشْرَةِ أَمْخَاصٍ على السوية وَعيرَ فاه سما إل عَشَرَة أَقسام فاجتمع تمسة شركاء منهم 


مط 


511216120 ١موه‎ 
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2 نا يوا مع الس الحصصٍ الْعائدة ة إلهم في حصة واحدة ة وامتتع الآخرون قتقسم لاد مم 1 ذلك ا 


00 من ال أ اماك أو تا أو أزي مم اد حسم بيه اع ارون لا سم را َه اَن لان 


7 َس 


“.0 (الفصل الثالث) في بيان قسمة ابجمع 


[ (الْمَصْلَ الَالتُ) في بان قسَمَة اجمم] 
شم الْقسمَة ياغتبار الج وده يهم مِنْ الْإيضَاحَات الآنة أن القسمة عل فسن تامار جوان الكرها من دمو اقم 
الأول - القسمة ابي يجوز الجبر فاء أي القِسمَة التي يمر لاي ي الشرِيكَ الممتدع عن القسمة عل القسمة يطلب الشرِيك الْآمرٍ 
نسي الثيات مَالقِيمِيات المتحدة الجأس. 

اسم ا ا التي لا يجب الْقَاضي الشّرِيكَ الممتع عن القسمة عل القسمة كتقْسي الْأَعِيان 
المَادة (+م1١)‏ يري مه قاف الا المشتر كة المتحدة الجأس» يعني ني أن القَاضِي يشم َلك حم بعل بعْضٍ الشركء؛ 
ا كان ذلك من المثليات أو من القريات) تجَري قسمة الْقَضَاءِ قسمة 0 ف الأعيان شارك المتحدة اه بانفراد يعني 


رم 
حي 


هه معد “ا بر َس روجع شد مهغع 


يدون ان تتداخل » 85 إن القَاضي سم ذلك م وجبرا يطلب به بن الشركاء - وأو بطل واحد يم - حسب ب المادة (9؟١‏ ١)؛‏ 
أن القسمة التي 5 عبار عن عي الحقُوقٍ ابه في صنف واحد؛ لأّه تكن فيا اماد باعتبار المالية والمتفعة رد المختار ر وفتم 


ادر 0 لي) سَواء كانت الأعيان المشار كه المتحدة اجدس سْ المثليات أو الْقيَمِيات. وان يكن أنه يحب أن لا حبر عل 


00 0 


لقسمة في القيمِيات كالحيواتات وَالُعروض؛ أن جهة اماد فيا رَاحَة وعَالبَةَ ؟ هو مذّكور في الحَادة )14 (١ ١‏ ولأنه يلزم تراضي 


2 رمه 


الطرقينٍ في لاد 


ع 
ل ال ا 
3 


00 


لا أنه كا كانَ في هذه القسمة جهة إفراز ققد جَارَ الإجبار عل القسمة بالنَسبَة لهة الإفراز (الدرّر) . 


دك تضم الذيا ت كالحنطة والح والسمن والقيميات لمر العم وجميع أُصنّاف الدوَابٌ عل حدّة وانفراد قضاءِ قسمة جمج 
0 لتر يك.. 
وقوله: (علّ جدة) أي بد بدون مداخل كأ تقسم 85 تفررُ المنطة متلا إل قسمين أو كلاه أَقْسَام وك الشعير المشتْرَكُ ولا تقسم هذه 


بال يني لحل ين اي نط قير مرك أي أذ جنطة وَأغي الاخل مقن ل يا شعيراء و كدَِكَ لو كان بين 
اين عَم وحَيْلٌ مشر مشر كه فَأَعطي أحدها الم عطي الآعر مَقَابِلَ ذلك اميل قلا تجوز قسمة الْقَضَاء عل هذه الصورة (أبو السعود) 


ذا كات الأعات المتحدة لجنس خرااد 0 متحدة لجنس ولو كانت ملق من جهة 


ا ا مك وهم همده 


الأُوة اكور ولذلك و كان ماه من الحم و وماثة اخرى إِنَانًا وكا 1 ساو يما منْ جهة القيمة م في 
صا بن تالور شنا ّ عنما وات تنما كتر ع أ يو لايم سو سر ري سر ا 
؛ أن جبيع اكور وَالإنَاث من الحيوانات ما عدا انان هو جِدْس راكاد أنظر شح الحادة )6 5 


إن المادتين م١‏ و 1 ييبن ا امات هذه الحادة و تحتو يان ع حم أصلي ومع مع أن يان الْعللٍ والأسباب هو من 


قات الشروح إِلّا تا قد مت في المج يد الإيضاح. 
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اللَادَهٌ )١١(‏ - (جا أنه لا يوجد قرق وتماوت بين أفراد لمثليات المتحدة الجنس فقسمتهاء عدا أنها غير مضرة بأ شّرِيك مِنْ 
الشر كوك كرون د أَحَدَ كل وَاحد ممم حَفه وحص ا نع بن عبتي بل ل ل 


اسع لير ص سسا ووو و ا جم يه" يفن و ده 


يما على حَسْبٍ حِصَصِيمًا فيكون كل واحد مما استوق حَفَه وأصبَح مالا لحنطة ابي أصَابْتَ حصته. وكا درهما من سبيكة 


سرهم 


0 


سََ عم سرت 22 
.- 


الذَهَبِء وكُدَا كه منْ الفضّة أو مِنْ النمَاسِ أَوْ سبيكَة ديد وَكَدَا وبا منْ الجوخ مِنْ جِنْسٍ واحد» وكدَا فوا مِنْ الي وكا 
عَدَدا منْ الْبيضٍ هي من هَذَا الْقَبيلٍ أيِضَا) . 


كودع ل ابي لير ةيم نشا بير 4 يروك ر ةلهم د ودر له شم هم عور 


ا ور م و روا الا واي ا 


4 


١ 8 


الف ١‏ من عو لف يتا صما صم م4 راس علج عاد كن ١‏ .ال ب .بكي نك ال للد 


الشركء» يحون كل شرك هد أَحَدَ صودة ع حَف وَحَصَلَ عل امي ملكد با قي تاف ل مهم فَكُونَ فاب سمه جا وخج. 


ع ع اع > عم م 


حيرا جود 7 مي لسر همه تر ١‏ حير جرختي جر 8 أ جد هت ره رسا ماه عت أ كر ٠ح‏ عن وخر ١‏ ننه 

فلذلك جور فس كل واحد من سين كله شع ومالة أ ة جوز ووب مِنْ الجوخ قسمة جمعء يعني لو كَانتْ خمسون كله شعير 

و لد سل 2 سروم صاهة عم ع ب بيع وم مولا م سج لاس ينل لله اس ماه عع عه اع حاط را « بر رمةيير ‏ ا سمس 2 

مشتر كه بين اين فيجوز تفسيمها بِدبمًا بإغطاء كل واحد هنما نمسا وعشْرين كلد > أنه لو كانت نحسون كله شعير وتمسونٌ كله 
2# هه 2 وى سدسدس» سا اع سس سل 0 2 و “ال > عرق ١‏ مربت اع ه ودبي هوه 2 وو ورم اماه 


جنطة أيضا مير كه ين ال قشم الشر يما لكل مما نس وَعِشْرونَ يل وتم لط أيضا أن يَأحْد كل مما تنا 


م موده 


وعشرين 25. 
ذلك لو كان مقدار من الخنطة مشتركا بين امون فَإذا قم يما بنسبة حصصيمًا يعني إذَا كانت مشر كه منَاصفَة وَأَحَذَ أَحَدَهما 


النصفٌ والآخر النتصفٌ لاخر يكون 1 واحد مانا عن حقّه مور رسك هر مذكور في الحادة 111) مح 


ل سان 


ملك مسلا مط اي سات حسة: وَل | امل هنا (بنسبة حصصيما) هو للسبب المبينٍ في شرح اماد )1١174(‏ . 


و 
0 ده “تنه يجيه 0 


وكا اين ديكو من سيك فضة أو سبك ناس أو سبك حديد مل لورونات) » وكدا وا من الجوخ من 
جِدْسِ واحد وك ا الي من جذس واحد (مَالٌ المزروعات والمثليات) 0 عَدَدًا من الببيضٍ أوالخرع (مثَالٌ ! للعدديات 


ه ماما مه 


لمتقَارية) هي من هَذَا الَْيلٍ أيضًا أي من جزئيات المثليات المتحدة الجذس فَإذَلكَ تقسم قسمة جمع. 


(المادة 1135) لا تجري قسمة القضاء في الأجناس الختلفة 


أ ريرس اس - [عنز. < بيه اير هد :8 رورم هوري هلس سس سر آذه لان 7 «عتنر: عور 244 الع ور ."الت أن -: متي 
وَكَدلِكَ لو كانت سبيكة ذَهَبٍ وزنها ألف درهم وسبيكة فضة وزنا ثلاثة آلاف درهم مشتركتين بين اله شين مناصفة وقسمتا تقسيم 
رقة لع شل رد مس رو روش م وم ا لعةدييعر شم رد ه ‏ ا سؤ رو 


ل ل لكر يرا او ورم وشم مره لز اوم رو اقرز ردي ا 


-_ 


ود ره برل قر مه 


كل منْهمًا م تلك السبيكة ألما وتمسمائّة :رهم ولا يجوز تفسيمهما قسمة قَضَاءٍ بإعطاء أَحَدها سبيكة الذَّهّبِ ذَاتَ الألف الدرهم 
وَالآحرِ الفضّة ذَاتَ الثلاثة الآلاف الدرهي الساوة إنيمة الذهي: 

واس الْأَمثلهُ الأخرَى عل ذلك 

اناده )١14(‏ - (وَإنْ كن يوجد بن أفراد القِيميات المتحدة الجس وق اوت نَُّ إل أنه باغتبَاره ريا صَارَ في حك الْمَدَم 


جل ٠.‏ ”جني حي بين 


3 


وعدت فَابلدَ القسمة أيضًا عل الوجه المذكور اتقّاء و كذ1 مائة 7 ومائة بََرَة هي منْ هذا الْقَبيلٍ أَيضًا) وان كان يرج بن أفراد 
القيميات المتحدة الس فرق وتقاوت إلا أنه ياعتباره جَربيا 96 لدم ود فرق وتقَاوت حش صَارَ التَقَاوتَ في ٍ الْعَدّم 


رعمم عي اي اليا ا لا ران ا #7 . 2 وس اس اس هلهس مس - 
و تمك. رعاية المعادلة والمساواة فييما من جهة المالية والمنفعة» فإذلك قِ عت ابه للقسمة ع الوجه المبين افا يعني 3 حار 
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0 اع ا مني بربرم مهبر 5 


قسمئا قسمة بمج بقسمة قَضَاءٍ كا هو مذكور في المَادةَ )١١18(‏ . وقد عبر الاختلاف والتَعَاوتٌ في القسمَة معفُوًا ( (المنم) ؛ لأن 
المقُصود من الَاةٍ ملا الحم ولا يتََاوتَ كبيرا > أن لمْقصود ِنْ ارس الركُوبٌ وَهَدا أيْضًا ا يَاوتُ ماحم دكا كان في 


جل عر .انق عر را" عير هوم اده 


القسمَة جهَة إفراز > جَاء في اماد )1153 0( وَيكُونُ الشّرِيكَ الطَالبٌ للْقسَمة طَالبًا مِنْ الْقَاضي الانمَاءَ وعله بطري ومنع شريكه 


4 


من ا بمحخصته وَل الصرر َال عه ونا كن ذَلكَ الطلس مشر وعا َمل الْقَاضى جاه طَليِه 0 الح لمستحقه (الدرر 


فت لبق قد لفك 2 قن إل مق يكور أ ايد ب أ ع حل ةا 


قل 53 


- 


ار ل 0 


)أن د وني شرح لد (1114) أن امه اني يدها الك عد تي الات لا يكن له 


ان 20 َه ء. . ره سَ هام 206 موه جحت يلختو يه مو 20 مرو 


حَقه وكَدَا مائة ل ا ا ا لطي 
ال لاه على جدة يناد وك ري في الأسَفٍ الورة مه الع مه قا ع جدة ولا ري في ذل 
قسمة قَصَاءٍ ادال > هو مذكور في اد الكية. 
إٍ (المَادة ه7١ (١‏ ل تجَرِي قسمة القضاء ف الْأَجِناس المختلمَة] 
لاد (115) إلا ري مه لاه في الأجتاس اله أي في ايان الشركة لمش الهس سوا ؛ كانت من المثليات 


لس دس 
ِ 


د كي هاس ّه مه م ه سما مه 20 


سو للَاضِي أن يَْسِمهَا قسمة جمع جبرا يطلب أَحَد الشركاء أي لا تجري قسمَة القََاء يإعطَاء أحَد الشريكين مثا مِقْدَارَ كذا كل 


- 0 م 


حنطة وإعطاء الْآحرِ مقَابل ذلك 53 ل شعير؛ دا عفاد أحَدهها 53 شَاةٌ وإعطاء در مايل ذلك 53 إبلا اوش فار اعطا 


لضام 
-ه 


لود 


رح 


- 


أحَدها ا واعطاء الآخر يرجاء 5 و إِعطاء أحدهما دارا واغطاء الآخر حانونا او:ضيعة» آم 2 الرضاء الجارية ضَائيما 9 
رح الشروح جَائرَة) لا نري قسمة الْقَضَاءِ ف الأَجنَاس المختلقَة أي في الْأعيان المشتركة المختَلقَة الجْس أي لا تحور قسمة 


الع قسْمَةَ قضَاءٍ بالتَدَاخْلِ؛ٍ لأنهُ لا يوجَد الختلاط في الْأَجِاس الْخْتَلَة َالْقَسْمَة كِ تجْرِي فيا لا تكون كيدا بل ا 


ردم م سَ إفرابه ار َع و 1 


مع ان ولاية القاضي 2 الإجبارٍ على المعَاوضَة والإجبارٍ على القّسمة لا 5 يت إلا إِذا ٍ ف القّسمة كك إنه يوجد تفاوت 


٠.‏ 2س 


قب خا عر رت جه عراع عراة لض م ان عن .526 سدهة م 


فاحش ف المقافيك بالنسبة أ لجنا المُختلقَة فقسمتها قسمة جمع 0 صرفة ياج إل رضاءِ 3 الشركاء. در 


7 
ردق الوق 28 


والهداية ف لامر 


سَوَاءٌ كانت الأجئاس المختلقَة من ميات كالخنطة والشعير أو رين القيميات كليل ابر وهدًا هو تفسير قسمة التعاة: وقد 
عرقت في اد ا 0( أي لس لضي أن يم سم بع جب بكب أحد الشْريكينٍ و وني حال امتتاع لخر المحم رك 

يعني إذَا امتنم ا وار ع الْأَجنَاسٍ المختَلقَة بطريت التَدَاخْلٍ وَطَلَبٌ قي أو أكثَر من ترسك القسمة فلا تجوز القسمة 
أنظر المَادَةَ (45) أي لا تحري قسمة الْقَضَاء بإعطاء د الشركاء متكا كذَا كل حنطة وإعطاء اع مفايل ذلك كذ كله شعي أو 
إِغطاء أحَد هما لا وِعْطَء لحر ممَابِل ذَلكَ سَاتِينِ أو إِعْطَاء أحدهما كذَا عَدَدًا من الأغتام وإِعْطَاء الْآخرٍ مقَابِنَ ذَلكَ كذَا عَدَدَا 
منْ الإبل أو مِنْ البق أو إِعْطَاء أَحَدهما يما عط الآخر مقَابلَ ذَّلكَ سرجاء أو إغطاء أَحَدهما دَارَا وَإعْطَاء الآ ممَابِلَ ذَِكَ 


م براحج كه شساممةع ل مان 


حانوتا او ضيعة » أو بإغطاة أحَدهها 17 وإعطاء الآخر ار ا ف تلك المحلة. 
ويفهُم من المَسائلٍ التي دوت اعتبارا من المَادَةَ )١١(‏ أَنَّ القسمة باعتبار الممُسوم عل ثلاثة أنواج: النوع الأول - قسمة المثليّات 
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٠ .‏ -ه 106 عو اس الوا 7-1 عر ا ع 025 وى رو هم سدس هه آذ مه 0 مس 00 

من جذس واحد فالشريك الذي يمتنع عن هذه القسمة يجبر من طرف القاضي عليها بطلب الشريك الآخر. 

0 06 5 ها مات . . 4 سه 4 ها هده َه 2 وى رو َس 2 هرهم بير اماه 6 86م و و- 0 
الع لاني - قِسْمَهُ لمات مِنْ جْسٍ وَاحدٍ وني هده القشمة ًا ير الريك الت عن الم مِْ طرف الاي عل 
هاه مه 00 0 مس ان م 5 

القَسمَة فيمًا إِذَا طَلَبَ الشريك الآخر القسمَة 

سه ع ان ل ا ا وه لش تير مير سَ ل" وإرواض قل مره به واه كه 

النوع الثالث - قسمة القيميات المختلقَة الجنس قلا يجبر الشريك الممتنع عَنْ القسمة على 


(المادة 1136) الأوانى الختلفة بحسب اختلاف الصنعة 
(المادة 1137) الحليات وكار اللوْلوُ والجواهر من الأعيان المختلفة الجنس 


الْقَسْمَة من طرق لضي الشرنبلالي. 
أمَا إذَا رَضيي بيع ارك فالقسمة عا الود ارو أي بإغطاء أحد الشركاء كذَا لد حئطة متلا واغطاء الآخر مقَابل ذَلكَ كذَا 
كل شير في قسمة َه وضاء وجائرة؛ لأن الحق للش ركاء 0 رمم حق في ذلك. وان عدم الحواز على الجير قد كان لعدم إمكان 


لماه بسب التَقَاوت الْمَاحشٍ في المقَاصِد حَوفًا من أَنْ ِقّى - حَقَ حدم ع عَنْدَ الْآحَرِ وَلَكنْ إذَا رضي شرا بذَاكَ فيَحُونُ ًُ 


م شمو 


من امسوم لم قد أسقَط اح الِي علد لآم قِاكَ تصح القشمَة. (المتَح والدرر) . 
[ (احَادة كموو) الأَوَاني المخسلقَة حي اختلاف الصنعة] 
لادج زدما (١‏ - (الْأَوَانٍ المختلقَة 5 اختللاف الصنعة واد كانت معتوحة من جِدْسِ واحد من معدن واحد 0 ملق 


الجنس) . 
اك ذا كنت مصنوعة من معدن عخلٍ الجدْس. 


مه انا مه 2 ممه آله 


واي جمع إن 0 لإنا ل يا ار اليا ويم ماري 


[ (المادة م١‏ / اك 7 لوو 0 ا ل 0 
المادةٌ 01 (الميات وكار الور والجوَاهر من الْأَعيان المخَلقَة الجنس أَيضَاء أما الجواهر الصغيرة مثْل الولو الصغير وأَْجَارٍ 


المّاسِ الصغيرة ل متتحدة الجنس) ٠‏ 
اليا وككار الولو وَالْجوَاهرِ منْ الأعيَان المخَلفَة لجس أِضَاء فَلدَِكَ لا تجري فيا قسمة الْقَضَاء يت يوجد بها تَقَاوتَ قاحش 


ءا السعود الات 2 ف 0 لام وأشديد ممه حي - يفتح اللحأء وسكون الام - وال هو 


لذَهْبَ والفضَة تان رفت راان ذَلكَ مِنْ الجوَاهر التي تن بها الَسَاكُ. والجواهر بمع وهر - بقح جيم وسكون الواو - 
وَهي لو والياقوت والزيرجد والجواهر المعروقة من توج د وَعَلَ ذَلِكَ فَإذَا سئِلَ لَاذَا ذ اهما عل حدة؟ يجاب عله أنه إذَا 
و َم باتخاص أي اخاص ص العام يراد َك ما عدا عام اص عليه فَطف لوو وَاجوَاهرِ عَلّ الحليّات 00 
معد فن ارات غير الوق واخواض وهو عبارة عَنَ 5 لحمو من اذهب والفضة وَالمَاسٍ فَيكُونُ الْمَطفْ الم كور عَطنْ 


المبإين ع المباين وعليه قوله تعالى: |من كن عدوا وملائكته رسا وجبريل نا | البقرة: 1 ٠‏ (الآية) ٠‏ لسر 


١‏ الكّاب العاشم الشركات 
(المادة 1138) الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس 
وإذلك حل الَو ني تعبير الجواهرء وعلّ هذا الحآل فيلت الجواهرٍ على لو الْكَبير من قبيلٍ عط ب العام عل اتلخاصٍ كقول: 


سهه8 مد همه 


جاءني زيد وَإَْانَ. 


وم 5ه ل ل مه ه موسدهة 


سؤال - لا تلو هذه ا 0 
(الْذول) إِذَا أغتير اللواقُ والياقوت معا ونظر ليه ما نظرة وَاحِدَة قهما مقا لجنس أي أَنْ | لَجس لفوت سن تر 


الماس جذس ولاو من ا وإن 0 أن هذا لعي سح لا أن هذه المسَأَله قد مرّتَ في لمَادة (هم١١)‏ . 


(الثاني) أن يكُونَ المراد من ذَلِكَ أن صِنْفٌ لوو َقَط والياقوت قمّط والماسٍ ققّط مختلف الجنس مع كونها غير مختلفة بل م متحدة 


َو ٠‏ وَسَو ٠‏ همير 


أن هَذَا الماس ظاهر أنه ين جِدْس ذَلِكَ الماسٍ ع 3 هذا اليَاقَوتَ ظاهر أنه من جنْس ذلك الياقوت؟ . 
الجوَاب - المقصود منه هو المَحتى الثاني أي يجب أَنْ يفهم أن عبارة: (من الأعيان المختلقة الجنس» يمع أنه من قَبِيلٍ الأعيان 


لَه الس يني من نبا لف الات يها في حب سمه كالأان لَه انس فلك لا ري فيا هلمة 
افعاق - لحار إيضَاج) . 

أما الجواهر الصغيرة مثْل لوو الصغير وأَحجَارِ الماس الصغيرة التى لا تاوت قيمتها بين أفرادها فَإنَا 0 متحدة لجنس فَلدَاكَ تَجَرِي 
هذَه القسمة المَضَاء 8 ا 1 
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اختلاف الفقهاء د ام وال ف تقس الجواهر: 

القَولَ الأول - هو عدم عار ايم قي الحواظر ولو كانت بين جِدْسِ واحد أو كنت كبيرة أو صغيرة» وعَليه فلا تجوز قسمّة الما 
أو امد بانفراد وعل حدة. 

اقول الثاني دم ا الجوَاهر ذا كانَتْ عُمَلقَة لجس قِسمَة قَضَاء د لا يجوز قسمَة المَاسٍ مم الياُوت بطريتي التَدَاخْلٍ 
أي بإغطاء أحد الشرِيكينٍ اماس وَعْطَاء الْآحْرِ مقَاِلَ ذلك الْيَاقُوت أما إِذَا كانت متحدَةً الس مس يجري ذَلكَ في سَائرٍ 
الئاس وقد دك هذا امول في الموهرقة جرار قسمة القَضَاءِ في الجواهي الكيمة أوجود 3 فاحش + ين أَفْرادها. أَما ذا كنَتْ 


م ا سس م مود وهم 


اخر اجر ضكر فيجوز تتسيمها أن التقاوت الموجود بين أفرادها هو تاوت 0 اوري ع العا ر) وقد قلت لجل هذَا القَولَ 
الثالتَ 

[ (الَادَةْ )1١١4‏ الدور الْعَديدةٌ وَالسكاكين وَالضَيَاعٌ َه الس ] 

الحَادةُ )١١(‏ - (الدور الْمَديدَةٌ والدكاكين وَالضَيَاعٌ ملق لبس أيِضًا فَِدَلِكَ لا سم قسمة بجميء ملا لا تجوز قسمة الْقَضَاء 
أن يخطلى لأحد الشريكينٍ منْ الدور المتعددة واحدة الك أت ب قم طٌّ وَاحدة مثا 

قسمة ترِيتٍ عل الْوَجَه الآتي) . 


الدور وَالسكا كين والضياع والغرصات العَديدة ملق لجنس 3-5 بين الزيلي ولو 015 ف مديئة واحدة أو حل واحدة أو رُقَاقِ واحد 


حى أو كات ملاصقة بستما إيسطن. بن فالخب البذ 6 ينك الو امسا د لام هلله مع قا 
(الندية 1 ا د وجح الأير) أن الور وإن كات : جِدْسا واحدا ياعتبار السك إل أن 0 اختلافُ ف المقاصد باعتبار الباد 


020 روج دس 


والجيران وقريبا من المسجد اموق ا َك قاحش بيبا قلا يكن التغديل ف القسمة فلا تشع عر وفجاء الطوري. 


عت عر 


كا أن 
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ما ا تجو سمه القَضَاء ين يطَى إل أَحَد يكين مِنْ الدور اده متك دين ان مضه وائعدة إلى أحدها والأخرين 


ره برلا سي 


إل لكر وقِميًا قم بع شم قا َل سم ل وَاحدة ما قم طرق عل لوج الي أي #انهر مين ف الفصل الرابنع: 
وكذلك م قضَاءً بإعطاء أحد الشريكين دارا وإعطاء الاخر عزنا غير جاب كا أن إِعطَاءً َحَّدهما دارًا وإعطاءً ا 


قَضَاءِ عير جاب أيضًا (الجوهرة 37 لدم ورد الستَار) 


عت.. الا 


َفْصِيِلَاتٌ ف تقس الدور والبيوت والغردف: 
الخلاصة أ الساكن دم أقسّام: 


لقم الول لدوز القسم. 
الثاني - البيوت وى ا لغرف. 


بس م 


اسم اثالث - المَازك ره 
قإِذَا كانت رق بلاد متلق فَقسمَة الْقَضَاء فيا غير جَائ نال ماف انا ذا كنت في مديئة واحدة قلا تجوز قسمّة الْقَضَاء فيا 


ءِ - - 


ع رَأَيِ الام الأعظلم. أن عند الْإِمَامَينِ فإجرَاء القسمة في هذا الحال دن 5 لماي إِذَا ا القَاضِي 7 صلم قيقسمه 
قسمة جمج وإذا ل ره ام اه قسمة بمج لأله وان كانت وين جِدْسٍ واحد من جهة أصل السكق والاسم بلقو 


رد سم بروم اير اه سيره ساس بر كاه سس سا يه م سه تر 


ل لاض وات متف السك فيا فَإذا مْتْ كل دار عل حدة فحتمل أَنْ يعصَرر بض 
الشركاء قله يمه فإذلك فوصت ا ع إن أي الْقَاضَي إن شَاءَ سما ون شَاءَ إن مها (وعلٌ ا اللخلاص الْأفرحَة 


لمتَرقة أو الوم لمشتركة) ١‏ (حمم لمر والطورري) رف اخارت المجََه في هذه المادة قو الإمَام الأعظم. 


ا ل 00 000 هع 5 صَ فى هوه 2 


2< اله لا حول قسمة الدور الْمتعَدَدة قسمة جمج عل الوجه المشروح إلا أله إِذَا رضي يع شرك القسمة جمعا فتقّسم أيضًا على 
اأوحه الشروج (الخندية) : 
كدلك لا م امع جيرا بين الوقفٍ والمللك (القرائد لببية) ْ يعني عن لو كانت عوّصتان مشتر 


هع 2 سه سن ملعم 


والاخرى 3 يعصَرفُ فيا بالإجارتين فلا تجوز قسمتها 


م ه لس م مله 


هماه جرد ١‏ الرطق ه 5 
كله 


64 (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق 


قسمة م بإعطاء أحدهما عرصة الماك وإعطاء الآخر عوصة الوقف. 
0 أي عن كر" :ع8 - 


ما المنَازلَ فإِذَا كانت متلاصقّة 85 منصلا عضا بالبعضٍ الآ تجوز قسمما قسمة جمع بقسمة قَصَاءٍ أما إِذَا كنت ميا 


ج١‎ 


0 


00 


اع 


و سس ينح نت برس ددسداهة 24 و ه دما مه َ شماه 
.اس 


را با عن بض فلا نمم قلمَة جنع يسم قضَا كالدور. أما احراو فتقسم عل حدة سواء ؛ كنَتْ في حل واحد أو في حلا 


مختلفة لأنه يكون في دَاخلٍ الدار وقوق الغرقة. َإذًا كانت ممَلاصقّة فيجري فيا قسمة المفرد إلا واب اع 


ما لوك كنم شيم ع بقسمة قَضَاءٍ سَوَاءٌ كانَثْ في مح وَاحدَة 1 لات م ت متعددة أن التقاوتَ في اليوت لير | استوهر 
والطوري وجح 8 وار وَالْغرر) : 
[ (المصل الرابع) في بيان قسمَة التربقي] 
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ومسه 6ع ه لم ّه مير 1س سا سَ همه 


دك ال الشتك ران نَ يكون افا بيع الشركاء فتكون - في هذه اَل - تلك العين المشتركة قاد لقسمَة» وإما أَنْ يكون 
2 لات ير 


ع سلس 


الَادةٌ سم 17 5 تفريق 010" عير مضرٍ أي شَرِيك مِنْ الشركاء هَهِيَ َب للقسمة ملا إذا قَسَمَتْ 


عدْصَة وك ينما أنه ب ونغرس جار ومف رفي كل قذم نا قعل هذا الوجه تكون المتقعة المقصودة من العرصة بَاقية. وكَدَلكَ أو 


وس ماه 


يسمَتْ دار فها مان وَاجدِرجَالٍ وار لج مها َيه إلى داري لا يوت منقمَة السك القْصَودة من الذَارِ وبصي 


1 واحد من شرك صاحب دار مستقة» فإذلك تجري قسمة لمعاف سوا ة في العرصة أو في الدان عي إِذا طَلت 626 شرك 


القسمة امع لكر سمه القَاضي ع 


مه 0007 ّه ا مه م وّهس 200 روم ير 


ذا كان تريق وتبعيض عين مشْترَكة أي تفسيمها إل بي ص الا ور 


- 


ا يع الشركء قن السمة في َةتسمَة سوا كانت من المثليات 


ل 00 


يجب أن ل لبي للقسمة إلى عن فوم ا وحصص الشركاء يعن الاعتبار إِذْ يكون نَارة نفس الْعين غير قاب 
للْقسمَة كَلمَرس والْكَابٍ والغرقة الصغيرة ويكُون الْقَابل للقسمة نَارةَ عير ايل ا بسَبْبٍِ عدم بِقَاءِ القع كقسمة احمَام والطاحون 


4 -ه 


6 


ا ك2 


م 


0 ور غير قال | القسمة بالنّسبة إل عدد الشركاء وحصصيهم. 
علا ا ال قي فس ل تت لاسن جا دين ليكو تلق 4 ابد يذ 


ل 0 للتَسمة 


ون وكان المَالَ المذكور غير قال | للقسمة ا رك ة أَقسَام فهو غير قَايلٍ للقسمة 


به 


مََلَا و كنت عرصة ل وَكانتَ ل ل ا ل وكا في كل قسم منها تنشأ 


لعه سبع 85292 شرهي 


و جار وري ما أن افع القصودَة من تك الْعرصَة بل سمه باق فَكُون هذه اص قاب قسْمَة. 


ل ل 2ج وي سدسم 2 سهد همه ا و - و وس ره 
ملا أو كانت عوْصة طوهًا تلاثون ذراعا وعوضها عشرون ذراعا مشتركة ‏ بن أخين فإذا فامت سين فيح اتصيب كل 
4 ل وس . حر آط ان ها بر او اع وا تار ني اده بهار همه و ورم ههه 


عَرْصَة طوفًا نمسَة شر ذراعًا عضا عَشْرة دري فيستطيع كل منهما أن نْئِنَ دارا في نصيبه. 


ه سد سل #2 يه معام “١‏ اج عا ل اعت ع ع حون 


أما أو كنت هذه العرصة متك بلنّو بن ته عََرَ ًا لا حون هده المَْسَة َب قسمة يرا جصّة عن ريك مِنْ 
ا مها يما آخر هد بن في شرح الحادة ا 


اد دار كبيرة رس أخون ا ومقاعا سمت عل أن تكون كار الضيوف قسمًا ودَائرة الحريج ة سما دل 


2 1 و3 2 وومةه 


َف المقُصودةٌ مِنْ سكي الدَارِ ويَكُونُ كل شَّرِيك مِنْ الشركاء صَاحِبٌ مزل مُسْتَقلَ فتكُونُ هده الْقسمَة نَفعَة كل واحد 


مه أ 
0 
2 


ره 
٠‏ 
٠‏ 


0 #2 - َع 


أما لو كانت تلك الدار الكبيرة مشتر كه بالتساوي بم بن عَشَّرَة نص ذا فسمت لاعت سام 00 قم منْ تلك الْأَقْسَام 
غير صا « لاحَاذه منزلا ومسكا مستقلا قلا تكون الدار المذّكورة فَابدَ للقسمة يتَفُسيمها إلى عَشْرَةَ أَقسَام. 


م 


0 50 


ذلك جَري قسمة الْقَضَاءِ سوا ؛ في العرصة أو في الدارٍ يعني إِذَا طَلَبَ أَحْمَابٌ الدار الْقَسمَة وامتلع م الآخر عن القسمة فيجبره القَاضي 
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سوم سا 


ًا حَيثُ كن في القسمَة تيل َنْيَب عل القَاضِي في حَال ملب أَحَد الشركاء سم راوها لد . 
كدَلك لو كان اثان متصرفَنٍ في عرصة و وق بطريق الإجارتينٍ وكنَ في حَالٍ تفسيمها يكن لكل واحد مهما الاتفاع بحصيد وكانَ 
ذلك نَافعًا لأوقف قشم القَاضي الخرعة كوه بطب حل الشويكن وبرأي امول (المَتاوى الجديدة) : 


هج ساسم ع ع اع ع ابه ره 2 ه06 0 


كذلك إِذا كان ب بعض اراس أو البنَاء وا وه ملكا وكانن المعادلة مكنة فتجري قسمة 


عم ليون -ه 
خيس 2 ماه وما 


الْقَضَاءِ لتفريتٍ الملك عن الوقف (الخيرية) وق بين في هذه المسأله 5 جواز التقسيم , بن الملك والوقف 00 9 قي شرح المادة 
)١1١4(‏ عدم جَوَازِ التقّسيٍ 1 ا 


كذلك !اط اعد ارك القسمة حسب هذه الحادة وادعى الآخر أنه باع حصته م آخر وامتنع اه القسمة يداعي 


بع معد لكل د قد بين في الا (. 11) ٠‏ (جامع القتاَى في أو الْقسمَة) . 
المَادةٌ (:114) - (إذَا كان تعيض وري الْعين المُشتركة نافعًا لأحد الشركاء ومضرًا را باحر يعني أنه موت نفع التقصودة 


ل له مه مه سمس 


ذا كان الطالب لأقسمة المنتقع فَاقَاضِي مها كك حكا. ملا ذا عت حصّةُ أحد الريكيٍ في الدَارِ يها ينتفع بها بعد 
سم بالسكق فيا وَسَاحِبٌ المصَة اكير يطلب سما َلمَاضِي يعَسمها قضَاء) . 
0 كان ريق وتبعيض الْعين المشتر كة أي تنسيمها يني حصّص الشركاء َافمًا لأحَد الشركاء لكَثرة حصته وَمَضْرًا الْآَرَ لقأ 


- و2 و ست الس يس ار ند وق 


ا ل ام ا ل ل ال اميه في اماد الآتقة أن 
طَالِبَ التقسي نَمَعْ يبدا الطب حَيْتُ يَطَلْبُ حَصْرٌ الانتماع علكه بنفْسه ومنم غَيره س الانتماع ملك فَالطبُ ا 
ويب عل الْقَاضي فَبْولهُ وان كان ذَلكَ مضرا بالشَّريِك لكمرل َه نا كانَ الشَّرِيكَ يريد الانتماع علك الْعير قلا يعيبر ضرره 
الطوري. 

اسم بطََبٍ الشرِيك الضَارٍ به القُسيم حم حَيْتٌ ل يكن لدَلِكَ الشريك متفعة يبدا الطلب فيحُوثُ طلبه تعننا (رد امار وحم الأمير) 
اختلاف الْمقَهَاِ في ع الْينٍ التافع تلمهاء شقن :الم كو وا لطر خط لذ كار 

ود وال في تيم مل ال شرك 

الول رلك - تشم لحن المذُكورة بطب صاحب الحصة الكبيرة والمنتفع من الْقسمَة ولا م عق :صاتيت الخصة الصغيرة 
والمضرة نه الُسمة. 

القَولَ الثاني - تشم يلك المي بعلب صَاحِبٍ الحصة الصغيرة : والمضرة به القسمَة ولا قم يطلب الريك النافعة له القسمة أي أَنَّ 
هذَا الول هو عكُس الَْولِ الْأَولِ لأَنَّ صَاحبٌ الحصّة الكبيرة بطلبِه التَقْسِمْ يكُونُ طالبًا صَرَرَ رَفيقهه وما طلَبٌ صَّاحِبٍ الحصّة 
عليه فَهُوَ طَاابُ صَرَرَ نَفْسه ورَاضٍ يذَلك. 

القَولَ الثالث - أن تقسم الْعين يطلب أي شيك من الشركاءء أي سوَاءٌ طلَب الْقسمة الشريك النافعة لَه القسمة أو الشريك المضرة 
به القسمة» وقد اختار أضحاب المتون الْقَولَ الأول. وأَفت على هَذَا الوجه في برجة الْمتَاوى. وقد قبت المجلة هذَا القولَ بِقَوهًا " فَإِذا 
كذ ل 

للقسمة المنْتمَم َالْقَاضِي يِقَسَمِها كَدَلكَ حك " (رد الار وق دمر يزيَادَة) . 


رلك انه ااه ش 4 في ةسدسك4 مسوم همه 2 . 2 عو هو ش هلم م مه 


ملا أو كانت دار مشتركة بين اممين أَنْلانا ا أي لأحدهما ثلث وللآخر ثلدانٍ فَإِذَا قسَمَتْ تلك الدار قَمَا ما أنَّ حصّة صَاحبٍ الثأث فيد 


١ 


4 


مه 
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ل مه مه سد ص ماه 


0 ا ل ل ل التي الي ا 


كه ل مه 


َك ٍ ع 1 ع م 1 20 ناص 0 حصة أحدهم النْصفٌ وحصة الشْرِيكينٍ النَصفٌ مناصفَة أي لك 


2 موس ره عن عننة ١‏ رع ١‏ لق ع فر ميج ضار عو 


يما اربع وكانَ الع ما بيصفٍ الخصة ور ممكنٍ ين الخضة فطلب صاعي النصف الْقسمَة يجاب طلبه وتفرز حصته 


وتعلى لَه أما الشْرِيكانِ اران فَتّى جصتهمًا ما مشَاعَاء 


و وملسم 5 وى روم 


مستثنيات: إسلثنى من ٍٍ هذه الحادة أربع مسال : 


- الَسَأَدُ الأول - الريق» وق يينَتْ في الحادة .)١148‏ 


عر 


المْسأَلََ الثانية - الَسِيل؛ وقد ف الحادة (01144 ٠‏ 
مسأل الثالثة - الوقف» ودَلكَ أن عَمَار الْوقفٍ الْذِي يعَصَرفٌ فيه مشتركا بطريتٍ الإجارتين ب يدم م يلاه شروط: 


ا ا قي يذ الشركاء 


اه آ آ هه عر 
ّه سير مه مه رهام سّه 


- أن يون اقيم قي حر لق قل د يي بم عدن لف دالب + يدون 5 أز ع عار لفن كيرا 
ال إل قط صَغِيرَة رامت العَاِ الَدُكور حَسبَ 3 ودَقٌ بِسَبِبٍ ذَلكَ وارداته القَديَة قلا م الفْسية 
ِ 0 يكو اليم بإذن امول فَعَلّ ذَلِكَ لا ب التقسيم الذي 2 بدون إذن المعو 1 ا َإدًا عدت هذه الشروظط 
1-7 لتقم ضَاه 6 يح عر اا وتداق 
1 0 ع الشركاو لمتصرفين : ف 0 قف ف يريت جار اسم 0 الأعروة 7 6 عن أَهْلّ 0 3 


2 5 00 سه سه سه مه 


1 
3 


أن اعفار الم كور و للقسمة ب ا بصورة ام لوقن َلك شاد 3 5 8 0 ل 0 


َنب حسم بر ُو إلى سَاء المع وبق حصَص حي مهم ع لأخرَى وَيْصَمْ عَلامَات فَاصِلَة يا أما إِذا 


كن دن الث كو صخرا أو كوا أو وعرها فيد 


(المادة 1141) لا تجري قسمة في العين المشتركة التي يضر تفريقها 


أن كر و اقب متام وني هله نه الصودة تم عرق أرياتيم أذ أوسطهم 

ساد الرابعة - الأراضي الأميرية: شيط في تشييم الأراضي الأميرية أَنْ تمع جميع ميم الشركاء افع الذي كانوا عون به قبل 
0 ؛ فلِذَلكَ إِذَا كان 0-0 نافع بيع الشركاء و كان اننا سيرم وعجر بالاخرين أو موا متفعته المقصودة قلا صم 
لقِسمَ بطل الَِبكِ ال التتع» > أنه لا مح ًا َب الريك المتتقِع. 

[ (لمَادَة )1١41‏ لا ري قسْمَةٌ في الْعن المُشتركة التي يضر تفريقهَا] 

اده )1١١141(‏ - (لَا تجرِي قسمَةٌ في الْعَن المشترَك التي يضر تفرِيعها وتَِيضَا بك واحد مِنْ الشركاء. مما ذا سمت الطَّاحون 
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قلا استعمل طاحونا ب بعد فَلدَلكَ توت ت المتقعَة المْقصودة منياء علد فلا سو لَاضِي قسممًا بطب أحد الشركاء ما بالترَاضى 


فتقسم » اجام َال ولق وَالبَيْتَ الصغير أو الخائط ب بين الدارين م كلك اررض الا ِل الكسر والمعلع كْيوان 0 


عن اعراض دسي ع د ا لخ 


وملكبة واحدة وسرج واحد ا واحدة ة وخر حاتم واحد هي من هذا اميل فلا نجي قسمة الْمَضَاءِ في أي واحد منها) . 
لا تي سمه القضاء في الع الشركة ابي صر رقا ويا أي يدها يدبة حصّص الشركاء ع وَاحدٍ من الشركء 


وهم نائر اوسا مه 5 د مها مه 


الي تقُوتُ لمعه لمْقُصودَة مها أن الإجبار على الشمة كذ شرع لتكيل المتمَعة وَإجرَاء القسمَة في عن مشت ركه كهذه يستوجبٌ 


هه 


هيت المتفعة 0 بعك لنتيجَة ( لديم دا أَنَّ طالب القسمة هو معنت منص لإضْرَارٍ الي فَلْقَاضِي لا يباشر عَمْلَا كهذًا 
ير مفيد وَبَاعثا الصرنالطوري. 
مثا 5 يد طاحون مشر كد وَل كن استعمّافًا لاحر كن الاتماع با مك باتحَاذْهَا إصطيلا أو عرنَا لا تعد 


ع عرق .8ه هم ماه 


قايلة للقسمة 5 ذلك 0 ذلك لا يِقُسِمها القَاضي بطلاب أَحَد شرك أي بطب بعضهم م واكام كالطاحون 


الطوري. 
ما | إِذا كانت العاتيون ذات جين وكان اجام ذا خرنين دكن الانتماع ا الأول 88 قايلان للقسمة. .أنظر شرح الحَادة )١11(‏ 


. (رد المحتار ولِسَان الحكام)‎ ٠ 


دده وهم و ل مده ل ال كم برهم غ4 نسم ابرا له اس اه ساصماهة 


ود َف في الحامدية بقسمة معصرَة ريت لاي منَاصفَةَ وهي مشْتملة عل عودنٍ ومطبَحَين وَبثْرنٍ للرَيتِ لِأَمها فاه للقسمة بلا صَرَرِ 


عد عن عن ع 


0 ا 


(رد المحتا 2 
لعرةى مايرةه وار ُ 


ما بالترَام ضي أي بِترَاضي + ميع الشركاء سم أن الح لهم وهم ألم من عَم في جاتيم م (الطوري) . 


مه ااه عل ب جا بين في لد (01151) + + 
الى الذُول م أن عَم الشركاة الال المشتَرَكَ الترام ار اليم . بالدّات. 
التوع الثاني أَنيرَاجِعَ الشركاع القَاضي وَأَنْ يعَسَمَهُ الْقَاضَى برضائيم جبيعا م 


202111 
لاه تسد سا 


وقد أتفى الفقيا ه على جواز قسمة الرضاء في العين الشركة ني انوع ل المبحوث عَنْهِ في هذه المَادةَء إلا نهم اختلفوا في جواز 
وعدم جواز قسمة الرضَاء في التوع الثاني من ققد َل بعضهم عراز قسمة الرضاء في هذا انوع خا الْكَْرُ والطوري. 


َأما عند بعضوم فلا تجري قسمَة الرضَاء في انوع الثاني 5 أنه لرَوَضي يع الشركاء وا من الَاضِي اتقسمَة فلا يسمه الْقَانِي 


أن ا ل يتغل بالأمر لير المفيد ولا سها إذا كان موجبًا أَصْرَارٍ الا وإضاعة المال وتفويت المنفعة؛ أنه حرم ولذلك لا 
1 ريك القمة لوطب َلك بيع الشركاه وي هلا عنم لي صن إلا مله بن الا يدم الاي ذال بحي 


الشركء عل الع بالذّات ت وقسموا فلا يهم الْقَاضِي + من التقسيم ( (الطوري ور ل و وفرة المجلد السالقة لذو لا تعن ولا 


دم ه.لاهسا 


تُخْصص احد القولين. 

وكدَلكَ اجام اير والحوض ولو كان ثرا في عَشْرِ لقنا اشرب سَوَاءٌ مم الأرض أو بلا أرض والغرقة الصخيرة والخائط بهن 
الدارين أَيضًا كدَلِكَ. أي أن لقَاضِيّ لا يفم َلك برا حت أَنَ الْبثْر والْمَاةَ لو كاننا ضهن الْعرصة الْقَابة للقسمة ة قتقّسم ا عل 
حدة ويرك ار القََاة مسْترَكبَينٍ و كَدَلكَ القَنَاة َالشْربٌ المجرد أي بلا أَرضٍ لآ مسمان: اذا كنَتْ الْقَناةَ مع الْأَرْضٍ تسم 


0 


الأرض عل حدة ويرك الْعَنَاةٌ ري مشت كين الطوري. 
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وإلشركء أن موا ذلك باهم كن يسما ماله الصَغيرة تاذ الام حا ود ديرا أنَّ اَم يون ابا للقسمة 


با أن معْصرة الزيْت ذا كات م شير مناصفَة بين انين ونلا عودان ومطبحَانِ وَيثرَان و نَ من الممكن قسمتها بلا ضرر 
بي مايه | للقسمة مدي ورد المحتار) . 


مقرو م ال اه 0 ميعن ير سَ لاعس 2# يت 
ون المحتاجة للقَطع وَالْكْسرٍ يوان واحد ومكبة واحدة وسرج واحد وقَوسٍ واحدة وبندقية 0 - واحدة وحلة 


0 ها مه 


واحدة ة حجر خَاتَ واحد دوسي عروض يوجب تفْسِيمهًا صَرَرًا هي مِنْ هَذَا ليل لا تجري في أي واحدة م: له ار 0و 


أ-ه 
0 5 مده 


ان ا رد محل م التقْسيم .بإثلاكن جرع هنا وهر ضر أما | ذا افق بت ا ياي الوجه فيصح 
ما َو كنت حلة مشر ك ين الم َافَْسَمَامَا لضا اها علولا أو عضا ار د أده 


بعل ذلك جوع عن هذه القّسمة (المندية والطوري) . 


0-00 ماناس و * عرامر جا عد جر 


ومعقى قول المجلد د راح اك احدَة) ا ل َم اه الواحد والركبة الواحدة إل قسمين 9 معناه عدم جوار 
إعطاء حران لأحد الشريكين واعطاء ال ماين 51 597 أن هذا لعن الثاني 7 0 2 اناده زهما١ (١‏ 0 


(المادة 1143) إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بين اثنين 


8 شاسة 2 42 دسم مم اع وه سد بر ع ملع وم 


ذا ريد تسم شي في تعيض ضرر عبان واحد أو مزْكبَة واحدة فيتفق الشريكان عل ببعه لآخروَيفَسمَانِ تنه أو بيع أحدها 


حصته ار اوم حصته للآخر أو أن 0 بالمال المشْترَكَ ( (التتقيح والْخلاصّة) . 
المَادَةَ )١١49(‏ - (ك أنه لا يوز تقّسيم أوراق الْكَّاب الواحد المشْترّك كُذَلكَ ا يجوز مسي 6 5 لمشي إل مجلدات عديدة 


جِلْدا جَلذا) . 
3 أنه ل جوز يم | أوراق الْكَابٍ الواحد المشترك بم ياشكا كدَنِكَ لا يوز يم الاب ب اقيم 1 دَات عَدِيدَة كبتَآبٍ 
رد المحتار و واد ة تح الْمَدِيرِ وتربمَة الْقَامُوسٍ جِلْدًا جَلْدَا حَيتُ ا م الكت المذكورة عل الوه المشرويج ناف مال 


دي مس 


مع أن المقُصود بن ال َكَامُلُ المتمعَة الطوري. 

وني هذه الال يحب أَنْ تمَمَ الشركاء من هذه الْكُتبِ ب إما بطريقي المهايأة أو بيع أحدهم حصته للآخرٍ وما أن تباع بِرضَائيم بميعا 
قم أن نياك الكل هنمة بجع : ملا بإغطاء أحَد الكل 6 لسر رابا عن م 
نر امَادَة 4 )١١‏ (رَد المُحبَار) 

[ (لَادَهُ 1140) ذا َب أحَدَ الشركاء سمه الطربي الشرَ" 3 بين اثمين] 

كاده 01389 > ذا طلب أحد نالشر مار قسمَة الطريتي افر عي« اين أو أكثرٌ التي ليس لغيرهم 0 دعل إلا مطلمًا 
امم الآ ينظر. ذا ل بَدَ سمه يت لحن واد ري قم ولا لا يب حك سم إلا ا ك3 لح واجد طرق مق 
عَلّ حدة وا في ذَلِكَ الخال تقسم) ٠‏ 

إذا طل اعد الشركاء قسمة الصَِّيقٍ المْشْترَكة بالنّسَاوِي أو التمَاضْلٍ بين امن أو أكثرٌ - والْأنْسَبْ أنْ يقَالَ: أكثر مِنْ واحد - التي 
00 ولك الشرَكاء حق بالدحخول إلا ملا وقد قصد يبدا ل الاحترَاز ِْ اطي ارد دوه في الحَادَةَ )١١7(‏ وامسم 


00 
في مال ١‏ ره + :هه ا عن و وه د سَ عا رس مها مه 


الآخر عن القسمة روجع الْقَاضِي في ذَلكَ ينظر: ويفهم من هذه الفقرة ومن الحَادة 038 () أَنَ ١‏ الطريق اخاص عل نوعين: 


0 َه سَ ملعم هلم ماش هه 
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النوع الأول - الطريق المشت ركه بين أكثرَ مِنْ واحد الت لا تكون لأحد ار بالدخول إلا كن كَكُونَ عَرْصَة مُشْت ركه 
002 اتات موا 


ف الثاني : 0 المحَاطَة 0 إفرازها لمرور وي لوارد ا ف المادة )1١7(‏ . 


م هذه الطريق بقَول المجَزَد ' ني يس عم حَق يدحول لها مطلمًا " (المندية) . 

وَهذَا النوع منْ الطريتٍ اْخَاصٍ أي النوع الثاني لا يباع ولا يشرَى ولا يسم إن كان بعد القَسمَة بقّى لكل واحد طرق اهن 
الحصصٍ المفررة تشم فَِذَا كنت جِصَسم معو طق بنسبة حصصوم وإذَا لتك فو رئوس س الشركاء 
لأنه يوجده في التقسم عل هَدَا الحال فار وتكيل متقَعة الطوري. 


ره موس سه 


ما إذَا م يا بنسبة مساحة أملاك اك الشركا أن المُصود من الطريتٍ هو الاستطراق 


جين الاق ود عر 


في ا م مر > تن 


ع كه “صاخ حاءة ا 2 سوس اه 2 ا 


يك 3 عت ري با ود ونا مت ذل > فين 8 ري :36 مذ طرق من مساو في قبن طق 


- عر عر 


لآ قشم , بإعْطاء صاحب اثلث عَشْرَةُ أَذْرج مثا وَصَاحبٍ التلينِ عشْرِينَ ذراعاء وذ كك يو ان نوكن 
الطريقي الأكورة نسم + بنسبة عد ركوس أي تسم ةيما أي على لِك واد يما ةقانا وَالْْكر في الساحة 
عل هذا الوجه يعني ذا كن تعن الشر تاو مسارية : قم علّ عَدَد ال مُوسء لأن اركف متساوون ف استعمال الساحة 
الْمذَكُورَة» بيعم ا خطيم م ويضعونٌ أَشْاءَهم فياء فَلِدَِكَ لو كانَتْ دَار ذَّات ثلالة غرف عَرْكَان 5 كان 


لواحد والْعرَقة التالعة رك لا ركان 0 ساحة فَقسم الساحة اليه ل الشريكين ولا يعطن لصاح لين تاها التنقيح 
00 


و إل حر عي صو مر في حال عدم تسم الشركاء لرِضَاءِ وإجْرَاء اسم حم وجرا منْ طرف لقَاضِي لأَنَ 
0 لْقَاضي مشروط و ومقَيد بالْمَدَالَد 
ما ذا قم الشركة با وروا في الِسمَة ََاوتَ حِصَصِمْ في الطريقي حَال كون شَرِكتيم في الدارٍ متَسَاوية جارَه لأ التقسيم 
ماضلا في لوال عير لبي يح جاب الطوري. 
جَاءَ في لمجا (يتَى لكل واحد لريق) وَالمقُصود الطربي في تيم لدَارِ طَرِيق يكن لرجلٍ المرور مما وفي تبي رض م ل 
ور منا وني تقس احرج وَالْعاَة مُور حمل حطب والمرور بالويمة ولس مُعْق الطَرِيق في تقس الْأَرَاضِي طريق يكن لور أن 
امنا مانو نايج لَك ل يي إل هذا َب إل اسملة دي إِلَ مالا تاه ما امحل الذي لا يسسَطيم 
انَل امرور منه قلا يكوة طرينًا (المندة والطوري وأ السعرد لوي ف النسمة) + 
لا الى 11 2 كن رالعد نين الشركة غيل ند لت كياد 112نم ذا كل واعد مهم ريق 
أ يَِيَتْ طَرِيق لأحد القركاو ال باذ يه راد ى للتنء 


ماه سادات 


ويس ع لير و 5 5 ل س0 رج -ه ورم ا ب 0 تبون “هي رد ار لاخو 
و ورد في الحادة )١1١40(‏ انه يجوز التقسيم فى الصورة الثانية بطلل صاحب الكثير وامتناع صاحب القليل وقد قال بذلك اإيضا 
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بعض الْفقهاء (الحندية) . 
َس 2 ' الحادة 4 
لا عرسم اشرب عل هذا الج أن نمت لقي مالفا لي يِب صَاحِب اليل يحون مر صا اط اج 


أنه لا يكون لَه طريق لأوصول إل بنته ويصبح عير ممكن الوصولٌ إل داره يما يوجبٌ تَطيلَ المأك» وتطيل املك عير جَائر. 
سوال - لو كانت غدقة مشتر كه بين ارين وكات خصة أحدها كثيرة ويمكن الاتماع بها بعد القسمة وحصة مد الكعر يهلا كن 
الاتماع يم قم هه طب صَاحب الْكثر وها يوجب تَعطيلَ ملك ساح الْقَليل؟ . 


الجواب - با أنه يكن لصَاحبٍ الحصة القلياة إدخَال حصته في ياه امَو وتوسيعه أو بيع حصته لأحَد جيرانه فنتفع بحصته 


ولا يوجب ذَلِكَ تعطيل ملكة. ٠‏ ولا تَجَرِي المهَايأَة في مْلٍ هذه الطريق للأسبَاب السالقَة الْبيانُ لأَنّ ذَلِكَ يوجب تَعطيلَ ملك أَحَد 
الشركاء في توبة الآخر الأتقروي. 
ِلَا إِذا كان لكل وَاحد من الشركاء طرِيق عير الطريتي المطلوية به قسَمئها على حدة أو منْقَذَ لَه َي ذَلكَ الحا خَالٍ أي في حَالٍ وجود طَرِيقٍ 


وس سمس وعره سس هه لهسم لع مبعرل سس ير هه #2 


ارد عر بد اوعد ا وتم ارد 


- 


عي او ١‏ لتر ع هه ااه ل عل عر ب خمع قر ١.‏ عرر ال عير :عير ع راك مو ار 0ق 6 


وني هذه الصورة إن كان لحن إإشر كاوتحصة كور في الطريق المُطلوية قسمتها كنت الْقَسمَة المذّكورة نافعة له ومضرة بالشريك 


ار مب المرك الت النلمة سم جاه في لد )1١4:(‏ ولا نشم يطلب الآعر. أنظر شرح الَادةٍ (114) ٠‏ 


هه وس ّمه 


م نت الطريق المطلوبة قسمبًا لا صلم ادها طريمًا بعْد القسمة قلا تَجرِي فيا أيضًا قسمة الْمَضَاءء انطلن المادة 
.)١١41(‏ 


خلاصة مسَائلٍ قسمَة الطريتي: 


الأ الأول - إذا كنت الطَريق سَاحة أن يَى لكل ريك نا طريق نسم . 


لس ساي 


لأ لَه - إدا 1 من سَاة أن ون را أي واد مِنْ الشركء قا تسم 
المسالة الثالَة - إِذَا كانت الطريق بعد القسمَة ضَاطة أن تكن مر يللد الدركاء وهر مائله ة للآخر وَل يكن لكل واحد منهم 


د 


َه 1 لاسا ابس اس بر 


طَرِيق ا 
الَسَألَُ الرابِعَة - ذا كنَتْ الطريق بعد الْقسمَة صَاَة لَأنْ دَكُونَ طَرِيقًا لأحَد الشركاء وَعَير صَابحَة للآحرٍ وكانَ لكل واحد منْهم طريق 


وو 7 


ع عزوم 18 نت ضرال ١‏ عزعز 


ود لعل صر قم يال الصا جز ل ولا نشد يعني الأعرة 
المسأَلد الخامسة ]15 كانت الطريق بعد القسمة صالحة لاتخاذها طَرِيمًا أَحَد ترسك 42 طريق ل ومتفل أشر وكانت غير صالحة 


1 0 
حرو عبن سكل عر لاسا ابس يس بر 


تاها طرِبًا روكنلا يوج شري الور طريق وقد آخر على حدة فلا قسم. 


ذه مه 


مه 


المُسأَلَدَ السادسة - إِذَا كانت الطريق بعد الْقَسمَة صالحة لاتحَاذهًا طَرِيقًا لأَحَد سرتكا ول يكن للشريك المذكور طَرِيق ا 
ع حدة كنت غير صاكة لاتَحَادهًا طَرِيمًا للاعر الا أَنْ 


ل 20 


(المادة 1144) المسيل المشترك ابيا كالظريق المشترك 


هذا الآ ربا دا آترَ عل جدة فيهم ججواز سيم من الدليل الي بن في عدم التقسيم إلا أنه يجب العثور على مسأل صريحة 
في هَذَا الشّأن. 
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وم هي هه عي ونبرهى سا بير ههه 2 اس وغ ه لم 
[ (المادة 4 )١١‏ المسيل المشترك ايضا كالطريقٍ المشترك] 
المَادةَ )١١44(‏ - (المسيل المشْترك أيِضًا كالطريت المشْترّكء فَإِذَا طْلَبَ أَحَدَهم القسمة وامتنع اك قات كن بعد القسمة ا 
وس معره ا م سَ ع ساس لس ساس بر 


لكل واحد م َم َل إل ماك أو عد لحل عر لاذه ميلا مم وا م 


00 - 


ابييل المشترك أيضًا كالطريق المشْترَك لدي سبق تفصيل أَحكَاِه ذا طب أحَدُالشركاء وام ار ين" إِنْ كان بعد القسمة 
أي بعد إفْراز اسيل لمر عن كل :ا ليلدك ون حاط الخصص المفُررّة لإسالة مائْه أو كان لكل واحد من 


020 0 بج تال ريوس ار .بر مس مارلا عر اوس سا 


الشركاء محل آخخر بتخذ ميلا فَيْقسم جيرا وَحكم ولا أي إِذا م المَسيلَ شرك ولد يق لكل واحد مهم َل لإسَالَِ ماله ولد يكُنْ 
لكل شَرِيك من الشركاء حل تر يكن تاه مسا فا يم الل رذ في دا الحَلٍ ىلدا مل ولا يكن لاا 


2 صاصم ع ًَ ادير 


با شَطل متافع الك , 
ومائل قنيمة المنول 1 نب عل مَسَائلٍ قسمة الطريق الوارد وها في شرح الحَادة الانقة رماس يا 
امَادَةَ (ه4١١)‏ مر أن يع نص طَريقَه الك عل أن يلي 4 حق المرور :فيا يكور أيضا أنْ يقنم امَان عَقَارَهمًا 


ل قب الطريي ارك ب ني مله لأحَدها أن يون لاني حق المرور 5 قط) © أنه يوز أن بيع 


ميروم شير بر ههه 2 


ص عَريهُ الك ع أذ يَيَى 1ح المرور فا وَأ / م دار السفق إن نا على أن يتَى ل حق المرور في العلا حو يا 
0 َه اطربي اميرك : يق ملكينه لأحدها وأن كوت الاعر بحن المرور قير 
ام كان العقار مشي يتما مايا أو مشا عاضا ود الود يحون الريك الي ألى حقَّ الور 


هم الل جه الرع عد اعون ال . “هر “جب ممت 


ترَى من الشَّريكِ الي بيت لَه هاري حق مرُوره وأغطى بدلا عن ذَلِكَ نص من الَْارِ شيك وتكُوثالْاوْضَة حَصَلتْ 


را ل ساسا 


ينما على هذا الوجه وني هذا الحآل 0 ا و المرور من تلك الطريق كن لصاحب الرقبة احا الروك 
ا (الأتروي واتدية) . 
0-00 رقي 00 2 00 أو أعطيت 2 0 0 عل هذا الوجه يكون أعطي 


مت هرهم 


ه."” الفصل الحامس في بيان كيفية القسمة 

الَادة )1١4(‏ - ( كا يجوز ترك الخائط الواقع بِنَ الحصتينٍ مشْتركا في تفسيم الدار بن الشرِيكينٍ تجوز أيضًا القسمَة عل جَعَله ملكا 
لأحَدم) . ْ 

© حور يرك لاقل لواقع بن الحصتينٍ مشتركا في تقسي الدار المشترَكه كي كان تجوز أَيضًا القسمَة عل جَعْلِه ملكا لأحَدها 
به امأئط هي مأك شيك في حل لاوْصَة (رد الخَار) . 

ذا قَسَمَتُ الدار وَجَعلَ الخائط ادها عل هذا ارجة ورك أن يكوه الريك الا حر بحن وَضْع جذوعه عل الخائط فيَجَورٌ 


هذا الشرط بَاء على التعامل لوي انظر الحَادَةَ (لاه) 
[الْمَصلٌ الخامس في بان كيفية الْقسمَة] 


4 


أن 
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المادة )١١41/(‏ - (يقّسم امكل المشترك الكل إن كان من المَكلات ويالوزن إِنْ كن من الموزونات ويِالعَدَد إن كن من 
العدديات وبالذراع إِنْ كن من الذرعيات) تختلف كيفية التق باختلاف المْفُسومء فَلِدَاكَ يشم َال المشترك بنسبة در 
الشركاء بالكل إن كان من المكلات أي بالكلد ة والصاع» وبالوزن أي ايان أن كن من المورُونَات) وبالعدد إن كان من 


َه امة برسم سا ةم 


الْمَددِياتء وبالراع إن كان من الذرعيات سَوَاءٌ كان من الْقَيمِيات ّ هر في الحادة الآنية 7 كان من الثليات» وقد بن معنى 


هذه الألَاظ 2 شرح الحادة . (١ ١١‏ ود في الحَادة (؟ (١ ١١‏ الاختلاف الواقع ف زوم وعدم روم 0 الكل والوزن قٍ 
0" 

قن - (ينسبة حصصٍ الشركام) يو الله على الوجه الآني وهر أنه إذَا كن اليم واقعًا بنسبة حصصي ور 
ص في كافة الأموال وفي قسمة الرضَاء وَالْقَضَاءِه أما في قسمَة الْمَضَاءِ قلا 0 إعطاءً حدم مه أغخثر من الآخر وَلَكن إِذَا 


ءٌّ. سد ارا و ل ير 1ه 


أغطي أحد الشركاء في قسمة الرضَاء حصة أَكثرٌ منْ الْآسر بالرضاء فَإِذَا كان ذلك واقعا في ع امول ارية ة جَارٌ 6 دك في شَرْح 
الحَادة (ه:١١)‏ أمَا في الأموال لريوية فعير جار أنظر شرح الحادة (4؟١11) ٠‏ (الدر المْخْمَار في القسمة وياد 


الَادةَ )1١144(‏ - (با أن العرصة وَالْأَرَاضي من الذرعيات فَيَِسمَانِ بالذّرَاع أما مَا ما مِنْ الْأَْجَارِ والأبنية فيقَسم عدر القيمَة) 
ا أن العرصة وَالْأرَاضي م 0 الذرعيات و جب الحَادة الآثقة الذكر فيعَسمَانَ بالذراع 

اك تعطق | الع و ص أبنية وأتجَار وَالَْيِر الموجودة فا (الياتَ) مه الفح وز الح رس اده 
الواسعة التي 7 توجد بين الدور امخالية منْ الشّجَر وَالبنَاه. إذَا كان الْينَاء “رع ع عدار من العرصة مستحقا لقع فلا يدْخْل في 
الحساب مقدار العرصة بل تقدر قسمة الينَاء لي عا لد و كانت ظاة لَه دار حَارِجَة عل الطَرِيقٍ الْأَعظَم فلا تدخل اسار 


ار يق عي يذ 1 الإرضتا, الك" د بد 


عاذت لباه ارج في ساب لأنّه لا يوجَدُ حق قار في ذَلِكَ بل هر . مسسّحق لقأ ميد املع ولا يمكن تس الْأَرْضٍ أُما 
الْبنَاء يوم 2 اع ص العرصة المندية) 1 
أما الأتجار وال بنية التي طٍّ الدرصة ة وَالْأرَاضي قشم مدير الْقِيمَة» فَعَلَ ذَلكَ إِذَا أَصَابَ الْينَا حصة أحد الشركاء فيعما 


هد 


الأخرى إذا كان ّ زيادة من مس ادل قيمة الْبِناء وَإذا كان ير من يجري التعديل بإضافة تقُوده 
إَّ ما ورد في هذا الشرج وني الحادة الآية هوَعَلٌ ات الماع الأعظم. 


4ن 


مثلا 37 اشمان مه ن تقسيم اليستَان المملوك هُما إِرًا الحأوي أَعَْاًا مخَلفَة القيمة فيقسمان العرصة بالذراع والْأَتجَار قدي اليم (المجَة) 


وي تع ا والبناء قضاءً ءا أَنْ 21111 الحصصٍ ريد من غيرها من يت الذراع لشرف الموضع وقيمة لبناء 
(الندية) 3 ِفهُم ذلك من الحادة الآانية احا 
الحَادَةَ )١١49(‏ - (إذًا م اناي ان ينل أله الحصة الْأُخرَى إِنْ أَمَكُنَ تغطى الحصة لاقي 


كه ور ل بر 85 


العرصة زيادة ماده م ولا عا مقابلها نقود) . 
ذا كن في تسم ابي سه أيه عن أي اليه الأخر عفان امك أن ذا كان عير متََذّر تغطى اخيصّة الْأَخْرَى 
أي التي تيتا يله ليله زِيادةٌ من العرصة تكون قيمهًا مما معادِة ومسا مساوية نا أي للحصة الكثيرة ة القيمة يحب التفسيم عل هذَا الوجه بدون 


َي امبرل سس ابر ساح سا ماه يج سهسم 


علاوة قود ٌّ المعاذ له صورة ومغى ين التصضن ا 8 القسمة (المندية) . 
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٠‏ أبنو 7 9 ” ال جه عرض 1811 به انين بتر عه ا د جه ع4 وو عير 


مثا إذا قسمث دار مشترك وبي في إحدى الحصصٍ المقسومة نا 5 قيمته أزيد من قيمة بناء الحصة الْأَخَى وطالب شرك علاوة 
قود مقَابل تلك الزْيادة وات أَرٌ اياده من المرْصَة يم لضي 2 كان مك ولا يحبر الشّرِيكَ الذي أ 
الْقَسمَة قَضَاءً ف المَالِ المشْترك المختَلفٍ الس ير جَائرة ويا أن القع في ير المَالِ المشترَك ير اي بطري الْأَولَ فَلدَلِكَ لا 


عر ذخال الود لو ترك في القسمَة اديوه انر 1 
إن ل تكن التقُود ‏ من الشركة الك مرَعلٌ الوه المشروحء أما إِذَا كانت التقُود منْ 


وو آذآ[ رر برههّه 2 م 000 


شرك مجو إَِاد التقود عند بعضي الفمهاء ولا يجوز أيضا عند عضوم (رد المحتار) . 
ما إِذّا رضي يّ الشركاء إصَافة اود ضاف دود ِل الْقَسمَة ا ف عط حل عل ذَلكَ لو كان بعض ارده ره 


ملكا ورم في لتشيع علَاوَة قود فَِذَا كان الذافع للنقود جهَة الْوقْفٍ فهر يح إذْ يكونُ قَدَ أَحَدَ الوقف وَاشْترَى الْوقفٌ الْقسم 


سَ ع ماه سههة 


رين الريك نان دا الود سحب لك فا لأن ذلك عع لض الرفق :ويسهن ل وحيصة الوقن وقت 
وق اماه مأك 5 يصير وقمًا 5 الحي) ٠‏ أنظر شح الحَادة 00 


ست لهس ا ب ا 0 الع لم 


وإذا كن عد تكن فبالضرورة تضاف نقود معَابل قيمة الحصة الزَائْدَة وَتَعدّل الحصص لأنه ذا تكن المعَادلة ‏ صورة وجب اعتبار 


2 


. م مبر هه لم هتي له هوه رم سم 


المْعَادَد مق (الهندية) ٠‏ أنظر المادة 0 َلدَِكَ إذَّا ل يَكُنْ مك إضَافَة أي مِقْدَار من العرصة فَتَضَافٌ التقود © أله لو أمْكنَ 


إِصَافةٌ قم بن من العرصة ول يمكن خصول المعَادََة إضَاقًَا إلى الحصة الْقَيد قبَعْدَ ضاق ذلك المقدَارٍ منْ عرس صَافُ د ا 
مكلا إذا اشيضة من العرصة دار يكن إِضَافَيْهُ وَكانَ المْقدَار المُضَافُ إِلَّ الحصة ير وَافٍ بقيمَة الا فنْضَافٌ نَقُود منْ أجل الباق 


. را شير ١‏ د 6 2 
َ 


أن الضرورة في هَذَا القَدْرِ فلا يرك الأصل وهو القسمة في المساحة إلا بالصرورة (الطوري واقد ةا 

وإصَافَ اود في تسم لَارِ رج 6 بين وَكدَلكَ يرُ جَائرّة إضَافَة لنقُود في تقس المْقُولَات أَيضًا ما ل برض بِدَلِكَ ميم 
لك ا" 

النادة (116) ا 14 فوقانهها إواحد د تاها لكر فعُومْ كل من الوا والتحتاني 
وتقسم ياغتبار الْقِيمّة) إِذَا بيد يهار مشتركة بن اق َم عل أذ ون واه الي هو عبَارة عَنْ الْينَاءِ ققَط لواحد 
انا الأذي هو عبارة عَنْ الأأبنية والعرصة للآخر فقوم ص من الْمَوَان والتحتاني ويسم باعتبار القيمَة أن قيمة المَوقَاني والتحتاني 


وس دلفى مها م وع َُ َه 2 


متفاوتة حسب الأوقَات يمار الموْقَانيٍ صما والتحعاني شا كا أن التحبَاني كن صَالا ا ليناء ير و صيرخ أو إصَطَبل . اماا الفوقانٍ 
فلا يكون صاكا ذلك وعليه قلا يكون لديل ما ا يدر القيمة (أبو السعود 0 الختر) 
ذلك إذَا كنت قيمة 0 متسَاوية تقس ذراعًا راع ما إذَا كَانَتْ عُخْتلقَةَ بأَنْ كانت قيمة أحدهما ضعفٌ قيمة الآخر فيعْطى 
ضعفق ف الْقَسم الذي قيمته اه الآخر وتجري الْقَسمَة َل هذا الوجه راع لتسَاوِي في القسمة. 


ا 2 مََ سه وده م حاكن جو “تنه لقا ٠‏ يي ١‏ مموعو خر اج .عن 


وتقويم اناه هو مَبني عَلَ الْفقرة الأول عن كاد )١1144(‏ وَقَدَ اتمّق لدع اثلاثة عل ذلك؛ أما مَقويم العرصة فهو مبني عل مَذهبٍ 
الْإمَام مد قَقَطء ويا نمام هو المي به فَقَد اختارته المجاد 0 د المحتَار) : 


4 


0 3 ره ة 


وعبارة (دار) عراز له لا خري قم المضاء بإعطاء فوقاني دَارًا لأَحَد الشريكينٍ وتحتاني ك4 للشريك الآخر. نظن 
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المَادةَ ٠ )١١"4(‏ (أبو السعود) 
المادة )١١51(‏ - (إذًا 3 شيع دان نسل السام أن بصررها عل أورق وسح عْضها بالذراع َس يها ويسوي ويعدل 


سا8 


الحصص إنسبة حصصٍ ايا ويِفْرز حق حَقَ الطريقي وَالشرب والمسيل بصورة دلي على 03 حصة ف الْأُخرّى إذا افك 
رقب الخصصن ين والثانية والثالئة ثم بفْرعَ َكُونُ الأول لن تحرج اسعه ابتداءً والثانية لمن شرج اسبعه انا والثالثة للن تحرج اسعه 
يوي عل هذا لهب إذا ود حمس مين لت 

!ذا ا 0 سان اللاي ا أولا أن يصوَرَ ابتدَاءً الك الي ل رق 1" اتيم أن بيد حصص كل 


رم قزرو 


نيك مدو أن لفان النَضفٌ وَأنْ لقان الت وَأنّ لقلان السدس حَق يحْقطَ القسَام حصّص الشركاء ويَكُونَ متدرا عل إغلام 
القاقى .عن الاقتراع. 

(دََاي) أن يسح العرصة الماع اع لأَنْ مِقُدَارَ المساحة يعلّر بالذراع. أنظرٌ المَادَة )١144(‏ . 

ويا أن مالية لمرسة تعر وشوج كتجب يضما تقوم العرسة لان “4 ا عن عَْصة ماحم مانا ذواع طق كه بن اين هلا م 


مسَاحا الماع ب بإعطاء 3 واحد م الشريكين مائة ذراع إِذْ تكو إحدى جهات العرصة طَرِيمًا عي جيم الأخرَى رُقَاقَا عير 
ثافذ أوأت ١‏ أد قي محشُوف الس وَمُْرفٌ عل الب وها لآ عش َلك قلا تكون مسَاوية بعضها لبَعْضٍ للأَسبَابٍ 
ور أ _ لأسباب 5 فإذلك َأَخْدُ الشريك الذي يَأَخْلُ الطَرَفٌ اير المرغوب زيادة ف المساحة كال وغشيرين نّ ذراعًا مثا 


2 يلم ءَمَ هس 


قد بين في شرج لاد )١١4(‏ ان البناء الواقع عل مِقَدَارٍ من العرصة إِذا كن مسْتَحمًا لماج لا 00 ذلك المدَار منْ العرصة 
في التقويم (الطوري) . 


(وكَالًا) 2 ْنَا أي أن عدر يمه ييا لأ مالي ةعكر يقير القيمة. أنظر المَادةَ لد ٠ )١‏ ويا أنه عند إجراء القسمة 
سيدخل ارين ال يي حصص بض الشركاء ة ع عل الْقَسَام أنْ يحون واقمًا عل قيمة الْبَاء اليم ويا أن مْدَارَ لني 


رايس ا اا اده يا دك في المادة .)١110(‏ وروم التعدِيلٍ 


ف 28 


في القسمة عر والعب ف قسمة الْقَضَاءء 


8م 


غطي أُحَد الشْريكينٍ بِرصَاء الشريك الْآخْرٍ 


أما في قسمَة الضَاء ققد ذكر في شرح المَادة 0 أنه و 
ره ما المت وزيا دمر عر ارو فيكون جانا. 


تنش ع سني لبنس بالك لذبل اننا ل 


لوال مر 2 2 8 ليم ب سا 


0 ع م امسن لأخرى َال ااال ين د (الطرري) + 


القّسمة بدو ذلك. تق اناك 00 ا إِذَا 0 ا 5 عدم الإمكان أَنْ تب أت 


م ري هس ّاده 


الشركاء ف حصة الآخرء وهذه الْإِيصَاحَاتَ ع منافية للمادتينٍ (كحكحاذ ولا5ا١).‏ 


5112161208 ١١17 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ابي بين ار اعت د 


كك أو اقم مان الدَارَ المشتركة يما نم طهر بعد القسمة أنه لا يومد طريق خيضة أحَد المْريكن مينظر: ذا كن يمكن 
الريك لمَذَكُور أَنْ يفْصَمَ طَرِيقًا من حصته يمكن مرُور إِْسَان مثا جَارَ التفسيم أن اسيم ١‏ اراق ع هده الصورة لذ كرد مرييا 


الا ل ور ل 


الْقَسمّة َاسدَة وإذا ذا كان يعار عدم وجود طرِيقٍ لحصته فتجوز القسمة لأنه 0 قد رضي بهذا لني وقبل حصته ع (الطوري) 


د في شرح الحادة )١١49(‏ لهي أن ون اَي في تم الذا لا أ ين قار ير نه إلا ولتي تكون أَقَلَ من 
َل يط ري لب أن تَكُونَ بمقدار ير مثا امل (الندية) . 
(وسادسًا) أَنْ بلقب الحصص بالْأول والثانية اتا أي أن - علّ هذا الوجه ليتَمَكنَ من حب القرعة ثم يرتب أوراق القرعة 


امه سد امه وم 0 امه - مه 


وبعد تحرير اسعاء أحاببا عل الوق وطي الورق بصورة 0 كن قراءة الْكَابة من الخأرج ووضعها في وعَاءٍ وخلطها بعضها بعص 


- 


7 


بصورة لا يعار أححاببًا من 0 أسحب القرعة وتحبا على هذا الوجه هو لتَطييب الْقَاوب ولإزالة تهمة اليل والمة لأحَد الشركاء 
أي إِذَا 0 القَاضِي ا القسمَة 0 5 10 


5 وما امه 5 مو ٠‏ وس 1 له قلع اعاهة ‏ باه سا و 0 


0 : 1 الْقَرِعَةَ قسمة لَيِسَثْ لإثيّات الاستَحْمَّاتٍ أن الاستحمَاق تَابِتَ قبل القرعة حت أَنَّ للقَاضي اق أَنْ يرم الْمتَقَاحِينَ 


- 2 


يدون قرعة بقوله: إن هذه الحصة استحمّاقكَ. آم شار ل مع إاداث بَاطلٍ وحرام غير ثابت في الأول. 

والدليل عل مشروعية القرعة قوله تَعاللّ إوان يونس كن المرسَلين| [الصافات: ]١9‏ |إذ أبَقَ إِلَّ الك المشحون| [الصافات: ]١4٠١‏ 
ماهم كن من لصن | [الضافات» 1400 ] 

وان عبارة فساهم الواردة في الاية الكريمة هي بمعنى فَمَارعَ أل السفيئة فَكَانَ من المدحَضِينَ الاين بالرعة َوه في ابر همه 


هم 


رت أن عليه وَهوآت با يلام عليه هاب ِل البخر وركويه السفينة با إذنِ من ريه. وَخْلاصَة القصة هي أن الى 0 - عليه 


يصو 


السلام - عَضبَ مِنْ مه رح من يهم َكب سَفِين ملأ بالركاب وفي أناء السَر يقت السّينة في عَرَضٍ البخر وَل تر 


فنا 5 السفيئة: إن عدم سير السفيئة لا بد أنه اث عن فرار عبد من مولاه ونه يحب إظهار هذا العبد اقرع فوافق يواس 


علّ الاقتراع و لها جك وى شد لم ا بلع الحوت حين إِلْمَائهِ بتفْسه أ اسغوو) 


له مادم هَسَ مه سه 


د دير أن حب الفرعة هو لتيب القَلوبٍ (الحداية وأبو السعود ورد الحتار) > أنه لا يوجد في عبارة لجل ما م فيد أزوم إجراء 
الاقتراع. 06 الخصة 1 لصاحب الاي الذي ضٍ 3 والسيم الثاني لصاحب ب الاسو الذي 05 00 


سَ 
أ رين ره سشماسير ‏ وبي 


والنصيب اثالث 
لصَاحبٍ الاسم الذي يتخرج في القرعة فَلن. وَاخَالَ أنه لّا يحب تحب القرعة لمعرقة اسم الثالك انه من شرح اسم شرِيكيه بيعي | سم 
الشريك الثالث. 
اذا كنَتْ الحصَص أكثرٌ مِنْ اث فتَجرِي لدي هذا ري أيضَاه وإِيضَاحٌ هذه الْفرعَة مر إذا حت أشن الخصض كن 
و حرج أكثْرهًا أما إدَا 0 الأكثر قلا يرج لاقل قذَلكَ تقّسم الخصص عَلَ الْأقَلٍ (الأقروي) . 


بغرا ١ ٠‏ يه ان ل ا ال ل اليه 


ملا لو كانت قطعة أرضٍ م مشتر كة بين كاله وَكانَ نضفْها إراحد وَالثتُ لآَرَ وَسَدْسهَا لالت فَإَِا رم إجْرَا قسمتها فتقسم الخصص 


0 
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إل سه يام أي بر الهم الأ وإ رحج عند نب افرع الم م صَاحبٍ السلدسس ولا أذ الهم لوكو قد دام 
حصته ما إذَا اعمج في الأول م صَاحبٍ الثلث فيأْخدُ َم الأول مم السيع لاني المتصلٍ إليه ويد َم 5 

كدَلكَ إِذا خرج ف الأول اسم صاحب النصف َأَحْدُ لديم الأول لديم الثاني لالت المتَصلِينَ به كول ِ أَحَدَ عام حقّه 
د ل ل سن 

كُدَلِكَ إِذَا كَانَتْ قطعة أَرْضٍ مشا ركه ؛ بين ثلاثة عرص وكنَ لأحدهم عَثْرَة أ 3 لآير تمسة أسيج وللثالث ّ واحد وكان 
صَاحب الْأَسبم الْعسَرة يطلب حصصه متصلة بعضها يعض ول يِل بذَِكَ صَاحب السب وَلَْم إجرَا 4 القرعة بيهم فتقسم تلك القطعة 
ل ار ل لوالا سي لاضن 
4 اسيم الأول ونسعة أسيم مناه د ثم أسحب الفرعة عل الستة سم الباقية بين الشْريكينٍ فَإِذَا حر في الأول اسم صَاحبٍ 


آذه 


اللجسَة اسع فاحل الم لوي اعد يلات لأسمم المتصلة به ويكون 0 م السادس عَشرٌ لصاحب اديع الوأ 
إِذَا كانَ الما المراد تقسيمه ستَينَ شَاةَ متلا فيكتب الْقّسام عل الْورقٍ أَنَ المالَ المشترَكَ هو 


(المادة 1152) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوس 


يا "...عت ا يي لسن يود ٠.٠‏ يق تيو عت “تر اليس يرد الإ .نر لاس لله مع ه ام 


تون مه م يوم الشياه ويعدل واسوي امد عدن عمسن ال ان يقب الحصص ين والثانية ع نم يحب الفرعة, 


ووم 4 هه منمور ءّ. و - 


(ملحق) في حقٍ أوصاف القَامِم وشبادته من المندوب أن يخصص مرَسًُُ من بيت الحَال للقَامم لآن مع القَامِم 5 التفعة العامة 


-ه 
00 لبا ل تال عاق او امعد مسَ 4 برراسَ8 عدت 


ا ا ات للد رص لسرن أ جد تسام معن هرتَ من بيت الال اي 
عن قساما وتوؤدى أَجرئه من لاسن أن مْفعة القسمَة خَاصَة ص 5-5 ع القَاضِي > ا الم حَقق لا يأَحْدَ السام 
0 َحفَهُ وبر لمان وقد ب في رح الَادةَ )1١70(‏ ال دقن سب مدا اماه :طروي والكفاءة ا 

أذ يكُونَ الَْايم عَادلا وميا وعَانًا لَْسمَة. يجب أن يكونَ عادلاء لأنَّ القسمَةَ منْ جِنْسٍ عَمَلٍ القَضَاء. يجب أَنْ يكُونَ 


* ع لا عير ههه سم رك 


أمينًا» لأنه يحب أن يعتَمَدَ ع اله الما شط لاطمئتان القلُوب. ع أن يكون عاكا بالقسمة» أن القسمة من جِدْسٍ عمل 
القَضَاهِ ويجب ف الْقَضَاء العأر أب السعوو) ٠:‏ 

5 نكر بحض الشركاء بعد القسمة استيقاءه حصته وَسَّبدَ الْقَاسمان عل كون لمك استوقٌ حَمَه تقل سَبَادمَا ولو كان تَفْسيمها 
ةن اده هي عل الاق وَالتَبض فَهِي على فعل الْعيِ وَل كن فعل الَْاِينَ ما ل تكن مِنْ قل الَدَةِ )117١(‏ 
أن ١‏ فعل ملا فسمة ويد و الست 0 لمْختَار) . 

[ (للَادَهْ ١١65‏ ) إذَّا كنتْ التكايف الْأميرِيّة لأجل مَافطَة النفُوس قَنقْسم عَلَّ عَدَّد الرُوس] 

المَادَةَ )١١60(‏ - (إِذَا كنت التَكَيفَ الأميرية لأَجَلٍ مَافَطَة النفُوسِ تسم عل عَدَد الرمُوس ولا يدّخْل في دَقترِ التوزيع النْسَاُ 
ولا الصبِيان» وذ كَنَتْ لَافَطَة الأملاك تسم عل مِقْدَارِ الملك لأن الغرم الهم دي في مَادَة ) إِذَا كانت اكليف الأميرية 
أَجَلٍ خَافَظَة النفُوس رصن الأبدان تسم عَلّ عَدَد د الرئوس؛ أي عل النفُوسِ التي يتَعرض إلا ولا يدْخْلَ في دَفترِ التوزيع النْسَاُ 


و الصبيان وا يعتبران مَكلفَين 48 لتَكايفٍ (الندية) ١‏ 
َيه فَاتَكلِيتُ الى تمل عل أُهَالي قري حاف الفُوس لا 
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عوراو هه 5 
مو» 


لزي شي لعل زمر رساك و لتر الأكرره أن يبان دك الجر بسي راك الشري (التنق ا 
ومن التَكاليتِ 5 َفْرض حاف النفُوسِ القيامة ااه ذلك إِذا وجب على 55 قرية أو مله دا قسامة أودية قلا يَدّْلَ في 
القسامة والدية الصِيان الاين والنسوَان والمحتر هون (مغيار العدالة وِيادة) 3 


كدلك لو صلدرَ م سلْطَاني أ الْعوارض من الرجال قمَط قلا يدّحَدُ مَنْ النساء (الجوِي) . 
اذا كانت الضريبة حافَطَة الْأَمَلَاك م عل ممدَارِ المك ويطرح عل النسوان والصبيان حصة من التَكاليفٍ الم كورة بنسبة ملكهم 


2 


بي عبرا كني 


تي 0020 


اليم ؛ امي لي ماف اق الو ب لأ نما نابإ م ل 


عيض جنر .حل بر 


بلا ل ال 
21 


ريلك اي 5 
َل َلك ليس لإمام قري المت عَنْ دع الصَّريّ الي يب لاك وَلكن لا يمر عل إطاء مِقْدَارَِئِ عن ذلك 


وَصَرِية الماك تب عل من دحل في ملكد يلك الأملاك لَك وبع أحد لاك المعومة عر جب ضري تك الأملاك 
عل المشتري (النتِيجَة) أما الضرِيبة التي َرَاكّثْ في ذمة البائع 5 بل البيع للمشتري فالبائع م مكلف بأذائياء 


َك دأو ملك كما أ َي من الف عطي الف مدق من جلي من 1 ال 5" 

الْحَسَارَاتَ البحرية: 1 ف الحسارات الحرية هر عل هذا الوجهء وهراذا كط ف سفيئة 0 اسار عي 
من غَرّقهَا وتَلقَتَ الامو البو موس ولَِمَ حَافَطَة ظٍ النفُوس ِلَْاهُ الأموَال في الم وَاتمَقَ م السفيئة على طرح الْأَمُوال المذكورة 
في البحر يضمن ملقو تلك الْأَموَالٍ الأموال ويقّسم بَدَلَ الضْمَان طٍَ عدَد الرؤوس (الأشباة) . 


رمه سس 


كَدِكَ إا مرت الي في حل ع عي وَل يحفْ من َل التفوس إلا أَُ خي مِنْ َب الْأمُوال وم لفط ذَاتِ القيمة أن 
ل ف البحر الْأَموَالَ التقية ذَاتَ اقيم القليلة وَطْرِحَتْ في البحر فيقّسم دن صمان اككة لمتلعَة بنسبة قيمة اككة الباقية (هل 
ٍِ يب دحال السفيئة من الأموال ا 

0 ذفنن تلت الأمواك والعو مَعَا وَطرِحَتُ بعض الْأمُوالٍ فَيقَسم بَدَلَ ضهان 


أ 


5 (الفصل السادس) في بيان الحيارات 
2 رع شرو مشاه رةه سر 


ا متم 0 د افوس ع 0 اك الباقية قي إن اعتبار قيمَة الْأَمُوَال البَاقية أَمّ ظاهر» أما قيمة النفوس فهل تعتيرٌ 


5 كم 5 وَأَذنَ إِلمَاء 7 8 0 00 00 فيعتير ماله ققط ولا تعتير نفسة أها!]ذ]' كانت تفي ومالك 


مره ثري مه -ه ا عي ا ير عر قو لح سسا ا 2 
و ونين فق السفية قح قمه وماله ما كا ين إنماء 


رس موس 


دك لو ألتى أحد مله أثماء حَطر حدافلا يلم لي. 
واذًا ل يتفق سكان السفيتة عل إِلمَاءِ الْأَموَالٍ في البحر وَالعَاهًا أحدهم فِيلرّم ملي المَالِ صَمَانْ قيمَة ذَلِكَ الال بقيمته في ذَلِكَ الل 
ولو كان ذَلِك المَالَ مثليا. انظرٌ شرح الحادة 0091 


ومعى (فتقسم عل مِقْدَارٍ اللأك) أله يدهم كل نَفْصٍ صَرِيبَةَ ِقدَارِ ملكه» مدلا لو كن عَقَارَ مشتر بن شرك ميعَدَدينَ وكنَتْ 
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حِصّصٌ الشركا ماو يدقع كل شيك من الصّريّة نشبة قدا حصتد. وََدُ حور في تنقيح الحأمديّة منْ كن الْقََاوَى فصل 
عنصوص متَعَلقَ بده اماد لأنَّ العم مالم م ذم في احَادَة (40) . 


أن .حي عت. وه :1 رم .جروع مه 2 سه ع سام 


وهذًا التعبير هو عين عبارة الْمَاعدة الفمهية اما العبارة الْواردة 8 الحادة 29 هي عبارة إن المعرة مقاب المتمّعة وهي ترجمتا 
50 

[ (الفصل السادس) في بان البيارات] 

رك اه ركد م نوع من الجيارات في البيوع وهي: 

عار اشر واررة والصنة والدن والتترير واوصٍ تقد وَالتعينٍ. 

وقد بين ف هذا المَصلٍ أله يجرِي في القسمة ثلاثة أنواع خيّارات من الأنواع المذكورة وه خيار الشرط را وتجبار العيننةة 


08 2 00 ومهة هوه 


أنه قد ذكر في المَادة )١١74(‏ أنه يجري في القسمة خيار الْعَنٍ يخا 
أما خار النقد وخيار التعن فلا يجرِيانِ في الْقسمَة ترا ريما ماما ولكن هَل يجري في القسمَة خيار الوصفٍ يعني أو قم 


يم بررط في القسمة أ أن بعَرتينٍ من امس الْبقَرّات بي حْصِصَت بالشريكِ لاني هما حَلَابجَان َوصمنا بوصف الحلابات ثم 


ظهر أن البكركين المذكوركين عر لاي هَل شيك الْمذ كور أَنْ يرد رن فزعت : 
وود عدا 1 ارات خيّار الاستحمّاقٍ وخيار جار عفد الفضولي ا ذل في شرج | كاب الببوع. 
وَقَد ذم في المادمينٍ 0 0 أل تجَري في القسمة هذه الخيارات حا 


احلاص أنه ري شٍ ال 0 ة سنّة نوع م الجيارات وهي: خيار الشّرط ارد وخيار العيبٍ وخيار الْْبنِ وخيار الاستحمّاق 
وخيار إجا رو حدد 00 ا 


(المادة 1153) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيٍ الأجناس الختلفة 


مره اده 


[ (المَادَة )١١9«‏ خيار الشّرَط كار اده وخيار الْعيْبٍ في تقس الأجناس المختَلمَة] 

المَادةَ ١6‏ () - (يُون خيار الشرط بكار الروة بخراتة 2 الْأَجناسٍ المختلقَة كا يكونٌ في البيع» مَثلَا إِذا م 
الال الْمشْترك بالتراضي بم ين الشركاء عل أن كود واد كا دار جنطة حنطة وَلِآخَرَ كَذَا مقْدَارَ شَعير ولآحَرَ كذا عتما ولآحرَ في مقَاباه 
ا بعر ون شَرط أَحَدَهم يار إل كدَا وما قفي هذه المدة 0 شَاءَ قبل القسمة ون اه ٠‏ وإ 0 0 
اَل امسوم بن عدا ًا عند ؤي فا هرت حصّة حدم مين مَاء فاو َه وَد) . 

كرون ان الترمط وخار الروية وخيار اليب في فس لْأَجنَاسٍ المختلقة كا يكون في البيع» سَوَاءٌ كانت الأجناس المختَلقَة من 
القيَمِيات ت كتقسيم قطيع جمال وقطيع م متَدَاخلَة. 

1 أشير إِنّ ذَلكَ في مل الآنية لور أنظر الود .مومسم و1لم) ؛ أن القسمة في هذه الأموال هي مبادلة كالبيع» 
قاتميارات المذكورة ا 5 في ابيع تنبت 3 بت أَيضًا في القسمَة (الطوري وَجَامِعْ الفصوارن): 

ل 0 اراي . شرك م 0 لواحد 51 مَقَدَار <: حنْطة وللشرِيك الآخر كُدَا مقدَار عير 
حيار إلى أيام د المدة إِنْ شَاءَ قبل القسمة 1 


- 2 يد م .كن وات ار صق 
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شاه مرح القسمة. 

وَهذًا لال هو مال للجيار الشرطء وقول (أحدهم) ليس قَيْدًا احترَازِيًا أن خيار الشّرط إِنْيْتْ لكل واحد من المتقَاسن. انظ 
اماد 0 . 1 1 

وقوه كد دم إغَار ِل ع أَنْ تكو ل مذة اليا معلومة. 

ما إذَا ادعى من لَه اللبيار بعد مرُور مدَة امار المَسحَّ في مَذَةَ امار قلا يصدّق بلا بيه كا في بيع نور الْذْهَان عل الأشباه. 


. 2 سما ماه 


ون كان أَحَدَهم م امال المفسوم أي َي قل القسمة اليصة ابي حرجت له يكن حيرا علد ريا إن ماه مسح القسمَة وإ 
شَاءَ قبل القسمة» وهذا امال هو مَل رك 


إن يكُنْ قد ير في الَادّة (00) مِنْ الجلأنهُ لس للبائع عار رن ]ةا إِلّا أَنّ كَّ واحد مِنْ الشركاء في هَذَا انوع منْ الْقسْمَة 
مع كونه بائْعًا قسمًا مِنْ حصته لكنه مشر قا م حدّة قري فت حار ةل باغيار. فيه وق أن لق ذل 


ع عن ارت ب 


ا ان و بت لَه خيار الرؤية ياعتباره اتا لَك ليس له خيار رؤية عند رؤية 


تج أي يأر ع - أي طلم عل عَيا - يكن غخيرا إنْ شَاء قبل 
حصت وإ ارده ذا هرت مي كلا فلودا وه ل ايض .أنه إا طهر مما ماله رد بها ل لْضٍ 


عل الس بض قار رماعو "لهل انهه حهف, ‏ رهض ماله م عه هنن © كنس عاد رف :وا ا وض 4 مره 0 عملاية توت م مهد رس “ماهر سر قابة هق 


أ ًا يما ويس له رد لمعيب وإبقَاءُ اله م الْغير المعيب» وإذا #ذ تدك بعد الفسكن ره المعيب فقّط إِذَا ل يكن ضرر في 


رده فز تررق وام .ل بن مق رط ماي ع 


تفريقه وليس له رد الكل بدون رضاء باقي لس أمَا إذَا كان في تفريقه ضرر فيرد الكل ديعبل لل أنظر المادة 1 
والمسقط نيار الْميْبٍ في البيع مسقط يا حيَارِ في القسمة. أنظر المَادَةَ (؛ 4") فَلدَلِكَ ذا اطلَم أَحَد الشركاء علّ عيب الحيوان 
الذي أَصابه في المسمة وهو ر ]كي عليه ناب السير سقط حير لتي. 

أما إِذَا اطلَم على عيب الدَار التي سكنها وتاب السك فيا م بالْعيبٍ الْقَديم استحسانًا (المندية في البَاب السادس في امار في 
القسمة) والقرق يفهم من المادينٍ ٠١0(‏ و )٠١41‏ وهو أنه ليس لأحد ارك ركوب الحيوان المشْترَك بلا إذن الشريك الآخر 
َلأجَلٍ حل فل انان عل الصودة المشروعة الاي تون متم سق استقَاء الآك. 

ما في الدار المشتركة حي لأحد الشركاء السكق بلا دن شيك قتَبَعَة السك فا بعْدَ الإطلاع علّ الْعيٍِ لا يكن ديلا عل 
رصان امي سبق المأك. 


- 


3 


وإذا 4 أ ارك الحصة التي 6 ثم رد 0 بالْعيبٍ بِ الْقَديم َإدًا ين هذا الرَد وقع ب الْقَاضَي لِسْرِيك فسخ القسمة يا 


لص مه 


عيب أُما إِذَا قل الرد را 

ذا حَدثَ َب في الوم عفد الك ميرب قم َس لمك م م إلا نحن جوع عل لتك ارين 
بَفْصَانِ الْعيِب. انظر الحَادَةَ (ه") . 

ما ذا رَضِي الشرَكاء بول ص امكو يما الحأدث وَبنَقْصٍ الَْسمَة قلا يكُونُ للشّريك حَق الادْعاء بِنقْصَان المي ما أن 
م ولا بطل عا من الأركة اما أن يْقُضَ الْقسمَهَ أنظر لاد (044) . 


عضي ب جني" رار عبج 


مََُا إذَا هدَمَ أ لحار بعض مواضع الدار التي ل ا ديم فيا فالحكر عل المثوال المسرويع (اشندية) .وذو 
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سس ماه ين ساسا 


المجلة عبارة (التراضي ) في ما مني عل عدم بَريَانَ قسمَة الْقَضَاءِ في الْأَجنَاس المختلقة كا هو ميين في الَْادة .)١10(‏ 


اده (4ه1) - (يكونَ في تقس اليويات لمتحدة لجنس خيار شط ورؤية َعيِبِ» مثا ذا فسمَثْ مال شَاة مشت ركة بين 
أضحابها بنسبة 5 حصصوم إِذَا كان أَحَدهم شرط عل أن يكون مخيرا كذَا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين الْعَبول وعَدَمِه وإنْ كان 
0 لم بعد يكن ها | كنا يوم فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه وان كن ناك 4ك عراس را 
اذا ع ديم ني لمم التي امكف أَحَدهم َكدَِكَ يكون مخَيرًا إن شَاءَ قبلا ون شا ردهًا) 

18 في سم ميات المتَحدَةٍ النْسِ حيار رط 00 رؤية وخيار عيب (عَيد الم في أول القسمة) سَوَاء كنت القسمة 
اط اشر 

و بت غبار المي فى 7 قسمة الرَضَاء لأن القسمَة برضي ايع الم خيار لَب بشت العا و قم ارضاء: 


و كذلك يت خياز اَي في سمه الََاء لأ الاي قد عن الحصة الصاح عل أَنها ماله من الِب ويظهورها َي د 
0 ا وعدت حول التعدِيلٍ والنسوية بن الحصصٍ (جابع م الفصون) : 


بردتي َس 


ما خيار الشرط ا َإِذَا كن شي القيياتٍ رضَاءً فتجري هذه الحيارات أما إِذَا كانت القسمَة المدكورة قضاءً فلا يجري 


غار الوه عار اشرق لأ إذا أراد اعد الراك رد اعسوم عار الله أو يخيار الشرط فَالقَاضى يجيره عل القسمة ثانا فيكون 
الشرط يلا فَائدَة (عَبْد الم في أول الْقسْمَة) . 
ما 211 00000" أن كوت خررا انروما فيكون 


ولاس 


خيرا ف هذه المدة بين القَبول وعدمه إن شَاء قبل القسمة وإن شَاء فمحيا: 
وعلى ذلك ذا ادع اد رسكا بعل 1 مد الحيار اد باللحيار وَادعن الاعر الْإجارَة العو لدعي الإجازة وإذا أَقَام كلاهما 


سدس سه 8 غ8 سيبدسا لس 2 سس سس سير اير سبج سس مه 


البيئة فر فرح بين مدعي الرد (المندية) وهذا مال مخيار الشرطء ون كان أ ء الم يكوث خا جين رفيا إن ما يا دافا 
َع الس َال لير ؤي في لع مطل مالي في اعمة. نر الَادَةَ ٠‏ م) ٠‏ وَهدَا مَل شار الرؤية. 


وذ ظَهَرَ عيب قديم في لم التي امات عه حدم كن عا إن شَاء قل الْقسمَة وَإنْ َاءَ رَدَهاء وَهَذَا َال على خيّار 


لاير لاش عرس هسه بر 


العيب. فإذلك إِذَا ظهر ب عض المفْسٍ الذي ساف حصة أَحَد الشركاء عيبا ذا كان ذَلكَ قبل تقض فله رد كٍِ المقسوم سواءً 


رع ءاش 


كان المقُسوم عا متلق لجس كا هو في الحادة الانية. أو كانت متحدة الجنس كا هو في هذه المادة. ولس له رد المعيب وإبقَاءُ 
لوبي ار سل الدكة الآحرون (حَاشيَة جامع الفصولن) . 


ذا ينض فدهب فط إذا لا نج طرفي ريق كأذ يحن الوم الأو ل مالا 


م م8 ملسئر ماين وبر اس هّه 


دَلك لك مي الشرك 7 كه أما ذا كن في تفريقه صَرَر قله رد الكل أو ُو ال يدون أن يطلب سينا من الشركاء. 

وَالأَحوَالٌ المبطلة حيار اليب في البيع مبطلة مهيار الْعيِبٍ في القسمة. أنظر الحَادَةَ (غ4") . 

وَإذَا ملت التسوم لمعيب قبِلَ الرد فَلصَاحبٍ الحصة الرجوع عل الشركاء الْآسَرِينَ فصان الَْيبٍ إذَا لد يوجد أحوال كمع من الرد 
يار العيب (حَاشية جاع الفصوآن) ٠‏ وَذَلكَ إذَا اطلَم أحد الشركاء 7 عيب قدي في البَاءِ بعد هَدمه قله الربجوع عل المفْسُوم 
م الآحَرِينَ بنقصَانٍ اليب ما ل يوا يض القسمة وَيعبولٍ ود الينَاء ممدوما (الندية) . 
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جسم لس لف برس لت 


عام ينها معبية ثم ردها المشتري له بالعبب المذكوو و لضي ل اماو اذا 
ل و م (المندية) . 
المَادةَ (ه5١١)‏ - (لَا يَكُونُ في قسمة المثليّات المتَحدَة الجنس خيار الشرط والرؤية ولكن يكُونُ فيا خيار الْعيبء متلا ذا قسَمَثْ 


صيرة حلم حنطةة مشركة بن امي عل أن لحار إل كذَا يما فا يحون الشرط متها وذ دير أَحَدُ اليك النْطَة لا يكو عا 


ا أن ]ذا امل أحدهاون ويه الصارة اوالتدراء من أَسفَلهَا فظهر أ أسللها محا كوك اصساضيه شير إن هاف قبل ان شَاءَ 


ان 

لا يَكُون في قسمة امثليات المتحدة الجِدْس خيار الشرط ا (عَبْد الحم في أول القسمة) مم أنه يري في اشْترَاء المثليات 
غبار الشرط ارا ولا ير يان في التقسم. ووجْه ذَلِكَ أَنْ هَدَيْنٍ مارت جَارِيَانَ في المعَاوَضَات ويا أنَّ جهّة الإفراز غَالَة 
في المثليات فَلدَِكَ يكو كل واحد مِنْ الشركاء قد أحَدَ عبن حصته صورة معي وَعَليه فللا يجري الخياران المذكوران فيبا. 

متلا إذا فََثْ صَبرة جنطة مشتركة ين امي عل أن ييار إل كذ يما لا يحون الشَرْط ميحد ليحي انط 
ايكون لير عند يبا 6 هايا لا يكن فلا يحرف ما حي 


جرخن تر جد .اج عر الاير ا ف 


]دا 0 ا د الشريكي من وج الصبرة اكور أي اي أسمها ميا كود صَاحِبٍ الحصة حيرا إن 


ام 3 لسر 


98 و إِذا أطي 2 ل راان يجري ل سس العارة 000 


ماه يلد من أَسَمَلها وأَنْ يَكُونَ الذي أَحَدَ من أَسْمَلهَا 1 رمن عه ومعِيبة ولس مَعتاه إجْرَاء التَقسم حارََة أن سيم ار 
ا ير جَائِ يا ذْكَ في شرج المادة 78 


.0.0 الفصل السابع في بيان فسخ وإقالة القسمة 

(المادة 1156) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا 

(المادة 1157) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تماما 

[لقَصْلُ السّابٌِ في نان سخ وَإقَلَهِ القسْمّة] [ ماده )١١05‏ مم الْقسْمَةُ إِجرَاء الاشبراع كاملا 
امَادةٌ (<ه١١)‏ - (تم الْقَسْمَة يإرَاء الاتتراع كاملا) . 


حرفي ٠‏ دقفيو بير 


م انمه بأد مر أربعة وهي: 
ولا - تت الْقسمَة بإِجراء الاقتراع كاملا وَبذَِكَ يبح الشرَكاءُ مَالكينَ للخصص ال أَصَابئِمٍ ولا تتم القسمة مجرد تََدِيلٍ الصَصٍ 


ويا وإازه. وإعراء ا ل 5 


0 ادن ب اقبي رك لكي القي» لو سيك لاني المصّص ل ذل أ غ5 كريك سش م 


مه 


م 
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جه 7 ساد سو 7 وف 1 7 


القسمة وشت السرم 

انا - إذَا َكل جميع ارك رجلا ورم ذلك الوكل كل شيك مه م يه 

يعني إذاجرق عدي الحصصن وسر اام ين الشركاع ركلا للم كل شرِيك مخصة مفررٌة َم الوكل كل شريك كينت 
مأك في المفُسوم. 

ل ل را يبت المأك 
وتتم | لفسمة ‏ (امتدية بإيضاج) . 


6 أن لقص في انمه الصحيحة يفيد المت لض في القسمة المَاسدَة يفيد الملك أيضَاء ٠‏ وََِك ذا جَرَى التقييم بشرط إعطًا 


عه اس مامه ع خب وخ الور « عر عار ٠‏ عب عبج لور 


ار رط . 00 0 َالْقسمَة َاسدَة ولكن | إِذَا تَصَرَفَ اقارض يما فهر حار و يعدن بدإه 0 


سسا 
له سا سس سه 


المَادَةَ (9ه1١)‏ 0 و ا 53 ال 0 ٠‏ أي بعد اما عل الوجه الآنفٍ الذي أي ليس للمفسوم له أن يرجع 


لس م مه سا مه م © همه 


ال ا رايد رده الرجوع عَنَا عي أَقدِي. 
ا ل١ا‏ يجوز وذ الجا عن 7 سم 5 الصحيعة وام 3 حت عل الرحه السالشه لدو اما الفسنه الدر المكيحة حور ال حو عه 


الرفوفة وطْلب سام بعد مور بض سين إبَطَالَ القسمة قالطاب المذكور ر يح مشر أن تقّسيم الأراضي الموقوفة بين 


عتااالر.. جه نز به 


الموقوف لويم 8 ع عند ايع (رد المحتار ) كذلك إِذَا كنت الدار لوقن الَشْروطة م وسكاها لأولاد د الواقف قاب 
للقسمة فاقتسمها وإدان من أولاد الواقفٍ َاأحَدهما فصن القّسمة لمذكورة ف أي وقت را [الجد )ا 


المادةٌ 14م - (إذًا جرَى الاقراع أثاة القسمة عل | كثر الحصعن: متلا ويقيث. واحدة مها وأزاد أحد الشركاء الرجوع ير 


يقت بخ اع جر 


فإذَا كانت قسمة رضاءٍ 0 الرجوع وإذا كانت قسمة قضَاءٍ فلا رجوع) . 
إِذَا جرَى الاقترَاع أَثناء القسمّة عل أكثرٍ الحصصٍ ملا بيت واحدة منْبًا ققَطء والصواب اثَان منباء وراد أَحَد الشركاء الرجوع 


20000 


ير َإذًا كانت الفسمة فسمة رضاقة جوم وإذا نْ سمه قا يس له الرجوم ا َإدًا كانت القسمة قسمة رضَاء له 
اع وَإذا كانت قسمة قحباء 0 له ل يعني إذَا عبت نا القّسمة 0 قرع وبقي بعغ يا وراد أَحَد لمكا ان 


ا ع # + م 


ينظر فإذا ل ولس راق او أن القسمة اكور مي فرصاو “ميخ بيع الشركاء قإِذا بعت قرَعتَان أو أكثر بدون سحب 


لايم اسه سحب بض اقرع ف لل شرك حق في الجوع سوا كن الرا ارك و ف نار 
نسحب جميع الفرع وتبقى وَاحدَةٌ ما ني يلك الخال لا يحور الرجوع أنه إذَا كانَ الشريك الذي ل نسحب قرعته واحذا فتَكُونْ قَدْ 
عدت حصته يدون حب قرعته ا الانفة. 


مَبَلُا إذّا كانت عرصة مشْترَ كه بن مس شرَكاء بحصص مِتسَاوِية قسَمْتْ رضَاء إل نمه أعسَام وير تيجا ميث المع ذا 


م 


- 
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بت قرعة واحدة ميجو جوع عَنْ السمَة ا جار جوع عن ِل تب الفرعة. كور لجو عَنْ الِسْمة إِذَا ميث 
0 أو اث ب ما إِدَا احج أع 6 3 قي قرعة اد 0 ف 5 ن القسمة 0 0 َم إذَا كنت القسمة 


ار قَاضي حبار الريك العا ص مه عل سم 1 ا يم الك ره الذي 1 20 0 
وإذلك مدر عل إجبار الشريك الذي م عن القسمة عل القسمة فلا يكون ايده من الرجوع لد اه 5 أول القَسمة 


راش هرهم 


ورد المحتار والمندية) . 

[ (اكَادَة )١١59‏ بيع الشركاء بعد الْقَسمَة 00 الْقَسمَة اماما 

ماده (وه١١)‏ للع الشركة بعد القسمة قبي اسه وما يضوم وَجَعل امسوم مشْتركا ينهم > في السابي) يجوز لَه 
القسمة فَإذلك إِذَا سم الشركءُ مال يميا يواه كان لديو صَاءً أو قَضَاءً 


(المادة 1160) إذا تبين الغين الفاحش في القسمة 

فلجميع الشركاع فسخ َال القسمة برِضَاءئهِم 0 امسوم مشر 7 رك ا في السابتي أنه يوجل 8 القسمة مع المبَادإة فَلذَِكَ 
جَارَالمَسح وَالْإقَاَه فيا يا جَارَتُ لْإمَاله في البيع. أنظر الحَادَةَ (19-0) طٍُ أفنّدي. 

مت إذَا اسم الورئة الثر كد بالرصَاءِ عل موجب الفريضة الشرعية لهم ميا بعد الاقتسَام فسخ وإبطال القسمة وأَنْ يجَعلوا الْأَرَاضِيَ 


م همه ع« ه مدا سد 2 


والدور الُُْومَة مشاعا مشير كي 2 في اسايق (الندية) 1 
قد جَارَتْ إِقَالة القسمَة الواقة في الْأَمُوَالِ القيمية عل الوجه الروح. ما إِذَا كنت الّقسمَة في المثليات فالظاهر أنه لا يجوز تقض 


القسمة فيا تجرد تراضي المَقَاِنَ حَيتْ إن جه راز ابه في الْيَاتٍ فالقسمة فا لست يعقد مبادلة. أمَا إذّا حَلْطَ الشركا 


يات الي اقتَسَمُوهًا جد 2 شرك 003" 

[ (الكَادَةَ )116٠‏ إِذَا تين لعن القاحش في الْقَسَمَة] 

النادة (113) - ذا يلي الاش في اسه تس َنم اي مه عاو . 

إذَا تبن الْعبنَ لاحش ف القسمة أي إِذَا درت قيمَة لخصة أحد الشركاء أل درهع فش بالبينة أو بالإثرار أو بااتكول عن الْمِينِ 
هسم شق دهم شح الهلا وم َي م ادل حت رط في الس أن ُو ماده 6 24 في ال م 
٠‏ إن هذه المادةَ هي فرع للمادة م المارة لذ فَكانَ سن المناسب إيرادها تعريفا كا قد أشير آنا ما أن سي ان القاحش 
سل يج تك أ أي بالبيئة قرا وَاكُول عَنْ النِ» وا أن أَحَكام اشنا قاض رفدس ىال ان 

إِذَا نبت الْعينَ الّماحش ليه فل الف وتقّسم كَائيةَ قسمَة عاد أنظر المَادَةَ (/) . 

اذا نبت لعن قاش ِالْإقرار فينْظر. ما أن رن رجي الشركاء لمَعَاسمِينَ أي بعاء عَنْ دَعْوَى أَحَد المفْسُوم م لبن َس 
لاحش ال باق المتَقَاِينَ بذَِكَ قفي هدَا الال تفسخ القسمة وتسم ا م 0 20 ؛ يإقراره 5 


المَادتين (9/ و )١5410‏ . وما أَنْ رم وينكر البعض ويحلفٌ لين وَذَلكَ إِذَا كان المقْسوم 7 ع ناص متلا وَادعى 


ع مر 1ه ونرو يا م عب عات همل ل 57 رعو اع ولاس 


أحدهم الْعنَ القاحش وا اثئان من الدع عليهم ب ذلك نكر انان 9 وحلفًا البين فتجمع حصة المدعي مع حصصٍ المقرينِ 
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وتقّسم 0 ا ي الثلاث ثانيةَ قسمَة عادلة إل ثلاث ة قم 0 عرض لتحصتينٍ الباقيتين لأن ا صر سن 00 
078 . ذا بْتَ الْعِين الماش ُو حر اما ان رن ميعهم تاكلينَ وفي هذا الحآل تفسخ القسمة وتقّسم ثانية قسمة 
عاد وما أَنْ 34 بعضهم » أد يلف ات بشم َلك إِذَا كن 


المقسوم لم مب خا صٍ دخ َحَدهم الْغْنَ الفاح وَككْفَ الأريعة الشركاع للف اين شكل أَحَدَهم عن الف وحلفٌ 


حم “8 اه بال وا اع 6 ارس "عر عاب 


لبون فتجمع حصة التاكل مع حصة المدعي وتم اي قسمة عادلة أما حصص الماعَى عَم الثلاث هب في يدهم جا كن 
للف أصحايها المين. وتام غير دعوى ى الْعْبنِ القاحشٍ دعوى الغلط ودعوى سيم الحصة ودعوى الحدود ذلك وجب إبساحيا: 
دَعْوَى الفلّط. قَد دكي رحا في المَادة (117) لا الذك أنه إذَا بَبنَتْ دَعْوَى الغّط في الْقدَارِ الواجب بالقسمة فتفْسَح القسمة 
ف الَْشْيَاءِ المتَمَاويَة 85 ف القيمِيات ت كلبمر وام شم ثانية 5 يقسم الباقي (الطوري) ٠‏ 


و 
عل عر بصع يق .عت ع ا أ ع د مر عنه * * عن- 2 ماه -ه 
.- 


ملا إذَا ادعى أَحد المتَامنٍ عل الآخر قائلا: ْنَا قد اقتَسمنا الائََ الشاةً المشتر كه يننا مناصفة ف قد أخذت سهوا خمسا ومسين 


- 


0 


- 


شَاة مما َس مها حمسن يعون شاه قط فأطاب طن ادس الشياه 0 المددعى عله قائلا: إنني ل آخذ سبوا بل لني 


مه ارقي ال ألا ا ف 


اخدذدت ذلك 5 لتقم - حيث ثُ إِنَّ قيمتبا أ من حرق فحنا لي و رشبت م مدعاه فإذا كان اكَال المقُسوم رم 


حرق لحان يما كيت إن القسية معن البيع. أنظر الحَادَةَ (11/04) . 
كلك رم لقم اا َأضلى لأحد الوم هم سب مدا قر من حَقه وَأ ل الْقَسمّة 


0 مع قات قز اوفرع ا اتوي يه م 


وتقسم ثانية وني هذا الحآل إِذا و ناه في شم الاخر يدم ولا جع عل القَايم بالقيمة لأنه للمقسوم هم استرداد حون من 


2 


السام التي دَفعوها له على القسمة الممُسوحة. أما إذَا ادعى وجود الفط في شم ايلات وَالوْرُونّات ويك دك فلا روعي فلم 
القسمة بل يقسم الْقَدَار لبتي ووه جه لدوم َرَر في تسم الباق (الندية والطورى )1 / / 
الاي سردن لاطا عر عد الس د إن هلو الحصة هي حصني وجب القسمة ولد تسلر لي و كدب 


اشير 0و 5 ع و ١‏ تن سيد م س2 أن مه 
٠‏ 


0 دعواه 5 هذه الدعوّى إِذا 0 34 المدّعي قد أَمر باستيقاء حمّه. انكل المادة 00 0 أي بي م البيئة تش 
من َإذًا اما 3 رح نه العلردف كبر من جهة الإثبات. أنظر اماد (175) وإذا :7 2 ل اليبنة يجري التحالئ 


6 
- 


3 عر را عو الإس. ار" وهو د ل م مه . 


0 القسمة ويعاد المقسوم مشتر يما > في الأول أن امد الحأصلة بالقسمة هر تير إلاختلاف الواقع في 
المبيع وفي القن وللقاضى في التحالف توجيه ل للطرّف الذي ريده وكانا للطرقك الاخر وادا :فحت القسمة عل هذا اأوحة 
فعسم الال المشْتَرَكُ تَانيةَ بالطب إذَا كانَ قبلا لْقسمَة. 


(المادة 1161) ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركاة 


إِذا شبد ف مثل هذه عار قَسَامان سبل ادي 3 بين م شرج الحادة )١١50(‏ و كن هذه الشيادة من ين 5 لاد 
(غ١7١)‏ (المندية) 4 إِذّا شد قسام 55 اخ تفيل الشادة أيضًا ولَكن لا تقبل شَبَادة قسَام واحد. أنظر المَادةٌ (ه58١)‏ 


٠ 
ار ه98 عم‎ 


[ (اكادة 111) م ظَهرَ دين عل ايت بعد فس التركة 


اه اه 2ه8 لم الت سَ 


َه ل سل سوم كه هيودا ره ا يي 6 2ه “سس سر 
المادة (1151) - (إذَا ظَهر دين عَلَ المي بعد تقس اكه تفسخ قسمَة إلا د ذا أدى الورثة الدين أو أبراهم الدائتون منه أو كان 
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ليث مال آخر عير السو وق الدنَ منه فَعنْدَ ذَلكَ لا تفسخ القسمة) . 
ال مقدم عَنْ الث عه دا كن لين ًا باك لذي ينم اررق من عل الك ما ذا كن د حيط أني كانت 


لتك 3 م الدين ا تَصَرفْ الورثة ارك الس والطوري) ٠‏ فإذلك إِذا 0 عّ المبيث ع شي | لتر كة ب 7 


ذه و عر مره و مه - 


الور بحسب حصّصِهم الإرنية تفخ القسمة وتعبير (دين) ا أن تقس ال رك يفسخ لأسباب 15 ثلاثة وهي: 


١‏ - ظهور دين عل الثركة. 


2 
ال إ عي رعو 


7 - ظهور وارث آخر. 
إيضاح ظهور الدن: فإذلك 0 أن يسأل الورئة أولا لي قبل هبيع اث لز عن وود دن على الثرِ من 0 ذا أجابوا بعدم 


وجود الدين قيِما يك ف يسم سم التَركد ف ذلك الوقت أن الأصل براه لدم ست الحَادة الثامةء ا 


نت اس ص ص ص سس ريفس ه هس ده 


وود ادن َإذًا كان الدين محيطًا ياليّرِ كد قلا يقّسم الْقَاضِي ارك مُطْقًا لأ الورئة م بن اما عدا مالكين لتر ك. اح اماد 
ا" 


أها اذا كن ادن غير مخيط بالئ ركد للقَاضي استحسانًا إفاذ دار ال وتسم الباق أن الثركة ل المستغرقة ادن 5 57 


لأورة إلا أنه يفتَضي ض نَقْض القسمة إفْرَارَ مال عدار ال وتَقْسي الباق (الطوري) . 

أما إذَا ملف المقدار المفرز للدين قبل وصوله إل يد الدائٍ فسخ الفسية انا 5 اندي والكق” 
ا انراز من الْكَمَالة بالدرك التي ل عقب َه ِل الدين دك ذا كفل أحَد 0 بالدرك نم توي فتقم أمواله الماروكة 
بين الورثة ولا ع الْكَمَالك بالدرك من التقسيم 5 لا اعتبار لوهم - ب الحادة (74) أمَا ذا لحق اميت الدرَكُ بعد القسمة 
تنمض القسمة إِذْ يكُون الدينْ في هذه الال اين المقَارِن 000 وَيفُهُم منْ ذَكٍ الدينٍ في هذه المَادة بصورة مطلقٌة 0 0 


روم هه رار سه بزع عر إل ب د جر “بر 


0 0 أو الأجني ذلك إذا ادعث روحة المتوق يصداقها بعد تقْسع التركة 5 فتسمع دعواها 0 إن لكك 
وت القسم ل الإبراء أن القسمَة 0 حَقٍ الدائن ومع هي عا لية الثركة 


ّهة مه 


وإذا ١‏ كن م أن ا الم ون يلوا م والصورة ع لمق 0 لم) . 
سوال .وان ركن أن د عرق الررعة الاين بعد القسمة ير بطل من جهة التناقض إِلّا أنه إذَا أسمَعتٌ الدعوى المذكورة فيوجب 


ل ا ا ا اللي لقض 1 .يا فيك أذ كن بطلل . 


وعم و 


الجواب - يهم إذَا مت الدين بالبيئة أنَّ القسمة عير تَامّة فِدَِكَ لا يكُونُ هَذَا الادعَاء ممَصَمْنًا الس لنَقْضٍ ما تم من جهتها (المينى 
ر المدَاية) . 

ما ادع الوارث الْعَينَ بعَدَدِ القسمة فَعير صجيج وَذَلكَ إِذَا ادعى أحد الورثة بعدَ عسي لير كة عينًا من التركة قلا يقبل ادعاوه سوَاءٌ 
كان ادعَاوُه بسب الشَراء أو اليه أو يسبب آخر أن م طٍَ الْقسمة تصديق قار باشتاك إِلّا إذَا ادَعَى قَائَا: إن أبي هبني 


0 
١ 
أ‎ 
40 


هذه الْعين حال صِغْري وكت جيل َك م وفت تقس فتسمّع م الدعوى في تلك الحآل 2 المحَار) ٠‏ أنْظر الحَادَةَ (156) . 
) نز قل بل 


ل سم سوس 


الورثة دين الوق بأمي الدائن ورضائه َللدَائنٍ أيِضًا أن يطلب فَسح القسمّة ما أ يشرط في هذه الْكفَالة براءة الْأصيلٍ فَنِي يدك الل 
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لس بلدَائٍ مس القسمّه حَيتُ إن الال في دا الحَآلٍ مي حوالة يقل الدين ِل ذمة الكفيل وير التركة من الدين. نظن 
الادة (44ك) ٠.‏ 


رس تق وال شر ا ا لا 2 لخاالت ل ضيواا ادر اضر 


لان جع ال في شور لقي فأ من عن يم حسمن ال ال عو ل ا وي 


جوم ع وال جرم ها ناخ + مره اج جر 


َال الّدي في يده (الأتقروي) وَللوارث بَعْدَ ذلك الربجوع عل الْوَرئه الآعرينَ. إِلّا ذا أدَى الور لين أ رم الدَائكونَ من ادن 
أ عد يمال كت ملم أي أن يحون قد رن الننمة يقتا كاف 


لإيمَاء الدين يوق الدين منه تي تت الال لا 


سخ الْقَسمّة أن الابع ظَ اله أنظر المَادةٌ 0 0 بين 5 شرح | لاد 0 أله حون للدائن أن 50 2 م المَوَق 


لس ب 2 سه 1 روم 42 سه لوس بين لأس سه 


للمتوق َلِوَرته وني هذه الففْرة يوجد ثلاث صور عدم فسخ القسمة ويا أن كل واحدة منبا محتّاجة للتفصيل فنوضحها عل الوجه 
الآني: 
١‏ - أن يق لق لهذا هربد لقشمة هنعل لتق سوا كان لدي لد كور ر محيطًا بالثركة أو غير مخيط فَيكلف 


ره وه هس سم 


اورت أَدَاء ادن المذكور َإدَا اذو الي َالْقسمَة ا أنظر الْمَادَةَ (4") : وفى هَذَا الحال إِذَا أدى أحد الورئة الدنَ ينظر: فَإذًا 


َم يعي لالم هكهّه 


أداه على أَنْ 
لايرجع عل التركة فعَى القسمَة صجيحة وإذا أداه عل شرط الرجوع طٍّ 00 قيكون الوارث الموّدي للدين قَائا ا الدائنٍ فَإِدَا 


أدى الوركة الاخروث الدين من مالم هَذَا الوارث ضَبِقَى الْقَسمَة تَمةَ إلا 5 رد امي 0-8 كدَلك أو امتنع الورئة عن أداء ادن 
ص اقسمة (الأقروي) . 
- أن ببرِعةٌ الدائنوت الورثة من الدينٍ فَإِذا برا الدائعونَ الْورة من الدينٍ َاْإِرَاءُ 4 حي - حَسبَ المَادة (840) سَوَاءٌ كان الدين مميطًا 
ل ا أنظر المَادةَ ام 
أن طهر مل آعر ليت قفي هذه لعو إِذَا كاك الدب ير مخيط بالت ركد وق ادن مِنْ ذَلكَ الكَال فأ مان ايه لفسخ 
ف 0 الْقَسمَة درن ١‏ 


إيضاح ظهون: الوصيةم وتعبير (الدنٍ) ف هذه الحادة ير احترَازِي فإذلك رمعي له بعد تقس لتر كة ستفْسخ القّسمة بدن 
َه اي عله بع ال أذ جه فياك وص وت وَصِيَهَن هي وص تق َي مس 


ذا بن الورئة عدم وجود وصيّة فَقَسَم الْقَاضيٍ التَركة. أَما ذا هر بَعْدَ الَْسمَة أن الموصي قد أُوصى بألْفِ مُرْسَلَة فيَجِبُ فَسْحُ 
السمَة ما 1 يود ال الوصى ب لنوصى 1 هلي يك الح سح انمه لِأنَّ حي الُوصى 1 يل بيه قط ولا يق ب 


الث رككة. كَدَكَ ذا ظَهَرَالُوصى لَه يج شَائع من الأركة ها أو ره فْسَْ القسمة يض في هَذَا الال ليس للورئة أَنْ يقُولوا: 


إننا نودي الموصى به ولا فسخ القسمة أن حَق الموصى له في جز شَائج وحق في عن الثركد. 
وقول الورة: إننا تؤدي الموصى به معناه إننا شري حق الموصي 06 م ما ص الموصى له (تتوير الْأذهان وشرم الْأشباد 


ل عا 0 


في القسمة ورد المْحبَار) 3 7 إِذا رض الموصى له تجوز هذه المعاملة. 
اح هو اث آتن ذا هربد تبي الك وَاوثْ لذ ل في القشمة ولا رز حس سح السمة وس لو ني 


ح. ‏ أخري حبار 4 تميق ان 


هذا الخال أن عورا نا نعطي حصة الوارث الظاهر ولا تَفسَح الْقسمَة أن حَقَ الؤارث الظاهر يتلق في عَينِ التركد ول حور يفل 
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حَقّه إلى مَال آحر لا برِضَائه وعليه ذا رَضي الْوَارثُ الظاهر بذَِكَ حم. 
ا يمت الك ف مِنْ طرق القاضِي فت حِّة هذا وار م - حر الوازرك: المذكور ليس لَه طَلَبَ نقْضي القسمة 


وئره 


بسبب جريان ن التسم ف غيبته. 5200 الحَادة (9؟1١١)‏ والكر كذلك في ادوم د رد المحتار) . 


ا 


مد 


84 الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة وفيما يدخل في القسمة وما لا يدخل 
(المادة 1162) بملك كل واحد من أصعاب الحصص حصته مستقّلا بعد القسمة 


فصل الام في يان أحكام اسم وفيما يَدّخْل في القسمة وما لا يدّخْل] [ (الْمَادةَ ؟7١1)‏ يلك كل واحد مِنْ أَححَابٍ الحخصّصٍ 


حصته مسعقلا بعد القسمَة] 
المَادةَ (؟11) - (يملِك كل وَاحد من صاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمَة ولا يبتّى عَلاقة لأحدهم في حصة الْآحْرٍ 


9 ويعَصَرفُ ىُُ واحد بم ٍ حصته كَيْقَما يشا ٍ الوه الآني بيانه في الاب الثالث فَلدَِكَ أو قيمَتْ دار مشتركة بين امن 


مع مه لس لوس يوسم 


فَأَصَابَ حصة أُحَدهها الْبنَاء وحصة لخر العرصّة الحالية فلصاحب الْعرصة أَنْ رن أي ون شوم أبنية فيها وَيِعليا اك 
شَاء ولس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه المواء راسم 


هعد لهسم 


لِك كل واحد مِنْ أََْابٍ الحصص حصته مسقلا بعد القسمَة وَيتفَطعْ حَق ا شتراك الآخر فييا. ٠‏ وقد بيْنَ في شرح المَادة )١١6<(‏ 


ره شير يي 0 عي لزه عع 7 


قي سول اللكية في الشمة و أن الشمة صيحة يد لكيه سمه يد لمك بد البضي» وك هذه اففرة يمه من 


- 
- 


المَادَة )١165(‏ وشَرْحهَاء. ولا تَبتّى عَلَاقَة لأحَدهم في الْأكثرِ في حصة الْآحرٍ بعد وقد قل في الأكثر حَيِثْ قد ذَكرَ في المَدة 
(كه١ا١)‏ وشرحها 37 سيل في المادة (55ا١)‏ أنه يجوز أن يبقَى حق لخصة في الحصة الأخرىء ولك واحد منهم أَنْ اث 


وس سل سس 


في حصته كَيمَما بشَاءُ > بين في الاب الثالث الذي يدع من المادة (0115 أي ير عل اصرف عل هد الوجه. 


رمه - 


“لجع 


3 


عر بي يسو عورو ممهع م رس لجس 


قبل في هذه الفقرة (علّ الوجه المبينِ في الاب الثالث) وبه إشار أنه يمنع من مِنْ التَصَرْف إِذا و صَرَرْ فاحش كا فَصَّلَّ في الاب 
الثالث المذكوز. 


ره شسَ ساسم 


وف كيفية صرف الْإْسَان في ملك كاه لام َه أقْوال 


لك امام لمعل وعلى هذا الو ا ار ؛ كان تصرقه مضرا أو عير مضي 


0 2 امام كن يوسفَ: وَل هذَا الول ذا كن التَصَرِفٌ المذكور مضرًا لمر ينع. 
0 00 مَمَاك الإملام الذينَ عاصروا الدولة العثْمانية: وعل هَذَا القَول إِذَا كان الضَرر ين ايع نع إلا قلا يمنع. وقد أَقْ يَلِكَ ابد 


ع5 عرداس 35 دم 


عهد شيخ الإسلام ا ا إل الآن» بوويدا الإفَاء قد أختير رأي متوسط بين أي دين المشار إليم بع أنهم قد عملوا 
0 لبن 


(المادة 1163) تدخل الأتجار من غير ذكر في قسمة الأراضي 


مه 00 َّ ا 2 5 07 ومهة ودبه مه هام موه م 000 همد ماه حل سن ساسا وده م لخر عرص ا اع سه 01-0 
قَولِ الْإمام أبي يوسف وني الضرر الَْرِ البينِ بِقَولِ الإمَام الأعظي. وقد اختارث المجلَد هذَا القَوكَ الثالتَ © ذَكرْ في شرح المَادة 
(/ا19١1).‏ 
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لدَلكَ إِذَا فسمث دار مشتر كه بين ين مشتملة عل أبنية وَعلّ عَرْصَة حَاليَة وَأصَابَ حصة أَحَدهما النَاهُ وحصة الْآر العرصّة 
اللية 5 لحي من الْيناِ لصاح العرصة أن يسرك في لك الرصَة كيم ا أي أذ فا وَأ يمل عَم وق وَأ 
يم فا عدار وأن تكقة أنه وأن يعم ]ليث شاك ولس" لصاتيق ال ملع صاخ العرصة إعحاية وأو سد عليه الغواء أو 
الس بسب إغلاء أب روي في مسال الميطان) لِأن لوم الاك من لصيف في ملك ممم ا اروب لل 
أن يكَصَرفٌ أي مَالك في ملكد. كُدَكَ لو كانَ لأحد مَرَة في ملك يستَفيد جاره منْ ظلها وأرَادَ صَاحبا مها ليس ره أن 
عد ون وها بدا لد رو ون الما ورا الها 

وكدِكَ لصَاحبٍ الأينية أن يعَصَرفٌ في أبنية كبا ياه ون فح افده في جدارِه وبيس لصَاحبٍ العرصة أن يع مِنْ ذَلِكَ داعي 


صَ ام بر س9 00 جد افيه ءّ. 


أ النافدة مطلة على عَرْصَتهِ أن صاحب الْبناء عصَرفُ في ملكد وَل ييف ملك العو وهو مدر عل ذا الحدار يالمرة فبالولَ أن 


عو ع . ”خاو ع" 7 > عع “اميه لت سو 


يَكُونَ مَمَدرًا عل فنْح نَافدَة في جدَاره. ما ذا كنَتْ الَافَةَ مطلَدَ عل مُمَرِ الَسوَانِ فيمئمْ سَوَاءُ كان لصَاحب النَافذَة 0 5 


م« 
لخر سم 


وبنَ جاه أو ل يكن (الْأَتقروي في مَسَائِلٍ الحيطان) وقد بين ذَلكَ في الموَادَ 18٠0(‏ و 1١1و"‏ 6 ل 
اسن العرصة أن لني جدارًا اه الجهة الْذُكورة أي اسد لاف ولس لصاحب انا منعه ولّكنْ يحب ب عليه أن لا بوذي 


ع مه حجر ار عا حي را رمه برس سم 


جارة امه لإشَاءٍ حائط لسك التَافدة الى الشاهاء ل روي ف الريك الشريش («من أذى جاره اورثه ال داره» وقد بحرت هذا 


جح - د “م ل وس 


ُ 
يي) ١‏ 
لاد دة دع لاغ . م اذا 
1 ) دة ( تلد < رد قسمة ْ 
7 خل رين 2 عير در في د م راضي] 
لدعم وماير ها امه هه م غم ب نه م وهم بر دادم ووه مس 2ه هدوم م امه 


اللادة 110ة رسضل الأتجار من غير دك في قسمة الأراضي» 0 اردع الارية و سيم المْزرعة يعني في أي حصة 


رمم ار» 


٠خ‏ م مل ا -_ 


الحديث وثبت صعة مضمونه ( 


إن عيز ٠.‏ حجر عت ١‏ 8 اه د عتز بلا 


وجِدتْ الأتجار والاأبنية تكن لصاحب الحصة ولا حاجة كه والتصريح عنها حين القسمة أو إِدْحَاهَا بتعيير عام كَلْقَول جميع مرّافقها 
أد بيع حقوقها) . 


َدَخْل الأنجار من يرِ دك في قسمّة الأراضي المشّجرة المعْروسَة في الْأَرضٍ المقُسومَة وَكَدَا لأتَار مم أي في تقسم المرْرعَة. 
وقد د في المَادة (509) أن ذَلِكَ بدخل في ابيع من ع وير أيضاء 


عبرم بي . لدعم 


والمراد من | تجار المغروسة. 


وا بر وله م5 ده 


ما الأنْجار المملوعَة قهِيَ عبارَة عَنْ حَطَبٍ وَأَحْسَابٍ قلا تدخل في الْقسمَة. 


ا 


(المادة 1164) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسي الأراضى والمزرعة 
وتسر | المجلة عبارة (منْ عب ذكي) وا يني في أي حصة وحِدّت الأنجار والْأينية ون ملكا لصّاحِبٍ الحصة > تكون الحصة ملكه 
ولا تبعّى تلك الأشجار والأبنية مشتر كد 2 كالسابتٍ ولا حَاجَة ذه والتصري عَنْ ذلك عِْدَ لس بأَنْ يمَالَ مملا: إِنَّ الْأَمجارَ 


0 و2 مع له يي مع ننه يي 


ا ا سي عم انيه أو أن يقال 1 هذه ام موري لف كر 1ك إن قي ست 


سه لي او سه ع ل .0 ١‏ 


1 الأبنية لجار في الم عا المساًلة الاي لذو وهي: أو اقتّسم أحد مع آتر اذا أو أَرضًا ثم ادعى حدما بأنه 


و ً يون ٠‏ لنت له مر هخ 


بض الدار أو غَرَسَ أْجار المدكورة وس الأبنية وَالْدَتْعَارَ وَل ع دعواه لأنبا قد 00 ف القّسمة نيعا ولا ع ا عن 


المْفسوم بعد القسمة. أنْظرٌ الحَادَةَ )١١0(‏ . أُمَا إِذَا كانَ الأء م بالعكس فالدكر خلافه أي لا ادحل وطن في تقس لْأَتْجَار 


007 كه 
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شال ا ع آي 7 ب وار ا 
6 


ل لقا يز له د - 7 20 بس كر" بعاد اي لثرهة 2ه م سه معّه م م هوه سم 1 36 َ 2 م يم غ# عهَهءم وه 
والْبناءِء فَلِذَلكَ إِذا ادعى أحد المقسوم لهم بعد تسم الْأَتْجَارٍ والأبنية الأرض الت في حصة الْآخر قائلا: أنها أرضي فتسمع دعواه 


مس2 ير يرد وه مير سم 0 سه م ال وا عدريت # ده اه رع اب 62 2ه وي روم 88 ه سد 002 7 007 ةق هيم ا م م 
لأنه يجوز أن تكون الأنجار والبناءً مشتر كة وأن تكون الأرض غير مشتر كة. كذلك إذا ادعى أحد من آخخر شجرة وادعى المدعى 


رمه 2َشسَ ‏ ولرس اس سس ل 


ليه أن المدّعي قد سَاومَه عل كر تلك الشّجَرَة قلا يكون هذا الادَعَاءُ دَفعا للدعوى لأنه من الجائر أَنْ تَكُونَ الشجرةٌ للمدعي والقره 
لحلافه 7 المحتار) . أنظر المَادَةَ (05) 

[ (اللَادَةَ )١174‏ لا يدخل الع وَالْمَاكهّة في سي الَْرَاضي وَالمَرْرعَة] 

اد 4لا عن اله وَالْمَاكهّة في يي الأراضي والمزرعة ما ل يذ ويصرح بِذَلِكَ ويبقيان مشتركين © كنا سوا 
لذ دحل الررع الدروت ف الأراضي المقُسومة والقاكهة الموجودة عل الْأَتْجَار المخروسة ف الأراضي المتسوعة تحن تقس 0 


لام 


رموه عم سه 2 مان يد 7 . هه بر لبر سلسم مهمه وه بر م : عم وه بر سمس - َه مه يرورم يردا سَ اه سس سس سه ساس 
8 ويصرح بذلك ويبقيان الموجودة على الاثجار المغروسة ني الاراضي المقسومة حين التقسيم ما لم يذكر ويصرح ذلك ويبقيان 


دو سه 1 سه داه را بجدعه كد ست م رهم فوس | م ميث هال دع إشاوه م شماوه مه جهرة 2ه سمه بم 
مشتركين م كانا سواءً ذَكر تعبير عام حين قسمة الأراضي والمزرعة كقوهم: نيع حقوقها او جميع مرّافقها أو ل يذّك أي لا يدخلان 
1 :5 ممه موه ه 4 

القسمة في الصوريين (الانقروي) ٠‏ 

16 > ا وو لاا اه وم سه بيرم مر" جيك ع ره ٠.‏ مرنى” فأ اله هه ا 2 اه اع ع اه هه قر 4 كل ه18 ول دير 
اما إذا ذْْ وصرح بدخوهما فى القسمة فيدخلان "م انبما يدخلان فى القسمة إذا قيل: كل شىءٍ قليل او كثير فيها او منها 6 
رج "ا 31 2 2 هو 1 َ 7 35 بيده “هن ير 0 5 و 2 م ا خيل - “وق عا ا ينه ل سل بترير :7 
يدخلان فى البيع ايضا. انظر المادة (:*؟) . اما إذا قيل مع 513 شىءٍ من حقوقها الى فيها والقى منها فلا يدخل الزرع واللغر في 
م يه 50 مهمه شو عر سمس َس َه م ولمهتير 2 . 2 34 ّ 2 0 2 _ 0 لي ل 2 عر 00 
ذَلِكَ (الطوري والهندية) لأنه إذا ضم التعمي المذكور لفظ من حقوقها فالتعميم المذكور يتخصص ويكون مقصورا عل الحقوقٍ فقَط. 
ل تس ص مرخ الر ار اهم هه مار وه تر ا 02 هدهة بر ل لاس داس - سه َه بر لوس ص ابي عه دسا اس اغيج 4 6م انيمية وي 3ع وده م 00 
وكذلك لا تدخل الامتعة الموضوعة فى الفقسمة المذكورة وذلك إذا كان الزرع غير مزّروعٍ بل كان محصودا وموضوعا في البيدر وكان 
هد هم ّ اسه م ََ م6ءّه : 00 2 0 سه يي 1 3 مءّه د - ب ويرام 6ه 2 2 - 9 عل "ها اح اث 
الغر مقطوفا وموضوعا في الارضٍ المقسومة فلا يدخل في تقسيم الارضٍ سواء قبل: بيع حقوقها او جميع عرافقها او ار يقل وسواء 


وااده مير يرس له دا ف هوه سم 84 سس هوه هس هووّه 2ه روده 
ذكت عبارة كل شيء قليل أو كثير فيها أو منما أو ل يذَكل. 
(المادة 1165) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل 
١‏ 1 ع ع 5 ع 

(المادة 1166) شرط حين القسمة ان تكون طريق حصة أو مسيلها فى حصة اخرى 

و ع ره برع , داه همس امش ات هم 
[ (المادة )١١56‏ يدخل في القسمة حق الطريتٍ والمسيلٍ] 
0 مه 1 8 يي اه سََ م هسم 0 مءّه . 20 5 2 8 لوي :خب مه 0 م َس 
لادة056) سخل 3 الفسمة حل اللطريق والميل فق الارطر الحاررة اروم و كل بعال يعي واي بخص ولع كوت 
0 0 - 0 7 صا ويه اها حت 3 لي م هّه مه ليراه 
ين حموق جا جا سواة قل حفن القبيمة كيع تجمرقها اراد يكل ]* 
2ه م 7 دم َه سََ م هسم 2 00 وكرام م ونه ,ير ءّ. اس له لام هم امهم وه ,ري م ونه بر يي هه هشهدم 
يدخل في الّقسمَة حق الطريتي والمَسيل في الأراضي المجاورة للمقسوم أي الحصة المفُررَة من الال المقسوم» والممٌصود من الْأَراضي 
رم 5 وهنر م 27 0 م وم 0 5 َ- . 2 2 مة مه 2و ره ابر ماس ه دام وثره ري . هسه غ2 06 هماه رس لويس 2 واه 
المجاورة هٍ المجاورة للمقسوم والواقعة في اراضي غير المقسوم وأو لم بذك ويصرح والحكر في البيع على هذا الوجه يا بين في المادة 
(590) . 
لبن جالرا ل 6 . 0 0 م همهم : م 77 ا 3 3 هه 2106 010 0 92 عم 1 مم 2 يم 
والمراد من الاراضي المجاورة شي الاراضي المجاورة للمسوم من غير المال المقسوم وفك احترز بقول الاراضي المجاورة من طر يق 
ي. غم 2 20 + لكان 
حصة في حصة أخرى لأن حكر ذلك سيآتيٍ في المادة ٠٠ )1١151/(‏ 


94 - 
الوك ٠‏ ايو 0 اع .بن 0 سس ص ص سلس بي 0 وس سي ل سا ره يرس برس ماه 


رام اوس مه ساسم ماسم 4# اه اش ع .0 8 ه امام - 
احا كك إدار امرع ون دار كيد اوت ين ريق الماع ورد( اموت اشر وجو طرق ون عرسا ربكم تتم هه 


2م 
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الدار تفرجت دائرة ا الشريكينٍ ودائرة الضيوف حصة الشريك لاسر فيكون حق الطريق ون عرص د الشريك 
الذي َحَدَ حصة دَائرَةٍ الضيوف ولا يكون نحن العلن يع خَارِجا عنْ الْقسمَة 0 ب مركن كالأول. 
وعبارة (في كل حَال) الْوَاردَة في هذه الفقرة هي للتعمم وقد دك م مُق التعمم في آخر الْفَقْرة الآيّة» يعني في أي حم 0 


رمه اثر#» 


مل 


ريت وحَق مسب المقُسوم في الأَرَاضي المجاورة يكون من حقو ذَلتَ الشريك وملكا له سواء قبل حينَ الْقسمَة جميع حقوقها أ و 
جميع مرافقها أو ل يل (الدخيرة في اباب الثاني من الِسمَة) وا ؛ كن قوم طريق آخر أو لد يكنْ. 


20 


[ كاد 5 1) شرط حِينَ القسمة أَنْ تَكونَ طريق حصة أو مُسيلهًا في حصة أخرَى] 
المَادَةَ )١1(‏ - (إذَا شرط حين القسمة أَنْ تكونَ طَرِيقٌ حصّة أَوْ ميلا في حصّة أَخْرَى فير ذَِكَ الشَرْطٌ) ٠‏ 


سَواءً كان تمك صرفه وتحويله ِل طرف آخر أو لد يكن يعني يكون الطريق أو المسيل المذكور حَمَا المشروط له (أبو السعوو). لأنه 
حَسبَ المادة (8) يجب مرَاعَاة الشرط بِقَدرِ الإمكان ولا يرم من أَجَلٍ ذَلكَ فس القسمة كا في المَادة الآتية بل تَبعَى تلك الطريق 
ذلك المسيلٌ عل حَاهما قل القسمة وبَكُونُ للخصة المشروط ها (رد المختَار) . 


ره هسدسم عض ردص كا عزو عر ١‏ عي ره ته داه سمس ا 0 


كذلك أو أفرز جمد يع الشركء طلا ُو أذ كود لك اطي امرك بن جوم . انظر شَرَحَ المادة 06) ٠‏ وإدريكن فد 
د في المادة (1ه١١)‏ زوم م فا كل حصّة عَنْ الْأحْرَى صق طرِيقها ومسيلها وشريبا بدُون أنْ يكُونَ نا تعلق بالخصة الْأُخرَى 


ا أن لك ير نوم ا د في شرح 


واه عومسم 


لد المذُكورة. وير أن بيَى بخصّة حَق طِيت ومَسيلٍ في الحصّة الأخرَى حك ول كان مك إفارْالخصّص بَعضهًا عَنْ بض َم 


دس سد سن 


حق طريقها وحقٍ شرا 
الى نلا كنطو و مت اق زا الل اناي لم1 انر اك 


ل ريس بره 


وكول سوا ا مع ريا أ كن أما إِذَا كان الطريق عير َال للصرف والتحويلٍ إل طرف آخر فينظر: 
إن قل حينَ الَْسْمَة يميع حَفُوقها تَدْحْلْ الطريق وإنْ ل يدك الت الام كفم بجيع حُقُوقهَا ممح الْقسْمَة وَالمَسِيلُ في مدا 
الوص با ري عن . 

ا ال اي ا 


ع7 ور َه - ل ريس ير 2 6 


اقيق ممق الْفَسمة ل فاه بل قرط لبخي ابي المت 00 0007 
رده (1101) . أي أّهَايِكُ قبة يلك الأرض > هلا يكح المرُور فيا (المندية) . 
0 ؛ ييل ين القسمة يميع حفوتها أو ل يقل لأ استحماقَ فَ الريك الي شُِطتَ لَه لقوق لواف الطريتي هو في حال عدم 


دبع "جا ادو عم" ا “1 ل اعلا | > 0 سات 1 عع لل ا م 


ياد طريقٍ ل في ملك هذا كان مك ياد يي لَه في ملكد فلا يسح الطَريقَ ما لض القَِيك أنه في هذا لحل يكن أن 
55 ا تمع من الحصة التي أَصابته (الهندية) . 


رس > ساس م م سس دس 


د إن ده امه ل مع حي َيه َي موحي ييه هلا الي ولا رَفُ إل طرف 


آله ل رن 


اع وو كن ا وحويلهَا مك (الَيلي في القسمّة) م أن الطريق اسن يدان في البيع بتعيير بجميع حَمُوقهًا الور 


أ 
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ره ره ا 20 


نظ الَادَةَ (مندم) . 


م له سد ع هس مه بره ماه ف ره هه حب« نو عي و جع لمر نو ره ا ع وى عر هوسا اش ل ا 


رارز يول لجل فضي ستو ا امار ركيد 5 لل اميد 


هه 0 


ع ينوي كي حل © لوف ل 0 ١‏ لني ما د يكن م مرف كول بك لطي 5 


2 بن سياه 


ل ل 


ا ره داس مه 


أي فته وين تل لا بالاو الا الي حك 0 لفطو فل ة قَطم عَلاقَة الحصص يعضبًا عَنْ 


هه - 


اع 


ل ل 0" لساه سا ين 


عضي وَأن يحون سم من غك عامل دك الريك هذا كن حر تكن حصن لد يَف الطربي ل أخَى مم 


القسمة وتكونٌ فَاسِدَةٌ ويب فسا وَاسْتنَافُ الْقسْمّة لإرَاَة صَرَرِ الالختلاف (منح الْعقَاِ) . 


ل 


نا ني الع اَن لهس نقتي َي أو مل في الت الى كلا يس اليم أن لَصُوة بن ليع والشراء هرَ ملك 
الرقبة ولا ترط الاتاع منه في اح ما في القسمَة يشرط لاما في لحل (الطوري) . 


ل يي ل اس سح سات سا 


وسم َب سخ عل أن يكُونَ شَِيكُ طريي (أبو السعود المطري) وني هَذَا الال فَذَا تين عند كار القسمة عدم إمكان قطع 
طرِيت حصّة مِنْ حصّة أَخْرَى فَالطَاهرأنْ جر القسمَة كاي ون يشرط فيا أنْ دَكُونَ طرق حصّة في الحصّة الْأخرَى (رَد المختار) 


يه تر ه هس سّده 


كاده ارا اال 
قل في الشرح ل و ) لأنه إذَا عم الريك يعدم وجود طريي ليصته فون القسمة نافد ولا 


تفسخ لأنه يكونُ قد رضي بِالْعَيْبٍ © أن المْشْترِي ذا قل الع يعيب فلا يكون عنها بسبٍ وَل العِسِ. أنظر المَادةَ (41») . 


2ه بره ماه 


(الندية) اسيل في هد الخصوص كالطريقٍ عيئًا وَذَلِكَ إذَا كان خصَة قبل اسم ميل في الخصة الأخراق ول إشترط حين 
القسمة إِبِمَاوُه | كان مك تحويله إلى طرف حر ولك بكرن الول المذكور داخلًا في القسمة أي لصَاحب تلك الحصة وا 
ل ل ل ل 
جع حمُوقه) ) أي مال توي دحل اليل في سمه وى على حال ذا يَف مر موي كيدا قا يدل 


فرع هاه دع وس * ا م َس رهير رم سم 


لمَُسيل في القسمَة َإِدًا أ يكنْ الشريك عا وَقَتَ التسي بعدم وجود مسيل للحصة فتفْسخ الْقسمّة. واحكام هذه الحادة غير مخالفة 
لأحكام المادينٍ ١١49‏ 0001 
امَادَةَ )١154(‏ ادر كن لأحَد طَرِيق في دار مشتركة ب بن ان :وأراة صانم اذا تَقسِيمها يس 5 الطريت منعهماء 


ا 0 يتركان طرِيقّه جين القسيمة حَالد اذا باع العامة يالاتَمَاقٍ الدار مع الطريتقي َإِذَا كنَتْ الطريق مشركة 207 ٍ فيقسم 


ا الثلالة. وَإذا كانت رقة الطريقي لصاحبي الدار ولذَِكَ لحر حَقَ ن المرور ققَط 00 واحد الحدسه وذْلكَ أن تقوم العرصة 


بخ الروومه قوم ثانية خالية عن بحن المرور: والفضل بين 
الْقَيممِينِ يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحى الدار.. والمسيل أيِضًا كالطر لطريي يعني إِذَا كن [واحد حق مُسيلٍ في دار مشت ركد 
عل صَاحيي الدارٍ جين تفّسيمها ترك المسيلٍ على حالو) . 


وى سدسك 


ذا كَانَ لأحَد طريق في دار مشتركة بين ا ين وَأرَاد صَاحبًا الدارٍ تفسِيمها فلس لصَاحبٍ الطريتي منعهمًا منْ التقُسيم لأنه ذا كان 
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مقدار الطريق مَعْلُوما َم إغطاة. ب عرض بَابٍ الدار ؟ جَاءَ في ماده الآبية. وَمَا عَدَا ذَلِكَ هرَ ملك لصاح الدار ولس 
ماعو الخرين حرق فليا بخن تفُسيمه. أنظر المَادَةَ )١١191(‏ . 

لكتاء كن يدل حال ا اس في يب هر حك لطي ان بي لف بك اكت وذ 
ف القسمة حَيث اشارط جين النسمة أن يكون امال المشارك جلك للشركء جَاء في المَادة 01 ٠‏ (أنظر اده ٠‏ وَإذَا 
َع ما يم أي صَاحبًا الدارٍ وصاحب الطريت بالاتماق الدار المذُكورة مم الطريقٍ فَإذَا كنت رقبة الطريق مشت ركد يهم أي م م 
لاج وم ل اليو جز تيم ذا كن حسم نا لذ كرة ال رز قم حل طون اذا 5 
عو قتشم عل عَدَد الورئة. أنظر اده )١١48(‏ . 

وإذا 0 الطريق ١‏ الور موروقة وحصتهم مَعَلومَة على هذا الوجه وتوقي وق أَحَد الورثة در حصته لك ورثة كثيرين شََ وك 


الوارثين يكن ِقَدرِ حقي ا الواحد فقط. ملا 7 كان أَحَد طرِيقَ ف الدار التي لكا روكت الطريق ا املاكورة مشت رك 


و م ل ل 34 مومه 


متاصفة بر مام الدار وبين صاحبٍ الطريتقي ًُ توي عا ادا را ولّاده العامة ع "ادا 00 موه واد روا الطريقَ 
ضُ م ولذلك الْآحَرم نم بَاعَ ويه الطر ىق الدكورة بالاتماق يأَحْدُ الورئة العامة نصف نَ القن وَيَأَخْدُ ل بك الآحر التصفٌ. 


نا كن دم أذ لطي اث وأا ا أ اث فم ل لز عل عدد ادوس أي َم ع أي أن 
ياغ الأعراره فقطء القن قر اكادة 11188 )> راهندية والطووى ).+ 

قل في هذه الفقرة: (إذَا كنت مشتركة) لأنه إذا كانت الطريق عير مشر كة بل كنت مأ 5 مُستَقلًا حَسَبَ الْفقرة يكو مستقلًا 
هون تن الطريي» إذَا كنَثْ رقب الطريقي َك ين لكان عل الوه الب في علدو لففرة وبع لاتيم م يالاثََاقٍ الطرِيقَ فَقَط 


فيََنَسمُونَ الَنَ المسمى ينسبّة حصّصيم وَإذَا ل ل ل ل 
ل ا ل ل له 


وسًَُ سول ف ع ذلك عل الوجه الآني: وَذَلكَ بِأَنْ تقوم الدار أولَا فقَط ثم تقوم العطريق فَمَط وضرب جموع القيمينِ في | 


هع عا 


المسم ويم 0 الضُرَب ع قيمة 
الدار 2 خَارج القسمة حصة الدَار م مِنْ ال اح وَإذا قم حاير اضرب ع قيمة الطربتي 0 كن خَارِج القّسمة 


لطس سس عو 


سه لني نان السك وَل ذَكَ حون سه دار ْنَا الاق مان لطر فم : ْ نسبة حصصهم 


هع عا 


ف امن المسمي. 
3 إِذَا بِيعَتْ الدار م مم الطريق مائة ولمسينٌ ديتارًا كانت قيمة الدار كانينَ ديتارا ققّط وقيمة الطربقي عشرة دنائير فيكون الحساب 


ل هذا جود قم الام الطربي قم لاط الي الى ١م 6٠‏ © 188 الدار مع الطريتي الطريق فط القن 


هع عا 52 لس م4 لس يبر م 


المسمى ٠4و 1١35 ٠١‏ يعني م ١و١‏ © اننوا وا.ه١‏ 6 ١8‏ قعل هله الصورة مكو ماله وا وثلاثون 


ا 0 ل لصاكن الذاي مم طرق و وستَة ا 59 0 0 في الطريتي. 


ع 4 3 و 


0 0 امام المي الي قَالَ: إن جميع شٍ عن 1 عَائْذًا 1 الدار 0 0 كن و بدل. 


ب لد ام اهس ع ع عه اس ىج نيرس 9 ع اس و2 سََ 0 7 ا 


وَذلك بان تقو م العرصة م الدار مع رقبة الطربقي وحخوق مرورها هرَّة ثم تقدر ثانية رقبة الطريقٍ بدون حت المرون وتكون | لفضلة بين 


م 
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القيمتينٍ حق 52 المرور]ذ أ قيمة العرصة ا حق مرُور الغ فيا يد وقيمتبا بدون حق المرور فيها ا أن حق وه 
من العرصة هوَ عيب في الْمَرْصَة كن باق لفل لصاحبي الدار. 


وني هذه المساًاد ة أريع صور: 


0 1 - ا ف رح سا 000 


١‏ - أن تكونَ قمَة احرص بدون حت المرور مساوِية شمن المسمى وأن تكون قِيمتهَا بحت المرور قل مند. وذَلكَ إذا بعت عرصة مع 


لم ره ماي موه سمس 


حقٍ مرُورهًا إستين ديكارًا وكانت قيمَة العرصة مذ كورة يدون حق المروق ستين دِينارا يض وقيمنا بح الروق خمسة وأربعين ديتارا 


سر و عي ه سمو 


فتكون لمم عَشّر ديعارا 5 فضا لمن يكن البلع اكور لصاحب شَّ اروز وتكون امسة والأريعُونَ ديكارًا لصاحب الدار. 


0 وت 0" 2 


٠‏ أنْ را بدون حت المرور رهد من ال السَعى وَأَنْ تكون قِيمتها بحت المرور مسَاوية شمن المسمى. متلا إِذًا 


وده ابي ممع جح اع عرد" أ .بنذ ل الس :ع جر جم بنذ 


يعت العرصة المدكورة مم حي مرُورها بستِينَ يترا وكانت يمتها بدوقا بح الرون افيا ديكارًا وقهها مع حي المرون سين ديعارًا 
فكو فرق بن الْقيمينٍ 


سم . رس سا ماس د ماي © هم االرهتر ست هلر سم سٌ ل صر ل سر سن ا شتير ار ا سوست سس _ لكر سل ههه لبر اس 


وهو عشْرونٌ ديئارًا رن لانن ديتارًا ون ا عشّر ديكارًا أي ريع لمن ال لصاحب حقي المرور واللمسة والاربعون 
ديعارًا لصاحب العرصة َل لاه اليه في ذلك عل لوجم الاني: (. 6" لول 1 


- وده ده رس ورور مسرم 


" - أن تكو قيمَة ع يدون حق المرور وقيمتها ِ حق المرور دون لل المسمى. ماد أن تَكونَ قيمة العرصة المباعة بق 


شح سس 


وها سين دارا يدون حَ المرور ين ديكارًا وأربعين ديارا مع حي المرور فَالْمَشَرة اناير التي هي القرق بن امن هي 


خمس اللمسين ديكارًا 004 د لمن ا الاثنا عَشَر ديئارا لصاحب حقق رو وَالقَانيَة ار الباقية لصاحب العرصة» 
م المَاعدة الجساية عل الْوجه لآني: ا 6 مه 3 


وده ده ماص سد سن ماس 2 


ا ون قيمُة العم بدون حق 0 0 المروق ريد من لمن الى ملا أَنْ اع العرصّة مع حقي حت المرور إستين 
ديعارًا أن تكن قِيمَة العرصة المذكورة بدون حقٍ الرووفاك ديار وقيمئنا . حق رو عون دارا َالتَمَاوتَ ين القيمتينٍ 0 


بحن بخ كر <عواي ٠.‏ يري الل ور ها لور + بت 


عشرة ة دنائير هو عشر الماثة الدينار فَكُونُ عشر ال المسمى 85 الدنائير العشره هنا لماعت امور حل المَاعدَة الجساية ذلك على 
الوجه آلاي؛ 13 م5 ءا 0 ؛ وقل في الحادة (5غ") 3 المحَاملَة جَري عل هذا الوجه 2 الرجوع نقُصَان القن فٍ البيع 
(التتارخانية يي المَصْلِ السادس 0 الترقَات) . 


ع وه 2 ع هرمه 


َي ًا لطي وهم نح لرة أن جب الأحكم ني ين لا اي في اسيل الل أن فمْرَةَ (وانْ 
الطريق لصاحبي الدار) ير جار يي اليل وللإِشَارَة إل ذَلكَ قد ورد في لفق المذكورة التفسير الآني: يعني إن 
مُسيل في دار مغر فإذَا فسمت الدان يما يرك اليل عل حَال ولس لصَاحِبٍ الل أَنْ َ 5 ذا افُسم (1: مكانية 0 باع 
ماع لايم عالت ليل التاق الدار * َم َسيل دحك لالع َيل حصتّه منْ القّنِء هَذَا إِذَا كانَتْ رقبّة اللَسيلٍ 

لصاحب المْسيلٍ أُما إِذَا كانت رقبة المَسيلٍ لصاحب الدار ولصَاحب الْمْسيلٍ حق الْإسالَهِ فقَط وباع العرصة م المْسيلٍ بالاتماق 


ال عتو. ‏ عتو: ب 


عل اله الَِ ال قط حي سَاحبٍ المبيل ناخد ضهن ني ابيع 16 لا ىل حي اسيل (اجَ). 


كدلك ذا أوصى أحد الى ارمس وم الوارث الدار بعد وقاة الموصى بأ ودين الرمى له فالبيع تاس 
الموصى له بالْكلية السك في الدار. 0 بطل صاحب المُسيل حَقَهِ في المُسيلٍ ينظر: فَإذَا كان صَاحب المُسيل 


ا شسَ هس م 2 عا # لس اه 


يك حق المسيلٍ يدون أن يكرت مَايكا للرقبة سه بالإبطال والإسقّاط. أما إِذَا كان مالك لحت المسيل ولرقبة 
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المسيل مع قلا سقط حَقَه بالإسقّاط والْإراء لأَنْ ملك الْعينٍ لا يبطل بال بطال. أنظر شرح المادة )٠800(‏ . 
إنَّ اللتفُصيلات 6 وعد بها في شرح المادة (515) 0 مي 06 ضْ 0 
لاد )١159(‏ - (إذا كان في ساحة دار مزل لاس وصائتب المنْزِل عر منْ تلك الساحة زراك أضات ب الدار قسمتا ينهم قلس 


وده روزيروه مه 


لصاح الْزِلِ منعهم لكن يتركونَ جين اققسمة لَه ريما قد عرض باب الِ) . 

إِذَا كان في ساحَة َارِ مَل لآم وَصَاحبَ المْزل رمن َك السَاحَة أي كنَ لصاحب المنْزل ب طريق منها وأراد قسممًا يهم فيس 
لصاحب ب امِل منعهم من اتيم اكور انظر المادة .)١191/(‏ 

ذا أرَاد أَححَابُ الذار م الا يترا ذا كأنَ لصاحب اْْزل طريق معلوم وبحدود في محل معين من تلك العرصة قيجب ترك 


2 
لس ارايت بر ليد 7 سس كنس ل سر ار سه ير ض 0 سول سا هر مس 0 م هه 


لك الطريق كاملة له ولا توسع إذَا كنت ضَيقَة © أنها لا تضيق إذَا كانت واسعة. أَما إذَا كانت الطريق ن عير معاومة ومحدودة أي 


ا ا بح اس شع سسهة 00 


مر 00 وسعة يركو 0 لصاحب 7 قد َي لباب امول مرجي بالطو التبي طرق اه (امخانية) 


1 ال الور يلد طريق حق أنه 0( 5 0 مو مرب ل ف لس شك 2 0 الشيود 00 مدعي 


ا و يت لزنت تر 58 - 3 


طَرِيقًا ف تلك العرصة يدون أن 00 الطريق وطوهًا وَعَرْصَهَا تقبل شبادتهم ويعطى المدعى طَريقَ يعرض باب ب الدار ١١‏ حارج 
من تلك العرصة (المندية) ٠‏ 

وَكَذَلكَ إذَا كان لاثين منزلان في تلك العرصة امك ع هذا الوجه. يعني | إِذا كان في تلك العرصة لشخصين منْزلان وكانَ صاحبا 
الموان عران من تلك العرصة وأرادا تسييمها فك طريق واحد ينبرض بات امول الذي يبه أوْسَع من باب الأول لامر 


ولا يرك لكل مَنْزِل طرق عل حدة أن الطرِيقَ مما هي للمرور ويكفي طَرِيق ا نين (التتارحَانية في الْمَصلٍ الثاني عشْر في 
المتمَرقات) . 
يل ارا 1 لان وجي ون عرص أمَا إذَا ا م د 


وس مده 


يعرضٍ 7 الخاري. 


مر 6 


- 


)ا 


[ (المادة :1190 ).داز قسمت بن اين وين التسدي حَائط] 


ان تينج عروام لوم ورم نس م 
٠‏ 


اماد )١117)‏ ٍِ (دار فسعت بهن ين وبين الْقَسمن حَائْطُ َإدًا كانت 
ركوس جذوع أحد الْمسمينٍ راقع على حائط آخر واقعة ول ع َلك الخائط المشترّك قترفع تآ الجذوع إن شرط 


حي القسمة رفعها ولا نا رهم وكُدَلِكَ 0 عل صورة أن يكون الخائط الواقع بين مقَسمَينٍ ملكا لضصَاحبٍ حصة والجذوع 
الموضوعة رءوسها عل ذَلكَ الحائط مذْكا لصاحب حصة اق َه عل هذا الوحه) + 

دار كسمت كَّ ان وين نَ القَْمقٍ 1 جل هذا الخائط حينّ الْقسمَة ملكا لأحد الشْرِيِكينِ هذا كَامَتْ روس جذُوع أ أ 
اسمن الواقعة 0 حر واف ا الى علي وك الحائط الذي كان ار ل 


وا 206 2 َي 
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- م 


8 -ه م ا ع 4 آذه 20 سه ساسم 


الشروط بِقَدرِ الإمكان إلا أي إِذا أ يشترط حينَ القسمة رفعها سَواء شرط إِبقَاوُهَا أو سكت قلا 3 روطت صا لاط 


رفعها سواءً كانت تلك الجذوع قبل القسمة م أحَد الشربكين وكا الخائط عثار كاأ كنالستمة والجذوع والخائط ع 
اص الخائط حين لشي لإحدى الخصص الست والجذوع . لحصة ار 1 المْحمًا 8 أن هذه ذه الجذوعَ قَدَ أَصَابَتُ خخصة أخد 


مه - سد ماه 


الشَّرِيِكينِ وهي مَوْضوعَة على حائط وَاستَحَفها عل هذه الا رد المُحتَارِ اسيثاطا) وإذَا ازيقعَتْ هذه الذُوعٌ مِنْ تف بَأنْ َرَت 
قَهَلْ صَاحيًا حق وَضْع يرها؟ 0 5 عاك ىن ليس وكا ملك لصاحيا حق وضعها: ٠‏ يهم من الإيضَاحَاتِ 
المدُكورَة أنَّ عبَارة (الخائط الُشْرَك) الْواردة في هذه اماد عا بعلا السَابقّة يا في ل ا 0 لي أمراكم] | لان 
١‏ ولا يقد بار حاط ترك الخائط الذي يرك حي اقم مُشْترَا تعمل مُشْترَكا عل الوه الب في اماد (1145) 
أن للشركاء في الخائط لتك حَقّ اعمال مشت 2ك فلا يون مق رط انع 


ع3 :سخ نرم وول ليزه سير ساد 


كلك إِذا كات 0 ان د موضوعة عل سل أحد َإدًا باه رفعها فترفع وإلا فلا. وكذلك ذا كات َافذَة صاحب 


ا 3 


3 


2 3 3 


الطابق اموي مطلة عل نَصِيبٍ صَاحِبٍ الطاب السفي ذا شر ط حين القسمة ةا + والتقيتع ل عمسمو الوارة ذه في 


لس ماك كه ذه هك 


هذه المَادةَ ليس احترازيا قالككر أَيِضًا عل هَذَا لوال فيمًا 5 كَمَتْ المقَاسم تلاق اراي أن حائط ليس اباي 
0 دلا عَنْ اط د لكر عل هد لمُوال (امندية) . 

وَكَدَلكَ إذَا قم على صورة أَنْ يكُونَ الخائط الواقع بن مقَسمينٍ ملكا لصَاحِبٍ حصة سة وَالْذُوع الموضوعة رءُوسها عل ذَلِكَ الحائط 
كا اح سه أخزى كه عل هذا لجو جلا دك يل عد لبرة اأحدة وي ايفين لاق كن لداجي 


وعم نت + تير يه الي تمن . 0 رهم َس مره م سس 
لتوارها ولا فَائْدةَ من الول عنبا أن الحكر عل هذا الوجه. 


5 


تت 


(المادة 000 فسمت لل حق المرور في طريق خاص 


أَثًْا الواقَة في قسم إِذَا كنت مدَلَاة عل ل الْقسم الْآحْرِ قِذَا ل يكن شرط قَطْعهًا حينَ القسمة فلا 


م ر» 


ات 
١‏ 
تر 
- 
لي 
م 
حٍ 


ذا قسمَث عوصة أو بستان كان يوجد في قم جار قبل الْقَسَمَة وَِذَا كنَتْ مدَلَاة عل اله 


قات م 0 1 ا ال ا 


الآخر فإن ليحن رط ها نَ اهمه امم جا هر الح في الا السارنة أن هذه لأتجَارَق اهانبت 


ع مه 


ع 
ل سا 
-ه 


رام م هوه م اير وم اثر روترم ‏ بإرم ماص ه ااه اسم 00 و هوّه سدس 


في تصيبه وأَعْصَائًا على هَذَا الال (المندية ورد المحتار) . وَلذَلكَ فَالْأَعْصَانْ الوارد ما هنا ليِسَتْ من قبيلٍ الْأعْصَانِ الوارد ذَوْهَا 
في المَادة )١195(‏ (الخانية وجَامِع الفصولين) . أما إِذَا شرط حِينَ القسمَة قَطعها فَلصَاحِبٍ الْقَسْم الْآر أنْ يطلب قَطْمْ تلك 
الْأَعْصَان وَأَنْ بفْرغٌ هراءه. انظر المادةٌ (1155) ٠‏ (الأنقروي) + 


1 (الحَادةٌ (١ ١‏ ا ار يرك م حق اريراك طريقٍ خاصٍ] 


0 س2 1 سس شن عد ات ال ا ع صر ١‏ بر ## 


المادة (؟/ا١١)‏ - (إذا يَمثْ دار مشترَكة لا حق المرور في طَرِيقٍ حَاصٍ لكل واحد من أضحَابٍ الحصصٍ أن فح بَابَا واد 
عل ذَلكَ الطريت وَلَيسَ لأحد مِنْ أَحََاب الطريق منعهم) لكل واحد ملك حَق المرور من حَلٍ أن يفَحَ با على ذَِكَ الح 


او ع عرض راش 9 سام + ينه ٠‏ م هام ّه سعة دسم 


(الحيرية) . فَلذَلكَ إذَا مث دار مشر كه ا ححق المرور في طَرِيقٍ خَاصٍ بن الشركاء لكل واحد مِنْ أَحْمَابٍ الخصص أَنْ يفتَحَ 


ووه 3 ويس 1 مه لا هه ورور 


اناق ع لك لسر رق رغد رن اي لطرير للع بواقج نايا والسر © أن بس قم متم بي از لذن 


511216120 ١ 3* 
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فتح البَابٍ في جداره صرف نه في حَّه لاض وخر مر وه (الطوري بريه ٠‏ 
ملا إِذا كَانَ دار واقعة في طَرِيقٍ حاص ا 00 قتوي صاحبها وورِتتَ لأولاده المسة سوه ها إل خمس حصص فلكل 
ساح جسة فح باب وَل ذه الود يحون ف يلك دار دان باب واجد ته اب > أن لطاب م جسة ف 


ست نوافل وعل ذلك قتصبح التوافذ تلاثينَ افده أن 0 باب أد الروو من عشرة أبواب في كم واحدٍ ولا يكون يفتحه 
أب ةذ اخ من حَقه مد لوث أن يح عل يلك الي أبوابا وتوَافذ وريه هذا الحق أيضّاء مصاع 


هه 4 لكر قز - خم 


راي اام ار ذا تق واقتّسم و ا رمن المْذكورة قلس لَه فتح جَدولٍ للسي عير ابول السابتي 


ل الل عل لك ال ال روطت مسرو 


دس له برو 


الطريق في عل التقّطة الواقع فيا بَاب الدار أي في طرف مَدْخْلٍ الطريق وَقَدْ أتفقّ عَلّ ذلكَ. أنظر المَادَةَ (4؟١)‏ . أما فتحه 
بايا كرف أسفل النقطة 


لااع 


(المادة 1173) بى أحد الشركاء لنفسه في الملك بدون إذن الآخرين 


بَابٍ الدار أي في جهة منتى الطريي فد أختيف فيه عند الما له فتح الاب من أسمَلَء وقد د في جاع الفصوآن أن 
الفتوى على ذَلِكَ أن 3 د حائط داره بالكلية وَل إِنَْاء دول إِلَّ داره من جهة الأَسَمَلٍ أو الأعل وله لمرور من أول الحائط 


00 سَ و و 


إل ده لإصلاح حائطه وتعميره. وعد مضي العلدّء لبس له فتح باب من أَسمل + دن 0 ه لتعمير الخائط هو للضرورة والصرؤرة 


ع عرض ه22 


و ةمهم 2 


مسدشا مستئتاة من القَواعِد الشرعية إذ ليس لَه المرور إل التمّطَة اسل من بَابٍ داه > أه لس لَه حق فح بَابٍ الدار. 


له وسور 


إن أَصَابَ المتون قد قَبلُوا هذا الْمَولَ يحسب الظاهر وَقَدْ د في انكانية أن هذا الْقَوَلَ هو ظاهر الرواية : حك بصِحته > أنه في المج 
في فيل ب النيَات وني الحيرية في يكاب الحيطان قد أفقى بدا الول الثاني فَإِدَلِكَ كان الول امف به + لحن أَثْر الجلَدِ هر 


7 ر -ه 
لم رقه كر ع وسو 


الول الثاني. أما وقد د في المجلَة عبارة (علّ تلك الطريتي) بصورة مطلفّة فيفهم منه أنه قد أختير القَولَ ْول أنظر الحَادَةَ (54) 
(جامع أرقن . 


00 له مه خا ان 


ا رأَخْرَى رش صاب ا بصن فيب ين الو ل وك ةيكم حب لا +11 


يك نين العرصة عدر عرض لباب الخارجي ولليس نم المرور منْ وضع آخعر غير الطريق الم كورة (الطوري) . 


لس سج 0 سوسا 


قل ها حق الرون) لما حسب المادة (1015) لَيسَ لِنْ ليس له حق ارو في طرِيتٍ حَاصِيّ أن ْم َب عله 
د دَق الْرُرِبلدَارِ امرك لهس لواحد من جَمَاعَة سق امراك في ري فح باب لدان ارك لم دس ارود 


في تلك الطريق (الطوري) . 
] (الَادة )١1‏ بق أحد د الشركاء لنفسه في املك يدون إِذْنِ الأخريت] 


في 2ج مر عركة 


و 2 


المادةٌ ١١70‏ ) - رإذا ذا بى اح رسكا لنفسه ف املك المشترّك القَابلٍ ! للقسمة بدون إذن الآخرين ُ 0 روث القسمة تقسم 
َإِنْ أَصَابٌ ذَلِكَ البَاهُ حص 


00 رمعر هّه ا 2006 1 


خعية انيه شيا وإن أَصَابثٌ حصة لاحر فَله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه) . 


-_ 


سه 
4 
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وى سدسه 


لبس اعد لشركء في عرْصة مشت ركة أن يحدتٌ بناءً أو أَنْ يعس أَعْعَارًا بلا إِذن» أنظر المادتينِ (45 و +ه) 
داك إذَا بَىَ أَحَد الشركاء لنفْسه ف الملك لَك َال للقسمة يدون إِذْن الْآحَرِينَ وَل يطلب أي شَرِيك من الشركاء التقسيم 


وَطَلْبَ الشريك الآخر رفم الْبناء يرهم وفي هذه ذه الصورة لا يسم الْقَاضِي العرْصَة لأَنَّ الطاب رط في مه لقا هر مين في 


3 ع ار .> اق ٠‏ د خا عبس 2 وراع 


اذ (1159) وَيكُون ال لكر ملكا معلا ياي ولا يحون مغك برد كفي مأك ” مَشْترّك. أما إذَا طُلَبٌ الشريك الْغير 
البَاني أو الشّرِيكَ الباني أو كلاهًا القسمَة قتقّسم إِذَا كانت قاب للقسمة. أنظر الْمَادَةَ )١١9(‏ َه ذا رفع لاه في هذا الال قبل 


القسمَة يبط حَق الباني بالحلية أي إذَا قسم فيكون قد وفك عل حَقّهِ في الْقدَارِ الذي أَصَابَ حصته (الولوالجية ويحى أفندي) . 
إن أصَابَ عل السمة ذَلِكَ الْبَِاء حصة بانيه فيا أي يكون أصاب المَدَفٌ وَإنْ أ ماب جه ار أن يلف بيه ديه 
ا وإذا ام ًُ بن 3 ل البنَاء للبآاني 5-7 الشّرِيكَ البِنَاءَ 0 أْصَابَ ع الَِْاء حصة الباني د حصة الشريك 


الآ قم ْنَا الذي ب يصيب لاني 0 عَائْدذًا له أَمَا ْنا الذي ب يصيب حصة الآخر فيدم ويرفع بطليه ذا رمم هدم ورفع البناء 


سمس سا سا وه د 


وَحَصَلَ ِنْ برا ذلك فصان مس يَضْمنه لني أيضَاء ومع َك ذا كان هدم الب مضرا بالَْرْصَة يضمن صَاحِبَ الْمرصَة قيمة 
تاه للياني مستي لقم ( (رد التي . كك إِذَا كن ملك َك 2 بن اله فق لك الا بل ارين لتر 


2 00 


1 المأ المْشْبَرَكُ إل بحالة الأصلي. افر ب شرح الحادة .)1١05(‏ 
إيضَاح 0 


مه 


0 ييل : يقد 0 3 يري امد ا لأبية 0 ل اد‎ ٠١ 


يده 
رس داس 


000 اليناء. ل 00 


سه له 


٠ ِ‏ دون إن ريك) » ها لس ازا فاق دبج سد شرك له يذب رك وا ثبلا ل م 


عَارِيَة ولمعير في أ أي وقت رذ اجو عن عاريته توفيمًا للمادة 800 ) وَأَنْ يطلب قلع الْبنَاء» وإذا كان هذا لإذن معَابل دل معلُوم 


ره مق ال مر 2 


0 وتجري في ذلك 00 ا الحادة 00 105 إِذا المحم بدون إِذن شريكه ك0 البناءُ مقر ]ا 


00 0-6 


ار ننم 0 1 0 ة 0 لنفسه أَمْجَارًا في 0 المشر كه بدون إذن شريكة فهك عل هذا الوجةه 


9 الفصل التاسع 2 يان الهاياة 
[المفصل التاسع في بيان المهايأة] 


بان عت جه بن 08 0 قسمة الأغيان بَادَرَتْ إِلَ بيّان تس الْأَحْرَاضٍ وَهي المنّافم وَأََرَتْ ذََها عَنْ الأعيان لأَنَّ 
الْأَعيانَ 1 واذائع 27 ' كات الأفكار ' 3 


هرم نير لا سير ور ورم يكير امه َي د هرهم 


المهاياة» 0 مها المهاياة سديلٍ الهمزة ألفا 


مولير ‏ اه 


يرّم عأر سبعة أَشَْاء في المهايأَة وهي: 


5112161208 ١3ه‎ 
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بين 77 الرغير د ا ”يلي عبيقة” ٠.‏ 1 بر رك :بخن جه ار عفر .ير رع م بجرووم اشم سمه 


دليلها وتعريفها وشرطها وصفتها وحكلها ومحلها يمه 
ليها 1 الاب الس وإجماع الم ل 5 أله منت تجوز المهاياة بهذه الأدلة كر ر والشرنبلالي وكا لكا فكار) . إلا أ: 


ا ا ا ل 00 آذه همه آله واه سمه ركار”. جز 3 وز واه َس 
اي ل ل لس ا 5 ) لان 
7 ا 28 


00 شب 37 شيرب بو س [الشعراء: 0 الي 1 0 أن لاق يي قم صا وبين الثاقة بالمتاوية» وَإذَا 


السنّدُ - إن ا 1 م كل بعير لتلالة رجال فركبوا امال بالمهايأَة والمناوية 5 


و2 2 


جماع الآمة) ف كت الع ع جواز المهايأة. 


لعرةه ورم يلور 


1 
(المعقُولَ لُ) إِذَا أ تمر المهايأة يرم تمطيل بعض الْأموَال الي حلت لتفْع الْبشَر أي الأموال الع القَابَهِ سمه وإسْقَاطها مِنْ الانتّاع 


لأنه لا بن يق الشركة عل الانتّاع بَعضًا قيَكُونُ ذَلكَ لَسحًا للآية الكرِعَة هو الي حَلقَ لكرْ ما في الأَرْض بَميمًا| [البقرة: 9؟] : 


5-6 


م 


طش يفها) قد ورد في المَادة الآتية. 

رطا كان لماع ص بقَاء الْمينِء أنظر المَادةَ (111). 

(صَمَمًا) إذَا طلب أحد الشريكين المهايأة وك يطب الآعر القسمة ا عن المهايأة أيضًا تجب المهايأة. 

(حكنها) عبارة عَنْ الإفراز َارةَ وَعَنْ لاد ثَارة اق (الطوري) مر ادن 1174 ١اوولا١١).‏ 

عه المنافع يت الأعان. أنظر المَادة (4/ا1١).‏ وهذه ٠‏ التافع ّ ون ف الْأعيَان لقاب للقسمة تَكُون ا ف الْأَعيّان 


َو 0000 


غير القَاية للقسمة فلدَلِكَ يجري لمهي في البِيتِ ا صر الع الا تسمه كا حجري في اليتِ اكير القَابلٍ للْقَسمَة إلا أنه يعون 


0 6 - 
ا ا 0 


5 البيت الصغير الْعير لقال للقسمة المهاياةٌ انا ما المت المشْبركُ القَايلَ ! للقسمة كالدار الْكبيرة قلا تَكُون المهايأة متعينة فك 
ري لقسمة فيا لا َي الهاي مانا بل تمكن المهاية فا مان ومكاناة 
تفُسيمها - تفسيم المهايأة إل لخمسة أوجه: 


١‏ كيس يي عير" + عي امير 6و اع . اعين_اغتر ميد 


أن َنم ونا أو مكنا وقد يرك في الا (115 .)1١‏ 
١‏ - نفس المهَايَأة في كوا في ليان | المتققّة المتفعة ار لمحف المتفعة اوه ا أنظر الحَادَةَ .)١ ١81(‏ 


ل لم 


شيم المهَايأَة باغتيارها للاستعمال مَّة وللاستغلال م أَخْرِي نر ادك .)١١859114(‏ 
- تقْسيم المهايأة اعتَارها نَارَةَ رضَاءً وتَارَةَ قَضَاءً © هو الل في الْقسمَة أنظر المَادَةَ )١ ١ ٠٠0‏ وخصوص الَفْسم عل هَذَا 


020- 


أوجه. يستقاد ص الحادة (141 .)١‏ 
0 المهايأَة ار جريائها ثارة بين المالكين لرقبة امال وجريانها ثارة بن المالكين للمتقعة» وَهذًا يكون في ثلاث مسائل: 
الَسَأَلدُ الأول - الْوَقْفُ وهر أن المهَاياَة 50 إِذَا كانَ المزِلَ لموقوف لسك أولاد الواقف وأولاد أولاده صغيرًا ول 


يكن هين من لم حق السك أن يسكنوا داجيا نري المهَايَة بحم الْقَاضي " المجَة وَكدِكَ تجَرِي المهايأَة في المستعلات 


0 


الوقو فة امسر ك2 غير المَابَِة للقسمة الجآري التصَرفٌ فيا بالإجارئين. وَذلك إِذا وقع راع بن الشرَكاء في خصوصي لتَصَررْف وطلاب 


1 


3 2_١ 


5112161208 ١35 
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7 1 - 


دن ال هاا راع الأخوون تقاض ل ينظر إل دم رضَاء ذَلِكَ الشريك ويام يري المتولي ل َاأَة أي أنه 
3 1 ف ص هذه الأرقك 3 ار أي الول أما المهايأة التي نري بين الشركاء بالتراضي دون أي لون هي 
1 اَي - ا ف رضي الأ 2 الهاي باتراضي 0 1 مَكَانَاء إل 


العو عنها في أي وقت 3 و تجَري الهاياة قَضَاءً ف الأراضي اموي 


خياب حي جو 


ََ ا الى اليا ٠‏ ساصماه 
٠‏ 


المسأَل ال سارل الايد ف المأجور وَذَلكَ ذا استأجِرَ انان دَارًا بالاشتراك كنت ير ابه لسكاها معَا فَلهمًا 


لاني > عي و لاير٠‏ ابه امه" تير 


لباب بالترّاضي ولكن لا تَكون هذه ااه لَازمَة ل فليم تسكها واو يلل عدر تقح و : الُخبَار) ٠‏ وَكدَلكَ يه : تصح المهايأة 


- 


53 نَ المْستَأجر الك “وذلك أواشتاجر أعدبشيعية شائية مِنْ عَقَار (أي أنه ا ميم الدار ثم فَسحَ الْإجَارَة في ا الْعائِد 
ِل الشريك فَبَعَيتُ الإجارة شَائعَة) اي ناجرم المَالك يي صحيحة إلا أنها غير جائرّة قضَاءً إذ أن ا اكور 0 
لازمَة 31 واحد مما ها راربا عدر (التتقيح ِيَادة) 0 ف لمَادة (0*) أنه م 08 المستا بين 
والمَالك» ولَكن هل 0 الهَاية ف المسالين الْامتين حم لْقَاضِي؟ هل تحور المهاياة بين امالك 4 الأ بحم الْقَاضِي. 

مَلُا: ذا أجر أحد الشريكين لكان الصغيرة المشتر 35 الْعير القَابَة للقسمة بلا إِذْن الشريك الآمر لأجنبي وراد الشريك الي الجر 


التاة سي ملا يكن امت سي اسار سه جه ري رفي َك سه الريك الإ 


3 


مدعي الريك القر الجر جر لا يوا ادال ويل بحي ترفه في حطيه المفروعة., : هلْ يجري الهاي قصَاء بن مستَأجريٍ 


00 


مين وَذَلكَ لو استَأجَرَ اثتان دكانا وَل يتا عل الاتتمّاع يبا ذا سدث الدكانُ عَصَرَرٌ كلاهنا اذا أن لأَحَّدها بتاع وس 
0 د أَصَر وَظَلَرَ ذلك الآخر. إن متي دمشق الأسبق مود حمزة أَفَدَي - عليه رحمة 5 - الذي يد تآليفه النَفِيسَة 
الفقهية عل " تحر في عم الفقه قد ني وسالته.المسماة (كشف المستور عن حة المهَاياَة في الجوي) جور الهاي 00 0 
المستأجرِينَ وأُورَدَ مَسَائْلَ عَدِيدَةَ مِنْ كلام الْفقَهَاءِ دلا عل ذَلكَ قَقَالَ: نري المهايأة جيرا في لا جور لأنه قد في التتارخَانية 
أ يا الْمستأجرِينَ صحيحة إِلّا نا ير لَازمَة وَلَكنْ إِذَا كن المأجور عير مسّاعد لاتفَاع المْسَأجِرِينَ وطلَبٌ أُحَدهًا لهاب عا 
اماع لكعر يقل طبه طلبه ويحير عل قسمة قوع ِ المواضع التي ير فيا عِلّ قسمّة الأعيان وفي الأحوال التي لع قدي 


ري ورم لع 


القَسمة في الأعيآن لا يبر عل قسمة المتافع بل توقفُ عل رضَاء الشركاء. وَقَدْ جَعلَ السائحاني الهاي في المأجور مسَاوية المهايأة 
ف الملك. 5 احص 

وإِيضَاحَاتٌ الفقه المذكور جديرة بالْعبُولء فل ذَلكَ ذا كان حانوت مشتركا بين اين وأجرَ أحدهمًا ب 37 انوت اكور لأجتي 
3 اليك لحر الْإجَارَةَ في حصته وَطَبَ اسْيرادهَا ما أن هدَا الاستردَاد مبطل لق الشَّريك الموجَرِ فَأَصْبَحَ غير َال الْإقَاذ 
يجب قطع الْرَاعٍ بإجراء المهايأة الجيرية بن المستأجر وبين هذا المُدّعنٍ. 

(المادة 1174) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع 


عع عور ا 


[ (المَادَة )١١104‏ المهايأَة عبارة عَنْ قسمَة المنافع] 
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ار اع سي أل م 


اماد (:/ا١1)‏ - (المهايَأة عبَارَة عن قسمة ة المتافع) وَيِْهُم من ذلك أن "الهاياة تماد له معن ريست إفرارا من 3 وجه أن 


المهاأة لا توي في المثليات الكل والموز دس (الطوري) . 


سن هلس سس 


أقوال المتهاء ء ف حقٍ المهايأة. فى المهَايأة لام أَقوَال: 
لقو الأول: أن تون المهاياة 58 القسمة. 
انول الثاني: 9 ون بطريق الإعارة: 


ع آم - كا ا عير "في ام َس وس سيهم لاه سسا هم سَ َس ورم سوسم ماه ع ير وينم ماه 
والقَول الثالث: أن تكون بطريق الو وبما ان المجلة قد ذ َتْ في هده المادة أن اَي بره عَنْ قشم المتافع فيظهر أنه قد 
002 0 و ع - ماني بزو عم هوي له سد ماه ور رلور سمس رحتني 9ج ار ١‏ رخفي" اعت حت خض 7ج ريصن تبر 


اختارت الْمَولَ الأول (عبد د الخليم) ا الاختيار هو أنه أو كانت المهايأة بطريق الإجارة فتتضمن مبادلة المنفعة قدا ونسيكة 


وهو غير جَائِ وإذَا كانت با َه الَاية َالَْاِيَة عَفْدُ غيْرُ لازم ولِلطرقنٍ في أي وَقت شّاءَا الرجوع عَنا مم أله لا يرجع 


ك1 مه يك ار» 


صغم له 4 سوير م م نس مامه كس اماه جم ع« عي 00 مه و2 


0 92 كو ني المادة (. ل 

ما إذَا كانت المهَايَة عبارة عن قسمة : افع دَكُونْ من - عه ماده ومن وجه إفْارًا - كا هو الل في قسمَة الْأعيَان - وَذَاكَ 
أشي تحار ره الريك الذي يحرج في قسمته دائرة الضيوف ملا مَالكُ أساها لفصق مشاه والمهاياد ذا الاعمان إقراز 
أما نصفها الآخر فيَكُون قد أَحَذَه عوضا عن متعيه في القن الأعروقي دار لشريه واتهاياة بد ذا الاختيار مده © أن للشريك 
لذي تصِيب حصته دامر ا ريم كان ملكا لنصفٍ مقع تلك الدائر رة ويهدا ذا الاعتبار فَالمهَاياَة ا 


وخا عير بطري انيرا -+ تير ار ل ل ل مه ماس مهبر 


سوال وا عبرت الياناة مبادلة فهي دن مبادلة المتفعة 8 وهذا غير جائ؟ 1 


لجاب سان دا ذا اتصَمنَ ير مقُصود َ هو ضني أي َاقع ص لإفْراز فَهِوَ جَائرُتَوفيمًا للمادة 0 : 
أمَا إذَا كانت المهايأَة وَاقعةَ في الأموال المختلقة الس 0 دس وج لدَاكَ لا نري المهايأة قَضَاء في َك الأموال. 
نظ المَادَةَ )١١88(‏ . وَدَلِكَ إِذَا كن حَيوَانَ ودار مشْترِكَينٍ ين اثين فَالمهايَة 0 أن جد هما سكن لك انيل 


امه مه 


المبوان جار وكا غير جَائرٌة قضَاءً (الطوري) أنظر الَادَةَ (181 0 

مافع: 5 م تعر مَنافِح نحل المهَاياَة ير الأعيآن يبدا التعبير تَحصل الْإشّارة إِلّ حم المَادة ٠ )١1410(‏ (البدذَائع) . 
خلاصَة مَسَئٍ لمهايأة: تلخص مسائل الهاي في سبّ مُسَائلَ: 

المسأَل الأول - المهَايأة في الدار المشْتر كة أو المخرّن شرك هي أن يسكنَ أحد ل الشرِيكَينٍ في بعضها وأَنْ يسَكنَ الشرِيكَ الآخر 


"ع عي 


ف بعضها الآخر أو أن بسكن أحد هما سنة ون يلسكن لحر السَنَةَ الْأُخرَىء والمهايأة في زراعة الْأَرَضٍ على هذًا الوجه ل 


(المادة 1175) لا تجري المهايأة في المثليات 
(المادة 1176) المهايأة نوعان 


المسالة الثانية - المهايأة قي الدارين المشتركتين أو الحانوتين المشتركين هي بأن بسكن أحدهما في دار 3 حانوت منهما وأَنْ سكن 
الآحرني الذار أو الحآتوت الآخر. والمهَاياَة و في زراعة الْأرضٍ هي مكدَا ع 
ساد العالعة - الهاناة 2 ط لسرت امال رقو أنظر الحادةٌ (:18 (١‏ 3 


وده ةدير أسَ لير وعم مور 5 أ سَ مده ههه ولير مه أ ههه ووّه ماده وهم ير هه وس ّم 
المسألة الرابعة - المهاياة في غلة الدارين أو الحانوتين او الأرضين. انظر المادة ٠ )١١85(‏ 
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المسألة الخامسة اا عل استعمال حيوان مشترّك. أنظر الحَادَةَ (1119) . 
المْسأة السادسة - المهايأة ع استعمال حيَانٍ مشرَكين ان اماد اكور ره المحتار) .. 


[ (المَادَةَ )١١07‏ لا تَجرِي المهايَأَة في المثليّات] 
المَادةَ )١١07(‏ - (لا تَجَرِي المهايأة في المثليات بل تي في القيميات حت يمكن الانتماع بها حَالَ بِمَاء عينا) لا تجَري المهاياة 


في الات أي لا تح لأنَّ َيه عبارة عَنْ سمه امتافع ولا ين الامتقا )مع ياه بي ملا لا يري المهايَة في 


عَْرِ يات حنطة إذ لا جْكنْ الام بالنطة > م اها عل حَاهَا بل إِنَ يجي في يميت الك وتصح حَق ين 


م هسمه 


الانتماع 9 مع بِقَاء ينا ليت الصغير والدار والمخرّن ن والمام والفينة 

[ (المكَادة )١175‏ المهايَأة توعان] 

لاد 11م - (الهايَة توعان: النوع الأول المهايأَة رَمَانًا كا لو مهايا اثمان عل أن سََ أحدهما الأرض المشتر 26 يدهما سند 
لحري أو عل سك أَحَد صَاحِِي الدان الشتر كذ الدار المذكورة 0 سه لكل واحد مابماء' التوع بالثاقة امهاراة 


ل رم كهّه سه بر م 


2# 8 اثمان ف الأراضي ممم ينما عل أَنْ شَ أحد ها نصفها والآخر نصمَهًا الآخر, أو الدار الشركة على أن سكن 
أحدها ف سم منها ملاعم في القَسم الآخر أو أن سكن أَحَدَهمَا في الطاب العلوي والاخرق السفق أو في الدارينٍ لمشت كتين ع 


ع ال 0 


ان سكن أحدهه ف واحدة 5 والآحر في الْأُخرّى ). 


ل الاير له سم 


المهاياة نوعان: 
التوع الأول ت المياناة انا كالمهَاياة قي الدابة الواحدة والبيت الصعيه أي ف اسل الواحد الَّدي 0 التجِرتَة والاتقسام. 
الهاي قيماايةا 21 ع الاتماع يني | ذا كن يت صغير لا كن الاتماع ب به إذَا م 6 أنه ل كن الاتماع , 5 إِذّا هوي 


عن عبن لجا ١‏ عمط د 


مكنا فين فيه بالضرورة اميا ءاه وما ناء ناما الحال القَايل تقس شثْ يكن الانتماع 5 بلقم فيمكن م الانتماع به 


شط 


28 


مَايَةٌ ؟ أنه يمكن الماع المهايَة رَمانَا كالدار الْكبيرة المشت ركه ذلك يمكن الاتتماع بالْأَموَال الْعَابَه لقسمَة على ثلاث صور: 
يكن الاتماع بالدار الكورَة المشتركة يَفسيمها. 


)0 
(0) © أنه يكن ياتا مَكَانَا د أحَدهها 0 لضيو والآثر دامر الحرع. 


609 وتُكن مبايأتبا رّمَانَا أن سكن أحذها جميع الدار 1 5 واحدة سكن اكع السَنَةَ الأُخرى. > أو مايا اثمان عل أَنْ يرع 
أَحَدَهمًا الْأرْضَ المشتركة بها سه ون ار وجرا اله رن وغل سك الدان بالمتاوبة هذا اسنة ا و 


أن وها وقد دن ل يجري في الْأرضي المشتركّة وني الدار المشْتركة المهايَة مَكانَا َيضَاء 
الع الثاني - المهَايَة مان لوح هذه المهايأَة بالأمثلة الآية: 


»ا لو تََاياً انان في الْأُرضٍ الشركة عل ل مه نعنها أر يوجعا أن سٍَ ا تر أو يوجر نصمَها الآحر أو في الدار 
الشركة عل أن نحن أحَدها نما من وار لدم الآعر أو أن يسك أحدها فَوقانييا والاشعر تحتَايَاء أوفي الدادتٍ لمشت ر كتين 
عل أن إسكن أَحَدَهها قي واحدة والآخر في الْأُخْرَى أو أَنْ يوَجْرَمَا لحر الفهستاني. 0 بن المهايأة زمانا وبين المهايأة مكانًا و 
أنه يوجد مسأل متفرعة عَنْ دز المَرقِ» وَذَلكَ أن المهَايَةَ مَكانا أعَدلُ سِ المهايأَة رَمانا إذ أن كل واحد اشر كال يتمع با 


0 


في رَمَنِ واحد اما مهايا رَمَانًا في 0 من المهايأة مكنا سيب أن تفع 01 واحد م الشركاء جميع اللَال المشْترَك ويا ل 


١ 


5112161208 ١9 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


و ول 3 واه سويد 


ل اختلافُ بين هَذَينِ النوعين من المهايأَة من جهة الْعَدلِ وَالْكَال فَإِذَا طلب أحد الشريكين في مال شارك قاين الها زمانا 
وَمكانًا - المهايَةَ رُمانًا وطلَبٌ الشريك الآشر المهايأة مكَانا يعني طل أخد يكين في دار ماي أ الدار قَائلَا: أسكن في جهَة 


ريل عي ع ير لي 


الاق وَسعُنَ مركي في جه ا نيه طب الآخر أن يسَكُنَ في جميع الدار سن سن وَينَ الك لاني سمه أخرَى هيم الاي 


الطرقن بالاتقاق 3 الهاي رَمَانَا أو مكانًا أن هلين الوعن منْ المهايَأَة لمان 9 جهة الْعَدل الكل قلا يستطيع الْقَاضِي 


تجح ادعاء 0 عن ادعاء العلردف الآخر فإذلك ل اتعَاقَ الشريكين على نوع من نوعي المهايأة فإِدَا تمق الشريكان 7 00 من 


وه مه 


وض الهاي يجري الْقَاضي القرعة يما علَ الْوَجه لبي في لاد (1180) ٠‏ (رَد المُحتَار) . 
وَإذا ل يتَفمَا وأَصرَ أَحَدهمَا عل أَنْ تَكُونَ المهَايَة رَمَانا وأصرٌ الآخخر عل أَنْ مَكُونَ مَكَانَا قتلاحظ الصور الّآمية: 
١‏ ا لس 
إن را علَ تَأَجير الْعََاِ لأجنِي. 
- أ عبرا عل ب بلاق لمر 
أذ يس ا عار في جر 0 مان ار رَمانَا فَالصَورُ التََّاثُ الأول ء 


إعراي 0 


0 7 أي م الع فيه أ أله إذَا تَعنتٌ الشريكان عل الوجه المذكور فلا يجوز الجبر عل المهاية مكانًا لكنه يجو الجير 
عل لمهي ران 


ذا أختلقٌ في تعر مد الهايأة يني إذا طب أحد الشريكينٍ أن تَكُونَ المهَايَة سه بِسنَة وطَلَبَ الآخر أن تكون كل ستة أشهر 


2 فالظاهر ا تعيين المدة 9 أي 0 وذ 0 القَاضي ف ذلك باتفاق الطرقين ين إِذا قيل 93 ادعاء المدّعي 
م ص (إذا نكن 5 اضر الآخر) 5 م لذنيا سرع في اأوصول إلى الحتي ول ع 0 المحتَار) . وني المهَاياَة 
0 قل المدة يمكن أنْ يكونٌ ضرر ص عل أحد الطرفين وذَلكٌ إِذا طلب أحد الشركاء عبايأة الحانوت والدار من أسبوع لأسبوج 


ياه عل هذا الوجه مضي شََ الأمتعة وَالَْشَْاءِ التجارية م حل لآخر في سبع وَالْمشْكلات ف ذلك وَاضة أن 
َل التاجر من حانوته بعد أَنْ 100 إل حانوت آخر يوجب 0 التجارة. وقد قَالَ المرحوم 00 حَمرَة أقَدي: إن 
َال موس لأني الاي إن مه مانس فير إلى سأر إن مجان سن إلى سم وَل ذلك لاني 


سه بتري ورم سمه اي 


ينظر في الملا ات السالقة ادرو ويعين 2 المهاياة على حوبا 

والأموال عار با مهايا طٍ صنفين: 

الصف الول الأموال لابه لمهايأة مانا ومكانا كمال الوارد دَوهَا ف مثا المجلد المارة اذى 

الصَنْفُ الثاني - الْأموَالَ َيل للمهايأُة رَمَانَا ققط كَالبيت الصغير وَالميوان الواحد د وَاغادم الواحد. 

المَادة )١١0/90(‏ - (6 تجوز المهاية في الحيوان الواحد المشْترك عل استعماله بالمناوبة تجوز أَيِضًا في الحيوانينٍ المشتركينٍ علّ أن 
يستعمل أَحَدَهما حَيوَانا تالآعر لاع 0 عد لْإمَامَينٍ المهايأَة رَمَانَا رضَاءً أو قضَاءً في الميوان الواحد المشْترك عل استعمَاله 
بامتاوبة يأن استعملة طُ واحد من الشريكين ستة أشير أو سنة بتحميله الأحمال أو ركويه تجوز المهايأة أيضًا في الحيوانينٍ المشتركين 


رم هّه مومه 


ع أن يستعمل أَحَدَهمًا ع شرن لا يتخييل أو كرفت 1 للم والمندية) ١‏ 


مه - 2 اس ص سه 


عير جَائرّة م أن الصورة لرابعة عر جات اذا 


ع 


5 
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وعند م عط 0 الهاي رضاءً نوا في الحيوان الواحد أو في حيوانين عل حوب إل 5 اك 0 قَضَاءً أن كر 
ماوت بتَقَاوْت الرا كبين فلا حمق السرية سل للقَاضي سرع أما عنْدَ لمك تجوز رصا جوز قضَا دنه بارت 


هس هن 2هكة ععاسٌ 


قسمة الْأَعيّانَ في ليان جب أن جور قسمّة لمتافع فييما. (المدَاية) : ولا يوجد في هذه المادة قيد يدل عل ترجيح 35 القولين 


د أنه قل أختير قَولٌ الإمامينٍ في الحادة كما (١‏ وك 1 هذه الَادةٌ ع قول الإمامينٍ الدكررين: 


(المادة 1178) المهايأة زمانا نوع من المبادلة 


إَّ هذه لاد تي عل فقرتن: 
لفرة الأول - وا استعمَالٍ الحيوان المشْرَك الواحد ناوي وهذه اقرة مذ كورة في لد (118) ٠‏ 
الْفغرة الثانية ٍ جواز الهاي 5 الحيوانين أن استعيول د الشريكين أَحَدَ ها را من الشّريك الآخر يوان الآخر وهذه الفقرة 


ره5 همات 


(١ 0 0 0‏ 3 ذلك من تيان هذه لفغرة م للمادة المدكورةم 
عر بيد (على استعماله) الوارد 5 هذه الحَادة من الهاي ص استغلال الحيوان المشْترَك لأله لٍِ 00 اليه بالاماق ص 


استغلال ليان الفترك 0 عاق سات ب ال في ليون يو يوجب اي الى ال الجسمانية ار 5 3 الامتفلال 0 إصورة 


- َس 


> ست مرم نور اه ود #2 001 0 


َ 8 1 الواحدة قالظاهر عدم ا وماد 5 ًَ 0-2 ري الهاي آ نا أما المهايأة استغلالا في حيوانين مشتر 
ايه عند الإمامينٍ 3 الحاووا مسرو 

ذا َف أحد الحيوانين الاي يما من الال معتَادًا عل الوجه لمبَينِ في هذه ه المادة قلا يرم َمَانُ (الحندية) » © أنه 
دار المي فيا جين استعمال الشريك ها حسبَ المعتّاد قلا رم صَمَانُ (أبو السعود) ' 

17 أختلتٌ في المهاية على لبس التوبنٍ َدَلكَ لو كانَ وان مشتركين بن اين فلا تجوز المهَايَة فيما ين ليس أحد الشْرِيكين 
أحَدهما وأَنْ يلس الشريك الآسر الوب الآمر لِأَنْ الناس متَقَاوتونٌ في لبس الثْيَاب اونا قاحشًا أما عند الإمامينٍ هاه في َلك 
ا ره ار اوري 

[:(اكادة 1/4 1) المهايأة مانا َّ سن امياد 

امَادَةَ )١11074(‏ - (للهَاية رَمَانًا توع من المبادليه فكو منفَعَة أحد أَحْمَاب احص في تويته مباداة متمعَة حصة الْآحْرٍ في توبته» 
وعليه فَالمهَاََة مانا في ٍ الِْجَارة با 7 َك 2 ذه المدة وتعيينًا في هايا مانا 1255 وما 8 ا 

ا رَمَانَا توع من البادة وَلَكنْ دن وج وَقَد وََمَ ذلك في شرح المّادة )١١74(‏ فنَكُونْ مَنمَعَة أحَد صاب 


0-0 و ع سح سس مه له مه 2 مس 


الخحصص في توبته مبادله بمتقعَة حصة الْآخر في توبته عليه 


مه 


07 


(المادة 1179) المهايأة مكانا نوع من الإفراز 


اهايا َم في حك الإجارة. 
وَلَكنْ يِفهُم مِنْ ممَال اماد (40) أَنَّ جَوازَ يجار المتمعة َال المتْمعَة مَشْرُوط بالختلاف جِنْسٍ المتفعة وأنّهُ ذا كنت المتْفَعَة 
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مِتفقَةَ الجدْس فَلْإِجَارةَ قاسدّة قعل ذلك يجب عدم جَوَاٍ المهَاياَة عل هد لَه ويجاب ِل ذَلكَ عل وجهين: 
ا الول 0 دك في 5 شرح عنوان المَصل التابع أن جَوارٌ هذًا النوع من المهَايأَة هَوَعَلَ غلاف الْقَياسٍ. 
الوجه الثاني - قد ذَكرَ في شرح المَادة (111) أن مبادلة المتمعَة ينبا في المهَاياَة عير مَقْصَودَة ة بل هي ) َي أي صن الإفراز 


اجن ايج عر 


َيعْتَمَرَ في التوابع ما لا عَم في وها أن مَادةَ (4ه) بناء عل ذَلِكَ يجب في اْهَاية ومَانَا ويا وين المْدَة تكد يما أو كنا 
برا كا في الإجَارَة. أنظر اماد (0هغ) . 


- أ ع ا الع ار اوضر ره 2ج زمر ه الاي 


وإذًا ينث امد ف المهَاياَة جنا ع 17 الوجه واستعمل أحدهها مده أكثر من مدته بلا ِذْنَ فليس للآخر أن 1 نف أستعيل 


لاط 


1 مه 


المهَايَةَ مده يعر الْمدة التي است شري الآخر. أنظر الحَادَةَ ٠ )١18«(‏ (الهندية) 
إ (الحَادةٌ (١ ١/9‏ اجااة مَكَانَ 3 سن الإفرا 8 
المَادةَ (و/11١)‏ - اليا اا و مر زود أن منقمة لين 58 الذَارِ الُْركة م شَائِعَة أي شَاملة لكل جز من 


لك الدار» قبالمهاياة ةم منْفَعَة أَحَدهما في قطعة من الدار ومتقعة الآحْرِ في القطعة الْأُخرَّى ذلك لا يرم في المهايَأَة كان 5 
وتعيين المدة) ٠‏ 

المهايأة مكنا 7 ّ من الْإفرَاز أن فيا 5 الإفراز ليست ماده ضنرفة وكوثا إفرانا .+ ست عل الوه الآتي: ودَلكَ أن متقعة 
الفريكين 58 الدار المشتر كه متلا شَائعَة أي شَاملة لكل جَزْءِ مِنْ تلك الدار أي شَاملة اه الشيوفٍ ولِدَائرَة الحريم» فَالمهايأَة نمم 
متمَعةَ أحَد الشريكنٍ في قطعة من تلك الدارٍ كاب الضيوف مَثَلَا ومْفَعة الْآحْر في القطعة لحرن كا الحريم متلا أو تمع 


َّ 70 


ملع أَحَدهما ف الطاب علوي والْآحَرَ في الطاب السفي (العتاية) : 


وللشَّرِيك في المهَايَة ا ري على هذا الوجه أَنْ جر متافع ويه نه لآخر سَوَاءٌ شَرْط الْإيجار حينَ عمد المهايَاَة أو ل يشرط (الدرر) 
بع من هذا الدليل الموجود في الْجد أ المهايأَة من و وجه إفراز ومن وجله ات وك وم أيضًا ذلك في شرح الحادة 0 


ذه 


مول ها أذ المنَافعَ عبارَة عَنْ أغرَاضٍ ولّا يكن تَقْلَا مِنْ حل لِآسر فِنْ المْحَالٍ بم المافع لشّائعة في قطعّة؟ 


ل 


(المادة 1181) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر 


وس بير + هضوع ع هه مه . رمم لخ جع رو يبع هع و الا موا هد ل اه 


احواب ا معن ذلك أ القَاضي م المتافع المذكووة حقيقّة بل معناه انه يعبر بالضرورة أ المتافع المذكورة قل جمعت 
(الطوري ولع الأفي) . 

لدَلِكَ لا رم ذو وتعنين المدة ني المهَاياَة 0 أن ته 2 د 55 بقَصد دعل المتافع» والحال أن الهاي مَكَانا هي يار عَنْ 
قسمة المنافع المجموعة ف كان َإذًا كان را مان ف ة المتافع كن 0 1 (البدائع 9« وو كانت انهاه كان 


اله م اه رمه افر ولرس 


ليست بإفراز بل ادا به لكان من قَبيلٍ ليك المنافع بعوضٍ فتكون مِلْحَفََ بالإجَارَة ولكَان يرم في ذَلكَ ولعي المدة ة (كَاغٌ 
الأفكار) 
المَادةَ (1180) - (6 أنه يبي إجراءُ الفرعة في المهَاياَة مانا أجل البدءِ - يعني أي أَحَابٌ الحصص تمع أولا - كدَلكَ) 


مرو 
0 ه روما بي 


نين التهاياء مكنا نين امحل بالرعة أبنا) بي نى أن | ْراء اقرع بن اليك في ذلك أل وأحسن تًا لم إذ يمل 


ا ام وول سلس سا ا انمي عله ل ين ارا الى سس ار أ هت سس سه سه 020 


أن كل واحد منهما يسارع مع الآخر ني | امهانأة مانا كد رد 0 أنتفع قبلاء كا أنه يحتمل أَنْ سارعا في + تعيين المكان في المهايأة 


- 
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مَكَانَاء فَلِذَلِكَ نبي لقَاضي أَنْ يجري المرعة نفيا لليمَة. اده القرعة في المهَايَة هو لتطربب القلوب قط يا هي في القسمة وقد 
يي د في رح الَادةِ ٠ )1١51(‏ وَللقَاضي أَنْ ين الرمَانَ والمَكانَ بدون قرعة أيضَا ا(اشتدية ورد لسار + 

(الَادة )١‏ طلبَ أحد أَحَحَابٍ الْأَشياء المشتركة المتعددة المهايَة امتح التعر] 

اَذَه (141) - (إذًا علب أَحَدُ صاب الأقياء المشتركه المَعَددة المهايَةَ وَامْسَم الآخر وَإِنْ كانث الأعيان المشتركة متفقّة 
لتم فر عل الهاي ون عت عله المتمعَة فلا يجبر عليا. ملا دَارَانِ مُشتئئان طُلَب أَحَد الريك المهَاية عل أن يكن 


رعو 0 له © لير سسا 


إحَدَاهمًا 0 سكن الخ الأخرى» أو حيوانان ع أَنْ إستعيل أحدها وَاحدًا والآر الآخر وامتتع ألآخر فيجبر على المهايأة. ما 
وَ طَلبّ أَحَدَههَا ا الهاي الا وَللآحر إِجَار احمام أو عل سكق أَحَدهمًا في الدار وزراعة لحر الأراضي تالهااة بالترّاضي 


وو لع سلةسم 


وان 54 ار إلا أنه إذا امتنع الك ل يجب علما) ٠‏ 
اذ 1 لت أن حاب الْأَشْيَاءِ الشتركة امعد الهاباة وامتع . الأخروار يطلب المتيع القسمَة إن كنت الأعيان المشتر كد 


متَففَة المتمعة فيجبر عل المهَايأة كأ كبر عل الْقَسمَةِ في الأعيان المتحدة الجنس» أ ما إِذَا طب الشريك المتيِع عَنَ لماي القسمَة 


لعم لير هده 0 و 2020 276 آذه 


فترح الْقَسمَة وارطل الآخر الهاناة (المَية) 1 كن هذه المهاياة م حيث اللكان. وإن كانت ملق المتفعة فلا يجبر على 
ايأ 6 لاي ع سمه ناته الهأس. 


(المادة 1182) طلب القسمة أحد أصحاب امال المشترك والآخر المهايأة 


مما داران مسْترَكان قي وضع واحد طلي اح الشريكنٍ اليا طٍ أذ شك اعد اقاوان سك الكدر الاحرى أر أت بأد 


سَ مه هسم سل سيتء 


أَحَدهمَا عَلْدَ إحداهما وَيَأَخْدَ الشريك الاخر عله دار الْأَخْرَى أو أَنْ يَأَخْلَ أَحَدهَا عله دار واحدة 0 الآخر غتها ف الس 
الْأُخرّى وامتتع الل ف عل المهَاياَة» 0 إِذَا كانت إحدى تينك الدارين ف مديئة رادار الأشرئ ف مديئة 5 فلا يحبر عل 
المهَايأَة» أو حَيوآنَان ِل أَنْ استعمل أحد ها واحدًا ركوب أو لتحميل ا أو طَلَبَ أحد ها لبس يوب من اوم المشرَكينٍ وأ 


يبس الآخر الوب الآخر وطلبَ المهَايأَة وامتم الآخر فيجبر عل المهايأة (عبد او) ) لأنَّ متقعة هوْلَاء متّفقَة. 


ما المهَايَةٌ عل ع حيوَان واحد أو عل عل يوان فهِي غير جَائرَة وو كانت بالتراضي (الدرن) ٠‏ 
وجواز المهاياة رَمَانَا أو مَكَانًا قضاءً في حيوان ان حيوانين مشركن فرع قول الإمامين» ما عند ل الْأَعظم َلمهَايَة و 


هه ع عمسا مه خا بقارت قن ..."عه ع له 


او حيوانين ا مضا غير جا 3 الاستعمَالَ ملف باختلاف الراكبين فبعض الرا كبن حَاذِقَ والآخر اهل 5 


06 


> 52 
1ش‎ 
1١ 

ده 


عر كلق ات لد 


ويفهم من هذه الحادة أن المجلَدَ قد اختارث قَولَ الإمامين. 

أَمَا إِذَا كنت تلك الأعيان المشتر كة عختلقَة المتمعة فلا يجبر عل المهَايأَة متلا أو طَلَبَ أَحدهما المهَايةَ عل سكق الدَار وللآخر إيجَارَ 
احمام أو عل سكق أَحَدهها قي الدار وؤراعة الاح لأََاضِي و سَكقَ أحدهما الحانوت واستعمال الآخر الفرس فَالمهايأة بالترّاضي 
ون كن جَائرَة أنه إِذَا امَنَم م الكعر لا ير علي أن هذه الْأعيَانَ اُمْمك: مما الْمتْفعة. 

(الَادة ) طَلبَ القسمة أَحَد أَحاب المال المشترك والآعر المهايأة] 

لاد (؟118) - (إذَا طَلَب الْقسَمَةَ أَحَد أَححَابٍ الال المشْترَك الْقَابلٍ للقسمة والآخر المهايأَة تقبل دَعْوى الْقَسْمَة وإذَا طَلَبَّ 


0 
خا "لني 21ج الرعي جره ع او مر ا 116 .مياه لع لس 


أحدهما المهايَةَ دون أَنْ يطلب أي واحد مثهما القسمة وميم الآخر يجبر على 0 9 


ودود ب 


3 
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2 4 ا ع . 010 5 هه اهم م 26 رهير عي 42 و : هاه مه . و َس ل وسوس م 1 َه عع مه 
اولا - القسمة اقوىٍ من المهاياة في استكال المنفعة لانه يحصل القلك في القسمة من حيث الذات والمنفعة معاء أما و في المهايأة 


يَحْصلٍ الك منْ حَيْتُ المتقعة مقط 

ايا - إن القسمة عبارةٌ عَنْ ع المنّافع في رَمَنِ واحدء أُما المهَايَة فهِيّ مع المتافع عَلَ التعاقب. 

َم طٍ هذا الضابط مسأَلتَان: ٠‏ 

السأَله الأول - إِذَا لَب القسْمَة أَحَدُ أَحْمَابٍ المَال ترد لقال للقسمة والآخر المهايأة تقبل دَعْوى القسمة أي ترح (مَائُ 


لْأفْكار) واذًَا طَلب أَحَد حاب المال المشترك المهَايأَةَ دون 


(المادة 1183) طلب أحد الشريكين ا وامتنع الآخر 
(المادة 1184) تؤجر العقارات المشتركة التي .ين بنتفع الناس بأجرتها 


روي ولع لم 


أن يطلب أي واحد منهما القسمة وامسم م الآخر فيجبر عل المهَايأَة منْ قبلٍ الْقَاضِي > فصل في المَادة الكنقة. 


ند ينبن 


0 


رهام ورم 5 ل ل اي 0 ل م 


امسأ اليه - إِذَا طَلَبَ أَحَدَهْمَا القسمة بعد لمْهايَة فْسح المهايَة وتقسم. أنظر الحَادةَ )٠١54(‏ (أبو السعود وَادَايةً) . 


] (الَادة )١1+‏ صلب اعد لشْريكنٍ المهاياًة وام مع الآخر] 

المَادةَ )١١18(‏ - (إذَا طَلبَ أحد الشريكين المهايأة يي العينِ المشت ركد التي لا تشبل القسمة وَامم الآخر يجبر عل المهايَة) 
والمهاياة في هذه الأموال تكون نَارَة للاستعمال وَنَارَة الاستفلال. 

مناه إِذَا أَرَادَ أَحَدُ صَاحي الحانوت امرك عير َال لس جره 1 به بصورة أمْرَى وخاله ال 58 م 
القَاضي بالمهايَة ويِقّالَ للشريك الذي لا يريد الانتماع: إن شنْتَ انتفع بالحانوت إن ذ شنْتَ أَغْلقَه 7 المحتار وأب ارم ٠‏ أنغلرٌ 


الا .)١١‏ 
كك إِذَا طب أحد الشريكين في الدار احفر الغ الا للقسمة أن يوجر حصته لشركه أو أن يستاجر شريكه منه حصت أو 


أن يتاي في الدار المشتركة َمل الْقَاضِي الشْرِيكَ أَنْ يحتَارَ أَمرًا من هذه الأمور الثلاثة (التتقيح) . 


إِنّ هذه اماد 2 وتقصل بالمادة الآنية: 
[ (الَادة )١184‏ توجر العقارات المشتركة لبي بل ا بجر 


المَادَةَ )١١184(‏ - (توجر العقارات المشتر كد َي نمع الثاس 2 كالسفيئة والطاحون وَالمَمَهى وانكآن وهام لأربَايا وتقّسم 
أجريها بين أضمَاب ع َل قَدْرٍ حصّصهم وَإذَا امتَم أَحَد الشركاء عَنْ الْإيجَارٍ فيجبر عل المهايأة» لَكن إِذَا رَادَتْ عَلَمَا أي 
2 في نوبة به أحدهم - قشم بين الشركء ) . 

#جر الْعقّارات الْمْشرَ كد أ يتمع الثاس ريا كالسفيئة والطاحون والمَمْهَى اَن امام لأ 8 ا أي لطالبا وتقّسم ا 
أَحَْابٍ الخصّص. أَنْظَرْ الَادَةَ )٠١7(‏ أَيْ أَنَّ الشركاء 00 بالاتماق ويفتسمونَ َم د نسبة حصّصيم. وَذَّلكَ أو كان نا 
طَاحون لأحَد السَرِيكَينٍ وا الريك لارام اانه درم 056 مانا درَهم مِنْ بَدَل الإيجار لصَاحب التينٍ وله درشم 


اير + امبركر اه لأس 


اصاصي التثء 5 اتقَهَا علّ ب عسي الأجرة بصورة عير هذه العورة فاك بن 0 د 


وام ة 
0 


١‏ 1ك 


(59: و١4#)‏ أن 
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"اليه الود" رار 


يجو للشركاء يجار اَل المُشْترّك بالاتقَاقٍ لحني 6 أنه يجوز أَنْ يوجر الشريك خصته للشريك در وَإذا امم أحد الشرِيكَينٍ 
عن إيجار حصته م الشريك در يبر عل الهاي دنه ليس 


أَحَد لكين يجار حِصته وعد اك الادين 459 وا#) وه الهاي اع عل الاستغلال وَفي هذا الحال يكون لكل 
شَرِيك من الشركاء ناعير الك المشْترَك كاملا في توبته» ما إذّا كان الشركاك ام ين وأَجرًا لمك الشركة ريما و ته أي 
ا ة أحدهما تقّسم لك الزيادة بين الشريكين أن فَضْلَة عَلَد المال المشْترك الذي جرت المهايأَة فيه ابتداءً للاستغلال تكون 


2 عر كو شرض ١‏ ايناس 


مشتر كه كا بين ني الفقرة الثابية مِن اماد 
)١185(‏ وهذه ه الْفَْرة قرع لتلكَ الحادة. ثلا أو كان حانوت مشتركا مناصفة بين اين وجرت لمهي فيه عل أَنْ ْله كل وَاحد 


ما سه وَاجدة وكَانْت و أَحَدهما مسد اف ب دَرهم جره في لوية الشريك الأرارعة لاف ب درهم قتقّسم ال 
درش الزائْدة ار 


ان 


إن هذه اماد منصاة للمادة يل 0( الَارة ادر 
الَادَةَ (148) - ( يجوز لكل واحد م رياب الخصص بعد | المهَايأَة أ مانا أو مكانا أن استعمل العقار المشترله 5 توبته 0 


اقم الذي أضباب تحصن جوز أن وريد وا ١‏ الج بنفسه) . 


ورم سه 


0 قم الهاباة اانا عل الاستعمال فإذلك ا في المهاياَة ا َّ عل هذا الوجه - لكل واحد من رياب الحصص بعد المهايأة 


5 


رَمانًا أو مكانًا أن يستعمل ار لُك في ته أي حت انقضاء نويه أو المقسم الذي مهن ا 2 اا 
ير ذلك إل ات وياد لأ فق لنفسه وليس لشّريكه أن يطالب بحصته منْ ذلك ( لداخلم)»» 


ة . 2 0000 وه 


يهم بن ور السألة عل اله لاني أن للشربك الإيجار في توجه بصورة مطلقة ‏ سَوَاءُ شرط الإيجار لآخر أثناء المهايَأة أو ل يشرط 
لأنه ما دام اه جات عل الاستغلال منقَردًا فيجوز الاستفلال نبا لمهاياة ]ا (الطوري) وللشريك الإيجَار في 


سا مه سوسس 


المهَايأَة 3 وفعت على هذه الصورة وا ووسة ا لمياياة ع دَارِ أو دَارينِ + حي إن المنافع حَادِقَة في ملكه ايارع تيك 


تك المتافع لس دم ا 0 ستو الْحَارِيّة َم 3 منَافها ايد هلأ عير مدا الْحَاريّة ف 5 وَقْتَ قا وعدم 


. 


لايد من الإجارة للسبب الكو (ع | لأفكار) إلا أنه يرد عَلَ هد لديل السَوَالُ الآتي: وَذلك ُوفي اَذ (-118) 
جَوَارْ الاسترداد في المهَايَأُة قبل مض المدة وعليه فَكيفَ ستل الشّرِيكَ الَْطَة التي أصابته يسبب أن المتافع حَادِيَة في ملك وما 
الايد :نعلت الريك الات قبل متي سد الهارا القسمة رفح لد ا 


سم تعره 


متلا اعت الهاي لماي في دار عَلّ السكق وَسَكَنَأحَدُالَِيكنٍ فا ورا الآخر يجار الدار في نويه لخر فلس للشريك 


عه من ذَلكَ بدَاعي أنه ل يدك وَقتَ المهَايأَة الإيجار وهذًا الْقَولٌ هو قل شَمْس الْأَغ السرَحيي ا لمحل عل قول 
اف إدابعرت ابا ا 07 يشرط الإيجار فلا وس (التارحَاية في القسمة امم 

لكل شَرِيك من الشريَينٍ أن يعمَلَ مايه في نويه يشرط أن لا يكُونَ مضرا يشريه فََِكَ لو امدَمَتْ الدار أ سكن الريك 
در ف ال د رار شلا حسب المعتاد فلا زمه 08 (المندية ني الاب ااي عَثَرَ م ون الهاناة ورد د 


و 002 رع م 27 ل ست سلس سا تر از .> مما ١‏ قل راز 


المحتار) ٠‏ وله وضع أمتعته في الدار وربط حَيوَانه في إصطبلهَاء وذ رب ضررفن ذلك أي لوداس أحد باك الأشياء فرلقت. رجله 


أ 
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وَكَرْقَتَ ثيابه قلا يأزمه حَمَانُ أن ذلك م انع ومرّافي السك قلا يَكُونُ إِجرارُه 0 عدي (الطوري) ما إذَا عمل مرا مُضرًا 


بشريكه وَتَرنْبَ عل ذلك حصول صَرَرٍ يضمن (الأنتروى ] بناء عليه ليس اللشريك أن .+ نه أي َي لِك ألا أنية أ 


قرا ونب عل ذَلكَ صَرَر فيضْمَنْ حصّة شرك ولا يضمن مدا شع لنفسه (الطوي) . لطر شرح اماد (9) . 
الحَادَةَ (5م ذا - (إذًا جر أحد ءاب الحصصٍ توبجه بد أن حَصَلَتَ المهايأة ابتداءً على استيقاء ه المنافع كانت عل أحدهم 


2 ع ا الول 


ٍ توبته رس لبقية الشركاء مشَاركتة في الزيادة. اها ادا يش الهاياة ابتدَاء على الاستغلال مََلَا عل أَنْ يَأَخْذَ أَحَدَهنَا 
ا الدار لمشت ركد شرا والآخر شرا فون الزيَادة 3 25 أما ]ا حملت الهاي عل ان أجل احدها غله |حذئ الدارين 


المشتركتين ون يَأَخْدَ الآخر عل الدَارِالْأَخْرَى وَكَا'َتْ علد إحدى الدارَينٍ كر و إشار الشريك أ 


الهاي ة 0 ن: 
اسم الول - يحون ابدَاءً عل المتافع والاستفلال. 
القسم الثاني 0 ابدَاءُ عل الاستغلال. فَإذَا عَقَدَتْ المهَايَة َل المتافع عل الْوجه ان ف لاد الكمَة 2 الشركا 


المتهايئون و وَكَانتٌ الْعَلَدَ وَيَدَلَ يار ني لوية ة أَحَدهم مزيادة عن عن علد وَبِدَلِ إيجار الآخرين يس للشركاء الآخرين المْشَارَ كد ف 
تلك الزيادة لأنه ف المهَايأَة التي صل 0 هذا الوجه كن ظََ حمات اماد د قٍ المتافع الى وقع امارد فيا وزِيَادة الاستغالال 


د لك يس فيه من صر (الهداية وأ و السعود) : 
وف ص ذلك أن زِيَادةَ العل ف 7 د الشكاِ لا كاف صحة المهايأة والجير علَينا 5 المحتَار) . 
أما الهاناة بعداءً ع الاستغلال فهى توعان: 


انوع الأول + تكون ف مال مشترك وذلكَ لو ثريا عل أن كوت إكار شير من الدار 
(المادة 1187) المهايأة على الأعيان 


لمشت ركد لأحَد وك وإيجار رالا للشريك الآخر و الزيَادة مشر كد حة حت تَحَصل فق المحاد لد ف المهاياة ة حم 


الأمر) 00 الَسَأل 0 وبين هذه المَسَأَلَ ظامرٍ د أن المهَاياةَ في الْمسأَلَ اد ل م الماع ِ ع ري 
المماواة ف المّافع وق ص2 اده ا ب الشكار 9 هذه الجهة. وحصول زيادة ب ذلك ف الهلا يل الْمسَاوَاة 


الخاصلة. كَدَلكَ أو قم مال مشْترلُ بين انين على وجه الْعدَالدَ ثم باع أحدها حصته بأ كثر ما باع به الآخر حصته فهذه الزِيَادة 
1 نيع ولس لشَرِيكه المدَاحَله فيا. أمَا في مسأل الانية 2 0 ل الاستغلال فالمعادلة والمساواة فيا تكون في 


واس اس 


لَه وحصول المعَادَِة في ذَللكَ يحصل 2 عله الزائدة. 

قيل في الْجَد 5 0 حيث قد 5 في 5 شرح الحادة )١180(‏ أله لا تحور المهايأة على الاستغلال في الحيوان المشْتَرَك ا 
َلك في لَه الي . 

نوع الثاني 0 58 ماين مشتركن وَذَّلكَ ذا بايا الشريكان قي داري مَشْترَكتَينٍ عِلّ أن يَأَخْدَ َحَدهمًا عله إحدى الدارين ا 
الشريك الثاني عَلَهَ الدار الْأُخرَّى وا اذا كنت عَلَة إحدى الدارين أكثرٌ قلا يشَا ركه الآعي وَالَْرْق 9 دَارٍ ودارين هو أن 


عة ١‏ عبر 1 اله برهة يرم سد ماه ين اراس عم ره همهم 


5 لسر ني اشر ره متي و ال طن أي أن كل شَرِيك + من الشركاء قد أَقرض 
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طَ حصته للشريك الآخر َإِذا استوق مقدار ال د ريد عن الدين 57 6 ١ح‏ لعن واداية وَالكاني) أ 14 ]ءا مت 


اهاب عل دَارينِ فَرَمَانْ استَيقَاءِ المتافع فبِيمًا 2 وَجِهَةَ الإفراز والعييز في هذه المهاياَة رَاحَة (الحداية) . 

[ (المَادَةَ )١١41‏ المهاية على الأعيّان] 

الَادةٌ (1180) - (لا تور مهاه على الْأَعيَان» فلا ص الهاي عل كر الْأََْار الشركة ولا عل ب اينات 000 
أَنْ يكُونَ لأحَد الشَرِيكَينٍ كر مقدَار من هذه الْأََْار وخر ره مِقْدَارِ ما أو عل بن قطيع مِنْ الهم امرك وصوفه إواحد وين 


0 


قطيع آخَرَ وصوفه للْآحَر لأنبا منْ الأغيان) . 

لا تجوز المهَايأَة عل الأعيان لأن جوار المهاياَة ص ع الضرورة وهو مم استحساني قبت على خلاف الْقياسٍ ولْنَتْ الضرورة عل 

الوجه الآتي: 

ذا عدت تفع 8 عر به لقسمة ةر 0_0 ؟ أن الأموال كالبيت الصغير الي أن الس َس لاه قي إل 
إلا فالقياس عدم جَواز المهايأُة > ذَيّ في شرح مادق (0" و 7 4) وني سرح الْمَصْلٍِ التّاسع مِنْ هَذَا الاب حَيْتُ 

إِنَّ الأعيًا يان باقية شبيينها بل فلا صَرورَة انحن انها نافيا ماسوو 

لَك لا تصم المّهَاية عل كه الْأَْجَارِ المشْترَ كه ولا عل لَبنِ الحميوَاتات وصوفهاء عل أن يكُونَ لأَحَد الشَّرِيكَينٍ كر مقْدَارِ من 

بو ثرو قر مانأ قلع بن لق 


3 ءءًً ا 3 


0 
يان 


(المادة 1188) فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عمّدها 


مشر كدو روه إواحد وان قطيع ورف رم من الْأَعِيان وبق الحأصلات المذكورة مشتر كن وعليه فإذًا اه 


ع هذا الوجه واستباك 06 الشرسكا أو اممّان 7 الْأَعيَانَ 000 0 1 الَْشْيَاءِ ادو | كانت 0 يات او مثلها 
م إِذا كانت من المثليّات. 


كَدَِكَ لا ص المهاناة عل أن باحك اعد اندر كي كر تجار 0 الحروانات 00 عَاجَهَا سه وباخل الشريك الحو 
يل سك عي الشركاع ع أن يكرن 00 5 الحيوان تمسة شريو ون شل الا لد سه حشر رما 


حر ال جر سك عن 


ا 0 بَاطلَة وا حك زياد اللي للشّرِيك وَل أَحَلَهُ الشّرِيكُ الآخر لأنَّ النَ قال للقسمة وهبَة المَمَاعِ عير جاتر رّة في كَل 
َال للقسمَة 

كلك 1 م الآخعر ني تك اليَادةٍ قلا 0 الإبراء أن هَذَا لبا إبراء عن الْعينِ أما ذا أحل أحدهما الزيَادةَ للآخر بعد 
استبلاك الزَيَادة وَل حِح / لذنه إبرَاء من الضمان (الخندية 0 المختار والطوري) . 


لو خرن" > يرا صيلخ 7 .أن كه ل همه لس ا كه سن سا لير ع مج سال سل موس دس هوس 


كك لا عن فلح عَم مك ب أثبي: واتت ات كر أن )ع أعدها وساي لتم ع أذ رتاه ركنا رات أربي 
ويَأحْذ الشريك الأعر القسم الآخر عل ذلك الشرط قا يح (الطوري) . 

حيلة وان الهاي سٍَ الأعِيَان: يع الشريك حصته 8 لْأَتْجَار المشترَ كد للشريك دعر ويد الاتماع من القرَةَ سَنَة يع ذَكَ 
الشريك الآعر بيع لجار الم كورة للشريك الآخر ويتقِع الشريك الآخر سئة بالمّر. 06 هكذا أيضًا 2 الحيُوانات امرك 


ا ضكر ل 2 - عر ار يَ مير ورس 


وتوجد حيلة - أخرى للانتفاع يلين الحيوان. وذَلِكَ أنْ ين الشريك كل يوم لبن الحيوانات في المدة التي في يده ويأخذ حصته ملكا 
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شرف سس تراط ألا وض يك إذ ا ترقن' لقاع جار عل أن الطريك الاح عري قسن العمان ا ده واسترق 
القَرَضء (المندية ورد الْحن ). 

[ (الَادة 4ماا) فسخ المهَايأُة الخاصاة برضي ب لشريكينٍ 19 فده 

المَادةَ )١144(‏ - وان حار لأحة الشريكين سخ المهايَة الحاصلة بالتراضي بين الشَرِيكَينٍ بعد عَقّدهَا لَكن إذَا جر أحدهما توبته 


يتا اللو “لتر 


لحرلا يجوز لشريكه فسخ الهاي ما ل فض مدة الْإِجَارة) . 
وذ جَارَ لأحد الشريكي فسخ المهَاياَة الخاصاة بالتراضي بين الشريكين بعد عَقْدمًا يعذر وبي عدر سَواءٌ كنت الهاناة دما 


مس 0 م سم ه مير 0 رع مه هم وري عي ماه انرس 


الا قعص و زاح نل عر بحري فت الوارار مار وطن مده الإجارة ل الا لا 
توه > دك في 5 شرح الحَادة (ه8١1١)‏ أنه قد ملق حَقَ المسْتَأجِرٍ قن فها صيانة لحقّه. أنظر المَادةٌ (5؛) ٠.‏ و الي 


4 
4 8 

4 

8 


0 


(المادة 1189) ذ فسخ المهايأة الجارية بحم القاضي 


(المادة 1190) فسخ اللمهايأة بلا سبب 


وفقرة (جَارَ الفسخ) ) محتَاجَة لإيضاجء وَذَلكَ ا وحرو في الدَار امرك يبنا رَمَانَا على أن إسكن أحذهما فيها سه 
التي ارك فَأَصَابتٌ توبة الانتماع في الس الأول يدا وبل أن ينتفع د د أو عرو الهايأة فتفسخ لأنه 
ا وام الح م أله إذَا التمع ويد 0 الانتماع لعمرو فَأَجَرَ مرو نويه لشخصٍ آخر فلس 
رد فسخ المهايأة. نا ال وي م هوأتت وب قاع عرو ولا يوج عرو ب رن د أذ يسح الهاي به 


ذا كن لَه ذلك هل لا يضر ذَِكَ )9 قدا لإا برثْ القسمَة لا يريب ضَرَرٌ عل عرو ال م حي 


آ--ه 20 


سَ برهم ع 2 رمه لاسا 


ل نمع بحصته قَقَط فَيَجِب في هَذَا الال أَنْ لا 


يكو لزيد 0 فخ اماي وَحده ولكنه َب إيجاد قل أجل الْعَملٍ بِذَلِكَ 

إن 01 0 هو في المهَايَة رََاَا يا ذ في الحَادَةَ (118) 8 5 جر في المهَايأة مكانًا القسم الذي أَصَابَه َيْتْ لا 
يب واد في ذلك > در يلاد (111079) قا الحكر؟ 

1 (الحَادةٌ )١89‏ فسخ المهاياء اجادة 2 الْقَاضى] 

المَادةَ (وماد) + ووادك عر ارا رين رياب لضن أنرتس الهاناة اخارية مدل الذي داكي فكوا ارا ا 

إن ل يرْ إواحد ققّط ص راب الحصص أَنْ يَفْسَحَ المهايةَ الجَارِية يكم الْقَاضي ما ل يكن عدر كالبيع وَالتَس الوارد ذَكْهما 

في المَادة الآمية إل ١‏ أن بلي م فسحهَا الترَاضي لأنه ذا هسبح أَحَدَهما المهَاياة التي جيك ع القاهى ,قلا مائذة من فننهها أن 

أما في القسج اراي ل حَاجَة لإعَادة المهايَة فلِدَاكَ جَارَ المسخ (اهدايةً) . 

[ (اَادة )١19٠‏ فسخ امهيأ بلا سَببٍ] 

الَادةَ (1190) - (إذَا أَرَادَ أَحَدَ أَحَابٍ الخصص أَنْ ربيع حصته أو يعَسَمَها فَلهِ فس المهايَةء أما و راد فَسها بلا سَببٍ ليعيد 


امَالَ المُْترَكَ إل حَالِهِ القَديم فلا يقره الْقَاضى عَلَّ ذَلكَ) . 
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ذا راد أحد اب الخصّص أن يع حصته أو يقَسمَهَا قله فسخ الهاي سوا كانت قلت المهايأة مان مكنا بين أويقيم 


لأنه 5 ا شرح الحادة ار اله ل 0 من اهيا 5 0-7 حش ا وَإذا 0 الخصص إجراءً 


لس سل سه رس بن 


ل مه 2م هسم ا مهة 3 م 1 رع عي 


(المادة 1191) لا تبطل اللمهايأة بموت أحد أصعاب الخصص أو بموتبع 52 


فسخه بالقأس عفد آخر إلا الهاي لأنه إذَا طلب أَحَدهم القسمة سم الْقَاضِي وَفَسَمَ الما الطخطاوي. وعبارة البيع الْوَارِدة 


2 0 


لماع 


دم هوّه 


ل ليع اسح واد ماوق ابا ها َم الي ما ا ين الي ؛ 6 أنه وق ابيع على أن يكو 


و راصح سس مه 2 0 اس 0 ور مور روه بر ه هع هله 


البائع يرا قلا ميخ مهايا في مدّة الجيار. ما ذا حَصَلَ 3 ص أن يكو المي ضر َمَِحَ المهاياة. نر اماد 
ا ووة 0 (المندية) راكاد من المهَاياَة الواردة ف هذه الحادة المهاياة التي 0 ص القَاضي أما الا التي َع بتراضي 


يس مالاهة م مامه 


الطرفنٍ فلل واحد من الشريكينٍ فسخها ولوبلا رج دك في المَادة ٠ )١1144(‏ م إِذا اد الشركاء القطعة اق في يده 


رمم ار» 
سن تعر ١‏ عرص قر ب 


لآخر فله تقض لاه بعد انقضَاء مد الإجارة وإجراء التقسم بعد ذَلكَ. 

َأ هاا سب لد الال الخ إلى لد اليم ولا يحن بتع أز ليم م يه لقابي على لك أي لى 1 
فسخ المهايََة بلا إذْن الْقَاضِي م أن الْقَاضِيّ لا يفْسَحْهَا إِذَا طلبّ منْه ذَلكَ لِأنَّ الْقَاضِيَ بور عل إجراءِ المهايأة با عل الطب 
الذي َ قل الها دك ليس لاي الموافقَ على عل اللخ بد | إجرَاء المهَاية لأنّه أو وَاققَ عل الْمَسخ فهو مكلف بإِجراء الهاي 


ثانا بطب العطردف الآخر فلا كن َه بد من الْسج الذي ستعقبه المهايأة. 
م م ا ان ري 0 


جد تيج مرا ات 2 


2 


منْ الْمَسخ ثم منْ استشّاف المهاياة 


المدَاية) 
َم في الْإجَارَة عير ذَِكَ (البذائع) ب ني | اذا ذا توي ل أو داراو توق كلاه 0 فسخ الإجارة. إذن فالهاياة ل تكن إجارة 
0 


64 الباب الثالث فى بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران 
١‏ الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك 


[الباب الثالت في بان الَسَائٍ متلق بالميطان اران [المَصل الأول في بيّان بض الَو اعد المتَعَلمَة بأحكم 0 


سمه و2 


وي عل ري فصول) الحيطان جمع حائط > بين في الَادة .)٠١40(‏ وَالجيرَانٌ مع جَار. المُصل الأو 

(في بيان بعض القواعد المتَعلقَة ة بأَحْكام الأملاك) . 

ده (:115) (كل ييَصَرُ في ملك يما ناه لكنْ إِذَا تلن سحق الع ب ْم الَالكُ من تصرفه على وه الاسسْلاا. 
مَلا: الْأبنية التي ونيا ملك لأحد وَتحتانيا لآحَرَ قيِما ما أن إصَاحب الْقَوَْاقٍ حَق الْقرَارِ في الاي وَلصَاحِبٍ الَحتَايّ حَق السقْفٍ 
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في الفوقانٍ ع حق ن الستر وَلتَحفْظ م من اميق والمَطر فليس لأَحَدهًا أن يعمل عل ع بالآخر بدون إِذْنه كان هدم بناء 
ا 


ود و ا يو ا هه >4ن2 سا ساد بر بيش +73 7 مس او بع . بن 


كل يتصرف في ملك المستقل كيَمَا ضَاه أي أنه يتصرف ا بريد ياخيياره أ أي لا يحور منعه من التَصَرف مِنْ قبل أي أ أحد هذا 


2 


2 


فين ل و ع فر 


إذَا ل يكُنْ في ذَلكَ صَرَر قاحش العير. انظر الحاو 0 


4 


ماع 


دم هن سا 8خ :مسرم ين ع ا ري مه 


أله ا يجير مِنْ أَحَدِ عل التصَرفٍ أي لا يوم أَحَد مِنْ آَرَ أن َال 4: أخر ملْككَ وأصلحه ولا تخربه ما ف تكن ضرورة 
بار عل التَصَرف ا دك في الْموَاد 11 وما"اواخ«او.؟؟13). 


صا لذ اليشية 


اح القيود: 
١‏ - مستقل» أما إِذَا كانَ المأك مشتركا ققد ورد حكه في المَادة 350 )١‏ وما يتُوهًا من المواد. 


؟ - في ملكدء والمقصود من املك 57 الرقبة ملك المتقعة وهو م 1 ا ذلك َشْملُ الموقوفٌ السك والاستغلال 


وَالْأرَاضي الأميرية وستذك التعريقات ونوضع المسأَلة قرِييًا. 
ول جور التصَرفُ في ملك لمر يدون إذنه م كن هذا التصرف مضرا بصَاحب الملك أو 
غير مُضر. الارالاوه (ده) ا 0 في التصرف يلك الْغير كا هو مَذكُور في الفقرة الْأَخيرة من الحادة (116) 


1 022171 


وم يوضم في شرح الحادة الذكورة. 


ردس يي برسلا سس م8 لم 


مَسَائل مترِعَة عل عدم جوز لَصَرفٍ في ملك الَو 
الببوع 1 في الحَادة (08") أن > بيع الْمَصْوليٍ عير تاف ذ أنظر مادق (5" ولمو") وقد دفي الحادة (لاوس) أنه لج اشرق 
أن بيع المبيع وقاءَ لآحر م أنه إذَا ملف المبيع وقاءً في يد المشتري بيه يكون المشْترِي ضَامنًا كا ذْكَ في المَادةَ )4١1(‏ الإجارة 
لس لجر التصَرفٌ في المأجور يطريتي التجَاوِ عل ما َوْقَ التمعَة الي يسمَحَهَا في المأجور > هو مَذُكُورٌ في مادو (473) 
لا يجَورْ إركاب الدابة المستأجرة ليكوب أحَد لخر ع هو مَذُكُورٌ في الحَادة (««؛) كا أن إِيارَ فصول مَوقُوفُ عل إِجَارَة 
الممصَرف. وذ كان الممَصَرِفٌ صُغِيرًا ا مُق عل جار 3 له في اكَادَة (440) ك أنه ليس 
امتاخ دري جور في الحادة ا ١‏ 

كدَلكَ ليس من استَأجَرَ ياب أو حلا تماقا سه أن سمح عير بأَنْ يستَعمِلها ؟) هو مذكور في مَادَقِّ (مه و لالاه) . 


56 يس لجر أن كجاورَ التحل المح ليان التأجور أو أنْ يذهب إل حل عيره. 


ل مه م 


وس لسار استعمَالَ الور ِيَادة عن مده الإجارة المعيئة. أنظر المواد 0 وا٠ههةواههو5ههرو“9وهوه50).‏ 
الركن - ليس للمرون تعييب أو إدَلافُ الرهنء ولس لآخر أَيِضًا تاف الرهن. أنظر مادق اه 


2 حي وده « عله 


وكدَكَ ليس للمرتن بيع المرهون بلا إذنٍ الراهن. أنظر المَادة )0043 ٠‏ وكدَلكَ ليس المرتون رهن المرهون لآشر بلا إذْن الراهن. 
وكذلك لبس و الانتماع بالمرهون بلا إذْن الراهن. لطر ماده موا : 
مات - إذَا عد عل نيه في الو َس لد أده عل أذ يخود ملم لك كك لس تع صرف تود الودية على 


مور كا أنه سن 3 و حيوان الوديعة. أنظر لاد انان ٠‏ وكذلك ليس َه حَلْط ألوديعة يمال أن انظر الْمَادةَ (7/84) 
وكذلك يسن له إيدَاع الوديعة أو إيجارها أو إعارتها أو رهئا لاخر ؟ أنه يس د استعمَاهًا. أنظر المادتينٍ (-ولاو؟9ول). 
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لْإعَارة - كك ليس للمستهر أن يجَاورَ إلى ما قوق الانتفاع لمَأَذُون به أنظرْ الحَادَة (414) وَكَدَلكَ ليس للمستعير يجار الما العارية 
أو رهاء أنظر الحَادةَ (88) . 

لميبة - ليس لأحَد أَنْ مبَبَ مَالَ الْعيْر عن الْغَير. 

الث 5ه لمن لاد شرك استعمالَ الميوان المشْترَكَ بلا إذْن الريك في أموره ركوب أنظر المادمين ٠١1/0(‏ و0٠8١٠1).‏ 
ولّيس للشريك زراعة الأرض المشْترَكة يلا إِذْن الشريك إذَا كانت الزراعة مضرة بالأرض. أنظر اد (0004 ٠‏ 

لس لِأَحَد الريك في الأقط لتك أن يح با إن الآ كوه ويب آنه يس 41 نرة قبع الخائط المُشْترَك بلا إِذْنِ الشريك 
الآخر ولو كان ذلك غير مضر بالشريك ره لحار وَالْأَقرُوي في الشَّر5ة) . 

يس لأحَد استعمَالٌ حائط جاره ووضع ادوع عليه ودَلكَ إِذَا كان الخائط بين دَارينِ وَكَانَ ملكا لأحد صَاحِيّ دار َس بره 
صَاحِبٍ الدَارٍ الثاني استعمال الخائط فَإِذَا استعمله يمنم. ولس لِصَاحِبٍ الذَارٍ التي نات َل الطَِيي الام فح باب عَلّ الطَرِيتي 


3 3 لي 


اص ابي قم َل م دا ليحن 1 باب قد ها وإ لاب اموي الماضش سنن 
ادم ارا هدم ا قار الموقوفٌ الذي يعَصَرفٌ فيه بطريق الْإجارينٍ واستهاك الأتقاض يبيعها واسليمها لآخر فيضمنه مولي 


الْوْفٍ قِيمةَ ذَلكَ الْبتاء ميا أن الممَصَرفٌ في مل الك العمَار لذ يكن ملكا المتمعة ول يكن مالك للرقية (أحكام الأوقاض) . 
0-5 يَصَرفُ كلما شاف سوة كن.هذا التَصَرْفُ مَضرًا يصاحب الملّك أو نَافمًا ٠‏ ويتفرع عن دك مال وهي: 


يوع لمة سم رومع . رم َس داس يعطق مر 0 ع رم ينسم 


البيوع - لكل بي ما لَه لأ شَاء بالقّنِ الي يريده ولس لأحد منعه مِنْ ذَلكَء كا أن تصرقه هذا غير مُوقوف عَلَ إِذْنِ أَحَدِ كا بين 
في المَادة (110) وشرحها. 


مت يع عد وهر في كل فل وصند جبيع أو بض ماله د كاده بن فَليلٍ أو كثير فهو جَابْرُ ولس لأولاده المدَاحَ]د 
حَالَا أو المداخَلة بعد وقاته بباح ارش وريه أو الأجني رمت > في كاب البيوع. 


ع دل لاه 


لْمَرَاغ - للمسَصرفينَ بالمسَمَمَات والمستعلات الموقوقة بطري الإجارينٍ فراع الْعََارَاتَ اكور بِإِذْنَ امول لآخر يدل أو بلا دل 


وذراعها لأحَد الورثة ف حال الصحة وحال الرضة كن ف فراغ المريضٍ 0 بض 5 قيود ذلك إِذًا 2 رسن مارت 
الموقوقة 0 ينظ فَِذَا كن الْمَارِعْ ور منْ أَحَحَابٍ الالْعمَالِ فَالْمَراغٌ يح ود اما 11 يكن له ورنَة مِنْ أضمَاب 


ل بره سيئر واس بر هسه 2.8362 رار ' ع لوده 


الاتتقال ف 21 الْقَرَاءُ صحيحا ومعتَيْراء ويعتير العقَار المفروغ به عَلُولًا ويبعود للوقف وَحَتى في هذه لعو إِذا ا المفروغ : 


هم 


قرع بدلا وني اتروع له لل من تر القارغ. 
كلك 0 مستقلا برض أميرية أَنْ فْرِعَهَا ف حال صعته وحال مضه لأجنبي أو لأحد و وريه 0 لأحَد مئعه ولَكنْ ليس 8 


أي الا سه مه 


ِذَا َع 0 ادي 5 ماك وارعية ا لاخر َه أنْ يفرع الأرض الأميرية لشريكه ققَط وليس لَه قراغهًا لأجني. 


ع 
سه م لع هه كه سس - مه 


١‏ 0 لبدو 


ا بن وان رت ار ارد مه رس سه سه سه 


الإجارة - لكل يجار ماله ملك لأي د تَخْصٍ أَرَادَ بأي بَدَل وَمَدَة شَاءَ ما في إجَارَة الوقْفٍ فيوجد بعض تقييد > وحم في شرج 
الاجارةة 


- ره مقر 00 


أجتبية غير مأذون رَعَايَامَا بالاسهّسَاك. 


- 2 
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م عير مَل لأي شَخْصٍ أراد علنا و مدا 
ها مر د مه - روه رس سراير ا 


اهبة 30 نص أذ يب مل باه أز بص ورك أذ مل 


222 يد 


05 


رع وس هه هوّهة م سا رم م ةير 


ما هبة المريض لبعض ورته أو الأجنبي ففيها بعض تقييد ؟ 


8 0 5 ماله ويسلمه مايل د دينه ولّيس لأحَد منعهغ كا أن لكل أن يعير ماله لآخر ليرهنه مقايل دينه. 
لإرار - لكل أن يقر يامَال الذي في يده هن الإقْرار سَوَاءُ كنَ ذَلكَ حي أو من وَرَكه. ولَكنٌ إقْرارَ 
ا ل ل وَفي إفْرارِهما بعض تفييد. والحكر في الْعقُود والمعَامكات الْأُخرَّى على هذا الوجه كلإ يداع. 


خد ساس 42 لله 


الا - لعل أن بيني في مل مار و لِأمد مك وفك اه عد مكلا أذ ني في عرست يا أو حَائًا في موضع 


في في ُ# 


متصلٍ يدر دَارِه وأراد جاره منعه ينظر: فإِذَا كن صَاحب الْعرصةٍ سس حائطه بصورة ة إذًا هدم حائط صَاحبٍ الدار قلا هدم 


وو َسَ 0 يي 


حَائط صاحب ل فيس لصاحب دار ممائعته. أَما إِذَا كن بصورة | ة إِذا هدم حا حَائط صاحب الدار ر سيهدم م حَائْط صاحب العرصة 


- 4 ات 


َصَاحبٍ الدار منْعه لأَنّ الخائط في الصورة الأول 0 طّ الخائط الأول. ما في الصورة الثانية فِيُستد عليه ون 0 


الحائط ذراعين وأعلاة ير 3 لصاحب ألأرض أَنْ 8 ويلصقّه بالدار ار 8 باب دعوى الخائط والطريتي زيَادة) 1 


0 42 شرع 2 مه موه 


كذلك لو بنى أحد حانوتا في عوْصة صرف رن يود الطابو واقعة قرب حريم مسجد في قرية بإِذن مِنْ صَاحبٍ الأرضٍ ول 
يكن في ذلك در سه فس لحان اليه طب هَدْم الحأنوت يداعي عدم رِضَائهِم عَنْ وجود حانوت قرب لسع (الجسحوعة 
الجديدة) ٠‏ 

دم لاه - لل أن لدم بض أو كل الحائط الممأوك لَه مستقلًا ويس لأحد منعه. 

ملا و أََاد أ هدم بستانه فيس ره منعه نعه من َلك بدَاعي أَنَّ داه أو سا تصرح كور 


9 الْأتجار للضم يجي من إستآن أحَد وأراد صاب اليستّان ان يغرس 
أَثْمَارا ف أطراف لير يصورة لا تضيق 0 ار اواولا 5 2 بينا لحان (الفتاوى الجديدة) . 


20 هرما 7 لل َه موسمار ًَّ 


فتح الكوة وَالباب - لكل أن يتح كوة في فى حائطه للاستفادة من اطواء والضياء لسن لجأره أن بمنعه من ذَلِكَ بداعي 


00 


6 2 


6 


ا 
شرق عل كانه أو َع أدم نإب الكو هو تَصَرفُ في حائط المأك. 
513 را ا نح باب كان لِدَارِه الواقعة ع الطريق العام َس لأَحَد الأهالي منْعَهَ كَدَِكَ وب أَحَدْ حَانونًا له في 


6ل ين 0 سا ماه مير م هوكّه سمس 


عَرْصته وقفٌ بإذن المتولي 1 سُ 5 ذلك صَرَر صَاحٍِ الدَار الَمَابد خانوت 0 لصاحب تلك وميه بقَوله: لا ارضى 
بُح حَانُوت مُقَاِنَ دَارِي (الأتقروي وَمَاوَى علي أَقَدي) . 
عاذ الدار تان ]ذا اراد حر هدم دَارِه واد 0 سانا رَرع الأخصَار وَعيرها فَإِذَا كنت أرضها م لأراضِي الصلبَة ولا 


ا م4 2 جع ع بم 6 فم لخن امف براه 1 . زر ل 0 


حر ني اتوي الاق ال ار رك نت أرضها رَحْوَة ويعصَرر الْجيران من مَائا عند السفي فَممَصررٍ منعد. 
أنظر المَادَةَ (15) (الُجموعة لجديدَة) . 


وك أو جعل دكاله طاجر )!او متمد : أوجافا أو إحفلاة لوي في مُسَائٍ الحيطان) . 
هدم الدار .لو كان لأحَد دَارُ في حا ل سدور وراد قفا و كك في ذلك 8 ضر لجيرانه فليس لجيران 0 من هدم داره 


همس ره سس ل 


بذاعي أنهم لا يريدونَ وجود ساحة ة مَكُمُوفة في عَم اذا الاو ل ل يحبر الْإنْسَانَ عل بعاء ملك 
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“ا 0 ايارو 0 ل 0 قبل أحَد عل لتَصَرْفء وَذلك او احارقت 6 ل أَحدان الدور الْمحتَرقَة ة دورهم 5 


وبقيت عنص إعف طن عاب او قاس العرصة عل ينانا بداعي ا لا يصون يوجود داو خرية بين دورهم 
(الييجة) ما يكن صَرورَة بار عل التَصَرفٍ > هو الل في المواد 01ل ومل#عروواسا 00 : 


مه لييرهة ادي م م5 مه 3 وله ليرة م يس ملعي هس 


؛ - إذا أ يكنْ صَرَرُ فاحِشُ لف ما ذا كنَ في تصرفه ضر حش غير فيمم في ذَلكَ الحآل. ٠‏ وقد عَرْفٌ الصْرَر القاحش في 
د كن إِذَا اق َن ال في ملك أي حق فص غَوِ لِك فَدََِ بع اميت من مره عل وه 
الاستقلال يه يعني 0 ل أذ 2 ص عر ذلك م ل عن الت لعرالادة (5:) 500 الرهون 


المَالك من لتَصَررف ف لور يون إِذْن لبر أن الادين 8 و 5 ار 5 ٠‏ 
ملا: ابي التي فوقانها ملك إواحد كايا مك لخر فيا أ ِصَاحٍِ لقني حق 


الْقَرآارٍ في التحتاني اصاحي اتتحتاني حق السَقْفٍ في الْموقانٍ أ - حن السير والحطل» منْ الشمس والمَطر فلس لِأَحَدهمًا ] أن يعمل 
12 بف الس يدوق اذ :الس بن وكون وان م لصَاحبٍ الْمَوَانٍ والتحمَاني ملكا لصاحب التحتاني ا 0 َصَرفُُ 
رهما ون حي لَب هذا الَف فا اب ادم الى َف بم يدم أي مل هما ما ولك صا 
الَوَانٍ أنْ يتَصَرفٌ تصرنًا عير مُضرٌ لِأنَّ اموي ملك لَه وَلَكن لَيِسَ لَه أَنْ يعَصَرَفٌ تَصَرقًا مُضرًا أن لصَاحبٍ التَّحتَاَ حا في 


آذآ ل[ سس كه سد سات سا سه ل اس ساس شع لهس س ينا # 


َلك وَكَدَِكَ لصَاحبٍ التَحتاني أَنْ يعَصَرفٌ في التَحتَاني صرف عر مر أن لمك ون لس له لتَفُ مها مدا 
أن لصاحب الوقن ل 2 ذلك فإذلك لس لصاحب لتَحاني أن يفت بان ركه ددا إِذَا كن ذلك مض يصاحبٍ الُوقاني 


هم هخ عد 7 مد 


ابر وَالصّطَاوِي. 
قد قيل ف هذا المثال: إِذَا كان 1 لله يوج تلام أخوال ف التَصَرف الذي عق به حق حق لير 


مأل الأول - أن يكرث مهرا حتما 9 هذا الال ينع صاحب المَالِ منْ لتَصَررف ف َه وذَلكَ أَنْ يعصَرْفٌ صَاحبُ التحتاني 
في اتحالي يليه ا ل ا 0 


وه ود 5 3 


ا ل اله 0 0 ا رميو سَاحَة الدَار إذًا كن ذلك مغر 2 الفَراني. 


- 


8 


5 


مه ه عمد 


الال الثاني - أن لا يكون مُضرا حَنْما قفي هذَا اَل لا معن اصرف دق المسمار الصغير والوسط. ومعرِقة الضرر من عد مه 
رين متشا وَبَصَرٌ في الا َال تعَالّ: | فَاسألوا أل رن كم لا تعمون| [النحل: غ] . 


ب اتن 0 . ارم لوقو ع 03 


لحل الثالث - أَنْ لا يكونَ معلوما ضرره من عَدَمِهِ وني هَذَا الحآل لايور التَصَرْفُ عنْدَ الإمَام الأعظم وهو المحتان ما 
الإمامن قاب (رد المختان والملخطاوى والمتدلة اشقيح) . ولا أَنْ يدم بنَاءَ نفسهء أي ليس لصاحب الفوقاني هدم فوقانيه يدون 


سوم سن 


رضاءِ صاحبٍ التحتاني ع ا ليس لصاحب التحاني هدم تحتانيه يدون رضاءِ صاحبٍ الفوقاني. 


- مات ب إن يسع زرا .ل جلاعي : تن بير 


َإِذَا هدَمَ ماعن لمُوقاني فرقات بالا توصاء الاح وطلت صائعي التحتاني إِعَادةٌ الْبَِاءِ فالظاهر هو عدم إِجبَار صاحب لمُوقاني ع 
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الف ام - 02-3 0 2 2 2 0 
مو 


وومةه 0 02 


ًَ إِذَا هدم صَائعن اَي تحتانيه لا ل م انان 1 ْنَا 3 نمق َل أت حق ا - 


ست مال عر “بر ال < ير تير عع و ع مه 


فيلزمه الضمان كا يرم الضَمَانُ في حال إتلاف مال الْغير. أنظر المَادةَ (41) فَإِنَه يوَاحَدُ الْبنَاء لتفويته م استحقه وليصل 
صَانحبُ العو لنضقة (رد المحتار والواقمَات 


(المادة 1194) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته 
وأبو السعود المصري والتتقيح) . 


عن غير ‏ بتتي سه ل اس لاوس سير رار ن لير سا ار اضر ثبي بيذ تنا ٠‏ تب :جه 


7 0 صَاحِب لتعتاني تحتانيه فير صَاحب لحتني 2 البنَاءِ كي ع آتَا. أمَا إِذَا اهم صَاحِبٍ 0 0 0 لمر 
٠ )0914(‏ ّ 1 1 
اح ار لاني 7 امم من نفْسه فلا نير حي لتَحتَاي ل الَْاء لأنه : 1 تعد مِنْ صاحب التَحتان وفي هذًا 


الال إِذًا أَرَادَ صَاحبٌ ماني با فوقَانيه + امتح صا لاني 0 5 52500 لاد (181). 


اق اناق ١‏ ل الع افاحش يوا الو رق “7 كص ل« 4# عزو ع عر اهم 88# أله جه تخ م © هت - عن 3 ود عيض لو عر و 


اناده )١1١9*(‏ - (إذا كان تْ الموَاني والتحتاني من الشّارع د فصاحبا المحلين إستعملان ذلك اباب شك ولا إسوغ 
دا أن يم ار من دول وَامْخروج) لس لِأَحَدِ الَِيكييٍ َنم الريك الآر مِنْ الدخول وَامْتروج من الاب المشترَك 
حيث لا ضَرٍرَ في ذَلكَ أنظر الَادَةَ )١191(‏ . 


ولف 477 - ع أله - عل اخر أعنيا عمو 0 
0 8 3 0 


اه سا سن سا ل © سا سن 


رقن ان د ذلك 2 ةك ا اه ا 0 اسوغ /, لأَحَدهًا أَنْ م ل 00 ع 3 


من الاستعمال عل هذًا الوَجه لأنه إِذَا منع لتعطل متافع الملك الْدي منع صاحبه (معين الحكام) . 
7 


معلا ياب امن ين ياب ال ع اَي مر بلي قلا أي أن قرم اب عل أقدي. 
ا شترَى أَحَدَ عزْفَة من الذار قلس للبائع ع أن يقُولَ للمشتري: فح لغرقتكَ التي اذ شرا بان ركد ين اراهن بأ 
دار (ممين الحكام) . 

ناف إذا كان .باب ب الدور التي يلكا ريد َأَخنه مد مصلا بَارِ ودس لويد أن عَم استعمال الاب المذْكُورٍ بداعي أن رَوِجَ 


رهير رهم 2 رده 


هند ع خرم ودفع الْكَشْنِ عّ يد اله العمادي) 


م 


اده 154) عن من مك عل نما هوا 
ماده (1154) - (كل مَنْ مَلَكَ ححا لِك ما قَوقهُ وما ته أيِضّاء يني مَنْ بلك عَوْصَة يدر عل أَنْ يَصَرفَ فيا بلَْاء الأنية 
التي يريدها وأن يعلما بقَدْرِ دواد كد أزضنا وح عزنا واد قر ب يمه ااا 


و 4 رس لمولئر ‏ م 


كل من مَلَكَ حلا يلك ما قَوقَ ذَلِكَ المحل إل السماء وما تَحَه أَيضًا إِلَ التّرى إذَا ل يكن ما قوقه وما تحته ملكا للعير. 
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(المادة 1195) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التى أحدثها فى داره عل دار جاره 
لِدَِكَ إِذَا كن لمان لأحَد وَالتَحبَانيٍ لأعرَعلَ الوجه المبينٍ في المَادة الم يس لِصَاحِب الْقَوَانٍ أَنْ 0 استنادًا ظًٍ 
هذه الحادة: ِف مَالِكُ ًّّ 0 أيضًا © أنه ليس لكالك التحتاني أن سرك إن مَالِكُ 7 5 8 ولس لأَحَدههًا مم الآخر من 


لتَصَرفِ. 
مَتَلَّا: و كن لأحَد عزف موق الحانوت الذي عل أ تحر ايت و الترفة وى عاض الحانوت حانوته وَأَرَادَ 0 الغرفة 


4 تين ب خم ا ل ل ممه سر رهس بر يعراش لاه عه ا . 
َف َنْب وَضْههًا قد فس لسَاح انوت من لضي يني يقد حل من لِك َس أذ نش فا ما يريد مِنْ 
روه برل سرئر ماه ركه مه ناوّة ام لس سه سم 2 وعد و 


البنَاء وأنْ يعليه بقَدر ما يد أن يَف أَرْصبًا كا يرَعْبَ وشْئومٌ ًا وأن حفر ييا بالعمق الذي يريده ( ااه في الصلح) ) وَالمَادنَان 
١155(‏ 559 1) ينا اذك هنا فرعان هذه المادة. 


يوضم لِك عل الوجه الآني: 
١‏ - إِشَاءُ الأينية - متلا وأَرَادَ أَحَدُ إلَْاءَ خَان في عَرْصبتَه فيس لخر الذي له دار قرب الوم أن ينه من ذلك مع عدم وجود 


- 


صَرًر له. كذلك وأراد أحد إثقاء دار في عرْصته فليس ره منعه من ذَلِكَ عند عدم و وو الصَرَرٍ بدَاعي أ الدَار التي م 
0 منها. أنظر اد ٠ )1١19(‏ عل قدي 


أن يا دما َه ملا وراد أحد أذ نين دارا في عَرْصَته المأك وَكانَ ذَلكَ عير مضر يجار فلس لَْارٍ منعه من الْبناء 


رصا مه 6هلع2 سا ع 42 7 0 : -ه - 2-6 أ ءَ. سس له 0 92 وه -ه ين مه و ا 
. - حَفْر نر باْعمتي الذي يريدهء مثلا لو أرَاد د احد حفر بثر فى عزْصته فليس لخاره ان يمنعه من حفر البئر بداعى انبا تجذب ماء 


لف انظ المادة (11953) 


[ (لمَادَةَ و9١١)‏ ليس لأحد أَنْ يبر رَفَافَ غزقته التى أَحَدَكََا في داره عل دَارٍ جَارِه] 
لاد )١١96(‏ - (لييس لأحد أَنْ ببرِرَ رَفْرافٌ عَرْفَه التي أدتبا في دَارِه عل دَارٍ جره فَإنْ أَرَرّه يقَطَم الْقدْر الذي جَاءَ عل تلك 
اداو 


سه سن سن سن سن سروس ير - 0 
ولو كان ذلك غير مضر بجار هلا 


لير بلا إذنه. انظر المَادةَ (5ة) ٠.‏ 
إِنْ 16 يفطم عدر الذي حا عل تلك الدار مض هرا دار جاره طٍ هذا الوجه ٍ أفندي. 


ولو 


ونشار بتعبير ' الي د أله إِذَا كن الرَفَافُ مرا من القَدِم لا يقطع. أنظر المَادةَ السادسة» وَذَلكَ لو كَانَ قراف يت أحد 


و ار اتوي ين مَاوْه سيل عل العرصة المذّكورة فيس لصاحب الْعرصة أَنْ يفطم الرفْرافٌ المُكُور باعي 


"يبه زه في لَص علي قد ندى 


المَادةَ (119) - (إذَا امتدت أَعْصَانْ عجر بِسَْانِ أَحَد إِلَ دَارِ جارِه أو 


اي َه اسل فر سه ل ماين سام َّ 


إستنه لجار أن يله تيع هوائه ربط الأعْصانٍ وَجَرِها إِلَ الوراء ء أو قَطعها. ولَكن لا تقطع الشجرة بدَاعي 
سان الجأٍ) . 
ابي ساس ارهاس أ -ه 


0 82 اع الخي ٠.‏ عنيد مد لس ص لو سه 200 همه عر هزه سمس اموي - سمه غير يفي" عبد 
إِذَا امندَثْ أَعْصَانُ تر بستان أَحَد إل جاره أو إل مزرعته فَيمَرعٌ هَواءُ الْار يأَهوَن الطرقٍ الْممَكنّة عل صَاحِبٍ الشَجَرِ وذَلِكَ: 


2 -_ٍ 


نعلو الدان المذكورة بحى السماء هو ملك خارة حست الا زه 1) ولا جوز اتَصَرْفُ في مأك 


لكف هر 


5 


ل 00 


نْ ظلّها م مضر يمزروعات 
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عبنيو 


ا- ا د وود في ف حال سس يطل 2 الأعْصانِ وجرها ِل الوراء ذا 6 مك وني هذا الل ل أي إذا ال ّ -. 


سس سوس 


ين جرها. انظر امَادَةٌ 59 . 17 فآ ركد هذا الال ا 0530 


000 سراح ال تين - موه م ماح سا سوس ظره‎ ٠-2 


0 ار أ ارنه في حل َه ولي أذ يطب ري هوا يلع الأَانٍ ذا كنت الاك تيك ومن ها لبط 


8 قدي واخانية) : أنظر المَادةٌ اك 
الاق في هذا الحأل أن آعم الجر صَاحب الشجر وأ يطلب من قطع الْأَعْصَان بنفسه ادكه بقَطعها فإِذَا امتتع عن إجابة 


ع ا هع وتره الله ع را ٠١‏ يت ٠ ١‏ ين إن بنوابفة ةمه 


ليه يرَاجع القَاضي ويطلب منه الحكر يذلك. وإذَا قطعها في هذه الصورة بدون عر اجعة القَاضِي فينظر: فإذا قطعها من موضع 
لا سسا سر راسو ساس ار بع 


سه سم سس 


هوائه ل 3 راد مجع لضي 3 ره 1 الْقَطم ْ قاض 2 الَادة 0 ٠‏ 
ما إِذَا كان صَاحِبُ الْقَاضِي انا وعيِرَ ممكن إجباره فَيَميّ القَاضيٍ الْارَ بطع الْأَعْصَانِ وَإِذَا قَطَعهَا الجر بَاء عل آم الْقَاضيٍ فيرجَمْ 


م مه سه مه 


عل صاحب الشجَرٍ صرف الْقَعلع. اانا ما إذَا ل يكن في ابد َاضٍ وَقَطمَها الجر عل ذَلِكَ الوَجْه قله الرجوعٌ عل صَاحِبٍ الشّجَرِ 
مصَارِينِ القطع. أ ًامعان مضع َم أ أذ قل من لكان في َك مق صَاحبٍ الشَِّ من امن لجر 


ل لاس 9 2 اننا 5 سوام 


ف هذا الحآل 1 الْقَطم ومتعنت ومفوت لنفعة جاره من غ عير ضَرورة (المانية وحاشية جاع الفصولين) . 


0 


وإذَا اشترى اَار الْبسبَانَ المذكور مِنْ ذَلكَ الشخص وَكَانَتْ الأغصان حين الشْراءِ مدَلَاةَ من بِسَانِ لجار عل الِْسمَانِ المبيع فتَقطم 
الْأعْصَان ولا باص عل الَادة (1101) وَذَلكَ لو باع أحَد بِستَانا لآخر وكان جين الشراء للبائع إستان آخر متصلٍ بالبستان المبيع 


واس 2 


مدلاة اماك جره عل البسئان ن المبييع فلْمَشْتَرِي ولوارثه سس وفاته أن يط بر الْأعْصَان الذكورة يا (جَامِع الفصولين) . 


(المادة 1197) لا بمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير 
وقد دك شرحا بأنه إذَا وي الجر واه حق المطم > أنه أو بع لابن حَالٍ حون الأَْصَانٍ مدي مُْرِي حَق ها 


وه من 2 


د ممتي قد قم معام لَه هلمن الذي ملكه ابائع قد ملك المُشْيرِي روي في مَسَائلِ الحِيطَان والتقيح) . 
ا 3 ِل ترك الأغصّان: إِذَا صا 2 جرم لعل أن َتّى الأغصان طٍ حَاهَا مَُابِلَ بَدَلِ معُْوم فالصلح عير 


وفي هذا الحآل 0 3 الصلح رك قطع الأغصان ما الع ع ترك الل اي وَذلك اح - م داه شرق 


00 


1 الطريق اخاص راد أَحدان الطريق المدكواة ل مَعَه عل دل علوم مَابل ترك الشُرقة الدكرة ة فَالصلم يح واسقط 


سس يس ا ا عي أن ظلها مضر عزروعات بستان لكان حيث ل يشعل هوا 


جَارِه وَكانَتْ الشجرة في ملك قلا يرم زَاَهَ مل هَذَا الضرر. ك2 لك و كن عن التجرة المتروسة فى أرض أمير 


-ه عا 
٠‏ 


ا رية في تصرف 


رهم 


م 
3 -ه 
لك 


2 5 م 


- 
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ص عه ا 


أحد مضرا برْروعَات أَرض 
السعود. 
| (للَادةَ 1151) لا يع أحَدْ مِنْالتَصَرفٍ في ملكد ما لد يكن فيه صر حش الكو 


المَادَةَ (10و1١)‏ - (لَايَُ أحد مِنْالَصَرٍ في ملكه ما لد يكن فيه صَرَر حش وني هله الَلَ يض في لقصل الا 6 
ايم أَحَد من الصَرفِ في ملكد تالص (الوم في سئي شَئ القغَام) . 
الاك المقُصُود هن هعم مِنْ ملك الرقية وك الف دحل فيَِتَ الات لقوق السك أو الاشيفلادٍ (اخوي) . 


يوجد فرق بين هذه المادة و وبين الحَادة )١١99(‏ ذلك أ هذه المَادَة هي في حَت مأك أحد اللخألص َي في حَقٍّ التصَرفِ في الملأك 


كت 


[ 


00 


م -ه 4 جوع ف لعفي م ءًَّ 


ميرية أخرى جارية في في تصَرف مر فيس لصَاحب الْأَرضٍ المَدكُورَة قَطم تلك الشّجرة. فتَاوَى ى أي 


3 
ات 


م 


أي بس لأحَدِ حَق الصَرضٍ فيه معلا ما لاد 6 (15) هي في حي رف في لك الِي لِآرََقُ يه أن الل مد 


:حر .انبل ١‏ مم - 


نَ لصَاحِبٍ الَْلَوِي حَق الْقَرَار فيه فَلِذَِكَ إِذَا هدم صَاحبَ اسفي السفْلَ فَيجبرٌ عل عاد بنَائهِ كلْأُول 


دم 


وإن 533 ملكا لصَاحيه ا أ 


ذه 
2 


1 الحتار في آخر القَضَاِ) . 


0020 وما شسَ مه بير خب ع > ع ١‏ بز 


ويتفرع عل هذه المادة بعض 0 وهي: 


المسأَل لول اك 1 طَاحَونا قي رض يلق سريف رسيي طابو يإِذْن 57 رض يس للآخر الي 


رعا دم يع 4 سََ ا ا ل ص سا سه 


له طاحون 9 تلك الطاحون ا الطاحون الملدكورة بداعي َّ عات الطاحون المذكورة قرب طاحونه .* بحن كساد طاحونه 
(علي أقدي) ٠‏ 


الَسَأَلَ الثائية - إذَا اشْسَغل أحد في التجارة بِالْبيع وَالشْرَاء في ف الخائوت: الكان: حت ذاه ليس ِأَحمَاب الدور المجاورة لجانوت 


و حاو بداعي أ لين توق بيع والشراء إلى اوه 00 سَاءَهم حين اجون م البيك (عي أقّدي) . 
المسأَد الله - إذَا ا ثرا في أرضه الملك وجَدّب ماه ييْرِ جاره فلس لجاره أَنْ جَْعه منْ حَفْر بره (الْمَتَاوَى الجييدة ٠‏ أنغلرٌ 


2 . م4 مه 1 


شرح الَادة (01154) ٠‏ يكُنْ ضر حش لمن صرف صَاحبِ الك في ملك قفي بلك الصودة ب من ارفج 


مر ليو 


1 


ار اوج للد 7" م 3 


سيفصل ذلك في الْمَصلٍ الثانٍ التي الذك. 
وإذا 0 شاه ف دول الضرر الفاحشٍ من عدم حصوله 
مي في شرج المادة )١199(‏ تفصيل ذلك. 


اه 2 عرس اه > عن 3 هه وسوء عرو ار 


ما ان رد المحتار فقّد دك في مبحث مسائل شق الْمَضَاء أن المنع يكون في ور وجود الصرر انين أنه لا بنع فيمًا إِذَا كان 


سيره . مُشْكك 2 وم يت 


الضرر مشكلا وغير بين. 
َادد إل ساح فر (م لا يح نه رو اح لفقي وك أن يمر الإثنن في ملك حكن. 


01 وه دم 4 2ه . كه هسه وه عا سم شا 4 سهير م 


ا قحس القياس لا يملع أحد من التصرفٍ في ملك سوا كَنَ في ذلك صَرر قاحش لِلْميْرِ أو كان صَرَر عير قاحش 


ره سس 


- بح ميره ظئر هوه 2 0 


يي كن مشكلا فيمنع يا منْ التَصَرف ا ذل يي الْأَشبَاه. وق 


[ 


5 


0 أن ذلك الإْسَانَ إِعا يَصَرفُ في ملك اتخاصٍ والرواية الظاهرة هي عل الوه المذكوره وقد ب هذا الإى 


4 


بن الشحنة وان الحمَام. 3 وعل هذا الْقَول لا نَم أَحَد من اتصرف في ملكد يسبب الضرَرٍ لاحش الوارد دده في 


ابوك - |1 + تمي > ب يه لد رمه 


6. 
2 


ًَّ 00 


0 معسانء فحسن .هذا 4م : نم الْإَْانُ منْ التَصَرْفِ في ملكه إذَا كَانَ في ذلك صَرَرِ قاحس لير ها ذا 
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كن ادرو ا ؛ كن صرف دمر مظنا أذ كن مرا روا فَأحشٍ. بور تراه رار أ رس 


لي لا 


وقد اختاره مما 00 ويا أ مشا الإسلام ف الدولة العشمانية من عهد ل شيخ الإسلام بي البعرد العمادي ِل هذا الآن قد را 
عَذَّهبٍِ ب اللإمام بي يوسقٌ قد اختارت المجلد هذا اقول 


يهم من فول الج (الصرَر الْقَاحِش) ) أنه إِذا ل يكن الضرر فَاحشا لا بنع كته إِذّا وسع آمل المنع على كل صَرر أي أن ن شَمل 
الضرر لاحش وار لاحش ,د 52 ذلك انسداد باب إمكان انتفاع الْإنْسان فى ملكه. 


0 


ا و كن لأحد عير لوك ل في مسد وكن َه تع لها وأراد اح قلنها ليس يداري أن عه ين اقلمها يداي 
حزمانه من ظلَها (رَد المُحَار وف القدر وَالطَحَطَاوِيٍ في مَسَائِلَ شَّئّ القَضَاء) . 


؟ا.غ.”١‏ الفصل الثاني في حق المعاملاات الجوارية 


[المَصَل الثاني في حت المحَامَكاتَ الجوارية] 

إن الئل التي ينها المجلة في هَذَا لمعل قد ور ذدْهًا في الْكُتبٍ الْفقهِية نَحَتَ عنوان (كَبٌ الحيطان) » و (باب فيما يمع عنه 
لْإنَْان وما لا) تَحَتَ عنوان (مُسَائِل سق في كَابٍ الْقَضَاء) . 

امادة )١194(‏ - (لكل أحد التعلي عل حائطه الملك بقَدرِ ما مر أي ْ ف أراده ولبدن قار منعة ما لي يكن در 


ي 


ٍ ٠ فاجش)‎ 

لكل أحَد التعلي عل الحائط المملوك له مستقلا عدر ما شَاءُ ون يعمل أي شَيءٍ أراده أنظر لاد "نلوغ ..)١١9‏ 
يعني له أَنْ يَفْسَمَ افده في الحائط ولو كانت الجهة لسن ذلك الحائط 85 الحلٍ الذي تطل عليه التافدة عير لوك لصاحب 
الخائط ات 0 في ملكه وحائطه عل هذا الوجه وض فيه بابا وشبا كا قائعه جاره من 5 فَأَعْطَى 0 قود 


سر ا يي ...عع عن أو ارك عر ا 2 ل ذ# م ل 


وتصا معه عل أنه لا يتعرض لباب والشبالك لذن فحييا َالصلْم باطل أن أَخْلَ ار المذكور الْقُود كان مايل الْكَنْ عن 
منع الجر من الانتفاع في ماله قَأَصبْحَ بد الح مَأَخْودًا ابل الْكَنْ عن الباطل مع أنَّ الْكَفٌ عن الباطل ا ل بلا 
بدل. 


عه ا اج “عه عرس 2 


كك ل أحة د ين جره بل لج عل أن لاي َف أ عل أذ د لهاي مها اسح د تيج أن إغطه الجر 
قُودًا لحر هو للامتتاع عَنْ التَصَرف في مال فهر َال (| تخانية) . 


- 


هه سه ل مه م 


وَعَلَ ذَلكَ فلس لصاحب الساحة أَنْ ينم فم الكوة إلا أنه لصاحب الساحة أَيضًا أَنْ ني في سَاحته حَائِطًا سد يها الْكوة ولس 


لماحيا لكر ممه (ح القَدير) . 
كك ع دار أحَد ييل من لقم عل سَطح دار جاره لوطي فَأَرَادَ الجار إعْلا سطحه أو با طَابقٍ قوق فَله ذلك يشرط 


ل عر وخر ضر 


أن لا يخ ذَتَ بمجرى ميآه جاره وليس ره منعه من الإغلاء ( (الشتقيح) . 
ويس ره منْعه ما ل يكن في ذَلكَ الضرر القاحش المبين في المواد الآنية. أنظر المَادَة (11910) . 


ذلك ليس لجار أَنْ يمنعه من تعلية جدَاره يداعي أن تمي الجدَار كع نظَارَةَ داره ه أو بنع دخولَ الشمس إِلَ داره أو يمع جَريانَ 
المواء فيها كدَلكَ لو كان امون ني داران تحت سقف واحد من الْقَدِيم وأراد َحَدَهمًا نَقْضَ السَقْفٍ ينا سَقْضٍ مُسعَقل إدَاره فلا يجو 


له ذلك أي أن للآخر منعه. 
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ما إِذَا كان للدارين سَمُمَان ف السابتي معض ا أما ]ذا دلقت ؤي في هذه المسَأَلد في الْقَدّم 


2 ل 2 _- في 
م 


والحدوث فيه لقم اولى. و 
ناد رقا رن عر اناه أي ون وف لدان ار ل الأ 


مرش هم هدعي و 0 رين ير موه نّم هه 


ما صر لياه اي وجب وهنه وضعفه وإسبب مميدامَه أو نع الوا الاصلية اي القع الأصلية امود م ْنَا ا 3 


ب د 8 «بي نوات ٠‏ ايع حر ابي 2 و 


اللمسا 


ه شم هاه ودوء دام مهاه ّم ونه لر لام 6 واد ام 
صلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى 
.و 37 -ه 7 


ون يلك أر ني ء آسر هر صر فجن 
وفي هذه الحادة ثلاث ضوابط في - حَق الضْرَرٍ القاحش» عل ضابط منها على جدة 2 بتفرِيع مسائل عه والصرر لاحش 


ايكون سيا لهذم أو ون ابا رع عن الامطاع بكي عد اشر ١‏ (لتتقيح) . 


ارس نه ا ور اهمه مه يا خيه عت" 0 لو ٠.‏ مير و .ع ناغير مين 


كل شيءِ وجب ون ال هو ضر فاح ؛ وفرع عن ذَلِكَ مَسَائل: 
ساد الأولّ: ل ف اتصال حائط جارِه ه وضع الْأَقدَارِ فيا كن امتصّاص الماع ا وَهْنَ الخائط مضا به 


ذا كان تمك َال الضرر بِتَشِْيدهًا الكْس وَالإسمنت فيو يإِرَالَ صرَرِه عل الوجه المذّكور» اذا كانَ ير ممكنٍ إرَالَ الصرَر بدَلكَ 
أو امم عَنْ إرَالَة اضر عل ذَلكَ الوجه فَيوْميُ برفم الحفرة وسَدَهَا (التتقيح) . ولكن إِذَا امم الحائط قبْلَ ادعاء الارِ إرَالَةَ الضرَر 


َال ال َك ها مها عل ساح الثرَة لاحب لخر فذحف خف في ملك هيب عَم 


واه 


00 تدم اْجرَعلَ الوجه المبينٍ ف المادة (398) وطلب إِرَالَةَ ضَرر امتصاص الماء وانيدم الخائط عد ذلك يرم الصَمَانُ 3 
المحنًا 6 وفيه أنَّ الصَمَانَ بالإشباد. 


27 وما َه برس سََ سه ينا 


اَن نا هو فِيما يضر بالنفُوس ما فم ير بلأموَلٍ قط هلا كا عدم في شرح المَادة (394) ٠‏ اللهم إِلّا أنْ يِقَالَ حم التقدم 
بكم البنَاء إِذَا ادم قيضي إِلَ تَلفٍ النفس. 


8 بط 
لؤإلش 2ه لور َس 


المسالة الثانية - إذَا استاجر أحد عاونا للصباغة وَغَدَ حلا فيه دَق الثياب وكان ضرر فاش عل دان لجار من الدذق الشديد ب 5 


١ 
َك‎ 
- 

«ن . 
م 


ال د 


وهنٍ 1ت 
ساد الثالَة - إِذَا اتَلَ أَحَدُ داره معما سيج وكانَ من دق اعمال أشنا سيج ضرر فاتحشن عل حائط الجار بويا وهنه فيمنع 


(التتقيح) . 


وء هولع 4 ماصسّرو مم4 وم لله هه سلسم ساس 


المسألد الرايعة - أو ايل أحد له بستانًا متصلا يدان جاه وحصل .وهن أَثناءً السفّي في حائط جَارِه فيمتع إِذْ يجب عليه أن اعد 


عا السفّي عَنْ حائط جاره بِصورَة لا مَصْرْ الحأئاء ولا يمكن تحديد ذلك قْدَارِ مين ( تر 


المسأَلة الخامسة داك َل جراد أو التجارة ولا ] قرب دار وَكانَ 20 الحديد د أو الِْيَام ب بإِعمَالٍ النجارة دراك 
الطاحون ,« 5 هن بأ تلك الدَار قَيرَالَ لحرو 0 جاء في الحَادة )0 6) 


(المادة 1200) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان 


وء هم ويلع َس اح د 
- ا 


| 


عة رد م دلاههة 


حَد في عَرْسته المتصلة دار آحر َه وأجرَى من الم لطاحونه وَحَصَلَ من جراء ذَِكَ وَهن في حائط 
جازو» أو اد أحد. مرْبلة في جانن نعائط جاره. وألى الأوساح فيها وأوجب ذلك حَرْرَ الخائط لصاح الخائط أنْ يطلب إزالة 


6 ا سد 
حدث 
7 
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الضرر. 
الضابط ماني ص شي 5 ايدام ْنَا 0 فاحش ويتفَرع 3 ذلك مسألتَان: 
الَسَاَلدُ الأول - إذَا كوم أَحَدُ رابا 8 عزصته المتصلة حائط جَارِه ووضم َوقَ ذلك آبجرًا خْصَلَ لخائط جارِه 0 لميدامَه 


وه ع نر ال ايع 


فيضمن جاره. أنظر المَادةٌ لد ٠١‏ 


0 00 ا ١‏ كنت دارا اسفن 0 0 ف الساتي ف َاخَدَ أحد 0 الدارتٍ 00 متصلة 0 جره 0 


00 رت 0 حَائط 0 اف فلا 07 َهَان 0 َك لض 1 0 اتات حَسب الحَادة 0 : 


دز رم 5 سس م وه ره ا 


لأنه 00 ضمان 0 الصَمَانٍ يا - حسب ب الَادة 0 كال ل لشترط التَعدّي ف روم الضمان ف التَسَببِ. انظر المادتينٍ 
الضابط ف 2 ب ارخ لأسي ا من َال ادي يخْرجه من الانتماع باللية صَرَر قاحش: وَيتَفَرَحَ عَنْ ذَلِكَ 


ع هوس 2 


مسالتان وهما: 
المسالة الأول إن الأهور التي 55 الإخلال ف دوران الطاحون امع الريج عَنْ البيدر أو عن طاحون اموا ولتي توجب 


إيذَاءً المصلَينَ يي الجبع دوعب إيذَاءً السكان ف الدارٍ بصورة ل إستطاع ا فيها ضر فاش 


هماه 


المْسأَلََ الثانية - إِفْسَاد ذم الهو ضَرَر فاح عل ما جاء في ال )١1115‏ 


إ (الحَادةٌ )١ ٠‏ دهم الصْرَر الْماحش أي وجه كان] 
لاد وشيم اق رو لاحش بأ وب ان لالد اَل داكن دأو حون كنبل من مقي 


الحديد ودَورَانَ الطاحون ومن ليناء تلك الدار أو أَحَدَتٌ 0 ع سطع ع لذَارِالسكق ا اديه سن الدحَان 
أو امم الكمبَة فَهُذَا لون دهم هله الْأَضرَار أي وجه كن وَترَالَ. وكا لو كان رَجَلٍ عرصة متصلة يدان شر 
شق فيا واي الَاء منها لكاحونه 0 لخائط الذار أو اخدَ ا ف سام جدَارٍ جاره مم بد وألقى القمامة ار 
0 قَلصَّاحيٍ الْْدَارٍ طَلبُ دنع الصَررِ وَكدَلكَ أَرأَخْدَتَ أ درا في قرب دار 
اع وتادى صاحب الداين. شار اليدن بيك سبح ا ' يستطيع ع في الذَار فيدهَم صَرَرَهء > أنه أو أَحْدَتٌ أحد بناءً مْتفمًا 
في قرب آَرَ ود مب ال يرال لأله صَرَر قاحش. كك ردت أَحَدَ مطْبَمًا في سوق لازن 00 لطي 
عت النة وكما يدق الصَرل وَكدَِكَ لو انق الوم دَارِ أَحَد وَجَرَى إِلَّ دار جَارهِ وكانَ في ذَلكَ رفي لعو 
البلوغ المذكور وإصلاحة بناءً طُ دعوى الج ر) . 


وو رو ص سلعر ره ورم داس 


يدفع الصَرَر الْمَاحشُ أي وجه كان أنظر المَادةٌ )0 ابشارينا التعبير إِلّ لي ُ وَإَالة الصرَرٍ الَّاحشٍ كاملا عن المتضرر 


هك 


م 


لس سر وي مه ها هما م © سمس ا 


ها أنه يفيد استعْمَالَ الْأَهوَنَ في حَقّ المحدث للضرر فَيدَهم الغيرر بالوجه الذي يريده محدث الضرر وَذَّلِكَ أو أَحَدَتٌ أحد تَافذَةٌ مطلة 


-ه جع عع :جرال «واملا: .عرص" مر عرس... كاعر ع عريج 2 


عل مقر نساء آخر فير عل وضع سنا من امب نع النظر عَن مم الْسَاءِ ولا يحبر عل سد النافدة في كي حَالٍ > هو مبين في 
المادة (" .)١1٠‏ 


- ه َس ةق 2 0 


كدَلِكَ قد دك في 5 شرح الحَادة الانقة الدم في مسأل الأول من الضابط الأول أنه ذا اغََدَ أحد حفرة قرب حائط جاره لوضع 
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هوه مه - هق 


ا فا خمل ضر للخائط من 0 ماء الأوساخ إِذَا كان ف َال الصَرَرِ كاملا ِتَشييدها بالكاس والإسمنت فال 


5 دك موص ل سر 
0 


امسأ 1 00 أو اتخْدَ أحد دان حَدَاد أو تجار أو طَاحونًا في جوار دار آخر بعد إِْشَاء تلك الدَارٍ خَصَلٌَ من طرق الحديد 0 
من شغْلٍ النجارة أو منْ دوران الطاحون ا لبناء تلك الدار أو أَحدَتَ وان الدان المذكورة رن داعا كفرْن السوق و 


ره دا دك وّه م هة سدنس د مه ددم ع 4 برس لم د مت ورسَ لىع 


مْصَرةٌ أو طيحي لا بي اح الذَالِ الست فها لد من اَن ومن الاح الم أو أذ وان لا متصاة” 
بدار ار وَكَانَ صَاحب لذارِلَا يسسَطيم السك فيا مِنْ صَوْت لخلج لكل وَل ضور فاخن يدقع و 0 وجة. كن لآن يعن 


هه الْأضْرَارٍ يوجب وَمنَ البناء بعصا يوجبٌ مَنْمَ الوا الْأَسَلِيّة مِنْ السك في الذَارٍ ( (الطَحطَاوء في مسائل شي من الْقَضَاءء 


4 عت - 


موه اش 


والا نقروي ف الحيطان) . 
ل أشيرٌ لبان مه من الفرن هو الفرن الدائي أو فرن السوق» 
ع انيم 


ه لير اس 0 


المْسألة الثاني - كَدَلِكَ د نوالا لاستخراج احير وكان في ذَلك شيا ف دهان ومن رائحة الديدان ينع م اص 


أ 


ما الفرن الذي بِتحَد خصيصا للدار فهو جائز (رد المحتار 


م : 

رم 2 سير كك 7 6 0 جاو فز غود . عند ١:‏ دعر" عير عله 4< عر و ع ا الفم ال عر اع مل د ا د ار وس مه 7 هام 

المساًلة الثالثة - إِذَا الحْدَ أحد داره حماما وَحَصَل صَرر فاحش يران من دخانه بمنع ما ل يكن دخان امام بقَدِرِ دخان الجيران 
هه سر 

(المندية) . 


هوه ع ع ىم 5 ّهة عه سمس لوم همس 


أمَا إِذَا عن اَم يلب وي الجر قا يعد َل ضررا احدا ولا يع أنه يكن بر أ بيني حائطا بين ملكه وبين امام 
وص المي لكام 93 العرر أو كان حا ملع وَإلا فلا 5 المحتَار) ٠‏ 


3 2ه لهاك بره 


المسأَلء الرابعة ذا احل طحا نورت دَارِ أَحَد القديمة ركان دخان المطبخ دحل ِل دار صاحب ال ر فيدهَم إذا كان العرد 
قاحشًا (أبوالسعود المزى ا 


وء هولع 0 ا 


المسأاد الكامسة إذ انها جد مملها 5 قرب أَحَد المساجة دض لصون من رائحة الحيواتات الدبوحة ومن أرواشيا الكرمبة 


َإدًا عر القَاضِي ذَلِكَ يمنعه اط أفقّدي) . 


وء هم ويلع كولير َس 


المسأاد السادسة ا د ف إجراء الدباغة في داره ودف الجيران بنع اتا هذه الصنعة َادرًا اد 5 (الدر 


ع 
مره راي 


المختار) . 


وء هم ويلع م ارا نا عبر ندر عه وه ل اوم 


المسالة البسايمة + إِذا 3 احد رزا في ع رعته وكاورت لمياه 1 مع راسم نع وكذلك أو اتح 08 داره الواقعة في 
طريق غير نَافل 1 لأَعَْام تاد الْجِيرَانٌ ف رائحة الروث و ون عدم الْآَمَان 71 الرعاة ينم (اخانية) ٠‏ 
الْسََدَ لتَامَة - إذا كان اطابق السفْلٍ مِنْ دار كوك لأحد وَالْعََوِي مثا علو لآحَر فَأسكنَ صَاحب الْعلَوِيُ حَيوَانَات في داره 


3200 0 


َسَالَتٌ أَبواهًا إل الطابتي ال وكان في لك اضر فاخش :عل صاتعن اسفي من (علي أفندي) . 


-_ 


3 


ام 


المُسأََهَ التاسعة ]ا حت اد قي عرْصته المجاورة إدار آخر مجرى وأجرى الما إِلَ طاحونه صل فض قي بناء الخائط أو اخ 


ة وله أسد2 ا شا لساك 


أحد في عزصته المملوكة مزبلة في سان دار داره وألتى القمامة علا أو كم اليزاب فيا وتصر اليك فلص اعت طبظ :أن 


511216120 ١5١ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


نيا و لل نأ ...علد رفت ره “بم من ع 5 همه 


طلو:دم مرروازي اقري | 
قل عرسا" في عَرْسَته الوك" لِأنه دا كن الل الَُّْ مَل ملا دهمي حَْبَ لاد (.) وَل لد يكن لاط 


ضرر منه. 
اسه العاشيرة ‏ إذا امح أحَد أصحَابٍ الطريي ال اناف مل يل : فى أسا ماس حَائْط جَاِِ كان في ذلك صر حش يع (التتقيح) . 
وسهة ونم وم عاض ١‏ :مر مره جه هشر ايز “.دمر 14 ملق اعز بر 2ه د م إرأحد ا 0 مر 


المسألة الحادية عشرة - و كذلك لو أحدث أحد بيدرا قرب دار أحد وكان غبار الجدر» بوذي صاحب الدار مما م يدرجة لا ستَطيع 


6 
عله سير ا 6 


السَكقّ في الدار يدهم صَرره علي قدي 
المسأَلة ب اك في رص القَرِيَة 9 عاد طاحون الْآَر أَعْجَارا 


وكانت و انار تضبيق الملجرى وَيحَدتُ ِصَاحِبٍ الطاحون عرد فلصاحب الطاحون أن يطلب دفع ضرره. 


المُسأَلََ الثالة 0 ِ 8 0 


أَحَد با معنا وك دواع :3 كذ لاف عل سق التنايكا ند م اع عن التن 


وعد ها ولع 002 


انأل اليه عفرة - أله حدرة اخحد 
ضرره ( ا والتتقيح) 


26ل ٠‏ وعم خر اع : عع عبد جه م ة هس 2ه 7 20 0 


المسألة الخامسة ا عإذا شت 


فندي) . 
3 ب لل 0 -ه عر عن كر ٠‏ حوره 


حد غزفة مزْتفعة قرب طاحون واد وسد مب الريج عن الطاحون فلصاحب ب الطاحون طَلْبُ رفع 


هم 


0 
ءءء 


0 
2س 


عد ليا ف وق اليرَازِنَ وكان دَحَانُ الطيخ ٠‏ يصيب أقشة جار ؛ يدق عور (علي أفندي) . 
المسأَل لمَادسَة ء 212 ار احدث د طاسوا ف الجهَة التي ير مثا مان طاسحون الْآمر القديمة فَمَحَتْ الياه عَنْ الطّاحون الْقَديعم 


وَاخْيَلّ دورانما مدع الضرر لأنه صَرَرِ حش 5 أفنّدي) . 
المسأَلد السابعة عشرة - و كَدَلكَ لو انشق بالوع َارِ أَحَد شال ف و ارقف تعمير وإصلاح الباأوع + بناءً على دعوى الخار لكونه 
را ا 


وء هم وعلعر ًً عي مويق .عير . ٠‏ مرو عبر 


السألة الثامئة َه عفر - إِذا لق ال لمأي في أماني 3 ورب بعص 0 حاب الأراضي قرم عل حاب لبر إصلاح 


هسمه ا بن ل ادي 5 عد 500 ل بقاري الطريتٍ وَتَأَذى المارة 
مار أَنْ يكلفُوا أحْحَابٌ الْبالوع بإصلاحه أو أَنْ يسنْعوا منْ سال أوسَاخوم 8 أدي) «:والمقصد من القدخ بهن أن رمكون لهور 
الال الموجب للضرر وَقَم قبلا ا وهو الضرر وق موَّْا وتَانيًا وهذه المسألة لتضح را إِلَ المادة (1800) . 

المسأَلة رود لاحت اح َربَ حرَى مَاءِ الطاحون الْقَديم يجرى لطاحونه فَطَفَتْ الميّاه ومبعَتْ دَورَانَ طاحونه فيمئع الضَرر 


5 4 
0 م 0 


00 6 راي ل الَسَائلِ في الَجلة يصورة الضرر الحادث هو أنه أو كان الضرر المذ كور قدا فلا يمع 


ذلك لو كان لأحد َْصَة قري من دكن 1 د تنا يا دارا قيس لَه مَنْمُ ادا منْ الاشْتعَال بصَْمتِه باعي أ 


يضعف من طرق الحديد. أنظر المَادةٌ .)١1 7/١‏ 
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(المادة 01) منع المنافع التي الست من الحوائحج عله 
] (الحَادةٌ 6 ممم المتافع الى لَيِسَثْ من اواج الأصلية] 
المادة )1١1(‏ - (منع المتافع الى لست من الواح الأصلية كسد 0 ارظن 0 منع دخول الشهيو ليس بضرر 
أحش. لكريسد اشواف بالكلية صر حش دك إذَا ع بَاء قد به نَافدَةَ حزق جَاره التي نا افده واحدة 00 


مظلة بيت لا إستطاع قراءة لَه منْ الظلمة يدهم العرر تاه صر فالمتن و ال 3 الضياءَ من بايها لأذ 


لغرقة يحتاج ِل غلقه من البرد ولعرِهِ مِنْ الْأسبَابٍ وَإِنْ كانَ تلك الْغرقة نافدَنَان فَسَدَتْ إِحَدَاهمًا يإِحَدَاث ذَلِكَ الْبَاء قلا يعد 00 
قاحشًا) ٠‏ 
ح تاي 3 ليست من 0 الأصلية كسد هواء ارس أو منع دخول الشمس ِل سل ضياء دار ليس يضرر 


فاحش دنا من الحواحٌ الزائدة. أنظر الْفَعْرة الأخيرة من الحادة (؟ذا ٠ (١‏ ري 18 ف شرح الحادة .)١ ١/١‏ 


م ه48 سمه 


ل ل ل ا اللي يس واي 
الشريٍ فَكانَ من المفصَى دفع هذا الضر وجب الَادةٍ التاعة عَشَْةَ من ل[ 


الجوَابٌ - إِنَّ هذا الحديتٌ الشَرِيتٌ عام يخصوص د ل ينك ل ل طحن يبد ذف حير ا يلل اناي 1 


ل مره 5 عن ره 


سسا سار ا يوا لدت 
0 2 ددا في دَارِه فنا م الصغيرة المعتاد نما في الدور لا نع لطر ات ان 


سد مه وود خ 2ف 


كدلك وآلك أحد دَارًا في ملك فعَلَلَ ينا درست ضياء توافل دوعو عت تكن قراءة الكابة فيس لصاحب الدار منعه 
من 55 اتَصَرف. أنظر المادة 0 


كلك لو ريت طَاحَون أحَد الي كانت دار حصان يضع نين نم حرا وأا ًا وكات ذا رجاه بعيدة ولا ضرر طيِه فيس 
لصاحب ب الدار منع صاحبٍ الطّاسحون من ول طاخونه بداعي أن ادلخ من صوت الطاحون عناة 


00 هه مه 3 م وومةه 


ا الضياء باللية فهو ضرر فاحش ا من سد الضياء بالكلية أي سده بِصَورَة لا تكن قراءة الكَابة فيها من الظلمة 


نَّ - 


ع 
وى 


م 


شمن خف ".في ها لهام عه ل سا 


-ه عر + عراس ١‏ ره عر 0 039 انرا يا من 8 عر ك4 ور 814 همه 
٠ 0-1‏ .ثا٠+**‏ ه.و ٠‏ مو 5 و* مو و 
حد باع فسك به نافلة غرفة جاره الى لما نافذة واحدة سواء كانت تلك 
س0 011 5-1 أ-ه أذ هه هه 5-4 أ-ه 5-4 


(المادة 02) رؤية الحل الذي هو مقر النساء 


نأفدّة ملكا أو قا كغرقة مدرهنة قصارت مظلمة أو كان للغرقة نافدتان ن فَسَدَهما بحيث لا يستطاع قرآءة الكَابة أو تير يكاب مِنْ 


لذ دق | أ ضَرَر قاش ولو نضا تت الَف آنا من جهة دار جار د لو كنت دار أحد مب مبنية في عَرْصَة منْحفصّة 
وكانت لدان المتصلة يبا مرْتَفعَة عن سطح تلك الدار وكَانت َافدَة الطاب العلوي م الدار المنْخفضَة َأَخْدُ 0 من الْقَديم من 
سطح الدار المرتفعة فَعَلٌ صاحب الدار المرتفعة باءَه وَسَدَ ضياء الخرقة المذكورة بِحيِتُ لا يستطاع قراءة الْكبَة فيدَم الضرر (التنقيح 


م ماده اش 
+ 


والمبعية )+ 
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ويسم برهم 84 لاه اسن انه +18 انو 


و 1 َلَأَخْدْ الضياء من لباب لانه 1 لغاقٍ باب عن فته من البرد ولغيره من الْأسبَاب ولكن | اذا كان كا فح نافذة جديدة 


في الغرفة في موضع حر وَإذًا فنبحَتُ التافدّة الذكورة يحصل الضياء مها هل يقال له افنتح افده ا وأَزْلُ الضرر عن نفسك؟ . 


د بين في شرح الحَادة ألكتية ة أن من بوقع ضرا جبورا أ 0 في ملكه وَيزِيل اْرر لذت لا يقال لصاحب الغرقة: 5 َافدَة 
في ذَلكَ الموضعء وَمَمَ ذَلكَ إِذَا كان با ف ادك انا مر قلع نظَارة التافدة , أت أَحَدَكَبا الجآر - المطلة عل ممَرٍ النْسَاءِ قلا 


لبش ال :اعت ١‏ لز نيوا 6 0 سح لس سا اياي لجز تن لخبت ل .بين الا ٠.‏ جين لس لسر 


وك لخدت أَحَد ته مطل عل مقر نناء أ فأ الجار بعد مدة حَائِطًا ” مإْتَفعًا في عرْصته فَفَطَمْ نَظارة جاره قلا يمنع 
مِنْ ذَلكَ يداعي أنه مم ضياء نافد الجر (المجة) . 
وإذَا كان للغرقة نَافدَنَانَ وسدّث إِحَداهمًا بإِحدَاث الَْاء على ذَلكَ الوجه وَكانَ يحصل ضْيَاءٌ من النافدة الأشرق بدرَجَة ة إستطاع مَعَها 


يِ 


ا لل باه ءا > 09 3 

قراءة الْكَابَة فلا يعد صَرَرَا قاحسا (ال2نم 

ااي قاد رع صر را فالا( اليج ) 

ا أن كا وى لام ه ‏ مها م . 2 فض ٠‏ ار مس وما سه هس 


وبحب ان لا يفهم من لفظة الا الواردة ف هذه المادة وجوب المنع 03 الإحداث والإأشاء إِذ أن إِذًا كان سَّ هذا 


ع لل يح سه سا اه سو 0 


ار منبا قبل الإحداث ا وَيِؤْمُ عدم إحداثه َل را د با طابقٍ وي ع دار ون متعيًا بإِشّاء الطابق المذكون 
حصول صَرَرٍ بر بحصولٍ ظلمَة عَظيمة فيه فَلجَارِِ منْعْ صَاحِبٍ الذارٍ مِنْ انا عل رجه المَْروح (الْيجَة) . 

[ (اَادةَ ؟90ا) َيه الل الي هَ مر لاد 

المَادةَ 1١‏ ) - (رؤية المَحل الذي عرتير ما لصخ وَبَابٍ لير وحن اوعد عورا فاحمّاء فَإذَا أَحْدَتَ 


ع عن ع ع عل ورايد #2 مه و مولررم د سم 8 ]عر 


نافذة اول ذا 4 وم فيه نَافدَة على الَحلٍ الذي ار جاره الملا أو جَاره ه المقَايل الذي يفْصِل يما طريق وكان 
رط ى مَمَرإنساء لآ منه ' فوص يدفع الشرر ويكُون برد على ذف هد اضر 0 انر ما ينأ 0 أو وضع 00 


جواام سمس لق 0 0 


عات اللا يع مه وجا حاط ٠)‏ رد 3 


ه مير وهس 


و المحلٍ الذي هومتر الما 85 لجل الذي مس 0 فيه النسَاءُ ف الا عامط وباب الي الدَار يعد ورا 
قاحشًا وكذلك إِذَا كان الطيع اير في يسنان الدار فيعَدَان عا مقر النّسَاء م أ تان دار لا يعد 5 الحادة )1١٠١:(‏ 


مر نا َك إِذا وجد للطبع في إستان الدار وَكانَ مخصصا للنْسَاء فهو مَمَّر النسَاءِ وَكَدَِكَ الْيثْر إِذَا كانت في الْبسبّان ومخصصة 


رمه بير سه قات لعا 


لاستقّاء النساء منها وأر ا بر يها في الدَار تعد ا 
ما إذَا حِدَثْ ير أَخرَى في الدار عير تلك الب كوجود ير في ليع هَل يعد باب ب الْييْرِ الموجودة في البستان ا 


- 


م 
م لا؟ 
سَ رعلا عستت 3 


قالظاهر أنه ١د‏ كان مود اياج لير امور يل تلك ال من طرف النساء فيعد مقرا للنساء. 


000 ع مه 


ا 
م 
١‏ 
.6 


0 


وَيَرّالُ هذا الع موا يك كان حرا ًا داعا أو عر دَائْي حَيِتْ له فاحش وَذْلك إذا لك 4 داره وكان ثاء البناء مطلا على 


٠ 


مقر نساء جاره فعليه ان قرلا وضع حم أ ا ونث ال متي في بم واد 
أما إذًا كن لضرر اليد الدائم من سَعائر الدين كالآذَان د يوقت نت جز قاب دهم وذ 1 النْسَاءُ المجاورة ما الآدذان ار 
بعْده فى أَبي البمروة 


ل ص سه سن ساسا 2 لره يعر داهمهة ره اسم , سيراه سداس 


إِذا كان عل :مر نماو داكا فروكه صن فاحش» لكن ذا كن ذَاكَ اَل في خض الْأوقات مَكَرَ نسَاء وني عضا أر يكن مقر 


ع َك مير م ناس مم بر رو لين 3 ا ا 02 


نساءِ كأن يكون محلا محلا تسكنه النَسَاءُ في الصيفٍ ولا يسكنه في الشْنَاِ أو كن إسكنه في اليل ولا يسكنه في الَارٍ فالظاهر أن رؤية هاته 
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الحلّات صَرَر فََحِش. تمل )ل 0 


م ه42 علابه# 


5 0 أحد في داره افده أو بق َدَدًا نا وفتح و فيه افده ع لحل الذي م ار جاره الملاصق أو جار الما مَابلٍ ا 
ا ولاو 


5 
معدي ها 


ولائير لهسم 26 


َْصِلُ طَرِيقَ ماة ولو كان الجار غير مسر 1 ا مقر سا لحر منه فيؤْص برف الصرر سوا كن ذَلِكَ الَْاءُ ا 


أو اها أ كن ياه 0 كالراوية 

للك امه ع هدم سم 06 أ 6 ابره م سس ا سا هله لهسم ا 520000 د 000 رفو م ه ا ورهة دام رك عض 

متلا أو أحدتٌ أحد طاحونا قرب دار اخر فأاشأ محرى الطاحون رقا وكانَبرَى مله نسَاء الجر وَكانَ من الممتَى أن يصِل 
و ص و , اعمس لهم وس رمق دا 5 كِ 

صاحب الطاحون في كل بضعة أيام لِكَ التحل ويرى جيذ مر سا الج فم أن ذَلكَ صَرَر قاحش فيوْمرْ صّاحِب الطاحون 


وفع هذا الضرر ولس ١‏ لصاحب الطاحون أن مع عن دقع اَم باعي أنَ مقر َك الى من جهة السوقي. 


وَكْدَلكَ إِذَا كان يرَى من الثافدة أ الاك مسيجي مقر فسا موسوي الس رفع الصرر ولا ِقَالَ أن المُسيحي ادا رسك 


- 06 لَهَييَ يه سس ساسا بن 


لاسر وان ؤي ماما يس صَررًا َاحشًا أن الم اير المسلمة كَمْسلِينَ في المعاملات. 
ويفهُم منْ قَوْل المجلّ (جاره الْمَالُ الذي يفصل يِِبمًا طريق) أن الطريق لو ل تكن فَاصِلَه قمع وإذَا كنت فَاصِلَه أيضًا يمنع 


4 
ماش كمه 


رك اداه 
ويكون حورا عل دفج هذا الصَرّرٍ ورور 0 وش ارم ببناء حائط ل او وضع ستار 


حش في ملكه. أنظر المادةَ 0 : وإذا أراد دفع الضرر يوضع ل ار الس ون بي حَائطًا مِنْ 


جَرِأَو جر بدّاعي احتمال تَفُسخٍ الستار اللحشبي ورؤية مَمَرِ النسَاءِء ولس لصاحب الافدَة المطلة عل مَقَرْ الَسَاءِ أَنْ بتع عَنْ دقع 


ره م د ماه سه سه عاد اماه 


ريه بلجا ذا وَسَت فصا لفك فلا مَى مقر الا أوأله كن لك حائط قبل تمس عَشْرَةَ سنة مْتفًا فَأَعْلٍ حَائِكَ 


3 9 ذه الى من مق الإنلام أنه ذا كَاَتْ َع أرض مُنْقّسمَة إِلَّ عَرْصَات كس عَشْرَةَ دارَا أو عشرِينَ دَارَا فألا أَحدُ 
دَارًا في إِحْدَى رايأ ٍ أَحَدَتٌ آخر في العرصة المَابَه أو في العرصة الوَاقعة طٍَ لين ر علَّ الْيِسَارِ دَارًا وكات واجهتًا مقَابلة 
للدار ل مت - مقر النْسَاء ف لك الدار فيمتع لا كال لضاصية الدار الأول ص قَقَضّا (شعايريا) عل متافذكَ َلَكنْ 8 
هَذَا الال يصبح منْ الصعْب إِنْشَاءُ دور في العرصات الأخرى سقط قيمتا ذلك فَالعرف ري في دنا أن 3 1 ماضن 


7 َس ورم 


دار ققُصا على نواد بيه ته ونع النظر وَأَنْ لّا يعقار ضح وجاره في ذَلكَ. نكن إِذا اا جاره قا الحكر؟ ل ان المتاسب 
9 َال مآ ادف لاد كفل | العصرر أن يصع صا عل توافذه حسس ب عزف لبد ريل ره بنفّسه. 
قل في شرح هذه الْفقرة (في 0 5 تر يَلِكَ عن ملك الممصَررٍ لأنه يس ار أنْ بيني بناء في ملك جاره ائلا: إِنِ أبني 


ليزه ل اي هه ميرو د و خب يك تي + حير حرا لي حير 


في ملكك لدفع الضرر عَنْكَ فَإِذَا بي وَدَهَمَ الضررٌ عَنْ جَارِه في هذه الصورة ة فتيدم أبنيته ويكلف أن يدفم ضرر جاره بإِنْشَاءِ بَِاءِ في 


ملك (الن ميع). أنظر المادة (95) . 
وكا أن داك الشخصي أن يصع سا في ملكد لإا الصَرَر عَنْ جاه فل أيضًا أن يصع سَارة في مأك عو ل لإزالة لعل مثلا لو 
0 دارا وكَانت نَافدَة ة داه مطلة على مقر ماء دَارِ جار وأَرَاد دهم الضرر عَنْ جَاره أن 3 بتار قي ملك ره ه الواقع 


0 ّه لير لير مير 


بين داره ودار جاره ئيس ار أن يقوله له: ب وضع الستارة ف طرف ثافذتك. قتَاوَى أبي السعود: أنظر شرح الحادة )55 
لكن لا يحبر عل سَدَ النافدة على كل حَال بحائط. 


سك دع 
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والخلاصة أنه يرَالَ الصرَر الْمَاحشُ في ذَلكَ يأَحَد الأمروا الثلامة الانية: 


١‏ 7 17 التَافذّة. 
- ِنْشَاءُ حائط د أَمَام التافدة من اخارة 7 الجر 


الم 


ب 
1١6‏ 


٠‏ أن يق ستو رن اشر اق الضرًر فلا يجبر عل د اشرو الصورة الأو والثارة الفيضية بِإيصًا 
ده , 6 دفع 32 


دس وسور بير *. “تين بن ليه ةاعر عم 


5# لحن من الصا فيب بن جب ند موف ات لين طرف الاي ولا 


هدم الخائط المحَمولٍ مِنْ الْأغْصَان وبا خائط عله أنظر 


0055 


(المادة 1203) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يطلب سدها 
(المادة 1204) لا تعد الجنينة مقر أساء 


ام 0 0 وولر ده 0 سد دنه به 


المادة (00) ٠‏ يعني أنه لا جر ارو عل أن يتصرف في ملك بصورة محَالقَة لاختياره إلا أنه قد 39 الإجبار عل ذلك لصرورة 
دَفْم الصْرَر الماش فَإِذَا كنَ ممم دَفْم الضرر المَذُكور يإِصَلَاحَ حائط عصان قلا يجير عل أن ., 0 حائطاً جيك إن الضرورانتة 


ل ل 2 


تقدر بقدرهاء. 

] (الحَادةٌ 0 إِذا كانت لأَحَد نافذَة في حل أعل من 1 الإنسان فليس لجاره 3 يطلب سدها] 

المَادة )٠ ١9‏ - (إِذَا كانت لأَحَد افده في َل أَعلَ مِنْ قَامَة الْإنَْانِ قلس ره اطي د ها ها لاحتمال أنه يضم يه 
إلى مقر نساء ذلك الجار. نر الَادَة (0074)) . 


م4 يرهة مس4 7ل 3 000 


ذا كان لأحد في بنته نافد دنه في حلي قَيبٍ من السقض أل من قم اَن فيس لاه أن يطلب سَدها لاحتمال أنه يصع 


87 2 مه 032 


سلما وينظر إن مَمَرِ نساءِ ذَلِكَ 0 (التنق ا 
ولبهاء اصورة لكل أحد أن يدت فده في ملك في موضع عل منْ قَامَة الْإْسَانَ ولس ره منعه. أنظر مَادَةَ (74) . 


صم سا ساسا رمه 


دك و أحدت أ قي عوْصته الواقعة فَوقَ ار الآحر طاحون وار 0 جار منعه منْ ذَلِكَ يداعي أنه يحَافْ م أ هدم 


آذ آذ[ 


الطاجون من اشوا دم داره عي فتاوى بي د ما إِذا وضع اس التافدة العلوية سل ونظر من د إل ممَرِ نساء 
د م ة فالظاهر أَنْ الْقَاضي يعزْر صاحب النافدة ويئعه من ذَلكَ. أنظر المادةَ 01 ) ولَكن لا 2 سد التافدّة. 


و جَاء في حَاشِيّة جاع الفصولين: وقد سكلْتَ في غَرْفَة اح عمف ري ار ع تمر وعقر ان عوراته 
لين الصو 5 بانع بير إعلام لحاجة كا هو جَوَاب استحسّان في الضرر الْبين. 


ه ره لع ساس ين 


[ (اكَادة )1٠١6‏ لا معد التي قراو 
لاد را (لا تعد الينَة معناو إِذَا كن لأحَد ا لذ عي امت ساد عار لكن ري جئينته قيس لَه أ 


مع ارت عن تل الجنينة داعي دف رع و إِلَّ لجن في بعض الأحيان) . 
ا الجنيئة مقر نسَاءٍ وَكَدَِكَ غرف الضياقة لجال فَلِدَِكَ إِذَا كان لأحد ا يرع مها مقر نساة جَارِ كن ته أو 
غرف اضيا ل َال مس 1 أذ يله م ار عن يلك الج أو عن يأك اعرف داعي ل نا من الدار بن 


ولاير له م ا رفير 


حرو جهن ِل الجنيئة أو لغرّف الضيافة ف عض اْأحيَان» فعل هذه امو أو أَقَام الجار بعد مرُورٍ بضع سنوات أساءً ف غرف 
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الضيافة فيس لله أَنْ يجخير جاره عل دف الصَرَرِ يداعي أَنَّ عرف دار الضيّاقة دب والنَافدَةَ حَاديَة 3 ونه أسكه اله رف سا وعدا 
ضياقة قلي جير جار دفج ر يداي ضًَ ر و و و 
ما"( البيجة) نيت إن ا ناد الدر ف لد كورة مثرا للساء 
حادث والنَافدَة الباعئة للضرر قديمة. أنظر ماده (/1 01 


00 - مسوم ره سح مل عه وعد ويم 


٠‏ المَادةَ )1٠١٠(‏ (إذَا كان لأحد شَعَرَة فاكهة في جتينته وفي صعوده علا ِشرفٌ عل مَمَرِ نسَاء جَاره فَيلرمَهِ عند صعوده إِعْطَاءُ 
يلجل انهو أ َه لاي من امود عل لك الشّجر) . 


إِذًا كان لأحد عر فاكهّة في جنيئة وف م صعودة علا أو باع تلك الشجرة أو ورقها لآخر وعنْد صعود المشْترِي علّ تلك الشجرة 
و عل نَم ارو لا ينم سَاحبُ الأو التي من الود عل لك ار لا أيه لد ُو خط 
احير جره مرّة 
(المنم) . 

إِذا أ كير عل الوجه المذكور يميه الَْاضِي * من الصعود عل بك الجر يدون 0 عا الفصولين) . 


كدَلكَ إذا كان سطح اين اصقن ايا ع لبعضٍ 2 صاحبي الاين ييه عل سطحه وكانْ يرى 1 
مجع السظلع آخر هو ضر حش فين من الو ل أ يِذ ستارا ينع رؤيةَ ممرِ النساءِ أمَا إِذَا كَانَ لا يرى منه 


سن مه الا 


معرَبَْاء جاه بل ترى الْسَاُ حِينَ وجودهن عل عل السلج فلا يمع + ِنْ الصُود عل الشّطح لأ ذا كن رَى نساء جا جين صعوده 
عل السملج وكذلك , 5 مقر سَائَه حين روج جاره آل السطج ا صر مساو ( (اتّيح وَالْعناية) 5 


رست ب عد د “بيج فزاك حت ”.بتي ط: ‏ خيل . رن مه أَنْ 


ا )1١5(‏ - (إِذَا اقَسم انان دارا مشتر كه يما وَكَانَ يرى من الحصة التي أَصَابتٌ أحدهما مقر أساء الاح فيؤْمرّان 


عدا سترة مشر كا يمما) . 
إِذا اقنَسم اثمان دارا مشتر كد يرماك وكان برخ من الحصة التي أَصَابت أَحَدَها أو منْ 3 مواضعها مَك لسَاء اراد عن 


6ل 2 8ه سد س2 2 مولس سه شير رياس ره 


أخوال لا يجوزل الإطلاع علا يؤْمرَانِ من الَْاضِي أن يتا سترة مشتركة هما وَيدهَم كل منبمًا الحصة الت تصيب حصته مِنْ 
المصرف ١ع‏ أَقْدِي والتتقيح م والفصولين) . 


قد ذكرَ ني شرح اماد الا يم أمدُ ع إشلج بنك فتن قذي اه تئر يود اد السترقه 


رهم َس 3 ليت رض , , تس علي" "لز مرجع عن ماه ره يي 


إِلّا أن هذا لرَأَيّ كان في رمن الصلاج عر أنه ما مكار ساد ب لنّاس قم ا الْجتهدينَ روم الإجبارٍ على اتَاذ السار: 
وقد قلت المَجلَد هَذَا القَول. أنظر الَادةَ (وم) . 


4 سد داه دمع دوعر ع ع تب تايافن 2 ع سه 


هه سمس ذه سه سم ل بعرم تعزوم سه 


و متي سق تست النساء تكن صاب الشجرة من المترويض الجر لد الإخار كرون حم بن القن 


وم سي 
٠‏ المادة 07 )١٠7١‏ - (إذَا كان أَحَد يعَصَرفٌ في ملكه تصرفًا مشروعا كَاءَ آخخر وَأحدّتٌ في جانيه بناء وتضرر من فعله قيجب عله 
هخ وا عرص “تراج عا . مه م 
يعد بيه سف سس ساس ه مةسم ا مه ل ع شاع رعو ل عير ع ف 1 


ملا إِذًا كان إدار دج نافذة مشرفة على مقر نساء دار حدَة نه قرم صاحب الدار الْحَدَثة أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق 
يدعي عل انح الدار القَدِمَةء © أنه و أَحَدَتٌ أَحَد دَارًا في عَرْصته المتصاد بدكان حداد فيس لَه أن يطلب تعطيل دكان الحدَاد 
داعي أه يحَصل دار رفاح مِنْ طَرَقي ليده لا ان اير رقع ل 1 11 ماف 
يدر من التذرية بداعي أ 1 رف داره) ٠‏ 


-ه جر 8 مس2 د ارو 1 ًّ 


إذَا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا وغير مضر يأحد 


2 


جرت سوق 1 ”فد د جد عر عير 020 آذه و 0302 


د أي م ضرر خَاءَ آخر وأحدثٌ في جانيه بناء وتضرر من فعله قيجب عأيه 


ا 
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8 ل نه خا .أ بم و 52 ًَّ 
ان يدفع ضرره بنفسه | 


تر و ل لو ايت ل 


. 


ي إن 


عن ند ا - ارا ووب لله اانا تزه ف يي “مز 


شَاء دفم ضرر نفسه وان شَاء تمل الضرر وإلّا قلا يجبر أَحَدَهمًا على دفع الضرَرٍ. وعرد عن ذلك 


ع 


مو “قي عن 4 كيه عر حرام بيه سه َه له لسارمل سل ص لعر اه 


١‏ -إِذا م ثافذة مشرفة على مقر نساء دار محدة ة قيرّم صاحب الدار ادن أن يدفع هو مضرة 


-ه 201 وه 2 َه مش بره ثر ه هس اس 
٠‏ م 
وإذا شَاءَ أبقًا 


؛ ويس له حق أن دعي عَلّ صَاحبٍ الدار الْقَدبمَة بطب ا دف الضرر عنه. .أنظر اماد (4):. 
- إِذَا كانَ لا يرَى من دار 1 النسَاءِ في الدار الاب نا ترق الدارَان فهك إحداهما أولا وكانَ حائطها واطيا ثم ]1 
الدَارٌ الثانية عل وضعها القَدم كن يرى من الدا المنْشأة أخيرًا م لاة الدار الأول فيس لصاحب الدار 


6. 3 


من عاحتي الداق المنشأة نايا يا دفي صَرَره بدَاعي أنه أَنْمَاْ دَاره قبلا لاا اصن أقّدي) . 


ب 
5 

0 
0 


31 م 2 1 


36 7 

1. 

6. 

40 

ا كت 
35 


0 2 - ع فل “2.2 #هد ديه ب قال عر لصا ا 


14 احدة أحد دارا قرب أتون فاخورة أو حمام قيس .له أن يظلب إِقْمَالَ الأتون أو احمام بداعي أن يا يدخل في خحله 


20 


في عصته المتصاد بحانوت حَدَاد ع تعطيل حانوت الحدذاد يداعي حصول الضرر إدَاره منْ 


1 َادَةَ في داره وكا يرى هنا الغرفٌ لي يسكنها الْعَريَان ري في صرف وَقْفِ 0 محالم لقره 
عو وبرت لحر بالإجاربينٍ فَأسكنَ فيا نساءه فلس ا يطلب دَهْمْ الضرر داعي أَنْ مقر فسائه يرَى من نَافذَة جَارِه (البيجَة) 
أ 


7 
حدث 


أَحَدُ دارا في ارب من بد قد فس له أن يم صاحبه من التذرية بدَاعي أن غبار الْبِيدَر يصيب داره. 


هسام خخ مه م ع حي " 2 دير 


ِ- إِذا حر احد دَارًا في قرب مْرعة أحد فليس لصاحب الدَار أَنْ يطلب مِنْ صَاحبٍ المزرعة ة عدم الزراعة في المزرعة بداعي 


1 لاسا 


انه يرى مقر ماه من المزرعة (علي أقَدِي) . 
1 عدي د دَارًا في جَانبٍ الطريت الْعَامْ ليس له مئع المارة من المرور في الطريق 


0 


(المادة 09/) لحني أخيذ نوافل قٍِ داره وكان لجاره ه غرفة هى تفعة تقع بين بين النوافل 


وماس اس ءَمَ لنماس اس ال ٠‏ سَ 2 


العام بداعي أن مقر نسائه يرى من الطريقٍ على أفندي. 


دسم مه - حي مين 


٠‏ الَادَةَ )17١4(‏ ذا كانت توافذ قديمة 


و 


عتِيقّة في منَزل مشرقة على عرص خَالية فاحترق هذا المنزل فَأَحدَتٌ 
العرصّة دَارًا في ْعرصَةُ ة ثم أَعَادَ صَاحبُ لت . باه منزله على وضعه الْقَدِيم 0 اد مشْرقة عل مَمَرَ النسَاءِ مِنْ الدار الُحدة 


صَاحبُ الذَارٍ مويق صر عن تفسه ولس له أن جور صَاحب الم يق امح تطَاركتَ)) . 


.1ه عر 2000 م54 وه ا ال 26 سك .عر 
ا 


إذَا كنت واف قديمة أي عَتِيقَة في منْزِل مُشْرِفَة على عَرْصّة خَاليَة فَاحترق هذَا المزلَ فَأَحَدَتٌ ولا صَاحب الْعَرصَة دَارًا في العرصة 
َع ساب اذ 4 مل عل وعد ال َصَاَت يَف ني فى حل لبي مفرقة عل مكرَالا من لذ 
المحَدَئَة قَصَاحبُ دار هيرق الْصرةَ عن نفسه ولس لَه أن يبر صاب امول بقوله: امع نظارتك. وهذه المادة قرع للمادة 


ول ماهير له َه وو له و2 رودم ههّه سمس 


السابنة َه وأحد أمثلتها. ٠‏ ونشير المجلَة يتمُسيرها بالعتيق أن القَدِم في هذه المسائل هو ليس بمعنى (ما لا يعرف أوله) بل أنه بمعى سبق 


3 


0 


9 


اع 
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كَدَلكُ أو احترقت دار أَحَد فَاحترقت الدار التي تلها فبيى ماع الذَار الأول داره ع غير وضعها السابتي أن بق واجهة داره في 


ب عر ارك أ فوا لا ه مهة دسم ا سم 00 2 - 


جَانٍ دار الآ وأصبحَ يرى من نوافظ مقر مَاء صَاحسٍ المِلِ كَل صَاحِبٍ الل أن يدهم ضَروه سه ويس لَه أن م صَاحِبّ 
الدَارِ يدفم صَرَرِه (الفيضية) . 


سه من وما .هد 


+ 
ويم أذ-ه 
َ. أ و رقو 8212 دهع عهم 


[ (المَادةَ و ٠)احد‏ 0 انه وَكَانَ لجاره ه غرْقة مزتفعة تفع بين التواظ] 
المادة 130883 اذا أحديك أحد واقد دازو روكت عار وف ره بن النوافذ و نسَاءِ الجر وكَانَ لا يرَى لِذَلكَ 
و2 ف ره و ره عر قة هس 0 ومقرٍ 3 رو د 


مقر الْسَء من عت النواد افهدم الجر بتاك الغرقة را عتر | سار يرى من تلك التوافذ فيس لْجَارِ أنْ 0 للآخر: اقطع نَظارَيَكَ 


ام قا ع 2ج" باق خوعرا 1" تير مجر جر لان - تبرج 


ا لواف بداعي أن لوال ل حدكة ل رم الجار أن يدفع ضرره بنفسه) . 
(البجة ف الحيطان) ٠‏ 


رمه افر وومةه 25 رسا مداه نضا 2 


وتعبير اهَدّم ليس احترازيا فَإِذَا امَدَمْتٌ الغرقة من تفسبا فالحكر عل الوجه المشروح أَيضًا 


(المادة 1210) ليس لأحد صاحبي الخائط: الفارك انعدايه تدزن ةاذث :لاعن 


اماه لبس سَ وسو 4 سمه ا 


وقد بين ف اللخانية انه إِذا هدم حَائط ا بين تين ركان لأَحَدههًا أهْل وعيال وطلى إِشاءً الخائط منع الْكَشْنِ وامتنع 


ل 1 
8 


عن و عن الاش ا عا لط 36 فيه :36 2غ بد بها قله ةق اله الى تيت 6 با ما 


أ 
رس اير هظير وترة م - ملاعلل ةي 


لاي المت على اينم وإذا كنك عو هسمه ير هدو لم ًا ماد( -؟. .)١‏ 


ال 


و سوال ب 7 7 


وان يكن أنه قد ورد في المادة الم كورة 7 تغبير (إِحَدَات) وورَد في المادة تعبير (هَدَم) إِلّا 


عر 
١.‏ -نإًا كات لأحد ساحة خاطة سياج من الأشوالك.في جاتب جاره قانيدم السياج المذ كور فلي له أن يطلب من جاره ينا 


ا 2 


َس ول ام 
ن تعبير إحد حَداث هناك هو 


0 بداعى 9 د 0 (على أَفنّدي) 3 

٠٠‏ - إِذَا كان يرَى من نوافذ دار قديجَة مقر فسَاء دار لحر وكان روما من الْقَدِم سار ب الدع ع سال ماتكته النافدة 
دقع النطارة فيس لَْارِ هدم الستارة الدكورة وَأن يطب من جاه قم قار واف (اليجة) . 

ما دا كان لأحَد ار اق سن 0 ,2 وين از 0 0 درا م !سانا د رق َال و ا ا 
١ 28‏ 

[ (المادة )١18٠١‏ ليس لأحد صاحبي الخائط لك أن يعليه بدون إِذْن الآخر] 

المادة )١1١(‏ - (ليس لأحد صاحي الخائط الشترك أَنْ يعليه بدون إِذن الآخر ولا أَنْ 8 عليه تغيرا أواشها ار سواكة كان 


ملكت ار قلعن رن اراد أعدها ونم + دوع لبناء غرْقة في عَرْصَة عل ذَلِكَ الحائط أي ركب راون ادوع بعل دك 
اخائط مس القركد من و ُلك أن يِصَحَ جذوا يقَذِمابَِعْ ْو من المذوع ف أذ يضم يضف عد الجذوع الي يَكَه 


الخائط ققنط 5 7 0 ذلك وإن ان 0 عل ذلك الحائط ل جذوع ف صل عّ قدم المساواة واراة أحده تز بيد جذوعه 


51121120 ١89 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عا ع و ور 
فللاخر منعه) 0 
ضوع 


لاد صاحبي الخائط المشترَك أَنْ عليه بدون إِذن الآخر ولا أَنْ 8 عليه قصرا أو كينا آخر كستارة 57 أو نَافدَة 


أو باب ب أو سل سوا كان الإعلاغ وبا القَصر أو بِنَاءُ الأبنية الأخرى نوا باحر أو عير مضر يه. 2 (0ا .)٠١‏ 


َه 


(التنق بح) . 

كيد يد (بدون إِذْن الآحر) يفهم من المَادة (150) . قيلَ (الخائط المشترك) لأنه إذَا ل يكن الخائط مشتركا يدر عل 
لتَصَررْف علّ هذا الوجه كيقما شاء: 0 .)١194(‏ 

مَل ذَلكَ إِذّا كان حائط مشتركا بين اثمينٍ عل هَذَا الوجه وَتَحفىَ مُوَشْرًا أ 

الشريكين هدم الحائط الذي في 

جانيه كلا والاكتقَاء سار الحائط الذي في جهَة جَارِهِ وم الريك في ذَّلكَ ينظر: فَإِذَا ذا أ ركان أن حي الحائط هر ميرك 
بينهما فليس لأَحَدهها أَنْ عدت ف الخأئط امكو أي شيء يدون إِذن الخ وَإذا كان الشريكان يصدقان ع أ 1 قم م 


ورم ا هه اله سد سم وعم و 


اط وتيك الي في جه وه ماك له امفلالا كي مين راتما 


ا 


نَّ هَذَا الخائط ذو طاقَين أي منقسم تسم واراد أخد 


م 


ا بي قَصرا له و كانَ لأحَد غزْقة وكانَ حائط تلك الفرقة مشر مرا بين صَاحبٍ 


وروم امه 2 وروم هّه مها م ةم ل ع ره ير سمس 00 م هوه 


الفرقة وبين جاره فأراد صاحب الغرفة أن يبي فَوقَ فته غَقةَ بحيثُ لا ضع سينا من جذوع الْبنَاء عل الخائط المشْترَكَ فيس 


3 


ما ذا لد يكن لأحَد الشِيكنٍ جذوع عل الحائط وأا حدما أذ بي في عرْصته المماوكة مستقلا عرقة وراد وضع ج 0 


روئرير مّه 


عل ذَِكَ الحأئط أني تريب رئوس الجذوع عل ذَلِكَ الحائط فلس لشَرِيكد منعه أي ليس للشريك أن يَولَ لشرك: ني سَوفٌ لا 


لي ىا سم هوّه م هوه 2 سه هوه س 


ضع جذوًا عل الخائط فيب عَلِكَ أن لا َم نت أيضًا جذوعك: ل يجاب أن سَمْأنتَ ذوعت لأ مع الريك شيك من 


وضع الجذُوع عل الخائط البرك هو تَعطيلٌ لتفعة الحائط ( التتقيح واليجَة) . 
ما ًا كن حاط المذكور مشترك ما على الوب فب أن ناويا في الفأ وك با أن هيك الم نيدو 


د م ل ا ل 0 ا ا 0 


بصع ريك ذو أذ َم مش اد من الجُوع لني يها حاط ولس لهجو ذلك ووم زياد ترفع ٠‏ 


مرعياقة» .. بز ني خدت نت 8 4 الت اجها لخد ع لبي لس سه سل سس ل ل هه 0-8 8-2 ماع صب دعل جد سر عه 


ما[ كن حائط مل وم ةدوع صم ع أحد يكين عدر دوع ؤم برقع ننسة من ورك أن يصع سه 
دوع أخرَى أن الوم الكو ا دن الريك هوَعَصبٌ يني رف عل الوه الي في لاد (ه . اك 


رم وس سس 0 رو عردم هوه 2 درس 


كم أنه إذا كان أرضع ؛ بإذن اليد فهو عارية والعارية عير لَازمَة أيضًا تت خلعها اإيضا حسب الحَادة (681) ع الحكام 
5 أفندي واللحآنية والأتقروي ف ال ركة) . 


عه م م 0 و« 


قد بحث في هذه اماد عَنْ عن وضع الجذوع حديًا أما إِذا كانت جذوع أ الشرِيكينٍ قدية سن للشريك لآحرِ جذُوع عل الخائطا 
لتك ا كان الحائط محلا أن يصع الريك الآخر دوعا يعد جذوع الذربك وكانَ الشريك مقرا بام شترَاك الممائط شيك 


وضع الجذُوع (الخانية وض أقدي) ٠‏ ون من هما عَلَ ذَلِكَ الخائط 00 قي الأصل ع دم المسَاواة رأراد 06 0 جذوعه 


فللاخر منلعه ٠‏ 


ِقَد 


رز 


د ين ١‏ يتايو + ٠‏ ورا فا ني 03 عراك. ‏ جد يو "١‏ رخ ين ووو 1 


قد ذم في الفقرة الآنقَة وه ( (لكنْ إِذَا راد أحدهما وضع جد جذوع لبناء غْقة في عَرْصته إطْ) أن لَه حق وضع الْذُوعٍ وأا في 
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هذه لقف لا يقر عل النصَرفِء ا هو أن القياس عدم صرف أ الشْرِيكَينٍ في الخائط المشترَك يدون إِذن الشريك بك ب 


صرف كان» ما في الفقرة الأول 


ع حنن 


زالأذة :123:1 لفق لاعن عاج اخائط اللشترة أن مزل دوع ينا ار شال" 
(المادة 1112) أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بر ماء 


ل 


أخيانا عن إغطاء الْإذن وني هذا الال نتعطل متْمعَة الخائط وهذه العدرورة م كن موجودة في الحآل المذَكُور في لفقرة الأخيرة 
َلِدَلِكَ لم يعمل عير الِياسِ. 

قد ذم في هذه الففرة (جذوع عل قَدَم السَاواة) لأنه دا ل كن الجذُوع 5 دم المساواة بل كانت جذوع أَحَدهما قل 
مِنْ الْآحرِ فَصَاحبٍ الْأَقَل أَنْ صل عَدَدَ جذوعه إِلَّ مِقْدَارٍ عدد جذوع شَرِيكه إذَا كان الخائط ممَحمَلا ويستمّاد ذلك من فقرة 


عي ا راي علد على غير وعد سو 


(فله أن يضع ا عا در مَا ب َع هو منْ لجذوع) 0 يفُصلوا ب س اقم والحادث ( (التتقيح واشحانية في الحيطان) . 

[ (الحادة ١١1؟٠)‏ ين د صاحبي الخائط المشْتَرَك أَنْ 0 و ًا أو مالا 

كاده ا 5 - ليس لأسد ساح لاط المشترَك أَنْ يحول جذوعه التي عل الائط ييا أو شملا أو من أَسَفَلَ إلى أَعْلء أما 
ا ل ل ار 


ير ةسمه 


ين رسك من لفل إلى أثل لأ يها ع ذا رجه من فلإ أل لوج لطر ا 5 
' ا 


شماه رس ماه 


9 


- 


لانم إعلا جذوعه إل : مستوق 2 ا الآخر لسَاوَة 3 إِذا كان ذلك ل آم 5 ذا كان 0 3 


له ذلك ( (التتقيح) . 


أما إِذَا كانت ركوس جذوعه عَالة قله سفيلها هدَا إِذَا كن غير مض متلا ذا كنت ا في عل الخائط فَلصَاحبٍ الْذُوع 
تحَوِبلهًا إلى الوسط أو إذَا كنت في الوسط فتسفيلها (البجَة) لأن أساس الخائط وأَسمَله يمل ْمَل الذي لا مله ا وتسفيل 


معو ور دده ةدش قب - “لبر نا ار لتر سر 


الوح ررح ون جهة اط أن فعا أو بها فهر موجب لاد الل والصَرَر ائط (اللحانية) وَمَعَ ذَلكَ فَإِنّ جَوَارَ 
النسَفِيلٍ 1 بعدم وجود الصرر لخائط عا ذا كن مضرا فهو غير جائر أيِضًا ا( (التتقيح) 


[ (امادة ؟11١)‏ ألما د كا أو َع ب بف ماو 
اناده 0110 - (إذَا اما عد بجنا اوم ترب مو[ أحَد الاة ع الصَرر فَإذَا د الصَرَرٍ 
يوَجه ما يردم كيف أو البااوعةة كذلك إِذَا كان ماءُ البالوعة التي كاه اد 5 قرب مسيل م مأو صل آله وفي ذلك 0 


م مز عيدد.. ابرزوم" لزه 


و كان غير ممكنٍ دهم الع مور ة غير الردم قتردم تلك البالوعة) 
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ع ا عي و ال م 


إِذا نَأ أَحَدُ كنيفًا أو بالرعة قف أحَد 85 قَريبة بصورة ة تصل معنا الجا إلماناء ل ا تلك لبر أي لت 
التْجَاسَة إِلَّ بتر الماء وهر ها في ال دع ار اعون الْكَنِيفِ أو البالوعة الكسٍ والإسمنت وغيره من لازم الَِْاء إِنَ المساقة 
سس نَّ البالوعة والْببْر ل ٍَِ وصولَ ا البالوعة إلى الث َف باختلااف الْأَرضٍ بنسبة رخاوتها وصلابتها فإذلك لا كن 3 تعيين 
الطلدة كا ذراعًا وعليه فينجب أَنْ تكون البالوعة بعيدَةَ عَنْ الث يدَرجَة لا تصل إلا النجَاسَة ذلك قد فسرَ لَفْظَة (قَرْبَ) الواردة 
ف لجل بوذا المعى 5 أكندي) . 


ست سوس 2 


فإِذّا كان ير نكن دفع صَرَرِ الْكنِيفٍ أو البالوعة يوجه م ردم الْكنيفٍ أو البالوعة يٍُ أقندي. كَدَلِكَ إِذَا كَانَ مَاءُ البالوعة الى 


> رهم 


ماد و و د 2 د لل م سوس ره 


َْأُمَا أَحَد قرب مُسيلٍ مّاءِ قديم يَصِل الا وني ذلك صَرَر فَاحِش وَكَانَ غير من دَفُمُ الضرر يصورة عير الردم قتردم تلك البالوعة. 
أنظر للَادة ٠ ٠(‏ )6 

أما إذا كان اكيت أو الالوعة المدْشكان 2 ير ماء أو ميل 0 تصل أَقذَ ارههًا إلى الاء وان ف ذلك ف رفاسن قلا 
رفعَانَ انظ المادةٌ )١191(‏ كن يذب م لآخر أنظر المادة .)١ 1١91/(‏ 

لعل الَّتُ في الطرقي أي في أحكام لص بت الام ليت امْخَصٍ] 


مده دس وما 


وقد 20 تعريفهما ف المادة زكهة) مره 
المَادَةَ )١ ١١9‏ - (إِذًا كان لأحَد داران عل طرق الطريي وأرَاد نا جسر مِنْ واحدّة اك ينع ولا بيدم بعد إِنمَائه إن ل 


يكُنْ فيه صَرَرُ عل تن لجن لا يمرن لأحَد حي رار في الجنر ولو ال الي العام عل هذا الوجهء عدا انيدم 


الجر التي عل لطر 0 6 لصو 1 صاحبة 00 اك 


سس ساس سه 


كنيف ماج 5 إثَْاء وت رار د أن 0 ف ا لا 0 لإِخْدَاث 0 00 
سَوَاءٌ كان ذلك مَضرًا أو غير مر وإذَا كان قبل الإحدّاث ث يام في إحدائه. 
متلا أو أَرَادَ أَحَدُ إَْاءَ مُسيلٍ ف الطريق العام لي م لإسالة الماء إلى الطاحون بنع ع (عي أقدي) ؛ أن هذه الإنشَاءَات والإحدائات 


تف 
اما من الطريتي يعر مَا وضع لَه الطريق وه عَيرُ جَائرَة ولا حكر لرضَاء أَهْل المَلّه في مل هه الْإثْمَاءَات (الأنبام) أن 
اربق العام حق العامة ويس 

حَق أل الح قط لو أحدَت أَحَدْ نيا في الَريي العم وضَاء جررانه فجرانه من حق قبل انام ول ل يكن م صر في 
َلك (أبو السعود وَالُواقعات الأنقروي قي الحيطان) ٠‏ وَقَدَ أَشَارَتُ المجله بَِوهَا (بمسم) إل حقٍ كل أحَد في المنع من أهل المرور 
85 ان الصبيان والمسحورين: أنظر المَادةٌ 1 
ولك واد من السلين وغير المسليين والرجل وار والصبي الْمََذُونَ حَق 2 وأو كان من سكان لَه 5 (مثلا مسكين) 


لأنه حسبَ الَادتينِ (47 و )488١‏ للعامة حق المرور في الطريق م بالذات انيم م ذلك لكل م حق المنع وَالنَقْضٍ 
(الدرَر) »ا هو في الملك المشْتركء وبعد المنع على هَذَا الوه لا بباح الْإثْمَاءُ اي (الطوري) . أَما عند بض الْعلمَا فَإِنَّ اسع 
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مه واه 1 عي هه ل مير اس ونبريس رس دسم سس 03 معي ها م هوه م ساسم لس سار ص ل سس ذه مق رهما بير وسوم م26 ره اس سل ساس 
ل ل ل ل ل ا ل ا 
لات هرهم 


لدعي يَقصد َال الضرر عَنَ الناس بَدَأ سه فنا دام أله 1 الضْرر الذي عدر علّ َال ققد ظهر تعنئه (الطوري ورد المحتار 
والشرتلالي و ل وَالْأتْقروي) أنظر شح المادة 3 ). 
اا 1 3 عن اه 0 فَأَنْمَا ذلك وى وكان السرارق شاه تفع 0 بلا بلا مراحم ولس عَلَ المَارة 


إِنَّ هذه افر 0 ماد 0 د 3 هه الْأَشْياءِ في ريق العام غير جار ابداء أيضَا م ع في الآني:. 


دمح امه وهس ل م 2 2 كه 


- مثلا وما 0 دارا ع نما مون طٍِ الطربقي العام وكان لا يود في ذلك ضرر عل المارة فيس لبعض لاس الادعاءٌ 
بطب هدم ذلك البروز يداعي 8 عع نسائهم إلى الطريتي ترى من التوافد الجة ا والندية) ٠‏ ولكن إِذا كان مَضرًا 


هدم حسب حك المادة الآنية وأو أُوقفَه صاحبه فَلذَلِكَ لو أَحَدَتٌ أَحَدُ ملا في الطري العام ثم أوقمه فَإِذَا كانَ مضرا بالحَارَة ة يفلم 


00 


5 أقدي) ٠‏ فعلى ذلك ذا ادع عد من العامة بطب ب هدم ور الأينية التي تهت ف الطربتي العام الواجب فد وهام 
المدّعي مع المدعى عله ه فَالصلْم ير جَائٍ وللمدعي المَصَاع ولغيره حق طلبٍ اهَدم والمخَاصمة (اشحانية) أن الطريق العام مكرك 


سََ َم وس لأحَد الح في لكلا حي الاخيياض بل ل بطربي المي حي الع وال 

0 شير مرا أن لمْقُصود ضُْ نْ الطريتي هنا هو الطريق الام أما العريق امخاص فهر ملك مُشْترَكُ ولا يحدْتُ فيه أَشَْاكُ من هَذَا 
القَيلِ بدون إِذْنِ باق شرك عراف امت مط أو عد مر كا دك في المادة 5 3 

كَدَلكَ قد قد في اشرو يانه لا سئََ هذه الْأَشَاءُ دون إِذنَ ولي الأ فَإذَا وجد أَمّ م من ولي المي يإِنْشَائَا قلا يجوز لأحَد | الممائعة 
إَِْائهًا قبل الْإشَاء كا أنه لا ا يطل هدمها بعد 

اْنْشَاء لأنَ تدييرَ 0 العامة عايْد 9 9 ؛ الأمر. 

أما ذا كانت مضرة بالعامة لايق أ دل يام لك ل لمر, ًُ ذلك إذا وعد مصلحة في الإذن وَأَدْنَ جَارَ الْإدْنُ (أبو السعوو) 


اد 


م ا يكون لأحَد - حق قرار في الجسر والبرون امسن ع الطريي م على هذَا الوجهء فَإِذَا انيدم الى ع الطريقي 
العام يمل 1 ا من نفسه 00 صاحبه وآراة صاحيه ياه َانيةَ ني يلع شاع 0 المبين في الفقرة الأول (الدية في لباب 
التاسع لسرت ين ااه ادر وتعبير ر (الطريق ا الْوَارد في هذه الفقرة للاحتراز م من الطريتي اتلخاصٍ أنه إِذًا ننم عل الطريق 
الاك كر َإذًا كن قدي قله سق الْقَرَارِ دا هدم فَلَه إُِشَاوه ثانية وإذا كان حَادنًا فلا حق قَرَار له قعل ذَلِكَ ذا هَدَمَ أَحَدُ داره 
الواقعة عل التريي لاص الي ا روز عل الطلريي الخَص كله وها كنت ولس لان مله (المدرية) . 
وتمُصيل هذه الحادة م َي وان الأبنية الواقعة على الطريقي العام على قسمين:. 
القسم الأول - الْأَينية الحادّة وينظر في هَذَا القسم إل كلاثة أَشاء: 

(1) الْإحْدَاثُ - إنَّ إِحدَاتٌ بَيْءِ في الطريتي الْمَامِ يق الطريق ويضر بِامَارَة غير جَائِ نظ امَادة (19) أُما ذا كات لّا تضبق 
الطرِيقَ بِسَبِْ اتَسَاعها فَلِْدَاتُ جَائر ما ل ينم (الطوري) » وَالحَكر في الجنُوس عَلَ الطَرِيق العام بيع وَالشَرَاءِ هو عل مد الوه 
َإِذَا كان مضرا فَهِوَ غير جَائرِ وذ كان عر مر جاتو ذلك إِذَا كن رمرم َلإحَدَاثُ غير جَائٍ أيضًا ويا أنه قد منع 


عل "عي ٠.‏ برهت . ير 


الْإحْدَاتُ ف الحادة (10” ه) وني هذه الحَادة قا 0 الْإحَدَاتُ وَل كان غير مضرء 
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َه كه لهسم 


١‏ 5( الخصومة - وقد اختلفٌ فيا فَعنْدَ ارما الأعظلم أ 5 نع قبل الإحدّاث أن مد بعد الإحدّاث سوا كن مضرا أو غيرَ 


...بيه بجع ع كرا عار عي عت مسار 


مضر وتقبل ال مخاصمة في ذلك أن عند الإمام ع د قيمع م الإحداث مراف كان مضْرًا 0 ا بعد الإحداث ث فَهيدَم 0 


0 


000 كن مد محر (لفسا ولي ود ل نا ريظهر أن لجل قد مت قولَ الإمام شمد في هذا الم 
أن ا فول امام اْأَعظم امام أبي 00 في الحادة 00 (أله ليس أ أن يض شع أو يحدتٌ شيعا ا با 


كه ا .ره م 6 أ ار ع عل جك ل 2 َس 


إِذن) ولكنه ار يل ال فيما لو وضع ارلعت اليه وهذه المادة وح ذلك» وق 00 شرج الحادة (/917) الدكورة ان 
ظاهر تلك الَادة موافق ذهب الإمَام الأعظم | إل 3 حسب هذه الحادة ص أن لي 1 هناك أيضًا عل ملعي ب الإمام ده 


آذه مع ها م يي 


فعل ذلك إِذَا دق ف ادي الدكورين 0 الأحكام لكيه 


20 - ليس لأحد أذ يسم ريدت َي في الي العام بلا إذْنء 


َه كه مهس بير بن 
ايا -إِذَا تَبتَ أَحَد يإجراء ذلك ينع سوا ؛ كان مضرا أو عير مضرء 
سا م ره سج 27 000 مر ين ار لش بره سير 


ًا - إذَا اتير فرصة وأحدها ينظرة: فإذًا كانت .* مضرة ترفع وإذا كانت عير مضرة قلا ترفع 
(المادة 1214) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا 


(المادة 1215) أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق 


م ماك «رولئر هه 2 


رَايعًا - إذَا هدم الذي 5 وأراد مدا ِنْشَاَها ثانية يمنع أيضاء 
: ا ل 


را وهذًا على توعن: 
5 ار 0 مضرا بالعامة وسيجي + ؛ يانه في المادة الانية. 


ءّ. ا سم 
- ان 


1 1 مضرا العامة ف أنه لا دم الحادث الذي لا ضر العامة فلا م ها لديم اير المضر بالعامة 


ا 


- 


2 
5 8 


2 
١ 
2 0 


١‏ ندية) 5 يل د 0 ريا في الطريق العام حَادتًا عنْدَ الإمَام ويرقع» ويا أن المجلَهَ قد اخمَارَتْ قَولَ لمم 


عد فَإِذا كن مضرا فيهدم ويرفع 0 كان حَادنًا أو قَديا وإذا كان عد مَضر فلا مع 0 0-0 حَادنًا أو قديا أو كان قدمه او 


5 


1 2 لالع 


و رعو روم ماهير صخ :هن تي ل و م “مدع 


حدوثه فر علوم تأضبح حلب راي مام عمد لا ايد من اعتباره 07 


اما سن ي الْإِمَام الأعظم قفي ذلك كر 


م موس عي 5 و مره م 


بع ا 


ل 


لزه لير وناهبير هوه تر عب اله نعي ا اخ اا ل ع - 7 
فيعتبر الغير المعلوم قدمه هن حدوثه حادثا 0 0 حد وثه سواء كان 


ل ليزه سير ولره سا س6 وعواي م سد وه سم سمس سََ 
حقيقة | 


ويعتبر المدْسَا في الطريق اع الو لدوم حدوثه من قدَّمه ا 1 كان الطريق وواضاحيه يمه أو كان الطريق 
المذكور في الحَادة (70 )١‏ أُما المدمَأْ في الطريتٍ امخاصٍ أي في نوع الطريتي اَخَاصٍ ابن فق كرح اكاد: 7 )١ ١‏ وفي التوع 
الأول نما يعت الْعيرٌ اليم و سن قدمه قديما. (دية في البَابٍ التاسع وَالْعشْرينَ من الكراهية روي في الحيطان) . 

| (الحَادةٌ +1) رهم الأَشْياء لقره يالمارين را قاحسًا] 

المَادةَ )١1814(‏ - (ترقع الْأَحْيَاءُ المضرة بِالمَارينَ صَرَرًا فاحشًا ولو كانت قَديَة كالبروز الْواطئ و كذ الغرقة الدانية. أنظر المَادةَ 
السابمّة) ترم الْأَسْياءُ المضرة بِالمارِينَ ضَررًا قاحشًا والمائعة والمرَاحمة للمرور عبر ولو كنت قَديَة كالبروز لوالا د الْغرقة 


- رس َم ره 22 ره رم دمع كم سس معّه م 


الدانية © إنها ترقم لو كانت حَادئةَ» انظر اماد السابقَةَ أن الطريق الْعام ديم ا فيه لا يتغير بأ سَبْبٍ مِنْ الأسباب 


0 


5112112 ١/4 
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م همه 


(عل أفندي والمدية) 1 


لاص أله رهم هذه الْأَشيَاهُ ما بن اربق الام يدون النَظَر إِلَ قدمبا أو حدوثبا لأله لا يمكن أن يعبر أن وَضعهَا كان ىٍِِ 5 


را ماه سم د ماه #١ ١‏ ب عه ل ل 


كانت واقعة ف طْرِيقٍ خاصٍ قلا رم | 5 كات قلية واذا 0 مانفي الدار دَارِه الواقعة ع الطريق اتلخاص التي 0 ال 


ع 
.6 


وراد إعادة بعائبا حَاهَا الأصلي وإنشاء البروز فيس يران ل معه (المندية ف الاب ب التاسع وَالُعشرِينَ م الكراهية) ٠‏ 
إ (الحَادةٌ ١؟١)‏ أراد أحد تعمير دار لَه َل الطينٍ في جانب من الطريي] 


وا ١‏ عرس ل 


المَادَةَ (8١؟1)‏ - (إِذًا أََادَ أحَدُ تعمير دَارِه قله عمل لطن في جانبٍ مِنْ 


3 0 يؤخل لدى م ملك أي الخد ةراض البدلظان ولق طرق 


إِدَا 1 6 ٠‏ لاقن عل طرق ل الاو يد وَصَرْفه في باه سَرِيعًا بشَرط عَدَم الْإضْرَارٍ 
بايث أن 0 و قدَتْ الطريق لممُصودة في هذه الحادة بالطريتقي عير الثافد في الهنادية وجامع الفصولينٍ والتتارخانية 


2 


بل 
ين ل ماه ساسا سا همه م لس خخ لاله ل له 


35 أله قد وَرَدَثْ في ل مطلقّهَ كا وَرَدثْ في هذه المادة» فَلذَِكَ هل يحب إِبَِاءُ هذه المادة مطل واعتبارها سَاملَةَ الطريتي الْعام 
عل اْعَادَة الجارية في رَمَاَا والضرورة الملجتة إلا وأَنْ يعر المع ارد في الَادة كد أنه د رفع من أجل التعمير قط 


م أن الطرِيقَ الوص َي بصُورة مطل هنا أي الطريق المذّكور هو الطريق الب الْفمْهِية المارٍ ذَها؟ 0 
قد (سَرِيعًا) الواردة في هذه المَادةِ عدم جَواز ترك الطينٍ في الطريق بضعَة أيام اليج . 


حي عا ل 


[ (الحادة 1) يوَحَذُ دَى الحأة مِلكُ أي أحَد يقيمته أي السلطان ويلحق بالطريق] 


01 مه 


1 


2 


2211 كيه . جرح ع ٠‏ مده كلاس 


اماد (15؟١)‏ - (يوْحَدَ لدَى الاجَة ملك أي أحَد يقيمته مي السلْطان وَيَلْحَقُ بالطريتق» ولكن لا يوْحْذ ملكه من يده ما لم يود 
00 0 9 0 


00 . سس 000 ل ره سه ب ل اع “رم 0 


2 


ع 
0 ان 


2 


2 
س8 ا مهبر 


بطري اك كت ةن عن بحزنن ل ان 
لآق قم مِنْ تلك الدار يجَامع وتَعنتَ صَاحب الدار عَنْ بيع ذَلكَ عدار من ملك فلا نر لِضَائ ويؤْحَذَ الْقدَار لازم يتامع 


حرج الجاع , بقيمته جبرا وها يوضع الجامع وقد وسم الإمام مر والصحابة - رضوان اله عم - المسجد النبوي عل هذا الوجه 
(جامِع الإجارين ٠‏ واتقيح واللخانية) ١‏ 

رَكدلك تكد ل عزوو لان شيط نه وأو أ يض صاحبه. أنظر الحَادَةَ (05) فقََاوَى أَبي السموذء. ولكن لوخد با لالت عن ينه ما 
ل يود له القن معجلا هذًا إِذَا كان سِوْحَدٌ الملك بدون رضاء أ خدّ المأك بِرصَاء صَاحبه بالبيع المطلقٍ بن معَجلٍ. 0 
الواد 1ه" ا و8لا؟). 


أما إذَا أَخد المأ بإِذْنِ صَاحبه ين موّجلٍ فتَجري المعَامَلَة وفًا لاد (98) 


5112161208 ١ هلا‎ 
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(المادة 1217) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بيت المال 
(المادة 1218) لكل احد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام 
(المادة 1219) لا يجوز لمن ل يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا 


إِنَّ ا الْقصود ف هذه الحَادة اكل الذي يوْخَدٍ المأ 7 بدون رضاء صاحبه > كا وض ذلك اشنا ل ولكن لٍِ حور أل ملك 


عد يدون رضَائه ما ا م نافع الَامة. 
[ (المَادَةَ )١1810‏ يجوز أن 1ع عسل سد سيد اين لميري بيت المَالِ] 


عه لك روم 


ماده )1١10(‏ - (يِجُورُ أَنْ يَأَخْلَ تخْص فَضْلَةَ الطريتي مِنْ جَانبٍ لبي (ييتَ الَال) بن مثلها ويلْحقهَا دَارِهِ حال عَدَم المُصَرةَ 


وَالمَصود م ِنْ الطريق الطريق لمر أنظر الَادة )60 ا" يكن الطريق رَائدَا عن الاجة فلا يع منه. 
ملا اس أَحَد الولّاة مدَارا من الطريتي الْعَامْ لأحد عل أن يودي سَنويا ليت المَال كذَا درهما مقاطعة فَأَحمَه يداه وأَحَدَتٌ 


بناءً فيها ضاق الطريق ذ وَحَصَلَ َرر لَارة ياوه ويعاد إل الطريقي ىر ونه طَرِيق اليه لوه اده في القسمَة) . 
وقد بين شرح أَنْ المْقْصود ِنْ ري هنا هو ليق الام . أما مضل الطربي الخاص فلا باع على هذا الوه بين في هذه المادة. 


لع وس 4 موسيرة م 


أن 00 لحاس اه وَمشْبَرَك ينهم بميعاء ولا يور التصَرفٌ في المأك المشترك عل غير الوجه الذي وضع عه المأك 


00 0 5 هه م بن 


[ (َالَادة 14م 2 أ أل بن كن عل اطي اا 
لذ (14؟) - (يرْ ل د أن يح بَبَا مدا على ري المام) سوك كن باب أو لز يكن تلد آو كن لد دار 


03 بَابُ فَلَهُ أن ْم َي انا وكالنا وخ 6 اك ذا كن ار ورا ِنَْاءَ دار ددا قله أن يَفْعَمَ في دار الدِيدَة ياب 
رامنا معد وه أن تفع من بور ل أجل أو راكب أن الطريق العام 1 امات حر عن لانن 


مس وسَي رهير ره 


5 له غير كن الا مدان من الما تصَرفٍ عل هذا الج لكل واد من الام أ 6ك ا سم رجه 
عرولغيةا ما الطريق, لاص هر حلاف ذإ ذلك. . أنظر كاد ا ٠‏ اللي 


50 82 


ل ست سس مه ول ا سه َه 


لك ندر ارت رك لديم أي إن الات الكو ا اد 2 0 تر ارما راث 5 0 


كدَلكَ لصَاحبٍ الدار المتصاد بالطريتي العام أن يسد ابه الواقع عل الطريق حاص وأَنْ ينسم بابا جديدًا عل الطريتي العام 5 


3200 


افندي) ٠‏ 
[(َدهُ 1016) لايخو بين ليحن لذ حو الور في ريق حا ما 


رع عاش ا رة ام دامة ‏ لاج براي #2 ره عير عاش مرو 


اللَادةَ (1؟1) - (لا يجوز لمن ل يكن له حق المرور في طرِيقٍ خاصٍ خَاص أَنْ يمح إِليه يبا مجددا) لا يجوز إن له حق المرور من 


ار 


ل حصن انر إن 1 جدذا يك اراقع عل العريي 


00 


مه 


الام أو للك الوّاقع عَلَ طَرِيقٍ خَاصٍ إذَا لد يِكُنْ لَه باب في الْأَصْلٍ لِأَنّ الطَريقَ ماص ملك أَمعابه المشْترَك وَالتصَرفُ في مللك 


51121120 ١ ك/ا‎ 
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الي يلا إذْن غير جائز. أنظر المَادَةَ (45) . أما عند بعضي الْمَمَهَاء ٠‏ فيس له المرور ولكن له تح باب لأَنَّ الخائط ملك فك أن 
عن رع الاي ميا هتح الاب إذ هر ع رف قم عن الخال وعند بض الفهاء 0 
9 لعا تي اقوعات ادن 0 شخروجه مور لكك ملعا ون الرور 47 به مير 
مده طوِيَة عل قتحه الاب يدعي حَقَ المرور وَسْمَدِلٌ مِنْ تكيب البَابٍ عل حَقٍ المرور (رد المُحتارِ) . 

ل ظاهر المجلّة مها ابارت الْقَولَ الثاني. 


ون يكن أنه لا يجوز فتح باب عل الطريقي " كا د في الشرح آنا إلا أنه يجوز فنْحَ نَافدَة في موْضِع عَال صَايٍ للمرور للاستضّاءة 
والرع. أنظر المادةَ 13م رد المحتار) . 
َالَو كان الأحد دار نا بَابُ عل الطريق م وَحَائِطهًا لخي واقع عل الصريي المستطيل الْعَيْر اناف وليسَ لَه بَاب مِنْ الْقَديم 


عل الطريتي الْعير التَافذ المدْكُور وأَرَادَ أن يفْصمَ يان طًّ الطريتٍ المَذُكُور وَلأَصحَابٍ هذا الطريق منعة 5 قدي 


رو عاش شي اسع ات 


كدَلِكَ يس 3 أ حق الرور في ري م أن - 0 0 ا . ريق 1 لاسر ا ١‏ الامو 


- -_ 


دمح اسه 


الطريق اس الأول مس له أن يفم بان رار اتانيه عل الصّريق الخاص ان ا كان 0 لدَارَيَ تفي لأنَّ في ذَلكَ 
صَرَرا عل أَهلٍ الطريقي. ووجه ذَلِكَ أنه لو باع صاحب الدار الثانية داره ه لآخر يجبيع حقوقها تدخل تلك الطريق في البيع ف 3 شرك 


دمة م يراه موه سه 000 


الطريقي وترْداد كار رضي الطري رق ذلك ضر الال وَصَرر أَيِضًا في المَآل أنه بطول العهد تصبح مقَادير الأنصباء مشلية مث 3 


مسلرية 


ذا لم تشم الطريي نمم على عد الرئوس فيح مي تك دارا حصّة في العريي وبل يناف حَق ساب المريتي. 


عن حي 1 عي تل فين ١‏ : خيلا عبات و جل 1 ا لفاس م 33 


وق عماجب التتوير أنه إذا: كن سكان الدارينٍ متحدين 0 ونا من بي لا : 1 لثارة له تتح الاب عل الطر ريق إلا 


أ الملحطاوي اعترض على ذَلِكَ قائلا: إن إِذَا تَقَادمَ العيد وطال رمات وبيعت دار ني ليس 53 حق مور لآخر يدعي مث مشتريها 


مَاسَ ورور ل 


حق لمرو مسدلا بالفعلٍ السابتي أي لمرور والقدم على حَقه. وقد في نور الْعين أنه يوجد اختلاف بين اليا ء في هذه سأك 


وَل بعضهم: إنَ له حق فح الباب وَقَالَ آخرون يعدم أحقيته ته في ذلك (رد الْحمَارِ) . 


ع اي ع 


ومع ليس له الفح أي ليس لَه اتح عل الطريق خضي 5 عرق 31 واقع عل ريق آخر في خَلفٍ داره لاو 


ل الطريي لاص قله أنْ يفْسَمَ با لتك د الخرقة عل داره» وَاذَا سَكُنَ 5 العرقَة قله ورين الطريت امْخاصِ لدان دَاره ثم 
انا من دَاره إِلَّ تلك الغرَة رمن لأحد منعه لأنه لا علَاقَة 5 للغرقة في الطربتي اتلخاصٍ ل إل تلك الغرئة يم ال 


ل مه 2ه 


َس م الطربي» لايع ري لذ رامث لت ال ف ل َيه في لع ١‏ (التقيح) : 
اذا بيعت الدار لأس فيس لصاح الْغرقة أن بر مِنْ ذَلِكَ الطريتي للحا لغرفته 0 المحَار) ا ولس له أن يِفْسَمْ باب الغرقة 
عل الطريق ما أي علّ الطريق لَص الذي فيه باب دارِه (التتقيح) . 


قيل في هذه الحَادة إلا رن يكحن ل حَق الروي) لأنه ع2 شرا بع بن ري اق .)1١1١07(‏ 


00 3 20 ودج #2 مد 


ا م ل 0 


م ورور 


00 0 ا منْسحَصر في أحضَاب َك 37 3 ريك دوقع عل ري َك الع سا الطربتي 


/ا/ا غ١‏ 512112 
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لم وني مه سا 


ل ل الى 


0 دهم ممه 5 هه 0 أ 0 له -ه ء- م ء 


غاب ذلك 00 اماس د التترع نه ريق لناب لوواضد قر 
افد وَحَقَ شفْعَة في الدَار التي تلع عل ذلك الطريتٍ ياعتبَارهم َلطاء لِك هم فتع باب جَديد. 0 


قد قيدَ المع (بالمستطيل) لأنه إِذَا كن المرع ع المذكور عير مستَطيلٍ بل كن مستير بد هنا ل في ٍٍ الساعة اسار كد 
00 يعهم مشر مرك 8 الشفَة : مَك 00 ججّيع حاب الطريق لير الثافذ حق الرورء 5 ب رق المع المستدير 
جَمِيع أَحَابٍ الطريتٍ امْخصٍ حق شُفْعَة بالاشتراك م أن لهم حق فت الَْبوَابٍ عل الشعبة المُستديرَة» هَذَا إِذَا كَانَتْ ع 


ع« 2 2 سَ سا سا سير 


مل بطب ذا نح ل تن أختر من ذف ايت ها لاب وَل أذ الأول يرا مشتركة بخلاف الثانية فإنه 


راض 5 


ع ون د هر 


إذا كن داخلهًا أوسَعَ من مَدْخَلهَا يصير مُوضِعًا آخر غير تابع الأول قا صدر الشريعة ومنلا مسكين ورده ان الكل 0 المحتَار) 


(المادة 1220) الطريق اللخاص كالملك المشترك 


إنا صر هن ريا حَاصا مسَطِيًا رتافد ل يحب منه طريق آخر مُستَطيلٌ خَاص عير تافذ َم ريق عير تاف مُسَديرِ الكل (ر 


هر 


لحار وقح الم عدر ني مسائل ‏ : شت الْقَضَاء) 
ار اَل هنا واه في لحن الأول من اقرع اع الثافذ وفي رَاويته َو كنَ له باب ديم عل ريق لطريل فيمنع من قح 


هة امه 


بآبٍ ديد عل الع ال الث لس لَه حت لمر فيه أ بدا عن ل بَابِ عل لطبي الف الت المرعي فلا يع من فح 
باب عل الطريق الطويلٍ أن له حق المرور في الطريق الطويل وأما الدار الرايعة الْوَاقعَُ في الركن الثاني من المع لعي الثافذ إذَا كَانَ 


ع > الوضي عيرع ١‏ حقو _ لوو ل اقيق1١‏ . ودين ٠‏ ب ههة ١ ٠ ١ ١‏ لله اهف :ها اع صو ٠‏ عاص بص لز “عر 


اما واقعا عل الطريقي الول ممم من فح الب من القع وذ كان اما عل الطربتي ي الْمَرعيَ فيمْمٌ منْ تح الْبَابٍ عل الطريق 
الطويلٍ عل قول ولا مع على قول آخرء أنظر شرح الحَادة 031+ 


0 مره رو 2 


ع ١‏ الك منحَصر في حون الطَريي الطلويل ريا خَاصاء ما ذا كان الطريق الول طَرِيًا عام فل حب المادة 010 


ءيس 5 مه سا 2 


المرور نين أنتانين فح الاب لأنه ليس له حق مور في ذَلكَ الجانب. أما الدار الخامسة الواقعة في الركن الأول من الع تافل 
الثاني فلصَاحًا ق لباب عَلَ الْمرْعِ الثّافد وَعَلّ الطريق اطول عير الَافذ بالاتماق. أما الدار السادسة واقعة 8 الركن الثاني 
الثافذ فَِذَا كان بايا وَاقنا ٍ المع تافل اذكو ر قيمع 95 3 الاب طٍ الطريتي الطويل الْعَيرِ الثافذ (رَدْ المْحنا ب ما أَصََابُ 
دار الثامئة والتّاسعة فلم فَتحَ الاب سَواء عل الطريتق الطويل أو الطريق المستدير. َّ إِذَا كان بَابٌ الدَارٍ الحَادية عَشْرَة واقعًا عل 
امي الول َس ساي حَُ فح لباب عل لبي الي أم دا عد لب عل لطبي ليح ساي أن يح ب عل 
الطريق الطوبل 

[ (امَادَهْ )17٠١‏ الطَرِيقٌ الخاص كالاك المُشبَرَك] 

ماده )1١٠١(‏ - (الطَرِيق امخأص كاللك المُشترَك لَنْنُمْ فيه حق المرور» فَدَِكَ لا يحور لأحَد منْ أَحْحَابٍ البق امْنيٍ أن 
يدت فيه شَيًا سَوَاءٌ كن مرا أو غير مضر إلا بإِذن الآخرين) . 

الطريق اخاص كلك المشترك لَنْ نهم فيه ُ المروزة وكان الأول أن حال ملك مشترك يدوق أداة التشيه الشرنبلالي. 
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(المادة 23) للمارين قٍِ الطريق العام حق الدخول ف الطريق اتلخطااص 


1 لواب الطريي أَنْ روا د 0 شي معدود من 2 :السكقى؛ 0 او مك لط أقدِي) . 


ساس بع سي 2 م زعام ليرهة 


3 58 د 0 - 1 الح 1 ا 0 ا 0 أي لا يقاس 1 الحادة 07 1 وضع 


ربع ب عم د ل بن ا عد بيه ره ل سم ما عمسو 


بَلَهُ مده ييه في جانٍِ حائطه ولكن لس له أن يعمل ينا لس مِن حمل السك © سيبين في الفقرة الآنية. الباقين فلذلك أو 
بن أحدَاب الطريق م عَشْرَة غمص وذكل الأول عَنْ حَلْفٍ الهينٍ فيَحَلف الثاني وإذًا نكل الثاني ع عَنْ الِْينِ يحلف الثَالتُ َإدًا 


َل ابن ا ييف الاب ل ا سن 
00 0 3 الطريق الْعَام 0 0 ف الطريق حاص ] 
اماد )0 : ماين في الطريتي لم حَق الدحُول في الصَِيقٍ ار ة ادحام فلا يسرع / لِأَحْمَابِ الطريق المخاص 


ا 1 موللره هّه عام 0 


ان الوه بالاتماق 0 هوه بيهم او إسدوا 0 للمارينَ ف الطريق العام حق الوك ف الطريقي اللخاصٍ المتصل مد خاله 
بالطريتقي العام ء 7 1 ة الازدحام. 


من تو كذ اادسام) ألا عن لون الي الا هر مَل بك الف إن فس ين لس 1 حو 
لمرو في العلري الخاص المرور مِنْ بك الطلريق ما ل تكن ضرورة اب جيرة ككثرة ة الازدحام. أنظر الحَادَةَ ٠(‏ +9) . 


حر 7 لور 7 5 ا ا ا ار هه هه 


(حا مي شية جامع الفصولينٍ) ٠‏ فَلذلك لٍِ صوغ أحَْابٍ الطريق اتلخاصٍ أَنْ لديعوه يالاتفاق أ ومشعدموة بيهم او يلحقوه بدورهم او 
يحفروا فيه برا ددرا هر (التتقيح والأتقروي ف الحيطان) وَإذا كان ص الطريق ذار واخدة قط فيس لصاحب الدار أيضا 


أن سك مدل الطرايق (القاعرية في القسمَة وَالْكَمَوِي) وإذَا بَاعَ من له حق المرور دَاره الْوَاقعَة على الطريي امَخَآصِ ا 
وَحصته في الطريتٍ امْخَاصٍ قَد > بيعت مََعَاء د وَقَدُ فصَلَ ذَلكَ في شرج احَادةٍ ا 
لطبي لاص فوع آر ويم جب بين في اد )١ ١19١‏ وشرحها كا أن بيع هذَا النوع منْ الطريي جاتر أيضاء 


ه سراح وم سم سم هه ل مه 


مه أ 7 2 لل 2 لس ص وم . بعرم 0 را غير - 
َال كن طرِيقٌ خَّاص في قرية مُشْكا )ا بين ثلاثة اخاص ومختصين به فباع اثنان من الشركاء حصتهما في ذ ك الطريق لشريكهما 


4 
داش كمه 


اثالث قليس أَهَالي القرية الممائعة ف ذلك علي افندي 


[الفصل الرابع في بيآن حتي المرور والمجرى والمسيل] [ (امَادم )0 يعتير القدم في حتي المرور وحتي المجرى وحق المسيل] 
المادة (غ:؟؟1١)‏ - عبر القدم في حتي المرور حت الملجرى وحق امسيل: يعني ترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها 0 الذي 


كنت عليه حيث إنه إن يحم اماد السادسّة تّى التي ادم على حاله لاحر ما يكم ليل عل خلافه. ما اقيم المخَالف 


- 


للشّرع الشريفٍ. ذلا اعتبار له يعني أ الي ليرد يعبز صورة مشروعة ف الأصل لٍِ اعتبار 0 ديا لال إِذا كان 


ار لالش أنظر ماده /1؟) معلا ذا ذا كان بالوع دار جَارِيًا منْ الْقَديم عل الطريقي العام وكان في ذلك ضرر الحارة فلا بعتي 
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ا شر ال عت الج اا ع ع ال كر 3 رع عرسا .ها “سد ماس وهاه 


قل مه ات #يدم عبر الْقَدَم في حَقٍ المرور وحقٍ ارط وحقي السيل] 8 كان الي القديم قد وضع في الْأصلٍ بصورة ة موافقّة 


0 يوزن د اشر والمحرى موحل جريان الماء. متيل يوزن بيع اسم من فانم للموضع الذي ل د الميآه :أي 
الطريق الَّدي 0 المياه منه :وتذهب وتسمى بالمارسية (رهكزار ََ : يهم منْ التفُصيلات الآنقة أن البيل والمجرى عن 


وومةه 


ٍِ واحد وَمتَرَادقَان ل الأوقق الا كتقاء أَحَدهما د الأول أيضًا أَنْ ل ب عن حقي المحرخ وحق جيل حق الجري 
وح السيلٍ ب يعني إِذَا نبت أن حَقّ 0 وسيل قم رك هذه الَْشْياء تق طٍ وجهها الْقَديم الذي كانت عليه أن 


عاو عن الل مه ماس ل 


الشّيْء الْقَدم يَبتَى عل حَالِهِ حَسْبَ حك اماد (1) لأنه يحْصَلْ القن الْعَالبٌ بن بدا وَضْع الْقَدم ل يَكُنْ علا 6 أنه 


اب عل فجي لو لنت بم لا قلا رم أن ذا لا يت فنا فب خوقد مات سق الور 
0 المسيلٍ وحق الممجرى © سيوم قرياء . 
ول 211111+ ذا قَامْتَ لين عل قدمه 


هوا قل بي 
رح لطس سيره عض كرت ماه 


وحدوثه معا فترحح جهة التغيير وَالْحددوث 3 هو مَذكُورٌ 
في الَادَة (1734) الْيد عل المُسيل المذكور في الماضي فَهِي شَبَادَةَ عل اليد المنقضية والشّهادة المذّكورة باطلّة. 


سم 8 20 ع ”.عار ل ست سياس 


شاد كلح الول ذا شبد الشبود قَائينَ: إن هَذَا المدعي حَق مسيلٍ في عرصة هذا المدعى عليه تقل شبادتهم راذا ين 
الخهود شاد جيم م أن حَق اسيل هو ءالط أو لاء البألوع فيك عل هذا الوه فَإِذَا كنَ التسيل ءالط ا يجري فيد ما 


البالوع» ا أنه إِذَا كان المسيل مختصا باء ا فلا خري ودع 0 وإذا يلت الدع كات ماج العرصة 1 


سه 2 


عليه ينكوله» 0 التحليفٍ عل الوجه الآني: ليس دا المدّعي حق الإجراء بهذا الوضع. ٠‏ كذلك اد د حق مسيلٍ في 
تان اح وكان اماه حار ناد البصرية َإِذًا د ره تن يرى المء ملك لمدّعي أو شَِدُوا أن لمدّعي ص الإجراء فيه 
تقبل أما لو شيدوا على إجراء الماء اما و قط فلا هيل [الانقروي, في دعرى الطريق ومسل الماوان 


كدلكَ أو ود لأحد عبر يجري من رض آعر فس لصَاحبٍ الْأَرضٍ منع مور البو من أرينه ولا يعتير النهر تحت يدوه وعلامة 
كون لمر في يذه 1 عنس الْأحجَار في جانبيه وَسَائرِ مصَرَقاته» وإذا كن الما يجري قت الخصومة 0 مايا ما جريه قَبْلَ ذَِكَ 


عق د الا ١‏ م ماج عر و “اج قد 2# سر ب عر 


فح 1ه ه لكي الما أ ات عات أرطي أن ال ملكه ذا 1 يكن انرز اوكا وفك اللتصوم: أو ل يكن بسعاوما ران 
قبل ذَّلكَ فيَكُونَ مدعي الر مكلا لإثبات أَحَد الوجوه الثلاثة الآنية: 


سَه سسا 1 ل ّ 03 عرو 


أولات إذا كان يدعو برقة الب قحب عليه أن رذيت بالبية أن بز قبة النير ملكه. 
نيا - إذَا كان يدعي حق الوجراء في الب َه ات حي الْإجراه» فل د الصُورة إلى هبحق ارا ماله 


سام ووس سم و ا ا وساه حي تجن بن 


من رض بره فإذا اثبت اه بالبيئة فيا وَإذا 9 نيت فَإدَا 21111 يجري وقَتٌ الخصومة َالقَولَ للمدّعي وإذا كان لا يجري 


الول لصَاتجي الا رضن»* ووجؤد آثّار في الأرضعل مور الا قي رض أحَد لا كني لإثبات المدعي به 4 ذلك عبارة ع 


شي وظنٍ مايه ني مَل في القاي) : 
انا - إذَا ادعى أَنَ لَه حق الإجرَاء د في ار المدكور يجب عليه 5 1 وَعَلّ هَذَا اللنصبٍ في تبر أوعل سج أو الاب 


هده سم 


او المَمَتَى كل ذَلكَ في دَارِ عيرِهِ لُك الاختلاف فيه تظيره ف في الشَرْبِ (الدر المختار ورد امار في فَصْلِ الشرب) ٠‏ 
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َه ص اا وت ب 1 َه م آله ه سام لير مله َه سَ ه وده اد امن اوه ون وه ا ضر 0 مه 7 هم سه آذه “اس .سر 
أما الْقديم المخالف للشرع الشرِيفٍ قلا اعتبار له يعني أن الثيء المعمول غير صورة مشروعة في الأصل وني ابتداء وضعه فلا اعتبار 
6 ات 


أ أي لا يرك عل قدَمِه وأو كان ديا ورا إِذا كان فيه صَرَر فَحش . أنظر الحَادةٌ ا 55 
د في الحادة الملكورة أ الضرر الْأَسّد يرال بالصر و الأخن»؛ وني المثال الآتي الغيرر 


(المادة 1225) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخحر فليس لصاحيها منعه 


الْأَحَدٌ هو وجود ضر فاحش ع المارة وَالصَّرّرٌ الْأَحَتُ أن َدَالَ رق برع لدم الذي وضع بصورة غيل مشروعة واضرار 
صاحبٍ الدار به وَمُكن أيضًا د المَادة السايعة ف مام الاستشباد المَصَمئة أن ارلا 0 قديا. 


4 5 عا عمس ارج ععيال. . ا ا 1 عرس نوم - هك" عر عر نل لا 


ميلد ل كان الع دَارِ جَارِيًا من الْقَدم عل الطريق العام م وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ولا يبقى عل حالِه ويدفع ضرره. 
كدي لو كن في طرنٍ اله لي يريا أخل قرب من لقم حيف لألحد لوث نه امام لدي يفريه أهل القري ملل القريد 


عن بع كل ا عد 6ه 


طلب رفع وقلع ذلك الكنيف المج ؛ أن إِبقَاءَ القَديم عل قدمه هر لظن لالب بأنه أحدث في الأصل على الوجه الشرعي وعا 
أن المسَائْلَ الْوَارِدة في هذه مل حمق نبا [ مسس اوه الشرعي وجب رفعها توفيًا للمادة )٠١(‏ . 


* جعي وار 


| (الحَادةٌ ) إِذا كان لأحد حق المرور في عوْصة اخجر فليس لصاحيها منعه | 


لاد 0 - (إذا كان لأحد حق لمرو في عوْصة حر لسع لصاحب العرصة أَنْ نَع من المرور والبور) ٠‏ 


هه مه 


إِذا كان لأَحَد حق ن كرون كار أو بستانه 5 عن رقبة الطريق ف عرص ا 00 ات - أو من أرضة الأميرية فليس 
لصاحب ار أو المزرعة ة أن عه من المرور والعبور من بعد اليوم. أنظر لاد اام 
إمابإذا انكر صاعية الترصة اح الور الول قوله مع الِينِ»ء لِك فل مدعي حي الروو ناتس مزورة ول يني أذ رن 


ا داره وَاقعًا على تلك ارد لإثبات حق المروي) وني هذه ل إِذا 0 الشبود الي َقَامم المدّعي عل 00 من تلك 
العرصة فلا تقبل أي لا ثبت حق المرور ببذه الشّبادة لأنْ الشبادة المذُكورة واقعة عل اليد المْقَضيّة وَالسَّبَادةُ عل ذلك عير مقبوأة 
عند الطرفين أي يحب إثيات أحد الأمرين» أوهما: حق روه أي حق مرو ذلك الشخصٍ قي لك الْعَرْصَةء كائيهما: ملك َلك 


هه 2 


لص لرقية لطبي في لك العرسة كدت وت موه من الَْدِ يقل أيضًاء أنظر اماد (784 ٠ )١‏ ولَكن إذَا أَقَرَ صَاحبَ 


ع انر 


ل 0 لاك باورا وادعى أَنْ سر 0 تَ المديي 3 ا دالره م جد 


ل ل ل اله 20000 


واس 0 وده د وثر ه هس ّدم 


معين من عنْصة آخعرأي كانت رقة الطاريق ه ملكه فليس لصاحب العرصة ة ملع صاحب الطريق من الروق والْعبور. أنظر المَادَةَ (/01 
١‏ 3 


02 لو عد الل -. عنم 


ة ع الطرِيق جدود ها يان طُومًا نا وعرضها فقيل ويك ِقَدْر ذلك طَرِيقًاء 
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راس مه سير له 2 في َه ودس لس م . سوم سدم ممه سر وو اد ل سه مس دي سفوم م م صم لير وه 2 سس 
واذا 0 بيبينوا بل شيدوا بان للمدعي حق طريق يي العرصة فقط وار بببينوا حدودها وطوما وعزضبا فتمبل هده الشبادة ايضا عل 
م0 مجه م سيرم سم لس 00 0 2 9 020 262 7 3 مه م رموه 2 6 53 
القول الأرج ويعطى للمدعي طريق يعرض باب داره اللخارجي ينتبي إلى الطريتي الأعظي. انظر المادة (159 ٠ )١‏ (الأنقروي في 
دعوى الطريق ومسيل الماء) 
امه ثر هادا 02000 لعرهّه ممللاير ‏ هه ع -ه راس وبرور مهام 2 يو هه هثئرهسم 1 ره سا سم داس 7 رسن وبرر مس عو 7 
وقول المجلة (فليس له أن يمنعه) ماحير سر ازور لبن الح راي ا حرجي ونه رباع ماح حر لمرو الدار ريل زا 


ع م لي مرب <2 بن بت برع" ١‏ ست هه 8 للا يسن لج سامهة سا 


حق مور مع حتي مرورها لآخر فيس ١‏ لصاحب العرصة منع الَشتري من المرور أبضا وا 4 كن المشْترِي واحدا او متعددا وليس 
لصاحب ا أَنْ 0 إِنَ الأيع كان تصا وَاحدا وان بكر بنفْسه إل أ المشترِنَ ع أتُخاص قلا أَقبل موزهم ينا لون 


هماس براه 


عر مستحق المرور بدا (لقَاعِية في الشرب) ٠‏ 
لك الجا لأَحَد حق الروي) حر تر لسرا أنه إِذا كن عن ارو كاين العرصة منعه. انغلر ماده (5ة).. 


ررك نه ا د د ع 42 72 مه ومهة 


مثلا لو كان أحد بر بعر حقي م العرصة موك لآخر أو منْ عوْصة الوقفٍ فلصاحب العرصة أو امول الوق لد كور منع ذلك 
الشخص من المرور (اليجَة) . 


ل ع َه 


وتبين التَفْصيلات آنه في - حل الرو وين أرط الغير: وَذلك إِذا ك1 صَاحِبٍ الْأَرضٍ عرص بحائط ا 
الرؤر من تلك الْأَرَضٍ وك فيا وإذا 1 0 3 الوجه المشروخ قلا كَل لأحَد يض المرور مثها | إِذَا كان له ريق ار عه 


. اضاه” عرق  6‏ غرظ ع 3-١‏ اين ضير عد ع ال اغروق. نر و عن لل لع بس ون احرج عي الل صخرا حر عي بصسر الي ‏ ختر عرال عر عرس امرك ار لورايى يي ورم 2 8 1 5 


إذا ل كن له طَرِيقَ آخر فيجوز له الرور اذا كن امار تَْصا واحداء آم إِذا كان انارو جماعة قلا يجوز المرور أيضًا © أ نه لا 


حر و ا ام 


يجوز المرور إذا 3 2-7 الْأَرَضٍ المرور صَرَاحَة أن لتصرع بيبطل الدلالة. 


ده ‏ :نن عع عل “2 اقي هه أو ان “اا و ١‏ دخ :حو “جزل برف انوا 1 0 لوبت . "ارال كي عزم ُ 


ما المرور من الطريق الحادث فَإِذَا كانَ معَلُوما أَنَّ صَاحبٌ الماك قَدْ اذَه طرِيمًا يجوز المرور وإِذَا كن غير معلوم فلا يجوز كا أنه 

إِدَا كن امحل الذي اده صَاحبُ الملك علريعًا مغصوبًا فلا يحل المرور منه (الرَاِيةٌ في جِذْس آثَرَ في حَصب لياع والْمقَارِ) . 
[ (اَادة 35 ا) لييح حق الرجوع عَنْ إبَاحَت] 

المَادةَ ١١8‏ ) - (لأمبيح حق الرجوع عَنْ إباحته» والضرر لا يرم الإذن والرضَاء قدا لد يكن لواحد حق المرور في عَوْصَة آْرَ 


وماس 


له 


0 جوع عَنْ إبَاحَته أن الْإبَاحَة رع وَالتبرعَاتُ ير لَازْمَة (أبوالسعود) ٠‏ وقد عرفت الْإبَاحَة في الحَادَة ("م) بِأَئنا 
د والترخيص لآخر بأ كل اول تيْءٍ بلا عوض. 0 من التفريعات الآنية أَنْ المَقُصود من الإباحة هنا هو الترخيص 


سس عه سدس 


لآخر بالاتفاع كاله بلا عرض 5 أقدي) عل ذل تَكون هذه الْفغرة عام وَسَاملَة للمعنى الكو الحادة )6١5(‏ أن المعير 


اديع 2 


“عع 5 


ال عن إعارته قِ 85 وفت راد 


م31 01227 :]13 كان الواحة مد المروو :عرد طوضة ان واعدوت فاه ناه عل هذا العو تاد 
صاحب حق المرور 


َك لذن أحَد لآخر أن يصع َوه عل حائطه فَوضَعها ْصَاحبٍ الخالط أن يطلب منه بعد مده َه > أنه باع صَاحِبٌ 
الدارٍ دَاره مع ذَلكَ الحائط شري أَيضًا أَنْ يطلب رَفْمَ تلك الجذُوع عَنْ الخائط ما لر يشترط حين بيع الدار م الخائط بعَاءُ تك 


- 
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ادوع عل الحأئط في بك الل ليس د يري حق رَفهَا للهلا رط ذَِكَ ار عن شط | لنفسه» وَالْوَارتُ في هذا ع 
لمشي إِلّا أن للوارث أن يأمره رفع الجذُوع وَالسَرَدابٍ على كل حَال (الحاية) . 


امه ساسم 


بأد في لاقثالا تاه أذ عر يإ وم تاب الطربي لم الى أحَد من ع سكن دارا في يلت 
الطربتي شري أن يطلب َف البَاء أو الغرقة روي في مسائلٍ درا 
والضرر لا يم لذن والرضَاء يعني يذ نحل أحد ضرا ذه لا مر عل مَل الصّرَرِ دَائًا (رَد المْحمَارِ ِيادَة) ٠‏ فَإِذَا ل يكن 


مجه اخ 1 راغي سض عرواعم اص 2 هه عيمس يواض أ“عاض. | موعرير ه مرو 


وح ووو عنْصة حر وميّ فا جرد إذن صاحيها م قلصاحبها بعد ذلك أو لوريه بعد وقاته منعه من المرور إن شاي 


00 عرال. و كر نيه بي اهمه 2 ره شام شير اش 2 


وليس له المرور بعد المنع دع أله مي مد بإِذْنَ من صاحب الملّك أن قد ثبت له حق المرور يذلك» وإذا باع 61 العرصة 


عَرْسته ول يط صَاحِبَ الْلْكِ - عد اق 2 الي رون مر لزنه فزي لشائلة ين ادر ).+ 


هده سدهة 


إِنَّ هذا تيع هو تيع للفقرتين رركن في هده المادة. 
[ (اكادة /ا3١)‏ إِذا كان لواحد حق المرور في مر في عرصة ا ادا صاحها الا الممر بإذن صَالشي سن المروز] 


المَادَة 000 )١‏ (إذا 1 لواحد حق المرور في عر معين في عرص +3 أ فاحدت صاحب العرضة ماعل :هذا الممر بإدن :صاب 


راس ويرر عرس إن عت تعر 


حت المرور فد سقط ححق و ولس 4 يا المخَاصهَة مع صاحبٍ العرصة. أنظر المَادَةَ ١ه)‏ . 
0 ا بالا بطال ٠‏ ( روي في الحيطان وَالمٌاعدية ف الشَرْبِ) : 


0020 


ويتفرع على - ذلك المَسَائل الآنية: 
أو ]ذا كان أواحد سحق المرورة أي حق ميو جرد عن رقبة الطريي» في مر معين في عرْصة ام فاحدكق صانق العرصة نا 


ل هذا ارين صَاحبٍ حي الور قد سقط حي مرورو ولس لَه فيحن لا م سا الأزضي أز أن يب 
منه رفم ْنَا لير كالأول أو أت يطلب منه عوضا عن حل مرورة: نظن (المادة ١‏ هه( ٠.١٠‏ 
يا - أو قَالَ صَاحِبٍ حَقٍ مرور: إلى أنطات واشقطت حى مرورق ةا فسقط اها حمر وها ومن له يعد د للك محل( ارون 


ا ا 0 شو ول “ ا 


انا - لوَأَحَدَتٌ أَحَد َه لنْسه طاحونًا في الأرض الأميرية التي يتصرف بها أنى يسنك :طابو 


ا ا 00 
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(المادة 1228) لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آنحر جاريا من القديم بحق 


بإِذْن 0 المتَصَرف لض وإذن م صاحبٍ الْأْرضٍ فليس أه أَنْ بط من صاحبٍ الطاحون رفعها (جامع الإجارتين) : 


طخ 0 


َابعا - أَوَ كان لأحَد حق إِجْرَاء ا ل 


0 دهع 20 رو ماس م 


بالإبطَال لِأَنَّ للك الذي هو عين ََ 0 0 إن 0 0 في الملأك يحصل بالقليك لآخرَ 500 


1 0 لي 2001 


ويتفرع 0 ذلك ل وهي: 
0 رذ لح اعد ا نيو ن سلطاني نم ركه عه آخر الح للأرْض أحَق يبا إذْ يإحيائه إيَاهَا قد مَك قبا ولا ترج عن 


ملك بتكا (الطوري في إحياء الموات) . 
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- أو ترك أحد أَرَضَهُ الملل 1 ده طوِيلة بدون أن يرغي وَيسْتَحملَهًا فلا عد تلك رض رالا نت ترس لحار نظن 


00 - 


٠)١ 0‏ 
انا ران أحَد ملك له قبَة الطريق الول امار من عرّصة آخَرَ قَأُْنَ عق رض أَنْ بي با عَلَ تك الطريتي فَإِذَا 53 


55 إن مَابل اه هو إجاره وإذا كن بلا جر مهار وَيجرِي في ذَلِكَ حكر المادنٍ 1ه ول#8م). 


رابعًا - إذَا قال َلك الطربتي أو الَسيل: ة وذ الاك َلك م 0 


مه م4 هه لهم 


[ (الحادة ) لأحَد جدول أو تجرى ماو في عرصة ا عاريا من التري ير بحي ] 


كزده 


ع 
م6 5 


امَادَةَ (م؟؟) - (إذا كان 5 لق ماءٍ في عرصة آخر عاريا من الْقَديم بح فليس لصاحب العرصة ملع قائلا: 


ا أ ل يه دن ونور 6 0 


لا ادعه يجري فيما 0 وعند اختياجهنا إن الإصلاح اتير يدّخل صَاحيما آن امجرى ابعر لها إِذًا كان ممكاء 
اا يكن مك آم التعمير إِلّا الول إل العرصة ول ادن صَاحبا ارك لها فر مِنْ طرف الْقَاضي قله له: 0 أن 
َأذّنَ له بادخول إِلْ عْصتك وما أَنْ عير َأَنْتّ) إِذَا كان لأحَد ا ف عرْصة و مزل آخخر عاريا من الْقَديم 


رس سرهة سا مم ير ابرويره ماه م 


يس لِصَاحب الْمَرْسَة أو ِل أو مشي الْمرْسَة أو لإا اا احا َه َه لا أدعه يجري فيما بعد. انظر شرح 
الحادة (ه١١1١)‏ 


(المادة 1229) ماء مطر دار إسيل من القديم إلى دار الجار 


ره م آذآ هه 


5 ملا َو كانَ لأحَد جرَى ماءِ في بسمان آم قبت هو أو مُشْيرِي الِْسْمَان دَارَا فيه قلا يحق لَه إبْطالٌ سق تيل صَاحبٍ المَجْرَى أي ٍ 
لسن له أن عول! (إنَّ حَقَّ َمييِكَ كان في الْبسَانِ وقد بح اسان دار فل يبقَ لَك حَق مَمْييلٍ الْكَموِي يإيضًا 2 


اص امه رس سا أ ل 


دك و كن باحق جرَى من حت دَاِ وف من لدم فس لتاطر الَف من إجراء لمجرَىء > أنه يس 1 لب الب 
الذي ًَ باحدة من لدم معَابلَ حقٍ الإجراء (التتقيح) وعند احتياجهمًا 85 احتياج الجدول وخر ااا الإصلاج والتغمير 
يدَخْل صاحبا إل الجدول والمجرى ويعمرهما إن ان إِلَ تلك العرصة أو المزلِ وَإذًا راف لول لصاحبيمًا 
مَنْمَه. أَنظر ماد (<4) أنه ما دام الدّحول إِلَ المجرى والحصولٌ عل الْمقُصد مك قيس عه ضَرورة إل المرور في ملك الْعرِ (علي 
أقَدِي) . 

23 0 الى كلو خياد لوق لاع 1 تناد طيلخل إن خرص أو التو محر ون 
طرف الْقَاضِي قله له إِم أنْ تَأَدَ له بالدّخُول إل عَرْصتكَ َو مَْْكَ وما أن تمر أَنتَ يالك أنظر مَادٌقّ 7١(‏ و /8") (التنقيء 
والح والمادة )14” 0( شي تظير طَذْه المَادة. 


سس سه رس ل ص سن سوس 


كذلك و كانت واجهة حائط أحَد في ملك لسر وَكَنَْ مَاجَة للتعمر أو هدم الخائط ا لإعادة ْنَا وكان ير ممكن 


2-6 


سََ 


قت درق ادصول إِلّ ملك الآخر فَإذًا ا كلد 
تَأَذّنَ بالدخول إِلَّ ملككَ وإما أَنْ تعمر أو تنش الحائط مالك (البْجَة) . 
[ (الكادة 9؟؟1١)‏ مَاءٌ مطر دار يسيل من الْقَدِم ِل دار الجأر] 


0 - ع لي ع عبج د جا تن 


المادة (9؟؟1١)‏ 3 (إذا كان ماه مَطَرِ دار سيل من الْقديم إن دار الجر فليس لجار منعه قائلا: ل أدعة 07 بيعل ذلك) ٠‏ 


511216120 ١4 
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از .و _- سه مله سس 


اماس ري الع ل ب ره رار روطي ارت ا أَدَعَ مَاء الممطر سيل بعد ذَلِكَ وَعَليِكَ 
أَنْ ري الماء من حل ا (الفيضية 0 و الستوو) انر المَادة السادسة. 


سه وهم 


و كان لأحد داران متَلَاصِفَتَين إحدَاهمًا عَامرَة والاخرى ل ون يراب الْعامرّة وملقى تلجها في | ل 


- 


الممسيل 0 تلج عَلَ حَالِه وأو أد.يشترط كح ايع ( (الخانية) ٠‏ أنظر شَرَح المادة («م” )١‏ . 
وذ ل يكن قديا وأحدته م شري الدار اخربة مم صاحب الذار الْعَامرَة منْ ذَلكَ حت أنه لو أَذنَ بالإجراء دن 


0 


النع ع ذلك. وإن استشى البائع لنفسه مبييل المَاءِ وطرح الدج فَاسنشَاؤه مسيل الماءِ ار وطح لتلج لا يجوز (المندية في الب 
الثاني في بَابِ الشْرْبٍ) 


ب ١‏ يي عه 2 


باع الداد لآخر فيبقى 


ا 


(المادة 1230) إذا كانت مياه دور واقعة على طريق تنصب من القديم في تلك الطريق ومنها نجري من عرصة 


(المادة 1231) ليس لأحد أن يجري مياه غرفته المحدئة إلى دار آخخر 


- رعو ساس غي نج الل ال عن عر . ًّ مار . 


إن هذة ذه الَادةَ هي فرع للمادة )١١8(‏ وَممَالَ مَاء فَإِذَا كن لَه حَق إسَالَ مَاء المطر فلس لجاره منعه ولكن له مئعه من إِسَالَة مَاء 
اسيل وه وَكْدَلِكَ إذَا كان له حق إِسالَه مَاء الَسيل وماء ا 0 ذلك 2 اععه من اما د قاء 


لطن (الملدية )ا 
ما أو كان ما مط غلبيل من اق إن َارِ أَحَد ماني تلك المحلة إسَالة مَاء المَطر كلاو إلّا أله ليس م إسَالَه الا 


القَذِر ك اسيل لذن ذلك هر امال ملك لير بلا إِذْنَ دخو رع حسب الحادة (5ة). 


2 


عر 5 وبري راس ما ه ساسم ل 7 


م المَطْر كيت إن احا ديم ون إعافه يحت قاصيح إجراذه انا وإجراء 4 ما عدَاه غير جَائٍ (الخيرية والتتقيح) . 


[ (الحادة (8٠‏ ) إِذَا ل وَاقعَة تحت الطريتي] 


المَادةَ )٠١.0(‏ - (إذَا كنَتْ مياه دور واقعة علّ طرِيقٍ تقصب من لدم في : تلك الطريتي وما تجَرِي مِنْ عَرْصّة واقعة كحت 
لطريتي َس لِصَّاحِبٍ 00 قد اع ف د ذا سذه رهم طرف اَْاضي ويعاد إل وَضْعه الْقَديم) 
تيا فطلي يع صر صربق تمصب بن القَديم في يك الطريق وينها تجري بن عرصة واقعة تحت 


الطريق. م لديم قليس ! لصاحب العرصة 1 ليل قد لواقع ف عن صته. .“أنظر المادة (19) , 
َإِذَا سذه يرهم رت الْقَاضِي ويعاد إِلّ وضعه الْقَديم. انظر المَادَةَ (0) . 
اه الحادة وَالمَادَة السالقة مَسَائلَ مِنْ جِدْسٍ واحد وصَابط هذَه المَسائلٍ هو: يعر الّقَدَمِ في المُجرَى» وعليه فهذه المادة 


ل هس ّي 


والمادة لساب هما فرعا للمادة انا .)١‏ 

[ (الحَادَةَ )١١5‏ ليس لأحد أنْ يجري مياه غزفته المحدثّة إلى دار آخمر] 

اد )1١1(‏ - (لَيس لأحد أَنْ يجري مياه غزْقته الحدة إلى دار اس ليس الأعه داش سو مبيل فى ملك القوإن يكن 

حَقَ ميل فيه. انظر المَادةٌ )65( ٠‏ ذلك ليس لأحد أن يري 17 غزْقنه المحدثة أو ماء كنيفه إن داز أ أو إل عَرْصتة 1 
وه لوم بي -ه لع هه بره ل سم مله هه لهم 


إلى ساحة داره سواءً كان ذَلكَ مضرا أو ير مضي كَدَلِكَ ليس له أن يجري الم الذي سيجريه إلى مزل آخر بير حَقٍ مِنْ ججَرَى 
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انان دار آخرٌ (الميضية) : أنظر المَادة 01 
يوه ع ل امع أن .| لواللدعلابم #00000 سار و ا 0 اس 


0 لأحد مجرى في دار وأراة إسَالَة مايه نه فصَاحبٍ الدار منعه ا 


مص 2 سيرع م 


أن له حَق مُسيلٍ فيه أو أَنْ نبت قدم 
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(المادة 1233) إذا امتلا المجرور الجاري بحق فى دار آخر أو تشق 
[ (المَادةَ 1 ) ليس لصَاحب الدار أو لَشْترِيها إِذَا بَاعَهَا س الممجرور الذي له حقَ مُسيل في داره] 
لد )1١80(‏ - (ليس لصاحب الدار أو شري إِذَا باعها مع المُجَرور الذي ق مُسيلٍ شي داره من اسيل كالسايتي) . 


- 


ساسم هبر 8 اس ساس 


ولف أن تكرن العبارة عل الوجه الآتي: (إذا كان الاق قر رع رن حر مول لان ماع الداو او لشاريا اذ 


ب - - 


ئّ 


ع“ 


صَاحا مع سيل كالسابي) . 
َى أنه قد سب حق المرور في اماد (ه8؟ لوهجم 1 الشخص ”ا أن حق اليل قد نسب في النادة (44 )١‏ للدار وقد 


وص امال 200 


نسب هنا حق المْسيلٍ للمجرور. فَلدَاكَ أو كَانَ في َارِ أَحَد 0 دار أَخرَى وَكَانَ دك المزل حق بإِسَالَةَ مياه يلك الدار در 
من ذَلِكَ الور يس لصاحب ب الدار أو لمشي الدار مع الإِسالت ىن 00 بق أي أن كرون ا ور 
ما أو أن َكُونَ تلك الدَارُ في الْأَصْلِ مُشْترَكة مم ذَلِكَ الِْلٍ قَْسْمَتْ عَلَ أن يَكُونَ أل سق مُسيلٍ في يلك الدَار. آم ذا 
كن فعا لأسن لجرو ُدََّ بإذن من صاحى الذان ساحن الذارز الج عن ]ذه ييا كاذه : وو 1 وحنمد من 
لإِسَاه ع للمشتري ا شط صَاحَب الداويكين - 3 دار با ميل ذلك المنزل. انظر المَادةٌ ا 

ما إِذَا املف صَاحب امِل والدار فَادْعَى صَاحب الْمنَزِل أن له حق الحْسيلٍ في تلك الدارٍ وادعى صَاحب ب الدار أنه ا حق 


مُسيلٍ فير : َإدًا كان ل ان المسيلٍ أثاء الاختلااف اليو لصاحب المنْزِل وإذا 3 ير معَلوم جريانه فإذا 5 ماعن 


ومهة 


- 


0 ١ 0 


الل أذ المجرور له أو اَم بت أن لَه حق الإجراء في ذَلكَ ار أرقت نحن مب قم قله الجر لأنهُ في الصورة الأول 


يكُون كد نبت مك لقب وني الصورة الَانية لَه حَق الإجراء حجة شرعية نْظر شَرَحَ المَادَة (1غ07) ٠‏ (تمع الأمرني قصل 
ودّي مار العام من بيت المال 3 زِيادة) ٠‏ وقول المجََد (إذا 3 الدَارً) ليس تعورا احرازيا أنه ويك طش من صاحب 
مل وَصَاحب الدار داره لشخصين متتلفين فيس لَشْتري الدار منْع مَشْترِي المَزِل من الْإسَالَة َه (المدَايَة في اباب اتخامس مِنْ يكاب 
الشْرْب) . 

لو كنَ المنزل والدار المذكوران ملوكينٍ لشخصٍ واحد وبَاعهما المالك لشخصينٍ مَلفَنِ فالحكر عل المنوال الَو أيضَاء وَذَلِكَ 
أو كان 0 مسيل مزل م لقم في دار أَعْرَى وَكَان امول والدار المَذُكُورَان لوكين الك واحد د فباع المَالك المنزل لأحَد وَالْدَارٌ 


ري 00 


لآخر فايس شري الدار سَد اليل قد 
ما إذًا 1 ار المذكور غير ديم َينظر: فإذَا شَرط امالك حين ببعه الدار حق ميل ذَلكَ مَل من تلك الدار فليس لمشتري 
الدار مع الحسيل» وَإذا ل يشرط ذَلكَ فَله منعه (المندية في البَابٍ الثاني 0 

إٍ (الحَادةٌ 0 (١‏ إِذا معلا ارا الجآري بحق قٍ دار م تَشَقَقَ] 
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المادة فا 0 - (إِذَا امتلاً المجرور الاي بق في دار آخر أو تَمَمْقَ وحصل منه ار قاحش لصاحبٍ الدار فجير صَاحبٌ 


سم 


المُجرور عل دخ الضرر) 
إِذا ا لمُجرور الْرِي بحق ف د اا اشقق وحعبل مل َو حش لصاحب دار فجر ماس لجرو عل دفع هلا 
الضرر أي يحبر عل إصلاح المجرور أنظر المَادة 0 رس اصاضية المحروو أن يفول اصائخي: لدان أصلحه نت ت وادقع عور 


عنك و يحبر ضَاحبَ اللجرور عل تكمير اراب الذي حَصَلَ مِنْ سَيلٍ مساح في الدار. كَدَلِكَ أو ال 00 المملوكُ 
أَحَد الْجاري في أَرَاضِي جماءة بحقٍ وَحَربٌ راضم فيجبر صَاجبُ ال عل تعمير ب وإصلاج الهو أنظر كاده 3ن ولكن لا 


0 0 كه 


يجب عل إصلاح أَرَاضيٍ اع المذكورين التي ربا النبر. أنظر مَادةً (9) ٠‏ (الهندية والتنقيح) 
قيل في المجلة (بحق) لأنه إدَا 2-0 أنظر المَادَة )1١1(‏ 


٠‏ الباب الرابع في بيان شركة الإباحة 

١‏ الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة 

(المادة 1234) الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاً والنار 

[البِاب الرابع في ببَان شركة الْإبَاحَة] [المَصَل الْأُول في بان الْأَشْيَاء لمبَاحَة والَْير المباحة] [ (الَادَةَ 14 ) الناس 
0 الام ا ل 

قم لَه ف 1 الما 5 ول لاا 

المَادَةَ (174) - (انا والْككا والثار مبَاحَة» والنّاس في هذه الْأَشياءِ الثلاثة شرك) ٠.‏ 

امَك والْكلاً العير المحروين وَالثَارٌ ر المتشعولة من أَحَد في الصحراء الْغيِ الناوكة لأَحَد ا يعني أله تمع مِنْ الماء الك اهما 


ل مسن 


وتَلكهما و سس الثَار بالتدفة وغرْسٍ 5 على وها وضيائها وبإشعال ب المصباج منها. 


7 0 


وجميع لاس شرَكاءُ في هذه الّْشَْاءِ الثلاة ُ شرك إباحة. أنظر المادةٌ (45 .»2)٠١‏ 
ولس الدّاس مشْتركينَ فيا شرك مأك. والفرة اَن من هذه اذ هي مَأَحودَة مِنْ ليث الشريق «المسلمون شركاء في ثلا 


ف المَاءِ والكلً والثارِ» الافصَار ني هذه الحَادة عل هذه الَْشْيَاءِ الثلاثة هترك أن الئاس شرك م بعطم ف غير هذه 11 


6 


وَذلك (رَابِعا) ف الْأَتْجَار التابعة 0 نفسها ف الجبال البالية و (خَابمًا) ف الصيد و (سَادسًا) ف مار الأََار التابعة من نفس ف 
الأراضي التي ل صاحب ا والنّاس في هذه الست شرك أنظر المواد 49 ” ١‏ ولا" ا1ووه؟ )١‏ ويا ما أن المحَاطبِينَ في 


و ويه يري م لماه 3 ماهير وثره 


الشريعة هم المسلمونَ ققد وجه الْحطَّاب في الحديث الشريقك ل سين لسن الكحرراز يمن :ع المسليين ذلك فغير المسلبين في 
العَاملاتٍ كاسنن شح الَمَارِقِ لان الملك) . 


يست جميع الْأَسْياِ الثلاثة المذكورة في المجلّة مباحة ويس بميع الناسٍ شركاء فيا ب أن سكناه مح ع ومشارَك وما اير 
مباج وغَيرٌ مشترك. وَذَلكَ فَإِنَ المياه الْير المحررّة كاه الحياض والعيون والْآبَار والأنهار 6 أما المياه المحررّة في الأواني فَهِي 


غيل لاض عر ١‏ عاق 


ير مباحة بل ملك مرا وَالحكر في الكل والذَار هو على هذا الوجه ذلك فَمَد بينَ في المواد ماق 


3 


ُ 
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(المادة 1335) المياه الجارية تحت الأرض ليست بلك لأحد 


كرض بر دض عور هنر يقر اه ارس عر دعن مرواع 


وام؟؟) المياه اماه 6 انه ظَ في الحَادة )١١41(‏ 3 ل وغير المباح وذ في الحادة (501؟١)‏ الثار المباحة 001 
المبَاحة عه هذه المَادهُ محمد ود فصَلْتْ بن لاد السالقة الذَدر (اخانية في كب الشرْب) . 


ل لين 


الشَّركه في الماء عل لوعين. 
انوع الأول: الشركة في حت السّمَةء النوع الثاني: ل كه في الشرْبٍ وكُل شرك في حَقّ الشربٍ هي ش ركه أيْضًا في حَق الشَّفَهَ 
وقد مدان الَوعَانٍ من الشركة في المواد 1 اوكك؟اولاك؟ ١1و58" .2)١‏ 


الما لمياه ا ة أنواع» التوع الذول: ميآه الحا وسكي فدبورة ف الحادة (54؟١)‏ التوع الثاني: ميآه الأودية العظام كر 


عن لور مرا 8م #وافو ا عر الو عن ل له “اش 1ج الم ا ١‏ م ٠ ٠.‏ ل د حل لولس د و 328 اذى كر 0 7 :ير وول “1 يده د هد دب 


ا امار من مد ينة حلب وسيجي ء 4 تعريفها ف الحَادة 00 وحكها ف الحَادة 00 ) وَل ف نوي هذه المياه حق 
اشرب 0 الشَمّق التوع الثالث: لاه الدَاخلّة في المقَابيمء 5 هذه المياه وتشضييها ب ف المادة (89؟ ١‏ ها قٍ 
الحادة )١54(‏ وني هذا النوع من 0 لكل اناس حق الشفة فيا ع م 8 00 النوع الرابع: مياه المحررة ف الأواني 


2-7 مذكور في الحادة (749” )١‏ وني هذا انوع من المياه يس لأحَد غير مالكها 8 حقٍ فيها. 


مد دع 


لكلا - هو عل ثلاثة أنواع أيضاء النوع الأول: وَهْوَ العم هر ال النَابتَ في الْأَرْضٍ الع امرك لأحَدء وسكله ملكوراق المواد 
(41؟اوكه؟اومه١١)2»‏ ولاس في هَذَا كذ شرك بإطعامه مه اتيم وياحتشاشه. 


الع لني - الك ماص مهو الا لي يبت في ملك أحَد دون تسبهء وَهَذَا كك ون ا أن لصاحب اللأك حَمًا 
ف 1 منع الْغير من دخول ملكه» وك قَ وو ف الحادة زلاه؟ .)١‏ 


الرع الثالث: عر َي بم دن لاضع لمبَاحة اك انأبت في ملك م وحكه قد ورَدَ في الْففْرات 


الأول والثانية وَالثالثة والرايعة م الحادة (1 4 )١‏ وني الحادة (؟ ه؟ )١‏ 7 المحبَار) 8 

[ (المَادَة هعم( ) المياه الجارية تَحْتَ الأرض ليست يماك لأحد] 

الَادة (هم” )١‏ - (الياه الَرِيّة تَحْتَ الْأرْض لَيْسَتْ لك لِأحَد) اماك ولك واحد مِنْ النّاسٍ أَخْذُ هذه لياه الام 
سر 

١‏ - لو تر سد يا في ملك ورج مها نم حآر ا في ملكد في فب يلت الث جد مه ال الأول َس لِصَاحِبٍ 
الأول ع أن َلك الشخص لا يعتير معتّديًا التصرفه في ملك > أن لياه التي تَحْتَ الأرضٍ ليس بلك أحد (التتوير وَالْغْررٌ 


وعم ع ره آرم ا 


وانكانية) د بين ذلك في المَادةَ (991؟١١) ٠‏ (الدر المختار وَالْفيضيّةٌ) . 


5-5 


(المادة 1236) الآبار التى ليست محفورة من الأشياء المباحة والمشتركة بين الناس 
(المادة 1237) البحار والبحيرات الكبيرة مباحة 


وم هو دم وهو َه 


سوال قد دل أن الضرر القاحش يدقع أي وجه كن يحم المَادةٍ + 2 )١‏ © أنه د دفي شرج المادة (199 )١‏ أن الشىء 


.7 
م4 سه سس نر لله 


الذي نع الوا الأصلية المقْصودة منْ مال ادي يحرج منْ الاتتماع بالك صَرَر قاحش» 6 أنه قد دك في الحَادةَ (1715) أنه 
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مه كولج ج لق اير ع وه ع سم سا كار اسن عن كا دم نس 


أو أنشأً أحد بَالوعا في قرب ير جَاره وأفسد ما يدق ره © أنه هد كفي اماد (64؟1) ) أن لل حق الانتماع في الأشاء 


ع ١‏ اسن حبر 


لمبَاحَة بشرط عدم الإصران بالثر: فل أحكام هذه المسائلٍ فلا ص أَنْ يكون هَذَا ضرا فاحمّاء وما الْمَرْقَ؟ َمل في الجواب. 


ررك ب عل حم ير وجذبت اير الثانية مياه دن فلا ل شي حَسبٌ المادة (784 )١‏ . 
[ (اكَادة دم () الآبار تي ليست حفورة من الأخياء الاح الشركة ب بين النّاس] 


اماد )١١<(‏ - (الآبار الي ليِسَتْ فور بسع وَعملٍ تَفْصٍ عخصوص بَلْ هي مِنْ الْقَدم لاتمّاع كل وارد هي مِنْ الَْشيَاء 
البألحة والمشر كد بن الناس )م 

ماران لست عَمُورَة . دسي وحمل شفص عنصوص - أي ل يكن ذَِكَ الشخص قد حَفرهَا سه بل هي من قد لماع كل 
وارد من مَائهًا - همي من لأا لمباحة والمشْرَكّة بين الناس فَلِدَكَ العامة الاتماع بيده الْآبَارِ ويس لِأحَد الناسٍ مُنْع الْآخرٍ من 
الانتماع. أنظر المَادَةَ (4 8« )١‏ . 

أما البثر المدشاَة بس بسع وَعَلٍ تَخْصٍ عَخْصوص أي الث الي حَفَرَهًا أحَد لنفْسه فَهِيَ ملك خافرها ومسْمَحرِجهَاء أَما اليه الي في الث 
فلا تكونٌ أ اماك ماد الي أنظر المَادَةَ (1 8* )١‏ (رد 0 أققْدي) . 


ور مه 


] (المَادة 000 )١‏ البحار والبحيرات الكبيرة مباحة] 
المَادَةَ (بام و ) (لبَِار م ) مه فك وَاحد مِنْ النّاسٍ أَنْ حفر دولا يجري منه ماءْ الْبحَارٍ والْبحَيرَات 


لأرضه ؛ ويشتع بح اشرب وحق اسم ولس لأحَد ا ين ار بالمياه الذُكورة عل الوجه لذي بريده ةا ضرا 


- ه مار 57 - 2 2 هنا 


بالعامة. ما ]11 كن مضا بالعامة أن تفيض المياه وتفسد اسن فيمنع 6 المحتار وَالطحطاوي ف الشَرِْ) أنظر المادة 
.)١ 0‏ 


0 ا ا مِن البحيرات الْكبيرة البحيرات التي ل تكن ملكا وملا لأحد ول تحر سَوَاءٌ كانت كير كبحيرة طبريا أو صغيرة 
7 م 0 


كات نيا بش بارأ قنك بان َلك لو عمل إنسان بحيرة كبيرة 


(المادة 1238) الأبار العامة الغير المملوكة 
(المادة 1239) الأنبار المملوكة 


في ملك وأسَأل لكالا واتقطم ان انا مياه التي في هذه البحيرة لست مباحة بل تكون ملكا ذلك اع اليه التي 
في الجرة والحبٍ والْبرميل والصبرع هي من هَذَا الْقيلٍ يا وَالمسأًإِدَ الملكورة في الَادة (4 )١‏ (إن 1 أن يلتم باطواء 

الي ا أن له أَيِضًا أن ينتفع بِالِحَارٍ والبحيرات) هي و هذه المادة وَمَالٌ ا 

[ (الَادةَ مم) لماز العامة الغير المملوكة] 

الْمَادةَ (م*؟١٠)‏ - (الأمار العامة م ا الاوك وف الأعار ر التي محل في ما م أي في اي ملك بماعَة - مباحة أيضًا كلتْيل 

وَالفرات والطونة والطوتجة) الأمهار العامة الْغير المملوكة وهي الأمار التي ل تَدَخْل في معام سم أي في ع جماعة ليست ملك 


6ه م امال 7 اين يي عا رش برسم برليس8 


أحَد كليعان والسرا بن ا ماح لذَلكَ لكل أَنْ ينتفع بها بشرط ل واد (غه؟١)‏ 
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لسو ال ٠.‏ “لنيز وعزال ‏ عية هرا . ات اح .9 واه لكرج ان ب ل قايى وض ٠.‏ م 6ه | مياه ييه بر وهار ل هده بح مه عت ماخ مسد ه شادماةه ممه مار 
وذلك أن له قنم جَدوَل ون يري منه الما إل أرضه أن يست أَرصّه وان دشم طَاحَوًا وأنْ بحل سانية ومشرعة (الهجة) ٠‏ 
ال 3 تن سس سوس 6 ءً 


ما ًا عن ذَلِكَ مضرا بالْماة أن يض اليه ود قوق الناس أو قنع سير الس فك لاس حق مُنيدء ذا في لأعمار وأما 


هماه ص2 تن سس بر دي عد بهو ود ابه عراب هة - 00 203 


في البحر فإنه رمرم كر أتوفان وسيعت ف تر لادب (59» ا و54 )١‏ عن هذه المسالة. 
0 النّاسٍ في هذه الأمبار العامة ل السّفَة سوا كان ذلك مضرا بالعامة أو عير مضر والأهار العامة امير المملوكة هي كثبر اليل 
ري في الْقَطر المصري وبر ارات المي في العراق ودج ما ِكَسْرٍ الال وفحهَا) شط الب (وَهوَ يحصل بن اجتماع 
دجلة وَالفُرّات) ور الطرعة (الدانوب) الذي َع قم مله في يلاد رومائيا وبر الطونجة المسعى بع راتيج الذي يجري في مدينة 
أدرنة فهذه الأممار ر الْعَظيمَة ليست ملكا لأحد أن للك حسب ب المادة (وغ؟١)‏ صل بالإحراز و ز ووضع اليد دض ا 


ردم هبر هم سس رهئير ره 0 02 سو وخ 2 2 5 مهم 


ووضع اليد عليها غير مكن قا دام 9 هذه امار لا تحرز فهى مشتر كة بين داق حمسن ب الَادة (174) وينبت لكل الّاس - 
الانتفاع فيا 2 الحادة (ه5؟ )١‏ الور ورد 00 أوائلٍ الشرْبِ اللي في الشَرْ) 

[ (المَادة )١ ١*9‏ الأمبار المملوكة] 

لاد م 1 (الأمار المملوكهُ وه الي دَخَلَتْ في عاب طَّ لَه المْشْروج نوعانء النوع الأول: هو الأمبار التي يتمَرق 
يشم 0 الشركء لكن لا ينفذ جميعه في أراضي هَوّلاء بل ري بقيته لمَمَارَات أي اي المباحة للعامة» ويا أن الْأَممارٌ 


2 ا ل 


لي من هذا الْمَييلٍ عَم من وجه سمي يار التم, ولا ري فما الشفعَةه التوع الثاني ار الخاص وَهو الذي يتفرق وينقّسم ماؤه 


07200 مول 7 - 


عّ أراضي عنص معد ودين وألذي يلك مازه عند 0 ِل نباية ة أَراضهم 


عاد مع 0 


ع 


(المادة 1240) الطمى الذي يات به النبر إلى أرافن بي أحد هو ملكه 

ولا بنذ إِلَ مَمَارَة الشفَة نا نجَرِي في هذا التوع فَقَط) . 

مار اللملوكة وه الي دَحَلْثْ في مَقَاسم عَلَ الوجه المَشْروِحَ أي في حَارِي ملك بماعة توعان وتعري كل مما عا واحكامة قي 
في المادة 0 .)١‏ 

النوع الأول - هو الأتار التي يرق يفم ماوعا الشركا لكن ل يد عه في آر راي هْلاء بل تجري بقيته ارات | أي 
الرَارِي المباحة للعامة بِأَنْ 1-6 7 عو صٍ جَدْولُا بالاشتراك وسيل الياه منْه إن مرارعيم وَأَنْ لا فد تلك المياه في مَرَارِعَهم 


مه مه ؤس سوسس َس مس94 


بل تجري بقيتها للبراري وها أن ار 1 بل ع نون رن فت ير ألم لاقي ارا القئنة #الاامري 
في الْأَممار الغ امملوكة. 
التوع لاني - ار الخاص وهر الذي رن ويم ولد ارايت ' ناص معد ودين ادي ينقد ماوّه عند وصوله كك باية أراضيهم 


0 ل ِلَ مَمَارَةء وقد أَعْطيت إِيضَاحَاتٌ عَنْ ذلك في شرح الَادة (ههة) (مثلا مسكين) ٠‏ 


نحت ن / عه 


َالشفْعَة عا تجَرِي في هذا انر 0 باعتبار أنه 3 ف حقٍ المبيع. لكر شرع الحادة اذه 1 
الخلاصةء ماعل قسمر: 
القسم الأول رلوك وهي أيضًا عل توعين: امأعانة) وما اما خاصة. فَعَلَ هذا الال يبلغ لغ جموع سام الأمبار تلات (1) 


الَو العو موك العام (0) الَر لُك العام (") ار لممَلُوكُ الخاص. 


51121120 ١5 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


١‏ ا بي اتلك فار اقل فت وَلَكنْ ري الشفْعة في الْأَتبار المملوكة الخاصة. 
0 ا لمان المماركة العامة م جاء في الَد ا 1 


ا ا 0 ا عل عر برج سَدسَ همه عر 


وكان يجب أن ١‏ دك هه اكادة إن في كاب الشفْعَةء بعاد ل وك كا ساني عل هذا الوجه. واما أن تذكر في الفصل الثاني 
من لباب الخامس من هذا الْمَّابِ. 


0 هذه الموَادَ التاث هي أن كل النّاسِ ارون في حي الشفمة في أنواع لمياه الأربعة وهي: ) )١‏ البحار (0) الْبحيرات 
(*) الأمبار العامة (4) الأمار المملوكد الام اام ماو سق الشْرْبِ العامة شرَكَاءُ في حَقٍ الشرْبٍ في لحار وَالْبحيرات 
والأمان العامة أن في حي اشرب في امار الملوك: كوي 1 أذ 2 الدب ونا موق أنه ارب 

[ (الَادةَ+١1)‏ الطلمي الذي يأ به الال ل أَرَاضي أحَد هو ملكّه] 


الَادة | ) - (الطمي الذي ين به إن ب 


2 عه سد م 


سن | لأحد ان يتعرض مش 

الطمي الذي بأووةادر دكين ِل أراضي أحَدِ هو ملكه وأو كان هذا الطمي دامع أ أكثر ولا بسو لأَحَدٍ أن 00 
أي ليس لأحد َخْذْه فإِذَا أَحَذَهِ يِضْمِن لألّه ياجتماع اتاب في ملكد قَد صب َك قات هن أحراة ملك ون المَادَةَ )١١0(‏ 
هي نظير هذه المادة. ْ 

1 (الطمي) للاحتراز من الشجر لِأَن مياق يه انبر من الشجر والأخصاق لا يكون ملو لصااحت الأرضن: وإذا قا السيل 


0 ع 
0 


0 من الجبال المباحة 48 بلا صاحب ولك أخذهاء 


1 ع عا 0 ره بره هس ّم 


وكذلك الصيد إذا ذا سي في اللا نه ارا ف يكُونٌ ملكا لصاح رض رك من بابخلرة يكلك. انظر المادة (4 )٠١0‏ . 
(اغتانية في امات زِيَادة) 
«الادة ا 5 أن الك الَتَ في الاي التي لا سَاحبَ نا مح كَل الا الت في ملك فص بذُونٍ أسبيه 


2 اما سي ذلك الشخص ف هذا امخصوص أن أ رض وعاعا يوجه م أجل الإنبات كسفيه أرضّه أو إِحَاطَبََا 


ل سير لس سر ا لي 


ْدَق من أطرافها َالبَانَاتٌ الخاصلة في تلك رض تَكون ماله قلا وغ لآخر أن م منهًا شيعا فَإِذَا خا يا واب 1ك كرون 
صَامِنا) ٠‏ 
ّ أن اي لاب ف الأراضي الي لا صاحب 1 َلْأرَاضي المؤات والجبال الا 0 كلك 3 ثارث ف ملك تفص بذون 


ور 4 هوه 2 را م سم_لير ع 42 وى لساب وير يرميرده وشا هسم مير ساسم 


يما شاك وهذا الس ملكا لد لإا ل وإذا تله أحد لا إسترد منه. انظر المادة (/51” ٠ )١‏ وبيع هذا 


الكل ا احاذه ال نر 00 لاد 0 000 


ناي 1 0 5 اتات الاصِلَهُ في تلك َ الأوْضٍ أي الك 0 8 ل 5 رفي ط َ 
ل هَدَا الك و ل د َل 7 ؛ كان زرعه في رض أو في أرض + ره لي في الشرب) . 


سه عي اع رد ل .2 هر ه َه 2 ٠.‏ 


2 
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لع وس وير دهع روع لودع سر 


ياخل منه شيئا غير إذن. انر المادة (/اه) َإدًا 55 واستبلكد 21 ان انر الكادة )1 ) وإذا كان ا عينا إسترد ه. 
أنظر المَادةٌ )69) (المندية) 


(المادة 1243) الكل هو النبات الذي لا ساق له 
(المادة 1243) الأنجار التى نبتت من نفسها فى الجبال المباحة 
(المادة 1244) الأتجار النابتة من نفسها فى ملك أحد هي ملكه 


[ (المَادةَ 48 )١١‏ الْكلَاً هو النبات الذي لا ساق لَه 
المَادَةَ («4؟٠)‏ - (الْككاً هو النبّات | الذي 
الذي لا ساق له وإذا بت ينبسط وينتّشر عل الْأَرضٍ» ولا إشمل تعيد الا الْأَتْجَارَ إِذْ َ حك الْأَتجَار قد قد بين في المادة (844 


مه مووّه و م ميل 6و - مه بس ع قر 


0 َلْأجَار الثابتة في ملك أحَد من تفيما أو الحاصلة بعَرسٍ وير معلوم َرِسبًا هي ملك لصّاحب الْأَرْضٍ فلا يجو لآو 


مم لس 


م 5م ره ابر هم ةم م سه هبر هوه 2 ره 2 ول تسلا 


لا ساق له» ولا يشمل الْأتجارء والفطر أيضا في الحشيش)  ٠‏ الكل هر النَبَاتُ 


- 


عم س خ مه ده ير 


احتطابما بدون إِذْنْ صاحبٍ رض فإذا احتطيًا أحد يضمن. 
وا حشيش والشوك من الْأَتْجَارِ أأيضًا لأَنْ شُمَا سَاقَا وسَاقَ الشجرة عيارة عن جذّعها ويقّال: قط ساق الشجرة أي عه الموج 


وهو اجر المي م كيده الفارسية) م حجر الْعينِ والفير أي الزْفْتَ والررنيخ كَالشَجَر فَإِذَا وندات هذه لشي 


فعلك أحددهي 1 ونا أحذها لعز شا نوكتل الَأ ها في حم الكل ولك َي أذ الفط يك وس 


امانهن الأرضل الذي تبت فيه استرداده من أخذة 5 المْحَارِ في الشْرْبٍ وفي البيع الاسد) . 
[ (المادة مغ )١7‏ ات م في الال المباحة] 
الَادةَ (4؟1) - (الْأَتَْار التي بَبْعَتْ من تفسا في الجبالِ المباحة أي الال التي ل تَدَخْلْ في يد عاك أَحَد مَباحَة) كدَلِكَ الأهار 


- برهو 
هه ثر شير 


لوي إل قي وأا اراقع في فنا لقي وحن في ملك أحَد الخ هلأس من ايه دا ليحن َعم نما مك 
لأحَد (الحنية) وسبب قود (الأتجَار الب من تفبا) يهم من المَادَة (ه4” )١‏ . 

[ لماه 144) لجار لبه من سما في ملك أحَد هي ملكه] 

اماد (غ4؟1١)‏ - (الأَتجَار النابعة مِنْ تفسمًا في ملك أحد هي ملكه فلس لآخر أن يحتطيا بدون إذْنه ه َإِنْ قعل يِضمن) . 


لأنجار ابه من تفيما أو المغروسة من أحد وعير معلوم ا عت اع بزلل ندر 4 و الذي واقال 
ذلك ليس لآحَرَ احتطابا بدون إذنه. نْظرٌ الحَادَةَ (/91) . 


ها ع مداع عو ص عنهة اصره خى اعت سس مهودع ده هم و 
.- 


إِنْ احتطبها وكانت موجودة ف يده فتسترد عينا وإذا استبلكها سما (الهندية ف لباب الأول من الشرب و نحا الحانية) ٠‏ 

ف من المَادّة (4؟ )١‏ إِنَّ الشّجَرَ هو الذي لَه ساق أي م عل ساقهء وليه قالحشيش والشوكُ الأحمر هما من 
3 الشجر. 

وتَعيير (الََة من تفسبًا) ليس احترازيا ولَِلِكَ فَالشّجَر الذي بت بعَرْسٍ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ هوَ ملك لصَاحِبٍ الْأَرْضٍ بطري 
الأولّ. 
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سس سير عر له مرام فى سواه 2 ماه 


وم تكون هذه الشجرة ملكه فصان لا من عروقها في عَرصَة عار قن مرك 


معن عر هد “دمل 


عل قلع تلك الْأَعْصَانِ وريغ عْصَة 0ه (الْحَايّة) ١‏ نر لاد ( 06 
٠‏ الَادَةَ (1ه4م) ذا عم أحد جره فا أنّ الَف الي هر ين قم اتيم يكرد يلك كلك هته تكون له أيضًا) . 


عع صر و ع و 


أي يكون الثَر ملكه أيضًا فَلدَلكَ ليس لآخَر أَنْ يَأخْدَ الثَرَ أو املف الْحَاصلَ منْ التطبيم بدون إذنه فَإذَا أَحَدَ يضمن. أنظر مادق 
ام 

كن ايكون ملك شر ة بطق تَطِيمها ذا كنت تك الشجرة ملكا لير > يهم ذَلِكَ من التفصيلات الْآنية. وذَلكَ أنه يوجد 
كني احتمالات ف الشجرة دير 2 هل المادة: 

١‏ - أن تَكُونَ بك الشجَرٌَ َال يعس ذَلكَ الحم ي قفي هذا الخال تَكُونُ الشّجَرةٌ في الأصلٍ ملكا له كا بين في شرح المادة 
الآنمة ما يكو اللّت الحاصل مِنْ التطعيم ملكا له أيضَاء 

-١‏ أذ ميت ارهن نبا في ملك َلك لص الي َه من تي هذا الل ُو الجر مك م اند ١‏ (4:4؟1) 


يكون أَيِضًا املف الحأصل من التطعي مذكه. 


م - أن يبت المّجَرةُ المكورةٌ مِنْ تسا في التصَة المماوكة لفاك :: بن اين أو في أراض مملوكة يالاث ترَاك فِيَطعَمها أحد 
كن بلا إذن لكر وني هده الور حون ةمهمل ترك اطي ولا في الوك الآ وني هاما 
ل رمه أو الأراضي المملوكة» فَإِذَا أَصَابَ الشجرة المطعمة الشريك المطعُم فيا ذا أصاب الشجرة المطعمة حصة الشريك 
لخر فِقلع التطعي. نظ المَادَةَ )١ ١1‏ . (فَاوَى بي المعرونق الراك) * 


- يق اس سس سر لوس لومس 


ا سر ل ارم ل ا 
بدونٍ إِذنِ الْمَصَرِفٍ في الْأرَضٍ وَمصَرِفٍ في الأَْضٍ حَق مَنْعه من َيِه وذ َظعَمُهًا َضَّاحٍِ الْأَرْضٍ حَق أن يفطم الجر 
من نحل اتيم بكعرفة مو المخصوص. 
»- أذ تكرت يك الَره في الخال المباحة يني لو طم أذ ير اج 
م أنه يلك املف الحاصل من التطعيم. 

- أن تكونَ تلك الشجرة نَابَةَ منْ تَفيمًا في الْأَرَاضِي التي صرف يها تفلا أو مشترك مم آحرَ سد ليك يعني إذَا طَعُم أحد 


و ه سرك سس سس سي ال ل سه 


الشجرة الثابئّة منْ تفسًا في الْأَرضٍ التي يعَصَرفٌ بها مستقلًا أو مُشْتَركا سند ليك ور لك الشْجَرة فيتملَكهَا ولا يحق لشّربك 


المداخلة بها. 
- أن تَكُونَ مت الشّجَرة وَاقعة في ملك الْآحر الي يلك مُستقلًا سوا كانت تا 


َس موه سم سه ل ير مير 


ملك له أَيِضًا لأَنَّ هذه الْأَغصَانَ جِزْء من ملكه ويجير 


مخ 


#ِ 
5 


3 م مارم اي ودعو اي عدف ‏ خ وي 3 20 03 
تة في الجبال المباحة من نفسها فيملك تلك الشجرة بالتطعيم 
0 1 # 7 - يي مر 


١ 
5 


(المادة 1246) كل نوع من حاصلات البذر الذي زرعه أحد لنفسه هو ملكه 


هوكّهة ماهير شاه 


نوا أربررمة و بساور ذا طَُم أجني هذه الشجَرَةٌ بدون إِذن صاحيهاء يك الَف الحَأصِلَ من قن التطعي وَالَرَةٌ الحاصلة 


ري ذا جا أحَد مِنْ امارج وَطَعُم شر ال الواقعة في مْعى الْقَرْية فيك الَف 
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في ابر لان في تت الجر ال في لص ال واي القَوَلَ الأول لا بك المطعم الشجرة وتبقى تلك 
الشّجَرَةٌ ة ملكا صَاحِهًا ذلك الشخص أو أمَالي بلك لقره وبَء مأك صَاحبِ الشجرة هو الأصل إذ لا وجه لاتقطاع حَقٍ ملك نا 
بالتطيم وهذًا الَو وحن للطمئِيّة. 

َو الثاني - أن بلك المطعم يلك الشجرة أي أن بَِك اخلق لحمل , التطلوم ولك أيضًا الشجرة التي وصل وا التلوم وفي 


سس هنر ماه سا 


هذا الح يضمن المطأعم قمة ات الشجرة قبل .التطمم عير مقطوعة 6 أنه يضمن يمه ال لدي كان عل صَاا اول بني الما 
(الخيرية) عات ع ام وام م الشجرة بتطعيمها وَذَلكَ فَقَدْ كان اسعها قبل قبِلَ التطعيم متلا مجر بعلم فََصبّحَ اها 
م مر 3 :5 فستق. أنظر المادةَ (899) ٠.‏ 


وفتوى ب شيخ الإسلام 1 اليه ب إِذا طحم ا يكين الشجَرَةٌ الواقعة ف املك المشْبرَك يدون إِذْنْ شريكه فيُمْلكهًا الشّرِيكَ 


ساد وه مه 


الهم هي بحس الطَار مَبيه عل هذا اقول لاني أن الشِّكَ الْْطَعمَ جني في طم حصّة ريك وَعَيْ خْبُ الَْلِ الأول 
ا َك الشريك المطعُم حصة شَرِيكه في الشجرة المطعمة. 
[ (المادة 45؟١)‏ كل نوع مِنْ حَاصِلَاتِ لبر الذي رَرَعَه أحد لنفسه هو ملكه] 


ماده 13) ا ف ين 0 د الي ا 0 0 ل 0 لغرا 


وش له 77 0 0# و م َس كه 1 


منهاء ا 6 2 قفر الانية دن لاد قم 0( 0 ء زرع در ملك 7 0 ف ملك ا من صاحبٍ 


م 2 مه ع2 0 4 


الملك أو بطو لاا أو الاستمارة ىه أو عَصا يدون لأ الي وب حٍ أل 2 اعد 0 3 أدص وعكاك هده 


رس 


0 


9-7 6 م ا لس نه سه لك سس عه 2 مه 07 ا هه مض ور ه46 


ل 
مه ع سَع له 


لصاحب البذر حيث إنه فرع عن لبر لوا جيه 0 كاب 0 ود ويج كاب ا 0 1 الع ل ف لْرْض 


- ره وو 


لا يدخل في المبيع. 


لبه ابر .وم ومدهرر ه_لير وه اسم سمس 


ويفهم من ذم الب بر بصورة مطلقّة في هذه المادة أن البذّر المذكور سَواء كان ملكه أو كان 


(المادة 1247) الصيد مباح 
؟.0 الفصل الثاني في بيان كيفية اسمّلاك الأشياء المباحة 


(المادة 1248) أسباب القَلِك ثلاثة 


ع صل م يه 52 سوه ل 


0 ذلك لو غصب أحد بذر الآخر وررعة في أرق خَاصِلَاتَ لبذ تكن له وللمغصوب 1 أن يِضْمِنْ الْغَاصِبَ سََ لبر 
٠‏ مط طرالادة كي .م 

وتعيير (لنفسه) للاحتراز بن ازع بلوكالة والنيابة وذّلك رام اعد آلغ أن يرع هذا البَذّرَ في رض 4 ورَرعَ َع المأمُور ذَِكَ البذّر با 

علّ هذا الأمر لامره و الحأصلات الام 


[ (الحَادةٌ /14؟) الميد م 
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لأنه قد ورد في اليه ارم م [المائدة: و] ٠‏ ًا َم َاسطَادوا| [امء ا ؟] وعليه فلك أن يصَطَاد 


َ هم سمه َ- 20 عور ور مار 


الصيد فلى اقطاة 6 صَيْدًا في أَراضي آخر أو في المْمَارَه ركان لأحَد أي في الصحراء فالصيد الذي يصطاده يكون ملكه 
ولس لصاحب رض أو تعد مار من بيت المال امرض للصيد المَذُكور. أنظر المواد 0 ! ولاو" اوه 00 


مت ذلك َالاسْتعَالَ بالصيد رك العَفلة وقد 0 ف الحديث «من اتبع الصيد عل (الندية 1 للم) ) ولّكن إباحة الصيد 


م روط بغلاثة شروط:. 
7 م سَ مر ور ف ل حنم رمغ 0 هه 2 مض اه هه 0 اه سر سَ وي 
-1- أَنْ لا 14 م باعي فإذا كان الصيد يوجب حصول محذور كنفور الحيوانات وخوف واضطراب الإنسان فيمنع الصيد. 


زاكر ه هسا اش 


انظر المادةٌ 1 )شر حيهاء 
- أن لا يكونَ الصيد للتلهي فَإِذَا كان الصيد للتلهي فهو عير مباج. 


62 خد .لابواس تي اه ماك ساس وشاعج سس مله لم ج12 ع لع ل لس ع ار لس سه ار عر إل #2 - 


" - أَنْ لا بد الصيد حرفة وصنعة وعليه فلو اخْذَ أحَد الصيد حرفة وصنعة له فلا يكون مبَاحًا (عبْد الم في وائل كب الصيد) . 
[لمَصَل الثاني في بان كيفية اسْلَاك الأشيَاء المباحَة] 
[ (المَادةَ 44 ؟1١)‏ أَسَبَابُ اتلك كام 
١ 0‏ في يان كيفية اشَملاك الْأَشْاء ا 0 0544 ار اتلك 0 ل 00 بنك ا مالك إِلّ 


- 


م وله 200007 - 


ع 


حقيلة 0 7 27 000 32 


- 


م رم مه 
و 


اسان اك مامه 
الأول - الثاقل للم مِنْ مالك إِلَّ مالك وامكاج وابة واهدية والتصدق اللي معَابل دل أو بلا ء 
(699) أن تَغييرٌ الْغَاصِبِ للمال 5 بصورة 


000 


عير فيا ابعه 0 دعي نهذ السب ايها مددوة من نات كلك من الَو الأول وبه جلك الْعَاصِب المغصوب 


ون يكن أن الب فل نوع وجب ذلا يب ع مأك لقاب حَسبٌ اتاد امام الاي - رسي اله نه - ولك ليس 


5 م 2 وه بير اس جر > ع © اس تبرج أو و َس ابر فاخت 7 او بعالل :جو “ههه ٠ ٠‏ صرتين 
ى أن الصلاةً في الأرضٍ المخصوبة جار ويحصل الثواب الَْزِيل للْمصقٍ قا 


-ه 
1خ اخ 3 1 لواف 6 ََ 


متو أن يكو المحذور لغيره سيبًا ل شرع لاير 
لك بالآك (قح ع الفصب) ٠‏ 


50 
4خ توعرمع م مه ره ابماس ال ل 


الثاني - أَنْ يحْلتَ أحد آخر كالإرث يعني من أَنْ يلك الوارث الال الموروت بطري الخلف عن مورثه» ويتفرع عَنْ قَاعدَةَ ملْكيّة الال 
الوروك بطريق الخلفية مَسَأَلَان ظَ كن ف شرح الحادة 5 .)١‏ 

اثالث - إِحْرَادٌ شي م لا مالك له لضي ؛ عليه وَدعى هذه الملكية أَصَالَة 0 مق ذي أَصَالَةء ؛ وَهَذَا السب الثَالتُ مدت 
لمك من أَصَلِه (الدر لحار في أَوائلٍ الصيد) ب يعن أَنَّ صفَة الملكية لِدَلِكَ المَال قد تْ بالاستيلاء. 


حل > عير اع ”ل سس - 


رام تفرع المنياء م حياة الرات: سرب 0 لبك راطا ان ا الس ب داخل ف في السب . الثآاث وله جاع ل ]ا 


ابيع (رد لسار 
وَهذَا الاستيلا 4 وَالْأَخْدُ إما أن يكون حقيقيا أو يَكُونَ يوضع الْيد حَقيقَة عل ذَلكَ الشىءِ كأخْل الماءِ بإَِاءِ من لبر وكصيد الصيد 


مه ديعم ورم ديه اس ءَ. 0 2 44 مع وهر - ام م ع 
وكقَطع ادش من الجبال ولمع الكاك المباج ونجزيزه واما ان يكون هذا الاخذ والاستيلاء ا وذلك بتبيئكة سبب الاخذ 


[ 
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والاستيلاء كوضع ا عم اد لطر وتصب 2 أجل الصيد سوراف كان :هذا السرى مر صوعا عزفا وعادة للأخذ والاستيلاء 
5 1 الشبك2 0 الممتعماة اد للصيد 31 2 عر موضوع ع فا وعادة الأخذ والاستيلاء ا آث خَيمَة الصيد لير 0 


ا ٠‏ 7 1 عرص ال اخ عر + ته 


عقا وعادة للصيد 85 انه ف هاتينٍ الصوركين ذا كان امد واي من نصيها ووضعها عد يمك ا من هياً ديه بواذا ل 
كن َي ل يقد للد © آن) لت يقد نس النبك فلي الشدرة الأول ابي رمن تاد يني في للد لي 


ارد عد اخ اميه سد سَ س2 ايد 8ن خرن .كد 


يصطاد ييه بيه يك المسيب الصيد لِأنَ الشبكة لا تتصب إِلّا للصيد حَقى أنه إذا نصبْث الشبكة بمَصد يفا فَاصَطَادَتْ فلا 
جَِكُ نَاصبا الصيد لأنّه لا يصير آخذًا له بالشبكة ولَكنْ في الصورة اتانيه التي أَشّرَ عا يرقم اي إِذَا أضطيدَ صَيْد فلا يك التَاصِبٌ 
الصيل. أنظرٌ شَ المادة )٠10*(‏ . (رد المحتار وَالمُوي) . 


8 ثان لتبيئّة أسباب الصيد: لو دخل الصيد في دارٍ أحد ورأى صاحب الدار الصيد فَأْقَمَلَ الباب وأصبح الصيد في حالة يمكن 
صيده يدون شبك 5 يمك ماع الدار الصيدَ وإذا أَفْمَلَ الاب يدون أَنْ يرى الصيد ويعار به فلا ل 0 ام : 


ار 


قبل في المجَّدَ (لا مالك لَّه) لأَنَّ الاستيلاء ء عَلَ شَيْءٍ له مالك كالاستيلاء على حطب بجمعه 


(المادة 1249) كل من يحرز شيئًا مباحا يملكه مستقّلا 


أحد من مَعَارَة وكومه لا يله مالك له بل يكون عَاصِيًا (رَد المحتاي) ٠‏ 


لم َس 


أن المالَ الذي يجده المقاش بلا تيف لا يحل لَه (الدر الْحْمَار في أَوَائلٍ الصيد) 
[ (المَادة 5غ )١١‏ كل من يحرز شَيعًا مباحا يلك مستقلا] 


المَادةَ (و؟١)‏ عن رم مباحا عله مستقلاء متلا أو أَحَدَ د من ير ر مَاء بوِعاءِ كالجرة والِْرْمِيلٍ فَإحرَازْه وحفْظه 


ف ذلك الوعاء صار مذكه قليس لغيره وده الانتفاع ب 6 وَإذا اه آَّ بدون دنه 00 0 صامنا) ؛ 


عن مَك اَن ل متتل إن هذه المادة ا الث من المادة الآنقة. 


عد ا هع يه عني ب لزي دمر قي همه 2 مله ددع ةّءة له . 


الإحراز يطلق على جَعل اليه ء في موضع حوين. وَيفْهم من تعر الإحراز وعدم استعمَال تعرير الأخذ أنه لو مَل أحَد دَلَوه مِنْ 
لير ول يبعد َه ادلو عن بَابِ الْبيْرِ فلا لِك الماءَ الذي فيه. 
كدَِكَ أو مل تمص اس امام مِنْ حَوْضه َه الي في الطاس بت في ملك حابي | 0 ذَاكَ الشخص يكون أحق من عه 


1 
َس هرهم 8 رم لابيرعر َس في 2 غني في ل- ا اع ا 


َالمَاء الذي ف الطاسٍ (رد المحتار) ولكن ف هذا الحآل عر لامي ذلك الماء فليس د حد معارضته أما ذا أخذّه م أعو 


2 


03 2 ع ل همه 


ع 0 


2 


فللمغتسلٍ الذي 07 الطّاس معارضة الكين الآخل. 


تلا أحد أحد من تر أو ير أ ست مَاءِ وعاءِ كلجر وَالِْرْميلٍ فبإِحرَازِه وَحَفْظه في ذَلكَ الْوعاء صَار ملك لأنه قد ملكه بالإحراز 
(الطوري) فَلِدَِكَ لَه أن يَكلتَ َك الا اع لكات كَأنْ بببيعه همون مي أرأذ . يوصي به ما أنه إذا مات يكُونٌ مورونًا 
لورحه (الخانية) » 1# أن المياه 0 توضّع في الآستانة في البراميل والقوارين وتنا من قبل ايا كاه (قَره قولاق وكوزتبه وشملجه 
وقايش طَاغي وَعِلْ طَاغي) هي ملك لأَححَايا ا 0 

وا لسار الصبي أن يحضر م بن الْوَادي أو الْحوْضٍ فَأُحْصَرَ ال فيمِكُ الصي ال ا إلا أنَّالمرْوِي عَنْ الْإِمَام مد 


2 


نيا أو مرا أَنْ يصَرِفٌ ويسهلكَ ذَلِكَ الماء بناءَ عل العرف والْعَادة رد المحتار) . 


ا 


لوالد 
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4-0 


يس عه صَلاحجية الاي 


و 0 


هه 22 مها سم و 6 مسر مر 


أي أله ليس له حق الشّقَة. انار بهادة 60 حى أنه إذا أده آخعر يدون إذنه واستبلك 


امسا 
د 
0 

086 
0 
> 
8 


يوس بإمُلائا أن الما منْ يات د السعوة. .ورد الحي) 1 
إن لم مان امياد التي موحد و تبك راط ا الي ارسي سر عد ار 
أن الدب 8 يت الشريفٌ لقال الا 7 شركاء في ثلامة: ف الماءِ ولك دالا رت اليد قٍ شر كه مثل هل الميأة احا اه 


و 


تدرا الشيَات (الطوري) 
د )١ "5 ٠(‏ - (يقتضي ايكون الإحراز مَقْرونا بالقصد» فإذلك ك أو وضع ل ان ع م حا امعان فيه 


0 عي بر لني 


َيَكُونُ مَاء المَطر المتَجَمُع في ذَلِكَ الإناء مذكه. كَدَلِكَ الما المتَجَمعْ في الحوْضٍ أو الصيرج لمنْمَنِ أجل بم الماء فيمًا ملك 


لصاحويما. ما مه لمر ابي تحت في إن وصَمَهأحَد ب قصد فا مون وله َه وسو لشَخصٍ عَيْرِه أنْ يأَحدَها وكَلكَها. انظرٌ 


مه 


نرق ع فيه بترن مل ار 


َي أن يكُونَ الإحراز مْرونا بالقَصدٍ حَتى يتحصل الإحراز ًا كن عير مرو بالقَصَدٍ فلا يتحصل الإحراز ز فلك أو وضع أحد 
وِعَاء في ححلٍ بقَصد مع مياه المَطرِ فيه فيكون مَاء المَطَر المتجَمع في ذَلِكَ الإناء ملكه. كَدَلِكَ الم المجمع في الخوضي أو الصيريج 
اَن لأجَلٍ بنع الا يما مأ لصَاحِيمًا فَدَِتَ لو َرلَ مه مر سَقْضٍ جَارِِ إل ذَلكَ الصبرج فَليسَ لَْارِ لَب مشَارَكته في 
الم المجَمع في الصيرج ( ١ع‏ أقندي) . 

ما لطر لني تحَمَت في إن وَصَعَهُ ُو قد أي يع قد جع مَاء الَعرِ فيه قلا تكو ملك له بل حون مباحة وموم 


لشخصٍ غَيره أَنْ ياخذها وعلكياة 


كك جع أحد لكي في مر تنو يقد َو اليل جين الي د وَوَصَمَهفي طرف ال كي أخذه رانو 


أن مم | الكلا لذ يكن بقصدٍ اه َل عن يقد طهر ال (رد المحبَار) انظ اماد الثانية. 
أ الَادةٌ ل )١‏ َع ؛ هذه الحَادة ومكال ا 


المادة (1251) يشترط في إحراز الماء اتقطاع جريه 

(المادة 1252) يحرز الكلاً النابت من نفسه جمعه وبخحصده وتجزيزه 

(المادة 1253) لكل شخص أن يحتطب الأتجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة 

[احَادَة (161) يِشْترَط في إِحرَاز الاء القطاع جَريه] 

المَادةَ ١(‏ ه» )١‏ - (شْترَط في إحراز الماء القطاع جريهء وعليه فَايَاه لني في ال الذي .* بع فيه اله لا تحر لو أَحَدَ تفص من 
الَاءِ التابع والمجتمع في ير كهدَا بدوق إباحة .مامه ل رمه مان وَكَدَلكَ الم الماع الورود أي مَاءُ الحوضٍ 


الي يقد ما يرح مِنْهُ ما منْ جهّة يَدْخْلَ يه م بقْدَارِ ذلك منْ جهة أخرى غير خر) . 
يشُترَط في إِرَازِ الا القطاع جريهء وميه اميا الي في الث التي نَم مها اله لا تر ملو أَحَدَ شخْص مِنْ الماء التابع وَالمجمّع في 
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ه سهس, َك لع سر ب ساسا لس هن مه سا 


ير كهذه دون إباحة صاحهها أو إِذنه ورخصته 0 لا بازمه صَمَانٌ 6 انه ليس 1 استرداده إِذا كان المَاء 0 بل إن لكل 


2 
278 200 ره يراه هس ّم ال د 


شرب الما م مش هذه لير وسقَى حيواناته و شرب جميع الماء انظر المادة 0 (١‏ أن الأبار والحياض والآنبار ار م 
از ولِأَنَ المبَاحَ لا يماك إِلّا بالإحرازء ويا أن المسافر لا يمكنه أَحْدَ ما يكفيه من المَاء لوصول إِلَ المحل لمقصود 0 


مع دده مه رمي يهير 8 مه 2 


أَنْ يَأَخْدَ الا من الْآبارِ التي تق في طريقه لنفسه وركقَائه وَحيوَانَائه ذا مُنمّ مِنْ ذَلِكَ فيَحْصَلْ مِنْهُ صَرَرْ عَظيم وهذا منوع شرعا 
(الطوري) . 


حت أله أو ف أحَد جميم مياه اللا يمه مان أن صَاحِبَ الور مالك ل الذي في البثْر بل هو مالك لليثْر قمطء انظرٌ 
شرح المادة )1١(‏ كَدَلِكَ اله الموجود في تبر حَاصٍ بأحد عير حرز فلو أَحَدَ أ أحد عاءً التبربلا إذْن كن ستى أرضه منه قلا 


م مسه 


نَل وَل الى (العطور ِ 


تر 
6 


وكدلك الماءُ التتابع الورود د أي مَاءُ الحوض الذي بِقَدر ما يرج منْه مَاءٌ مِنْ جهة يدخل ليه مَاء دار ذلك مِنْ جهة أَخْرَى عَيرُ 


وس سد صم سد اسه وو لمة م 


محرز فَلِدَِكَ و لحك اعد رين بهذا لتر ماء عر أو إناء ملك ويس لماحك الوط امارد اد. 


2 


2 
ءَ. 


] (الحَادةٌ )١‏ رد لكل نابت من نفسه عه و خصده ريد 


كله محرزه مستفلا بموجب الَادَةَ (49؟ )١‏ وَلذَلكَ ا الذي خخصد وير عل هذا الوجه لبس لأحَد أَحْذه والانتماع يه. 


وه بره سم ّم 


انظر مادة (/91) ٠‏ 


مير و هرهم هه ع َس ل سا م امة نوتيرهة سسا باش اصع لم شير 


َإدًا احاده ةرافس ليك رار مه العبمان انظر هادة ٠ )89 ١(‏ (رد المحتار والهندية) أما إذًا حصد ول يرز فلا يعد محررًا ولا 4- 
27 


الم 
0 ماس 


(الَادة 0 لكل َخْصٍ أَنْ يحتطبَ الْأَتْجَار التابة منْ تفْسما ف الجَال المباحة] 


- ام-7 


المَادَةَ (6؟١)‏ - (لكن تفص أي 5 أن يحتطب الْأتْجَار التابة من نفسها في الجبال ا وطاق الاحتطاب ‏ يعني ينعها يصير 
مالك ولا شط ريط 


٠.0.‏ الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء المباحة للعامة 


(المادة 1254) يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح 


و ع اص 6ه .جه ّم سََ َه احج ه ور 42 ابعر اس 02 


لكل تفص يا كان أن يحتطب الأتجار النابتة من نفسها في الجبال المباحة لأن هذه الْأَتْجَارَ مباحة ولكلٍ الانتماع ب بِالْأَشْيَاءِ المباحة 
8 جا في الحادة الاتية. 


ف 
م 
هس مايه 2ه دهم 0 


رفك المجلة (التابة من نفسها) للاحتراز من إنانها ذلك أو غرّس احد شَسَلَ رفي حل خخصوص من الجبال لمبَاحَة ورباه واننجه 


أو طعم الشّجَرَة التابتة من نفس في الال المباحة كابهر مذكون فق شرع المَادمَ (ه؛؟ )١‏ فيصبح ملكا لذلك الشجر انط المادة 
عا ١‏ 
وطاق احتطاب جنات من نفسه في الجبال الاح أي إداحمة: وشيرة بلك الاحتطاب» إذ يقَال: احتطيت إذا جمعث 


1 


جه 


م ما ا و مه 52000 0 


الحطب. فيكون قد احرزه وبضح . مَالكا له ب الحادة 659 .)١‏ 
وقوه (بمطاق الاختطاب) أي لا قرط عد اجنم ربطه» فَلذَاكَ أو بحم أ حطبا في الجبال المباحة وترله هناك كاء آخر وَأَحَدَه 


رهئره مه رم بيرم دةوئر 5 


فالمحتطبي استرداده من اخذه كا هو مذكور في الحادة» )4غ إل .)١‏ 
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[الْمَصل لالت في بان أحكام الْأَشْيَاءِ المباحة للعامة] 
[ (المَادَةَ )١1١54‏ يجوز لكل أحَد الانتماع بالمبَاج] 
الْمَصْلْ التَالتْ (في بان أَحَكام الْأَشاء المبَاحَة لِلعَامُة) اللَادَةٌ )1١84(‏ - (يِجور لكل أحَد د الاتماع بالمباح» لكنه مشروط بِعَدّم 
الإضران بالعامة) » 
جور لكل أحد د لام انباح. 


يرح عل ذلك مسائل وهي: 

- امسأ الأول - لكل أَحَد اختطاب الْأََْار الثابعة من تفسبًا في الجبال المباحة بموجب الَادَةَ الآنية. 

المساًلة الثانية - ليس لأحد ين ا اراز اليا المباحَة > ورد في المَادَة (هه؟ )١‏ . 

الْمسأَ الال ال ان لي ا كت رن ول النوق قي الى لالح 111 اله زر او 
ا (5ه؟ "١‏ 


مسأل الرابعة - لكل أن يَأحْدَ لَاتَ الت في ملك الْآحرِ منْ تفْسه أي دون تسب صَاحِبٍ الك ما ل ين صَاحِبٌ الأك 


م - 


و ل ملك فَنِي بلك الَالٍ ليس لأحد الدخول إِلَ الملك المَذكور. أنظر الَادَةَ )1١010(‏ 


(المادة 1255) ليس لأحد منع آخخر من أخذ وإحراز الشيء المباح 


المْسأََهَ الخامسّة - لكل أحد اقتطّاف ا شا ال للا صَاحبَ ا النابتة في البَالِ المباحة في الأودية الي لا صَاحِبَ لا كي جَاءَ 
في المَادة زقه؟ .)١‏ 
الساُ اده لك أحَد أن سجر من ريده نع الحتلب من الخال المبَاحة ولصيد الصيدٍ وكُونَ م يه الأجير من لمحتب 


و ال 1 بتر« بز هاه 


وما يصطاده من اصن وي المادة. 


مسأل الي ؛- إِذا وقد د لوي لصحا لقو الوك لد فل أحد 0 
في ا 


امسأ السايعة - ي أن إستدف عليها ويخيط على صَويها 


شيك يترا الاب عليه ويشلَ لمصباح ولس لصاح ادر مَنقه ون ذلك © جاه جا 
المْسألة الثامئة - لكل أحد ان سطاء اعرد 


وده لير اش م ههه 


المُسأَلَدَ التاسعة 0 أَحَد الاستقادة من الْبحار والْأَمارٍ العامة بحق السي لشم 


- 


واه لير وس ملام داوج برلمد هس - 


امسأ العاشرة - م من از شنايانا جلك مسقلا كي جَاءَ في الحادة )١١49(‏ ) لكن جَوَارٌ الامتماع بالمبَاح مُشْرُوط يعَدَم الْإِضْرَارٍ 
بالعامة َإدًا كن هذا عم موجا لاس فهو غير جَائ. لطر اتا ٠.)19(‏ 


عو 
م عه 


ذلك إِذَا أجري مَاءٌ مِنْ طرف السلْطّان لقرية أجل الشف وأراد بعض أَهلٍ الْقَريَة إسفَاءَ بسَائَينِم مِنْ ذَلكَ الماء ينظر: فَإِذَا كان 
َلك مضرا بهل الْقَرية هو غير جَائرٍ اذا كن عير مضر جا (المنديةً) 
وكَدَكَ 1 انماع ا" موك م ذم في الحَادَةَ )1١78(‏ إلا أنه مشْروط يعدم الْإضْرَارٍ بالْآحَرِينَ 


لَه صر ناس أو القَطمَتْ مياه لبر كلا أو سح مير الاك فيستع. 
كد لكل حَق الول إلَّ لير الواقع في ملك أحد وَأَحْذٌ الماء منه ولّكن بشرط السلامة 
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طرف الحوضي أو بَابٍ الييْرِ أو طرف اير أنظر الْمَادَةَ (754 )١‏ . 
كذ لك: الصيك جارد َب إِذَا كان غير مضر بالئاس. أما ذا كانَ موجبا لحصول شَيْءِ ممنوع كنفور الحيوَانَات وَحَوْفٍ وَاضطراب 
الإنْمَان فالصيد لدي يوجب ب ذَلِكَ و0 


مستئق . 0 1 سني أنه لا يشترّط 39 0 مِنْ الِحَارٍ عَدَم الْإِضْرَارٍ بالآخرين وأنه لكل الانتماع بها وأو أضر بالآخرين. 


سس سه مه 


١‏ اناه 2 ل ال أَعْذ 00 المباج] 


(المادة 1256) لكل أحد أن يطعم حيوانه الكلأ النابت في ا محال 


َه ا 6 2 ل رم آذ[ - ٍ 2 ا 
لآن لكل أحد د الانتفاع بالمباج كم جاء في المادة الانفة. . 
دس و ع “عر 0 


ويتفرع عن ذلك مَسَائل وهي: 


4 سهةهم حت عاط عب ار 


المَسأَُ الأول - إِذًا أَرَادَ أَحَدُ 9 ةم ع كرات قلس لآخر منعه. 

المساًلة الثانية لي أحَد اختطاب الْأَتْجَارِ الثابعة 8 فسا في البَالِ المباحة ولس لأحد ل من مع الْآحرِ من ذلك 

المسالة الثالَة - لك ل وحار الكل الثابت مِنْ تَفْسِه في الأراضي التي لا صَاحِبَ نا كي جَاءَ في الَادةَ الآنية ويس لأحد منع 
الآر منْ ذلك 

2 لايس - لكل أَحَد صَيد الصيد وَأَحْذه ذه وإحرَاره لس لأَحَد مَْمَ الْآخْرِ مِنْ ذلك 


المسألة الخامسة ]ذا اراد اعد اح وإحرازٌ الكل ادايت من نفسه ف ملك أحَد فيس لصاحب الملّك ل م الأخذ والإحراز 


- - 
ل َس 


ا أن مع الدخول إلى ملكد ا جاء ني الادة. (اطه١).‏ 


وء هولع حك ا 0 يا ار ل فا 2 َس 


لاه السَادسَة - إذا ود حَوْض في ملك أحَد ريد اماة إل قرس لماعت ارقي مم كن ريد الارت بون الشرك ا 
نَل مه م الدخول إل ملكد. 

] (الحَادةٌ ١5‏ ) لكل أحد 9 يطعم حيوانه ا ثبت ف الممحالِ] 

المَادةَ (<ه؟١)‏ (لكيَ أحَد أن يطعم َي الك لذت في اَل نيلا ساب لا وَأ ويد مه )ل أحد 


2 


(الهندية) ! 


أن يطعم يواه ا لبت ف المَحَالِ التي ل صَاحِبَ ها كلجال وَالْأرَاضي لمات واحد كر امه دوه د 0 لأحَد 


رمرر َسَ مدداةعة ور 4ه عر 1 رع ِ وما 


منعه لآنا الكاد مباح لكل حق الانتفاع درت وتعبير ر (التي لٍِ صاحب َا) للاحتراز من ذَات الماحيا , و ف المادة 
األاتية. 


وعيرا ه هس ّدم 


ي بزراعة أحد أو سفيه أو حفن حَنْدّق 2 ا 0 01 


ا رن ليد للاحتراذ من الت يعد 


ا 
سه م 7 


المادة (لاه؟١)‏ اك الثابت من نفسه فى ملك 


ل ل لا 
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(المادة 1258) إذا أخذ أحد الحطب الذي احتطبه آتخر من الجبال المباحة وتركه فيا 
(المادة 1259) لأي أحد كان أن يقطن فاكهة الأتجار التى فى الجبال المباحة 


ويس ل مه ينين . ّ رو 


الْغيرِ من الدخول إلى ملكد. ال اده )045 أي أنه نه بعر لصاحب املك ملع أل واسئلاك اك نرت من نفسه ولكن له م 
الْغير من الدخول إِلَّ ملكد. 


َع عن عدم من من الماك الَأ الانية وي إذا اتاج أحَد إل الوا َه في حلي آخر أي في أرضي مباحة قري 


رامع بر ابر كّهة هه مودس اسه ورد مع 


مِنْ بك الأرضي قَصَاحِبٌ الَْرْضٍ ججبور ما بالإذن لطالب لك أَنْ 8 كت أرضه ومع ع 500 ورأحده او أن تع بنفسه الكلا 


بجح جر جيه 


53 0 0 )لز فِ الملقايضا عٍ الوا ا دي احَادة (54؟ .)١‏ 


ع بس صر م 


ماده 4ه ؟ا) نا د شك الذي 1 ل لال المباحة رك ف فللمحتطب استرداده) : 


عاب بول ع ا 4 ورف ره م سم سمس 


3ح اد لا إذْن الخطب الذي احتطبه آخر من الال المباحة 9 فيها ليأخذّه بعد ذلك فون عَاصبًا وَإِذَا كان الحطب 


ا عي يترد المحتطب وإذا كان 2-0 فيضمن بدله 3 لظن امه ملكا شتطيه ونون الحادة 9ه" ٠ (١‏ أنظلرٌ 
المَادَةَ (95) . 


وَحكر هذه المادة عير مقنَصرٍ عل الحطب وجري في كل مباج محرز. دك أو بع أحَد الكل الت في أرضد وجوه م تك 
أَخْدَ بَعَدَ ذّاكَ خا اشر وأحذه لامع 56 استرداده من آخذه. كدَلكَ ااه الذي ارق آرم من الثهر بحرته وََظُ 
أده ضما د أي ف من فك الجرة في جرب أو رامن 


إذَا أَخَدَ أَحَدُ لكك الذي بمعه آخر من الجبال لاس وجرزه وتر لله فلجامع ا استرداده من آخذه. قِيلّ في الشرح (2 عل 


ع 


وراور مه عا عت 2 غير _ 722 


أن يَحدَه بعد ذَلَِ) فعليه أو ترك حتطب الحطبٍ قَائلا: ذه من يده من هع هذا لكام أذ ولك امب وقلكة. 
1 (المَادةٌ 49 ) لأي أحَد كان أَنْ قطن فاكهة اأتَارِ تي ف الجبال الباحة] 


أ م 
وم سي 5-2 8 


المادة (9ه؟١١)‏ - (لاي احد 0 أن يَقَطنٌ 0 الْأتجار التي ف الجبال الماح وني الأودية والمراعي التي ل صَاحب 20 
أن ذلك مبَاح ولك الاتمع بانباح وه 37 الآخر من أخل حرا الشّيء ل مدي ااية) 


5 روه - م هاه 


ومثل حي هذه الحادة يجري في كاف المبّاحَات أيضًا إذ أنه لك أَحَد الاحتطاب وَالاحَتَسّاشُ وَأَخْلُ المياه من الدمان العامة: 


(المادة 1260) استأجر أحد آخير بجمع الحطب من البراري أو إمساك الصيد 

(المادة 1261) إذا أوقد أحد نارا في ملكه فله أن يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكه والانتفاع بها 

[ (امَادة .95) استأجر أحد اشر يلم اخطواشس الرارق أ إنساك الصيدا 

المَادهَ (50؟١٠)‏ - (إذًا استَأجر أَحَد آشر بم الحطيهن الرارك أو إمساك العيد فنا تممه الأجير من الطب أو ها ميك من 
الصيد هَ تساي إذا اماج أحد اس تعن الدة وَنسمِيّة ادل بهم الخطي. أو الكل من الراري أي من لجال المباحة أو 


ود دع 3 


إِمسّاك الصيد فا معد الأخير من الحطب أو الكل ار يسك من الصيد ل أنظر المَادةٌ (0+ة) وشرحهاء . 
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دمة بير 


وتعبير (مُسْتأج) لاعراداين التو أن له لا سِ يي المبَاحَات إِذ مْتَضي ف الوكالة كت 0 بالوكالة حق 1 0 
كاه الول قبل ذلك حت 7 تصح الوكالة و ون ق ا باج عر لكل قبل التوكل. فإذلك أو وك 44 آخخر بالاحتطاب من 


ع 2 غ ل تر ع 7 من 


البرَاري أو يمع كذ َالوَكلة باطلء يد لوول من الحطب والكلاآ فهو له ولا يكون للموكل. وقد وضم ذلك ف شرح لاد 
(9هغ )١‏ أنظر ضح الحَادة رعسم 1 .. 


ا ل اسيل رد إذَْا بإحياء قطعة معيئة مِنْ الأأراضي الموات فَوَكلَ آخر بإحيائها جار والْقطعة المحياة تكوث للموكل (رد 


و 02 


المُحتّار) . 
[ (المَادَةَ )١1١5‏ إِذَا وقد أحد َم 8 ملك فَله أن عنم الْآخرينَ من الدخول إِلَ ملكه والاتمّاع يبا 


الَادَةَ (51؟٠)‏ - (إذًا كر ا في ملك له أن هنم ارين من الحو ل ملك والاتقع )ا ا ارا في 
صر ليِسَتْ يك أحَد َلسَائر النّاس أن يعوا با وَذَلِكَ بالتدفئة وخياطة شي على نورها وإشعال الَنديلٍ منها وليس لصَاحبٍ الثَار 
أذ م ذف وَلن ل لأحد أذ يدا جا بون إن سَابي]) . 


ووه سوسم 


إِذا ١‏ أوقد 1 ارا في مذكه فله أن بع الاخرين ون دول إلَّ ملك والاتماع يا أنظر الكَادة )915 و اماد 10 .)١ ١‏ 

وَيِفهُم من الففْرة الآبّة أَنْ الشيء الذي منع هنا هو الدخولٌ إِلَّ الملك ولس الاتتماع فَلِدَاكَ ههه اماد هي ا ونا 
.)١‏ قد في شٍٍ المادين 819 ١1و54 )١‏ أن عِلّ أَحْمَابِ الكلأ والماى أن يخرِجَاهمًا من ملكهم لسحنًا جين إليه م أو أن 
يدوا المحاجين بالدخول ِل ملكهم ولكن يي ِراج انار هر الال في الَاء والْككاء يعني إذَا لد تود رفي م قَرْنِ 


عا" ره 


أَحَد فيس لصَاحِبٍ املك أَنْ رج ار إليهء والفرق بين الكل والماك نوك وبين ن الثار هو أن الشّركه تابه في عن الكل وَالْماء وإر تكن 
ابه في عي اجمرة والخطب بل أن الشركة َابَِةَ في جَوهر الخ فَلدَلكَ لا يجو أخذُ اجمَرَةِ من الثار 


4 الفصل الرابع في بيان حق الشرب والشفة 
(المادة 02) الشرب هو نوبة الانتفاع لسقي الزرع والحيوان 
(المادة 03) حق الشفة هو حق شرب الماء 


بدون إن من صَاحها ما ل تكن اجخرة الود عر دَاتِ قهمةٍ َي بكَ الح لا تع من أَخذها عه أن من يريد الم يون 


ع لس بدح 2 .و ارت مه هد 


متعنتأ 3 ا 6 ٠‏ م إِذا وق 0 ارا في كرا يست أكِ أحد َلسَائرِ النّاس أَنْ را ماس بصورة د 
الَار 7 الفح 4 الفط مع 93 الانتفاع بالماء والكلاً هر تعبورة أخْذها ولبيان ذلك د وص الانتماع ع اأوجه الآتي: وَذلك 


بالتَدفة علا والاستقادة من ارت بَفِيفٍ ثيابه أِطك َب عل نورها أن يد من وها يقر كاب وأَنْ يشْعلَ الْقندِيل 
منها ويس لصاحب ب الا أن ينم مِنْ الامماع بالثار عل هذًا الوجهء ومع فى الشركة في الا هو هذَا 6 بن في المَادة :178 . 

كن َس لأحد أن اه نا حأ را بون إن سَابي) لأ ماح وما مأو حَط حل رد ساف كا وار ان 
انظر المَادةَ 0 ) ما آم يكن الشيء ا ل 0 


غ :سو ل <١‏ لد عزييراة 


تكن انا (اللخانية) 1 أخْل ذلك بلا استعْدان ن والمائع / لأَحد ذلك يكون متعنتا متعنتا 
[المَصل الرابع 2 بيان حق الشَرْبِ وَالشْمَة] 
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[ (المَادةَ ؟؟١)‏ الشرب هونوية الانتمّاع لسَى الرَرْع ران 
المَصل الرابع (ني بان - َي الشربٍ وَالشّمَة) 
المَادة )1١59(‏ - اشرب فرتوية الاتتماع لسغي ارزع والشيوات) .نه الشرب يكشر الشين لقة الحسة من اكاء :ارا كد أو الخاريي 


نيوان أو ابجَاعة. اما معنا عي و الانتفاع أي وقت وزّمان ستي الزرع وَالحيوان (الفيضية وَالدر الْمخَار) : 


ل 


وركن الشربٍ عبارة عن المَاءِ أن المَاء َم 0 1 الفري الإرواء أن ع الشّيء هو الي 4 الذي يعمل ذلك الشكل احا 
للورواء. وركن جل الشَرب أَنْ يكُونَ من يريد الاتمّاع بالشرب مِنْ أَححَابٍ حَت الشربٍ (الهندية في الْبَابٍ الثاني مِنْ الشرب) . 
] رلثاده ل حق الشمَة هو حق شرب الماء] 


د ارا 


أي حق شرب الماءِ لبني الإنسان اتات ذلك 0 الشْمَة أخص , بن الشرب وسببهة أن السّمَة من بالحيوان والشرب َم 
شمن لوانت والدرء, وَإنْ يكن سآن الذهن أن حق الشْمَة ل شرب المَاءِ لدفع العطّش فعل إلا أن التصود هنا هر 
اال اله كش تي الا طح الام وده لاا اليا يلدع عط الات( التي . 
(المادة 1264) > ينتفع كل اد باهواء والضياء قله أيعبا أن ينتفع بالبحار 

(المادة 1265) لكل أحد أن يستى أراضيه من الأتبر الغير المملوكة 

[ (المَادة )1١4‏ © ينتفع كل أحد بالمواء والضياء فَلَه أيضًا أَنْ رتفم بالْحَاٍ] 


المَادة (54؟1) - (© ينتفع كل أَحَد باهواء والضياء فَلَه أيضًا أَنْ ينتفع بِالْبحار والبحيرات الكبيرة) . 

3 ْنَمَعٌ كل أحَد باهواء والضياء لاي لأحد ملع آخر من الاتقاع ؛ بذَلكَ قله أيضًا أَنْ بتع يلار والبحيرات الْكبيرة أن 
شرب مهما ويقعم جدولا سي سنا هنا أو حيواناتة: أو أن يل ال إلى داره ومنزله ولا ينع أ م الاتماع من ذَلِكَ كي 
يريد وقد دك في المَادة الاي أن الاتماع امار ال المملوكة و ٍَ حصول المضرة لير ول يشترط هذا الشرط هنا: وقد 


س عر سرة يه ليتع م ابوسير م 42 


ا بض القع والزيلي وَالميني أ لامع لحار مرو يا يعدم حصول الضرر لعي ما اسان فَقَد دك أله لا يم أَحَد 
من الاسماع بالحارٍ ور كانَ ذلك مضرا بالغير: أنظر شَرِحَ مادة (4 ٠ )١ ١8‏ 

[ (المَادة )1١56‏ لكل أحد أَنْ يستِيَ أراضيه من الْأر الْعَيرِ المملوكة] 

المَادة (؟1) - (لكل أحد أن يسني أراضيه من الأثبر الْيرِ المملوكت» وله أن شق جَدَوَلَا وى لسَفِي أراضيه ونا طاحون 
لكن يشترط عدم لص بِالْآحرِنَ ذلك إذَا أَقاضَ الما وأَصَر انلق أو المَطَعَتْ مياه لير يالكلية امم سير الفلك فيمتع) . 
لك أَحَدٍحق الب م وق ن الشَة في المي الغ المملوكة أي لَه سف أَرَاضِيهء وَذلك و حا أحد مانا رب ب الي المذكور قله شق و 
جَدَوَلِ وَإِسَالَة ماء تالكر إل أزضه الي أَحيَاهًا (شَرْح الحَجَمَع في الشَرْبٍ) هَذَا ذا كانَ المَكانْ الذي قم 0 
وك ا أن شرب الما من الثهر المذكور وأنْ يتوضاً منه ون َيل ثيابه وأنْ شق جَدولَا ويجرَى في مذلكه أو الأراضي المووات 


2 0 ا ا ا ا 0 


مجددا و ريد إستي أرطي وإنشاء طاحون عن كن دول اس ماف يِدِيدهَا وجعل له اربعة ا وتحية منافدذَ (المندية ف لباب 


الثاني مِنْ الشربٍ) . 


5112161208 ١و.‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


م مه رس م ةفع ل 84 هبر وير رمه سثراه مق 


ال ع ار نو ا درت ماي ل قار مائو بسني الارواود بار وا زمرب 
بالاخرين َس لاب الوم والسواني الواقعة نحت كمه منعه عه من َلك بداعي رضائيم. 


ا ه مم و لير ل ودس سوسم 


كَدَلِكَ أو سَقَ أَحْمَابُ قرية : بإِذن نسحتي الارعن عدرلا ف أَرَاضووم الجارية قٍ تصرفهم وأحدثوا في رامزم مراك أو وأرادوا 
إسَالة الماء إلا من لتر الْعَير المملوك وَل يكن في ذلك 0 أهالي القرية الْأَخرَى الواقعة في عل القرية الم كورة يس لأَهل 
قي الى م أذ ال الحو من َل وق سايم بتي عنم ووو تاي لأغل لك ري قا 30ج بذ 
في ملك الْغير انظر المَادةَ (95) . 


(المادة 1266) بميع الناس والحيوانات حق الشفة في الماء الذي لم يحرز 
زاكادة1387) حت العرنةى الأدار المملر كه 


عبن ني ه ابره سماير بعر عبن د جاع دين هل مده َس ا روميره هد َم 


ولكن إشترط عدم الْصرة بالاخرين أن 0 بالمبج إِعا حور حالة عدم المضرة أي انظر المَادَةَ (؛ هم 2 فإذلك 


إذا أفامن 2 ضر بالدلق أو انقَطَمَتٌ مياه اد ْأَعَظَم ب الي أو تعدّر سير الف يسع من 3 عل هذا الوجه يعني ذا 


ما دا 


ضر بالعامة لكل عن ملع أن الأار المي رالماوكه في بح العامة لكل أحَد من العامة حق دفج الصَرَرٍ (الندية) ا امادة 
09م 0 
كدلك إِذَا ضر بشخْصٍ واحد فإذلك الشخصي حق الع وَذلك اعد جا لا را ف ملكه ف أل لى مرعة آخر 


للب المَاء إلما وعند إِجرَاءِ الماءِ للجَدُوَلِ فاضت المياه لضيت الجدول واستوات طٍ مزرعة آخر ات با فلصاحب المزرعة ات 


مه 


ضرره 5 55 يل الحيطان) ويس إوال و قاض أَنْ ادن بأ المياه من و اذا 36 أخْلٌ المَاءِ 8 مضرا العامة أنظلرٌ 


هل ام 


اَادةَ (8ه) (اتخانية في قَصَلٍ في الأثبار) . 


رده سيره هوّه واس ور دههى 


إن اننع دين اريم ار ألم بست ادر ذلك بالعامة هو ضرر للشخصي الْمُنْوعَ إِلّا أن | للك ار دوم 8 
8 


صَرَر امَك العامة وإذلك فقد أختيرٌ الصَرَرُ الخأص لدفع سرامم انظر المَادةٌ (5؟) (المند هه لباب اثالث من الشر) 


هلز سس - هم 


47 (إذا انقطعت المياه بالكنية) ارد ف هذه الحادة ليس ران ذلك ذا كان بر عَظم يجري اك مل يئة ة وْتمَعْ بمائه اهل 


ع 


تلك المدينة بكوات معروقة د أ أراضيه الواقعة عل طريق لير الرِي للمديعة رسال الا إلا فيفر : َإِدًا حصل من ذلك 
0 لأَهْلٍ المديعة ة يمع إلا و ل يي البَابٍ الثالث منْ الشَّرْبٍ) . 


1 (الَادة 5) ) جميع النّاس وَالحيوائتات حق الشمَة ف لماه الذي ك محرا 
الَادَة (5د؟ )١‏ - (بيع لاضن اشوا افيس الشمّة في الماء الذي ل يحرر) سواء المياه الغير المملوكة كياه البحار والْبحيرات 


رماع دم ع همهة 


امار العام أو الأمار الوك ميك لعي أن اه الشرب حَق وح َحَد من مملحة آخرَ مَاءَ ملكه فَإذًا القَلبَتْ 
مياه تت الملحَة إلى ملح فلس لأحد أَحْذْه ذا أَحَدَهِ كان صَامنًا (امحاية ورد المُحْمَارِ في الشّرْبٍ) . 


ات ا م ا ار 1 ى ع م ام 


قل (الدي: ليك لاه إدااح ر لحن ماف في وعَاءٍ كالجرة أو امحابية أو انمَطُمْ َرَيَانَ | ياه ليه كان مالا له ولا يكو سد حق 


4 
رمه - - 


ك١‎ 


5112161208 ١٠١+ 
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لم مره هه رع ليه مور هد اش 


الشرب أو حق الشمّة فيه. قيل (حَق الشّمّة) وعدا احير يد عل أنهم ير مَالكينَ للماء المذكور إن الماء غير محر (المهستاني في 


را مره م 


اشرب ورد المحتار فيه 0 

[ (امَادَةٌ 159) حق الشَرْبٍ في الْأََارٍ المماوكد] 

الَادة )1١+0(‏ - (حق القَرْبٍ في الأثمار الوك أي في لياه الدَاخلة ني 

المجَارِي المملوكة هو لأصحابها وَللْآحَرِينَ فيا حق الشْمَة فَعَليْهِ لا يسوغٌ لأحد أن يقي أراضيه من “بر مخصوص ججاءة أو جَدْوَل أو 


2 
ف م 0 21 ُ 


أ أ ل با إذنهم لكن يسوع له شرب اله يس حت فته َف وأا أن بورد حيراني وق ذا 1 يض من تخريب ار أ 
الحدوك أو القناة إسينت كثرة الو اناغ وكدلك م أَحْذُ الَاء ان داره جيه بالجرة والبرميل) . 


حَقَ الشَرْبٍ في الْأَعَْارالماوكة أي في اليا الدَاخلة في المجَارِي المماوكة هو لِأَحَارها أي مخصوص وَححْصورٌ في طم 
الْدَممارٌ الاوك عام َو حَاسّه انق الام ”م 
البو الذي به بفرزه حا من الهو الْغير الماوك كر إن راضم من الأدبار الماك وإذا سَتَى ححا لمر اكور راضم 


مية بحسب المعتاد أي بدرجة كَل رضي م عادةٌ فَقَاضَتٌ مياه واضرت بأَرَاضي جيرازيم فلا يضمئوك هذه الور م إِذا 0 


مه - 


0 


ضاي سوه تن 


0 له مدت ه حبري مجه تبراك “.بر 


ه مده دم 6 4 ع عر عه ابره س8 لسدما هاه دمي 


اح حلاف اماد وحص بن َل صر جام ود لطر كلد إذا حقى أذ أا وك هيا خذة مريت اليه 


منها وأَضَرت بِالْجَار فينظر: فإِذَا كان صَاحب الأرضي عَالا يوجود الحفرة فَيَضْمِنْ الصَرَرَ 5 0 يكن عا فلا يضمن. أما و أجرى 
أحَد المياه إلى أراضيه في عير توبتها أو زِيادَة عن تملا أو سول الما إل مموضع آرَ لس لَه حق اشرب وَحَصَلَ منْ ذَلكَ مصرَة 
خارة كأن استولت اماه عل بمزرعة جارة أو تلفت مزروعالة يضمن لخر مادق (1ه و"و) (رد المحان واملدية والْكَمَوِيِ 

في الرب) عياب بيع النّاسٍ غَيرَ أارا حق الشف فعليه لا يسوغ لأَحَد أَنْ 2 أراقده ؛ وز روعاته وأْجَاره من بر 


مخصوص جماعة أو قناة أو بر أحد أو أَنْ تمع مثا بَدْويرٍ طَاحوتة عَلَ مَائها سوك كن ذلك مضرًا بأَحَايا أو غير مضر وسو ع 

لا ا امس سورع أو القَاضي أن ينح أحدا ليس لَه حق الشرب» حَق الشَرَبٍ في الأثبار 
الملوكة مراك كن َلك مضرا أَو عير مضرٌ. أنْظرالَادَةَ (4) » لأنَّ حَق الشَربٍ في اليا الداخلة في مقا طَّ الوه الور هر 9 

عاد لحار ورك حي الشربٍ في ال مقط يجب بلالتَاع بالشربٍ من هذه المياه إذْنْ أَححَاببا لأنَّ إبَاحَةَ الشرب : تودي إِلَّ 

إبطَالِ حَق الشريك الْآحرٍ ولا نباية لِدَلكَ (الزيلبي واهندية) . 

ملا لَوَأَنّ حاب ال المخصوص بججماعَة أذنوا لآخر بالسَقّى وَكانَ أحد أححاب الَرِ عَائبًا أو صا قلا يجوز َلك الآ سَفَى أراضيه 

0 لذن ا المحتارر) . أما إِذَا سَقَى بلا إذْن فلا يلرَمَه صمَانْ الَاءِ أن الَاء قبل الإحراز عير ملُوك لأحد يلاف ير المَمُوك 

لا يوجب الضْمانَ ولكنْ إِذَا ار الفعل اكور أي السفي إِددُ يردب الَاعل بالحدس َم ولي ألأمي رد المتَار) . 

وذ سل اعد ع رمه إذْن مِنْ أضاب حَقٍ الّربٍ مده فَلأَححَابٍ حَقٍ الشَرَب م 1 َي م منْعه من الْإسفَاء. أنظر المَادة 

٠ )١ 705(‏ (التتيجة) قَد دك في هذه المادَة وشَرحها أن ليس للآخر السفي مِن لمر وَالجدْولِ وَالْعَينِء وَلنوضم ذَلِكَ في الأمثله 


0 
ع بن | ساصة سا 


ا و رد لل وي ل ى السفي بير حت ولس ْم إِذَا 


5112161208 ١ه٠.ه‎ 
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. 1 رس ره سمس 000 ل لم ا‎ ٠ َه .هم ماهم 2 هه مهم برو 0000 واه داش ام عه عزوو ا‎ ٠ 
ّ ممه مار‎ 
. اليه‎ 
سه 2 رعو سمي 3 وعة 2 دلاخ مه سا 0 0 00 جه سد لم مه‎ 
ليس له الستقّى من الجدول» مثلا لو شق أحد نبرا خاصا 5 وله م تبر عام كدجلة وَالُْرّآت لسقي مْروعاته أو كمه أو‎ - | 


ب وعة شا م مهّة بره سم روه دم ابر وله 2 


ته فيس لآخر أن يشّق ذلك الجدول وان يري اك ا أرط ولكن | اذا ع عاش الجدول د من 51 يت ل 
0 لبَق ضح الخأرج فيب أن لا ينم الآر من أَخْدِ بكَ اميه المْستغق عَنَا. كدَلِكَ إِذَا كنت المياه الى 


اس 4 عر 6 عه تر 


إن طاحون من القَديم تسيل عند رادها إلى طاحون م حْتْ المياه قل يسمَطعْ صاحب الطاحون الْآرٍ تَشْغِيلُ ا 
ركان شال جَارِيًا من الْقَديم عل هذا الوجه فيس لصاحب الطاحون الثانية أن يخْرِقَ جدول صاحبٍ الطاحون الأول عد قل مياه 
وجري المَاء إلى طاحونه ةن 

0 - ليس له السفي الج 3161 2 1 وذ القزهرق رورم اقل لق اق جر با كارا عر لل أراطتده 


اعرف .عر عل كه ١‏ وعم ماس 


بن بك لت بق حي اب الت مهم نالفي ا ل الل لد اربج 
ارح وَالاعْتسَالَ ل الثياب . ع حور لغير أهل لعن أَنْ شَارٍكُوهم 2 ذلك الماءِ بالشْرْبِ من وستى الدَوَابٌ وأَخْل دوه 
وَعَسلٍ اليَابٍ وغيره لشدة الحاجة إلا (شرح المجمع ني فصل في الشرب والفيضية عَنْ الخلاصة) . 


مم يئر وّه يخ 2م 


وله انضبا أن بورد حيواناته ويسقهها إذا أ يش من تريب لمر أو الْدَوَلٍ أو العَنَاة ذا حَيِي من تخريها مطلفًا سوا 4 كانت الأمار 


م وم بير م 


َالْبَار وَالحيّاض واقعة في راض الماوكة أ أو في الأراضي لمات لأن اتا باح" كا دي في الفقرة الأخيرة مِنْ المَادة (4 
)١ "9‏ مشروط بالسلامة. م من تعبير (إذَا لم يدْش) أنه لا إشترط للمنع حصول ل أرالضر 527 ا ف 


الشَرْبِ) . وكذلك إِذا 53 الحدول صَغيرًا وكانت الحيوَانَاتٌ َّ رت للستي كثيرة َإِدًا شوب من الحدول تَقَطعْ المياه َنَى 


هذه الصورة قَالَ بعض الْعلمَاء: إن له سني حيوانَاته أيضًا وقَالَ بعضم: إن 


للمنع 


(المادة 1268) إذا كان من ملك أحد حوض أو بر أو نهر ماؤه متتابع الورود 
ليس لَه ذَلكَ لوجود الصَرَر وقد ِ ا الْتنى امول الثاني (رد المحتار وأبو السعود) ٠‏ وكَدَلكَ له أَخْلْ الحاو منها بلا إِذْن 0 
داره يوعاءٍ 0 داس أجل الْسل ار 3 0 0 أَشَْه ذلك ك ولجنينته سئي 0 0 قول عض دياه 


آذ[ 0 0 2 جو _ صن او الع الوك ان مه م 20-0 2 


للد يس | كسا ردادة امي في الاب الأول منْ الْرْبِ) 1 وذ قال يعن النقياء 5 الاي 00 0 ل 


َل الماء إلى جتَينته إِلّا أن المجلة قد اختّارث الْقَولَ الأول لأَنّ الئاس يظهرونَ وسعة في هذا الخصوص ا لمم دنَاءَة وخسة 


مرفي الب ورد الماي) . 


مامه رهم ير رصا م شولم م ا هم وس ا اه سه اس امه . 0 


ملا أو كان لأحَد ا رب مير مخصوص بجمَاعة وأراد أَحْدَ الما من الثير بوعَاءٍ عَاءِ سي زَرعه أو أَتْجَارِه قلا يمع (المندية في الاب 


الأول من الدرب ): 
[ (المادة إإذَا كان صن ملك أَحَد رك أو ير أو تبر موه متتابع الورود] 


مها 5112161208 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المادة ارا ل كان ضمن ملك 0 م اوه ماع الورود فَله فإه 0-0 نع من يريد ل شرب الما من الدخول» 


ولكن إِذا 1 5-5 ف 0 17 0 غيره 000 فَصَاحبُ املك جود عل 0 الماءِ 4 ا دنه ادحو لأخل الماء 0 


مه 9 عي يي ال عه ع 


ل 
إِذَا كان صن ملك أحَد 0 ار ماه متتابع الورود 85 ليع لورود م بين في الحادة (61؟1) له منع من 
د د شرب اناه 85 استعمَالَ حَقّْ الشّفَة منْ الول ِل ملكه هذا إِذَا كان يوج في قَرْبٍ ذَلِكَ الما مَاءٌ آخر ليس في ملك أحد 


َي لا صَرُوة فيكلا صر َك افص بن هذا لع ند في اباب الأ من الب َع لأي) . 
اد مَاءٌ قبل ذلك بإذن صاحبٍ ا فلصاحب الملك يشاحيه من الدخوك أنْظر الحَادَةَ (؟١1)‏ . 
كن إا ايحن يود في ريد م9 بح أي في َمل أحد - واب هنا يجب ديرم يسا مل فا عل التيمم (مَسَاقَة 


اعد ال #داعله ١‏ 2 لوه هه - 


رين ديق تريآا) َه شرب قَصَاحبَ الك جور عل ِراج الا ل أو أن دول لخد الم أن ذا 
ع الشّمَة ف َلك الماء (التوم) ١‏ 
وإذا اد رن لخد اماف وار يخرج له الما وخافٌ عل نفسه أو على حَيوَائه من العطش فلَه أَنْ يَقَفَ في وجهه ل 


نيا ال وياغة لماه بنه ويس له منعه عَنْ ذل وهو يحَافُ عل نفسه ودابته الْعطش وله أَنْ يقال بلاج (النارية 
في الاب الأول من الخرت) أن له حق الشمَة في الماء م م ذم في المادة الانقة ومعه ين اد تعمال حت لخو قط لإهلاكه (طٍُ 


5 


الغ 


ح١‎ 


0 


اقدي) 


(الماد136978) النيدن' لخريلف نمق الشركاذ و الهز المفترك أن فق تدادزا 


5 (مَابِعٌ الورود) الْوَار 5 ف المجَد نالسرا لأله ذل حاف اعد طٍَ نفْسه من العطش ووجِدَ مَاءٌ لِأَحَد جر ف أوَان 
ينْظَر: فَإذَا كان الحَاءُ كثيرًا قله أن قف في وجه صاحب الماءِ بر سلاج اع معَدَارًا كافيَا لسد رمقَه ما زِيد عَنْ حَاجَة صَاحبٍ 


موه 00 


ا ا اا ا د نط كاده 01 . 
ار ا رت ا ل كي م وا و ا 


فليس ! ا طرأخد: شي من المَاءِ وعليه أَنْ 5 1 لاه لالكه (الندية ف لباب الأول من الشْرْبٍ ورد 0 وشح الجمع) . 


وى عر 


كن حَقّ الول عل هذا لوج إل ملك الع وَأخْد الَء مله يشرط السلامَة يا جاء في اماد )1١94(‏ أي ترط عَدم إيقَاع 
ضرر كتخريب حَافة الحوض د اير او المرة 

وقول المج (ضمنَ ملك أَحَد) هو للاختراز مِنْ الأرضٍ الموَات. وَذَلكَ َو حمر أَحَد ثرا لَه في الْأرضٍ الموات فلس له من آخرِينَ 
من أَحْد انا با أن الات رمرملا مال فد هو ايا بي امغر ارج المشترّك قلا تمقَطع شرك حت الشفَة 
(الزيي والهندية 5 لباب الأول من الشرب) : انر المادةٌ (5؟؟١1).‏ 

[ (الَادةَ 75؟1) لَيِسَ لشّرِيك من الشركاء في ار المشْترَك أن شق منه تير 

اده (59؟1) - (لَيس لشريك من الشركاء في الي هترك أ أذشو عه ترا" أى دول" أو خرئ الا بإذن التعين ولس 


5112161208 ١ة٠1ا/‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


له أن يذل توبته القَدِمَة أو أن يري الا في نوجه إل أ أرض لَه أخرى لَا حق شرب ا مِنْ ذَلِكَ الم اذا رضي أَحداب الحصصٍ 
ارون 3 ٠‏ الأشياء قله ردم الحو بعده) ٠‏ 

إن يتيك ين لد كو وار اشر سا 0 
من ذَلِكَ 3 الو أي لس له أن يمن جَدولا أز جَرَى 


الشروح يظهر القرق بن هده الفقرة وبين افر الثالثة. 


7 


َه 2ه لئاس 


عاناار اما أن إشّق منّه يدون إِذْن الأخرينَ أ أراضِيه تي ناح اقرب 
(المند في الباب الثالث من الشَّرّب) َإِذًا ان 357 الفغرة عل اورجه 


م 
8 ِ 


83 


ع ست ره م ماك سَ ع سه ع 


يس ل أن يسم عل ال الْْترَك طَاحُونا أو َي أو تاعورة أو جدرا أو قَنطرة لأنه بمج الول تل ضِنَة ار أن في 


- 


إحدَاث شيءٍ كالطاحون إِشْغَالا للبلك المشْترَك دبالاء م ذا كان ِنْشَاءُ الطاحون 0 ص من جريان ا لين و ينقص من ماله 


وجب عَثرَ ضيه دكت َه الت وداه لكا مع سد وان للطرتاء به حي ميل لَك الريك أن 

يحْدتٌ طاحونًا عل الثير المَذكور ان هذا لقف ما شرف و ملك ولاب بكر فلك لاج كدَلكَ للشخص الْذِي له عبر 
عخصوص متَشْعْبُ ومَفْررٌ من هر مَاضٍ أن و عد برا وذ كل حل جر بن الدع عله حدمه ولاه على رار لس 
لأحد منعه ما لر يكن هدم ورفم الجسر يودي إل ورود المَاء بِكثرَةَ قفي تلك الل للشركاء منعه. أنظر المَادَةَ )١1910/(‏ (الندية 
1 500" 

كان 1 21 قيية از أذ اسم الم 

و تسم وس الجرى (يكسر الكَافِ وقد َم) َس له يسما عل ايام > أنه ليس 1 أن جح َو في قات 


المتفرقة في وقت واحد بدون رضاء شرك فإذلك بير لدم في حي الشرب وَيتَرَكُ لدم على قدَمِه. 


ل 


متلا لقم وكانَ لبعضيم كوبَان ولبعضيم الْآحرٍ ثلاث كوى فلس لصَاحِبٍ الْأَسْمَلٍ أَنْ يمول لصاحب الأعلّ: 


عي ١‏ يم عر ا 9 


نك تَأَخْذُ ماء أثرٌ مِنْ حصّتك, لأَنَّ كثرَة الما ودَفَْه أل دخلا إل كوك ماءَ أكثر فَأنا غير رَاضٍ عَنْ ذَلكَ ويب أن 


تق م الما بلي هد عونا في ويك ود كوك في نوين وأن يطلب غير الو ضع الْقَديم (الفيضية) ولا يجوز أيضًا تَزييد الْكوَى 
خى أو كان هده ير مُضرٌ بالشركاء (المندية) رسن عا 1 عض وخر ف الكوة عل اير بن يها أريمَة أذرع 


من قم الك أسقّل صرف في حالص ملكد لأنه يَر ضاي أَخْذَه اللا أكثر من حَظَه (أبو السعود) . 
كَدلِكَ أو قَالَ أل الأسثر. 5 وسيع قم اللمرخللج لخاد بك من لبر اْأَعظم وتزيد ان فلأل الأعل أَنْ يعوا ذَلكَ قَائلين: 


اس ساس وس 


إِنَّ كَثْرَةَ الماء ت 25 فيِضَان الماء إلى أراضينا (المندية 3 السو 1 
كلك و كن اهل قرية رن عي من الْقَديم بح من الْعينٍ التابعة في أراضي قرية أخرى وآرادوا الاسقرار على سَفي أراضيهم 


سه 
- 


ليس لأهالي القرية الى مهم من الي بداعي أنَّ الا بع في أرَاضِي قريتهم , (علي ا 

كلك إِذَا كان ماركا : 0 أَهْلٍ بلدة أ اهار هو من رع الشمس كل الغروب 00 ماهم م وإساينيم الو من مَاءٍ 
8 1 0 ف ليل ووه بعضوم ف مهار 3 فنع أَحدَابٌ توية الما بسني ماعو وساينيم من طلوع انين إلى 
الغروب رطا ضما مرَارِعَهُم مِنْ طلوع مجر إلى الغروب فلا يجَاب طم (المجة) (أنظر المَادةَ )١‏ . 


0 5 و سرج سوم رم عه يتل ع ع ما سس ين 


قيل: "ليس ل بيد الخصة المعينة " مثلا: و كن عبر صخير مشتركا بن بضعة اص وَكَانتْ حصة كل شرك معيئة وله حق 


5112161208 ١و١‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


َه عاق هن ١‏ د اعفد اط عه بوط نواد > «امففاات: ٠. ١‏ مره عد إطة نضا. | اما ماعل ل#اهد ع" مده طه 8 | ها 7ه ١و‏ لمهم ٠‏ حم 


شرب في ال ُو ماهم قدا عل َلك الوه فس عض أُولِكَ الشركاء أن لا بْصَوا بحصتِهم الممينة وَأن يطيواتغيو 
الوضع الْقَديم (اامش 5 لمجَة) 
قيل ين رك لكر " لأنه للف ضْفة الم فَيأخد ماء أكثرَ مِنْ َف وهذا يودي ِل صَرَر ال أنظر اماد 


(19) وَإذَا كنت لياه تسم قدا بالكوى فيس له تقسيمها على الأيام 6 أله ليس ل سد كواه وقح حرى عَِمَا الال أل 
حرفي الطريي إجراء عل هذا كا رفي شرح الادو (11) © أله وأراد أسفيلها أو كانت سفلية فأراد 


هاس 


نه ذا كانت كرا عَالية وراد تسفيلها أو كانت سفلية را 


- عدخ + مر“ مير 4 سرلا ل م هدم رس عل ع له سدح 


إعلا ما الي دل الخواني: إنه إذا كان معلومة قَديا كك نهد عل لك امنا عر كانت مشسكلة في الس 


ئَّ 
رمعت بالانياس 0 بالتُسفيل يعيدها ِلَ اال الأول أَما !د إِذا عل نا كنت ف صل يذه الصمّة فَأراد أن سَقلهَا ا إن َه ينع 


خب ب 002 


بن دك ليد نيحد يا على ما عن ين انه 
وما ري فد قل إن له إجراء ذَلكَ مطلمًا. أنظر المَادَةَ ( )١‏ بسب أن قسمة اله في الأصل ياعتبار سعة الكو وَضيتَهًا من 


عير يار تسغْلٍ ورف فيه فلا يودي إِلَّ تغيير موقع الْقسمَة اله 0 لمحتا والمندية في الْبَاب الثالث مِنْ الشَرِْ) 17 
أن يجري جميع الماء في نويه أو يجري الْمَصلَهَ لزيادة الماء في توبته إِلَ أرضي له أخرى لا حق شرب له من لِك لير أو لأراض 


ع ها عات 2 مه 2م 


اجنبية» ويس له أن يلم أراضية هذه عن مَقَام أراضيه التي كا حق شرب أن سي + من لتر الْمشْترك تلك الأراضي لأنه 
ادم العهد أي ل يك مد قي ل لعي ال ا ريلك ذا ا 


د مه 


ل ا ل ا ل عدار 


عر 


أراضي الشركاء إن المْقْصود م ات هو سي لأََاضِي وني هذا الحآل رايد الشركة أنظر شح الحادة (19؟1). 
ما إذَا اخْبَلَفٌ أَحَمَابُ الطريقي اتقاص قتقّسم عر الركوتن. وإذا رضي أَصَدَابٌ الحصصٍ الأاحرون هذه الّْشْيَاءِ هم أو وركيم ' 


زه 2 :بر سر رج اورمد سرعم 


بعد وفاء يم الرجوع بده لأ هذا الْإِذْنَ ذ واه ليحن ادك حي رب بق زب ل وما أنظر اماد (5؟؟1). 


ية | لل ل ل وا" 


مه 


كلك مكل و من المَاء بإِذن من + بيع الشركاء لأجنبي ام الأجني ِل أراضية ؛ لهم م واورثتيم الرجوع بعد ذَلِكَ. وَذَلِكَ 


م 2ه4 بر ة اهس سوم وله سسا م اك هاس 5 ر صضةهد مد م ‏ وسَي ل مه اه 


و كان نبر مشتركا بين اثنين وفتح اجني جَدُوَلُا من هذا لمر رضَاِمًا فَلأَحَدهما ققَط أَنْ ينَقْضَ هذا الإِذْنَ بعد ذلك لأنه إعارة إذ 


وءه." ١‏ الفصل اتلخامس في إحياء الموات 


(المادة 1270) اراق ي الموات هي الأراة ضي التي لبت ملكا لايد ولا هي راع رولا سقط لتفنة أو 
قرية 


عار ' رهما من الرجل ليتع يالا عار اجو أ عارية (السيحة]: ليس للذينَ في أَعلّ سد ار بي يدون دون إذْن مِنْ أَصْمَابٍ 
الأراضي الل ون ل ترب أراضييم بدونه لأله يودي ِل إبطال حت الْغَير أمَا إذَا اتفق جوم ل ذَلكَ أي أنهم اتققوا عل 
إجراء ءاس نإل ناي الِينَ في الْأَعل ثم إجرَائه بَعْدَ ذَِكَ إِلّ الأراضي اسل جَارَ لِأَنَ الحق هم ولا يتعرض في الخصومات 


سس و لمهم 


511216120 ١م‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


م م و3 - سه سما سم مها باس سوير سم لوم ابر هم 82 دهم هم 000 سدم عا ماه اص سم ماه سس نر رم اماه همه 
مايل الور د سد لير فلا تيم سد سي أراعزية بواتطى الشركة على شيو فيا وإذا ل عقوا على .يفلد 
َه 2 | سَ مه م م وهم روم م ددرن ا لا ا ا ل الل ا انز مرا كه 

بض الْمقَهَاء يصير سفي لاي َّ ف أَسَمَلٍ الغمر أل 1 إن اهل الأعل لسدوك كل النير ويحرون ماءه إلى اراضيهم وعل هذا 

هماش د لهةير ير 


الوجه يكن هل الْأَسَمَلٍ مرا علّ 5 الأعلى يي عل أ هل الأعلّ الإطاعة لأَهْل الْأَسَمَلِ ويذلك دهم الضرر الْعَام وينحصل 


يس ار 0 


قط تتازع والليصام. 
لقصل قاس في إحياء ا 
[ (اكَادة اوو) الأراضي لمات ي لْأراضي التي يست ا لأحَد ولا هي دع ولا نطب لقصبة أو قرية] 


ماه بير 


القصل اذا ميسن (في إحياء الموات) » وتعريف الإحياءِ قد سبق في 6 )٠١61(‏ والموَات بف بفتح اللي ِورْنَ حاب ا الج 
يوزْن غُرّاب. 1 اَي يوان اه رمعا شري 0 في المعنى الوارد في الحادة الآتية. سمل الأراضي المتصمّة 


بهذا الوصض به امار وَذلك أ الحيوان ليت مسار راصي الذعورة مبتتار اورجه الشبه ِطلان الانتفاع ف كينها يعني 
ّ 5 الانتماع م من الحيوان إِذا مات تَفُوتٌ ا الانتفاع من هذه الأراضي كالزراعة وغعْنْسٍ لمجا وإنشَاء الأبنية عليا 


0-0 عر سوط ا ا عه 26 


المَادةَ 100 )١‏ - (الأراضي امات هي الأراضي التي لمت :ملكا لأحد ولادهي معى ولا حَتَطبُ لقصبَة أو قريةء وتكون بعيدة 
ن أفتى اران أي انيلا ينسم منَا ست جو لصت بن أمى الذور اي في رق الس أو لقي . 


الْأَرَاضي الْوَاتُ هي الْأَرَاضِي التي ِيسَنْ ملكا لأحَد ف دار الإفلام, ولاش وفعت نارح اعر ب أو معن عط لقَصبَة 
أو قرية أو مقبرَة كَء تكو 0 عَنْ أَقْصَى الْعمرَان ويفسر أقصى الْعمران عل الْوَجَه الآتي: وه الت لا م 0 جَهير 
الصوت م أَقْصَى 3 5 ف طرف القصبة و القرية ذا كانت الأرض الدكورة ف جوار قرية د قصبة ليس س طرف 
الأراضي الْعَامرَة يعني ار في طرف الْحَاصِي وس بأَعْل صويه قلا يسع صوته وَمقدَار ذَِكَ تي 0 ميل رصاق ميل 
أي يطث شاع 6 فر وق در مقُدَار الصوت يصوت الْموَدْن المعتّاد لئاس وأنْ يكُونَ دَرَجَة لا توجب الْمَسَقَه نفس اصاخ 0 


و 2 


المحتار واعخآنية والطوري) 


رك عرف بعص الفنياو اكرات فرق الصلجٌ في أعلّ 8 من طرف العمران ول يذ بعضهم قَيدَ " في أعلّ حل ' وقد قَنْ 
املد الْقَوَلَ الثاني (العارحَانية) إيضاح السب والقِيود اشر وط -. 
و تعطيل هذه الأراضي عن الزراعة هو ما اطع الملو ضيبا ار لاستيلاء الماء وغلبته عليها (الطوري) ٠‏ وعلّ هذَا الحال أو 


5 20 َِ م ماس ه م ل 7 جر 


كانت ارس مغمورة يالمياه وَجَفْتٌ عَنْا بصورة لا تعود مياه إلا فتعد هذه رصق هرا ]أ أ تكن ريا لعامي والقصبة مستعماة 
َع الْبلْدة والمديتة الكبيرة إلا أنها قد ردت هنا يمع اللدَة عل الإطلاقٍ سَوَاءٌ كنت كييرة أو صغيرة. وتطلق القرية كثيرًا عل 
المديئة أَيضًا إِذْ أطلق الب ا وَالطّائفٍ حَيْتُ قَالَ: إعلى جل من الْقَرينٍ عي | [الزخرف: ١م]‏ 
0 حيثُ إنه قد د الْقَريةَ هنا مقَابل القَصبة فَهِي ع مع القرية. 

000 لتر أله يجب وجو سبع روط حي تعد ارصن موانًا: 

١‏ - أن تكون تلك راض غير مأك لد في دار الإسلام» أن المطقَ يِصَرَفٌ عل الكاملٍ وَكَالَ ذلك كونه ليس ملكا لِأحَد 


يؤل لاس سير وس لع لم براش سم 


(الطوري) ٠‏ فل إذَا بحت عَلَوكة سد بَعْدَ استيلاء الإسلام متبعَى ملْكيعها ولا رول يتركها وتعطيلها مده طول وا عد هذه 


5112161208 ١ه٠‎ 


١'_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الأرض موانًا لِدَلكَ السب حي أنه أو تَقّلَ أَحَدُ ا أَرضٍ حَربة إِلَّ داره فَينْظر: فَإِذَا كان معلوما أَنَّ لكان المذّكور ملك 
لأحَد بعد استيلاء الإسلام عل البلاد المذكورة وَلَكن 1 يعار مالك قيس له أخْذ الاب ]ذا كان معلوما أن كا يط 


استيلاء الإسلام علا أو كان غير معلوم مَالكهًا و اد الات مما عاد وعل عداة لور إِذَا كان مالك الْأَرَضٍ معاوها: فتكرن 


مألكها ولوريته بعد وقاته أما إِذَا كان مالكها غير م علوم فكو لقعلة ويتصرف فا إمام اتسين نّ كُتصَرفه في بميع اللقَطَات وفي هذا 


وهو 


تل ل سس سس ص م الي ص ار كه جز حياس ور الى “لزي جر 1 “لني 


َال إذَا ظَهَرَ مالكها فترد إيْه © أله إِذَا صَبَطَهَا أَحَدُ بداعي َم مات وزرعها وترتب نقصان أرض من زراعتها فيضمن نمَصَان 
الْأَرضٍ تالكها انظ لاد (901). 
وإذا ل خصل ف زراعيا فصان أرض فلا يأرمه ” شي فكون الررء للزارع. انر المادة (45؟1١) ٠‏ (اللخانية بزيادة وأبو السعود 


اوري غير م) ٠‏ 

ذا امرض أَحَحَابُ الأرض المملوكة فدَكُونْ تاك رضي عنْدَ بعض الْمُقهَاءِ كلموات وَبَكُونُ عيْدَ رم عه ( اديه في يا 
وات في الَابٍ الاني) وني قَانونَ الأراضي الْعْمَان تعود هذه الأراضي المملوكة التي امرض أَحعَابها إلى بِيْتِ الال كنس -1 
الْأَرَاضِي الأميرية. 

كَدَكَ لو استول الْبخر عل أَرَاضي أَحد فَأَصْبْحَتْ بحرا ثم عادَتْ فَأَحيَاهًا آخر فَكون تلك الْأَراضي لالكها الأول ولا تكون للمحبي 
(الندية) : 


ٌ 


ع 


3 


3 


(المادة 071) الأراضي القريبة من العمران تترا ك للأهالي 


اسه عه اع صل القن ا كر موت عو ادج عر ا م #8 


17 انما أ لأَراضِي 58 كانت تحت استيلاء ٠‏ ااه ثم برت بصورة لا تعود المياه الماتعي أرضا هوانا اذا د تكن عع لماي 


2 


مأ ذا اسسولت اناه عل أرط لحر حين 0 عَنْ تلك راض يس لِصَاحِبٍ الْأَرْض التي استولث اليه علا أن يمو ل 
اليا قد اتوت عل أرضي إن ا دلا عنما رض الممُسحبَة عنها المياه ا المحتار) أما إذَا اسحَبَتُ المياه عن الْأرض بصورة 
0 مياه ثانية لك الْأَرضٍ قلا : 0 عبر رض موانا بل ببقى حن العامة فيها: 


- أن لا تكُونَ تلك الْأَرضُ عَائْدةَ لوق فَإِذَا كانت الأرض المتروكة والمعطلة عَاْدةَ لوقف قلا يجوز إِحيَاوُهًا أي لا يجوز لأحد 


أ تكونَ ملكا له. 
- أن لا تكُونَ تك الأرض أرضا أمور. ِيهَ ذا كَنتْ الْأرَضٌ في تَصَرفٍ أحَد بموجب سند تليك (طَاء و) أو كانت ارا اميزرة فل 


7 حفر ]'[. اع رد دعق جر د مام هّه لهسم 
٠ ٠‏ .- .- 
؛ - أن لا تكون مرْعى لقصبة أو قرية. 
ّه سس سر م اترهسا سم َه 8رودلاس اماه ها بعرم 


ه - أن لا تكونَ حَطها ليه فلا كانت مزع أو حتتطهًا لقي يما أن حابي حًَا فا لا عد مانا ولا يحو يفا (الدرَرُ) 


2 


5 


سسَ وسَر ره ك ها م © سم يد ام 84 الس ساس م شن ش وّه وهس اس ساس 
حت أنه أو حي أحد هده الَْاضِي طلا منه ما وات وتَصَرفَ فا لاي أو أَربِعينَ سنَهَ بلا نراع فتسمع دغوى أَهَالِي القّرية عل 
هطع لان رعةما ير ور 
المتصرف 0 منه إِذَا م ست بت دعوى القرية. أنظر المادة اام 
امه صم خم عبد جا دض كي .عيطت قع ار 7 عت بج نولت ليا مط ...عد جز 1" « جر ابر اوقل “ال اوه 2 “اوضق عي مه 2 


0 أن لا تون فده لزي أز َب لذ كنك َف جب اَمَف # كن وآ كررافت لمر‎ -١ 


موده 


عع 


نس سا 


لآخرء 00 انماع أَهْلٍ المحلة فيا ولو رَالتَ آثار المقيرَةَء إلا أنه ع احتَشّاشُ الكل الثبت فى المقيرة أي واطعامة 


7 م 


511216120 ١ها١‎ 
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لنحِيواتات أي أنه سر أن ََ 5 وَيظمم نميوانات بدلا من إِدَخَال الْبَعَر إل المقبرة ورعيها الك المذكور (الإسعَافُ) 5 
- أن تكو بعيدة ء عن أقصى العمران فَِذَا ل نحن الْأرْضُ ملكا لأحد © أنهَا 1[ تكن مرعَى أو معطا لقَصبة أو قرية أو مقيرة 


فا ولكن 000 . عَنْ أقْصَى العمران قلا تكون وان بل تكون أرضا نوكه كا هو مَذُكُور في اَْادة الأنية. 3 ومدار الحم 


ماه مص مده وّه سمس 


عند أي 2 ف المؤات البعد أ 0 بعيدة عن أقصى اْعمران» وَعَدَم جواز إحياء الات الْقرِيبة من فضي العمران د 


0 


كاتنت نلا ٍ بلا صاحب. 


0 
- 


ماع لمم مخ وام هو انقطاع الارتماق أي عدم انماع الْأَهَانِي مثا سَوَاء كنت قري 
1 الرأي ضر إغا الأراضي القَرِيبة من العمران تي با صَاحبٍ ولتي لا يتمع اللي منَاء 0 َ الزيهي ومس الأ اه 


عر عرز 


1 ه وثئرهة م ٠ #٠‏ في ف ١‏ تبرج الور رن يل ا ها اخ 
.- 


1 وار أو بعيدة عنه وحسب 


هسم م اه 7 


الإمام 1 يوسفٌ واختارت الْجَلْهِ ف هذه الحادة “واخار فاون الأراضي 1 الإمام 5 50 | والبعر والطوري) . 
[ (المَادةَ 190 ) الأرَاضي الْقرِيية م العمران رك د لأمَالي] 
المَادةَ 0/1 ى) - (الأراضي لريب من العمران ترك حابي عل أَنْ ند وى أو بيدَرًا أو محتطبا وتَدْعى هذه الْأَرَاضِي الْأراضي 


2 سد مه 


المتروكة) 


المادة (1272) أحيا وعمر أحد أرضا من الأراضي الموات بالإذن السلطاني 


مدي هووّه وول لاك لس ياش 


الْأَرَاضِي الْقَِيبَة منْ العمران أي التارجة عن العمران أو المَرِيبة منه ترك لاماي ظًٍ أن حك موعن أو يدر أو شط ول يد 
اماع الأهاني متمطما عن بك الأراضي (الطوري) ٠‏ والمحلات التي يصل إلا صَوت وبر الصوت عند مصياحه بن أقصى العمران 


م 8 ِ# 3 وه مه مه سيره سن 


تعد قرِيبة من العمران وَحَرِيا للعمرآن فلا تعد موانًا وأو ل يكن لا عه أما ْأَرَاضِي الواقعة فيما وراءً صو الصرت فتعل 
مانا إذا تحففت القيود المذّكورة في المَادة الآنقَته م أن الأَرَاضيَ الواقعة داخل الْعمران أي في دَاخِلٍ القصبة الي لا تعد مان 


دعن هذه الْأَرَاضِي الأراضي ل و 0 هذه الأراضي ولا مُليكها لآ لأنه إذَا كان الناس يستعيلوما في الحآل هم 
محتَاجونَ إِليها نميا اذا كنوا لا استعماون 3 اجون إلا تقُديرًا وَهذه الْأَرَاضِي هي كالطريقٍ والثرٍ (العطوري ياد ٠‏ مَلا: 
أو ملك والي ولاية عْصة متعم من الْقَديم لوقوف مركت أَهْلٍ قصبته» رد المشْترِي علا با فلم ياوه وكلى المرصة 
كالأول. 

[احَادَةٌ (185) أحيا وعمرَ أَحَد أَرضًا من لأراضي الموات بالإذن اسلطائي] 


3 ال ع لير ل اا ده 


المادة ا" (١‏ - (إذا احيا د أرضًا من الأراضي الموات بالإذن السَلْطَاقٍ يصير مالك هاه وإذًا أن السلْطَانُ أو وكله احدا 


بإِاء الأرْض عَلَ أن م ي) قط ولا بها صر َلك افص في ون الأ عل الج لي أده بد كن لاج 
لك الْأأرضَ) إِذَا أحيا وعمرَ أَحَدُ مِنْ رعايَا الدولة سوَاءُ كان مسلا أو عير مسر أرضًا مِنْ الأأراضي الموَات بالدّات أو بواسطة وكله 
الموكل بِذَكَ بالْإدْن السلْطَانيَ يَصير ملكا وجب عليه أن يودي ليت الخال راو اراح يد يدلا يك الل و 0 
في سَبْبٍ الملكء فَلدَلِكَ إِذَا أحيا الأرض عل هد لومم كه بعد الإحياء فر رعها حر يكن المحبي الأول أَحق بها لأنه بإحيائه 
رض ضيح مَالكا ها وبر كه الْأَرض لا نرج عَنْ ملك (الطوري في إِحيَاء الموَات) وَقَد ذَكرَ ذلك في شرح الحَادة (171) . 
إِيضَاح لقُيود: 
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هجءه ر عو سه ير 


١‏ - وك واحياءً الول 0 للموكل ولك إِذا 00 احد من طرف السلْطَان بإحياء 3 ف 1 بالذّات اه وكله فيملك 


هه سر 


الموكل 5 6 حي ولا يلحا الول (المندية في البَابٍ الأول ين الموات ورد : الختار) ا 


- ْإدْنُ السلطاني» ويشترّط في الإحياء عند الما الأعظم دن السلْطَان لأنه قد ورة ف الحديث الريك لبس لمر لمرَء إِلّا ما 
طَبْتْ به تقس إمَامه» " َإِنْ قلت: إِنْ أعثير تموم هذا الحديث يلم أل كاك ادغلا ين املك رد ل الظاهرَ 


خلافه كالبيع وغيره. قلت: 

مومه غير معتير بل 0 أ يحتاج ه فيه إِلّ رأي ي الْإِمَام ما تحن فيه من ذَلِكَ. وت عَقْل زوم إِذْنَ السلْطَان وَذَلكَ أن 
هذه الأراضي كانت قل الاستيلاء ء في يد اجات تسد لك ]ل حوره ة الإسلام ب بالاستيلاء» وعليه َْأرَاضي ف البلاة المستوق 
ضََ ف وَعلِيمة ولا مص أَحَدٌ ير والعَنيمّة إلا بإِذْن السَلْطَّان ن كَلْعنَائم فلدَلكَ إذا احا اعد أرضًا بلا إِذْنِ السلْطَان كن قد 


ااه لسعلل سس اوسيل ع ص لل سه وءع هال دم ل .د 


َك الامْمنانَ جهَلًا من فب عل السلطانٍ أن يها وله لَه ولا برها مله وإ 2-05 يرك الاستكدان تباونا منه فيجوز 
استردادها منه رَجرَا له (الجوقرة) (وَقَد ورد في انون أرَاضي له مانا با إذْن 9 السلْطَان يؤْحَدُ مله قيمَة الثل 
وض ْأَرْض لَه إِذَا كان طَالبًا ما وذ ل يطلا بقيمة المثل فتعطى لآخرَ بطريت المراد) . أما عند الإمامينٍ فلا يشترط إِذْنْ 


موه دس 


السلْطَان ف حا المؤات» فإذلك رد ا الموات دون إِذْنَ م السلْطَان ويك درطم 0 ويِستَدلان بالحديث الشريٍ 


واه اس مه هع هكّه 2 ل 


ا مروي ف البحَارِيِ وسار «من احيا ارضا ليست لأحَد أن با» ولاانه مباح سبقت ت إليه - كالاحتطاب والاصطياد (الطوري 
ف إحاء الموات) ١‏ 


وقد اختارَت المجلة 8 هذه المادة قو لمم الأعظم. 


شامه 0 


ما الاختلاف ب بس : الما 0 5287 ن الإمامِينٍ فهو ني ا 
قلا يك المحبي الأرض لاه بالاتقاق لسر 


28 هوسدهة 


- إذًا أ وخر وكررهذا لير مِنْ مسالتين: 
مسأل الأول الإقَطاع وَذَلكَ و أَقْطعَتْ أرض مات لأحَد لإحيائنا أي | 5 أغطيت ه قلا يلكها يمطلقٍ الإقطاع َإِذَا أحيًا تلك 


رض في طرف ثلاث سَنوَات فيا ولا يتعرض لَه ف مده الثلاث الستوات» وذ ا ف تلك المدة ومََتْ الثلاث الستوات 


و عر كر ,"ره لزه فين غير 


فلا يكون للمقطعة له أي - حقٍ فيا رساي رسن مانا ا كلأول ويمكن إِعَطَاؤُهًا لآسر للاحياء. 


ا الموجود في قانون الأراضي الممَصَمن "إِذَا لآ ينح ع رو التي أَحَدَ دنا من مأمُورها بمَيْحَها عل الوجه لوكي 


بحن قر ات بعر صب دسل كر "هر متي عل هده الَأ لمعي 


المُسألة لني - التحجير وَيأَتي تفْصيله في الَْادةَ (0/5؟1) وَإِذَا أَذنَ السلْطَانُ أو وكله يإحيّاء رض عل أن 0 لا يككَهًا 
اقرط اكور يح صرف لِك الشخص | في تلك الْرْضٍ طٍَ الْوَجه الذي ا به وَلَكنْ لا يلك ره تك الأرض التي 


َ. هدع لا بر اه 
ا 


حيَاهًا لأه يجب إِذْنْ السلْطَان تمك الأرض حسب 0 الأول من هذه الَادةَ فَإِذَا يَأدّنْ السلْطَانُ بطل قلا يلكا 0 


مد برو ب يا ع ارم ان 


الات اط ياك يكُونَ ملكا لأمخبي. 


ع 


١مل‎ 


: أن المحبي من ر 


اد ع 0 202 َه 
٠‏ ها 
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(المادة 1273) إذا أحيا أحد مقدارا من قطعة أرض وترك باقيها 

لا يكونَ ملك للمحبي بل الاتتماع لمحي فيه فَقَطء وبموجب قَانُون راض المرَعيَ الإجراء لا يوْدَنْ لأحَد بإِحْيَاء امات عل أن 

ا بالإحياء عل أن تكون رقبة الأض ملكا ليت اال 5 في هذا اال حي الأرضس ا أميرية 

ارق بن َي هذه الأراضي هرأ الْأراضِي | لماو كك توق قن وله ووب َع تي الشف فيا ووتُ أما راض الأم وه ب 

ل ولوس ولا باع ولا ري السَفعَة فيا ولا يُورَتُ لوم الور بل قل اللا قذي سي فاون لأراضِي. 

َك قَ رفي المادين كد 104) مر أي ل 3 التحجير م م كد في ماد )١1/9(‏ ح التحجير فَكانَ ذلك 
لعا سا وكن بين الْنَصَىٍ أن هذه المَادةَ عَقَبَ الَوَادٌ (/11 و1108 و05؟1). 


آذ له مه 


[ اده 10078 ) إِذَا أحيا أَحَدَ مقْدَارًا بن قطعة أَرْضٍ وترك باقيها] 


ع كد اع ل 


المَادةَ (سياو) + (إذا أحيا أَحَدُ معَدَارًا من قطعة أَرْضٍ وترك باقيها فكون مَايكا 1 أحياه ولا يك باقاء لكن إذَا بتي في وسط 
رض التي اج جم خَال فيكون ذَلكَ الجر له أيضًا) . 

ذا أَحيا أَحَدِ مقدارا من قطلعة أَرْضٍ موت يِذ السلْطَان ورك بَاقِمَا الواقعٌ في تَاحيّة طرف منها فيكون مالكا لا أحياه ولا يإ 
بَاقيها عند محمد (المئدية في الْبَابٍ الأول مِن الموَات) لأنَ الملكَ يلك بالإحياء والْإِحْمَارٍ م دك في المادة الآنقة. 
م دوا مِنْ طرف أَرْضٍ مات مساحتها تمسو دوكها بالْبَاه أو الزرَاعة ويرك في رَاوية 0 دومات بلا 
احا فلك يك تلك الشرة الدومّات 1 يك رين دوق التي اما وباقي الْأَرضٍ يععأى وو الال سنوات ع ل خب 


سم ساسة 


لآخر للإحياء كأ كا ذكر في 5 شرح الحَادة الآنقة. لكن إذا بتي ف وسط الأراضي لي أحاها: خال كن ذلك ا م للمحبي 
أَِضّا ( مدي في البَابٍ الْأَولٍ مِنْ الوّات) . لأنَّ أَرْبَعَة أظرافٍ هَدَا ال الِّي بَِيّ في الرَسَط هو ملك لخبي في ذَلكَ الس 


يدون طَرِيقٍ قلا يمكن إِعْطَاءً أحَد إِذْنَا بإحيائه» راح را في قسم من قطعة أَرْضٍ أو أَنْمَا بي في 0 القسم الذي 


هه 2 ع ين 


در فيه رارقا فيه الأأبنية قد ف ا ٠‏ الباق عي ذا كان هذا الباقي وَاقعًا في وسط رطق ويكون ملكا للمحبي أيضًا وق 


قر هذا سل نمف دوم ها اوري َقَدَ ذم المَسأَلدَ عل لاقي قله إِذَا كانَ المّوات وَسَط الْإحيَاء يكو إحياء لكل وقول 


هس مان عه مرو َس لعس نل 


المجلة " جز ينه * لا لمان يان لوي أما عند 0 ل 5 َإِذَا كان التذاوائس أكثرٌ منْ نصف تلك الْأْرضٍ في 


هه 2ه سه 


الباقي ع ذا كان الباق نط نصفٌ رض أخث من لذ عد الباقي ع (المندية) 1 أختيرٌ في هذه الحادة ل امام د 


[ (المَادة )١1074‏ أحيا أحد أَرضًا م جَاء 0 احيرا اس 9 8 0 5 

اده 0117 - لِلِذَا ا داريا ص رضي لمات ُ ثم جَاءَ آخرونٌ فَأَحيوًا الأراضي التي في أطرافها الأربعة عن طريق 
5 الشخص 8 الأراضي التي أحيَاما الحبي الأخير أي يكون طريقه منها) . 

إِذَا أحيا أحد أرضًا 9 رضي امات ُ ثم جاء رون فأحيوا بالتعاقب رضي التي في أطراف تلك الأرض الأربعة فسَعين طَرِيق 


2 و 


ذلك الشخص في الأراضي ل اها المحبي الأخير أي تكون طرِيقّه منْبا أي من أراضي المحبي الأخير لأنه بسكوته أََْاء إحياء 


53 
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الأول والثاني والثّاا قد تعن ريق مِنْ اللجهة الرأبعة فإِدَِكَ يكو المخبي للجهة الرايعة قد قصَدَ إِحيَاء طريقه وَإبطَالَ حَقه وشَار 
ِقَول الْجد ون ' إِلّ تعدد المْحيينَ للأطراف ألأريعة ما إِذَا كن لحيو ير متَعددِينَ كن المحبي تخْصًا واحدًا ا 


آذه 


الأريعة الأطرافق لمحي الأول أَنْ يت له طريمًا من الجهة التي ريده ص الأطراف الأربعة. 

قل في لشرج. " فَأَحَيوا بالتعاقب» وعبارة الي الأخير الواردة في المجلّة ويد هذَا الَيدَ لأنه إذَا ل يحيوا جوانب الْأَرضٍ الأربعة 
عل التاق بل أحيوهًا مَعَا لمحي الأول أَنْ يختار أي جهة مِنْ الجهات الْأَربع لاَحَاَها طَرِيًا له (المندية في الْبَابٍ الأول من 
المّوات» 0 المحتار وَالدرَر والطلو 2 5 

المَادَةَ (هلا"() - (ك أن ََ لبد وَعَوِسَ ّمل الْأََْارِ إحيَاءً الأرض» كَدَلِكَ كاب الْأرضٍ ا وشو جرَى وَجَدْوَل 
للستي إِحيَاءً هَا أَيِضَا) يا أن )١(‏ رَرِعَ الأرضٍ (7) 00 الأثار ( ) وإِْمَاء الأبنية إحياء لأرضء كَدَلِكَ (4) 0 


عه 50 


الأرض قمَط رواية عَنْ الْإمَام أبي يوسفٌ ومع الكراب قَلْبَ الأرض لحراث أو (ه) سيا ققَطء أما إِذَا بت وسقيْتْ 7 
ِحيَاء الأرض بالاتمَاقِء أو (5) شق حجرى وَجَدول للسقى إحياءً نا أيضًا عل رأي الْإمَام الأعظم فَإِذلكَ يلك المحبي الموضع أو 


وهم ماس ا ل 2 سه هه وسَر لم عد دام خخ 42 م عرو م دم ناه ار بير اه داهس ا ال »ع َه 
امحل الذي أحياه ع هذا 0 أي أنه إذَا وجد أحد هذه امور الي فيخصل الإحيَاء ويكون اح مالك الأرض. 
ب و ا ال و اع اه 


ود كَل الْإمَام ع 8 إِذا د الوَابُ والسي 1 اك م إِذا وعد أحَدَهَ 1 0 5 الزملم ابو 0 فقك 
َالَ بحصول الإحياء بأَحَدهمًا وقد قصل في المادة الاب عَنْ السني بحرف " أو ". ويذّلك يكون قد أختير قول الْإمَام أبي يوس 


ل سان و 


وقد قيل ذلك يض ف التنوير يي (المِستَانيٍ رالصورى ورد المحتًا 0 
هَل يحصل الإحيَاء بشي المجرَى كه 
قل قد دك في المداية والمسكين اوري أن شق المجرئ والجدول يدون إجراء المَاءِ فيه ليس بإحياءٍ ا 00 ُ خضو 


م َه 


الآ حياء ان 


(المادة 1276) إذا أحاط أحد 2 أرض من الأراني 3 بجدار 


فق ١‏ ع ٠‏ لبر 


ا 1 ا 1 ى يحْصلُ بلقي سي المجرى والدوَل ققط وقد ديو المهستانٍ أيِضًا (مِنْ إحياء الموات فر اير 


راي عل ما روي ء ع ا لجل انه هذَا القَوْلَ مام الأعظم. 


[ (الَادةٌ 1١507‏ إِذَا أَحَاطَ أَحَدَ أطرافٌ أرض من الْأرَاضي الموات بيجدَار] 


وما ساي ا 2 4 وه مس الع 2 . 


المَادهَ )١١(‏ - (إذَا أَحَاط أَحَدَ أطرافٌ رض 5 الأراضي الموَات دار أو عل أطراقها با مسَنَاة بقَدْرِ مَا تَحَمَظه منْ مَاء 
السيل: فكو قد أحيا ناك الأرض) :19):إذا أحاط أحد أطراف أَرْضٍ م لاني لمات دار أو ( 0( عل أطرافها ينا مسناة 


مه ع سيوع .2 هام َه َه هس سم اه 


در ما َه من مَء السيل أو (©) حَفرَ يرا - عق أخْرج الما با هو مكو في شرح لاد ايكون هذ ياك لض 


-ه 
م هه و2 ه الروسم م دده سدم 


لأن الحائط أو المسناة هو منْ جحملة الْبنَاء وقد في شرح المادة الآنقة أن الْنَاء إحياءً (المداية) واو دوت المسائل الواردة في هذه 


5112161208 ١هزه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


وما 


المَادة في المَادة الآنقة لَكانَ قد مم ف ميم التَصَرفَات التي اق 


2 ره 


ها هئ ده 


وَاخلاصة أَنَّ الأمورَ التي ل كا دك في المادة الآنقة وفي مَنْنِ وشَرح هذه المّادة هي عبارة 0 ل أمور: 

)/( نَع لبذ () عرس الشتلى (5) ياه الأية (4) 1 الْأَرْضٍ (ه) سني الْأَرْضٍ (0) شق جَدْوَلٍ وَجرَى للسَفي‎ )١( 
إحَاطَة الأْض يجدَارٍ (8) ناه مُسنَاة (9) حَفْر يرحت نشروج الناء فَلَلِكَ لو حَمَرَأحَدَ في أَسْمَلٍ الب النوَات ثرا فيمِكُ ذَكَ‎ 
٠ لبَلَ حَق أَعلَاه (الحندية في الاب الْأُولٍ مِنْ المّوات)‎ 

[ (اَادة باباو) حاط حرف رض الأريعة بِالْأحَارِ أو الشوك أو + جذوع ذُوع الْأتجَار] 

اده (1007) *ارلحاطة ان رض الأربعة جار أو الشّوك ”9 جذوع الْأَتجَار أو تنقية الحشائش منهأ أو إِحرَاقٍ اواك 
لني فا أو حَفْرِ ليس اوس نر م عير سل (1) إحاطة جواني الأرطن الأريعة ِالْأَحَارِ أو الشُوك أرجدرة 
الأَجَارٍ (0) أو تتقية الْحَمَائّشِ مثهًا (") وإحرَاق الأشواك تي فا ( ؛) أو حَمْرِ بير بدون وصول إِلَّ الما (ه) أو حَفْرِ ثرا إذنِ 
السلْطَان ولووَصَلَ المءُ ليس لتك الأرضء بل هو تحير قط 0 المحتار ومئلا مسكين) أي أَنَّ كل واجد مِنْ هذه الأمون اتنس 


- 


اما 


جا 


وا له اع و ل ام و 1 اه او غم .2 َه 


لس ل سس ل رار امنا 


٠ 


3 
ل 


0 


د 5 ِ - 


(المادة 1278) إذا حصد أحد ما في الأرض الموات 

(المادة 1279) جر أحد محلا من الأراضي الموات يكون أحق من غيره بذلك انحل 

3 هرارح لوصول إل اله ل ا دون وصول 0 ال 5 وألعن الظاهر منْ الإطلاق المذكورق 1 لكت 
الفمهية هو هذا المع أي التقييد ا 


امه 9 َس - 


وقد كر في شرح الْكمَاية أن ا بإذْن السّلطان 20 00 اقم حي رخ ار امالك ادن السلطان هر حمر 
[ (المَادَةَ 10074) إذَا حَصَدَ أُحَد ما في الْأَرْضٍ الَوَات] 


005 


3 


الَادة ال للد 1 ما في الْأَرْضٍ لمات من الماش أو الْأشْواك ووَصَعه في َطرافها وص عه الترَابٌ وك 
مانا يوجه ينع هآ انسل ليا قلا يو أحيًا تلك الأرض كن يكن خرها) ]ذا د أل ما في الأراضي ارك م 
الاش أو الْأَشُوَاك ووضعه ف أطرافها و وض عليه الاب وَيِذَِّكَ - دخول الناس إلا ولكنْ ل ستيه 2 5-7 مَاءَ السيل 


00 


إلا فلا يكون أحيًا تك الأراضي لَك ون جره (مثلا مسلكين) 0 ما دك في هذه المادة هو السب الأول من أسباب التحجير 
المذكورة في المادة الآنقة ولدَلكَ قلا تفيد هذه المادة سيم ريد بما أَقَادته تلك المادة وإ يكن أن اليش والأشواك التي 7 53 قي 


2 06 َ 


أطراف رض ا أن ون الاش ا 0 من تلك رض اما أسيات التحيتر الواردة في الحادة الآنفة فأ 5 


/ 
عاب سس ابر بع ه24 وس و سه م مه اه 


فيا أن ون شاش والأشواك عصودة من تلك رض وعل يٍٍ فلا يوجد فرق م ع وضع هذه المادة عل حدة. 


ول سد ين 


[ (المَادَهَ 0؟1) جَرَأَحَدُ علا من الأراضي الموات يكون أَحَقَّ من غَيْرِهِ بذَلكَ المحَل] 
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امَادَةٌ (9؟٠)‏ - (إذَا جَرَ أَحَدَ عل مِنْ الأراضي الموات يكون أحق من غَيره بذَّلكَ لمحل مدة ثلاث سنين فَإِذَا ل ييه في 


َه جر عر 


طرف الثلاث السنين فلا بن له حق ويجوز أن يععلى لقره لإحياقه) إِذّا حرَ أَحَدَ حلا منْ الأرض الموَات عَلَّ الوَجه المبينِ في 
المَادةِ )١1١10(‏ قلا يكون ملكا لَه لأن الملكَ نبت بالإحياء والْإِحمار ولا ثبت جرد التحجير (الدر المختّار) م أَنْ المْقُصود في 


هلهم شير ول سد ين 


دار الإسلام إِظهَار عمَارَة الْأرَاضي حَق تَحَصلَ | المتقعة ياستيقاء لحار اماع (الجوَهرة) ولكن 0 أحق من غَيره يِذَِكَ امحل 


مذة ثلاثة سنين أي تون له الأولوية في إِحيَاء تلك الْأَرضٍ َنحْصيضن هذه وريد ده ثلاث ستوَات هو لقو أمير المؤمنِينَ عمرَ 
- رضي الل 0 از دسي ار اا رار 
دا اناه على أن التخجير لايد الك المي أن هذ حلت في إود للك الوقَتَ فد َل بعض العلناء أنه يفيد لمك 


هؤراسَ لل الس لم 


المؤقت مدة ثلاث سنوات» وقال الاخرون ل يفيك الملل مطلنًا وَالقَول الصحيح م التو الثاني أن الإحياء اد الأراضي 
صاطة للرراعة أما اتتعر 


(المادة 1280) حفر بثّرا تامة في الأرضي الموات بإذن السلطان 


وقاص حرة ا سه هه م ده 


فهو مع 82 اليد من لير على الأرْضن المؤات حك الأسباب المبيئة 2 الحادة )١1//(‏ والأسات المدكووة لٍِ تفيل الملك طق 


ره 
من 2 -ه 


الْإبَاحَة التي 5 الأصل ولكن 118 المحتجر أولى. 


00 الحلاف 0 أَخْد الأراضي امور حا في رٍ التلاث السنوات من يد المحتجر عَلَ الْقَولِ الأول» عل الْقولِ الثاني 
1 8 عا تؤْحَد حم قإذَاكَ و أحياها آخر يإِذْن مِنْ السلطان في طرف الثلاث السنوات فَيَمَلكهَا المحبي عل الْقَولِ الثاني 
ولا جَلكهَا عل الْقَول الأول (الطوري وأ و السعود) قَإِذَا ل ييا المحتجر في طرف الثلاث د 


جوع 14 انير بر هوه مه رم هه رماس سا 00 ع ابر صر نرج يل سر 


و وير أ على لعو ليان بإذنٍ اسان أن نيم تك الاي مجر مني عل نايعا روصل 
مِنْ َلك تفع يأَخذ الْعَفْر أو راج َإِذَا ل يحصلْ هَدَا المقْصِدَ قل يق مه فَائدَة في بَعَائهًا في بيده ( (الح بَغيي) ) إن قت إذَا كان 


0 ص اع اس مه موماه 


الدفم ان الأو راج مني ها ادل حم أن بأخدها ويدقعها إل غيره بعد الإحياء أيضًا إِذّا كان ل يرْرَعَها تحصيلا 
لتْمَعة المسلبيث عفر أو الخراج» قاقد ملكا الإحياء دون التحجير» والْإمَام لا يلك أَنْ يدفم لوك أحَد إل َيِه لانتقاع لسرن 


ويقدر أَنْ 3 ير المَملوك إليه إذلك فَافترقَا (الطوري) . 
لا 2 في التخجرر دن السلْطَان 3 ف 0ه وعليه قالتحجير بلا إذن السلطان ع (الداية) 1 
ملا وَحَفْرَ أحد 7 5 الْأَرَضٍ المؤات بدون أن بعل ل الماع قير ا الحادة الأنفة. 


ا الام إذا كن بإِذن سلطا فهو إحياء 6 سََ ف شرح الحادة 5/ا؟ (١‏ 0 إِذا حفر لبر 0 اما بدون إِذن السلْطّان ف 


عر م و ا العا 
يكون إحياء بل يكون جيرا (الكقَية) . 

هم مير ابي ههه 2 -ه ٠‏ هم م سه سه مع سه ره م 0 مه وم ٠‏ مه 
الخلاصة: إَ التحجيرٌ أ 1 بإذن ن السلطان يكون أيضا بلا إذن السلطان وعليه فقيد " بعد إذن " في قول منلا مسكين في شرج 


الْكنَز" إن جر بَعْدَ إذْن لا يك "لسن قدا اعترازيا 


[ (انَادّة ٠‏ حَهَرَ ًا تَامَةَ في الأرضي المَوَات بإذْن السلَان] 
2 دنا ا موق و هرقا 
|ثامة 


ع 
المَادةَ )1١8(‏ - (مَنْ حَمَر يترا نَامَة في الأرضي الموَات بإِذْن السلطان هَهِيّ ملك) كدَلكَ تكون أربعونَ ذراعًا مِنْ بجميع أطراف 


1١ 
0 


3 


23 
- 
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و رع لور 


الي ملكا لصاحب الْْرِ أَيضًا أنظر المادينٍ (1781 9 )١١8‏ ولكن لا يلك ماء تلك الْْرِ ولا يجوز له منْع الْآحَرِينَ من أخذ الما 
منها كا ذكر في شرح المادة (1758) . 


كيره." | (الفصل السادس) قٍ بيان حرم الذبان امحفورة 2 الأرض الموات 
(المادة 1281) حريم البثر 


وقوله " بإذن السلْطَان الح لبك لمن ف شرح اماد ة " 09" " فَإِذلك ار د ثرا امه يدون إذن السلْطَان فلا يكون 


خياء أي لا يلحا اه ل يحون حبرا ا > أي د بار رلب إن سلطا ويرك الفرَ ل روج المء كمي نبور نا 


سه م ع م 


شرح المادة م ٠)١‏ 


0 


إٍ لفل الساوس) يِ يان ن حريم الآبار المحفورة ف الْأْرضٍ الموات] 
1 (الَادة 0 حرم م الي 
لقصل ا 9 ينا ن حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة تمر المخروسة بالإذن اسان ف ارقن الموات) وحم حي 


هٍِ ره وساف أ حوله وأطرافه» وتسميته ريا هو أن لتصَفُ ُ اك منه عير مالك ل 0 أنظر مَادَة (95) 


د المحتار وأ 1 )0 ألادة 000 2 (عيم بر أي سوق 0 دن ل 3 طرف) حرم م لير التي 


م داه هه سمه 0 


تمر في الْأَرضٍ الموَات بإِذْن ون السلكان أي بحتوق ساحن أر عون زرانا 5 كل طرف أي مِنْ جُوانا الأربعة ويفهم من ذو 
لير بصورة مطلقة أن لكر في ذَِكَ مسا سَواءٌ كانت لبر ييا ناضحة 85 التي ممعي ما انا دولاب أي بحيوانات أو كانت 


ِْرّا عطنًا هي الي إستخرج مها الما باتحريك أو بالدوأي أن حريم هلين واعد أي أريعوة ذراعا أما ذا كان حمق اليل كار ون 
رفن ذا عل وي بض الف أنه يراد جيم درم يإ حَبل ال إنه إذا ل يس هذا حرم رحا رض 
واقتمئ .منسها حرا أكثر من ذلك 2 ال اجيم الذي مجه وني هذا الحآل 1 الاعتبار لحاجة وليس لاتقد رِ (نمم 


ه وهر اداه ثر ‏ ا واه وم سمش هوه رير سه 


الأثمر وشرح المجمع ورد المحتار وأ ا الى والطوري) . إلا أله حَيتُ حصرَ في هذه المادة أن اريم أريعونٌ ذراعًا قلا 


(١ 
3 


كن لل بيد الع في َال اتاج إل اليد د من عي م هرح لا يهم أن لي وان مي تع أي 
الأطراف» أي يي عَشْر أدج مِنْ كل طرف» و ]ند ا حرم م أربعونَ ذراعا مِنْ كل طرف فَيسَاوِي ججموعه مان وستينَ ذراعا ولس 
لصاحب الأ يمير يرا في داخل الحريم أو أَنْ ا ار ا 

َّ كَونِ ريم الث أَرْيسينَ ؤراءًا من عل ججهة مودلا فر سد ي جار ليرا أخرى وَمَرَلَ مَأ البثى الأول إل برو بطر 


درل 5 3 هذا الضرر بإِعَطَاءٍ عشرة أذْرعِ حرا ررقن 3 جهة لأن راي تختليف عن بعضها بالصلاية 


ا 


عل جر مدصت 222 مله ساس 3 مون م 


ولاو فإذلك رم إِعطَاءٌ حرم 0 ذراعا حت أنه أو حفر بنرا دن ال الأول رن ذرَاعًا و جذب 


(المادة 1282) حريم الأعين 


ولواب في درم هه 


مَاءِ الث مل إسبب رخاو رض ندا اريم ع أي ب بعضي الْفقَهَاء ادر الختار بورد امُحتَار) ٠‏ والمراد بالذراء 
قبضات. رجي هذا الذراع بذراع العامة وذراع الْكرياس أن هذا الور أقصر من ذراع المساحة» والذَرَاءَ من المرفتٍ إلى الْأََاملٍ 
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3 


زرك ل 2 المحتار) وقد فيد شَرحًا حَفْر الْبثْر بذ اسان م دَلَ عل ذلك عنوان الفصل أن الث التي يحَفْرهًا أ 


يدون إِذْنَ من السلْطَان لا يلكا اها ك أنه ايكون ًا حريم. أنظر شرح لاد ا 
قل شرا " في وات " وَعَنْوَانُ المَص يدل عَلّ َلك أَيضًا لأنه 7 لع ا فى ملافا أذ جره امقْدَار الذي يريده حَرهَا في 


عر > كرد" “قر ار جر 5-2 


ملكد ولا يكو لَه يم في ملك عمطلا مطلفا. أنظر الَادَةَ (1851) . 
دك ل ا رَى أحَد علا حفر ير أو أبَحَ أحَد لآحرَ أن ير في ملكد يرا فلا يكُون مده ال ريم ذو تراط َلك لد 
وراد حَافِر اتيف يه فيس لَه َه الأوحَالٍ في ملك ذَلِكَ الشْشخص والظاهر أن له أن يسمي من لير باليد لأنه لا ينتفع 
اير دون الاستقَاء رد المحتاي) . 


ذأ 200 


1 (الحَادةٌ م8 (١‏ حم م الأعن] 

م 2 3 و 33 ء. 9 َس 9 رقي ٠‏ بيده 3 ه ساس ييه ل ل مه 1 0 5 ا . و 
المادة (؟585١)‏ - (حريم الاعينٍ اي المنابع التي استتخرج ماؤها من حل وجري مياهها عل وجه الارضٍ “مسمائة ذراع من كل 
0 # و 26هير ءّ. 2 سََ 9-0 رعو 0 8 مدهي الى 0 00 0 200 ١‏ يه ب الم موص 8 مءّه 
رِ) حرم الأختي: أن اماع يبَر مهما من في الأرض الَوَاتٍ بن اللْمَانٍ وت مها على وه لض 


7 2 . 3-7 يي عو مه مدك 0 0 َس سَ م م هم وهر 0 - عن فيه ار عزون انيه ٠‏ > ميك - - 200 
حي ره ل كرد «إنث 0 دعن خمسمائة 00 0 بمنسمائة 0 
وه 2 مه 


فيه لإجرائه ا 2 ذلك ل مسافة 2 أو البعوة َادَاي 0 


وذ َل بض لفق نر لخر لايع مسائة راع هو في حلفي ما داري سلب الأ ض. أُمًا إِذَا كنَتْ 


رس رحوة ة ويككن أن سرج آعر منبَعا حَارِجَ المسيائة ارا مها رجاو الأرض 1 ميأه المنبع ا ول إليه فيقتضي تزييد 
يم حق لا 07 ميأه 0 0 0 الثاني قل ل لمن أل 000 


و5 رو مره َس 


ري َس يم 5 ددهو م4 سم 


01 3 03 ا “مسمائة ذراع وَحَىَ لا هم ان 5 0 6 مائة وكمسة وَعشْرونٌ 37 َإدًا 0 1 ا 
“مسمائة ة ذراع من جوانها الأربعة لجموع ذلك ألم ذراع نا 3 


(المادة 1283) حريم النبر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكري 
[ (الَادة م8 ) حريم م اير اكير لذي لا ياج إل الكَِي] 

المَادَةَ (#م؟) ٠‏ (عيم الثر الكو الي لا ياج إل الك في كي وَفْتِ بن كي طرف مقدار تضق الب فيكون مقدار حرية 
مسَاويًا ع عرض البر) حم ,الم الْكبير الذي لا 5 ِل الكرِي 5 0 وقت وَألذي حر وأحرى 5 رض المؤات بإذن السلْطَان 
بن عن مد نض الث يحون تو مداو حرعه من طرق اويا ص ال أي حر بن ع طرق ضف عضي ال 
ادكو والمراد بالثير هده المَادة هو البر الذي بي في رض الموات كا بين ذَلِكَ 2 و دل عليه عَنْوَانُ الْمَصل يعني متلا 
و شق َ أحَدُ من عبر أَعْظَم كِجَلَة الات تبرا ير مِنْ أَرْضٍ مُوَات َل إل مزرعته ريم هذا ار المْشَعبٍ مساو لعرضي الثير 
من الطرقين. أَما إِذَا وجدَ ريك الآر يضح ذلك سيرد ف اماد (90؟1١)‏ وهذه م امام 


0 2 25 ًَّ 


أذ وسفن نااك أي المُومأ إِليِهِ في هذه المسأَلة مق به فَمَد اختارته المجلة. 
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511216120 ١8 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


3 7 لإا ال ان - - 


وشت زوم لحر عل جه الآتي: إن استحمّاق الشيء هر لَاجَة إليه ذا أحتبس كي في في ال وأا صائضي ادر إصلاحه 


وه اله تيع الي في يس ار قح لي في أرق إلى ا قري ٠“‏ مَسَقّة عَظيمَة لَه في تقْلِ الْأوحَالٍ إِلّ 
سمل الثير فيَحتاجٍ إِلَ محل في طرف ابر يلقي فيه الْأوحَالَ. َك و تار صاحب الْأرضي مع صَاحب لبر علّ الحريم وادعى 


ل 


سَ ره 


كل مما أن الحم َي مَلقْلُ ِصَاحٍِ الي أن ار الح اد لصَاحبٍ ار لأ صَاحِبَ ال متيل ري لساك 
ماه به وَالاستعمَالٌ يد فيه كان القَول ن قله يا لو تمَارَعَا في توب وَأَحَدهمًا لايسه 3 الول لَه لأنه صَاحِبَ يد ِالاستعمّال (الزيلي 


اه مه 


ف الوا . 
وسيب انقسّام الحريم لاني ' الذير هو أنه يحتَاج لا إلقَاءِ وطرح أُوْحَّال اوناك جانبيه قرم قي حم الوك الجانيينٍ (شرح شر المجمع) 


اعد الإمام مد حر ال من جانب مساو جموع عرض اير ون الجن الْآخْر مساو جمموع عرض البر أيضا فيكُون ريم 
عد رأ امام ار القت رم الذي رط المجت 

7 5 الْإمَام الْأَعظم يس لثل هذا هر الْكبِير ”> رحريم / أن استحقاق ال والْعِينِ جاءَ عل خلاف الْقياسٍ وَثتَ نص قلا يلحق 
به غيره أنظر الحَادَةَ )١١(‏ آلا يرَى أنه أو أََْا أَحَد قصرًا في رض مات بذكا الخلطان ن ومع كونه محتَاجًا ريم لل للمَاءِ الْقَمَامَة 


أذ مه رع 


فيس له حريم حت إنه يستطيع الانتمَاعَ بِالمَصْرِ يدون الحريم (الزيلي ار 
(المادة 1284) حريم النهر الصغير امحتاج للكري 

(المادة 1285) حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الأرض 

(المادة 1286) حريم الآبار ملك أصعابها 


[ (الحَادَةَ 1784) حريم الممرِ الصغير الْمحتَاجٍ للكري] 

لذ (مدو) - (ميم لش اماج نكي فين »يجري لوي وك م لاني نت الأدض 
اده 55 جين الْكرَي من المحل م أَجَارِهًا وأوْسَاهًا) 

رم الو الصغير المحتاج لكي 8 طٍ, قت 85 المَجَارِي والجدَاول أي يت 5 الأرضٍ الموَات بِإِذْن السلْطان وكدَِكَ - ص 
لقنا التي فت لْأَرضٍ 5 لا يجري عازه فرق الْأَرضٍ هو مِقُدَار ما 56 حين ن الْكرَي م امحل لطرح أَجَارِها وأَوحَامًا لأنه 
كن ساب لحن لي ذا 6 تع من ال يدون الح رشح الجمع والفيسال )+ 

والمراد ص لبر ها ال الصغير الذي 6 في الْأَرْضٍ الموّات ؟ أشيرٌ إِلّ َك رحا وي يدل على ذَلِكَ عنوان المَصل أما حكر 
لمر الي في عَرْصَة الآخر سيد في المَادة (179-0) 

[ (الَادة هم؟١)‏ رم القَنَاة الجآري اا عل وجه الأرض] 

لاد (80؟١)‏ - (حع ْنَا الجآري ماما 7 وجه الْأَرضٍ كالعيون عسوا ة ذراع من ىٍ طرف) 

حرم الَْنَاةِ الجَاري مَاؤُها عل وجه الْأَرضٍ كالعيون القوارة تمسمائة ذراج من كل طرف عند الْإِمَامَينٍ أنظر المَادَةَ )1١8«(‏ أما 


1 0 


إذا كك فاوها يرَ جَار عل سَطح الْأَرضٍ خْريها قد ميّ ذو في المادة الانقة (منْكا مسكين والْمهِستَان) . 


.لاه| 511216120 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


كه ا لهسم وساتَ تيد ا 7 ل ال ل ا - 


وقد كان الأجدر أَنْ تَذْىْ المادة " ١85‏ " هنا أي قَبِلَ المادة الآتية وكَانَ الأنُسب أن يذه في الَْفْرة الأخيرة من المَادةَ الآنة " 
وَالَوَاتَ وَالْأَمْمارَ ع , 
1 (امَادة 5" (١‏ حم م الْآبَارٍ مك ابا 


7 ام َه سد داس سا مه 4 مم ا و 
ءًّ ءَّ 


اماد (85؟١)‏ م لآبار مأك أحتايها قلا يجوز لتتوهم ان يتصرف فيها يوجه وإذا حفر أحد نا في حي اخريردم وحريم 
ابيع والأثمر وَالْقبوات ص هذا الوه أيضًا) ريم الْآبَارِ ملك أَححابها كالابار حت أنه أو حَفَرَ اثَان في الأرضٍ الموات برا بإِذن 


السلطّان عَلَ أَنْ تكُونَ لبر لأحدهما وريم للآخرٍ فتكون الْثْر والحريم ملكا مشتركا مناصفة بِهمَاء وَكَدَكَ لو حَفَر اثمان بنرا في 


الأرض الات عَلَ أن يصرفٌ قلخا ع توه قلا أنه يناكس أذ كين لل رانم فرك جنا ناسقا مرف 
الذي صرف تر الرجَوعٌ عل الآخر يضف الزيَادة. 
كدلكَ لو حَفْرَ انان تبرا عل أَنْ يَكُونَ ملكا لأحَدها والأرض ملكا للْآخرٍ فَالمْقَاوَة على ذَلِكَ ير جَائٌة ار ا 


وى سدماده ول سا سا نج موسير ص ساصمهة 2010010 


مشتركينٍ مناصفَة يما ويرجع الصَارِفٌ أَزْيدَ مِنْ الْآحْرٍ 


8 
5 
6. 
6 


(المادة 1287) حفر أحد برا بالإذن السلطاني بالقرب من حريم بر الآخر 


تالريادة عن الاش ررد امار فين االذر قي انه 
ا أَنْ يعَصَرفٌ فيا يوجه كأن كر با أوغرس أغارا اوور الأرض لأن هذا الكره عر ملك لصالسية الا رلا 
يحور لآحرَ أَنْ يتصرفٌ في ملك الْعيرِ لا إذْن أنْظر الحَادَةٌ (95) . 

00 0 1 


نا عه احفر أحَد يا في حرم الآحر ردم نر المَادة (ه 0( 
6 نار ون دم أن إرَالَهَ جتاية حفر الْبيْر تكون كس أنه أو الى أحد قامته عل دا أو عَْصَة الآعر يلم رَفعها 


ولصاحب لير الأول 3 لبر الثاني بإملائها بترا لذ انه يكون برع ععصاريفٍ سد الث 00 الجر بها على صاحب 
لبر الثانية. 


وق َل بض العلناء أله لس لَه حق سد ليف دكت الجل بل ل أن يصَهنَ حَافرَ لذ لاي نقْصَانَ لحف ثم يدها سه وم 
الأرض أي 3 ولا بلا حفر وتاب بالحفرء والمرق بين القيمتين يضمئه صَاحب الْبثّر الثائية لصانحب الْبير الأول: 


00 


وهذا هر الصجيح م ذا هس جدار غيره ين لصاحبه أَنْ در بقيمته ل نا الجدَار. 
يرى أَنْ المجلة ل تعتير هذا الْقَولَ بل اختّارث الْقَولَ الْأُولَء فَعَلَ هَذَا التقدير إِذًا حَصَل صَرَر لأحَد من الث الثائية كأَنْ عَم ا 


17 لم رس م ةسائر 


فيها فنتلفٌ فلا يلم خا ساب ف لاكساب ل مده إن عيذ تان تيه 


حَمَرَها بلا إذْن إن ل عَلكها فَمَدْ حرا وما ]امسا رفن ال واالذاية صمت 5-7 الب الثانية را والسرة 1 


را هرهم 


ورد المحتار) ٠‏ 
ع اينيع والأثمر وَالقَنَات عل هذا الوجه أَيضَاء وذَّلكَ أن حرم الثير ملك لصاحبه يعَصَرفٌ به ولس لغيره التصَرفٌ به لأنه 
ا يجورُ التَصَرفُ في ملك المي با إذْن وإذا تَصَرَفَ آخر فيه كان ميا فإذلك أو أراد بضعة عنص زَرعَ أَخْصَارٍ في مُوَاضِع 


م 


0 ّه عودمةه 
ع 


نَ لصاحب الْثْر الأول أنْ يأ صاحب الْبير الثانية أن عله 


أ 


ا 00 


الأوحَال التي لقا ار الجَاري لطاحون أحَد فلصاحب الطاحون منعهم (الهجة) ٠‏ 


5112161208 ١ه؟١‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


[ (اكادة )١741/‏ حير ان 7 ِالْإذن السلطاني يالقَرب من حريم بر الآخر] 
0 1 ٍ 0 7 0 0 يأرب من حي 0 0 هذه 0 , 0 أربعين 


ان راك ان لوو اد جوزي لل ليو قاس دو لذ رود رسيا 
07 سم - في شَرْح اكَادة (1741) ) » ولّكن ليس لَه أَنْ يحجَاورَ من جهة الث 


زه لبوا ار 


3 0 


56 


(المادة 1288) ا برا في خارج حريم بئر فتسربت مياه البثر الأولى إلى تلك البئر 
(المادة 1289) حريم الشجرة المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات 


كا ماهي ادر الأول الغ كاذه روم ا عا صر سر حرم الث انيه وني 
مُوْضع قَرِيبٍ مِنّْ حرم الب الثانية فيكو للبثر الثالّة من اهتين حرم أَربعُونَ ذراعا وَليِسَ لَه أن يتَاوَرَ من جهَة الث الأول الاي 
عَلّ حَرِبِهمًا (رَد المْستاٍ) . 

[ (لمَادَةُ 108 ) حَفَرَأحَد ا في حارج حَري بر سرب مياه الي الأولّ إل لك الث 

٠ ) 0‏ ذا رحد با في حارج ري بسرت مياه الأول إل لك الها يلم ي4» > أنه لوم أحد 


2 


: 
الحو عر وَكسَدَتَ يجارة الأول هلا تفلق الثانية) ذا سه ا ين لطن في لج يع لولف مضع 


و من حريم اير الأول وَمتصلٍ ا ميأه الي الأول ِل تلك الث الثانية قلا رم شي كإققال لير أُو عَمَان المياه؛ 
أن ساب اللي ليحن من مقر نالا لي نت الأ دلوك لأس فك ل 1ح امه فز 


وم امه 00 


المادتين 9 وه"؟٠)‏ َال ِ- إِذا ري 7 خارج حم أَعرَى سريت مياه ال الأول إن الب الثانية فيَكُونُ مَاخَبُ 
ال ثاية قد أصَر بِصَاحِبٍ بأل ضر قاحسا إِذ عرف الصْرَر القاحش في شرح الحَادة (199) 5 الذي 4 الآذي يمع الوا 


الأصلية ال من مال وخريعه من الانتفاع ب بالْكلية. 
أل في الجوَاب أنظر 5 اش اماد 11 0 م ا دكانًا في جنب دكان الآخرٍ وكُسَدث تَجَارة الأول لبيعه مالا 7 


جِنْس الال الذي يبيعه صاحب الدكان لذو فلا تعلق الدَكانُ اليه © أنه يس له أن يطب أي + تعيض عَنْ صَرَرِه أو خسارته 

عل الات )١5(‏ وشرح الحَادة (1195). 

[ (المَادة )١١488‏ حَريم الشجرة المغْروسَة بِالْإدْن اسلطائيٍ في الأراضي الموَات] 

المَادَةَ (40م؟١)‏ د زم الشجرة المغروسة بالإذن السَلْطَانٍ في الأراضي المؤات د أذْرع من 0 جهة وليس لغيره 0 تر 
ص هذه المسافة) 


ين لس سس ساس ارا ا سن ا ست ا سس له لس سر 


حم , الشجرة المغروسة بالإذن السلْطَانٍ في الْأرضٍ الموات نسة أذرع من كل جمة لأن الشجَرَةٌ كتاج لحري جمع مها وتكويمه 


#0 ع نا مه 


عل الأرض © أنه قد بت باشديك الشريق: أن حرم م الشجرة مسة أَذْرع» وَذلك أنه في عهد النبي - صل اللَّهُ عليه وسار - 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عرس حفص مره في رض موَات ثم جَاءَ ا اراد موس ره في جَنْبٍ الشجرة الأول فراجع صاحب تلك الشجرة اولك 


سه م م ههّه سه ني ص سه سل نا 


صل الله عليه وسَلَرَ ينك انق د لاق اندي لكر الأرو عه ار جر تنا الا حار شرع المذكون 
(العتاية) . 
أذ انيمي لمر المي في رح الا (1+1) 


(المادة 1290) طرفا الجدول الجاري في عرصة آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول 


000 0 َس مره سم 


لس بالتقدِرٍ يجب أن يكونَ لحك في ريم الشجر أيضًا عل هذا الوه لأنَ الشجرة مليف بالْسبَة لها وها (رَد المختاي) 
أي الشجرة الكبيوة تحتاج رم أكبر من حر الشجرة الصغة. 


ليس لير عْس شر صن هذه المْسَافَة أو أن صرف أي تصرف آعَرَ أنظر اين 9595 . 


ولو 2 


يهم من قوله " بالْإدْن سلطا ' 0 أن الأتجَارَ التي رت قي الأرضٍ الموات يدون إِذْن ساف 00 2 عند ا الأَعظم 
71 الْإمَامَانَ فَمَدَ خَالَمَا الإمام الْأَعظم في هذه المسالة» ولكن ليس للقَصر المدْمَا في الأرضٍ الموات بإِذْن سلطاني حرم وان كان 


روم 2 - مه 000 دَتُ هرهم ورهة م ماده شاه 
اجا لحريم لطرج الْقَمَامَة (رد المحتارٍ قبل قصل الشرب) . 
ود َو ساسا ولة م م 5 -ه -ه سس مله ابرهةسماتر ع وه -ه وعة م 
[ (المادة )١185٠‏ طرقا الجدول الجاري في عرصة آخر بِقَدرِ ما يحمَظ الماءُ هما لصاحب الجدول] 
ود ساو ساس 0 - 0 ص -ه -ه وام ١‏ “ع -ه ووم ري 20 ام -ه و لة م سه عل “ختي .سن سوام اخ "ع هه آذه 
احَادةَ (90؟1١)‏ - (طَرهًا الجدَوَلِ الْجَاري في عَرْصَة 0 ا يحْمَظ المَاهُ هما لصاحب الْْدوَلِء وإذَا كان طرفاه مزتفعينٍ قا 


0 عام لصاحب ادي 0 1 م ار عن وله ب 0 أيضًا 4 أن أعدها ذويد أن ل 07 


212 


طرح َء الوق ل لول وَقَتَ ا درل 00 عْصة 0 00 1 0 


- 


مه ا خو ل و اه ف ال عي م © س ورم اس ا ممه معهلئرده ار عر 200 


لضي وَسْسَاوي نا أي لا بن الْسَن أخل أو أسقلَ من الأرض ول تحن معاوية و يدبا نيما ما ار ثبت وجود ال ريم 
اليه لِك لا تمد لض الي في طرف لمر الصالحة عرس الْأَتجَارٍ حرجا لدَلكَ رولك لس عامن التهر أن يعَصَرْفٌ فيا 


2-06 سه ابرهيرراه 


بوجد ما كفس الْأنْجَار متلاء كا أنه ليس لصاح الب أن يَدَخْل إِلَ الْعَرصَة لإضلاج الب بل يجب عليه أن يمر من طن ابر أنظر 
المَادَةَ (ه) ؛ (جامع الفصوآنٍ) . 


دده شد دش هرهم 


وقد در رد المحتار أن يعض اا َالْوا كنع صاحبٍ اير من المرور ولكنه 5 إن الْأَشْه دم المنع إوجود الضرورة) ولكن 
طرق دول الْجآري في عَرْصة آخر بِقَدرِ مَا يحمَظ المَاهُ هما لصَاحب الدُوَلِ أما ما عدا ذَلكَ من طَرقَيْه الصالحينٍ لعَرْسٍ الْأَمْعَارٍ 


عرس « لماي ١‏ هد 


قلا يعد حَربمًا لصاح الث ما ل لت اذكه 
5 كن طرق لير عبر متصلينٍ بالأرعن بل كنا م عن فَهُمًا لصَاحبٍ الجدول أيضًا أي أنه وعد درل والعرصة ل 


ع2 سول سل سام 


كخائط وَشَكلَ بال اذكو مسناة ما وكين عل ده المْسنَاة للطرقينٍ أن لصاحب الجدول أو لاحب العرصة عجرا أو طيئًا 
14 دَليلًا ع ل المسناة في يد أحَد هما فكو هذه المسنَاة لصاحب الحدول أله و كان لصاحب الحدول ع 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


(المادة 1291) ليس لبر حفرها شخص في ملكه حريم 


الساة الذكورة عد رس وات أوظث ما يدل ط وضع يده فتَكون المسناة له أَيضَا لأنه في هَذَا الحأل يون حالضن 


5 مه 


دوك ب واضع اليد. ما إِذَا كان لصاحب العرصة رس على طرق الحدول المرتفعين أي ع المسناة 95 1 عل إِشْعَاهُمًا 


بحه فتكون المسناة لصاحب 00 5 الحتار) . 
وَإذَا اه دور تفعين بل كنا ماري ودين رض العرصة لو دَلِيلٌ عل أن أَحَدَهها ذو اليد أن تون 


شعو عي أحَدهها أن كن 00 بأََْارلأَحَدهما بر وعدت مار مغروسة ف طرفيه ولكن ل 0 الْعَارس لأَتجَار معلومًا 
8 هذَا الال يَكُونَ ذَانكَ المحلان لصاحب العرصة لأله ليس لجَدُول ب اراقع في عَرْصَة دمر حَرم؛ أي أنه لا يجوز أَنْ يَكَسِكَ 
أَحكام المادين اليد 0) ودعي أ دا الحدول حرا فإذلك لصاحب العرصة أن يعس ارا ع هذَينِ العلرقين أن 


رهس لير م هه 2 


بزرعهما ايضاء ا الَادةٌ 0-0 1 لس لصاحبٍ لخدو سما 3 زناعهما. أنظر اللَادة 1 ) لكن لصاحب الجدول 


د ا 


ا 


و ع ا امس ب 0 م َ ع 1 5-5 ذو يد قفي هَذَا الل 0 0 0 اليد لأن 
00 لحل شَاهدُ لصاجبٍ اليد 0 د أنظر المَادة د 5 دك ذلك انقاء 


20 


المَادَةَ (91؟١)‏ له أيْضًا أن ير برا أخرَى في ملك نفسه رب يك ال ولس 


سن سر ص ماه له ل مه 


لالحا ل وري نا تَذبٌ مَاءَ بيِي) ليس لِْرِ حَمَرهًا ص في ملك حرم في يأك آثر لك 


هه 


جار أيْضا أن يريا أخرَى في ملك تفسه قرب يك الث ار اماد (؟95١1١)‏ لس إِدِكَ الشخص مُنعْ جَارِِ من حَفْرِ ال 


وي 1 سه سا 


في ملك بقوله: 5 يذب 4 ره أْظر اماد دك ؟ أنه ليس 1 أن يتداخل في ماء بتر جاره الجديد. أنظر المَادةٌ (ه؟؟١)‏ 
0 اك ورد دك هذه لاد سوال الذي ر د ف ع الحَادة ا 


م مه 
2 5018 عر و حبر لع > على مر عل .2# 00 


شي أذ قا صقرا يوطي لب اه 2 يوب قا الكت انار الأ 


007 الفصل السابع في بيان المسائل التي نتعاق بأحكام الصيد 
بالو 


#2 - ّه مه اسه 


فَأَوْصَاه الْإمام الأعظم , بأَنْ يحفر بَالوعًا قرب يثْرِ جَاره فَعملٌ بِإِسَارَةِ الإمام وَسَالَتْ التجاسة من البالوع إِلَ الْبيْرِ قاضطر الجار أَنْ يردم 


ره من نفسه (الْكَمَوِيِ في الشَربٍ 


ويد للَاطر أَنَّ نصِيحة الْإمَام لذَِكَ لجل مُخَالمَة شرع حَيْتُ إنه من الواجب إرَالة الصررٍالقَاحِشٍ يحم ماده )1٠١(‏ ومَلَكنْ 


بن في شرح الحادة (1141) أ اجتياد 0 الأعظم 0 8 
فاحش عل الآخر ولكن با أن :الج 5 قد بَتَ الْقَولَ الَْائل َال الضرر الْمَاحشٍ َإِذَا ألما الجار كنيقًا رالا د مَاءَ جَارِه 


اه سل 


ل ا ا (؟١؟1١)‏ 


5112161208 ١+ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


[المصل السابع في بيان المَسَائِلٍ التي تتعاق يَأحكا الصيد] 


( الصيد ا مشروعية وتعريف ودكن 0 وجل اكله. 
مشروعية الصيد: َب الاب ا ا امه وَالمعْقُول. 


مه 5 
اس و م برس م مروتر 5ه اهتبر ومن سل ابرهةيرةى بروع عر عو 


الكّاب: 3 ورد ف الاب ب الكريم | إوإذا َل َاصطَادوا| | المائد : أوحرم صيد البر ما دم حرما| | المائدة: 5] فدة 
ترم ّ غاية فاقتضى الإباحة فيما ورا تلك الْغاية. 


امسن لدي الشريق «الصيد 0 أحذه» : 


رص اماه 


إجماع المة: كد أَجمَعَتْ الأ عل مشْروعية ألسة 
لمحعُولَ: إنَّ اليد هو الانتماع بالشّيْء المَخْلُوقٍ لاتتماع بن الْإنْسَانِ وهو نوع مِنْ الاكتسَابٍ فهو مبَاح كالاحتطاب (الرَيلِيَ يزيا 


انب جا عع و “ع جود اله 


والهداية وشرحها) . 
0 و َه سَ ه ‏ ص هسم ول 65 ااه دس :”ين قزر ازمر أن 3 0 َه عر ورج ع رد .نين َه هه و 0 عو بولسم وده د ميره ا دس 
تعريف الصيد» للصيد معنيان لغوي وشرعي: فالصيد لغة: اصطياد الصيد» ويطلق على الصيد المصيد فالمفعول الى لالصار واستو 


أْظ صيد اا معت مُصِيدٍ والصيد 0 ا ل ا الصيد لسري قد ورد ذه في المَادة )١١9(‏ (الدر 
0 المحتار وو لمرو 
كرد الصيد: عبار عَنْ صدُورٍ فل الاصطياد ملابسًا لشرطه ووقوعه في ححله. 


ا 3 م اس هثر مه الع لك 


حر الصيد: عبارة عَنْ ثبوت ملك الصائد للصيد إذا اصطاد يدا حَقِهِقَة أو تقديراء والصيد تعديرًا: هو إخراج الصيد عن حيز 


هه 


الماع أي جعله ني حَالة لا يمكنه يي الفرار (المندية في الب الأول من الصيد) . 


25د 
ما 


(المادة 1292) صيد الصيد 


عل كي الصيد» في الصيد اعتباران: 
الاعتبار الأول «أغعارة عن حل أكل اول الصيد» ويجحب وجود حي مر رطا عن الأكل» وق سح لاد (د5و؟١)‏ م 


27 
ليم قر 


157 لقصل عَنْ ذَلِكَء فَلدَلكَ ا التفْصيلَاتَ المتعلقّة بذَلك في شرح الحادة المدّكورة. 

الاعتبار الثاني : عيارة عن أن يد الصيد 41 َأكثرٌ أَحكام هذا المَصلٍ مق ذا الاعتبار. 

| (المادة )١*91‏ صيد الصيد| 

اده 14 1 د اميد ا سَوَاءٌ كان بالآلات 3 والبندقية» أو بالميواتات كالْكلب لمحل أو بالجوارح من الطير 
كَلبَانِي المعٍ) 

الات الصيد واد 

الع الأول - بماد كالمزراق» التو الثاني حَيوَان لكب العم 

باءً عليه دا الج 0 سواءٌ كان بالآلاات ت ارج والبندقية ولحي والسكين أ اينات ذَات لتاب لكب ب المع والفهدء 


2 


َه 


0 بالجوارح من الطير لازم الم َالْعََابِ وَالصفْرِ والباشتي (النداية والحندية) إِيضَاحَاتٌ ف حق الآلات التي من اجماد: الأصل 
والقاطة هو إذا: كان موت الصيد عضافا يتنا إل احرج قا خلال وَاذّا كان مضَافا يقينًا إل تمل الَد الصيد فأ كله ام إِذًا 


5112161208 ١هأه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


راص سل سد بن 


4 2 َف لتر (لَق ٠‏ 52316 كن مني جنا عن م لقو قاع حي في م كسد ا مي أ 


ري ل رم تؤكل حيث إن المحرم والمحلل اجتمعًا 


آذ مه 6 


الآلات ري ص لكات كٍ 2 0 ل 0 منْ الآلات الداقة ويفيد ذَلكَ عدم جواز الصيّد بالكلات الداقة الى لا ترح 


> سرهم 


بل تدق وَتَطْسَن الصَيدَء أي أنه لا يوْكل الصيد الي يِصَطَاد تلت الآلات الدَاقّة. 


4 020 عد هات م228 8 


لد وى أحَد حجر جسم عل سيد و1 يه لتقل ل دَكَه ها يل ايده كلك لور أحَدُ لوس عل طذ ع يه 
َس الب ص انيه وَل الصَيد بلا جرج هلا ييل أكل ال كلك اوري الطير بالسيض أو بالسكين وأصابت شاه السين أو 


عتيا عن عر عر جا 4د 


ا السكينٍ ذلك الطب وحرحته فرك الطب أما إذا أصابتَه قِضَة السيفٍ أو قبِصَة السكين فَعَعَلَ الصيدَ بالدق قلا يؤكل " الهداية ' 


إِيضَاحَاتٌ في آلات الصيد الي من أحوانات 


الى 2 الرس : .مد 


بطق الكل لغة عل كِ يع : اج وض الَْاءِ أي طّ الحيوان الجأرح» ع بقولء ليان اجرح لانت اير الجارحَة 
كاهاك والقى إد لا حون الااصظات مام ولكن رحد أريكة أنواع م اللي اناك دارحة مسناة 4 حر ادها الات ملا 


اام ل :عم 


يؤكل صيدها: 
لال ل ل ل 


ل ع عل تبه 


ا أن ال دن العم إِذ أنه لحساسته لا يشتغل للغير أما إِذَا تصور أن هذَينٍ الحيوانينٍ يمكن أَنْ بتعلا الصيد وَتَحَفْقَ 


لل قوع ل سار وموم َ 


هما يجوز الاصطياد ما يا (الشرتبلالي) . 
« - الحدأة» وهذه أَيضًا اسم د لالض اللي 


اساي وهر لضا د قبل ي التعليم / نه ا عند المسليين (الدر المختار وَسَرْحه) . 
المعار: اسم مفعول مَأَخوذ م مِنْ التعليم. ووم للم كات بالكية الكرعة: إوما علمتم من الجوارح مكليين تعلموعمن | [المئئدة: 4] وقول 
لني الكريم لأبي تبه دما صدْتَ كيك المعلم هكرت اسم م اله عليه فكل» وما صِدت يكليك عير لمعل فَأَدْرَكتَ ذَكَاتَه فكل» كا أن 


عع سس مرو 


لحان إذا ل يكن معلما لا يكون آله للصياد كا يكو صيده لنفسه لا للصياد وتعلم الَْْبٍ يتحصل برك كل الصيد قات مرا تْ 


- 


متواليات فَلدَلِكَ إذَا كل الكلْب الصيد تادر أو معتادًا فلا يؤكل صَيد ذَلكَ الكلب» كا أنه لو ترك الكلب أكل الصيد ثلاث ميات 
ميت وق أ م عن اليد مامه لي وك اليك © ألا كي ميحد بد لك ماي 


- به و ووو 


الأ كل بِعدَها ثلاث عات ع لتوالي وبنحفق تعليه. 
أمَا الصيد الذي يصطاد قَبْلَّ ذَلكَ فَإِذَا كان في ملك الصائد قلا يوْكل أما إذَا أتلقه قلا ثبت الحرمَة فيه بالاتمَاقٍِ لأَنَّ حل الحرمة قد 


َه وده وو 


قات (التنوير وشرحه) ٠‏ 


ونم لازي هو برجوعه عد دعوة صاحبه 1 فإذلك فَإزْللك لك او أ أكَلَ اباي مهدا دده "الصيد 
0 00 ل ا 


جنر :تين نا ين جني 


مع مه 


تعليم البازي ليس بتركد الأ كل (شرح 


أن 


5112161208 ١5 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


سَ 6ه رمعي 4 ده عراس بان ع اع ده لو انو يبد عله الر ا سي سر 
جل أي الصيد مشروط يطْسَة عش شَرطا وده تنقسم إلى ثلا 


مر 9 ا اه “سما ّه مه 


ف الأول 2 الشروط الايد للصائد وهي عبارة عن خمسة اشياء: 
الك ان يكو الصائد منْ أَهْلٍ اذك 0 الصائد منْ أَهْلٍ الذكاة أَنْ يكو عاقلا للنَسمِية وَالدخ وعدا دعوى وى وَاعتقَادًا أو دَعْوَى 


ضر هد د ا ا ار ادو 3# 


قط أي يكُون مسلا أو يا و ورد في لكاب الك إوطعَام لين وا لكب حل لكذ| [المائدة: ] بدك قصَيد عورالا 
ا لنّسمية وَالدَّم كالصبي والممجئون وَالمجَوبِي وَالوجي وَالمريرَ النينَ 2 10 منْ أَهْلٍ الاب لا يجوز أ كلد افد في البَابِ اثالث 
07" 


ال ع اه سس سس 


أن يكُونَ الصائد مزلا لكب فَلدَِكَ إِذَا أ مرسل الصائد الكَلْبَ بل تحص الكَلبِ من يد صَائْدهِ أو انطاق يه وأحَدَ الصيد وقنه 


8 


م 


١ ذخ‎ 


هر 


5 ارم و َّ م ا مم ل ا 


فلا يوك هذًا الصيد > 6 أنه لا يؤكل سيد الك الذي 3ل بإرسال ين العاف حسب الأصول لأْه في هذه العو ل كن 


0 ارط (رَد المختَار) . 

+ أن الأكارك تن لكل عبده معزي الكلي» دك نسل مل أز كبي كب ٍ. 
فاصطاد الكلبان لعجب رتسا قلا قلا يحل ع َلك الصيد. 
4 - أَنْ لا يتعمد الصائد تَركَ الّسمية جين الْإرسَالٍ أي أنه يجب على الصائد حون إرسَالٍ كيه للصيد أن يعُولَ " يدم اله " فَلِدَلكَ إذَا 
رك اصَائدُ حينَ الإرْسَالٍ الي عدا ما يكل ذَلِكَ الصيد وإشترَط حَصول نميه حي الْإرْسَالٍ فَََِ أو مَك العاك اليه 


- 


13 ل هسار نظ سين له 


2 


2 - م .2 


2 
.0 
تب 
3 
١‏ 
.6 
امسا 


حين الإرسال عمذا ثم زجره م اللسية اريم ا الصيد بِعدَ ذَلكَ ف لا يؤكل الدناء وفي هذه الصورة لا تعتير عر اميه 3 


00 ومو 


الإصابة قْ اذك الاضطرارية ما النّسمية ف اذك الاختيارية علا ذلك أن التسقة ف اذك الاختيارية وَاقعَة على المذبوج 


5 


ولس عل الآلد. 
لِذَلكَ لو متى أحد عل الشّاة المضجَعَة عل الأرض للد ثم أَقَْا ِ ا أخْرَى لك التسمية فتكون الشّاة الثَانية مَدبوحَة بلا 


تمه أ أاق الصائد مار رض 0 إل صيك ومهى ا 006 َلك الصيد. 


و 2 ره م وددم هه دس وين لاه سنت عق 


أن أو أطي أحد ما ذخ وى قد لكين الذي في يده وَدكم اذا يكين عر جار وَل أكل المذبوح مم أنه لو سكى أحد 


عل الصيد وأطلق بندقيته عليه ثم رك تك البندقية وأطلق بعدقيةٌ أخرى عل الصيد بالنّسمية الأول وَقَلله فلا يحل أكل الصيد (رد 


مره مه 


المحتار) . 
قيل: إِذَا ترك التّسمية عمدَاءٍ لأنه إذَا ترك التسمية فسيانًا فيعتبر أنه سعى ا المحتار) .. 
- أن لا يَْتَلَ الصَائد مَل آعر في القََة اكه بين رسال كيه للصيد وبين أَخْذ الصيد زر الاو : 


2 


ءَ ايضا: 


8 


القسم الثاني ل الايد لكب وهي ره ص عنةاناء 
0 لكل مدا وقد 002 


جه له 


5 


2ه 


00 عن أ نك ا لاروث ا ين أو توقف مده ل لارام 
بع الصيد بعد َلك ا له ما يكن ما أ يم الصائد سمي جديدة بعد رَجْره ويرسله ثائية إلى الصيدة 6 أنه أورد اسقائط 


هخ ع مير 


ولت أوارة عا ارا اناك لين أو الشّمَال واضان ضيذا وقناه 
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5 دع امس عد تير 7 حلصتو 


ا يكل أما إذا ل يتوقف الكل للراحة بل توف الاستخقاء عل وه الا ا يدول لتلا يمل آخر ولا عت جل 
كل الصيد (الر والدر امار ورد المحتَار) ٠‏ م - أَنْ لا شَارِكَ في الاصطياد ب آخر لا يحل يده فإذلك إِذا اشترك في 


أذ وجح الصيد كلب ا ورم أو تاب عربي أو كلب د مس ا م حن سال لا يل أل الصتد ما إذًا 
شَارَكَ الْكْبٌ الثاني 8 الْأَخْذَ فط كن يفر الصيد من الكل الأول قرح الكل الثاني ِل الكل الأول دوك أن جه عه 


م اي 


الْكلْبَ الأول تله فأ كل هذا الصيد اط اقول الصحيح ا حرا والبعض قَال: بأنه مكروه كزما. 

كذلك إذا رد الصيدَ لكل الأول ص أو حيوان أخر ابل تيم والاصطياد يكو كالرد من الكل الثاني لو جود المجَائسَة 3 
إِذَا ل يرد الكلْب الثاني الصيد للكلبٍ الأول بل عل الكل الثاني الْكلْب الأول ينب للصيد فَوَتْبَ وش اليد بالوثوب قلا بأ 
من أكله كا أنه لو رد ايان الذي لا يجو اصطياده كبْملٍ والبمَّرِ الصيد للكلب وَقعَلَ الْكلْب الصيد قحل أ كله » وحكر البازي في 
عع 11 كالكلي ررد امار 

م لتو بإخراج ل 


4 وه مه مه 7 روم 


م) ل د ا العيد 0 000 اه 
كلك إِذَا ل يجرح الكلب لمر حت تادر حامر رار (الدرن) ٠‏ 
٠‏ أن لايس لكب سَيئًا من الصيد فَإذَا أكل الكلب أو أَحد الحيوانات الْأَخرَى تي يجوز الاصطياد بها مم الكلبٍ شَيئا منْ 


ولي 


سيد لا يك ذل سيد مه © 11 ل أعلَ اكب بن اليد بد أذ فق أ يمع بك الي فلات وات هن 
َكل هذا الصيد لكونه عَلامةَ عل جهلٍ الكل (التوير ورد المحمًا ٠١)‏ 

القسم لالت عر المتَعلقَة بالصيد 1 

١‏ - أن لا يكو الصيد من المشرات والشرات (بلعََاتِ) تطلق عل هوام كَالعقربٍ والحية وَالذبَّاتِ والمراشة وَالْعَلقِ والحنفساء 
ان اا قَآلَ اش تعَالَ ! اورم علديم لبت 1 [الأعراف: ه١]‏ (اهندية في الاب الأول مم صم من اللغّة) . 

؟ - أَنْ لا يكونَ الصيد من نبّات الماء ما كر يكن سهكا أو سك لبان أو جرَيئًا (يكسْر اليم وَتَشْدِيد الراء) (شرح المجمع) 

" - أَنْ يكونَ الصيد مِمْبَدرًا عل الْفرار يصنَاحيه أو قوائه كا بين في المَادَة (ه9١1)‏ . 


(المادة 1293) الصيد هو الحيوان البري المتوحش 


ان كن اعد عقوي أيه ارقم وَالنّابُ يطلق عل الأسئان امب يلق عل قات الطبوى اينات الجارحة د المختار 
في أول الصَيْدٍ مع َم مِنْ اله) . 
َلذَِكَ لا يحل أكل البازئ. والنسر لأنهما دوا عتلب» © أنه 0 أ السباع الكة: ا لناكك احا ريح عاد ناوا ابن مرح 


المحموا 
0 يم الصيد ع عق اقتدَار الصائد عل ذَبحهء فَلِذَاكَ إِذَا أَدرَكَ الراعي أو مزسل الكل الصيدَ قبل موته يجب عليه أن 


عه سرع ل عد عر 


يديه مع الّسمية إِذَا ترك لذت في هَذَا لحل قا يحل أَكلّ ذلك فلي دا اختفى اليك يعدم كاد آله الصيد ع رسي الصائد 
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فعَلَ الصَائد المرسل أو الرامي أَنْ سرع بِالتَحري عَنْ الصيد مانن وقد عَنْ التحري َإِذَ درك الصيدَ حا يديه وَإذَا ل 


2 م نز .ل 0 


يدر كه نحا :وراة روا باله الصيد التي أرسلها جار أ كله أَيضاء أما إِذَا رآه جروحا يجروج أخرى غير جروح آله صيده فلا يحل أ كله. 
نر أو شرح دواد (الدية في البَابٍ الأول من الصيد وَرَد المُحتَار) . 

وجميع هذه الشروط متلق بحل أكل الصيد الذي ل يدرك حيا (رد د الْحْتَارِ في أو الصيد) . 

[ (المَادَةَ 98 )١١‏ الصيد هو اليوَان ري التوَحَش] 

المَادَةَ سود ) - (الصيد فر شان ري المتوحش أي الذي يَافُ يدعي من الإمانِ) + الصيد هو الحروان التو حش الممتدع 
عَنْ الْإنْسَان أي القَادر عل الامتتاع وَالتَوَحْشٍ طَبعا الذي لا يمكن أخذه بلا حيلةء والصيد الذي لا يكون كدَلِكَ لا كفي فيه 
والح أي الذَكةٌ قسمان: القسم الْأَولْ: الذَكاة الاختيارية. والْقسم الثَاني: الدَكةَ الاشطرارية. 

كَُُ لذَكاة الاضطرارية إِذا وجدث الْقدْرَة عل الذَكاة الاختيارية يعني إِذَا اكتّى بالذكة الاضطرارية في هذا الال فيحرم أ كل 
لمَدْبوح وَإذًا حَصَلَ الْمَجَر حَنْ الذّكاةَ الاختيارية فَجُورٌ الدَكةٌ الاضطرارِية أي يحل في هَذَا الال أكل المذبوح بذكا اضطرارية» 
وَالْأْصل أن اليوَانَ الإثبي إِذَا توحش ووقَم الْمجِرْ عَنْ الذَكاة الاختيارية يحل بالذّكاة الاضطرارية (المندية في البَابٍ السابع منْ 
الصيد) . 

لُك خرن ناي نات ال اقل قدي انه الس - مَل نات رار ني انر ين 
الصَدرِ وَالذَكةٌ الاشطرارية عبارة عَنْ الطعن وَاجرح امار الدم. 


وا يمحصل عَنْ الذكاة الاختيارية يي الصيد يحصل أَيِضَا 58 الميواَات الأهلية 3 فر وََوَحَشُ ولا يمكن ضبطهًا كالبل أو التي تمع 


في بر و ا يكن من ادك الاختيارية َطعَنَ في أي مُوْضِع مِنْ الموَاضع الممكر طعا فيه وَفَْلٌ ويل اها وَكدَاكَ أو وَرثْ 
الشَّاةٌ 2 الصحراء فَدَكَائهًا عَفْرها وعلّ هَذَا أَجممَ الْعلمَاءُ لأن الذث متعدّر (الجوهرة) . 


اح القيود: 
١-ا‏ 57 هر الَادِرعَلَ ال تخاص والفرار برجليه أو جَتَاحَيه م في لاد (96؟1١)‏ وعليه فالدجاج والور والغزال الألين 


ومهة ير ع وق عم وى 2ن ور ع زم مره م هن -ه رةه رس سد اسه 


دود 0 5 يصيد أي ل تكفي فيه لكا الاضطرارية كا هذه فاه واصطياد ما من آخر غير جائن كذلك أو 
سَقَط يوان في الشبكة َلَْرَاب واكرال أو ردق الث أوضعف اجرح ََ يصطاد بَعْدَ ذَلكَ أي لا يكتقى فيه بَعْدَ ذَلكَ 

بالذكاة الاضطرارية 20 سماد 00 

نر اده (55؟1) 

؟ - طبع ويخْرج بِبذَا الْقيْد الميوانَات الْأَخليّة في الْأَصْلِ كلإ بل مر التي توَحَسّت بعد ذَلكَ فَلِدَِكَ لو توحسٌ حَيوان أحد 

الْأَهَالي وَقْرَ قاصطاده 0 لك ويجب عليه 0 لصاحبه وَلَكن تَجَورُ فيه الذَكاةَ الاضطرارية > ؟ اننا م - المتوحش» أي 


الذي يخَافُ وَيدَعنُ من الإنسانء وعليه فيد ' ين عد مين عن بعضيم لاقي المستاألس مضع غير متوحش 


اعد الساقط قي الشبكد و في ال أو الويف المجروح .حيوآن متوحش. غير مشج (عبد للم وجح لمر والدر الْمنْتَى 0 


و 02 َك رس ساس 


ل 
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؛ - الي شَار ذا اليد إل أنه لو تَوَحسّت اليَوَانَاتٌ الأهلية فاصطادها أَحَد قلا يلكا انها لا تعد مدا ويحب عل صَائدهًا 
ا لصاحيها > ذك انما يجوز فيا الّكاةٌ الاضطرارية. 


همه 5 هس ور لير َس سم مه 


١‏ - الحيوان» ويفهُم من وير هذا التعيير يصورة مطلقة أله كور عي وي الحيوان لبي المكُول الم اماع ما كلذ أن إضيران 
لماكل للحم ا اه الات لقي لأ كول الحم عبطا لفروه وراشه ودع دف شَرِه © يجوز دب ونا المرة الكل 


ع عد ا ات مره 


لتفعهما القَيلٍ وَذلك لو كانت هذه مؤي فيجب ذحها بدون التعذيبٍ بالضرب ورك ادن (رد لمحتا ب) ١‏ 


-ه ذه 
0 


المادة لسك 
(؟ لا تصطاد الحيوانات الْأهلية لا تصطاد الحيواتات البرية المستاسَةٌ بالإنْسَان ته د لهام المعلوم أله ير ري 


م م يس معي البعرم عر 612 ره ع" : مور 200 


بدَالة ماله أو الصفر الذي برجله الجرس أو الْعَرَالَ الذي في عنقه الطوق هو منْ قَبيلٍ اللمَطَة يجب على ممسكها أنْ يان عنهَا لتعطى 


آذك[ 2 1 20 و هه 2 لع هدام اس عام “.نوها لد ارد ل َ و سه سمس 2 ع ار “م2 6 سل ص ابر وس ينغ لياه لع سس فر امهم هه 2 
0 لا تصطاد الحيوانات الأهلية كَلْمْرسٍ والشاة أي لا يملكها الصائد بصيدهاء لا تصطاد احيوانات اليرية المستاْسَة بالإنسان أيضًا 
َّ عن جوع سََ 2 دسَ فروةلهة م 5 ةدير 0 6 

ي لا نت ملك الصائد فيا يصَيّدهَاء اميد ارد في موعن من هذه المادة مستعمل بمعتاه ه المصدري. 


ءهَ ره مس ه الل الى ا ل 


الأول - أن الميوَانَات الْأهلية لا تصطادء يعني لو قرت دَجَاجَة أَحَد نه هيا عر 


يي 


(المادة 1295) إشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان 


ل تاسطاد هاا ل لكا وعلى صائدها دما لصاحيها. 
الثاني: حيطا ران الي السام الْإنْسَانء دعل ذلك لو أمسَكَ 8 غير صَاحهه ف المدن أر الك و احجان 0 


ف ل م2 رهبير 2 6 سخ - عر م4 


المعلوم انه غير بري بدلالة ماله أي اجام الذي يظهر من حاله نه أن مال وَمأكُ لأَحَد و موق كان يَكُونَ في رجله جرس ٠.‏ 3 
َريخ اجر أز تل الي في ليه لف م قل ال ب ل تيه أذ يم حينَ إمسا كها وأنْ بعلن 


ل ل صطادها أحد حَاتَ أو تقد مسكوك قلا لَك بل هو لُقَطَه 
لقن ا 

يهم من ذَلكَ أنه لو حمل أحد يرجا امه وَاجتمعَ فيه مام الناسٍ وفَرحَ فيد فا كون تك الأفراح ع ملكا له أنظر المَادةَ )1١1/4(‏ 
وقوه في هذه المَادة " المعلوم أنه غير يري كلق اناا أله اذو الإعلان لا كود و سر عر عاو اوه ل أصطاد أحد 
من الاف ل امام لمجمّع في جاع بايد ف الاستانة امه حدما فيَمْلكهًا ولَكن قد اختلفٌ مها مث حل أكلٍ عموم راع 


مسمدعج مسا سسا 


اجام في اذك الاضطرارية فقَال ب | بعضيم: إذا ذا عق حماما بريا يحل ع بذكا الاضطرارية. وذال بعضهم يعدم حل أكله باذك 


الاضطرارية لرجوعه 5 المحتار وَاهنْدية في الْبَاب الثاني منْ الصيد) . 
قُ م لوخد هذَه اليوَانَاتَ في القرى أو المدن أو المُمَارَة 8 لمَطَة 6 55 شر ساحن أله لو اضطاد أحد ديد راعام 
تلص من يده ور سا آر كود ذلك الصيد ملكا للصائد الأول إِذ يأَخْذ الصائد الأول له أصبَحَ ملكا وتلصَه من : يده 


ل ل ا ل 


بَعدَ ذلك وفراره هو زد د لعي إذ .لا برجب ذلك رُواكَ الملك (المندية في لباب الثاني منْ الصيد) وك أيضًا م أَحَد 
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عن ساعته إِذًا قدت من 


زور سم ماه 


١‏ (الَادة هو )٠١‏ شط أن و الصيد متنعا عن الإنْسان] 
المَادةَ (98؟١١)‏ - (إشترط أَنْ يكُونَ الصيد ممسنعا عن الإنسان أي أَنْ يكونَ بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جَتَاحيد 
ذا صَارَ إل حَالَهِ لا عدر مُعَهَا عل الْقرار تحاص وفع عَوَالٍ ملا في يون قد شرج من حال الصيدية) إشترط أَنْ يكونٌ 


ا ان 


الصيد ممتنعا عن إِنْسَان 85 ال حال بمكنه مَعَهَا القرار والتَخلْصَ برجليه أو جناحيه ذلك إِذَا صَار إلى حَالة من طرف أحَد 


- 


د سيد لا يقر ما ل ار لماص كوقوع وَل م في ف َه أ اليد ويح في حل لا كه لوي ون 
ذلك الْبيْر فيكون قَدْ قل خرج م حال الصيدية : وأصح ملكا بن ا عن حال الصيدية 3 درق الحَادة الاتية» وخروج الصيد 


7 


من حال الصيدية لا يكون بمطاق وقوعه في حال لا يمكنه الْفرَار 


(المادة 1296) أخرج صيدا عن حال الصيدية 
(المادة 1297) الصيد لمن أمسكه 


والتخله 39 ا شرح المادتين ١05(‏ وم .0 فإذلك 2 شيل هذه الحادة ع الوجه ادرو د المحتار 


في أوائل الصيد) :اذيك 2 أناق انعد انون سل له يسور لا حكن القرار تلص مها يرد المي رونا 1اذ: 
للدي 
وكدلك انا عاب ماعن الصيادين صيدا في آن واحد كرون ذلك اليد م ا ينا َادة (1890) . 


ةا كر ه هس اده 


دك ل جَمََ أذ لسمكة في حكن مما من إِمسَاكهَا دون لد يلها ار لاق (10.0 زم 6). 
(الَادة 19) يج يدا ع حَال الصيددية] 
المَادةَ (<9؟١١)‏ - (من أخرجَ صَيْدًا عن حال الصيدية ققد أمسكه) 


من أخْرجَ د ليد سا عن حال اليدي فق أمسكة وَملكه حسَبَ ع اندم التي ملك أو لاق أحَد سما على سيد 


جْرَحَه بحيِثٌ جَعله في حَال لا يمكنه مَعَها القرار والخلاص أو أَخرجه عَنْ حي الامتتّاع ثم ثم أَصَابهُ آخر فته فَالصَيدُ ملك للصائد الأول 


0 


اع 


َس ا 0 


وس للصائد الثاني لِأنَ سمه أخرجه عن حَيزٍ الامتتاع فَلَكه به قبل أن يل يسهم الثاني (الطوري قَييّلَ كب | هن) . 


َكَل أظطلق أحَد وصَاصًا عل سيد جرح يثْ جع حال لا كه لَص مَعها وي اليد عل حال مده نم عا من الجوح 
أي أفاق كَاءَ آخر وأطلق عليه رَصَاصًا وَأَحَدَه كن هذا الآخر (الهندية في الْبَاب الثاني) . 


عه سر مير 


اده 050 اسَيْد بن أنسك] 
اماد )١١91/(‏ عل اسم مث إِذا نص مدا ذا سجرَحَه بصورة لا يقر علَ افر نفاص منها صَارَ ملك ا ا 


إِذَا جرحه جرحا حَفيمًا أي بصورة ة بمكنه القرار وَالتَخصَ معها فلا يلك فَإِذَا صَرَبه أو أمسكه 0006 أخرى يِكُونْ مالك له» وَكدَا 
واضان شمن ها ركد إن ا 5 َلك الصيد وَهَرَبَ أده تر عر مملكه) 

الصيد 9 أمسكه. وهذه الَادَة مَأْحْودَة مِنْ الحديث الشرِيفٍ «الصيد مَنْ أُحَدَّمه (الدايًَ) فَلِدَِكَ أو اصطاد أحَد ممكة وَالْقَاهًا عَلّ 
5 لأَخْذْها بعدَ ذلك فَاضطريث السمكة 0 في الماء شبعَى ملكا للصائد (المندية في الْبَابٍ الثاني من الصيد) . 


عو تير 7 


قصيد الصيد إِما لي ان ل امن قاش ال اده 


3 
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َيصَع ده عليه أ حا به َيه كنطب الشبكك فلك لو صب أحَد سبع وق في الشبكة طبر فيكو مك لصَاحِبٍ اكه 


ل سَ سير مله اس رع م مس داش 


حتى انه رجاه أحد وَأحَدَ هذا الطير من الشبكة قبل وصول صاحبٍ الشبكد كن عَاصيًا ا لمحتا في أَوائل الصيد وَالْأّشياه واحموي 
زِيادَة وإيضاج) . أنظر ادم )١".«(‏ . 


26 سس بر يرة د ابره مت مره سم 


مَعَلَا ذا تْصَ سيدا 59 جرح مفْخنً بصَورَة لا ير مها عل ارا وَاشخلْصٍ ار مالك 1 وار امكل حَيائه (رد المحتار) 
. انظرٌ | الفقرة الأخيرة من الحادة 0 اماد 00 


2 الْْحُ؛ هر الجرح الذي عل لمرو م صَعِيًا وَعَاجِرً عن الامتاع دك وَجمنَ الصائد اليد رحا مقعنا م جرحه دز 
مله له أن يضبطه منْ الصَائد الثاني وبأخذه لغ مستقلا دون أَنْ يشَا ركه الصائد الثاني فيه (امدَاية) 
ولكن ف هذا الحآل إِذَا كنت الذّكاةٌ الاختيارية كن وبقَتلٍ الصائد الثاني للصيد 110 ل لعي بدون دكا اختيارية قلا 


ا َم َس 


ل أكه ويضمن الصائد الثاني للصائد الأول قيمة الصيد جروحًا يجرج الصائد الأول الم والدر الَُار) هذا إذَا ع عر أنه مات 


من الرمية الثانية أو ل بعل من أي الرميتين مَاتَ أما | إذَا عل أنه مَاتَ من الرمية ا والْعبرةَ في حَقٍ الحل لوقت الرمي 


اليه في الاب اثاني من الصيّد) 
وَهَذَا إِذا كن الرمي الأول حال لا وه الحيد بحن كرون اموت مضافا إل الرمي 3 ثاني 
ا 


ه َس ير َه وغ 


ما إِذَا كان الرمي الأول بحال لا ينجو 


لاني أ 


مع - موزلو 


ل م شين انار - لا يحرم 


ولاير مه #2 و هه سر 


بالمية لني أله لا عبرة ذا ادر من المياة عند وعد مد - رحمه اله معلل - حر يوم لأنَّ لد هَذَا القَدرِ من الحياة عبرة عنده (الهندية 


0 


٠ .‏ ومو 0 رمي هه ابر يبر م وس 


ف لباب الثاني) 


0 8 المع حم اتيج وذَلكَ أرسل ] أحَد كَل ار سََ الصيد جرها لا كن + من القرار وَالتَخلَصٍ أي جرحا مشخنًا 
صار ايك للصيد» وما مساك الكل لعن بدون الإتخَان كير معتير) وكذلك ا أَحَدُ بريه امك لازي الصيد بمخابه 


ّه مسرت ل 


يدون أنْ يكن من إِخَانه فَأَرْسَلَ احياره فعَتَلَ لازي الثاني اعد كان الصيد ملكا للصائد الثاني أن يد الاي الأول ليست 7 
حَافظة لقم مَقَامَ يد امالك (رد المُحتَار) . 


ما ذا يه : َي أي 0 قِ ا لسن ا قلا يله َإِذَا ا 


م 7 7 


وكا ذلك ال 36 امُطرا ري جل 1 ا 2 00 ولي اي . 


وذلك أَصَابٌ ص صَيدَا وبعد أن م نيص ذلك الصيد زهرت لعدم | إغَانه رع أده ار فيملكه الآخر أن هذا لاخر 
هو الذي أَخْرجه عَنْ حال الصيد أنظر المَادَةَ )١١<(‏ 


ا 


(المادة 1298) أصاب رصاص الصيادين الصيد في وقت واحد 
(المادة 1299) أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا مغا صيدا 


ل لي ا إل الشبكد وَقَربٌ من الطير بصورة يمكنه مَعَها نعها أخده فاضطر نا الطلى و كلمن 


علي ١‏ غير ل اعت ا ع ع 


أما إذًا ل يعَربُ صاحب الشبكة ذَلكَ اقرب وتخلص الطير من الشبكة وفر واصطاده 


م 2 صن جلو ًَّ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


آخر كان الصيد للآشر. 

[ (الَادَةَ )1١94‏ أَصَابَ رَصَاص الصيادين لد ف وقت واحد] 

اناده 01940 - للد أَصَابٌ رَصاص الصيادينٍ اليد في وت واحد كان ذلك الصيد مشتركا هما ماصَفَة) 

الاغتبار في مك الصَيّد حَالٍ الإصابة ولس بل الري وَفي حَقي 3 تعتير حَالهُ الي لِك إذَا أُصَابَ رَصاصِ الصيَادينِ الصَيدَ 


في وَقْتَ وَاحد كان ذَلِكَ ل 2 ا ا د في وَقت واحد أو رماه أحدهما ولا والآشر ثَانيا 


والكلت ف ذلك كَالرصَاصٍ ّ في الحَادة األاتية. 


م2 - 


أما إذًا أصابث رصاصة حدقا 4ك مشخنًا ثم أَصابتْ رصاصة الثاني قالصيد لَنْ 
لَه الي واكتَقَثْ بذكو الإصاية. 


-ة عبية 2 


قيل: إِذَا أصاب صيداء لأنه أو رى أحد سبما إل صيد ورى الآخر سما علّ ذَلِكَ الصيد وأصاب السبم الثاني السهم الأول ووصل 
السبَمان إل الطير وقتلا الصيد فَينْظر قدا كان السهم 1 يك نه شرن إن الصيد يدون السهم الَان فيكُونُ الصيد 
55 اليم الثاني أنه الآخل حَق َو كان الثاني وان يحل اذا كان م الأول قي حالة يمكنه ورا كا 
ِل الصيد بدون اليم الثاني وقكَلَ الحه كان الصيد لصاحب السيع الأول لأنه قد سبق ف الأخذ ور و كاف بنفسه إِنْ كان الثاني 


را هرهم 


عم 86 ل كَ استحسانًا (الهندية في الاب الثاني م الصيد ورد المختار) . 
1 (الحَادةٌ 49) سل صَيادَان مما المعلمينٍ مانا م صِيدا 
المَادة 15) - (إذَا أَرسَلَ صَيادَان ما لمعمَيٍ وأَصَابًا ما صَيدًا فيَكُونْ ذَلكَ الصيد مُشْترَكا كَدَلِكَ بين صَاحبمَاء وَإذا 


د مر 2 86س ينه وه ملسم ور 


امك طٌّ واحد م د ا سك كل واحد منيما لصاحبه. وكذاك ذا انسل اثنان كلببيما المعلمين فأوقم أحدهما 
ال لكر َإدًا 6 الكت الأول ماه 5 حالة لا بكنه القرار م معها فذَلِكَ الع لصاحبه) 


7 الل عد :عير اخ وا ين اميد حير .عر 


ا ال ما مر من حالة الصيدية فيَكُونْ ذَلكَ الصيد مشتركا مناصفة كذلك بين 


سه وردوسهة 5 
صاحي الكلبينٍ المعلمينٍ 


ارق بن هذه 57 من هذه المادة وبِينَ المادة الآنقة هوني آله الصيد مط 


0 2 آ#آك-ه ل ترا 


اه اثنان كلببيما معا قا هان:) ند اعد ار رجرحه 2 من حال الصيدية 


ره 


(المادة 1301) هيأ شخص محلا في حافة الماء لصيد السمك لخاءه سمك كثير 


رم او ور سَ مر م د سم هه 


فيكون الصيد لصاحب الْكليِ الذي صاب أولا أنظر المَادَة (19 و910؟١)‏ قيل: راطيا لأنْ الإمساك بدون الإنخَان 


لا برج الصيدَ عَنْ حَالٍ الصيادية َإدًا مَل أحد َيه على الصيد اك لازي 1 0 دبكت اقش بازي الكعر المرْسَلُ 


00 ذلك الصيد د وله كن الصيد لصاحب الْبَازِي الثاني 2 المحتار) ا وَإِذا مسك كر واحد ا عدا فكون ها 


0 2 


سا مه هوّه لس 


َس 0ك 0 صَيدا ول بسك يا يد لصاحب الْكلْبِ اميك 
دين عد كلبه عل الصيد فَأَصابه وأخرجه من الصيدية بِإدْخَال إلى عزصة أَحَد أو دَارِه فالصيد لصاحب الْكلبٍ (الندية 
في الْبَاب الثاني من الصيد) ولس لصاحب العرصة أو الدار أَحْدْ الصيد باسك يأَحْكام المادة (1.08) . 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


اح بتي م ٠:‏ .م ...بز 2 سد د ل 300 َه وله م 6ل ل نه © 2 :6ع مرطر. :2 ع و الع 2 ا عر برعا ال ١‏ حا نال .ل قر عو اموز ١‏ ا هوس ب ع سامير جر ل ا ل 
وَكدَكَ لو أَرْسَلَ اثمان عل الصَيْد يما لمعل فَأَوقَمَ أحَدَهًُا الصّيدَ وقلَُ لحر فَإِدَا كانَ الكلْبُ الأول جََلهُ في الهلا يمكنه 
هوه ممم شير يرو عشج ابره 2# ا هر 


ل ل أنظر اماد (55؟١)‏ 


د ارم ا كيه عل الصيد ثم أرسل انس كله أيضا عل الصيد.واصاب الْكلْبَ الثاني الصيد قبل الْكلْبٍ الأول وأخرجه 
لس د ف :في حلا تك راز شل مع لو 


0-0 عاق ارهن #4 


بغر 7 سه بد 


وقد فم من يلاك الآنقة أن المادةٌ (55؟1) 5 م 0 
المَادة (0.سو) - (لآحَرَ أن يصيد وَكعِك السمك: الموحجوة ف جرى» وجول أحد الذي لا سك بدون صيد) لآحَرَ أن يصيد 


مه 2 د 7 


كلك لبيك ل ف يرى وجدول أحد الي لا سك يدون صيد حيث إنه 0 حسب ب الحادة كن أن صاحب 


عي ماه تبره 57 7 وه ا رتغت لد يان ا 


المخرق والجدول . 0 لم يحرزه وار يرجه عَنَ حَالٍ الصيدية ذلك إِذا ره ار فيملكه (انندية في الَبٍ الاي 


ص 
يوه بر ه هس شسَ 


أنظر المَادَةَ )١١9(‏ وإذًا كان المُجرَى وَالدُوَل في ملك صَاحب الْدُول فَله مَنْمْ الآحر من دخول الملك. أنظر المَادَةَ (95) . 
[ (الحَادَة 11) هيا خم علا في حاف الا لصَيْدٍ السمك جَاءَه تمك كرا 


امّادة (1"01) - (إذا ذا هيا تفص علا في حَافَة الَاء لصيْد السَمَك َاءَه سم كثير فَإِدَا قلْتْ لياه وأْصبَحَ ذَلكَ السَمَكُ يسك 


2 كين بتي 3 - 
بدون حاجة إلى صيده 


ما حا 


(الادة 1302) :دحل عد دار إنسان فأغلق بابة لأخل أهذه 
(المادة 1303) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد 


ا ل ا َه 


فيكون السمّك لِذَلكَ الشخصي أما اذا "كان السمك محتَاجا للصيد لكَثْرَة المياه قلا يكون السمَك اكور ِدَاكَ الشخصي ولآخر أَنْ 


-ه 
-ه ا ع سنت علو سه مه 20077 ريو 2 -ه 


يصيده ويلك ) ذاه ص َل في َال الماءِ لصيد السمك اه مَك كبر ذا فت لياه عا أو لت اليا وأصبح ذلك 
السمك سك يدون حاجة إل بصيد فكون السمك إز لك الششفنى الظر المادة [1885) ذإذا أحذه اخ يصيمته أما إذ1.لر 2 ذلك 
الشخص ذَلِكَ لحل لصيد السك © أنه لم يفل الما فص الصيد مر السمك فلا يل ذَلِكَ الشخص ذَلِكَ السمك والآخر 


أن رخذ ويشلكه: لك أنظر ا المَادة )0 أما إِذَا كانَ إمسَاك السمك محتاجا للصيد لكثْرَة المياه قلا يكون السمك المذّكور لذَلكَ 


1 02 سن سر لإ 


الشخْصٍ ولآخر أن يصيده ب أنظر اده 1 0 ٠‏ (الندية ف لباب الثاني ف موضعينٍ) 

[ (الحَادَة 180) دَحَلَ صَيدُ َارَإِْمَان َأَغْلَقَ باب أجل أخذه] 

ماده (0.س) - لد 0 اران فأَعْلقَ بابه لأجل أَخْذه فيصير مالك له ولَكن لا يملكه يدون إِحْرَازه بإِغْلَاقٍ الاب 
فإذلك و امس آخر َلك) يد دار ان تاعاق اله لأجل أخذه وكا في حالة يكن ل معها بلا حَاجَة ِل كلق 
كثيرة 5 سك 3 ري رصاصات فيصير رَمَالكا واو كان عتتاعا إلى كلق جزئية 1 لا ل بدون إِحرَازه إِغْلَاق لف 


- 0 هه ا 2 0 َه سر 


م ين َب مُقا أَوَ أثر رغ سيد مَك نك تر فلك حَيتُ يرط أن يكُونَ الإخراذ 
مَفْرِونًا القَصد كا جَاء في المَادة )1١60(‏ فإذلك و أضاف ا طَيرًا في دَارٍ حر فَإِذَا تمق الصائد وحاعي الدار ين كان في حال 


51121120 ١+: 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


اصبد فالطير للصائد أنظر المَادةَ 150 )١‏ سواءً صاده من اطواء 1 من وق الشجَر اذا اختَلمًا بأَنْ قال صاحب الدار إنني صدته 
فلك وا لكر َإدًا اه الصائد من الطواء كان للصائد وإذا أَحَذَّه من الدَار أو منْ الشجرة اليه لصاحب الدار 9 و لصاحب 


رعاش هنره سم 


الشجرة» ذا أختلٌ في أَخذه من المواء أو عَنْ الدَارِ فَالقَولَ فول صاحب الدار (المندية في لباب الثاني من الصيد ورد المحتار 
في أنائلٍ الصيد) ٠‏ 

[ (المَادة سمو ع نَم شخص في ع َه كالشرَك والشبكة لأجلٍ الصيد ا يد 

ناد (*10) - (إذا وضع َخْص في ححَلٍ شيع كَالشّرَك وَالشبكد لأجل العية ل فوقع فيه ون ذلك الشخص لكن إذا نشر 


4 عد ردك ده لس يع سس سصسمه سير سم وين لله ع مص سا أ سس اه لسن ع ل 


أذ بك بد جه في َل قفا سد فلا يحون م1 1 © أنه لوق سد يخ في أراي أحد ودر أن ب 
أَخذَهِ لَكنْ إذَا حَمْرَ صاحب الْأرض تلك الَفرةَ لأجلٍ الصيد فيصير أحق بالصيد من سَائرٍالناسي) اماد 0 


إِذا وضع د ف مح شيعا مخصوصًا وتوضيوغا للاصطياد كالشرَك والشبكد أجل الصيد ل أو وضع بدون قصد الصيد وقصد الجمّاف 


207 مهة ل و 


فوقع ذ فيه صيد يكون إذلك الشخصي» أي وا وضع 


(المادة 1304) عشش حيوان بري في بستان أحد وباض فيه 


وو 65م 1 


الشَرَكَ والشبكة يقَصد الصيد أو بلا قصد فَالكر اح في ذَِتَ لبك ما وصمْ للاصطياد ويدعى هذا أَخَذّا حكيما وَبمَابله الأخل 


يقي وهو عبارة عن وضع اليد د أنظر شح الحادة دا فإذلك ع آخر وَأَحَدَ لعي لكو قن أن بكلْصَ من الشبكة 


فلصاحب الشبكة استرداده ه أن م املك انعمّدٌ ف حق الأول. 


هس ساس سم ل ساي يس د د جب عل ال-٠‏ جا ل 


كلك وخ اكور ذَلِكَ الصيدَ فانطلق من 5 و اده آعر قيب عل الصائد لاني رد 3 لصاحب الشبكد لانه ملك 
الْأَخْذ وانطلاقه عمنزلة شرود البعي مادا تخْصَ الور من لبك وأمسكه آحر أماء راره كن لَه لأ الب بعل َلَخَد لاني 


0 لِدَاكَ نهم منْ هذه التمُصيلات أَنَّ يد د رار واكزء قله لل كلظ ار لقن إن نز اكد فك ببسل خينها 


لس ين سس سس لهم سم سس أ 8 سم عياتٌ جع 


ي ع يق في سد فا يحون بلك 4 لِأنَ و ال في انك آزيححن أخذا تيا 116 1 اخناايت رن بدا 
أَحْد للصيد سب الشركة 


الخلاصة: إن في ذلك كَّ ثلاث مُسَائل: 


4 


أن توضع آل الاصطياد للصيد. 


اح ا مز عر - 


١ 
أَن موصَمْ آله الاصطياد بلا نيه أي يَكُونُ وضْعُهًا الاطياد أو لَقصد آعرَ عجفي‎ - ١ 
؟- أن توضع لقصِدِ آخر كاتجفينٍ.‎ 


ممه 


وَقَدَ بِينْت اذأ الأول الال 58 المجلة» أما الثانية وإ 1 مك في المجلة إلا أن حكها ١ه‏ هر المسأَلد الأول. 
الايد الى مه لصي الآ الموضوعة للاصطياد على الوجه مين اما أو يتصبيا يدون و م ية ويحصل أيضا يوضع , ونصب لد 


72 2 
جره ع ع - ورهئير وده 


غير موضوعة للاصطياد بقصد الاصطياد» ما إِذا ل توضع 3 الوه للاصطياد بقصد الاصطياد قلا َك الصد الذي وقع 
فها. 2 اد 06 أله أووَقَمَ صَيْد في حَفْرَة في أراضي ا جره مان رض فيجوز لآخر أن كلك أَخْذْه 
شر ع مين غير 0 


نات ور يم كن اخ ماهد بض 


0 4 


أ ل 0 ياية أ ممه 


ال ل كر لد و وو وه عاط هر ور 


511216120 ١ همه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


أ يكن ة د قد حَمَرَ الحرة للصيد لصيد (المذدية في الَابٍ الثاني وجي وحاشية لأشباه في أوائل الصيد) لَكِنْ إذَا حَفَرَ صَاحبٍ الْأرضٍ 
يك اه لجل الصَيد 1 ير أحق بذَلكَ من سائ التاض؛ أنظر مادق * 16٠‏ 18484 ' 


3 
00 


[ (الَادة غ.م١)‏ ار رِي في بستان أحَد وباض فيه] 


05 


5 


سين بن ع عع رم 86 . م ‏ عولل: بيه ام 


المَادَةَ (4٠سو)‏ (ذا عنس ساني في نان أحد وباط فيه فك يحرف م16 أ تيأر َه َس ِصَّاحِبٍ 
ابئان استرداده ولكن | ذاه ماضن الِْستَان لاه أجل أن تبييض وتلد اينات البرية فيه ع 55 الحيواتات الَّتى 


- ا لم 4 مس © مع عير 


تَ وباصّت وأنععْتْ له) إذَا عشّسٌ حيوان برِي في إستآن أحد أو عل أَتمَاره وَيَاضَ فيه قلا يكُونٌ ملكا لَه إذَا كن 


(المادة 1305) عسل النحل الذي اتخذ مكانا في بستان أحد هو ملك له 
اعون وا ران ير قريب بصورة : يكن أخذه عد اليد لأن ايان يغدو وح وينقف بيضه ويصير فرآحًا وتطير» فَلذَلِكَ إذَا أَحَدَ 


لاسيبرر مه اس بر كه مابر مله 


ايع ارات نس عات اليستّان استرداده» آم إِذا 0 البيض أد الفراح ريا درج يمكن أخذه عد اليد كان البيض 


وى لام 


ارا لصاحب الِْستّان ولكن | اذا فّ 556 اليستّان لستانه أجل 0 تبيض وتلد الحيوَانَاتٌ البرية 0 بيش عاج الحيواتات 


داس سمس اس 


التي التي اوت وَأعتْ لَه عل الإطلاقي 5 ار كان قريبا بصورة يمكن أخذه بد اليد أو 1ك الل اناده (0ه؟١).‏ 
(المندية في الب الثاني من الصيد) . 

[ (المَادَهَ ه٠٠1)‏ عَسَلْ النَّحلٍ الَدِي اتَدَ مَكانَا في بِسمَانَ أحد هو ملك ل) 

المادةٌ (4 :عسل الل اليلد مكنا في بان أحَدِ هو مك لَه شتا من افع البستانء قلا يجوز لأحد أن يتعرض 


أ لَكن يمه إعطاءٌ عشْرِه ليت اَابِ) 
عسل الل الذي الخد مَكَانَا 8 سيان أحد هو مك له باعتباره من متافع البستان كالوحل المذكور في الحَادة 0 وأرآن 


صاحب البستان 1 يعد ئ ذلك المكان لعشي لحل وإيجاده العسل» فإذلك ليس لآخر أن ل ار 
030 . 


عليه ل ا َلَصَاحِبٍ الِْستّان استرداده. انظ الكاذة 85:3 .وهدا العسل لا يقاس ل البييض الاج الوارد وها 8 


00 


الحَادة الآنقة لأَنَّ اسل ليس يصيد فلا يجوز لأحد أن عرض لَه لكن يِلَرمَه | إعطاء عَشْره لِبَيْتَ الال | إِذّا كان حَاصِلًا في الأراضي 


000 
00 


اْعشرية وأو كان الَسَل قَيا. 
ما ْمَل حاص في الأَاضي التراجية فيس علي شر أو راج وإ كان اسل هو لصاح البستان 6 يني المج أما لحل 
فلا يكون مالا لَه ولآخر أخذه (الحندية قَبيَ البَابٍ الثالث مِنْ الصَيّد والشرنبلالي في بَابٍ الْعشْر) ٠‏ وفقرة ' عطء لمر لِيْتِ 


مهد 


الال 0 تكن م 0 هذا الْكَابِ. والمسائل المتَعلقة ذلك مَكُورة في الكش الفقْهية في باب لمر ارج والمَفَر الأخرى 
من هذه الحَادة 5 ص الحادة (ئ4ة) لاد (05) - (التخل المجتمع في حلي أحد يعد َال ورا 1 خا مال ذلك 
الشخصي) ولَيْسَ من قَبيلٍ الَحلٍ المذُكُورِ في شرح الَادةٍ الآنقة > أَنَ عَسَلَهُ مَالَ ذَلكَ الشّخْصٍ (المندية فيل اباب الثالث من 
الصيّد) أن هذا عيبل منافع ملك ذلك الششخص وَحَاصِلاتَ ملكد. 


الَادةٌ 1300 ) - (إِذَا طلم طره الج ص حل 1 إلى دوعر أده اع الدار َلصَاحبٍ الحلية استرداده) 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


إِذا طَلع د لحل أي و التحل مَنْ خلية أحَد أن ارد وأحَذة عا الدار فلصاحب الخلية استرداده أن ود التحل ه م 


موه ه سَُ 


لصَاحبٍ التحْل. أَنظر امَادَةَ (-85) . (الأثقروي في اللقطّة) . 


اباب اللحامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين 


0١‏ الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى 


[البَاب خافن 5 بيان النعَمَات لمشت ركد ويحتوي عل فصلينٍ] |النصلن الول ف بيان عير الأمرالن المشتر كو وبعض مصروفاتها 
الأخرى] ١‏ 

.) ومعتى التمَقَات المشتركة تَقَفَاتَ الْأموال المشْترَكة فَقَدْ حَذَفَ المُضَافٌ في العبارة 

الفعين "الأول 

في يان تم الأول المْتركة وبعض مَصْرُوقايا اأخرَى) 

المَادةَ )٠.04(‏ - (إذًا اتاج ال المُشْرَكَ للتعمور والترمم فيعمره أضحابه بالاشْيرَاك بنسبة جصصوم) 


م ررم حم ه ساي مود هه 


إِذًا احتاج المأ اميرك للتعمير وَالرميم فيخيره انه بالاشتراك بنسبة حصصهم سواءً 0 المأ ترا بن أكثْرِ من مالك واحد 


و١‏ - عي ١‏ اجيم 


أز مك ين مالك و ووقن وكات ابلا القسمة كالدار الْكبيرة أو عير قَابلٍ | للقسمة كاحمَام الث ًا 50 تَرِيكا في المأك 
دو الَف سه الوق في الف يننبة سي وَل ا حم من ملك الوك تقد أنظر شرح الَادةٍ 01151 


ع 


الخلاصة: ِنْ قات لوال مشر 6 له تعود عل الشركة بنسبة حصصيهم في تلك الأموال حَيْتُ إن الغرم بالْغنم كا جاء في ( (المَادة 
8" . 1 


ل 002 


0 عَنْ ذَلكَ المسائِل الآنية: 


فز“ فر 


- يقتضي الإنفاق شرك عل تعوين ادال وَاحمَام ويناء الحائط وأشييل د السطلج وي رن والحيوان وإصلاج الَنَاة المشتركات. 
؟ - إِذَا اشْتَرَى اثَْانِ بالاشْتراك شَيِئَا من المكلات والموزوتات فَطَرما المصاريف الكلية والوزنية بنسبة حصصيما في المَال الْمشترك. 


س - إِذًا ا ان نضفٌ ماه الك لويد ونا لمرو وسدْسها ير ولف جرَّى اناه لي ل إل يلك ارك واحتَابن الَف 


0 را -ه 


الشركاة نَقْنَات ت التعمير نسب حِصّصِهم اي يدفع عي الصق نت المعرق رصاحت اثلث يت المُضرّف ماقي السلدين 


سه سلا 


0 اصرف ( (التتقيح) 


وه ساةش لوم ماه هم ا م الى لاير سسا ص يعر سه 
إِذا 00 1 وق مشتركا بين وقف وبين احد ل ختلاقم نفقات تعميره من الوقف ومن المالك. 


ين لض 52 زه سسسك5 مود ده أ تب يبن “نو الطزيه قرا رلل روم ماح ّه مهساه5 هس عه سيره ري اإزد تارك 


وذلك أو كانت يا ارما اعطار قي ور رمز مرر وكام روي واد و ابواييا ونه سول عرق ندل ت ترميمها من 
وقفٍ المسجد ومن تلك اجماعة (الحيرية) . 


4 5 
ل سس م 


َه اده هي صَابط موي وتفرع مواد هذا صل وخر موا اَل الآني عل ذا اق بيع صاب الحصص عَلَ لعي 
عل هذا الْوَجه قينا وَالمَادَةَ (1809) الْآميةُ الزك منْ قبيل الموَاقفَة وإذَا ل يوَافمُوا عل التعُمِير يري العامة عل الأول الثلاة 
األاتية: 1 

الأصل الْأُولٌ - إِذا ل يَكُنْ الشَّرِيك مضطرا لتعمير الك المشْترَكَ مَعْ شريكه أو لإنشّائه حدَدًا وكانَ مك إِشَاءُ وتعمير حصته فَقْط 


سه م مده مما باه دم 


فَإِذَا عمر وأَنْمَا الشركة فيه بدون إذن وأمي شَرِبكه ا ا نري لو ل ل أخر ولا أرضئ 


5112161208 ١ /ا"اه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


م رن ل 


أن تعمر بي» أو ل يستَاذنْ مله أنْظر اماد ( 06 
وعدم الاضطرار هو يإمكان تعميره وَإِلَْائه حصته قط وهذا يكون ف الأمرال القَاباه للقسمة» وذَلكَ: 


١‏ - لا اضطرارَ في تعُمير الْقَابلٍ لْقسمة المذُكورة في اماد (110) , عي أذ الك 2 لطس تلد قل لكان انك ذ أنه 
قاف ان وليه لعافو تكن 10 كلك ما 

١‏ - ذا كان حائط مشتروا بن امن وَكانَ عليه أحمال هما فون الخائط وخشي سقوطه فَهدَمَه أَحَد الشَرِيكَينٍ من نفسه وَأَلْقَه ددا 
ذا كنتْ أَرْض ذَلكَ الحائط في حال لو قُسِمَتْ لَأْمْكنَ فا حائط لعن مهما ْملُ َال لا يُوجَدُ اضْطرَار في إَِْاء ذا المائطاء 


وَعِلَّ ذَلكَ فَالشّرِيك الذي بنشته با أمي للشركة يكون متبعا ويس لَه مع شريكه من الانتاع بالمائط المجدد لِأن الريك البني 


وريس م هه عم 


ددا أَنْ يراجم الْقَاضي ويقسم أَرْض الخائط قَضَاءً وأَنْ يج بعد ذَلِكَ حائطخَاصا به في بحصته (اتدانية) :. 


أ 0 


0 إِذَا اليدمت الدار المشتر كد وَكانتَ عد صتها اب رمي ولا 0 اضطرار لإنْشَاء تلك الدارِ ني هذه العررة أو أَشَاً أَحَدُ 0 حد الشركاء 


0 2 2 و س2 


بن به 06 بطر بط ا 


سمه وم وهر 


دم الاضطرار في ذَلكَ هو لأنه يمكن للشريك الْبَاني أَنْ يقنَسم الدار بمراجعة القَاضِي أن شْتْومَ في حصته دارا خَاصة به (أبو 
الوم ٠‏ 
4 - إِذَا انيدم المأ المشترك الْعيرٌ الال للقسمَة كالطاحون أو احمام صم عاصة وَكَانتْ عرصته َاب إلتقسيم قلا اضطرار في 


إِنْشَائَهِ جددًا فَلِدَلكَ لو أنه أَحَد الشركاء مِنْ سه الشركة كان متبرعًا. 


5 ددش 85 بر ةسه 


وني الخلاصة: طاحون وحمام 5 0 أت الشريك العمارة 0 إِذا قي من شي 
ما إذَا اميد اك رمار ضراء لان وان كن الشّرِيك معسرا بِقَالَ له أنفق الريك (التلحطاوي قَبيْلَ الوَقُف) 


عر د تخ وساب انبر 


الْأَصْلُ الثاني - إذَا كانَ الشَّرِيك في ملك مشترَك مضطرا تمي الملك المُشترَك أو إائه ددا وكانَ شَريكه جبورا للْعمَلٍ مَعَه 0 
0 اعرد 0 بدي ددعل أ اليد الأخرعل الم ول لاني رد 1 


ص 


سََ 


ريه له ان بي 
وله 0 


َه 0 242 ها مه ء. و . اي َه . ٠‏ 0 ل 0 َه َ م : ها هم م هئير ه سمس َه 
اص لعي ا وو ار ار راو لقا تقي رارك امتري د اتويات الراغبٍ في الإنفاق والمصرف أن 


مف الأمّ إلى الَاضي أن يحبر القَاضي الشريك المسَع عل الْإثَاقِ 


اخلاصة: إَّ دم البجوع ف الصطر مروف عّ الجير فإذًا ان د ع بدون 9 الماك ويدون إِذن الْقَاضَي والتحقيق 
أن الاشطرار يبت فيما لا يجي صَاحبه ا فنا بر َي أَنْ دو اسع 8- طٍُ الجير وَعَدَمهِ اما ولام ون 
يما ابعر نري ١نم‏ وفاهًا وفيما يفت بالجير ينبني أن يق بارع (الصحطَاوِي في أائلي الرق) . 

جراد الم 

9 المسائلٍ التي يجوز لقَاضي فيا جر الممتتّع هي: 

(1) الْوَص (0) تار اْوَقْفٍ أَيْ التو (") الرَرِعْ (4) القن (ه) الدَبَّهٌ (د) الدولابُ (/) الْْرُ (4) كي الثير (9) مرّمَة 


5112161208 ١ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


انا - جبر الناظر وسيوصح ذَلكَ في المادة ل 
ثانا - الجبر عل الإتماقٍ عل الزرع المشترَك وَهوَدًا ذا كان زع مشترك بين اين اسم أُحدهما عَنْ الْإْقَاقٍ عليه كُسَفيه متلا فعاضي 


بد المع عل قل عل هذَا القَول إِذّا صَرَفٌ أَحَد الشَرِيكَينِ من نفسه فيكو متبرعًا. 
اما - الجبر ل الئاق على النِ» وذلك إِذَا اك فى مشر اتن وامتتع أَحَدَهما عَنْ التاق عليه فَإِذا راجع الشريك الْقَاضي 


41 و 0-0 - 


جر الاي الشريكَ الممسع عن الاق وني هذا الحأ إِذا فق أحَد الشريكين عل القن من نفسه يكون متبرعا لأنه مهما كان 
الشريك المنفق مخطرا للاتقاقٍ فَلَه أن يحبر الممسَعَ علّ الْإثقَاقٍ يواسطة القاضي وِذلك فا يصرفه بدون إِذْن شرِيكه أو إذن القاضى 


مير بير يللين سج 0 


يكون متبرعا ' صرة الْفَتَاوَى في الشركة ". 
عاونا الإجبار عل لْإنمَاقِ عل الدابة المشتركد وهو م كور في اماد )١8:(‏ 


ه سر سوسم 


مالسا 3< الإجبار عل الإنماق ع الدولاب» وإذا كان 2 لإخراج الماءِ ع بين انين 


(المادة 1309) عمر أحد الشريكين الماك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا 

وَكَانَ محتاجا للتعمير وآراد اعد الشريكين 5 تعميره َه وام الاخر يجن التريك / لمتنء عل التعمير (صرة الْفتَاوى 8 الش ركة) 
روات كساقية وشيرَجَة ومُعصَرة (لحطَاوِي ل الوقفٍ) 

سايعًا - الإجبار عل التاق عل الْثْر المشترَكة أي إِذَا كنَتْ بو افر محتَاجة طهر والترمم وطلب أحد الشريكينٍ تطهيرها 


0000 تح [ عيذ ٠‏ اجج عرمر :وبي عه ع ! عي و مرا 2 


وترميمها وامتدم الآخر عَنْ ذَلكَ فجيرٌ الشتجع عن امراك في تلو وانوي وني هذا امال إذا أ الشريلت على انلو ولاردم 
بلا أمي الماك وبدون إِذّْن قاض يكُونُ تيرم ا اح لك تفط ١‏ التتقيح قَبيلَ الْوصَايا ا 
امنا - كي الثير. 


2 


ا - مم ْنَا 

عاقر ا #تعومة السقية امعية (الدر المُخار قييْلَ الوقن) . 

الأصل الثَلتُ - إِذَا كن أحد الشريكين مضطرا إلى تغمير الك المشْترَك وعلّ الإثقَاقٍ عليه ولكن ل يكن شرِيكه جبورا عل الْعَمَلٍ 
معد أي إِذَا َاجع الريك الراغب في تعميرالَْاضِي فيس لماي إجبار الشريك المع عل التعمير فَإِذَا صَرَفٌ الشْرِيك بِإِذْن 


شرك أو بإذْن الْقَاضِي قله جوع ينا صَرَقَه وإذا صَرَفٌ يدون افع ا عور 


عت صر صن 


را نس لاس 8 


الخلاصة: إن ا اه الجير فإذَا لخ له الجوع عا صرفه وو كن الصرف بلا أمي المْشَارِك أو يدون 
إِذْن الما 
07 


رم مه حي بن ماج" زر ) ب ولوق تل _ يعفر و ممه يري 


َالمْسَائل الت لا يجوز فا الجبر هي © أت حَسَبَ ما بِينَ صَاحب 6 00 تعمير وَإلْقَء الأَموَالٍ الْير الْقَابد ة لتقم 0 
وَالطّاحَونٍ (0) باه السفْلٍ (") الخائط المتدّم في العرصة الْعَرِ لقاب للْقَسْمَة (4) إِنْمَاءُ الطاحون واحهَام المدمين اللذَينٍ لا تقل 


د + في رار ه ه دده 

. .- 5 5 
عم القسمة. 
روزم سه دم د ده 


وانوي ذلك. 
ول - لا يجوز الإجبار عل تعر الام والطاحون 8< ذلك بالمادة امام 


- 


ايا - لا يجورٌ الإجبار عل بِاء السفل» وقد بِينْت هذه الحَسألَهَ في الَادَةَ (1818) . 


5112161208 ١ هماه‎ 
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ثانا - لا يجُورٌ الإجبار عل إِثْاءِ الحائط ادم بي العرصة الْغير الْمَابلَه للقسمة أنظر المَادة (181) . 
رابعا - لا يجوز الإجبار عل إِنَْاءِ الطاحون واحجام المنهدمين اللذينٍ لا تقبل عرصتهما القسمة وسيبين في المَادة (114) (رد المحتار 


و مه وسمه 


قبيل الوقفٍ) . 
[ (امَاد » 3) عبر أَحَد الشريكينٍ الممكَ الْمشترِكَ بإذْن الآخر وَصَرَفٌ من ماله قدرا معروقًا] 
المادةٌ )١٠١9(‏ + اذ عبر ألحد لكين الملل المشبَركَ بإذن الآخر 


سا سس سا 


وَصَرَفٌ من ماله ذا عون ف لبجو عل شيك بصّته أي أن َأخْدمنْ ريك مقدَارَ ما أسَابَ حصت من الرفٍ) دعر 
أ الشريكين ملك المشْترَكَ 9 َلك احتمّالات ت أربعة: 


الاحتمال الأول ات كن المعمر صَرَفٌ بإذن ا م الشريك الآخر من ماله درا مخروفا وتمر المأ المشْيَرَلءَ لخر أو أَْشَأه 


ددا كو قم من ارات الواقعة أو لباه ملك للشّريك الآمي ولو لم يشترط الشريك الام الرجوع عل تقيية با لصف بقوله: 


سوم هه سير سمس . وير ها سمس 


اصرف وانا ا 

وللشّرِيك المأمور الذي مر جوع على شرك بصي أي قَدْرِ ما أَصَابَ حصتّه مِن المصَرَفٍ بِقَدْرِ المَروفٍ يعني إِذَا كانَ الك 
امه ةي سق الدرف 5 د 7 حر لاحل اصرف عل بك النسبة أنظر المَادَةَ )16١(‏ سَوَاءٌ كان 
هذا المأ ا ع 0 مل ا و كع د يم 0 


عون عل عل .نو رعو 


5 التعمير. 

مال لعي لقال للقسمة: كنت سَفِينة مشت ركه بن ان وَكنتْ حَاجة بلعم فَالَ أحَد الريك لآو عمْرهًا من مالك فَعَمَرَهًا 
من مَل َلهأ يأ مِنْ شيك نضفٌ ما صَرََّهُ (علي أقدِي) وَلسَ الريك لَب أن يُوَ للذّريك الآير: إِنني متك من 
لتر يالسفية أو اليا حق تدهم لي حصتك في المَصرَفٍ ؟ أن لَه ذَلِكَ كإ جاء في المَادِ (ه١١٠1)‏ إَِا احتف المي والمأمور 
في عدار اصرف عر َإدًا 0 مه 1 لعي به يب عه أن 0 0 لأنه في هذه الصو 
َف وَأذدَ اوراصف َلاق نا ل و أربي يد عر قاع الاش قل تن 56 
ميا والقَولَ مم العينٍ للأمين لدف الضمان عنه أنظ الَادة (1004) ؛ (الحيوية) قل" القَدر المعروفٌ " فَلدَلِكَ إِذَا صَرَفٌ الم مور 
أكثرٌ من القَدرِ المعروف فَلْهُ نضا الرجوع بالقَدرِ المعروف» أما ما يزيد عن القَدْرِ المعروف فسَتَعطى ا قلات وك الحَادة 
اله 

الاحتمّالَ الثاني - إِذَا عمر أحد الشريكين امال المشْبَرَكَ ركد بدون إذن الشريك كن متبرعا 5 سيبين في في المادة )١1١"1(‏ . 


(المادة 1310) غاب أحد صاحي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير 


الاحتمال الثالث - إِذَا عمر أَحَد الشريكت المَالَ المشترَكَ بإذن الشريك الآحرأي أَنْ تكُونَ ليوات لواقعة 6 لمر ملكا ه له فتَكُونُ 
التَعُميرَات المذكورة 4 لمحم ويكون الشّرِيكُ الآخر قد عار حصته لشريكه. أنظر الحَادة 0م شًََ اماد 0 


روي مه 


الاحتمال الرابع - إِذَا عمر أحد الشريكين الال الْمشتركَ بدون إِذْن شريكه عل أن يكون ما عمره لنفسه فتَكُونْ التعميرات المذكورة 
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سَ ّه لهسم 6ل ه سه سم مه سيره ا 7 | 


ملكا له وللشريك الذي بى وأا أن قم ما مره من من المرمة الْعَيرِ المستهلكة. أنظر شَرَح المَادةَ (09) ما ل يكن رفعها 


همده سه 


بالأرضٍ فني هذا الحآل 5 من رفعها. 
[ (المَادةَ )1٠١‏ عَابَ أحد صاحي املك المشْترَك م للتعمير وأرَاد الآخر التعمير] 
المَادةَ )1١(‏ - (إِذَا عَابَ أَحَد صاحي الملك المشتَرّك الْحتاج | لتعيير وأراة الآخر التعمير فأحدٌ لْإِذْنَ مِنْ القَاضي ويقُوم إِذْنْ 


عه 2-2 


لاض َم إذْنِ الشريك الَْائبِء 1 ني ذا مر الريك الْحََضر ذَلِكَ الك المشْترك إن الَاضِي فيكو في كم أخده الإذنَ من 
م الل ا يه 


د 
2 
سورنان 
وال رماع أو ف ٠‏ هيوة ل" لفو ٠٠.‏ وبل اع اماف 4 


الصو ل بان أل الْإذْنَ من الْقَاضِي فَإدَا روجع لقَاضي في ذلك فيرسل رجلا ميا ويكشف ويعاين المأك © هو مذكور 
في المَادة (119) ظِذَاطط يأك إِذا ل يعم لمك يكُونْ في ذَلكَ 9 ا الْقَاضِى الشّرِيكَ الطالب لاتعمير بالتعمير. 


ا اماد (5) ويقوم دن الْقَاضِي مَقَامُ إذْن الشريك 5 بعى إذا عر الشريك الخاضر ذلك الملك المشترك يان الْقَاضَئ 


سا اا ل ل اضر (الخلاصّة في الْمَصل الثاني من الحيطان والتنقيح) 
وي هذا الآ لاي أن بي ذا ريك اضر لاعن لفك الآعر َي اجن علب امه جلا يكن 
طَلْبَ البناء. أنظر المَادَةَ (1781) ويعْهُم من هذه الْإِيضَاحَات أن حك هذه اَادة مطاق أي سَوَاءً كن الملك المشْترَك فابلا 
امار ةر ار كَابٍ الحيطان يزيادة) . 


ولت م ل :262 ...62 ماع هوّهة مير سد سمه د - بح مامه برثرهة سماهسه وما ا 


الخلاصة: أما أن يكون يع الشرَكاء في املك المشترَك حاضرين أو يكون بعضهم حاضرا وبعضهم غائباء يي في هذه المادة حك 
الصورة الثانية. 


و 
-ه مع 


أ في الصورة الأول فَإِما أن يكونَ المأ كُ المذكور قبلا للقسمة أو عير قَابلٍ ا وقد ذو حك القسم الأول في المادة (11) وحكر 


القسم الثاني في المادة )٠1(‏ . 
الصورة التَانية أن لا يَحْدَ ذا من الاي ذا تمر الشريك حَسَبَ هذه المَادةَ يدون إِذْنِ الْقَاضِي فَإذَا كان رليم 


إِذَا كن الملك قبلا للقسمة فلا ينظر إِلَّ مِمُدَارٍ ما صَرَقَه توفي امقدَارَ الذي يصيب حصة شريكه باعتبار قيمته وقْتَ التعمير 


سن سوس 2 ع سس سن سمه آذه 


جَاء في الفقرة الْأخيرة م الحَادة (١؟٠)‏ معلا وكان حَائطُ مشر بن اين فأميدم وكانت ل 0 للقسمة في 


0 


الشريك الحأضر في غياب شريكه الآخير الخائط المذ كور بمواده وأوازمه ليس الشريك العام عل احصورة الانتتماع ب باط الكو 


ما أ يدهم نصفٌ قِيمة ذَكَ الخائط لشّريكه» أما إذا أََْأَه الشريك يِأَنْقَاضٍ الخائط الأول رس ل 
الانتفاع بالخافة 


اماد (11") - (إذًا عمَرَ أَحَدُ الك المشْتَرِكَ مِنْ نفسه أي بدون إذْن مِنْ شرك أو القَاضِي يكون متيرعا أي ليس له أن يَأَخْلَ 
مِنْ شَرِيكه مقدَارَ ما أَابَ حصته من المصرفٍ سوا كان ذلك الك قبلا لتقسمة أو لم يكن) ذا عر أحَد الاك اَمَك مِنْ 


نفسه 85 يدون 00 إِذنَ من شريكه أو القَاضي عل الوجه المبين في المواد "ا ووس وها )١"‏ ون برع عا أي ليس 


شرك الْمَرٍ أن أذ نْ ربك مِفْدَارَ ما أسَابَ حصن من اصرف موا كن ذَلكَ الملك المشترك قابلا للقسمة أو لم يكن 


-ه و : م هوس 


ويبين قي هذه الحَادة مسالتان: - 
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وه دعر و عوريمن اخ 2ه عه سم 


ل المشبرَكَ 0 القسمة أي بدون إِذْن من شريكه أو مِنْ الْقَاضْي ون متبرعا اي ليس 


- 


م١‎ 


0 0 َس 0١‏ الاك 2 


70 ماه دم و وس مس 


ني حصته. ».افطل لون في شرح الحَادة 0 20 
(رَد المْحتَارِ) ما ذا اسْيَأدَنَ من شريكه فَأَذْنَه 3 الريك كُ بالتعمي قله الرجوع ع شرك الآمي م دك في امَادةِ (5.") 


ا من نفْسه ' الواردة في لمحل في هذه الس أن يمر الك المشْبرَلهَ يدون إِذْنَ شريكه 0 قو ذلك فيمًا 


و ل براجع شَرِيكه مطلنا أو رَاجعه را فق شيك باتعير أي له اذه و د م 
ما إِذَا كان الملك المشترَك فابلا للقسمة قلا يمكن الشْرِيكَ الحاضر أَنْ اجيم القَاضي لتعمير الك المشْترَك وأخذ الإذد 


م 
مع بتي اع اث رس ابر سير و يريو 1 عم .هجر روه ٠‏ 


نس لاض أن يده اذا أله فلا ير ذه ذه الس قحي ونهرء احا دعر الدج عل الحوير ادس 
شَرِيكه بالتعمير لأَن الْإدْنَ بتَصَرِفٍ ف في مأك اير بَاطل أنظر لاد (55) . 


ه لير اس مهم خ مه 


المسأاد الانية - إذَا عمر أحد من نفسه أي يدون إِذْنْ شريكه وبدون إِذن الْقَاضَي الملل 


2 َه ل ين م مه 


نَ يراجم القَاضي أن يقسم الل المشتَرَك جيرا وأ يعمر ما 


المَشْترَكَ الَْيرَ لَب للقسْمّة كان 4 

لمهم هذه المسألة يحب بان التفُْصيكات األانية: 

وهي: 3 يوجد قولان في إجبارٍ وعدم إِجبار الشريك المتع عن تعمير الملأك المشْترَك غير لقاب | للقسمة: 
00 لإجبار عل التعمير وَذَلِكَ لو كان سام م مشتركا بن أثمينٍ ون محنَاجا التعمير وطلب أحد الشريكين تعميره 
امم الْآخر مَالْمَاضي يجير الممتنع عل التعمير دى مراجعته وقد د هَذَا الْقَولَ في الدرٌ المْحمَار بالعبارة الآنية: (طاحونة مُشترك 
َل أده ِصَاحجه ره فال هه امار تفن لا أَْى يمارك قمرلا مْجع) ص اط در 
هَذَا الْمَوْل َالشرِيكَ الي يريد تعميرَ الملأك الشْبَرَك الْي الا لِسمة ذا كن مُضطرا لتر فَلَاضِي ير ريك لمْمسمَعٌ عَلّ 
التعمير لدَى مرّاجَعة ذَلِكَ الشرِيك وكَانَ عل الشريك الطالب اتشمير مرّاجعة الْقَاضِي لإجبار شرِيكد. قا ادام أنه ل يراجع القَاضى 


وَعمَرَ من 0 م 8 نظ الْأصلَ الثاني الْوارد ف شرح الحادة (108) وقول المْجَد ف هذه الحادة 30 
على هذا القَول. 
اقول الثاني ص جَوَازٍ حبار عل التعمير لأنه لا يبر الإنْسَانُ سٍ إصلاج ملكه وَذَلِكَ نّ أو كانت طاحولة مشتر كد بين اشن 


هس سه داه سدس لا 


واحتاجت للتعمير َب أ 3 مركتو شبيدا وامتتع ا التعمير فلا جره الْقَاضِي. انظر المَادةٌ (ه؟) وقد دك صَاحبَ 
البَحرِ في مبْحَتْ مَسَائِلُ شت في الْقَضَاءِ هَذَا الول ورا إلى أكثر الْكْتبٍ الفقهية بالعبّارة الآنّة: (قلا إجْبَارَ عل الآبي لأَنَّ الْإنْسَانَ 


7 
الو ملل . ع 


اجر عل إَْاح ملك سوا كن دارا أو حماما آر حَائِطًا) فعلى هذا القَولِ أو كان مانب الملك المشترك الغير القَايلٍ للقسمة راغبا 
في التعمير ومضطرا له فلا ده من مرّاججعة الاي أن القَاضِي لا يجير لمْمعَ عل التعمير فَلَلِكَ إِذَا مر يدون أمي شرك أو 
إِذْنَ الَاضِي فلا يكون برع وله أذ قيمته كا بن في الكَادة له 


. 1 


يهم من الفصِيلات ‏ الانقة أ لاد 0 من املد د عل هذا الول فَعَلَ ذل 9 4 كن هذه لاد من المجلة مبلية 
عل القَولِ الأول واد لكا مي عل اقول الثاني يون د حَصَلَ ماقا بحسب الاجر بن هاتين المادين وَذلك أ الريك 


الذي شمر ين نفسه أي يدون إِذن شريكه أو إِذْن الْقَاضي المال مغك الغير لقال | القسمة كلام ون رن حَسب هذه الَادة 


20 اليه 6 وم امه 


وله أل قيمة ما غمره سسب الَادة (11) فَإدَلِكَ يجب إيجاد ريق ل المنافاة بين - هاتين المادتين. 


١ 
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دهم المناقاة: ل ان الخاطر جوابان لدفج المنَافَاة إل أل يرد ليما بعض الْأسئلد ارات الأول 0 جع الشّرِيكُ الراغب في تعمير 
ل داقر اير نمه قرع أي نافرك تي ينا ال شري عن إل علو م 2 ال او 
بالقيمة وهذًا ما ذَكرَ في المَادة (181) أما ذا مر الشريك من سه يدون أن يراجم الشريك 

1 ار 8 تناع ء عن التعمير فيكون متبرعا وهذًا هو المبين في هذه المَادة يدل عَلَّ ذَلكَ دم الامتاع في هذه المَادة 
ياكس دده في المَادة (11) أن َوْلَأبي السعود في حَاشية لكر في م محيك "باب ما كر ارترانة :وما لا بحر * الطافهر 
أ اجن عر عليه 0 0 مزه 00 باد ول ظ. ما إذَا طالبه يبنا السفْلٍ -- 0 ذلك 3 3 5 الحتار 


2 مامه اس بي 0 57 هرم ساد لله دس 


ل ودهدم 


احور ولي 0 ا وعدمه 10 5 5 د أيضًا 0 الجواب. 
اللاصة: إِنَّالمَجلَّه قد احمَارتْ الْقَولَ الاي في الَْادةَ الله في المَادة (118) أَيضًا وَحَسَبَ الْقَولٍ المذكور إذَا رَاجع ريد 


عن ادعوم خا" عتة اخ و 


مو يكوا افك عَنْ الَو م مرب قله حق ارج القيمَة وإذَا عمَرَ بدُون أن راج بان يبت حك الع 
أي نالفل الثاني 1 امطالبَة 0 


وس هوم لع ين لماه 


السوَالُ لوارد - يظهِر من الَسألة المذكورة في آخر شرح اماد )0 اقلا عَنْ اثنا لكانية أن الشريك ضر لمر د يرَاجع 
الشريك الْعَائَبَ ب ولذلك 0 بيقع اننا من الشريك الْغَائبِ ومع َلك ف 0 المراجعة» وامسائل ره 0 الوصاية 2 فتاوَى 


ان جم قي م للمسائلٍ مذ كورة ف الخآنية. 


لاه ل ساسم 2 موبره سا 


3 ورد في بحت المرارعة في التتارحخَانية هذه العبارة (لأنه مضطر في عمارته إذ لا بمكنه الماع يتيده إلا يمارَةِ صما المضطر 


2 ا 0 


[ 


شي ِو 3 وم 


يبجع كير الرهنٍ ولا 0 تيرم كعمارة الدَارٍ والسفيئة) إِذ إن عير الرهن إِذا أدى دن المستعير وَاستَخْلص ماله من المرتونٍ 
مرجع عل اراهن المستير ولا تحتاج هذه المراجعة لسبتي أمي من الراجي قو أد دَيني > قصل في شرج الَادة م . 


دع و يلير ووو ٠‏ هكايه مداه سر يي ري ناش ورم لام 


وذ لظ الامتناع ف الحادة م لا 1 علّ صواب هذا الجواب لله يوجد كتب فقهية قل بينت أنه يوجد حق المراجعة 
بالقيمة واو مط الامتتاع إِذ ورد في ادر امُخْبَارٍ (طاحونة 0 9 حدما ني عمَارتهًا فلس بالمتطرع) مله في وى 
الفضلية والخيرية علّ ما تَقَهِ صاحب رد د تار والمي 0 الدَايَة في مَسَائلَ شَنى في الْقَضَاء ٍ الأشباء 0 


ه ملدماه َع يريبير عو 2 8 اياعر * سلس مد + ان تر قار 


لجاب الثاني إن الله قد كت هنا أنه يكون متا في مضرفه أي ليس لَه أن يَأحْدَ مما حاف هيه ل سنا فيما صرقه 


أما في المَادة (1م1) 0 أنه يخ قيمته يعني أو عر الشريك الجَام المشترَكَ عرد َي رن 5 د اع 


عو سمس سج جو "لس بور ب سَ روه عع روس #2 2 


القَاضي كن متبرعا فيما أنققّه حسب هذه المادة ن يعني يس له أن يأخذ ارس ديئارًا نصف لانن ديثارا 
هذا اتعهير تحني وحار قل يكرف حيسي الماد 3 (1408) .مت عا بالقيمة بل يكون له هد المسة والعشتين ا لعف اي 
كارا من شر كك 
0 0 7 5 سي 8 06 م جه د رس مر اس 
السؤال الوارد - يوجد في هذا الجواب نوعا ركا كه 

2 و 2 وس بير .م مه مه عر سه لير عي عر مسين لج م - 5 - وما ا 8 
3 وجب هذا لواف إعطاء معنييث لعبارة " يكون متيرعا " الواردة ق هذه المادة وذلك أن 


بيذ علان :8ه 0 


ااما| ذا كانت قيمة 
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(المادة 1312) طلب أحد تعمير الملك المشترك وكان شريكة ممتنعا وعمره من نفسه 


يكُونَ في اَل َال لتقسمة مَبرعا بالمضرف وَالِْيمَة معا وفي المَال عير لقال لتقسمة برعا بالمصرف وَعير متبرع بالقيمة 

كوت اللصرنا أحيانا مناونا للقيية واحانا أريد أو الفط و2) 16 كاد مساو العيمة آر أمم بف قلا رحد د مطلنا 
هذا كن ريد مِنْ القيمة فيه تع بقسم هنبا أي بجا هو أزهدُمِنْ القمة ما في معدا القيمة فلا يوجد مبرع. 

أن لجاب الأول اَن كاك مل هل فهو مرح على هذا الاب . يهم من ور لتعمور يصورة مطلقة أن الحكر مساو سوا 
عمر الشريك بالذات أو آم آخر فعمره» ذلك لو كانت طاحونة مشت ركه 26 بن امن فَأَجرَاها لشَخْصَينٍ وَصَرَفٌ أَحَد المستَأجونَ عل 
مو لاون أن من موي فس سأر جم بجا رق ل لال الذي اده بالصرٍ بل له أن يمجع عل الاك 
الي أ 0 يد 0 0 م انا في هذه وعدم بر اقميل امعد 


مور 6 2 


سي ردقه اس اسيك تام ارق در 


صخ اط ٠‏ مدر 
6 ا و رسيي سج يديره بو دارو 


أن ماج شَريكه بام وقلَ انتآعه عن لتر قسج أن بجع عل الريك الآمي بحصت فقْط ويكُون مع ا اد عن 
حصته. انر المادة (0و). رد لمحا قبي كاب الوقٍ) ٠‏ 

ِنْ هذه الإيضاحات هي مي عل الول الثاني الذي بن اما أما عل الول الأول لاجر أَنْ رَجِعَ عل الموَجْرٍ لآم بحصته منْ 
اصرف وليس لوجر الآِي المجوع عل ريك بنيه. 


له وسددم ها 84 و سسكة 


وتعبير " تعمير " الوارد في هذه المادة ليس احترازيا فالحكر عل المنوال المذَكُور في الْْمَاء 57 أيضًا وَذلك أو اهدمت قار مش 
ذا باه أَحَدُ يكن شرك يا إذْن الريك يكُونَ متَعًا ولس لَه الرجومٌ عل الشَِيكِ حَيْتُ ل يكن مُصْطرا إلى ذلك > 


ذم في المَادة (1615) لاستطاعت تقسيم العرصة وإ اناه في قسميه ما م تن العرصة صخورة ولا تفع يم بعد القسمة قفي 


تلك الحال إِذَا راجع م شيك امع ثم ب هَل الاجوع , بالقيمة 
[ (امَادة ع) طََبَ أَحَدَ تعمير الك المشْترَك وَكانَ فيد 


المَادَةَ 9 لعو) + (إذا طب أحد شمو اماك المشْترَك القَابلِ للقسمة وَكانَ شيك متها وكره من تفن يكون عدر 


رو شر و 


ه الرجوع على شريكه 
بحصته وَإِذَا رَاجَمّ ذَّلكَ الشخص الْقَاضِي باءً عل امتتاع شرِيكه عل هَذَا الوجه قلا يحبر عل التعمير بناءً عل المَادَة "٠‏ وَلَكن وغ 


شم ما لِك ال يلد ان في َي ما با ا بأد تش لالخ اليل لقنمة ون شريكه 


زور سم ماده سي سل 24 رمه يلؤروةير لير بر 


متنعا حَن التعمير أي ل يأمن وَيِأذَنْ بالتعمير وعمره من نفسه يدون أَنْ يستَاذْنَ من شريكه مطلمًا أو استادَنَ منه ول يأذّنه يكون 


-ه 


رعو عي 


أي لا صوغ 


3 2 


ميا أي لا بوعل الرجوع على شريكه يحسّي أي لس له أن يَأخْد مُصَارفٌ التَمر أو نيحد قم لبا وَقتَ الي 


انظرٌ الْأصنَ الذولَ أوإرد ف و الحَادة (8 ) (الدْر المُخَْارُ) وهذه لفرة من هذه الحادة 1 بالمادة الأنفة. 
وإذا رَاجَم ذلك الشخص القَاضي العامة شيك عل هَذَا الوجه قلا يجبر الشّرِيكَ عل التعمير بنَاء عل المَادَة (5؟) يعني أن 
دالا ا قو حل تر ل ارا اد و ا ا 1 
في التعمير ما أن إجبار الشريك الْآحَرٍ على صرف تقده بالْإعمَار خلافٌ رضائه ضرر أَيضًا للشّريك المع قلا يرال الضرر عثْله 


0 
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دَلِكَ لا جر الشريك ايع عل التعمير. 
والدليل الأخرعل عدم جَوَاز الإجبار هو عَدَم جواز إجبار الْإمْسَان ع إصلاح مأ ملكه (البْحر في ان ىّ شتى في الفعياء ع). 


2 رم توا س2 مره سم 


00 الحادة (18195) هو مسلئى من حٍِ هذه الفقرة» “لاقام قد موي شرج الحَادة المذكورة (رد المحتار) 


2000 ه شير 2 َه 


. ولكن لسوغ أن يسم ا إذا طَلَب ذلك الشخص القسمة أو طَليهًا الشريك الآ أنظر المادةٌ و38 1). 


افر لوده د اليد 2 


ويل ذَلِكَ الشخخص بعد القسمة في حصته ما با أنظر الَادة (1311) ٠‏ (الْجوِي في َب الْقسْمّة) . 
المَادَةَ (سرسو) - (إِذا احتاج الملك المشْترَك الذي لا يبل الْقسمَة كالطاحون وَاحمَام إل العمارة وَطَلْبَ أحد صاحبيه تعميره وَامْسَنم 


- يا ل 1 
7 


ريك فَله أن يصرف قدا معروفا من الال وبعمره إن الَاضِي ويكونَ مقدار ما أصاب حصة ريك من مصاريبٍ التعيير ديا 
1 َيه وله أن 500 الملل كَ المشْسرَلءَ ويستوني دين هذا من أَجرته اذا عمر مِنْ عر إذْنِ لْقَاضِي قلا ينظرإِلَ مِقَدَارِ ما صَرَفٌ ولَكن 


عار 6خ حت 


له أن إستوفي لمقدَارَ الذي حافت حصة شرِيكه من قيمة الْينَاء وقتَ التعمير على اأوحه اتشروح) 
إِذَا احتاج الملك الْمشْتَركُ الذي لا يقبَل القسمَة كالطاحون 1 والقَناة إِلّ العمارة كأنْ يرب وض مَاءِ اجام أو تقد طاساته 


وطَلب أحَد صاحبيه تعميره وال 27 تواقصه وامسنم شرِيكه فلا يجير الممتع عل التعمير لو كالضرب والحيس لأنه لا 
أنه ل إل وذكد © كه لان مر هبن لطاب الع أن شرف قار موه من الال وي أن لاني لمكو 
معْدَار ما أَصَابَ حصّة شَرِيكه مِنْ مَصَارِيفٍ التعمير دينا له عليد. 


مض .7 الس .هر 


متلا إدذَا كن قا امام ملكا إلشريك الممتيع, وله ِلشرِيك المعمر فيكون نا مُصَارِيٍ التعمير دينا للمعير عل الشريكِ الممتيع. 
قيل هنا الداع رونا " فَإِذَا كان الْقَدر المعروف لتلك التعميرات أَلَفَ درهم ملا وَصَرَفَ الشريك أي درهم بإذْن الْقَاضِي فَلهُ 


د ما بخص ريه من لَب الدرهم الَْرالَووفِ ولكن هَل له أن يأحْدَ ما يد عن ذَِكَ؟ ب ها لاحي لاي 


أن ادن بالصرف يأزْيد من الْقَدرِ المروف رد ف الكّادة (8ه) قالظاهر أن لس للمعمر أن يَأَخْلَ المقدار الايد عن الْقَدرِ 


ومة ع رهئير ل نه 


المعروف. فليحرر. 
وللشريك المعمر أَنْ يوجر ذَِكَ املك المْبرَكءَ واستوفي دينه هذا من أجريه ويذلك يندفع العدرر عن الطرقين. 


زه كر ه هس ّم ٠‏ فق .بين مولعو يعوو أ م 


انظر المَادةَ 1 )ويد أن 006 الغور مظار يه اكد الشريكان جار املك المشْترَك بالاشتراك مقْدَارٍ حصصيما (الحانية في باب 
الحيطان والطرق قِ واي 50 عابدينَ ار 5 مسائل شو 3 شي في الْمَصَاءِ بزيادة) . 


وإذًا 5 0 التعمير بعد مطالبته ته بلتعيور وامتتاع شريكه عن الو ُو إِذْنَ من القَاضي ود ل مقدارٍ ما صَرفٌ 
لنب للفقرة الانفة أن كال له بطر إن الْقَدِرِ المحروف الذي رق ولكن أه أَنْ إستوفي المقدَارَ الذي امات حص شريكه 


َي عير - . س2 


من قيمة البناء أي قيمة التعمير وَقَتَ التعمير عل الوجه ارو 85 أن له إيجار الملك المشْترَك واستيقاء دينه من أجرته. 
أنظر الْأْصِلّ الثالت الْوَارِد في شرح المَادة (10) . 


وإذا ل راجع شَرِيكه ولر يطالبه بالتعمير وعمر يدون وقوع امتتاع من شرِيكه 52 متبرعا. عرس الحادة 0 قي هنا ' 
لاه سدس وهم 0 


قيمة البناء فت التعمير " وقد 5 أشماء 5 شرح هذه الحَادة أ المْقْصدَ من الْنَاء هنا التعمير وليس الْبناء ال لذي 


4 


الماحون ن وَاحمَام متلا 9 مََلا وهو ظاهر. 
وقد احترز بقوله ' قيمته وقتَ التعمير " عَنْ قيمته وَفْتَ الرجوع لأنَّ امير الوّاقمَ في حصّة الشّرِيكَ قَد وَقمَ ملكا للشّرِيك فَلدَلكَ 


أبن تر اع ب موه م 


وجبت قيمته وقفت احير 
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ما ذا عمر المعمر عل أن ار ملك فم فته وَفتَ الربجوع حَيْتُ لا يون كذ اَل ال للشريكِ وت أغنا البدل» 


د 06 ًَّ 


(أحخوي ف القَاعدة الثالثة مْ الضَرر أ لا يرال مله) وتعين قيمة وقَت الرجوع ع الوجه الآتي: وَذلك أَنْ يوم أصل الْبنَاءِ 


0 
مه سه 


ا الأصلية اع لطبو رار امرقري اممو وا التويه 0لا . 


5 مه ده 


م قاب هآلا ورم على قود يض بن سر :ا لطي 5 سك ع ابو ل على ل 


ا ن 3 النمسة الآلاف الدر ىا نه أما ادا انما ا ا الْقِيمَة الواقعة كأنْ ها اق فد حينة 
ي يكون متبْرِعا في درهم يما صر صَرَقَه المعمر أَقَل من الْقِيمة الواقعة كأنْ يكونَ مَا صر 


آللاف ب درهم فهل 4 0 عنسة آلاف درهم هم نصف قيمته أو بِألمْنٍ ولمسماثة 5 درهم نصف ما مَرَقه؟ قالظاهر أَنْ 4 َه الرجوع 
باذن مكدر الكراك السار و معطو شيك يمع ملكا لاشريك بمجرد التعمير عند بعض الْمقَهَاء. وَعنْد ارين يكون ملكا امير ا 


عي 6 سر يبر 20 - 


ذا أحَدَ ابذك بن شريكه حص في لمر يتل هذا امير إل لك ريك عل الل او را سير 
عل الول الثاني رم الِْيمَة رفت جرع ويا 5 ِفهُم من الإيضاحات الواردة في الْجد أنبا قد قد قبلَتَ الْقَولَ القائل ل القيمة 
وق التعمير فَلْمحَمرِ في المَسأَلَهَ السالقة لواحن عل الشريك ينصض الننسة آلاف درهم (الحَوي والقَاعدة الخامسّة في " الع 


-ه 


6 


02 7 


لا يرال بالضرر يادة) 


الخلاصة: يوجد كلام احتمالات ف التعميرات الواقعة: 


ل 00 ا صصص اس م) أن يكُونَ ما صَرِفٌ عل 
لاد 1 ا 7 ئَء المأ شرك ادي َِ 0 القسمة ا ارق ن امام صم عَرْصَة صرقة وآراد الح صاحبيه 


ه سم ونم شر لم 00 


يناه اسع الآخر فلا ير عل ْنَا وتسم العرصة) 
إِذَا اندم المأ المشترَك الذي لا قبل القسمة بالْكلية كالطاحون وَاحمام والخائط سواء انيدم من نفسه أو احترق أو هدمه صاحباه 


َه عدم ع تج حا عي 2 نا نعي د ااه 0 98232 ني 


بالاتفاق واصبح عنص صرفة واراد احد صاحبيه ياه وامتنع لاخر و اي د اد اناك كه ريا 


للمادة زه ( 
ذا كن الس هنم وب أده اهنمة سالاد (110) ولع وَاحد من لفكي بد اشم أن أ 
ما يشَّاءُ في حصته. أَنْظر المَادَةَ )١1١5(‏ اذا لقا اعد الشريكن في مثْلٍ هذه العرصة الْقَابلة للقسمة بناءَ بلا إِذن الكمر د َنم 


اانشا 
ا 0 2 وده ده 


أنه لبه عه قد ل في رح اله ٠١15‏ ) وذ ايكون من عرد لور تيم ارس 


ما إذًا كنت الْعرْصَة غير قابلة للقسمة أن دم اثمان حَائِطَهمًا امرك ثم أَرَاد أحد ها اه وام الآخر ولر تكن ع صنه ذّات 


0 


عي ند اك ترات ا با ىال قلا ير ع لال الس اطي لذو ١5م‏ ) ولكن 


اا اف اكه إِذنَا من الْقَاضي وَرني الخائط اذا كانت العرصة مشتر كه مناصقة يينهما فلمعمر أَنْ يم شَرِيكه منْ الانتفاع 


آذ هه 


ا 


بالحائط ل حَق يدهم نصفٌ مصرفه وعدن كار الناء لآخر واستيقاء ا أمَا إذَا بق المعمر يدون إذن من الْقَاضِي قلا 


لهذ أبن ”نر خا ع عاو ا ته 62 2 


طرق ماما َه وخ نض القمة من ربك ومن اصرف لحن أن يد نض القية نه (احوي في الا 


0 - 


َه ور سه بر ل 


الخامسة في " الور لا يرال بضرر " وواقعات المفْتينَ) اذا بك الشريك المعمر يدون أذ العم م وَيَطْلْبٌ منه الْإدْنَ يالبناء 
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ومع الريك عن الْإذْنَ يكون متبرعا. أنظر مح المَادة )١811(‏ قيل " بالكلية " و ' عرْصة مذ هرف * رقا قدان ازاز ياف | 
ا كن شمن ْنَا ةا فيجري في ذلك حك الحَادة 1م را المختار و ورد المحمَارٍ في القسمة) 

المَادةَ )11٠(‏ - (إذَا اميدمت الأبنية التي ايا لأحَد كايا ملك ات :0 واحد منهما يعمر بيه يا في السايق 
ليس لأحدهما مع الْآخر اذا َال صاحب وان للتحتاني: نشو أَبنييكَ - حَق قي يق وي ميتم صَاحب ماني 2 
صَاحِب الْقَوَْانيٍ إِذْنَا منْ الاي وَأنَْا التحتَاني وَالَْوقان فل من صَاحِبٍ التَحَْاني منْ 0 بالنَحتَا حت يغطية حصة مصرّفه) 


ذا دمت ديه لني فايرا لأحد ًا مك لآَرَ أو ترقت فكل واحد مما َه في السَابي. أنظر المَادَةَ )١195(‏ 
ليس لأحَدهًا 3 الآخر. نر اده )١1990(‏ 


وَإذَا َال صاحب المُوقاني لاتحتاني: با يتك حق آم يق فوقها فَامتنم ماع التحتاني تنا أو حرا عن الْإْسَاء يسبب مره 
َجْري في ديك حك الحادة )١11(‏ وذلك أنه لا يحبر صاحِب التحتاني على الْبناء باحس اضرب حَيثُ لا يجوز إجبار أحد 
ع إصلاح * ملكه. أنظر شرح اماد (٠ )١198(‏ المحَار) ٠‏ ولّكن لصَاحب الْمَوقَانٍ أن يَأَحْدَ إِذْنَا منْ الْقَاضِي أن ش 


6. 


التحبَاني الوق باءً على امتتاع صاحب التحتاني عن الْبِناء ومع أن إِنْمَاء صاحبٍ الموقَاني التحتَاني 2 في ملك لغربلا إذن 
ور جائرٍ توفي اد (93) إلا أنه قد جور لتصرف الذكور للضرورة. أنظر لاد (71) لأنه لا يكن لصاح لاني الاعّا 


- 


ها امه ّه سد داس سمس و2 


ملك منْ عير أن يمَصَرفٌ في لتحتاني ملك الْغير فوع اتَعَرفٌ في ملك الْعيرِ (التايع 0 ذا ألنا.صاحب الْموقانيٍ المحبَاني ظٍَ 51 


الوَجه قله من صَاحِبٍ التحمَاني * الف تان ل وَالاستغْلال حت يعطيه حصة مصرفه أي المُصَرَفِ الذي 5 ص 

بَاء التحَاني ويَكُون لاني لمذكور في يد صَاحِبٍ الَْوَانٍ هن مَقَابل مطلوبه» م أن يأحذ وستوق خعصة مصرف د جيرا 
من الشريك المع وذ ماعن الْموقانٍ التحتاني بعد امتتاع صَاحِبٍ لتحتَاني بلا إذنَ الْقَاضي فلا يكون 2 كن 0 

ل ماما مره ل 3 ستَوني مِنْ صَاحِبٍ التحتاني قيمة البناء وقت الإاشاى وآن فنع اصاخ التحتَانيَ ‏ منْ التَصَرف عَلَ الْوجه 

لمرو 0 فى إستوفي ذلك ولس أن يَأَخْدَ قيمة البنَاء وَقتَ البجوع. 

ل امل الت واد في 3 الحادة ا وك شد هذا العَرفٌ جبرًا أما إذَا ل يراجع صَاحب مواق صَاحبَ 

التحتاني ول نبت لِذلك امتتاع صَاحبٍ اَن , ع 20 الْمُوقاني من نفسه بِنَاءٌ لصاحب التحتاني و ماعن لقان 


0 رن ١‏ اي َه 
ما إذَا َل 


متبر. عا كا جاء 5 اد )1 ا وَالإيصَاحَاتَ الراردة 5 شرج تك الحَادة (اىاالسغرة المصرئ ف الرهن بإِيضاج) 
557 التحتاني الانتفاع من تحتانيه كي د انما مال فيفر : َإِدًا ب ماح 


المادة (1316) انهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما 


الََانيٍ بلا إذْنِ الْقَاضِي ليس لَه أَحذْ ما صرَقهُ جبراء وإذا بَىَ بإِذْن الْمَاضي فَيؤْحَذ منه جيرا حَيْتٌ إنَ إذنَ القَاضي يوم مقَام إذْنه 


روم سس بير ومع ور و مير 0 2 


0 المصرف كديونه الأخرى. 
(لتتقيح) ) قيلّ في المَجلد إذا هدم أو اترقَ» لهذا هدم َاحِبُ الي َي با رَاء رمُع الي 0 
صاحب الْموقَاني فوقَانيه بلا رضَاء الْآحر قلا يجبر عل البناء كا بين في شرح المادة (؟9١1١)‏ 


و ّي 5 ابره سش 48 روس دس ع ع1 “برعي وو 82 روم 


[المادة )١15(‏ اغيدم حائط مِشترلك نين جارينٍ ون عليه حمولة لهما] 


- هه 


و» أما إِذَا هدم 


5112161208 ١هْئا/‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المادة (1815) - (إِذَا انهدم حَائطٌ مشْبرَة بين جارينٍ وكا عليه هما كَقَصرٍ أو ر رعُوسٍ د وبئاه أحدهما عند امتتاع 
لتر من ريك من وضع وآ عل ذلك لالط حق يبطق مشر 
إِذَا اندم حا حائط مشترك بين جارين كان عليه حمولة لما كُقَصرٍ أو روس جَذُوعٍ وطلب أَحَد الشريكين يناه امم الآخر عَنْ الْينَاء 


0 01 


تعمدًا أو عا لمَفْرِهء فَإِذَا كن فابلا سم فيشم عل الوجه المبين في الَادَهَ )١11+(‏ » واذًا كن غير قابل للقسمة فيَجري في 
ذَلكَ حكر المَادَة (11) وَذَلكَ للشريك الراغب في التعميرأَنْ يَأَحدَ إذْنّا مِنْ الْقَاضِي بالتعمير عند امتتّاع شرِيكه وأَنْ يني الخائط 


مع ريك من وضع ول ذلك لالط حت ِف مُشرفه فيا ذا كل الخ مُشمَرَكا منَاصمَة م إذا باه با إذْن 
القَاضي قلا ينظ إِلَّ مِقَدَارِ ما صَرَهه بل له أخدٌ نص تلك القيمة (رَد المْحتَار) نر الْأصْلَ الثَلتَ منْ شَرْح اماد (10) 
أما إذًا ل يرَاجِعْ شَرِيكه ول حمق امتتاعه ول يَأَخْذُ إِذْنَا منْ القَاضي بات فُونُ متا هقفي اماد (1811) مره 
الخلاصة: إن إذَا بق الشريك بلا مراجعة شريكه يكون متيرعاء وإذَا بق بعد مرّاجعة شريكه وامتناعه ويدون ِذْنِ القَاضي ته 
حت الرجوع يضف القيمة: وداب ين لاني نبت لحن جوع يي مارك اديز 


م مه يلس 


وإذا ص الشريك اضر أَثنَاء غياب الشريك الآخر 1 ف ذلك قل بين ف آخر رِ شرح الحادة )0 )١"١‏ وت وتغيين ' إذا هدام ” 
الارد في المجلَة الي هو يت الايدام من سه ليس بعر احترازي فلو هَدَمَ الشّرِيكان املك المشتركَ بالاتقات لكر عل اموا 
المشروح أَيضًا أمَا إِذَا هدم أحد الشرِيكَينِ الخائط المُشْترَكَ بلا إذْن الآخر فِيِضمن حصة شريكه أنظر اماد ا وح بخله 


المادة هو في حال كون العرصة التي هي أساس الحائط قَليلة العرضي ولا يمكن بتفسيمها بين الشريكين أن شط ِ ب 


َائطا هيل وق آنا كنت الترسة سمه أي ل فيس ين ايحي كن لعل واحد بن أن + بدمُوءَ حَائطًا 


ل 


كَثْنَ خوة ميد > كن ققدم أ أن الخائط بِبدهمًا بموجب لاد )١14(‏ (الحانية والتنقيح) 


ا الل 7 واج ضرغ + 


اقيم أنه لا يمكن له يم أي الائط أذ ين القرعة يمان اليم سمل أذ ل نمع أَحَدَهمًا بحصته بِعَدّم حروجها 


سََ 


في الْقَسم الجاور إداره وأَنْ يصيبه القسم الآخر إلا أنه 


المادة (1317) انهدم حائط بين دارين فصاريرى من إحداهما مقر نساء الأخرى 


سوم سسا ور 5ه مه 


لا جبر عل القرعة كأ ني شرج المادة (161). 
فعاضي أن يغطي كلا مهما منْبمًا حصته في جهّة دَاره ٠‏ (جامع الفصولينٍ) 0 سن الخائط وك بوص الوه 4 وأ يقسم 


وبى أَحد الشرِيكينٍ الخائط المذكور من ماله لنفسه ذه قد ورد في ؟ 3 المَادةَ )٠١7(‏ © أنه إذَا بناه للش كة يكون متبرعًا 


ُو الل لك 02 2 ل 


نس الوم على شرك فا ركه وم اماع بالط (الخانية في الحيطان يزِيَادة) قيل في المجلَة " وكانَ عليه حمولة 


2# 
جرال بر وسهة ةم سم يبي 


ا ' يوجد في هذه المْسأَلة اث صور: 


را سه ابرير ديف اس 


١‏ - أن يكون عليه حمولة للشريكين» وهذًا هو المَذكور في المجلّدَ ١‏ أن لا يون دحا حمولة يفي هذا لحل ذا كن أسَاس 
الخائط قَابلَا لقسمة وطلبتٌ القسمة فلا يجبر عل الْبَاء يالاث شاك عل ما هو مذكور في هه المَدَة حت ِهب أَحَد لكين 


.م 


مءه د28 َه 


في هذا الخال بلا إذن الآخر للشر كد يكون رع 1 الس عر انا إذا كان أس الحائط غير قابل للقسمة فالأشبه أن 


ره سمس - 3 237 


يجري ع0 هذه الحادة ايضا 
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م - أن يكُونَ لأحدهما حمولة وأَنْ يكُونَ للآخر مولت 8 هَذَا لآل إِذَا كن أس الخائط ابلا للقسمة فيقسم بالطلبٍ. 


وق ل سياه 


ما إذَا كانَ غير َيل للقسمَة وبق ماع نر نجرف به هو ادر لسارت 
قل في هذه المَادة " عند امتتاع الآخر انر اس ركد وس ار وا ل لقره 


-ه ا رخ لسر م2 ور سَ سر . وير ه سه 


بحصته في المصضرف كا ذىْ في المَادةِ (109) وليس لَه مَنْم شرِيكه من الانتماع بالخائط حت يَأَخدَ منه حصته مِنْ المصرّف 
(الخانية والتنقيح) 

[الاذة لوعو اندم عاط ين اول فار لوقيل تداعا مدا طاو لاخر 

ماده 0 1) - (إذًا 5 حائك ب دارن: قسار رفن إداف نمت اع الاح راك ذلك صَاحِبُ اق #0 مم 
الخائط شك وامتتع ماعن الْأُخرَى قلا يحبر عل البنَاء ولكن يجبران من طرف الْقَاضِي عل اتا سيرة هما بالاشترا 


ّه سمس هه وّه سمس م 


خشاب اواشياء اخرى) 


إذا دم حائط مُشْترلك بن دارَيٍ قصَارَيرَى مِنْ إِحدَاهْمًا مقر اء الْأحْرَى وَأَرَاد لِك صَاحِبٌ إحْدَى الدَاونٍ مير الحائط مُشْتك 


وامتنع 0 الأخرَى فَلَا مجر عل الْبناء توفيًا للمادة (ه؟ ) ولكن | أذ | 35153 العرضة كب شم أي إِذَا سمت يبَقّى لكل واحد 


8 عت 
مول سلا بير هشاع 


ل ل لس ص الس اسار رك 
أما إِذًا ا كنت غير َب لقسمة فجبرانٍ من طَرٍَ الَاضِي عل الََاذ سيرة ة بِمَا بالاشتر 


20 كن 


وجود سترة يما ولا بر عل َك الخائط أنظر ادن 50 ا 


م 2 م ممه 


(اللحانية) 5 كان الخائط المذكور ير مشترك بين صَاحِي دار وكانَ ملكا لأحدهما فيجري أيِضًا 


0 


ههه هه وهس 2 وس ل عير 
من أخشاب او اشياء اخرى لانه يجب 


َه 


المادة (1318) حصل لحائط المشترك وهن وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر 
المادة (1319) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير 


رمو م ا عه ماهم ص 00 ا ا رمه مه داس و 000 ب اسع 
حك هذه الحادة وَذلك إِذا اندم حَائط دار أ د فأصيح 8 من تلك الدار مقر أساء دار جاره وار بين صاحب الخائط حائطه 
عن تي ير لي م 2 مر 


فطل ب الجأر ب صَاحِبٍ الحائط أَنْ 0 سترةً ينما بالاشْترَاك وَامسََم صاحب الخائط فيجبره الْقَاضِي عل اتاد سثرة عل الوجد 


اله 6 0 لخائط المشترك وهن من وأا أَحَدهما فض وَامْسنمَ الآخر] 


0 ال ا ار ا ور م ل ارا م «واددرم._ .حل دل مل عر عر 


لاد (1814) - (إذا ل لخائط المشترك بم بين ن تجارين وه وخيف بر واراد أحدهما نَقْضَهُ وامتنع لاخر فيجبر على لض 
َم بالاتراك) (ردالمختار) حت إن ولد يكن لأحَد يكين خمولة عل ذَثَ اط لَك على هذا الج وبح الحا 


0 حَطَرِ السقوط عدم 2 الشَِيكُ الذي ليس لَه حمولة الشَّرِيكَ الذي لَه 0 7 0 بعد التقدم والتثبيه واحيدمَ الخائط بعد 
ذلك وَأضَر بالشريك لدم فَيَضْمَن الشريك ؛ الم فيه نضفٌ صَرَر شرك (الابية في الحيطان) . 
ا (8؟) وإذًا هدم الخائط ونقض عل هذا الوجه فهل يحبر الشّرِيك ممع عل الإنشاء؟ ا قد ميّ في شرج الحَادة 


د و عزرد ونع بير اب ودع ور 


6ن فرط لقا رطلك اليد مركي اعد مال وي ل قم فوقه بناءً وامتم الآخر فيمئع مر يد النقْضٍ 


ضيح نه 


ا 


)١815( 
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بره ره هس سم ممع د رده دداشٌ 4 


من القن سوا ؛ كن لقْض مضرا بالشّريك الْآحر أو عير مُضِرِأنظر اماد )16٠١(‏ لأنَ الَْضَ الور هو تَصَرفٌ منْه في المأك 
ارك بلا إن الشريك وهو غير جَابْرْ سب لاد )5 ٠‏ 


(اللخآنية والخيرية واحموي في الْقَاعدةٍ اللخامسة في " الضرر لا يرال ضر ") وإذَا حَصَل وهن في الخائط المشْترك الذي للشريكينٍ عليه 


جر وكين ستوطة ب وطاب 4 0 وإصَلاحَه امع الآسر قاللَائق بالشريك الراغبٍ في التعمير أَنْ يَقُولَ ل سَْ وك 
عل عَندَانِ وَسَأَرهَم الحائط في وَقْتِ كدَا وَأ شْيدَ عل قَوله هذا ذا رهم الشَرِيك حمولته يا وذ ل برقع وهدَمْ الشّرِيكُ الراغبٌ 
في التعمير الخائط وسقت حمولة 5 ركد ل ير مان وا اتج سَاحبُ الا َو لريب َه أذ نَل 


ه8422 ل س4 اده هلم اه ّم سسهسلا وه مه 


ًا وهل المسأَة هي مُسألة جميلة وله أ من نبه عليما (ر د المحتار) ٠‏ 
اماد )١119(‏ احتاج العقار المشترك بن صغيرين اوت ومين إن اتعمير] 


الَادَةَ (819() - (إذًا احتاج العقار الْشْيَرلكُ بين صغيرنٍ و وقَفَينِ إلى التعمير وكان باز على حاله ضرا كان د ين 


لاير متسس لماه روم اس و تر 2 ا 


أو أحد اموي يطلب التعمير امم الآعر يجبر عل التعمير. متلا ذا ذا كان بين داري ص صغيرينٍ حائط مشترّك خيق سقوطة وآراة 
وصي حدما العو وأ ىوض الآخر فيسل مِنْ طرف اللاي مين ١‏ يردا أن ييه الحائط على حاله ضَررا في حقي 


الصغيرين فر رضي الآبي عل تعمير ذَلِكَ الخائط بالاشتراك مَعْ الو 8 


20 4 ع ةسسسكة4 سود2م موده يروم ماسج نه اه ساسم ا هس شير يزه مير 


ا ال تَاجَةَ للتعمير وطلب أحد المتَوليينِ التعمير وامسنم نع الآخر ييجبر من 


إِدَا 0 الك لتقو 0 0 0 ومَينِ إلى التعمير فَإِذَا نحمَقَ مِسَاهَدَة أربّاب الوقوف لين أرسلَهِم لقَاضي للْكَنْنٍ 
1 ياه عل حَال 0 أَحَدُ الوصيين أو أحد المولبي يطلب التعمير وَامسم ال عر جر المع عل التعمير وهذه 1 7 
مقيسة عل حم الما 81م ٠‏ (ره اللْحتَار في القشمة) ارق هرأنه إِذا امم الريك في الك لَك عن التعمير قلا يجي 


فيه 


3 


التعمير لرضّائه بلحوقي الضرر ماله 97 شي هذه الحادة الول أو لصي الْسبَع عن عن التعمير يريد إدهال الضرَر إل الصغير أو إِلَّ 
لوقف 00 اضر (اليحرني مسابل 1 شن في الفا عن الوصَايَاالحانية) . 
مََلَا إِذَا كن بين داري م صغيرين حائط مشْبرَة خيفٌ من سقوطه وأرَاد 4 أحدهما التعمير وأَبى 8 الآمَر عن لتغبيرء ل 


ع رد .2 لع ه رع 


مِنْ طرف الْقَاضِي أمين وينظر ذا أن في َك هذا الحأ على َال ضرا في - حَقٍ الصغيرين فيجبر الوص الآبي ء عن التعمير على 
ا ل ا حك هذه امسأ ومِتَاًا يجري ًا في المائط امَك بن ثري 


مه 


ا مي ذَللكَ في المَادة الانقة وني هذه المادة قد ذَكْْت 00 كان رك التعمير مضرا بالصغيرين. 
أما إِذَا كان الضرر بأَحد الصغيرين فقّط كن تكون حمولة الخائط لأحد الصغيرين فاللائق أَنْ يجبر على التعمير إِذًا كان الآبي هر وصى 


0 


الصغير المتصرر. 
كدَلِك ذا كانَ المأ متك بن صخو بالخ وكات الضرَر بالبالغ فلا يحبر البالغ عل التعميرء أَما ذا كن خض الاي 


َه ابرهةلم سمس 4 بيه ك4 سود دوه روم 42 سه - © سلسم ل 


أن مجر وي الي عل ال كدلك لو كانت دار مشتر كة بين وقفينٍ و ا ار 
: عن التعمير يحبر من طرف القَاضي عل أَنْ يعمرَ من مال الوقف. أنظر الحَادَةَ (8ه) . 


حت ...ا يميه رم اعم © جل نل ابر ف لدم رك 


كدلِكَ لو كانت دار مشتركة بين وقفٍ وملك فإِذَا كان رك التغمير مُوجبًا لصَرَر صَاحِس الك فلا يحبر عل المي وإِذَا كان مضا 


3 


لع 
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الوقٍ وامتنع ص الوقف عن التعمير فَيجَِرَالْقَاضي سو الوقفٍ 15 التعمير رد المحَار) وإذا 1 وجل طَ لأوقف مول أن 


رهد سس سهد سس وماهة 


إستلدين لأوقف بإذن الْقَاضِي ويَصرفه على التعمير (الحيرية) َي ليس توق الوقفٍ في هده يا أَنْ إستدين لأوقفٍ من نفسه بلا 


5 الْقَاضِي مثا إِذَا كانت مستتلات وَقفٍ متَاجَة للتعمير ول وجل للوقفٍ عَلَد سول أَنْ إستلبين 


لوقف بإذن الْقَاضي با بلا رع وإذا 0 تكن الاستدائة لأوقفٍ بلا رج مول أن استدين نعود 37 عل وجه مامد الشرعية أي 
القَاضي وَأنْ يصرَِهَا عل 0 مستعلات الْوقفٍ بِالقَدْرِ المعروف وفي هذه الصورة لوي أن + مجع عل عَلَّ الوقٍ يأصل الدنٍ 
والريخ. كُدَلِكَ أو صَرّفٌ سٍِ الوقَنٍ من ماله دنا مرو عل تير لفن 57 الْقَاضِي إشرط جوع عل الرف َه أذ إستوفي 
مصروقة 1 لَه اوقّفٍء إِذَا توفي . الاستِيمَاء وريه استَيفَاوٌه من عله الوقْفٍ الي تحت يد المَولٍ الذي نصب حل مورثهم بعد 


سم بن 


0 ما ذا 0 ا ف وقفيته 07 عي الول الاستدانة للوقفٍ عند الحاجة مول الاستدائة من نفسه 85 بلا إِذْنَ م 


مه 93 # واحف ف 1ه 


١ 00‏ ) حيوان مشتركا بِينَ انين وأنى أحدهمًا إِعاسََه واج م الآ القَاضِي] 
اناده ا ذا 0 مشر بين اممينٍ وأ أَحَدَهما إِعَاشََه ورَاجَمْ الآخر الْقَاضِيُ 0 الْقَاضِي الْآني يقَوله: إما أَنْ 


يع حصتك وإما أنْ تعيش الحيوَانَ مشتركا) 
كن حَيوَان ا بين اثمين وأبى أحدهما إِعَاسبَه راجح الآخر الَْاضِيِ مر شَرِيكه بالْإنقَاق - حَق يلا كود 0 1 ينففه عَلّ 
اران ادم الْقَاضيِ الآبي إِعَاسَةَ الحيوان عل الإتماق يقوله: إِما أن يع حصتك إن شت شن بالدَنٍ الذي تريده ده وما أن : تعيش يوان 


و 5 شرةه - 


مشتركا. وان يكن قد دك في اكّادة (7701) أن يس لأَحَد الشريكين أن عجر ريك يقوه: يعني حصتك أو اشر حصتيء إِلّا أن 
هذه المَادَة لا تاف تلك المادةَ لأَن بار ارد هنا لس حاص مارك ك وَل يكن عل ابيع عل الإطلاقٍ بل الإجبار على أحد 


يد ص 
عاد َه الك عار رلور م وهر 


سن 3 أنه في امود --0 وار 0 0 اك إلا أله ل وأفرك 
52 الحادة 00 0 كي لك بار 213ل يز قعل اف في بلك 1 7 


- عرب ١‏ كر 


إِذًا وعدت صَرورَة عل الإجبارٍ على التصرف فيجوز الإجبار ؟ هو الحأل في هده الحادة أن الضرورات 2 ا 
الحادة 0 ذا أ ص الشَّرِيكَ لأمي الْقَاضِي ظَلمَاضِيٍ أَنْ آم الشّرِيكَ الذي راجِعَه بالإثقاقٍ عل أَنْيرَجِمَ عل شَرِيكه بحصته 
. ِنْ المْصَرفِ. 

َلاق عل الرَرْع المَشترَك هوني حم هذه اَادة وَذَلِكَ و كان 2 مشتر بين اين وأى أحَدهمًا لإنقَاقَ عليه كن تنِعْ عن 1 
إسقَائه َإدًا راجع الآ الَاضِي فير لاني الآبي على الإنماق 0 إذا صرف الشَّرِيكَ عل ذَلِكَ الحيوان أوالرع بدون إِذن شيك 


َه و 


او بدون مي وإذن م 


ع 


١ 


سر 8 وه ره همه سم 


القَاضِي كن متَبرِع ل الرجوع عل شر كل مر من المصَرفء انظر الاآصل الثاني الوارد ف شرح الحَادة )8 ) 7 


تح حل .عبر عي 20 


وي 


رَاجَعَ حل الشريكينٍ الْقَاضِي للإمَاقٍ عل الزرع المشترّك َلْقَاضي م الريك الآبي بالْإنمَاقِ © هو الال في المواد (118 و 


511216120 ١هها‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


اا ا وإذًا أب وعَائدَ الشريك المأمُور في الْإثمَاقٍ بَعدَ الأمي ميم الْقَاضي الشريك الراغبٌ في الْإنمَاقٍ بالصرف عل أَنْ 


يبرجع عل شيك بحصته من الَصرْفِ وَل اجو بد الاق على ريك المع بس من المُضرَفِء ذا أ القَاضِي المع 
الإماقِ فَامسَنَم عن الإقاقٍ بعد المي وتلق لع بحمن عمة شرك ما ذا مسنم 3 لْإِقَاقٍ قبَلَ أمي الْعَاضِي وتلفّ الروعٌ 


رصدداماه 0 


فلا يضمن ص5 شريكة. أنظر اماد (0:و) (الجَوي في القسمة ورد المحتار قبل الوقفٍ رلور 
6 (الفصل الثاني) 2 5-1 النمر والمجاري واصلاحها 

(المادة 1321) كي النهر غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره على بيت المال 
(المادة 1322) تطهير النهر المملوك المشترك 


[ (القصل الثاني) في كي الثير وَالمَجَارِي وَإصلاجها] [ (المَادَةَ )17١‏ كي الثير غير المملوك أو إصلاحه أي تطهيره عل بيت 
المَالِ] 


رةه 


الكري: بفتج الكاف وسكرن اراي كالحفر وَرْنا و وسعقي ويفسر في الحادة الاتية بالتطهير 
المَادَةَ )٠١1(‏ - ( كي اير عير الْمَمُوك أو إصلاحه أي تطهيره عل بيْتِ الال فَإِذَا ل يكن سعَة في بيت الال يبر اناس عل 
اير المذْكور وإصالاحه هو 


وساه دام 


لط انمه 


العامة يلا ضًََ عن جرأه لقي وتخرب الْقُرَى والَارع» َه أن مال بيت المال 0 لمصاح العامة رمت معو كيه على 
بيت المال 2 0 بهذه الموة م واردات بيت المال م 7 اس والجزية 0 من سم اعقو وَالصدَقَات (الزيلي 


والطوري) أن الثاني للفقراء وَالْأَولَ للنوائب (حمع الأثبر) وان د يكن سَنَهُ في بت الال وامتتم الناس عَنْ تطويره بطي أنوم 
جر َس عل مه أن في ترك لكي صا ما عل الس © ب ا اق ارا م باختيايهم عل التَافع الصاح ادر 


2 سس مهوّه ل وا لوعي .+ سه 


0 وقد قَالَ أمير المؤْمنِينَ عمر بن الطاب - رضي اله عَنْه - في تَظير 


لك ركم لم أولاد قا) ذا جر اناس عل اتطيير عل هذَا الوجه فيجبر مَنْ كن قَادرًا عل الْعَملٍ بالاشْتغال بنفسه وييجير 
اد لاقي ل قرع أ لاقيو :اليل ورد المختار) “ا رشعه ى هيز الجيوش فإنه ترح من كان يطيق 
الال وتجعل مئونتهم عل الأخنياء (تمم الأخمير) 
[ (المَادةَ ؟8١1١)‏ تطهير اير المملوك المشْتَرَك] 
اماد )٠1١8(‏ - (تطهير لبر المَملُوك المشْترَك عل أَحمَابه م الشربٍ ولا يجوز أَنْ شرك أَصَابُ حي الشّمَة في 
مُوئَة الكرِي بارصع 
تور ال الوك الك أي الاخل في معام عل ايه أي على من لق اقرب في َك أن مال ُو حاص 


ويم فعرأمته أيضًا علوم ( (الزينبي) الغ هاده )0728 وذ ران إشترك أحدان حقٍ الشْمَة في مثوتة الكرِي والإصلاح» ويشبت عدم 
التَشريك هذا علّ وجوه ثَكالة وذَلِكَ: 


#2 
4. 


5112161208 ١ههال‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ا 
إن جيع العا ركو ف ب اسم فتَشْرِيكَ قوم قوم غير حصورينٌ كهُوٌلاءِ شي المعوئة َال 0 المحمًا 8 م - إِنَّ أَصَمَابَ حقي 
الشّفَة أتبَاع» وأَححَابَ حَق الشَرْبِ 1 َنب عل ُو ولا تجب عل الأتبلع (تمع الأمي) 


َس هرو 


كَدلِكَ يجب تعمير الطربت عَلّ مالي رقبتها وليس على الأتباع أي من 7 حق المرور أنظر شرح الَادة (الان) 


سه ع سان 


لاد (*؟١٠)‏ - (إذا طب بعض حاب حق الكرت تطهير الذبر المُشترَك ا اعفن تقر َإذًا كن 0 حير الآبي ع 
الك مع الْآخرِينَ وإذًا كن التبر خَاضًا فالطالبون يكرونَ ذَلكَ الثر بإِذْنَ القَاضى ويَتعونَ ممم عن الْكَرِي عن الانتفاع من ذَلِكَ 
الهرحق بودي مقدار ما أصاب نحصته من النهر) 


ذا طب بض ماب سق الشرب تطهير الير الُشترك المَملُوك أي كيه ؛ وَاضْلاحَه وا لمق لاير يرن .: فَإِما أَنْ يَكُونَ التهر 


وة ع 3 سه بر اس 


اكور عاما من وجه وَخَاصا مِنْ وَجَه 2 سام ون دس وجه وار الذي 0 سيا للشفعة 0 3 وجه وَالبر الذي لا 


ام 


يحون يفم َم من َه فك د امنا د لاي عل لني مع الاي لايرل لايم يت اال كا أن 
متْفَعنَه خَاصة ابه ون العم الم (تمع الأمبر) أنظر المادة (5؟) ويوضم تفريم هذه المسأَلة عل المادة (7) بالوَجه الآتي: 
إن في رك دي ي الثر العام ضرا عل ل الشركاء هو ضر عم وَإِجبَار الشْرِيك الي على لكي من رم لسر اشام لدفع 
الصرَر الْعَام ومع ذلك فإِذَا عر الي عل الكرِي فسينتفع مايل عمله 0 بالإجبارٍ وعليه فالإجبار الواقع 0 ا 
فرعا للمادة ٠(‏ ا الملاحظة (الريِي) وإن كان ار خَاصا قلا يحبر الآبي عل التَطْهير الاشترَاك مع الْآحرِينَ لأنه بيس 


همق ب 


ف في ذَلِكَ صردعم بل فيه دهم ا 3 مار ده صر اص بإجبار الآبي أن كلا الضررين امن حم ل 1" 
إِنَ الشركاء لين يدون نّ التطهير قَادِرونَ عل دَفْع الضرَرء عن أنفسهم يدون ن إضرَار الممتتع وذّلك: أن كي اليو ذلك لمر بذ 


ل تن سار ا 2 


الْقَاضي ويمنع الممتنع عن الْكْرِي عن الانتفاع بحت الشرب من ذَلِكَ انر حت يودي مقْدَارَ ما أُصَابَ حصته من المضرف فَلْدَِكَ 


(المادة 1324) امتنع كافة أصعاب حق الشرب من كري النهر المشترك 

لطت فال بن الوك في يري مه للك طاشن أ لق وبع آنه ا فكي والح َع ساب 

الطّاحون الْأولٍ مِنْ شركائه إصَلَاح الجدول مِشْتركا امم الآخرون صرف اهب الطاجرن نالوق بأمر للقي قذرا معروق ها كدَا 

درهما وى وَأَصْلَمَ الجَدوَلَ قله منع الْآرِينَ من الاق , و دوه مِقُدَارَ ما أَصَابَ حصَصَبم منْ الْمُضُرَف ع قدي 
" سوال - حيث إن في كي طهر لاص ِحيَاءً موق أَصََابٍ حَقٍ الشمَة وني ترك 4 الو صَرر عَم فيب حب فد : 


يار الضصَرَرٌ اخَص لدع الصرَر الْعَامَ " ! جبار الممتتع عن لكي عل الاشتراك في التطهير؟ لا يبر المتتّع عن لكي 


دمههة مه ا 


2 جبار من أجل حتي أل الشمَةه ألا مرى أنه إذا امم جبيع أضاب حت الشرب عن 


شمة 


و 
ست معد ه 


باعتبار أن تعطيل حَقٍ الشّفَة صَرر عا 
يي ار اْخاص لا يجيرونَ على الك هؤْلاء يعون عن ار أ راضم قو كان حق أَهلٍ الشَمَ مشرًا لخي هؤلاء عل 


أن 
لكي (الزيلي) قيل " بإِذْن الْقَاضِي ' كن رطا اعد الشريكين 5 َالكرِي فامتتع الشريك عن لكي فى النهرَ بدون 


2 
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إِذْن الاي فشك الكاري عل رأ الام أطي أن عنم َيه من الاتفاع يال حَى يدهم حصمه من مُصرَفٍ الكي. 


ءََ 


هذا اقول موافق للمسائلٍ ل بيت في القصل الأول > أنه قد ذَكر ني المَادة 118) أن و ام بض الشركاءعَنْ تم ل 


سََ 


المشْبرّك ادل للقسمة 0 الشركاع اللآخرون بلا أمي القَاضي لشركاء العرون ان بأَنْ يَأخْذُوا من الشريك قيمة خحصية 
وقت التعمير» دمن الْعلمَاءِ إِذَا ىك الشريك بلا إِذْن لقَاضي فيس له منع شرك من الانتفاع جوع عله بلقيمة. ر 


0 الحتار أنه د 2 هذا أي في ادر امُخْبَارٍ (التيين والمداية) كا أنه قل َف في الها اموجه قل 0 


رعره مه ممه 


3 أن اماد مواق لول الشيكن) صم مع لك فيمكن التوفيق بن عا لقران والك ذا عر بض لخر كا انبر ره بون 


060 3 


ِذْنَ م الْقَاضِي ويدون مزاجعة الشريك كك امتناعه عن التعمير يكون متبرعا. 

و القَول الثاني هوَ هَذَاء أما ذا وى الشَّرِيكُ ار دون إذْن الْقَاضِي بَعْدَ مرَاجَعَة شرِيكه فَتسَقّقَ امتناعه له الرجوع بالْقيمَةء 
والمقصود بالقَول الأول هو هَذَا. 

[ (المَادَةَ 104) امْسَمَ كاقَهَ أَْمَابٍ حَق الشَرْبٍ من كي ال المَشْتَرّك] 

ماده (14) - (إذَا متم كاقَة أصَابٍ حَقٍ الشَرَبٍ من كي الْرِالمشْرَك فَِذَا كانَ مرا عاما فيجبرُونَ كُذَلكَ عل الْكذي وَإنْ 


ع ع اه 


كان خَاصًا قلا يجَبرُونَ) إذَا امتَدمَ كاف أَصَْابٍ حَق الشَرْبٍ مِنْ كي وإصّلاح ال المُشْترَك الي هو مذكهم ذا 
(المادة 1335) كن عن محل على ضفة نبر عام ولأ هد طرف اح مه لجل الاحتياجات 
(المادة 1326) تبتدئ متونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى 


عن انا حرو كدلك 85 كل الوارد في الحَادة الآنقة في حال امتناع بعضهم عن لكي ع ري ولا برك أل السَمَة 
في مئونة الكرِي. 
انظ شرح اد ة (188) وإن ان كان ساسا قل ضر ونه 


ه ماه دم ها َك مره م 


عر عر المادة (؟15١)‏ (رد المحتار) . 


هد هي دس ساسا 


[ (المادة هم١)‏ كان لأَحَدِ حل على ضفة بر عام ولا يوجد طريق آخخر عر منْه لأجل الاحتياجات] 
المَادَةَ (مسسو) - (إذَا كان لِأَحَد حَلْ عل ضنّة عام موا كان عير لوك أو كلكا وكَانَ لا يوجد طريق آخر يمر منْهُ أجل 


6. 


الاحتياجات كرب الماء وي الم للعَامة رومن ذلك الْحلٍ ويس لصاحبه المنع) 


حر عل 


إِذَا كن لاح عر عط ضفة تبر عَم عا كان ير لوك وهو المنوه عن قي المَادة (181) أو مُلوك وهو المذكور في الحَادة 


5 مسي عش هر . وس سا بن وميه 


(171) وكان لا 0 طريق ريه من 0 الاحتياجات كُشربٍ اماه وي لبر ملام الرور من ذلك المحل. انظر 
المَادةَ (5؟) وليس لصاحبه 0 من المرور وقد ور ني * شَرْحِ المَادة (ه؟؟1) وني المَادة )١575(‏ أنه ليس لأحَد أن كر ب 


4 
لس ين سه وع ٠‏ زم عه ب 


إِذْن منْ َل لا يلك حق المرور فيه في للمادة )45 من المَجلَد تحير المرور هنا هو مبني عل قَاعدَة " يار الصَرَرَ اللخاص لدفع 
اشَر َم" (جامح الفصُون في لمر بالأيان الشف ةك ٠‏ , 
[ (المادة )١188‏ تبتدئ مثونة كي النبر المشترك وإصلاحه من الأعل] 
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با "وعد 


اماد دوم ) - (تبتدئ مطولة وي اتير المشترَك وإصلاحه ب الأعلى وشْئرِك في الابتداء ء جميع أَصَاب اسمن في ذلك فعند 


2 شم 


المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي ف الططرّف الأعلّ من كاسن وهكذ| 28 ا سملم أن العم لم . انظر مادة 


٠ )810‏ ملا إذا لم كي المر اللشترك بن عشَرَةٍ اص قَصَارِفٌ أعل حصة ريك إل يي راجيا تسم عل يوم وما 
ل وَإذَا من ممنْ أَرَاضِي الثاني فَعلَ القَانية ثم يسار عل هَذَا السياقٍ وشْبرِكَ صَاحب الحصة التي في متّى الْأَسْمَلٍ في 


- 0 اع عرصم حت .“عرد 


جميع المصرف وَيِقوم في الآخر بمصرف حصته وحده فل هذا الوجه يكون مصرَف الشريكِ صَاحِبٍ الخصة التي في أقصى العلو أقل 
ناا سرف صاحب الخصة الواقمة في منهى الأسقلٍ 1 من ابجيع) 


1 متو أي 0 كي اثمر المُشْترَك وإصلّاحه من الأعل ترك في الابتدّاء ء تيع أَححَابٍ الحصّص في ذَلكَ أي في 


.غم 


المصَرف والمُوتة أن صَاحب حق الدرت َك لكرِي ليو من الأعل لوصول لاد ِل أرق فعند المرور والتجاوز من اراضي 
الشريك الذي في الطرف الْأَعْلَ منْ لير يخلص ذَلكَ الشّرِيكُ من الموتة على رأي ي الإمام الأعظم , أن المْْصِدَ م لعي الاتماع 


بلسي واو لي أرايية صل هذا لقص ولس لني عي وَإسْلاح ما بع ذلك قد لَك لا يلون ء شَيْءٌ من المئوتة التي 


تصرف بعد ذلك. 


وال إن بهذا الشرِيك تاج لكي لمر في الم الأَسَمَلِ من أرضه لتصريف ااه الزَائْد؟ 


ارات ا أ جيجه سد ف ارين الأفق فير غير تاج تلك ويد قلا رن ,امه بانع رم القَسم الْأَسمَلٍ ٠‏ له 
وعلاصض الريك م الْمعونَة بعك المرور منْ أرضة 2 الإمام اعم لمم به وقد اختارته المجَلَد أمَا عند ند الإمامينٍ 


2 02 


َي الشركء مل مَاكُونَ في مثوتة ل شرك من عا إل َه أن شيك الِّي في الْأعلَ عجبور عل تَصريضٍ مياهه لأسف 


تيغ بغر - ضر 


ون يكنْ أنَّ صَاحبَ الحصّة أل ص من لون بد الور ون حصي عل اله المدكور إِلّا أنه ليس لَه عند الْمُعَهَاء 
انماع يسمي أرَاضيه وبحي الشَربٍ قَبْلَ أنْ ير جميع الشركاء من الكرِي لأنه تحصل تبمَة بأنّ حَق الشَربٍ منحصر فيه وَأَنْ ليس 
للشركاء ل البمةة وقد ال بنط المقياء الاين أن له حَق السَفي َالاتْفَاع 
ل اقرغ وها أن مد ّمهلا َّنأك أن يحون الل لاني الاج وَعكد يل ِل فل لعل هذا الب أي 
ليا ساد الثاني ثم اثالث ثم الاببع أن ارم الم نظ الحَادَةَ (00) يعني أنَّ بمِيمَ أصْمَاب الخصص يستَفِيدُونَ 
من كي المدوك ادك عر هن راض الشريك الوَاقعة أراضيه في أَعلَ ال فَلذَلكَ يَصَمنونَ ويغرمون مون الكزِيء وإِذا مي من 
أراضي الشريك الواقعة أراضيه في الْأَعلَ قلا يبتى لَه انماع وَاغتَام في الجهة السفل من لير ولذَلكَ لا يمه أَنْ أن يم شيا من الو 


000 معو 72 6 ص 


وتازم لمتة غيرَه وسار عل هذا التريبٍ إل الْآحر. 
ا " فعند المرور والتجاوز من أ أراضه د من الل الآتي ' إلى منتهى أراضيدء هو أنه أو كان فم لول الشريك الذي 


معّهمه 


في أل في منَصَتٍ أَرَاضيه ملا مار من المعو يجاو الي هم جدويه بل يحون شَرِيكا في المثولة إل منتى أَرَاضيه أن هَدَا 
الشريك أَنْ يعد قن دوه في الأعلّ أو الْأَسَمَلِ لا أن هذا الحكر مخصوص بال امْخَاصِ عا ]5 كان الب را عام َِذَا وصَلَ 


لع ده يس لي يك ال من م لكي سلا ذالم ني للك ير أخقاص فصاو أل 


َس تين اتير .. تي سيم له م اس رسع ع نه 


حصة د شَرِيك إل نباية أراضا تقسم عل جميعهم» وبا أله بعدَ ذَلكَ لا يبتَّى للشّرِيك الذي في أَعلَ اير مقع في أراضيه فيو وما 


02120 
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و 
له سا م مولاع ا8رس هوّه 2 202 


بعْدَهَا من المَصَارِفِ فَعلَ النّسعَة وإِذَا ميّ عَنْ أَرَاضِي الثاني فيبراً هو أَيضًا وما بعْدَ ذلك من المصرف يكون عل القانيةء 
أراضئ] اثالث يكوك المصرف:ط, السعة 


مه 


؛ وَإذّا من عَنْ 


(المادة 1327) مئونة نزح المجارير المشتركة 


(المادة 1328) تعمير الطريق انلخاص 
ونم عد ذلك على الستة فامسة وإسار بِعدَ ذَلكَ على هذا السياق أي يدم امي حت تَجَاوِرَ الشريك الأول عشر المضرف ثم بعد ذَاكَ 


ذه كل مهم ثم المصرَفٍ ورا هَذَا اليب إل الآخر. 
يتك صَاحِبَ الحصة التي في منكى سمل في جميع المصرض ويقُوم في الآحر بمصرضٍ حصته وحده لِأنْ هذا الريك لا يمكنه 
الانتماع + الوم أ بص التطهير والإصلاح إل أراضيه» فعلى هذا الوجه 18 مصَرف الدويك صاحب الحصة التي في أقصى 


وه اس َي مس 


الْعلو أل من اجميع وَمصرف صاحبٍ الحصة الوَاقعة في منتَّى الْأسَمَلٍ أكثرٌ من اجميع (رد المحتار وحَمم الأمر والدر المنتتّى) ٠‏ 


هل هي 


1 اده )١/‏ موقة 3 الاير لمكن : 1 
المَادة (/189) > :زمتونة ترج المجارين اشر كد بد من الأسفل فيشترك اجميع ف مصرف حصة المجرورٍ الواقع في عرصة 


عاض مه 1 جور منه إِلَ ما قوقه 0 صَاحب َل الحصة هكد يروك واحذا واحذا وَصَاحبٍ الحصة الْعليا يعمل 
ل كر اي لل َف صَاحِبٍ الخيصة العلا أكثر 

مصر صر ممم 
مون تج ره أذ ماعب المجرون تاج نا يلد اراضية أي إلى أسفلها 


يب 2 


لتسييل أوسَاخ داره أو الْأَمَطَارٍ التي َم ف أراضية 4 عير تاج إلى 02 
أما صاحب العر المشترك هد تاج إِلّ أعلاه َع تاج 0" 


برك ابيع في مصَرف حصة : التجرور الراقع ف عْصة صَاحبٍ الحصة 0 أن بيهم اجون لاد ء أوساخوم بن 
هناك كلم َو مله إل ما فوقه 1 صاحب بلك الحصة لأنه لا تجري وسح صَاحب بلك الخصة ِل ما قوق وه يرون واحدًا 
واحدًا أي علّ هذا الوجه ارت رمحن الم 3 يعمل حصته وحده لأن الغرم 0 أنظر المادةٌ م 

مكلا إِذَا ا نزح بجرور مشترك بين عَشَرةِ أخخاص فصَرَفٌ المجرور الَذِي يجري في ع صة ماي الم اش إن مه م 


عل جميعهم وما قل للع وإذا ور اللجرور عرصة الثاني قيقسم المصرفٌ عل القَانية يجري العمل عل هَذَا المنوال فلك 


ا 


ور 


يكون مصرف ع النن اح ال كَل من اميع وَمصرفٌ صاحب الخصة الْعليا أ كثر منهم (ود المُحبَارٍ) 

[ (المَادةَ 18) تعمير الطريي امَخَاصٍ] 

الَادهُ )1١4(‏ - (تمير لطي ماص أَْضًا يدأ مِنْ الَْسْفَلٍ لجار وَييّرٌقَهُ أي مَدخَلهُ أسفَلَ ومنه أل يشير صَاحِبُ 
الخصة الى قْ مَدْخَله 


ار رفية 


في مَصَارفٍ الو لد إِلى حسَّي أن َاحِبٌ الم اي في نام فا نا شتا كه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل 
حصته وحده) تعمير اللريق الخاصٍ أيضًا يدن الأملٍ كالْجارِيرٍ يكس انير المشترك ويعتير قه أي مدخَله طرف مِنْ الطريق 


يس كه ل سا سير 


العام اسفل ومنئّاه أَعلّ؛ يشتوك 6ك الحصة ة التي في مَدْحَلِهِ مم أصمَاب الحصصٍ الآخرينَ في مصارف التعمير الْعَائدة إل حصته 
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سر ا ل عورد ا 


منلا: إذا ريد تعمير طرِيق د ا ال ل روني ل ة لصاحب الحصة الواقعة في منت اأَسَمَلٍ 


قا ذاه - أي أت 0 ذا 0 له حَائِطُ 0 9 بأ لدان فل عله العرضة> عائدة عل حص الشركء عَلّ اختلاف 


ور لعي تيو" اتير 


- 


0-0 


0 المرور عَنْ دار الثاني فتقسم عل القَانية ثم عل هذا المثوال» أما 


_ ا ا 


0 


م ف 00 يي قط 00 عن 00 5 0 الي والإشكدج (الحرية) أن الي : 2 ِ الأَمُول ولا 
ب َل الأتباع أنظر شرح الحادة م 11 إذا كان صاب الطريقٍ الخاصٍ متفقينَ عل التعمير فيعمروته عل الوجه #الخرك 


رم وني سا عن 


ده ل م ل ل ل رف 108 9 


0 7 وين اله ريق حَق يفوا ما هيت ب حِصَصَهم سبع ين ا لي 0 د 1 اليا 1 
اد الخصاف هذا مواق ذهب الشيحين الذي + بين في شرح المادة مس )١‏ ) ولكن - سن عدا الول 3 يكون المتيع ع 


عه و اي و 


او قد مح من الامتاع قربي فط بل يكو هذ مع من الاتاع هفهل يجو هذ وَإذَا مر بض الشركاء ليق ب 
إذْنِ الَاضِي قبل مرَاجَعنهم ش ركهم الْنترنَ بوت امتتاعهم عَن الاشْتراك في التعمير فيكونون من وَإذا ترا لا إذِْ الاي 
د ماج الشركء امتهم عَنْ لِامتراك في الت فلشركاء الْعمرنَ حَق الرجوع عل الشركاء المت بالقيمة م قَصَلَ + 
ذلك في شرح المَادة (111) . 


الع 
- 
َس 


07 الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول 
[البَاب السادس في بان شَركة الْعَقْد ويحتوي عل ستة فصول] 
)لل ركة حَاسِنْ كثيرة إذْ يواسطة الْآمَار التي تَحصَلْ بسب الشركة ب نمع الشركة > أنه يتمع في بَعْضَا بميع النّاسٍ إِذْ اله 


لا يكن إِنْمَاءُ سكة حديد بطو مائَيّ كلو مثر يرأسٍ مال َي أذ َي إلا يكن فاه سك حديد طول قي ل مف وأ 


ممم بل تينب ني بن لإ 


مَال يو 2-0 أو إِنْمَاءُ خمسين بأخرة. إَّ البواخر والقطارات سبل اين وشفرهم وبتعاون امن اهم م مكنم الفا ليام 
كشاريع عظيمة ة ومفيدة. لا يسْتَطيع حمالان أن تملا حملا بعل ماي ي رطل. أمَا إِذَا تَحَاوَنَ اي ا حمالِينَ عل حمل ذَلِكَ امل 


سد > سم مم اس 


اليل #0 كُدَِكَ لا لح ل ار عار جرس الاديد ل تل أ انحكم ملحن تستَطيع ذلك فرقة 
10-7 يكو بع الس ذا َال وَلكن لا يفُ طَريق الاتمع الا د الَالٍ كايحو بض أناس مَاهريَ في لجار 


وَلَكنْ لس يم مال قَدلِكَ ذا 5 ذَانكَ لقان وَدهَمَ أَحَدهمَا ماله وَقَدّمْ الآخر َه فيَستَفِيدٌ لاما أَحَدَهُمَا برس مال 


دوت عع هه وهسدسه فُ 


والآخر يعمله. الخلاصة: إِنَّ لكر كه مب عا امه وعمار البلاد وقد قال الله تال | واستعر 5 فها| [هود: ]1١‏ أي أقدر كر 
عل اْممَارَة مغل مد الشغور ويا لاط عل اير لاجد الجأمع في المضر ويا لاس والربط يرا لاس في 


ا به هات 


أمورهم. وبتاء بيوتهم كالبيوت التي إسكن فيا ويمكث فيا بقَدرٍ حَاجتهُم (الشبخ رَادَهُ مع القَاضي في سورة هود) ومن جما الك 
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والتصاح سد في إيجاد لإنمَان أن يعَمرَ الأرض وقد َه إل ذَلِكَ في الآية لي قله تعالى تمر فيا] [هود: 1 


وق ف الْإنْسَانُ 4 ألم و أشير في الآية الجلياد أن كل دوق ير الإنْسان ع ص إذلك ( (تفصيل النْشَأن) ومشروعية 
الش ركد َب الاب والسّة وإجماع امه والمعمُول أن اناس علي عله الى الرِيم ا اقروك الشركة وكان صاهي الدنعة 


ماه موس ةر ه 


ير َلك أي أ ال على باهر : توم الثر كه وله منعهم. 
وطريق الشركة هي اكه َل الله تعال وهدًا 0 5 الكرِيم ( (حمَعْ الأمير وَالدر المنْتَقّى) 


0١‏ الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها 
(المادة 1329) شركة العقد 


مده ير وموس ير 


المَصل الأول في بان تعريفٍ شر كة العقد وتفسيمها] [ ااذه 18:4) ش ركه الْعَقْد] 
) المَادة )٠١89(‏ - (شَركة الْعَقْد عا ل بن اين أو أكثرٌ عل كون رَأسٍ الال والريح مشتركا يينهم) با أنه قد 


رط أذ يرد ولك اال ولق فم م بن ارين الشادية في يال مخ متأ الال د مفتد 136 تن 
البضَاعَة لبي ل يكن ربحها مشتر ل" المخطارى " ويتمرع عل أزوم الاشْترَاك في رَأسِ المَال في شركة العقد المسألة الآنية وهي: أو 
َالَ أَحَدَ لآخر: َفْرِضْنٍ أَلَفَ درهم حت أييم م وأشْترَي وام يكوث مشترها بينناء وأفرضه الآخر عل هذا الشرط فيكُون. كل ارم 
القرنية الل كرسي أن راد نكا ين از لد" وَكانَ من اللانيم حَذْفَ لفظ المَقْد من المعرفٍ ولفظ الشركة من التعريفٍ 
َأ يِل دلا من وس اال تير أل حك لا يم في التعريٍ دَور بَاطِل وَحَق لا ترج شرك الوجوه من التعريفٍ 


روم وبرلا م 


َالْأعْمَال التي ابم :نا رامل مال فإذلك ف عرقت اشر كد ف مع امون بالعبارة لتالية ' اهن عبَارَة ان عفد ب المتشاركين ف 
الأصل وال ". الحَادَة (٠م1٠)‏ - (ركن شرك الْمَقد الإيجَّاب وبل لطا أومنئي. متلا إِذَا وجب أَحَد يواه لآخرَ: شَارَكتك 
َكدَا درهما رأس مال للأخذ وَالْإِْطَاءِ وَقبلَ الآخر وله قبت فَبمَا آنا يجاب وقَبُولَ لظا سَتْمَقَد الشركة وإذَا أغطى أَحد لف 


وات 0 2 


درم لآخر وقَلَ له ضع أنت ألفٌ دهم عا اشير مَلَا وَعَلَ الآر مل مافَالَ له تقد الشركة لكونه قيلَ مق 
ركن شرك الْعَقْد الْإيجَاب ابول فا أو معنى. 


أما ركن شرك المأك فَهُوَ عبَارة حَنْ اختلاط أو خَلْط الأموال ا ذم في شرح المَادة )004 أي أن الشركة تعد بالإيجاب 
والْقَبول أن يه الْمَقْد هي أَحَد العقُود الشرعية وح أن 0 كالعقود الشرعية الى “ادر عي النظاار معن 
' الْواردَةٌ هنا يعُود عل الإيجَابٍ وَالْقولِ ما (الطحطاوي) لِذَِّكَ يتصور أربع صور في ركنٍ الشركة 

١‏ - إيجَاب لفط وول لط 


رمج لال ير 84 دهع 


١‏ - إيجَابَ مع وقبول معق. 


2 مالبر 84 ه22 


ع - يجاب معق وقُولَ ل 
وتتعقد ل الشركة في الصورئين 07 والثالثة من هذه الصور الأربع © هو هين ف المثالينٍ الى ادر وهدّان الإييجاب والقبول يكونان 
بالألقَاظ الدالة عل الشر 25 ولا يشرط استعمال لفظ الشركة (البحر) . انظر اماد الثالقة. 
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متا ذا أُوْجَبَ أَحَد َوه لآحرَ شَاركْك يكذَا درهمًا رس مال للْأخذ وَالإغطاء في توع تجَارَة خَاصَة بيع الال أو في عموم التجارة 
قل الدبو تء فا يما اب وَل لطا معد اكه وني هذا الال ف + لفط لق رك وَحَذفُ الج فرك 
فيه هو بِقَصدٍ العم والتعميم كا ذَكرٌ شَرحا إما أن يكون المشترَكُ فيه نوعا من أنواع التجارة ة أو يكُون في ممم التّجَارة (الرَبلِيَ) 
وَمعَق الْأَخْذ والإغطاء» 3 ارا إلا أنه يجوز عد الشر 35 أيضًا عل الشراء ققَط وَذَِكَ لوَقالَ أَحَدَ لآحرَ كل ما تمرِيه في هذا 


”م عر بر 


يوم ين أنواع التجارة د كلا ريه من التوع لاني هو مارك يمنا وأجايه الآعرياليجابٍ جار لأن هذه المعاملة * شركة في 
0 هي ار وني هذا الحآل 9 لأحد الشرِيكين أن بيع حصة الال المشْترَك بدون إذْنه أن الاشتراك عل هذا الوجه م 

تراك في الرَاءِ ف قط مس في الع ١‏ إن قَلَ إن اريت قرسا فهِيّ بيني ويك كان فَاسدَاء فَرْقَ بن هذا ويَينَ لماه الأول 
(أي ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني ويبتك) وَالْقَرقَ أن في المسأله الأول داك شر كه وهذًا توكل والتَوكل بشراء الْمَرسِ 


ا 


لا يجوز) . 

(الوأرالية يي ما والبشر) الخلاصة: إِنَّ اشر كه تَكُون إِمّا في الأخْل وَالإِعطَاءٍ أي في البيع وَالشَرَاء أو في الشرَاء هه فقَط وفي الصورة 
الأول كن شريك من شرك أن بيع ولشتري الموال الْعَائدة ل 

ا ل ا صَعْ أن الَف درهي 


50 را ر طلاري ي كوه اع با مدر كا يكذ نسبة وقعل مل م قال له أي وضع أيضًا ألف درهم واشترى 


سال :لل . عزج جين ١‏ عرد ل خخ جب ع ووضات اه عوسلااه 2 


مَل فيكون فد فيل معنى وفي هذه الصورة ة يكونُ قد وَقَم الإيجَاب لَفظًا والقبول معن وَانعَقَدَتْ ار عنان. 


م 0 ة انعقاد شرك الْعَاوصَة كد موث في اماد (51؟١)‏ 1 يدك هنا لأفظ الشركة هم من الي أل يب أذ يعم 
الطرقان 3 مال» أما إذَا قَالَ أَحَدهها لاخر فرصني أَلْنَ وعد شن أتاب ها مكرن ليخ مشي دا عطاء ا 


عرق اي« عر و 


با وري 1 كل ارك لْمستَفرضي و شارك المفْرض في هَذَا ١‏ الع 6 اي ع الحَادة الآنقة ل وَإذا وم الْإيجَاب 


م آ: ها مه 


والقبول عل الوجه المشروح تتعقد الشركة و َم إل أن اللا 


(المادة 1331) تتقسم شركة العقد إلى قسمين 
د ا 1 قي مقدار رابع المال الذي وَصَمَهُ ل واحد نا دكي 6 سي الخ هما وهل لما البيع 1 مر أو جتَمعًا 


ليو أتين ا عن ركع مله قاسم سم 2 


1 لك نما العمل يرأيه وهل ما البيع ندا أو نسيمة وأ ين تقُسي الصَرَر والصَار ينسبَة راطق امال ران وق تار عل اد 
ويصير الإشهاد عليه وشروط عَفْدِ الشركة أيضًا أن يكو يه للتوول َدَِكَ اتح الذّركة في الات , كالاصطياد 
ايا والتَكدَي لِأن في هذه الأشياء نبت الملك لَن رنَشْبِتُ ويباشر سَبْبَ الملك (هَنْح الْقدير) وستجِيء التفصيلات عَنْ ذَلِكَ 
ف شرح الحادة سملن . 

[ (المَادة امسو) قم شرك العشدر إن فسمين] 

الَادةَ 1801 ) - (تقّسم شرك اعفد ِل قسْمَنٍ وذ عقَدَ الشركاء عَفْدَ الشركة ينهم بشرط المساوَاة الّامة وأَدْخَلُوا مَاَهُم الذي 


لهم برع هه عن 4 ا نه ار 7 كك 002 


يصلح أن 1 01 مَال الشركة في الش ركد وكانث بخصصيه متساوية في رأ حال والريج تكن لخر ك كر كة مفاوضة فعليه 


5112161208 ١48 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


إِذا ع أحَدُ اد أن يَعقَدوا شرك ساومة م 3 الككة التي انعقّلت لهم اشن مال ع أن روا ونوا اك 


0 من اككة 0 فم ال بيهم ع التسَاوِي ولكن وقوع شرك كهذه ع المسَاوَاة التامة 2 وإذا دن شرك بدون 
شتراط المساواة التامة تكون شركة عنان) . 


ث2 هسه 


0 شر كة العقد إلى قسمين: 
اسم الأول: شَركة الممَاوَضَةء القسم الثاني: ترك الْعتان فَإذَا عَمَد الشركة عَقْدَ الش رك 3 0 م اَم في التَصَرفِ في 


د ر» 


إلا ؛ والرع ! بعداءً ديعا و مه هو في معام إيضاح المسَاواة التامة ة فهو تصريح با عل ضف م 


ع ا 1 عه 


واد حاوا تمي ماهم أي جميع تقُودهم في تح أذ تكو يأ مل لذ مكلك َعم متا في قر مر اال 
والريخ ون 00 ار ضَة (الدر امنتقّى) والمناوفة إما من فويض كحي المسَاوَاة قٍ طٍِ شي أو منْ الْفْيضٍ معن فاض 


لماه والّقياس َم جَوَاز هذه الشركة وقد قَالَ بذَِكَ مام مَالِكُ في دض الَّهُ عنه - حَيتُ قَالَ لا تعر ما هي المْمَاوَضَة 
ووجه الْقياسٍ هو أَنْ المماوصَة 0 لكل المجهوأة وَالْكمَاَة المجهولة وبا أنهما لا يجورّان عل الانفراد فَنْ باب أُولَ عدم 
جوَارْهمًا عدْدَ الاجتماع () (الميي) وَلَكنْ قد جورت استحسانًا ووجه الاستحسّان الحديتٌ الشَرِيف الْقَائل «قاوضوا إن أَعظم للبركت» 


ل ال لل 


(الصحَْاوِيٍ 0-7 الأمر) وإشرّط أَنْ تكن المسَاوَاةَ في الأمُور الآنيّه > أشير إل ذلك شَرحا: 
١‏ - المسَاوَاةٌ في التصرف , ني أذ يحون من ربك من لمكن مرا عل بجع مُه اليك الم مِنْ العمل لأله 


ذا ل يكن بين الشّريكَينٍ مسَاواة في التصَرف بال رك أن لَا يدر حدما أن يصَرفٌ ها يعَصَرفُ به الآعر صَعُوتَ الساراة ينا 
المشروط وجودها في الممَاوْضَة (البَحر) فَلدَاكَ لا يجوز عفد شر كة المقاوضة بن الصبي وَالبالغ لأ البَالغ عدر عل لتَصَررْف 


سا ره دور 4م اشرو لدم 


سه أَمَا الصبي فير مقر عل التصَرفٍ بِفْسه بل موُْوفٌ مَصَرفهُ عل إذْن َه © أن َم أ للْكََالةِ والصّيَ عدخ نا 


ل ل 


الي والبَحر) . 
لكان أن 8 شرك المماوضَة حب أن يكون الشّريك الآعر متدرا علّ شراء الشّيء الي اشْتَرَاه الشّرِيكَ الآخر لأن الشرِيكَ الآخر 


في البيع والشراء 17 الشركة الشري أو بلبئع (الطَحَطَاوِيٌ ) يجوز عند الما بي يوسف عفد المماوضة بين المسلر وغير المسَلرٍ 
ون ل توجذ مساواة بن تصرقيم وذّلكَ لأن لير المسلر شراء ؛ الخور وَاْحَيٍ ولس لسار ذَلِكَ أن المطلوب أَنْ يكن الشرِيكان 


يدانت ل سل 


متساويينٍ شي الوكالة وَالْكَمَاة فإذًا مَك أحدهها بعد ذلك ف زياد لتَصَررف قلا أهمية له. 


أنه ند الَافِي ولحي يجوز عفد شر كة المماوضة عل مثروك القَسمَة عندَا ماوت في التَصَرْف (البحر) والمقُصود من التَسَاوِي 


سه ع ال > عي ا 


في اصرف أن يكُوَ ليان مفْدِرينٍ على جميع لَصَرقاتِ ولس أن يكُونَ عد بع وشراء ء أحَدهما مساويًا لعدد بيع وشراء الآخر 


م2 يبر برد هه مير 


لأنه حور أن يون بيع وشراء أحدهما كر عدَدا من الآعر, 
ل يدخلوا + يع أموام الصالحة لذن تَكونَ 9 مال عر إلى الشركة وان دوا 0 مال أن 


كك هذا مان من حيثُ المقْدَار َالْقِيمَة متَسَاويا فعليه أو كان ل الشركاء أو ججيعهم 0 الال الذي و راس مال 
رك سا لتحا وأ مَل فرك لا ل كالمو 


- 


ا عن كه من وض مالي لا ل ادهل مل برك وأنرع عن ارك قل يل مز 


.لها 51121120 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


مساو رأْسٍ مال ب (الطخطاوي) 5 قد شرط النّسَاوِي قي رَأْسِ المَالِ لأَنْ لفظ المقَاوضّة 0 ناوي (الزيلجي) والمساواة قي 
َأ الال 3 ثارة ون حرينا القدر وَالقِيمة رت مَالِ كل شَرِيك ماثة ديار وتارة ون ححيث القيمة ودَلك 0 


م مقر بد نه 2 
٠.‏ 


10 مال أَحَدهمًا مائة دين اك مال ال يات فيه بقيمة الاق لير أ أله إذَا كانت التقود عتتلقة 
راس ينار و راس 00 الدييار اي لنقود مختلفة 


ممم رس مه 8 2 1 ّ 


1 متحدة فيجوز أن ككُونَ 0 ماللا كر اكد مَاوْسَة عل هر لوي احا مح سس بست الس لحر 1 
َلك ف شرح الحادة (89؟١)‏ 


عرسي جو وى مار 


كم أنه إشترط في هذه اش ركد الساواة الثامة في الابتداء وني الانتهاء أي في مدة البمَاءِ فإذلك 
إِذَا وَجِدَ حين عَقد الشركة مال آخر للشركاء ا لدعا 5 َال للشركة أو وجد بَعَد الْعَقْد مَالَ هُمَا بطريتي المية أو الإرث 


عب ".امن قر 


فلا تكون شرك عتان إذَا وجِدّتْ شَرَائْط تلك الشركة ( (تمع الأمر) 
- أن يكونَ السَاوِي في اليغ» َك ذا شرط لد الشريكٍ مقدَار م من الخ أكثر من الآ فون الشركة شَ ركان وا 


هع ره 


أنه تشترط المسَاواة الثامة في الريح بن الشريكين فا يلم أحَد الشريكَينٍ من حقوقي التجَارة يلم الآختر ؟ أن كل ما يتب عل أحد 
ليحت جب عل الريك الآر ول واد مما في ام الي فا يِب على الآخخر > أله كفل فيا ِب عل الآر يا 


(الطحطَاوي) قيلَ في لجل الي أل إل الذ رك ويد لوم حلط وس اال لأ إن لم يا في شَركة المفاوْصَة حلط 
ان الال فهو غير لا استحسانًا فجورٌ العم ل حلط ران المَال أَيضًا > أنه لا يشترط في شر له الممَاوضّة 


020 وام ءَّ ه مهبر سه 


00 مال يا لذن 0 الاير لا أت لتعين في لخر فعليه إِذَا 0 ا 0 أذ يعقدوا 0 مفَاوضة م جموع 


آذه له مه 


ع شب :4 31 شر لاخر وتوم 04 ب لأ قدو يمو ند 


000 ل 
التمارة ولكن قَد دك في البحر تقلا عَنْ شيخ الإسلام أنه يجوز عفد شر كه الممَاوصَة عل نوع حَاصٍ من التجارة (رد المْختَار) 


ره ير ماما ني ره 


فإذلك يكُون قول المجلة 3 نوع من التجارة “يذ احترازيا عل القَول الأول وقد قوعي ع الول الثاني ص ذلك فيمكن 
أَنْ بِقَالَ: إن المَجَلَدَ قد اخْمَارَت الول الأول إذكوها > تعيير ى 3 م أنواع التجارة ولكن وقوع شرك كهذه على المسَاوَاة التامة 


َه ابرعير عيى د مه 


أي وقوع عفد ش ركد ممَاوْضَة ادر إِنَ الشرائط التي يفتَىو وده سَواءً ابتتداءً ارا يي شرك الممَاوْصَة كثيرة ومن لتادر 
ًا وعليه فَهِدَا ال ِنْ الوك ادوم في رما وإذا دو شرك بدون أذ شتراط المساواة التامة عل هَذَا الوجه ون سر 


عنآن؛ هذا إِذَا كانت الشركة لذكورة جَامِعَةَ للشرائط الْوَاجبٍ وجودها في سَ ركد الْمآن ذلك إِذَا كانت المساواة الثامة 0 
حين عمد الشركة أي كنت جميع شروط الحاو مرحو فاشقدت ع اما 0 م مذ 3 فقدث المساواة سَنْقَلبُ شرك 


عه ب رع ل جره يع و بر _- ل امه وم 


لممَاوْضَة إل شرك عتان ودَلِكَ أو وهب أحَد - بعد عقد شر كة المفاوضة وبعد إجراء امك في لفك د - لد اشح 
الممَاوضِنَ ملا صَاكا لاتحَاذه 5 مال شر كة كُكدَا ديتارا أو تصدق عليه ذلك فسلمه ياه ا ِل يده آل وصية أو بطري 


الإرث عن مورلة نقَابُ شرك ور إل شرك عنان ولا إشترَط ف الإرث رن المَال آل د الشريك إِذْ إنه جرد وف 


5 جيل ٠١‏ كر عن رك .لالس عل 2ه ا 


مورثه يكون مَالكا لمورث فَخْيَلٌ ش ركه المفاوضة. و ا ال ل زر سرك فض الاك 


51121120 ا١هكا‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


َك هرهم سسا ارج سس ير روير ‏ له هه . 4# ِ- م لس ست ار سس ير ما ل ا - 42 ولول دع :عر ع عل اع ون" ١‏ با 2 م 
ل ل ل ل ل ل ِدَلكَ أو كان لأحد مائة دينار 


سور ال ا 


ولآخر مان ريال فضية وعمّدا ذلك عفد شرك عنان واشتريا ولا بالماثة الريال ممَاعَا اشر اخريا يالماثة الديثار 55 آخر وخسرا في 
اذ المتاعين وريحا ف المتاع لخر فَكُون ربج راطيا حي رَأْسِ مالهما لذن الرثم ف لسر 6 مسد ع العقد ول عل الال 
لِدَلكَ لا اشترط المساواة وَالاتحَاد واطلط (رد المحتار وَالواقعَات والبحر) وقد عد بعض الْكسَبِ الهم كالبخر الأقسَام اشام 
الوارد 58 يي الحادة الآانية اماما أولية ركس الواردة ف هذه الحادة انا كانوية َلك أن عر : -- إلى ثلاثة ة أقسَام أوهًا: 
شرك الْأمُوالء كَانيها: ركه الأعمال» تالا شر كه الوجوه. وينقيم قم مِنْ هذه الْأَقْسَام الثلاثة إل قسمينء أُوهُما: سرك 


اس ع م ءءء 0 


رد 0 شه العآان. دك فم عد امرك سن ألا إلى سمي م إن عن لم مما إلى 6ه أفنام ميس 


هه 2-2 وض ا ا 2 و وه 2 2 ل سمه سير سير سنس بر سله سج 


مْ ذلك ست سام اواولا شم | آن ثللاثة 5 اقسام م قم العامة الْأَقسَام 0 قسمين ون ايضا ستة اقسام وعليه فيوجد اتحاد معى 
ف هذخ التفقسيمين. الشّركَاتٌ اليه ود حونة فٍ هذا لمان شَركَاتٌ أَخْرّى ب ان ين هله الشركات يمكن إرجاعة 
إِلَّ الشركات الْوَاردة في المجلََ والبعض منها لا يمكن إرجاعه إِليما. 


رم سر #22 ص لس سه سه 


لاد م - (كون شرك ان ا تارديه أو عتانا 8 شرك أموال وما شرك عمال وما كك وجوه فإذا وضع 
ل للش رك وعقدوا الشركة عل أن يوا ويروا ما أ كل وَاحد عل جدة 


ار مظنا ل أن يسم ما يتصل من الخ نهم كوف الك ركه أمُوال. وذ عَقَدُوا الشركة أن علو لهم وأ َال علّ 
كل امل م راي ؛ تعهده وَالْترَامه وعلّ أَنْ يفُسموا الْكّسْبَ 00 لجر يهم فكو شَرِ كه أعمال» وتسمى أيضًا 
هذه الشركة ”5 شرك أبدَان 0 صَنَائع وش ركه نبل كَاشتراك حيَاطينِ أو اشْترَاك حياط ط وَصباع. اذا 

عقوا الشّرِ كه مع عدم وجود رَأسِ مَال شم عل أَنْ يشتروا مالا لمي على ذمتهم 1 وأَنْ يعُنّسموا البح الحاصل يندم فمَكُونَ 


وت 


الشركة شرك وجوه) 
كوف الشركة سوا كانت شرِله مفَاوضَة ات شَرِكة عنان اماتر أمُوَال اما ركه عمال اما شرك و وجوه وعليه قد 


اصح أقْسَام الشركة ستة (الريكِي) َإِذَا ا مقدَارًا منْ المَال ليَكُونَ ا مال للش ركة وَعَقّدوا الش ركد 
عَلّ أَنْ شر رف بولسا يل أذ يون اليم والقرَاء مما أو عل الفرأد 
عل أن يفم ما يحصل بن الخ بهم عل وجه كا ُو ال كر له أموال (الهندية) ويب أن لا يهم من قول الا ' فَِذا 
وض 0 واحد من لتك مدارا من آلال» أن اين كر يلشركاءء الصالك لَأَنْ يَكُونَ رس مَل شرك خَاجَ ع لت رك 
عليه فا أن هذا التعيير ْمَل شرك اْعنان شال كا شرك الممَاوضَة فإذلك إِذا شرط في شرك الأموال هذه المساواةٌ الثامة 
06 شَركه مماوضّة 5 ذَكََ في المَادةٍ الآنقة ول كن ركه عَان وإذَا عَمَدُوا الس ركه أن 100007 مَال» وشترط 
أذ يحون دا َل كا ل تيل امل من آخر أي هده وام َم تخييط الاب متلا وعل أَنْ يقُسموا الكسب و 
لكف وقد فر اكب بِأجرةٍ العمل إَِاَة لوم قراعما باكر ٠‏ اي سيل أي الأجرة َم كو شرك أغمال. اذا 
نص في هه الشركة على الممَاوضَة ورت ع نما وَوَجِدَتٌ جميع شَرَائطهَا كاملهَ فَكُونَ هذه الشركة كرك مقاوط 


ل سسا سه سس لر 0 سر د قرت اتن َس تلاس سا سه سال و 0124 سَ 


وتتضمن الْوَكلة وَالْكقَااتَ وإذا لقت هذه اشر 26 فَحُونُ شرِكة عنان أن المتَعارفٌ هي شرك العنان (جمع الأثمر) واسمى هذه 


51121120 ١هدال‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الشركة أيضًا أي حر لاله أبن حبك إن العمل من والأبدان و الالال 17 باافسمي شرك مان دقر 


هه سار هم 


بلي أي أ أنَّ الشّ ركه أريعة أَْمَاِ (رد المحَار) وقد جور هذا التوع منْ الشركة لأَنْ المُصود نه تحصيل الخ بحل 
د أن كل شَِيكِ من الريك وكل في الصف وَأصيل في النصَسٍ الْآحَر ممح الشركة في الال مسقا (البخر) 
0 الفبود: ا 

ِل الْحمَلِ أي تمَبِلٌ َل َل الحم لِأنَّ العمل عض عير قَايلٍ بل لارام ولا شترط أن ينص وبصرح عل بل جميع 
كد ييل عي ين عق :ار ل أذ يل ع ارك نس اديس الدرونة وإذا عدت شرك 
َلّ هَذَا الْوَجه َكل واحد من الشركاء أن يعَبل الْعَمَل حي الشريك المشروط عليه الحمل. 
أنظر المَادَةَ (187) أما إِذا نص صرح في عَقْد الشركة أَنْ يكبل أحد لحرو اسن وان نين القع نس ل 
الْعَمَلَ الشّرِيكُ الذي شط عَليْهِ لحمل فلا تجورٌ السك (رَد المُحْبَار) 
؟ - وَإذَا عَقَدُوا الشركة أي أنه يب أَنْ يكُونَ الشركة قد عَقَدوا الشركة قبْلَ تعب الْعَملٍ 


الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية 
(المادة 1333) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة 


سس له سان 4217 


َك ل بع اص علا نومآ لخد الام العمل حص من الأجرة فقط. 
ملا إذا تَقَبلَ امه ناص عملا بَلَ عَفْد الشركة ثم قَامَ أحَدَهُمْ بدَلِكَ الْعَملٍ ميحد القَائم بالْعملٍ قت الْأَجرَة ولا يَأَخْدُ الاممان 


أرما لأ 36 لاجد ع شرك َم فلم ين ةعفد لإا على عن واد فلت ال َك اسل َلك 
الجر ذا أَوقَ أحدهم كل العمل بنفسه فيكون عا فين الصَمَل قَصَاءٌ ولا يسمَحقٌ الْأَجرَة ةَ عن التكي (رَد المحمّار والوالولجية 
في الشركة وَالبَخر) ما دي حب عل اسأر أذ دق بي لجر عامل أن الظاهرَ منْ حَالَ الْعَامل أنه قد ما َم يجيع العمل 


هلها ع ها ره 


ع َمل أَنْ دخ جره قلا ليق أَنْ 0 ط وأ هذا ولا 38 أ الْعَاابِ الْمَفْر في أحوال اعمال (الصحطَاوِي). ٍ أنظر شح 
الحَادة (+ه) كا شتراك حَمَاطينِ 1 حياط ط وصباغ» يعني أنه لا شترَط اتحَاد الْأَعْمَال والصتائع 5 2 الْأَْمَال و ز الشركة 


المذُكورة ف الأغمال املق لجنس أيْضًا كَاشترَاك المياط والصباغ أن لقصو م تر - هو الخ وَالْقَائْدَةَ وَهُذَا لا 
اوت باختلااف الْأعْمَال ويكفي 3 1 العمل حَلالَاء وكا لا ترط اتحَاد الصنعة َس آنا قلا شترَط اها اتحَاد المكان. 
فك أن للشركاء أن يعمَلُوا في حانوت واحد فَلهِم أيضًا أن يعْمَلوا في حوانِيتَ تعد 0 المحتار) وكا عَفّدوا الش ركه مَعَ عَدَم د 
ان مال كم علَ أن يوا لي عل ذمتهم ا بكرا ار لاقل ينهم عل وه كا فَكُونَ الشركة 

شر كه وجوه وَتسَمى هذه شَرِكه المفَاييسِء وبا أن اشْترَاء را اناس الَينَ لس َم رس مال بال يصَى له أن يون الَفرِي ذا 


جاه وَشَرَف فَإَْلِكَ ميث هذه الشر كد شرك وجوه اذا وقنتْ هذه الشّر كه فهِيَ صحجيحة أيضَاء وَل رواية لا يعتبر التوقيت» 5 


ل اط هر الى سس ساسا 


رواية اخرى عير موقاس إل أنه لا سيد الشركة ره المحتار وواقعات المفتِينَ) ١‏ 
[المصل الثاني في بان شرائط شر كة الْعقد العمومية] 
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(الَادة «وموم ( ) يحضم كل قم ف ةر الْعَقْد لكل 
صل الثاني (في ببان شرائط شَركة الَقْدِ العمومية) (أي في بان الشرائط العامة لأتواع الشركة السَة) 


سام عي برش 


لاد 0 - (يتضمن كل قم من 0 0 وَذَلكَ أن 0 واحد من الشركاء رك للآخر في تصرفه يعني في البيع 
والشراء وني بل العمل من ياج فإذلك م ن العقل والعييرٌ شط 5 الوكالة فيشترط ع العموم ف لش رك أَنْ 1 
الشركاع عَاقلِينَ ين ابا 


لس ساس بره و مو . 


ا كل قنم من أقنَاع شرك العقد الستّة الوكالة ابيع والشراء اصح أي نوع من أنواع الشركة يدون كله لأنما إِذَا ل 
ا ارا ل بمكن لأحد الشْرِيكينٍ أَنْ يدْخلّ مالا إِلَ ملك الشريك الآخر لعدم ولاية أحَدهًا عل لآخر وبذلك لا 


يحصل المُصود م من الشركة في المشترى وَيقى امال المشارى عير مشارك د ومختصا بِالْشْتَرِي (الزيلي) وَعَصَمنِ ال ركه الكل قا 
يحصله أحد الشريكينٍ يكون مشت 0 كا يما حون الل ف صل الصف تس بطربي الْأسَاايصفَ ار ريك بطري 


الوكالة (لصطَاِي) وإذا 0 54 الشر كل متضمئة الوكالة ابيع قليس 0 بيع مال الش ركد لآخر أنه 0 للآخر أن يتصرف في مال 
يِه بدون إِذْن منه أو ولاية عليه توفيقًا للمادة (5) ٠‏ (الشيي) 


هلام لير واه 2 كه دم هووّه 


الكل الذكورة في رك لاوس هي في يشش الشترَى حشرا ما في شرك العنان فتكون الْوَكلَة في التصب أو في أَزيدَ أو 
5 (الوأوالجية) ٠‏ انظر المَادةَ 801 () . 
وذلك وأ كوا يرون لوكو را نر ل الامرال وش 5 ارج مكل إلاعزق تعفر نمق واالإراة واج دشر دار 


ل سيراه سه 


في تصبلٍ َل العمل من عياءة دَِكَ © أن العقل اي 10 دكين ١401(‏ ومه؛١)‏ شَرْط في الوك يِشْترَط 
عّ العموم في الشركة أن 1 الشركا عاقلين عير أيضًا كا ترط 5 موك والوكل. انقلر اده (9019) . 


َه الال - الى ٠‏ تر وسو 


أما البلوغ قلا شترَط 5 شرك اْعتان» ذلك للصبي 0 المَذُونَ أن يعمد شرك عنان. انر ماده (/اه9) اموه المادون 
هر في حك الصبي المي دون أما ذا كانت ار 1 مفَاوْضَة ة فَالبلُوعٌ شرط. أنظر الَادةَ الآبية وَكدَلِكَ يجب أن يكُونَ 


ع ار مد يز 


ا 0 اه 
يلد تون نري لكل درل َال لذن م كه اح دل اراب من الأرضي اسه وك الم د 


ام اس 


نَع ار عل بج د أذ لكل قي مغر ما م نات وأ ل كن كي( قل الور ب 5 
ياك أَخْدَ هذه المبّاحَات يدون أي الموكل كا جَاءَ في المادتين ا وهه؟١)‏ قلا يكون اوهل صَاخا أن يون ايا عمن 


2 ادرب الك في هده المباحَات يكون مالكا ا ( (الفتح والزيلبي ور لحان راد رد واللتيطا وى وَالشَيل) 
ولا يلك الموكل اذا عَتَدَتُ الشركة في هذه الْأَشْاءِ على تلك الصورة 0 ما يحصله أحَد الشريكينٍ ما دون ضما َمل الْآخرٍ 
اه ل ترك فيه الآخر اذا حصله أَحَدهمَا وأعاته الآخر قيكون الال لمن حصله لخر حق أَخْذ أَجْرٍ المثل» وَمِقَدَار 


عرد اه الا 


للخل هذا يكون بالا بع ند الإمَام عدن الس يرن وَالرضاءٌ بالمجهول لشو وقد استوق منَافعه عفد فاسد له أجره 
العا 
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(المادة 1334) نتضمن شركة المفاوضة الكفالة 


سدس عمسَ بره 


ما بلغ ( (الطحطَاوِي) قيلٌ ' ' تدم افيا قَولَ تمد يون باختياره» سواءً كانت لعا َمل كابتجح والربط والقَاح وَاحمْلٍ أو كنت 
بإعطاء اله كالشبكة للصيد أو إِعَطَاء حيوان لحملٍ. 


لس ماصس مار © هر هه هه وه سدسم 


ما عيْدَ امام أن يوسفٌ فَلَا بتاور أجر المثلٍ نصفٌ قيمّة المَالِ يعني إِذَا كان - قيمة المال المَحَصلٍ اوازيد 
ا لين جر مابش تق ولا ينع 1 أي بن ون وإ 36 أ م أن بي سب َلك الى 1 


ده - ل عن 


لِك الْقدَار ولا يعلى له أكآر من ة قيمة النَصفٍ لأَنَ المعينَ قد رضي بنصب القن وي عَايْة ايان أ ا 
وإذا 0 كد 14 فيكوتّان مش كين جما متسَاوِيان في م سبب الاستحمّاق لسرا وَذلك إِذا 0 الشرِيكان 56 م 
هذه لوال الماعة م ثم خَلَطَاها وباعاها ينظ َإِدًا كان معلرما مقُدَار حصة ى واحد ف أي مقدَار ما 1 1 واحد إِذا 


م م 3 ل هد 5 7 


كان المحصل من المكلات أو الموزوات فيقسم قن المبيع على مقدَار كل ووزن كل واجد مهما وَإذا كان من القيميات فتقسم 
سن قيمتيا. 


م عي - 


- 


نْظرٌ المحَادة )١١/0(‏ اذا كن مقدار ما حصله الشريكان ير معْلوم بل ول د مهما سق مقدار تصبطن: الما ار خصله 
مهما كنا متَسَاوِيينِ يفي الا كتسَابٍ ا أَنَّ الظَاهِرَ من وجود الْإحسَابٍ في يدها هو الاشْرَاك منَاصَمَةَ مَظَاهِرٌ الخال شَاهدٌ على ذَلِكَ 
عليه هيل قل كنرك باب ِأنَّ ادر امال يدهلا يل لأا فاج القت بل بي َل إلى الات 


2 سلس ا 


ابن حَيتُ إنه يدّعي خلافٌ الظاهر د لمحتا والبحر) أنظر الْمَادَةَ (0/) 


ال - يرم في اوكا أن 1 الموكل به به معَلومًا يا جاء في المَادينٍ (9ه:١‏ و458١)‏ لا يصح امول إشراء توب ملا ويا 
أذ الوك ب في الأخاء مم 166 ا سويب أذ لا مح الف رك ها ئها و16 مد محية؟ 


0 عرض ا عزةام هرامع نانع يو 2 رع 


رت لكل و للف أ اوه يا اسيرع رقص ا مسار َه ضًا صصح الشركة ا أنّ عفد المضاربة يعَصَمِن 
الوكالة بالمجهول انكل هاه ا يجهول في ضهن عفد المضارية فَكدَا هذا ولَكن لا كنت الوكالة بالمجهول في المضارية 


20 زاكر ه هس هم 
ضهنية 1 عاذت قر اكادة 6 
رم 5 سس سس ره مع . الم دن عر ع2 ل مه 39 رهئير ثره ورم م اعرا.. - عرص 3 2 


جَوابٍ تر - أن الجا مفيدَة اعفد فا ذا كنت موجبة لسار وبا أن الجْهَالة هنا غير ممضية للسارّعَة ققد جَارّتَ (الزيلبي 


ماتٌ مره اط للق اد لا م8 ل 


ورد المحتار والدرر وَالطَحطَاوِي) 
[ (المَادة سمو تضمنٍ من شرك الممَاوْضَة الْكَمَالَم] 
المَادةَ مم ى) - (يتَصَمن 3 المفَاوصَة الْكَمَاَ أيضًا ولِدَلكَ فَأَهلية المتَمَاوضينَ شرط للْكَمَاة أيضًا) © تَعَصَمَنْ شر كه الممَاوَضَة 


2 َس وي 


الوكلة يا دك " في المادة الآنقة بمَصَمن الْكَمَالَ أي أن كل واحد 
(المادة 1335) نتضمن شركة العنان الوكالة 


7 بن الشريكين كفيل جموع الدنٍ الذي يِلْحَق الشريك الآخر من حَمَانِ أَمثَال التجارة لست الْكَمَالة منحصِرَة في التصف (الْولوالجية) 


أيْ صر من فيلا عَنْ لمر فيمَا لَقَهُ من نو مان البَارة وَالْعَضسٍ وَالاسيلاك ١‏ (مع الأممر) ) وَِذَلكَ فَأَحليَ المتمَاوضِينَ شَرْط 
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له أي أنه يشترط أَنْ يَحُونًا عاقلنٍ بَالعَينِء أنظر المَادَةَ (374) إِذ نه يضمن من شرك المَاوَضَة 1 
ا ه مهاده 0 24 


الم مو ا ا وبال ا كر ا ار 
ْمَل مج عنما مضرة 1 أن الدين الذي نْب في ذم الريك يضْمَن جميعه الريك الآخر بحسب الْكَمَاله (المَيي) 0 


شرح الحَادة )١1(‏ وسيفصل في المَادة )١0<(‏ خصوص تصَمِنٍ شر كة المقَاوضة الْكَمَالفَ وَإذَلكَ لا تجوز شرللة الممَاوضَة 


ف مي مأوت باز © ألا خوز لاسي ايع ل بع ب ةمي و٠‏ 


راصم سم كس ع سسلن 


الس 2 اهز ا 0 نز الف 0 من ناد (959) . 
ول - وإ يكن أ ليس في هده كمال بول منْ المُفُولٍ لدإلَا أنه حَيتُ لا يشرط في حمّة كال بولُ المْقُولٍ له جا جا 


في المادة (591)ة قلا يرد سوال من هذه الجهة وَلَنْ لا كان يشترَط في الْكَمَال معلومية المكفول 1 © أكير إلى ذلك في المادة 


134) وبا أنه في الْكَمَا في شَ ركه الماوضَة ة غير معلوم الكقُولُ له فيب أن لا تصح الْمَالة فيا؟ 


رس داص ها ماه 


الجواب عل ذلك عل وجهين: 


زر سم 7 رهوعيير ّم 


ول - أنه يحب معلومية المكفول 3 في حالة شي عفد الْكَمَالَة قصدًا وبالدّات. ما الْكَمَاَ التي تفع ضن عمد الشركة قلا ص 
فيا معاومية المكُفُول 31 أنظر المادة (:؟) (الدَور) 


رس ماه ير بلس 


انا - إنَّ هذه الْكَمَالد قد جورت ل خلاف الْقيَاسٍ لَاملٍ النَّاسٍ با وفي مثلٍ هدًا ترك الْقياس كا في الاستضتاع وَببَدَا الاغتبَار 
6 هذه المْسألة من فروع الادة (/1م) . (الزيلجي يزِيَادَة) 

[ (المَادَةَ مم١‏ ) يضمن 0 الْعنان الوكالة] 

المَادَمَ (ه م" )١‏ - (تعضمن شرك الْعان كله قط ولا عَصَمَنْ الْكَمَالتَ فيه إِذَا ل دي الكمَالة حي عمد ها فلا يكون الشركة 


ء بعضهم لبعض» وإذلك فصي المَذُونَ عق شركة العتان لكن إذَا دوت الْكَمَال حين عمد شَركة العنان يكن الشركا 


عية و .18 غرة 


كمَلاء بعضهم لبَعض) 
(المادة 1336) إشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الر بين الشركاء 


ب تصن غَرك العنان الوكالة فقَط كي ساد َلك مس لاد ع أيغا لكا لا نتضمن الْكَمَالةَ وسيب صمي كاله قد و 


ال يز موا رار ار ل 


بين في شح الحادة زاك م) وما سبب عدم صمي الكفالة فهو ان وت الات في الممُاوضَة لضرورة المساواة ؛ بين 0 
أنَّ ركه العنّان لا فضي ذَلكَ (حَمم الأمبر) . أنظر المَادَة (00) ينا ل ند الكقا عن حقد كر ل السان يشريه 0 


فلا يكون الشركاء كملا بعضهم لبعضٍ وِلدَلِكَ 6 ا لون والمعتوه المذُونِ لذن هما غير أهل للْكمَالة وأهل لأوكالة ققَط أن 
يعقدوا ع عنان لَكن إذَا ذتٌ الْكَمَالد أيِضًا حينَ عَفّد سر كه الْعنان وَكانَ الشركة أهْلا للْكَمَاله فيَكُونُ الشركة كُقَلاء بعضهم 


ِ و 


إبعضٍ وفي هذَا الال إِذًا دك جميع شروط المماوضَة تكن شرك الدكورة شرك مفَاوْضَة انر المَادةً الثالة. 


- 


للْكمَالة أيضًا ك هي ٍِ شط وى 


000 هم 2 3 مو د 


تفرع منفعة ة وذلك ام 


َس 


هرح سلسم عر عر ده 


01 يد اْكمَاله قط فلا يكون كه مَاوصَة بل تكون شرك عنان د امتح لأ مرق نر 25 لان عدم عدار 


َم 
اما إذا ار 
هي 1 يرن سراي 2 ممه رالا . 8 د 


الْكَمَالَه لا اغتبارهاء كا أنه يعتير من اطبة به عَدَم اعتبار العوض لا اعتباره. انر شرح الحادة (880) وعليه عق شرك العنان 
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بالإيجاب والقبول وَكمَالةٌ الشركاء ب بعضهم لض تكون عَفدَا آخر قَد زد عل عمد الشركة. 


وَل ا ني شرح ةلف ينيط أذ يحون الخفون 1 َم في اذك وج أذ افون ُو ما > أن لقا 
قد عقدث أَصَالَدَ فلا يكونْ الْوَابٌ الذي أي به في الحَادَة الآنقَة جَوَابًا عل هَذَا السوّال؟ 
اراب ا أن لكل ات في عفد لذ في اهماو هك لاون اد ذا أن الشركة غير منافية للْكمَاة 


ل مف ولت ا ل ره أن الكمَالة ابيط في رك المآن عي يحة َب جا 
المكفُول 3 ويكونها و أَصَالِه ول تكن ضهنا وتبعًا عا إل أن بدن الفقهاة الْأخرينَ َال بصحتها وقد اختارث المجِلّد هذَا الْقَوْلَ 


مره 


(الدر الْختَار وَعليقَاتٌ ابن عَابدِينَ على التحر) . 

] (الحَادةٌ دعم (1) اشترط بِيَانُ الوجه اَي يسمه فيه ارخ بن اشر 0 

المَادَةَ لدسمو) - شرم يان الوَجه الذي ميقم ف ف :اليم :* 50 اذا 9 بق مبهما ويجهولا تكون الشركة قاسدة) 

يشرط ياف الرجد ادك يسم ف فيه ال ين الشركاءة كيين الع حرا شَائا 0000 قي الحادة الآنية لأنَ المعقَود عليه 


يه لكر سل ص ماه ايه سسر 


في الش ركد هر الع فإذا 0 المعقُود عليه حجهولًا وَجَهَاَة ُو علي في الشركة تفسد الْمَقْد (الْكَمَوي) ٠‏ 
و ره المماوضّة بان أن الث يقسم عل وجه السارة ب الخر اف ما في سرك العنَان فيجوز ذه متماضلا. أنظر المواد 
رار مهد و) 


وإذلك إذا بقَيت 0 سي الرخ ميهمة وجهواة تكون اشر كد َاسدَة ويقسم لرِح عل الوجه لمكو في الحادة .)٠854(‏ 


والحكر في 3 شرك يدر عل هذا الوجه (المندية والطحطاوي) 


(المادة 1337) يشترط أن تكون حصة الريح الذي بين الشركاء جزءا شائعا 
١٠.07.‏ الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال 


وما يي بيه 2ه اس سن اخ لق ل سر سه بير َ. نوو . 53-38 رمئير شسَ هه 2 لس عر هه ا َه وو ره م ملة ‏ سه لير رم م وماة تير 
وامبا م الريج ان يقال مرّددا لك النصف او الثلث من الرج ومجهوليته اإيضا عدم در صورة التقسيم مطلقاء» وعليه فلفظط المبهم والمجهول 
عرو دهم 4 د دهع 1 0 


في هذه لاد مستعمل بمعنى ا خر. 
[ (الَادة 0" ١‏ ) إشترط أَنْ تكون حصة الرتح الذي بن الشركاء جز شَائعا 


سمه 


المَادَةَ (/ام18) - (يشترط أَنْ تَكونَ حصة الريح الذي بين الشركاء ها َائًا َانَضْتٍ وَالثْت وَالريع مدا أ أتفق عل أَنْ يكو 


4 


اجحبمر 


لأحد د الشركاء كَدَا رهما مفعوعا من الج تكو الوك كه بَاطلة) 


رط أذ تون شه ارزع الي سيم ركه عا لضي الت وال وتعور آخر يوب أن لا يكون في تعون 
لخ حَال يع الشركة أي يِب أن يكُون الع ولا را لط كل الي لأَحَد الشركاء لا تح الث ركه َانيَا: أن يكون 


م . 7 


شَائعاء َلِدَّلكَ إذَا أتفقّ عل أَنْ يكُونَ لأحد ارك كا درهما مقطُومًا كان درهم من الرِنخ أن يكُونَ باقيه كاملا الآخر أو مشْترك 
ُو الشركة بأطلة ويقسم اربج عل الوجه المبينٍ في المَادة (1:0) له من الات أن صل يغ تر من اليج الي عي طون 
ورم الشريك الآخرء من الي بالْيّة متمطع الشركة في هذا الال (رَد امار وَالبَحر) 


5112161208 ١هكا/‎ 
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اس 
5 


نكن أن اكه لا مطل بالشروط القَابدَة بل مَل ارط وى الذّركة مح ححيحة إِلّا أن بطلان الشركة هنا ل يِكَنْ اشنا 


عن الشرط الْمُاسد بل تامو عن وجود شرط ينفي الشركة كا بن انما 00 


وقد َك في هذه الَدَةِ أن الشركة التي تعفد ها ترط بال إلا أله كز في ال وى أ نما تَكون قا سدة فقط 
لقصل الثالث في بان اش وط الخاصة يشر 35 الأموال] 
ر) الشروظط الخاصة بش رك الأموال سوا ؛ كنت شراكة الأموال له مقاوضة أو مركة عنان هي ثلالة: 

١‏ - الشرائط ل تعود على المعقود عليه» وهي أَنْ يَكُونَ المعقود عليه ابا شرك أنظر المَادَة مم0 () وَشَرحَها 


م ا ال ل سب 


ا الشرائط الى تعود علّ رس الحَال» وهي أن يكو رأس المال من قبيلٍ القُود وأن يكون عينا 
" - أَنْ يكُونَ رأس الخال حَاضِرا عند الشراء وَسَيوضح الشَرطَانٍ الأخيرانٍ في الحَادةِ )1٠4(‏ وشح الحَادة (1841) ٠‏ (الولوالجية 
في الشركة) . 


(المادة 1339) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة 
يرج بوه " شرك الْأموَال " شرك الْأَحمَالٍ وسرِلّة الوجوه حيثُ إن كل واحدة من هَابيْنٍِ الشركتينٍ نصح بلا مَال فَلدَلِكَ لم 
اعتبار قيد الأموال (الطحطاوي) . 


- 
ع 


الَادَةٌ )٠1١4(‏ - (يشترط أن يكونَ رَأس امال من َيل اللقُود) فَلِدَاكَ لا يصِح عَفْدَ الشركة عل الْأمْوَالٍ الي هي من العروض 
لعا 0 وزو والْمددِياتِ اَي أي 1 لا تعد قود جاءً ثي الَادة 0 0( ١‏ 


راماه رم سن سلس 
اس واه سل سرس سا 


0000 2-1 0 ا أ متفرعة عل هذه الحادة 5 ل 
ما سَوَاءً ؛ كت مِنْ جلْسٍ واجد أو من أَجنَاسٍ ملق أي أله لا يشرط أن يكُونَ رس مَالٍ الشريكيٍ مِنْ جلْسٍ نقُود وَاحدَة وك 
ا كي راس مَالِ الشركة مِنْ جِنْسِ نقود وَاجدّة عر ينا أن يكُونَ من نقود مُفتلفَة الْجنس 55 كرن رأ مال أَحَدهما 


ردك مدلةر ص مه 


ذهبا وراس مال الآخر فضَة أن هلين ف 3 0 الواحد إل 0 إِذا كات ال كه قر كه مفَاوَضَة رط أَنْ 0 أنساو في 
اقيم ف أن الال المْمَلفٍ الجنس انر ب - الحَادة 0 


كدت 08 الشريكين اس مال ا ووضع الآخر رأس َال فضْة بحب أن كو اذهب الموضوع ا مال ب 0 بقية الفضة 
الموضوعة فَِذَا وجدَ َفَاضْلٌ في القيمة قلا 0 ح شرك المفُاوَضَة ولكن إذَا رادت قيمة ارام والدتائير بعد عقّد لطر وقبل 


ةعانم وميه 


الشراء قات التَسَاوِي قاب الشركة اردان شرك عنان. ما ف شرك العنان قلا رم ناوي قيمة الود المختلقة: انظر 
الَادَة (+1) ٠‏ (رد امار والولوالجية في الث 5) ولا يشترَط خَلْط وَأْسٍ امَالِ يعني سَوَاُ كنت الث ركه شر كه مفَاوْصَة 
أ مر عتان ها يجو َل وَأ الحَال أَمرًا لَازْمًا لأنَّ الشركة في اليج هي مُسَْدَةَ على الْعَقّد ولس عل خلط. راش 9 
(الطَحَطَاوِيٌ ) انظرٌ شرح المادة. امام 

[ (الحَادَةَ و٠١‏ ) المسكوكات لكايه الرائجَة معدودة] 
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المَادةَ (و "م1 ) - (المسكوكات الحابية الراجَة عدر 1ن ص النقود) أن 6 مُسكوكات الحا ص أَغَانْ اصطلاحًا ا 
“5 الود ايل طلا لاه ولح أن حو وأ مَل لل وذ كت اليك الاي حون ا اب 


ودك لله فاش زو ع2 ١‏ ال 1# بم 


راجة 5 3 م عِرفٍ ذلك لين | إل 5 رواجها مؤخرا واصطلح عل عكسه أي عل عَدَم اعتبارها و 


(المادة 1341) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا 


0 


المادة )9 ١‏ 
(البحر ومع الأمر وود المحتا ل( 


وتحرر هذه المَادة في رَمَائًا عل الوه الآتي: (المسكوكات النيكلية الرائجة معدودة عرْقًا من التقود) 
الَادة (1"40) - (إِذَا كانَ من المعروف والمعتّاد بن النّاسٍ التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين فيَكُونَان في حكم النقود وَإلّا 


ووو 


َي حم العروضي) 
إِذَا كانَ من المعروف والمعتاد بين النَاسٍ التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبينٍ أي استَعمَاهُما مُقَام الود 


نوي امه اَن لحب وائِسة ونان في ع الود رسخو يحون لال يماي لب 
وتصلح أَنْ تكن كنا رأ مَالِ ( بحر وتم الأم) أي أنّ هلَينِ يصَلْحَانِ لَأنْ يكوا رأس مال شركة. لير افر أيضا أي 


ب ل ال سما همق وير هاه شر مامه ابرم نس سه تر 


إذا 0 يوجل عدف وعادة اام اير فهوَ في حم الود ا والتبر هو الذَهَب وَالْفْضَةَ المستخرج من معد نيما وأر يسك بعد 
الخلاصة: ل الذَهبَ وَالْضَة ثلاثة 0 


(1) المَضروب ( )١‏ التقرة (9) التبر 
ول يكن رأس مال شرك طًّ 0 حال الثاني وَالثَالتُ 04 َس مَال شرك !16 ان ود حاف راد ة ف استعمالهما 


ب الا في استعمالهما م في استعماهما بن الئاس 00 في ٍ العروض له وإن كان هذَان الشيكَان 


ا ل ل 


قد خلا في الأصل للتجارة إلا أَنَ دما ختصة بالشرب المُخصوصي َإدًا ضْربًا عل 15 الوجه قلا يضرف إل شي ار ظاهراً 
(البحر) وني هذا الال لا يكُوتَان ا مال شركة. أنظر الْمادتينٍ 5" وبام) 


الخلاصة: نعي ةيد يآ زف معد يرا الام افيا في حم الود ولا يتين في العقود كرون راس بعال 


2 عارش مهس مه ل ا 000 


شر كة وكل بلدة ليس فيا زف وَعَادَةٌ باستعمال الثبر ا اتير فيا في ٍ العروضي 6 اَن في الْعقُود ولا يكون رأس 
مَال شر (الطَحَطَاوِي ررد ل ( لأنه سه ف شرح الحادة م امن بالعرف اتلخاص ات ذلك 
6 العام ام وفي رَمَائنًا ا غير مخّاد 0 الذَهَبِ والفضّة غير المَضروينٍ في البيع وَالشَرَاء والمُعَاملات التَجَارية» فَلدَِكَ لا يكوتان 
ف مانا رأ مال مركن 


[ (المَادةَ )١14 ١‏ يشترط أَنْ يكون رأس مال الشركة عينًا] 
المَادةَ (141) - (يشترط أن يكون رأس مال الشركة عَينًا ولا يكون ديا أي لا يكون المَطَلُوب من ذم لنّاسٍ رأسٌ مال 
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١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


يي ع سس له 


(المادة 1342) عمّد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود 


مقو -ه 0 موخج ‏ عاداهة مس بر نمس لس داس ثُّ َس ىم هوه 2 
رأس مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا) 
وى لسار 8 نوا و ير علوي ل ل ل الوا 


شط أن كون رامن مال الشركة عينا أو عير دين 0 غائبا فلذلك لا يكون لين 85 00 لاس ض 
مال لشركة الممَاوَضَة أو الْعنّان أله لا يمكن بالدين شراء المال وبيعه بيعه والريح من ذَلِكَ أي لا يمكن إجرَاء ممْتضى الش ركد أن 0 
لا لمن َه ال ملا بن أن بر مال من مر مقا الِ لمطلوب من ود ملا 

ملا ليس لاثمينٍ أنْ بكذَا دما الذي في ذمة ا راس َال للشر كة فَيعقدا عليه الشركة اذا سن مَالِ أحدهما عينًا والآخر 
َي قا تح الثّر كه يض 


عو سس م ١‏ رو ع ا 2 آذه وى لسار ري 6ل مر عرد عن ع كر 


وكذلك يشترط نلكرة 0 ال سار حَاضْرًا أي غير عَائبٍ ولا اشترط حضوره عند عفد الش ركد وإذا كان راس 
الكَال اين عن المجاس وكآن مشَارًا إليه ص ح الشر كت وَذلك ل ا لآحَرَ ألق درهم وقال.ل: ضع فوق هذا المبلخ أل 
درهم وبع وَاشْترِ عل أَنْ يكُونَ الثم ينا مَاصَمَةَ ذا ل يكُنْ حَاضْرًا مَالَ الْآحرِ وَقْتَ الشركة وكانَ ذَلِكَ المَال موجودًا في غير 
تاس الْعَقْد وَأَحَصَرَه وَقْتَ القراء هت الشركة (رد امار وَالبَحَ) . 

[ (المَادةَ +14 ) عَقد الشركة عل الْأموال التي يست معدودةٌ من التقُود] 

د (1"45) - (لا يصح عَفْدُ الشّ ركه عل َال تي لَِسَثْ معدودة بن الود عر وض والْعمَارِ أي لا يجوز أن تكون هذه 
3 َال للش ركه وَلَكنْ ذا أَرَاد انان اخحَدَ مالحا التي ل تَكنْ منْ قَيِيلٍ الود رس مال للشر كد فَبَعدَ أن يحصل اشْترَاكهمًا 


يع ل واج مما نضفٌ مَلد لآ ًا َف الك ل مهما البرك هذا وَكدلِكَ حلط لان مالي مون لات 


اه مه 


وَمنْ نوع واجد كاري من الحنطة مدلا يعضه خَصَلْتْ شر شَركه الأك فَلهما أنْبَذَا هذا الَالَ المَخُوط رأسَ مال للشّركة يدا 
ليه الث ركة) 


ا يح عَفْدَ ركه الممَاوْصَة أو العتآن عل الْأمُوَالٍ التي يست متدودة من التقود كالمروضن وَالمقان الطلز اماد 8880 أن 
كفي هذا الل رن م ا يضمن» وآ يعم دون مقا وها مي عن ِنْ طق صَاحبٍ القية الي ل ل 
لَه عليه وسار - وأنوضم هَذَا يال وهر: أو اعقدت شر كه أن امعد ريد دازف ومر و تحديقته راس مال للش ركه فَإِذَا أعتيرت صعة 
هذَه الشركة وَبَاءَ د يه ما وتيف د طَ ا مر يكوا بلك انب يرق 0 ِو 


عت َه روي مه د هم مامه مهاه ع سل 4 سلسم ا 5 ع يه 


0 ين أل أذ يكو ل خريك ال 1 نه لا ان رك في الن. 0 
أحد ملا قود عل أن يحون المشترَى مشاركا ينه وين آخر هو جاب 
والعروض جع عرض ا دير في المادة (11) وقد جاءَ ت هُنَاكَ بم المَالِ من عير النقُود والحيوانات والمكلات والموزوتات. 


ارم اعد 


ماه نهد بجاو عد ون لقره والْعمَارِ كماع والْقَمَاشٍ والمكلات والموزوات والعدديات المتعَاربة قبل الخلط أيِضَاء أي لا 
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مالي 2 حو 


يجو أنْ تَكُونَ هذه رَأسَ مال للش ك3 ( (تمع الأمر) ) ولكن يجوز أن تكونَ هذه َس مال إلث رك في صَوَرٍ اث: 
١‏ -إذا أَرَادَ اثمان اتاد أمُوالهمًا التي م تكن من قبيلٍ الود ِ 85 ماما 3 5 من قبيلٍ العروض َالْعَمَار - رأ مال للش رك 


رةه م هه له بر سم 


1 أن يحَصَلَ اغْيراكهمَا ركه مأك يع ل واد نيما بض مَل تر ًا مف رك نوا عل ملم لَك هذا 

؟ - إِذًا كن الال الي هو من قبيلٍ العروض وَالْعَمَاٍ ملكا لأحد َإِدًا بَاعَ نصمه لحر فَلهِما أَنْ يَعَقدَا الشركة عل ماما المشْترَك 
هَذَا (رد المُحتَار) . 

- إذَا كانَ الال هو مِنْ قَييلٍ العروض وِالْعمَارِ مشتركا في الأصل بن التي بن فلهما أَنْ يعقدا الشركة عل مالهما المشترك هذا ويبين 
في هذه افر طرِيق صعة الشركة في الَْروض مَالْممَار أي أن ها عَفْدِ الك في العروضي ليست ِذَاتهَ بل لأنها مسعازمة لمي 
بَاطلين» أحدهما: رك ما ل يضمن وَتَانهمَا: جَهَالة رس مال كل مهما عند الْقَسمَة» وني هَدَا الحآل أي في حَالة اخلط ني دن 
الْأّمرَان (البحر) وَلِذَلكَ تصح الشركة سواء كانت شرك عنان مارم ذا حصت شر كة الملك ببنهما يسبب الماك المذكور قلا 


م ل أنظر المادتَينٍ (95 و ه0١٠)‏ ) ٠‏ وَلَكنْ لكل شيك ك من الشْرِبكينٍ 


َه سد دا مس عوه د شََ مه 
٠‏ 


أن يتصرف في تصيب شَريكه مستفلا بعد حصول غَ راك اعفد يما يس الققد.., 
أنظر المَادةٌ 010 0 المحتار اَي بزيادة) ا 2 ىٍ ايه نصفٌ ماله " ولا شط في بيع النصفٍ بالنصف 


أن يَكُونَ مان موي في القيمَة : يجورخ العش الصف برضا ل حن أو كنت قيمة المالين ماوت ََ 1 


0 - مما “ل اميه 


ا متساويين جور في ير الأموال الربوية أَنْ لا باع انصيت بالنصف ل 4 الصف بارج وني هذه ار فيكون تعبير " 
ع النصفٍ بالنصفٍ " قّ لاما بالنسبة لشر كد الممَاوَضَة أن 0 المماوضة التساوي بخللاف 37 العنان. 


أما بالنسبة لسر كة العنان فهو قيد لانم اع ا ف لي ٠‏ دك أو كنت قيمَة عروض أحَد بصا دَرهم 
5 الآخر ماثة َه درهع هم فباع عانعن القن أربعة أماس ء عرّوضه معَابل حمس عر وض صاحب الأختر حون * ل كلييما 


0 2 مولير م كه م #2 رس ماس وم 2 رام ماك هه هنر لاير 2 معجّهم ررق 


مشر ك2 يرنبها حماسا ان الرثم 1 أخماسا وحيائل تكن عَانا لا اوه أي أل تكون أربعة ماس لصاحب الأكثر وخمس 
لصاحب الْأقلِ 5 المتَار) . 


وس مان - همه سر ال . سرصم 


قل في الج يه لآ هذا ايع يحون على و: 
١‏ - يحون البيع مقَابِلَ القن وَذَلكَ لو بَاعَ أحدهمًا نف ماله لآخر بتقود ثم عَقَدَ الشركة جَارَ 


عه سا سه و ره سا ابر هاا 


ان يع كل منهمًا نف ماله يِصسٍ مال الآ ممَايِصَة» ذا عقا الشركة بعد ذَلِكَ عل اَل المشترَك فيجوزه وان الج 
يشْمَلٌ هاتينٍ الصورين (الدَرٌ الْنْتتّى بإِيضَاج اد : 

ذلك لا تكون المكلات والموزُونَات وَالْعَدديَات المتفَارِية رأس مال للشركة لأنَ هذه تين بالتعيين نئل ن مزل العروضٍ (حَحَم 
م ولكن 0 عاذ هذه اليا رأس مال شرك بعد خلطها وَذَلِكَ أَنْ يخلط اثمان اما الذي هوَ منْ ميات ومن نوج 
اجد كدان بن الم ملا َه يض صن + شرك اماك فَهمًا أن ذا هذا لَلَ الوط رَأَسَ مال شرك وَيعْقَا عليه 


الشركة لأ هذه ليا من وه عن باعتبار ها ا بت في المة ديا َيوْحَد في مقَابلها 1 ومن وجه رض وذلك ل هذه 


ه سر 5 ص ممه الروهاة ليزن سه 


الْأَشْيَاءَ ؛ معن بِالْعَفد ا شين فإِذّا خلط تَعبَيرٌ نا وإذا تلط فتعتير عروضًا بخلاف العروض ايت 
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ال ا 1 ا عا ار 


وَإشَار بِقُولِ المجلَة " من نوع واحد " أن المخلوط إذَا لد يكن من نوج واحد بل كانَ لما لا تحصل شَرِكة الْعَقد لِأنَّ المخاوط من 
طن ع رك ار ا لسري ير رايد تعر وي امو و المررقيار أن الش ركد 


20 


ا تح في ذَلَ حك اخلط فيه حم حلط الوديمة ١‏ (تع الأمي) . 
فإذلك أو كان لأحَد مقُدَار منْ الحنطة وللآخر وقدار ين الشعير وخلطا المقدَارينٍ فلا تحصل ا 2 عقد بل ل 


مرك ملك (رَه الُستاي) + 


ل بعرم يي سم موسائر م وهر 


شار يقَوْلهِ " منْ المثيّات " أنه ذا حَلَطَا مهما الذي هوَ من الِْيميّات عَلْمَدَدِيّات المتَاوتة ثم عَقَدَا الشركة قَصح (تَمْ الأمر) . 
يه اذه في ل مدهي الإماء عل عاذ أن يلت الات عَلد الث رقة طلط الالال رول شرك لكين لذ 
هذه الْأَشياءَ ما تتعين بعد اتخلط بالتعيين ولا يصلح الال الذي يحي لين تاذ رأس مال للش ر5د. 


مه ا ل سام 


المادة 00 - (إذا كن لأَحَد لد اك ا ل أ يرام اي بينهما فتكون اش ركد 


- ع و ماس عر بي ل 


فاسدة وتكون الا جرة 
ه ا مث رو مه 


الحأصلة لصاحب ودود ول بكرن لصاحب السرج حصته م الجر لكون السرج دخيلا وتَايِعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب 


7 ذه ا لي 


22 رض شه جلا مون روطن َس مال شرك كي في المَادة الآنقة لا مون لمتافع أَْضًا رَأْس مال للش ركة. 
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المسأَل الأول - إِذَا كان لأحَد ون لحر سج أو كس واشتركا عل أن يراه 0 بن هما يشم يما :ماصفة 


ع . مهد 


معلا فتَكُون الشرك فاسدة وَنَكُونُ 7 ا الحأصلة لصاحب الْبِردون كن لصاحب ب السرج ا الْأَياس حصة من الأجرة 
لكون السرج أو الْأَعاسٍ دخيلا وتابعا لليردون كن ا ا ع 3 بَالعَةَ ما بلَعَتْ 


: 


١ 


ولا تشم الأ ل حا ل اج مل ارق ره مثْلٍ السرج أو الأكاسء قيلَ في هذه المسأَلَة " عل أن يوَجرَاهمًا ' لأنه أو 
اشْترَط انان عل أن يعمل أَحَدَهها يدا يعمل الآشر بأدواته ٠‏ كالسرج والْأَياْسٍ ويَعهدَا تقل الأحمال قالش رك صيحة 0 


مه امه ا عق :ل اععرة ث2 


ينعا حسب شر وظهها ولا يكون .ذلك كه يوان أو للسرج أو الأكاس. أنظر المَادَةَ )٠8(‏ (المندية والبحر وَتَعلِيقَاتَ ابن 
المْسالة الثاني 1 سفيلته وأدواتها إل أريعة عناص آخرين عل أَنْ إستعملوا هذه السفيئة مع أَدَواتهًا وعل أن يكون نمس 
الحأصللات ادن السفيئة دراه خا شرك الأرية اله ون الشركة فاده فإِذًا عمل هوُلاء عل هذا ره 06 
الحصِلاتٌ لصَاحب السفيئة وَيَأَخْلٌ الآشرونَ أَجْرَ المثل (َاقعَاتَ المفِينَ) 


المْسألَ الال سل أذ وان لخر عل أن جره وتكون الأجرة ركه يما عقا ال كه على د 5 فَكُونْ الشركة قاسدة 
َإدًا أ للك حصي ل ان فكو جره لصَاحب الحيوان وللآخر أَخْدُ أَجْرٍ مث عَمَلِه (المندية) والشر في السفية والبيت عل 
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هذا الوجه (تع الأنيي) 

المسأَلَة الرايعة - إذَا كن ران ن مشتركا بين انين وَعَقدا الك عل أن ور أده اران ويعمَل علي أن تسم الات يما 
ثلاث دُلنَاهًا للشريك عامل 53 للشريك الآخر الشركة َاسِدَة وتقسم الحاصلات يما بحسب.خصصيما في الحيوان» وللشريك 
عامل أذ يَأ ًا بر مل عمل ولا يفيه امل اَي لَك حي يا له 


د المحَار) 
ماله لْامسَةٌ - لو كانَ لأحَد ع ك راون والتاا تأجيو اران واكتساي! الا تدافا امف يها لذ 
الشر كت وفي هذه العرورة د مَدُ اتمَالاتٌ ا 
١‏ عا 1 00 م يوان و وف هذا الحآل ون أ حوانة 3 

- أن و حرانيما صَفْقَة واحدة أن يشترطا عا ب وني هذه ا ة يقسم لحر 
السدخ ينسبة أَجر مث الحيوانن. 

م - أَنْ - كُ تجا حراد وان 2 رطا العمل والخيران يان سَوقاها 0 1 يسوقهِما أَحَدَهمَا وَمَحلهِمًا الآخر الأحمال وني هَذَا 
الخال تسم الجر شسة حرشل ليوا وَأبْر مهما 000 1 منهمًا حصتّه عل هَذَا لوَجه. 
امَسأَََ السادسة - ذا كان لأحد 0 فيه واولا عل أن يشملا بالستية لا بض وني هذا الخال تكون ل ا 
د كرأ م بعْهء هَذَا إِذَا كان السَمَاءُ صاحبٌ القربة أما إِذَا كانَ السقَاءُ صاحبَ الحيوان َأ الآخر أجر مل القربة. 


عر سَ سر م سور م ما 


المسألة السابعة ان 5 شَبَكدُ فَأَعْطَامًا خخصض لاد ع ميك ويكون السمك المعبطات م مشتركا يما قالش ركد اده 
والصيد للصائد دمر أخْذ أ مل شَبْكته (البحر) 
المسأَل اَم معاي في الَد الآنية: 


وس اي 00 م 


المادة (1844) - (إذا اذ شرك اثمان على أن تمل أحدها أمتعته عل داب آخر يجوب بها وبعها عل أن 0 ال نا مشر 


فَكُونَ الشركة فاسدة يكو ليخ الحأصل لصَاحِبٍ الأمتعة واد ماسب الا اج داج ينا لكان كالدابة فلو اشْتَرَكَ اثنان 


ا دقع َه 5-6 لسعلل ع سس م ساسك و 


عّ أن ع أحدهما أمتعته ف دكان الآخر وأَنْ 0 الك مدر كا بينهما ون شرك فَاسدَة 0 رًّ ال متعة لصاحيها ونا عل 
صاغي الدكان أ مل دكانه ا 


ذا ام يك انما عل أن يِل أده مه عل داه الآر يجب ا ويه عل أن يكو الم يما مشت عل وج كنا حون 
الشر كد َاسدَة توفيمًا لألمادة (140) حت إِنَّ رأس مال أحدهما عض ورأس مال الآ متقعة وكرن الرنج م الحأصل لصاحب 
الأمتعة لأنّ هَذَا الم هو بَدَلُ ملك صاحب الأمتعة ويَأَخْدٌ صاحب لداية جم مل دَابته أيضًا أن صَاحب الدابة ل برض بيك 
نفع دا با عوض لا يختُ امك في هذا فيمًا لو كَنْ الدابة معدَةَ للاستغلال ام : أي أله يَم أَْرُ الث في نا 


ه ل ماه 


الخاتين؛ 
وَالسَكَانُ كالداية فلو اشترا كَ اثمان ن عل أن 3 حدم أمتعته 5 دكان الآخر 1 21 لخ ل ا فكو شرك فَاسدَة 


0 ََِ لمم لصاحيها - حيث إنه 3 ملكه وَيَأَخْدُ صاب الدكان جر مل دكانه من صاحب الأمتعة أهاء 


3 ا د بف راثي 


المْسأَلد التاسعة زمر احا وجاسة أو بقرته لآخر لترييما وإعاشتها وعل أن كرون عَاجهَا 


د 


عي ارق بارس "جه 


العمل فيما يعمل وهو لغيرهما 


06 


عل لاجر 


ا تاك 
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4 الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة 
(المادة 1345) يتقوم العمل بالتقويم 


مشْتركا فَكونَ حاصلات ابأو الدجاج 0 وَيأَحْد الآخر دل علي جر مل عله أيضَاء 


واه لير وس ول اير ه سلاج سوسا ما 


المسالة الْعَاشْرَة 1 َع أحد لآخر بيض دود دود لزعل أن سمل 8 يي بورق اتوت ون يكونٌ لحزير الحصِل منها مشتركا بينهما 


85 دمع 


الشركة فاسدة 0 د القَرْ لصاحب لشرائق يَخْد ل يدل ورق اتوت وَأَجْرَ مثلٍ عبله. انظر الَادةّ لتاب 
كلك و عَقَدَ ال رك عل أن تكو اراق 0 اتوت منْ أَحَد هما والعمل » بن آخر أو من كلما الشركة َاسِدَة ل ري 
لصاحب الشرائق 1 لآم حَق أخْدٍ أجْرَةِ مثل عله ما دا عمّدا عل رن الشرائق والعمل من كلبيما قالش ركد 


5 ممه 7 ره ماه 


صيحة ولو لم يعمل مان وق اوت. 
في جا لوك في هذه الّْشْيَاءِ م أن ليع اي ايمر أو الدجاج ده د الع نصفّها يمّنِ معلوم لآخر وفي هذا الحآل 


وى ع 2 د سس سه مه ممه ون بر عر يه 


تصبح الحاصلات مشتر كه بين الاثمين مناصفة يسبب الملكية (الندية) . أنظر المَادةَ («/ا١١)‏ . 


”ل 


[المَصل الرأبع ف بعل اصَرايط الم عفد يرك 


2 -ه 


[ (الثادة 0 وم العمل بالتقوم] 
المَصل الرابع (في بعضٍ الضوابط المتَعلقَة عفد الشركة) المَادةَ (ه1"4) - (يََومْ العمل بالتفريم؛ أي أن العمل يتوم بعيين 


يم ونين عل اص أذ همه باق إل ليخن و ََا إذَا كان رأس مال الشَرِيكَينٍ في شر كة عنّان 


متَسَاويا وكان مشروطا عمل ًاذا م لأحّدها حصّه رهد في الج 0 لأه عدر أن 10 أحدهها أكثْر مبارَةَ من الآخرٍ 


دده مومهم 


في البيع والشراء وله أزيد وأتقع) 
وم العمل بالتقومء أي أن العمل يوم عون القيمة. 
وير آخر: إِذَا رَضيّ الشركة يدير قد مه الل عفدا مع تون صمل لك القِيمَة وبح توم الل اليي باثَالٍ الكو 


كج أَحَد مَل لآو بَدَلَ أثر من أجر مله وكبيع أحَد مَل لآر ين أكثر من فيه الحقيقية (الطحطَاوِي وياد 


ا م بال إلى عمل تفص آتر في تس المي أو في عَفْدِ ماو ارك رد الشَار) . 
: إذا 200 مال الوك 5 شرك عنان متَسَاويا وكا مَشرَوطًا ص ليما ع لتَسَاوِي َإذًا 0 لأَحَدهما حصة 
ل 


والشراء لأنه ؛ يحوزأن يكو أده أكثر مَارَةَ من الآخر في البيع والشراء وعد ارد وأَنقَم 5 ون زيَادة الريخ رحا ما أ يضمن 


85 حيث له 0 أحد مور َكانه الوارد ذَدْمًا ف الحَادة (44؟١1١)‏ قا 1 يعدم 


0 6 ضمان العمل نوع من العمل 


ستحمّاق الزيادة في الرخ. ا يحب أن يكُونَ لِك المشروط لَه زياد من الح أكثر مره مِْ الريك الْآحَرِحَقيقة وني نفس 
ل 


بير عر ملع . 


أن قيمَةَ عمَلهِ أَزْيدُ من قيمَة عمل نفْسه ويستحق الزيادة. وتفصيل هذه الحَادة سيرد في المَادة (1/ا١)‏ 


ص 
- 
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6ر2 ل ع لصو 3 امك 


مسلكق - وسيبين في المَادة هق 04 هلا يجح في رك الوجوه أَنْ يشْتَرَط لأحد الشركاء زيَادَة في الرخ. 


1 (انادة 5) صَهَانُ العمل َّ من العملٍ] 
المَادةَ (184) - (صَانْ الْعَمَلٍ و من الَْمَلِء فَلِذَِكَ إذَا سَمَارَكَ اثمان شر كه صنائع بِأَنْ وصم ل في دكانة آخرَ مِنْ أَرْبَابٍ 


لصتائع عل أن ما يله وجمهده هو من الْأَعَالٍ مله ذلك الآخر ون ما يحصل من الكسبٍ أي لويم نما منَاصمَة 


دس وسور 


عا اع استحمّاق صاحب الدكان الحصة مريسناة العدن سه إياه 6 أنه ينال ف ص ذلك أيضًا مْمَعَةَ دكانة) 

َمَانْ الْعمَلِ أي تَبلَ َمل بو من ال وناك شان الل ست تحن لاجرو اا كلسل اق 1 جار سير 
قيمة رَائْدَة عمَلِ أحَد لكين باتمَاقهمًا ويد حصة أَحَدِها في الخ يور أيِضًا تعن قيمَة لصَمَانِ العمل بِاتمَاقٍ الشرِيكين أَيْضًا 

ل جَوَارْ شَرْط رج للشريك الْذي صَمْنَ العمل ممَايِلَ صمانه هذَا فَلِدَلكَ إذَا تَمَارَكَ اثَان شرك نانح أن وض 

أَحَدٌ في دكانة آخرَ مِنْ باب الصتائع على أن ما يبل وجمهده هو من امال يعمله ذَلِكَ الآخر وأن ما يتحصل من الْكسب أي 

ل يشم باصق جاز سانا لآن يكون أحيانا صاخ الدكان 1 ه وَاحْترَام ولَكنه عد اق في العمل ذلك يمكنه 


عزه ام إل لج لس ور . را 


أن 3 عَاملًا حَاذْقًا ف دكانه نه ليقُوم الْعملٍ وده الع إستفيد أحدهما من وجاهته والآخر من حذّقه. 
وفي هذه لَادةِ عَقْدَ ش ركد كموي عَلَ الَقَبلِ من أحَد الشريكين وَالْعمْلَ :من الشريك لمر (الهندية قبيلَ الْبِاب الخأمس من 
للْركة) 

تقل صاحب الدكان عمل أَيِضًا والّقياس عَدَم جَواز هذًا النوع منْ الشركة ت اع اد تاو كرو قد ابناج صاش اعد 


مم4 ها ةم 


يضف الأجرةِ الي سََْصَلْ من عله وي يول صَرَ َم لان (الدرد) ولا ميا قيلعتل من أده هما وكا 


من الآخر أي 0 أنظر احَادة 0ه 
اع استحَفّاق صَاحبٍ الدكان نصفٌ الخصة هو يضمانه العمل وتعهده إياه > أَنْ | 


لس هم 1 سا م هه 2 00 


م أنه يَالُ صَاحبٌ الدكان في من ذَلِكَ أيضًا مف 


3 


لمن 


8ه - اع ب 
ستحقًا 


ستَحْفَاقَ صَاحب الْعمْلٍ نصفٌ الحصة هو بعمَلِه 


(المادة 1347) يكون الاستحقاق 0 أحيانا بالمال أو بالعمل 


دكانه والظاهر أن هذه المتْمَةَ هي نصف حصة ة الخ الي سأَحَدها من الش ركد ليس ا 


0 عه وس م 


أن يوجر دكانه لصاحب الْعَمَلٍ وأننه بُدَلَ إيجارها لأنه ا رم في هذَا ايجار 0 إيحار. انظر المَسأَلهَ الواردة في شرج الحَادة (ال 
لاع ) المتقُواة عن اليرَازية وانظر المادةٌ الآئقة إذًا عَتَدَتْ الشركة على الوجه مين في هذه ؛ الَادة فك لصاحب الدكان 0 العمل 
تقامل أن شرك تقرط نه القن أذ سن ميتي ال لطاريات ارك نه عَصَمَنْ كله حق انه أو شط في الشَّر 6 


دمت َال لا تح أنه ذا سكت في َف لمك عن وي قبل العام فَالسكوث الراقع ينث حَق لتقب الال افتَِاء 


قبت حق تله أما إذا تقَى التَقَبلَ فلا ينبب لتقل افْضَاء وبَفّى ي ابل لَا يَبتَى الوك التي لا بد منْ وجودهًا في الشركة يني في 


هه 3 


حَالٍ تفي ابل دم( في ادن وُُوهافي ال وود الذرة ةد 


03 لم هه سداس م ده وم سم ساس 


وَاقْندَارَ صَاحبٍ الدكّان عل عمل الْأَشَْاء الى تبلا أو عدم اقْتِدَارِه سيان أي أن له أَنْ يتقبَلَ الْأَعْمَالَ سَوَاءُ كانَ قَادرًا عل عَمَلهِمًا 
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آذه 


أو غير قاد 0 المْحمَارِ يزِيَادَة) ٠‏ انظر ب شرح ح المادة («سس() إن هذه لاد هي قم من الحادة الآتية فكان من اللازم أن لا مر 
عّ جدة. 


َه 000 


: 00 أو بالعملٍ] 


- - - 


] (الَادة 3"41) يون الاستحمّاق للرخ أحيا 
ده 01 0 الاستحقاق للرخ أحيا 0 ار بلعم ينا أَيضًا الضّمَانِ (يم ماده 4) فَِذَكَ يستَحق في 


العارر رب الال للرخ ماله والمضارب يعملهء اذا ا أ من أَربّاب الصتائع : تِيدًا عنده وأَعمله فيما تقبله وتعهده منْ الْعَمَلٍ 
بنصن جره جار والكسي أي ره الود من حاب العمل كي سحل المي نصقها يعمله سحل الْأسَادٌ نصقها الآخر 
بِصَمائه العمل هل 0 يكون الاستحمّاق ق برخ أحيانًا بالمَال في شر كه الأموال أو العمل كا في شر كد الْأحمَال وأحيانا أيضًا 
ِالضمان بحم لاد (ل ى) وجب الْقَاعدةَ " تفع ع التي مقَايلُ صَمَانء وَالاستحْمَاقُ في شَرِكة الوجوه يكُونُ بالضّمَانِ (البَر) 
وقد اس ستحق الشريكان 5 الحادة الانقة ة اريخ أحَد ها الضْمان لحر بلْعمل. 


فإذلك مس قي الصارية 0 المَال لع ال وَالمصَارِبُ بعمله 6 سين في الحادتين ١47(‏ و8"5؛4١)‏ وهذا المثال 
لاستحمّاة قي الر بِالمَالِ واستحمَاقٍ الرخ العمل 


وص دمن ب الضادع ًافده هما بودن الل شه من بر كالتصة 2 5 
فى مثال الحادة الانقة» وتعبير التصف الوارد في هذه الحادة 1 6 احترازيا كا يِستقَاد ذلك من الحَادة (9؟١٠١)‏ 


(المادة 1349) الاستحقاق للريح يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة 


وال 0 85 لأجرة الَأخوذة من أحداب ب العمل كم استحق المي نصفها م يعمله استحق تاذ نصقها الآخر بضمانه 00 
وتعهلده إياه وقد انه ستحق الربح 5 هذه لش رك بالمَال وَالضْمان امغر الأخيرة ف هو الال المُذكور في الحادة الانقة رد لح 


ا ع الا ل لي 00006 


اللاصَة: إَ ن الاستحمّاق اريخ يكون بوره ثلاثة: 

)١(‏ بِالمَالِ (") بالعملٍ (م) يضمان الْعملٍ. 

اماد )٠1"4(‏ - (إذًا لم يُوجَدْ وَاحد منْ امون الّلاثة السالقَة الرَك أي المَالَ والْعمل وَالصَمَانُ فللا اسْتحَمَاقَ للريج. متلا إذَا قَالَ 
85 لآ نت مالك عل أن يكون الح مشتركا ينا فلا يو جب الث ركه وفي .هذه الصوزة لا يَأَحْدُ حصةً منْ الرَنخ) 

5 " 0 ا م لكام السالقة الذي أي المَال وَالْعَمَلٍ وَالضَمَان فلا استحمّاق لريج. وهذه المادة هي قرع | للمادة الآنقَة. 
يتفرع عن هذه الحادة مسال الآنية: 

تجن كن ران ذال شرك وبقركة الو شاو كان مشروطا عمل أحد الشريكن ققْط فَإِذا شر ب ط ندا يخ الشركة 
للشريك القَاِد أي الشريك الذي أ يعَمَلُ وثلْث الرج للشريك الْعَاملٍ لا يْصِح وني هده الل يسم ارح ينسبة رأ اهما أن 
لك الرَائد الذي شرط للشريك القاعد لا يوجَد في مقاب حل هذه امور التكالة. 

1 أََقَلَ 15 لآخر: َفْرِضْني أل درم حت أوع وأَشْترِي عل أَنْ يكون الرح مشتركا ينا قأعطاه أَلْفَ درهي مم ورت المستَقْرض 


يون كل الخ فض ولا يَأحْد فض حِصّة مِنْ ل (المذدية) لِأنَّ امرض د مَك لَص مضه َه ولد بي مك 
لمَمُرضٍ في المَالِ المذكور ‏ أنه ليس له عَمَلْ وَصمَان في الشركة " - إذَا َال أَحَدَ لآخر: اتجر أنت بعالك عل أن يكون الر مَشْتركا 


1 


4 


05 


- 
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551 نا ََلَ لِك مدان اقول وَالْعَمَل لا يوجبان الشركة لأنه لس الئل َيه في ذَلِكَ الال > أله لس لَه حل أو صا وفي هذه 


قزر سد 


الصورة ل يَأَخْذٌ حصّة مِنْ ال الحأصل 0 لحان ودر والح 0 هذه لاد اصن يجري حكها عل حموم الشركَات 85 


بعلمل خب ارت َ 


ا كنك مر أنوال أو رك شال أورك وجوه وَبَريَئ في رك: الأول يسا من طذرة (وِنْ شرط عمل ذي الحصة 


القلياة من الربخ 0 من الحادة (*/ام1) وجريائها في شرك اأوجوه اد من فقرة (وإذا شرط إن أحَد 3 عن حصته في 
المَالِ المشترى يكون الشرط لَعًْا) منْ المَادةَ )14١8(‏ . 

[ (الَادةَ وعم ) الاستحمّاق ق لاريخ 10 بالنرإللَ الشرط ا الذي ورد في عَفْدٍ الش كنآ 

المَادةَ (وغم) - (الاسيحقَاق للخ ما يكن بالنظر إِلَّ الشرط الذي ورد في عَفْد الشّركته ليس بِالنَظَر إِلَ الْحَمَلِ الذي عمل» 
عليه أو لم يعمل الشرِيك 


(المادة 1350) الشريكان أمينا بعضبما لبعض 
لمُمرُوط عله مد أنه ل ملا ذا رط عل الشرِبكينٍ المْشْرَكينِ في شْ ركة صحيسَة وَحلَ أحَدْهًا قط وَل يعْمَنْ الآخر عدر 


هه امه مه وم اس م ُُ 
5 


أذ لو هما هما وان بَْضٍ فل ريك بعد كن حل ًا ويسم ارم يما ل لم لدي طرطا) ١‏ 1-6 
ِقَدارِ الخ إِعَا 014 انل حم الشرط الذي أوره في عَفْدِ ك3 الموافني للشرع. انظ اماد 89 ٠.‏ 


قبل في الشرح: الموافق للشرع؛ لأله ذا أن يوجَد أَحَدُ الأمور التَكاة رط الخ فالشرط غير معتبر كا ذَكر في المادة الآنقة متلا: لو 
ا ل نَل م تق دم ا لتاقل أَخْذُ ثلث الأجرة. 


020 هم ين 


لسن للاثمين الآخرين أ شي لأنه يس مما مال أو عل أو صَانْ ما د في ب شرج الحادة 399 ) ٠‏ 0 من المواد 
(4كما والاما و «لاسردوم ) أنه لا يسم الخ عت الشرط ير الموافق للشرع. 
قيل " عدار الع ' يعني قد أعتبِرٌ حَذفُ المضَاف حت يِترِقَ عَنْ الاستَحَمَاقٍ أوارد في الَْادة (59) . 


0 


نس انر إل العمل الي حمل بد لد َه يمل الك روط عله فد كانه عل يق الرح. 

الخلخصة |1" كان الشمن مَشْروطا عل : جميع الشركاء فلا يحب الجاع بوم في الم َإِذَا أُوق أَحَدَهم ادن ميحد بجميعهم 
حصتهم المَشْرَوطَة في الخ (رَد المُحبَا) أن العَاملَ ول عَنْ الشّرِيك السر. 

أما الرضيعة أى»الغطل. والصرر فيكون بالنطن إلى راس المال ولا بعتي بلا رط خلافه. أنظر الحَادَةَ (1+9) . (رَد المُحتار) . 
مكلا ]د خرط عل الشريكين المشركن دشر 6 صريره - ود َك عَنَّ الذّركة الَاسدة الرارد كما في اناد ( (4) 
وَل أده قط وَل َل ار مع كوت اضرا أي يدا لعذّرٍ كَالَرض أو لعي عدر أو كانَ أحدهما عئار يكن من 
الْعَمَلٍ أَوْ عمل أَحَدَها أكثرٌ وحمل الآخر نضفٌ عَمَلِهء فَبِمَا أَنهمَا وكلان بعضبمًا لَعْضٍ © دك في الحَادة ( م ) ) تعمل ريك يعد 
أنه ل أيضا ويسم الخ يما عل الوجه الذي شَرَطاه أن عَقدَ الشركة لا بتع جرد الامتتاع ع عَنْ الْعَمَلِ وى الاستحقّاق 
ارخ رودا ما دام عفد الشركة بَاقِيَا (وَاقَعَاتَ المفتين يزِيادة) : 

[ (اللَادَة 186٠‏ ) الشريكان أمينا بعضبمًا لبض] 

82 (الشريكق اين حيو للد ونان امرك كز 


أ 


1+ 


- 


لذ 
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م هه سمس عي ٠ ٠‏ ترصن ٠:‏ + بب انير امرض ١‏ عر و٠‏ لبلا 


ار ع رعو 0 لاك لح و يا ا 1 م 5 


لكان سوا في كة لقَاوْصَة أو ركه العنان مي حم لعْضٍ (الطّحْطَاوي) وبع آتَرَيدُ أحَد الشَِيكنٍ عل مَالِ الرك: 
د أماَة لأنَ لقَاعدةَ أن المَالَ المأحَودً بإذْنِ صَاحبه أُمانَة في يد الاخذ #الوديعة والمستعان والكال المأ جوق وامال اكرهوق القلر لكادة 
ك0 ٠‏ اللي لشي تت مي كر رما ع رجه الدق كانه ر وهل ص الغَراء ولعيو 5 
الوثيقة كالرهون. فإذلك 0 ا مع الهِينٍ ف مقَدارٍ اع ومقدار اسار والضياع 85 ضياع َال 35 ا من غير انار 
(الطَحَطَاوِي) وف الدفج اسيم للشّريك سَوَاءُ كان الأصل المَالَ أو الي (لحَطَاوِي) : 

ولا يجبر عل المحاسبة ولا يكلف بحلف الْهِين عند ادعاء امحيانة المجهولت وَلِذَلكَ يقل قوله م مع المي عل تلْفٍ الال المشترَك عنده 


دعر وه ع 2 


ا بعضا وعل دفعه وأسليمه لَالَ الْمشْتركَ للشريك. 
مكلَا: ذا اث شترَى أَحد الشرِيكينٍ مناعَا بال الشركة َالَأ أ شرِيكه: ع المت َيه الريك بأنَ ذَلِتَ المع قد صاعَ منه بدون 


لس يس صاصم سه عرد عو وود 0 0 رح ست لرلر سس © سار 


تعد ولا تقصير فيصدق ,هينه (الفيضية) ود ادي الضْبَاعَ والدفع 5 وفأة شريكه. انظرٌ المادة (ئ/ا/ا1) مثا لو توثي أحد 
لك في رك اَن وات ورك الك التق عل لقي المي أن مم كا مداو من اَل بن َيه في الوك 
فادعئ الشريك قائلا: نف دفيك. كا مَقدَارًا من الال المذكور لشريى 58 حياته فيخاص بكينه من مطاليَة الورثة 3 ذلك المقدار 
فيضن لان افاهدة أننءن عي مر ار ان سك ا ل كاف ا لأ أي عَلَ اياده وَإحْدَائهِ فا كنت 


وول ل بل ماج سه سه سس بر 2 د هرهم وء هم ويلع 


متضمنة يجاب الضْمان ع لير لّا تصدّق وإذا كانت ا الضْمان د فحدف (رد المحبتا 0( وستوضح هذه المسالة 
ف شرح الحَادة (ئ/ا/ا١)‏ ّ إِذا دعن اوهل الي وك ليت بأَنْ أن له بدن من فلان» أنه اسيَدَانَ دعل المبيث ين 


5 فيه من يجاب الضمّان 3 اليك (الصَحطاوي) . 
كدلك ذا طلب أحد الشريكين خاسبة شر كد ا رم المحاسبة وقد ورد في رد المحتار أَنَ امول لا تمه المحاسبة كل طم 


ا در يد لاله ههج 40 لاه ريسن ل لست تنس سا ع لير ير ثرو سم اس 


يي الَاضِي منه الجمالٍ لو معروفا الما وو متهم يجيره عل التعين ينا فنا ولا يحيسه بل ,دده ولو تسمه يطلفه والظاهر 
أله َال مثْل ذَلكَ في الشريك وَالمصَارِبٍ َاأوَصِيِ حمل إطلاقه ع عر المتجم أي الذي ل يعرف بالأمانة. 
والحكر في المُصَارِبٍ وَالوْصِيِ والمسَولٍ هو عل هذا الوجه أَيِضًا ومقصود قضاة هذًا الزمان من المحاسبَة الوصول إل صعة المحصول 


وللمن ظهور الحقيقة أو برورٌ الْعدالَد. 
وَكَدَلكَ لو ادعى الشرِيك امحياتة المييمة عل شرِيكه لا يحلف» أما إِذَا ادعى الشريك ك أن ار 


(المادة 1351) رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين 


كدَا معْدَارًا ثم ادَعى أنه أخطأً في إقراره فلا يقبل وَيلرّم بإقراره. نر المَادَةَ ال )١941/(‏ (رد المختار والمحطاوي) + 
0 . هما أو طراً نقْصَانْ عل قيمته بلا معد ولا 
تقصير فلا يَضْمَن حصة شَرِيكه (جمع الأثبر) انظر المادتين (قخجاو )ا 

مَبْلا أو تقل أحَد كن َال الشركة بِإِذْنِ الْآسَر في باعرته إل وري عرقت البَاخرَة وَيَلقَتْ أُمْوَال الشّر ك3 قلا يسا 
الشريك (الفيضية) . 


ل 
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سم صا مه شاي 2ه مسمس سم اه سه سم اس َه ل ع سج ملبرر ص سمه ه سرج موللر م دما مداه 


كدَلِكَ اعد ورا ع تن أن ضري با مالا منَاصمَة هما وأن يكُون ل والحسار مشاركا يبعا وتلقت الماثة ايعان 
في يده قبل شراء الال فلا يضمن ذا ذا أيلمَتْ اماه يار بعْدَ شرَاء الخال مَرَْ أنْ يودي الشَّرِيكُ ا الكَال. 
1 


أنظر شرح الحادة مم أما ذا أَئلفَ الال بالتَعدذي أو التَفْصيرٍ أو مَاتَ مهلا مَالَ الشركة فيضم حصة شرِيكه لأَنَّ هَذَا هر 
حكر الْأَمانَة (تمع الأثبر والبحر) أنظر اماد (؛ 07 . 


كحت سيت سس سه ع ساتر َس مه - ساس اميه - 6 . سس ع ١‏ عل افير لقا لل .عزن عل َس ل ا ا م َس _- 04 سَ ه. 
مار لساك كر تراد لسرن اد درلا الاير رداك وار وصاعت ترا الجر .تسم 


ثالث أثناء عمل با فيَضمَن حصة ل 5 0 . 
| (الَادة 0١‏ ) رأس لآل في رك الأموال مشتر بن الشريكتٍ] 


اماد (١1ه1١)‏ - (يكون ا المال في ش ركد الأموال 0 بن الشركين متَسَاويا أو متَفَاضْلًا. أمَا في صورة عفد الشركة 


ا رم هه يه 2 مسر سل اال 6 مساج سير و م عي ركفي رين - بر رد 


ينهما على أن 5-4 ا الاب من أحَدهما وَالْعَمَلَ من الْآعر مدا فق أَنْ 54 اليج بينهما مشتركا تكون مضاربة م ستأنيٍ في 

لباب المخصوص» ذا كان عام اليج سيعود للعامل بضَاعَة يكون قرَضَاء اذا شرط أَنْ يعود كام الريج لصَاحب رأ الال كر 
2 المَالِ في يد العَاملٍ بصاعة يون العامل مستبضعا وبا أن السبضع 00 م فيعود بيع لع اسار عل صَاحِبٍ اكَال) 
و 0 الال في شرك الْأموَالٍ أي في عر أل ون لمان سنت ل التر ب ماو أ مَاضِلا. 
أ يحب فى شر كه الأموال أن يود ع رسكا رَأس مال يكُونَ راي اكال هذا أحانا متماربا كان بع خريك 
0 مال وَأحيانًا تفاضا كن يضع اح الشرِيكينٍ مائة ديتار 9 مال ويضع الحو ماق ديتار 5 مال 1 
شر كه العنّان المسَاوَاة 8 رَأْسِ المَال لمن . 

أما ذا ل يكن رأس المال مشتركًا وعقدث الشركة ينما على أَنْ يكُونَ رأس المَالٍ من أُحَدهما 


1 


1 


و 


يك مائة ئة دينار 
وس 
3 إشترط في 


(المادة 1352) توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقًا 


وَالْعَمَلَ منْ الْآحَر قَقَط فَإدَا فق عل م الخ يبدا مشاركا متساويا أو متمَاضِلا فيَحُون العفد المذكور عَفْد مضاربة ا سات في 
لباب المخصوص بالعارة 85 2 لباب السابع الي تدىاٌ من الحَادة (غ40١).‏ 
اذا كان كام الرج سيعود للعاملٍ يكون قَرضَاء اذا ترط ان عرد ام الريخ لصاحب رأَسٍ الال فيَكُونَ رأس امال في يد الْعَامِلٍ 


ل 5 رورس 84 له ا د.ا ار 


يصاع ويكونَ العامل مستبضعا وها أن المستبضع وكل متبرع قلا يأخْذ خصة من الر ويعود جميع امْمَسَارٍ عل صاحب اَل 
(الدور) . 


ومع أنه إشترط في الكل معلومية الموكل به قلا يشترّط َلك في البضاعة فَلِذَلِكَ إِذَا أغطى المبضع للمستبضع أَلْفَ درهم وَقَالَ له: 


ار ا وا أو شي آعر فيصِح وما شرب الْسِضِعْ يكُون اماه لمبضع. 
كلك لوقَلَ المبضع لأحد: خذ هذه الف الدرهم بضَاعة يع واشر به لي جار ويقتدر الْستبضع عل ابيع والقراء و (المندية) 


ل ه ج822 ع ليدم اعرسم هثئره هثئر وه مه 


٠‏ ملم لِضَاعة: ا و 


هه 4 


ووواوه > 
5 


0د 00 1 8 لمكن 2 0 مهم 
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و سَ ل )لي 2 22 َس 7 200 كه سدم سلرير 


0 0 د ٍ أحد الشرِيكينٍ أو جن جنونًا مطبقًا تمسح الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أ كثر فيكون 
لت أو الجنون ققّط وى الشركة في حت الْآحَرِينَ) 


ل 2 


- 
2 


(ألم إِذّا تون أحل سي (ثَانيَا) إِذَا جن أحدهما جنونًا مطيمًا (مَاثَ) إِذَا حر أَحَدَهمًا (رَايعًا) إذَا 3 أحد الشريكينٍ الش ركد 
(خَامسًا) ِذَا كرد الشريكينٍ الشركة (سَادِسًا) إِذَا هلك رع َأ مال الشركة (سَايعا) إذَا تف رأس مَالٍ أَحَدها قبْلَ اخلط 
َل اغَراء (تَامنا) إذا كنت الشركة موق وَانفصتْ مدتها لأنه يعض أَنْ نَصَمنَ الشركة كل جَاءَ في اده سم )و 


ص لل سس 


ارو واد الوكالة الم كورة ابعداءً ا ويا 5 يوفاة الشريك أوضونة جنونًا معي تبطل الوكالد فسخ 


الشركة بضاء 
أنظر المَادتينِ ١588(‏ و ١٠60‏ ) وقد جَاءَ في الطحطاوي (وائْما بطلتْ الشركة لبطلان الوكالة وإنْ كنت تَابِعة ها والمتبوع لا يبطل 
ببطلان 8 إلا أن الوكالة شَرطها ولا يحَقّق المشروط يدون شرط) . 


م وله قي عو عور ا م جه 4# له" جح - برص كا 6ه .عام موص 4-١‏ لعي ا عن 1ه > راسد وي “ضرور مواج - ادع يرس ود عروم 


والمُْصود ب ا ل 
الشريك الي يت ورت الشريك الت 


ل وم بن اه 


ولنوضم الآنَ هذه امور القَانية: 


ده أ يكح إذا قي أذ لفكي سبح ارك وَل 1 يخ اليك الآر له َل كمي كلا مط ده 


مولئير ههه 


العأر (تع الأمي) . 
معلا ل ل لاي مر 


و و او ارو ا ا 


- 
لكة 
- 


4 
- 


عابم َّ ا 


إذَا توفي أ أ امون بلهملا يماض لكر أن 58 2 باش را ود أن حَّ الريك الممَاوضٍ 
مطاليته لشي بلقن 0 تبت لَه بالوكالة ويوقاة الوك البائع قَدَ انقَطْمَتَ الوكالة ومع ذلك أو دم المشري رضائ صف 


ره لمم 


اشن له يرا أن المشترِي يون قد فم الال لالكه اناده 
حون احلا الشريكين وهم من قَولِ الَجزَ " جنوا مطبًا " أن لجنونَ عر المطيي لا يسم انفساحَ الشركة انفلر المَادةٌ 


(444) فَلِذَاكَ أو جِن أَحَد يكين لا مشخ الشركة قبلَ كام إطباق الجنون (الواقعات) متلا لو جن أحد الشرِيكينِ جنوًا 


َه ل له مه 


م ل ل ا 


- 


سَ سَ مه 2 2 


ما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أ كثر فيكُون اتفساخ الشركة في حت المت أو المجنون ققَط وَتبقَى الشركة في حَقٍ الْآحرِينَ 


ودوسد 
زالدوا ضياء 

رمم ع م ص مه ده جد عه مهدع ل دام اش مااشٌم في ودة بي مله سر ع سل سل لس بير ص جع سير اه ره لوس د يي 
* - حجر احد الشريكين» قد ذكر في المادة (90) أنه لا تصح تصرفات المحجور القولية فإذلك إذا خجر أحد الشريكين تتفسخ 
الشركة 


- فسخ أحذ الشريكن» إذا فس أحد الشريكن'الشر كه فسخ درك 


5112161208 ١م‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ه - إنكار أحد الشريكين؛ إذَا انكر أحد الشريكين تتفسخ الشركة والإيضاح عن ذَلِكَ سيذك في شرح المادة (1"0) . 
١‏ - هلاك جميع رأس المَال إذَا هلك جميع رأسٍ الال تبطل الشركة لأن المعقود عليه في الشركة هو الال أي رأس الال وبا أن 
اس الال يتين بالتعيينٍ ا في الهبة والوصية فَإذًا َل 


تاعرج #8 الإ ريق ١‏ ع ع 


المعقُود عليه وجب بطلا الْمَفْد م يوجب تلَف المبيع قبل الَْبِضٍ بِطَلَانَ الْعقْد. أنظر سَرْحَ الحَادَة (7*0) . (البحر) . 
- مَلَاك رأْسٍ مَالٍ أَحَد الشَريكَيٍ قَبْلَ الخلط وقبْلَ الَرا إذَا هلك رأس مال أَحَد الشَّرِيكَينٍ قَقَط قَبْلَ اخلط وَالشَرَاء تبطل 
الشركة لأن رضَاء أُحَد الشرِيكينٍ ياشتراك د شريكه في ماله هو مقابل اذ شترَاكه في مَل شيك ذا َف الَال تفوت تلك الشركة 


ويكون رِضَاوٌه بِاشْتراك الْآحرٍ في ماله قد فَاتَ أيضًا فطل الشركة (البحر) وَإِذَاتنَفَ رس َال أَحَد الشرِيكين قبل اتخلط فيَكون 


00 


2ن ورف را ردح عن شرق وق ان را اف ل ولعو انك بأد وامكوا ل علد الم وقبل 


سه سمه 


الخلطء رك أنهلَا يمه ان ذا ف في يده فدات أَيضًا في يد شَريكد هلا لَه صمَان لكوي أي نظ المَادةَ )180٠(‏ . د 


ل سن سال 


امار وتم الأمبر) 
5 لف 0 0 أ ربكن قبل الخلط والشَرَاء م شري الشريك لحر َأ ماله ينظ فَإذَا ضح في عد لش رك 


بالوكالة أو د لظ يَشْمَلُ معن الْوَكَة أَنْ قيل: عل أن شي كن هيما اله كرد عدار رك شكوك. الماك المشترئ مشترك يمأ 
ا 
رأ مَل أحَدح إلا أن الكل لصح بم ما َل امه الى يحون مك م الكل ُو الّركة الور خر كه 

مأك (تمع امير والدر )ذا عُقَدَتْ الشركة مجردة ول يصرح فيبا بالوكالة فيكُون امال المشْترَى للشريك المشتري خاصة 


0 رد د 


لأنه ييطلان الشركة بع اوكا التي في ضيا 4 المحَار) "او 
أما إذَا تلفٌ مقدار من رَأس المَال بعدَ خَلْط رأس المال يصورة لا تمل اير فيَكُونُ حَسَار الْقدَارِ المتلَفٍ عَايدَا عل كلبهما الباق 


4:ج سيت ...سسا بد 


عقر ادبي" جره 


ره ثر ه هس ّده سسلتام ست سا 


انظر ادن " ٠01‏ و ولام " أُما إِذًا مير عد اخلط قالظاهر أنه كَعَدم اخلط (الصطَاِي) . 
وَإذَا َف رأس الال بعد الشراء أي أن أَحَدَ اما للش ركد رامق َال الذي وضعه الشركة ولف رأس مال الآخر 


َل وض في لذ يحون الل النخترى مشت أن الذّر كه عل بق وت ارامت الف نأض فى مشت 


26 00 


يشما وََفُ رَأس مَل أَحَد المي بعد ذَلِكَ لا بير حك اذك وليك الفْري الجوع عل الِب الآحر ضيه من 


2م سس سا 
1 اه لير واه 


المْنِ لأنه قد يكون قد اسْترَى النصفٌ كله عن الْآخْرٍ وأدى ان من مَل لَه حق الربجوع ١‏ (تمع الأمر والبحر) . 
او عد انان شر كه عمد شرك عنان ن وَوْضَع أَحَدَهما ماه ديار وس مال والآخر مات وتتمسينَ ديئارا عل أَنْ 0 الريج م وَامحسَارٌ 
لحرأس هاما قا لك اشرق ري اك يي ور نل لبن ر انار شيك الا روعاياة عدر ديعارًا 


فكو الفرس 
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ااا كاف_الكتب العاشر الشركات 
(المادة 1353) تتفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين 


مر كه ينها ويعتَسمان ربحهما لضا أَنماسا فيكو فاه أماسه لصَاحب الائة واتتسين ديتارا ومسا لصَاحب الاثَة ديتار وَللْمشْرِي 
الرجوع ع الشريك الآخر بعلاثة تمان لان الذي دفعه كنا للفرس لأنه صَارَ وكلا عن صاحبه بالشراء في ثلاثة أماس الْفرس 


وقد تقد مَنَ الك منْ ماله (البحر) . 


مه رةه ير م عر ماه سير بر مهبر ساسا ع لاير سسا 


وَقَدْ أختلتٌ في نوع هذه الشرٍ 35 فَعنْدَ مام تمد هي هر هي شر عفد ويجوز بيع هذا المَلِ بن أي واحد من الشريكنٍ والرخ يسم على 
الوْجه المشروط يما لأنّ الشركة قد تَتْ بالَشْترَى فلا تقض ,لاك الال بعْدَ عَااء وعنْدَ الْحسنٍ بن زياد أن الشرِ كه المذكورة 
5 

- الَضَاء المدَة في الشركة الموقتة» كد دي في شرح اد دسا أَنَّ الشّر كه مبنية عل الْوكالَة 3ك يجوز توقيتٌ 0 0 


ره مس سس سمس 5-9 ل 


الغ شد ل فى نز 4 ل الشركة وكل مال يشريه أحَد الشريكين بعد ذلك لا يكون مشار 


0 مخ الشركة فسخ أحد الشريكينٍ] 
الحَادة (ندوس () - (حة عدي اأثر 25 يمس أجل الشريكين» ولكن إِشْترَط أن كل الاح مسفةه ول فسخ الثر كد ما الم 
اد 

فسخ الشركة بفَسْخ أَحَد الشرِيكينٍ أو بإنكاره الشركة أو بقل أحَدها هما للأآخر لا أَعمل مَعَك 
مَل لش ركد مُوجودًا في حَال العروض. 


ما الحكر في المضاربة فهو غير ذَلِكَ أنظر المادَة (ال 474 )١‏ وَاِسَاحَ الشركة بإنكار أَحَد الريك ما ميتي عل اا ده (ال1١و)‏ 
» ولِذّلكَ فَالشّرِيكَ ُ المذكر يَضْمَن حصة شَرِيك: الآخر (لبَحر والطَخطاوي) . 
يرح عَنْ سخ الشركة بقَول أَحَد الشَرِيكَينِ للآشر " لا أعمل معك " هذه المسأَد وهي: 


إِذَا َال أحد الشريكين للآخر بعد عفد الشركة وبعد شراء أمتعة للش ركة: لا أغَلُ مَك ثعاب مَل شيك الحأصر الألينة 


له سير م الس ره 


الدكورة يكو حالصل للشريك البائع ويب عليه ان يدل الأممة إلا لأن قوللا أغمل مَك هو فسخ للثر كه 


تن “جر فر - - - 


وأحد الشريكين َلك لق فسخ الشركة حي لو كان مال الشركة عروضًا بخلاف المضاربة وهو المختار (البحر ورد المحتار) . 
رك أن مل الث في يديم ما ولا لٍَْ له ما با ِكَل تي ايه عن الَْفٍ في مَل قدا كذ أو 


مس وم سم ال ةرم وروت 


عروضًا خلا مال المصَاربَ وإ بعد ما صارَ عرُوًا يت حق المَارية فيه لاستحَاقِ به وهو متمد بالتصرف قلا َك رَبٌّ 
المال. (الحة ور الحر) ٠‏ 


0 شارط أن يفل الس مسف أن هَذَا الفسحَ عَزلَ عن الوكالة. أنظر المادةَ 016 دك لا 0 الشركة ا 
الآخر فسخ الشريك ها وفي هذه الصورة إِذًا عَقَدَ ملام عفد شرك مقَاوْضَة وعابة أحدها وأراد الحاضران فسخ الشركة لسن 


جرال تي ٠٠.‏ عن 


كما فسشها ما ل يعر الغائب تب بالمسخ (رد المحتار والبحر)' : 


مه - سام عي سمه 3 - 


زلة فاحفتك وتتفسخ ولو كا نْ 


0 
فانه 


ال 


م 
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١*7‏ الكّاب العاشم الشركات 
(المادة 1354) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسما 
0 0 اعد اكد 007 شار من مال الشركة ومات: أاء العمل ابه 


طعي .> ارج عر 


325 0 بتاع لتر امَسَائُِ لكيه 
١‏ - إِذَا سم أحد المقَاوضَينِ الش رك بعد ابيع وق المشترِي عل القسخ فلي أن دي عن من المبيع للعاقد وَإذًا أداه لير الاق ا 


سود آ م 


يرأ من حصة الْعَاقدء مادا َي الي بالقسخ وَأدّى ان لأ مثا مَأ من القن 
؟ - إذا اطع المي على وجود عي في ابيع بعد مسح موصن ا 


له مه 


م - إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الشرَكاء مَالُ ارك بضَاعَة للآخر واشترى مضع ع مالا بعد فسخ الشركة فنظر: َإِذًا كان الْستبضِع وَاقنا 
ع فسخ الشر كد الال الذي اشيرَاه يبتَى ا وإذا كان غير واقف اام اش للبائع ل ثراره علّ لكاو وإذا 1 1 ثََ 
ف امال المشْترَى عل المُشْتَرِي المستطيو 
] (الَادة 54" ) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها] 


لد (4ه16) - (إِذَا سح الشريكان الشركة واقسمَاهًا عل أن كن التقود المُوجودةٌ لأحدها والديوث تي في الم للآخر فلا 
3 القسمَدَ وني هذه الصو 537 قبض َحَدهمًا م من النقُود الموجودة شا ركه الآخر فيا ّ أ لسن الذي ف ذم الّاس 1 


3 5-6 وان 


ودر ديياء أنظر اده ؟١٠١١)‏ 


خا ادا تن عه 2 عي ٠.‏ عع و عي مله وده يي 


إذَا فسخ الشرِيكان اشر كد 5 فسماها عل أن تكن المود الوسودة لأحَدها وَالديون التي في الذمم للآخر ار الود ار جود 
لأَحَدههًا وَالْأمتعة أ 5 الكان م ن مع ادن الذي ف لمم للآخر فلا 3 القسمة. 
إَّ هذه الفقرة 9 رع | للمادة (؟م١ (١‏ وني هذه لصورة ا عق ما من الود الموجودة ١‏ ار الل ا أ دين الذي 


وه مرة ا - 


8 في ذم الّاس 5 مشت ركا بينهما وهذه الْفغرة 5 رع | لمادة (١ ١91‏ انر الَادةٌ م١ (١‏ > الوأوالجية ف القسمة ة في الفصل 
الأول : 

[ (المَادةَ ه1١‏ ) أَحَلَ أحد لشريكين ممُدَارًا من مال الشركة ومَات أثناء العمل ]| 

المَادهَ (مهم٠)‏ - (إذًا أَحَدَ أحد الشَرِيكَينِ مِقُدَارًا من مال الشركة ومَاتَ عا ث0 به مجهلا نستوق حصة شَريكه من تركتد. 


أنظر احَادَةَ 1٠م ١‏ إذَ د د ايحت في ش ركة عن أذ شرك موص دارا من مال الم ومَات أنمء العمل به به جه 
حصة الآخر فتستوق حصة شريكه من تركته. أنظر المَادة 601 الْبحر) سواء كَانَ هذا المال عينًا أو ديئاء وذَلِكَ ا 
لمكن ملا ًا في ال رك ملم انها جأأه ل كنت امرك فين موب مِنْ ذم لأس وق دون ان َلك م 
الضمان لكن إذَا عم أن رارك ببعليها لا يحون وار ادعى الْوَارثُ العأر انكر الطالب إن فسرها اث َال هي كنا يملكت 


مت هرهم 


صَدّقَ (رد المحتار) 0 
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ه. الفصل الخامس في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة 
(المادة 1356) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض 


ول قَالَ حي الْأَسْباه ه يعدم الضمان د اتجهيل؛ إل ا القَوَلَ خطأ (العلحطًا 
[الفَصل كامس في شر كة الأموال والْأَعْمَال والوجوه مِنْ شركة الممَاوضَة] 


م« مرق 


[ (الحادة )0 امفاوضان كيل بعضهمًا لبَعضٍ] 


ععاءفة 2ع 


الفمن الخامس / 
في شٍِ شرك الامو ال وَالْأعْمَال واو جوه من شٍِ شرك المفاوضة) 


المَادَةَ (دهه) تر ا ا لض را وا الثاني وعليه فا نفد إقرار أَحَدهما في حَقٍ نفسه يكون 
ذا ني حي رك عل ذَلَالجه وَأ أده ب فر أ يقاب ما هه وبا نَل أ لون بن 
أي نوع كن منْ المعامكات اللي ف الشركة ليع والشراء والإجارة يرم الآخر أَيِضَاء وَكَدَِكَ ات اعد ررد 


الاو باليب» كلك ما أخاراء أجدها ور أن ,ده لاع والي) 


0 


ف ا قاعدتان: 


ي) . 


- 


المَاعدة الأول - مي شي ىولم أحَد موصن سيب كالتجارة والقصب والْكَمَالة يَرّم الآخر أيضَاء وقد ََأْتْ هذه الْقَاعدَة يسبب 


ل سد عه 


كمال الشَرِيِكينِ ًا لضي ا 


القاعدة الثانية دك شي لت عد لمفاوضينٍ من التجارة اماه ريك الممَاوضٍ المطَالبَة ع ربع وهذه المَاعدَة تم 
أيِضَا عَنْ وكالة شيك بعضيما لبعض 2 متفعة للشريكين العا انر شرج ادن قعما وععنس) 


يتفرع عن القَاعدة الأول الَسَائِل | الاسية: 


وده عر ه 


مسأل الأول 


1# مع راقن ند مه سه لس ع سه ولاير ا سه 


الْمَاوصَانِ كفيل حل م يانه ف المَصل الثاني أي في الحادة ا وعليه ف 007 إقرار أحدهما في حقي نفسه 
ا 00 ويكوث إفراره موجيا ملام َال يكُونُ الإقرار المذكور ناهذا في حَق ترك عل ذلك الْوَجْه فيما دا كان 


رار الور د قل وقع وق ل من لا يجوز ماهم ١‏ أن هَذَا الشريكَ المقر قد أقر بام وبق وَهوَ مقْتَدرُ عل استكنافه وإيجاده ان 
٠‏ ذا أَقَر أَحَد المَاوصَينِ بدن نِ لأجني َر 1 أن * يطَالبَ باتغي مما شَاءَ 

انظر المَادةَ (544) ذلك إذَا د أَحَدُ الشرِيكينٍ يولي سَبْبَ الدينٍ كقوله: قد اشترَيت من فلان كذَا مالا عمْسينَ ديتارًا فكا يرم 

المقر بحسن ديار يرم شري أيضاء 


كلك لو اد أَحَد عل شيك يشر كة مفَاوضَة : فَائَا: إن لي في مت من كن الال الي ا ا 


2 


لاما مه 


20 ََ َو وَّ افر 


حلم احد ها روك !ال يرم لدي الاين أن إقرَارَ أَحَدهنا قار الاين ال اير اح الشريكي يانه نون 
شريكه سَبْبَ الدنٍ فلم الريك الآخر التصف 
قط سب الكفَالة أي النم الي ولا لقره > أن ذا أ لِك ك أن َيه هو الي نَل سب الدنٍ وحده فلا يم اريت 


-ه 28 ل ا ساعره 000 ال عد ارلا .ارا ع تنه ور 


الار أي شي (الطحطَاوِي) :مادأ قر لَنْ لأ تجوز شبادته كم (وهم أصوله وفروعه وروجته) فلا نفد إقراره عل الممَاوضٍ 


5112161208 ١+: 


١'_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ًٍ رأ ي الْإِمَام لأعقم 0 الأظهر أنظر اناده تلمتين أما عند الْإمَامينٍ يْفْدُ عل الممَاوض (البحر) . مثلا أو اق لأصواد أو 


لفروعه ار ولو كانث معتدته الْبَائنَ قلا ينفذ إقراره في حقٍ شَرِيكه عن الْإِمَام وهو ظاهر الرواية بل يِسْرِي إقراره عليه فقَط 
ررد حاورا 

المسألة الثانية ا أَحَد الممَاوضَينِ من أي نوع كان من المُعامكات الجارية في لش رك أي لجَارْ والممكن الاشتراك 
فها ولو لم يكن فيا شرك اع وَالشَرَاء وَالْإجَارَةِ سَوَاءٌ كن لنفسه أو كان للاحتياجات لتجارية وَالْحامَكَات المشَابَة ضما 


التجارة والاستقراض والْكمَالد ةيرم لآر أيضًا بحسب عله وأو بت ت ذَلِكَ أي ممت المعامة التجارية والعصى :راكفا بالأثر 
رار أحَد لمقَاوضَينِ أن غرر الصَمَان ف هذه ذه المواضع يفيك مَل الأصل للضامن فون بمعنى التجارة. 0 الشريك قَ 
ا ا 3 ارا والاستتجار بنفسه ولو ل جره لسر فأرهها مها 

َِدَاكَ قل في المجاد بن الات في الك مَل أذ ل عل الريك مد مر ل تنلات 


عد به ره رد ير ل سس عو 


الخاصة الشركة فسواءً كانت تلك المعَامكات للش ركد أو كَنَتْ لنقسٍ الشريك الذي أرق تلك المعامكات فالحر د ورت 
المسولية عل الشريك في المعَامَكات التي جْرَى لشَخْص الشّرِيك فص ا وه الحادة (/اه") . 
ويد الوم أنه ذا ادَعَى عَلّ أحَدها قَلَهُ تَليفُ الْآخرٍ (الدر الُخْمَارُ) . 
ولفَصَلْ الْآنَ المعاملات الوارد ذَوْها في المسأَلَ الثانية: 
داالم هرت عل الف الكريك اليم دن سواه العو 
دا 4 د الريك مالا وقِضَ القن وتلفٌ الال قل ص ابيع للشري مرب عل الشريك اباقع ررد قن المبيع: 
كايا - إذَا أقيلَ ليع ْم رد د ان مض ورتب في هذه الور دين في ذم الريك البا ئع. قَالا - إذَا ضبط المبيع م ِالاستحفَاقٍ 
ني لي فََنْبُ عل الريك الائع أن يد عن المع ليه 
َايعًا - إِذَا أ لمشي بناءً في العرصة 3 المشتراة ثم ضبطتث الْعَرصَه بالاستحمَاق هيترتب دين المشتري عل البائع يسيب مها الغروره 
أنظر المَادة لكقدا» 
اا ذا 3 ايع , أَحَد الميارات فَيلرَم إعادة م ليع لخر دن طٍ الشريك البائع مِنْ أَجلٍ ذلك 
سَادسًا - إذَا رد ليع لتبائع بسَبْبٍ قاد المَقْدِ فَيرَم عل البائع أن يعِيدَ من المويع لمشي ويترتب َك من عل الشريك البائع 
روات تل الشرياك [انع مسري على الوم شري 
١‏ ور فق الشراء عل المشْتَرِيِ 0 َموي عل وجوه عديدة وهي: 
أ - يكرتب علّ الشريك المشتري في الشرَاء الصحيج كن المبيع: 
ا - إِذَا تلفَ ليع في الشراء القَاِد في يد لشي أو حَدَتَ حالَ َنم مِنْ إعَاديِ يجب عل الشِيكِ لمشي أن يعي باع 
قيمة المبيع إِذَا كان من القيَمِيات ومثله إذّا كانَ مِنْ المثليات. 
انا - إذَا نلف في يد المشْتري مَالَ بعد الْقَبضٍ كن قبِضْه بطريتي سوم الشَراء مم تَسمِية القن قرم الشّرِيكَ المذّكور صَمَانْ الْبَدَل. 
00 كن ابيع في البيع القاسد موجودا عينا في يد المشتري فََم لمشي عات هل يلم بيع ذَلِكَ الشريكَ الآخر؟ 

- الإجارة» ب؛ عن الإجارَة أيضًا عل السام دن راض وجوه عَديدَة وَهي: 


ومع ورداسَ 


9 رم الشريك المستَأَجرَ في الإجارة الصحيحة الاجر السميه 


5112161208 ١همه‎ 


١٠‏ الاب العاشر الشركات 
اه يم اتيك اتج في الإجارةالقَايدة أب ابل ونب هده عل اليك الآمرحَمبَ لكف 
ثالن: ذا أَِرَ أَحَد الممَاوضَينٍ قرسا لآحرَ مساج أنْ يطلب مِنْ الموَجِرٍ لم المَرْسٍ المَذكورَة > أنَ لَه طَلَبَ اللَِْمٍ ” منْ الشّرِيك 


الأعرج 
رابعا: عل الشريك لسار َه الترَابٍ وَالْقَمَامَة اي َرَاكنْتْ في المأجور أَمَاءَ مذ الْإجَارَة حَسَبَ المَادة («0ه) . 


خَامِسًا: إِذَا انْقَضَتْ مدة الإجارة وأراد الموجر استلام حون قرم الشرِيكَ 0 0 ران 0 حست اكد 
30 م ا 


را عي مين 7 امبر 6ه 


)7 0 
00 ن جد التريكين جيرا را شرك و عن فعله وصلعة مر وخبار ل الشريك الْأَجير صَمَانُ (أنظر المادةً 
51١١‏ 


َل يلم سما في جميع ذَلكَ عل الريك لاخر 
4 - المعاملات المشَابِبة لضَمَان التجارة 5 بار ة عن الغصب وصمان الاستبلاك اأوديعة لوقه السك دار ار 


ا وما أش شه ا ار إِذا عَصَبَ أحد اصن ملا في يده ل المماوضَ اد هذا ل أن 


00 ه. ه. را هئ 


نس لد 0 أن ِفْرضَ مَل 24( 
5--- أو كفل اد الريك بأ 0 عنه ويا جني وَيوَاحَدَ الشرِيك الْآخر عد الْإمَام الْأَعظم لأن الْكمَالة بالأمي وإن 


ويس و سله 3 هه ماسّعير وو 


تكن ابتداء تبرع إِلّا أنه كا كان للك فيل حَن جوع عل افو عذه في موص اي خلامً ما لمم مع لكن عام لون 
ص قول الإمام. ما في الْكَمَال اللي لا م وفي لْكَمَاَه النفسية فلا يوَاحَدٌ الشرِيكَ الآر الذي ل يكفل لأَنَّ هذه الْعقُود هي 
ٍٍ ابعداءً وبِقَاءٌ )ا 0 صّحطَاوِي وجمع الأم) 3 


و7 ع ا 


ويتفرع عن لزوم ذلك للشريك الآخر كروما للشريك الذي يَاشَرَهاء المسأَلة الآنية وهي: 


رَ اذى أحَد عل أحد لمكي بحن أجل ع الات وله لين بدك أن يدي عل ارون به لين فا 
نكل المدعى عليه عَنْ حلف الِْينِ فَيرْم التاكل المدعى به ما أنه يرم ذَلكَ الشرِيكَ الآحر لِأنَ إقرار أحَدهما هو بحك إقْرارهما (الببحر 
َلطحطَاوِي) ٠‏ 

لاه أوادسى أحَد عل الريك اضر كن الل الي باه شري الا ولعدا ا ل مك 


هَذَا الف عل هو فعل الْعَرِ ثم جَاءَ العا فَله أَنْ يحلمَه عل البتّات لأنّ الفعل ذ تلد (البر والدر امن والد را ار كاده 1/8 

مييق - إن اين الذي ينرم أَحَدَ الشرِيكين في المسألة الآنّة لا يلوم الآخر وَدَلِكَ أو باع أحد الْمَاوضَينٍ للْممٌاوض الْآمرٍ فشا 

0ك التي اا أذ بع أحدالْوِسَيٍ لف مأولات بحا في ته جيم نك اليك امف 
قط وَل يم اليك البائع مثا مي (البخر) . 

قبل في المجاد في العاملات التي تجرى الشركة فيا " لأن الينَ الذي يرب في ذمة أحَد الشريكينٍ من امات لا تجرى فيا 

الشركة ترم الشريك ريات رَتلْكَ المعامكات اير رم الشريك الآخر سَيْءٌ منها كَالمهِرٍ وبدَل عتالَة ديعن وكأرشٍ الجناية 


511216120 ١5 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


التي تمع عل إِنْسَان وك الصلج عَنْ دم العمد وكُتفقَة الزوجانت وتمَقَة أرب له لا يَصح الامْترَاكُ في ذَلكَ ذلك أو بروج 
أَحَد الممَاوضَينٍ ا تي ونس ار قرت افر قط ولا يرم م الشريكَ الآحر سَيءٌ منه كا أنه أو عد 
د رك مفَاوْضَة مع امرأة نم تت ل 


المرأة مع زوجها ع مسن ديئارًا عل المرأة اكور ةفع اللمسين ديكارًا لزوجها ولا عاب الشريك بشيءٍ من ذَلك. 
وكَدَلكَ ا رس عل أَحَد الممَاوضَيْنٍ مِنْ أجل الجرح لطأ أن الدعوى ات لين دَى الاستحلاف قلا ستحلف 


في الاح لبر ورد المحتَار) ٠‏ و كَدَلِكَ باع ادها مر رد رده عل الاخر يالعيب 00 ليده كَدَلكَ ما اشترَاه أَحَدَهمَا 


رر بردوّه لبرسّعمر هم لل عبرو وم 


يجوز أن يرده الآخر الي با رده هو. 


وما يطالب أَحَدَها سل المَالِ الذي باعه للمشتري يطالب الآخر يذَلِكَ (ال 


م 


ندية) أمَا في شرك الْعنان فَالحكر خلافٌ ذَلك. أنظرٌ 
ل 
و يطالب أَحَدَها َس الاجر الذي أجره يطالب الآخر أيضًا الم ( (البحر) وقد بن انقا. 


سس ل ل 


0 عن القَاعدة الثانية اسيل اآتية وهي: 

سأك الأول - لد الشَريكَيٍ رد ابيع الي ااه ريك اليب لبائع > ديز في الفقرة الآتقة. 

الْمُسأَلة الثاني - إذا أَجْرَ أَحَد الشَرِيكَينٍ نَفْسَهُ لآخر فَلشّرِيك الْآحرٍ طَلَبْ يدل الإيجَارٍ من المستَأْجر. المسأَلد الثَلَُ - للشّرِيك طَلبُ 
بدَلِ إيجَارِ مال الشركة من المستأجر الذي أَجَرَهِ الشّرِيك لآخر المسأَلة الرايعَة - يا أن لأحَّدهما قيض المبيع الذي اشْترَاه الآعر 
َّحَدهما أيضًا َال ليع الذي باعه الآخر وتكونٌ هذه الإقَالَةنَادَة في حَق الاثمين. 


و ها ولع 


المسأ]د الخامسة - يا أن لأَحَدهمًا الاستتحصال ع شَِ الال الذي اك أي طَلبَه » منْ المْشْتَرِي لخر أيضًا هذ ل فإذلك ليس 
دري الماع عَنْ تلم كن ابيع له يداعي أله لد يكن الَْاقد. 


الل أن ُو الَف ُو في م ركة الَاوْسَة عل لماوعل َك مما ولا ماسُ عل رك ايان أي عل الم لَادة (لالاسا1) 
لا المنادية ". 


ملا ترج و مع اع ول يكذ لزي نافسع و عر مركن قش لقن بن اطي وو حل فزي ف 
أما إَِا كانَ المشْترِي عَامَا بمَسخ الشركة فيمكنه دفم منِ المع للعَاقد قط وإذَا أخطاه العرل ا دن عنضة الكاف ال لطر 
0 


عي ذخ ة رمه 


المسأَلد الثامئة إن كفلاحد دعا أَحَد المماوضرن َلْممَاوضٍ الآخر مطالة ذا الكفيل. 


(المادة 1357) المأكولات والثياب وسائر الحوائح الضرورية التي بأعدها هد الناروضية 


مولع اس شه م2 


الس التاسعَة - وَعَصَبٌ أَحَدَ مَل ص َحَد الْممَاوصَينِ فَللممَاوضٍ لحر ماله العامة الس + 
1 (الَادةٌ /اه١)‏ المأكُولاتٌ وَالعيّابُ وسار انوا العروؤوة الى يَأَخْدّمًا 8 المفاوضن] 


5112161208 ١ةهما/‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ماده (0ه ٠1‏ ) - (المأكُولات وَاليِاب وَسَائرٌ اواج الصرورية التي حدما أحد المماوضين لنفسه وأهله وعياله تكو له ولا يكون 


هرادم سم ههوّه 2 


لسري حق فا لكن يور بائع ماب شيك بن تك الأياء يحسبٍ الما أيَْا) 


إِذا كانت الأمرال التي اشتر تاها اعد الْمَاوِصَنٍ من الأموال ني تجرى الشركة ها فون د ميري للّر 6 أن م م2 لد 


المساواة» و مُفَاوضٍ من موصن قاعم مام الآخْر في التَصَررف قات شرا أحَدهه 7 كاشتر شترائهما ع وَذلك إِذا | رق 1 


مفَاوضٍ مِنْ المقَاوضَينِ مالا بصَفْفَة : صَفْقَة عل حدة فكُون كل م مشتر منهما قد | ترَى صف المْشترَى لنفسه واليِصف الآخر لشريكد يحم 


عدم 


اط ل و و روم هه ووم م 


َي ع يحون ل وض من الفوسَندَانا لك يضبٍ قن الى را اناما بن َه الي َف 


رح ماسر رع “عاو ع و ا يه 


بخلاف ما أو اشترٌ تريا الال 5 ين سََْ اده ابجع واد مما ل سَاحهه يي أن عن واحد مما ا صر ولا عن 


ع ع ع صل 


صاحبه في ذلك اسن نوكي أله لو اشاريق اعد الممَاوضَينٍ مالا من الْأموال التي كري فها أأشر كد وأشبد عند الشراء أن الشراءً 


تسد وَحررَذَِكَ في حم أو سك مُون َال الشركة لِأنهُ لا جُِ د لاوس مر مَى الا يدون رَاء لآو 


همه بر رم وله ّرم ع هيوسم 


(البحر وانكبيرية) ٠‏ ولكن سق من هذا الضابط مسالتان: 
مسأل الأولّ: وه أنَّ الأكولات كيز وَالُْموسٍ وَاليَابٍ والدَار التي يسَْأجرها أجل السَكْقَ وَالْكارَى اَي يِه لهاب 


ل ل ا لود 


ع اه :1 . عن 1 سه سار 


وَهذه الْثْرَة من هذه المَادَةَ هي استحسائيّة ووجه أ لمان هرَأُ حي عفد اكيم كل شرك من الريك أله زم 
الآخر مذةٌ انعقاد الشر 25 طعام وياب له ولعياله ول يقْصدوا حين الْعقد أنه ر. ْكَ لَه ل الريك وَإِدَِكَ هه التصَرقَاتْ 


2 هه 2 بعس :عر - 2006 مه لم سير 


مسياة لاله من مممَصَى المقَاوَضة والمستئى منطوقًا 85 صَرَاحَة ل ' الدر المخمَار وَالطحطاوي والدرر". 
ل 0 اشرو له 


كه . 0 


حي به ب . ٠‏ ابو بين" ار , “بمو 


تونق سس عب بين الب فرك 0 ولذا 0 اس 0 


أذ“ 7 هو 


عليه إذَا 9 4 0 طرف 0 0 لفْركن 00 إِعطَاوُه منْ رَأسٍ مال 


ةل الضمان لجع يوت 1 لنََاوِي في وأْسِ الَلِ قب شرك الممَاوضَة إِلّ شر كه العنان. وَذَلِكَ إذَا عمد 
ُ مهناف 3 يوضع كل مهما مال ديار وَأسَ مال شرك ثم اشترى ريد بَعَدَ عَقْد الس ركد اس ويه 


رحتني > ٠‏ عين. عو رحبل هيد ا ع نر ند ره5 مه ف َس 


0 فللبائع أن يطلب المسين دينارا مِنْ رَيد حَسَبٌ الْأَصَال واذا 2 زيد هذه االمسين ديئارًا مِنْ مال لش ك2 البائع فيمًا أَنْ 


مه 


موك هّه مده دم بج ها ع #6 مر م4 


نَ ذَلكَ مال عمرو فَيلوَم رَيدا أن يَضْمَنَ لعَمرِو َمسَة فين دا وَلكن لا يرا صر آخر على شرل لمْماوْصَة قبل الضمان 
207 َس مَل كل مهما سه وسبعِنَ ديرا يي السَاوِي في رس لاما ذا أدَى ريد سه وَالْمِْينَ يناوا معان 


مذو ا وَأ مَل عو إل ةد وى أ مَل ويد ةوسن جا قب ركه ةر نآ 


8 - 


وكذلك للبائع هنا أن يطَالبَ عر اْمْسِينَ ديئارًا حَسَبٌ الْكَمَال وإذا ا عرو امْمْسينَ ديار للبائع من مال الشركة فيِما أن 
نصف هذا المبلخ هو مَالَ عَمرِو وَأَدى مِنْ طَرَّفٍ عَمَرو حَسَبَ الْكَمَالة دن ريد عمو حق الرجوع عل ريد يالنضٍ المْذكور ولَكن 
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غود جد عر اع 


ما إذا رجع 0 ا 57 يد 08 وقضه 0 اس مَال عرو 0 ماثة ديتار 5 5 مال يد د 


ع ## ٠.١‏ سيق ند 0 


وسبعين دينارا نقَابَ حيائذ 0 المفاوضة إلى شرك عنان. 

وَكَدَلكَ إِذَا أدى ع نالع من مَل َي للق فلا ل ملا يلح أذ يحوت رأ مَل بذك تقب رك الا إلى 
1 شرك اْعنان قبل ألإعطاء والتأدية فيما ]ذا كان الإعطاءً من مِنْ أي واحد من الشريكين. 

وَذَلكَ إِذًا اعََبَ ريد هذه امْمَسينَ دينارًا من كر وَأَدَاما لبائعه ين الاتيَاب لض عكلكاشر أ المقارفة ِل شرك عنان سيق 
نصفٌ هذه امْمَسينَ ديئارًا االق 1 أداها لبائعه لعمرو لها ماله عاص اذا 0 هذه اْكَسينَ دينارًا وَأدَاهًا للبائع دك تََقَابَ 


0 


2 المفاوضة ِل شرك عنان حين الاتباب وَالْعَبضٍ و 2 عل يد باللمسين ديئارًا التي أداها للبائع» ولكن | ادق ذلك 


ن ُوضي ع اط أن مون وس مَل رك وا عن الي ا ويد لي لا يرح عل لاوس أمَا | 2 
روث رجه رع فد وَاستوقٌ بَدَلُا عَنْ ذَلِكَ مَالّا صابلا لَأَنْ يكُونَ رأس مال شرك قاب ش ركه 5 الممَاوضّة إلى شرك 7 
مَلا: إذَا أدى ريد لبائعه مَايلَ ديه اين دارا مين شَاة ان ا ا 1 1 الممَاوَصَةَ ما إِذّا أذى عرو 
ان يا يري برها ا را حل ل لاوس أم دا جم رو دك عل ددبي دا اتام 


هر ره 2 سلهةلم 


نه ندا َب شركة المَاوْصَة إلى رك الا ماحد من ويد ند الرجوع َي دلا عن الي ديتاا َه قل را 
خا عل المقَاوضة (الشَبلي ورد المحمَارٍ والعلخطا وي يادة) ١‏ 


و ع كاه عيه عر .8 


د شراء هَذْه الْمَرسٍ لتفسي خَاصة ول يسكت 


5 


- 


كه 2 
| 


الَسَاَلهَ الثانية - لو قَالَ أحد المْمَاوضَينٍ لآخرأر 


(المادة 1359) عقد الشريكان الشركة على أن لكل منبما أن يتقبل ويلتزم أي عمل 


الممَاوضٌ وَقَالَ لهب 3 خُذْهًا لسك فَأَحَدَها يكو الال المُشْترَى للْممَاوض الْمرِيِ خاصِة؛ أما وقال أحد اومن لأحر اريد 


شرَاء هذه الْقَرسِ لتفسي خَاصِة وَسَكْتَ الْآخر فَاشْيرَاما الئل فكو الفرس مقر كه (الولواجية) . 
المَادةَ (مهم) - 3 إشترط في شرك الأموال أَنْ يَكونَ الممَاوصَان مَسَاويٍ في معدا َأ الاب وني حِصَصِيمًا في ال ترط 


أيضًا أن لا يكونَ لأَحَدِهمًا َال غير رَأْسٍ مَال ال ركد صل لذن يون اس مال لسر 6 أي نقود أو أَمُوَالٌ في حكم النقُود. ما 
إِذّا كان لأحَدهما مال عير رَأْسٍ مال الشركة لا يصلح أن اس مال لسر وم ا ذه 
آم ملا عر بلاس يشرط في غك امال أي في شَ ركه المَاوَصَة في امول أن يكُونَ الممَاوصَانِ متَسَاوينٍ في مِقَدَارِ 
رَأْسِ المَالِ وَفي حصّصيمًا في 3 إشترط أَيِضًا أَنْ لا يكو لأَحَدهما مَالُ في يده أو في يد مستودعه 00 ابِدَاء قا 5 


هه هه م ه هس ّمه 


مَال الش ركد يَصْلْحَ لَأَنْ 50010 مال للش ركد أي نقود سن حك الود كَالذَهبٍ والْفْضَة اير المسكوكين أنظر المادتين 
(ل#سروءعم(). 
لِدَلكَ © يشترط تَسَاوِي ران الكل راعه السريكسن يعم لان كون رأَسَ مَال للشّركة ابعدَاءً أي حين عَم الشركة ترط ذَلِكَ 


2خ .عام عدم 


نا أْضَد َكَل مَك أَحَدُ الوكين مَااآر ئناه عفد الث رك ساح لحا واس مال للذركة لا تح ركه الاو 
َيه أو كانَ رأس مال الشرِيكَينٍ متَسَاويَا جين عَفْدِ ركه لمَاوصَة مَك بعد ذَِكَ أحَدها مالا صَاا لإِتحاذِهِ راس مال للش رك 
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سسا 


بطري الطبة أو الصدقة أو الوصية أي دخَل في يده أو ورت مال كهذًا تبطل شَرالّه المقاوضة (رد الحتار) : 
اما 1 كت لأَحَدهنًا مَالُ غير رآسن مَالِ الث ركد ل صلم لأن رض مال الشرك كن يكُودَ عاض أو عَمَار ودين في 


مه آترَ دهي أو فضّة لا يضم بلاوس أنظر المادتينٍ (41"ل وم" () أَما إِذًا توق مورت أَحَد الشريكين وَوْرتٌ و التي 
في ذمم مم النّاسِ قلا يصْرَ ذَلِكَ بشركة المفاوضة ولكن إِذّا بض واستوق تلك الديوث ل ل المفاوضة إلى 


وما 


عنان. أنظر المَادَةَ )١٠"5(‏ . 
[ (امَادة ومس )١‏ عَقَدَ الشريكان الشركة على أن لكل منهما أن يتل ويلقِم أي عَملٍ] 
اد (5ه٠)‏ - (لذاعَقَدَالمكَانِ في كة َال الم رك عل أن ل واد مما أن يََََ ويم أي حل كن وَأ يحون 


ل سس له م 9 عن ٠‏ يج و مره ات ند 


العمل وَمعدٍ بد وي ومتاوِيٍ في الت وَالصَرو وأ كود عل واحد ممما كفلا سانب عل دهم َي 


مين 4 


الشرِ 5 فكون مفاوضة. تجوز في هذه الصورة مَطَالبَة أي اليا ة م الحانوت» وذ ادَعَى تَخْص عل أُحَدهها 


ع جاع وي: :2 لد كر اس ١‏ ليع ار ا . لامر اله وود لير ومم 


متاع واف انحدعنا ققد إقرارة بحي .وار ألكه الآحر) 
ذا قد الشريكان في شرك امال الشركة عل أن لكل واحد منما أن يبل ويم أي عل كان يعني سوام ؛ كانَ الريك المتميل 


َادرًا عل إجرَاء ذَلِكَ العمل أو غَيرَ ادر 6 أله يجوز التعميم أن قَالَ في لش رك يع الْأَعْمَال 7ك الحَادة 181) د 
ون امي لومت ب سوي موي في الف وَل وَأ يحون حل واد مما كفا لخر اير بض اعدف 
سب الشركة فون هذه الشركة شرِكّه مفَاوضَة 0 المحتار والبحر) . 


ولا رط في شرك الْأَعْمَال 9 كن بك الأَعمال من الأَعمَلٍ المتَفقّة ب لا يشترط فيا اتحاد المكان. فإذلك حور أن تكون تلك 


سَّ 


الْأَعْمَالَ من الْأَْمَال المتفقّة ّ يجو أن تون من الْأَْمَال المختلقة 3 ان ذلك ف المادة ةا 1 اتفاق حَيَاطِينَ ع 
الا تراك في الخياطة أو صباغين على الا شترَاكَ في الصباغة هو مِنْ قبي الا. شْترَاكَ في الْأَعمال المتفقةء ا أن ١‏ تراك خياط وصبا 


هل سا سبرس 


في امحياطة والصباغة هو منْ قبِيلٍ اراك في الْأعمال المختلقة (الولوالجية بإيضَاج) وبما أن كل واحد مما كيل ! لخر عاب 
الصبءً , بالحياطة وله أَنْ سدم الأجير أو لمعيرَ في عم ذَلكَ الْعَمَلٍ الذي لا يقد عل عله أن الش ركد عمولة عل لوك (عبدُ 


وعرم هه امه 


لحلم) ) > أنه لا يط أن يحونَ الشيكَانِ في ركد الْأَعمَالِ في حانوت واجد أو بلدة واحدة بل لكي مهما أن يشَلَ في انوت 
آعر أو ححَلٍ آخر لِأنْ المع ها لا يََاوَتَ (البحر) ٠‏ ولكن إشترط في شرك الْأَحَالِ أن يحور العمل شَرطين: 


و 


الشرط الأول: أن يكت العمل اا ا تح اكه في ْمَل الحرام كلا يراك في السرقة. والقصب والارتشَاء. 
الشرط الثاني: أن يكُوَ ْمَل ما جور الل فيه ون نالعال تق الجر عليه كله و 


در» 


والقرآن وَالْكتبِ الشرعية ره لك اثمان ف عم الْكُتَبِ الشرعية ا انر المادة (١ة/)‏ 3 ولا يجوز الاشتراك ف الْأَغْمَال الى 


- هه 


0 التول فياء ذلك لو اشتر ترك اثمان عٍِ أن إستعصياً ونسألة الناسن وأن ن يقتّسما ما يكسبانه من الاستعصاء اول ماص 
5 ا فلا يجوز. أنظر شرح الحَادة عمنل) ( عبد الحلم) . 
ا 58 الصوزة 0 0 0 - ان 0 ار دل د الآ ع الجر 50 الخاتوت: 


7 2 7” 7 
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حسب الشركة والكفالة ولكل منهما أن بلي اله من صاحبٍ العمل ون القَامم بالعملٍ غيره (القهستاني) انر القَاعدة 
الأول الواردة في شرج المادة (ده1١)‏ . 
وذ ادّعَى خص عل أحدهما بتاع وأقرَ أحدهما فينفذ إقراره حت ولو أنكره الآخر ويلرزم الآخر يإقرار شرِيكه. أنظر المَادة (<ه"١)‏ 


(المادة 1361) اشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة 
مدآ 0 - (إذاعَفَدَ امن الشركة عل شراء الل ليه عه عل أن يكو الال المشترى ونه وربحه مشترك بيهم مَاصفَة 


م 2 سر ني > ير اي لطي ٠‏ لني 


دس واحد ما كفيل الآخر تون ساوضة را وجوه) 
إِذَا عمد اثنان الش كت واشترط أن يكونًا أَهلًا للوكالة وَالْكفالد على شراء الال سيك وبيعه قد عل أن يكون الال المشترى وكُنْه 


إِذا بيع م لكر ووه مشارك وأنه بلرميها كن الال ارق ل 1 واحد دما كفيل الآخر بالمال شكزن عناومة شرك 
و لت سيك القاوضة عفد الث ركد فلا يلزم بعد دلت الفط كه لاوس م يعمل في شرح الما 


عاج مه 


الانية 2 جواز هذا انوع من الشركة 0 الْقصد بن الشركة تحصِيل ال هذا من لتو فَكُون كل شَرِيك منهما 


في نصفٍ المَال المْسسَقَاد أصيلا وني النصفٍ الآخر كل تتحقق الشر كه ف الال المستَقَاد (البحر مانا 3 تر الوجوه 
ور رة مطلقّة فَصرَفٌ عل ركه الْعنّان ا على التعارفٍ والاختياد البح ذا 1 يقن 1 الشرروط المذّكورة فتَكون الشركة 
عر عنان. اع اماد (؟5١1)‏ اه من هذه الحادة ومن المواد الانقة أن روط ار تل ٍ امواضع الثلاقة أي 


شََ ماهس ل مه مءعّه م 


ف شرك مول وشرك الْأعْمَال ورك الوجوه» وإن معن المفاوضة ف شرك الاموال رع حَفيقي 0 ف شرك الوجوه 


َالظاهر أنه يجَازِيُ 5 المحتار وَلقهْسَنٍ) . 
] (المَادة 1) إشترَط في عَقَد الممَاوَضَة د لظ المفاوضة] 
المَادةَ (1+1) - (شترط في عمد الممَاوضَة ذَيْ لفظ المماوضة أَو تعدَاد شرائط المفَاوَضَة ذا دوت الشركة عل الإطلاق تَكُون 


عنَانًا) رط ف عفد الممَاوَضَة النص ع الممَاوَضَة أي د لظ المماوضّة أو التصريح بمعنى الممَاوَضَة تعد اد شروطهاء ومعقى ذلك 


501 6 قرس خا خز. لز ره ع أ رضي عو ممه 


ان المفاوضة تعد على صورتين: 

الصورةٌ الأولّ: تعمد الممَاوَصَة بذكو لظ المْفَاوضَة فَلدَلكَ إذَا د لفْظ الممَاوَضَة قلا يبَى َه حَاجَه اذكو + يع شرو الْقاوضَة لِأن 
أكثرٌ اناس لا يعلمُونَ ع شروط المقاوضة : التصرع يلفط المفاوضة يقُوم م مقا تيص عط شرَائطها حَى أنه إذَا في ترك 
نظ الممَاوصَة و1 يكن الشريكان وَاقفَينِ عل مَعنَامَا قيْصِح أَيضًا لأَنَ لَفْظ الممَاوصّة ظ من الألقَاظ الصريحة وَلَا تحتَاج قاط 


وده م 


الصريحة إل النية عت إَّ لفظ الممُاوضَة 7 0 المسَاواة 5 ص لش رك َإِدًا اد ايت أحكامة إكامة لظ ل مقام ا معئ. رد 
لحار والصَحطَاوِي الجر وححع الأخير والدر المنتّى) . 


لصورة الثائية: تعفد الْمقَاوَضَة جميع شروطها مم عَدَم قط الممَاوصَةء فَِذّلكَ ذا بِينَ معت لفظ المفاوضة أي ذَكّْ جميع 
الشرروط اْواجب وجودها 8 الممَاوَضَة اع مش المقاوضة التام ع 1 الممَاوضَة أن الاعتبار للمعاني لا الألقاظ وَالمبَاني > 
جاء في الحادة الثالثة درن ٠‏ 


حون يله 2 يريمن #برد “نفر:” ' نير هه بعرو 0 اي ا لي 


ملا لوال بالغ لالخ آخر: نف شَارَكتكَ في بميع ما مله من النقود الصَادة لَأَنْ مَكُونَ رأْسَ مَالِ شر كة علّ أن يكُونَ جميع 
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ما َلك م التقود الصالحة لَذَنْ تكون رأس مال شرك راس مال الشركة َل أن اشتغل في حموم التجارات واشتري 5 بالنقد 
يس ةيحد ع افا اَذ أذ يكو حل أ حفل اخ جيب في وم من التطرة وأ 
الآخر يالقَول فتَكون قد عَتَدَتْ شر كه امنا المماوضة بر جميع شرَائط لممَاوضَة 1 الختر) . : 


50 


وكدلِكَ قد عقد في اماد (القه"1 .5م () 1 مفاوضة عمال 0 مفاوضة ا جوه بتعدَادِ بيع شرَائطها 30 د الْختَار) 
0 3 الشركة عل الإطلاق تكون شر كه عنان. 

امَادَهَ (0<؟؟() - (إذَا فقَدَ سَرْط من الشروط المَذكورَة في هَدَا المَصَلٍ عل الوجه الما تتمَلبَ المفَاوْصَة عتانًا. متلا إذَا دَخَلَ 
إِلَّ يد أحَد منْ الممَاوضَينٍ في شَركة الْأَموَالٍ مَالُ بطريتي الإرث أو المبّة فَِذَا كن مالا كود بعك لأن 50 مال ش ركد 
قاب ب القاوضَة نان أمَا إِذّا كن مَالّا كالعروض والْعفَارِ الذي لا ص سن مَالِ شرك قلا تل 0 


ون له ارم سم 


كل موضع أ لا صخ ة فيه المقَاوْضَة لفقدان شروطها وكان ذلك الشرط غر لاز ع العنان قاب 0 المفاوضة إل شرك 
العنان (البحر) ٠‏ فإذلك إِذَا قد شط من الشروط اللكورة ف هذا المَصل 85 الوارد ف الممْاوضَة عل اوج المار ون الشرط 


لقو روط وجوده في شرك لْعتان تْمَاب شرك الْمَاوْضَة إل شرك اْعتان أن شرك اْعنان حر ذا بَعَلَ الأحم 


تعين الْأَحَصَ (الرَيكِي) ا إِذا كان الشرط الوه 5 الممَاوضَة مشروطا وجودة ف 0 العنان أيضًا (كالإخلال بشرط يم 
ليخ ؛ سس الشركاء جزم شَائعا كالنصف الث 9 ع( ف ل 2 المقَاوضّة ل مح أيضًا 0 اْعنان كن ارك فَاسدة 


ين ايرى سسا بر بير مه وى 0 0 


(الصحطَاوِي) إَّ الشرّوط الواجب 0 ف الممَاوَضَة 6 انه اشترط د ابعداءً و جين العقد إشترط جود بِقَاءٌ احا 
000 ادن 0 0 دك ذا ١‏ 00 0 ل 0 5 وحِدَت 0 


ل 


هه يو 1 حي لي اع معيو 


: رلا عن هذا لط أ الاو 0 نا ا ابر ال 2ن لير عام 200 رن مَعَلَا إِذَا 1 
إِلَ يد أَحَد مِْالفَاوسَنٍ في شرك الأول مال بطربي الث أو اليه أو 

ارعية أل العدقة لى فسن :امال اللرهوب أو التصدق يأر الخال لوص به فَإِذَا كان هَذَا المَال كلنقُود أَيْ رام أو نار 
فوس َاحة ما يصلح ل لاتخَاذه َأسَ َال ش ركد بماأك يون لخ ترط ساو رامق المَال مقاب الممَاوَضَة إِلّ عنان حَيتُ 


2 


لا سترَط ف شر ك3 الْعنان تَساوي رس الال (الصطَاوِي) أن لبقا فيما ليس لاما من العقود 1 الابتدَاء الْمَاوضَة 0 
الح 3 ترط ف الإرث أَنْ ل ع الموروقة إن د الوارث لبطلان الممَاوَصَة بل جرد موت الورث يصب الوارث 


مالا للموروث وَتنقّلبٍ شر ك3 الممَاوْضَة إِلَّ عنّان 0 المحَار) دك و كان الشريكان فيد شق وتوقي مورث أَحَدها ف لبصرة 


سس َه 7 5 عسوم بي 


وكان ف خزيئة المتوق نقود فتنقاب 1 الممَاوَضَة إل عنان يدون حاجة لَنْ ِسَافرَ الشريك الوارث إِلَ البصرة ويقيض مره 
عاك ا 

ذلك لو كان َس مال أ يكين عشرة رورس مال الآخر فضة قيمتبا عقر وترايدت قيمَة الْفضْة أو الذَهْبٍ قبل 
ارا بالمالينٍ وَقَامَتْ المسَاوَاةَ قب الممَاوضَة عنَاناء أها ذا حصل الايد بعد الشراء, فيفر : َإدًا حص الأرايد بعد الشراء بِالمالينِ 
وقبل اسيم إِلَ البائع قلا تفسد استحساناء ذا حصل الشراءً ا الاين اس الال الي دايدت قيمته غير امال الذي 


رد و 0 


3 شترى به فتفسد المفاوضة ضة. 


51121120 ١و7‎ 
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ل لاي 


نا ايد اال الذي ا شترَى يه قلا تفسد. 

والَرق أنه في الَْدْرِ إِعَا هو فضل أَحَدهما صاحبه فيما يصلح 0 َال المقاوضة فَإِنّ المشترى ينما عل الشركة ولأحَدهما زيادة 
دَرَاهمَ بمخلاف الزِيَادَة منْ حيثُ القيمة بعد الغَراء ًا حَصَلَتْ في مَال الَْيرلّا في مال أحَدهنا فر يقْثْ التّسَاوِي في مهما (الْبخر) 
. ار لوس عن مر مدان الشروط المذّكورة في هذا المَصْلٍ بل تصير شرك الممَاوصَة عتاًا أيضًا في حَال فدَان 
رط من الشروظ الي يحب وجودهًا في القاوضَة ولا يفضي وجودهًا في الْعنان» وَدَلِكَ أو عَقَدَتُ 0 كه وص 3 


يت "اللي لي بهن 2 


تكن الشركة امل كلورة 1 لفقدان الشُرط اذكو في اماد (غ:؟١٠)‏ ؛ مفاوضة بل تكون عتاناء أظر المادة (ه:"1١)‏ (رد المحتا ع 
0 إِذا عن مالا ل يصع أن 0 5 مَال شرك كالعروض ولاق والديوك قلا يل الممَاوضّة أو كان لأحَد الشريكينٍ حين 


2 له اس 


فد الث رك مَل نهدا لع َأ مَل الك لا ل لاس أل محل في بد أ مَل ين هداع َل عفد 
الممَاوَضَة قلا يل أيضًا الممَاوصَة أن 5 التو من الال ير صَالِ ابعداءً كر 0 مال شراكة فلا 0 اد ف حار 
المادين (1"41 و «#عس) 


مثا ا د المفَاوضَينٍ فوا في 0 اناس قلا َع خَلَلَّ عل المقَاوضّة أما ادا فسن واسترف هوم | مَقدَارًا من تلك الديوت 


نئاك 4 م موسئر هم وهر 


فتنقاب شر سرك الممَاوَضَة ِل العنان 5 المحتار والعلحطاوي وجمع الأنير) . 
(المادة 1363) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة 
(المادة 1364) ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز للمفاوضين 


0 ل ل الوم .يك بر 


[ (الَادة وم كل ما كان رطا لصحة اْعتان ك0 شَرْطًا لصحة المفاوضة] 
المَادةَ («دم ) - (كل ما كان رطا لصحة انان 33 رطا لصحة المفاوضَة) وَذَلكَ أنه إشترّط لصحة غْرِ كة العنان» أولا: أن 
كن المعمُود عليه ابلا للتول» كانيا: أَنْ 0 ربج مُعلُوم المقدار ثالنا: أَنْ 0 الرنج | شَائعاء رايعا: أَنْ 11 9 5 


00 0010 - 


من تيل الود حامية أن بكرن راس مالعالا ساسا يكرد لمكن ان مين أي و روط الست هي شروط 


مشر ك3 انظر الْوَادَ نم١‏ ووعم ولام" وعم و41" و1"9). 
لاقل ياكس أي عل ما كنَ رط لِصِحة شرك الْمموْصَة كان رطا لصحة امن لِأن رك المقاوَْة راط خَاصةه وهي 
أولّا: أهلية المفَاوضَينٍ للكفالة. أنظرٌ المَادَةٌ ) كان التَسَاوِي ف عدار رأ مال الممَاوضن؛ ثالنا: لوي شي حصصيما 


في الريخ» رايكة أن لا يكو الأجدها أموال أرق صَالَة لاتَادهًا رأس مال شر ك2 أنظر المَادَةَ (108) فهذه الشروط الأريعة 
هي سَرَائط المقاوْصَةٍ الخاصة ولا مشْترَط في العنان. 
الْأَحَكام التي 7 ع تئرق فيا 0 اْعنان وَاتَُاوضَة 


ره مهم ِ ورم ب اماه للدم 2 ع عن 


قد بين في هذه الحَادة وف ي اماد ة الآنية الْأَحَكَام التي تتح فيا ش ركه المفاوضة مع شر ك3 العنان وقد بين في المَادة )١1١6(‏ الأَحَكام 
التي تََْرِقَ فيا الشّركان. 
إٍ (الَادة 54) ما جار بن لتَصَررْف رك ف شرك اْعنان يحور للمماوضين] 


ووه 2 


الحَادةُ (154) - (كلَ مَا جَارَ م اناه شك ناو كر ينا قارط بن) 


5112161208 ١ واحك‎ 
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ذلك أولا: لكل واحد مِنْ المفَاوضَينٍ أن بيع مال الشركة تَقدَا أو لَه ين قَليلٍ أو أ كر أنظر المادة ماسم . 
ثانيا؛ كل واحد من الَاوضَنٍ إِذا 0 مَل من وَأ مال الشركة أَنْ يبري مالا نَقدَا أو نسي أنظر المادة )١0/4(‏ . 
ثالنا: 0 واحد من الممَاوضَينِ أَنْ ود بعم مال الث ركد ون شَارِكَ عليه شرك مضَارَية و يعمد عل إجارة 5 سجر 


عي بار ين . ".ين" “حب اضرق جو ١خ‏ ه م مرى مه 2 


حَانونا لحفظ مال الشركة أن سجر جيرا 1 00 اخر في أمُور الث ركد وَأَنْ رببيع وإشتري قدا وذسيئة وان يحط مه من القن من 
أجل العيب انظ الادة )9/ا١)‏ وشرحيهاء 
ةن اذهب هد امنا وص إل باز اعفن اح الك 36 كد مط ف ل لالم لتر كه نات 0 


الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال 


رغ قَال بكس هذه المادة أي أنه كل ما جَارَ من التصَّرف ممَاوصَينٍ ا للشريكين في ش ركه اْعنَان لأنه يوجد بعض 
تصَرقَات لقَاوسَينِ الحق في التصرف يبا ولس للشَرِيِكينٍ عتانًا الحق في ذَلكَ وهي: 
أو - لأحد الممَاوضَينٍ أَنْ يعقد ش ركه عنان ن مع آخر بدون إذن شريكه أن شرك العنان أخص دو منْ شر ك2 المفاوضة وكا 


َف ما لد فيح يدا في حي ريك مهس ريك في شرك: عتانٍ أن قد رك انأو مفَوصَة مآ ون 
إِذْن ويك أ 2 5 (الهندية وياد 


اع 


00 ل لم ره له 


1 مه د ا ل 6 ل ع ّم 


رين . د والارتبان مع ماله رن الشريك في شرك عنان ذلك. أنظر قن الحادة الام كا أنه توجد عض تصرقات 
يس للشرِيكينٍ عنَانًا راوها 1 له لس للشريكَنٍ مُفَاوْصَة راوها يا وه الْإفْرَاض وَمِبه مَالٍ القّركة. أن رح القادة 
90/ا١1)‏ وَالَادة (٠8؟8٠)‏ 


مده عي ين .اندج نر خراعير. ”.عيونت حمر لل مر 


[الفصل السادس في شرك العنان ويحتوي عل ثلاثة مباحث] 
لحت الارل في بيان المسائلٍ المتَلقَة شر امو ال] 


لقصل الساوس ركه نومسري عل لان ماجت ) إِنَّ مبَاحتَ هذا لقصل هي في شرك العنان > سد عل ذَكَ من 


عنُوان المَصل» إل ل يستَاد من لاد السالقة بض اللَصَرَاتِ المذْكُورَة في هَذَا الْمَصْلِ هي جارِية ل المفاوضة 
عاء 2 ذلك نا شرح المواد د انظر شرح المواد اا مما و9م"١)‏ 

رن ٍ 

(في بان المَسَائلٍ المتعلقَة بش ركة الْأمُوَال) 

المَادَةَ (هدم) (لاِط في الفريحيٍ ‏ رك عن أن يحون وأ مها ماو يورأ يحوت ولس مَل أده يدن 
راق ماك لاع وذ كرت كل واحد منْبمًا جَبورًا عل إدْخَالِ بميع نقُوده في رَأس المَال بل نما أن يعقَدَا الشركة عل توج مهما 
أو عل عدار منْهء فإذلك عور أن يكُونَ هما مَالَ يَصلُح ااذه 9 مال شر كة عير رأس مال الش ركّة) 


قاع لخ ع 37 عي مه الرغين تن جنر 04 ها يري 2 -ه 


تفترق ُ شَرِكة العنان عن المفاوضة في خمسة أوجه وهي: 


5112161208 ١+ 
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رافص .كر زد الدع ا دن 2 م الم 


أو - لا يشترط في الشرِيكينٍ شرك عنان أن يكون راس كاهلا سيار ” وعليه فا يجوز أن يكون راس اهما متساويا جود أن 
كن 0 مال أَحَدهها ريد مِْ وأ مَال الآر أَيضًا إن هه ذه الْفَرةَ هي عين الفقرة الأول :من ناد ز(ذه؟٠١)‏ ما كه 


0 


الممَاوْصَة فَالتَسَاوِي ترط في رَأس المال. أنظر المَادة 01804 . 
يا - ولا يحون كل واحد ممما حورا عل إِدْخَالٍ جميع نقُوده أي جميع أَمْوَالِهِ الصَالحة لاتَاذهًا رأس المَالِ بل لما أَنْ يعقدا 


لك عل جخوع عَلً رع مفذا من َل يو أذ يكرد مركن مال ترضح لإاده رأ مَل شرك عاق مك 
ير رأ مَالِ الشركة الذي دحل في الشّر كته أي إِذًا ود مركن أو لأَحَدهما مَالُ َأ لاتخاذه اس مال شرك ير الال 
الذي اَذَه وَأسَ مال شرك فلا يفسد ذَلِكَ شرك المنآن مع أنه ينْسد غر 6 المماوصّة. أنظر الحَادةَ (مه"١)‏ ودَكَ رك 


ا 2 


اْعنان يي هذه المْسأَل ليست كشر كة المفاوضة. 
ثانا - يجوز أن يكو ا مال الشرِيكينٍ في شر عتان متمَاونًا في القيمة وختَلتَ الجنس. 


2 ممه بي داش وهنره و 02 


مكف كان يكون. رس مال أَحَد الشريكين مائة ديتار كن رأسن مَالِ الآخر مسن ريالا (البحر ورد المحتار وَوَاقَعَاتَ المفتينَ) 
انر ب شرح الحَادة ا 


أن في شرك الممَاوَضَة ذا كان رسن المَالِ ملف الجنس يشْترَط النَسَاوِي في قيمته. أنظر شَرَحَ اماد " ال مم1 " 


ل ا 


ايع 110100010111000 
الممَاوضَة تقسي الريك بالتساوي. لخر المادة (84ه١)‏ . 
َامِسا - تعد شرك العنآن على سوم التجَارةٍ > أنه تعفد على توج حَاصٍ من أنواع اع التجارة كا سين في المَادة الْآمية. 


ما ترك : المماوضة فَتعقّد ظٍَ وم التَجارَات طٍَ ول ولا تعقّد عل نوع حَاصٍ من أنواع التجارة. انظر المادة )1٠01(‏ . 

اللَادةَ (157) - (ك يجوز عفد الشركة عل عموم التَجَارَات كَدَِكَ م عل نوع يتجَارَةِ خاصة أيِضًا كَعَقْدهًا متلا عل 
تجارة الغلال) 

قم شرك العنان عل الوَجهينِ لانن أيضًا: 

الوَجه الأول - كا يجوز عَفْدَ شَ ركه العنان عل عموم التجارات كَدَلكَ يجوز عَفْدهًا عل نوع تَجَارَةَ خاصة أَيضًا كعَفّدها متلا عل تجار 


الغكال (لبحر) ا لاوس عل ل كا يدا عل نوم التَجَارَات لي حَاصٍ من أنوَاع التجارة وَعلّ 
قول 00 وز عقدها إلا عل وم التجارات. سه المادة )٠81(‏ . 


ا 8 ال عي انوي ٠#‏ عبر زر .ال 1 يا" ين ارد + نضا 


اورجه الثاني 6 ور أن ون 1 العتان مطلقة يجوز أن تكون مو أيضًا لأَن لك 


(المادة 1367) على أي وجه شرط تقس الريح في الشركة الصحيحة 


0 ع لكل فك كر أن تكو را + عامة وحامية 0 0 تجوز الشركة أبضًا (البحر) َإِذَا وقَعَثْ الشركة وت معي 


ونه 2 شر يض 7 0 0 ا اه 


ءَنْ ل ع ما اشتريته بوم يون شارك ابيا فسخ الشركة عرور ذَلكَ لوت وما إشتريه حل الشريكنٍ بعد مرو 
لوقت ا ا مشترك ويكون خَاضًا بالمشْتري 5206 الحادة (؟ه8١)‏ 35 هر في المضارية: أنغلرٌ اماد (*؟؛١)‏ 
الاو ا 


5112161208 ١هوه‎ 
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[ (الَادة )180١‏ عل أي وه شرط َه قم الخ في الشركة الصحبحة] 

اَادة (ادع) إعلَ أي وه شرط د سيم الخ في الشركة الصحيحة راع ذَِكَ الشرط عل كلي حَال إَا كانَ موافًا للشرع) 
عل أي وجه شرط له شيم الغ ل لب الي لذو )في لمر الشييمة يات و افرط ع عل حل 
المَادةَ (8) إِذَا كان موافمًا للشرع أي أل ا بح فرط 6 تقس الخ لساري عنم رط شبيية بالقامن: 

وله في الشركة الم بمو لايح َرْط الال في الشركة القَابة ويسم الع فيا مما لدنية وأ الال ج َي في 
الحادة الآنية (الصَحطاوي) . 

َدُ من نان ها بحت أن كز هه لماجا فيك لمان ماني هرك لَص مط الي مايا يفي 
الحَادة زمه ؟١).‏ 

السألهٌ الأول - قد حك في امَادَةِ )18/٠(‏ أنه إذَا شرط بين الشريكين كنسيٍ الرت بالنّسبة إل مْدَارِ رَأسٍ مالهما متساوِيًا أو 
0 إرفي ارم الحررط يما 

المُسألة انيه - هد دك في احَادَةَ (1/ا18) أنه إِذَا كانَ رأس مَالٍ الشَرِيِكينِ متَسَاويًا وَشْرِط لأحَدها حصة أَكْثرٌ منْ الْآرٍ من 
الخ عي متلا ذا عن سْرُوطا عَهُمَا صحتْ التّر كه وار ارط 

المُسألَُ اَل - إذَا كان الشَّرِيكُ المشروط لَه حصّة رَائْدَة في الج في المَسأَلَ الآنقَة هو الشّرِيكُ المشروط عله قتصح الشركة أَيْضًا 


المسألد الرايعة د قد دكي في الحادة 180700 ) أنه إذَا كان رَأس مال لشريكن ماضلا وشرط ظ قسيم الخ بالتساوي وشرط عمل 
ا م قتصح اشر كه ويعتبر الشّرط. ما إِذا كان الشرط غير 


ريه و ول سدق مه 2 


9 متفرعة عن 0 
(المادة 1368) يقسم الرح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال 


١‏ - قد ذو في الحَادَةَ (1171) أنه إِذّا كان رأس مَالٍ الشَرِيكينٍ مُتَسَاوِيا وَشْرط لأحَدهمًا حصة رَائْدَة في الج وَشْرِطَ الْعَمَلّ عَلّ 
الشَّرِيك الذي شرط لَه حصّة قي في الح يسم الج عل مقْدَارٍ وَأْسٍ ماما 

؟ - قد كرفي الا : (150) أنه إِذَا كان رس مال الشرِيكينٍ مالي شط الَْمَلْ عل اليك ذي رس الال اليل قط 
فرط سم الخ مايا قلا يعبر هذا الشرط ويقسم الع ينسبة رأ مَاليما. 

0 - قد ذم في المَادة (5. أنه إِذًا شط في شرك الوجوه ربح أكثر من حضيه في الال المشترَك فالشرط لخو ويقسم الت يمنا 
ينسبّة حصّصِيمًا في الال المشترك. 

و العروض 3 الشركاِ: 

إِذا كانَ الر من التقود فَيقْسَم عَلَ الوه المبٍ في املد ما ذا 


مه 
00 


عي موه مه َس وهة بر داه لراسّ ري زعي هوا رم هوه م د مه سم 
- 3 6 م 7 ساس 
بم الامتعة التى اشتريت فتقدر قيمة تلك الامتعة وقت 
-ه يد هه 5 - ع ده 


ريك 7 
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إ (الكَادة )ا سم ال َالْمَائدة ف الشركة الَْاسدة بنسبة مقَدار َأ المال] 
لاد (14) - زه سم الح والَْائدةَ في الشركة المَاسدَة ينسبة املد اراس المَال» فَِذَا شرط ُ 1 لأحد الشريكين فلا يعتبر) 


مينر سيم مزال 


يوجد ثلاث احتمالات فق الشركة الفاسدة: 


ان مكو رسن المَال في هذه الشركة من الشريكين» وفي هذه الصورة يشيع حال والقائدة ولس ان مَالِ كي منهما لأن 
ااستحماقَ للزِيادة ة والرخ | نا يحصل بالنّسمِية والاَمَاقٍ عَلَ ذَلكَ فَإِذَا فَسَدَتْ الشركة تسد للحي التي فِ 0 ركم وتحصر 


سام َس 


سبب ب الاستحقَاقٍ برأ امال فلا ويما ان الرث هو عام رأ الال وفع ا لمال وجب تقليره عدار المال 35 أ 
لات في الا تم لذأ ا (165) فلك إذا شط لأَحَد الشرِيكينٍ حصّة رَائْدَة من اليج فلا يعر هذا الشرط 
لأنه في هذا الال يبعَى الال مشر 39 يما شرك ملك وقد ذَكْ في المادة )٠0(‏ أن الي وَلخاصِلات في رك الك تقسم 


00 


ني ِصّص القّبحيٍ في ذل للك مك ل عن اَل فك مناسقة يما مطرط م عسي الح أَنْلانًا واتفق عل ذلك يما 
يطل الشرط وشم ال منَاصفَة. 
قم 8 اماد (1901) وَالْفَْرة الأخيرة منْ الَادَة (107) متمرعة عن هذه المادة ولي بين في هذه المَادَةَ منْ المج هو 
الاحتمال الأول. 

م َال في هذه الث رك من طرف واحد فقَطْء وني هذه الشركة منْ طرف واحد فَمَطء وفي هذه الور د 
كل الخ لِرَبَ الال ويكُون لآعْرِحَقَ بأَخْد أَجرٍ مثله. 
- أن لا يكُونَ في هَل الك َس مال من أحَدء وني هله الصورة يحون الر للعايل 


(المادة 1369) الضرر والحسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم افده قد ف ره وني الا مواك 


سه اترهثر ه هس شّمهة هاه ثر م مةظ ير اه 


فقط الكو إطادن 0 و1844) د لحار وَالطحطَاوِي الع ريع لمر وَوَاقِعَات المفْتِينَ) . 


و رو م2 


[ (المَادة 59) الشرر والحسارة الخاصلة بلا تعد و تفْصير تقسم نسب قدا روس لأموالٍ] 
اناده 0 لمر التسار الك ميل با مد ول تفْصير تقسم في حال بنسبة مقداوترءونن الأموال» واذا شرل 


ل سس ار سر 


ْ 8 عت رز ين الطاو درق عه لير | ايعس اس 6ه 6م مه بير اس ل عع سس لس الت سس َ ون ف 7 2 
راي لبقا ولا تمي سين حال أي 3ل رط حلاف دسفي ار لجيه أرقا 
ا لو ب 200 0 ْ 0 ا وم سر هه 2نم دوم عه وني" - ”بن اشن "مط يوج ١‏ ول مر ار نزي تر ١‏ 2 
سد دار روي لْأَموال وإذَا شرط انقسامها عل وجه آخر فلا يعتير أي أن شرط تقر الوضيعة وَاَسَارَة على وجه آخر بَاطل 


ره اماس 


2 ورد في الحديث الشريت «الرخ ع اشرما والرضيعة على قدر المَالين» ( حم الأممر) ) من غير فصل بين التسَاوِي اتفال 
(الدر امنتتّى) . 
مثلا إذا كان رأس مال الشريكين متساويا شر أن يكون ثلا الضرر واتخسارة سٍُ أحدهما وثلثه طٍّ الآخر فالشرط فاسد والشركة 


يمه لأ ا مد العَاسِدةَ 0 لاقن 0 32 لحار بات 3 بين فى ايحي ٠‏ 


ع ااه بيه 1 سورع 0-00 سر عي ماهر 


ويقسم 5 00" ا ا الذي 00 7 اب مل لق لخر سدم تقل وين ول 


51121120 ١هوا/‎ 
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مَالِ لحر في يده 8 ٍ البِضَاعَة) 


0 لي أنظر الحَادَةَ )١+1/(‏ 


َ 7 5 المَادةَ السايقة 0 0 لخدي 8 ا وَالوَضيعَة 1 در اتلي», ١‏ ع الدمي) ٠‏ 


ار رين بز 


وني هذا الال اذا كان راس َال متَسَاويا وإذا كان تفاضا 514 تفاضا نسبة ذَلِكَ 0 الاثم مين في حال كون 
شرك اين في الشركة أو شرط عمل أحَدهما فَإِذَا شرط عمل الاثينٍ فيكونْ الاستحمّاق للريح لال وت 3 إذَا شرط عل 


و 


أحَدهها يون استحقّاقه 0 مال وَللعمُلٍ | واستحقّاق لاخ رايغ ١‏ مال فقّط وإذلك ارخ ف الصورتين و عل الْأَقلِ 
ل أحد ادر كروي 5 الحادة 0 3 لا 2 ذا 0 مل - ماف 1 ط فيكُود 9 مال الشربك 2 


مب نفو انضيوء اي 71 ييا 7 عت 


جميع درق ف ا َال 7 1 0 ا 00 م 


0 0 2 


وني ذلك لد صور: 

ره برام اجام سوير تررم أ ةبر ع اسشيير هه علس لع م مياه وميم رمه سه سير ابر وهس 
اك ان كول اس الاين متساويا والرح متساويا ومشروطا عمل الاثنين فهذه الصورة جائزة واستحماق الشريكينٍ للريخ يكون للمال 
والعول معاء 


3 3 
يا والريم عَم دهوغير 4 


ان ره رس لمان متَسَاويا َال منَسَاويا إِلّا أنه مشْروط عَمَلُ أَحَدهما فَهَذهِ العو حا أيضًا ويَكُون الشرِيكَ المي الْعَامل 


ما را لقنا برك ناكو سان لاد رع لاك والسم مدا رركن امال الذي 251 لل ضع عد القامر لذ وخ وده 


2 2 مت مره سم 


ضيعته (رد المحتار) . 
ل لك ؛ اليك متَفَاضْلَينِ كَأنْ يكُونَ متلا رأس مال أحَدهها ماي دنار وراش مَالِ الآخر مائثة ديتار ركيد 


شن 11 لصَاحب الاي الديار ونه لصَاحبٍ المائّة ديتار وأَنْ يكُونَ عَملهُما 00 رعلذة لصون ار ا فاق ايكون 


ارج للمال عمل 
أن بكرن رأسن لالت ؛ اليك متفَاضِلنِء كن يكُونَ متلا رأس مال أُحَدهها ماي ديتار رسن مَالٍ الْآحَرِ ماه ديار وَيكُونٌ ثلا 


م 


ليخ ! لصاحب الماتي ديار وله لصَاحِبٍ الماثّة ديار يه مُشْروطًا عل أَحَدهها فَقَطْء وهذه الصورةٌ اه نضا وَالاسسحمَاقُ 
لخ ف هذا الحآل معَابل الال والعمل إلشريك المشروط عه معَابل الال للشريكِ الآخر. 

ولصوران الأول وَالثالَة م 0 سك عنان» 0 رتان الثانية والراء ابعة ها بضَاعَة. 

أما إِذًا أ يشرطا ته شيم الرخ ينسية رأ ماهم بل رطا لأسدهها حصّة رده من البح ولد كان مْروطًا َل هما فص اذكه 


ل له مس َه 


وعدي الشرط وني ذلك مَورنان: 
١‏ -أَنْ يكو سن الْمالينِ منَسَاويًا والرح متَفَاضِلا أن يكون ملت وتان وأَنْ يشترط عمل الاشمينٍ والفقرة الأول من المادة الآنية 
هي هذه الصورة. 

وان كو راس الاين تقاض وَل نماض ون راس مال أَحَدهها مائثة ديار ان مال الآخر ماي ديتار كرد 


م ا مه 


ثلث الريج لصاحب المانيي ديار يناه لصاحب الماثة ديتار م شَرط عمل كلما وهذه صحِيحَة. 


سام سه 


ع0 


511216120 ١ 
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4 


والصورَةٌ الأول من الحَادة (ال ؟/1) هي 0 

أما ًا كن مشروطا عل أحَدجما قط فينظر: ذا شرط العمل عل الشريك الذي شرط لَه حصة حص رَائة في ال صم الصو الأول 
وَالفغرة الثَاليَة من لاد 1/ا١)‏ والفغرة الثاني من المادة (؟/ا١)‏ 5 18 ونير كلاه ل 

قا رط القن ع الريك لوي لا عن رايد فى الاين شرية القتر عل مورك 0 قل ل قم امه 
رأسٍ مالمماء 

والصورة الثاني من الفقرة الثانية من المادة 10 5 8 ولعلير لاه و 


اك سر 
ار د 


الادة (10/1) - (إِذَا كان رأس مال الشريكين مساو وشرظط أَحَدهها 

حصة رده من الج كيه ملا ذا كن َل الاي روا لف كه حيس ولط مر اَذه م م٠)‏ » ما ارط 
عل أحدها قط فط وَإذًا شط الْعمَلُ عَلَ الشّرِيك الذي حصته من الر رَائْدَة قتصح الشركة أيضًا وَيحتبر الشرط ويستحق 
دك غك َل وَل لَه كن حَْث نول مَل شريكد في يده في حم مَل لماي َكُون اذكه هر كد سَبيية 
ضار 5 رط سل عل لمر لبي سس بن اي قبل د 2 ركم ال من بل موأ مقي 


َع سه 


جد لض رارع أريراء اد رار لترل و كان اراق دل ويار يادو لي باخام الشريلة قر 
العاملٍ لذن الاستحمّاق للرج إِنما يكون أ هذه امور الثَكاثّة) (أنظر المادتين ل" وءغع"ما) 

م رد م مقر 0 م مه الم صل 0 007 2 صَ ع م مات ماه مم امه بس . سه الربتؤرة لايح دس عي “ا 0 تر 
إذا كان رأس مال الشريكينٍ متساويا وشرطا لأحدهما حصة رايد عن ذسبة رأسٍ مال من الريح كثثيه مثلا ففي ذا ك ثللانث صور: 


َه 
َع سر د عر 4ه م شمر روسىة دهي سَ 


١ 186‏ يكونَ عمل الاين مُشروطا معا بلَسَاوِي فَإِذَا شرط عَلهِمًا ما عل هذا الوجه الشركة صبيحة والشرط معتير حت إن 
الشريك المَاهرَ في الْعَمَلِ لَا يعبَل المسَاوَاةَ خَصَلْتْ الحاجة للتمفاضل في الرخ, وفي هذه الصورة لمن جاتحي للك ار اس ماله 


ًا > أن مَاحبَ في الع يمن نت الح الآمر بها في ِل يحون اَل سيا مقافي الخ ولاه في 


العمل | اما اماق أن أَحَد الْعملينٍ قيمة رَأئْدَة بالنسبة ِل العمل الآخر. أنظر لاد تلع خلافا فا لق 57 3 , 


صلا َه عليه وسَلْمَ - «الرح عل ما رطا والوَضيعة عل قَذرٍ الملينِ» (شَرْح المجمع) . فَإذَلكَ يقسم الخ عل الوَجه المشروط. أنظرٌ 
المَادَةَ (0م) 


فيه ب د 6 كن > صده 6ه لس هام 
0 


ار شف ادر كان مروطا عمل الاين ويل أحلاضا وأر يعمل الآخر مذي كاكرضي والغية أو لير عدر فيستحق 
الك المَشْروط لأنْ الشركة مس من الكل أنظر المادة (1849) (رد المحتار والبحر) . 


امن اليه سرت قن 3 


وقد من توم الهأ ترط اذكه في الث أنه إذا لد كن ركه في الرَحّ وشرط كل الت لأحَد اليك هلا تصح 
الشركة لانقطاعها لأنه يرج الْعَفْد يه من الشركة ومن المضَاربةأيضًا ل فض يا شتراطه للعامل أو إلى يضاعة ياش شتراطه لربٍ المال 


١ 0‏ أنظر المَادة الا 


أن قرط َل أَحَدِهما أو يشترَط عَمَلَ أُحَدهمًا كثيرا وحمل الْآخر قَليلا فَينْظَر: فَإِذَا كان العمل أو زِيَادَة العمل مَشْروطًا عل 
فريك الي ل سمط الك عد الح 
أيضًا واعتير الشرط. أنظر المادةَ عم ويكون ذَلكَ الشريك الذي شرط عمله مستحمًا يما له لرخ رس ماله ويعمَله أو بزِيّادة ع 


ليد الغ أي يحون نم رَأس مَل مُقَايَ مَل وماد من الخ مَل عم أو ياد مله َكنْ حت كان وأ مال شريك 


في يده في حم مال المضارية فتَكُون الشركة سر شر كه عّان شب بامُصاربة وَيَكُونُ الشّرِيكُ المُشروط عَلَْهِ العمل مُضَارِبًا في حصة 


ماع 


3 
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- 


2 
يكه. 
0 


وَقَد در في رد المحتّار والطحطاوي (إنْ رأس مال شَرِيكه يكون في يده مضارة) أنظر المادتين ")١41591418(‏ - وأما 
ذا رط العمل أو ياد اَم على الريك الي حصَته ف من ال فَهَذَا اشّرط غَ جَائٍ وَيكُونُ مال الريك الْآتتر في يد 


ره 


وعم بر ههه 2 


الشريك التغروط عه الممل يصَاعة ويه شم الخ واتلساراضا ينا بحس مسا وتران مالمما. 
نْظرٌ المَادةَ )١154(‏ أي أله ليس لاشريك الذي 0 3 زيادة ع أَخذ تك الزيادة الات اعد مقْدَارا من ارخ : بنسبة ما 


يصب وَأَسَ مَل منه كدَلِكَ و أغطى أحَد لِآحَرَ ماني ديار عل أن مَُونَ ماله ديار مثا رأسَ مَالِهِ وَاماَة الى فرصا شيك 


امه 


ترط ته دي ال ولت شبك وَإذَا رط الْملَ عل الشّرك المي الود قيصح الَقاصْلَ في الج على هذا لوه وإْسجق 
الرب برأسٍ ماله والزيادة يعمله. 

ناد رط الل عل الريك الت كن الا في لز بعلن مالا يسن مج و1 َه بض الح فط( 
المحتار) ٠‏ لأله إِذَا قسم الرئح عل الوجه الذي شَرَطاه 85 أطي الشريك لير الَاملِ حصة رَائْدَةَ في اريخ قلا يكون مابلا للزيادة 


ني مُه لَك من َالَو لي أ مان فك حون َو ليا نم ما ا يسن حت إن افق رج ليون 
د هذه الأمور التكانة. أنظر المادتينٍ 140 ومغ"1). وقد يي قدم آخر وهو أن : إبشرط ليخ ' لأحَد الشريكينٍ عن القسم 


عه وى بجح 2 


ير جا ن لأنه إِذا رط هذا الصَرّط َإذًا كن الج للعاملٍ كان كرض وَإذا شرط ارب الال كان بضَاعَة (الطَحَطَاوِيٌ ) وَقَنِ ذكر انفا. 


و 5 5058 6 التَمَاوِي قي رسن الال 1 مَالِ أَحَدهما أَزْيدَ من رَأسِ مَال الآخر كأ بن متا راس 


2011 0 


مَالِ أَحَدهمًا ماه ديار اي َال الْآحرِ ماي ديار وشرط لأحدهما زيادة في الخ يه ملا َي ذَلِكَ ورياك 

١‏ - أن يوط عل هما وي هذا الما مح ارك وير لط م مرك كنا ايح لصَابٍ الاي وق صَاحِب ال 
ديتار وان مشْروطًا عَلْهُمَا ضح وَهوَ منْ قبيلٍ احَادَة (1880) ع ٠»‏ 5 أنه أو شط ثلا الج لصَاحبٍ المائة ديتار ونه لصَاحبٍ المائي 
َو ون مفروطا هما م يا 

أنْ يكونَ عَمَلُ أَحَدها مَشْرَوطًا قَقَط: ني هذا اَل ذا كان ْمَل هوا ل الريك الي شط لَهُ حصة َائدَة في الخ صم 
أ وما ًا رط عل اليك الي حصت مِنْ الح فل قلا يح ل يهم ذَلكَ من اد الآية (تعليقَاتٌ ابنِ عَابِدِينَ عل 


عم س ل وساتَ 


لبحي) وَهذْه اده موضمة ومفصلة للمادة ٠ )1١40(‏ 
المَادَةَ (0/"() - (إِذَا كان سس مَالِ الشْرِيِكَينِ متَفَاضلا كن كان رأس مَالِ أَحَدهمَا مان ألفٍ درهم ورأس مال الْآخر مات 


سمه م وهس ضيه ع ١‏ ار ار« عر 


نمسي ألفَ درهم قدا شرط 6 شي الغ يموي وود ب أ رط يا سه في ال لكِ سَاجِي رأ الا 
اليل بلْسَة إل أس مله وَيكون ذَلِكَ كَشَرط ري زَائد لأحَد الشّريكُنٍ حَالَ كون رأس مالا مسَاويء ذلك إِذَا عمل شَرط 
كلما أو شط عمَلِ الشريك صاحب الخصة الزَائدَة في ال أي صَاحبٍ رَأسٍ اَل اليل حت شرك وار الشرط» وَاذَا شط 


العمل على صَاحبٍ الحصة اليل من ال أي صا 5 اكَال + الث فهو عد جائٍ ويسم الك ينا نه مند ار أن مَايم) 
إِذا 1 39 مَال الشريكينٍ نماض كن راس مَال أحَدهما مائة أل درهي 5 مال لحر ماه ومسين أل درهع َإدًا 
عر قم الخ مما تساي 0 2 ياد حصة في ال 5 ا الال لقي بالنسة إلى رَأْسِ 


دس دس 


ماله ون َلك كشرط ِ زَائِد أَحَد الشريكينٍ حال 0 رَأْسِ مالهما متسَاوياء ذلك و كان 31 مال أَحَد هما 01 دنانير 


[ 
ءًَ 
| 


د.ا 5112161208 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


سه مَالِ الآخر عشرين ديكارًا وشرطا بت تيم الخ مَسَاويا كان اليج ستة َه دانير فَكَانَ لصاحب العشرة دَنَائيرَ د دان 


سمه َس 


بن الريغ ب بالنسبة رأ ماله إلا أنه أَحَلَ ثلا دانير أي أحذ دما زيادة عن ُ رس مالِهء كا أن صاحب العشرين سيَحقَ بنسبة 
راض ماله 0 دنَائرَ من الغ فَأَحَلَ تلام دنار فقَط الى لقص عدن من راض ماله. فِذلك إِذَا شرط ع كلييمًا أو شرط 
ََ الريك صَاحَبٍ الخصة الرَائدة في الريخ على الوجه المبينٍ في افر الأول منْ المَادةَ الآنقّة أي صَاحبٍ سن َال الَْلِيلٍ ُْ 
الشركة واعر الشرط توفيًا للمادة 0 
وقد استحق هذا الشريك اله رك َأ ماله وني العو رب قَ الزَيَادة بمهارته في الْعَمَلٍ وفي الو الثانية الْعمَلٍ ركو 


عاض 


الشريك ذو رامن الال اليل في الصورة الأول بم الشَّرِيك المُضَارِبِ اذا قل إن العمل في المضارية يكو من الَصَار 


(المادة 1373) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة 

ولا يعمل مساحب: راس امال فجاب: عل لكان متي المصارية 3 عت الشركة والاعتبار للأصل ويس لتابع؛ وإذلك 
اط الل على الاير يات ا َع )وذ رط الل عل صاب اليسة اللي بن ال أي صَاحٍِ 
سي المَال الكثير فَهذَا الشّرط غير جات ويسم لخ جما نسي مقذال اتن ماطماة انل اد (ال مم وهذه الفقرة هي 

في حك فقرة " وإذَا شرط الْحَمَلَ عل صَاحبٍ الخصة الْقَيلة منْ الريح إِعم " الْوَاردَة في الما الآنقة. أَما إذَا ل يشرط العمل حين 


0 0 


اعفد على الشريك صاحب الخحصة لمن الي وعمل الشريك الور للشر كة بد عا فى الشركة صجيحة ويقسم الربح عل الوجه 
المشروط 5 المْحبَار) انر المادة (9غ"١).‏ 

[ (الحَادة «اباسوو) يجوز لكل واحد من الشْرِيكَينٍ أَنْ يع مال الشركة تَقدًا أو شَميَة] 

اده (1000) - (يور لل َاحد من اليك أن ب مال الغ رك تدا أو يبان أز كان) ح يجو َكل واحد من الشَرِيكينٍ 
أن ال لتر ا 13اار ود وات أزاكالى ولوقي تيل أ كتو ار سي بكرو لمرومي: والحكر أَيضًا على هَذَا الوجه 


في الوك بالبيع. ٠‏ انظر المَادَةَ ( (غ:49١).‏ 


" المخطارى ' ومع قوله في هذه المَادة اا ا ' إن للشريك أن يم مال الشركة ين الل كا أن له أن بيع يعن 
فاحش يا 01 الخكر) و 0 انادة / الي 0 يوذ أن 0 ا 


-خي غير عمل 


2 


8 انيعم ع اال لمر وو نه م هثره 


تحور شَادته 5 اه 1 ويل هذا )2 عل الَاوْضّة. 1 " الممَاوض يدلام في كلام دك ٠.‏ تار 0 0 
ما بين الوَكل والممَاوض. 

للد 0 : (يجورُ لأي كن من الشريكينٍ حال كون راض مال الشركة في يده أن اشتري لْدّموَالَ بالتقد وبالنسيئة لكن 
إِذا اشترَى مَالَا بلْعنِ القاحش فَيكونٌ الَالَ الذي تراه لَه ولا يكون ل ركة) 

يجوز لأي ذفن" الشريكين حال كون: رامن مال الشركة في يده أَنْ شري بالتقد وبالنّسيئّة لأنَ كل ذَلكَ من توابع التجارة 


(مع الأممر) رد َال المشْترى للش ركد وإذا د الشريك من الال امُشْترَى من ماله قله ارجوع عل شريكد بحصته لأنه و 
عن شريكه وقد أُدى كن المَال 


م 


51121120 ١6٠١١ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


المشْتَرَى من ماله. أنظر المَادَةَ 491 )١‏ أَما إِذَا ادع السَّرِيكَ الشراء وَأَنْكرَ رفيمه فَإِذَا كان الال المشْترى هالكا قعل مدّعي الشَرَاء 
مع وين السك (الطَحَطَاوِي وتم الأمير) . أَما إِذَا ادعى اليك المشتري الشراء للشر كة وأنكر الآخر أصل الشَرَاء واد الال 
0 شراؤه هو من أَموَالٍ الشركة فإذَا كَانَ الال المشترَى موجودًا في يلد الشريك المشْترِي فَالقَول الشريك المشْتري د المحتَار) 


سس سس لور 


ولك ادع أحَدُ ري بد شرائه مأ الى وَلِكَ الت للك هق هن مله لوجع عل شريك: في حصت 
من القن وى ارين اليك لشِيدَهم اتن من مَل الشركة أنه لس لشريكه حق الرجوع عل لطر أن الول لمي 


42-8 


يبينه على أنه لر يدقع الَنّ من مَالٍ الشركة حَيتْ إن الشريك قد صدّق عل أن القراء الشركة فد بت الشراء الشركة يبوت 
لشراء الشركة قد ثَيْتَ في ذمة الشريك نصف القن فَأِعَامُ الشريك بعد َك أن القن دع من مَل الشر كك هو ادعاء للإيقَء لدي 


ا يبل بلا ينه (تطِيقاتَ ان عَابِينَ عل البحي) : ايد قيد حَالَ كو وس مال الث ركه في يده هم من المادة الآنة. 


وده يي 


وقد روي عَنْ الْإمَام الأعظم أنه إذا وجِدَ في يد أَحد السْرِيكَنٍ رأس مَالٍ الشركة دَتَائِيرَ وَاشْترَى الشْرِيك يدَرَاهم جار (البَح) . 
لَكن إذا أشْترِي مال بالْعَْنِ الّقاحش فيكون المَال الذي اشتراه له ولا يكون للش كة. وقد في الحادة 4م أن الك في 
را الول بالشراء-هو عل .هذا الوجه وتعير" الخين لَاحشء هرَِّلاحترَازٍمِنْ الْعنٍ الّبسير أن الشّرِيكَ ذا اذ ل 


انال الشترئ للش كت رارف هر أنه لا يكن الاحتراز عَنْ لبن اليسير أَما لع القاحش قَنْ الممكن اجتنابه. اياده 11) 
ل م 


0 2 20000 


اَل لك رك دمي هذه الب لا في افك .لك و ١‏ يلاف عل م يم 


ل ل ا 


2207 د 0 500 0 بارأ الوقوف ين عن لتر ٍّ 0 . 


ومقدار الْعَنٍ القاحش قَدَ بين في المَادة )١56(‏ قات أذ ارك التي تم تعتير بأنها 


(المادة 1375) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة 


ْسَتْ لذ رك بل تَصَرقاثْ شبك تلض عل الوه الآتي. 
١‏ - الال الذي 5 ري بن فاحشٍ لا يكون للش ركة بل يَكونٌ للشريك المشترِي حَسَبَ هذه الفقرة. 
؟ - كدلك إِذَا اه فل اكد افر وك لان زد لا ريك مال وو راشب نانف الاك 
؟- إذ الى َه لكي الكملا َس الل لدي يران به يحون الال المشترى [4. 
- إذَا قل أحَد الشريكنٍ شيك عَنْ مال من جِذْس تمار: ني سأري هذا الَالَ لتبيء وأجَابِه الشريك بالموَافقة ثم اشر 
َلك المَاكَ كن المَالَ شيك المشتري (البحر) ٠‏ أنظر شَرحَ الحادة (19019) ٠‏ 
[ (الَادة 0 لا يو سد بكي ذا[ يكحن في بده رأس مال الغ كه 


مادم (ه/ا"١)‏ - (لا جر لاجد الشريكين إِذا أ يكن في يده رسن مال ار : 


شْترِي مالا لاش ركة] 


- -_ - 4 


جيني عير 97 ص 2 ا 200 وي ل ال 7 
إشتري مالا للشر ذة فإذا اشترى يكون ذلك 


إشار 
4 
.4 


.ىا 5112161208 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


وغ قل اسار 


امَك لَم) 
إذا اث ترَى أحَد لمكي برس مَالٍ ارك الي في يده انا ومع شرك وله بق في يده وس مال قلا يجو َه أن شري مل 


عر ره داس 


للشر كه لأنه أو جار شراؤه للش كه فَكُون للشريك المشْترِي الرجوع عل الشّرِيك الآحر ببصف القن حَسَبَّ المَادة (1491) ب 
م سس ا لو ا ل ل ل 


2 


2 


3 


عند . ترعية :7 مهك وّه ب سه 


في ذَِكَ ويس لَه صَلَاحِية فيه ما لد يدن اميك (الَحم) وَإذَا ا شترَى يكُون ذَِكَ اَل المشترى له سواء اشترى نقدا أو نسيئة أسيعة 
وَهذا في العنان ما في الممَاوصَة قَالشَرَاء علا مطلًا (رد المحان ألما اذا رضي الشريك ار الْعَاقد بالا شتراك في المال اك 


1 س2 هه 2 


يون متكا َلَخَد ليحي أن يفص مالا شرك بإ الآسر. 
انظر المَادةَ الك 


كودع و لع ممه 


إلا انه 3 نظر في هذه الَسأل الواردة في رد المحتار» وَذلك أو اشترئ ل مَل لكك واشيد عن الشراة 4 اشر الحَالَ ذلك 
الآخرو ورضي مشر 0 0 عد ذلك فالعمد يكون لمُصْولٍ ولا يكون المشترئ ذلك الآخر لأنه ك1 يكن اولي كل 
بالشراء َم المأ ول 5 تعتبر الإجارة بعد ذلك أن لإجَارَة تلحق الموَقَوفَ ولا لق التافدّء ما إِذا ب فصول امال المشتري 


ذلك الآخر وَأَحَدَ القن فيكون قد انعقد بين الْمَصْولِيٍ وذَلكَ الآ بيع التعاطي (الدر المختار ورد المحتار) ٠‏ يمكن أَنْ يقال إن 


2 را عات مره 


متصنود ود المحتار من تلك المسَأَلد أنه إذَا قَالَ الشّرِيك المشْترِي للآخر قد 


لس ع سل سر 


اشتَرِك في هذًا الال وقال الآخر قبت يُكون امال مشت ايكون هذا الا سيراك بعد البيع الواقع بين الريك ع الاشتراء وليس 
اشير اك الشريك المشتري. أنظر شرح الحادة (04 ٠‏ 
ا (المَادة 1/5" )١(‏ اث رع أحَد الشريكينٍ بدراهم نفسه شي ليس من جِدْس تجارتهم ] 


اناده (15؟1) ا ري أحد الشريكن عنام افيد ند ع ون سن ري 118 ذلك ا رن لشريكه 


عه فد مانا شترَى أَحَدَهما مالا من جِنْسٍ ارتم | حل رن رَأسي مَل اذك في يده حون رك حى ل ااه بال 
تسهء ملا إِذاعََدَ امن الشركة عل يجار اقم ا شترَى أَحَدَهمًا يله حصانًا كَانَ له ولس لشريكه حصّة في ذَلِكَ الحصانء أُما 


دس هوسَغء مه وّه 00 
5 


إِذَا اه شار فأشا فيكون للشر كتاحى أنه او شبد حين شراء الفماشن يقوله: َي أَشَْرِي هذًا الْقَمَاسَ لتفسي وليس لسري حصة 


ع ا ال ا جه عسل لهاس ىر .ع عزوم امه 


فيه فلا يفيد ذَلكَ ويكون ذَلِكَ الماش مشتركا بينه وبين شريكة) 


4 


8 عومم ع ساسا 


ذا اشترَى أَحَد الشريكين بِدََاهم نفسه ينا لس من جنس بجارتيما سوا اشْيرَاهِ من شريكه أو م من آخر يكُونْ ذَلكَ المَال له ولا 
كن الريك حسف (لبر) أن ذا المطترَى ليحن من الَوسَاتٍ الي يِل عَها َف ال ةوس وان اليك 


لحر وعلّ ذَلكَ فيد " بدراهم نفسه ' لاد في هده المادة لس احترازياء عي حت أو ا تَرَى ذلك يمال الشركة يكون أَيِضًا لَه 
طن حِسّة ركه من الما الي َف ملا أو شترَى أحَد الشريكينٍ 0 
متلا فيَكُونْ هَذَا المَال للشريك المشْترِي ا وَالكر في الممَاوصَة أيِضًا عل هَذَا الوجه. أنظر ضح الحَادة (/اه" ١‏ ) أَمَا إِذَا اشير 


حَدها مالا مِنْ جنْس يتما حَال حون رأ مال الشركة في دو سوا واه من قري أن من عر يون رع حي 7 


مه ههّه 


امْرَاهُ َال تفْسه وَحئ اميد حينَ الاشترَاء أنه استرَاه لنفسه لِأنَ المشترِي وكل شراء نصفٍ معين في الال المشترى فيس له شرا 


مع ب_١‏ 5112161208 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


إن به ه 2ه م 20 ٠‏ اج« الس يبه مره هد ده 
َلك الثيء لنفسه وَإذَا اشتَرَى كان 00 أنظر الْمَادَةَ )١488(‏ . 


وقد ير الهداية هذه لماه بصورة ة مخالقَة لا ورد في المجلد إل ََ غير مفب لعدم استتاده ع قل (تَعليقات بن عابدين ع 
البخي) 


مثلا لوعف اثمان شر كه بيع وثيراء الغلال فَاشْتَرَى أحدهما من شريكه الغلال الموروثة له عن أبيه ل وَبَكونْ الغلال المشْترَاة للش ركد 
روا لاو رايم 
ما ذا قد امن الشركة على ججارة الفح ا شترَى أَحَدهما َال حِصَانًا كان له ولو كان في ده وس مَالٍ لذ رك ولس لشريكه 


حصّة في ذَلِكَ الحصان» وَهَدَا امال هوَ مَل للفرة ان المَادةَء ما إذَا اشترَى قاشًا حَالَ كون َأ مَالِ الشركة في 


ده فكو للذّر كا حَق أله و 


5 


(المادة 1377) حقوق العقد إثما تعود إلى العاقد 


ديد جين شراء الْقمَاشٍ بقوله: ني أشي هذا الماش لتقي وَليسَ لَِرِيكي - حصة فيه فلا يفيد ذَلِك ويكون ذَلِكَ القماش مسد 


ينه وبين شريك. أمَا إِذَا قَالَ لشريكه إنَفي مأشري هذا المَالَ لتقبي فَواقه لشَّرِيكُ عل ذَلِكَ ث اشْتَاه ذلك بكرن الح 
أنظر افر ألأخيرة من اماد 6 


وَالحكر في الممَاوضَة عل هذا الوجه أيضًاء أنظر امسأ الثاني الوَارِدَة في شرج الحادة (/ا) 

ما إذا اختلفٌ الشريكان 8 الال المشترَى من أحدها فادعى الشَرِيكَ المشْتري أَنَّ هذا المالَ ماله وأنه اشتَرَاه باله ل شرك 
َالَو م لين تي عل عَم شرائه من مَل ال أن لي ايل حر له (تَلِيقَاتُ ابن عَابِدينَ عل البحر ورد المحتَار) 
إ (المَدة الا )1١‏ 0 العقد 5 0 إن الْعَاقد] 


لد (/الام١)‏ سوق العقد إِعا تعود ِل العاقد» فإِذَا ا* رع أَحَدُ الشريكين مَأ فقبضه مع د عُنه يكون لازما عليه وحده» 


ذا يبن َال الي لماه من قط ولا يطلب ريك ه. َكدا بض عن اَل الي عه حدما نا هو حَفهه وطَذَا و 
أذّى الشيري القن لآحريرَا من حصّة اليك القَاِضٍ فَقَط ولا يرا من حصّة اليك الَاقد وَطَذاأَيِضَا ووكلَ لِك الاق 


00 


اخ يقبض ع شن الال الذي باعه فيس لشَرِيكه عله ولكن إِذا 1 0 الشرِيكينٍ آخر للبيع والشراء والإجارة لِاشّرِيك الآخر 


عزله) 
حقوق الْمَقْد نما تعود للشريك الْعَاقد كا في الوكالة الصرقة. أنظر المَادَةَ )١1471(‏ ولا تعود حقوق الْمَقْد على الشريك الْعيرِ الْعَاقد 
لا جع عله أن رك ان إما مسن كله وا صن لاوج أن امك لي هلد أ في اموق توج 


6 ل سار ساسه لس سس سس لإ ساسم مومير ‏ هم وهر 


طبه عي خَاصه ولا تتوجه عل شيك ( (تمعَ الأمبر) . 

حقوق الْعَقْد هي: )١(‏ قبض اَل المَشْتَرَى (") أَذَاءُ تنه () بض عن الال المباع (4) توكل آخر بَِبْضٍ ذَلكَ القن (ه) 
أجل تن الل المباع () مبة ان الور شري (0) إماه الْشمرِي من عن () الخط من عن المع مايل عبد (5) رد 
َل ليع حار لم )٠١(‏ الإقرار باب وَسمْصل هذا نيد اا شير أحَدَ لشْيكينٍ ملا فص َع تي نون لاما 


رمه سا ه مئر سمه لس اماه بلس 


عليه وحذه ولس لْلشْرِيك الَْيْر العاقد حق قَبْض الال الذي |ذ تراه الشّرِيك الآخر ما أنه لا يلرّم عليه أداءُ كن قْنِ ذَلكَ المبيع وقد بين 
هنا احمان اشر حقوق العقلة 


س5 
5 


5112161208 ١4 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


أوكم انق قي الما المشترىة وهذا العدد هو علد للشريك المشترِي ولس للشريك الْآمْر أن يراجع البائع ويطلب منه سيم 
ليع له ما م يكن وكلا لض من قبل الشريك المشْترِي 


نايا 0 ا من المبيع وهذا ى لازم عل الشرييك المشْترِي فإذلك لبس للبائع جيه الشريك الغير المشْتَرِي ليطي 


هعم 


بن أنه عن ل نفد بتاع أنه أي من َل شرك بذك وذ لبأ ان من لك الي هلجع عل 
تربك يحصته من ال إِذا 9 القن من ماله. لطر مرج الحَادة (غ/ا١)‏ وَهَذَا يطلب عن المَال الذي اشْيرَاه ع الخ كمه 


00 
ل لل ا 00 رش برع برماسة 


قط وطالب شيك بيضفد أي أن مك لان لا مَصَمَن اكه اذا يكن كفا في شَركة لمان > هر مي 
في المَادة ة (هم1١)‏ ففى ذلك الحآل يَطَافَ بان كل واحد مهما (رد المحتَار) . 


ص عرض جد ل ّهة مومسم اس ا ماه 


َكدكَ فض عن الال الي باع د بكي من ْول الذركة إنا هو حَفَهُ حَيْتُ نه لاد لِك شري أن يم عَنْ 
أداء القن للشّريك الْآخر إِذْ ليس لأحد الشريكين أَحْذ كن ما باعه شَرِيكه ولا المخاصة فيما باعه أو أَدَائَهُ البحر " كَلمْشْتَرِي من 
الول له أن بتع عَن دَفْع القن إل الموكل» ولكن إذَا أَدى المشْترِي القّنَ رضَاه للآحر فَإذَا لد يَكُنْ الشّرِيكَ الآخر وكلا بالْقَبْضِ 
ين قن الشريك العاقذ دارا المشاري: معنا من حك القريككا اقيض قط ولا 12 من بعكة التززياف القافو اعت 16 بك 
ما الْعقد جواز ذلك ,ينما أما القياس فَأَنْ لا يبرا المُشتَرِي منْ حصة الشريك الْقَايض أَيضًا " البحر وواقعات المفتين» وهذًا أيضًا 
و مكل الشَّرِيكَ الْعَاقد آختر عبض عن امال لي باعه هذا الل جَائْ في حَي الْعاقد وني حَقْ الشَّرِيك الَْيْر العَاقد» ليس لشرِيكد 
عَْلهُ أن الّنَ مِنْ حُمُوق الشَِّيكِ لاد ار لجاز رار اك سوك ان كن اليم لل تار ولع بو هي 
الشرَكاء عند الطرقين. 

نا أن الريك الآ كارتأ أحدحا قن الع الي َه ماق رصي في مر ال )١11(‏ 


.0 عر عر رد رن 


وفذا أو وهب الشريك البائع من المويع | لْمشتري اا لمشي من قن المبيع هو جَائْرُ عند امام لظم امام مد ويضْمن 


-_ 


شريكة. ما ذا وهب الشريك الور البئع ع ان تي تجُوُ اليه في حصته قط وأا اط الريك العاقة بض 
1 جر مر ل العيب جاز 0 بن عايدين) ولكن إذا وك اعد الشريكين آخر بيع وشراء وإجارة شيءٍ من : 


ع 


4 


لبر و 


أله لكل واحد مما أذ اشرما يَحقَ للآعر عَرْلَ الوَكلٍ الي 2 أحَدهمًا. 
المَادة (/ام) ص 0 بالعسجة ين 0 العقد أيضًا قا اشتراه أحد 


اي ا ا 


(المادة 1379) لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة 


الشَرِيكَينِ ليس للشّرِيك الْآخر رده بالْعيب وما باعه أَحَدهمًا لا يرد بالْميْبِ عل الآسر) 

أن ال بأ من قوق تقد يا قا ا ياه د الريك شَرِكة عتان ذا أَرِبدَ رده بالميْبٍ ميقمَضِي عل الشَرِيك المُشْبرِي 
5 ليس للشّريك لا حوور الست و باعه أَحَدَهما يجب أَنْ يرد يخيار الْعيب له ولا يرد عل الشريك الْآخر مثلا: إذَا رد المَال 
الي عه أ الشْرِيكينٍ يار اليب كر ايب 5 الرد جَارَ و قل 01 يدون كم الْقَاضِي؛ كك قدأ الشريكين 


مم وس 7 لك 


بعيبٍ قدديم ف الال الذي عه حار وبعدر ع الإقرار في حقٍ الشريك الآخر اما في الممَاوَصَة فاشك خلا ذلك. انظر شرح 
3 ده (الده١).‏ 


5 


اع 


م 


0 


ه.وا 5112161208 
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[ (اَادة 1815) لكل واجد من الشَرِيكَينٍ يداع أو إبضاع مَالٍ الشركة وإعطاؤه مضارية] 
المَادةَ (و/ا"1) - (لكل وَاحد مِنْ الشَّرِيكَينٍ إيدَاع أو إبضَاع مَالٍ الشْرِ كة وإعطاؤه مصاربة وله أَنْ يقد إيجارًا أي أن له متلا أن 


ره سم سم ما براي هكّه 2 أ 9 ١‏ رظن حر فرعت 


أي ونا أو أجا مفظ مال الف كن لس أذ يط مَل الك اله ولا أذ يقد قرط مم آر دونٍ إن ربك 
ذا عل وصاعَ مال الشركة يحون اما حصة ب شريع) 

لكل واحد مِنْ الشريكين سواءً كان شَرِيك مفَاوضَة أو عَنَان أن يودع وضع وبعير مال الش ركد 1 آتر في مور الوك وَأن 
سَافِر يمال لش كته وللشريك الْعَاقد أيضأ جيل ادن أن بيع واشتري تقد ولسيكة أن خط القن مِنْ أَجْلٍ العيبٍ» وللشريك 
الممَاوضٍ الإرار بالرهن والارتبان» 2 هذه ع الوجه الآتي: 

إن يكنْ أن المقْصود ه من الشْرَكاء هنا الشركا انا بَاء عل الببحث الذي ورد قبِيلَ المَادَة (ال "1) إلا أنه نا كان بعض أحكام 
هذَه اَذه ثرا في شر 6 الممَاوْصَة فتَعمِيمًا للَْائدةِ قد جعلث المسألة ام لش كتين 

2 الإيداع» لأَحَد لكين إيدَاع مَالِ الشركة لآحرَ أن الإيداع هو استحمَاظ عير أجرٍ (البس) فى أودعه ولف 0 9 
صو في بد المستردع فلا يلم ايلك الو سئْ 4 أنظر المَادَةٌ (91) وَهِذَا الخصوصضص ير متيس عَلَ المَادة 2 ا 


مه 


هو أن هذا 0 ا سارف 0 بين لتجَار. أنظر المَادةَ اكه 
1 ؟ - الْإبصَاع سل أ الشريكن َال الشركة لآخر عل أَنْ يَكُونَ جميع الرح للشركة جار لِأنْ الإبِصَاعَ 0 بن التجار ومعتاد 


ف عقّد الشركة ( (مع الأم) 
- الإعارة» وَالْإعَارة غير حابر 2 إِلّا أنبا جورت استحسانا وذَلِكَ أن لأحد الشرِيكينٍ أن يعير أثواب الشركة ودارها وَحَيوانَاتنا 


2 


3 


0 وه مه 


لآحر فَإذا أعَارَهَا عل هذا الوجه وَتَلمَتْ في يد المستعير قلا 
يرم الشّرِيكَ المعير صَمَان. 
أنظر المَادةَ 00 ٠‏ (المحْمَاوِي بإيضاج) ٠‏ 


00 مقس عل الفقرة الثانية منْ المَادَة (99) . (رد المْحتَار والْببحر) وَسَيْبٌ الْعَرقٍ الْعَادَة أنظر المَادَة (95) ع 
- التوكل» لو وكل أحد الشريكينٍ آخر بالبيع والشّرَاء للش ركه جَارَ ولا يماس هذا الخصوص عَلَ المَادَةَ )٠١1(‏ لأنَّ الشر له تتعقد 
عل عادة التجار أن ين عاد الشْرَكاء أَنْ 7 دم 6 لاتصَرف ف مال لش كته أن المقصد ب ار حر الصو ع 


عدو ل ا و حم عوص ٠.‏ سياه 


الريبج فيحصل انع من ار أ شرك أمور الجا + بنفسه ا الحاجة للتوول وني هذه الور رشت الول دلااة ص 


التجارة ويكُون َأ 1 اه ا وإصاية بالتوكل (الطَحَطَاوِيٌ ) ولكن سن لوول بالشراء ا 7 غيره حيث 


مر و ل امف لد 


95 


صَع ماه 


َف حاص َس لَهُ المت مله (ود المسَا) 

ه - السقر بال الشركة لأحَد الشَرِيِكينٍ السقر يمال الشركة بعر إذْنِ الْآحر أي أنه إذَا أراد السفَر قله أَحْذُ مال الشركة في صصبته 
سَوَاءُ كان هذا اَل تاج َمل ال 08 ل يج لجار يعدون الكونة ومصارف لق ملحقة و امي) لايرل" عدو امن بان 
الرامةة: ووجهه أن لذن ف 1 بت قْتضَى الشركة لِأثَا صَدَرَثْ مُطْلفَه املق يجري عَلَ إطلَاقه إلا ديل (الطَحَطَاوِي) 
أنظر الَادةٌ (:5) : 

ما على قول آخر فلس له السفر يه. أنظر شَرَحَ المادة ( مم )١‏ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ير أ لور ابن دبرا 8ر2 رام هوه 4 سه سه 


5- تأجين اسن إذا أجل أ الشريكين الس الوب ما من ري وَل أوجه كلاقة: 
جه الأول + أن يَصَدرَ لتحيل من الشريك العاقد أي أنه إذَا بَاعَ أَحَد لشريكينٍ عا ال رك لآخر تَقْدَا 5 أجل ئًَ الع فد 


عع نس 


لع لبي اليو الذي جع و وتوايق ار إحايا عم الايد المروي 
ما عد أبي يف فجي الريك الَاقد يح في حصيه فقَط عور بيج في نَصِيبٍ شيك الوه لني - أن يَصدرَ اليل من 


لل “رسيا 


غير العاقد الوجه اثالث ان يعقد الشريكان البيع 5 مول أحدهما. 
جيل عل هلَنٍ الوجهين غير جَائرْ عند الْإمَام الْأعظَم وقَدْ أختير هذا اقول بالمَادَة )١١15(‏ أَمَا عند الإمامينٍ 


عع سس 


في حصة الموَجَلٍ. 


هه - 


)1 ايعاد وا لعن ريك من ليحن ّم َال لفك قد ديلب . أنطر اَذه (+ى‎ -١ 


بن تأجل جار 


مه 


2 


م - الث ترا كن واحد مِنْ الشَرِيكَينٍ ذا كانَ في يده رس مال للش رك أَنْ ري مالا تدا أو سيك عد أنظر الْمَادَةَ (4/ا"١)‏ 


وميه ماده م 


وا خط :ال ين أجل التثليه لشريك الماقد أن كط نون دن السو عن اح المي أو وجل (الحرانة أنظر شرح الحادة 
اللا 


٠‏ - الرهنء لأحد المقَاوضينَ رهن مَالٍ الْممَاوصّة من أجل دَينٍ الشركة (الببحر) لأن الرهن أداءً للدين حك وَقَضَاءً ولكل واحد 
م شرك الممَاوضين أذ رقا دين الممَاوضٍ 

ا الارتبان» لأحد الممَاوضِينَ أن تن م أجل دن لاز سوا كن الشرِيكٌٍ الذي اشر اليم 1 الشرِيكَ الآخر 

"1 - الإقرار ارم والارتبان» لك مَاوضٍ أَنْ قر بالرهن والارتهان ما إِذًا وقع هذا الإقرار بعْدَ وف الشريك 0 فسخ 
ل ركه فلا يري عل شَرِيكه (الطحْطَاوِي) 

٠١‏ - المصَارَبة» لأحَدِ الشرِيكينٍ أن يعي مَالَ الشركة مصَارية لأ لمصَارَية هي ما دون شَرِكة لمان وَصَمتتما شرك العنانٍ لأ 


اموه بسن الثر لاسرا بل تعريل رع[ (مع الأمير) بوطارات سار مراع نا جار ريك أن يصَاربَ ول 
يجَرْ له أن ِشَارِكَ أن المضاربة دونَ الشركة لكو الوضيعة ترم الشرِيكَ ولا ترم لمُصَارِبَ لتَصَمر الشركة المضارية ولا لضم 
ركه لأنَّ التي لا تع مث (تمم الأخير) ) أما أَحْدُ اَل مُصَارَبوَهَأن لو أَحَدَ أحَدْ الَّيكييٍ ِنْ جني ملا مُضَار 
ذا أخدَ هذا الال للتَجَارَةِ في أَموَال مِنْ غَيْرِ جِنْسِ كارعنا يكرت الع خاما به ولس للشرياك لمر مارك في رغ العا 


تع مه لماه ه 2 هم ماس ورم سلسم + ال ل > جني م د جلي 


أنه[ يدل نت عفد الك مذ د الل مُصَارَ من أجني رة في موا من جل يمرم كن مويك حَاضًِأ 


سَ يه َس تنه ...تج الاب ٠.‏ عرابد. 2 هو هه معللك ا ال 


عن الأحديكون الخ له خَاصةٍ أما إِذًا أخدَ امال مقارية لمتاجرة في جذْس بجارتيم أو مطلمًا وكانَ شَرِيكه عَائبًا نا أخذه الال 
فيكو الرخ مشْترك ودَلِكَ أن يكُونَ نصف الخ لرَبٍ الال وَالتصف الآخر للمصاربٍ وَشَرِيكه (البحر) 

١4‏ - الْإجَارَة لأحد اميك عند جارف أذ سكا جر اونا أواجير لفل مان الشركة ملا لأ الاجر معد بن لجار 
(البحر) ٠‏ أنظر المَادةَ (ال 44) ويد (للحففظ) الوارد في هذه الْففرة 0 وجه الال قللشريك أَيضًا استقجار أجير بيع 
وشْئرِي للش ركد (الدر الُخَار) 

١5‏ - إهدَاء الحَال» الحريك إِهَدَاء مَأكُولات من مَال الش ركد استحسانًا كالقاكهة والخيز الحم وما أشه ذلك 3 رم الكل 


2ه 5 


51121120 ١ /ا‎ 
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أمّا إِذَا 5 أَحَدًا ثاب مَال الث كد وها ل لا نصح في حصّة شرك (الَرَ قات ابن عَابدينَ طم . نْظراخَادَةَ (00م) 
وَاقَْدَار أَحَد الشَّرِيكَينِ عل هذه التصَرقَات المذكورة آنمَا هو في حَالَة عدم وقوع لبهي عَنَا ما إذا م أعد الشريكين: شريكه عن 
إِجرَاء هذه الخصوصات التي تّدر الريك عل إِجرائها فس نا د لك مت رمي اعد الشريكن شريك الاح عن 
السمّر َال الش ركد اننا ع ذهب الريك بيبا بعد الببي نلف مال الشركة يضمن حصة شَريكه. انظر المَادَة (#دمم )١‏ 


ين مير يري اه سس سا 


لأنه يكون دش حصة شرِيكد بلا إذْن. أنظر الَادة )01 4) . (الطَحطَاوي) 
دين و َال أَحَدهها 5 اذْهَبُ أَنتَ حَق دمشق الام ولا جاورا فإِذا جاور دم د مشق. وذهب؛ إلى نغدأة وتلث مَل لش ركد 


2 5 


صذن اخصة شرب ام ) ولّكن ليس للشريك عتانا أن يجري التَصرقَات الْآنيةَ بدون إِذْن شَريكه وهي: 
ل ور ل لل 


َس ه ا مه اسم مه م سس 


0 


0 بإذن شريكه 00 0 ذلك ان ف شرح الحَادة اه 2 0 هذه ٠‏ الف ا بد 0 0 الببحث ا 


ه هه له ا سم سمس رم هك ه ماس م ون و ار 


بالشرككاو شرك عنان. ما الشركاغ ‏ عر مارم قن واليد يق أذ قد شرب عنان مع أجنبي بلا إِذْنِ الآخرء ويجوز عمد هذه 


ص 7 


اش خيل "ا عي و ا جردي 


الشركة عل الممَاوضٍ لْآر لِأن شرك اْعتان احم وأدون امن شر كن الماركة 2 والنيم م يستتبِع ما دوته» فإذا عفد أحد 
موصن مّرك عتان عَلَ هذا جه كَنَتْ حصّةٌ الخ الَْئدة ليه منْ ملك اشر 6: مشتر 6 ييه وين شيك الممَاوض وَكدَلَ 


أَحد الممَاوضَينٍ أن يعمد سرِلَهَ مقاوضة مع مر بإِذْنِ شرك 

أما إذَا عَمَدَ سرك مفاوضة مم آخَر بدون إِذْنِ شريكه فَكُونَ عَفْدَ ال ركد الثاني شر كه عتان 7 لمحبَار وَالطَحطَاوي 8 

١‏ - لس شري ايلاد رن مَل امرك َعيّه دا اشر أَحَدُ شيك السَيْبَ وجب لِليٍ أي ل يكن عقا ورهن 
مَالَ الشركة مِنْ أجل دين الشركة فهو غير جَائزِء فإِذَا لف يضمن الراهن الرهن (البحر) 

- ليس للشّرِيك الْعيرِ العاقد الارتهانٌ دين الشركة فَإذَا ارين أَحَد الشَرِيِكينِ من أجل دَيْنٍ الشّريك وتَلفٌ الرهن في يده بعد 
لض فِِدًا نت قيمة اَن مساوية لقيمة الِّ عن ريك ار حم إن اء َينَ حصت من الي رمن حت إن حال 


7 تريب 


الرهن في يده هو زد استَيقَاء ء ادن وان شَاءَ راجع المدين وَطَلَبَ حصته من الدِنٍ مه وفي هذه حر للمدينٍ او عل ارون 
بنصل قيمة الرهن ا المحتَار) ار لاك )١1١8(‏ رضخا وَالمادةٌ (879؟1١)‏ احا 


(المادة 1380) ليس لأحد الشريكين أن يّرض مال الشركة لآخر 
؛ - لس له قصَاُالديِء يعني ليس لأحَد الشريكين أن يدي مين شيك (البحر عن المحيط) 
ه - ليس لَه إقراض الما > سبيين في الَادة الاي 
١‏ - ليس ل هنا المالِء يعني ليس لأحد الشَّرِيكَينِ ممَاوَصَة أو عنانًا أن بدي مال الشَرِ كة أو يبه لآخرَ ما عدا المأ كولات (الْبخر) 
9 بين في المَادة (ال «مع) 
[ (الحادة ليس لأحَد الشريكَين أن يض مَالَ الشركة لآخر] 
امَادة (180) - (لَيس لأحد الشَريِكينٍ أن يقُرضَ مَالَ الشركة لآخر ما ل يانه شَريكه» لكن له أن يسْتَفْرضَ لأجل الشركة 


5112161208 ١8 
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م الو يحون 0ه 000 


سر سوا عر 2# 


مه وو ل 


دا مدلا لك أ رركت ال لمي َك ذا فرص الْريكُ بلا إأن يَْمنُ ليضف ولا تسد عار 
والمفصود من الْإذْنِ إن مرا فإذلك قل في عفد الث ركه: اعمل ريك كا هو مَذكور في اخَادة (80ى) ليس للشريك 


عع . 


بض لاض ولَكنْ ور ل راض بإِذن صرح أنْظر المَادَةَ )١1880(‏ ولكن لَه أَنْ يسْمَفْرضَ لأجل الشركة ادن 


م لخ حرم أل ا يهف َه عدم 


صر من الك بالاستف راض » نهنا كن المستفْرض يلك الْقَرَضَ بالاستقراضٍ ريصح بعد مكلا ا مله فض أصبحَ 


نيا اخيرتيل: يز ١.‏ اعنم 
لس ع سك 


الاستفراض مع تَجَارَة انه ره المحتّار) » 0 ليك مال يمال كان ْلَه الصف (البحر) 


سه مه 


وليه استفرض 0 الشّرِيكينِ من الود 118 وس شرك ًا يلاشتراك؛ ولكنْ تب التأدية عل الشَرِيكِ فض ولس 
فض مطالة الشريك الغير المستَفْرض الْفَرضٍ. وعدم حَقٍ حَقٍ المفْرِضٍ في مَطَالبَة الشريك لير المستَفْرض لا ناف أَنْ 1 


وروسير ‏ وبر 


مب الستَسُ ديا عل ايحن أن تن رض َي عل لانن لا وجب أذ بحُن لتُرض حت الربجوع عل الريك 


ومهة ا عر “2712 


الي المستْرضيء وتظير َلك هو أو ا شترَى أحَد الشرِيكينٍ ملا فلي يطلب يال هو الشريك المشتري فقْط ويس الآخر مم أن 


القن كور رن عل الاثينٍ : (تعُليقَات ابن عابدين ع لببحر) 7 رت َقْصِيلَاتٌ بذلك في كاب الكفالة أي في شرج الحادة 
(51) 


سَ 26 مه م ضح م هسه ساسم ل ل ع ور 0 


حت أنه وأَدنَ أَحد سكين شَرِيكه بالاستفراض صرَاحة َأسَفْرض فلس فض إِّا جوع عل المْسَْضٍ ومطالبته الْعَرضٍ 


أن مويل بالاستفراضٍ غير صيج ان الكل مضي إن فلانا يطل منك كذَا درههما قرضًا ' » فيضي الاستقراض 


1 فته 


لوك في هذا الح يم لَص امول ولا يلم الول (اببحر وتَعليقَات ابنِ عابدينَ عَلَيه) يتمع على حق كل شرك هن الشركاء 
بالاستقراضٍ المسأَله الآنية وهي: 


أو أشتشل احد ربكي في لا في بد وال لمك الآ بي لدة أشرى ثم عند هما لوال ولح الشريكين 
الي في بده آل إن أدبي ديرا من الما دار الي في يدي استفْرضْتها مِنْ فلان ذلك مإنَن فر أي دارا ما لدم 


له. فَإِذَا كان في يده مَالُ فَإقرَاره صتحيح وله أَنْ يرد الب 1 لضي أن الشريك أن حس المادز (0ه*) 


وهو يدعي أَنَّ الأربعِينَ ديتارا هي حق لير ا أنه لو ادعى أحد الشريكين أَنْ أَربعينَ دينارًا من الماثّة ديئار التي في يده هي له قيقب 
خلَانٍ مادا لد يكن الال في ده لأنه يدعي ينا علي لا قبل (تعليقَات ابن عَادينَ عل البر) اذا قَالَ الذي في يده الال "كنت 


ه مامه ل اس سر سل وس نار هبريرو ا له 


اسدت ين فلان 53 ار ا ودفعت لَه دينه فَالقَول قوله بيمينه 5 المحتَار) اختلاف الفقهاة ء في الاستقراض: وفي استفْراضٍ 
الشركاء شرك عنان للش ركد قولان: 

اقول الأول: هو اقول الذي ذَْهِ صَاحبَ المحيط» َالاستقراض جائ تحسي هذا القول لأله تحاره وماد له معق. 

لول لني عدم وا الاستفراضي حت لون الشركة بهم لض بالامتقراض صرَاحه لأ الول بالاسيغراضي بَاِل لأ 
َكل بالنَكْدي» وَبيائه أنَّ الاستفْراضَ ص بِدَاء فكَانَ في معي الدَكدَي أي المَسَادَة فََيْهِ ذا سرض أَحَد الشَّرِيكَينٍ مالا لم ركد 
ولف م في بده فعلى امول الأول و سارة 7 الشريكن ول الثاني 0 حَسَارَةَ عل المستَفْرضٍ خاصة» ب َه 


ءَ َس هرهم 


در القَوَلَ الأول الول 1 هو يح) إل 0 ِغهُم م هذه الحادة أ لجل د اختَارَت القَولَ الأول (رد المحتار) ومع 


و9أاهع 


3 


.وا 5112161208 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ها رةه شاثر سوم ماه 


3 سن الاستفراضٍ إلا أله إِذَا كَانَ المبلغ المستفَرض ير مُوجود ينا في يل المستَفْرضي ون متصاك بار الشرياك 
المْستَفْرض بقولء (قد استقّرضت وهر دينِي) لا ري عل الشريك الْآحرِ كا يفهم من المادة (غ:8١1١)‏ ويب في هذه م أنْ 


ل سان 


ارصن إفُرَضَه أو يصدّق الشريك دالا ودر بالف أضوسسى فى القرمئ. د با بحري ملا الفقرة من المجلد 


(اماذة 1381) ذهب الحد الشريكين إلى تدان أعرى لأجل أموز الشركة 
(المادة 1382) إذا فوض كل واحد من الشريكين أمور الشركة لرأي الآخر 


م 2 


[ (الحادة 1 ) ذَهَبَ أَحَدُ لشريكينٍ إِلَ ديار أخرَى لأَجْلٍ أمُور الشَّركت] 
الحَادَةَ )٠"43(‏ - (إذًا ل ل قر ام ل وا د مصرقه منْ مَال الش ركة) 


ومصرفه هو كالمأ كولات وأجور السفر فَإِذَا رح يأخذ مصرفه أي نقَقَته من الريح وإذا ل يربح يأخذها من رأسٍ المال ويفهم من 
تراه ا ع اما ريو ار ل و عار ار لاا رامد مرف و لعإلااتر كي وكدّلكَ أو 
م الشريكين من ا أمُور الذّ رك إك موضع يمكنه العودة وَالميتوئة م م أَخلِه قلا يأَحْدُ مصرقه من مال الشركة (الندية 


رعاش ونره سم لوي" 1 


ورد المحتا 6 ) ميشه م هذه الإيضاحات 3 المْفْصود + : راخف هو الذي إِذا ذهب ! ليه لا يمكنه العودة ف لفبن اليوم 


ل وسهئر ار مال كاه شك وّه سوسم سم 


والبيتوتة --_ مسا ص 4 كنت مسافة السفر بعيدة الايد 

[ (امَادَةٌ :م" 1) إِذَا موضَ كل واحد من الشريكين مور الوك لرأي الآخر] 

ااذه (18) - (إذَا وض كل واحد من لمْريكنٍ مور اذك أي الآخر يقوله له ال أيِك) 9 (اعَلْ ما شنك) ف 
أن يعمل الْأَشياء الي هي من اع التجارة» فيجوز لَه رهن مال الشر كد والارتيان لأَجْلٍ الشركة وَالسَمرٍ يمال الشركة وَحَلْطَ مال 
الشركة يمال نفسه وعَقّد الشركة م كل ار ١‏ لاف لقال را ناد بلا رض ند إل رزيل تر مت 


سه د 


ننس 4 أن يطرش بين مال الثر كد اآخر ولا أن يبا ليله يدوق اناق صرع من قر بي) 

إِذَا فض ىُ واحد من الشريكك عَانا مور الوك رأي الآخر بقوله 3 (احمل برأيك) 3 (اعمل ما شت فت له أَنْ ل الَْشْيَاء 
الي 5 م توابع التجارة يجوز لكل واحد من الشريكين عانا ولا اندي عن مال الث ركد مََابل دين الش كت كانيا: الارتبان 
أجل مَطْلُوبٍ الشّرِ 55 ثَالنَ: السمَر بال الشّر ك2 رَابعا: حَلْط مال الشركة بأموَال نفْسه وَعَفْدُ سر كة عنّان دع آتر ذاختا 
ما شيك الممَاوصَة فلهمَا الرهن والارتيان والإقرار والارتبان وو أ يِمُوضَاء وَيدد مدنا صَرِيحًا عل هَذَا الوجه > بن في شرح المادة 
(9/ا؟١)‏ 

لوم الْآنّ هذه التَصَرقَات الأربعة: 

١‏ - الين يعني لأأحد الشرِيِكييٍ أن يرْهنَ حينَا من يان ال رك مُقَايلَ دين الث ركة لتر بذ الريك الْآسَرٍ صَرَاحَةَ أ ]اه 
أن بلشريك الذي يعو عفد ابيع أن يرهن مَالَ الشركة بلا 

إذْنِ الْآحر مَمَايِل الهَنْء وله أيضًا الإقرار يالرَهْنٍ والارتبان» أَما إِذَا كانَ الشَّرِيكُ ير مَأَذُون ضراعة أو ريصا اج اواذيك © انه 
َل عَفْدَ لع َس لَه مال اذك رهن ماكر في ذلك هبي في شرح الا 1/1 ) 

؟ - الارتبان» لأحد الشريكينٍ بإذن الآخر صرَاحة أو تَفُويضًا أن يرتون معَابلَ مُطلُونِ الشركة م أنه لاشريك الذي وَل عفد 


511216120 ١١٠ 


١'_الكّاب‏ العاشر الشركات 


بيع الارتبان بلا إِذْنَ ولا تفُويض » وأا الإقرار ر بالارتبان» مانا ار كر الشّريك عَاقَدَا بل كن الْعاقد الشريك الآخر أ توق 


٠‏ 16 "مه 7 وما بعرو م هَمسَ له سم 


ليان اد مما ما يح إفادهُ في حسّة ريك ولك هَل يفده في سي فلي ذََِ اليلاف © أ داقر 


7 


الفساخ الشركة وكذبه الآخر قلا يصع رد المحتَار) 


ذا كان شيك عير عَقِدِ كان عر مون صرَاحة أو تفويضا ورهن الحكر في ذَلكَ قد بين في شرح المَادة )١1١89(‏ 
" - السفر يال الشْرِ كن بم ني أن لأَحَد الشريكينٍ أن ساف مال الشركة بإذنِ صر أو تفويضٍ من شريكه سوا كان مَالَ الس ركد 
َم لحل َال أو لز يُن. مادا ل يحن إن صَرع فويض من الشرِكِ فريك الآثر الالال عل الول 


جر رخ" ١‏ اريس يحبا ل وسيئر لا سوس 


| 2 وقد بين ذلك في شرج الحَادة )(9/ا١)‏ 5 قول حالم الريك لمر بال الشركة | اذا كان محتاجا لحمل والمئُونة وانه 
إِذا سافر به ولف يضمن » 3 إِذا كان ير حتاج لحمل والمثولة له السمّر به 9 المحتار) 


ا يوجد في هذه المادة َي ع أَحَد هلَينٍ القُولينِ كن يهم مِنْ ظَاهرٍ لجل أله أختير الْقَولَ الثاني» وقد 
يق بي ًا لال مالا بحل بلا أخر وق ما كن رقا د ياد لوي 3 


0 1 ع عن آذه م ستل عرص 


ف ل ل اس 


رو 2 . 


إن صريخ أو تويض من شيك فيكُون نصف ما يبه الشرريك الجديد لتسه والتصف الآعر مشارك بن الشريكين السايقيٍ. 
ل د 0 0 0 


اعد ف عبان - عع اع قزل م 


لكان ال ا ١1/9١‏ لك سر لأحد اشريكي متنا أ تقر ولف قال لتق لش رس 1 قي 


ُْْ 


الأو 13837) عض نهد الشريكية الاني توه ”لا تذهي كال الشركة إلى ديار أخريئ 


عرض حوب وَالصَدقٍ بد أو إتقاق عل الأمور ال أو ياه جد به ُو إذنِ صَرح من شرك ويس لَه َل ذَلِك يمجرد قو 


ا 02 000 


0 (اعمل رأيك) أن الشركة إِعا وعدت للريخ والنائكة رمه 20 الى ده 5057 الضْرر امخض في لديا 
لذه تخل حت عفد الشر كد (رد المحتار يزِيادة) ولكن الريك عمل ذَلِكَ بإِذن ن صريج من شريكه الآخر وَذَلِكَ لو قال الشريك 


مرك أن فريك الآمر(أتيف هذا الل بن ْوَل كج وأَتلمّه الشريك ثم تدم الام فليس له أن يضمن حصته لشريكه. 
ار شرع الحَادة (هة) ٠.‏ 
ملاس له نذا صَرخ من شبك 1 (احمل برأك) أن فض من مال الشركة لآخر ولا أن مدي من أمواهً شيك لآخر ير 


ووم ه ملمرهّه مه هوه سم رام م هك هه 


معتاد هدي كالثياب» ولكن له أن مدي الَّْشيَاءَ المعنَاد ِهَدَاوٌهًا ان وال ملا سوا كانت الشركة مَاوضَة أو عنان (تِيقَاتَ 
ابن ا عّ البحر) َإدًا هن ل ل ف حق شريكد. نكن هاف (/اه6) أما ف حق الواهب تبح المية إِذا عدت جامعة 
لشرائط ا كلتسليم وقسمتها في الْمَابلة للقسمة. 


عبد اب فح ٠.“‏ نه مر زرك در 2 لني 0 سَ عي ونروئر هسم سام لوس وه م هه وده وروم سمس هه سه 00 0 ه هس 
وَكَدَِكَ إذَا بَاعَ أحد الشْرِيِكَينٍ مالا لآخر ووهب الشْرِيك الْير العاقد نَ المبيع للمشتري أو أرا المشْترِي من كن المبيع قيصح الْإبرَاء 
2 


والحبة في حصته قمَط. 


هه م 


5112161208 ا١ك1١١‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


3 2 ل زه سوم لس هخم سمس 


مستثى «رحتن معاد ل مر 
الال إِذَا باع أحد الشريكين ارح أو عنانا مُتَاعَا من مال الوك يدل معلوم وَهَبَ كن المع المشتري وا 
المي من كنِ المع فَالية والإبراة ححا ويسقط كن الآ 5 كن ل السك ا 
الظر شرح الحادة (/الا ١‏ ) كوكل ابيع إذًا فعل ذَلكَ 

المسألة الثانية - هبة الشيء اليسير كالميز والتحم مثَلا 

[ (الَادَةٌ «1"4) تبى أَحَدُ الشّريكَينٍ الْآعر يمول * لا َدْهَبْ َال الشركة إل ديار أَخْرَى] 


2 


- 
سه 
4 


حصة شريكه الآ 


المَادة (1"8) - (إذَا مبى أحد الشريكين الآخر بقَولِه " لا تَذَهُبْ يمال الشركة إلى ل كنار حي 1زلة تيغ اخال رق "عار يسنم 


دس ادر رع ويه امل يئة يضمن حصة شيك من امسا لراقع) 

إذَا مبَى أَحَدَ الشْرِيكينٍ الآخر عن إجراء الخصوصات المَدُونِ بإجرائها الشريك فَالبِي معتبر سَوَاءُ كان ثيُوتٌ الْإدْن في ذلك جرد 
ف عفد الوك أ لذن صرح فك اذى ارين في شرك لمان بص لْضي جين عفد الك عن ال تقذ أ يق 
0 ممت ا رم ا" د اه 


ري ين التَاٍ اراقع 0 ي) إيضَاح المحَالمَة مر الريك لل 0 أخرى: 
10ل الاريك شرك لا تَذْهَبُ إلى ديار أَخرَى» باقر ارك وب إل العضب فا ع الريك ماي أذ 


ع برخي لي ل 


لا يلم تفي 2 ع الوجه المشْروط شما (البحر وَالطَطاوِي ) :4 يكون ليخ | للغاصب ون بيع اللحسار عليه» ويضمن 
حصّة شريكه َم إِذَا عَادَ الْوَاقُ عد المْحَالنَة فهَلْ تعود الشَّركة؟ (الطخطاوي) قَدْ دك في شَرْح المَادَةِ )8١14(‏ أَنّهُ ذا عَادَ شَرِيكُ 
الْعتان أو شَرِيكَ الممَاوْضَة إِلَّ الْوقاق بعد المحَالمَة يصيح الال أَمَاَ لَك لا يحصل التقييد بالتنصيص بالمكان» ويشترط في إقَادَة 
0 مي أو شّرطء عليه أوقَالَ الريك لشريكه (اذْهّبْ إِلَ د مَشْقَ وبع وَاشْرِ ولا تَتَاورْها) فيحمل التقييد © أنه لو قَالَ 
بي أطيّك ها الل مُصَاٌ ع أن تمل فه في يدا يحصل التقييد أما لو قَالَ " قد قد أعطيتك هذا المالَ بطري المضارية 


ليعةه يي م واه َه له سد سم 


نفذه وامل به في دمشق لا تحصل التقيد 7 الختار) وَأما ذا قال (واعمل به ني الكوقة) لواو لا رن يدا فَله أن يمل 
فيا وف عَيرًا أن لاو حَرَفُ عَطفٍ ومُشُورة وَلَيِسْتْ مِنْ حروف الشرط (البحر وَتَلِيفَاتٌ ابن عَابدينَ 8 إِذَا دَهْبّ المُصَارِبٌ 
في ش ركه لْصَارَة ل ديار أخرَى بَعْدَ الي وَتَصَرْفٌ كن عَاصبَاء ولّكن إذا أخرج رأس امَالِ إل بلدة جرع فلك كرد عَاصيًا 
َيه أو ذَهَبّ المصَارِب يمال الشركة بعْدَ ابي امقر اضر وض اَل من يده ل الََرفٍ فلا يل ما 6 أنه وعد 


6 مه وات 


0 الَلِ قل اصرف ب إل البلدة المْْروطة ررد رك المضاربة كي كانت ما إِذَا تَصَرَفٌ امال في بلدة أخرية قر العردة 


فيكون حالما وصَامِن ويعود الب اسار عل عليه ولكن لا 0 الع أ حيث تصرف بغي إِذْنِ صاحب المَال. 
3 عند الومام 5 عت َع ص 3 وَإذا اشترى يبعضي ان المال شي الديار الأخرَى ماب وعاد بالبعضٍ عي فلا يأدمه معان 


عد ار انه ا ص 


َل الما الذي أَعادَه ويلرمه صَمَانَ المقدَار الذي اشْترَى به (ابنْ عَابدِينَ عَنْ الْبخر) وَهَلْ ري هذه الَفْصِيلَاتٌ في شرق الما 
وَالْعنان أَيضًا؟ والظاهر أن الشركة كَدَلكَ لَكنْ هذا بعد التصّرف في المَال لا ممجرد لناب رغد املق يل ا 
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ا اك ارد سا لوم إذًا َال الشريك لشريك. رلا تخ الال لبيئة) قباعه ميته فد ابيع في 


-حصية ويكون موقوفا في حصة شريكه» وف هذه الصورة إِذا عار شرك البييع في حالة وجود شرائط الْإِجارَة حار 


(المادة 1384) لا يسري إقران الشركن ف كاعنان بدين في معاملاتها على الآخر 

ويقتضي تفْسيم الخ ينما عل الوجه المشْروط (البخر) اذا ل ير يتفّسخ البيع في حصته ويبقّى ملك في حصته. أنظر المَادة 
)١5:49(‏ 

[ (اللَادَةَ 1384 ) لا يري إقرار الشريكينٍ شرك عتان بدن في معَامَاتهَا عل الْآر] 

الَاذهُ (18) - (لَا يسرِي إقرار الشَرِيكَينٍ شَ ركه عتان بدَنِ في مُعَامكاتها عَلَ الْآسَرِء عي ذا هر أن ذَلكَ ان إن َم يعقْده 
ومعاملته ققَط رمه إيقاوه امه وان دن عن لام لا أنه نصفه» وان أن 


رس مه مر 


فقَط فلا فلا يلم شي ة) 00 
لا يسرِي إقرار أَحَد الشرِيكينٍ شر كه عنان بدن في معاملاتها عل الآخر. أنظر المَادةَ (78) فَعليه إذَا أَقر أن ذَلكَ الدنَ نا يعقّده 
مام فقط كان يقر أن الم امكو بن عي نا َال الي راثك فيمه يا َلك لدي يقَامه أن الم يرم بإقراره 


سس سل سان سس سا 


حسب الحادة (:7) وان قر ب دين ٍ م معَاملهما معأ فيأرمه أَدَاءِ نصفه 85 مقُدَار حصته. انظرٌ المَادةٌ )07/9) 8 ولكن لا 
يَسْرِي هَذَا الإقرار عل الْآخر. أنظر المَادة (78) 


وذ اديه م ليم ون مام شرك تقل فد إلزم في أي لا بلزم الثر أو تر لا بلزم ني لاك لد خر ينيو عن نيه ولا 
َم رك لأ رار ريك َه باص لأ رار َل ل ور (ضن)ا ارد في هده الَادَة ليس احترازيا إذ لحك في ال عل 
هذَا الوجه أيضًا وَذَلكَ إذَا أَر أحد الشْرِيكينٍ مرك نان بأَنَّ منَاعَا من أُمُوَالٍ الشركة الموجود في يده هو ملك لفلان لا يسْرِي 
إل سي درن عسل نظ الَادةَ 4 )١‏ . 


مت هرهم 


ار ) ولكن قَد دك في المَادةِ )1١(‏ أَنْ ما يستفرضه أَحد الشرِيكينٍ يكون دَيثًا عل شر يك الاش تراك أِْضَاء وقد ذك في 
شرح ناي 4لا" ولالا"١1).‏ 
ذا ام فى أحدُ لمحي ملا ني أدى ال من مَل فلج عل ريك بحصته) فَيهَم من هذه الْسَائلٍ أن الشريكَ 


الخ مسثول أيضًا عن دين لش كت 0 ذلك فلا توجد ماقا بين هذه الَسأَل وبين نَ المسائلٍ الكورة لأله إِذا نت الاستفراض 
انين يقار أَحَد الشريكينٍ قط وذ امقر قط هو ل ل تون الشريك الآخر مسئولًا: ما إذَا بت دين والاستقراض 


بالبيئة أو بتصديتي الشريكِ الآخر يون ين الشريك مشْتركا يبن 

أَمَا أَدَاء ادن - وبتعيير 0 الدائن المطالبَة عا يكو منْحَصرا في في حت العاقد حسَب الحَادة 100 )١‏ فَإِذًا اشْرَى أَحَد 
الشريكين عتانا َال الشركة بأربعين ديكارًا 0 الشّرِيك العَاقد دين أَصَالَةَ يعدن ديكارًا منها كن الْعشرونٌ ديئارًا الْأُخرّى 
الْعاقد القن من ماله جع بالعشرِين ديكارًا عل شريكه. انظ المَادَةَ )١491(‏ 


لهة عد مه عاد ” ردير ا مد 


أقر بأنه دين لَرِمَ من معام ريك 


ا 


اع 
ها 


20 0 
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اللبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال 


ع رو زو ارم ل بن ارم عن بر مت مره سم 


وقوله توك عنآنِ) للاحتراز من كه المماوَصَة لأن حك ذَلكَ في شر كة الممَاوْصَة قَدْ منّ في الحَادَةِ (105) . (رد المحَارٍ) 
اك الثاني بان المسائلٍ المتَعلقَة إشركة الأعمال] 

' وسمى شر كه الصنائع وش ركه الْأحمَال وش ركه الأبدان " تكون شر كد الْأعمَالِ في الممَاوَضَة وفي الْعتانء إلا أن المَعَارَفَ شَ ركه 
العنان» فَلِدَلِكَ إذَا أَْلقَتْ شرك الْأعمَالٍ تصرَفٌ إِلّ ش ركه الْعنّان (حَحم الأمر وَالطحطَاوي) ٠‏ نظ الحَادَةَ 9م1٠‏ ) وَيَدَل العُوان 
قبل المَادَةَ )1١16(‏ عل أنه يحت في هَدَا المبحَثْ عَنْ رك اتا اماد (8ه١١)‏ - (شَركهُ الْأعمال عبارة عَنْ عَفْد شرك 
1 بل الْأَعمَال َالأجيران المشتركان يعَقدَان الشركة عل تعهد وَالْنا م العَمَرٍ الذي يطلب ويكلف مِنْ طرف المستَأجرينَ را 
كنا متساويين و قي َمَانِ الَْمَلِء أي سَوَاءٌ عَقَدا لطر ع هد العمل وصمانه متسَاويًا أو شَرَطَا تلت الْعَمْلٍ لأُحَدهمًا 
اشن للآحر) شرك اعمال عِبَارَةٌ حَنْ عَفْد ض ركه عل قبل َل الْأَعمَالٍ وَعمَهاء ا يط في هه الوكين مده © أ 


إشترط اتحَاد المكان والصنعة أنضاة أن الصو د ًا هر تحصيل الخ ذا ا ََاوتُ مِنْ جهة القْصَانٍ يإجراء اَم في حانوت 


00 


أو خانوتين ع أ القن لٍِ يخاوت لكونه من أَجنَاسٍ مفتلقَة أو من جذس واحد» ذلك ل و لاشتراط الشُرط مع :عدم وجود 
الدليل الوجب ب (الَحطَاوِي ا 


اميه 5 


وقد ضحت رُ الْأعمَالِ في المَادة ديد 
غك .كك الأعان: 00 كن واحد مِنْ الريك ولا عَنْ الْآعرِ في قبل ال عمال إذ أن الول بل الأغمال جا 


مدت 5 ردامهة ‏ د بير 


وا ؛ كان الوكل المذ كور أهلا ماسر" يك الأغمال أو 1[ يمن (البحر) فَإِذَلكَ يجوز أن يعقد خياط وبناء إلا يعرسفن أمون الطياطة 
١‏ شَيعً) ش ركه أَمَال لنخياطة ولَكنْ يجب أنْ يحورٌ الشريكان ار عل الاتية: 

١‏ - أَنْ يكُونَ ذَلكَ العمل حَلالاء فَذلكَ لو عَمَدَ انان الشركة عَلّ إجرَاء المْحرّمات كسرقة الأموال وعَبا أو الَْاه لا يصح لكن 
يح عَفْدُ الم ركة عل كليم الكبَة اله والقرآن الْكريم 

؟ - أن يكون المعقُود عليه في الشركة فابلا للتول» فَلِدَِكَ لا تجوز الشركة في الْأَعْمَالٍ التي 


(المادة 1386) لكل واحد من الشريكين أن يتقبل العمل ويتعهده 

ا يْصِح التريل فا (العلحطاوي ِيَادة) 

لا لايح عَفْدُ اذك عل الما في الماك 500 لأنه لا يور الاستجار للشمادة ؟ أنه يجوز عفد الشركة 
للسوال د المحم 0 و وكذلك ل تصح الشر 3 ع الاحتطاب والاحتشاشٍ والاصطياد والاستقّاء وعلّ جمع الأثمار من الجبال 


002 


المباحة وعلّ تحري وَأَخْذ لجار الكريمة والجواهر من الْأماكن ُ 1 تكن رت أَحَد. 7 المادتين (#م#م1 ووه" )١‏ 


سق . مر 


(تمع الأمير) 

عه ع انهس 00 َع جم مس ضًَ مه ه عدا م متم قل “ب يه تاعس م ى امه 2 مرك ايك - ادير" ا يدي م" دا هه 

ا ار لا ير ا ار ا 
8ع لل 


يس للأر مله فلا تصح الشركة (رد المحتار) . أنظر سَرْحَ الَادَةَ )٠09(‏ أَما في صورة ة عدم ني صَلَاحِيَة بل الآرٍ لذ كه 
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00 َه لس 


صعيحة وحائرة سَواءً عَقَدَ الشريكان الشركة عَلّ أن لكليمًا قبل العمل أو شرط تعب أَحَدِهمًا وَالَْمَلُ بلْآحَرٍ (الطخطاوي) 


1 عو ورور 


اح القيود: 
ما لاه نْ العمل حل العمل أن العمل عرض عير قي بل 
؟ - التعبَلُء واد تراط تقب الاق قي َه لازم َإذَا عقا الشركة عل أَنَّ أحدهما يبل العمل ويعمل الآخر أو قبل أَحَدَهمَا 


ل لين ري سي سين تر ار 


الماش ويقصله ويخيطه لحر از (الطَحَطَاوِي ) 
يلم أن يعد الشركة َف اذك لجل اهم َي ةل احا الو لس امه 


ينهم وعمل أَحَدَهم ذَلكَ الْعمَلَ فَللْعَاملٍ الذي قَام العمل أَحْذَ ثلث 0 ولوس للآخرين أخذ شي ا الى كرما هك كه 
كن عل كي منهم ثلث الْعَملٍ لِأنَ المستحق عل كل م هت لجر وا بل دهم ال معو فيال لايق 
ال نظر شرح المَادتين مم 0 َالْأَجيران المشتركان يعقدَان الشركة عل تعهد وَالْيرَام العمل الذي يطلب ويكلف 


5 


نْ طرف ساحن وعل أن يون الم مشت موا 4 كنا متساوين أو ماضن في مان العمل أي سوا عقا الشركة 
عل ته ل وضعانه سافنا 5 ام أوتشرط لت العمك مَعَا لأحَده انان دوعو شرط فصي الال الذي يحصل 
من االممل أي الأجرة والركم متساويا أو متَمَاضلا فهو جائر استحسانًا (الولوالجية) أن الْأجْرَةَ هي بَدَلُ لمر 0 المُمكر أَنْ 


ا 0 وما 


44 أحدهها مُاهرا في العمل ومحسنًا في الصنعة جر الَاصْل في الجر أنه حَسَب اماد (هغ"1) وم العمل بالتقويم» ولذَّلكَ 
َرِيَادة الأجرة 0 أنظر الحَادَةَ 0و" ) ) مم الأممر) ار ونان 1 سف 1 امن بشركة الْعنان» 


َه ل 


واما حرو شرك الممَاوْضَة قد مر في الحادة 185 


ل ل له سس ع ل 


/ (الحَادةٌ 45م ) ل واحد م لشريكين أَنْ قبل العمل ويتعهده] 


سس نض م 0 وس 


اده (1) - (يردٌ لكل واحد منْ لفكي أن يبن مَل 
(المادة 1387) كل واحد من الشريكين ول الآخر في تقبل العمل 


ويد يجوز أيضًا أن ََبلَ أحَدها احيا وم الاي عر أضا لحاطَينِ المشْترَكينٍ شرك صنائع أَنْ دم ا 


ويقصهًا ويفصلها َأ يحيِطَهَا الآعر) . 
جور لكل 0 من الشريكينٍ أن يبل محل العمل هده 1 ؛ شرط ف عمد د الشركة بل هل الشريكينٍ أو شرط َس سهد 


ات وس روات لاعن ا اس تر د 


أحَدهها يدون في صلاحية الشريك الآخر أن الشركة م عَصَمن الْوكالة. أنظر اماد األاتية. فإذلك إِذا ع وتعهد أحدهما فيكون 


بنرك لخر كرون اقرز ا أ قي اما عن وو رك ري 4 5 أنه يكُونُ الشَّرِيكَ الذي 


سا 0 


َم لمن هذ م به ساعن سه ووكَلةَْ شيك وَلكن يب أذ لا منَى سلاحية اليك الي طُرط عل مل في قبل 
العمل أنَّ عند السكوت صلاحية ابل َب اقتضَاءً ولَكن لا يمكن إِثباتهًا مع الثنفي م وقد بين ذَلكَ في شرح الحادة الانقة» 
دك للسَّرِيك الذي شط عليه العمل أن يبل ويه ل سوا كان اميل ألا لإيقاء الْعَمَلِ الام َو كن يسرك صبَاغُ 
1 ط فيد الصباغٌ بصغ اليابٍ 06 ير أل لإجرائه كتحهد وتقبلٍ الصباغ مخياطة الاب البخر) . 


مير بر هه 2 ا ٠‏ حت ادير هوه مور" ع 2 :8 :ارسي دمر 


ويجوز أَيضًا لحاطينٍ الفركن شرك صنائع أَنْ عقا الشركة عل أن يتقَبل أَحَدَهمَا الأَقَْةَ ويقصها ويفصلها وأن يخيطها لخر 


هاكا 51121120 
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دٌَ مره م 1 برس .امه سس سس 2ه سيت ل ع سير بل سه س2 سسللت م هنا سير له سه ير ماه سس بير بر لسسع كع ل سم 
م ل ل ل 
سان هعبر َس له مه 


الحا يكون الشريك الذي يي عَنْه صلا حية التقبل قد نيت عنه الوكالة» واخآل أن الشركة عَصَمن الْوَكلَة كأ هو مَذكُورٌ في الحَادة 
الانية 


[ (الكادة /لم١)‏ كل واحد من الشريكين وكل الآخر ني قبل الْعَمَلٍ] 
المَادةَ (/10م1) - لل واحد من الشْرِيكينِ 3 الْآحرِ في بل الَْمَلِء فَلِدَاكَ 0 إيِقَاءُ العمل الذي معدم ليه وَعَلّ 


هه 2 


تربك يض وَعَِ ركه لمان نان في مان الل في حم المَاوَْهِ َنْب إيقَء العمل الي تبك أحَدْ الوكين 
ف ينا كر عون كن راقن ماما د لعل | ناوه لك :الفدن وري لاأعدها أن وله إن هنا عدن له مرق اد دل 


لي فيه) 
ل 


رك الأغمال أحكام ؛ ثلاثة: ش 0 ش 00 ' 
الأول كل واحد مِنْ ارك وكل الآخر في تقبلٍ حل العمل والترل لتقبلٍ العمل جائز سواءً كان الول اهلا للعملٍ او لم 


عن كر ٠‏ «طرتير 


يكن > ذَر في شرح المَادة الآنة وَعي فَلشرِيكَ ياك ب شريكة في أجرة َمل الي بك ركه وق لأ مَقبلَ أحَد لمكن 


ع دس ماه عو 


وَاَاءه العمل يكن أصالة عن نفسه وَوكال عن شريكه ( حم الأمير بزيادة) 

كك لو سل أحَد لكي اليه الي تيه شرك الآخر وقد في يده فلا يمه مان انظر الَادةٌ 

رشروخها | (حمع الأمير) 

لان - شرك الْأَعمَالٍ عتانًا في صَمَان د العمل 8 - الممَاوَصَة اسْتَحْسَاناء فَلدلك يرم إيقَاء لعَمَلِ الي تبه أَحَدَهَا عليه ذا ا 


خآ وس سالء مه 


بشرط العمل بالذات عل ذلك الريك بم الْأصَالة ول شَرِبكه يصاعم الْكَمَالتَ وأيس باهر أن هذه المسأَلةَ متفرعة عن الفقرة 
الانقة حيث إَّ رق العقد ف ول تعر د إل العاقد كا جاء 2 المادة )١415(‏ وده الشريك في إيقاء لحمل َ تكن 2 
الوكالة بل باقتضاء الْكَمَالَت فإذلكَ قد شرح عل الوجه المذكور وبين المتمرِعَ عليه على حدة كَدَلكَ لو ادعى أحد الشريكين قائلا: قد 
لتك كذَا قاشًا لتحيطه فَإذَا أَقرَ الشّرِيكَ الآخر يِأَحْذْه القَماش وقبضه الأجرة فيكُون هذا الإقرار ًا في حَق الشريك الْآخر 


:7 
عي 
هه 2 مه مق 


أيضًا لأنهما كَالْمَاوضينٍ (البحر) 
وعَلَ ذَلكَ فشر ك2 َال عنانًا في صَمَان الْعمَلٍ في حم الْممَاوَضَة اسْتِحْسَاناء هسار أَنْ يطلب إِيمَاء العمل الذي تقبله أحد 


7 ل 06 ل مه 0 


لمكي من اا وَُونُ نواد من جا عل يذ الل وس لحا أذ يُول: إن هذا العمل تقب تقبله شريكي 


ار وكين ه اله لاسرا 2 ار ص َه و2 سمس هّه ا 


َي هو ولا َل لي فيه ما آم يكن قد قد شرط أن يعمله أحَد الشريكينٍ بنفسه حب الَادة )1١85(‏ أي أنه إِذَا شرط أن يوق 
أحد الشريكين ذلك العمل ذَائهِ قلا يرم الشريكَ الى انظر المَادةٌ (الاه١)‏ وشرحها البحر) 


قبل (ني عَمَانٍ الَمِ) أ رك لأا نا لحن في حم الى في لذ اي قط كل قشر 
ِدَينِ َائِيَ عَنْ شراء الصابون وَامَاءِ مثا قلا لم الآخر مي (الْبَحر) إِنَّ هَذَا الحكرَ ظَاهرٌ فيمًا إذَا كانتْ شرك اعمال مفَاوضَةه 


ولاه ره عرس :عل ص اعت ها ١‏ عي .بكي ل ع اضر 


ما إِذَا كَانَتْ الشركة الدكورة عد بعد اْعنان أو عقدتْ مطلقّة وَكَانت مره 0 المعتَاد ِل العنان كْرَيَانُ هذا الحم فيا 


ع ف وس ل 6 اتروع لنوية -- 27 ل سَ 


هو استتحساني لسن بقياببي أن الكفالة م من 00 الممَاوضَة 0 الاستحسان أن هذه الشركة معتضية للضمان. ل 


001 سسمصزرو وم م 


2 أل زد التق قن قرولا تلع لان ري موالق ملل وى الى قار مويق تان لتم 
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َاقتصضَاءِ الْبَدَل حم لمر والملحطاوي) 
لالت - المادة الذنية: 
اده لكا 0 3 الأَغمال عنَانًا في خصوص اقتضاء ادل في حم الممَاوَضَة أبضاء 85 أن لكل واحد م د الشريكق مطالة 


د مه 


مساج يكل لد وإذا دقعها السار لاييما 01 


(المادة 1390) يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه 


3 اعمال عنَانًا في خصوص اقتِضَاءِ الْبدَّل أي قي أخذ وقَبِضٍ بِدَلِ الْعَمَلٍ منْ الْمستَاَجرٍ في ٍ المماوضة أَيِضًا وَمَنْ ذَلكَ بفْهُم 
أن مرك امال انا هي في حك الَْاوْصَةِ في خصَوسينٍ فطل 

الأول - ف مان العمل وقد 0 ف الحادة الانقة 

الثاني - في اقتضاء الْبدَلِ أي أن لكل واحد من كن سَواءٌ كان الشريك الذي تعهد بلعم تأدقاه أو بالشويك الأ روا 


ع عن جزور كي ممع ل امس هثراه 


كانت الشركة مناوضة اد عنانا اه المستأجر يكل لجر ذا دننها لسار ليما 0 من دينه أي أنه إذا دفع المستا رون 


بَدَكَ الْإيجَارٍ لأي واحد من الشريكين فبرءُونَ من حصة ذَلكَ الشريك ومن حصة الشريك الآخرء وهذًا الحكر ماني وَخالفُ 
لياس لأَن كاه م مممَضى المماوضة (البحر) أما شر كه الْأَعمَال عنانا فهِي باقية عل ممْمَصَاهًا فيما عدا هَدَْنِ المي عليه نبي 
التتصيص عل المماوضَة يي شرك الْأَعْمَالِ فده وَدَلِكَ إِذا كَانَتْ 0 الْأَْمَالٍ عنَانا وار أحد الشّرِيكينٍ دين من عن انيع 
السملك أو من 0 الحانوت الذي انمَضَثْ ا أو ا الأجير» قلا يصدق بلا ةم لأَنْ تقَادَ الْإقَْارِ عل الشريك ألآخر فر 


ه ده سرك 


من ممْتََى الَْاوضَة. اما ةا ل يكن المبيع ا ب نم جود 211 تقض ا لجار وكانت باقية ا ل رم 


كلا الشّرِيكينِ 5 المحتَارر) . أما ذا كانت شر كة الْأعمَال مفَاوضة فَالإقرار بالدينٍ وي ار د 


00 


ناا يْبْ عل ريك عم الفا 
الَادةَ (189) - (غير بر أَحَد الشريكين عل إبمَاء ما تمه مِنْ الْعَمَلِ يالدّات فَإنْ شَاء عمل بنفْسِه إن عاك أل شرك أذ 
صا آخر لَكن إن شَرَط المستَأر حمَله يلات َم حيتذ حمل ٠.)‏ أنظر المادة (001) غر ميحد اميك على | إياء 


سس سور 


ما تبه مِنْ الْعَمّلٍ بالذّات» فَإِنْ شَاءَ عمله سه ون شَاء أَعْمَل شريكه أو شخصًا آخر استأجره لِذَلكَ الْعملي. أنظر المَادة ا 
لَكن إن قرعل المستاجر عَمَكهُ الات رمه حيككذ مله يذَاته 9 3 أن يفيل آخخر فيه. أنظر المادة ١(الاه)‏ وني هذه الصورة ل 
تكون المادة (180) عل إطلاقها م بين في شرح تلك المادة. 

[ (احَادةٌ وما) 5 الشّريكان الث ينما عل الْوجه الذي رطا 

الَادة (1890) - (يقسم الشريكان الربم يما عل الوجه الذي شَرَطاه. يعني إن شَرَطَا تقْسيمه متّسَاوِيًا فيعَسِمَانه عل النَسَاوِي وإن 
رطا يمه ماضلا كَل وال متلا فيْسم حِصَعٍ وَحِضّ) 

يشم الشرِيكان في شر 35 الْأعمَال عنانًا الثم يما عل الوجه الذي شَرَطاه سوَاءٌ كنا 

00 ف لْعمَلٍ 0 ممَفَاضْلَينِ وسواءً عمل الها ول حمل الا ار كن 0 0 أحَد هما لعذر امرض والسفر أو 0 عليه 


العمل أو كَانَ بلا عدر كَامَاعه عَنْ الَْمَلِ أي أنَّ الشَرِكَ لير عامل أيْضًا مُسْتَحق لْأجْرَة عل كل حَال. أَمّا اسْتِحْقَاقَ الْعَاملٍ 
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لجر فظاهرء وأما استحمّاة ف الشر. بك غير لعلو لا فهو لأنه ب بل الَمَلٍ رمه العمل وَكَانَ ضَامًا له وبلز و لحمل وَالضْمّان 
سحل ل الجر لذ مطل ارك جرد امتناعه عن الْعمل. اماق 2 هو للشّرط الوارد في اعد وليس بالنسبة للْعملٍ الذي 
أجري. (البحر وجح ا واللخطاوي) 


بعتي إِنْ شَرَطًا تقسيمَه منَسَاوِيا فيََسِمَائِه علَ النَسَاوِي وإ ٍ رطا مه ملاعل َال معلا فم حصن وحِصّة. 


0 
- 
ا ا 0 ماه 8ج اعد 


لعل متقاوت فيمكن أن كوت أحد الشر يكن حدق من الْآحر في الْعمَرٍ والعدل طمُ م بالتُوم > جاء في الَادة ال هع" ) 
حت أنه لو رط كر ال للشريك الي به أذ مِنْ عمل الْآحَرِ أي لع لماه في الصَنَْة فهر تبيح لأنَّ ال ِضَمَانِ ْمل 
َس ةالصل ( (الح) 


ص عر ص 


0 ثن 


والمفُصود ٠‏ من الشركة هنا هي شرك الْأَعْمَال ب عنانًا كا قيدَ ذَلكَ في الشرج. ما إذَا كَانَتْ ا شركّة مفاوضة فالتَسَاوِي في 
الكسق را © وز في اا (109) 
اناده ل - (إذا شرط لَسَاوِي في العم اتفال في الْكَسْبٍ جاز. متلا إِذَا شَرَط الشرِيكان أن يعملا متساويين ون 


يسما الرخ حصتين وحصة جار لأنه يجوز أن يكون أحدها أمرفي الصنعة جود ف العملٍ) 


وس م 5 


6 يجوز ان إشترط التَسَاوِي ف العمل وَالتّسَاوِيٍ ف الك عرر اها أَنْ رط لسَاوِي ف العمل والتفاضل ف لخ أنظر المَادةٌ 
1330) : وي تاعاة هذا الشرط. انظر المَادةَ ال و هذه الحادة استقأة م إطلاق الحَادة السالئة فإذلك تَكُون هذه 


لاد من قل التصرع ا عل طفنا ملا إذًا رط يكن أن يملا موي ون يما ال صق وحص جَادَ ل لحو 
أن يكونَ أحدهما أَمبرَ في الصنعة وأَجود في العمل فَلِذَِكَ لا تكون الزِيَادَة المذكورة رحا ما ل يضمن أنظر مَادةَ (ه184) ويب 


هام سام وسو ل يريو كه ساسم 
ع ع ع 


أن لا َم أنه ب أن يون فريك الي شرط لَه ياد في الج أثر في العمل من الآعر عله أجود من عل الآ ترط 
الريادة لمدَكُورة صحيح سَوَاءٌ كان السريك المشروطة ال يادة أمر ف الصنعة من .الآخر أو له يكن( (رد المحان والح هَل إن 
د (النَسَاوِي في الْعَمَل) احترازي؟ فعَلَيْه إذَا م يشرط التَسَاوِي في العمل بل شرط 


(المادة 1392) الشريكان يستحقان الأجرة بضمان العمل 
(المادة 1393) إذا أتلف وتعطل المستأجر فيه بصنع أحد الشريكين 


عل أحَدهما العمل كثيرا شط عل الآحَرٍ العمل قلا وشرط التتفاضلٌ وار ىن طًُ ط زِيَادة الرح للمشروط عمله قليلا فهَل يجو؟ 
[ (اَادةٌ )٠*‏ الشرِيكان َستَحقان لجر بضمان الْعملٍ] 
المَادَة )١189(‏ - (الشريكان يستَحمّان ل ِصَمَانِ الْعَمَلِء فَلِدَِكَ إذَا لم يعمل أحَدهما لمرضه أو لِدَهَابه ِل حل أو لقعوده عن 


ب عر 8 رو رمام بر هوه 2 


العمل وعمل شَرِيكه فقط فيقسم الْكَسَبُ وَالْأَجرَةٌ الخاصلة عل الوجه الذي شرطاء انضا) 
الشريكان ستحقّان ره بضمان العمل» وهذا الاستحمّاق استحمّاق الشريكين مجاه بعضهما لبعضٍ ما استحمّاقهمًا ما نَحَام امسا عزن 


قد بن في كاب الإجارة. 
مت إِذا مض احدها رد إستطع ا ا ب ف 3 الإجارة المأحَودَة عا يوف الشرِيكان اعفل لي هد 


ا 


بالقيام به شن لطن الا بهن مساج ذلك ذا لبر كرفا لمرضه أو لغيابه يذهابه ِل َل أو لقعوده ء . عن الْعمْلٍ 
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دا وبلا عدر أو يعذرِ أو ل يبل العمل وحمل شرِيكه فقط وله فيقسم الْكسْن والاجرة الخاصلة عن ارد الى قرطاة أبضّاء 


أنظر لاد ار 


ا 8 26 عي 


وَاستحقّاق العَاملٍ اجر ف هذه العورة ظاهر 7 0 اع الماولق لجر هو بِصَمَانه العمل إِذ إن حَمَانَ العمل - حسب 
الحَادة 0 هر من الحم (البحر) َأ الخرطيي بين الريك هو ملق العمل ويس عمل الشريك الذي بل العمل 


(رد المتار) آلا برى أن المذجر بعدما يقبل العمل يتشينة قا آخر وأعاله عل ,العمل يكون الأجرة له ولا دكون لمعن (اأولوالبية 


م 
[ (المَادة وه ) إِذَا نت وتعطل المستأ جر فيه يصع عن الشريكن] 


اماد لل - (إذا أَئلفَ وتَعطل الستاجرَ فيه ؛ يصن عد الشريكن فيضمنه 7 شريكه بالاشتراك سجر أن يضمن ماله 


لاما شَاءَ ويقسم هذًا اسار بين الشْرِيكينِ ينسبة مِقَدَارٍ الضَمَانء متلا إذَا عَمَدَا الشركة على قبل اْأعْمَال ويد ما ا يسم 


ل 


0 مناصنة أبضاة / 17 0 7 طٍِ طِ عمال هما ثَ 0 0 اممَسَارٌ 07 وحصة) 


وه ملاس م هلره َه لسسنهم ب 2 او ا ور 20 000 


0 0 ذلك المعل 0 0 ا ا 03 


(المادة 1394) عقد احمالين الشركة على أن يكونوا مشتركين في التقبل والعمل 
(المادة 1395) عقدا شركة على أن يتقبلا العمل وأن يكون الحانوت من أحدهما والأدوات والآللات من 
ال 

حر 


هئره مع 


تج أن يضمن جوع ماله 5 ا لأينا شا ويقسم هذا اسار بن الش ريك بنسبة مقّدَارٍ الضْمَان» وإذا رط خلا 
ذلك 3 الشَرّط باطلا. 
متلا إذَا عدا لش ركه علّ نبل الْأعمَال نهدا مناصفَة قشم م اسار منَاصفَة ليضَاء فَلدَلكَ إذَا شرط ثلدًا اسار عل أحدهما وثلثه 


َل الآخر قلا حكر هَدَا الشرطء اذا 17 الشركة عل تعبلٍ الأَعمال دما فنا قل مم ارشع وش وذ 3 
في هذه الصو تي الا لا حر َه (الية ني مرك الْأَعْمَال) قيل (يصنعه) لأنه عا رمه 2 لحرو 
دكن لاي الضْمَانٌ بالاتفاق» وها" ]ذا كأن ؛ حر مك فلا يلم الضَمَانْ عنْدَ الْإمام ْأَعَظَم. ٠‏ انر شرح الحادة 6 


ل هد سمه 


[ (الَادَةٌ ١94‏ ) عَقْدُ اجالينَ الشركة عل أن يكونوا مُشْترَكينَ في التَقبلٍوَالْعَمِ] 


7 


1 
عن 


لاد (وم1) - (عَقَد الحَالِينَ الشركة عل أَنْ 114 مشْترَكينَ في التقبلٍ وَالْعملٍ يح 
أي في الا تراك في ْمل ما ما فاون اكه عل ارك في اَل قط َلك لو دما َال وكة 


عل أن 06 ئُ العدول والآخر يريطها ويخيطها والثالتٌ ينقّلها لبيوت ساربن ون تشم لأجرَة مشتر له سوية يدهم فتكونٌ 


الشركة فَاسدَةً (البحر) لأنه ل يد الل وه يدبع وقد شط عل عن واد مهم َل ِنْ امال مم أن رك ْمَل هي 
ار عن تل العلل 6 يهم من ال (05) فَه ًا جيل الل موا عه في عفد الشركة ولد شط في الَقد 


مداو 


بل جميع الشركاء فَهوَ جَائٌ ولأَحَّدهم أَنْ يتََبّلَ قط أنْظر الحَادَةَ (188) ٠‏ (رَد المَْارِ) أما ذا مهد كام حمَاِينَ قْنَ حمل 
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بدون عفد فد شرك 2 وله أَحَدهم سيق الخالُ التاق كلت الأجرة ونس الاترين أَخْدٌ مَىءٍ مثا (تهم الأثبر) ٠‏ أنظر اماد 
0 وشرح الحادة (ده) 
] (الَادة ه*) عقدا شركة عل أن يقلا العمق. وأن يكون الكانوث م أحَدها َالْأَدَوَات والآلات من الآخر] 


بس “.ها ل هسم 


المَادَةَ (موم) - (إذَا عمَدَ اثنان اشر كه علّ أَنْ تبلا العمل وعل أن يَكُونَ الحانوت من أَحَدها وَالْأَدَوَاتَ والآلات من الآخر 


بح 

إِذَا عمد انان شركة صنائع 8 أن يتب العمل ويعمللاة عل أن يكون انوت منْ أَحَدهها والالذت والادوات من ا 
وهه الشر كد ار 2 دس 2 م أنواع الصتائع (البخر) 

ما ذا عَمَدَا شر كه صنَائع عَلّ أَنْ تَكُونَ الآلاث والْأدوَات مِنْ أَحَدهما وَالْعَمَلُ من الآ فنَكُونَ فَاسدة والرك للعَاملٍ وللأآخر جر 
مل آلاته وأَدَواته 0 المحتَار والبحر) لأنَ المعقود عليه في شر كه الْأعمال هو العمل أُمَا في هذه المسأَلد َالْعَمل من أحدهما والْعين 
لاخر ْ ْ 


(المادة 1396) عقد اثنان * شركة صنائع على أن تكون الوكالة من أحدهما والعمل من الآخر 
(المادة 7) لو كان لاحن يكل ولد دن وعننا + شركة أعمال على أن يتقبلا ويتعهدا متساويا نقل الأحمال 


[ (لمَادَةَ <19) عَمَدَ اثمان شَ ركد صَنَائِعَ عل أَنْ تَكونَ الركلة من أحَدها والعمل ين الاحر] 
ا (5و؟١١)‏ - (إذا عمد اثمان شرك َنائعَ عل أن تكو الوكالَة من أَحَدهمًا العمل مِنْ الآخَر صح. اعلر اماد هت" 5ع" ') 
عه سه سس سه لق سه اا رب ار ا ه 


ذا لخر تح عل لكو ل بأد أي أذ يسبب ل فين فر 

يعمل الْأَعمَالَ ني تعهد بها وتقيات م. أنظر المادَةَ )١184(‏ ويوجد بِينَ مثّال هذه المادة وبين المادة (1845) أي أشيرٌ إليها 
ف هذه الحَادة ا ظاهر وهو أن ف المثال المَذكُورٍ في تأكَ الحادة 1 أنْ بعل عا الدكان العمل 0 ما في هذه 
المادة قل يشرط هذا الشّرط فَتَعفَد الشركة هنا عل أَنْ تَكونَ الْوكلَة مِنْ أحدهما ققّط وَالْعَمَلُ منْ الْآخرء وَيمّالُ عَنْ هذه الشّ ركد 
َنبا صحيحة َلَكنْ رد عل َلك الأسئلة الانية: 


١‏ - يجب و نَل فتهي لجواز عقّد ارك ع الوجه الظاهر في هذه الحادة» والخال أنه ف أواخر الْبَاب الرأبع من المادية من 
حت الثّرك وني حَاشية اَذ وت هده كن قل لتك القادة > أنه حَمبَ سئي لاد في د لتر 


حت لفيحة عزو الشركة أن عقيل :صاحب: لد كاز العمل وأن سهد يهم بست هله اللشوله تكون هاده الشركة فاسدة. 


رم 1 


لي لس السو مقا ليع لاك كل امرسي الت راد ليه (البحر) 
عرائ 1 رخاتي بن ويل الخ ادي المروصو وي عرد سيد 150 لا تين أن لخر 1د )لمرو 31 تيع زا أي 


هم مره سه سس سم مه ا 


المنفعة 55 بن عابدين عل لبحر) أنظر المادتين ١45‏ ا يا فإذلك 5 3 هذه 6 326 شرعيا 
فَكُونْ عن مال الحَادة (45؟1١)‏ وني هذه 00 َى حل للوعَارة إِلَ ما قبل والخأويل 93 الشركة غير صحيحة عل الوجه 


بين في ظَاهرٍ هذه الَادَة» وَيإِصْلاحهًا راقع رام تصح الشركة ولَكنا تكون عن المادة (4) ومسسك رك 


نمه هس سه قن 


[ (المَادَةَ 1و"( ) لو كان لأحَد بغْلّة ولآخر بعير وعَقّدَا 0 أعمال عل أَنْ يكبلا ويتعهدًا مَتسَاويًا عل الدحمَال علِيمًا] 


1 3 


6 


4 
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ص سه سس سنا بعر اك و عد الل * خن ل 


اماد (/او١١)‏ - ل كن لأحد بغلة ولآخر بو عفدا كه أخمال عل أن يبلا وها مايا تل لحمل لما جح ويسم 
كسب وَالْأَبرةٌ الحاصلة بهم مِنَاصَفَة ولا يظرَإِلَ كون حمل اليل أَدْيْدَ لأنّ الشرِيكينٍ يسسَحفان الْبدَلَ في شر كة الْأَعمَال ِضَمَان 
اْعمَلِ» لكنْ إذَا ل تعفد ال ركه عل صل َمل بل الث 6ل أي ةو نعل تبي الأجرة الحأ بار 


َاسِدَة وذ 0 من الْبغلة أو اجمل فتكون أجرته إل صَاحيه لَكن إذَا أَعَانَ أَحَدَهمًا الْآحر في في التخميلٍ اقل يأَخْدُ مل عَمه) 
و كان لأحَد 6 عير وخا شرك عمال ص أن يقد يعدا متساويا يا نعل الأخال علييما اه معومَة 2 أن هذه 


ارك شرك تيل لين واجمْل آله الْعَمَلٍ ويقسم الْكَسَبُ وَالْأَجرَةٌ الحأصلة ينما مناصفةء وكا أنه لا : 0 عمل أحد 


د هّه 


لشْريكنٍ في ترك الل هلا ير في هده يا ِل كن عَنل امل ريد (رد المَشتار) لأنَ اميك ْنا ْمحقّان الَدَلَ أي الأجرة 
في شرك الأعمال مان 00 أنظر لاد (9؟5؟١).‏ 


ه َس لاسا سم 


أى أن رخزت لجر 00 قل الأحمال وني هذه شبك الاثمان» ليس لصَاحبٍ امْمَلٍ 00 قل الأحمال عل هَذَا 


الوجه أن .يطلب زيادة جر أن التقل ل در ور لسر اموا وي ان هلا يب تيه الجر 
عل نل أخ مل اللا ولي وغطاة كل نيما متسب إلت» 
كه َيل دان بقل شو اويا لاه عل طبرا م السب يما مناصفَة ولا يلم قم كسب ينسبة 


لس رس سا دين 


جر مل كلييما اعتبار أن أَحدَهًا قوِي حمل حلا تر منْ الْآخر (المئدية) لَكنْ إذَا لز تعفد الشركة عل مَل اَم حَسَبٌ الوه 
لاما ار اع أذ ييا اللي وَل تقب الأجرة الحمة َماَق درك دك وبري بن 


البغاد أو اجْمْلٍ أي معْدَارِ منْ الجر 7 إِلَ صاحبه. وفساد الشركة هو كان كل واحد منهما يقُول للآخر: بء بع منافع 


أ حت 142022" حت جاخ تبن بحتو رع مامه مهوّه 


دَابتك يتافع دايا ع أذ 0 ا 5000 ا سر أَحَد عا تعود ِل ماما ولا بوجَد سَبْب أن 


إشترك الاعري منفعته لكن إِذا أَعَانَّ أحده الأخرو في التحميل وَالقْلٍ أ جر مطل عمله ولا 8 هذا الجر نصفٌ لح 
عند امام أبي 0 عند الإمام مد د قرم أجر المثل الغا ما بلغ 0 في جد هو في عا جالعل وعد 


تأعواكة أو تجو الا ا جر البعير أو في َال إيجَارٍ كل منْما يعد على جدة» أما إذا ا الع الكل صلنة زالهدة 85 
5 دواد با واحدة م | أَجْرٍ مثْلٍ اججل الله ويخطى صَاحبَاهما جره عل هذه النْسبّة وَِذَا كن جيل 
1 فعف حرفلل الله فيأَخدُ صاحب ابل تلق ل وصاحب البغلة لها وقد ذَكرَ في المَسأَلَة الخامسة الواردة في شرح المادة 
)١ 84‏ أنه أله عد هللات مور 

المَادَةَ (موم) (إذاعَلَ د في سمه مم انه الي في آل كف لكب بدك الشخص وَيمد مم مناه > دا وس 
أ را فأَعَانَه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لِدَلكَ الشخص ولا يسار لله وده فيه) 


لعن “او ا 9 ٠‏ 00 َه 


ذا حل أحَد في صنْعَة هو وابنه الي في عياله لاس لا لك راان للاينٍ مالا سايم فَكافَة الكسب لذَلِكَ الشخْصٍ 


تخ قد 
عر عر > ع و د ار َو مه وه 0 


ولا يكون لوآده حصة في الْكسبٍ بل يعد ولده ينا ويس له طب أجر اللي 
ةك الأب في الماع الوجود في ع أولاده المسة الذِينَ ِقِيمُونَ معَه في ذَكَ ايت ت ادك كل مم أن الماع له 


ع وخر 8 0 


َامتَاعَ الأب كن للدولاد غير اليّابِ التي هم لَايسوهًا (التتقيح) 001" توا عكس ذَّلِكَ 0 شروط لأجل اعتبار 
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ذه 


أو معنا لأيه: 


20 
رمه عي 


١‏ - اتَحَاد الصَنْعَةء فَِذَا كان الأب مرّارعًا والابنْ صانم أحرية فكسب الأب من المرَارعة والابنٍ منْ صَنْعَة الحذَاء فَكْسب دس 
يما لبه ولس أب ماني كلب انه لكزنه في عاله. 


#با ١‏ ني“ + ملركف 
١‏ عو ل ا م 2 ا ىن ل لل 


وقول المَجَلَة (ممْ ابنه) إشَارة هذا الشرطه ملا إن زَيدَا سكن مع أيه عمرو في بيت واحد ويعيش مِنْ طَعَام أيه وَقَدْ كسب مالا 
ا ا ادن انان مد 


0 سه 0 مهل ده لد ونس 2 عر م 26 مورلا ل صامة رم 


0 


0 - فقَدَانُ الأموال سَابِقَاء إِذا كان أب مال سَايعَة كسا وار 0 ا للا أَموَال بأَنْ ورت من مورئه مال مخاومة 0 
لابن في عيّالٍ الأب 


- أَنْ يكونَ الابن في عيَال أيهء أما إذَا كان الأب يكن في دار َلابنُ في دار أَخرَى وكسب الابن أموالا عظيمة فيس للب 


ره اس من 


2000 


المدَاحَ]د ف وال ابنه يداعي أنه ليس للابنٍ مَالُ في حياة ل 


َدَِكَ أو كن إخوة أربعة في عائلة ع سيا في مكبر قي الككة المورولة عن أيهم فتقسم الْأُسَام يهم بالسوية ان 
اختللاف ل عملهم أو اختلاف ا وتعيير (وآد ( 9 اعراريا ل ف الزوجة والاخرة طٍِ أوجه المدكوز ايضا وَذلك أو عمل 


1 شوم جني ير" ١‏ اعين وت غير وده ير 


احد ف صنعة مع زوجته الموجودة ف عيال واكتسبا مالا ا لكك للزوج 0 الزوجَة ع (المندية) 3 إِذا كان للزوجة 


0 ع بقن كن 1 جلا نا ني رقع اكد كن و عل له زا 1 رذ مهلا وطق لتر 
موا مكافة كسب لِدَلِكَ الشخص ويكون هلا 000 
يال يكسر الْعينِء وقد صم معنَاهًا في شح الحادة ليق كا أنه إِذّا عرس شرا فأَعَانَه ولده الذي في عياله في اْعَرسٍ فيكو 


ار 


كامل الشْجَر لِدَِكَ الشخصي ولا ما رك ولده في ذلك الشجَر 

احرف الاك فيان اسان المتولقة يشر 5 الوسكوة 

(المادة 1400) استحقاق الربح في شركة الوجوه 

(المادة 1401) ضان من المال المشترى يكون بنسبة حصة الشريكين فيه 

الك الل في ا الت التق بالج 

بحت الك 

في ين الي لتقو بتري الج 

قال لسر كة الوجوه ش ركه الممَاليسِ (الطحطاوي) وَقَدْ عَرّفتْ هذه الشركة في المَادةَ ( ٠١8‏ ) فَلدَلِكَ لا فائْدَةَ منْ إعادَة تعريفها 


المَادةٌ ل 
زلا إشترط لنَسَاوي في حصة سة الشرِيكينٍ في امال المشترى مثلا فك يجوز أَنْ يكون ما اشترياه من امال مناصفة دتما يجوز أنْ يكونَ 


ووره قوع 


ثلثينٍ وثلثا) 
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لا شط لسَاوِي في حصة الشرِيكينٍ لين عدا ا وجوه نان في امال المشْترّى وك دك في المَادة (ه5؟١)‏ 9 لكر عل 
هذا الوجه في شر كد الأموال أنضاكء أمانا ار كانت شر كر ره شرك مفَاوْضَة قارط َسَاوِي حصة الشْرِيكينٍ في الحَال المشْترَى 


م الكتي) نل ضما وذ أن يحوت ما لت يكن رك جتن من امال ناما وأا أذ يود لقت وق ب 
وز رك الوجوه ٍ نوع واحد من أنواع التجارة تجوز أَيضًا عل عموم أَنْوَاعٍ التجَارات 0 ا وجوه حَاصة والثانية 
, وجوه ام ل ٠‏ ار وَالططاوِيٌ) 

[ (المَادَة )١4٠١‏ استحمّاق الريح في سر كة الوجوو] 

المَادةَ )1٠١(‏ - (اسْتَحْمَاقَ الرخ في شر كة الوجوه إنَا هو بالضّمَان) 

استحفّاق السَرِيكينٍ الخ في شركة اوجوه 5 هر يالصْمَانِ. أنظر المَادةٌ 0 6) وَالمقْصود مِنْ الضّمانِ صَمَانْ تنِ الال المْشترَى 


0 ذلك من الحادة الاتية. إن لاد )5 )١40‏ ه َع ؛ ذه الحادة ا التي يمن يبا الهّن 14 املك عل هذه 0 


82م مه فى لش 


0 


ذا شرط زياد عن ذَلِكَ فهو لَغو (رد المحتَار يزِيادة) 

[ (الحادة 0 ان قن الال الى يحون ب حش اليك له 2 

َلك إِذَا شرط أَنْ يكونَ المال المشترى مشتركا مناصفة بين اليكو فيُكُونَ كن المَالِ المشْترَى دَينًا عل الشرِيكينٍ مَناصفَة 
(الوأوالجية) 


000 . م 0 ل - سمه َس - وه م سه هام بخ سسة - َس و وه مه رهبم هشهدم شاه 200 - عن 
ولكن للبائع ان يطاللب يالعن الشريك المشترى باعتباره عاقدا وبرجع الشريك المشترى بيعل الاداء بالنصف عل شريكه» واذا 
واراه ملد شب , اهس 206 رسة مق رم س4 جه 2 تر داعه نض لحيل | “قزم + رود ها “ “قر اا + الرزف». ماك لا اذ 5 
شرطت المَالَةَ في الما المشترى يلوم مثالثة ليضاء والاشتراك عل صور أخرى يقاس عل هَذَا الوجه 


(المادة 1402) تكون حصة كل واحد من الشريكين في الرح بقدر حصته في المال 
(المادة 1403) يقسم الضرر واللحسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين 


[ (الَادة , )١‏ تكون حصة كل واحد مِنْ الشريكينٍ في الج بِقَدْرٍ حصته في المَالِ] 
ماده )١4١0(‏ - (دَكُونُ حصّة كل واحد مِنْ الشَرِِكٍ في الح بِقَدْرٍ حصّته في الخال المشْرَىء فَإِذَا شط لِأَحَدهما زِيَادَة عَنْ 
حصته في الخَالٍ المشْترَى فالشّرط لَغو ويسم الريح يما ينسبة مِقْدَارٍ حصتهمًا في الحَال اشر متلا إِدَا شرط أن تون الأنياء 
المْترَاة مناصقَة فيكون الربح أَيضًا منَاصفَة» وإنْ شرط أن تكون تلن وثلنًا فيكون الريح أَيضًا تين وثلثاء ولَكن إذَا شرط ل سيم الخ 
اا ا 

تراط الخ عفدا اشتراط الك في اَل المشترىء أي تكون حصة كل واحد من الش يكن في الج قد حصته في الل المشترى» 
َه دا شط لأحَدهما ريح ياد عَنْ حضته في الال الى فَالشرط لعو حت مكُونَ هله اليَدةٌ ونم ما يمن ما لد 
فيبعَى صحيحًا ( (مع الأممر) : ) ٠‏ أما في سَ ركد الأموال انا فق جَارَالتقاضل في ليغ مع الَسَاوِي في الا أنظر الحادةً 00 
ل لمك المذَكُورَةَ هي بع الصَارية حيث يكون كل واحد مِنْ لشّريكَينٍ عَاملا في مَالِ الآخر. أنظر الَْادَةَ (1478) وَفي 
هذه الصورة ارق ق العنان وجوه (البحر) يشم م الخ يما نسي مقْدَارٍ حصيهمًا في الل المشترىء ملا إِذَا شرط أن تَكُونَ 


2 مه خه سر سه ثر وه 2 ابره 


الْأَشياء المشتراة منَاصفَة فيكون لز أيِضًا منَاصَفَةَ ون شط أن تكوث ثثين وثلنًا فيكون الربخ أيضًا ملكي وثلقاء أي: يعطى ثلا الرج 
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ووم بوره - 


لاشريك لي ل لدان في اَل الْمْترَى وَائثُ ِشّرِيكِ الي ل نْ في اَل المشْترَى ولّكن إذَا شرط لد سيم الخ نا وين مع 
رك أنْ مكُونَ اليا منَاصَفَةَ لا يبر هذا ارط و ويم ا ما مناسْمَةء كا أنه و كانَ مُشْروطا أن ون الأخيا 


ووم نومره مه 


لا ون يما وأن يقسم الخ بيهم مناصفَة فلا يعبر هذا الشَرّط لذ كور ويقسم الرنج يبنهما تنا تين (الوأوالجية) 
[ (الحادة )١1.0*‏ يسم الضرر اسار في كل حَالٍ بنسبة مقدار حصة الشريكين] 
المَادَةَ ١م‏ 04 ايشم م الضرر واعسَار في كلي حَالٍ ينسبة مقدَار حصة الشريكنٍ في الال لمشترَى موا ؛ باهرا عفد الشراء مع 


ب حب بر ار 2 ا ابر انبر يع ترا .نيو 0 حون توك حير د ع لا له 


أو بَاشَره أَحَدَها فََطْء مَثَلُا إذَا تضرر شريكا ش ركد وجوه في بيعها وشرائها إِذا كانا عقّدا الشركة عل أن يكن الال الشتر 


مناصفَة ينها قبسم الصرَر مسار بالنّسَاوِي أيضاء وذ عَقَدَا الشركة على كون الحصة في الال المشترى لين ولا يقسم الضرر 
واللحسار أيضًا ثلدين وثلدًا سواء اشْترَيا الال الذي خسرا فيه معا أو اشْترَاه أَحَدَهها للث ركه فقَط) 

سم اضر طرفي تحن حال يني ودار حصة الفويكيي في الال المترَى > يم الم على هذا الرجه: ذا شرط حلاف 
ذلك الشرط َو أنظر المَادَةَ )1١5(‏ وَالَقْصِدَ مِنْ عبارة (في كل حال) هو أنه سَوَاء َاشَرَا عَمْدَ الشرَاء مما أو بَاشَرَه أده 
مطقارسة م شَرَطًا التسيم عل وجه اه 

5 ذا صَررَ شيك شرك وجوه في بهم شرام ذا نا عقا الشركة على أن يكو اثال الشرج ماممة ها فل 
الضرر وَامَسَار عنْدَ خصوه بِالَّسَاوِي أَيضًا وني هذا الخال إِذَا شرط فس | الضرر واتحسار ثلا تين فلا يعتير هذا الشرط 5 1 
الشركة على كون اليصة في الال المشترى لل ولا يقسم الضرر وامتسار أيضًا ين ولا ل 
اسار منَاصقَة قلا يعتير الشرط» سوا شري امال الذي حَسرا فيه ما أو اشراه أَحَدهما للشركة قَقَطء لأنه إذَا وم الشرَاءُ من 


و 2 


أَحَدهها ما فقَط فيكون المشْتَرِي كل عن الآخر في الشراء أنظر الحَادَةَ (ه "م () . 


6 اباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول 
0١‏ الفصل الأول في تعريف وتقسيم المضاربة 
(المادة 1404) المضاربة نوع شركة 


الاب اسابع في حقي الصَارية ويحتوي على ثلاثة فصول] 

.) مشروعية المضَارَية كاب بالسنّة الشّرِيقة وإجماع ادم ة والاختياج إلهاء الس أن الرسول صل اشاعليه وس يتما را اناس 
يباشروفٌ هذه نه المعاملة أقرهم علا إماع لمة: وقد عمل الصحابة اكرام هذه المعاملة أَيضَاء الاحياج: أن بع الس مع كرزوم 
أَعْنِياء يرون عن اصرف في مام وتيب أن بم مدر ل الَصَرْفٍ في اموا , وني انها مع كونه محرومًا منْ المَال 
داك جد م مرور ينا لع من اصرف لطم مَصَا الي ) الذي المع وني مم المبي) 


مده ير هموس ير 6ل جر باغ 


|الفصل الآول ف تعريف وج المضاربة] 
[ (الَادهُ )16٠‏ المْصَارَية َع شَركةا 


المَصل الْأُولَ (ني بَعْرِيتٍ شم المضَارَية) 


ل سار مله 


ااذه 884 (الصارة َ شرك عل أَنْ ل المَالِ من طرف والسعي والعمل بين الطرّف الآخرء يدع عن 
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الال وك ب امال الال مصَاريا) الضارية ون المماعَاد وعناها لوي ماخر من حرت ف رض الذي بمعنى مثى عل 
ْأرْض» وتفصيلات هذه المعَاملة بالمصارية هوي لِأَن 0 يسَافر يناد الْأقطَارَ لطاب ب ال َال تَعَالٌ عرو يضْرِبونَ في 
الأرض| [اللؤفلة 6 ؟] أي سارو في التجَارة. (الدرر ومع الاو ا الشرعي: توع شَ ركه في لخ 3 يكرد رسن 
الال م طرف أي من جانب رب الال طش كان معدا السعي وااحمل من العطردف الآخر ولو ع معدا 9 هل اجاز 


عم 00 و لزع وم 


هذًا الْعقّد المَارَضَةَ والقراض» وهو مأخوذ من الْقَرضٍ والقل ؛ ؛ لأن صاحب اَل يقطع وير مقدَارَا من ماله ويسلمه للعامل» 
كن اله ات لط لاق بلص إوآتَرُو ريون في الأرض | [المزمل: ]٠.‏ فَأَطلَقَتْ عل هذا العقْد عفد المضارية 
سا امنيا ال رن (الطَحَطَاوِيٌ ) إيضاح | القيود: 

١‏ - من طرف بين اقرف الاي فهذا الس شيل كرن ارقي أ صا واجدا ا أنه يمل كوتهما اين : أو أ كر وشمل أيضًا 


ع6 ع 


أن يكون الطرف مخضا وَاحدًا رن كي الصر يه اح ارد من ذلك (الْمهِستَانيٍ بزيادة) 
(المادة 1405) ركن المضاربة الإيجاب والقبول 


والسي العمل من الطرّف الاح هم من هذا التعبير ا حَقَيقَة وماهية هذه المضارية عبَارَة عن جوع العققد والْعملٍ» وهدا 


عالت نا ورد في الحَادةَ الآنية من أنَّ ركنَ المضَاريّة الْإيجَاب 0 ويسَقَاد مِنْ حصول الْمَمَلٍ من قبل المُضَارب أنه أو شط 
عل رب الما مع المصَارب تفسد المضارية؛ لذن هذا الشرط يخل يتلم رَأْسِ المَال لْمضَارب. 


. سه م هه وده ير ليزيو م اج ههه موس سم اش م ودمهةر واه لير مل موظئر هم وهر ا ل ل ا 
أنظر المَادَةَ )١5٠١(‏ سَوَاءٌ كنَ رب المَال المشروط عله عاقذا أو غير عاقد كالصغير والمعتوه (البحر ومع الأبر) ٠.‏ كدَلكَ لو أعطى 
د سَ مه #2 ماه ه امه 3 5 سس 0 بصي افر 0 مه ا #برتين تق َس عاط “.اال سر بيه ل الور لبا حر ع راي وده يري 
الف اسان تدارا فى را 1 لق 5ق اجر مضارية وشرطة كل اذ لوز مع امصاراك تند العارية (البحر) م - 


في الرخ» أ رط مام ارخ لأحدما فلا يكون هذا المقل مطتاريةة َإدًا رط كل الرخ | امضاوت فكون اعفد د قرضا والمصَارب 


ويه 20 


مستفرضًا لقأ صر لض بالسية إل المية َل رصا مَل ْمَل به (َد المْار) » لأنَ لَص أَذقَ ابرع لِأه يع الح 
عن الْعينِ دون البدل» والبة تقطعه عَنْمَاء فَكانَ ول لكو أ صَرَرَاءٍ ولأنَّ استحقّاق الْصَارِبٍ 0 3 يحصل يكون رأمن 


المَالِ للمضَارب؛ لأن الثم فرع ! مال وفي هذه العو فُفْنَصَى شَرط كل 3 للصَارب يوجن ليك راش" الكال المضارت © 
أنه إدَا شط كل الخ رٍ المَالِ كن ؛ للصَابُ بصنا قيس 8 رن 3 جر 6 أنه لا يكوث مسولا عند حلا الخال لبر 
تمع | ا يهم من هه ْإيضَاحَات أله يتَصَى في المضارية أن يكونَ الاذ تراك ني الرخ؛ َلِدَاكَ إذَا شرط للْمصَاربٍ شيع 
ون رلستن ا ناك ادو ان اسيل َمعدَاد من لخ تفسد المصَاربٌَ (البحر والدر المنْتقّى) شَ مر (في لرغخ) النُصَارَي 
لاد حَيثْ لا يكون في المضَارية الفاسدة |* باك في ال ميكُون كل ال لرب الحَالء ملكنٍ قب المضارية الْعَاسدَةٌ في هَذَا 
لحل للإجَارَة ولا يون موجه ص التعريق مضرا يبا (دكلهٌ رد المحتار) ويدْعى صَاحِبٌ المَالِ رب المَال وَالَْامل ما 

نم الال رب ان عق مالك ك وَمَصلج 5 ومعبود» لَكنّ معْنَاهًا هنا الحالك» وذ 0ك مرا بللّام 06 0 


0 


الله سبحاته وبعال (الكليات) 
[ (المَادةَ )١6 ٠8‏ ركن المصَاريَة الإيجاب وَالقبول] 
المَادةَ )١14١0(‏ - (ركن المصَارَية الإيجَاب والْقَبِول» مثّْا إذَا َال رب كن لمضَارب: خْدٌ رأ الال هذًا مصَارية واسع واعمل 


ه؟ وا 5112161208 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


عل أن يسم ره ينا مناصفة أو قن وثا. أو قَالَ قلا يفيد معتى المضاربة كقوله: خذٌ هذه ارد ل سن مال والرحخ 


1 تت سس سمه تهاب 2 :هل عد ال عار 


مشترك يمنا عل نسبة كذاء وقبل المضارب» تتعقد المضَارٌ 6 


(المادة 1406) المضاربة قسمان 


0 ن المضارية لإيجَاب مِنْ طرف والقَبول مِنْ طرف آخر ككن الْعقُود لأسي بلفظ الضارية أو بألقَاظ الى العام َإدًا 
ايرب الَال: ف أعطكك هذا الَالَ مصَارية أو مقارضة أو مكاملة أو كال د يعدا الال واعمَل ؛ به عل أَنْ يكونَ نصف الخ 1 


ا ل رن بذ 5 ف امه 


ار مر ا كاك انار اسار عو د ره 


00 
المضَارَية كقوله: خُلْ هذه النقُود واجعلها رَأس مال والر مشْئرَكَ عل نسبة كذَاء وقِلَ المصَارِب يجاب رب اَل تعمد المصَارَية 
اذ 2000 الصّحيحة. وَذَلِكَ لَوَقَالَ رَبٌ المَال لمصَاربٍ: 
خُذُ الف الدرهم واشْترِ يبا حنْطة أو يا عل أَنْ شم امف قل تمد انسار إل َكُونَ إجَارة فَاسدَة» وَإذَا اشْترَى يأَخدُ 
ا وس لَه بع ما لاه لاا مره و الال بيع ١‏ (البحر) ) حَنك إل 1 يفي هد امام قط 
إلصارة 4ه بي الس ميد نم المص اه كلبيع والشراء والحصة من الرخ. وقول رَبّ المَال: خذ هذه الألق الدرهم شار 
اه وَل يعر يه هَذَا التَنَاصفٌ هَل هو في الر أو في رَأْس الال (الولوالجيّة) كدَلكَ إِذَا سَلَّ أَحَدَ الآتر 


ا ف اك اقوط 


لف درهم وَقَالَ له: اشير يه مالا على أن يكونَ مناصقة . نا ون يكونَ الربح والمسارة يننا قلا يكون عفد مضاربة. وإذَا قت في 
يده قبْلَ الشَرَاء فلا يمه صمَانَء ما إذَا اشْترَى مَالّا فيَصْمَنْ لب المَالِ نضفٌ ما دَقعَهُ من القّنِءٍ لأنَّ هذه المعَاماه ا 


رم ١‏ : لعي ركيد لل ل ع ساس ساس ول و ال ل 
وام امه َم عي الا ب مي جح مثر شسَّ 00 خباع م احي ارصي ٠ ٠.‏ عرف 2 ٠‏ ريطن تبه 


مضاربية كح ع ل نر تاك ) وص ذا ارا ون ال كاد واوا اله اذى اعون ملع لدي قرم 


هم 


مره مه 


علَ الْْبرِي ان نص ال ١ر5‏ المحتار) 
إٍ (الحَادةٌ 405) الضارية قسمانٍ] 
المَادَةَ )١4:5(‏ - (المْصَارية قسمان: أَحَدَهما مضارية مطلقَة والآعر معارية متيدة) المضارية قسمان! حد ها مصبار > مطلقة 


م سه ماه 4" م4 راسَّم4 هه مم84 لاه ا ع - اع سراكل. اع ةعس 2 ل لس سح سه ان لس لتر سس را ترس يي سر ل 


أي عَاِية عَنَ اليد لمفيدء رالا عصان ليده أي مقَيدة بقيد مفيد. واسمي الضارية الله مع تابه والمضارية المقيدة 
مضارية خاصة (الدر انع ) : ويفهم من هذا أن العا شين التقيِيد أن التّجارة تحتف باختلااف الأمكنة والأمتعة والْأُوقاف 


0 برب نف 2000 ا 


وَالْأنخاصٍ (الطحطاوي) وقد قسمت المعارة في هذه الحادة ِل قسمين. وقد وت أحكام المضاربة المطلقّة ف الحادة )١414(‏ 
وما علوها من المواد» وحك 'المضارية المقيدة: في الكادة 8 1) 0 ف الواد 


(المادة 1407) المضاربة المطلقة 


سس ساس سه سا 


إِذَا قد وب الحَال المصارَبة بعد العقد 
حَالٌ وجود َأ اَالِ عَلَ حَالِهِ حح. ٠‏ وَكدلِكَ رب امال تفييد المضارية 5 يدم بيع المصَارِتِ الال ليه بد الَصَرفٍ رس َال 


موع ‏ د 


بيعأ وشراءً و د رس الال 8 حاله النقّد 3 َم إِذا اشترع واضن المال ع كانت ادرو باقية ع حَاهًا وق عن البيع 


لس سير انيلا - ور “الل ا لل مهم هوه 000 شه 


مان تيد المضارية: ؟ يجوز تفييد المضارية وقتَ العقد يجوز تفييدها بعد الْمقد يضا 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


سَبَة وقيدت المضاربة من رب امل على هد الوجه قلي ) غير معتبر لأنه ليس لَب َال في هَذَا الخال عل المضارب كم أنه 
ا يعتدر عل التخصيص» افيد عا ما ْلَه يذ الى ينْضن الال مَل هلاه تعمل به إلا في المنطلة. 
يكُنْ لَه أن يبري الباق إلا الحنطة وَإِذَا بَاعَ ذلك الشَيْءَ وَصَارََقْدَا لد تر يه إلا النْطَة 155 د المحمَار) الأتواع التائة 


م5 2 سا مده 2 َتَ 


للتقييد للتقييد في المضاربة: ُو عرسا أن الصو من قيلي لِأنَ ليد في اناري على كلم أناج: 
١‏ ال المفيد» فَعلَ المصَارِب أَنْ يراع هذا اليد أنظر المَادَةَ )١80(‏ « - الْمَيْد الْير المفيد» لا حكر هَذَا الْقَيد ولا يرم 


ول بت عر ص ل يريو رمسا سسّه سه مه هه 04 ال جز ترد .حزن “سرام لاه هه 00 اه 4 نول« مور عر ا ون م بهم وماس 00 
المضارب مرّاعاته كالنبي عن هع المال يمن معسمل» وذلك لونمى رب المال المضارب قائلا له: لا تبع المال من معجل فللمضارب 


ع امال ليه أن ل يهنا (البَر وود المَشتَار) + أنه لا ادلب الال من هذا اليد م - لقي اليد في امه حول 
رب الال لمضارب: مل في السوتي لاني من للدي الفلانية» 5 هذا اليد ”7 دان رب المَال عن خلافه كقوله: بع 


ذه 2ه 


في السوق لقان ولا تع في أسواق 0 ا م المصَارب اتباع هَذًا اليد أمَا إِذَا ل ينه عَنْ خلافه كقوله: امل في السوق 


0 بن امساه نس هثره لس 


لان قط ملا يحون هذا ليد صحيحًا ا المحبَار) ؛ أن البآدة مع تين أطرافه كُبمعَة وَاحدّة 59 رد المحتار) وقد في 
البحر أَمثلة عديدَة + دا انوع مِن التغيير قعل عت الاطلاع على ذلك الحو اه 


ويه سس ار 


[ (اكَادة 1509 ) المضَارَية المطلقة]. 
المادة )١4١9/(‏ - (لمصَارية المطلقة 5 التي يد يِذ يرمَان اك ار شرع تجارة أو بين بأئج 1 مشر وإذَا يدت اعد 


هذه فتكون مضَارية مقيدَة. ملا ذا قَالَ: اعْمَلْ في الْوقْتِ لفان أو المكَان الْفلَانيٍ أذبغ وار مالا مِنْ الس الْفلَانٍ أو عامل 


- وس اعاقل. ابه اع 


فلانا وفلانًا أو أَهالي البلّدة الفلانية. تون المشارية مقيدة) المضارية املق مي ابي ل عَمَيْد )١(‏ يران (0) أو مكان (") أو 


2 تجارة 5 أو بتاع معي ١ه‏ و بج 00 متلا أوَقَالَ رب المَال لمضارب: قل أعطتك بهذاء ]كال عضارية 
عل أن يكونَ ليخ مشتر مشتركا بِنَا عل وجه كذَاء ول يضف قيذا آخر فكون ل دروا اذا يدت يقَيد د وَاحد ع 
الكل شَكونَ مميدَةِ لأنَّ المصَارَية ايه يي - مفيد؛ أن تجار كََلنْ باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشتاص 
١‏ - ملا َوقَالَ: بع وَاشْير في القت لفان قو ع مَُيدَةَ بالضّنَاء في هذه الصورة قيس للمصَاربٍ اليم وَالشَرَاءُ صَيْما 


والمكس بالعكس م م اشير في المحَل الفلاني فيَحون ار وف هذه الصورة إذَا قيِدَتْ بيه المدينة يس 7 
الدهاف 3 د حر ع عليه ااذعات ِل تلك البلدة سن 3 ليع وَالشَراءُ في هذه الْبلْدة (تكلة, رد المحم ي) " - وإذًا قدَتْ 

عَوله: بع وَاشْتر مالا منْ لجنس لفان كَقَوله مَلَا: بع وَاشْترِ حنطَة ليس ل َك وشتري سكا أ حيرانَات ص رد 
م 1 أوَلَ: اشْر ارس ايه وبنها وبع وَاشتِمم فلّان وفلان أو مع أُمَانِ البلّدة الفلانية أو مَعْ الشخص 
لقلاي» فون لَه ميد 


وتكون المارية ف الصورة الأول ره الْمّان وني الثانية بالمكان وني الشالة 3 تجارة وني الرابعة 3 بتاع معي معي وني الخامسة ة بالبائع 
والمشترِي سما يزيادة) أن أو قل للمضَارب: اشْتر وبع ف لوقت لاني 5 العن الفلاني» 0 التييد تَقيدًا مكنا 


رمإنا قلا جور المضاريي يع قرا في عير ذَِكَ الَعلٍ | اميد به اتَلافٌ الطَركنٍ في التقييد: إذَا ادعى رب الال تيد المضارية 
2 تجارة كر المُضَارِبُ وادعى لعموم والإطلاق الول مع العين لمضَارِب؛ أن عن في المضارية الإطلاق | لقعي ا 


وام مم - 0 وسدماير سه 


الاسترياج العموم وَالإطلاق َالو لامرك في الوكالة رد المحم 82 والتَخصِيص كن سيب عارضٍ وتقبل البينة ممن ما وَإذا 


لام 


ص 


512112 ١1 /ا‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ا لاما وِذَابنَ كل امنا ما في حي ليد مرجع ين لي بشت الرمات امو أن آخر الشرطينٍ ينتقص الشرط 


روج مامه يه اسم سر لسالس يي ل سين سير سل ين 


الأول وإذا بين كلاهما مانا وو واحدًا ا ده وقتا وار ين الاخر فترح بينة رب الحَال» ونهلا إِذا تََارعا 5 صرف 


0 


50 فلو قله فلتو للمالك د اع المَالك العموم والمصارب اصوصن الول للمالك (الدر ْم ) إِذَا ادع " م 
رب المَالِ والمصَارب توعًا مخَْلمًا من التقييد كن يدعي أَحَدَهمَا قَائلا: إن قلت لك بع اير السك وََالَ الآخر: قد قَلْتَ لي بع 


واشتر الصابون» فَالقُول لرب المال؛ أن كلبِيمًا قد اتقَمًا على التخصيص ويا ل لذن ا د من رب امال فَالمَوك ]و أما البيئة 2 


3 00 مه 


فل المُضَارب؛ أن المصَارِبَ تاج لننفي الضمّان عن نري الال _ 0 إذلك» وإذا كانت البينتان 


6 الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة 

ينان وقتين. لفن فرح ينه مل مرك الرفق الحو لاله ؟ درن آخر الشرطين فض الشرط الأول. متلا أوادعى رَبْ المَالٍ 
أن اغطيت راس" امال ل 07 الحنطة 8 شَبرِ آذارَ وادعى المصَاربُ أله أحد رسن المال ليشتري يع سك 8 ام 
عام كلاهما البيئة فترح بيه َب المَالٍ 0 المحتار) 5 ادعى رب الال العموم فَالعَولَ قوله قيَاسًا وَاستحسانًا (البحر) يوجَد في 
ختام ين ب الْصَاريَة في كني تمع الأثمر والتتررٍتمُصِيَات متلق بدا الحيك فليرجع ليه ما من يريد . الزيَادة 


المَصل الثاني ف بيان شروط المضاربة] 


موا له سهد هق 


رول لمر كمانية: 

١‏ - يشترط أهلية رَبٌ الال للتوكل وأهلية المصَارِبٍ لأوكالة. وقد ذَكْ هذا الشرط في الحادة 1433 0ه أن يكون رأسن :اال 
من الْأمَان. وَهدَا الشّرط مذكور في اماد )١4٠9(‏ م - أن يكونَ رأس الال معلوما عند الْعَاقدَينِ. وَهَذَا الشّرط ملكوراق لاد 
41 ) 17 اد كو ران المال عيا. وهذًا الشرط مَذُكُور في الحَادة (1409)ه - تلم رأس المَالِ للمضَارب؛ أن كين 
موب من الصَارٍ ااا وَأ الال عل وه الكل امن الاب من الل في وَأ الما لك ار طَ 


ا 


حفظ رأس الال كل ليلة عند المالك تفسد المضاريةء 6 أنه | ذا 500 الال 55 ه عفد المضارية تفسد أَيِضًا (الطحطاوي 4 
هذا الشرط قد ديفي لاد ١ )14٠0(‏ - أن يَكونَ الج شَائعا. وها الشرط مَذكور في اماد (1411) ١‏ - أَنْ ون حصّة 


بت 


المُصَاربٍ وحصة رَبٍ ذل بين الع معلومَة عند المَقد. وهذا الشّرْط مَذّكور في المَادَةَ )١411(‏ 8 - أَنْ تكُونَ الحصة التي تعملى 
لمصَاربٍ بن الي» فإذلك إِذا شرط | إعطاءٌ هذه ذه الخصة رن رسن المَال قمَط أو شرط ِعَطَاءُ مقَدَارِ منبا مِنْ رَأْسٍ الال وَمِقْدَار مثا 


بن ال فيد العارة (الحَاوِي وَالدر التقّ) . 


اعد في قسَاد المصَارَية: كل شط وجب الال في ارخ أو قط الشركة أ و شتط ا فك العمل أو بسعه عل رب اكاك رود 
عارك 6 ْترَاطِ اليج عَلّ التَرددِ تت أَوْ نضَفٍ الح أو اشْترَاط حصة معيئة 


0 ا ا أن ايكون ل الماكمالة ساطالأان كر رأس ٠‏ هال 0 


000 3 ا 0 0 امار الصحيحة ل د انان لمُصَاربَانَ ؛ ف عض لمكم ٍ ع حت 


5112161208 ١8 
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مين ا 4 كنت المصَارَية صجيحة أو فَاسِدَةً. أنظر المادتين ١814(‏ و1470) : 0 يجوز للمضَارب في المضاربة الصحيحة 


و - 


فهو 0 ر ضار ف الخارية الفاسدة كالشرا 2 وابيع والإجارة والبضاعة اماه ولا صما على العارت. و وكذلك قال 1 
اعْمَلَ يأك جار لله ها حور اللصارية الصحيحة وتفترقان في بعض الأحكام: وي تقّسيم الريج في المغبارية الصحيحة على الوجه 
الشروظ»:. انظر أمادة (145) ما ف المصَارية الْمَاسِدةَ يود تموع البح لرب المال ويأحد المضَارب أجر مثله. أنظر المادة 


)١495(‏ اكَادَةَ )١4١4(‏ - (لشرّط أَهليّة رَبّ المَال للترل والمصَارِبٍ للوكلة) أنظر المَادَينِ 1١4019(‏ 8ه )١‏ ؛ لأنَّ المضارية 
كلذ أي أن رب الما الموكل والمضَارب وكله دن 


[ (المادة و مط أذ يحون َس الخال ملا سَاحا لأ يحون وس مَل مرك 
ماده (1409). 2 رشرط أن يكون راس المال مالة صاظا لأن يكن راش مال شر كد انر المصل الثالك من بأبنه كر كد 
0 00 حور أن تكون لعروض والعتان رارك التي في ذَمّم النّاس رأْسَ مال في المضَارية. لَكِنْ إِذَا أُعطى رَبْ المَالٍ 


من العروضي وال لمضارب: بع هذا واعمل يمه محا رةه وقبل المصَارِبُ 3 وباع ذلك الال امد يده التقُود وأس 


عبر 1 مو مو 27 همه وثير 


مَل ل ع واشترى فتكون المضاربة صيحَة د إِذَا قَال: افيض كذا درهما ادن الذي لي في ذمة فلّان واستعمله في طريتي 
المصَارية» وقبل الآخر فتَكون الا صيحة) 4 اشر أن ركو راس مَال المضارية َال صَالا أن ُو ا مال شركة 


ل وم عي 


كلْعَينِ والتقد وأو كان مشّاعاء وححيث إن المضاربة تكون عند حصول ارخ ف ا الال الشروط المذَكورَة في 
المواد لم"( ."1 و 41م و9؛م1) (لحطَاوِي ِيَادَة بحر أنظر المصلَ الثالت منْ باب شرك الْعَقْد فَلدَِكَ لا 


- مه 


يجوز أن تكو العروض والْعقَار والمَكِلَاتَ الور وتات والديوق التي في ذم لاس 5 َال في المصَارَية» > أنه لا جور اخَاذْها 
5 مال 0 العقد. 


له (في ذمي النّاس) ليس للاحتراز من ذه ذمة المضَارب؛ أن ادن في ذمة مة المُضَارِبِ 0 اتحَاذه اح مال للمضارية أيضًا 


1 دادما وس سا 


نت إن الاب دا أب م أله أ في ال اللي وا انك 0ك تسد (ادجة) 


وم دام أنه لا يجوز اتاد لد في ذمة المضَارِبِ رأس مال امال الذي اشتربه المصَارِبُ يكون ملكه ويبتى دين ارب امال ني 
ذمته 0 المحم ل( و ف س النّاس) ا من النقُود التي في يد الْغَاصبٍ أو المستودع او مضع ذلك إِذَا قَالَ رَبَ 


امال للغاصب أن المستودع 1 المستتضع: امل يمال الذي في يدك 0 وعمل جازت المضارية (البحر) 55 رأ الال 
0 ل 2 أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة مشّاعَاء وذّلِكَ أو أغتلى رب الخال لأحَد عشْرينَ ديتارا وقَالَ له: خذٌ 
نميا دعا للف َال بنصفها مضاريةَ عل أَنْ يكو كًِ 0 0 5 ا كن إِدَا أغطى 
رب المَالِ شَيئًا من العروض وَقَال لمضارب: بع هذا واعمل يله كله عضارلة وقبل المُصَارِبُ وَقِصَه وَبَاعَ ذلك المَالَ واحْد يدل الود 


م ره 


ا مال وباع وَاشَتري حون المضارية صحيحة إذ لأتكون المشارية ف هذا الحآل محافة العروض بل مضافة إلى لمن 0 
من الأموال الصالحة لاتخاذها ا مال يي النصَارَية وإن ات ف ذلك إِضَافَةَ إل المستقبلٍ لكن حيفهإن المضارية إها أن تكون 


وكلة أو وديعة أو إجارة يس فيا ما يع الْإصَافَة 0 وَالتَكلة) وفي هذه لصورة يكن 3 الْفغرة 0 جيأة لاتحَاذ العروض 
اس مال ارك وحيلة اق 4 لصاف وهي 4 ٍِ المتاع إلى رجل ب يق به ويقبيض الال ويدفعة إلى المصَاربِ مغارة 


3 0-0 َه 0 َ 


ثم يشْئرِي هَذَا المصَارِب هَذَا المتَاعَ من الرجل الذي ابتاعه مِنْ صاحبه (رد المحتَار) أَما إذَا أعطيت العروض عل أن قيما أن 
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ددهم وأَنْ تعد اك درهي اس مال هو يَاطلٌ لد وه ف هذه الفقرة (وأغطاه) سن لقيد احترازي؛ لأنه إِذَا و يغط 
العروض وقَالَ له: اشر هرسا أسيئة ثم ها وامل ا مصَاريةه وَاسْترَى ا رسا ثم بَاعها بها وحمل بها في طرِيق المصَارية 
جَارَ وال ووك التصلد ويخ هذا امن )مد المرارى » لأنه أو ليع عل أن يكزن ل مشْتركا ييننا متَالَة لا يصح. 
فتك قش رن كدرو 2 رن وسوس سيل اللعار د قال عاص أذ كه الع الذي يكن اله ينناء وباع 
وكسر قلا تَكُون لمُصَاربَُ صحيسة ويأَخذُ عرو جر الث لا ِيادَة عل الشروط 5 رد الْمحمَار ء عَنْ التقيج) ؛ لطر شر المادة 
(74ه) كذلك إذا قال: اقيض كا درهما لدي الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طرِيق المضارية وقبل الع وقبْضَ حل الوين 


سام سه بت < يع اليد , قوب “ا د سيل .م 7 ا 2 - 


عل فيد يلد ذَكَ كن العا لصَارية صحيحة ولَكن هذه المعاملة مكروهة ودَلكَ؛ٍ أن رَبٌ المَالِ قد شرط المتمعَة لنفسه قَبْلَ الْمَقد 
أي مَْفَعَة القَبض (البحر) 


(المادة 1410) تسل واقى لاله ال المضارية 


وكون هذه المعاملد صحيحة دان عار قد أَضيفَثْ إِلَ رَمَان قِِضٍ الدينِ؛ ولأَن ادن في هذا لمان قد كن عينًا (البحر ومع 


الأمبر) ٠‏ وإنْ قَالَ: ليطن كال عل ملحن ثم بيه مطارية. فض ووعن قن تاحيص الك عن و ناعير 
عل به لا بسن كنا باو أن مامإلاب ص الك بخان القاء او (دُالْخي) 
وَيِستَقَادُ من قو املد (فلان) له ا يكن ال الي في ذمة المْصَاربٍ وَأَسَ مال ار ودَِكَ آوقالَ وب اَل لمصَاربِ: 


# مه 


1 كد درهها الذي ف ذمتِك ا وحمل الْمَاربِ لاب 8 0 أنه لو اشْيرَى المصَارِبُ عا عل هذا بعض أموَال م 
يقالن الي في ذمته لمصَارِبٍ عل َيه لبر ودر 

[ (الكّادة )١4٠١‏ ليم رأسٍ الَالٍ إِلَ المضَارب] 

المادة )١51١(‏ - (اشترط عر رس المال 4 المضارب) أي د ابعداءً للدم رس لمَال ا المضارب 0 0 


جين طبز قر" حبوفر 


رب اخَالٍ يد عليه مُطْلقَاهِ لأنَّ َس امال أُمائَةُ في يد المُصَاربٍ ولا َم الُْمَائَة إل اتيم ٠»‏ ؟ أنه نا كنت المصَاربَة > دكي في 
المادة )١14١4(‏ ملا مِنْ طرف عملا من الطرف الْآخر وجب سيم َال إِلَ العام حت يقمَدر على لتَصَررْف َالْعَمَلٍ فيه» أما 
الشركة قلست كَدَلكٍَ لِأَنَّ العمل في الشركة من اجنين أي من جميع الشركاءء ذا شط سم رأس الخال إى أعد ال كاء 
مسقلا لا تعد الس ركد م رد المحتار) وعلّ هذا فَإِذَا أخلّ د سم رأ :الخال إلى المصارتف كنت 1 َاسدَة وذَِكَ 


لخن عرص 


إِذ شرط عل رب المال مع المصَارِبٍ فَيِمَا أن هذًا الشّرَط ع من سيم رس المَالِ إل المضارب فهو يفسد لع ا 
سوا ؛ كان رب المَال عاقلا أو عير عَاقلٍ كاعْطَاء الأب والوصي مال الصغير مضاربة وشّرط عمل الصغير فيه وقيْدَ (يربٌّ الكَال) ؛ 

: العاقد لو لم يكن رَبٌ مال إِنْ كن أهلا لَأَنْ كن مُضَارِبًا في ذَلكَ الال لأ وَالْوْصِي كور شر العمل عليه إن يكن 
هلا ملا يور 1 رد الختر) كبلك 1 رط عند اَل وك رب الالمَاوْصَ ونام ارب ته الَْار 
اه 5 المحتار) والمعبَبر فيه عَمَل الماك لا الْعَاقد (حمع الأممير) ) كد تراط عمَلٍ المصَارِبٍ مَعْ مضارية أو عمل رَبَّ امال مع 


معام ص مس هرهم 
المُصَارِبٍ الثاني (رَد المختار) . 


)6 3 
ا 


م 


ا 5112161208 
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هس ا سم سه 


ما ذا ل يشرط عمل رَبَ الك مع الَْارِبٍ وس ونه اكاك رات سال الْحَارِب لين مَترِيَ وَل يعر م انال 
بعضَه لرَبٌ الال جار (الولوالجية 59 رد المحم ل( رت لان كَمملٍالمصَارِتٍ لت ب المَالِ معيئًا للمضَاربٍ في 


قَامَة 00 يكو ا الي ورت ار ن 000 أ الكَال لال المضَارِ 000 


ره له 9 


8 الأول ل 0 . د 


(المادة 1411) كون رأس المال معلوما 

البِضاعَة هنا الاستعاتة ولِيِسَتْ الْبِضاعَة الحقيقية؛ لأنه لا يوجد في هذه المعَاملة مع الْبضاعة الحقيقية (الببحر) والحكر عل الوجه 
روج همادا جيم رأ الإ وب الل سل إِهبْسَه كن يَبُ في هذا الخال أن يحون وب الال قد سرس 
َال إل الْمَاِبٍ م مَل انَل ربِ امَالِء ما إذّا أَغطى المُصَارِب رس الَالِ لالض بصورة اليِضَاعة فلا يجوز أي تكون 


ره 006 3 هر ل ل لصم موم عن لد ب جكب 


المعاملة الثانية فَاسدَة وتبقّى الغارية الأ عل حا حَيتُ شط اسم وَأسَ المال ل المصَارب؛ أن المضارية تتعقد شر كد عل 
رَبَ المَال وعَملِ المُصَاربٍ ولا مَالَ ههنًا. 


سارها لارية الثانية لدت إِنَّ قب ا روه اذا ل ص بشي ع رٍ الال 7 المضارك فلا بطل الأول (الدر المحنا 0 
وسيم رَأْسِ الال © أنه رط ابتداءٍ فهو شرط بمَاءِ أيضاءة فإذلك اع رب امال مال المضارية بلا إذن المضَاربِ وباع واشترى 


م6 م 


بطلت الصارية هذا إِذا 1 ا الال َقَدَا | ني المال في هذه الع ا عَاملًا لنفسه ولا كر مين للمضارب وإذا 
ران لَب في حالَه ععروض قلا يبطل؛ لأنّه ليس لرَبٌ الحَالِ في هذه الصورة تمعن المعنار.ة مراحم أنْظر المَد (4؟4١)‏ 


ولدس لَه أيضًا نقضبا دلالت رو اذ وا مور بنك لسري ري شرت َال مهب الال في َب 


يا 0 9 0 ظٌُ صرب يكن الحَال ا مال في ذَِكَ لتَصَررْف 


آ#آ ا :5 


د َخْذٌ حصته في 00 رن أو 0 0 َخْذٌ حصته في ال بن وض لاني 5 امالك كا 


باع 1 قد شعن المصارية واشتراؤه بعد ذلك روجا يكن لنفسه» ما ]ذا 3 رب المَال ع المُصَارَبة 


قد وب اعنا يعو أخرى أو قَيَ مي أو نوع جب بير ها ا َب لقال وَاَْابٍ حَْب لط لاع 
ا (البحرو ورد المحتار وَالتَكلة) 

[ (الَادة )١4 1١‏ كو س0 اللَال معلوما 

المَادَة )١411(‏ - (إشترَط في المضارية اند يكرت رات الما معلوما كش 25 العمل أيض] ريعي عفصي اعافد من الح م 
َائمًا كنِْفٍ لذ وَلكنْ إِذَا يت التركة على الإملا طلّاق أ َل متلا الم متكي" يضر إلى الساوَ3) شط ني 
المضَاربة أَنْ يكونَ رأس المَالِ مَعْلُومًا عند الْعَاقدَينٍ بالْإشَارة إِليه أثاء عمد المضاربة أو بالنّسمية قَطَعًا للتراع كُشَر ك2 الْعقّد أيِضًا 
ين جصّة التاق من ليح جز اا كلض أزا الت أي بصورة لا تطح الذّر > بذك في هذه اماد ضفن وَصَرَاَة َه 


57 ١ 0 


6. 


ل ل 
6 
ُ طُ: 
اعرف ا 
2 
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أن تصرَط الخصة م لع للعاقدين» ذلك إِذَا شرط بض الربخ سام اول فلان امال زوجة العارية فالشرمل: والمضارية 
صحيحَة 00 هذه الحصة إِلَ رب المال. فصل َلك ساق في 3 الحادة (140)” - أن تكو الحصة الوط لمصَاربٍ 
من الي حَامّ لِك ذا رط لمْصَرِبٍ حِصَّة من رأ اَل أو قدا من وأ الال ومِْدَارُ قات 6 


رس هثرهة مس 


رد و ل 0 كر رس مال المضَارية نا ومُعلومية راض المال إما نسي كقَول رب المَال: قد أعطدك هله المائة 


كه 
ما ماك موسر هههيّه 


دينار 0 9 الإشّارة أن ررب المال إن الدائير التي ف يذه قائلا: قٍَ أعطعك هذه الدتائيرَ بطريق الغاريةة: ( جمع الأممر 


درم ٠‏ 
ذا الف وت 1ك وَالمُصَارِبُ مرا حين تقس الع في مقَدَارٍ رأ الال أو في صفته الول مع الي لمضَاربِ اين 
عل رب المال» 8 علّ الاختلاف ف المقدايٍ ذا ع ف د المصَاربِ مانا ديتار قال المُصَارِبُ لربِ المال: قد أعَطينَتي 
مائّهَ ديار 5 مال ورَيحَتَ ماه ديتاره وَقَالَ رَبَ المَالِ: قَد أَعطَيتكَ ماني ديتار 3 مال وَاخْتَلمَاء فَالقَولَ للمضَارِب؛ لأله 
كان الاختلاف ف مار وض َالْمَوِلَ لاض ول كان لاض ينا ّ أن 4 لقَْلَ فيما إِذا اصيل القببضٍ. مث عط 


0 


الاختلاف في الصمة: إِذَا قال رب المال: قد أعطيتكٌ عَشَرَةَ آللاف ل درهم ذ فطية »قال المْصَارب: د د أطي عَشْرَةَ الاف ب درهم 


2 ره 


؟] 


ذهاء واتلقاة فالتول. م مع الي لمضَارِب؛ أن المُضَارِبَ م والبيئة علّ رب المال؛ أنه مج ج رد المحم ر) : وإذًا اختلقا 
ف أشن الحَال 3 الاختلااف ف معَدَار الريخ فَالْقَوَلُ 0 مَِدَارٍ الرعخ فقَط لربِ المال؛ أن ن الاستحماق للرج إثما عا هو للشرط والشرظط 


ستقاد من جهة المال وبل ليبن عل زياد الع م 0 وَإذا كام كلاه البيئة اين عل الادعاء يزِيادة 9 امال لرب 
امال وعلّ الادعاء زياد ة الرعغ ع المُضَارِبٍ ( حم لمر ورد ا ٠.)‏ (أنظر اللَادة ت/ا١)‏ أن كن الرنج | شائعا 


1 م هر سوس 


0 ؛ كانَ فيلا أو كثيراء لأنّ الشركة نما حمق بذك فيه لو شط مفَدَار من من الح رب امال أو لمُصَارِبٍ يما أ تمقَطع 
ذلك الشركة في الريخ تبطل المضارية ويكون الرم رب الكَال ( (حمَع الأمير) ملا أو شرط إِعْطَاءُ عَشْرةٍ داهم في أول الْأمي لربٌ 
الال من الريح وأن يقسم الباق مناصفة تفسد المضاربة (الوأوالجية) . 

كك أو رط ارب تون رما من الخ وَأَنْ يعطلى باق الج لربَ المالِ تفسد المضارَبة ه - أن يكو الخ + معينًا أي أن 
أكون :بعصة الصاو , ورب َال مِنْ ال معْلُومةَ وَقْتَ الْعَقّدءِ لأنَ المعقُود عليه في المضَارَية الرح وجَهَالة الخ أي المعقُود عليه 


سه هه الرور و ا 0 


وين فسا العقد درم فلو رَددَ في الج بِأَنْ قَالَ أَحَدهمًا للآخر ر: ليكن ثلث الرخ ارد أو نصفه لَك وَعَقدتْ 1 
ذلك فون اده لدوم 


و د في 5 شرح المادة )١1480(‏ أن كل شرط يودي إِلَّ جهالة في اليج يوجب فسَاد المضارية» كإعطاء المصَاربٍ الال أراضٍ 
معاومة لِيزرعهَا سَئة واحدة ؛ أو أَنْ يعطية داز للسكى سن واحدة؛ لأله جَعل بعض ارح عوضًا عن عمل وَالبعض ا داره أو أرضه 


عي ١‏ + أو عل يس سا هساسا تار عر قري ال ع م 


لاي حصّة امل حَق تب حصت ويطك ما أسَابَ منقََة اذا وكل شَرط لا يودي إل جهَال الخ قراطل وَمَْارَ 
يح كشرط الضرن وانسَار عل المضَارت أو كشرطه عل المضَارِبِ وعلّ رب الال ( (البحر وحم الأمر) ؛ أن ا ع 


بان ِ مَل بن وأ الال فرط ذَكَ عل وَبٍ الال صيج» ولكن بج أن هذا لط لا يدي إل قل الك في 


ول م 84 رودم ماه رهم هس اش 


الخ فلا تفسد المضارية بالشرط الفاسد لد و توجد منافاة بين ا معأودية رَأْسِ الال الوارد ف هذه المادة و وبين المادة 
)١:09(‏ الى جور إغطاء العروض 0 ادها 9 مال لآ اش الذي جعل سن ا عند المَبضٍ وهذه لومي 


06 
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00 


كافية ولا ضر جا عند العقد درن ولكن | ذا حت الشركة ع الإطلاقي أن قيل م الخ مشا 0 المساواة 
لا ينال في هذه العيورة إن المعبايية َاسدَة هال : الرغ؛ لأ ل على التنصيض والتَمْرِيك (اوأراية) 


2 
0 ه رلاهّه العامة 0 م وييساه 


المَادَةَ )١41٠(‏ - (إذَا قد شط مِنْ الشروط الدكُورة ة انفا أن أ تعن متلا حصة العَاقدينٍ جز سَائما بل قطعت وعينت على 
أن يععلي أحدها 53 درهما من الخ تفسد المصَارية) | 9 | قد أ ا أل مِنْ شط من شروط الضارية الذكورة ا تسد الُضَارَيةُ 


22 00 


القَوَاعد الأربع في فساد اللُضَارية م فسادها: حك 0 المضَارَية يربع قواعد: 
الْقَاعدَةٌ الأول - كل شرط يستلزم الهالةَ في الرج تفسد به المضاربة كشّرط الربح ترديدًا للمضارب كشرط التصفض أو الثلث. أنظرٌ 


ل امه 


المادة .)١41١1(‏ 
م لبر شس الى وش ده و دوه نه صر . سه سه برر هر بير برهميره وس ّم 
القاعدة لزيا ال ترما بجا الترة زارح سيد و الصارة. انظر المادة .)١411١(‏ 


زهاثر ه ماه سم 


الْقَاعدَةٌ الله - كل مصَارية شط ف الشمل أو بعمة ع ري الال المصاري فيد نرم الَادة ٠. )141١(‏ 
الْقَاعدَة لرايعة - كل شَرْط لا يجب هال في الج أو قَطَمْ الشركة ول يشرط فيه العمل عل رب الال يبطل الشرط وتصح 


00 


الخارة (الدررة ا المحتَار) ٠‏ انر شرح الحادة )١04(‏ 


- 


.0.08 الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة 


مَسائل متفرعة عَنْ هذه المَادة: 
١‏ - إذَا ل تن ملا حصة العاقدينٍ ًا شَائعا لاما بماد )181١(‏ بل قطعث وَعيت عل أن يعطى أحَدَهما كذ درهما من 


ام ىلاس بير ّه سس رج ا 


لخ تفسد المضارية, لأنه يحتمل في هذا الحا أن 3 غيل ره أكثرٌ منْ المقدار المعينِ وانققطاع الشركة كدلك ( َعم الأممر والدر 


مه 


النتى) - فسادان قٍ هذا المكال: 
دول عدم كون الع 08 شَائعاء 


دا رهير بوم 6 ع ١‏ اع عن به جرخ يزخ سر ها 


الثاني كان الج | شَائعا فهو غير معين ا ن الريج رديداء وهدَان الشرْطَان مفْسدَان للمضاربة وقد بين ذلك 53 شرح المادة 
الأنفة. 


اماه بلس 


1 قذي في مرح اد )18٠٠(‏ أنَ الصَاري سه يل رط لني رأس اال إلى الال لصوب الاخيلاف في صن 


00 


المضارية وفسادها: إِذا أختلفٌ ف صحة الصَاريٍ 1 فساد ها 00 لدعي الصحة وا 4 كن المدّعي ا المال أو المضَاربَ؛ٍ أن 
الول ف الْعقُود دعي الصحة؛ أن الأصلَ صحة العقُود إل إِذا قَالَ رف الحَال: تَرَطتَ 51 ثتََ الربج إل عَسَرَة وال الْصَارِب: 


5 ل عايج منت ا بر مره م 


الءلتَء َالمُول لرب المال واف ا لانه ينكر زِيادة يدعيها المُصَارِبُ (الخآنية ولد الار وتكلة , رد المحتار وفيا تَفْصِيلٌ) 
[الَصل اثالث في بيَان أَحَكام المصَارَ 


ل ع عد ا 59 دوهم4 وهس ل 


العاف ع ام الما كر . 

١‏ - ع ايب ما مرجب ا ردغ ) » - كن المصَاربٍ وكلا لِرَبٍ الال إذَا تصرفٌ في مال المضارَية ٠‏ د 
المصَاربٍ شَرِيكا لربٌ المال عند حصول الر أنظر المَادَةَ (1814) 4 - كوث المُضَاربٍ عَاصِبًا إِذَا خَالَنَ شَرط رب المَال انظر 
اَذ (14) «- عَون لسار مُعفُوًا 15 رط عن ال سارب نل إن بن ون مَل مكلا 


سةير بعرم ه85 وس 


والرح هو فرع لأمال» وعَليه قالشرط يوجب اقتصَاء كَليك رأس المَال المضَارب. أنظر شَرَح المَادة )١404(‏ 5 - إذَا شرط كل الرعج 


١'_الكّاب‏ العاشر الشركات 


رب المَالِ فيكون المصَارِب مستبضعا حمّاء لأنه يكون عامل لربٌ المَالِ بلا دل َالْمَمَل لا يتَهُوم بالنّسمية فَإِذلكَ يكون المصَارِبَ 
و 0 نظر اد م 0 كو المصَاربٍ في المضَارَية الْقَاسدة أجيرا حم وعمّد المضاربة إجارة فَاسدة لأَن 
معارب كاقل رب امال وخصة 3 التي شْرِطتْ له 0 عله ذا قَسَدَثْ 2 شير ممق الإجارة وله بأخد ا 
2 أن ال تسق في الصَار الصحيحة. المَادةَ ("و4 )١‏ - (الْصَارِبٍ ا وَرأس الل في بده في حم الوديمة» و ومن جهة 
صرف في رأ الال 0 رب المَال» ب وإذَا وخ يكون تك ف ' المصَارِبُ و إِذا ات ا المَال 85 أن راس مال 


لس سه سا 


رب الال ف يده ف حا الوديعة ف بعض الأحكام, لأنه قد قبص المال بإذن مالكه لا عل وج المبَادلة والوثيقة وعليه فهو قبل 
لتَصَرف إِيدَاءٌ ابعدَاءً ( (الدر المنْقّى وححع الع : عو كانت المصارية صحيحة 7 فاسدة. انر ب شرح عنوان الفصل الثاني 

في هذه الصورة و لف رأْس المَالٍ في المُضَارَيَة الَْاسدَة َي العارت بلا مد ولا فصر قلا يرم صَمَانَِ أن لمُصَاربٌ أَمين 
فلا يضمن (حَمْع الأمبر) أنظر المَادَةَ (770) وأو قَالَ الْمصَارِبَ رب المَال: دَفَحْتٌ إِليِكَ رأس الال والّدي 9 يدي رم م قَالَ: 
ل دم كه هك هر صَاِن (تكِلهُ رد المحتَار) وَلَكنْ ٍُُ 9 الال في حك الوديئة في ب د مارب م هر في بعْضٍ الأحكام 
كعم و وجود الضْمّان باملاك وليس في 3 م ققد في الحادة ) 0/10) من المجلد أَنْ دن للمودع أَنْ يودع الوديعة لآخر ولكن 
عارك أدبوو راس مان اللغار لاني لطر اماد الاي ررد المْحتارِ) تود حِآتَانِ في جَملٍ المُصَاربٍ مَهِيئا: الحيلة الْأُولَ 
أن يكن رأ الال مَصْمُونًا عل الاب - إِذارَْبَ رب اَل أن يود مَل ضار يا عل العَاربٍ وَأن يكو حص ص 
8 الع فيعْرض رأْسَ المَال لمصَاربٍ وسلمه إياه وَيعدَ الها عل ذلك يَأحَد بمنه بعري الخارة م يودعة انعا وني بعد ذَكَ 
م يعمل المُصَاربُ فيه وفي عدو ضور ة إن عل المعار بره كوت ارك العامة 6ن اوعد لخر وظ بوكر رض :الال 


م وهر سه 


وا ال (حَمْ امير وَالملحطاوي 
الحياة 7 : 05 َب المَالٍ القسم العم مِنْ رأس الَالٍ لمضارب وسلمه إيَاه ثم إن المُصَارِبَ يكذ بلع الذي 0 


0 الب الي بي في بد وب اَل وأ مَل ل رك يق مه ركة نان يمل سرض يود الب لْفُوْضُ | 


ع.ر “عي ا عر ام عةعرلم .م 


الْصَارتٍ ديا في ذمته لَب الحَال وفي حَاله تله يكون مَصْمُوًا عليه هذه المعَامَ حرج المصَارَية عن كونها مضاربة وتجعلها 4 
عنان (الدْر المُخَْارٌ َالصّحطَاوي) قَ في الحَادة 6411 0 أ المُصَارِبَ م كونه ما إل ل كن عَاصِبًا إذَا حالف (البحر) 


ماه مما شرو لي 
. 


وَمَنْ جهة تصرفه في رأ الال بأَص مِنْ رَبَّ المال هو ول رب الحَال؛ أن المصَارِبَ يتصرف 
في ذلك اَل يأر مِنْ وب الَلِ وَلْمصَابٍ الرجوع عل رب المَلِ با ْحفهُ من عَهْدة الع كركلد. ٠‏ ملا أواستحق ق من يد المشتري 


الال ل من المصَارِبٍ ودجع المشْترِيِ 9 الْصَارِبٍ القن َإذًا كن ف د الْصَارِبٍ شي؛ من مال المضارية ل ذلك 


له سه م 


من ماله مصَارِبٍ لجو بعد ذلك على رب الال رد لتر تع الأممر) ولكن لا 3 السو الآتي: هون هذه أوكالة 1 
جائرٌة؛ لها و بالمجهول؛ أن هذه لوكا طهنية؟ تفأر ب شرح الحادة ال مم() 5 رد المحتار ) ولكن ته فرق عن الكل 


في المَسَلة الآنية: وذَلكَ لو أعطى الموكل القن للوكل بالشَراء وَاشْترَى الْوَكل المَالَ ادي 1 بشرائه ولف القن في يده فلس لَه طَلبَ 
الي من الوك بل يَف ال من مَل 


م - اماه ا 20 


أما إذا اشترئ المصَارِبُ َال المضارية وتلف القد الي في يده فَلهُ اجو عل رَبَّ الحَال يا لعن عرّة انيه © أنه لو لف القن 


الوط 


5112161208 ١4 
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020 ع نر متا‎ ١ 


10 اد قله الوه اعد وكذا رابعة 3 وها جراء 1 اس اَل جيعَ ما دفع فلا يظهر الرخ. إل استيقاء ؛ امالك الكل؛ 


م ب ع 0 


وسيب الْقَرق هو أنه في شراء ل يفضي أن يكُونَ الول مَدينا لب دع بن المع ون كوت الوك مدي لل فلا واج م الزكل 


موكله بعد الشّراء َك قد ص ديه ويكُون ما أده مله ا رع عَليه» أما إذَا رج الْصَاِب عل وب الال قا يقيضه 
منه يَكُون أَمَائَةَ في يده وَإذَا ملَفَ قله تار الرجوع (البحر) ٠.‏ ويانه أن المَالَ في يد المصَارِبٍ مان وض الْوَكِلٍ ثانا استيَاء» لأنه 
يب لعل لكي مل ما َي عله لاع مذ مامضنا َه َك تا بذ ايحن ذفن إل 


1 سام شير شاش مولع هم له 


اليد الشراء حيث لا يرجع أصلاء لأنه مت له حق الرجوع ل بنفْسٍ الشراء جْعل مستوفيًا بالقبض بعده إِذْ امدفوع إليه قبله أمانة 


و قاعم عل الْأَمانَة يعده ظَ جر مسي 97 هك رَجَعَ مره فقط 1 المحتار) إِذَا اشْترَى لمْصَاربٍ مالا فَأَرَاد مسا كه لزِيادة 


ع كع .م عد “يه توم ١١‏ عه عد ل صميها. بم 


الريج والْكسبٍ اراد رب الال عه فليس مصَاربٍ ماك ذلك المال ب كان في الحَال ا ول 0 3 يغط المصَارِبٌ 
رب المال م المال إِذَا زر ا وإعطاءُ رس الحَال والريج إِذا كان فيه ؛ رك في تلك الله 4 0 الإمساك. 


ه عدم ااه 


ذا اع الَْابٌ عن بع مَالٍالْعَار ب ذا كن في الال رم ميجير عل ابيع ما لد يد المُصَاربُ لرَبٌ المَالِ وَأسَ المَال 
وَحِصَة رَبّ المَال مِنْ اليج وَذَا ل يكُنْ في الحَال ثم فَكَا يجي علَ ابيع وَلْكنَّه يودي لرَبَ الال مُمَابلَ وَأ مَلِهِ (َد المحَاِ) 
ذا رم صب يكُون ريك ب الل فيال بوجي ارط نذا #ك لماز حيت هما أن اله حاضل ونان 
والْحَمَلٍ مَعا وَالحَالَ لِرَبٌ الال وَالْعَملُ للْمضَارِبٍ فَيُشْترِكُ رَبْ المَال والْعَامل في ال إِذ أن المقصود من عمد المضارية هو الاشْترَاك 
في هذا الخ (تمع الاي أماإدًا كنت الصَاري مسد ضح الصَاربُ جا وني ذا اَل ُو حل ارح لَب اال وَأ 
المَصَاربٌ أَجر مثله كا بن في المَادَة (140) ٠‏ (الْبحر) وإذَا خَالَفَ المصَارب أَمَ رب المَال يكون عَاصبا ويعود الرك عليه أن 


00 


هه المحَالَة هي مَصَرفُ في مال الْعر بلا إذْن وَهي 


(المادة 1414) كارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة 


لز جار ري ب المَال الم ف لتلك الإجازة 0 المختار لتجة) ٠‏ أنظر المَادةٌ لد 1 


ول ع دا وق هد 1 ال ع عد 19# را :و الأ نيد 


ذا ذا كانت المضاربة فاسدة تكن إِجارَة قاسدة وللمضارب أَخْذُ أَجْرٍ مثلٍ عمله 0 أَنْ لا يزيد ع الحصة الْمشْروطة (الدر المحنا 7 
الاخيةاف ف ارغ: إِذا كان ف د الحارت ماع ديتار فثَالَ لرب المال: د أَعَطَينَتي ديثار ا مال وربحت مائة ديتار وَقَال 


م - 


ا 


رت الحَال: ظََ أعطيدكَ ماي ديتار اس مال» َالْقَولَ للمضارب؛ أن القَوَلَ ابض ف مقدَار ميض سواء: كان لاض ضهن 
أو أميًا م أن الْمَولَ للقَايض إذا نكر أَصِلَ الْمَبضٍ وإذَا أختَلفَ في راق المَالِ وني ممَدَارِ الج أَيضًا فَالقَولَ في مقَدَارِ الريج لربَ 
المَالء أن مار ليغ منتناد من رب الال وذلك َكل رب المَال: إن رَأَسَ المَال ألف دلق وقد شرط للمضارنيا نت لخ. 
َال المضَارب: راس المَالِ ألف درم سن يما شم لبه تقبل منه» 57 ام كلاهما البينة فرح 
يارب المَال في دعوى راد راض كان ويه المصَارِبٍ في زياد الريج (التوير والدر المختار ورد المحتار) أنظر شَرَحَ المادة (ال 
1411) 


[ (اللَادةَ )١414‏ المصَارب في المضاربة المطلقَة مأَدُونَا ْمل في اذ المضاربة] 
ماده 16143 )2 كرون المصَارِبُ ف الضارة المطلقّة ا الْعمَلٍ ف لوازم الضارية وَالّْشَْاءِ التي فرع رع عا جرد عقد 


511216120 ١1ه‎ 
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المضارية» فَإِذَلكَ له أولا: شرا + الا أجل بيعه وَالرخ منهء لَكن إذَا ا شترَى مالا بالْعينٍ الماحش يكون اشْترَاه لنفْسه لنفسه ولا يَدّخْل في 


م وس سمس 


حساب المضاربة» كائيا: الم سراء ١‏ كذ اد أز بيه يي قي أو كر لكن ل الال الم لجآري اعرف والعادة فيا ين 
لجار النا: وك الحوالة بن المال الذي باه رايعا: ول شفصٍ آحر بيع والشراء. حامس يداع مال الجاربة والبضاعة 
ارهن والارتهان والإيجار والاستتجار. سادسا: ّ 00 ده 00 أَجْلٍ البيع والشراء) تفلم َصَرقَات المضَارِبِ إلى ثلاثة 


قسَام: القسم الأول لتصرقات التي هي من لوازم وتوابع المضاربة وهي التصرفات المعتادة بين التجار كم ) ٠‏ فيقتدر رَالْصَارف ف 
علّ هذه التَصَرْقَات جرد عقّد ند المضارية أي ون المصَارِبُ ف المضارية المطلقّة مون العمل 2 راع المضارية وَالْدَشْيَاءِ التي 
فرع 0 كلتل بالبيع والشرا الواوااره هن والارتبان والاستئجار والإبداع والإيضاع جرد د عمد الغارية يدون حاجة إن إِذْنَ صرح 


هه مه عار ع 


يوه اعمَلَ يرك لِأنّ ميم هده التَصَرقَات هي مِنْ المَصَرفَاتَ الي بحرا التجار 
َلك له أرل الات و 


ع - 


الممُاوصَة ة اربج وهو منْ عَادَات لجار 3ج رد المحم 6 لمضَارِبِ الشَرَاءٌ مرا 1 دا ال ل ةلالا خسان ران ها 
شرَاه لا يلك فيه الع لاف وهو وَإن شَرَاه للمالك لكونه وكلا عنه لكن في شرائه فَائْدةَ وهو حصول الريح له وفيه فَائْدة 


مالك أَيضَاءٍ أنه را يعجر عن ببعه بعفْسه (الجة) . 


له سمس سمس 00 


وذ كن ران الحا بقعية وأشاراة ذهب يكُونٌ هذًا الال للمصَاربَةء لأَنْ ادهب وَالْْضْة في ذَلكَ يعَدَانَ جِنْسّا واحدًا. أما إِذَا 


اشتراه بير التقود أي بطريق. الممَايضَة قلا يكوث امال للمضارية .و تك لمصَاربٍ (الْولوالجيّة والبحر) أنظر مَادَةَ «م14) 7 ١‏ كن 


00 


المضارب انين قليس لأَحَدهًا الشراة 5-5 أن يكو الشراءم م كلما البحر) الع الاك ررد لد لمات المال: 
اعم 37 فإذلك ذا أشرئ احدها دون إِذن لحر يمن نصف المال كو الخ وَالضرر عاد عليه و 5 ابيع أيضًا 


طٍ هذًا الوجه (الوأوالجية) وإذا وق المُصَارِبُ مالا أَثَاء وجود مال لمضَارية ف يده وتلفث عل الصارية قبل إيقاء لمن يرم 
رَبّ المَال أَداءُ لمن تكو اذا تلق هذا القن أيضًا قبل اسيم أي قبل أن سَلْر من المْصَاربٍ للبائع لم رب امال إِيقاوه 


عيض قر ارو 


انا وعلى ذلك روم الع َب لاحك سول مني الي لماع . أنظر شرح اماد 1 (1م1) ادن الا 
اشترق َال العِنِ القاحشٍ 113 أشاراه لمك تسد أنقر المادة »)١489(‏ ب يدْخْل في حمّابٍ المضارية شواء + وحن ا الال 


- 


1 وا اا ع ادر 


أمور المضارية لمضَارِبِ بقوله: اعمل ريك 11 ره (الندية) ذا 10000 عل هذا الوجه فلا م الكارت صن 3 


لحتار) أنظر شرح المادة (15؛١)‏ ). كانيا: َه البيعم سوا لد أو بالأسيئة إِلَ أجل متَمَارَِء لأن الي بال لنّسيئّة منْ صَنيع التَجّارِ 


2 سد سم 


ل 1 


ل 
أنظر المادتينٍ 4 و44) ؛ لأن بيع نسيئة يكون يمن أعل من الع 1 (تمع الأمر) ٠‏ ولكنْ إذَا أَمرْه رب المَال بالبيع تَقدَا 
نيس له البيع د بالنسيئة (تكلة رد الْحر) ويستَمَاد منْ تعر (التقدِ) أنه إِذَا اشْترَى بأموال غير التقد كالشراء مَفَايصَة متلا فيكون 


ع مم 


الشراءٌ لنفسه 5 ننْسه آَم ذا ا شتَرَى بالتقّد فُكرن للمضاربة» وو اشْترَى بفضة وَكَانَ امن المال ده أو بالمكس؛ أن الذَهّبٌ وَالَْضَةَ في 
نع لي را الدع ل قير تين سد ار قار ل طق عن در وسوا شي ال لسر 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


موه م 


لقيمته الحقيقية أو أَزيْدَ منها. أنظر المَادةٌ (ال 454 )١‏ وهذه الفقرة عل مَذْهٍَ الإمام الأعظم ما عند الإمامينٍ لَه ابيع بن حش 


(البحر) وك أَنَّ له اليم لأجتبي له ابيع أيضًا لربٍ المَال؛ لأن رب المالِ وان كان صَاحبًا َال إلا 


د أذ أي مَل الَْار روس َس له ار ب أن مه ارت في ماري ؛ مك إن ول د 
الخ في هَذَا الال (الَكلة) وذ اخْتلَفٌ رب المَالِ والمُصَارِبٌ في ليع دا أو لَينَة َالقَولَ للْمصَاربٍ مم أن الْقَوْلَ في الوكلة 
وي 1 د الْحْمَارِ) لَكن لَه الال للدرَجَة الي الف مَالَادة فها بين بن الجَارٍ كسم ما دوباء أنْظرْ مَادّةَ (دم) © 
أن ل تَاجِيل من الال الذي باعه تَقَدَا للمدة المعتَادة ويجور هَذَا جيل عل رَبّ اَل أيضًا فك يضمن من الْصَارِب مم أن الحكر في 


ساس 


الرَكلٍ امْخاصٍ هو خَلافٌ ذَلكَ (البحر ومع الأمير) ولا فيس له بيع الْأموال إِلَّ مذ طويلة تعرف بن التجار كعشْرِينَ ل 
انظر الادةً (070ع١)‏ 

انا - له قبْولٌ الحوال 5 لسر َالْأَعْسَر بِكّنِ الال الذي باعه (البخر) 1 أن ول الحوَالة عل هَذَا لوج منْ عَادَات تار نر 
المَادةَ (5") رابعا - له توكل تَخْصٍ آحر بالبيع والشراء لض والخصومة مع أنه ليس للوكل ا أي الكل 3 وَالشراء توكل 
لحر هو مََكُور في المَادة )١147(‏ » وَلذَلك يَفترقَ الْصَارِبِ الكل كر في هَذَاء وَسَبْب الاقتراق هو أَنَ هذه المعَامةَ 
من عَادَات لجار أنظر المَادَةَ (م) والأصل في التوكل 0 تجَارة يباشرها المصَارِبَ 2 في حَقٍ رَبٌ المَال» فَِذَا وكل 
لازت اعذااى يتباجا رف كن رن نوكل بلطي ]ذا كل مارت اذا مط ماك الممارب ين راناك رباد 
رتل نيه ب الال ذال امك إذا مكل ارب في الم با ابت من عل الا سمح 
حة ]ا سا يع مالا الصارة وإيضاعه رب اال 5 وَل اله والارتهان والإيجار والاستعجار للمصَارَية لِأَنَّ 
لداع والإيع هما ما دون المضَارية 00 مله وس - يعَصَمِن ما دوته» فَلِدَلكَ إذَا بصم الَصَارب مال المضارية رب الكَال 


ا تفسد الضارية. انعرش الحادة 00 ؛ أن لتَصَرفٌ في مَال العاوة صَارَ حَمَا لمصَارِبٍ ويصلح أن 1 وت الال 
كل نه في اصرف فيه ابجع مر ) الاستتجار 85 أ 1 استئجار لأجير وَالسمُنٍ وا حيوانات للعمل واستئجار الال لمفظ 


و ا ا 


1 اع 


مه سمس 


مَال المصَارَبة كا أن َ اتمَرَ اراي للزراعة» و اشتراء ؛ اذو ورَرعها فياء كان هذ 5 عزفهم ' وني عزفا يس من صذيعهم 
أن لا يله (تكلة ود المحمَارِ) وتعيير (الاستْجَار) للاحتراز من المسَاقَاةِ لأنه لس لمصَارِبٍ أذ الْأنجارِ ريت المسَاقَة 


المادة (1415) لا يكون المضارب فى المضاربة مأذونا تجرد عمّد المضارية 


حت لو قيلَ له: اعْمَلَ يأك (البَحر) 

سَادسًا - له السقر إل بلْدة ا لأجل البيع والشْرَاء ولو كن وب امال سر المُصَاربَ رأس امال في يلد 3 المحتار) أي أن 
للْمصَارِبٍ السَفر يال المضَارية برا وبحرا لأنَّ المضَارية مشْعةَ مِنْ ضَرَبَ في لض وليه لَفْظ العا دل عل ذَلِكَ ات 
وَمكَ المصَارب ذَلِكَ بمطاقٍ الْعَقْدء ولكن ليس له السفر المخيف الذي يجتنبه الناس» وله إذَا عينَ رب الال 0 ار 


له هه مره ريرم 


لعل تك > ذا حَصّضَ وب المال بلدة أثْرَى يرم الدَهَابِ إل البلدة اللكورة ليس لَه العمل في بلدة خلافها (تكلة 
رد المحتَار) ا سر اليسير من كن : عفن أخل العت ولو كان ذلك ريد من حصته أما إذَا كن الح الواقع عير 


ل هه 2 تيه 


بر © جنا قح نا ل أن الكل بط لطي يي قا ل ) القسم الثاني - وه التصَركَات التي ل يكن 


ه من 
.0 


5112161208 ١17ا/‎ 
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م رئمو ع لاا ع ب د صر يه نيد 


العايتة ماذونا يعملها جرد المضاربة بل توق ع التفويض يقَول رب لمَال لمضَارب: 0 بايك؛ كَالمصَارية وال كه 
وخلط مال الضارية اله أو بال لعي (البحر) وَالمذ كور في الحادة (15؛6١)‏ ) هوَ هَذَا القسم القسم اثالث - وي العردت التي رآ 


سيره و نلورا ع لدع سرام 2ه لله ب سلسم 4 لس 


يكن المضارب مأذونًا بها جرد عمد المضارية أو يَفُويضٍ رب الال له بقَوله: حمل يريك بل مبَوَققَة عل إذْن صَرِج مِنْ َب اَل 


وه من الأشياء التي كن مِنْ بَابٍ المضَارية أو ملحقة بالصاريةة ملا أوأحَدَ صرب خيلا مساق د رم يون 


ع 4 عع عا 


مَال المضارية فهو غير جَائِ رت المال: اعمل ريك ولارعد ملك هن المضارية 0 ا 8 وكالاستدانة والإقراض 
واطبة والصدقة اد المحتار ) وهذا القسم قَ ذل في الففرة الأخيرة من المادة (1415) 


[الَادة )١1515(‏ لا يكون المُصَارِبَ في المضارية ا جرد عَقْد د المصاري] 


رمه مقر ع اس ل 


(الَادة (5؛4١)‏ إلا يكُونُ المصارب قي المضاربة مأذونًا بمجرد عمد المضاربة مخلْط مال المضَارية عله ولا بإغطائه مضاريَة 


اط سس 


لكن ! إِذّا كان 5 بأدة من اْعادة فيا أ الصارين يخْلطونَ فال المخاربة بمالهم كود الْصَارِبٍ وا ذلك ف المضارية المطلقّة 


هه 


هه 2 ا و 0 رفم ع و باكر عرد "مين عت 


ِضَا) لا يكون المُصَارِبٌ في المضارية المطلفَة أي الَْيرِ المميدَة يرمَان أو مكان أو نوع أو شَخْصٍ مَأَذُونًا تجرد عَفْد المضَارََة خط 
مال المضاربة يماله أو يمال غَيْره ولا بإغطائه إل آخر مضارية أو يعَقْد الشركة مم آخر 7 ناي ل يجَرْ اخلطء لأله موق قَ ضار 
الي فوصت للمصَارِب؛ أن المُصَارَيةَ هي لإثّات الشركة في الرح الذي هو قرع أمّا اخلط فهو إِثباتَ للشّركة في رَأْسٍ الَالٍ الذي 
عر حل لطر الاك 

َس لْصَاربٍ أن يدت ركفي رس الال الي هو فق ما أن وض به في عفد مارب ا يسارب عط مَل 
المضَاربة لآحرَءٍ لأ الشيء لام من أر أله (رد الحا سوال - تور أن يعر ويرَى هنا أن الي استلرَم مله؟ الجوَاب 


كي دول 6ع مل وس ع ص ا هلر اه ساسا ل ما وو ول داش 


- ا أن المستعير يلك متقعة الا قصَرفهُ بصورة الإعارَة هتصرف يم املك ما تصَرِفُ المَْاربٍ فَيْسَ بحم لمكي بل 


ل ال" 


ِ الوكالة فإذلك ىَُ التنصيص 5 افويض المطلقٌ لجواز | إغطاء الال ا 6 ف المادة األآتية وكذلك اي لوول الخاص 


7 اننا ل 1 الأصيل: اعمل در (جمع الأمير) ) إذا 0 المصَارِبُ مال الصارية لآخر مضارية بدون إِذن رب 
انَل مد يم النَارب الأول مما نالعاب لني وت الل في يد مالم لَب الي دل تت 


و لدم وسو 


المضارية كاشتراء مَال؛ أن هذه المحَامََة كالإيداع وَالمضَارب الإيداع كا انه وي المَالَ من المضَاربِ الثاني ين الضَمَانٌ 
ِل الغاصبٍ فقّط. 


وكذلك ا المصَارِب الثاني أو عمل ع ير داخلٍ كت المضارية كهبته لآخر واسليمه 3 2 الضَمَانُ عليه أي المصَارِتِ 


الثاني فقّط (البحر وتكة 3 المحم 6 اذ ذَا عمل الَصَاربٌ الثاني فيها ل داخل ف عمال المصَارية يجب د عل ضار 


الأول سَوَاءٌ حَصَلَ ين أو ل يحْصل؛ أن 3 ما يحصل بِالْعَملٍ ويصيرورة المَال مضمونًا قد قم سَبْبٌ حصو اليج مَقَامُ حَقيمة 
حصول الربخ» َلَكنْ و 0 الضْمَان عَلَ المُضَارِبِ الأول في ذَلِكَ نما يكو في حَالَ كون المضارية لثانية صحيحة فَِذَلِكَ إِذَا كانت 
المضَارَية التَنيةٌ َاسدةً فلا يلم م الُصَاربَ الْأوَلَ مان حت لو عَملَ المُصَارِبٌ الذَني» وَكَدَلِكَ لح عل هذا ل فيما إِذَا كنت 
المعارة الأول فَاسدَة لأله في ومو يَكُونْ المصَارِبٌ الثاني أجيا وا أن الأجير لا مسق ل لا بت بت امار ا 
اس م لي رمن اداه ٠‏ يعني: 00 


2 


51121120 ١8 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ل اذا رِم ان يعمَلٍ المُضَاربِ لاني في اَن " ا آنا فيَكُون رب ب اَل خا إن شاء صن راس ماله المضارف 


0 
34 ل 7# مه م م 


الاول؛ لان المُصَارِبَ الاول قل ل تع ع ذلك المال - حيث قد على ذلك الال 0 يدون إِذن ماي وإ شَاء صنه المضارب 


ع رخن 


اَن َ المُصَارِبَ الثاني ق فحن ذلك المَالَ و المال ون لرب الال أَنْ يضمن المُصَارِبَ الثاني وَأَنْ بك الرخ مئهع 2 


2 


الَملِ في مال المضَارة يون المَال منصوبًا وق وب الل هو في تضم البَلِ فط ولس لَه حق في اليج 
سوال - إِذَا ودع المستودع الوديعة لآخر وَتلقَتْ الوديعة في يد د المستودع الثاني فَالضْمَانُ 2 سود للك 2 المستودع 
ماني عند امام > بين في شر الَادة | 0 أما هنا ققد منت الجيار رب اَل ند امام قا الرق؟ الجواب - ليس للمستودع 


َم برا ل عع ف ل ار 


الثاني نفع ف بض الوديعة 3 قبِضَثُ الوديعة لنفع الستوقع الاول اما هنا قن فِحَو المصَارِبُ الثاني الال لنفعته وجل به فلزمه 
العسمان :ز لطر ة) ولو دهم الثاني مَضَارَية إلى ثالث وري الثالت أو وَضَم إن قَالَ الأول: اعمل ريك لرَبٌ الال أن يَِمِنَ أي 
العامة وم الثآاث عَلّ لاني الثاني ع الوك وَالْدُوْلُ لا مجع ع أَحَد 5 7 رَبَ الال ولا صمَانَ عل الأول وَصّنَ لاني 


وَالثالت (رد المحم 0( وني هذا الحآل إِذا صم 0 الال كن العارية المتعقدة به بين عار الأول وَالمضَارِتِ الثاني صحَة 


اه هيه 5ه رعو 2 عن برك نه 


أن المُصَارِبَ الذولَ بضمانة المَلَ له بعري الاستتاد اعتبارا من وَقْتِ حصول المخالفة ة فكُونُ أنه قد قد أعطى اذ مضاربة وق وف 
هذا لحل يقسم الخ يما عل الوجه المشروط (وححَت المضاربة هما ويكون اليج م للثاني ما رع لأنه 


رهم شر لت سو 


ل ا ا ل ا اكع 


هماه 


مارب الأول و َدعَب ني مين افد ؟ د بين في هذه المادة عدم م جاح امِب 0 مَل العَرة 1 1 


5 ذلك على الوجه الآني: ذلك أو ا عل رب الال المضاز عشرة دنانير بطريق العا أن كانيا 0 00 0 


ا ا 00 رام هوه 82 سه ده وم هثر هوس ير مها مه 


مضاربية وخلط المصَارِب سي المال هلين قفي ذلك اوجه ثلاثة: الوجه الاول - ان 0 د المال ف آل لمْصَارِبٍ قٍ العقدين: 


اعمل ريك 5 شي هذه و 0 المُضَارِبِ مان مطناسواة من اا لط د حَصول الرخ في راي المَال 3 


عه دم . وده مه 


0 لوجه الثاني - أن لا يعَالَ مي من ذَلِكَ في العفدنٍ. 
في هَدَا الحآل إِذَا 3 الخلط قَبِلَ حصول ارج في مان قلا يلم م المُضَارِبَ صن في يما وذ َم الخلط بعد حصول ارج في 


3 المَالِ فيَضْمَنَ المصَارب رأمي اثال ا يَصْمَن مِقَدَارَ حصة رب المَال من اع الِّي حَصَل قَبلَ الخط» وإَِا حَصلَ اخلط 
عل دالج ف حل رأمئ المال ار 1 مارب رَأْسَ المال الي ' ظهر ربحه ققَط. لوَجه اثلث - أن أذ يقد ف د العقدين: 


هو عل 


اعمل اك وأن 3 حال ذلك في الْعقّد الثاني 5 ا ل وني هذا الخال ب اربع صور: 


المادة (1416) رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة 


أن يكونَ اخلط قبل ظهور الخ في المصاريي ١‏ - أن يحون اخلط بعد ظلهور ال في المصَاريٍ " - أن يكُونَ اخلط بعد ظهور 
اليج في القار أل أن و ا د ظهور الرخخ ف الا الانية. قَإِذا قيلَ في المضارية الأول اعْمَلَ بِرأيكَ 0 
عل في المضارية الثانية هَفى الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثاني وفي الصورتين الأول والرابعة لا يضم 
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03 3 ل ساسم 


8 رس مال وإذا قيل 3 في المضاربة الثانية اعمل ريك و 0 / ف العارة الأول ذلك قفي الصوركين الثانية والرابعة ب ا 
َس مَالِ المضَاربة الثانية وفي لصورين الأول الل لا يضمن مَالَ المضَارية الأول وا مَالَ الُْصَارَيّة الَئية تيد الْخمَارٍ ع 


5 


رد المحَار) لكن إِذا كان ف بأدة من اْعادة والتَعَارفٍ لك فييا أ العازنين يخْلطونَ مال المغارة بمالهم 0 المصَارِبٌ 
الثاني مَأَدُونَ 5 2 المصارة العالقة بض جرد عقّد الصارية أنظر لاد )5م (المندية) 


ا ا 


[الكَادة )١41(‏ رب الال في المضاربة قد فوض إلى أي المْضَارِبِ 9 المضاربة] 
المادة (1415) - (إذا كان رب المال في المضارية ل 57 الَمَارِِ 00 المضاربة بِقَوله له: اعمل برأيك يكون 


رم 8 


الضارب مَأَذُونا خط مال المضارية ف 3 حال» ولكن لا يكونُ في هذه الصورة مَأّدُونًا أيضًا باهبة راض في مال العا 
3 الدُول نت هن بأكثرٌ من رس المَالِ بل فت احا ذلك على دن صرح بن رب الابِ) إِذا كان بت المَال في المضارية 


8 ه لم م ورسم م مك وّه ا 


المطلقة قد أذن للمضارب مر عدار اتسين أي المضَارِبِ ور امعان يقولء أه: امل وك 1 مارب مأَذونًا خلط 
مَالِ المضارية َل يط ًا مَل لَب عر مُصَارَي في تي حال أي حت لو لأ يكُنْ ذل مادا 6 قفي اله الآ 


خين انب و ان ان “ارد ١‏ ها مرغم 4 


أن الذلط عل هذا الوجه وإعطاءً مَال المضَارَية عار يكون الْصَارِب عمل 0 ل ماذون ذلك وإذا عط معارب 9 
المضارية لاخرعل الوجه اوري هذه الحادة يكن الشَرط اأواقع , ب الاك الأول 00 الصارت الثاني في حتي تقسم الرخ 


مير َمل كوجيه وَل يط خَلل ع رب الال بسب المقاولة الواقعة بْنَ المضَارِبٍ الْأُولٍ وَالمْضَارِبٍ الثاني» وَدَلكَ إِذَا كَانَ 


عب ال “ #6« موص 


مر رب الال و وبين ارك الأول ب يك عا مامه م المصَارِبُ الأول ثُلتَ الريج مصَاربٍ الثاني كن 
نصف الريج رب المَال وده لمضَارب الثاني لدي الباقي اصَارِبٍ الأول؛ لأنه 5 شرط ف المخارية نصف لخ لمصَاربٍ 


َم 


0 َإدًا شرط الصاوت الأول لت الريج المضارث الثاني فَعرف هذا الث عل حصة المضارت الأول ل بك قي حصة 
رت المال. انل اده )45 ٠.‏ 
ٍ : الحآل ع لمضَارِبِ الأول سدس الج فقَط وَيسَبّحق رَب الال هذه الحصة 5 الخ : ماله وَالمصَارِبٌ الْأولٌ ان 6 


يطيب طم؛ أن عمَلَ الثاني ص من المُصَاربٍ كالأجر المُشْترَك إذا استاجر أخر بأل مَا أستؤْجر به (البحر ومع الأممر) وإذًا 
7 لَب ف الع ما عَاوبٍ الثاني يحون نصف الرخ | رب المال ونصفه الآخر للمضَارب الأول حصة من الرخ؛ د 
نصفٌ الغ رك لربٌ امال قلا يوجد 1 تبديلهء عليه قنصف الرَج الذي شرطه المضارب الأول للمضَارب ماني صرف 


ماس ماس َس 


في حق - حصت ولا ين لضَارِبٍ الأرل اسم من الرح و كَدَلكَ إِذَا كان مُشْروطا بين رب المال وَالمضَارِبِ الأول له نقّسيم الرنخ 


0 
الا عر نه 


مناصفة 1 المصَارِبٌ الأول للمضَارب الثاني تق ارخ فَكُونَ نصف الري لرب المال ولمضَارب الثاني أيضًا ثلا الرج وني هذا 
لحل يضمن المصَارِب الأول سدس الخ لمصَارِبٍ التَانيِ أي أله رم المصَاربٌ الْأولَ بإِعطَاء سدس الرخ من مَل كال فقي 
ارخ لمصَارب الثاني (مع الأمير) أن المصَاربٌ الأول قد مهد أن تكُونَ حصة المصَاربٍ الثاني من الريح تين وام َلك 

فصل ذلك د مدكُور في جع اولحر كلك و قَالَ رب الال لامضارب: اعمل برأيك فَلمضَاربِ أن يبع مَل المضارية الب 
كين مقدار الزيَادة اللامرين الجا لمضَاربِ وذِك أو كانت قيمة اليرْ ماه درهم قَبلَ الصبغ رقت مد امج : مان وعشرين 
درهما كرون خمسة أُسْدَاسِ لمن 0 لمصَارية 9 يون لمضَارِبِ معَابل دل الصباغ 1 رد المحَار) لاف القصارة 


0 


واججل» وعامه في العناية َال (حمَع الأممر) بيه - أوَأَْنَ رت الال المُضَارِبَ بإعطاء مَال المضارية لخر أو كن ماذونا ذلك 


5112161208 ١ 
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ممه 


من رَبٌ امال بقَوله له: اعمل ريك م باه ب اَل عَنْ َلك الي يح ما لم يكن بعد العمل (الأشبام) وَل أشي را 
أن عار 4 5 هد لتصرخ أو التفريض أَنْ عطي رس الال لآخر مضاربة ولكن ليس له أن يعطية مَصَاريةً رب المَالٍ 


2 ع لاس سوسم 


َإذًا أغطاه قلا يطراً 5 عل المصَارية الأول ولكن تكن الحا الثاني بَاطلَة أن المصارية تقد رك عل رب امال وعملٍ 
المضَارِبِ و مال هنا ا يودي إلى قلبخ العو يكن المعارة الثانية بضَاعَة 5 3 المحم ل وإذا قال :رب المال 


لمضَاربٍ: اغل يك فلا يكون ذَلِكَ بَاعَاء لأَن العمل المصَارَبَ عملا بَاعنَا لور ست لجار [اليحر) أىالا يكن قادونا 
في هذه الصورة ا بالهبة د هن وَالإفراض في مَال المعارة 0 بالد حول كت دين كا مْ ران مال لَضَارية 85 ي بالاستدانة 
حت إن َل َلك يكن مِنْ صنع المَرِ د يدخْل نحت التعبير» وَلْفَصَلْ الْآنَ ذَلِكَ: ليس له البَة» إِذَا وهب المضَارب مال 
المشارة لوك زعي 


2 3 


أنظر الحَادَةَ (10) 
(المادة (1417) خلط المضارب مال المضاربة بماله 


يس لَه الْإْراض, لِأَنَّ العَرْضَ ص اِدَاءُ ويس إِعْطَاءء لما قرض (رد الحا : َإِذا وض المُصَاربٌ قرب المَال تضمين 


معارب سس ّ الرهن» إِذا رهن العازي مَقدَارًا من مال امار لدشر يضمن (البر) لسن 1 ادحل نحَتَ دين وخ 


سفتجة؛ لأّه اسيفُراض 2 المحتَار) ؛ لأنه اله اوور لسار الامتدال ا ول رب المَالِ نحت الدين بأكثْرٌ من رس المَال 


ل بذك (ادَكِلَةُ) فَلدَلكَ ليس لمضَارِبِ أن يري مانا ين مؤجَلٍ ول َال ضار فو ان 
عنده مِنْ جِنْسه كان شراءً على المضارية ول يكن من الاستداتة في شيءٍ رد الْحدر) لدَلِكَ إذَا كان في بد المضارتٍ عشرة دانير 
متلا واشْرَى َه حشر ينانا متَاعا يون ما يزيد عل الشرة الدتائير ملكا للْمضَارب ولا َم عَمَانُ بدا اخلط الذي طق 
ل كت اين ريد مِنْ رَأْسٍ المَال منْ أجل معَامَلة المصَارَبة فَكدَِكَ لا يجوز الاستقراض لإشْلَاج مال امار 
ذلك لو اشْتَرَى المضَارِبَ جع رس كال أنعة م اناير أحنا لعل الأمتعة أو تعميرها إعلاته أ جل إفْراغهًا إلى سكل 
آخر فيكون الصَارِب برع وَلَيِسَ 1 اجو مرج اناك ررد الحتار وتم م لمر وَاتَهة) ٠‏ وَيِفْهُم من تَعيير المجلَة (بأكثرٌ منْ 
رأس اكال) أنه من لجار الدخول تحت دين عدار رس المَالِ وَيتفْدٌ في حَقٍ المضَاربَة ودَلكَ ذا كانَ في يد المصَارِبٍ عَشْرَة دتَائيرَ 


عراش ١‏ ع افرضيخ 1 جر - عع 


رأْسَ مَال تدا ما شترى متاعا ين مَجلٍ عَشَرةِ دنار يذ هذا الشراء في حَقي المضَارية وا يكون استفراًا (ود المحتَار) وَكُذَا 
اْأحْدُ بالشفعة لا بلك إل بصخ لذن (التكلة) يهم من تر (يوقَف عَلَ إن صرِي) أن للمضَاربٍ الاسْتفْراضٌ بِإذْن صَرِع 
37 المال ويجري في هذا الدينٍ الال حكر المادة اناا وان اسَتَدَان الْإذن كانت 5 شرك وجوه وما أشترض 


يما نصمان و كذا الدين عليمًا غير موجب المصَارية ة فرت مَالهمًا 5 ار ارد المحتار) وصورة الاستدائة أن يشتري شيا 


بالدراهم أو الدتائير بعد ما اشْترَى برأس المَالٍ سلعة أو شري كل أو مورُون َرأ المَالِ في يده درام ونير 0 اشْترَى 
ير رأس المَال فَكَنه استداته خلاف ما لو اشْترى يدتائير ورأس المَال في يده دراهم أو بدراهم ورأس - الال في يده دَتَانِين أن 
الدرَاهم والدتائير جدْس في اليه قلا يكن هذا شرا دين (تَكله 0 0 

[ (المَادَةَ )١410(‏ خَلَط المُصَارِبٌ مَالَ المضارية عاد 


51121120 ١5١ 
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0 (141) - (إذَا خَلَط الْغَارِبِ مال المضارية اله يسم ك4 الحأصل علّ مِقْدَارِ ا الال أي أنه يأَخْذٌ ٍ راق 


الله سر جه هام دام 


ماله ويقسم ل المضاربة 0000 رب الال عل الوجه الي شَرطاه) 


(المادة (1418) المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة عن رأس المال 
اماد 1419 هب المضارت 1 الضنارية ]ل ككل عبر اباد الى شد فا 


ذا حلط المْصَاربٌ َال المضارية يماله حَسبٌ الما الآنقة با على انفويض 0 لذن ااصرخ 95 ب مَل يسم ل الحأصل 


ع عم 


عل ممَدَارٍ رأمي امال أي أله يأحد 2 رس ماله خَاصة) لأنه رخ ماله وب يشم رخ مالا المضارية بينه وبين رب" الخال عل, الوجه 
الذي رطا (لتتارحَانية في لمَصلٍ الثاني) داك ار أعطى رب الال مسن ديتارًا مصارية لآخر يبص الخ وخاط المصَارِبَ عل 


الوجه المبينِ في هذه المَادة مال المضارية المذَكُورٍ بائة ديار له ورك انين و عَثْروت ديتارا ري رأس ماله وتكون للمَصَارف 
خاصة وتكرن 2 0 البَاقِية رم مَال الصَارَية يَقتَسها َّ رت المَال منَاصَفَة 


ل 1 


] (امَادة )١1514(‏ الَالَ الي أَحَذَهِ المضَارب بالنّسيئة زياد عن رَأْسِ الكَالِ] 
(الَادة (1414) - (المَالَ الذي أَحَذَه المضارب بالنسيئّة زياد عن ران الحَال يذ رت الحَال يون مشر مشتر» يماشر كد وجوه) 


أي بإذنه صَرَاحَة. أنظر المادةَ (1899) وما يتلوها من المواد ويا أنه لا يَغير بدا موجب المضارية ة يشم نم وك مال المضار به 0 
عل الوجه الذي عر طاه:. مثا لو كان رمن مال عار مائة ديتار واشارق المصَارِبُ لذن رب الال َال 0 ومسين ديتارًا م 
اكه فيقسم رَ لمان ديار يتما عل الوجه المشروط ويا أن ثلتَ المال المشترى المشترك بن المضَارِبٍ ورب الخال 1 وجوه 


لوه لير يهو و سملو 


يم الت يما شية الك > أن ل ديرا من الث المذكور تون دين علا (مكل رد المحتار ع عَنْ الْمهِسَانِ) 
[الحَادةٌ )١1419(‏ إذا ذهب المضارب لشغل المضارية إلى حل غير البلْدة الى ود فيها] 
إلادة كرك انع الحارت اسن عار عر وا رك دا جد طرف العروقة ون م الصا 


0 
لز نس امه ساس ع ا ة 


إذا ذهب المصَارِبُ 0 وحمل المضارية كك م غير البلدة 3 د فيا أي ير وطنه الأْصلي وان قسافة . وم وم يأخذ مصرفه 


المُعروفٌ؛ لأَنَ المَقَهَ تب ب الاخيآس عالت الي أده الاي َال لبي لى لوج نهنا كن الاب عونا 
عار رت مؤت من ما مَأ المضارية» وتغيير المضار لاخترَاز من رت المَال وذَلِكَ مَافَرَوَبُ َال لإعاَة المُضَاربٍ 
واد حَادمِه ودَابتَهِ من مَالِ المضاربة وأو أَنْقق لم المَالكَ نفْسه كَانَ استردَادًا لرأس الال لا من الرخ (تَكِلَة رد 

حتَار) وَأَظلقَ لاب يدأ لاق ياب وار كن أن لك في المصارية وا لا هلاني (الكلة) ويل 


وم 


عبارة (شَغلٍ المضارية) بصورة كن اما سر 6ن الشْغْلُ للتجارة أو لطلج الديوت 
ولكن ل أَنْ ل تََاورَ مَصَارِفُ الس بطل الديوت مقذار الدبو 06 المضَارِتٍ طب المصَرف اذ يزيد عن الدبو م رب 


الال (تكلة رد المحنًا يشَار ذا لير إِلَ أنه إذا ذَهْبَ المُصَارِب إِلَ بلدة ا يخ الاب ملا مم ته ل مال 
المصَارَية وذَلِكَ لو كان د ماري فسافر إل ده مدق وَأَحَدَ هناك من آمرَ مالا بطريق المصارية يس مار 0 َحدَ تَقَمَه 


ار 2 ١‏ اع عد ا ا ا الا 


من مال المضارة ة ما دام مقِيما في شق ق فَإذًا ذهب لشغلٍ المضاربة إلى مصر فنفقته حت وصول مصر تؤدى من مال المضارية 98 


0 وس ل سد 


َفَقَته مدة بَائه في مصر فلا ترم عاد الصارةة أن مصر وَطَنه الأصلي وقَامته فيا هي أجل وطن وليس لأَجْلٍ المضارية اذا 


م ره 


510112 ١17 
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2 عو مهم ا ا و ا 


ذهب المصَارِب بعد َك يشل المصارية نه مش قنصرفه في الطريي وَمَصَرِفُ امه في دمشق 2 مال الغارة الا 
وإذا سَافرَ المصَارِبَ اله ويمال المضارية 0 مَال الضارية اله بإذْن من رب الال أو عا عل العف الشائع وسافر به 3 


ذه عالي المعارة 9 َحَدَهمًا منْ د بنسبة الال الذي سافر يه ( ( مع م الأمر وتكلة رد اليا ن( وَيفْهُم 
من تعبير (غير البلدة) هغل في بذ في وََدهُصَم تقَقَهُ من ماله وأَطاي عَمَله في الصر َمل له لتجارة وافطَا ونه 
ولا جوع له ني ماله يما َه في لنصومة (تكله د المَْار) + أنه في هذه الصودة لا يون الصَاربٌ حمسا بل يكُونَ اللصَارِبٌ 


دك ء ل ا ل مرو ددهم رماس مله وده مه 


ساك في وَطَنِه الأصلِي ( (حمع الأممر) موا ؛ كانت هله البلدة صغيرة أم كبيرة كا سبق لزه ومع حل عر البلدة أن يون موضنا 
أو ذهب إليه ساسا لا تكله العدة والرجوع منه إلى حل مسا أي حير ذا دَهْبَ اله عل الجوع إل يبته في نفس اليوم 
واليوة فيه سَوَاءٌ كان ذلك المْحَل مساق ات ا (1734) - أن مَسَافَةَ سفَرِ عير بَعِيدَة كُفُرَى المْدينة» وإذا ع 


بنية السمَر قل له المْصَارية إلا أ له إذَا كان يعدو إل بعضي نواحي المصر (تَكِلة رد المختَار) وذ 5 المصَارِبُ 


عَلَّ هذَا الْوجه بالخ اك نان مقو عن عل زيل المضاربة سواء توى الْإقامة هناك تمسة عشر يوما أو أ كثر أو ل ينر. 
عرس إن تمع 4ن :]نطقت زه مانا أذ جرد لسالرل جد وتميف كز ارات أموافى عاقل ل قل 
ور التسارح رن اتروع لكر مورلل عر ير وال الي و16 بجا الي وا بان 
يَاه وقد صَارَ الال تقُدا لم ينفق في رجوعه 2 المحتَار) . 

والمراد فن المصرفة هو ما كوه وموسة ومليوسه .وحارمة أي لعايل عار 9 تمه كالطباخ وَعَاسلٍ ا فرش النُوْم 
واخرافنادئ كه علق ما تعلق بِالتَقَقّه 8 مجه المُصَاربُ حسب عادة التجار ولو قاكهة أي معتادة 27 01 


ره رار ماس موه 


(تكلة رد المحمَار) ومن مؤتته الواجبة فيه عسل 


حخ 


(المادة 1420) يلزم المضارب في المضاربة المفيدة 

ثيايه 0 دم اده في موضع تاج إليه كالخياز أ مام وَالحلاق وقَصِ اشاب 1 ذَلِكَ من مَالٍ المصَارَية؛ لأَن 
الحَاءء جرت يبا ولأنْ نظافة الْبدّن والثياب يوجب كثرة من يعامله؛ لأن صاحبٌ 0 0 الناس من الممَالِييسِ ل معامايه 
فيطلق له ذَلكَ بالمعروف و كَدَا له اللحضاب وأ كل م كعَادة التجَار (تكلة رد المحتار) اذا أَحَدَ مثْلّ هذه لمات منْ مال 


ال ين تر 2 ف "ان أ “ضيه نع كك ١‏ روم ١‏ | انا حون ةل ١‏ بو ع لع ماك ١ن‏ , "فو . "ميته ١‏ مولام عيض" * رق 12:81 ١ ٠‏ الا فيه لعف 7ه 1 اداع .ل انيم 0 


المضاربة وبثي كي منها بعد عودته من السمرٍ قيجب 9 إل رس مال المضارية؛ لأنه يانتباء السمْرٍ قد انتيَى الاستحمّاق ولوا نفق 
من ماله ليرجع في مَاهَا قله ذلك وأو هلك يرجع ع المالك (الدْرٌ المُختَارُ) وكُدَا لو استَدَانَ علّ المصَارَية للتََمَة أن التدييرَ 
فِ 3 له 0 3 الح طش ما 0 0 قلا تعد 0 0 0 0 أن شدًِ 0 ا : ماله 


ترم ا 


2 ا الأذدما لفنه عمل غلك وذا ليك ارخ توجردا 
وَصَرفٌ امار من رأس المال ثم مل 2 يوّْحَدُ المصرفْ الملكور :من لخ وعم لباقي من الربح عل الوجه المشْروط» 


مه 


ذا يحصل يحصل رم قا يرم المُصَارِبَ شي لإنفاقه من راس الال 0 هذه الحادة ا بالصارة الصحيحة أَمَا إِدَا كَاَتْ 


5112161208 ١1 * 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


الغارة َاسدة 26 ع المصَارِبِ إيقَاءٌ المصَرف من ماله أن المُصَارِبَ في هَذَا الحآل و انر ادن (1453 وكلاه) 


او بع قن بعد 


إِذْ أن عن مرب باَب فيا عل مَل رذق على تيه من الال يب من أجر ملي ع وأ 
با راد إِنْ كانَ ما أَنَق من أكثرٌ من جر المثل (1ج3) والمراد من الْقَدرِ المروف أن لا سرِفٌ في لإنفاقي دن كوت لمقْدَار 


رف عند لجار َدَِكَ إِذَا صرف الْصَاربِ أكثر من ادر المعروفٍ يضمن المصَارب لرب الال ما يزيد عن عن القَدِرِالُعروف؛ 


0 0 أ نه م قي + ركيد 


لانه يكن مَأذُون بصرف تلك الزيادة وحار بقَواد (الْصَاربٍ) م الَادة بن الْستيضعء لأ ليس للمستبضع أن ينف عل 


نفسه من مال الِضَاعة؛ لأله ويل كرون برع ولا تسب نَفَقَتَه عل مال البضاعة ( (حمم لامر وار اسان ا ل( 


سه 0 


ياد رف اكاك المستبضِع بالصرف من مال البضاعة (تكلة رد المختَار) 
[ (الحادة 4) زم م المصَارِبَ في المضاربة ميد 
المَادةَ )١420(‏ ار ارت لسراو لوه تيه را الال ان 


(المادة 1421) خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط 


0 كن القَيد مفيدًا. أنظر المادة ( 0 اَارَلنْعَاتٍ عل التصَرفِ في مَل ال هو لتَفُويضِ ب َال لَه التصَيُف 


تيد المصَارِبُ بالقيد الذي فده به رب المال وَالتقييد على الوجه المذكون 5 مفيد؛ أن التجارة 8 نف باختلااف الأمكنة 
ِ 1 2 ج54 الحكر في الشركة هو عل هذا الوجه. أنظر الَادَةَ )١8(‏ وقد ذىّ في شرح المادة 


ا وَالْأوقات لياص (الدرن) 6 
5١‏ 2 أنه إذا كان قيد وشرط ربت ان ل :ذا 1 مكرن اقند سر رافتسق لاطا وه ا اع الصاوت مكرن زا رن 


الال وَعَاملًا بدون 0 انظر المَادةَ || ألاتية نر بور في وير عي 


وما 


1 


أما القَيد وَالشَرط الي المفيد لربٍ امل فلا يحصل التفييد والشرط به ويكون وجوده 
2 دك وأ َب الل الصَابَ أذ ل يع مَالَ المصَارَية ا الْصَابٌ ندا بان ّي عينهُ َب امال 
يصح» © أنه لو بَاعه بين مثْله في حَالَة عدم به عن الّنِ مِنْ رب اَل أو بريد من للّن أيه ون لوقا رب الال لصَاربٍ: 
بع َي ولا ته ذاه وبع لَب لي بص بن من الث هلا بصِح كدي أوقَلَ رب ال لَْارِ: بع هذا المال 


أن م 8 عه بأكل وباعة العارب ريصح ود (المندية) 

١‏ (الَادةٌ )١1 ١‏ خرج المصَارِبُ عن مويه محال الشّرّطَ] 

الَادةٌ )١499(‏ - (إذَا حرج المضَارب عن مأذونيته وَخَالَفَ الشرط يكن عَاصِبًا وني هذا الحال يعود الثم والسارة في بيع وشراء 
المصَارِبٍ عَليهء وإذًا لف مال المضارية يكو صَامئًا) إِذَا حرج المَضَارِبَ عَنْ الْإذن الذي عمطي أه.وحالق لقي والشرط لويد 
بن في الما لآنقّة يكن دم عل مال الي وَِذَا كنَتْ المحَالفَةُ في كل امال فَيمَدَ عَاصبًا لكل المَالِ وَإذَا كلَتْ المُحَالقَة 
في بض يعد امب عض وَل أعازه رب" امال بعد المحالقة وقد ورد ى' التي ولا رج بحن كويد خاضا لو أجَار رب الال بده 


حت أو اتَى المَْابٌ ما بي عله نم بع صرق فيه ثم َوه َب الَالٍ يوني هذا الل أي في حال لضب 


يعود ار اسار في ب بيع وشراء المصَارِبٍ عليه أي عل المصَاربٍ» متلا أو فيد رب المَال المضارية م تجَارَة فَاشْتَعْلَ المضَارِبٌ 
رع تجَارَة ا يحون ثم وسار امال الذي اشْتَرَاه عَايدَا عليه أما عند الطرقينٍ قلا يطيب لَه ال امراف د اسن 


دم 


المال كدلك أو قال رب المال لمضَارب: بع واشت في بأدة كا فباع واشتارقل المصَارِب بنصف 


51121120 ١4 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


رس الال في بلدة عير البلدة التي فيدَت وبَاعَ واشترى أَيِضًا بصب رَأْسِ المَالٍ الْآحر في البلْدَة الي ينث فيكونٌ عَاصِبًا في التصفٍ 
ون ما فاه اما باع وش اياف لاون ةي عا بلا ليخن نيا مق ب اا 
اعتبارا جره بالكل (الدر المختار) ما إذَا بَاعَ المصَارِب غتَالمًا للشرط فِيكون هذا البيع موقوفا ولرَبٍ المَال إن شَاءَ إجارته (تَكلة رد 


َه مره ار 


لحت والدر لحار . 
اذا تَفَ مَالَ الْمضَاربة قبْلَ الود إل الوقاق يكُونٌ ضَاما. أنظر الَادَةَ (451) أَما إِذًا تف بَعدَ الود إِلَ الْوَاق قلا رمه حمان. 


أنظر ء شرح الما دة (410/) 0 و ذَهبَ المصَارِبٌ ِل بدة اش وعاد إِلَ البلدة المشْروطة وان اشتري شيع رأ مال 


ل ساسم نه 


المضارية فييرا من الضمّان ويعود اماك مال مضارية انظ شح الحَادة 1 اماد د 0 ِ (إذا خالفك المصَارِبُ عاك 
ىرب اناك إ باه شرل 1 لا تلاعت ماك المغارية إن المكل الفلدى ولا بع بالنسيكة» فَدَحْبَ مال المضَارية إِلّ ذَّلكَ المْحَلّ 
قلف الال أو بَاعَ بالّسيئة فهك الهّن يكُونُ المصَارِبٌ ضَامنا) وهذه المادة هي فرع للمادة الآنقة فَكانَ منْ المنّاسب ذُوْهًا مثالا هَاء 


اه المادة حجان ولْنبِين ين كلما عل وجه لتفصيل: الك الأول إذَا م دب الال المضَارب يقوله له: 830 0 
لسَلَ لاني عا َب , وَدَهْبَ إِلَّ ذلك اللْحَل ولف مال الصَاربة يضمن المصَارب هن عَاصِبا في ل أمي رب 
الال ويلرّم الصَمَانْ يدون وقوع البيع والضّراء أي ع موجب للضمان» أما ابيع وَالشَرَاءُ فهو سَبْبُ لتر الما ( عبد 
اخيم) ما إِذَا ل بيع وشْترِ في تلك الْبلْدةِ © أنه ل يتلف مَالَ المضاربة هنَاكَ وَعَادَ سَانًا به إِلَّ الْوَاقٍ إِلَّ المَحَل الذي نه رب 


لم وسور 


المالِ المُصَارَيَةٌ يا كنت (أنظر الحَادةَ الآتقَة) » م أنه إذَا ل يتلَفْ مَالَ المُضَارَبَة بن ذَهّبّ المُضَاربٌ إل ذَلكَ الْمسَلَ وَاشْيَرَى مَل 
برأ مال المضَارية فيكُون المَالَ الذي 


(المادة 1423) إذا وقت رب الال المضاربة بوقت معين 
(المادة 1424) إذا عزل رب المال المضارب 


اشْبَرَاه ه ملكا له ويعود خَسَارهٍ عليه يضمن لرَبٌ الال المَالَ الذي دَفَعه كنا ذلك وقوله (َدَهبَ) لبس اسراريا ذلك وَقَالَ بت 


امال لمضَارب: لٍِ م م هذه المدينة 0 المضارب عمال لجار لشُخصٍ ع من تلك المدينة وحصل حَسَار يضمن 
(الدور) اكد الثاني - وى الك المُصَارِبَ عَنْ بيع النّسيئة فبَاعَ باللّسية ةمع وهلك القن يكُون ضامنًا ويكون قن المبيع 


َو ونه سر عل ل هه > اسه وردان 4 رم ههّه ير اس 


والح عائدا عي ولي ع عن الع بالسيتة ج) أنه معتبر وفت العقد بعر أيضا بعد اعفد إلا أن اعتباره بعد العقد متوقف عل أن يحون 
المَالَ لي في يد النصَاربٍ من الود ما إِذا كن مال ير النقُود قله ببعه بِالدّسِيتَة و وتبديله النقُود كا وض في شرح الحادة (غ؟5١)‏ 
(الحَادَةَ «م١)‏ إِذَا وف رب َال المضَاربة يوقت سا 


المَادَةَ (م0؛١)‏ - (إذًا و رباكا الغارية 6 معي مضي ذلك الوقت تفخ المُصَارَيةً) ؛ لأنّ تعيين الوقت مفيد 
كالتقييد د بو مال رار و الج وَالزيلي والمندية) والحكر في الشركة أَيضًا عل هذا الوجه. أنظر شرح المادين (07 م١‏ 
وجدم1) لامح 8 المضارية: ل الديونُ ع اتفساخ الضارية يواة انهلا الانفساح بالفسخ د يانتهاء مدة مدة المضارية 


ره 977 


علّ الوجه اكور ني هذه الحادة َإدًا كن 0 العا ة ره وأو كان قليلا مارب رط تيل تلك الديون؛ أن المُصَارِبَ 
في هذه الوق أجير يل بابر وَحِسّهُ في ال هي عَلأْجرة ومْصِيلُ ليون من تخ َمل َدْنِع ار 


5112161208 ١١ه‎ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


إذا كت الذي يي المصر أو في المديعة والذيكرن من مال الصارة واو اهيل سَمر المصَارت امه وَصَرفٌ + جميع مَدَارٍ الدن اذا 


4 0006 َه ع جر 3 وو . ميلك 


صَرَفٌ أَكثْر من مقٌدَارِ الدين فيسب المصَرفٌ يعد مقدَارٍ الدنٍ ويلرم بق عل الَصَارِبٍ (رَد المُحْبَارِ ) اذا ل يِكنْ رم مطَلقَا 
أي للا أو كيرا فلا يجب المصَارب على اقتّاء الديون؛ أن المصَارِبَ في هذه الصورة يكو وكلا نحضًا ومتبْرعًا ول احا 


الترع عل إل تبرعه وإ 00 المُضَارِتِ ل 0 إِلّا أن هذا ارد عبارة عن رفع لموانع واتخية وهو غير مكلف 


المح قِيقّة َي (مجة امار وني هذا الآ يِب عل الَْارب أن يكن َب الل بْض ال حت إن الك معد 


و 2ه سه مثر م موظ ير هم وهر 


ا جع | ليه حَقُوق الْعقّد. ولس دون مَك الادعَءُ وَالمُطَابة الي نظ حَادةَ (4 )0٠‏ (الدر المُخمَار ولحل وتم الأير) 
إٍ (الحَادةٌ 25 (١‏ إِذا عر رب المال الْصَاربَ] 
لاد ىع )١‏ - (إذَا عَرَكَ رب الخال الْغَارِبَ يرم إعلامه 8 كُون 


صَرفَاتٌ المُصَارِبٍ واقعة معتيرة حت يقفٌ عل الْعزل ولا يجوز له بعد وقوفه عل الْعَزْلِ لنَصَرفُ بالود الي في يده لَكِنْ إذَا 
كان ف يذه ال ير التقُود لل أن وما إن تقد يبيعها) لربٍ المال عل المضَارب؛ لأنه و (الدر امار وام اناه شرح 
المَادة ١14(‏ كن ند زد َه يزه امه نقذ حون ترات المضَاوب الاق َس يقت عل الل أن 


رم آذه 000 


المصاربَ كل عَنْ وب المال فيشترّط لوق علمه بالْعزل. أنظر المادتين ١/١‏ و*؟ه١‏ ) وإذاعل المصَارِبُ بعزله يعزلٌ ولس له 
بعْدَ ذلك حت النقُود ويحصل العلر بالعزل بالممّافهة أو بإخبار الَْدْل الْمَضوليٍ أو حبار الرسول المميز أو بكابة كب لَه (رد 


الي وقد ذ في شرح الحادة )٠١89(‏ أن أُسْبَّابَ م سبعة والْقُصود من الو ُو منْ جدْسٍ رأ المال. م 


عن جب رخ ٠»‏ ع7 ضر ماك لوه سد سم 


و كن راس مَال المضارية مائة دينار وتصرفٌ فيه العارت حينا وعزله رب المال عا ووه رس الحَال ٠‏ والرع ” بيده ذهب وأوصل 
بر الل إليه ليس للمصَارِبٍ بِعْدَ ذَلكَ البيع وَالصّرَاءُ في تلك الأموال. اله الي في يده فضة فَله بعد الْمَزْلِ التَصَرْفُ 
فيا ديلا ذَهَبَاء لأنَّ الاب ًٍ الْمَارِتٍ أن يرد لربٍ امال وهذًا يكون يرد لجنس فَأْصبَحَ من الصَرورِي ديل الفضة بالدَهبِ 
(تم الأمر ويل رد المحتار) وبين في هذه الفقرة حك الْعَزْل ليقي وَالحكر في الْعزل الحكي عل هذا الوجه أَيِضًا 0 0 
الحكي وقاة رَبٌ المَالِ إِذْ إن المضارب يتِعزل يوقاة رب المال. 


َم ه 


وقد د دوي التح ان النُصَاربَ َى في الكل حت وصولٍ خَير الْعزْل إليه ولا عل ما يلح علمه بالوقاة سَوَالُ - نعل لول 
78 الموكي كا ذكر في المَادة )١570(‏ ولا شُترَط في ذَلكَ عأر الكل بوفَاة موكله ما في المصَاربَة فهو شَرْطء قا الْمَرْق؟ حرا 
لس بلول أي حي لوكي أن الصَاربُ لح في ال وقركة في الح (رَدْ الْحر) رعذ قوفي الما 
أن المضَارب ينعزل عن المضاربة يوقاة ربٌ المَالِ سوَاءٌ 0 يوقاته أو ل يعر ود دك أيضًا في ادر المنْتَتّى قلا يكونُ بن الوك 


م عراة عرض.اعو ع2 اوصدة ل 


والمضَارب و ف هذه المسأَلد لَكن إِذَا كان ف يده مال عر الود له أن وما ِل تقد ببيعها تقد أو تسيئة ولا متعه العدل 
من ذلك؛ أن ليور ارج نما يحصل يِذَلِكَ؛ وَلنَ المصَارِبَ جبور عل عاد رس امال من الحنمين الذي أحد (الدر المنْقّى ) 


(المادة 1425) يستحق المضارب الربح في مقابلة عمله 


سنا ند 4 ارم لوغ رد بهار با م ابم عم م - ال ع لعزت ا الاو جو لعي ع 
وحاصل الكلام هو إذا وقف المضارب على عزّْله فنى مال المضاربة ثلاثة احتمالاات: 


5112161208 ١15 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


غير" عن ١‏ زا ٠‏ | :بار عله غير بع داشاو 


1 أن يكون مال المضاربة من 3 وجه من نس رس المالء وني هذه العورة عل الصَارب خالا وإيمن 1 التصرفه يكل 
ذلك مطلمًا ؟ - أَنْ لا يكون مال المضارية سن جنْس وأ الحَالِ من كل وجه كن يكون. راس الماله أحد الهدين: وان يكون 


وه لاسلس دس 


و كالُعروض قفي هذه الصورة لا يكن أي لل في الحآل إِذ إَ لمَصَاربٍ 0 بيع تلك الح ومن وان يبدلها آل من جِدْسِ 
رَأْسِ الكَال وعند تبديله ها نعل لس ل انصَركُ بَْدَذَكَه أنَّ تصرقه بعد الول في الْعروض وبيعه ها بهو لصرورة إظها رارج 


ال العروض 1 5 صرورة واختياج. أنظر الَادة 0 
رع 5 الال ا وَأَحَدَ رب الال حين القسمة فضة جارك أنه إذا أحذ عدوضًا بقيمتها حار أها تعر قيمتنا يوم 
الْقسمَة وأيس قيما يدم الدفع 1 الْحتار) مني هذا الحال وى رب اال ٠‏ الْصَارِبٌ عَنْ اليع ليك فل ابيع يه 00 


مورو م 


يقر رب المال ف هذه الصورة 7 عل المُضَارِبِ ا يصح بيه عن المسَافرة ف الروايات شور و ل يك تخْصِيص 
الإذن؛ لأنه ط م وجه 5 المحتار) م أن 01 9 المال من وجه من مس ان الال كن 14 اس المال ذه 


سس المصَارَبة فضَةَ ؛ أو ياكس ف على الميورة للمضَارب أَنْ يدل اَعَد الموجود ينس رأْسٍ المَال فقْط ويس و 
(الدَر الْنتَتّى اليكّي) إِذا توق رب الال ارا مطيقًا فاشك عل الوجه وري أيضًا وَذلك أنه ليس للمضارب بعد لك 


ّه سدداس لس 


أن يعَصَرْفٌ في النقُود الي في بده منْ جِنْسٍ رَأسٍ اَالِ وَلَكن لَه ديل العروض بتقْد (أبو السعود وَالْبو) وحكر الفقرة الأخيرة 
من هذه لمادة غير جَارٍ ف في الشركة وَذَلِكَ إذا فَسحْ أحد الشريكين للْركة وح اقلخ ولو كانت أَمُوَال الشركة أَمتعة الح 
وَإِذَا فسخ وب الال ركه عل هذ الوجه فَإِذًا كان في المضارية ة رع؛ فَالمْضَارِبُ جور عل ول دن المضَاريَة كأ ََ دي في 


اه - عو روبر مهبر 


شرح المادة (ال140) أَما َال يكن َلْصَابٌ عر يجو على قيضي الديون بل رمه تل رب المَلِ لض المدحُور (الخم 
0 رب المالٍ عزْل المصَارِبِ َلمضَارتِ ابعال نفسه؛ أنه د في شرح المَادة ( أن المضَارية من العقود الغير 
زمه على الطرفن 

[ (المَادةَ )١1488‏ يَسْمّحق اللَصَاربٌُ الثم في مُمَابَه عمل 

احَادةٌ (4) - ل تحن الحُصَاربٌ اليم في ممَابلة َمَِهِ أمَا العمل هيوم بالْمقْد ققَط و 
المضارية امن الرع المضارق بأحد خضت باقر له 


ا 


عدار يشترَط في 


ماع 
ا 


(المادة 1426) استحقاق رب المال للريح هو بماله 


نا سحن المُصَاربٌ اليم في ابه عمَلِ. أنظرالحَادَةَ (ال 1840) أَمَا العمل فَيعُوم بالْعَقْد ققَط. أنظر الَادَةَ (اله؛1) وليه 
أي مدا برط في عَفْدِ ضار من الج | أمضار ب يَأخْذُ حص لطر ِل َو شُرط بض اليج لقضَاء دَينِ المصَاِبٍ جار 
ورم إِعطَاءٌ الريج المذكور لمضَارِبِ ولا يرم إعطاءٌ هذا الربج لِدائنٍ المصَارِبٍ الم 7 رط 0 الرمخ المساكية 0 لزوجة 
غارب فلا بح وَيود التفروظ لب يلملس لاد مل أما ذا شُرِط عمل روج المُصَارِبٍ في المصَارَبَة ني تلك 
الال تستحق الم المشروط كَدَلكَ لو رط إِعْطاءٌ بعض الر لَن يريد المُضَاربٌ فَإِذَا طلَبَ المُضَاربُ هذه ار 


7 6 يس لاه بير مه سم مع ه عماس 


ل ل ل 
فيستحة َيَستَحق ال المَشْرَوط وَكدَلِكَ لو شُرط بَعْض الرثح سا لِأجني فَِذَا كان مَشْرَوطا عل ذَِكَ الأجتبي في تح يُستحق الث أَما إِذَا كان 


5112112 ١ /ا‎ 
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وا و 2-6 3 يده ل لا 


00 فتصح 0 لاَق الأجبي لخ د حصته لرب المال 0 المحتَار) 


عم 


.اي قي لج ليور أي 


0 لكن لَا جاور ادر د 0 ا مة 6 لثر اغا إن 7 1 : ) السقاقُ رب نال 0 ا 


انظر المَادةً (/01141)* 
َك ذا عن ربِ اَل اث فيب أن يكُودَ الح بنسية رسي ي مهما مَسَاويا فساو الخ يما وني هذا الحَلٍ أو شرط كنا 


نيه ل لمعا 2 ا م 


الريج لأَحَدهنا وده عر فينم الريجج يما ماصلة؛ لأَهمًا متسَاويَان ف رأسٍ المَال لق كلك روط أغطاة يعن عض الخ 
ِدائني رب المال فبصح 2 إِعطاءُ ذَلكَ المقدَار لب المال ولا يبر عل إعطائه للدائبين ْ البخر) وَقَل دي هذا في شرح الحَادة 
الانقة وعليه فيما أن المصارة الفاسدة الجا الفاسدة فيكو تيع الع 3 أي رب الال ف المصَارَبة ا أن لاستحمّاق 

للرج إِما صل يعمد المضَارية ولا كان عفد المضَارَبة اسدًا قلا يستحق المُصَارِبُ اليم وام كانت الْإجَارَة فاده 7 5 
اليك ااصجيح المفيد للإجارة 59 رد المحم ل( وه المْصَاربُ عنزاة أَجِيره ا جر امثل بدل عمله؛ لأنه زر ل يكن العمن 


ان ويكون لمصَارِبٌ عَاملا رب المَال وال الي شرط 0 0 عمله َإذًا فت المضارية لظهر مع الإجارة و إستتحق 
ال لأن ال نما يكو في المضَارَية الصحيحة حم الأممر) 


(المادة 1427) إذا تلف مقدار من مال المضاربة 


ور سا سا سترر سه سل 0 لتر م ه86 امه سا 


ماحد الوص مال الصَّغوٍ مُضارَيةوََرَط لَه كا بحا وا ََدثْ هده المضَارَبة لس لله جره ولو مَل ما اولكن 
ليس له أَخد أجرٍ امل العا ما بع بل لَه أخذه يشرط أن لا جاور لمْدَارَ المشروط جين العفد وذَلَِ لو شرط أثماء عفد المضَارية 


ع لس سس سر ب هس 0 


لت الخ لمصَارِبٍ وثثاه لربٍ المَال فَإِذَا كانت المضارَية فد فلا َو جر مث المصَارِبٍ ثلث اليج لرضّاه به إذَا كان المسَمى 
وما وان كن يرل كدابة أو توب يجب بالا ما بلع ( (نَجلةَ رد المحتار ملخصا) ولكن يجوز أن يكون أكل من المشروط 5 
يكن رخ في اناد القادَة كلا يق النَْاوبٌ جر الل علد أي يوسي > أنه لبَق َه كا بن الج في للْصَار 


مه ليرده ًَّ ا ا بم لس يس 
وه وه 


الصحيحة رم حي لٍِ ون المصارية الَاسدة َائقَة ص المضارية الصحيحة» ما عل رواية الأَصلٍ َالمُضَارِبٌ إستحق أجر المثلٍ 


في المْصَاريةالَاسدة سوا حَصَلَ فيد ريح أو لد يحصل (حمع الأممر) )نوما أنه قد رح قول أَبي يوسف بقَوهم عنْه وهو الصحيح قَمَد 


م مَسَ ‏ هس ماهم رس وهثئرهة سم 


فم 0 اه 7 ارد هذا كه ١‏ 7 0-00 


- 5 2 


000 1ع (١‏ د ىَىَ رو َال عار يت ف بادئ المي من الريج 1 ارق ِل راض الحَالء وإذا ان 


5 مع 


3 


ا 5 00 0 ا امال ا 0 المصَارِب سوا 7 كانت المضارية صحيحة 7 َاِدَة) : إذا تيف عدار من مال العارية 
ا 0  -‏ 1 2 


لسع سس لور َ عع 


5 الاخير) 
ما إِذَا ملف يعدي الضارية يرم المجان درل 8 الريخ اران الصاوت ًُ الْعينِ ولا لدم ع المضَارِبِ أن الرج وسار 


منص كا أن القَولَ للمَصَارِبٍ في الضيَاع وني ارد رب المال (التكجلة) متلا أو بدىاً امْصَارَيّة رس مال ماق ديثار وبعد أن بل 


51121120 ١6 
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اجن وخمسين ديتارًا تلف أريعون 7 امنا ينا من المبل لبتي هي َأ َال ره ناير 0 5 0 3 9 
مد لخ مسون دينارا فيسب من الرنح وتكون مانا ديار الباقية مي راس الال ويفهم منْ إطلاق المجلة (فيحسَب من الرخ) 


كيرا سوا عن رودا أ جرى ميمه َال نَم الخ مل ْض وب المال رس ماله موقوف إن قبض رأس 
مال حت اسه وإ[ فض بلك (ا رد المختار) ولك ليت الَاية بد تفع الخ وتلفٌ موا كل وأ اما 


م ا رقم وس ل ا 


او بعضه فيرد 43 ار واد إلى راض الال وض 9 مَال رب المال وذ زاد شيءٌ عن ذَلِك فَأَخْدُ رف المال وَامَصَارِبَ 
ع الوجه المشروط واذأ ننْضن 0 امال قلا 


00 و ه سدسم مه 


(المادة 1429) إذا مات رب الال أو المضارب أو جن جنونا مطبمًا 


و اخ ا كر 2 .6 مر م شير 2 ار ا ف و ل ا 


يضمنه المضَارب؛ م ِذقيم ال يت المضارية 000 الصارية بين رب المال وَالمضَارِتِ | وتلث ا امال فلا 


رم إعادة الريخ الي قم ف الضارية المفْسوحَة؛ أن الصارية الأول قل ان ب اف وهذه حي َافعَة لمضَارب الح أي 
وَحَافٌ أن سد من رب اثَالٍ ال بعد ةمسب هلاك ماين من رأس اليه وعل ما مم ا أنه لا وق عله اليلة على 


أَنْ 1 المصَارِبُ 5 الال إل رب الال وتقييل الزيلي به اتعَاقٍ 59 رد ا ل( وإذا يغدار اليج سرع إن رس 
امال فلا يضمنه المُصَارِبَ سَوَاءٌ كان هذا لسار َل الْمَارِتِ الل الْعَابَ مين (البحر) وفي 0 
تلف كَانونَ ديعارًا ف المثال اكور فتَحسّب السو ديكارًا من الريخ ل الباقي 1 تلف من رَأْسِ الال 3 0 الْصَارب؛ 


اا ا ور 0 مك وّه سس بم ف أل بورق “2 براق 


لذن مال المصَارية في يد المَضَارِبٍ ماله حي اناد (:١1؟1٠١)‏ 1 كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة اي لا يلزم ضهان في هاتينٍ 


سمه 
العورييج 
3 0 م موسر سل سس ره 


(الَادة 404 )١‏ 0 الشرر واعسَار في كل حَالٍ على ربٍ اَل وَإذا شرط أن يكون عش يما لا يعبر ذلك الشرط) . 
ل” وَاْحْسَار في 3 حال 7 رب المَالِ إذَا تجار اليثم | اذ يكون العرد وَامْحسَار في هَذَا الحال حرا هالا من الحَال ذلك 


يا جه نه 
- يى ساس بر 020 امراش 7 - عيبر - م 


لا شط ع عر رت الاك رلا 0 به آخر. ويستقَاد هذا الحكر من الفقْرة الثانية من المَادةٍ الآتمة وَإذا ل أن يكون مقر 
ينما أو بجميعه على المصَاربٍ فلا يعتير ذلك الشرط. أنظر الَادةَ (8) أي يكون الشرط المذكور غرا قلا يفسد المصَارَية (الدرّن) ؛ 


أن هذا الصَرْط راد قلا برحب الجهالة في الرج أو قط الشركة فلا تفسد المضاربة به حيتُ إن الشرروط المَاسدَة لا تفسد المضارية 


وزو 1 دمر 


(جمع ١‏ لاغير) 
ردن .خض وهاه 
2 


أ (اَد 9 إِذَا مَاتَ رب 0 نون مقا 

المَادة (1495) - (إذَا مات رب المال أو المضَارِبٌ ب أو جن حرا ميا اقح غ المصارَية) تفخ المصَارَي بعَشَرَة أَشْباب: )١(‏ 
َرتِ رب الال (0) أو عت النصَاربٍ (0) أَيُونٍ َب الل (6) أو عون الصَاربٍ عل الوه الي في لاد (م18) 
(8) أَو بعك رَبَ الال للمضَاربٍ كا جاء في المادة )١474(‏ 


5112161208 ١8 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 
(المادة 1430) إذا مات المضارب مجهلا 


أو باستقّالة المُصَارِبٍ كا دي في شح الَادة (1474) )٠١(‏ أو يلف رأ المَالِ قبل لتَصَررْف (تكلة رد المحتَار) وقد دك في 
ترج المادة (1801) أن الشركة تتح ا مض هده الأبابء لِأن انار كلمل لوت © جه في الا 1٠9‏ 


م 6 ا مه َُ 


3 تورث ( عم لير وَواقعَاتَ المفْتينَ) وني هذا الحآل إِذا توق المصَارِبٌ وك ا ف مال المضاربة ون فيبيع وصي 
لاب وت اروص وَذا ليحن لوي فب لقان ويا يها ذلك الي دي يب الل َل لم حش 
؟ أنه تؤدى حصة المضَارِبٍ منْ الع لوقه ادل عرَمَائ وذ توق رب المَال وَكانَ مال المضاربة الموجود مِنْ جدْس ان 
المَالِ قبطل المصَارَبة في - حَقّ التَصَرف ويس للْمصَارِبٍ التَصَرفٌ بعد ذلك فيبا. ما ذا كان المال الموجود د عروضا فتبطل الجارية 
وحن لشاف رلا مطل وس المرفء ولمصَارِبٍ أَنْ يم العروض المذكورة في بلْدة رَبّ المَال مُقَابل عر وض أو تقد أي 
له بيع مَالِ المضارية مرتو رة ا عرد الترس لاي لاو مه برض ًا إلى أن بص مَل المضَارَيَة ميل رأ المَال 


بن ال 4 دع عوج مهال" رابو ٠‏ الل همد ءَسَ هر م عمسم 2 


لَك ليس لَه نقل بك العروض إِلَ غير بلدة رب المَال (الدر الْختار وك رد المحتار) قد د في هذه المادة أن المضارية تمع 
يوفاة رَبَ المال َلَكنْ هل شترَط في ذَلِكَ وق عِلْم المُصَاربٍ بالوقاة؟ والتفصيل عَنْ ذَلكَ قد ورد في شرح الحَادة (غ4؟4١)‏ (رد 


و 02 


المحتَار) 
[ (المَادَة 8 )١‏ إِذَا مَاتَ لمُصَاربٌ مهلا 


الَادةَ (140) - (إِذَا مَاتَ المصَارِب مَهَلَا قيَجبَ الصْمَانْ في تركته) إِذَا مات المصَارِب مهلا مَالَ المصَاربَة قيَجب الصْمَان 


ابر سا س سيره اس -ه 6 “وى ين اع اله داو مره كر 


بن كيد وني هذا الخال إذ ىورع أن رم د د مَل لماي إل َب لال مل ييل بلا بن أي أ ييل 


المورث م َم لين في حي تار نا توف ماد (11/1/4 ) كن يبد الل لا يبور كد أمناه بل يجب علوم 
ا أنظر المادتين 801 ووه" ) أُما إِذَا َم بت الورقة بالبينة رد لمْصَارِبٍ زب امال أو قول المْضَارِبٍ قبل وَفَت ا 
هال المجارة ة ولع رب الال فَيقبل وكَدَلكَ لو قَالَ المصَاربَ في مض موته: رض بال المضَارية الَف دَرَهم وَصَلتْ إِلَّ 
يدي م تلق كل ا َال وق بد ديب وب اَل لذ ب الا أذ يمنَ الورك عل مهم بضباع الاي لأ اع َي عل 


ع لابن 0 


مورئوم يسبب الحود أن الور قله استعلافهم على اله م 0 مه لوقه 
ستحلفُوا عل فعل الْعيرِ (واقعَات الْممْتينَ في أولٍ المصَارية) آم 1 َال المصَارِبَ في مرضي الوت: إنه رع ألف درهم ول يد 


"يمر - 2 و يلم عريف ٠.‏ - عووامت ا الحم 


وصوطا إلى ده له ثم توفي فلا يلزم ميان لأه . مر وعرل الال 0 (وَاقَعَاتَ الْْتِينَ) فروع: 


اعرذ افق معارب ريا ذا كن مَل العا مرو حون وب َال أَحنَ رس ماله وحصت من الخ - إذا ات أحَد 
لشريكينٍ ايان 5 م ادس 0 ت المدّعي فيُحلف المكز فَإِذَا علن 5 وَإذا نكل لبت دغوى المدعي. وَإذا 


ادع رب المال امحيانة الجهواة بدون 7 تعيين المقْدَارٍ فُحلف المنكر أيضًا َإدًا ف ع1 المككرو 18 مقدار اللحيانة؛ أن واد 


ممهة ير ده 


كإقراره بشيءٍ يجهول والقول قوله في مِقْدَارِ مع ينه إلا 


ُ .٠و‏ “ل كز «مروتوصي ود عر ير َتُ مره 


ل ل 


ةا 5112161208 
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9 الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين 
١‏ (الفصل الأول) في بيان المزارعة ويحتوي على لاثة مباحث 
(المبحث الأول) في تعريف المزارعة وتقسيمها وركنها 
[البََبُ لمن في بان المزارعة وَالمْسَاقَاة ة وينقيم ِل فَصلَنٍ] [ (المفصل الأول) في بيان المرارعة ويحتوي عل لاه مبَاحتٌ] | 


عو اه 


(البَحَتْ الُولَ) ف تعريفٍ المرَارعة وتقسيمها وركنها] 
الممصل الأول "في بيان المرَارعة ويحتوي عل ثلاثة مباحثُ " المَيْحَتْ الأول ف تعريف المرارعة وتقسيمها رم المرارعة من باب 
الممَاعَة منْ الزارع» وَالَارعَ أ من الزرع» والزرع عد 2 لبر رس لحل المزروع ممْرَعَةَ مل الرَاء (الْمهِستَانيٍ 7 الأم) 


وتدعى المرارعة َه وعاقلة أيضًا ا أن أهل العراق, لسموتها قراح واله] ‏ ح بالفتح في الأصل هو امرْرعَة الي ليس فيا أبنية وأَْجَار 
وَبمعها أقْرِحَة اختلاف الْأعّة في حت المرارعة ة اده ند امام الأعظم؛ ؛ لأن الرسول عي السلام الى عن اسار ما 
عَنْدَ الإمَامَينِ ابره لأنّ الرسول - عليه السلام - قد اتقق مم أهلٍ حبر على نصفٍ المحصولات 5 أنه من المحتملٍ أن لا يحون 
اب الأوض متدرا عل واه وَأ لا جد َه وه دقع أجرة لزع أزضه فك ماج لإخطاء أوضه مزارَة و 


ءَمَ له سه رهة م بعرم هوّهة ‏ سس 4 سه ابر له مع ا ل ل سار لهك 002 


ان بعض لنّاس 1 َادرًا عل الْعملٍ و يون اديه رسن رما الل يعمل د ب 1 سجر به رت المزارعة دفعا الحاجة 
في الْمسَاقَاة لعجا عد الاختلاف. له ارد في الاب لمن من هذه لمجا ص ل عل قول الْإمَامينٍ ع امير 
3 يَادَة) 00 لإمام الأعظم. بعص المَسَائَلٍ التي 6 كام المرَارَعة إلا أن يانه بهد[ مبى عل اقوالك: من جور وا الموارعة العلمة 


اذه تاس لذ ياغ ونه موري شر وملا لمرارعة. وَهي تائية وقد معت يول (إن خصمٍ ت) الآلفء إشَارة إل أهلية العاقدين وهي 
مذكورة ف الحادة (140) لباك إِسَارَة لزع بيان لبر أي في صعة المرارعة أن أن لبور تكون من د طرق أي 


من صاحبٍ الْأَرَضٍ أو من الزارع قطكا لمسَارّعَة ( ضَِ الأمر) وان صاحب البَذّرٍ 1 على نوعين: اوتملن ةك احم هق الثاني: 
ليان لاله وَذلك نري الا رضن للمرأارع: كد اجر نك الأرض: وسار تك ان تعمل في تلك الْأَرَضٍ ك0 في هذا الكلام 


سل ثر مَسَ مله سمس 


بيان ان لبد من صاحبٍ الأرض. 
كدَلكَ أو قَالَ رب الْأأرضي للمرارع: قد أَعْطَيتَكَ الْأَرض عَلّ أَنْ ره لتفيي رن ذلك بان أن البذّرَ من الْعَاملٍ وَإِذَا كر يد 


2 


دن هده 


رب البذر 


(المادة 1431) المزارعة 


ل سا ساح لاس نير مله وسرعيري وو مه رس سداس 


صراحة كأ أنه ل بذكأ لال تبي هذه الصورة يكذ الف حَكَا إِذَا كن متحدًا أي إِذَا كان العف َقَضي بلزوم لبر على رب 


002 - كن 


الأرض فم رب رض 0 كان عل الرارع أي عَلَ العَاملٍ رم العامل. أنظر المَادَةَ («م) . 

ذا كن ادرف عير متّحد تسد المرارعة. أنظر المَادَةَ (ال 1 4) ب لأَنَ الْبذّرَ ًا كان مِنْ صَاحبٍ الْأرضٍ فَيَكُونُ صَاحبٍ الْأأرضٍ 
1 اتير َال أنه إذَا كَانَ الْبذْر من الْعَاملٍ فيكون الْعَامل 7 اجر اْأْضَ ويا أن الحكر يكون عنتقا طٍَ هذا الْوَجه 
حي ياد رب الد يزرد امخار 5 يذ هَذَا الشَّرْط في لمحل انون إسَارَةٌ إل ل بان تصيب الْمَاقدِينِ وَهَذَا الشرط مور 


د وماك 


ف الحادة (ه 9ع (١‏ سمل ف شرح 3 تلك الحادة الا إِشَارَة لتخلية رض رو مكو في الحادة (95؛١)‏ العاة إِشَارَة إلى 


511216120 اةه١‎ 
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زوم صلاح الأرضٍ للزراعة هذا مذّكور ممصلا في الحَادة ١483‏ ) اليم مار إِلَ يان ال أي يل بين مدة المزارعة كسة أو 
سين حت تعار المتافع حت أنه أو دكت م ات وَإدرَاك 3 المحصول فيا فتفسد المرارعة. 

وعنْد بعضي الْممَهَاء إِذَا ل لد تين في الماع د صرف إِلَ رن حصو افو ل ل 1 رع أك الها هد 
القَول. إن - ذو المجلَة بان المدة من جملة الشّين» إِشَارَة إل الشر كةاني للخآرج» والش ركد في ارج إحدَى روط 3 
أن ا م من المزارعة إِعا هو الشركة يي الخارج؛ أن المَارَعة وان انعفدت ابعداءً ار ا تعفد ا نتيا أي حين 
حصول اللحصول حت إن الشرط الذي مط الشركة يفسد عَم المزارعة رد لسار وبع لمن واهندية) بوهذ) العرط 5 
من ال )١6908(‏ وقد ين الشر لال أن هذا الشّرط مُسسدوَلك وق وني مام الالال أنه يا تراط يمان َصِيب الَْاملٍ تق 
عن هذا الشرط ويا أَنْ المجلة لر تدك صراحة شَرط الشركة ني الخأرج فلا يرد هَذَا الاعتراض عل المجلة الجيم» شار للزوم بيان 


جِنْسٍ الْبَذّرِ وهو مذُكور في الماد دة (غ19١)‏ ؛ أن جره بَنْض خَارج لام جأس الأجرة شر © أن بعض المزروعاك تطر 


هه تله يه دمر 


بالارضٍ ِيادة عن عَيِها فيَجبِ بان الدوسى لا كرون باعثًا عا للتزاع 0 المحم ل 

[ (الحَادَةَ 9" )١‏ المرَارَعَة] 

اناده -)١4*1(‏ (المزارعة نوع شرك على ل الأراضي من طرف وَالْعملٍ من طرف آخرأي أَنْ تزوع الأراضي وتقسم الحأصلاات 
ممأ ركان المرَارَعَة أرب أو لومي انا لذن اما العملء َابعها لبر 


ل المختار) وَعلَ ذَلكَ قتقسم الرارعة بلقي الع ل ة أَقسَام. ٠‏ لاه من هذه و صحيحة وباقهها فاسد. وقد رين 
دوا جما مايا أ درج فيه تك السام أشنا إل الصجح وَالّعَاسد يا اس قم هو باعتبار أَنْ بعضَ الأركان الأربعة 
من أَحَد الطرقين وباقما ” ِنْ الطرف الْآمرٍ أما إذَا أعتير أن عضا مِنْ طرف وباقيا » من الطرفن ََِيد الأقُسام عن سبعة كا هو 
مير امار ا لحان الاصل فيا أن ماني ابره الاجر وَترجَ رس 0 المُحتَاِ) مِنْ طرف مِنْ الطرّف 
دعر رضن ور عل ور - اَل فق أَْضُ وبر ودر جَائرُ « أ قط عل وو رض دعل وذ 


مم4 سد 4 ددهة4 س4 رده وه 5 ل مم4 لهة4 يده هووّه 4 س4 م5 6 


(أَرْضُ وجمل ابقر وبذر) َاسدء فط ردن وبذر ول 9 ومل وبقر. وضع الآن اصور الات الجأئزة: أو 


وس ثرو 


ان كرون رسن رسن 20 والعجل والبعّر منْ طرف آخر فهذه لمزارعة ةب لأن الامتتحار قد 3 عل العمل والبقر 


00 


آل الْعَامِلٍ كلا سْتعْجَارِ في الخيَاطَة 3 ل اللخياطة والإبرَة هي آله امْيَاطَة مانا - أن يكُونَ الَْمَلُ مِنْ طرف وَالأْرض والبقر والبذّر 
من الطرف الْآخَرٍ - انسل رصاع رض قد اجر الَْاملَ يآلته أي آل صَاحِبٍ الْأَرْضٍ © ب 3 استقجار الخياط 


2 0 


تخبط الثياب د م صاحب الثياب» رام 5 البِنَاءَ بآلات صاحبٍ ْنَا انا 2 أذ كود رض ص سه والبدر 


هوه 2 سداس امه 


الحاصلاات 0 م اسار لض هود ل م 7 من الحأصلاات 0 وتعرايف 0 ا 


آ- و يُ 


شهوله ل الصور التَاتْ وكان من الموافق أَنْ تعرفٌ بِقَواه عد رع يعض حارج (الدر وَالفهُسنَايِ) . 


مده 2م 


وس آنا تفصيل الصون امارج وأسباب فسادها يرَاجِع نَم م الأدر والتور وشرخهها 


5112161208 ١5ه‎ 
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(المادة 0 ركن المزارعة 
قي " قل والعمل,» من العطرئف الآخر " وَالمْفُصور مِنْ الْحَمَلٍ هر السي وَاححفظ قبل إدرَاك ايع وهر يم ا م إلى ثلالة أقسَا 0 
3 ا سيل الذي 5 إليه وال قبل الإدراك بحسل البذْرِ إلى مُوضع الْأَرضٍ ا ف الْأَرضٍ وسقي في الزرع 


عي به لاز عير خب عن لكر مسق 


وَالمحافظة عليه وي لير للوسَاء وها العمل عل الال أي عَلَ الزارع حَقى أو لم يشرط صَرَاحَة عل الزارع فَيَحِبَ عليه أن 


- 
0000 0 


كو هذَا العمل عل الزارع هو من مَممضى عمد المرارعة حت أنه إذَا ترك الزَارع هذا العمل فمَسَدَ الزْرع قيَجبَ الصْمَانْ كا وصُمَ في 
المَادة (148) . 

القسم الثاني “لحيل الواقع بعد إدراك المحصول وقبل قسمته وهو منْ قِيلٍ التمَقّة عل الرَرِع كالحصاد والدراس والرفاع أي رهم 
الزرع إل البيدر والتذر يه ولع المشَارة أي تقية النباتات المضرة والسرقين أي تزيل الأرض» هذه الْأحمَالَ تجَب عل الْعَاملٍ وَعِلّ 
صَاحب الْأرضٍ معًا بنسبة حصصيما مِنْ الحاصلات؛ لأن 0 العم فإَِكَ إذَا سْرِطت المَصَارِفٌ المذكورة عل الْعَاملٍ كانت 
المرَاعة َاسدَة؛ لِأَنّ هذا الشرط ل يكن منْ مفتَضَى اعد رط افع ١‏ لأحَد الْعاقدينٍِ وف رواية عَنْ امام 3 ست أن 


رم ع ماه م مره مس 


َ رط - الحصَاد اراس والَذِية عل الْعَاملٍ يح + بن علَ تَعَامَلٍ النّاسٍ واغَتبَارا بالاستصتاع ع 3 والمفْقَ بهء وفي هذه 
الصورة إن ل خط اه هذَه الْأَشْياءِ عل الْعاملٍ فَيدفعهَا الطرَقَان ينسبة حصّصيمًا مِنْ الحأصلات وإذًا شرط قَرَم الْعَاملَ عل 
الول اق به ماد رط هذا لطر عل رب الأْض َهَْ م فد لتقا لِأَهَاَامَُ في َك الم الت - الل 
بعد الإدراك والْقسمة فَصَرَفٌ هَذَا لمر رم من من وق في حصته ققَط مَثَلَا إِذَا قسمَثْ الْخَاصِلات قي اق رمح ١‏ لأَحَدهما مائنا 
5 ل دون يله ولِم تقلهما إل المخرّن دع اين لماثة ك2 مصارفٌ نَقْلٍ حَاصِلاته منه خاصة كا أن صاحب اللمسين 
كد يدهم مُصَارَفٌ نَقَلٍ حَاصِلاتَهِ منه خَاصِة ييز كل واحد نما عَنْ ملك الْآرٍ (َمم الأمير والحندية في الْبَاب الأول ل المْحتَار) 
0 م ا سن طرف 0 أله ددا أ أحد د را درك ان نأل رض 0 ار 0 أما ذا أعطاها 


رن 2 0 طلز سسا 


َس هرهم 


الحدول الوارد ف رج هذه الحادة اه المحتا 0 


[ (الحَادةٌ )١11‏ رك المرَارَعَة] 
المَادَهَ (0؛١)‏ - (ركن المرَارَعة يجاب راشيل َيِه إِذَا قَالَ مانن الْأَرضٍ لايل أي المرارع: أَعطَيتكَ هذه رمن 


ماعل أن دن الات كذا حِصّة وَل ارح تت أو وَضِيتُ أو َال ولا يدل عل 
الِضَاء أو قَالَ لصاح الْأَرضٍ : أعطني أرضكَ على وجه المزارعة لأَحمَلَ فيا ورضي الآخر تتعقد المرزارعة) . ركن المرَارعَة الْإيجَاب 


م جه عه رعسم 


والقبول كركن الْعقود الأخرى مَنَيْه ذا َال صاحب الأرض امِل أي للزارع: أَعطَيتكَ هذه الأرض مرَارَعةَ عل أَنْ تَأَحْدَ كدَا 
جصة ِنْ الْصِلَاتِ وَقَلَ الزارع: نت أو وَضِيتَ أو قل فوا يدل عل الرضَاء وَهَذَا مل عل كون الْإيجَابٍ مِنْ صَاحسٍ الْأَرْضٍ 
الول من المرارع» ما ما بعد فهو بالْمكُسٍ أو قالَ الع لصَاحِبٍ الْأَْضٍ : أغطني أَرضَكٌ القلانية على وجه الرارعة لثمل فيا 


رع :أن احد دا حصة من الْحأصِلّات , ورضي الآخر تتعقد المرزارعَة الي في الاب الأول من المرَارعَة) حكر الماع مازع 


حكان: جك دولك 5 ا خالا ره وهو عيارة عن ملك المتفعة أي أَنَّ المرَارعَ يك ع رض وصَائحب رض َك مده 
العامل. 


و - 


و و١‏ 5112161208 
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عرس ١‏ مرا 


الو الثاني - الحكر مَل اَن ال كة في احرج عل الوه المشروط وني هذه الصورة إلى صل عون فل ركون 
لأَحد الْعاقدِينٍ أي يس للعاملٍ أَخْذُ ا عمله أن ليبن لصاندت الْأْرضٍ أَخلٌ 0 أرضه سَواءٌ كان ادر هن صاحب 
ارط اراق حاقل 6 أن لََمََتْ الات بن الإذراك صب إحْدَى الآثات هس حدما أن يالب الآخر بشي 
(الندية في لباب الأول 5 د المُحبَار يادة) صفة امررعة دم الوم من جانبٍ صاحب البَذّرٍ حلا عن إتلاف بِذَّرِه ولا يدري 

ص 2 َم لا قَصار تظيرَ ما 0 هدم داره ثم اميم اياف كن وَجَد عاملا رخص 00 هدما بنفْسه 
ل ذلك وعل هذا عامل كَليفه عند الْقَاضي عل ا لأله لذ عرد أن د عر ما الور ا المحتَار) وني هَذَا الال 
ومح 0 لبعد كاب الْعَاملٍ الأرض فيس أل 5 قضَاءً مقَايلَ عمل لأ ما أُوَجَدَه الْعامل ا عَنْ | المتقعَة 
نافع عا م بالعقد َإدًا 2 يع وج شي فلا رم شي ولكن لصاحب الْأَرضٍ 1 الْعاملٍ ديانة إسبب أ صاحب 
الْأَرْضٍ قد غَيّرَ العَاملٍ (الطوري) ة. يفت المفيي بإعطاء جر مذله وإ كن القاضي لا يكن ع به وحكر من جهة الطرّف الآخر 
0 0000 ابام ويس م 0ه الحادة 1 0 ما ذا در صَاحِبٍ اذ بح لَاْمًا في 


211 2 و 


(المبحث الثاني) في بيان شروط المزارعة 

(المادة 1433) يشترط أن يكون العاقدان في المزارعة عاقلين 

(المادة 1434) يشترط تعيين الزرع 

[ (الَبْحَتٌ الثاني) في بان شروط لمرَارعة] | (الَاد م« ١‏ ) اشترط أَنْ يكُونَ الْعَاقدَان في رارع عَقِ] 

المَادة (سمع )١‏ - (شترط أن يكونَ الْعَاقدَان في المرَارعة عاق ل شط 0 5 يحور لمَدُون عفد المرارعة) . بشتَرط 
ف صحة المرارعة أهلية الْعَاقدينٍ أي أَنْ يَكونًا عاقلينِء لأله لا 3 1 بدون أهلية. أنظر الموَادٌ (/901 وده ودلاة) َك أو 


كان اح لعاقدينٍ أو كلاه نون أو صييا دم يط 0 المزارعة ولا 1 أن 0 الْعاقدان َالغينٍ وَذلك للصبي الْمََذُون 
أن يعقد عمد المرارعة أ وني هد و الصورة يمح أذ 114 كلا العاقدينٍ اَن أنه يح أذ كود أحَدً يمأو 


م رع روم شع بر سل لا سم دساهة 


والآخر عاقلا بالغ انر الَادةٌ (/51هة) ٠‏ 0 المتّار) أ أما إِذا كان الصبي الممَيز عير مَأَذُون كن 0 المزارعة قوق ع إِذن 


] (النادة )١11“4‏ ارط تعوين الرع] 
المَادَة (4"؛١)‏ - (إشترط ” تعيين الزرع أي ما سيوع أو تعميمه عل أن يدْرعَ لايع ما يَاءُ) ٠.‏ يشترط أن ؛ يكو المزروع معلوما 
أي يشترط تعيين الرَرع أي ما 0 أو تشهيمه عل أن رْرعَ الزارع ما ِشَاءءِ لأَن الْأجرَةَ قي المزارعة هي بعض الخاصلات وبيان 


َه عط في صنة انفد > أن بص الع ير اص صا ًا لِك إلا ميب في تقد نس ار ترا كن 
لبذ رمتروط عه بن قل ل صاجب رض يوذ 1 لأنه 0 هذه الصودة ل كف رارع قل ل الت 0 الحَادة 


0 


51121120 ١64 
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ذا ا 0ك يعَمم 0 ِلّا أن ا روعت فعقلي 2 ل ل حَيثُ 3 0 6 ع 1 


وبين الْأْرضٍ وتركها في يذه - حى ان بذره ققد عن العرن فروك المفسد جوز (المندية في لباب الأول ور د 6 ر) وتعيين 


0 عي ".جرم و عر 


الزرع يكون على صورتين: 


١‏ أذ 0 0 ١‏ ا وذلك بأَنْ يفول ص صَاحِب رض للزارع إذا:زرغت حنطة لَك 


2 -ه 2 آذ[ عو سمه 7 


(المادة 1435) إشترط حين العقّد تعيين حصة الزارع من الحاصلاات 
عدم بان الزرع ملفا ؟ - يانه جهولاء لوقيل ارح بعضه شعيرا وبعضّه حنطة ول بين الْقدَار الذي م 35 حنطَة وَالْقْدَارَ الذي 
سيزرح شعيرا فنَكُونْ المرارعة فاسدة (رَدُ المُحنَا ٍ ولا إشترط بان مقَدَارِ البذْرءِ لأن مِقُدَارَ لبر ع بإعلام الأرض (الهندية) 


2 ع ا عاك مره سم 


لَكنْ في ا َي أضوتي أذ يكرد الال يعرف رض أنه 4ن ل يل وَالرَاضِي متَمَاوبَة لا يصير الَْمل معلومًا (رد المحتَار) 
إ (الَادة ه"١)‏ ترط حين العقد د تعيين حصة :لايع م الحايلات] 
اماد (ه48١)‏ - (إشترط عن العلل تعيين حصة : الأرع من الأمِلاتٍ ءا شَائعًا كالتصف وال فإِذَا ل لعن حصته أو 


يت عَلّ إغطائه 56 منْ غير الحأصلات أو قط * عل مقْدَارِ 015 من 5 رع ير صجيسة) ٠‏ اشترّط ف عفد 


الدع تحر ٠‏ سرع واه عه لسار روعم ه الري ره 


المزارعة تعيين 1 ة الزارع ف الحأصلات | شَائعا كالنصف وَالثث. ود بين 0 هذه 00 اربعة شروط ولنبادر كلا م 
الشَرط الأول - أَنْ تكو حصة الع من الحأصلات؛ أن رع تقد -- انتما 5 أن يكن الا سيراك 5 الحأصِلات 


يهم هذا الشّرط من قَول المَجَّةَ (من الحاصلات) فَإدَلكَ إذَا عبنت حصة اذأرع ِشيءٍ غير الحأصلات قلا تصح 0 3 


ا 


أو شرط أن يعطى الارع, كا كلد حنطة من غير حَاصِلَاتِ رض بل من حصول صاحبٍ رض لَص هلا تح الْرَارعهه 
الشرط لاني - يجب أن تقرط الات لأحَدها قط وَيفهُم هذا الشرط من تير (جزء) نايك لرارد في هده المادة ذلك لو 


شُرطت جميع الخأصلات لأحد العاقدينٍ فتفسد المرارعة (المندية وجمع الأممر) الشرط الال - أن تكونَ حصة لايع َائْعة يتفرع 
عَنْ هَذَا الشّرط الَسَائل الآنية: مسأل الأول و شرط لأحد الْعَاقدنٍ أَنْ يعطى مِنْ الحاصلات عَشْرَ يلات مثلا فتفسد المرارعة؛ 
لأنه يحتَمَلُ أَنْ لا يد الحَأصلات عَنْ ذَلكَ المقدَارٍ وني هَذَا اَل لا يحصل الاشْترَاكَ في الخأصلات. المسأَلة الثانية» أو شط | إِعطَاءْ 


00 00 ل س2 َ 


حَاصِلات 0 معين من الأراضي المعطَاة ا لأَحَدهها أن تكرة حَاصِلَاتَ ا م الأخرى منها مشتركة لما ا لأنه 


ه 


م 


م 


00 


00 أن ؛ 6 أي حاصلات في غير ذَلِك لمحل العنٍ. واقطاع الشركة من أجل ذلك. 


المَسأَلدُ لالد ور ل عاملات المحلٍ لاني من الْأَرضٍ المعطَاة فارع الذي سق من الجدول لاني 5 لأَحَدهها ون 
حاصلات الْحلٍ الآخر منها الذي ان 


مِنْ جَدُوَل آخر للآخر فبَكُون رارع فَاسدَة لأنه يحَمل أَنْ تَحصلَ الحأصلات في أحَدهما فَيوْدَي إِلَّ قط الشركة نيما السألة 
الرايعة» ا أن تَكونَ الحاصلات م مشر كد بددبما بعد أن يأَخْدٌ ماعب ]لد و عند ان برف أو بعد َأَدية الخراج الموَظفٍ عل 


ا ل ير عم ع روس خد ‏ اع ع م موت 
واما 


الأرض فتفُسد المرارعة؛ لأنه مَل أنْ لّا تزيد الحاصلات عن مقُدَار الْبذّر أو عَنْ عدار اللخراج وانقطَاع لش ركد يما بذك 


51121120 ا١ؤهه‎ 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


اوم ممَاسمَة وَإِذَا كان الموضوع علا نصفٌ المفراج أو ثلنه أو كحو ذلك من الجزء ل 
المرارعَة؛ لأنه لا دي إِلَ قَطع الشركة. المسألة الخامسة» لو شرط أَنْ يكون ان لأَحَدهمًا 5 للآخر فتفسد المرارعة لأنه 
ححَمَلُ أَنْ ا أقة ولا يبكّى ختصول غير التبنِ وتتقّطع الشّرِ كه بذَِّكَ. المَسأَلُ السادسة» لو شرط أَنْ يكون اين ف يبنا 
اه < يدي إل قلع الشركة في الح المقُصودٍ من الشركة وَكَدَلكَ إِذَا شرط أن يكُونَ الح 
مشتركا بينهما والتين للمرارع الذي أ يكن صَاحِبٍ لبر سد المرارعة؛ الأنه خلاف مقتتى الَقْدِ و اه 


م موللر م دس ينه ه سس سل 2 سر ل سه سا وعره ‏ سير سدم 3 


5 يما اين لصاحب لبر ا رط أن تكون الحأصِلَات الباقية مشتر كة بيهما بعد إعطاء عر الأراضي العشرية فتصح 
2 لأله ما فلا بودي إِلَ قطع الشركة فلو ل ترط دَهْم عر الأرض إِنْ كنَ الْبَذّر مِنْ رب الْأرض فَعَليه ولو من 7 


َمَا كن | إِذَا رط الا تراك في لحب عل الوجه لسري عرض لد قتصح المرَارعة ويكون لين مشتركا ينما اعتبارا 
للعرف ( الأمر ور المختار) وقذ قل ينص امه ار ريه 1 مش لفل يكوه ل لتاب الث 


00000 ا عم ا 8 و صَ و 
- 


الشرط الرابع أن تكونَ حصة الزارع من الْصِلَاتِ معي وقد بن هذا الشرط في الكتب الفقوية يقوم: يجب أنْ تعين حصة 
عد العاقدِينٍ الذي 0 عاض ادر صَرِيحا ا أو ضنًا وها ليان أكل من بيان المجلة. وسبب هذا الشرط نا كن عامل 


اه عضر د _. 7# 


أي الَعٌ هوَعَيرُ صَاحٍ الْبذرِ فدَكُونُ الحصة التي أده جره عمل # أنه إذا كان صَاحِبٌُ الْأَرْضٍ هو عَيْرُ صَاحِبٍ لبر كن 


حصن لي يدها مي جره أَضه ولط أن تون الأجرة مَْومَة حَسْبَ لد (-40) أَما ذا بين َصِيب العَاِلٍ وسكت عَنْ 
ادر ور عفد المرَارََة أن رب الْبذْرِ يستَحق الات باغيَارها لك رست أ وَكدَلكَ لو ين 
ره لدو دن لشيلت الال فتجوز استحسَانَاءٍ لأنه إِذَا ببنَتْ حصة رَبّ ب ابر فيفهم أن لباقي للآخر وني هذه ل : 


تكون قد ينث حصة الآخر ضِنًا عن (رد اللختار) وِذَا ل[ تَعنْ حص أي حصَّة الزآرع وَسَكَتَ علا قا تح رارع أي إِدا ل 
جنا أغذ للفلل الوى لذ كن طاح بايد رارع طراء كانَ ذلك العاقد هو الزارع أو 


(المادة 1436) يشترط أن تكون الأرض صالحة للزراعة وأن تسم للزارع 
صاحب الْأرضٍ وقد فصل ذَلِكَ» أو تيت حصة الزارع عَلّ إِعطَائه شين من عر امات أو قطعت عل قار كا لا من 


ل رو ها هل ئر سداس بر اس 


الحاصلاات فالمزارعة غير صجيحة. وهذه الفقرة تفرع عن الفقرة الأول عر ة الَف والنْشْر الْعير المرتب لطر اماد (/ا41١1) ٠.‏ 
د المحتَار) 


[ (الَاده 006 شْرَم نْ تكونَ الأرض صَاحَة لراعة أن شل بلزايع] 
اده (1495) - (يشتر اشترط أن تكو الأرض صا لزراعة ون شم بزارع) يشترط أَنْ تَكونَ الأرض صالة راع في مدة 


المزارعة أَنْ َل للزارع وق بين في هذه الحادة شرطان: الشرط الوك فأن كو ردن صالحة للزراعةء أن ليع الجوة أي 


ل ا ليث - عه مهمع 


الحأصلات ل صل ذا 0 الأرض صَاحَةً للزْرَاعة (حَمم الْأممر) فَلدَلكَ إِذَا كانت الأرض سبِحَة أي مَالحة أو مسلََْمًا لا 


ينبت النَات فيا لا تم تصح المرَارعَة 0 المحم ر) كذلك َو كنَ ني الأََضٍ وام قطن وَكنَتْ اها مر تمكتة فس الْرارعةُ فيا 
حك نمف ال 3 وت ا ما ما 0 كن يجب 


ديه مص ع امه 
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الزوال كاتمقطاع الماء وقت المرارعة أو لوقوع اعفد في موسيم الشَْاءِ كنت الزراعة ممكنة في مدة المرارعة بحأو ل موس الزراعة وعَودة 
لمياه قتصح المرزارعة (عَبد ا ورد المْتار) . 
(المَادة الا 0 - (إذا قد ا س الشروط المذكورة أعلاه تفسد مد المرَارعَة) وقد فصت شروط المرَارعة في شرح عنوان الفصل 


ءََ 


الأول ع ويفهم من هلو التفصيلات ومن مواد هذا المَصل أذ رارع شروطا على توعن: انوع ا مر انعقادها وهي عبَارة 
عن أهلية الْعَاقدِينِ كي هو مذكُور في المادة. (#مغ )١‏ وني ور ة فقَدَان 3 الشروط اكور بطل المارعة وذلك لو كان الْعامل 


أو صخي الْأَرَضٍ 1 3 17 د ون بطل المزارعة 0 ين هذا ف شرج الحادة 0! ور وقد في 


5 ابيع والإجارة والكفالة والحوالة أ العسدة الْغير الموجودة فهيا 1 الانعقاد تكن بَاطة. التوع الثاني اشرو الصحة قل 


2ع سماه 


وت ف المواد (44 1 وه"4١‏ و5" ؛١)‏ ووتحت 


(المادة 1438) كيفما شرط العاقدان في المزارعة الصحيحة تقسم الحاصلات 


م هده م ج يخ .هم 2ه كه 


شَرحًا وهي صلاحية الأرض للزرع وذ المذة عل قول ذَكرٍ جِنْس الْبذْرِ أو تعميمه وذ حصة الْعَاملٍ منْ ارج تي الْأْرضٍ 


بز ا لمن 


ل 0 عا ف ل جع ا . 


4 م فم الشركة في التأرج ذا ا د هذه الشروط لي هي من 0 الثاني فتَفْسد اللوارعة ويفهم من التفُصيكات 


الانقة 95 المعو ف هذه الحادة من الشروط المكورة أعلاه الشروط الى من التوع الثاني 
(الَادة 14 ) كَيمَمًا شَرَط الْعَاقَدَانَ في المرَارَعَة الصحيحة ة تشم تسم الخأصلات] 
لاد 44 1) - (كَيقمَا شَرَط لقان في المرَارعة الصحيحة تسم | سم التاصلات يِِنهمَا عل ذَلِكَ لوَج) ؛ لأَنْ الالْترَام والشرط في 


لاع ال ابر عه 70 ا يها يا كم مو 


هذا الحآل. انظر المَادةٌ (80) وذلك ذا كان مشر وطا تسم الأصلات مناصفة م ذا رول تقُسيمها تنا وين سم 
حس: المرط رلك ]1 حمل حاصلات فى المرارعة الصحيحة قلا يَأَحْدُ العامل سينا لأن العامل مسسّحق لحاس سس 
الشركة َإِذَا ل نحَصلْ حَاصِلَات فلا تكون ع شرك (رَد المحتار) كون الحاصلات أُمانَة: وتكونْ الحاصلات والْغلة في المزارعة 


ماه في يد المرَارع سواء كانت المرارعَة صجيحة أو فَاسدةَ ذلك إِذَا تلفت الغلة الور في بد رارع بلا َي صََانْ أما 
إذَا لقت بصنعه هه أو تقَصِيرِهِ فيِضْمَْ ودَلِكَ ل تأر المرارع في سف اررض وتلقتَ المزروعَات فَينْظَر فَإِذَا أخر السفي لتخي اماد 


عرض ا خيهع عور © عن تين ووم ولئرهة رتو . دك ءَ كر حي عر حبرا اع 


لا يلزم صَمَانُ وَإذا 8 الأخير لمر المعتاذ فِيِضْمَن خصة صاحن الْأْرضٍ إِذا كانت المزارعة صحيحة أما | اذ" كانت المزارعة فَاسدة 


ُُ 
3 عزالره اي # بس عر اله 2 
.- 


قلا يضمن د الحار) صَمَانُ الغرورٍ في المزارعة: إِذَا استحمّث الأرض المعطاة مرّارعة فَينْظر فَإذَا معنت 5 العمل وبل 


الا قلا يأَخْذُ الي شيعا من صاحب الأرضن ذا ل بعْدَ الَرْعِ قدا كان لبر من الاي وَاسْتحَقٌ المْسيّحقَ الْأَرْضَ 
يدون ازع 4 َم الزرع ولو كان ل تابنا عد مرك أنظر المَادةَ (/901) وتكون مؤْنة لقم على رافع رض 5 لمرَارعِ 
ماصمة ث وكوة امناو يكذ ذلك 2 إذاغاة رض 5 ب فوع ل هلو الصورة َلاّجع عَلّ صَاحبٍ الْأرضٍ بشَيءٍ وَإنّ 

رك المملُوعَ لصاحب الأرض ويِضمن قيمَةَ حصته لصَاحب الْأَرْض عل ار أذ هَا حَقَ الَْرَارِ في الْأَرْضٍ اذا كان 3 


هه 2 له له له له 


من صاحب رض قالمرَارع كير أيضًا إن شَاءَ رضي بنصف الَو وان شَاءَ ل الممَلوع لصاحب رض ورجع عل صاحب 
رض جر مثله عل قول البلخي أو بقيمة ة الممَُوعِ ع أي أبي > جَعمَر أنظر المادة 6 5 المحتار) 


98 1١ 
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(المادة 1439) تكون جميع الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر 
(المبحث الثالث) في بيان أسباب انفساخ المزارعة 
(المادة 1440) توفي صاحب الأرض والزرع أخضر 
[ (المادة 489 )١‏ تكون 0 الحاصلات في المرَارعَة الْمَاسِدَة لصَاحبٍ الْبذّر] 
المَادةَ (وم؛ )١‏ - (تكون جميع الحاصلاات ف المرارعة الفاسدة لصاحب الَْذَر فإدًا كن لحر صاحب الْأَرضٍ قَأَخْلُ أَرَة أَرضه 
وأذا كان الزارع وك جر المثل) تكن يع الحاصلاات ف المرارعة الفاسدة لصاحب الْبذَرِء أن الحاصلاات ال كور هي ماء 


ودام وّه نت وّه 


ملك صاحب البَذَرِ فإذًا كان الآعر صاحب الْأْرضٍ يَأَحْلُ أ أرضه 85 أ مثلها؛ أن صاحب لبر قد استوق منافع أرضه 
يعمد فاسد. أنظر المَادةٌ (51غ) 3 أَنْ لا يجاوز أجر المثل الدج المي 85 الْقْدَار الذي شَرطاه حين العقد عند الشيخين؛ أن 
صَاحبٌ الْأَرْض قد رضي بِبَذَا المقدَارٍ وتظيره في المضاربة. أنظر المَادَةَ )١47(‏ وأمَا عنْدَ مام 1 د يرم أجر امل العا ما 0 
( عبد ليم) ) أنظرَ الحَادَةَ (439) ويف من 5 أن الام سه َأَخْدُ جر الم سَوَاءٌ كانت حاصلات 


عه عه الد نو 


أو ل تكن (أبو السعود) ؛ أن 0 الل ف الذّمة وذ تفرك الذّمة عدم التأرج د المحتَار) وَإذا فَسَدَتُ المرارعة يكونها ين 
سم رابع من ااال في شرح المَادَة (181) َم حون لضي َلْثِم طرف َل صاب الأ دي جر ملل 


م2 مير ابر اه تج .٠ح‏ يطاعت ع بتر 


الأرضٍ وَالْبَقَر معَا لأنه يكون قد استوق مَْمَعة رض والْبمّرِيعقْد ويقتضي ما جر امثلٍ ( (جمع الأمير) 
1 (البَحَتْ الثَالث) قي يَأ انان ب اتفساخ المرَارَعَة] 


َه ير هه مار 


كاد )0 توق صَاحب الْأَرْضٍ والرع أخضر] 
لمبحَث اثالث (في بان أَسبَابٍ ب انفساخ ار ارعة) 


اماد ار - (إذا ٍ ما الْأَرضٍ ار أخضر ملاع داو ع العمل إن أَنْ يدرك لزي ولس لورثة المَوَق منعه 


وذ توق الرَارع يوم واه مَقَامَه إن شَاءَ ا عل عمل الزّراءة إل أَنْ يذْرِكَ اش ويس لصاحب الأرض منعه) تتفسخ المرارعة 
عمس أَسبَاب: الي الاك اتبطل فخ الزارعة يوَاة أحد الْعَاقدينِءٍ لأَنَّ الرارعة إجارة مطل الاجارة يوفاة حك العاقديين 


6 العا عَاقدًا لنفسه (الطوريّ) تج لات ص صَوَر في وَاة أحد العاقدين: 
العو ل ل لزع َإِذَا توق صاجب الأرضن أو لايل قبل الزرع تبطل امزارعة ب أنه ؛ أو قدت الزارعة د 
ثلاث سنوات وتوقي مانس رض 3 الزرع قتيطل المرارعة عَنْ الس الثانية وَالثالة آم من أَجْلٍ لك الأول فعمل 50 


الوه عر هات جر 


لتو اك ار ضراع ب م ال رس 
0 5 شرج الحادة 5 أنه إذَا فسخ سا ار انار دان 2 ام ارين 0 للعاملٍ 0 5 من 


مم2 بير بير سك و سر واه وم امه 


0 ال 1 ا مََابل عمله ولكن ع صاحب لبذ إرضاة العَاملٍ ديَانَة لانه يكون ديانة؛ لانه ع ف هذه المسالة قد 
عر به مِنْ قبل صَاحبٍ ادر (الطوري) . 
الصورة الثانية - أن يتوق بعد الزرع وأَثاء ما يكون الزرع نَابًا واخضر وَإِذَا توق صَاحب الْأَرْضٍ بعد الررع وأجاة اما كان الدرع بن 


6 


511216120 ١6 
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7 مج 4 خخ عند عن اضر 0 


فيبتى عقد المزارعة مدير ىق إدراك الزرع استحسانًا ويداوم الزارع على عله د وشم الحأصلات بين التآرع وبين ورثة صاحبٍ 
رض ولس لوده التق أذ منعوه من الاشقرار في حم وفي يق ليون هد روعي حَق الأرع وحق لور ماما ع 


الو عد عب ارثا اس 


الزرع 525 إبطَال حت الزارع اصح | إبعَاءُ العقد و وإذا توق الزَارعَ ع فيَقُوم ورمه مقامة إن شافرا رو ع عمل الزراعة حتى 
إدراك الزرع ولّيس لصاحب الْأْرضٍ منعهم من ذلك؛ لذن العتد باق تقلا للؤارث (الدر الى ) وليس للوارث حل أجرَة مَقَابل 
عمل أن الْوَارتَ ل ص الَْاملٍ والْعَامل لا سبحو الجر (حمعْ الأمير) وذ ل يرِعَبْ وارث الزَارع الاسقرار في عمل الزراعة 


وطلب َم الع َه ضر فل يبر وار لمكو عل على العمل ل يكُون صَاحِبَ الْأَرضٍ را باجيارات الثلاثة وذلك ما أن 


مهام هده 


افق عل القع رالا 1م وما أن يبي الع ! لنفسه اديه خصة الوارث وما أن يصَرِفٌ الْقَدْرَ المعروفٌ عَلّ 
الع بإِذْنِ الْقَاضِي ثم يَرْجِع بَعدَ ذَلكَ عل الوارث أي أنه يأَحْذَ منْ الوَارث بَميمَ اَمَف لمَدَكُورَةءٍ لأَنَّ الْعَملَ لازم عل الْعَاملٍ 
بعَاء الْمَقْد. أنْظرْ شَرَحَ المَادَة )١141(‏ ولَكن لا ياوْرْ هذَا الَصَرف في كل حَالِ قيمّة حصة الْوَارث (رَد المحَار وحَبدُ الي) 
الصورة الله أن عرق بعد الزرع قبل النبات وقد أختلفٌ في هذه الور قَقَالَ بعض العلماء ََاء عد المرار رعة أي أنه يجري 


12 المرورة الثاني ةوقل بعضهم: إِنَ لمرارعة تفسخ أي له يجري فيا حك الصورة الأول (الطوري ود رد المُحبارِ) | إبعَاءُ المزارعة 


ل 2ه # 


را إِذا انَقَصتَ مدمٌ المرارعة و يدرك الزرع فبك المزارعة ايضا؛ أن في 
لع الزرع صَرَرا إل وَقْتَ إذراكه يأر الث ( (تع الأنمر) ني هده الصورة يغلي الرَارع ! لصَاحبٍ ب الأرض أَجرَ مثْلٍ حصتد؛ لأه 


ها مه د م م م طاو 


1 قد استوق منفعة بعض الْأَرضٍ لإثماء حصته حى وقت 0 م ف ارم يعني إِذا رطا قَضْتَ الَدَةٌ قبل الإدراك 
يبتَى الزرع فيها إلى اح أَجْرِ المثل 5 المحتَار) ا أن م تودى كك الزرع 17 مد المزارعة من العَاملٍ وصاحبٍ رع 


20 ِ ره 1 


بنسبة حصة كل واحد منبمًا من الحأصلات؛ لنب مشثر كد يبنا أنظر الَادة (104) سَوَاء كنت حصة كل واحد منهما قبل 
التقَمّة التي ْم قبل إدراك الزرع أو بعد إذرًا كه؛ لأَن العايل 0 مور مد المرارعة لا يكون بور على الْعمَرٍ أيضًا العمل الذي 


كد برا عل لب التق ما اللَصَارِفُ ل ال رار مار سكه اق دري المَادة 0 )١‏ الخلاصة: 


0 ثلاث صوّر في نَمْمَة 0ك الصو لم - ع أ كو قبل لكر ضٍ مد رارع و ُ عل 3 نظر 


إحتواء ير مب ,+ ونم قر 


ف م أنظر المَادةَ (44) ا انه - ا اك هده التَمفَة تؤدى من 06 رض 0 1 0 
3 راع يا من الحأصللات كَصَرَف الحصاد والدراس. انفلر ب شرح الحَادة (41 )١‏ (رد المحتار) م العامل أو صاحب 


ع 


عو ورمن جح مامه 


رض المصَرَفٌ الذي ا عل الآخر من نفسه أي بدون إِذن القَاضِي أو إِذْن لخر يكون متبرعا ون 1 حق المطَالبَة 4 نظن 


هي 


اده (010) وشرحها ( (تمع | الاغير) ه 
ابي لني ذا 0 مان ل 00 00 0 كان بلا لا عر أنظر شرح الحادة 0 ٍ الت اثلث - إِذا فيكت 


200 ره س اش ش2هة4 سم 0 


يه وض ورة و فته 00000 وتباع دس 0 تقر انا ١)‏ ( أي سح يا دارا و5 وقبل 
الات لكنْ يب أن ستْصَى مراع دياه إذا َل وني سخ على هله الصورة لا ياج إل القَاء أو الرضًا ند بض الم 


2 ال عه م دهم شرت د 2 2 


وعند الآخرين 5 لأحدهما وإذا 0 ادر من العاملٍ يضمن ماف الأرضٍ البذّر عند ابي يبوسف وعلد مد ل تقوم الارض 
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1 


ا 


و وعد مبذورة م 5 دس مقدار الزيادة لي دم ابر وقيل لٍِ باع ارك 


عو ضر عر د أو سور رضن . اعتيه:. ني رد <. نر يني 


ملكه الوصي ونحوه ا لنبّات قلا 0 المدارعة وتباع ارسي أن حق المرارع تعلق ماح 


6 


- - -_ 


0 
(الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الاول قٍِ نيان تعريف المساقاة وركنبا 


لد الخان) ولد بع ب لع بلا عر َوَقفَ عل رارع فإ ا مه 1 سخ حق يل : يستحصد أو َي المدة (رَد امُحبَاٍ) 
السب الرايع > إذا مض ريع ا : ار أو لامعال في سمه أخرَى فسخ المرارعَة يا 5 المحتار) السبب امخامس 


هماه 


- إِذَا كان مراع حَائنا وَخيفٌ من سَرقة الخاصلات قللطرف الْآخر فسخها وتتفسخ بالفسخ. 
/ (المَصل لثاني) ف يان المسَاقَاة ويحتوي على ثلاثة مباحتٌ] 


للبْحَتٍْ الأول في بان 5 ره بن المسَاقَاة وركتها] 


خرص جمد عا 


الْمَصل الثاني (في 0 المسَاقَاة ويحتوي عل ثلاثة مباحثٌ) 
لمحت لول 
(في انا تعريات: المسافاة ورك )"مح المسافاة لخة وشرها واد وهر لمبين في لَادة الأتية وتسمى يلغة المديئة معاملة وَإثا 


َس اوه الوه 00 


المعاملٍَ لأنهَا أوقق حَسَبٍ الاشْتمَاقٍ لا فيها منْ السعي والممَاعلة على غير بايا (الطحاوي) وقد جورّت المسَاقَاة بالسئة الشرِيقَة 


وللاحتياج 
إلما اله عدف ساق الي الكَريم - 1 السام + آهل يع النّاسِ اك واناس هجون إلى المسَاقَاة (الطوري 3-2 


الأتمر) وذَلِكَ أن لبعضي اناس أَشْجَارًا ولا يكو متدرا طٍّ العمل كن عضوم متدرا عل العمل و ار وجل 


دوهمسبد ه امه سا مه 


تنظ مُصَاحٍ هذَينِ الصنفين وتَأَمينِ مقعم قد م مست الشاحة للمساقاة. أنظر المَادةٌ )1١/(‏ (المَادة )١ 4١‏ الممااة ضٍ و 
شرك عل أَنْ تون الأتجار منْ طرف والتربيّة منْ طرف آخر وأنْ يقسم قر الحاصِل يبمًا) إيضَاح القيود: 
١‏ - عل أَنْ تكونَ الأتجار من طرف وخر بهذا التعبير البيع؛ لأنَ ابيع عبار عَنْ ليك الْنِ )١(‏ وَرَدَ في الْأحَادِيثْ في معام 
البي ول أ اعد ومل - اقل حير وي 1ر622 علدنا ودر عه عل امل بذ “الطخطا ري * 


والْأَْجَار جمع صر والمراد 9 الجر هنا الات الذي ببتَى في الأرض أ كثر مِنْ سنة فإِذَلكَ يجوز المساقاة في البرسيم والصبغة الحجراء 
وَبِصَلٍ الرعَمَران رطان اصولة الباذئجَان وَالْكرّاث َالرمان وَالْعنبٍ والسفرجل وتّجرَة الجوز المحتاجة للستي وَالحفظ و5 المحتار 
واللخانية) © أنه تجوز المساقَاة في قنَاء ليان اومان 1 آخرَ عل أصول الرطبة وَِذَا عرف وَقْتٌ أول جِرَة ققصح المْسَاقَا اذا 
353 ير مُعاومة مسد لألّه لا آي ره هي رايد سَاعة ساءة ٍ مور لمان ما دَامُتْ في الْأَرض (اكانية) . 

كَدَلِكَ لو سَاقٌ على الرطبة التي حَلَ جِدَاذْها عل شَرط أَنْ يوم الْعَامل لين روج لبذ وَعلٌ أن يكُونَ ا رويه شرك 
ا امسا بلا يان امد أما ذا شرِطَتْ الشركة في تَفْسٍ الرظبَة َكُونُ فَاسدَة لألّهُ قَدْ شُرطَتْ 1 


ل روعي سمس 20 2 يريبير عي ور 


أر يم يعمل العامل (رد الْحَار) وسَيمَصلُ هذا قري ويفهم من ذثر الأجَار بصورة مطلقة أنه حور ميان سواءٌ في 
اي اه كالتخيل والأعتاب أو الْعَير المثمرة فَلذَلكَ تجوز المسَاقَاة في الحور وَالصمْصَاف (تَرَ الحلاف) وَالْميْضَة اللّاتي د َ 
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رك ل ثم م المدة فََنْصَرفٌ إلى ج جزة وقد أشيرٌ بعبارة عجار 000 عدم جَوَاز المْسَاقَاةَ في م وَالدجَاجٍ وبذر الْمَيقٍ أي دود 
00 اَل متلا أو أغطى أَحَد بَذرَ ليقي لآحَرَ لإعلاقه يورق اتوت عل أذ َكُونَ الخاصلات مشتر كه هما قلا يصح ونون 
الحاصلّات لرَبٌ الو حل الآعر قم أوراقه ؛ وأجر مثل عمَلِهِ (رد المحتار) " - والتربية مِنْ طرف ا يرج هذا التعبير 
لجار أن جور في لجار عر اعَاءُ المْستَأجرٍ 000 جور للمستأجر ليع فيه م - الثَر 2 بدا التَعبير المَارَعة 
الكوري) وَالمُقُصود منْ ن ار تحصو الْأَْجَارِ والتَيءُ الممُصود من الْأَتْجَار ود ورد في الفهِسَانٍ أ لد من الثَرِ ما ينولد منه 


جوت سرد 2 الى سس بر 


َال الرطيب وغيرها وهذًا يفيد أنه يشترط أَنْ يكو الشجر المساقٌ عليه ينولد منه شَيْءٌ (الصحطَاوِي) ذلك يور إعْطَاءُ تعر 


الصمصاف مسَاقَاةَ للاختطّاب عد لم وهلا وه أن ليت مص فرلا لا أَنْ بِقَاكَ إن ذه بِنَاءَ عل الْعَاابِ 


ويفهُم من الَسأَل في شرح الحادة د 0 أن ١‏ الع إذا كود يدرك حور المساقاة عا 


سه عر 000 7 رمه هده وه 


ماري شعاد ون بهذاو لخن فيه ا لسناقاء أذ كردا انحر و سنال 6زالا عاك عي رن كلك :قر اراق اله 


م 


بن + خببائع عت هر عير زر ه باس ماه سلس سمه 2004 


لا يمر ور آحرَ أنه َب أن رد اعد على يه في حَد الوح ياد في تبه بد الْصمل» لو كلت مره حلي ره ذو 
اح لاف ار مرب قلا تحوز المساقَاةٌ فها؛ أن 00 إِعا ستَحقَ الحاصلات يعمله ولا أ العمل ب لتتاهي والإدراك» ا 


0 


ار م الإدراك في هذه الصورة فرعن َلك استحمّاق 0 تخاصلات يلا عمل و جر شرع ذلك ك (الطوري 0 
المحم ( فإذلك لذ حور المساقاة يي ار أي التي هي في حال لا 1 عل ولا يكن ل م ة فهاء فلذلك أو سبق 


مهم 


للعَاملٍ خدمة في تلك الْأَتجَار حَسَبَ المسَاقَاة َأخدٌ العامل أَجرَ مده ققَط (الحانية) و وَمَنْ الشروط أَنْ يكونَ المدفوع منْ الشّجَر الذي 


د نه م 
عن ا ل قي أعبر اع - “عزو “تر :8 ,عفد عرلا م ه5 وه و مه 00 


لا لطر ار الا الا الور د ار ا اهُ عظمه جَارَتْ العامة وإ 
0 تناه عظمه إِلّا أنه ل يرطب فالمعَاملَة اده ويكون 4 ارج 0 لعائوب الله" الطَحطَاوي " الثربية» ومعَاهًا العمل 


والمفصود ه من الْعَملٍ الشامل لحفْظ فَِدَِكَ إِذا ساق لل اوسا كان ذلك كم غير محتاج للعمل غير الحفظ فينظر: 


الوذ تي" نتم ارت رفن تبرض رك ا اخ عي تي ير 


َِذَا كان في حَالَ لف فيا إذ1 أر حَافظ عليه متجوز المساقاة وعد الحفطا زياد في الثر وإذا 0 جح لت الاكرد المماقاة 
ولا يكُونُ للْعَاملٍ حصة في الث والْأْصِلَ أَنَّالثَرَ والَوحَ مَى كنَ في حَدَ الزِيَادة > ل المساقَاةٌ ول قلا (الصّحطاوي) . 

تداك أو أَعطى أَحَدُ كخيله مسَاقَاةَ لسر فَينْظر فَإِذَا كان القْرَ في حَالٍ اهارأو اضر فهر جَائر ذا حمر البلح ول ناه عظمه 
ات وذ َنَاهّى عظمه كن في حال ا ضحم فتفْسد المسَاقَاة ولو ل عل م اله اصَاحبٍ اللَخْلِ وَيَأَخْذٌ الخو 
أجر مثله والحكر ف الْعنَبِ وَالقوا كه الْأُخرَّى ولع عل المنوال روح جور في ازرع ص إذرا كك م وَقْتَ التصاد وآ لع 


2 يه لم 


إدرا كه الحصاد ١ر5‏ المحتَار) والتربية كلسي ع والحفظ ويستقاد د مَنْ ذلك أن هذه الْأَعْمَالَ ْ على الْعَاملٍ وتسم بم الأمان 
ِل نك ثلالة أقسَام: لقنم الأول - الْأَعْمَالَ التي ِقَام با حَقى دراك لْأَمَارِ فهَذهِ الْأعمَالَ تب عل الْعَاملٍ حَاصِة اذا شط العمل عل 


َه ل لام 


صاحبٍ رض 002 الْمَاقَاةٌ (المندية ف لباب الاول م كاب مامد ورد م 6 والصل أ 0 م ا من عمل المعاملة 
ما يناج إليه الشَّجَر واكم ارط 00 الباذنجَان من الستي وإصلاج لمر وَالحفْظ وتلقيج التخيل فل عامل " الصَحَطَاوي " 
م موعر 001 


لقم الثاني - الْأَعْمَالَ اك تكن 1 الإدراك وقبل القسمة كالدَاذ والحفظ وهذه الْأَعْمَالَ 5 الاثنين بالاشترا تراك. والآصوا 
1 ما كان من باب لمعه عل الشْجَرٍ والْكرم والْأَرضٍ من السرقق :وغل ارط داق فيا الكرْم كر الات وتصب 


ف 
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الْغراسٍ ونحو ذلك طِ قدر حمَهما وكذلك الدَاذ وَالَْطَافُ (الصّطَاوِي) . 


لقم اتات - الْأَعْمَالَ يي تكون بعد الإدراك وبعد القّسمة : يدقع ,ولخد يما هيه حصته؛ لأنه في هذا الال قد عير ملك 


ير 


سَُ واحد نما عن ملك الآخر (الدر اسار ورد المحتَار) و كن الحفظ لاما على 0 ع الوجه المسروية فلو ترلك الْعامل 
حفط كم | َحَذَه مساقاةٌ يَضْمَنْء لأَنَّ اعرف ,2 عضي بِذَِكَ ل المحتَار) اذا عمل العامل مده ثم ترك العمل وأَدرك الث بعد ذَِكَ 
جْاء وطلَبَ حِصَته مِنْ الْحصِلَات بطر ذا كن شمر يمه وت رك الْعمَلَ َل حش من ار من ذلك ال أما إذا 


كان لا قيمة للثمر عند تركه العمل فيس لله طلب شيءٍ (وَد امُحتَارٍ) كر ون مسار ول رن لل ور 
هذا الول أله لو أ أَحَدْ حصَّهُ مِْ الّجَرِ شيك مُسَاقَة رط أن يَأخْدَ صخر مِنْ حصّة اليك لا يصح؛ لأ ميك 
َه ا العمل لتفسه أصَالة ولو مين 

اذا فَسَدَتَ هذه المسَاقَاة تَكون ات مسب كما مكلا كد آم مشجراً مشتركا ين ان مناصنة واعطر ادها 


سَ لمر ه65 د 1# مور 2 إن - ١٠‏ مهتيرق ير 1« نر 


حصته لاخر مان رط أَنْ 0 شن الحأصلات للعاملٍ 5 باكت ون المساقاة َاسدَة وتقسم الحأصللات بينهما عل 


د امك ولا أجر العام على شَريكه أما ذا له يشرط عصان حصة رَائدَة لأحدعا بل شرط امراك في ار ينية ملكهمًا صِح 
ادي في الاب الأول عن عب العام أسكلة وأجرية. 0 وج بض يِقُولَ: الإسفتاخ وَالْكَرّاتُ لا يتَى في الأرض 
عت ا تجوز المساقا فم فيج هدَّان عن تعيض الشّجَر الذي عرَفٌ اننا؟ لجوَابٍ - قد ورَدَتْ المسَاقَاة في الأ 
عَنْ النخْلٍ وَالْكَْم فكَانَ هذا التَعِرِيبٌ ميا عل ظَاهر الْأئرِ س (7) - أو أَعْطى أَحَد أَرضّه لِآخر لِيَعِْسَا فَسَائلَ أنْجَارِ عل أن مَكُونَ 
مشتر كه يِبمَا جار ولصاحب الْأرض عند انقضَاء مذ هذه المعَامَة أن يطلب من الْعَاملٍ قَلْم تاه ولس َه أن يكَلْتَ الْأَعْعَارَ دون 
ِغَا الْعَاملٍ إدَا ل ضر القع ِالْأَرْضٍ فَإِذًا كانَ يَضرهًا ضَرَرًا فاح َه أن يلكا بور رضَاه (الطوري) وفي هذه اسل لا توجد 


المادة (1442) ركن المساقاة 
المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة 


هم 


مو مير هه هه َس 


لجواب رات السوال الأول 4 دا السوال أيضًا ََ سس لمسَاقٍ ل ساقي غيره؟ أن الدفع 0 غيره إثيات الشركة في 


-ه ا 
لعورهةهى عرسم #. َه اس 2 


مال سك دنه 0 ما إدًا أَذنَهُ صَاحبٌ الْأَتجَارِ صَرَاحَةَ أو قَالَ له: اعمل بِرأيكَ في هَذَا الال لَه أنْ يساق آخَرَ (الطحطاوي) 
[الحَادَةَ (؟44١)‏ ركن المسَاقَاة] 
(اكَادة 48 214 رركن المسَاقَة الإيجابْ والْقَبولَ فَإِذَا قَالَ صَاحبٌ الْأَمْجارٍ لعَامل: أَعطيتكَ هذه لجار عل وجه المساقَاة طٍَ 


عه عة رس َه بير 0 


أن تأخذٌ من كرتها كذ حصة قل عامل أي الفخصع الذي سَيِرَق ملك الْأَمْجارَ تقد المسَاقاة) ركن المسَاقَاة الْإيجَاب وَالقبول 


زم بي 
ع 


كن سَائرِ العقُود فإذًا قال ان الْأَْجَار للْعامل: أعطيتكٌ هذه ير وج المسَاقَاة يُ أَنْ تَأَحْدَ 3 رع ص حصة صِة وقبل 
َال 85 سم الذي موري تلك الأنجار على َك الوجه تتعقد المسَاقَاة (الطوري) ولا تتعقد المسَاقَاة يدون الْإيجَاب وَالبول. 
مَثلُا: أو رَكى ليج ا في عرصة آخر وَحَصَل من ذَلكٌ لبد فسَائل َْجَار حون تلك المَسَائل لصاحب الأرض؛ لأنه لا قيمة 


يي في ل 6 ل غيص حر ضيه و هم م مه ل 


دو كلذ و سقط زر رتعز سد ون عزو مد ويك فكرد افيا اشاح الزقق 12010 للف ار اشر إلا بر 


١_الكّاب‏ العاشر الشركات 


ذَهَات لحي رسن 1ه قد 0 ذلك رد المحتار) وصفّة المساقاة روما من لاني وَفي المزارعة غير ذَلِكَءِ لأن لربٌ الْبَذْرٍ حق 


المسخ قبل إِلْمَاءِ البذّر رد المحتار) أنظر شَرَح الحَادة (4«91 ١ر١‏ 4 4 )١‏ 
[البحَتْ الثاني في بيان شروط وكام افآ 
رول المسَاقَاة كشروط المآ ارعة وهي أهلية العاقدين وعان- تصيب العامل وت كيه الأنجَار وكلينها للعاملٍ والشر 3 ف التأرج 


ره ّه ّتَ 7 22060 


ولَكن ليست المسَاقَاة ة كالمرارعة في أربعة 5 شر وص اي ان زر الأربعة مشروطة في المرارعة عير مُشْروطّة في المْسَاقَاة و وهي: 


١-إذ‏ مَل يخي كالمل لأ لا صر ع في الل مادا لمم َب اَن الى في امار كلا يحو » - 


ه ابرمسّر مور سل ع سل للروس 


إِذا نقحت هدة المساقاة 6 الأتجار في يد 0 أجرء لأن الشّجرة لا يجوز استتجارها أما إِذا التَضت 0 الور ترك 


الْأَرْض في يد المرارع بجر لأنّ الأَرض يور استعْجَارهًا ‏ - إِذَا ضبط النَحيلُ أو الْأَْجَارُ الاستحمَاقٍ وكَانَ علا كر لْعَاملٍ 


ع عو لدم - 


الرجوع على صاحبٍ 


6 


3 


(المادة 1444) يشترط في عقد المساقاة تعيين حصة العاقدين من الحاصلات جزءا شائعا 
لأا جر مفلل و ا 0 شي من فى ين الثر لاحب تي للْعَامِل» ما في المزارعة فيرجع بقيمة الزرع غ - لا يشترط استحسانا 
في المساقَاة بان مدة المْسَاقَاة لع يوقتها عادة (الطحطاوي و دالا ( بان المدة في المرارعة شَرط عل قول (احَادَةَ 49 ع 0( 


ال 


- إشترط أَنْ 354 الْعَاقدان عَاقلينِ 3 !شترط بأوغهمًا) ترط ف صحة المْسَاقَاة أهلية الْعاقدِينٍ أي أن 574 عاذَلينٍ فإذلك بطل 
انا الصبي غير ار وَالمجئون ولك اشترط لوغهماً وعليه فصي الممين أن يعقد عند السافاة فإذ] كان عدوا تقد العتد واذا 


ردم سوم مه 


كان غير مَأَذُون كان موقوقا عل إِجارة ان المزارعة. أنظر لاد مع 0 
[ (للَادة 1444) يشترط في عمد المسَاقَاة تعيين حصة العَاقدَِ مِنْ الْحَأصِلَات جز شَائما 
اده (1844) - (يشترط في عفد الْسَاَةِ ين حصّة القت مِنْ الات جزم َائمًا َس وَالثِ > في المرَارعَة) يلم 


ا يي 


وجود كانية شروط لعدم قسَاد المساقاة: الشَرط الأول يط في عفد اَن جصّة الَاقٍ الات | شائعا 
كلتصفٍ لك #في رار د بن في لاد 0 0 ري أو من الشروطة ل لين 


00 0 ا ا يرما اماك في الا 9 قط ارك شد شقن وار لس 5 الأُرْضٍ تبن 
لأذهد ولام ته سيم الس وأَجْر مثْلٍ عمد ا در بشنت رضن ونصلق امارج ره 
شي فيب عليه أجر مثلد وفيه إشَارَة إِلَ أنه لو دَفَعها للعَرسٍ عل أن يكُونَ الجر ًايح ول أنه ل شط أن الثَرَ أو الشَجَرَ 
والذر حا يحت (التلخطارى) كلك أ( اط جد لحر أَتَْار تيل أو غاب مَسَاقَاةَ عل أنْ تَحُونَ الأتجار وَحَاصِلَاتهَا مشت ركه 
يهنا لا حور لاشتراطهما الشر كه فيما هر حاضل يعن له وهر الشجر فلا يحور ا لو .دقع أرضا مرارعة عل أن كن الأرض 


الع يما نف (اختي) َلك ل رط أن تون الات يبنا مشت ركه وعَلَ أَنْ يعطي أَحَد الْعَاقدِينٍ لآحَرَ كذَا درهمًا 


وه > اس 


اإيضا لا بح 
انها - أَنْ تَكُونَ حصة الْعَاقدينِ من الخاصلات جَرْء! أي أن تكونَ الحاصلات مشتركه فَلدَِكَ أو شْرِطتٌْ الخاصلات لأَحَدها كنَتْ 


١1_الكّاب‏ العاشر الشركات 


و ه سس راو خ "اق ريد لو ا أ عي 


فَاسدَة الا ا الحصة مشاعا فإذلك خط لأَحَدهمًا 531 مَقدَارًا م الحاصللات أن كن لني للآخر تَكُون َاسدَة 


رايعها - أن تكونَ الخصة معينة فك أ َل صاحبٍ الشجر للعَايل: إِنَّ حصّتك من الات الثلت أو ليع ديد سد > في 
المرارعة أيِضَاء انظر الْمَادَةَ (4 )١‏ وشرحها ادو لي الأول من كاب العامة زياد والطحطاوي ا 


ويجور تزبيد الحصة أيضًا أي يمكن تيد الحصة التي «د ينَتْ ما عفد المسَاقَاة وَدَلكَ كل موضع مَحْتَملُ لإنْمَاه العف حمل لِلريَادَة 
مَت لو أغطى. أحد كما لش مسافَاة عل أن تَكون ا اه عامل بعَدَ ذَلكَ أَنْ يكُونَ ثتُُ 
الحأصلات صَاحِبٍ لكوم جار سوك كانت الا ميلوات بار ونَاحجَة أو ل تكن؛ لأنه يحون قد أُسقَط حَقَّ نفسه. أَما إذَا اد 
ماخ م حصة َال ذا كنَتْ الحاصِلات نَاحجَة فهو غير جَائِ أنَّ ذلك يكونُ هبه المْمَاعٌ (رد المُْتَار) ما إذًا ل مض 
َالِيَادة ا ين العطرقين د المحم ( الشَرّط الثاني 0 يكو لتر ني حالة يكن معها ايده لعل ل المادة (41 


ا 00 


08 (الطوري) الشرط اثالث نك د مد لا كن فييا خروج 0 فإذلك أو أعْطِيت المساقَاةٌ وعنَ فيا لد قبل الشتاء 


ِل الربيع تسد المماقاة (الكاية) الشرط بع أن لا شرط العمل والتربية أو أَحَدهمًا عل صاحبٍ اده لطر شع لاد 
الآنية الشرط اتخامس - أَنْ لا يشترَط 00 0 ردن احَادة (الرغ 4 )١‏ 
الشّرط السادس أن لا شترّط الجلَاذ وَالعَافُ عَلَ امِل فقّط. أنظر سرح المَادَة )١ 4 4 ١(‏ الشرط السابع - أن لا بشرط 


سوه ليزيو مه 


عّ الْعَاملٍ الذي بق متكت" بعك انقضاء مد المسَاقَاة كالسرقنٍ و ونتصب عيش عرس الأنجار وتقليب الْأرض؛ لأله لا يقتضيها 


قاع ها 4 رات 


العقد ولا هي مِنْ ضَرورَات المعقُود 2 عليه ومقاسمه الشَرط الثامن - أن لا تكن الأشجَار من الطرقين. ة الحادة لل ع ع (١‏ 


0 


(المادة 1445) يشترط تسل الأثجار إلى العامل فى المساقاة 
الاب الأول را العَامكج) 
] (الَادة _ 0 اسم الأجار ل العايل 5 المْسَاقَاة] 


وسبير هه سير اس 200 


المَادةٌ (14:68) .+ (شترط سيم الأَتْجَار إِلَ الَامل) . ويشترط أَنْ تَكُونَ الأتجار صَاحَة لإمَارٍ كا في المرارعة. انظ الحَادَةَ (ال 
)م ذلك أو شرط شرط ل ذا الشرط تفسد المساقَاة وذَلكَ لو شرط التربية واْعمل عَلبيما أو شرط ذَلكَ عل صَاحبٍ 


الشّجر تفسد المسَاقَاة (الندية) وَكَدَلِكَ أو عقدث المسَاقَاة ص عر ير َال لمر مهي غير جَائرٌة يبن 0 مساق 
وَيكُونْ ممما حصول الث في تلك المدَةَ المبيئة؛ لأنه يتقَاوَتٌ يعو الْأَرضٍ وَصَعْفها تمَاوًا فاحشًا ولا 2 صَرَفَهُ إِلَ أَولِ عر َس 

نه وان ما ددن خلا أو سول وه على أذ بق عي حت ذهب موقا ويب لايرف مق مََِع اليل أ 
الرطبات؛ لأنّ الرطبة وما دَامُثْ في الْأَرْضٍ فتكون المدة مجهولة فتفسد المساقاة ما لر تبين مدة المساقاة ويكون مك خروج الم 


ساس 


في مذة المْسَاقَاة رن الشجر صالاً امار لا بعني أذ تَكُونَ الشجرة قد أَخْرجَتْ و لأله إِذَا كانت لجر 1 ين ُرها حين 
للم لكب كانت صَالحَة مار في سيم مار تجوز امسا فيها بلا أن المدة وتصرفُ الْسَاقَاةٌ إل أول عر : رج منها 0 


المحتار) م د المسَاقَاةَ» ولا إشترَط ذو مدة المسَاقَاة أن مد المسَاقَاة ره ع وذلك؛ لأ الإدراك الوقن ا ولا لت 
إلا ليلا ود 2 المرارعة أيضاعل هذا الرجه 6 يق 2 شرح الحادة 4208 )١‏ ما إِذَا ً شب المَادَة في ارس الذي يصن 


5112161208 ١4 
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1 ساس سا وعرير ‏ سم َس 


ال حالة امار بعد قلا يجوز المساقَاة فيه بلا بيان امد لأنه سارت عو ة الأرضٍ وضعفها َقَاونًا قاحشًا فلا يكن صرفه إلى او 
مر ةع نه وات ما َقَّ تلا أو أسْرنَ سف قر ويا لأنه لا يعرف مم 


بسر  :‏ 3 238 ل يول عقف غعة 3 112 اودر ساو 


التخيل وار طات) أن الرظبة تَعوما ات ف رض فتكون لمدة مجهولة وتفسد المساقاة. 


رد سمس مه ناه برعي وبر َي سمس لا ابس 


اذا تين مدة المساقاة قتصرف المدة المذكورة إل أول سنة شر في تك الْأَتْجَارِهَدَا إِذَا كانت المسَاقَاةَ عل ال لأنْ المتيّن هو 


ل ال 


ذا ارم لام دعن َلك مي مول فا كان في لط مص إل اراك بذ اليإ كنت الي 
بذْرِ الرطبة وعدا إِذَا انتهَى جِدَاذْهًا كا فيد في العناية ول سر ا اام (المنح) اأوالرطة ع ورة كله 


الْقَضِيبٌ أ 0 2 امع زاب ع ل ف كلاب وقيل بيع البقُول اهن مر سمو لإوسيم وياسها إدرسا: 


وإذًا ل المسَاقَاة على هذا الوجه صرت المسَاقَاةَ إلَّ أول سنة َإِذَا 2 ل كر في تلك السنة كسد الساقاة 16 


5 وسَ و م مووور ف ورد لز 7 يدس سا ص بر قن .د لكي ساس 
5 


ِدت مدة لا يمكن فيا بروز ار تسد امسا أيضًا وذ كانت المدة المبينة يحتمل فيا خروج ال وعدم خروجه فون صيحة لدم 
تين لقَوَات 


(المادة 6) يقسم الغر فى المساقات الصحيحة بين العاقدين 


ره بيرم رسا 5 


المقصود بل هو متوهم في كل مراع وَمسَاقَاة أن يصطدم الزرع أو الث ياقة معاوية وني هذه الدورة إِذا تحرج الثَرَ في المدة 
المذكورة فَيقْسَم الثَر عل الْوَجه المَشْروط لصحف الْعَقْد هذا إِذَا كن الخارج برغب فيه وإ ل يرَعَبْ مثْلهِ في المعاملة قلا يحون أن 
د وعدم ما , كا رعب فيه سانا 

لا بج الل عه ي اهارو يط إذ أرجت بد مي َك لد ني يف انما اده وإ ل خخ في 


م سس 00 م رمه معئثره هه لير 


نك السنة لع دن يما اَمَك جَائرة ولا َي لكل متهم عل صَاحبه وَإِذَا يت مده امسا ومو بض الْأمارٍ ول ير ابض 


0 


هم ليسم ساسا نس 


َالْعَامل 14 شَرِيكا في الثْرِ بز في مد المسَاقَاة ولا 0 شَرِيكا في ال البارز بعد المدة وإذا ل يرز القَر في المدة المبينة وتاخر 


عا كسد الياقاة يون لاحن بي أخْد رامث يدوم عله إل إِذراك الشَر أَيْ إذَا ذاعم َأ الث ومواما” 


يعر عر مط ا يطراً عل الَْقْدِ َل ولس لأَحَدما مُعَاة لمر بِشَيْءِ (رَد لحار وَامْابية وَالصحطَاوِي وَالدرر) وَإذَا ينَتْ 


َه يا لصت فيل إذراك امَك لأا في بد العام بلا رويب على الول أن يمل بد يلا أَْر إل 
انتباء الم لأنه :يجوز استجار الأنجار مع أنه في المرارع. رم أجر مثل الأرضي بعد انقضَاء مد ررك 6ن حب ع ادافين 


في عَفد لمعه مق الَصَارِ بقع بنسبة حِصّصِيمًا 5 0 أنظرٌ شرح المبْحَث الثاني الآنفٍ الذكرٍ 
[ (الَادَة 445 )١‏ يم | اه في الْمسَاقَات الصحيحة الت قدي 


(اَادة 445 - يشم مرفي المسَاقَات الصحيحة بين فين عل الوجه الذي شَرَطاه) للمساقاة الصحيحة ستة 


ع 


١ 


د سه م 


يسم لق في المْسَاقَاةَ الصحيحة بن الْحَاقديِ 59 الوجه الذي شرطاه. أنظر المادةَ 0م ابيا - إذا أ يحصل كر قلس لأحدها 
مطالبّة اللآحر ليه ع ا عفد المسَاقَاة 3 الجانينٍ فَلِذَلكَ ليس لأحد الطرفينٍ فسخ المْسَاقَاة يدون رضَاء الْآخْرٍ كي / بس 


َال الامتتاع عَن العمل ما يكن عر أنظر شح الحادة (444 )١‏ رايعها: جَوار الجي ب عل صلب الْآر ذا 3 الْعامل 


م 


عن العمل ول يَكُنْ للعَاملٍ عو كاف حار اريادز والخط أبضاع عدار المشروط من الحخاصللات. انر عريع المَادة (4 ع 


هذا 511211208 
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0 0 ع ادا 0 طلا إعطاء اء تلك 0 مساقاة لآخر ما ل يِمُوْضْه صاحب الْأَْجَار يذَلكَ بقَولِهِ له: اعمل يرأيك 


(المادة 1447) يكون المْر الحاصل من المساقاة الفاسدة بقامه لصاحب الأتجار 
المبحث الثالث في بيان أسباب انفساخ المساقاة 


] (المَادة 440 )١‏ يكو لمر الحاملٍ سن المسَاقَاة القَاسِدَة بَعَامِهِ لصاحب الْأَتْجا ا 


أي ١.‏ م را لحيل عير ين 


الَادةٌ غلم إيكوث الم الال 3 المْسَاقَاة المَاسدَة بِمَامِهِ لصَاحبٍ لجار وَيَأحْةُ العايل جر الئل أَيضًا) للمسَاقاة الْمَاسِدة 


ثلاثة لسكا أو 1 7 الحاصل م المسَاقَات الفاسدة هد لصاحب لجار لأنه ملك وباعد عامل 0 لشن و 1 


اعبي< ا عيي ١‏ افيه لد ...جه 


خَصَل أي غر لأنه معن الإجارة َالمرَارَعة 5 فَسَدت ثانهها أن جر العامل عل العمل الا أن َم أجر هذ | بلغا ما بلع فيا 


يع رط ٠‏ حير اع ع 20 01 


إِذا كن فسَاد عَفد المسَاقَاة ة اشنا عن عدم تعن الخصّص حون َف الات وإذا كان يسبب آخعر فَعَند أَبي + 5 ألا بع اا 


الل جر السعى عند محمد يرم لاما ب ( (المندية) 

البح الثالث في بيَان أَسبَابٍ انفساخ المسَاقَاة] 

المبحَث الثَالتُ 

(في بيان سان انفسَاخ المْسَاقَاة) الحادةٌ )١454(‏ إإذا مَاتَ اد الْأَتْجَار وار ير ناض استمر 0 1 العمل إلى 
عضج الثر ولي وول الوق منعه وإذَا مَاتَ الْعَامل فقوم وارئه مَقَامَه َإِنْ شَاءَ اسَمَر عل الْعَمَلٍ ولا يجوز لصا 

تش اللسافة ينه أسبات 11و يزقاة انعد التافدن 1 ابانقضاء مد :مساقو (4) بباسيحقاق ار ا 


- - 4 هسم مس ا م‎ ١ 


الْعاقدِينٍ عدر( 5) َال أ لطر عفد الاق لما في معنى الإجارة رارع يسح السيينٍ الأول والثاني: وذ توق لال 7 
صابن الشْجَر قبْلَ عمل العاملٍ 1 بروز الم تبطل المساقَاةٌ وأما إذًا عق ماي سجر وَل عير اح يبت اا للصَرّر 
إل حينٍ نضوج ار هقايل عل لوس لورثة َل نهم لإا بان 1لا رع في الا ع 


ا 


لعل بتي عفد المْسَاقَاةَ استحسَانًا إرَالَة للضرر أَما إِذَا قبل الال صر سه 0 شَِ الاسهرَار عل الْعَمَرٍِ طب قط لمر وهو 
يراض يكن اوري و لا خيارات وَذَلكَ إن شَاءُوا واتمقُوا مع الْعَاملٍ واقتَسموا الع اير الناضجة عل الوجه المَشْروط 
أنظرٌ (5. ١)؛‏ أن إِبعَاءَ العقد كان لدفع الضرر عنه َإدًا 


رضي به انتققض العقّدٌ وإن شَاءُوا نا لعَامِلٍ قيمَة حصته من افر اَي النَاضج واخذرا > ميم الم لهم ٠‏ وإن شَاءُوا ار بإذن الْقَاضي 


6. 


سٍَّ اللرحق تضوعها رن لطت ع اناف َلك المصرف أما ذا صَرَفوا بلا مي اقاغي قبل كك العو ات 
المَادة ( 3 ). 
ولكن لا يجوز أن مور هذا المصرف حصة العامل مِن الم ويم جميع هذا المصَرف لول أنظر مرح الحَادة (14 4 )١‏ ذا 


توفي الْعامل شِتَّى الْمَاقَاةٌ أ استحسانًا ويُقُوم وارثه اه إن شَاء را الس حٍ نضوج لمر و بح لصاحب تجار 


0 لأله تظر في ذَلكَ إِلَ الجائيينٍ وإذًا امْمَنم الْوَارِتُ عَنْ الاسفْرارٍ عل الْعَملٍ فلا يجير عل الْحَملٍ ولكن يكون صَاحب الشْجَرٍ 


ول د 


عقيرا يأَخْذ الوجوه الثلاة الآنية: 
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3 إن شاء 8 ار اير الاج مم اليم الوجه المشروط 0 - وإن شَاءَ أَدَى لأوارث حصته من قيمة ار اير النَاض 0 
ان صرف درا معروة بإذن الْقَاضَي ويسمر عل الصدل وَيَأَخْدُ الْصَرفٌ بعد ذَّلكَ من الوارث 1 كار هذا اعرف 
بي حال حصته مِنْ الث مر وذ 0 كلاهما فيكو ورئة العام ميرِينَ على الوجه المذ كور انقَاء لأنهم يعُومونَ مَقَام الْعَامِلٍ وقد 


ذ- م - آ هه سه مم 


لم ل 


© 
١ 


ع 


د 
حرا 1١‏ 


4 4 
ول شاش 0 غبرار تي .ارا :ضبق 


الوارث المورت فيما هو حق. مستحق له 2 رك الأثمار عل التخيلٍ إِلّ وَقْت الإدراك وإنْ أبوا أن يقيموا عليه كن اللجيار لورقة 
صاعت الارضن عل ما وصلتاة (الطَحَطَاوِيٌ ) ذا متم ور الَْاملٍ عن العمل فيكون ورثّة صاحب الْأَتْجَارِ حيري عل الوجه 
المذكور أعلاه رد الحتار والطور ب 

إيصاح | السَببٍ الثالث: إِذَا تت مذَهٌ المسَاقَاة تفخ الساقاة اما دا لقَسَتْ َه المْسَاقَاة وَكرْ ينصَج اشر تمر العام َل الْعمَلِ 


م سير َ 


ولا يحب عل الْعَاملٍ إَِطَاء أَجْرٍ مثْلٍ الشجرٍ عن المدة التي تلت انقضاء مذة المسَاقَاةء لأله لا يرد عَقد الإجَارَة 8 الشجر ويكون 
طٌّ العمل 00 العابيلٍ ما في المزارعة رم جر مل رض ب العمل طٍِ كلييما انر شح اماد ٠(‏ ع 


)١‏ وني هذَا الل إذا امتََعٌ العَامل عَن الْعمَلٍ يحون صَاحب الشْبَرِ حيرا عل الوجه المبينٍ أعلاه» وَإنْ اما ف 


د عه 7 


الو يرام إذ ا عل عل م لح َع الها لا يس وَل جر مي عب هما معَى عل ماخ 
م لطَحَطَاوِي) إيضاح لحني ب الرابع: إِذَا استحق الشجر المساقٌ عليه ا المسسّحقَ المْسَاقَاةَ تتفسخ وَفي هذه العو ينقلر: َإدًا 


0 سس سا سه لس 


3 ان اماق حَصَلَ بعد ور الث متيل جرم مِنْ صَاحيٍِ ااا 0 د 00 ار يَأَحْدُ 


موه سل سم سمس 


ع تاي سَارِقًا 0 برق و وخيف من ن رقي فاتك ومن 5" الأَعْصَانَ ري ا 0 المْسَاقَاة 3 
لصو عن المالك؛ لأنه يلحنه لسر صر (ثَانيَا) إِذا مض عامل قبل إدرار ار وعجر عن العمل تفْسخْ المساقاة (الندية 


1 لباب الثاني من كاب العام ورد المحتار والطرري) ؛ لأنه 0 بإلزامه من يعمل لا 0 اله د 
يكوه قبل الإدراك؛ لأنه بعده تكون انتبث 0 تحن لفل وراد رك 0 1 يكن في الصحيج وقيل ذَلِكَ في رواية 


عو وروم دم 


ا ازا العام لتر وَفَسحَ الماقاة يس (الطَحَطَاوِي ) إيضاح 5 السادس: وتتفسخ المسَاقَاة ع 


م 


١‏ الكتاب الحادي عشر الوكالة 


الاب الحادي عَسَرَ الكل 

لوكلة الججد لله ٠‏ اجيلء وحسينًا الله ف اويل هر الول ليل 

الْكَابُ الحادي عَشَرَ فى الوكالة ويشتمل عل مقدمة وثلامة أبواب 

روعي الوكالة َب اتاب والسنه وجماع امه وَبالمَفْلٍ. الابٌُ: قله َال يعوا دك رفك ِل | [الكيف 


1] والاية في : دوت حكاية عن حاب الكهن» وهذا البَعَتُ كن بطريق لوكالةء وش ةن قبلا لنَا إِذا 5 الله تعالّ 


ري د 0 1 ا شاه خوهة أت 6 نيه لوق عر 


ورسوله من غير إنكار ول يظهر أسخه» والورق - يكسر الراء - هي الفضة عرو ال السنية: هي عبَارَة عَنْ فعلٍ الرَسُولٍ قد 


5112161208 ١111/ 
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وكل الرسول الأ وم - صل الله عليه وَسَثَرَ - حكي بن 1 لشراء أضمية. . الإجماع: قد انعقّد إجماع امه علّ جواز الوكالة (تكلة 
رد الحتار. العل. كا كان الإنسان يعجز عَنْ مشر أ أمورة أحياناة م إِلَ الول (الجوهرة) أنظر المَادَة (7 )١‏ متلا أو 


هسم مر سوس 


كانت الوكالة عير مشروعة ركان ع ع العام مره بالذّات ت فَيلرم متلا أن يذهب الدائن لاستيماء دينه إل حل مدينه البعيد 


-ه 0 
لهل ع سا سس خرالق نم 1 8 


نه ماسر ورا تدر هد ينفق قات سَفر أخر ا يسعى لاسِيَائِ من المي ولا خلق الإنْسان مدنا بالطيع» فهو تاج 
5 َدَارَك معَاشه لسن ده ويتاصره. وَالوكالة هي من هذا الْقَييلٍ الوَكات فح الواو وكسرهاء | ع لوول ج رد لمحا ( 
دم في بض الاسْطِلَاحَاتٍ الفمهية المتَعلقّة بالوكالة ا )١559(‏ - (الْوكاَهَ هي تفويض أَحَد في شعْلٍ لآخر وإقامته مقامه في 
َلك لشفل وَيقَالُ لِذَلكَ الشخصٍ موكل وَلَنْ أَقَامَه وَكِلُ وَلدَلِكَ المي كل به) الَكَل لَه مق الحْظء َيِه فو قَالَ أَحَد لآخرَ: 
قد وكلَكَ في مالي ا[ يش اتات التي وكله بباء فَلِدَاكَ الشخص أن ياف عل دَلكَ الال ققَطء وليس له أَنْ يمصرفٌ فيه 


رع عر (الدرن) كدذلك أو قال أحد لكخرٌ (إنك وكي بكل َيه ) قيكون قد فَوْضَ ذَلكَ الشخص بِالمحَافَظَة (الببحر) والوكالة شرع 


قربط تداق ككل ملم و التاملا ف نذاء حي اذاف وو قلت ما جر الف هد لسو كرد دم 
صرف متدرا عي بلسي إلى أَخلية نفس وَأَصلَالَصَرٍ وَإقَمُ في ذَلِكَ الشغل مقَم نه يعني أنَّ كل صرف يقر خض 


امه ير هد الإعايو د سمي عرخر 


وك ركوو ان لسرا جد إن أظر قرفب - ولو كن التَصَرفُ فيه ماسب عر وض الذي - فله أن يوكل آخرٌ 
لإجراء ذلك التَصَرف. عا اح القيود ولحي 


قاد نج ناز ل 


.ار ملير وه خ#ه هه 


مال ولده من شر يقيمته الحقيقية فَله أيضًا أن 00 آخر بيع ذلك المال» د أن لول وَالْوْصِي أن ور امور 5 0 
كما التَمَرفٌ فيياء أي في مال الصغير والمعتوه ( (اتتقيح الطحْطَاوِيٌ ) ) - لككن ريع شعني هذه لامر دن أن دن ور انا 


02 8 ع هخ ره بواج عزوت 1 >2 


وكلَ به فلا تبقَى لول وكا (الوَاقَعَاتٌ) ما التَصَرْفُ الذي لا مدر عل عَمَلِهِ بالدّات» فيس له أَنْ يوكل غيره يعمله. 
ملا كا أن الصبي الم ا يدر على هية ماله لآحر هلا يقر أيضا عل توكل بالخ لخبته أنظر الَادنٍ (دمى /اكة) . ؟- 


0-1 
َه 2 مه 


أهلية نفسه: 3 رع هذا اتير الركل: ود جيه ,11 المبويق اتعريى عاج 

اليكل من الكل لأس عر تر يرف الي يَقتَِرُ بم الك 6 و مسح به في الا (ال 43 ٠ 0١‏ كفي 
هذه المسَأَلد وان كان الول درا عل اصرف َاقتدَاره ا ور هو لَفْويضٍ الموكل (الجوهرة بإِيضَاح) . م 

- نظرًا إلى أصل اتصَرفٍ قلع الع عن العوارض: ويكون طِ الافتدَار عل التَصَرفِ بسَبْبِ المي ون ل 
اصرف بِسَبْبٍ اللي الشرعي. يعد الموكل بِالتَظر ِل أضلي التَصَرف مُقَْدرًا عل عمل ذَلكَ المي ويكون مفتدرا عل تركل آخرٌ 
الصف المذكور متلا لا يقتدر المسلم عل بيع اللحازيرٍ سيب 5 اْعَارضٍ وَلَكِنْ له عند الْإمَام أن يوكل عد الي يع (جمع 


الأمبر) . غ - مِنْ المعاملات: بدا التعيير يخرج التوكل ياستيقاء القصاصء ملا إولي القيلٍ أن يسمَونيّ حق الْقِصَاصٍ الثابت له 


ولكن يس له أن يول آخر هئ لاستِيقء القصا ص (الجوهرة بتغوبر وإيضًا اج) كَدَلِكَ قد وص في شرح المادة (9ه: )١‏ 
ه - عل أَنْ يبتَى لَه حق التَصَرف: ل لو أن لابه التَصَرف في الإيصاء تقل إِلَ الوْصِي 


عل أَنْ لا تبقى اوضق ولثال أن حى لتَصَررْف في اوكا كَابت ت لأوكل فلر بزل من الموكل ويبقى له الاقتدار على التصرف فيب 


51121120 ١1 
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(المهَستَاني) متلا قال زيد: د: يكن مرو وص بعد وات الور ار كي بْتْ حق التَصَرفٍ لعمرو بعد وقاة ز يد 
ميا حي لَرْضٍ د لكوي أما لوو وذ رايع مَل الم قا ينبت لمرو حق التَصَرف يَكُونُ انا لزيد أيضًا 
كلاه مدر عل الي « ل هذا التعبير عل أنه يرم أن يكُونَ الول عاملا لغيره. وليه فإِذَا عمل الول لنَفْسه في وقت 
ما تبطل الْوكالت متلا أو وكل أَحَد د مديته عبض مَال في ذمته من ال كانت هذه الوكالة باطلة. أنظر شَرَحَ المَادة (وهغ )١‏ . 


ه ا يرهةلوم شاه هه صا مه 


لكن تق ماله مِنْ هده الَاعدة وجي لو وكلَ ادا مده لإنماء نفسه كنَ مكل ميا وله أن يزلَ الوبراء (تكلة رد المحتار) 
انر ب شح الحادة (9ه5غ 0 سال أن و (موَكل) كدر العاف المعَددَةَ 0 امد اي وليه الذي وق التوكل به 


6 4( 3 0 امعد لود ظٍ ون فيل عر الول ار ل يعني هر من وض إل 0 ويكون اركل عق 


عض ا في هذه المادة» أما عق قمر 16 0 يطاق ِ ا ا 0 0 ا وخر 


تسلو 


جمع الأمر يإيضاح) 


٠.١‏ (المادة 1450) الرسالة هي تبليغ أحد كلام الآخر لغيره 


بعى أن 8 ل 5:5 بمعنى امول َإدًا ذل الَوصوف 1 نساوق 0 لديو الوك والُجموع ان 0 2 كم جرح ا ما 


ره هه ثر اثر ‏ سرهة سس سم اه سس لس ع وو 


1 0 3 لوعو ليس ع ان اساوقارق اموت نث عن المدَكر يالتاء اذك وشرحة) 
[ (الحادة )١4 ٠‏ الِسَاَدَ هي ا كلام الآخر لغيره] 


حي حي ب حي جر 


المَادةٌ (-14) ال ا لام الآسَر ل ِْ دون أن كوت لَه حل في اصرف وَيفَال ليلغ رسو ولاج 


ترق حضو باز 6 هم له 


اكلام مؤسل ل إليه) الرِسَالدء ٠‏ ويا تيغ أحد آخر لغيره من دون أن يكُونَ له دَخْلَ في التَصَرف لا مذي يني أذ 
َال موسُوعة قل امار بير آخرَ هي إِيصَالٌ لام إل الْرسل لَك الشخص المبلّغ ( (رسوك) ولطاحي الكلام 
(مرْسِل) بصيعة انم القاعلء سل إليه) يصيعة اسم المفعول ادر الوا شي 

والحَاصل أن الوكل هو من باشَر الْعمْد والرسول هو مبلغ من باهر الْمَقْدَ وبشرط الرسالة أن يضَافٌ الْعقْد إلى المرسلء يعني 
عوك الرسوك ني 0 اف عتّكَ هذا المَالَ يكدَا (تَكلهُ رد المُحتار) متلا لو قَالَ أَحَدَ لآحرَ: اذهب إِلَّ فلّان وأخيره 2 ب 
منه مالي هذَا بكدَا درهمًا) وَذَهْبَ ذَلكَ الشّخص أِضًا ليه وَقَالَ له (قَالَ لان إه دبع مك مَل لان يكنا وزع ؛ ين كل 


ل مه م 


ا ركلا بابيع. ٠‏ الول لا يجبر عل إضافة 
د 


3 


- 


شَاءَ أَضَافٌ الْعَقَدَ إل نفسهء يجري حك الْوَكلَه في هَذَا الحال» إن شا أضَائه إل موكله» وعلّ هذه ل ا 
1 ا أما الرسول يجير عَلّ إضَاقَة الْعقّد إل مرسله. وليه ا بقولء َال إيا أ م الرسول بلغا | [المائدة: /510] ٠‏ وقوله 


م فل ١‏ :ها يت د عه عه 


إوما أنت علوم يرل | لح .]٠١/‏ حيث نَقَى الْوكالة وَأ ثبت الرسالة (البحريايها اح) وما أن مث الحادة (غ:ه4١)‏ يانه 
للرسَالة َبَارَةٌ (وأو أُعطى أَحَدْ تخأدمه. . )٠‏ في شرح الحَادَةَ (هه؛ )١‏ مثا للرِسَالة أيضًا ارق بين الرِسَالد والوكالة: يوجد بين 
لوكا رق عل شمسة وجوه: 


له و سر ل الي ليث ومهة 8 - َم . رط .عاد 


١‏ - ارق من حيث الماهية قد د في المَادمينٍ السالمَي ايان ١‏ - تعود حموق الْعمّد في الوكالة لوك » أما في الرسالة فلا تعود 


0 


لي - تجن 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





ال ليه بيرم عمسف 


لارسول حفوق ق العقد بل تعود جميعها للمرسل» أنظر المادمينٍ (145031و458)م يتم عَزْلُ الْوَكل» على ما هو مبين في المادة 
(167) بل بلحوقي عل الكل 
بعزله» ولا يشترط في عل الرسول لحوق عليه كي سيو ف شرج المادة المذكورة غ - 2 في الرسالة أن يضيف الرسول الْعمَدَ إلى 


مو كله الذي رمي ما ف الوكالة لوول مخير إِنْ شَاءَ أَصَافهُ إِلَّ نفسه وإن شَاءَ أضَافهُ 0 موكله 9 رد المحتارٍ في الوديعة 


آذه 


ل 02 َ 00 


زِيَادة) ه - يَعَقَد الكل على الأكتر بأَلقَاظ الْوَكلده أَمّا سالك نقد عل الأخثر بألقَاظ الرَسَالَِ (رَدَ المُحْتَار) 


١”‏ الياب الأول في بيان كن الوكالة وتقسيم كن التوجل 
1"..١‏ (مادة 1451) ركن التوكل 


[البَابُ الأول 5 أن ركن الوكالة 00 ركن التوكل] [ (مادة )١40١‏ ركن التوكل] 
.) مادة 141) - (دكن التوكل الْإبيجاب والقبول» وَذَلِكَ يِأَنْ يعَولَ الموكل وكلتكَ د المي فَإِذَا قَالَ لوول قت أو قَالَ كلما 


تمر م اع امراك انم شرم افر ب عر وك أ عب سف وق “د الوط - لع ول و ام ا 27 0 2 مير ل لس سس سا 


ام يشغر بالقبول؛ تعفد وكات دن 2 بط شيع وََشَيْتَ بإجراء ذلك الأمن + بدح اد لانه 000 قد قبل ا لا 
ولكن م الكل بعد الْإيجَابٍ لا بقى ا بناءً عليه أو قَالَ: وَكلتَكَ عدا المي ود لوول الوكالة يقوله لا قل ُ باش 
ع امول به لا بح رف ركن الترول الإيجَاب والقبول» كأركان سَائر العقودء ولو كن امول حك َالسكُوت احم 


عرسوعة مه 


الْإيجَاب الول ط وجهين: الوجه الأول الصراعة ف الاثنين» أي الْإيجَاب القبول» «< أو قَالَ لموكل لخر قََ وكلتكَ دا 
الأمرء أي المي الموكي به َّ هو مَذكُورٌ في ادن (9ه؛ ١‏ وال 6 )١‏ قَالَ 9 الكل عا ظَ قلت أو قال لام 0 
هنظ مشر بول عه الكل بالإيجاب مَالبولٍ ايحي يضح البو 

١‏ - بدا الأمرء قد أشير ببذه العبارة إل لزوم كون الموكل به معلوما وإذًا ل يكن التصرف الموكل به معلوما فينْبت لوول أدى 


التَصَرف قط وَذَلِكَ هر الحفْظ أنظر شرح المَادة (449 )١‏ ؟ - وكلتك: دإِجَابٍ لوكا مخَاطَبَة وساف يس احترَازِياءٍ لأن 
عد الوكالد ع بصع ا - مَكَامَبَة ا أنظر المَادَةَ (1) مثال للمكاتية: لو أَرَسَلَ أَحَدُ لحر عَائبٍ كبا معنونا 


تن ا ا موه هاس 


ومرسوما بتوكله | عاديا بأمى ما وقبل الأآخر الوَكالهَ انعَمّدَتُ (هَامش الأنروي) 


0 


8 للرسالة: لو قال أحد مر (خَذ هَذَا المَالَ لفان وليبعه) أو قال :اذه إن فلان أَخره أن بيع مالي لاني الذي عنده) 
وباع الآخر المال بعد له هذا احير كانت الوكالة 8 صرحن . 


أ عي «بر “بتع سر ين 2 هد ا 


كدَلكَ لو وَكلَ أَحَدَ شَخْصًا عَائن أي ما قبع أَحَد حَبرٌ اوكا قل الآخر الوكالة انَعقّدت الوكالة سواءٌ كان المخير عادلًا أو مستور 


الال أَم كان غير عادل» وَسَواءٌ ؛ أأغملي لحر من تلَاء به أم أخير به َه بن طَرَفِ 9 زسواء اصلاق العافباهذاً برأم 
0 ون ذلك الشخص كل ف الأحوال كر ة كله (المندية) “مع 3 وَلْت: أَلْمَاظ الوكالة كالتول» والإذْنء افويض » 


ولام ( كمال لحي الفلاني) والرضاء والمشيئة» والإرادة» والوصاية» والتّسليط» 0 أَشَْه ذلك ولتفصل الآن هذه الماع 
التسعة: وكا التوكل: 1 إيضاح هذا و ف هذه المادة. الثاني لذن ان ابضاحه ف الحَادة الاتية. الثالث» التفويض» 


ملا أو قَالَ مالك المستعلات لآخر: قد فوضت إليِكَ م مستَعلاتي ار المَالَ المستلات لآخر فَامقوض إِلَيِهِ أن يطلب أ 


رع نر سمه صا ص شه 7 ل 0 رس ه بير سمس ل سل هن س سه تر اشن جع بين ارا ره هم يي 


وياخذها هاء كذلك قال احد لاخر: قد قَوضت لَك أ نّ دواني فإذلك الث ي حفظ دوابه ومماليكه ور يها وعلفها والإنفاق 1“ 
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(البحر) الرابع» العفو قال احد لآخر: عمل شغي الفلاني» 3 داري مثلاء فيكرن قد وكله (البحر) كدَلكَ انان اعد 


لآخر: اشْيرِ هذَا الفرس وأعطاه عُنْه فيكون قد وكله إن ل يضف فيد (خذه) إِلَ دك وستوصح مسألة كون الأمي تركلا في | لاد 
هه 1) الخامس الرضاء لو قال أحد لاشر: إنى راض بعك قرم هذا يكون ذلك تركلا بالبيع. السادسء المشيكَة © لو قَالَ 


0 . عي 8 ال اق اسه انب وه عوسي ل اع فى 6ه عر عر سر رو امه 2 وعهة دامع 2 .+ زا 
ا لخر د شنت ان بيع داري هذه. مالعا الإرادة» لو قال احد 0 في اريد ان تيع هذه يكون توكلا (الجوهرة) دنه 


5 


- 
4 00 


الوصَاية» م لو قَالَ أَحَدُ لآخر: قد جَعلتكَ وصيا لبيع دَارِي في حَيَات. أما مجرد قوله له (أَنْتَ وَصبِي) قلا تتعقد الوكالة أنظر اللتانية 


اصاه ساس 


َالَادةَ ( ©) وَشَرحَها. 
لتاسعء التَسلِيطء قال أحد لآخر: قل سلْطتَكَ على بيع مالي لاني فكو فل وك (تكلة رد المحم ل( د لازم» كاد عفد 


عد لان أن الوكالة ص و روم 5 عات وفرع من عدم الم لات مسائل: املد الأول 0 غبار الشرط في 


م مه رم م19 براي8 للم سس ونس 


الوكالة (الدر المختار) انظ 0 الذي قبل المادة (ال 00 ) حت أنه لو وكل الموكل أَحَدَا بيع ماله على أنه مخير ثلاثة أيام» 
كات الوكالة صحَة) وَالشَرط بَاطا 9 المحتار الحندية) 


المْسأَلَهَ الثانية» ا اه قلا يكونَ الخكر بذَلكَ مَقُصودًا صحيحا فَلدَكَ أو ادعَى أَحَد أن فلانًا قد وككني بالأمي القلاني 


اراس ع > اتا هد رق “تر ل 


د الال اك َ بت ملعك 366ل كز ك مور 0 المحكة مدعيًا: لني رك لفان وَأَرَاد بات مدَّعَاه فك 


0 من 95 لكاي وان كان لا بص الو 8 قصِداء إل م بصح الحكر إِذا كانت صن د دعوى» َلك عرق ف مواجهة 
غرج (أنظر اماد 4 ه) م و قَالَ ع ف دغواء إن لفان طٍَ هذا الششخص 4 ص دانير وني و عن ذلك الشخص 
0 قبضه وني لدعو به قر المدعَى عليه بالدينٍ د اكاك َإِدًا 5 بت لمعي كاله عن الْعَائبِ 0 الكو بوكالته عن الَْائبِ 


0 


مببواجع الدتى به ؛ (لدرربإِيضَاج) ار لاد 06 المساَلة الثالئة» كا أن للموكل عزل ركه في أي وَقْت بريد فللويل 


هوه 0ه هه همه لس سم سو 


نضأ أن إستقيل من الوكالة في أي وقت رب استثنا: رم كاه في ب بعضٍ المسائلٍ» وستوضم هذه أَيضًا في شرح الحَادة )١691(‏ 
(البَحر) . 000 ٍ 97 وو ل 5 و ع و و 

الوجه الثاني» يكون الإيجاب صراحة والقبول دلالة© فلو لم يتكار الوكل شيئاء بناء على إيجاب الموكي على الوجه والشروع) وحاولك 
إِجراءَ ذَلكَ الْأمي الموكل به فيكون قد قبل الوكالة دلالة ويكون صرف حيس يي يو سكوته ديلا عل البو أنظر اماد 6 
(أبو السعود) وعليه ام الموكل 8 أن 0 الكل بالموكل ب به فلا فَايْدةَ من تدمهء وهذه المسأًلة سَتوضحم ف شرح الحادة (59غ 
)١‏ كذلك أو قال 1 لآخر (أرعب بيد أن 2 مالي هذَا) وحاول اوهل إجراءَ ذلك الم كر صر ححا أنه قد قبل 

لوكا (المندية ) لكن ل سد التبوك لفقلا كله مجلس الإيجَاب» ‏ يعني أو قال أحد لخر قد وك ليع مالي لان وسكت 


ا صب عر 


لاد اح رد لله ورياك 1 0 كدَلكَ قد دك في رد المحتار: إِنَ بوك الركل 
يس شَرْطًا في صحة الْوكالَة استحسَانًا لَكن لو رد ْوَل كاله ردثء وَسكوث الْرَكلٍ في هذه الصورة قَبُولٌ أما ورد الكل الكل 
بعد الْإيجَابٍ فلا يبتّى حك للويجاب» ولا سعد الكل وإنْ قل بعد ذَلكَ > في الْبيّعء لطر الَادَة (180) ء ما ل يَدَدْ يجاب 
ع ل وعليه فلو قال الموكل لآخر: قد وطْتكَ لاعن لاني رقا الا لأ اقل 


ا د ل 6 002 


وباشر بعد ذلك 


ور هه 


الاكا 5112161208 
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؟.".”١٠‏ (المادة 1452) الإذن والإجازة توكل 
٠”.9.+‏ (المادة 1453) الإجازة اللاحقة في ح الوكالة السابقة 


رم سويرير اناس يعر درن عي حي ار لل 


ا الوك به قلا يصح» ايد صَرفه موك ويكُون ذلك التصَرفٌ به فوا نافد بحي الل فلو كان الوك بهم مال 
كان ها ابيع فضولياء متلا و كان الموكل به بيع مال الموكلي وبعد أن رد لول الْإيجَابَ على هذا الوجه باع ذلك المال كن الييع 


0 فضولياء أنظر المَادتينِ (97 و8دم) اذا كن الموكل بيه شراء مَال م معي أو عيرِ معين كنَ الما المشترى للْوكلٍ ولا يكون 


. ال ون ا اهحير - تر 


قل اشترى لمركلء 1 يجري م حك لاد 484 (١‏ كلك ل 1 هذا الشرائم موقو 5 إجازة الوك وستوصم اسباب 


كون البيع مزقوفا ا ير موقوف في شرح الحَادة ("ه غ )١‏ وإذا كان الموكل ب به قيض لين رع اس ل رن كلا 


بعد رده الركالكه فايرا المذين عن ال (البحر) أنظر المسأَلة الخامسة عَشْرَةَ في شرح الكَادة (1 )١ ١‏ 

[ (المَادةَ ؟؟١)‏ الْإِذْنْ وَالْإجَارَة يل 

الَادَةَ (0ه؛١)‏ - (الْإِذْنُ جار كل يعني أنه كا تنعقد الوكالة بلفظ الوكالة المبينٍ في المادة الآنقة يمكن أَنْ تتعقد أَيضًا بلاط 
ْإذْن والْإجَارَة. فلو قَالَ أَحَدَ لآخر: قد أذنتك بم مالي لقان 0 يكو 1 3 ذَلِكَ المَال فلو قَالَ له: أجزتك ع 


ع وال ير - عر عزني 


مالي فكون بد ولد عه أيغا (الندية ا المحتَار) ذلك قال اد 0 د أذنتك فض فَرمِي الذي اسشتريته ولا َال 


4 


د م 


لدم ءنَ رلئر ههه 2 مس 5 َه 


في يد البائع كك أنَّ له حَمًا بقبضهء فل أيضًا صلاحية عبض ود الْمَرسِ اموأود بعد التوكلي. أما الولد المولود قبل التوكل هلس لَه 
يا بقبضه. 0-1 ع المنوال مسرو ف عر البستان أيضًا راج عن الكاني) : 

[ (لمَادةَ «ه؛١)‏ الْإجَارة اللاحقّة فق ٍ الوكلَة السا د[ 

المَادةٌ 014 - (الْإِجَارَه اللاحمَةٌ في و الوكالة السَابقّة. مَك وَبَّعَ د مال إلا + تمروية > ,اح ماع افأساره يُكون 


0 02 وض نخد 


م لو وككه أُولا) . إن الإجارَة لاح للعقُود الموقوقة في 3 الوكالة السابمّة في عَمْد الوكلَة. وَتجْرِي هذه الْقَاعدَة في الْعقُود التي 
كلبيع والإجارة واشحة هر مفصل عل الْوَجَه الآتي: 

١‏ - البيع: ملا 2 ساك الآخر فضولاء عمد الْبيع الم كور موقوقا بص المَادة 14م انط اناد ةق )ور 
بعدَ ذلك في هذه لصو َلك الشخص ا المَالِ بذَِكَ جد َك الشخص هذَا اليم أَيضًا وكات ال ول 0 


غير اا عرس را ٠‏ ور 


كه 24 نه ده يسع 
في ا الحادة دون موجودة ل 5 دك 1 ولاه تيكو 3 المذكور ص صحيحا ونَافدًا طٍُ أقدي) حي أن الُضوبي وأبرا 
وتَلْحَقَ الْإجَارَةٌ ُُ 0 فده # أشير إِلَّ ذَلكَ شرحاء ولا تلحق الْعقُود المفسوحَة أو الْعقُودَ النَافدة وتفرع السَائل الآنية من 
عدم رق لإِجارَة العو الفسوحة ولا أو أجار صاعت المالِ المبيع بيعا فضوليا بعد أن فسخ البيع فلا 0 الإجارَة ولا يقاب 
البيع سرع "الت (جامِع لقصولي) كانيا ا ا م تفص ا ا فسخ 5 المال هذا 
العقد يقوله لا أَجَير أَجَارٌ الْعقَد المذكور قلا يحور (المندية) النَاء و النسعت الإجارة يوقاة المستاجر وأحد 52 الال الْأجرَة م 
لشِّيكِ لمم في المأجور فلا يكُونْ قد أَجَارَ الإجارَة الممُسوحَة أنظر المَادة (001. 
وفرع السَائل هبيه من 23 لحوق الْإجَارَة الْعقُود الَافذّة: ولا و قَالَ أَحَدَ لآخر: يعني مالك هَذَا يكدَا قرا للشخْصٍ لاني 


يه سم اس وظير 0 م سَ ه. 7 


تال لاخر بعت» وَقَالَ الأول: قبأت نكر ذَِكَ النحمن مره عو يعني انكر كونه 0 إشراء ذلك الال وك أن دق الشخص 


لاا 511216120 
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المرقوم أييضًا ذَلِكَ الْإنْكَارَ قَالَ ذَللكَ الشخص: : أجَرْتَ قلا تعتيرٌ (البخر) تابي و اشْترَى أَحَدُ مالا لآحرَ دون أمره وتوكله وأضَافٌ 
ل ِل نفْسه كن ذَلكَ الال للمشتري. حت أنه لو أَجَارَ ذلك الشخصء بل ولو أَشْبدَ المُشتري حينَ الاشتراء عل 2 اشْترَاه 


3 2 عرد ل عون الإ ١‏ 4 حر 


ذلك الشخص» فلا يكون المشترى للشخص المذكورء لكن َو سل المْترِي بعد ذَلِكَ إل الشخص المذّكور وأَحَدَ نه حون هده 
الخافاة نا جَديدًا الاي 57 المحتَار) كن يوجد ثلاث احتمالات في عمد شراء المشْترِي الفضولي: الاحتمال الأول إضَاقَةٌ 


المْْرِي الْفُضُولٍ عفد لشراء ن الي الي 1 ةي ظٍ وج الآتية: أَوهْمَاء قوْلُ البائع بِعْتَ مالي هَذَا لقان بكدا 
درهاء 0 المشْتَرِي الْمَصْويٍ اشْترَ ريت لفان أو قَِلْتَ الاشتر له تَانيمَاء 1 ابأئع عت هذا الَاكَ مِنْ فلان بكْذَاء 1 هري 


> واد 


الْمَصْونٍ قلت لَه أيضًا (البحر) كالهماء أَنْ يعُولَ الْترِي و للبائع بع هذا ! لفان بدا درها 0 الازع أَيضًا بعته له وقول 
المشْترِي الْمَضوليٍ قد اسْتريتٌ لفان المذكور» أنظر شرح المادة م إِذَا أضَافَ اطول عَقْدَ الَرَاءِ المعمُود على أحد الوجوه 


ده اه ريرم ممه 020 


الدُكورة إِلَ الى 1 اعد الا اكور وفوا عل بول لمترَى له ون قل مه البيع ونقَد وَعَادَتَ عهدَة ابيع عل المشترَى 


0000 


0 0 عرد 0 العاقد د القضويم أن 0 بقَاء الشراء اق بتقدير وجود النقاذ»ء أما في هذه المسألة من 00 يضف الْعقّد إلى 
لاحتمالَ اَي إضَافَةَ لشي 0 عقد الشراء له لين ويكون الإضافة ل نفسه على الأوجه 0 أوشَاء فول المشْتَرِيِ 


لْمُصْوي ا يت مِنْكَ هذا اَل يكنا دمن لالع ًا يت انياء ول المشترِي الْفضوبي اشير ريت هذا كال مك يما 


درهما لأجل فلّان الأجني» وقول الاج أيضًا بعت. وهم من هذا أن تعبير بعنى أجل فلان ل 2 إضَافة الْعقّد إلى فلّان 


ا 


رس هثئره 


الأكويء ِأنَ تعيرَ (لأجَلٍ فلّان) مل مع لجل حَاطرٍ فلّان قرو 3 رد المحتار يت م) ثالثها. وَل ع لضو 


- 


6 


َس 


قد بعت هَذَا المالَ لَك بكذَا درهمًا أجل فلان الأجني وقول المُشْترِي افصو أيضًا قبت لأن الْعَقْدَ أصيتَ ِل المْشْتَرِي ظاهراء 
0 لأجل فلّان حمل لأجل شَفَاعته أو صا رابعاء قَولَ المشتري الْمَضوليٍ لبائع بعني هذَا المَالَ بكذا درهما وقول بانع أيضًا 
عت رفول شري قَبلْتُ ذا أضَافٌ الْمُصْون اعفد لنفْسه يوجه من الأوجه المذكورة تَقَدَ هذا الشَرَاء على المشترِي الفضولي» ويعود 


مع ه لدم ب و 


لل الى لخي وى يلد أن القرء أجل عَوه» سق لويد ل القراء عل أن أجل وو لا يحون موثو عل جا 
عير لأنه إذَا لد يكن وكلا بالشّراء وَقَمَ املك لَه قلا اعتبار بالْإجَارَة بعد ذَلكَء لها إِنما تلق الموقَوفٌ لا الَافدَ 0 المْحتَارٍ في 


2-2 1200 وموم هلرة سم 


الصو الببحر علي افندي بزيادة) الاحتمال اثالث هر أن قبل المشْترِي اعد بالإضافة للغي 9 أ لايع ارح البيع ! للمشتري » 


َه 0 00 


وهر أن قبل ميري عفدل مم كن الأبع كذ وجب الْعَْدَ لعيرِه» وني هذه الصورة يَكُون الْمَقد بَاطلا. ملا وقَالَ البائع: 
بعك هَذَا المال بكذا درهه فثَالَ المشترِي: ريه لأجل فلان كن ليع بَاطلا. 
كَدَلكَ لَوَقَالَ المَشترِي للبائع: قَدْ امْترَيتَ نك هدَا المَالَ 5 درهمًا فَأَجَايه ب م قو قد بعت فيكُونَ إل فلّان كانَ ابيع بَاطلًا 


١‏ برص 


(رد الْمحتَار) ألظر صرح م 301) «- لْإجَارَء إن اعارة الفُضولء م هر مور في الحادة 43 6 مرق عل إِجَارَة 


صاحبٍ المالء َإذًا حار ان وَكانت هذه الإجارَة ف حك الوكالة السايمّة» وإذا 0 م 6 منفسخة. 


ّ و 2 عر علج لتر عر تعر لل 


أو وهب أجد مَالَ آخرَ لأحدء عل ما هو مين في المَادَة (801) » كان موقوفا عل إِجَارَةَ صَاحِبٍ الَالٍ فَإِذَا أجارَ تقد 


2 


مه 


8 هذه الإجارَة في حم الوكالة السابقة بقَة وإذا 1 520 


ادا 5112161208 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 





.”3 (المادة 0 الرسالة ليست من قبيل الوكالة 


ال ل تس عن كَلكُ عَعَرةَ نار ينا لأحَدٍ عل نطولا جر لذن بْدَ َل الوص مجو ينا في د 


مهم ده 


الْمَابض الْفُضولي» قُُ - جار وَكانّ في م الوكالة ا بق لحوق الْإجَارَة الْأَقوَالَ والْأَفعالَ مَعا: إن الْإجارَة > تلْحق الْأَقوالَ 
ٍ الوجه لمر آنا تلْحق الْأَفْعَالَ أَيضًا ا د في العارية. 


وف هذه الصو ىأر اده إِلَ دائئه على يد آخر فَأَخْيرَ ذلك الشخص الدائنَ رضي الدائن أيضًا لَكن قبلَ أن اه 


ومع 


من يدك اص أَمره أن يشي ملا وَلفَ البع امَو في يد امور َلَ أن يري ما أ بشراك تَلفَ عل الذَائء 
لأن الذنَ انتهاء عبض ذَلِك الشخص كلْإِذْن ابعداء ويرى ف 58 أذ إِجَارَةَ مض قَدَ لَقَتْ الفعل وهو القَبض كَدَلكَ لو أَفْسَدَ 


أل ضر ده وسَر ه46 


اخياط الثوية واجده صاحبه وهر عَم 0 0 قلس 4 تين الخياط. فَهَا أن إفساد الوب ظَ خَقَنَه الإجارَة مع أنه فعل. 
استثناً : لَكن فعل الإتلاف مستي م هذه الْأمعَال قلا لق الإجارَة الإتلاف. 
بَاءً عليه وَ يَف أَحَدُ مَالَ آخر تعديا وَقَالَ 2 المَال بعد ذَّلكُ: رضيت بالإتلاف أو أجزته قلا حك للإجارّة ولصاحب الال 


مه عي مره 60 


تضمين المثلفٍ» وقد د بعض المُسائلٍ المتعلقّة اه المَادَّ (؟ ١‏ 4) إِلّا أن يلات الملتقط اللَْطَةَ يتصديقه با مستي 


ل ل ع شه 


مت هرهم 


منْ الاستئناء المذكور فَلْحَق الْإجَارَة في هَدَا الإثلاف» أنظر شرح المَادة (70) رد المحتَار 

[ (المادة 04 )١4‏ الرسالة ليست ص قبِيلٍ الوكالة] 

لاد 04 14) - (الرسَالة ليست من قبيلٍ الوك متلا لو أرَاد الصيرفي لاعن اعد د داهم اسل حَادِمُه للإتيان با يكو الخدم 
سول ذلك امَف ضٍ ولا يكون و بالاستقراض كلك الشخص الذي أَرسَله 5 3 السسمسان عل أَنْ إشتري من رسا إِذَا 


مان - و د 


لَه إن نايدأ أَنْ 0" القلاني, قال 0 يدنه ياه يكذ اذهب ول أ وس ها هذه 00 ليه 7 أن 


ية 


7 ورسولة ولس 9 د ْ دل أَددُ 0 أغط د لأجي 0 م مدر َ ع إل 0 فلّان 5 2 7 
9 السوق وَأَعْطَاه ذَلكَ عل هَذَا الوه كود ذلك ادم ا يون ري 

يعنى أن الْوكالة والرَسَالَةَ ليس امْنتَاهما نَأ واد : رن سٍ أوجه مْسّة عل ما هو مين في شَرْح المَادَة (145-0) 
اح هذه الفروق هو أنه يرم في الرِسَالَةَ أن يضيفٌ الرسول الْعَقْدَ إِلَ مزسله؛ ِدَتَ إذَا أضَافٌ الرسول العف إل نفسه لا ينفذ 
ل ما في الوكلَة قلا يرم أن يضَافٌ الْعَمْدَ إل لموكل» وله أَنْ يضيفه إلى موكله أيضًا (رد تار » وسضه في 


ساسا اه هم 


الحَادة )١450(‏ أيضًا ثلا لو أراد الصيرفي ردك ا د دراهم ل المْسبَفْرض حَادِمَه للصيرقي للإثيان بها يكون الخآدم 26 
ذلك رن كرون رك بالاستق راض » حي أنه قد جات لرسَالة بالاستق راض مع جواز الوكالة بالاستقراضٍ» ع 


51 الحادة 4 )١‏ وني هذه الصورة لقال الصيرني إن قد سمت النقُود اكور إذلك الرسول وَقَالَ الجن أيضَا: 


اسم سما إلى المستفْرض وأقر لض بِأَخذِ التقود مِنْ الصيرني َم المستَفرضَ الصمان ولو كر يسمه إياهاء أما إذًا نكر 
ا ام بن لس ماي فوص غيم مد ال لصفي اوها لله أن لق مول 


ينبت شي جرد دعوى المدعي: أنظر المادة (05) ول ,ثبت شي4 أيضًا كلام الرسول؛ لأَن لام الرسول إقرار والإقرار جَة 


قَاصِرَةَ لطر المادة )0728 و أنه لا يرم المْستَفْرضَ شِيءٌ عل الوجه المْذكور فلا رم الرسول ث شي عا أن الوك ا 1 


م 


51121120 ١1/4: 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





عه ال 26 ره برواهة رو زر 


قول الأمين براءة ذمته 0 ين ون أم يقبل قوله في وجوب الضمان عل الْعَير (والير هنا هو المستقْرض) . 

كدَلِكَ 0 ف عور ة رسال الْمدينِ د ُ رَسول إِلَ الدذائن ]سه ادن نكر الدائن وعول ل نِ لَه فَإنْ قبل 
ول الرسول بيرَاءة ذمته قلا نبت بذَلكَ استيمَاءُ الدائنٍ حمّه (تعليقات ابن عَابِينَ على البَحرء الكمَِيٍ أنظر اد 4 ) . لكن 
ظاهر مال المجلَدَ هَذَا هو أَنْ اررض قد عقد بين ذلك الشخص والصيرفي بلا وَكانَ الخادم ا َِبِضٍ الْقَرَضٍ وإيصاله إلى 


وثر ها مه 
المستقرض. 
مه 
1 وعم 


وَكَا كنَ ظاهر المَالِ ليس رِمَالَة بالاستفراضٍ بل عبَارة عَنْ وك بِقبَضٍ الْقَرْضٍ للمستفرض» فلنْصَور لك الاستفْراضٌ بِالرِسَالَ 
بمثال ا أن فال اد تاد مه: اذْهَبٌ إِلى الصيرفي لقان واستفٌرض 0 ألَفَ درهع َقَدم لخادم ع ل الصيرفي وعقّد الَْرَضَ 


5 سَ 00 عي ل ل 26 ا وم ودر ره 


مه لضافي إن مرك يوي 0 لان رود أن سرض وناك الى بوره » كرد و هذا زمرلا ولبسن بوكلرة ٠‏ ويكون الَرض ملكا 


000 


إذلك الشخص (التحطاوي» الفنضية )بن 5 لك الشححن الذي ا اك السمبا رع أن شري منه فَرَسَا ذا قَالَ له: إن 


فلانا 


ه.".” (لمادة 1455) يكون الأعى مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة 
818 شع عر هر ري مما سه داس ع 0 2 020 


2 أن شْترِي منك الفرس لاني وَقَال السعمار: بعته إياه يكْدَا اذهب ول له وس هذه الفرس إِليه فإِذَا أن الشخص و 


جلاع 


الفرص ليه وقبل المرسل إليه ذَلِكَ في ذلك المجاس ع المنوال المشرويع د قد البيع 0 اسل إليه والسمسار ولا كن ذلك 


مولئر ّه سس 


الشخص إلا واسطة ورسولًا وليس بوكل يعقد البيع (كليات أبي البقاد) حَ نيم أذ يطب لسرن الس من الس 
ليه دون لرسول. كر اماد 3 ٠ )١‏ الفيضية وَكَدَلكَ لو قَالَ أَحَدُ را أغط لأجلي كل ب وم ممْدَارَ كذَا حا إِلَ حَادِي 


فلان الِّي يَذْهبُ وَيأْقِ إِلّ السُوق» وَأَعْطَاه ذَلكَ عل هذا الوجهء يكُوث ذلك الخادم رسول سيده ولا يكوث وكله حق أنه يلم 


عه مه 0 عد عفن يه رع ارس ل انس نو ل عق 


الا مرا و اك رفسي سيل اد بطب ون اوج. تار توي يلك الم تأتلي 1ن وناك 
الخادم: َل أَحَذْته منك واي بارمادء يعني إنَفي أْصَفْت الْعَقَدَ لولاي 17 أَضفه لنفبي ولا يرم القن وَاخبَلمًا ع هذا الوجه 
َالَو ادم مم م الي عل أله آر د يضف امد تف أن لخادم مك لإصَافة لد لنَفْسه سه وروم القَنِ. أمَا إِذَا كام الاثمان اليد 


2 8 قن 


وه 


حت 8 لحرا أنظر الحأديٍ 0 نك ) التتقيح» : كل د د لحار ولاج 5 م الحادة (5غع (١‏ 
١‏ (الحَادةٌ هه ؛١)‏ 0 ا ع من قبيلٍ الوكالة وم من قبيلٍ الرسَالة] 


ود سي لعزخ" الوه ادع ام 1 6 دجا ل ل 00 31 سل سا رلك اله هلد عي 9 8 ١‏ دعي عه .0 اس ررب و 
المادة 1888 زيكرت ادم سين فيل الكلة وده ين قبل رسا متاك او انارق ا بأمى سيده يكون 
ع قلخن جاع امرك وم عر ا او 


كه بالشراء وام و اسل الخال من التاججر اسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رَسُولَ سيده ونا يكو و ف المي اث 
صور: الصورة الأول يكو م قبيلٍ الوكالة. الصورة الثانية: 20 من قبيلٍ الرسالة. لصوو العالة: 0 من قبيلٍ الشورة 5 


رد المحتار) إيضاح ارده الأول: إذا قبل ولا كون فل المي الأ بطربتي النيابة عَنْ المي كن الْأمم كل أن يشرط 
ا 8 مَقَابلٍ خد مه أو يغطي ا ا يول 1 أجلي الال لفان أو د الحَالَ لفان يعني يدون أن يول 
لأجي) وشم إل ماله ئلا بع هذا المالَءٍ لأن شَرط الجر د عل الإنلة (اليحن رد الحاو :مكلا و اخ اعد خاومة الف 


0 


درهم وقَالَ له: اشر َال كدَاء واشترَى ار با عل هذا المي مَالَّا منه م عمد إِلَ نفسه فيَكُونَ ذَلِكَ لخادم وكلا بالشرَاء 
ذلك الشخص ويبذه ل تعود حقوق الْعَفْد إل اتخادم المذُكورء وليس لامي أَنْ يقُولَ: (إِنْ قصدي من قَولي اشْتر 


هاا 511216120 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





5 (المادة 1456) يكون ركن التوكل مرة مطلقًا ومرة يكون معلقا بشرط 
يكن أن تي يأجلي بل كن القسْد أن تفتري للك وني لذت الل وري قُودي) . 


0198 522 ماه ع الى بذع جاع مز 


اصورة التَانية» 0 ساق ما 0 الول اند من 0 ل ل ول د أيع. دسل خا حَادمَه يشر 


في ذَلكَ 5 كا بحته 1 0 الخآدم 0 ل في الشراء ِ الْفقرة الأول من المثال 0 5 المجَد هي في اك 


ب امير 


فد الع ما الف ينهي في كلض المبيع بسب القَا ونا ا تن مسي مم الففرة الأو هقد وت فر الل 
الحا يسم ينص ره إلما. عليه فيجبَ أَنْ تون لففرة لمثالية الأخيرة لسن لماه عل ما يأني: أما ل كال أحد نادمه 


م اجن يز صن 
آذه 


5 سريت فرس فلان التعلوم , 5 درهما فَاذْهبَ إليه وأخبره ذهب الخدم 0 الشخص اه احير قال حون ان 
الوو هك علد ابيع بن الْرسلٍ والرسل إلبه وكون الخدم وي بالَراء يات أي البقَاء) الصورة الثَالَكُ يضح الْشُورة: 
أرقا احدالاع اث شير رسا بألْفٍ درهم) أو (اشْثَرِ هذا بألف) مَيْمَدَ مدا الوك قد قيل عل سبيل المشورة والنقيحة ة والخخير 


وَالمتمعَة يا عليه لو ا يرَى ذَِكَ الشخْص القْرس كان عَئًا لَه ولا يحون ملك لدَِكَ الشخْص الَدِي همه إلا دَاقلَ لا 
إنَفي أعْطيكَ كُدَا درهنا أ لشرائكَ إياه» وف هذا الحآل 1 الإتاية فيكُون الْأَمن وكلة كدَلكَ قد توم انها (البحر) 
[ (الَادةَ 1405) يكو ركن التول نا و كرد مقا رد 


سخ - عر اميد و ا ا 21 م 


المَادَةَ (5ه4١)‏ - (يكون ركن التوجل مر مطلقاء يعني لا يكون معلا يشرط أو مضان إل وت أو م ممَيدًا بقَيد وميّةٌ يكون معلما 
بشرط مئلا أو قال: كتَكَ عل أن يم مي هذا إِذَا أَقّ لان لاجر إل هنا قل لوول َك تتعقد الوكالة معلقة جيه الاجر 


وَلوَكلٍ أن بي المَرس إِذَا أَقّ التاجر وإلّا فلا وعدة يكون مضافا إلى وقت متلا أو قَالَ: وكيك عل أَنْ بيع دَواني في شير نيسَانَ 
5 لي : ذلك يكون بحلوله ركلا 3 أن بيع الدواب في ذَلِكَ الشير أو بعده وما قل حو فس أن يع" 0 ا 


بقيد. دارا تر أن بيع ساعتي هده الى درسي تكون وال الول م ل يعدم البيع بأَقلّ من أَلَفٍ دكا 


ل مه 


عو رهم يردا 


8 لوول أربع صور: الصورَةٌ الأول 0 اك اكور و مطلمًاء يعني يون غير معلق بشرط و مُضَّاف 9 وقت ولا 


مد يقد قود كع اذا اللاي ون التي في هذا لل > أل لس معلا هم َس ْصَافٍ ولا مق بل كن 
: اك العو الثانية» 10 ان در ]ا إشرطء أن تعليق الوكالة بالشّرط حي نظر شرح الحادة 0 م أو قَالَ 


يك عت > بح برجو > خب لوال مر رضي به ب 


أحد لكر كلتك عل أن يع ري هذا إِذّا جَاءَ فلانُ اتاجرإِلَ هنا وَقلَ الآخر ذَلِكَ تقد الوكالة ملم جيه التاجر إلى هناك 
وعليه َإِدًا جا التاجر إِلَّ ماله فلأويل ب ذلك الحَال؛ لأنه 00 بوت اليه المعاق عند لت الشُرط بشتَضَى الحادة 500 


020 


وَإذا 0 أت التاجر إلى هناك فيس لأوكل بيع ذَلِكَ الحَال؛ أن التعليق يمع المعقَ أن يكُونَ سيا للحم “فلو فرطينا أن الموكل قَالَ: 


مَل ممت لك بيع قرس هذا فم أذ هذا كلابب لتقي ارال وصلاحية لكل يبيع الْفَرسٍ قوراء فلو قال د كك 


0204 


3 حصاني هذا إذااحاء الاجر لاني تت هنا فَإِنَ لتعليقَ 4 من أن ون اوكا سيا في الحآل 5 شبوتٌ الوكالة على وجود 
الشرط. يعني أنه أ إل يي الاجر وق د الشَرّط َالْكلام المذ كور لمر رد المحم ر) ٠‏ كذلك أو رهن المي 


ل سريت مم 


عند داه و سه 3 وقال 0 إِذا ل أو ادن إل القت لاني ا بع رف واستوف ديك من ووكل داه ننه فلو باع الدائن 


مه 


اله قبِلَ حأول ذَلِكَ القت قلا يكونُ صححيسًا (الْمْجَة) أنظر الَْادَةَ (7/) وَسَرَحَهما أَيضَاء تعليق - الْوكلة والوكالة الدورية: يهم 


ع 


كلادا 511216120 
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هاه ل 2ه َ س0 مس ماه سا ساس سا سَ ه م 4 ماه تلماه َه ا > ار ا 0000 مه واه م ولام لبر ته سير 
ِن الِيضَاحَاتِ السالقة أن تعليق الوكالة بالشرط جائز وقد بينت التفصيلات المتعلقّة بهذا في شرج المادة م ٠‏ والوكالة الدورية 
2 2 لعزا 


ِنْ هذا اليل أيِضًا فو قَلَ أَحَد لآخر: د وك بيع هذا امل وكا رلك فَأنتَ وكلي كان ذَِكَ الشخص وهلا وكا عزله 
مويل تََدَدَتْ الوكالة (رد المحتار) ٠‏ والسبب في تسميّة هذه الْوكلَة دوريةٌ هَذَا التجدد. ويجب ألا يفْهم وهذًا الخال أن عَرْلَ 
الموَكلَ الوْكل غير ممكن؛ أن إمَكانَ الْعزْل من الوكالة هذه يدك في شرح المادة (1 9ه ٠ )١‏ والصورةٌ الثالثة يضَافٌ ركن التوكل 
بَْضًا إل وَفتء لأنَّ الوكلة من الْعقُود الاب لْإَِاقَة يا قد وحم في شَرْح اماد (00) وَيُوجَدُ فرق بن ميتي الكل افا 
ويجاب المضَاف يكون سَيبًا في انعقّاد الْوَكلَة في المحال» فَإذَا انعَقَدَثْ الْوَكلََ في الإضاقة عل هَذَا الوجه حالًا فيتأخر حك ال 


عرد لوال عه خجن ترك 


إل الوقت المضَاف إليه. 0 الْإيجَاب املق َالتَعليقَ الذي فيه فيه مانع إصيرورة سيبا شِ ف الحآل وعليه 
َكل في لتعليق غير منْعقَدَة ف الحآل 0 انعمّاد الوك معلا ع وجود الشرط 5 الحَر) : 
الخلاصة أَنَّ كاله في الإضافة وإ انعقّدت في الحأل فل لت كا ف الحآل. أما اوكا في تليق قلا نيت ول تتعقد. لَك 


ما هي لأحكام التي مع من الْمَرقٍ المذكور بالنظر ِل كون إِبَاء الكل الْوَكلةَ في الال ع تبج سوا 0 الوكالة معلقَة أم 


مصَافة؟ وهل يكن أن بال إن امول وكل ضاف لو حَلَفَ ان قبل حول لوت أنه لس له ول يحون كلذب في ينه ولد 


ا ا ا عر بل 


لف الموكل وكالة معلقة قبل وجود الشرط أنه ليس له كل كان صَادقًا في بينه. لَكن نا كنَتْ عبارة (إنكَ وَكليٍ إل عَشْرة 
) ليست بإضافة وتقييد» وال أحد لآعر: إِنّك وكل إل عَشْرة أيام» هما يَكُونُ ذَِكَ الشخص وكلا في الْعشّرة أيام يكون وكلا 
أَيضًا بعْدَهَاء هذه الكل لَيسَتْ مَضَاقَةٌ (رد المُخْبَار) ٠‏ ملا أو قال لآخر: وَكلتكَ عع حَيوَانَاتي هذه في شَبرِ نيسَانَ وَقيلَ الْآو 


ذلك فبمجرد حول شمر يسان يصير ركلا بالبيع» وقد أشيريقَِ ا أَنْ ع الدوَاب في ذلك اشير أو بعدم) إن أنه 6 يكون 
كل في ذلك الوقت 54 كل عد ذلك اغا :الم 2< ادد يكن اماف قد ص ذلك وقال 1 جواز بع هذَا الْوكلٍ بعد 


عي مرمر 


ذلك فَقَد قَالَ صاحبا (نوز لعن والاِية) إن ذه يسان للتعجيل وليس لتوقيت الوكالة إلا إِذَا دل عليه دَيلٌ) وَهَدَا ذا يحور ال 


َِ 


ْم 
6 


- 


: 


بعَدَ ذلك وقد اختارث المجَلَة هذا الْمَولَ (اتنجة) له أن يبيع تلك الدواب أما قبل تيِسَانَ فيس له أن بيع الدواب المذكورةء لأن 
كله ون كانتْ تَنَْقدُ في الال بالْيجَابٍ المُضَافِ عل ما 0 آنقاه يتحر حكمه إل الْوَقْتِ المُضَاف إِيْهِ (رَد المُخْتَار) 
كيد رول رابع هنال نه م بل أذ يم اليم وإذَا قَالَ له: بعه اليم قلس 1ه أَنْ ١‏ يم عا (لية) 


َه كاسم ا 0 الا 


العو الرايعَة» أن بشيد 58 َي مفيد؛ أن اوكا ابه اليد الرّمان والمكان. لكن إِذا ا مفيدًا ع عت قرِيباء 
حَصَلَ التفوبد يده مادا يكن ما لا صل اليد كك يس من ال التي. كن الأ الواقع بو (بغْه إِلَّ الْوقَت 


و 3 


أفلاني) يس عقيل ) بل 2 وكديد لامتثال مد وني هذه العورة د أن بيع القت المذكور (1ج3) . تيد يقسم 
إل نوعين: التوع الأول التييد 2 اح م ف المثال الآتي 

نوع الَانيِ» التفيِيد يعني التَقِيدَ بدَلَالَة حَالٍ ٠‏ الموكل. ٠‏ كدَلكَ سَيمَصَلُ في لاد ا )١‏ . اللتصوص وَالتقيدُ شما صل 8 
الوكالةء وعليه فلو اختلقا في تقييد الموكل 53 امول لموكلء فلو قَالَ الموكل: قد متك بالبيع تقداء يعد أن باه الركل لَسيئة» َال 


ددم نه 


َه الزكل: قد أَطلفت» فَالقَولَ للآبر. كدَلكَ لو قَالَ الموكل: دع و ان ايح لي وَقَالَ له الوكل: أَطلَقتَ 


ل ع ع 


موه 


َالَو لوك أن لم مستا من جهَة اموي 3ج رد الحا 8 و هذه الصورة بس ضوابط: الضابط الأول كون اليد 
الذي ذه الموكل ذَا فَائدة له على كل حَال وني هذَا الخال يرم الول مرّاعاة اليد المذكور سواءٌ ى الموكل وكله عَنْ السَيرِ عل 


511216120 ا١كا/ا/‎ 
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7 0 م8 م هه مه و 06 0 10 م َ -ه وء همولع 6 - ل ست سمرت سن سن هر سين ل سوير م امه عير بين 
خلاف القَيد المذكور أم ل دم المتمرعة من هذا الضابط هي: المسأَلَة الأولىَ» متلا أو قَالَ الموكل: قد قد وكلتك بيع سَاعِتي 


هذه بأل درهم كانت وكلته مفيدة أن لا يم بأل من ألْفٍ» حت أن الكل لا مكنه أن بليعها بأنقص: اك 


مه 


رةويير 2 يرهثره 


موقوفا انظر المادةٌ (455 )١‏ المسألة التَانية» إِذا قدت اوكا بالشراء يد فليس للوكلٍ اله إن حالف فلا ينفذ مذ شرازه في حقي 
الوك ركان كال الذي أ هه أنظر اماد م (١‏ 
المسالة التالة» وَقَلَ الموول: 3 شر بي جوحا لجية» َإِذَا ل يكنٍ ما أحَدَه من الجوخ جب قل يذ الشْراء في حت الموكل» كد 


اجرخ لوول انقلر المادة )44 0 المسأَل الرايعة: أو وكله تدان صراحة 5 أو دَلَاتٌ فيس أه أَنْ يعه سيك أنظر لاد )84 ع 


)١‏ قال: بعه وبع بالتقدء جور الول أن ود عار لاتير (21ج3) المساَلَة الخامسة» َو قَالَ له الموكل: ب بعه برهن 
أو كفيل» فيس لول أن ييه بلا رَهنٍ ولا كفيل» عزانم (1 )١٠١ ١‏ المْسأََه السادسة» لو قَالَ الموكل: نه يال 


يس 1 أذ ينه يدون خيار شرط» لكين لا: عه دون 00 ون 7 كان ع 0 ِذ رط ا 


بس اماه ره 


نان َس بول أذ ييه من عوره ا يون موقي أذ يكرد حي لأ 


المقصود القن عا رضي بكونه في ذمة من معاهء لأَنْ الناس يَمَاوتون في ملاءمة الذّممء قلا يجوز بيعه من عير مَنْ سعاه. إذَا قَالَ 


200 8 عع ل د عن م 


رك ار جَارَك أذ ره دحل الخود 10 


سه مه 


به 


ا 8 ا 


4 


ات 


اسك لول الموكل: الب دي الي عل لان في الام س1 أ يفي ل 0 0 مدي در 
أو قَالَ الموكل: بع هذا الما في مدي 1 الوكل لبيعه في بد آخر قلف في الطريقي كان صَامئًا (المجَة) وتفُصيل هذه 
الع وس سي وه اي إل ال وَل الوه في لد ونا أن يمه في ابد الي جد فيه الوم ذا له إل 


ع عسي عام عل 0 


بلد اخر ليد ليبيعه وضَاعَ كانَ ضَامناء 
أما و َال يكن َك التي 4 محتَاجا لحمل والمؤنة فلا يتعين بلد التوكل للبيع» وله أن يبيعه في بد آخر أَيضَاء كن لوعت الموكل ابد 


كَأنْ فَالَ له: عه في يت امقس مثلاء فيس 4 أن عه في بد َيه وإذا قله إل هناك لأجلٍ البيع وتلفٌ كان صَامنًا (لأرِي) 


و ها ولع 


٠.‏ المسالة الحادية عَشْرَة لو قَالَ الموكل: | شتر لي الال الْفلاني فسماثة درهم» فيس لول أن إشتريه رن ذلك إِنْ اشْتَرَاه 
كان “ اتن الحادة 1 0 ٠‏ وني هذه الصورة إِذا 0 لآم مور في أسمية ممدَارِ القنِء نال الآمر: 3 وت 


ووس 5 


بالشراء عنُسماثة درق وَقَالَ ا مت بالاشتراء أن ردن كن الول مع الهين لآ أن هذا تعن مستفاد م 


خت عته ”.الود فر 


جهة الأمرء وني هذه الحآل يبقَى َال المشْترّى للمأموزة أن ارود خَالفٌ أل وإذًا أَقَام سئٌُ مهما البيئة عت ب الول. 
لخر ماده ام الح المسألة الثانية عجر او رن الموكل وله عن البيع ب ب بض ان ال الوكل» بعد أن قبن كن 


مه ل 


البيع من المشتري: نينت هذا الل في مقا كا درن َه منلك» لوم يه (الي) أما أو َع قبل بض الذّنِ فلا يجوز 
3ج رد المحتَار) 5 الضابط الثاني» 0 وجود فَائْدة ص ف لقي الذي د الموكل. ولا ب الكل مراع قي كيز اوسا 


أعمى ركه ع العمل خلانا إذلك القيد دم 0 الئل لمتمرعة. من هذاه اللَسأَدُ الأول أو َال الموكل للموكل: بع هذا 


2010010 0 0 


المَالَ بماعة َه درهم 3 . يزِيادة اويل أن ببيعه َ ريد من ماثة ة درهم. 


ذه م سه 
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هم 


8 : لاخ به وبر 


السأة الايد 0 الول ِ هذا اكد 0 7 عيض 0 3 دون أن 0 لوك 


موه 1 سه عه 


الكل قبِضَ 1 0 أن ميته م 3 2 5 0 لبْض» 0 مسأل اله لَقَلَ _ بع م هذا َال 1 دهي 


ذه مس سه 


َسيعةٌ وتباه أن يهاب قدا لوك بِيعها انه درهي أو فَأكثرٌ َقَدَاهِ أن هَذَا رط عير مفيد؛ لأ البيع بالنسيئة يضره باد 


عق عن 4 ل عن .م مه 


كد يب َعم مراك 40 ود الح آنآ 6ل بن قزمم م إل سن وبا لل الي دهم بده 


سنة شر لي فلا يصح (المندية) أنظر الضابط الْأولَ. كن 00 الموكل بابيع َيه بيعا تعدا ني 1 ذلك في الحَادة 
وغ )١‏ المسألة الرابعة لو قَالَ الموكل: بع هذا الحَالَ يماله درشم وَلَا تَأَحْدْ في مقَابله 5 معترا أو كفيلًا وأَحَدَ الول بعد ابيع 


موي وّه ‏ سه 


هنا أو كفيلًا معتبرًا في مقَايلٍ الهنٍ وَإِذّا سقط الدنْ بعلَفٍ الرَهن قلا يرم الكل معان وتعود امسَارَة 1 الموكل أنْظر المَادَةَ ١‏ 
) (الدر المْخْمَان وَالدكلة» وَصرةٌ الْمََاوَى في أول الْوَكلَة) أل يكن مِنْ اد في 5 أخذ الرهن ضِ سقوط الدنٍ بَِلَفٍ الرهن؟ 


تأمل وح أَحدَ اللي ياليع رهناء لأله أل في حُفُوت لد وعدا حجر الول عن أخذالن ل ينف ره 0 
الضابط الثالث» كون الْقَيْد الذي دك الموكل ذا فيد من وجه وَعَيِرَ ذي فد من وجه آخر. وفي هذه ادر ذا من شرن 


مه 8 - و را ا لوسغ ابد 2ه 


9 عن الْعمَلٍ خلاقا ذلك الْقَيدء ل لَرِم الوكل رعاية لك اليد وإذا ادم فلا تلزم رعايته وتجوز عالفته؛ لأنه مَىَ كد باني ذل 
ع إرادة وجوده؛ أن دحال حرف لتأكيد لبي ف الكلام 9 ع زياد المَالعَة ف إرادة الحآل 3ج رد المحتَار) وماك 


اال المتمرعة من هَذَا: المَسأَلد الأول أو قَالَ الموكل: بع مالي هذًا في الباد العا في السوقي لاني أو بعه في ححصَرٍ شبود. 
أما لو قَالَ له: في لوي اللاي امه في ع أي في صر بود ولا هون بود وه عن اَم اَن يس 
للوكل بعه في سوق آخر أو يدون 5 شود أن ل ا وحاضرين فيكو في ذلك ايده ما ]د كارا غير عدول 3 
عَائِينَ قلا فَائدَةَ منهمء وعليه فهو مفيدٌ مِنْ وجه غير مفيد مِنّْ وجه آخرَ (الأتقروي 5 ورد المحتَارِ) وفي الْمقُدسِيَ عَنْ ا: خاي لَه 


بعد شبود فب ير شهود لد يج (تكلة رد المختار) 
المسالة الثانية» لو قَالَ المدين لوكله: أعط فَلَانًا دينه الذي في متي في عضر شبود ولا تعطله إياه يدون شهود بوك وأخطاه | ياه باذ شبد 


لدم و2 هه سمس 


نكر الدائن وَحَلَفَ الْهِينَ كانَ الؤكل صَامنا. وَلَكنْ في هَذَا الال لو قَالَ الوكل: أعطيته إياه بشبود فيُحلف عل أنه أعطًا عطاة ]باه 
شهود ون حَلبَ فلا يلم صمان (البخر) امسأ الال وم , امول الول بقَوله افيض الْعََرة دنار التي لي دين عل فلان جيمها 


1 ارك ا رق وض الْوَكل تسعة دتائير فلا يجوز هَذَا ابض عل أمره وللآعي أَنْ يطالب يكل دَينه (التتوير) المت له فلو 
صر وكلا (الدد )ولو استوقى جيه ده هت هلك عليه لوجع الآر عل اليم (مك1 رد الختار) لو فيض 
شيا دون شيْءٍ + لديا الم من يه (لتَكلةَ عن جاع لفصوآن) امسأ الرابعة» ولو قَالَ الموكل: اقيض ديعي تي عند فلا 


مها ولا تفيضا متفرقة» وقبض الول بض الوديعة فلا يجوز القِض إلا أنه إذا بض بَاقا قبل تِْ المفبوض فلا يجوز عل 


الموكل (انظر المَادَةَ غم ) لكن الامرى مط الوديعة عل الإطلاق أ أن يفيض ب عض الوديعة (تكلة رد ردنا لحتاق ورد المحتَار) . 


ل 2 عَم م سد اله سه هابر سا سسا 


المَسألة الخامسة» لو قَالَ: اشْترِه بمعرقة فلان» فَأَحَدَ وَحْدَه ضهن ما عطي من الود أن ذلك قد يكون يمن يعر جَيد امل 


سار عر 


من رديئه» المْسأَلة السادسة» المَادَةَ (ه ده )١‏ وَختّام المسائلٍ المتمرعة من هذا الضابط ف الفصل الحأدي عشر من لتتارحانية, 


الضابط الرابع» إِذا كَنَثْ غَلقَهُ الكل مِنْ حَيْتُ الس فلا يجوز صلا ولا ينفذ تصرفه عل موكله َو كانَ ما أَنّ به نمع مِنْ 


00 


م 


جام 


5112112 ١ / 
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عن لوو لعي 


الأمُورِيهء أنظر المَادةٌ 0 ٠/اء (١‏ 8 لَوَقلَ اموول: بعه في مال مال ريال فضية» و الوكل في مقَابل انية عشرة دينارا فلا 


يذ البيع ع الموكل. ٠‏ حت أنه لو قَالَ الموول مشيرًا إل دثائير: اشتر بلي هذا الال له الريالات كان رولا لشرائيا ياد نانح : 
ل 00 اه بالريالات 0153 ركه الضابط الخأمس» إِذا 0 عحَالقَة 0 م حيث القَدرِ أو منْ حيث أأوصنٍ 1 َإدًا 


كان لمأتي به - الني: ؛ الذي أن به الول 5 لقع منْ الأمووية احرف الواقع افدَا عل الآعيء ذا 0 لمأتي به أضَرٌ منْ : 
امورب قلا ينفذء فلوأصَ الموكل بالبيع ف مَقَابلٍ مائة ريال وباع الكل بمائة ريال وقمسة 53 صرحا نَافذَاء ما أو باع بِمانينَ 


رس مهثئر 


فللا د (الْكَمَوي ) 
سم | الوك باعتبار موك به: وكالة عامة» وكالة خاصة 
ص عم كله إل لأقنام المذَكُورَة انما باغتبَار إطلاق ركن التوكل وتعليقه وتقييده 


م باعتبار الموكلٍ به إل قسمن: 
لقسم الأول - الوكالة العامة» كَمولِكَ لآخر (وكلتك يكل 5 من أمُورِي الائرة) 3 أو (وكتكَ وكا عَامَةَ مُطلَقَة) وما إِلَ ذَلِكَ من 
الألقَاظ المشعرة بالعموم. أما لو قَالَ له نت وكلي بكل شغي أو بكل شَيْءِ لي صغيرًا كان أو كبيرا فلا تكون هذه الكل عام 


5 يوكل عل هَذَا الوجه له أَنْ يحَافظ عل مال موكله ولا يكون وكلا بشيءٍ اح اظراناةم 0144 (الطحطاوي» وَالمندية) 
1 الوكالة العامة - يفتدر الول وَكدَ عامة عل العاوضَاتِ وَالتَصرقَات 7 ا 1 برعاية ع موك والمتوى علّ هذا 
(البحر وتكلةٌ رَدَ المحَار) ذلك وك بِالوكلَة العامة ب- 0 مال موكله وحفظه وقبض ديه دي م عليه منْ الدينِ وَاشْيرَاءُ الال 
أجل 06 2 ل َك 9 المعاوْضَاتِ َه أذ يقر عل 7 فِ م أرعيه ل ص َس القَاضِي؛ لأنَّ ذَِكَ 


اه" عد و ا 0 لس سس سا ره 5 لس سس سا 


ا ررس ع م سا ل د 


ع 


سه هوه ماسدا بر وه يواه ماوبيير سمس ره لل مان 


عليه به أو وقفه أو أبرأ مديون موكله يبعض ما عليه أو جميعه يميعه وَأَفْرَض ال موكله قلا فد عل الموكل ددا د المحتار» تكلة رد 


اسداس لبا 
و 02 


المختار) . 
القسم الَاني» الوكلة الخاصة» وَهي كويد ا أنتَ كلي إشراء هذه الدَاِ) أو (أَنْتَ وكلي بِالرافعَة مم هَذَا الشّخْصي) وما إِلّ 
ذَِكَ مِنْ الألقاظ لير صوص الملحطاو )نا مثا أو جَعل 3 آحرَ فاع طٍ داره وبيعها وقبض اتا َاوَيل على هذه 
الصورة م أنه لّا دعل | ِنَْاء الأبنيّة والعمارَة في تلك الدار فلا حق له 0 ة مع تَفْصٍ آحَرَ في حت تلك الدار. لَكنْ 0 
أَحَدٌ َل ن لك الدار موك المخاصمة 5 هد الام أن مادم قد اسَلكَ الشَيْء الذي في يد الوكلي. كدَلكَ أو انكر المستاجرٌ 


ماه 5 


الإجارَة أز الْأجرَةَ لوول 55 َك عل أنه حَصَم (الْبَح) 

[خلاصة الْبَاب الأول في الْوَكَالَ] 

خلاصة الباب الأول ركن الْوَكالَة الإيجاب والقبول 

الْإِيجَاب د 97 كران مراعة 0 الْإيجَاب مراع البرك داك ان لاه أَلْمَاظ الوكالة: 7 )١451(‏ 
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فيض » رضّاء مَشِيعَة إرَادَة» وصَايةء إذْنَ إِجَارَة مر الْإذْنُ لجاز َو الإجَارَةالقَوَلَ وَالْفْعلَ معَا سئي الْإيْلاف 001 
والعقود ا لرقوقة لاحتراز عن الْعقُود السوحة وَالافدَة» وَالْإجَارَة اللاحمّة ف حٍِ الوكالة السايمّة َه الأمر: ون ١‏ سلة يما 1 


7 وكا برو رد 2 


هم ِل خادمة سريت 5007 فلّان لمعن اذهب كرون وكالة بعضا: لوجود ول في الأ يميد كونَ فل الْمأمور من 
طرف الآ يربق ةيو مور مر )١ ١‏ يبَاشرَة الول ما فض إليه (الَادةَ 48# 1) ( )١‏ كرت الْوكلٍ 


شم الوكلة نسم لوكا باعتا رٍ )١ ١‏ الموكل به (9) الأركان. يمه باعتا الموكي به به تكون الوكالة: إما عامة: ذا وفعت يقَول 


وسو وف هذه الصورة يدر الْرَلُ عل المحَاوصَات والتصرقات ولا فد مبرعانه 7 له وام خَاصَة: إِذَا وقَْتْ يألقَاظ 
شر بالتصوصية يه َقُسِيمَها باغتبار الْأَرْكان المَادَةٌ )١610(‏ الْوكالة )١(‏ مُطَلقَه (") ممَيّدةٌ اليد ما صَرَاحَةَ وفي هذه الصورة: إدَا 
ا 5 به إذَا ل يكنْ اليد مُفِيدًا مُطلفًا موي فلا يم الكل مياه وا كان لبد ما ل يه او 
ا ل ومِنْ وَجْه عَنْ ْمَل خلافٌ الْقيد عير مفيد. المد كور قلا يرم متابعته اذا كانت مميْدَةٌ بالجس قلا حق 
لول في عله مطْلَقَ ذا كن قدا بلقأ يوَضٍْ: لَه الْحَالقَة إل حيرلا إل أو دلالة آل الموكل أولا: يرم أن يكُونَ 
رفت امكل به 1 حال الموكل (الَادَةَ )١804‏ ثانيا: ليس للشّخْص الذي وكل لشراء شَيْءِ لازم في رَمَان أَنْ شري ذَلِكَ 


ل وس م ما ا" 5 


الي في َمَنٍ عر اماد (ال 8م )١‏ أو عدف ١‏ علق كالوكالة الدورية مضافة 


م و 


0 


عو البان د بيان شروط الوكالة 


[الَابَ الثاني في بان شرو وط الوك 
يوجَد في الوك كاد يا َكل الموكل» الموكل به وعَليه قشروط الوَكلة بالنظر إِلَ هوْلَاء ثلامة أو الي اول عا مود 


مف د عسوو عن عبج 


عل الموكليء سين في الَادة 459 )١‏ التوع اثاني: ما يعود عل الوكل» وسيدٌك في المادة (54غ 0 انوع الثالث: مرجع ِل 
الموكل بهء وَسَيِبِحَتُ عَنْه في الحَادة (وه4 )١‏ (البحر) . المادة 40 0 - ترط أن يكونَ الموكل مِقْتدرًا عل إيقاء الموكل 


دهي يهف 


با ع ايح ل الي عل وود وم في الأمر ابي يا صر ع في حي الي ل لا يح 1 


-_ 0 


سه5 2ه4 


وان أذنه ولي وَذلِكَ كاطبة وَالصدَقَة وف في لمر ني جيا نفع نض بح ترك وان 1 ا لوي وَذّلكَ كقَبول اهبة وَالصدَقة 
وما في التصرقات لمَلقَة ة يالبيع والشراء ادو يك اننع وَالضرر فَإِنَ الصبي مَأَذُونًا با قله أن ل الا لا ترك يقد وول 


إجارَة م إشترط لجواز الوكالة أن يون الموكل مْتدرًا عل عَمَلٍ موك 1 به بلّسبة ل صل اصرف فَإنَ الكل يستَيدُ يأَخْد 
لاه الَصَرفِ من امكل وجل التصَرفَ مِنْ طرف الموكل» عي دي لا فر ل لصف لا َع اَذَك الَصَرْفٍ 
و مرجع شرج الَادة (45 4 )١‏ الَقة َه قد (بالسبة إل أَصْلٍ التَصَرف) . 

عي قلا يبح أن يوكل الصبي َم اَن في حال + حو أعذا موه سََاءٌ أكَانَتْ مور الموكل يا في حَقَه تفعَا حَضاء 
كُقَبِولٍ البة أو الصدقة أم صَرَرَا ححضًا كهبة مال لَه لآخر أو التصديتي به عل أحدء أو دَائرَةُ بن النقع وَالصَرر) َع سَوَاء أن 


أذ وصة كلد أم 1 يدن وك اَي اي أذ ول الال لدي مي إل أحد وض لا بح ولا ير 


عن الوكل. انر المادة ١‏ ز(كدهة) ارده المحتار الطحطَاوِيٌ ) وبهذه الصورة 14 حق بض اطبة المذكُورَة لْأغناصٍ الذكووي 
في المادة (هم؟) 
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٠.“.١‏ (المادة 1458) يشترط أن يكون الوككل عاقلا ومميزا 


قل في حَال لجنوذء لأنه إذَا كان لسجنون وَقْتَ إِقَاقَة ة مُعلوم أخدا وهر في حَالِ إفاقته حَقيفَةَ كان جائرًا أما المجنونْ الذي 
ليس لإفاقته فت مو م قلا يجوز توكله (المندية) ) وَإذا 0 تيل الصبي ) عير 00 لبد ن 0 رايا وأوصيائيما 


أن 7 عدم ف الأمور التي يقتَدرونَ عَلَّ عَملهَا يحسب الْولّاية وَالْوصَايَة ليع وَالصْرَاء واللخصومة. كَدَلكَ قد بين في شرح الحادة 


0 ع 1 و الّْشْياءِ ار ا كي لمي الوملة 0 وصد قنه وتطليق 0 


ع ل يللع 7 


ّه مه ريراه 


: 7 00 أن لييذت عل مي أ نر الف ب 0 + تبر إجارَة الول 87 الصغير 
التي هي من هذا الْقَيل» كدَلكَ لا عا وليه للتوول الذي بقع من الصبي المميز بإجراء هذه لتَصَرقَات. للصغير المميز فيمًا 


بن سه5 ه84 دمة مه مؤلوير 


كان في حَنّه ع حضء حَقبولٍ لمن وقول الصدقة أن يول ار ولو لا يده اوني. 
ذلك للصبي المميز أَنْ يجري تلك الأشياة بالدّات © هو مذكور في الفقرة الأول منْ المَادة (479) » أمَا في التصرقات الدائرة 


مد 0 لتفع وَالضرر ايع الراء وَالإِجارَة يعني التَصَرْقَات لك م سر أَخرَى ذا كن ذَلكَ الصبي مادو بالبيع 
والشراء فك أن إد أن 0 تلك التَصَرْقَات بنفسه فله اا ان 0 ايها وإذا 1" يكن ا بالشراء والبيع فينعقد ذَِكَ مرنونا 
عل إجارَّة وليه هَذَا الوكِلَ أو عل إِغطّائه إذْنا داك الصي. كَدَلكَ إِذَا بَاهَرَ الصبي هذه امور لع يقد 18 َا علّ إجارَة 


را بيرميرد ه هس ّم ع > ىال عر 


وليه على اماد /510ة) م روك الصبي امد اذا د واه ا ع ذلك جاز أنظر المادة هع (١‏ ولا إشترط 
لكر الموكل تاطماء وعليه فتوكل الْأَخرس بِإِشَارَتِه المعهودة ة بيخ » كر ا ناد ةك ) (التتقيح) 2 ع: إذَا تَصَرفٌ الوكل وهو 


عراسو 2 0 وما مه همه ره مه َ هلسري 


سكن َأَحَد المحرمات» كاتمرء فلا يتفذ تصرفه عند بعضي الها أن 0-0 السكران َك أما الموكل قلا ذَنْبَ 


لع َس . 0 بيرع ار م ا 


له أما عند قَرِيقٍ عر ون امهيا فيُجوز بيع السكران وشراؤه إِذا كان يعقد اليم والشراء والْقَبضض 3ج 3 المحتار) 
[ (المَادَة 4ه )١‏ ترط أنْ يَكُونَ الوكل عاقلا وميرًا] 
المَادَةَ (مه؛١)‏ م و محر ور ترط أَنْ يكُونَ بَالغاه قيصح أَنْ يكُونَ الصي المي ولا وَإِنْ 1 


روه يؤر ع2 


يكن ماد وناء لَك وق العقد ايد إن موكله وليست بعائدة إليه) 


إشترط أَنْ يكون الوكل عاقلا وميراء وأَنْ بعل ويلحق علمه بتوكلد. إيضاح للشروط الثلاثة الْعَائدَة إل الوكل: 
١‏ - عاقلاء ومميرا: رم ! لصحة الوكالة أن يكوت الكل واقمًا عل أن اليم مَدْخَل للمبيع في الملك مقرقا بين العينٍ لقَاحشٍ والْغين 


عرة2 2 اسة 


اليسير» وعليه ايح ا الصبي , غير الي لجنو كن أنظر اماد 103 وولاة) ملا أو وكل أحَد نون بيع مله 
وباعه الاشر كان اليم الذكور باطلا. 0 بين معنى العاقل م مم لوال والجواب ف شرح الحادة ]رلا شرط أن يكن 


ل بو أ الي الي كا ع من أغل ار وكفت يم يكن 5 6 يق أذ بن 
عا وجب الصرر لبه ققد مع من اصرف ولذلك قد جَارتَ مباشرة الصبي التَصَرْفٌ لير بريه (الَكلةُ) + لأنه لا يلق صر 
ري ذا ار وليه فقَصح وَكلة الصبي الم المادوق والصبي عير مَأَذُونَ كه 0 


اذ مه سر م5 عن تين 


الصبي المي الور بالبيع والشراء وَباسَرَ ذَلِكَ الصبي البيع 7 الشَرَاء كان جَائراء كن للمتعاقد مَعه خيار» راف ان عا 


- 


هك 


« حون 
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يكون الصبي محجورا أم لا (المندية):, 
لَكِنْ ذا ل يكن الصبي ) المي مََدويًا قلا تعود إله حموق العقد بل تعود إلى موق سوا أ كان و6 ليع أم الشرَاء. وَإذَا كان 


ل آذه ا 2-6 


كل بالشراء فسواءً أ كان وكلا بالشراء ان اخال أو القن الموّحله كا إذا باع اام أو أمينه ال المُحجور قلا تعود عهدة البيع 


ول ولصو 


ا ال د الا د ٠‏ كَدَِكَ إِذَا بع الحم الرهن عل ما هو مبين في شرح المادة (1 8) قلا 
عرد حرق لمكو بإ اا كر بل تعرد إلى الرشييء َيه الصورة ل أجرَى الصبي المَد يمون عدا حَسَبَ الكل قلا تعود 
إليه 00 العقد» ولو بلغ بعد ذَلكَ جع سال موكله (الشرنبلالي» ابره المندية) ؛ أن المانع لعودة حقوق العقد إلى الصبي 
حَقَ لِدَلكَ لمي لول سه وه اران الارترهن المثُوال أيضًا و الصترر لوبي أ لتر ون 2 


او عب 


ركلا د 00 العقد 0 موكله (البحره وتَكلة رد المحَار) 1ن العقدء 1 البيع قفن لقن والظائية 1 الال المشترَى» 
0 عاد كن الميع إِذّا ضبط ابيع مساق ون ل اديه وعم ذلك من االأمووة سيفَصل في الَادة )١4:50(‏ در 


رسير ولهئر عر 


زِيادة) َإدًا 371 الصبي المي اير مَأَذُون تعود رن العقد ِل موكلد» إل 5 إِذا بض الصبي 

المدكُور من الال الحو بيع صم القبْضُء لأنهُ نا كانَ الصَي عاقلا وكانَ سيلا في حُقُوقِ العَقّد ب دم ل حرق نقدلا دل 
عل انتقاء الجواز ( (البحر) ) لكن إِذَا كان الصبي مر دو وكا بالبيع كان اليم صرحا وكانت .ححفوق الْعقّد عَايْدَة عليه» سَوَاءً 
0 13 بالبيع بن حَال أو بدن موَجَلٍ. 

وف صورة ة كونه ويلا بالصَرَاءِ بن حَال ل 0 ه صحيحا أَيِضًا وبَكُون قوق الْعَقد عَايدةَ ليه اسْتحسَانَا وذ كان ركلا بالشرَاء 


وماس 


شن مؤْجلٍ واشترى عل هذا الوجهء 0 اعفد عَائْدَةَ إلى الموكل وليس إل الوكل؛ لأا في هذه الصورة تكو بق الْكمَاله 
ليحر وامندية) ٍ وللبائع نط ف ننه من الموَكل. ولس من ن الكل (الطحطاوي ورد المحتار) ٠‏ وببذه الصورة إِذَا 


أختلفٌ في كون الصبي د َالْمَوكَ لمعي الْإذْنَءٍ لِأَنَ الأصلّ في الْعَقْد الما وَإقْدَام الصبي عل العقد ومباشرته إياه 
دَليلٌ عل التقَاذ (البحر) وَعَنْ أبي وس إن الدري إِذّا ل بعل بحَالِ البائع م عل أنه بي عجوره خيار الفسك». (تكلة رد 
)يهن الات لَه أن الل م جل جا : - موق عليه يكونه قد وكل: إشترط لوق عل الول 


9 ليهس ل دده مسرل 


بكونه قد وكله. باء عليه فلو وكل أ آخر عَائيًا بيع ماله ا الاب ذَلِكَ » من آخر قبل أن يلحك التول يعامه 0 3 0 
فضولياء ويكون موقوقًا عل إِجَارَةِ الموكل أو إِجَارَة رول بعد العل. 06 408 )١‏ 2 (رد المحتار» بحر المندية) : 

وك ف البدائع : فيه اختلامًا قفي لزيادة أنه شَرْطء 5 في في الوك أله ليس بشرط 1 3 الْحتار) . 53 يليت العلر باترول 
وبالإعلام والإخبار مشَافهَة وإرسَال 33 وإرسال رَسول فيحصل يض بإخبار عن فضولِيينٍ أو إخبار رَجلٍ واحد عدل. وكذلك 
صل العل د أَخر 0 ير عَادلِ وصَدَقَهُ الْوكل. أمًاإذَا لم يصَدَق الول حبر الْجلٍ غير لْعَادلٍ فا صل العلر عنْدَ الْإمَام 
الأعقم ولا لبت الوكالت (تكلة رد المختَار) أنظر شرح الحادة 1م م - علر الوكل: كوث الكل معلومًا ار 1 إشترَط 
ألا يكُونَ الْوَكِلُ مهولا جَهَالةَ فاحسّة. فَإِذَا كان الكل هوا قلا ص الوكالة. عليه فلو َم الدَائن مديته بقَولِه أغط دَيْتي لَنْ 
يك يكام الاي : دم 0 لقو 0 ص ضغ ل 0-7 أغلى لين لد 7 جا 


سل سل سا ين 


2 11 


اهمع 
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سه سم مه سه 2< عد ع سل الو وير ه 2ه سا بر ماه اوور “اليد مجه او اوت دمو ل > 

التوكل ليس صحيحا فَإِذَا سلمها المستودع من جاءه بلك العلامة كان صَامناء 

«.م."١‏ (المادة 1459) يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التى يقدر على إجرائها بالذات 

َه . سس مه ابه 02 امه َي ها مس هسدسم سش اسما مداه وم شير ل 2 م وه َي لهم لبر وو 

أمز كي أي إِذَا امتتع عن لم الوديعة إلى من أَقَّ بلك العامة وتَلمَتَ الوديعة في يده» فلا صَمَانَ. لجواز أن غير رَسولٍ المودج 
: كه لير َه 2 و - بس عبن ”.يي رح سس مهسيئر 3 سَّ 0 رسة ‏ سه شا 2 هع 42 ممه بر مداه ع 

أت لَك العامة (اهة) ٠‏ أما الجهل بلول جالة اسن ملاع من د الركالة. عليه قل أحد لاثمين معيئينٍ خطابًا 


لمانا" رط حدم يع قري هذا © جَارَت من بَاعه كان ابيع حيس افد ١‏ (اتنجَة) كل بعضن بالورلة إنسانا سو تصيبة 
من ديون مورئه عل الئاسء ولا يعار امول وَالوْكِل بِعْض م وم ع (تكلة رد المختَارِ) وفي لخر جل كلجل 0 
َكلت أُحد إشراء عرس لي بألْنٍ _ 0 ٠‏ فَاشْترَى أَحَدَها ثم لتر الآمْرٌ 93 الأ كود مذ افيه ور اف واحد 
منهما قرسا ودفع شْرَاوّهما في وَقْت واحد كان المَرَسَان للموكل (تكلة ود المستَار) ' 


وه ا 000 


[ (الَادَة وه )١‏ يح أن دل أجد يه في الأمور التي عدر عل إِجرَائًا بالدّات] 
المَادَةَ (وه؛١)‏ (ببح أن يوكل أ َي في امور التي يقُدر عل إجرَائها يالذّات ويإياء واستيقاء كل حَقٍ متعلقٍ بالمعاملات. 


0 


معلا 1 أ بره بالبيع والشراء والإيجار والاستجاز والرفن والارتبان والإيداع والاستيداع والهبة والاتباب 5 والإبراء 
وَالْإقْرارٍ والدعوى وَطَلَبٍ الشفعة والقسمة وإيقاء الديون وَاستِيمَائها وقبض المَالِء يجوز ولكن يرم أن يكون الموكل به معلومًا) 


يح أن يكل أحَد عه في الأمُور اي يدر عل ران بالذّات لتفسه أو لَه صمب اليه وبإنقاء يقاو كل حَقٍ متاق 


همه 0 عت << جنر الاي رروي ال بي 7 


بالمعَاملات؛ لأَنَّ الْإنسَانَ للا كان يعجز أحيانًا عن مشر ذلك ويحتاج إِلَ من يوككله فَقَدْ مْسَتْ الحاجَة إلى جَواز التوكل لدفع 
الحاجة أنظر الحَادةَ (10) (رد المتارِ) » وقد بين ذلك في أول هذا الَْابٍ. إِيضَاح. القيود: 


١‏ - التي يدر عل إجرائما يالذات إمه: دن داهس لال وو بالأمور انيلا ينطع للدت كلك فد وم 


حر سم ههه برإراسن بر 


في شرح الحادة )9غ : ٠ (١‏ 57 ع يقولء (إجرائها بالذات) توكل الول من الضابط؛ انه لبس نوكل بخصوص د يدكل 
آعَرَبه بلا إذن أو تعمي. 6 قد ذَكَ في اماد ٠ )١147(‏ ملا أو كان أَحَد وكلا يبع مَال قم أنَ له أن بيع ذلك المَالَ ليس له 


01 


0 


عاش سه 1 لس بلس تر ٠‏ 


توكل آخر يبيعهء ولا يقال إن طَرد هذه المَدة قد نقضء أن الَقصِدَ هوَأَن يمه يلات لنفسه. إن قلت يرد عليه أنه يوكله يذه 


سد ممه ذه 
مد نك 00 وو 


مع أنه لا يصدق عليه التعريف سات بأد ا بإِذن صار الوكل الثاني كل عن الموكي الأول وار الول 0 لنفسه 


ره رظر ماس 


(تكلة رد المحتار) . 
كك ها قل في الذرج لوه سب اللاة» ذل َلك صرف الأب أو الي في مال الصف أن َي هلاه وكاء في ف 


0 التي يوز م لتَصَرَفُ فيا ف مال ؛ الصخر ييح (الدر المُخنا 2 


0 2 ف لمر مور الم كورة و كانت من العقود كبيج والشراء» والإجارة» وَالرهن» والبة 2 3515 من غير العقود 
كالخصومة والمرافعة. للرجل أن وك 2 للمرة أن توك رج (الْعتاية) وني هذه الحآل فك أن للإنسان أن ليع 17 بالذات 
َأ يكل أت عه ا و نح المخاصة بالذّاتء يني > أن لح أن يعون مدعي أو مدع له له أن وك آر 


ل ل م ا 


بالحصومة عنه. م عمروضل المعامكات: ره لتر عن الحدود والْقصاصٍ ركاه َاستِيقاء ء الحدود َالْقصَاصٍ لا كجوز في 
حال غيبة الموكل عن ماس الاستِيقَاء؛ أن تلك تتدّفع بالشبيات درن 3 المحتار» ل وتفْصيل ذلك هو أنه وان جاز لولي 


5112161208 ١4 
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اليل توكل آحَرَ للمحَاكَة مم الْقَالٍ في دَعَوَى الْقصَاصٍ فلا يجوز أن يوكل آخرَ لإجرَاء اللقصّاص وَاسَيفَائهِ في محل ليس 0 


جد ا عد يفا عند ميخ ير 


فيه أي في خيابه ولو كان وي القَيلٍ حَاضًِا يلات في حل القصاص وَوكل عر في حضوره أن فل اَل قِصَاصًا جَارَ (معيا 
اْعدَالة) أما الوكللة بإِيَاء الْصَاصٍ (الْإِيقَاءُ ليم 5 الجإني) هي باطلة أنظر الحَادة 0 د رد المحمَارِ) + - في إِيفَائه 


00 


واستيقائه: َالإيقاءً هو إِعطاءٌ أحَد لخر الشيء الذي يمه إغطاوه إليه» والاستيقَاء 4 أيضًا ان يَأَخْدَ الى الذي رم آخر إعطاؤة 


إليه. وبهذه له أحَدُ آخر يإيقاء دينه الذي لآخر فك أنه 0 فو وكل آخر بض َال بن لين في ذمة ا حار احا 


ل وسة رو 


إِيصَاح الإيقاء - الْإيمَاءُ يكون عل توعين: أَحَدَهاء يكو في الْأعيّان. 0 برد َل المبيع للمشتريء والمرهون للمرعون والمأجور 
تأر أو مجر الوديعة لمودع. كايا 54 في الديوت كالوكالة بإيقاء من الويع وبْدلِ الإجارة وبدل الْمَرضٍ. 

وَالوكاله يإِيَاء الديون لاه أنواع أيضًا: النوع الأول - يكون بقَولِ الموكلٍ إن سَيَكُونْ وكلاء أعط مِنْ مَالِكَ لفلان ماله بذمتي من 
الي الي هو كدَا دراه ويه ذا وق المأمور إل دائن ذَلكَ الشخْص المذكور الدينَ من ماله فَلهُ الرجوع عل المدين الذي هو 
2 مقتضى المَادة (5 )١١‏ . 

وف هذه الصورة | ادق لين ع المأمون بإبفائه لين ل الْمينَ أَدَاوه إليه. ليس اد سوك اموق إن أَغرِف أَنَكَ قد 
الا إدائني» لكن قد ينك الدائن ابض مك و ابول لين مني ثَانِية ويمتدع عن إيقائه ما أختلى أنظر الحَادَةَ (74) لكن 
َو حَصرَ الدائن موا وأدكر استيفَائه لين من لول وَحَلَقَ لعن 9 عَدّم الإثبات وَأَحَذَ بعد ذَلكَ ديته من الموكل فلإموكل أَيضًا 


عع عر م 2 


أن يات :ما أغطاه ون الزول. ٠‏ ولا يمنع الموكل من الرجوع تصديقه قَوَلَ لي (أعطيته للدائن) قبلا لأه كا كن 0 كل 
إشراء الديِْ الذي في ذمة المي مثله وبإِعطاء لمن من ماله - 0 الج طَّ ليق حَالَه بقَاهِ الدينِ المشْترَى الذي 


0 


في ذمة الآمي سالا لنفسه. أنظر المَادةٌ زلةئع .)١‏ ما إِذَا و بق سانا قيس لَه حق الررجوعء اذا بي ليع الْشْرّى سانا له 


مح َأ تن الع »مإ ابيع ساي لبط المي بالاميشقاي أز قبي د اندع فل اليم ا م عل تون ال 


ا م م 020070 


رار زيَادةء نكل رد المحتارِ) وفي هذه الصورة ملا أو آم أحد آخر فَائِلا أوف لفان عَشَرَةَ تئر هي يذمتي» ره امور 
أنه وام 0 دمر بعْدَ أذ الدائن من لآم بعد أن عر الملين عن | إثات ت دفع الول وبِعدَ حلفٍ الملينٍ المين» فليس مور 


ّه مه رم داص مه و ا 


ان ايرجع عل أمره ع را التوع الثاني: أَنْ عطي الموكل الشخص الذي كل كل عَشْرَة ة دنانير وان يامرّه يدفعها لشخص ا 


عي ني ُُ 
كه 10 


بذ مته هذا الى 


0 عر ع ه ‏ عابر وس ري روروّه برا سَ اشَ عي كاه دمعر اه هلس هام 0 ل 0 0 هم ا سل د هوهوّه يروو 

ف ذلك لام احتمالات الاحتمال الاول - هوان يقر الدائن باخذه دينه من الوكل بالإيفاء» او بشت بالشبود العادلة» او بعكول 

2 0 0 0 3 م2 ار حو لال 7 ءٌ . 302 دمع ول ابر ههه 2 ترص عاض لهم 2 اوس اي اوس تر حر مس العم 

الدائنٍ عن المَينِ» وفي هَدَا الحآل ا أن المدينَ يبرا من الدين يبرا الول أيضاء ولا رم المي الكل اذكو الاحتمال الثاني - هو 
ره ريقو م 


أن دعي > اللي إيقاةة ٠‏ الينَ» 0 تصديقي المي لذي 0 7 0 َلك أن يلف الدائن لدى الي 0 عن 


تنخ ا مي ل 


هذه 0 14 لين 0 3 ديه للدائن. سل ري يعني دين را 1 اوكله: 9 5 م 2 7 
تغط ذَلِكَ الْبلعَ لدَائني بار أن ترجعه 8 ؛ لأن كل أمين يدعي إِيصَالَ الْأَمائَة إلى أَهْلها شل قوله ببراءة ذمته مع الْهينِ» أنظرٌ 


و 1 7 وهة يي ّه لماه سمس 


المَادة (ئ/ا/ا١1)‏ 0 وعليه فيِما أنُ المدين يعتقد يكار الدائن الفيك ( وَاستِيمَاءَه ادن ني أ ظَال لطر وليس للمظلوم ان يظم 
أ أي يقد وكله أنْظر المَادَةَ (481) . وإِذًا أختلفٌ في تين الشّخْصٍ "يات حك ذلك في شرح الحَادَةَ (<؛ )١‏ 


511216120 ١1ه‎ 
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الاحتمَالَ التَلتُء أَنْ يدعي الْوَكل أنه أعطلَى لقو تي أَحَدَهَا مِنْ الموٍَ إِلَ الدائن» وأَنْ كدب المَدِين والدائن الكل المذكور 
يعني أن المدين الموكل يقُولَ لوكله أَنْتَ ل تعط القُود دائني» يقُول الدائن أيضًا لم آخل ديني ٠‏ بن الل لكر وني هَدَا الحال 
َالْمَوِلَ للوكل ببراءة نفسه مع الْهينٍ بقْتَضَى الحادة 117:0) يعني لس أن يمن الوكل تلك الوك يرم امول أي يي الملينَ 
أدَاُ ديته» وَبَكُونُ حَسَارٌَ النقود المحطاة لكل عَائْدََ عل المَدين الموَكل» لَكن لَا تَوَجَهُ الِْينْ عل الدَائنٍ وَامَأمُور أي الكل كلاهما 
ماه ون يصَدَق الملين أو وكله الذي هو المأمور أو دائمه. وعليْه قدا صَدقَ ادَعَاءَ المأمور َه (أَعْطَيتٌ للدّائن) وكَدب قوْلَ دائمه 
يقوء 7 أَقِضء ول يمكن إثبات فض الدائن بالبينة» فيحلف الدائن الْينَ عل كونه ل يفيض وإذَا ذا دكل فيظهر أله استوق دين من 
اممو ذلك قيس له أَنْ يطلب ذلك مَكرَارَا 2 المدين. 

واذا صدق ادعاء دائيه (ل أفيض) ا في قوله (أَعطيتٌ الدائنّ) َسيَل امور كونه دقع المبلغ المذكور للدائن 


عا لكر َو 


وَسَلَهِ إياه. فإِنْ حلَفٌ برع المأمور تجاه موكله من المطَالَة بجا عل لاد (1774) ٠‏ لكن يرم الموكل إِعَطَاءٌ دينه لدَائمه. إن 


رسام 


نكل ص امور ابل الح كله لي هو آمره (المندية, لح : الي اثالث - أن 0 امور كل أَدَاء ادن من الال 


00 الذي ف ذمته أو يده ويبذه ل أو كان اكَال الي شي د ام 0 ولس يمال مان و 0 لمأمُور تجاه 


مه هه 


00 ”7 قد ل في امحل الذي أمزت) فيرْمه إِثيّاتٌ ذلك بحجة. مثلا: لو آم الدائن مديته قائلا - دبني الذي عليِك إدائني 


000 لمم 


فلانء دعن المدين 18 ذلك إنَفي أعطيت أَلْنَ درهم الذي هو دين نا عل مرك ِل ذلك الشخص» وقَال ذلك الشخص: آ 


آخذه فيجبر عل إثيات إعطائه ذلك الشخص بالبينة» وما أر مت ل عن الشحان. ادق لآم يعني الدائيَ أ لين قد 


أخطلى ذلك الشخص أل درش وأكَرَ يدء 0 دين في ذَلكَ لمعل من الدينء كن لا نت الْقبض في حَقٍ الشخص 00 
بتصديق الدائن مد ينه بادعائه ادعاء ذلك المبلخ تعض كوو وإذا 0 يكن نات استَيقَاء ذلك الشخص بالبيئة» َالقَولُ يعدم 
القَبضٍ مع الْهِينٍ | إذلك الشخص» وإستوفي ذلك الشخص :ديه فن الموكي. وإذا كد لآم الَأمُورَ في ادَعَائْه | إعطَاء ذلك الشخصٍ 


الع | 0 سطع المأمُور الإثبات أَيضًا هه طَلْبٌ جين الآمر. يحْلفْ الام عل أنه لا يل بإغطاء المأمور ابل َلك 
الشخص إن حَلَفٌ الآ أَحَذَ ديته 0 المأمونن وان لكل سقط ا عن 5" او 

إيضاح الاستِيمَاءِ - والوكالة الاستيمَاءِ أيضًا على 7 

يكُونُ في الأعيّان» كالوكلة مض المبيع والمأجور وَالْستعَارٍ والمرهون الوديعة وَسَائر الْأمائَات. وَالْوكلَة بالْقصبٍ. ؟ - يكونُ في 
الديون» كأوكالة ِقَبضٍ ا شن المبيع» وبدل الإجارة» وبدل المغصوب وبدل امَف وبدل لمرو ض. وعليه راد الى 


الي هو وكل بابض عَلَ الوه السالٍ أنه فض ادن وأغطاه موكهء أو لف في هده ينظر. ذا كن موكله في َم ها الادعاء 
0 الول هذا بدَفج الصَمَانِ عن تفسه ويكون المدين برِينًا أيضاء ولو كن دين عن لا تجوز شمادمهم للوَكل» أنظر المَادة 
00 ) لكن في حتي براءة اَن لاني حي الجع عل الموكرء عل ع علَ تَقدِرٍ الاستحمَاقِء حت أو استحق حَقّ ِنْمَانُ ما أَقَرَ الكل 
ِقبِضْه وحن المستحق الول فَإنْه لا يرجع الوكل عل موكلهء (تكلة رد المختَارِ) . أما إِذَا كان اموول قد توي» بل في حَقي 
رَاءَةٍ نفْسه ققَطْءٍ لأن كل أمين يقب قوله بإيصَالِ مان إل مستَحقهًا أنظر المَادة (1م408) ٠‏ كالستوقع وَالَْكلٍ والتّاظر. كن 


01 الاي عل الا لي هو موكلد) ولا كر يكُون الدائنٍ قد أَحَلَّ ديه إلا إذَا ثبت بتصديقٍ ورثة موك أ ياي فض 
الوكل ف حا لكيه وَاختلاف الأحكام الواقع ب 31 اه الوك وماته كك عن القاعدتين الانيتين: الْقَاعدمٌ الأول 0 م حكى 
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َم أو أخير يه وكان ير مفتَدِر عل ِْشَاءِ اباي ذلك المي ف وَقتِ الإخبَار أي ك1 متدرا على إيجاده دارا َإِذَا كانت 


هذه الحكاية متصَمنة ياب مان لير فلا 5 وإذا كانت متَضمنة دفع الضْمان عن نفسه 1" 


الوم ل عل عه ب 


المَاعدة الثانية : 1 م حَى ادا ركان مقتَدرًا ع ار في حال حكايته در وجب اليا عل لعي وني هذه 


موه مويررو 0 0 مار 0 


الصورة وَ قَالَ ارك بض اليا حر ادبن ص الدبو 0 0 5 4 قيد 7 0 َاقيَة ف عهدةء فيكون 


9 2 مِءٍ ه سد مه 


مه ا 2 


وتسليمه. ١‏ يد لكيه يجاب لصمَان رك الموكي» 5 َه 00 ومع دي هَل 00 
أيضًا أي ع لوي أما إذًا توفي مو كله قيِما أنه لا تبقى وكالة لكل عا ع الحَادة )١1690(‏ . فلو قَالَ الؤكل 19 ذَلك: ني 


قضت: الدن واعطعة كي هنا د عر مدر عل مل النيه الذي أَخْبرَ يه حَالَ ؛ كاي يه ذم 1 لإخْبَارِإِلَ 


َي وءا مه ذه عع يمر 


سمي اولحماء» ا نفس الْوكل» حدق ارول ف هذا الخصوص؛ أن الوكل نا عّ الحادة 59 )١‏ ع و بطل الآمانة 
ون بعلت الوكالة لوقاة الموكل؛ فَلِدَلِكَ لا 2 الكل المذكور حَمَانَ المفبوض. 
ولس لمن مرا جعة هَذَا الوك أَيِضَاءٍ أن ورت الدائن تكو قد لت لين لأَخَذَها الدينَ 2 ثَانية حال كون ريرم الدذائنٍ قد 


هم واعيعر ه هس ّمه 


استوفي ذلك لين يواسطة وكله؛ فإذلك بسن للمظلوم وهو المي أَنْ يظم 1 أي طم الوكل انظر المادة (1؟ة) ثانيهاء ويجاب 
الما ل يعني أوقَل الول ميض ال بعد موت الموك: (أحَذْت الدن وسلته إل موكلي الذائي) يار طن نام لوي 


سس ب 


00 اصْمَانِ؛ 4 ولأ الود تقضى يأ أمتاضَاء إِذ 5 ست ت لين و ذمة الدائٍ 0_0 ا الدائنٍ يكو تاصاب بين » لين ب ا عليه 4 
والأنقروي» راليهة الح ةرد المحتار» وانخيرية ف أول 2 زياد 00 ولاك عطي المسائلٍ المتعلقة بالوكالد قبع في 


ماه ّه مه 0 


شَرْح مَل هله الَادة وعد المَادةٌ ضَابط درك ب ليس بتعريب له باء عليه لا يتفض هذه بتوكل أحد آخر با لا يمكن أن يمه 


ل 0 


الذات كم في شرح الحادة (144) ؛ لأن إبعَالَ القَوَاعد يكون بإِبطَالٍ الطرد أي بإِبْطَال اتام في ابوت ولس بإبطال العكس 
أي بعال ا 0 ا هو ما يوج 00 جود | لح علا في ابوت 0 الْحتاي) 0 


ول سما َم ماه سا 


| بطال اعد 00 نان 052 1 بأداة بعض مَنْ 1 0 الا من بتي الْإنَْان ولا 0 بأد عض الى التاطمّة 


ني لست بن بت الايد ع َمل مارت ما أل عن مطرد ولا هكس ونه أذ لي جني ار 
ولا يلك تركل المسلر فيه والمسلِ لا لِك جع ابر نكل الي فد َب أن الي وإ مَك اصرف لَا بول المي 
أنه مي عند الاج الَصَرفٌ في لاض اليء اما امن لتَصَررْف وهو الْبيع قار ولذَاكَ ' ح مويل الذي بيع 


لير ماس هثرهة م 


(ككلة رد | المحتار) مسنَنيات هذا الضابط: يستئتى من هذا الضابط لاله مسَائل: 
الَسأَدُ الأول المباحات» ويعق : التول ف الاحاث عع ص ا بالاحتطاب د يعني 0 الحطب من الجبلٍ الاح 


ويالاحتّشّاشٍ 85 ع ليش وإخراج الجواهر وَالمَعَادنَ من الْأْرضٍ فليس يصجيج نم يحصله الوكل 0 الا1ه لسن 


لوك أن يَأَحْلٌ سينا أنظر شرح الحَادة 0-5 (المنادية : ودج رد المحمًا ر فياخر 1 أن يكل د آخر بالاحتطاب مع َ 
َه الح في أن يحتطب بنفسه. 
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المسألة الثانية» الاستراض» ب ني أَنَّ اوكا بالاستفْراض يَاطلت أن الملكية في الْعَرْضٍ ليست جرد الْعقدء وانبت بت ابض ل 


عل ع عه مه عن 


وني هذه الصورة لآ ص وي أن 0 وك بح قبضٍ لمرو ضع أن دوفن 57 لعي 0 الذي عل م سيل الْمَبضٍ 
وَالتَصَرفِ في ملك الْعَيِْبَاطلٌ نظ الحَادَةَ (43) + لأنَّ الْبدَلَ فيه لا يجب ديا في ذمّة المُستفْرِضٍ بِالْعَقْد بَلْ بالَْبْضٍ ل ا 


لي مور فزن ٠٠٠‏ ارد عرو اال 7 جر يز :نيم لثر ادن هئره 


لا ييح؛ لأ مأك الو خلا البيع ون حك بن بالعفد يوم عه مامه فيه (مج3 رد التار) . وَعلَ دا قر َو كن 


د “بر 
جءعك م 2 


أحد وكا بالاستقراض وأضافٌ الْقَرض إِلَّ نفسه َمل هذا اعفد طٍ الكل 51 عَائْذًا على الوكل. راقن للموكل ان 


يَأَخْدَ من ريل 0 (البُحر) مَتَلَد أو قال أخحد لخر (اذْهَبَ إِلّ الشخص لقان واستفرضص لي منه عَشَرةَ دنار وَذَهْبَ ذَلكَ 


هلله 


الشخص إل المستفرض منه وقَالَ له: رصي عشرة دتائير. واستقرض يإضافة الْقَرَضٍ إِلَّ نفسه كان هذا المبلغ كا ويل . اذا 
هك في يده عَادَتٌ الخسارَة عليه ولدس له لحن عل موكلد» أن تع ع سل المبلخ لوول موكلد» (الطَحطَاوِي المندية) 
لين ةل يراض سة يني ل 6 حو لاميراض وساف َلك الل لفن ااميفراض إل مد حا 
وكأن الفَرَض موكله الح فى اعطق اسل آخَرَ َي قيمه أل قرش وَقَالَ: اقَصِد إلى فلّان أغطه هذا الْكَاب وَاستفْرض منه 


أجلي أَلْنَ قرش وَارَهَنْ هَذَا الاب في ماب المبلع المذكور وبعد أَنْ وك ذَلِكَ الشخصص لاسرأ وَالرَهن» م 
مر مد ان ذلك الشخصي وقال ل: ِنْ فلانًا يطلب منك أَنْ رق الى در ورهن عندك هذا لكب في مقَابلٍ ذلك. 


000 لاع ل ل 


وأقرض ذَلِكَ الشخخص» » كان امب اكور ملكا إذلك الشُخْصٍ أي المستفر ض. 0 الب هون من قبله» ويكون لون 


ره سدس سمس - 


ذَلِكَ لح وَظيفَة َلك الشخص ره وظيفَة الرسون. لَكنْ َو أْضَافَ ال رفن 0 رن إن ةا يعني أو قصَدَ إل 
0 ي قال له فصني ألف قرش وَحْذ في مَابي الب هذا الاب رحناء وقيل ذلك الشخص عل هَذَا الْوَجْه كان الآلف 


عه لة رياو مرو 


شٍ ملكا إِذَلكَ التحين ويس المرمل أن ياخذه منه. 


ل الرسول ذَلكَ الْابَء فلو هلَكَ في يد المرتون كن المرسل غتيرًا إن شَاءَ عَمِنَ قيمَة الَْابٍ الحقيقية للرسول الراهنء وإنْ 
َاء للمرسَلٍ إِلَيه المرعون وَإذَا معن لكين 0 ارهن 10 اديع وان صن الثاني 1 ديه وقِيمَةَ الْكَابٍ مِنْ ذَلِكَ نه 
)4 (لية) أو الشّخْص الذي هو وَسُولَ للاستفراض أله أَحَدَ قود ص من لض وَصَدَكَهُ عض ا لكن أَنكر 
الول يني الل ص الول كن الول لمرسلء (الأنقروي) ولا يلم المْسلَ الصمَان رد ول الول يضت. 

الَسأَ لله اين يعني َنْ تتوجه لين عليه الام يبا لَكن ليس له أن يوكل عَيره بجرَاء هذا الهين يعني لَوَقَالَ أَحَدَ لآخر: قد 


سوير ل ساسا - عرض عرزي ع 


وك عل أن تلفَ الِْنَ من طَرئي فلا يحوز. 

أنظر المحَادةٌ (1745) وكا ف هذه المسأَد أن الشخص مم أن له أَنْ يودي الِْينَ بالذات قليس له أن يوكل غيره بأدَائهًا (البحر) 
35 0 أنْ 07 ا ل البيع والشراء الس والقراغ ار ل الث والْإيجارٍ والاستتجار وَالرهن والارتهان والإيداع 
والاستيداع واطبة والاتباب الصاح والإبراء والإقرار والد عو وَطلبٍِ الشفعَة وإيقاء الديوت وَاستَيفائها وقبضي ماله وبالمرارعة 


ا ري ال ا 


وَالمسَاقَاة والرد بالْعيب والإعارة والاستعارة والرجوع عن اهبة وإعطاء الصدقة والإقراض» ون وك اخر يان يوكل من طرقه 
الشّخص الفلاني بالخصوص لاني وبانَكاح والطلاق وَالتَفْس كان جائرًا. حت إِنْ الموكل لو ندم عل توكله الوكل بعد أَنْ قَام 


ع ريه 


الك به قلا يد وَينفدُ صَرفُ الول عل الموك. ملا أو وكلَ أَحد شر امراف واخصومة َم امول بد أن لق الول 


الح عليه لدَى المرافعة فَعَالَ: ست راضيا عن هذه المراقعة فلتجر المرافعَة مي قلا لتقت إل كلامه ةم كك وس د 
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هس يي هل سيولا من 


آخر يزماء 0 المتعلقة صوص مَاء وبعد أن أ لوول الحم 0 الخصوص ا 0 0 


بيع مله صب 6ل قبس 3 أذ يسم اليم ١‏ ١س‏ نس ار رس 
ور سرض بعد السلم هس مويل أن يِصَمِنَ الكل المبلمَ المفُروض (التنقيح) . 

اتوي ل اراي مد كاي ان بكره الى ب مارلا روز جيزل جواة ادال ما سين في البصل الخ با 
عليه إِذَا كان الموكل به مهولا جَهَالةَ قَاحسّةَ لا تجوز الوكالة» أو رد عليه لوول العام 96 يأنه معلوم في المجلةه وأو ل يكن 


و > 


علوم كن كبرت َم بطل الل 59 رد الْحتر) حت أنه أو أعطلى 8 آخر عشرة دانير وقال | خذ لأجلي مَينا ) 
لا تكو لوكلة هذه جاه أن الحَالَ موك به الذي سيشتري جهولًا (الوأوالجية) فلو اشترى الكل رسا بإضَافَه الْعَقْدَ إل نفس 
الموكلٍ ! اليه بتي الفرس مالا ليل انفظر ب شََ الحَادة 0861 

أما لديل بالموكل به و جهالة إسيرَةً لا شر بلكل نان اعد لآخر: ع رسي هذا أو ذَاكَ وبَاع الآخر أَحَدَهًا جار كَدَلكَ أو 


أَعْطَى أَحَدُ عليه لك من زَيد وعحرِو عَشَرَةَ ناي ِل بكر وال أغطها إلى ريد أو عرو وأعطَاهًا الآر إل أحدها جَارَ 
3ج رد 2 ( وهار اد الأمور التي يجوز التول بها نا وشرحَاء ملَعْتَ سبع وقلائين» على أن 30 التي يور التويل 


مسوم بي سَ 


با لا تحر فيما و هو طَاهِر ور الآ إل إيضاج الأموو الذكورة فيما بل: اليم - سيوضع في المَادة )١494(‏ وم ارا 
من المواد. الشراء - ل قٍ الحَادة )١454(‏ وم ا 
سأر - يح الول بالس. ٠‏ ملا أو أَعطلى حآر شري دينارًا وقَالَ له: أغطنى بِبَدْه الْعشْرِينَ دينارًا ماه صَاعٍ منْ الحنْطة سَا 


ره رار ماس 


وأعطاة كان أما اويل بعَبِولِ عَقْد السل فلا يجوز (تكلة رد المختَار) . 

قراغ وَالتَفرع - يجوز توكل آخرَ بالقراغ سَوَاءٌ أكانَ بالَْراضِي الأميرية أَمْ المستفلات الموقوقة التي يعَصَرَفٌ با بالإجاريين. قراغ 
راي - يعتر فراع الول بالقراغ الواقع يإذنِ صاحب الأرضي» فلو ندم امول بعد القراغ فيس له تقض القراغ. وإذا تفرع 
ل بالقراغ بالْأرَاضي لأحد» وتقَرغ لموكل ات الارافي َأ الْعَراعَينِ كان 0 كن هو المعبيرَ فَإِذَا مرح الوكل بَعْدَ 


أن عر الموكل عير قرأ الوكل. ومق 22 الموكل د يصب الكل عاجرا ع و عن الْقيام بلوازم الوكالة وبناءً عليه يكون منعزلا 


منْ الوكالة. 
ديد و تقرغ الكل أو والموكل 0 نه الوكيء أن الأراضي قد خرجت من كك لموكل الْمَرَاغِ الأول وإذا ل 


رك القراعينٍ كان المقدم منهماء أعتير راغ الموكلٍ هو م والْوَكل بالمراغ عل الإطلاقٍ له أَنْ مرغ الأرَاضي بال الذي 


عيض و لامر 22-7 ل #7 مه 


يراه مناسها كثيا. كان ام قليلاء أنظر المَادةٌ 0 ليس لموكه أن عُولَ لا أقبل هذا القراغ» لكن أو قال الموكل: فرغ ذا 


فيس لوول 2 5-0 ون فعَلَ كان مُوقوفا عل إِجارَة موكله. أنظر الحَادةَ )١49(‏ كَدَلكَ ليس له في هذه لعو أَنْ يتفرغ 
انا وان فعَلَّ فيس له أن بسك موكله» وللموكل أن يعطيًا يطابوالمَصل لآعر. 

ذا كان الوكل بالفراغ تَخْصينٍ وَتََرحَ أَحَدهما فلا يعتبر القراغ أنظر المَادَةَ (ال 478 )١‏ ليس للْوكلٍ بالقراغ أَنْ يتفرع بأراضي موكاد 
سه أو ين للا تجوز شهَادته م أنظر المَادَةَ )17٠٠١(‏ إلا أن يتفرغ لحر يزِيَادة في ال أو أن يول الموكل (تشرغ بَنْ شنْت) 


وحِيلئذ يحور المع نْ لا تجوز شََادئه لهم ما لشخصه أي لنفْسه فلا يجوز نك يق انان عن اند نض 
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ده ولركلٍ لمر علّ الإطلاق أَنْ 2 ِأَرَاضي ل ضَ معجل » أو يدن مَوّجلٍ إل أَجَلٍ معروف ب بين ن اناف 5 لوول 


آذه 


أَنْ يتفرغ براض بمَنِ موَجَلٍ إل َه دة طوِيلة عَالفَة للعرف وَالْحَادة ري سن مكلا 6 ألا يوي | إِذَا كن موك مرغ 


لد مك هه 44 أ 


عن معَجلٍ سَوَاء أكانَ ذَلكَ صراحة أو دَلَالهَ أن يتفرغ عن موَجَلٍ. لا يجير الول مرغ عل حك دك َع منْ ماله في حال 
عدم قَِضِه ياه من اقرغ لَه أنظر النواد ال غ1 55 /اضةغء 2598 ا 


أو تمع الول بالمراغ بعد رُوَال قلا عفد قراغةه إلا أنه شترمل أن يكون الع قد لق يل الول َف كك الور ف اويل 
لع ا ير نارم بد المو زور حرق ار اداع رء َي الل بار بد مرت الو لا ير سوا ل 


ولي لاسا بر وبر 


علمه وفاة الموكل أم لاه 2 الأراضي: للشخص الذي وَكلَ بِاتمَرغ بالْأرَاضِيّ مِنْ دون تَعِينِ بَدَلِ مِنْ طرف موك تمع يدل 
مل ويالقن البسير: اللو ا (1580) ٠‏ ليس عن وكل بالتمرغ أو فويض 


1 د 7 5 
8+ عرصي عب > رفير وار 1 ا و بن عي و ررس بير 0 في ا جب لعا "ل 


ل فعل و تون له وتكون و يعني عنى يزع الموكل برأي صاحبٍ رض تلك الْأَرْضَ من عه الكل ا ساد طابر 1 


آذه 


رعو 00 ليس جع سسا سه ولس 


اسمهء إلا أن الول المذكور إذَا ضَ بالأرضٍ أكثر من امن الذي عينه الموكل فا تَبتَى في عهدة الوكل فَإذَا ل يعن الموول 


هه 00 


دلا وفَرعَها عن فَاحش بَقيَتْ أيضًا في عهدة الوكلء أنظر المَادة (1486) قاع الستقلات. يستبر مراع الول بالفراغ أواقع أي 
المتوء وذ نِم المول بعد القراغ فيس له تقض القراع. ٠‏ وَلَنْ وك بالقراغ عل الإطلاق قراغ مستَغل موكله بالبدَلِ الذي يراه 
مناسبًا كثيرًا كن أو قل للا وليس للموكل أن يول لا أقبل. 


أما لو قَالَ الموكل: مر : يكذ فيس للوكل قر بانقصن «هنهه ٠‏ وان عل كان موقوفًا عل إجارَة موكه. أنظر الْمَادةَ (ة١)‏ . 


ل َس ينيل بارع آم الئل الذي وك بالخ ب فيه كلك 4 أذ ا شاه 


كالأولاد والأبون والزوجة. لكن لو وكله الموكل بِأنْ 2 لأحَدهما وعمم الوكالة بقوله له أَفرِغه لَنْ شنت» فَلَه أن يتفرغ 
٠ 5‏ وضع الزل ) بارغ بد الل ها ير كن إشترط وق حير العزل عل الزل. ب عه دل وبل الم 
امرك كت التق كبيسا ومست ا ذا َع الكل بالتفرغ بَعْدَ مَوت اموي قلا يعتبر سَواءٌ أَحَقَ علمه وقَاةَ الموكل أَمْ لد يلْحقه. 
قراغ المستعلات: 5 تمع الكل مرغ عقَارٍوَقف ذي إجارين يدون 5 عيينِ بَدل له مِنْ طرف الموكل ف مَقَابلٍ بَدَل رَائْد زيادة 


ع ٠#‏ عه عدم ره مرت سم 4 


َاحِشَة عَنْ بَدَلِ مل ذَلِتَ العا أجل الموكل قلا ينف هَذَا المَرَاغٌ في حَقٍ الموكل. انظ المَادةٌ )١:489(‏ اك 0 


سه سم سا سه 


بفراغ أغ عَفَارٍ وَقْفِ معَينِ ذي إجَارينٍ في مايل يدل كد درشا وبعد ذلك 

ىََ الول بإذن امول الْعمَارَ في مَقَابلٍ دل ذلك المقدَار من الدراهمء واستحصل علّ سند ياسمد» موك أَنْ ينِْحَ َلك الْعَقَارَ منْ 
هد الركل برأي امول وييطل السند صل على سند يانمه. 

رات تي بناءُ عليه لو أجل الوكل عل هذا الوجه لمن المذكور شُبرا أو سنة أو سَلتَين 


0 عد 9 0 هذا الإطلاق ِل المتارف (البحر) ٠‏ أنظر المَادَةَ (4) . 


الإيجار - لمن وكلَ بِالْإيجَارِ عل الإطلاق أَنْ يوجر الموكل بإيجَارِه بعَيلٍ أو كثير مِنْ التقد أو العروضي أنظر الَادةَ )١494(‏ أما أو 
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ترس رح مه © سم ول سير 


ف الموكل الإيجار بيد مفيل فيس لكل اله 5 أدشراء معلا راع دهي” 3 7 بالإيجَار يفضة» 0 لا يصح المخالقة 
ننه عل َب اَل الي ويل بيار بر هلا يف لَه إل عر كن لول المكور َال مو إلى َو 
يعني ل جر الل بلإجارة ِيَادة عَنْ القن الي ماه لمُوكل» يني لوأَجْرهُ في الل الأخير بي عر يتا كان يا (الدية 
ِيَادة) أنظر المادة (1453) وَشَرْحها ليس لوك بالإجَارة إيجار مَالِ موكله ن لا تجوز شهادته لهم أنظر الحَادَةَ )17٠٠١(‏ كي في 


5 اليا ارين 


البيع وَالشَرَاء انظر ماده )١4910(‏ وشرحها واج الول بإيجار حصة شائعة من الال المشترَك حصة موكله كلها لصاحب الحصة 
الأخرى» كان م ححا أنظرَ المَادةَ (479) وشَرحها ور لوول الإجارَة الاجر مِنْ دل الإيجَارٍ اريس )اه فر َإِذَا كانت 


الاج عي ليس إراره يح أن الإبراة م من العن ليس اجابزا وإذا 0 ديا فيح اذه را دام الجر المدكورة 
المستأجر يمشتصى الْمادينٍ (450 وقت) 00 روما لَكنْ يضمن الكل سس ل لوك (المندية» لبحر) إِذَا أَضَافٌ الول 


مع هده م ساسم هثئرهة 


بالإجارة العقد إلى نري م لاع أجل ات الإجارة» وفِحل الجر من امسج 0 المستَأجرٌ عن إعطاء الكل 
الْأَجرَمَ لول بالإجارة حبس جور (المطَاوِي؛ البحر) أنظر المادتين (58: و و١ا5؛١) ٠‏ الموكل والساجران يا عقد 


حك اح ا 


عه حروع ته 


الإجارة؛ لكن لبن للمستأْجرٍ في هذه دور أن 2 من الكل بالإجارة 1 الإجارة الذي اعتلاء! أن هذا الفسخ غير الفسج 
ف حت الْوَكلٍ بالإجارة (الندية) د ذا 0 الكل بالإجارة قبل استيقاء مساج القع كان الفسخ المذّكور ييا إِذا زر 
00 َدَكَ الإيحَارِإِلَ الموكلء 0 سجر من دل الإيجار مواء كن "لذن اكور ع وداه 

وَإِذَا كان قد سل بَدَلَ ايجار فلس يس القلخ صحيسا أنظر المَادَةَ (ه١6١)‏ (المندية» البََ) . الاستكجار - للشّخص الذي وكلّ 
الاستعجَارِ عل الْإطلَاقٍ الاستتجار بها لا عي يالذَهّبٍ 

وَالْْضَة بحي ل اكات اورت ات الي 3-0 م قيس 00 0 3 7 الات وات (ال 


ومع يي بيو سمه 


لوول ان اد 0" 0 إِدَا الاير فين بالامشمر با الذي معاه 0 ا 3 ا ادمع 


ل لس ل له لسر لس 22 ل سح سر ص سس ل سا ين م هّه لهسم 


5 أو قَالَ الموكل: استَأجر قرسا للركُوب إل ادي ار اق ارما الكل عمس عَسَرَ درهما 5 الموكل دون ان يعار 
ذلك كَ ووصل 35 دس َرِمَتَ جره الوكل كام ولا لم مول شي (الهندية يزِيادة) كن اجر الول باستئجار دار 
معينة با درهمء ندا لائائة َال لموكله: د محري 8 درضع سلا إليه قلا ترم الموكل الجر م الكل 


الندية) ٠‏ كذلك و وكل الموول ارما د سنة ة وَاستَأجَرها لسن م تتفل مسنّة ف حقي الموكلي والسنة الثانية ف حق حي الموكل 


رمه مده لير ه .سم مه 


(المنية) ٠‏ بلول بالامْمَرِ أن يطب الأجرة هن نويد ولا ين كذ أخلى الْوَيرَالأجرة وا يب من الجر الجر بد 
أنظر المَادَةَ )١491(‏ ويطلب لوجر ال من الكل بالاستئجارٍ أنظر لاد لك (المنبية والتتقيح) نذا ار ازيل 


ع ل الْإيجَارٍ مجلا فين جور لاسي أرق مويل 9 المُأجور لِاستيَاء ا سَواءٌ دفع الوكل ا 
الموج من ماله أو كر يكن قد دفعها بعد» وأو انْقَضَتْ مذ الإجارَة ين فِ يد الكل بَدَلَ الْإيجَار سس لوول اكور 


الرجوعٌ عل موككه بالْأجرَة لكنْ ذا بي المأجور في يد الكل لعَدَم طلب الول قبِضَه لس لبس الوكلي إياه عن الموكل أجل 


آذه 


ناويدل الإكارة رتك جر نا حو عل الكل يه عن كاده اكه )وه الجر عن مر كد 
كَدَلكَ إذَا بتى المأجور في يد الكل ستة أَشير لعَدَم طَلَبٍ الموكل الْمبِضَ وَبعْدَ ذَلكَ طلبَ الموكل الْقَبِض َيْسَه الول عنه لاستيقاء 


«َ 
. 


6. 
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البَدَلِ فائقَصَتٌ مدة الإجارة الي هي سنة 2 ْ أجرة المأجور ارول ولول أيضًا الرجوع ينصفٍ الأجرة عل الموكل يعني أجرة 
اده ال را ييه (الشتدية )نف إلا انها إد اوعد ل لجار يني > آو كان كل 
ِاستْجَار دار منْ رم لعَاية ذي الة مدة م م احا مطللة دون ذو شَرط أجل ل أو تعجيلها شجيرٌ 


يج ل 9 


: 0 تلك الدار للموكل حالكة (لبدن أ بين جور في يده أجل أ ارق إن حلمه .واتضيت هدة الإجَارَة لَرِمَتَ 
لُبرة الل وس لالجو عل موك جلا يلم الل سيار مان في لجار الَادة وَكَمٌ اسأر الف. ل 
سَ ل هترم سير ام مد اه ٍ هه هه سدور 0 عي مل سَُُ جما له هم -ه مه 8 اس ع م وس و ع في ارس اعابت 2 0 
أجل المؤجر بدَلَ الإيجار للوكل أو أبرأه منه» كان التأجيل والإبراء صحيحينٍ في حق الوكل» ولأوكل الرجوع عل موكله بلك الأجرة 
(المندية) . 


لول بالاستئجار قبل أن 95 عيض الماجور + من الس أن بفسخ هو والمؤيجر عَقَدَ الإجارة. ا قبضه براك اسه كه ا 


بن ب بره 


مه 


0 


3 


اه فيس أن 0 جار 0 دون 0 موك (التتقيح» المندية) أنظر المادةٌ (ل103) يطَااب الوكل بالاستتجار دل 
الإجارة أنظر المَادةٌ ( 14) ٠‏ مثا أو وكل أَحَدُ آمَمَ باستئجار الشخص لاني لدم اجر الل إِضَاقته الْمَْدَ إلى 0 
َلك الشخص مده معيئة وَحَدم الأجير ذَإِكَ الشخصٌ لد ور يست ؛ الأجدأمية سْ ول مسَاجع الكل وله الجر 
(البيجة) . إذَا ادم بعض َال ادر التي ا الوكل بالاستتجار قبل أن يعيِصَها من الموَجر أو بعد قبضه إياها وقبل أَنْ سلما 


مين 


ِل لمك أو حَدَنتْ أخوال تل بالسكق» ل أن َع عَنْ قو ركه لوول (ايه) . 
ارهن - الوكل بالرهنٍ في مَل مبل معن ليس لَه أن يرهته في مايل أكثر أو أقل منه. َو م آخر أن يستَفْرضَ لَه من فلان أل 


درم عن عنْدَه في مقَابلٍ ذَلكَ هذَا المَالَ فمَصَدَ الوكل إِلَ المفْرض المَذُكُورٍ وقَالَ لَه: إِنَّ فلانا يستَفْرض منك أَلْفَ وتمسمالة 


سه 2ه ع عر سرع عم لل 2 اجضاه ع ان الهم م انم 


درهم ورهن عندك هذا الحَالَ في ممَابلٍ ذلك وَأَضَافَ الْفَرْضَ اهن إلى آمره على هذه لحر كان المبلغ المستفرضن للوكل ولرن 


00 


الموكلٍ أخذة من الوكل. 


سيد الول الرهون ذا كان موجودا ون لف كان الموكل عخيرا إن شا : مهن الول أو المرون قيمة الرهن بِالعَةَ ما بَعْتْ. 
إن مَمنَ الكل انقب الرَهْنْ إل الصخفٍ ب ويس له أن يراجم المرعين بها صَمِن. ون صينَ المرتون وَجَع بالدين وليه الذي عَمنه 


م 


(المجة) 1 الكل بالرهن - ليس لامرهون فض و لطر اناده (د؟ه١) ٠‏ ليس للوكل يالرهن ويل بره يالرهن وأسليط 


ورين م روم سا له مس 


لمر عل بيع الرهن. . لَكِن إِذَاقَلَ الموكل (اغمل ما شِنْت) ؛ وش أن يكل عه َه ذَلَِ اَل أن مط ارين ب ان 
ع حِِ الرهن (المندية) . أو أعطى الوكل بالرخنٍ ند دون إِذْنِ المو المربَينَ إذْنًا لأجلٍ الانتفاع بالرهنٍ وركب المرون المرهونَ 
إِذَا كانَ حَيوانًا وتلفٌ بالاستعمال كان صَامنًا (الهندية) . 


إِنَ إن مصاريف الرغن الازمة ‏ لحفظه م الل مره د طٍ الي قلف اراد وَأ اراعي / ِنْ كان 0 00 


4-4 مده بير مه ماين ساسا تر سمه مه ماه 


و ارس بد في بدي با ولا صو دك له ا مقن ضدي الركن َكل ال 0 ترهن 
لأجلي. ٠‏ فَالقَولَ للموكل مع اين (اله ندية) أنظر المَادةٌ (5") ٠‏ إِذَا رهن الوكل يالرهن. الح ا اا واس 


رم و ره ثر مه 0 5 07 


عل انه عقد ب وشراءٍ ولكنهما 5 قد بينا كو َل ابيع والشراء ا و واعرقا أن الحقيقة 5 أنْ العمّدَ الدكور عفد 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 


َهْنٍ بن بتي اعد امد كور علدو هن (المندية) . الارتبان 0 لآخر: بع هذَا الال وَحْذٌ في ممَابلٍ نه هنا كان ميس 
عل هَدَا اله َكل 3 المَالِ وَأَخْه رَهنًا في مقَابِلٍ كه عل الإطلاقء له أَنْ يَأَحْدَ رَهنًا سَاوي قيمة الديْنِء 1 


م هع و 2 ا ا ا 


رهًا قيمته عن ادن بعَدرِ الْعِْنِ الفاحش. ما قال ل" يس ار الؤكل في مقَابلٍ الال الذي باعه مالا قيمته دون الْحْبنِ 
سير م 

ما إِذا رَهَنَ مَالّا دونَ الَْنٍ الَاحشٍ قلا 7 (المنديّة) وَالْوكِل بالارتبان أي الشخص الذي أمرَه أَحَد قَولهِ بع هذا الال وَخْذْ 
في ماي واد دان بد الِض إن حا صا كن طَهنَ مك وبي ايح عل اله كرت وضع الل امور ان 
عم ٠‏ ويس للموكلي أخذه من يد الْعَدْلِ (المندية) . 


ألإيداع ليِسَ ريل بالإيداع بعْدَ إيداعه لال الذي أي بإيداعه أن يض ديع من يد د الستودع 0 ا 0 (المندية) 


٠.‏ حت أنه لو أعطاها المستودع للوكل بالإيداع وتلقت في يده كان امود يرا إِنّْ شَاءَ من الول وإ نه شاء معن المستووع 


(الهندية) . 
لمية - لو وَهَبَ الْوَكل ياطية الحَالَ لأحد وسلمه إياهء قلس له بَعْدَ ذلك النجوع , بالحبة أنظر اماد )١98(‏ (الندية) ٠.‏ لو وكل 
الَاهب ذا يليم الال الموهوب للموهوب 3 - لوكا المذكورة» وإذا تعد لوول باتني َلأَحَدها فتك أن 2 روك 


سس نت سه 


الواهب انين يسيم امال الموهوب للموهوب له وَسَلْر المالَ الموهوب أَحَدَهمًا 0 (الهندية) ٠‏ إذَا وكل من وكل تلم الموهوب 
آخر بذَلكَ جار (الحندية) . إِذَا وهب الول بالبة في َال عرض مض امال الكرهوت 9 مُقَابلٍ عرض قيمته دونَ قيمَة ذَاكَ 
امال 0 امام َعم ( (المندية) ١‏ كل أ لعن أذ ا قدا نال لأَحَد وص كما هوب كن لأَحَد الوكين 
د 9 يبب المال لذلك الشخصي وله إيامك اما 1ذ1 آ ب يعين 8 موهرب 3 ل لأَحَدهمًا أ يبب المال. عند الطرقين ما 
الوم بي يوسفٌ قله ذَلكَ (لبَحر) ٠‏ الاتباب - عل الْوَكل يالاتباب أن يضَيفٌ الْعقْد اع ا يأرل إن موكلي 
عب في أن تبْبَ له ما الفلاني ويس أن يول لآخر هبني مالك ويببه إياه ويسلنه. إليه ولو كان الأ كَدَِكَ كان الال الموهوب 
م 2 وإن 5 لوول بالاتباب أجل موكله (الندية زِيَادة) ذا و الرقوت لاجد ِقَبضٍ ولي الال الذي وهب إليه 
0 إِذا كان لكل بِالْعَبضٍ اشم" ين وقبض أحَدها قَقَط لا 0 أنظر لاد حكن (المليية) . 

0 أَاد الْؤاهبُ الرجوعَ عَنْ اليه فيس لَه المْحَاصعَةٌ مم وك الموهوبٍ لَه وَاوْعَاءُ الرجوع في مواجهته ولو كان المَالَ الموَهوبُ في يد 
َلك الركل» (الهندية) ؛ لأَنَ الوك بالاتهاب رسال ولا تررجع حمُوق الْمَفْد إِلَ الرسول. 

الصلح - لس لول بالصلح لَجس بَدَلِ الصلح وق حي إن تقد لصلح القع عل الكل المرُوم ولس عل المكل. 
َيه ذا َل امور يأن يصَاحَ عل أن دم 4 الصلح عل الي درهم أو أُلَفِ ديار وأَعْطى بَدَلَ اسل منْ مَاله 
د لصح المذ كور عليه ويس 3 الجوع عل موك أنظر شح الحادة ام كذلك إِذا صا لوول المكور عل العروض 
أو الكل أو الموزونِ ودع دل الصلح من ماله نقد الصلح عليه ولس لَه جوع عل موكله (الحندية) ٠‏ كُدلك صا ع عشر 
لات شعير م أوعلَ الْقَدَارٍ ول أن يصَا عل عَفْرِ جات حنطة تَقَدَ عل الل ليس في حقي الموك. ٠‏ كُدكَ أو صا الكل 
من طرق الدع عليه مدن أن يسا عل عَفْر ات من المنطة ايده عل حنطة بره جا عل الل ولس عل اموي 


لي ٠‏ لوك بلع في اذ َال أذ حالف إل حن أل مج ساح لي بن طرق الى أذ يا 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


ل ونمو عل أ نه ني حو م (ليً) ٠‏ ذا مَل وا وك بن طرق لان ون طرق اله جا 
(الية) وس لكل بالصلح أن يوكل غيره بالصلج. ٠.‏ أنظر اللَادَةَ (1435) ٠‏ وإ فعَلَ وَصَاس الول الَانِ وَكانَ بدَلُ الصلْح مال 
يرّجِعْ لآم عَِْ ذا أعْطى الْوَكلَ الي يَدَلَ لمع مِنْ ماله تَقَدَ هذا 0 : الوك الْأَولٍ المَدكور وَكَانَ ل لاني ممَبرعا 
ولا يرم ام الأول شي ؛ (المبية) ذا كل تعن انمد ادلو فمن 0 أَحَدَهها قط عل مال 0 لصم عليه 
را دل الصلج ( (المندية) . والشّخْص الذي يكُونُ وي ب لبعد ركلا باخصومة ايأ لني 


1 وَوَكلَ أحد آر باصلج مم الشّخصٍ الي دي عه ينا أو دين عل أذ يعمل أ وَصَاحَ َك على أل دري م جا وم بل 


02 


الصلّح الموكل» ولس الوكل أيضًا (الندية) و كفل الكل بالصلح من طرف المدعى عليه يدل ٠‏ الصلج أو أَضَافَه إل ماله وأدى 
البدَلَ المذكور بلزومه عليه بدا الوجه رَجِمَ دل د عل موكله ولو كانت الْكَمَالدَ واقعة بلا أمي موك أنظر الْادةَ (104) 


0 - هع سريت 


الة. آر مام الل بلح من عرف المدن عل ع كد من القِيَنتٍ إا ل َل الح , ِنْ جا الول يصح: 
كرد اك لالد دين مخيراء ون شَاءَ أعْطَى الْعينَ عينًا إن شَاءَ أغطى قيمًا. ذا صا عل عَِ ِنْ ميات لمكي يح يض 
يكن اويل خا إن مَاء أخعلى َلك الل ينا ون اه أطلى مله (الية) ارما اناتور والكنا د بالصل نو خرن 
الى َه عل بل م كفل عد يدل في حي موي مجلا راوشس إذا سا عل يدل مم كن في حق مجه 


ولا عه ارس مر 


معجلاء وعل هذا دير الول أن ابد من موكله فل أن يقيِضَه من المدَعَى عليه (المندية) ٠‏ للشخْصٍ الي هر وكل 
بالصلّح منْ طرف الدائن قيض بَدَلِ الصلح (المتدية) . لو وَجَدَ أَحَدُ عيبا في الال الي اشتراه كل أذ لعلو لاقع عن 
العيب وأَقر الكل لذ كور برضا موك بالعيب قلا ينفذ إقراره ه عل موكله (الحندية) ؛ أن قار حجَة َاصرَة قلا ٍ عل الْغير. 
دا فرينا آخعر بإبرَاء أحَد 0 دوا المتَعلقَة بمخصوص ما ك ذكرَ في أنْنَاء شرج المادة برا َلك الكل ذلك الشخصص 


من الخصوص المذكور بِالإضَافة إلى موكله ب ويح ويم بعد ذلك عل توكله ادع باللعرطن ع ذلك الشخص قلا أسمع دعواه 
َهَامشُ الببجة) ل الدائن مديته أن يبرع نفْسه يما له عليه من الدين تصح اكاك ولا تقصر هذه الْوكلة عل المْجلس» ؛ بناءً 
عليه للمدينٍ أن يرا نفسه بالوكالة مِنْ طرف دائنه في خَارِجٍ ماس الوَكلَه (رَد المُحمَا الأتقروي) أنْظر سرح المَادة (1449) 
بكرف قر َل أذ ور اكز 
ومع التوكل بالإقرار هو أن أن لحد اع لدع نكل | با0 بالحصومة ترلة قر لمعيه قن لمحا كة إذَا ريت عارا أو مولة 
لحني كر المحتار وتكلتّه) . الدغوى - قَد دكت وَيِنَتْ تَفْصِيلَات ذَلكَ في المَصَلٍ الي ب باكَادة (1515) . طَلب 
السفْعَة - قر 0 المتعلقة بدا اَن في الحَادة (00ل). 


هه ا ا 


إيغَا الديون.- © أن للوكل بإيقَاء الديوت أن يوقا سه فل أن 18 بوأسطة أمينه أما 
ار يوقا بواسيطعه: .فلو قال أحد لاجر أعط هذه النقود ِدَائني فلان نس ريل كل امب الكو مع أحد ليس 
0 اك 


ره م ترم ساس 


2 
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مد وده 0 موه هأ لم بي ممه م م هه سم عرس بي ام 7 00 2 ب 2 سه لة مم 
المادتين 78٠(‏ و )١45‏ (الأنقروي وهامش البيجة) . إذا أعطى الموكل لوكله الذي عيته لإيقاء دائته الدين الذي عليه خمسة 

تر تيو وم د يي ومن ع سل عاص سه سم و و ولاثئر موه سمس َس ترج تو 7 خب يور ٠+‏ تين .7 ١‏ حملها تير ننه هام ار تي هم سَ مه ليم هه 
دانير فَوَقَفْ الوكل اللدسة دتائير التي أعطاه إياها عنده وأعطى للدائنٍ شمسة دتائير غيرها من ماله جارَ (الوأوالجية) ٠‏ يعني له أن 


بحس بعد ذلك اليه دانير التي بَعَيْتْ في بده وديعة. لكن أو صرفٌ الكل اي دانير المذْكُورَة في حَوَائجه ف 
الاك - هن موك من مَل طن لل الوم القسة ايكون مت في يا ل تفط لين عن المي الخو 


و امب و ا ١‏ يري ب 


(التعلِيقَاتَ عل البح تل رد المحتار) ٠‏ أنظر إِلَ الْقَاعَدة التي قي شرح المادة ٠ )16١5(‏ أ أخطى أت لآحر عَشَرَة دانير 
وََالَ: أَعْطهَا إِدَائني فلان وادعى ذَلِكَ الشخص أنه أعطاه إياها و كدّبه المدين والدائن فَالْعَولَ يبراءته من الضمان لمأمور ليس لدَلِكَ 
الشخص. أنظر اماد (17017) ٠‏ 

اقول ف 0 لض لدائٍ ميغد الذائن 4 صن اَن ود ميث اتفصيلات اللامة ف حَق هذه المسَأَلد لي 9 يل 


4 2 
2ه ص 52 تع م 


أي به لين كله 8و سمه يق َل َب ال عه اهنوك لِك من مَل امي أن لادلا يح أن 


عل عن 


يكون كد لمطاوب وَالطَالبٍ في الْقَضَاء والاقتضاء 8 3 المحتَار) 
استيفَاء الديون - إذَا كن عل الْوَكل بابض دَْنْ تَبِتَ لين موكلد من جنْس دَبْنٍ موكله يمع التقاضي. وَيبَذًا التقدِير يبقى الوكل 


ليم هّه مع 


مدينا لموكله. لس الول بابض أن يا الس أو يب الن له أو دنا من ادن في مقي ال يقي َه على فص 


كس مه 


اخرلكن 4 أن يأحذ كتيل لكن يس د كفيلا بشرط بِرَاءَةِ الْأصِيل أنظر لاد 6 (الأقروي» التلحطاوي وض 
الْفَتاوى» البحر) . أُمَا ركل ليع له أن يبرا لين منْ كن البيع ا لين تاذ رها أو كفيلا. ا المحتار 


آذه و 7 م هوه رلة بور و رسن بي م 


ف الش ركد) وإذا أَحَدَ لوول بض ادن رهما من لين وتلث ف يده فلا سقط شِيئًا من دين موكلد» ويأخذ الموكل 3 باقام 
من الملينٍ ولا يلَرّم الصْمَانَ لوكله أيضَاء (البحر) . 0 الوكالة عبض الدَيْنِ عل الإطلاق سَوَاءٌ أَكانَ المي حَاضرا أو عَائيًا أو 
كن عريضًا أَم ا وَإِذا ل ينعَِل الْوكلَ بالْقَبض لوقاة المدين فيتعرل و الوئٍ() (واقعات الفِْينَ) أنظر المَادَة (19710) . 

1 ان 3 حقٍ َه ووكل آخر بعد ذَلكَ يقبضٍ كل شَيءٍ له أَيضًا وَقبض بعد ذَلكَ الول الأول ديا لمركله» فللويل 
لاني أن يض مَفبوصَ لول الأول المذكور (لبُحر) ) أنا لمكن أد بقْضي عن حي لووك بدك ًا آخر بض كي 
ديونه قلس هَذَا الوك أَنْ مض المقبوضٌ المذّكور من الوكلٍ الأول بناء عل وكالته المذكورة أن ادن الذي قبِضَه الوكل الأول 
يكون بعد ابض عيئاء أما وكلة الكل الثاني في بِمَبض الدينٍ وليس بِقَبْض الْعَينٍ إِذَا ادعى الوكل عبض الدنٍ هلاك وض 
الي في يده صدّق لبخ نظ الحَادَةَ (1717) مُسْتَدنيّاتَ - لا تجوز الكل عبض الدَيّنِ في الَسَائِلٍ التكاثة الآنة: أولّاء إِذا 
َكل الدائن بمَبضٍ دينه الذي في ذمّة م اكول عَنْهُ كفيلة فل ع لا صر عملا لبه أي؛ أن اويل يذ له 
ولو صتصحنًا هذه أوكالة صَار عَاملا لنفسه سَاعيًا في براءة ذمته فَانعدَم كن بَطْلُ» فَإِذّا قبضَه من المدِين وهلكَ في يده 4 يبلك على 
الطال (تَكِلة رد المحتار ) لكن أو بض 5 الول حَسَبَ الوكلة ولف الوط بق لد اقلا رمه متان. 

نهل وكلَ لدان مدي يعْضٍ ما عليه من ادن لا توح َكل امال حون فاضا ومفْتَضيًا(دكله) مله ل وك المسَال 4 
جيل بض َيه الي عل المَالٍ عه لا تيح* أذ ليل هو الي يمل له مص له الوكلَة صَارَعَاًا لَه ساي 


ف براءة ذمته فانعدم اركن: وعليه إذا كان الول ِقَبضٍ ادن كفيلا بالدين الذي ف ذمة المدينِ تصح الْكَمَالِد وتبطل الوكالت. انظرٌ 


هوا 5112161208 
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سه م همات َم ولع عم وهم مده مك ُ وسرة دن ل اام 6 سار بط .نور مه مامه 
شرح المادة (144) ؛ لأن َال أقوى للزومبا فتصلح تاة» + بخلاف ب العكس و كا كل ما صححت كقالة الول بالقبض بعت 
0 عم مقع وه عع م 


وكالته تَقَدمَتٌ كفالته أو احصير تمع | ْم 3 لحار الأنقروي؛ اتكة) . 
وَالفروق تي ب بين الكل بض دين وبين ن الكل بالبيع وقبضٍ لمن هي ّ يَأقِ: تلت لوول عبض ادن ع عن الْوَكلٍ بالبيع عبض 


مه 4 


الل ني عدة دة مسائلٍ 2 
أولّثه إذا كن ركل بض لمن كفيلا للمشتري ححث الْكَمَالة أما أركل ابيع | إذَا كان كفيلا للمشتري ْمَل غير صيحَة. 


اماف حون شمادة لوول عبض الدين ع المي بالدين المذكوز أما ارول بلي فلا تجوز عل المشترِي في حق من المبيع: 


عو م 


ثَالثاء إِذا 3 لوول بالبيع وقطن امن ورد ابيع بعد ذلك : بالعيب فلْمَشْتَرِي سط ل 
5 ناليع 3 لكل كك ل . ف 0 5 ار َم ول د - اتن َِ 0 باتني :. اس ص د 


سب #ازض رئ م ةما رو 1 ىر 


ري 5 ا من لي 0 م نالل لْنَايض. رَايعاء ل ص اد 5 ايض 0 5 0 جاده 220 
و3 18 الحوالة. َم تصرث الكل ليع ف هذه لتصَرقاتِ تصبح ( ا 00 الدين ف حااة عدم رت الوكالة بالْقَبضٍ 
بالبينة: أو قال لوول عبض لدي للمدين: إن 3 عبض ما عَليكَ لفلان من لدي وصدق الوكالة الم كورة ات بات الول 
باليينة 3 إقارِ الدينٍ يه) لَرِم لبي ال لول المرقوم؛ د نا كنت الديون تقضى بِأمنَاهًا والنقود الّتى سيعطيا المدين للؤكل 
ص خَالص حَقّه قتصريق مدي ها رار عليه (كلة رد ا ل( وكله ]ةا حص الراى الحا يعد أن أخطين مين عه الوك 
المدكوره يس أ أَنْ إسترد ذلك الع , 00 المَذكُور. 

واد أن سن لوول المدذكور و من طرف الدائنٍ أو أن الوكل المذ كور قد أَقرٌ َم وكالته فك أنه لا يقبل ادعاوه وإثباته ل 


ودام و ا ا عيض" ع ريط" جرع عن بن 


يكلف بِالمين أيضًا وَإنْ ميت مدعاهء لسعيه في نض ما أوجبه لات رصان أ الطاب بد الوكالة أَحَدَ من اَل تقبل. 


سه مه 


وإذا ل ذلك لذبن العاف ان كاد الكل أو 1 ود بت المي كول كل فيا وإذا ” 00 3 0 وحلف 
الدائن عل كونه ا د ركه : يوم اين بإغطاء دبنه لنائم ارا أله لل ينث استيفاء الدائن يإذكار الوكالة ويقبل فول الدائن بشأن 


عدم تكله الْمَاضَ 0 ان وإ دَهَمَ سكوتٌ لَيِسَ لَه التَيفُ لا بدَاعَادَ إِلَ التصديي وَإن دهم عن تكذيبٍ ليس لَه أنْ يحَلفَ وَإِنْ 


ع ا 


عاد إلى التصديتي آ لكنه يمجع عل كل ل رد الختار) ٠‏ سر المدين ا لول سواءٍ مان ها أخطاة موجودا في بد 
لكل َم 1 يكن بجا أن اتلك َكل أن عرض مين من إعطائه للوكلٍ المرقوع رام ذمته 1 7 يعَصل هذ دعن 


0000 م ل 


ذه نقض قبضه واسترداد ما كان موجودا في يده أما إذا ملف المقيوض الذي في يد لوول اكور فيس له أن يضمنه للمدين؛ 


أن المدين ا معترفا يكونه حم في قضه بتصديقه وكليد 8 الأول فَكَانَ لوول لكر مين وَالأمين 0 صَينا. و كَدَلكَ 
الدَائنُ ا بأحَده لين َانِية والْمدِين مظلوم | لاوم لس 1 أذ يل عر ريصَدق في الاك ينه يا يصدق وَادعى 0" 
لأنه أمين يدعي إيصّالَ امل إِلّ مستحمّيا. فَإِنْ ادعى الْوكل هلاكه أو دَفْعّه إلى الو عله عل َلك ون مَاتَ الموكل ورئه 


م اه« سرض كر م ا عير غيل 


غرِيمه أو وهبه عَم في يد الوكل أَحَدَهِ منه في الوجوه كلها ولو مَالكا صَمه إِلّا إذَا صدقّه عل الوك 5ك رد المحتار) : 
لكن. إِذَا لف الممبوض في يد رول ارقي كان الكل المرقوم صَامًا لمن في الَمَائٍ الآمية: المسألة الأول إِذَا قَالَ اويل 


فعر ةع و 


عبض الدين للمدين: إِذَا جاء الدائن واستوق الدينّ منْك بإنكاره الوكالة فنا ادن لمبلق الذي أده مك يضمن الركل المرقوم 
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المْقدَارَ الذي أَحَذَهِ الدائئَ بِأَنْ يقولَ أنتَ وكله لَكنْ لا آم أنْ تجح الوكالة وَأَخْدَ 8 ثانا فيَضْمِن ذلك المأخود فص لإضافته 


حت ارو 


جو جنك فق مدص قر ٠‏ رع مه 


6 0 عض لين عند صَمَان لول وجوه مجع عل الْوكِلٍ اه عليه 3ج رد الحتاي) إلا فك ين الكل 
م أده ولا أن الود المذُكورَ عل عل رهم مان وَحَعَانُ اماه بال أنظر ب شح الحادة (5"1) زر ادر المنتقّىء ع لامب 


التَكلَهُ) المسأله الايد وذ أَعطى ادن إِلَّ الوكل بِقَبضٍ الدينٍ منْ دون أَنْ يِصَدَقَ ادْعَاءَه ف كونه ويلا مِنْ طرف الدَائنِ يضمن 


ورم مس وه اس 


ذلك أركل 0 ومين 7 كاب:اوكالد أو سكت أن إعطاء المدين لأوكل هذا مبني ص أمَلٍ أن يجيره الدائن وم انقَطع 


يي حي و مي 


المسألّة الثالثة» 3 لوول 0 ادن وقال: ني قبضته عل أن أبرئك منه فالمدين نت ازجع ع الْوَكل؛ لذن قول الوكلٍ هذا 
استِيقاءً واحتبر بض بيع ادن َإدًا أَحَذّه الدائن كانيا م لمن نر الوكل إعادة ها أده ف مَقَابلٍ الإسقاط وعليه لا كان هذا 


عتزلة 3 البيع د الم لوول سلامة الدّائن 1 رد المحتار» ادر التّى) . 


وجري أحكام ما هَدَا ف خصوص إعطاء امستودع الوديعة سوك اودع وفك 0 شحج الحادة عولا) . إِذا 1 المي 
كود هذا الشخص وكلا عبض الدنٍ وَأقر يالدنٍ يلف عل كونه لا يعار أن الدائنَ قد وكلَ هذا الشخص بِمبْض الدرِ» فَإنْ حَلَفَ 


4-0 


فليس بور عل إعطاءِ الدينِ» وإن ىس بد عل إِعطَاء الدنٍ لْوَكل» لكن قد روي عن الإمام ألم أ المدِينَ لا يلف ع 


ا .ع غ هد عرق ال ل + هاعد مركت ه مير ماس 2 


هذا الوجه؛ لأله يفتضي أوجود حق التَحليفٍ اه من يزعم الوكالة وها يد ات 0 وجود الح دك رد المحتار) ٠‏ 
دف لمن الدعوى في مواجهة ايل عبض الدين: لو ادعى المدين أنه قد أتلى ديه للدائن في موجه الكل عبض الدين أو أن 


الدائن كن ديه 5 يبر عل اغا ادن للوكل؛ أن الْوَكالة وَالدين مع ما ثابتان فرعت الاستيفاءً جرد الدغوى؛ 


ه دن 


أ عليه لا وح الح بمجرد الدعوى. ونا لا يوج مين ينه عل هذا الوه فلا كل الول بال على ونه له عل باسْتيقَا 
الموكل لين أن الكل 3 ولا نتوج الهين عل الثائب» وبعد أن يعطى المدين دينه الموكل عل هَذَا الوجه يلف الدائن لَدى 


ع اجعته عل كونه كك دينه. وإذا حَلفَ يبَى ا عل حاله. 
وان ل رد المُْبوضٌ. لَكن إذَا ضَاعَ المفبوض في يد الول وَأَنبِتَ بعدَ ذَلكَ المدين الإيقاء» فلا يطلب المدين من الوكل 


و2 ساعهةسم 5 سس -ه ءّ. آذه 


ََ ينا ويم 3 ل جع الموكل؛ نيد الكل كيد الموكل (الدر المختان جع الأمير) أن إِذَا كان للمدينٍ شهود عل دفعه أي على 


الإيمَاء أو الإبراء قلا ا با بالإيمَاء أو الإبراء ون أستعت» بل ع خصوص قيض ادن موقا إلى حش الي كل اد 


)١50(‏ وشرحها. ٠‏ الول يض الدنٍ الصَلَاحيّةُ في الْقَبضٍ في الصورة ني لا يكن امكل الامتتاع ء عَنْ القَبول ذلك عبَارَةَ عَنْ 
0 ا ا رار 


0 حت ار عبر مد رين ير اهما مع ره 2 


هم كه سه م جل :عه ل 


مد ينه 0 ررض اق ا خش كز لق رطا قن را لس 
بعضه (البحر» الطَحطَاوِي) ل مكل أن يطالب الوكل بِقَبضي الدين بالدين بمجرد قبوله ارك , وهو ل يفيض الدينَ شن المدينٍ 


ضَُ أفقّدي) : وإذا كان وول بض الدين تَخْصِينِ قل 3 مدا فليس لأَحَدهمًا فط 0 الدين وإن فعل» فلا 0 من الدين 
تقر امَادَةَ (هة )١‏ . (الأتقروي) + لس لول يقبن الدن قبول:الخوالة. أ اص اورت و 


511216120 ١11/ 
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02 0 


حل لول سئائَة درهٍ سا وحول المدين الوكل بالا ربعهائة الدره الباقية عل أحد وقبلَ الوكل الحوالة بدون إِذْنِ الموكل» 
كن ها اقول فصول 57 ل يز المول الحوالة استوقٌ الأربعمائة الدرهم من ذَلِكَ الشخص (الفيضية بزِيَادَة) لا يرك الوكل 


ّهة لوده ده و من ره يه 


عبض الدنٍ بوقَاة المينِ» ينا عليه له أن يستوفي ادن من تركتد. كن ينعزِك بوقاة الموك» وأو ل يعار الوكل بوقاة موكله أنظر 


المادة م عليه أو قَالَ لكل فض الدنٍ بعد وق الموكل: إِنَني قَبَضْت الدنَ في حياة موي وأعطيته إياه. 


جو اا عي وم و 


لا يصدق إل بدينة؛ أن الكل ل كن ير قادر وَقَتَ الإخبارٍ على إِأْشَاءِ ل الذي ل بهد بد فهو متهم ف إقراره (واقعَات المفتِينَ» 


ءِ ًُُ 


يي روي 3 م 2 نص واحد وهلا يض ال ين طرف الذا ووكلا بأداء لدي بن يل 


ره م خخ م42 مه2 َه 


يق دنه كر ل شار رد ا بك 16 06 :1 زر افد كت 00 


ابام ل عزنب ني 


َك يي وك بن مَل لين لام أذ يكوة قا مي لل واج ل مسح أذ يكن ويل ترب 
وَالطالب ف القَضَاءِ والاقتضاءِ (التَكلة رد ات ل( 0 ليه بالتصدق با عليه امه (التتوير والدر المختا والرارسل 
ا عسي فم “عه 2 00 


ع رع أذ 0 ل م وادتى بد َل مين 96 أطت دبي للرسول وادعى 


00 و 


0 


أ 0 


50 ا كات 20 57 للرسول 00 لد أيضًا 2 م رض قرى) | 5 2 الدَائن قَعْصًا بعَبض مال من 
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الدين ول ذلك الملدين ايه عل آخخر يدينه وَل قيض الكل فيس إِذلك الشخص أن عاب المدين ذلك ا 
0350 


00 لمم هه 


ليس لَه أَنْ يطَالبَ به من المحال عليه لكن إِذَا أفس المحَالَ عليه قبل أداء الدينٍ وعاد ادن طٍُ الْجيلٍ لوَكلٍ أَنْ 0 9 


رمع 


المذكور من ذلك الشخص 0 (الأتقريي) أنظر شح المادة (5؟15١)‏ يعني للوكل بض دن في ذمة المينِ أَنْ قيض لين 


ل ل ا 


ورة ع 


المذكور من الشخص الآعر الذي هر كفيل ذلك الدين سَوَاءٌ أُكانَت كَمَالة الكَفِيلٍ قبل الوكالة م بعْدهَا (البحر) ابض دوي 


- المَبض من دون وك من قبلٍ الدائنٍ يكون موقوفا عل إجارَة الدائن. لكن اشترط وجود 0 لبخ المفبوضٍ حين الْإِجَارَة. 
متلا أو قَالَ أَحَدُ لآخر: أعطني لذت ديار التي َلَيِكَ لفلان 0 َهرَ وإ كَتََ عد مكل ابض يجيز قبَضِي وأعطاه 0 الآخر 
َإدًا جار الدائن 0 َإِذَا كان 0 الأغر 5 وقَت الْإِجارَة كانت الإجارَة صحيحة القن معدا ذا كن مستلكا فك 


آذآ[ م مله 


تكن لإجازة صحيحة يطلب الدائن 1 من مل ينه (المجَة) أنظر لد ا بض الال وك 1 آخر يقبضٍ داره 


الفلانية ص وَاضع اليد وَعينَ بعد ذَلِكَ صا آخر وكا ذلك وقبِصها بعدئذ لكل الأول سْ واضع اليد ينظر: فَإِذَا كذ كل الثاني 

مر عن قبضٍ الأول» وجل الثاني أن يفيه من الكل الأول وإن ََ مها فليسن 4 لعن لأَمنا صارت مضه لصاحيها 

(البحر) وو وكله بض عَلَد أرضه وكرتهَا كان له أَنْ يض ذَلِكَ كل سن روك من شا لدت كان للوكل أنْ يفيض الود 
له وأو كانت وادت قبل أن بوكله بقعا 2 يكن له أن يفيض الود وَكَدَلكَ كْرةَ البستان عنزاد الود (التجلة ص الكاني) . 


ا أَحَدُ آخر بِقبض لين الذي ف يد اخ كن يكن داره ص وَالوَكلَة التى ف الحَادة 8# من الْجد هي من هذا القييل. 
كدلك اوكا بقبض الوديعة وقبض العارية محيحَة (وَاقَعَاتَ المفتينَ) . 


1 هي ها له د 


َلَ الكل بض الأمالة: كد وتكي هلان بْض مامه الي عندك وصَدَقهُ مسد يا قلا يوم ل المستودع يدَفع وتسم الأ أن 


- 


51121120 ١ 
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ِل لكل المذكور كَدَلكَ در ترَاء أحَد الوديعة من انحا فلا ومق يليما إلى المدّعي؛ أن هذا دار بال الغير. وني 
ل الُورة لف في داتع بد الم لورلا ين وقد مث نات لوألو في رح لاد (4هه) #الكن 


ادع اعد ئلا للمستودع: ِنْ الود ع قَد ع وقد بِقَيتَ لوديعة 0 حَصرا إرثًا أو وصية 00 الستودع الإرث والوم صم يؤر 
المستودع بإِعطاء الوديعة إِلَّ ذَلِكَ الشخص؛ ؛ لأ المدعي سود قَد اتمَهًا على كون هَذًا المَالِ ملكا للمورث أو الموصي. إلا أنه 
إِذّا كانت تر كة المتوق مستغرقة لديو وأعطى المستودع ارت إياها يا أمر القَاضِي كان صَاممًا ( (تمع الأممرء تكله رد المختار) 


ار عه ا 2 ررعاٌ مه 


امرأرعة - الكل بإغطاء أَرْضٍ معيئة ة مراع ٍّ الإطلاق أن يعطيها مراع على أنْ ترح شَعيرا وحنطة» وسعسماء وذرة وكل توج 
من سائر اسليوانات أما .ارس لحار فيِسَ َه إِعطَاوُهًا (المنْديّة) للوَكلٍ بإغطاء رض مرّارعَةَ عل الإطلاقٍ أَنْ يعطيا مرّارعة 
يدلِ الل الَعروفٍ في ذَلكَ الب أو يعن سير 0 
حَاصِلَات موه أنظر الحَادَةَ (141) ويس له أن يعطهًا عن أاحِش. إن أَعْطَامًا وَكَانَ البَذْر مِنْ صَاحبٍ الْأرض كان عَاصيًا 


5 نا ع إذَا وق شَرط في الخارج بن الول مراع قم ا ا ا 
بل يضمن من شَاءً بن رارع الكل مثل بده ونقصان أرضه (المندية) ٠‏ ليس للوكل بالرارعة برام ؛ المرَارع من حصة موكله في 


الخاصلات أو يبه تلك الخصة ون فل لا تكون هبته اوه حبحين :[المنددية) 

7 د أحد الم بإغطاء ارده ماوع بدون بان وقت تِ المرَارعة فله أن يعطيا عرة اواسكدة ف السنة الأول ما أو أَعطَاهًا في الس 
الثانية أو اعطاعا مرك لا جور الول أَحْذْ أَرضٍ مراع عل أن 14 لبر من الوك أن يَأَخْدَ مار يدل لش أو بن سير 
وبطالب :صاحب الأرض الوكل نمخصته» ولي من لموكي» اها إذا أحدها عن قأحش فلا يجوز ما ل 0 انر كاد 
(*ه ؛ )١‏ المندية. وَإذَا َحَدَ الوكل بِأحذ المزرعة الفلانية مرّارعة على أَنْ يعود نا الحاصلات للمرارع وَدًّا لصَاحب الْأَرْضيء عل 
أنَّ ثلْتَ الخآرج للموكل وثلشيه للوكلٍ فلا ينفذ في حَقٍ الموكل د ا بالعِيبٍ - إذَا ادعى باع في مواجهة الكل برد المييع 
بالْعيبٍ القَديم رضَاء الموكل بالعيبٍ وَأثِيتَ مدعاه قينا وذ ليت اشرق أن كلف عن كونة ل رصع بالسي ولا رمز 


م 


0 0 خلاصة الباب الثاني كٍ بيان‎ 0٠...“ 


22 


6. 


الفسمة > تحور 522 م البتحر) ٠‏ التويل - تجوز الوكالة بالتول أيضًا نأ عليه أو أعيّ 


2ه دهع 00 داه د ه84 ل وسمقر د 


أحد زيدا بتوكلٍ تفص آخر بشراء مال ووكل زد تفص وأشدرئ الآخر ذَلِكَ امال مج لوول ع ون والمأمور عل آمر شن 
الى ملس لول الممتري الربجوع عل الآسي (2ك2 رد لمر ب بَابٍ الوك باْصّومة وَالْضِ) 

[إخلاصة الباب الثاني في بيان شروط الوكالة] 

خلاصّة لباب لان ْ 

)١(‏ الموكل: يشترط في جواز الوكالَة أن يكو الموكل بالنظر ِل صل لتَصَررْف متدرا على عمل الشّيءِ الموكل يه. كسأَلة ترك 


- 
روم هثئره ع بل 500 و 


المسلر غير المسار . ابيع بيع لمر عند | الإمَامِ وشَرْح المَادة (غ4١)‏ اط لم و ادرار اك ما الصبي امم فير 
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أن الموكل به ما أن يون ضَررًا حصا أو فعا عخضًا أو دائرا ب التقع وَالصررم 
إِنْ 53 رام) (كالهبة) لا يجوز توكله وان 0 (كالاتباب) ور كله وإن 53 دارا بن التفع وَالصرَرٍ ( ( كالبيع) 


ع و ٠‏ ا “تيع > ٠.‏ لوال ع بورك كيد و ل" 0 


يكون توكله موقوفا على إجازة وليه إن أحارة كن با وا لا 
)١(‏ الوكل: الوكل إشترط أن يكُونَ عاقلا ورا فوكالة الصى غير المميز والمجنون باطلة. المَادة ١44‏ لحوق التوكل علمه وإذًا باع 
مالا قبل لبوق الع ان العم لاقع فضوليا بناء عليه كان موقوفاء. أن يكون مغلوما أجل الاحترَاز من لاه الَاحمّة: الها 


سو ٠‏ 000 مه 9 سس سرس سه ريدج 1 2 


ةلث ملا َال ص لَِْسَنٍ مه ذا وت أحه تع سي هذا دا كد لي هد كل سبي ميا انحن 
00 العقد ايده إليه (وإستشق مَسَأَل) وإذا كان الصبي عير مَأَذُون كانت ايد 5 


آذه 


لسري 


الكل به رن موك به شَرْط. الَادةَ 8ه14. فَاعدَة: لكل أنْ يوَكلَ آخَرَ (1) بِامْصوصّات (0) وَالمَامَات التي يمكنه 
هايذّاتِ ١‏ 0 ويإيقَاء ( 4) واستيقاء كل شى يز يتمق زيعاء الحصُومَات - تمل الود - الي والشراء - وغير العقود كالتوكل 


بالخصومة. المْعَاملَاتَ - تَمْتَمل الحدود والقصاص خَارجة يدم د د ولي الْقَيلٍ في َل القصَاص عَلَ أُملٍ أَنْ يعفو رحمَة. الْإيمَا: 
0 في الأعيّان - كالوكاله تسم ايع المشري. وام 8 الدبو ١‏ - كول الموكلٍ للوكل أغط دَيْن 9 مالك وله مث ١‏ 


86 سين 


اا ار دناير وقول له أ 5 فلانا 1 سٍ من لد الي ا ا وني ١‏ هذه الصورة إِذا أختلفٌ في : تعيين 
الذي في ا رفي 1 وني هذه الصورة مجر الول طٌّ نات اذاي لأنه 0 0 3 0 5 اك دمت اسيك 


ص “اع عم 


0 


ه ره لهم لس سم 


ما ف الأعِيَان: كالوكالة عبض الريع. أو ني الديون: لركالة ِقَبضٍ ع ان البيع لكن امكف من هذا تلات مسائل: 


ءَ. بر 


ابن للدائنٍ أَنْ كل كفيلة بِعَبضٍ ديه الذي شي ذمة ا مكفول عنه. 
3 رواسا ٠‏ الديون يس للدَائنٍ أن يول المحيل بِعَبضٍ دنه الذي في ذمّة المَدين. " - ليس للسحَالٍ لَه أنْ يكل المُحيلَ 
بض دين الي عل امال عليه. 


مسَددنيَات لا تصح الوكالة 8 المباحات والخال أن أن الموكل يحكنه أَنْ مها بذاك 
(1) الْوكالة بالاسْتفراض بَاطِلة لَكنَ الرَسَاهَ صحبيحة. الكل لين باطلَة. 


4" الباب الثالث في بيان أحكام الوكالة وتشتمل على ستة فصول 


م اير سَ عي ا 26 عا حت .د توه 2 - ا ا ع 
[الباب الثالث في بيان أحكام اد واخيل على ستة فصول] 
هل يي و سس سم 0 5 وَسَء ل 


أَحكام الوكالة متعددة: أولّاء ثبوت لتَصَررف ويل ف ل الي اشتمله الترجل. ٠‏ يعني» ملا لوول بيع + : المال ولا فَائدةَ في 


ندَامَة الموكي بعد ذَلكَ فَهذَا الحكر وإن كم ل يدك هنا صَرَاحَة (فبيع الكل ع وَجه المَادة (هدع) وإيجاره عل وجه المَادة (445) 
من المَسائلٍ المتمرعة عن هَذَا الم) ) يستقاد من المواد الآنية: ثانياء لأوكلٍ أن يوكل آخر يدون إِذنَ أو ير عل وجه التعيم. ا 
هذا الحكر في الحادة (55؛غ١).‏ النَاء ون الكل مين في المال اَي في يده وسيل هذا الك في الحادة #دقلا)ه رَايعاء عدم 
عن المخاصمة والمحا كة قلا يجبر ليما د المحتَارِ) ٠‏ يستئتق تمس مسائل من هَذَا الحم الرابع: الَسَأَدُ الأول يجبر الوكل برد 


5112161208 ١/٠6٠١ 
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000 مها م 0 ماه رس ماين سل مساك ووىسير وس اير ماس اوس اس رمس ماس وس داس ل ع ع ين اي ارمح عير ل 2 م18 .رد عراب ووسَ عاسم 
الْعينِ بعد غاب الموكل على رَدها مثلا يحبر الول برد الوديعة على رد الوديعة ًا عَابَ ال لوول َو قال أحد لآخر: رد هذا 
7067 


المَالَ المودع (يفتج نج الدالي) عندي إلى فلّان اللودع يكسْر الدالِ) مدان قبل ال انا لامر جر الشخص اكور عل رد 
الوديعة (البَحر) ٠‏ المَساَلةَ الثانية» د كل . ابيع بيع الرهن 5 بيعه. أنظر المَادةَ 00 ٠‏ المسَل للد ليس للمدّعى عليه الموكل 
عل الششخص الذي 7 بالخصومة من طرفه بطب الماعي با بلا رضائه والوكل 00 المخاصمة أيضاه انظر الكادة (18810).: 


أله الريعة يجير الول أبالأجرة عل إيقَء اَل أنظر ادنر 5 و ٠ )٠١11‏ مسأل الخامسة إِذَا كن المأمُور مَدِينًا لآم 


اربع فول لبر يلاغي اسع دسا مه 


يحبر على أداء دين أمرد أنظر المادةٌ (؟١اه‏ 0 (الدر لمحتا انكل و البح الفيضية) و د الما صرة الفتاوى) . 
ايسا مالكل ُو القادة وا يح فا حيار رط . اسه ملق لضام مان اد (ه؛ )١‏ (جة 


رس هلرة م 


رد المحتار) ٠‏ 


١.‏ الفصل الأول في بيان أحكام الوكالة العمومية 
(المادة 1460) يلزم أن يضيف الول العقد إلى موكله في الحبة والإعارة والإيداع 


[الَصل الأول في بان أحكام الْوكلَة العمومية] [ (المَادَةَ ١14٠‏ ) يِلرْم أن يضيف الْوكل الْعَقْدَ إلى موكله في المبة والإعارة وَالإبدَاع] 
المَادةَ (1470) - (ِيرَم أنْ ضيف الوَكل الْعَقْد إلى موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرَهن 0 والشر كه والمضارية الصا 
عَنْ إكار» ون لد يضفْه إل موكله فلا يصح) .يلم أن يضتٌ الكل ال من طق مني يبت لَه اللك» أي الْعين مَنْ طرف 
لمك لَه إِلّ موكله» ف المبة أي في الاتباب» وقبول الصدقة عار أي الاستعارة» ان أي الارتبان» والإيراء ايداع 
يعنى الاستيداع» والإقراض ‏ يعني الاستقراض» والشركة لَارب اصح عن إنكار مله اكيت وإذا كان الصلح 0 إنكار 


حي - 


عبرال سن "عر سن ولاس لس 


فهو فداءٌ عن ف حق المدعى عليه لوول ة قل جع إليه رهم وني الطلاق» والتكاج» قفن المهر ها لا ريل 
ولا يكونٌ الكل كا في الْعَامََاتِ التي في المادة الآنية ميا بن الإضَافة إلى نفسه لضاف ِل موكله. وفي هذه رد 5 ين 
ان الوك كنت حقوق الْعقد عَئْدَةَ إل الموكي» الول 5 (البحر) وقد فهمث هذه المسألة من قول المادة الآنية 


سس بدا وخر ع 


(وفٍ هذه العورة 16 الول سَفيرا خضها )زج إنطر مااحقوق اطبة والصدقة المتعلقة بالموكل عه ل في الهبة» َم في الصدقة 
ل تك رد امار ِيَادة يو) 1 اأوكل المفصود في هذه المَادَةَ» رس 32 وكِلا من قبل مَنْ يت له املك © أشي 
ِل ذلك شَرَحَاء ولس مَنْ كان ويلا من طرف الممَلك» ويتعرير آخر يرم إضَافة ويل ُ الْعَقدَ إلى وكله في المعَامكات المذكورة في 
نو 1ن اناري اللملك فل ركه أذ رصيق المشد إن مر ووما الله مدقا أنه عر 167 الماك .راهني لك لالد فين 
قبِلٍ المملّ له (الموهوب له) جائرَة أيضَاء 

وركلٍ لمم 9 الواهبٍ أن يضيفٌ الْعَقد إل نفْسه أو إل موكله. مَل و أعطى أ مالا لزيد َل ل (هبه لسمرو) 2 
خطابًا لعمرو: ‏ د وَهبتكَ هذًا المالَ وليس من لاز َيه أَنْ يعُولَ له مَالَ فلّان ود هبتك ياه من طرفه» أمَا الكل من طرف 


مرق ا 10 َّ 


المملك له فَيلرَم أَنْ يضيفٌ عَم المبة إل موكلد» اذا 5 بالإضافة إِلّ نفسه ََ امال الوهوري لكل وليس للموكل. 
متلا لو قَالَ اوهل يالاتباب لآخر: إن موك فلانا يطلب هذَا الال منك ياطبة: ووهب الواهب أيضًا المَالَ للموكل دن وكله 
كاذ اناك اللوقوت الوك أما لو قال" لركن الا باينا رحب لن<هد ا الكان) وه الرافب ناه شل وله وقضة الا كن هذا 


511211208 ١/٠١١ 
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المَالَ للوكل. الصدقة - لو قَالَ الول من طرف من إِنْبتَ له الملك يعني المتَصَدَقَ لَه: أَحَدْتَ هَذَا المَآلَ 
ملك ياعم مكل فلان صَدَقَة وتَصَدَقَ لمعصَدّق بد على هذا اأرجه 0 كنتْ صحيحة و ربت الملك المتصدق له الموكل. 


ا ا 


أما لو قَالَ الول 0 طني إياه صَدَقَة: وأَعطّاه المحَاطب إياه كن هذا المَالَ ملكا لوول ول تكرت للموكل لكن لكل من 
طرف المملّك بإعطاء الصدقة أَنْ يضيفٌ الْعَقْدَ لتفسه بأَنْ يعُولَ أعطيتك هذا المالَ صدقة ولا يجبر عل إضَافته لموكله. الإعارَة - خض 
0 
العدد إِلَّ تبه أو إل موكلد. 


ددح اسه ا 


متا أو عط أَحَد لزيد مالا وقَالَ له أغطه لمرو عل سَبِيلٍ العارِية: فيد أن يعير لعمرو بمَولِهِ أَعطَيتكَ هذا المَالَ عارية: إلا نا 
يلم أن قو له يعطيه ياه بِطريتي الرَسَالَة من طرف ذَلِكَ الشخصي. أما ول املك ل مَرَم أن يضِيفٌ الْمَْد إل مركلدء َإِنْ 


أضافه إل نشنية كنت ماري ل ملا أوواجم رك تعر صَاحبَ المال قال : أعطني هذا المَالَ عار بد وأغطاة | باه انها فيكون 


قد أعَارَ امال لوول أ عليه ليس للموكل أن يطلبه ” ِنْ الركل. ٠‏ يهم من الإيضَاحَات السالقة أنه كن يبْ أذ تل الَجله قط 


عض ا وال 7 5 


الاستعارة في أفظ عار ارم رع رز ك1 9 طرف المْمََكَ (المفْرض) وز الوكالة من طرف المْسبَفرضي والوكالة بن 
طرف فض معت الرسالت. لكن وكل امرك (لممِض) إِذَا أَصَافَ اعد لَه جار أما وكل المْستَفْضٍ نَم أن ضيف 
الَْقد إل موكلدء وإِذَا اسَفرَض بالإضّائة إل تفْسه كان الَْرُوضٌ ملكا للوكل» يقد عَفْد لض عَلَ الكل ثلا لو قَصَدَ الل 
بالاستفُراضٍ (المسوك) إِلَّ المفْرضٍ وَقَالَ له: أَعْطني كَذَا قَرضًا وَأَعْطَاه المفْرِض ما طَلَبء كان ابل المفُروض للوكل» ولس 


ديل المدَاحَ]د فيه. د م رد المحتار يزيادة : بإيضاج) ٠‏ 
قس علها البواقي ذا 00 يضف الكل الْعَقّدَ إلى موكله ولا ع ذلك الْعَقدَ أجل موكلد» 0 وَالحكة في ذلك أ بعض 


لبس او ا و 00 3 


: لتَصَرقَات مون من قبيلٍ الإسقاطات الوماء م والصلح عن إنكا وكا لصح عن دم العمد. وبعضها لا تكون من قبِيلٍ 
الإسقاطات كالبيع والإجارة وما إلا 5 0 في الحادة الانية. ويا 4 الوكل في التَصَرقَات التي من قبييلٍ الإسقاطات جني 
نْ حم وك صرت 


المادة (1461) لا يشترط إضافة العمّد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة 


وي ا يمكنه قصل الحم عنْ الس في ذَلِكَ؛ لدت لم أن يَاِنَ الحكد فا السيّب. أ عليه لا يتضرر صدور السب من 


و ع ع ره 000 م 020 


تفص أَصَابَ أي م بن الول وثبوت ووقوع م لشخص اخر غير متصور) لأنه دا التقدير 22 الفَصَالٌ لحم عن السنب: وعل 
هد تقر يلم أن يضيفٌ الْوكلَ الْعَقْدَ ف هذه الَمَائٍ إِلَّ الموكل» حتى يكونٌ الك مَقَارنًا للسبب. أمَا في َرَت لي لست 
مِنْ قبِيلٍ الإسقاطات كالبيع فلا يجوز 5 قصل الثم عَنْ السبّبٍ. كا في ابيع باخيار. بنَاءً عليه يجوز في هذه صدور السببٍ مِنْ تفص 
وَعبوتٌ لح من تَخْصٍ ار متلا الاح هر من يل الْإسْقَاطَاتَ؛ لأَنَ الْأَصْلّ في البع والتكاج . 0 تلك الحرمة ونا كان 
الساقط يلَانَى ا اد من تَفْصٍ 8 ووقوع الحم لشَخْصٍ آثر فَقَدْ عل الشّخْص الكل سفيرا ليكُونَ الك 
مقَارنا للسبب. وعَليه أو أَضَافٌ وهل اوداك إل ته وق اكد ل المدكوحة رُوْجَةَ اْؤل» هَذَا إِذَا 2 
لبأ عد يج لوكل. ما لو قَالَ وي الزوجة: رحن ليس كلوقا الزوج: لت مويك قَالَ له ويل الزوجة: زوجت 
أنا أَيِضًا كانَ صحيحاء حت لو كانَ وكلا بالتكاح من جَانهها وَأَْربَ اكلام حَخْرجَ الوكالة لا يصير الا لإضَافته إلى المراَة م أن 


- 


5 


خم 


هه 2 عر ل 


3 
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ا ا اورم اكه دن لكك بضع مركتي د المحَار) ) ٠‏ والصلح عَنْ كرا قاط عض. وليس 


ول د هه سر اع لاوس عر ات د عار كرو عد 


فيه معاوضة أَصلا وقد رثي أن هَذَا اح يَصَمَنْ إسفَاط المدّعى عليه المِين والمتارّعة كا يِستمَاد من المَادةَ (1990). الل 
َنْ دم اعد شاط ع يض ونا كن الكل يدك ييا وسَفِيرا َم أن يضِيفٌ اعفد إل موكه أيضاء وَاخَآل ‏ في الاق عل 


ٍ 


هذا المنوال أيضًا (بنِ عابدين ع البحر يزِيادة) ٠‏ وعبارة المج (لا يصح) 5 قل شرحت بكونه لٍِ يصح امكل أن بعضن الْعقُود 
الذكورة يذ عل الرجل يح كاطبة والصدقة وا امتعراضي: 


كذلك قد 1 شرح الفقرة الأولّ. ولا صصح 0 00 الدكررة ص يعني ل 0 لكل أَصك كالإبراءء م د دك 


02 


د آخر بالإبراء في الدعاوى واللخصومّات تي > َم آخر ولد يضف الوكل الإراء إلى موكه بل إبراء مضيمًا الْعَقْد إل نفسه قلا يصح 
اليا المذكور أَصَلَاء (هامش اليج الأشبام) . . 

[الحَادَة )١471(‏ لا يشترَط إضَافَة الْعقْد إل الموكل في ابيع وَالشَراء وَالْإجَارَة] 

الَادةٌ )١1471(‏ (لَا يشترط إِضَافَةٌ اعفد إل الموكل في البيع والشراء وَالإجَارة :الماح ص قرا فَإِنْ ل يضفْه إل 78 ات 
بإصَافته إل نفسه ص أَِضَاء وَعَلَ كلنا الصورئين لا نبت الملكية إلا لموكلدء ولكن إِنْ ل يضف د الَْمْدَ إِلَ الموكل تعود حقوق الْعَقْد 
إلَالمَاقَد يني لول إن أَضِيفَ إِلَ 

امول وكرت الركل د الصورة كالرسول» متلا أو 3 رك ليع آل الول اك ِإِضَافه إل نفسه ول يضفْه ِل د 


ل عزول * 


7 مجبورا عل َسليم | بيع إل المشتري وله أن يطلب ويقيضٌ القن من الْشترِيء وإذا خرج للمال وى ملت 
الحم مرجع المشْترِي على رول بأبيع» يعني َطلْب القن الذي أعطاه إياه منه والوكل ارا إذَا أ يضف الْعَقْدَ ل 0 2 هذا 
الوَجه يفيض اَالَ الي اشْترَاه ويجبر عل إغطاء نه للبائع من ماله وإ ل تسل القن من موكلدء وإِذَا رع يم في المال 


ته 


الشترى؛ للوَكلٍ 0 المخَاصمَة لأَجْلٍ رده ولكن |13 كان برد الوكلٍ قَدْ أَضَافَ الْعَقْدَ إل موكله أن عفد ع بقواه بعت لوكا 


عَنْ فلّان شرت لفلان: فعَلّ هَذَا الخال تعود الوق المبيَة لما 3 ِل الموكلٍ ويبقى الوكل في حك الرسول يذه لدو : 
الإجارة 5 مِنْ الِْيجَارٍ وَالاستجَار: ِدَلِكَ فالريل 0 ير الوكالة بالشراء بالاتفاق وفي الوكالة بالشراء على قول إن شَاَ أُضَافَ 
اْعَقَدَ إل نفسه وإِنْ شَاءَ إلى موكله. 

را إن إيضاح الاخيلاق ف الوكالة الشراء: إذَا كن الموكل حَاضرًا ف المْجاس حينَ عَفَدَ ارول العدك لعود حقوق الَْفْد إلى 
الموَكل عند بعضٍ الْمَّْهَاِء وحضور در حين عقد لكل العقد َم حَضوره ب حل سَواءٍ عند بعضٍ الْمْهَاء الآخرين» ا 


واج او سي اه عر ل 


عند مولا حقوق العقد إلى الوك عل الاين (التتويى البحر» تَعلِيقَات ابن عابدين عل البحر) ول من ذل المجلة كونَ حقوق 
الْمَقْد عَايْدَةَ إلى ارول عل الإطلاق نما مارت الْقَوَلَ الثاني. 


َأ عليه ذا يضف الْمَقْد إلى موكله اكت الْإصَافة إلَ نه يْصِح العا و بت الملكية على الصورتيي للموكل» يعني سَوَاءٌ أضَافٌ 
لوول 1 في هذه الْأَشْيَاءِ الأربعة إلى نفسه أم إلى موكلد لَكن عل قول لل ثبت إى الموكل اعداء ولا مغل إلى امو بعد توا 
ول. وعل ول حر بت لأوكل اداء وتتيل بعد َك إل الموكيء وعل الول ليس الول إذا ا ترى َيه أذ يه وعدم التي 
ظَاهرَ عل القَولِ الْأُول» أما عل القَولِ الثاني فهو الال الموجب للعتتي هو لمك المُستَقر (البحر) ٠‏ وعل هَذَا َظهر كرَةَ الاختلاف 
فيمًا و حَلَفَ الْوكل أن المالَ الي اشْترَاه بالوكالة ل يدْخل مذكهء فيكون صادقًا في يمينه عل الْمَولِ الأول وكاذبًا عل الْقولِ الثَاني. 


ببصعه 
َ 

الي _ ٠‏ و لعي جع حي لي ارد يه جد 

يرم 


بعل 
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لكن + يضف الْعقّد إلى موكله وليك الكل ران دود لوق اعفد إل الْعاقد دأ ي إِلَ الوكل» الكل وإن 53 


ايا في أصلٍ العقد هر أل في الوق وَيكُونَ الموكل في الحُوق ع أجنبيا. 0 3 لوول كون الحقُوقٍ المذكورة 


ايد للوكلٍ و ل يد وسو كن ازول اين أو حَاضِر (اتنويم) . 
َال القَاضي لإمامْ أب المعَالي: إن العهدة طٍَ الوك لأنّه إذَا كان حَاضرًا كان الاش به قعليه العهدة كل رد المحتار) . 


سق روط التول نشرط 0 عودة الحقُوق الور ِل الوكلٍ كنت اوكا صحيحة ل للشرط لحر وتعليقَات ابن 
عابدين عليه ) لوول أَصْلٌ في الْعَقّد ديل ا عادر 0 الموكل وأو كان سوسس انا جعل نَائبًا في الحم للضرورة 


سه بر ل ماهير ابر هتر سين 8 عرس عد ليخ _+ عكر 


ف لا يبعال معقود الموكي و0 صَرورَة في حَقٍ الحقُوق؛ ون الْعَاقد الآخر اعتمد و الحتي إليه فلو ل يرجع أقضرر على تفي 


كون الموكل مفْلسًا أو من لا يقدر عل مطالبته م رد المحتَار) 0 المُسأََان الْآميتَان باء على كون الوكل أصيلًا في حُوقي 
الْعقّد: المسألد أل ور القَاضِي عدا عع مَالِهِ وَأْضَافٌ لول الْعمْدَ إل نفسه وَوَقَحَتْ عا كه ِطَلب المشاري بعد لج د 


0200 و ور 


أ ِل الركل يعيب يم كن لقَاضِي الموتى إِليه أن يستمع هذه 5 عل وكله (الببحر) والخال أله إذَا ل يكن الوكل 
أصيلا وَكانَ لصيل هو الموكل أي الْقَاضِي نا كان ححيحًا حك الْقَاضِي ال كور. 

المسألة التَانية» ذا ف الكل بالراء بعد أن ا ترَى يتحول كن 1 فيحن اللي إل مله أما في حَقٍ الموكل شَيبتَى 
الْأَجَلَ جه رد الحا ذا توق الول + تمل الحشوق الم كورة عند بعض اسمايان وص الكل وليس إِلَ الموكل ذا 


1 ا ع 2 م ومةير كه عوض + 2 


: يكن للوكلٍ وصي رهم الكيفية إل قاض :” فيعين له وكلاء هذا يوم يموق العقد والمعقُولٌ هو هذا و وعند بعض العلماء تنتقل 
00 اعفد بعد موت الْوكل إل موكله (اتَكلة الصّحَطَاويء ادا لسار البسك الا 

قيل إِذَا ل يِكَنْ لكل عَحجَورَاءٍ لأنه إذَا كان الول عحجورًا عل ما ذَكر في المَادَة )١404(‏ قلا تعود حقوق الْعَقد ليه درن ا 
لو كان رك ُ 7 5 اللَْرِي الع إذَا وجد فيه عيبا إلى لموكل. ويس ا لوول الم كور البح . 
والشكر عل هَذَا المنوال في وكل الول وتعود حَمُوق الْعَفّد إِلَ الول الثاني (البخر) ٠‏ الحقُوق الْعَائدة إل الول قسمان: اقم ل دول 
درن التي للوكل: كُفَبِضٍ ابيع ومطاليَة شن ار وَالمحَاصمَة ف اح ب لجع ب المستحق. 

إنَّ إيعَاء هذه الحقُوقٍ ليس واجبًا عل الرَكل؛ لأنه متبرع. لكن يجب أن يوَكلَ الوكِل لأجلٍ هذه الوق العا اكاذة 8م 


ال و ا م كور .وات ع ساد 


واستعمال المجلَ في بعض الأمثلة الآنية الْمَاطًا تشعر بكون الْوكِلٍ عير ير علّ مبَاشَرَة هذه الحقُوق مبني عل هذا 


اسم الثاني - الحقُوق التابة عل الكل كتَسلم الآ بيع الول يحبر علَ إيَاء هذه الحَقُوق كَدَلِكَ والْقفْرة الأول منْ امال الآتي الذكر 
منْ الحقوق الْمَائْدَة د انم لني هذا وَالْففرَة الا عَائدة إل لدنم الأول ص الوق (ككلة رد من : 1 أضَافٌ الْعقد 
ل موكله كانت حقوق الْعقْد عائدةٌ إل موكله أيضَاء ويكون الكل في هذه اصورة كالرسول يعني ك تعود حمُوق الَْقّد في الرِسَاَ 
قعص المَادة (14378) إل المرسلء و أَضَافٌ الول الْعَقْد إل موكله كانت حقوق الْعَقْد عائدة إل لموكل ةوقل و 0 
إصَافَة الْعَقّد إل الموَك في شرح الَادة )١1(‏ والوكل وان كن غخيرا فى في ابيع وَالِْجَارة اصح عَنْ إفْرَارِ في إضَافَة الَدِ ِل 
نفسه أو إِلّ موكله وَلَكنْ قد أُخُْفٌ في القَرَاءِ مقط ققد جاه في التتوير يرم أن يضيفٌ الول بِالشرَاء الْعَقْد إل نفسهء فلو اشر 
وَل أ ملاب نلق لض في الشرة ني تجح فرق انفد ها ارك بجع شف لد إل أن 
ركد عم الترار» 
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والوكل ف هذه الصورة فضولي ف 45 الشراءء يكن العتك هقوف ع إِجَارة موكله؛ لأن ابا ,: ئع أوجب ا امرك والركل قبل 
ذلك الإيجاب فصار كأ أوقاكن قلت لفلان الوك كانه بول لغيره و رك تنفيذه عليه يك [المخر اج وقد عند الزيلي؛ 


ملك 2 سوم و 


أن الوكالة بالشراة 1 كانت مه 31 مطلفَة وغير مقَيدة بالإضافة إلى أحَدء فك أن ويل بالختراة أن يضيفهًا إلى نفسه َه أن يضيتها إل 


لي “ل جل 


0 دن من ذل المجلَة المسأَله مطلقة كونبا قد قبل بان الزيلي السود) ٠‏ حموق الْعَقْد في البيع وَالشرَاء - كتَسَليم 
البيع» قيض الث الرجوع القن عنْدَ الاستحمَاقء الخصومة بالْعِيبٍ في الإجارة» مر قل مني الما فْضٍ 


هه 


الْأجرَةء وإعطاء ا ف الاستئجار و 0 ذلك م الْأَشْيَاء. كدلك اماد من الإيضاحات األاتية: ل العقد ف الوكالة 
بالبيع: ولا - متلا ذا ل يكف الكل بالبيع الْعَقدَ إل موتله وَاحتتى بإِضَافَته إن تسهء مثلا و َع مالا لوك َوه لشخصٍ بعت 


لك عد انان كن عجبوا على شل اليع لمشي وبطلب المي الركل أن يسلر ابيع له. ولا يطالب الموكل. فَهَا قد رئي أن 


أ 


و 


وو ره 


يد إِلَّ الوكلي. َيفهُم مِنْ ذل تلم المبيع مطلفا أن لكل لم المبيع قبل تن المبيع وأو مهى 


ره م هسه 


سم المبيع هو من حقوقٍ العقد وأن 


الول 

كله عَنْ لم | بيع قَبلَ قَبِض القّنِء ولا حك لَه عند الطرقينٍ سَوَاٌ ؛ كنَ قبل ابيع أو كان بعد ابيع أن الموكل قد ريل 
عَنْ حَقٍ عَائْد يه وَهذَا الي لهس من صَلاحيّة الْموط (البحر يزِيَادَة أبو السعود) وذ حل الي يل قض ال م الى ان ل 
ايا ما اوري ووس ورك اا سيا ال بْضٍ ال بَعَسك المجَلَد اماد 
(078") (تكلة رد المحَار) » وَقَدَ من في المسَائلٍ الاثني عَشْرة المتَمرعة عَنْ الضابط الأول في 5 شرح اكادة (430)) 2 ماس 
ا لكل 6ن انك اي +4 ار يلي لقناك في د لد ول كل الى تبح اري أسي عن تو 0 


ورهير دس 


مض الأ أما إذا كن اليع سيئةه فيسبر لوول عل لمم ال 9 كدر لاساي: 


رع “ل 2 


إِذًا باع لوول ابيع امال امسر إليه نسيئة أي معجلا وأحَدَ الموكل ِعدَ ذَلِكَ امال من الكل وأا عدم كليهة تاحده لكل من 
ارقي بلا إذنه وتلف في بده ينظر. فَإذَا كان الْأحَدَ المذ كور بعدَ ليع . قلا 2 الركل صََانُء أَمّا إِذَا كن الْأَخْذ المذكور قبل 


0 حي الموكل عَنْ الْقبْضٍء فَيلَْم الكل الصَمَانَ وَإِذَا ل َلَنْ الع وبّاعه الكل جار (البْحر) ٠‏ كانيا وه أذ 0 
لخر ويفيضه» ويجير المشتري عل إِعطاء كُنِ المبيع لوول حت أنْ السند الذي أَحَذَهِ الول بيع ف مَقَابلٍ من قن المبيع ياسم 


هه 2 2 مه 


ل لسلا اماف ف وك من و ل بل لطي ل 
أمركل» لأنه بلكب يرج عَن كونه وكلاء ما ل يكن الموكل قد قضَ اَن الور من لمشي ولس للموكل في هه المآ 
أن يَأَخْدَ القن مَكارَاءٍ لأ الح الراحد لا يستوق مركنٍ. انا لا يبر لشي على دف من ليع وتسليمه إلى الوك ولمُشْترِي 
أن يع عَنْ إغطاء كن المبيع َكل لأنَّ حفُوقَ الْعَقد عائْدَةَ إل الْوَكلٍ أَصالف والموعل أجني عَنْه (الْبْحرُ المّحطاويء دَكلهُ ود 
لنخار) حَى أذ ار باتع لعب د أذ َع مال مد يس لوج أذ يطب قن ابيع بن الي (ره المت . لحن 
إِدَا على الْمْرَي كن المبيع إلى موك رضَاه جَارَ ديعا من الدنٍ استحسانا. أنظر المَادَةَ )٠١6(‏ , لأن وى 
الموكل» وقد وصَلّ إليه 9 َائْدَةَ من أَخْذه منه ثم الدفع ليه (تكلة رد المختّار) . رَايعًا - وشم ادع تيع اي في مواجهة الوكلي 


مم ص ماده 


بالبيع» وإذا ادعى المشْترِيِ اله عطي كن الي ]إن الْوكلٍ نكر الكل و لين ع الوكلٍ عل أنه ل يشبضه. وإذا نكل عن 


م 
34 
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سَ 3 


الِينٍ ببتَ القبض وكَانَ الول محَكوماء لأنَ الوكِل المرقوم إما باذل أو مقر في نكوله وَيضمن القن إلى موكله على كلا التقدِيرينٍ (ابن 
اين على البحر) ٠‏ 
6 - يمح عند الطرفك لوك كل ابيع إِذَا بع مالا في ممَايلٍ دنٍ ايت في ذمته ول يكن قَد قب الَنَ أن ير لمشي من | ل 


أو بط مدا من وي َه أذ يبل ان سوال عل مل أذ الي أو دون ويحُون سين خد. 0 د المحَار والْأَتقروي) ؛ ؛ أن 


ا 6ع سين 


وق افد امإ اماق ود لصوت من وق ها دفر عنْ الول حَاصِل بين الل كل الث مكل 
في الحال ( (تمع الأمي) ) خِلَاًا لأبي يوسف م رد اتاي) ٠‏ إلا أله إذا أ الول والريل التي معد تسل الا , بإبراء 


ار م مي وه سلمستر ل صم اماه 


الوك فهو يرجع عل وكله لخر أما الول ذا أنه ليس له أن برعا المشرِي من ال بعد قيضه إياه أو بحط منه أو يبه ذا ل 


ع 8 2 


0 نمن 0 دين رك عا هيه ل ذلك القن شري يس م صرحا م --02 الي لنقروي) أ ما عل د قب 


0 


المادة 0 سَايعًا - إذَا 0 ل بلي ليع ليث كه اده | 0 تهنا د أو حول الُغَْي بن 


9 اه من ابيع هلا تح ون أذَى بحم الصّمَانِ رجح لبطلانه وذونه لا تبرعه (تكلة رد 


9 
يل ل ساسا مع امل امل 


المحتار) :- تَاشعاة أو حول ارول مكل عِلّ المشْترِيِ عل أن يَأَحْدَ من المبيع تصح ونَكُون هذه اواك وكا عبض لل واست 
وال في الحقيقَة؛ لأله لا شي امول عل وكله» انر 32 الحَادة (17) ٠‏ عاشرًا د ركل وكلل الخ موك بض شن المبيع 


عه عرق اضرا اخ العا ع -ا.د و اموق هدعص 42 اعيع: ) واعتض. جه اجية! !0 .00 يض رادي دس عرنية لس 


من التي كن سي ول أن هَل ما 1 ين الل فد امح حن فض ال حك عليه نا عل شكوى موكلد ترد 


لش ستل 


2 


وسو - ل سريت م 


موكله قيض القّْنٍ 2 الوكل وله َاءَ على ذَلِك» ولا بككنة عه حينئذ د أنظر شرح المادة )١6١4(‏ (تكلة ل المْتاي) الحادي 
رد آعر بيع مله على ألا 01 لول حَق فض نه وك سحيطة. وهذًا الشرط والمي باطلان. الثاني عَشَرَ - 


إذا توفي ا الموكل بِعدَ أن باع الول المَال» ريل مرق ل طش الع عا 
لالت عَشَرَ - إِذَا كان الول بالبيع مديئا للمشترِي بِشيِء من جِنْسٍ كنِ المبيع وم التقاص بِْنِ المبييع» يضمن الوكل إل موكطه 
مَعَدَارَ ما ا ا 8 لأله قَضَى ديه يمال الموكلي 8 عندهما. 


قال مام أن وس ذا هم المقّاصة دين الركل» ضر مق ط جواز إبراء الوَكلٍ 00 مِنْ اللنِء فعنْدَهما يجوز ماه تمع 


المقاصة» وعنده لا يجوز قلا 0 ووجه الْبِنَاء أَنْ المقّاصة إيرَاءُ يعوض» ير بلإماء ير عوض . أما إِذَا كنَ الموكل قمَط مدنا 


للمشتري» “6 أله يم لاص , بدينه: فَإِذَا كان الموكل الول مدي ما ف لقص أيضًا إن هلك المي في يده قبل تسلِيمه 
بَطَثْ المقَاصة ولا مان للموكلٍ عل لركل؛ لأنه ياقلاك انشع ابيع ون أصاده 

الرأبع عَشَر - إِذَا بَاعَ الول بالبيع المامور ةن ةق مايل 116 عله ون ال ب ورا ون لين ويضمن القن لموكله 
حامس عَشَرّ - إِذًا طهر مال المشْترَى أي المَالِ الذي باعه ازول بيع 0 مستّحق وضبط الال المذكور يعد منْ ذَلِكَ الشخْصٍ بعْدَ 
الى وَاخحتٍ َال وج التي عل الل بيع يمني يطلب ال لي أطة 1 جع الكل عل موك ياف نيما دسل 
الكل كن المبيع إل موكله (البحر) مان لوكا لشخْصٍ بأل قرش وسَلَه إياه وباعه ذَلكَ الشخص 
للوكلٍ يتسعمائّة 2 ذلك اه وَضبط بعد ذلك اانا لور ر من يد الْوَكلٍ بالاستحقاق» يرجع م الول بتسعمائة قرش ع 
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فم عاض انط يقب وق عل ليل وجل لادج بأ ون عل ال . مك بع ع 
هذا الترتيب تظهْر في اختلاف لمن في مال المذكور الا المحتار) . 

السادس ]ل بالعيبٍ القديم من حقوق الْعقد أيضَاء وعليه أو اطلم المشترِي بعد أَنْ باع مال موكله على عيب قَدِيم ف اكَال. 
00 الوكلي بالْعيب رةه ِل الموكيء وذ رده إِلَ الكل المَذكور فَِذا أعطى المشْتَرِي القن إل الول أده ين 


مر ع ١‏ ور م 


الول سواءً أعطى الوكل كن المبيع إلى موك أو 3 كد أعملاة وحفظه في يذه. 
َإِذًا أعطى 0 0 إِدَ لي 0 7 ن لوكي أ 0 كك إِذَا د 0 7 0 وام 3 بات القَديم 


6 ا أله روعي ممه في داش 


المحتار» مسار بكس | إِذا و لي د الي دم 0 2 3 عار العيب. 00 را لكل م هذا يح 


ار ع “تين تير اب 


في حَق على كل حَالٍ. كن يحون في حي المي في بض الأول سحا وني بضاغ جيج» ذا دين حُدُوتُ ذلك ال 


ود لاه 


في يد المشْترِي مك في المدة التي بعد أَنْ ١‏ ترَى مسري من الركل. دام ده :قد الزكل بالعيب أم أنكره ود 
ذلك الال إل الوكل يلا إثبات. وفي هذه الصورة رده الكل عل رواية إل موطله أُيِضَاء الكل في هذه المَسأَل لا يحتاج إلى الخصومة 
0 مع الوك الكل ملخصًا) ؛ لأنه كا كنَ المييم في هذه الحآل في يد الموكل ووجود الْعيبٍ فيه ميقن عَْدَ الْقَاضي» َك لحار 


لعن دا إِلَ قاد ارول 0 لكُولٍ (البَحر) قال في التواهي: أو رد عليه با يحدث مثله بالإقرارء 2 الول وأ مص 
رواية له رد حر وإذا ل الْعيبِ في تلك المدة ص كا وأنكر ايل قدّم الْعيب» شري أَنْ يم نه عل قدَمه لأَنّ 


وسدام الس 5 2 ع ل بن سو 


التَابتَ بالبيئة كَابتُ في حقي الْكافَة أن البينة جة مطلقة متعدية» ل الول ّ 2 الوكل. 
وَإذا كل الْوكِل لَدَى الاستحلاف 0 برد ذَلِكَ المَال إل الوكل. ٠‏ وردة الوكل أيضًا في هذه الخال إلى موكله؛ لأنَ البينة فك أَننا 


مطلقة والعيب بعيد ع عن علم الكل لعدم مَارْسته اليم مالكل قط با َل ذَلكَ في النكول. أمَا النكول فهو بَذْلُ أو إقرار 
صل نا نه أذ ا حك لوت لك ا حول مططرً له يد الب عن ذه بتار عم مس الم م 
دكا للصَرَر عَنْ الكل ل رد المحتار) . أَما إذَا ١‏ قر الزكل بيب هذا بكر الخاع بالرد إل الوكل» وَالوكل في هذه الصو 


عم برو امو ل يريرس 


يمكنه رده إلى موكله 9 ذلك للوكل؛ أن الإقرار المذكور. 
وس نبي تيده ابيع لمشي وإفراره في حي المويل 


لازم (البحر) ؛ لأ الإقرار حة مر وهر غير مر اله لإمكانه لكوت وَالدَكُولَ (دَكلة رد المحمَارِ) ٠‏ لكن لوك بَعْد 


ا ا ري مه سسعر شو 


15 يدعي ع الموكل يان كونه ود عيب قم في ذلك المال إِذَا َم بت الرل أو نكل الموكل عن الْمينِ مكلف يها فيرده 
الول أَيضًا إلى موكله اذا لم يمكن الْوَكِل الْإثات أو حلف الِْينَ أَيِضًا كنَ الال المذُكور عَايدا إل الكل (البخر) . 


ا" وال نا ور سر ب د ل روا اراي مما بإقرازة بل 
ااي و بل ل فنا لكن نداب ار قل انح علد الوأ ال ل دم ل ولد 
د لإا 10 المحَار) ٠‏ مع ذَِكَ إن أمَر الول باب الي لا يصو حدوئه في مذة كوه كن إذَا قل رضاه الم 


بر عر نار 


منْ المشْترِي وَأحدّهء فلي للوكل أَنْ يدعي عل الموكل كونٌ ذَلِكَ المَال معيبا ويبتّى في يده ار د المحتَار) ؛ لأن ارد بالرضًا في 


.- 


ص 
ا 


11١ ا‎ 
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2 سل . ورج م َم هس ل سح سه تس ب سين واعيير برع سمس و ل 0 ف 


حي اثالث بيع جَدِيد أما الموكل هقد كن ل اما يا اه »أن ارك وليه عاق وكا كان الإفرار حجة قاصرة وحيث 
إِنَ الرد بِالْقَصَاءِ فسخ, لوكي حَق في المُحَاصَ 00 إنَّ الإقرار جه قَاصِرَة» قلا رم لموَكل بلا حجة (البحر مَْ التَعليقَات عليه 
تكلة رد ا الحتارم) 


رسع ب سر ممه ير 


كذلك إِذا وج م ل يي و ؛ الركل 0 ِل وص الكل انان وارثه. ولا فيرد موه كله (البحر) 
حقوق الْمَقْد في 6 بالشراء: أولا - وإذًا ل يضف 6 بالصّراء الْعمَدَ إلى موكله عل هذا الوجه بِقَوله اشْترَيتَ هذا المَالَ منك 
53 قرشًا مَثلَا: عبض الَالَ الذي اشترَاه اله ع عل تيم الع لوول 0 ولا يحبر عل تسليمه للموكل. ثانيا 0 


مه مه 


الول علّ إعطاء تن المال المشْبرَى من ماله 5 من موكله ايحن ويرجع بعد ذلك بلقن اكور ع موكله. نظن 
اماد (1ة4١).‏ 1 

ولو أغطى الموكل القن إِلَ الموكل ول يغطه الول إِلّ البائع واستبلكه» فللبائع أَنْ يبس المبيع إِلَ أن استوفي لمن وأو دف 
الكل بِالَرَاء الّنَ إل الكل فاسيهلكه وهو معسرء كان للبائع حبس المبيع» ولا مطَالبَةَ له عل الموك فَِنْ ل ينقد الرَكل القن 
إِلَ البائع بَاعَ القَاضي المبِيمَ يالنِ إِذَا 59 ولا قلا (تكلة رد المختار َغير) . كَالنًا - ليس للبائع أَنْ يطالب يالمّنِ موكل الوك 


ال ل ل ا و 0-0 


بالشراء (لبَحر) 1 َايعا 5 طهر مين ق للمال المشْترَى عر ل ف د الكل بالشراء. فادعاة وله وضبطه من يده بعد 
اليه مجع ريل 50 يأ ان له وس لدخوم عل كدو وطلبٍ ا لبي أغطاه ا المحتار» ججة) 


0 


با في 


ل واسادما ني َي ولوك بد دك أذ يبل قل لئ ذه أله ين ٠‏ داعف اَل لتر 


ا ا ا ل 0 


شَره 


يد ال قبل إل م الول تلف عل الموكل ( ته ) ٠‏ تجوز الرِصَاء اليب مع أنه لا يجوز الوبراء في في العرْقِه سَابعًا - للشفيع أَنْ 
ياصِم وكلَ التي الدي ل ب في يده الال اللشترى (اللتقّى) ٠‏ ناا - إذا ود الوك في الى عي يها ند أن قي 


2ه ره ميرم مور هرورس بر ره رطا ماين 


الول بالشراء ., 0 وصي الكل أو وارله. وَإذا ًَ ا هؤلاء برده الموكل الي وتكلة رد المحتَار) 01 العققد 2 الإجارة: 


(المادة 1462) تعود حقوق العمّد في الرسالة إلى المرسل ولا تعلق بالرسول أصلا 


> 7 هد ور بير “خا هاي ها عي - ا غد .لي افيه آذك[ 7 وساه ب 5 0 ةمد سه 0000 2 سه #2 
أولا - إِذَا أجر الوكل بالإجارة من دون أنْ يضيف الْعمَدَ ِل موكله على هذا الوجه. يكون في إثبَات الإجارة وقبض الأجرة خصما 
را مه اده للم ةم م روا م عير 2 

م 


الستأجر. ابيا الكل بالإجارة أن بت سجر من الأجرة الي هي" عن ويَضمًَا دلت موك سوا َه قبل وجوب الدّنٍ 


0200 
َه 0 


أو بعده كَالنا - لوول بالإجارة أَنْ 8 آخر يقبض البْدَل وأو لوكا لوول في غياب الكل بالإجارة. 
اذا أغطى المستَأجِرٌ بدَلَ الإجَارَة إل هذا الول وض 0 لَكنْ إذَا لف المفيوض في يد الول بِالْقبَض. فَإِذَا ك2 يكن الوكل 
و كٍِ الزكل اقيض أَميًا لأوكل بالإجارة صن الول بالإجارة لوكله (الهندية) أنظر المَادةَ الثاني من المَسائلٍ الاستثائية 


الواردة ف شرح الحَادة (655 .)١‏ 
َايعا 2 ذا فسخ لوول بالإجارة الإجارة 19 العقد وقل مضي مد د الْإجَارَة ة يصحء 1 مضي المدة 07 قبضٍ 0-6 
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ري لبو رعيرع دوج كه ممه 


لا يصح. موا 0 
خَامسًا ب إذَا استاجر الوكل بالاستشجان ضاف الْعَقْد إل تسد جب عل إِعْطَاء الْإيجَارٍ كَدَلكَ قَد فصَلَ في شح اماد هه 0( 


وإذا أَضَافَ الول العقد إل موكله يي البيع والشراء والإجارة م عن 0 بعت عت بالوكالد عن فلان أو اسْبَرَيتٌ بالوكالة 


ص مله 


عَنْ فلان. أما لو قَالَ يعني فلانَ. كرد يا أحات العمّد ن "كلد ؟ هد وض في شرح الحَادة (*ه؛١)‏ (الطحطَاوِي ) وعليه 


آذه 


إِذَا عقد البيع مَضيمًا الْمَقْدَ إل 2 تعود حموق العقد المبيئة آما ها إل الموَكل. ٠‏ وفي هذه الصورة 1 الكل في حم الرسول؛ 


بعص ما 


أن هذه الوكاد سالك ولغود حاون العقد يمتَصَى المادة الآتية في الرسالة كْ ارمق لاَق ُو على الإطالاتي» متا وذ 


-_ 


د يضف اوقل 3 2 ِل سه وبا مالا الإضَافة إِلّ موكله كان لمويل عنها على تلع ابيع للمشتري» وللموكل أنْ يطلب 
وشبض نه من المشْترِي ولا لا تعود هذه الْأَشْياء 0 الوكل. اسن الْأَسْياء الباقية عل ذَلِكَ أنضاء 


رسَالَة إلى | المرسل ولا تعلق بالرسولٍ أصلا] 
الا إل اليل ولا تعلق بالرسول أَصَلًا) هَذَا إذَا أَضَافٌ الْعَقْدَ إلى مهش قَدَ وطَم 


ريه م نهد 


للموكلٍ ف 0 ة إضافة لكل العقد إلى موكله إِذ أ كلك تكون من قبيلٍ الرسالة. 


ع 


[ (الحادة 115) تعود 0 العقد في ا 
ا (145) : (تعود حمُوق عمد في | 


- 


2 


في شرج اماد الآنقة أن حفوق العقد راجعة 


م كه 


الْلاصة» تكون رصان على صورتي: 

أوَاء كا كان قد فَوضَ الْوَلَ بالتصرف حين تفويضه إ ياه على صورة الرَسَالَم فَالْوَكلُ بر عل إِيقَاء المحَامكة عل سبي الرسَاة أيْضّاء 
وقد دك في المادة. لخم َانيياء إن كان فويض يداه عل طريقٍ كاله ويلقظ الوكالة. 

لَكنْ نَا كن الول قد استعمل تلك الوكالة بصورة الرَسَالَد َدْ عَقَقَتْ الك المذْكورة في ضمن الرسَالَ. وتعود حقُوق الْعَقّد في 
الصورين إل الموكي يكو الل فا عنضَا. متلا أو ظهر مد بدت اال الو في دلُو لدم لسو أذ 


يطَالبَ به من الوك 0 المحم زه كلك ليس لأواهب إقامة حرق الرجرع , بالهبة ع الكل يالاتباب 1 5 امال المرهرت 


في يده (المندية) ٠‏ جَاء في الشرح ِ إذَا أُضَاف الرسول العقد إلى مله أن الرسول إذَا أَضَافٌ الْعمْد إِلَ نفسه تَعَدَ بعض العقود عليه 


7 022 وعرى الر ممه هوهوّه 2 كه ا ره في ود ولره س” 


وكانت العهدة عليه أيضا سيب حمّوق العقد ولا تنفذ بعض الْعقُود. و دي مله سول الاستقراضي والبيع والشراء: سوك 
الاستقراض: إِذَا أُضَافَ الرسول بالاستقراضي عمد الاستقراضٍ إل نفسه فك أنه 7 مفُروض هال ارسول فاه 2 يول 


2 


انضاء ٠‏ أظر شح الحادة (تعحوم ول الشراء: إِذَا د يضف هذا الرسول الْعَقْدَ إلى سل وَاسْتَرى بالإضافة إل نفسه كان 
الما المشترَى عائدَا إليه. أذ حقَوق العقد راحخمة ذلك ؛ الول (جَامِع الفصولين» الحأمدية) أنظر شرح الحَادة ٠ )١49(‏ يعني 


أله يرم اللأمورييالهر الا عل سور الرساء اعداة أن ينيف الققد إلى دسل اذا أَضَافَه إلى تفسه أن أخرج لكام ض 58 


نه سس سسا 


ِعَى اال اليه را ون للمرسل. رول البيع: إذا عمد هذا سل ابيع شراةا عت تك هذا امال فلا يجوز لأن الوكالة 


كا كنت قوق السَالَِ فا صم الرسَالة الكل كن يجب أن يعُولَ في عفد البيع: إنَّ سل فُلامًا ُو عد بع منّكَ هذا الال 
كا درهمًا (البحر) بناء عليه فَهذَا ابيع بع فضولي إن شاه صَاحب المال أجاره إن اه 
الاختلاف في الوك والرسالة: لكن أو أختلفٌ في كونرا كله أو رسَالة َالَو لدعي الرسالة ملا أو قَالَ البائع : لأحَد: نت اسْتَرَيتَ 


وام سد د مداه 


الَلَ الفلاني يالوكالة عن فلان فأغطني عن المبيع. ٠‏ وَقَالَ لَه ذلك الشخص: م ا لا اد 
مدعي الرسَاله بَاء عليه يرم البائع أَنْ نْيِتَ كونَ ذَلكَ الشخص وكلا (المندية) ؛ لأَنَ الْمشْترِي ينك إضَافَة الْعقْد والبائع يَذّعي عليه 


م١‎ 


511216120 ١0 
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0 


ذلك (التكلة عَنْ النهاية) ٠‏ لكن لو ادعى الرسول بَعَدَ إنْشَاء الْعقْد لإضَافته إل تفسه قَائلًا: إن رسوا ل وأست بول 


ا يبل ادعاءه (ال قيح) ياه غيم قن الييع» في هذه الصورة (| لحاية) أنظر شرح المَادَةَ (1604) . 
1 (الحَادةٌ براعة (١‏ َال الذي 0 الكل ابيع والشراء وإيقاء الدينٍ واستيفائه] 


المَادةَ )١47(‏ - (المَالَ الذي قبْصَه الول ابيع الا وإيقَاء النِ وَاستيقَائه وقبِضي الْمنِ منْ جهة الوكالة في حم الوديعة في 
يده فَإِذا نلف بلا تعد ولا تََصِير لا يرم الضمان. وَالمَال عن اه قا ريه ) ٠‏ صَابطة الول 


ا 


00 


ع عل المال الذي ف ده #السردعء 
نا عليه يرم الكل الصَمَان ف الخصوصانك التي يلزم الضمان ذم ب ويبرا الول من الضمان أيضا في الخصوصات التي بر فها 
المستودع (البحرء الهندية) ٠‏ والقول قوله في دفع الضْمَان عن نفسهء بناءً عليه المال الذي قبضه الوكل بالبيع والشراء وإيقَاء الدينٍ 


١‏ -ه 0000 ومهة ا ع 2 . - ل مه 0 3 -ه عدعتة ل :ع روج سر ةئر ره اابرير هع اجر ماين مغعراه 
وَاسنَيمَاءِ وَقبضي لعن وَدَفعِهًا من جهة الوكالة في ٍِ الوديعة في يده عليه َإِذَا كان موجودا عيئًا 2 تسليمه عيا إلى موكله. انظرٌ 


اه 04 مع شرحها َامَادَةَ (94/) ولا فليس لكل بض لين أن يحبس اه مما 3 في ذمة المدينٍ يقوله بعد أن 


جد فل فون #1 


ع ا إن لي عل ا تبن االتكوو كذا بوره د بايا إلى أميك ماشه من و مقال ذلك ا" 
ذَلكَ إلى موكله (الفيضية) . 

كدكَ إذا تق الال الي قَْصَهُ الرل في يده أ في د أمينه لا تعد ولا مَصور أو طرا عل يمت نقصَانَ فلا يم الضمان. انفد 
إكادة (/الا/ا) ما إِذًا تََفَ بالتعَديٍ أو لصي فيكو ضَامًا. حت أنه إذَا تلَفَ بَعدَ أن امتنع الكل عَنْ إِغطائه للموكل يطليه إياه 


اخ ادح 


كا كرا جني به “.غير ار 


منه يضمن. أنظر المادةَ )08 طٍ قدي تَْرِيم الأمثلة وَامسَائلٍ: ولْنمَصَلْ الْآنَ هذه: المَالَ اَي في يد الوكل بالبيع - اما أذ 


2ه مه ل سََ وة ع 


كُونَ الشيء الي يعلى عل أن 1 و أن ابيع وكلاهًا مل ل وك أحد ع فوسل ايه يحون اقرش المسحور رَ 


أَمَائَة ف يده ذا باع لوول المذّكور ذَلِكَ الفرس لآخر وأخذ قَنَهَ كن المبلغ المذّكور أَمَانَةَ ف يده اه فإِذَا تتث بلا تعد ولا ته تفْصير 


ذه 0 2 


ما ص بالبيع لو أودع الَالَ الذي أعطي إِليِه لأجل البيع من دون إن موكله عِْدَ أجني؛ أو ارس كله إلى موكة بعد ابيع مع 


متصوين ١‏ عبر آذه 


أجنبي َلفَ في يد ذَِكَ الأجنبي» كان الول صَامًا أنظر المَادَةَ (50/) لا يرم الكل ا َمَانُ إذّا كنت الْعَادَةٌ وَالْعرْفٌ أَنْ ل 


ا موه ره 3 


بنفسه وأن يعطي لال عرض لبيع» أن ل ال يواسطة أمين وأغطى الال المعتَاد إِلَّ الدلّال فضاع الال من أو 
طن المبيع لمكو يوَجه من اأوجوه كفرار الأمن؛ لأنه مْتضَى الْعادَة يكون ا يذلك. أنظر الحَادَةَ (40) (تعليمات ابن 
حل قن بعاد 
كذلك إِذا ادعى لوول 5 سل 0 95 حََ الأأمين ع الوجه المعتاد نكر الموول ٍ يعض الدَفمات َالْموِلَ م مع الهِين للوكل» "ولو 


ل ال ل 
سمه س ماه 


ل يعم ازول تفاصيل الات 6 طول المدَةِ (تكلة رد المختار) ٠‏ كذَا إِذَا وضع الوكل بالبيع َال موكله في دكان ضهن شيء) 
وَقَالَ لصَاحب الدكان المجَاورة إدكنه (رَاقبْ دكاني) وَضَاعَ منْ تلك الكان قدا كان هذا الجار ميا فلا َم الكل صَمَانَء أنْظر 
الفَْرةَ الثانية منْ المَادة (780) ٠‏ أما إذَا ل يكن أمينا له فيرَم الول الضْمانَ (صرة الْمتَاوَى) . 


5112161208 ١/٠ 
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0 موده ىده 


وَكُذا إذَا باع لوول ابيع الْمالَ لل لا يعرفه وسَمه يه من دون أن استوفي اق وبي في ذمة المشْتَرِيِ الممجهول كان الكل صَامنا 
أن لول ليس له أن سر المَلَ بن لا يعرفه (البخرء د المْتار) ٠‏ كا و صا ادال المَالَ الذي أعطاة [ باه آثر لجل ييه 
وَقَال: لا أغرف ا ضَاعَ: كن الدلّال صَامئًا (الأنقروي) انار اعط احد د آعرَ سَاعَة متلا لأجل أ أن يعفر ها وأعطاها الاخر 


إِلّ السَاعَاتيَ وبي الشّخْصَ الذي أغطاه الماعة اَم َمَانْ (الدر لمر ؛ لأن سيان يس بعد كَدَلِكَ لوتوني الول بالبيع 
د أن ص من انيع مهلام امد ( الت يت) انظر 5111 فير م) لايل قل مه أده في حياه يا انه لله 
عرته مهلا مقَررَ في تركته اسان ابد لوج عن عه بن اليد (الحِية) ٠‏ اَل الي في يد الوكلي بالشراء - وهذا المال 


ل ملك هه ل ابر كس ساك 


أبعنا إما أن 0 نا أو مشْترى. وكلاهما أمانة أيضًا فلو أععلى أَحَدْ عشْرَةَ دانير لآحرَ لشراء قرس له فتَكُونٌ الْعَسَرَة الدتائير مان 
في يد الوك ولا يلم مان عله بلا معد ولا مَفصير. كن مَل الكل ب ذَِثَ المبله» لأ الود في الكل تن في التي 


ا أَعْطيت قود لكل أر ل سا كا دي في شرح الحادة (9؛؟) ٠‏ مال للتعين بالتعيين قبل التَسْليم: أو قال الموكل لوكله: 


7 ممدة العشرة دنانى قرسا 00 هذا !لبد ييه كلد من بد فليس للوكلٍ أن اشتري ذَلِكَ المَرسَ فَإِنْ اشْتَرَاه كان 


ع ل خم سه 


ره ره 


له. لَكن إِذَا هلّكَ ذَلِكَ بلغ بعد الشراء في يد الول وَقَمَ الشَرَاء موك يرل على ابجع بن ابيع عل مرد. أنظرٌ 
الَادة (91ةغ١)‏ وني هذه الور ذا أختَلفٌ في كون الملاك وقع قبل الشراء أو بعد الشراء كان اقول مع الي لامي والموكل» 


و ها ل عمد 


لم يات ابن عابدينَ عليه) . 
وَالمال الذي يأخذه الول بالشراء, أَمَائَة في بده. انْظرٌ المَادَةَ ٠ )١495(‏ و وكلَ أحد اح بأن يشرى ل كذ كله يبن الحنطة من 


سه م 002 


المملكة الفلانية وَاشْتَرَى العو موده وش الل الحنطة وقبضها وتَلفَتَ في الطريتق» كانت لحمسارة عاد عل الموَكل. 

وَيَأَخْدُ لكل لتقو تي أعطاها أجل الحنطة ه من الموكل. بكر للموكل أن تشع عن إِعطاءِ الود جرد القَولِ إِنَّ النْطَة 1 
تصني . أو أرسل الوكل بالشراء بعد أن اشترئ كَل الذي وكل بشرائه ذَلكَ المَالَ مع أجتبي إلى موكله منْ دون إِذْن الموَكي» فتَلَفَ َل 
المَالَ لمذّكُور في يده يضمن الوكل. أنظر المَادَةَ )75٠(‏ . إلا إِذَا كان العرف والْعَادة أن سل الوكلا الال المشْترَى مع مَنْ 


ره ابر م وله 20 


يعرفون : هم أمنء إل موكليم» حت لا يون الول ضمامن. ٠‏ كك قد فصل في الكل يابيع مكنا. كدَكَ أو بي آخر النقود التي 


َحَذَّها من آخر لِيشترِي له قرسا في ب ببته» وقصد إلى الوق لشراء الْفرس وَاشْتَرَاه وعند عودته إلى ببته وجد قود سفت ثم نكف 


ع لاه © را تر وبر 


ارس في يده أيضًا يا معد ولا صر كنت المسارة عل الموكل. «.لكن بحب أن ليت أنه قد أحَذه للموكل: وفي هذه الصورة إِذَا 


طب الب ئع ان ين لوول فيطلبه الول من الموكل. : 
أما إذًا لر شت أنه اشتراه للموكل فليس لول أن ايرجع اَن اكور عل موكله بِادَعَاءِ كهذَاء مرجع م اضر المتود عن تلفٍ 


ررس م هبر 0 


ليان عليه (المبية) أنظر الْفغرة الأخيرة منْ المَادة )١54(‏ . اختلاف لكل بالراء الوك 98 دار المن: أو وكل الموكل 
أحَدَا لشراء فَرْسٍ بعشَرة دَنانِين وَبعدَ أن 5 الْعسَرةَ دانير إل الول المذكور قَالَ الوكل: اشتريته بعشرَة دتانير. وَقَالَ الوكل: 


م ل عسل ساي 


أ ري كفس دتاير: واختلقا على هذ 0 اقول للوكلٍ يكون من المَرسٍ عشرة انين أن الركل أمين وهو يدبي ة 


من عهدة الْأمانة مع أن لآم يطلب تضميته مسة دََائير والول يهنا لم ما إِذَا كان من الْفرسٍ تمسة دَنَانين َلقَوْلُ للآعي؛ 
لأن ا قر ام ورا ةناد ممأ الموكل قد أمرّه بشراء فرسٍ يعشرة. ا عي فى قرس اكور ريل . بضمنه 


لآم تفوده كه رت الحَادة (1419) ٠.‏ وإذا 7 يغط العشرة دكائير الدكورة ِل الموكي ا َالقَول للموكل | إِذَا كانت 


51121120 ١ا/لا١١‎ 
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ا قيمته عَسَرَة دتانير يجري التحالف بن الكل والموكل اذا حلَفَ مارم ا لاقع 0000 
المأمونة أن الوكل والموكل هنا ينزلان مزل ابائع وَالمُشْترِي 5 اختَلفٌ بانع وَالمُشْرِي في مِقْدَارِ لمن عر لالت ما 


سي حي ٠‏ تراد عير تين عير 


أنظر المَادَةَ (4//ا١)‏ البخر) ٠‏ اال الذي في يد الكل بإيقَاء الدين: إذَا أغلى أَحَدَ لآحَرَ عَسَرَةَ دانير قبلا أغطهًا إِلَّ دان 


سم هو 
ورولير وس ااخني”ر- الإ + عوتتر + “جه جنر الي عجرا 


الفلاني: كان الب المذكور في يد ذَلكَ الشخصي أُمَانَة وليه إذَا أعطى المدين نقودا لآخر ليعطيًا إل دائنه فلانء أو ليشتري له 
با مَالَاء وَقَالَ الكل له: أغطيتا داك وَاشْتريتَ يبا الال يقبل قول الول في دفع اما عن ته و1[ كأ المدين» را 
٠ )1074(‏ (واقعَات المفتِينَ) . َالقَولَ قوله في دفْم الصَمَانَ عَنْ نفس فَلَودَقم لَه ملا وَقَالَ: اقضه فُلَانًا عن ديتيء قمَالَ: قضيته 


كدب سحب الت لول للوكل في براه الا في عدم يِه لا سقط دي بان عل أحدهافيَلفُ من كذ الموكل 


ال د “ف عدج خب ليه عبن الود ٠‏ جوه؛ عولل. <حلر يفذ 


ذؤلة فن سد قه 15 رد المحتار) . وقد مهت فَائْدة قيد (الدفم عَنْ نفسه) في شرح المَادَة (وه ١4‏ ) البحر. الال الذي في يد 
لكل يِاستَيقَاء و الديون: هذا المال أيضًا أُمانَة في يد الوكل: لو وكل آخر بِمَبض الدينٍ الذي له على آخر في ديار أخرى وإيصالٍ إليهء 


ل سام 


يتا كن الكل في أثماء لبي حرج عل ف لبي َو لَب الي يوأي هو اب لال إل ليه قلا يرم 


الكل َمَانُ إِذا ل يِكْنْ قَادرًا على دفوم (ليضية) ل الذي في يد رول لدفع العين: عن دياك لشُخصٍ آخر عل 


م رولير سد ده سلس 


أن يعطي لشخص عير وَاختلًَا في تعرينٍ ذَلِكَ الْآحَرِ كانَ الْقَولَ لآخذ المَالِ يعني لوكل؛ ِنَم اتقَمَا عل أَصَلٍ الْإذْن مالكل أمين. 


7-3 


ا 


ملا أو قَالَ المز: قد مت بإغطاء ذَلِكَ المَال د ل بعنى الْوكل: قد أَمزتَ بإغطاله عمو وَاختَلمًا عل هذًا الوجه 
اقول للوكل (البحر) عل أن َاحبَ الج ادس وإ اع تفلا أن الل »ها مذ ل من كب م 


ع رعرية د مي 


قلا يغبل قوله. الحَالَ الذي في يد الوكل يعض الم وك أ آخر لقبض وديعة المودع عند آخر وتلقَتْ دض 
الل | ياها بلا تعد ولا مَفْصير» قلا يرم الصْمَان. إيصاح القيود الى في من المادة: 


ره عي« 
م مه 


١-من‏ جهة اراد 
أما إِذَا ل يكن ما قبَصه الوكل من جهة الوكالة وَكَانَ من جهة م مضدون كالغصب والدين» فلا يكون الوكل المذكور في حكم الوديع 


َال المفبوض» يعني لا يكون أمينا. تا وعَصَبَ ذقنا واد لصوب من الاب وَالْْصُوبُ في يده أن يني 
ِل الشخص الْقلاني وَقَالَ الَْاصِب: أغطيته إياه وَالَ المطى إل يذ ل أحده ترك م مع الِينِ ذلك الشخص» ول يدق لاضن 


عه مدهي 0 


يقولء أعطيت جرد كونه كل للمغصوب منْه بالإغطاء ل يْتْ ذلك بالبينة أو يصدقه الموكل. واذا نكر الموكل إِغطَاء ذلك 
الشخْصء مَفكل أن كله بن يلف على عَزنه لا ينل بإغطائهء مدا تل حَن الي سقط الصّمانُ عن الكل . 


(المادة 1464) أرسل المدين دينه وقبل الوصول تلف في يد الرسول 


كَدَلكَ لوأ أحد مديته بقَوله (أغط لفان يني علِكَ بع كدَا) ثم قَالَ المدين: أعطيته وفَالَ الشخص المذكور: 1 اخذ فالحكر 
7 المنوال اشرو وق لت التَفْصيلات في شرح الحادة )هئ 0( 5 رد المحبَار) 0 ف وض وديعة مَائل هذا 


يس ماه و 


أيضَاء فلو قَالَ السو للودع: أعطيتٌ العشرة دَنَائيرَ التي أود عا مرك لفان ن وَأ اللووع مره الول للمودع ع انه أو 0 
م اين (البخر) ٠‏ مَمبوضة» آم إِذا لد يكن ممبِوضًا لول في حك الوديعة لو قَالَ أَحَد لآحر (أد الَْشَرَةَ دانير ابي علي لفلان) 


5112161208 ١ا/ا‎ 1 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





كدب الطالب والموكل الأموراق حالة قوله أَديتٌ الدينَ» فَإِنْ أَمبْتَ أداءه قينا ولا َلقَولَ م المِينِ للطالب والموي. ويل 


6ن سين ير سلا ا 002 موه م مه 


الول عل عدم ملم لكن لو سدَق الول وكلة بول بأ قد لطا قط فول الجوع على موكطه على الأشيه يعني َب 
من الموكل ما أغطاه إلدائي» أنظر المَادة ( )٠6١‏ . وَفي الجاع لا رجوع الول على مركه وأو صدقه والأول أشيه. ناا ينبت 
التتصديق استيقاء الطاب دينه مِنْ مده البخر) أنظر شح الحادة الوك وَالمَالَ الي في يد الرسول من جهة السَالَة في حم 


صَ م عي 


الوديعة» كالمَال الذي بض الكل منْ جهة د َإِذا تتف بلا تع 3 تفصير قلا رم الصمان: 
نلا أو أَرَسَلَ ل حَادِمَه للصيرفي لإحضار ما د الصيرفي أَنْ يْرضه إياه من التقُود عل ما من في المَادة (الغه؛١)‏ وشرحهاء 


0 الصيرقي: أغطيته ياه وقَالَ الخادم: أَحَدَتَه أيضًا وأعطيته ولّايء ب دن لدم قي حي 1 نفسه؛ لأنه الأمين ويقبل قوله في 


دََ له هوام هته 


حقٍ نفسه. أما لو َك المستَفْرِض فض خَادِمهِ من الصيرفي لقو قلا يرم المستَفْرضَ شي جرد قول الخادم قبَضْتٌ (تعليقَات 
بن مار ار وإيضع) ٠‏ 
[ (احَادةَ )١1434‏ أرسل المدين ديته وَقبلَ اوصول تَلفَ في يد الرسول] 


المَادَةَ )١454(‏ - ل أنسَلَ المدين ديه إِلّ الدائن َل الوصول إِليَه نلف في يد الرسول وَإِنْ كان رسول المَدِينٍ يعلَفْ مِنْ مال 
المِينِء ون كان سول الدائنٍ يلف من مال الدائن ل لمدين من الدين) ٠‏ د تلفٌ الدين الذي أَرَسَلَهُ لين مع سول وَتلفٌ 
ف د الرسول قبل أن يصل إليه. َإدًا كان الرسول َسُولَ المدينٍ تلف سن مال المدينِ؛ أن عن ا وم مام قبضٍ الدائٍ 


وو 1 عبنا ‏ عنه رقو 20 له سقو - 


وتعود خسارته إن المدينٍ ويرّم المدينَ أنْ دي أت الدائن ارين . وإذًا وقع التَلَتٌ ف د الرسول بلا تعد ولا تفصير قلا بيلزمه شي 
0 الفقرة الأخيرة من المَادة الآمةء ما مإ بدأو صو فيضن المدين الرسول أنظر المَادَةَ (40/) لكن إذَا أَقّ رسول 


َس 2 اا 2 


بنِ يالدينٍ إِلّ الدائن ياد له معه نقودًا كهذه. قمَالَ له الدائن: 
شم شمر لي الى لمان بالدراهي ا مُعَكَ. وتلقَتْ ار بعد ذَلكَ في يد الرسول المَذُكُورٍ لف من مال الدائنِء أنظر المَادة 
(ه4١)‏ ريه ؛ أن ئر بالشراء بمنزلة قبِضبًا (التَكله) 5 كان رَسُولَ الذّائنِ يتلَفْ منْ مَالٍ الدّائن؛ لِأَنَّ قبْضَ هَدَا قم 


مَقَام بض الدائن. ناءً عليه در مين ولا 2 الرسول َمَانْ إِذَا كن التَف الي حصل ف يده 8 بلا تعد ولا تَقَصير أما إذا كان 


يس ل 000 اه دقو سَعو وله الرم 


التلف يتعديه أو تفُصيره فيضمنه ايك للدائن. العلل كاد الانقة وشرحها المجَة) كلك 0 الدائن مد ينه يقولء 0 لفلان ما 
ي عليكَ من الدنٍ وسلنه إياة كان ذلك الشخص رسك الدائن. َِذاعََْ الود في ذلك الشخخص عدف امار إل الدائن. 


مره ا 


ولو قال الدائن: بت ما لي من الدينٍ مع لان أو أرسلّهء فلا يكون ذلك اعون 007 الدائن أصرة المتاوى في الوكالت تكلة رد 
المحتَار) ٠‏ بناءً عليه ذا نلف الدين في يد الرسول قبل وصوله إل الدَائنٍ لف من مَال المدينٍ 3 الْحمَار) . 


كد الى له الادر لس اعراري: وَالكر في الْعَينٍ عل هَذَا المنوال. فطلب أحدين اللي قراء مال 58 دما أ 


خا 2 


طَلَبَ أَحْده بطريق سس الشراوة.وأرسله اجر المذكور مع أحَد ِل ذَّلكَ الشخصي ولف في يد الرسول قبل يمه إلَّ المرسَلٍ ليه 
5 كان ارون 00 الطالب المدكور رم الصْمَانْ بمْتَضَى لاد (594) الطالبَ ولا يرم اسل الغ ماده اباد ٠ (١‏ وإذًا 


كان رسولًا للتاجر كان الضرر اأواقع عَائْدا إل التاجر. كذا أو أرسل المفرض الم الأذي وعد آخرٌ بإفراضه ا مع تَفْصٍ ‏ وتلق 


في يد الشخص قبل اأوصول بتر : َإدًا ان ذلك الشخص ل المسسَفْرض وكآن المستَفْض مقرأ بقبضه كان المر يِذ 3 
المستَر ض» لكن إِذَا كان المْستَفْرضُ مك الشيعن كان القَولَ للمستَفْرضٍ ولا يرم َمَانَ بذاك الششخْص وو قال را قَبَضْتٌ. 


0 


51121120 ١ا/ا‎ * 
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واذًا كان ذَلكَ الشخص رسول المقَرضٍ كن الضرر عل الْممُرضٍ اضرع صر الْمتَاوَى في اد سوال إذ] /قال الرسيول 
نا ع الْعَاعدة الثانية الذكورة ف شرج المادة )١1409(‏ : قَبَضْتْء ألا 5 بشت يدا الكلام لمعن ويلزم المْستَفْرضَ الضْمَانٌ؟ 


يمل في الجوَاب. 2 أو قال المدين لدامه بإِعطَائه مَالّا: بع هذا وَحذ ديك من تنه و كداا اه الآعر وفص نه َف في 


0 2 


عن ره د ين اا 


يده ينظر: قَإِذًا تف بعد أَنْ أَحَدتٌ وجدد الدائن عبض لنفْسه تلفّ من مَالٍ الدّائن» أَمَا إذَا لف قبل أَنْ يحدثُ الْقَبصَ ويجدده 
َف من مال الملين» أنظر شَرَحَ اماد (250) أما لو قَالَ المدين لدَائئه بعد إعطائه مَالَا: بع هذا في مَقَابلٍ حَفَكَء وباعه الآخر 


ع عرش نت و 1 


وقبض معُنه 


(المادة 1465) إذا وكل واحد اثنين معا بأمس 


اده ه دهي داهم اسع 


من المشتري» فيكون قد استوق دينه. حت أله أو لف الثن الم كور في يده كان مسرن عَايْدا إلى الدَائنٍ (1"/ تكانية) . 
(تَدُ .1 إَِا وك واد لي من برا 
المَادَةَ (ه4١)‏ - ذا وك واد امن ماب فس أده وَحْدَه الَف في الم الي وكا يد ولكن بدا كنا د وج 


بالخصومة؛ أويرد و وديعة» ينا دن) َاَأَحَدهًا أَنْ يوقي الوكالة ال م إِذا 1 رج مر وك 0 رس ذلك المي 


تاريما أوق ركه سار + قاعدَة: ت الذي فوض إِلَّ امن ولا يقتدر أحدهما وحده عل عمَله. السَائل, المتفرعَة 9 7 
لاله الأول اذا و اعد َخْصين معَا وبعبَارة اه و يكلام واحد. ليس لأَحَدهها 6 ف الخصوصي 
الذي 3 به و 5 البَدَلُ ا أن الموكل راض باحتماة أي الاثنين ص وص أي أَحَدهها له لول اده ف له 
الرأي ولا يقَالُ لا فَائدَةَ منْ الجتمّاع لرأي في الوكالة إذا بين عنَ قن الهع؛ ! 3 2 م رك | يها معا مع يان القن أنَّ عرض الموكي 
اججماع أي الاثينٍ لأجل زِيَادَة اَن وخر الْشرِي (البحر) أي التقدير لبَدَلِ لمع فصان عنه قربا يداد عند الاجتماع وربا 


هه ل 


حار الثاني مشتريًا ملا الأول لا دي إلى ذَّلِكَ 0 ما ر( 3 عليه ليس لأحَد الوكين لين وكا مما التَصَرَفُ وحده. 
و كان الآخر منهما يا تحجورا (البحره رد المحتَاي) ٠‏ كدت ذا توي أحد الكل أو جن وَبَطَتْ الوكالة فص لاد (1091) 


َاء عل ذلك لس للآمر الْقِيام كاله (الببحر) . ولو كنا وصِينٍ قَاتَ أُحَدُهْمَا لا يعَصَرَفُ المي إِلّا يمر الْقَاضي (مكله رد المحتَار) 


ل ولد ع عي 2 


كك لس لأسد ال ينص الي أو قيض ال ًا د المشتار) + أن د امول من تل عفسَيٍ الاق ع 


المفْبوضٍ من قبَلٍ الْوككين. ُحَافطة وك ليست كُحَافَطَة ول واحد ال ومعق تير (لا يسمَطيمٌ التَصَرْفَ) ) هنا هو كَحَلفُ 
لتَصَرْفٍ ار إل وعد نك 1 التَصَرفُ ع و طٍَ إجَارَة الكل الآحر أو الموكل ا في الأمثلة الآبية: المَالَ الأول - 
ذا باع ا الوكين لع ا وده و كن الول الأآخر حَاضرًا عند البيع رحايها البيع كان جَائنا ونَافذَاء وإذا ذا كان غاء 


وس ال هده بر سمه 


بعد ذلك عند الإمام أن عت و ير عنْدَ الْإمَام لظم ٠‏ كلك إِذا باع أَحَدُ الوكين ذلك الحَالَ للآخر فلا ا ولو 
باع 


أَحدهما مِنْ صاحبه َيًْا ل ير لا في وصَايًا (اعخا الخانية) أوباع أحد الْوصِمنٍ شَيْنَا من التركة لصَاحيه لا يجوز عند أبي حَنيقة وتمد. 


ايخ 2-6 ل در ره لئر ماين ولرهة سم لي 


ويجحوز عند أبي يوسف (تكلة رد ار المثال الثاني» أو باع أحد وك البيع ذلك احا محص ار قالظاهر أن هذا البيع 
افخيل :9د اجاره اللو قد وجيف قر افطل جار كان ينان اراب "الحا ال لمم ل قري المادة المَال الثالث - 
بيع فضولي فإِذَا أَجَازَه الموكل مم وجود شَرائْط الْجَارَة كانَ جَائرًاأنظر الضابط الرأبع في شرح الَادِ (145) اليل الثالث 


5112161208 ١ا/ا:‎ 
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ه معد هة وده 


إذا ماحد سي بض ادن أو قبضٍ الطبة كن مَوقَوفًا علّ جاده الدَائنٍ َوهو ل انظر المساًادَ المعنولة بعنوان (الْقبضي 
الْمَصْولي) في م الحَادة )١1459(‏ (الْمَجَةَء رد : لحار يزيادة) يفل هذا احرف ع عَلَ الكل في امئاد الآنية: 45 
الأول - إِذَا اسْتَرى أحد 9و قرا إِضَافَة العقّد إلى نفسه لا يفل هذا الشَرَاء ولو أَجَارٌ الموكل هذا الشَرَاءً 6 الظاهر و 


لع لم ش بير ول 2 روي 


الحَالَ المشترّى لوول بالشراء انر ب شح الحادة 0 6 امتَالَ الثاني ِ إِذا 13 لاستئجار مال وكلان واستاحر أحد هما تقذ عقد 


20010 ارم ٠‏ من 
--م م م4 رمسسيعة 


الإجارة عل الكل المُستَأَجِرٍ وإذا عطي الكل لايور لحرن إل موكله رفعه الام اسندت ينا بالتعاطي اخارة متداة 


(الندية) , 
ومطل هذا الَصَرفُ نا ا في الأمثلة لدة. امال الأول - إِذَا قبْضَ أَحَد و بض الدين وحده وتلفٌ المفبوض المذُكور 


م هده يي 


قبل الإجارّة قلا 0 من دين الموَكل (الأتقرو 0 زِيادة» والببحر) » 
مال الثاني ]ذا وكل. أحد انين مها ياستر داعت العاريةة:الوديعة َخْصُوبٍ واسترد تلك الْعينَ أحد الوككينٍ وتلفٌ في يده شي 


وسامهة 0 و 


كل الْعين. سوال الس هن الواجتي :ف هذه الال أَنْ يصَمَنَ الكل الْقَابضَ نصف الممبوض» لأنّ كلا من الوكين مأ مور يعض 
النصض؟ لواب - أن كل واحد مِنْ الوكين مور يقبْضٍ نمه ين الكل الآخر ول يكن عأغورا شيضة عل انقراد امار 


و 02 ه ابره لهسم 


المَْارِ) ٠‏ لكن سق منْ ضَايط لا يكن لأحد الْكنٍ التَصَرفٌ وَحْدَهْ تان مَسَائْلَ: )١(‏ في اللحصومة () في رد الوديعة (م) 
لمر لسرت رار الي سيار ا )١‏ قَضَاءِ الدنٍ (8) في الطلاقٍ بعيرِ مال. قفي هذه 


سَ رم ورلسة 0 تي : < ترز ١‏ يه اير 


ب 
البائل] لقني لأحد الوكين الْقيام باوكا ١‏ - إيضاح الخصومة: إِذَا وكل أحد يما هو مبين بالمسَا كة والمحَاصَة. فلأحَدهمَا وحده 


- 
0000 


4. 


توي 


3 
يوب براي ...ابر تبون تين يو له حير ار > جاعيل د برج 


المخاصة والمحا كة عنه. لكن يرم انضمام أي لحر حتى أنه و حَاصم أحد الْوَكينٍ من دون انضمام أي الوَكلٍ الْآحرٍ فلا تجوز. 
00 الكل الآحر في مجلس الحم ( (رَد المُحبَار ؛ لأ امن حور ون في ملس الحم وذ تن 
الخصومة تَاجة إل الرأي. هلوا شرع اجتماعهما تماق حلي التصاوه ,لم إما أن شط تكلهما معا وهذو الصورة 1 كانت 
باع عل توش أن السَامة وَالشّمَبِ. ني عل بيج ال وَاللحم لا بمكنة أنْ يسَاعدَ عل ذَلِكَ فلس تَكلمهمَا ما مك (البَخر 
يات اب عبن عي كج ود المتار) أو يشرط مهما عل الا وها لس جا أِضَاء لأ وسح بد أن مت الشكلة 
محا كه وَكلٍ» ومخاصمة وماهية الدعوى لوك آخر أن يا بحاصم لأدى ذَلِكَ إِلَ السمّاح لوك ذالك رابع وَخَامسٍ. وَهَدا بَاعثُ 


َه لهم 


للاسْتعَال بمخاصمات َيرٍ مستاهية. أو اشارظ شورى بعضيما بِعضًا في لس المحا كة وهذًا لا يمكن؛ أن المحَافَظَة عل مبَابَة المجاس 


3 م 


ماع للاستََارَةِ في مجلس الماك (الوأواجية) ٠‏ لكن إِذَا كان هَدَانِ الوكلان بالخصومة وككين ابض أيضًا فيس لأَحَدهما بض 


2 1 لاه ساس سا لم 


المدعى به. ل و كل انين بالخصومة وقببضٍ الحكوم , به وحاكر الاثنان في هذه القَضية بعد ذلك وتوقي أحد الوكلين» الكل 
الذي ف قيد الحيأة أَنْ قم 0 لوكله إذَا يت المذّعَى به لكن 0 المرّعَى والمحكوم به َذَا لكل ولكن 


ورمع م 7 سس ب 


يعين وصي لكل المتوق. 


واسا الدع به الكل الي ِ وص المت (البحر) . المسألة المحتاجة إلى الحل: جاء لأحَد الوكين المحا كة مع انضمام رأي 
الآخر. هل يلم أذ يت في لَك أن الكل الذي حَصَر المحكلة هداور الول الي يضر فيا ون ا عه 


1 يل ير هه بتي 


رايه وكيفثف رن هذا البوثُ؟ ؟ - إِيصَاحَ رد الوديعة ةع - إِذا كان لرد الوديعة وغيرها وكلان ن فَالسَبٌ في تكن أحَدهما منْ القيّام 


0 


51121120 ١ا/اوه‎ 
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بالوكالة هذه وحده أنه لا يحتاج إلى الرأي» ذلك كن رد واد وحده ود اثمينٍ معاء ولو قَالتَ المجلة رد ل بدلا من قوق 00 


00 روم ورم اس 


الوديعة» 3 أولَ؛ لانه لا فرق بين رد الوديعة ورد العارية واللْعْصوت والمريع . فاسدًا ( الس 0 ونير الرد - أ للاحتراز عن 
استرداد لعن وقبضٍ اهبة فتعبير قَضَاءِ لين رض اقتضائه؛ له إِذا 13 8 انين باقتضاء دن واستيقائه. فليس لأَحَدهمًا 


عا وام ع 2ه 00 و 2 


وحده أن قيض لين أن في توركل انين ف هذا عَرضًا يح لأن محافظة انين خَيد ين حاف واحد» َإدًا ل أحدكا ضمن 


سه مض كر زد مالك (تكلة رد ا ) ٠‏ قد مَرّتْ التفُصيلات التي بخصوص تلم المبة في شرح اماد (1845) . 
8- 
0 مخصوص ما وكل بعد ذَِكَ آعر رأ ذلك - ين أوقٌ الْوَكالةَ جار أن الموكل عل هذا التقد قل كان وقت 


التوكل راضيًا أي كُل من الوكين وحدهء فل يَغير هذا الرضَاءُ (الدرَرُ) 1 


(المادة 1466) ليس لمن وكل بأم أن يوكل به غيره 


الصوَر الات ف توركل تخْصين: وعليه 0 الشخصان عّ ثلاث صور: الورة الأأولَ: بوكل معًا قد ذكر حكمه في الفقرة الأول 
من هذه لمَادة. 

الصورة الثانية - كلها عل التاق قَ فصل ذلك ف هذه الْفقَرة. 

الصورةٌ الَلئَهُ - أن 3 الموكل بقَولء د أحده ن ورماء ا ار د امون أو وثانيهما نيا كل ما حصان و 
الشرَاءً الأول للموكل. وى الحراة الثاني للوول. وَإذا اشْمَرَيَا مُعَا في وقت واحد كان المشْترَيَان كلاهما الموكل (البَحر الأتقروي) 


؛ لأنه لا مرح لأحدها عَنْ الآخر. كا كل أحد اين كلد نما علّ حدة يبيع ماله لقان وبَاعَ الاثمان المالَ فَأَمِهمَا باع ألا 
0 بع الثال لحر ذا لد عكر ما باع أولَا. نا ان سود وى اق ف لل بر 


86ل سلس ينا - وير ها م مه ليم لير اسه سي عرو هة ‏ ا همه 


م مما شرق الحنفة ولا 0 | كان في يد أحد المشترين فهو له بترجيح جانيه لا كد شرائه» ومكنه م من الْقبضٍ دليل 


7 
سبق شرائه زرد الختر) . 
م رسهة ملسم ع 42 مو ماه 5 َه 0200 هه سه ساس سمس ين 8 ا 


المُسأَدَ الثانية لا يمكن لِأَحَد الوصينٍ أن يعَصَرفٌ بالوصابة. فو عن أحد تصن وَصيينٍ فلس لأحَدهمًا أن رعو 0 


الخصوصات التي جعلا وصيينٍ فا على الح سَوَاء عَينهمًا يكلام واحد ار ين كلام مستقلٍ باخمان كل من الوكين 
لين كل كل ممما كلام مَل اصرف مسف والمر فهو أن اوعمس كو ناك من وا لومي أوصياء ما أما حك اوكا 
يت يفالتل البح َكل رد لمحا : وبا أله تود تَفْصِيلَاتْ في آخر كب الْوكلة لحمو شرح الأشباه رَاجَ. المْسأَلة 
لله في الوديعة - لس لأحد المستودعينَ حفظ كل الوديعة. أنظر المَادةَ ام المَسأََ الرايعة في الْقَضَاءِ - ليس لأحَد الحا كين 
5 نصبا لِيستمعًا دعو وَاحدة ل بها وحده بل يمان بها معا أنظر الَْادَةَ )18١(‏ ليس لأحد لكي 00-6 9 
م بالدعوى أنظر المادة (1844) ٠‏ 

المَسََة الخامسّة في الْوَقْفٍ - ليس لأَحَد الناظرنٍ أَنْ يتَصَرفٌ في قر الوق وحده قَلُو صب الواقف بالذات أو الحا 5 تاظرين 
قب واحد فلس لأحدهها وَحده الَصَرْفُ لو كَانَ عل منهما منصويا فاضي يلد فتَْرُِ أحَدهنا بالتَصَرفِ أ في الوصيينٍ (البوي 


لير دس هثئرهة سم 


ف آخر الوكالة وتكلة رد لمحتا ر) ٠‏ 
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َه تراس سم 


[ (اكادة 7) ليس لَنْ وكل يأم أن يوكل به غيره] 
المَادة (1435) - ل لْن وكل يِأمي أن يوكل به غيره إلا أن يكون الموكل قَد َه يذَلِكَ وقَالَ له اعملْ يريك إذْ لول حيتئذ 


9 يكل ره وفي هذه الصورة يكون الذي وكله الركل ) كلا للموكل ولا يكون كلا ذلك الوكل. 
حَى أنه لا عزِل لوول الثاني عر الكل الأول أو بوقايه) 4 لبس دن بول بخصوص أن 7 أذ دصي امار به قَصدَاء 
ويعبارة أرق ل وى قلا ينهذ دي الموكل لمن لوكله. ٠‏ وفي عامة الروايات عر إن ب بين القن مار 0 الماك ا لكل 


ره رلا ماس ارج ين عل .”عب 


(تكلة رد لمحا )؛ أن الم الذي وض ِل ذلك الشخصي لقم بالخصوصس ادكو سن أن دل ده بالّقيام + 4 (لدرر 
في الْمَصَاء) ٠‏ والموكل أَيِضًا وان كن راضيا 57 الول الأول قلا يعد رَاضيًا أي الول الثاني (البحر) ووصية الوكلي إل آخر عند 
0 لتيل (البخر) يما اح القيود: 

في الخصوصي الذي 57 *: لوول أن ل غيره بالحقُوق الثابَة لأجله حَقَ أن الموكلٌ وَل لوكله: لا وك أَحَدَا ببذه الحقُوقٍ 


ذه و6 ار مه 


قلا بعتر قول هذاه فلو وك لوول موكلد به الحقُوق كن يسا (البحر) إِلّا إِذا باع اوهل بالبيع كال ترجاة وو اس لمن 


ابروماةس ماه 


أنه باليْضي بن دون أي وفص الكل لني قن الع ون التي ولف بد ذلك فيد أو مات نيلا وي لد لمم 


عل :ملعتن احير عن 


مهمه 


عط تضهين ابيع لكل الأول (هامش البيجة» امش تقر وِي) ؟ - قصدا. ام أو باع الكل الثاني أو افصو الأحي 
في حضور الكل الأول أو في غيابه 0 اوهل بيع هذًا: الي وقع ف غيايه 1 عور جار ونمد عل الموكل أنظر المَادَةَ (هه) 


َه 0 او اس ع سين 7 7 1 سر ير اشرو دم * رسير بير 7 و ومهة 


4 لان مقصود الموكل 0 أي الكل الأول» وني هاتين الصورا 0 رايه ويكود تصرفه صحيحا. وتعود حفوق العقد إل 
الوكل الثاني الذي هو الْعاقد (البحر) . وظاهر ما في لكان اممف بالنصرة من عر رقن 2 الجازة وعدا فون النضة 0 
عل أنه لا بد من إجارة : الكل أي امول واامج م5 الْوَكلٍ الأول ل تكفي والمطلق ىٍِ الْعباررات مول ع الأخير ال وهو 


المعتَمدء لأن توكل الوك كا د بح الت ادم مكو لاني فصوا ا بم جرد حضرة الأول حق يجيره (تكلة رد المحتار) . 
قد صور هذا بالبيع؛ لأنه أو اد شترَى أجني ما تعره الكل جَارَ ولا ينفذ على الموكي. أنظر شَرْحَ المَادَةَ )١40(‏ » فَإْه ينف عليه 
3 يوق حَقى يد تََاذًا رد المحم ر) هذا إذَا أ يضفُه ِل غيره فإِنْ أَضَاقه توقتٌ عل إجارته. ار يكن المُشترِي 


ضَ رمبيير 2 سه للستت 


صَبيا عحجورا عليه يوق لأنه أ يد ناذا عل الع تكله ود المحتار ر) كذَلك لو قال لوكله: خَذ هذه الْفَرَس لأجبي فوكل الول 
آخحر بشرائه واشتراة, 3 هذا قرس لول الأول لحن 


0 سا : ليع لاا ارزعن الحصومة قي الخصوصات ني ليست من الْعقّد كقصاء الدين» والإبراء عن الْنِ» والطلاق؛ لأه 
لكل هذه الْأَشيَاِ لو وكل آخر وَاشْبعْلَ الول الثاني في حضور الأول ببذه الخصوصات قلا - خا (الدر المختار) متلا 00 


لير مان وثلره 


أ بإبراء مل ينه ل الول المذكور ركلا ا وإبراغ ؛ مدن في حضور الكل الأول فك يصح حر كله رد المحتار) ٠‏ # د 
لا ينفذ: أما إِذَا أَجَارَ الموكل هَذَا التوكل جَارَ وَكَانَ الول الثاني را للموكل الأول. ٠‏ وفي هذه 0 18 يل الول الأول هَذَا 


فضويا بعر هذا من ترم كلما حم التوكل به إذا ا لفُصُويٍ يتوق (تَعليقَات ابن ان تكلة رد المختار) . كن 


تق أريع مسائل مويل فما أن يكل نا أذ الموكل الوكل بأ يوكل غيره أو قال له عل التفويض رأيه: 


احمل.رايك. أو امل ما* شنت» و كذا أو قال له الموكل: ا َي بك الأحوالٍ لوول أن يكل 0 


0 سدع سا سيت 


لأنه كن حينئذ قد أذنه بتوكل ره صَرَاحَة وفَوضَه لرأيه عل الإطلاق. امكل الرضَاء بتوكله آخر (البحر) ؛ ولأ وض إِلَيه لمم 


0 
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فيما يراه عاما والتَوكل من جملَة ما رآه. أَما الكل الثاني هذا فيس له أَنْ يوك َالنا. 

لكن لو وكل الوكل عَيره بقَولٍ الموكل له: عل هَذَا الوه (اعْمَلْ برأيك) وَبَاعَ هذا الكل الثاني الَالَ لوك الأول قلا جور (البحر) 
اروك الرول بالقيضن ان بالقبضيء يإذن مرككه وَفصن' الكن الكاق. وأغطاء إلى الركل الأول يا الكل الذاق سق إن الكل 
لأولَ لو اسبآكَ المَْمَ لور لَمَهُ الصَمَاكُ وا يرم اللَ الاي نظ الَادَةَ )١(‏ وَعَرْحهَا (عل أققدي) ٠‏ ويه مويل 
ّي بوكه الل بالْإذن والتفويض هو وكل لوك ولس وكلا لول حى أنه لا ينل الكل الثاني يبطلان وكل الل الأول 
ِعزل من طرف الموكل أ وفاته َمسَضَى المواد ا 9 ار . وينعزلان» أي لول الأول الثاني كوت الوك 
الأول أماإذًا عَرّلَ الكل الْأَولُ الْوَكلَ التَاني ينظر: َإِذَا كان الموكل لول ال 1 اصن ما شنّت) فَلَهُ عل الول التَاني؛ لأله 


لص سم ...ل جام ره . معن و حر عي ب دل 2 


فُوض له صنعه ققد وض يصلعد وعَزْله من صلعه (البحر) ذلك يحور في هذه ل أَنْ 0 الكل الأول الول الثاني. و 
كنَ الول الأول حا ركد قد توق (تكلة رد المحتَارِ) إذَا قَالَ الول لوكله (دكل لان ليس للْوَكلٍ الأول عَزل ذلك الوكل؛ 


ع جر ترد 


أن وكلة 0 ا قد انم, عت باترصي ‏ 00 عليه 1 عار يرل م 0 ُقْتَضَى الحادة ا روي كن 0_0 


يهم سمه ع 2 م 0 37 1 سه 55 2 


ره رو رس هلرةهة م 


ل 


(المادة 1467) إذا شرطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكل 


المسألة الثانية - للوكل يعض الدنٍ أَنْ يوك أميته بعَبضهء فلو قبْضَ الثاني ذَلكَ 00 المدين من الدينِء لأن يده كيده (البحره 
كله رد المحم ( وإذًا تف المبلغ 00001 الثاني بلا معد ولا َفْصيرء فلا يرم الوكل الثاني مان أيضًا طٍُ أقدي) 
٠‏ د ل يكن في عيالد لايح الل هو هك من يده كن لآم الرجوع بدي عل لمن كله رد الْختاي) . المسأَلة الال - 


كه مر 


للوكلٍ بدفج الرّكاة أن و غيره نم هد أن يل ا د أبعنا: وإذا أعطى هذا اوهل الثاني لَك لمحا جار ولا 0 
موقوقا ع إِجَارَة الموكلي الأول بحر تج رد المحم 8 ٠‏ المسأله الرايعة رو لوول الأول الكل الثاني در ا اه 
أن أي كتاج لَه في خصوص تَقْد دير ال وهذا 08 (البحر) . 

متلاء أو آم الول ابيع اخ ووكه يع الال لذي وكل يبيعه قَائلَا له بعه يكذَا درهمًا يجو يضح ب ص الكل الثاني. 35 أنه لس 
أَحَد لوكين ٠‏ بالبيع أَنْ سِ وَحَدَه المَالَ الوك عه 3 الموول شما ان عل ما في شرح المادة (145)؛ ٠‏ فاو بين الركل 


الأول القن لول الثاني فل ع الول الثاني شَضَى هذه لحا ٠‏ ياج ِل المرق 1 المسأَلينِ» وذلك أن عند دير القن من 
الوك لوكله يظهر أن ره 0 أيه ف الزيادة واختيار المشتّري. وإن أر يقدره له كان عرض ف معطم المي وهو لتقدير 

في القن فَُولَ: إذَا ل يعر الموكل له القن وقدره لكل لوول الذَن ققد حَصَلَ عرض من الركل قعت عقده بشلته: وإن 0 
ِ الثاني القن في غيبة الكل الأول ل يحصل عرض لوك الأول هر ورا ف الزيادة واختيار المُشْترِيِ (تليقَاتُ بن 


ده مه مده ليراه 


عار ين 5 البحر» تكلة رد التار) ؛ السائل المتمرعة عَنْ الفرة ار أو روك اوهل عبض الس ن أحدا يقبضه ل يكن 
مه بدون إذْنء َإِذَا أ المي لين هَذَا الكل الثاني ينل : إِذَا ع الس اعوط َكل الأول , ري ا لين وَالّا فلا فَإِنْ 


سرس سل سوس 2 . مامه 


َك اَالُ في يداني عن التريم ضيه ٠‏ وان الرجوع عل الركل الأول ( (البحر التكلة) نيا - أو وكل غَيره شرا : إشراء شيءٍ معين 
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وَاشْتَرَى الْوَكل الثاني ذَلكَ كن للوكل الأول. حت أن الوكِلَ الأول أو قَالَ لأوَكلٍ الثاني (اشْتر المالَ الفلاني 7 فلذن) -وأشاراة 
لاخر بالإضافة إل نفسه قلا يكون موقوقًا عل إجازة الموكل الأول. لكونه شراء فضوايا وهر لا سيالا 
[ (اَادَةَ 597 )١‏ 5 ل لجر في اوكا وأُوَاها الوكل] 


و ع 


الَادةَ (140) - (إذَا شرِطتْ له في الوك وأَوقَاهًا الول استحو 


*. 30.4 الفصل الثاني في بيان الوكالة بالشراء 
الْأُجرَمَ إن م تشترط ول يكن الوكل من يخْدم ا كان مببرعًا. ليس لَه أَنْ يطالبٌ بالأجرة) ستَحقَ في الْإجَارَة الصحيحة 
الأَجرَهَ | المسمى. وفي الْمَاسِدةَ جر الث أنظر المَادةَ (05) . 


سس نه ل ساسم ره ماس م هه عل به جد" :و حر ةع وم 


ماص ا أل ل عكَ أل َي مون وجلا لأجل لنوية أمور ريم ومصَاِهًا في : 
مَعلُوي مِقَدَارِ الَنِ قم اه اتصاخ المذكورة؛ أَحَدَ الول لجر الْسَعى من الْأَهالي (التتقيح) ثانا - أو وكل أحد 


مه عرس م غج ع5 ساسم 
ءًَ - 


وكلا بفبِضٍ وديعته التي عنْدَ فلان وشَرَط في مقَابلها ا سحن الكل لجر ة إِذا قيض الوديعة. ثالثا - لو وكل أحد آخرٌ 
بالمحاكة لاص 3 ا نه لخصومة والمراقعة وقوله على كات الإهارة حيحة ززم الام اللصدى» 
ما إِذَا بيت مدة الخصومة والمراقعة جهو َالإِجارَة فَاسدَةٌ أنظر الحَادَةَ (405) ٠‏ رَايعًا - إذَا د حل شر يقبضن'الرن وشرط 
0 رذ وكا عمسا الجااحا وى قَ الول ادح نسي ذا 1 0 وَقَنَا معينًا قلا جود الإجارة (الوأوالجية ودج رد 

٠‏ لَكنْ إِذَا ل يشترط في الْوَكالة و1 يك لكل ص دم 0 كان متَبرعَاء لس ف أن ل ااانا ذا 


رد م ا اسّه مهيربر 


كان ا ا يَأَخْدُ أَجرَ الثل 8 شُترّط 3 أ أنظر المَادةٌ (مده) 5 
لقصل الثاني في يان الوكالة بالشراء] 
إن كاله 3 أ 1 8 خصوصّات كَلإيجَارَة» وَالاستعجَار والإعارة» والاستعارة» وَالرهنٍ والقَرَضِء فل ا جد بل ينث 


ليم ماس 2 ره ما هم 


الوكالة بابيع؛ والشراءء والخصومة فقَط لكثرة احتياج لنّاسٍ إلا وكثرة ما تحتوي عليه من كم 15 رد المحتار) 0 وص 
الآخر في شرج الحادة (149) اده ل (يرّم أَنْ كود الموكل به 0 علا حكن م ياك الوكالة على 5 


لمر الأخيرة من الحادة (9ه14١)‏ وَذَلكَ بأن ين الو كل تحنس عأ ب ل أن 5 7 وان كن لجنْسه ا اع متفاوَة فلا يكنفي 


+ 


بيان 

لجنس قط ل يلم أن يبن أيا بَوعه أو َه ون لا يبن جلسه أو نه كن كانت له أنواع متقاوقة ولا يعن نوع أو كه فد 
تصح الوكالة إلا أن يوكل توكلا عاما. متلا أو وَكلَ أَحَد غيره بقَوله اشْعربي رسا تصح الوكالة اذا أراد أن يوكله لشراء قاشٍ للٍس 

0 ل حير أو فاش قطن ونوعه يقوله: هيدي 5 أو نه بقُوله علّ أنْ يكُونَ ثوب منه يكدا ون 


دين عنس أن قال تاشر لي دك أو فاه أو حريراء ول بن نَع ها تح الكل لكن أو قال: اشر تر فانا ابأ 


# ه م س غين 7 المت ين 


بل حنطة وشعير 


ع 00# ,عه 


م 


- 
2 


لاه 


- 


حربرا بن أي جَنْسٍ ونوع كان. ذلك مُوض ض إِلَّ رأيك أَنتَ الوكلة عامَهَ ولول أنْ يشبرِيٍ مِنْ أي توج وَجِنْسِ شَّاء) . 
لجهالة في الكل يعار التلق على قسمين: 
القسم الأول - تكون في المعقود عليه. يعني في المشترى والمبيع. 


5112161208 ١/9 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





القسم لاني - تكونُ في المعقُود به يعني في القّنِ. 
القسم الأول - ثلاثة أنواع: 

النوع الأول - الها المَاحشَة: يعني جَهَاََ الجذس. 

التوع الثاني - الها البسيرة يعني جهَالة النوع. 

التو الال - الهالة المتوسطَة يعني لاله التي بين لجنس والوع. َالأصل في الوكلة بالشرَاء يأ كله | اما أن مكرك عامة: 


َه سير اس 


أر يكن الموكل يذ مغلوما أي بالشخضن كأن قال هذا الي 0 أو يكون اموكل به جهولا جهالة يسيرة 3 بشرَاء الشَّاَ 
البق والمار» والخلة وَالفُرسِ وَالوَكاَةَ في هذه لدو اثلاث يح وَجَهااد التوع غير مانعة لصحة الول 3 م لقن أن 
التَوكِلَ نا كان استعاتة وَنَا كن في اشْتراط ٍَِ لاله اليسيرة فَيِمَا هركم عل التوسعة حرج فَاسْرَاط َلك في هَدَا ل الذي 


عه | و تآ اطروه راحو 2 هه 2 عرض مره لل لير مه ل بج ساسرة يهلم 


د جعل وسح ضيق ورج بَاطل يا يا طهر لِك جلي وَاذَا كان مجهولًا جَهَالةَ فاحشّة. فلا تكون هذه الوكالة صجيحة و بين 
لقن كلتوكل في اشْيرَاء التُوبٍ والدابة. 


سس ويس ف بره سا َو سَ سَ هه 2 


و أنه يقصَد من المعقُود عليه المالية َقْصَدُ في الدابة أَيضًا أَنْ يكُونَ ذَِكَ افا لسن الكو يحت الجنس باعتبار هذا المرأفي 
فَيسَتْ الوكالة جَائرَة مع جهاة الجذس. ويكون مهولا جهالة متوسطة ذا من الع أو وصَفَه كات لوكا صحيحة؛ لأن النوع قد 
عل در القن وضواء خصص نوا لذ الّنِ أو لم يخصص. َيَصَرِفُ هذا الوم إل ما 


ره مهم وه مه لتر ههه عن اسل او ها 


عافن ا الموَكل. تيل بشراء قصر أو لو وعليه بنَ الموكل من المصر الذِيٍ سيشتري؛ أو نوعه» او صفته» نت هذه 


الجهَالة محف يهاه التوج كانت هذه الْوَكَدَ صححيحة. لكن إذَا ل بين ان أو الصَمَة سًّ كونه هوا جهالة متوسطة كنَتْ هذه 


ه سس سر 


الجهالة ملْحَقَةَ جهالة لجنس قلا 3 الوَكَالَكَ فَكَانَ 15 واحدًا من وجه دو وجه تناه باجنس الواحد عند بيان القن 9 
الصقة والجنس لخي 1 سن أَحَدَهَا عَم يادي (تكلة ةرد الْختارء 3 المحتار» اس عابدين ع اببحر) ين أن يكو 


مور ّ عل ارج ار ةر 


الموكل به معلومًا بحيث يكو إِيَِاءُ الوكالة فابلا على ِ لمر الأخيرة من مَادة (وه4١)‏ . لأَنَ الموكل به إذَا ل يكن معلومًا 


لول افر سسهة و اماو 002 رسا ذ تعن 000 - 


- َيه أن 3 مور موك يشوم امكل يه وقوه له هنا: الموكل به تار عن لمن ع سيو ذَلِكَ ل 
ستيفاء لا ترط ين جِدْسٍ ونوع الموك 9 ف العارية والبضاعة وسَائرٍ الشركات. أنظر المَادةٌ 3 4 أن المُصود فيا ص 


لْتسَابُ المالية. أما الأجناس والأتواع اع فهما متَسَاويَان في الاعتبار بي (التكلة) ٠‏ وعليه أو قَالَ رَبِ الال لآخر: خذ هَذَا المبلم 
يضَاعَة أو مضارية واشئرٍ به شيع حًّ (الولواجية) وإذلك على الموكل 9 ص ويل ما إشتريه ا ص الوكالة إِذَا بن الثّنَ وَل 
دن الس بعل م ص في الْفَْرَة الرابعة مس هزة المادة وعليه أو وكل أحد ا بأن يشتري له فشا أو دابة أو شيا اشر حتاجا إليه 
يكذ درهما قلا ل أن القمَاضَ جَامِع لجنا مختلقَة كالجوخء والماز مين أ( وهو جو برقي 8 بام صَائم) وما مَاَلَ ذلك 


سَاسَ براح له سا قر الت اد 


ومعتى الدابة كل حيوان ع عل رض ا الفرس والغل) واخار ويعود ما إشتريه لوول 5 الول إلى نفسه. 
اراد الس هو الس الفقِي ولس الس في اسْطلاح َمل المنطي وَدَلِكَ > صَارَإيضَاحَه في شرج الَادةٍ (. 4 (التيلة, 


وح ذا كان تحت الجنس أنواع مر لا يفي بان لجنس ويم يان : نوعه أو نه. وَإذَا ل بن جْس ما بشترِي وو قله 
أو بت جِدْسه وكانَ لَه أنواع اع متغايرة ون 2 لا تبح الوكالة بسببٍ اهَل بالموكل به» ويتفرع القسم الأول من هذه الفقرة 


خن و" .جنر ع٠‏ نياو ير 


من الفقرة الثانية هذه المادة» 5 والقسم الثاني مثا من الْفقْرة الثالئّةء ذا كانت الوكالة بَاطلَةَ عل هذا الوجه كن ما يشريه الكل للوكلٍ 
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نفسه. أنظر الَادَةَ )١41١(‏ وَشَرَحَها عليه لو قَالَ أحَدُ لآخخر: قل وك بشراء ملك لي بنقودي» وعلّ ذلك اشترى الول ارخا 


مه سوس 


كله وجعل حجة القراه بام الموك أَيْضًا كان ذَلِكَ ير جيجه كنت الأرض للوكل. 
الأتقروي» كلد ابن عَابدِينَ عل البح اللَحطاوي ي) إلا إذَا وله الموكل وكالة عامة كأَنْ يَقولَ له اشْثر م مِنْ أي جِدْسِ وبع ص 


كله ويكون عرف أو ال ايض مَل للوكلة الام قد دوت لكل 0 3 تر بي قاش بياب 35 
تح 0 0 أيضًا بصورة 0 مبيئّة في شرع الحَادة ا وي تصَكُ اليل ف 0 لضا ا ل 00 0 


عع حو ف ...+ اس رحد يه 181" جر .و عدص + “اوه #٠.‏ + الإص به ٠-١‏ عو ها .عي عا + اوداع ١‏ بوص زعوي ١‏ عد م سة ‏ #:_ ١‏ ةا دعس بو مر 


كه 00 العم هس 


ا 50 
ملا لَوَقَالَ أَحَد لآعر: ا شر لي أفراسا أو بعالا أو برا ووكله َلك حت الوكالة وأو له يبن عتهَاء أو وصمهاء أو كونها ذكوراء 7 


2 0000 مر واد سول عر لعن مرك 


ِنَاناه ويم أن يكونَ وصف الموكل به موافمًا لآل الموكل. أ المحتار) وَهَذَا 8 لبيان الجْس. و كل أ اخ بآن شري 1ه 


ارت عر وار هه تاسدسم ومابيير امه لس سسا 1 وم 42 


قاش ثياب» يأر ل لي ل هدي أو َي ذا 6ن ليله أل مم 


20 0 


يت 


ره بعرم د مه ٍ 00 اد - 


بعضبا بعضاء» أو قُنه بقوله بأَنْ ون خَاصَة بدا دراهم. ٠‏ وَل هنا مَل للفقرة الثانية من هذه المادة. وإذا ل دوفن د فال 


اشتر لي دَابة بدلا من اشتر لي فرسًا واشتر لي قاش بدلا من عياب قلا تصح الوك دوين الكن3 خن: واو سه إلى" الركل ِل هنا 


َس 2213 


مل لقم الأول من الففرة الرابعة هذه ماده والجذس عند الْمقَهَاء هو اقول عل كثيرين عتلفين في الأحكام ا عَكَ أن الداية 
في اللغةء هي كل ما يدب عل الأضء ندمل امكف والطاهر ونس لعن ونس لمرو نما فيه الركة اه 


َلك وني العررف ذَوَاتَ ت الأربع 55 مله وذ جَرَى العرف عل غير ذَلِكَ بع أن المتَكلر يقصد المتعَارفَ عنده» دفي 
إِذَا قَالَ: وكلتك إشراء دابة لا صد ينا إلا الي أو معاه في بض الْجهَات يريدونٌ بالحيوان امار ولا رفن يان مق 
سواه (تكلَة رد المحتار) . أو قَالَ: اشير حيرا ول يبن غنَه أو توعه قلا صصح الكت وَهذَا أَيضًا مال للْقسم الثاني ٠‏ من افر الرايعة 


- 2 


المذكورة. 


وَالُْمَاشُ سَواء ذكَ مقْردًا عل الوجه المشروح أُمْ د بصية اجمع ققِيلَ أَقْمّة. ولا ص الوكاله أيضًا عل الصوركين؛ أن القَمَاشٌ 
لق عل حا عتقه رج 5 وه أعاى حيدا رن الأ في اللي د زول جَهَاَة لجنس بنَسمِية الثّنِ» وليه لا 
يكو الول مقتدرا عل تحصيلٍ مقصود موكاو ( (الوأوالجية) ٠‏ لكن لو قال: ا* شوب قاش وبء أو حير أو داب منْ أي جِدْسِ 


مه توصل +" عد د 


ونوِع 0 فذلك مص لرأيك كانت و عام كن الكل أَنْ إشتري م أي 57 وجدس يشَاءً (المندية) والتحقيق 4 إذا و 
ياب وتوا منْ ألقَاظ الْحموم بصم ايض إِلَ الرجل بخلاف توب أو 


(المادة 1469) يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصفة 

واب لا طهر العموم فا فيصِير مايا في جه متاح لجال ملا يصح» (كلة رد الْحَاي) . 

كدَلكَ ا د آخر عَشْرَةَ ذَهيّات وَقالَ: اشْبرِ لي يها ما تراه وتَختَارهء كانت الْوكالَة صحيحة؛ أن ما يوْحْلْ يكون معلومًا باختيار 
الركل. (الوأواجية) ٠‏ 

القسم الثاني - يعني أ الجهااد ف المعقُود به وني لمن 0 مانعة لصحة ة التوكل» - 


ع1 ره عا م ع 42 رمه لإاسه 


حى أنه او وك ألعد أحر يريع مالو المعن بول ين 


0 
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كنا صم الوك َجُوذُ بيع الوك بالقّنِ الي أَرَادءٍ لأنَّ المراد بِالمعقُود به الكتسَاب الالية. وبميع الْأَجنَاسٍ مَُسَاوي 


مره 4 اه 0 


5 رد مما ابن اين 7 الحا 
١‏ ا 49) يحل لجنس باختللاف الأصل أو المَقُصد أو الصَمََ 

اَذَه (149) - (يْتلَتُ الْجنس بالحتلاف الْأَصْل أو المَْصد أو الصَمّة. ملا ب القن وب الََّنِ ْنَا لجنس لالخلاف 
أَصلهما. وَصوفٌ الشّاِ وجَلْدهَا ًا لجنس حَسْب الحتلاف الْقْصدء لأَنَّ الْقْصدَ منْ الجلد عمال الجراب» ومن الصوف أَعَْال 
الخصوصّات الْعَِرَة ِذَلكَ. كتيج الحيوط. والْأْسطة وما أَحْبهَ ذلك وجو الْإفْرجُ ان الس م حر ارمس 
اختلاف الصنعة مع كون كل عبنا معمولا من الصرت) + لق لجنس باختلاف الأصل أو الْمقُصد أو الصفّة أيضًا وعليه فَكُونُ 
اختلاف الجنس عل ثلاث أوجه: وما - باختلااف الأصل. مَل بن القن وي لان ًا الس لاختلاف أَصلهِما. واكك 


روم بير 


عت م باختللاف الأصل م يصن م الحو ويصتع من شعر المعزِه سِ الثور والتروف والمعز وح الدَقلٍ (بفتحتين 
0 ش ص العنب. وكدلك الحديد م الأحضى (القَصير) لشب َه الس . انيما - باختلااف المقصدء درت 


- 


2ض ا 
ع 


ًَّ 
3 عل لير 


السّاة ميلف عن جِلْدها ا لاختلاف الْمَصِدءٍ أن المقصد من الجاد أَعمَالَ الحراب ومن الصوف عمال الحصوصّات المايرة 
إذلك» كصنع ابرط ونس البسطء كذلك 506 اروف وشَعر المع عفدلا لجنس لاختلااف المقصد؛ أن المقصد من لصوف 


ور 2ع هس ع عدج ل بيع © ون وى مار من 


مغايرة للمقُصد من الشعر. أما حم الشَاة 0 وم وين الع فّنْ جلي واحدء - لّا اختلافٌ في المْقَصد (الدر كسان رد 
المْحتَار) . تَالُمَا- بالحتلاف الصَنْمَة جوم الإفرج مخف لبس مم جوخ الروم بحَسْبٍ لحلاف 


(المادة 1470) إذا خالف الول في الجنس 
(المادة 1471) لو قال الموكل اشتر بلي كبشا واشترى الول نعجة 


لصن مع حون ع مما مولا مِنْ الصوف. 
كُدَكَ تمد الْأَوَان ممَلمَة الجنس وأو صنعت من جذس معدن راحد 6 هر مذكور في الما 105 ) عليه لى وك | 1 ا 


ليشْترِي لَه جوخا فيُجب أن بن من أي جوج هَل مِنْ جوخ الْإفرجج أو مِنْ جوخ اروم 

١‏ (الحَادةٌ ) إِذا خالف لوك في الجذس] 

المَادة 014 ذا حال الكل في الجنْسء يعني لو قَالَ الوول: امير مِنْ ادس القَلاني. وَاشترى الْوَلُ من عيرِهء لا يكون 
افا قٍ ص حي المويل وإ كانت ايد 0 الي اشقراه يد يعني 3 نَل الذي اشْترَاه لوول 1 1 مشارق لموص) 


رصعي + موا رد سن ا رين 


حمر لو او ع عي 


اصَابيٌ الثاني - ون كر 00 ب لي اذا 0 0 8 0 وت راف ع الي ا يَكُونُ المُشْترَى للموكل 
ولو أَجَارَ بَعْدَ ذلك ( (التتقيح) ) ؛ لأن جاه تْحق القود الو عل ماه مر في رح المَادة )١40(‏ وليس الْعقود النافدّة. 
م 0 الكل صييا لا تعود إليه 00 العقد كين الشرَاء حينئذ مرقوفاء الظر المادة (4ه؛١)‏ وترسها: وعليه إذَا خَالفٌ 


ول بي 2 0 0 9 0 2ه 7 و ل د :2 . 5 ا سام 0 ول بي . 5 يي 2 7 24 2 م ين هظ رين 
الخال ركه و الع لع أو ارال 1 ون | حاتي المادري واسارق: وك وان ارو اك كوه نكا وو اذو رم 
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وإن كانت ايد الشيء الذي اشتراه ريد 4 6 لا يطل القرام ل 00 موقوفًا على إجارَة الموكل» يعني ىالل الذي اشْبر 

ال عت وك يون مشرى قل كدَلكَ لو قَالَ الموكل: اشر شترى الول شماه أو قَالَ الموكل: اشر مر أيه قاد شترَى الول 
تمه فلا نفد في حت الموكي» كدَلكَ بالمكس لو قالَ: اشر شئر لي هما وا تَى 1 أب ما يَف في حي الوك (الفذرية) ٠‏ لق 
الوكالة بالشراء: ومع أندقراة اح لسراو وخر الحادة هذه عير ناف في حت الول في أي وَنْتِ مهو َف ل الزل» بيع 
الل بالبيع إن كانَ عير نافد في كل وفت فهو موقُوفٌ عل إجَارَة الموت. عليه لو أَجَارَ الموكل مم وجود الشروط الي في لاد 
(08) ينهد وإلّا قلا. ويبتى المبِيع ملكا لامكل 505 المحتار» الأنقروي» الطَحَطَاوِي) ٠‏ كُذَلكَ سَيوضم هذا الضابط ف 
ريع الَمَئي في شرح اماد (1450) ٠‏ 

[ (امَادَة 1411) لَوقَالَ الموكل اشر ري كبشا وار ى الوكل ن» ةا 

المَادَة (1401) ل شر لي كبشا واشترى الوكل نعجة لا 


(المادة 1472) لو قال للويل اشتر لي العرصة الفلانية وقد أَنْثَئ على العرصة بناء 
يَكُونْ الشْرَاءٌ َاهذًا في حقٍ الموكل: وتكون النعجة للوكل) . لو قَالَ الموكل: اشتر لي كبشا واشترى الوكل تعجة لا يكون الشَراء نَاهذًا 
يال دلُو الت لز 
كَل لوقل له ال شر ِي عنَاَا وا شتَرَى له جديا فلا نفل في - حت الموكل © أنه لو قَالَ: اشير لِي بغلا دكا فاشترى له بعل أو بالمكس 
قلا ينفذ. كن ل َل مويله ار تلا ول يع كز كا أ أق عل أن تي 1 بلا أز بل (ننيية . مار َل المريي. 
ار بي هذا الحَلَ. َاشْيرَ شتَراه له الول بعد أن صار روف فيكون قد ا شترَى للموكل أنظر الادة (15) لمر ووأ 
ل ل دم لإيل في ادا عو 
متعارَف َإِذَا اشترى حم إبلٍ ااا ٠‏ وفي هذه الور بو أشارى الول الشَاةً المُسلوحَة كان ناهذا في - حت الموكل. 
ما ل يكن الموكل قد سعى من ًا هذا الشراء لا يد في حي الموكل. اذا كان الموكل غَرِيبا وعَل سَمَرِ فيَنْصَرِفٌ التوكل ِل 
المطبوخ والْسَتَوِي لا إل الْقَديد 7 الطيور واوحوش َلشَاة الح او لذ وعة عن السلوخة (الجر امد ]د 
[ اناده + قل الول امم تبي العرسة الفلاية وقد أنه عل المَْسَة يآ 
المَادةَ )١47(‏ - (أو قَالَ لأوكل: اشْترِ لي العرصة الفلانية وقد نم عل العرصة بَِاءُ قلس للْوكلٍ أن يشتريًا ولَكن أو قَالَ: اشر 
لي الدار الفلانية 9 لها حائط أو صبِعْت ظَلوَكلٍ أن يشتريها بالوكالة عل هذا الخال) .. ضابط: إِذا تغير أو مدل الموكل به 
7 0 يبدل امه عل الكل عَنْ الوكلة (المنديّة) عِذَةٌ مسَائلَ متمرْعَةٌ عَنْ ذَلكَ: المسأَلُ الأول - َكل الموكلُ: للوكل 
شرن الفرضه اقلاية أي عل العرصة أبنية. قلا كن لول أَنْ شيا بعد ذَلِكَ الوك السايقة؛ لأمها حين التوكل كانت 
2 دارا وتَبدَلَ اعها. فَإنْ اشْترَاهًا فلا بذ في حت الموكل وَتَبتَى لوك أنظرْ شَرَحَ المَادينِ 1١408(‏ و )١4100‏ . 
المَسأَلة لاني - أوقَالَ الموكل: ( اشر لي هذه الْأَرضَ) وَبَعْدَ أنْ عرس في الأرض المذْكُورة أنْجَار وَأَصْبَحتْ في حال بستان وكم. 
يس للوكل أَخَذُهَا بالوكالة (المندية) المسألة الثَالَُ - لو وكلَ أَحَد آخرَ قائلَا: بع طليع النخلٍ الَْلاني أو اشْترِهِ قَصَار الطليع قبل 
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(المادة 1473) لو قال الموكل اشتر لي لبنا ولم يصرح بكونه أي لبن 

(المادة 1474) لو قال الموكل اشتر أرزا 

(المادة 1475) لو وكل أحد آخر على أن يشتري له دارا 

ابيع وَالشَراء مسراء أو رطباء أو را كانتْ الْوَكَله بالف أن الاسم قد تفي لَك لو وَكلَ أحَد حر بشراء الْرِ قرطب بض الْبسر 

بطل كلد في البيع وَالشرَاء في حَقٍ 5 وتبقى اكه في حَقٍ البسرٍ -؛ لأنه إِذَا كان البسر الرطب وَليلا كاثتينٍ أو كانه 0 

كاله صحيحَة في الْكل. 

َلك لو وقم التوكل بابي وَالشَرَاء عل الرطب وَكَمولَ الرطبٌ إل قر تبتَى الوكالة استحسَاناء 

مسال الرابعة - أو قَالَ الموكل للوكل: اشر الْعنب الفلاني فيس للوكل شرَاء ذَلكَ الْعتب بعد أن يصيحَ ريا (المندية) ٠‏ ولكن أو 

َالَ: امير لي الرار الْمَلائية مَمْيدَتْ ملك الدَارٌ أو ضيف إِلهَا حائط أو صبِعَتْء َكل أن يريا بالوكالة عل هَذَا الحآل. 

[ (المَادة 4070 )١‏ أو قَالَ الموكل اشتر لي لبَنَا ول بص بكو 8 8 

المَادةَ (147) - (لو قَالَ الموكل: اشْتر لي ناه و صرح بكونه أي لبن مل عل لذن المعروف في الْبلْدة) ٠‏ لو قَالَ المول» 
شر لباه أو ممناء ول يصرح يكونه أي أن أو أي سحن تل على ال أو السمن المعروفٍ في الب يعني إذا كان لبن لياه أو مهنا 

7 في لبد صرف إِليِه واذًا كن ل البقر أو سعنا معروقا صَرفٌ له ووجب عل الول أن شْترِي من المعروف. وف هذه 

الصو أو اشْترَى الذي وكل بشراء الآنِ في إستانبول أبن نان َي ع في حَق الموكلي ما ذا كن بن الشياة ولت البعن مروف معا 


عه و مه 0 ع نل - اع عليه يلابي لم 


فأمبما جار ويكون قد أحَدَ للموكل أنظر المَادةَ )04 ٠‏ كدلكَ أو قال امكل اشتر لي فاكهّة 000 يعر يكونها أي نوع. تمل على 


010 428 


القاكهة كَّ باع في السوق. أما لو قَالَ الموكل؛ اشْتر لي ياه لكل أن شار يعن دجاج ةك 

[ (الَادة )١1404‏ لو قال الموكل امير را 

اَذَه (1474) - (لَوقَالَ الموكل: اشْترِ زرا ملك أَنْ شري من الْأَرر الي باع في السوقي أي تع كان) ٠‏ أَما لو عي نَوْعَا من 
ارو اشرق الوكل غير فلا يذ في تي الموكل. 

[ (امَادةٌ )١406©‏ لو وكل أَحَد آخَرَ عل أَنْ يشمرِيَ لَه دَارَا] 

المَادَةٌ )١1400(‏ - (أو وكل أحد آخر عل أَنْ شري له داراء يلوم أن يبن ًا ولحي الي هي فيه. وإلّا لد مَصِحَ الوَكلة) 


(المادة 1476) لو وكل أحد آخحر أن يشتري لوْلوْة أو ياقوتة حمراء 
(المادة 1477) يلزم بيان مقدار الموكل به في المقدرات أو مُنه 


ساس م © س بد سه سس سمه عو مر .ار 


و وكلَ أَحد آخَرَ بشراء دَارِله يم أن ْنَا الي لني هي فيه ون فل كلت الكل صبيحة سوا ؛أكنَ ذَلِكَ لمن قد خصص 
بالدان بعى إذا: كان ف الإمكان را نوع واحد فقّط بِذَلكَ القن م 7 مس أي إِذَا 0 ف الإمكان أن إشاري 17 التوع 7 
لق أَنْوَاعا بن الدور. وَعَليّهِ لوَقَالَ الوكل: اشثرِ لي في لحي الْفلَانٍ دارا بَشْرَة آللاف دَرَهم فَاشْترَى الوكل دَارًا نيه آلاف فَإنْ 


عن عي بج ع يض 


كانت قيمة الدار أل درهم تقد في حي الموكل إلا ني حت الْوكل أنظر المَادةَ (7941) وشَرَحهَا (الهندية» البَحر) . 
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لاس مه تاسه 0 وسيت 2 الإمس لس ست له مسرل سير لس ست 8س #مسع ,0ه ساس سعهم هوه علد هه وميرراه وس ّم ا ا لير ست 
وإذا ل بين الحي وان قلا تع الوكلة عل انعو مين يداير وببتى المشترق اويل . الطراناء: )١1474(‏ وشرحهاء لأنه لما 
رس م 84 سم سر 1 ابه 


كانت الدار تحتف اختلافًا َاحشًا باختلاف الْأَعْرَاضٍ والجيران والمرافتي وَالبلدان ويوجد في كل ٍُ دار يذَا ال وما 
هذه الْأَشْياء عدر عل كل امال ص الموكل. الاك أيضًا من الجن والوع؛ 5 تمل َل مرفي وكترييا إن ب بين 0 


يلْحق يهال التوع ون ل بن يلْحق يهاه الجْس وعل تقرير المتأحرِينَ يشترط بَانْ المحلَِ لأنها تسلف باختلاف المحَالَ (تكلة رد 
المحتار) ٠‏ ملا لوقل الول خذ بي ارا ال ديار ا تح الكل وَعِنْدَ المَرِيتٍ الآخر من الفقهاء أن أنَّ الوكالَة صحيحة أيضًا وك 
بن لَه الدار ويتعين الْبلد الي يكو فيه الول ألا نري أَنْ المجلَدَ قد قلت قَوَلَ المداية وكله بشراء دار بلج فَاشْتَرَى خَارِجَهَا 
إن كنَ الموكل من أهل الْبلد لا يجوز إن كنَ منْ أَهْلٍ الرسمَاقٍ جَارٌ د 


هس سا الرهرارس وه دس 27 0 


(الَادةَ 1605) أو وك أحد حر أن شري لوو أو ياقوة حمراء] 


اده 4050 « ارو وك أحد اع أن يشارى أزلز أو.يافوية 0 رم أن ص ممْدَارَ قا ول و ص الوكالة) ؛ لأنّ التَقَاوتَ 


لهم رن سمه َه لع رودم مامه 


بين لؤْلوْتينِ بدي التقاوت بين توعين فين ) وعليه تي بين بن قُنهَا فلا ص الوكالة وتكون لوو 0 اشتريها الكل 1 نفسه 
الح اممندية) 

[ (اَادة ابلاغ )١‏ نم مّانْ معْدَارِ الموكلٍ به في المقدَرَات أو نه 

المَادةَ )١400(‏ - (يلرّم بان دار الموكل به في المقدرَاتِ أو قن متلا أو وكل أحد آخر شري له حنطة يلوم أن يبن مفْدَارَ يها 


وعم يقوله بكذا دراهم ا نكا مح الوكالة) 0 0 مِمدَار الموكلٍ به في المقَدرَات أو قن أي يان أحَدهاء َإِذَا بين المقْدَاَ 
ص ل ا وي 0 0 


مدلل ذه نا 36 لكل يأ قي ةي أذ )ل ال فب يكره وال لساري ).: 
تيس الترديد يلفظ (أو) فيد احترازيا عليه ذا بن الموكل القدَارَوَالنَ ما أن َالَ: | شترِ كذ كله حنطة يكذ دِرْهًا تح الوكالة 
أيضا بالأحرى ويكون الْشرَى لوكي إلا أنه لا يمكن ازول أَنْ 5 ريد من اه الذي عه موكله أنْظرٌ المَادَةَ (1/9غ )١‏ 


عن عدوت ولس د 


وإذا بين الموكل فيما قم ف فيه حرا “الدع كالمكلات والورونالق وَالْعَدَدِيات الاي المقدار وَالَنٍ مع 
35 ذا ال اشر حَشْرَ أُوقيّات م للم عنسين درهاء فَاشْترّى اوهل عَهْرَ أُوقيّات ونصمًا فين درهما 0 بيع المسْترّى 


0 أن هذه 0 ل يده زياد ما 00 ترَى الرول في هه لصون ييا 


23 8 


عي ا عن 4 أ 7 اه لح سا سر رسام وسكة 


5 م ف ةك له ب ا 1 2 
أن الموكلَ ا أمَ باشْترَاءِ هذا الْقْدَارٍ كان هذَا الْقدَارنَافدًا في حي امو ققط. 


أما اليادَة قِما أنه يأر را م ع اركر. قيل: كل أوقة سه حراسم لل َ الى عَفْرِيَ أو من الم الي باع 
لْأوقيّة منه بدرهمين و ونصف قلا نفد ممَدَارًا من في حق الموكل كان شيعه لزولء أن 0 الموكل ل الحم سيق 


م ولةير 


ل الول بشراء المهزْول قد حالف أمره ِل شر وَل يحصل مقصود ار وص هذا ال بشراء المثليات كالمل والموزون 


5 


لامع 
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والمعدود المتَقَارتِ التي قم فيا ا ؛ اَن عل أَجَرَاء المكمن ولا بحري 58 القيميات. فلو قَالَ الموكل اشرنوي من لحري الشامي 


بمائة درهٍ فاشترى الكل وس من رين الشابي الذي يساوي 3 وب مما مائة درهع 5 بمائة درهم ينفذ واحد مما ف حق 


هله مه 


لمر لأن عن كل قوب جهول: تر اه 85 لدو لعي د أذ ا أحَد آخر باشتراء وب فَإِنْ 
ىقن 1 يلم لبر وذ ص من ذلك ال 1م الآ دفن وَصَقَ لَه مهو لك 6 شترَى له تك الصَمَة يأك 


لي ماين وثلرهة 


مِنْ ذَلِكَ القن جَارَ ذَللكَ عل الآمي (تكلة رد المحتَار) 


(المادة 1478) لا يلزم بيان وصف الموكل به 


ده اسه وبر 


وإذًا ل يبن الموكل مقدار الموكل يه أو كه بل إِنا قَالَ له: اشر حنطة. لا تصح الوك عليه تعود الخنطة المشترَاة إلى الموكل. 
0 

[ (المادة 1604) لا يلم يبان وصف الموكلي به ب 

الادة 0 - إلا ل أن وصفٍ ار ا عل ل أو أل أو 8 أوسط: 0 مود ص الكل بو مراف 


00 0 


صدة 16 يعني 0 لصم ا مَفْسدَةَ لكك أن ك1 كَا ع ا 2 ل ادس وي شراط الوْصٍ 0 


له م 


اح ادع ذلك الراك (1) (البحر) وو الموكل به به معلومًا بدلالة حال الموكي» وكذا أي تح إذا مع وح 
اذاي أن َال حمارا: ب بصح التوكل بشراء امار وان ً م ان أن لجنس ار اونا بالسوة اما بقَيتَ لهال في اأوصفٍ 


0 سناش عم 


قنَصح الوك بدون أسمية ان وان كانت امير أَنوَاعًا منها 0 ومنها حمل فَإِنَ 05 اختلاف ف اوصف وَذلك له 0 
أ ذلك يصير معلومًا حال الموكل 3ج 3 المحَار) ٠‏ ملا ا 2 يان اوصف بقَوله: أغل» أو أوسطء أو أدلَء إلا أنه إِذَا ل 


سه سه 


3 وَصفَ امو تح الوكالة. عيرم أن يَكُونَ وصف الموكل به موافمًا آل امول أن الوكالة مقَيْدَةٌ حال الوك دلالة 
وذ وجد دلي التفييد تصا أو دَلَالدَ حرج من الإطلاقٍ وَخَرِي عل التقييد. أنظر المادَةَ (14) . متلا لو وكل المكاري أَحَدَا بشراء 


رعو سه سم سَسَ وسو 


فرسٍ له. َس للوكل أن يري مغر أَلفَ دِرْهَم ما جديا أن امول ا كن مكايا رس اللجدي لا يوافق. حك أنه 


2ه َِ 4 م همه سس همان 


و أَحَدَه بعشْرِينَ ألما فلا ينهد في حَقٍ الموكل. يعني أن هذا المرس لا يكون قد أ تي لاوكل بل يبقى للوكل. وكا البَقَر كُدَِكَ 


0 رايا ا للأبنية أَحَدَا اك تي َه مارا مرا بأَربعنَ دارا وإن اشْترّى 


0 020 


0 إِنَ 0 0 1 أذ م ينصَرِفُ ل ا 1 شْْرَى مقطوع الذَنبِ أو الذي لا 


جور عليه ع3 رد الا بار ولب حتاف في الاقم من جا من هذا لل وني الَجريد جهن الوط 


ل مه 


وجَزم به في الجوهرة فقال: اوكا بَاطلد وه اشترَاه لوول فهو لنفْسه البح 
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0 9 ))إذا قيدت الوكالة بقيد 


م سن 0 ورين 


و لقال الموكل: اش بي قرسا فَاشير ى الوكل عبرا أو فرسًا أَعْرَجَ قلا نفد في حت الموكل. 
1 (الَادةٌ /اع (١‏ إِذا قِدَتْ اوكا يميد 


المَادَةَ (و/ا )١‏ - (إذَا قيدَت الوكالة بعد فيس للوكل فته إن الك لا بكرن رازه نقذ فيحن الول ريق لل ثَالَ الّدي 
اشتراه له وَلَكنْ ذا حَالَفَ لصورة فَائدمهَا أَزِيد في حي الي هلا تعد لَه مه ملا قا د اشْئر لي الدار الفلانية يعشرَة 


سه مه 


آلاف واد اها لول بيد هلا كوت شاه ناذا في - حت الموي وتبقَى الدار له وَما ذا اها بص يكو قدا شتراها للموكل» 


به مه عق لب ار 08 


0 أو قَالَ: اشتر نسيئة واشترى الوكل تدا يبقى الال للوكل وأما لو قَالَ الموكل: اشتر تعدا واشترى الوكل تسيئة: فيكون قد 


6ع سين 


شاه لموكي) . 
إِذا قدت الْوكالة فيس لوول المحَالعَة في الجس 3 الإطلاق وفي الْقَدرِ ولوف إل شر سوا أكنَ ذَلِكَ الْعَقْدَ راجمًا إِلَ الَنٍ 
م ِل مشر و دك في 5 شرح الحَادة لاد أن هذه الَادةٌ ل 0 ف صددها و من الحَادة المدكورة: وان خَالَفٌ فك 
ينفذ شراؤه قي حت الموكل ويبقى الال الذي اشتراه له. وطَليه إِذَا كانت المحَالمَة 8 الجن قلا ينفذ ل قي رارز وان 


سام هوّه 


كن أفِيدَ في حَنهِ ومع المشترَى الول . ٠‏ مََائِلَ متفرع من هذا لاه الأول - أو قَالَ الموكل: | ير لي البيء الفلاني يشر 


دنانير فَاشْترَى الول له ذلك الشيء عرض قيمته عفر دانير فلا ينَفذٌ في حقٍ الوك بال جماع ويكون الوك وان اشْتَرَاه داهم 
بقيمة عشرة دتائير فلا ب شل عند الإمام ل د والإمام قر في سح الوك عا فى مال ويل (الندية) ٠‏ إِذ قد د يون عَرَضه ف 
الدراهع, تكله رد المحتَار) . مخلاف الْعلمَاء ارين دميو إِلَ أنه ينفذ في حت الموكل. أمره بِأَنْ يشريه يعشرة دَتَائِير فَاشْترَاه 
انه درم قيمئًا مثل نِم الموول خلاقًا مد وزفر (تكلة رد المحتار) . 


المْسأَلةَ الثاتية - ليس للوكل بعَبض الدينٍ أن يستوفي الدينَ إشراء مَال في مَقَابلٍ الدنِ المذَكُور أو بخلاف جِنْس الدين. انظر سَرَحَ 
الحَادة ل 
ساد الال - إِذا ا بدتائير لوول بالْإِيجَارٍ ر بدراهم قلا يه صح>» ساد الرابعة 2 إِذا صَال ع ألف ب درهع ذه الكل الاج ع 


ا ا 


مده 


يجي د عق ىإ ل بيك إل نل 1 بلول م وا ل جلي حو الي نوع الَلقَة المت 


الخللاصة - الا ستة أتواع: 


١‏ - اهل َي في الس ١‏ - الله ِل شر في لجنس هده المْحَلقَاتَ جاب ولا يدي مصَرفُ الكل م - الله إلى عر 
في القَدر في حَقٍ الموكل. - الحالية آ شر في الوصفٍ ه - المحَالقَة ِل خبر في قر وهاتان المحَالمَيَان جا يران »»»!!!! 06 


1 د 2 


0 الؤكل. + - المْحَالَهَ إلى حير في الْوَصفٍ في حت الموكل. أمئله للصور السَتّ: مال للصورة الأول. إذَا قَالَ: الموكل: 
شتريل هذا الحَالَ بعشرة ة دنار فَاشيرَاه اوهل انين درهم قلا بنذ في - حي الموكل. 8 للصورة الثانية. و قَالَ: الموكل: | اشْتر 


امال هه 


لخ 0020 


ي هذا الل بس ربلا جديا 6 اه الل يمري ذم ايد في حي الو مال للصورة الثَلَة. أو قَالَ: كص لامر 
اشْثرِ بي الدار الفلانية بعشرة الا ب درهم قاء شترى الوكل تلك الدار بريد وأو كانت لزِيادة ليه كدرهم واحد فلا يد الْرَاءُ في 
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حت الموكل و وتبقى تلك انارة ذا اختلفٌ الول الكل فَمَالَ: الول إن قد من نك بقولي. اشتريال درش وَأ©نت اشتريعه 


مر 0 


بعشرة : آلاف قال الوكل: 5 أمت بأَنْ شري 0 ة آلاف. ول مع الي لآم والموكيء, أن الآ فيه يستمَاد منه ويلزم 
المشْتري المأمور غدالفته. 7 أَقَام كلاه حت سس الوكل لك 6 5 المحتَار) ٠‏ مكَالٌ الصورة الرايعة: أو قَالَ الموكل اشير 


د 1 اشر الكل لا خيار فلا ل قٍِ حَقٍ الموكل سك الال المشترَى 0 (الأتقروي) ٠‏ كلك إِذَا عن الول 


قن المشترقك ا 0 غير معينين» واشترين لوول ذلك يأَقَلَّ + مِنْ القن لمعن ول تكن قر قيمة المشترَى وي 
القن قلا يكون افا في حت الموكل ويكون عَائْذًا للوكل. 
وعليه لو قَالَ: الموكل: | ئربي في الحي الفلاني دارا بعَشْرَة آلا درَهمء فَاشْترَى الكل في ذَلِكَ الحي دارا قيمتها ايه آلف دَرهَم 


اس ل 


َي آلاف درهم فلا يذ بي لوت 
وكدَا لوقَالَ الموكل: | بي وا أ دري اشر ا رسا يي لاي ررمي الا جد واحر الريل. وكدَا لو قَالَ: الموكل: 


ثري يرهم أو ج؛ شترَى بغرأ ِنْ عر درام اث وتات فلا يد في حي امول ويكون الهم لأوول. 


اجات ال ل لي اول سكين وهذا ممزول قل صل متصوة لأس :لخن الدة) 


وادمة ‏ > هله 


مال امور أما لَوقَالَ الموول: ْ شر لي الدار الفاية شر آلا رهم وَاشترَى ى الول بأقل من عَشْرَةٍ آلاف فيكون قد اشر 


00 


لأموكل. وقد عينَتْ الذار التي ستَشْرَى شد لفلا ؛ أله ذا لد تعينْ كمَولك (اشْر بي دارا في الي الُْاني يعَشْرَةٍ آاف 0 
وَاشْرَى الكل دَارًا في ذَِكَ لحي بقل مِنْ عَشْرَةَ آلاف دهي ذا كانت قيمَة تلك الدار عَشْرَة آلاف درهم تَقَدَ الشَرَاءُ في حقٍ 


م نس ورين 


الموكلن. وأ اكت ين الل برعت الاق ورج للد عد ولس ألدني. 


هذه الياكه الأخيرة تكن مالا لعورة ارأبعة 00 البحر يزيادة) وقد َ ضح ذلك ف شرج الحَادة زلالاع ٠ (١‏ مَل ار 
عور الرابعة. كيك لو قَالَ: الموكل» اشثر شرَى تدا بتي اال لول . ٠‏ مَل ا السادسة. أما لو قَالَ: 0 : 
داف د أركل ينه فَكُونْ قَد اشْترَاه سس أن ليع قي هل العبورة قد حصل الشارئ الوك ول يدْلَ القن منْ ملك 


عل اج بها لعز مرج تبن ا# ...ترون ود سس سكسسس ل سن لت سس 


(لاجية) 0 ماده (ه4١)‏ هئ 7 الموكلٌ أَحَدَا لشي لَه مالا ير معي مِنْ الْقيميات وَعَنَ لَه نه اير 
الكل منْ ذَّلكَ المَال شَيعنٍ بذَلكَ ال قلا ينفْذُ واحد منْبمًا في حَق موك ويف لوك (البحر) ٠‏ مئلا لو قَال: الموكل» شي 


2ه 2 مور 


ثُوبا من الحرير بمائة درم 17 الوكل )وين كلا مهما عالة درهم فلا يذ شراء ؛ أحدحما في حت الموكل ويبقَى الاثنان للويل. 


حالفو الجر 


أمَا إِذَا كن ذَلِكَ الال مثياء أي أو قَالَ: الموكل: اشترٍ لي عشْر كلات حنْطة من أعلى جدس بعشرة ريالات» وَاشْترَى الول 


سم وداه 2# هه هسم ذه قاس #2 0 


0 ل 0 


جب رصي حبصن “يي حير 
ره ه سه 


لو اث شترى ثوبين بمائة درهم 0 5 ) دك الخ ند الحادة 00 5 


(المادة 1480) إذا اشترى أحد نصف الشيء الذي وكل باشترائه 


[(اكَادة +1:44) إذا اشترى أحد نصف التىء الذي وكل باشترائة] 
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النادة (: 04 - (إذا ا ترَى أَحَد نص التَيْء الذي وك باشترَائه فَإِنْ كان تعيض ذَلكَ التّيْء مضرا لا يكُونٌُ تَافذًا في حي 


0 


الموكل ولا ينفدً. ملا لو قَالَ: الي اه فاش راشي لزي يصنها لا يكن فرازه اذى سن الول وك ذلك بول 
أما' لو قالة شك يَرِ ست كلات حنطة واشت ى ثانا يكون قد ا اها لمول) ٠‏ إذا وكل بشراء شيء أكانَ معينا (م) في التوجل 


إشراء شيءٍ معينٍ) َم غير معين العلدم 7 تعر يف بفه وتوصيفه تح الوكالة سوا ؛ أسمي 7 1د ا د وإن رع نصفه وكان في 


تبعيض ذَلِكَ الشيء صَرْر كَأَنْ كان لهذا فيا وكن التبعيض مورونا عينيا. رفت شراءُ النصف هذا على شراء النصف الآخر 


سه 2ه 


بلَ الحصومة هل قبمته أو يعن سير أما إِذًا ل ير الكل البني واشترى الموكل ذَلِتَ النصفٌ بعد شراء لرل فلا يذ شراء الوكل 


مه 


عل الموكل. 5 أنه أو ا شترَى النصف لبان الَذكور فلا يجوز في حت المويل. لكن لو اشترى الموكل نصفه واشترى الول بِعدَ ذَلِكَ 


2 


النصفٍ الباني. كان هذا الشراءٌ افا ع الموكل 5 رد | المحتار) : 
إن استتحق النصفٌ الذي اشْتَرَاه الموكل أو كات له أنارد الباقي؛ أن شراء الوكل كشراء الموكلي (اللخانية) ٠.‏ وعلّ هذا التعدِير 


م مهسي ماه 


إِذَا ا تى الكل الف الآعر يل المصُومة لل ست أو يع صو كذ مله افا في حي الوك نر اذ جه قد 


70 


َال في هذه الحأل التََاذْ الممنوع أيضَاء أنظر المَادَةَ (ال 4 ؟) ذا م يشر الوكل التصفّ الآخر عل الوجه ارو قلا يَكُونْ َافذَا 


في حي الموكل» هذا ذا ل يكن في يض ذلك صَرَد كان يكونَ ني حت امثليات أو من القيميات التعَددةٍ يكون تَافذا على كي 


َال لأنَّ الول مطلق» وَالمطْلَقَ يجب أَنْ يجري عل إطلاقه ولا كن لول أخذه جملف وهو مخير عل أَخْذه مر ويكون قرا 
البعض أحيانا وسيل الامتثال. فلو كن موزونًا مشتركا بين جماعة. ضسَ الحجَة إل شرائه قطعة قطعَة البح الدر المنتَقّى) . أَمثلة 


ا 


0 » متلا أو قال: الموكل: |3 شر بي طَاقة اش» واشترى الول نصمَها لا يكون شراؤه نافذا في حت الموكي وى ذَلكَ لوول‎ - ١ 
المحتار) ؛ لِأنَ في التبعيض صَررا لموكل» لأن للموكل عد مََاصدَ كَعَمَلٍ بِابٍ مِنْ طَاَة الماش وَهدا لا يتحصل من نض طَاقة.‎ 
أو قَال: الموكل: اشم تر ارس الفلاني اشترَى الْوكل نف ذَلكَ الْمَرسٍ قلا ينفذ في حت الموكل يت لأوَكل. وإذَا اشْترَى الول‎ 
قل قبل الخصومة افد نصِفٌ َس الآخر. كان َافذًا في حق الموكل.‎ 

0 وآ ابر رول لبان بَاء على ادعاء الموكل بِيَمّاِ ذَللكَ التصفٍ عل الْوَكل وَاشْترَى الوكل بِعدَ ذَلكَ الباق المَذّكورَ 


0 


ا 2 للعو 0 ا 


وه أها لو قال:١*‏ شير ست كلات حنطة» أو شَعِيراء واشترى وكله نات كلات؛ تكون قد أ سريت للموكل وليه لا يَوقفٌ شْرَاوُها 
1 راء ابن قبل الخصُومَة دين 


1 0 ا شين قيمين ميدن ا عن اشرق لوول عدي أَحَدَهمَا بقيمته المثلية أو بن سير بح 


0 0 م 


0 لمكي أن لتول مطلق عن: قي تكراميما رقن أو مجتمعين فيجري عل إطلاقه 1 3 المحمًا 8 هادا شاه 
عنٍ قاحش كان مالا للوكل. إِذ ليس لوكل الشْرَاءُ يعن فاحشٍ إِْماءًا مخلاف ويل بيع ١‏ (الدر ا الهنديةء رد المختار) + 


لعن سيره ما يدل نحتَ َو اعون ميحلت و المقَومِينَ قاحش» أن القيمة تعرف باحر والظن بعد الاجتباد 


فيعدّر فيما اشْبَه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز .م عنه ولا يعذّر فيما لا شلب لفحشه ولإمكان الاحتراز عله لا قم في مذلد عاد إلا 


غيراة” يا لي ,بيد 
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تيه و أده ماش مم ل و هاه ره سلر ادس هئرهة لس 
مدا وقيل حد الفاحش ماعن في المادة )١56(‏ (تكلة رد المحتار) ٠‏ 
0 4 بجي اتير َه رعق ده سه 2 2 مهسار سا ةم لولس امه -ه ارس ال ...جارد ميزه 0 مه 


لاوا م الو لوسرو قاشترى له نصف دار شركة نه وين اجر تئر ورهوء فتكون قد اشتر 

مكل أن الضف كا كن للموكل صلا قلا يضر به شرَاءُ النتصف الآخر له. (الولوالجية» م 24 شار 59 

0 ول عر يشرائا له وَاسْترَى الْوكل بعدَْد النضفٌ الْآخَرَ حَسَبَ اوكا يد اشراء في حي الموكل؛ أن الموكلَ ا 
شْترَى النصفٌ ولا ققد ات وكالد كل في ذَلِك انَصْفٍ نا عل الحادة (13) ذوبقيت َكلَهُ في النصفٍ الآخر. وليس 


ميس ل له ص دس 


من صر إشراء هذًا الباقي لوك (اأولوالجية» المندية زيَادة) ٠‏ أما لو اشْترَى الوكل بشراء دار معيئة نصفَها اشر ره 


يمرل عن مه .ع 


نصقها الآخر رقا اشتراه الوكل فهو له ولس للموكل. 


ال 0 شترَى وَلِكَ الشخص واحدًا من 
َك الشينٍ بحصته من ال الذي مما الموكل أو أعَنّ منباء كان َافدًا في حت الموك» لأنه قد ين حيلتذ 5 كنا إذينك المتَساويينٍ 


كر سه لحت لس له 1 تن لظ ويس و سم 


١‏ قيمة ويسم ان الل شين وا أنه ير أنه قد أ يشراء عل مما بيس ال المسعى والقراة بحصي من ال موافق لأ 
الموكل وشراوه بأل حَالفَة إِلّ خَيْر وَشرَاؤه بكر حالف إل شْ 2 ٠‏ 


(المادة 1481) قال الموكل اشتر بلي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكل كافيا لجبة 
(المادة 1482) يصح للويل أن إشتري الثىء بغبن سير 
َيه و شاه يأر ول كان َلك فللا هلا ينفذ في حت الموكل. ما ل ير الول اليء لني منهما أيًا قبلَ الخصومة بال 


و مع مانا وي عي مس ماده 


0 و ل الاثنان ف حت الوك اسَتَحسَاناء أن شراءً الأول قاعم وَقَد حصل عَرّضْه المصرح وهو تحصيل الفرسية 
وَمَا يبت الاتقسام إلا لاله لصي عَومَاء (البحر) أما إذَا اختصما وفسحَ الْعَقْد و يعود صحِيساءٍ لأن امسوم ل جع ا 


مه 6 


(تكلة رد المشتَاي) ٠‏ ملا لو وكل أحد آخر بشراء فسن متسَاويٍ قيمَة يو( شر لي ان الَرَسَينٍ) واشترَى الول إحَدَى 


ينك الْمَرسَينِ قط عمُسمائة درم مم قلا ينقد في حَقٍ الموكلي. ما ل يشر الول الْفَرسَ لان بأربعمائَة درهم قبل الدعوى. ويكُون 
الْفرسان حيدئذ لموكل 5 المُحتَار) 2 او قال: الموكل: (اشتر لي هاتين الفرسين أل وتمسماثة) وكات إحدَاهمًا تسَاوِي يما 
أَلْنَ درهي والثانية تمسمائّة رهم وَاشْترَى الول أَعْلا الفرسينٍ يأف درم 9 َع نفُذٌ في حَقٍ لموكل. أما إذَا اشْترَاه يأف 
وتمسين درها قلا ينفذ ما ل شر الوكل الفرس الاخر قبل الحصومة أ ربعمائة وتمسين دَرهما 0 يذ في حَقٍ الموكل اميه 
. وتظير هذه المَادة في الوكالة بالبيع 5 المَادةٌ .)١499(‏ 

[ (الَادة 441 )١‏ 8 0 00 يت جب 2 يكن 3 3 0 ريل َي 0 


ع د كو 1 مر مر 


لخر 4 كذلك 0 ل - :0 ا الي شا الكل كي لا . 0 000 لاقع في حَق ١‏ لي 
ما لم يكن لقْصَانْ يسيرًا (الهندية» الأتقروي) . هذه المَادة مِنْ فروع مَادقّ (ال ١419‏ و5ه4١)‏ ؛ لأن الله هنا ميد بيد 


وكرط ا 
[ (اللَادَةَ ؟148) يصح للوكلٍ أن شري الشيء بعَبنِ يسير] 
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ماده )١480(‏ - ( يصح للوكلٍ يشراء عَيِءِ يدون بان قيمته أَنْ ري ذَلِكَ لشي بقيمة عله كَذَلكَ يصح له أن بشتريه بهن 
إسير. ولَكن لا يق الْحَبن اليسير أَِضًا في الْأَشياء التي سعرهًا معي كالم وَامْحيْ وما ذا اشْرَى بِعَنِ فاحش قلا بنذ شراؤه 
ل الي ين لوي لل عل ذ )سوا أن من أم د معن لول بدراء يه يي لا يون 1 أذ يري ول 


م ابير ا مه عو ع ل سدم 


ان القاحشٍ وان كن لا جلك شراءه لنفسه؛ لانه بالمخالفة فيه يكون م مشتريا لنفسه فَكَانتْ اهمه فيه بَاقيةه 59 رد المحتَار) 


عرد فور 


ل سنس سس لماه سا روه - هس اه 
و 


ذا بين َه د مس حك ذَلكَ في اماد )١4919(‏ 
و أن لول أن يشْترِيٍ ذَلكَ الشيء بقيمته المثلية (والمراد به أَنْ شري ينقد مثل القيمة قلا ينفذ يعي التقدينٍ ككل وموزون ودين 


اي 0 


في الدّمة) هَل أن يشريه بن يسير أَيِضَاء يعني أنَّ الشراء في هائينٍ الصورتيي افد في حت الموكل. 
أن ارا بجشي لاي في حي الول على ماخر مي في التي فد جد قرا م م الْغين اليسير, لأنه نَا أ ين 
ار اق لبوق ب ع أ ألا مل ع ذا أ لني ست في 


ره دعسم هنادورم وس 


10 الغين اليسير م مع لبن الاح في شرح الحادة (15) ) (تمع الأتير) 1 ونير (قيته الية) التي في هذه افر من 
للاحتراز عن الْعْنِ القاحش الذي سيد في الفقرة الثالثة الآتية.٠‏ وليس للاحتراز عن القراز أل من القيمة الثليةء ف 2 


أن الول بالتكاح إذا رجه أن مو مها ليحو لدم لم كا في اتوي كك رد المحتار ) كن لاينقى ال اليه 


رع عر 0 بول 


مما كن فيلا في الأشياء التي 1 سعرها وقيمتها )| معروقين ؛ ين الناسٍ ومعينين» (الحرانة أن انريف روط انق المادة 
0 عد قل ار زياد ف . هد 0 رد ال المحمًا 00 » عليه يكو 0 الذكور نا في حت الركل ود 00 


أ واس 


500 كارن ذلا ل فى انأل لكي راذا 15ل فد أ كذه من مال مقي عون ار دلت 


رهم امه 6ل سين 


لمن لو كله. )أن لول في هذا يم كه مذ الى ذلك الل ليه لهذ أحذ ويك فول 


يان كونه قد اشترَاه له (البحره» الوأوالجبية) ل رضي الموكل موسا بالمال الذي اشتراه الكل ع حش مع كونه له ضَ 


6ع سين رم ظزه سم 


بِامُشترى فلا يكون لهو كا يستفاد من شرح الحَادة 00 3 سا - ما أن الول إشراء شي مم لا يون قد اشير 
لنفسه مِمَصَى المادة )١1485(‏ فلا تهمة في ذَلكَ عليه يرم أن يكو للموكل ولو اشْترَاه عن قاحش. 8 - يما أن الكل 1 


ين 7 تين جيل ميد 


في حال لام ل (البحر) وقول في هذه الفقرة إذَا تراه ليس احترارًا عن التفرغ. 


له سس نه م هّه برسم هلررين يي لير الاك مر 52 له سدم 


وعليه رع الول مرغ عار وقٍ ذي إجاريين دون أن يعين الموكل له بدلا في مَعَابلٍ دل رَائْدِ زياد فاحسّة عن بَدلِ مثله 


للا يَف في حتي الموكل. 
(المادة 1484) إذا وكل أحد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين 


في أفقدي) 


هع 0 


اذا لم الع ين مثْلٍ شَيْءٍ م الوقوف اتْاآلينَ عَنْ الْعَرضيٍ. (2إ 
[ (لَادةٌ 8 )١‏ الاسْترَاء عل الإطلاقي يِصَرَفٌ للشَرَاء بالتقود] 
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ال ع. :تار جر ب 


لادج )١589(‏ 2 (الا: متناف عل الإطلاقي 5 للشراء النقُودء وبهذه 0 الكل إشراء شيءٍ | اذا د بشيء مقايضة لا 2 


حل لق تق ل ٠.‏ الث تراه على الإظللاتي مِنْ ذون ول لود أو يها يضرف التو بالقراء بالود لأنّ اروف هو 


هذا انظ المادة 2:) وني هذا الحآل لوول شرا شيء ! ذا 1 بشيء من القَيمِيات أو المثليات كالكلات وَالمُورُونَاتَ ماح لا 
عفد في حي الموكل وين لول (المندية) أما لووك يشراء مال يع انود رم أن يي الاي فلو قال: 35 اشتر فرس 
فلان يك وَقَايْضَ الول عل ذَلِكَ قرس يفله واشترا كان ارس للموكلي وعل الموكل إِعْطاءُ ة قيمة البغلٍ لوكله ( (الولوالحية) ٠‏ 


وماس 


1 (الحَادةٌ 1+4) إِذا 0 18 انح يراء شيِءٍ 0 موسيم ار 
الادة رما اسار و اد آخخر بشراء شيءٍ لازم موسيم معينٍ صرف اوكا إذلك اموي أيضاء مثلا: أو وكلَّ أَحد آخَرَ في 


م الع عل لبا ب اي يحون كذ كه لالتراء جب عل أن يِل في هذا اصَّيْفِء فار تاها الكل بعد مرورٍ موس 
اصيٍْ أو في ريع السنه لاني ا يعد شراؤه في حت الول وى الجبة لأول) ٠‏ إذا وك أسد آحر لشراء يه لازم لوم معن 
تصرَفٌ الوك بالشرَاء ذلك الموسم دلا وهذه المادة من فروع المادتين (1455 و403١‏ ) ميال أَوَلُ ملا أووَكلَ أحد آتر 


0 سيم هماه سس 


مع الي عل افوا ارهق وك لاو عل أن مه ي عن »عل اه شتَرَاهًا الكل بعد 
مور موس الصَيتٍ أو في ريع السنة اليه لا يد شراؤه في حي الموكل وَتبتَى الجبة للوكل أنظر شرح المَادةٍ (-11) مَل قا 


2ه مرش م هه له سردم 


- أووكلَ أحَد آخريشراء حم تا فيكو ف كك بشراء الفح ذا القتء َو تراه بعد ُو القتاء أو في السنة لني فلا يذ 
في حت المويلي ويكون الحم لأوجل. وك لتر ام و عرسي الح والح ارد د ركد اهلف اج 


رم تهّه ابروسة شد م 


ل أَنْ يِستَعْمَلَ في ذلك الصيفٍ ولو شراه بعد أن مّ الصيف أو في صَيِفٍ السنّة الَابه لا فد في حَقٍ الموكل (ال مندية) 


(المادة 1485) ليس لمن وكل باشتراء شيء معين أن يشتري ذلك الشيء لنفسه 


8 5 - أو َكل أحد آخَر في وَفْت قَريبٍ مِنْ عيد الْأضْى إشراء أضية فكون فد وك بشرائها ذلك العيد (المندية) ور اشرق 


هع نس سات سا 


الأححية بعد أن ع العيد أو سَرَاها في السئة الانية فلا ا 8 9 عط ب آخرَ مِقَدَارًا منْ الدرَاهي 


ل 1 يسن ايض“ تعره عر حمر عر 


0 
شترئ امور الح اكور َإدًا اشتراها في وقتِ الزراعة يذ القراء عل الآ ما إذًا شتراها بعل مرو وقث الزراعة فلا 1 


20-00 ا ا ا 


ف حٍِ الآير. ويى" امال الشري امور ويضمن ما أَخَذّه من 5 رو راع ماد 


100 


[ (النادة )168٠‏ ليس إن وكل باشتراء شَيءٍ مين أن يري ذَِتَ الشيء لتفسه] 
اماد )١148(‏ - (ليس َنْ وك باشتراء شيءٍ معي أَنْ شري ذَلكَ التي لنَفْسه حَق لا يكُونَ لَه وإنْ قالَ: عند اشْترَائه سريت 


ل يس ل لسر ربراه ع مين ره 96 


ذا لبي بل يكو لوجي إَِد أن يحون قد تراه بن زد من الن الي عي الوك أو بع تاحش إن [ز يكن الول قد 
0 عن القن يايد يون ذلك المَالَ ويل وابعنا ارفاك الكل اير هذا امال لتفيبي حال كون الموكل حَاضْرًا 1 ذلك الال 


للوَل) ليس مِنْ وكلَ بَاشترَاء عَيْءِ معين» أو بتفرغه سَوَاءُ مهي لَدَا النّيْءِ تن مِنْ طرف الموكل أو للاء وسَوَاء ؛ أغتلى الول العَنَ 


تت سا ص َس 


منْ ماله أو من مال الموكي أَنْ يشْترِي ذَّلكَ الشيء اسه أو وك الآر الي قد وككه موا مم أن امون حَاضر في أثَاء القراء 


ول كن ريل مركة كفي هر دا بعد عر تسد وإنْ قال: عند شرائه اذ شتريت هذا لتفيي بل يكون للموكل التعيين إما ياسم 
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إمَارةٍ أو لم أو بالإضافة كان وكله أن يشبرِيَ لَه ها المَالَ بن مسعى (دكلة رد المحتا ا ني لا يجوز ولا يتصور اشتراء وتفرع 


ع ا | الاجاة 


َكل لنفسه أو لأجلٍ موكله الْآخرء لأنَ الموكل لَا كان معتما عل الوكل وعل كونه سَيَشترِيه لم َإِذَا اشْترَاه لنفْسه بالذّات كان 
ذلك 0 لتغرير الموكل. 


- 


م ؛ الول إيه انه عَزل. وام هذ لعل 1 بامقاع امول حبر ذلك لعز الح ) ٠‏ ولول ياشيرا 


واس لس رن سه مض 0 قر خراص 


معينٍ > يستَاد مِنْ هذا الدليلٍ أن بقاري ننس بعد أن عل سه من الوكالة ولغ استعمَاءه لكك . سواءً رضي ف 0 


لعل أو لم يرض. أما قبل أَنْ لخ حبر الْعزل لموكله قيس له أَنْ يشتريه لنفسه (صرة المتاوىء الوأوالجية) أنظر شَرْحَ المَادَة (الْ 
00 
وقوه (اشْترَاء) ) وذ 1 يكن احترارًا عَنْ التمَرغ وَالاستعجَارٍ فهو للاحتراز عَنْ الْوكلَة وَذَلِكَ كي يَأقِ: 2 - أو وكل آخر بِأَنْ يتفرغ 


1 برعي 24 ماري قم 


له يعقارٍ إوقن مين ذي إجارتين كد درهما وتفرغ لوول 
بإِذن م لمحو ذلك الْعمَارِالمدَكُورٍ في مَقَابلٍ بُدل مقدَاره ذلك المقدار وحصل على سند ياسمه امرك أن يض الْعقَار من عهدَة 


عير + بعر 


ع و 0 آذه ا ل 


لكل أي لمحل ول سنكة قصل عل سد بادا 7 التوكل إشراء شَيِءِ بعينه التوكل بالاستقجار إلا 1 م اره صَرِيحا 


رس هئره م 


وهي حادثة المتَوَى 5ك رد المحتار) . 
الاستتجار رن 78 آخر باستتجار * شي عن كد وان اه الكل اللذكزر لشسنة ١‏ 4 الوكالة بلتوج وق أَحَدٌ كر 


ّه راس لاثئر ه06 غ24 مره سير 


يان بزوجه اعرّاة مَعلومة للوَكلٍ المذكور أن م 0 وا ا أ 03 تكاج 0 بإضافته الْعقد لنفسه (الْبَحر وتكلة 
لا ل ل أذ ديل الكل يشراء يه معي آخر دك الي بلا إذن ار 


و 0000 


ا ل 00 


5 00 ل كر ً 5-0 شرام 7 0 1 أنه 00 وهو 0 


اه ع ور 


فر يكن عالقا ااه 
وقوه (ذلِكَ اليء) للاحتراز عن نصفه؛ لِأنَّ الصورة 0 شري فيا نصفٌ ذَلِكَ اللثيء قد موث في شرح المَادة )١58(‏ (التكلة 


عاتٌ مره ا ل َه لهم شير م ممه اسه 


0 ا وعليه لو 


مامه 7 


0-0 د حرا هم 


الكل اَي ؛ في ضور ور د َ 1 1 وق 1 ا ع لبن عن 01 الكل لمن - لثآني: اشر 
سن ربالا مع أن الموكل الأول قد قال _ هرات َه ايل لني لدي يبلا كذ الال و اليه 


2 رقا هس 


أن الل لني > أ مدر على شرائه اسه سين يالا فهر مدر عل شرائه له أي للموكل الثاني إلا كان للموكل الأول 


عيض ع ١‏ ع ل م 


اس ول اوت د 


م (المندية» الأتقروى) ؛ى لأنه إِذَا ل جلك الشراء لنفسه قلا ل لغيره الأول 3ج رد المحم ر) ٠‏ ولتفرع المسالة الآتية من 


م ا 


فْرة المَجَلَّ وَهيّ كا إبي: لوَقَالَ: أَحَدَ لآخر: ا يها رس عل أذ يكون ين مك وََ َك م هآر لي هذا اَي 
وَقَالَ: هم مم قل تكليفٌ هذا لشَمْصٍ كلك وا رفرس الكو ار ِذَا كدر 
ا ل د الثاني كان ال الوك الأول الوص الثاني ولا نصييب 


مِنْ دون ع الآمي الأول من 2 وَل ب 2 من ل ف الك 5 5 صن قو ل في حضور لصي أ والثاني 
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ا اوهت ب 1 19 الإ - عو 09 


كان ذلك المر عن منر ين لسري امَك الثالث؛ أن ل وكالة الثالث ف حضورها يضمن رد م وَهَذَا إِعا تدر عليه 
ريل إشرط عليهمًا (الووالجية ف لو ك0 و ف المندية) يكو ذلك الشيء المعين لوول في سب صور في الصررة الأول - 
إِذَا اشتر ى الول ذلك اليء + لعن ارد من لمن الذي عي الموكل» كان ذَلِك الثيء ا 

ولو كانت تلك الزياد 20 دا حمس بارات. أنظر لاد )١48(‏ كَدَلِكَ لو اشترى الول إشراء شي معي نبال ب درشم ذلك 
ل لف ب ومائة وحط وَتَرْلَ البائع بعَدَ ذلك ما درهمء كن ذَلكَ للوكل (المندية) . وعليه لو اخْتلفٌ الموكل والوكلء فمَالَ: 


الموكل: ار مانن الذي عيلته) وقال: الول (اشريه نيبي ايد مس لمنِ) كان الول لوص والبيئة ع الموكل [البجره 


وتكلة رد المحتار) 0 ذا أشتراه أَقَلَ ٠‏ ما عية الموكل من لمن كن للموكل عا (هامش الأنقروي) ٠‏ 
اصورة اَي - ذا ا ناه شن عالق براش ان الي عينه مويل كن للرجل. أغر لاد اموا 


لصورة لثالثة - إذًا قال: الموكل: شترِه بخيار الشرط واشتره أيه واكاراو اوهل بدون خيار شرط أو اشْترَاه تَقّدّا كن ا 


زهاثر ه ماه سم 


أنظر شوح لاد 01 
لصورة ليرا َه الركل نيه ع لود 0 اندي لول انر المادة اد الصورة | الكامية 0 الو 


يي و 0 


هع سين سام سم سم م مه 


لل كذ ل من لك علا طني و م الموكل. َيه إدَا ل 0 قرام ا اعفد إل مد تقد ارا 
ِ عليه (تكلة 5 المحتار) ٠‏ ما إذَا كاف اركن ف السورة ادر العقْدَ إلى و 
مثا أو قَالَ: بانع (بعْت هَذَا الحَالَ مكلك بكذا) وَقَالَ الكل أبيضًا (اشتريته له) كن موقوقا عل إِجَارَة موكله. نظو الحَادَةَ (مه 4 )١‏ 


جر جو خب غير هرهم م َه مير 


وشرحها. (رد المحتار وابن عابدِين عّ البحر مع زيادة والتكلة) . 


(المادة 1486) قال أحد لآخر اشتر لي فرس فلان وسكت الوكل وذهب واشترى ذلك الفرس 

الصورَةٌ السادسة - وَكَدَلكَ إذَا عرّلَ لول نفسّه من الوك وأعلر موه للم ثم اشترى بعد ذَلِكَ الح المحيْنَ كن المَالَ المسترَى 
لوول هذَا بالْعَزْلِ الَصدي. 5 مني كا لو كنَ ذَلِكَ بمحَالقَة الموكلي ا مطلقًا (تكله رَدَ المحتَار) . مَمَل لو قَالَ: الوَكل: 
اشتريت هَذَا الال لتفسي حال كون الموكل حاضرا مجلس الْعفْد يكون ذَلكَ الال لأوكلٍ: حَيْتْ إِنَ الكل في هذه الخالة قد عَرّلَ 
فنا من كل سل وي أن يل كد كل حت عل لطبو ول [. يكن جرافة يكل 

كدَلِكَ إذَا عَوَلَ أركل نشسه وأوصل حر العزل بإ مك سال أو بإرسَالِ رسول أو بإِخْبَارٍ عَدْلِ واحد أو بإِخْبَار عَخْصَينِ ولو كنا 
ير عدلينٍ و يحبار واحد وى غير دل عند الْإِمامَينٍ 1 شْترَى ذَلكَ. كن شراءُ ذَلكَ لَب سه (ن عَابدِينَ على لبر وَبَك 


ساس 


ردس هثره عدخ عدص به عورخ 2 لهس إن 


رد المحتار) : سرد َفْصِيلَاتٌ في الحادة الآتية ل يكون الال الذي إشتريه الول الموكل إشراء تَيْءٍ معينٍ وهل يكون للموكل م 


أوكل؟ 
با ا را 


إ (الَادةٌ 15) قال احد لآخر اشتر بي رس فلّان وسكت اوهل وَذَهبَ واشترى ذلك المرس] 
لادج (485؛١‏ 2 (لو قال: 1 لاخر اشر لي فرس فلانء وسكت الكل م دون أَنْ 4 ل 0 ا واشترى ذلك 


مه - رمه دنه امه 


: 
الفرسء فَإِنْ قال: عند اشترائه: |* شتريته مووي يكون لموكله» ون قال: 3 شتريته لنفسي يكونُ له وإذا قال: اشتر بعل وإ يقيد بنفشة: 


-ه عر رض 


هه ماده 0 مداه سه 
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ال لالح الك م ا ار ار ب ٠‏ يخ حت . ١‏ لتر “موز 


أو موكلد نم كال اشتريته موكلي: إن كان ة قل قَالَ: هذَا قل تَلفٍ الْفَرسٍ أو حدوث عَيبٍ به يصَدّق إن كان قَالَ: هذا بعد ذلك 
قلا) ٠‏ بمَصل عل وجوه ثلاثة لمن يعود الال الذي يشريه الول الذي وكل بشراء مال للموكل أم للوكل. الوجه الأول - لو قَالَ: 


عد لاس امار ل 0 لذ أو نعم" 


م م .6ع 


27 َاشْترَى ذَلكَ لمر فَإنْ قال عند اشتر شتريته لرَكلي) يكون لموكله وك عط القن قبلا منْ طرف الوكلٍ أو أ يعطء 
لأنّ وله ايام ا 0 049 حى أنه لا يذ في حت الوك لقان بعد ذلك ل رد 


0 20 


الشري» رعليه أو علي أحد الصراء بقَوله لآخر: يعني هذَا المَالَ لفلان يعشْرِ ذَهبّات وعد أَنْ باعه البائع إياه قَالَ: متكا الوكالة ل 
مني َلك الشخص بشرائه له. قَمَا 


ل مل 
04 دق و 


أن ذَلكَ يعد اقضًا منه فلا يبل والمشترَى يكُون إذَلكَ الشخصي إلا إذَا أقر يأنه ل يمن يحون الال لوول أن إقرار الكل قد 


0000 


ودود الوكء انظر المادة ا 0 ٠ )١‏ لكن إذَا َل َلك الشخص بعد ذَلِكَ الَالَ لمكو على وجه الملكية لِذَلِكَ الشخص كان 


رس هثئره 


َلك امال دك التحضن 21 فض ع ليع أنظر اماد ام (المَحطَاوِي؛ البحرء رد الَختر) 
تيسن اكراد عن عبارة مذ قَالَ: عنْدَ اشترائه اشتريته لموكِي) في هذه الفقرة أن الكل هد أْصَافٌ عَقْدَ الشراء لموكلهء أن هذا 
لير ليس اتير ادي يوجب إضَافَة اعد لموكله عل ما هو موَضّم في شرح الَادة (148). 


وَإِذَا قالَ: ا شُرَيْه لنفسي عن ل لأنه يكُون قد تين أنه ود الكل انر اماد (30) ٠‏ أما لو قَالَ: اشتريته ققَط: ول يقل حين 


ره ل سدم 


شرائه ن ترا وقال: 3 لموكل بعدَ ذَلكَ: قد أَحَذْته لسك وقَالَ الوكل: أَحَذْته للموكل فَإِذَا كان قوله أَحَذْته موك قبل تلف 
لْمَرسٍ أو حصول عَيْبٍ فيه دَق الوكل مع المين. وص يكُونْ ارس كل ؛ لأن الوكل ا ع وهو م مدر عل إجرائه 8 
الخال وعليه فيمًا أن الكل في عهدة الوك والمبيم موجود ساكاء قله أنْ يري ذَلكَ المَالَ يحسب الْوكاَة حالا. انظر شرح المَادة 


(1459) . 
وإذَا قَالَ: َه لقي أز دوت عيب هو فلا بده أن كل حقد جني أنرا ايحن مرا عل الما يق به 


الرجوحَ عل الموَكل بن المبيع ما الموكل لك وجَوب انه الوجه الثاني - أو كان 8 كل بشراء رس متلا ققَالَ: 1 للموكل: 
اشتريته لك وتر كه له وقَالَ: الوول: 3 شري نفيك فلا أقبله في ذَلِكَ تان صورء وهي: : يون ذلك لش مما أ عر مم 
ويكون تمن الْمْرسٍ في هاتينٍ وري هد َي ؛ أل قبلا أو ل يغط. 0 ارس في هذه ٠‏ الصور الأنع حارملا اونا 
ع حادث أولاه وَخْلاصَة أحكام هذه فود العانية ف إِذَا كان القن منْقودًاء أي كن قد اع الموكل اش لوكل» اقول 

مع العين في جميع رن ر لوك ومنها حا الاك اليب ؛ أن القن كَا كان أَمَانة في يد الكل شبَضَى الحادة )١47(‏ وقد ادَعَى 


هه 1 و 00 


الكل أنه هد رج من عهدةٍ الْأمَائَة على ما هو مَأمُور به قد كان القَولُ للوَكل. 
وذ كانَ القن عير منقود ينظر: فَإِذَا ل يكن الْوكل متدرا عل الْإثمَاء ما لو تلف المشترى أو تعيب فَالقَولَ لآم 


- و 


والموكلء أن امول لق 50 لرول عليه؛ وادا ان اوهل متدرا طِ الإشَاءِ حَالاء أن 18 و لامر عاك بغير 


عرسي ان 


5+ 


عينه موجوداء أي والقّن غير منقُود َالعُولٌ عند الإمامينٍ للمأمور, لِأنَّ عَرْصَهُ جوع بلقن عل الآ لك 0 


ل 
اليم ا الم نيت بارع إل أَهْلٍ اللخيرة فإِنْ أخروا أن القن د عل القيمة زيادة ة قاحشة ل شت إلا قلاء ولعل المراد 


51121120 ١ وما‎ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


لاضع لم مانا كاد الي قال :1 ام تنك عم لآير ٠.)‏ الج اقل - لو وكل أحَد انر يدراء كيه 
معن له واشْترَى ذَلكَ الشخص بعد ذَلكَء ذَلِكَ الال ب َلك أ مَسَائِل: لالد الأول - أو أْضَافٌ الْوكل الشَراء إلى مال 
كلد أي و أَضَافَ في أناء عقّد د ابيعء الْعَقَدَ ِل ملك موكله كن المشترَى للموكل. ا أعطي البْدَلَ اكور من مَل لموكل 7 
أغطاه من ماله وأبقى مال موكلهء لأنه كا كان اشْترَاء 4 أحد مال آخر لنفسه بِالْإضَافة إِلَ دراه غيره مستدكرا شَرعًا وعزقا ققد احتيرَ 
في هذه المسألة أنه قد ا تى بوجي لا عل المآ التي 1 الا لكل و الصورة التي تت العبارة عَلينا (البحر) ٠.‏ امسأ 
لثانية - إِذَا أَضَافَ لول العقلٌ وَالشراء إِلَ مال نفسه كن المشترَى لول. وو وى كونه للموكل عند اشترائه. 

المسأَلة الثالثة - إِذَا أَضَافٌ الول الشْراء علّ المَال مطلقًاء أي ل يضفه إلى مال نفسه ولا إِلّ مال 0 وَكانَ الشَراءُ ندا ينظر 
قإِذّا توى الوكل حين الشراء أنه له وصدق الموكل كون الوك قد توى هذه اليد كَانَ المَال المُشترَى ويل ذا 0 لوكي 
00 الموكل كوته قد وى عل هذا الوجه كان المَالَ الْمشْترَى لمول. ما ذا ل يشير ندا وَاشْترَى تسية سن َال للؤول حَقى 
و ادعى الشراء بعد ذَلَِ موك لا يصدق إلا أن يصدَقه امول رد الحتاي) :كن ل احا كاله الموكل (إنك نوبت لي) 
وقال: الوكل: (لا بل نويت لنفبي لتفسبى) حك الْعقدء وذلك إِذَا كان المبلغ الذي عطي ليَكُونَ بدلا مالا للمركل كن المشترين موك 
وَإِذَا كن ملا لو كان 00 لكل لأنه دلا طَاهرةٌ عل ما ْنَا ذا كان بدَلُ ليع ل يط بعد وَإِذَا لد يكن يَدَلُ 
بيع قد أغطي َرْجِعٌ إِلّ يان الكل (ابنَّ عَابدِينَ) وذ اق مويل وَالركلَ عل أنه ل يو حينَ الاشتَاِ طَرَنا عل الْإطْلَاق كان 
المشترَى لول عَنْدَ جد لِأَن الأصل أَنْ يعمل كل أحَد لنفسه ما ل يلبث أنه عمل لغيره. 

الْعَقدَ الذي يعقده الول بصورة مطلفة يحتمل وجهينٍ وعليه يكون موقوفا قالوجه المحتمل هو تَقَاذْهِ لصَاحب الْعَقْد الذي أعطى بَدَلًا 
للمبيع (البحره تكله رد المحتار) . 


(المادة 1487) وكل شخصان كل منبما على حدة أحدا على أن يشتري شيئا 

(المادة 1488) لو باع الول بالشراء ماله لموكله 

مسأل اله - إذَا قَالَ الركل: اشتربته للمركل» وقَاَ: الموَكل له اشْترَيته لتفسكء وَاخَْلهَا عل هذه الصورة فَلْمَوْكُ للآميء لِأَنَّ 
وول ف هلو العورة بريد الج علّ آمره بال لا كرح الربجوع. ما لول لو كن | ذا أعْطَى الآمي الول النقُود ا 
سدق 5 للمشترى بلا فَالقَوَلَ مي أن المأمُورَ في هذَه لمو: مين ن يدعي نخروجه من عهدة الأمانة؛ وعليه يقل قوله. والمييع 
ف هذه الصورة إذَا كان موجودا ققد اتفق عل عق 00 التفُصيات الْْروحة؛ وم إِذّا تف الج لكك عد لإمام 
لظم عل ارج المرر. كن الول علد الما لأمور. ولد لا ين عن ابيع هذ أطي من سرض الوك لكل ( لبر 
لدي رد المحتَارء الأتقروي) . 

[ (الَادَةٌ )١41‏ وكلَ غَخْصان كل نما َل حدة أَحَدَا عل أَنْ شري شيم 

اناد )١48(‏ - (لو مكل تَخْصَانِ كل منهمًا عل حدة أَحَدَا عل أنْ يشَْرِي شَيئًا فَلأِمَا قَصد الوكل وراد عند اشترائه ذلك الشيء 


او الو ا قن عار 


بكرن 4 لوول تَْصانِ كل منهما علّ حدة أَحَدا بشراء و عر معن ليما قَصَدَ الكل ة 0 


51121120 ١ا/ك‎ 


م١‏ الكماب الحادى عشر الوكالة 
له؛ لأنَ الحكر في سيْءٍ يكون بحسب المقُصد منه. وَذَّي لشي هنا متكا شا شَارة إل أنه غير معين. ا إِذَا كانَ ذَلكَ الي 0 
كه في شرج الا لا 5 
[ (المادة ) لو باع الول بالشراء ماله لموكله] 


خزن لاد ا ار 0 
دلاخ اله سرس سا 


د اهما يأ يلا 
فد يكرن امال امار لوك أن ب 3 المو لِدَلكَ الحَالَ ييل 5 8 الموكل لا ريده وأنه معرض ع عنه. كن ل 


باشْتراء ذَّلكَ البغل أو تلك الدار حاصك» فكدن جره لول أما إِذَا اسْترَى الكل البغل أو الدار ال اهما من آخر فكان 


ل 2 مع ل 


يا (الأنتقروي زِيادة) ات ليس للوكل بالشَرَاء أَنْ إشتري دك مال م م لاو مادم لهء 0 وفروعه وزوجته وشريكه 


م مي بر 


فيما إشتركان 0 وابنه الصغير» وشريك الممَاوضَةء أن مواضع ة مكنا من الوكالة وني هذه م ا دين عدم قبول الشبادة. 


م َسَ هسم اس 2 و ِ رام سم مهةعج هماه 


ولأن المنافع بيهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه. 


(المادة 1489) اطلع الوكل على عيب المال الذي اشتراه قبل أن يسمه إلى الموكل 


لَكن يستئق منْ هَذَا الضابط الثالث ثلاثة فروج: الْمرعَ الأول - ذا اشرق الكل 17 مزلا لموكله» بقل منْ 5 قيمته» كن شرا 

جائرًا بالاتفاق. انفرع الثاني - إذا قال: الموكل 0 اشر لي مأل عن لا حور تادعم لك كان الشراءٌ صحيحا بالاتمَاق. المع 
الثالُ - إِذَا قَالَ: الموكل: اشر شر من شنت. ويل أن تي عن لا حر قبا م يقيمة امثل كل رد السخار):» 4 - ليس 
للوكل بِالسَرَاءِ أَنْ اشتري للموكل المَالَ الي غصبٌ مند. وعليه أو اشتر ى الول إشراء فر ) 0 كله واختلف الوكل ال 


ا ا 


فثَالَ الموكل: 1 هذا فربي مي 8 لان كه لكل إله قرس وقد أشرعه للك نظن َإِذَا أَعْطَى الموكل ال لأوكل 
يقبل قول الموكلي َإدَال يط | ياه فَالقَولٌ للموكل وما ل يقم الكل الييئَة عل مدعَاه فيس لَه الرجوع عل الموكل. اذا هام كلاه 
حت يِه الل (الندية) 

(الَادة ) ) الل الكل ع عَيْبٍ امال الذي شاه قبل أَنْ يسَلنه 0 اموكي] 

المَادةَ )١489(‏ - (إذًا طلم لوول طٍِ عيب المَالِ الذي اشْتراه قبل أن يسمه إلى الموكي» له أن يرده منْ ذَاته» ولَكن ليس له أَنْ 
بال ال ماني ته ذا امع الل بار ند أن قن الال الي الا على َل فد فيل أذ ب إلى 


هع سربن ومع را عرو 


الموكلٍ» 1 ده بنفسه ل بائعه. يعني يدون أ موكلد أن ارد بالعيب من الحقُوق الثبعة للوكل . وإذا ذا توي الوكل رده وارثه 
0" 

عور الا 34 د الكل بالشَرَاء اليب إِذّا طَلَبَ الول بِالشَرَاء الرّد اليب ب ودف البائع دعوى الْوْكل» قوله: إن امول عات 
راض بالْعيبٍ كن اوهل بالشراء عن الرِضَاءٍ الواقع فَإِن أََرّ كن إقراره صحِيحًا. ولا ببق مخاصة - البائع لكن يبقَى ادل 


ومم 


المشترَى في ملك الْوَكل. لَكن إِذَا قل الموكل أو أَثيِتَ بت الوكل بالبيئةء اال ل اميا را ل ا مره 


511216120 ١ /اا/ا‎ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


لحل للموكل وإذا نكر الول بالشراء رضاء المو بالعيبٍ تطلب البيئة من البائع. فَنْ أت قيناء 

َه 00 هه ل ص سن ا ارس بين ار سه ل ص ماه ايه الى + ميا ف : عيضم ره يري وم د يي م هوم ّه مت ع اه تر مه رهام ماس وس ول اسم 

أما إِذَا ل رشت وكان الموكل عَائًا ولر يمكن تحريفه الِينَ فلا يكلف الوكل. وللبائع أن يدعي يليت الرضاء بعد رد الول المي 
هع سين مقس كر ابي احير لبي . ” - ير 


1 ف حضور الموكل وإن 7 0 حلف الموكل الْعِين. فإِنْ نكل أعاد المبيع للموكل رات دراهمة (المنديةه الكانية نية بإيضاج) . 
١‏ - بعد الْقَبضٍ إِذا طلم الكل بالْراء على عيب قديم في المشْترَى قبل قبِضه كان عخيرًا سَوَاء عن عيب المدذكور قاحشًا أو يسيراء 


إن شَاء فسخ وحيلئل ينفسخ. وإن شَاءَ رضي به وحيتئذ 


3 رين اله 


سقط 1 الكل عار القي: لكن نر في هذه احور َإدًا الب فاحشًا بتي المشْترَى لركل. م ل يبه الموول. 
وإذًا كن لعب يسيراء يعني إذا ا ل م ار در المي زم المشْترّى الوك (المندية الأتقروي 
عن افاي . 


5 


2 


؟ -" من ذَاته " هذا التَعبير ليس احَترَازِياء لأنه يمكنه أن يرده بأمي الموكل وَإذْنه بعر درك الس 

0 :ك2 أذرةه - يدل نه ل تحن حو ليجل َالو أي في حي ل يم حَق أن لوك ا هي 
وه ل قلا حكر هذا الإقرار. وبالمكس أو كر الكل وي امول و لكر َنُ إن يلم - لا الموكل إلا أن يكون 
عا ل كدث م في تلك اده ة للقَطم يقيام العيبٍ عند الموكلي وإن مك0 حدوك مثله في مده لا ل الموَكل إل يرهَانء 


سبلم له 3 2 


وأا يحلفه فإِنْ نكل رده إلا لم الوكل (البحره اجة) 5 إِذا توق لوول ارا وَآكَال المشَْرَى في يده فلوارثه د دض رده 
يخيار العيبٍ لكن إذَا ا دارث و وق 0 د الْوكلٍ اموق الذي رار القَاضي. أَشَارَ المصئف إل أن الر عليه أو 
7 0 ابيع فوج امشرِي ا 0 0 


ا رك ف هذه الخال خيار ب ا 660( (الندية ) لكن ف 0 الصورة إِذا 2 ع " كك 
وجميء لمن وإن شا كه للوكل. وإذا أَعظ الدرَاهم لكل نه إياهَاء تكن ذا امتتع الموكل عن القَبول قبل 0 لكل 55 
َال الْمشترَى في يد 2 كن الضرر الواقع عَايدا إلى الموكل أنظر لاد 143 5 المحتار) أما الركل بالشّراء ليس له أن 
ود نكن ره لقره عد التليية د د قاو اليه لان حر لوكت دو راغراء ء الكل وتسليمه للموكل وينعزل هو أيضًا عن ' 
الوكالة أنظر الَادَةَ ٠ )١5(‏ كَدَلكَ إذَا رد الوكل بِالشراء بعد اسيم كن َلك 6 لإبطَال يد الموكل الحقيَة وعَليْه قلا يقتدر 
على ذَلِكَ بلا أمي الموكلي (تكلة رد المحتار) . إذَا وجد الموكل عيبا ا في المَال المشترى بعد أَنْ سمه إياه الكل بالشَراء يرده 


الموكل للوكلٍ اويل للبائع (الخانية) ؛ٍ والراقع وإن كن لكل 0 لنسيم خيار الْعيب 0 ساد داع وعليه بَاءَ على 
ناد لد أن يسع ليح ند أذ ل وض الب تممه فيل بلا رسا لم وَأ الي من الو وده بأ . 


(المادة 1490) إذا اشترى الول المال مؤجلا 


مرق هو: أن الفسخ بالعيب من حتي العبد والمسخ بالفساد من - حَق الشرع كه رد المْتار استتبَامًا) أنظر شح الحَادة (1454) 


ويستمَاد من فقرة (بدون أمره كله أده الرد إِذَا كن َه مر كل أن الوكالة بالرد الِب جائرة عل ما هو ميث في شري 
المَادةَ (وه ؟١) ٠‏ وإذًا أَنكر البائع أن للموكل أمرًا وتركلا ببذَا يحبر الول عل إثبات الوكالة (المندية) 


5112161208 ١/6 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


وومةه 


[ (المادة )١45٠‏ إِذَا 3 شترَى الركل اَل مؤجلا] 

00 046 - (إذا اير ى الكل امال مجلا فهر في حَقٍ الموكل مول َيضا ليس له أن يطلب عل تدا. ولَكن بِعْدَ 
شتََاء الول َقَدًا إِذَا أَجَلَ البائع امن مول أن يطلب النّ من الموكي تدا يرما وق لي افد في خصوص تَأَجبلٍ ال 

0 شْترَى الْوَكلُ بالشَراء الال موَجلا هو في حت الموول موجل أَيضًا ليس له أن يطَالبَ 


ولد ّءه 


الول يه تفدا حتى إنه أو ا يرى الكل عل هلو الصووة ليه وَصَارَالّنْ مجلا في حَفه وى مجلا في حي الموكل أَيضّاء 
أن اعفد قد وقع على كن مول (التكلة بزيّادة) عي ليس لأورة نه أن يطالبوا الموكلَ بلقن قبِلَ حلول الْأَجَلِ. (الأتقروي) . 
وإذا اشتر ه معجلا كن معجلًا في حَقٍ الموكل أيضًاء أما أو + شْتَرَى تقدَا وأجل بعد ذلك البائع وال لازنا سي ارين 


الو 


من ها أجل فط وهس يوب في حي لكي الطاب ب عل وه السب وده حيلاً لون ناليع مم في حي 


هع سين ره لير مان هثلرهة 0 


امول وَمؤّجَلًا في حي الكل كله رد المحتار) كدَلِكَ ووب البائع كل عن المييع دفمة الوك بالشراء أو 5 


او ا ار 20 
. سق وولاعه 


من ذَلِكَ الول بالشراء ققّط وبرَجِع الركل جيع القن اكور عَلَ موكله. أنظر المَادة كم أما إذا لبر يه ع 


ره سه رز هوه هيودع 8 2 رح الرسَ م ماسر هه يمور سير وس 


و وهبه أو أبرأه أولا من سقاتة قرش مثلا ثم وهبه أو برأه من أربعمالة أيضًا وما الول أن يرجع عل موكاد مر أ 


4 


عَم على سو م 


أن له م بأ ربعمائة ققطلاء 
ارهن وله أي الستمائة ليس لَه الرجوع يها عل موكله؛ لأنَّ الستمائة قرش خط العرالاة . والْأربعمائة قش 


هب (البَره رَد المُحمَار المندية) عه العأ مع مادم : في الع منْ أَنَّ هبه بعُضٍ ادن حَط لا هب كله لأنَّ لط 


يح بأَسْلٍ اليه وفي حط البعضٍ ب تَى ايع الباق مرجع * فى نوه ف رو ع اكول عار بيعا لا كن فيفْسد به 


22211 
وروير سه 


ليع للك جعل هبة مبتدئة لول فيرجع عل الموكل بان للمعقود عليه كلد فلو وهبه إياه يدفصنٍ أو أكثر كانَ ما قبل الأخير 


خطا وكانت المبة الأخيرة معدا بجع عل الموكل ِقَدرِها فقط (تكلة رد المحتَار) 


(المادة 1491) إذا أعطى الوكل بالشراء تن المبيع من ماله وقبضه 


] (المَدة )14١‏ إِذَا أغطى الكل الشرَاء من المبيع من مَالِه وقبِصَه] 


اده 451 1) - (إذَا أغطى الكل بالشراء ؟ ناليع من مَل َه هنيجع إل الوك يني 1 أ نْ يَأَحْدَ القن الذي أغطاه 


من الموكل عا أن يحبس الال المشترّى ويطلب قُنْه من موكلد إن أن يسم امن وإن ل يكن قد أعطاه ِلَ البائع) ٠‏ إِذَا 


شْترَى الوَكل بالشراء بلَنٍ المجلٍ أو شترَى القن الموَجْلٍ وَأَعطى الثّنَ ل الْأَجَلٍ من ماله وقبض ليع فل الرجوع على موكلد. 


لي ال ا لا 


0 َأحدَ من الع ان الي أغطاه ياه وَل 1 يكن للموكل أمنْ بدك صرَاحَة» يعني إذَا له يكن لوك مر م 


- ومهة 


بإعطاء الرَكل بالشراء امن | لبا لع رج اوهل طم وك بعد إِعطَائه لمن للبائع, منْ ماله لأَن لموكل 5 ادام 3 أن حَمُوقَ الْعَقد 


5 هلس 


رَاجعة الول فَمَدْ رضي بأَنْ دقع وسار الول امن من ماله 3 امار وه ٠‏ إذَا أعطى الموكل كن ما يريد شراءه من المَال 
فَأَمْسِك لركل الهنَ المذكُورٌ في يده وَأَعْطاه القن من ماله قيحصل التقاص بين النقُود التي أعَطَاهًا الكل للبائع وبين ما أَحَدَهًا مِنْ 


لس (البحر» الولوالجية) عليه إذَا | شترى الول براه ما مر ب مجم مأ الدراهم بعد م سأر المشترَى د 


رس هثئره 


البائع غعرها جار واو شار بدتائير غَيرها م قد دنَائير الموكلٍ فالشراءً للوكلٍ وضمن للموكل اير للتعدي 3ج رد المحتاً : 


ها م بي 


5112161208 ١ 
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وَاقّنَ في هذه الْفَثْرة ليس بعر احترازي. هلو قَالَ: وعد ل اء تر لي رس فلان عل أَنْ يكُونَ حصاتك بدلا وَاشترَى المأمور 


سدس 


عل هذ الوه كانت ارس للموكي. ويَأَحدٌ الول من موكله قيمة الحصَان الذي دقع بدلا ( م ٠‏ لكن يجب أن ايت أن عن 
ليع الذي دحي الكل أنه أخطة لبائع د أطي لبائع كود لول حق الرجوع عل مركلد. ويكون هذا بار البائع أو ينكوله 


ع لين بإِقَامة شبود. أما لو ادعى الوكل بالشراء أنه قد أعطلى قَنَ المييع منْ ماله إِلَّ بانع وَصَدَقَه الموكل أَضًا عِلّ ذلك وكذيه 


ع أي أو بين أنه آر يَأَحْد مْنَ المبيع فليس وجل الرجوع عل موكله بان الذي ضَاعَ جحود د البائع؛ أن مر ما لدي 


2ه ابرإاسهة سيئر مس هه وسعشر لين ال سا وس 


8 بشراء ما في ذمته» َإذًا لم يسار َه ما في ذمته جع المأمور عل الآمر. كدكَ ليس لَه رجو إِذا 539 الموكل والبائع 
ما (البحر وتات بن عابدين عليد) واأواقع | أن 50 يكن لوول جوع 9 موكله بالق الضائع يخود البئع اويل الم 


د له 


مطاليُة 00 الثابت 3 عل موك 3 العقد؛ ؛ لأن ذال 0 تير كأنه 0 من 0 امال ل الذي شرا ذا عادر إِذَا اختَلمًا 


0 


ا 5 لففرة م ا المَمَات الا د قات الكية: وعليه 1 0 إشراء 000 


ها م وس سم 


مِصرَ المَالَ من خَارِج مصر بفْمَصَى الم يعني لو له إِلَ دار الموكل رج با 
ات م ا ل لووط ل 


- ل ل 


7 


(الأتقروي) لحلاف بن ل اموي في مقدَار القَن: لو أعطى الموول كله تمس ذَهبَّات 00 اش مر لي الال لقلاي) 
ود أَنْ شَرَآه وى قَال: اش شريه يمير ذعيات) وقال: الول إلا . تر بنة بخْس) وَاخْتلمًا عل هذه ل َإذًا كانت قيمَة 
لمَالِ عَشْرَ ذَهبّات صدق الوكل؛ لأنه مين ادع الحروج من عهدة الْأَمَائَة والْآمن يدعي عليه صَمَانَ مس ذَهَبات 1 كل 

إن كن ون نس بات طق الي بلا لي أن ذا ايم بل تن ابيع من طرف الموكي كنت ةن الما 


رهم ملسم 2 لسممليير د هم اس هيشور 0 


مس ذهبات الول بلا عن خا الآ انظ الادةَ ١5489‏ ) لكن إِذًا كانت 5 كان 2 والمأمور دشح 
حك العقد الي يدبا ويرك لمع مور لالس الدر المُخمَانُ الَلَة) ولا فَئْدَةَ مْ قَولِ البائع ينه كا طرف مِنْ الأطراف 
أنظر شرح الحَادة (147) ٠‏ 

اذا أعطَى الْوكل مّنَ امال المشترى المعجل فَلَه أن يطلبه من موكله وَأَنْ حيس الال إل أَنْ يودي نه يا أَنْ له أن يطلبه من موكله 


آذه 


000 ” عه لس لير وس َي و يرل املسم هثره ّم 


واو يعطه للبائع بعد وه أن يحس الال إِلَ أن يودي الموكل اليه الْنَ ولو لر يود نه للبائع مِنْ ملل أن ١‏ ادل | 


0200-6 
سه مهمه 


نعقدت بن الوك وقد عد الول بايا والموكل مشتريا. هذا لو اختلا ني ال لمان 3ج رد المحَار) جاء في شرح هذه 7 


سه سه 6 و وا مم 


59 لحرا وار بش لوا وجراو سس الال إذا راو ترك زان الى كو م جل بي ل وبري الا أب وإن 


ل ا 


فَعلَّ وتلفٌ كان ضامنا. أما إذَا اذ شترى الركل ينٍ معجلٍ ثم أجل البائع ان وش أن َب اللنَ لا من الوك وجي الحيلة 
الس ٠‏ كلك لوا شترى الوكل مالا نسيئة شير مثلا وقبصَه طب الموكل المشترى من الول فلس لأوكل حبسه لاستيقاء ان 


ل ا ل َسَ 


وان فعل وتلث 0 انظرٌ المادة (794) (المندية) وإستماد من قوله (إِلَ أن يودي لعن ) أن الموكل إذا ادى لعن فليس 3 


1 
خدشة» 
0000 


و أغطى الموكل الثَنّ للوكل بعد أن ا شترَى الَالَ الذي أم بشرائه عل أن يديه للبائع واستهلكه الوكل قم أن للبائع ع حبس المبيع 
إن سق امن فيس ديه عل الادّة (16+1) أن بطابَه بن البيع © أنه يس لول أن يبس لاستيقاء اشن انر ااذه 


51121120 ١م‎ 
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(08”) . إذا تلاق وي الشراء م مم الموكي في بأدة 2 5 أدَائه كن المشْترَى من ماله وقبضه ور كك شرع عير موجود 
معد وطلبة لل من الي َع الموج عن قللم الي ما ا مل المع إن يط ذا كان للموكل طلب المشْترَى من الول 
ندم كنَ المشترَى في قبضته وَامتنم الكل عَنْ سليمه قبل أخذه القن فلموص أن يسنم عَنْ تلم القن قبل قيض المشترى: أما 


إِذّا ل يطلب الموكل من الول تسل الْمشْترَى حيما كان المشترى عنده قليس للموصي أَنْ يسع عَنْ إغطاء القن 
(المادة 1492) إذا تلف المال المشترى ف يد الوكل بالشراء أو ضاع قضاء 
لوول أن هذَا لمن قَِ أصبَح. ديعا ويل فى ذمة م امكل را 


الى ل 00 
و ا سمه 020007 


فروع - يَعَين القن في الوكالة بالتعيين أنظر سرح المّادة (78) وليه ١‏ التقد الذي سلنه الموول لأوْكل بالشْرَاءِ أو التقّد الذي 
أذ مل لين يَف ب الوق ف لاه ال الكل وه و افر ى الكل الَلَ الي أم يشرائه بعد لد عل هده 
الصورة يب ذَلِكَ الال لوك أما أو نلف التقد المذكور ي :9 ااركلي بع انار رارقل ل التسليم للب م موك المجوع عل موكه كن 


00 


المشترّى. وَإذا اختلفٌ في وقوع للف قَبِلَ الشّراء أو بعد فَالقَولَ م مع المي ديل عل عد العل. ٠‏ وإذا رجع جح الركل على موكله بن 
المشترَى بعد أن تل التقد اكور بعد الشراء في يد الول اه وتلفْ ا يض في يد الكل بِالعَرَاء ليس لَه الرجوع 
عل آمرد وموكله بعد (المندية» البحرء لتكلة) انر شَ الحادة 59 )١‏ 
[ (الَادة ؟145) إِذَا تيف امل المشترَى في يد الوكل بالشراء أو حَاعَ قَضاء] 
المَادةَ (؟و؛١)‏ - (إذا نلف الال المشترَى في يد لوك الشَرَاءء أو صَاعَ قصَاء يلف من مال الموكل ولا سقط ء من القن عي 
ولك أو حَبْسَه الول لِأَجلٍ استيقاء ان وف في هده الح أو ضَاع يم على الكل دا نه) إِذَا تلفَ الال المشترَى» أو صَاءَ 
يعني قصَاء يعني بلا تمد ولا فصر دونَ أن يحيس الوكل بالشراء المشترى لاستيقاء امن يَف من مال الوك لِأن يد الل كيد 
الوه ا د امول في حك الَْاِضٍ لدشترى عل يد ارول ووقوع الفٍ في يد امو لخر انظ الادة (145) 0 
من من القن ٠‏ عليه إذا أخطى الكل الهنَ من مال جع فتى الادة الآنقة عل موكله. ٠‏ حت أنه أو أغطى الموكل لول عشْرينَ 
ذهةه .وقالة 1 |ء شر لي يا قرسا ورك َلك الشخص الب لمكو رَفي يبه وَاشْترَى قرسا يعشرينَ ذَهبَة ينما هو مخضر إِيَاهًا إل 
ته سرقتْ الشرون دَهبَ وتََتْ ارس في يده كانت حَسَارَة الس َالْمشرونَ ذَهَبة عاد إل الموكل» وَيَحد الكل عشْرينَ ذهب 
م ثانية هن الموكل ويذفهها إلى البائع. هذا الح فيما إذَا صلق الموكل أو أت الول اشْتَرَاءَه للفُرسِ ولا يصدق الوَكلُ بلا 
تصديت ولا إثبات إلا في دفع الضمان عن نفسه (البحر) . يِقَال في المجلة المال المشترى» تجري التفصيلات في المال الذي يوْخْل 
عل وَجْه السوم وَدَلكَ كا يأني: 


(المادة 1493) ليس لاوكل بالشراء أن يقيل البيع بدون إذن الموكل 


ذا أَحَدَ ارول بالشراء المَالَ ع وجه الشراء وَسعى له كنا وتلف في يذه صن | نافع قيمة المشرى مقتَصَى الحادة (054) ٠‏ 


5 0 ذلك قر إِذَا كان للموكل 7 بالأخذ على وجه سوم الشْراءِ رجع 00 عل موكله البدَل الذي صن إلا قلا (البحر) . 
لَكن إِذَا حَبْسَه الكل لاستيقاء ءِ القن بَقمَضَى المَادة الآنقة وتَلَفٌ أو ضَاعَ ف لك الخال عادث امْمسَارَة الواقعة إلى الوكل ولرِم الكل 


5112161208 ١ا/ئ١‎ 
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إِعَطَاء القن 
هذه اسه منْ قَييلٍ ادن (7078 و 0980) وَعَلْه ليس لول عل هَذَا ار الرجوع عَلّ موكله. سَوَاءُ كلتْ قيمَةُ المُشْترَى 
مساو نه ألا هذ الفرة مي عل ذه لكأم عند أي يوس قَضْمُونُصمَانٍ الن فك بأل من قبست ومن ال 
حَيَ لو كن القن أكثرٌ من قيمته جم الول بذَلِكَ لقصل عل موكلد. وعد زف اله مضدون بيضمان المُصبية (الحر» ذكلة رد 
م وير (لَف مَل لاختراز عنْ اليب أن الوكل إذَا حبس المشترَى لاستيقاء لمن ل ل 
مِنْ القَنِء لأنه لا تقابل الْأُوصَافٌ شَينَا » منْ القن لَكنّ الموكل عير إذ َه م جع القن السك وذ اه َك للوكل 
الس لات قا لاي ملس كن أو حَبْسَه الول لجل استيفاء القن ولف في هذه الل 
أو ضَاعَ) أنَ لوم ان الل نيه لس المشترَى وَعَه لووك أحَد ذا بشراء مَل بأل قرش و شتَرَى ذَلِكَ المَالَ وأوق القَنَ 
لاع ينمل فَأغطى الموكل “مسيانة قرش قبل أن بيس الرول المشْترَى لاستيقاء القن ولف المشْترَى الذكور بعد أن طب 
مِنْ طرف الموكلٍ وحبس الول إياه لاستيقاء ب قية ان كنت الفسوائة ابي أعطَاهًا الموكل لأوكجل. يس لل الرجوع عل موك 
بالتمسماتة الباقية. أما لو أعطى الموكل السمائه قرش بعد أن حبس الوكل المشْترَى لاستيقاء لمن وتلف في يد الوكل قبل سليمه 
َكل لأخْذ الات عَادَثْ ار مها عل الكل ا ِل موه امال رش التي أَحَدَهَا مِنْهُ (المندية) قد تعمل 
هنا تعر (الول بالشراء) وقد لل في شرح المادة (1405) أن الك في الركل بالاستمار ايل دم الول بالشراء ولد كان وجلا 
بالاستتجار وقبض لول الدار ليس لَه أن يسا عن الموكل جر ولو شط تعجيلهاء فإِنْ حيسها حق مضت المذة ققَيل: الأجز 
عل الكل جع عل الموكل قل سقط عن الموكل 1 رد الختار) . 
ا ل ل 5 


*..”» الفصل الثالث في الوكالة 0 


الو يد 
ا 


3 فل لضت ا المَادةٌ 0ه 0 مَك 00 3 0 0 0 ع كل أن 1 ٠‏ يعني 9 0 لَه 8 تقايلا 
ابيع حم تاهما (الأثْقرويء رَد المُْمَارِ) . الَسأله اَي - ليس لوك بِالاسْتعْجَار الْإمَالَ بد القبْضٍ (المندية) . مسأل 

7 - ليس سول قال ما اسْترَاه بقل من القيمة أو باعه بأكثر مثا المسألة الرابعة - ليس للوصي إِقَالَة ما اشْتراه يأل منْ الْقِيمَة 

بع أخر ينا انر اده (هم) ٠‏ الله امس - ليس للص ادن هما ارا أل من القيمَة وما ياعَهُ ترم 

(الأشباه) انظ شِ الحَادة (كو1). 

[المَصل اثالث في الوَكال بايع] 

المَادَة (1494) - (للْوكل بيع مطلنا أن ِ عل 1 اَن الذي براه مناسبًا فليا كان أو كثيرًا) ٠‏ لوول بيع 0 (وَهوَ 


آذآ هه 
8 عن > عي بجر .ال" اران بي ١‏ :18.22 يها جح ترا تل و 7 ارصن بق اضر ال عرد جو تن ع اه 


الكل بيع مال بدون تعن ف أَنْ بيع مال موكلد» ا اَن الذي را ماسبًا فليا كان أو كثيرا را بالعروضي 7 
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اود سوال ينع بج أ تاد أز جا رط أو دون ير َرط» أن لل بابي وق طلقا اطق يي عل إطللاقه في 
وضع | المَة أنظر المادة 44 أي بالْغين جضن والعروض. ليع بالْعنٍ القاحش م مسار في رَمَنِ شد الاختيا 


د في > .عي > ا ارا ع رخ 0 


للمال وني رَمَنٍ ريون اطالنء ما ابيع بعر وض قمر من أنواع أبيع. وح أ وحلت احد ران 0 عامل وباعه بعروضي 


ذه 2 


بحنث في بكمينه (البحرة ورد لخر 7 هذه لاد التي اختارع] الله هي 7 52 ب الإمام عط وَالرأَي الذي اختاره صر 
الشريعة (تكلة ةرد المحتَار) . مستتق - ابيع ين فا حش في بع الصرف غير جا بالإجماع؛ أن هم الصرفٍ وإن كان من وجه 


سهة كج سطس هماه رين ورين 


بيعا فهو من وجه آخر شراءً هر لا نفد بحقٍ الول كا هو مذكور في لاد (148) ٠‏ مثلا أو صرف الكل بيع الصرف دينار 
موكله الي يساوي مائة قرش برع ريالات قلا ب تفع بيعه د المحتار والتكلة) . 


ما عند الإمامين هلا ينفذ يع لوول انيع طق ديم َال موكله بن فاحشٍ أو بَاعه بمّنِ عير الذَهَبٍ والفضة (البحر) . 


00 ل سه سس مه 


ابيع القاسد - إِذا بم الكل بالبيع ملا مالَ موه يما ادا وسَلم المع لمشي لا يضمن» لأنه لول ولو فض القن من 


سَ ه ا درنس 


ا 0 ) أن إسترد 0 ع رن 


ذه وى ل 


اد ده 86 )١‏ وَالقرقُ م 0 رفع ته القاسد م 2 ات 7 الشَرع. 
ما الْإقَالَة ليست كَدَلكَ أنظر المَادةَ ٠ )١485(‏ إيضاح القيود الموجودة في المادة: مطلمًا - أما إِذَا قيدت الوكالة بالبيع بعد من 
القيود فلس لوول الع ذلك القيد أنظر المادةَ 5 10غا) وَالَادة الدآنية متلا أو قال: الموكل للوكل: ب هذا الكَالَ عمسن ديرا 


ليس لوك المْخَالقَة بخلكاف لجنس الم امرك ل اواك م يه دوق خيار شرط. 
لَويَاءَ اأوكل :هدو الصورة الخال يدون باز شرك .واد عن الول اقملقة هذ امد تلك ميم طاو الشرظ واد عن الوكن نالو 
أ يدك هذا الشرط مَلْقَولٌ لول (للمندية) ٠‏ بالبيع - لول قراغ الََْارِ الاي التصَرفٌ به بالٍْجَارتينٍ مِنْ مسْتَعلَاتَ الأوقاف أَنْ 


2 ع "7ه -ه لس نم1 لاه ساسا 2# عرد عه 7 7 ره لظم ماين 2 


يفرغه يغبن لله قد ذكر في الحَادة 3 0( 1 عل هذا المنوال في الإجارة العادية عارك ورد في تجلة رد المحتار 
ا لول بالإجارة ون لشم ص َال قرحم كقَول أبي حنيفة ف الإجارة. ويل 9 اغير الكل أن 3 مال الْغير أنظر 
د 4لا") أن الركل : بيع فاع العقارات الوه والموقوقة وَالْأرَاضي الأميرية وني إعطاء لير أَمَام ملس لايك يح 


اج جيك“ عي ارصن عاك ا باجنا :بط ود > ب 


أن تون وكالته تَابَِهُ بحجة شرعية حَسّبَ رن المتخذّة. 

هذه اله الشَرعِيَة حْمْظ في دَوَائر ايك م مع أوراق البيع 1 الوكلاء الذينَ ل يوكنوا بحجة شرعيّة كهذه يصير إثبات تركلهم 
في المحكة الشرعية باليبئة منعا لإنكار الموكل من التوكل. وري ذلك أن الول بتع ّ بيع ص م ايع إن 'الشري 
وَالمشتري يدعي بأنه اشْترَى ذَلِكَ المَالَ من لل أذ 17 مع ص م المبيع له والوكل قر بيع إِلّا أنه يدعي أن اليم 3 
نه ولا دك امن لم الال وجي بيت الْشمرِي بن البائع هو وكل باليع بعد ذبوت الكل َل هذا الوه المشروح 
وا الموكل كلك قلا يِلتَعَتَ ليه نْظرْ الحَادَةَ (*) . 


نا لوت الي صل بون وى ميطة أي في عي راج طم زعي عق مغر كَل ذّلكَ لو ادعى تخْص بأنّه هو وَكلٌ 
عن فلان الغائبٍ في 3 ماله لاني ِل هَدَا الشخص وفدقه ذلك الشخصضن أو نكر ذَِكَ الشخص الوكالة وشّبدَ شاهدان عل الوكالة 


0 5 استََادًا ع تلك الشْبَادة فالمكر غير معتبر. 


51121120 ١/1 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


َع و حَصر القائب وأنكر لوكالة كن على الكشاري أن بْتَ أَصلَ الوكالةِ وا يعمل يتك الج > أنه لا يعمل يك الي دا نيت 
مَصمُوتهًا (صرَة الَْتَاوَى) وَهَذه المَسأَلَهَ مذْكُورَة في الْبَحرِ عل الَفْصيلٍ. قرو كشال الأول عإذا ب لوول بيع ْو معن ذَكَ 
القلو بعد أَنْ كبرء كن البيع صحيحا (الحندية) . ما لوَبَءَ الكل بيع عَْصّة تلك الْمرْصَة بعْدَ أنْ نهم عله أيه قلا يَصِح. إل 
أله لوول يبيع دار أَنْ يع بلك دار بَْدَ يدها أنظرْ الحَادةَ )١479(‏ الَْادة الثئية - لو وكلَ أحَد آخر في بيع ماله وبَاعَ الوَكل 
وَالموكلٌ َلك اال ول بعل هما كن الأسبق يكون : َ يع امول كر 5 المْحتَار) . المسأَلَة الله - إِذَا احتف وكل الْبيع 
امكل في فعل الركلء أي أن الول ادعى أنه أجرى منتضى الوكالة والموكل أنكر ذلك ينظر: فَإذَا كان إخبار الوك وَقَمَ بَعْدَ عزْاه 
اقول للموكل وَإِذَا كانَ قبْلَ الَْزْلِ وَكانَ امول عل قيْد الحيّاة وَامَالُ الذي يع مس إِلَ الوك فَالقَولَ للوَكل. أما إِذَا كانَ الال 


رمس قلا يون القَولٌ للوكل. كدَلكَ إذَا توق الموكل ويلفَ المَال الي اع كانَ الول لأوكل. وإذَا كدَهُ الات لا يبل 
1 الل لبر وَالتَكلة) من و ادع لكل اليم أ با المَالَ الي َم ببيعه وأنَّ اَن كلف في يده بعد ابض مواقا بدَكَ 


قَولَ المشتري. وكذيه الم صدق الوكل بعينه 0 ادعى ورتّة الموكل بعد وات ِل الوك أنه ل بيع المَالَ الوكل. بيع وَادعَى 

لول ا الل لفلان وَقبْض القن منه وأَثبتَ ملف القّنِ في يده َصَدَقَ المشترِي الؤَكِلَ» فَِذَا كان الع انا قلا يصدق لول 
عل ميخ ما لي ليت لكل أله بَاعَ المَالَ في حياة الموكل» فَإِذَا لر يت رد المبيع وَصَمنَ الول الَالَ لمشي أما إِذَا كان المييع 

مستبلكا صدق وي البيع بعد العين. 

المسألة الرابعة - ذا اختلفٌ لوول الكل وَقَالَ: الموكل نف رتك م كل قال الكل إن بعت ذَلِكَ المَالَ امس وَل 


يِصَدّق الول أما إِذَا قَالَ الول نف بعت المَال لفان وَقَالَ: الموكل نف عَرَلتك من الوكالة وادعى المشْترِي البيع كان اليم اننا 


(المادة 1495) إذا عين الموكل القن فليس للوكل بيعه بأنقص مما عينه الموكل. 

المَسأَلة اخامسّة - إذَا اذى الْوكلُ يع | المَال وَقبْضٍ القن هَلَاكَ القن في يده: فَإذَا كان ليع ق س1 لوول صَدّقَ كلام الركل. 
3 الي فيد لموكل قلا يصدق الول (لبحر) ) المسألة السّادمة ]تارك اا ا ع ماله يوم ابمعة ققَالَ الكل 
ىم الست 10 يك انَل بالأمس كدي 6 َالَو ول ريل لي 1 جاب ار ف ا 5 هد 0 ما ذا ١‏ ادعَى 


كا 0 إذا عن امول اهن ََ كل - ع ؛ بص ا مها عينه 1 

اد 8 )١‏ - (إذا عين الموكل 5 فيس للْوكلٍ -- بأنقَصَ م عي الموكل؛ َإدًا باع ينعقد ٍ يعد البيع مرقوقا عل إجازة الموكل 
وارباعة نقْصَان لمن بلا إذن امكل ليان المشْتَرِي امول أن 0 ذلك القصَان) : الضابط الأول - ليس كل 
البيع المْحَالعََ في جنْس القن مطلفّاء أي لير والشَرِء الضابط الثاني - لوكلٍ البيع أن يعَالفَ ير في در ووصفٍ القن الضابط لالت 
- لس لوك الع الله شر في قَدرِمَوَصْسٍ الّنِ الصَابط الرأبع - كل بيع لا نفد بسب علَة الكل بالبيع يون اليم القع 
موقوقاء الْمسَائل المتْعَة عن هذَه الضوابط: المسألة ا الموول القن يس لوول ع بأنقصَ ص َلك أنظر المادين 
(41455 )م وش الضابط اثالث ف شرح الحَادة ز(ده؛١)‏ إل أ للوكلٍ أَنْ ليه اَن لمعن إل أل 9 لكل ف 
مسأل الآآنية لذ أَنْ بيعه بال الْعينٍ لخ 
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هم 


ملا أو وكل أ حد آر في بيع فلو َأْنٍ درهم وقلَ أن يمه َرَت يمه ذَكَ الو إل أي درهم َس لول بع لوأل 


يض له سا سر - 0 وله 


درهم. اما أو باعه خيار شرط وَرَادَثْ قيمة الْقَلو على هذا جه في مذ الخيار فللويل أَنْ سقط اللبيار وأَنْ جر ليع ( رد المحتار» 


حي سحو له جر ا 


5 سي ع ام سل وسور 


الذ: قروي) » لأنه لك الابعداء فمِك الإمضاء وإن سَكْتَ حتى مضت المدة بطل بطل ابيع عند تمد حلاف لثاني. المسالة الثانية - وإذا 


0 


له مه 


باع اأوكل . قد ند الييع وا 7 جار موكله واموكل اراد وني حالة اوجود الشرائط اكور 2 الحادة («لام) أَنْ ات 
امات تسيجة 00 ليع أنظر الصَابط لرأبع 00 ف الشراء هو ايل داك د الحادة (1454) ٠‏ 

ولو باعه بنقصان لمن يدون 2 سايق من موك أو إِجَارَة لاحمّة 0 المَالَ أن المشترِي موك أَنْ ارده من من المشتري 
أو أَنْ يجي البيم وإن أراد يضمن الوكل ذَلِكَ التقُصَانَ نر اماد (901 وه١1)‏ يوجد في هذه الفقرة ص وتم ما الفقرة 


و ماخ عد اسع 2 اه 


الثانية فيوجل فيها ب بيع قط فَإِذَلكَ قد افترقت الفقرتان 


(المادة 6) إذا اشترى الول بالبيع مال موكله لنفسه 


ا ل 0 ااي :عبر جني ٠‏ - عبر عتراسريا. 4 


السألة الثالثة - لو قَالَ: الموكل بع هذه المَرسَ باقن الذي بَاعَ يه فلان قرَسَه وَعَألَ الركل ذلك الشخص فاده بأنه باع قرسه 


لد خي ار ل ردك لاس ساس م اس 


ِعشْرينَ ديتارا ذلك بَاعَ قرس موكله يعشرين ديثارا ثم تين أن ذلك الشخص باع قرسه َه لانن ًا د يعد بيع الكل أَمَا و 


آذ هه 


0 ع د 2 


بَاعَ الشخص إِحْدَى فَرسَيه عشرِينَ ديئارا وَالْأخرَى بعلائينَ . ديتارا وبَاعَ الوكل فرس موكله بعشرينَ ديتارًا ينفذ الي استحسانًا أنظر 
الصّابط الثَالتَ. 
الكأء اناية. لَه الموكل: بع ماي هذا بعمْرِ ريات وَبَغَ الكل ذَلِكَ الال َه عَفرَ يالا كان 0 صحيسًا وَنَافذًا 


مه 00 وهو كر ع عيرم حر انو ع م 3 رح وطاررس 


اه د لخ ب 0 هذه المخالفة وان كاتنت مفيدة 7 يملح َّ أ 4< الي ب ص كن فض َف 
الذي ع به الرْكِلَّ كن َم فَكَانَتْ المْحَالَمَة حَاصِلة : ديق لي لا ينفذ أنظر الضابط الْأُولَ (لبحر) + المسألة السادسة + 
ر َال الموكل أوصل: ب َال هذا سين ربالا فضة فباعه الول سين ريال ومس دَائيرَ كن لح جيرا نافذا وصار كل 


م 


القن لمكي امندية) أنظر الضابط الثاني. امسأ السابعة - أو قَالَ الموكل للوكل: ْ مَابِي هذًا عدْسينَ ربالا فضة قاع الكل نصفّه 


راح ورارس 


سين رالا فس ثم بع الَف الْآعر بر دنار يع في الب الأول صبيح؛ لأنَ َه اليل عات مفيدة لموكل في 


-ه 


صالحه وهذه المسأَلدَ مسئَاة من المادة )١499(‏ 6 سيد ذَلِكَ أيضًا في شرح تلك المادة ما ابيع في النَصبٍ الْآخْرٍ مِنْ ذَاكَ 


ذه 


َال فير تاف حَصَكْ الله في جْس ال أما وبا ازول ذلك المال على هذه لصودة في عفد وَاحدٍ سن يالا 


فضهة 3 00١‏ د نائير كان ابيع يا نافد (لأَعَروي؛ الوأولجية) أنظر ب 3 الحادة ام الاختلاث به بين ١‏ الكل وَالموكل: و 
اق الكل 0 َال الموكل للوكل: ني قلت لك أنْ بيع بذَهْبٍ فَأنتَ بعت الال بفضة. وَقَالَ: الوكل: إنك لد 


١45 00‏ إذَا اشير 0 ليع مَالّ موكله لنفسه] 


م 006 


ناد (1455) - (إذا اث شتَى الركل بيع مَل مود ته لا يصح) إِذا ا شترى الول بالبيع مال موكلد لنفسه أو وده الصغير 


آذ هه 


ع او ح وو ١‏ اح جه فرع “رض ع ضيه ل ل 1غ هال روفي ٠.٠. ١‏ يها هد نر حو ( هافو هه ١‏ يذه عافن .“اعد د عن" ٠.‏ الخو يج *1. عي 6 جر مالع بو 1ه ١‏ عر ا ع بسن 16 سر عن !0 7# 22 مني 


ل لا يع الال بأ كثَر من قيمته) حت لو أَذْنَ الموكل صراحة بذَلِكَء لأنه لا يجو لأحد 


5112161208 ١ا/ئه‎ 
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أَنْ يكونٌ يائعا وَمَفْريا 8 عفد واحد 5 أ ذلك يودي 3 تصَاد د الأشكاي / له 2 لكر المشْترِيِ والمستقُضي وَالْمَاِض 


والسلر لماص ف لعي لا واحدا. ولا يختى م و مَنْ التَصَاد 5 ذلك (ابن عابدين ع البحر وتكلة رد 5 0 
الخلر اماد ٠ )١510(‏ 


(المادة 149) ليس للوكل بالبيع أن يبيع مال موكله لمن لا تجوز شبادتهم له. 
فإذِك أو قال الموكل للوَكل: بع هذَا المَالَ لتفسك أو لولدكَ الصغير أو إن شد تار الكل ذَلكَ المَالَ لنفسه أو لواده لصغير لا 


سس ساس 


يصح (الخانية وتَكلة رد المختي) حيلة لاشتراء وكل بع - إِذا باع وي ابيع ل ا لخر قله | يراه بعد ذلك (الشحْطَاوِي) 
٠‏ إن تعبير وكل ابيع 0 به الاحتراز منْ الكل بالقراغ» أن الول بفراغ عفار وقن بالإجَارين 7 بفراغ الأراضي الامو 


00007 
ليم هه 2-0 


يس ل أن يَمرَعٌ بذَلِكَ مَأ تت رضي الأميرية لنفسه. 
[ (المَادَة )١4‏ ليس للأوكل بالبيع أَنْ بي مَالَ ا ف | 
المَادة (9و4١)‏ - (لسَ للول بالبيع أن بيع مال موكطه بن لا تجح شَهَادمهم له إلا أن يكون هذ باع بريد من قيمته يلد يصح. 


مس - 


يض إِنَ كان الموكل قد وكله وكالة عامة يقوله: بعه بن شت قفي هده الال يجوز الول ببعه يمن امثلي لؤلا). ٠‏ يس للوكل أن 
بيع مال موكلد ين لا تجوز شهَادتهم له وهؤلاء قد ورد وهم في المادةق. )1٠١(‏ 8 هّن المثل أو بالْعبنٍ اليسير أو بالْعبْنِ القاحش 


بالأول؛ لأنه يوجد 2 ف ذلك ومواضع - سينا ف اأوكالات (التَكلة ورد نا ر) . هذه المادة ع لهت الإمام 
لأعظم. ما عند الإمامينٍ يجوز لول 9 بيع ولا بن امثل بلغي اليسير؛ أن لتيل مق أنظر لاد )004 وو وعد 
أملاك متبابعة كه منقطعة وتبمَة (البحر) والإجارة والعر ف لخر كالبيع حم الأممر) ٠‏ وتعبير ار اخرار من الوصي 
والصارية َيه رباع الرصي كال الصفين إل من لا وز 22 تم بقيمة المثلٍ كان البيع صحيحا أما أو باعهم بِالمحَابَاة فلا يصح 


مه عر 


قامع 


٠ 
66 


كَدلِكَ إذَا ب المضَارب مَالَ المضارية بقيمة المثل إل من لا تجوز شبادتهم له ًٍٍ البيع (البحر إن ن تعر من لا تجوز شهَادهم هو 


ص 


يد احترازي. فَِدَِكَ لوكل البيع أن يم مَل موكلد ين لا تجوز هادهم كله (الندية) إِلَّا أ 0 العبير ليس تبيرا احترازيا 
عَنْ نفس الوكل» لأنه َيِسَ لركل البيع أَنْ بيع مال موكله لنفسه إلا أن أريم مسَائل مستَفنَاة من ذلك وفي سال 0 


ليريوة مير عند عن خرن زر .. حنين. عر .برك 2 


3 مولا المَسأدُ الأول - إذَا بَاعَ الول يانيع َال موكله من لا جور شبادتهم له بأ كثر من قيمته وأو لر تكن وكالته وكالة عامة 


.مره 20 


عل الوجه المْذَكُورٍ في المْسألة الرابعة كان اليم صحيحا وتعبير أو باع 


(المادة 1498) للوكل المطلق بالبيع أن ,يبيع مال موكله 


اتَار م من الشراء؛ أن في الشراء بأ كر م و الاي ري ظَاهرة في بالاتمَاقٍ عير جَائرٌة 3ج رد المحتَار) ٠‏ المسألد الثائية - 
إِذا سعى مول 0 أي أو قَالَ: للوكل: بع مالي هذا بألفٍ درم مويل أَنْ بيع مال موكله بأل دوقم بن لا حر ايم 
(الْأَنقَروِي) : ا الثالَة - إِذا أمًّ الموكل ارول أَنْ بيع 7 إن لا تجوز ادنم لوول لوول أَنْ سٍ هال موكله بالإجماع. 


وء هولع 


المْسألة الرايعة - إذَا وكل الموكل الْوَكِلَ وله عامة بقَوله: بعه لمَنْ شنْت فَوَكلٍ في تلك الله أن يبيعه يمن المثل هَوْلَاء أو يعن يسير. 


ا ا ا الل 
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امه م و 


وليس له أن بيع عور عن ن فاحشٍ انحر ( ون تعبير الكل ابيع اغرارا من الل بالقراغ؛ لأنه يسن لكل بفراغ عمَارٍ 
وقن د 3 فراغ أَرضٍ أميرية 3 شا امار رس الأميرية ل م ا 0 وز شاد ا ووه ورُوجته أ 


ذا وكلَ الول قراغ ذَلكَ إل أحد هوْلاء أو وَكلَ الول عل وجه التعمم بقَوله: أَفِعْهِ من شنت ملوكلٍ قراغه لمَؤلاء. 
[ (الَادة مو )١‏ وجل المطلق ابيع 0 بيع اهركذا 


ده 
ريح درس ةير م مهم 


المَادةَ )١494(‏ - (للْوكل المطاقٍ بالبيع أن ريع مال موكله قدا أو لمي ده معروقة ين تجار في حي ذَلكَ الما وليس لله أن 


2 - محري "مت 


م لد ويل اق عرف وماد وان كن قد وك بال باد صراحه أو لاله يس 1 أذ بيع أسيئة. ٠‏ مثلا لو قَالَ: 
الموكل: بع هذا امال هذا أو بع ملي هذا وأد ديني فليس لوك أن بيع ذَلكَ المال بالنسيئة) . 


للوكل المطلق ٠‏ بأبيع» أي الكل الذي تيد وبالته؛ أَنْ ليع قدا ذا أو لية. 
وذ كن ابيع لأجل التجارة فَله 0 أي دة معروقة سََ اناري حَق الال أنظر لاد (54) ٠‏ كي هذه الصورة أو اختَلفٌ 


ده مرهةّهسم 


الموكل وَالْول فَفَاَ: الموكل للوكل: أبن أمرك ابيع ناريت َ اَل يمه قل الوكل: ل ميدن بيع عدا بل وكتتي 
ابيع على الإطلاق. فَلْقولُ للموك لأَنَّ الم مستمَاد منْ امول لس 2 9 َيل يدل عل الإطلاقي ادي اس 


له أن .ببيعه ا لدة طوِيلة مخالَة للعرف وَالْعَادَ. وَهدَا عنْدَ أبي يوسفٌ 3-7 أن التَعيينَ بالعرف التعيين بالنصي أنظر المادةَ 
٠ )45(‏ أما عنْدَ امام ملك أن م ملا لد وي 00 رد الاي) . 
وَأيضًا إِنْ كانَ قد وكل بالبيع بالتقد صراحة أو دَلَالك كأنْ يكونَ اليم ليس يقصد التجَارة كعْطَاء امرأة فقيرة عَوْهًا لآخر ليبيعه 


رو اراس 4 “جر 


ها وتكون محتاجة لقنه» فلس له أن ربيعه نسيئَة (اللبحر) . 


سمه 


(المادة 1499) ليس للوكل أن ببيع نصف المال الذي في تبعيضه ضرر 


أن اليد ليع نذا مفيد ومشترء لأله في البيع موَجَا جب حَسَبَ حم لاد ( 8) ) لم المبيع أولا للمشتري ويا اخ عن 


1-2 


لعره دام بر هّه دغ م وملا مّءه 


نإل حلولٍ الأجل. في بك اَل ادا قال الي أو مَاتَ مفلا فحتمل أن يتوى وَيتَف القن أما في البيع مجلا لدم 
احتمال التواء فيه» فَالتقييد بالبيع 57 صب مفيدا ومَعبَيرا (الولراجية) انر الضابط الأول الوَاردَ في رح الحَادة هه )١‏ ملا أو 
قَال: الموكل: بع هد امال هذاه هذا 8 للوكالة 00 بالتقد صراحة. 3 قَال: بع مالي هذ د دبني. 3 قَال: بع ماي هذا 


وهم 5 


لأنني محتاج للتفمّة أو أن دائني يطَالبوتتِي» فهَذَا المكل 8 عل البيع ب بالتقد لالد ليس للْوكلٍ أَنْ بيع المَالَ بالنسيئة فَإنْ بَاعَ الحَالَ 


سه كان ضَاممًا أن ماده (1.. 4) كك لل خض» يبي افر بد وج لود ره في سق ل بخ مالي ها 
لَك نه مضرة ا سق ا الكل يهلا مح (الحَاوِي ررد امار الي لك بالبيع ليه أنْ بيِيمَ امَالَ تعدا 
سمج (الأتقروي) وك سيِنْضل 5 الوح األآتي: ََ الكل ليع َيه الَالَ تَقدَاد قد أختلفٌ في جوازِ بع رول بيع َي 
عه الَْالَ تَقدَا في حَال عدم بان القن فَِنْدَ عض الْممَهاِء إِذا بَاعَ الكل الَالَ تقدَا بالقّنٍ الذي باع به لمي كانَ اليم جَائَاء لأله 
ِ بيع الل ل الول بيد يدا بش لبي أن يدب قن حمر ال ع ا ا الال 32776 سكن ب 
لاس الْشرِي أو إنكاره منَ البيع. 


َم ا ل ل ين 2 3 ع عين :ع عر .مواق ا له مه اعوع د فر لعا 6 .يت امل “ان َس مه همه و 2-2 ه امه اسه ة# 
أما إذا باعه الوكل بغير المْنٍ الذي ربيعه به أو وقع البيع أسيئة بل باعه بأقل منه فلا يجوز لأن القن بالبيع أسيئة أزيد من البيع نمدا 


بعص 


51121120 ١ا/ئا/‎ 
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لير وهس سم سير 


وَكانَ المقْصِد مِن الْآمي بالبيع نسي هو الحصول عل مُنِ يد ولا كانَ البائع غير ختاج ثمنٍ في لآل فكانَ الث الأريد أنمع له 
(إن عابيين عل البحر) ٠‏ وعند بعض الْفعَهَاء إِذَا كان التوكل وقم عل الإطلاق» أي إِذَا ل يشرط هه اليم من مُوَجلٍ طول 


البيع 0 مَوّجلٍ وهذًا القُول هو ااصجيح والمقق به به (الوأوالجية وتجلة رد تحار : 


[ (الثادة 1455) ليس للول أذ َم ِف الال الي في مضه صر 
الَادةٌ 144 (ليس لوول 0 بيع نصف الال | الذي في لقم ادن ل قا َه ديكَ) . َال الذي في 


تبعيضه 0 يعنى ع لمر لمورلة للعيبٍ» لين للوكل ب 5 نصفه عند الإمامين؛ أن الول المطاقَ عل عّ المتارَف الات 


000 


ان ل ددر أنظر المَادةٌ (ه:) 


(المادة 1500) للوكل أن يأخذ في مقابلة تمن المال الذي باعه نسيئة رهنا أو كفيلا 


َإدًا باع : عه كان بيع موقوقا فإن شَاءَ اليل عات وان شا م أنظر الضابط الرابع م الوارد شرج لمَادة. (هة؛١)‏ 
(أوأوالجية البحر) م أو قال: ا لآخر: بع فربي هذه قليس لوي أَنْ 3 نصفها على هذا الوه م ثم باع النصفٌ الآخر قبل 


و 


الخصومة وقبل نَقَضٍ ال مي 2 ليع وَأصبَحَ افذَا أنظر المَادةٌ 0 ؟ أن الكل بلع 5 للتفريتي ف البيع 0 وجود 0 
ليع المع فَإِذا َع قَ نقْضٍ ابيع الأول النَصفٌ الآخر يظهر أن اليم الول سلا بع لباقي (الهندية البحر) ع 


مه م 


يبع الباني قبل الخصومة قلا بص الع ما عند الإمام الأعظم شيم اتصفٍ 8 أن 00 ١‏ لتر مطلقٌة عن قيد الافتراق 


1 هيع -ه 0 0 اشر 


جما الظر اماد (:5) سبد ع مستثى ا من هذه الحادة هر لو وكل احد آخر في ب 3 فرسه يأل ب درهع هم فباع 


الكل نصفّ الَْرسِ بألفٍ درم 53 ابيع يا وكانَ مَل الول حَسنا. ٠‏ أما لو باع التصف يتسعمائة وتسعين درهمًا وَعَشْرَ لات 
حنطة فلا ينهذ البيع (البحر) ) أنظر شرح المادة (0ة4١).‏ 


و 1 ريبعرره 2 52 سير نويرير ع ال 


وان ل يِكَنْ في تبعيضه ضر فَله بيعه» أي ذا كانت شر كته عير مورئة اليب 0 المحمَار) ٠‏ كَأنْ يكُونَ ذَلِكَ المَال منْ المكلات 
أو الموزُونَات أو الْعدديات المتََارِية التي لا ضَرَر في تبعيضها؛ لأن صورة التوكل مطلقة أنظر الَادةَ (14) فعليه للوكلٍ المو يبيع 
الصورة الْأُولَ - أَنْ يسَمَى القن منْ الموكل. ملا أو قَال: الموكل بخ هَاينٍ لبن يَلفٍ دَرْهَم» قدا بَعَ الل إِحدَاهمَا يأ ربعمالة 
درهي ار َإِذَا كانت الأريعهاثة درهع 5 حصة تلك البغلة من لمن 1 نال عن ص ليع ولا قلا. 

الصورة اليه - أن لا يسمَى القن كن يول الول للوكل: بع مان الت مط مام الول إحدَاهما وا يكن في هذا ابيع 
صَرَر ضه البيع. ا 5 كنت إحدى البغلتين أل من الأخرى قلا يمح البيع؛ أن من عَادةَ لجار صم الرديء إِلَ اليد وبيعهما 


2 س5 دم عي 02-0 


سوية ونظير هذه الَادة فيا الوكالة بالصّراءِ هي المادة (148) ٠‏ 


(الَادة 07 لوول أَنْ يأَحْدَ في ممَبلَه من الال الذي بَاعَه نُسييّة رَهنًا أو كفيلا] 
مادقا ركه لول أن َأَحْدَ ني مب قن الال الذي به يون أو فل وا يسن دا ان أ فس الْكَفِيلَ) 


رم هّسَ ‏ وس ليع كر عر 


ا ل ل سرة لبيع هو من حَمُوق الْمَقّدء أن الول أَنْ يأحْدَ كفيلا توثيمًا 


يد 


بض القْنِ له أن رين توثيقًا الاستيقاء: 


5112161208 ١7 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 
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(المادة 1501) ليس للوكل أن بيع بلا رهن ولا كفيل 
إن ارهن - للموكل » إِذَا 5 الول 0 لبد ويضمن للموكل الأقل من قِيمَة الرهنٍ 1 القن وعِندَ 5 وس لا بص 0 


نه عو الو هم 


لخ تبر الكل بالبيع احيرا من لل عبض ادن إذْ ليس وَل بِمَبَضٍ الدنٍ للارتيان» ّ وكاته محص بدن ادن 


يخي .. ع ل “تعد ل 00 و 


ولا تمل عفد الرهن ولا يضمن إِذَا تلفَ الرهن في هد الركل أو الموكل وسقَط كن ابيع أو أفلس الكفيل وأصبح غير مكنٍ من 


كم 


استيقاء اللّنِ مه أنظر اماد 53) 3 مان أن الول قد أحَد رهما يدون إِذن الموكل 2 إسقوط الدنٍ بلَفِ الرهنٍ راهن 
على الْوَكلٍ الضْمَانُ وسقط من الدينٍ بقيمة الرهن (أنظر المادةً ئى) كرحا أما أو أحدَ الوكل يعض الدينٍ رهنًا من المدين وتلفٌ 


020 مه 


في ده فلا بسقط شَيءٌ من دن الموكل كا أله لا يلم الوكل» أي صَمَان (البحر) أنظر المَادَةَ (وه؛١)‏ 
[ (الَادة )٠9١١‏ ليس للوكل أَنْ يم بلا وَهْنِ ولا كفيل] 
ده )٠٠١١(‏ - (لْسَ لوص أن بيع بلا رن ولا كفل إذا قله الول بع بالكفيل أو بالخي) وَإذ بم وس لشي 


فللموكل تضهينة انر الضابط الأول في شرح الحادة زكه؛١)‏ وكذلك للموكل أَنْ د بيع نر الصّابط لرابع في شرح الحَادة 
)١455(‏ إِذَا اختلتٌ الموكل الكل في هذه احور فَقَال: الموكل نف قد شرطت عَلَيك الرهن أو الْكفيل وَقَالَ لوول تشترط 


مه 


َلك عل فَالقَولَ للموكل. أنظر سَرْحَ المَادَة )١1594(‏ - (المجة والفيضية) . إذَا طق الموكل الرهنَ» أي ل بيده بٍ (معتمد) فك 
أن لوو أن . هن ناوي قيمته كن البيع َه أن يم ند امام ا مه أل من كن المع أظر لاد (08) وَعنْدَهمًا لا 


ا ف شرت أماالى أمره الموكل يولي بعه برهن معتَمد فَإعأ عدر الوكل عل بيعه برهن ناوي قيمته ال أنظر الضابط 


جوع ل ام > 


الأول ف شرح الحادة (5هغ (١‏ (المندية ار ا 0 يم لوول بالبييع ب بالكفالة ع وجه هذه لاد َم َأَخْلُ غيره كفيلاء 3 


م م 


تح الْكمَال إِذَا كَمَلَ الول بابيع عن المال الذي باعة عَنْ لمشي (الأنقروي) ؛ى لأنه يصير املا لَه لكون حَقٍ الْقَبضٍ له 


نه كَمَرَ موي لنقسه بَِذ أذى 3 الضّمَان كذ داه باطلًا أضَاء لِأنَّ لبي عل البَاطل بَاطلَ وَلَكِنْ لو أَدَى الضّمَانَ ذلا 


(المادة 1502) لا يجبر الول بالبيع على أداء ثمن المال الذي باعه من ماله 

(المادة 1503) إذا قبض الموكل تمن المبيع 

[ (اَادةَ +0ه١)‏ لا يحبر الول بالبيع عل أدَاء قن المَال الذي بَاعَهُ منْ مَالِه] 

المَادَةَ )١٠ ٠١‏ - (ِلَا ير اول 3 عل أدَاء شُِ َال الذي بَاعه منْ مَالِه إِذَا لد يَأَحْدْ نه من لمْمْتَرِي) . أنظرَإِلَ المَسأَله 


علب عمف 5 غير 


لثانية وَالْعشْرِينَ من اللحائة التي في شرح المادة )1١15(‏ حت إن الول ياليع ا أغطى من الما الي باعه إل امول يدون أمر 
اَي كان مب وفقُ حَّ وجوه عل المفرِي ي أنظر شرح لاد 0 ٠‏ ملا أو أغطى الول بعد أن باع مَالَ الموك 
بألْفِ قر شش َلك إل الوص من دون أن يفيض عن المع ومن دون أمي المشيري كان متبرعا كَدَِكَ أو باع الول باليع مانا بوك كله 
َقه لاص مم ال الي لز يذ من التي بد حل مما يا كن أو أغطى الوكل بابيع ان لموكلد من ماله على أن 
يت قن المع الي في ذمة المُشْرِي فا يصح ذَلكَ ولول أن يترد َك القن مَمَلَا َو َرَط الول بالبيع أنْ مَكُونَ الألف قرش 


5112112 ١/9 


١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 
و أن تر دما أغطاه لموَكله وَيلرَم المْْيرِي إِعْطَاءُ بيع (الطَحْطَاوي؛ والأنقروي) . 
كم عد أنْناص أمواهم عند تَاجِر لأجلٍ البيع وباع افير اك ارال تيه الى إِلَّ أَحما صحايها أَنا عام قبل أن يفيض 
اما من ترجا عل أن يت ماني وم اريت َس لفون بد كفك لجر أن رمن ركز الختاص قود 
(الطَحَطَاوي وَنَكلَُ ود المحتَارِ) . قبل (إذَا ل يَأَحْدْ هذ نَه) + لأن ويل بيع | إِذَا حَدَ منَ البيع من المشترِي ‏ مه إغطاوه امرك 
أنظر ادن 147 للم ٠‏ لكن 7 ودف ارول يالمم كن المبيع عن المشاري وَاشْترَى في مقَايله أُمْتعة كانت الأمتعة 
التي اشتراها له ويلرمه أَنْ يضمن كن المبيع لموكله. 
ليس للموكلي أنْ يقُولَ: في آحذُ ذَلكَ الماع (الأتقروي) مستئق: يبر الكل في المسألَة الآنية عل أَدَاءِ القن للموكي؛ وَهي: إذَا بع 
الول معجلا وأمبل بعد البيع المشتري وأجله صم إمباله وتَأَجِيله ويجبر عل إِعْطاء القن لموكله حَالَا من ماله ويفيض عن المبيع لنفْسه 
ِنْ لمشي بعد حلول الْأَجَلٍ (صرة الْمََاوَى) . 
[ (لمَادَةَ ١90‏ ) إِذَا قبض الموكل كن المبيع ] 
المَادة («0ه١)‏ (إذا قيض اويل كن ليع بح وَإن عن لض حَقّ الرل) ‏ إن فض من ايع من لشي حق لول 
أصالة سوا كان الموكل حيا أو توفي بعد الْعقّد أو جِنّ أنظر المَادَةَ )١471(‏ وشَرحها. وله لوَبَاعَ الكل بالبيع الال ال 2 


د إدامه 


م4 
سس 0 


5 


ووقع لقص 0 دين الدائنٍ إسيب ب مقع عمد ل البيع ص الكل القن المذكور كلد لأله لوول قوف ده يمال ل وهذا 


في ار :حر عير ا عر ورم ساي 


عندَهما رداك أو وقيي؟ هم المقاصة بدن الوك وهدًا 07 عل إبراء الوكل بالبيع + مِنْ القن عد هما ود اانه كم المقاضة 
للا يوام ون هك الع في د الل فيل الي بع لماه مانا ولا مان جل عل الكو أن اسم 
ابيع من أصلدة ما ذا كن للمشترِي دين عل اموي يعم التَقَاص بن الدينٍ الي عل الموك للمشتري وَبينَ نِ المبيع © أنه ذا كان 
عل كي مِنْ الوك َالو هن ري فيصل الَقاص بان بد الل حَيثُ نه لس للوكل مطَاَُ لشي بان (الواية 
المندية 7 المختار) . 
3 ذا قبض الموكل أَيضًا الثّنّ يعني إذَا أغطاه ياه المشبرِي رضَاه كان ميا وان كان قَبْض الّنِ حَمًا الوك وَلَيْس للوكل أَنْ 
طالب المشْرِي يالْنٍ تائيه لِأنَ القن لمفبوض مول ولا فَائْدةَ في استردادو» وَدَفْعهِ وتسليمه نان بعد أن وَصلَ إل (البحر) 
101 الن ان وان روح وتم الريل عر ارول ا لك لحيل الا لشي ون بي لذ ري تلاق بعد 
أن دهم كن المبيع للموكل وسلّه قله اجو عل الْوكِلٍ (المندية) ٠‏ وتعبير اويل للاحتراز عَنْ اليم فيه وبع ا مَالَ اليم 
وَأعلَى اي من الم يم قلامما المُشترِي من الدينٍ ويلرْمه إعْطَاء أن ايع انيه إِلَ أرصي؛ أن ١‏ اليم م 1 يكن له حق 
عبض ماله مطلفًا فيس له ا عبض دينه أيضَاء وليه فإغطاء المشتري تقود اليم ضع . ا المحتَار) 0 
بض إع) عل أنه إذَا أغطاه الْمشْترِي إياه 2-5 الماح كرات يي دق ولي لا 0 اديل. ما ل يوك الكل بالبيع 
ل ٠‏ حب يمر الَِي عل تلم تن الع إل الموج (التلخطاوي) ٠‏ مُستنق ‏ إِنَ عاص مستت من حم 
هذه المادة» فَبِدَلَ الصرف إا للوكل قبضه. يعني أن الموكل بالصرف إِذَا أجرى عَقْدَ الصرف وقبَضَ الول بَعدَ ذَلكَ الْبدَلَ يبعطل 


51121120 ١ا/و٠‎ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 


َف الصَرْفِء لِأنَّ الْعَاقدَينِ قد اهْرَها ني هذه الصورة مِنْ دون فَبْضٍ. وَاخَالَ أن لض في هَذَا مََِه اإيجَابٍ وَالْمبْولِ وَهَذَا يتلق 


ا 02 


ِامتَاقينَ كا يتلق القبض ريما أيضًا (البحر ونكلة رد المحمًا ب ؛: يرح عَنْ كن فض ال الأول اساي الانية. المسأَلة 
الأول - إذَا نكر الكل قَبْضَ الَنِ وَأنبتَ المشْيرِي قَِضَ الْركلٍ بر لمشي ويصْمَنْ الكل حيتيذ كنَ المبيع لموكله (الأتقروي) . 


(المادة 1504) إذا كان الول بغير أجرة 


المَسأَلََ الثانبية - إِذَا أَقَرَ الكل بلع بعْد أَنْ باع الما الذي سر إليه بأ جل ابيع , دار فد فصن قن ليع من المشتري أو 


قوش 3 قيب يفل في يراك 3 حسز ب ركد ,لزي( الفرض [ الخوب ب قاض قي أل 


2 


ا 


ره ودس سم اس اع لور ١‏ راود 


َالَو مع ان لول ولا يضمن الول لمكي شنا لأنه أو أقر لِك سه لا يضمن وصورة التحليف عل الثبّات أنْ يلف عل 
كن الوك قد فص عن المبيع. 
َهَذَا تيف عل فل لعي فإِذا كان هذا اتيف عل عدم ألم يا هو مصرح في اماد (1744) عاد من الول عل أله 


بر 


عل بض موكله» عت ار ع ار اضرع الللريه شيِءُ وإن نكل حَهنَ لمركله كن المريع؛ لأنه كر أنه أَتلفٌ كن 
الوك (الأنقرويء امخايّة) . 

المسألة الثالثة - لو قَالَ: الوكل بالبيع قبل تسليمه المبيع للمشتري: إِنني بعت ذَلكَ المَالَ لفان وَقبَضَ الموكل منه القْنَ أو قَالَ: قَبَضْتَ 
أن العن واعطيته رضي أو تَلفَ القن المذ كور في يدي بعد الْمَض بلا تعد لا فصر وَكَدبَ الموكل الْوكل بالبيع وَالْعَبضٍ معًا ينظر: 
َإذًا كان امول قد سر يت الال لوكله برىً المشري :نين كن 1 بيع وَالْقَوّلُ م مع اْينِ عل كل حَالٍ للوكلٍ وإذًا حَلَفَ الوكل عل 
ادعائه مين برا الول ديا م الضَمَان. انظرٌ ادن (59وك 4/ال1١)‏ . وإن 03 ضهن موكله 1 أنظرٌ إل مسأل الانفة؛ 


ان اكول لإحَاطَة بض أو عَدَمه لعمه ولكونه إِما بَاذلًا أو مقرا وَعَلّ تدر ب ِصْمَنَ مخلاف ما وَأَقيِمَثْ ل 


000 هل تمه 


عيب الْوكلٍ بالبيع فقضي عليه ا الي عل ركه نظ الحَادَة )١489(‏ ؛ د خط إن الول ممارستد ه البيع ( (52) . 


ذال يكن الوك ف سل الال لي سكع إل الرل ينع َإِذَا كان تكذيبه لوكله في البيع وقَبِضٍ القّنِ معَا صدَّقَ الْوكل في 
ل أن 0 إخبَاره أن إؤاده في حت قيضي اث ا 


ل ل ا 2 


00 


يي 1ه ع لمشي وإذا قال 5 ا امن اندي إعْطَاءٌ ال 
مشي . لو صَدق الموكل وكله في اليه وََضٍ القن َلك كب في إغطاه َوه في دهعلل مع اين لأوكل وفي هذه 
اصودة لس لوكي لابه بال َوهو حر عل ْم ابيع شري (الأقروي) . 

[ (اكَادة )١٠٠١4‏ إِذَا كان الوكل ا 

لَه ٠6١4‏ ) - (إذا كن الكل بي أجرَة قلا يحون ندرا عل ابيا تن الال الي به وا عل تخصيله» وَلن يم أذ 


لين سل اير سل يلس له 


يول موه بِمَبِضٍ وتحخصيل القن إِذَا ل يحَصَلْه برصَائهء وأا الوكل بالبيع جر َلدَلَّالِ وَالسمسَارٍ فهو بور عل وار 
واستيقائه) . 


- آذه 


511216120 ١ا/ها‎ 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 


(المادة 1505) الوكل بالبيع 


إِذا كانَ الول بدُونِ أَجْرَة قلا يبر عل اسْييفَاء تن المَال الي 3 لا عل تحصيله ولا على فض اَل الذي اشْترَا ولا عل 
المخاصمة يالعيب ب والربجوع القن المستحق؛ أن هذا الكل 2 ولا يوز الإجبار عل الع (البحر بزِيّادة) 4 يد أركل 


قرس موكله الذي في بِعْدَاد ارك في البصرة معجلا ليس للموكل أذ يخيره بقَوله له: اذهب إِلَ البصرة وحصل كن الْمرسٍ الذي 

بعته (صرة الْمَتَاوَى) . حَيْتٌ إِنَّ استِيفَاء الهّنِ والحقُوقِ المذّكورة 0 للوَكلٍ. ولس للموكي أَنْ يعو هذه الحقُوقَ» فَإذَا ل يحصل 
0 رضَاه القن وسَائْرَ حمُوقِ الْعَقّد فيا ْم الكل أن يو كل موه بقَبْضٍ وَتَحَصيلٍ القن لدم الحقُوقٍ الأحرك بض 
لمن (الصحطاوي) ٠‏ إذا كل الول مومه يض الث بحم الاك فيس له عه يعد ما ل كله برضا با حم الخاركر له عزله 
(لدَلَكُ الأتقروي) ٠‏ ويستفَاد من قوله (إذَا ل يحصله بِرضَاه) أنه لا يجير عل التوكل إذَا كان يريد تحصيله برضاه: فلو قَالَ: الموعل 
وكأني أو أحلني حت أقيض ام ٠‏ وقَالَ: الوكل أنا أفيضه. وَتََارَعَا على هذه ٠‏ الصودة فلا بجيال عل ترك موكله أو 


إحالته على المشْترِي؛ أن بض القن م حقُوق لكل (المندية) ا كن ازول بالبيع ل دلا بالسسسان فج عل 

الاستيقاء والتحصيلٍ م من المشتري؛ أن هؤلاء ليسوا متبرعين. ويا 2 يَأَحْذُونَ أَخَةَ عل غلم نص بل ان من كام ْمل 

أيضًا فهم مبرونَ عل تحصيل الذَنٍ (البحريزيادة) . وقد صرحوا في المضاربة بعد التمَائٍ أله إذًا كان في الال رد جر العارف 

اي الو الا ول رب الا باضه (مرَ لتر . 

[ (انَادة )1٠٠٠‏ الكل بايع] 

المادة 6ه 01ت الول بيع له أن يقِيلٌ ليع بتفْسه ولَكن لا تنفذ هذه الْإقالة في حت موكطه وَيلزم على إغطاء القن لموكي) 
٠‏ لول بالبيع أن ب عل الى هري كل مغر أن لديم ال ل ل لح اشن دواع 
هو الركل. لكن هذه الإقالة لا تقذ في حقي الموكي وير الوَكلَّ إِعْطَاء كن المبيع لموكله؛ لأَن وكالة الوك تنه تنتبى با علّ المادة 

(5؟5١)‏ بيعه المَال. امال بعَدَئْدَ هي في حك بيع جَديد بين لمَشترِي افك (الولوالجية» والأتقروي) ٠‏ كدت إذا تايل الموكل 

وَالمْشترِي ي البيع ا 

سوال - الوك يلبيع قال مم م ند 5 لول بالشراء َال البيع بذَاته ب هو مَذكُورٌ ف الحَادة (59؛١)‏ إن الدليل ادكو شرح 


ا رو قي 


هذه الحادة جار في الحَادة 0 3 (١‏ وَالدليل 


4 الفصل الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور بالإإيفاء 
المذكور في شرح المَادة 014 الذكورة جَارِ في هذه المادة وليه يرم إيجاد فرق يَامُلُ في الجوّاب» قل قبل كن المبيع) 
سن يكل بيع إقَالِ نيع بعد فض نِ ابيع منْ المشْترِيء لِأَنْ المعيوضَ صَارٌ ملكا لكل أن و وضع يد الوكل بالوكالة 


ل المبوض ثيِتَ يد الموكل وَعَليه لا يمكن الوكل أَنَ؟ الموكل ببذه الْإَالَةَ (اشخانية استنباطا والمندية» ورد امْحَرٍ) ٠‏ وقوله لا تنفد 


هذاة الله في حي الموتل. للاحتراز عن الرد يخيار الشرطء ياوا وخيار الْعيبٍ» وفساد د البيع. وام هذه فنفذ في حق 
الموكل أيضَاء قعليه إذَا ود التي اليم يار ارط أو بيار الرؤية لو بابي هذا أن رده إلى موكله سوا أَكنَ رد المشْتَرِي 


0 
سنن 


عم قار م بلا حك الخاك. كَدَاكَ إِذَا اسْترَى المشْترِي من الوكل بالبيع مالا وقبل أن يقيضَهء قار ارك 


5112161208 ١ا/ه؟‎ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





عيبا ورد لكل لكل حيلئد رده إل موكله سَوَاء أكانَ رد لمشي اذكو ٍ الخاكر َم يدون حك الحا كر أنظرٌ 0 لاد 
(ال )١41‏ (الطحطاوي) . أُمَا الرد بِقَسَّاد د الهع» إذَا بَاعَ الول بأبيع عا ادا وَل للمشتري اليم وأغطلى لعن وه 
ابض الوك أن يفسحَ اليم ون يسترد الْنَ من موكله. ولو لم يكن الموك رَاضياء لأنَ هذا الرد وَالفَسحَ حش شرع (البحم) 


ع الحادة /ا) 3ج رد امْحتار) ٠‏ وتيود الول بابيع 0 للاحتراز عن الْوكلٍ الإيجارء لأن الوكل بالإجارة أو أَقَالَ 
الإجارة قبل اسَتيقاء المتفعة ول أخد جر 6 مي في شرح المَادة (وه4١)‏ . 
[المَصْلَ الرابع في بيان الئل المَعلقَة بالمأمور بالإيقاء] 


قد بين في م المنيية بعض افراع لر جوع المأمون عل لمن بعد إبشالك امور يي وص امن ماله عل إبقائكةة .ما آله ينعن 
ميات إِذا أَخَدّتُ القواعد ال كور ترد ل يك يدر إل سرد وإيضاج القواعد د الآثية الناشئّة عَنْ مرج القواعد المدذكورة 
بعضبًا يبعضٍ. القاقدة الأرن »اذا أرق أ حديين اإذاما مر مطالك يه كر + َع الس وَالكاَمة أو ما هو واجب عليه وجو باديونا 


0 2 


أو إذًا مك المدفوع إليه اليء الَف ف مقاب المال المملوك 0 ذلك الآخر 0 الرججوع عليه ور يكن 1 رط خرن 
كتفقة الأولاد والعيال وأذاء الدينٍ وإنشاء الدار وإعطاء بدل العقصب وتكفينٍ المَوَقَ واطبة ترط الْعوضٍ واس بإعطاء العوضٍ. 


إِيضاح القيود والْأمثلة الحبس والملازمة: يخْرج يبدا اليد إعطَاءُ الور وَالْكفَارة والركاة» لمر الإجاج؛ ١‏ لذن إن كن طالب 


ا اي 


عا :من تكو لَاِمَة َك يكون مايا مم الجبس وَالملَارْمة ول ّ عليه ارح الدنيوي؛ لأنه لذ يطالب باشة والصدقة ة مع 


و 
ته الأرص .عبن بت 


الحبس والملارّمة وقد ذَكتْ تَمَقَة الأولاد وَالْعيَال في المَادَة )15١8(‏ وَأَدَاءُ الي في المَادة (1605) وإنشاء الدارٍ في المادة 
٠ )١15١8(‏ إعطاءُ بِدَلِ الغصبء إِذَا م غاب إِعطاءُ الْبدَلِ بناءً عل غصبه ملا واستالاكه إياه ققَال: ار أغط بدَلَ الغصب 


وده ير ءَسَ هدهةيير ا مه ل وم وده 


0 من سن مالك ولا ارو رجع عل الآعي؛ لأن المدفوع | الذي هر امون من بك البْدَلَ الي أَحَذَه ف مَقَابلٍ 


8 2 
ال ساس ل ساح سس انق عبن جين حيو "لخن .. ار ابه اج سم ل ب اخ . 6 برجي ٠‏ ريخو مت ع مه 029 
3 


02-0 لا لي ل ا اه (التنقيح) ؛ ؛ أن 


التَكفينَ وأجتب عل :الورك وظاهره أن ابة لو كانت شرط العوضي فأَمرّه بالتعريض عمَا بجع با شَرط لوجود الملك ك مب ماله 
المَاعدة الثانية - إِذا قَال: 1 0-0 أغط فكَانا نم درا 0 اممو 0 0 م ُ 5 00 عِيال لآم 


- كه رم 


7 
ا ع ل س8 سس وي لاس ل ل ا ل 7 0 ّه ره 2 0 ا 


0 ا واعطاءً 1 رسو هذا او وكله 200 ل إِذ 


يو عن الإ .تج عد 


الضمان بن اتخليطين م رسيا ناد ادرف اذا ا أو خليطه بدفج مال إِلَ غيره ا 00 
.0 0 0 الما ما أن ل د 0 ا : 


سا اس وس اسن 


1 عر عن نبي أ ةا مال أو سل يذ كن قي 21 17 0000 5 00 2 17 


فليس له رجوع. 


جرعي > اث ابر اسع إن ا اع 


ا 0 0 أو قَالَ: الم أغطه من مني (دكج 1 المحتار في الطبّة» والتنقيح في الْكَمَالَتَ وار اسار ورد الحتار قل 
)ف 


يِنْتَ هنا الإيضَاحَات 0 في شَرْح الَادَةَ (58ى) ٠‏ المَادَةٌ )16١05(‏ - (إِذَا آَم أحد عيره بأَدَاء درن 


سه فر 


5112112 ١ا/و‎ 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 





ل ع مله هه مه لموهماه ربعي كه ٠‏ 


عليه لرجلٍ أو لبيت المال» وأداه الامو ا َإنْه نه مجع على الآ شط الح رجوعه أو ل يشترط. يعني سَواء شَرَط الآمر 


- 


ربا "جني 2 ء. 
رجوع الما مور يان قا 
0 سََ 


دَيْني) ٠‏ ضَابط: يرجع امور بأداه الدرين يقد الأداة عل آغرة ور 1 :21 فرط الرجرعة لأن 
مور يأداءِ الدينٍ مأمور دريل بشراء الدينٍ الثابت للداءئنٍ في ذمة الآم من الدائنٍ انظر المادة (41/1) (البحر) . 


الشرّوط اتام التي تَقنَضي ارجوع بلا شرط: الشر ط الأول 2 المدين. وعليه 0 مَدِينِ بلا أمره كان مرت ا 
سب َك يا َه من الي لل (صرة الفَتَاوَى) كدَلِكَ لو أغلى أَحَد قرا ِآعر وَل أذ بع هذه وف يلها م مَا عل مِنْ 


هه سمدم له 


دين لفلان وأع الممُور ذَلكَ لين من مَل قبل أن + بيع الفرس كان متبرع (الندية) قد َ قد ذم بعض الإيضاحات المتعلقّة بذَلِكَ 


ع حوب جلي لين 


بيد 
0 رم هّه 6 عا انرز َه لظ اخ و ل 2 نس هكّه مه مهما ه مده هه 


0 مَثلا: أد ديت عل أن أَوَدِيه لك بعد. أوفٍ ديني وبعده خذه متي أو لم يشر ذلك يِأَنْ قَالَ: ققَط 


ع ما ١‏ 


ره له8 سةم ع ع لم 


ف شرح الحَادة اا 8 الشَرّط الثاني - ا َإدًا 7 0 دين فليس ًّ ارجوع 6 2 الَادَة )١6١9(‏ . الشَرّط العالكٌ 3 
إيشاك لس له الرجوت قل الزيقاف رعق أداء الدين بت بإفرار الدائن أو تكوله عن الجن أو بالبية العاذا: ولا ليت الأدافاق سن 
5 3 الدائن فا الآمر مع تصديقي المأموره عليه عدن لكر أن امور احق الدن باه عل ا 5 الدائن عل أنه 


2ن > شع ف لو ل ل عل مجم برس .و 


أ ياهده وَأَحَدَ دينه من لآم َس للدأمور > هر من في الجأمع لجع عل الآمر؛ أن الور عل ما انا له الرجوع ! ذا 
8 لَك الذي في ذمة الآمي سَانًا الآم. كَلمشتري اما يوم يتلم القن إِلَّ المي إِذَا سر الآمن ما اشر 

ما إِذَا لد يسَلْرْ (البحن) مره بقَضَاءِ دينه من ماله فادعاه» و كَذَيه الشَلبُ الول ولا بيه فَلعَول قوهُمًا ب لين ويحلف امكل 
ع ني الموكل العأ وإ صَدَق الموكل دون الطالب رَجِمَ عليه با ادعاه ويرجع عليه أَيضًا يدينه (الْقدوري) وف الجأمع لا رجوعَ 


و رن هه سليررير لالم را 


لول عل موكد ع والأول أشنه في البََائع (تكلة رد المختارِ) . إِذَا أَقَام المأمور الي عل قَضَاء الدين قبلت بسته وبر 
لآم من دن الطاب 0 مور حَق جوع ع مره (ابنْ عابدين 3 لبحي) . 


عو مس زدلي ماس دوعر در يمر م ه45 م م سس ولاس 


اذأ كن الدائن عيبا تقبل يبئة المأمور هذه أَيضًا في مواجهة المدين؛ أن الدائنَ وان ن كان غائبا عنه لكنه خصم حاف ون المدعي 


ل لاب سب بابي عل لحر لما ا نض َب ا يتب عه 4 ونا َال ا وهلي د اس لاا 


- 


ينتصب حخصما. لَك إذَا صَدَقَ لآم كونَ مور قد أَوَقَ لين كان الدائن عَاثيا 


5 


عَائبا أجبرٌ لآير 7 إعطاء المبلغ الم كور للمأمور 
0 لآم أن يمتنع من أَدَاء البح الدكور 0 بداعي أنه يجورٌ أن ينكز دائني الْقبِض عند حضوره وَيَأَخده 8 انر المَادَةَ 


ل م له سا 2 رولا ف-_- هه م 


(74) . لكن أو جاءً الدائن مرخوا وأل؟ قبِصَه م الامو وأخذه من لاعس سترد الآمّ قا أعطاة امود (الحن :الطخطا وي 


ما وم أحد آشر يوقاء الدنٍ الذي عليه لشَخصٍ أو الدنٍ الذي عليه لبيت المال» وأوفاه الآش من ماله فله الرجوع بهد ذلك عل 
آمره ويعبارة 5 ادها أعطاه ون الام سواء أشرط الاج الجر آم ل برل يعني سَوَاءٌ شط الرجوع عه مور كن 
توك أغط هلام أو يت الال كنا درم يا عن عل أن تَأخْدَهُ متي بَْدَ ذلك ل قل أغط أَنْتَ وبَعدَ ذَلِكَ أنَا أغطيك أمْ آ" 
اشترط ا أغط ديق ققَطء كلك أو قَالَ: أحد لاحر أخط فَلانًا عتي ألف درهم وأغطاه الآخر اء على هذا المي جم 


. 


المأمور عَلّ الآمرء لأنَّ هذا الم يشعر بأَنَّ 


- 


ونه سدم 


مي ديا عل المأمور فيرجع المأمور ميض الَادَة الآنقة عل المي (صَرَة القَتَاوَى) 


- 
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اعد ا بالإثَْاقٍ مالا من أَمرِه لأجل الْإنماقٍ وأتقّق من ماله لدم وجود ذَلكَ المال المحطى إليه وأمسكه في يده ول 


41 لم 1 د اش 


يضف العقَدَ ماله ونوى حين إنفاقه ا على آمره 20 متبرعا ويمّع التقاص. 
إيضاح الفيود ل في القاعدة: 


مغو و مغو 


١‏ - المأمور بالإتمَاق - هو الشخص ال 


رعم دويمر 5 َّ م 


وهو موجود فٍ يده -؛ لانه إذا كن | ش 


0 الْإنمَاقِ على أله أو أبَائه و أَداء دينه أ بالتصديقي " كرا مال 8 
ِي أعلي ا سبك 0 المأمور ممَبرنا يي إنقاقه. ولو كان امور قد استبلك 


ف حوائجد. مت و أغطي 0 0-0 أن يودي سداد ادن الذي لفلان نمق الآخر الْعَشَرَةٌ دانير في ره واستبلكها 


سوه سم عر ع لع 7 سر لسمساخجخ م هم اع ته صر ٠.‏ اس يع قل _ املق “ا عر سرع “عار رمه يي 


واعطى بعد ذلك عشر دَنَائير من ماله إذلك الدائن كان به لتَأدية متبرعا وللاِي أن يضمن مأموره العشرة دانير 1 - وار يضف 
الْعَقَدَ إلى ماله د أما و أضاف المأمور المقد إل ماله وان المامرر له امتراك ماك كن الماك المشاري الوكرية و نوكل الال 


الذي أَخَذه من موكلد. نر شَ الحادة )١445(‏ (تكلة 3 الحتاي) ٠‏ مسَائل أخرى ثبت حق الرجوع: المسألة الأول - أو 
َب أحَد من تر مدا من النقُود 0 رع ذلك وأء اموب منه آحرَ أن يدفم | ذلك الششخص ال م المذ كور دم امور 


رم ه42 داري اجن بر مير 


إليه ذلك المبلغ نتضَى هذا المي رجم على لآِي ولو له اشترط لجو 0 الْمتَاوَى) ٠‏ كذلك أو صودرت جماعة» أي لو طلب 


منهم بعض الظلمة كقطاع الطريتي أَمُوالا وقَالوا لأحَد استفْرض وأد لهم الْأموال واستفرض ذَلكَ مسن هد الي وَصَرفها عل 


0 لء ور وير ور 52 


المصادرة ياخل المقرض قرضه 0 ذلك الشُخْصٍ وهد بأخده من اجماعة الدذكورة و روم لشرط الربجوع (الْأتقروي) 3 الَسَاه 
لاني ل أذى أحد ادق أذ ابي عن الت من ل نه اجون عل اركح ني يَأَحْدُ انود التي أدّاهًا منْ ترك المتَوَق 5 


(المادة 1507) المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة إذا أعطى الدائن دراهم خالصة 


الف انار > ولد رض رو أرقيو عا اي ري عرسا ل را ارد (الطحطًا 
و أن الي عل ال بن مل لضياع هال اليم وعدم وجود والدته لَه الرجوع عل قو سوا أَشْبْدَ حينَ الإثَاقٍ عَلّ أن إِنَاقَه 


يس 1 سرت ص سر سا رةه للر اين هلر ها سا 


0 وأنه بعد ذلك ِ 1 سهد (الدر الى وتكيلة رد المحتار) ٠‏ 


م 


[ (المَادةَ )١1900‏ المأمور بِِيقَاءِ الدين من ماله ِدَرَاهم مَعْسُوشّة ذا أَعْطَى الدائن دَرَاهم خَالصَة] 
مادم 1 امور بإيمَاءِ الدين من ماله 4 درام مُعْسُوشّة إذَا أعطّى الدَائنَ دَرَاهمَ خَالِصَة فَإنه يأَحذ من الْآم دَرَاهم 


معْشُوشَة امود بإساز ادي 0 خَالصَة إذا أدى اللي يام مَعْسُوشّة نه يذ م لكي دراه مشر ف اانا و كان 


ع مه بيو اميا اجيج سيار 


موا إيقَاء الدين َاعَ ماله للدائن عه بدن الآمس فإنه جع عليه بمثل ادن ن يالا ما لَه 00 بَاعَ ماله من 


> الت 


الدائٍ بأكثرٌ من قيمته فيس للآمر لين أن يط لاد من دييه) . 
المأ مور بإيمَاء الدرن من ماله درام مُعْشُوشّة | :ذا أغطى الدَائنَ رادم م خَالصة» فإ يأَخْلٌ بن المي دراهم معْشُومَة ويكون متبرعًا ف 
وصفٍ الحُوص الذكووه أن نفس الْأَدَاءِ كا كن مر روص رضن بلا أي عدت الجهة التي بلا أمي تبرعاء وكامو يفاد 


رصَر ملع رو ٠‏ مه 


الينٍ بدَرَاهم خَالصّة إِذَا أدى الدنَ بدَراهم مغشوسّةء فَإنْه يََحْذٌ منْ الآم دراهم مفشر عَدَ نضا أن الدائن لا قيل بِالمعْشُوشَة 
غواين ا كر عع ا م عر اع ساسج ماده سم 2 سرت سن سل سير 


لعو ل ام بس نذا الإبراء. حت أنه لو قال أغط كنا درهاليت الال 1 


كعم 


اس 


4 
2 
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1 حرو ار بور 


الذي عي دراهم خالصة عا 56 ادام خَالصَة واد نه لد دراه مغشوشّة واستبلك الدرَاهم الخالصة في حوائجه 
المخصوضية ع 8 تلك لدراهم الْعسْوشة مور وا درَاهمَه الخالصة 5 أقدي) . 


على .د ال لخر كر" ,"عضي عت رم هيؤر 00 


وخلاصة ا أ لمؤدى: !ذا كن جرد 0 اوربك 4 دجع امور بالمأمور به وبالسكس 0 م ال موبية 
رجع كردي مانا لا مور بادا دين إِذَا باع ماله قن اإذا ع وحمل نقاضا بدن اناس جد ون الام افقدار ادر هيما كان رسن 
دين أنْ يُقُولَ: إِذَا كان بدَلَ وقيمة المَال الذي بَاعَه َه منْ الدينٍ إِنَني أغطيه الْبدَلَ أو اليم أن الث وَالصْرَر الحاصِلَينِ في هذه 


الدورة اسان إن من تن أمند وبائرء. ولا ير يعرم كا لا يفيدهم. ٠‏ وعليه إذَا باع لمن الدائنٍ ريد من قيمته فلس 


- 0 
م أن بأل 


دين ان ينزا ل تلك الزيادة من دينه. كذلك ادقن حل الدرَاهي دانير وح الدتاتير ر دراهم َأَخْدُ لجنس الذي 0 أده 


| 


نج 


(المادة 1508) إذا أمى واحد آخحر أن ينفق عليه أو على أهله وعياله 


ََ 


1 


6 ا قَائلا: أعط من مالك فنا مسة 0 فضيا فَأَعصَى بدلا عن الدين المذكور هبن من ذَات الماثة ِرضَاءِ المدينٍ 
رج ذلك الشخص على آمره فسة عَشَرَ يالا ف فضا ولس آنه ول ارجع بذهبتين (اليجة) نا في الْكَمَالة فلا اعتبار 


0000 ع3 غرج نيه 


لمودى الاختار نامور ب سق لصم عن بعضٍ الدين ن جع الكفيل ف هذه لح يدل الس 


0 - 


زلكادة 0 إِذَ مر ولد ل ]0 0 وعياله] 
المَادةَ )١5١4(‏ اتوت سا رع عورا مسي لاير 


عو ار نه لس م وهم لاير 


يكن قد اشترط رجوعه يقَوله أنفق وَأنا أغطيك لمَمَهَ كَدَلِكَ أو أمره ِنْمَاء داره فَأََْاهَا المأمور» فَإنَه, مجع عل الام عا أنقَقّه 


00 


ا 


م ارامت وان 8 


ص 0 


يقَدرِ المغروف وان . شط جوع ا اا د أن ينفق عليه رع أله وعياله» نه يرجع هو أو:وزاله إن توفي ع 
الآمي أو عل ركته إن توفي توفي المي مثْلٍ ما أنمقَه قَدْرِ المعروف اذ أ لمر ا الشخْصٌ بِالْإَْاقِ عل ذَلكَ الوجه ولّكنه 
نكر إِمَاقَ المأمور أو أَقَرَ بإتماقه مقدارًا وأنك إنْمَاقَ لباقي 0 إثبات كونه قد أثقق عل وجه أم الام وإن ل يمكنه 
َالقَول مم اين للآمي على كونه ل ع ِنقَاقَه. أنظر ( 4) كَدَلكَ إذَا نكر أَحَدُ لمر َالْإتَْاقَ مَعا لدم أن من سال انها 


عو وسَمر لاه وهس سمس - ع - 


00 أو بالمين. 5 الأمور أنه هد فق مفتصى أل المي فلا زمه أن بن الجهات التي لق فا وتفصِيل ما أنقق 


إفرادًا (صرة المتَاوى) . أُمَا إِذَا أخطى الام اتروالت درش ِيِصرِقهًا وَاخيلَفٌ الم الود َقَالَ: الآ ا إنك صَرَفْتَ 


“مسمائة خم وقال: المأمور ني صرفت ألَفَ درهم َالعَولَ مع الهين اعون أنظر نادي 59١و‏ د (صرة الفتاوى 


والقيضية» وهامش الْبجة) ٠.‏ كَدَلكَ لو أمره بإِنْمَاء داره فَأَنْمَأما امور َإنْه ب جع عل الآمي با ممه بِقَدرِ المحروف وآ َم 


لعا ذه 


يشرط الرجوعَ قَبْلَ الْقَدرِ المَعرُوف إِذَا اتمََ الطرقان عل قَدرِ التَمَفَات يَأَحْذُ المأمُور ذَلكَ الْقَدْرَم وَإِذا اخبَلمَا َادَعَى الْآمن النقْصَانَ 
امور اليا يكف عل الا من أَهل الخبرة وأربَاب الوقوف قن واقق أَهْل الحبرة عَلّ أَقواله كان الْعَولَ قوله. وإذَا احتَلمُوا 
َالَو ” مع الي لكر اليادة والبيئة عل ل من يدعيها. 


م 9 7 


عام الآم أشي داري. 0 اربع صور فيما إذا 


202 2 4 ع ساسم 


| أنشأ أحد دار اخرء 


00 - 
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ره مسّء هوه ساسم 


١‏ - إِنشَاءُ دار أي صاحب الدار ِصَاحيا. وعليه را اعد دار رُوجَته أو ملكا آحرَ ما م أو بستانها لأجلها وَكَانَْتْ 
العمارة والْبنَاء 0 رُوجته كانت العمارة اليا ملك 


سر ال رو و آذآ هه 


لازوجة وياخل انوج نفقاته مقتَضَى هذه الحادة من الزوجة, 
3 اللتوا لقره راس أصاحت الداو والعرصةه لو ألشاً اليج ف عرص رَوجَتهِ لنفسه دارا يإذيا كان هذا الْإذْنْ ما إِعَارَةَ أو إجارَة 


رفكت كد ف دكين (81ه ول#م). اران 5 وإن قَالَ: 55 3 الأثمر قبل كاب الفرائض» قفي الفرائد 


أن تَكون الْعمَارة في هذه الور له والعرصة 4 ,ل ومس بالتفريخ إِنْ طَلبتَه فم أنه مالف مواد المجلة المارة درفن البديروي 


أن ا وى لا سم 


لا يعمل به. 
0 2 أحد دارا أو برها لصاحيها بدو أخرو كاك الْبناءُ أو العمارة لصاح العرصة أو الدان ويكوث امشو متبرعا قيما اتفقه 
ع عمارته إباهاء 


ع - أَنْ شا 1 76 لنفسه بدون 5 صاحبٍ العرصة أو الدان: َو أَنْمَا الزوج ب ع2 لنفسه مَعَلَِ بآلاته وَأدواته ولوازمه ف عْصة 
زوجته بدون اذم َالبنَاء للروج ويا أ الَو ُو قد غصب عرصة رُوجته فيجبر - ِل تفريخ العرصة أدى مطاليَة الزوجة 


ع ا واد ا عر .> 2ف ١‏ فامتيوب ا لو عرص اه طوس قل عع نو ال كرو ود قو ١‏ | لا 0ه[ ميق * اأضرد ار اروم ا ل 


ذَلك. أنظر المَادَةَ (9505) سه أن لهي ب به مذكة لاي سن مذك اناه من عد سه فى على ولك يحون 


َه 2 


غاصبا للعرصة وشايل يلك غرء يلك فؤسر بتري إن طَلبَت روجته َك يإ في التيين ( (حمع الأمير) 1 اذا اختلفٌ الزوج 
والزوجة في حصول ا ناولسب را ا سي ارد مم اين نكر الأمي وإذًا اختلف الزوج والزوجة قَمَالَ: 


2 عا م مه 


عا لذن الك و اللأجور: أو أس)صاجب الداز الاجر قاتلاف اين الدار ارما ايب َلك منْ الأجرَة 


دعن المستأجر بعْدَ ذلك قائلا: قد بيت وعمرت. ابر مول كان بل ادعاءٌ مستا جوها َ 2 ينه 
دك ىُ مين وَعَاصب إِذَا ادعى لدف بعد اْإذْن 0 بالبيئة. أما الأمين المَّذُونُ بالدفع | عن الدق بل َه أه (الببحر) 


د 


إِذًا قر الجر بالا والتعمير لكن اختلمًا في معدا التاق يمحصل الكَقْفْ عَلّ ْنَا من أَهلٍ اللحيرة. ة فْن وافق هل الحبرة 7 
قوله 0 كان الَو له أما إِذا اختلفٌ أهل الحبرة يعني | إذا قَال: بعضهم: إَّ التعمير بتي النقُود 9 ادعاها المستَأَجرٌ ونالة] لسن 


مدير هس وا سف 2 واب د سالء . 


الآخر يأنما ئٍِ النقُود تي دعكا المؤجر فَالْمَول م مع اين لكر الويَادة والبيئة ع هن يدعي طٍُ أقدي) مسالأة اخرى متفرعة من 
كون الإنماقٍ بدون من تبرعا تاو ل رق د ل اخ بلا إذنه كن متبرعا. (هامش الببجة) الْمسأَلدَ الثانية - أو 


مم د برغ ١د‏ بوم بض 23 ممه م للك امه ووس سم هلر و يع ير سم هوّه عع بلس آذه 22 ومةّ وي آذ[ ع ع 
انفق اذك عل فرسٍ آخر بلا مي كان مبرِعًا. (هامش اللبجة) مثله لو انفق المستاجر بلا اص المؤجر على الحيوان الماجور لعلفه كان 
يي 7 9242 


1 


(المادة 1509) لو أمى واحد آخخحر بقوله أقرض فلانا كذا درهما 


َأَخْدَ نه بعد ذَلكَ من صاحبه. انظر المادةَ م المسالة الال ا أ من الراهن امون با عل الآ منْ التَمَمَات 
بنفسه كان ذلك 6 ليس لَه المطالبة به أنظر ادم 000 مسأل الرايعة - أو أنقَق المستودع بدون م الحا قعل اخيرانات 


- وس 2 000 


الوديعة عنده ف غياب ب المودع كان متبرعا وليس ًّ ب ذلك ا 7 تق من المودج أنظر الكادة زكملا) ٠.‏ 
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[ (الَادة 0ه )١‏ مر واحد آشر يعوا رض فلانًا كد درَهمًا] 
له سار عدر م ونوؤور ور 


المَادَةَ (ؤو١ه١)‏ - (لَأَمَ واحد آخر قو فض فُلانًا كا ره وب يها أَوْمصَدى عيبي بده أن ميك فل اموز 
نه يرجع عل الآمر. أما إذَا ل يشرط اله َوه متلا أنَا أغطيك أو خذه متي بِعدَ ذلك بل قَالَ فقَط: أغط َس مور 
الرجوع ولَكن لو كان رجوع المأمور مَُعَارَنا وَمعتادًا أن كأنَّ في عيَال الآم أو شرك هرج وان سْيرَط الرجوع) 37 


بج :باضه سا 


م واجد حر وله فض فُلَانا كذ دَهًا أو هبه يها أَومصَدَق عليه يما أو أغطه عوض الطبة التي كان قد أعطاني إياها وبعده 
أن أطي كَملَ المأمون لّجع على الآ سه لتو ك) ٠‏ ذه الي حون فذقت بن الوط مر لجو ع 
هبته ولّيس د (الخانية) ٠‏ وعليه و قَالَ: أَحَدٌ لآخر: أغط فلانًا عَسَرَةَ رام في كي ير وني أضعنها لك بعد 


جني ننه لبه تبه : خبيب. يه سس سس سه 


ذلك. طم ال ا ل ل را الل لا ا رد رايت 
الشُخْصٍ (ل يكن مرّادي مَك بإعطائه له مبالغ كثيرة كهذ َه كَهَذ) (المندية في الكمَالَة ني المصَلٍ الأول من البَابِ الثاني) . 


هه لماه اعد عر ابت ١.‏ ل فيز :عر ره ع عن 


كدَلكَ لو قال: د أغط حَادمي هذا أر: أذ جو لوأك ممما أخط َك لص توْحَذَ قيمة 
لجخ من ذََِ اشّخخص ولس من حَادِمه (عي يفيل اصح من لاومالا يتح) ٠‏ أما دا لا يط الرجوع قود 
متا نأك أو خذه متي عد َك أو أن صَامِنَ أن أ فيل أو أن ذَِكَ الب عي بل قل قط أغط َس امور اجو 


سس هو 


2. 


وتكون المبة راقعة بن المي وعليه يكُون لمي الرجوع عن الحبة. ون امور الرجوع ا (صرة الفتاوى» الأنقروي» الفيضية) . 


لهم ست وّه اس َو 


كن لو كان رجوع مهارن 5277 بأَنْ عن ف عيآال المي كالزوجة والابنٍ والاجتر أو شرك أو صَيِرَق او خليطه» فإنه 


جع إن ل شترط لجع أنظر المَادَةَ () . والمراد باتقليط هنا هو الشخصء أي المأمور الذي يكون 2 عبن الام أحد 


أي + نيزي 


وعملاء وَإفَْاضُ وَاستف رض ايداع 


(المادة 1510) لا ينفذ أمى أحد إلا في ملكه 


(المادة 1511) 0 لحك اسن أن يؤدي دينه 


وقد اعتيد ا دكي رون أَحَدهها أو وه دين ذلك الكل أر ا وراتمه (صرة التاوى» لفيضية) ٠‏ كلك أو 
قآل: عد لآخر: أد فلانا ما يطلب له من الت منْ فلّان أن ان فَأدى ذَلكَ الشخص الدن فَلَهُ لح عل الآمر. أَما إذَا 


باص بر ا 2 


إشترط لجو جه ما كَعَوِ أن صَامِن فيس لَه وجوة. كذا لو قال: لآخر: أكفل دين الي عل فلان لفلان وكفل الآخر 


فليس لَأمُورِ الرجوم عط المي (صرة الْمتَاوَى) 
[ (الَادة 6٠١‏ لا نفد أ أحد إلّا في ملكه] 


اَذه ٠61١‏ ) - (لا يقد أ أَحَد إلا في ملك فول لآحر: خذْ هَذَا المَالَ وألقَهِ في البحر فَأَحَذَه المأمور وَألْمَاه في البحر وهو 
َب لو الآ قسَاحبٍ الل أن يض الي لَه ولَاشيء عل المي ما له يكن عجيرا) ٠‏ لا يذ أَمُ أحد إِلّا في حَقٍ ملك. 
ما في تي ملك الع فلا يد وهو بَاطِل أنظر لاد رم وشرتحهاة َع وهال أحَد لسر أتي هَذَا المَلَ في لبر مشيا إل 


عرض و عد افير 


مال لَه فَرمَاه المأمور أَيِضًا ثم ندم لآم قيس له تضمين الملي: ما و قال نا ألتي هذا َال في البحر وَالَْاه المأمور في البح وهو 
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عام يله الم فلصاحبه تَضْمِين ذَلِكَ المَال مفتضَى المَادة (ال 1 ة) . 

ولا ع الآ بي ما 1 _ْ ا وبعبَارة ا" يكن 5-8 ياواه بير كدَلِكَ أو قَالَ: الدائن لدينه أغط ما لي 
عليك من ادن ان شت أو أله 8 اببحرٍ فلا كرد هذا ]لا حارلا 0 المي من الدينِ؛ أن عو التي ألقَاهَا لين يي 
البحر ما كر يَقيضها الدَائن بعد لا تكو ملكا للدَائنٍ ولذلك مه (البيجَة) 5 


2 


ال لي 


م 
ورهَة 1ن هه 


به. اشير يعوا (مَا لي يكن مجيرًا) إِلَ أنه لو كن حجبرًا إِمَا الضامن المجير كا هو مبين في المادة )1٠١0(‏ حيث إن المكره هنا 
لآل (رد المحتَاي) . 


(نَادهُ 101) أوأس ماحد تر أن يدي يجأ 
لخاد 18101 رو اح واخد زع أن 2 دينه بقوله. أد دين وقدره كذ من مالك فوعده داك نم ثم امع عن الْأداء فلا يجير 


عليه جرد وعده) ٠‏ لأس واحد آَم بقَوله أدَ يني الْبَالِعَ كذَا درَهمًا مِنْ مالك سوا ؛ أشرط رد 


(المادة 1512) إذا كان للامى دين في ذمة المأمور 


000 َم أ بشرط. وده أَدَائه ئه أَيضًا ثم امم عَنْ الأداء فلا يجير عليه جرد وعدهع أن الوعد المْجَرَدَ ادي لا 

يكتبِي صور التعليتي لا بيكون / لاما (البيجَة وتجلة رد المحتار) ٠‏ 

[ (المَادذَهَ ؟51١)‏ إِذَا كان لامي دين في ذمّة مور 

الَادة ١ه )١‏ - ذا كن الام ل ا له ٠‏ | تود وأَمرَه أن يودي ديه نيمك ونه جر ا 
إ مور من مرّه أن يؤد 


٠‏ ورم اش موس لاه و ليعر لله 


أدائه. : بع مالي الفلاني وأد ديئي فلا يبر عليه إذّا كان المأمور ولا ميَرمًا وان كان ركلا باه يحبر عل بيع المَالٍ 


020 -ه هه 


مه مه ٠‏ | أ مهة َس 00 ل دعل ةك . روم ابر هه ابرإرين سل اس صمير ‏ وترم م2 بر لير سس 


وأداء دين الّآمر) ٠‏ إذا كان للآمي دين في ذمة المأمور أو م عنده وديعة سن الود وأمرّه أنْ يودي دينه منهماء فإنه يحبر على 
داه مراك ١‏ كن الادة هاما با أم كان حَاضْرًا ( (اتتقيح) اه في ذلك بول الأموررة أن المأمُورَ في هذا ليس كل لآم 
وو مهة ا و وورة عم ار 3 


ون حال م لول ب 9 الإيجَاب 0 ا لأنه إِذا د و عند 0 دين ا أَائه 


مه دم شماه ده مقع 6 


0 ِ ل م الْإمْطاء عل وجه هذه المادة َّ 5 1 ع َم 5 0 ب رم ا ادي 
ل ارا ٠6‏ فَالظار أن ليس له امور وات الدين عليه. 


علو تي حير -. تحني ٠.‏ تحير" تيون خنن لل 


0 ذلك رمتل ليع هذه الَسأَل كلك إِذا 4 للآسي على امور من ل الَمُورَ وها لامي بنتصَى الحادة (6944) 3 4 


جر عل رده لَدَائنِ الآمي إِذَا كان كلا بض لوديعة. والخال أنه يشرط قي المّادة (180) من المجلَدَ وما يتلوها من الموَاد قبول 
لعل عه في الوا وك شْترَط َِكَ هنا ارق أنه نا كن لثمل عله في الوا يطح مَدينًا فلا يمه الدين ما ل قبل 
الحوَالة ون الدينَ» أمّا في هذه المَادَةَ قلا يبح المأمور مَدِينَا م شي الاثمان متساوين من حَيْث التتيجة واكك سيب كونيمًا 
محبورين عل أداء الدين 0 0 مادة بين أَنْ 1 دين راع :الأداة وي أن لين يجيد عل ذلك 


وم 5 ه ل 


سوال - قد صرح في المَادة )١9٠١(‏ أنه ليس للوكل بِالْمَبِض - حن القصومةة تإذا كنت غبارة ( كبر ا 
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معت جر الحا كر ألا يكون هَذَا مَالهًا لتلك المَادة؟ 
(المادة 1513) إذا أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم وقال أعطها لدائى فلان 
(المادة 1514) لو أعطى أحد مقدارا من الدراهم على أن يؤدي دينه 


الجوَابٌ - إِذَا كان مقرا بالدين قلا خصومة 8 الظاهر وَإِجبَار الاك منْ قبل المعرتةة آم ا بع مالي الفلاني ود دسي 154 
لامر كل بع َإِذَا ل يعْبل المأمور الوكالة قلا يلرمه شي اذا لها وكا متبرعا قلا يجير عل عل الجع؛ 1 أنه لا إجبار على المتبرع 
لكن إذا باع امود ذلك الال وقبض 0 جرع إعطاء الذَّائ ضْ ذلك امال ده ساد هن فروع الفقرة الأول ن اه 


هس اه 


المادة. 
وذ كن الول الاجر عل 5 المَالِ وأن يودي دين الآمرء لأن ١‏ ازيل ل ا 5 ةم لازم فيجبر إذَا امم 


مره م ءَسَ سداس 


من | أبفَاء ء العمل ا الَيضية؛ ص اله د الحا يزيادة) 0 من هذه الإيضاحات ان حق إجبار الوكل هو الملين 
[ (المَادَة 518 )١‏ إِذَا أعطى أحد 5 0 م الدراهم ان أغمهًا 8 انا 


90 


م هّه سس 5 وه لغ رو 


المَادَةَ («ره١)‏ 0 وام آثر هدارا من الدراهع وقال: أعطها إدائني لان فيس لساب خرّمَاء المي صلاحية أن در 


سام 


منْ يأك دراه حم ليس الامو أن سس تلك الدراهم إِلّا للدَائن الذي عيته لله الآين) ذا أغطى أخد اح مقدارا نون 
الدراهم وَقَالَ: أَغطهًا لدائني فلان فس لساقل شرماء الا ملاح أن يأَخْذُوا منْ تلك الدرَاهم حصة عل سيل قسمَة 07 


لمم 0 - 


00 رهير سه 


أن للمدينٍ أن يرح في حال صعته وعدم صيرورته في مرَضٍ الت تكن 1ق ينض © أذ ادي أتوسترده من امور إذا 
1 يغطه آن الشخخص الذي م الدائن بإعطائه ا 


يعني مني أو أخطى د لآخر 5 َائلا؛ أعطهًا إلى دائني فلان فإذلك المععطي ل ِستَرد من المأمور 2 وده قل أن يعطيًا ِل الدائن؛ 
لأنَّ ذلك الشّخْصَ 3 له قله عر (جَامِع الفصوآن في القَصْل 4-) 
اذ 81 رامن اجن مندار اين الدراهم عل أن يودي دينه] 


مه وّه ع رص ون عكر 


المَادَةَ (4١ه١)‏ - (أوأعطى د مقَْارا من الدراهي عل أذ يودي ينه َل أن يعي المأمور الدَائنَ ذلك المبلغ ويوصله إل عل 
وت المي رَجِع بك الدراهم 9 ترك المي وَيلَرّم الدائئ أن رَاجع التركة) 0 يمكن للمأمور إِعَطَاءُ ذلك للدائن. وان نعل 


كان صَامناءِ لأنَّ الوكل ينعزل يوقاة الموكل ممص المَادةَ )١5910(‏ . وقد وشح في شرح اماد (١م‏ نم تل أله هذ كي 
0 الموكل. وعلّ الذَايٍ الجوع عَلَ التركة لاستيَاء ينه منما ولا يكن أن يَأَحْذَ تلك النقُودَ من المأمور (البحة) :| 0 


عنة س3 ادامر 


بين في شرح الحادة (4881) أن الآخذ إذا كان بإِذن ن الشرع قلا يلزم عَمَانُ. 
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(المادة 1515) لو أعطى أحد آخحر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه 


ه. 0 الفصل الحامس في اللحصومة أي في حق الوكالة بالمرافعة 
وس بن ذلك في المَسأًله الله م شرج المادة المذُكورة فَلِدَلِكَ كانَ يجب حَسب تلك المسألة ألا يِلرْم المأمور الصَمَانْ فيمًا أو أغطى 


امور الك 0 وفأَ المي لدائٍ َليسَاَمُلٌ في الفرق والحواب. 
[ (الَادة هزه )١‏ ري ار مِقَدَارًا من الراهم عل أَنْ عط لداشمه ] 


-ه خآ همه 
ل ييه سل لمر لا 


المَادةَ (هده١)‏ لو أطى أحَد آرَ مِقْدَاَا من الدرَاهم على أن يعطما لدائيه حَالَ كوه هذ باه عن ليبقو لا لا لَه ما 


م تظهر يبا سندِي الذي هو في يد الدائنٍ أو تاذ منه إيصَالًا شعر عضا ذا سلا من دون أن يفعلَ > أمره نكما الدائن وله 
نت قَبِضَبَا وأَحَدَمَا الدائن كانيا من الآمي فل أن صما للمأمور) ل آخر مقدَارا مِنْ الدرَاهم عل أن يعطها داه واه 


عَنْ يها ما لم طهر ا سد الذي في يد الَائن أو يَأَحذ منه إِيصَالا عر يقبا أو ما ل يكن لان حاضرا أو شبود موجودة 
ها مور إِلَ الدَائنٍ من دون أَنْ يظَهِرَ الست 1 با أو من د دون أن بَأحَدٌ الإيصالَ أو لم يكن فلان ارا شود مرجروين 


02000 عه سم سس سؤر مه 


وها الدائن ول يمكنه بات قَبِضه وَأَحَدَمَا لدان انيه منْ لدبي داه لين طَّ أله ل عيضا فرذي أن يضما المأمرر 
أنْظر اماد ه14) ) وشَرْحَها لَكنْ تفن امور قد أعطيته | ياها وَفلان حَاضِر أو الشيوذ حَاضِرَولَ انكر لاعن لض يِحْافُ 
رول أي 0 كوه 7 عله ف حضرة ة الشهود إِنْ حلت ف مه عَعَانٌ 5 رد الحر) و فَائْدة ف قول امور 


ايمر مامه لس سس سا 


أَحَذْتٌ إِيصَالً لكنه ضاع مني (صرة التتوى) قد أوردث الجا التقييد م مع الي لأله لو قَالَ: المي عندمًا 0 الام المأمور 
طهر عي المند ]رحد إيعالا راد ب بحن أذ الدراهم ا يظهر سند أزياغذ إنصالا فأعطى مور داهم دون أن طهر 
اليد أويا حد إيعالة أو أحَد إيصَالًا وقَالَ: نه ققد مني لا يلرمه حمان» أنظر ب 3 امَادةَ (ال 5ه )١‏ لأله إذَا 23 المي بقَوله 
طهر سَنَدي لَدَي لدفع الود أ هذه ويقه كته نه عَنْ الْإِعْطَاءِ ذا لا ور الس با وأَعْطَامًا ا ودين د دون أَنْ يِظَهرَ 


هعم هوهّه سه عه ا من 2 ع2 2020 ا رم 4 


السئدٌ أو يَأَخْلَ وي وقال: أَحَذّت وثيقة وفقدَت من يدي فلا يأزمه ضمان ( (التنقيح» وضرة الفتاوكة والبحة) 

[لمَصل الخأمس في الحصومّة أي في حت الوكالة بالمراقعَة] 

ٍ الحصومة لعة ادل والمارعة» وشرعا بجوات الخصم بالإقرار و الإنكار ار 5 الحادة (11) حكر الوكالة صر م 

إِذَا تبت الحق المدَعَى به عل الموكي فلا َم أده الول بالخصومة. وَلَا يبس الْرَل بسَببٍ ذَلكَ. لو كَانَ الكل عَامَاء أن الكل 
باللصومة لا سم جبر الكل باللخصومة عَلَّ أَدَاءِ الح والضْمَانٍ (البحر يَغْيير) . المَادة (113) - 1 منْ المدّعي الدع 
عليه أن رو كل عق شاء بايصومة ولا شنط روضاة الل أى هما أن و بالخصومة في الحمُوق. يعني ع جر ركيما را 


ورين سل سوس 


ره كان الموكل مريضًا أو بعِيدا مده السقر أو لم يكن. وإشير قله (مَنْ شّاء) ) إِلَّ المسائل اذه أولا < لسار أن ع 
المسلر ولعير امسو أَنْ يكل اسم ولأَحَد زايا الدولة أن يكل أجتييا. 
ار اعد صَبِيا ًا جار 6 أنه لو وَكلَ قَاضيًا جازَ أيضَاء وَل هَذَا الوَجه لو وَكلَ الْقَاضِي والْفَصَل. بعدَْد من وظيقته 


مه 2ه تلاس سمس ذاه 


٠ 5‏ كَالنا دي ولد عل أن يبا وك عَْمَا اَن لكان ١‏ (التتقيح) ) ؛ لاله لا يكن لكل 


أَحَد أن مدي إل وجوه الحصومات والمرَافعات 0 إل توركل غيره. أنظر المادةَ ٠ ١‏ قيل (في رق ) 5 ألما تين 


مه 2 رده اس ص ابر لير بيروهمىة 


5 بيع الحقوق فلهما تعيين وكلٍ عضا أيِضًا (البَحر) . اختلاف الْفَهاء في لزوم التوكل باللحصومة: إن كَانَ لا يوجد شيهة 


١ 
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ّه ررس سما ع امبر امبر 


وَاخْتَلَافُ 5 أ كل أن يوكل من شَاءَ بالخصومة» 85 يي جَوَازِ التو قد أختَلفٌ ف زوم التوكل بدون رضاءِ الخصي» رتل 


أفظ الحم الطالبَ الطاوت 3ج رد المحمًا 0 
ولا ترم م اوكا بالخصومة عند م عط يدون رضاء الخصم 0م للموكل امرض وَالسَمَرِ ورد الكل برد 


احص ؛ ؛ أن الخصم بود عل ماو المدّعي وإذلك م إحضَاره إلى المحكة 59 عن الثّاس متقاوتين ف الخصومة فَالعُولَ بلزوم 
َكلت يدون رضاء ا توس قروو ل اه أنظر الَادةَ (19) وترم الوكالة بالخصومة عند الإمامينٍ وان 1 


ره سه 


يض الحم ولا ترد الوكالة بَاءَ عل ذَلِكَ 
ها من لصم أن الموكل ا كان يتصرف في حالص فلا يتوقّف عل رضاء ال كلتوول يَاضي الديون (البح تج 


رد المحتار) . وقد فوض قبول الوكالة وعدم قبوهًا عند المشَاك المتأخرين لرأي القَاضيء فَإذَا طلَ لاض أن ن لخم مع ف قبول 
التوكلي قبل الوكالة. أما إذَا علم يكون الموكل يريد بتوكله آخر بالخصومة الإضْرار بخصمه قلا قبل الْوكالَة التى بلا رِضَاءِ الخصم. 


عيى لسار - مس هم 0 مو مه ه مامه م 0 2 َم مير سا صم هه 2 دم وّسَ هس وم َه 
ينهم من قول المجلد ولا يشترط رضَاءٌ الآخر آنا قلت مدهب الإمامين. وقد قَالَتْ الْأَغةَ الثلاثة دَلكَ أيضًا كا أن المقيه أبا اللييث 
1 و2 ا موو 0 مها مه ١‏ 
قال بأن المتَوَى ع ذلك. وتكون الوكالة باالحصومة على نوعين: 
َه 72 ا 00 وسكا هك الى وء وعدم َس و مه َه م هه امه 00 _- ا 00 وماه 0 سس ه ّم 


سير سس 
المحتوية 0 صودة ل 6 م ار لترَى. 
ع - 6 ل ين الر ع ص سات ار بن لير ص ا وريس ثر لاه مره 


وتوم فيما سٍِ صورة ة جيل الوكالة بالخصومة. وهي: بن الوه مع من ينصبه 0 ِل اس القَاضي فيقُول: الل ف وت 


دمة مه 


هذا الشخصص للمراقعَة ة مع فلّان َإدًا 53 الخصم ا ف حضور الْقَاضِي عا قبل الْقَاضِي الوكالة م ولو ار عرف ام 
الموكي وَنَسبه. أما إِذَا كان ذَلِكَ الشخص عَايًا قبل الْقَاضِي الْوكالة أيضًا إذا عل يا م الموكل ونَسبه. وإذًا لم يَكُنْ عالما باسعه ونه 


سر موده و 0 ا سلة روم 


يطلب من الموكل شَاهِدَينِء فَإِذَا أَثبِتَ دين الشاهدينٍ قبل الوكالة. ولا فلا لأنه يجوز أن شتحل الموكل الم غيره ونسبه ويأخدَ 
مَالَ عيْره ؟ - إِثَاتَ الوكالة يدعي لزعل 8 خضو الشْخْصٍ الذي يطلب منه للموكل سي كلعينٍ أو الدنٍ قائلا: إني رك بالادعاء 


وطلت العين المَطاوية من فلان كالوديعة أو الخصوبي. 1 أن يم البينة عل الكل سواءً كان ذَلِكَ الشخص مك لأوكالة ا 
(الطَحطاويء الْأتقروي) ٠‏ فعَيْ إذا أَبتَ الكل في مواجهة اللخضم المَدينٍ للموكل أن 5 وكله في طُلَبٍ كل حقٍ له وقيضه 
وفي الخصومة فيه ب16 لاج ايل بد ند طب حق مك بن فص آثر أن ينم اليه كاي لإثبّات وكالته. 


ما إذَا ل يكن اللخصم حاضرا عَلَ الوجه المذَكور فلا تقبل البينة على الوكالة ولا لبت الوكالة بالخصومة بتصديقي الحصم. ٠‏ وليه أو 
ذَهْبَ أَحَد إِلَّ القَاضى وقَالَ: إِنَّ فلانًا هذا ول باللخصومة عن فلان وادعى ذَّلكَ الشخص في مواجهة هذا الول بنَاءً على تصديقه 
إياه يدَينِ عل الْعَائبٍ قلا يضح ٠‏ ولا يقبل من المدعي إِقامة البيئة عل ديه (واقعات الْمفْتِينَ) . 


إِذا شبد تخْصان طٍ 9 حَالِدا و بكر وأنكر ذَِكَ الشعصن كول كل للمذكور» َإدًا كان لوول المذّكور كلا لمدجي ف 0 


هذه لخاد وله بت يداك 9 ذلك انمق وإذا كان كل للمدعى عليه ينظر فَإذَا شبدات الشبود أن فلانًا قَذ وَكلَّ فلانًا 


واج عام > مر ع اج رت 1 اانه 


ور وقبلها لان الأعرريا قلت ويجبر ذَِكَ الشخص عل الْقيام بالوكالة. ذا د ا 
رع القيام يبا (الأتقروي) : ذا ً عَم الكل بالخصومة ايند عل الوكالة وراد أَنْ شم , ايند عل المَال قلا تقبل منْه. لَكن 


ان" اع نين + رار - مب ست ان 


إِذًا كام البينة على المَالِ وعلى 5 5 أَقَام البيئة علييما ا ئُ منه نه عند الإمامين» وإذا يت الخال 85 المرّعَى به والوكالة يلم 
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00-0 - ل 2 مع عر ابعر 


أن يحكر بالوكالة أُولّا امال ثانا (الطحطاوي 8 قدي والبحر) تعميٍ الوكالة بالخصومة أو تخصيصمًا: ديم | الوكالة بالخصومة 
مم تع الموكل كا أنها تخصص حموية: ري اعد اح باتراقمة 2 َه ست وكلا عن بالمرافعة الي عل كانت صميحة وهَدَا 
الكل أن يدعي بح موكله وأن يفم البيئة على مدعاه ولكن لو أَرَاد المدَعى عليه أنْ يدفم الدعوّى قلا إسمع هذا الدهم في مواجهة 
الول 5 المحمَار الولوالجيّة) كدَلكَ لو قَالَ: أَحَدَ لآخر. قد وكلتك باللمصومة والدّعوة مم أَمَالي اليد لاني أو كافة 
7 ليت 00 ّ 7 أذ يلب د َّ حك كن جود قبل ل 00 - 0 مط فيه 


ذه 7 


2 


ل 


20 


ذلك عل الشخصي اكور (الندية) ٠‏ وإذا 01 ع آثر بِعَبضٍ كل ما حَدَتَ أو ما يحدثُ له من الحمُوق وبالخصومة فيها يذ 
ف ذلك ان الوديعَة 0 حق له الموكل (الببحر مم زيادة) تروط التوكل بالتصومة 


لين ل ممص اهبر ه- يناج 4ه لع بد ا ده عرع اعرد وار 1 ور ل 2 و 


١‏ - ذا أراد أحد أن يول آخر لخصومة لم أنْ بن أو يعمم من قد وكله لخخصومة معه. 


(المادة 1517) إقرار الوكل بالحصومة على موكله 
وليه أو قَالَ: قد َكلت فلانا لمخصومّة قلا تصح الوكالة إذَا كر يذَكرْ لي خصومة قد وكله (الوأوالجية» البحره الملدية) ) ؛ لأله يعم في 
الحصومة أجئاس عختلقة. وقد مي انها مال للتول بصورة ة التعيم. ؟ - إن بان المدَعى به في التوكلٍ باللخصومة شرط. وَعَليْهِ أوَقَالَ 


د نف وَل لفان الْمَائبٍ ب بالدعوى التي مع فلان تقبل وَيلرم أنْ يذو صَرَاحَة لحي > الذي يراد د الول به يعني لي الذئ 
انام لدت به ل وس بطب أي حي هصح وا ملام به ولام فيد عل ماه مور آنا 


ده َس 


(لأَمَروي) ٠‏ فرع 5 الكل بالخصومة بدا درهما للمركل ع المرَّعَى عليه ف الدع عليه هذه الدعوّى بكونه قد ادى 


مه م 2 7 


لب اكور نوكي وآ ينه !ناث فيه وحكم عد بابل وفص الركل امب احور حَسَبَ الكل ولف في يده ثم نت 
لين ما أداه قبلا يرجع المحكوم عله على المول. وليس له أَنْ يطلبه من الْوَكلٍ قَائلَا: كنت أغطيته لك (حمْع الأممر) . 


لس 8 سين 


١‏ (الَادة /11ه١)‏ إقاد الكل بالخصومة على موكله] 


2 


1 


وى مازير اس سل مده لس لزه سر 


ماد ا اد لل ار إن الك ا 


00 ونا 0 000 و 


ا نان 1 كان ص 0 أو 0 0 عليه ف ان الصا د ا ف حضو 00 ووجه 
الاستحسان و الموكلَ مُفْعدر عل الإقرار > أن الكل مقتدر عليه أيضَاٍ لِأنَ الوكالة بالحصومة بعت الإجابة عل الخصم والإقرَار 


0 سه ا 


هر جَوَابٍ أَيِضَاء جه النصِيص مجلس الْقَاضِي أن ما كله بالمصومة وَحَقيقَمًا لا حون إِّا عند الَاضِي قر يكن وكلا في عرد 


أن م لقَاضي يس ع 0 ني م أ 5 1 المحتار) . لكن الْقيّاس عَدَمِ اعتبار الإقرار المذكور وقد قَالَ: 
َي ض حاص يل ل 0 ضده. متلا أو أَكْر ا في حضور الْقَاضِي ياستيقاء المدّعى به أو أَقر رك ) المذعى عليه 


م م 3 م رغعرهة 2 


رثت المدعى به به يصح. مك بدالا 0 رار الْوكلٍ بالخصومة بالحدود وَالْقصاصٍ ع موكلد أن 5 ذلك ف : كب ولوأ 
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دود الات 0 3 لحار 6 ِل الل ا ؛ الأذ ارال ٍِ 0 0 الي 8 


(المادة 1518) إذا وكل أحد آتحر واستثنى إقراره عليه 


وقوله هنا افر ار ليس الاختراز عَنْ الْإنكار لأن ريل بالخصومة إذَا ل يح إنكاره الأول ( 3 لخم :جا قي الشَرْح (عَلّ 
0 ؟ أن الإقرار إذًا أسنئني قلا يكون الإقرار بعد ذلك ححا بقتَضَى الحَادة الاتية. 0" 0 5 حضوو الخك قلا 


مسر َس 18 هه سد 


بعتبر؛ لآن صيرورة الإقرار معتيرة لكونه جوابا لتَصم. اما كرات ايكون في لس الاك والجوَاب في غير لس للا كر عيارة 


ون رار ار ود آذه 000 ل ما م هر 


م ومحادثة و1 1 اوهل ا (تمع الأغمر) ) وعليه إِذا بت الإقرَار في غير حضور الاك بشاهدين فلا يقبله. ا ابو 
م ملا وأبطلة زه (التَجل) ) آكن إذا تح الإفرار الذي وق في ع حضور الحا.كر بالإقرار أو بالييئة نعل الوكل من 


م بر ول لوم بير اس ع د ا عن ضر 28 


الوكالةء أن الكل يضح بالإقرار المذكور مبْطلًا في دعو ويعبارة أخرى هو يعترف يكونه لا حق في الحصومة ويكون مؤاكدذا 
في حت نفسه أنظر المَادة (1544) ٠‏ أما هذا الإقرار كيت إِنَّه لا تَأَثيرَ ثير له عل الموكل موك أن سير في الدعوى بنفسه أو بواسطةة 


وكلٍ عنه 3 عله (صرَه لوَى) ٠‏ أما رار الاب وَالوْصِيَ في حصُور الاك فس صتبيسا يه أن ليما موب ولا نر في | لْإقرار 
عل الصعينه وأما وض بين اميل متلق أي جد مقيد بتظ التق يدل نه الإنكاز والإنوار مين ام 


وه بر ه هس ّدم 


ارخا ةا 8 


ملا أو ادعى أب الصغير أو ع َال للصبير وَأكر الماعى عليه وَصَدَّقَ الأب أ لصي المدعى عليه في إنكاره فلا يكون هَذَا 
لتَصْدِيقٌ ححيمًا إلا أنه يس للأب وَل لصي نيعم 0 ا وي تلت مر 3 55 
الأمر) انا - لبس لأوكل بالمحصومة الوٍبراة. يعني ليس أوكل باخصومة والمراضعَة أن بر المدسى عليه من الدعوى من دون إذنٍ 
الموك. وَإنْ فَعَلَ فلا يَصح الإبرا. وما ل ير امكل هذا الْإرَاء قله لاوما عَلَ المدّعَى عله (علي أقْدي) ٠‏ كَالنا - لا مببه. 
ني لس لجل بالخصومة المُصَاطَة وَائيَةُ أن الَادةَ (م) ؛ لأنَّ ذلك كا ل يكن من قبي اللْصومة قلا يدح نت الول 
(الولوالجية» تكلة رد المحتَار) . 

“اناده اق ) إذا وى أحد عر وَاستئق إقرَاره عَليْه] 

ماده 018116 (إذا .وى أحد آثر واسلق إقراره عليه يجو قلا ب ارال 1 امول ة الصورة (تاجع فر 
00 1 اماد 0 1 خضو 1 حال كونه ان بالإقرار ينعزِل من الوكالة) ودر لخدا 


َه ماه ولرسٌ مه 


(المادة 1519) الوكالة باالحصومة لا 00 الوكالة بالقبض 


في مواجهَة الطاب أو في غيابه يوز الترل وَالاستنَاءُ عند ممد ( (الخلدية» تمع الأغمرء البحر وتكلة رد المْحمَار) : َع اصح افر 
امكل رع سواة ا كان مر م مفمولة ار المترة الله هين كادف الهف )إن مين اران لاحل لاسرا 
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عن الأتكان لأنه أو وك أحيد عاك (المرية واستق الإنكار يكون صحيحًا عدْدَ د 
ولا فرق فيما إِذَا كان وكلا للمدعي أو وكلا للمدّعى عليه. لإنكار كر ااا 0 موك أن المدّعى به إِذَا كان أَمَانَةَ متلا 


ا لوول الدّمائةه , يعني | إذا ا ل موكله د 1 فلا يسع ادَعَاوه الإعادة 4 ذلك. 71 الادعاءٌ بالإعادة قبل الإنكار ر فسموع 


وني هذه الور يحون كل بالإقرار ا م ٠‏ 0 يقرا كهذا ‏ 1 يخ مااي شن 


4 


لس عل ال ف كب را ا له 
ما َم المدَعَى عليه ليه على كون لش في خضو عي القَاضِي هد طب الْسَاوْمَةَ عل الكل من الوكالة لَكن للموك أن 


يدعي عد ذلك والخلاصة تكون الْوَكالَة ع ممسة أوجه: 

التول بالخصومة 0 استثناء انان وهذا الوكل يكون وكلا للإنكار. ؛ - التول الخصوار ع جوز الإقرار» ولهذا الوكلٍ الإقرار 
أو الإنكار ه6- التول بالمصومة " 0 جواز الإقرار والإنكار. وها التركل عند عض العاء عير يجب ل أنه إر ببق تحت هذه 
الوكالة قرد عل الإطلاق. يعني إذَا أسنئتي الإقرار والإنكار فلا يبعَى شَيْءٌ يقُوم به ازول - حسب الوكالة. ويكون عند بعضي الْعلمَاء 
ححا لأَن السكُوتٌ دعل تحت هذه الوكالة وعليه يكون الول بالمخصومة كل بالسكوت. لَكن السكوت يعد إِنْكارا بناء عل 
الحَادة مام (تكلة رد المحمَار غير وَزِيَادَة) ٠‏ الفروع: إِذَا وكل الموول آخر بالمحَاصمَة في حضور الَْاضِي لاني ل الشاضة 
في حَضُورٍ قََضٍ ناوه بالْاصمة فيطو التق لفان َس لَه مهفي ضور هآر أن الفقيه الاي يحون 


ره برسم مارج ارة بير 0 ص نيهم تاه 


قد عبن حكا وتعيين فيه ه آخر حك من دون أم ل 14 اعيداانا وكا القَاضِي 56 من دون أمي الموكل أييضًا (ابن عابدينَ 
عل البحر اه 

[ (المادة )١519‏ الوكالة باالحصومة لا استازم الوكالة بالقبضصٍ] 

المَادةَ (وده١)‏ - (الوكالة بالخصومة لا نِم الوكالة بالبض. بِناءً عليه ليس للْوْكلٍ بالدعوى صلاحية قَبْضٍ الال اممحكوم به ما 


ع ع ا 


م يكن وكلا بالقبض أَيضًا) . 
(المادة 1520) الوكالة بالقبض لا استلزم الوكالة با لخحصومة 


ذه هه مه روئيير يرهيرده هس ّدم 


إِنَّ الوكالة بالخصومة؛ يعنى يعني الركالة بالادعاء على مال لا سم عنْدَ رُقرَ كاله عبض الَالِ المدَعَى به 4 وبالصلج عنه انظر المادةٌ 
(1649)؛ أن مويل مار رضي 0 الوكل . ًَ ميقن قير ضر مومه : والواقع 5 وإن كانت الوكالة بالخصومة عند بعض 


الأ الحتمية ل لكل بابض فا أله قد طَهَرَثْ خيانة بض وكلاء الدَعاوى وكل مَنْ يوْتنْ عل الخصّومَة لا ون في يم 
الما وبا أن الموكل امن بض الدب وأ النَاسٍ لصَومَة ققد لد َلُ امام رق الَولَ الَف يد عد لْعَاء وقد وححَتْ 
لمجا القَولَ المذكوو أيضا (البحر رد المحتار» ٍ م الأمير) ١‏ 

وعليه إِذا 1 ْ الكل بالدعوى ولا بِعَبضٍ المددعى به لا يكُونُ لَه صَلَاحِيّةَ في قَبْضٍ الحَال؛ أن 00 م به من اس -” 


م © همه ا بون د ا + اتسين 


بالوكالة عي أقّدي) ٠‏ أُماإدًا كن ويلا اقيض أيضًا فَما أن له أن عيض المدعى يه فَإذَا وكل وكاله عامة فيَكونْ الوكل من 1 
الع وكلا بالدعوَى وَقبْض الدنٍ معا. نر شَرحَ اَذَه (140) . 
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1 زول بالخصومة منْ طرف المَدنٍ بلا أي 0 الموكل كان متبرعا انظ لاد (ال 5086 (الهندية) ٠‏ لكن الوكل بدفع 
أوديعة يجبر أنظر اماد 0 ) (التتقيح) . 

[ (اكَادة )١٠ ١٠‏ الْوَكالة قيض لا ستلزم أوكالة بالحصومة] 

اد )016 - (الوكلة لض لا تستَزِم الوكالة بالمصومة) : الأصل الأول 3 يكون التوكل بِاستيفَاء عينٍ لق كلا 
بالخصومة؛ أن اتريل | 5 0 بالاموناة لاعن وحصول ابض دون خصومة كن أن التركل 5 0 بص ايلا 


َ 0 


بْض ال بالاتماق كذ بْض ال د اَم 1 را ايلات لين ا القَاقُ 00 14 


ام ص يل ير 


بْض الْعَنِ لا َم الول الخصومَةء لأنّ الكل بقْضٍ عن دول كَهده بيه الرُول. وَكدَلكَ الكل قيض لد لا طم 
عَنْدَ الْإِمَامَنٍ الوك بالخصومة يض سوا أكنَ ويلا من طرف الدَائنٍ َم كانَ ولا مِنْ جانب الحا كر عن المفْقَودءِ لأنْ العبِع 
ير الُصومُة. وا أله ليس 1 من يون عل المَال مبتدي إل الخصومة. فَالرِضَاءٌ بِالْقَبضٍ ليس رضَاءً بالخصومة. فالصاحبان جعلا 


الكل بِقَبض الدين ويلا باستيقاء ختوطة دار قم اعد اسيك مكاي لذن كان لمر أن يشا ركه فيه وَمَمْقَ 


- 


كدَلِكَ أو كن مال الموكل في يد وكله بالحصومة فلا يجير الول على سليمه لتضمه سواء أكانَ كلا وكا عامةَ أم خاصة. وليه 


كلك سَاقط حك حَق كان ل أ أذ أحدء بلا فصاو ولا رصاة كاى الزدسة والقذي فل تست حسما فق ارول رنبض التل 


َه 1 


نا لكل بابض علد لمم مم الكل بامصومة (يم) الي . 


ره و رس هثرة م 


له لي على استِيقَاء لموكل أو إبرائه تقبل عنده ارد دون 
والظاهر منْ إطلاق المج ما قد م في هده | الحَادة مذهن + الإمامت 38 هد ا ل 0 وَرَدَ فيا وَاللقَ 


52 7 78 رن - 2 مور 8 سس سا 4 د 
َ ءَّ ءَّ 


َي به ني في د أحد. يلك كب الو افك با ل الس كايا 2 قا 4 )م يك ار 


538 درهما قلا شت ابيع ببذه البينة عا أ الْعَبضٍ ور ِل أَنْ حدر الذافي (الطَحَطَاوِيٌ ) وعليه ليس لذن 7 بض 


مود ل هه 


َنٍ إِذ أحَدأحَد بك الْعنَ من واضع اليد وَاسَكَهَا أ يم قم الدعوى عَلَ المستيك و يطلب بَدَلَ تلك المنٍ. كن أو اسك أحد 


تك لعن بعد أن بها الول وهي في يده ظلوَكلٍ أن يقيم الدغوى عَلّ المسإك ويطلب بِدََا منه انرا لادة 01370 (الحندية) : 


.6 ع 


يعات عن كون الوكالد بض ادن لا استلزم الكل بالخصومة في هذا الدين: وعأيه | إذا:طلب الكل ِقَبضٍ ادن 0 من المدينٍ 


كودام ا ود م 20 


انكر لين ليس لوول المراقعَة ف حضور 1ك ديق 2 موقرنا إلى حين خضور الدائن الَْائب (البَحر) ٠‏ كذلك دق 
العم يعني في المدينَ) الدعرق يانه 00 حق الموكي يوجه أ ا والإبراءء د يعني أنه م قد دفع ادعو قائلا: ف أوقيتَ ا 


سه جه 


- 


0 


و 
هعم مه 
اقيمت ّ 


حت أو 


ملع انحور عام أو قَال: كنت يدت منه في ممَايلٍ يني الاأرأد دائني قد لمأي منهء 4 وذ 1 ين ديعل د 20 


اع عه ع ل رت ال د ره ملر رن هلرة لس 


سل دينه لرول؛ أن جوايه قار لين وبالوكالة والوكالة لبت وَل ينبت الإيقا جرد دعواه لا وخر حقه ع وااو 


رص 0 
_ 


٠‏ أَما إذَا آَم بْتَ لين استِيمَاءَ الوك أد أرأه ل أن ذَِكَ لا ترم ا انين إلا أنه يكون لآم موقوقا 1 حضور الموكلي 
العَائبِ صر يد أو ( 3ج رد المحتاي) ب 0 هذه البيئة كن ب أنع الْوكلٍ من طب ادن إل أن يضيءَ لاني ذلك 


لخم سا ساينا 


لاد عن المشرِي في مواجهة الششخص الي ل كن البيع: تعيت !المبيق وازاة رده قلا إسمع. ٠‏ كذلك ادع المْدِينَ في 
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رش ابره سمس 3 0 ردس هثرهة م 


موَاجهَة الول بَِبض الدنٍ أن له عل الموكل دين منْ الجهة القلانية وَقَدْ حَصَلَ التقاص قلا سمع (56كة 3 المحتار) ٠‏ 


كيه اتح لفت أذ يدي في حصرو الا زع مان القترو بدي الي ميزه 16 أنه ليس لَه أن يدَعيَ عَلَ الْغَيرِ با في 


0 عه عي م 


يده من عم وض وَعَمَارٍ المفُقُود اتح الس الثاني : التول 5 توكل بالخصومة؛ لذَنَّ الك ِشَاءٌ للتصرفء أما حقو 


2 


65 الالفصل السادس في بيان المسائل المتعلقة بعزك الول 


العقد تود ِل العاقد؛ لأنه لا حكن التحصيل إل 8 والخصومة من حا (تكلة رد المحَار) ٠‏ وعليه ين بالبيع والشراء على ما 
مور في رح | الحَادة (1451)ء رك لا بالخصومة في بعضٍ اللحصومّات. 

وتعبير الوكالة بالَبضٍ في هذه المَادَة احتراز عن أربعة أنْواع من الوكالك إنَّ هذه الوَكلات نِم الوكالة بالصومة وهي: أُولّا - أن 
د احا ا ل 


يناه سا ا لس سه 


- 


قَ 0 للم لا مي تراد 5 

إن لاشخص مووي ذ ابيع يخيار الْعيبٍ للبائع 0 حق اللخصومة. وَعَليه إِذَا ادعى البائع في مواجهة هذَا الول أن الموكل قد 
رضي بالعيب َم لينشعل ذلك بسع 

انا - لوول جوع عَنْ المبة حق في الخصومة. ما أو ادعَى الموهوب له في مواجهَة الشخص الموكل جرع ع ن المبة» أنه قد 
أخطى عِرضًا في ليل المبة وام كه قل بحصات زياد ف ا ا 0 0 حق لخ دى البوت. 


00-6 
اس ام 


ره مريت 


ع عر ع د مل 
صم عرض" _ عرق سه 0 


08 د الشَريكن ريع الك اميرك ني الكعر واكم اه سنعك د الحار: 
[الْمَصْلَ السادس في يان الحَسَائٍ الله عر الوك ] 

ا الكل مِْ الْمَقُود َب لام َك أن للعو عزل 3 دك لول أن يعرلَ نفْسه ويستقيل انظر المادين ١671(‏ 
و5”9١)‏ 07 مق شرح الحَادة ا بعض الإيضاحات المتَعلقّة كم 


-ه 0 
او ١‏ ماخر حت 0 و 5ه سوسم 


يوجد بض ميات مِنْ ها الضابط وَتُستَمَاد من مطَالعَة هَذَا المَصَلِ (البحر) المادَة (1971) - (للموكي أَنْ يعرِلَ وكله منْ الوك 


22006 ين 


كن إن َل به حق آخَر َس له َل كا إِذا رهن مين مهوحن حَفْدِ اهن وبعده ول آَرَ بعال عند حول أجل 
ا ل 7 1 0 000 0 1210 


ل ا ا 2 


ف رطعم ع لل لحن ذل الع أذ يخود طول مدو حك َس لكل حي لذ 36 حنُ لق ةا 
إبطاله (تمع الأبر تكله رد لمحتاي) ٠‏ جود كله عَزْلٌ أِضَاءٍ لأنَّ مود مَا عَدَا الكاج فلخ وقد بن أذ المتَوى عل هَذَا أيضَاء 


وعليه إِذَا كر الوول الْوكلَة قائلا؛ نف : رك ل و 35 الول الصجيج بجع الأ تكله د المحتار) . 


رهم هّه حر للق افير سه لعوا هه سوسم د سمس 


عليه أو عَرّلَ الموكل الشخص الذي وكل عبض الدنٍ بِعدَ أَنْ قَبَض مِقدارًا منْه ولب الباق بنفسه من المدينٍ فلس له أن يتشَع 
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عَنْ دهم ذَلِكَ لبج َائلا: ل إِلَ الوكلي (الميضية) ٠‏ كُدلكَ للموكل عل وكله الذي وكله وكالة دورية أيضَاء يعي اك 


الموكل 0 وكله بعد أَنْ وكله قائلا: كلا عَرَلتك فَأَنْتَ و وه لوكله رجعت ص 1 معلقَة وعَرّلتك عن الوكالة المتجرّة؛ 

أن ما لا يكون لاما بجح الجوع عَذه الكل مل كج رد المحمًا ( يعني يجب أن ء مجع اا ارك المدر أن يَعزِك عن 

كال الَفدَة, لأنه أو قد عزْله من المنقدَة ل أخرى من الوكالد لمعل ولا ينعزل بعد ذلك َوه رجعت عن الوكالة بعدثل 

(البحره د المُتَار) ٠‏ كن لَيِسَ مو عَزْكَ وكله 00 رك إِذَا لق - تحن القريها ولو كان :هل الخو هو الويل ويكون تعلق 
حَق الْير في أنبع 0 المَسَأَلدُ الأول 7 إذا رهن مين مَالهُ وَحينَ عَفد الرهن أو بعده وكل آخر يبيع الرهن عند حلول أجل 

9 يس للران امول عل َك ويل يدون رضاء ارون (البحر): 

مسال الثَانية - لو وَكلَ لكل ليع مويله عبض اللي أن اخ سس إن يع 

المَسأَة التَالَُ - لو قَالَ: الموكل دَائه اذا 2 سجلا) , بع مالي الْقَلاني وَحدَ َه في ممَابِلٍ الدينٍ الذي عل فيس للموكل 

عَزْل هَذَا الول (البحر) . أما إذَا كن الدين موّجلا فله عله (ابن عَابدِينَ) . 

المْسأَلدَ الرابعة - كَدَلكَ لو وكل المدعى عليه بء عل طلَبٍ المدّعي وفي حضوره بالخصومة أو وكل المدَعى عله بنَاءُ عل طلب المدّعي 

في خيابه ويلا بالخصومة وَكْقَ هذَا التوجل عل المدّعي قلس له عَرْلهُ في خيايهه لأنّ المدّعي قد حل سبيلٌ الْمدعَى عليه لاحتماده 


ل افا عل نات حَ في موا وك الى عله في أي وَفت أزاد ل جع عه َل وك صل لدي رد 
في حَالَ اختماء المدعى عليه. أنظر المَادةَ (19) يوجد في هذه مسأل أريعة يود احترازية. أُوهًا - تعبير - بِاءِ عل طَلَبِه -. فَلدَِكَ 


و كل الى َيه دا بالخصومة بذونٍ أن يون لدعي طَلب فل في حضور الدع أو في غييد قبل أن مَصِرَ مرا أن حو 
المدعي في هذه الصورة ل يلق بالوكالة وليه ققد كانَ هذا التوكل ير مُسبوق بطب المدعي (الْمجَة) . انا - تعيير - في غياب 
المدّعي -. فَلدلكَ للمدعى عليه أَنْ يعزِلَ هذَا الول في حضور المدّعيٍ سَوَاءٌ أَكانَ المدّعي راضيا ببْذَا الْمَزْلِ َم ير راض ؛ له لا 
صَرَرَ ني هذا العلِ (ْجة ود لمتَا) . لا - تير الى عله ديك لو وَكلَ المدّي أحدًا باصومة فهر أن المدّعي 
اس حَقٍ إن شا عل 00 وبائر اتخصومة في وان عَاء ترك حقه بالكلية 0 مده (البحر» والهندية ِيَادّ) ٠‏ 


-_ 2 


رابعها 0 - ف حضون المدّعي - فإذلك رك الدع عليه بطب المدينٍ وني غيابه أحَدا [القصومة موك ل وكله قبل 
أن لح هذا لتول عر المدّعي (الأتقروي) 1 5 حضور المدّعي طبه ا في غيّاب المدّعي بَاءَ على طلبه والقأسه 
وَوقفٌ المدعي عل الوكالة ول يردهًا فلس للموكل بَعدَ ذَلكَ عَزِلَ وكله في غيَابٍ المذّعي ُ 0 0 ا 

2 - إذَا قَالَ الكل قد عَرَلني موكلي الْعَائب وَكدّبَ المدّعِي قلا قبل الكل (البْحر) . ثانا - إِذَا عرّلَ الول نفسه انعزل. أنظر 
اَذ الآنية: كلا - يِل الكل بانتهاء الوك يه. أنظر اماد (<18) . 

رابعا - ينعزل الوكل يوقاة الموَكل. نْظر المَادَةَ ٠. )١999(‏ حَامسًا 0 للوكالة بوقاة الوكلي. أنظر الحَادَةَ )١59(‏ . 
سادسًا - تبطل الوكالة يجنون الموكل أو الوكل. أنظر الحَادَةَ )١60.(‏ . سايعا - تبطل الوكالة يديل اسم 0 به أنْظر المادة 


.)1١4ا/9(‎ 
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(المادة 1522) للوكل أن يعزل نفسه من الوكالة 
امنا - ينعزل الول بالشراء يل تقد الموكل لبي في يده. نْظر الموَاد ١491(‏ و ١45"‏ و#م4م) ٠‏ نَاسِا - نعل الول بالخصومة 


إِذا أََرَ في حضون الا ىه مع كون الْإقْرَارٍ مستئق. عاشرا - يعزِلٌ و الوصي 07 الأب إذا بلغ الصبي قِيَاممًا بالوكالة (امدية 
وَالقروي) أنظرٌ شح الحَادة ٠ )1١449(‏ 


ده 
م - ره سا سس 4 


الحادي عر - لو وكل احد آخر بض مطلويه الذي ف ذمة م المدين وقبل 1 ذلك حوااد دينه المذكون عل أحَد مرك الكل 


ينس 8 سه سا 


(الأقروي) عليه ليس لول أن يطلب الدين اكور من ذَلِكَ الشخخصٍ. الت مدر سا عات الركل مكل نعل عَْلا ضعنياء 
ملا أو وكله الموكل بشراء َال بعَشْر ذَهبات فاشتراه سين ربالا جديا أو يعروضي انعزلٌ الكل وت لآل الشترَى َه و 
رد المحتَار) الرابع رك لوول يكاج الْعَقَدَ بالإضَافة إلى نفسه انعرّل الوكل من الوكالة ومع عفد الكاح لنفسه (تكلة 
رد المحتار) أنظرْ شَرَحَ المَادة )١58(‏ . الخامس عَشَرَ - - يل الكل براق أحد البَِينٍ َه لو عفد ان عفْدَ هر كه كان 
عل مما كلا الآ و يَبطلُ الك لوحك اَل أو َال أحدها يني وس ماله قط ف لقرَاء يطل الكل اميه يض 
سَوَاءُ أَكانَ الشريكان واقفَينٍ عل هلاك الال م لاء لأه لهُ عَزْلٌ حكي إذَا آز تَكُنْ الكل مُصَرّحًا ا عند عَقْد الث كة. كَدَلكَ أو 
كل أَحَدُ الك لاا ذا عل أذ يتصرف في مَل اذك افق فيكف دي لل عن حي لفن و1 يخ 
بالاهَرَاقٍ إذَا لم يصرحا بِالْإذْنَ في التوكل (تكلة رد المْختَارِ) ٠.‏ السادس ال الأذون وخر ذلك الصبى انْعرّلَ 
الوَكل. إِذَا كان وكلا في الْعقُود وق َ 1 

سَوَاءٌ أَكانَ الول عَامَا َم لا أن هَذَا ا الانعرال كا كن أَمرًا حكيًا فلا شترَط فيه الْعلر (رد المحتار وتكلثة) . 

[ (الحَادةٌ )١٠5*‏ للوكلٍ أَنْ يعزِلٌ ا م الوكالة] 

لَه )٠١:(‏ - (للوكش أن يع سه من الكل ولكن لَوْتمَقَ به حق الي ذا يون نبوا عل إيقاء الكل ٠‏ لوك 
أن بغر سه ون نوتبيل زيها و خصو ارال وني غيابه ويلا رضَاه أيضَاء أن لكل عفد لازم (البحر) لَكنْ إِيصَالَ 
حير الْعَزْلِ للموكل شط عليه إذَا امتَم الوكل عن الْقَيَام بالموكل به قلا يجبر. ولا يضمن الوكل الحسارة التي م ربب عل امتتاعه. 


(المادة 1523) إذا عزل الموكل الول 


متلا لوول أحد أَدَاء ادي من ماله أو من مال مرك فلا يجبر الكل على أداء الدينٍ فلو أمّ الى اع يمري سَمر فَئَا: بع 


2 


ساس 


لبي هَذَا وأغط القن إِلَّ دَائئي مَك ذلك الشخص ان في يده بعد ابيع وتلف يلا تعد ولا تقْصِير قلا لم ذلك كَّ الشّخْص عَمَانُ. 


م - 2 هه اس ااه 


كلك ذا تكاسل وتاون الكل بض الدين ن وبيع الامار بعدم قبضه ادن وبيعه الْأَغَارَ فافالس المبين وقسدات الْأَمَارَ وتلفت ف 


رم الوكل صَمَانُ ( (التتقيح) . 
كدَلكَ أو وكل اخ قائلا: هب مالي هذا لفلان أو بعه مِنْ فلان وف ديت قلا يجبر الوكل عل هبة ذَلِكَ المَال أو بم بيعه ووقاء ال 


ّهة مه اس سه سم عن .جرخ > عد اشر اخ ال" فرع ترد 


من كنه. كن ذا حي لعل اله الي مث في الا التق مس لهأ يرل تنه ون رسام ل ال يرن ع 
ع ا 00 هذه َه عن ل ذف ذ ذلك ا لأنه إِدذَا 0 هذ تار ار ٍِ 


َه 7 2 00 22 
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ثم خم 


من الْوكالَة بِرضَاءِ الخصم رد لتر عي أ فدي) . 
(الَادةٌ )١50‏ إِذا عَدّل الوك الوكل] 
لاد ا - (إذَا عَرّلَ الموكل الول بق عل وكلتَه إِلَ أَنْ صل إليه حبر العزْل يون صرف حيحًا إل ذلك الوقت) 


- 0 و 


٠‏ يَوَقَفُ انعرَالٌ الكل في الْمَزْل لقَصْدِيِ عَلَ عأيه؛ ل لد إن أن سل 1 ل امن سول مويل 
وَكلَه في غيابه وأَشْبَدَ عل عله 0 َصَرَفْه يا إل ذلك لوقت ويد عل الموكل» أن انعال لكل دون عله رار 


به لأَن ١‏ ول صرف لظلنه أنه غير مزل وَاق في الوكالة فلْحَمَه العهدة والمسئولية ( (تمع الأير) ينا عليه عل الموكل الول 


بالقراغ يوقف ذي إعارين وتفرع لوول بإذن امول ذلك الما قل أن يصله حبر الل كان اه صحيحا ومعرًا. أما لو فرع بعد 
وصرك نخر العرل ايده فلا يكون فرَاغه معتبرا. مسْتققٌ - إن وصولَ حي الَْلِ في الس لآ ليس شَرطاء 


ه مرش د هه مه 


وول د َب خُوصي ما ور الول َأ صل حر كلإ ليه انعزل في الحآل. وَإِيصَالَ حير اْعَزْلِ للوكل ليس شرا 
أن الوكالة في هذه الحآل تتعقد بعد وعزل الموكل عار عَنْ جوع عَنْ الْجَاب. 0 الحادة (4هغ١).‏ أما إذا ع 


3 ا ل 


ل ل ل (الدر الْحْمَارُزِيَادَة وَلتَكة) . كيفية وصول حَبر الْعَزل: 


(المادة 1524) إذا عزل الوكل نفسه 
يصِل خَبر الْعَزْلِ إل الوكل بعرو الات وهي: أُولّا - للموكل أن يعزل وكله بقوله له مشَافهة: عرلتك. ما 


2 لس سا الى سس تر 


لوكله عله ياه ويصل ذَلِكَ الاب إن لول . أنظر لاد )9) أما قبل وصول, الحَابٍ فلا يعر لأ ل عل قصدي إاشترط فيه 


ار وعلمه يوصول الْكَابٍ إِليه (اتتجة) ٠‏ تالا - َأَرسلَ الموكل رسولا عاقلا وميا ركه بخيره بر باه َه الوك - 
1 اه 5 اليل ينعزل الوكل. ولو كَانَ هذًا الرسول ير عل أو.صغيرا ميراء وسواء أصدقٌ كل هذا 


8 تو “الع د 8 


احبر ا ُ ربصدة. رَايعًا - إذَا رد الكل أن موكله قد عَرَله يفعزل الركلء إل أن يشرط في إخبار المَصْولٍ ل 0 
واحد مِنْ ثلاثة شروط: الْعَدالت والتصابء وها 0 و ا أو أن يصَدَق الْوكِل امبر مَلدَلكَ إِذَا كان الى لمعيو 


عَادلًا 1 الوَكِل ء عن الوكالت ّ أن نعل أيضًا ذا كان اولي يعلد نصاب شاد فكو هذا احير ا وينعل لزول. 
نر الَادَةَ )1١8٠(‏ كَدَتَ إِذا كانَ امير مِنْ فصوي عير عَادِلِ وَصَدَقه الكل يَتَزلُ عَنْ الوكلَة (رد المَُارِ وجح الأتير) أنظر 
3 الحَادة (9؟١٠1)‏ ويحترز بتعبير الْمَزْل المَصدي عن لعل المي وتمُصيل ذلك سأي في الحادة 01 5 وعبارة (وكله) 


ير بها عن الرسول لأنه لا يشترط لوق ٍ ارسول في الْمزْلء ولو كن عَرْله َصِدَاءٍ لِأنّ الرسول مبلغ عبارة مؤسلهء فَعزْله 


5 سه اه نس هثئره سمس 6 


رجوع عَنْ الإيجَابٍ» ئ رد الْحترٍ والبخر) . 


[ (الَادَةَ )١٠64‏ إِذَا عَرّلَ الكل نفْسَه] 
المَادةَ (1674) - لذ عر الول سه يلم أَنْ 1 الوك يعرله وت فى الوكالة قي عهديه ِل أن بعل الموكل عَزةه) : لكل 


ا 2 سه لير ثور أ ه رةه م وبر 


بالحصومة أو بشراء عَيْءٍ معين إذا عل سف فيلزمه أن يعلم الموكل يعزله وتبقى كه في عهدتَه ام الموكل عله أن 


مر سه سن ب بير ءّ. ل ارسق 0 


عزّله نفسه يدون أن يعلم موكله فيه ضرر على 


ءَ. مم سم 


ُِ 00 


١ 


5112161208 ١/٠ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





(المادة 1525) للموكل ا وكله الذي وكله بقبض الدين في غياب المدين 


عد ها اع“ براه هع مربن 


امكل إِذ 00 أ و بالخصومة يت يتعقب الصو دعواه فيمهل يذاته وني هذه الحآل 0 حال ع لضرو الموكلٍ رو 
الرَمَنِء 


رعش ورسيار ل شم م سر 


0 ء لنفسه ويضر موكله. ولذَلكَ يكون 


ذه 
لير بوم سح سه سا 2" ٠ح‏ اشرق بتر 


معلا 18 لك ا د ورم د لو لل أ يي ئقلا لعز قن يز لك قور 


020 3 


يه 35 ١‏ فب اي . 5اذا عل 10 بات الجر في نسل 3( بكم فنا ب كم 


عه لهسم برس ره ابرمات عراكن نري اع ريق 


يدون ان يعار موكلة انعرّل من الوكالة؛ لأنه بدن ف ذلك صر للموكل. فإذلك أو كل أ آخر بشراء رس غير معين له فاشترى 


لل وا د ل به وق أذ ين مو هلا يحون الال المفترى لوجل» لأ ا بقع لوك في َال ما ل ينو أ 
ينقد القّنَ من ماله أو يضيف الْعَمدَ إِلَ دَرَاهِهءٍ َاخَاصِلَ أن لول أن يل نَْسَه في هده الأشياء ون ل يل الموج لدم تصرره 


(تكلة رد المحَار) للمركل أن يَعزِل كله بقَبْض الدينِ في غاب المدينٍ إِذَا ل عل تحر كاد مدن ويلْحَق علمه يذَلِكَ؛ أن المدينَ 


- ل عع 


يعر با العزل. 

[ (المَادةَ )١515‏ للموكل عَرْل وكله الذي وكله بمبْضٍ الديْنِ في غيّاب المدينِ] 

المَادةَ )١١(‏ - (للموك عَزْلَ وكله الذي وله بِمَبْض الدينٍ في غيابٍ المَدينٍ أما إِذَا وكله الدائن في عور المنين كلا عت لانن 
دما لز سق حبر الل عل لمن وني هده الإ أدَى امد ال لول قبل أن ير عَرْه بر من الِ) د 
أنْ بزل وكله الي كله عبض الدبٍ في عياب امَدينِ إذَا ل يصِلْ حبر ازول للسينء أي ذا لد يح عر لين باتكل لأ 
المدينَ لا يعَصَرْر يبدا العزل. 1 إِذا وَصل حَبر الوَكال للمدينٍ ولَقَ علمه يذَِكَ فالظاهر أنْ لا يون الْعدلَ حيحاء م في الْمْرة | األآتية 
(تكلة رد المحتار) . ولكن إذَا كن الاين هذ وه ني ُصُورٍ لمن فا يح عَذ أن الْعزْلَ عل هذا الوجه ه بدون عل المَدينِ 


د م4 هسه 000 عي "١‏ ال عار عر سس سير 5 ع ير 2 


فيه ضرر للهدينٍ) ونير له إِذ 3 مين 93 كاد الكل َاقيَة 56 1 ادن وحث لا تعتبر هذه التادية فيصبح المدين 
لأدَاء دينه ءا كانية للدائن (52) . 


2 ب 3 5 


ع 


53 


(المادة 1526) تنتوي الوكالة بختام الموكل به 


رع عدو الصورةتإذا أخطاه املين ادن ون دوا ا من الدين. أما إِذَا ع ا دين بِعزْلِ الوكل ميعزل الوكلء وَعَْه 

أ ألى امن ال بد حي بالل لا يان ال د تار تا ال 

[ (اكادة 85 )١‏ تت ي الكل ينام الموكلي , به] 

المَادة (168) - (تِي لوكا بختام امكل به وينعزل الكل من الوكالة بطبيعته) ٠‏ تنتبى الوكالة مختام الوك به ويتعزل الول 
0 ا به فيكون عل 


دده به 


موركين: الصورةٌ الأول - يكو ختّام الموكل به يإيقاء الموكل الات الموكي به أن الكل يعزِلٌ في دس تَصَرف | إذَا تصرفٌ فيه 


5112161208 ١ا/الا‎ 


م١‏ الكتاب الحادى عشر الوكالة 





الموكل يوج ما يضح الول بعد َلك اَصَرِفِ عاجرا ء عَنْ التصَرف فيه (الدر المْنا 0 وتفرع من ذَلِكَ سان وهي: ابيع - إذا 


كل شْص آخر في بع مَل فل أن ب يع الركل المَالَ الوك 2-0 الموكل ذلك الحَالَ لآخر أو وهبه إياه وسليه إليه» نعل 
الكل رد المحتار وَالفيضية) ٠‏ وني هذه 0 اذا باع الول والموكل وَل يعر السايق مهما في ابيع أ با مما بيع اكاب أُولّ 


عند مد وعنك أبي يوسف كرد اَل مُق تركا بين المشتريين؛ 0 المشتريان حيري بخيار ترق الصفقة (الدر الخ نا 


نس سه سه قن سه 


إِدَا و الموكل أَحَذَا 3 َال م رهن اواج وسل انال المرتنَ أو الموَجرَ فتَكُونْ واد أل باق حَسَبَ ظاهر الرواية (حَهم 
الأتبر) . الإجارةء إذَا با آغَرَ في إِجَارِ دَارِهء قبل أن يوجر الول الدار أَجرَها الموكل بنفسه لآخر. ينعَزك الوكل من الوكالة. 
قصَاءُ ادن إِذَا وَكلَ أَحَد آخر عبض ما في ذمة مدينه من الدَينء وَقبلَ أنْ فض الْوكل ذَلِكَ قَبضَه الموكلء يتعَزِلُ الكل (التوير) 

٠‏ قَضَاء الِء إذَا أغطى أَحَدَ لآمَر عَسَرَة دانير ليون ينا َي 5 لين الدمن امول م أده امور الرجل؛ بطر قدا كان 


وزرنن يي ام 58 000 


0 عا أَدَاء اه اموي ل قَ 2 امنا 0 قا يضمن ويرجع الموكل على الدائن وإاسترد اه من وكله. والقَول مع 


ا - 
2ه و 7 


لش ل ل ا ٠‏ شكل عل 
هذا أن هذا الدل حزل اي ينبي أن لا يوقت على ع الكل ؟ 0 أن الكل بِقَضَاء ادن ان عدر ارد موا 
عل القَابض؛ أن ليود تنْضَى اماما وَدَلكَ ل مصَورْ يعد واد الموكلء ذا ع لاض هك بخلاف الكل بالتصدق 


إِذا ذا دقع الموكل» فلو ل يضمن الوكل يضر الموكل؛ لأله لا يكَكن من استرداد الصدقّة من الْمَقير ولا تضمينه (تَكلة رد المحتار 


و 


00 فى ٠‏ 
آذآ هك ا 


وإذا 3 الموكل ما :وك ببيعه» ا الزكلء 00 فهلك في يده» وهلك أبيع قبل ليم ودج المشْترِي ع 


الْوَكل» جع الكل ع الموكي» وكذا أو أستحق ق؛ لأنه ؛ صَارَ موا من جهته ا 3 ذ الْحتاي) ٠‏ الاشترائء و وكل أحَد حر 
باشتراء مال َه وَاشْتَرَى ذَلِكَ الال بل أن ع الوكل ينعزلَ الكل ص لركلةء لأله ف هذه الحالة يصير الْوكِل عاجرًا عَنْ إيقاء 


2 يل 1 .سسا برع 


لوك ا مستمرا (التَجلة) ا المأك وَالتَصَّرف لوول عد 2 عَنْ التَصَررف طٍَ الوه اكور ني هذه المادة: تعود لوكا 

بعضا في الوكالة بالبيع والإجارة بعد العجز. مَثلا و وَكَلَ أَحَد يبيع مَاله» ثم ياه الموكل» 0 البيع رجع اكَال المبييع إلى ملك الموكل 
بِطرِيتٍ اللأك الْقَد والفسخ تعود الْوَكالت وَذَلكَ كلمَسَخَ يخيَار الرؤية وَالشُرّطء كمسج يسبب ويقَسَادِ البيع -- لْقَاضي بالمسخ 
يار العيب. 


ع ركد ضة و ل ل 


ملا ود الم بحاو لرؤية د أن باه الوكل» مول بعد ذل ع الال حَسبَ وكل. ٠‏ كُدلِكَ روك أحد آحَر في إجَارِ داه 


سَ م سم صم ماه لح ته لثوروى ع 


م أجرها سه قبل أن وها الول وانفَسحت الإجارة بعد َك فتعود كله لرل. ذلك 1ه الموكل دنه لآخر فيصح 
اوهل بالْعَْبضٍ ير قَادِرٍ على لتَصَرْفءٍ ؟ ذم في 5 شرح الحادة (9ه:١)‏ ؛ إلا 7 إِذا عاد ادن لمحيل يسبب وف المْحَالِ عليه 
مفلسَاء لول ِالمَبضٍ بض الدينٍ (الأنقروي) ٠‏ كذلك إِذَا ول أحد آخر في قَبضٍ دينه نه نم اشْترَى مالا مايل دينه» ثم ضبط 


عر :7 + حا حمر عو 


ذلك اند بالاستحمّاق 0 بعل الْعَبضٍ بالعيب ِقَضَاءِ الاك ا بالعيب قبل الْعَبضٍ غير قَصَاءِء ارد بخيار كانت وكالة 
الوك باقية. 


عد جا ٠‏ اسيك “رضخل ره رار ماس ا 


وكاو فحن الدرَاهم فوجدها رَائعَة (تكلة رد المحتار) 


5112161208 ١ا/ا/؟‎ 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 


(المادة 1527) ينعزل الوكل بوفاة الموكل 


أما ذا رد ابيع لهو يطريتي عر القسخ فلا تعود كل الول . ٠‏ لاه إذَ ول دآ في هبة ملك لشَخْصٍ معن نم وهب َل 
اَالَ بفْسه لذَلِكَ الشخص وسلمه إياه» ورج بعد ذَلكَ عن هبته فيس لول أَنْ يبب ذَلكَ المَالَ ِدَلِكَ الشخصيء أنظر شرح المادة 
٠ )034(‏ وَكَذَا إِذًا اشْترَى ما وكل في ببعه من مشْتربه» قلا يعود التوكل م عَود قديم الملأك» 4 هو ملك مستَأئف (الدَكلة) . 
الصورة الانية تون يإَاء الول المي الموكل به. مثّلاء إذَا قبَض الدين الول يعض الدينء تيبي الوكالة ويتعزل منها الول د 
لحار والفيضية) . 

] (الحَادةٌ 7ه )١‏ نعل الكل يوقاة الموكل] 

المَادَةَ )١89(‏ - (ينعزل لوول يوقا الموكل ولَكن إِذا تعلق به 0 عير لّا يعزِلٌ) (راجع المَادَةَ ١3م‏ يفعزل لوول يوقا 
الموكلٍ ولو كان الموكل وصي الصبي وَكَانَ الول يجهل وفاةَ الموكل» لأنَّ الول تَصَرفُ ير لَازِم؛ فَكَانَ حم ابتدائيًا إدوامه» ولا 
د دكن فاه الآ فيطل يرث لوج ابر وَالية) مَك لو بص ال الل َْضه بد وو امل مهو عر 
فاته لا ب المدين ل دينه. كُذلك ل سي الصبي كلا يي لأمير لبي تدر عل لتَصَررْف اين مال م توي 1 
الوكل» م أنه يتعزل الوكل أيضًا بجوت اص - حَيتُ إن الوصي قد كله في التَصَررف َال الصبي و الصبي مَل الملك إل وريحه. 
والح 5 هذَا الْوَجْه فيمًا إِذَا كن لو ولي الصغير ولا عل الول بوقاة موك إذَا تعلق حق الغير بها أنظر المادةَ (. م( 
. 595 َال الكل قا الوك 5 تق حَق الْير في - السَائيي: مسد الأو إِذًا وَعَنَ لراهن لين ادل 3 
ارهن عند حلول الْأَجَلِء تو الموكل أو حجن لا نعل الكل (حمع الأخبر) . المسألة الثانية - لا يعزك الوكل بيع الال المباع 


لله سس يهم 


بيع ودَاءٍ يوقاة الموكلِ؛ أن حق المشتري قد تعلق + فازره لحار + 


(المادة 1528) ينعزل وكل الول أيضا بموت الموكل 

(المادة 1529) الوكالة لا تورث 

(المادة 1530) تبطل الوكالة بيجنون الموكل أو الوكل 

لكن قِ السألة الآتية عر الوكل بوقاة الموكلٍ أو يجنونه رَعْمَا عن عاق حت الغير وحي: كل الماعى عليه وكلا لخصومة بطب 
المدّعي ُ و امول ا حن انلعل لوول لأنه ا الموت والجنون خصومة ة الموكي» م أنه 0 الح لمارَع ة فيه أن ورثة 
الموكلٍ وتجدد المصومة مم حَلفِهِ والركل لبس وكلا + هَذَا الخلف (تكلة رد المحتار) . . 

إٍ (الَادة ) نعل كل أركل ‏ أيضًا موت الوكي] 

كاد مم - يِل وى كل ا موت الوك (أنظر المادة 5 ؛ أي كا ينعزل الوكل يموت الموكل يتعزل أيضا وكل 
لكل عوته. د لكل الذي 7 من الْوكلٍ هو وكل الموكل؛ ولا عل وي الْوكلٍ يوفاة لكل ولا يعزله. 


(احَادة 9) لوكا ا تورث] 
المَادةَ (وجه 0 - (الوكالة لا تورث. يعني إِذَا مات الكل 5 الوكالة ذلك لا ل وارث لكل مُقَامَه) . إلا أنه إذًا 


مات الوكل كَُ رد ابيع بخيار الْعيبٍ 0 لوارثه أو لوصيه) وإذًا ا رت و5 وصي 6 رواية لموكلي وعل رواية 


51121612 ١ا/ا/ا#‎ 


م١‏ الاب الحادى عشر الوكالة 


أرق وص القَاضي (تَمعْ الأبر) ٠‏ وكون حت الرد لأوارث لا يجعل الوك موروةه لأَنَ حق الرد من الحموقٍ الي ثبت لوول 
َصَالَة. را الحادة .)١4501(‏ 

[ (المَادةَ )١ 9٠‏ تبطل الْوكالة يجنون الموكل أو الركل] 

اد 3 0 - (تبطل الوكالة يجنون الموكل دلوي ٠‏ تبطل الوكالة رن لوكي أو الكل جنون معليياء ومجنون ون الوك ب عر 
الوكالت أن التَصَرْقَات الْغير لازمة كالتول 5 14 بتداءٍ دوا م التوكل» ركد هن ام الأمرء رن الوك يطل الأ > 


ره هم سه 


2 الحادة (/1691). ل الوكالة يجنون الوكل؛؛ أن َصَرْقَات المجئون الُولية غير معتبرة» أنطر المادة (0دة) ٠‏ حت لو افاق 
لوول 92 الجنون المعلبق لا تعود لكل (الدر لمعي َاتَجلة) نظر شرح الحادة .)1١١5(‏ كَدَلكَ بطل لوكلة رن الول 0 
لق يبا حق الوه أن لكل 1د َىَ ل أيه لََرضٍ ما دا جنَ الكل هبعل الوكلة ا ل يق ي) - حق الغ ولا تبطل إِذا 


آ هع سه 


تعلق يها حق العَير 0 المحتار) أنظر الَادَةَ )١5990(‏ . والْمَصد من الجنون الجنون المطيق؛ أن الجنونَ القليل هو ناد الإغماء» 


عرتري عن عه و 


قا لا بطل 


000 خلاصة الباب الثالث في أحكام الوكالة 


الْوَكلَة الْإحْمَاء لا تبطل أَيضًا بالْجُون اليل عد ور ير كل عنْد أي يوسفٌ» جم بي حَنِيمَةَ مول به» وقول 
عد هي سه كام وهو قولُ أبي حَنيمَة أيضَاء وَالقَولُ المُخمَار في حَقٍ التصَرقَات هو قولُ الْإمَام عمد لسقُوط بميع الْعبادَات فَقدَرَ 
به احتِيَاطًا 1 ل الْحر) . 

أنه إذا استوعب الْنُونَ الس كلها سقط ميم العبادات وَحَق الرَكاقء َُ إَاقَة المُجنُون بعْدَ مرُورٍ المُصول الأربعة بعلم من 


اس 


استحكام و (شمع الأخبر وشرح الأَشْبَاه للغزي) لت الحَادة (944). 27 الإرادة السنية ٠١‏ ا الأول سَنََ ١و؟١‏ 
رية. 

خلا البَّابٍ الثالث في أحكام الوكالة] 

خْلاصَة البَابٍ اثالث أَحَكام الْوَكلَة الحكر الأول للوكل حق التصَرْف في الخصوصات الي يشْمَلهًا التوكل. الْوَكالة الشرَاء إِذَا كنت 

عَلّ الإظلاق رف ِل القراء بالود ا 5 0 لا أنه َي لقصل اَي عر الوك 0 تج إيقاء الوك 

َابلا؛ داك يحب ع الموكل أن بين جِْسَ وس ون الشيء الذي يرغب أن اشتريه ارول ا (143) وف المعَدَرَات بان 

ادا قاد 0 5 1 7 8 عامية 1 جاع 2 الوصفٍ؛ أن وص اللو به 2 أن 4 موافمًا حالة 


ع 7 7 ع *أغزا 
0 الي 


قبل ماد 4 ١‏ ا 7 0 ينه في 167 بريه نيا راصي قي يك ا يم 
ليان لصم - المَصل الخامس - ني بان المدعى به إقرار الْوَلٍ بالخصومّة في غير حضور ا باطل وإقراره قي حضو 
الحا كر فيما عدا الحدود وَالْقصاصٍ ل للشبية) سح الحادة د : الول بالخصومة لا يمن الفطن ولا التويكل لعلو 


سا ماه 


مَادَةَ )١619(‏ . الول باستيفَاء عينِ الحْق ليس توكلا بالخصومة إِلّا أن - 5 - باللصومة: لركالة بابيع: إِذَا كنَتْ 
عل الإطلاقٍ طَلوَكلٍ ,- ٍ َال موكله مجلا يلقن الذي يراه منّاسبًا - الْمَصْل الثال -: أو مرجلا للمدة لمعروقة , ين التجَارِ إلا أن 


له مه مه 


ابيع بغي قاحش في بع الصَرف 1 بالإجماع. اوكا أَدَاء لد )١(‏ لك يرْجِع ا أَدَاء ادن من ماله على آمره 


ا 


51121120 ١ا/ا/:‎ 
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يجب وجود أي المدينِ. 
1 ولحو لين ( 0) تحقيق الِْيقَاء. الح الثاني: لوول المحَالقَة مطلقًا في الس 17 الله في لد أو الوص تر ولس له 
المحَالمَة فييما للش َإدًا حصل ليع ف الأمور التي لا يحور المحَالَمَة فيها كان ابيع موقوقا ما في الشراء فينْفلٌ في حق الركل. 
الحكر الثالث وَكَالد اعفد ير لَازمَة (مستئق) )١(‏ ليس مدي الراهنٍ عزْل وكله الذي ولله لبيع الرهنٍ يدون رضاء المرعون (المادة 
١*١‏ 
(0) ! 0 1 مدع عليه يطب المدعي وني حضوره كل لخصومة فلس له عَزْله في غياب المدّعي. 
8 يبر ارول بالأجرة عل إيقاء الوكالة مادق نمك اهكلم وم في حي الطرقين (في هذه الصور الثلاث) . 
(4) إذ كل الموكل باليع موكله قيض القن يأمر الماك فيس له عله الَادة (؛ 0 
(ه) إِذَا وى لين بدن 55 داع َه يع مال لاسَيفَاء الدينٍ منه فيس لَه عله وتم في حَق الموكلٍ (في اين الصوركين) . 
() الوكل برد الْعينٍ يحبر على رد الْعينِ بعد دك الموَكل. 
() إِذَا كان المأمور مَدينا لأ يبر عل دا دين مره وترم في حت الوكل ف هتين الصورتنٍ) الحكر الرابع الوكل والرسول 
ميان عل المَال الذي في يدهما مَادَة )١47(‏ وشَرحهَاء فإذا تلف يلا تعد ا مما صَمَانُ. الحكر الخامس عَرْلَ الكل (المصل 
0 ل الكل ف الصور الكنية. 

) بعر الموكل للوكل أو باستقّالة الكل (في الخصوصات كي ل يلق با نحن الغ ٠‏ يوقاة أو جنون الوكلي أو الموكل مادق 
0 و/الاه١)‏ (8) بختام الوك به مَادةٌ )١١8<(‏ أُو مدل اممه. ماد (18070) وَشَرْحْهَا (4) بِلَفٍ نقد الوك الي في 
بد الوكلٍ بالشراء. 
: ) يأر دأو لو مون افر في ضور ال.كي. عزْل ( ") ينعزل وي ري يأو الصي. الحو لد 


0 


تَخْصيِنٍ ولا في خصوص واحد أَنْ يعَصَرفٌ أَحَدَهما أنْظر المَادَةَ (1438) . الحكر التابع يحب عل وك المملّك لَه أن يضيفٌ 
العفد إلى 1 2 عمو الحبة والإعارة والرهن والإيداع وَالإقراض وال ركد العا للد عن إنكار. ما 0 المْمَلْك إِنْ شَاء 
أضَافٌ الْعَقد إل موكله وَإنْ شَاء إِلَ نفسه إلا أنه لا إشترط في البيع والشراء والإجارة في الصلح عَنْ إقرَار أن يضيفٌ الكل الْعقدَ 


1 رين 


إل موكله. َوأَْافٌ الل الَفد بد نت المذكية موه ولكن تو حُفُوق القدٍ ل انر مرح لاد (18+1) تعد ارق 


ل 0 


الْعمّد في الرسالة للمرسل إِذا أختَلفٌ في اوكا والرسالة ولول للَنْ يدعي الرسالة. 


لَب الثاني عش في حَقٍ الصلح والإبراء] 

الب الثاني َم اصلح والإبراء سم الله رحن الرجم | الجد ينه مد سد الصالحين» والصلاة والسلام عل سيدنا مد رسن 
وعل آله وصحبه ا عباد الله الموَحَلِينَ. 

الْكَّابْ الثاني عَشَر (في حقٍ الع والإبراء وسْتَمل عل مَقَدمَة وأريعة أبوّاب.) 


7 


5112161208 ١ا/ا/ه‎ 
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لب ل - تل - اص َو لد +1] الآ الكرمة. 

سن لسنة قوله مل اس ره «الصلْم عام يي لدي الطلعا ل خلال أر أحن سراماع اشدييك اشر يسار ولك العقد 
إجماع امه عل جوَازٍ الصلح. 

اتوك يك الصلج راع لأنه إِذَا طَلبَ صَاحِب لحي مي حَقه د أنه الدعَى 0 َم المدّعي الْينَدَه يكُونُ ذَلكَ بَاعنَا 


للتراع ولا سيا إِذَا حَصَلَ ذَلكَ في وَقْتَ الْإعْسَاره ويوجب ذَلِكَ ا سيب 8 لين بين المدعي والمدّعى عليه 0 ار 
سماء هذا 5 ِستلزم الفساد 00 (الزيبي ) وَالْكمّاية والهداية) . ويِفهُم من ذلك أ في الصأح 0 


عل سا5 


مقَدْمُة) (في بادبيضي الامالاحات الففهية) . 
0 (1"ه١)‏ ) (الصح: هو عفد يرق بزاع بالراضي. ويد يجاب والقبُول) : ) ٠‏ الصلح ا الم مق الصا التي هي 
خلا المخَاصمة. ماه عن الصاح الي هو مع استقامُة الخال درن - وشرعًا - هوعد يرق َع بالتراضي بي أي بترَاضي 
ارق لماص وي الُومة ويطههَا اراي وده حبار عن لجاب وال ويف ويح يطول الإيجاب من 
طرف والقبول من الطرف الآخر. 


َي فُ الصلح في هده لد يج هو عفد يرهم الََاعَ بلتَرَاضِي. 
انما ناك بعد ذلك هو يان لركق الصلح وَقَد كان من الموافي أَنْ يدو ركنَ الصلّح مستقلا في غير مُوضِع ذو الاصطلاحَات 
لففهيةء > هر جرفي ان الأخْرَى من الجلَ َو عرب هذا اتيف للغة العرية يَكُونُ عبَارَةَ عَنْ أَنَّ الصلمَ عفد ماوع 


بن المدّعي َاْدَئ عليه 


لأله مِنْ عبارة' هو عق ' يدخل في ذَلكَ البيع والإجَارة وَالْكمَالة والحوالة والرهن وَعَيرها من العقود الشّرْعية الأخرَى فَدَِكَ مكو 
هذه العبارة ب جْس التعريفٍ إلا أله وجو 0 : اراي تخرج اعدو المذكورة من التعريض» وبَكُون ام قصل التعريض» 
قد "راشي مق بالرع» َيحر ِنَع عَنْ الصلح الاق م. أنه م ذَ في الَادة ال اعد ادي 


صل ذه عير عَنْ َال فَلِذَِكَ جم ا َل بت تَخْصٍ ليلاء أو تباراء وأشيروا السلاح عليه وهددوه وأجيروه ذلك علّ 


2 2 


الصاح عن دعواه قلا يور الصلح ء عند الإمامينٍ ب أنظر شرح الحادة [النافه راك 


ا مه هه فوا تي ار “يل من ل ور 


كلك لوأ وه اليج زُوجَته فصاحته علّ 5 مما في ذمته من الهر فلا ا (الحاية) ٌ 

(الدحكام التي ُسََادُ منْ هذا التَْري) يدل هَذَا اتعريف أله يتصح لع في الدعوى الْمَاسِدَة كالدعوى التي يكو ف اف ؛ 
لأنه يقن لاع أيضًا ف الدعرى الَْاسدة» والصلح إِعا 1 لدفع التَاعء وان يكن أن بعص الممهاة. قال: أنه عر لصم ف 
لدَعْوَى الْمَاسِدةَءٍ لأَنَ الع هو لافتداء المي الذي ربب 

في الى الصّحبحة كن هذا الل م اا هلا ير صل فين وى فَادةٍ يتا كن الات الآنية. 
الدعوّى الَاسدة عل نوع : 

التوع الأأول: العو الفاسدة ؛الأصل 85 الدعرقق ل قاباد التصحيح» وناك هذه الدغرئ: الدغوق الباطاة لك قلا 0 لصم 


م لسري 
معلا أو ادعى أَحَ اموق بطب حصة إرثية مع وجود وإد موق قاصطلح عن دعوَاه م مم ابن اموق عل مال قلا يَضلُحَ الصلح. 


51121120 ١ا/ا/ك‎ 
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كذلك كل أحد آخر بِقَبضٍ ما في ذمة مدينه من دين قطن الكل مِقُدَارا م دين 1 كله ه فَأَقَام الموكل الدعرى 9 


الول بطب دفع باق الدين إسبب قبول ارول للوكالة» واصطلح مع الكل عن دعواة امد كورة عل دار من مال فلا يصح الصلخ. 
كدَلكَ أو حصَل 2 عَنْ دَعوى قراغ في الأراضي الأميرية الذي ل يجْر في دَوَائر اليك (دَفْر حَادَاني) ) فاصم عَنْ تلك الدعوى 
باطل. 

كدَلكَ الدعوى يأجرة الائَة وأجرة المكنية وأجْرَة التَصدر السرم والزيًا واللوان (المكزْم) كن الج سِ الدَعَاوَى البَاطلة. 
وَكَدَاكَ الادعاءُ بعَضْمِينٍ الحَال الذي تلفّ في يد الأجير الخاصيء أو البرك سي كن ار منه كالسرقة منْ الدعاوى الْبَاطاد 
اباد للح في انأ الأ خيرة أي في حَال امو وني اام وري اشرق كن ال وتم 
عل مَذْهَبِ ارم الأعطٍ أنظر الَادة (| ل501). 

وَالخَاصلٌ أنَّ مْلَ هذه الدَعَاوَى باط ا أن الصلمَ ء عَنْ تلك الَعَاوَى بيد ملم بَاطلٌ أيضًا (مَكله وَد المُحتَارِ) فَلِذَِكَ إِذَا ادع 


م ع فز ابن 1" سافن اجرف تت - .بين سه ما بر موريس لس 2 ان اي بد 


لل ا 10 


مها (الدر لمنتتَى) . 
فس الني) لدَْوَى الْقَاسدَةٌ الْوَضفٍ أَيْ الدَعْوَى الْقَابَُِاتَصَحِيسَ كن يَكُونَ في الدَوى قصور وَخَلُ. فَالصلْح عَنْ هذه الدَعْوَى 
- (المجموعة الجديدَة) : 
5 لوادعى المدّعي عقاراة: وأخماً في بيان الحدود» أوأنه تصال مع المدعى عليه فل أن يبن حك ود 4لا ريعة ويوشحها على الوجه 
ان 5 الحَادة (ال ؟5١)‏ كان يا (البََازِية) : 
كن اصلح: إِذَّ كن يعن العتود هر عبارة َنْ لجاب مالل كلع َالإٍجارَةِ وال َال الي والإيداع م أن وحن 
بعضش العقود عبارة 7 الإيجَاب قط ولا حوقف عل القَبول كالكفالة أنظرٌ الحَادةَ (ال 51) . 


يه 


2 من أَبِهمَا يمَصل عل الوجه الآني. وهو أن 0 ينعفد بصور لخسة. 
الأول ّ بالإييجاب والقبول. 

للق - باتَاطي. 

الرابعة - يالكابة. 


َه 


4 


الكامسة > بإشارة الأحريى المعروقةة 
َه يجب في لط حُول الطاب من الدّعي عل عن حال سوا عن الدع ب من الي أم لذ يحن. لا يضح 
اصح دون الإيجَاب ماه اها القيول جب يي 3 مج يضمن المبَادلَ ذلك ف في المَسأَينِ الإبي اذى وجود ابول 


في الصلح 1 الإيجَاب قفي تلك الحالد عر أن كين الْإيجَاب من المدّعي والشبول من المدَعَى عليه ا أي أَنْ يكُونَ 


حو ع ع ل عير 


ويجاب مِن الماعى عليه ابول مِن المدعي أنظر مَادت )1١١5 1٠١1(‏ وَشَرحَهما. 
المَسأَدُ الأول - إِذا كان الْمدَعَى به ممعي بين يجب الْقبولَء لأنّ الصلْمَ في هذه الا سكن امقاطا ع م ال شطع 


ول له هه 


عدم كونه إنقاطا هو عبي ع عدم ا الإسمّاط 2 الأعيان. 


ا 
م 
١‏ 
3 
ج 
3 
5 
0 


ع 


5112161208 ١١ا/ال/ا/‎ 
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أ ره ما سم هلرسَ سس سه اس و 0 200 هه مه اسم سور كه ه لهج سلسم هه م 2 اس ١‏ ل ا ل سمس سيئر ولرسَ 

مثلا: لو قال المدعى عليه للمدعى: قد تصالحت معكء أو قد صالحتك بكذا درهما على المال المدعى به» او على دعواك» واجابه المدعي 
مه 000 سمس 35 0 من رع 2 مه ذه شور 7 0 ره لير مس 0 ا ام - سه شور 2 
قو قبأت» أو رَضِيت» أو يكلام آعرَ يدل عل الرضَاءِ انعَقَدَ الصلح (الدرر تكلة رد المحمَارر) المسألة الثانية - إذَا كان الصلّح واقما 


امه مه 


عل جِدْسٍ آخر ولو ل يكن المدعى به ميا بالتعيين فيجب الْقَبول. 
مَلُا: لو قَالَ المدعي للمدّعى عليه: لني سالك عل اين دقار التي دعي يا ليك بان بال قبل الى عليه يتعقد الصلح. 


وم هع 


لله ف هاتينٍ المَسأَينِ كان لع ادب وني المبادلة ف الفبولنة ويا أنه لا يصح المبادا بدون القَبول قلا يصح ما لصم 
نظ الحَادَةَ (ال 50 1) . 


ْمل عه الاي في الإيجَاب والقبول» ولا يعقُالصلح بصيكَة الأثرء فك لقال المدّعي لدع علي التي عل الداٍ 


ذه 2 سوم 


التي دعبا عمُسمائة درهي عقن د الصلح قو المدعى عَلَيه: تصالت؛ لأن طَرفٌ الْإيجَاب كن عبارة عَنْ طَلَبِ ا 0 
صا | للإيجاب. 

َقُولَ الطريف الْآخر: لت لا يوم مام اليماب 6 
المادة ل ؟/ال)» (السائية َالْعَاي بتغيير ما) 1 
اصلح الي ينقد الْإيجَابٍ ققْط. الصلح ّي يِعَصَمَنْ إسقَاط بض الوق كفي فيه الإيجَاب ولا يرم القبول. َك ذا 


حَصَلَ الصلح عل بعض الدينٍ الات بالذمة - يعني إِذَا كان الصَاحَ عله الصاح عليه كلاهما من الذهب والفضة الْغير متعينين 


سه م ار 


بالتعيينٍ ٠‏ يدل عر اب ادلي ولا بط في لك قناز أن ذا لل رين قاط بض مقرو 
لكان الإسقّاط أي لإيراء ير متوقف عل القَبول» ويم جرد المسقطء فل شط فول امد دي أنظرْ الكَادةَ (ال 54ه١)‏ ء 
(فكله رد الْحماء الشرثيلالي) . 

متا َعَلَ الدائن للمين: تفي مداص ما زاك نين لبوا رارقل مان ديتار لو قَالَ له: صاحتك عل ما في 
ذمتك لي من اللمسينَ ريال عل لان ريالا فينعقد د لصح جرد الإيجاب» ولا فضي بول المدين يرم الصل ا لين 
(المندية) ل 5 يشترط ف ذلك أن يكونَ لوحب المدّعي لأنه عن المدَعَى عليه هر لوحب فيجب قبول المدعي. سواط بق 
اصلح الذي ص بالتَعيينِ» أو في الذي لَا يعي لين (تكله رد الحمَار) ٠‏ لأنّ هذَا الصلحَ إها أنه شفاط فيسب أن 1 
المسقط المدعي أو الدائَ» قلا يمكن سقوط حمّه يدون قبوله ورضاه. وما لمر 8 المحَارَضَة يجب وجود الْإبيجاب 
والْقبول مَعَا. أناني الح لي لا يباين لي يم ع الس فوم طب الى َل اسل مم ابو ملا أو 
طلَب انون للك ره من دائنه أن يصالحه بِمَامائَة درهم؛ وَصَاَهُ الملِينْ عل ذَلكَ كن لصم ححا (أبو السعود با : 
في م لصح وص َل لا يشترَط في بعض الْعقود قَبِض الْبْدَلِ في مجلس الَْقْد كلمبيع والإجارة إلا أله في بعض الْعقود 


ات 4 


كن أنظر لاذه (ال امم) . أما في الصلج قلا ترط في بض انوع ميض بَدَلِ الل 
نا الاقف ل ووو تل ار كن الصَالَ عه أي بد الصلح َه أو 


كن مثلياء فياك كان معجلا أو موحد َالصلْح في دَعوَى عَفَارِ عل فوس معَينِ» أو عل نعَدين» أو على مَكلٍ» أو مُورُون (البرَازية) 


#2 7 م وداه 


ثانا | إِذَا كن المصال عنْه مثا والمْصَاْ َيِه يميا قلا شترط قَبِض بَدَلِ الصلح في جلسٍ الصلْح كلصلح عَنْ سين يد حنْطَة 


7« 
م 


7 نلدية) 7 


ما إِذَا قَالَ المدعي ثَانيا: فيلأت 
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فْرسٍ معين 

ادا إِذًا كن المصَاحَ عنه ديا المصَاحَ علي عض ذَلِكَ ل فلا شط بض بدَلِ الصلح العام عن سين ديتارًا بعشْرِينَ ديتارا 
انظر الَادةٌ (ال ؟هه١)‏ وَيجُورُ في هذ أن 0 0 ادك مج عار (الزازية ف الصلى).: 

جد وآ للح يط فيد قيض دل لصّلح في يس الصَلح موا كان الْصا عنه الصا عليه مثينء فض البدَلٍ 
شَرْطء سََاءٌ ؛ كان منْ جد واجد الصاح عَنْ تك لين كله جلطة هاون كله حنطة أ حلي الس كالصلح عَنْ ل 
سين كله حنطة ببذه العشرين كله شَعيرَاء والح عل هذا الوه في ْو الصلح عَنْ كَذَا يالا بكدَا دياراء أو 51 ديعارًا 
ا ربالا [الدزازية) + 

اعفاد اصلح باتاي. 

0 أ الصلَ يقد الْإيجَاب والقبول كا ذك انما ينعقد أيِضًا بالتعاطي ويحصل ذَلكَ بإغطاء المدّعى عله مالا للمدّعي - لا يحق 1 
أخذه - وَقبْضٍ المدّعي لِدَلِكَ المَال. 

مَلُا. أوادعى المدعي عل المدعى عليه يأَلْفِ درهم وأنكر المدعى عليه الدينَ وأعطى المدعي شَاةَ وقبِضها المدعي منه ينعقد اصح 
بالتعاطي ولس للمدّعي بِعدَ ذلك الادْعَاءُ ان درهي أنه ليس للمدعى عليه استرداد تلك الشّاة» وأما إِذَا أعطى المدعى عليه 
للمدّعي بَعْضَ المَالِ الذي كانَ للمدّعي حَق أخذهء وَقبْصَهُ المدّعي فلا يقد الصلح بالتََاطي مََلَا. و ادح لمعي بأَلْفٍ دم 


2 َّ المدعى عليه نكر الينَ دفع للمدّعي “مسمائة ة درهم وَأَحَدَهَا المدّعي د ريما ادم ل العاد مدعي طَلَبَ باق 


لين أن أَخْلَ 


١‏ (المادة 1532) تعريف المصالح 
٠‏ (لمادة 1533) المصالح عليه 
٠6‏ (المادة 1534) المصالح عنه 


لمُدّعي مِمُدَارًا مِنْ اال لي لق أخده يتل فيه أنه قصَد ايه بَْض حَلِ على أذ يأخْدَ الْعْضَ الباق بعْدَ ذلك © أنه 
تمل بأنه اكتقى بالْقَدَارِ الذي أحَدَهُ وعَدَلَ عَنْ المُطَابّة البَاتي إلا أّه لا سقط الحق بالشَّكَ أنظر لحَادَةَ (الع) . 

١‏ (الحَادةٌ ؟5١)‏ رت الصَايح] 

المَادةَ )١58+(‏ (المصاح: هو الذي عَمَدَ لا 1ويقان كل من المدّعي والمدَعَى عليه مصَاكاً سَوَاءً أَعَقَدَ الع لنفْسه َم عقّده 
َيه كلْوَكلٍ وَالْوْصِي والولي . 

[ (المَادَةَ «م٠)‏ المصا عَليه] 

اده 01 ) (المصَاحَ علي هيدل الصلح) ) ٠‏ مَوَاء أكنَ ملا م ل يكن أنظر الَادةَ (اله؛ه1) . 

1200 الصأ بعضا مالا وبعضا متفعة» فك أنه إذَا كانَ المدعى يه مالا يكون بَدَلَ الصلح ! إما مَالَاء واما منْمَعََه كَدَلكَ إِذَا كان 
المدعى يه منقعة يكون بَدَلَ اصلح أَيضًا إِمَا مالا وإما مْفعَة منْ بك رمه 
[ (المَادةَ )٠64‏ المصالح عنْه] ٠‏ 
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لادج (4:؟ه (١‏ ِ (المصَال ع هو التَيْءُ الدع به) وشترظل ف ذلك شرطان: 
الشَرط الْأُول أن 11 الصَا ا المْصَاحٍ دك إِذَا كن الصاح عنْه حَمًا من حمُوق العباد يكون الصلح صحِيحًاء سوا 


أن ذلك ل معلوما م يول وسو أكَنَ ا أم ا ويد أو قصاصا وتَعزيراء وَالْمَصَاصَ سر 4 كان بالنفُسء أوكان 
دون النفْسِ ( (الدرر وحم الم أنظر المَادةٌ ااه 


8 كه مصاع عه حا ِْ حقُوقي للَّهِ أي من الْحقُوقٍ العامة التي يعود تفعها لأعموم َالصلْ عَنَْا بطل كلزْنَا وَهَدم الخائط 


عه وه لولة اس له ابر رهم شسا امه شابر اس 


المائل للاميدام ع الطريق العام د لتقم أن الماع . بصلحه إما أَنْ إستوفي جميع حقّه» ا وان إستوثي بعضه ويسقط بعضه» واما 


ل ين 7 عن 


3 


أن ميض ع واه له أن يرت هه اَراتٍ في حي ل َك لس لهذا َيف لَه من قله 

الح الي يعو تفع وماد إل عمو يسور ايحن طوس بخص طم الا حك إن َنْب سكام اما 

وصيانة الفراش» َكنم الْمَتَال بين الْعشائر يسبب التتازع بين 00 عاد للعَامُة ت م لزنا من الحقُوق العامة ابي لا 
ضيح الزنا مناحا فها سبي إباحة اهل المراة له ونية هذا الحي بن - َال - هو للتعظمء لِأن الله - عن وجل - يال عن النفع 

ا لأنّ عمنوم الموجودات هي عخاوقة لَه وان را 

في الخلقة 3ج رد المحتَار) . 

متلا إذَا معدم أَحَدٌ لصاحب المائل للانيدام عل الطريقي العام سب الْأُصُولء َم ثم صا مع صاحب الائط فلا يصح م انف شرح 

المَادة زا ىمذدوة) . 

كدَلكَ إذَا مَصَائَ أَحَد مَمَ الشّاهد عل أنْ لا شبد َيه كانَ الصلح المعقود يما بالا وله استزداد بَدَلِ الصلّح مِنْ الشّاهد. وَكَدَلكَ 

5 ابض عل ساق وَتصَاَ مم الاق عل أن لاق رن الأثر ا رج ١‏ ار وسار الا 


وكذلك إذا قذدف أَحَدُ في حي أحَد واءا اواك الَف من ذه لا يح مدا الإبراء وله بعد ذَِكَ أن يطلب ويدعي موجب 
القَذُف. أن هَدَا 00 لعفو 000 وموجب الْقَذّف لا سقط بِالْمَفْو أن الك فس اكد 
ان رسال اللاي في الإبراء وَالإقرار) ٠‏ 

ما إِذَا كان الماك ء ليس عن [أصا فلا ب بصح الصلح فَلدَلِكَ إذا ادعث الروجَة عله عل رَوجها أن هذَا الصِي هو ولد 
اوج نكر الزوج دعواهًا وصاٌ المدعية عَنْ دغوى النّسَبِ عل مال كان الصلْم باطلاء لأَنّ النسبَ حق الصبي» ولس .ححق المدعية 
حت يحق ا الاعتياض عنْه * (الدرر تكله رد الا 

كدت أحَد سينا مرا في رييالم مدع رط بط رفيو سب لاحت في اد (ال 01014 ) ثم تصاط 


مع المدعى علي كان اع اراقع بطلا لأنّ هَذَا الحق هر حق لام ولس حق المصَاحٍ حصرا. فَلذَلكَ للمصاحء أو لغيره من 


ويخ ال “ا 


الئاس حَق طَلبِ رفع ذلك الضررٍ وَلَوَ كن ذَلكَ قدي (اللخانية) . 

أما إِذَا كان في اصح 7 َك مور العام 0 مام ع ايه العامة حق الصأ أن يضم بَدَلَ الصلح في 
نضا ماك السلين يت إن له الح و في التَصَّرْف ف مور العامة أي السعود ادر الى والزبلى ين 

أما إِذّا كانَتْ تلك المحَدَثَاتَ واقعةَ على الطريتقي امن وخصل املح م ع أَهل لك الطريتي كان لصم 0 أن الطرِيقَ امخاص 
هوَ مأك لأَهله (الكقاية) كُدَلكَ إذا تصال المستودع مع السارق الذي سرق من الوديعة ينظر: فَإِذا كان المال المسروق موجودًا ف 
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د السارق عينا قلا ب سح الصأ أنظر المادةٌ آل 0 ار ير المووع أنظر اماد وال مهع١) ٠.‏ 
م ذا مَفَ امل مروف طن لذ كن في الصلح عَنْ حش كان اص ححا كن موقو عل إجارة المودع. ٠.‏ لأن 


3 آذه مه 00 


لودع - حسب ب المادة (اللالا5١)‏ أَنْ صم الْغَاصِبَ ان إستوفي بت 1 الضمّان 3 إِذا كان ف الصلح ُُ فاحش فلا ينفذ هذا 
الصلحٌ في حَيٍ المودع. 

الشرط الثاني: اد ا ل اومن دك إِذَا صَاحَ الكَفِيل بالنفس د الروك ار ب 
الكفالة على مال كان الصلح بَاطلا. أن حق المكفُول 3 عند الْكفيلٍ بِالنفُسِ هر مطالة الكفيلٍ يتلم نه نفس الممكفول عند إن 
لابه العَالبَة هي صِمَه لوال لصح 5 عد يج ع الكَمَالََالمَدكورة بَاطلَهٌ على الْقَوْلٍ لُق به. لأنَّ السقُوط في ذَلِكٌ لَا 
يتوقف عل العوضٍ» وإذا سَقَط لا يعود (الْكقّاية) . 


روم مل 5 


ما لصح عن القصاصٍ فهو جح ؛ 


4 (المادة 1535) الصلح ثلاثة أقسام 


أن الصَاصَ يت في الل سب أن َل َم في الاستيقَء ِكُ من لَه النِصَاصٌ الاعتياضٌ عله بالصلح كك ذا حَصَلَ 
الصلح عَنْ الْكمَال َال كان صميحا. أنه إسقَاط لبعض ادن كل رد الحتار) . 

ما الصلح عَنْ لش َال كالصلح عَنْ الال لس أي: نه إِذَا ماح الشفيع مع المشْترِي عن حَقٍ شفعته عل أن سل 
ل لي عل مال كن الصلع بَاطلا تفط القفمة. لهس لقع في الَو رى حي لل نحن مال 
هر غبارة عن :ؤلاية اتلك حر لي أي ابت في الَشْفُوعِ في عله (الدرر) . 

ير سل عن دَعرَى الفمة عل لا أ. 

الرحه الأول اصح ع سل المشْفُوع للمشتري وها لصم 0 ل فيه. 

لج لني الصلح عَنْ مدا م من الَْشْفوع بحصيه من كن أن الع هذا الصلح باط لل مب الطلانٍ هو هال الأ ٠‏ لأنه 


في تلك الال لا يعكر مْنَ ذلك المقدَارِ إلا بالحزرء ما الشفعة هلا بطل أنظر لاد (1660) ٠‏ 

الوه لل الصلحٌ عَنْ الَشْفُوعَ ببضفه عل نضبٍ اّنِ هذا الصلحٌ صيحء ولا بطل الشفعة كدَِكَ لا يصح الصلحُ عَنْ حدَ 
الْقَذف. 

] (الحَادةٌ هماو ١‏ ) اصلع ند اة 

المَادَةَ (هه١)‏ - (الصلع يل 00 ف لوسر الأول: الصَلْحٌ ء عن إقرار وهو الصلح الؤاقع عل قار اد لما 4 القسم اثاني: 
الصلح عَنْ إْكار وَهوَ الصَلح اراقع ع كراتدى عليه 4 القسم الثالث: الصلح عن كوت وم الع لوقع عل سكوت 5 
عليه يأَنْ لا يقر ولا ينك) : اصلح د م إلى تلا أفنام بار لجاب للدي مي الى َي لد َف الصل. ٠‏ لأن الحصم في 
وقت الدعوي إما أَنْ سكت أو أن 0 عياء وهذا 7 لا من أَنْ 1 يا 1 مانا وإذلك لات هر الم أن 


0007 


والني هو القَسم الثاني سكوف هو القسم الثالث. 0 بعبارة 00 2 00 بالألقاظ لي لا يعاق ا بالدعوى 3ج 
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5 0 اع نإف مهو اصلح راقع عل قار المدّعى عليه مطلوب المدّعي واف 6 دار مراحة وَحَقَيقَة أو ك3 
ريه ما الإقرار ا اجر الما عل الْإقرار حك هرَ طب الصأ والإبراء عَنْ المال» أو الت المدعى به أنظر المَادة 
(ال )١585‏ (عبد لم وتَكلة رد المحتَار) . 

متَلَا أو قَالَ المدّعي 8 دعو ]إن هذه الدّارَ دَارِي» أو أد لي عبن وديعتي» 0 دبعتي 0 استبلكتهاء وتصاط الدع عليه مع 


المدّعي او أن دار أو الوديعة 5 ملك المدّعي ا باستهلاك وديعته لادب اص 


و (المادة 1536) الإبراء على قسمين 


لقسم الثاني : ام عن إنكار. ور الصلح الواقع ع كار الدع عليه مطلوب المدعي. 


ملا إِذّا طَلَبَ الووع م المستووع أَنْ 55 له عين الوديعة» أوأن يودي له يدها لاستبلاكه إياهاء نك المدعى عليه 0 
دعي كان الصلح يما يد الْحتار) حت أن تدع ربد َفْدِ الصلح با اذَه مدعي لايم بإفراره © أنه لا تقبل 
لَه عل وقوع الإقرار (البَحر في أول الصلّج) . 

ديك إِذا عند لدعي الصلحَ مم المدَعَى ع عل أن يقِرَ الع ع اَل المدعى يه بأد م المي كا مَل لي 
كن اصلح ًا وكانَ ذَلكَ في حي المنكر اه وني حي المي ليد فيال تمع الأير) : 

لقم اثالث الصلح عن سكوت» َه اصلح الراقع ع سكوت المْدَعَى عليه أن لا شر وا يكز مُطلوبَ المدعي. 


إن أَقْسَام الصلج العامة هذه 0 ومشروعة أن العموم ستماد من ظاهر الذي الكرية ! لصم يرا | | النساء: |١١68‏ ( جمع الاخير) 


م ار ع 


00 هذه ه الأقسَام وَاردَةَ في المواد (اللاغوك وؤهكء 0٠هو١).‏ 


1 (المَادةٌ 5م5١)‏ الابراء ع قسمين] 
لاد 3ه 0 (الإمام علّ قسمين: أَحَدَهما اما الإسقَاطء وثَائهمًا ما الاستِيمَاءِ أَما إِبرَاءُ الإسقَاط ا 


م ذه اس 


من كم د ال دارا منه وَهذَا ارا المبحوث عَنه في بتَابٍ الصلج هدذَاء وأا را الاستِيقاء فهو عبارة 


ُُ 2 


ماع 


ل كن 


عن اعتراف أَحد بِقَبْض وَاستِيفَاء حقّه الذي هوَ في ذمة الآخر وهو نوع من الإقرا ر) ١‏ 
0 الإباء بالتَظرِإللَ الفظ على وجهين: 


جه الأول ألا الإبرَاء 0 قسمينٍ: أحدهما إيراءُ إسقَاط والآخر ا اسِيمَا» وإبراءُ الإسقاط هو أَنْ يبر أُحَد آمرَ بإسْقَاط مام 


حَقه القَابل للإسقاط الذي هر عند الآخر أرط مقدَارًا منه ين ذمته أنظرٌ الحَادَةَ (ال 651 )١‏ . 
سمل الناملك" أسقطاف “أ اد '» أو " أرأتك بِرَاءَةّ إسقَاط " 3 برَاءة الإسقّاط» ََائدة 7ه تعيير ' ابل للإسقاط "ته 
من مرّاجعة الحادة (ال 0 يفم من تعوير ' عام حقّه " أن البراءة 2 إصَافيا إِلَ الح وَإِذَا أصَافَ المبرىا الإماء إل نفسه 
أن يقول: إن بري سن ريد أو: إن رَيدَا بوي ِ اول ني الموالاة اليد ا من الحقُوق. د أن البرَاءَةَ 


0 ا 


من لمحن لير هي إظهار لوجود العداوة والوحشّة سه وب لبر آم الإماء من الحق الي 3 عل رانم وإظهار للمحبة 
ذلك الْعَيْر (رسالة الْإقْرار لابنٍ عَابدِينَ) كَدَلِكَ ذا قَالَ صَاحبٌ الْأجل: إنّن بَرِيِءٌ منْ الْأجلِ» أو نف مستغن عَنْ 00 فلا 
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يطل الأجل (رسالة الإبراء الشرنلالي) وها هروما ا م 5 ب الصلح 


3 َي 
#عس ا ررم ه84 عن ع ا ل 


اما إيرَاءُ الاستيفَاء فهو عيارة عن اعتراف أَحَد ِقَبضٍ واستيقاء حقّه الذي هرَفي ذمة ا وهو نوع من راد وسيوصح ف الحَادة 
(ال ١١09‏ ) لأنَ تعرِيف الإقرار يشْمل هَذَا الو مِنْ الْإقْرَارٍ تسمل ألْقَاظ: ' أبرأئك يا الاسيناء © او" يراءة القبضن؛ 

أو " رتك مِنْ الاستيمَاء " في برا الاستيمَاء أمَا إذَا أطلق المبرِعمٌ الإبراء كأ يقول: أبرأتك يدون أن ِمَيْدَ ذلك بِرَاءَة الْإسْقَاطء 
0 رَاءة الاستيفاء قفي َلك قولان: أَحَدَهَا أمهَا تمل عل برَاءَة الإسقّاطء ا 
3 أنه إذَا أُطلقٌ الإماء ل عل براءة الَْبض والاستيمًاء. أن الإبَاء قل منْ إبرَاءِ الْإسَقَاط ولاش بكرن 


ميقا وال كثر مشْكوكًا فيه قيجب حمله : القن القرق بين برَاءة الإسقَاط وبراءَة الاستيقَاء. 


كر ركان مهم ميمه ييه ابي سااه لإسم لمج 


يوجد بين هلرنٍ الإ براءين وف عل ألع ضور الصورةٌ الأول َرْقَ منْ حَيْتُ اللَفْظ وقد بين انفا. 


عا اس َس ه852 عيرهة لير نل ل 


الصورة لاني إيراءُ الإسقاط إِنْشَاءٌ قلا أسمع ذ فيه دعوى الْكدبٍ أما إبرَاءُ الاستيقاء ء فهو إخبار فتسمع ذ فيه دعوى الْكذب المبينة في 
المادة (الومه١).‏ 
الصورة الثالئة إذَا أبرا الدائن المدين بعد إيمائه ادن يرا قاط لمن استرداد الدينٍ الذي دفعه. 


جزل - جح ع ارا 


له اك 


0 


َ 7 عولدةر هس ا 7 
ها إذ آراه إبراة اسيناء فلس 


الصورةٌ الرايعة إبراءُ الاستيفَاء َكَل وا الإسمَا اك 1ك 


- تمه 


إن يعن ألقاظ الإبراء عاك شام كافة الحقُوق المالية 33 ره والمر وأرشٍ الجناية والقصب لمات والْعارية 
والإجارة وَالْحقُوق عير مالية كَالْكفالة بالنفُسِ والقصاص وحد الْقَذْفء وتَشَمَلَ ديو والأعيان كقرلك: لا حق لي قبل فلان» 


فكلمة قبل تسمل لأمانّات وَالمصْمَونَات (غيط لبران) أنظر المَادةَ (ال )١1671‏ © ويعضها استعمل للديون كُقولك: هو يري 
0 َيه ان بالدبوت ولا يشْمَلُ الْأمائنات. لأن كل " عليه " لا استعمل إل 1 ليون وَالْدَمَانَاتَ لا تدخل و 


ال يه مها م بين + لبر 


دوق وبعضبا يون عخصوصًا ِالْأمانَاتِ فلا يدخ فا الدين لتم كمّويك: هو بري؛ ةما لي عنده أو ليسَ لي مع فلان شي 


0-3 


فده الألقاظ يحصل ابا من الْأَمانَاتَ ققّط. لِأنَ كلمة " عند " ستعْمَل في الْأَمَانَات ولا سمل ف قالصمرات ألا ري :أنه 


00 


إِذَا قا 


2 


يي 5 


0 


على 


ذم 


0 إن عدي لفان 0 ذلك قد أَقر الأمانة. كَدَِكَ كلم " مم " سَعَمَلٌ في الْأَمَانَات ولا استعمل .ف 
الديون. لأَنَ الْأمَانَات فَائَ دك ارا مم تَفْصٍ. ا 3 


اس عر ع عه 0 ووم 


مقارنته مع شخفص َخْصٍ (عيط اليرهان ورِسَالَة الشر بكالي) . 


ه 


4 


امسا 


سَ سَ 


اا 


8 


انا 0 مر ا 1 ان ما ف المادتين الاميدين. 


ا الثاذ في يسم الإيراءٌ باعتبار المبَعلَقٍ 0 


20 2007 . 3 2 


اولا 14 لإبراء متعلمًا ف الدعوى واخصومة را في دعرى الدينِ» أو في دعوى لعن المهرة 3 دعوى لعن الا نةء ا 
و ا الشفَة وحق المَسيلِ» ويصح الْإبراءُ في ذَلكَ. 
إن الإبراء الْوَارد ذَدْهِ في الحَادةَ (ال 550 )١‏ هو مِنْ هَذَا الم © أن لإبراءَ الوارد ذَدْه في مادق (41874 )١1553‏ هومن هَذَا 


القبيل. 
انا الإبراء المتَعلَق بتَفْسٍ الدينٍ كإرَاء الدائنٍ المَدِينَ من بض الدينء أو من كَله. ملا لو حَصَبَ أَحَد من آخرَ حَينا وقَْتْ في يده 


8 
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27 1 وده ير 


ادا المغصوب هنه العاضب: من .ذلك 0 الوا ورف القاص من بدل«الصمان (رسَالة الْإقْرَارِ لابن بينَ) ٠‏ 

ثانا - يكون الْإبرَاءُ على وجه الْإِشَاءِ مَعلمًا بعينٍ المضمون كُمَواك لشخص: برك من الْعينِ الفلانية» ومع ذَلِكَ إِمبَات الْبَرَاءَة 
دَلكَ اللْظ من تلك الْعيْنِء وإِسْقَاط الع يذَلِكٌ ال وَهذًا الإبراء ياطل من حت الدعوى ولا ركيت ملك لمر في تلك الْعينٍ 
مال د الشرنبلاي) أي: إِنَّ هذا الإبراء لا إسقط حق الدعوى حَيتُ إن الْعينّ ا قبل الْإسقَاط فَلدَلِكَ لا م ذمة المبرا هذا الإبراء 
ودر أن دعي لك الْعين ضْ المخَاطَب» أو من ره لت هَذَا الإِبرَاءُ من حَيتُ 1 وَصضِ لضمَان. . يعني أنه تمل هَذَا الإبرَاء 
ع الإبراء من صمان الرد دحل الع المسموة عدا الإبراء ف حالة الْأمَائَء َإِدًا لقت تلك لين بأ بلا تعد ِ تَفْصِير في د المبرئٌ 
0 لف بعد منعها بعد الطلب» أو أن يستَلعَهَا بعد َلك ولا فط ذا لاحن ارقن في يلك الت (رسَالة 
الْإقْرَار لابنٍ عابدِينَ) ولس هَذَا الْإبَاء إبرَاءً مِنْ صَمَان القيمة. لأّه إِذَا كن المصوب موجودًا عينًا َالَاجب عَلَ الْقَاصِبٍ رد تلك 
اع ولس ررد قيددا تدك لا 8 الإبراءً عن سَيْءِ ل يكن واجبا (رسالة الشرنبلاي) 

َايعا 2 اليا ع جه الإخار متاق يالعن المصموية كَقوه هو برِيِءٌ مما ِل قله وهذًا اللأفظ إخبار عَنْ برا سَابِمَة حَاصِلَ 


عن سيب املك وني أصلي لعينٍ المَال وهدا الإبراء حي شما الدين والعين المصمونة والأمانة وله لسع يه 4 كلمة 


' قل " تعمل في الْأمَانّات وَالمْضْمَونَات (رسالة الإبراء لابن عايدينَ» رسالة اشر الي في اباب الأولد) ذلك دي 


رم نا 


وجود الْتازع: لس لي في هذه ال ملك فيس لَه عد َلك الدعوى اصن (سَلهُ الشرتلابي) كدلك لو قال أحد 
برِيءٌ من هذه الدار فيس 0 ذلك الادعاءُ بعك اذا وَإقَامَة البينة عل مدعاه؛ أن الإبراء وَأ من ملكها ومن لح 


إلا أن عي حَنا ادك بد الوا : قبل َه عه (مخيط الْرهانِ) حَامسًا - الإٍبَاءٌ المتَعلّق بعينٍ الأماتة: إن هذا الإبرا 5 


-ه 
أ 
ءَ. 
اد 


هك 


ع 


اك 00 0 


مخ سه مه وس خ 4 


ديانة. يعني أو أبرا أحد آخر من الْفرس التي سلها هد أمانة كان الإبراء بَاطلا وبري بعد هذا الإبراء إِذا ظفر بلك 0 


١0‏ (المادة 1538) الإبراء العام 


لع عولد مه 0 2 


يأَحْذَها وسمومح ذَلكَ في شرح المَادَة (ال ٠١61‏ ) إلا 
هذًا الوجه 1 رد المحتار) 

سَادِسًا لبا متلق بسَائِ الحقُوقٍ كَالإراء مِْ الْكَمَالةوحَيْ الشفَْة الخ وَالِصَاصِ وَالَْرْشٍ وَحَقّ َسيل المجرد حيار الشّرْط 
وحار اللجي الا ر ءامن كارا الله بنذ رقي كتيوه :اتن انا درا 580م8) وخرجها رإرسالة الإثر اولان عابين)* 

[ (اكَادة باسده١)‏ الْإبراء لخأص] 


أ 


0 هذَا الإبرَاء يح قَضَاءً. فَلدَلكَ لا تسمع دغوى امير بعْدَ إرائه عل 


0 لس دسم 86 ع مزع َه ماهس 


المادة ااه )١‏ - (الإبراء الخاص هو برام 4 أحَد من دعوى متعلقة بخصوص 7 كدعوى دار أو مزرعة» اودعوى دن من جهة 
من الجهات) . الإيراء امن هر الإراء م أواقع ب بأفظ خَاصٍ 


عل قن الم ادو الإماة البادعة مَال عَفْصُوصٍ 2 ؛أَحَد آخرَ من دعْوَى متعلمَة خصوص ما كَدَعْوَى الذّار 7 


له ل مه َه دهم 


المزرعة» أو الفرس» أو دعوى دين من جهة م الجهات كَلْقَرضٍِ» راسي أو تنِ البيع معلا 
و قال أحد لاع قد ارالك من الدعرى المتسلقة بالذان القلاية كان ذلك ماك خاصا من ملك ادغو وابسن 4 بعد :ذلك العا 
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لك الدَار إلا أ الادعاء ا ام 


وده ثبي رمم بلاس 85 0 


المخصوص وهلا متعد د وهو: 

> مه 2 موعه همه ني الت .عترم من هه همه هس َه ص ا 2 له ع 28 
أولا الإبراء خاص من الدين كقولك: ابرآت زيدا من دين كذا فهذا الإبراء يختص بالدينٍ الذي يكون من تلك الجهة. 
يا اماه امام عَنْ عي الم كقولك. أت رَيذا م لي ع وا لط ير يد من كن م أله لاا + من العين. 


هه مامه لأرس مه َه م رهئير سمس م هغره ًَّ 


اا - - الإماء لاص اه وقل 32 قٍ 0 لاد الاثفة أن الإماة من ف لعن من حيث الدعوى غير حيج٠‏ و للمبرئ 


ا( واه وت الشفمة فبه ويس اب بد لاه ادا لصفم 


ع أو بدن ( سال الشرتبلابي) ؛ 0 الثاني ليا من ذَات المَال 


اداع ٠ه‏ 


عر سد | كاضواسر 78 هس َ. 6 هس عر أ 0 مغيض 
٠‏ 


في َلك العا إلا أن ري دعي الشفعة في عفار آخر» أو أَنْ يدعي حَمًا آخر. 


[ (المَادة ٠‏ ) اليا العام] 
الَادَةٌ (ممه١)‏ (لْإِياءُ العام إرَاء أحد آخر منْ كاقة الدَعْوَى) ٠‏ الإبراء الام ع 


سه 9 عه مع ها مل 


لقسم الأول - الإبراء ؛ ميم 6ه ا حقوق كالإبراء يقول: ا حق بي قبل فلان» وليس في الإبراء ءات لظ أعم راحم مناه 
اللفظ. وهذه يب وجي البرَاءَةَ من الْأماتات والصمرنات (غيط الَْرَهَان) نظر رح الحادة ل 1 ٠‏ وكدلك قول: إَّ 


يدا َيه مِنْ حَني» أو لس لي في الجمَة القلانية دعوَى وخصومة؛ وقول ني أرأقك من حَي» أو إآني رتك مِنْ التيء الذي 


مط هه موه 


لي علي ولا يق لي عليه لي ولا أستحق عليه سينا من ألقَاظ الباء اس وا أن الإراء العام هويا 
أَحَد آخَرَ من كاقَة الحمُوق» أو من كاف الخصومّات» أو منْ كاف الدَعَاوَى فَلِدَلكَ لو قَالَ أحَد: إِنَن أبرأت فلانا من كاقَة الحقُوق» 
1 نس ل عند ان أي َي مه أو يس لي ممه أي سوم َس دك اص أذ يدي عل الخص امبر أي حي 
من عي أو دن) أو منْ 4 مه الْكَمَالق أو مَنْ أي جهة 1 0 الى الدع به حَادِئًا 1 الإبراء. 

لف الثاني الإبراء الذي د 0 توا من راع الحقوقي. 

ملا لوقَالَ أحد: قد أبرأت فُلَانًا منْ بتميع الدبوت 5 مه فيكو ماك من الديونء أو قأل ليس الى عند فلان 0 
إرَاءٌ من الأمائات (رسَالة الشرتبلابي) َِدَاكَ أو قَالَ أحد: وَقَد أبرأت انا من جميع الديوت فيس لَه بعد ذلك الادعاء عليه بدن 


ل عونل ور ار ير ه هه مت 


ولكن لا يمنعه ذلك من أن دعي عليه بأعيان لماه وعدي أنغلر انلَادةٌ (ال54ه١)‏ كدلك لو قال د بن ل حل عند 
ّا أن له الادعاءَ بالديون. 


المع 


3 


عع الخ مواق 3 


فلان فَيكُونْ هذا الل إبراء عَاما للَْمَانَات فلس لَه الادعَاء يم 


م 


- ءَّ 


نة إلا 
َك 


6 الباب الأول في بيان من يعقد الصلح والإبراء 


0١‏ (المادة 1539) يشترط أن يكون المصالٍ عاقلا 


الاب لو في يان من يقد الصلح َالإبراء] [ (المَادَة )١69‏ إشترط أَنْ يَكُونَ المصَا عَاقلَا] 
لمَادَةٌ (مه١)‏ - (يشترط أَنْ يكُونَ المصَال عاقلاء ولا يشرط أَنْ يكُونَ العا فدَلِكَ لا يصح صلم المجئون لمحتو والصي غير 


مؤدس ادر هلك 2 82 مسف سم َُ عو 


قار لوق نارون اكز و31 8 ارس اطاط تي انارو تق راي مين 
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عَنْ قرا والصبي المَأَذُونَ أَنْ يعْقَدَ قد الصلم عل تَأَجِيلٍ وإمبال دينه. وإذَا صا عل مِقْدَار من دين وكانث أده بين لا يضح م 


اه له ليبرا هم سلة ‏ سيتلا ع سس هوي سن اه سبير عرس 


وذ 1 تن نديد و أن حَصْمهُ سلف بصح» وَإن اذى عل تر ملا َم عل دار قم يح وَلكن ا سا على 
مان نحشي عَن قم لِك َال لا يتح) ٠‏ 


شط في مه الصلح أن يكُونَالمصَام عَاولاه > أنه ترط في جبيع الصَرفاتِ الشرعية أن يحون اصرف عاقلا ولا يشرط أذ 


يكو َالعَا فإذلك ال يصح مَل المجنون وَالنائم ال عليه والمبرسم والمدهوشٍ (وَهو الذي ذهب 1 ذذهول أَودَة) وَالمعتو 


بس اهمه و ملك 


يعني: فياش صرق أو ل وه كن المصَاح في صفَة المدعي أو المذعى عليه. 


َس 1 مه سا ه هس سّداه 


لانه ليس مولا فص شري أنظر لاد م 9/ة) . 


إل أن بح لح لسغن لي شرع كشمرِ وعده عاقلا رَجرَا له وتَشْدِيدًا عليه 0 المحتَار) : إن هذًا التفريم متفرع عَنْ الْفقْرة 
ره ذلك لا د َع بن يع الجترق والصبي لير مين عل صل 1 ذه المادة. 


سَ اَم اس 


إلا انه كنَ يجب عدم تان الحتوه في هذه الففرة بل يجب ذه في الفقرة الثانية. 
سب (9078) - يع المعتوه في حك الصغير الْممَيِِْ وقد نصتٌ الَادَةَ (1571) بأَنَ عقود الصغير المميز الدائرة بهن 
لنفع وَالضرر تتعقد موقوقة على إجارَة الولي. 


سه نل ساه ساس م4 سمه مو ةير بي ورعر عي ورم 


ا ثبي من هله الَادة بأنه يح صلم الصَبِي المَأَذُونَ إن د يكن فصر بين وإذلك فا معتوه الماذون هو 
م الصي امون وَيْصِح صلْحه (عَبْد الليم) ومع ذلك لو قيل 


00 المذكور هنا المعثُوه غير المَذُون إلا أن نَظم المَعتوه في سلك المجنون والصبي اير مميزء وَاتََارَ الصلح الواقع 


بض 0 
لل .نيجس - عد 201 دم ورور ل سمه 70 - ع حم 7 رخ و .3 سس 


نه غير بيج طلقا تاج القر؟ قعل أو 2 المعتوه في الفرة التَانية» وبِنَ أنه إذَا كن مانا يصح صلحه لَكانَ سَايًا منْ التأمل» 
يْصِحَ ملح الصبِي المَدُونَ والمعتُوه المَأَذُونَ م و 1 1 


ل ومهئير يي واه َتُ هرهم 


والمعتوه المذكورَان ف صقة المدّعي أو في صفة المدعى عليه (رد المحتار) ٠‏ 


سس كه مسابر 0 مه 


بوجد في صلح الصبي أَربعَة احتمّالات: ا 


له 4 وه مه ريه يمي تر حو ل َس 


ن فيه نفع أو لم يكن فيه وسواءٌ أكان الصبي 


م فن تب عي فر ”...لبي ره 4 سم م4 
ثأننا ا ا ا ضرر. 
عه ا م84 سوير من 
انا - أنْ يحون فيه ضرر غير بين 


ا ل م8 مسى 


ايا 0 يكون فيه ضرر بين٠‏ 
َف الاحتمالات لتلا الأول يكُونُ الصلّح صحيحاء وأَمّا في الاحتمَالٍ الرَاء بع قلا يَصح ا إِذا ادع أحَدَ على الصبِي لوا 


6 


جه ود ع رص 2ه دس اانه رع ا “7 ع سان 


| و مضاربة أو عَصب أو ما أَشْبَه ذلك مِنْ صَرورَات التجارة» وأقر به على ما جاءَ في 


د سه مه مه ءَ. َأ 


من أمور لجار أو بدن أو وديعة أو 


قُ 


م 5 5 


الحَادة اام - ا ل رع و كذ لمدعَى به به دينا وَكانَ دل لعج مَقدَارِ المدعى به أو كان المدّعَى به عَينَاء 


وكان البدل اكور بقيمة دع به أو 5ن 0 عن قيمته عبن اسير. 


جه ىق رع سا م4 مهئير مس 


وف الصورة الأول والثئية ليس في الصلح ف ع أو صَرَرء وفي الصووة الال يوجد ضرر غير بين 
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ل 82 مسى 


نا ًا كن في الصلح صر بن كالصلح يتل من ا نوع بير يب فلا يح (اَاية) . 


الإقآر ارد في هذه الفقرة ليس احترازيا فَلِدَلكَ أو ادعى أَحَدَ عَلّ الصبي الأدرة بق انكر الصِي» ون َدَى المدّعي 
د اله اع الصلْح ( ( عبد 0 


2 7 رشنن 


هذا المثال 8 على كون الصبي المَذُونَ مدع عليه ما إِذَا كن الصبي الأذون عدي افق كد عل هذا الوجه. 


سدم و 000 


مث ا 
مما أن الحم سَسَْلفُ الْهِينَ كانَ الصلّح ححِيحَاء لأنه إذَا ل يكن لَدى الصي بيه فلا بق لَه سوى اللخصومة وَالْهِينِ» وَاخَالُ 


وما ره َه 
٠.‏ 


فيد منهماء لازنا كة لد ين ند ييح الصلع» للك الصلع بكرن يناك الال حطا رزلا ربعا ويس لصي ذلك انر 
الفقرة الثاني من الحادة 9530) يلصي المأَذُونَ ع د اص ع تَأَجِيلٍ وإمبال دينه اك ان ديه ين رك طواة ا كن 
لدع عليه م أو مك لذن 1 الإمبال وَالتَأَجِيلَ رين أَغْمَال التجارة» الع المأَذُونُ ف أَغْمَال التجارة كالبالغ ( ادن 


ره لير من هلرهة لس 


تكيلة رد المحتارٍ 


ب 


؟م/ءة ١‏ (المادة 0) إذا صالح ولي الصبي عن دعواه 


سدم َس 


ان لابخ أَنْ يصَاح بالإمبال وَالتَأَجيلٍ ع هذا الوجه ّ هر ملكوواق الحادة 9هه١)‏ . 
مََلَا: و ادّعى الصبي الأذون عل اع يسثرة دتاو افير رشان كر المدعى عليه ادن َصَاحَ مع الصبي عَلَ أَن يدهم لمبلع الملكورَ 


مه مه ره م مام مه 4 


لجمسسس ا 1 م لي ار ل م ا 


في الحَال الذي باعه الصبي ار د لشي 3 ه بيار اْعيبٍ قَللِصي أَنْ يقد الصلم بحط وتتزيلٍ بعض ان لا أنه لا يجوز 


اصلع مط القن بدون وجود عيب 5 بين أنمَا 


3 وم مهة م 


إن قيدَ الصبي لمَأَذُونَ هو قيد احتراز ف 


أن الصي إِدَا كن ونا لا بصح عله بل إذ لأية أو كه أو وضيد 4 الصلحَ عَنْه > هو مَدْكُورٌ في الَادة الآنية م ة (عبْد اللم) . 


ره لله سا4 لم سد م اش ابره رو 


وَإذا صا على 0 دينه» وكانت إديه بيئة على إثيات دينه قلا 8 صلحه. 

أن ني هذا الصلح ضرا بيناة وجهته ترك مقدَارِ من المدَعى به لمدَعَى ليد ون ل تكن ينه َع أَنَّ حَصمَه سَيَحَلفٌ الْهِينَ 
0 ل يس في هد املح ديل فيد تفع؛ | لأنَّ المَالَ أل من لين وإ اذى عل لترملا ا فصا عل اميه يصِح؛ 
وأو كان لديه بيئة :أو كَنَ المْدّعى عليه مقرأ أن هذا صل عَصَمن المبادات والصبي دون هر أهل لاتجارة وَالمبادت وَلّكنْ إِذَا 


اس الاسم 


َم م ماج سلداجخ 


ا 0 0 أ هذا اص ا وتجَارَة» وكان. حِ الصبي مذو ب يغبن نِ فاحش 0 5 د ذَكَ ف شرح الحَادة ("ل/اة) 
فَكَان م اللازم جوار صلخ لصي المَذُونَ نقْصَان فاحش من قيمة ذلك الال ف اق سس ذلك البيع 00 هذا الصأ ؟ : 


0 
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الست اسه سداه سس 


لت 317 داعام رن الصبي عَنْ دعُوَاه] 


المادة )١640(‏ “ناض دنا لمي عن ةيوخ إذاكا يكن هذ عر ا وذ قن ولاطر وآ لاعت فلك زادي 
د عل بي كذ رام َال بوه على أن بي كذَا دام من مَل الي بح إن كانت ين د المدّي. وإ لعن 


أن ين لييح وَإذا كذ لصي هن في ذمة آعن وصالكة أوه مط ويل مدا من لابح صلعة إن كنت أله 0 


له سيره لله سدى 


2 تكن يه يناه وكان ملوما أن الي سيغلت. الي 2 يَصِحَ الصلحٌ جيائذ وَيْصِحَ لح ولي الصَّيَ علَ مَالِ َاوِي قيمتهُ مق 
مطُلُويه» ولكن إذَا 6 3 فاحش 0 ٍ 

اا ول لصي كيه أو جَدَه عَنْ دَعْوَى الصبي أو مول الْوَقَفٍ عَنْ دَعْوَى الْوقضٍ أو وصي الصغير سَوَاءْ كان هَذَا الصلح في 
َرأ مول أو ني وج َي إن ل ين يه ضمي لطي أ الزفي. 

ما إِذَا كن فيه 0 قلا يصح 5 أنْظر المَادةَ (54) ولا يصح بطريتٍ الأول صلح الأخ وَوَصي الأ م (تكلة رد المحتار) . 
ِدِكَ لو ادع أحَدْ عل مي كدا درا م عل وف أ لذت وت َس أو عل أن يي كذ ام بن مَل ليأ 
صل المتَول عل أَنْ عطي داهم مِنْ مال الوق ب بص إن كانت لمدعي سد 150 لح قيمة لمعيه او باريد مله 
عن نِ إسير أو بقل منهء كود ذلك يمام الشراء ‏ حنان المدّعي ادر عَلّ أخْذ 1 حقه بإقامة البينة (البرَازِية) : 


من 2 آذه دك ل سف لس دس 020 


را ل ل را 
الصلح قد رع + بعال الصبي الذي هو يدل الصاح الم 


اروس تر جع ا سوس هوس ير 


بعار وجود بينة عند الدعي عل ثلاثة أوجه: لوجه 0 عوانات المدّعي بعاد دروك : بالشبادة فإذلك إِذًا صا وصي 


7 


4 


الصغير مدعي ع أَنْ 5 لبت ملعأة بالمينة 8 لل 


رس لي : ان مره لابره ساترهةس رس هيريره لهم رهما 


الوجه الثاني - أن يعم المدعي شبوده في 006 الول أ أو الوص وبشبدهم ويعر صدق الشهود المذكورين» وكونهم غير متبمين قفي 


هذ الح يح الصلح حا 
الوجه الثال - أن يكون معأوما عند الوَلي أو الرضى أن ال سيشبدونَ في حضور الحا كر وأَنَّ الحا م سيقيل شهادتهم إذَا شهدوا 


ءًَّ قر ١ ٠‏ لي أن 4 1 قر ر"* حقو تبر 3 


في حضورة . اعد يما لم خا اليك ان ل ا ا ل رت خا 


قيل على أن يعطي كذا دراهم من مالٍ الصبي أو من مال الوقف؛ لأنه لو صا الولي أو المتولي عن تلك الدعوى على ما لمما حم 
الصلح» وإن 7 يكن لدى المدعي إِنة. 


من 1 مه سا 


م لصح 8 صَرَرِ عل الصبي أو لوف خيث كون الو امول متبرِعِينٍ في مهما وس هما الرجوع عل الصبِي 


"5 604 1 


سن ةاعر 4 2 سر اد وماق كل ا > مين رسع 6 


وإذا كان للصبي مَطْأوب مِنْ جهة ما في ذمة آخر كأنْ يكونَ له لف درهم دَينًا في ذمة أ وصاحه أبوه بط وتنزيلٍ مقدار منه 


ره اس 


١ 


ع 
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- 6. 


نا أ 000 1 0 و 172 0 0 أده 3 0 لت لين ني تلك غ1 اح لحك و كان لمقْدَار 


خنور. إلى > رتل . " وي 


يلاغي 3:4 ]1 تسن لت لذي 57 علولا بد نت از لذي بنذ اتلون كتن انيه راش امك ١‏ (علٍ قدي عَنْ 
الحأوي) . 


ابرمر ساس امه عه مه - 


ويصح صلْحَ ولي الصبي عل مَال نساوي قيمته مِعَدَارَ مطلوبه أو تقل عَنْ قيمته يعن سير 


*.ىم.ة ١‏ (المادة 1541) لا بصح إبراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلمًا 
١.8.‏ (المادة 1542) 0 باالحصومة لا أستلزم الوكالة بالصلح 


يور" .سيره ياو «صمية رط 1 وسَ اير هّه 


حىّ لو كان لديه بينة 1 نشت مدعاه او من الخصم مقر أن هذه الصورة 5 ا اولي وَاوْصِي يقتدران يا 


مهة 


كن إذا ودع سس لاني 
يعني ذا ين مل أو كن د وَصٍِ ؛ الصغر ينه يت مدّعاهء وكات قيمة المال ا م د موب 


الصبِي» وكان في ذلك الصلح 0 تاحش قلا 0 ف لوي لأنه ل يجوز ا من مال الصبي أنظرٌ الحَادَةَ (ه) 
إل 1 يحور الصلم به عن سير ( (المندية) أَما إذَا كان المدين عير مقر ويس لَدَى الولي يئة» وكا معلوما أن الخصم سيحلف لهي 
ند يود لش ول كذ فين حش . 


وه هس 


اع عن ادن الحصِلٍ من عفد َمَدَه اأولي دار 

يكن معلوما يأ الدينَ لور هنا 0 اير حَاصِلٍ من عمد عَقَدَه »اولي أو الْصِي. 

ما إِذَا كانَ ال الي في ذمة رصي حَاصِلًا مِنْ مام أجْرَاهًا اولي أو الوص قدا صَاح الول روصي عَلَ دنِ كهَدَا بط 
مِقَدَارِ منه أو بن فاحش يم صخ الصلح + عند الطرقين» وَيلرّم اْوْصِي أو الوي 0 المقدَارِ الذي عا 


مولع ورة سم سه 


مث رح الول ا امي أن ا وأبرا المستأجر من حمسمائة :درس أوصَاطٌِ ع لى المبلخ 3 يمال يساوي “مسماثة ة درهم 
ان لك صحيحاء و و درل للصبي ا.لجسماثة درهم الساقطة (الأتقروي) : 


يي ب 


دك 


ِذَلِكَ إذا أجل وصي الْميتَ دين الميِتِ صَلْحا فَإِذَا كانَ َلك الدين حَاصِلًا مِنْ عَفْد عَقَدَهُ الرْصِي كَانَ الصلح صحيحاء يضمن رضي 


همه 


المقدَارَ اتيف والمسقَط من ذَلكَ الدينِ؛ أما إذَا ل يكن المطلوب المذكور حَاصِلًا مِنْ عَفّد عَقّده رضي فلا يصح صلم عند 
الثاني 3 التَأَجِيلٌ ف الحالة الممصاد ف هذه الحادة (المرَازِية) ٠‏ 


787 1 


الا يح م لشي َالو وا ار 


مضل ابره اتعواها عن ,ها هه | ا ١م‏ ا . ما فت وا ساد 2ه دعر 


وَقَتَ لإا قزل دحي ل 
أمَا اليينَة لحر (صرة الْمََاوَى في الإقرار) أنظر الَادَةَ (00) . 
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سَّ 


وان كَانَ لا يصح إبراء الصغير والمعتوه حسب هذه المادة إِلّا أن إبراءً الوص أو اولي من دن حَاصِلٍ من مامه مامد 
2 أذآ-آ-ه هه م سم اش يت مسر سس سيت سم موا ىا سه 

ويضمنان المقدار الذي أبراه منه كا بين ذلك في شرج الحادة الآنقة كنا امول و المشْترِي م لمن يصح عَنْدهما (جَامِع 
الفصولين) . 

[ (المَادَةَ ؟4١١)‏ الوكالة بالحصومة لا تَستَلرِم الْوَكالَة بالصلج] 


2 زمرو وه 


عفار ابو اد اع بعاد صا عَنْ تلك الدعوى بلا إذْن لا يصح صلحه أي لا 


(المادة 1543) إذا وكل أحد آخر على أن يصالح عن دعواه 


يََذهِ أن الوكالة بالخصومة ا زم لوكا 5 ا أن اوكا بالصلح لا تستلزم الوكالة بالصومة ( حم الأمير ني أوكلة) . 


فإذلك إِذا 3 أَحَدُ آثر يدعواه المقَامَة 7 أو وصاح الكل عل تلك الدغوى» بلا إِذن الموكي» مع اللخصم فلا يصح ذلك لصح 
ولا 0 85 تَبتَى الدعوى ع حاماء وجري ف ذلك 8 صَلَع الْمَصْوٍ المبيئة ف لاد (غ64١).‏ 

وشّارَ بعبارة (يلا إِذْنَ) أن الول بالخصومة ذا كان مادو من قبل موكله الام 3 صلحه انط المادة 169:8 ارشرحها) + 

[ (الحَادَةُ ١948‏ ) إِذَا وَكلَ أَحَد آخرَ عل أَنْ يصَاححَ عن دَعوَاه] 

ماده 04 - (إذَا اعد آمرَعِلَ أَنْ بصا ضُ واه وَصَا َك لوك يرم الْصَالَ َيه الكل ولا بيدَاحَدُ يل 
ذلك يات هه اانا كن ريل قد صن الصَاح عليه قفي تلك الحآل يدَاحَلُ الكل بحسب كقالته» فيضا رع الكل 
عن إِقَرارٍ بال عن مال وَأْضَافَ عد إن نفسه يد يوَاحدَ اوهل أي وحد 0 الصلح منهء وهو يرجع ع الموكي» متلا 3 
صا كل بأوكاله على كا داهم رم الموَكلَ إِعْطَاءُ ذَلِكَ البلهء ولا يكو الوكل مُسئولا عَنْه لَكن أو قَالَ: صَاط عل كُدَاء 


ل 0 


مه دلوا 


ا ل ل ا 


ذا كن الصلح مماوْصة إسْقَاطِة أي: إِذَا كان الكل سفيرًا مخضا قلا يرم الكل بَدَلَ الصلح بل يلم الول حت إن هذا الصلح 
إِسْقَاط وف الإسقَاط تَحَبٌ الْإضَافَة إل الموك» وَالْوَكلُ في ذَلِكَ يكون سفيرًا حخضًا فَلِدَاكَ لا يرم بِشَىءٍ ما ل يِكنْ قد الرَمه 3ج 
رد المختار مسج لأفكي) . 

ملح قاط هو يني ولا - الصلح عَن الم اله في ذم الوك يفا من ِل الإأس . 

يا - الصلح عَنْ الم العمد. 

َل - الصلح عَنْ حت ما دون الْسِ. 

ايا - الصلْحْ عَنْ النكاح سَوَاءٌ كان هَذَا الصلح عَنْ إقرَار أو عَنْ كار أو عَنْ سكوت فلا َم الكل صمَانْ يَدَلِ الصلح ما ل يَصْمئه 


ع بان 


(الكفاية) 1 
خَامسًا إذا ادي بقع العم ع دار من ادن امم عن المَال الدع به بال حر وكان الصلح عن عن إنكار يوم دل الصلح 
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ا اد الصلح أو البدَلان عيناء أو كنَ ديا ملف الْجنْسء لأن ل عَنْ إذكار يعَضَمَنْ إسْقَاط المي (الكقية) 


فإِذا كان هذا اصح ماده ومعاوضة اليد وأضَافَ الزكل العمله إل نض سه ميلم ارول ل الصلح؛ أن هذا الصَلْمَ ه و كلبيع؛ 
وني عمد البيع ترَجع حون إل المباشر فَإِدَِكَ جع الحقُوق في هَذَا 5 الذي هر في منزاة 3 البيع للمباشر ولوك بَعْدَ ذَِكَ أن 
يرَجِعَ يَدلِ الصلح عل موكله (مكله ود لمحتار) . 

م 5 00 الكل | افد ِل 0 م يا الول 


وق ع ع 


هذا إِذا كن اصح ار المعاوضة عاسم م الدين سوا 2 هذا اس عن 5 إتيان 1 3 


وكا إذا م عن ارا أو عن سكُوت أو إنكار في دم الْعمد لأن هذا الع إشمَاط عن © ين اننا ولوك فيه سير ومعور 
3 لمر والدر المُخنا 5 

كك ريل الْصَاحِ َه أنظر اماد )30 )١‏ أَما إدَا أغطلى الكل دل الك سْ نفْسه كن صحيحاء وله لجو ع كه 
أن الم بالصليع أءًُ بِالضمَان 5 ا ) إِلّا إِذَا كان َكل ة قد صن المصَاط عليه في تلك الخال يوَاحَلُ لوول اا عليه 


بحسب كقالته أي يوْحَدَ 0 اصلح مْ ول باعتباره كفيلا أنظر الَادَةَ (31074) مجع الكل طٍَ لمول؛ ولو ين بدون 0 


4 عد ١‏ لخر ني 
2ه عرع 842 لم عرو 


موكله؛ لذن الع ار َم وَلذَلكَ يرم ان 154 للأمي فائدة» وفائدته: أن اريمك أ متضمن أذ د ب الصلج (2ك1 


رد المحتار) ٠‏ 
ا ل ين املح ابيع أي صَا اوهل عن إقرار بال عن مال وَأَضَافَ 00 كك نفسه. 
م أو صا ء عَن 0 ة نايد سين يلا أو عَنْ قرس ب برس عم 5 عفد اصح ِل فيه ينقد 0 ا 


عه 4 ب 3 


يني وَل يدَلُ الصلّح منْه؛ لأنَّ هذَا الصلح هَوَمِنْ المحَاوصَاتِ الَاليّة وَحَُوقٌ الْمقْد في لمحاوَضَات الخاليْة َرْجِمٌ إل الكل (الرينِي) 
مال ساف إل لوي ما مهي وطالب الل بلمرّض 1 50 


00 


مرجع عل الي يدل اللي مادا ايحن هذا الح عن فار بل ح0 سن لكر ع يلم الل دل للح سا كان 


م م 


الصلْم عن مال بعال أو كن مراع أو ميد دم العمدء عن ادن ا غيرهما؛ أن هذا الع عن جاني: المدعن 
عليه دا ليمِنِ» وَقطعْ للتراع. 


45 (المادة 1544) إذا صالح أحد فضولا 


7 كر قيهن 


الخلاصة - أن بل الصلح رم امول في صوري: “الصورة الأول ذا من الع من المْعَاوضَات الإسقَاطية وهذا يكون عل 


ريع أوجه َّ ذ رك 
الصورة التَائيَة: أنْ يَكُونَ اصح من المعَاوْضَات الحالية ضيف لكل 7 اصلح إل مرك 
يم دل الصلح لوول في 5 رن الأُولَ: أن يكفل الْوَكِل بَدَلَ الصلح يي المْعَاوضَات الإسقاطية. 


الثاية: إِذا سَافَ الول 0 إل : نفسه اك 2-0 المالية كا لو قال: صالحني عَنْ دَعْوَاك على ألف ب درهع ونفذ الصلح على 
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سر سو 


0 أضَافَ اصح إِلَ نفسهء 7 مور فيكو 2 الكل يالشَرَاء (الخانية) ١‏ 


م رومائر ولررين م هاه لابن ومو 


- أو صا الكل بالوكالة عن الال ب درهع 2-76 موكلد» نسمائة درهم زم الموكل أن يودي اللمسمائة درهم هم المذكورة» ولا 


لي ل ل ا ذه 


يكون الوكل مسولا عنها. 
لَكنْ َو قَالَ ؛ الوك للدائن: صَاتي 3 عو لان كد 00 وَأنَا كفيل عل بَدَل الصلجء صا الدَائنُ الْرَكلَ عل هَدَا ارج 
قفي تلك الحآل 0 تهات ة درهم من الوك - حسب ب كفالته» سيد الحادة (10ه5) لجع عل موكلد» يا أو وق الصلح 


ع عد والزء .عورخ جل .عل 


عن ارد ع الال المدَعى به أن كان قد عمد الوكل كل اص ره للمدّعي: ا عن دعوى فلان أي أله صَاكَهُ ضاف 
العقد لنفسه يوْخَذَ دل الصلخ + 7 لأنه ف ٍ البيع» نجع 0 العقد في البيع إلى العاقدء وللوكل الحرة ع موكله ها 
أضَافَ لكل بالصلح الْعقّدَ إلى موك رم دك العلع الموكل ع صم كي ٌ 

| (الَادة غ١‏ ) إذا صَا أَحَدُ افضولا] 

لاد -)١544(‏ (إذا 2 ا وا يعني بلا مر عن دعوى واقعة بين تَخْصَينٍ إِنْ صم دل اصلح. أو أَضَافَ دل الصلح 
إِلى ماله يقوله: سِ ابي اللاي أو أشاران القُودء أو العروض الموجودة قَوه: ٍ 5 البلهء أو هذه الساعة أو أَطلق بِقَوَاه 
علدت عل كد بدون أَنْ يضمن أو بَضِيفٌ اك مَالهء شف إن ذلك لبخ 3 الصلح ف هذه ذه الصور الأ؛ ين الصاح 
متبرعَاء َإدًا نهل دل لصلح في الصودة الرابعة أي في صورة الإطالاقي 54 مُوقُوقا علّ إجارَة المدعى عليه فَإِنْ أجَارَ حم الصلم 
ولزمه يله إن 0 ادح ته الدعوى عَلّ حَاطَا) . 

إِذّا صَاطَ أَحَدٌ عَاقلٌ بغ فُضولاء يعني بلا أمي المذّعى عليه عن دَعوَى واقعة بن 

ص صما لا يكن حمله عل المحَاوْضَ قي ذَلِكَ وجهان. 

الوجه الْأُول: إذَا أضَافٌٍ ذلك لصوي اص إل نفسه سول المُصْولي معلا صالحني عن دعواك مع فلّان بألْنِ ب درهم» 
اه ذلك الشخص م الصلح يرم دل لد ذلك الفضولي» راو ف بحصرة أَويِضِفٌ الصَلمَ ِل ماله مد أن إضاقة 


خا ٠‏ جع 
6 000 


لفصْوِيَ الصلحَ إل تفسه فد في حَنَه كُونُ قد ام بََ صل مق اط لين عن الم عه ولس للْفُضْول الرجوع 
عل الى َيه دل الصلح هذ ذال يكن حَصَلَ الصلح بأني الدع عَلَه. 

رجه ني إِذَا أَضَافَ لصوي عد الصلح إِلَ المدعى عليه أن يَقُولَ للمدّعي: َال مم لان عن عوك قفي هده انيه 
00 قفي أريع منبا يكون لصم لَازْماء وفي الخامسة منها يكون موقوفاء ووجه الحصر هو أَنَ الفضولي إِما أن يضمن بَدَلَ 
اسل أزلا يمن ذا يمن فنأ بض الشُلحَ إل مَل وا ميق" كا لضفه إن أذ مإ تقب أ عرض أو 
ا يشير فَإِذًا ل يشر ما أن يسم العوضَ» أولا سر د الْحدر) . 


فس و و م 


وسح كل واحد من هده حَسَبَ ما يني د دكت مور إضافة :لصوي الصلح إل تيد يان الدعى عه ها إلا أنه إِذًا قَالَ 
الْمُصْولي المدّعي: قَذ صَاكَتَكَ مع فلّان عن دعواك بأ درهم فعند يعض الْمْمَهاء يكون من قبيلٍ الوجه الأول» و الصلْم د 
الآتية (اتخانية) . 

الصورَةٌ الأول م الور المذّكورة: وهو إِذًا صَمِنَ الول 0 الصلّح متلا لو قَالَ الفضول للمدّعي: صا فلانًا عن دعواك مَعه 
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.0 أ عه غم - 7 م اس وهسهم رم صم ولرس م شور مه و - سمه ليرا ه ولرس م 02 - مه 
يأف ب درهم؛ انأ ضامن لك ذلك المبلغ» وقبل المدعي تم الصلح» 3 لأنه في هذه الصورة لر يحصل للمدعى عليه سوى البراءة» 
ملم هس ولاس لس جه ماس هوّه 2 ع ا عيفق + - بعر رده امه عومهة 


فا ان لمدَعى عليه أن يحصل على براءته بنفْسه فَلاّجتي ايضا أن يحصل عل 217 دعن عليه» وني هذه 0 وان م يلزم 


حي ب جين جه 4 


0 وس 1 سه مال سس اماه 


الفضري. يدل ُ الصلح بس عفد للصلح ِنْ حَيْتُ كول سف ا أنه رمه اوه بسَبَبٍ مهَانه (الزيلبي اندية) 5 


الور 0 تيرم في بل 2 الذي عن لا مر سه جوع عل المدّعى عليه اذا عن مره قلا يكون متبرع 
(المداية وَالْكمَايَةً) 9 صاخ لصوي المدَاحَ]د بالمدّعى به 85 بأَنْ 5 ع ني أغطيت يدل المح 00 


ل سمه 


يكون الدع به لمن كان في يده؛ أن تصبيح هذا اصلج بطريقٍ الإسقّاط (المداية وَالزيكي) ةس انك دعن عليه 
مقر را أو متكا 8 للفضوي ف الصورئين المدَاحَ]د في ال مدع به (المداية) : 


داكن مير حت بت ال 


ومؤّاخذة الصو دل الج . ف هذه الحو لس لكفالته. 


أن ميان عير معدود من الْكَمَالَ لأنّ الْكَمَالة نما تكون بعد وجوب المَالِ عل الأصل وبا أنَّ المدعى عليه منكر قلا يكُون 


م “رد ب سه 


فل وجب عليه شي (اللمانية) _- فيه نَع الطر لاد )61) رلرحها: 


الصورَةٌ الثانية: أن لا يضمن فصوي ب الصلح إلا أله يضيفه إل مل أي إِلَ المَال الذي يضيفه لنفسه كن ون لاست 
عل مالي الفلاني» أو عل أَلْفٍ درهِي هذهء أو عل رسي هد - الصلح, أن المصالح الفضولي 0 :اصح إِلَ ماله يكون قد 


مه 


الم ده ناكد متدرا ع سل البدَل ص الل ورم الْمُضولي يم البدَل (المداية تمع العم والزيلي) + 
الصورةٌ الال - أن 0 العروض» أو التقُود الموجودة بقوله: على هذا المبلغ» 7 هذه الساعة أو أَطلق بقولء صَاكت عل كَدَاء 


ليحن اموا مضا مَل وا مر إل عي وس الب ب الح نَل للع الما كدي ينه ع أذ 
ِكُونَ منْ مَال وتم بذك الصلّح ( (جمع الأغبر) 5 

وَالعَرِقُ بن الصورتين الثانية والثَلئَة هو أن فصوي في الصورة اَي قد أَضَافَ الصَلْمَ إل ماله الذي نسب إل نفسه أَمَا في الصورة 
ال مَدلُ لح مح زه مَل ده 1 ينب إل ته قا الَف وبع أن َلك لس يرق م ا نر 2 ماقي 


ته )2000 


الصور جم أريعاء 
الصورة الرابعة: ذا أطلق يقو: سَاحَتْ عل كذاء وَل يكن َامِنا ولا مضا إل لوا مشا إلى نيه مسر لصح الصلح؛ 


1 0 الع 25 شاك الدك المذ كور سَالمًا لمذعي» وإستزم 0 المقصود عام الْعقد فصار فوق الضْمان والإضافة إلى 
نفسه (جمع الأمير وَدكِلة رد الحر) : 
فعليه إذا ذا حصل للمدّعي رس ف هلاه ذه المواضع .+ 0 ضار 0 الدع عليه» ولا شي م المُصْولٍ المصَاط م الْصَاخٍ 0 


اس > لزه عرس 4ن وخ :2ه به 8 > ل 2 


وان حر أو اليم في الصورة الرايعة ة بأنَّ مدل الصلّج في ف الصررة العائية ني وَاَلَة ليس شَرْطًا في صحة الصلجء وَيْصح 


الح فين و1 يل اليم وير عل اليم ( عبد الم) 
ويح الصلخ في هذه الور الأريعةة ويكون مضو المصالح مَبرِعَاء لأنه يكون قَد أجرَى هذا العمل بلا آم المدعى عليه (حهم 


سس 


العم والدر التتّى) . 


م ومهة هاور 


وَاَقْصَود مِنْ الفُصْولّ هنا يا ذرَ في الشّرْح القُصُولٍ الْعَاقلُ البَالِعْ الذي هو أَهْلُ لشبرع. 


- 
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أن لْمُصْول إذَا لر يَكُنْ أهلا للتبرع كَأنْ يكُونَ صَييًا مذو أو غير مَأذُون َل 2 الصلْم تبت الدعوى عل حَاطًا أنظر المَادةَ 
ام 


اد َحَدْ حَفًا في عَمَار تحت يد رةه وأقام دعواه هذه مواجهة عدد من الورئة» ار 


عو و لالظ يبر اوس وو مل بر مسين 7 ا ابي * أل ان ضر 


لءئ الحأضرِين عن عموم الورثة ص مال لصح د يكو الورثة لحاضرون متبرعين ف حقو م 

وَكُدَِكَ إِذَامصَاَ ووه الحاضرونَ مم المدّعي عل أَنْ يكونَ حق المدَّعي لأورة الْصَاِنَ؛ ألا يكونٌ لغيرهم يصح اصلع؛ | أن 
تارك اشح لحي لض لوم هم الاعيو وام ترد لد تلك إن لم يقدِر على إباته ب 5 
بحص الشركاو» يرَجِع عل المدّعي بحصة ذَلِكَ من البَدل (اعاية) . 

حر فصر و 2 بل الصلّح إذَا ضبط بْدَلَ الصلّح بالاستحمَاق» أو طهر يوا بعد أن عَقَدَ الفضولي الْعاقلُ البالغ المح 


دَءَ ه ددم دشكمةه 


ره 5 8 قي الصورة أل ينيدا كان الفضول ضَاينا دل «الداج ا فصول به؛ لأنه الَرَمَه بالضمان فَأَصبَحَ دَينَا في ذمته. 
ما في الوجوه وَالصور التَكامة الباقيّة فلا يطَالبءٍ لأَنّ الصَاحَ قد اَم لم التّيء لمحي على طريتي ال 

د آخر فلا يمه إِعْطَاء مال آَّ 0 ا ِل 
دعواه؛ لأنه ل رضَْ رك دعواه بدون بَدَلِ (الزيلي ان 

سنن الصلح في الصورة الرابعة أي في صورة الإطلاقي يكو موقوقا على جار المدَعى عليه فَإِذَا جار الى هيح 
ل أن الإجارَة في منزاة رول بدا ا باترول هو حَسَب 38 7 (الميي) ويم المرَّعَى عليه 1 أن المرّعَى عليه 
قَ الم هذا البدل ياختياره» ويخرج م مضو من 1 ولا بلدمة شي (الخانية) 2 وان ل ير المدّعى عليه 1 لصم 
زاكاية).؛ 

ولا فرق بن أن يكوث المدعى عليه مقرا أو منكاء أو كان بَدل الصلح عيَاء أو دياه لأَنَ الماح ل يضف بِدَلَ الصلح ! لنقّسهء 
0 لب البَدَلُ مالسا 0 سم 


0 سن سل 566 


عق ا ع حا 0 - 2 0 1 م 0 إِذا بطل الذي 0 0 ضنه. 


افير يهار بز 


5 


سرع عت عر سه سا بر سمس هه أ هه ا ار اك مرا 9 2 7 2 آذه 
ءِ 
غَائيا أ نا ذلك» وصالح 
3 


- 


0 


5 


8 لباب الثاني في بيان بعض أحوال وشروط المصال عليه والمصالح عنه 
0١‏ (المادة 1545) إذا كان المصالح عليه عينا 


7 (المادة 1546) يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه 


لعي مله 


[البَابُ الثاني في بان بعض أحوال وشروط المصَاحَ عليه وَالمُصَاحْ عنْه] [ (المَادةَ )١٠94‏ إِذَا كان المصاح عليه عينا] 
امَادَةَ (ه4ه١) ٠‏ و عد اا ل عن في حل ابي ذا كن كنا ري م ال د لي بنك إن 
ا 


دا ا الو و 


روج ع سم 0 مه 20 1 


ا د للم ) اع لَك 0 0( َك إِذًا 0 َال 7 3 عدار 0 0 عر وض أ 0 2 موزون فالعقد 
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راقع بع وعؤلاء في حك البيع ذا كان المصا عليه دَينا كن يكون مككلاء أو موزونًا غير معينين» أو ذَهباء أو فضة كَذَلكَ يكون 
افد ا وار نه وذَا كان ؛ الا همه َه لل في حم لإا عل هَذَا الحال» فك يجوز أَنْ يكونَ قن المبييع 
متت أو تيكلا رز ألما أن كن ال المح مات ار مرجل (الرارية) ؛ 

َك ُو الصلح ابا ًا إِجَارَه إلا أله يود لح لا يكن َه عل أَحَد العود الملومَة كلصلح عَنْ دَعوَى جتة 
امد العامة من الطركي ( ال ) وكَدَلكَ قالشي: ؛ لي يحون سا أن يون مياه أ كن في ابيع بصح أن يكو َدَلَ سل 


م وداة ير سم ع عرض جر 6ق ع عراي 


في الصلجء وَطَيِ وض وَالَقَار ولحلا ارات المي تح أن كُونَبَدَلَ َي جا يح أذ حون مين إلا أنه يوج 
يعن اميا تح أن ُو بَدَلَ سج في الصلح مم كزنا لا تح في ايع أن كود مريما. 


ا 


وبيان ذلك ما ورد في المادة )١641/(‏ من أنه أو ادعى أحَد عل ري في الذار نيعت ده راذع الآخرعل مدعي حَما ني 
البِسبّان الذي نحت يدهء وصَاكَاقْلَ أن يمينا مدعَاهًا عل أن يك كل مهنا منهما دعواه كيتٌ إن الح يُكْنْ معلُومًا في هذا الصلح 


أ يكُونَ ذَلكَ مَبِيعًا حَسَبَ ما هو مَذُكُور في الَادَةَ (0©) إلا أنه صم أن يكونَ بَدَلَ صلج. 


جنا يوط ات" عنرا. 28 . ا عر از امرك ريا لد 


وَكدَلكَ يوجد بعض أَشْيَاء عير صَاكَة في البيه 0-7 1370 األآتية 
كَلجيقَة وار 


كلك كا درهما عير معين» كدا كل التكلات عر ُمَارِ إل يح أ يكو بَلَ سلج كا يح أن كود عن مع . 


َ سي بي ابر له 


إلا انه يوج بض أشياء يصح أن كو َل صل مع كوم لست صَاة أن تكون تن مبيع (انظر الَْادةً /اغه١).‏ 
[ (المادة )١1645‏ إشترط أنْ يكونَ المصا عليه مَالَ المصَاط ومذكه] 


5 


0 


١.3.‏ (المادة 1548) يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين 


َك أو أعطى المصَاخ مال غيره؛ لِيكونَ بَدَلَ الصلح لا يضح صلحه) . 
رط أن كرون الصاح عل مَل وَملكَ اللمصاطح ويعبَارة اخ عبان أن يحور الصاح عليه شَرطِين: أُوهُمَا - أَنْ يَكُونَ مَالّا وملكاء 


سس وي 


َك دجمل بََلَ الح عب يكن َال ةولخ ها يح اصح 
وير (مََكَ) يشْمَلُ المع أن المصَاحَ عليه > أنه يور أن يكُونَ مالا يجَورٌ أن يكُونَ منفعة أَيضًا كوب حيوان معي في وَفْت 


ام ل 00 ام اع اه د 0 0000 ره ظئر اين وله سا 


معن وزراءة أَرضٍ معيئة في وقت معين وكسكق دار معيئة في وقت معين (تكلة رد المحتار) . 
تاقيم أذ يحون ذلك امال َال َيه لدَِكَ و أغطى المصَا مَالَ َو يحون بَدلَ الصل لا صصح عله ما ل يرت 


وروع 


الغير أنظر المَادَةَ (45) متلا أو صَال المدعى عليه عل بَعَْه أحد قلا بم لحت كَدَلكَ إِذَا ضبط بَدَلُ عو بالاستحمّاق بطل 
لص كا هر مذكور ف كاذه (هها): 

أن جار عاك ال اص انقب الصلح إلى الصكة ولماحك الغلد أن يأحد قيمنها ون المدعن عليد. 

أما ذا كان مال الع المصاح عليه ديناء ول يكن عيناء أو كان عينا لا يتمين والتيين عَالدهٍ ب وَالِصَة وَالصلحَ يح ار ده 


عرق الو بع عر ور عو “م 


لمر ويب عل المصائ أن يودي دعي مدل الصاح عد لظن رح اماد 84 ]) > إن الشروط العائدة لنْصَادٍ عن قد مت 
في ٠. )١٠١84(‏ 
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حو امرك واج ال ا ال نه 


[ (امَادذةَ 1944) يرم أن يحون المصَاح عليه والمصَاح عه معلومين] 
المَادَةَ (44ه١)‏ - (يْم أن يكون المصَاحَ عليه والمصالح عنه ل ل 


أَحَدَ مِنْ الدَارِ الي هي في يد الْآحَرِ حَفاء وادتى هذا من لديف التي هي في يد ذَلكَ حَمَاء وتصاطا عل أن شرك كلاهما دَعوَيهمًا 


ءّ. 20 اليم 


من دون ديا تاها عدا كدَلك د أحَدَ مِنْ الدَارِ الي هي في يد الْآحَرِ حَفَاء وَصَاْهُ عل بدَل معلوم يرك العو 
يح وَلكنْ لو تصَاحَا عل أن يي المدّحي امد عله بدلا وأن م هذا حَلَه دك لا يصح) . 


مولاير هه لير 


يلزم أن يكون الْصَاحَ عليه» ب والْصَاح 0 معلومين إِنْ كان كلاهمًا اجا للعَبضٍ والتسليم أما إِذَا كان أحدهما اجا بض اسيم 
ْم (أولّا) - أن يكن َك مَعلومَاء (انيَا) - أن يكُونَ 


قر عي 


دور اللي (ثَانَا) - أَنْ 0 إِذْ إن جَهَاله البَدل بَاعفة للترّاع (تمع الأغير والكماية) . 
ذلك إِذَا كان بَدَلَ الصلّح كان ير معدو اليم كسيوان الابق والسمك الذي في البحر والطيرالطائنة أو كان أسليمة 


مرا كموق اليت »و 1 الوب نل به 03 رد الحتاي) : 


5 1١ 


0 
0 


5 - 


وَكدَلكَ إِذَا كن الصا َه بابشاي الس 0 عيرلا فلا يمح الصك» 

متا [وادعى المدّعِي حمًا من دار ول بِينْ ما هو ول يسلمه لإمدعى عليه صا المدعي وامدعى عليه عل أن يودي المدعي كنا 
درا بَلَ سل ون بي مدصي ذلك اق لد عه قلا يتح (خاية) حنفية ال اي الع ع ولتصرح 
عنه توشح عل الوه الآني: إِذَا كن المصَاَ عليه موجودا في اجيس يعار الْسَارة إليهء ولا يشترط في هذه الصورة يان عدار 
ووصفهء فَإذَا كان بدَلَ الصلّح ير القد لد يتلق الما ره مكلا: حل ملح عن وى ا ة فَالصلح 


1 سمه ل رار :8 


صحيح وأو لم يكن معلوما مقدَار تك عرق ولخدا المصالح تَحقٍ الْعقّد يبا وليس له صَلاحية إِعَطَاءِ ذَلكَ المقدَارٍ مِنْ مثْلها 


همس سر 


(البزازية) . 
أما إذًا كان المصال عليه غير حاضر في مجلس الصلح قفي ذلك مسة أوجه 9 جهة الْبَدَل: رجه الول > بكرن لل الصلح ا 


و 0 


ذَهَبُء أو فضَّة فَإِذَا كان الْعَاحَ ليه من الَقْدينِ كفي الإسَارة ليه ولا يرم اذ مقَدَارِه» ولا تعلق العَقد المُمَار لَه أنظر المَادةَ 


غ0 وَشَرْحَها وإذَا لد يكنْ حاضرًا في في امجيس فم بن جلمد يقوله: ذه ا ا 0 بن أجل 


يل يغبي ار 


َإدًا لاحل ل (لَازية) 5 2 يان وصفٍ التقدين أن مُعَامَكات ١‏ اناس به تغني ل البيان والوصف ردان التقد. 


ارا يا د 


يعني إذَا عَقَدَ الصلح بدون وصف البدل أي يدون أن يذه نوع الذهب بل عين البدلَ يكذ ذَهبًا صرف إل الذهب الْتَدَاول في بأ 
البلدة» 5 ف الفضة عل هذا الوجه. 


ما إِذَا كان مُتَدَاوَلُا في تلك الْبلْدَة ا متو يصَرَتُ إِلَ الذَمْبٍ الْأكثر رَوَاجًا في تلك المديئة (عَبيد رم تكله رد المحتار) . 
ما ]ذا كان ١‏ َع ْمَعَن رج قاس وَاي لاقلا 1 الور كن 


رمة دير اين هلرة لس 


ذلك مضرا (أبو السعود وتكلة 0 المحتا ب) ١‏ 
الوجه الثاني - أَنْ يون دل الخ مكلا أو موزونًا لا يحمَاج امل والمتونة قي هذه الصورة ة يرم بان مقُدارِه وَصِفَتهء أن هذه 


تكن أ أو :أدى) أو وَسَطَا ذلك عنصي ا 
الوجه الثالث. - يكون دل الصلح مكلا أو موزرنًا محتاجا لحمل والمئوتة فيلرّم يان مِقُدَاره 
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هع عام 


وصفته ومكان تسليمه عند امام الأخظم ويتعاق لعفل بالسىء 
الوه الرأبع - يَكُوث بَدَلُ الصلح كوبا ني هده الصورة يِب بن لداع والصَمَة وَالآجل؛ إذْ الب لا يكو دين إلا في السَلْ» وهر 


بج عدد سي 94 
عزف ول 
ه- 2 رع و لدمىر َه ملك ددم 5 م مدي هه رو م وشا يي ده ير ع2 همه شهير هم سم م ام وسم مهة رو 
الوجه اكامدى بكرن بدل الصلح حيوانا ففى هذه الصورة يحب أن يكون الحيوان معلوما؛ إذ الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح 
مه ا 1 مو عو ره شا مت شع نداش ا 
دينا ا المصولين والبزازية ورد المحتار) . 
هوه علار شور لم هه سم 


0 الصلح الأربعة - الخلاصة» 04 0 عل أربعة أوجه. 
(الأول نا معلوع من مُعلوم (الثَّانِ) - معلوم ِنْ يجهول (الثالث) - مجهول من معلوم (الرابع) - تجهول من مجهول فَالْوجَهَان 
اولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان. 


(تمع الأمر) : 


الى أحَد من الذار تي هي في يد اشر حفاء وادعى هذا مِنْ الَديقَة ل وصاطا عل أن د 


59 م سه مهرم ّ. ل ووس م 


ها دكرييها من دون ان يعينا ام يصح اصع + نه ف هذه اليورة 6 المصَاط عه الصاح عليه ّ أ الجهااد 
اسقط ل 5 ل التزاع هو ير تاج يض للقَبضي وَالتسليم. 


كدَلكَ لو كان لأحَد د علد آمب ع مين الواح عل حََضش ام ص اللح؛ أن الَنَ 
أنه كا نا عن رمج للم قلا ينع الوا (اعخانية) . 


له سم 2 2 ٠‏ 


قد بين في المَادة : (111) بِأه ترط أذ يحون الى به مما في الى وها مح الى إذا حن و لاا إل نه فهم من 
المثال المار ذو ومن المثال الآتي أن الصَلْمَ عن الدغوى الفاسدة لوصف يح . 

أما الصلح عَنْ الدعرى بطل فير بيج نر الحَادة ا 

كدَلكَ أو ادع أحد من الدار يي قي يد الآخر حَمًا وصاكة عل بَدَل متاو يرك الدعوى م أن المصَاط عَنْه الْمجَهولَ لا 
ياج إلى الشحن والتَسْلي أما المصاح عليه المحتاج إل الْقبْضي انسل فهو معلوم في هذَا المثال» ولَكن لو تصَاًا عل أن يعي 


الدعي المدعى عليه دلا أن رما نلا يح الصلح. 

85 لت ا يدل أو مَالء أو كذَا درهاء لأنه في هذه الخال أُصبَحَ المصَاح. 

ل لط لعف اللي 

كك ولع أحد عل آتْرَبي من دار في بد الآرء وبل أن يعي مدع اح مم المع عليه على أ ب يسَلمه المدعى عليه بدلا 
عير معلوم» وأنْ يرك عر عراء اك د ال لأندء ون كان المصَاح عَنْه لا ياج اقيض وَالنَسلِيم إلا 0 ممصا عليه يحتَاج 


ملع سل سس بطي يزه 


خهالته 10 د الصلح. 
52 راد د باتخيل الذي في يد الْكحر 0 المدّعَى عليه وتصَاح مم الدع أن مم الكر ارق مدو ال فى 


لك السنة قلا 7 الصلح؛ أن الصا عليه 4 مدوم وجهول (اخانية) . 


كن 


> 


5 


0 
0 
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٠‏ االباب الثالث في حق المصالح عنه وشتمل على فصلين 

١‏ الفصل الأول أنواع المصالح عنه 

[البَابَ الثَالتُ في حَقٍ المصاح نه وَيشْسَمل عل قَصَن] [الْمَصلْ الأول أنواع الْمصَاح عَنْه] 
القصل الأول أنواع الصاح عنه: المصالح عنه عنه على أربعة أنواج: النوع الأول: دعوَى المال. 


جح مهع مامه ف ولراير 


أْظر لاد الانية ا مَنْ ن المواد» أ اصح كن ا عار عقا لحارم ا افتداءً لليمينٍ وقطعا لتخصومة فعليه إِذَا حصل 


لم عل مال عن إقرار يون اصح ف حق الطرفين» 85 المدّعي الدع عليه 3 وإذا وقع عن كار أو كوت يكون ف 
حقي المدّعي بمعنى ابيع؛ وني حق المرّعَى عليه اقتداءً لليمن وف لأخصومة وإذا وقع عل منافع 53 ار (الزيكِي) سوا ذلك 


في المواد الآتية: التوع الثاني: دغوى المتفعَة» فك يجوز أَخذ العووض ممَابلَ ليك المتافع بطري الإجارة يحور قليكها أيضًا يلدع 


0 ل سك 


(الْكمَلِة 4 
مثلا: أوادعى أحد عِلّ ورثة المتوق أن المتوق أوضئ م يالب بالسكة ف د الفلاني» 0 3 الؤارث عن تلك الدعوى عن إقرار» 


هي مس سير اهس 


2 إنكارٍ أو عن سكوت عل الانتفاع الْْرسٍ» أو الحديقة الفلانية ا حم لصم إل 2 أَنْ ون المتفْعة المصالح عنها 


مختلقة لجنس عن المتفعة ة المصَاطٍ عليباء 35 هراخان ف المثال الما 5 
ناا تن الت م لأس كلا بح اَل نر رح لا )١145(‏ ) (تمع الأمي) . 


00 


كذلك إِذا أن الجر الإجارةء أو انكر مقدَار المدة» أو الْأجرَة ة وتصالح مع المستَأجر ص لعل (البحر) . 
التوع الثالث: دعوى لشب أو حت افع أو حَقٍ الرون ونأ أَشَْه ذلك. 


ره يه 


انظ احَادمَ (5هها ) يور اصلح عَنْ النْفْسِ في هذه الى لتكاث. 
يعني أن الصلحَ عَنْ فس اَل ونفسٍ المتفعة نفس حت الشرب ونفس حت المرور صحيح انظر شرح المادة زهوهه١)‏ . 
التوع الرابع: دعر الجناية كلدل 


يجوز أن م دعوى الجناية ف ٠‏ النفسي ا 00 0 أله يوزأذ 7 دعوى الجناية فيما ا نفس ا كش 


2 
حط اهم س 


(المادة 1548) إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين 

ملا يصح الصلح عَنْ الْقصَاصٍ سَوَاءٌ كَانَ بَدَلَ الصلح رَائدَا عن الدية أو تاقضا عَنا إلا أنه إِذَا كن ولي الْقصاصٍ صَغيرًا وتَصَاطَِ 
او ررحي ف لقازي لل دك عزاو ل قاطي لت نا ل لصي لاحل اوه يشت القتل 
ويكون معلوما بأن المدعى عليه سيحلف العِينَ ني تلك لحر ل الول 1 الوصِي عل يدل أنقَص من الدية» والمجنون 


والمعتوه كالصغير في هَذَا الحم( (معيار ادام . 
[ (النَادةَ )1٠544‏ إِنْ وََمَ الصلحٌ عَنْ الْإقْرَار عل مَال معي عَنْ دَعْوَى مَال معين] 


#2 
0 


اده (1544) - (إن و قَ الح عن الإفار عل مَل معي عن وى مال معن هوي حم اليع» يي فيد با لي 


رده والشرط. كلك يجري دعوى الشفَة اغا إن كان المصالح عليه» اد الما عنه عفرا ولو استحق وك المصَاط عد أو 
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ار ذا المقدَار من بَدَلٍ اصلح و بعضًا وأو أستحق د الصلّح ةس مدعي من المدعى عليه ذَلِكَ 


ار ا ار أو عدا ما أوادتى أحد عل حر دار ار ا المدعى عليه أَقرَ 


فين ١‏ ارال تب ا ها يه 


ا 


ا احم ارلا ل لط ل 0 ة كان 


م 


مياه أو قيمياء فهو في حم البيع سوا ؛ كان الصاح عليه ميا أو كن ميا من غَرِ حذْس المدَعَى به وتجحري فيه أحكامْ ابيع أذ 
هذا اصح يََمَْ مع بع الي هو ةمال ل( (ع الاير ويك 3 المحتار ر) تكدَكَ الصلح الآني ذه هوني حم اليع. 


روير ع ه بيرم 


ول إِذا 5 المصالح عنه والمصاط عليه عا وكان 3 قيمياء 3 كن ارم قيمياء والآخر مثلياء دقع اللخ عن إقرار 14 


للح يم ني حم الع تي ذا كن كلا الصاح له الصاح ع ما ص المبْس» فيض يدل الصلح في مس الصلح 


إن امل ححا وفي ليع كاذ وق م اصح عَنْ إقرَار على جِذْس المدَّعَى به قفي ذا ثلاث صور: الو الاو اذا 


كان لصم ع قل 6 خم وإراءً أنظر المَادةَ (؟هه١).‏ 

الصورة اتانيه ذا مق الصلحٌ عل عبن الْقدَارٍ كان ًا وَاسْتِيماء كأنْ يصَاحَ أَحَدَ آَرَ له ي مه عشَرَةُ ناو على عَشَرَةٍ تاي 
الصورةٌ اَل ان با سر ان عل دن يعَشرَة تانر ياي عَشَرَ ديانا 

َهَدَا الصلح باه وعير جَائرٍ (البحر وعبد اليم وَرَد المُختَارِ) 

ويتمرَع عَنْ أن اصح في 2 اليم عَثْر مسال لاله الأول: إِذَا حَصَلَ الصَلحٌ عَنْ َعْوَى ذَارِ عل كدَا درهما موَجلة إل وَقْت 


ره بردات 


عر معن كوقت زول ال اصح أنظر الما ا 


الَسأهُ َي إِذَا كان المصَام عليه مهولا قَسَدَ الصلح أَنْظر امَادَةَ (0) (حَمَمْ الأمي) . 


ه عر أ ور مه ههه هه مور ره ابرمات ءَمَ هم م سيردا بير ةبير م 


المسأاة العالعة: الصلح عن لف درهي منِ مبيع على مكل أو موزون غير معين ن كات في لدم لا تصحء لأن المبيع يكون معدوماء 
وإن قد في المجلس » أو ذوْتَ 00 الس أن 9 لمَال 0 (الَازِية) : 

المْسأة الرابعة: إذَا تصالح المدعي عَنْ دَعوى أَلفٍ درهي وجل عَنْ إِقْرَارِ على مَال» وَظهْر بعد 86 في ذَلِكَ المَال ب وَفسَحَ 
اللدعي الَْْدَ بيار الي 3 الأجل. 

ما إِذًا أقيل الييمُ قلا يود الْأجَلُء 5-7 ان مل 

كدَلِكَ في حَالة الرد يخيار الْعيبٍ إِذَا كان للمدين كفيل» أو 0 زجع لْكَمَالة والرهيئة أنظر ب سًََ المَادة (44") (البرَازية) . 
لاه الامسَة كا يجري في بيع خيار الي اا وَخْيّار الشّرْط كَدَكَ ري في كلا المصَاح عَنه نه الصاح َيه دعوى 


دم سه ل 2 


السْفْعَةء وإذا كن المصال عليه أو المصاط 1 عار وف أحَدهها قط إِذًا كان أحده عمّارا وسي وح ذلك حسب م يَأ خيار 
العيب: ذا ول المدّعي ع ديا ف د دن 7 د را ة كن لحي يسيراء أ قاحسا انظرٌ اماد 0 ا ورجع 5 


دسم ماسر هه امه ” “عاميه < عل جد جر 


الدعرع ِنْ كان رده َم رح ولو وجد كأ وقع عليه اع ع 1 يقر على رده أجل الاك أو لأَجْلٍ الزيادة» : 
لأجل التقْصَانِ في يد المدّعيء إن له جع عل المعى عليه بخصة الب إن كن صلخ ع عَن فار جع بيحصة المي على المح 


0 م م و جه مابس - موه ه يس سه سبد ساح يه ليم ل سس سه سَ م وده سمس 


في المدعى بهء إن كان عَنْ كار رَجَعْ بحصة الْعيبٍ عل المدعى عليه في دعواه أقام بينة أو لَه ونكل استحق ىق حصة العيب 


0 
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منه» ون حلف فلا شَيءَ عليه (التكلة) . 
وَكَدَاكَ ذا ظَهِرَ بَدَلَ الصلح التق يونا لدعي أن رده يطب يده حت ولو كان نظره حينٌ الْقبضي. 


مَثلا: إذَا ري أن الدتائير التي أعْطَاها المدَعَى عليه َل 1 مريقَة قعَالَ للمدّعي: خَذُمًا وَاصْرفهَا وَإِذا تستطع صَرَفَها ردها إل 


لع مام ست ولاس له سس سه مه هم ةمه رسّر 


فَأَحَذَهَا المدعي» لطع صَرْهها هده لدع عه مع كوف | إِذَا قَالَ البائع المشتري بع ابيع ذا لم يشتره منك أحد رده 


برثي مي 
عوج خب جنر ع0 


إن ان العا فَأَعرَضصَهُ المي ليع ول شه د اراد ده لبائع للبائع أن لا شاه 

ووه ارق في الصورئن هو أن الود الي تبصا الدَائنُ في الصورة الْأُولَ ل تَكُنْ عَنْ حَمّه بَلْ هي مثْل حَمّه 

حي لا حون َه مالا رض )َل بد ابص معصرَّنً في ول اباقع بأمره قلا يلح الايض آم موص في لع 
رن حي الْقَايض إلا أنه معيب وقول البائع له عه ل يكُنْ أمرًا بالتصَّرف في ملك البائع بل يكون المشْيرِي قد مَصَرفٌ في مَال 


نفسه» بطل 0 رده م : ودكلة ارد المحم 3 
خيار الرؤية إِذا َم الصاح بدل اصح وقت ْتَ العقد فيكون عقيرا عند روه أنظر المَادةَ )*9٠(‏ . 


يد أ د الم ع يلو 2 


كذلك 3 الصَالَ عه الي ير روي كه رد المحتار) . 
خيار الشرط - إِذَا صا الَصَاَانِ علَ أن يَكُونَ كلاضماء 0 53 لمكامم أنظر الحَادَةَ )٠٠(‏ ؛ فَلدَلكَ إذَا 


7 رد المت اس هذه اللحياررات التلامق © وفسح انفسخ الصلح ١‏ (عبدَ ال 

ال ار التي في يد آخر فأَقر المدعى عليه أن 0 ملك للمدعي» وصَالَه عل دَارٍ أخرى فَنَجِرِي 
الشفعة في المصاحَ عنه قط أنظر الَادة 0101). 

وإذَا كندل الصلح ماني درهم» وكان 2 كفس معدم ة فللشفيع أَنْ عطي قيمة ذَلِكَ الحَال» وَيَأَخْدَ دَ الَمْمُوحَ (تَكلهُ ود 


0 


المحتار) . 
ولد حا وبر الساننا («َيْم اَّمل دل الآتر لو عحانَ ميا أو قبست و كن قا د المشَار) . 


ب 
هه ءَ. د مى يميه وس ّم 


المسالة السادسة: إِذا كان 1 الصلح اجا ا فيشترط ان يكن مَعدُورَ اسيم 5 ل دن ف تسليمه ضور انظر المادة 
(194) 32 الحَادة )١١40(‏ (الهداية والْكماية) . 

ا وسككة في لبر (الدَكلة) ما إِذَا ل يكن ماج اسيم قلا يشترّط ذَلِكَ. 

ا بح الصلح عل َع في لسّفٍْ ووَاع من قوب ره الشمة لأا يدر عل يمه دون عَم (لكج5) . 

المُسَأَلدَ السَابعة: إِذَا كان بَدَلُ اسل ينا يحب أَنْ لا يوَجَلَ أنْظرْ شَرَحَ اماد (ه+؟) وإدَلكَ إذَا تصولم عل فَرسٍ معين موَجَل 
إِلَّ شير فلا صصح [البرازية وعيد ايم) 


سس ود مم د سم وبر هه له بير مهي هّه م سه م ولاس 


المسأَله الثامنة: وأو استيحق كل المصَاح مدان عه ان 3 المدعى به في يد المدعى عليه مدعي أن إسترد هذا المقدار من 
َل الح علا في حاط الصاح عه ما وَبنًْ في َال َب الصا َه با أن لا با وض لآم 

ملا أو ادْعى أَحَدُ الدار التي تحت يد آخر بأمهَا مذكه» وَصَالَ الآر المدْعيَ عن هار بعر الكت يِطَتْ كل الدّار 
الاستحَفَاقٍ ا ا اْعسَرة َتَائيرَ ما إذَا ضبط نصِفْها بالاستحمّاقٍ فَلَه أن إسترد تمسة دتائير قم (جمم الأير 


و 


واد اعرد ٠‏ 
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لكن إِذَا كان الع عل أن يَأَخْدَ المدّعي الدع يه ون يعطي للمدعى عليه شَيْئاء يط المدَعَى به بالاستحمَاقٍ من يد المددعي 
َس لي البو عل الى عه بي ما لأ أده عل أن ذه َع ماحد ب لاجم بالنىئء الي دَقََه لرقع التَْع 
5 المحتار) . 

اذا لد يكن بَدَلَ الصلح تقُودًا أو دين اراسي تحن يدل الصلج الع كله أو بعضهة ول د المستحقء أو تَلفَ لف بد الصلح كل ار 


مون اللو يلك المشسي ين الى زد ذلك الار ون الاح خلا كلدو 2 نيا كد سنا ونال مسا خف 


موسر هم وهر 


ل 


13 2 لس 


أما إِذا كان دل 0 ايم ا ل ذلك 0 للمدعي 


ءَ. أثُِ 0 22 0 


بالتَعيينٍ في 5 وف فُسَوخ 5 أن الْعَقْدَ قات في الذمةء 0 0 000 في كات في الذمةء 00 0 0 57 
غير ل 
َّولُ المجلد وما أستّحقٌ من الْبدَل مول عل ما إِذَا أمكن استحقاقه» وهو ما يعي بالتعيين أما ما لا يعي فلا يمكن استحقاقه؛ 


وم عومسم 


أن لصَلمَ يَقَُ عل جْسهء او لاص مد 
وَكدَاكَ إِذَا أَجَارَ المسسَحقَ لعل 0 لص صحيحاء ويكُونُ العوض للمدعي وللمستحقٍ أن يرجع عل المدعى عليه دل الْعرضٍ 


(تكلة رد المحتار) . 

ده 0 اوملعا عن فار سين ديرا بعد أن لمث امسن دينارا للمدعي أستحّتُ من يد المدعي فَلْمدَّعيٍ أن 
بحن الدع عليه ني دارا وله ستطن لصت عبد الحيم) . 

ما ووه الصلح عَنْ كذا يالا بدا انير وقبْضَ المدّعي الدتانير وَافرَقَ الطرقان ثم استحمّت الدتائير بطل الصلح (امْانة) . 
ل ل ل م ل 


مائر اسم هاه راس سا 7 00 


معد عل أن يودي لم كذ دِينارَا وعد أن سلمَه بل الصلح أستْحقَ ق نصف الدار ؟ ينظر: إنَ المدعي إما أنه يدعي ينص الذار الشائم 2 
أو بنصفها المعينٍ َإذًا ادعى بنصفها الشائع قفني ذَلِكُ ام ا / 4 152 المدعي قَدْ قد قَالَ: إن تصف الدار ى؛ وَانَصفْ 


الكعر لدت عه ١‏ ؟) - أو أن يقول: إن نصفها لغير المدعى عليه (" )٠‏ » أو أن يقول: إنه لا يع إن نصف الدار الآخرء لَك 


إِذَا قَالَ المدّعي: إن نصفٌ لدار ِيء وَانْصف الآعر لمدعى عليه لَه الرجوع بنصفٍ بَدَلِ عله على المدعي؛ لأنه أو أستحقّتْ 7 
اذاو دج مكل اَل َإِذَا استحق الصف , جع ينصف الْبْدل وأمًا 
إِذا قَالَ المددعي: نصف ل والتصف الآخر لا أعرفه من أو اكتَقّى د لخدمك وسكت عن بيان الْبَات» واستحق 


سه 


نصف الدار الشائع فيس للمدعى عليه أن برَجِعْ عل لمعي ني من بَدَل الصلج؛ لأنه ما أَرَ بالتصف الْآرٍ للمدعى عليه قلا 


6 
0 سه مه 2 َه مو كه لس 
.0 


مرجع ييه 7 لو ادعى حا في داه ولا تور 3 حق نيه من الدار ون المدتى عليه لا مرجع عل المدعي ينيه. 
كَدَِكَ أو قَاكَ المدّعي: إن نصفّ الدار لي» والنصف عر حص آثرَ ع الى طَيدِ َس َع عه جوع َل المي 


ل أن 77 لصب الآخر لفان بَاطل؛ أنه قاد ني يد الو لا بح افراذه فصي كَل قَال: الصن ب ولك 
ما إِذَا ادعى المدعي نصمًا معيًا منْ الدار» وَعَقَدَ الصلّح مم المدعى عليه وَاستحق قَّ التصف الذي ادعاه المدّعي مدع عله الرجوع 


51121120 ام٠١‎ 


4 الككاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء 


ع المدعي يع البدل. 


»م 
َس 


أما لو استحق النصف الآخر فلس له جوع شي وف هذه الصورة أو أُستحقٌ نضفٌ الذَار الشّائمٌ فَلمدّعى عه الرجوعٌ عل 
الو سق ذل ايا يْضٍ بالكل (اعابية) . 
المسأَلد التّاسعة: أو كان 0 الصلح عَرصَة ويعل أن أَنْمَا المدعي فيا أبنية ظهر مستحق ا 57 أن العرطة الدكورة مل 


وأَقَام 0 وألك .دحواء أو أن كت المدّعي الذي 5 تلك ف العرملة يدل 58 عفن لين شكل عن اللفٍ فَأَحَلّ ا ا 
لَه من مدعي أ أن يصَمِنَ الماعى عليه قيمة بال َو ار انر ااه 500 . 


ملا أوادعى ا لور لدار لدعي اا 0 أو حانو 0 كن لدعي 


بن سا هلرين سا 


1 لش ا عن مساق 0 كام يع ١‏ أن كلا المَم - 0 00 للج عرض 01 
ا نيفق سن اربجوع به وذ سيق له ميت حق الريجوع اكه وإذا أشن عن بلعه لنت سن الجن بالعقن إذ إن 
ان 

م بعص الَسائش المت يالاستحمَاق في شرح المادٍ (01 و088) . 


7 مس + رينم معي 


ودعوى الال در ف هذه الحادة حل الوديعة والْعَارِية وَحَيتٌ إن امل ف ذلك ياج للتَفْصيلٍ يفص 3 يان 0 
المستودع يكون عل لمسة أوجه: أوجه الأول: أن تَكونَ لوديعة ابيا كأن تكو عثرين يلا مق الصلح عل عت رِيالات 


منباء َإذًا كن المستودع في هذا الصلخ مك للوديعة جار اسل فضاء أن اص 0 ه عل زعم المدّعي» وف وفي رَعمه 0 


عَاصبا بالحود د جور اصح سرد هنا اصلح ديا أن فيه ملا مي ا 
وإذًا إن المستودع مقراء أو كان متكا َأَقَام المودع البينة لصم غير جار 

َّ ِذَا لدبم 

المودع البيئة خائر لأنه طم خصومة. 

نإ مو عل في الا بر كلب مك 

فَهدًا الصلح 6 1 الإطلاق. 


20 م ة ”عن 


ا اثآني: أن يتحصل الصلح عن وديطة عشرين يالا ثلاث أو خمسة دنَائِيرَ فإذَا و هذا الصلّح عَنْ إنكار, وَقيِضَ يدل الصلج في 
َس الصلح م سوا أكنَتْ الريالات المودعة حَاضِرة في حمس الصلْح م أ تكن حَاضِرَة 


ينس ص بر لله عن عن ل ٠,‏ جرهواعن 


وإذا كان لصح عن إقرار ل َإذًا كانت الريالات الردعة ار ف ماس اصلج. د المستودع بعل الاج مه فيه فى 


2 ”ل انهه 


5س) 


سَ َ روم دس 


تلك الوديعة» , رصق بض المستوقع أيضًا دانير في المبجلس المذكور ص حم صلم أما إِذَا ل يحدَد الْمَبضَء أو كانت الوديعة ير حاضرة 


َس الصلج لصح باطل. 
أوجه الثالث: أَنْ عَم لصم عل مَال بم بن المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع يأنه رد الوديعة» أو أَنْ يدعي ملاكها فيجوز 


ا 
اأوحه الرابع: إذاادئ المودع الإِيدَاعَ وَالإتلافٌء وادعى المستودع ارد أو كلذف أو ادع المستودع ولا الرد أو اشَلاكَ وَادّعَى 
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يعن" 4 


الود لإا وتصَاحَا بد ذا فَلصلحُ عير يج عند امام لظم وَالمام أبي يُوسفَء لأنَّ لَه لت قو المودع: رَدَدْتُْ 
الوديعَة ولا يبطل هذا البُوتَ ادع الكَالك الْإتَكافٌ إِلّا أنَّ هذا الصليح جائرٌ عند الإمام مد وعند أبي يوسفّ في قوله الثاني. 
جار صلح دجي حاص والتودع بعد دغوى اخلاك» أو الرد. 

1 اسيل الصلْح عد اندع المستودع التَلىَ بلا تعد أو ادعى الود وبعد حلفه الِين حسب الحَادة ١/1/4‏ ) فَالصلح بَاطلٌ 
بالاتفاق. 


سس 
ره سه ساسم 


وني الي َنم اق دهم كنت قِيمَة الرهن مالي درهم * م قَلَ المتين: هلك الرهن؛ وَل الراهن: أ مبلك؛ قتصاطاً 
عل أن يرد المرتين عليه تمسين درهماء وأرأه عَنْ الباق كانَ بَاطلا في قول أن يوسف؛ أن هَذَا مَك عن الزِيَادة 5 الدينء والزِيادة 


سه غ2 82 سر 


عليه أمانة فيكون منزاة لودع | ذا ادعى ماك الوديعة» وأَكر صاحبًا قتَضَاحَا عل شي كن باطلاء وكدَا الجواب | ذا ]دع لمرين 
7 د ارهن عل الرأهيء وأَْكرَ الراهن ولو أن الراهن ادعى عليه الاستبلاك فأر قر الرتين» وَل يكل وتصاكاً على شيءٍ ك: 


الوجه اللأمس: إِذا دعن الستووع أل أو امَلاكَ وك المودع» 0 0 شيعا وصَال سد ذلك لع عير تيج عند 5 
يوسفٌ ,5 وَصحيح ا اناه 


مسلدق: سنك عَنْ ان الصلح ء عَنْ إفْرَارِ هوَ في حم بيع المسأَلَة الابية 2 إذ ادع اللدعي اانا در 100 
المدعى عليه ه صا الدعي ص فر م تَصَادقٍ الدعي اع عليه عل م وجود الي بطل الصلْم ورم المدّعي عاد الَْرسِ 


0008 02 


للمدعى عليه 35 زم أَنْ عد الدائن الدين الذي ل إِذا تعنادق الدائن» وَالملِين عل عدم وجود 


(المادة 1549) إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال 
ال د أَنْ أسوق الدائن لين ف الدينِ» الل أو اشع لدائن من المدينٍ َال مقَابلَ دينه» وتصادق البائع وَالمُشْترِي ع 
1 ا ك١‏ ) إذْ وقع م اشح عن 57 لتقم ف دعوى 5 


الَادة (1945) - (إذ وق الح عَنْ الإرار عل التق في وى لال قوفي حم الإجَارة ساسا هآر عن وى 
حَديقة علَ أن يسن مد كا في دَارِهِ يون هد َرَت دار في ماب الحريقة بعَه تلك المدة) . 


شُوعر 2 


و الصلح في ثلاث صور في حم الإجارة: أولا: إن وقع الصلح عن رار عل الف في دعوو المَال. ايا الصلح َال عَنْ 


دعوى المتقعة. الت الع عن إقرار عن دعوى اميد سن ار الس إِذا وقع في هله الصور الثلاث فَهرَ في 
حم الإجارَة وجري في ذلك أحكام الإجارة. أ ِنْ اواج حمل الصلح ورب الْعقُود الا تر *) العيرة 


ماني فلدَِكَ التَعَى حمل ذَلِكَ ساكل لجار (الْمني وتكلة رد المحتَار ومع الْأَمر) . فَلدَِكَ كل مف تكو را 
في لجار تح أذ ؛ تون بدَلَ لي © أن كل متفَعة لا يجوز أن تكو دع في الإجارة 0 اتحَاذْهَا بَدَلَ م 


وانر و م نر ا جين عرد جر اله 


عقّد د اصلج | (الكمّاية 0 3< عن هذه الحادة الئل الانية: المسأَل الأول شترَط أَنْ كو المنفعة معلومة وج 0 
للتزاع أنظر ماده ((ه؛) فيشترَط فيها التوقيت فيما يناج اليه تكدمة الأجير وسكق الدّارٍ يخلاف صبغ الوب رركو الدابة وحمل 
الطعام والشرط فيه بيان تلك منفعة (البحر) : 


حا مع 


قي 
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30 
ذه مه عت 842 لم سملم داهم مه 05 م م ره م للة 


ئلا أو أدعى أحد على آخر بتيء وبعد أن أقر المدعى عليه تصَام مع المدعى عل أنْ يكن في داره يجب بيان مدة السك وتوقيتا 
كس مله 

المسأ]د الثانية: ذا صونة عن دعوى دار عَنْ إقرار علّ الك في غزْفة منها أبداء أو إل وقت وفاته لا يصحء لأنه يحب الكوقيت 
كك 0 لخي . 

المساًلة الثالثة: يطل الصلح بالضرورة يلاك محل المتفعة قبل استيقاء المتفعة أنظر اماد (4074) سواء كن تلف محل المتفعة بنفْسه 
أو بإتلاف شخْص آخراة فإذلك إِذَا خضل هلاك المذكور قبل استيقاء المنفعة مدعي أن ب مجع أن دعواه. 

وإذًا حم «اخلاك بعد استيفاء بعض المتقعة وقبل استيفاء بعضها لخر قبطل الدعوى عَقَدارٍ المتفعة المستوقاة. 

505 0 اح على ركب الدابة» أو سك الدار مدّة كذَا فَإِذَا تلفت الدابة أو 

احترقت الدار فالجك طٍّ المُوال روح (ادَكل) . 

السألةالرايعة: إِذَا توي المدّعي» أو المدعى عليه قبل استيقَاء الم يح الصلح علد امام ل أن هذا الصلمّ في في منزاة الإجارة 


ل سس سام وعم هه 2 


ف تخ الإجارة وت لوأو الاجر قل استَيقَاء القع يخ هذا الصلخ اإيضاء 

أنظر ‏ شح الحادة اند ْصَاخٍ ب أنْ يدعي مقدارها (الدَورٌ والشربلالي) وقرل مد هو القياس؛ لأله رم وي تبطل 
بوالحك ُ هذه الأشياة ١‏ حم الدع ل لي بلي ) ١‏ 

ما عد مام أبي يوسفٌ قلا مطل الصلح بوقاة المدَعَى عله وَيستَوْف المْدَعِي المْمَعَةَه أَما إِذَا توق المذّعيء فَِذَا كان اصح 7 


سكن دار مِنْ 8 التي لا لف باختلاف المستعملين ل 53 ل 0 مورئه» ويستوفي المتفْعةَه اذا كانَ 5 


2 06 ترفو ل 2 - مه ل سن سال 


وقع عل منفعة ة تلت باختلااف المستعملين 57 الدابة لضن الوب يبطل ِ ل (الكماية 2 الْأم) . 
المسألد الحاسَة إذا حصل اصح عن الدعوق عل نعل امل لاني اوس رك الدابة ع 00 ْمَل من 5 وإِلَ أن 
وان الشخص الي ا ة وبحل ذهابه. 


زاكر ه هسا ا 


أنظر المادة (409) ٠‏ 
المساًك السادسة: إِذَا حصل صلم عن الدعوى ع 3 يوب 9 جا التو للصباغ» ل غلظته ورقته أن أونه. 


مه لس سوسا سم حا . اعيل .عرو لد 'مم 


نظ الحَادَةَ (هه4) (عبْد اليم والشربلالي) المُسأَل السابعة: ا ا 
بعض الْمَقَهاء انظر المَادَةَ (47+8) وشرحها ويجوز هذا اع عند البعضي الآخر, 


ص رد المحتار وعبد للم والدر المنَْقّى) . 
المْسأَلََ الامنة: رم اام عه دعوَى حَدِيقَة» اوسن دع الت 00 ع أن سكن يده كَدَا في دار المدعى عليه ض 


وهو مسد م ولاس سم 


0 وكرن 5 استَأَجرَ تك الدارَ في مقاب الحديقة أو الألف ددهم تلك المدة. 
وَيفْهُم من هَدَا المثَال أن اعتبار هذا اصاخ حار هر في حال وقوعه عل خلااف الدعى يه» أمَا لو وقم اصلح عن دعرَى دار عل 


التق مُه ني يك يرن وك اسح هنا عل ات بض اليه ويح إيجَاره للد َيه أو السعود ع عن البحر) . 
كَدَكَ لو ادّعَى أَحَدْ يدَاِ 50 المدّعِي ا دم َع من بك الار مسن صم الصلح ١‏ (التَجل) . 


ع وه وها م عت هت .ج66 “جيه ل جيم ٠.‏ 2 ينج اجر 


المسأَل التاسعة: ذا ادع المدّعي دارا وتصاط ع عليه ِل أن يرد له الدار المدّعى 9 يعلد أن وسكها هل اهن 1 لصم 


5112112 1/0١4 
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م 


لم وسور جك ليرا انل 20 سَ 
٠‏ 


6 أنه ييصح الصلح أَيْضًا عل أنْ يسَكنَ المدّعي في الدار مده سنَة» ويعيد ما بَعْدَ ذلك للمدّعَى عليه (البزاز )اك 


(المادة 1550) الصلح عن الإنكار أو السكوت 
المساَلدُ العاشرة: لو ادَعَى أَحَدُ قرس وَتصَال 0 عو عل أن يرَكبٌ تلك الفرس مُدَةَ شر ص الصلح. 


رس دس 


أما لصاح عل أن يس الس مده ار ا يصِح. 
وكا في التي وَعلَ عل الداروَثرةٍ التخل لا يجو 


0 الحادية ء عر لودع د طٍ وارث المتوق بِأنَ اموق ى وص له إسكق دارِه الفلانية مذ سنَة» وتصَال الْوارث عَنْ 


قار عل حانوت أو عل زراعة أرض مَدَةَ سن فيَكُونُ المدّعِي قد استأجر الدار المذكورة مُقَايِلَ الحانوت» مين زرَاعة الْأَرض» 
وجري فا أحكام الإجارة. 

[ (امَادةٌ -هها) ) اصح 9 الإنكار أو السكُوت] 

لاد 0166 - (ااصلح عَنْ الْإنكار أو السكوت هو في حَقٍّ المدِّيِ مُعَاوْصَة» وفي حي الدعَى َيه حلاص من الْهينِء وَقَطم 
لسارّعةء فَجْرِي الشفعَة 8 مار الصاح ليه ولا يجري في الصا ور ا الصا 01 0 لدعي 


2 عم 


لمدّعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح 3 ما ويباشر المْخَاصَة بال مستحق» واستحق ل الصاح 3 ار ويرجدع 
المدعي ذَلكَ المقدار إلى م ١‏ 
الصلْم 9 َنْ الْإنكار أو السكوت هر في ص المدّعي ماوضَة ويعبارة حر أن امال الذي أحد المدّعي رع حَقه ريده ذلك 


َدَلُ ااصلْح حَلَالَ له (الرَلِيَ) ؛ لأنَّ لمدَعِي ممق رمه في 0 الي الذي يأَخْذُه عوض عَنْ مَالِه. 


لع سام 


م إِذا كان المدّعي كاذيًا ف دعا قلا يل له 17 اصلح : ديانةً. 
أنظر المَادةٌ (5:90ة) ( ( عبد للم وسح الأمم) « وف ي حقٍ ا عليه ليس عَاوضَة 0 خَلاصَ مَنْ لين وقلع ان رع أن 8 


ا مهال ار عن عر زه بوبم ره مه بره 


زعو الى علد الك أن مدي عبرت ومبطل في دواد أن إغطاءه الوص له هو لاص مِن الين حَيتْ أو لم بعط الوص 
لبقى لاع رمه العين أَنّ هذه الْعلّدَ ظاهرةٌ في الإنكار» أمَا السكوث قما اله تمل عل الف او وعل الانكا رمعا إلا اله نجسي 
امد الَامنَة من الجَلَد (الأصل ف الدّمة) ضح جهة الإنكار (الشرنبلالي) فَلِدَلكَ لا يتوجب بالشَّكَ عل المدّعى عله شَىك» ولا 


ءَسَ وس سه 


5-4 آذه سء 


ريشبت يان المال الذي ف يده عض مال الذي أععاة للمدعي (الزيي وَالتَكلة) إل 5 0 5 عليه قضَاءٌ ذلك من الحقيٍ الذي 
عليه» ولا يبرأ ديانة ما لر يبرئه المدعي (البحر) . 

نك انالك كاعر فى اح قد اختلق حكمه بالنسبة للشّحْصيْنء وتظير ذَللكَ في اللَكاح» وموجبٌُ ذَلكَ الل في 
لكين الحم في أصُوهمًا ايه د وححم الأممر 


سوال: إن خصومة المعي عير جة وم 10 المدّعي من المدَعى عليه مِنْ البْدلِ لكف اليد ع تلك الخصومة وَأَخْدُ الال 


مه واه 0-00 


لكف عن الْعَدرِ ذلك يكون هَذَا الأخذ رشْوةء وإعطَاءُ المدَعى عليه المَالَ بذَاكَ المقُصد إرسَاك» وقد ورَدَ الحديثٌ الشريف «لْعَنَ 
ال الرابي والري», ؛ ولذَللكَ هر حرام. 


2 لب لاه سن الى جتن 


الجوات: انا إعطَاءً المرّعَى عليه الحَالَ هوَإدفع الْغْدِر عن نفسه» وهو 0 


200 م 
اخذ 


حَدَهُ المدّعي من المَالِ قلا احده ون بي دعن 


ه.لما 51121120 
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َيه ا اعتياضًا عَنْ حََّه قلا يكون ارقا ف حِ المدّعي (الكقابة بعتي ما) وفرع المَسَائل الامية عَنْ كون الصلحج 
الَكُور معاوضَة ف حق اللدّي. 
الْسالة الأُولَ: رق الشْفْعَةُ ف 0 - عليه الأن 0_0 يَأَحْذ عرض ني ب وه فوَاعدٍ َه 0 35 كر 


ده موه موودم ه84 رم سد سم 


8 الأمم) لعن لاد 00 فإذلك 0 دم لتاقي قنك بد نف عم من ند 2 555 
أن َأَحْدَ تلك الدَارَ الشْفَْة؛ لأنَّ رَعْمَه حجَهُ عليه (الرَيكَي) إِلّا أنه لا تحب الشفعَة في الْعمَارِ المُصَايح عنْه. 


متلا أو ادعى المدعي يعرصة على المدعى عليه وحَصل الصلح عن نكر عل دار فتَجِرِي الشفعة في الدار» ولا تجَري في العرصة 
كلك دعن أحَد عل آَرَ يالا لي تحْتَ يده دأ كر الدع َه وى المدّعي أو بعد أن سَكْتَ صا مع المدعي 


تر زهان ع يي مير 


ال م ا ل ا ل 


د م 


داه 


3 


لصاح يم هنا الزعم. 


وان اك المدّعي اعم و بأنْه اشترى ذلك الْعقار من المدتى عليه إلا أنه يوَاحَدُ سان بزعمه» وَرَعُم 0 هَذَا لا يوَاحَدُ به 


ا بت إل رصق 2 تو 2 


الدع عليه ولكن ع أ لشفيع يوم مام لدعي :0 حق إِقَامَة البيئة ع دعوى المدّعي؛ فإذلك إِذا 5 نبت مدعاه فله أخذ 
امار يالشْفْعة لأنه بإقامة البيئة ف ين أن اع الواقع 53 بمعتى البيع. 

كدَلكَ إِذَا ل يَكُنْ لَدَى الشّفيع بده وَاستَحلفٌ المدَعى عليه عل أَنَّ الْعمَارَ د يكن عَمَارَ المدّعيء وَبَكلَ عَنْ الْمينِ شيع أَخْذَ 
اماه الصاح ع لشف (الشرنبلالي تمع الأمبر والْكفاية ل الديلي) أنظر سَرَح المَادة )1١81(‏ . 


9 وه و دان . "اموق :84 ددهم 0 رط ل لس 


المسأل الثانية: وإذا أ ستحق كل المصالح عنه» او بعضه فيرد المدعي للمدّعى عليه ذلك القدار ين 1 0 85 ط ف العورة 
الأول وبعضه ف 6 الثَانية؛ أن الدع عليه قد قد أغطى 0 ادا للمدّعي لأَجْلٍ دفج خصومة المدّعي» ولا بقَاء المرَّعَى به 


ا ُصومة في يده هر فاق أذ من سوم ين الي وَالمدَعَى عليه وب ل صل مقصود الدع ع 


عاب ع ع لج من عم آم 


وظهر ان بدل اصح كد قد أَخدَ غير حق فإذلك زم رد انظر المَادةٌ (/اة) ) لع امير والدور) 5 


5 و ادعى ا أن دار لي كحت بذ اعرداره» ود أن 51 امد عليه رد 0 المدّعي ع عش رة دتائير» 


سه ع ل سس عه 


وس دن 5 0 بيت دانير في يده والدار في د الآخر استيحق يع الدار ا العشرة دتائير بُدَلَ اصلح أما ]ذا 


ه دادما سسياش لهاس م 


لق لها َه سه ضف دل اللح. وللمدّعي إِنْ شا عخاصة الْسسحق أي يدعي عليه مصاع عنه. لأنه إذَا أَحَدَ 
المُسْتَحقَ الدار من الدع اله يوم المدّعي مَقَام المدَعَى عليه ل المخَاصمَة الست ١‏ 
ا أله في المسأله الكنية الذي لا يحبر المدَعى برد بض بَدَلِ الصلح في حَالَه اماق بض الصا َه وي: ا أَحَد حَمَا في 


يون أن ين مدا خنضت الدَار أو رما صاخ مع الى عه عل بل معي لق بْْض تلك الذار قيس الدع 
علد انراد حكن دل العف ٠‏ أن دعواه يجوز أن تون فيما ني وإ قل قن دام ا ل لاوا 


ه دسا يه 1 سيت لد 2 ب ساسا مها هكّهة دهوك لسهة سم 


استحة ل (الرَيلِي في بَابٍ الاستحمّاق) واذا لم يكن ل العمل نذا وديا بين كان 
يواسح 1 الطييقة عار يز لسن نح ارين لالع رشق تارمو التي كا 


ةما 511216120 
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> هو مدكور في المَادةٍ (. م 0 دار من دل اصح ِل ا أي له إذا اسسحق 100 


5ه شه ف ار م َس ولاس 


أو بعضّه ذا استحق بعضه. لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بِدل الج َه ذا 4 يبى بَدَلَ اصلح مله ظَه جو ِلّ 0 
لمبدلدَ ما ل تكن الدعوى من نوع الدعاوى التي لا ينقَض تعن الم فيا كَلْقصّاصٍ فَفِي تلك الال يرجع يقيمة الماح عليه ( 

رد المختار) . 

اذا أَجارَاللْستَحقَ الصلمَ وَسَلَ الْعنَ المصَاحَ علا للمدّعي حم الصلح وَلِْمستَحقٍ أَنْ يَرْجِعَ عل المدَعَى عليه بقيمَة المْصَاح عليه 
إن كان من الات (الكماية) . 

3 إِذَا وم اصح , لفط ل أبيع ول المدّعي: قد اشتريت هذا المَالَ مقابل هذه الْعين وَقَالَ الآخرء يعتك عفد اصلح يما عل 
هد ذا الوه ثم ا ستحق بَدَلَ الصل مدعي جرع عل المدعى عليه الى به ولس له لبجو بالدعوى (أبو السعود َالدر الْمْتَقّى) 
أن دام المذعن عليد دعل المبأيعة إقراد مه أ المدَعَى به ملك للمدّعي فلا يعتبر إنكاره بعْدَ ذَلِكَ مخلاف الصلح لأنه ل يوذ 


0 


منه ما يدل عل أنه إقرار ريال له إذْ الصلح د ب بقع الدفع لخصومة (الزبلَي) . 
دك ذا عن دل الصلح لا عن بين عله ةواسق أو هك قل الم أو طهر وبا فا يطل الصلح سواء 
وقع الصلح المذكور قبل الإقرار أو بعد الإقرارٍ ولو كان الْدل لمكو ء مشَارًا إليه حين العقد ويفتضي إعطاءً 000 بالاستحمّاقٍ 


عب “لور 7 عي 
يه ال شر 


يبطل الاستيقاءً 


له 
5 


(المادة 1551) لو ادعى أحد مالا معينا كديقة مثلاء وصالح على مقدار منها 


و موسر مه 


0-7 كلذ 0 الاسيقا دك والكفلة) 0 ف جع ط. هذ ١‏ الول أنظر لاد م 0 ما ذا كن 


خ ست مي ١‏ عد جه عه اص 8ه دجا 


ا 0 د عَشْرِين ديئارًا بعشرة ا قي يدل 000" يجب إِعْطَاءُ عشرة ا 


د 


و 
ع همه 


اخرى. 


ير عَنْ كن الصلح المَمُور خَلاصًا من الهين في حَقٍ المدَعى عليه المسائل الانية: المَساَلُ الأولَ: أو ادعى المديي يأل درهع 


0-0 


أن المدعى عليه وتصَاح : الطرقان عل مَيْءِ ما قلا تقل بَعدَ ذَلكَ. نه منْ المدَعى عليه عل أَدَاء ادن أو عل حصول الإبراء. لأنه 
ينامع تنوه رن لد انرق لله 1 زه اد ردن ار م الاي ورم ع الا د صن ستيه 
لكام ري رح رك لهو ْنَا تقبل أيضًا كر طب ع لد عل لاحت (الأشيام) ار لو ادع 


المدّعي 5 درهع وادعة ا لد عليه القضاء او الإبراء أ مدعي ذلك ًُ حير الع سما َإدًا َم الدعى عليه 5 


سداس بير 


عل الصاو أوعل الإبراء : سبل من 5 ع لدعي ده الصلح. ٠‏ أن هذا املح : دَاءٌ لليمينِ فني لحر 0 
لين َل المدَعَى عليه فيصح فداه 0 ف عر الثانية 0 لين عّ المدّعي ذلك لا يعَصور الْقدَاء من المدّعَى عليه 
(ل) . 

المسألة الثانية: إذَا ادعى المدعي وَأنْكرَ المدعى عليه وحَلَفٌ الْهِينَ ثم حَصَلَ الصلد م بعد ذلك بين المدعي والمدعى عليه فَالصلح 1 


فب قير قا ع" بر قر" قر + فرود 


صحيج عند بعض الْفقَهاء. أ ل تع و افقيف لانن ان رن فد تقولل تداك رن 2 


/ا1 م١‏ 51121120 
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إن َال بعض الْمَمَهَاءِ بصحة الصلح المَذَكور (تعليقّات ابنِ عابدينَ عل البحر وَبَكلَة رد المحتّار) » كَدَلكَ لو ادعى المودع 5 
المستودع يأنه استهاك وديعته دَق الستووع الدغوى بِقَوله رددت الوديعة أو ملكت بلا ند ولا فصر وأنكر المدّعي هَذَا ادق 
ريد أن لس الستووع بالطب اين على رد الوديعة أو عل تلفها بلا تعد ولا ا عل عدم حر الرد وَالضْمَان عليه 


رويرو سه 


ا المدّعي والمدعق 2ه ه فاصم ع (رد المختار يزيادة) : 
المسأَلة الثالثة: لو ادّعى َعْصَان عل أَنْ الديقَة لي في يد تخْصٍ آخر هي ملكهما المشْرَكء وتصاط أحدهما عَنْ عَنْ إنكار فيَكُون 1 


اصح الصاح قَقطء ولس لشرِيكه أَخْذُ حصّة مه لأنَّ الصلمَ عَنْ إنكار, كد في حي لدعي اومهفي حي الدع 
َيِه حلاص مِنْ الْنِء ولد يكن معَاوْضَةَ من كي الو جوه إلا أنَّ ال ركه لا بت بالشبية (رد المُحَار وتَكلتهُ) . 


لح ونقل. . جرم ب الوزام عمد 2 


المسالة الرايعة: ا تخي الشفْة في عفار مصَايٍ عله بن انا 
[ (احَادَة ١56١‏ ) أوادّعى أَحَدُ مالا معينًا كدِيقَة ماه وصَاط على مِقَدَارٍ مثها] 


اده رهام موك الله ا م ل 
مدا منهاء وأبرأه اللي ل عر اللا كر انه اله مقُدَارا منْ حَقّه وترَكَ دَعْوَى باقيا أي أَسقَط حَمّه في باقيا) . 


سور 


ا أ مَل معي حديقَة ة مَل وَصالح ع عدار منما أن كانت الحديقَة ثلامماثة ئة ذراع فصا عل ماثة ذراع منها فالصلح ف 
ذلك صبيح في صوركقن: 0 الْأُولّ - أَنْ يصَاح على هد الوجه فيرع الدتى عليه من دعَوَى باقيا بقوله للمدعى عَليه: نك بري؛ 


من دعوى باقيهاء وريه من باقياء ولس لي حق في بام للح عل ها أأوبحه د يح ح» ويكون قد أَحَدَ مقَدَارًا من حقّه وترله 
دَعوَى بَاقهها أي أَسقَط حَقَّه ف َاقيا درو َكل رد الْحتار) كدَلكَ إراادعى احد امنا حَدِيقَة معلا وتصاا ع دار 
معي مِنّْ حَدِيقَة رق حَ الصلحء ولا ترط ف ححة هَذَا املح الإبراءُ من باينا ادر وعد لم وَاتَكلَة) لأنْ هَذَا اصح 


و اق 20 يواه هلرسَ سمس ل 


معاوضة ياعتبار جانب المدّعي انه 0 يأ ادعَى ع أَخَل وتعبير ارا المدعى عليه عن دعوى باقيها احترار حن ا عينه؛ أن 
الإياء عَنْ دعو الْعنِ سَوَاءُ كانت مغصوبة» أو أَمَاةه وسَوَاءٌ كانَ الْإيَاءُ المَذكور في عن الصلحء أو كَانَ أصَالَة َصَحيح (عيْدُ 
|| ام( ٠‏ 

أما البرَاءُ عن نفس الْعينٍ مَفْصيلَه أن في شرح المادة (م5١)‏ الصورةٌ لاي - إذَا 8 المدّعي علاوة عل الْمقدَارِ المي منْ 


ع معام 2 مه 2 


المرّعَى به بدلا رون العروض» أو التقُود كان هذا صلم صحيحا اإيضاء 
متلا أو حصل لصم ع مِقَدَارٍ من الحديقة» وعلى خمسمائة ة درهم كان 3 ححا لد َل بعض حَقّه د 


مقابل بعضه عوضاء ني هلد الور لا يط في صم للح إماه من وى الي 
اخبلاف الفمّهاء : قد بن بعض الْفمَهَاء أن الصلح عَنْ الي الدع يما لا يح إلا في لصوت المَارِذضمَاء ون الصلْمَ لا يصِح 
بدون أن برا منْ الدعوى أو يدون علاوة شي مم الله 


2011 مه 


علد لو ادع اعد عل اح دارا ويل اح عل قسم معي منًا فلا ع لع ولمدّعيٍ الادَعَاءٌ بعد ذَلكَ باق الدارء لأن 


روع 


- 


اصح إِذَ وق عل بض الى به يكو ارس الحمن :لد ب ولدال 


دده وسَ مه لس 


لعن م أن بعض 


ا حيري بجني بع ال-0 َه كه و لخر «هن ني دعر 


أن الإسقاط يكون للدينِء ولا يجوز إسقَاط 


أ 
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ملحق في حق صاح بعض الورئة مع البعض الآخر في أموال التركة 

الْدسَى به لا يكون عضا عَن كله حَيثْ يكون ذََ مكب أن التيء يكون عوضًا عَن تفده أن البْضَ داخل من الك ( 
الأمر) وَكَال هذا اقول و ير اه الرؤية. 

وا أ لصح سبح بالإياء ء عن باق الدعوّى ول لد يرا عن باق عرق أ أ بصم ني عل عل بدل ا أن 


م 


لإراء عن بعض الم المدعى ي) مرا في الحقِيعَة عن دعوى ال ا ره اسم اعرف د الك الملوار د 
المحمَار والشرنبلاني وعي للم) 

َي أو ادعَى شاه وصام عل عونا 2 كال جَارٌ عند أبي يوسف وعلّ هذا ينبني أن اسمس عقن ادا فده اما 
(جَامِعْ الفصوآن) . 

إِنْ ظاهر عبارة لجل تحمل أكثر عل الرواية اْغيرِ ظاهرة لكان لا وعد عبَارَة دل عل ذَلِكَ بصورة قطعية فَلِدَِكَ يمكن أَنْ يما 


سس وس ساسم 


أن المجلِدَ قد ا كتفت يبيان لَه الاتفاقة 


لس ”ل 


ا 


مح في قح ينض الو مع البعضٍ ا لت ركة] 


اتنا الأمل: ا الا عراف رز اتسين ررد ادر شر ار 1 ع يل 


عر 


7 إذا 00 انا منهم من التركةه بإعطائه مَعُدَارًا من المَال فإِذَا كانت لتك عدوْضًا وَعَمَارا كان اللتخارج 
ححا و رق في أَنْ 04 دل الصلح َكَل أو أكثر من الحصة الإرثية. 


50 لتك لمشتر كه بن أربعة من الورّة مائة شَاةَ ومين ًََ وعسْرينَ فرسا وثلاثين بسَاطًا وأربعين خوانًا ولخمسة حوانيت 
وَأَعطى الْورنَة التلامة لأوارث الرابع عشرة دانير 0 هن الث 5 برضّائه: كان صميحاء وص بَاقي الث ركد مشر بين الورثة 


م سا 


الثلاثة. 
أمَا إِذّا كانت البرك عبارة عن نقد فينْظر: فَإِذَا كن بَدَلَ 0 


0 سه ب . 3 سد عه جني : :عيه 2< عام ام 


رم التقابض في المْجاس» -00-00 ات دل فضة 0 ذا عن ين ا 
إِذَا كانت الثَر كه ذَهبًا وفضة» ا الاي دل الصاح 
قليلاء أو كثيرا. 

ما إِذَا كان في لتركة كر أ هن وَفضَة وَكانَ فيا غير التقد ع عروض وعَفَار فينْظر فَإِذّا كان دل الصلْح عدوضاء أو عمًا 
مح ين سوا كنت قيمة ادل المذكور لليصته أو كنت أزيدء ادأسوي مول" 

وأما ذا كان يدل اصلج رد كان زيادة عن حصة الوارث لمكو الذي أأخرج م الث ركد من جذس ذلك تقد 00 


هه 2 . هه هده 


الَدَكُور تبيح يا ليكُونَ تصيبه عذْلهء واليَادة قَاباة حقّه من بقية البرك را عَنْ الرَبَاء ذلك لا يجوز عربت الإبرا 


لس 


ع 


ًُ 
ع2 ماه و- 


لسار ام ل ل )2 


40 


2 


ا 
ا إِذَا كنَثْ حصة الوارث الْدي أخرج من التركة من أحَد أجناس الود مساو دل الصلح منْ عن جِنْسٍ ذَلكَ التقّد أو أ كير 
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مه لصاح بَاطِلَه لأنّ < : سة اث بن عو لد بن ايان ىح عن الوه 


المسأَل الثالعة: إِذَا كانت ال عبارة عن ديون» وتصاح ؛ بعض الورثة 0 ِل إعطائه كذَا 0 وَأَنْ 3 من الث كته 


49 ب هله 2 ل ارو 


0 الصلح بَاطالا؛ أن في ذَلكَ كيك حصة المصَاح في الدنٍ لغير المدينٍ رم الْوَرَق والبطلان يسري 


ل الي حَنثُ كن سَفْقَة واد سوا ين حص ال أو لز بين ذد لمم بيني أن ير دنا في ع لإا ين حصت 


سه سال 


الأممر) 
ل ير 9 فس و ٠‏ عه همه 


مَل ال بطري امت عن يللين َك وها الي لَه ديون في ذمم الناسء وعن مطلوا بن روجا 


لمتوقى مِنْ محر صَدَاقِها عل كدَا درشا كان لت باط 27 رط أن تكونَ حصتا في الدينٍ عاد للورثة ا لتم (الحانية) 
المسأَلة اليم إِذَا حصل بطريق التارج ع الوجه الذكور أعلاه فيقسم باقي ال كته ذل كان يدل اسح لامر روا ع باقي 


الورتّة حَسَبَ حصصهم الإرثية قبل لتخارج» ملا أو توقيت امأ وكنَ الوارث ها الزوج وت وَأَخْتٌ أب وأَحْدَ الزوج مالا 


ع 26 ماه 2 5 


معلوما بن الك وبرج من الراك يطريي التحَارج قبا بتي التركّ يون سما لت وسهمًا للخت 
ا ا ل اكه في اللو عل [ ع3 لتر 


رداك ولت قاعم واد مما والرلت قرسا مش َ ترك يما منَاصَفَة لأخبيمًا وأخرجاه من الثركة فيقسم باق التركة بين الود وَالْنْتِ 
ماعنة ولا يعلى لود ثلا ركه ولت ثلثها (الْكمَاية وتكلة رد المْحرٍ) ٠‏ 
وَالمُوصى له في المَسَائِلٍ الآنقة كأوارث. 


المسألة الخأمسة: ذا ظَهَرَبَْد عفد الصلْح بطريق لتحَارج أ أمواك عن 


حا 


الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى 


ذم لنّاس» وكان ذلك ار 3 00 قلا عن هذه الأعيان ؛ الم ف لصح . عند عض الهاي وَالأشبر هو هذا » وهو 


المعتمَد والح ويَدْخْل ذَلكَ في الصلح عند البعض الْآحرٍ (حمع الأثبر واتخانية والبزَازية) . 
2 ير 
المسألة السادسة: إِذَا كانت لتر كد م مَدينة َالصلْم ا حارج غير صتحيج؛ أن الي ولو كَانَ ليلا ع جواز التصرف في التركة. 


- 


ع :هار :جيه تك 


مُنْ برغب إإيضَاحَات 0 ف م عليه أن , ناجم موَلمنَا تمِيلَ الْفَرائْضٍ 
[المَصل الثاني ف أن الصلج عن لد وعنٍ الحقُوق الأخرَى] 


الدين يكون ما بَدَلَ مبيع» أو بَدَلَ مفرض» 1 جا أو ا مُخْصُوبٍ أو بدَلَ مثلف أنظر مَادَة (04 20 

المَادةَ (69ه١)‏ - (إذَا صَاطَِ 06 د عن دين الذي هر في ذمة الْآحَرِ عَلَ مِقُدَار منه 00 قد اسيوقٌ بعض دينه» وأسقَط الباق 5 
رأ ذمَة المدين م اإي) . 

َعدَة: إذا كان اللْصَحَ عليه أَزِيدَ 0 من حقي المصَاط ار رصا قر لط رما لط كن الإحسان من الدائن 


ماه 


قط كرون اصح الواقع إِسمَاطًا لبَعض الت وَاستِيفَاء لبعضه. 
الصلْم المتَضَمَنْ الإسقَاط: 
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4 الصلح عن يعض الدين عل الوجه المذكور فى هذه المادةة 
0 الصلح علق لتحيل والإمبال حيسي ما بدك فى المادة الاق 
: ؟ - الصلح عَنْ المسكوكات الخالصة بالمسكوكات المعْشُوسَة أنظر المادةَ (1464): 


م مه اس لس 


إِذا 0 الصَاعَ عه زد وَأَحَسَنَ من حت المدعي من جهتينٍ فيكون هذا حك ع (كل رد د لحار وتم 3 فإذلك 


مضه مه 


إِذا صا أحَدَ عَنْ إقرآر أو إنكار» ا سكوت عَنْ ديه الذي هر منْ جِدْسٍ في ذمة الآخر كبدل المُغْصوب وبدل المتَفٍ ومن 


ليع وبدل الإجارة وبل 
المفْرَضٍ عل مْدَارِ من مِنْ ذَلكَ لجنس يكون قد استوقٌ بعض دينهء اسقط الباق أي أبراً ذمة المدينٍ من الباتيء لأنه من 


راج تَصْحِيح مرف العاقل ِقَدِرِ الإمكان» و 0 إن كن 0 هذا التَصَررْف عل ذلك 0 عليه » ولا عدر معارضةء لأنه 


علد 


عو . 


ا يجوز مبادلة الأموال الريوية الأكثر بالأَملَ» فُكْدلك عد الذي يجري عَلّ هذا الوجه لا يشترط قَبِضْ بَدَل الدج قبل الافتراق 
(واقعاث المفتين والخانية وتكلة رد المحتار وحَمَم الأ ليي) ٌ 


7 
هع عةم ُُ ل شّ همه ٠‏ ور 


5 عن أي عَنْ المحيط) َيفهُم من تعيير الصلح أنه ذا 
باع الدائن 0 البالغ خمسين ديتارًا قدَارٍ مله أي بعشرين ديتارًا مثَلا قلا يجوز ارقي ٍ 


ا ب أن 9 9 عبارة (أي أراً ذمة المْدينٍ منْ الباقي) أنه يب خحصول لإا مم الصلجء وَيحْصل لْإِمَاءُ منْ الباتي سَوَاٌ 
أَقَالَ المدّعي إنه أبرأه م الباقي م ا إلا نا 7 دو المدعي الإبراء 0 المرَّعَى عليه قضَاء ولا 0 ديَانة فإذلك أو طَفْر المدّعي 


ملئر م ه سه ان لإ سس 


اق مطلويه قله أخذه أَما إذَا مدعي فقة ال براء 0 المدعى عليه قَضَاءً وديانة معا (تَكلة رد المحتار والخانية) وتفرع على 
هذه الحَادة الْحَسَائل الانية: المَسأَد الأول لى: إذا صا الدائن 0 دينه البالغ ماثة ديمار بستين ديعارًا كن قل استوق الستين ديكارًا 
من دنه وأمرأه من ليحن ديعارًا الباقية. 

المْسألة الثائية: إِذَا ادعى المدّعي قي ا عليه يأْفٍ دري دهم المدعى عليه الدعوى أنه أوقاه ذَلِكَ الب وأَنْكَ المدّعي ذَلِكَ 
م صا عل ماه دهم اصح 0 المدَعى عليه منْ لباقي سواء د الْإبرَاءُ من الباقيء أو له يدك (الرَازِية) . 


ير تون مره ا 08 لاس مص واه تر رد 


المسألة الثالثة: و عَصَبَ أَحَد من حر وا اي قيمنا سين دينارا وَبَعَدَ أن استلَكها صَاح المخصوب منه مم العا عن 
ارس بِعَلاينَ ديئارا فَيكون قل استَوقٌ الاين دياراء 0 الغاصب من عشْرِين ديتاراء 
رع امك ل الل تعره الي الي بن ورم أو عَرَضٍ أكثر مِن قبمته أي لَوَعَصَبَ أحَد فس آخرَ اي تاي 


5> > 


5-5 


5 


أل درهع رد أن استبلكها تصاط مع مع المعْصوبٍ منه عَنْ تلك الْمُرسِ أي درهي؛ أو ثيّابء َالصلْحٌ يم أما إِذَا حَكرَ الْقَاضي 


مير مه 


لسري المح ع الع ملو اكز ين ان السسواسر م (لدر)* 


سًَ هه سه لق مه 


قيل (على مقدار مُعنِ) + لأ في الصلح عَنْ بَْضٍ بلك ال يب أن يون الل ميا حت يكن أن يت الْقدَار الي خط 
0 لأنه يشرط في هذا الإبراء أَنْ يكُونَ المحطوط معينًا. 


معي م ول 


َلك إِذَا لم يكن المتخطوط معينا فالصلح والخط غير جَائرنِ. 


سه مه سد آل 


ملا أو كان لأحد عند آخر عَشَرَة 
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(المادة 1553) إذا صالح أحد على تأجيل وإءبال كل نوع من مطلوبه 


دنائير فتصا م عل 5 إِذا 3 دل الصلج ب شمر أَنْ ديكاراء وان 1 إستطع 2 بظرف شمر أن 3 ديثارينٍ فَالصل 
ير جَائِ أن لاوط خيوك؛ أنه في حَالَ إعطاء يدل ب الصلح في طرف الشهر يكون المحطوط تسعة دانير وني حال 5 إعطائه في 
تلك المدة فيكون. المحطوط ثانية دتائير (البَازِية) . 

إِنَّ المادمينٍ مسا وغمكل) متم تان عَلَ القَاعِدَة الآنقَة الور 

عا دن عار (علّ مقْدَار منْه) المئل الاب المَسأَلةُ الأولّ: إِذَا حَصَلَ الصليم عل أَدَاء جميع لدي فلا يحون ودر 


برد برخيو تر 


فضا للن اش رامين ل ذا حَصَلَ لصح عَلَ مبْخ كر من الدنِ فيكُونْ ربا وَسرَاما ولا يَكُونَ ذَلِكَ مَعْدُودًا مِنْ الصلّح 12 

3 المحتار) . 

الْسأَلد الثانية: لأجل أَنْ يكُونَ هَذَا ا إبماء وَإسْقَاطًا يجب أن يكُونَ المصاح عليه بعض الدرن الصا عنه وعَنْ جنْسه فَلِذَاكَ 
إِذَا تصَاط أَحَدُ م آَل دي عل مَالِ من جف تر كوف مُاوَْة مله و كان لأحَد في ذمة آخر مون ربالا فضيا ممَجِله 


عرض عن ٠‏ “باخ - لخي بتر 


00 معه على ذلك بعشرة» أو سبعة دانير معجأة كان هذا 3 معاوطة] ويس استيقاءً لبعض دين وإِسْقَاطا لبعضه» وإن ص 


هَذَا الصلك إلا انه شط فض يدل الصلح ق كلس الصليه نَإدًا لى يقبن دل الصلى في علس الصلج كن باطلاء أن الصل 
عل غير جِنْس اق مباداته وراص مطل بالاقراق يون غر فط الغا 
إذَا كانَ ال في الصلح الْبيِ في لجل موجَلَا قا يجُورُ أن يَكُونَ المصَاط عَيْهِ ملا مدَِكَ إِذَا حَصَلَ الصلْحٌ عَنْ أَْفِ دَرمَم 


عماس 


ست دشح ع ميج أن امل دمن الل ونلا يد الح ل نمق الب كد الج 
مابلا للأربعماتّة درهم التي اسقطت» ويكرن قد أعتيضى بحن الأجل + رهد حراء: 

أما إذَا كان المصالح عنه معجلًا فيجوز أن يكون المصال عليه موَجِلَاء لأله في هذه الله يكُونْ الدائنْ قَدَ أَحَدَ ما دون حَقّهِ وَصَقَا 
ووقنًا (مع الأممر) . 

[ (لمَادَهَ ١6#‏ ) إِذَا صَاحَ أَحَدَ عل تَأْجِيلٍ وَإمَالِ كل نوع مِنْ مَطلويه] 

ماد («هه١)‏ - (إذًا صَاعَ أَحَدُ عل تَأجيلٍ وبال عل نوج مِنْ طوبه الي ْو ممجلُ يحون د سمط حَنّ تمْجيلو) . 
ذا صا أحَد عل جب وما عن عل نوع من مَطلويه الي هو معجل لدة معيئة يكُون هد سقط حي تبه جيه نحم الأعير والدر 
الْتى) » ولا يق له المْعَابٌَ به قبنَ حول الأل. 

أنظر الحَادَةَ (1559) . 

ل م ا 1 


(المادة 1554) صالح أحد عن مطلوبه الذي هو سكة خالصة على أن يِأَحذ بدله سكة مغشوشة 


وه سدسم دا 


للح مح َس له العا با قبْلَ لول أجل كدت لو ساح أحد آحر عل موي الموج مده على أن جه مده يد م 
الجل ( (البزازية) , 


1اما 5112161208 


4 الككاب الثاني عشر في حق الصلح والإبراء 


02 6 7 


ما ذا لابه لصلح على أجل عن مويه بل سامملا على تون يلا لهااي أو عفر مول ايح الصلح 
را كن اصلح . عن قرا أو عَنْ نكا أن الدتائيرَ التي نرت 0 سج ل يسْتَحمها الطرفٌ الآخر يعمد المدَاييَة؛ فَلدَلِكَ لا 
يمكن حمل هذا اصلح عل جرد لجل لخب بل يحل بالشّرورة على المَاوصة مع أله ا يحور بيع دراه بالدتانير لَِيئَة» نظن 


شرح المادة الآنقة يا أنه لا يجوز أيضًا اصلح ياك 00 وجل على نصفها معجلة (لأَن العجل 0 0 قد المدَايَة» 
فصار معاوضة: والأجل كان حق المدِينِ» 6 إزَاء 0 من لين ن فَكَان اعتياضًا عن الْأجَلِء عر حَرَام) ادرو 


ا مرخ 


والغور, ٠‏ 
ما إذَا أبطل المدين اص اللينِ» وجعله معجلاء ة عِح في هذه الصودة إِبْطَالُ الْأَجَل إلا أن هذه مامه لا تعد ممه لأنّ الأَجَلَ 


حَقَ للدي الوب مه فَيسْقَط الإ بطال (لدَانية). 1 


- ومه هه 


وكَذَلكَ يصح امح في صورة ة اجمع بين هذه الحادة و و اكاذة الأئقة. 
ملًا: لو تصاع الدائن ( ب مدينه) عل دَيْبه الْأَْفٍ درهم المعجلة عل سقالة درهم مُوَجِلَه د صحيح» وَيَكُونْ قد أُسقَط الذَائن حَقّ 


و 


ل ل 


تعجيله» سك أربعهاثة ة درهم هم من دينه» 


ل 2702 


ملق : ذا كان ال حي َْضٍ وَحَصَلَ الصلح عل تأجل وَل فا يح الأجيلَ ( 00 


(الَادة غهها) َال أحَد عَنْ طوبه لدي هو كه حَالصَة عل أن َأخذ به بك مشو 0 


سر َه سدس سا سَ ساس 


ا 
شه يكن قل سقعل :سدق طايه 


9 2# 
إل عبر جر ني افر سئي ماه 


لمادة (1864) ج(إذا صا أحد عن مطلوية الذي هو سك خالصة عل أن ياحد بذله لبك معو 
حَاِصَم . 

أي أن الصلح صميح» ولا إشترط قبِض بَدَلِ الصلح في لس الصلحء لِأَنّ هذه العامة لر كن من كيل المحاوضّة ( ع الأير) . 
دك لصاح أحَد عَنْ مأو لد بِضّة أَوعَنْ طوبه اص ذهب وض بَدَلَ الصلح في ميس الصلح حم الصلم وَيَكُونُ 
قد أُسقَط حَمّه بالذهب أو الفضة (المندية) . 

ا امع بين هذه المادة و رم المادة الانقة - مثلا أو صال احا ل مطلويه المسكوكات الخالصة 
ع 2 يي 3 الل لتو ارس ةر لسن 
كذلك ب يصح الصلْم ف ا امع كك المواد الثلاثة السالقَة لدو 

نلا لما لذن عل معو الأ درم من الك لاله لمم على ستاقة وم سك مشُوقة مولح الح يحون 


الذَّائنٌ له ف الأربعمائة درهم» وفي حق التأجيل» 5 السكة الخالصة. 


(المادة ا يصح الصلح بإعطاء البدل لأجل االخلاص من البمين في دعاوى الحقوق 


] (الكَادة هوه١)‏ سح اصح , بإعطاء الْبَدَل أجل لاص 7 لين في دعاوى الوقي] 
المَادَةَ (مهه١)‏ - در بإعطاء الْبْدَل أجل لاص من لين في دعاوى الحقُوق اكدعوى حق الشَرْبِ وَالشفَْة أمروو) 
5 طلب 0 م 3 الخصم ة فيه لين 06 افتداءً ذلك الحقي البدل ما كن ذلك الحء وعليه 3 لحل بإعطاء كك 
للمدّعِ لأَجْل الْلاص من الْوينِ في دَعوَى الحقُوقٍ حي الشربٍ والشفعة والمرور وي وَضْع الجذُوع (رد المْختَار) . 


“اما 511216120 
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متلا ذا ادعَى أحد حق شم شفع في الدار التي اشْتَرَاها حر وتصا الشفيع ى اللشفوع ينه عل أن . 5 لشفي مَعُوَى الشلْعة ايه 


ل طم سه 


درهع سح 2 الصلع اص حبَدَلَ الح حَن يع ولس لمع بذ وى الفط اهيبن نَم في َال 
الشفيع أو أن 0 موا عله أن يلب تلك الدارَبالشفعة ]ذا راقن َرَائط الشفْعَة. 


20 شور 


مستكنى: سق من هَدَا الْأصلٍ المسأَلَة الانية: إذَا ادعى المستودع هلاك الوديعة» وتصال بعد ذلك مع المودع عل مال كان الصلح 
بَاطلا (الْأشباه) . 


َم من حبار أجل الخلاص من اين أنّ الصلح بَعْدَ حلت الهين عير حي أنظر صرح لاد )١660(‏ (واقعات المفْتينَ) ٠‏ 


سد سس هه دس 


إيضاح . 0 (دعاوى) أ ف ذلك ثلاثة اشياء: 


ويوجد في سٍ ب احتمالان: الاحتمال الأول لُ: لصم فيها عن الدعوى» ويعلر منْ ذَلكَ ثلاث مُسَائِلَ َالصلْم في المَسَائل الثلاث 
1 وألذي سن بين قٍِ هذه الحادة ا 


الاحتمال الثاني: اصح عن نفس هذه الحقُوق أي عن نفس حقٍ الشْرْبِ ونس حق الشفَة ونس حتي المرور ويحصل من ذلك 


4 7 0 


ثلاث ل وجري التَفْصيلات الآنية قُ جواز هذا الصبلح: 
١‏ - الصلح عَنْ عن حي الشرب» هذا اصح 00 


ل حَسَب 3 المادة 7 (١‏ يط ون المصالح 1 الاعتياض» وقد ورد قي 6 الحَادة 81 أنه ار 


0 عار التق به حق الشفعة ميري 
مَقَابِلَ بدَلِ سج مي 00 لصأ ير جَائِ لأله لا يجوز الاعتياض عن حقي الشفعَة ا وسقط بِدَلَ الصلح بلا يدل 


0 


(اتلحانية) 2( وني هذه العور ةكت ع الشفيع أَنْ يعيد للْمَشتري دل الصلح الذي أده من أنظر المادة اه 
0 الشفيع مم الشرِي عل بعض المشْفوع فينظر: ذا تصَاح الشفيع على أن ليها كا ودع لشفو يحصيه 


20 0 


م مِنْ القن ا الصلح جَائ َإِذَا كن صلح الشفيع 0 اَم 9 طَلٍِ لموَائيّة وطبِ لتر والْإِشْبَاد 0 لشِّيم ل 


ا بالشفعة 0 لبعد ف الباقيء لذ كرون ذلك شراءً جديدا 1 
حت إنه إِذَا كأنَ الشفيع المصَاحْ سَرِيكا في نفس المشْفوع» أو في طَرِيقه ار الات للشفيع أن يَأَخْدٌَ الباق بالشْفْعَةء ما إذًا 


كان صِلْح الشفيع ِل هَذَا الوجه - حَصَلَ قبل طَلَبِ الشفعة كنَ المقدَار الذي أَحَذَه الشفيع ويا ريكرن قد سقط ا 
ع عام عسل لح ل ةسلج سه 


0 فإذلك ح شار الملاصتي أَنْ يَأَخْدَ 1 المشْفُوع» وَإذا كان لشفي قد أَحَل محاد معينًا من الْعَمَارٍ كَأَخْذه غدفة معينة نحصتبا 


مِنْ القن َاَ ع يح في اي لاب الل لِأن مه ل لتر ل بن لقي حر ولا تعا إل 


يس سوسا ماه وام عي مه كّه ص 


بام مَك كذ ّلح بالا | َه يت حق شْفْمَة افع في جميع الما لله في هده الصورة لا يكُونَ قد عرض عَنْ 


رو ره سوا ل وا 2 ا ل 


شفْعته ته انظر شرح المَادة )١54(‏ ثم إنه إذا أعمطى السَفِيع للمشتري ا أزيد هن لعن المي الذي اداه المشْترِي» وتصا معه 


51121120 ١1641 
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عل أخد الَشُْوعَ كانَ هذا الصلح عه الَراء لبد (اغن - 
د عن ع اللزررة ذا لشن سا زا يد كذ ا اذه (15*) أنظر سَرَحَ المَادة (سو١)‏ . 


0١‏ الباب الرابع في بيان الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين 

١‏ (الفصل الأول) في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح 

[البَاب الرابع في بان الصلح والإبراء وَيِشْسَملٌ عل قَصَلَنٍ] [ (الْمَصْل الأول) في بان المْسَائلٍ المتَعلمَة أَحَكام الصلح] 
لقصل 0 ف أن 0 الم 01 000 


سم ولريسَ سس 


0 1 6 000 أَنْ يلك ل عليه ل ع إِذا 001 0 0 0 ايك وإن كان ل عليه 


مم سه 


5 إِذا 0 المصال عنه شَيعًا غير تمل لايك كالْقصاصٍ فرق ادع عليه وكذاك ا 5 عليه مك لصاح 1 


رةه لل ران ولاه سا 


َه لضا َاءة مدع عليه سوا ا رلك (البحر ني أو الصلح وََكلَةُ رد المحتَا) . 

الحَادَةَ (5هه١)‏ - (إذًا ا رس يتا اس 
لحرت دليمن للد عي نيه لعا اسزرداذ بذك الملح هله 

اح من لوه لام ذا الح عن فا 58 أو عَنْ سكوت قيس إواحد مِنْ الطَرَقنٍ فقَط الرجوع عَنْه 


مولئر م وماسَ ولا 


أنظر شرح الَادَةِ )1١14(‏ حت إِنه أوادعى المدعي ملا من المدعى عليه انكر المذعى عليه ريك أدج ف الع أ الذي 
ليه المع به فلا يلم المْدعى عل ما أقر يه (الة) . 


إلا أنه عرق أن يمُسَعَاء ويقيلا يعض الصلْح بالاتمَاق» ولس للطرقينٍ في يعض الصلْح إقَالَهُ الصلّح. 
(قيلٌ إِذَا تم) م) لأنه لا حكر للصلح الذي ل ع 


مدلا أو ادَعَى أَحَد من آخر حَقَاء وتصالح ممَ المدَعى عله عل شَيْءٍ ثم ظَهرَ أن ذلك الحو أو ذَلِكَ الحَالَ لا يَرَمْ ذلك الشّخمَ 


شث لاا حر 
ذلك الصلّح شخ اذكو استرداد بَدَلِ لت انكر انامز 3( (واقعات لفن 


نير" ات اي تبر انينب زر رع معن - “مير ضير 


كَدَلكَ أوتصاح البائع مم المُشْترِي 9 خيار الِب م طهر عدم و جر المي درل اسن كه وق مَعَاجَة بطل لصم 
وَفي هذه الل يجب عل الُْْرِي ا ع الذي أَحَذَه لبائع ل المحتَار) . 
ويَلِك الدعي بالعاج بده سوا كان المدعى عليه مقراء أو منْكراء إلا أنه إذَا كان المدّعي مبطلاء غير محقٍ حق في دَعوَاه قلا كَل 


ديانة بُدلُ الصلح في بميع أنواع الصلعء لا يطيب له أنظر سَرَح المَادة )١90(‏ . 
ما أ الى عله لدي بَدَلَ الح عَنْ طب قفس» وَفي يك الال ييح اليك بطري لي (حمع الأممر) . 


اماه 5ليوم لمع ره للر اين هولئلره سم هم فك يرهم ده 


ايد [امطية الذي عو الب عه (ة رو انسار ورلا جل لاني سني اغوي ا ل ترش أحواك مطل سل 


4 


َس 


كاستحفَاقٍ الببدل؛ أن لكك 5 في المادة (1ه١)‏ عفد يرهم التزاع (الدرر وَعيد للم ) ويتفرع ع عن هذه الْفقرة السائل 


دواما 5112161208 
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الانية: الَسأَدُ الأولّ: ادع أحد ره أن الدار التي تحت يده هي دار ولعدم إثبات دعوأة تصال مع للد عليه على 
أن درهع م جمد شبوًا دو أن الدار ملكه قلا ع ره و 00 


زا ١‏ ابي ند ين هي مسولا م 


المُسأَلد الانية: ارا لس رق لقال لطر 2 ارقي نو لوي ا 


أراقع. 
المسألة الال إذَا ادعى أحد عل آخر يمال مدعيا أنه موروث لَه عَنْ أبيه ثم مصَاحَ مه عل شَيْءٍِ فيس لِدَلِكَ الشخْصٍ بِعْدَ دَلكَ 


أن يدعي بن بَائمَهُ قد ل شترَى ذَلِكَ الَالَ من مورث المدعي. 


سم سد م ص 29 


المسأَل الرابعة. إذا اد د 9 0 ُ مما م َإذًا 8 المصَالح المدّعَى عليه المدين 9 الصلح ار 18 الدائنَ اد فل 
عقّد اصلح أو أنه أُوق الدين له فك مدع 1 (الْوَاقعَاتٌ) : 


المساَة الخامسة: ذا حَصَلَ الصلحٌ عَنْ كار َم م المدعى عله بيه بعَدَ ذلك عل أن لدعي قد أبن يس لَه حق عند فَالصلْمُ 
صيح) 0 لأنه يحتمل أَنْ تَ سق لدعي علد المدعى عبد إقراره (الدر المْخَارٌ ر وبَكلَة رد المحتار) وأو برهن 
الى عله أن لدعي َل بد ّلح ما كنَ بي قي الدع عي حق بَطَلَ اللخ ١‏ (التنوير) 5 


ءََ 
00 


أن المدّعي بإقراره هذا َعم أنه أَحَدَ دل الصأح غير حق بخلاف إقراره قبل : ْلَ الصلح عراز أن 0 المدعي ملك المدعى به بَعدَ 
إقرارِه الصّادِرِبلَ اصح ( (التكلة) . 


ممه ع اسك بترم رع روج ميرت ابن 


المُسأَلةَ السادسة: إِذَا ادَعى المدّعي قرسا معيناء وأنكها المدَعَى عليه وتصَاحَ بعد ذلك عل 

الس تح َل بد لِك أ ن ان ار قن طلم با تاساك ال ااا ل ا قله 
وا أن لك ل الصلح ( (350 رد المحَار) . 

أن المدَعى عليه ها صَاطكَهُ طَِ تبر أله افدَى ينه بالصلج: وَافْدَاء ال بالكَال جَائرْ فكَانَ إِقدَامُهُ عل عل الصلح اعتراهًا مه بصحَة 


لصلح قدَعوَاه بعد ذَلكَ أله ل يصح اع صار متناقضَاء والمناقضَة نع صحة الدعوىء والبيئة لا تقبل يدون صحة الدعوى ينال 
ا 


9 
د رم 


ها سه سل سا عن 


الو 5 مع ل عليه 0 سياءة درشم َم لكان 5 0 لك 0 أذ 9 عليه محل ا لول 


02 4 


وه عق عا عر اع هه ونا ١‏ اعرو رخ هدع ءَّ على تنه 0 


أو الوص بعد ذلك أو م بعد البلوغ أن ريت دراه 0 أه بال ربعماثة درضم الباقية انظ ماده 2051 
0 - تمع العوى بَعْدَ الصلح على أنه ا ترَى قبل دنه أن الصلح بعد الثراء ع بيج لاض نفدم على القَراء ونه ليل عل 


20 


ملك البائع ُ ثم الدعوى» راح ا يناقضه» ملا أو ادع المدّعي الدار التي ا ا ملكه 1 ا وَاذعَى المدّعي 8 
ذلك يأنه قد اذ الل ام ل ا مر را ا الخ (وَاقَعَاتَ 
لمْفْتينَ) . 

و (تكلهٌ رد المحتار) ولو كن قرا بعد الصلح فَالقرا ص وَالصلح بَاطل ( (التكلة) « - إِذَا ادعَى المدعي فرسا معيناء وأَنكرهًا 


2 


المدعى عليه» بصا بعْدَ ذلك عل مال فَإِذًا ادعَى بَعْدَ ذلك المدَعى عليه أن المدَعيَ قَد قر ْعدَ الصلْح بأنَّ تلك ارس ليِسَتْ ماله 


511216120 ١8615 
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5 تَ َلك يل ويل الصلخ لأنه إفاره هذا زعم أله د دل الصلح يعر حي ١‏ 35 رد امار وَل الشرتبلابي) . 
- إذا لدعي بَْدَ الصاح بن لد يكن له بل الدع عي أي حت يطل لصح ١‏ (رد لحر وَاة) . 


ه - إذَا لف المستعار في يد المستعير» نكر العيريند الت ره ادع عسي وتصَاط مع المستعير عل مال حم الصلح إلا أنه 


لثر ماس هثلره سا 


إِذًا 1 المت اليه , بعد ذلك» وَأ بك العارية بل ويبطل الصلح لهو الل شي تج رد المحتار) . 

- إِذَا فَقَدَ امل الذي له الأجير المشترَكُ حال وتصا 5 ماش ْمل على مال 4 ثم ظهِر ا جل فلصاحب امل أخذه ولحَمَال 
جا ال (التتقيح) 
وليس للمدعى عليه استرداد بدل و لمج من المدعي. 


نس لاسل لور سم 


إلا أله يا ب انما إذَا بين بطلان الصلح فَلمدَعى عليه أنْ يستردَ من المدّعِي بَدَلَّ الصلح. 
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(المادة 1557) إذا مات أحد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه 
(المادة 1558) إذا كان الصلح في حك المعاوضة 


[ (المَادة 51) ااا الطرقينٍ يس وريه فسخ 1 مَلْجد] 
ذا مَاتَ أَحَدُ الطَرَينٍ الصاح ٍ لاهن يس ريما فسخ صلْحهما لأنَ الْوَارتٌ يقُوم مَقَام المورث فك أنه ليس للمورّث 


1:6 ل يميه د 


فسخه فليس للورثة ايه لصوف الجديدة يزِيادة) . 
ويحري نظير هذه ٠‏ الَادة في البيع وَكُذا في القسمة ذلك ليس الأحد المَايِعينٍ بعد ام عفد ابيع قد فسخ البيع كَدَلِكَ إِذَا ذا تون أحَدَهما 


سه مه 0 رمعو مه 


فيس رهما فسخ بيع مورييا. 
[ (الحادة ١‏ ) إذا 53 الصلّح في 2 حٍٍ المعاوضة ضة] 


المَادة )١١04(‏ - (إِذَا كان الصلح في 7 المعَاوْضَة إلطرفينٍ د قله برضائهما 5 كن في معنى المعاوضة بل كان 


ول م بدك مه قن سم ين ب “ال الى 


متضمنا إسقاط بعض الوق قلا يح نه ع مطلنا) (راجع الَادة 0 : 
إِذَا كن الصلح في حي المحَاوضَة فَإِلطرنٍ فسخه قله بِرضَائَهِمَا (تكلة رد المختار) وَإذا فسحَاه عل هذا الوجه تقض وينفسخ 


ُّ 


عل . عل علي فير > بعر 


أن المعَاوضَة ص فا ماله 


إِنَ لصم الآني 5 هوني ٍ المعاوضة. 
]ذا كان العام عه والصاط علد عي كن الع ىسك المعاوضة كأن بكرن المَاَ ان َالْصَاح عليه شَاة 


؟ - إِذَا كنَ المصاط عنه وَالمصَاحَ عليه أَحَدَهما عَينَا والآخر ينا كن الل اف ٍ في حم المعَاوَضَة كن يكُونَ اتصَالٌ ا 


0 عليه مائة 00 أو بالمكس. 
عاذ كان المصَال 1 وَالمصَاح عليه ديا ملف لجنس 53 لصح 5 ٍ المعَاوضّة, 


0 كن المصالح 0 عشرة دَنَائير) والمصالح عليه نون يالا كن بإقرارء و كار وسكوت يي ص المدّعي 59 3 


وك 02 


المحتار) . 
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“لصح 0 2 )١١49(‏ عن دعوى المال نفعة» ا دعوى المتفعة عال» أو بق منْ جد آخر هو في 


00 


وذ / يكن الح في مق الما بل كن متَصَمنًا إسقَاط بعضٍ الحمُوق فلا تصح نقضه وفسخه مطلمًا حق» ولو رضي ) الطرقان؛ 
أن هَذَا امل برا وإِسْقاط والساقط لا يعود (تَكلة رد المحتار) أنظر المَادَةَ (01) . 


الع المتَضمن إِسَقَاط بض الحمُوق هوم يني 
١‏ - إذًا كان المصا عنه وَالمصَاحَ عله ديا متحدَ 
انظر الَادةٌ 0 (وَاقَعَاتَ الْينَ) . 


ار ا ار 


ذا حص عد عن دعوى مال معن عّ مِقدَار مد اه من 5 دعوى لباقي كان 
(المادة 1559) إذا عمد الصلح للخلاص من المين على إعطاء بدل 
(المادة 1560) إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسام للمدعي 
م إِسمَاطا أنظر الَادةَ (1901) . 


در اص م عَنْ دَعْوَى دَبْنِ مُمَجَّلٍ عَلَّ إسْقَاط التَمجيلٍ كان الصلْحٌ يسا نر الحَادةَ («هه١)‏ (الدر امنتقّى) . 
؛- ذا حمل شل عل لي لكت حاصه عل جحت تفلرق شَة يكُونْ قد أسقّط حَمّه عن السكة الخالصة أنظر المَادةَ 
٠ )1١654(‏ 
ملح في الصلح بد الصلح | 15 كان الصلحٌ في حم المماوضَة قالصلح بَعْدَ الصلح جَائنٌ إلا أنه يشْترَط ألا يكُونَ يذل الْعرض الْأَولء 
في هذا الحَآل يل الصلح لول بسب الصلح الذَاني. 
ملا وحعيل الصلح ح يقار عَنْ د دعوى دار على فس ثم بعد ذَلِكَ 0 الصلْم هما عن تلك الدار عَلّ تمسين ديتارًا لصم 

احص و المت لان م هوَ جار في الْبيْع أنظر الَادَةَ (1075) . 

7 ذا كان الصلح ممَصَمنًا إسفَاط بعض الحقُوقٍ فَالصلْح الثاني َال وَالصلْح الأول يبتَى صحِيسًا (وَاقعَاتٌ المفِْينَ إِيضَاجٍ ويل 
رد المحتار) . 
[ (للَادَهَ 165 ) إذَّا عقدَ اصح لاص مِنْ الْنِ عَلَ إِعْطَاء بَدَل] 
الَادةْ (ده١)‏ - (إذَا عقدَ الصَلح لاص مِنْ ان عَلَ إِعْطَاءِ بَدَل يكُونَ الْدّعِي قد سقط حَقَّ حصوميته» ولا يحْافْ المدّعَى 


رمه سه لر 


عليه بعد) . 
إِذّا عَقَدَ المدَعَى عَليْهِ الصَلْمَ لاص مِنْ لين الَدِي توج عليه عل إغطاء بَدل معينٍ للمدّعي فَالصلْحُ حَسَبَ المَاديينِ ("ه1 و 
06)) ححص وَيَكُونَ المْدّعٍ َذْ أسْقَط حَنَّ خصومتهء وَلَا يحَافْ المدَعَى عليه بعد وا ثبت الدَغوى بِإقامَة شود أنظر اماد 
زله). 

متلا أو قَالَ المدعى عليه للمدّعي» قد تصالتت منَجَرًا عَنْ الْمَينِ الوَاجب يٍُ دا درهماء أو قَالَ متجزا ينك بكذَا درهما ورضي 


متحد الجنس 0 اج متَضَمنَ الإسقاط 5 عن :الت ب درهع إستمائة درهم 


للم سد سم 
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أما دا اذ ترَى الدع عه من المدّعي الي ادي وه ع أو َع المدّعي للمدَعَى عليه َلك اهن قلا يصِح. 
كدَلكَ و حَصَلَ الصلحٌ عَنْ أن يلف المدّعي المينَ» وأَنْ يسأر المدعى عليه المدّعى به بَعْدَ الملّفٍ لصم بَاطل» ولا يلم المدعي 


م وم سير 


تسليم المدعى به (الهندية والحاية) ٠‏ 
(الَادة 5 إذَا تلَفَ كل يدل ب الصلح أده ب أن بسر للمدعي] 


رهام هه براي م ولاس 


اماد )١٠650(‏ (إذا سف كل يدل لعل أو بعضه قبل أن يسار للمد 


بالاستحمَاقٍ أي يطلب ديه 
كل الماح عنه» أو بَعْضه من المدَعى عليه في الصأ الواقع عَنْ إفرار ويرَجع المدّعي إل دعواه في ادك راقع عَنْ نكا 7 
سكُوت نظر الَادمنٍ 0 00 2 إن 1 5 امع يا 


ل اسل أر ينه مِنَ أن يتل بق -- إن كن بَدَلَ ل الصلح يا ين اين كالعروض والْعَفَارِ وَالثليات 


اموجودة في المجاس والْمَارِ إلا َهَوَ في 5 الصرط يالا - مَاقِ أي إِذَا تلفّ بَدَلَ الصلح قبْلَ تسَليمه إِلَ المدعي في الصلح 
الواقع عن إقرارٍ بطل اصح وللمدّعي أن#دطلي :0 امسا عله وكذلك إذا تف ان البدل المذكوو قبل تسليمه إلى المدَعِي 


ا ل 2 


عل يه من الصاح ولدّعي أن يطب بعص الصاح عن من المع عَلَه. 

وَإذَا تلَفَ دل الصلح كله أو بعضه فَنِي الصايخ الواقع عَنْ نكا أو عَنْ سكوت يَرْجِعٌ المدّعي إِلَّ دَعْواه بِالْقْدَار الذي تلفّ أنظرٌ 
0 د و (الزيكي) . 

مكلا إِذّا ادَعَى المدّعي ل ل ل 0 اصح وقبل ل البِدَل 


َْتْ ارس َإِذًا كان الصلح عَنْ قار مدعي أن يطلب لدان وان كان عن إنكار ا سكوت , بجع المدّعي إل دراه 
وذ كنيل للح دنا كا زه أو من الات 6 جه حنطة» أ كذ صما ايحن مَوبونا في اليس أ ” مشّارا إليهء 


21+86 عا عه ل ل الى سَ 


7 د 0 39 0 0 إليه» 2 كان 7 الأَشيَاءِ « التي لا لا نتعين يتين : فيما إِذا كانت 0 0 إلا كاذه 
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عي فَإِنْ ل كان مما يد عن بالتعيين فهو في حم المضبوط 


سحي 


2 
ََ ماهر 


قل عي باتيين 64 ونا فلا يترا عل صلم حل 


52 د 1# 


دي 


001 56 و 


للمدّعي؛ أن اس والدتائير لّا 5 شه 0 0 1 عند هار َي ا 0 ابن 


سي قر سن م اهما سس 


علق مهما الثايتِ في الذمة أنظر المَادَةَ (4؟) وشرحها ولا يتصور الاك في الشّيء الثابت في الذمة (الدرر والشرنبلار والزيلعي) 


واس سل ولرسَ سا ع 1# علام 000 


لا ا حَصَلَ الح عن مله ديا َل سب ديكا قل أن إلى َل دعي سن ديات في يد 

سوا كان هذا ااتّث وقع قبل الافتراق» د الافتراق. 

ا يطرا َل عل الصلح َملَ الدع علي أن يي بَدَلَ الصلح وَيِودَي للمدّعي سين دارا أخرَى أماإِذا وم الصلْحْ عل جِنْسِ 
خلافٌ الدب أن يكونَ الصلم عَنْ ستينَ ديتارا باه سين ريالا. 

ذا َف الْبدَلُ َبْلَ الافتراق فلا يطراً حََلُ عل الصلح إلا أنه إذَا حَصَلَ التَلَفُ بعْدَ الافتراقِ بطل الصلْم. 
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خلاصة كاب الصلح 


[خلاصَة كب ب الصلج|, 
١‏ لع تعريفه 0 رهم التزاع بالترّاضي قلا يجوز لعل الواقع بال واه لمعيس 3 لصم الواقع دعي َاطلة | إلا أنه 


بجوز الصلح عن الدعوى الفاسدة. 
رق الصلح الْإيجَاب وَالقبول فقّط 2 اللو ع ١‏ ذا كان الدع به مين بالتعين ١‏ إِذا وقع صلم ع جِنْس آخرء و وف 


سق ع سس 


هذه الال لصح يس بإسقّاط أن الْإسْقَاطَ لا ري في الأعيان فهو مبادلة ويتوقف عل القبول» وبعضًا يكفي إيجَابٌ المدعي» 
هر اذ كان اص يصن إعقاط بعض الحقُوق صل عن دين ات ف الذمة عل بعضه» وام قبضٍ البدل» 3 ترط ذلك 


عضا ذا كان الصاح عَنْهُ يما ذا كان الْصَالَ نه مثليا والمصَاط عليه قيميًا إِذَا كان المصَاسْ عنْه ينا اشن بحن :ذلك 


لعي مله 


الدين وبعضًا يشترّط إِذَا كن الْصَام َه ْمَل همي 


ا »بي ..١‏ مل 
ع ا ,بيه عل عر عيض مر # .جرم 


ماده بلاطي ال سي المْدَعى عه مدعي مَالّا ليس لَه حق أَحذه وقَبضَه المدّعي 
أقساء الصلح أقسام الصلح ١‏ عن إقرار ؟ - عن إنكار م حر ند ار ل لوي المي بر ور الى 


ره بره سل ّم لس سا هس سا 


لس ا ل 
بن علي اح فاه إن وق لصلح عل سنس الدع , 2 دكن عل أقل هر راق وَإذا كن عل عن قدا فهو اسقَاء اص 


لوم2 ع أ > لع 


رق الصوركين» وإذا كن على ل أكثرَ فهو رباء غير حابر في حق المدّعي لحارم وجري ف الَْقَارِ المصَاطٍ عليه لفك وني حق 
الدع عليه خَلاصَ من المين» ع م للمارَعَة» ولا يجري الشْمْعةُ ف مار الْصَاخٍ 0 


0 2 


13131 كان الْصَح طَُ الصاح عليه عيناه وَكَانَ كلاهما قيمياء أو أَحَدَهما قيمياء والآحر ملا 


11101011111000 في حك ال عا ذاه 


ا ا ل ل 


0 أن تكو لد المنفعة 0 بصودة ة مانعة 0 0 484 ١‏ 


الصَالَ عليه ب الصلّح. 

0 الا ب الصَاح ترط أَنْ يَكُونَ المْصَاحْ عاقلاء ولا يشترَط بلوعْه فَإذَا كانَ في صلْح الصَِي المَأَدُونَ )١(‏ 2 
؟) أو ل يكن فيه تع ( 7ر8 ل 

50000 

َإذَا كانَ المصَاحْ هو وبي الصَيَ فَالدَكمْ حَسَبَ المنْوال المَشْرُوح في الصلح عَنْ الدَعْوَى الَْائدة ِلص النَاتجَة عَنْ فل عير الْوَصِي 

ما ذا كانَ المَطُْوبٌ اتا عَنْ فلي اولي لص ص عل كن مجه إلا أن لقا لي يصرر سا جب ماف على الي أو 

اْوْصِي 0 007 خرائطه حت أن ع ل أذ ون ا اه 


يي 


3 


ل ل 


يب بعضااضل الموكل 5 كان عفد اَّم المعقُود من من الكل 0 إسقَاطية امم 0 دين 3 في الذمة 1 مِقَدَار منه 


خءٍِ م 
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ورهوئير يي اه 


وكلصلج عن 5 العمدء وعن الجناية فيما 0 لْْس» وعن النكاح؛ أن الكل فيا فور عض إِذا كن 1 الصلح المعقود من 
الكل َعَاوْضة مَالية وَأَضَافَ لوول الْعقّدَ إلى موكله لي بتضاعل الكل وه إِذَا أضَافَ الول العقد لنفسه 2 المحَاوَضَة 


0 أن هذا لص في حم | بيع ولذلك رَجِع حقوق اعد إِلَّ العاقد» ويجب بعضًا على الشخص لضو وَهي إِذَا ضاف 
افصو الْعقْدَ إلى نفسه أما|ذ) أضاف الفضولي العقد إلى المدعى عليه قفي ذلك مس صور أنظر شرح المادة )١١41(‏ أحواله إذَا 
لمعن رك لظ لال الست ركم بتر رق وري اليد و تريش د 


ا ار ا 2 هه عدكه 9 مر مر 


يكو مبيعاء أو كنا مصاكاً عنه. 
0 ذا كنَ قرا لأحد العقود عمل عليه ويب وجود ذَلِكَ امد وشرائطه. 


عه هه 
ع “ع به 


)١ 0‏ أَنْ يون مَعلوما وكيفية العلم تكونَ عل تمسّة وجوه أنْظر شَرحَ لاد )1١4(‏ (2) أَنْ يكو مَقدُورَ للم إِدَا كان 
نا نيو (0) أذ يرن مجلا ا 6 نا (©) أذ يكرد لي دمر جع روط لق. 
5 0 د الصلْم عَنْ الدنٍ إِما أَنْ يعَصَمَنَ الْإِسْمَاط إِذَا كانَ المصَاحَ عليه أَدوَنَ مِنْ حَقٍ المُصَائخِء وَكانَتْ الزَيَادةَ في طرف 
لدَائنٍ ن فاصم لواقع كوت استيماء لعضن لق وإِسْقَامًا لعدة اسل لصن الْإسْقَاطَ هومًا أت - لصم عَنّ بض ٠ل‏ 
اد (؟ههطل)ء» الك عل لتَأَجِيلٍ والإمبال د (*ههط)ء» ) » الصأماء عن ا مسكوكات الخالصة ع مسكوكات مَعْسُوشّة 


ل 0 2 


وما أنْ يتَصَمِنَ المعَاوَصّة ذا كان المصاط عليه أَزْيدَ من حَقٍ المدعي» وكات الزِيَادة في طرقينٍ كن لصم الواقع ره 
لصح عن الحقُوق ارق لصم لاص من لين ف دعوى الشَرْبِ وَالشفعَة والمرور بإغطاء بدل بج أنظر لد (9هه١)‏ 


» أن للمدّعي حَمّا مُظلمًا تايف حخصمه فَلِدَلكَ يجوز افتَدَاءُ ذَلكَ الَْينِ ادل اك عن دعوى حق الشرْبِ وَالشفحَة كرون 


سََ سه 2 هم 


وان كن انالا أذ اشح عن حي الف جا دم جو ااياضي عن حت اقوط حي الف في ها الح 


7 


ما لصح عَنْ نفس حَقٍ الشرب وَنفْس حي المرور فهو جَائ لما الامتياضٌ أنظر المَادةَ (<81) ه كم الصلّح اصح ص 
قود لازم َك َك المدّعي الْصال عليه والمدعى عليه بعضًا من لاع مراع بعضاء اصح الذي يعَصَمِنْ إسقَاط 

بض الوق ا يفسّخ إلا أنه إِذَا كن الصلحٌ في في حم المعاوضة قللطرفين ولوركتيما بعد وقاتيما قد ف الصاح بلتراضي» دك 0 
اسل 0 الصورة الأول وبَاظل ف الثانية انار الَادةٌ زمهه١).‏ 


ل مه 


ا ل ا 


6١‏ الفصل الثاني في المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء 

[المَصَلْ الثاني في الَسَائٍ المتَعلقَة : بأحكام الإبرَاء] 

إِذا كان الْإبراءُ عن الأَيّان تعر إِذَا حصل عل وجه الْإنشَاءِ فَالإبراء 4 ياطل؛ إن وق عو حة ؛ لخر تصَحيحَ ملا أو قَالَ 
أعد إن عاق طرف فلّان هر رق ففنه هد الْإيرَاء اقم ٍ وه الإخبَار وعَليه نهو يح شارك لعن والنين :ولك ل فال 
أحَد عَنْ لحن لني في يد آعر: يس لي ملك في هذه الْنِ فهو عل وجه حبار ويح (التكلة) ‏ 

اده )13٠١(‏ - (إذًا َالَ أحَد لس لِي مَمْ فلان دَعْوَى» وَلَا برَاعُ» أو لَيْسَ لي عنْدَ فلان حق» أو فرَغْت مِنْ َعْوَاي التي هي 
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ار َه 0 و يس 


ا ا 


إِذا َال أحد: إشُترّط أَنْ يكن عاقلا بالا أنظر ]ماده )١٠541(‏ ليس لِي عند فلان حق أو ليس عنده دعوى» و راع 9 
رء جه وله ور 


ل ل ا ا 


ره اس 


ة عنرا ٠.‏ الوم 


ان مِنْ حََي» أو جعت حَتي من فلان حآدلا له أو وت - قي من فلان له أو تركت دَعَوَاي مم فلان أو فوَضْتٌ أَمري لل 


هه ماه ز بق ا ه بيرم و .ده و 


أو كت موب من فلان فيكون قد ابراه. 

سهمه ا ذه مه برك اميه عن - يرا .+.أبير ا © ويفتزه هه رسن ساس سه م جر م 8د اع 
كلك م لآخرء لسن ل تعلياك اليوم دعوى فهو إبراءً فليس له بعد ذلك اليوم الادعاءٌ بحت مقدم عن تار ذلك الإبراءء 
لع عا 0 هه همه عر ار ٠‏ سَ فهر علي ,> الري و ار 7 عه ها همه م وس سا ابر اس واه ابر ل دبي َس 2# ٠‏ عر ا ينو ٠‏ عه مر جا الل لق 
وأعم ألقَاظ الإبراء قول: لا حق لي قبل فلان» ويدّخل في هذا الإبراء الأمائات والمضْموئَات التى هي من الحقوق المالية ويدّخلها 
2 4 مسو م هه 2 م ممه يه 2 2 2 00 ءَمَ لولير ا لس اس عق :امه َه د ترمعم ث5 امه َه 
الحقوق الغير مالية أيضاء إِنما دخلت تحت البراءة الحقوق كلها لأن قوله: لا حق لي نكرة في موضع النفي» والنكرة في موضع النفي 


َه 


نعم (العة 5 
فإذلك ليس للمبرئ أَنْ دعي شيعا مقَدما عن تيغ الإبراء كنا أو أمرة أر ارش الجناية» أو عمياءة أو امائة أو إجازهة أو كمال 


بالنفس» 0 ة ع اليف (محيط البركان 2 المُصل الثاني والعفرين روماه الشرنبلالي لوي الحديدة) أنظر ‏ شرح 
الَادةٌ (4ذه) ٠.‏ 


2 غ32 2 رو 2ه دع . "ا ىه لود سه أ ل سول ل ساي ل ص سن سن سل سس ار ساي 2001 عرض .ل ارب بور واه 
الحا ل را ل وار ا وات 


فين ين اغا دصر "ور افيه مر مد ا رش مير ابر لاه يسا هر 


لآتية فلذلك لو قال أ حد: إن لا أَدَاعَى مم فلانء أو لا أنحَامم مَعَدء أو لا أطلب حَبِي منه فلا يكون قد أرأه. 


ل 


اين - .امل ميج > غيل ع , .عند زر و أو ع عرو "و 2ع عير انير ل 22 > ع ع أ جنل ١‏ عرد وه ساس يل 8 للامه 


لِك آوَهَلَ أده حَسَب عنِي أو حَسَبَ رأي» أو حَسْبّ دقري أو حَسَبَ حسَالي ليس لي عند فلان فلا يحون عد مم َه 
ار مهد ذلك أن له قبَنَ فلان كدَا حَهًا تسمع دغواه (رسالة الإبراء لابنِ عابدينَ والشرْتبلاليَ والْيضية وَجَامِعْ الفصولين) . 


(المادة 1563) إذا أبرأ أحد آخخر من حق 


[ (المَادَةَ 5ه )١‏ إِذَا ما أحَد آثر مِنْ حَق] 
الَاذهْ )1٠570(‏ - (إذَا را أحد آَم مِنْ حَقٍ سقط رحنه من ذلك وليس 4 دعوَى َلك الحق َاجِع المَادَةَ ١ه)‏ إِذَا أرا أَحَدُ 


00 ع يه اع بن اص ماه اسه هاس سس سمت سس 2 سلر 000 سير صل 02020 سن © سل 002020 سن سل 00 © سين 


خر من حَقٍ مَشروع فَيلٍ قاط يدون فيد بل شك وي لي سقط حََهُ من ذل ولس له في حَيَاتهِ دعْوَى ذَلِكَ الحقي» 


ل مه م 


ويس لور بعد وفاته دعواة؛ وليس له إثيات مدعاة أو تَاييث المِين؛ أن ليف الْمِينٍ 2004 صدة الدعوى أنظر الحَادَةَ (1ه) 


حَقق إن المدعى عليه أو أقرٌ ِدينِ بعد يما منْه فَإْرَارِه بَاطل. 
أما إذَا ادعى بالوكالة أو الوصاية فتسمع. 


ملا إِذَا قَام المبرعع الدعوى بِالْوَكلَةه أو الْوصاية عل المبرا بعد أنْ قَالَ المبرىةُ: ليس لي قبْلهُ حق لمم دعوَاه إلا أله ذا هر أَحَد بعين 
لآعر فس ه بعد الإقْرار أن يدعي تلك الْعينَ لنفسه ا أنه ليس لَه أن يدعي بالوكالة أو الْوصايّة عَنْ بتَفْصٍ آنعر (رسَالة الشرتبلابي) 


ل الى سس تر لع وه مماير 


واشترط مرضي لحت الميرا أريعة شروط. 
الشّرط الْأَولَ: أن يكونَ ذَلكَ الحق ابلا الإسقَاطء لق الْمَابيلَ للإسقَاط هر الدن 4 وس الششفةة وحن ل الجرد وهر 
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اه راصم هس ل ل 
ِ. 


حق إسالة ة الماءِ في موضع عل أَنْ تكن 2 ذلك الموضع لشخص آخر) وخيار الشرط وخبار السوايعه رو المبيع» والاجل في 


َه 
الدين١‏ 
0 سه م رامة آله يلع ج 4 ل شير ره هدس هسم 


انظر شرح الحادة ؟12) ارا زية) فعليه ارا أحد مدينه من ادن 00 بعد ذلك الادعاء يلك دن 0 ىلر أقر انين 


م 
ماد أ ارا أل آشر فابلا في حال صصنته: يس لي في ذمة فلان حَق مطل واح رك اكور بعد وهاه أن وريم قبل امور 
دين مما عن الإبراء اعون درم لحا ام ارط السنيدة) لكر أنتط سن الخلية رجاتمل اله 


ل هه 2 2 


لبس د َيضًا حَق الدعْوَى. 

لطي الت او لز قر اديه اروف رمدي لاقي ا الت رومن ورا لويد أ 
تلك الخيارات. 

57 ِذَا بعل الآ َي الأجل؛ وال كت الأجَلَ أو جَمَلتَ دَيني حا » وَإسقَاطه صحيح» مطل الأجل. 

كدَلكَ وَالَ الَد بن ني رتك مِنْ الْأَجَلِء أو أَنتَ بي منْ الأجل سقط الأجل أما لو قَالَ المدين: لا حَاجَة لي في الْأُجَلِ لا 
يطل لاحل الرَانية) 

وَلَكَنْ ذا كانَ ذَلِكَ 0 ير ابل للإسقَاط قلا حكر للإبراء منه. 

إَّ 0 0 َِ 00 ارال . 0 حمق يي جار شٍِ سٍ ف الوقن 9 الحَقُوقٍ ف الي َب الإسقَاط 


لاز و 0 4 بوسر 


م 3 مة بر يري دوه دايير 


ع 2 


سوسس سوه م هرم سلسم 


0 لو قال: قد 5007 قا ا حَق جار 000 : 
كَدَلِكَ لو قَالَ الوارث: عد ترركت حن إر قلا يطل نه رسَالهُ الشرنبكاي) : 
لا سقط الاستحماق في الوَقفٍ الْإسقَاط؛ متلا أو سقط المشروطة له لَه وَقفٍ حَمّه في علد ذَّاكَ الوقن فَله بعَدَ ذلك طَلب عَلَد 


أرقن وتولية لوق لكي فيه هما كلعل في هذا الحم (تكلة رد المحتَارِ) . 
الشَرّط الثاني: ل الإبراء ا روط 


هو 


فعليه أو أرأه على طرِيقي لوه ايح (وَاقعَاتَ المفتِينَ) ٠‏ 
الشرط الثالث: ألا يميد الإبراء ا ل 


سمه 


لامع 


لس يلاي 


لِذَلكَ إذَا َال المبرعة: يس 0 فلان - حيبي عل أو قلي أو بي أبع اا أو حَسَبَ حابي أو كبي قلا يعد 

هَذَا اللّفْظ ءا ولا ين اسمَاعَ الدغوىء ولو قَالَ: قَد علتَ أنه لا حَقَ لي عل فلان ل قبل منه (رسَالة الشرتلايي) . 

الشرط الرابع: أَنْ يحون الإٍبراء غير معلتي بالشرط» عليه إن الإبراء المعلّقَ بالشرط غير صحيجء يوضم حَسَبٌ ما يَأني. 

صور الإبراء العديدة: أولا: يكون الإبراء متجزاء وقد دك آقا. 

0 كن مماذا الك طل#رو يتاك :را معاد طٍ َع اقرط اماه قبل ليد بالشّرط وهذًا يكون على أربعة أوجه: الوجه 
ول: لو قَالَ الدائن للدينه: أغطني عَدا صف الْأَلنٍ دِرهَمٍ المطاوية منك عَلَ أن ْ 

0 مِنْ الضف الْآسَر فَأَعْطَى المَدينَ في الْقد النضفٌ للدائن يبرا منْ النَضضٍ الْآر, 


َم 
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0 0 المدِينَ الصف عدا قلا يرأ المِينَ من التصف وللدائن مطالبته الكل ا أن تيد لإا دز مط نافع للدَائن 


الدائيَ تفيل من 2 تلك الدرَاهي بصرفها ف تجارة نافعة» وني قاو 5 ديونه» وبقلّص من فلاس المدينٍ وتعرضٍ دين 


5ح 


ذا عدم الشّرْط بَطَلَ اليا (حمَعْ الْأَمبر) كدَلتَ لو قَالَ الدَائنُ كتير الي كَمَلَ عل دَْنِ له بِأَلْفٍ درشم قَدْ حطّطت عَنْكَ 
لمسهانة مم عل أذ َم هذَا اليوم كفيلا أو رَهنَا ويل المدين» ول 2 الْكَفِيل» ا م امير والإبراءُ (اعخانية) . 


ُ 
١‏ لي 7 َه # 
ا ادى غدا 


اله الثاني: ول الدائن للمدين: إِذا رد عدا نصفٌ الدنٍ تَكُون ديا َكل الدينِ» وَصَالَتكَ عل نضفه فَهوَ صحِيحٌ فإ 


نصف لين ٍ 8 بتي الدينِ» َإدًا 1 1 5 مدينا بالكل ٠‏ 
أن لدائنَ قد قيدَ الإبراء بقيد د صَرِي فَإِذَا ل يوجد ذَلِكَ القيد يبطل لاما (حمَع الأ الأَمبي) كَدَلكَ لو قَالَ الدائن كيل عل دين 3 


مب ههّه 00 م َ 


أت درم قَذ رك من ميات درهم على أن 7 دي اللمسمائة درهم الاخرى ف في اول الشير عل نك إِذا 000 ول الشهر 


ع مذ اع “عر 


0 


>> 


اع 
ع 
اللا 


مووي ع .علص ع عار سم 


بق الألف درهم في ذمتك اير والمقاوة مر ؛ طب : 
الوجه الثالث: لو قَالَ: رانك من نصفٍ لين عل أن م تودي النصفٌ الآعرَعَنا يحصل ليرا 5 الحآل في النصف سواءً 
التصفٌ الك عدا و 1 وده لأنه فد 5 البراةة ف ابتدَاء كلامه ملم ُ 0 دك الَْدَائ بن كن لاد ير صَايلٍ كه 


وا رين احتمَال عل أن يكُونَ الا رط ومع ذَتَ ونير الأداء بعد الراء ٠‏ جَعله مكو فيه أن يون شَرطا قعل هله 
الصورة صب كون الأداء شرطا ع ير مسَحَفقٍ وبقيت لَه عل الإطالاق اصح الْذَدَاءُ وعدمة ير ميد في الإبراء ( رثع لأمر) . 


اوه الرابع : أَنْ يَقَولَ الدائن: أعطني نصفٌ دَيْني عل أَنْ نَكُونَ يا منْ التصفٍ الْآخر وا كن ا لأدَاء النتصف م 


- 


ع 


سَ وم عي 
#ادى المدين 


ره ير امه سمه و5 


لْإِيرَاءُ في النَضنٍ صحيسًاء وَكانَ هذَا الإبرَاء إراءَ مطَلقَاهِ لأله يت له يعن وَفتَ أدَاء النَضْبٍِء وَكَانَ الما َاجي عل المدين في 
معان ران قاع 1 الْأَاء ليس بعَرَضٍ يوه ولا عقيد الو جايكمل عن المحاوضةة ولا يعبل عرض 

النَا: الإماءُ المعلّق ويِمَالُ له: الْإبراء المعلَقَ على صرح الشّرطء والشّرط ما كان على حَطر الوجود فَهذَا الإراء عير صحيجء لأنَّ 
قعل مر يح إل أ نراق ةلا و تم حا مق ارط وى ج قاط هل از يد 


بالشرط 5" 


ل قل الدَائنَ ديه نأي نع ادق ان رسن تار إل ةودع نين الآلى ولعو الطلرر اي ينك قات رق انين 


خ:. خرفه اجن 


- ده عع . 


الى درهم 2 الدَّائنٌ الائمائة قلا يبرا من لماي درهع وا 
(المادة 1563) ليس للابراء شعول لما بعده 


د أفظ الصلح» أو ل يذكأ (تمع الأمر واثكآنية وواقعات المفْتِينَ) ٠‏ 
ايح تعليق الإبراء عَنْ ادن بالشرط كا إذَا قَالَ لمدينه: إِذَا مب (يتصب نَاء الحطاب) فَأَنْتَ برِي؛ لا 


ره 
سَ م موه سلس 


دَخْلتَ الدار فانت بري. 


٠ 4 6‏ بن 
٠.‏ 
- 


لَه إن مت بم الام) 3 رِيةٌ ونث في حل جاز؛ لأنه وصية 


- 


2 00 هو رورم اس 
: 2 


(رسالة الشرنبلالي) ويستثتى ما إِذَا عله يكائن كقوله: 


ل 


ا 
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6 عر رانم ع ٠‏ اباك اوه م اجر سَ سه اس ره 4 
إن كنت الشمس طَالَةفَأَنتَ برِيءٌ من الدنٍ لقوهم: إن التعليق به تجيز. 
227 ا مل قز و فلو قر 


إلا أنه إذَا كنت صور التعليي هي مع إجارَة تمل عل الإجارةء وَيَكُونْ صحِيسا. 


ع 


اق انا عي م 


ملا أو قَالَ أَحَد لدينه: ذا قت يحمي هَدَاء أوإن خطت يابِي» أو تقلت مَنَاعي هذا | 
لي منك» وقام ذلك الشخص ذلك العمل َّ (واقعَات المفتينَ) . 


سه شير 


| (المَادةٌ .و١)‏ ليس للوبراء مول لما بعده] 


اده )١65(‏ - (ليس للإيراء 0 يعني ذا را أحد 
له الادَعَاء يبا) ٠‏ 

ا ْمَل الا ؛ ما بعده أي لا يشمل الحقُوق الحادئة بعد رَمَنِ الإير ل رَاء فرع لبُوت الي فَِدَا ا يت الى فلا ركون 
الإبرا صحيحا م ٠‏ 


دك راقم الدائن قائلا للمدّعى عليه 


فالدعوى صميحة 


فاع 
ظّ 
مع 
ما 
١65‏ 
1 
8 
5 
هام 
54 
ىا 
2 
1 
0 


م 


حقوقه الحادثة ب بعد الم براء 


سس سر 


بيه: إِنَّ لي 8 ذمتك أَلْفَ درهي من المَرسِ الذي بعته لك بعد الل براءء وَانْكَ قد أَقْرَرت بِذَلِكَ 


سر 


2 


يعني إذا أ 17 1 وه التي يشملا الإبراء را ؛ كانت قبل الإبراء» أر رق فإذلك 0 الدائن المدينَ من الْعسّرة دتائير 


الى في ذمته كر المي عد ذلك 7 0 بعك الدتانير فلا وَاحذ طٍُ أقدي) انظرٌ شرح الحادة م وشرح الحادة الآنفة. 


هه 6 
َه 


أما حقوقه الحادئة بعد الإبراء لَه الادعَاء ّ َذَِكَ أو ادتى ا طٍ اع يأل ب درهمء وَأنْبِتَ دعواه ِشَاهدينِ ودهَم المدعى عله 

الدعوى قائلا: إِنّك مي م الأ درهم المذكورة واس دفعه هذا ذا ِشاهدِينٍ ا تَارعخ ادن والإبراء َإِذًا كان 
رك الإبراء مر ا عن تارك ادن 1 لإبراء نظ المَادةَ الآنقة. 

أما [ذ اوعد تار ادن مرعرا عن رغ الإبرَاء فيحكر حسَب هذه المَادة الدنٍ. 

واذا وعد تازكهما مساوياة أو ل يبن تاريعهما أويبين تارك الدرن فول ين تارك ال براء 3 الْمكُس تي هذَه عور الأربعة 

حك بالإبراء» ولا يَأَحْدُ المدّعي من المدَعى عليه شَيْنه لألهُ في الود ريه حْحَمَلُ أَنْ يَكُونَ الح المدّعَى به كبا قبل 


الإبراء وساقطًا الم براء 6 أنه يحتمل بأنه ات بد الإراء ودر سَاقط ب ْصَلَ َك في صم الما و بالشكٌ غير جَائز انْظرٌ 
المَادة ١‏ ؛) » ون يكن أن المدّعي يدعي الدن ست حادث بعد الإبراء فييجب قَبول الدعوق والشبادة إل أنه إذا تعار كن رع 


4 


سم مار 2 2 


ُِ 
م وروم يري ل 0 00 7 روم وبري َه ل 8 


والمسقط فيعتبر ان ل لحر واقع ١‏ 3 ال يكو بعد أوجوب سواءً 0 ال بالوسوه او ار بقع . 
2ه سمس عه ##سع ع 2ق 


كذلك لو ابرا احد ل يع لدعا وق والمصومات ُ اد بل الإبراء مَل من إسبب الإرث َإدًا كانت وَقَاةٌ امور وقعت 


6 م هوه 77 يي" حيو تق .لورفا لتر 


0 


سا هم لله ةسدع 2 م 


قبل الإبراء ا ير صحيحة» روك يل حين الإبراء وقاة مورئة فو أراه. مطلقاء أو أ أ لامي عليه شَيئًا ثم ظهر بعد 
ذلك أن ال كان قبل الإبراء أو الإقرَارٍ مَشْغْولَ الذّمة بشَيَءِ من متروك أب لمق وراك لل نار 


هلما 5112161208 
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(المادة 1564) إذا أبرأً أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص 

(المادة 1565) قال أحد أبرأت فلانا من جميع الدعاوى أو ليس لى عنده حق مطلقًا 
أن الإبراء قبل لوم الدنٍ عر صحبيج) 
1 الخاضية) ره أيضًا من الحقُوق 


مههى عر" اله به 


الإسقَاط فرع لابوت َلِذَاكَ أسمع 


وَاْإِيَاء عملهمَا ولا عدر المقر (المندية رسال الشرنيلالي ولي أَقدي وَالتقِيحُ في الدعْرَى) إلا 
أن الإبراء انط هذا ايكون إِلّا في ال الاج ذلك أو ارا أده اعريون الوق اجا 
الآيّة أي الحقوق التي ل تكن تم اي بل ستَت تبت آنا قلا حك للإبراء من الحقُوقٍ الآة 3 
06 تمان 00 ع «الإماف, 


052 1١ 
6 


دلخ اله دس ل هسه 7 7 


1 يدعي ع الكفيل» د الاسْْقَاقَ 3 منعدما وَقَتَ 97 0 ف 00 الاسيِحقَاقُ 18 1 اليم بالاسصشفاق قلا تَعَمَُ 
البراءءة (رسالة الشرنبلالي وَالْكمَاي قي أوائل الإقرار) ٠‏ 
5 0 لح فزي - > :18 قرو تر "ور عابت 


1 (الكَادة 4 0) إذا ابرا احد اخر من دعوى متعلقة مخصوص] 


ل 


اده (غ5ه١)‏ - (إذا ا 0 آخر من د دعوى وى متعلمّة بخصوص 1 2 حصا و3 لدع يعن ذلك دعا التي عاق بذلك» 
كن ل وى حَقه الذي يق بك المشُرص متلا إ5ا أي أ عضا بن مََْى دار كلا نيم داه اي م ب 


الداق بعد الإبراء» ولَكن ‏ أسمع دعوأه التي 60 الْأرَاضي والضياع سات الامو ٠‏ 


ده هه 


إذا بأ أحد آتر من ا مله مخصوص ؛ أو من 0 ممق من جيه 115 كرت را خاصاء ولا أسمع بعد ذَلكَ دعواه يي 
لق ذلك صوص » 31 ذلك الي 1 كت هذه ف الحَادة ان امنود ف هذه الحادة هو الْفقرة لني ولكن ا 


دعوى حَقَه الي يق يي َل امخصوصي» أو دَعْوَى حي مِنْ جهَة أُخرَى؛ أن ذلك ل يكن داخلا في الإراء» ملا إِذَا 0 


ا 8“ اين الهارس رن هه مهمه م رع مهمه 


احد خصمه من “عوك دار فلا لمع دعواة 5 6 لك الدار أنظر المَادةَ (١ه‏ ) ولكن لمع واه التي مق بمزرعة» أو يدَارِ 
ل َسَائٍ الأمور َه ورا أَحَد آخرَ مِنْ الْعسَرَة نار المفتَرَضَة لَه قلا تسمع بعد ذَلكَ دعواه يلك الْعشّرَة دتائير آَم دعواه 


إن بورد ل 00 00 هه ماده 7 


بعشرة دنانير من ييخ أو جهة حوالة» او غصب فتسمع. 

كدَلكَ أو قَالَ أحد: ليس لي عند فلان ع حَتَرَ ما قلا أسمع دعواه المتعلقَة بلك الْأَمَائَة أ 
ناير دينا مم رد المحم ) : 

كله ذا لا ا د بن قدص ين الأ وزقي الطفوء لين ذولي مس لدب يه ااه اماع مق 
ن ا أا 11 لل ل وى اليا ونم لي 

إن هذا لإبراء 9 الإبرَاء الخاص الذي عرف يِامَادَة (/اماه 0 

قيل: متَعلمّة بحصوصء لأَنَ الْإبراء المتَعلْقَ يميع اللخصومات لا أسمع بعده أى دَعْوَى كا هو مُصَرّح في المَادَةَ الآتّة. 

[ (امَادَةَ )١66‏ قَالَ أحد َرَت انا مِنْ بيع الدعاوى اسل عا طلا 

المَادَةَ )١58(‏ - آل أحد: ات 0 08 1 14 1 1 


حد: أبرأتَ فلانًا من بميع الدعاوى أو ليس لي عنده حق مطلقًا يكون إبراءً عاما فليس له 
بحت قبل الإإبراء حتى لو 


ثم 
6 كه 
2 .© وم 


5112161208 ١8م5‎ 
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ادع حََا مِنْ جه لمالا تسمع عليه لو ادعى يقر نت كنت قبل الإبراء كفيلا قلا تسمع دعواه كَذَلكَ لا أسمع دعواه 


برص عسي نر 


1 عر يق أَنْتَ كُنْتٌ كفيلا من أنه قبل الإبراء أنظر المَادَةَ 55) . 
إذا كال أعد: آرت لان ِنْ مع الدعَاوَى؛ ولس بي عرق حي ماس بي مم وى مطلفاء أو أمأئه من كل حت بي 


2 لهم 


بكرن ا عام فين لد أن يدعي لنفسه بق قبل الإبراء مَك أو عير مالي ين أو دِينٍ أو كَفَالَهَ أَوإجَارَةء أو حدود» أو قصّاصٍ» 


ل 


أو سَرِقَةء أو قف ليلا 53 أو كثيرا م من الحمُوق »ا أنه تدخل الشفْعةُ بالإبراء العام الحاصل بلك الألقَاظء وَتسقْط الشفعة قَضَاءً 


مه سيراه 20 2 


أما ديات فلا نل الشفْعَةٌ 3 الإماء إِذا أ تكن مقصودة فيد. 

لكن لا تَدْخْل في الإبراء عَنْ ايع الدَعَاوَى الْأَحْيَانْ الفا قله لو تبَاراً الرّوجَان من 2 الدعاوى بِعْدَ الاترَاقٍ فَِذَا وَجِدَتُ 
ع رض اوج مَمْروعَاتٌ ارو ار أعان درك قاع قلا تدخل في الإبراء الذكوو 3ج رد المختار ورسالة د ربكي وان 
عابدين) ٠‏ 


نأا الإاء في ال رةه عبار لا حقَ لي عه أو لد يكن لي عل هذا َي؛. 


قد قل عَنْ هذه الْألقَاظ قي البزازية والبْحرِ في كب الإقرار ع َارةٌ إِهَا إقرار وثَّار ة إنها إبراء (تكلة رد المحتار في إقرار 
المريضي) ٠‏ 
ا و ادعَى ا من جهة 95 المبيع» أو بدَل الإجارة» أو المَرض» أو الْعَصبِ أو الدع أو العارية أ أو الإرثء أو المصَارية 2 


وه 


الث كته أو المررَعة أو الذان أو منْ جهة َه الكمَا ا ُسمع للتناقض إِلّا إِذَا كانت حادئّة بعد الإبرَاء 0 ادع بقوله: أَنْتّ كَنْتَ 
قبل الإبراء كفيلا بالمال» أو كفيلا بالنفس لفلان فسَلمٍ الال الكنول يه آوات نفس المكفول عنباء أو قَالَ له: كفلتك بأمرك عل 


بج ا :الل ايراس !1 ل ار عر 


ادن المَطلوب منك لفلانء وقد ادل و سمي ب لكا أده 1 أسمع دعواه "م أنه لا 0-6 0 فيما واد بقَوله: تًَ 
كتَ كفيلا ن يأ قبل الإبراء َأ لي الال الَكفُولَ به أنظر المَادةٌ حم (رسَالة الإبراء لابنٍ عابدِينَ) ٠‏ 


كذلك واد أحد عل اثر بعد أن أرآه را عَامَاعلَ هذا اله أن له ميرانًا عن مورثه ينظر فَإِذَا كان مورثه قد تون قبل الإبراء 
فإبراؤه يح ) ولا تسمع دعواه حت ولو كان يجهل وما 00 (رسَالة قار واليزازية وتَكلة ُ د المختار ميل الصلى)": 


عولة يي عراع . هه ماه هوه ساسة فر اماه لس رلا 


كَدَكَ لو قَالَ أحَد: يس لي قبل فلان مين أو رأث فلانا من ديني» أو رركت يني الذي عل فلان» أو جَعَتَ دين عل لان 
حَلَالا له يكون إيراء عَم عَنْ الوب فا مع دَْوَى هد لدي حت لو قَالَ المبرى: ني قَصَدْتَ يا لظ الإبرَاء عن بعض 


5 


0 


َو ص وسو 0 


دين 6ك يصدق إلا أنه مم دعواة المتَعلقَة بالأماتات أو الفصي» أو الدار أو المرْرعَة أو الحيوان. 
أن لين م المثليات التي 60 بذمة المدين» وهأ ذم فيس من هذا القييل. 
كَدَلِكَ َو قَالَ أَحَد: يس لِي أَمَاهُ دان كن ذَلكَ إبرَاءً عاما عَنْ الْأمَانَة قلا تسمع دغوى منه تعلق بالأمانة إلا أله تسمع دغواه 


ف الجهات الأخرّى ادن انظرٌ المَادةٌ (غكه١).‏ 


(المادة 1566) إذا باع أحد مالا وقبض نه وأبرأ المشتري من كافة الدعاوى 


فلذلك و ادعَى المدّعي َال ع الدع عليه دعواه قَول: إِنّك مي م كاف الدعاوعية أ انلك فد اريت أن لا دعوى ونزاع 


لك معي وَأَميْتَ ت دفعه هذا يكون قَ دفع دعوى المدّعي أأظر اناد (4؟ه١).‏ 


/ا م١‏ 5112161208 
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إِلّا أله إِذا ادعى المبرعئٌ الذي أَبرا آخر إبرَاءً عاما عل هَذَا الْوَجه عل الآ بطريتي الْوكلة أو الوصاية فتَسمَعْ الدَعْوَى 6 أشيرَ 
شرج المَادةَ (البحر) لأَنَ المبرئ إنا أبراً من حقّه قلا يكون في دَعْوَاهُ عل هذا الْوَجه تَنَاقَض (تكلة رد المحتَار في الإقرا 
الإبراء لابنٍ عابدين) اد (1545) ٠‏ 


[ (اادة 5 ) إِذَا باع 6 مَل فض نه وأرا المشترِيَ 57 ا ار ا 


-ه - 


المَادَةَ )١557(‏ - (إذًا 0 ادل رن ا الْمْرِيِ يّ من كافة لداوى 3 تق باليع؛ وَالمشْترِي كدَلك أرا ابأئع 
م كاف دعاوق التي عاق بان 0 وتعاطيا ينما وثائق على هذا الود ثم ستيحق المييع قلا يكون للإبراء ير ما رد 


ل زه كر اه هس ّم 


المشْترِي القن الذي 1 1 ئع أنظر المادة ه). 


ره 


قاعدة: إَّ الإبراء الذي صن عفد فاسد فاسد. 


2 ولد سك س2 عو اسيل ير ا ع 8د بي" له آله 7 م هاداة هرهس 


مسائل متفرعة ص هذه الْقَاعدة: : البيع: إذَا باع أحد مالا لآخر عل كونه م أه قطن قله ورا الشتري م كاف امار التي 
تلق بالبيع؛ وأا المشْترِي كَدَلكَ البائع من كاف الدعاوى التي تعلق بالمْنِ الم كور وتعاطيا بيتبما وثائق عل هذا الوجه ثم استحق 
ايع مل الات الع قلا يكو للإراء تئر سيرد المُشْترِي الثّنّ الذي كَانَ أغطاه لبائع. 

رَاجِع الَادَةَ (58) أما إذَا أسء ستحق كن البيع بعد تعاطي سئد الإبراء فيس لَه استرداد المبيع بل لَه أَخذ مثْل ل المذكور أنظرٌ 
شرح الحَادة (0هه١)‏ م 1 حيلة ب إبطال الإبراء الذي يكو صن عفد باطل» وهو أنه يحب أن يحَرر في سيد العقدء 
لْإِرَاءُ كلام جديد ومستائف ني يجب أن يقُولَ لمر 3 إرَاءً عاما مستأتهًا ومسَتقلًا ير دَاخلٍ تت الْعقّد (اعخيرية) . 


مرج “ال ال اميه ه هده م ولس 


الصأح: إِذَا تَصَاح المدّعي ولد عع عله ويا بعدبحا حضا فتن الصلد م طهر قناد الصاح قلا يكُونُ | الإبراء ل نْ يَدَعِيَ 


ممَلا أو أَقرَ لدعي في ضمن عار بأن دمن له حى ل في هَذَا الال ثم ظهر بطلان الصلّح كان الإقرار المذّكور باطلاء وله الادعَاء 
دَِكَ المَال أو الستوو) : 

أمَا إذَا 0 المبرىأّ قد را م مستأف وجديد د غير داخْلٍ ف المَقْد) أَحَدَا من جميع الدعاوى والخصومات بِعْدَ عَقّد العرلح قَاسدًا 
0 ص الصك ابراه - يح (رسالة ار بلالي) . 


0 


(المادة 1567) يجب أن يكون المبرءون معلومين 


1 (الَادة /اذده (١‏ ى أَنْ رن ارا معلومين مين 


- 


سَ ل هم سا 


اده 1031 ع انكو ارون معاومين ره با عليه أو قال أحد: أَرَأت كف مَديق» أو ليس لي عند أحَدٍ - 
لا حب إرافه وَأمَا لو قَالَ: أرَأتٌ أُهَان المحلَه الفلانية» وَكانَ أهل تلك لحل معيين وعبارة عن أنخَاصٍ ونون نمم الإراة) 
حت أن كود ار نون معلرفية 0 كن ليرا سْقَاطًا أُمْ استِيماء؛ لِأَنَّ الإبرَاء هو مِنْ جه ليك بحب أن كوت 
الكو لي 51 لاحب أذ كو القن ا م و اسقط سوا دك لا تع لجال ني الي صحة الإبراء. 


قا ع 


كلك إذَا حَللَ 1 أخخر من دس حق هق قبله يبرا ذلك 0 م الحقُوق ا كلها امبر أن الإبراء اباط يا الساقط 
لا ع ص الإسقاط؛ لأنه تلاش قلا يرد عليه الم وَالتَملُ و د المتَارّعةء 


هع 0 


8م 5112161208 
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َه م مك م ود هه 7 2 . ع سر عار ام لض ه26 َثُُ 


ما ديانة فعند أبي يوسف يبرا من حي الي لا يمه وهو الأسع. 
ما عد الإمام عد فلا يرأ ديا (رسالة الشر ناي وَاعْانيّة في براءَة الْعَاصِبٍ والمَدِينِ) فَلدَاكَ أو َال أحد: رأث كقَة مديي» أذ 


َس لي علد أحد حي أو يس لي من علد أسد أو اي لز أو أ قال ا 
5 مواق من جميع مديني» أو قَالَ: استوفيت دَيْتي منْ جع الناس» أو إنِّي ل أدن أَحَدًا منْ النّاس يح اق 
الوه اأوارث: سات كارو ال واحل: ليس لأحد عل دن ولس لي عل أحد من أو قل كل 


تْصٍ مَل 20 حون ذلك إبراءً عاماء ولا إبراءً #خاصا بل بكرن ارا مجردًا فلا ينع صحة الدعوى (وسالة الشرنبلالي 


م اسَّه 


واتتيح) . 
ملا اسار وص ليت أَموالَ الث ك3 التي تحت يده د الوق بعْدَ إثبات الرشد وَأَقرَ الود قَائكا: د فضت جيم ما كه ولي 
قليلاء أو كثيرا فيكونَ هَذَا الإقرار عير صحيج لدم تصَمنه إراء حص معييٍ؛ داك واد َلك الشخص بعد الراء الكو 78 
آعرَمقَ؛ أو دين فتسمع دعواه كا أنه اسمع دَعوَى الود الوارث عل الوْصِي بَِولهِ: قد بتي في ذمتكَ من مال التركة كذا ويقبل 


لثر ماس هثئره سمس 


شاه (النادية تكله رد المحتار) : 
أما لو قَالَ أحد: إن أرأت َمَان المحلََ الفلانية» أو إنّني استوقيت ديوني مِنْ أ 


م 0 ماه ه مويو ئيرير كه سد سم 


كان لي ا مسري اراك 


ا 


دعا 


0 


َّ وذ برو 


هالى المحلة الفلانية» وَكانَ أهالى تلك المحاة أَشدَ 


ال جاية: خا عر عواى 4 خ اعرصل 


معينين ومعد ودين في قيصح إبراوهم إبرَاء إسقَاط وإبراء استَيقاءٍ. 


أنظر الَادةً ا 


َلك ل ذه لد مم عم وود مر وم عن الال لي فيد اإاسالاك ]وا اول تعر ياو ار بسن 
يح فيه قلا يحون َلك إرَاء؛ لأنّهُ في هذه لصورة لا أت هله الْأقْوَالٌ حَفًا لأحَدء والإقرار لمم لَه المَجهَولٍ باطل وَالتَنَافْض 


إِعا ع إِذَا تضمن إبطال حقي ع أَحَد اله الشرتبلالي ورسالة د ايا اء لابن ا 


(المادة 1568) لا يتوقف الإ براء على القبول 
[ (اكادة مدهل لا قف الإَاءُ عل الْمَبَولِ] 
المَادةٌ )١654(‏ - (لا يتوقف الإبراغ عل القبول» ولَكن 53 بالرد فَإذَِكَ انا اعد آخر قلا يشترط قبوله ولكن إِذَا رد د الإبَاء 


ته رو ثرهو ه امه نابر له سم رم مولن 


في ذلك المجلس قو ا أقبل الإبراء 0 ذلك الإباء موقا يعني لا يقى له حكرء لَكن أو رده بعد قبول الإبراء قلا فلا 
الإبراء. وخا إِذا 0 محال 3 المْحَالَ عليه» اناك الكفيل» د ذلك الْحَال عليه» أو الكنيل 0 الإبراء 0" 3 
عقت الما طٍّ الول لأنّه إسْقَاطء وَالسقَاط 0 لبول» لَكنْ إذَا كان الْإبراءُ إبرَاءً مِنْ بَدلِ الصف وَبَدَلٍ 


ين ل سس له سه ره رلا ماس 2 


الس يتوق ع القبول؛ أن هذا الإبراء ل بطَلانَ العقدء وَالْعقْدَ عاد للطرفين 1 رد المحتار يزيادة) ٠‏ 


سه 


ولكن 5 الإبراء يرد امبر أن الإبراء عن ادن هو منْ وجه 5 ومن وجه ليك فلكونه إشقاطا لا عرفق ع1 القَبول 
وياغتبَاره م ار بال أن قر دب لذ الدب مد مون الج (ضيط الَرَحيي في الإقآر) حكن ل 
0 الإبراء بعد رده إياه قلا حكر لدَلِكَ التصديتي إلا في لوقف (رسالة الشرنيلاي) . 


2 ع إل ل سد 


لِدَلِكَ لو ارا أَحَد آحر قلا يشترَط قَبُولُ ذَلِكَ الشخصِ» عليه لو قَالَ ذَّلِكَ الشخص قيلت أو سكت يتم الإبراء ويلرم. 
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َِ مار 
لاا 


سامير ١‏ > الود نبوا ع ور “ون ا بن َه ير ع > هوم رداصم سامت اه هس 5 2 اين مه 8 عر او" اع و عضري > ود مر وماه 
ولكن إذا كان ذلك الشخص حاضرا اثناءة ذلك ورد الإبراء في ذلك الحين بقوله قبل» او كان غائبا فرد الرراة في امعد 


الذي عل فيه يِالْإبراء 8 َلك الإبراء مَرْدودًا يالاتَمَاقٍ أ لسن لم ا د في ذلك المجاس ل قي ياس 
آخر قلا يكون مزدودا عند بعض الْعلناء لأنه ف يبق عليه دين 0 بعض الْفْقهاء يكون مزدودا لأنه هو المطلوب بِالدنٍ (رسَالة 
امرتلابي) : 

َإذَا عد قَوْلُ المجَلَده في ذَلكَ المجلس قيدَا احترازيا فيكونُ قد أختير اقول الأول» وَهَذَا هو الظاهر. 

ما ذا قيل: ل حصا في اقول الأول ! 9 لإبراء لا يرد يال في سه مواضع: أولّا: إذَا ود المي الْإبرَاء 


له ل سير يَ اب جه بربرو يلس له سا 


عد قبواء إيامء أدتوق قبل قبولهء أو رده له فلا يرد الإبراء ؛ أنه د سقط الحق يقبول الإبراء» والساقط لا يعود أنظر المَادةَ (01) . 
كايا إذَا أ المحال له المحَالَ عليه. 


ثالن: اليا لدان 85 لكر الكفيل و د ذلك الإبراء لجال عليه» أو الكفيل ان ليرا رودا أن هلين الإراعن 


ها مقاطل 5-5 وليس فييما ليك قلا يكن 3 د الإسْقَاط المحض؛ لأن مامه يكون بالإسقاط أنظر ‏ شرح المادتين 0 
0) 3ج 3 المحبَارٍ والزيلي في الْكَمَالَة) 1 


3 


(المادة 1570) إذا أبرأ أحد أحد لورثة في رركن فونه عن فخ 


رايعًا: إِذَا َالَ المي للدائن أَبرِيت فَأبرأه الدائئ ورد المدين لوبراء :لامر (الأشيأة ورسَالة الشرنبلابي) : 


خامسا اانا الدائن المي وسكت لين في مجلس الإبراء وه 8 ماس آخرَ قلا برد ع قول. 
سادساة إِذًا م الدائن المدينَ الترفدررد : واوثه له الإيرَاء قلا يرد على قول ع 


مه 00 و ه مهلم 


قل ين ف شرح ادن 5 دك 0 إيضاحات لق بالإبراء ومستكثلياته. 
1 انام 9 )١‏ ص انا الب ب دينه] 


اث 


المَادةَ (وده١)‏ ع إباء المت من دينه) 3 إبراء المي من ديعه» وإستفيد 7 الورئّة من هَذًا الإبرَاءء ولا تطالب الثركة 
إلثى ع٠‏ 


أنر الَادةَ (01) و كدالو كفل با عل الت من دن برط ماو مت هيح (الن ني : 


إِلّا أنه إِذا رد الْوَارثُ هذا الإبراء رد عَلّ أي الإمَام أي يوسفٌء ولا يرد عَلّ أي امام د 
م إِذَا ل يبرئ الدائن المتوى بل أبرا أحَدَ الوركقة من ديه في ارك فيص الإنرَاء في حسّة اأوارث لمبرأء ولا يستفيد الورئة الآخرون 


و 


اع 


و 
- 


ء 


ا 


منه (الهندية) : 
م أو كان ن عل المتوق وس لأحد (ألف درهم) ول ومن ل و الدائن أ ودين اسقط م ادن مها ة درهم 0 
حصة صة الود الميراً. 


مك وو 


ويأخل اللمسمائة الدرهم لباقي من ارك 
عاك اانا 34 الورئة ا ديقي مورئه 257 لإبرَاء ف حصة ذَلِكٌ الْوارث قط 2:6 ذلك ف المكادة )١١1(‏ (رسالة الإبراء 
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ل وه يد أن عراش" ١‏ مر "اعت اموسر 03 


. - - اخ أي ابل حور . + فر ار , م هام راسم سا مه اس سا 007 مهة عت بن وه 0 27 ص مر 
لابن عابدين) و كذلك الحكر في إبراء الاستيفاء ولذلك لو كان لاحد دين عند اخر (مائة دينا ( وتوفي وترك ولدينِ واقر أَحَرَه أن 
خخ 0 00 7 َ 2 عض ل 


ابآه قل قبض “مين ديعارًا ف حياته بس ذلك ادن 00 فار الوارث ف حق حصته ححا وَتَكُون امسن ديكارًا الباقية 


. 2 ه مهمه 


عَائْدةَ لأوارث الْغير مقر أن ذلك قار بالدين عن الوارث حت :إن الاستيفاء 0 0 إلا بِالْعَبضٍ نظن شرح 26 
ا وَالمَادة 00 (امدَاية وَالْكماية) ١‏ 


[ (الَادَةَ ١٠910١‏ ) إذَا را أَحَد أحدَ الورئة في مض موته من يا 

ادق 81/6 .2 رإذا. ارا أحد أحد الْورنّة في مض موته من دينه فلا يكون صحيحا وتَافداء وأ 
من ال فصَحيح يعر من ثلث مَاو) . 

د عع ج52 له ع دم سمدم همه 40 ع غدء 


إِذَا برأ أحد في مرّض موته أَحَدَ ور من دينه إبراء | إسقَاط أو إبرَاء استَيمَاوء أو أقر يأنه أ بره في حال صعته قلا يون الْإبرَاءُ ميا 


0 زر و 


ونَافدَاء ور 0 54 لتك مَدينة 0 ل يجْرْ الوارث الاخرى سواء 4 كان ادن اصالت 0 0 أن هلا الإبراء فرط 5 


لبطلان حى حت الورثة. الآخرين. 


َّ عر هل ىدعو ال وار عر اومس ري عرس اعاال ‏ ىر 52 عق 


سَ ها هده 28 و ا ا ا ل 3 

ما ا ذا اق المَريض بعد َك الإبراء من مضه فيكون صحبيحا وَنَافًا حَيث ل يكن ذَلِكَ امرض مَرْص موت فلا يكون قد 
ره ير راس هزه سم 

بد حق الور (تكلة 2 الا 

2 ف 2 


ويتفرع عن هذه الحادة العيل الآنية: 


م ونه 4 ده وان ع مر تي بيست بر 


١‏ - إِذَا أقر أحَد في مض موته بأنه أبراً أَحَد وريه في حال صعته لا يتفذ. 


؟ -إ رحد في مرضي مزه نخد موي من كان الزارث فلا يح. 

0 - ليس ميض في مرَضٍ الموت أَنْ يبل حوالة الدينٍ الذي هو في ذمة وريه على آخر. 

؛ - لامح إفا التريضي في مرضي موت إ روقص الال الي عَصَبَه اث ينه أو المالَ الذي رَهنَه لأوارث» 0 
الال الذي باعه بيعًا فَاسدَاء وسَلمَهء أو الَالَ الذي وهب في عرض موه ا المحتار وتَكلة رد المْحبَارٍ في إقرار المريضي) . 


الاي مر 4 عب مر صر - 5201 0 و لس سا آذآ هه 


ل ار لوول في مَرَضٍ موته بأنه فض عن 
00 


ّ رول لض له إيأة قلا يصدق: 
2 و ررس بير لوس سم هع رده ولدم هزوم 


لكل ف مرَّضٍ موته حينما كان الموكل غير مرِضٍ يأنه قبض امن 7 وات موكلدء وأَكر الموكل فِيِصَدّقَ الركل. 


0 ايان المشْتَرِيِ وَارِثا لول أ الركل قيض اهن أثماء مرَضٍ موته مرضي موت الموكل قلا يصدق. 
- إذا قر المْرريض ف عرض موته بأنه استوق ادن من كفيلٍ وارثه فلا يصح. 


رع دالا 2 00 ه ‏ ا ماهم س 


-إن لبي بأل ل لحي مق ل طق المُطلُوب لَه من وارئه فلا بصم ل أنه بالإقرار بالاستيقاء ء من الأجنبي 


م الواررث من ال 
مي هذَا الْإقرَارِ إِيصَالَ 3 إِلَّ الوارث (تَكلة رد المحتاي) : 


-ه و هر له ودتَ 2 842 ه دمة م 0000 سه 


ونكار بوه في هذه الحادة (أد ده أنه أو أقر أحد في عرض موته أن أستوق ديه العشرة دتائير من ينته المتوفاة ص الإقرار؛ 
أن اليك غير ؤارث (الدر المحنا را توجد الحياة لهند ل المريض وارله شراة لس ص هذا الْمَطُوبِ شي 00 : 


رداص اه هس 0 


ا شي كان الإبرَاء صعيحا قَضَاءً ويخلص من المطالبَةء وليس لأورئة الآخرين المطالبَة بشيء الخ وإن بخاص ديانة من 


0 


كن 


اما 5112161208 
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ره سلر ادنس هلرهة لس 


لبة (تكلة رد المحتار و وصرة الْمَتَاوَى ف رار المريضي) ٠‏ 


يي موته أذ َس برك والدته نَيْء في ذمة والده كان صحيحا. 
م اده من ذَلكَء أو وهبه اده َل 0 


ا 


سه يس سا 


ها أنه لا يصح ها 5 أرب انه عي من والدهء وحكة صعة الإبراء مال هذه | 


3 
ص 
0 


براءة لدم وفي تكلة رد لمر في إآر التريض تفصيل اسل يراج . 


أما اذ ذا لين ريض الذي أرأ وارله 7 بره فَالْإبَاء + تجح (التكلة) . 
م الأجني الذي كن وَارنهُ منْ لين اه يح ) َإِدَا أ 2 الررة 13 معتيرًا في ثلث ماله وإذا كان مك إخراج 
ذلك من ثلث التركة بد إيقاء الت قد الا ا 


1 5 جار الورية الإبرَاء ا 8 دس المَالِ ما ع لتك د 
لديو أنظر الَادَةّ الْآنية. 


سكئق: وأستتق المْسأَلد الآنية من أنه يعر إماء الأجني وَهِيَ: إِذَا كَمَلَ الوارث لْأَجنِي في دن ا عد كلد الأجتبي 


سَ 


آنا براءة الأصيلٍ 7 56 ا الْكفيل. 


1 


8 


(الماقة :15713) :]11 أبن .من كانت تركته ميشعرقة بالديوث 4غ عرض ونه أحد هداييه 


إنَّ الإبراء المذكور في هذه الفقرة هو إِبراءُ إِسَقَاط. 
ما إِبرَاء الاستيفَاءِ سات تفُصِيله في الَْادة ٠01‏ 


ا 


[ (المَادَةَ ولاه )١‏ مد رك مسترقة يدون و موعن عرد اعد مدلية] 


ور بو وىسه شدكة ُو بن في ,نبي 7 ولا برو عرس ارو 2 


المَادةَ (191/1) - (إذَا أبرأً من كنت تركته مستغرقة بالديون في مض موته أَحَدَ مد رديه لا يصح إبراؤهء ولا يقَذ) . 


م هودع مده “عوج “مر اع وى ل عرو عدر الزن انم - دع ب سمس 0 - 


ام كته مسر الديون أي لدي ديونة ناوي ركيد أو أزيد ونم في مرضي موت أحد مد رده أو مهم لا ع 


إراه» ولا فل ف جميع ماله أو في دنه 7 1 بجر الْغرمامي لأن هذا الإبراء فهر ريده والوصية مؤخرة عن تادية الدينٍ قفي هذه 
العورة لا يجوز إبراؤه لكل دين أو مَنْ بعضه او الإرادة السنية: 3 سوال سنة 91؟1. 
خلاصة الإبراء تقسيمه اوعد الأول باعتبار الماهية: )١(‏ إبراء الإسقاط هو خط وتنزيل سم من الحقٍ الذي في ذمة تَخْصٍء أو 


رين 
٠‏ 


آآك-ه 
سه سه 


)0 إِبراءٌ الاستيقاء هو عبَارةٌ عَنْ بان استيَاء حَقّ 
رعسم مه5 ا 


وهو نوع من الإقْرارٍ أنظر المَادة (؟لاه١)‏ لفرق: 01 


د له ملاع 


د 


عم 


نا يا الْإْقَاط إِنَْا وَرَاءُ الاسْتَيقَاء و إخبار لدَلكَ لا تسمع في الأول 
دَعْوَى الْكذب» ومع في الثاني (9) اسرد في إبرَاءِ الإسقَاط د المدْفوعَات السابقّة» ولا أسترد في إِبراءِ الاستَيماءء وفي هَذَا 
الال لول أكثر وَالتَاني أل . 

' - بض أَلقَاظ الإبراء : تكونُ شَاملهَ بيع الوق كقّواه: لا حَقَ لي قبل فلان. 


َ 


يع الديون كقوله: 1 الى عليه؛ 


0 
و2 ار 


وجميع مانت كقوله: هو بريء ما لى عنذه. 


- ره اس 
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" - الْإٍبرَاءٌ العام قسمان: )١(‏ يكون ا ل لا حَق لي قبل فلان» أو 0 في كافة الدعاوى (9) » أو عَا 


02 0 


في تو من الحقوقي كقُو: يس لي عند لان حق (يشئل الأثناي) ٠‏ 

لإبَاءُ اخاص )١(‏ الْإراءُ مِنْ دَعْوَى مال عَخْصُوصٍ (7) الْإبراءُ عَنْ ذَّاتَ المَال الممخخصوصيء وَهدَا إِما أَنْ يكُونَ حَاصًا بان 
ا له عي ادهع 5 0 -- 0 با د 2 واه نعم سوير م مأ حشر 5 ولس عالهة لوم فر 2 َُّ 
كقوله: (امات زيدا من دين كذا) وإما أن نايكون خاصا بالعينٍ (وهو غير صحيج) واما خاصا بالحتي كقوله بعد ثبوت الشفعة: قد 
اث م 3 ذه 55 2 


ابراتك و3 حق شفْعي ف العقار. 
اأرجه الثاني عا اَي 0 ! اه متعلق بالدعوى 00 لد ملق سل اليِ» وَهَذَان حا (0) إبراءً على وجه الْإنشَاء 


6ك 


مدن الع 7 لعين المضمونة ة َهْوَ منْ دعق باطل إلا أنه 0 تت 8 وصِفٍ الماك ن صحيح (4) إباءً عل وجه الإخبار 


ل َم 


0 لمُضمونة (9) ]زرا متماق يعي الأمالة (قه باعل ويانة إلد أله ضيح قضاة) (0) إياة متمق بلقو الأخرى .ماده 
لت ا 


أَحَكام الإبراء سقط الحق الميراً مه )١(‏ إِذَا كان قبلا للاسقاط (؟) إِذَا وهم الأراء مشروعا :() إذا: ل يكن لقع الاراء مقيدا 
يد يفيك الشّكٌّ (؛) إِذَا كان الإبَاء ير ماق إشرط. 

- الإبرا #بشمل يما قإده ولا شمل مااتمده إله أنه حب أن يكوت المرا معينا ومعلوما 1د يكون الإيرَاءُ الذي عن عَقْد فاسد 
ادا 


4 - لا ييَوقف الْإِبراءٌ عل القبول؛ لأنه 


وا “هين هس م 2 عي ير نير َه | 
ه - لا يصح للمريض إبراءً احد ورثته اما | اذا 


سس مه موسا لهسي هماه 3 
لا ان يرتد بالردء ولأنه من وجه تليك. 


3 1ه تر 


جتبيا يكون معتبرًا في ثلث ماله إِذَا لد يزه الورئة 


50 


0 


سن 


0 37 


ا 


3 


ه ١‏ الاب الكاليك عشر الإقرار 


لدب الثالت عَسَرَ الإقرار] 


ف 0 الله إقَانًا عاما في أول ما أَتَقُوه اَذه وأعدة 0 م ا ارتياب فيه. 
والتراعه عنْدَ ذي عَدْل لا مْرِيكَ لَ. 

وأمده وان إل حوله وقوته من كل حول وقوة. 

0 0 عل رَسوله محَد الذي اعت بشأنه 0 

م 00 بار 0 ط عل آله ايد أضواء الي نايد _ 


ركد 00 


ار 0 بالقسط ا زو تياد 00 0 0 لإا الس 502 
5 لله “عليه وس ف أمرنا يإجراء امد الشري عل رعلي أثرا يقل مريين قد الدرعي (الحداية وَالْكماية) . 


8 َه لل سن ممه 


إجماع الأمة قد خحصل إجماع امه ع كون الإارار ل ف حق لمق 5 عاك الْقصاصٍ والحدود ف حق المقر عليه» َإدًا 
من ١‏ رارج ف الحدود لاص 1 حقي الما بطريق الأول: 


اولظ وإن 3 الإقرار دائرا + بنَ الصدقٍ والكدب إِلّا أَنَ امال هو محبوب المرء طبعاء ويا أ العاقل إسبب كال عقله وديانته 
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لا يقر بِشيءٍ كاذب ب يوجب اضر لَه أو مال دحنيان للْإنْسَان الْوكَاية عل نفْسه قلا يكُونُ في إقراره مبمَة ذلك رت جيه 


رم امه رس هئرهة م وده شُ 


الصدق قار الذي بر فيه كفصن عل نفس أ ذلك الإقرار رحد ودليلًا عل المقرَ 3ج رد المحتار والعيني) ٠‏ 


١‏ الباب الأول في بيان شروط الإقرار 


١‏ (لمادة 1572) الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لاخر 
[الباب الأول في بان 0 لإا ا ]) 0 0/1 0 1 أده ا لْإنْسَان 0 م َيه ا 


4 
ري سل وساين 


الإقرار لع 0 ا اليل شٍ نر عد 07 ل كًّ في التق الشرعي لافار 3 0 0 الإقرار 


نس سمه ع ونب 


الشرعي يَكُونُ قد قد 500 الذي كان غير مستقر بين ن الإثبات َالني. ومعنَاه الشّرعي. م إخبار الإنسان عن حق عليه لاخر 


1 8 2 


واجب ْم لمر 


ويتعبير عن حق 0 ا عن الْإقَْارٍ الدعوَى َالشْبَادَةٌ والتعليق؛ أن الدعرئ عبارة عن إِخْبَارِ أَحَد عن حقّه َه من آخخرء 3 
أن هاده هي حبار لَْصٍ عَنْ حي لْصٍ ِنْدَ لص أ 
ف من عبارة (وَاجِبٍ النسليم) أنه يشترط أن يكونَ الحق مِنْ الحقُوقٍ التي يجب أسليمها للممرِ لهء ذلك لو أقر أحد بأنه حَصَبَ 


ونين لواو ١‏ «الولخة" لو - ره اينمز سس تسم ره سل من 


ف اعدف اب وَحَبَه جنطة فلا يصِحء للهلا يب تيم َي مرب + شر (تكل3 رد الْحتار) . 
ل أله إِذَا فيد التعريف د اميد فلا يشْمَل ألإقرار الحق المقّر به الذي هو من قبيل الإسقاطات» ولا يكون جَامعًا لأفراده. 


وَيستَمَاد مِنْ عبار حَقّه بصورة مطَلقّ لمَسَائلُ الآبية: )١(‏ يَشْمَل الح المقَرَ به الذي يَكُونْ من قبيلٍ الإسقَاطاتء والحق امقر 
به الذي 1 يكن من هذًا الْقبيل. 

إَّ لتصَرقَات» 6 ررقي كت درك له » إما أَنْ تكُونَ ثانا كالبيع والإجارة والهبة. 

وَاما أن تَكُونَ إِسَقاطًا كالطلاق العفو والقصاص. 

هذا الترِيتُ يَشْمَلُ الإْرارَ بالتصَرفَات التي هي من َيل لْإثبانّات. 

لبر كال أحدة إن :هذا امال لفلان» وَقَالَ: ني مين لفان يالك دهي يون قد أخبر ين ا ذلك الشخص. 


م ءوهة م ب لوس سير ا ابر سات 2ض ع سر ساسم 00 


كلك أو قال قد أحَذذت مطْلُوبي الألن درهع من فلانء أو قال قد أبراته من ذَلِكَ المبلخ يكون قد أقر لك بعدم وحونين مطالبته 
قبن ذَلِكَ الشخص (ك2 رد المحَار) . 

يَْمَلُ ذَِكَ الح لين وَالْنَ كالمَخْصوبٍء والفَاظ عل وله قيلي منْ الأقماظ التي مَل في الإقرَار يال ما ل يمسر المقر» منصلا 
بالإقرار» ذلك الْأمانَة. 


عم و اس ه46 


والفاظ عندي ومعي) وني بتي ) وني كيسي م الألقاظ التي لماعمل ف الإبراء من الأَمَاَة 00 بالعروف؛ أن الكل إقرار يكون 


عو ور 7 ار تعر به“ د له بير 6س مك دمج ره للر اين هلئلرهة سم م ممه ير م اهم 


وذا يكون:أما يد ا لأْه قد يكون مضموناء وقد يكون أمانة وهذه مهما (تكلة رد المحتار» ف عون الجر زا لان 


5112161208 ١.14 


١١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





هه م42 52 قو + ختيو .يني 0 3 مه اي 5 سه هَسَ ه هدس ه42 هوه و ئَ 1 ره برعردهى َم . امار اا الاو ور ل هر َع مه 4 
إخبار - قد حصل خلاف بن الفقّهاء في هل أن الإقرار إخبارء أو إِنْسَاءٌء فنا ل بعضوم ا أنه إخان وقالَ الآخرون: إنه تمليك في 


م كه م ها مده 000 


م 


. ره سمدم 00 3 0 عاق مو ١م‏ زه 


الحآل 85 إِْشَاكُ وقد بع الدَموداش وغيره من الفقهاء بين هذينٍ الْعَولنِ» وقال ين الإقرار هو مِنْ وجه إخبار ومن و إِْشَاءٌ وفرع 


وم سَّ - مم 0 ها هده ره ل .م5 

يوم على الوجه الالي: كون الإقرار هو من وجه إخبار. 

م ره سام م42 ته مم من ١.‏ الس ال عر سه مه 7 َس ها ا ين َه ورا م 4 1 و م 6ه 22 ضر ١‏ 2 و سل برسم 
م ل ل ا ل ل ل ا للا ل ين 
"7ه سَ ه. روم اه هوم 0 00 َس 2 2 أ 3 مع ور 00 - 78 1 م م ل بن ره لظ ماين 
ملك ذلك الشخص قبل الإقرار» وليس معنأه بان الملل المذكور كان ملكا للمقرٍ جْعَلٌ يسبب الإقرار الواقع ما ملكا لمر له (تكلة رد 
اه م ا 3 َّ 0 07 2 ون ََ 2 2 


امار ]. 
ا حد: إن مل هذَا هو لفلان فيكو المدشئٌ يبدا الْقَولِ قد أَبتَ الملكية مقر لهء ووهبه إياه. 


ولكن أو قَالَ: إن هذَا المَالَ لفلان فالمظهر هو أن ذَلِكَ الشخص قد قير أ حت نان مو الادن 1ظ لتقي رن لجار 
ناشلع .. ْ 
.الوط ليخن لقي يرك ارخ م لاف ب ل تال م بق تر 


َه لو قر أحَد أن الال الي هر مأك لشَخصٍ هر ملك لشَخصٍ آخرَ كان اراز ححا 


ه 


0م 


َإِذا ملك ذلك الشخض الممَربهِ في وقت من الأوقات بطريق الشراء أو المبة ة وَالتَسْليمِ» أو الإزث لمر له أَنْ يَأَخْدَ ذلك الي من 


اس ماش مارو 27 2 عزو عرق ع بو 0638م 
.- 


حَق إن الثقر ًا مَك ذَكَ اَل بعد الإقرر هلا تح تصرقاته فيد وتنقفض 0 المحتار) 
لو كانَ الإقرار إِنْمَاءُ لكان المبة الواردة في الَادة (860) عير صصيحة وَيِستَغتى عن الْبيّان يأَنّ إقرار امقر لا تأثير لَه على ذَلِكَ 
الشخْص أنظر المادة ااه 


يلع عل عع صل ها جد ل عد متها ص اج عه 


ادع اعد لم ال واه وبعدَ رد شَبَادتهِ ملك ذَلكَ المَالَ بطري الشَراء أو الهية ة وَالَسْليمِ» أو الارث لم 
َلك الشخص تسل ذلك الال لمر له لءاستن أن الشََادَةَ > 0 الحادة (غ1584١)‏ في إخبار. 


؟ - إذَا أ المريض في مَرَضٍ موته ميع أمواله لأجتي فهر يح 6 هر مذكور في اد 


ل ا 112 30 م2 زه عر هط هس ّلاه 


» ولا يكون موقوقًا عل إِجَارَة الورئة فلو كان ذَلِكَ لإقْرَار كَلِيكا لكَانَ يحب أن يصح عند عدم الْإجَارَة في ثلثه قط أنظر المادين 
49و" وولام). 
" - لا يح خبار الشرط في الإقراره 


مه وديس ع 4 لاه ضرض هر سي لس سس نه وتررق. ل وساروعو 


عي ورأتر لع ري عل أن .كرد ها 5 ليزم ران قال إن مدن لان بأل درهم عل أن أكون خا لال أيام يحون إقراره 
كيح وَالشَرط بَاطلٌ» هدق عليه ارك رم الحَالَ المقَر به أن البيار لس َم الإقرار فهو إخْبَار وَإِدذا 533 احبر صَادِقا 


0 واجب الْعمل به سواءً اختار المخير» أو كر يعت اذا كَانَ كاذبًا فهو وَاجب الرد فَلِذَلِكَ لا ير كر الإقرار ر بالاختيار» أو 
عدَمه فعليه أ جر امار باقر إلا ا أنه إِذَا مر ابيع اعبار وَايَارَ صحيح باعتبار الْعقد فإذًا سدق القر لك الحياره أو َه مقر َم 


قر 


الخيار 


نا الجيار بن العوارضٍ يجب التصديق» 7 البيان فيه. 


َع 2ه 


6 
ا ع بدن ْمُه إسبب كفالة كان يرا فيا د معاومة واو كانت مَدِيدَة) كان يا إِذا 0 الدائن الحياره أو 


5112161208 ١ هام‎ 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


3 02 مره مير 


بت امقر اللجيار زر (5ة ر رد المحتار وتكلة الفتتح 5 الإقرار) 
ل المشّاعة في المَال القابل القسمَة كأ 0 المَادة )١588(‏ فلو كن الإقرار إِنْمَاءُ وهبَهَ كا جار انظر المَادةَ 
3 وض الحادة هم (تكلة رد المحتار) . 


- لا يوق الإقرار عل قَبول عر 0 في المَادة )١50(‏ فلو كن إَِْاءً وهبَة لَِم القَبول والقبض أنْظر المَادةَ (10م) 
5 رد المحتار) . 


و ومة ره لير اين هلرة سم 


5 - إقرا ز تلسار ححيح حت إن رارع للليمه ترا لو كن الإفار إمَاء لكا إجداء لا ص (نكلة رد المحتار) . 
0 ا الإقرار بالطلاقي يال واه حالة كونه يضح تناه الطلاق مع م الل كاه أن رك لْإنشاءِ لا كلت عنه. 
ما الإخبار فيَتٌ نه َمِل الصَدْقَ وَالْكدذبٌ فَنْ الاب تلفُ مدلوله عنه (دجْلَهُ رد المْحتار) وإنَّ وفْوعَ الإناه دَالُ على ترجيح 
طرف الْكَذبٍ. ْ 
- إذَا أ أَحَدُ كاذبًا َال ْو ا يحل لمر لَه دَانَة أَخدُ ذَلِكَالمَالِ جَبْرا. 
ما دا سار لمر + لَه لب تفسه يون في يلك الخال هِب يداء 40 رد ٠.)‏ 


مَثَلَا: لو قَالَ أعدبلاع نف عن كباله درهي) كان في المَِيَة لا يود أي معام بن ذلك الشخص وب 5 ن الآ و 
معو وت حي م َجَرَخ لبه اكور من ع رسّاء رامع أحكم الصَمَار) علو كد إفقاه وب أي 


لل ين الع له لا 


لاا للمقَرٍ له بعد لتسليم. 
أن اهبة م أسباب الملك انر المادة (44؟٠1).‏ 


اك أن ملك الال وعْف ثم اشْتراه بعد لك الإقرار ماحد المقر يرحمه ويَلرم بإقراره. 
ذا رقمب اعدكار الاجر ووقة ١‏ إشراه فلا عت رين الساى, 

ا هر أن فعلَ الِب كن إَِْاءً ؛ في مأك لَه بيج؛ أنَّ ححة الْوقفٍ مشروطة بملكية 
الواقن لأموقوف حينَ الْوَقْفٍ وإقرار الْوَقَفٍ هو إخبار ولس اإنْقاء 8 رد المحتار) . 


١‏ حل أت ناتاه اريت و ع قود كان صحيحا فلو كان إِنْقَاءٌ كا صمي لأنه يشرط في إِنَْاء عمد الدكاج وجود شَاهِدَينِ 


َس 1 0 


(الدر المختار) . 
١١‏ - لا يون الإفرار سيا بلك فت إِذَا ادع المقَر له عل لامر ب بسب أن لمر أرب ودُونٍ أن يُولَ في دغواه: ل 


امال ماله فك 5 2 5 سيبين في المَادة (138) لأ الإقرار وإخار فل كرون ا للزوم امقر 00 لمر وَحَيِتْ إن لمر 
0 برو المدَعَى به عل المْر براه يكُون نه يطالبُ امقر كر يه استنَادًا عل سَبْبٍ لا يم يه لقره وَهذَا َال 


ره 2 رس هلرهة سم 


١١‏ - إذًا ل المدعي بقَوله: هذَا المَالَ لي حت إن المدعى عليه قد قر يأنه مليء وأنكر المدعى عليه إقراره يحلف المدعى عليه 
ل عاد التي يس يلعاي ولا جلف عل عد[ ين لأ فار بس سيا فا 0 رو لتر . 


بج بيرميراه ه هس ّمه 


١‏ أرَأم لصي لمَأدُونَ أن المَالَ الذي في يده هو لير كانَ ححِيسًا نظ الحَادَةَ )١١077(‏ فلو كانَ إِْمَاء وَهبَةَ كا صم أنظر اده 
(1548) البَحر) . 


ع فمتتد سد ب ل سرع م 
6- 


ويتمرع على كون لإقرار نشَاءٌ العائل الاتية. 


كما 51121120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


- إنّ حك الإقرار لا يظهر بالود التَبَة بالإقرار. 

م أن الفرس أي في يده مأك لآَر مم قر وحدَها مقر له ولس لمر لَه أَحْذَ فلوهًا فلو كانَ هذا الإقرار 
إخبارا لَلرِم 9 ال امرك م المَرَسِءٍ لأّه ما دَامَتُ الفرس ملكا لمر له فروَائْدُهَا نا هي حَاصِلَد منْ تلك الْمَرسِ قَيَجبُ 
اك 
إلا أنه إذَا أَث بت المدّعي اين أن ارس مذكه يسح فلوها لي َو ناه جود قرس في يد الى عليه أنظر ماده )٠١4(‏ 
ولذَا قلنا: إن الباعة يراجعونَ فيا ينهم بخلاف الْإقرار حيث لا يتراجعون (تكلة رد المحتار ابن عَابدِينَ على الْبحر) . 

50 الإقرار يرد ار يد الول بعد الرد أنظر المَادَةَ )١8٠(‏ فلو كان الإقرار إخبارًا كلمب لكان القبول صحيحا موّخرًا 
كل رد الحتار) . 
يال بِدَلِكَ مقر بصيكّة اذم م الْقَاعلٍء ذا مقر له بصيكٌة اذم 2 الندرن ولق تر يه كلك ضيه انر المْفعول. 
سوَالٌ - قد َك في لاد (1919) بِأنَ للوجلٍ أن يقر على موكله؛ ويتعبير آخر أن الإقار الكو هر من ذا المعرف إلا أنه يتعبير 
وَكأنَ الإقْارَ المدْكُورَ صَادرُ مِنْ الموكل فيَدَخْلُ في التَعِرِيتٍ (حَمَمْ الأممي) . 
٠6‏ (المادة 1573) يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا 


0 الإقرار وتقُسيمه - ركه هو الل الذي يدْلَ عل الإقرار أو الشي: الي في حم اللفْظ كَقَوله: إن 4 لفلان ن بِلْفٍ درهم؛ 


ساس 


لأنه بدا الفظ ينكشف ويظهر الحق تك رد الْحَارِ) . 

الإقر 0 فسمين: لقنم الأول: الإقر ار الْعام. 

يكرت وله أن م في يدي من فَليلٍ وكثير انا اران مي الْأموَال المنسوبة لي وَالْأَشياءِ هي لقان وَهذَا الإقرار صحيح» 
وقد وضع ع البحث في المَادَة (191) . 

لقنم اثاني: الإقر ار اتخاص. 

إزار أن هذه الدار أو أَنَّ هَذَا اكَالَ لذي .ا ل 0 هو لفلان. 

[ (المَادة 910 )١‏ يشترط أَنْ يكُونَ قر عَاقََا بالا 


اده ل - (إشرّط كر لمر عاق العا اَذَك لا يصح إقرار الصغير والصهورة والمجئون والمجئوتة َه ولعتو والمعتوهة» 


ولا عع ع مولا رار أرق وأوصيائيم» ُلَكن الصغير لح اماد ون هر في حك البالغ ف الحصومّات التي 7 أذ ويه 
في) . 


97 
ره لبر هه 


ار أن 1 لمر عوك الغا فإذلك ل 0 اد الصغير والصغرة لجنو الجر والمحتو والمعتوهة رماضارة لوي 1 
فى أنظر المواد 9019 هدو و/ادو) ؛ لذن الام الأهلية حدم فييم) تائم لعي عليه كالمجنون فإذلك لا يدَاحَدُ التائم 
في الإقرَار الواقع مه في حال نَومه؛ أن الأحكام مزتفعة 0 النَائم (تَكلهَ رد المحتار اللي) . 


2ه 0 0 2ه 2ه ع ا سُُ وملا زر 


عليه أو سأل أحد آخر غير عاقلٍ» وهو يبذي هل انت مين لفان يكذ دينارًا؟ فاحات بقَوله: نعم: لا يصح إقراره. 


5112161208 ١مل‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


دك أو أقر أحد في حَالٍ صبوته بأنه مدين لفان عَشَرَة دتائين وادعى امقر له أن المقر أقر بعد البلوغ فالقَول مع المي للمقرِء لأَن 


هع سَ لاه شك ل اس سي م لور سر ور 


امقر قد أضاف الإقرار ِل حال الصباوة المافية للضْمان اما اليه مر ه. 


6 
- 


لع 


كَدَِكَ ا" عليه سد الإبرَاء» وادعى المْدّعي 0 كان صبِيا وقْتَ الإ براءء قالدفم يح أن المدعي قَد أَسنَدَ الَْرَاءة إل 


شهسعر 


لاله المعهودة المنافية لصحت (جَابِع أحكام الصعَار والصرة) ٠‏ 


مت - إفار سآن بطريقٍ حظور التق امات يح ١‏ (حمع الأمير) ٍ 


سخ 4 رموه 5 033 


اصح عل مولا إغاد لايم وأوصيانوم؛ أن الإقرار رحج فصر انظر ا لمادة 
ذلك إِذَا ل الصبي عَن الصبي بأنه مدين 01 عدا لا يصح. 


ولس لمر لَه استنادًا عل هذا الإقرار أَنْ د مره 0 مال الول أو من مال اْوْصِي (الزيكي) . 


كَدَِكَ لا يبر رار لوي فيما أو كر بقَوله: إن المتَوق مَدِين لفلان يكدَا درهمًا أن هذه الْعينَ المُوجودة في التَركة لفلان» أو إن 


هللاي لاه هوّه سمس وى لاير ساسا روعي وساسَ 


لوق قد أوصى لفلان فلا يعر ولا ج الوص بإفراره اَن أن يكُونَ حَصنا لدعي أي أنّهلا ري حك لاد )١٠١14(‏ 
هنا فَإِنْ أَقَام عليه القريم ينه بالدينٍ الي قر به قبل بيه أَما إذَا كَانَ الوصى وارنًا قيصح إقراره يدنٍ اموق حَسَبٌ ورَائه (آدَابُ 
الأوياء والتتقيح) . 


سنك - إستَشى من هذه الفقرة مسألتان: 0 )١‏ - إذا كن حق وَمَطوبُ الصبي تق في ذم لمن يئر الي أو لوي فْصِح 
ا 4 أوصي» أو الول ذلك المدين» أو إقرَارههًا ينا استوفيا َك الحق من إِلّا أَنَ الولي وَالُوصي يضْمنَان ذلك للصبي. 


م 0 0 الصبي 0 الصبي لآخر يكدَا درهما ثم كر يه قِضَ بِدَلَ الْإيجَارٍ من المستأجر كان ححا وبع 0 بَدَلَ الإِيجَارٍ 
للصبي إن كان يتَقَاضَاه من ام المَادتينِ (1640 و )١5"4‏ (اللي وآدّاب الأوصياء) . 

(0) - أو توفي أَحَدُ عن وللين: أَحَدَهمًا 0 اراح صقي قعالرو وَصٍِ الصغير المختار: اشْبدوا أي قد تقّاسمت التركة مع الود 
لي أت ةالوم يفك في يي لا ولا تي وعم ب الها أ وين 1 قيض ين فرع 
(أخيه الْكَبير) ومن ن الركة شيا وطَلبَ مشَاركته با في يده مِنْ المَال فإِذَا كان الوْصيِ قَد قال هذا القَولَ في حَالِ صِعْر المدّعي فلي 
للصغير البالغ 0 المشَّا ركه في المَال الذي نحت يد أخيه (َآدَابُ الأوضياو) ١:‏ 

ما الصغير امير لذو والمعتوه الْمأَذُونْ فَهمًا في ٍ اللخ في اللخصومات تي صصح فيها مأَدوتتمَاء 

واخصومّات المذكورة هي التجارة 0 لسرا ولتي هي ب صَروريات التجارة كلدي الوديعة والقصب والْعَارية فَلِذَلكَ أو أقرٌ 
الصبي والمعتوه المََذونَان امي 6 بالخصومات اد ة يح إفرارضاء أن الصغيرٌ دون ف تلك الخصومّات 8 بالبالخ. 

إذ إِعطَاء الإذن 3 ديل ع كو عاقلا كل رد المحمًا ( لأنه 0 2 إقرارهما في تلك الخصومات لاجم اناس عن عَنْ معَامَلَِمَا 
ذلك قد عد إقرارها بلك اللخصومات من لوازم التجارة اللي ةر المحتَار) : 

وأ الصبي المأَذُونْ بها ورت عن أبيه» أو عَيْرهِ ح إقراره في ظَاهرٍ الرواية؛ لأنَ حجر ارمع بالْإذن قَصَارَ كالبالغ» وَعَنْ الإمام أنه 
ا يصح في الإزث؛ لأنْ الجَة في صحة الإقرار با معَه لحَاجة إِليِه للتجارة» ولا حَاجَة في الموروث (حمع الأثبر) أنظر شرح المادة 
0 

إنَّ هذه الْفقرة هي متمرَعة عل كون الإقرار إخبارا فلو كانَ الإفرار إِْمَاء أوَجَبَ أَنْ يَكُونَ 
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١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


١.1.‏ (المادة 1574) لا يشترط أن يكون المقر له عاقلا 


إقرار الصي المَأذُونَ هبة وَالحال أن الصبي خر أل للهبة أنظر الحَادَةَ (889) وَشَرَحَ المَادة )١10(‏ . 
أما إقرار الصغير المََذُونِ في الأمور التي لا نص ف دونه كَالْكَمَالة والمْهر والجتاية فير صحيج متلا ا وأ ابي أنه كفيل لفان 


فلا يصح أنظر اده 60 ؛ لأنَّ الكمَالة برع بدا كا أن المهر هو مبَادلد مَال بعيْرِ مَالء والْنَاية لا تمن الما سك 


مدا م عاش سم 


فإذلك لا تعد هذه مور من آمو التجارة تي م ماد مال يمال (الزيكي) . 
[ (الحادة 4+/اه١)‏ لذ بشرط آنا يكوت امقر له الا 


المَادَةَ )١91/4(‏ - (لا يشترط أَنْ يكون الممَر لَه عاقلا بأ عله لو قر أحَد صر ار م يصِح: وَيلرَمه إِعطَاء ذَلكَ المَال) ٠‏ 


04 ع سلابير هه مير اسل هرسا معان لو 


لا يشترط أن يكون لتر عَاقَا؛ أن الإقرار / لا يتَوقَف عل الْقَبول فلو كان الإقرار يتقف عل الْقَبول رح أَنْ 14 المقر له 
عَاقَلا؛ أن ير العاقل ليس أهلا للقبول. 


04 ل ل 


د أ أ الصدر الْمَيأو صخو ليع يع أو للمجنون ‏ يصح الإقرار» وأو بين المقر سيا لا كن المثر لَه عمَلهُ أي أن يان 
السب علّ ذَلِكَ الوجه لا بتع حية الإقرار. 


تا أو أقر د أنه سرض من الرضيع أَلىَ درهيء أو أنه امْترَى من الرضيع دارا بألْنِ رشع ار يح ؛ وَيوّخَلُ المبلغ 
الك كور يه يد وك تون عدم اقتدَارٍ الرضيع عل الْإفْراضٍ مانا لصحة الْإقرارِ؛ لِأنَّ قوله استفرضت من الرضيع» عل معقى: 
اك أو اشْتَريت من ولي أو وصي الرضيع. 


ل لا رهم ماس ل ست سار 


0 جائرا | بإِسَاِ الصو نر لمكن (. وا (الحَوي وَجَامِعْ أحكام الصغار وتكلة رد المحم ر) ويلزم لتر كسا لاد 
(/15810) إِعَطَاءُ ذَلِكَ المَال مره 


وقوه في هذه المَادة (الصغر ال )أ ليس للاحتراز من اَنِب لأنْ المقر له يجوز أَنْ يكُونَ جني إذْ يوجد ثلاث صور في إِقرَارٍ 
الال لنجنين: الصورَةٌ الأول عام الإقرار كَمولِ المقر: ني من لان يكاز م أي يرس نا اإار لي 0 
بن فيه سَبْبَ صَالل كالإرث والوضية ارت عير صا يع بالخراء غير صجبيج؛ أن ماق الإفرار يَصَرفُ إلى سبب التجارة» 


ار 


ويكون م قبييلٍ لصورة الثالثة لاتيقه وَأ 8 مد فالإقرار الذي عَم َّ العورة الكو حي رع عات السا, 


رع ماس 2 


إلا أن الفمهاءة رحرا مول ل 5 ل 12 رد المحتار) . 
الصورة الثانية - الإقرار يبيان سبب صاع. 


إن هذا لإقَاد 3 بالإجماع. 
مََا أوَقَالَ أَحَد: إِنَّ هذا الحَالَ هو َل المرأة الفُلانية؛ لأ والده توق وتركه ميرانًا له أو 


6٠.مءة١‏ (المادة 75) إشترط في الإقرار رضاء الممر 
َال: إنني استبلكت من مال 00 571 درهماء أو قَالَ: إن فلا لان أُوْصَى به نين كان إقرارة 2 ٍِ يسا (البحر وَالكمَاية) » وفي هذه 
لحالة إذَا أَرَ جل رأ ذّات ت دوج ووادت الحامل لضي ستة أي من الإقرا أو في َع من ستة أشي ولد وكذلك ا 


ور دان 


للمعتدة الى 1 تكن ا زوج 57 ف عام الْسنتين» أو في َل ٠‏ من السلعين و 0 كن َال 7 وَإذا وإدّث من 08 


1# ديف 


م 
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000 هه سلادماه و ل 2 سمس > وسنت بر ابرلا مهبير ا بير م 


نتن » 3 دوين يعدن المَالَ صف 0 0 إرثاء أو وصية؛ إِذ ل درق ف ذلك؛ أن الحَالَ هر لحمل وامل هو جموعهماء» 


آذه 2 لير ماين هثئره 


أمَا إِذَا رم نا والآعر 1 أَحُذان ثَالَ ف راث كنا ونشنِ» وفي الوصية مناصَفَة 
َم مانا ولد ال بعد مدة رَائْدةِ عن تلك المدد قلا يكون ار كَل لأنه في ار أبنت وجو لحن رقت الإور ان 


و 002 


لا حَقِيَة ولا حا كلك إِذا ولد اجنين ميا يملك امقر بهء 0 ار به لورثة المورث» أو الموضي (الزيلي وتكلة د المحتار وابن 
عون :عل لحر 

أن انين لا يكو أهلا أن يكو وارثاء أو مورثاء أو موصى لَه إذَا كر يولك حيا (الجة) . 
الصورة الله - الإقرار بان سَبَبِ عير صَاي. 
إنَّ مدا قرغي جَائ بالإجماع. 
ملا َوقَالَ المقر: إِنَّ هذَا المَالَ هر جل فلانة لأنني كُنْتٌ بعت هَذَا الال له أو وهبته له فلا يصح أَنظر امَادَةَ (1900) » وَل 
يمكن أن تمل قوله: ني بت الال ل ىأني بن ود ل َس لقاب ول عل الج سي أن القن وج أل 
لك تعن ارده 1 وتر رسمة بع ادحل وعد ين م َ 3 ولاب طاح نه و أوصى أحد عاك مم خلٍ وَبَعْدَ وق 
الوفئ 17 أبو امل عن الوصية المذكورة مع وراة الموصي كان الصلْم غير صحيج. 


ع مير بن سا ءة ده 


ويه ظهر خم من أَفىَ أن الوص بلك اتصَرفَ في المَل اللوقوف لملٍ. 


ير أب ير 


- 


٠ 


وال إن يان الس عير الصاح هر رجو عَنْ قار قلا يصِح؟ اخراتة أن الجر الجاهل ظنا منه يا الولّاية تَابَةَ عل اجنين 


َمل مع من يقلن وليه بد ذل يقر َك الال لين حَسَبَ طلّه ومين سبْبَ الإقرار ثم طهر بطْلَان السب فَلْذَلكَ فَإِنَ 


يان الي منه :4 لبس جوعا عن الإقرار بل هر أن وإيضاح لكلامه ولذلك 0 (الكمّاية واحجوي) . 

| (الحَادةٌ هلاه )١‏ إشرّط ف الإقرار رضَاءً المقر] 

اَادَةٌ (ه١)‏ - (شْترَط في الإقْرَار رضَاء امقر ملدَلكَ لا يصح الإقرار الواقم بِالجير والإ ناه رَاجع الحَادَةَ )٠٠١5‏ . 

يشرط في الْإقْرار (أُولًا) رضَاء امقر (مَاي) دم وجود التلْجئة والمواضعة فَلِدَلِكَ لا يح لفل الإقراد الراقع الجر وال واه 


راجع اده )٠١5(‏ أن الإقرار حبر َمل الصَدقٍ وَالْكذبٍ قَنِي حالة الإخبا ريرح طَركُُ الصدقٍ عل جانب الْكذب ويكون 


2 


جة. 


ومع 


ٍ 


أ 


٠.‏ (لمادة 1576) يشترط أن لا يكون المقّر محجورا عليه 
65 (الادة 1577) يشترط أن لا يكذب ظاهر ال حال الإقرار 


ما وقْتَ الإ كاه 3 امس أي جائب الْكٌدب عل طرف الصدق أي لا يكون حة أنظر المَادَةَ ١(‏ 
عل ذَلكَ أو أقر الرجل لمهم بسر سق باجح وَل أو عل كوه سق 6 ما ها يي وَكُدَلكَ لو قر وا 
ع أو قر ب أنه اموق ده و إقرَاره وَاقعًا 0 عير فلا يصح إقرأرة. 


م يه سه 


وعبارة لان 0 الواردة ف هذه الحَادة هي بمعنى ل فإذلك 0 المقر الْمُيه بعد روال واه يرا إنْ شَاءَ 
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إقراره الواقع ع يواه ويحلف بعد ذَلِكَ 06 عل الوجه المذَكُورٍ في المَادة (1587) » ولا يعمل يإقراره. 


وان شَاءَ 3 108 إفْرَاره الواقع با واه أنظرٌ شَرَحَ المَادة )٠٠١9(‏ (لمستني) . 
كك ليع الإقرار الواقع عل طريت اللتلجتة وَالْمواضعة» (التَْجتَة) أن يقُولَ لآخر عر سأر لك علنًا كذ مال 
سد يَف مه عل ذل مير ايكون كيال الإقرار. 


لوم ه84 ددمه م 


فعل ذلك إِذَّا ادعى الْقرأنَ اوه لج رفواشعة توفع المواضعق وأَقَام اليينة على ذلك تقبل سه إِلَّا أله إِذًا ادَعَى امقر اَل 
0 ادي م اد كالول لمن يدعي ل وَالبيئة ع 0 


6 سه م 


> ع باد رمي ع2 


] (الَادة 5ه 0 إشترط أنْ لا يكون امقر تحجورا عليه | 
لماه (0819/5). - إشترط أن لا يكون الف موا عليه راجع المصل الثاني والثالث والرابع من كات اخر) .: 


وميا هه م يو م وبر اش يراس الم 7 هه ناه نام ورم ا كر ورة ني فى اه سل وس رربو ره 
إشترط أن لا يكون المقر عجوزا إسببٍ سفه» أو د دن فإذا اقر السفيه المحجور يد ين فإقراره ير بيج الع 11 (غ:19) كذلك 7 
ودسَ وير ابي ولاه يي ارس ١‏ د وه آله 2 م ع لج ام بير 


اقر المدين المُحجور لاخر يدينٍ فلا يعتبر ال ف الْأَموَالٍ الموجودة وَقتَ اير انز لاد 7 1 ) وشرحها. 
انظر الفصل الثاني وَالثَالتَ والرابع م البَابٍ الأول مِنْ كَابٍ اخ وعَل الخصوص مواد كاه 41/8 ولاو و١وهو‏ و1444 


م ومة ير 


رتم1 زتعبير الوق الوارد ها يمل أيِضًا اع لخر والمعتوه الحجوون أصلا إلا أن الك عدم صحة إقرارهم قد 
مي كه في المَادة (106) قلا حَاجََ يت َل هنا 

[ (انادة لاه )١‏ إشرط أن لا يدب ظاهر الْحآل الإقرار] 

المَادَةَ (/ا/اه١)‏ - (شترٌ ترط أنْ لا يدب ظاهر الال الْإقرار بَِاء عليه إذَا أَقَرَ الصغير الذي ل تحمل جثته البلوعٌ بقوله: بلغت لا 

صصح اراك ع ره أن لا يدب طَاهِرٌ الال وَالشَرعٌ الإقرار. 


7ن لتر ا سارل لس ارج سس 


َإذًا كذبه أحدهما فلا يعتبر. 
دك مَالإقرَارات الْذنية الذي باطلة: 


١‏ م ذا قر الصغير الذي 71 مل 0 البلوغ بقَوله: لْعْتَ فك م إقراره ولا بيعدير» ويبقى ا كالأول» ولا يدَاحَلُ بإقراره» 
ولأ وال أنظر المادمينِ (988 و8وو) : 
الإقرار بالدين بعد ادرف نه واو مهن بعد هنا ل عل الأليدة 


أنظر المَادةَ ١‏ - 


رارح اسه كوسله ههه له 


ملا أوأكرٌ مين أن في ذمته عشرة نار لان بعد أن اه الدَائن من ذَلِكَ الل قلا يح إقرارة وكدكَ لو اعترف الدائن (بعدَ 


8 7 عل هذا الوجه) بََِاء ادن ف ذمة مدن كن الإقرار باطلا د المختار قَبيلَ َب لح لعن) اد 
لاكهة١).‏ 
- إِقرَارٌ المْحَالِ المي يَاطل. 


اراد أنه عن لفلان سما درهع رشا لكونه فطع يذه وَكَانتَ 5 ذلك ارجل مسح كان الإقرار الواقع بَاطالاء 


2< عر جز ع سم 


أن إقرانك هذا 


4. 


1 


ولا يلزم المقر لي ء. 


ا 0 4 ارس ا اع 


كُدَلكَ لو قال أحد: إن فلانًا قَد هرصني في الشير الفلاني أ آلف درهيم» وَكانَ معلومًا وداه ذلك الشخصي قَبْلَ ذَلكَ اشير كان الإقرار 
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0 ار عه رك أل ين جل ال كان الإقرار بَاطلًا. 
ملا أو توق أ 3 ولا وبِنْنا فَأََر الود ين مر كه المتوق هي مشتر كه يما مناصفة كان الإفرار غير معتير. 


م سم سه ماس كه سا 


كذلك را د بنفقة المدة الماضية. 
50 روه 54 كيت أشزة ف تلك امدق و وأنه ندم فنا 


هذا الإقرار بَاطلا حيث إنه إلراريا تحال لدعي إلا أنه يشترط أ 1 000 الشرعي خالا من كل وجه أُما إِذَا كان ممكن 
الحصول في اجماد : فالإفرار صجيح. 


ل سه مه وعدت هه ةك 


ملا أو أ أحد شه اي مين لفان 0 ل قاع ل لك ارب الى بتر الذي بَاعَه بلي كان صحيحًا 


ه ا م 00 0 أ اس من اج أ أن رياطت بن الف د 
فَأََرَثْ فالإقرار غير صحيج؛ / لذن أَهْلَ المجلس 0 أ ذلك كدب ا من هذه مسأل 1 مسائل كثيرة من مسائل لإقرار 
(تكلة رد المختار وَالأشباه فِ قر )4 


اخدر ارت ام يعد أت وج اح سوه مر مَعلُوم ب أن المهِرَ الي في ذمة رُوجِهَا هو لأبياء أو لفلان الأجني كن الإقرار 
باطلًا. 

0 إذَا أََرتْ تلك المأ بذَلكَ بعدَ أن حولت دائئًا (والدها) حوالة مقيدَة بالدنٍ كان الإقرار عل ذَلِكَ الْوَجْه صحيحا (الْأَشْبَاه في 
لفاية : ٌ 


٠.‏ مك2 


سل 


ِ الإقرار لحمل سيب ب غير صَاي لي َالْقَرضٍ عد بيج > لك ف شرح الحَادة (4لاه١)‏ وعدم صة هذا الإقرار من 
2 الى رع عن هل المَادة لكونه عل (الَْسْباه 2 الإقرار ويادة) ٠‏ 


٠6.‏ (لمادة 1578) يشترط أن لا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة 


عا أنه باع ماله لفلان» ول يدك من ليع م ناليم كن الإنكار صحِيحًاء أن رار ليع يال بال رد لحار 
ام انحل ؛ تنرب 1 كن ذَِكَ لآَر غير صَاجٍ , بأد كر لاه قاذ عم إقاره ا(الدر المختار).» 

إِنَّ هذه المْسَائلَ ص ظًٍ ماد (إذَا تدر مال كلام 5 

] (الَادة ماه )١‏ سوط أَنْ لا د ْمَك جهو جَهالدَ قاحشّة ث 

اد 00 - (شترط ل جَهالَةَ فَاحسَة» أما الجهالة اليسيرَة فلا تون مانعةَ لصحة الإقرار. ملا أو قر 


عرض ه26 


أَحَد أن هَذَا اَل لبجل من مشيرا إل مال معين في يده أو أَكَرَ َائلا: إن هذا الَالَ هر لأحد من أهل البْلْدَة الفلانية» ول يكن أَمَالِي 


تلك كَ البلدة م معد ودين قلا صصح إقراره. ما أو قَالَ: إَّ هذا امال هرَ لأَحَد هلين الرجلين» 9 لأحَد م 5 المْحلد الفلانية» وَكَان 
ماني بك المح ما عَصورِنَ فصح إقرادة.. وعل تقدير أنه كر على الوجه الشروج وقال: إَّ هذا الحَالَ لأَحَد هين 50 


ورم هّه 


إِذا اهمقا أن يأخذا َلك المال» وعلكانه بعد الْأَخْذ بالاشتراك. وإن اختلمًا لكي منهما أن يطلب من لمر مين على عدم كون المال 


1 


١ 


5112112 ١8م‎ 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


ون نكل المترعنْ بن الاثم يحون ذَلِكَ الال كدَلتَ شرك مه ون تك عَنْ بن أحَدحا فيكو َك الال مستقلا إن 


سردم صم د ماده سس 


نكل عن عينه» وان َلَفَ للاقن يرأ المقرَ منْ دَعواها وَيبتَى المَال في يده) ٠‏ 

هاه في رار عل لال : مع 2 الأول: جهالة ته وشترَط في صحة الإعْرَار أَنْ لا يكو المثر ل عيرك َال فَاحِسَةٍ 
لأنهء وإ 53 النخصن اليك صَالا لذن ل مدنا مستحمًا لمر به إل أن إِذا كان المدّعي ير معي فلا قر ل بين 
مر دك لا يكُون ايد بن ذلك الإقرار (البلي) . 

السفعجة الميمة (اوَالة التجارية ال 


0000 0 هس د ب م 


ومن هذه المسأ]ة يفهم 0 السفتجة التجارية ع وهو السب الذي ل أن موقعه ع لحامله بعائة دينار فعليه يس لحامل 


ع “...أن برخي .لاقن ...عل 


راس سدس شماه هس سمس 4 20002 


َك الس سق طب وى قيمة َلك سد من مؤقيه م ا ليث حَفه ني يك لقمة أذ يتما نه َه وك الم 


ر#ه اس 


معان لع رمعو 2 


ما ذا كن امقر له مهولا جهَاله إسيرة فلا مَمْ حم اهار لأنَّ صَاحِبٌ الي في هذه الصورة ل يَكُنْ غَيرَ الشخْصٍ الذي 1 


المدّعي (تعلِيقَاتَ بن عَابِينَ عل البَحي) ٠‏ 
مَلّا: لوأَقرَ أن هدَا الحَالَ رَجَلٍ مشيرًا إِلَّ المَال المعينٍ الذي هو في يدهء أو قَالَ: هو لأحد 


لنّاسٍ» وأم بين من هر ذلك الشخض» أو قر فَائلا: إِنَّ هَذَا اكَالَ هر لأحَد سن 55 البلدة الفلانية» وليكن ابي تلك البلدة 


رهى 2 0 اث لع له 


مُعدَودِينَ يما أنه في هَائينٍ ل 6 ل غيولة جهاله احم لا يح إقراره أَنظرٌ الحَادَةَ (154) . 
لَوقالَ أحد: إِنَّ هَذَا امال هو لأحد عزلاء اما خصٍ) قلايصح الإرار ماله امقر جَهَالََ حش داك أو ظَهْرَ تَخْص 


لوم من ابي تك المديئة» واد أن ذلك الوه اران امقر د كر بذاك جهولًا عل الوجه الممحرر» وَأَميْتَ ت الإقرار المذّكُورَ 


د د ا أن 0 
أما أو قَالَ: إِنَّ هذَا امال هو لأحد هلين الجلت. أو قَالَ: هرَ لأحد من أَمَان المحلَة الفلانية» وَكانَ أهالي تلك امحل قَومًا محصورينَ 


2 2 مه ليه 


أي أَنَاسَا معدووِينَ (مائة هر أو أَكَل) يصح إقراره المذ كور. 

كن عد العو 1 قال دين ذا َال هو لأحد هَوْلَاءِ الرجال الثلاثة فالحكر عل الوجه المذ كور. 

6 دع وَل مق أخر كلف 00 00 

ني َوَقَالَ أَحَد: إنَّ هذا المَالَ هوَ لأحد هَوْلَاء المالة رَجَلٍ يجري في ذَلكَ الحكر المذ كور 

عل تمُدير أله أَقرَ عل الْوجه الشروح ئلا إِنَّ هَذَا المَالَ لأحد مدير الرجلين ثلا يبر عل بان كون المَالِ لأحدهماء لأن هَذَا 
يودي إِلَّ إبطالِ الي حال كون سه مكلمًا بإيصال أَحْمَابِ وق إلى حقوقهم» ولس بإِبطاله (تَعْليفَات ابنِ عَابِدِينَ عل 
البحي) . 

2 إِنْ اتمُمًا أَنْ يَأَخْذَا ذلك المَالَ م لمق وكلكانه بعل الأخذ بالا شتراك منَاضلة: 

رذ اقل راق رذنت اند طررقة لفقل رأذ قل ركع يوق ززم اذ للك رز الور قا عن 
عدم زمارل واد بن ارم ل عل حدة يي لو كن الم الي يوج ىلر ياي 


خسني ٠‏ "يكت ٠...‏ برت فين ...عن ار للوسَ سد 


0 وان كانوا ثلاثة فثلاثة أعَانء وهار جراء. 
انا ني موف الحا لعسيو ال اناد ا 


5112161208 ١8م5‎ 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


أما عند بض المسَايتْ فيحلف المقر لمر هم بِينا وَاحدة إلا أن المج قد اختارث الْقَوْلَ الأولَ. 
وإذًا نكل المقّر عن بينٍ الاثمينٍ ويعبارة أخرى إِذَا كلف 0 المقر يحلفٍ اين 0 واحد من الْممَر لما عل حدته حسب الْقَول 
الذي اختارته المجاد ونكل عن حلفٍ اين 384 ذلك المَال مشْتركًا 0 بن الاين 


12 


(اكرية) 1 
وام إذَا َكل عَنْ حَلِضٍ الْمَينِ لأَحَدهًا وخلف عا لاعن يكون ذلك الال مستقلا للرجل الذي نكل عن ينه أنظر المادةَ (19م1) 


3 


ين 


ما ان لام 0 000 وى 5“ ا 


رس ررس 
2 
2 مه م لل بن لير 


وليس للممر لما عل ول امام الثاني الذخر بعد ذلك أن يتَفقَاء ون يَأَحْذًا الحَالَ اكور من المقٍِ وَأ ا بالاشتر 
ما عنْدَ مام اثالث فَلَهِمَا ذلك 


ده و ا .2 


0 هو لح دين الجن للاحتراز من المسأَلة الآبيق وهي: 

إذَا أَقَرَ امقر َال لأحَد ثم بَعدَ َك قَالَ: إن الَالَ لس لقان بَلْ هو لفان الْآسَر مََكُونَ ذلك المَالَ لمر لَه الأول. 

ِّا أنَّ امقر ذا سل الَالَ لمر لَه الأول بلا حك الاك يَصْمِنْ بَدَلَ ذَلكَ المَالٍ لمر لَه الذَاني. 

ما ذا 0 0 ار َل عن صٍّ ول ل الثاني ويَصْمَنْ عل قوْل الْإمام الثّات (البحر قبيْلَ الْحَارية وتقُولَ التتيجَة) . 


وض 0 أ 0 هذه 70 ا رد ثم قَالَ: بل وديعة حرو فتَكُونُ الْعَصَرَة دنار وديعة ويد و حم الا دونه 
مره ين أن فار بار وقوه لا بل وديعة عبرو ضراب له جع ا يبل قل في حي الأو عط 


2 


سش الدائي» لأنه ركه و وقد مها عليه بإقرارة يها للذول». ويضمنها نه (الدر المحَْار وَاَكلَة) . 
انوع الثاني: هال لمق يه 0 58 الَادة (ولاه١).‏ 
انوع الثالث: َال الم وشح على الوه التي (الْكمَايً) شط أن يُونَ لمر تمي َي قال رجات إدعل أعدنا 0 


0 أو فالا لشخص معين: إِنَّ لك عل أُحَدنا كدَا دانير فلا يصحء أن الشخص الْدي سيحكر عله وألذي سيوَاخل يذَلِكَ | 


3 و 2 هلل نل لع له ل ام هل رم 


خيرلة وصدور الْإقْرَارِ من أَحَدما لا ين أن المْطَابَ ال ل م 
ائكا: كلا. 
ََا م المَالَ الآعر (الزلبي ) والبحر وتكلة رد المحتار) فَعَليه لو قَالَ وَاحد من بتماعة راو حصزوين لشخْصٍ: لَك على أحَدنا أل 


ولا بنع وسور و ل ما آذه اإه عرال < .نر مم رو 


درهم» رار َال بها فضي عليه وصدور الإقرار من أَحَدِهم لا , عن أنه هو المطالب) ول يحبر عل البيان (الشكلة) . 


- 


0 
0 مك كال 
0 


- 


وبشْترَط في رار الجدية دك رار اأواقع بطري الاستهراء والاستخفاف غير صحيج. 
مث َل ا لآخر: إنلك ملين فى ببعثرة َه دََئرَفَأَجَيهُ مستهزئًً (تعم) » أو قَالَ (كيسه بدوز وقبض كُنْ) يعني خط كيسك 


افيض فلا يون مقرأ. 
كدَلِكَ د عر اددن العشرة دََائيرَ التي 8 ذمتك فَأَجَابه الآخر مسرا ستأَحْذْها قرِييا فلا يكون إقرارا (رد المحتار) وأو 


5112161208 ١1 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 





مه نع ضرت 0307 .عي م ها همه رمه كهّه مه خا ع.. ابواعه ع ارس عر اير داس سم . 


قال تخص لآخر: لي عليك كذا فَالَ استيزا (نعم 5-8 هد إفرار اَذ به (صرة الْمَتَاوى في الإقرار) فَإِذا ادعى المقر أن 


اداه استهرائ» يم أله كن جدا َاخْتَلَمَا فلا يصدق امقر بادعاء الاستهزاء بلا بين أي أَنْ جرد ادعاء الاستهزاء 1 


مقبول» وقرينة هر لأس غير معتبرة. 

َإدًا يي إثبات الاستهزاء يُصدق لقره حل لين على عدم لعل يون الإقرار استهزاة. 
64 خلاصة الباب الأول في شروط الإقرار 

[خلاصَة لباب الأول في شرو ط الإقرار] 

خلاصة لباب الأول رو الإقرار ١‏ - اشترط يي الإقرار عدم التلجتّة ة (في تقاذه) . 

. رط أن ا يكدَبَ ظاهر الال والشرع الْإقْرَارَ (في صت)‎ - ١ 


- 


ذلك قرا بال قي الصو الآنية: )١(‏ الإقرار بالدين بعد الإبراء منه. 
(0) الإفرار بلحل العقلي والشرعي () الإفرار الواقع للحي مع ذل سببٍ عر صَاي. 
-إشترط الحد في الإقران. 


امقر 
أ ن يون عاقلا بَالعاء 
؟ - رضَاءٌ لمر 


2 ا سر س2 


2 ان يكون متعيناه 
ل لا يشترط أن يكون ملكا للمقرَ وَقتَ الْإقرارء لأن الإقرار إخبار. 


وى سار وبر تير وبرلا بن 


إشترط معلومية المقَر به في الْعقُود الي لا تصح مَمّ الها كالبيع والإجارة أنظر الحادةٌ زولاه١).‏ 
لتر سرس انكر اصح أن يرال لصغير عير ميزء وف الإقرار نين عمال ثلاث صور: 


خنين م بياس اود لكلو ار ا 0 0 5ن 
ده 


١‏ ادير د أو سَبَبِ غير صَايلٍ كقولك: نف مَدِينَ جل فلان 53 درهما. 


ا وص ب عي اي بير 4 عد عا مه 5 ها هده 
. 0 امه اعد 
0 20 0 - عاعرعر اموز عي ها هده 


وى ل 


0 لك 0 جَهَالَة َاحمَة لاد )١08(‏ أمَا الها البسيرة قلست مائعة. 
امه ١‏ الياب الثاني ف نيان وجوه صىة الإقرار وعدم صودد 


١‏ الادة (1579) - ا يصح الإقرار بالمعلوم كذلك يصح الإقرار بالمجهول 
الاب الثاني في بان وجوه صعة الْإقرارٍ رمعم صحته] [المَادَةَ )١90(‏ - كا يصح الإقرار بالمعَلوم كَدَلكَ يصح الإقرار بالمتجهول] 
المادة (1615) - ( يح الإفرار الوم كدت يح ارا الول ًا إلا أن وي ار به في الود ني لا تح مم 


الجهالة كالبيع والإجارة مالي لصحة الإقرار ذلك ذا فال د لفلان فق 110 ار بعك مال فلان» 3 سرقته يصح إقراره 


و ب ع 


ه:م/ 51121120 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


رةه م ه22 . هر دهع سدم 


قَال: بعت لفلان سيا أو استأجرت منه شَيئًا قلا 


ل يرج لير سسا 1 00 َ 


ويجبر على بان وتعيين الامانة المجهواة أو اكَال السروق» أو الغصوياء 


- 


يصحء 00 عل بيان أ 1 أو استاجرم) ٠‏ 
لا يشرط أن يكونَ امقر به به معلومء أو ميك تسليمه إلا أنه يشترط أن لا يكون معدوما أنظر ففرة ولكن إِعر الراردة في الَادة 


هماه ير م قن 1 كه 


01651 لِك امقر اما أذ يق لكر ود لتيل أي لا بن سيبه فار اممجهول في هذه الصورة : يح ويب مله عل 
د الي ع فيه الإقرار مَمَ الها كَالْعَصبٍ 1 رد المحتار والزينهي) وإما أَنْ بين السب قنِي هذه الصورة إذَا كَمَتْ 


هاه مضرةً في السب المَذُكورٍ كالقصب والسرقة ه قح الإقرار يضَاء 

يد بح الإفرار الوم كَيَ ب الفا بالج أيضًا في الأمور الي تصح مُمَ للها كالإقرار بالغصب الوديعة والسرقة. 
د الى عدا 0 كإتلاف تْصٍ مال ك3 يعرف قيمته وكُتسلِيم ناير مموضوعة في كيس مجهول مَقدَارهًا 3ج 
المحتار) . 


> 


لا أن الإقرارات الآنية ليست قر ارا بالجيرنة 
١‏ - الإْرَار الذي يحل فيه ديد لمر به لا يكُونُ رار باتجهول. 


قفي هذه الصورة 0 ل 
مث َل أعده ]إلى مين لفلان يعشَرَة» أو جكْسة عَمَرَ دينارا كيت يكُونٌ إقراره بالعشرة دتائير قطعيا فيب أَداء الْعشّرة تان 


ره رار ماس 


0 رد ا 8 وَاذَا ادع 1 الأ كثر فَيلرّمه الإثبات. 
إن الإقرا ر الوارة ف مال الحادة (91ه١)‏ المتصَمن 9 املك م الإقرَار ليس إقرارًا بالمجهول 1 هو إقرار بِالْعَام انظر ف 


ا 


الحادة المذكورة. 
* - لَوَقَالَ أَحَد: إنّ هذه الَْرس مشْت ركد ني وبين فلان فلا يكون إقراره هذا إِقرارا المَجهول 


بل مل علّ الاشترا 
بالتصف إِلّا أن 5 إن لين له وبعبارة 9 وَقَالَ: إنَّ هذه ارس مشتركة بيني وبين لان نامي 


لعو م سو م ووس لاش 107 


فيصدق رَد لحار في إقرار (الريض) ) كن كن صَرضٍ ترط في متب وه يان ولام اليه الْدَي يُصَادِفُ ذَلكَ التَصَرَفَ 
اصح فيه الإقرار مع الها لدم َل دين الْقَرسَبْبَ اله وَكانَتْ الجهالة مضرة في السب لمكو كلبيع والإجارة 


ني لا تح مم جمالك َال ارب في ذَلِكَ ما لصِحة الإقرآر حت إنه أو أثر ياليع والإجارة يول مكلا قَدَ | شتريت من فلان 
ال أو استأجرت منه مالك أنه ا نايح إفراره ول يحبر عل البيان (ايلي وتكلة ةرد المحتار) . 
مانن كال اطي إن ان علي فا أو إن به أمانة عندي» أو قَالَ إن عَصَيِتَ مَالَ فلانء أو سق قبح إقراره وعند ادعاءٍ لمق 


ّ ع ميجير امقر عل بيان و وتعيين الحقيٍ الممجهول أو الْأَمانَة المجهواد أو الكَال الغصوب» أو المسروق لي ذي قيمة كالفاس 


والجوزة» ببس لين أن يبن ويعون ذلك الي والبحر في إرارِ الَرِيضي) . 

قفي هذا الال إذَا بين ذلك الشخص ذَلِكَ الحق بِشيْءٍ لا قيمة لَه َائَلًا: إن الحق الذي َكَرَت به هو سق الْإلْسَايّقه أ ارح الدرارة 
أو أن تلك الأماتة المجهولة» أو الَالَ المخصوبٌ هي حبة حنطة أو فلّان ل در فياه ةمه لا يبل سواه وَل ذلك منصلا أو 
هق فم م مدلوّه عو عة وعم ل اه 


متمَصلا أن هذا اليَان هو خلا العرف بل يجب بيان المجهول وتعيينه 7 قيمة قليلة و كثيرة لانه بإقراره قد أخبر بشيءٍ 


51121120 ١/65 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


وَاجِبٍ في ذه ذمته» وأَن الي الذي لا قيمة له لا يحب ف الذمة» قبيانه ل لا قيمة له يكون رجوعا منه عن الإقرار أنظر المَادة 
(84ه١)‏ ) ولكن في تجلة (قاضي زاده) أله إذا وصله صَدّقَء »وذ ملا َع مَى في اراي . 


وس َو 5 3 .عقا م مسري 


ا" المجهواة ِشَيءِ ذي قيمة بقُوله: سن اث أو درهم وَاحد فَيَكُونُ صحِيسء لأنَّ هذَا الصاح هو 


د 6 ا ل ا 2 ل ا ل 


ببصح بيان اير سواءً ورد 0 7 رد 
مادا ادع 0 بشيء ريد 5 عي امقر كادعائه بفرسين 1 ُسمائة درهم َإِذَا أثبتَ ذَلِكَ فيهاء وال فَالقَوَلٌ م مع الي 0 


جب - :جل ...ابرض 


ع عدم و وجود زيادة أن المقرَ منكر للرَيَادَة أنظر المادتين (5و8) اللي والْكفاية وتكلة رد مسار) : 


لس هن له سلةم م سس هه ماوهثر ور عا ع .سيره 


6 أنه وينَ أن ذَِتَ الح حو ذَلِك العا العْصوبُ» أو شمر المسلر فهو تبيح. 


إن يكن لا يجري اسطلاح كه لصب في الْمَقَا وف اشمَرِ حَيتٌ إنه ترك الحقيقَة بعضًا بدَلَالَة الَْادة. 

مََا أوَقَالَ المقر: إنَّ َال المَْصوبٌ هو امار الذي في يد فلان فيكون بيانه صحيحا ويقّوله هذاء لا يَوْحَدْ الْعقَار من ذَلِكَ الشخصي 
م أنه لا يلوم المقرَ صمَانءِ أن قيضب الْعَقَانِ الك ل بكرن معتوونا انيت 15 رد المحتار والْكفاية) . 

كدَكَ وَقَلَ ا عدي لفلان حق فَيْصِح إفراره يبر علَ بان ذَلِك الي بِشَيْءِ ذي قيمة 


2 هه س2 إن ار سحي و 0 


َوَمَلَ امقر > بين اله إن قصَتُ من ذَلكَ المي حَّ الإشلام ما يصَنه ل حا الف أي آنا هنا الى 
عرفا منْ أ ظ ( كه الحي) لَك يحون هذا ليان رجوعا عن الإقرار. 
إلا 20 إِذّا حصل الْبيان موصولًا كقّوله: إن عندي لفلان حَمّا هو حَق السام فَيَحُونُ حِيسًا ما دا وَقَمَ مَفْصُولًا 


عيس ا ع ا بم ب 


فلا يكون بيانه صحيحاء يجري عل بان لمر به. 


وما مه وسم سد اسه ع7 ره يداع هوه ده براه رعات رووراعءع ليو اين هلئره سم 


وعند بعضٍ الفمّهاء الآخرِين 9 هذا البيان عير صحيج باك وقع مفصولا» او موصولا وبعد رجوعا عن عن الإقرارٍ (تكلة رد المحتار 
وَالْكمَاية أت عابدِين عل بحر والبحر والزيكي) . 


لكن إذًا بين الح المجهول بشيء عي الشفعة» أو - حَقٍ المرور فاللائق ان حدق (تكلة رد المحتار) . 
َلآ ادعتْ يَوجهُ التق كذا وها من يك الوق َال الك إن عورا منين المدعة من جهة صذاقها إلا أننا لا تعر 
ناث يون هذا الإقرار صِيسَاء ا عل بان مداه 


سد مه ودس هه لصم في بولدس 42 0 م جح سير مو مير 


كدلك رقأ شي بادة اول فها دانير متنوعة يأنه ين يَكذا دينارا جالعك بيان الديثار المدينٍ به. 
ما في البيع ف نان كم 3 هو مكو في الحادة (40؟) (ابن عابدين على ل 


عماس م هاس َم هلهم ص 


ل 3 ارق ل الع ََ تجهول يفُسد فللتضحيح يَنصَرِفُ إِلَّ روج والإقرار بالمجهول يصح 


يي انهه عل ايان © بي ) آنا إِلّا أنه إذَا توق المقر قبل البيان يرجع إلى وريه فَإِذا فسر وبين الورئة الحق امقر به» وقبِلٌ 0 
لِك يحكر عل مدا الوجه. 


ل 000 


أما إذَا قال الوركة: إننا نجل المقر به المَجهولء قَاذَا يجب عبله؟ وبا أنه يحتمل بأنْ الورئة يجهلونَ الممّر به تقبرهم عل الْبيَان يودي 
إل إِجبارهم على الكذب (تكلة رد لحار بعلاة) . 


5112161208 ١مئ1غ/‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


لس 


يان التجهول بعضًا أل من الْقدَارٍ لحن - إن الإ الي يحصل بالل العريية يض الْأَاظ لا تصدق على مَا دون 


مقدَارها المعينٍ - متلا قال له عل مال فلا يصدق بأل من درهم من فضّة > أنه أو قال لَه على مال عظي» فلا يصدق بِأَقَلٌ 
من نِصَابٍ الزكاة في حال يانه اذهب والْفضة. 


0 
لس اماه ماه هه ساح لس سل سس سل لاما 


م ل ل الزكاة. 

ا أن الإقرَارَات المجهولة التي تمع بمثل تلك الألماظ العربية تفسر بصورة ة متَلمَه الْقْدَارٍ حَسَبَ مَدْنُول يلْكَ الألقاظ (الدر 
ارق عد ني ابتحت من فلان سيا أو بعته سبما غير معين وعد مو المَْدَارِأَوقَالَ: اشْتريت دَارَ فلا شي وام 
أو اعت نا ا أو تأر من يا لايح اقرارة كن بك امود لا تيح مع الما 9 ْم لتر عل ليع تَيء ما 


(تجلة رد المحتَار) لَك لا يبر امقر عل يان ما باعه» أو بان 38 ادر التي اشتراهاء أو بدَلِ إِيجَارهاء ازع بيان الشَىْءِ الذي 


ه عع مار 


استاحره 


6 (المادة 1580) لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له 


إن عا تر كان ١‏ يكو عير معد وم عل وجهين: الوجه الأول: يكون الممر به معلوماء حمق الوجود كمَولك: هذًا امال لفلان. 
ا الثاني: 0 مره سيدا محتَمَلَ الوجود كامل» وني هذه لصورة أو َال ا إِنَ 0 ف بطن د نعجتي هذه لفلان َإذًا رس 


الكل الذّكور في أ مد امل يَكُونْ ذَلكَ امل لمر له» ولو م أن هذا الإقرار ممكن التتصحيج له عل الوصية» 


- رةه ور موجن كد ا رو شٌ م 


وذلك كأن يوصي ا مل شَابِه الفلانية ية لآخرثم توف فيقر وارثه له بذك 0 3 
0 مَدَةٍ ال في الشاة أريعة شور وني اليوَانّات لتر ستة شهور أما > حب 0 لفهسانٍ َكل مدَةٍ احجل في الْإنْسَان ستة 


مور وني الفيل 6 عَشّرَ شرا وني ليل واتبيل ايو سل امات وني البعَرِ نسعة شور وني الشَاة والمعز خمسة بور وني 
القعطط شبران» وني الكل و م وني الطير واحد وعشرونٌ .0 (تكلة رد المحتار) . 


- عسة عر ارا عط 


حك انط في الأؤار أذ جكرة اقرب 62 تيم مرك 1 االو لع كق يسنا بل فنا همه 


02 - اع داس سم ه هده 
ى هو إقرار بقيمته (صرة الفتاوى في الإقرا ن ه 
سَ 2 وسا س4 لدم عع م ع مياه َه روم سه 


إن هذا متفرع على كون افر إخبارا فلو كان إِنشَاءً لكان هبة حال كون هبة ذلك وبيعه غير جابرن. 

[ (المَادة ١ه‏ ) لا رقف الإقراد عل قبول الممَرِ له] 

المَادةَ (1980) - (لا يتوقف الإقرار عل بول ال ا وى سك وذ د لقند انان لمر به 
ل بق الإقرار حك قي المقُدار المردود» بح لإقْرَار يالْقدَارِ الذي ل 8 . 
لا عرف لإفراد عل بول وتصديي الْمَرِ له أن الإقرار ليس بِإِنَْاءِ بل هو مِنْ وَجْه إخبَار أنظر الَادَةَ )1١170(‏ فَعليْه أو 
شه ني مد مين لفلان 0 فسكتَ» ول يصدق المقر يقوله: لا أو تعم. 


20 
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١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


5 لإا اضر والإقرار لعافت 
قار اضر لازم مِنْ جَانب الْمرَ قَلذَاكَ إِذَا أََرَ امقر َال اضر فيس له إقراره لآخر. 
ملا ار قر أخحد َه إِنَّ هدَا المَالَ هذا الشخصء وَكَانَ ذَلكَ الشخص حَاضْرا ول يِقَلْ بأنَني امدق ذلك ك أله ل يرده فيس 


ور سا هه مه 1 


شر ان جع عن إقأره هذَاء أذ 1 إِنَ هذَا المَالَ دا الشخص الخ 8 14 إقرارة الثاني صحيحًا لَكن إِذا رد المقر له 


وى سرك 


١ َ‏ الإار نا قيس لازا من جاب المقَرَ ما ل يصَدَقه الْعَائب فإذلك وَ قَالَ لمر إَّ هذًا المَال لقان الَْائبِ 
صل حَبَر ذلك الإقرار للعَائبٍ ويصدقه: إَّ هَدَا المَاكَ لفان 


الآحَرٍ كَانَ إقراره الثاني يسا (تَكلَةُ رد المَار وَالرَيليَ) ؛ لأنّ سكوت الممرَ لَه الحاضر قَبول 8 لِدَِكَ يصبح ذَلِكَ المَال 
بالإقرار واقعا بِالممر له. 


مالقا ب يت لا يتصور سكوت قب الصَمنِي هلا يق حق قر الا مر به 
0 الإقرار برد لمر له لا ىل حكد أي أنه لا يح المبول ليق بعد لد 


هار هط 5سا شسَ ره سلر مان هلرة لس 0 


أنظر لاد (01) » وفي هذه الصودة لا ييل من المقرٌ الإثَات إذَا راد أن نمت حَمه في الممرِ به (تَكلة رد المحَْارِ) لِأَنَ الإقرارَ 
مَنْ وجه شاك ولس بإخبار» - وجه أ لمن ليك المال ابل للرد كالإقرار. 


أما 1 0 عَلِيكَ المال 0 عد بل باك الشفَة وكالطلاق وَالْعتَاق 3ج رد المحتار وَالدرٌالمْيَارُ) 5 

ع أنه ل لامر بأل درهي ورد د ذَكَ الت هذا الإقرار بقوله: لست دين لي لشيء كم صدقه بعل ذلك بقوله: 
الك مين ل بأل دهم اصح تصديقه (الزيلبي) . 

م عق إنه أو ادعَى ل ديا من وارث» وار منذا حَاويا إقرار امور 8 المدَعى عليه الوارث دعوى المذّعي بقوله: | إن امرك 
المدعي قد رد اران وَطَلَبَ خَحليىَ المدعي الي طٍ ذلك فحلف المدذعي (صرة الْمَنَاوَى) . 


عو مهغ2 


مستت - إن صحة رد رار هو ني حال |بطال المعَرِ له حمَه برد الْإقْرَار. 
د را حق الْغير فلا حك لارد. 


سوب هه 
.و | 


قبل 


2) 06 


قال 


ع 


- م 


م ع مه لل م لا ّ / ََ ه لس ور 


ملا أو قَالَ أحد: َي بعت قربي يعَشَرَة دَنَائير لفلان مَالَ امقر له: إل ني ل أَشْئرِ منك شَيعًا ثم قَالَ بعد ذَلكَ: إن اشتريتها منك 


في 


َك ان يكرد ليح لازم أن ار كداليم لد م اليه وال أل أن جحو أحد المَاين لا يبطل | العددم 
اماه لمر له الإقرار بقُوله: ل أشي مك سينا وصَدقَه البائع امقر يقّوله: بتي في الم ل يمك ثم قال الْمشترِي: بتي اشاريته 
منْكَ قلا ينبت الشَرَاءُ بعد ذلك حق» ولوأَقَام البائع البيئَة عل الشَرَاءءٍ لأنه في هذه الور د افك يجححود العاقدين (تكلة رد 


المحتار) . 
أمَا | ذا قِلَ المقَر له الإفرآن رمد لا برد ةدك بالرد لأْه في هَذَا لحل قد أصبح مقر به ملكا لمر له وني المالِك املك 


سه مه ع عر اه رس هثرهة 


عَنْ نه علد عدم التاوْع لا يصح» ولكن لومصَادقَ عل عدم الحي حم (كجة رد الَشتار) . 


0 
ره يم مع ا هطحا نل لع ره ل ام وله وع ةي وعراس سير 


ملا أوَأكر امقر لأحد 0 ة دانير فَمّالَ الممر له بعد ذَّلكَ: ليس لي عندك دين فيرد الإقرار المذّكور» ا مطاليَة 


3 


اش ولكن إذا رد لتر انار أن صق امقر قولف انلك كُ مدين لي في الحقيقة بعشرة تانر فلك برد د الإقرار كا أنه إذَا 1 


5112161208 ١:4 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


اه . 2 ره م يديع سج سم سر 06 يم ره 7 ته 0 م ع عق .6 مر عر وال لو له 2 َس 2 واعاعر . وت 26 شر 
امقر الإقرار بعد الرد وأعاده وصدقه المثّر له قيصح الإقرار الَذكور استحسَاناء ويكون لازم أن هذا الإقرار هو الأخور. 
رمه مسمس 0 ابر 0ش ساه سس لي سا اس سا هبر شاه لس لس سس سن سس سابرر ا سات ست سير ير 122207 سرس ست سبر 00ت هس 0ش ووس لس سه ل له لس لس لس له لس ص سر 


وق ورد في محيط السرخيي أنه إذًا أَعَادَ قر الإهْرَارَققَالَ ار أخل 4 بارمة؛ لأنه كدب في لإْارِ الأول فَبَطَلَ وأنعدم وصدقَه 


ف الْإقر ار الثاني اتير ا 
ولاه احنيا أن الال 1 يكن واجبا وَقْتَ الإقرار الأول فبطل بالتكذيب وانعدّم» وكانَ واجبا وَقْتٌ الإقرار الثاني رم بالتصديق 


وانبرم» 


١.7.‏ (المادة 1581) إذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به 


00 رس وهلره سمس مي ىس سل بر اين سس تس سجر اسله اس 


وورد في رد المحتار» ولأنه يحتمل أنه كذبه بغر حق لغرضٍ سن الْأَغرّاضٍ الفاسدة ا ف ذلك الْعرْض» ودج ِل تصديقه. 
ذا نك المقر الإقرار الثاني قلا عت لين إلا أنه مر له أَنْ يم | البيئة (الدر المُخنا 4 ذا لك مقْدَارًا » بن ابه أن 


14 لمر به ملا عَضَرة دنار فر أريعَة مها فلا بكي حك لإقَْارِ في المدَارِ المردود ل انين يح الإقرَار في 


ره رلا ماس 


الْقدَارِ الات الذي ل رده لمر له كدَلكَ لو كان المَر له تصن رد أَحَدَهَا وَقيِنَ الآخرء فَيأَخْذُالْقَايلٌ نضف امقر به (تكلة رد 
الْحْتَارِ في قار المريض) . 

[ (المَادَةَ )١541‏ إِذَا اختلفٌ قر قله في سي امقر به] 

المَادةٌ (1585) - (إذًا اختلفٌ القن َاْقّره في سَبٍْ لمر به لا يون اختلافهما هَذَا مانا لصحة الْإقرار ملا: أو ادعى أَحَد 


00 


آلف درهم من جهة الَْرضٍ» كر المدعى عليه يِألْفٍ درهم مِنْ جهة كّنِ المبيع فلا يحون اختلافهمًا عل هَذَا الوجه مانا لصحة 
الإقرار) ٠‏ 
إِذَا اختَلتٌ لوقه في سَبْبٍ الْمر ب فا يكو اختلافهما هَذَا مايا لصحة الإقرارء 0 


السببء وَعلَ ذلك يكون الإقرار صحيحا والسبب ياطلا وبلا حك؛ لِأنَ اختلاقهما بعد حصول المقُصود لا يتفي 


اه ران 


التغيير والكفاية) ٠‏ 
مَلا: أو ادعى أحد ألفٌ درهم دَينَا مِنْ جهة الْفَرضيء وأقر المعى عليه بأَلْفٍ درهم دَينا مِنْ جهة تن المبيع» أو جهة الْْصبٍ 
0 5 يح ) ولا يكون اختلافهما عل هذا الوجه انعا لصحة الإقرَار (تكلة رد المحتار 5 الإقرا ل 


إِنَّ ره كنِ المبيع الْوَاردةَ في هذه المَادةَ ممَاجَة لويضاح وَإليِكَ ذَلكَ: يكونٌ ذَلِكَ ليع ا أو غير معين» أو مسلا أو غير 


٠ 


؛ وفي هله الْسألة مسة أوجه: اوح الاوك: أنْ يعُولَ المقر: ني مين ير نار لفان ل نا قرس اللعمن التي ال 0" 
َقِصًْا قفي هذه الصورة لَا ترم الْعَصَّرَة دتائير المقر ما ل تُسَلَرْ الفرس إليه ذلك بعال لمر له: إِذّا كنت م شاط العشرة دتائير 
القرس إل لمر وَحُذْه. 

الس ال قري لمقر يَأَحْد لمر دنار لأنَّ المعايَة الَابََ بتصَادقهمَا كنبا تاب لدي واي الأفكار) . 

أوجه الثاني: ان امقر (إني نيصر نار لانن ارس الفلانية التي ا شتريها منه وقبضمًا) فلو قَالَ لمر لَه في هذه 
الصورة لمر إنَّ تلك الْقرَسَ هي لَك اَن ل أَبعها لك بل يعتك غيرها يرم المقر أَنْ بودي للمثَرٍ له العشّرة دَتَائير امقر يبا أن 
قرس الذي قَالَ امقر له أنه آد يها قد بَِيَتْ سَالَة لمق وَالاختلافٌ في السَبَبٍ غَيْرُ انج للإقرار. 


«وما 51121120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


سس سد اسه 


كذلك لو 


.”امه ١‏ (المادة 2) طلب الصلح عن مال 


دعي أحد عل ا يعشرة دنانير مْنِ ارس المعينٍ التي باعها ويك وأَقرَ المدعى عليه يعسَرَة دَنَائير تنا فر أن أو ْله أخرَى 
وت ل وها لا بع ذَلِكَ صحة الإفرار. 


ءَسَ هوئرم سَ ماه 


الْوَجَه الثَالتُ - أَنْ يَقُولَ المر له: إن تلك القرس هي ملكيء وني ل أبعها في هذا الحال لا يم امير بي يي لأن المقر قد أ 
بالدتٍ على كونه عوضًا افر قلا يمه ادن يدونيا. 


1 0 اع المقرِء أو الْممَر له سيان في هذه المسأَلد وذ كانت الس في يد المقرٍ فلْممَرِ له استردادهًا في حالة عدم 


سمه هسه 


إثيات لمر دقوع ابيع ل4. 
الوجه الرابع أن مولا لتر لك إن قرس لاة وني ل أبعهًا لكء بل بعت عَيرَهًا َك قفي هذه العور رش التحالف بِبمَاء أن 


اط ارم اي عا من طرق واه يك ذلك م الم اكز ل © أن الم يي بكر كان 
57 أنه و ار ذلك 0 امقر العين» وعليه إذًا جَرَى التحالق عل هَذَا الوجه وحلفٌ كلاه لين قلا يرم لمق 


م اق اي نه رعو 


ليامس أذ يول انمي مي أ عقر كر كي و ان شتريتها ور أقيضها منك بدون أن يعن» و بخص ارس 


فيكو الإقرار اراقع صحيحاء ولا يصدق بقوله: ل أَفِْضْبَا سواء أَقَالَ ذَلكَ موصولاء أو مفصولاء لأله إذَا أقر يّنِم قرس عير معيّة 


جر عرو اع بيهت عبر مه م 


عمس َكُونْ المقر ادا على أذ يول عَنْ كل رس يلها له البأئعء إن بست الفرسن أي اتام وَحَيُ إن م ال 


2 


؟ينها 


يرم بعد إحَضَار البيع الما اليد معن أو القير مس هر ني حم الل السك فَلدَلِكَ إذا كر المقر يبلن يعد أنه قر عبض المبيع» 


وَسَ ل ه لتر ره م سم داس مه كه ه ور يروو 4ه ره للر اين هلئلرهة سم 


وأن قوله بعد ذَلِك: لني 7 أقبض مه نا الإقرار (المداية والْكفاية والعتاية وتكلة رد المحتار) . 
[ (اَادةٌ ١‏ 86 الصلح عن مال] 
المَادة (18) - ) - (َلْب الصلح عن مال يون يمن الإقرار يت المأل» وأماء َب الصلح عَنْ وى مَل فا يون إقرَارا بذاك 


الحَال» فَعَليهِ إِذَا قَالَ أَحَدَ لآخر: لي عليك ألف درم هم أطي ها فب مه الصلح فلل صَالحتي عل المباغ امد ر إسبعمالة 
ونسينَ درهمًا يون قَد قر بالَْلَفٍ درهم المطلوبة منه» ولَكن سابل جرد دفع المتارّعة بقَولهِ: صالني عَنْ دَعَوَى الْأَلفٍ 


لير ابر اه هاس 


ل المذكور) 
فاده الأول إِذَا َك لمر في جا 0 المدّعي صَرَاحَة يَقَوله: دَينَكَ الألف درهمء أو أَسَار يصَميرِ (هو - أو ذَلكَ) فيكون 


َ 7 مدعي َلك الممطلوب (رد المُحتَارِ) وَعَلَ ذَلكَ فالحصومَات الآنية إقرار: 


0 


8 اصح عن مَال» أو حقي» واو كان يرل 
2 اط الإبراء م رع الإقرار ذلك الحَال. 
متلا أوادعى أ د عل آخر 
:إن بي عندكَ حَنا. 


اهما 5112161208 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


ققَالَ المدعى عَليه: صاحني عَنْ ذَلِكَ الح فيكون قد أ 


لير ماس وثره 


الحق ملا (تكلة رد المحتار) . 
وام "ملت الإبراءء 0 الصل عن دعوى مَال» أو طلب تأخير الدعوى فلا يكون إقرارًا بدَلكَ الال (الخلاصة والإزازية والتوير) 


سَ سم سه 020 ل ين سا بر سا بير وئريس لي رص ص له ه لظ ع برلا اس خط ص عرد بين 
قر بذلك الحق» ويقبل بيان المدعى عما هو ذلك الحق؛ لآنه هو الذي د ذلك 


خا ادا ا م . وس 


ووحهة إن المتضؤد ِنْ الصلح عَنْ الى والْإيراء نه قط لاع فلا يميد يوت التي لاف صلب الصلح والإبراء عن للق 


عو 7 ار د رع وبرسَ سم 


فإنه يقتضي ثبوته» 00 رم المدعى به (ج3) . 
0 


0 ورد ف 55 


أح) . 


َه إذا َل د لآر: لي عَيك أل درْهَم من جهة لض فَأعْطِني ها َب مه الصلح ا 4. صاحني عن الْألْفٍ درهع 
لمذكورة ة إسبعماة وتمسين درهماء أو طلبَ منه إبراء ذمته يقوله: بر مين اع اكور مره اراد الْألفَ درهع 


وه 6 3 عرب ع عر هد 


المطلوية هي للمدعيء اذا رمن المدّعي بلصلج: أو الإبراء د لبخ الم كور . عَامه من لمق ولا ل دعوى المقر بقَوله: 


وبي عير ...مركن 


سه 


8 وس بن مه مه سه م ا ماه اس سيراه -ه وثسء نير اس ل سه بر لظلا 
قال المسدموة س أحصابنًا: طكُ البراءة عن الدعوى لا يكون إقراراء وخالفهم فيها المتأخرون» وقول هؤلاء 


0 8 


ولاس 


إن المدعي 5 را دعقي قبل الإقرار المذكورء أن ف ذلك نَاقضًا أنظر الَادَةَ (/1541) . 
ولكن كن طَكًِِ الصلح جرد دف المتارّعة إذا قَال: صالحني عن دعوى هذه الألى ب درهع أد ري منبأ قلا 11 ود فل أ 
الْبلخ المذكورء متلا آوادعى أَحَد عل آخر بِألفٍ درهم فَأَجَابه المدَعى عليه يقَوله: نك أَرأََت منْ وى امب المذكور قلا يكُون 


02 


لمدَعى عليه عو هذا أكر بذك المبلخ (الفيضيّة) 
م ص ع الدين. 
4 - الادعاء بتأديّة ال 
ه - الدغوى بيبة الدين له أو التَصَدقٍ به علَيه. 
3 00 بإبرائه من الدين. 
- الادعَاءً بحوالة الدنٍ عل شخْصٍ آخمر. 
1/ :مك عل لس الع الكو الك يه 
مر ا أعر ل مر اسيم حدى لقره تاو 


0 ل دي اليوم م دراهم تَكُفِي لأدائه. 
13 تيك والله لذ ليك | باه ايوم 

ه١‏ قر ااذه م اليزم. 

5 00 اماك 


اذا تكثر من طَأبه 


موقو وه م 7 - 02 
ا سنت به عليه. 
رو زو سَ برملا عمج 9 ءَيَ ير اس 0 


٠.ىنع قوله: إن فلانا 3 كلد اداه‎ - 1١ 


مه 


اهما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


سه م وّهةه لهسم 7 


إِذَا قَالَ أَحد لآخر: لي عندك كذَا درهما فَأَجابه المي قله (بم دخي سَنْدنَ أو قَدْرَ الأجغم وَأَرَادوا) 


رمه اس 


3 م روي 
.- 

ي لي عندك قدر 

ص ارم ل 

عد سر سا داس وسهم 


ف قر بأل مين َك البلح. 


ذلك المبلغ يكون 
- أو قال أحد لاخر إن لي عليك أل دهي ديناء أولي عندك كذ أمَا أمانة جاه آخر بو : نعم فيكو قد أقر َك الدن» أو 


ير 
38 مده رمعي 4 


ع (نعم) موضوع لواب» ولا تاج للرابطة أنظر المَادَةَ () حت أو قَالَ أَحَد لآخر: افتح بَابَ داري هذه 


6ه ا عزاع عل 88 .6 عرص ا 


أو قَالَ له: أسرج ري هذه أو أطي مرْجَها أ يما أذ الشخص بقوله: نحم 


عرس وم هه 0 


كن ذلك إقْرارا منه أي و ف دق أن تلك الدار داره. 
وَلقَائلٍ أن يعُولَ: َم واب في ارلا في لإا وهذه ه الأمور إِثَْاُ مع أنه قد يقُولُ لتبعيد اكلام أنه يَقُولَ مادا تقول؟ ويمكن 


أن بِعَالَ: اكلام المذكور» ون كانَ إَاء لَكنه تصن لتر فم اح 


رهة لاد مير مع ود لس 


"٠‏ - لو قَالَ أ لامر لي عندك دين عشرة ة دنَانين قاعاه الآخر بقَوله (ادنه) 2 أو (اتقدم) يحون قد بيك رجوع الضمير 
إلما في كل ذَلِكَ كان جوابا لا رداء ولا ابتدَاءً فيكون إِثبانًا الأول إِلّا إِذَا تصادقًا أنه عل ل (البحر والدر المخحَار وَالتجةٌ 


وهر هه 
0 ة المتاوى في الإقرار) ٠‏ 
ره عدم ج42 ل ولاج لات ساك سا َس 


م - أو طلب أحَد من آخر مبلعًا معينا فَأجابه فَثئلَا: اننظر حضور الصراف ونه سييهت فيكون ذَِكَ إقرارا. 


4" - لو قَالَ له مجيبا: أفرِضُ مِنْ أحَد يرك كن ارا على رأي السرخيبي أن مع ذَلكَ أن اقَرَضْتٌ منْكَ» ول أَفتَرض 
من غيرك. 
وين سل سل سير اسه ده مه 2 ٠‏ لس مثبر ع سس .0 2 


ه” - ذا جرر سند نمع دك فيه أن البيع وقع صحيحا ونَافذَاء , بحرت شبادة احد عليه» 4 وَوقم ذلك الشاهد ذلك ابت او ختمه 
ذلك 


ا م 6 03 
قد ا 


فيكون ذلك الشاهد ة لك المَالَ ملك لبه ئع (الدَكلة وهامش الأنقروي 0 المحتار) . 
الْقَاعدَةٌ 7 8 د لقني جَوايه مَطْلوبَ المدعي صَرَاحَة» ول شر إليه صَمير قلا يحون إقرارًا. 
قَلدَلكَ لا تعد المْسَائل الآنية إقرَارًا: 


١‏ - أب (0) قد جك تل يرث انام ابراه 


قد اقر يان 


إِلَّ المذكور فَكانَ كلام مبتداً (م *) مَصَدَق عل (4 ؛) إِنكَ وَهَبْتَ لي (ه) اتَزِنْ (5) لوقالَ أَحَد لآخر: إِنَّ لي في ذمتك أَلَفَ درهمء 
َأَجَبهُ الآخر يقوه: حاتي )١‏ وَل أَحد لآعر. ست ورا َأَجَابَهُ قَائلا: إنَّ لي في ذمتك ممْل ذلك قلا يكون 


رع ه42 م مه وهس 


إقرارا» فالصورةٌ ة السايعة إقرار عند تخد قد َف ظَهِير الذي عل هَذَا 


ه. .0 (المادة 1583) طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آتحر أو استئجاره أو استعارته. 


2 مسهة 


لوه عليه المتوَى. 
إلا أنه ليس إِقْرَارا في ظاهرٍ الرواية» إن م يصلح لابجداء ا للبناء» أو يصلح نما تن يجعل ابتداء لتلا رمه المَال يالشّكَ (رد 


المحتار» وتكلته وابن جع د الفتاوى في الإقْرار والأنقروي) ٠‏ 
1 هَل أحَدُ لكر لاخ كان يأئني مدن ةدا ايكون فا (صرَهُ الى في الإفرآر) . 


4 - أو | شترَى أحد من آخر مالا وحرر اسم شَاهد في سند البيع الي حر لِدَلِكَ وَحَمَ ذَلِكَ الشاهد ذلك السند فلا يكون ذَلكَ إقرارا 


دع ر» 


وما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





الزن نبي لو 


ما إذَا دك في سند البيع أن اليم وهم صيساء أو نَافذًا قفي : لك الخال يكون إقرارا كا بن اما 00 المحتَارٍ في أوائل الإقرار وَالتكلة) 


١‏ لوقل أحَد لآ أذ لي م عليك من ال َمَالَ له: : اين أو تأحْدَ قرا لا يكُونُ إقرارا. 
[ (المَادَة )١١8‏ طَلَبَ أَحَدَ شراء المَال الذي في يد تخْصٍ آخر أو استجاره أو استعارته.] 
اناده مهام ذا ل د شراء المَالِ الذي في يد تَخْصٍ آخر أو استتجاره» أو استعارته» أو قَال: هبنى إياه وأودعنى إياه» 


قال الدع 53 وديعة وقبل يكون 7 قر بعد كون المال ا 


آآ# اه . 


د شراء المَال الذي في يد تفص آخرء أو في يد وكله» أو استتجاره أو استعارته» أو قال هبني | إباهء أو أوفعق 


َال الآخر: خذه وديعة شرك الصور السب يكُونْ قَد قر يعدم كون المَالٍ لَه بالاتقاق» وَأََرَ ضمنًا على كون المَالِ ملكا إذي 


اليد ع روايةء والحكر وعد 0 وقع الطب من صاحبٍ الال ذي اليد أو منْ وكله (الدْر المُخَار) ٠‏ 

َف ا 8 الأنروقية إن الاستشراء من غير المدعى عليه نظير الاستشْرَاء من المدعى عليه حت لو أَكَام المدعى عليه بينة 
أ الذي كدر ى هذه لعن مِنْ فللان 00 

سأ امار قفدت من بض قفا ويل في إِنّ ما مَُاقَاةَ الاستعْجَارِ بدَعْوَى الملكيّة هو في حال عَدَم ظهورٍ مذْكيّة المَستاَجرٍ 


في الَْجور. 
1 ما لو ابر الرِن» أو البائع وقاء الال الَرهون» أ اليم ولا 0 ذلك إقرآرًا مه يعدم مأ ية ملكية ذَلِكَ المال. 


حي إن استتجان الرهُون ليها تب الأْرةٌ في عل الجر صَاحٍِ الخال را رن 
ا الحادة مَسَأَلانَ: المسأَلَدَ الأول إِنَّ طلَب الشراء وعَيره يه إفرار مه أن ان 
هذه | مسأل مَلا. 


ره عدم غ52 0 ذه مه 


و طَلبَ أحد شراء مال آخر الذي في يد وكله فيس له أن يدعي 
يقل: إِنَّ الماكَ لوالدي» وَقَد وَكلَ هذا الشخصص 


ممه 


بالبيع» وقل. 
َ/ ر ميري ماده سس 


ساومته» وأر فق طٍ الشراء ًُ توق والدي قي ميرانا لي. 
كذلك 5 الول بالخصومة. 3 من 90 عليه أ ذلك الوكل مومه عل المال ف عاسن المصافة اكت 
ذلك فلا يبتى للوكل» ولأموكل سس الخصومة أما لو آَم بت أن الوكل اوم في غير مجلس الْقَضاءِ يحرج الول عن الخصومّة» ولكن 


0 ال .“ل عي ال جارس بير 


تبقى خصومة الموكل. 


وَيفْهُم من إطلاق 0 (ذي الْيد) في هذه الَسأَل أن ذا اليد أو كان 57 ليه وَطَلَبَ آخر الشَرَاءً منه رن ذَلكَ إقرادا منه 0 
5 الشَراء من تفص آخر غير المدّعى عليه 111000 من ا أن الال لل يكن ماله فإذلك اعد أن المَالَ 
لي في يدآع مْرمَل دَق ُو اليد الدعوق قائلا: اك طلكاقراة هد المَالِ مِنْ فلّان وَأَمْيْتَ ذلك دف دعوى المدّعي 3ج 


رس هثئرهة م را هرهم 


رد 0 5 المحتا راع 
المسأل الثانية: الإقرار أن كنال فر هات ذَّلكَ الشخص . 


ل مه سير - لاه تتم سا 


لَ ل يكن ماله وَقَد اتقق الْعلمَاءُ في 


ا 


"نوا ٠٠:‏ ترز .وين حقو . تراك شيع نب ١‏ .لوالا عير “جر جر 07 2 16 يي سرت سل هل سا ساسا 0 
ل ذلك المال له قبل المساومة» او لوالده المتوق قبل المساومة ما 


ا 511216120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ءَمَ مدا سه ع 7 َه "+ سي هه ع س2 ماه ربراه 


إِنَّ ذ في هذه المْسأَلد الثانية اختلاما فعَلّ رواية بن ذلك قار مذكية ذلك الشخص إذلك المال» وعل رواية 2 بأنه لم يكن 


يُ 


إِقَرَارَاء أن الاستيام كرون عضا مم كل الحالك قلا يكون ف ذلك قر يلمك إذي اليدء ور اللحلاف ف الَسأَل الأمةاى 


م 2 رم هم مهبر 


استَْرَى أَحَدٌ الال ادي في يد آعَرَ م اذى ذَلِكَ الحَالَ لآعَرَ بالوكالة أو الوِصَايَة مدَعوَاه غيرُ صيسَة عل الروَاية الأول © أنهَا غير 
صبعة ار اد عن" امال للنسة: 
ودغواه بالوكالة أو رصي صحيحة - حَسَبَ الرواية التانية. 


17 
ا ان 


كدَكَ أو استَاجر أحد حَانونًا من آخر ثم ادعى الحنوت الَذكور لاببه الصغير وأقَام اليه تقبل. 


ٌ 


1 577 


أن الاستشجا إن يكنْ قرا منْ المستَاجرٍ يعدم ملكيته في لمجو 


0 


لأ ليس إقرارا فلك لوجر الما جور .ولآن كون المأجور 
رمك ننج لاج أذ يكو ملا فقي َه مَك لشخص أذ يعي َل الك بان عن عو 


ممه 


وقد رحن هاتان الروايتان بالقَول عنما وهر الصجيح وصاهي الدرٌ المختار قد قبل الرواية الأول وَالْأَْقَروي 2 الرواية الثاني 


(تكلة رد المحتّار) » ٍ هذه المادة لا يوجد دَليلٌ جع إحدى هاتينِ الروايتين. 


ار هم هه دس سيئر ماه 


إِذا صدر من المدَعن شي لد الدَعَى به مأك مدع عليه فيس لأمدّعي أَنْ يدعي ذلك الال لنفسهء اث يدعيه لغيره؛ 
أن في ذَلكَ تاقضًا: كن ل سَدَرَ من لدعي شَيْ؛ يدل عل كَونٍ المدحى يه نس لها 4 وَلكنْ لا يدل على كن الى ب» 


م لدع عليه فدغوأه ذلك 1 لنفسه باد ماد عواه لغيره وي وإذا كان ل الصادر من المدّعي يدل ع لإقرار 


م 


عذكية المذعى عله يجب 7 ريع 51 بالقرائن» الا قلا يحصل الإقرار بالشّك 


1١..<‏ (المادة 1584) الإقرار المعلق بالشرط باطل 


سه ريا 


ا 
مسكئق: أو كنَ المال المشترى شيابا ملفُوقة في شَيْءٍ (كفلاف) ول يعلهَا المسَاوم» فطلب شرائها ليس إِقرارًا با ملك فَلِذَلكَ لو 


كسم اروئير اه ا 0000 ره للر اين ولئره 


اد عن ها غير ملك تسمع دعراء (تكلة رد المحتاي) . 
إن الاسة نواه ابس رإفراز صرخ + أن امل مأ لبائع بل هو إقرار ضني؛ لدَلكَ لو اسَتَشْرَى أَحَدُ مالا من آخر وَضبط أبو المشْترِي 


زر م ب لي نمم 


ذلك المَالَ بالاستحمّاق ثم توفي والده ووَرتٌ المشْترِي ذلك مَل قلا يوك الوارث برد المَال ب للبائع د المشْترِي من المبيع من 


لبائع. 
ما إِذَا أََرَ صَرِييحًا حين ل ابيع : أن دَلكَ المَالَ ملك للبائع فَيوْ برد ذَلكَ المَال (رَد المْحتار) أَنظرْ اد ه/101) . 


| (الَادة 4+) الإقرار المعَقَ بالشرط باطل] 
الاح )١568:4(‏ - (الإقرار المعاق بالشّرط باطل. ولكن إِذَا علق رَمَان صا ول الْأْجَلٍ في عرف لاس مل عل إقراره بالدين 


ات :له لع اسن عد نس سل له 5 لام م ور ل 


الول مَثَلا أو قَالَ أَحَدٌ لآعر: ات لحل لقان أو إدًا أَحَدْتَ ظٍَ عهدت اللَصَلَحَة الفلانية تي على للك بك فكرن 


إقرارة هذا بَاطالاء ولا لرمة دي لبخ المذكورع ولكن | إذا قال 1 اق أول الشير الْفلَانيء ور ام وني مدين لك يكذا مل 
ع قار يالدينٍ امول يرم عليه ا 0 عند حول ذلك الوقت» راجع الادة متولانه 


مر 


يوجد فَاعدَنَانِ في تعليق الْقرارِ عل شَرط: المَاعدَة الأول إذَا علق الإقرار عل شَرط َإِنْ كان الشرط غَيْرَ صَابحْ لول الْأَجَلِ» وعَيرَ 


هما 51121120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


مود من آجَال النّاسِ» فَكُونْ هذًا الشُرط مانا لصحة الإقرار. 
اعد الثانية: إِذَا كن ذَلكَ الشَرط صَالا لول الْأْجَلٍ ا من آجَالِ النّاسِ قلا ع الشّرط المذكور صحة الإقرار (المُحيط) 


هس سا ل سنس هب 4 


اَعَد القَاعدة الأول أن ن الإقرار المعلق على فرط فيه احتمال وجود الخطر من عدم وجوده ه باطل. 
ما التعليق على شَرط كا فهو في الف ير وليس بتعليق 0 المحَار في الاستثناء منْ الْإقْرارِ) . 
وعليه قار امعلق 3 امرك تيح 

ذو قال 8 إِذَا مث فَإنني مين لفلان أل ب رشي كان إفراره صحيحا ويلزمه الدن في الحآل. 


أن اموت وَاقع لا ححالة ويس فيه فيه خم . 


ع 2 سه 


يون َكَل في الة بل خو با ل ال نما لكر لوق وعدا لق ما وا دفار لِأن يب بان 
صرف العاقل ف الإلعَاءِ در الإمكان» 0 هذا في هذه المسأله يحل التعليق ادوع مد الاشاة: 


3 ا 
الخلاصة: أن تعليق الإقرار كن على ثلاثة أوجه: الوجه الول أن بعل امقر افيا بع 


سرت فا يَأني: الوه الثاني: رةه يكلام مستازم نا َليمًا خط كقوله: 00 


َال بالاتماق. 
الوجه الثالث: التعليق عل شَرط كَائنِ لا حَابَنَ َالإقرار بالتعليتي عل هذا لَه صبيح كو إِذَا مت (تكلة رد المحتَار) . 


ول هسم ونلا ل :22 ال .اج اب تر ايوس و 


إيضَاح الْقَاعدَة الثانية: ولَكنْ ذا علق مان صا 0 الأملٍ في عَرنٍ النّاسٍ أي أن يلق ال به على شَيِءٍ يعَضَمن الأجل مل 
عّ إقراره لسن الرَجل َإذًا ا ا لجل أو اَم بَتَ المقر الْأجَلَ فيها. 
وا ِف المقَرله على َم أجل ذا نكل نت الأجل» ذا حل بود لير يورا على دن امب ار سمجلا 


مله للقَاعدَة الأولٌ: مما أو قَالَ أَحَدُ لآر: إِذا وَصَلْتَ المحل الفلاني» أو أَحَذْتَ عل عَانتي المصلحة الفلانية أو إِذًا هب الرعخ» أو 
إِذا أمطرت السمائ» أو إِذًا دَخَلتَ داري» أو إذا أراد الشَّه أو إِذًا حك اَم أو إذًا رضي ال أو إذًا قدر الله أو إذًا دبر الث أو 
ذا أَهْرضْنَني كدَا درهماء أو إِذًا حَلفْتَ ييا يني مين لَكَء أو إِذًا ادعى أحد من آخَرَ كذَا درها فَقَالَ المدَعى عليه للمدّعي: إذَا ل 
ود لك البلغ | المدّعَى به في ايوم اللاي إن ين لك يكذا درهما يكون إذراره هذا في جميع م تَعَدمَ باطلا. 


واه ددم 


لوَوجِدَ الشرط أن وصل إلى ذلك المحل» أر مدعل عت نرت سنك 
ولا يمه أداءُ المبلخ المذكور لمم له (البحر) . 


كدَلكَ لو قَالَ أحَد: ما أ لان في بيه وني مقرل به لا يصِح. 


إن بعض التعليقَات المبطلة للإقرار هي: أن يَُولَ أحَد لآخر: إذَا حَلفتَ ان ون ما ادعيته ل أو ني من لان ما ل هري 


عوار. :جا ل ير خم 7 700 َه رهقو م 


عر ذَِكَ» أو أرَى عر ذَلِكَه أو تي مَدِنَ لفان على ما أعلرء أو قوله. امْبدُوا أن مَدِينَ لفلان عل ما أغلر» أو قوله: ني مدي 
لفلان بشْبَادَة فلان» رع عليه فلا يح الإثرار + فار ايه ل رمد ولو ده بَاءً عل أنه رمه فل استرداد المدَفُوعَ كا في البح 
لأنه فى مع الشرط؛ 


للد يدأ الإقراد باطل ًَّ 


لان فَهَدَا الَو تعليق» وَالْإقْرارٌ 


3 


ك2 


را 


4 


65م 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


اش مزع .الت ات وس و ساسيلة . َي ينل سه سير بي ممع رم ره يروي هم 


ور كال: وَجَدْتْ في دَهرِي أنه عل كذا فهو بَاطِلء وَقَلَ جمَعة من أ بلج إنه رمه لأنه لا يكتب في فته إلا ما عليه صيانة 
0 وَللبثاء ع د الظاهرة (التكجل) ولأَنَ العف والعادة ع هذا الوجه. 


وَكَدَاكَ إِذَا قَالَ المقر ل إِنْ شَّاء اللّك أو إن شَاءَ فلان موصولًا بإفْرارِه يبطل الإقرار» ولو قَالَ ذَلكَ عَنْ غيرٍ قصد حت إِذَا طَلبه 
لمر له بعد ذلك قلا رمه 5 عي ؛ لأنه علق ول بهن الوم حك لزلا الي 


وَ سه لح مس سه لر 


أطت للا 1 رتيب الات رج رد تلسار اما زد لطر كيه زد قلات موس رقنا لصي قاد من 
اراد أن الإقرار قد 5 يكلام الأول ما 01 0 عدم الوصل عد الْأَعدَانِ نفس وَالسعَال وَأَخْدَ لمم (التتوير وَالتَكلة) ٠‏ 
وقد الوْصل؛ لأنه لو كانَ مَفصولًا لا يور خلاهًا لابن عباس. 

كك الحكر عل هذا الوجه في تعليت الإقرار عل مَشيئة من له ل تكن مشيقته مَعلومة الماك والن. 


ملا أو قَالَ أَحَد: َي مين لفلان يألْفٍ 0 إِذَا شَاءَتْ الملاتكة فَالإقرَار بَاطل (اتكة) , 
عليه أو ادع المقر أنه قَالَ لظ إِنْ سَاء اله موصولً ره ينظر: فيما أَنْ المدَعي يَدَعِيٍ يحمّهء وأَنَّ المدعى عليه قد أَقَرَبذَلكَ الحق» 


7 ا اح بعد ا عبد “.جاح .عن لز ٠‏ عرص هجر 


والمقر ينكر ديه فاده فد أن نيت المدّعي إقراره» فَإِذَا ادعى بِأَنّه قَالَ ذلك الل فَعليه الإثبات» ار »م 


بريد إبعَالَ حت الغ بعد َه 
3 ول لمر بدَا: َي َكَرَت بأَنَني 3 لفان يأل ب درهم» وَاسَددنيُتٌ ذلك في إقراري فيقبل قوله بلا بين وكانه قد قال 


5 200 هه 2 


نف ين لفان ل ب درهع إن شَاء ال كر رد المحَار) ودضدرهنا التعليق مِنْ اللسَانِ مِنْ عير قصد تهر مطل للإقرار أيضاء 
(التلة) . 


مستثنى: لا و و 
ملا وَهَالَ أَحَدُ لآخر: ني مين لك بََِرةِ دار من كن المع الي ا ريه منك عل شَرط امار فالإفرار ا 


كدَِك لكر بدي من جهة كمَالَِ كان عخيرا فا لد معلومة ب يح الإفرار لِأن كلمن الود لني بح فيا خيار ارط 
اك كل شار دا لمر مات ذَلكَ فَإذَا ل نيت فَالْمَولَ مره (تكلة رد المحتَار) . 

َال للْقَاعدة التَانية: نكن ذا لَه إِنْ أَقَ أُولَ الشَيرِ الْفَاني» أ م5 اب م العيد وني مدن لك يكدَا. 

ْيتُ إن هذَا التَعليق يق ص ل ْأَجلِء صب هذَا الأْظ من حَيث الْعرف ليس تعليق الإقرار بشرط بل إقرار يالدينٍ 


الوَجلٍ فيحمّل عل ذَلِكَ؛ ذا صَدّقَ المَرَله الْأجَلَ يرم سيم الممر به لمر له عنْدَ حلول ذَلكَ الوقت أنظر المَادَةَ (40) لأَنَّ منْ 
اْعادة دك ذلك لبيان مد الْأَجَل 


١.0‏ (لمادة 1585) الإقرار بالمشاع 
4 (المادة 1586) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة 
دك كرك الى ليقي ا عل الْعررف. 
ما إذَا ا ل يصَدَق المر له الْأجَلُء وَجرَ المقر عَنْ إثياته مَالقُولُ م مم لين عَلَ عَدَم الْأَجَلٍ لمر له يجب تأدية الممرَ به في الال 
(انخانية بإيضَاج) ٠‏ 


/لاهما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


رار يشرط امخار. 
5 في شرح المَادة )١9079(‏ ؛ لأن الإقرار الواقع بيار شرط يح وَالشُرط باطل» و يعيبر تصديق ن امقر له يار (الدر 


الْخمار) 1 
مثَلا: أو قَالَ أحد: ني مدن لفان من جهة الْقَرضٍ بعشرة دانير رقال: نف يك ها أو ني استودعته» أو استعرته على 


أن أكون خخيرا في إقراري ثلا ثلاثة أياء 
ونا كان الإقرار إخبارًا كان واجبّ العمل به إِذَا كان صَادِقاء وواجب الرد إِذَا كان كذبًا فهو عير محتمل الفسخ» ولا يتغير حكه 
بالاختيار» 0 ا الاختيار فإذلك 3 يصح ة فيه 00 ادر وَالْعتاية وَالْكمَاية) ٠‏ 


صاصم دسماهة 


سه لير ع ونان مده بي 


5 فيلن مه المقّر يه بلا خيارء أن المْقصدَ من لخر الُسخ. 


“سد 


سوالة الإقرار يرد بالرد د وها فيد 
رب ليس يا للإقرار؛ أن ل ار عن رفع شيءٍ بعد الثبوت» 5 لإقْرارٍ هو بحسب الأصل عدم 7 الإقرار 


رهج سا تلع ونلا و سه رع 


رسن رفيا بعد ابوت؛ لأله لَا كن الإقرار محتملا للصدق والكذب فَإِذًا ةاعر ا يت الْكُدَبٌ ف حقّه (التكلة) 
1 (المَادةٌ وم ه١)‏ الإقرار ادمَاع] 
ماده (5/5 )١‏ - (الإقرار بامْسَاعَ صحيح فَعَليْه ذا هر أَحَد بحصّة شَائعَة مِنْ ملك عَقَار في نه ضيه أر انلك رهد ف لاخر 


2 عابم 


ثم توي المقرَقبلَ رار ولتم قلا يكون ف لمق يه انعا لصحة هذا الإقرار) َ 
الإقرَار الماع يح سَوَاءٌ كن المشَاع فابلا للقسمَة» أو عير قابلٍ. 
أن الإقرار إخبار ولس بإِنْمَءِ إن القلِيكَ بلا بد هبة فلو كانَ الإقرار إنْمَاء كا جَارَ الإقرار مشَاعِ قَايلٍ الْقَسمَة. 


عر فرع الحادة (107) عليه أو قر أَحَدُ لآخرَ بحصة شَائعة من املك مار اي في بده وإقراره بنصفه» أو ثلله وَصَدّقَ ل 


وال مد ا ري 2 


له ذلك ثم توفي لمر قبل الإفْران وقبل لم الحصة المُررَة لممَرٍ له قلا يكون ير المقَر به مَانعًا لصحة الْإقرار. 
ليس تعبير (عَمَاِ) الوارد ف مثال الج تيا ايا فيح عا الإقرار يالمَال المنقُول المشّاع. 


- 


- 


؟ أن تعرير (تصديي) يس احترارًا ” ِنْ السكوت بل احبوَاز ِنْ ال نظ ماده (:1:2) 
1 (الَادةٌ 5مو١)‏ إقرار الأخرس بإشارته المعهودة] 


ودهةير ا مس اس لزج سما سك لمر عه سََ مه 


المَادةَ )١587(‏ - (إقرار الأخرس يإشَارته المعهودة 0 كن قرا التاطق يإشَارته لا يعتيره متلا لو قَالَ 
لفلان عَليِكَ كُذَا دراهم فلا يكُون قد د بك الح ذا حَقْضَ رَأْسَه) 1 


إقرار الأخرس المتعلق بالمعاملات يإشّارته المعهودة» أو عه معتير. 

فإذلك ا ل الأخرس 

ع يع أو إجَارَةء أو هبةء 1 رَهْنٍ أو تكاج أو وطاق برا وقصّاصٍ َل المحتَمَد فيه بإشَارته المخصوصة فهرَ صحيح» ولو كان قادرًا 
عل الكابة. 

والإشَارة ة المعهودة تَكُون يأعضَائه كليد والْأجٍ» وي هذه الصورة إِذَا كانَ القَاضِي واقمًا عل معن إِشَارَةِ الأَخرسٍ قَيباء ول 
سال من إخوان الأخرس أو أصدقائه اين يعرفونَ ما اللي من تلك الإشَارةء وهوْلاء يحون ََسَرونَ بحضور الْقَاضِي مَقْصدَ 


مهمه عر ابر اج رار اس سرلإص * رد سه ابره ساثر لوئيريره م 2 000 02004 


الأخرس» ويجب أن يكون هؤلاء 00 ويمن يقبل قوطم؛ لأنه لا يعتمد كلام الفاستي 5 المحَار) أ إقرارة ف الحدود) ولو 


5112161208 ١1م6‎ 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


فب > “خخ م 8ه 6 وى سدم 
5-5 حد القذدف فعبر معتل 


ير اس 2 سوم ماهر ع 7 اد ع ال < عل 


َشَار قو (إشارته المعهودة) يانه إذا كانت الإِسَارة غير معهودة ة لا يعمل يها. 


ما إقرار معتفلِ اللّسَانِ فَإذَا دام اعتقَالهُ إِلَ رَمَنِ موته فإقراره» 4 شاد يان . 


لثر مس هثئره سا 


أنظر المَادة 0 (التتيجة وَالَحَوِي وتكلة 3 المحتار) : 

ولكن إقرار الثاطقي بإِسَارته لا يعبيْرء لأَنْ الْإسَارةَ تقوم مَقَامْ اللْظ عند الْعجز عَنْه وَإقْرَار التاطتي بإِشَارته غير معتبر سوا كن في 

الحَال كأبيع والإجارةء 3 3 معلا بالخدودء 

ملا أو قَالَ أَحَد للنّاطق: من فلات يك 6آ دراه حا هل بكرن" أف ,زات لي إن خقض رن 7 لك لو قَالَ 
7 


ته لس بير سس سر مأ مي ه عت 


لشخضن ناطي: هل بعت دارك» أو هل أجرتبا» أو وهبتها َقَمْضَ ذلك الشخص رأسه قلا يكون بتخفيضه رأسه قَدْ 


2 ص رص 


َ ع كع 6س سس هلعل 
افر احدا 


حد 


ع تم في حق رار يلمك والْأقريَاء والزوجية: الإقرار بالولد» 0 ور نّ لولد لفلاني؛ وده مح م الإقراد - 0 
- أي 


ارم الأول: أن يكونَ ذَلِكَ لود في موإده أو في البلدة الُوجود فها ( بدة ة موضع رار والدعوى) هوك الس نكن | 5 


كن الود يول لنَسَبِ ف موضع الدعو» وح , بنُسبه للمدّعي ووردت 3 من مولده أن امبة عير لمعي فط ذلك الدعوئ 


الأول 
أعا اد تلت السيو بالإقرار الواقع + عَاءٌ عل. كوه عهول انس ف موإده قلا تنقّض الدعوى بعد ذَلِكَ. 


م ولاس شم رع ّه ير 1 


الشَرط الثاني: ا 0 المّعي ني سن بحيثُ يكون ذلك الود صاكا لَأَنْ ون ل 85 إذا كان المقر رجلا أن يكون أكبر 


ّه مر 0 ةا 


ن تكون أ كبر د ونع ينين ونصضٍ. 
انظر المَادةَ (؟لاه 0 الشَرط الثالث: أن يِصَدّقَ الود المقر] ذا كان الود 0 


داه شاه اد شا دكي مداه 00 


من ذلك الواد اي عشرة سنة ونصف» 0 ا 


2 
32 
اه 


نإ ليحن ما هلا حَاجَ يي نال في يد لق الم وديف متلا المي أله في د ه. 


| ده 2 شه سس ساس رمير ري م 6ك 00 -ه 


فاذ ا بالواد مع وجود هذه الشروط فت لبه من يارد هذا الولد الورثة لأَْرَى في الإرث لأله من ضروريات ثم ثبوت 


1" 


لنْسَب. وَليِسَ مقر بَْدَ دك الرجوع عَنْ إِقْرَاِهء لأ للَسَبَ عير قايلٍ بطل بعد البوت. 


08 عدم 00000 يُكُونَ نسب الْولد ابا من تخْصٍ آخر لو كانَ حَسب الس عير صَايِء لَأنْ يكونَ ولده. 


٠ 3‏ اع ل ري و 


و كان الواد صغيرا مميا 


4 
0 


الملا 8_ها 


98 خلاصة الباب الثاني في وجوه صحة الإقرار 

فر يصدق لمق 

قلا َ 6 من لمر 

الإقرار بالأبوين: ااه بوه وان 1 َألإفرار صبيح 8 الشروط لمتقدَمَة. 


0 مير 


مََلَا لو قَالَ د إدعتاان فين أن كر لد يرل الس 6 اله يحب أن بكرن لمانا َ أن يكُونَ ولدا لدَلِكَ الرجل 
(الدر الْخْمَارٌ وتكلته في إفرار المريض) 


511216120 1/69 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





الإقرار بالقرابة الموجبة تيل النْسب للغير: لو أقر أَحَد لآخر نسب عل الْعيرِ يصورة لا ليت نَسَبَ ذَلكَ الشخص من الَْير فَهذَا 
الْإقْرَارٌ صحيح ورف على ذَلِكَ 00 أحكام كالإقرارٍ تالاخ واه ل وبالعم ويابنٍ الابن. 


قد أت بص فلات عَن ذلك في مَل َل القرائض. 


- 


للك له 8ف سم ج82 سس َه 2 وساي 2 م سمي 


مثلا لو توفي أحد وترك وإدينٍ قر أَحَد ودين أن تخصا ابن أبية بيه فإفراره يح بهن حت اال فيرد للف تصق كا احده ون 
الحصة الإ ري لد الشخص الثالث. 


همه ل لي 


أما ارد رن سيكس ب فير بيج قلا بعد الشَخْص مور 5 د (الدر ال وَكله) . 
0 بالروجية: لو قر أَحَد بأنَّ لمر الفلانية 5 رَوَجَته قيصح إقراره بالشروط الْأربعة الآمّة: 
اا تكونَ يلك المرَة في نكاح الي أو عدته. 
: يب ألا تود في عضمة لامر أ كاوها مها عأخيا مل 
أ يكُونَ في يكاج لمر رجات رما 
: - ألا تون مذ كورة مجوسية أرقي من لا جور كايا (تكلة رد المْختَار) 
[خُلاصة البَاب الَف في وجوه حمّة الإقْرار] 
خُلاصَةٌ اباب لاني وجوه حمّة الإقرَار ١‏ - الْإقرَارٌ بالَجَُولٍ بح في الور أي تح مم لهاك المع الوديعة والسرقة ولكن 
الإقرار المتَصَمَنَ )١(‏ الترديد 0 ؟) وني المأك 0( )٠‏ والاشتراكَ لا يعد إقرارا بالمجهول. 
شرح لاد (9/ه١)‏ ؟ - الإقرار مِنْ وَجْه إخبار فَلِدَاكَ: )١(‏ لا ييَوقَفْ عل تصديي وَقبول امقر لَه (") إقرار المُشَاع صصيح. 


مت دس ورم لَسسَ هتلاس لير سا الي ل روم 1 


راد من وه َه لِك رد بد لمعك ولكن رد مره يح في حَف قط وذ اود ادهلا كز له. 
؛ - الاخيلاف في سب الْممِه لس مايا من صَة الإرار فيح الإفراره وَمَطل السيبُ. 


0 د المقر مَطلوبٌ المدّعيٍ صَرَاحَةَ» أو أَشَّارَ إلى مَطلويه بصَمير فيَكُون قَد أَقر للمدعي بالمطلوب المذّكور (المسائل المتفرعة 
ا “م١‏ وَشَرَحَهَا) 
إِذَا ل يدك الإقرار صَرَاحَة أو يشر ليه ا 
- ارا لمق باش يَاطل. 
إذَا وم بيار الشّرط فَالشَّرْط بَاطلٌء وَلكنّ الإقرَارَ صحيح» َيه فَلِْْرَارَانَ الْآنّان بَاطلان بالامَاقء وما الل قصَحيح: 
١‏ - وصل الْمقرِ إقراره بلَفْظ إِنْ شَاءَ الله 
-.وصل المثر إقراره يلف !إن شاء فلان: 
م - تعليق رار عل شَرط كائن. 
5 قرا ار الأخرس شار المعهودة 00 المتعلقَة بالمعاملات معتير. 


و ا 


ع النّاطتي غير معبيرة؛ أن الضرورات تمَدَر يِقَدرِهًا. 


5112161208 ١م‎ 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 





١6.‏ الباب الثالث في بيان أحكام الإقرار ويشتمل على ثلاثة فصول 
9..١‏ الفصل الأول في بيان أحكام الإقرار العمومية 


لباب اثالث في بيان أحكام الْإقرار ويشْتمل عل ثلاثة فصول] [المَصَل الْأولَ في بان أحكام الإقرار العمومية] 
الفصل الأول في بيَان أحكام الإقرار الممورية 


و سي ا نت 


المادة ا - (يلزم لمر بإقراره ري الحادة التاسعة والسبعين» ولكن | ذا كدب عع الخاكر فلا يتى لإثراره 1 عله 
000 مت لشن في يد آشر قَد اشتراه» وادعى المُسْتَحقَ َك الى ودَى المسَاكَة قَالَ ذَلكَ الآخر: إن هَذَا الحَالَ هر لفلان» 
و ا إِلّا أن المستحق أثيت دراه وح الحا له مستي الرجوع عل البائع؛ رن قن المبيع + مه وان كان قد 


سه م مير يف-0 


رحن السك أن َلك اللَيِء مَالُ الب ف نا نوراه إل د و ل ور ار لد 


ّم ل ار حَسَبَ ما جَاءَ في المَادة )00 وَل كان الإقرار الواقع ير مطَاقٍ لنفْس الْأَمي إذَا ل يكذّب إقراره شرعا. 
الإلرام بالإقرار أَمَد أُسبَابٍ الكك5» وأقوى من الْينةهِ لأنَ الحكر بالإقرار مقطو ؛ به يسما الخكر بالبيئة مظنونٌ فيه (معين ٠‏ الحكام) 
و أ يكن الإرار معيًا نفس الأمي فلو قر أحد الُشروط له يل اوقٍ» أو عضا بأنّه لا يسسّحق تلك اْعَلفه وأنَّ فلانا يسسَحقها 
ناد 0 و خالف مُصْمُونَ 0 وَسقط 2 ن لقو 


َه وه 7 


في الإث ر) ١‏ 


3 4 عر حي الور" د 


يرع عن هذه المادة الَسَائل الآة: ل م الرجوع ف الإقرار حسمب ما جافاق اماد زلىه١) ٠.‏ 
ذا أ الوارث المعروفٌ يوارث آخر فيُجب عل المقرِ أَنْ يودي لمم له حصته الإرثية حَسَبٌ إقراره. 
ملا أو توق أحَد وترك ودين ل رو ا أن ب أخوهما فيجب عل ريد أن يودي تصق الدي د من التركة 


هه هلدا 


أي اليع) لِك ولس ذا ال و ار أي َأ عل وو © لا يت ها ار َب بين التو 

وير آخرَ أن ار ار مي لمَالِ» ولس في النَسَبِءٍ لأنّ في هذا الإقرار تَميلَ النَسس عير أي عل المتَوق فار في 
ا 

حَيتُ إِنّهُ أبس امقر واي ل الْعرِ قلا يحور هَدَا الإقرار في حَق الغ (َاقعَاتُ الممتِينَ وصرَة المتَاوى في ار والدر لمغتر) 1 

5 د أ ا م َي 0 أن ا قش في حك يع دعا بن مدع الكو 


0 حر جز ا ا عن 92 


د 0 ع را 


0 در لقره وهر انه و اشاس أ 3 صَراف ٍ لْمَرْضٍ الَدي أَحَدَهِ وَالتَسَلِيمَات 6 دقمها وأثر بأند عدين عن باق 
لساك الت ب رهم ا أيام قد نض إفرآره وَطَلْبَ إِعَادَةِ الحسَابٍ مَعْ الصراف. 
سوَال: با أن قار حَسَبَ الَادة (1917) حَبرء والخير تمل للصدقٍ والكذبء فَكَانَ من الوَاجب ألا يكُونَ الإقرار جد وَدَلِيلًا. 


سد بير 


الجوَاب: قَد ذَكرَ في شرح المَادة (09) الْوَاب عل ذَلكَ. 


اكما 51121120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





قد ذم في شرح المَادة 0م أن بض الْأَلَاظ اختصاصا بِالْإقرار بالدنِ ولبعضا اختصاصا بالإقرار بِالْأَمَائَة. 
الرد ةو اكد إقرارًا جيه ينه ادعري: 


إِذا كن جهة من كلام اران وَجَهَةٌ مه دعوَى فيوَاخل بإقراره. 
ما جهة الدعوى يكل بإقماء لأله إِذَا قر مره عل الع ال 


ما ذا ادعى عل الْعير بحقٍ فلا تقبل دعواه بلا حة. 
والمْسائل المتمرعة عَنْ هذه الْقَاعَدَةَ هي: ١‏ - إِذَا 1 


واي 94 


0 يت المقريأنَ ال مَجلَ. 
اذا عر عَنْ الإثيّات كلف لتر عط 0 الْأْجَلِ. 


حت إِنْه دين دين وجل | إِذَا حَافٌ أَنْ كر حَصمه الْأَجَلَ في حَالَة قراره بالدينٍ الموّجلٍ أَنْ ينكر الدينَ يدون أَنْ يعْصِدَ إِبطَالَ حقي 
الدائن» وير رادي حين 0 الْأجَلِء يدي 18 وم ذلك َإِنَ هذه الإيضاحات هي في حال عدّم لكر ا 
ما إذَا ادك امقر أجل موصولًا بكلامه قيجب تصديقه في الْأَجَلٍ أَيِضًا (تكلة رد المحتار والبخر) . 

21 اعد عل اشر قائلا: إن لي في ذمتك لخمسة َه هر ديرا وَأَخَذْْت نا خمسة دانير وبقي ف ذمتك سر دانير فَأَدْنٍ إِيامًا 


عراك عل اعررال « ول 


فأجابه المدعَى عليه يقَوله: إنني ل كن دين لك بشيءء وَحَرَ المدعي عَنْ الإثيات. 
َلك يوم المدّعي 0 بودي للمدعى عليه ادسة دَنَائِيرَ التي َكرَبِمبْضَا إِذَا طَلْبَ المدَعى عله ذَلكَ كدَلكَ لو قَالَ أَحَد: إِنفي أحَذْت 


من فلان الْعَشّرة دَنَائِير التي أَهْرَضْتها لَه أو التي كان مدِينا : ببا» وأنكر ذَّلِكَ الشخص دينه 1 إعَادَة الْعَشَرَة دَنَائيرَ التي 
أو يقبضبا؛ أن عايض قََ أو 5 ملك 1 1 َ اقتضَاءً بحقه ار 0 عليه» إِذ ادن 08 مانا 


عع سمش رعو لله م صّء د هشير عو زرو 


َإدًا قر بالاقتِضَاء ققد رسب الضَمان ثم ادعى عَلهما برَاَتَه من الصعانة ا ل امه والاخر ينكره» 


3 


1 بين مَوَجَلٍ فَادعَى امقر لَه أن ادن حال كدب الأجل فلم الدين 


0 


والقَولَ للمثكر (مع الأمي) . 
" - لَوقَالَ أَحَدْ عَنْ الحصان الذي في يده إن هَدَا الحصَانَ لفلان قد استَاجِره منه فيِصَدّق إقراره عل كون الحصَان لفلان وَيوَاحدَ 
أما قوله: اله مله قلا يبل بلا ين نما وى بلا مه (الدر لمر . 


ره وّدسَ خ ده رم ع 200 00 ءَّ ا ا ا 


4 - أو أقر أحد قَائلَا: إن هذه العشرة دانير كانت وديعة لي عند فلانء وقد أَحَذما مله وَادعَى ذلك الشخص أَنْ العشرة دتائير له 
لَه استردادهًا مِنْ ذَلكَ الشّخْصٍء لأَنَّ ذلك الشخْصٌ وا ا 0 لِك الشخص موضوعة عل الدنَانين وادّعى الاستَحَفَاقَ فياء 
لحر ينك دعواه» والتوك لمش (المداية) يعني عني أو قَالَ أحد لآخر: إِنَّ هَذَا اكَالَ كَنَ وديعة لي عندك» وقد أخذنة مك وال ذلك 


[ 


2 
-_ 


1١ 


الشخص: إِنّ المَالَ مَاليء ل يت المقر واه 4 استرداد ذلك عا إدا كان عر سوذاء وبدله إذا كان متلناء 


أن لمر قد قد يوضع د رع امال واد استحقّاقه بعل ذلك فيه. 
َلذَلكَ يجب عله إعادَة الال لواضع اليد الحقيقي» وَأَنْ نيت بعد ذَلكَ استحقَاقَه فيه ذا كانَ ممْتدرًا علّ الْإنيّات (حمع الأممر) . 


وَلَكنْ ليس الك في السائلٍ الآتية عل ذلك الوجه: 
١‏ - إِذَا أََرَ الكفيل بالدن الموَجَلٍ مَالْمَولَ بالتأجِيلٍ للكفيل وَليس لمر لَه (الرَيلَيَ) لأَنَّ الأَجَلَ في الْكَمَالَ بيت بِعضًا بلا شَرط 


0 


كما 5112161208 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 





عل ما جَاء في المَادة (109) . 


فإذلك أجل في الْكمَالد هر من الْكَمَالته وَالْكَمَالة الموّجلة أحد توعي الْكَمَالة. 
قفي هذه الصورة اراد و من الْكفالة لا كن إقرارا بالتوع الآخر (تكلة رد المحمًا 86 


ره ودسَ وم يي عر سم دك لير وراش عير رسة لائر ‏ ا وسهة عور عرها جرة .وم 


؟ - أو أقر الملين بأنه مدين بسكة مَعْشُوشّة وَكَدَهُ المقَر له في صَِة الْحْسُوسّة رُم المَْسُوسَةٍ لأنَّ المْشُوسَة هي توعء فلار 
بالمغشوشة هوَإقْرار بالنوع. 


18 الي . 
م فيمًا إِذَا نر الإقرار: إِذا يدر الإقراد اما 


خلا فَإِذَا كان الي متحدًا يرم ص واحد. 
متا َال أَحَدْ في يجلسِ؛ اسن لفلان ن يعشَرة دَتَائيرَ مْنِ هذا الحصانء ثم قَالَ َال في ذَلكَ المجلشة او فى بعلفن ار يأنه عدن 


- 


ل ل ال َه 


ن يكون مضافا لمي ولا فَإِدًا 


بعشرة دََائير مْنِ هذا ذَا الحصَانء كان الحصان 5 ْم 
عشرة 50 ولا 0 عشْرونٌ ديكارًا إسبب إقراره رن 


سه سسه 


اران التق كنا ورم رده ملوأ في َس 6 ني مدي لفان َع دار َي ها ايسا ن ثم 
في ذَلكَ المجاس» أو في لس تر فَئِلا: إن ملِينْ َلك اللتخض عش دانير من بعْلَة فيلرمَه الدينان أي ي الْمشْرونَ ديتارا. 


َه َه بولسم اهمه لبرسَ 94 -ه رسولاير ه84 سم سك 


ما إذا أ يصَفْ الإقرار لسبب قَإِمَا أَنْ جرر سا سند وجة 6 0 را َإذًا كن سيد وأحلية عر واحدا فَيلرّم دين وَاحد؛ مَََا: 


ه 


ا نر 


ينها 


ره شام ج 42 ررضو ... ل ليق بر را 2 


َل أَحَد في مجِس» بتي دن وبا سد َال ان يصَرة دنا مَل في ذَلِكَ الطلسء أو في لس آخر أن مين إل 


- 


الشخص بعشّرة دانير مشيرا إل ذلك السند واححية 0 وَاحدَ أي عَشَرَةَ دانير فقَط ولا يمه عَشْرونَ ديتارًا بدَاعي أنه أَقرَ 
0 نار مركن ف سين ًّ إِذّا كنَ السند واحة المحررة متعَدَداء وكانَ بِالْمرض اثتان فَيلرَمَه ديئَانء مَتَلَا أ أَحد حَد في 


اس قائلا: إنَني مين لفلان يعشرة دََائرَ مشيرا إل َم في َل الحلا أو في علس عر باه من ذلك الشخصي 
بعشرة «نائير مشيراً إلى سد آَم رون يوا يِل اختلاف الصكٌ مزل اختلاف السبب. 

فإذا 1 سيد 0 سند جه قدا كآنَ لإفرار الْأوَلُ في عير حَضور الْقَاضِيء والْإقْارَ اَن في حضور الْقَاضِيِ فيرْمه 3 ا 

ا َك أحَدُ في ملس قاد نف دن لفلان يأل ب درهم ثم إن ذلك اده لمقرَإِلَ مجلس الْقَاضِي َأََرَ المقر أََاء الدعوَى 
بدينه بالألف ب درش 0 الأف درهع فَقَطْء ولا يلزمه أَنْ يودي أَلْفَ درش ا الأول. 


1 إِذَا كان كلا الإقرارينٍ في حَضور الْقَاضِي؛ وني حلس» ادع الطَالب عت الإقرارين» َإدًا دض مين رامطارب منه أن 


الي د فالقول قوله. 

ذا كنَ الْإقْرَارَانِ في عَيرِ حضور الْقَاضِيء وَأَمْبدَ على كل إقرَار هود فين عن شود الْإقرارٍ الآحر أو أَشْبْدَ على أحد الإقرارين 
شَاهدًا وَاحداء وَأَشْبَد ع امار الثاني عَاهدينَ أو أكرٌ قيارقة ابا دن وانعدب: 

ما عنْدَ امام لظم | ذا د عل رار شاهدينء وَأَْبدَ عل الإقرار الْآسَرِ سَاهدِينٍ آَرِين فَيلرْمه يتان إِذَا ادعى الطالبٌ كلبيمًا. 


ويلزم عند الإمامين ‏ د َاحد إِذَا كان الديئان ريا متساوين أما إذا فى يكونًا متساويرن فيزم الأ كثر (تكلة رد المحتار وصرة 


5112161208 ا١مكا؟‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


وَلَكنْ إِذَا كُدَبَ ل ويطرع عل هذه اقفر نمس مسال وجي: 


1 إل حتاف ة طهر م مبتحق لل في يد آشر قد اشتراه وادعاه التق قَالَ ذَلكَ الآخر: إِنَ هَذَا ل كان مَالَ فلان 


م 
و 98 
ا 


5 3 


1 
0 


باخ إياه ١|‏ اه 0 كر ل الام يا مشي الجر عل البائع؛ واسترداد كن المبيع منْهء 500 
أن البامّ قد أَحَدَ 1 دري وَإنْ كن قد أكَرَ حينَ المحاكة كُونِ ذلك الشيْءِ مَالَ البائع» 0 ل ؛ لأن 
(المادة 1588) لا بصح الرجوع عن الإقرار في حموق العباد. 
إقرَاره دا 

قد كُدْبَ بعك الخاك. 


0 رز را ير ص ُو 


وم يبق له حكر فلا يكون مانعا للرجوع. 


وعيراه هس ّدم 


لطر اماد و 
ذلك دحل َلك الشيء في ملك المْقر بطرِيتٍ الاشتراءء أو الاتبّاب» أو الإرث قلس للبائع أن سترده منه يداعي أنه ملكه 1 


دس لعا 


أقر له بِذَلِكَ حسب الإيضاحات المبيئة في المَادَة )١٠909(‏ ولو كان الممَرقَد أقر جين الاشتراء» أو المحا كة أن المالَ المذكور ملك 


وم 


انظر شرح المادة (168) (التانية) ٠‏ 
ا حيار العيب: لوباء أحد المَالَّ الذي اشْترَاه لحر فَأرَاد المُشيرِي الثاني رد المبيع سبب 0 قدي وك 
المشْتَرِي الأول الْعِيبٌ الْقديم قا بت الشري ماني ذلك ورد المبيع | المشتري الأول فلْمَشْتَرِي الأول م د لبائعه ال الذكوق 0 
عن إقرارة حَن الحاكة 0 في المبيع عيب ب وإنكاره َعْوَى المْشْترِي الثاني 1 كَ ب في ذَلكَ م الاك قل 


كملعه إقراره اكور من الرد. 
- الْكَمَال أو ادّعى أحد عل آخر أنه قد كفل مديته فلانًا ب عشَرَةٍ دَنَانينَ كرك الشخص الْكَمَالفَ وأ بت مدعي ماله 
بالبيئة» وحكر اع جما اَعَد الَحكُوم 1 اكول من كفي ذا ادعى الْكفيل بَعَدَ ذَلكَ عل المَدين قائلَا: قد كفلتك بأمرك 


ووم م ساد هلابي 


واثبت دعواه قبل ا الحَالَ المكنول من النحض اعون 
أنظر المَادة (/501) . 


؛ - الشلعة قد دكت في شرح الحَادة 0 
ل و وعر شر مه ابرمااهة اسه 


4 ماله امو المختلقة: إذَا أدى المدِين بديدينٍ مختلفَينِ بعضَ دَينهء وقَالَ: إن أَديتَ من الجهة الفلانية» وادعى الدائن يأله 


من الجهة الْأرَىء وَاحْتنا ولف المدين القن بأد الدان ل بأحد من اللهة التي ادعى الْأَحْدَ منباء حك لِصَاع ادن فَللدَائنٍ 


2 يأخْدَ ديه من الجهة الى ملا 3 6 ع حَد مدِينا لآخر يعشرِينَ ديغارا مها عشرة دنائير أن رس وعشرة دانير تمن بغاة 


ادق دين للدائن عشْرة دنار واذعَى أن اداه هو من الْفرس واد عن الدائن أن م هذه ليس م شٍِ الْفُرسٍ بل م كن الله 


وَاخَْا في ذَلكَ قبل ول الي بموجب ٍ لاد (11/08) وحكر 0 ذَِتَ الوه فلِدائنٍ أن يطلب عن الله ولو أن الدائنَ 


5 د دهع 0 مده 8سا 2 


2 
أداة 


هم 


سر تع عن صل .م عضي , ١‏ .عي “عرصي ل دعن عن مض جني ال سرص ‏ " اعيزة. :عرض كز .عنريو. صم 


قد أكر قبلا ينه قد أَحَدَ عن البَلتِ لِأنَّ إفْرارَه هَذَا قد كدب (الأتقروي عَنْ القَاعدية) 
الود م ا عَنْ الْإقْرَارٍ في حقوقٍ الْعباد.] 


3 امنا 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


رلمة آنه شا 2 هع فى 0 آذه 


المادة ]2ل 0 عَنْ الْإقْرَارٍ في حَمُوق العباد» قله أو قَالَ أحد: إنني مدن لفان ذا درهما ميرم بإقراره» 
ور ل ناريا 
يفرع عن هذه الحادة المْسَائل الآنية: 


مه لق 42 ابراه ععسَ له سم لهام .ع عالق سل عر 0 


١‏ تان ولا شيل 
لكَ التفسير» ويجبر عل التفسير بِشيءٍ ذي قيمة (الدرَر) أنظر شرح اماد (و/اه١)‏ . 
1 . 


5 


2ك 
١‏ 


َ 6 


أن أبي قد أوصى يثلث ماله ريد أو لعمرى أو لكر كان ثْتُ المَالِ ريد وا يَأَخْذُ الآخران سياه لأنَّ المقرَ قد 


م 
أحد 
ع 


مه نشوم شَّ هك بترو برو ةدم مد دم 


ولا لزيد فيستحق ريد ورجوعه بعد ذلك وإثباته الوصية لخر غير بيج لير امار امم . 

د ا لاحل نف مين لفلان يأل درم بل سياة درشم من قارمه لف درشم (الحداية) . 

كَدَِكَ د نف مين لفان أن ب درهي؛ وه عن ما اشتريعه منْه من الحيقة» أو الْإنسان الحر فَإِذَا ل يصدّقٌ ارك 
1 الألف درهم ما ل يقم اليه عل ذلك سَواءٌ قَالَ عبارة» وهو مَنْ ما ل 0 أن قوله: وهو كن ما 


اشتريته عل رجيع عن الإفران أن كن الميية اليه 


- م 


اع 
ع_ها 


ل" 


ناه رع عسي رم 5 رد م م مي بر ورك 


وأقا م المقر يده ولو قَالَ: له عل ألف درهم حَرَامء أو ربا فَهِيَ لَازْمَة ملم 


- - 


.0 
سَ 


وكلامه هذا د اأوجوب (الدَايّة) إلا إِذَا صدقه 
وضلا أو قَصلَ لاحتمانا عا عد حرو 

انان 0 زورا أو باطلا لَْمَه دي لمر إلا لا يلرّمه (الدر المخمَار) . 
عند الْإمامينٍ لا رمه إذَا قَالَ ذَلكَ موصولاء ويلرّمه إذَا َال مفصولًا (التكلة) . 


؛ - لو قَالَ أَحَد: إِننَا عَصَيَْا مِنْ فلان عَسَرَةَ دَنَانينَ وقد ع عَشَرَةَ أشخاصٍ وادّعى المعْصوبٌ مه أن ار هر الذي عَصَبَ ينه 
متمردًا قيلرم امقر كل الْعَشَرَة دانير لأنّ قوله: عَصَبنا بصيعة ابمع استعمل للواحد» والظاهر: أَنَّ امقر يخير عَنْ فعله» ولس عَنْ 
فعل غيره» لت كا عَسْرَةَ غمص رجوع مله عَنْ الإفراره وهو غير بيج . 

انظرٌ (فمَرَة إِذَا قَالَ الْعَاصِبَ في إقراره: 59 غصبنا من هذا المدّعي عشَرة دَنَانير) الْوَارِدة في شرح الحادة (851) فعند الإمام 


ل وير سَ وثبرهى ري 


زفر يلزم المقر 5 

وَكَدكَ ذا قَالَ المقر: أمْرصناء أو أودَعَناه أو أعَارناء أو ِنَ لفلان حَقًا علِينَا كذ وَكنْ ملا أو أربعة أنْخَاصٍ قَالاختلاف المذكور 
جار في ذلك. 

م وال المقر: ينا عشم ناص صء وقد عَصَينًا قلا لم المقر إلا العشرء لأن هذه العبَارة للا تُستَعمَلٌ للواحد (الدر امار وَلتَكلة) 


02 6 3 


ل يور حفُوق العباد لراردة : في المجلّ للاحتراز من حَمُوقٍ الله لأنه إذَا جم رق جد إل .قل الحد أو اا لد و جوعة 
يح سقط 0 ا 
لا أن الاستثناء منْ لإْرارِليِسَ عاض الْإقْرار فهو صصيح» يوضم ذَّلِكَ كا يأتي: الاستئناء من الإقرار: الاستشاء معنى» ولس 


عب و َس رهام هثئرة رهم 


1 الباق بعد اليا يعني بعد المسة 1 وير آخر عبارة 0 عن التكلم بالباقي بعد الاستثتاء باغتبار الحاصل من ججموع 
التركيب. 


-- 
- 
1 


1-5 


م5 ضرق ال عه 


نُ صَدْرَ اماد الاستشائية» وأو نفي وعجزها وآخخرها يات أو بالمكس» وني هذه 


8م مه 84 58 َّ 


ياعتبار الْأَرَاءِ اللفظية فهو تفى وإثيا تْ 


أ 


8 


0 


دكما 511216120 


٠١‏ الكماب الثالث عشر الإقرار 
الصورة ين أنَّ الاستقاء لا كول الصدر المستئق. 


هه عد كور مه ار عر 03 


ملا إن لقايل: لفلان عل ألف درهم | ا ماله عبارين مطوطما. 
درهي» وببذه الإيضاحات ظهر معو م بالباقي ع الثياء 
شم | الاستثناء: الاستقناء عل قسمين: القسم الذول: منص 0 وهو عبارة عَنْ ارا اج والتكام بالباقي. 


م الثاني: منقصا 3 ل وإراجة غير صحيج. 


جه مير بعرر سَ ه ءََ ير ه مهم . 


شروط الاستثتاء: للاستتاء أربعة شروط: الشّرط الأول: اتصال المسكى بالمستتى منه ما ل يوجد عدر نفس والسعان وأخل 


الفم. 
لِدَِكَ إذَا وقَمْ الاستشاء مه مُفْصولَا بع الاستَفنّاء. 


ره سد سم هئير ماس خن ريق جرختي تيوط كتار. .او تيه 


د 


دم كه م مه 039 لت سل ارس سه ار ره اس رسلا رمس لهام د اس 


نَّ لفلا لفلان عل أل در إلا مائة» ومختصر 


2 3 


6 وقد قال ابن عباس - رضي اه - يصحة الاستئتاء ا ويجرازه ال ب 


00 هر ه سوم 020 1 “ليه 


ما ذا تل ين الست والمْستئق منه نداء قلا بره أن التدَاء ليه وَالتاكيد فَلِدَِكَ و قَالَ: لك عل ألف درهم يا فلان إلا 
0 


ّ عشَرَة قالاستشاء يح أن الندَاءَ دا كقوله: اط 1 كقوله: يا ابن فلان مراف كن الناد كم امقر له 


مه عو سوم امه عت عر عبر 2 


أحدا غيره نحو قولك: ريد عل ماثة درهم يا عمرو إلا عَشَرَة. 


َالاسياء صصيح. 

لَكن ذا كَل المستيى وَالمستئق مل إبادء أو تيح أو تيل أو كير قبل الاتصَالَء داك لو قالَ: لك عل ألف درم فَامْبَدُوا 
إِلَّا ذا قلا بصم الاستتاء» ولا يتب لأنّ اماد حَصَلَ بَعْدَ كام الإقْرَار لاسا كان عير متّصِلٍ الست يه هر رجو عن 
الإقرار. 

الشرط الثاني :أذ 0 سق بعص امسق منه مَل َالاستئاء امسق ف أي استقناء لكي بطل سَوَاء أكانَ الاستقناء عن لظ 
الصذرء 2 مسَاوِيه؛ٍ لأَنَّ الاستاء هو عبارة ص كم الباق بعد النيا بَاسيقنَاء الكل ا يبقّى باق هُوَ يَاطل را أ كان الاستشاء 


و كن 3 التصَرقَات الْقَابه ةروع كُْوْصية؛ٍ أن استئناء ل لمن رحوعا إل عر عل الَو الصجيح استثَاء قاسد؛ فَلِدَلِكَ أو 


َال امقر (إنَّ ما في هَدَا الكيس من الدراهم ! لفلان ل مم ينْظَر فَإِذَا كان ٍ اليس دراهم أكثرٌ من أن رياد ة لمر له 


همهوهر ومع مه سات ه مسوم 


والالف للمقر» وإذا 0313 ألما أو أقل كانت لمر له أن الاستثناة في هذه الصورة ة غير بيج كذلك َأ الَر شعت واستثق 
عَام أَحَدهمَا فَالاسيشاءُ باطل م أنه 0 عَام أَحَدها وَبعْضَ الْآسر الست بَاطل أَيضَاء متلا لوَقَالَ قر 0 7 لحنْطَةء 


عدت م ه هده 


00 ةوقل طفن ذا فَاستشاءُ الك والْمَمين باطلان عَنْدَ الْإمَامء أن استثناء و المنطة ىّ وَيَاظل لكوية استكاة 


قا 
- 
٠‏ 


2 


هر ه سوم 3 عر بش .تن 


أَنَّ | ا رم للكلام الأ الأول فَاستشاءُ العَفي بعْدَ ذَلكَ استئناءً 4 عير متصِلٍ بالمستئقى منهء ومتقطع منه فهو بَاطل 
خلاقا مما إلّا أنه إذَا قم استثناء قوز 2 استثناءً الك 


فَاستثناء القَيز بح بالاتفاقي. 


- م من 


- 


ي لو َال المقر: له عل 2 حنطة ول شَعِير إلا فير عير ولد حنطة 


[ 


مره سم شه مير 


لأنه في هذه العمورة | لا يوجد فاصل (رد المحتار والتكلة) . 


- 


5112161208 ١865 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


عع سم امه هه ارس 


قيل: إِنَ هذا الاستثناء 0 اكان بعين أفظ ل الصدر و بمساو 
مال لَعنِ لظ الصدر قَوله: (نسَائِ وَالقَ إِلّا نسَائي) وَمثَالَ مسَاويه قوله: (نسَائ طَوَالقُ إلا روجَاقي) (وَعبيدي أَحم 


- م 


٠ 
4 


جح ام 


م 


١ 


«#لمسدا 


1-3 0 و 
| 


و بمساويه به بل 0 عر خيره فالاسشناة صحيح. 


ماس 


ا الى يكن هذا لاسا بعنٍ لظ الصديى 


أن يام البََاهِ كاف في صحّة الاستشاء» ولا ل حتن اناك 


ع ع مم 


وذَّلكَ يحب صورة اللفْظ؛ لأن نّ الاستاء صر ل 0 يضر إم) يهام المعق» 
مث مَل (عبيدي ار ا اران عبيدي َال سالا وراشدا ذا وا , كن مع عبيده هؤلاء قالاستئناء صحيح. 


ساص م - 


امار عد 


كُدَلك لو قال ثلث مالي لزيد إلا أَلعاه وَكَانَّ ثلث ماله عبارة عن الى فالاستشَا حي 
ولا اتح لمر عَها. 


كذلك ار قا الف عل عَشَرَةَ درَاهم إِلّا ديئارا. 
: 00 قيمة لديا مسَاوية للعَسَرَة دراهم» أو أَكثن قالاستاء يح (علَ ما في الجوهرة وَالْينَابيع والذخيرة) » وفي هذا الحآل لا 


َل لمر لَه شين 
ف أن نَاولَ اللستتق منه فط المستئقى َع ذا كن المستتق مز اأوصض الست منه الاستتاء غير صبيج. 


5 استشناء 4 البناء من البيت» أد الدار عر صبي؛ أن لبا َدْخْل في الدار تبعاء و ا يحور استنتاء الوصف. 


َه و 22-0 ا ال لا 2 


لآن الاستناء م مضي ويعمل في الشيء الذي ساو الفط وال أن لظ دار أَصَالََ لا َال الْبنَاء بل يدخل ببَعاء وفي هذه 


م - 


الصورة: 
ذا أ المقر دَارٍ لزيد وَاستَئى الْبناء حون الدار والْينَاءُ لمر له. 
َيه لو قَالَ امقر إِنَّ بَاءَ هذه الدار لي وأَرَضًْا لفلان كن الَاهُ والأرض لمر له؛ لأَنَ المقرَ عندما قَالَ: إن هذه الدار لي قد 


رع داك م6ءّه 00 5 9 6ءّه 


ادعَى الدار لنفسهء ويقوله بعد ذَّلكَ: إن أرضما لفان يكُرنُ ذ قر بايا بر ينار ر بالأرضء لأَنْ البناء تع للأأرض. 


إن هذه الات هي سيسَة في الْإْرَارَاتِ ّي تحَصل باللقة ري 


هم 


6 


م إِمْرارَات باللغة الركية ظٍَ هَذَا الْوَجَه كِرَيَانالمطَالَكَات كور ف تاج تَمل. 


إن أحذا شئ أيه في عوْصة ار حصا أو استعارة» أو استتمارا ثم يول بعد ذلك: إَّ ن الدار لي والْعرْصَة لفلان. 


َكيف تُعطَى العرصة وَالَْاءُ لمر له بدا القَولِ؟ لا بطر أي ر أن النَاه هو وصف العرصة. 


استئاءُ فص ا نحل ايسان وَطْوْق الْجِية ة كك اسان فَلِذَلكَ لو قَالَ لمر (هَذَا احاتم لفان | إِلّا قصه) فَالاستشَاء غير صحيج 
بخلاف: القن لفان افص لي له يصح. 

لكنْ قال ار إِنَ بَاءَ الدار لي» وعرصبا لك فيكون م قال المقر مقر لأ العرصّة بدؤت البناة عبارة عن بقع فكانه. قال بان 
هذه لض 0 ْنَا لقلّان. 

ََ َلك لو قَالَ المقر: إن با هذه الدار لزيد وأرضها لعمرو فنَكُون ا يقول؛ لأنه يفاره بالبناء لزيد أَصبحَ الْيِنَاه له» ولا يجوز له 


بعد ذلك إقار لض لعمرِوه رع البناء من ملك ريده أن لمرلا يصَدّق في حَقٍ الْمير. 


0 


ءََ ولا دير رهوئر 84 7 


لاف المْساَلة الأول لذَنَّ المناء تملوك له َإدًا م الأرضٍ لغيره ل الْبَِاء لأن إقراره مقبول في حت نفسه. 


5112161208 ا١مكا/‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


أما استثناء ؛ ايت من الدَارِ َصَحِحَ حَيْتُ إن البيت من الذار اياوه صيح كاستتاء كا وريعها. 


هسه 


ادنإن 5 لم 0 منْ الدَارِ مُشْتَملُ عل أَرْضٍ ويا فيصِح استقتاؤه 
باعتا ما فيه من الْأصل» وهو الأرض فَكَانَ مولا لقْظَ الدارء والاستشاء عاج + ا ماله لفط المستئى منهء رن ْنَا 


ان مسعى ليت مع رسف من الدار» لأنه ل يسَثنٍ الوصفٌ متمرِدًا بل قائلَا بالْأَصَلٍ الذي 07 

الشرط الراييع: أن يكون المستئى. صورة ومعق» ذم من جنس الشنتي بن َك بح التق جنس بن الات م 
بعضنه يحور أيضا اسيتاء جِدْسِ من المقَدرَات مِنْ جِدْسِ مقَدرَات ا 

عليه أو قَالَ المقر: (ل4 عل ماله 5 جنطة إلا وين ) عن التق التق مله ور م بن نس واد ل 
1 أنه / 15 ل عي : و أوعددِيا 8 5 00 مه داهم 3 َالاستا يح عا وف هذه لعو : 


0 سدق َس مداه اس 2-0 


ل بق سر 43 25 بت لَك في ذمتي 


ع1 الو مره 
وه سوم 


كا إلا كا أي إلا قيمة كذَاء وإذا كن المستئى عل هذا الوجه من جذس المستثى من معنى ققَطء فَإِذَا استغرق المستى يع 


هر ه سوم وثر ه موده يعر ممه 


ند انق يذه د أن هذا اميق قذ وق اليزانا مد سن أن 1 يكن املق ون جذس مقي نهر 
مَعْقَ فَالاسئنَاء عير صحيج فَلِدَاكَ فَاسَتئاءُ عير المقَدّرَات من المقدَرَات ليس محا قيَاسَا وَاستحْسَّاناء 


ملا لو قَالَ المقر: 5 ألنئ ب رهم إلا تويا) فَهذَا الاستئاء غير صحيج قياسا واستحسانًاء 
كن حَيْثُ لا يصِح هذا الاستقاء يِيرُ عل ايان لا يم به لَه الإرار ا تير منْ أن هله ار به لا متَمْ صم الإقراره 


سه مه 


ولكن جَهَالدَ المسكئى 3 صحة الاستثتاء. 
اال الاستثتاء: إذا استثى لكر بعد المي متضاة بإتراره فالاستثتا يح وَيْرّم الباني لمق ول كن ا 


71 


متَلّا لو قَالَ امقر هذه الفَرس لفان إلا تاه أو تسيا م د وني الصورة الأول يكونْ تنا المَرسٍ للمقر» 5 الصورة الثانية يكون 


ووور لير 


ا 
يصح بح أن يكون المستتق أكار + ِنْ التق منه أي حر من لبتي بد الاستقاء فعْ صصح استاء لعن مِنَ اماه وقد روي عَنْ 
بي 5 ومالك والقراء أن لام بع إذا ل يكن امسق أقل من الباقي. 


7 سمه 


د لروجته (أنتِ طَالقَ بت طَلْقَات إلا أَربعًا) فالاستثتا يح وتقّع طَلْمَتَانء وان كانت الست ل ع ها مِنْ حيث 
ل أن الطلاقٌ ل د عن الثلاث. 


إِذَا كن سق ددن ان نان قن يلاتن مسال بوعل رواية يعيبر الأكثر ميلا قال امقر َه عل لف 


درهع | إل مائة درهي» أو مين فل ل يواية ممه يون سبد 1 ويْرَهُ 0 بتسعمائّة ومسين؛ أن و الماثة مَشْكُولء فيه » 
روج لأ اسون) متيقن 


مه 


وعل رواية م رمه ماله ة درهم» وغول قاضي حجان عن ذلك إن هذا هو الموافق لقَواعد المذهب) : 


511216120 ١ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


(المادة 1589) إذا ادعى حك أنة كاذب فى إقراره. 


2 


اعسةي و .6 


ذا كان المستئي هوا قث الا كار 

لا لوَقلَ امقر (ك علي مال دوهي إلا َي إلا بعضاء أو إِلّا ليك لا) َم واد ون ورناء أنه حصَلَ الك في المج 
1 بخروج الْأَملء يا دون النصف؛ أن استثناء الشَىءِ استشاء الكل عم ام النصفٌ وزيادة درهي؛ أن أذ م 
تق به الل التقص عَنْ النَصفٍ يِدرَهمٍ 

[ (المَادةَ ١88‏ ) إِذَا ادَعَى أَحَد أنه كاذب في إقرارِه.] 


1 


0 


اده (5هه١)‏ - (إذَا ادَعَى أَحَد أنه كاذب في إِقرَارِه فيَحلتْ وم طٍَ ص كون امقر كاذبا. متلا لو أغطى أَحَدْ سََدَا لآو 


ولاك واعه اه كر دس سس و ب سوام واه 


محررا فيه: تي قد استفرضت كن دَرَاهمَ مِنْ فلان ثم قَالَ: ني إن كنت أعطيت هذا السند لَكنني ما أَحَذْتَ المبلغ الكو 
لحد الآنء َلفُ امقر عل عدم كون لمر كاذبًا في إقراره 0 


2 


مه دم 


000 له م ساسم - هه 


2 لخر بحقٍ وادعى لكر بد إفر اود وورثته بعد وفاته بأل كاذب في إقراره الذي وقع» أو هَازْلُ فيه ٍْ 
ياه 0 الدع كزت و إفاده و هَازِل فيه تعد مي في الإفرار الذي أكَرَ به المقر. 
؛أدعل عدم كون الإقرار المذكور تل لج سَوَاءٌ أكَنَ ذلك ان غير دين دين كالإرث ( (المنْتقّى والتتقيح) ان اد 


لس مه هه ل ترس بتري وتره رمة زر ونرةيي د م 0 


ايه بنَ اناس أ المستَفْضَ طني وإسلمه لمقُرض قبل قبضه الممْروضَ» ويأَخذ المقروض بعد ذلك. 


ذلك اراتك لا يكون دَليلا 2 
إن هذه المادة عل مذهن ب الإمام 0 0 التسَاق» , وقد قبِأتَ لمجا هذًا القول يسبب كر أخوالٍ اناس وكثرة اللتداع 


ل وسسَي . 527 كه 0 هر سن ساس ساس - 0-06 رعو . هتير سير سامرهة سير سا ين 


وانحياتات ولانه من المحتملٍ صضرر الممَر مع عدم وجود صر الممَر له من حلف لين إِذا كن صَادقًا (الدَرَرُ والغرر وتكلة رد 


وما نه د42 


أن الإقرار ملْحتّة 


ع + 


إلا أن دعوى الْكذب وامْرْلٍ والتلجئة يحلف من أجلها لقره قبل لحوقٍ الح عل المفرِ عليه أما بعد للحوق الحم قلا يقبل ادعاءً 


كهذَاء ولا يجري التحايث 59 رد المحتار وفتاوى ابن السعود في الإقرا ا 
أ مهاد وّه هدسَ هر ُُ و 


ما إِذا ادَعَى المدَّعِي يعَسَرَة دَنَانيَ بعد أذ أ الدع َيه ضور 00 البق لمكو ادح المقَر, أنه كاذب في فاده َ 
رق الحم لمر به فل رم الِينَ؟ ؟ فليحرر» أما عند الإمام لظم وعد فلا يجري التحليث حسب هذه اماد أن التحليفٌ 


222 20 جز جا 22 


يترتب على الدعريي الصحيحة» ودعوى الدب هذه ير صصح لاض فيا (الجزية) : 
يكن 55 كدت الإقر ار 


- 2 
ل لس ينل لزه سه سا سَ-- َه ع دعسم 


؛ وهو أنه َوَقَالَ المدعي للمدَعى عَلَيه: إنك مدن ب يعشرة دانير سح إنلك أفررت يلك فقال المدعى: طيده قد قلت لين حر 


ُُ 
م مك مهم دس 


سندا رت فيه م 


0 رس دس له ودة 2 


يت كذ دتائير ا 51 وإنْكَ ستغطيني بعد ذَلِكَ المبلغ المذكور واي - حسب ذَلِكَ الاتفاق والمواضعة أفررث ذا ميت 
المرّعَى عليه الإقرار والمواضعة يقبل إثباته» ويشكر بِإبطَالٍ إقراره (فتاوى بي اسعود اه وَهَامشُ البجة) + 


2 عن كر ل م كر و 00 . 2 1 2 له سه ل 


سرد المطالعات الآنية تفقها: حكن 55 كون الإقرار وقع يا أي انه أ بقع ف الإقرار 51 وني هذه أخان يلزم تحليف 


لع ين عر 


لخر 


-_ 


5112161208 ١|898 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


وهو أنه إِذّا ادعى المقر له يِأنّهُ كَذْبُ في إقراره ٠‏ الواقع. 


7 عي المفة نر م 


أن 98 93 اسل الذي 0 يكونه مدنا بعشرة ة دنَانين وإن كان شاه مدعي إل 4 3 َأَخْدْ الدتاتهر منهء وف المدعي 


سس سات سم 


بحلف الْمِينٍ فَقَالَ: بأد نبت بالشهود أنه سر المدعى عليه عَسَرة دنار قرم الماع الشبودء لال للمدّعي بأَنّكَ مَكَلْفُ لف 


00 2 
رس ع 


ين عل عدم الكدبء وذ لدعي عن ات يلك المي وَطَلبَ يف الى َه على كه 1 يفيض الب قا َف 
لمدعى عليه حل الْهينِء ولس لَه أن يصر عل تاي المدعي عَلّ عَدَم الكذبٍ. 


ذا نكل المدعى عليه ع المين حمق أَخْذه قدا شع ادَعاءُ الْكدبٍ في الإقرار. 
و 0 سس م لو ا 


ذا علسننين لمدّعي عد ذلك أَنْ يلت على عدم الكذب» َأَنْ 0 اللدعى به؟ ويتفرع عن هذه الحَادة كنيل األاتية: 


1 1 6ن فيه: 0 : ذفان دك 2( اع لملانية وا 1 3 3 : 1 
وعم | قائلا ني استفر من فلان 0 داهم أو داري القلان واعطاه ١١‏ نم ادعى فبلا ني 


ل ا ل ل ا يا اد ها ده 2020000 


إن كنت أعطيت سنا بكوني استفرضت كذا درهما منهء أو بعت داري إلا ني آخذ منه الب الذكون :وا لكر 1 مر 


لدم ماه © ور 


اَن ا هاي بد الآنَ يلف لمق له أن الله غير كاذب في إقرره هذا ذا حَلَفَ فَيأَحْدُ لقره ون ل يف فلا 


عد 

كك ل أخط أحَدُ سنا عل ته أنه من فين دا وَأبَدَ عل ذَلِكَ ثم اذى بعد ذا لكَ بأنَّ لين الحقيقي عبارة عَنْ 
َه عَعَرَ بار وَأ مواد هر با وت ذلك قبل 

فإِنْ 2 ةنم أن المسة دتائير ل تكن رباء وأن كل العشرن يراه دن شري ابت في ذمته (الدر المْخْمَارٌ 
2 10 

ادن حل 1 2201 


- 


ب في إِْرارِه في قَبضٍ وديعته من فلان بعد إقَرَارِه ِذَلكَ فيحلف المودع عل عدم الكذبٍ في الْإقْرَارٍ 


وله هر 


الحوية) . 
حيثُ إِنَ إبراء الاستيماء َع من افر كأ هو مذُكور في الحَادة )١55(‏ فجي فيه دَعَوَى الكدذب. 

و الزوجَة في مجلس شعي 5 اعت دَارَهًا رجه يماّة ديار وأنها قبَضَتْ القن بالعام واستوفته منه وعد إِعَطَائه 
ذَلكَ ادَعثٌ الزوجة ب ل تَأعْدْ كن امبيع» وَأيّنا ونا قرت كذبا فيبحلف الزوج بأن َوَجَته غير كاذية في إِقرارها يقوها: حاكن 
(قَاوَى أبي السعود في الإقراي) . 

انه إذَا أَقَر الرجل الْدَي اشْترَى مالا في حضور شهود أنه رأى الَالَ المبيع حين الاشتراء ثم ادعى بعد ذَلكَ بأنه ل يره وطلب رده 
حيار الرؤية» كه البائع يلف البائع اس إِقَرَارَ 


8 
م6 + ؟٠‏ 


000 


ع 2 


ءوس 


ع 


(المادة 1590) إذا أقر أحد لآخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم دينا 


وه مه حرج" يت حبري ٠.‏ ضرع انيرا ل 8م - وه مه 


0 ابيع ووقوفه عل حل وآ إذلك عير كاذب في إِقرَارِه َإذَا حلفٌ قلا تمت إِلَ إنكار المشتَري. 
ما ذا نكل عن الي قد الذي البيع اال (التتقيح) . 


رصم ع 42 لم سه سم هله ساس سس سورج ارين بيلس له سا 
: 


رايعا: إِذا توي الَْر مورك الادعاء الإقْرار الكاذبٍ مثلا: لحراعتل مره استفُرض مِنْ فلان ال ارعلدام نوق بعد 


جد .> ييه ع تبرض سر هله سا سم 


ذلك وطللت يه ذلك المبلغ من ترك المَوَق َإدًا قال راراث لمق أن مورئي» وإن 535 حرع تفي يانه استقرض ذلك 


اما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ذه ل 8 بلس سه سا 2ه 2 


امبلع | لا أنه توق قبل أَخْذهِ ذلك الم ِف المقرة عل أن اموق عير كاذب في إقراره؛ أن الور قد ادعو نا لو أقر يه امقر 


0 رازه كارو ذلك يحلف 0 التادكان ارا 0 وني هذا الحآل ناكف الله لين اف ولاه 


ع ا على عرص عله 


00 0 عم ل تيه بد كك 1 وص وق ب كانت ث َف في فار شن اق 6 


ولا جنع الما في ذَلكَ مِنْ التحليفٍ؛ أن رصي يدعي م 00 المدَعَى به ولس للمقر بعد تنليمه امقر ب به للممَر آه وحصول 
الإبراء العام بعد ذَلكَء الادعاء بالكذب في الإقرار وتحليف الْمقَر له لأنه ف ل ل لكر ا ا 


3 م ألم سم 


أن في اشر مل فلا جد لب اتاد د مال بل يرقع عَنْ نفسه لزوم دفع المال. 


م روم ود هةوسدة 


َلك ب د 00 بين المسالتينٍ (الشكلة) . 


0000 . وس هوم 0 مهم 2ه كب "حي فيلت 


يهم من هذه الَسأَلةِ أنه أو حرر أحد لآخر سند دَنٍ ورا في ذَلِتَ الستد داب من كي خصوص ما عدا لين فل الادعاء يكب 


الإقرار. 
خامسا: إن وقاة الممرِ له لا اسقط حَق حون ليك كَليفٍ المق متلا ١‏ 


وي أحد بد أذ فيه لآخر. 
مقر أن يدعي في مواجهة ورثة لمعرَ له بالكدب ف الإقرا ويحلف الورئة عل عدم العم ب أنه كادي ف الإقرار المذكور (صر 


00 


الْمَاوَى) 


[ (المادة )) إذا 
المَادَةَ )١590(‏ - (إِذَ قر أَحَد لآخر بقوله: لك في ذمتي كَذَا دراهم وَيْنا وقَالَ الآخر: هذَا ادن ليس لي» عا هو لفان 0 


َلك الشخص يكُونٌ د ات نه لوي ل لمواات ارو الي لتر د شر 
له الثاني إِذَا طالب 000 اللدين امقر + أممّرله الانن ير قاه 7 ذمته» ليس لمر له الأول أن يطالبه :به َايَة) | ااام اد 
لآخر ب لك في متي كَ رام دع ١‏ عندي لك كذَا وديعة وقَالَ الآخر: هذا الدينء أو تلك الوديعة ليسا لي» وا ًا اغا هنا 
لفلان» ١‏ ذلك يدون أ يضيف ان والوديعة لنفسه رديه ذلك الخ قالظاهر أَنْ ذلك لين 59 الوديعة يكون لمر 


دمة مه عي ناش مه 


الو عر نال لك زو ارق لسر رو اسلا اين ار ا 


8 رةه لآخر بول لَك في ذمتي 58 دراهم دين 


7 ءَّ 


."00 الفصل الثاني في بيان ننفي الملك والاسم المستعار 

لمم له الأول؛ لأن هذا التصادق يميد الملك للممَرٍ له» ويكون كالوكلٍ عن الْممَرِ له يعنى لا يجير المدين عل أداء الممَرِ يه للممَر له الثاني 
إذَا طَالبَه من المدين» أو من المستودع؛ أن كود املك ممه الثاني لا يوجب أَنْ يكون حق المَضٍ له. 

ألا يرى بِأَنّ حق فَبْضٍ كنِ المَال الذي ببيعه الول بأبيع مع كنا الا الموكل جنع للوك ولس للموكي: أما إِذا أعطى المدين» 


أو المستودع ذلك لد أو تك الوديعة بِرضَائه مر له الثاني ص ذمة المزينة او المسودع» ولي مر له الأول مطالبته ته كاي م 


َه ا ةفر 


المدين» أو المستودع. 


الاما 5112161208 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


ال 010 ءَمَ دوعر 


أنظر الحَادَةَ )٠6١(‏ (تَكلَُ رد المتار) أُمَا لو َالَ أَحَد لآحرَ يني مدن لك بِكدَا درَاهمَ فَأَجَابَهُ ذلك الشخْص بِأنَّ مُطأُوبي 
لكر يس لِي بل هو للشخص الفلاني ين أقر به ذلك الشخص بِعْدَ أن قافن رذق رك 21 3 كاي لي قل 
تسليط ذَاتَ الشخص عَلَ ابض وَقبل فِضه المالَ. 

أنْظر اماد األانية وَالَادة 6400 ار مرق بين هذه المادة وبين المَادة (وه١)‏ ؟ 

ع الثاني ف ع ني املك 0 المْسبَعَاٍ] 

ل في المأك يجري ف لوال لقو وغير لفوت ولا يجري ف الأراضي الأميرية» وني المستَعلات الموقوقة ة الجارم لتَصَرفُ 5 
نَ 


0 


جارتين. 


2 


000 


5 1 


بتصرفه بطرد 


ل 


هم 


أذ هه 2 م 


مَثلا: أو أكرَ أَحد أن المرْرعَة الجَارية يتصرفه وجب سند طابو هي لفلان» أو قر أحد 
الإجارينٍ بإِذْن التق أنه لفان قلا يَكُونُ لمر له بدا لإقرار متصَرفَا بارع أو متصرفًا بالحانوت؟؛ لأنه: 

5 ؟ در في شرح الحادة /ء )١‏ بِأنَ الإاد ين وجه إِنْشَاءء وقد عد الإقرار في هذه مسأل إِْمَاء وبا أَنْ الإنَْاءَ في هذه 
مسأل عبارة عن الفراغ فيقَتضي فيا دن امول وإذْن صاحبٍ الأرض. 


عي اع ور مع سن يراش ونا 


0 - © دك في شرح الحَادة (91ه١)‏ من أن اللصومات التي 0 با امقر يه ظَاهراء رمعا اانه للمقر يعد المقر به تقُديرا 
كألْصَافِ نس امير 
وني هذه الال يون الإقرار إِنَْاءً أي فراغاء ويب فيه إِذْنْ المولٌ» وإذن ماغيا الأرطن؛ 


وده ع ةق ا 


بأن انوت لوقف الخارى - 


- 


ا 


85 


(المادة 1591) إذا أضاف المقر به إلى نفسه في إقراره 
رط 5 الحَادة (/ا1ه١)‏ أن 0 ظاهر الحآل مدي وراب 
ا 1 نا يأ ل ص إقرَار المراَة أن الصداقٌ الي ف ذمة زوجها هر لأيييا قلا 0 يض الإقرار الْأَرَاضي الأميرية 


ةم ا 02 


والمسقات الموقوفة. 
أن صاحب رض والمصوق َُ دنا لمر باعص ا لممَر ا 3 صرف وَظاهر الحآل يكب ذلك الإقراد. 
لكن سريرسة د المرْرعة أ كت تصرفه سند خاقاني وَبِإِذن صاحب الْأَرضٍ أو ا الذي كحت تصرفه بإذن امول 


هو لزيد وقد نصبت وكِلا عَنْهِ في قبُول مرغ في تلك المررعَة» أو داك الحانوت افر عت لد بِصفْقٍ وكلا عن ريد ره صحيح 
ا لمر يإقراره مدا 

الظر سرح الحَادة (14860). 

(الَادة 5١‏ إِذَا أَصَافٌ امقر به إل تفسه في إقراره] 


المَادةَ (1691) - (إِذًا أَضَافَ امقر به إل نفسه في إقراره يكون قد وهبه لمث له م م ما ل يكن هناك لم وقضء وإذا ل 
عن اخ عر + يها 1 2 َه رمك امه 5 َه مالي ماني 


9 


يضف إِلَّ نفسه رذ فد بك ادي ملك بر لافار اله من تيه. م لأ 


4 


َُ في يدي هي لفلان» ولبسن ال افيا علاقَة مطلكًا يكون حيائذ ظََ 0 جميع أمواله وَأَشْيائه الموجودة في يده إذلك الشخص» 


6 َه 20 5 معللك 


تبارعه التسليم والفبصضن! وان َآلَ: إن كاف امال وَالْأَشَْاء السو لي ما عدا 5 التي هي عل لفلان» وليس لي فيا علاقة مطلمًا 


لاما 511216120 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 





ع 0 


0 د أقر ين جميع الأموال والأشياء المنسوية الها أي التي يقال بها له هي لِدَِتَ الشخص ما عدا الاب الي كان يلسا ذَلِكَ 


الوقتء وَيكُون قد ننَى املك ولكن أو ملك أَسْياء بعد إقراره هذَاء فلا يكون إقراره هذا شَاملًا تلك الْأَشْياء. كَدَلكَ لو قالَ: إن 


ا ع “عر لمق 


36 أمُوالي وَأَغَْائ لني في حانوق هذا هي لوآدي الْكبيرٍ فلان» َس لي علاقة فا يون قد وَهَبَ في ذل لوت يم ياك 
وَأموَاله التي هي في الحانوت إِذَلكَ الولد الكبير» ويلزمه 0 إن َالَ: إِنّ مي هذه الْأَشْياءِ والأموال التي هي في رن هذا 


رم م8 مير 24 


لابني الكبير فلانء وليس لي فيا علاقة يكون حياكذ قد أكَر أن تيع الأموال وَالْأَشَْاءِ الموجودة 5 الحأنوت لوده الْكبير وتقّى 


ل ممم 


الملل عن نفسه لك أو وضع عد ذلك ين في ذلك الحانوت لذ يكون إتراره هذا شَاملًا لتك الْأَشْيَاء. وكُذَلك لو قال 
أَحَد: إن حانوتي الَدِي هو في الْححَلِ الَْاني المنْسوبٍ لي 7 لوجت يحون ذَلِكَ الحانوث لزوجته قبل الإقرارء ويكون قد أقر أن 
الحانوتَ ليس علك) . 


إذَا أصَافٌ لمر اقرب إِلَ تفْسه في إقرَاره إضَافَةَ صَرِيحَة بصَافَة المأكء أو تقديرا يكُونُ قد وهبه لمر له» لاي مثْلَ هدَا الْإقْرارٍ 
اه من َب ال وض من جاب رلك يي لا كوف امقر وا لم امقر مقر 4 


ّه مر 


انفلر الَادةَ 60 أن إصاقَة لمر الم به لنفْسه منافيّة حل الإرار عل كو إخبارَاء لأنه منْ ن المع أن يكو الشى الذي هو 
ملك امقر ملكا لمر له فإذلك در 15 الإقرار هبه هبة واَْاء امك شط ف اهبة عل | جا ف الحَادة ٠.)‏ 


0 . ل 0 


ويستفاد من ذلك أن لإعْرَارٌ املق لا يكُونُ سيا لبك . 


أنظر المَادةَ (78) ولو قَالَ: داري هذه لأولادي الْأصاغي يكون باطلاء لأنها هبة فَإِذَا لر بِِنْ الْأُولَاد كانَ باطلاء وإنْ قَالَ: 


هذه الدار لأصَاغرٍ م أولّادي 00 وهي لثلاثة من أصكرقه: 
لأنه 0 يضف الدار لنَفْسِه (التتقيح) . 


قيل (إصَافَة اللك) أن الإضافة إِذَا كنت إِضَافَةَ بالنسبة رن إِقرَارَاء ولا يشرط السيم؛ لها كن هبة. 

مَثلَا: لو قَالَ امقر إن ما في عرقت ؛ أو مزلي أو دَارِي مِنْ الْأَموَالٍ هي لفلان ُصحيح؛ دحل في هد لاد الاب ال 
في المرعى تهاراء وتكونُ في الدار للا لأَنْ الْإضَافة في ذَلكَ ل تكن إضَاقَةَ مأك إل اماه نسبَة ا ا 0 
المظروفٌ إِلَ نفسه بل أَصَافٌ الظرفٌ (تكلة 31 سارك 


مه 


ذال يضف رلته إضَاكة ملك يحون كذ أكون ملكا لمر َل رار َي الك عَن لمر وني َه حل يك 
امعَر لَه تلك الْأَشياء قَضَاءً. 

وبعيير آم يم الْقَاضِي امقر ينسم الأموال والأخياء الموجودة رفت فتَ الإقرار مره عند بوت هذا الإقرار. 

ما ديَاتةَ ذا كنَتْ تلك الْأَشَْاء والْأَموَالٌ ملكا لمر لَه حَقَيعَة قي أن كنت وعت له ينا يا ات سيت أي بِأَنْ ملّكَتْ 
ع الوجوهة عت ب الْإقْرَآر 0 بطربق 7 من آم أو الاتبّاب اسيم نه أو كنت إراء أو بطري إِحرَازِ مال 
مباج بِأَنْ كانت ملكا له بأَحَد الأسباب الشرعية أي بِأَنْ كان مقر له لدَى الاجة أَنْ يعَولَ: إِنَ تلك الْأَموالَ وَالْأَميَاء هي في الْأصل 
ملك لي حَق إِنَّ لمر لمدَعَى عليه قد أرما لي» وَأَنْ َضبط ملك الْأَمُوالَ وَالْأَشْيَاءءٍ ما إِدَا ل تكن تلك الْأَموال وَالْأَشَْاكُ ملكه في 
الأصلٍ وَل ملت لَه بأحَد الوجوه منْ طرف المقرَ قا يحل لَه صَبْط تلك الْأموَال بمطَلق هَدَا الْإقرَار لأَنَ الإْرارَ لكاب ليس من 
ُباب الملك (صرة لمتَاوَى في الإقرار) . 


5112161208 ١ الام‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





مع قدأ أن جميمَ الأشياء تي في داره هي لزوجته» كنت مك ايام في اليف ملكه» ول تكن لزوجته فلس لروجته 


نان ءَّ هام موه سمس 


أَخْذٌ تلك الأشياف اما لو كان الإقرار نا لكان ذلك لاا انفلر ب شرح الحَادة («لاه١).‏ 
إِيضَاح الإضَافة يه بر إِذَا يضف الْقر لَه إل سه حَسَبَ ده الففرة فيَكُون إقراراء وقد ذكّ في المح أنه إِذّا كانَ لمر به 


معروقا ورا 0 الئاس 1 مأك للمقرٌ وظاهرا بأله 57 


لسك حي ١يف‏ الْقو لق مرا إِلَ نفسه فَكونٌ الإضافة موجودة تقُديراء ولا يكون ذَلكَ إقرارا بل يكون ملكا قيب 
وفي هذه 00 ان المأ ظاهرا 0 لمك 0 ميك وال يحون إقرارا ذا كلمت توعد قري طٍّ كونه إقرَارَاء أو كيك 5 


ا المحتار وَبَكلَةُ رد المْحتارر) مَثْلا لو قَالَ أحَد: إن جيم ما في يدي م من مولي وأَغْيَاني أو ميم 


به ال مر له خرطريه + سر ال 


مالي أز جيم ما أملكة هر لفلان» ولا حلام لي فيد مطلنا (ولقطة بجع هي ملَ) ملفل إِنَّ مالي الفلاني» أو كدَا عَدَدا منْ 
دنائيري 5 لفان ا ع هذا الوجه (الدر المختار) قفي هذه الصور قَدْ أضَافَ امقر الأموان وَالْأَشْيَاء المقَرَمبا إلى نفسه إضَافة 


ملك؛ رن بود اي وَقَتَ قت الإقرار قَدَ 6 ارح أمواله نياك تي في بده ذلك الشخصن وب عَم لِك تيم الككة 


وَالْأَشْياءِ المقريا با لمر له وبِضًْا مِنْ طرف لمر له ا ذا الإقرار ميا بدون حدول سيم أن الإقرار ليس 


ديمس هه 


١ ما‎ 


0 


٠ 
ع سر -ه‎ 
وه بر ه هس ّم ره سل ماين هلره سا‎ 


انظر المادة 114 (فتاوى أبي السعود في الإقرا ل( 6 أنه ليس إقراراء لأنه أو كان تاحصم تور (تكلة رد المحتار) . 


كدلك ار كال أحدة إن الار كن السدودة دود كذ هي لفلان» وكانت تلك الأرض مشبورا ومتعارقا م ملك لمقر حَقِيتُ يو 
في ذَلِكَ إضَافَةٌ الك إل تفسه تدرا فيكون تلكا عل قل 0 المتج. 


- 
مه 


وإذا قال 95 اف ف امول وَالّْشَْاءِ المنسوبة لي ما عدا يان ا علي أو إن ما بقَالَ لي قليلاء أو كثيرًا من الْأموال والأخباو هي 


لفلانء وس لي َلاق َه با مطلفًاء 
01 المقر ل يضف الأموال وَالْأَسْياءَ المقر بها إلى نفسه فيكون قد أقر بأنَ جميم الأموال المنسوبة إِليِهِ أي الأموال التي يقَال: !: 


"سه أو ياه أذ برا هي لَك الشخص» وقذ ىال وَلَا يط لص في قاب ْ 

الخلاصة: وَحَيْتٌ إن امقر يه في هَذَا عَم يرلا رار اراقع والشَبَادَةٌ عليه صحيحَان. 

لك اذ أحن أن 3-7 الْأَسْاء والأمتعة الموجودة في دَاره هي مَالُ رجه وََشْبَدَ على ذلك ول يكن علر الشبود وَفتَ عسل 
الشَّبَادَة حيطا يع تلك الَْشيَاءء أو غير عَالمينَ بأَحَد تلك الْأَشْيَاءء فسَبَادَة الشبود عل إقراره المذكور تقب عل أنهَا سَبَادَةٌ عل سَبِيلٍ 
عمو ولا كون سَبَادةٌ جهو (صرَةٌ القَتاوى وفتَاوَى ابن السعود وَاعَْاية) . 

إِنَ ماين كنا شرا على /ر: يب اللنّ. 

ما ]ذا ملك امقر يعد إقاره مد بعص الْأَشْياءِ قلا يشْمَلُ إقراره هذه الْأشياء الي ملَكها بعد ذلك وليس لممرِ له المطَابَة بك 
الأخباوه لأنه يشرط ألا يكرت الترية مدوم 3 افر كٍِ 

انر الَادَةَ 101) ما ذا اختلف المقر ار طٍَ وجود تلك الْأشْياء وَقْتَ الإقرار أو حدوئها بعد الإقرار فَالْقَولُ القن 


وَيَكُونْ ذَلِكَ الال للمقرء والبيئة للممر له وَإِذَا َم بت المقَرَله أنَّ ملك الْأَشياء كانت مُوجودةً في يد امقر وَقَتَ الإقرار يقبل. 


511216120 ١ :/ام/‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





لير مان هبر لواحاس ...الإ" عبر 


و دة 30 0) (تكلة رد المحتار والبحر والتتقيح) . 
١ ١‏ تدا نا عن ل فى ال عن قلي لق اق 


َم سس يس لاه ملتر اه 


أن هذا الي لي حَق إنه كانَ موْجودا في يدك ينما أَْررَتَ لي إفرارا عام وقال امقر نه ليس لَك لأنه م يكن موجوذا حينم 
فورض فار هاف لكات َإِذَا 1 لمر له البيئة على وجود َك الشّيء 0 رار ميَعطَى لمر له رام 


لَه يحل لمعل عدم وجود ذلك لحي وقتَ تن را يعينه » ولا حك استصحابا بالشيء المذكور لمر له بداعي أ 


ذلك الشيء مجو في الل فيد مْجُودًا في لاني بعَاءٌ على عل القَسم الثاني مِنْ الاستصحاب؛ أن الاستصحاب ليس حة مديتة. 


55-8 صر 


أنظر شح لاد 0 7 
كَدَلِكَ لو قَالَ: إن جميع مواق لموجودة في حانوتي هذا هي إولدي الْكَبيرٍ فلان» وليس لِي علاقة يباء فيا أن المقر قد أَضاف المقر 


عم ل .لل - ضيه اجر عر عر 


به إل نفسه فيكون قد وهب جميع لأموال وَالْأَشْيَاءِ الموجودة في الحانوت ذلك الوقت ذلك الود الكبير» ويلزم / اسيم ع 
وتعرير ر (الْكبير) الوارد ف هذا مثا ارش وأده الصغير؛ أنه أو قَالَ إَّ جميع أمُوالي وَأَغَْاني الموجودة ف حاون 5 لوآدي 


ني هذه الور يكون قد وهب بجميع أمواه وأََْائكهِ الموجودة في ذَلكَ الحانوت إولده الصغير. 

اد 06 لم الي يدون اللي فيوجد قرق بين الهبة لوده الصغير وين ني المأك بالإقْرار (رد المُحْمَار) . 

ذا َالَ: إن ميم هذه الْأَاء والْأمُوالٍ الي هي في حانوتي» أَو في كيبي» أو صِنْدوق» وت هَذَا هي لابن الْكير فلان» ولس لي 
2 "اها ما لا ف الي إل تنه مون ذقني ََ ارق أي فت ار نم ماني اوت أو الكيس 
أو الصندوق» أو البيت من الأموال وَالْأَْيَاء هي وده الكبير» وى الملكَ» وان يكن أن في قوله ما في حانوقي فيه إصَافَة للنفسء 
ولَكن هذه الِْضَاقَةَ ل تكن إصَافَة ملك بل إنها إضَاقة َه سبة فكَأنه لا يود إضَافَة ( (امتح) إذ أمَافَ القت إل اروف ال 


0ت الْإصَافَة هن 5 إضافة لاحتمال أنَّ الحائوت» أو الصندوق مَتَك مك لغيره وَالمقّر يه هنا ما في الذاوظ» وَهرَ عير مُضَّاف 
00 :ماني حَفوقٍ فالا كلدم جود ضاف مره إل مذك ب جم مرو نما حي إله به ١‏ ا 


ماه سس سا 


» وَقَد نسب المقر في هذا طَرْفٌ لمر يه لنفسه وآ نسب المقري ولا بَدّلُ لحك يالل الي على هذه الصورة سوا 3 


الحانوت ملكا للمقر» أو كان ملسو بان نا عور أو معارا له (تكلَة رد الْحمَار) . 


0 َف أيس إا 


ه مهم سم مام وهم ماسم د ه امهم هوس ّه مه 2 0 “ينه ملاع م.. "مزل .يرو وما برع لم - 2 هام 0 02 مم موه م 
00 لو وضع بعد ذلك 0 بعد إقراره اشياء أخرى ني ذلك الحانوت لا يكون إقراره هذا شاملا لتلك الاشياء وتبقى الاشياءٌ 
مق رعر وبر س 


المذكورة للمقر. 


م 


ا 


:7 
َه بين ١‏ ليع ١‏ عرد عل 2 2 ا عب مد ادرو وا .ع .ل" ارس ٠‏ 2 


للنفس» فعليه لو قال أحد: إن بميمَ ما في تصَرفي من الخال هو لفلان» وَحَررَ حجة بذك فيَكُونُ 


ع 


١ 


وار م ع #١‏ 0 ين اهبر ل اسن ارس اله 


وكُدَلكَ لو قال أحده إن حَانوتي الذي في المحَلِ الملاني هو لرَوجَت فيكونٌ هذا الإفرار من 


3 


(المادة 1592) إذا تقال اعد قرنتق اتكانوت الدع فى ندم فرعت شين نه ماك فللا 


هلام ا 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


اه ولهةبر لا برسم 


قر أن الحانوت المذكور هو لروجته قبل 


م م ومهة اي - 5 قات .ايه ٠‏ الت مره لير اوت اير ٠ ٠.‏ الو _ ا 2 


وأما إِذَا قَالَ: إن الحانوتَ المنسوب لي الْكَائنَ في المحلٍ الفلاني هو لزوجتي فيكون قد 
الإقرار» وأنه ليس ملكه ملك ولا يم في ذَلِكَ سيم الم به. 
نُ المثال الأول كان تقول تء امال ا 533 للعقار. 


00100 نين ار اه اج ارصن 


[ (امَادةٌ وه )١‏ إِذًا قَالَ أَحَدُ في حقٍ الحأنوت الذي في يده بموجب سند إنه ملك فلان] 


١ 
١ 


اناده 0 - (إذًا لانن أن ارت رع ل لعي َه مك لان لس لِي َلاق فيه وانبي المحَرر في 


هه 020 171 اسم وه > الس ٠)‏ مرك .مراع 


و قَالَ في حت حانوت هلوك اشتراه إستد من آخر: إنني كنت قد ميته لفلان» وإ الدراهم م التي أديئها نا له هي 


دم 2 


جام 


5 


باطيق. - الإواهة. اه 6 بر 


من ماله و حرر اسممي في سنده تحار 1 كر أن الحانوتٌ ملك ذلك الشخخص ف نفس لذ) . 

ذا فال أحد وى ارك الذي هرَ في يده بستد: إنه ملك فلان» ولس لي فيه عَلَاقدَ» أن الاسم المْحَرَر في سند ذَلِكَ الحانوت 
هو مستعار. 

أو فَالَ في حي حانوت مَلُوك اشتراه مِنْ آخر: ني كنت قد اشتريته لقلان والدراهم / أي أدبا لبائع كا لم هي من مل ذل 


سَ ه مر مود هو عسل ابراه سسا مس مه عدت 2 6ه 


امم والامم المخرر في سند ذَلِتَ الحانوت فيد مستعارا يكون قد قر أن الحأنوتَ ملك ذَلِكَ الشخص الممَر له في نفس المي 
ما إذَا كدب د فار قر (التقِيحٌ) 


قإِذًا صَدَقَ مقرل في فووامن عه اسار 


ماعل . دهن ."ع دمر 


رركتو اب مسال ري 
١‏ - أن يول القن ا لسر 0 


31 5 0 لوجت 37 ص ل ضُُ الور عر 1 0 2 اين 


مس عر سا 


1 827 طٍّ لحرا : د الإْرارَ سَبَبَ ملك بل تدع أن الْسبَانَ ملْكهًا في الْأْصَلِء وأنّه اشْترَاه طَاءٍ أنظر المَادةَ )١50/(‏ 


ءّ. و أ 


7 أن دول د تل وف ا الأولوية. 


0 


ّاء السفّر 


7 


وَأَر أ 


دس 
0 


سام 


و 


١ 0-6 57 


(المادة 1593) إذا قال أحد إن الدين الذي هوف ذمة فلان بموجب سند وهو كذا درهما 


أن يعُولَ: إن هذا الحانوتَ لفلان» ولس لي عَلاقه به امي المحرر في ستده مستعار فهو إقرار بطريق الْأُولوية؛ وبميع هذه المْسَائلٍ 


اثلاث دَاخلة ف هذه المادة. 


ا ل اميم 


- ان يقول: إن حَاُوت هو لفان وَليِسَ لي عََاقَة به وَإنَّ ابي المسَررَ في سند مُستََارَ قي هه الَسأَلَ د أصَافٌ المقر لمق 
به إلى نفسه بقوله. 


20 


حَاوقي» فهَلْ هو حب حم اد ( لاه الا 
نسبة» انظر مسأل الرابعة لواردة ف شرح الحادة ا 


اس 


(الَادَةَ «وه١)‏ ! انال 


وهس 4 نع هدم نه برو 


قَولهِ: إن انمي مستعار فَأَصْبَحَ تعبيره حانوتي ليس إِضَافَة ملك» بل إضَافة 


م و م 


200 2 إن > الر اس براض فتن و ده 


000 لدي الذي هوَ في ذمة فلّان بموجب سند وهو كُدَا درهما] 


وما ساو يد و 20 ع 7 6 آذآ مه سَ وسو 


الحَادةٌ (5ه١)‏ - (إذَا قَالَ أَحَدُ الت اله تعر ف لزنه فلا برسي سار وهو كَدَا درهماء إن كانَ قد َحَررَ باسمي إلا أنه 


كلام ا 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


سد 4 ير ره ودس 2 سَ رودم وهر 


لفان واسي الذي كَررَ في لد مستعار يكون قد أقر أن المبلع المذّكور في نفس الأ هرحن يذلك) . 
رال قن قراو اليش )رس ذه لسن للقمر ا رامن الروستيزة لسر فى الرد تقض نهدا رحد 
ذلك لو أقر أحد بِأَنْ الوديعة التي عند فلان هي للشخصي الفلاني فيكون قد أقر أن الوديعة هي ملك للشخصي المذكور. 


نس اماس ساس سه لل ين مر سا ين 


إلا أن حَقَّ قيض ال وض الوديمة ل ولس مرح في القْض» ألا وجب حون الك مره أن يكُونَ حَقَ ابض 
. 
ألاَى أن نما باع لل ليس لو حَق فلضه مع كذنه ملكا لدوكل. 


وَالمقر يمضه شه وَإسلمه مره إِلّا أن المدينَ» أو المستوقع | إِذًا سلنه 1 را أنظر المَادَةَ )١١9-0(‏ (تنيجَة الْمََاوَى في الْإقرار) . 


ع 


يلاحَظ 5 هلد اماد ريع مسائل ّ أوحظط 51 قٍ المَادة الانقةء وهي: 
3 و إن لدي اأذي 8 ذمة فلان هو للشخص الفلاني َهِذَا اقول إقرار» وليس هبة. 


للك امه ولد شا ع 42 حو عر غنم عه اعرد و ل اخ ل ل لع ١ ١ ١‏ مو .0 لطاع ميت ١‏ عاصرج ل عد ار “ ا#ورن طرس نين ١“‏ جرس اجر ب اخرس 2 


ملا أوأدَانَ أَحَد آخر نمسينَ ديتارَاء أو قَالَ بعد إدَائه هذه في حال صعته: إن امب المذكور هر لفلانء وس بي َلاق به فَكُونُ 


لد 2 
مه 


إقْرَارًا (هامش البجة) | د إِنَ إدَائَة المقر الْمبلَ المذّكور لا تمن أن يكون ملكا للممَرِ له لأنّ للمقرِ أن يدينَ مال الممَرِ لَه بالنيَابة لوكا 
والولاية والوصاية. 
9 - قول إن ادن لِي/ في ذمة فلّان لفلان» إن ابي الي في الستد 0 


الره .واه سه 2 


وهذًا فر شان وَلسن هبة» ف 3 ص الإقرار كون م سبب لمَطُوبِ المذكور يدلا لسَيءٍ ا لمق اام أن البيع والإجارة 
بحن لكل وبااي أ 
م - قول: إِنَ دين الذي على فلان هو لفلان فَهذَا القَول هبة ولأجل مامه قيجب مرّاعاة القيود الواردة في اماد (84) ٠‏ 


لعن "ل تين 0207 


أو قالت اعداة إن صن صَدَاقٍ الذي في ذمة رُوْجِي هو لفلان» را 


(المادة 1594) إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره 
٠.".#‏ الفصل الثالث في بيان إقرار المريض بمرض الموت 


معلا نه لو لم 


العَرَه فلا حكر » - العداق للروجة كي كن وني هذا الحآل ويا لَك الي مِنْ اصَّدَاق يراه غير صحيج. 
أما لو أبرأته الروجة صب / أن إِصَافَةَ الك في ذَلِك ظاهرة بسي أن فد أف الزوجة لا يكن لعيرهاء وعليه فَهدَا الإقرار بلا لبط 


- - ماه يي ولتر هسم 


على الْقَبضٍ ليس ه هبه (كك رد المحتار ا المنْقّى ع المنتقى) . 
4 - أوقال: إِنَّ دين الذي عل فلّان هو لفلّان وَاسمِي في سند ادن مستعار ونه ون يَكُنْ في هَذَا الْإقْرَارِ قَدْ أضَافٌ امقر امقر به 
إلى تنه إلا أنه قو : اتبي را الإضافة المذكورةٌ ليست إضَاقَة ملك بل إضاقة نسبة فَكَانَ هذًا القول إقرارا فلا ترط 


َه 


فيه النسايط عل ابض 
(الَادة 10 ِذَا 1 ع قد نقى املك بإقراره] 


الَادةٌ )١١94(‏ - (إذا كن أحَد قَ نالك يإفراره حَسَبَ ما دأو قر يون انعد مستعارا في حال صعته يكون إقراره معتتراء 
ويازم به في حال حياته » 4» وتلزم به ورثته بعد وفاته» ولكن لر افر برجو المذكُورَة في مض ره كه ير : من المفصلٍ الآتي) 


51121120 ١ /ا/ام‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


إِذَا كان أَحَد قد تق المأ بإفراره حَسَبَ ما دك أو أقر بكو امه مَستَعَارًا في حَالٍ د أو كر بصورة أ أخرى كقوله مثلًا: إن 
هذَا الحَالَ لفلان» أ ني ين لفان أن 0 يوذ إقراره» و ملكه هذَاء سَواءً كان اوارثه أو لأجني؛ ا ويلَرّم المقر 


طن سر ع ع ااا عر نيع ع" أبرتير 


بإقراره يي حال حيأته» ار 2 ورثته بعل ماه - حسب اللادة الأكقام ولو كان هذا الإقرَار حيط جنيع أَمُوَال المقٍِ وكآن لمر 
مدنا ِأْنََصٍ عديدين؛ أن المدينَ إِذا كان في حال الصحة لق الورئة» وَحَقَ ق الْعْرَمَاءِ لا يَعلَقَ في ماله بل يلق في ذمته ذلك لا 


0 3 وت.. ع ل 2 ره هرس 


يكون ا لين عحجورا بمجرد كونه مدي (نُول الفيضية قبل إقرا ايض ومين الحكام) . 


مه وس 


تلن َ قر يالوجوه المذكورة في مض موق رنه لدكمه يعار منْ الْمَصْلٍ الآتي: الاختلاف في رَمَنِ الإقرار. 
إِذًا أختلفٌ ف وقوع الإقرار في حال الصحة أو في حال المرض فالْقَول لمن يدعي حال المرض» والبينة لمن يدعي حال الصحة وإذًا 


عاو و 2 ضوف ره بو 


ار د بينة يحلف لأورثة ئة بالطلب؛ أنظر اماد (حكلال) . 
لقصل ات في ان فار التريض رض الَوْتٍ] 
.) قد ذم في المَجَلَه قصل حاجن الئل المَعلمَة يإقرار البيغي .. 


مه امه 


3 رار المريضٍ بعض أحكام غير موجودة ف إقرار الصحيح (الْعنا . 


(المادة 1595) مرض الموت 
إِنَّ أَحَدَ الامو التي تعرض للأهلية هو الْرَض. 


خب جاب عم ل 


والرض ا ى أن يكونَ المكلف أَهْلا لوجوب الحم عليه ف الأحكام الواجبة للمعبود» أو للعبد © أنه لّا ع أهليته للعبّادة قلذَِكَ 


ع ١‏ حي حير 


قد شرِعَتْ الْعبادة عل المرِيض بِعَدرِ الْقدرَة وَكَدَلكَ د َصِحَ عل ميض أحكام الكاح بهرٍ المثلٍ والطلاقي وَسَائرٍ الأحكام المتَلقَة 
بالادة إلا أله حت إن مض مود إل لوت ال جع حلش رع تن :لدت يجن كلف الزرنة والاء: ؤرما 
أَصبَحَ 5 3 ميات يسبب عق حي الرايث الع في مال ريض لا أنَّ هذا ا ودود بقد راضيانة 

حت الوارث اريم ذا توق المريض للبت المحجورية مسَلَندَةَ إل الََضٍ المذكوؤة.وحيث إن :هذه المحجورية ثثبث بعد اموت 


م عا راي مويم ولمهة 


فكل تَصَرفٍ متيل للفسخ واطبة لداع بالحاباة يكُونٌ صحيسًا في المحآل» و رشي إل إن حال ب امرض فِيفْسَح بعد الموت إذى 
الحاجة جك رد المختَار) ار شَرَحَ الكَادة (100م) التي هي قبيله. 
أتواع َصَرقَات المريض إن َصَرَاتِ ايض المدَكورَة في المْجلّت وفي تَرَجها سبعة ومي: 


0 والتفْصِيلات ف حق ذلك ظَ دوت 5 الحَادة 0 و ع م المواد. 


- الحبة كا ظَ في الحادة (لالام) و 6 من المواد. 


ورم له و اه 


2 الإقرار و قل ذكر في هذه المادة. 
ع 0 وق كلها في اا (444) 


ها حا برع له قزر له 5م هاه 
0 0 0 المادة 0 
سَه ع 527 رلسر ابروروو 
2 لس لتر ل 


واديقن نا أَنْ ات م ا (1599) وإمااً أن يكون له وارث وده وفي هذه المررةا 


5112161208 ١ ام‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


اها تيكو ذلك َ الوَارثُ لا حق لَه في إحراز جميع التركد لوج والزوجة وستذل كل هذه المَساَة في المادة (1595) وإما أن ل 


ذلك لوث ل حَق اراز بيع لتك كلْأب والابن الم والالة» ولا فرق في ذَلِكَ بين الإقرار وعدم رار م سيبينَ ذَلكَ في 


ءّ. وم امه 


شرج الحَادة (5وه١)‏ واما ان ون الوَارت أكثرٌ من واحد 21 ذلك في المادتينٍ ١١94(‏ وهوةه١).‏ 


إِنَّ كام نوع من إفراات, المريضٍ عب معتيرة» وهي: 
أ- الإقرار لوَارث بدن أنظر لاد .)1١594(‏ 
- الإقراد: باستيقاء ء الدينٍ م من الوارث» والإقرار ب باستيقاء ء الصدّاق الصضموق: 


/ الإقار بض الس 5 نايف 
َه ارات عدجا لأ اط تعن إجراء امات ال وار (ميُ الكم) . 
ل هوه١)‏ رض الْوت] 
اَادةَ (1698) (مَرَض الوكهر الرس ادع شك الريهئ يه ع روه ممالل اا رجه عن اران كان الكو و 
0 : الَصَاح الداخلة 
ف داره إن كن من الإناث» لذي يون فيه ف اموت ف الأكثر ويوت: وَهوَ عل ذلك الحآل قبل مرُورٍ سَنَة 0 4 كان 
ملازما للفراش» أو ل يكَنْ» 57 امد مرّضهء وكانَ دا عل حَالِ واجد عطي عله ينه 00 8 ٍ الصحيح» و تَصرفَائه 


ده مودت مس ل سداماسّه سا عباس م ٠‏ ل الوق رد ليود عه 2 ع دسم لياش م ف ع ا 


صرت الصّجيح ما ا يد مضه وي حا اا ل مره وت حاله وتوف قبل مضي سنة يعد مَرْضْه اغتبارًا منْ وَقْتِ 
اتغيرِإلَ ار رض 0 : 


ره م ير وس 


غنيم ترق 


ِل 1 للتدريس» ط 5 0 عن لهاب 0 2 2 لتر 1 0 اَي ذال ف داره إن 
533 من الإنَاث ث كطبخ لطا عسل الثياب» 0 ف هذا طن حوم ارت ف اكب ويموت» وَهرَ في تلك ال حال قبل 


مَرُورٍ سَنَة سوا كن ايض مَلدزمًا تفراش أذ لل يكن. 


َم 0 


لدو لكان , 
امرض الَّدِي يعْلبُ عَلَّ حَالهالملَاكُ سَوَاءُ كَانَ سَبْب الماك المرَضء أو كن عَيرَه ذلك يعد الأخاص الْآنٍ وهم مريضي 
رض موت: 


د الشخصن "ارق بصير سراح لسَاحَة الإعدام لإجراء القصاص فيه يعني أن الشخص المسجون بالسجن والمقّرر قله قصاضًا لا 
د ريصا ما لا إل مدان الَِاص مذ فُ جد ريطا ادي . 


برام خب ار رخ امي رام 


؟ - الشخص الذي يتبارز مع اخر. 
* - الشخص الذي َتَى على حَشَبَة من السفينة بعد حرقه. 


؛ - الشخص الذي ترس السبع» يكن ف ف السبع هر في ٍ المريضٍ إقرَاره لوارثه ع صصيج: وإقراره لغير وارثه تبر في 
ثلث ماله قط ٠‏ (تكلة د المحتار) ٠‏ 
ولِأَجْلٍ أن 1 لْإنسَانُ مريضًا رن ض موت يحب وجود ثلاثة شروط. 


02 


الشُرط الأول 0 يكُونَ ذَِكَ الشخص في حال يكُونُ فيه حَوف المَوت في الأ كثر» وعليه فال محصور قي القلعقه ولجندي الذي يكون 


5112161208 ١/ما/‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


في ساحة الحرب لا يكون مريضًا عرض الو جرد عمو غارب لأنه يحصل الخلاص من المسَاصِرَة في الأ كثر. 


ومهة 


ما ذا حمل وجا للمرأة ما 0 ع 0 عرطن المونت» 

َإِذَا خَلَصَتٌ من أُوجاعها َصَرَقَائا رَمَنَ الأوجاع تكون كُتَصَرقَات الصحيح. 

الشرط الثَاني: أَنْ لا يكونَ قادرا عل رؤية مصالحه وأَشْعَالِهِ الخارجية إذَا كَانَ رجلاء وأَنْ لا تَكُونَ قَادِرَةَ عل رؤية مُصالحها الداخلية 
إذَا كانت امأ ومقاده: أَنها أو قَدَرتْ عل نحو الطبخ دون 


(المادة 1596) إقرار من لم يكن له وارث 


َه اس سس مضي اش هرهم 
صعود السعلج لا تَكُون هي يضة (رد المحتار) ٠‏ 
أن الْإنْسَانَ لا ياو مِنْ الأمرّاض. 


الخوس وي مُصَاه فا يعد عد لكَ مرْضا (الفصولين ٠‏ وقول ا 
بغي أن بكرن المراذ العجز عن ذلك من الإتيان إلى المسجدء أو الدككان لإقامة المصالح الْمَريية في حٍِ الل ادلو كن حتَرقا 


0 


بحرفة شا ا 


م 3 


لو كان مكارياء أو الا عل ظهرهء أو دَقَاكَا أو نجارَاء اك ما لا يمكن إقامته 0 دل رض » وعد عَنه 


م م وّه 


ًِ قدرَته عل الخروج ِل المسجد أو ارق كن مريضاء وإ كانت هذه مصالحه» ولا زم أن 54 عدم القَدرَة ع الخروج 1 


5 ّ 8 


ًُ 


المكان للبيع وَالشرَاء مكل 2 معلا مرريضًا وغير ميض بحسب اختلاف الْمَصَا ثم هذا الف عون 132 قار عل روي ون 
لرَضي مَل كن عاد ل لَص لكي أو عل في رربي امار ع اك في حَقه (رَهُ المْاي) . 
الشرط الثال: أَنْ نت هذا المرض» وحَالَ الْعَجر فيه» وَأنْ يتوق قبل مرُور سنة فَإَلِكَ إِذّا اميد مض لمْريض وَبتيّ على حال 


جه اضوا عر م عن ال ار عبر جز عر ا م عن مه لمهةدشسَ سمس وو د ساصّة للرو نير بيد رم هي اشم 


ادبو نيد ره وو سن عل ريه حون حك كر الشجييء اذ 7د روت عالت وكرسع مدر 


ا 


كامبة وار صيتة, أن + الإتان لا خط رفي أكار وترون ار | رضن ش كَهَذَا لا يمد مرْضَ م 0-7 
متلا أو أقر الممْلوج أو المسلول ا رت سا وقت إقراره فيكون إقراره صحيحًا محرا (الدر المْخمَارٌ في اوضايا:: 


كذلك إِذَا ع تافص بعضًا وياد بعضًا توق المريض قَبْلَ مرو سنة فَيعَد مريضًا برض الت وإذَا توفي بعد مور 
ال يد ًا لول لضي ماد ا قاض عل حل وعد مُه يما َم وح فو ميا مط الت 


ا إِذا سس ل المريض» وتعغير حاله» وتوفي قبل مرو سنَة ع | الحآل 0 يه اعتبارًا من وَقَت التغيير والاشتداد إن 


وقت وفاته 50 موت 


مه عنراكن.< نب 


[ (الادة )٠‏ إقراد من م يكن له وار رثا 
المَادةَ )١59(‏ - (إقرار مَنْ يكف رارك ال يكن لموارث سوى رُوجتهء أو المرأة التي 7 يكن ها وارث مر زرعيا 


في عرض المت يحبر إفْرَاره عل أنه َو وَصِيةء لِك إذا تق الك مَنْ لا وَارتَ لَه في مض مويه عَنْ بيع أمواله وَأكر يها لوه 
يصح» ولس لأمين بِيتٍ اَل أنْ يتَعرض لتركته بعد وقاته. كدَِكَ لونَى لمك مَنْ لا وَارِتَ له وى زوجت عن جميع أمواله في 


لاله مود ه 2 مه م 


مرضي مويه وأه انهه أو لَقتْ الك من لا وات لا سرى رَوْجهَا عَنْ جبع أمواها أت يا له بصصح» ولس الأمن بيت 
المال أن يتعرضٌ لتركة أحدهما بعد الوقاة) . 


5112161208 ١م‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





إقراد الرجل» أو ار اللْدنِ ل . يكن لما وات أو إقرار الِّي لا واززت. للا سوى زوجتة أو إقرار المرأة ل يكن ها وارث 
سوى وها ف مرَضٍ المرث يبر الإقراد عله أنه 9 وصية. 


ره ابر اس وعد ها ولع > 7 
.- 


قد خصصت هذه المسألد بالروج او حيث إن فَائْدة الإقرارٍ لأوارث ف حال لا يكون فيه 
المَسلينِءٍ لأن الْوارثٌ الواحد ما عدا الزوج والزوجة ا كان مِنْ أضحاب الفرائض» أو زعنّ 0 9 لأرَحَام يحرز ميم ب ركد 


التو قلا حَاجةَ لومي 1 (20 رد الْحمَر) . 

ملا إذا توق أحَدُ ول يترك إِلّا ولدا أو يناه أو حَالة وَل يرك وارثًا آر كيت إِنَ ذَلكَ الْوَارتٌ محر بميع التركة من جهة العصوية» 
ال ا انرضي أر قرة ار أو من جهة الرجية فلس من فَائدَة في الإقرار م ( (تكلة رد المختار) . 

ما لوج والوجَة حت ما من ان لا رد عَم ارون جيم وَل الث رككة, 

ترم الوصية كما باز جع التركّة فلدَلِكَ إِذَا تتَى الرجلء أو المرأَة الذي لا وَارتٌ له في مرَضٍ الموت المأ عن جميع أموالد» 
وَأَر با لحر أو أَكر با غير وجه الاسم المستََارٍ وني الملك الوارد هما في ادن (قهلوعوه١)‏ فإقرَاره صحيح : ولشر 


لأمين يبت المال أن يعض لتركته بعد وقاته. 


ني ', تنر خه 
مهي ين لهال دع ابراه ماه د مه 


حيث إن وضع تك من يتوى ب واارث في بيت امال لس يحت إرث بل لكُونه مالا بلا صَاحِبٍ فد ليس لِبيتِالَالٍ أن 
عاض في الوصية والإقرار وَالمحَابَاة 3 رد امُحتار) أي يس لأمين يت المَالٍ أنْ يتُولَ: إِنَّ قار المَوق غير معتير لحصوله في 
مض رق ره أن َضبِط بَميم الْأمَوَال وَالْأَسْيَاءء أو أَنْ يبط القدَار 01 7 

أوصى ريد يع ماله لأجنبي قات ماعل َلك ع دجلا 2:1 الروجة الرضة َاْوْصِيّة بها راد عل الثلث عير جَائرّة 
إِذّا كن هناك وَارثُ 0 س سق بيع َال ما ذا كن لّا يستحق - راث 5 او إن يجوز أن يوصي با راد 
علَ الك ليتُ لم تج الزوجة لي رت سدس ال كي وأدوصى له نس أسدَامياء لأنها لا ف ا له 
شتُُ ار َإِذَا حرج للك اسْتَحقَّتُ ريع الباقي» وما يت بعد ذلك 0014 رص 1 باجميع. 

وأضله من الى عكر الوص لد ريدق الت : 9 لان كان للرّوجة ربعا اثنان. 


بي ستة تعود الهوصى لَه فون عَشّرة ” من ان عش وذَلكَ تمسة أسدَامها ( (التتقيح) . 
كنك أو نك مَنْ لا وات أ سوق ا أو نََتَ منْ لا وَارتَ ما سبوى زُوجها الملل عن جميع أموالهما في مَرَضٍ الموت؛ 


لج سان أ مار 8 ه سم بير لج سنت كل كرض 00 


وأقر يبا حَاء أو وأقر يها أن امه مستعاره وأقر بها يوجه آخر بر َي مأك والاسم المستعار» أو قرت هي كَدَلِكَ فإقرارهما المذكور 
يح ولع لأمين يك امال أَنْ يعترض تركة أحَدهها بَعْدَ الوا 

يعني ليس لأمين بيت الَالٍ أن يول لَر ما الزوجة. ني أضبط كته ما عا حِصَنكَ الإريية (لريع) > أنه لس له أن يول 
مر له الزوج: نف أضيط تركتها ما عدا 5 (التصفّ) ؛ أن عدم صحة الإقرار لأوارث ليس لكون الوارث ير حل للإقرار 


- 


بل لحت الورلة الْآحَرينَ» وفي هذه الور لا رد وارث غير الممر له فيَكونْ إقراره صحِيسًا. 


سس دوعي بير سه 


إن بين هذه المادة وتفريعاتها لما وتَشْرًا عسّتباه 


الما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


(المادة 1597) أقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض 


(المادة 983)إ| ذ أقر أحد في مرض 000 لأحد ورثته ثم مات 


هم 


إ (المَادة /1ه١)‏ كر 
المَادةَ (لاوه١)‏ - اوأر أحد حال م مرّضه ه بال / لأَحَد ورثته وفاق بعد إقراره من ذَلِكَ المَرضٍ يكون إقراره هذًا معيَرًا) . 
اسه ني الملك» أد لام المستعار» أو يوَجه آخر يمال سوا كان 5 أو عي أَحَد ورئحه وفاق 09 إقراره م ذلك امرض 


وي بسي 15 أو رض َال لمرضه الأول ان إقراره هذا معتيرًا ره لمتاوى في إقار المريضش) حَيتُ بإقاقَة المريضٍ 


أحد عال 1 كال أَحَد ورئنه رذق بعد ترا زورون رلك المرض] 


وكام 


َس هداس -ه عراس جه اع عل عد روه ع ل سمه 4 لس ماح كه سه سا تر رومع ساسم 7 


من مرّضه عق بان المر ضع لسن عرض موت» وقد ورد في الخانية (رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة» او يمرض يوما وبح 
يومينٍ وأفَر لابنه ِدَْنِ إن ردك في مض حم بده جَارَ ارم وان قر في المرَضٍ الذي رمه الفراسٌ واتصل بالموت لَا يجوز 
إقرارة) ٠‏ 

وتعبير إقرَار هنا للاحتراز من الوصية أله إذَا أوصى المريض لأحد وريه وفاق من مرّضه ثم توفي فا فَاْوْصِيَة باطلة (دكلهُ رد المختَار) . 
لاذه 556 إذ رحد في مض يي أو لأحد ومه مات 

لحَادة 6514 1) + (إذ اف أعد في عرض موته 0 3 7 لأحد وَرءَ 4 ثم مات يكون إقراره موقوفًا عل إِجَارَة باق الورئة. فَإنْ 
أَجازوه كان معتبراء وان ل يجيزوه لا يعتير إقراره» وَلَكن إِذَا صَدَقَه بَاق الْورئّة في حَالِ حياته يس ّ َم الرجوع عن تصديقَهِم) 
ويكون ذَلكَ الإقرار متا وأيضًا الْإقرَار للوارث بِالْأمَانة ص َل كل حال. فَعليْه ذا قر أَحد سرض مون يكرت كذ قيض 
أمائحه كي في ند ولا أو أقر يكونه قد اتلك أَمَاَة وارثه المعلومَة ل دعا ده يح ار اول موته 


بقَوله: أَحَذْتٌ وَقَبِضْتٌ ماني التي أودعتها عند ابي فلان 0 اقراره و كوك ميادو كار فالاان بيني فلانًا أَحَدَ بالوكالة دين 
الذي هوَعِلّ فلانء رصله ك كون إقرارة مرا دك كّ لو قَال: ا الْأَمَاسِ الذي كن وديعة أو عارِية عندي لابني فلان 


الى ال 


عر 2 يخي نر قد “الا 0 5 عل .وا عيوم على مرخ 4 .وعم 3ل “ل وا عبة عد عله ع ل 2 


الذي قيمته تمسة آلّاف دسم صرت لَه في موري واستبلكته يكون إقراره معتبراء يرم تَضمِين قيمة ذَلكَ امائم من الثّركة) . 


عر م عر 


عرو مر 2 02000 َه امه لله عا 0 اص بي ع ار 6 


إذا أقر أحد في مرَضٍ موته أَحَد ورثته بعينٍ انوت كان وَاضْعًا 0 عليه» وظاهرة ملكيته فيه » او دين ن ثم توفي يكون إقراره موقوفا 
عل إجارة باقي الورثة سواءً كان المريضي ديا ا يكن مَدينًا ( (جامع 0 


أنه قد ورد في الخحديث لف «إذَ ل أخلى عن ذي حي سه ّالا وَسية وا 


28 


أ 


ع 
8 
0 


» كا أنَّ حَقّ الورئة قد ََلّقَ بال المريض» 
ميم ريظن نوع م ابرع 0 لأوارث شخْصِيص المريض بعض الورثة يماله يودي لإ لإبطال حت الورثة الآخرين» و 
00 الوحشة والعداوة و ينهم 
اذا 1 امقر عير مين حَيتٌ نه عَاجوْ عَنْ إيصَال التَفع لبعض الورة بطريتي الوصية اتقاضح الف بإقارة هذا مماة 


حث إَّ لمر ادر عَلّ إيصال المتفعة للأْجنِي 
بطري الوصية يس في ره له في حال امرض قي (الكفاية في را الْريضي) أنظر لاد (7) إلا أنه إذَا أَقر المريض يأنه 
ل حق ف العين» أو الْأعيّان التي عت يده ّ كنت حت د وارثه» وها مك لوارثه ه الواضع اليد علياء إقراره هذا 


من بض وو يلم مع سا مه ره سلر مان هلرهة لس 


صحيح وَإِذَا توي المقر بعد ذَلكُ قلا سمع دعوَى الورثة على كون الأَعيّان المذكورة منْ لثركة (تكلة رد المحتار) ٠‏ 


“لما 51121120 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ليزه مير همه - لس ب - ها هسمه 


وبِؤْحْذ من تعيير ير (لأَحَد ورشته) نكو للمتوق ارت آخر غير الم له سوا كن وار منْ أَحْمَاب الفرائض» أو من العصبات» 
أو مِنْ ذَوِي الُرحام. 

ما إذا لل يكن له وارث غره فيكو فاه نافذّاء ولا يون لأمين بيت امال حق المدَاحََد 

أنظر الَادةَ )١59(‏ (تَكِلة رد المحتار) قل أحد وَرَنه 203 
كن قار مسرا 

3 أن امي رض تو لق يصع حير فق اليد الخ م اليش الي فيا ار أغة انتج 
الدكرر من كد قرحي إن الإقرار مشتير 2 أو قر لامرأبه ِ اعت ثم منت هر ورك مها وأركاء 


مه معلا ا عرق << علا سعد 5 مهي 3 - 


كدلِكَ أو أَر لأجتبي , وتوقي اله قبل وقاة لمق لرورلة لمر له هم ورئة المقر أيضًا فالإقرار المذ كور + يل 


2 ةك مض و4 معان لو عابم مع اش 


قر احد في مرَضٍ موته لوارث وارثه وتوفي المقر له توفي امقر 


4 32 


كونَ الجن عير وَارث ظاهر ما وارثه الذي توق وق قبل الم قد رج عن كزنه ارما (52) . 
إن أجاره الورئة ب إثراره عضرا وَلَارْماء أن عدم صعة الإقرار لأوارث ليس لكونه غير محل للإقرار بل تق حت الورثة. 


ست سر 0 و 


َإِدًا أَجَارَ الورثة الإقرار يكون ف رَالَ امابعء ويم عودة ادر 
أنظرالحَادة (4؟) والندامة بعدَ الْإجَارَةِ لا تفيد (الْميِضية في قار المَريضٍ وتكلة رد المحتَار) . 


أما الإجَارَة قبل وفَاة مركا حك َه 


ةبير شير مه سم 


َي إل لس الورئة سق في حي قر حت يكن إسقَاط ذلك الحتي بالإجارة. 


سه مه 9 


ملا أو قال أحد في رض موته: ني 0 وَارِثي لقان ذا درهما فَمَالَ بَاقي الورئة: إننا راضوتٌ باِقرَارِك هَذَاء 
لورلة امد مووي رذ ير اذ لك بحل وناك امقر 


م اه عات طلرة - وعديو لل" + ع وت رق ١‏ بول لواعدم 

إن ل يحز الورئة» فإقراره غير معد 

و را عرار عير معبر,. 

2 مه وَدتَ ع 4ه 2 براك متي > تيه تر ع" ايه فو حيمر 7 عون اه 200 سد سَ ‏ مه 


ما وأ سد في مرضي مويه بأ بََ بض أملاكد وده القلاني وَحررَ يدََِ حملا صصح إقراره ما لم يجز باتي الورئة حتى أو 


1 
عأم. الوسهة 


كان البيع ‏ بقيمته. 
كلك الإقرار بض الدينِ» أو الْعينِ بلا إِجَارَة ة غير سيج 


ما امرض بِفيْضٍ مَطُْوه مِنْ وارله» أو ماله الَعْصوبٍ» أو المرهونٍ في مرّضٍ موت فلا يعر إقراره ما رار الآعرون. 
0 00 0 اس أن هذه واد ديع ار دري 82 منه (دجلة رد المحتار بذ غيير) . 


اسه عو 


له 0 رماوا عن 


01 
عه و يلم هه سق وراش رعو لم سس ع سه ساس ينا 


واذا توفي المريض بعد ذَلِكَ بكرضه المذكور يحبر المقر له على رد وإعادة ريال الث ركد وهذا في حالة وجود وارث آخر للمتوق 


مه 


ل ير الإفرار (التكلة وتكلة 3 المحتار) . 
فإِذَا قر المريض عرض موت بدن مشترك إوارث» ولأجنبي فإقراره غير معتبر في حقٍ الوارء ثا 


فإقراره غير معتير في حَق الأجني اغا أن الإقرار إخبان د ِل خلاف الجهة الى 


هه 


-ه - 


لما 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





م آله ع 7 رول يراه سدم 1 ودس لس و 5 - ا صم ساصاصماده فق ع و مق 4 6 2 ج.  8‏ وط ‏ عيخ: تر مراغر ره لير مان هلرهة سمس 
مشتركا فلا يجوز نفاذه غير مشترك؛ لاآنه ل بر ار يا ا ا 


للك د مه ودتَ ج 42 وى سا لس ااترى سلير اهس 


ملا أوأكرَ أَحَدُ في مض موته بأنَه مين لوَارئه وَلفلَان الأجبي بأْفٍِ درهم مُشْتركا فلا يبر إفْراره في حَق أحدهما سَوَاء تصَادَقَ 
الْوَارتُ وجني في الشّركته أو انكر الأجبي الشركة وَادّعَى 00 5 

انر المَادة [43) -وشرحهاء 

إل أنه يح إقرار المريض برض موته لوارثه في أريعة أَنْواعٍ من الإقرارات وهي: 

١‏ - إذا صَدَق الورئة الآخرون في حياة امقر إقرار المقرِ فلس ْم بَعدَ وقاته الرجوع عن تصديقهم هذَاء ويعتير إقرار المقرَ المريضي» 


خرن جنر ار د < 


ويكون لازماء 
وَهَذَا التصديق ليس كَلإجَارَة التي دوت انْقَاءِ أن التصديق قاد من اأورئة رد المحًا ). 


مََلا: لو قَالَ ريض الذي مامه أولّاد في عرض موته: لني مين لوأدي فلان ال ب درهم من جهة الْقَرضٍ عد اذاه 0 


- لل ينم مع شّا له ذه ل ل ل 


بعَهِمَ: إن وَالدنا مين لأخينا َأْفٍ درهمء وبق المقر بعد حصول هَذَا لصي فيس لود الرجوع عَنْ ديهم هذا وير 
إقرار المقرٍ. 


كبك ريش أنه فض مطلوبه الْعسَرة دانير التي في ذمة َارئه فلان وَصدَقَ اوه الآعرون عل داك في حياةٍ المقرِ فلس 
م لح عَنْ تصديقهم ب بعد وفاة امقر عات الْرّصيد فيما راد عل الثلث- حَيْتٌ لا فد إِلّا بجَارَةِ الورئة بعد موت الموصي 


نس هله 


00 تكله رد المحتار) ٠‏ 
: - الإقراد لأوارث الما : جح عل ص حَال. 


عير آحر لَأََر المرِيضُ بَِيْضٍ الْأمَاَة الي عند وارئهء أو ستاك الوديعة المْلُومَة والمعروقة التي عند وارثه فقْرَاره صبيح» ولو 


9 جز الورثة ويصدقوا عل ذلك. 

وتعبور ر لماه سمل الوديعة وَمَال شر كة ومَال المضارية الاي 8 إل ذلك من مانت فذّلك إِذا 57 المريض ش وارله عبض 
دينه من مدينه وقبض ارت لدي سن المدينٍ َم الريش كه عي من الوارث الْوَكلٍ ايض 3 رارم 

أما أو أقر المريض بن إوارثه أمانة عنده 00 أن الْعينَ الي في يذه هي مان وده فلّان ن هلا يح إفراره. 


مه ود 


ذلك و أقر المريض بقَوله: أحذات وفيت ماني التي أُودعتهًا عند ابْني فلان ا 


و 


لأنكه أو ادعى أوَارت بأنهيرد الأمانة للورظا ال ريطن وكدَبه الورث بل ل الوارث أنظر اماد (174) - نا ثْ لا يكون لمر 
في هَذَا رار متها بإِيِصَالٍ التفع لوَارئهء وَكَدَلكَ لو أقَرَ في مرَضٍ موته باستبلاك الْأَمَانة المعلومة أي المعلومة ِاليينَة الي اي 
7 فاه صحيح؛ لأنّهُ و كدب المْرِيض في إقراره هَذَاء 5 وحيث إن الدع يليت الوديعة 
الي ّم الضَمَانَ من الك يحم المادة ( )١‏ قلا يكُون َائْدَةٌ منْ تكذييه (رَد المحتار) . 
يعنى أنه أو أقرء أو لم يقر فالنتيجة في ذَلكَ ا 8 احتمّال في إِيصَالٍ المتْمَعَة للوارث. 
ب ور ايض في رض م 00 قو أَحَذْت وَقَبِضْتٌ أَمَانَتيِ التي ودعت عند ابي هلان ب افر على عل حال 


- 


وَكَدَلكَ لو قَالَ: إِنْ ابني فلانا أَحَدَ دين الذي هو عل فلّان بالوكالة» وسلمه لي فيعتير إقراره» ولا يكون الْوَارثُ الوكل مَكَلمًا لإثبات 


5112161208 ١ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ر بض 58 
ذلك ال بالبيئة. 


ل ا 


وكذلك َل 0 ف مض موته: بعت لآخر حاتم الْأَمَاسِ الذي كان وديعة أو و عارية عدي لاني فلّان الذي قيمته “مسة 
2 ه سوةمرهة سس ل رض الى الى ع قر قر ره غيضرقد ست عر ما ره م مه 


آللاف ب درهم وصرفت وَاستلَكت كه في أموري فيَكون إقراره مغثيراء ويلزم تضوين قيمَة ذلك احاتم م من ارك ة أي قيمته يوم ببعه 
ل ليملا 


ولا يرم القن الذي بَاعَه به المريض. 

مثلَا: أو بَاعَ المريض الام عخْسة آلاف درهمء كانت قيمته وق البيع والتَسْليم ا آلّافِ درهمء أو سه آلاف درهمء قرم 
تضمين تلك القيمة) ولس سه آلا ل درهم. 

وعبارة (لأمد العلومة) قد فرت بالمئبتة الي لله 8 تكن تلك الأمانة معروفة ومعلومة إقراره باشْكاكا يكو ير معتبر. 


ل ميد مم 6م شمر 2 


إِذا كان الإيداع غير مثيبت مثبت بالبينة فإقرار المريضي أله ابلك وديعة وارئه لا يكون معتبرا ما ل يِصَدَقه الوق أو يجيرُوا إقراره بعد 


ومهة 


الموت. 
0 للاحتراز من ير الما كلدي والمغصوب والمرهون فعليه أو أقر المريض بأنه قبِضَ ديه من وارثه» أو المَالَ الذي 
0 0 أو الذي ارعيته قلا ب بصع 0 رد المحتار) لطر رج الحادة (169). 


١‏ -إذ ليس في مرضي م موته يِصِدَاق ونه تصق إقراره بصداق المثل؛ لأنّ وجوبٌ مر المثلٍ هو مِنْ حك صعة النكاح. 


ره وم 


فلذلك رّ 0 


(المادة 1599) المراد من الوارث 


للزّوجَة بِصَدَاقٍ عر من صَدَاقٍ المثل َإقراره بِالزيَادة بَاطِل (الدَكلة) . 

ليس لأورئة بْْدَمَْت امقر عا أن لوجَة قد وَهبّتْ في حَيَاة لمر صدَاقا لمر المريضي قبلَ إقراه» ولا تقبل مهم بين عل 
ذلك 

م قَضَاء فَعَيْهِ أَوَقَالَ المريض: لا حَقَّ في عل فلان الوَارث قَصَحِيح» ولس لأوَاريث الْآمر أنْ يدعي 
عَلَ ذَلِكَ راث بحت للمورث (تكلة رد المختَار) أنظر مرح اماد (1/اه١)‏ . 

كذلك أو قت ارا ف مض 1 ليس لي عند زوجي مدان ص (البحر) ١‏ 

[ (الَادَة ووه )١‏ المراد 95 لوايث] 

المَادةَ (1599) - (المراد منْ الوارث في هَذَا المبَحَتْ هو الذي كان واربًا للمريض في وقْت وقاته. أمَا الورائة الحأدئة سب حَاصِلٍ 


00 2 


في وقت وفاة لمق و تكن قبلا َلَا تكون مائعة لصحة الإقرار فعَليه إذَا الى اعد 1 فلن موته يال لامرأة أجنبية 1 ريه 


ترص ل ١‏ عن 


م 


3 كرد إتراره َافذَاء وما الإقراد لَنْ كانت 01 ل رلك حَاصِلَة سيب حادث كهذًا فلا يكون قار َافذَاء م 


قر من لَه بن لأَحَد إخوته من أَبونٍ َال نم مَاتَ بعد موت ابنه لا يكون إقرارة 559 0 هينح ع أن 4 . 
المراد منْ الْوارث في هَدَا المبحث أي في مبْحَتْ الْإثْرَارِ لأوارث هو الذي كن انا المريض وت وفاته» ولس اورت للمريض» 


وَقتَ إقرا ره» وللورثة ة أربع صور. 


هلما 5112161208 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


العيوزة الول أن يحُونَ المفر له وَارنًا وَقْتَ الإقرار» عير وارث وَقْتَ الموت فَهَدَا الإقرار جاء متا أو أََرَ منْ لا ولد له في مَرَضٍ 


ويس و ع عيبر د84 لهم 00 اه ا د عع و رم 0 ١‏ 


موته لأخيه اه اه يا حيثُ إنه حين وق 5 امقر كان ولده مولودا فأصيح أخوه عير وارث 


ذلك لو أقر أَحَد في مض موته أنه استوق من يلته المتوقية مطلوبه (الماثَة درهم) ؛ وأَنكر ابته الاستيمَاء فإْرَاره صحيح؛ لأنَّ الت 
دك أو أقر أحَد في مرَضٍ موته لروجَته دين بن كَذَا دَرَاهم وتوقت الزوجة م توي المقر بعد ذَلكَ 0 


يقت سل س2 ل سس يلس سه يون امنيا 
أن الزوجة المتوفية ة ليست يوار نك 


ساس هئره لس هاس سا 


1 د جَاء في الدر المخْمَارِ أن | الميْتَ 


ه كم . مه 00 ين علي ٠‏ عزن ب" ١‏ اغبي فو ني وريه حير بده 
.- 


ليس يوارث 5 لو قر لامرأة في مض موته :بين تم مانت قبله وثرله وارثًا متكا 1 لع (الدر امْخْتَارُ) . 
الصورة الثانية: أَنْ يكون المقر وارثًا وت الإقرادٍ ووقتَ لوت مَعاء وفي ذَِكَ د اختمالان: الاحتمال ار ا كو لخر له قت 
35200 الموف رإرثل ولا 0 من الوارثة أَنَْاة ذلك» وحكر َلك قد ميّ في المَادة (9ه١)‏ . 


الاحتمال الثاني: أَنْ 1 ار وت الإقرار ووقتَ الموت وا ا 


لا ته 
َ ودر 200 


ناريا د د رح من الور اله أَماءَ ذَلكَ وهَدَا الإقرار عنْدَ الْإمَام 


د ل رو ل ثم ول ه ولد وتوق بعد ذَلكَ الولد ثم توي المريض فإقراره لأخيه ير 


1 


3 دك 


2 


6 


2 
ا 


مه وّداتَ وس ا ع مضا سَ م برس برعور يس وس وسسم 


دك لوق ايض في مرضي موت لوجت يال وبابد لإا ثم موجه بَْدَ لاذه نوي المَريضُ في َلك امرض 
اصح إقراره؛ أن ١‏ ار مهم يفره للتطليق. 

الاج اراز الور صبيح ع عد لومم د 

أن 7 جَوَاز الإقرار هو السب الموجود وَقْتَّ قرا وا الور ذا لم يبق السبب فالإقرار يكون صحيحًا. 


الصورة لثالة - أن يكُونَ لكر غير وَارثْ ف وقَت الإقرا وني وقت اوت معاء وك ذلك قد مق الحادة (كوه١).‏ 
الصورةٌ الرايعة - أَنْ يكونَ ات وَقْتَ الإقرار ووارثًا وقْتَ الموت ويوضم حكه عل الْوَجه الآتي» وهو: إِذَا كانت وراثة 
لمر له وَقْتَ المت لسَببٍ كن موجودا وَقْتَ الإقرار الإنرار مد ضيه وَإذَا كان لسَببٍ جَدِيدء فار حي وَهذه الصورة 
وح في الْففْرَات الآنة: ما إِذَا كان امقر وَقْتَ الْإْرارِ غير وارث لمق ثم أَصبَحَ وَارِثًا لَه وَقْتَ الوقاة بِسَبْبٍ حَادث بعد الْإقرَارٍ 
و ئَ الْوَائٌَ الحاصلة عل هذا الوجه صعة الإقرار. 


فإذلك ورد في مرَضٍ موته كال لامرأة أجنبية ةم موجه وتوفي المقر بعد ذلك كرون إقراره َافذَاء 


تر اي 


اع 
00 لم 


- ا ال 


لأنه , وقوع الإقرارٍ كان الإقرار لأجتبي ولس (وارث فإذلك 0 افا وَلازْماء و بطل بعك ذلك (تكلة رد المحتار) ٠‏ 
0 ف اهبة والوصية ليس عل هذا د 


جلك 17" حرو ٠‏ ترش بجنيا. خين. هام 2 هات مه عي ساس سه سس لبنس سه سم دسا َو َس 
ملا أووَهْبَ» أو أوصى أحد بال لامرأة أجتِيَة في مرضي مزه ثم موجه وي بد َلك فلا تح الية» وَالوْية؛ ؛ لان الوصية 
رامهة 4 يريم َ 


اي 


0 2 4ه 2 ءًَّ 


واطبة ف مرَضٍ ا موت وصية أضاء و 


و م 


.6 وس هوم بار مي مهام وسمهة 


لال أن تلك المرأة تكون وارة بعد الموت. 


511216120 ١8م5‎ 
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(المادة 1600) إقرار المريض في مرض موته بالإسناد إلى زمن الصحة 


َم دع ا ضام - 


أما إِذا كان المقر غير اث فت الإقرا وَكَانتَ ورائته الحاصلة بَعْدَ ذلك لِسَْتْ حَاصِلَةَ بسَبْبِ حَادث بل كانت يسبب قديم فلا 


2 22 


مه وملا يريبير توه 2 
ينفل إقراره اإيضاء 


معلا أو أَكَرَ من 4 ود في مَرَضٍ م موته يمال لأحَد إخوانه بون 3 وف وأده يق امقر يذَِّكَ المرض. 
يت إن المقَر له كان أَحَاهء وأَصبحَ وارثًا له ويا أنَّ الأخوة م سَبَب قديم قلا ينقد ذَلكَ الإقراده أن ايض جور من رار 


و 26 رهوبير 


للؤارث» ولأ ورت إلا اله حجربه بالان ورواق اشاجن فين لوت دخ د ورت بالسَيب الموجود وَقْتَ الإقرار» واخمر 


- 


عااح 


ا ِل وقت لْإقرَاِ ما في الأجتية ع ب الإرث نبت بعد الإقرار و يمكن استتاد حجر ِل ما قبل العلد (تجلة 5 المحتار 


سه 20 
5 


3 أو قر الح ار لأخيه النصرَاني ل را قبل وقاة المقر ثم توق لمر وك ا إقرارة حيث قد أصبيح أخوه واركا 


7 د الحو التي هي سَبَبّ الإرث كنَتْ امه وَقتَ لإا ا 


دم م مه ود ج 42 2 معان لقاعهع2 


كذلك لو أقراحد في عرض موته بال لأجني ججهول حي م ا أن ذلك الأجني م ركان المثر إه اهلا للتصديقي عدن 


-. 


ذلك الإقرار بلسي فت سبد» ويطل ا ره الورائئة وقتَ الموت. 


اذ كدب الأجني كوته ولدا للميت» أو كان تسبه معروفا فيكونُ الإقرار صحيحا لِعدّم ثبوت السب (الدر المُخمَار) . 
[ (المادة ٠‏ إقرار الْمريضٍ في مرّضٍ موته بالإسناد إلى زَمنٍ الصحة] 
لاد )1٠١(‏ - (إقْرَار المَرِيضٍ في مَرَضٍ موته بالإستاد إل َمنِ الصحة في حك الإرار في رَمنِ المرضي» هلو قر أَحَد في مرَضنٍ 


موه ا م الي عل وارئه في رَمَانِ صعته لا ينقد إقراره ما ما أ يربق الورئةه كدَلك أو أقر أحد في مرَض موته يأنه 


قد وهب ماله لفلاني حال صحته لأحَد ورئحه فلانء وانا له ]باد 5ل تراره 0 تت ببينة» أو يجزه باقي الورثة) . 


ا 


م ده سد مه ودس ج 42 َو 


- 


إقرار الوقن لوارثه حال كونه ف مرَضٍ موته الإستاد إِلَ رمن الصحة ف حٍ الإقرار في زَمنٍ امرض ما الإقرار للأّجنبي بالإستاد 


4 


على هذا الوجه انه مذكور في الحادة (1505) ٠.‏ 
فإذلك اث اد في مرضٍ موت 000 دق استوق دينه الذي : ل وارثه من جهة كبدَل المبيع» أو الفَرضٍ أو الإجارة في رَمان صعته 
من وارثه الور ل يعد ار ما ل ْثْ الاستيقاء بالييئة أو يرْ الورئة ذلك الإقرار. 


سه 


مثلا. 


مه ودس 2ه لاه سسا سا رهام امه .عن غير ...امكل -ه سَ وي ررس يه ده 


أ أحد في مرضي موته يأنه قد بض قبل تمس ستوات من وده تن الدار التي باعها له في حال صعيه ثم توفي 0 
اش بي وق أ سيم في في ارين لل 


. 


(الماذة 1601) إقران المريض عر طن ونه بعين أو دن لجن 


عي :2 م 2 رس - ين او سه تعر ترا اي ارا لس يي لاا سي بار سام 
ذلك لوا 


كَ أَوَأَرأَحَد في مرضي مرت بأْهُ كن قد وَحَبَ مله لاني في حَالٍ صنه لأحد ورم فلان واه سل ياه فا يذ إفرارة ما 


يه ا ٠.‏ هه ار» 


3 وده 2ع 0 سر لس سس تل ل وسرت لر 
0 


لكر بالشبود أ الواهب قد وهبه وسلمه الموهوب في حال صحتد. 
1 زيار ار الورثة الآخرين» 0 بإجارئهم للإقر 5 


_- ءًّ 


0 


اخ 


٠. 
1١ 


/امم ا 511216120 
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كدَلكَ أو أَقرَ المريض ف مرَضٍ موته أنه كن قر في حال صعته اه ان لوارثه فلان أن ب درهي» أو 
مطلوية الل درهي من وارثه لان و سد !ار 


[ (المَادة )١٠١‏ ارا ريعي طن موته بين أو دين لأجني] 


ود عي مه مه 2 خا > حت به ١‏ على زر لدم 


المادة )١501(‏ - (إقرار المْريضٍ في مرَّضٍ موته بعين» أو دن لأجنبي أي لمن لَنْ ل يكن وارتّهء صحيح استحسَانَاء ون استغر 


سس كه 023 


أمواله إلا أنه ذا ظَهْرَ كذب لمر في إقراره أن كاد علوم ات لأُخاصٍ كثيرين يكون لمقَر يه ملكا لمق بأَنْ كا 


ا ل 


ف بيع 


. 


3 


ص 


هم المقَر به لأمقرٍ في تلك البرهةء أو 9 أو انتمل له إرنا من آخر قفي تلك الخال ينظر. َإِذَا ل يكن إقراره أثماء بحث و 


بك اليا ملم شي ذا كن أثماء بحت وَسِيَةَ حل عل مع الوصيّةه عل كنا الا : 0 
الإقراد عل قسمين: لقسم الأول: الإقرار بالحكاية» وهر الإقرار عل حقيقة الإقراره وهر اذا قر المريض غير مدي دين الصحة في 


ره بير مص كهوهوّه مسوم ماه 


مرَضٍ موته إقرآرًا بالحكاية به بعين سوا 4 كانت مضمونة» أو غير مضموتة 3 َماَق 3 بدن لأجني أي 3 لرريكن وارنه ولو كان 


1 
اع 


1 5 2 لاسي .يف 


ذلك الأجبي بن الابنِ» ادال التصرانية إقرَاره يح استحساناء 16 تن معاويا أن طبه 57 مقر وإن ادق جع 


دمة مه 


أمواله» وك ع ات ورعيهع ويحب ا الي ارم بعد تحليفه من جميع أموال امقر أن المقْتَضَى موجُود في الْإقرَار والَابع 
منْتفِ» ووجوه المفتمى فق يكون كل نَْصٍ متدرا عَلَ التَصَرْفِ في مذكد كيف شاك وعَدَمِ المانع هو أَنْ مانم الْإقْرارٍ هر 


ع اوعنم 6 


الإرث» وهو مثبت مثبت بانعقاء ٠‏ 


2 2 2 


قم د من الواح الأصلية؛ 


مه 


01 > 4 سَ 32 عسي ع سوس هس لال سس بر سسا ته 
؛ لان فيه تفريغ ذمة المت ليت ورفع الئل بينه وبين الحنة ة فيقدم عل حت الورثة كسا 


حوائجه. 


سات اس 
َه سه م 7 7 2 رمه اه 


م وسَير مه ماه رمه براي لله دس أَنْ ر و---22 


لأ ولد يبل إفاره 7 0ك 00007 وار التجارة» أو المدَايَةء والّقيّاس ن لا يصح 
إقراره إلا من الثلث. 


00 


أن ١‏ اشع صر صرق عل التَت؛ وتلق الي حق الوولة. 
ذا أت يبع مل لز ينف ان الث كا ل 0 


هذه المَادة ا كون الْإقْرار إخبارَاء إِذْ أو كن | 55 


مه مس 


قبل (الْعير مَدين بِديْنِ الصحة) 10 01 افر الريعن مَدينًا بين - فإقراره بالدنٍ غير صحيج كا 


د عد يج في حي عرمَء لص 


وعرا ه هس سد 


انظر المادة الذنية. 


: ان 0 إلّا مِنْ الث (الدرَر) . 


ا ا ا لي اللو 


ي مَليكا للم مُودْهُ في الثأث قَقَط عند عدم الإجازة. 


َأ 


فاع اع واه سََ و-_ 2 
ن إقرارو تالس الى حت 


وقد فسرَ لفْظ 0 الَْارد في هذه المادة بعر الوارث وعَلَيه فَبنْ الاب - إذَا وجدَ د الاب - أجتبي بحسب هَذَا المعى» وإقراره لابن 
مي 6 أن فار الل لج اليه َل في مرضي مره م من بميع مَل © إذا أوصى ا بي فُ ين ف 
ماله أيضًا (تكلة رد المختار) . 


ع ال 2 نه جر عالق عر أ 


ةطق أعذ ى عرض كز لز جا باكا بطل ينا 


ذه 4ك ع رورس را هع مش 


نا مال» وتوفي اكه وكانت في العدة ع للممَر ها الأقل من 


ا ا 


لس 
- 


21 
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هه واس 


الإرث» ومن ا _. 
وَهَذَا الْإعْطَاء هو 5 رار ولس ب الإرث. 


رخ ع اوس ا عر 
م إِذا كانت عد منقضية فإقراره 0 
رمه سا مه م سم 5 42 0 0 ص هل لاظرلار بلس َم ونره لاير 


كذلك رمات مدي موته زوجته بلا طلبٍ منها وتوفي لمر قبل انقَضَاء العدة ة فإقراره غير صحيج (الدر المختار) . 
القسم اثاني: الإقر 1 ا 


أذ-ه 
2 رف عي ينض داص هدر 00 وات 2 ونير سَعهمير 4 روه لاير 
2 


إن الإقرار بالابتداء ه هو إفرار صورة؛ لّا أنه - حَقيقَة - كَليك ابتدَاء وحجدَدًا حيتُ إِنَّ المقر نوع من المبة في مرَضٍ موته فحتمل 
به[ 0 باقليك يصورة الحبة ب 578 بصورة ة الْإقْرَار. 


جين بيو :غير عجر ميته َه 
.4 


وقد ورد في لتقي إِذَا كان الإقرار ابتداء» وحمل عل اطبة لم الَسليم» إن حمل عل الوصية لا إشترط السيم. 
وهذا القسم من الإقرار و بالفقرة الآنية إلا أنه إذَا ظْهْرَ كدب 0 إقراره أن ارما يأحد الْأسبَاب أخخاصٍ كثيرين 


كن الب كار أي له مم به ملك الربضي رب يأ كن قذ م الم به رفي لك ال أو وهب له» أذ لق 


ما ته له 


له إرثًا من آخر. 
ا مه مويره أبن أن عبن روي عه م أ جر أ وج عي ارد .حر عن ا حرج ل سر اه رمه ماه 


قفي تلك الال بع َف الدرٌ المُمَارِ أر يذ عبارة ( معلو لأفخاص كثيرين) بل ذى بأنه كان معلوما بأنه ملكد» ودود 55 
عبارة (مموما لأخاص حري) . 
َإِذَا ل يكن إقرار المريض أَنْاءً حت وصية كأنْ يِقَالَ للمريض: ألا توصي إل فلان. 


الس ف نه رعسم يرهم 85 عو لهم 


أو إن انا تي وهر تاج للوصية فون يق المي جب ليم المر به به لمر له لقَام المبّة حَسَبَ حك المَادةَ (80) حت إنه إِذَا 


ل مه 


وق امقر قبل ل اللي فلاسسر رذنت الإرار سن لو ار ابن يان القري ّي تت يد والده في حال صمته هي لفلان وتو والدهء 


الي ا و روم هّه مير 


ور ريم رفن اموت فَهذًا الإقرار معتبرٌ منْ ثلث مال الابنٍ امقر أن هذا الإقرار مترود بين أن يكون بَاطاا يوفاة الابنِ أو 
لاء أو حبيحا يوا الأب 0 يكو كالإقرارٍ بعداءً 5 حال المرض. 


سَ 9 “رات و 


وإذا ع الإفرا رقا اببحث ف وصية تمل عل معن ا وإذلك لٍِ يرم م اسيم 


ويعتير من ثلث ماله ققَط سَواءً كن هبد أو وصية أنظر المَادَةَ (109م) . 


انق عوط ]ةا نات اكد الل ورك اش قن ل لالد إن مي هله لفان ذا ل يقل َلِكَ أنه بحت وصية 


مل عل اليه ويب اليم وا عن قل َك ا بت وم مل على سيت ولا إشترط التسليم ( (تكلة رد المحتَار) . 


شعن "١‏ عيهة اميم لس 9 6 ال“ ا لا شير سه عه ب ير 0 وو سلة ل ل 


كَدَكَ لو أقر أحد في مرّض موته أله بع جيم أملاكه في حَالٍ صمته لأجني» أنه قبض عا فإقراره بالبيع معتير وإقراره بقبضٍ 
ان مر من فت مال (الَةُ في فار الْريض) . 
[ (المَادَةَ ؟ )١‏ 0 الصحة ة ممه و ون 
اذه )10١(‏ - (مين لص ةلمن رض ني دم لديو لني معت يدم مَنْ عن كت رج في حال صعه 


عل الديون التي تَعلَقّتْ يذمته يإفراره في مَرَضٍ موته 5 ذلك فتستوق و 20 الصحة منْ ترك المريضٍ وإذَا بتي شي 5 
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ين ل الك التي تَعلَقَتْ بذمة المَرِيضِ أُسبَآب معروقة ير الإقرَار كلديو التي تَعلَقَتْ يذمته يأَسبَابٍ الشراء 


وَالاستفرَاضٍ وإدَلاف المَالٍ المسشَاهدٍ تدر لئاس فَهِيَّ في ٍ ديون الصحة» وإذَا كذ لمر به سَيًْا منْ الْأعيان 1 عل هذا 


م ودعت ع 42 ء. 1 02 - لاه لو م مه عدت 


المنوال أيضا: ٠‏ يعني إذَا أقر أحد في مرّضٍ موته لأجنبي أي نوع من الْأَشْياءِ لا مسسحقه الممر له ما لر تود ديون الصحةء أو الديون 


لس نل © عه ا ان بت هه 0 
ني رتبت : بت في ذمته أسبَآب معروفة» كت في حم مون الصحة) . 
و 500 ل سيراه رعو سم 


ديون الصحة مقدمة ع ديون, امرض أن المريض جور من الإقرار بالدينِ ما فى تكن ذمته حَالية م دن الصحة الى الذي 
31 بإقرار العو ا براحم الس لبت بلا حر 


ماهس 


إن حالمأو من َي رض ألا برى أن لوص بور نالع أ من لت مله ول مَل في مرضي الت 
يوجد صَعَمًا ما (السيد عل الْمُرائضي ني) ٠‏ 


لس وسَ ابرع م هسم ص42 عدم م2 


0 رم . مه مع ه اس هر َس صم مه 2 سََ هه ام ه26 هه 
ل لأن قضاء الدين هو من الحوائل الأصلية حي إن في ذَلكَ تفْريعًا لذمة المدين ورفعا لخخائل 


هه َعم م2 2 سس يرم لج د عد م .عه لم م 


0 ديون الصحة 58 شي ادر سواءً كانت مترتية أسبَاب معروفة أو كنت قا جه بالبيئة» أو بإقرار المتوقى ف حال صعته 
سَوَاءُ كن ذلك الإقرار لأوارث أ الأجني. 

لدَلِكَ إِذَا أََرَ امقر في حَال صعته دين أخياصٍ عَدِيدِينَ في رَمَنِ واحد» أو في أَزمنَة متعددة كن إفراره صحيحاء كانت جميع مدرو 
00 


والشكر 5 ديرن امرض ع هذا 00 عا 


2020 ره وس 00 اه سا ار سس بس سا َّ 2 ص 
فعليه وأ ريض رط الري ديو متعددة ف َمَنٍ واحد دفي ازمنة متعددة لاثخاص متعددين فالإقرار صحيح وتكون جميع 


“العام 


تلك الديوت ون عرض ؛ أن تلك لدو 7 ف سر في ذمة ة المقر. 


ره كد لوقه تعن “ضر 00 سه 2 00 سس ره م سم 


كك لأ اليش أولا ب م بردم مد مناه لأ ذا أ لا بالتٍ متمق سق الْقرم في الَال الذي تَحَتَ يد امقر 


- 0 - 


فإِذًا أَر بعدَ ذَلكَ يأَنَّ ذَلكَ المَالَ هو وديعة فلان فيكونْ بِذَلكَ قد أرَاد إسْقَاط حَق الْمرِ قلا يصَدق المقر إلا أنه حك يكن قن 


ودب يهاي ا في نه ارا مم اقم الآمرفي ال 
ما إذَا أقر ألا الوديعة قر بد لك يالدينٍ فيكون صاحب الوديعة أول يوديعته؛ لأَنَ المقر لَا بدأ بالإقرار الوديعة ملكها امقر له 


- عر بواج قر يها 20 


بعينباء فإقراره بعد ذَلِك اسن ل عق ادن ف مَالِ الآخر ١ج‏ 3 ار واكم . 
وإقراره َال في يده أنه يضَاعَة أو ا 0 ار لأوديعة م في البدائع (التَكَة) . 


والمميود و ,وق الرظي الديوة امجهرة أن 1ف والحلومة فص نازر الريفن: 


بي عدم ليون ليمت بم مَنْ كلت كته حر (أي ركه التي ا نبي بالديون) في حَالٍ صمته عل الديون الّيي لقت 


هس مه 


٠06 


بذمته بإقراره في مرّضٍ م موته. 
بشاريةا سير بن لتك ير كافية بيع الديون» وَأ نّ الدائنَ غير واحد بل متعدد. 


03 


قفي هذه دور كان الدين للعباد. 
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ذا كانَ ما يبتَى بعد ته لمت يني يالدنٍ فياء 
ذا أ يِْ يم َلاق يعلى للم 85 إِذا كان دايا واحداء وما ىن المت في ذم المتوَقى ِنْ شا الدائن عَفى عنْه وان شَاءَ 


إل دار الجرَاء وإذا 3 الدائن معدا إن كانت جميع الديوت 1 ص الباق م لتر كة يقسم ب ف الدائبينَ قي الفرماقة 
ذا اجتمع ف الصحة مع دين المَرضٍ عدم ف الصحة (السيد عل الفرائض في أوله) . 


م ابره مهرم هسه 


اك سن اكير رك التريض ديو الصحَة وذ يي فصل من اكز فى هنما ديون الَرَض ته ل كلت ركه أحد 


وى 


انع لليف عازه 060 مدي واسالاضت تحن ويا ملسي واف نوس تن رار يلل لز لطلرة كلام 
هه امه عي” بج ا اي 0 عه ب 2< روئير وسدم 


او بعينٍ مضمونة لصوب أو أقر إذلك جني بغلاثين دينارا فيددى من تركته اولا َس الصحة 2 دير المَرَضٍ ما ببقى ٠‏ 
لَك دون لي تعلقت بذمة المريضن أُسبَآب معروقة أي بير الْإقْرار الواقع من المريض أَنَاء مض موته كالدين الذي تعلق 


- 0 4 


لعل مذ المريض بأ اباي ا والاستئجار وواافين ألثل والاستقراضٍ وإتلاف مال لعي رِ والتكاج؛ المسَاهدَة والمعلومة للناس 


ل 


0-6 دبون الصحة 1 9 هذه ليون او إديون الصحة؛ لأله لاع ا انتقث اَم من الإقرَارٍ ( ال 


دوقن اكتنى أن يكوث الدين معلوما للناس» ول ماف 20 لقَاضِي؛ أن نَ الْقَاضِيَ لا يحكر بعلي عليه فلا 


يفي عل الْقَاضي (تكلة رد المحبَارِ) 


0-8 
5 


هي قُ 


9 اعراءع : 5 
(المادة 1603) إذا أقر أحد فى مرض موته بكونه قد استوفى دينه 

شر و م امومع ام مه - رم مومه سه ف ووس و ع و هس 2خ ا ممم اع ماهم - 00 
والديون الت ثبت في مرّض موت المريض عل نوعين: النوع الأول: الديون الممتازة فإِذا قبضها الدائن من المدينِ المريض فليس 
8 0 يم ل 9 6و عبر ورهة ري م ل سش هرم م 00000 آذه 2 م أ 
ماح دن الصحة أن شار له اموي كبدل المقروض؛ المبيع وأجرة مسكنٍ المريض وملبسه 6 وأجرة طييبه. 


التوع الثاني: الدون لمر مار فإِذَا قبِضْبا الدائن من المدينِ المريض فلصاحب دين الصحة أن ار في مفبوضه كا مهر الذي 
قط اوحة لاه الى قَبَصَهَا الآجر انكر كادف ان 
إِذَا استفرض المريض في مرّضٍ موته وشاهد وعاين الشبود لم المقروض للمريض فيكون هذا الدين مسَاويا إديون الصحة. 


كذلك لو ا" ترَى التريش» أو الجر ملا بألْفٍ دهم ماهد الشيوة قْضَ ابيع أو الاسْْجار فكو ليون المحورة ' مساوية 


يمع دا له مامه 


إدبون الصحة؛ أن هذه الدبونة قد وحبت بأَسبّآب مَعومَة وهي ير قاب الرد. 
كَدَلكَ الَكاح ذا حصل مسَاهدَة الشبود وهر المل المهر المذ كور يون الصحة؛ لأنَ اللَكاحَ ولو كان لشي قآن أي الي لا 


00 رس هَء رومع 5 


يحصل له ذَرِية» دود مِنْ الاج الأصلية لأ النكاحَ في أصل وضعه من مصاع الميشَةء والاعتبار يكون لأصل الوضعء ولس 
خال. 

لها بعلم : ذَلكَ عل الال (تكلة رد المحتار وَالْكفاية وشرح الهداية في إِفْرَار المريض) . 

واذا كان امقر به شيا من الأَعيّان الك في ذَلكَ عل المنوال الدكووة 


424 مه ده 2 شه 


مثلا أو أقر أحد في مرّضٍ موته بأد تخْصًا آخر أَودَعَ عنده ده حصّانًا فيستوقٌ أُولّا من تركته 0 الصحة فإذا بتي شَيِءٌ ٠‏ من التركة 


لحفلا 5112161208 
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لزه م ه ل بير ماين سير 


فيعطى الحصان المقر له. 


َّ وعدا بن لو 


ما ذا كت أن حصان وديعَة في يده يعي الإقرار كأَنْ يشب ا ةيخ دم 


مه ا 72 عه ماس © س امه . 02 ين اضر هه مه ُو 


ني إذ أ أ في مرضي موه لأجتي بتع من الأخياء سوا ل ا ود الديونُ الي هي 
في حك ديون الصحة التي عت يابيات معروقة كَالسْرَاء وَالاستْجَارٍ وإتكاف مال الْغير. 


[ (الحَادَةَ 50 () إذًا ع موته 0 
المَادةَ )١5١(‏ - (إذًا امدق رديه موته يكونه قد استوقق ديه الذي 
في ذمة جني ينظر. كذ مان كذ في و جني حل مرضي الثيربح ف0» ولكن لا يني حَق غرّماء 


الصحة. :. ون كانَ دنه هذا قد مََلَقَ في ذمّة الْأجبِيّ في حَالٍ عمّة امقر فِصِح إِفْرازه عل كل حَالٍ سوا كأن.مدينا يديون 'ضية أذ 


- - ص 


ل ملا ل أ امرض بعد َع ملا في حال مضه أنه قنَه يح إفاده ا أ ١‏ نْ كان له عَرَمَاءُ صعة لهم ألا ألا حيرا هَذَا 
الإقرار. وذ بع ملا في حَالٍ صعيده رض نه في مرْض مَوته يصح إفراره عل كل حَال» وَإنْ كان لَه ُرَمَاءُ صحة فيس لم 
أن يقولوا: لا تعبير هذَا الْإقرَار) 

إذَا أَر أَحَدَ في مرَضٍ موته لساسواه الذي في ذمة أَجتبي ينظر. 


هه ه ماس سه - َ. ع2 


َإذًا كن هذا دين قََ تعلق بذمة الاجني ف مرَضٍ موت ريح إقرارة إِذا كان ذلك دين دل مال كالاستقراض » او تمن 
البيع» ان إيجارٍ ولكن ع ف حقي رما الصحة 0" يِصَدَقوا هذا الإقرار. 


م ممت ور د 0 هع سم 


ملا إذا قر المريض في مرضي موته بأنّه باع ماله الفلاني ريد جني أنه فض لَه منه قلا يصَدَق في الْإستادء كَدَلِكَ لا 


ِصَدق إقراره في حَقٍ الْعرَماء بِمَبضْه القن ويِقَالَ للمشتري: أد القن مرَةَ أ 
أي الع اذا رق نف الي قل مرضي اادم» ول مرف أذ الح عه في الضحة سيق في اذ سوا كان 


-_ 


ا 


م ه يروتر ده له مه -ه وه مس 


َه أخرى» أو أنقض الْبيعَ إن كانَ اليم اها في يد المشترِي» 


- - 


0 


وه مه رليره 


في الثّنِ رهن أو لم يَكُنْ. 
هر في مررض موته أنه باع مله بن فلان وَقَبْضَ نه في صعته وصدقه التي فيه صق في البيع إلا في قبض القن إلا في الثأث 
(الدانية) + 


ل مر هام 8د لررس بر ده ورا بير دس ده هوّه 2 ره لثر مان هلرة لس 


أما إِذًا صدق الْعْرَمَاءٌ إقْرَار المريض أي إقراره ياستيقاء الْنِ فينفذ الإقرار في حمهم أيضا (تكلة رد المحتار) . 


ُُ 


حَ 


إلا أنه إذًا لم يكن ذَلِكَ الدين بَدلَ مال كن كان بدَلَ صلج عَنْ صَدَاقٍ أو عَنْ دم الْعمد فيَحُونْ نَافذًا في حت غَرَمَاء العيسة نضا 


وأو كان ريض مدنا دين وري 


إذ عن ل تفي و لني حل من ره ىح حال أ 


وَاْمَرقُ بين رن هوَ ذا كان المَدِين في حَال نه لق الدَائبينَ ' 0 
ما إِذَا كانَ المدين في مرضي موته قن الغرماء يتعلق 10 والثر كد هي عبارَة عَنْ الأعيّان. 


رده 


5112161208 ١51 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


00 


َس هوم مه سم ه ‏ ا ه وهم ره وبر اس رهة بير بي سم وماه 
بما ان الدين ليس من الاعيان» فالإقرار الذي يحصل على الوجه 


(المادة 1604) ليس لأحد أن يؤدي في مرض موته دين أحد 3 


المذّكور في الفقرة الثائية لا يكون ريض قَد تف به حَق الغرماء كن سينا 
ما إِذا كان المدين عريسًا عي نح لخم يلق يتركته فَلدَلِكَ إذَا با 


ًٍَ رس هلرهة م 


العرماة؛ وعليه فلا يصح إذاكه اأوارد في الفقرة الأول 58 رد المحتار) . 


سه ره ودس سه ره م مه 1 لس سا 


ملا وَأ ريض بعد عه مالا في مرضي مي بأ قيض عن ليع قيصح. 
إلا أنه إِذَا ل ا ل ارما دار 


جين . ليق ...“عر 2 سب هوّه ماده ور ل ب را كه 0007 ل ا لك 0 


وعليه فيستوفي أولا 0 الصحة م فإذا أوفت التركة ديون الصحة فلا يطالب ذلك | 
أما إذَا ل ب تف لتك يون الصحة بطاكت الأ جبى بالهّنِ. 


- 


- ل ع سنن له وهود م 


ل وأَكر بعبْضْه تن ذَلكَ المال فيَكُون قد أتلت حَق 


ماع 


0 


ومع 


جنبي بأ 


الا عه راس سم هم مر 


عن يجب عل | لأجي حسب رمه أن يقدي المن سر 


51 
+ | 


م 


جرى: 


سب هسَ ل مهاه سم او 


َإدًا اداه الأجنبي فيهاء وإذا 0 ده 0 ليع ء عند الإمام الثاني والسارد ليع م 1 


أنظر المَادةَ اانه (تكلة 0 المختَار) . 


وَإذ وي ار ولوقي لل اقل ل اا لا اله باكر راع اسن 


شِ ب 


سَ اه هس 202 3 04 واه ور وس هام َه َه 2 اسه واه 
6 1 2 ّه “ررس سمس ذم 2 
| (المادة )١١١#‏ ا ان دي في مض 0 دين 0 1 
وم سو 2 ّه “ررس سس روم هه سم - ه ا لبرههة برارس سس 7 
المادة (غ١5١)‏ - (ليس لاحد ان يؤدي في رض موته دين احد غرَمَايَه ويبطل 0 دائنيه الآخرين» ولكن له ان يدي عن 
٠ 62‏ ان فور“ خري م او ف هه امه ٠‏ هه 


امال الذي شاه أو الفرض دق استَفْرصَه أَنَاءَ م ضه) يس لأَحَد أن يودي دين أحد ل غَرَمَائَه في مرّضٍ موته أي بعضيم» وأن 


يبطل موق دائزيه الآخين» ولو كان هذا الام ادس دن يجار 


ع 


واه + د بن مير سسا 


بل يجب شيم | ماله بين الْعْرَمَاءِ عام أن حق سَِ الغرماء د تق جميع مول الموجودة 58 د الملينه 
مث لا أرأدى ال رك اموت ديه الألف درهم للدينه ثم توق وَِذا ل من تركته 0 ماد الآخَرن أن يدْخَلوا الآلق 
درم إِلّ 0 الغرامة» ون يأحدوا حصتهم مها نسبة اه 


© لماشبر مه 


سن للدائنٍ لاحك حم ما أحَذة لسةه 

الاختلاف في وقت الْقبضي. 

إِذَا احتف الدائن» والْعْرمَاء بعد وقَاة المْريض قَمَالَ الدائن: قد أَحَذّت دين الْعشرِينَ ديتارًا أَثنا 
إِنّك بِضتها وت مضه نآ حق الاشتراك وَاختلمًا في ذَلك. 

إِذَا كانَتْ الْعشْرونَ ديتارًا ل تَرَلَ في يد الْعَابض طَللغْرمَاء الآخرين مشاركته فيا أنظر الحَادَةَ )1١(‏ 57 هلَكتٌ فيس للْغرمَاء 


2 5 م 


5 | 


صعة المريض وقال الْْرَماءٌ الاح ون: 


5112161208 ١857 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


(المادة 1605) الكفالة بالمال في هذا المبحث 
00 المَوْت الوارد في لجل أن للمدين نِ الصجيج ال جور أن يودي ديه لض من شَاء من مدرنيه مرحنا 0 


و رس هلرةهة م 


نيه الآخرين» وليس للدايبين الآخرين مشا ركد الدائن الذي خ (تكلة رد المحتار وصرة المتاوى في الإقرار ونقول الفيضية 


0 اذا الريضي)» 

ِلّا أله له أن يودي النقُود الي استَفْرَضهَاء وكّنَ الال الذي اشترَاه أثماة مرّضه. 

إذا كان القن كثل القيمة. 

ما إذَا كانَ المّن رَائْدا فَكُونْ الزِيَادة 0 روضية ب يعني | ذا ميت استفراضه واسْتراوه بالييئة ليس للْعرَماءِ الْآسَرِينَ الاشتراك في البَدَل 
الذي أذاه. 

ا أ َْرَى إِنَّ حكر هذه الفقرة مشروط بشَرْطَينِ: الشّرط الْأُول: أن يَكُونَ مَنْ المَشْترِي مثْلٍ الْقيمة فإِذَا كنَ رَايْدَا َالزيادة 


َه عي َس َه عوبر م هام 2 هة هم و سيوم | عاض سا 0 م 01 َس وو داه سه ابر 

الخرط الاق أن يليت الاشتراء والاسستر اصن ءبالبنة ولبنن باقراق المريضن المحرض لان فيه عبمة ا( التوير )ده 

2 -ه 4 -ه - 7 2 2 3 10 ا 3 وه 5 : 2 0 00 ا 2000 د مجه 020 لم 2 
ففِي هذه لعور إذا ادى المريض يبدل المستقرض للمقرضٍ» او بدل الويع 0 فيبقى تالما للاخذ» وليس للغرماء الاخرين 


التادك : 9 الحو بعد الوا أن َنم المريضي من اديه دين بض غَرَمَائه 507 3 تك اديه دي إِلَّ إبَطَّال 8 


ذا َل مه يدل ما أذاه ه المريض قد جَارَ الْقَضَاءُ. 
متَلَاٍ أو اشير ى امرض فنا وَأدَى مب ون حرج من لتك قم ا دحل إل لتك يا وي لش (الطَحَاوي) . 


أما ذا توفي الْمْرِي ميض بْلَ أَدَاءِ القن د م مي في المادتين (0م و5ة0). 


م من تو 0 أَنْ دي بأد 0 كن ار 1 الاشْيرَاء بعد التَأدية إلا أنه ذا توق المريض قبل التَادية يدل المفْرض 
0 راض والاشتراء الوارد ف المج للاحتراز بن اي والاستتجار فعليه إِذا 4 الريض موادي التي موجه ف 


عجر 


رض 0 وبل رادار تي ترما 0 الي أ. لخدن ا 0 الؤجرلا فى اه لهماء» ا وياركهمًا فير 0 


7 
َه 


اه به يس ار رق + معد 0 ا 
اناكم الْكَمَالة بالمَال في هَدَا المبَحَت] 
المَادةَ (ه١١1)‏ - (الْكَمَالة بالكَال في هَذَا المبحث في حم الدينٍ الأْصلي َاءٌ عليه كت اعد ل عرض موته دين وارثه أو مطاويه 


رمه 
مع ه عاش ووسسرو . عه الع ع لس 


لٍِ 0 َافذَاء وَإذا كفل الاجنبي يعتير من ثأث مَالهء 1 إِذا قرفي مرَضٍ موته بكونه قل كفل 


0 َس لزه سير لهس ه مهثر لس سر 


أل جتى في حال صعته فيعتير إقراره من مو ماله ه» ولكن تقدم ون الصحة ِنْ عدت الْكَمَابَة بالمال في هذا المبحث أي ف 
حت فويض في حم ال الأ ِكَل كلح في مض م موته دين وارئه» أو مطاويه ا يكون نافذًا ما لر ير الورثة 


هم سئر اس سسضة سم يوه لوده دس 


الآخرون وليس للمكفول له أَنْ يستوفي المَكفُولَ به منْ ترك اموق ذا 0 الورة. 


5112161208 ١.04 


١١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ذا كَفَلَ في مرَضٍ موئة نه لأجني أي لير وارثه يعبر منْ ثلث مَالِه إلا ذا كان عليه دين حيط بماله فَِنهَا تبطل» ولو كَفَلَء ولا ين 
َيه مم أَهر بدي جني م مَاتَ الأول بتكت منْ المَكفُولٍ لَه ون ل بحطا. 

إِنْ كنت الْكمَالد يي منْ قث ما بي بد الي ححصت صما إلا در الدين 9 المحَار) 1 

كلق مره 0 ين كيم تزه ولتق اذمل الْكفيلٍ حال المرض. 


2 6 


اول أحَدُ في حال صطي» أنا تحفيل لفان جا يربهفأَرَِكَ شخ في مرضي َوه َم اَل تمع ما الكفيل 


م أنه أو أكَر ذَلكَ الشخص بعد وقاةِ الكفيل قَلرَم من جميع ماله (اتخانية) أنظر شَرَحَ المادة (382) . 

اراك اعد ارقي ل كولسلل اا يسا متيو د انرون ين لو ل اوقلا ار 
قر في حَالٍ مَرَضِ ينه كمَلَ في حَالٍ صعته فيستوني المكفول له من جميع تر كة المتوى. 

ولكن تقدم رن الصحة إن عدت (الحانية) : 

أ كر صل ا" 


7# + ار / “لتو اتوك نر 


. 
1 


وجوه كفالة 1 

0 م عت ا 52 عر وم هر هوس ير ّه ررهةيير سم : - 0007 عه لح ل مه 207 ا ا ا ا م َس ابر د 
95 كفَالة المريض علّ ثلاثة أوجه: الوجه الآول: أن يكفل في حال الصحة كفالة معلقة بالسبب» وآن يحصل ذلك السبب حال 
المرض. 


وس سد م 


ملا أو قَالَ أَحَد 22 : نف كفيل لطلويك الذي مب سيت في ذمّة فلان أَو نف كفيل للخ الذي ستَفْرصْه لفان ثم ميت ذَلكَ 


سورع ري “لخن عي 74 - عن ١‏ ل حور د 


ب في رض حت الكَفلِ» أو رض لفون 1 ذلك ابل حول نه أثغاء مرضي الخفيل فجن ما َه صجيحة ويكون 


سو مر 


لدبن كن الصحة. 
الحد اثاني: أن حر ليطن حال مرّضه أنه كمَلَ في رَمَنِ الصحة ان كن منزلة دين المرضء ولا ِصَدَق في حت غَرّمَاء 


جب حب بين 
رعاتٌ ورور 


الصحة» وبعد 00 المرض. 
الوْجَه الثالث: أن نش المريض الْكَمَالدَ في مض موته فَهذه الْكمَالة تعتبير في ماله قط كَالْوْسَايًا الأخْرَى (الْأتقر 


ده 


الخلاصة) . 


4 
1 

ي في 
2 


0.4 خلاصة الباب الثالث في أحكام الإقرار 
[خلاصة الْبَاب الثالث في أحكام الْإقرارٍ] 

خلاصة الْبَابِ الث ث أحكام الْإقرار لحر الأول: يرم المرء بإقراره الْيرِ مكدب شَرعا فَلدَّلكَ لا عذر للمقرٍ لسَبَب عدم جواز الرجوغ 
عن من الإقرارفي * قوق العباد» حبار حقُوق العباد للاحتراز من الحقُوق العامة لد كن قل امقر منْ جهة الإقرار والدعوى فَيوَاحَدٌ 
بإقراره أماجهة الدعوى قحب ثانا باليينة» ولا حك الإقرار الذي كدب ١‏ الاق 


إِذَا كان الاستَاء عن الإقرار حصل داخل الشرائط الأربعة الآتية قلا يعد رجوعا: )١(‏ أن يتصل المستئى بالمستئق منْه (واليدَاُ 
لا َ لاتصَال) ٠‏ 
(9) أن يكون المستتى يعن المستلى هنه منه (والاستتاة ب بأفظ 0 لقال )د 


م هثئره 0 ال ل لا عرءة #2 


اك الل ور سين لس يي ور وس م ل 


هما 5112161208 


٠١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 
. ؛) أن يكو الس منه مولا لفط المستتق. 
الحكر الثاني: يرم بعضًا ثم الإار تلم | لمر به وهو إِذَا أَضَافٌ امقر الإقرار إل نفسه. 
حت 1 هبة به مام لإقْرَارٍ يحب سيم المع بده رقو الاك لهرت و ا 0 


الو مج ٠‏ عيضن 


إن ايض امقر نرب نيه حَيتٌ بون هذى لد 
لا يشمل إقرار الذي يقر يكاقة أَموَاله وَأَْيَائهِ لآحرَ الْأَشْاء امال التي يَلكَها بعد الإقرار. 

لكر التَالتُ: إِذَا ادَعى أحد أنه كاذب في اناف فلت 1 عل أن امقر غير كاذب في إقراره ويجوز أيضًا ات عدم 
الكذبٍ. 

الحكر الرابع: إقرار المقرٌ في حال صحتهء ونفي الملك عَنْ نفسه (الفقرة الثانية مِنْ المَادة 1591) » أو الْذِي به 


ولو مه 20 ره سم ساسم 


(الَادة اوها و1991) معتير يلم بإقراره حجان حياته» 0 55 وفاته. 


غُ 


3 1 وهس 5 


دا سعه مستعار 


بغر 


2 ضى عر ارخ نار جر 0 ره 5 3 ل له مس 


0 إثرار اللريض» مر بع / ١‏ - ار الويض الي ل ين له وارث في مرضي مو و من الوص وبعتبر 


() - إِذا أقر أحد في مَرّضه بال لأحد يق من ته 3 00 


بره سلبير اه عو ف ل له عرب 


١‏ ") - إِذَا صدّق ور المريض المقر في إقراره فلس لم بعد وقاته الرجوحٌ عَنْ تصديقهم» ويعتبر الإقرآر ر لأنهم بتصديقهم له أصبح 


سس سير بي صن سا 


الورثة مغرين 8 
رمه مة ب9رم شاه م1 لات 


0 4) - الإقرار للوارث ماه يح ولو ار يصدق الْوَرتة؛ لأله ذا ادع الوَارث يأنه رد 


الْأَمانَة لأمورث 3 ل رفول أواريك» 


بار عن َو 


١‏ ا قر المريض لزوجته بصداق فيصدق عقَدَارٍ صَدَاقٍ المثل. 

(") يجوز إقرار ريض قَضَاء اراقع نفيا. 

() إقرار المَريضٍ للأجتِي إقرا ر بالحكية» ولو أحَاط يع مَالِه صحيح ما لم يِكُنْ مَعلُومًا أن لممَرَ يه ملك للمقر. 
)1 


م) لق أحدُ في مرضي مره َه اميق طوبه من جني دا كن من هذا الوب في مه الأجَي في مرضي موت 


سن سلسم ا لل اريس بر 


لمر قِصِح إقراره إلا أنه لا بنذ في حي عَرَماء الصحة. 
ما إِذَا تعلق في ذمة الأجنبي حَالَ صحة امقر َِْاره يح عل كل حال عير معتبر بعضَا: لل )١‏ ذا قر أَحَدْ في مَرَضٍ 1 


#مرضي. :هن 


0 -- و 0 إجازة الو رن حي قد تاق حق الول في َال المريض» وجب أَنْ 


ين دمر الك فيج إن ٠‏ بعر 


١‏ م 35 قار لاا ار لَسليم. 
والمُصود من من الوارث الوارد ره ف بحث إقرار المريضي الوارث المريض قت وفاته» وني ذلك أربع صور. 


الصورة الأولَ: أن يكونَ لمق حت الإقرار ارثا غير وارث وقَتَ اللوت فا قرار له يح 
الصورة لاني أَنْ يكُوتَ المقر لَه وَقْت الإقْرار وَوَفْتَ اموت ارك ما ألا يرج من الْورَائَة أَثَاء ذَلكَ الحَادَةَ )١594(‏ مالإقرار 


5112161208 ١655 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


م شسَ هه مويرم ماه 


سح وإما أن يخرج من الوراثة فهذا الإقرار غير صحيج عند أبي سر وصحيح عند الإمام مد أن عدم جواز الإقرار هو للسبب 
اموجود وقت الإقرار ولِبقَاء الوراثة. 


الصورةٌ التالة: أَنْ يكُونَ الممّرله عير وَارث و رفت الإقرار ووقتَ الَوتِ مَعا لاد نكنم الصورة الرايعة: ا ل ارقت 
الإقرار غير وارث وَوقت ا موت ارثا َإِدًا 3515 الوراثة احاضا دن 0 وفك الإقرار والإقرار غير صحيج» واذًا كانت ورا 


م صا ماه 2 ع2 


خصات يسبب ار يكن موجودا وَقَتَ قار فالإقرار صحيح. 
4 الباب الرابع في بيان الإقرار بالكابة 


[البَابُ ارابع ف ان الإقرار بالْكبَة] 

الكابة والفط من أَهم َأ الأَشياءِ للإنسان وبها يفتدر عل استحصالٍ مَنَافع كثيرة» 8 ا حقوق عيمة» ومن المَروِي عَنْ 
بن عباس 8 ل 3 الْأثَارَة في الكيّة الجليلة : |أد أثارة م عا | [الأحقاف: 4 الخط لسن (الكليات بعلاوة) : 

قد أَحَدَ يي هذا لمن العمل بد بالكابة وا م عظعى قد قصر إِثبات كنيرمن الحقُوق» 0 85 السندَات والمقَاولات عل الخط 
لذَاكَ لا يجُورُ عد كن خَط مَعمولا به ومَدَارَا للثبوت» ا أله لا يور ألا يعمل باحط؛ إِذ يودي ذَلكَ إِلَ إبَطال الحقوقٍ فَلدَكَ قد 


0 2 5 لاس 84 


ان ل يد الأصلن.الامين. 

الأصل الأول: لا يعتمد عل اط الذي فيه سَائية توي لا بكي ذَلِكَ الخخط مَدَارًا عند المنازّعة؛ لألّه يمكن تصنيع وتزوير 
اللحطل. 

وتْرع عل هد الْأَصَلٍ الَسَائل الانية. 

أولّا: لا يعمل بالخط وَالسنّد ذا كان غير ال من شائية ب التزوير والتصنيع على ما جاءَ في المادة .)151١(‏ 

اال عم بال وام قط حَسَبَ الَادة (3م0١)‏ . 

نا لا يعمل بحجة الْوَقْفٍ ققّط 5 ما جَاء في الحَادة (وم1107) ٠‏ الأصل الثاني: يعمل باط الْبريء من شَائبة لوي والتصنيع» 
أن أكثر مَامََاتِ الناس تحصل بلا شبود فَإِنَ لد يعمل بالحط طلم ضَيَاعَ أَمُوال الناسٍ (تَكِلة رد المْتَار) . 


ل 002 


ويتفرع عن ذلك السايل الآنية. 
أولّا: مَل بح الف اميه في عل الك لموثوق يه وَالمعتمَد عليه عل ما جَاء ة في المَادة (وم1١)‏ . 
عل بعلات الجا ف المسراة بصورة ة سالمة من الحيلة والفساد حسب ا في المَادة (مم107) 


3 


لكان 


2 


٠.١‏ (المادة 1607) أمى أحد آتحر بأن يكتب إقراره 

لا.ع.ة١‏ (المادة 8) القيود التي فى ف دفاتر التجار المعتد مها 

اك يعمل بِاليرّاءات السلْطائية وقيود دفر لاني - م امو ون وير 
0 تعر تعتبر القيود 2-6 ابر الجا متمد بها من يل الإقرار بالكابة. 
خامسا: إِنَ الَادة )١5١9(‏ م من الحادة 0 )١5١‏ 2 عل هذ الأصل» 


ماد 53 الإقرار يالب كَلإقرَار يالَمَان رَاجمٌ الحَادَةَ (59) . 


5112161208 ١/م51/‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ذلك 


ّ يوَاحَلُ الْإنْسان بإقراره الواقع ب بلسانه يوَاحَذُ أيضًا يإقراره ه الواقع بالْكّابة: إن مواد )١١910391504(‏ من قَبيلٍ الْإقرار 
لكب ما لاد الاي بي إفاد لمان 


ب 00 هه همهم ل مه ساماه 000 َس بن د :د 26 
06 لس لس ماص سا وهام هلرسَ سا ٠‏ لس 2007 1 1 بح سد م سس وي مودس ولاس 


ص 17 ع يعشرة 5-8 َال عليه 00 من المدعي 0 0 يتضمن 0 المدّعي 7 واقر المدعي 
بكابة ذلك السند قيسقط الدين» يبت الافع (البرَازِية أنظرٌ ١ )١508‏ 


َذ بين في شرح المَادَة (19) أَقْسَام الكبَة الثلاثة (رد المحتار والتَكلة) . 
( 


[ (المَادة ١3037‏ 0 
المَادَةَ 30 ) - (أم أَحد حر أن يكتب إقرارَه هو إرار حا ا عليه لومي أحَد كاتا قو كنب لي سَنَدَا يحوي أ مدين 
لفان 53 دراهم وَوَقَمَ عليه يإِمَضَائه أو حَتمه يَكُونْ من قَبِيلٍ الْإقرارٍ الكابة كالسند الذي كتبه خط يده) . 


3 0 أضيات يكتب إقراره. 


ا 


ا 
١١ ©‏ 


وو آخر أن يكتب كاب دل عل إقرره هو إفرار ح. 
قِينَ (إفرار حَك) لأَنَ الم ناك وَالإقْرارَ إخْبَار قلا كَدَانِ حَقَيقَة قفي هلو الصورة يكن المقصود من للك هر أله إذا مر أحمد 


0 1 ور بن 0 


آخر أن يكتب إفراره يَكُونْ قد حَصَل الإقرار أَيضًا 155 9 را 

عه لوأ أحد 6 عرف | بول سند بحري أل رن لفلان يَكُونُ هَذَا الل من قبيل الْإقْرَار باللَسَانَء وفي هذه د 
م الإرَار سواة كن لكاتب ذلك أو ريك فإِذا كتب لكب وقح ع كد بإمضائه» 71 ختمه 0 من قبيلٍ الإقرار 
بالْكَابة كالسند الذي كتبه خط - 

وَقَد 3 ن هذا لبيان أسبّاب وت قرا وفي هذا الحأل تكو ليبن خا اعد اباك ابوت فإذلك إِذَا ذا نكر المقر كول 9 الْكاتب 
0 هذا لوج وَأ تَ الْعَر َك بالشبود الشّخْصيَة ةر مقر 

كلك وات اكد ار ران وك 1 هنا كر با ماله اقلا مِنْ فلّان هو إقرار حك حَى إِْه أو ل يكتب ذَلكَ الستده كيت 


عه ابعر ام 


للقاضي أمرّه للكاتبٍ بكابة ذلك السنّد ل يرم بالبيع كور (الدر المختار) . 

[ (المَادة )1١4‏ القيود التي هي في دَقَائرِ التجَار المت ا 

ماده )1١(‏ - (الْميُود التي هي في دَمَائرِ التجّارٍ مد يبا هي منْ قَييلٍ 

الإقرار بالكابة أيضا ملا أو يد أحد التجار في دَفيرِه أنه مين لفلان عِقْدارٍ كد يكون قد أَقر يدن مقدار ذَلكَء ويَكُونٌ معتيرا ومرْعيا 
كإقراره الشمَاهي عند الحاجة) : ْ 


هك 


الوه 6 هي في دار التجّار امعد يبا آي تكن لهم كالصراف والبباع والسمسارٍ هي مِنْ قبل الإقرار بالابة أيضًا ولو ل 
تكن في شَكل سند موافي للرسم وَالْعَادَة حَيثُ إنه من الْعَادَة 
واللعب (رد واه 


م هر نَع رمه أ جد اخ ا ع ا ا عرما ها م 


عليه الود التي تكو ضده حجَة عليه أما اليد التي لصاحه قلا تكون نجه له لله أو ادعام بلسّانه صَرِيحًا لا يوْحَدُ خصمه به فَكيفَ 


م 


نه علي وز رار 1-7 000 5 رو 008 رس سر برإيرزير سّه 


التاجر يكتب ديته ومطلوبه في دفتره صيانة للنسيان» ولا يكتبه للهو 


- 


1 


نَ 


سه 


إذا كتبه. 
َال البياع: وَجَدْتَ في دَفرِي بحَطي» أو كتبت في دفي د 


2 


ددس كه سا 


نَ لفلان عل أَلْفٌ دَرَهم كن إقْرَارًا لماه ولو قَالَ في ذكوِي» أو 


51121120 ١. 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 





َ 2 مه | ل تكن تله ا 
ل عر ىد ممهوير ه 


00 نَ ذلك الْقَيد من 


َه 6ه ابن رم هه 


في بي مه وإنْ يكن أن القيود التي يكتببا التاجر خط يده في فته المعتدَ به هي منْ قبي الْإقْرارٍ بالكاية 
أذ 


اث بخط يده بل كنتْ مقط كاتيهء أو خط أحد أجنى» وادعى التاجر يأنه ل يأمن يِكَابتهَا قالظاهر 
قبيل الإقرار بالكابة. 
ملا لويد د العمَارِ في دَفه الَحفُوط ديه خط يده أنه مين لفان يقدَارِ كذا يون كذ أ 


0 


قر بدن مقدارٍ ذلك كرون القيد 
اكور لدئ الحاجة معتيرا ودعي كفرارِه الشْقَاهيء ويَكُونْ د عليه في حياته» وعد وقاته. 


صم مه وّدتَ خج 42 8 ره مهم م 0 و -ه ل غيرة درو هم 


َك أو قر أحد بأ قد فيد في دفر بط يده أنه من لفان يدا درام فم يراه هذاء لأنه لا يكب في دفر إلا ماغاية 


صيانة م النسيان وللبتاء طِ الْعَادَةَ الظاهرة (تكلة رد المختار) . 


2 سَ عه 006 رمه ه 


ب الوه الي ف قات لجار أي ون ضدهم جة علييم. 
مه التي لصالحهم قلا يوَاحَدُ الخصم 1 


ملا و كانَ ممَيْدًا في دَفترِالتَاجٍِ أن له في ذمة ريد بد عرة دَبرَ ل نهذ ايد من لأسب لثبوتية لاجر يب عه نات 


وس داعي اه ا لسى 2 لاش 


مدعاه يوجه أ أن ذلك بمعنى إثبات الحق عل الغير جرد الدعوضة ولدمن ف الشرَع نظير بدك وَالإفتَاء به صَكالٌ بين (رد 
لخر وتيك . 


842 ددة ‏ د دس سوم ور ل مسر ه 


مذلك4 لو ارد أعد سيدا بوادعى سّ راف كا أل ديثار رأف الصراف بالستد ودع ديه لع وأنه لم يمَكن من استرداد 
السد إلا أله يوجد قَيْدُ ف دَفئرِ الصَراف 0 فيه دي ذلك البلع فيس 2 إِبرَارُ ذلك الدقتر وات دفعه. 
ا 4 أنه إِذا 53 ير معت 6 ركان احتمال تور قلا 0 6 وعليه] وا عن جر كاتب؛ وان الدقتر في : ِ 


الكاتب َإدًا نكر الاجر أو ورنته بعد وقاته فلا يعمل يذَلِكَ الدفتر حَِيتْ يوجدل شُببة ” تويريان الْكاتب قد قد قَيدَ في الدفتر ينا بدون عل 


سََ مت هرهم 
التا+ جر (رد ا ٠‏ 
َم مله سه هه 2 4 :82 اضوع" ٠ل‏ عر تبغر سالا تن نه 06 و 1 ع 8 


َأ 5 لجار قد الدَ أصولا أن ِمَيدَ معَاملته مع تَفْصٍ آخرَ في فت ذَلِكَ الآخر. 


١6.4.‏ (المادة 1609) إذا كتب أحد سنئدا أو استكتبه عر كات 


مثلا: عندما يأَخْد ريد الاجر مِنْ عمو الصراف قودًا يكتب خط يده في الدفر الذي في يد عمرو يأنه ه رض من عبرو عَشَرَة دانير 


تك أ ريد بانع قاض خط بجو لالطاء 13 يد ته اول كرد لل الور قل لتم تنا لذ امد ع 


وى سم 


4. 


معارل 
ه مره ملاع 


[ (الَادةٌ ) إِذا 53 أَحَدُ سَنَدًا أو استكتبه » بن كاتب] 
المَادةٌ )١09(‏ - (إِذَا كتب أحد سيدا 0 من كاتب وأغطاه لآخر ويا بإمضّائه أو توما فإِذَا كن 0 ا 


در عبن 2 - تعر 


عرافنًا للرسم والّعادة فيكون إقرارا بالكابة» ويكون معبَيرا مدعي كتَفْريرِه السَمَاهيٍ راعرات ا وَإِْطَاوما من هَذَا 


القَييلِ) ٠‏ 
د سندا» واستكتبهة من كاتبٍ وأغطاه لآخر 0 بإمضّائه» أو توم بكتمه !1ك لشفا أ رربو 


00 


ي حرر 


4 الى عير 2ه 


وَالْعادةَ» وكان صَاعِب الإمضاءء أو الحم عام باللة 1 حرر يما اه بالكابة: ويكزن معترأ مدعي وإقراره لامي 


5112161208 ١|189 


١‏ اكاب الثالث عشر الإقرار 


سلا عر دام رماس وثئرهة 


(الخآنية وقارَىٌ الهداية م ٠)‏ 
والوصولات تي تععلى ‏ عَادَةَ هي ص يل لإقْرار بالْكابة ومعتبرة كلتم السَمَاهي. 
الس امسر ناد سم الدَائنٍ وشيرته» ومقدار الدِنْء والتَاريكء والخاوي لإماء المدين» أو حَثْمه في ذَيله يعبر في رَمَاَا موافمًا 


ل برلا سير له س2 ورينير 2ه #2 


ويحرر بعضا في السك سبب ب الدين وجهته تار ديه ولا يحرر بعضاء 
ما إِذّا كانَ صَاحب الْإمضَاء أو الم ير واقفٍ على ال التي حر بها الستدء وادعى أنه وقَم إمصاوٌه يدون ن علم مآل 0 َل 


و 


30300 0 - ري و12 وّه سس دارم لوا دم هه سمس 


ذالم ايت بأ لمق را عه طح وفرمَضاوة لك 1 أنتى أر حم المت له أذ وق عل قام ما 


َو أن لمك در الينَ؛ أو البيم» أو التَصَرْفَات الْأُخرَى (الخانية) أنظرِلَ عنوان (مَائْدئَانَ) في شرح المَادة (670) . 
إذَا فرت هذه المَادةَ يحصل قي عمد الدينٍ أريع 8 


2 3 5-8 م مور 


الصورةٌ الْأولَ: أنْ يَكونَ من سند الدينٍ خط المدينٍ وتوقيعه مخطه أيضَاء 


ُُ عار +02 صوق الا ع ل مر هار 


الصورة الثانية: ن يكو مثن السند خط غير المدين» أن 1 توقع مط المدينٍ. 
الصورة الثالمة: أن يكون منن الستد خط المدين» ون يكو الستد ٠‏ عتما بحم المدين ب توقيعه ضٍ هذه الصور الات ل 


لير مه يا لطر 


وج شَائبة روي سمل بمضموك لد 
العورة الرابعة: أن يكُونَ مَثْنَ السنّد بحقط غير المدينٍ ون لكو ل التوقيع توما بحم المدينٍ قبط 


ْم طَاهر هد المادة أنه يعمل يا سند مم أن هذا السدَ عير حَالٍ من ابه لو لِأنهُ من لمكن حك حم مايق 


- ا 6 


نّ صَاحب اتم لا بق حَتْمَه دَائًا في 


- 


مط 


#2 


لل 0 0 


نحم آخر كك 


4 (المادة 1610) إذا أنكر من كتب أواستكتب سندا مرسوما على الوجه المحرر 
ححبته بل يبقيه في يبته» أو يشرلكه في حل أو يسلمه مَصلحَة لأمينه ومعتمده كا أنه يمكن الحكاك الذي حَمَرَ ذلك الم أذ 07 


رهام هّه مه سم 00 


لصاحبه بعد أن يخم , ذلك الحم د بع سَندَات فلوجود هذه الشَائبات كان من الواجب إذَا أقَرَ المدعى عله أن لتم الذي في السند 


0 


ل ا ل ا مه س2 بره لبي 


هو حشمة» واد عن أنه م م الله ا ادي أن ديرم بالدينٍ كا يفهم ذَلكَ من المادة الآتية المتضمئة ا 
إِذًا كن نويا من شاي الور والتصنيع. 
قبل ( (أو مَتَومًا) 0 الأول ل الحتم المنقُوشُ فيه ا سم وعَلَ هذًا لمعت يكُونُ حَثم امماء 


الثاني مدر لقدل َم يم مِنْ البَاب الثاني» وهو يمعتى التخد 


0 وسَع رهئير 4 سمه بر مسا ست هاه َه امه 


هداق ادر مق يل بأ ع أ تال قل اعون في المادة )11١1(‏ : أو ختمه يدل على 


إن الحتم 4 ولق ل أختمه. لست عل 


0 


ذلك وعليه قفي هذه ا أو قَالَ الملين: الحم لي» وقد ختمته فيازم أما أو 


2 ماه سمممه 


ب 5 نات الدعوى يوجه اخر. 


حم 
8 اح 


00 


تعدد سند الدين. 


.وا 5112161208 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


مه ّه سمس ب عراف ار #ه سن سه 0 و ل مه ل مهبر ماه سم ةشير يي 
واعطى 1 اخر سندين يتضمنان ب بانه 2 عر ة دانين وان السيْدّان موقعين بإمضّائه ومختومين تمه ون مقر ما فيلزمه 


#ك-- ب ل رهقو 3 


َم عَشْرِت ديتاراء ولا يعتبر قوله بأنني 5 يعشرة دانير فقطء أن السند الثاني مر سد الأول (الخانية ية والتتقيح) | ار 
الحادة م 

] (الَادة ))3٠‏ إِذَا رمن كتب أَواستَكْتَبَ سَنَدَا مَرسُومًا عل رجفا لخر 

اد ٠‏ - إ(إِذَا نكر مَنْ كتبَ»ء أو اسسَكيبَ سَنَدَا مرْسُوما عل الوه لمر أغلاه وأعغطاه لآخر تمضيا أو توما الدينَ الذي 


- 
فق عدا( ضر ب لعزي ١‏ اه فيك .. وات 03 لس رن سلطير رسا 


يحتويه ذلك السند مع اعترافه يكون الستد له قلا يعتبر إنكاره ويلزمه أَدَاءٌ ذَلكَ الدين. وأما ذا أنكر كون الستد له قلا يعتير إذكاره إذَا 


0 0 ب الل عرض خبر ا سل ارج 1 روم سا هبر َه سس سا ارو موا ىد ىوا ع مو 


كان خطه تمه مُشهورا مارفا ويعمل بذَلكَ الستد. ما إذًا كان خطه وَحَيْمه عير مَشْهورء أو متَعارف يسسكتب ويعرض حخطه 
عل أَهل الخبرة فإنْ أَخبروا بأمهما به نص واحد رِوْممُ ذَلكَ الشخص بِإِعَطَاءِ الدينٍ المذكور. امل يمل باسنا كان يريا 
من شَائبة التزوير وشببة التصنيع أما إِذّا ل يكن السند بريكًا من الشبية» وأَْكر المدين كوت السند له» انكر صل الدرن أَيضا فيَسْلِفُ 
بطب الدع عل كونه ليس مدنا المدّعي» عل أن سد ليس له) . 

إِذًا رمن كَْبَء أو اسَكْيَبَ سَنَدًا مسوم على الوه المحرر أعلاه وأَعطَاه ا بإمضائة أو عفتوما يختمه الدرنَ الذي يحوي 
َلك لسند مم اعرف بكون السند له أي مع اعترافه أن خط الستد خطه وَاعْم لدي في السَتَد ود خع منه كو مثا 
5 الست رط يدي» وقد كتبته إلا أني لست مديئا قلا يعتير إنكاره» ولا تل جرد الإنكار عل الكذب بالإقرار 


لَكَبة فلِذَلِكَ لا يكلف الدائن» ولرمه أداء ذلك الدينِ؛ أن هذ الس اهراد كم وير مان إنكار المبلخ الذي تيه 


مذو و رو ور 2 َس هرهم 


ا كر رد المحتار) ٠‏ 
فلة ادا كَال: إن الم يا وني ختفته هلا يت شَائية توب مثلا أو حصك معاملة بج وغراء ين ابن مده 


ِ 


تح ادن 


هس سل الس سه سنح سسا مه 


جريا محاسبة بينهما 


7 - 
ماع 


ءوس 

2 
7 3 
ع عع عت اخ 2 سه مم 


َظَهِر أن لأحدهما عل الْآخر ديا كذا درهما فَأَعطى المذّكور سنا عل نفسه أنه مدين يكذَا درهما ليس للملين أَنْ يَُولَ بعد ااه 


و 
مع 


باسك نه حَصَلَ حَطَأ في سيت عد الحسَابَ يننا بل ْم با ان كا في السكدء أنه لا عدر ين أ (الدور) إلا أنه إذًا 


2000 ول 2 د82 لوم م 


رئيت محاسبة بين شي تجارة فظنت الس التي راث الحساب آله كت فرضي الشريكان بالحساب إلا أنه عند إجرَاء المحاسبة 
من ججنة ري 5 ع الحساب الأول ع حيائذ كذ الرجوع ل الصواب 1 رد المحتار) . 


. ه مرة 2 مه اله سل ا 


ناو د ال لي هأ أو متكت مرو فلا يوم اد وو أَر صاحبه به 0 


نع بعر 


سَ هم 


ان الدين ف ذمته» ككابة 


م مولئر و هوّه 


سند عل الحائط» أو عل ورق الجر (رد المحتار ومع الأمير) ٠‏ 


َه« 
لل بن لا 


يل (يدون تي الدائِ) ؛ ون يكن أن صَاحِبَ التتقيح لَه إنه يحكر مر له بعد تيه على أخذ لمر لب اكور في السد 


إلا انه يوجد في رد المحتار قيد قيد كهذاء. 


0 0 


- َلك فَلْمِينَ لا يكون للاثبات بل يكون أَبذَا لني وَعل ذَلكَ قَبيَانَ التتقيج امَارٌ ذَوْهِ لا يوافق أَحكام الْفقه» ولحل مقصود 
حب التتقيج ب أن المَدِينَ إِذَا ادعى الْكُذبّ في فاه َالْكابَة يحلف عل ما جَاءَ في المَادة (89ه١)‏ . 

ما 5 نكر خط الستد الذي أغطاه مزسوما قَائلا: إنّه ل يكن خطي. 

َإِذَ كن بط أو عنية مشبورا ساون 0 لمجا وَأَهلِ الْبلْدَةء و بت كون خطهء أو سمه متعارفًا قلا يعتير إنكاره» ويعمّل 


00 َه ل سل اث ةقد فم زا عر بر 


ذلك اد بدون حاجة لإثبات سرود ومندرجاته» ويس لاك ل ” مشبور ومتعارف؛ أن عأر 


51121120 ١و١‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


200 2 


لاك ليس حجة وسييا من أسبابٍ الحم. 
قيل نبوا وَمسَار) وَالصيرةٌ الحقيقية عبارة عن التواتر» ور تعريفه ف الحَادة )١070(‏ أما إِذًا كر يكن مشهورا وَمتَعَارَقًا 


بل شَِدَ شَاهِدَانِ أن الخط واشلم 2 وَحَت المعى عليه فَإِنْ شَيدَ الشاهدان ينما سَاهدا تحير السندء وهو يحرره فتَقل هذه 
الشََادةَ د المحتار وتكقه) . 
عط ف هذه الفقرة بعت اللخط الذي حر بصورة ة ظاهرة وعبارة الشيخ الل يد عل ذلك ذلك إِذَا منت بالشبرة والتوائر أ 


ليه ل عر 


الخ هو خط الآ لمدين فيعمل به. 
كَدَلكَ المقصود الم ليس المصدر بل هو الاسم. 
وعم لع لور 7 ا 


7 هذه و الصودة ! إِذا ان الحم مَشمورًا ومتعارفا فهو كاف لإثبات الدينِ» وا لحال 


سَ مده سم وسة سا هبر ع لظ سس سا لا روم ير مه 
نَ كون انحتم مشبورا ومتعارفا لا ييجعل السئد 


ه (الادة 1611) أعطى أحد سند دين حال كونه مرسوما على الوجه المبين أعلاه ثم توفي 


و بخ ٠.‏ 
(أنْظرٌ سًَِ الحَادة لآمَة) . 
فلو قيل بن امد من الحم ها بمعنى المصدر أي كان مشيورا ومتعا رق أنه وضع وطبع ختمه يكن ذلك موافمًا ساد لمهي 


84 مسوير وم ذه 


إلا أن قصد هذا لمعتى من تلك الْارة بعيد وعر متاسب لِقَام. 
والاغتبار ليس لح المحَرر في اسيل نفْس المي فَلِذَلِكَ وب أحد داره سين درا اَعَد سدا من الشري رياه مين 


اا بعر برا رز ّه اس م لاه لي ل ل ا 00 


له يعشرة ة دانير بين هن تلك الدذّار 5 المدين أن يودي خمسين درهاء وراد الدائن أن يَأَخْدَ عش 6 دنائير حسب محتويات السد 


م4 


0 م هسه 000 


ِذَاأ بت المشتري وو اله على دراهم» أو نكل البائع عَنَ حَلِتٍ ال الذي طلبه المشْتَرِي 5 المبلغ دراهم 


َه 6 02 


ام كه الإثات اع اباك نع الهين فيؤدي المبلغ دتائير. 
وما إذَا أ يكن تن وتم 072 مره سكب وَيعْرَض ححطه عل أَهْلِ اللمبرة قدا أَخْبروا أن امن خط شقْصٍ واحد 
يوم ذلك الشخص أَنْ يودي ذى لد الكو 


ينذأ ابد يذ اطير؟ ذم في عزو افر به يري مين اططلء ولك 1 اق ين الاق 
ازعم رتم لكو ذا بت أن لمحتي وكرت لك مدازا ار بع ب ما وصحته آنقاء 


ع خر بن يووا حم د عي 1 اس ملاظ مهلج 


قل (استكتب) ذا ام عَنْ الكَة ند الاستعتاب فطق يعس الخط عل الخ الي يِف بأ كه قلا 


- 


ارج ...“مزالي 


َإِذَا 1 وج - كَهدًا الظاهر أنه يبر عل الكابة. 
والحاصل أنه إذَا كان السد برِيعًا من شَائبَة الور وشببة التصنيع يعمل به. 


4 


ما دا كان سد حاو تم قط وادعى بأَه ل[ يمه وأ لتم قد وق في يد الدَائنٍ عم به اد يتُ لا يحون ذَلكَ الس 
ريا من شَائَة الور لا يكون مدا لحم. 


مار سوس كه لام لوس 03 


َإِذَا كان السند غير برِيءٍ من 1 لمرو وأنكر المد 


لس يني ماه سير مه 02607 عر ا 


عل أنه ل يكن مديناء وأن السند ل يكن سنده. 


0 


يع سس سر سير بر ساس وس قر مومام كه هاس اس 


لين أَنَّ السند سئده م أنه أنكر أصل الدرنٍ يحل المدعى عليه يطلب المدعي 


5112161208 ١و.‎ 


١‏ الاب الثالث عشر الإقرار 


ني أنْ التعليت عجري عل أمرينِ: )١(‏ على عدم الدينٍ ١(‏ ؟) : عل أَنْ السند ل يكن سندهء فَإِذَا نكل عَنْ حلفٍ الْهِينِ عل عَدّم 
الدين فيلرم بالدين سواء حَلف الْهينَ عل أن السنّد كان ل أو ل يحلف. 


أما ذا حَلفٌ عل عدم كونه مديناء وَكلَ بعد ذلك عن الَفٍ عل أن السند لد يكن ل هل يلم الدين؟ قد ذَكر في الففر 


يور 2007 ل اه عرو م وي 


أنه في صورة إقراره أن السك 7 وإنكاره الدين لا يعتبر إنكاره. 
[ (الَادَةَ 51ا) أَغطى أحد سند دين حال كونه مسوم عل الوجه المبين أعلاه ثم توفي] 


المَادَةَ (1511) - (إِذًا أغططى د سند دين حال كونه سوسا الوجه المبين ؛ أعلاه م توي زم ورئته يِيمَائه من الثّر كد إِنْ كانوا 


معترفينَ يكو ال للمتوق» وام إِذا كانوا كين أن ذلك السك للمتوق 0 ذلك د إِذا كان 1 وختم الموَقى م 


267 ع 


2 
قرة الأول 


4 


4. 


5 (الادة 1612) ظهر كيس نقود في تركة متوف ملصق عليه بخط المتوفى هذا الكيس مال فلان 
060٠07‏ خلاصة الباب الرابع في حق الإقرار بالكابة 


إِدَا أعتلى 16 سند دين حَالٍ كونه مَرْسُوم عل الوجه المبين أعلاه ثم توثي يرم ورثته بإِيقَائَه من التركة إِذَا كنوا معترفين يكون 


ع ص ل 8 م 


السد لمتوق» 0 1 انر الخادة السايقة أن الورئة ومو م المورك: 


عه 6 م عرست لس ب 


اا أ يكن للمتوقى ركه قلا يرم الورثة يماح الدتِ مِنْ ماهم جرد د كونيم ورثة للمتوق. 


وذ كر بعض الورئة يذَلكَ الستدء 7 0 3 فل المقر أَنْ يودي مقدار حصته أنظر المادتين 
ونا كانوا كين ذَلِكَ فِيعمل بالسنّد ذا كط وحم م المتوف.مشيورا ومتعارفا أى ,أن 


ععء ١.‏ ابعل اوم رده 


الوق بالشبرة والتواتر» ولا بيعتبر لكارهم: 
ما إِذَا ميت أن حم للمتوق بشبرة التواتره ولر رْبتٌ اللخط فالموافق لأخكام لَه أن لا يعمل يذَلِكَ الستدء وإذًا أَقر الوريّة أن سند 


هه ورلا سر مل بريروة لس برس برمسَة 


من التوق إلا أن نهم اكوا ادن َك يعتير إنكارهم كا هو مبين في الحادة الأنفة. 


سسا سن 


[ لذ *1<1) تريس ود في ترك موق ملم عه قات نا لكيس عن كن 

اماد (1110) - (إذَا ظَهِرَ كيس كلو بعُود في يرك مُتََقَ مُلْصَنُ ع عام عور فيا خط الوق أن هذا اكيس مال كانه 
وهو عدي أمانة يأَحدَُهُ ذلك الرجل من التَركت ولا يناج | إِلَّ ! نات يوَجْه آعر) . 

أي أن لا ياج إلى إثبات آخر كابينق أن العادة نهد يأن الو اد لا ير باه حا عل مَل (ردُ امار ؛ أن العادة محكمة 


َس اه سي سا لصتس ارس سه صن ا سن ص هر 


(8 لاو "54). 
0 بت أن الخط والدتم هو خط و وَحَتم 


0 


أنظر المَادَةَ (م) 0 يود في تلك البطاقة توقيع المتَوق فالظاهر أنها معتيرة. 


فعا لي 


اعمل بالعلامة الفارقة 

من العاد ة أن ل عَلامَات عل الْإجمَالٍ دل عل اسم صَاحيا فَهَلْ هذه الْعَلَامَاتُ َدْلْ عَلَ أن ذَلِكَ ْمل لصَاحبه؟ قدا 
00 و2 مي عن لا 2 آذك 2 اه سه لو حر بج عر عير 4ه مص اوه ل سلس ليبروس تر ل دسل هه بر اس - 
عر رو راكد ل للق ري تن رح ل رار كرا اه وار لك كل اماد 
دا “اه 2 ع ير سوم م 6 مه بروسة ‏ اه 


0 ل حلاف ييه طرعة ف هذ الصورة ل * عبر الَْبَةٌ فقَط وَإذَا لد يكنْ أَحَدْ وَاضِمَ م اليد عل امل فَالأْصل أن يكونَ 


- 


- 


ار اع رن 1 ا جاسم باذ قر (التقوم).: 


5112161208 ١و.‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


سس اس 


3 الإرادة السنية ١‏ جمادى الأول سن 791 1. 
[خلاصَة البَابِ الرَ بع في حي الْإقْرَاريالْكبة] 
. الإقرَار بالككبة كَلْإقرارِ باللسّان. 
5 لاا مِنْ شَائَة لوي وشببة التصنيع فَإذَا كانَ يريا فيمكن العمل بهء ول ذَلكَ يعمل بمضمون 
ليت إذا كان: 
1 السدية وتوقيعه مخ لين 


مه و ل له 


0 السيد لغير المَينٍ وتوقيعه بخط المدين. 


اد خط الس خط اَن وعَتومًا يه شمه. 
ِ لا يبل ادعاء | لمْدِينٍ إِذَا قال: إن خط الستد حطلي» ولكن ادن ليس ديْني» يرم الملين تأدية الدين يدون أَنْ يحْلفَ الدائي. 
4 - إِذًا اعرف ورةٌ اموق يسند الدين الرسوم يخصل الدين من التركة, 


ء ممدة ساملا تعر وم دع سر لد مههئة جم عق لس نه 


إذَا ظَهرَ في الثر كة ورقة تمن بِأَنْ مالا يعود لآحرء وأنه أمانة في يد اموق فلصَاحبه أَحْذه من التركة. 


2 
اع 
كسد 


3 


يض ]يع 


2 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


[الْكّابَ الرابمٌ عَشَرَ الدعوى] 
امد الله الذي دعا عباده إلى 0 والصلاة واأسلام ع وان بعك للدعوة إلى الأنام. 


وَعَلَ أله وأحمَابه لصي لسيدنا وقرة يننا عمد - عليه الصَلاة الام -. 

لكاب الرابع - ف حت الدعوى» ويشتمل 71 قد وبَابينٍ الدغوى ام » وَمَصِدَره الادعَاءُ مِنْ باب الافْتعَالٍ واي دعا قال: 
ادَعَيتٌ أي طَلَبتٌ التي الفلاني لتفسي. 

بها أن الفي الدعوى للتأنيث قلا بل ) انين ومع م 3 الوا وكسرهاء 

0 بعضيم: إَّ قراءتها باكر أول» قل آخرون: قرا ََ بالنتعء أو لكر يان 

وَامم فاعله (ملع) واسم مفعوله مدَعَى عليه (الدر المْْمَار وَالبَحُ) قمَلَّ هَذَا ادر إِذا ادعَى ريد ما 


وسَ 2 500 وس 2 وه لاس 2 


0 عليه» اناك مدعى به» أو مدعى. 


همه لله 84 يرسي مههة 


مالا م من كدو وريد قرع ارارق 


4 


3 في بان بعضٍ الاصطلاحات الفمهية المتَعلقَة بالدعوى رم ف الدغوق عار ا أَشْيَاء وهي: مشروعية يه لدعو وتعريفها 


ا عه ول ززم مق ا ل كرووم 2 


تقسيمها وركنا وشرطها وحكمها وسبيها 
00 الدغرىق - مَابَة الاب والسنّة 0 الأمة ١‏ (جمع الحا 


تعريفٌ الدغوى 0 1 الآنية: ركن الدغوى - إذَا كان المدعي أَصِيلًا أَنْ يضيفٌ الحق إِلَ نفسهء وإذًا كان ركلا 
أ وي أ أن يق إلى من يم عنامت أن ركنَ ليه ء ما يقُوم بالثيء والدعرعة اتوم , بإضافة المدعي إلَ نفس كن ب 
(المَيي) كقوله: 101007 ب أو لوكي فلانء أو للصغيرٍ فلان» أو المجئون فلان أو للمعتوه فلان الذي 5 وليه © أو وصيه أو لوق 


نس ههه فر ماه ص و 


القلاني» أُوإِنَ لي في ذمة فلان كَدَا درهماء أو إن أَديتَ ديقي لفلان» أو إن فلانًا أرأني مِنْ حي (الدر المْخْمَارٌ والشرتلاي) . 


اا 5112161208 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


َه م 


شرط ط الدعوى - با - يبين دق المصلٍ الاول من الاب الأول الذي يبتدىٌ من الحادة (5١1اذ١)‏ 0 الدعرع - وجوب الجواب ع 
الدع عليه إما بالإقرار أو الإنكار فإِذَا أفر يليت المدعَى ذا أل استجع ليد ذا سكت يعتير إنْكارَا أو يتمع ا 1 
يكن 0 كان ا 27 ذلك في شرح اماد (1770) (البخر) . 


لس م 


مت دحو - اطي المعَامكات» 65 بقَاءِ المقَدرِ (الدر ال ر) لأنَ المدعى به إما أن درجم ا ساالي 


طريق عائد للعَامَة» وما أن يرجع إن تفص د هذه درفن لي لويد : 


ره 


ومُشروعية الدعوى 0 54 لذاتها ب لأله 0 الحم اتقطاع الْفسَاد الذي 00 0 ف حالة بقَاء الدعوى. 


و 7 0 ره ير 5200 


العو صل شر لاستحصالٍ صاحب الح عل حَقَّه َه ولع القَسّادِ وَالاختلاف إلا أنه يوجد بض حَمّوقٍ لصَاحِبٍ التي 
الاستيحصال عَلينا بدون ن حك والْبعض لا يمكن الاستخصال عليه إلا بح؟.. 
5 دون ني يق لصاحب الح لاتان ني ات لي كك قصاصا فَلوَلي القتيلٍ أن يقتص بالسيضٍ سواءً 


2 سير 0 1 


0 


8 مده 0 سمه يد .- زر عنيلكل “.بر عليت ١‏ عه .”جلها و مه د سمس بي رابع 1 ررقي عي لز م لعي عق > او ا 
و في روبعلا وا ل ل ل 


- 


انيه إذّا كان الح حق شت فلصاحب أنْ يَقُولَ للخصمه الْقَولَ الذي قَاله له والْأول ألا يقوله م 


اناه إذَا - ا د انقضاء مد مدة الْإيجَارٍ عَنْ تيم مفتاح الدار لوجر ورك متّاعه ف اذا ا وير أذ 0 الدار 


عن اخ فاع - عل ضيه وس ار 2 


- 


حك 


0 ه ماس هوّهة ساسم 


مفتاج ‏ أي ون دار ار دون إِذن القَاضي» و يضع امتعة الما ون مَكانَ ويحفظها لحين حور 3 تحتاج هل 
الام إِلَ إذْنِ الْقَاضي. 
رابعا: إِذا ل مان جر الجر هرا مز الجآ الآخرء وكآان ير كن 1 الأغصان و ن وتفريغ اموا َإدًا قطعهأ الجآر م من امحل 


الي يمْطَعَه القَاضِي فلا رمه صمَانَ. 


ه وس ّم 


أنظر المادة ام 
ما إذَا قطعهَا من موضع آخرء أو قطعها مم إمكان تفريغ اطواء بسَدَهَا فيلرْمه صَائبًا. 


خا به ع و2 


أنظر شرح الحَادة الماك 
خَامسًا: إذَا فر الدائن َال المدينٍ الذي هرمن جلس طوبه له أَخْذه بلا رضاء المْدينٍ كأنْ يكُونَ الاثمان ذَهَبَاء أو يكوا فضة. 


م ني كو مل 2 


0 521 لين أن يكوث الدين متك فضة ونال الذي ظفر به ذهبا فعند أبي الأ وَالْإمَام لشاف أن :1 احد عتدار 


قيمة دينه» ويتعيير آخخر حر أحد الدتائير بالدراهم وَالدرَاهي بالدتائير براغ كان المي مَقراء أو كن ما وسواءٌ كان عند الدائن 


بينة» أو أر يكن عنده نه نظ غَرحَ المادة 1ه 
و ار عا ]نا ل صل إليه إلا كر لباب وف الجداه ريني أن لِك حت لا بك إلا يخ الاي انرا 


000 #2 وما مه ذأ هه ا ل 


سادسا: ذا اخل اجني مالا من مدن أَحَد من مق دينه بقصد فال دائه» رلا للدائن َهِوَ جَابرُ عد بعضٍ انها ويكون 


ا ل ليس له الاستحصال علا بالذات فهى: 


ُ الْقَاضِي. 


2 ره مومه 


و إذَا كان الحق حَقَّ قذْف فلس لصَاحبه استيفاوه بتنفسه بل يسَوْفيه 


5112161208 ١او.ه‎ 
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لله له 2 


نَ الاب في ذلك الحيّ هوَ سق الله د عل وجل ل بطَبٍ المَقُذُوف مِنْ طرف الْقَاضِي المأمور بإِقامَة الحدود. 
انيه إِذَا كن الحق حق تعزيره وَكَانَ الح حَقَّ ضَرْب قلس لصَّاحِبٍ الح اسَتِيمَاوٌه يذّاته. 


ا ا اا 7 س لسح ستسل ير روملا 


3-5 وأكرب احد احور العررت الصَارِبَ مقابلة فيعزر كلاهما. 


إلا أن 0 يِنَب البادئ ف لصب لأنه أظل. 
يب دهعل من بَدأِبالايداء (الير) . 


١‏ (لمادة 1613) الدعوى هي طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضى 

[ (الَدَةَ 1017) الدعوى هي صلب أحد َه من آثر في حضور الَْاضِي] 

اماد (١51ا١)‏ - (الدعوى هي طلَبْ أَحد ار حَضْور الْقَاضِي؛ رسال المدّعي» لامر المدعى عليه) . 

الى لَه مي وَل يمد ب لِك ياب الحقّ على غبره. ًا هي لب أحد َه من آلا أ في حور لاي 


و ابل - 


حَلَ مازع ب يدل عل لمزم يضَافة لحي إل تفسهء ول الشخض ال جوت علد معلا ادع جد عل أ وا ئلا في 
طرق 5 إن هده الِْينَ لي قيكون قد أضَافٌ الحق إل نفسه. 


اس 
سََ 


ذا َال ازول ِنَّ هذا اكَالَ مركي أو قَالَ الو إِنَّ هَذَا اكَالَ للصغير فلّان الي نحت ولابقي فيكو قد أَصَافٌ الحق إِلَّ الشخصي 
لي ناب عه (الندية يزيادة) : 


عب الاج امور هت ءَمَ هسه هه م قي رار عد 


اح الفيود ِ- زفي حضور الْقَاضِي) فَهدَا 6 باعتبار قيد احترازي من الّاس الينَ هم غير القاضي؛ لان شرط الدعوى وقوعها 


: ا - 
٠‏ | 
ب 7 ا 
١‏ و ع الل عاش ددهم 


والطاب الذي ب 3 عير حضور الْقَاضِي لا يعد دعوى. 


فإذلك أنه 3 مِنْ آمر حا في عر حَصّور القَاضِي َس إدلكَ الشخص أنْ يجيب المدعي عل دعواه (المندية) . 
سل اش يكف رمد اناي رك المدعى عليه وَطَلَبَ المدعي خََليفَه الهينَ فَسَكتَ عَنْ ذَلكَ» أو سس 


عن حل الوين يمو خف 


0 


> 


0 مقرأ 0 00 الطب المذْكُور لا عط مرور الرَمْن > هو مذّكور في الَادة (117) فعل هذه الصورة قد 


سَ 


ل 5 شآ 0 


(حال المتارّعة) 0 7 اه لصاف 0 المسَاكَة هذه الْإِسَافهَ وذ 2 دعوى 0 0 2 يدعوى شرع 


وده ير 


ا 
وهذا لير ْمل الصور الآنة. أولّا: َمل الأعيانَ فإ 


07 فَأَطلل ليمي إباها متكون :| إد عر د عر عن 


سَ اضيا م و 2 م 


ثانا ْمَل الديونَ فَإِذَا ادَعَى المدّعي قَائكا: إن فلي في ذمة هذا المعى عليه عَشْرةَ َنَائِيرَ من جهة الْقَرْضٍ فَأَطلْبَ إِعْطَائ إ اها 


م 


م # م قر يلو يد ١‏ علو فزن 0 .> رليات 


| ادعى أَحَد قاد إن هذه الْمَرس لي والمدعى عليه وضع يذه علا 
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عنيس لبد قر َه مه سهمه 


فتَكون الدعوى دعوى دين. 
ثالن: تمل الح الوجودي» الح رودي كَقَولٍ المدعي: إن لي عَنْدَ فلان كا ملعا 
رابعا: تَشَمَلَ الحقّ العدي» ا الْعدي حر دضرق دفع لتََرضٍ معلا 00" 


رسن مّهة برو 70 ده 0 0 0 َه م 


يدون حَق فطلب دفع تعرضه اسمع منه هذه الدعوى 


- 
هم 


الرعر .د حابن 


قائلا: 717 


مه 


م 


وإذا لت 


م 


000 سَ عاش ابر عاش 0 2 22 ه دين 


عرض أن َه بح فَلَاضِي نع امرض من وض يعر حي» وَهَدِه وى فون دخوى 200 
ما دعوى قطم الترَاع فير مسموعة ال الدر المنْتتّى» الطَحَاوي) مثلا: أو ادّعَى أَحَدُ ف حون او َائا: إِذَا كن لفلان 


دل > اق َس ه مت 


بي حل تع عليه ول ين ردق قل شح نر بي 0917ل ولك الخ 5 36 لك حل ذم لان الحق 


راص م 


هو [د. 

َه أن يدعي يه» أو أَنْ يتركه. 

ويتعبير آشر إِنْ َاء ادعى به هَذَا ذا اليوم» وان شَاءً يدعي به بعد مس سََوَات (تكلة رد المختار) . 

كد أو رَاجَم ا د القَاضِي قائلا: نف تابنا لفلان الحاضر بالبلد يعشرة دانير وقد مني 2 أو تفي 


م همهم 


واساارة هن لِك فإِدًا نكر ني لبت قولي قلا بيبل ام دعواه ولا عاك امد عليه إلى الاك 
كذ أو رَاجِمَ المدينْ الْقَاضِيَ فَائًا 


لا يبل م منه (الدر المختار) . 
7 : د أضِيفٌ الحق إِلَ المْدّعي» وَكَونَ الي مدي ما أن يون حفر 


كأآن يكون المدَعَى به به ملك موكلد» أو وَصيه أو وليه (الدر الْتتّى) . 
ضاف إل نفْسه - مهد يكُونُ يقوله: إنَّ لي في ذمة هذا الرجل كدَا درهما أو يقوله: إنني أديت هَذَا المدعي الدين أو إنه رن منه. 


ا مو 


ا !15 1 أ يِف إلى ته قو اطأرج دي اليد إن هذا الشيء ليس لَكَء فَإِذَا ل يقلَ: لفل كرد مدعا وحصي ف 
الدعر فيه فإذلك و أحتر الدع أحذا ِل مجلس القَاضِي؛ وقَال: إن هذه الساعة الى د هذا الرجل ليست له قلا يكون هذا 


رهم ارر» 


دق فإذلك ال عّ الدع عليه السوَالُ الآتي: هل هذه الساعة لَكَ؟ َإذًا 0 54 لَك لمادًا م ف يدك؟ حر 
بزيادة) ٠‏ 

دل عل الم - شْترَط في الدَعْوى» وقُوعٌ طب الي يلظ يَدْلَ عل الجَزم وَالْيَقين. 

قلِدَِكَ لو ادَعَى أَحَد قَائكا: اقن ا المترات ني جل لاروك انيه اذ يَكُونَ لي في ذمته كد درَاهم 
لامح ب يب عه أن مق بأ رةه 


1-0 َه م روهع ‏ ده 


قولا» أو كب - فك 7 تصح الدعوى قولا تصح 
َك إن الي يع كر مده عن رق 0 


ا مره 2ه 7# ار اللا 


د ستوب القَاضي المدعي والمدعى عليه الذي يجهل عنما يواسطة ترجمان. 
تق اده (5؟18) . 


اسع مه مه 


: إن الدائنَ في مديئة أخرَى» وان سَذُهَب إليهء وطَلب اسْمَاعَ شبوده عل الإبراء» أو على لتَأَدية 


3 


ره سير اسل ولرسَ سمس َه ومع 


ن يكون المدعى به ملك المدّعي» أو حك 


اه 2 
3 خورف 


38 


2-0 
١ ع‎ 

01 
5 


/ا ١و١‏ 5112161208 
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عونك الدغوى هذا مَل دف الدعوى عا 

ون يكُنْ أن 3 الدعوى قد عرفٌ في المادة (171) على حدة عدة إلا أنه دعوين: 

ملا وادعى المدّعي ئلا إن لي في ذمة هذا لدع 

عليه عشرة دَنَائير من - جمة لضي فاه المدعى عَيه ماله لدعواه هذه قَائا: إن أديتك امب المذ كور فَمَولُ المدعى عليه هذَا 


الكلام هو دعوى حيث جٍَ بين ف شرح الحادة )١54(‏ 0 ليون فض ماه فالا يفاءٌ دعوى دين 
كلك و قال المرّعَى عليه: إن مأ من المبلخ المذكوو دا اقول معق .دعو عَليك (بنٍ عابدين» لحرا 


ويِمَالَ له أي للطالب المدّعي» وللآخر أي للمطلوب منه المدعى عَليه. 


:ا نك ع لفارت اح نوبت الأجي غر الشضس لزي بحرن اقبي ريف لفساو فر نفس 


وورر د وو داةٌ 


منه حق في حضور القَاضِي. 
الس 2ق مه 


أ مده ات مم1 دف الدعرى حَيْتُ إنه إذَا ادعى المدعي بعشرة دَنَانِين وأجابه المدعى عليه قَائلا: ني أَوفِيتكَ تلك 


3 شرح امادة 3 0. 


رمه امه وده هم مه َ. واه ب لس يع برسلا اس 


با عليه يَصَدق في هذه المْسأَلَه تعريف المدعى عليه عل المدعي فَلَِلِكَ يجب أن يعرف المدّعي يأنه هو الذي إذَا ترك الخصومة لا 


2 
ه له سوسم 


رعلا أي الي لا ير عل طب الحق. 


2 ل سم 8ه لع سسوس 


وتعريف المدعى عليه أنه هو الْدِي إذَا ترك الخصومة يجبر عليا. 


متلا كن لد مع آتر وى مق مُصُوص ما ولا بع مدعي يدك َس لامر أن يخ عل الى 6د ادع ع 


هم سس سل وس 


ذلك امخصوص عر الدعوى 5 5 5 ار المنقّى يع امير والزيلي وَالبحرزِيَادَة) : 
وهذه التعَاريف ل تقض بدفع لدعو ان 5 إِذ ف هذه الصورة 3 الدافع مدعيّاء 1 رك دفعه» وَإذا دا أ ع المحكة 


امار نم عور 


فلا يحبر على بيانه. 
إن تفريق المدعي من المدعى عليه من مسائلٍ الدعوى الت ببق عَلههَا مسائل ميمة. 


ه اه موسرم دس 2 ع 2 


َي ذا ا يرق ًا ا يل بن يحون الإيات» ولا بن يحون اله 


اذى أن م تفص يون 2 صورة ة الدغوى؟ لا نه عون عدا ليس بداعوى بل إنكارا ؟ هو الحال في المودع والمستودع. 


مثا 0 المستودع 5 الوديعة ا وإن 53 0 مدعي إلا 2 مع منكر للزوم ارد وَالضمَان ولانشغال لدم حت إن 
مدع َيه حلت عَلّ عَدَم وم ارد وَالصَّمَان 3 حاف عل كونه اه الوديعَة أن لين تَكُونُ عل التَقى أَبَْا (الدرَرُ) 
ان الاتار ان َِ ألما والمباني 0 ادن 42 و (ادَلية) 1 


وإذا نكر الووع رد الوديعة هر في الحقيقة ليس مك ! هر ملع اْشعَال ذمة 3 المستووع تمع الأبي) . 
تقس الدغوى - الدغوى عَلَّ ثلا قسَام: القسم ددري الصحيحة وه الدعوئن التي يأر رتب اعلا أحكام إحضار الخصم 


5112161208 ١ 
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.ا (المادة 4)) المدعى هو الشثىء الذي ادعاه المدعي 
١٠.“‏ (المادة 1615) التناقض هو سبق 0 من المدعي مناقض إدعواه 


رمطالة العم بالجواب» واللإثيات بِالْييئَة لدى الإنكار ووجوب الْهينِ» وإِخضَار المدّعى عَله. 


القسم الثاني دو الْمَاسدة وهي الدعوى الصحيحة أَصِك إل ََ عير مشروعة ياعتبار أوصَافَها الخار رجية ك ان كرون المرّعَى به 


روعير 2 


ورد 


هه وس ّم 


أنظر لاد (1119) وهذه الدغرئ ابد للتضحيج. 
لقم اثالث - الدعوى لبط وجي الغيرِ الصحيحة أصلا» وهذه الدعرق ير ابه للتضحيح» 0 يتب علا أَحَكام 


ساس بر 


سَ ا ا ل ا ل ل ا ا ل 


اه ناي انا عي ولا ني سدقم تحني اي سك َي تح 


كلك ا ا عل اتريأنه كه انك المذّعَى عليه أيه فدعواة عير صحيحَة و وحيث ]| ير ابه للتصحيحج َالقَاضي 6 ف الحآل 


(الدد الى بن بتعيور عق ما وزِيادة) ٠‏ 
[ (المَادَةَ 1514) المدَعى هر التِيِء الذي ادَعَاه الدّعي] 
المَادَةَ (1114) - (المدعى هو الشَيْءُ الذي ادعاه المدّعي وَيمَالَ لَه المدَعى به أَيِضَا . قد َال عض الْفمَهَاءِ: إِنَه يحب أن يمَالَ 


و 
2 م م شا مءع ه اهس يبرير روم اه 


ذلك الشيء م ملعن به وإنَّ ميته مدع خخطأً إن تعبير المدَعى يه مشبور استعمَاله ؛ ا را المشهور ول منْ الصواب 
الجر (رَه الختار) أن لله د يت تي ير مدعى. 

[ (اللَادةَ 116) التتاقض هو سبق كلام 7 المدعي مناقضٍ إدعواه] 

المَادَةَ (1518) - (التناقض هو سبق كلام منْ المدّعي ناض لدعوأه أي “سبق كلام مله موجب لبطلان دغوام) . 


َه َسَ مه سه ل برد عنا خ 2 ل الى ا ال الا 0 


انتاقض لَه معت التدافع فيال إِنَّ في كلام فلان َافُضًا َي أنَّ بض علامه يبطل امه الكتر. ودار سكام 


وين 1 ره سدس ه 


ي انه لو ثبتت 


ا 


من المدّعي ناض إدعراك: 85 0 كلام م منه موجب لبطلان دعوأه. وو آرَ هو أن كر المدّعي قد ف وز الْقَاضي 
اما منَافيا لدعواه ار 4 كن م2 الأول ف حضوو الْقَاضِي» َالتتَاقض 5 هذه الصورة 0 فضا ب دعويين» ار “كن ن في 


مه ارم - 
5 


غير حضور القاضي. 

وَالتناقض ف هذه لصورة هو بَنَاقض بين الدعَى وبين غيرها. 

لِدَلكَ إذَا ادع حدق حضور الَْاِي م0 منَاقضَة للدعوى قي اما أَمماء ؛ قصل تلك الدعوى فَيَكُونْ ذَلكَ نَنَاقضًا منه. 
كدَلكَ إذَا ثبت للقَاضي بِأَنَ المدعي قَد تكلم كلاما في عير ماس الْقَاضِي منَافيا للدعرى التي اما أمامه فيكون ذَلِكَ نَاقضًا ع 


د 0 


إل انه بس أَنْ 0 اسم الذي 7 يم منَاقضًا لكلامه الْآحْر واحدًا حقيقة» الو كالوَارث وامووكة 
50 
1 ََلَ نص ولت العام لاض وَقَالَ 


اكلام الآخر ص آخر فلا صن التَاقض مَل َوَقَالَ المُدّعي: إِنَّ هذا المَالَ لي قيس للْمدَعَى عليه أن يَقُولَ: إنَّ دعاك متناقضَةء 
أن والِدَكَ قَدْ قَالَ في المَحَلَ اله ملاني: إن هدَا المَالَ ليس لَك بل هو لفلان. 


37 5 
0 
00 
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3 سََ ير رمع 5 ع ود مه 
سؤال: إن هذا التعريق منقوض من وجهين. 
وخ .هلع َو م هوّسَير ماه روم بعر وية 4 ينه ع سه سس سس يس ل غرا ع "ع لوس ا 


الوجه الأأول: بها أنه قد ذكَ في التَعريفٍ لظ مناقض فهو مستازم الدور وَيتوقف معْرِفَة التناقض عل معرفة المناقضي ومعْرِفة المناقض 


الجواب: يِقْصَدَ من المنَاقض في التَِرِيتٍ مَعْنَاه العِي؛ وف المعرف مُعْنَاه الشرعي. 
الوجه الاين ظَ في المَادة (1741) وما يتلوها من المواد بأَنْ التتاقض م يكون بن كلامين يكون أيضًا كأ هو مَذّكُور في الحَادة 
(1155) ؛ بن كلام وفعل. 

وذَلكَ يون 9 لام وَسكوتء وَالْخَصل: أن الاقْضَ عل ثلاة أنواع: ال الأول: : بن كلامينٍ التو انيه بن فعلٍ وَكلام. 
النوع الثالث: بين سكوت كلام هذا التعريف يصدق عل التنَاقض الواقع بِنَ كلامين؛ لأن الدعوى وما سبق الدغوى كلاهما 
0 َوه في ايت تفط عام َالَافْض الَدِي يَِعْ بن فل وكلام؛ أو بن سكُوت وكلام يكُونُ حَارِجًا عَنْ هذا 
التعريف» وَإذَلكَ يون التعريف رامع لأفراده. 


مثا أو استشرى 8 مالا ثم ادعى بعد ذَلِكَ المآل” كان ََاقضَاء وقد حصل هذا التتاقض بالاستشراء ء الذي هو فعل وبين الدعوى 


كدَلِكَ وبا أعدمالا ف حضور والده عل كونه م له ُو ادعى بَعدَ ذلك والده الذي سكت حين البيع كان سَاقَصًا وَهَذًا التتاقض 
امِل سس السكوت لكام 


مه 2 ماور . اع عر “لو رس نت 


الوَابُ - أنَّ المجَلَّهَ قد حَدَقَتْ أَعْبْر الَاقضِ فَعَلَ هذه الصورة و عرف التناقض بأنه سبق سَيْءِ من المدعي مناف إدعواه لكان 
سام من الات ادن 


64 الباب الأول في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى ويحتوي على أربعة فصول 
١‏ الفصل الأول في بيان شروط ححة الدعوى 
(المادة 1616) يشترط أن يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين 


الاب لكين ف 0 لدعو وأَحَكامبًا ودفع دعر ويحتوي ع أريعة فصول] [الَصل الأول ئ عن م صعة الدعوّى ٍ 
المَصل الأول ف أن و صدة الدعوئ ُّ المدّعي أن 0 عا قد لشروط لدعوى 1 يدعي ذلك لقَاضِي إِذا وجل 


0 ته 


المدّعي ير قادر على تصوير دعواه كا رللبغي أن انا بتعليمه الدعرق والخصوفة ال 0 إِيضَاحَاتٌ عن َلك في 5 


ره ماش 
د مه 


القضاء. 
ع َه سه ه42 م د دس 


شروط الدعوى اسعة وهي: 
اد روه ال ا ار اي 


0000 


س ىهو لس برس ان 


0 و وى في عالقا 9 - أن لا يكونَ و وستفصل هذه انه 
[ (الكادة 1115) إشترط أَنْ يكُونَ المذّعي وَالمدَّعَى عليه عاقلينٍ] 
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المَادةَ (ددة) اده لياراك برعو قي ردعرى الممجئون لصي عي لممَيِلَِسَتْ يصَحِيسة إلا أ يَصِح 


ا هه ماه َه # رمة دم 


ان كن وَصِيَاهًاء او ولياضما مدعين» او مدعَى علريما) . 


إشترط في صحة الدعوى أ نسيكون المدّعي الدع عليه عاقلين. 
وعليه فدعوى اجون والصبي لير المميزه 


ي أن يكونا مد يون رمد علييما غير صحيج. 
نظر الْمَادةَ (900) ٠‏ 


َلك إِذَا كان هوْلَاء مدعيينٍ قلا يجير المدّعى عليه عل إغطاء الجوَابٍ عَنْ دعواهم. 
دك أو نكر المدعى عله الدغوى فلا يجوز | ننه ول الى عي هلا حك ما وجب ذلك الإقرر. 
ب أنه يس لأحد أن 0 بدون ؛ حضو يما رضي أو قم شبوًا 0 : 


ددمتي د مه وّه 1 كه # ل 0 


قلا أسمع دعواه» 0 ا أو وْصبِيمًا أن ون مد عبن 2 0 07 


إلا أن الَاضِيّ مسق إذ لا يجوز أن يون ص ا 


ايو 07 رو عو شور + ع رس 2 َه لرسَ 2 2 


ثببن التفُْصيلات الآنية ف حق حضورٍ الصبي أَْمَاء المحا كه عندمًا يكون وليه» أو وصيه مدعياء او مدعى عليه بالنيابة ا 18 إِذا 


لا 


كان المدَعَى به حا قد حصل عبَاشَرَةِ الصبي فيرمَ خضور لصي غير بالغ مع الول الوص أَعماء الما كَة. 
ا فيغر أحد على سبي عن حزن أ ليب ود أو ِف الذي جا َب حور لي ةا 


.َ 


حين الدعوى والشبادة للقَول أثماء ذَِكَ: إن هَدَا الصي أَتلَفَ المَالَ» فَإِذَا أت المدّعي إِنْافٌ الصبي مال يوس ا أو اْوْصي 
بأَدَاء ذَلكَ المَال منْ مَال الصبي َّ هو مَذكُورٌ في المَادنَينِ (51 و 430) » ولا يرم الوي» أو الوصي َمَانْ ذَلكَ مِنْ مهما إلا 
أنه حَسَبَ الَو الصجيح لا يجب حضور الطَفلٍ الرَضيع عند الدَعوى (البحر . 


هادا كن المد عن به غير حاصلٍ اد الصبي 6ن كن حَاصِلا م ا الول أو الوْصِيٍ متَلّاء أو كان غير حاصلٍ م عائرة 
الصبي» ون مأكرة لوي لوقه أن يحون حاصف اشرة مورك اصَّغر وَل يشرط في ذَاكَ حضور الصبي ع لمحا كد 


ممه ير 


01 لوي أو لصي حَصْمًا لوخد (ل لبحر) ٠‏ 


كت 6 


0 ماع 


ررح اله أ َك سس ص اس سس امل 1 لىع ماه 2 20 


مثلا لو ادعى لصي في غياب الصبي قائلا: إن هذا المَالَ دوعا الصبي فلّان الذي هر تحت وصايقٍ» وهو ميراث له عن أبيه واثبت 
لِك صم. 
كلك 00 مدع حا 


اا ل من الصغير في مواجهة الول 3 الوصي» الت دراه كن جَائراء و َل ات ف مال الصي» 3 
رضي في مال ٠‏ الم ولا 1 في مال الوقفٍ (البحر) . 
ولا رط 8 صحة الدعوى أَنْ يكون المدعي والمدعى عليه بالعَينِ وعَليه فدعوى الصبي المميز دوق بالتجارة» أو المخاصمَة. 


رو ل برس 2 لايرس 2 مك سس هه ع سف شرو رو 


أي أَنْ أن يحون مدعيا ومدعى عليه تبيحة > أنْ ينه ونكوله عَن الهين صحيحان أَيضًا عل القَولٍ المت يه. 
وان إن يكن أن الصبي العَال لا يدث يهينه لكونه عير مكلف إلا أن الصبي تع عن لين الكذبِ منما لوال مم اناس منه في 


موره التجارية وكذلك اه في أَمُور التجَارَة يح 


62 
عو 
ع2 
| 
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أنظر المَادة (91/9) . 
ا اد عدي امنيا 0 


وسو ل د ا 002 


الْمأَذُونَ لأنه لا يترتب على بينه 


(المادة 1617) يشترط أن يكون المدعى عليه معلوما 
(المادة 1618) يشترط حضور الخصم حين الدعوى 


ونه يحب عل مَنْ يدعي عل الصبي المأَدُون أن ربت دعواه بالبيئة أو بالإقرار (الخانية وَالْبحن) . 
وذ ع3 اَي الأو مي مع د قلا ترط شور الوليء أو الوص في دَعوَاه ما ذا كن الصبي المي غير مَأدُون ذلا 


7 ال حو ع 


تكون دعواه يح (الدر امار . 

[ (المَادة 113) إشترط أَنْ يكونَ المدعى عليه معَلومًا] 

اماد (1110) - (إشترط أَنْ يكو المدعى عليه معلوما بناءً عليه إِذَا قَالَ المدّعي: لي عل أَحَد من أَهْل القرية الفلانية. أو عل 
ناس مِنْ هلها مقدَارَ كذ دو ين لا ص د ويم عليه تين المدعَى ا 


عه و 


إشترط في صعة ادعوع اند كود المدعئ عليه مُعلوما شخصه؛ أن فَائْدة الدعوّى الإلرام وال فيمًا إِذَا عست الدعوى د أسباب 
الك تدا كن الدع عليه جَهولًا قلا يحَقَى الإشباد والْإلرّام. 


رع جح م4 عمسم َه “ررس سمس ما سَ ‏ هئات 


1 0 احد ِؤْمسُ يأن يؤدي حق المدعي. 
ا عي قل المدّعي: لي على أحَد مِنْ أل القرية الفلانية» أو عل أَنَاسٍ م من أَهلها أو عل أحد هلين الشخصين مقدار كنا دون 


عن لا سح دعواه سَوَاءٌ أَكانَ أهل تلك القرية وما عَصَورِنَ» ارو ويب على المدّعي تعيين ذَّات الدعى عليه. 
فإذلك أوادعَى و اليل طٍُ خمسة عناص قائلا: 95 انين من موْلَاءِ قد أطلفًا + بندقية» راحات ددن الرصَاصّاتِ مورئي» 1 
تل من تثيجة ذَلِكَ إلا ني أجهل من منهما أَطلق الرصاص» وأجهل رصاصة مَنْ التي أَصَابِتٌ المفتَول فلا لسمع 0 ل 0 


0 
هوم 


ذلك (ا ا 
ل 1ن الل أذ كر رار المدعى عليه فَلدَلكَ لا تبطل دغوى الْمدَّعِي إِذَا ل يكن عا ياس المدعى عليه (علي 
أقدي) . 


ول إشترط أن يون لمدَعى عليه وَاحدًا حور وذ أن يكو المدعى عليه واحذا يجوز أيضًا أن يِكُونَ متَعدَدَاء 


َيه أو ادّعَى أَحَدُ عل عَشَرة أَْخاصٍ قائلا: ني أفْرضت هَولاء لط عَشْرةَ دانير كانت دعواه يس 


كدَلكَ أو ادَعى أَحَدَ عل مان تخْصٍ قَائلًا: ا ال ا ا 
زلقم) ٠.‏ 

بوجد بعض دَعَاوَى يون ٠‏ لمعي عليه عموم أ هل القرية» أو عموم 5 المديئة ا هو مَذُكور في الحَادة (1544). 

[ (الَادة 316 ) شيط احضور الت جين الدعوى] 


لادج )١514(‏ رط حصور ر الخصم حين الدعوى. وإذا امتتع الدع عليه ه قن :حضون آل المحكة ا إرسال ويل ع 
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7 عه تك يه وه 2 م 2 0 ا : ّ 7 4 
الت ا اق لوس ال الم )م 
وى للاعر بن 2ه ملر سين سسا 2 وى سار هه شير اس 0-007 


0 الخصم الأصيل حين الدعوى والشْبادة ة والحَم) 3 وكله 7 وليه 1 وصيه اوالمتولي ا أنه اشترط أن تكون الدعوى 
ف ملس فعاف 


وَاشْترَاط حضور الحم عن دعر والشهادة. 
أن الخصم إذا ل يكن اسحاضرا فلا_ يعار بهل يقر أو جد واكان أله ولد وق بن الحم بَاءُ عل الْقرار وبين الحم بعاءً عل البيئة. 


يز ور هو 


فالأول مفصور وَالني معد كا أنه لا يجوز الحكر على الْعَئِِ ف ذيكن نائه حَاضراء 
فإذلك لا 8 الدعرى والبينة إلا بمواجهة امخصم الحاضرء ولا يحكر عَلَ الَْائبٍ فَعلَ ذَلِكَ و حر الْقَاضِي يدَعوى المدعي بعد 


امام ته دون حضور المدَعى عليه أو وكله» وأصدرَ عام باح بل كه 5 قدي ادر اَن . 


ود في المَادَة (ال ٠ىم١)‏ يا أله لي الحصم حين ين الحم سوَاء أكانت الدعوى مِبَعلَقَة يحقوق العباد» أو مبَعلقَة 


يموق الله كالطلاق؛ إِذ يشْترّط حضور الحم في كلما فَلِدَِكَ إذَا ار شَاهدَانِ الْقَاضِيّ وَشَّدًا أذ رجلا طَلَقَ 0 دون 
حضور ذَلكَ الرجل» أو وكله 2 لضي بالطلاق قلا بح 0 د اي أقدي) . 


- 


ها أن جب المذى عليه اننا ثة مصرد.د عرض المدعي إصرار بالمدعن عليه فمَد بن الْفمَهَاُ التفُصيلات الْآنية في هَذَا اباب وهي: 
ذا كنت دا الى عله ريه من المشكلة ةيا يكن الى عه أن جع إل يد لضي لله نه قبل أذ سد عاو 
0 الْدعَى عليه يتجرد الدعوى أمَا إِذَا كنت داره د قري ذه الدرجة فعَلَ قول يجاب المدعى عليه للمحاكة بعد أن يفم 


مس 


المدعي البينة 1 دعواه » فَإِذا إستطع ذَلِكَ قلا ياب المدَعى عليهء وهذه ليبن هي لإجبار المرَّعَى عليه على ا حضور» وليس 


14 


أجل ل( (اللخانية) : 
وَل قول آحَرَإِنَ القَاضي يحلف المدعي الْهِنَ أنه محق في دعْوَاه فَإِذَا حَلنٌ يجب خصمه» وإذَا ل يلف يخْرج المدعي من المحكة 
(الدر امخمَارٌ اران 


ما ثريا ه ل جرد كم أقربَاءه وعليه َإدًا 0 لأحَد دعوَى عَلّ امأ تماق يعرصّة فلس 
المدعئ.جلب. زوجها للمحكة» د رُوجته وحال كونه يدون نا (علي أقدي) . 


ال را ا حو _ 5 و2 ب اي ارت لتم اللن َه م 


خصومّة اضر عَنْ الْعَائبِ - قل (الْحصم الْأَصِيل) لأَنَ الخصم الذي ل يكن مدعى عليه أَصِلا لا شتَرط حضوره حينَ الدعوى 
بل يحكر عليه في غيابه 2-0 ٍ ذلك المَسَائل لكي ولا أو مم أحد آخعر قَائلًا: أد دين الذي يُُ لفان دعن اكور بعد 
ذلك دا ذلك الدينِ» وَطَك اجو عل الآمي َك فائلا: إنَفي 0 مَديًا كا ني ا المدّعي أن 9 3 عني أن 


مه مهمه هموي 


م يدقم ١‏ لفلان َإدًا أَقَام اكور البنة في غياب الشخصٍ المذّكور في مواجهة الآمي على ادن 5 المي الداء» وعل أَدَاء دين 


وى راو ره سد داس ه ره ل سمه 


تقبل» مر موق عع انان عزن جابالر كل لط ع الذائبة 


(المادة 1619) يشترط أن يكون المدعى به معلوما 
ا ان لمكو له وعابَ المكفول له بعد ذلك ورا جع الكفيل المكفُولَ عنه وادعى الْكمَال بالأمر 


وهو دم وسرهة سن سس سه اه سا َه ست هاعر سس ع از داوع 


والأداء وحقي الرجوع: وا 0 عَنْه الْكَمَالة والأداء أو أَكَرَ يِالْكَمَالَ وأَتكرَ الأَدَاء فَِذَا أَمْبتَ الكفيل بالبيئة الكفالة ودفم 
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انَل يت بض لدَائنٍ أيضَاء ولحو ن الحكر يِذَلكَ. 
0 كذ الطالبٌ وَالمَكُفُولٌُ حَاضْرًاء بو ايض قلا حك له ويحكر تلك البيئة برا ذمة المَكمُول عَنْه وَالْكَفِيل يَرجِعٌ عَلّ 
المكفول ع (اللخانية) : 
ما إذا ادعَى بالْكفَاله المجردة» ول يدع بِالْكمَالة بالأمي قيس لَه حق المرَاجمة. 
انظر المَادةٌ لقان وشجياء 
ابيا - لَوَادَعَى أَحَد عل آرَ قَائكا: د كفَلَ هَدَا الّخْصٌ بميمَ م يطلب ليه وما هَْحَقَ بي مِنْ فلا الَْائيء وإ 


َو م 8 6 عرد ل رو َ. َه ٠‏ 


بت ذَلكَ يحكر عل ذَلكَ الشخص 6 أنه يحكر عل الشخص الْعَائبٍ سَواءً كنت الْكَمَااد أ يأم» ا 


2 


٠. 


00 


لي في ذ 


0 م4 


عاك 
0 
١‏ 


278 
الَْائب 571 درهماء وأث 
.0 
ع٠‏ 
2 20 كر رو عن عل وسَ له سم 


دك إذَا أَرَاد أَحَد أَنْ نْبِتَ مطلوبه الذي في ذمة الْعَائفٍ اليه هي ما يأني: كَل أحد ما في ذمة الَْائٍ ِدَِتَ الشخص ثم بعد 


0 


ذَلِكَ يق الدائن الدعوى عل الْكَفِيلٍ 6 إن له في ذمة الْعَائٍ ب كدا مله ون هذا الشخصَ قد كل الْعَائبَ عل ذَلكَ والمدّعى 


عليه الكفيل يتر كيه إلا يردن الا فَالدحي بت حَقهُ د الا في مُوَاهَة ها الكفيل» ويه لي يك عل 


رهام سس 


الْقَائٍِ ب م إن المدعي يبرعةٌ الْكَفِيلَ بعد ذلك و ع لين عل العاتف: 


مستكق - يست كاب الْقَاضي من س0 لس ليه في الدعوى» وهو راجع م المْدعي قَاضِي مديئة َه ويدعي ديه 
أن له في ذمة فلان ن المقم في مديئة 2 عَشْرِينَ ديتارا وَحَيْتْ إن شبوده موجودون في هذه المديئة طَلبَّ 5 اديه ان 


له ده مه رد 5 000 


محر القَاضِيٍ لقاضي تلك المدينة عن دعواة! وعن اسوّاع شودة فلقَاضى تك المدينة أن استمع 3 تك الدعوى اه وبعد التعديل 


1 


والكيّة يحور المكيفيّة لقَاضِي تلك البلْدَة وَيقَالُ لهذا الاب الاب الحكي. 


يعطى َقْصِيلَاتٌ عن ذلك قي شرج كاب النضاءة 
فإذا امتنع المدَعَى عليه م من المجيء | ل المحكّة بالذات» 3 إرسال ويل عنه إليها فَالمعَامَدَ التي تجَرِي في حمّه د لاد 


وسلبر همه 


(المَادة 111) إشترط أَنْ يكونٌ المدعى به علوم 
المَادةٌ (0519)- (شترَط أَنْ يكُونَ المدعى به معلوماء ولا تيح الدعوى إِذَا كن عرلا ؛ لأنه إذَا ل يكن المدعى يه معلومًا 


ل كن الْإِشَارَة إليدء حك به» ولا يوجد سَيْءٌ يمكن الْقول عنه: إنه للمدعي (البخر) . 


وك كيفية المعلومية 5 ف الحادة األآتية فإذلك إِذَا كان المدَعَى به ير لا كن الدغرق صحة ولا 15 الحصم خبورا عل 


إعطاء لجاب © أنه لا ام اين عل المدعى عله المنكر, لا مَلفُ الدع َيه 
- من د المدعَى به في هذه الَادة بصورة مطلفة أنه شْمَلَ المدعى به الي في صل الدغوى وَالمْدَعَى به الْوَاردَ في الدفم؛ 


وإذلك 5 أَنْ يكُونَ دم ارما 


َه 7 ه. 


امثلة من صل الدعرى. 
آر واد عن احد قاتلا | إنهذا اجر قد استَبلكَ مالي فلا تصح اه ما لم يه لاسر ال نوما مقداره» ولا يكرت له سق 
َيف خصمه. 


١ 


روظارينة 8 ولرس ل 


ثانا - أو ادعى أَحَد قَئلَا: إن هذا الرجلَ شَرِييء وَقَدْ حَانَن في ابيع وَالشَرَاءء ولا أَعرِف مِقْدَار ما حَائتي به فليبينه المدَعَى عليه 


5112161208 ١11 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


20 به مر ع وج لل 


فل أسمع دعواه. 


انا - أو ادّعَى أَحَد قَائكا: إنَّ هذَا لجل وَصِي أَناء صتَرِي يلف الْهين أنه ل أَحذَ وَل يرق شَيْنَا مِنْ ركه والدي فلا أسمم 
انا لابن لأا رشت نار فشان أن لقعي .داق وي لزي زا ارق قينا ليد كر يشير رو ل 
دع عليه بشيء (الحابية) . 

4 - أو لَب دائن المتوق الذي توفي وديونه ريد من تركته تحايفَ الوولة و بأخذوة أو كفو شيا عن الك 0 


عه 006 


يسمع (التتيجة) . 
خَامسًا - لو ادَعَى أَحَد قَائا: َذ تبعت أن فلا اموق هد أَوصّى لي ولكن لا أعرف مدا ما أوصى لي يه قلا السمع.. 
مال منْ المُدَافحَة - أََقَالَ المع عليه د أديت مهدَارَا من دَيني لا أعرف مِقدَارَه» أو تبه فلا يت دا الدفع (اعنا 


مسكيات اسل تعس مسائل من أصل روم معلومية المدعى به: 


وده تي 


١‏ - دعوى غصب المجهول. 
0 - دعوى رهن الُجهول وسيرد يرد ذَكهما في المادة ٠)‏ 


23 دعوى قار المجهول» 7 7 دوْمًا ف الحادة زولاه١) ٠.‏ 


سه 


مثلا. 


َم 2ه م 2 


م4 
ل 


ية) . 


اس 7 مه كدت 10 0 
.2 أ 


أو ادعى أَحَد فَائلا إل: إن لي في ذمة هذا الرجل عَشَرة دنار من جهة المَرضٍ حَقى َ َه د أَر بي أنه مَدِينْ لي يقدَارِ من الدنِ وأقَام 


البيئة عل كونه قد أقر له يأنه مين لَه دا من الدنٍ فيجيرٌ مدع عي عل يبان لمر هه أن اهيل واقع مِنْ جهته (الصجَة) . 
؛ - دعوى إبراء امُجهول إِذْ لا يجب أن يكُونَ كا قط معلوما كا بين في شرح الحادة ا 


ه - دَعْوَى الوصية المجهولة وهي: أو ادعى المدعي قائلا: قد أوصَى لي اموق فلا حر منْ ماله لاني ومع م منه» ول بين 
مقدار ذَلِكَ الجزء أو السب فَأَطلبٍ من الورئّة أن 00 اود وى لدعره ميمه 5 إِثباته ذَلكَ يجب عل الورثّة أن 0 


سه مه 


ذلك الى أو السبم؛ ؛ لأن الوصية لا تبطل بالجهالة© وبا أن الوريّة يقُومونَ مَقَام الموصي رت علوم بان المجهول الم 
ورد د المْحمَارِ ذ في الوصايا) ٠‏ 


(المادة 1620) معلومية المدعى به 

[ (اَادة ٠5:0ا)‏ معأومية المرّعَى بد] 

المَادةَ )١508(‏ (ملووية د به تكو بالْإشَارَةَء أو الوصفٍ والتعريٍ» وهو إذا ين عا منقولة وكان حَاضِمًا ف لس 
الماك فَالِسَارَة إليه 353 اذا ل يكن حاضرًا 0 معلوما بوصفه وتعريفه وان قيمته» اذا كن عقارا يعن يبيان حدوده» 
وُذ 2 ديعا يرم 1 جليية ونوعه ووصفة وفقدا ز8) ا 

0 المدعى يه (أولا) تكون بالإشَارةٍ (ثانيَا) » أو بالوصف والتعريفٍ. 

والتعريف ْإشَارة يكُونُ صمِيحًا في تعري كل توج من المدّعى به الموجود سواء أَكانَ المدّعى به عَيْنًا منقُولّاء أو كن عَقَارا. 
َلوَصَتُ والتعريف يكون في المدعَى به الَْائبِ غير و 


000 0. 0 


يقال في التعريٍ: عَرَفَه أي عله وَكتلف ات باختلاف المدعى به إِذهٍ إن المدّعى به إِذَا كن عمَارًا يحصل التعريف 


هلوا 5112161208 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


يبان ونان - حسب ا حا ف الحادة (9؟15). 
ست سوس ساسم اليك 20 مه ماه حر ها ته 
وإذا كان غير عمّار فيعرف ببيان جنْسه ونوعه ووصفه ومقداره. 


فذلك إِذَا كان المدّعى به عي مم وَحَاضْرًا في حلس المحا كة فكي لتعريفه حينَ الدعوى وَالشْبَادة وكدَا حين الْمين الإسَارة 


هه مه 001 


إليه اليد 3 ياج ِل توصيف» أو تعريف اخر. 
أن الإشَارة أبلغ أسباب التعريف. 


مه سٍُُ سوم سسرهة 


أما إِذَا ل بسر إليه اليد وأشير ليه بالرأس وقصد يلك الْإسَارة الْعين المدعى يباء وكات معلوما بأ الْإسَارَة ا لما فَكُنِي إلا 
قلا (الخانية) . 


إِذَا كان عين المنقُول غير حَاضْرَة في تاس المحَاكّة ومن جِلًا بألا ضرف فتحضر وإشّار إلا ياليد عل ذَلكَ الوجه أنظر المادةَ 


لاني وإذا كان المدعى يه غير اضر مجلس امنسا كة 7 أنه غير مكن إحضّاره إل ذلك المجلس بعل يوصفه وتعريفه ويبيآن قيمته. 


عن 5 0 0 قيمته أي لُزوم اجتماع الثْلائّة هو: إِذَا كنَ المدعى به قَاهًا وموجودا وطلب المدّعي أَحْذَه عينا قييجب 


تعر يفه وتوص 4 0 - 725 


ل يك ب قيمته فيكُفي ذَكر القيمَة عورا 
0 ور رالا 


سه سه 6 


2 لض - يحب فيها بيان ع 0 ات 1 ١‏ 5" 


كدلك 2 بين صفة وض » 17 أن المْقَرضض هذ أَفْرَضَ من مَاله؛ لأله عور أن كرون المدّعي كل بالإقراض» الول 
الْإفْراضٍ هر حفيي دين لاحو اللطاله (التح) انر المادة 101 

دَغوى سوم الشْرَاءِ - أو ادعى المدعي أن المدعى عليه فد أَحَدَّ مْه كذا مالا بطريتي سوم 

الشَرَاء وَطَلَبَ إعَادنَهُ ينا ذا كان موجوًا وَبَدَلَا إِذَا كان مسيْلكا قلا تصح دعواه ما لر يبن أنه قد ممّى كذَا دَرهمَا عن وأَحَذَه 
طٍ طريتي سوم الشراء. 5 

انظر المَادة (9") (المندية) . 

دعوى كن المبيع يسبب إجارة بيع بع اولي أوادعَى المدّعي ل ِنَّ هَذَا الرَجلَ قَد 3 المَالَ القلاني الذي هر مرك 0 
وأنه قل جار ليع ف ذلك ولب ٠‏ نه أَدَاء نصفٍ من ابيع فيجب أنْ يدك ولا - وجوه البيع في يد الْمشْترِي وَقْتٌ الإجارة. 
ايا + رواج لمن زفت إجارَة - حك د ذا كان لعن كاسدًا وَقْتَ الْإجَارَة قلا فَايْدةَ في إجَارَةِ العقّد. 


انا - أَنْ يدر أن البائع الْمُضُولّ كَدْ قبَصَ الّنَ لأنَّ الإجَارَةَ توكل ابتداء» والْوَكل بالبيع ا يا القن قبل قبضه القن من 
الشترئ: 

نر ماده( م 

أما إِذّا كان المبيع مشتركا يما سر الْمَقْد قلا يشترط قيام المبيع وَقْتَ الْإجَارَةءٍ لأنَ الْعَقدَ قد نقَدَ حال وجوده إلا أن بض 


اي قر اَن طيسب ا 


5112161208 ١415 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


مه 2 


وى الَرَاء - لو ادَعى المدّعي قَائلا: اشْتَرَيتَ هَذَا الَالَ مِنْ فلان (تخْص غير المدَعَى عَليّه) » هر ملي فيسأل: هل أن البيع 
مجر ارد أدى كن المبيع عامل إبائع 


0 ع ور مت دض عر عرصي 


أن البائع قد ذه يعض المبيع أسمع دَعوَاه وَدَى الثبوت 


جل أو مَوّجُلَ؟ فَإِذَا كن معحلة فإِنْ 0 ا 


2 هس 


وص سل 07 


2 > 
سَ 


أما إن كان الى ماك ور 0 ه للبائع» م أن البائع 0 المشْترِي عبض المبيع تمع دعواه إلا أنه لا روم تسل الدع 


- لس 


به إلى المدعي. 


8 ل مه 


اللر المادة (00ا؟) ٠.‏ 


موه هاس 


(الانقروي) . 
أما إِذَا ادعى الاشتراء من مدعي عليه هو بور يات عقد الشراء» وان عون دا به ف عّ المدّعي ة ف دعوأة 
هَذه: إنَّ المدَعى عليه (قَد بَاعَن ذَلِكَ الال وهو مالك له) . 


س0 سا وماك 


دَعوَى الس عيب ينو راط ال في كدان جه الك 
متلا يحب إيضاح مَكَان 3 الراك واو ري لك لاح جا تاي اا اليو ا ل 


بن بجيو ك8 


نّ كل سَبب له شرائط كثيرة يجب 


لاح وى قل كا علط . ِنْ الس الصحيح يدون ذَلْر سَرَائْطءٍ لأنَ الْقَاعدَة أ 
يان تك الشرائط. 

أما إِذّا ادعى قائلا: إْه يدعي بِسَبْبٍ البيع الصحيح الذي برى نما د ف الدغرئ إلا انه جب أن * شرَائط الس الذي شرائطه قلي 
ود المحتار والفصولينٍ والبحر):: 

دعوى الْكفالة 5000 يوسفٌ في دعوى ادن بِسَبَسِ الْكَمَالد 0 قبول المَكفُولٍ له الْكَمَاَةَ في اس الْعقّد. 

أنظر الَادةَ (71) وشرحها إلا أنه يحب بيان سبي ذَشْأَةَ الال المكفول؛ لأنه وج بن كات عر جار ة كَالْكَمَالَة َال الكابة 
والكفالة بالدية عّ الْعَاقلد والكفالة على 2 نققَة المرأة يدون ذل مدة معلومة؛ فإذلك ُ تَدقيقَ ذلك الحا 


دَعْوَى الال بِسَبِبٍ التصّرقات: إِذَا ادع مالا يسيك التَصَرْقَات الشرعية كالبيع والإجارة يجب عل المدعي 


4 


أن ين أن التصرفٌ 
الذكور قن ميل عونا وال لماذ التمر فك سح عن ل عم اد كر د | ار 0" 
ما يجب عل المدعي أن يقولَ في دعواه: : إن الى عه يني ها الال اما وراب حال ار ه يكذ ملعا (الْبحر) . 


هه سر 


دعوى لايك 2 لصحة دعوى لايك يان هل كان العَليك الم كور يعض ا (الهندية) : 
دعوى الاسترداد اسبت قساة البيع بف تلك دور الاستفْسار منْ المدّعي عن م سبب المَسَادِ لأنه من الجائز أن الدع بن 


اليم الصحيحَ فَاسدًا (جامع ا ٌ 
دغوى الوديعة وَالْأمَائَة - إذَا ادعى المدّعي فَائََا: قد سمت هذا الرجل ساعة وديعة يجب أَنْ يقُولَ ف دَعواه: إِنّه إذَا كَانتْ الْأَمَائَة 


المذكورة موجودة فلحلا المدعى عليه لأنه لا يجبر المدعى عليه على جلا إل مجلس المحا كّة بل يوْميّ المذعى عليه بأَنْ يعطينًا 


م وه رص سه ا 0 


لمدعي ليحضرها يجلس الما كّة. 


واعيراه هس ّدم 


إنظر المادة للقن 
جو عزو 7 و «١‏ جه ال ١‏ عي عه 0-07 وم مثر يروم ماح هاه ل وش ير مس هه مه سثراه ين 1 يي لاير ع رص بير 


ويحب بيان مكان ن الإيداع ف مل هذه الدعوف سواة: كنت الوديعة تَاجَة لحمل والمئونة» أو أر تكن لانه يعتبر مكان الإيداع ف 
إعادة ااوديعة 00 م جَاءَ 2 الَادة /اد/ا) : 


ع 


وه ل .م 


3 


5112161208 ١و1ا/‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


أجل أنْ يك الاي بادا في مَكانِ الإبداع يحب ين مَكان الإبداع (التتور وشَرحَه) . 

دَعْوَى الْأَمَائَة امالك - إذًا أ المْستردع الودِيعة فييجب أن بن هَلَاك ديع في يد د الستويع نر الحَادةَ (94) كَدَلكَ ٍٍِ ف 
دَعوى الوديعة المستبلكة بان أن المستووع قد استهلك الوديعة (الحندية) ؛ لأنه إذَا أستبلكث الوديعة التي في يد ا مِنْ طرف 
0 كبن الستووع متلا فَالضَمَانُ 2 عليه كور ف شرج الحادة (000) ١‏ 


6 هر ها له سام عابم 0 2 . 


دعوى الوفاة مها الوديعة ف عون أن المستودع توفي جهلا الوديعة 5 يان قيمة الوديعة ة يام وَفَاةَ ة المستودع (الفصولينٍ) نظن 


شح الحَادة )1 5 6 . 
دعوى القطن - إذَا ادعى المدّعِيٍ قَطنًا يجب بان القَطن مِنْ محصول أي يلاد أي يجب عل المدعي أَنْ يَقُولَ في دعواه: إنه قطن 


مصر» أو قطن العراق» أو قطن المند. 


رن ا اد د ها ها 


ولاب أن في الدَعْوَى معْدَارَ مَا يحصل من القَطن لمَنْدُوفِ مِنْ كل رظلٍ عند (اشلدية):: 
دعوى ارهن - إذَا دعن راهن تسل هون مم بين ال تح دلوا 


أن 1 متوئة لمرهون راهن هي على لمعن كالمستعير (المندية مشخصا) ٠‏ 


س همه 


دَعَوَى الْعَصَبٍ - في وى استرداد اللعرية - عَيًا - الموجود في يد الْعَاصِبٍ يجب بان مَكان الْقَصبٍ فيمًا إِذَا كان المخصوب 
اجا لحمل والمُوة لخر عاد 804 
أما إذا كان ير مختاج َمل والمونة قلا يلم بان مكان الْعْصبء أنه ؟ وض في شَرْحٍ الكَادة (650) بِأَنَّ الغصوب الْذ 


مه 


تاج لمصاريف لتقل درا ادناب سل ف أي ل د فيه» وليس للمغصوب من الامتتاع عن الْأَخْذَء فإذلك إِذَا ادعى 


- مهدع ماه 3 ّه الاسم عرسم سا ا ل ل 2 


المدّعي قَائلا: إن هذا الجل قد عَصَبَ متي عشرينَ كله حنطة يدون أن ين مكانَ لصب فلا أسمع دعواء. 


8 6 


كذلك 20 من القيميات 5-5 يان قيمته يوم الغصب (التوم وشرئعه مه مكاي وَالتكلة) . 


سهمه أب ره ا رونم اناق 


دعوى بدل الْغصرب الك : إِذا ادعَى 30 المغصوب امالك بحب 0 ما هر المَخْصِوبُ ليعام هل هر من المليات» أو مَنْ 


رهم وساه 


الْقِيَمِيَاتَ؛ لأنه إِذَا كن الَعُصوب من المثليات 4 بإعطاء مثله» وإذا كان منْ الْقيَمِيات 0 بإعطاء قيمته يوم الغصب. 


انظر المَادةٌ (691) (التور ورد لمحتا وحَاشِية شية البحر) 3 

من يبب يان بوه الإتا ف إذا ألليك التاتث الال النضوب يقد أذ اننا ذه يارو ال ذه (0051. 

ادك المدّعي قائلا: إِنَّ المدَعى عليه قد عصبَ مني هذه الفرس ول ِقَلَ في دعوأه: 0 محيحَة وَإذًا شيدت اليد 
لين قَامم أن المذعى عله قد قد عَصَبَ تلك الفَرس من المدعي فَيَحَكر الْقَاضِي أن تلك الْمَرَسَ ملك مدعي (اديةٌ في مترقّات 


الدعوى) ٠‏ 
سهةهم ه هدم معهمه و 5 8 - َه م سا بير سمس هم وهس يبر واهة بر لئر ماش بر صاهة ه هده اليرس ‏ ساه مس ها هده 
درق اسيلاك الأعيان - يجب في هذه الدعوى يان ما هي الأعيان المذُكورة وبيان موضع الاستبلاك وقيمتها وَقَتَ الاستبلاك 


أن العضن من الْأَعيّان يي والبعش منها سٍِ ابن عابدين ع البحر) . 


ب نه يجب لع المْْصوبٍ للدي في الَكَانِ ادي غصبٌ فيه المفصوبء وآلّْي أستلكَ فيه قَيحِبَ حينَ الدغوى بان ذَلكَ 
ني هذه :اشر وَادْعى ور المتَوقٌ عل دائنٍ المتوق قائليَ: إن المتوق قد أُودَعَكَ وسلمك شي حياته كذَا أَشْياء ثم إن نّ اأوصي فلانًا 


سن م 


الذي نصبه المتوقى لأدَاء ديونه قد باع تلك الْأَشَْاءَ مقابل دينه فصان فاحش عن لمن امثل» وإنْكَ قد استبلكت تلك الأموال 
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5 الاب الرابع عشر الدعوى 
اا يجب في هده الدعوى يبان أنواج وأجناس وأوصَافٍ َلك الأشياىء وان قيمتها حين البيعء إلا فلا أسمع دعواهم اه 


َه سهسم 


د اراد المدّعي ائلا: د عَصَبِتَ من نودي الْغالبة اش مقدار كُذَا َإدًا كت بأ النقود متقطنة - منقطعة وَقَتَ الدعوئ أي غير 
انا يحب وى قيمتهاء وعد الْإمَام الأعظم يجب بان قيمتها وقتَ الدعوى والخصومة» وعند الإمام بي ار 
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الإمام نخد يحب ينان قيمتها يوم الانقطاع. 
مت الَادة (851) ٠‏ 
َي هذه الصورة أو ادعَى المدّعي في قَصَلٍ الَماء قَائلا: إِنَ هذَا الرجلَ قَدْ عَصَبَّ متي كا رطلا من التلْج في قصل الصيٍ فَأَظبَ 


جين حت > 7 :وال قلي -. “نوز 


الح من قلا سم دعو أن لطع المي في ومن ال بل ل أن بعالب يميه يم الخصومة. 


020 200 ين ا ساس سل ره 00 


دعوى ابيع 5 - في دعوى المدّعي استرداد البيع بسب بعد مها جب ين , بأنه 7 مما واه سار كفا تت 
إسبن بح الفح القايج ىه كله إذا سلر البائع طَوعًا في البَيع الواقع م يح البيع؛ ويكون اما > هو كور في الحَادة 


دوقم 6 0 


)٠١٠١5(‏ كذلك إِذا قبض المدّعي 5 المبيع فيب أذ يذ بأنه فيضن القن 55 عا ول ذف دعوى البيع مها ذو من 
هو المجير يي و ادعى مالا سبي السعاية لا بحاجة إلى تع تعن المنوان» هر 2 (الندية وَجَامِع الفصولين) . 


هام مله 


وإذًا ادع امه أن هك الال ملكي أن المشْترِيَ م اليد عليه بغي حقٍ قل يصحء؛ لأنه إِذا اتصَلَّ ا ف البيع المكره 


يت الك في البيع. 
دعوى اهل في مال الث وك إِذَا ادعى المدعي في مواجهة وَارث الوق قال إن مورك قد توني مهلا مالَ الش ركه © فَأطب 


ل ا ا ها 


تضمينه حسب المادة (هه؟١)‏ يجب أن هل أن التجهيل واقع في رَأْسِ مَال الش كت أو في المال الذي ار اضل مال 


سَ 


وه 
2 
الشركة 
7 
ميرم داه فير 5 


َه نا كان وس مَالٍ الشّر نوا فهو مَضْمُونْ يذه 


11 221 
ووه هس ناه 


انظر المادتينٍ عل و١٠4١).‏ 
أما الَالُ المأخوذ برأس مال الشّرِ 26 فهُوَإِذّا كان من القيميات قَصْمُون يقيمته» وَإِذَا كان من المثليّات قَصْمُونْ مدل فلدَلِكَ يجب 
إيضاح ح ذلك 


0 2 - 


كلك ف دعوى تضمينٍ مال المضارية إسيب وف الممصَارِتٍ مها م 0 مال المضارية وَقَتٌ الوفاة هَل 0 » اس 
لأّه إذَا كان نقدًا فله أَحذ مثله وإذَا كان عرروضًا فَله أَحْذُ قيمته (جامع الفصولين) . 


والحكر عل هذًا التوال ف دعو البضاعة ات الفصولين) . 
دعوى التشارج 2 ف دعوى ارج 0 أنماع اع التركد ا والحيوانات اعارم َتحَدِيدهَا أن ام الذي 
وهم ل يكن رَايْدَا عن حصة الوارث حون لأنه إذَا أتلف بعض الورئة نه الر كد و تصا الورثة ير لمتلفينَ ع لايد من قيمة 


رمه شويع سمو م 


المتلَمَات ت قالصلح غير سيج عل قَول ب بض الْفََهَاءء ا في الْعَصب إِذَا اكوا الأعيان وصلكوا (الحراءه 
دعوى الْقَسمَة - إذَا كان المدعى به هو النصيب الذي خصه حين القسمة يجب بيان هل أن القسمَة كنت رضّاء أو قَضَاء؟ (الفصواه 


م هده يي 


والبحر) . 


خب .هم سَ م م 00 . م 


دَْوَى عَرْسٍ الَْيرِ أو بتائه في عَرْصَته عَصبًا - إِذَا ادعَى المدّعي قائلا: إن دا المدعى عله د أَحَدَتٌ في عَرْصّت ناه أو عرس 


2 
- 
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5 الاب الرابع عشر الدعوى 


تجار يجب بان تلك العرصةء © أنه 0 ين طول البنَا 
وَعَوْضهء وَهَل هو بتاء أَحشّابٍء أو بناءُ بر فبْعدَ بان ذَلكَ إذا أقر المدعى عليه يوسي برقع الْنَاء والْأَجَارِء وإذا نكر يأنه بتى» أو 


رمه لهم س2 ماه هه مهاه م6 ءوّة م سم سا م رصم س دساهة المين 


رس ولا ينملع لدعي الات مَل ينه 1 . أ و كن الدع ذلك الات رن نا تجَارء وإذا نكل عن الْهِينٍ 
لوقه فعه (الهندية َالبانية) ٠.‏ 
دَعوَى شق ال - إِذَا ادعن الدي قائلا: إن المذعى عليه قد حَفَر أرضي» اسان الا إل رض فيب باذ الأرضٍ الَشْعُوقة قَه كا 


أله يلم بان موضع المر أي هَل هو في أبن الَشَْوقِ؛ أو في أسَره وطول ار وعرْضدٍ وعمقه فإذَا بِينَ المدّعي هذه مور َإِذَا 


ديس ولاس سه 


اقر المدعى عليه» أو آَم تالدع يجري الإيجاب» وَإذا نكر جلف الدع عليه أنه 1 يدث 1 5 الْأَرَضٍ ا 7 المدعي. 
دعوى ميل الماع : إِذا دع 0 أ لي ف دار فلان 1 المييا؛ 0 يان هل ملل م المطرء عسل الْقَاذُورَات؟ 


وهل المَُسيل ف مَقَدم الدذّار أو في موحرهاء 
دعوى الطريق - إذا تن أحَد أن لح لطبي في دارآكر ا مين مضع الِب أي هَل عي في مق اذا أو مها 
ويحدد ذَلِكَ فاإدعرئ والشهادة مولا عل رواية؛ أن ْم بول السشَبَادة جهالة هر في حَالة تََذّرِ القَضَاء الم مع | الجهالة ولس 


2 دسم موه م 


متعذّرا ذلك في هذه؛ أن الات الخارجي ال اباب ب الأعظم ب في تعيين مَقْدَارِ الطريق (الندية) وان من يدعي الطرِيق» 3 


1 يه إثيات مدعاه؛ أن 0 بَابٍ في حَائط المدّعي لَا كفي وَحدَه لإ لإثبات المدّعي كم أن 0 


إن هَذَا المُدَعيّ كان ا دار المدعى عليه عير مفب د (المندية واعكاية) : 


3 الحَادة 1ن 1 


لش ا - يحب في هذه الدعوى بان طول الخائط وَعَرْضبَا فيه أو ادعى المدّعي قَائَا: إن المدعى عليه قد هَدّمْ حَائط 
ا رك طن الخائط. 


2 1 2 نت تر :68 كير مه عه مد 


دعوى الموزونات يب في وى المورُوات يان لذن فل ادع المدّعي بل ومن أو سرج يب َه يان كا رط 
53 لمان أ السَْجَلُ؛ 8 كانَ الرمان حأواء أو حَامِضًا صغْيرًا أو كبا (افدية) ., 


سهةهمه ذه هي 4 


دعوى الات ع ف هذه الدضرع 0 لجنس والتوع واأوصف والْقَدرِ (البحر) مَثل : إذا كان المدّعَى به حنْطّة فيجب بيان 


ور مله ا دسم سهدت هه 


أنه حنطة» أي جنسه و كذا كله أي قدره م ومع بيان الكلد كله أي بد أن الكلات كلت باختلاف لدان 5 المحتَار) : 


00 


دَعْوَى الحيوَان - يحب في دَعْوَى رد 0 كد أن عل أي بعض الفمَهاءء وال بعضهم يعدم لزوع 
ان اللّون وَالْعَكَامَات فَلِدَِكَ إذَا بين المْدّعي بَعْضَ عَلَامَات يوان الَدِي ادعاه وَسَهدَ الشبود ٍ َك الوه احفر اران ل 
شاد طهر أن ب بعْضَ عَلامَاته مَالقَةُ ادكه هؤلاءء ملا لو قَالَ المدعي والشبود: إِنَّ اليوَانَ مَشْقُوقُ لذن ف ير مَشْقُوقٍ 
ادن لا يوجب ذَّلِكَ بطْلَانَ الدعوى والشبادة. 


3 َع دعا مره 


الي ورد اسار 
دعوى العمان:ة. إذ1 كان المدعى به عمارا فب يان :حدووة عل الوه المبين فى المادة 
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5 الاب الرابع عشر الدعوى 
(المادة 1621) إذا كان المدعى به عينا منقولا وحاضرا بالمجلس 


فعل هذه 500 متو وف عل متو , وق عر ئلا إَّ مَقَدَارًا » من العرصة الي تحت بد المتولي المدعى عليه هي من 


وَقْضٍ الْوَاقبٍ الْدِي تحت توليتي قلا تسمع دعواه إذَا كر يعن ويحدد مدعاه اليه . 

دعوى الدين ِ إِذا كان المدّعَى به 5 3 0 جنْسه ونوعه ووصفه ومقداره وتَفُصيل ذلك وري الحَادة (/151). 
ل ل ا رساي حك الشليده اك 
رلا مِنْ عن دمَشْقَ > أ جب يان هل هو مِن الع الجيد أو الأوْمط. 

كدَلكَ إِذَا كان الدين المدّعى به عنبا في غير موسمد أي أنه ادعاه في وَقْتَ كن امب منمَطًا في الأسواق أله القَاضِي مادا بطل 


جار رم 8 - 


َإِذَا طَلَبَ مل لعب قلا َظْرَ الَاضِي العامة وذ طَلَبَ قيمته يسأَله الَْاضِي عَنْ سيب الدنِء لأَنَ الدين المَذكور إِذَا كان شن 
مَبيع ينسح اليم بسَبْبٍ انقطاع القن منْ يادي النّاس» وذ السلا أو سر الاسيلاك أو بسب الْعَرض فِأَخْلُ المدّعي قيمته 
7 َظرٍ مويم الْعنَبِ الآتي» اذا كان الدين المذعى يه من الْعتب مثْلَا كأنْ يدعي المدعي أن لي في ذمة المدعى عليه تمسين 
رطلا عب ع رد بنيا وعشرين طلا عيبا سلطا ا 0 كل . 0 منهما ومقداره. 


0 24 َّ “.لو “من 


أن يقول: إِنَ لي في ذمة الدع عليه بين رطلابعيا ر. اش نيا وَعشْرِينَ رطلا سَلْطيا (انْديّة) وسيتضح ذَلكَ أيضًا في الموَاد الآية. 
[ (المَادَةَ 1؟15) إِذَا كان المدَعَى به عينا ممم وَحَاضْرًا بالمجلس] 
المَادَةَ (51) - (إذً ان المدعى به ينا موا َحَاضِمًا لجس قيعي لدعي َو هذا لي مشا إل يله وها لجل د 


ج ٠‏ عييا. اظلر .أ خب راغي فير .تملع 00 ماس فَأَمل وم مار د 


ع فطلب أده من ون أ يكن حاضرا بالجلس» ولكن يكن + لبه وإحضاره بلا مُصَرف يِب إِلَّ اس 


الحم ليشار ليه في المِين وَالشّبادَة > د ليحن شاه نحا بلا مشر حرق لدي ويك فس ولكن لا وم ين يت 
ف دعوى ال عَصبٍ 6 والرهن مد اك عض ٠‏ حاتي لرمدَ نّم 7 تصح دعواه» وإن د ين قيمتّه» 3 قَالَ: لا عرف قيمته) . 


إِذَا كان لمدعَى به تقولا 0 ذلك من الحالك» وفيه َم أوجه: الوجة الأول ان ون العين ل حاضرة بالمجلس 


-_ 


عليه إذَا أوحِدَثْ الم الدع واف خلس الما كة فِيدعيها المدعي يقوله: هذه لي» أو 1 فلانء أو للْقَاصرٍ فلّان الذي أنا 


7 اح مشيرًا 3 بيده وقائَا: إن هذا لجل قد وضع يده علهأ يغ حت اطي َحدَها منهء يعني أنه يجب الْإشَارة ة عل 


2 #6 


هذا الوجه حين دعر ١‏ وَحَين الشبادة 5 وحين ن الاستحلااف و إَّ الإشَارة 5 أبلغ التعريف قلا جاجة للتعريف و ةاخرى 


يان النْسِء أو النوع اا 
ملا إذّا ادّعَى المدّعي لعب ارد فيكفي لوك ف دراه ذا الْعنَب) ولا لم ا يان توعه ووصفه ووه 


ددم 2 0 ص ش يئر هوه سمس 42 م ّم دعر وير 2ه 


كدلك 5 اللدعي الحديد الْمَارَاك دن انار ره أرطال فظهر أنه اه أرَطَال واأدغرئ ميسوعة والكيادة متيرا؛ 


ءََ هده م مهف غواخ ‏ كه .5 


أن الْورْنَ لغو في المسَّارٍ ليه اا ل لعي ب 1 كد مراك د ذا كنت من القيميات فحني بان قيمَتياء 
ا ا ل د 


سه 
والتوصيف. 
دس سهمه 00 -ه هه برو 


قفي وى مُق يبي م جْرِحَتْ وبي فطلب كا دا ساد ما ملا حَابجة يأ البٍ» أو رس اتلس أن 


-_ٍ 


ا 


2 


المدعى به هر في الحقيقَة د فَاعْتٌ فن التومعة أو الفرسن (امندية والإرازية ورد المسجار) ؛ 
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5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ل “عر وموئر ولرسَ سمس - من -ه أ 


ا لصوي لو اتات الوك ل 


ا يمال في وى الك حك يل أذ يحون الى به في بد الى لَه يأ يود 


رهيرٌ 2 


وا ان حسب الحَادة ا 2 3 هونا فلذلكٍ 3 َال هل الاحتمالات. 


وم 2 


ما في دعوى الضمّان قلا رم د هذه العبارة» 7 دون مرك الشراء (ابنْ عابدين عل البحر) . 
كلك لا يط في لبد عل لتقو ؤلر حار وَسَم ده هيو حيو ميد الشبوة أن ها لمُولَ ملك لدعي بل 


ا ولا ترط عل الول الأضع ذثر عبار سم يده يحي ين الى لاد [الحراة: 


فطل هذه مله ين هله العبارة سَوَاء أكنَ المدعى به عينًا كأ هرَفي هذه المادة» أو كان ديا وسَوَاءٌ أكَانَ منقولاء أو كان 


ومسلي جه رو حا نا-0 


ارا أن قَولَ المدّعي ف حضور الْقَاضِي: 95 المدَعَى به ملك يحتمل أن كو عل سيل الحكاية فإذلك يجب إِرَالة هذا الاحتمال 
بالطلب امكو لبي في الدعوى) ٠‏ 
َيه أو ادعى المدّعي قَائلا: إن لي في ذمة فلان كَذَا عشَرة دانير فلا تقبل دعواه ما ما ل يقلْ: إن أطلب أَحْدَهَا منه أما الفهستاني 


ل وأو لم يقل المذعي: طب حدما نه قد و أنه مر هذا قل ذلك وذ ذلك دِكَ في الله 1[ يكن يدا 


ماه ير م شره 


احترازيا (رد المحتار والبحر والدَكلة) . 


- 


الوه الَازِ : يكرت عن لل الى بد عاضر في مس الاك ذلك إذَا كانَ عن المْقُولٍ غير حَّاضْرٍ في المَجلس» 


ومهة ىج َس ه 4 وررسَ 


كان موضودا ف بذ ل وميا 6 وإحضاره 3 المجاس يدون 0 وكان الدع عليه مك أن الدع به ملك للمدعي 


زمه 


دك 


ءَ. ءَ. َم مراع هسار 
لل 3 


. 


متزاكر. ل أن ره 0 7 1 ره سلسم 
٠‏ 


نحل إل علين علس المار ليشير إليه المدعي بيده حين ل حين الشبادة أو المدعى عليه أََْاء المين بأنه يكتقى بالْعينٍ 
الدع 8 لمكن إحضارها اْإِشَارَة باليد إلما 18 الْحضَارِ؛ أن ن الإشارة أبلغ في التعرين. 

والمدعى به الْقَايل جلبه مم ضار يدون مَصَرَف هو كالمسك والْعثير والرْعمَرَان الْقَلِيلٍِ والساعة وَاطامم. 

اذا أحضر المدعى عليه عينًا فَإِذَا صدق المدعي بِأَمَْا الْعين المدذعى با قينا إلا جد عل إِحصَار عينٍ 0 
حين تصديق المدّعي َإدًا طهر جز المدَعَى عليه عن إحضار تلك الْعينِ؛ فِإِذَا أ بْتَ المدّعي اد 2 يدها أما ]ذا كن الدع 
ليه مقرا بأنَّ المدَعى به 57 لدعي قلا 2 إحصاره إِلَّ المجلس بل يوْميْ المدعى عليه يرده (الهندية ويه . 

ملا لو قَالَ المدّعَى عليه: 5 الساعة التي دعا مدعي هي في يلدي ني مأك لدعي قلا حاجة بلي الساعه إن خلس المجائة 
بل يوْم المدعى عليه بإِعطاء تلك الساعة إلى الدعي. 


قيل إِذا 0 موْجَودًا في ين ل اللخصمء ا 4 إِذا ان الدع 4 عَائبا 3 مكانه غير معلوم وَعَيرَ كن إحضاره قالمدّعي يعرف وبين 


دو وا هدم 


ار المحتار) . 
أنظر ّرح المَادَةَ (1770) فَذًا كر المدَعَى عليه أن المدَعى به موجود في يده فَيرَم عليه أن يحضره إل مجلس المسَاكة عل الود 
الُشروج. 


أما إذا قال الدعي 0 مدع 5 الَو في يد المدعى عليه وَطَلَبَ جلبه ِل اس المحَاكة للوشَارة إليه أَثماء الدعوى وَالشْبَادةَ 


انك المذَّعَى عليه رده ف وَأقم المدّعي اليه أن الدع يه كن رودا فريهدا تيغ سنّة 50 المرّعَى َيه فعنْدَ بض 


متهاو شل هذا الاثات وخر المدئ عله عل حلب المدعن ,فك الظرالحادة )ها ل لد ثبت بن مدع به قد هلك بد لاع 
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لل عرسم لير كه وسو شن 


الدكووة أو أنه يع لآخر وس 4 أو أنه عرج فين ين امد عله شد الصور قفي بك لا يخي الى ع عل الإْصَار وبا 
الإثيات» وعند بعض السياة لٍِ عر لدي عليه ع الإِحضَارِ؛ أن هذا الإثيات استصيحان وَالاستصحَاب ف الدفم» ولس 


َه في الإثبات ا الحَادة 7 (١‏ (ابنْ اين على البحر) ٠‏ 
إل علس لفا.. با أن المدعى عليه هو ذو اليد فَيلرم م عليه إحضَار المدعَى به إل لجس إلا أنه إِذَا كان المدعى عليه 


0 رس برهلا َ و 02 


ره المودع إِلَ المجلس (رد المحتار) أنظر المَادَةَ (494) 
م 0 المدّعي قَائلا: ني سمت هذا المدعى عليه ا ماس إن هذًا المدعى عليه قد استَلمه بلا أي مض فى» وطراً عليه 


نقْصَانْ قيمته د ًا فطلب استرداده» وأطلب تضميئه نقْصَانَ القيمَة» وأطلب إحضاره للمجلس فالإحضار يكون عل المدّعي» 


و 2 


والفكين ع ضار يكون على المدعى عليه. 


لوج الثالتُ - أن يكونَ المدعى به عَيِرَ حَاضر بالمَجَاسِ وَْيرَ ممكن إخضاره بلا مصرف كصيرة حنطّة» أو عدر ذرة فَعَليْه ذا كان 
3 رن ارون اكو طلا رن لطر طيل ناركن قن نض لتر بن 
امتقو المحتاج جلا إل مَصرف بل إن 0 ويرضفها. وين قيما إذ1 كانت من القيميات: 

وَالمحتاج َمل والمونة عل قول المَالَ غير ممكن ْله عحَانًا ِل مجلس الماك الذي يق يقل عل أجرة 


سمه 


كَمَشْر لات حنطة أو شرا وعل قول اخر هو امال الذي لا يمكن تفله إن تملس المحَا َه يد واجدة الا 

شيا التي لا يمكن نقلهًا: أُوّا - الأشيَاء التي اج لحمل والمئونة © دك آنقاء 

انا - المدعى به الهالك. 

انا - المدّعَى به ل مَعلُوم مك مكاله ووجوده وَعَدَمَه قفي هذه الصورة و ادع المدَّعي للمدّعى عليه: أودعتك أسورة ول يبن 

صف الأسورة وعنا وقيمتها رارم وَأنكر المدّعى عليه قلا لمع دعوى المدّعي» وعند عض العا أنه ف دعوى الْعولَاتِ 

الرجرد وَالمحتاج له لَصرِف ذه اط 5 باذات إن الح الرحيف قد الترل» أو من خاقه إإذا كادي ع 
ب أجل شير ليه في الدَعوى والشَّمَادةء ا كني در القيمَة فَلِدَاتَ إِذَا كان المدَعَى به فرسَاء أو بعيرا ع لا يكن 0 


َي هس دشم ماه 


5 رق المحاكّة إل سائحة | لك حك الْقَاضى» أ َاعَه ِل احا وسيم الدعوئ وَالسْبَادمٌ ا ان المجلة قد 
لت ور وَاحاية) . 
5 َك لو قصل الَاِي الدعوى حَسَبَ الْقَولِ الثاني لخ صيح ومعتر. 


اذا عَّفَ المدعي المدعى به عل الوجه الثالث المار ذه ثم أحضر المدعى يه وظهر أَنْ بض الْأَوْصَاف ل ها المدَّعي مَالقَة 
أوسَافٍ اللدعى به فَإِذَا كانت تلك الْأوصَافٌ ما لا تمل 1 ير ف تلك المدة ينظر: فَإِذَا ترك المدّعي اه الول ادع 
0 نيه تسم الدعوى بِاعْتبَارهًا دَغوى جديدَة 5 9 0 فلا أسمع م (رد المحتار) . 


هل م 


أنظر اماد ا 


إل ل - دعوى المجهول ف ع ا ره دوق العقصب 3 ثانيا) : دعوى الرهنٍ فللا إيلزم 5 دعوى الغصب» أوفي 


َعْرَى المَرْهُون يان قِيمّة المدّعَى به لأنّهُ في الْأكثرٍ لا يعرفٌ قيمَة ماله ذا َف ليان القيمة يضر به. 
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صورة دَعَوَى القصب - تكون بِقَُول المدعي: إن نّ المدّعى عليه قد خَصَبَ مني كدَا مَالّاء كَدَلكَ لو قَالَ المدّعي: إِنَّ هذا مَالِي» وَكانَ 
في يديه ون الدع عد قد وسَم ده هبحق أ َل 24 نت فط أذ وه الذي ع بد للد بر حر 
يَكُونُ ذلك دعوى عَصبٍ (الكانيّة وجامع الفصولن) . 

وَائْدةَ ححة الدعوى مَعْ وجود الَْهَاَة المَاحمّة في ذَّلكَ هو: أَنَ | الخصم يعرف رغصي المجهولة أو أنه ينك والمدعي ليت بالشبود 
عَصَبَ المجهول فيجبر المدعى عليه عل الْبيَانِ وَإذَا ل يت بالإقرارء أو بالييئة يكلف المدَعَى عَلَيْه بحلفٍ الْهِينء وإِذَا نكل عَنْ العين 


رولر ولرسَ مه را مره سم 


يبر المدعى عليه يحِسه إل حين البيانِ (البحر ورد المحتار) . 


2 رار ع كه لي 


ولا يجوز الحجر بالممجهول ع المادة )١1519(‏ 17 


(المادة 1622) إذا كان المدعى به أعيانا مختلفة الجنس والنوع والوصف 


قب دزا غنوه +لل َس ع ل يع بر شد ده يي “عه الم مد 


سَقَطَ بان الْقِيمَة في هذه الَمَئ من المدّي مطرِيي الأول يط ذَِكَ عن الشبوده لِأنّ الشبوة كرون بع بعيدين عن مارسة ذلك 
الحَالء فعل هذا الوجه إِذا ثبت التصبة أو اهن اليل الشبَادة الدع عليه عل البيان» ولول 2 تعيين 85 مال 03 


5 أو المرهونُ للقّاصبء أو للمرتون (ابنْ عابدينَ عل البحر واعكانية والريلَي) . 


ممَلّا لو قَالَ الدعي: إن هذ الرجل هد عَصب حَامّي 0 وهر موجود في يده الْآنَ» أو أنه هلك ول مين قيمئه أو قَالَ: ني 


لا أَعرِفٌ قيمئه قتصح دَعْوَاه كدَلكَ لو قَالَ المدّعي: إِنَه وَهنَّ سَاعَةَ عند 2 عليه مقابل ديه له الْعشْرِينَ ديتاراء وأنه سَلَنَهَا له 


لزه و 


د 
فعل هذه الصورة اننأك مو امد عليه بالقصب» أو ارهن عط الوجه اذكو أعلاه ير عل . بيان ما هو المَخْصوب» أو المرهونء 
وذ نكل عَنْ الْهِينٍ بِعَدَ الْإنكَارٍ والاستحلاف أو إذَا أَئِْتَ المدعي كدَلكَ يجبر عل بيان ما هو المغصوب والمرهون أنظر المادةَ 


م هرهم مره مه 00 


(واه لم ء اول قٍِ ممدَار القيمَة للْقَاصب والمرئون (ر د المُحَار وَاَاية) : 

إِذَا قَالَ المصوب منه: إن قيمة المَال المخصوب. 

كد ملعا وَقَالَ القاصب: لا عرف ل قيمته» شك ذَلكَ قد بين في شرح المادة (891) (البحر) . 

وَالتالت والرابع واتخأمس 3 بين في شرح الحادة (1519). 

[ (المَادَهَ ؟١1)‏ إِذَا كان المدعى به أَعيانا ممْتلَةَ الجنس والنوع والوصفٍ] 

الَادة )1١80(‏ - (إِذَا كَانَ المدَعى به أَيانًا مكمه الجنس والتوج وَالْوْصفٍ يكُفي ذو جموع قيمتباء ولا يلم تعيين قيمة سٍ م 
على حدة) . 

إِذَا كان المدَعَى به أَحيَانًا مخَلقَة الجنس والنوع وَالْوْصفٍ كن كانت تمس خيول وشَان وثلالة حار فكْفي ذو تجموع قيميهًا في 
الدَعوى وَالشَبَادَةِ عل الْقَولِ الصّحيج وَحَسَبَ الْمَنْوَى المَذّكورَة في كاب الدغوى من الْيجَة. 

أي لا يلمت ةي ا عل حدة. 

مكلك و ادع اعد 5 خيول وشَاننِ وثلاثة جار وك في دعواه أن تموع قيمتًا كذَا ديتاراء وكام ايند عل ذَلكَ تقبل دعواه 
د لمحتا ادر لحان ٌ 


َس سا 3 مه 7 م م 


إلا أنه يحب تعريف ضف المدعى به كي هو مَذكُورٌ في الوجه اثالث من الحادة الانية 


5112161208 ١4 


5 الكّاب الرابع عشر الدعوى 


َه عام" “عت خا ا 7 


أما إِذا ل تكن الأعيان المدكورة من القيميات بل كانت من امثليات قيجب مثلهاء ولا يلزم ان قِيمتيا أنظر شرح الحادة (1؟5١)‏ 
5 ل إِذا كانت الْأَعيَان الود حَاضِرَة في باس الما كة فتكي الْإشَارَة إلياء ولا حاحة لبيان القيمة أنظر المَادةٌ (1؟5١1).‏ 


- ّمه ذه َء ب 3 مه 


قيل (أعيانًا) لأنه إِذَا كان المدعى به بَدَلَ أشياء مستبلكة مختلمَة لجنس والنوع وَالْوَصبٍ ذَات قيمة يجب بان جِدْسٍ ونوع تلك 


7 
موه مه زمره ماه دم 


الأَشيَاءِ أنظر شَرَحَ المَادة (150) . 
(المادة 1623) إذا كان المدعى به عقارا 


[ (المَادة ١50‏ ) إِذَا كن الدعَى به عمَادا 
المَادة 003 - (إذا كن الدتى به عقارا رم ف الدعوئ ذو بآده وقريته» أو حلته ته وَرْقَاقَه وحدوده الأربعة» أو الثلاثة وأعاء 


همه عن عواض .نع اخ 


صراب حدوده ِنْ 0 لما أَصمَانٌ مع أمعاء باثي وَأجدَادهم لكن يكفي امم ير ة الرجلٍ مروف والمشبوزة ب ا إن 


وى لاير سه 


دك اسم أيه واكك الس أن حدود الْعمَارِإِدًا كان مستغنيا عن التحديد لشارئه 5 المدّعي يقوله: | إن امار 


0 ده ف هذا الكل هر ملكي ” ح دعواه) ٠‏ 
ا 2 هكّه كه 2 1 0 ره 2000 ار عن ص َه برلسن لاس لام سم هلرسَ سس وو ع2 


كان المدَعى به عََارا كان "كان عرْصة» أوأرضاء أو كان في حم الْعمَارٍ كسكنى الدار أو علو عقا 00 المدعى عليه منكرا 
نَ الْعَمَارَ ملك المدّعي رم غين الاعرئ والشبادة ذي (أوا 


ا 


(أولا) : بلدة لما الذكوق (ثَاي) قريته أواء عله (قا) : رْقَاقَه 


وحدوده الأريعة بصورة تحيط ل يددع 0 3 حدوده التكاةء 0 صاب حدوده الأربعة أو الثلاثة إن 5 2 0 باواسهاء آناد 
- عنْدَ الإمَام وَأَجدَاد أصحاب الحدود 5 كان في طرف الَْمَارِ المدّعى به عَقَارا را آخر لورثة ل يمتسموه فيلرم بان أَسعَاء أُولككَ الورئة 


0 ولا يكف ذَكر عبّارة ورثة َطء إِذ الورئة مجهولون؛ أن منهم 0 فض وعصبة 0 رح إل أن سفن العلاة َال يكفاية 
دلك وار كبا ارق دار من رك فلان رصح حَدَاء اذ ين في دعواه أن الْعقَار في يد المدعى عليه عير حَق» 0 


> 


ا 2ع 2 بحن ع . نوات جر 0 وعدا بن 4 1 الرواض عل وعدسض ا 


يطلب أخذه منه؛ لأن نقل الْعَمَار إل المجلس وتعريفه بالإشارة متعذّر وحيث يعلر الْعمَار بالتحديد فِيتَعينَ التعريف بالتحديد (البخر 
اليه ورد امار يزيادة) بحب أن يدي المدعي أن الْعقَار في يد المدعى عليه بير حَقِ؛ٍ أن المدعى عليه لا يكون خصمًا للمددعي 


0" ل يكن عار في , ده 1 ع 00 م يكن ماري يده عل ما جَاءَ في المّادة )١١0(‏ . 

بير حق: يجب َك هذه العبارة لإرَالَ احتمال أنَّ المدَعَى به هون يد بالمّنِ. 

إن لجل و دوت وم د هذه العبارة ف دعوى ى المنقُول» و كت ىم د ذلك ف دعوى لعفا لأنه ع ذلك ممَايسَة 
حم د يِيَادَة در لنتتّى) 1 وان يكن أن بعص الْمْقَهَاءِ قد فَالَ يأنه لا يجب أَنْ يك في 5 دعوى الَْمَارٍ عبارة 0 في يد 


٠‏ هه ار موا 3 28 -ه 


اننا د كوووين القياد أنه يحب ذكر هذه 


المْدَعَى عليه بير حَق) انا يجا رق في هذه المسألة بن المثقول والْعمَارِإِلّا 


يذه «عيلا عبتن وغل هم 


العبارة في دعوى العمَار أيضًا (الدَرٌ الْنتَتّى زِيادة وتكلة رد المحتار) ٠‏ 
إِذَا عن المع يه ءا اما من عار حي أن يدك بن اله المْذكور في يد المدعى عليه عير حَقٍ وأَنْ تحصل الشبَادة عل هَذَا 


الوجهء ولا يحب في الدعوى والشبادة أَنْ أذ خيمه ف إد الدع عه , وني در عَضْبٍ نشي القَا ريب عل قل ذكر أن 
- العمَا رفي بد ل 


َل ا 00 1 0 المدعي أَنْ يدم في دعواه هذه العبارة؛ لأنه كا كان المدعى به حمّه فِيعْسَضِي أَنْ يطلبه أنظر شرح المادة 


أ 


ه؟ و١‏ 51121120 
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لي 6ع سوم #6 


عد اشر | براه ولا) ذل بلدمه 5 نيا) ريه أو حلت عله (قنا) زقَاقَه (رابِعا) حدوده وعلَ هذا الوجه يجب أولا ول 
العم ًا الْأَحَصٍ تَالًا أَخص الْأخص رابِعًا أَحصٍ الأَحَصٍ مله ا هو الال في النَسَبء إِذ يقَال: فلان ابن فلان ابن فلان 
و لما بانخَاضٍ مَثَلَا: ذا قيل: أحمد فكثيرونَ سمو بدا الاسم قَلِذَا قِيلَ: ابن مد فَقَدْ خصّصٌء وإذَا قِيلَ: ابن طَاهر ققد 
خصص أكثرٌ فَعَلَ هَذَا إِذَا ادعى المدّعي َثْرَ قطع م أرَاضٍ 0 2 تس مثباء 1 د اشر 0 

إِذَا 000 58 القع في وَسَط اللقطع الدّسع فتكون دَاخلَة في الحدود ومعلومة ارو عور كك عا اذا كانت يلك الْقَطعة في الطرّف 
1 ذلك لا يحكر يبا (الهندية والبحر) . 

ا لل م0 أله لآ 
عن مدعاه» ول يحَدده فلا يلتقَتَ إِلَ دَعْوَى عمو التي هي عل الوجه اكور جام م الإجارين) . 


واسَ ولاس لس رماد هلس م .3 اه 5 ه سس ساس سور 


210 قر الدع عليه بعدَ الدَعوى بِأنَّ الْعمَار المدَعى به ملك للمدّعي فَياممُ الْقَاضِي المدَعى عليه يتَسليمه للمدّعيء لأَنَ الها غير 
مضرة بالإقرار (الدَر النتتّى) . 


قيل (بصورة تحيط المدعى به) لأنه يجب أَنْ حيط ل الفاصل كل المدعى به حت يكُونَ مَعلُومًا فلِذَلكَ إِذَا كان المدعى به أَرَضَاء 


ص 2 ساس ووسَ ونرسَ سمس 


ل 0 0 ردنا عير ميته أن اي به. 
وق 0 لجل رد 53 د وشم أنه إِذَا 0 0 اق وَسَكتَ عَنْ ذو حَدَهِ الرابع فالدعوى والشبادة 


صعيحان» سالا هر الحد الرابع؛ أنه 0 لذ كثر حك لكي وفي هذه العررة بر الخد لرأبع اعتبارًا من حدَاء الحد 
اثالث ع الاستقامة إل أن تي إلى مبدز الحد الأول (الندية 0 د ل كان الرابع م ملك رحن َم لدعي اعد 


اه 


وترك د لحر صح. 
كدَلِكَ و كن اد الرابع ارضا وف مسجدا ود المدعي الْأَرض» ول ل اسهد 0 
أما إذَا ذم المدعي أو الشبود الخد الرابء بع وغلطوا و في ذكره قلا تح الدعوى وَالشْبَادة؛ لأنه قد اختلفٌ المدعى به ياد الرابع؛ إِذْ 


سَ ولاس لس سمه 2 وس يع لسع سسا هن شد 02 


إن للمدعى عليه أن يقُولَ: إن هذا الَحدود ليس في يري أو إنه لا يلم مهدا تيم در للمدعي» و وبين عدم توجه الخصومة عليه. 


و 


ع 
0 سَ كس م ماه هم 


ما ذا قَالَ المدَعَى عليه: إن هذا ايد ف يدي إلا انك قد أَخطَأتَ ف الحدود قلا لتَعَتَ ِل قوله هذَاء سا المدّعي الدفوق 


3 


لس ع 


إِذا 2 الخطا. 

تير ذلك َه لو ادعَى ادي به فى هذا اَل ين مَقُودء وعد لشو عل ذلك يقل ولا يم بان جنْس الي إلا أله 
إِذَا : 
الشوذ جذس القن وَاختَلفُوا في جِنْسه فلا تقبل. 

(ادَكَي) . 


لمر هد ام دنسم شع بر لوم ما مداه َه لم ظيره بره لير 

وَلَكنْ إِذَا صححَ الشبود بعد حَطئيم في التحديد عَلَطَهُم ووقمُوا كد سل 

ا شع عي اس سم 0 رس مم واه ابر امشيير ص اهم ماس َه 
مثلا لو قال الشبود: إن طرف الْعَمَارِ دار زيد بنِ عمرو بن سس ساد شَبِدوا عل هَذَا الوجه رجعوا وقالوا: إن اسم ذلك الشخص 
رام دوك يري ع عه َس سم يعر اه عستت لم لزه 


كان زيدا ثم أصبح بشراء أو أن الدار كنت أُوَل لزيد فباعها شر وصصحوا عَلطَهُم وَوَقمُوا كان فيل 1ادم 5 المحتار) . 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


2 اوعقي ار ٠‏ ده ريم 


شبت قوع الغلط ف الحدود رار المدّعي 3 فار الشبود» وني هذه الخال م أَنْ يصحمرا د ع الوجه ل أعلاه» وآ 
0 الدعري والشيادة: 
ما إذَا ادعى المدعى عليه أن المدعي» رد لطا قي الحدود َل لمع ا تقل ست عل َلك سَوَاءٌ كان ذَلكَ 


قا قبل الحم ا أن دعر ادغ عليه غلط الشاهد ,“ شت يبيان أن دود فى تكن © قال الشاهدء ارالك ل كن ع الاسم 
أحد وها أن دام > َه عل النفي فهو غير جائر أنظرٌ احَادَةَ (1199) (البحر والأنقروي) . 

أو قَالَ المذعي: 9 ل ع أسماء أضحاب الحدود النِينَ 0 الْعََارَ نم علمهم بعد ذَِكَ َه أن يدَعي» ولا حَاجَة في ذَاكَ للتوفيي. 
كدَلِكَ وَقَالَ المذعي: ا أَعرفُ 0 ار وف بعد ذَلكَ قائلا أن مقُصودي من كاي 14 أي لا أعلر أسعاء أَحمَاب 
او دوم الدعوى بعْدَ أَنْ تعكر أَسعَاء أصعاب الحدود فيعتبر توفيقه 1 دعوَاه أَما ذا قَالَ المدّعي: إنَفي لا أعرف حدوة 0 


لاثم ادعَى ع ذلك العكار وبين حدوده فلا أسمع دعواه. 
كدلك إِذَا شبد بود عل ملكية عَمَارٍ معن وكانوا لا يعرفونٌ ا ذلك الْمَارِ هم أن أو عن حدود ذلك الْعمَارِ من الثقّات 


0 يشْبَدُوا بذَاكَء وَلَكنْ لا يَشْبَدُونَ بأَنَّ ذَلكَ المدَعَى عليه قد أَقرَ أن ذلك الْعَقَارَ ملك لمدعي حق لَا يكونوا كَاذِينَ في شبادتيم 


(البحر وروي والمدية) ٠‏ 
إِذا حَدَة لمان دود عل هذا الوجهء ادع 2 0 بين نك الدعوى ماهر الحد ود .هل .هو دار أو ايان فل قول: الدعوق 


0 صعيحان. 

2-2102 غيح اللي القن زور أسمع أو بينَ المصر وَالمَحَلَ : والموضع (التكلة) . 

إن كن نا أَضَابٌّ) لأنه إذَا ل يكن لحدود أَضَانٌ يرّم التعغريف عر انرق كن قال الطريق» أو الوادي» أو ادق 2 
السو أو 2 المرتفعة او العنار انرفو او رضي لبد بناءً عليه فالطريق التي عا والوادي 1 دود 


لم وسور 2 ملعم هه 0 مه +2 


6 انه يح افتدق والسور ان يكو حدا 
وَإذا كان أَحَد أطرافه طَرِيفًا عَامًا قلا حَاجَة إزكر 


أ م بالقَول: إن أَحَدَ أطرافه طريقَ» وَأَحَدَ أطرافه واد. 


سهد هوه ول ا دس 


نَّ الطريق المذّكورة عامةء أو آنا عائدة للقرية أو للمديئة. 
َلك مم تح الوا أي المقرة المرفة أن تكرنح وداه 


ذلك ص لْعمَار الذي رت د 0 كنيع صاحبه أن كن د وداة وبتعيير 


آله ل 


آخر لو قيل: إن أَحَدَ أطرافه الْعمَار الي هو تَحْتَ يد فلان ابنِ فلان» والمجهول صاحبه 1 ريد العتار لتر ام 

4ك كن لد أطات العقان وفا قرم يان الزافقه راشي أيه ركذ وائو اللؤقوق َه أذ كاله اللزقيت عل سعد 
لاني أو عَلَ المدْرَسَة الفلانية أو عط الفعرَاه (رَد المُحَارِ وَالْبَحر وروي يزيّادة) . 

32 د الْمقَارِ عل هَدَا الوه يجب لصحة الدَعْوَى إِْبَاتٌ وَضَاعَة اليد بالبينة > هو مَذُكُور في اماد (1764) ولا يكفي مَصَادْق 
الطرفين نات وضاعة اليد. 


3 فصن د الحدود أَرض المملكة ب ع ح» وإن 0 6 ف يد من؛ لها ف د السلْطّان يواسطة ثائيه. 


سه 


كي 


دوا 


38 وهم 2ه 


0 1 المدّعي نا تحديد الحدود: إن طرف لْعمَا ررض فلانء وكان ذلك لحن 5 القَرية ادن 53 أرَاضٍ منعدمَة 


وَمتفرقة ص الدغوق َالشَبَادةٌ (التكلة) . 


5112161208 ١95 /ا‎ 
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يضح (الَدِي في حم الْعمَار) إذَا كان المدَعَى به ني حك الْعَقَارِ فيَجبٌ تَحديده عل الوجه المذكورٍ كسَكُق الذَارِء لأنَّ السك وَإنّ 


م موععر ا 


كانت في حَدَ ذَابهَا تيا هي ممَصلَد الأُرض» وغير ممكنة الإشَارة إلا بإحضارها ِل مجاس الْقَاضَي ذلك كين تعريفها 0 


ذه 


لماه 
تعريف (تحديد الْعلو) : لوا ترَى أحد علدا قط ولد ين ل ملك في للحي فين دود السفل أي اللي قط لأن 


اسل مِنْ وجه مبيع بسب أن لحي قراف وبَديدِالسفلي ست عَنْ ديد الْعلوي؛ أن لسن اعينة والعار تابي له ركد 
الأصل أل 


هذا ًا لد يكن حَولَ الي عخجرة قو كنت يني أن يد علوي أنه مالم ها بد من امه هريدم وق كن ( ان 


الب + 7 تبر 


مه 
4 


و 
0 


26 بره لهسم 


إلا أنه يست ست مسائل من بان الحدود فيا حينَ الدعوى والشّبادَة: الَسأَلُ الأول يأ وكرام زكر الر جل المعر وف والمش ون 
مِنْ أَححَابٍ الحدود؛ لأنه يحصل بذَلِكَ التعريفٍ المُصود بل يكفي ذل اسم الشّخْص المَشْبور باشعه فَقَطْء ولا حاجة لذو أبيه وَجَدهِ 


حين الدعرئ شاد أن المقصود هو التعريف» وس تَكثير الألقاط والحروف شَِ ذلك لَوَقَالَ المدّعي: إِنَّ طَرفٌ الْمَقَارِ ممص 


دَارٍ فلانء وكان لان مُعرونا كان ذلك كفي 3 رم ا 0 المحتار والخانية) ْ 


6 ل ا وه سم َس شه سم بره ىا ده 


المسأاد الثانية - لا يشترط عند الإمامينٍ 0 حدود الْعمَارِإِدًا كان مستغنيا عن التحديد لشبرته؛ لآن الشهرة مغنية عن التحديد» 7 


2 مص بلا تحديد. 
ما عنْدَ لما فالتحديد شر رط ل (الو بورد الستان):: 
امسأ الله ذا كان الشّهود يعلُونَ الْممَارَ ينا ا حَاجَة للتّحديد (التَنوير) في هذه 


رمه جب تي 


(المادة 1624) إذا أصاب المدعي فى بيان الحدود 
(المادة 1625) لا إشترط قٍِ دعوى من العقار بيان حدوده 


الصورة شير الشبوذ 0 الْعَقَارٍ في لسر الموجود فيه الْعمَارِ ل لدو اوه عل الْعَقَا. 

في لك الحالة يرسل لْقَاضْي أمينه م الشبودء ا رود الْأمِينَ حدود الْعَمَارِ الأربعة بالإشَارة إلا ويشبدون يأنه مك للمداعي» 
ومن عل حدوده من جيرانه تت ذلك ِلقَاضِي (اللحانية) 1 

المَسأََهَ الرايعة: وَكَدَلِكَ إِذَا ادعى المدعي يقوله: إن امار المحررة حدوده في هذا السند مشيرا إل السند والخة المحررة فيه حدود 


0007 


الْعَقَارٍ هوَ ملكي وشيك ل أن العقار المجررة رده ف هذا السيد والحية هوَ مأك دا الرجل صّ وذ حاجة لتعداد الحدود 0 


كه ا 
1 هذه الفقرة جار أيضًا 58 دعوى الدين. 


رمس مه اش م ع ره 8ه قل قر" 1ه ا معت 0 


ملا ادع أَحَد من آحر َال إنه يطلب لي من ذمة هذًا المدعى عليه المبلغ المحرر في هذًا الستد فَأَطلب أَخَذه منه ويد الشبود 


على الوجه المذكور تفبل. 
المسأل الخامسة: إِذَا شيد الود ع عَفَارِ يدون 0 حل وده دن المدّعي ودعت عليه أن الْعَمَارَ الذي شك به لي قيار 


0 0 2 


المدعى به تقبل شهادتهم 


511216120 ١8 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


المْسأة السادسة: أو ادعى المدّعي بِأَنَّ الدَار التي كحت يد تخْصٍ آخر هي ملك ثم قال المدعي بعد ذَلك بأَنَ المدعى عله قد 1 
دار لي ادعيتًا هي ملكيء وام البيئة عل إقرارٍ المدعى عليه يقبل» ولو ل 5005 والشبود في شَهَادهم ا 
تلك الدار. 


[ (الَادةَ 1774) إِذَا أَصَابَ المدعي في بيَان الحدذود] 
اده (1314) زاذا أصاب المدعي في يان الحدود» وَذَكَ زِيَاد 


إِذا عات المدّعي ف بيان الحدود وك ياد أو نَقْصَانًا ف أذْرعِ العمَار أو دوماتهء أو في مقدار ما إستوعية من البدَاِ أو في مار 
الغرف التي يوا قلا جنع ذَكَ صعة دعواه؛ أن التعريت قد حصل بِبيَان الندوة» وعا أنه لا حاجة بعد ذلك لبيان المقدان فكاق 
ين المقدار عه متَسَاويا ا عابدين ع ابحر بزيادة) ٠‏ 


أي * ين #بد ل 2 9 رد غير انر ١‏ عبر فر 


كَدَلكَ أو أَصَاب المدعي في الدود إلا أنه وص المْحدَودَ أن فيه كَذَا أَعجَارَاء وفي أطرافه كا حائطا فظهر أنه لا يوجد فيه 


يتل ماهس بر 


0 وَنقصَانًا في أذرع العا أو دوتاته لا ينع ذَِكَ صحة دعوا) ٠‏ 


ساخام 


ار ولا في أطرافه حَائط لا تبطل دعواه؛ ه؛ لأنه يحتمَل أَنْ تَكونَ الأشجار قد عت بْدَ د ولط قد هدم 


لس م مه ع 5 م مهير ورم وي سل سل سا سه سا َه سه 0 الول ارس عرو ص سه م 


ما إِذًا وصف الْعقار يقوله: ا يوجد فيه تجار وعير حاط بحائط ثم ظهر بعد الدعوى» 0 جود أَشْجار كبيرة لا يمكن حد وثبا بعد الدعوى 


م دعواه (المندية), انظر اماد م 
كدَلكَ إِذَا قَالَ: إن لدو كَ ذراعاء أو كد 17 طهر أكثرَ لا تبطل دعواه (اكانية) . 


عون 7# 


1 (اَادةٌ ه؟١١)‏ ل ترط ف دعر 0 الْعمَار بيان حدوده] 


ا 
ا 


3 


(المادة 1626) إذا كان المدعى به دينا 


ا سه ب كر سهمه 3 000 


لا يم في دعوى ال تعريف وتوصيف سَبْبٍ اَنأ ادن عليه لا يرم (أولا) : بان حدود الْعَارٍفي دَعوَى كن الا الذي بم 
وسار كني : كد لا يلم في دعوى أن الول الذي يع وس ان الجاس» :أوسا (ثلنا) : لا يلزم في 


دَعْوَى بَدَلِ الْإيجَارٍ في الإجارة الممُسوخة بان حدود المأجور وَلدَلكَ أو ادعى المدّعي بعد أسمية عين توصيفهًا َائلًا: إن فلانًا قد 
استأجرني لْمحَافَطَة عل تلك العينٍ بكذا دراهم ا عن 1 تس ويا 5 حافطت علي 5 شرا فطلب 03 المشروطة فك 
َم جب يك الي | لمحا كّة. 


2 وه و 


أما في دعوى منِ المع ال ممبوض فيْرَم جلبه إل المجلس إذَا كان جلبه مكنا حت بت البيع عند الَانِي (النددية في الاب 


الثاني في في الَصلٍ الأول) . 


وم هوم 0 لع سل س0 مه لروماه ام وسم يرا 


متيو هذه المسألة أنه يلزم ديد العَقَارٍ في دعوى شَِ الْعمَارٍ المبيع إذا أ اشضي .ذلك العقار 
إ (الَادةٌ 5) إِذا كان لمدعَى به دين 
الادة (5؟ذ١)‏ - (إذا كان المدَّعَى به 5 رم المدّعيَ 0 جذْسه ونوعه ووصفه ومقداره مث رم أَنْ 1 0 يقولء داو 1 


قضة وتوعه بقَوله سكد ماني أو سه اكير ووصفه بِقَوله سكة لَه أو موك مم بان مقُدَارِهء ولكن إِذّا ادعى بِقَوله ضّ 
5 ع الإطلاق تيح ا وتَصرف طٍّ الفُروشٍ المعروقة في عزف البلدة وإذا كان لمتعارف توعينٍ من الفروشٍ وكان اعتيار 


ل 0 


ورواج أحدهما 0 ترف إكّ الكدى كا أنه اذا دعن بقوله ك5 عددا من البشلك يصَرفُ 5 زَمائنا إلى البشلك الأسود الذي 1 


- م 020 


. 0 م مامك هّه سَ > هه م هه ريدس 2 
- 


من المسكوكات اللفشوشة) ٠‏ إذا كان المدعى به دَينا سوا كان ذَهبا أو فضة أو ب شَعيرًا أي من المثليات رم المدّعي أن بين (أولا) 


ره برادسّه وهثرهة م 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ع (قي) وه (عَانا) وَصْمّه (رَابعا) مقَدَارَه (حَامِسا) عل قول سَبْبَ الدينٍ (سَادِسًا) عل قول طَلَبَ أخذه؛ لأنه يقتضي تعريفٌ 
المدعى به وتعريف لين يمكن الوه ه روج 

يان 5 الدين: هذه سا سَتوضحم في المادة الآتية: 

ا الطلب عل هنا اوجد. عند بعض الْفمََاء وعنْدَ البعض الْآخرينَ أن العرَى صبيحة ولد أ ين هذا الطب 


مع هه 


حي الدغوى رطيته عل الْقَولِ الضعيف د المحتار وَالبحر) حَيْتٌ الدعوى مراجعة الْقَاضِي ودعوة الحم ليه وان حَقّه ف 


حضوو القَاضِي نَضَمن هذا الطلبَ مع أنه في الَادة (1؟5١)‏ د بين زوم َلبٍ أَخذه في دعوى لعن وار ذلك في هده المَادة. 


وقد بن في شرح المادة المذّكورة أن الاختلاف المار دده مموجود أَيضًا في دَعْوَى 3 فك دم دوه هنا مبنيا لكونه. معلوما من 


دك وّه 2 2 


قصَة وتوعه بقوله: ذَهمَا أو جنيها عثْمانيا أو إنكليزيًا 


> 


أَحَكام الحادة 0 ٠‏ فَإدًا كان لدي 2 يم أن 0 8 بقواد. 6 أو فضة 


هه اه هأ مده 2 


أو إفرنسيا و بقَوله: سكة خَالصَة ا شَّةَ مع بان مقداره وإذًا كان 


0 


هي ساهغع 06 0 مد وّه سمس 2 ا مه هه > وه ا ل اش حب عر كر اه 


ادن شيا من اكات يلم بيان سه بقوله: حنطة أو 5 شعيراء ونوعه بقَوله: سقية أويرية أو عريفية أو روعية» ووَصفَه يقَو: حنطة 


ينأ أو حنْطة حراء» ومقدَاره بقَوله: كذ كله مصرية دشا إى كا إرسااضيث إن الكلات تلت باختلاف البلاد وأن 
يطلب أبضًا أخذه. [البحر والمتدية) «-مع أنه إذا ا ا ا رن إل أندقاق 
اي ا أن الى لا صرف إنهَا مل َم َف الع يون اانا عون وى صعيحة ود في شرج لد( ؛ ) يأنه 
إِذَا كان في لبد 00 علق لود 0 مساو ف ٠‏ الع وَامَليّة فلا ف 8 ع يان توعها ما في الع ا ار 


2 نر > ا ار ع رو 


ين 00 12 له الك تك لي + ا لبيان الوصف. 


مض 5 لوم سه آذه 


ما إذَا ميّ وقْتَ طويل بين وَفْتِ الْبيع ووَقْتِ الخصومة وكا لَدَا السب غَيْرَ وم تقد لبد في هذه الله يجب يان تقد ابد 


لا يلم أن ين في ال الود في في من أي مَِكِ صْرِيتْ تك النقود؛ 0 لا فَائدةَ من ذَلِكَ. 


- ل ان لكر "و . عير :4-8 صرق :“مودي ما ١‏ عن 


بد أما إذَا ل تكن مضروية فِيرْم بان متْمَاهًا وعيارها 


ب 
هه اس »> وه 


و همه 0 دع هه 


سك - ول اد من تر سكة أنَّ هذا الحكر هو في حال كونٍ التقود مر 
إِدَا كانت عي وها وَعيَارِهًا إِذَا كانت فضة َه ولمنية) ٍ 
مستئق - إستئق الإقرار بالمجهول من حكم هذه الحَادة مثلا: لو أَقرَ المدّعى عليه أنه مدي يكذ كله حنطة أو أَكبِتَ المدعي قاد 


ع عله ب ِإِقَامَة ود مر الى عد عل ين الحنطة الذُكورة هَل هي أل 0 لجر هر بر عل 
بان ري ات ادا (انْد ة) 0 الحادة (فه 1 ) مبولكن إذا ادع بقوله كذ رشا عل الإطلاقي 85 بدون 
أن عيده أو بمخصصه بقوله: باعتبار أن الذهية العثمانية اله وكانية روش وَالرِيَالَ الحيدي بِعشْرين قرشا تضم 0 وَتصَرَفُ إِلَّ 

20-0 ره تراه هس ّم م وسَر مور و ا 


القروش المعروقة في عزف اد أنظر الَادة (ه 0( 7 و ادع أَحَد في َمائنا في الآستانة ألفَ قرش فيما أنه معروف 


هه ورور 


دعي الععمَانٍ بائة وكانية قووش والريال الممجيدي بعشرين قرش فع ف 0 ذلك 0 كان المتََارَفُ في البلّدة نوعين من القروشٍ 


نَ 


وكانَ روك 00 أحَدهها 0ك من الآخر واد المدّعي 51 قرسا ع الإطلاق بصرفة إن ادن أن ميقن هو الْأدلٌ. 


مال نوي قروشٍ في ونا ووش باضيار الم الاي مق شي وليل لدي ةعقر ا © 1م قروش 
عَلّ أن الذَهَبٌ الْعْمَاني ماثة ونيم قروش وَالرِيَال ١‏ امجيدي 


.م | 5112161208 


5 اللحّاب الرابع عشر الدعوى 
(المادة 1627) إذا كان المدعى به عينا 


مع م مء ‏ ا سلمة امه أسَ م 82 لد ممم هوّه 3 يعمل سن سه سا بر تزه ابر - مرو هدم مه 3 0 ع لي عر لير ل 
عطْرون قرا َيه ادع أحَد مَك ار بألفٍ قرش وَآنْبِتَ دعواه يصَرَفٌ إِلَ الْقُروشٍ ياْتَارِ الال عشْرِينَ رشا وَالذّهب مالة 
قن عض ع هر 


وثمانية قروش ولا مل عل الفروش اعت الريَالٍ تسعة عشَر قرا وَالذَهَب ما قرش ما ل يدع دعراة ئلا فينا: 571 قرشًا باعتبار 


اده 2 


الماثة الي عذر ورا ربالا يديا ذأ . ْتَ ذَلِكَ. ال ري ريده 


اس سا 


ل “د دوين عر و اس سي ماه مه اتير عا ع ومه سضداه 


نكن لاقي لت 1 0 البشلك الاحيرة مد و ارد ين ديع ' لال إلا انه قد تنزل قيمته إلى قرشين ونصف 


0. 


َذَلِكَ لا يطآق عليه في رََئنابشلك وَلِدَلكَ عير بشاك في القت الحأضر لا تمل عل البشلك الأسود بل يصرف إل ريع اليا أ 
بِصَرفٌ عل السكة المشوشّة التي كانت راة بالستة قروش ضحت راج بس روش أنظر الحَادَةَ (وم) , لس مات 


المفتضية لدعوى الْعين قد دوت في هذه الحادة إلا أنه 2 إنضاحات أَْرَى عق سب لين َّ سي ذلك في شرح الحَادة 


٠ )36 0‏ إِذا كانت دعوى الدين ع ليت ِإِذَا بين المدّعي أن المدين توق يدون أَنْ يودي مِقدَارًا م لين أ يوجد تحت يد 


لودل أموَالٌ كافية لقَضَاءِ الدينٍ أو أكثر منه فتسمع الدعوى . اه الث رك ولكن لا يح الورثة ين ٠:‏ 18 لين المذكور 
مِنْ وام أن ل المجهولة ما ل يكن مَوجُودًا في يد الوارث تركة كافية لأدَاء ادن وذ نكر اأوارث وَضْع يده عل 
لثركة وأراد المدّعي إثيات وضع يذه 1 َعيَان الث ركد (افنيية) 006 جاء في البحر وفي دعوى الدين عل اليك ركني 


توي بلا أَدَائه وَخَلْفَ منْ ارك يد هذا راث ما يني أسمع هذه الدعوى وَإنْ ل يبن أَعيانَ الرِكة ويه يق 
/ (الَادةٌ /ا1١)‏ إِذا كان المرّعَى به عبن 
(المَادَةَ 151 ) - (إذَا كان المدّعى به عيًا قلا يأرّم بان سَبَبٍ الملكية بل تصح دَعوَى الملك المطلقٍ يقَوله هذا المَالَ لي 


رام مص لبر و بر ماه داس 1 ح جا لس ل يو َ. 6 َه مه4 ٠‏ ع يس مَر 0ن 6ه 


كان دينا فيسأل عن سببه وجهته يعني يسأل ل لا يق الم رين انسار من 
دينًا) . 
إِذَا كان المدعى به عينًا سواءٌ كان مَْقُولًا أو كن عَمَارَا قلا يَرّم حين الادعاءِ به بان سي ملكيته بل تصح دَعوى المأك المطاقٍ 


بعَول لمدّعي: هذا الال لي ولا 0 سوال المدَعي ظِ 1 ملكت نكال ل شراء 3 إرنا (الْبح) 


والملك المطاق قد عرف في المَادَةِ (11108) وَقَد قَالَ بعض الْعلمَاء أنه إِذَا أدعي عَقَارُ في لاد قديمة الْبنآه يجب بان سَبْبٍ المأك 


1 نر مم 5 6 0 


بتو باْوجوه الثلاة ِلّا أن الجا قدت المسألة عل الإطلاقٍ فَإِذلكَ يفهُم ب بأنه لا يحب اد سبي الملك في البلاد القديمة البناء 


سا اسه 


س0 كن ا ل ره َلك ا 1ل اق لكب + 
56 كن يكونَ قرضًا أو نَاشئًا عن عَصبٍ أو اسَتلَاكَ دعق واخصِل سأَلَ المدعي من أي جهة كن ديناء لأله: (أولا) ملف 


رميرد ه هس ّمه 


أَحَكام الديْنٍ ياختلاف الْأَسبَاب إذ أنه إِذَا كان الدين م جه ةلسل قرم إيعَاوْه في الَكانَ الذي شرط أسليمه فيه. أنظر الَْادة 
(م") ٠‏ وإذًا كان الدين قرضًا أو تاشنًا عَنْ كن مبِيع يجب أَدَاوْهِ في كان الْمَرْضٍ أو المبيع وإذًا كن الدينْ نَاشنًا عَنْ الْعَصبٍ 
والاستبلاك فيضي إِيقاء بده في مكان الْعَصبٍ والاستبلاك (البحر والدر المختار والأتقروي) ٠‏ 


ذا كذ ادن نَاشًا حنْ كن ص عَائبِ ا أن يذه أن اليم قَدْ سل إل المدّعى عليه المشْيرِي فَِذَا ل 


قلا 0 الرعوق (النتيجة) ٠‏ نظن جاده (9؟55). 


00 


يانه سار وقبض 


روه 
3 
.- 


4 


5112161208 ١9١ 
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ا 


5 


فندي) 


هع 


كذلك إِذا كان الي غبر مفيوطن يرم إحضاره إِلّ مجلس اللي.. 0 إِذا كان مَقبِوضًا قلا يرم ا آنل المجلس (عل 


ل سه م 2 


اناد بها 1 ا طن درن 
عدمه 0 0 وَسوَال النبِ. ساك ودين ققد الي ف ذمة 0 0 بنفقة ل الما أل أ له 


5-8 م 


بالدية عل الْعَاقَلد (البحم) - حيث إن الحساب لا يكون سيا للدينء فَلدَلِكَ لو قَالَ المدعي ف دعواةة ادعو لي في ذمة المدعى عليه 


20007 6 ل 2 210 كه 


منْ الحسَاب الذي 8 0 ع و 0 


3 شا امه سام ه اماه ع سس ب م2 يبر بيده مير ا سمس دوع اهس 2 مور 


لك لو ادعت زوجة لمتوق من وراته دينًا بلا بان السب فَدَعوَاهًا غير صحِيحَة. لانه يجوز ان يكون هل الدين دين نفقة ودين 
لمعه يسقط يوقاة ة اوج. يضح الآخرين قد ميّ في شرح الحادة )0 0 8 


وم ير ويم اس 2ق 2ه رس ال ا عر 0 ل َه م 


اخيلاف الفقياء : يفهم ص الْأسبَاب المذكورة أعلاه يانه إذا لم يذ ف دعوى الدين م سبب ب الدين وجهته لا أسمع الدعوى» 1 
قال عن اماق ذلك رد لمحتا وَاحجُوِي) . 


وما مه 54 موسر ماه رو ع م 


م عند يعض الفنياء لخر ادن بلا بيان 5 صحيحة وأنه وان جار للقَاضي ال المدّعي عن سيب ادن إلا أنه إِذَا امتتع 


عن لين اين أن لدي بي نا ين ين الب © أكون ين ال مُوجا لَه دجي نا وقد كت َل 


ره سسا وه م لم وني ماه 


الْمسَايكِ هذا الوجه (البحر) . ويستمّاد من ظاهر عبارة المجله بأَنها قد قلت الْعَولَ الثاني > أنه قد قبل في تعليم عل 


(المادة 1628) حم الإقرار هو ظهور الممّر به لا حدوثه بداءة 


هس و ور ده 


التحايف لي نظم من طرف جمعية لجل هذًا الْقَولَ لأنه َال فيه (إذَا ادعى المدعي من المدعى عليه دَينَا كذَا درهمًا بدون بان 
الهة |2 ) وهل بعر الصورة :إا قال الدع كيه أن ادن الي تدّعيه مقي هو من عر أو كن مه أو كن الوم لفان الذي 


رمه وه ه يي عسل ةدير ولرين 0 


بعته لي ول أقيضه 0 المدّعي ف ذلك د المدعى عليه قد و بالمدّعى به على رأي الْإمَام الْأَعَظَم. ما عند الإمامين إذا 
قَآلَ ذلك ملعلا عن إقراره وعل حدة كن 3 قر أَما | 5 قا 0 قلاء 


أما إذَا بين سيبه ابعداء فابلا له: نك بتي اليه بعشرة دتائير قلا يكون مقراء 
كدَكَ لو قَالَ المدَعى عليه مدعي إنَّ لك بذمتي عَشْرةٌ دانير وي موّجلة إلى هذة كذا وادعئ المدعن يأنبا معجلة فالَْول للمدعن: 
أنظر ع الحَادة (/امه )١‏ . إذا ادعَى المدّعي دَينًا بلا بان الست وشهد الشيود عل الدين م عاق ل كن انه وادعة 


لدعي ادن مع ين السب شد الشبود عل ال ن مطلما فتقبل (الكانية) ٠‏ قد دك انما بأنه لا يبل في دَعْوَى العين والفرق بيتهما 


وم هّسَ وه سمس رمهئر يروم اس 


ان للك تمل الزوائد. ما الي يرحتلا 
[ (اكادة 504 )١‏ حكر لإقرار هر ظهور ابه لا حدوله بداءة] 
المادةٌ 013740 - حك الْإقْرَارٍ هو ظهور مغرب لا حدوثه بدَاءة وعدا لا يون الإقرار سي لمك بناء عليه لو اذّعَى لدعي 


ِل المدعى عليه سينا وجَعل يفار فقَط لا أسمع دعواه مثََا 0 المّعي بقَوله: إن هَدَا الكَالَ بلي ون هذا الرجلّ الذي 
هو ذو اليد كن قَدَ أقر أله مالي تسمع دعواه وما إذَا ادعى بمَوله: إِنَ هذَا المَالَ لي أن هذا الرجلَ الذي هو ذو اليد كان 


عر م رج 7 


َم 
أنه مالي فلا تسمع دعواه وكدَلكَ لو ادعى يقَوله: وك ده الاح 5 ورها د يي ال ل ان قد ار يأنة 


9 
0 يا 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


2 


ع 


مين لي دا المبلغ مِنْ هذه الجهة أسمع دعواه أما لو دعَى قَائلا: أن ها الرجل قد قر َه مدن لي يدا دهم من جهة الْقَْضٍ 


فإذلك أن لي في ذمته ا درهمًا اطلها منه لا مع 00 . 


كر الإقار هر طهور أ 0 2 روه ا ا 


ددح امه سس 


َل لآ ينت مالي هنا مك يكنا وق ذلك الّْص البح فل يه َك الال من الهم لاسي 0 
أحد إِنَّ ذا اال هو لفان فلا ل يبدا اكلام لكين في ذَلِكَ المَلِ إل ذَلِكَ الشخْصٍ بل 
إن الإقرار يظهر الملكية» و يظهر بالإقرَار المَذُكُور بِامَالٍ أن ذَِكَ المَالَ كان قل لإقْرار ملكا مقر له. ضٍَ ذلك لا يكون الإقراد 


سيا للبلك عل الْقَول امف به لأَن قار مِنْ وجه إخبار والإخبار نا 8 الصدق والكذب قلا كلف 2 وه ٠‏ حَق 


ماه 


إَّ المْقرإدًا أ عدا فلا ين ره أذ يي دسل اكثر رَضَائه مره وني لك الخال يَكُون هبة ابتداءً (الدر 
المختار) انظر الَادةَ (1 وه )١‏ وشَرحَهاء فلو كان ِنْمَاُ لَكانَ سيب وجود الال (البحر) أمَا الْإنشَا يَاثٌ كالبيع واي 


م رمه 


ياد فيَممَعْ تَخُهَا عَنْ مدلوهَا ضعي درن كلْكْسرٍ والإخبارٍ عن الْكْسرٍ يعني ذا سر أ راجا ناهذا إنناة راد 
فعل فلا يمكن أَنْ لا ينكس : ما قال أ 6 الج نير إخار فحيل أن رن عد اجاح وف تلك الخالة يكون 


وماه 0 


صَادهًا في قوله كسرت الزجاج ؟ أنه يحتَمل أنه 1 2 قفي تلك الال يكون كاذب في إخباره. قد استدل بِالمْسألكينِ 
الَسأَلَة الأول - إِذا أََر الممريض المدِينْ بجميع أمواله لأجتى فلا يتوقف إقراره عل إجارّة الْورئة فلو كَانَ كَليكا لنََدَ في ثلث ماله ققَط. 


المسالد الاي - َوَأَقرَ الصبي المَذُونُ بأن الْعين التي في يده لفان ن ص َو كن الإفرار سين لمك لَكَانَ هذا الإقرار تبرعًا من المَذُون. 
عدم كون لإا سيب مك في المحامَلات - فَعَليه لو ادَعى المدعي من المدّعى عليهء رأساء ولس دَفْعَاء ينا أو دنا متَخذًا إقراره 
ع ملك لا تيع 0 أن دعواه هذه تكون كأنة يطَااب بال من أجل شي ست وجوب (التَكله 0 المحتار 


اعت 8ه "جب ...ع رد نتيا - مده 


والشرتلالي واخأنية) ا الإقْرار غير المسموعة تكون على صورتين: 
الصورةٌ الأول - الادعاء ابتداءً بالإقرار ررك لي بال درهم هم فأده لي. 
الصورة الثاني - الادعاء باتحَاذ الْإقْرَارِ سَبَبَ ملك والحيزارة الذُكورة في المج هي هذه (التنيجة) وتعرير دَعْوَى الدَارٍ في هذه الْفقْرة 


م الع رع رس 


للاحتراز من الشْبَادة لأنه يجوز اراز عل الشَادَة ما لود الشبود َائلينَ: قد أقر الملدعى عله أن هَذَا المدعى به هو بهذا المدّعي 
كن جَائرًا ولا حَاجَة أن يدوا في سَهَادتم إنكَ ملك وحق الدَعوَى ركد قر أنه ملع (ابنْ عابدينَ عل البحر) . 


متلا راذع الدّعي قل اللي ونا اللي مد لدع ذ 7 ا ل 


1 بس ل سيد 


إقراره هذًا أن مدعي ل يكدْ في هذه الصورة الإقرار سيب للملك بل اَذَه دليلا على مدعاه. أَما إذَا ل يوجَد شَاهد يمد عل الإقْرَار 
قلا يَاتُ المدَعَى 


سه 


عله عل كونه لد يِقرَ أن ذل الال مك مدي بل يلِفُ عل أنه لد يكن ملكا لدعي (الدر الْحمار) . 
كَدَلِكَ لو ادَعى المدَّعٍ قائلا: أن الدع ع َل لَه عَنْ اَل الي في يده إِنَّ هَذَا َل لي وسَلََه ؛ ليه أسمع دعواه؛ نبا تكو 


0 
ين" ١‏ ين اه جب ككل “ جز بي ره وَدسَ س2 


ريبع زايا سس لخ أماناى ادن المدّعي قائلا: الدغوى هذا المَالَ ِلي لأن هذا ارحل الذي هو ذو اليد عليه قد أقر يه 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


الأر. :علد را “ل :”ني 


ٍ وا لتر و لد وار سيا للمأك. كَدَِكَ أو ادع أحد علدا الي تَحتَ يد تَْصٍ أن ئلا في دوا إن 


2 - 


- 


هذه دار كنت لوالدي وقد تركها لي ولأَخْتي فلانة إرنًا وبعد وَفاة والدي كذ أت أَحْتي ل أن جميع الدذَارٍ لي وقد صد قتا 
في ذلك فلا > ص دعواة في ثلث تلك الدار (الندية والْأتقَروي لوازي إن هذه لْأمة هي 8 ع كرون المدّعَى به عينًا. 


ره وعدت سر سم 


كدَِكَ لو قَلَ المددعي: إذَ لي علد هذا الل دا ره من جه لض حت أنه به مي في من َك اله كلا م 


0 مع 5 إقراره ٠‏ الواقع طٍ هذا الوجه. 

كُدَلكَ لو ادَعَى أَحَد عل آخر قَائَلا: هد أديت امرك لفان كا ما من مالي َضَاءُ إدينك حت أَنبِتَ أقررت يأنَ ابل الملكور 
هرَنِي ذمتك له من الجهَة المدكورة َك الماع عليه مدعي أن يقي ال لإثبات الإفرار المذكور (النيجَة) . 

كدَلكَ أو ادْعى أَحَدَ عل آخر قائلَا: إن قَدْ كمَلت فلَانا المدينَ لي يكذا ملكا حت أَنّكَ قد فرت يِكَمَاليِك عل الوجه المذكور اسم 
دعواه ويينته. 

ما أوادعى المدّعي فَئلَا إن في ذمة هذا الرجل ةزه حبش قد أفر بأنه مزين ف كا درهمًا من جهة الْقَرضٍ قلا أسمع دعواه 
يت قد د الإقرار سَيبًا للبلك. 

عدم جََاِ ار سَيا يأك في يكاج -. 

اد أحد عل امرأة بدون ن بيان عمد نكاج قَائلًا: إنك منكوحتي لأنك قد أقْرَرت ذَاكَ قلا تصح دعوَاه ولا تسمع لاخَاذه الإقرار 
ا لاف (اليجة) . 


2 


ُ 


ماع الإقرار في دفع الدعوى - وان كانت دعوى وى الْإقرارٍ غير مسموعة من طرف أصل الدعوى عل الوجه ا حسب هله الحَادة 


كنس 


إلا ما أسمع بن جهة الدفع. ٠‏ هادع أحد ملا من ذي اد َم ذو اليد الى َي د فرت أن دا اَل بي أو 
أل فزت أنه لس لك عندي حق وان بت هذا الإقرار يقبل منْه. كَدَكَ لوادعى أَحَد الارَ ني تت يد ارقلا إن هذه الدَارَ 


سمس در 2 52 


كانت لوالدي وقد ورثتها دم المرَّعَى عليه الذعوئ قائلا: 95 وَالدك وموريّك 5 أََرَ في 36 حياته يأن هذه الدارَ مل فيُكون قل 


راط 


موََ م اماه كه َس سمس 2 را عن ضر <١‏ ترج ع ايها ضر ال عي 
٠‏ 


8 الدعرى. إل أل أو قَالَ المدّعي 18 ذلك للمدعى عليه أنك قد أقررت يان هذه الدارَ مز وحق لوالدي ودفع دفعه يقبل وش 
هذه ره يتَعَارَضُ الدَفْمَان وتقبل ين الإرث الى 


(المادة 1629) يشترط أن يكون المدعى به محتمل الثبوت 
يت يدوق مضه أنظر شرح الَادة (501 )١‏ إلا أْه إذَا بين المدَعى عليه َارِيخًا لإقرار المورث ول يدك المدّعي نَارِيخًا لإقرار 


المدعَى عليه تل 2 المدّعي (المندية) . 

اع َعْوَى الْإقرَآر الاستيقاء لا أسمع دَعوَى لإقرار الاستيمَاء على قول لأنيا دعوى راد في طرف الاستحمَاقٍ وعلى قول اسمع؛ 
لأنه 0 عن نفسه ا أداء لدي فأصبح الإقرار اراقع م طرف الدفه 3ج رد المحمًا ر) : 

[ (المادة )١59‏ إشترط أنْ يكونَ الى به حَُلَ اثبوت] 


اماد 1 رط أن 11 ادغ 2 وين ابوت نا عليه د ل الادعاء 0 ده َال عم أوعاد :؛ 35 إِذا 


ادع أحد في حت من هو أكر منه سنا أو في:حق من تسبه معروف يأنه ابنه لا تصح دخواه) ٠:‏ 


5112161208 ١4 
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يشرط في صحة الدَغوى وفي صعة السَّبادَة أن يكو المدعى به محتمل ابوت با عليه لا - الادعَاء بِشَيءٍ رده خال عله ار 
شرع 1 ولا الشهادة به لأَنَّ الْكُدَبَ ين 58 الادعاء بالمْحَالٍ 0 المحتار واطندية وابن عَابِدِينَ عل البحر وَالمَادَة ال« 5) 
وَالتَتمَة أي في شرح اماد 0 وا |1 دعي رك : ار سين أنه ابه لا 
مح دعوأة) أن الْأَوَلَ مَالُ فك عملا الثاني َال شرع 


- ين قير عل 2 باد نر د 9 أو ص ار 


نَل اَل عد - لو ادَعى ققور من آخر مولا عَظيمَ قائلا: 0 واد أو حصا منه» كان ذلك الشخص معروقًا 


م لا ل ع سلاج سس م هسه 2 َه 


بالْمَفر وأنه سَائلُ يَأَخْلّ من الأغنياء صدقة و61 1 
لكام 
9 الشخص الوق بِالمَْر مال عظيمة من آخر مبيئا 


زر سمس عي عه اا الم ل ررم 


أنه ورث مالا عن مورلة الغني فتسمع دعواه 1 
وَالمْسَائل الآنية الذَ هي من عرق المستحيلة رادي اح الي تحت يد حر أي سنا اث سنوات 9 عاج ملك 


ع2 مه ص لس ل لا مرو و2 مه عل رصا 


1 عشرٍ سئوات ولد تصح دعواه كا أنه لا شيع شاد بود أن تلك الفرس ملكه منذ عر سواه 
- إذَا بين المدّعي لَونَ الميوان الذي ادعاه وعَلامَاته ثم م أحضر الحيوانَ» بعْدَ ذلك ظهِرتْ الْعلامات 0 الف للعلامات الي 


لس( ابرح سا بير سا سا بر 13 


2 حين الدعوى ينَظر: فَإِذَا قَالَ المدّعي إن هذا عر المدعي به الذي وصفته قلا تغبل دعواه. 


ل 
وصفته 0 كاير فل (لأَشَروِي 9 د المْحبَارِ وامندية) له إِذَا ادعى المدّعي بِأَنَّ الل 3 لذي أشار إليه هو عَشَرَة 


غ١ ١‏ حبر ان .161 مر 


أرطَال فظهر أدى الوزن 0 ثمانية | ارطال أو عشرونٌ رطلا فتقبل ادوع أن اْوصف في المْمَار | 
(ده) وشرح الحادة (151). 


و لعي وه س م سمه "افيد + بي ب تل روعير ع2 


اج عا ع وير ه هس ّدم 


ضَا 
تصل | ل يذه أَموَالٌ يوجه مة أشر فد أسمع دعواه. انظر المادة 


0 2000 م سم يبر َه يني كس سس سسا أ 1 
.- 


بأنما تن الْعمَارِ الذي باعه أو أنه فرصا عل دَفعَات عديدة أو 


عمس 


© 

7 
2 
0 
تت 
.ها 

١‏ ا 
3 


(المادة 1630) يشترط أن يحكم ويلزم المدعى عليه بشبيء في حالة ثبوت الدعوى 
سر س م 4 هه 422 لل سام سهة م يض َع 


أو وَصَفٌ المدعي المحدود أنه لا يوجد فيه حائط أو مجر فَظَهر بعد الدعوى جار عَظيمَة فيه لا يمكن يحدوئها بعد الدعوى قلا تصح 


الرعرى. 


5 


لح سد تس سا 


د إذا امم الزوجّان في الدعاوى مد مدة مديدةٌ قادعى الزوج بِأن الزو 


هه 500 ءَسَ ولاس سمس هررم وم 


عد قد ت بأن المدعى به ملكه اثناء الخصومة وني 00 
الَاضى لذ هع مع دَعْوَاه (الأتقروي عَنْ الْقُنية) . 


[ (الحَادةَ )١1١١‏ يشترط أن يحكر 2 المع عليه بشَيْءِ في عا رت الدعوى] 
المَادةَ )١1١0(‏ - (شترط أن يحكر وَيلزم الل در و بوت الدغوى مَئلا أو عار أحد ل آخر سينا وظهر تفص آمرٌ 
وادعى قَائلا: أنَا من ذَويه يمني ياه اصح دغواء. كدَلِكَ دك أ سوس اس نحا ردي بقوله: نا 


جاره ويوكالته ا 3 تصح صا أن لَك واحد أَنْ يعير مَالهُ من شاه ون يوكل با بامورة من اشاء وعليه فيتقدير ثبوت هذه 


- ّه ترس لم ره سم 2 سس - ور 


لز عن عي اللهاد “ا وال يهلم مه 


الدعاوى ل ا أن مَك ويم الى عله بيه في حال بوت الدعوى ' د 
3-3 الثلاثة وهي: الإقرار واليينة والنكول عن الْمِينٍ وَالّا تَكون الدغوى والْإثميَات عَبًا وَالحَاقلَ ل يشتغل بالأمود الى هي 00 


عم فاخ ,حرا نع .ا م 


لحيل التي تفرع عن ذلك: 


512112 ١ ومو‎ 
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واه لير ه عر را 


اننال اذمل متلا أوَعَارَأحد اجن وله تقض شر واد عن بقوه: أن من ذَوِي لمحي يعني ذلك الغ , لا تح دعواه؛ 
أن الإعارة عبار عَنْ كُليك الْعيرِ المنافع المملوكة انا وه من لتبَرعَات ولا كر لجار كل عات عل القليكات. وشَرط 


عم اكات أَنْ مقطا ورضَاء. 
لاله َي - كدَلكَ ا آحرَ خصوص ما فَظَهرَ تخ ادس وله عازه وَبوَكلتَه ست يوني لا تم ٍ تصح دعواه 
أله ؟) هو مَذّكور في الحَادة (؟5١ (١‏ أن لكل واجد أَنْ يعير ماله من يشا أو يكل ناك وعليه قدي بوت هذه إن 


نر يه انين <امين ١‏ امي سن هئرسَ سا 


وأمثالها الا َنْب في حي المع عليه حكر ما. 
المَسألة الثالئة - لو ادعى المدعي قَئلَا: أن هذا الرجل قد وكلني في اللخصوصي الْقَلاني في مواجهة المدعى عليه الحأضر الك لا 


0 ديه لس ار ص لايس ل سسا 


تصح دعواه حيثٌ إنه حسب المادة (1571) للموكل أن يعزِلَ وكله من الوكالة. لو أ امو لا رن 
لحار وامذدية) ٠‏ 
المَسأَدَ الرابعة - لو ادَعى المدَّعِي قَبلَا إنَّ هذَا المدَعى عليه يريد يم مَالِهِ لقان لآ فلبيعه لي وَسأَدَم له ما ريد مرا 


0 


زعت له عر 


من من امن فلا تسمع 


دعواه. 


المسأَلة اخامسة - لو ادعى أحد الورئة أن مويتهم قد اشترى دار التي هي من التركة في 


مه سه سا بر سور 


0 موته فدعواه غير صويحة عند م العم أنظر المادةٌ (5”) وح اندية) : 
مسأل السادسة لو ادعى المدّعي قَائلا إِنَّ فلَانًا قد وَكلك سل لماع الذي اشتريته منه فسَلْمه لي قلا أسمع دعواه حت أو أن المدعي 


ول ع رص مسا 2 


بت وكالة المدّعى عليه بدَلِكَ قلا 2 المدعى عليه تُسليمه؛ لأنه لا يجير الوكل عل إِيمَاء وا الوكالة. 


0 ممه > لز دعن المدّعي عَلّ آخر قائلا إن وك 5 داشر هذا الال منك لي فسَلمه لي قلا تسمع دعواه. أنظر الحَادَةَ ١١‏ 
6 ا 


تتيجة دكل شروط الدغوى إذا جلت شروط الدغوى وَأَصبْحَتْ الدعوى صحيحة يسأَلَ الْقَاضي المدعى عليه قَائلَا: إن المدّعي دعي 
منك عل هذا الوجه اذا تقول حت ينكشف وجه الحم ولو ل يطلب المدعي استجواب المدعى عليه (البَحر) قفي كله الصورة 
إذَا أَجَابٍ المدّعى عليه على دعوى المدّعي قائلا: سأنظر أو مر عرف الملكَ المدّعى به هو لي قلا يكو ا 
دَعوَى المدّعي 0 لاض حَيَئْد عل إِعْطَاءِ الجوَابٍ (الندية) رجه الدؤال طٍَ المدَعى عليه مشروط يصحّة الدغوى عَلَّ 
الوجه المحرر أغلاه أما إِذَا كَانَتْ الدعوى ير صتصيحة َه قلا يوه عل المدَعَى عَليْه جَوَابُ وا يكونْ المدعى عليه يبورا على لجواب. 
َإِذَا كانت الدعوى صحيحة واستجوب المدعى عليه فَإذًا أَقرَ فييا. اذا نكر تطلب البيئة بن المدّعي أنظر المَادَةَ (1810) فَإِذَا ميت 
المدّعي فيا إلا يحل المرَّعَى عليه بطلبه؛ أن ل 54 في جميع لدعا رع بطب من المدّعي إل 8 الأربع مُسَائلَ لمذكورة 8 
الحَادة 3 4ا) )١‏ (الدر الُخَار) : 

ّ 


إشترط أن لا ب نَّ في الدعوى َتَافْضُ. فعليه أو أَحَد بال لتر ثم ادعَى ذلك الحَالَ ئلا إن تراه قبل إقراره المَذّكُورٍ قلا 
رار 


وادعى الشْرَاء مطلفًا تقبل (الهندية) . أنظر المَادتَين (41 15و48 )١5‏ 


ييح س” 


1 إذا ادع اله إشاراه بعد 1 


لس دعواه. 
والمادة زلاه )١ ١‏ وتحياة 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


الفصل الثاني في حق دفع الدعوى 


[المَصل الثاني ف حق دفع الدعوى] 


وى لسار و عر الى ب ار 


لا يشترط ني صعة الدفع صحة الدوى فَإِكَ دَق المع عليه الدعوى الغَير صيحة يدقع صحيج وه يبل (الأنقر 5 
الدفم عَلّ الإطلاقي قسمان: 
لقسم الأول - دقع اا لقسم هر الي يبن في هذَا الَْصْلِ. 


القسم الثاني - َف الخصومة وَهَدَا اسم سيفَصَل في المَادَة (11890) الْوَاردَة في الْمَصلٍ الثالث. 


ول بير سة م 


ل دفي الدعرى - الدهم خمسة انواع: 

النوع الأول - الدقع. 

ِ انوع الثاني ِ ا الدفع. 

ِ انوع ال - الدقع قبل الح. 

.- النوع الرابع - الدقع م بعد الك‎ ١ 

ال لدان - الدفم الغير يج نويج هذه الأول 5 هذا المفصل . 


ع - له شاه سر 


المَادة (1*ذ5ا١)‏ - (الدقع هر الإتيان بدعوى من قبل الخد عليه 0 دعوى المدّعي م إِذا ادص أحَدُ سن ج14 الْفَرضِ 571 
قرسا وقَالَ المدعى عليه أنَا كنت أديت ذَلكَ أو نك أَأتني من ذَلكَ أو ما تَصانا أو ليس هذا لمبلّغ َرَضًا بل هو من امال لاني 


ها مك موه مس 6س سس ولاه بر سل سير ره ممم 00 


لي منت قَذ يت لك أو أن فلانا قد حولني عليك بمطلوبي منه كا درهما وأنت امن البح المذكور يكون قد د دعواه» 
وكذلك إذَّا ادعى أَحَد عل آشر يقوله: نت كنت قَدْ كفت مطلوبي الي في ذمة فلان 531 دراه وناك د عليه: إن المدينَ 


قد أدى ذَلِكَ امب 1000 3 دَعْوَى المدعي» و13 اد أحد بالمَال الذي هو في يد غيره أنه ملي وأَجَاب عليه يأك 
حينَمًا ادّعى هذا المَالَ فلان كنت قَدْ يدت دعر يكُون :7 ضََ 0 المدّعي. وَكدَِكَ راس أَحَدُ من تركة ايت كذ 
ا وَأَبِتَ دعواه باه عل نكر اث * ثم ادعى الْوَارث بعد ذَلكَ أن المتوقى كان قد أدى هذا الْمبلعَ أو أن الدائنَ 0 من 


بح 7 لي .سير ال 4 001 


حال حياته بكونه قد 3 دعوى الدعي) 


الدفم شرع هو الْإنيان يدعوى ( قبِلَ الحم ارو ) من قبل المدعى عله دم 5 ترد 0 دعوى المدّعي. ولإزالة الدور البَاطل 
بن الي رم أن يقصد مع لد من الى الَرْيَ في عرض الى الي في الَرِيِء لِك كان من الا في بد 


ام امه 


الدفع الثاني استعمال لفظ الرد. قفي هذه لصورة | ذا بن المدعى عليه بعد أن ميت لدعي دعو 4 سيدق الدغوق فيسال لضي 
المدعى عليه ما ردفه؟ ذا كانَ الدفع الذي ينه صحيحا بمهله إل لجس الثاني 1 بعجل الحم 5 كان َاسدًا قلا يلتنت إليه 
(امد )له قل يفن " لمدَعى عَليه. مار بدا الْمَوْلِ ِل أ ادف حب أن يكن 9 طرف المدعى عليه وَعَلَيْه د اي 
ام ِنْ طرق عر لا قبل ولا وسمع (البحر) . ملا أوادعى المدَعي مر رمن الدع عله وها نم جَاء جَار الدع عي 


عع عي دا سس سه ل لزه لهم 


أو أبوه وادعى أَنْ المذعى عله قد أدى ذَلِكَ المبلغ أو أَنْ المدعي قد َرأ المدعى عليه من المدعى به به فلا أسمع. وإستثنى من ضابط 
مواقا حمل ل دف الدَعرَى من الدع عه مان وهم 
15 كن الدع عليه د الورثة فللورثة الاخرين 3 الدَعوى؛ لأنه > 20 ب المادة (1545) وم بعض اأورثة عن جميع 7 


ذلك إِذا 5 الطَالب قٍَ ادع مَل ف دور عد الورثة رجاه ايرث 2 إن علس الْقَاضَي وأَقَام البيئة ع 9 نّ المدّعي قد 


511216120 ١97ا/‎ 
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1 مبطل في دعواه تقبل تقبل. أنظر المادةٌ 00134 : (البحر) ٠‏ كَدَلكَ لو ادعى 6 أن الْعمار المعلوم الذي نحت يد آخر موروث 


أ أعيه الاي 07 لمدعى عليه دَعوَاه قو إَّ مورك لان ص عر في حيَاته يأنَّ هذا العََارَ ملكي بل 1 دهم ود 


دعوى المدّعي أدَى إثباته ناوا ع ذلك الأخ الَْائب 3 3 المرّعَى عليه قائلا: قل فرت بعل وفاة مور أن هذا العقار من 


لم ماص لل + 2077 ...تنيع .. "٠+‏ معي احفر" .--. انير 


تررك مورثي فيكون قد دف دف دق عليه (الملدية). سناد من هذا أن المعيرَ في الإقرارات هو الإقرار الأخين (الْكَمَوِي) 
لم رع الإقرارات هامر الإقْرَارات وَيبثّى المال المدعى به ف يد ذي اليد (الحنية) انر 5-1 الحَادة (51م0) ٠.‏ 


كذلك 1 المدّعي ف مواجهة يد من الورثة أن مسي ديعارًا 13 من رك وى وأنتَ را بإقامة البينة يم َي 


.6 ذه 


مع هذا المدّعي على الاين ديكارًا خَاءَ بعد ذلك 2-١‏ من الورثة و ة ودقع دعوى المدّعي قائلا: إِنَ موري فد رفاك هذا المبلغ بالقَام وعليه 
فدعواك بَاطلد وأئتَ ذَلِكَ بل أمااذ ا 3 هذا لدف َي الذي عَقّد الصلَ فلا يبل (الندية) أنْظر الحَادَةَ )١56(‏ . ؟ - إِذًا 


سَ م ره مه عن راو 


صُبِط هن يد المشْترِي الحَالَ المشْترَى بالاستحمّاقٍ فَإذَا كام البائع البيئة بأَنَ المستحق قد ياعه ذَلِكَ امال قبل بيعه للمشتري تقبل 


0 مة مه 


داه وأو 4 تكن عل ابا ئع (جامع الفصولين) . 


1 المتَعلقة بدفع اأدغرئ: 
المسأَله لول مث إذا ادع أحد طٍ أحر كذا رامن اجهة جهة الَرْضٍ وقَالَ المدعى عَله: أنا كنت أَديت ذَلكَ لك أو إركك 


ان ير جر 


بِالْعَبضٍ فلانء أداي رسأت لك بي فلان وهو اداه لك» إن فوضت لك ِإِذْن صاحب رض درط التي كت صرف 


د 


ار ا ب 0 هه وه سمس يك ا ا 6 فز 7 عي ير 


مقابل ذلك دين رد توصت الأرض المدكورة؛ أو الت كلق أَمأتني م ذلك أوأنت وهتني ذلك الا تصاحنا علّ اخ 
اكور أو مِنْ الدعرى المذكورة» بدا دراهم» أو م تصاحنا علّ الك ار عاك مع وكلك لان لكل 0 فلك أحْد 


ا 2 َه َس #2 هه َس عماس 


دل :سدم قَقَطء ول اىِِ أَغطيت ذَلِكَ أي بَدَلَ اصح أو أن كدا مقدَارا من المبخ اكور فَْض 0 خاي اديه 
امبَعَ أن يَكنْ قَرضًا بل هو قن الال الذي ينه لكء أو بَدَلُ إِجَارِ الي أجزته لك أو إن أغطيتني إيَاه أَجرَة للقدمَة الي قت لك 


2 َس ماه هه ماه لعل وه هس 


ماء أو نك أَعطَيتتي ذَلكَ الب ل لأغطية للشخصي لاني وقد أعطيته له» أو أنك أقررت بِأَن 22 َد أَحَدَ ذَلِكَ المبلغ مني بأمرك» 


0 سرج دنر 


الإعر .. لمر ع تور ا وه - 


أ أن انا هذ ويطك بي بن ا قرَشًا) وقد قبل كل مثا الحوالة (وَأَنتَ دقعت لي الب الكو َاءَ على تلك الحوالة 


4 


فيكُونْ قد دم دعوى المدَّعي 5 أقدي والتيجة والمندية).ه 

المَسأَد التي - وَكَدَا إِذا ادَعَى أَحَدُ أو ادعى ورئته بعد وقاته عل آخر بقوله: أنتَ كنت قد كَمَلت مَطلُوبي الذي في ذمة فلّان كدَا 
دَرَاهمَ وَادعي بلع المذكور منْ جهة الْكمَاَة. قر المدعى ليه كاله إِلّا أله ادعى أَنَّ المدينَ أدى ذلك المبلعء 0 المدّعي 
برأ المدينَ فيكون قد دهم عوك لدعي (التيجّة) أنظر اماد 3 مدومم 2 دعل أو ادع لوو َه َائلِينَ للمدّعى عليه: إِنّك 
كفنت ادن المطلوب من ذمة فلان لورئنا فَادعى المدّعى عليه فَائَا: إِنَّ الأصيل قد أدى 3 لكر إل موري ريو 7 


إَّ مو رثك 0 المْلينَ أو إنه قَدْ أن من الْكَمَالق أو أل بعد وفاة مورثكر قد ون من الْكفالة أو نكر رمم م الملينَ فيكو 


عه + روس راتوا رس 


قد دفع دعوى المدعي. 
المَسأَد الثَلئَةُ - وَكدَا ذا اذَعَى أَحَدَ َال الذي هري يد عَيره أنه ماله فَأَجَابٌ عله بأنّك حيتمًا اذى هَذَا الحَالَ فلَانْ كنت قد 


شبدت ا رلك كنت هبتني هَذَا المَالَ وَسَلمته لي 1 د دم دعوى المدّعي. أنظر الحَادَةَ (114) (النتيجة وَالبيجَة) 


عل ده 


دوا دي ع تلك الشْبَادة 3 ل 00 (الخلاصة) . 


5112161208 ١8 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


المسألة الرابعة - وَكَدلِكَ أوادتك أحد من 2 ليت كا رهم أت دعواه َاء علّ إنكار الوارث بقَوله للمدعي لا حق لك 
ثم ادعَى الْوارث أن المتَوَق كانَ د ادَعى هَدَا المبَعَ في حَال حياته أو أن الدائن قد أبرا 0 منه يكون قد دهم دَعوى المدَّعي 
(على أقدي) ولا يحصل يَاقَض ين الإنكار الكو ال ا داه لأن إنكار الوارث بقوله إَّ مرا ير لين ل لك شمل أن 


2 
ا 2ج 6ه 2*2 سمه م بر هه #2 اال ١.‏ عبد د ع :حي - ١‏ د سج ل عن زد برضن “نه وموم 


موري م يكن مدينا أصلا وأساسًا ويشمل أيضًا يأنه كان مدينا وأصبح غير مَلِينِ ب أَدَاءِ ان أو بالإبراء منْه فَلِدَاكَ إذ أريد المعى 
الثاني لا يكون تاق 


000 200 آذ آ آ هم روم 2 


المَسأََدَ الخامسة - إِذَا ادعى المدّعي منْ وايثٍ المتوق مالا وأبرر سندا عتتويًا قار التق وَادعى الْوَارتُ يِأَنَّ المَرَ لله الذي هو 


مه “ماه اصع سين و عر ع عرص دع ِ# ا س ماع ريرم مله5 هوه 2 


المدّعي قد رد إقرار مورثه فيكون قد دق دعا 1 ار دعي المدَعى عليه أن أذرار امتوق كان تلجئة ومواضعة فهو دقع أيًا 


وم مه هه ءَمَ ولاس سه 


وعنْد بعض الْفَقَهَاء أن اندع عَيه تايف المدعي لين (الخانية) ٠‏ كدت ودع أحَد من تر وَل إن لي في ذمتك من ججهة 
المَرَضٍ كا ديتارًا - حت نك قد أفررت بنك مدن لي منْ الجهَة لمدُكورة فَادعَى المذعى عليه أن إراره المذكُورَ كان عل طريق 


المواضَعَة وَضر المواضعة رامث مدعا يون 0 5-7 دعو المدّعي (تيجة) . 


المسأَلد السادسة ا دض الوارث من آخر ائلا: 1 مورني المتوق قد أودعك كا ديئارًا فاح عن العو عليه أن لمق كن 
دين : ذلك المقدار وأنه دض المبلغ المذكور له إيِاءً لدي اكور فكو قد قد دقع ٠‏ دعوى المدّعي طٍُ أقّدي) . 


ا السابعة نا ادع المدّعي قائلا: إن هذا ارجل فد أحد ماي الفلاني عور حق وملك في يده ل اع عليه قائلا: إَّ 
ذلك المَاكَ كان ملكي وقد أَحَذْته بحق وَأَمَتَ ت ذلك بالبينة كن و دق 0 المدعي. كك ذا كان الماك المد كور ا 
ينا في يد الآخل وم الاثمان لإثيات مدَعَاهمًا بابي ترح بِينة الْأَخْذهٍ أن الطرقينٍ قَدَ تصادقًا 4 المدعيَ ذو اليد عل هَدَا الكَال 


و 


وَالْآخلٌ حَاوج د الخأرج 5 أنظر المَادةٌ 5 
المسأَلد الثامئة إذا ادع لمعي من أئخر قائلا: إن المدّعى عليه قد أَحَدَ وغصب مالي لفان الذي قيمته مه 5 عاك ف يله وَأ 


#2 00 ييف الوذ 18 “لوه ١‏ عفري + يدا ره د 


الدَعى عليه وعند إقامة المدّعي البيئة قَالَ المرّعَى عليه: نف أَحَذْتَ ذلك المَالَ منك بإذنك وَأَنبتَ دعواه فيكون قد دفع دعوى 
المدّعي (التتيجَة) . الخلر اماد زثلالا) . 

المَسأَََ التَاسعَة - لو ادَعى المدّعيٍ قَائلا: إِنَّ فلانا قد وككتى بِمَيْضٍ الوديعة الفْلانية الى هي تحت يدك وَأَقَام اليه عل ذلك فَادَعَى 
المدعى عليه: يان الو قد أخرج | لدي من وكالته امم البينة على ذلك تقبل ع دعر ويد 1 


همده وغير َسَ و ررس سمس 


المسالة العاشرة - إِذَا ادَعى الول بض المَال الوكالة وأثبتها بالبينة وحكر الاي بُوت وكالته ثم ادعى المطلوب منه أن الموكل 


لطالب قد توق قبل الدعوى وه بق لول حق الخصومة ميت 3 ذلك تدع دعوى المدّعي (الخندية), ٠‏ 


المْسأَل الحادية عشرة : إِذا طن المودع الوديعة وادع الستووع 1 إقراره الوديعة أنه مله لفان بإذن المووع أن الود الم 
والإعطاء َإدًا ممت المستودع الام بالدفج وَالإعطاءٍ تدفع دعوى المدّعي إلا زم الصَمَان. ل لاد (0/5) وشرح الحَادة 
(789) (النتيجة) . 


وده ةدير اس يس ومهةلسم أ رج عن الع مم 6 ةسائر ساه سل ساس س0 0 سيد ساسا 


السألة الثاني عَشْرة - أو ادعى المدعى عليه الا لمدعي: عي: إِنَّ المبَعَ الذي تدّعِيه متي هو مال ميْسرٍ (قار) أو كن شمرة وام البينة 


عل ذَلكَ يبل (اندية) ُ 
المسأَله الال عشرة لو ادغ المدّعي من آخر قائلا: إنّك قَدْ أَحَذْت وغغصبت من من عقي غناي التي ُسَاوِي 138 ديتارًا وقد 


ه مولرهة م اا 2 عورال - 22011 


تلكا يها وقتليمها لك قشر فكن ساي 11 ء جاب المدعى عليه إنك قد وكلتني يبيع أَغتامك وَقَدْ بعت تلك الْأََْام إذْنِك 


01 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


#ا ح إا: بخيو ال ٠‏ از د يدق ووس « 2 


00 وسلَتَك مانا ومنت ت مدعأة ومع ع المدّعي (التتيجَة) . 
0 الرابعة عر - إِذَا ادعى المدّعي 3 رَوجَة المتوقى قائلا: أن الدَارَ كٍِ كت يدك قد بَاعَها لي موق في حال صعته قي 
لاخ لاني سه علوم وَسَلَْها بي وادعث المدعى عليها قاد 45 الوق قد وَهَبّ لي تلك الدارٌ في حال صحته وقبل رع الذكون 
و ا تدقع 5 دعوى المدّعي (علي أقّدي) . 
تال الخامسّة ء عر : 0 ادعَى المدعي ع َال الذي ف : دعر أنه 0 ل لان 1 عه ل 0 فَأَجابهِ المدعى عليه 


ان ابو اللي اع ب 2 2 ار رجه اجنين لس 


00 


ال السادسة ء عَشْرة 2 ادعَى المّعي عَلّ الأرض أو الْبسمّان الذي 
ل أو استتجارٌ أو استيياب أو استيدَاَ 1 ال أر ارك ١‏ 


مه أو :وان وو أكر. | ١‏ عبن ١٠‏ ار عبد 


تدفع دعوى المدّعي انظرٌ المَادةٌ "مه - حَىَ إِنَّ لدعي داك توفين ذلك قائلا: 95 رضن أو اسان ال ري 


2 اموت لكا ع ع ع ا 


في بد بد آخر بأنه ملكه فَأَجَابه الماع عليه يأنك 5 قد طلبت 
ا 


١ 
6. 
6-6 
ما‎ 


دمي وّه هه ا 


طلبت أَحْذَها مرّارعة أو أَحْذ البستان مساقاة من أو من فلان 


سس هو 


ان رةه طانث شر ائه: لا يبل توفيقه هد (الأقَروي) . 

المسألة السابعة عَشْرَةَ إِذَا ادعى المدعي عل آثر قَائَلَا: قد يعتك كَانية خيول كذ درهما َمْسا لك فَأَد لي ان الذكور فابايه 
ادع عله وَل قد يعتك ماني خيول يدا درهما وسأمتًا لك فَأَد لي الهنَ المذكور فَأَجابه المعى عليه قَائلا: إنك ل : تبعني اللبيول 
ا م إِنّ فلان ارسحم ل صا دعوى المذّعي. 


واه لبر اس 


المسالة الثامنة عَشْرَةٌ - إذَا ادْعى الدعي 2 ل عل البيع َال وادعى عليه المشْترِي قائلا: لطي قن المبيع متي طَائعًا 


سس جهو 


أو ادّعى الواهب وقوع الحبة وها عنه ادح المَوهوبٌ له قَائلَا: قد أحَذْت متي الْعوَض طَائما ا تفع دَعْوَى المْدّعي. كَدَلكَ إذَا 
ادع لمعي الإ واه بالبيع اليم ثبت مدعاه فَأَجَابه المدَعى عليه قائلا: إِنَّ اليم وقَمَ كدَلكَ إلا أنّك بعد رَوَال الإ واه قد 


بعت لي عن طٍع ذلك ان وََنبْتَ 0 منْدفع دعوى المدّعي. 

الَْسأُ اسع عقر - إِذَا ادَعى المدّعي من آخر قَائلا: إن لي في ذمتك ديا 53 رهما حتى إنك قد أقررت ذَلكَ وادعى المدَعَى 
عليه أن الإقرار المذ كور وقَم يالا واه ار قت : دَعوى المدعي. أنظر المَادةَ )٠٠١5(‏ ولا زوم دك اسم المجبر ونسبه (الهندية) 
1 الْعشْرونَ - إِذَا ادعى المدعي من آخر قَائلا: قد أغطيتك قَرضًا كذَا ديئارا فَأَجَابَه المدعى عليه قائلا: إن لد انكو فل 
د لان هدية وقد أَرِسَلَه مك وقد سني ياه في الرِسَالة عَنْ فلان حت إِنكَ قد رت بأنّك سَلْمتني ياه عل الوَجه الْمذكُورٍ 
يكن هق دعوى المدعي. 

المسالة الحادية وَالْعشْرونَ | ذا ادع المدّعي بان 
يكن آك فيكونَ قد دَق وى الدّي. 


المْسالة الثانية وَاْعَْرونَ اعون المدعي عشْرينَ ديتارا ” من آخر وار سَنَدَا نَاطمّا ذَِكَ وَادعَى المدعَى عليه يأنّ المدعي قد سَلمه 


عن عن دار يع . ريّالات فضة وأنه ل اليد يعشرين ينانا فيكون قد دفع دعوى المدّعي (الندية) ٠‏ 
المسأل الال وَالْعشرونٌ - إِذَا 0 المّعي عل آخر أن له في ذمته 53 درهما فَأَجَابه المدعن عليه يألق. ل حل منك: شيك كا 


:وي 


م 


المَالَ الذي في يد آخر هو ماله فَأَجابه الآخر قائلا: إنك قد أَقررت بِأَن المَالَ المذكورٌ 


2 


أن ا أعرفك فَأَقَام المدّعي البيئَة فادعى المدعى عليه أن المدعي قد كر أن الب المذكور قد دي أد أو أله أذ 


وي تي لي وس ص اليس ع ير سس سا 


المدعى عليه وأثبت ت مدعاه فتندفع 90 المدّعي و كين ذلك ََاقضَاء أن التنَاقض لا ينع صحة الْإقرَار (الْأتقر 


- هرو 


51121120 ١ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


كَدَلكَ إِذَا ادعى المدعي بِأَنْ لي دَينَا كذا دينارا فأَنك المدعى عليه فَائلا: يس لك يُُ أي حقٍ مطلمًا فأَقَامَ المدّعي ايند قادعى 
أن مدعي قد أرأه منه فيعبلٌ َّ عَم إقَامةٌ هذه اليه بعدَ الح.. لإمكان التوفيق 3 ير الي 


د بقْصى يرأ مه هما لصَومَة ون رَادَ كه لا أرفك أو وه ج َك أو ما جرَى يني ريتك مامه أو الك أو لك أ او 
لا أخدَ وكا إطاء وما نت مَك في مكن لا اوفقي 
المُسأَلَدَ الرايعة وَالْعشرونَ ا كد ديئارًا لأغخَصٍ ديدي نم تفي بعد راض وترلك وعتة ودر آخرِنَ نم إن الزّوجَة 


الدذكورة أحدث البَبِعْ در من المفْرضْينَ قادعن الورلة لاون قَائلِينَ ها: 5 ل حصنا 5 لبخ الذكور َأَجَتْ الزوجة 


عّ دَعْواهم ات ِنْ البلغ المذكور هو ملكي وقل وَكلتَ 2 بالإقراضٍ وقد ْرضَه لْأُنْخاصٍ ورين يوكالته عَني ا 00 
قر ذلك في حال صحته وأَمبتَتْ ن الإقرار الم كور تكون قَددفمَتَ د دَعْوَى المدَعِينَ 5 أفّدي) . 
اسه الحامسة وَالْعشُرُونَ ذا ادَعَى لدعي ثلا لآحرَ: قد عَصَبْت ملي الفلاني يات مدع عَيْه ني هذ أعزتك َلك الحَالَ ثم 


ه مهاماهة ع ار “ل عرق .اغيج ان ا هاع2 و 4ه عرات خز عي 2 0 ا ماهم 


استرددته منك فيكون قد دفع دعوى المدّعي سوا كان المَالَ لك رودا او كان تالفا ف يد المدعى عليه؛ أن حاصل دعوى 


- 


هه 
و - يع ماه 2 سوم كّه هم 


المدعى عليه يأنه قد أو ادن 


المدّعي هر الصَمَان وَالمدعَى ليه نا هو دافع دعورى المدعي (النتيجة) . 
المُسأَهَ السادسّة ارود ذا ادعَى المدعي من آخر كذَا درهما ديا دهم المدعى عليه الدعوى قَئلَا إن قد أديت ذَلكَ ليك 


م ودام ولاس 


وأنكر المدعي القبض و يشت المدعَى عليه ددا َإدًا اذعن 


عن ف" لم20 ره سملم شاد ةدم 


المدَعى عليه قَائَكا نك أرأتني من الب اكور عه ل َد دقع دعوَى لدعي ولس في ذَلِكَ افص (اليجَة) , 
مَسأَلة السابعة والْعشْرُونَ - إِذَا ادَعَى المدّعِي أن الدَارَ التي قي يد آخر هي داره فَأَميِتَ المدَعى عليه أن لدي ة د تلك الدّاوَ 
ذا ديار لفان الَْائبٍ قتبطل دَعَوَى المدّعي إلا أله لا ينبت الشَرَاءُ في حَقّ الْعائْبِ ما ل يَشْهَد الشبود بِأَنّ المدّعيَ قد بَاعَ الدَارَ 
لفلان الاب وُه قد بصا منه نه (احانية) ا 


يو 2 
| 


المسأ]ة َم وَالْعشْرونَ - إِذَا ادعى المدّعي قائلا: إِنَّ هذا الرجل أَحَدَ مق كذَا مالا فَأَجَابِهِ المدعى عليه فَائلَا: قد 


2ه 
ور تين ا جد جتن ابر ١‏ جر" عبر كرد زور :كين ليختن الود خيلا لس م ه دسم 1 


ياه اعد ذلك امال بن 39 فلان وأثبت ذلك تراه دع دعوى ادر ا 0 المدّعي بَاطلدَ (اثخا نية) . 


واه #لئر اش . ا . د لقو عير 


المَسأَلُ التاسعة والْعشْرُونَ إذَا الى المْْترِي ٍَِ البائع طَاليًا استرداد كن الْمْرس المباعة بعد أَنْ استحفت المباعة ص يده فَادَعَى 
ل ل د من مطالبة شري 

له بمْنٍ المبيع ولا يشترط في ذلك حضور المستحق (الأنتروي) ' 

المْساَلدُ الثَّلاثُونَ - إِذَا ادعَى مدعي ىَّ آعر َم المُدّعَى عليه ينه أن | لمعي قد ا 


يوام وهّه مه جب 1< 4د عو اعلا عفر م اث 5 


اذبو او لبس عند المْدعَى عليه أي شيءٍ فكو اف 3 دعوى المدّعي 3 المحم 56 
وَاقََةالْمَتوَى - ذا ادَعَى أَحَدُ ل آخَرَ قَائلَا: إن لي في ذمته كد ديتارًا فأَجَابه المدَعَى عله أن أَخَدْت منك ذَلِكَ المبلمَ إِّا أك 


قد سَلمتني وَأَفْرضْتَني ذلك ال رسال عن رَيد هَل يعد فول المدَعى عليه هذَا إِنكارًا ويحب عل الماعي أن يت رار أو هن 
0 1 هذًا دعا للدعوى ويب طٍِ المدعى عليه إثبَات أن لدعي كا من جَانبٍ زَيد؟ . 


المْسأَل الحادية وَالتّلاثُونَ ! ذا دعن المدّعي الشراء وك البائع تامشر الكراء بالبينة د البائع م َال البيع فكرن قد دفع 


لثر م وههّه ه 3 


دعوى المدّعي (التَكلة والانقروي) ٠‏ 
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المَسأَد التانية وَالتَّكامُونَ - ذا اذَعَى الَْعيِةَ ئلا إن هذه الْعنَ كانَتْ ملكا لفلان وقد رهما سلا لي ممَايل كذ ديار َم البيئة 
ع ذلك ا دض عليه قاتلا قد شتريت هذا اماك من ذلك ودفعلك له د اق فيُكون ة 3 0 دعوى الرهن (اتكلة) . 


السَألة لاله والثلاثونَ إذَا ادعى كي 0 درهم نكر المدّعى عليه ذَلكَ فَأَنْبتَ المدعي دعواه بالبيئة وق بعد ذَلكَ يأنه 


002 نيف ب ار 7 عر 1 ره برثره 1 بر 00 َس 0 سو 


ل للمدعى عليه بعلائماثة درهم فَيسقط لاثمالة درم َنْ الى عه بطري تقاض َل بعضهم يأنه لا يسقطء لأن المدعى 


سه ا برو 4 رن زر رهير ةير م ام 


يه مك وذمتة َي معو حَسبَ مهفا يَْالتقاص» وقد يل عَنْ هذا الول و الى (الدر ار . 
المْسأَلة الرابعة وَالثّلاثُونَ إذَا ادعى المدعى قائلا: قد أعطيت هذا المدعى عليه عَشّرَة دتَانير وادعى المدعى عليه قَائلَا: إنّك أعطيتى 
ذلك المبلغ ل لأغطية أت فلان وق اعطيتة | فكون فا (المندية ف لباب اثالث من الدعوّى) . 


متلا زا ا 1 2 ة قائلا: د يك كذ رهم وغوه صوص الاي كمه ره بأنك أعطيتتي بلع لمكو ى 
أغطية إل بكر وقد أديته إلى بكر بأمرك َم اليه عل مدعاه فيكُونْ قد دَهَمَ دعْوَى رَيْد (هامش الْيحَة في الدَعوَى) ٠‏ 
الَسَا الحامسَة وَاكامُونَ نَ -إذا ادع َي عل عر قلا د يك كا ديا طني | اما فَأَجَبهُ عرو وله نعم قد أدبت لي 


كا ديتارًا إلا أنّك مني بإعطائها كر ونا فد اعطل ااه بعَاءٌ على مرك وأَقَام البيئة 0 مدعاه فيكون قد دفم دعوى يد (المبجة 


سه سا 
4 


في الدعوى) . 
السالة السادسّة انون نل اد لآخر: قد أَحَذّت منك عشرة وَتَائِير وديعة وَقد َقَتَ في يدي فَأَجَابَهُ الآخر قَائلَا قد أَحَذََْا 


مني عَصبًا وداب بت ذلك الرجل ما 0 لا َْلُ التعر يانه يها وو ذا مكل عَنْ لبن هت 


. 


أَحْدَ المَال الذي هو سيب الصّمَان وادعى الال الذي 


أي 


أ 0 25 الضْمَان ولا يرم الصَمَانْ عل الْآسْرِ, أن 7 


ع ا 85 ادي أحد | كال نادة ساضه: 


0 2 2 - 


اع 
0 


6 ععلعم ل ا ا 02 اي ساصاة سا مداه 


المسأَلة السايعة والثلاثونَ - إذَا قَالَ أَحَد ١‏ لِآعَرََد أَحَذت منك عَمَرَ دانير وديعة وقد تَلمَتْ في يدي فَأَجابه الآحر قائلا: كلا قد 


. 2 


حدما قَرضًا َالقَولُ للمقرٌ. كَدَلِكَ إِذَا قَالَ عربتي أَحَدّت هذا المالَ منك وديعة فأجابه المقرله: كلا بل 
(الشرنبلالي ف الإقرار والملية في الاب الثاني من الإقرار يزيادة) . 


ا د الدفم - 
0 0 الى صبيح فد الدفه وم يزيد عليه صحيح خا إن قل نه لا يصح إِذَا راد عن ثلاث درجات ار 


هه واه 


في نور الع بن فم الع بن الى يهليس يدل للشبود حقى لو طمن في الاجد أو في الى يح . 
ساد الأول دن المدّعي الملكَ المطلقَ ف مال ا 2 عليه أ ابراه من المدّعي ادع المدّعي بعد ذلك ئلا 


ءًَ 


أن تايا اليم كن قد دهم المدعى عليز السر) ٠‏ كَدكَ لوادتي المدَعي ل المَالِ الذي في يد ضيه مله د ُ 2 أي 
اد الدع عليه قائلا: نف اشتريت هذا المال من أبيك 9 المدّعي قائلا: وَإِنْ 3 بي بَاعَكُ مدا انا ل إلا 5 د قا كما 


البيع كي دنا للدفع (المندية) 
5 عليه دارا ف يذه إِرنًا أو هبة ربعن الدي عليه أله اشْبَرَاهًا من ويرهن المدّعي عل إقَالته نه ص دهم الدفه ع 5 الوجيز 
(التلة) . 


المسأَل الانية 5 المدّعي ع الدَار التي ف يد آخر قائلا: 5 ملكي وقد عضهما 
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مه ل س مس هلريسَ سا 2 كه لم سم سام 


المدَعى عليه سٍ دَق الماعى عليه الدعوى قَائلَا: إنك قَدَ بعتن تلك الدار باتارغ لفان يسا : قث َّ مني انكر ذَلِكَ 


0 
2 


المدّعي َأََام الدع عليه البيئة ا المذّعي أنّك ظٍِ أقررت بعد لماخ المكوويات الدار ل رَةَ هي داري َأَنْ لا علا لك 


0 2 يه أن نين ار :بر عي 7 :ضير ره ملسم ولرسَ مس 
سَ و وس سد امه 


يها وأثبت إقراره هذا ون قد دفم المدعى عليه (الم 
السَألة الال ]ذا ادع المدّعي قائلا: إن المال 4 في يدك هر لي ودقم الدع عليه الدعوئ ئلا إن هذا المال قد قد أأودءَ شك 


اوس اس 
اسم 5 2 


5 


. سَ ره تير يي يَ ع وه ل شير بن 


من الشخخص الفلانيٍ فدفم المدّعي ل أن الال المذكور كان وديعة ف يدك من فلّان إلا أنه قد وهبني إياه أو باعه منى م. 


70 
بير 
دين أ-ه 


ا يت المية أو ابيع وإذا ل بت وك الى ع عَنْ َل الي عل وفع الب أو ع تحن وم 
لدعي 5 وتتدفع م مَدَافعَاك لمدعَى عليه المتَعلقَة دف الحصومة (المندية) 1 
المْسأَلََ الرايَة لو ادعى الصي 17 ابلوغ قائلا: إِنَّ وص قد باععك هذه الدار وَسَلَّمهَا للك بدون مسر 24 فا اه 


أن اأرضى قد باع تلك الدارٌ لأجل الدين المت ت قدفع المدعي دفعه قَائلَا: إن اْوْصي قد باع الدار مع وجود منقولات تكفي 05 


عيضن في #٠...‏ جا - عد عرصم 0 م م 


الدين فيكون قد 3 2 المدعى عليه. 

1 الخامسّة - لوادّعى ان اي دانير دَينًا من جهَة الْقَرْضٍ و دَق المدعى عليه الدغوى قَائا: كم قد أخَذت منك 
تك قَرْضًا إلا أن قد ديت لك ماما 52 المدَعَى دَفْعَه قَائكا: نك قد أمرتتي أن وي تك افر دانير إل فلان وقد سَلْمتهَا بالقَام 
ور المَعَى عليه الم َم مدعي اليد عل مَدَعَاه دم لدم ا امب اكور اقم ص المدَعى عَليه. 


سال السادسّة وادتج الدّعي ع المَارِ الذي 3 يد آخر يأنه ملكه ون المدعى عليه 3 سيط ضما 50 المدّعَى عليه دعواه 
قائلا: أن المدّعي قد أرأة ف التارغخ لاني من جميع الدعاويئ فد فم المدّعي الدهم َالا. بنك 5 قرت 59 التارخ الو 
ملكي ونلا علَاقَة آك به وَأنبتَ دك فكو قَذ دَق المدَعى عليه أنظر لاد (100) وَعَرْحَها (عي أقدي) . 

مسد السابعة - أَوَادعَى الدعي عل آخر قال إن دار التي في يدك هي ملي وقد ٠‏ راوسا لك ممَايل كذ هراهم كذ امب 
الملكورَ وسلني الدار هدق المدَعَى عليه دعوى المدّعي قائلا: 3 يعتني الدار لكل كور ف ارخ لاني معَابل البرك الم كور دهم 


المدّعي 2 قائلا: إنك قد أفررت بعد ذَلِكَ ارخ أن الدار المذَكُورَةَ هي ملكي وأنا رَهْنْ في يدك وَأَميْتَ الإقرار فيكون قد دفع 


لوم ولرسَ مس 


المْسالة الثامئة اع المدعي من آخر قائلا: قد أودّعتك كذَا داهم دَق المدعى عليه الدعوَى قائلا: د فد المع اكور 
في الم اللاي باد صر متي دَق المْدّعي فم 6 إنك قد أقررت بعد الزن لدت ين المبلغ امَك رفي يدك وأنبتَ 


هه 


الإار الَعْرَيَ يون ف 3 لمكو بطريق 4 الدف (الجَة) . 

المسأَله التاسعة - إذَا ادعى لدعي م من آخرَ قائلا: إن لي في ذمتك عَشْرَة 2 جهة الْقَرضٍ 3 المع عليه قائلا: إنّك 
أرأت ذم : 3 07 القلاني 0 3 2 7 البيئة 0 0 00 لدعي 0 قائلا: 0 كت ت رك ص 0 
ع اه 0 قل 0 الْدعَى عليه 0 5 ا ليم . 

السألة العاشرة ا المدّعي ف آعر قائلا: إَ لي فى ذمتك كا درام من جه الَرضٍ فأجاه الدعى عليه قَائلا قد قد مني 


1 
سَ اه هس وو لوجر ل ع ار 4 


من المبلخ اذكو فدفم المدّعي دفْعه فَائَا: إن الإبراء المذكور كان بطريق المواضعة وقسر المواضعة وأنبت مدعاه هذا فيكون قَدْ 
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ته هه 
٠ | ٠‏ 
لدم 
وده لير وم لس مس 0 هلرسَ سا سهم 


المسالة الحادية عشرة ذا ادعن المدّعي ع 7 قائلا: إن لي في ذمتك 51 ديعارًا م جهة الْقَرضٍ 7< المدعى عليه دعوى 
المدّعي قائلا: ارات يق ف الزن لقان من المبلخ المذكور وك المدّعي ذلك فَأَمتَ المدّعى عليه الإبراء فافع المدّعي ادف 


خدر..- موقيل اليد , “إل ا ا ل ا 66 2 


قائلا: إِنّكَ قد أَقرَرَت بك 5 لي ذلك المقدار من الدتائير بعد ادعائك الرَاءة وَأَمْيتَ ت ذلك فيكون قد دقع دفع المدعى عليه أن 


أو قَالَ المدعي قد أفررت بعد أن أبرأتك قلا شيل دفعه (عل أَفنْدي والندية) ٠‏ أنظر شرح المَادة 00 ٠‏ كذلك 0 
الزوجة المطلقَة عل رُوجها قائلكَ إن لي في ذمتك كدَا دِرهمًا صَدَاقٍ فد لوج دَعْوَاهًا قائلا: إنك قَدْ ممق في التارخ لاني 
من الصدّاق المذكوز وأنكث المرَاةٌ كام اوج البيئة عل مدعاه فَادَعَْتٌ الزوجة أن النوج ظَ كر بعد لاع المذكوز أنه مين َ 


ذلك الصدّاق َأَميكَتَ الإقرار لمذكور فتكون قد دَقَحَْتُ دعوى زُوجها وَتَأَحْذُ صَدَاتَهًا من 5 أقدي) . 


سَ هر له سم رش بيرم دهغبر 5 


مُسَائِلَ تلق يلدي بد الم > يصح القع قب الثم صصح لدف عد الحم في بض مَسَائِنَ > هو مكو في اَذه (+186) 


,0 را" ارق مي :بد 


و هنا بعص بََكَ الَسَائِل علَ الوه الآتي: 
المَسَأََدُ الأولّ: إذَا اذّعَى لدعي عل مال في يد آخر يه مأك مورك أنه أصبْحَ مورونًا ل نك المدعى عليه دوا فَأيتَ المدّعي 


جر سيار ابت همد مه 0 


وكا أ بدك وأَحَدَذَلِكَ الل ا دَق المدعى عله بعد ذَِكَ قال إن كنك ا شتَرَيت ذَلكَ المال من مورك واثبت ذلك فله 
استرداد الال من الماعي. أنظر لاد (4ه72١)‏ ) (التنقيح) . 


اكنال اَي - إِذّا ادعى المدّعي عَلَ المَالِ الذي 8 يد آخر قَائلًا: إن هذًا الال لي قد اشتريته من ريد ار 


رهام سا مله 0 عي عد .عفدل :8 “هه اس 7 7 


المدَعى به يحكم الْقَاضِي فَإذَا ادعى المدعى عليه بعدَ ذَلكَ قَائلَا: ني | شتريت ذَلِكَ المَالَ من زيد قبل سلتين وأثبت ذَلِكَ فله استرداد 
ذلك المال. انظر المادة )١1/5٠0(‏ . 

لمسأَلة الثالئة: إِذَا ادعى المدّعيٍ عَلَ آخَر قَائَلَا إن لي في ذمتك كذَا درهمًا مِنْ جهة الْمَرْضٍ أَجَابه المدَعى عليه بقوله إنك قد وكأت 
فلانًا َِبْضٍ الب المذكور. وقد أدبت امب اكور هاما 

ذلك الشخص نكر الدعي التويكل وحلف الْمِين ودفع المبلغ لمدّعي عد صدور الك بت بك التوكل. بإقامة البينة فله له استرداد المبلخ 
لمكو من المدّعي (اليجة) . 

المسأَلد الرابعة - إِذا ادعى لدعي ع اشر قائلا: إن لي في ذمتك 51 دارا من جه القَرضٍ فدفع المدعى عليه دعواه قائلا: نف 
ديك ذلك اللبلع ا ست الدَعى عليه ملعا كات المدّعي لين وَأَحَلَ المدّعي المبلغ بعد الح 3 َإِذَا مت الدّعَى عليه 
ع ذلك اه بالبينة 3 استرداد ما أحَذه المدعي. 

سا الخامسة اذا ادع ركه اموق عل آخخر قائلين: إَّ لوق ف ذمتك 0 ديعارًا أ الدعى عليه ذلك كَ فَأَمبتَ الورئة 
ام نا المبلغ ع الح ل َإِدًا ادح مدن عليه بعد ذلك بأ د رويطل البلغ المذكورَ موق ف حياته بيد الشخصي 
لاني وأنّ الشخص المذكور قد أداه له وأَكْيتَ ت ذلك 1 استرداد ا للورثة طٍ أقْدي) . 

1 السَادسَة - إِذَا ادعى المُدّعي عل لك الذي في يد حر قَائلا: أنه ملي ّ المدَعى عليه الدغوى َئَا: قد بعتي هَذَا َم 
وفعت اَن متي نكر مدعي ذلك ول ينيته المدعى عليه فَأَحَدَ َنم قَإِذًا أَيِتَ المدّعى عليه بعد ذَلِكَ 1 0 لدم 5 


أقدي) حت إنْه إذاا لدعي عل الوجه روح في امسا اكور ف المدّعي ذلك الْكرم لآخر وأخرجه من يده إِذَا دفم 
المدعى عليه الدعوى عل الوجه المحرر أعلاه تقبل عل الْقَول الصحيح ( (المََازِية) . 
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سس ص سأرل ينس وسره م 


المسأَله اساي - إذَا كَمَلَ أَحَدَ الل الَطلوب لأمدعي من ذمة ار قوق لمُكفول ا المدّعي المكفولَ به من الكفيلٍ 5 أو 


الْكَفِيل ِالْكمَالة ول يكلم بير ذَلِكَ رض للمدّعي الع اكور ا المدَعَى َيه ادعى الْكفيل قائلا: إنك أَقْرَرَت 


رودم وهر 


بأنك قد أَخَذْت لمبل اكور من اكول في حَياته وأَنيْتَ إقراره هذا فاه أن سرد المح المذكور. 
السال الثامئة - إِذَا ادعى المدّعي عل اخ قائلا: إن لي في ذمتك 53 دينارًا ‏ من الجهة الفلانية نكر المدعَى عليه وَأَحَلَ لدعي 
المبلع و الدع عليه بعد الإثبات ت وَالحم َإذًا ادي الدع عليه بعد لك ئلا للمدعي. إنك قد أَقررت أن بطل في 


هم بر هلهم 


دَعْوَاك أو أنك أَفْرَرَت أن شبودك كاذبونَ أو أنك أَقْرَرَت أنه بدن الث عدف َي حقٍ وَأَثْبْتَ إقراره المشروخ ف استرداد المبلخ 


المَذكُورَ منْ الْمدَّعي (علٍ أقنْدي) . 
أما في بعض المَسَائلٍ فلا يكون الدفع بعد الح صعيحا. ملا ذا ادعى المدعى عليه بعد الحم أن المدَعيَ قد أقر أن لا حق له 


ره رط ماس عاط “1 وعد نر هع لهة مه 


في الدارٍ المدعى يبا وأراد إِثَات ذَلِكَ لا يقبل (تكلة رد المختار) . لر أجد من ذَكرَ فده للمسائلٍ التي يقبل فيا الدفع بعد الحم 
ولمسائلٍ لبي لا يقل فيا الدفع بعد الحم. 


مه سَه وده ير 


0 ير الود من الدفع التروع. 
المسأَلد الأول ِ- إِذا ادع الخارج قائلا: إن هذَا الحَالَ درل و أصبح لي يوفاته ا ذو اليد أن هَذَا الال كان م الشخصي 


وعم اس سامهة خ الرمو ا جور - "#٠‏ ارج .. ٠‏ را ميفير 


الفلاني وق اشتر جه منه فلا يكون قد دفع دعوى المدّعي ذا أ بت المدعي دعواة الأصلية قَأَحْدُ ذَلكَ المَالَ من ذي اليد (هامش 


البجة) . 
المسأَله الثانية 5 المدّعي قائلا: إَّ هذا الال لي حيث قد اشتريته من الدع عليه رع إن الدعى عليه قد قد أفر بابي الواقع 


عو وو ع عر 


وأحات المرَّعَى عليه بأنه كان مما ف إقراره ٠‏ بالبيع فهدَا الدفع عر صحبيج؛ 1 لأنه تمل أن يكون ابيع وقع طَوعًا والإقرار وقم َم 
وَإقْرَار البيع كم لا كح ليع الذي وقع طواة ما إذَا ادع لدعي عليه له ف البيع وال واه 5 الإقرار بالبيع كان الدهم 
ححا (المندية) . 

المُسأَلدُ الثالّة ذا ادع المدّعي 3 من اللدعى عليه م جه الْكفالد خا الأصيل ادع ف معام الدفع قائلا: 95 هذَا المَالَ لا 


ست مال ل 


رمي حيث كنت مكْرهًا في الإقرَار بالدينٍ قلا يسع هد ادف (الندية) ٠‏ كَذَلكَ إِذَا كَمَلَ الكفيل ا الدَائن ادن 
فَادعى الكفيل أن الدنَ الذي يطلبه المدعي مِنْ الَدِينٍ الأصيل هو من كن حر وأرَاد إقَامََ البيّة على ذَلكَ لا يقبل. أما إِذا أَرَ الدائن 


ذلك فلا يبتَى حكر للْكمَالة. كدَلِكَ إذَا ادَعَى الْكفيا أن افون ل كذ قرب نان الي يطب مر قن مر وَأنكرَ المكفول له 
ذلك وراد الكَفيل | إثيات هذا الإقرار يابينة لا اك الدائن العِينَ إِذَا عر عن الإثبات لطر رح المَادة (548) . 


َي َي 3 


اما إذا افر المكفول: له ذلك رحد بطل الْكَمَا 
ساد الرابعة ارا الْكفيل المي شد اك 2 على المدينٍ ارا الملدين (يعنى الكْفُولٌ عَنْه) في غياب الدّائن إِثّات 


أ كنول :يه مسر اد كن حر أو من مية في مواجهة فيل كلا بل يه ويس اَي أَداء الماك ويِقَالَ له تخَاصم في هَذَا 
الخصوص مم الدائنِ؛ فَعَلّ هذه الصورة أو حَضَر الدائن كَل أن بأحد الْكفيل شَيًا من المدين وو قاض أن المكفولَ 


تر 1 مه كه مه 


4 هو كن عر أو منصر أو ميتة 0 الأصيل والكفيل (المندية) ) أنظر سح الحَادة 0 
1 الخامسة - إِذَا ادعى المدَع قَائًَا: إنَّ هذَا الرجِلَ قد أَحَدَ متي مَاِي الفلاني قادعى المدَعى عله قائلا: إن المدّعيَ قد أكر أن 


اه و اموس اده 2 ىم ري ّه بير اس 


تخْصًا آخْرَ قد أَحَذَ منه ذَلِكَ المَالَ وطلبَ إِقامَة البيئة عل ذَلكَ لا يبل ولا تبطل دعوى المدّعي بِذَلِكَءٍ لأنه يمكن للمدعي ن يقول 


ا 


وه 
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اع 


2 


ع أذ تمر لتلا لذاعد اك وي © أنادم ن نم عه وبي ها اد كي ران يه . 


المسأَلد السادسّة اذا دعن المدّعي مألا ركه المد عن عليه وإشطاه للمدّعي وعدن الصلح 


و 
.- 


353 مع 


(المادة 1632) إذا أثبت من دفع الدعوى 


2 اتسيد سس لس مق 


مدعي عل الى كرا الى َب بد َلك أن يتم الي أن مدعي فد قر ْضٍ الال أو قب اصح أن َس 
ها اذا كام ادع عليه البيئة أن المدّعيَ د أَكَرَ عل الوجه ع 18 


حق عند لا يل وى لاه والصلح على حَال. ا 
القَضاء أو بعد الصلح فيطل القضَ والجله © آنه لو أقاء المدعى عليه الْبيئةَ علّ الوجه حمر قبل أن يك القاضى ربيئة مدعي 


ف دَعوَى لدعي (اغاية) ٌ 
امسأ السايعة - إذَا ادعى المدعي على آخر ملا كه لمدعى عليه نم تصاعم مع المدعي على مَل ار فَأَراد المدعى عليه بعد ذَلِكَ 
أَنْ قم لعل لقا أو الإبراء لا يقل ولا 50 كن الصلْم أراقع فدَاءً لليمين الواجب عل المدعى عليه. وقد ورد 
في امخانية وَإِنْ كان المُدّعَى عَيْه قَبْلَ الصلْح ادعى الْقضَاءَ والإبراء : لا يسْتَْفُ الدع عليه ونا يَف المدَعيَ فر يكُنْ صلم 


مه - 


فد عن العين٠‏ 


اننأ لام - إِذَا ادعى المدّعي قَائَا: إن هَدَا الكَالَ لي شرا من فلان وادعى المذعى عَليْه ني اشْترييِهِ مِنْ ذَلِكَ الشخص َم 
البيينة على ذَلِك يت إن سه ا ثبت للشَرَاء المقَدُم ارين 0 الدع ايد ان الدفم قائلا للمدعي: إن دعواك َاطلَ 


أي ف اتارظ الذي نه بتك اشتريت فيه المَالَ كان ذلك المال مدهو عند اافخضل لقان ول يرض ذَلِكَ الشخص اشتراءك 


راف 6 55 5 اَن هو يح فلاب 3 الدع 1 (3ة) . 

المسأَله التاسعة - إذا ادعى المدّعي مَنْ لدي 00 كد مال افع مدعي عليه دعواه بقَوله: إِنّك قَدْ قزرت بنك مني دف 
الدفم قائلا: إِنّك لفرت بعد إقراري بالإبراء أن الحَالَ اكور لي فلا يكون دَفعًا ما إذَا قال المذعي للمدعى عليه: إِنّك أفردرك 
بأَنَ المالَ المذكور لي بعد ادعائك يإقراري بالبراءة يقبل الدفم (جامع الفصولين) . 

[ (المَادَةَ 9< () إِذَا أت مَنْ دَكَمَ الدَعْوَى] 

اده 01 دل نبت من دَقمَ الدعوى» تتدّفع دعوى المدعي وإنْ لم يقْدرَ عل الإئيّات يلف المدعي لمق بطلبه فَإِنْ 
نكل المدّعي عَنْ لين نبت بت دق المدّعَى عه وان حَلفٌ المدعي تعود 0 00 

ص في دنه دقع الدغوى لدعي * مَدَعَى عَلَيْه ادع عليه مدعي (البخر) دك إذَا أَيْتَ مَنْ من دَق الدعرَى 0 بقار المدّعي أو 
بإقامة البينة تفع دعوى المدعي. م إِذًا ادع المدّعي عَشْرِين ديئارًا د 0 المرَّعَى عليه الدعوى قائلا: 3 أُوقيّتَ ذلك 


د وشهد ليه الي أَقَامم لدي عليه أن المدَعَى عليه 1ق للمدّعي رين ديكارًا إل 0 لا 0 منْ أي جهة دضع 


ذلك فتقبل شمادتمم وت 3 الدعوّى (المندية) : 
وفي المسأل الآنية ب يت دفع الدغوى بإِقرار الشخص الآخر أَيضَاء متلا: لو قَالَ أحد للدينه أ 


وكة م انرا م 


9 أن المدِينَ ل ود ذلك لأخيه وطلب الك له يذَلكَ 
فادعن المدين أنه دق المبلّغ ا لأخيه وغِر عن الإثبات ا تايف المدّعي عل عدم العم وحم الْقَاضي بالدغوف: - جاءَ 0 


٠. 
- 
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بض ذَلكَ اليم بالقام من المدينِ يت دقع الدع عليه حيتُ إن تصاديق ويد مادو ِالْفبضٍ كُتَصَدِيقٍ نفس المدّعي (تكلة 
5 اَيِضَاج ياد ٠‏ فعَلَ هذه الصورة نيت الدقم - (أولا) بقار المدعي (ثانيَا) بِالبيئة (ثَالن) يسكول المذعي (تابع) 


ل 002 


بإفرار الشخصي الثالث في بعض المسائل . وإن حر المدعى عليه عن إثيات ت الدقم + بعَاءً علّ ِنكَار المدّعي فيُحلف المدّعي الأصلي بطب 
صاحبٍ ب الدفج وهذه الصورة حون موافنَه لاد الفقوية المتصَمَة ب (أنّ ينه عل المدّعي َلِن علَ من أ) . مَتلَا: إذَا ادَعَى 


205 رم ده 


أحد. كا درهما من جهة الَْرضيٍ ودف لمع عليه الدغوى قائلا: نف أديت لك ذَلِكَ سل جيتئذ المدعي هل إن الدعى عله 
اد 3 المذكور. وَالمدّعي إما أن يقر يلاستيقاء أو يِذ 2 ومنت المدعَى عليه اذاف ذلك لمبل ل الْقَاضِي يمن بنع 
المدّعي من دعواه 5 َرْ عن إقَامَة اليينَة فلإمدعى عليه أَنْ يحلفَ لدعي ص َم قبضه ل المذّكور من المدعى عليه. 2 
إِذَا ادعى الدَعى عليه في الدعوئ الشْروحَة 5 أن الدعي ا من هذه الدعوَى 8 لدعي الإبراء وح الدع عليه عن 


6 مه مه 


الإثبات يحل المدّعي عل كور بسر المرَّعَى عليه من هذه الدعرق وهو ااصحيح حيث إل ذا ادع الدعن عليه سِيئًا أو 


قرب التي يز لك قي حَاة كرو رار د واب اأقاري رانس ) وذ نكل لدعي عَنْ حَلٍِ لبن يليت فم 


م رمه ترهثر ه هس ّم 


المدعى عليه وني هذه الصورة ينع الْقَاضي المدّعيَ م معارضتة لمدّحَى عليه انظر المادة )18١(‏ 8 
واذًا حلف المدعي تعود دغواه الأصلية وفي هذه الخال يكون في أصل الدغوى احتمالان: 
الاحتمال الأول أن ثبت دغر المدّعي نظ لكون دف الدع عليه 0 الإقراد 9 هذا الحال 1 ل الدعري هر 


2 7 


في التالِ الآنفٍ الو حَيثْ 1 5 ات الب المدَعَى به ضٍ فار املع الدكووة وإذا أرشيت الى 
عليه كما 31 المدعي لين على عدم ادا يحكر عل المدعى عليه يأدَاء البح المدعى به لمدّعي. 


د ان د على آخخر يكذَا دراهم من جه هه كذا فدفع ا عليه الدعوى قائلا: ظَ نا من المبلخ الملذكور َإدًا ميت 


المدعى عليه دَفعه هذا بالبيئة قياء وإِذَا ل كانه 0107 


2 


ع صل ل بعَتْ لأنَّ الادّعاء بالبراءة منْ المَالِ إقرَار ذَِكَ الحَال. أنْظر شرح المَادّة (158) ٠‏ (التَنيسَة) 


<2 


َّ سيد سل 


لاختمالٌ الثاني - أَنْ لا تكون الدعغوى الأصلية ابه وفي هذه العيورة تطلب البيئة من المدّعي 


ف 


(المادة 1633) إذا ادعى أحد على آخر دينا كذا دراهم ببذا المبلغ على فلان 


ملا ذا ادعى أحد عل آخعر كا ديتارًا دين دع المدَعى عليه الدَغوى قائلا: نك أرأتتي منْ دعو َال مور َنم الماعي وَل 

سطع المدَعى عليه إِنيَاتَ الإبراء فكلَفَ لدعي خلَفٍ اين فَكل فيال لأمدعي ليس لك حق 5 حلفٌ تعود دعوى المدعي 

الأصلية وتطلب منه البيئة 5 10 دَيْنًا في ذمة المدعى عليه ذَلكَ المقدَارَ من الدتانيرء لأَنَّ الادعاءً الراك من دَعْوَى المَالِ ليس 
عت 1 مهسو . 


إقرارًا بالمَال (الفيضية والتتيجة واللخانية الحا أذلك 1-6 ع المنوال ادكو ف الدفوع التي من بأنه أبرآه من كاف 


- َه 8 لض 


الدعاوى أو أنه رن لس لَه حق عنده. عن ال لي ده الع ع روما و يح إن في الخال وب 0 


مدة للإثيات ينظر: فإِذَا كان بككنه إحعيان عبولة علّ الدفع في ظرف ثلاثة ة أيام ل 


ًَّ 00 ل 
| 


كر كان لا يستطيع جب شبوده في طرف كلالة أياع. وَطلت ال مدة كر من ذَِكَ فلا بهل يدون رضَاء المدَعي؛ مر 
تعويق الحتي الثابت د طَويتَ إل أ عور عيت المدّعي بالطلاب عل أَنْ ليع 3 الدفج 5 الح أنظر المَادةَ (184) وشْرَحَ 
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م و 


المَادة الآقة (الكانية) 0 8 دف الدفج 0 قيَاسًا 7 هذا معلا كا ب بن في 06 دق لاقع الواردة في شرح الَادة الآئقة 
0 الأول من ذَلِكَ إِذَا أَنيتَ المدّعي قاد ة ابيع يتدفع 3 الدع عليه ا 3 لت المدّعي دفم الدفه كلف بطلة الدع 


غ2 7 9 5 مه 


عليه «الداقع َإدًا 03 المذَعَى عليه عن العين .+ ليت دفع دفع المدّعي وإذا حلت 0 دفع المدعى عليه. 
[ (امَادةٌ «م1) إِذَا ادَعى أحد عل آخرَ وَيْنا كا دراهم بهذا المبلخ عل فلان] 
المَادةَ (م١1)‏ - (إذَا ادعى أَحَد عل آخر دَينًا كذ دراهم وادعى المدَعى عله قائلا: أنَا كنت قد حولتك يِبذَا المبلغ عل فلّان 


رمه شير ره ددس ولرسس ماج السام ده ب عر “لت 


وقد قبل كل مدكا الحوالة وأَثيتَ بت َلك في حضور المحَالٍ عليه يكون قد دقع المدّعي وَحَلَص من مطاليته. أما إِذَا ل يكنْ ذَلكَ في 


رم 


خضور المحَالٍ عليه يكون قد دف المدّعي لوقا إل 00 8 
ذا ادع أَحَد على آخر طَّا كد درام وَادعَى الدع عله قال نا كنت هد سوك يبا بلع عل فلا وقد َلَ كل من 


لوال وَأَيِتَ المدّعى عليه ادعَاءَه هَذَا في حَضورٍ المحال عليه يكون قد 5 دعو المدعي وخلص بالْكِية من مطالبته ولمددعي 
أن ست الب المذكُور من المحَال عليه. أنظر امد 65 » وشّرط حضور المحَال عليه في ذَِكَ لا رار ع 


02 عل جه : | بي رخ ع - 


الْغائف بلا ناب وإذا َنب المدَّعَى عليه ذلك ف عر تحور المْحَال عليه فون قد دفم المدعن موقوفا: عل حضوو المحَال عليه» 


ع م2 


هذا الإثيات 0 لاص بالطية من المطالبَة بل هر لوقي د دَعْوَى المدّعي - حضور المحَالِ عَلَيْه فَإِذَا حضر بَعْدَ 5 


م م 


المحَال عليه واستطاع المدعن عليه من إثبات الحوالة 0 0 المدعى عليه م من مطالية المدّعي بالحلية عل الوجه لبن ف 
الفقرة الأول (النتيجة) . 


16 الفصل الثالث في بيان من كان خصما ومن لم يكن 


[المَصل اثالث في ببان مَنْ كانَ حَصما ومن م يكن] 00 
د مساًادَ الخصومة ب َم ِل ثلاثة قم عل الوجه الآتي ويبين أفراد كل قسج إجمالا لى: 


آذآ ته ين 4 بللروم شماه 


القسم الأول - لتم ترد وهو الحم الي لا يحتاج خصو اس وير اول من يب عل إقرَاره حكز هرخصم في حا 


واه م اس 


إنكاره (ثاني) ) التطم في دعوى الْعَينٍ هو الواضع اليد عل تلك الْعَينٍ (َالن) يكُون المشْترِي الَْايض اليم خصما للمسيحق (رَايع) 
0 0 الور ئة حَصمًا في الدعَاوَى التي تكن للمتوقى عل المَوَقَ (حَامِس) 0 الحَامَةِ خَصَمًا في دَعَاوَى المَحلات التي 


يعر ل سو وه مع ال .هم 27 روس سه لير 08 


رد عه رم يي الام (سادسا) في الَعاوى الب كو ين أي َرَت يوون وما د حصُووينَ كدرَى 
لير والمرعى المشْتر ل منافعهما يكون بعض الطرينٍ حَصما وََِلِكَ ضور بعض الطَرقينٍ كاف (سَايعًا) في دَعوى الدينٍ المشْتَرَك 
بسبب غير الإرث كن ع شرك ا عن الآخر عند الإمامين. 

لقم الثاني - اللخصم الْذِي يكون حَصمًا بحضور آخر. 

(أولا لا الئل المج أنظر المَادة م (نانيا) إذَا ادعَى الُستحق الهم 9 المشترِي الْعيْر الْمَابضِ يض ضور البَائع 
(مَالن) إذَا لس عار لحف شري امم شيع البأئع | إلا أنه يشترط خضور الَشْرِي جين الماك أنظر لاد 11) 
رابعًا) ذا ادعى المدَّعي د إن الدَارَ تي تت يد المدَعى عليه كات لفلان الْعَائبٍ وَأَنَّ ذَا اليد هَذَا قد اسْترَى يلك الدار مِنْ 


ذَلِكَ الْعَائبِ وقبَضها اَي ل وَأَطليبًا بالشفَْة فاجالد المدعى عليه قائلا: إنَّ هذه الدَارَ كانت في الأصل ماي وآ ئها من أَحَد 


م1 
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لقم الثالت - من ل يكن حَصمًا مطلمًا وهم (أُولّا) لا يكون حَصما في دعوى الْعَنٍ الشّخص الذي ل يكن واضعًا اليد عَلها. 

059 الوديع المشتري (قلن) ود ِدَائنٍ الودع (تابع) دين المَدِينِ للدائن (خَامِا) البائع لمشت ي من المشتري (سَادِسَ) 
ااام (سَابعًا) المستاجر للمرتون (ثَامَا) الكل بالْإفراضٍ للمستفرض. (تَاسعًا) للدائن دائن آخر (عاشرا) لا يكون الشريك 
في عن متك َب ملك عر الث حَسما أ عن جصّة ريك (حَادِيَ عَثَر) في دَعْوَى ال الع المشتركة منافْعهمًا 


رود ّه 2 - 


بين أهل قريتين من الهاي خصما ذا كان اهل القرية رم حَصورين وستو ص هذه المسائن عل الوجه الآني:. 


(المادة 1634) إذا ادعى أحد شيئًا وكان يترتب على إقرار المدعى عليه حك 


م هع ساس سم 


[ (انادة 4 ) إِذَا ادَعَى أحَد سينا وكانَ َنْب عَلَ فار المدعَ عليه حكر] 
الَادةٌ )١١4(‏ - (إذًا ادعى أحد شَيدًا وان يتب عل إقرار الدع َيه حك مدير إقراره يكون كاه حا 8 لدعو 


وإقامة البينة» وإذا كن لا يرس حك عل إقرار المذّعَى عليه فلا بكرن مما بإنكاره. متلا إذَا كان أَحَدُ م أريات الحرف 


اس مه عر ال “هده 


واد عل أحد بقَوله: إِنّ رَسولك فلانًا أَحَدَ مىّ الَالَ لفان أعطني تن َه يكن المذعى عليه خصما للمدعي !ذا أن حيث يحون 


سس هه 
40 سه مه لس 


ور بدفع من المبيع وأسليمه إذااكر كر وأسمع دعوى المدعي ونه ف هذه الحآل. ما ]دا اد المدّعي وه إن وكلك بالشراء 


الى مكار لا يكُونُ حصا لدي حت لوقه الى عليه ل يحون يورا ف كن ليع وتسليمه مدع وفي هذه الحآل 
ل مع 0 م ول رصي ل 0 مسََدنُونَ منْ هذه الْقَاعدَة قعل إذَا ادَعَى أُحَدَ عل مال + لتم أو عل مَالِ الْوَقْفٍ 
َئلا: به مالي فلا يرب عل إفرارٍ اللي أو الوصِي لتر حا ين لا بهد رارم وما إنكارهم فصحيح وأسمع عليه دَعْوَى 
الذي ويينته إلا أنه يعر إقرار الوَلي وَالوَصِيِ امول 58 الدغوى عل عَفَد صادر منه مثلُا: لو باع ل الصغير ماله با على سرغ 
شعي وَوقَعَتْ من قبل المشيرِي دعْوى 0 ذلك فيعتير إقرارٌ الوَي) ٠‏ في اتخصم صَايطان: الضايط الأول - إِذَا ادعى أحد شين 


عن ضير 00 


وكا يرب عل إقرازة حك اناف يكين دكار حَصمًا في الدعرى واقامة الييئة في بض الأحوال. 
الصَابط الَاني - وَإِذَا كن لا يصح إقرار المدَعَى عليه أي أنه في حَالَ إازة ل برت حورص إقرارة فَإِنكارِهِ لا يكون حَصمًا في 


الدعوّى م البيئة؛ أن البيئة تقَام ع الخصم المنكر فقَط (البجة 1 أقّدي) . 


م مع َل الضابط الأول: 
الَسَأَلدُ الأول - إذَا أن أَحَدُ سْ أَربَابٍ الحرف وادعى عل آخر بقوله: إن رسولك فلَانا أَحَدَ 8 في المَالَ الفلاني يانه درهم فَأعطني 


00 الدع عد مما لدع إذا انر حيت بكرن حورا دهم تن المبيع وتسليمه إذا أر أنظر المَادَةَ )١47(‏ رن ف 


- سمو 


تلك الحآل دعوى مدعي وهم 
المساًلة الثانية د عل آخر قَائلا: 


ده عع وو ةدم لوه لر ه ولاس مه 02 


سَ ات # عم :5 


المسأل التالة: ا المدّعي عل آخخر قائلا: إن رسولك فلانا قد استا جر مق هذه 


سس هو 


المكَانَ كا دراهم فَأَد لي بَدَلَ الإجار كيت إن المدعى عليه أ بالامتجار عل الوجه المحرر يكون حجبورًا يدع وتسم الْإيجَارٍ 


م 
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لدعي قي حَالة !كه يكو حَصْما لدي وَفي يك الل لسمَعْ دعوَى المدّعي ويه أنظر اَذه (1340) . 


المسأَلء الرابعة | ادعى 56 7 ا قائلا: إنَفي كفتك مر بالدين الذي نت 1 به إن فلان الْعَائبِ وق د قفك حستن 
الْكَمَالهَ : البلغ لمكو للمكفول 3 فَاصْمن ذلك فَكرن ل يا ذلك إِذا أن المدَّعى عليه أدأء الكفيل للدين فلكفيل 


وسرة عر رومع 


5 التأدية ف مواجهة الكتو عنه. 


وده لير وم موه سدم ساكو دام ولريسَ 


المسأاد الخامسة - إِذًا ادعى المدّعي عل اخ قائلا: فل أديت كذ ديكارًا بأمرك إل فلّان الَْائبِ فأعطني ذلك 0 وأن؟ المدعى 


ور سا وو دم وه م 


عليه بأنه مين ذلك الشخص وأ ا للمدّعي كردا المدّعي الب َإِذَا أ بت المعي هذه امور الثلامة يَأَحْدُ المدعى به. 


انأة السادسّة - إِذَا ادعى مدعي عل آعر فابلا 3 و بيع أو وَصبِي حينم كنت صَغِيرًا قد بعك َال القلاني وقد ميل 
قَبْضٍ القن منك فد لي لمن َدَعْوَاهُ صحِيحَة عل قَول وير صجيحة عل قول آخر. أنظر الَادَةَ (1470) . 

سأ سابع 5 ب دان را لخر وبل أن ها ميري حصي امِب بن انع ذا كانَ كن المبيع قد أَدى للبائع أو كَانَ 

القن مَوَجَك قاخصم في هذه الدغوى المشْتَرِي ول فالبائع (الحأنية) ٍ 

الضابط الثاني: الئل الممرعَة عن هذا الضابط: المسأل الأول ا عن المدّعي بقَوله: 3 وكلك بالشراء اشترى مالي 


صغم ره َناسَ ولاس سا عزاو تن عمو 2 


القلاني ‏ بمائة درش بإضافة الْعقد إِلَّ نفسه لول القن سيتُ إنه لو أقر المدعى عليه بشراء وكله عل هذا الوجه لا يكون محجبورا 


يدفع وأسلم تمن ١‏ ع عي سسب .ما جو ملكو رفي الْفْرَة الَلَه مِنْ الحَادَةِ (1741) قَفِي حَالة كاه لا يكُون حَصمًا للمدّعي 


ولا مع في بك الحآلِ د دعوى المدّعي ويينته. 
المْسأَلَهَ الثنبية - إذَا ادعى المدَعي الَالَ الذي في يد تفص آخر قَائلا: ِنَّ الْعَائبَ قَدْ اشْترَى هذا الال منك بالوكالة عي ع لا 


4 


ُ 


0 


رخو لير ارين 6 لي سيرريريرو 2 


دعواه ولا ممع يينته عند الإنكار ولا يلف المدعى عليه الين. نظ المَادةَ (1471) ٠‏ أما أو ادعى قَائلا: إِنْ هد ١‏ أمَالَ لي قد 
لسعو دو رك وى أو ار ون ورك 93 رسال ترك 5 أسم م الوصي وَلسبه تقبل الدعوى (الد هندية يزيادة) . 


المسالة الثالعة - إدَا ادعى عَلَ الْمَرسِ لبي في يد آخر َائلا. إِنَّ فلانًا نا الْعَائبَ غَرِيِكُ بي بشركة العنان في هذه الَْرسِ وقد أل لعا 


7 مه ا َه ع خخ عد ار ٠‏ نمزل ب ع ديه َه كه سمس 


هذا امال لكونه ب مشتركا بيني وبينه أن نصفّه لي ونصفه له فأَقرَ المدعى عليه بذَلِكَ ائلا: 1 العائبَ قَدَ أمَرَني بأن أذهب 

الْمرسٍ إلى البلدة 

الفلانية َي ذَاهبَ يبا إل تلك البلدة فليس المدعي أن بمنعه (الهندية) . 

المُسأََهَ الرابعة - أوَادعى أَحَد عل الم لني في د تر كلا نما مالي قد ا ًا من فلان الْعَائبٍ وقد صدقه المدعى عليه عل ذَلِكَ 
قلا حك القَاضي على الشخص المذكور سل لعن المذكورة للمدّعي (اللحانية) : 


يات لس منألة التصرئة الال توص أعرزااغرارات 6سل جاه © باشل إل مسبم أفسام عى قور عر 
ملأ ا ال ل 


7 3 2 


للم لني حسم في الخرى وان وعد حَضم فيه الي ملم 1 0 رائه تك ارس 


أن الفرس المكورة عي لفلان وسار افر لممَر له فلو آراد بعل ذلك أَنْ نت في مواجهة ال يان ارس 007 أن 


رهام اش ين سا ير جنير 


نع شن 1 لتقيف 2 عل أذ قاس قا نك ور 1 راك حلي اقل 1 د رقا 
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م اثالث - حَصم ف الدعرى وني إقامة البينة وير خم ف المين. مََلَا: ذا قَصَدَ ٠‏ الكل بالشراء رد د وَإعادة البيع يار العيب 


َادعى البائع أن لمعن قد رَضي بذَلكَ الْعيبٍ وأرَاد إِثبَاتَ ذَلكَ يبل أما إِذَا ل ليث البائع ذَلكَ قلا يحل الول عل عدم علمه 


01 


520000 


م ل ُُ 
7 008 لمع 


كلك أو اشرق سد شنا بالوكالة دن مله كله المي ناد الموكل رده ار الي فقَالَ الاك ع الموكل نك رضيت عيب 


وود م لم 


فأنك فلا لت ما إِذا قر الرضاء فيسقط حق رده (التحر) . 
كذلك إذا طَلَبٌ لوول 0 ال من المدينٍ فَأَميْتَ لين أن اويل د ابراه 6 يقبل بل وَلَيِسَ للوكلٍ 1 ذلك المطالبَة بالدين. 


غنيك جوج ص لوا ير 


كلك إِذا أقر الكل يال براء به سن 1 ذلك مطالة المْدينِ بشيءٍ ِلّا أن الملِين ل ٍ عدر قار من لين بالنسبة للدائن» 
إِذ للدائن عي ذلك دين من المدينِ بالذّات أو بواسطة وكله مادا نكر الول الإبراء فلا 0 عليه لين عل عدم على ( (الخر 
وتعليقَات ابن عابدين 00 

كَدَّكَ إذَا ادَعَى الْوَلُ بطَلبٍ الشفْعة بالْوكلَة وَادَعَى المشْترِي بن الموَكلَ قَدْ سَلْمَهُ الشفْعة وَأَنيَتَ ذَلكَ قبل أمَاإذَا نكر الرَكل 
ليم الشفتة قلا يلف؛ "كذ طلب الركل بطل 

ال والدعوى به لدي م المدينٍ بالوكالد َإدًا دع الملِين يأنه سل الدن للموكل ومنت ذلك كان جار اا لت 
ل ع الكل . 


كك لز ادع أَحَد فل إن وص لان المحوق فَإذَا مي بَتَ فيا اا ل بت فليس 'إد ليف المدعى عليه 
كذلك ذا ]د ع .أ حد قائلا: ِف َكل عَنْ فلان لممخاصمة والمرافعة مَك قله إثبات ذلك أما إذًا أنكر المدعى عليه قلس له التحليف. 


0 ل مه 


أنظر الْمادة 0 ” 
لقنم ارابع - حم في حالة إقراره و وثير خصي ف حالة إنكاره» مثلا: لو باع 1 لآ مالا وقبطن الْشْرِي قبل دفع ان | لبائع 
بلا إذن البئع _ 37 0 0 وكاب واه 8 الأو 1 0 ب الْشرِي 0 إِذَا أ التي الثاني ب أن 0 


سرع .. “اس عابنا 


ْول 5 0 ِ رف 11 مَا قا لانم ف م َل - 5 00 0 اك 0 حَاضًا رقنيّة 
انر ب شرح الحَادة 0/7 ؟) 8 

اسم اكمس - حم في الدغوى وفي إِقَامَة اليه وير طم في الإقْرار وَالِينٍ وين هَذَا عَلّ 3 أآني: وهر أن الول َالوصِي 
والمتول مستئتونٌ من هذه القَاعدَةء مَعلِيه أو ادّعى أَحَد بِأنَّ مَالَ الت أو مَالَ الْوَقفٍ ملكه كَيتُ لا ينفذ اهم م قلا بيكرتب ' 


مه رم 


إقرارهم حك مَاء لأنَ الإقْرار عل الْعير عير جَائن أنْظرالَادَةَ (00ه )١‏ يآ أَنّهُ في حَاَ 5 رهم لا يحون انين أما إذَا كان الوصي 
وَارًِا ار في حضته جَائرُ ويحْفُ الْهِينَ عنْدَ انكر (الْولوالجيّة في الْمَصْلٍ اللابع 9 الدعوى) ٠‏ 

ما أو ادعَى عع المَارِ الوَقَنٍ الَدي في يد الول قاثلا: إِنَه ملك فَإذَا أَقرَ امول دَعْوَى المدّعي فلا يحكر يذَلِكَ 0 
حَيْتُ إِنَّ إقرار الول لا نقذ عل لوق دك لا يعبر إقرار الممَصَرف بقار بالإجَارنٍ في 71 ممق َه الََْارِ مَك ملا و 


ادعَى حم الما الوق الذي رك فيه أخر بطريق الإجارتينٍ قائلا: إن ملكى فإِذَا أََر ذَِّكَ النعفى أن اسار هر 
ملك المدّعي فلا نفد إقراره على الوقن. 
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كَدَكَ راذع د عل الع ني هي في د التو 0 بها ملك ول يَِْع إَِاتَ دَعْوَاهُ فلا يحْلفُ اموق الْمِينَ» كَدَلكَ إذَا 
تح مول وقين 2 قود ل آخرَ قائلَا: نك مدين لوقفٍ يكذ ملعا حيث د د أداتك 1 كي المتول وادعى المدعى عليه 3 


5 ل المذكور لسلفك' المتولي رمن توليته وك لاد فنه فعه هذا فلس له كَل التو الحالي كم أن قرا المتَول السا قّ 


لض لا يكُون مرا > أنه لا يحْلفْ الْهِينَ حَيتُ ل َبْقَ صِمَة له كَدَلِكَ إِدَا أ أذ ين ف في ا يق 


رجع بعد إقرَاره هذا فَائلا: أن كن مَدِينًا لوقف المْذكور يذَلِكَ امب وني قورت كاذبًا فلا م متو الوقفٍ على 


مه سود رم 


8 بها 


١ 


٠ 


3 


كونه م تر 
لقم السّادس ّ صم في إقَامَة البينة فقَط عد حم في الإقرار. مثلا: أو ادعَى لدعي قائلا: إن لي في ذم فلّان الاي 5 


سََ 


ينار وهذا الدع عليه هر وَكل الَْائب بالخصومة َإدًا قر الدع عليه بالوكالد قلا 6 إدراردة حى إ نه لا 9 إِذَا َه بت المدّعي 
ف مواجهة هذا الدع عليه أن فى ع الْعَائبِ 0 


ره تر عي 


كذلك اع المدّعي في مواجهة يد حا ف ذمة مة الميوَقٌ ياعتبار يد ف يا عن المَوَق قر َي بأنه 0 فلا يصح 00 


تجوز خصومته (الخانية) ٠‏ كذلك إِذا دع َي مبررًا سد يحون أن عر دَائنُ حك 00 كنا إِلَّ المحكة 0 المبلع 
اكور من بويا نر لقاب قد أبن ابم مور هوي وسائيث إقراره يانه فاتك المدعن عليه بك بأن الثاني ,مدن 


مخ ...ورت 0 


ليد فون لدعي حَصمًا يون فادرا عل إِثيَاتٍ مدَعَاه َم ذا قر المدَعى عله أنه مي للغائب ب فلا تيل بن المدعي ما لم يكن 
الْعَائب ام (المندية) أنظر اماد ( 0 


أما كاز الول والوصِي امول ع واستمع علييم دعوى المدّعي ويه إلا أنه يعتير إقْرَارَ الول والْوْصِي امول شي الدعوى 
ام عم من أحد عل عفد ادر مم َم لون لين في حال نارهم 


م موري رم لعورم بر هة مهعج يل ٠.‏ تير 


ما عفد لاح فهر مسن من هده الففرة فَمكه لو َي الوني الأب لكايه بل لآَرَ َي لدَعوَى البي تَخْدثُ عَنْ هذا الفدِ لا 


لف الأب على أنه أ يروج ينه سواءً ؛ كنت الت صغورة أو كيرة إلا أنه عند امام ييف أب الصغيرة في حق تزويجه لبلته 


ا 20 


ابن عَابِدِينَ عل لبحي) وَالإِيضَاحَاتَ طٍُ ذلك مين في شرج الحَادة اام من كاب الْقَضَاءِ مثّلا: 0 ل المشوعاه 


بسو شرع كصرورة تممه أو اَن المثبت ووقعت من قبل المشتري دعوى كن يدعي المشْترِي مت أن هذه الدارٌ هي مآ 
الصب الْقلَان وقد بَاعَني إ اما أَبوه المَحْمُودُ الل بن المثلي كدَا دَرَاهم يسك لي يما فير قار وَل ذا أََرَ اولي المذكور 
بالبيع ع الوجه دو ا َل المييع لدعي اذا ل توه عليه العين. أنظر الَادةَ )١1/«(‏ . 


03 هم سا م سما سم اس 0 ممه مه لير ه ابر اس 8 اه ين ساس سلس 


إن ( َل الصخير كأبيه وأَبٍ الأب أن َم مَل شعو ليحن سورع يذ في رح ال (هدم) ذلك عير 
(مسوغ شرعي) الوارد في هذه لفقرة ليس بيد احترازِي , بالنسبة إل معى الول هذا وَإذّا قصد مِنْ اللي هنا الشخص الي لَه حَق 


التصّرف في مَالِ الصغير فتَظهر فَائدَةَ هذا اليد أنه ليس إوصي الصخير أن د مسَوع شَرعي. كُدَلِكَ 00 
امول الذي يدعي عَلَيِهِ يعقد عقّده. او اذى أحَدُ فيحن د مات الَف الي ميعنت بد الوق لكوي َي 
جتني الْعَقَار لم كور لمدة مَعومَة فسني إباه ا ذلك ول ديت مدعاه فيحلف المتون عل أنه ل راون 


لسر صابن 


كدَلكَ لو ادعى ال سن وقف َائلا: قد اشتريت متي كذا أَشْياءَ للوازم الوقبٍ وقبضتا فأد لي الم وأنكر المتولي 
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(المادة 1635) الحصم في دعوى العين 


وس لاغيرى مسير كه ماه مرو سة بر وَسَرو 


0 يت ملعاه فل أن يطلب تايف امول كذلك 9 متو َف عل مالف أَجرَة ممعَة ادع المستأجر يأنه 


قد أُدّى الْأَجِرَةَ المسكورة ماما 0 8 ؛ ول بيت دفعه هذا قله تحايف المتول الْمينَ. 
القسم السايع - أن يكون الم و الا رن الدع عليه لا يواح بَْضًا ذا قر الدعَى به © أنه في 


ةسمه 


ا ا ا ل م 


ا ُُ 


المَالَ المذكور من الشخصي ور 2 لص اذكو و دحي امي . 0 َه لإثيّات 57 أن 4 
المدعى عليه قلا يحكر عليه يتلم المدّعى به للمدعي. ام المدعى عليه القن من ن تلقَاء نفسه جار نر اَادةَ (م .0 )١‏ 
(الْأَقَروي) . 

[ (المَادة همد ) الخصم في دعوى الْعين] 

المَادَةَ (ه5) - (الصم في دعوى الْمنٍ هرذ اليد 36 ذا شدي اعد فخ در وَبَعَهَا لشَخْصٍ أ واراد عائغي 
القَرَسِ اسَترْدَادَهًا دعا علّ الشّخْص الذي هو ذو اليد ققَط أُما إذًا أَرَادَ تَضْمِينَ قيمتا فيدّعي ذلك عل لْعَاصِ) ' 

الم في دعر الْينِ أي الادعَاء بأَنَّ هذه بع العا ام در ادن الال دشري الملك ك ما صم عل ذي 


و او رشا برل رود 5 


اليد أو عل نَائه إلا أنه ايكون كل ذي يد صما لوحده كا هو مستفاد من حم المادة احرش نادي اس 

عل مدا اله يحبَ عليه ات مدع إذ لا يب عل جرد الى حك م ولا ينع لاني ذا ليد + منْ التَصَرف بِناءً عل الدعْوَى 
قط (الحر ا 

المسائل المتفرعة على ذلك 

اه لاحل رار 0000 لخر وباعه لشخص آخر وأرَاد 55 المَرسٍ استردادها يدعي عَلّ الشخص الذي 

هو ذو اليد ولا يدعيها منْ الْقاصبٍ حَيثُ إنه أو ادعى عل الْقَاصِبٍ وحك عليه فلا يمكن إِجراء الك عليه حيتٌ لم يكن الال المدَعى 


0 


به تحت يده 


5 


مودس هولرسَ سس 


السألة ثيه - إِذَا ادعى عد اكاك د الذي تحت يد آخر ور المدعى عليه ثم عَابَ بعد | قر قراره ثم | دعن كمعن أ ذلك الما لفيية 
8 عليه أَنْ يم دعق ل ذي اليد لمر ولس 1 الادعا ع الممرٍ له ' (المندبية) . 


المَسَاَل لَه - إِذَا عَصَبَ أَحَدُ 0 آخر وَادعَى تفص آخر تلك الَْرَسَ وَأَحَدَمَا الحم ليس للمغصوب منه أَنْ يَذَعي تلك 


00 


الفوس ع الْغْاصِبِ أن دعر املك عا ب تصح ع 


(المادة 1636) إذا ظهر مستحق للمال المشترى وادعاه بالاستحقاق 


ذي اليد د (اليم) . أما معَى الئل تتح عل عر ذي اليد تالا يرط في دَعوى الصَمَانٍ بس القضب أن يحون لضم ذا 


مامه تيج الع "دغر أي 


اليد عل المغْصوب (المجَة) فعليه إِذا راد الَعُصوب منه تضمين قيمة ارس إسيب استبلاك الغاصِبٍ المغصوب بيعه لآخخر وتسليمه 


ياه وتفويت المغصوب منه حق ل أله للمغصوب ذلك السب أو أنه اذ البيع الدكور لوجود الشرُوط المبيئة ف الحادة للام) 


جر أي 


8 وأرَادَ أَحدَ القن فيَدّعي ذَلكَ عل القاصب» وَيشْهُم من هذًا بأَنَّ الى عَلّ الَْامِبٍ صحيحة ولو ل تكن الْمنْ في يده بل كَنْ 
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وده ير اس َه داس سس 


ملا مي في يد لشي (البحر) ٠‏ كك إِذَا كت العين المغصوبة في يد عَاصِب الْعَاصبٍ فصوب منه أن يدعم من الَايِبٍ 
وأدد يطلب تصهما البخر) 0 (قرس) الوارد في هذه المادة ليس للاحتراز منْ الْعَمَارِ إِذْ أن الك في لعمَارٍ هو عل لمنوال 
المحرره مكلا إذا باع أحد قار لآحَرَ 0 إياه ثم ف ادع طٍَ لبائع ينظ فَإِذَا كنَتْ دَعْواه طَلب عن الْعفَارٍ 
ا نصح ل ؛ ديم 58 لدعوى عل المشْترِي وأما إِذَا كن يدعي الصْمَانَ يسبب الْقَصَبٍ ب نصح ح دعو حَيْتْ إِنَّ الْعَقَارَ 
يصبح مضمونًا بالبيع اسيم أنه إذَا وجدث شروط البيع الأربعة أو اتمّسة وأراد إِجَارَةَ البيع وأَخْذَ القن قتصح 0 


مه 


البائع. انظرٌ شح الحَادة 5غ 1 5 5 واندية) ٠‏ إَّ التفُْصيلات الدكورة ف مثال المج 5 ف حالة وجود الفرس 


في بد المشتري. هأ ذا تَقَتْ الْمَرس في يد المشترِي فلصاحيها إن مَاء أَنْ دعا من البائع وإن شَاءَ يدعيها من المشتري. معلا و 


ل" نو عر بز ره مه 


بع أحَد مَالَ الآحَرٍ فصولا لحر وسلَهُ يه وعد أن ف ابيع في يد المْرِي طهر شَْص وَلاعَى أن ارس ملكه وطَبَ طلب الجر 


رام مسيئر كاه ما لس سن ص سه 


يقيمتها قله أنْ يدَعِيَ دعواه هذه عل البائع باغتباره عَاصِبَا وإ شاء اد عل الشترقئ :ياد زه عافس الْاضيا وطلب تين قيمة 
ارس ا انظ لاد ل 00 

[ (المَادَةَ )١‏ ذا ظهر مسبّحق َال المشْترَى وادعَاه الاسْتحَفاق] 

اناده دام - (إذَا ظهر مستحق لال المشترى وادعاه م بالاستشقاق نظ فَإذَا كنَ المشْترِي قَبْضَ ذَلِكَ المَالَ لصم جين 


الدغوى والشبادة المُشْترِي قط 0 1 حضور البائع اذا كان المشتري 1 يفيض بعد كيت إن المسْترِي مَالِكُ ك والبائع ذ ذُويد 


ار > ارد و ليت 


فيجِب حضورهما حين الدغوى والشبادَة) 5 ظهز ا لأمال المشْترّى وادعاه بالاستحمّاقي طَاليًا استرداد ميري ير َإدًا 


كَنَ المشْترِي سَوَاءً كان أصِيلًا أو وكلاء قَبْضَ ذَلِكَ الَالَ سوا كان بشراء صحيج أو ما د للدم ع حين الدعوى والشبادة 
المشرِي ققْط ولا إشترَط حضور البأئع؛ أن المُشْرِي مَالِكُ وذو يد ماه 

متلا أو ادْعى أحَد عل الدار التي في يد آخر قائلا: إن هذه الدَارَ كانت ملكا للَائب فلّان 1 اها منه قبل شير ايت دعواه هذه 
وَادّعى ذو اليد أن الدارٌ هي للعَائِ امور | لا أنه اشْتَرَاها منه ا ا ينمض اليم الثاني 0 بالدَار للمدّعي وَإذًا 
تيد الشرد عل أداء لمن 0 المييع خنطا أمالة 0 ا" 

كَدَلِكَ ذا اشْترَى ملا رفحة َه عل أن ل ا مستحق في مذَةٍ امار فلا شترَط في هذه الدعوى ضور البائع بل يكُون 


ل مان 


المشْرِي هو الخصم هه تقطب؟ انر اماد ا وشرحها في ٠‏ كون الْشْرِي حَصَمًا قط حَسَبَ هده الْففْرة من الج هو 
في حَالة ادعاء المسسَحقٍ بِعَينٍ المبيع. أَما إذَا 1 المدعيٍ تَصْمِينَ بَدَلِ ماله الذي باعه آخر وسَلْمه قله الادَعَاءُ عل الَْا ئع يعار أنه 


٠ 2‏ 1 6ع ه لم 0 


0 حى و كانت العين المشْترَاةٌ وي ف د المشْتَرِيِ (الجةا ٠‏ إِنَ دعوق الاستحمّاقٍ الواردة ف هذه الحَادة شي اعم م 
دعوى الملكية ودعوى اأوقفية ذلك لو باع أحد انا الآخر عل كونه ملك ا 0 طهر تق راذع قائلا: إِنَّ هذا الْعقَارَ 
وفك حدى فلات وأن 0 َه متروطة لأولاده ولاه أولاده وأرَاد إِنَاتَ الوقفية وَأَخْدَ الْعمَارِ فلس لَه الادْعاءً عل البائع 

بل له أن دعي ع المشْترِي 5 أقدي) ٠‏ وتعبير ' مشر “االوارد ف هذه الحَادة لسن للاحتراز من الموهوب مَك وَ امب 
8 مالا من آخر وقبْضه ثم ظَهْرَ 1 مستييق وطالب عينه فاصم حينَ الدعوى والسْبَادة الموهوب له مط (الهندية 5 أقّدي) . اذا 


كن المشْترِي ل يعض ذَلِكَ المَالَ ادي اذ و ع قري مز ولاك ران ومتعر لاحر 


4 
ص 


أ 


1 


. وير هم اس اس وهل وس 02003 مه 


من المستحق والمشارق فج بحصورها تين لدعو والشهادة (علي أفدي) وني هذه و الصررة | ذا أ م ليث المدّعي دعواة يالبينة 
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و- وراعَ و 


وا ل لين َل المدّعَى ليما البائع وَالمُشْترِي اَلَف الْهِينَ نع المدّعي منْ المعارضَة اذا نكل الاثمان عن حلف الْمِينِ يسار 
المع للمدّعي َإذًا 5 البائع اين كل المشْتَرِي عن لين دق المشْترِي 5 اليم للبائع وسار المَالَ الدع به ِل المدّعي 


ا 0 عن كلت فذق اانه ميم قيمة المبيع للمدّعي. ما ل يج مدعي اليم وَيأَحْدُ القن 


3 ا لهال الذي اشْترَاه ا نير وكَانَ الْمشترِي ل يض العام هو البائع فَقَط ولا شط ا 
افر ل المَادةٌ ا 7 طهر بسحن مال الذي بيع عا بالا فَإِذَا كن ذَلِكَ قبل الْمَبِضٍ لخم البائع فقَط فقَط وإذا 


كن بعد ابض فيشار ل ضور بنع وَالمشتري. أنظر المَادَةَ (٠لاس)‏ روي والندية) . وَدَعْوَى الشَفْمَة هي عل هَذَا الوه 


لدَلِكَ إِذَا اث شترى. المشتري ارا ول يفيضه بعد فِرْمِ في دعوَى الشفيع خمور المشاري والبائع معَا (الهندية) . 


(المادة 1637) حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير معا عند الدعوى 


الادعاءٌ ال كر كادعاء المدّعي من ذي اليد قائلا: إِنَّ هذَا اكَالَ ل وادعاء المدعَى عليه قائلا: إِنَّ هذَا اكَالَ أودءَ عدي 


0 
060 0 ال “1 مه مه 


لفان وسو َلك آنا الادعاء الام كار إِذًا ادع مدعي قَائلا: إِنَّ هَذَا العَقَارَ الي في يد هَذَا الرجل هو وقف زيد. وقد 
رن ا سو ل ذلك الوقفٍ وا 7 اليد به 5 فلّان الآخر 5 اا مْ فلان متو :ذلك الوقفٍ الآخر 0 


حضور متولي الوقفِينٍ (جَامِع الإجارين) : 
الادعَاء بِالْوقْفٍ ا د دار التي كت يد آخر قَائلَا: إن تولية الْوقْفٍ الْفلاني مشروطة ل وض وَقْفْ لِدَلكَ الوقفٍ وَادعَى 


0 أن فلانا الْعَائبَ قد أَرَهتَتي هذه الدا سمت إباها فيكرن قد 3 دَعوى المدّعي (البحر 5 أقدي) . 
الادعَاءُ اَصَرفٍ م 2 عَرْصَةَ وَقْفٍ إِلّ عبرو الإجارتينٍ سلا إياه ياعتبار أنها من مستغلات لَقٍْ الذي هو متو 


سه سه سه نه سه مامه 


عليه فتصرف عرو في الْمَرْصَة لمذكورة ماد في غياب عمرو على متو الوقفٍ قائلا: إن تك الْعرصَة في تصرفه بالإجارتينٍ قلا 


مع دعواه (جَامِع الإجاريين) . 

[ (الَادةهّ 59 )١‏ -حضور الوديع والمودع والمستعير والمعِير ما عنْدَ الدَعوَى] 

اماد 03 - (إشرط و لودع لودع ومست والمعق والمستا كو والمز جد الي والرأهن مَعَا عند دغوى الوديعة 
عل الوديع وَالمْسبعَارٍ عل المستعير والمأجور عل اتاج وَالْرهُون عل مر ولّكن إِذَا غصيث الوديعة أو لسرأو جور 


هوه وداهة ير بي سم 


او المرهوث فلأوديع والمستَعير والمستأجر ارون 06 أن يدعي أوكَ ع الْغاصِبِ 0 س حضور المَالك ولس للمالك أَنْ يدعي 
وده بأُولِكَ ما 1 ضر هؤلاء) يشتْط في حا الما كة حضور اديع والمودع الست والح وتاج وَالوَجَرٍ والمرنٍ 


والراهن والغاصب والمغصوب منْه ما عند دعوى الملكية أو الاستْجَار أو الْوَقَفٍ أو التَصَرف ف الوديعة على لوديع 85 المستودع 
لوسرو رع السو شر لال بن وَالَعْصوتِ نه عل الاب باغتبار أَحَدهما ذا اليد والآر مَالكا 
لا تح الدَْوَى يحور وَاضِع اليد فقط كالمستردع مثلاء اذ د ولاه تلت ب طون ل يإ ألما أذ بذ مضلرة 


عن سس ار سه سير إل سه ع ردقيه 


الك لآخر (البخر) شراء كاك الوديعة والمستغار وخرها عثارا أو كان ؛ مولا يمساو في الم كدلك أو كان بض المدعَى 
به وه فلك عل المنوال الكو معلا دعن المدّعي ع ذي اليد قائلا: إن هذه ارس لي ادع المدّعَى عليه َائا: 95 
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نصفَها في والتصف الآخر لفان وَهي وديعة َه عدي وأَنِتَ ذَلكَ فالخصومة تتدفع في في التكيل لأَن ار مدر ر (الببحر وافانية) : 
1 الحسة إن هذه اناد ف دوت 5 مسائل در في في الشرح مسأل وهي الئل الخورة ين الفقهاة يا سم المسائلٍ 
الحسة لتر عَنْ هدو المُسائل بالمسائل المخمسة م بي ا حس صوراا باغتبار اللأصولء وَهي الوديعة 0 والإجَارَة 


سه فى ماه 


لعن والعصي والأمور اسن الآنية الدع راجعة دصرن المسَة اللذكورة وهي: 


١‏ أن يول الى َه نئي لان ف ركني بعظه. 
١‏ - إِنَّ هَذَا الَالَ لقلان الْعَائْبِ د سكت به» فَهَانَان المورنان رَجِمَان إِنّ الأمائة. 


-ه مه 00 


24 إن يدول المدعن عليه إِنَّ هَذَا الَالَ لفلان الْعَائبِ 2 سرقته 7 
إن ول نهدا ناك لقان الْعَائبِ وقد أحَذْته مله َهَانَان 006 داخاتّان في القصب. 


عه عر 


أن يتك إن ها كال لفان الْعَائبِ وقد أضامة والتقَطته فإِذَا كان حين لاد أَشْيدَ وراعى شرائط اللقّعَة فون 
ترجع إلى العقصب (الببحر) . 


0 


- أَنْ يقُوكَ إن الأَرض المدَعى ببَا هي لفلان بن فلان وه في يدي مرَارَعةَ من قبلهء وهذه تلتحق بِالْإِجَارَة الوديعة (البخر) 
م وأ ا ارما ار اموق ارم وين ريط أذ يود الا مه فكُونَ سجر وذ طهر مج وات أن 


و 


الأركن الم كورة ملكه قنة فيشترط حضور المَاِك ا إِذا آًَ يكن الْيذَار منه فينظر: َإِدًا 55 الزرع نايعا 0 حضوره وذ نت 


ما مال المضَارَية فَإذَا ادع باستحمّاقه ينظر: فَِذَا كان فيه فيه رك َالمُضَارِبٌ حَصم في مِقَدَارِ رايع و - 


حضور رب الال وإذًا ال يكن فد يخ فيشترط ا المَال في الدعوى به والصم في َل رب المال (امدية):. 
ترض السلل حسم إِذّا ادعى المدعي قَائلَا: هَذَا المَالَ لي. فَإِذَا تَبَتَ أن يد المدّعى عليه على ذَلِكَ الما يد وديعة. و 
عار ويد امار ويد ا ويد صب َس ّي أذ باصم م الى َه قط ل ترط حور امالك ( ال لأ 


لس 1 وي ار َه سه و 


المدَعِيَ متت لإَالة يد لمدَعى علي 6 أله ممَصدَ لإرَاَة مك المودع. ذلك فَأَنْاهمًا مدعى عَلِماه ويجب حين الدعوى حضور 
رةه (0151). 
وَهذًا الثبوث (أولا) يكون باليينَة فَليْهِ إذَا ادَعَى قَائلًا: إِنَّ هذا الحَالَ الذي في يد المدَعى عليه هو مالي ا الدع علد َل 


ره وه سدسم اك اه ع ع عر 


إن هذا نال هو لا فلان قد دعن إياه أو رَهَنَهُ لي أو 


هه 


فلا يشترط (الندية) . أ 
قوز ل لام جد" ربو اك 3 1 مره سلاير 


من 
0 


م 


َ- 22 سَ 5 فيراخت ال عل آذ مه 


جرني ياه أو إنْني غصبته وأث ثبت دعواه هذه ب بإقامة الشبود فتتدفع 


6 


خصومة المدعي. وَيقْتَضي ِبر الى لحضور القَائِ؛ أن الى عي د أت بت ببذه البيئة: (أولا) : إن الملك هو للغائب وَهَذًا 
الإثبات 0 شرع نيس ع عن العَائبِ خصم .20 ينيبت ذلك. 


38 ل مه ا .ع عه مومير اه 


(ثاي) : مد مت نت دم خصومة المدعي وه الجهة مقبولة (جمع الأممر) . 
إل 11 شبد الشبود عَلَ أَنَّ المَالَ وَديعة ملا بل يدا أن الكَالَ للْعائي ققَط قلا > تدفع م اللتصومة اتاو ال 


أن الك ملك الْعَائب «الْولواجيّة في الْمَصْلٍ السّادس 9 لدَعْوَى) لأنْه ليس لَدَى المدَعَى عليه كاله مِنْ الَْائِ لإثيات ملكية 


الْعغائ. فَإِذًا ادع لدع عليه أن المدّعَى به هو وديعة عنده لفلان الْعَائْبِ وأثيت ذلك واندفعت خصومته ثم لو الْعَائب 
9 0 الوديعة له وادعى المْدّعي عل الودع وأعاد الْبينة وادعى المودع أن المالَ المذّكور هو فو وويقة عنده لفان الَْائبِ 


وأثبت ذلك يقبل وتدفع خصزمة المدعي. [المندية) وق عدم الصووة و سنن تغرف إل عور لكات لكر 
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انيا: يكون رار لدعي َيه إذَا ادَعَى الدعي قائلا: إِنّ هَدَا المالَ لي فَأَجابه المدّعى عليه: نف عَصَبْت هذا الْمالَ أو سرقته من 


فلّان والَائٍ ردقه المدّعي عل ذلك تدَفع 0 المدّعي دود الغ ٠‏ 
ان شت يتصديق الْعَائبٍ إِذَا حَصَرَ ول المدَعَى عليه. مَثلا: لو ادعى المدّعي ئلا إن هذَا امال الذى في يد دعن عليه اه 
ىا 


و 


2 اهم ره 


1 زا ساس م 0 رمه 2 س” ع ل رس هه 


0 عليه أن هذا نال لزيد الْعَائْبِ وهر في يدي أمانة وَحَصَر لَب دن المدعى عليه فتندفع خصومة المدعي عن ذي اليد 
َع عل الْعرَة: وَل هي إوأدي الصغير لا تدع الخصومة لأنه أو كان صَادقًا في إقراره كانَ خصما في ذَلِكَ (الحنية) . 

رابعا: ل كول المدّعي عن لمِين؛ لأله إِذا جر الدعى عليه عن الات دفعه هذا :وطك تحايث المدّعي ين يحلفَه القاضي 
فإذَا حَلَفٌ على 5 لع فيكُونْ المدعى عليه حصمًا للمدّعي؛ لأَن 0 جك المدعى عليه بظاهر اليد بحيتُ ا ديات 
بين نَّ مدعي والدعى به والمدعن عليه بإقراره الحَالَ لشخص د إبطال الخصومة المتوجهة عليه فإذلك ل تدر عل ذلك بدون 


جة (لولرالجية ني القصلٍ الّادس بن الدَعوّى) ) ٠‏ قدا حكم مدعي ثم حَصَرَ الِب الله ما للمدعى عليه ف 2 الْقَاضِي 
(فنية) ) وإذا نكل عَنْ الي تدفع ارم ااه 
سَوَالٌ - با أنَّ المدَعى عليه إذَا بن إحدى المسائلٍ المحمسة وأَِهَا يدف خصومة المدّعي فَكُونٌ هذه الَادَةٌ حَاوِيَةً لسَائلٍ ادم 
كان يجب وها في المصلٍ الثاني؟ 
الجواب - إِنَ المذْكُورٌ في لقصْلٍ لاني هردق لدعوى وَالمذ كور هنا هو دف الخصومة َالدعوَى والخصومة سيان مخْتَلمَان. 


0 0 02 


شر و المسائلٍ المخمسة: إِذا دفم الدع عليه ا المدّعي بقَوله: 0 المدعى به ع ف يدي لفلان فيشترط ثمانية شروط 


1 
١ 
١ 
١ 


لسماع هذا الدقع: 
الشرط الْأُولٌ - يجب عل الدافع أَنْ يعي في دَفْعه اسم الَْائِْ المذكور وكدًا الشيود وَصَبَاد عم 
فإذلك إِذَا قال الذافع قد ماني تفص لا أغرفه هذا الحَالَ وديعة فلا يكون قد دنه وف هذه 1 يكون خصما ابرع (الحانية) 
٠‏ كدَلِكَ إذَا ادع لدافع الاستداع م من المجهول وشهد الشبود ف ليده من العم لا ١‏ تتدفع م المصومة 6 أنه | ااا 
3 ؛ تيدع 95 العم وعد الشيود عل يداع منْ المجَهُول قلا بل وَل تمع الدفم؛ لأنه من الشاث أن يكون الو 
المجهول هو المدعي نفسهء إلا أنه إذَا ادعى المدعى عليه الامتداع م علوم رشي الشبودبياً نمم 0 الود ار م 
ا يعمُونَ اسعه ولسَبه فَعِنْد الْإمَام تقل هذه السَبَادة وفع الحصومّة. كَدَلِكَ إذَا أََر المدعي بأَنّ رجلا تجهولَ الاسم وَالنْسَبٍ قد 
أ المدّعى به ِل المدعى عليه أو شد وه أن المدّعي قد أَقر يذَِكَ تدفع الخصومة ا (البحر واعخانية وحمع الأخير) . 
اشرط انان > حب :انيات ألإيداع متلا قبَلَ الح عليه إذَا ادَعى المدّعى عليه باه عل دَعوَى المدّعي الملكية بِأَنَّ المدَعَى به وديعة 
في يده و سطع الإثباتَ م أن لدعي قد حلف الْهِينَ وَحكرَ الْقَاضِي لمدّعي بعد درك 0 ط 0-6 َإِذَا ىَ المدَّعَى 
عليه بعد ذلك البينة ع الإيداع ل 1 أن دعن عليه إذا ار يدع الإيداع ادع الإيداع و إستطع الإثبات قلا كير 


ا سام اه سد وو - ا له مرو و 


ده ليست بد خصومة فتتوجه دعوى اللخأرج عل المدعى عليه فَذَا أَقَامْ المدعي الْبينةَ عل ملكيته فيكون الحكر بالملكية ححا ولا 
كن بعد ذَلكَ للمدعى عليه نات الإيداع؛ لأنَ المدعى عليه قد 3 أَجَتَيا (ابن عابدين على البحر) ما سن الْعَائبٍ ار 
ا َيه حل وذ حَصرَ العا ل ست اليد يح الماك من الْحكوم أ افده أما إذا ل ليت الدعى عليه لإ اع وأصبح 


مه هوّه 


صم للمدّعي وأَقَام المدّعي شَاهِدًا واحدًا عل دعوى الملكية قبل أن حك الْقَاضِي رحد الدع عليه بود يبدو ع الإيداع 


51121120 ١وها/‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


م ل سيدسم مس2 مير ابر اه سس ساسم 


يحب الماع بينتهه لأنه يكون قد طهر قبل الحم أن المدى عليه ليس مخضم لدعي ( (ادة)م 


02 00 عدا دهع 


الشرط الثالث أن لا يكونَ المدعى عله هد أ رقبلا أوني الال أن المدعى به ملكه» لِك إِذَا ادعى المدّعي عَلَ الال الذي في 
د الدع عليه بالملك المطلق 7 بالشراء لصجيح أو المَاسِد / اهبة وَالصِدقة 8 الْعَبضٍ أن المدَعَى عليه 0 أَقَام لدعي 


البينة ادعى المدّعى عليه قاتلا إن هذًا المَالَ هو للعَائب فلان قد باعه بي وَأَئيتَ بت ذَلِكَ لا يدف خصومة المدّعي وني هذه الصورة 


حك الْقَاضي بِبرهَان المدّعي (البُحر) ؛ 
كَدَكَ إذَا قَالَ المدَعى عليه إنَّ المدَعَى يه كان لي وقد اسْسَحَقّه فلانَ الْعَائبَ وَأَغيِتَ استحقاقه وح له ثم بعدَ الحم قد أَجَرَه لي 


َك قلا تدقع . خصومة. لدعي لأنّ المدعى عليه قد أقر بيد اللحصومة (الخانية) . 


كلك َو ادعَى حل ادر التي في يد اخ قَائلًا: 0 ملي فَأْجَابَه الى عليه 
َائَا: إن هذه الدار قد بعتا وَسَلْستها إل فلان الغائب ثم ودعي إياها ول يصدقه المذعي عل ذَلِكَ يس لأمدعى عليه إقامة البيئة 


00 6 وعم 2 را برو ع اه واس مر 


ودف خصومة المدعيٍ ما ل قر المدّعي يعد أن 0 قَ أَصبحَ خصما يإقراره ادك به ماله ويكون قد أراد 


55 


ل سَ مير وبر 


التَصَّرْف الذي أجراه بالمدّعى به ِراج نفسه من اللخصومة قلا إسمع؛ لك انه إذااصدقه لدعي تدفع 0 كَدَلكَ إِذَا قَالَ 
المدعى عليه في عير مجلس الح: إن هذا الَلَ لي ثم عند الادعاء عليه َك الال قَالَ في م يا إنَّ هذَا المَالَ هو وديعة في 


د لفلان 3 د و تدقع خصومة المدّعي و وفي هذه ليور إذَا أَقَام المدعي اليه عل قَولٍ المدَعى عليه الأول فيجعل 


5 2” 


كذلك 5 دغ 3 َل إّّ هذا ل ملك قد اشتريته من فلان الْعَائْبِ في التارخ لاني واد 13 اليد يني اشتريت 
ذلك المَالَ منْ الْعَائبٍ بِعدَ التارع اكور فهو ملكي فيكون خخصما لأمدعي ع مر وامدية) . 


كذَك إِذًا 42 أَحَدُ دارا لآخر أو اغارها ار هيودرم | 0 وبعد ذلك غاب البائع 3 المعير أو الراهن أو الواهب فظهر 
قخص مر وكام العف عل ذي اليد مدعي أن الْعَائبَ فد اح الدار المذكورة 0 كذ قبل بيعها أو إعَاريا 7 رهنبا 0 


002 


وتسليمها مدع عليه مع الدعوى ولا اشترّط حضور التاق[ (التتقيح اعرف 
الشرط الرابع - أن لا ير الدَعى علي بلا أوني الل بن المع ب ملك الددّعيء شعي أو ادع أحَد عل ذي اليد ئلا إل 


4 


م 


هذه الدَارَ ملي واد ذو اليد قائلا: أن هذه دار كات ملي رك يعتبا قَ لفان الَْائب وقد ودعي إياها الَْائب انور 
إِذَا صَدَقَ لدعي افع حعوكه د 0 2 المدعى عليه إقَامة البيئة على ذَلكَ قلا تقبل ويحكر للمدعي بالدار (النتيجة) . 
كَدَلكَ إِذَا ادعى لدعي اط ذي اليد قَائَلًا: إن هذه دار ملكي ودعي ذو اليد انلا إن هذه الدار ملكك إِلَّا أله قد ْمَعَن | إِيامًا 


1 ب م و 1 لس 


فالان الَْائب 0 شت سم (سليها للمد عي . َم إِذَا م نت الإداع فتتدفع و المديمي (المندية واب عابدين طٍ ارا 
الشَرط لحاس - أَنْ لا يدعي المدّعي يأنه ل المَبضٍ ص الْعَائبِ فَلِذَلِكَ اذا اذ عن اح ل آشر قَائلَا: إن وديعة فلّان الى ه 


.اي 


كت يدك 7 باعها لي ولق ِقَبضها منك ود بت الوكالة مدعي 8 الال المذُكور منْ ذلك (المجَة) وقد دك هذا يض في الحَادة 
1784 . 


الشَرط 0 المدّعي عَلّ ذي اليد يفعلٍ ما فإدَلِكَ إِذَا ادعى المدّعي عل ذي اليد يفعل ماء قلا فَائْدَةَ من دفع 
الدع عليه يقوه: إِنَّ الدع به ملا ديه في يدي يما لا يفيد لنفسه ملك الك ف (البحر )اه التغل + الخصي: السرقة, وكقوزة قد 


هه مهبر 


اودعتك. أو اشْبَرَيت منك. مثا ادع المدّعي ع 
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سا مه سم كه ساماهة سم سس اكه سه لس رس مه سم سد ستيه 00006 


ذي اليد ولا إن هذه القرس لي هد عَصبَا مني أو سرقتها مني أو أجرتها لك أو وهبتها وَسلهَا لك مادعى المدعى عليه ين ها 


المَالَ 0 في يدي لفلان 3 وَعَارية وَأرَاد إِقَامَة اليه على ذَلِكَ لا يقبل (جمع الأثبر والهندية) ٠.‏ كَدَلكَ لو ادعى المدعي قَئلَا قد 
مسترت هذا الخال من لان وقبضته م حصبته أنتَ مني فَيضح ح المدعى عليه خصمًا لدعي أُما إذَا ا قل المدّعي إن ل 
ل فادن العانار براق أن دن جره م موَسرًا لك قل يون المدعى عليه حَصمًا لَذَا مدعي سد . 

كَدَلكَ إِذَا ادعى المدعي عل المدعى عليه فعلا ما ل تلته أحكامه كادعَائه الاشْرَاء يألْفٍ ب رهم م كيذ ينقد القن ول يفيض 
الي 53 هذَا الال إِذَا قَالَ المدعى عليه إِنَّ المدعى به هو للعَائب فلان 20 دي عنده أو غصبه من المذّكور وأَقَام البيئة 


قلا تدقع خصومته (المندية) ١‏ 
كك وى أحَد عل الَْرصَة لني في يدر َال نا ملكي ة د أَحَدَها متي عَصبا فَأَجَابِه المعى عليه يأنّ العرصة المذكورَةَ هي ص 


57 فلان ا لي قلا يكن قد َ بخصبومة الم عي الج ٠‏ ما ذا ادَعى المدّعي عَلّ المدَعى عَلَيه عَقُدا 
3 0 020 كادعاء مدعي عَلّ المدّعى عليه 1 اشترى هذا المال من وَدضم لمن وَقيِطن المبيع َإدًا ال عليه ص 


يس يي لاهسا 


ذلك المال إن لفلان الْعَائبِ 5 ودعي إياه افدَفع مومه عند يعض الْعلماء رالصجيح هذا (امتدية مم واتانية) 8 إل ل 
مب > ذَيآا أن يحون لمعل الي اذَه لدي ملا الى عه اَنَث سابل ان لخْصٍ تر 
راي د حلي ودع الممرس. ذلك ذا ادعى المدّعي قَائلَا: إن هذه الْمرس الي في يدك هي ملكي قد عُصِبْتْ أو 


ين ا “إن لين 


أَخدّثْ أو سَرِقَتْ سٍِ فى فَأَجَابه المدَعى عليه قَائلا: إِلَه سَثْرَ لي وديعَة سِ فلان وَأَنبْتَ ذَلِكَ فتدفع خصومته بالإجماع. 
مستي - إذًا ادعى المدعى عليه بفعلٍ فيصير المدعى عَلَيهِ خصمًا فَإِذَا ادعى المدعى عليه أن المدَعي قَدْ 
3 في يد المدعى عليه منْ الْعَائبٍ وَأَنبِتَ إقراره هَذَا َم خصومة المدعي لثبوت إقرار المدعي أذ 


د د 000 00 


حَصرَ امقر ل بعد ذل وام الي على ذا تل (اطدية) ٠‏ 
الشَرّط السابع 26 وجود الوديعة والمستعار وأَمتَالمَاء فعلِيه إذَا كان المدّعى به هالكا قلا يشترط ف دَعوى ذَلكَ حضور الود 


بالفرض. مثا أوادعَى ا طٍُ اخ قائلا: إَّ المَالَ لفان الذي تلف في يده هو ماي فَأَعْطني 0 دعن المدعى عليه قَائلَا: إن 


الال اكور هو وديعة فلانء أو ني عَصَبته من فلان ون فلانًا 

2 تاادركة عندي 3 ذلك قلا > تتدفع 0 المدّعي أن لدعوى ف هذه الصورة هي دعوى عي وح ادن هو الدّمَة 
فَالرين لل د مدع َيه لا كن أن بن أله عل العو َل : لتوجه اللحصومة عل الْغير (ابن ين علَ البح والمدية) ِ 
0 ل ل 0 ل 


0 واد ع عل ذي فيان الكل كور 3 وَادَعَى ذُو اليد أن فلَانا ف دك فى لط بحنْظه 00 الي 
ينظر: فَإذَا كن المَحَل المذكور معلوما أنه من الطريق العام فكُونَ المدعى عليه خصمًا للمدّعي اذا كن ير معْلوم 2 مكل 
ذا أَنيتَ بت ليدم َو الَو بلحين حُصُور الْقَائٍِ )م 

المَسَائلُ لي اميا واد مووك له 


إِنَ 17 لامر اكه ها عميم) هو للاحتراز منْ ن ثلاث مسائل: 


قد أَكر أن المالَ المدعى به هو 
د 
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ساد الأول - الشرَا: إِذَا ادعى المدّعي المأكَ المطلق في المَالِ الذي في يد المدعى عليه فََنْكر الماعى عليه وادعى بأَنَ المَالَ لفان 
الْعَائبِ وأنه ابتاعه منه وأَثيتَ ذَلِكَ قلا + دقع خصومة المّعي (البحر) أنظرٌ الشرط الثالت. ٠‏ 
المُسأَل الثاني - الادعاء بالوقفيّة: ذا ادعَى المدَّعَى عَليْه أن المَالَ اد به الذي في يده 1 موقوفنا عل ذا امن وجوه دين 
و قلا مدع 30 مدعي شر إن الكَالَ المَذكُور ملكي فَلِدَلكَ إِذَا أت المدّعي دعوَاه أذ امدَعى وَذَا عر عَنْ الإثيات يحل 
الدع ءا َيه ذا حَلفَ ع وذ ذا نكل عَنْ الحلفٍ يضمن قيمته لأمدّعي لأنه بإقراره يكُونُ ذَلكَ الما وقمًا فَإِذا نكل فيتَعدَر يمه 


س2 اَل : ٠‏ لإا !ذا ادع الدعي الماك الذي في د المع عليه فَأجَاب المدعى عليه فَائَا: إن هذَا المالَ ليس لي بل هو 


0 


لفان قلا يح إراره 3 لا رن ثم الإقْرار عَلّ المدّعي ول دقع 0 المذّعي رلكاية والبحر) . 
059 7 اشتراط 00 امول في دعاوى المستهلات الموقوقة هو مِنْ السائل المتمرَعة عن هذه اماد أن الممَصَرفٌ في 


عَمَارِ الوقف يإجارتين كر المستأجر وَالمتوق ب الموج متلا اذا ادع د منْ الْأَشخَاصٍ على عرص 00 مستلٌات أرقف 


4 ب 4 


التي يتصرف يبا أَحَدُ بطريتي الإجارة 5 طَرِيفهُم اا فيمتضي حضون الول (جَامِع الإجارتينٍ 5 أفقّدي) . 


ل له 3 0 00 خصما 0 


الادعَاءً 3 7 - ولا يحب حضور الاك لأن اس ادع 7 0 َج 1 معنا ا الفط 0 1 1 
الحفظ هما سق الاسترداد 0 امرض أن ذَ سج مك للمتقعة فَلَهُ قن الحصومة يلا حضور المَالك (المجَة) . 


جب رجا" ٠‏ .لل صا 5 3 00 2 
٠‏ 


متَلّا: إذَا ادعى المدّعي الاك الذي 3 د المرَّعَى عليه قائلا: إن هذدَا اكَالَ هو بإيجَاري وقد غصبته مني وهو في دي َإِذًا 


- 7 


2 
ااجاب 


امسا 


لمعي ء يه قائلا: إن هذا الَالَ قد 0 ليبن لان ا د - 0 كذ إذا عضب أذ 00 0 


0 0 0 0 عط عَاصبًا من 00 1 داّوع الدع 0 أثعَاء ا : إذَا ل شط : 
في دغواه نت غَصام ت بل َال صب ب متي وادعَى المدعى عليه أن ذَِكَ لفان لاقن وأنه وديعة في يده نيت َك مدفع 0 
المدّعي مم هْ ود جَاء في البحر (وقيد يدَعوَى الف عل ذي اليد الاحتراز عن 00 0 دقع ذو اليد يواد مما كنا 


ل سه ع سس الم 


وبرهن فإنها تندة يدَعْوَى المأك المطأقٍ في اليرَازية) ١‏ ذا ل يحضر هَؤْلاء فيس للمالك 9 يدعي بها علّ القاصب. مثلا: 


إذَا أَجرَ أحد مالا لآخر سمه إياه وَعَصَبَ ذَلِكَ المَالَ فت من كد الْستََجِرٍ قلا - دَعْوَى الماك ع لامب يدون خضو 


ل 
مره ها ه سر 


المْستَأَجر (المنديّة) . إِلَّا أله قد ذَكدَ في شرح المَادَة (4/) الَسألدَ الآ وَهِي: إِذَا بَاعَ أَحَدَ وَسَثَْ الَالَ الذي في عهدته وَاء يدون 
إن ان ثم عَابَ ران أي بانع وه أذ َطْْبَ ودعي ذَِكَ اللَالَ منْ الشخْصِ المَدكُور وَيَأحْدَه وَإنْ كان سق اليس هو 
ين ِلَّا أنّ الرَاهَ حيتُ إنْه مالك وله حق طب ماله مِنْ الشخص الْذِي أمسكه بعر حقي حَقَّ قله حَق الادعاء وإذا حر ارين 
بعد ذَكَ فل أَخذَ المَالِ مِنْ الراهن (الأقروي) . 


عي © رع تن ع م 26" خر تزكة تت تين هه وئرهعة ماه 


لا فرق ظاهر بين هذه المسالة وبين مسأل الَْصبٍ مِنْ سجر التي دوت ك5 فعل هذا الحآل ذا صب كا حور وا لس واه 


51121120 ١و٠‎ 
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مره رع بير سدم ا هك ا قر سوه لهسم مقع شد يوه نير سمس 00 


يدع الجا حي ان 06 لمالك 1 ل إقَامَة الدعوئ ع الغاصب بلا حضون اسار وان إسترد الما جور وان يكون لامستا 


مت هه 


حق أخل ري امالك عند حصوزاة 0 الإجارة. 

1 (الحَادةٌ 6ا) لاون الوديع ري 

المَادةَ (4” )١‏ - (لا يكون الوديع حَصما ميري فَلِدَلكَ إِذَا ادَعَى أَحَدُ الدار التي حت يد آل قائلاه. كن اشتريك هدو الداربن 
فلّان كا دَرَاهمَ فى إِيَاهَا فَادَعَى الآخر بأَنّ هذه الدار قد أُودَعَهَا وَسَلْمَهَا ذلك لشَخْضَ 


تدفع مومه الُدّعي ولا حَاجَةَ لإثيات ت إيدَاع 5 الشخْصٍ ما ذا قَالَ المدّعي م إِنَّ ذلك الشّخص قد أُودعَك الدَارَ إلا 
أل بَاعَني إياها بعد ذَلِكَ دكي ضما ولا منك وَأئيتَ بت الى وتوكل ذلك الشخص َأحْذَ فك الدَارَ من الوديع) ٠‏ لا يكون 
دض حَصما لأربعة: أي للمشتري وللمغصوبٍ منه وللموصى له ولدَائنٍ الودع دم ا اودع | لمشتري؛ أو ادَعَى أَحَدُ دار الي 
تحت يل عر قائلا: قد اشتريت هذه الدارٌ مَنْ فلان بدا دراهم عابي إياها قاد عن الآعر قال إن هذه الدَارَ قد ودعي وَسَلمتٍ 


ورةير بير سروم د راعيرم ولاس ره ملسم َس ساسا عي - ل 


يها الشخص الذكور متدفع ابو المدعي» لَه قل بين ان يد المدعى عليه دست يد خصومة و اع لإثبات ت إيداع ذلك 
ل هم 0 اتقَاقٍ ارق أن المَالكَ الأصبي هو الَْائبُ أن اوضر لدعم ينا الى كه من لاقت الور 


إلا أنه لدعي أ أن يطلب ليت المدعى عليه المِينَ على إيداع الشخخص اكور الدار لَه وى الطب يلف على البّات. اا 


ادعى المدعى عليه: ال ا ري 0 لدعي بلا إثات حَيْتُ إِنَّ ذَا اليد منكر في هذه 
الصورة ف بت تي اليد , من الْشيرِي هنه كا أنه بإنكار المَدعيٍ ل ْبتْ َي اليد مِنْ كل ذي اليد. كذلكء دادع المرَّعَى 


معي تر ضر حيرض ا لا ا ا 0 


عه ليدع من رجا اخر فللا تدفع خصومة المدعي جرد دعواه هذه. 
متلا إِذَا ادعى المدّعي قَئلا: إن هذا اَل لي د ان شتريه من مالكد الْقَائبٍ ريد وادعى المدعى علي كلا أودع وسلر لي هذا 


الماك من عمرو الْعَائب قلا لا تتدفع خصوية لدعي ا ل يلت ايداع (البحر) ولوادعى شَيئًا أله له وقد غصبه منْه فلان الْعَائب 
أو أَعَارَه ف دحم ذو اليد أَنَّ هذَا العَائب أودعه عنده تدقع الحصومة بلا ييئة لتوَافقهما أن اليد ذلك الرجل (الدر المحم 0 


عو + ع اع مول .ام 


ا ا إن هد رس لي قدصي ان متي 


رجهو 


2 


2 5 م ل سير 0 - 


وض لذ " رار ني تحت يد 4 لد 0 لان 1 قَ 07 8 به ادر جيه المدَعَى عليه قا َمل مذ قد 


وه سدسم سه اق جا وتريخ سر آذك[ سَ عن ادي حبر 
٠‏ اما إذا قا 


أودعني المتوق هذه الدار رش خوومة الدع لا سس دع المد عن مال صر ارات أ الوصِي رام 
المدعئ: ع إَّ ذلك الشخص قد أودعك هذه الدار إلا أنه قد باعني إِيامًا بعد ذلك ووككقي ِقبِضها 8 منك قال نعم د 


الشخص المذكور قد أُودعك تلك الدار إلا أنه توق بعد ذَاكَ و0 في َأَمتَ َ 07 َلك الشخص أو 00 وامحصار إرئه 


ل رو 


فيه ياخذ 


المسدا 


0 


6) 


(المادة 1639) لا يكون 000 خصما لدائن المودع 


تلك الدارَ مَنْ الوديع أن المدّعي الت ا أن بإمساك ذَلِكَ المَال [ابخر والراضياة وَاحجُوِي) و2 وتعيير | رَإِذًا أَثيتَ الوارد في هذه 


الفقرة للاحتراز منْ الإقرار لأله إِذا كر المدعى عليه أَقوَالَ مدعي قلا 3 الج َل الوديعة ون فل قد حكر عل الْعَائبِ 


5112161208 ١9و5١‎ 
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وير هاده ده 


ييه أنظر شح الحادة (07/94) ذبن عابدين عل البحر وَالْأتْقَروي عن البرَازِية) انر القسم كامس م سام الخصومة 
الوارد ف شح الحادة (ه؟5١).‏ 


رد ف روي عن ا 2 0 ادح اط ل ارملا إرثًا 7 أبيه فلو أقر به أعسّ بالدفع إليه 00 ذلك 5 من الْقَاضِي 


إٍ د ود ل 9276 0 حَضْنا دَائي انيتا 


2 خصومة لض دائٍ الودج , تين هذه المسأَلَة في المَادة الآتية: المادة (وسكام ن يُكون الوديع حَصما لدَائنٍ المودع 


ِدَِكَ ليس للدائنٍ أن نت في مواجهة 3 ألوديع وه م المودج وأَنْ يستوفي الدينَ من الوديعة التي ديه ولكن َن كانت نفقته 
وأجبة عل الْغَائبِ أن دعي ف طٍِ الوديع / لَأَخْدّهًا من الوديعة) 0 الوديع حخصمًا لِدَائنِ المودج ذلك ليس للدائن أَنْ 


نت في مراجية أوديع طله الي هوني ذم الودع 1 إستوفي دينه يه من الوديعة التي لديه سواء كان الإثبات مني عل الإقرار أو 


عل الإنكار. ويتعيير آخرَ ليس له أَنْ كت أن إستوفي ماو وقد ع الي أ دعوى الدائنٍ على المودع 


وده شسَ 22 مه 


8 في الحو أله ليس بلروجَة أن معي مره عل مين اميت أو على مودعه أو عل شَرِيكد إما الدغوى على ويه أو اث ما 


1 0 رت الدائن 2 المودج لودع ب فم الدينَ من المَال الذي في يده. ملا إِذّا ادعى المدّعي قائلا: إَ لي في ذمة فلان 
العَائبِ عشرة د ناير 00 إلغائي هذ لد عن عليه أَنْ ن يدفم د لط 0 من الْعشّرة دَتائِير الوديعة التي تحت يده 6 


6 5001 


أن له في ذمة الَْائبِ عشرة دتائير وأ بت أيضا اما العائين عل لبه روح يسك لاي عل الدع عه يقسي بك لويم إلى 
يم ل عمف ” (الندية) ا 30 مرا أن 


نه 7 


كَلشعيروَالنطَة 0 ات ذا 0 لودع 0 7 اع ري فت 0 ود ا دن ا (ال 4١‏ 


ص 


ماه 


وكا في الدرٍ المختار أنه إذا مث الْقَاضَي مود الَْائبِ اهدي ان أذ 


(المادة 1640) لا يكون مدين المدين خصما للدائن 


امَف إل روجته ثم حَضر العَائب وأَنكر أداءَها فيعل قَولُ يل الدفه : ينه أما المدين قلا يقبل قوله إلا يبينَة. أما إذَا كنَتْ 


َأمَهُ أي في يد اودع لا عرُوسًا صقرا من ع جذس َس إن لع القائيٍ أخ قن لِك اماي نف 
شرح الحَادة (0/919) ٠‏ 


[ (الادة 54) لا يكون لين اَن حَصما إلدائٍ] 
اناده :0135 - (لا يكون مين المدينِ صما لادائن ِدَِكَ ليس لأحد أن لبت مطلويه من أدمة مة الميوقُ في مواجهة مدينه 


يخ ع _ ا يم 


لاستيقائه منْه) ٠‏ لا يكون مين المْدِينٍ حصَمًا للدائنٍ في الدعوَى واثبات المعى به فَلدَلكَ ليس لَنْ كان له في ذمة ليقع أو في 


ر* سس سم 


ذمّة الْعَائفٍ عل أن يدعي وت لي في ذمة ال أو ني وم لقاب في ماجهمة ديه ولس له َي ادي ذا ع 
ص الإنيات. أما إذَا أَْبتَ الدائن ديه الذي في ذمة اموق في مواجهة 5 خَصم ري كالوَارث أو الوصِي وأقر ملين المتوق يأنه 


و لل نا عو يدم َّ وعء 020 ل 0 


مدين للمتوق فأموه القَاضي بأَنْ يودي 0 الذي لوق دا الدائن. كدلك إِذَا توق أحد وخَلفٌ ولدينٍ فكاب: أحدها وادعن الود 
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م م 


الحأضر في مواجهة مدن المَوَق المنيق بمائة ديتار قائلا: إَّ لي ف ذمة م والدي المَوَق مائة ديتار و إن هذا المدعى عليه دين والدي 


ا ل 


ان ديار َدَعْوَاهُ الْأُولّ ويينته لالسمع ما 0 الغائب وتسمع دعواه الثانية (المندية والْأتقرو 
ا [1) المستاجر للمستاحيه 


ل 


م و ا أ 0 0 في يد آر قَائَلًا: إن هذه الدَارَ لفلان وق اَجرعَا مم قبْلَ استتجَارك وَقَد أَجَرَما مَالَكهَا ع 


َلك وَسَلَمهَا لك فَأَجَابٌ المدَعى عليه قائلا: قد استأجرتها أو ارعينتنا )من فد + خصومة المدّعي. أَما َو قَالَ قد استَأجَرمها قبلا منّك 


سس © سل سا صارة سن سد هاس ون ع ال ٠٠‏ تمر هوه 


وقبضتا وقد غصبتها مني تقبل ولا رم حضور الماك انر الْفقرة الثانية من الحادة (4؟ذ١)‏ (الأروي) ٠‏ وَإذا دع طش واحد 


م م 


ماع 2 


7 لطر بن فتن تقل كاد حلي جيب مل ذاذى اند فل قد استأجرت هذه ا 


م م م 2 مه 00 َه هس 


(المادة 1641) لا يكون المشتري من المشتري خصما للبائع 


م بو .نوس ١‏ ه ا همه ا 9# ور ها مه رمخ اله اش م ره سَ مه وهمده ورا اع ف عر ع , ع هد - وبر عا جح سر 
لا رد الوكل راصن خصما المستقرض. مثلا لو ادعى أحد قائلا إنني قد أقرضت فلانا بالوكالة عن فلان كذا دراهم فاطلبها 
رش برص برما س8 


من لآ امع (لأعَروي) حت بطل ريل بالإقراضٍ أن يضيفٌ الْعَقْدَ إلى موكله © هو موص في شرح الحادة .)١450(‏ 


َس 26 رهمئير ماه 


ويا أن الوكل يكون رسولا فهو غير خصم. 
(4) لا يكون لانن حَصما لدائنٍ آخر َه ذا ذا توق أحَدٌ وك مَقُدَارًا منْ المَال وترك ارثا 0 أَحَدُ الدعوى في مواجهة الؤارث 


ووس > َس -ه 


مدعي أن له في ذمة المَوَق ماله ديار وب ثبت ذلك وحلف الِْين واستوق الم من الثركة فَظهرَ ع تخص وطَلب عور ذلك الشخص 
ست عبات رارك يثيت بان زد اق ذمة المنوةيهاثة وار مَك لسع دعواه (اطندية) . 
5١‏ ه) لا يكون غاصِب لمتوق أو مودعه أو الوكل الذي قَبْضَ ادن بالكل عن الورلة أو مدين المتوفى أو دائمه أو الموصى له ييا 


في الدعوى اس اك ايه 2 أذ اه ل قر ل حاار رس وري فر 


ل وَقاةَ المذكور ار أَنْ 000 يا الرَارث داري 1 
إِذَا وكل ورئة المتوق أَحَذا بض ال الذي للمسوق في ذمة تفص وقبضه فيس للدايبين أَنْ توا 9 ف مواجهة لكل الكو 


ل وسدم 


أن يَأَحْدُوا المبلغ اكور له 58 5-5 وَاجَوِي ) ' 


[ (اَادة )لا يكون لشي م المشترِي صما للبائع] 

المَادَةَ (1541) - 

لا يكو المشتري من المشري حَصمًا لبائع: ملا باع د ارملا َبعْدَ ابض بَاعَهُ الْمْرَي لخر وسَلَه فلا تسمع دعوى 
بأئع عل المشْترِي الثاني بقَوله إن المشْترِيَ الْأَولَ قبْضَ ذَلِكَ المَالَ بدون أَدَاء َه قاغطني نه أو أَعطني ياه لأحبسَهُ للحين استيفَاء 
الغْنِ) . 


عع ىل - هي هم 0 وه مه 


أكون المشْترِي من المشْتَرِي حصمًا للبائع: متلا أو باع ل مال وقبضه المشتري يدون تَأدية لمن أو استحصال إذن ن البائع 
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رن 


واه لآعر وَل إياه فلا أسمع دعوىر لبائع عل ميري الثاني بنا 
ف 


آذه 


على إنكا 
لي | 


ول سام سمس هس ثر مس 


ا عرف الحقَيمَة بقُوله في دعواه وأن 


0 


لام 


اكَ 


2 أو َوه 
د لى ا سي ال لأحبل مد أذ لبس الل بأ 
وَتقي ١‏ الثاني يدعوى البائع ابائع 5 ليع م المذكور من 


مع :8 6 26 


في حَالة إنكاره ققد أَصبَحَ صما حَالة إقراره أنظر شرح المادة 


- 


ور هسل سا هوس مس 52 24 - به 


المشتري الاول قد قبض الال بدون أن دف الع وبدون إِذْ ذن م 
أو مِنْ اللَشْرِي الأول بل يجب عله أن دعي عل الأول. ما ذا 


وه مه 


المشتري الثاني وفي هذه المْسأَلد 5 مع أن الدّعى عليه أكون حصا 
(غ1) . 


2 


أي 


12 


فى 


0 


1 


(المادة 1642) يصح أن يكون أحد الورئة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له 


ا 


(الَادّه 1041) يسح أن يعون أحَدالورقة حصنا في الى الي نَم على الت أو 1 1 
المَادة (1545) - 2 عد الورّة صما في الدعوَى أن تام عل الِتِ أو له ولك ار ودع ون لراك 


هر الْوَارِتُ الذي في يده تلك العين. ٠‏ وَالوَارث الذي ل يكن ذَا اليد ليس بعخصم: كلذ لمم لأحد الررية أن يدعي مطلوب المت 


آ# ا ل 3 اس سمه سا 


َي هوني ؤم آَرَ ويد البو حك جميع التطلوب بيع الود ولس للوارث الدّي أن طب وى حصيه من ذلك ولس له 
بض حصّص بَاقٍ الورئة. كدلك و أراد اح أن يدعي َنٍ عل التركة كَل أن دَعيَّ في حضورٍ واحد من الْوَرَة فقّط سَوَاء 3 


شن 


موجودا في يد ذلك الؤارث ين مِنْ التركة أل 0 َإدًا د هكدًا دين في خضور وَاحد من اأدرة قدي ذلك الرارلت رد 
اي لك الدنٍ ولا يسري إقراره على باقي الورئة وذ ل يقر وَأَبِتَ المدعي دَعْوَاه في حضور ذَلكَ الوارث 
فقَط فيحك عل جميع الورة 57 أراد المدعي أَنْ أَخدَ مل لي حك لي على اله امور من التركة فيس لياق الورّة 


ا م ا ل هغل جح ١‏ مول واد 


يقولوا للمدعي أَِث : َلك في حضورنًا مك ثانية بابولكن مادق دعوى المدّعي. وأما دا أراد أحد أَنْ دي عل لكا قل افلم 
الفرس التي هي في يد واحد من الورثة بقوله هذه فرسبي 1 كت أرد عي ده ليت قاخصم من الورة هو ذو اليد ققَط وإذا ادع 
عل أَحَد 5 بَاقي الورئة لا أسمع دعوأه 57 ادعى عل ذي اليد د حك بإقراره قلا شري اقراره ع 0 لورة ولا ينفذ إقراره إلا 
قْدَارٍ حصته ويحكر عل كون حصته في تلك الْمَرس المدعي وَإنْ انكر الوارث الذي هو ذو اليد نبت المدعي دعواه يحكر عل 
جميع الورثة) (أنظرالَادة 0/4 يمح أذ ط (ألا) ع ايان ترق لعن والدين تي تام على الَيتِ 00 أحد 


الورئة هو زوج المتوى كا أنه بح أن يكُونَ (ثَانيّ) َي لمق أو الوكل الذي ينصبه الْقَاضي بِسَبِبٍ كون الورثّة صِعَارًا أو 


ها له لاك 0 ا 


حَصْما في دعْوَى الى لين ابي تام عل المت أو ولو كنت الك ترك بالديون ولد يكن جود مال ا 
إِثَاتَ لدي على هذا الال فيه فَائْدَُ الفَكينٍ مِنْ استيمَاء الدينِ في حال ظهور مال لوق (التتيجَة) وَيِجبَ أن تعد الَادَة </٠‏ 1) 


و ةلهم 2 


مستثناة ةَ من هذه المادة. 
إَّ هذه الفقرة تحتوي ع ا 


ال الأرل م أن بكرن أ ا ل فَقَط حَصمًا في دَعوَى لعي أو الدين التي تقَام عل المي أو لَه هذا فيما ذا كَانَ المدعى به 


رم بير ع2 داه يراس 


موروثا رةه واحد. 


- 
#ك-[ه ة أَنْ 


5 


دعوى العين. ذا اذك د الع ني في يد اخ قائلا: د هذه الْعين هي لوالدي فلان المتوق وقد توفي وتركها ميرانا لي ولأورثة 


عم عر لس سس ص ل سه سه الس سه م شسّ هم 


الآحَرنَ وَذْكَ عَدَدَ الور فَالدَعْوَى صحيحة. إِلّا أنه عْدَمًا صل الم إل اليم يحب عليه أن 


بد مه 


يبن مقُدَارَ حصته من تلك لعن 


5112161208 ١4 
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(الندية) كدَلِكَ اح اعد الورلة عل روحة اموق قائلا: إنّك قد أَحَذّت كذ أَشْيًا شياء قيمتا 53 دَرَاهمَ منْ مال المتوق وَأَخْفينا 


ور عن الإثبات ا ات فس بق الوق بعد ذل تحليها ان 115 فندي) ٠‏ دعوى الدينٍ ومثاله مذُكور في مْنِ المَجَلَة. 


ون ادعى دين المت على أَحَد لا بد من بيان عدد الورئة (الْأتقَروي عل البرَازِية) . فَإِذَا ادعى أحد الورثة عل الوجه المذكُورٍ في 
هذه لق لك تدع مكلك رقاة ولو امار الت ياد بي كا مل في مه الى ع أو كا ين في دهف 
لدع ع عليه + وإ 1 1 0 َك م 3 0 مدع َيه دا 8 الدع به للمدّعي ولا يون هذا الم 


اي ا 0 مه لد .وم ونع 2 0 كه 


الْوَارث 0 08 منْه ما أَحْطَاه لَه 57 ا عليه ادا دَعْوَى 8 2 مدعي 0 0 ص الم 7 لان 


بن فلّان وعلى كون المدّعي اناه ميلف المدعى عَم ذا حَلَفَ المدعى عليه على ذل الوجه يكن المدّعي ورا لإثبات وف 
والده َامْيصَارٍ زه فيه وذ مكل المدعى عليه فيكون قد قد أَكرَ اموت راس ل الْقَاضَي الاين خصما يإقَامَة البينة عل الدنٍ 


اي صما في حم اليم على الال وما لان إن فلان الَيتِ عليك هَذَا الال وعى دغوى النسب والَوتٍ ييف عل 


مه 2 ل ين ل 1 سن وه مره وعد مسري 


عدم 0 2 ثم يكور الم عين أو يكتفي يعن واحدةٍ فهو عل اللحلااف الذي ا (الحانية) 8 
الحكر الثاني 1 أحد الورلة أو الْصِي حَصمًا في الدَوَى التي ام علَ ليت اك ان الدعوى عينا أو دينا. إلا أنه | 


9 2 


الدع عليه واه مورثه فيَليف عل عدم العم بوقاة مورئه وَعَلّ م وصول مال مورئة له. وعند عامة اللْشَايْ يلف عرنين أوا 
الصورة الأُولّ. ذا نكل يف عل الصورة الثانية. عند بعض العلماء يكلف مره واحدة (اثنا يه . 


وإذا نك الدع عليه الوارث مول لثركة ِل يده فيس للمدّعي أن عله مسشرلة ع عن الدينٍ ما لت وصول التركة إليه فعلى 
هذه الصورة ذا أَنبتَ الدائن في مواجهة الوارث لذبن فأراة إثبّاتَ كفاية ل ركد للدين فيجب عليه بان الث ركت. َإدًا كع|ثْ الشركة 
1 حل وده إلذ أنه إذا ادع أن الورَة قد قروا أن ارك وافية ِقَضَاءِ لدت فلا يجب باذ الث ركد (المندية) : 0 


وده 


نكر الوارث معُوبٌ الدعي الدائٍ أَرالدائن الذي استحصل عط حَقه فيِشَارِكُ الْغْريم , الثاني الغريم الأول لإقراره بال ركد (نيجة 
الْمتاوَى) ذا يليت الدع أَخْدَ المدعى عليه الوارث شَيئًا م منْ التركة يلف المدَعَى علي وَاتَييتُ كرد ع الات أي عل 


هذا الوجه (واللَهِ أر يصلَن مِنْ مَال م مورثي دار الذي أدعاه المدّعي ته أو مقدار منه منه) فَإذَا نكل يحَكر عليه وإذَا حلفٌ لا يلزمه 


سه 
ه50 
5 

هطلدا تن سا هن وس سم 


دعوى العين: ىا د الورئة ة المتاع الذي في يد آخر قَائًا: إن هذًا المتاع هو منْ ترك المتوق وادعى ذلك بنفسه والورثة الآخرين 


اي الدع عليه أن المَوَق قَ ام ذلك المتاع ف حال صعته بدا دراهم 0 إناه وَأَمْيْتَ. دفعه هذا ف مواجهة وارث 


لاما 


2 


0 8 


لس مه 


المدعي فتندفع 0 الإرث ف حقٍ الحأضر الاي وليس لأورثة الآخرين اونا اذكو و انيت ابيع 5 موا جهينا 7 ا 
إلا كل لنتاع ف الميياث طٍُ 55 وَالتكلة و ره 0 0( 5 ما أمين ب الحَال ٠‏ امور بتع وحفظ وال ا المَال ل كرون 


سس ب بج بارس 2 ع 7 


عي في لدعرى أن تماق بالمتوق بصفته مدعي ومدعى عليه كا اده القَاضى ار أها ذا أذنه مي بالخصومة في 


20 


تلك الال 5 تح ع باعتباره وعدا طٍُ 5-5 والح آنا 9 الخصومات املق بي بيت المال مين .د بيت المال الوك من 


اسان 0 كو مدعي مح ا عليه 0 0" ك0 8 0 ف 0 المتَعلقَة بيت المَال بصفته مدعيًا ومدعى 


هوا 51121120 
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و اْوْصِي عور إِذا توفي ا كانت ور ف قار أي بعيدة م ده السفر 5 0 يي 0 ودع د ف مواجهة 
اأوصي الذكير عل الروك 1 كا درهما وال مداه 0 من ارك فليس لأورثة عند حضورم ا لت المدّعي 


حي 21 ا هن عا ريه مه 1 سد شس م 


دعواه ثانية ف حضُورهم (علٍ افندي) ٠‏ و ور ف الحانية (رجل عاك ف د 47 آرت ف د ار جا ل وادعى ع 


الع ا بت دب عل الت َب من الاي أن َب وبا يتح مع ليان كن لات َي يه 
متقطعَة صب الاي وصيا ذا ام المدعي ينة عليه عَى اْقاضِي له يديه وإن أ تكن القيبة منفطعَة لا يتصب القَاضِي وصيا) ٠‏ 
كَدَكَ إِذَا ادعى المدعي في مواجهة وصٍِ الصعَارٍ وَأَثبتَ دعواه وحك له وَأَحَذَ المَالَ الماع به فلس للصغير أَنْ يطلب عند بلوغه 
ات لدي ماف مرا اي( أنبي) . 

0 وصي لبخ 5 عليه َالقَاضي ب 00ظ و دك عليه دعا على نفسه لا ل ادا ا ديعا عل 


ب يت وججر عن إن يرل وقِيل لا برج الاي المَلَ من يده أَوقَلَ لي عل الميتٍ دن ولو اع ينا رجه من يده وقِيل يزل؛ 


بحر جمد 


ا 


1 


3 ستل مَالَ لت يل يعَول له القَاضي إما أنْ تبرئه أو تقيم ابي وإلّا أعزاك فلو فعله عزِلَ روي عَنْ العمادية) . 


02 ره وبا 8 دنا ازع و تزف أخمزاي ,جنر 


ثالنا: 18 الموصى 1 ور عند عدم اْوصِي والوارث. 339 لو توفي احد وار يكن أه وَارثُ وذ وصي أُوصَى جنيع أمرل لأَحَد 


020 0 


فأموصى له َه اللذكور أن بكرن حَصَمًا في الدعوق 1 تقَام عل التركة و وقد ورد في اندي اد الوم له بالثأث كول خصها 
دَائِ الَتِ غوف كان الرارت عاضر أو غانا أما الوضوع ليا كر ين اللكقضك حمما اتن 6 3 اسيِحَمَاقَ ما رَادَ عل 
لثّثِ مِنْ حخَصَائصٍ رارك والرارث: يعيب نخصما الحرم):. 

رابعا: كن من وهب وَل التق في مض موت حصا ف وهب أحَد في مض موه جميع مالو لآخر وله إياه نم توفي 
فادعي دان أن له في ذمة المبوَق كذ داهم في مواجهة الموهوب له لمكو تسمع الدعوى. أن لين متَعََقَ في التركة وه في 


د ءّ. 


ده لَك إشترط أن تكو المبّة ني مرضي المُوتٍ لأنَ ادن إنما يتلق دبا ه فيه 170 رد التار) . 


1 
ةي 0 


الخصم. في دَعْوى النْسَبٍ: إِنَ الدغوى المَصودَة في هذه المادة هي دَعْوى غير النْسبٍ أَما في دَعوى النْسَبٍ وإثباته م ارت 


عو رايس سار ان سات سا تر بلاس سه 


0 ومدين المتوق ومستودع المتوق وداه والموصى لَه سوَاءٌ كانوا م مقرين بالمدّعى به أو ممكينَ 5 أقدي) . ) ٠‏ الخصم ف دعوى 
الوصاية. 


إذ! أزاد أحد أن يدعي ل رن اموق ارت اموق ومدينة والُوصَى صما وَلَكن اعنصم في دعوى عي م الث ركد 


عهة ‏ -عيه :3 بم هه ولاس م 


ير مَفسُومُة عا في يلد اضر ومدق من المدَعَى عليه ينها ميرَاث هو الْوَارتُ الذي في يده تلك الْعينْ وَالْوَارِتُ الذي ل يكن 
د اليد ليس يحم ولا يصح 0 مدعى عليه أنظر لاد (دا) ٠‏ مع أنه في دعوى ل بح أذ يكو أحَد الورئة خحصمًا 


عن الباقي ذاه في دعوى الْعَينٍ فلا يون ميا أن حق الدائن نِ سار وَشَائعٌ علّ جميع الث ركه ما المدّعي ب بعين المدّعَى به فليس 


0 2 رد المحم 0 5 0 يم الدغرى - حسب هذه در ةعم ادي الواضع م اليد م لعن 0 تَ الدعرى ري 


اغب عو تيد خض برك “.اميق ٠.‏ «ونها حت أ و ل موا ف ١‏ ل ع نير فص 3خ : عن ييز : زر .+" فير 


المتوق قل باعي إياها في حال صحته وأَْيتَ ما 5 


2غ هم 


واستحصل عل الحم فيس لسَائر الورئة أَنْ اك 55 المدّعي دعراه 1 أخرى في حضورهم (2آ 


اس كي ع١ ١‏ عر 7 للم جني لال 
.- 


فندي) حت إنه أو كان بعض 


هع 0 
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هه مه ا ال لم 


ين نَحتَ يد وارث الف الآخر تحت يد وارث ا راد المدّعي عَلّ أَحَدهها ود بت دعواه 6 يح في الحصة التي تحت 
رمد (الَكلة) . 


ها اح القيود: 
-١‏ عير مفُسوم: ما إذّا كنَتْ الع الذكورة فسمت بن الخامتروالغائي: فلا يكون الخاضر مها عن /العافك» مثلا )ذا فبيمن 
لك الْعين فَأُودعَ الَْائب حصته عنْدَ 000 7 الحأضر حصا ع عَنْ الْعائْبِ كا هو الل في الْأموَال الأخرى. وَعَلَّ ذَلِكَ 
الك عل الحاضر لا يتَعَدَى إل الْعَائبٍ ولا يكون الْعَائب ححكوما عليه بدا الح ( (تكله رد امُحتَار) ١‏ 

. الوجود ميمه في يد الحاضر: ف ذا كان بض في يد مستووع الا فلا يون حَصَمًا (ج3)‎ - ١ 
ات ومصل انين ن المدعَى عليه يكونه ميرانا: فعليه إذا أنكر المدعى عليه أن 5 الدكؤرة مورولة واد ع 1خ عاد المشتري أو أن‎ 


دع وق ىا مده سه و اترتن 


حصته موروثة عن رَجلٍ 0 مله المطلق قلا يكون الحاضر حَصمًا عن الْعْائبِ ولذلك ا على الحاضر لا عار إل 
العاسن: 
؛ - للضم أي المدَعى عَليه: أَمّا في الادعاء بعَينِ منْ الَرِكة يكُون وَارتُ واحد حَصمًا وني هذه الصورة إذَا أَنبْتَ الْوَارتُ المدّعي 


ووس لعي سيم سساة ص انر ولرهة ددرةم يي 


مدعأه بين فيستفيد هو من الهم واستفيد الو هذا إِذا ما إرنًا له وحم ( (الطَحَطَاوي عَلّ أبي السعود) ٠‏ 
ملا يح لِأحد الوق أن يدعي مع موب الت الي هو في ذم آخر > أن له ذا أن المع َي لَب تخي النَ فس 


ان بترا تبره خبر ٠‏ جترا ...غيل ه مة زرو عتراق . خين رجت . ٠.‏ امن ردعة م شو د زه رهبي ومة ع - جع تت" عبر نتن أبن “جيرج بيت ذه 
لور بعد ذَكَ أن يطلبوا لَه م كانه في مراجهتهم» ل د 
شهدم ره عه ا عب “صا عمل ليد ل اوه عت د 


دعوى 2 انيم الدعرى. ما إِذا 0 يدع ارت ع المَطاوب ب ادن حصته فقّط واستحصل على اح فيكون قل *م 
ذلك المقدار ول + 0 حصة الآخرين. مثَلا: أو ادعى ابن المتوَقَ ئلا قد ترك والدي اموق تلام أولّاد ون وَأ لوالدي المَوَق 
في ذمة هذا الرجل سمال دمع قَاطلب حصت المائيّ ا بالمائي درم ققط وَلَا يك بحصص الورلة لحرن لأنه 


جع د رين 


0 ره 


إشترط في الحم سبق الدعوىه انظر الَادةٌ (1814) 
ل ليث الي لي ات بيع مو روصل 6 بيع امس أذ يقي إلا ض ين ف ول لق 


حصص سائر الورثّة ما أ يكن وكلا عنهم بِالْمَبضٍ وني هذه الخال إذَا كر المدعى عليه يدعوى المدّعي الوارث حصس اا 
لكين في ع وذا أ ود من وو ووض ف يل غدل وففط درا كان 

المدّعَى به مقُولًا أو َقَارَا فهو مُسَاو في تزه مِنْ هد المُدعَى عليه أن عه من الئل أب في الحفظ حيث يحتمل قرار الَنٍ أو 
أن يجري حيلة ببطل يبا حَق الْعَائب (دَكلهُ المحتار واطندية) . كلك أ را ا أن يدعي بدينِ منْ التركة لَه أن يدعي في 
حَصُور وَاجد من الور قط سوا وجد في يد َك لوث مَاَ م نار كار 1 روس رسا ؛ كن ليت مَل أَسْلًا أو عَنَتْ وَكنه 
مستترقة بالدبوة خيث تمل بعد استحصال الدع عل اللركة ٍ أن يظهر مالا سوق كالبضاعة أو الوديعة أو الدين ويستفيد 
المدّعي مِنْ ذَلكَ استِيمَاءَ حَقَّه من ذَلِكَ المَال ذا لين دي حق ف يات َه في اَل يمل أن تق تبوا أرسرا 
يع بسب وَل َف ياية , وف هذه ل إِذَا آَم بت الدائن ديته عل الث ركد السترقة البرك فق حراج الوارث 5 


4 
ا ا ل ل ال ماش همه 


دعواه واستحصل على ٍٍ قليس للدايبين الْآخرِين أَنْ يطليوا إِثاتَ المدّعي عراة ف حضورهم عل افندي) ٠‏ 
وذ اد عن المدّعي دعراة ف حضوو واريئة واتعك رانك الدارث امد عليدا ادن حر المدّعي عَنْ الاثبات فيحلف كل وارث عل 


ك2 


51121120 ١و51/‎ 
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000 


جدة على ونيم لا يدون أن المت مدن لدّعي بذَِكَ المبلع أو أل منه ولا يط لين عن باق الورلة بحا بخض الود 
أن النّاسَ يتمَاوتونٌ قٍ لين ولأن ارت ٍ مستخلت عل لعل ور لا 1 الأول دين اميت اع عار الثاني (امحَانية) 1 وإذا كان 


عضن الررلة يورا أو نكا نا فيحلت:الصفي علد أرق والخائى عد بحصيؤرة (اشسدرة ).با اما ذا 1 بعد مَل في ارك مُطًا و1” 
بت الذي مع هلا َي ارق لد بض الفتهاء وَ بض َف عل عمال (الشكلة والخانية) . 


ه ده عه رمه لهم ذه 


أما إذًا و بالديون ولد يلصا الور وامنعوا عن نَضَاء الت فا يرون عل الأَداء وينصب بن طرَ القَاِي 


4 


4 
24 


وصي وتباع ترك بعر فته وف أل منها 5 أقدي) ٠‏ للورثة استخلاص الث ركد كي أله إدَا امتتع ا الورئة عن الاستخلاصٍ 
فللبعضٍ الآخر استخلاصها. والاستخلاص عبار عن 1 َم التركة الحقيقية للدائمينَ وضبط لكل قفي هذا الحآل ليس للدائمين 


دهع سدس ووس عل" عيض إل . وداه 


أن يووا إنا تضبط الثرِكة عينا > أنه ليس لم إِذَا راد الور استخلاص الثركة صلب قِيمَة كر من قيمتها الحقيقية ومطالية الورثة 


يكل ال ( (المندية) ٠‏ 
وَإِذَا َم بْتَ الدائن مطلوبه في مواجهة أَحَد الورئة عل الوجه المبينٍ ينظ فإذَا ظَفْرَ الدائن ِكل الور في حضور الْقَاضِي فِيؤّخْذٌ من دس 


مم عل ذحش واي ل ل بن وا وما إِذَا ظفر يأحد الورئّة 8 فط فيؤْحَدَ منه من الل يدر ما في يد من التركة 


هه مهس ٠‏ رةه ظثر اين هئرهة سم 


اي استوفي الدائن ع دينه من ذلك الال ولأوارث المذكور أن يبجع 5 ذلك عل الورثة الآخرين 5 5-5 وتكلة رد المحتار 
في الإقرارٍ والدعوى والهنْدية) . 
اله إذا رحد مال في يد الوص أجل تتفيذ الوصيّة فَِدَائنٍ أن يَأَحْدَ ميم مَطُلُويه مثا (على أفندي) وو كر الْوارثُ بِالدنِ وَقَالَ 


سه ممه 1 


هع 


ل : شي بن من التركة فَإِنَ صَدقه المدّعي ذَاكَ قلا شَيء له وان كذبه وقال: لا بل وَصل إليه آلف دهي فو ازا كر أراد أن 
قه ل لات وَل لك بن َل موتك هده الأ ولا يمن يذ كن مالقا وذ حل لا مي َه 


8 مه 


أنه و كن الوارث منكا وأراد أن يله عل درن فيس له أن يم عن البين بحجة أن لس بده ميغ ” من الث ركد (الأتقروي عَنْ 
التتارخانية) ٠‏ ولا إشترط في الادعاء عل الك عل هذا الوجه 0 عدد الورثة أما في دعوى الميراث فيشترط أن عدد الورثة فإذلك 
ا لخد أن لي في ذمة الميِتَ فلّان 53 ا و ا ا شط كَقينُ وسوَالُ 


ا ا ل 2 ماه 0 


عدد ورثة المتوق ومن قدمه 
أما ادعَاء المدّعي بِقَوله: لني رارك التو ين بجي كنا فَاطلب حصت الإرثية مِنْ هَذَا الال أو من المَطلوبٍ الذي في ذمة فلان 


هاه ّمه -ه ع يي" ١‏ غيم مه كه مهمع 


لال مر الدعرى م ين عدد ورثة الوق 0 ة كان ار 


هه ووده 2002 


00 1 ع عن حلفٍ اين فيُحلف اَن 2 حسن ب الاك 050 . ص نك ليث بإعطاء ف صاب حصته م 
ذلك لين مدعي م من الثركد لي قصب منَلّا لو مَاتَ 1 ورك اربع أولاد ادع تفص عَلَ أحَد أولاده أن لَه في ذمة الث 
دعن ديكارًا وَأ ارت المدَعَى عليه يدعوى المدّعي يد حل من 0 ريع ادن ل وتَكلة رد المحمَارٍ في الإقرا ( ولا رم 
لباقي المقرَ كا أن هذا الإقرَارَ لا 0 0 لحرن يب" وكدَا لو مات وترك ثلائة بين ولاه آلاف دقع د كل امم 
ادع رحل الس نايت أومق ل كلك مالك ود قه ابح الورلة باخدافنه الْوصّى قلت ماق بده (الأتقروي عَنْ العمادية) . 


م © همه 


ولا شرق إقراره أو تكواه عن لين عل سائر الورثة (علي افندي) . وني هذه اعوة أو كانت جميع م لتر كد في بد يد المقرَ وَأَدى المقر 


5112161208 ١1 
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ل لحن كر اقب ابد اث تليق بل مك بك وق ا المحتار أنه إِذا قر لوارث دين 


وس ل م برل مام 88 مشر 


م مهد هو وجل آر أن اَن كان عل المت مَل سبد هذا لمر وود القضَاء لدم دف الم أن ارلا رمه كل ال 


يحم هذه الفرة. 
ما إِذَا كنت 0 ا 0 0 3 مسَاوية 0 الل سار لبد إفاد رق 


و ّ عه ه اش ماس نير ماس ابي وه بولسم وبر وس 0 الى اماس مه 0 لاس اله ساس وع#ساس ساف 


هه - 


ب لدان حق ات دينه من ذَلكَ انال كن لا 0 ا لي 5 سس يد 58 0 : 
مكلا إذَا ادعى 1 ب عل رك و دين أل _ 0 00 رك سَاوِيِ أَلْفَ درهي ول يبت دعواه فيس لإدائنٍ تيف 


ا 00 


الوارث م أنه لا يلف الدائن [الأشروى) : وَالإقرار بِالَْبضٍ مفصور عَلَ امقر ولا سرع عل سات الورثة مثلا أو أقر أحد الورثة 


رام مم 


م 
َس 


َس اتير سين تر هنين سل ساره سس سا رمعر سَ ع الوه 


يان مورثه ليت قد قب ديته الي في ذمة فلّان حَالَ حياته 0 المدِينَ من حصة الممَرٍ ققَط ولباقي الورثة أَنْ يأْذُوا حِصعَيم 


0 


1 -ه ل سَ 


مَنْ المدينٍ ولا اشاركهم ري ذلك. أنظر المادتين 0 وو5ده١).‏ وإذا 0 يقر الوارث وأ ثبت المدعي دعواه في ول 
َلك الوارث ققط فيح عل + جميع الورثة ذلك إذا فى الدع عليه الوارث 0 بيع الورثة بالدين َإدًا 5 بَتَ المدّعي را 
إقامة امد فليا يي الم و ع 3 الآحرِنَ وعلَ الغرمَاء اين سَظهرونَ في المستقبل ( (المندية) ) ٠‏ كالوكل 


رم سر سمس 


يتقيض الوديعة ا أَنْ رمن على أن ول بض م فار اديع ازا لع بادك راد أَنْ رهن عل الوصية مع إفرارِ الوارث 
أر اليك بالبيع ربب عبض القن راد المشْرَِيِ أَنْ يرهن عل تقّده القن له ذَِكَ (الأتقروي عَنْ الرَازِية) ١‏ 


اي ند قالع البيئة ينبت دينه في حَقٍ الصعَارٍ إِذْ إقرار الكر ل يعَمَلُ في حت الصعَارٍ وأو أَقرَ به كل الورثة فأقام 


لدعي نهمل لاختاجه إل الات في حي َو اذ طهر م رهطا عن قرلا طني حَقِه يفار 
ىو 


عل اس هام خ عرق ل 286 م لط 


الورثة وأو قَضى الْوَارث دن اميق بكسن الر كد بإقراره خَاءَ دَائنُ آخر يَضْمَنْ لَه وإ أذاة ِقَضَاءٍ بدي وخارك ارك (الأثقر 


هه 


: عن الفصوان) ٠‏ 
ذا را لدعي عد طبه من الث ركد الذي 5 في مواجهة واحد من الورثة فيس لسائر الورثة َه أن يقُولوا له ليت بت ذلك في 
و 7 أَخرَى ولا ل وَدَيِ لين ن ولكن كم دفع دعوى المدعي. انر ب شرح الحَادة اكاب رك إِذا ادع المدعي 


و بَتَ في مواجهة أحد الورقة وصية المتوق ليس لسَائرٍ الورئة أن يقولوا له أ بت َلِكَ في حورا (علي أقدي) ٠‏ مادا ل يكُنْ 


م او ل 


المدعى به ديا دع لدعي من الراك قبل القسمة الفرس أ عر فيك راون ارد بقوله هذه فرسبي وقد كنت أودعتها 
عذال أررعا أر سر الي وريه َم بن الوك ذو لبد قط وذ اعى على أحد من ال لي ل ين داب 


ل 


عل المَالِ المذكور قلا عع 26 أنظر الحَادة )١5(‏ . حَي إِذَا كنت ارس المذكورة في يد ول الوارث والْوَارث عَائبَ 
فَالوَارتُ الحأضر يكون حَصَمًا في الحصة التي قي يده ولا يكون حَصَمًا في دار الذي يَكُون في يد ول أوارث الا (للي). 


وَالْخَاصل أن 0 ابص ب االخاضر_ خميما عن لباقي ثلاث شروط: 0 لعن ها في يده آل ون وه 0 يصدق العا 
عل نا إِرثُ عَنْ اللَيِتَ (المعين) : وإذا ادع عل ذي اليد ا بإقراره 0 بشكوله عَنْ المي لعدم حلفه الهين الذي كلف 


ر رع هوه 


لق فل مري المي عل سار ارك لقف رو او كر ال لاوم ل ا ل 


شي خز ير كبا م 0 #يا > "تيد 20 سا ره 


3 
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تلك ارس للمدعي. ملا و كان ميت للالة له د وأقر أحَدهم فيحكر يثلث الْمَرسِ فَقَط للمدعي. فَلِذَلكَ تَكون المرس المذكورة 
مرك بن لدعي و وبي لدي ا أثلاماء 
إن نكر الوارث لذي هو ذو اليد أو أقر وأَبتَ المدعي دعواه وصدق الورئة لعَائيونَ عن مجلس المحاكَة لدَى حضورم ل و 


لعن الذكورة موروقة عن "اليك ب ع جع الورثة. انظ اماد 00 . حق إذا حضر بعد ذلك وَارِثْ ا وَادعَى بتك 


ال بالإرث لا تسمع دعواه لأله صار كوم عَليه. أمَا إذا ادعى الْوريّة الَائبونَ عند حضورهم أن 3 اللدعى اقل ملكهم 


عي “لد جو ل “سر 9 ره ابماس مرة وي م2 هج ويس موا 


بطريق الشراء أو هي موروثة لهم عن مورث آخخر فلا ا الحو المأكور عَلّ الورثة العَائيينَ (الأتقروي) + وتعير وان انكر ليس 
احتراِيا ف أوأَكرالمَدعَى عليه لات مدعي أَنْ نيت دوا يانه إرسرى ار عل سا الورلقء. © أن غير قبل القسمة 1 


ين احترازيا. أن الحكر بعد القسمة هو عل المنوال لمرو عا 57 إِذَا اقم م الورئة عيمًا ا 8 وأودع يعض الورئة 
حصتم ف تلك الْعينٍ للورئة الْآحرِينَ وَغَابَ فَظهرَ نص وادعى لعي الم كورة 1 الؤارث الحاضر وَأَئْيبًا قحك على بجميع الورئة 
(الأقروي) ٠‏ يكو المشترِي للمشتري خصمًا ملا إذَا ع أَحَدَ مالا لآخر ول 5 فى نه م باع لآخر وسلمه إناة ف الأول 
أن يدعي عل المشْترِي الثاني ِالمال المذكور بأنه ملكه؛ لأنّ المدعي يدعي الملكَ لنفسه وذو اليد يعَارضْه في ذَلِكَ ولَكنْ لا 2 
مِنْ ذي اليد يدون شَلِم القن انك بكرن الذايي بجا حصا ارج علا بأد لمن قلي حب بن 
يده ينظر: أَذَا أدى ميري لمن للبائع أو كان عن الع مج طم المشْترِي إلا امم ابأئع. (المبية) 0ن الوديع 


ا 8 ما إِذَا ذا ادع الدع على ذي اليد َي د اكَالَ لاني لي في د هر ورف فلان بو ف أضح إركا محم 


(المادة 1643) ليس لأحد الشركاء في عين ملكوها بسبب غير الإرث أن يكون في الدعوى خصما المدعى فى 
[ (امَادة 548 )١‏ رحد الشركاء في عين مَلَكُوهَا بسَببٍ غير الإرث أَنْ يكون في الدعوى صما للمدّعى في حصة الآخر] 
لاد (154) - (ليس لأَحَد الشركاء في ين مَلَكُوها بسَبْبِ غير الإرث نكن 5 الدعرى ا مدع في حصة الْآخر. 


مالظ واد عق د ف حور ال الشركاِ الدَاوَ التي ملكوها بطريت الشّراء أَنها ملكه وأَثبِتَ ما ادعاه حك ذلك يكون الحكر 


ا ليا 


مَقُصورًا على حصة الشريك الحاضر فَقَط وَلَا ري إِلّ حصصي الباقنَ) . 
لس لِأَحَد الشركاء في ع لوه سب عر الث أن يحون حَسمًا لددّعي في حصّة الآحر في الى الي تام لمم أو علوم 


أنه لا صب أَحَد حَصما عَنْ أحد قصدا يو كل أ نياب أو و ولاية (الأشباه) . لا يكون خصما في الدعرى اي تام علووم. 
ملا وَادّعى أَحَد في حور حار الدار التي مَلَكُوهًا بطريتي الشراء أو الاتباب بِأئها ملك وأقر المدعى عليه أو ميت لدعي 
دَعواه وحك بِذَلكَ يكونٌ الحكر الواقع مَفْصورًا عل حصة الشريك اضر ولا شري ِل حصص الباقنَ. متلا لو ادّعَى أحَدْ الدّارَ 
المملوكة مشتركه يالتّسَاوِي بطريي الشراء بين ثلاثة َه ناص في حَصُور أَحَد الشركاء ققّط وَأَنبِتَ دَعَْاه فيَأَخْذُ لت تلك الدَار مَقَط 
ولا يري الحكر عل الشْرِيكين الأحرينٍ ما ل ررم لا يكونٌ حَصمًا في الدعاوى ننم نه ملا واد 


0 ل ا ع عزو جه بده سه له هله 


أَحَدُ قائلَا إنَّ هَذَا امال هو مشترك مناصفة بيني وبين فلّان العَائبِ وقد اشر جاه 53 درهمًا منْ هذا المع عليه وَأَقَام البيينة على 


5112161208 ١و٠‎ 
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ذلك فيحكر ينصض ذَلكَ المَالِ للمدّعي اذا خض الشويك. الاي تي ليه أَنْ يدعي حصته على حدة وأَنْ نيت فيا دعواه 
اناري ف الدعوى) 3 5 ورد ف أهندية جل مات وأوصَى يوصايا 5 شق لأَغْخاصٍ كثيرين وَحَصَرَ واج من رمي 97 وكام 


البيئة على الوصية بحضور أحد الورثة عل قول بي حَنِيمَة يقْصَى بعَصيبٍ الحأضر دون الْعَائبِ. ما في دَعوَى دين المشترك يسبب غير 
الإرث قلا يكون ل الشركاء حصا َنْ اليك م ويكُون حَصما عند امام متلا أو باع اثمان المَالَ المسْتَرَلكَ 


ا لحر يعشرة دتائير وادتم أحَد الشركاء القن منْ الشخص 5 لذ كور أنه فيحكر عند ار عدسة دنائير فقّط وَإِذا 


0_0 ثانية ويل اد واد 1 بيت مدعاه مرجع علّ شرك في مقبوضه. انلر اماد (1١1ل).‏ 
أَمَا عند الا لم مك وان ولا حاجة لإقامة الشريك الْعَائْبِ دعوى ثانية وات مدعافه أنطر المادة النضه ]1 » 


(المادة 1644) يكون واحد من العامة مدعيا في دعاوى المحلاات 
لد 00 خطول اعفن من الطرفيخ 0 دعوى 0 0 0 متاقعها مقتركه 


ل 0 


2 لوب إن 0 2 ع الوب 2 ُ : ده ا ا حل هين لم 4 


ع 8 ار 


] اد 0 1 1 من العامة 2 في دعاوى الجلات] 


ماده (14:48) + (يكون واعد مِنْ العامة مدعيًا في دَعَاوَى الحلا التي ا لعموم كلطريتٍ الْعَام م ومع ا 
ويك عل المع ليم ٠‏ يون وَاحِد من العامة مدعيًا في دَعَاوَى الحلّات التي يعود تفعها إِلَ العموم كالطريت الْعَامْ أو المرْعَى 
العائد لقرية أو لرى متعددة أو المحتطب أو الرٍ أو المرعى ولسمع را 0 عل المدعى عليه ويستفيد العامة منْ هَذَا الحم 
مَتَلّا إِذَا أَحَدَتٌ أحد في اشريق العامة ححفرة أو برورًا كان في ذَلِكَ عفان َل المارينَ فشخْصٍ واحد أن يدعي عل المحدث 
الْحدَتَ في الطريق ل واج من العامة مدَعى عليه > هو مدُور في المَادة (134) ٠‏ أما ذا ف تكن 
افع ايد للعموع وكان أحدها ما مدعي وال مدع عليه فاشك الذي دده ري عل الآخرين. م أو كان مان ري 
تخْصًا كَلكُونَ عنارأ بطريق الشراء أو الاتيَاب رادا الادعاء بذلك الْعمَارِ على أحد َإدًا ادع هذه الدع اعد اشام فالدعوى 

وار كراة 0 في حصته ولا يعبر بأنّهُ مدع عَنْ حصّصي باق الشركاء. أَنظر الحَادَةَ الآنقة. 

وتعوير آخر لا عا بان لعي هم قم 0 تو الى من سدم توفيمًا للمادة (1545)؛ ؛ لأله 


هم قوم عر حَصورنَ إل 3 الدعرى لد تكن من اليا تي تعود منافعها للعموم > سيوع َلك في المَادةَ األاتية. 


ره 001 2 


[ (الَادة ه54١)‏ خعور لعن من الطرقينٍ في دعر الأشياء ع تكو منافعها مشت ركة] 


لّادة | (1545) اي ا ا الس 


ار قي الت و اساي سمي نر لق قا الل اقم 


ارم روم 


لس ان لل رلا ريس اسار ال كر ماس لماي د 


51121120 ا١والا‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ررح اله ان سا رة برس مهبر ره تر سلسم َه م ساصماه سام وهس سمس 


اذى أل قي برا عَظِيمًا عا الي قري أخرى قوم عر صَوونَ فى الدَوَى بطو َي من لقيو نيت 


هه آ-ه مره 


الطرف المدّعي ؛ دعراه بأ و ع الخدم ا اكور يري ع حي المذَعَى يم أي عل الْحاضْرِين في الماك نهم 
غير الحاضر. أما إذَا د ثبت هذه العارق الايد للعامة بالبينة وثيت بار المع عليه أو بتكوله عن المي فَهْلُ يجوز إِعَطَاء الحم 


بذلك؟ وقد دك في 5 رج اد (؟9؟١1١)‏ بعض المسَائلٍ الشرعية الْممَائدَ إذلك. وأمَا إذَا كانوا وما حصورينَ قلا كفي - حعيور 
بض اللركي بل يلم 0 كوم أ كاي اذا أصدر الحكر كم أو علوم عون ان قط قاع ماكر اا 

0" انظ المَادةٌ (1749) ٠‏ والفرق هو: إِذَا ذا كانوا قَومًا محصورينَ فلا مسَفَة في حضورهم 

جميعهم أما | ذا ١‏ نوا يوون في حصُورهم َع َالَف حب اسيل 

امَادةَ (545) مل القرية الِينَ ددهم يزيد د عنْ اانه 00 عر عَصَورِنَ) . 

ل ف ذلك الصغار والكار والرَجَال والنْساء وَالْعفَلاء والمجانين. (عيد لم في آخر الْوفْفٍ وَفي أوائل الشفَة اا 


هوه ه عا ه عهئر ّه ع ااي علس 


والأتقروي عن الحانية ة يزيادة) ٠‏ فعليه 3 0 الصغار والمجانين اللَينَ هم غير اهلٍ للدعوى ف حساب المدعين لان هؤلاء من من 
أل تلك القَرية. 


64 الفصل الرابع في بيان التناقض 


لقَعْلْ بع في يان التافضي] ...| 00 
قد ذكر في شرج المادة 00 رط ف صدة الدعوّى عدم وق التنَاقضٍ فيا فإذلك لا أسمع الدعرق تي ك تناقض 


َه أن كدب المدَعي َظهَر في الدعوى أي 9 فيا التتاقض. متلا إِذَا ادَعَى المدّعي قائلا: ِنّ هذَا امَالَ ملكي وَأَميتَ المذّعَى 


َيه أن مدعي قد طَلَبَ شراء ذَلِكَ المَال منه يظهر كدب المدعي في دعواه. معن ند اع التتاقض عل الْوَجه الآتي: 


به 


١‏ - الادعاء باللكيّة بعد اس ستشْراء المدعَى يه أو استمجاره ونحوه. 


ع ع”ل 


- الادعاء ا ل لإقرار بان المدّعى به ملك للغير. 


- الادعاء كه بعل الإبراء. 


2 ع شكه 


4 - الاوعا بالملْكية في دار بَعْدَ الادعاء اي عل وَقَفٍ تلك الدار. 


سه 


ه - الادعاء بالملكية بعد الادعاء أن 0 رقف عليه: 


بل رميز 


- الادعاء بفساد د ابيع 0 تكاج بعد كفالة م بيع أو الصداق. 


- ادعاءٌ امه في التوكل بعد عار بن التويكل ٍ طوعاة 
- الادعاء 3 لق وفاء بعل الإقرار أن ن القراعٌ قطعيا. 


أ 2 الادعاء بعشرة رة دتائير وديعة 5 الادعاء بالعشرة ل جهة 0 المييع . 


0 ه_ستر ماه اش و 4 


5 - الاؤعاة أن اليك الور لا يكن ملك بل نه م لان بعد أن با ل وسَه يه عل كزقه مذكة. 
أ1- الادعاء علكية ليع بعل الْكمَاله عل الدرّك أو تقَاضي امن 


شد كم 


. الادعاء عملكية المبيع بعد قيض كن المبيع وكا وإعطائه ولد‎ - ٠ 


لل 20011 


١‏ - ادعاء المشترِي بيب قديم و في المبيع بعد قبضه المبِيع وإقراره باستيقاء حمّه 


كه 


5112161208 ١ لاو‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


١4‏ - الادَعَاء وله إن أديت الدينَ قبْلَ الْإقْرَار مَفْصْولًا عَنْ الإقرار بعد أَنْ قر ينه مَدينْ لفلان بيِعسّرَة دَنَائِي. 
ا - ذا ادع سد قف ف أخطيتك عر اسه لان ول لها وي في يدك فَأَجَابُ الدع عَله. نت 4 تسلمى 
يده يلا إنك سلسني | إبإناكاي فحنت البك اكور دك الشخص. 


َم غخءه ا 


١‏ - إِذَا ادعى أحد عل شر قَائلا: ة قد لمت لفلان َه على أمرك لي إشرط اجو عَشَرَةَ دانير فَأَجابه المدعى عليه فَائلا: إل 


- 


اع 


2 


مه 


إر ا. تك مُطْقًا وك ل مط فُلانا ين قزل بْدَ َلك أنّك أُرأتني ‏ من المبلغ المذكور. 


(المادة 1647) التناقض يكون مانعا لدعوى الملك 


5 أَحَد عل آخر قَائلا: قد يعني هَدَا الاو اماه ؛ المدعى عليه قائلا: إه ٠‏ ز يحصل يننا 0 2 ] ادع د 


7 أن البيع وَقاء. 
١6‏ - الادعاء بإيقاء مورئه للدين بعل الإقرار بدن مورثه. 


- إذا 


0 له مه 


5 سه 


٠‏ - قَوْل الدين: د ديت لَك الدين قبلَ إقرآري بعد أن قَلَ الَدين لدَائيه قد قل سلب ديك لفلان يدون إِذن منك. 


أذ مه 
مولع سَ 


دك 4 ل" 


تر وخ همه 


"٠‏ - ادَعَاءُ الدعى عليه الإقرار مواضعة بعد إجابته عل دغوى المدعي الذي ادعى عله أ 
أتعَامَلُ كك بدا 
"١‏ - ادعَاء المدعى عليه أداءَ لدي ف مِصْر ديد بعد ادعَائه بدا الدينٍ له في العباسية. 


ع «عرض اب 


9" - الادعاء أَدَاء لأسيل ادن ُ الإقرار بالدين من جهة الكفالة. 


ص 5 
5 


0 


حصة إرثية فيا فَأَجَابه المدعى عليه أنه ل يكن لوالدنًا حق 


ل 


سم - إِذَا ادعى أحَد مِنْ أخيه ائلا: إن هذه الدار موروقة عَنْ وان يي < 
في الَاضي في تأكَ الدار م جع وَادعى بعد ذَلِكَ ا شري نك الذار من والدة كان تناقضاء. 


0 
همل شام لراش عدم سا برع 


إِذَا ام ص دَعوَى عل عل أ لآتر م ادعَاه سه بَعدَ دك فيد ذلك مَافضَا. 


ه” - الادعاءٌ بعينٍ الح من أَحَد ب الادعاء 4 عّ اخ تقض . 


أن 0 


م ادعاءٌ السو ِ لاريم الث ركد تناقض. 
”١/‏ - الادعاء بوقوع العمد وفَاءٌ و وقوعه فَاسدًا 8 الإقرار بصدور الْمَقد مه َانَّ وصحيحا. 


2 ود ره 


8 - إِذا باع امال واه 2د ََارِيه وك ثم ادعى بعد ذَّلكَ الال فهو تناقض. 


- إِذَا سَاهَدَ د 0-7 أَحَد في مَال 0 ل وَعوسا 0 وسكت ثم ادعى بعد ذَلكَ يأنّه ملكه كان تناقضًاء وهذه المَسائل 


20 ستفٌصل عم َو 


] ا م اتناقض 1 مانعا لدعوى الملك] 
الَادَةٌ (15490) - (الَنَاقَض بِكُونٌ مَانعا لدَعْوَى اللأك متلا ذا اسْتَشرَى أَحَدُ مالا أ 


م 


مالا أي راد رةه ًُ ادع أن ذلك المال كان 
كَل الامتفراء لا شع دوا كلك َل َس بي حَنُ عند فلان مطفا م اأتى عي سيالا نَم غراف وكلك ل 
ادع أحد على آحر قو نت أَعطيتك كا دارا من اداه عل أن تحط إل فلان ل مها لَه وت في يدك أرما 
لي وأنكر المدعى عليه ذلك وبعدَ أن قم المدّعي الْبيئة رَجَمْ المدعى عليه وأراد دهم 


الدعرن َوه نعم كنت أعطيتني تلك الدراهم ل افد وكدلك واد اعد كارت الذي هو في يد بره 


51121120 ١ لاو‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


أنه ملك وَأجَابَ ذو اليد يو َم كن كك وَلكن يني إياه في ارخ القلاني ادك المدعي ذَلِكَ بو لا ير يننا يع ولا 
1 سيد أن نيت ذو اليد دعا رجع المدّعي دعن َائلًا. ٠‏ نعم 5 بعت لك ذلك الحانوتَ في ذلك لتارخ لَكن هذا 
يع كد وا أوبترط فد هو كذا ها بسسع) . التَافْض يحون ما وى ملكي الناقض لتفسه في حصيد. ويعبير آم إِذا 


َ فض ف دعو ثرد لدعو الانية التي حصل فيا التنّاقض ول مع والكلا مان لدان عن ماضن ينَعان الدعرق 
سا تك يما في لس الْقَاضِي أو در أن في َس الاي وَتكل لآم في تس القَاضِي كنإ مكل لول في 


4 


َس رسن هثرة م هر 


ير مجلس الْقَاضي يجب إِثات لتك به في مجلس القَاضي حتى يت التتاقض 3ج رد الْحتارِ لوي م ومعين لكام ) ٠‏ ويقوله 


م ره 


ا 


5 


(مانا إدعوى اللك) للاحتراز من دعوى لنَسَبِ وإذلك َالتَاقض في دعوى الست ودعو البوة وخر ول بح الدغوى. 
ا ع سد طٍّ ار قائلا: إن والدي أو نه بيني فأطلب كه َفَقَهَ منّه ا المرَّعَى عليه قائلا: إِنَّ هذا لمعي ليس يابني 3 
يس والدي ثم توفي المدّعي وادعَى المذعى عليه هذه ل 6 الإرث تل إن توق هوَابْني أو أب فتقبل دعواه. كذلك قلح 


جر سمي 2 02070 مه 


بن ست وَارئا لفان الموَق 1 ادعم ص ذلك انه رك وبين جهة درت قبل ا الأ ادعاء الْولَادة | ل لعدم 
حمل الي ع الغير يخلاف دعوى الأخوة) : 
كَدَلكَ إِذَا كان متَصَرًا في لَه الْوَقْفٍ الْمْرَوطة لَه لأولاد الواقبٍ مطلمًا وأولاد 


م 


ّمه ره4 ا ه84 سرمه4 هه همه 


ولاده زيد وعمرو وبكر من أولاد الاقف تعد 


َه 2دسَ ه46 ور مهاسم ان ص سر زوه 


أن الى إثر يأنه يس من أولاد الواقفٍ ادتى عل ريد وحمرو وبكر المذكورِينَ قائلا: نه من أولاد الواقفٍ طالبًا ليا ممارَكتهم في عل 
الوق وَأَئْبتَ روخاي تن يي ادرو لي ز رترل عر سسور لايرل لك و 


ّم له مس -ة 


ولّاد الواقن (اخندية وَجَابِع الإجارتينٍ شط أقَدِي) ٠‏ لكن لا يسرِي تناقض المتناقض إِلّ مشاركة. متلا أو استشرى أحد 
المَاكَ الذي في يد اع ادعَى ذَكَ الشخص م أخيه بِأَن الال المذكور هو ملكهما المشْترك قبل الاستشراء أو ادعاه يأَنَ المَالَ 


المذكور كان مال أَبيما وَقْتَ الاستشراء وأله أصبح ميرانا كما بعد وقاته فلا أسمع دَعْوَى المسْتَشْرِي إلا 2 مع 2 أخيه في 


الع (اندبية) 1 
التتَاقَض 5 أصل الدعوى كا أنه لع د ع الدعوى أَيضَاء أَمثلدٌ عل كونه مَانعًا لأصل الدعوى: 


ادا استشرى ا أو ركه مَلَا من المدَعى عليه أو من عيره وَل يكب ا أو شار او تناع أو شرك ينكان 


لشخصٍ آخر أو طَلَبَ أَحذه مار أو مسَاقاة م ادعى , أن ذلك اَل مله أو موروا عن أيه قبل ذَلِكَ لا تسمع دعواهء ويمحترز 


3 5 ع 3 


قَولهِ ذَلكَ من رَوائده. (البجة) أنظر شرح اماد )١8(‏ . وإذًا تيت استشراؤه المالَ المذكور قبل ادعاء الملكية فيمئع منْ 


مَاصة الى عه حى إن لدي قال في قم ال إن الى ب مذ ولي حت إن الى عله فذق متي و 


عه مه 6 ل وبرير رس تييرة 


يرجعه لي فنَد | ستشريته فلا يبل منه هذا التوفيق. 

ما ذا ل ربت الاستشراء بالييَة فهَلَ لدعي الاستشراء أن يحَلَفَ الطرفٌ الْآخر الهِينَ؟ قد دكن شرح اباب الثاني قاعِدَةَ للمَسَائلٍ 
ل رُم فيها اين يرجم إلهاء والخاضل أنَّ الأمو القَانية وه الاستشْراء؛ والاتباب؛ والاستيداع؛ والاستقجار والشهادة عل كون 
الكَال لخر والاستعارة» طك المرارعةء طب المْسَاقَاة 58 إدعوى الملكية 0 كن ذلك ابلا للتوفي ويوققه المدعي كَلْقَول 


8 00 508 رب هّه سه س 


قد استشريته بعد المسَاومة أو أن الْسَاوِمَ مه كان وكلا بالبيع عَنْ فلان. وقد جَاء في المندية: قَالَ عند المساومَة إِنَّ هَذَا الوب 


قي 000 


سر مه 3 0 سَ ه موسرم مني برس اس ع ع 


0 اضي تس اج لل علاط كدَلكَ لو قَالَ عند الدَعوى كن لأبيه 


5112161208 ١/4: 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


كله عه فَاشترَيه ثم مَاتَ ويرك ّنه مرانًا لي يسمع ويفضي له الّنِ لأنه ليس عساقضٍ. 


مسائل فرع عَنْ ذلك 
3ن اماج اعد بالإجارتينٍ عَرْصة وقف من منَول الوقفٍ وادعى بَعدَ الاستتجار أن العرصة المذكورة ملك لا مع ران 


لاع م الإجارتن) : 

- إِذَا نبت المدَعى عليه أن المدّعي فد استترع )كال مدي به من فلّان الشخص الخ َأَمتَ ذَلِكُ يكون قد دفم دعوى 
المدّعي المرية). : 

- إذَا أَبتَ المدعى عليه مساومة 3 المدّعي في مجلس الْقَضَاءِ ليس لوول والموكل الدعوى أما إذَا أَثيِتَ المدعى عليه مساومة 


00 


لكل ف غير مجاس قاذ نعل ارول عن الوكالة. ٠‏ وفي هذه الصورة ذا كانت 9 وي مسلشق فيها ار عل موكله ه وساوم 
الكل 8 علس القَصَاءِ يعزِلٌ الكل عَنْ الْوَكالة قمَط وموك أن عقب دعواه (المندية) . أنظر المَادَةَ (88ه 0 


عاك !١ق‏ عي بق جرخ ١‏ بر نه 


- ذا كب أَحَد لآخر يكبا معنا ومسو اليا فيه شراء عصته قَائلا: يعني عَرْصتَك الفلانية قار ببعها له فَِذَا ادعى المذكور 
بعد ذَلكَ أن العرصة مذكه قبل الاستشراء فلا تسمع (البيجة) . 


000 8 00 مراع أو روضَة مساق ثم ادع بعد لِك أن تك الأرضَ أو تلك الروضة هي ملك فلا أسمع دغواه ما 


له مثرر ه هس مه بره بر ه وساَ 


1 بقل أي اشر شرعامه عل المرَارعة أو المسَاقَاة وف تلك الحأل بل الدعوى أنظر المادة (009 ٠‏ 
مان عير الملكية الواردة ف هذه الحَادة 9 لاسراراون صرف فإذلك ذا :سكا بن سد ارا نأ أميرية من رتم ادع ع 
الوْجريان رض اكور في تصَرفه قبل الاستتجار فلا أسمع عواد (التِيجَّة) ٠‏ 1 (قبل الاستشراء) للاحتراز لأله إذَا ادع 


سر ه سه 


5 اراد منْ مالكه بَعدَ الاستشرَاء وَأَيِتَ ذلِكَ بل (المنبية) ٠‏ وقوه (ذَّلكَ المَالٌ) للاحتراز منْ رَوائْد ذلك المَال» متلا أو ادّعَى 
ماخر اي وام اراك يلي نأجاه الذى ع وبلا او ل ا ار 


دَفعَا (الندية) ٠‏ وقوله (ملكه) ان على قول وغير احترازي عل قول آخر أنظر سَرَحَ الحَادّةَ )١589(‏ (الأتقروي 
َاشية) . ْ 

ادْعَاءُ الطرقينٍ عل بعضيمًا الاستيام أو الْإعْرَارَ - إذًا أَقَام المدَعى َيه اليد عل استيام المدّعي مال المدّعى به في التارخ لاني 
َأَقَام المدّع أَيضًا اليينه عل استيام المدَعى عليه الال المذكور بعد التارعة المذ كور تقبل انه الثنية وييطل الدق الأول لأَنْ الاستيام 
اران الك أستام , منه عل روايّة الجامعة فَالمدعيٍ ببدَا الج 0 ادع بأَنَّ صَاحب اليد قد قر أن المَالَ للمدّعي ويكونٌ قد 
تمع التتاقض بعَصديق الحضمء أما إِذا ل يذَكْ الطرقان تَارِيًا للإقرار رمتدَفع إقرار كل ما يار لآم تن لدعي املك 
المطلقَ ظٍََ حَامَا. كَذَلكَ إِذَا ادعى المدّعي يِأَنَّ المَالَ الذي يي يد المذعى عليه ملكه ا المدعى عليه قد د قر ذَلكَ وادعى د 


الم ا ود رع بع 


عليه أن المَالَ المدّعَى به هو ملكه وأن الْدَعيَ ة ظَ مر ذلك 0 العلرقان البينة على الإار الوح فط البينتان وتبقى اليد بلا 
معَارضٍ ا عل الرواية التي حملت الاستيام إِقرارا بالملك للمستام + 000 الرواية التي جات الاستيام إقانا أن لا ملك 3 
مَكدَلك ' بصِح هذا الدفع؛ أن رار ذي اليد أن لا ملك ا دعي املك لنفسه أو لعيره ٠‏ بالوكالة لا سيم ا 0 
ذلك إقرارًا يالملك للبائع قمع و لغيره بالوكلة) ٠‏ (الكانية واندية) ' 

كَدكَ أوادعى المدّعي الَالَ الذي في يد المدَعى عليه قائلا: إن هذا المَالَ بلي حت إِنَّ المدعى عليه قد قر أنه ملكي قادعى المذَّعَى 
عليه أن المدّعِيَ المذَكُورَ قَدْ استوهب ذَلكَ الال منه قم الاممان الْبيئة قبطل الْبينسّان موضوع التَعارض فبِما وَيثرَكُ َال إذي 


511216120 ١ةوا/له‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ولك 2 - ص 4 ع ع د د 2 2 


هه رص موك ككّهة ممص سم الى 00 0 نه هد ّمه ًَّ 


0 عن ِ 5 3 دعوأة 11 دع 0 08 بعد الإبراء قفي ذَلِكَ الحَلٍ َي الدعوى أنظر المَادَةَ )١658(‏ . أَمَا 


إِذَا ادعى الآخر بالوكالة أو الولاية أو الوصاية فنسمَم رك منه. قد ذَتْ هذه المسأَلَة في المَادة )١١8(‏ . 
4 - إِذًا راح اتيت رته أو في حَالٍ صحته قَائًا: أ بي حَُ وب نورفي لفلا عه فلا التي مي 


ذلك واد ع الوم الآخرون د ريم من ذلك أوارث قلا أسبمع دعواهم ماأنظر اماد (؟هذ١)‏ 0 المحتار) . 


َه ددامهةع د 


اما [ذا ادع بالوكالة اوتالولدبة أو بالوصاية عا سم الدعوئ: 


مه 00 8 سسه آذه ىه ا 0 


5000 لدعي التولية عل دَارٍ ا أو ادعى آنا موقوقة عليه ثم ادعى بعد ذَلكَ بأ تلك الدار ملكه قلا نسمع ا 
د مَنَ المبيع أو الصداق ثم ادعى فسَادَ البيع أو الكاح يقَولِه إِنْ اليم وق يكدَا شَرطًا قاسدًا فلا قبل لأَنَ ِقدَامَه 
َ اام المَالِ هو إقأر مله بصحة وجوب الال قلا يسمع بعد ذلك ادعاوه الْمَسَادَ (النتيجة وَالأنقروي) . 

0 ذا َكل 7 آخر في بيع كمه موك 0 وباعه الوكل لآخر وسلمه إياه وأقر بعَدَ ذَلكَ بأَنَ التوكل المذُكور كانَ طوعا ثم ادعى 
بعد ذَلكَ أن التويل كان باه عير لا سٍِ مع دعواه عات 

إذَا تمرح أحَدَ بالحانوت الْوَهْنٍ الْجري في تصرفه رفه بالْإجَارَينٍ لآخر يدل وأقر بعد ذَلِكَ بن لمر المَذكورٍ كان قَطعيا ونه ؟ 
7 الى علاقة في اوت لكوم ادع بَعْدَ ذَلكَ أنه أَفِْعَ الحاثوث وَفَاء وكا سم را (جَامِع ل 


مر ََ 


2 إِذا ادع مدعي ع من جهة سََ ابيع فنك المدَّعَى عليه و سبع المدّعيَ الإثبات م رجع المدّعي وادعى 
المذكور ل يكن 9 39 3 عارك قلا 3 مع دعراه أما ادا لد ارلا أنه ا 0 َانيةٌ أنه دين سم الدعوَى 3 


لبيجة) 
» كَدَلكَ إِذَا ادعى أَولّا عل أن المطلوب هو مَالَ كاعم ادعى ثانا يأنه 0 قر الدعوئ: "أما إذا ادع أولا الدين وادعن كانيا 
0 شركة فلا يقبل أن مَالَ الشركة ينَقَلب دينا بامخود أما الدين قلا ينقَلب للأماتة أو الشركة (النتيجة) . 


آذآ لس ل لتر ل لس له لالس اين لكر ىلر رين 0 


ذا باع أحد مالا لاحر أوروهيه وسلنة عل أنه ملك ثم ادع بعد ذلك أن اال الذكور ليس ماله بل هو مال فلان وأنه باعه 
أو وهبه وَسلََه فضولًا فلا تستيع دعواه > أله أو شد على ذَِكَ في دعوى ذلك الشخص قلا تقبل سَبَادته ؛ ع أقنْدي) : نظن 


م مزه الل عن 6 هن ١#‏ 


اك و ١‏ - إِذَا اذى أحَد الك في ابيع بد أن كمَلَ كَل دوك وتقَاصَى ان لا ممع دغواه. سقلا و بع أحد 
هآر وَكفَله أحَد عل الدرك أ ثم ادعى بِعدَ ذَلِكَ أن المالَ المذكور ملك قلا تسمع دعواه (رد المختَارٍ) . 


٠١‏ - إِذَا ادعى المشْترِي بِأَن بسي رست مار حيث إذ المبيع متعين 


شيعه ]باه وإقراره باستيفاء لحت يَكُونُ تنَاقضًا ف دعوى العيب (تكلة رد المحتار) . 


م 


2 


نر 


اع 
00 8 


أما لاد عن الدَائنُ أت توطة َيف بعد إقرره بض الدنٍ قد مي ني حت َل إيضاحات :ف شرح المادة ٠ )١١١(‏ ومن 
يسراد التفصيل فلي أَنْ َاجِع ” عن ادر لمحتا مم كب لدعوى في حواشيه. 


٠٠‏ - لو قال أَحَدُ إنَفي مدين لفلان بعشرة ة دانير ثم قال مقصرلة قد قاد ذلك الإقرار فللا 3 0 إِذا قَالَ ذلك 


ره برا ع عو و بو 0 ملليرير ‏ ده ده شاه ا ا 0 ل 


موصولا بإقراره ه فتسمع دعواه وتقبل انه استحسانا. كلك لو قال احد ا دين لفان بعشرة ة دتائير وم أَدَاءِ المبلخ قبل 


الإقْرار فتسمع دعواه وتقبل ينه سَوَاءٌ ادعى ذَلكَ مَمْصولًا 


هه ساس 


وادعاءً رك بالإقرار (المندية وي أقدي) . 


51121120 ١والك‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


كَدِكَ واد أحد عل ورئة َه اموق أن أه في ذمة المتَوق كذ ديتارًا من جهة الْقَرْضِ وَطَلْبَ أداءً ذلك له من امرك فَأَكر الورة 
وأدوا ذلك. 3 ادعوا بعد ذلك على المذّعي قائلين: إِنك قد فرت قبل إقرارنًا أله لحن للك ف ذمة عورف ع أو درا قائلين: 
بأد 0 د وق لك ذَلكَ الدينَ فلا تسمع دغواهم للتنَاقضٍ 5 أقّدي) . 

دا ادع عد مان جهة الفَرض ثم رجح وادعاه من جه كمال لا أسمع دعواد. 

ف اذا ادع انمد َائلا: إن هذا المالَ مَالِي قد ورثمه عن أب ثم رجِع وادعى بقوله: إنَن اسْترَيته من أبي قلا تسمع دعواهء أما 
أو قَالَ بالككس: إذَّذَا المالَ افتري من أبي هَل بد إن مات عَنْ أي َس دوه لَه كن َف ذلك قو د 


ترجه من أي ميمه وك أستطع إثبات الشراء ثم ونه بعد وا والدي (التتقيح) . 


عه ع8 عدم 


أمثلة على كون لاض انعا نعا إدفج الدعوى: 
١‏ - لاد أحَد عل عر قبل قد أعطيتك كدَا درهما لتَسَلمها لفلان قار اليه وبَقِيَتْ الدراهم في بدك مَادضَها لي انر الدعى 


عليه فابلا أ ها إن َأَقَام المدعي اليه على تأدية ال المذكور للمدعى عليه فَرَجَعْ المدعى عليه بعْدَ ذَلكَ لحم ' قد أديتني 
53 رما لأسَيّها داك الرجل وقد سلته ذَلِكَ الع لا بسمع دفعه هذا والتتاقض في هذه المْسأَله واقع ويه ل مها لي أما 
إذَا نكر المبلعَ المذكور بعَولِهِ لا يلرْمني رد وإعَادة َلك المبل إِليِك فَأَئْيتَ المدّعي ثم دَقم الدعوى عل الوجه المذكور فتسمع لأله 


رام شس برهو 


0 ف ذلك اي 

١‏ - إِذَا ادَعى أَحَدُ من آر قَائلا د أديت فلَانًا كذ درْهَا باه عل أمرك بي عل شَرْط الرجوع وَأَجَابٌ المدَعَى عليه بول إن 
الإلشمية © تالاسر حك التحمن نظا ريد إزالم للدي لبه على مدعا رَجَمْ المدَعَى عله فابلا للمدّعي إن قد 
ني من المبخ المذكور 

فد 0 أن الإبراء من لين 17 عل سيق اْوجوب والخال أن المُدَعَن عليه قل نك سبق اوجوب بالكلية. كذلك ادع 


هلم وس ه مك العامة ب هه 500 


أحد عل تر َيا حَذت الب فوب بي من ذم ان وباب الى َل من وى بقوله 1 فل ما بد أ أت 
المدّعي الْكَمَالَدَ و رجع المرَّعَى عليه وادعى قائلا: إِنّك قَدْ مني من الكفالة فلا سبع واه (المجَة) كلك إِذا 0 أَحَدُ كد 


دزا من مَلِ اذك فأ الى عله الى يقوله ل َم يا مرك مُطْلًا أو َال نك ل مود : لي أي مال فاق بت المدعي 


ةا بير داش 


وه وادعئ المدعى عليه بعد ذَلِكَ بو قد أديقك ذلك الال فلا يقبل. 
أما ]ذا حاب الع عَيْهِ عل َعوَى مدعي كور يقر يس في يدي مَالَ شَرِكة أو ليس بيني ويك الآنَ شر كه فَأَئبِتَ 


اس اس اه سس 


المدّعي دطراة وَقَال المدعَى عليه 3 ذلك قل رددك لك ذلك المَالَ شيل الدقع. 


2 


م - كَدَلِكَ إِذَا ادعى أَحَد الحانوت الْدِي في يد آخر يقوله انه ملي َم ذو اليد الدعوى يقوه: َعم إن الخحانوت المذّكور كان 
لكك كن تومي اياه في التارخ لاني نك لدعي ابيع والشراء كلا َو لد ير ينآ بع شرا #تمطلنا ويك أن ا ذو 
اليد 1 - المدّعي وقال: نعم كت ف الحقِيقة 6 قد يتك الحانوت المذكور ف ذلك التاري إلا أن هذا البيع وقع 0 


اس سل وس اه سا سسا 


كا شَرطا مفسدًا أو أن قلا لبي بعد َك وَصدَ اسح هلا يقبل. 
4 - إذا ادح أحد عل آخر ينول إن لي في ذمتك 573 دراهم اذى عليه َو ل َو لك ذَلكَ املع بل أديته ِل فلان بدون 


4 
ينه 


إِذْنَ منك ثم ادعى بعد هذًا الإقرار بِقوله قد أديت لك ذَلِكَ لمم قبل الإقرار فلا تسمع دعوَاه (علي أَقنْدي) . 


51121120 ١ةوا/ا/‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ه ده اس س0 - 13 .بي ل ا ال ا ا لل 


ه - أو ادع أَحَد عل آخْرَ فَائلًا: إنّ لي في ذمتك كذَا درا من جهة الْقَرْضٍ حَدَ سر ور 


توي ل حَطَك وَحَذك وميا ارك يديك وأ الدع عله لِك لكيه يق اا ا 1 - 


مراك اع .2 مياه جا “سخ هد م 


اكور أحرر عل تفسي سنَدا بذَلكَ فأ يك الغ قل اند د د 


ةمي 


دعواه. 
3 - لوادت أحَد عل تر بدن مِنْ جه معلومَة دَق الم عله الى كابلا قد ديت لَك وَل في سوق اليية كلا وك أ ليت 


ل ةسيئر لاس ايريس رع 17 فيه اع 4 . عه ارخ مه برإرمرسهة ا ا م 


دفعه هذا ثم رَجَعْ وادعى قَائًا: د أديت لك ذَيِكَ للم في ايدان فلا قبل دفعه هذا ما ل يوق كلامه يول قد أديت المبلغ 


مر ني في لدان حَيثْ قد الك استلام لمبلغ في الميدية. أنظر الحَادَةَ )1١0(‏ لتر 5 
١‏ - إِذَا أَقَرَ الكفيل ان د رهما من جهة امال نم ادعى بعد إقراره المذكووييا تا لصيل فندا رف الدرن د 
قد أرَأَني قبِلَ الإقرار قلا يقبل. كك ذا ادع أحد عل اح بالف درهم من ججهة لْقَْضٍ كر المدعى عليه يأنه ” دين يامب 


هلم لما 20001 0 ورسَ ملهسم 


اكور ثم قَالَ ني ملس الإقرار د أديت لك وَلِكَ بلع قلا يفيل منه > أنه ذا ادعى بعد فض المجاس: أنه قد ادعى كل المبل 


مر لاه و 0 


الدكرو فين رار لا يقبل هه ام إِذا ادعى بعد فَضٍ المجاس بأنه قد أدى المبلغ بعد لإْارٍ فيعبل. 
1 أ اذى أحد عل آر قي إن لي في تيك كنا دما كن الس اي نا آك مَأ الى عله بق 1 ير ئّر منك 


- 


ا ع 


3 ارات كان 0 لاله 


كلع 


ماع 3 


سا ه2 دم هه 
ع 


شيا وبعد أَنْ َم المذّعي اليه على ذَلكَ قلا إسمع ادعَاء المدَعى عليه بعْدَ ذَلكَ بقَولِه قد أديت لك ذَلِكَ المبلغ أو أَنّك 1 


روي لتكة) ١‏ 
6 د عر 2 طُ الدار الى بد أخيه قائلا إن هذه الدارَ هي لوالدنًا فلّان ويوقاته اصح رول ا فا ما ذو اليد قائلا: 


رو اع مه 


سس عاسم 2 حاف ١‏ له جره حور "لني 


0 يكن وان سق في هذه ادر في أي َمَنِ منْ الْأَرْمَانِ وعليه نبت المدّعي دعواه فلا يسمع ادعاءً ذي اليد بعد ذلك بِقَولهِ قد 


ره 


اغريت هذه رمن لدي في حال صني ولا بل يَأ | ذا اجات ذو اليد على الدعوى المذُكورة يقُوله: إن هذه الدار ليست 
لوالدي ا مدعي ءاد 1م عليه الشراء على الوجه المشروع سس ادَعَاوه (الحانية) 1 

٠١ ٠١‏ - أواذتى أحد على آثر قَائا: مدت لك كنا دجا اميا لان ها شا وت في يك فج الى َه َه 
شنا عطلما رهد أن 3 المدعي اليه على دعواه ادعى المدعى عليه بقَوله تعم: : إنك أَديْتَ ذَلكَ المبلم ود إل الشخصي 


4 
ا م اس 2س 


المذكور وقد أده فلا بسمع (علي أفقتدي) . 

١١‏ - إِذًا ادَعى أَحَد من آخَرَ كذ درا فَأَجَايه الدعى عَيه بعد حصول اصلح عن المبلغ المذكور بينه وين المدعي على كا 
دراهم د قائلا: قل أديت لك المبلغ اكور قبل الصلح لا ليع دعواه 5 أقدِي) . 

١٠١‏ - إذًا ادع الْكفيل أ ل المكفول به شي هُ غير وَاجبٍ كالميسر وأنكر المكفول قل ل هذا الادعاءٌ و لح البينة. 
1 إذا كر الدائن ببذة الهة فر الأصيل وَالْكفيل مَعًاء 


مزال مما دام | أن بار الدائٍ 0 الكفيل والأصيل محا فكان اماع الشبود على إقرار الدائن بذلك؟ 


مك م سه م ص 


7 


ا 


ذه 


الجواب ا لين 0 كن دعر صيحة والدعوى في ذلك 0 صورحة أن الْكمَاادَ بدن م 0" ر وتصديق بصحة الدين 


والْكَمَاََ (جامع الفصر نِ) . 


3 مول وده ف ب 


المسائل غير المعدودة من التناقض: 


5112161208 ١ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


سه 2هة4 داش وّسَ اشير 48 لس نةيبر يري ادهو ابر سير ٠‏ عه غير اب 


لا ا سو 1 1 ن يكون لجده اسمان. 


بز هين 
2 ص مه سول لست سر 


ِ- إِذا ادع المدّعي 571 ملعا 6 ااه الدع عليه 59 مني من ذلك الدين نَم ثم ادعى كو ديك لك ذلك الدين فلا 1 


سمه 
سل برج 1 ىل ل ار روئر وده َه 


َاقضًا لأنه يحتَمل أَنْ يكون هذًا ليرا إبراء قَبِضٍ وَاستَيمَاء كر الا ا الى له 


سا ساهو 


ياك دا ادع بعد كذ ملفا د جانقا جات الماعى عليه وله قد أوقيتك َلك الْمبلعَ ثم قَالَ قد حولتك بدَلِكَ لمبلغ على فلان وقد 


شسا ىهو 


قبِلَ كلام الحوَالة وأَداها لك المحال عليه قلا يكون في ذلك تتاقض. 
4 ]ذا اد أجد داوا رقا عن والنه فاجايه الدع طيد قائلة لى يكن أوالدك سن فى أهذة 


(المادة 1648) لا يصح لأحد أن يدعي المال الذي أقر بكونه لغيره 


سَ 


الدار 


قَالَ: قد اشتريت تلك الدار من والدك فلا يكون تناقصَاءٍ لأن معتى ذَلِكَ يأنه ل بق لوالدك حق 0 الداز بعدما أشريا 


ما ا َل الع َه بأل بحُن يك حك ني َك دار ملا في الاي لم ىبد لك يول ني ذا شرم نه 
يكو ذلك كَ تناقضًا ما لر يِفَل إن والدك قد أقر أن الدار لي (هامش الببجة) . 

ه - إذًا ادع أُحَدُ عل آرَ كذ ملكا منْ مال الث 6 فَأَجَابَ المدَعَى عل قل لد يكُنْ ينا شرك مطُلقًا (قالَ ل * 
مال مطلمًا ثم ادعى بعد ذَلِكَ بقَوله: قد أَعدذت ورَدَدت ذَلِكَ المَالَ للك) قلا سمع دَفْعه هذا لكونه تنَاقضًاء أَما إذَا قا 


3 
ره سيره سوسس د سم 52 وه عها سم 000 0 24 
د 


يكن ينا شَركة أو ليس في يدي مال شركة تم دَهمَ الدعوى على الوجه المشروح يبل لأله لا تماقض في 


0. 


0 


مدأ 


١‏ - اأعَى شراء َال ذو اليد 1 أبع أو قال لايع ينا أو لا ير ينا بيع فنا رهن 0 ذو اليد 


ساس سمه وخ دس لله باع موه ه 7 سيره لاه د 


ل ننه وَينقَض البيع ( (الأنقروي) 00 التوفيق؟ 


ره 


| ابيع قرم عل البيع ادي الدع عليه 0 امع ولا يكوك تتاقضاء أن حو ما عدا التكاح م (الأقروي 
عن البرَازِية) . 
- ادعى عليه أربعمائة َك فبَرهنَ المدعي ثم أَقرَ ااي ره الامائة سَقَطَ مِنْ المْكر تلاثمالة وقيل لا وعَليه الْمَتَوَى 


ع 3 ليت 2 2 عع مه غير بج الل” اعتي وهم 9 َه وره اير 


لأنّه دا كنَ المَدّعَى عليه جاحدا فل مته عير مشْغْوة 8 زعمه فأينَ هم القافة السام 5 


ا 


رسا م ش يرو روم شاه سدمة تج ١‏ قر "عله عت تيه هه ور 


إِذا صل تناقض بين دعوتين تون الدغوى الثانية عد ودة ة ولكن للمدعي 0 يعقب دعوأة الأول أن الدعوّى الثاني 0 0 : 


بن هتسس تت ا ثرا 2 52 وؤلاي لم 


بسب وركذا أما الى الأول هلا يط كيبا ملا و الى أحَد أنه بن عَم التق م وحم وى أن أ و د 
قبل أما إِذا ادعى بِعدَ ذَلكَ أنه ابن عم اموق فتقبَل. كدَلكَ إذَا ادعى أحد ميات اموق على كونه عمه ثم رَجَعْ وادعى أنه أب 


رود سم سمس 


اموق فك قبل دعا البو ول الادعاء بالحمومة بعد ذلك. 
كذلك واد أعد لمان الي في يد آخر قَائًا: إِنَّ هذا امال بي قد اشتريته مِنْ فألان مدعيًا الملكَ المميدَ ثم ادعى بِعدَ ذَلِكَ المأ 


وي ان سس سسا هس بير وس 0110 لالز ع اع 4 


المطلق فلا تعب دعواه أ إِذًا رجع 5 ذلك ل دعا الأول دع املك المي فتقبل دعواه. 
كك أو ادعى أحد عل آشر قلا إن مده اَي ملجي حت َه تاها قلطي سه يف لسك يانه مه 


1 حي وها له أب أريمة ووه زعا بلا شيع أ إذاعاد أ دعراه أنه اها 1 شر قتقبل. 


- 


قر يكونه لعَيره] 


م 02 


َه مت ًَّ 


| (اَادةٌ 4 لا يصح / لأحَد ان يلعي المَالَ الي 
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ود ّي سم دن 007 ءَ. هس - 


ن يدعي عى المَالَ | الذق أل يكوه شرو موي ها مال أنه لا يع أن ضيه 


عن اخ 
لآ ضحد حد أَنْ يدعي أَصَاله المَالٍ الذي أَقرَ صراحة أو ضعنا يكونه ليه أي لشخص معين بقَوِهِ هذا م ماي 


ا 0 


و وام سم هبر هّة كه لايس سال سس سير سه سا 


حار جه ارا اه 


اما 


ه هه مت ا 
وان يدعيه احد 


08 0 لخر 0 - 3 1200 م عه 


وفاته كم أنه لا ص 0 يدا عيه بالوكالد أو الوصاية عن نأي عن ير الممرِ له (علي أفندي) لأنه 514 ف الدعوى 0 إسبب 
عدم جوز أن ون كاك الواحد ملكا لاشين ف حالة واحدة. َم إذا عد بعد رار المذكُور رَمَنْ يكن ل فيه َم أدص أن 


- خض بن عرق يقرب ى “سن الور مه ع عو سر 5ه سه 


اأشتريته بن المفرله فتسمع دغراة: أنظر )0135 فعليه ذا دع الشراء عل هذا الوجه »وام را وشيد ا بأنه اشترى بعد 
لْإعْرار تقبل ادم ولا قلا (المندية) . الإقرار صَرَاحَة أو حمنا؛ يكون الإقرار إما صَرَاحَةَ كقولك: إن مَدَااكَالَ لفان واما ضهنا 


سمه 1 ره بره 


كاستشراء مال أو استتجاره أو استعارته. مثلا إذا اسعار أحد مال من آرم ادعاه بقوله إِنَّ هذا اكَالَ مالي قلا أسمع دعواه. انظر 
لاد دهم وشرحها حَق إن و قال الدع عليه وي لدعي ا قد طَلبِتٌ استعارة هذا امال سق ف غير مجلس لاض 


سرجه 4 
5 
عه 


وَأمْد ب ثبت ذَلِكَ ينعزل الكل عن الوكالة وت دعوى ى الموكل 1 َم إِذا طلت الول ف حضور الْقَاضي استعارة المرّعَى 9 او 


طلب مساومته فلا يكو لوول وللموكل حق بالادعاء (الْبرَازِيةً) . أنظر لاد 19م 30 
َي هَذَا اليو اذى و ادعاه بعد الْإقْرارٍ بالوكالة عن الممَرِ له صحث دعواه. كَدَلِكَ لو ادعاه المقر بعد الْإقرار عير لمر 


أ ئلا في دعواه. 0 م د الال بد إفراري من امقر يم موه إِنَّ هذه ماده تمل عل فقركين: 


َه مت ع ل 


الْفغرة الأول - ليس لأحد أن يدعي المَالَ الذي أ قر يكونه لعَيره. ما و اهرورم كن ذَلكَ لير المدعى عليه 1 


ار “ل 
غ أس اماه 0# بوغرم 


كان شخصا اخ , 
نال عل كز مدع عليه و ادعى أ دار التي في يد آخر قائلا: إَّ هذه الذَّارَ كَامتْ لوالدي فبوقاته أصببحت مورولة فى فأجابه أن 


المَعى عله أن والدك قد أَقَرَ في حَالِ حيَاته أن هذه الدَارَ ملكي كر 1 

نَل عل كونه عر مدعى عليه أو ادعَى عد انال لذي في يد آخر ئلا إن ماي َم م البيئة فَدَهمَ المدعى عليه دغواه يقَوله: إنّك 
قد روت لان هو لفان ومنت ت ذلك 00 خصومة المدّعي (النابية اَاية) ١‏ 

كَدِكَ ادع أل قَائلًا: إِنَّ هذه دار لزيد وقد 53 ب في إِقَامَة الدعوى واللخصومة فيا ثم ادعى بأَنَ تلك الدار لعمرو وَأ 


رس 0 مراع دو سطع 2 


ع قد وط بالدعوى والخصومة قد 02 دعواه ولا 007 بينته ايا : 
كدَلِكَ مك ملا للدلال ليبيعه فنَادَى قَائلًا: إن هَذَا الحَالَ هو لفان سروه ع جم الدَلَالُ وَادَعى أَنَّ المَالَ ماله وَل سس 


مر رس موسر 


دعواة. ما إذَا قبل الدلالة عل ذَلكَ المَال ققَط قبل أَنْ يادي بأنه لفلان قلا يمنعه من ادعَاء ذَلِكَ المَال لنفسه بعد ذَلِكَ الأتقروي) 


مساك - ست من هذه الفقرة الحكية الما الآنية: 
وادعن اد اله 8 دار التي في يد آعرَ راضم اليد ا 9 وضع اليد الشَرَاءً اد 3 ا ثم ادعَى رتك الدار لنفسه 


وام ينه على لد 8 دَعوَاه. أمَا أو أقَرَ امقر بن تلك الدَارَ هي لواضع | اليد وسكك ثم والارد ينما راضيع اذ رط 
اليد لثّراء راد عق لور أن تلك الدار هي ملك قلا سمع دعواه ولا تقبل يينته (اشكانية والهندية) . 


افر الثانية إل لأس أن تا تان راي أن كر كه كداز بالوصا يه عن آخرء والمقصود من ائخر هو غير امقر له» 


- 
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مه سَ لير كم ه سات هرما دم هه ها ما م هوّه 


كاد أه أن يدعي ذَلكَ امال بالوكالة أو الولاية أو الوصاية عر وإ أن 00 بح 4 الادعاء بذَلِكَ الما عن الآخر 


4 


2س سا ا بن سم وما م هّه كدت رماده 


إلا انه إذا وك أ من ذلك الآخر ادع ذلك المَالَ بالوكالة أو الولاية أو الوصاية ف قتصح الدعوى. قيل الذي اقر بكونه لغيره» ما 


-ه وا عب مي 
دس 2 مه سل عرص ١ج‏ 2 - 


ذا :يكن لَه بل باه لس ملك فق بي في ذلك الات الات وهي. 


ل مه 
دعر و ع 28 


إِذًا قال أحد أماء دعوّى ناض إن هذا الماك لي فال سوا كان ذا اليد كن حَارِجًا إن ليس لي فهذا انل عل رواية 
الجايخ إقرار أن امال لكر هو للمدّعي 9 للقَائلٍ اكور أَنْ دعي بعد ذَلكَ الال لنفسه (الحاية) وعلى رواية صل يس 


ه دس 


إِقرارًا بالمآك 3 كن القَاضي ل ذا اليد أهو مرك مدعي ؟ إِنْ أقر به 0 اللي إليه ار م2 المدّعي بإقامة البيئة عليه و 
اراح ((رسالة اشر بلَابي) ١‏ 


كدلِكَ أو قَالَ الشخص اير الوا ضِع اليد عل اَل إن هذا الل لس لي أو لس ملكي ألا حَق بي فيه أو ليس لي فيه حق 
25 لي أو نحو َك ول شل 00 5 ذلك أن المَالَ الور 0 هذا الام ف غير وقَت الدعوّى والتزاع ٠‏ أما لو قَالَ 


ذو اليد يدون وجود مَارَعَ له: إِنَّ هَذَا مَل ليس لي ثم ادعى بعد ذلك قائلا: إنه لي اَم اليه فَالدعوَى مسموعة مفو باتمَاق 


لروايَات؛ لِأَنَ مَنْ قَالَ هذا الْقَوكَ لم بق يذَلِكَ المَالِ لأحد مروف 1 3 لأحد حَمَا والإقرار الهو بأطلء افص َع 
ص الدعوى في حال إبطال أحد الح الذي عليه للآخر (وَسَالة الشرتبلاني) م أو ضع ا عد ده شبور ولا صبطَهًا قال إِنَ 


سا عت اه دق عي اللو عه اعت قل « لام 0 هه 


هذه لدت بي ثم عصَيًا خض من يد َع داه عل لقاب يقل إن عله ذه الدابة لي ولا يقبل دهم القاصب يقُوله: إن 


- َس 


ف دَعْوَاك ماقَضًا حيث أقررت بِأنْ الدابة ليست لك. ادعاء الطرفين ين وقوعَ رار هُمَاء 


2 


َه م 3 2017 رهما يبر مه سه4 سدم 


نال انانف ع دي أن لج نان ا انا دن الدع يد 1 رافك ت كل مهما دوا يني ادع ويد عل 


َو اس سمس ه84 وميا “و هل مه 


عبرو قَائكا: إن هذا َال لي وإنك أَفْررَت ت يأنه بي وادعى عمرو عل ريد فَائلا: إِنَ هذًا المالَ لي وقد أفررت أنه لي وأَث 007 


(المادة 1649) إذا أبرأ أحد آخخر من جميع الدعاوى 


منهما مدعاه قلا يعمل نات أحَدهها ويتَرَكُ المدّعى به في يد ذ ي اليد كا هو مين في د شرح الحادة (1541) . 


[ (المَادة 2 |11 اعد آخر من جميع 5 


0 


ن يدعي 


رمه د له سم 


ذ يدي عله يعدا ذلك مالا لشي ولكن عن له أن 


أ 


6 


- (إذا 0 ا د آرَ من بميع الدعاوى فلا يصح لَه 


- عد م نت بره ع ساك وورة لدم شد اش لعمرهّه سه 0 أ سمسهة ةم شم د سم 


إذااي أحد 1 عر معينا من جميع الدعاوى بول مئلا: لس لي حق علدك ملا اصح له أو ارده أذ نْ يدعي عليه بعد ذَلكَ مالا 


4. 


لتفسه عينًا أو دَينا أَصَالَةَ أو كمَالة بَارِعٍ دم عَنْ الإبراء. أنظر المَادَةَ (ه+5١)‏ (الْمْجَة) . 

دعوى الْعين: إِذَا أَرَا أَحَدُ حر من جميع الدعاوى ثم اع بعد ذلك لتفسه قائلا: أن الدار أو ارس لين في يد المدعى عليه هما 
ملي وَأنَّ المدَعى عه قد حَصبهمًا متي قلا تصح دَعْوَاه ولا قبل يدنه ما 0 يبت عَصْبُ ذَلكَ منه عد الإبراء اد 

كَدَكَ لو قَالَ أَحَد: َس بي عله كان رح مقا وك يها إل مدي أذ قي مات أنه ناح مهفي 
المديعة الفلانية أو القرية الفلانية قل المع دعراه (المندية) : ولكن 4 أن يدعي 0 ارخ مور عَنْ الإبراء. متلا أو ادّعَى قائلا: 


9 ل يع س مايص موب ها هسم 2 ٍ ءَ. 0100 سَ عع 7 ع عر 0 هه 2 8000 ل اش هه سس سد سمه م 
قد سليتك ذا مالا بعد الإ براء فاطلب منك ان اسلمني ياه فتقبل دعواه. انظر المادة .٠ )١851(‏ وقد ورد في الحندية قال: هذا 
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ل عر مع عر موداور 3 


لي ا اا امي بو الى اله عد ار ل اللو ار رار ا و سات لحا 


الاختلاف قي كون ثبوت للق مقدما أو موَعرًا عَنْ الإبراء. وَفي هذه الل إِذَا ادعى المدعي بِأَنْ رع المدعى به مور عن ار 
لإبراء وادعى المدعى عليه أنه سدم عْ عن تار الإبراء وَأنّ دعوى المدّعي ير صصيحة دَلكَ فَإذًا أَمبِتَ المدّعي بِأَنَّ نَارِعٌ المدَعَى 
مر عن الل راد فيا وَإذ ل نبت فَالقول مع الهينٍ للمدعى عليه. أنظر المادتينٍ (8 و 737) (التنقيح) . 

الحكر فيما إذَا تعاض الموجب والمسقط: 

| عارص الُوجِبّ ب وَالْسقِط عر اسقط الأخير؛ لِأَن السقُوط 5010 ووب سواة اتصل المضاء بالأول أو لز يتصل. 35 
إِذْ ادعى المدّعي من المدعَى َيه مالا أو عَيَا فَأَجَابَه المدعى عليه فَائَلَا (أنتَ قد أَقرَرت حَالَ جَواز إقرَارك أنه يس عر 
أو خصومة عندي) ولت إقراره هذا بالبيئة فيقبل دفعه وتدقم و إن ليك أن لحمل را المدّعي يدعي دَعوَاه 


سب حَاصِلٍ بعد الإقرار المذكور إلا أنه يعتبر المسقط الأخير (تكلة رد المحتَار) . 


4 
مه ودس ه84 له ست بره 


دعوى الدينِ» لو قر ريد بقوله: ليس لي في ذمة عمرو حق مطلفًاء ثم ادعى بعد الإقرار بأنَ لَه ديا في ذمة يشر وَأنَّ عمرا المذ كور قد 
كَفَلَ بِشْرًا من جهة المَرضٍ قَبلَ الإقرار المَذكورٍ فلا اسمع دعوى ريد عل مرو (عَلي أقند ي) . 


سه سه سه سس سم سمكولة م لس ه ساس 


َك ل أ أ :لس بي في ميك حنُ عقا لدع بعد ذه أن لأه في دي سَقَرَة َو بحت ياك 


له وأنه حينما أرأه كن هل وقاة ؛ أيه قلا سمع دغواه ا إن الإراة صحيح وأو كن تجهل وقاةَ مورئه (النتيجة عل أققدي) . 
ل ل لي ا فادعى ورئته عل عمرو بِأنَ لمورثهم دين 


1 
لاش همه 4 و ممع مدسدَةع دوم ولاه 


في ذمته كذَا ملا قبل قرا امد كور فلا أسمع دعواهم م (عل أفندي) ٠‏ قبل (أحد معينا) فعليه إذَا كانَ الشخص المبرا غير معين 


ره اس 


مه م اص ههّه لمهم روس ره تر مسئر له مس َه سمش 3 


ملي َي أ يصوي هل يح الإ لَك لبد ارا أن يدعي عل يد من أهلى تك القرية تي (الحند 
أنظرٌ المَادةٌ لكف ا) لعن جميع العاككه لعاناذا آراه من بعض محر لعن ا ان سا ع أبرأه. أنظر المَادَةَ (م> 


4 
- ل ل لا ه مح ممه اش موسر بي و ركع 


ه١‏ 
لك يهلا بي مكل ل قال أحه إن ل في ذه ان كنا دده مس لي في ذم حي طلا تيل ؟ لك با 


ُ عه 


ل 5 ذمة الكو قل الإقرار المذكود يلعا داهن المبلخ كور قد سس دغراة (علي أفندي) . 


ية) 
1 
نَ 


الرية اض عر اوعل "بره لوم ولاس لس 


كَدَلكَ إِذًا ادع أَحَد من تر دارا أو عقر دانير ثم تصاكا بعد الدعوى وقَالَ المذعي: َس يني وين الت وى كم 
الدعي دعوى عل المدعى َيه من جهة أن المبيع فتسمع دعواه ويصرف قَوله على معنى بأنه ليس لي دعرى عل المادعي حت ْ 
الصلج بن لس لَه دَعْوَى في الدَا أو في الْمعرَة ئرما ل يم إبراءه بقَوله: مه ا ا لل در 


م 


أقندي) » يني لا يل العا بد َو لس لي أي دَحْوَى أو أي حُسُومة مُق ينا من جمّة كن ابيع ١‏ (التتقيح) . 


وق بجت عت - مه 


كدلك و أَمَارَأَحَد ل دار التي في يد آعر وَالَ: ليس لي في هذه الدار َي نم ادعى بعد ذَلتَ شيا بن أمتعة الدار ووقال "١‏ 


كانت ل ف الدارِوَقَتَ الإقرار فلا 3 اد ما إذا قال: 5 ” 54 ف الدار وَقَتَ رار سيمع دعواه (الهندية) . 
كَدَلكَ إِذَا باع 1 ملا 4 لأخر وأرأه المي من دعوى التغري وال القاحشي فا لي بد لت د دعوى وى التغري وان القاحش 


ده فى قر عم 


الح ٠‏ كذلك ااا المشْتَرِي بائعه من دعو ود د المبيع ! إسبب فساد د البيع قلا ع دعواه بعد ذلك برد د المبيع + بَاءً على فساد 
الواح )اه 
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(المادة 1650) إذا ادعى أحد مالا لآخر 


م ميو1 - >5 


دك ا اتى أَحَدُ ضف دَاٍ وال لس لي حق فا عر نضا ثم رجح واد َيه قلا بل دخواد. ما إذًا ل يقل ذَلِكَ 


- 


ل سنس ل بير 2ج له شا بير لم وسَي سه 


فادعاؤه اولا نصقها لا ع من ادعاء نصفها الآخخر. فعليه إِذا دض أ عق الذار ثم ادعى نصفها 02 دعواه ا أنه و ادع 


م 21 7 000 


نصقها م ثم ادعاها ص اسع دعواه أيضًا (المندية) ٠‏ 
كلك إِذا اح الورك ترك الظاهرة ا 6 الورثة الْوَارتٌ الآخر من الدغرئ المتَعلقّة بالتركه م ثم ادعى الوارث ار ع 


2020 َه 


الوارث لاحن وبأه الوا ا ار لصي درم (المبجة) ٠‏ كن بسن 1 أذ يي عه لقره ك1 


ل مه 


روعي م 


الوصاية. أذ ينا لإا في َف ققَط قط ليس له صَلاحية بالإبراء من حَقٍ غيره. منع اسهمّاع 


دعوى الْعينٍ بعد الإبراء هوني حالة عدم الإقرار: 
طم اماع 5 دعوى الْحَينِ بعد الإبراء الهم هو في صورة عدم دم إقرار المدعى عليه أما إذَا أقر المدعى عله أن الْعين المدعى با ملك 


المدعي فَيسَار المدّعى به للدّعيء لأْه من الممكن 1 مأك في تلك الْعينٍ بعد الإبراء ذلك يصح الإقرار عل طريتٍ الاقتضَاء 


ع ب عي د 


حعية كام قر 0 اَذ الايد يل اشر لاي يأ أققّدي) . 

نلا إذَا ادَعَى أَحَدُ دارا * مِنْ آخرَ فَأجَابَ لدعي عه َ إنَّ تلت الدّارَ هي ملك لدعي إلا أنه يت رن إبراء عَامَا فيس له أن 
دعي الدَارَ امذكُورَةَ متي وَأَنْ يَأَخْدَهَا فلا لتقت إل قَوله هذا وَل الدار للمدّعي حَسَبَ إقراره نر اماد )1١68(‏ . إِذًا ادَعَى 
أَحَدُ س آخر عَينًا فأَجَابِه المدعى عليه إنكَ نا ص عَامَة الدعاوى فأَجابه المدّعي: حم نف ريك من كاقة الدعاوى ولكتك قَدْ 


م 


الروك ع إبرائي أن العين امور م ملكي وأ فدعاه تيل كون الإقرار الواقع صن عَقّد د فاسد بلا 5 لا يمع الإبراء 
الواقع صن عفد فاسد م صدة الدعرق: انظر اماد ز(ككه١).‏ 


لا سمع دعوى الدين يعد الإبراء دأ بالدين بعد الإبراء فيه رايع ون دن وَقيِلَ الإراء ثم أقر لمن يالسنٍ اميأ يس للدائن 


ّه ةرور ٠‏ ع 


أن بطل ون النين: أن لدي وَصفٌ سقط بالإبراء والساقط لا يعود. أنظر المَادَة )600 ملا إذا ارا أحد اع من مطاويه 
الْعشّرة دتائير قبل لمر الإبرَاء ثم ادعى الميرِع ذَلكَ الب فَأقر المدَعى عليه أن الدينَ في ذمته قبْلَ الإبراء قلا يحكر عليه بالدينٍ 


اد 


0 


لآ ع 
2 موا للق بر "حي م بتر . 
#2 عوج حوس تخي اير 7 03 


لحَادةٌ (1160) - (إِذَا ادَعَى أَحَدَ مالا لآحَرَ فلا يصح له بَعدَ ذلك أن 


[ (الحَادَةَ )١6٠‏ إِذا ادعى أَحَد 


(المادة 1651) لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين 


ريعي مه 7 ليم هه مت 


يدعيه لنفسه أنظر المادةَ (1344) : ولكن يصح له أن يدعيه لآخر بعدما ادعاه لنفسه؛ أن الكل بالدعوى قد يضيف الْأكَ كن 
نفسه لكن عند المعونة ا يف اح ملك در 

ذا ادع أَحَدَ مالا لآحرَ يللاي أو باوص زبائية فلا بصخ 1 بد َك أن يدعي سه أنظر لاذه (م4١1)‏ ء لأن الادعَاء 
نه لأخرإقراريأت المذعى يذ هو مأك للآحرٍ وفي هذه الصورة ون هذه المسأَلة َاجِعَة إِلَّ المادة (1144) أَم أو وق كلامه وأثبته 


سه و اا رس هثرةهة سم 


قبل دعواه كأن مزل مكلذ إن امال المذكرر كان لفان ل ادعائي اشتريته منْه (البزازية 1 رد المحتار) . 


سد ب ههّه 


به 
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00 


الدغوى بالوكالة ا د رس التي في يد آشر ئلا في دعواه نيا ملك فَأجَايه الدع علد قال إن هت بَكَ ارس 
إزوجتي هند وسلمتها إياها وي ملك زُوجِتي الموهوب 01 0 ذلك بالوكالة عن رُوجته ًُ رجع واذعى قائلا: نك ك يعني تلك 
ارين وسلستني يها َلَا سمع دعواه الجة )عع 

الدعوى بالتولية د أن ل رن وبعد أَنْ أقر بالوقفية رَجَمْ وادعى ذَلكَ الال لنفسه قلا أسمع دعواه. (النتيجة 


- 
وم ع 


- 
٠زا.‏ ” 
ل د ره ساسا 


انه - قو " لنفْسه " ليس احترازِيا لأنه لوقَالَ أ ار 


ل ص سس - 


0 


ًّ يت مه لا 


نه لزيدء وادعاه لزيد بالوكللة ثم رَجَعَ بعد ذَلِكَ وَقَالَ: إنه ليس لزيد 


مه رس دسم اسن ا ساد هس 


بل هو لمرو وادعاه بالوكالة ة عَنْ عو قا تصح َعواه (الأتقر 


8 كلامه بقَوله: إن هذا المَالَ كان لزيد وان 0 28 ركقي ثم إله بَاعَ هَذَا امال لمرو وَهوَ الآنَ ملك ك لعمرو وقد 5337 


رهام لاس ع رج عت حر - رين هه سر 


عرو بالادعاء فتصح 10 (والتدارك كن بأَنْ عاب عن الجليي 1 بعد مدة وبرهن عل ذلك) (المندية) . ولكن . بس 1 


ّه مت 5 وس 


أن بدعيه لآخر ما ل لنفسه؛ أن الوكل بالدغرى 0 يضيف املك ا مَمَلَا لو ادعَى أحد يِأَنْ الدَارَ التي في يد ار 


72 مرو 4 7 20 2ه 1 هه بن هئره لس 


هي مله ثم ادعى بعد ذَلِكَ يما لفان وأئة .وقمها عليه 5 الدعوى (اللخانية ا 3 لمحبار والأتقروي) . 


رام اس م سم 


١؟دو‎ 


كَدَلكَ إِذا ادَعَى أَحَد عل حر قَائكا: إن لي في ميك كذ دما قن ع ثم رجح قل إنَّ ملم امدكُور هو سق لشَخْضٍ آرَ 


ا لسر -ة ٠‏ يصع له 


وادعاه عَنَ ذَلِكَ الآحر ونه فل أخد ذَلِكَ البح من ذَلِكَ الشخص. :<ولكن لا بضيف أحد عند اتلصومة ملك إخيرة سق ينه لو 


عبن باخ ير 


أَصَاقَه يون إقرَارَاء 
[ (َالحَادَةَ 585 )١‏ لا ؛ 
المَادةَ (509) - ( 


تيم اع اوضر 


واحدة عل رجلين) ٠‏ 


مضت ا لرسره 


يدَعَى الحق الواحد مِنْ جهَة واجدّة عل رَجَلنٍ] 
3 أن الحق الوَاحد لا سوق من كل واحد مِنْ الشخصَينٍ على حدة كد 


2 


رام برس م معش اوهس ابر ااه ا 
َلك لا يدعى للق الواحد من جهة 


(المادة 1652) بتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حم المتكلم الواخحد 
(المادة 1653) يرتفع التناقض بتصديق الحصم 


ساس سس ل سه ا ا ا ل 


وفرع عن اسابل قي 
81[ اذى مطاره ون العمل 1 الْكَفِيلٌ وَإذا أعدماي لتقن ١‏ لامي 
د طًَ عر قائلا: بن أَعَرضتَك كذَا درهما فأَدها لي وأنكر المدعى عليه وحرَ المدّعي عَنْ إثبات دغواه ليس لمدعي 


مع يلوم مد دم 2 ب 12 0 ول سمه 00 0 ُ واد قز ٠١‏ الا "تر 


سد د ون يدعي أن دعواه انه أُقَرض ذلك الشخْصَ هو غلط منه وانه أُقَرض ذلك المبلغ لشخص آحرَ هوَ فْلَانُ وَل 


اوم عق . عع ل 


تسمع دعواه على ذَلِكَ الشخص الآخر (التتيجة) , 
٠‏ إِذَا ادع أحَد عل تر كَل د ديك كذا مالسا دَائني لان عل شا وقد بيت في يدك رجه لي أب ادح 
عليه وبعد أن حَلفٌ الي ( رجع المدّعي قائلا: إَّ ن ادعائي على ذلك الششخص كان يوجه الخلط انفي أده ذَلِكَ مب للمذكور بل 


كه دا الشخْصٍ دمر قا تسمع دعواه 5 رد المحتار) ٠‏ 
1 ادع أَحَدَ عل ريد قَائلا: إن الفرس التي ا شْتَريًا منك يكذا دَرَاهم قد استحَقَها 0 بالاستحمّاق والإثبات والحلف 
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د بي الثّنّ الذي سَلمته لك ثم وَجَع بعد دعواه فَائلا: نعطت في دَعْوَاي ودعي بدَِكَ عل عرو لا تح َعواه ما ل 


0 يا ل 


يوفق كلام بقَوله: إن ريدَا قد بعتي تلك المرس إلا أنه نكر اليم وبَاعهًا لعَمرِو ثم اذ شيا من عمرو فَنِي تلكَ الخال تقبل دعواه 


موه اش 
0 
رام دبيرم 4 ه سرح وم واه 


ه - ذا ََ حانوت مشو بين أثينٍ, ادح سارك الحانوت ع عد المالكنٍ وله قَ صرفت بأمرك طٍِ عمارة الحأنوت 
الذي تحت إجاري كذ درا من مالي َأَد لي ما صرفت فت وأكر المدعى عليه يت المدّعي عا فإِذَا رجع المدّعي يعد ذلك 


ل عل َو مدهب 


وادعى يانه صرف م صرَكَه بأ الحالك الآخر فلا أسمع دعواه (التيجة) . 
[ (المَادةَ )1١8'‏ بِحَََقَ التناقض في كلام الشخصين الَذنٍ هما في حكم امكل الواحد] 
الَادةٌ 000 - (َمَقَ التَنَاقِضُْ ف كلام الشخصين الأذينٍ م ف حم تلق راد كليل وموك وَاأوَارث وَالَووث َّ 


ال 5 ده ولارنت 


يوجد في دعوى لتم الواحد فإذلك إِذا َم لوول دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكلٍ في خصوص 0 5 
وكذلك الؤارث» ملا إذَا م 0 حمر وَارنا الوق تي ما د اميا حَفهُمًا اما منْ لتك ول 


ديا القن اا عام م توفي بعد الإماء ءِ أحَدهه د ع راث يد على عمرو بال بانه له موروث عن التو الأول قلا 


مهلاو 


نصح دعواه (تَكلة رد الحتار) : أنظر شَرحَ المادة (1344) . 
1 (الَادةٌ عع )١‏ يرتفع التنَاقَضض بتصديق الخصم] 


دلاخ مه دا 


الَادة )١١6(‏ - (يرتفع التنَافَض بَصديتٍ اللخضمء متلا أو ادع أَحَد 


(المادة 1654) يرتفع التناقض أيضا بتكديب القاضي 


عل شر كَدَا دهم مِن جهة القَرضٍ ثم ادع بعد ذَلِكَ أ لَه المَذّكور من جهة الْكَفَالَة قصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض) . 

تع التتاقض طْسَة أخياء. : أولا - يدي الخصم. متلا أو لد أحَد عل أحد آخر كا وهنا من جمة الَرض ول يط 

الْإثيّاتَ قادعى بعد ذَلكَ أَنْ المبلمَ المذكور من جهة الْكَمَاله وإِذا ل يِصَدَقَه ؛ المدَعى عليه قلا تصح دَعْوَاه للتتاقض أما إِذَا صدقه 

ادع همع التافض. كك لو بَعَ د عر ملا 1 بألف درم ابض كن ابيع عملا ويد أن ربط قرا ها 

رد دي لوت كا درهمًا قلا يقبل ادعاوه للتناقض. أما إَِا ادعى البائع أن المشْرِي قد أقر ََاء كنا 
درهما في ذمته وَأَنبْتَ ذلك فيقبل ادعاؤه هذًا بسَببٍ تصديتي الخصم أنْظر الْمَادَةَ (ه/) (الأقروي) ٠‏ 


انا - ربع بعض التأقضَات يرك الدعوئ الأول وحصر المطٍ بالدعوى الثانية. 
مَنَلَا إذا ادع ولا امك المطاقَ 7 ثم ادَعَى بَعدَ ذَلكَ الماك الممَيدَ قلا يشل أن المأك المطلق أَرَيد من الملك المقَيد وهذًا مانع لصحة 


عل يس ل له مه 


الدعرى م إِذا َِ دعرى الك المطأقي وَادعَى املك المْقيد فتقبل. 


ما يعي التنَاقضٍ قلا تع ذَلكَ. ملا أوادعى المدّعي قائلا: إن هذَا المَالَ لزيد دم رلك دعواه هذه راد أن ن ذلك كر قلا 
أسمع دعواه 5 رد المحتار والبحر) . 


نا - رقع التاقض كديب الَاضِيِ عل الوجه المذَكُورٍ في المادة الانية:. 
إ (الحَادةٌ 4+ ) تفع التنَاقض ع كديب الْقَاضي] 
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اماد (116:4) - (رتشع التناقض أَيضًا كدي القَاضِي» ملا أو ادعى 5 الذي هو في يد عَيره فَائًا: نه مالي وأنكر ذَلِكَ المرَّعَى 
عليه بقَوله: إِنّ هذا امَالَ كان لفلان وأنا اشتريته منه مام المدعي الي مك لبَكَ رَجعْ لكوم عه يِذ الال عل 


مه مه 


0 0 0 الذي 00 بكون المَال ب للبائع و وبين رجوعه ه بان عليه بعدَ الحم 5 قد ارتقع كديب حك الْقَاضي لإقراره) 


ساو 0 ف تناه لاني ل مع التنَاقض تكذيبٍ لقَاضِي وهي: و ادعَى د عل ع قائلا: وق يعتني 57 الفلاني 


0 0 َيه ؛ يقَوه: أبعك ذَلِكَ امال مطلمًا َم المدعي اليه أت مدعاه م عام المدّعي بِعْدَ ذَّلكَ الدغوى بطب 


د د المييع ب الع ب الْقَديم ادع البائع و ان المشْرِي قد أبرأه من جميع العيوب وكام م البيئة قلا تقبل؛ أن في ذَلِكَ اقفتا (تكلة رد 


المحتار) . 
سد افير أسساني كلت 


قز 2 2 هس ا 


بعض ار متفرعة عن هذه المادة:. 
١‏ - ضَ الامعسفاق: 
إِذَا ادَعَى أَحَد الَالَ الذي هري يد غيره َه إِنَّهُ مَابي وأَنْكرَ ذلك المدَعى عليه بقَوَلِه إنَّ هذا الَالَ كان لفان أن اَي منه متكا 


ملك المدّعي َم المدّعي البيئة ع دَعوَاه ا ذلك ضَ الحلفٍ وضبط الي بالاستحقَاقٍ عل هذا 2 جع ار 0 


رده سه سمس .6 ه سد م مره 


بقن ذلك الال على بائعه أن التنَاقَضَ الذي وقع بين إقراره بون الماك للبائع 0 رجوعه اَن عليه بعد الحم َ قد ارتفع 8 
الْقَاضي لإقراره. كلك إذا اشر د ملا من آخر وادعاه سس الإثبات والحلف الم صب من وأا الرجوعَ بن المبيع 


على الب نع فنك البائع ببعه ولك المَالَ للمشتري فَأَم نت المُشتري ذلك أو ادع البائع أ ذلك َال هوتاج . 00 و شت وبعد 
اه 0 المبيع ملبائع الدكور أن بمَجِعَ أبضا عل بائعه الثاني وى كان بين إنكاره اليم لأمشتري ع الربجوع عل بائعه 


يو رس م 


ماق حَيتُ قد كدب هَذَا التَنَافَض 7 اماق 
0 من 0 وادتى ا عل اخ قائلا: فل اتيك قربي يعشرة دتائير فَأَد 0 العن. وخد الفرس وانك المدعئ عليه ه وقوعَ البيع 


نيت الدع اليم بالشبود َإِذَا ادعى المدعى عليه أن في الْمَرَسِ عيبا قديا ا د ليع الفرس بالعيب الْقَديم ولو أنه 


بيوجد افص بن إنكاره اليم وين 5 د ايع حار اليه . أن هَذَا نفس هذ اَي الْقَاضِي. 
5 العا ل امماام قائلا: إن لي في ذم لان كنا ديا من ج جية لاض ولك قد حك احور بأثره 


رار تر امد 


00 2 3 


ع ودام هلرسَ سمس اله هن سيره 


0 عليه ذلك قدي بت المدعي 0 ل عليه ل الي ع الأَمِيلٍ اكور ور أنه وجدَ تتاقض ب بيت كار 


4 
٠‏ و 3 ا مه 


اه 00 7 أ 4ل مو 01 ذلك _ هذا رط سل ب 


200 م وشا مر 


افندي 0 زِيادة) ٠‏ 
' مِنْ الوكالةء اد امد عل حر قائلا: إن ل ف متك 5 درم مِنْ يدل الإجارٍ ا عليه د إن لمت ادن 
الي في ذم بأمرك 0 فلّان َأ المدعي فاب بت المدعى عليه أمليعة امب للشخْصٍ ادكو ِل هذا الوجه مدعي ل امب 


الكو من الشخصي اذكو مع كر جد #افطن ,بدن الكازه ٠‏ استلام َلك الشخْصٍ د دعراء عالت َلك الشخص, لأَنَّ هذا 


م 4س عر اس ا مقر و 


التنَافضَ قد ارتفع ببحم القَاضي ( (التنقيح) ٠‏ كلك اه آخر يقوله: 5 لفان كَدَا درها الذي هو يذمتي له وأخبره المأمور 


هع 
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يأ ادع ذلك 0 ده لآم دق المبلع الملكورَ ورم 9 الدائن الب اكور عل المي وادعى الام ببأن 


فلانا قد أدى المبلعَ له يمره فَأَنكرْ الدائن وَحَلَفَ الْعِينَ وَأَحَدَ المبلعَّ من الآم لامي أَنْ يسترد من امور مب المذكورَ (احجَوي) . 


إن لوصلة 0 0 ضر 0 قائلا: إن ١‏ ورف ا فلان 0 رم ف ذمتِك نادي دض عليه أنه ََ 3 3 اد 


لس 4 226 


بالمبلخ المذكوق (اخري) ٠‏ 
رَابِعًا - إذَا ظهِرتْ معرَة مدعي يِأَنْ كن في حل حَمَاءٍ فيعفَى التناقض كا هو مذكور في لاد الانية. 


لير ولرسَ 


1 (امَادة هه5١)‏ 5 لتناقض إِذا طهرت معذرة اكد ]| 
(امَادَةَ ١5١‏ ) - (ِيعْنَى اتتاقض | إِذَا ظهرت معذرة المدعي بِأَن كل حل حَمَاء مَتَلّا إذا ادعى المستأجر عل الموج د استئجار 


دار ينها ملكه أن أباه كان قن تاماه في صْره ليحن ل َك تار وأ سا على دا الوجه أسمع 


لان اد عور عور مولي وا هه فا ١ ١‏ القاط ...“اع ٠‏ الوه ع8 عه . .هاه ماه جح ١“‏ ا وات .بع ٠‏ كه لها" طم وا ل 


دعو كدَلك اك ل ) متَقَلة ليه إرنًا عن أبيه ادع ذلك تسمع دعوام) . 
ل ل 00 (التتقيح) . 


0-9 الحقاى هر خصوصيات الس والطلاق والوصاية والولاية والتولية والإبراء والاشتراء ا امال لصوب وَالإرث 


هدهي 


لوقف 
النَسَب - إِنْ عَفُو التناضٍ في 5 هو صوص الامرن والفروع. أنظر ِ شح المَادَة (15410) ٠‏ فَعَلَيه أو قال أحد: إن هذا 


0 00 عرس سس م 


اناس ريق 2 ل يد ذلك إن روك بم لأذ الت لا َي جرد النغي. ملا لو قَالَ: أنَا ست وَارِتَ فلان ثم ادعى 


إل رن ليه ص را اليس ني انب لا مه دعر ركالك ر قل ليس هذا الود مي م لَه مني يصصح ودس 
لكر تسيلا بي يفيه وَهدًا إِذَا صدَقَه الابن وإلَّا قلا يبت النسبء يأك رار عل لكر بان جرن. لَكنْ إِذَا ل يِصَدَقه الابن 


0 21 


ع ميدقة للبت الوه أن راد الأ 9 يبطل عم التصديق (جَامِعٍ الفصوآن) . 

الطلاق:+ ل ادعة#المراة بعك المكالعة مع زُوجها أن ن رَوجها طلقا ثلاث قبل - ذلك أ ادعئ: وركة المتوف: بعد إعطائهم 
يحسما لإ أن مم كذ اَل وني اصع انون نا ذلك فون من الزوجة الخصّة الي أحَدثه من 
لثركة (التيجَة) لقيام عدر هم ف ذلك حك استصحبوا لال 5 الزوجة وَحَفِيتَ و اليينولة (المُخطاوي) . 


الوصاية دراي لضي 0 بيعه مالا من التركة - تجسن ب وصايته أله باعه يغبن فاحشٍ 2 دعواه ولا ع اقتدَاره مباشرة البيع 
من الادعاء يذلك. 


نوو ور وو و شعي 5 رع 


كلك أو ادعى الورك بعد اقتسَاريم تكد م مع الوص َه رجوع الموصي عن وصيته وَأَنْبتوا ذلك تقبل؛ أن الموصي منْفرِد في رجوعه 
عن الوصية (الكلة) . 
ليما - إذَا ادعى المدينْ بعد إِيقَائه الدينَ يِأنَّ الدائن قد أرأه من الدين وأنّه كَانَ يهل ذَلكَ حينَ أداء اللنٍ وَأَثبتَ ذَلكَ أسمع 
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دغواة سرد المبلع الذي ع للدائن» لأنه يحتمل ألا بعل الَدينَ ب بإبراء الذائن له وَقْتَ الإبراء أن بعل ذَلِكَ بعد الإبراء. كذلك 
ع أحَد عل آثر ولا 1 درق فلان في ذمة مورك فلان كذ ورها وعد أن عدت ب دف 3 


لس 3 هم 


المدعي قائلا: أن 57 و كر ف حال حياته وصعته مورئي من المبلغ ا ا حك الآن لما بذَِكَ وأ بت الإبراء ء عل 


- 6 
هماه 0 ر ورور 


هذ ام 
الا شرا مستورا - أو امترَى أَحد فيص مستورا يذلاف ثم اذى بده الفلا وَرَؤْيه اليس أن لقي المدكُور بيه 


22 


عله م ع ا د 14 مودئر سا ةدم 


دعواه لأن اشتراءه مستورًا لٍِ 0 را اللكية فيه (الأتقروي) ٠‏ 
وجود المَال المُصوب - إِذَا ادَعى أَحَد عل آخرَ قَائلا: قد امتلكت مالي الفلاني ؛ تعن لي قيمته م جع وادعى بِأَنّ الما المذكورٌ 
موجود في يد المدعى عليه وَطَلَبَ إحضاره للمجلس واسليمه لَه مع دعواه كا أنه لو كن المي بالعكس وادعى أُولَا أن المَالَ 
موجود في يلد د المدعَى عليه وَطَلَبَ تسليمه :4 ّم رج 0 َلك وادعى أَنَّ المدَعى عليه استبلكه وطلب تضمين قيمته فتقبل دعواه 


أن ذلك رع خا فَالتتَاقَضض اه (الأتقروي) . 
ما دا اذى الجر عل امير د امار اذا ينما ملك و اه كان ل شاه له في صعره ول يكن لَه حير لِك وَأمَرَ 


جل عبر كك وم عن عو ل َه 2 ا عد فير وسدرم ‏ الطعراه م لهسا بر َسَ َه لوهم سس 


سندا يضمن شراءً وَالِده تلك الدار لَه في حَالٍ صغره أو أثبت مدعاه يوجه كإقامة لين فتسمع دعواه | لأن أب 3 شري للصغير 


4 


4. 


ومن لاي ألا يعار ذلك الصغير مع كو الاستئجَار منافيا إدعوى لكيه حَسَبَ الحادة )١١89(‏ درن 3 وق ورد في لتقي 
ا عن ورثة بالغين وترك حصة من دار وَصَدَقَ الْوَريَة أن بقية اذفان م طهر وي أ مورثهم اشترى بقية الدار من 
211111111111111 


عسل رعو ه45 وسَ عه له كد 4 لير ل سس سا 


كنع صعة الدعوى. كدَلِكَ لو استأجِرَ أحَد اا نم حَصَلَ لَه عر أن ْكَ الدار هي منتقلة إل را عن أي وأا َو دعن 
لِك أسمع دواد (الحيرية عَنْ البخر) . 
كَدَكَ لو ادْعَى أَحَد عل ورئة اموق قَائلا: إن المتوقٌ قد أَوصَى في حال حياته بدا درهًا م من ثلث ماله ججهة الفلانية وقد تصني 


هه 


و لتنفيذ ذلك وتوقي 00 وصلته هذه وأنك؟ الوركة الوص َأَقَام المدّعي البيئة ع ذلك قادعى الوركة أن مورثهم قد قد 


2 4 - 
تو عو عو بر ا د +20 اي ال ل ع نس همه “ال ا 0 2 فقا “ع و و ا بر غنوي" ا 3 و2 


حت را احج تراك (علٍ أفندي) ؛ أن الوضي يجوز ان يوصي يدون عل ورتته كا أنه يجوز ان يرجع عن وصيته بدون 


عليهم (الدرن) : 


كدَلكُ ذا أَقر الصغير الوارث ححصرا توق عند بلوغه يأله أَحد الثر كه هاما من يد وضيه 


20 - 


ع 


(المادة 1656) الابتدار إلى تقسيم التركة 


7 ثم ادعى بعد ذَلِكَ بِأَنَ بعض الْأَشْياء الموجودة في يد اْوْصِي هي من تركة مورثه وأَقَام اليه عل ذَلِكَ نمع دعواه (عِلي 


72 عونم غ52 برعل مودسَ وس ارم ”م زر يه ير ٠‏ قر > ع 


فندي) ٠‏ كَدَلكَ إِذَا توفي أحد ور ورثة بالغين قد الورلة باصت ركم وَأنَ التصفٌ الآخر هو لفلان ثم رجَعوا عد ذَلكَ 


6 


0 أن 3 د اشْتَرَى نصفٌ الدار اذكو 9 ذلك الشخص وأنهم كنوا لا يعُونَ ذَلكَ حين الوق ل 
(الأتقروي) ٠‏ وفي التكلة عَنْ نور الْمين: قاسم رمام اطلم عل أن اجميع لوالده عَرْسَه 0 وتركه له ميرانًا ول يعلر يذَِكَ 


7 ها هده عه 2 ين .واد ير ان 


وقت القسمة ة لسمع دعواه. 
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خَامِسًا - يرع التنَاقَضض بالتوفيق. أنْظر الحَادَةَ )1١81(‏ . 
[ (المادة <136) الابتدار إِلَ تقسيم التركة] 
المَادَةَ (505) - (الابتدَار إل تقسِم لير كّة إقرار يكون لوم مفار مشْتَركا وعليه فَالادعَاء بعد لتشم عه إن ١‏ اسم لي تنافض. 


رس امه ا َس ل سس سس سس قر سل 


مك ار ادع أحد الورة بعد تقسيم التركة بقوله إن كنت اشْتَريت أَحَدَ هذه الأعيان المقسومة من المتوق وأَن المتوقى وها ليها 
لي في حال مه لا مع واه ولكنْ لوقل لاي ا ا ا 


معذورا وأسمع دعواه) ٠‏ 
الابدار إل تسم التركة أي الثائر: بويد بارساء فار بون ل مشتركا أي كون لفو من تررك الورك 1 


حق الورثة 00 ومعنى بعينٍ بن الث ركد 0 نَقَطء حي لايم من لثركة ضور وف طٍُ أفقّدي) . 
ما إذَا كنت القسمة جبرًا عَنْ المدّعي ع دعواه ولا يكون ذَلِكَ نَاقضًا 3 المحمَارٍ عَنْ لرمي) عليه فَالادعَاء بَعْدَ ا 


ورلعير سه 2 هه سم 


يكون امسوم ملكه تافمنه ونيطاد بن عير التَقْسم َالْفسِم , أنه لا 3 دعوى الْعينٍ بعد القسم ره الاستقادة 00 
التشييم يجْرِي في الأعيان و يري في الديون والذمي» مثَلا أو ادعى أحد الْوَرة رثة بعد تقس لثر كة بين الورلة د الْأَعِيان المقُسومة 


هي سَ مه 


التي أصَابت أحد الورلة فَائَا: إنَنيي ا شريت هده لعن من المتوق في حال صعته أو أن المتوق قد وَهيتي وَسَلني ياه في حَالٍ صعده 


د م ٠‏ م بر 
َس و تلدديت خالا عد دوه ” * هم ع د .ع د ا داف ٠‏ اه توفع اع , 3 اوم هق عرض ده 


أو أن المتوق 0 كلا عت في شرا تك لعن فلا أسمع دعواهء حت لوَأنَ الورئة قد افتسموا مع أَعماميم العَقَارَات الموروثة عن 
جدهم وادعوا بعد فص أن جَدَهم قَ مك الْعمَارَات ره عي نهم كانوا هون ذلك وقت القسمة وأن الْعمَارَات 


وه بير دادم فار ارده :سويت وخ جه سد سم مهس 


المذكورة م يلكهم فلا سيمع دعواهم طٍِ أقدي) ٠‏ السام عا ف ذلك كالورثة. َإدًا ادق القَسَام 1 تفسيمه التر كلة بين 
الورثة د حر الأعيّان المقُسومَة م وَل لمع دعو (الأتقروي) : 


(المادة 1657) لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي 


ةي اس الم سََ 


وقبول الوصاية أيضًا كتفْسيم التركة. مثا إذا فيل أحد الوصاية على ترك المتوقى وهو يعار أَنْ مَالّا هو من الثَركة المذكورة فيس لَه 
بعد قرا لماه دعي ذَلكَ المَالَ يعَولهِ هوَ ملكي اذا ادعاه لا يقبل. أما الابجدّار إل نسي َه مال قلا يكو 
َلك إِقْرارَا أن المَالَ المَذّكور مُشْترَكُ فلِدَِكَ إِذَا ادَعَى أَحَدُ الور بعد مسيم عتب الْكرم الذي هو من الثَركة الكرْم ار ند 


قائلا: أن موا هد بَعه لي في حَالٍ صعيه وَسَلَه لي فسن ل 
كذلك لجار ل شك ارك لانت ين دتري 1 ال 5 أقدي) ٠‏ ملا أو ادع الا اران أررر دَينًا في 


ذمة التوق فتسمع دعراأة وإذا نت الوايث 0 تقض القسمة 0 رق ذمة الميت م وأو كاق حدم باع 
دده مطل الع كالقسمة (الدر لمان 0 ل 


- ا عور #6 به ع ارد" راتبن ل امير د 


أما إِذَا قَالَ إن المتوق كن قد وهبه بي حال كوني صغيرا أو باعه لي ول أكن أعلر يذَلكَ حين القسمة يكون معذورا وأسمع دعواه 


00 


] (المَادة ١١01‏ ) أو أمكنَ ‏ توفيق الْعلامينٍ الذي عبان مسََاقصَينِ ووفيما الدعي] 


مه و2 هوه 2 لهسم سس يراب رلك امه ودتَ جم 42 وَسَو 


المَادةَ )١١010(‏ - (لو أَمكنَ ”م توفيق الكلامين لين يريان ماضن عا المدّعي ا بتع التناقضء مثلا لو أقر أحد يأنه 
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كن محرا في دار نم ادعى أنها مله لا تشع وغوه ولَكن لقال كنت مستاجرا + ثم اشتريتها يكُون قد وفق بن كلاميه وأسمع 
دان كلك 5 أَحَد عل آخر دَرَاهم اكه المقدَار من جهة الْمَرضٍ وأَنك المدعى عليه ذَلِكَ بقَوله: ما أحَدْت منك شنا أو 
د ير يني ويك 8 مَُامََه مُطْلنا وني ا أخر فك مَطلكًا وام لدعي بيه عل دعو ادع المدَعَى عليه بعْدَ ذلك قَائلَا: قد 

أوقيتك ذَلِكَ الب أو كنت أرأتني منه فلا أسمع دعواه للتناقضٍ ولَكنْ لو قَالَ لمعى عليه علّ دعوى المدعي المشروحة: ليس 
أك عل من ل ويد أنْ أَقَام المدعي البيئة ادعى المدعى عليه قَائلا: نعم كنت مَديًا لك ولَكنْ أوفيتكَ إ ياه :اماق فنه رايت 
ذلك بدفع المدّعي و كلك اد وديم عل كر وأ الى عله يق ها رد ل علي نكا انيت المدّعي ذلك وقال 
الدَعى عَيهبْدَ ذلك كنت ردت وها يك فلا سم ده هذَا وَيَأَحْد لدعي الوَدِيَة عي إن كنت موجودة في يده ويضمن 


قيمتها إن كنت مستلكة وما و نكر المدعى عه دعوى 


المدّعي المَمْروحَة َوه يس لك عندي فين أناء المدّعي اليه َال المدعى عليه بَعْدَ ذَلكَ كنتْ لك عندي تلك الوديعة ولَكن 
رددتها سلا لك نسم دعواه) . 


أو أمكنَ توفيق الكلامينٍ اللذينِ يريان ماضن وهم المدّعي ا ع التنَاقَض. ويس له تعيير ر المدّعي م رار د 


ف المدذعى عليه هو عل هذا الوجه أيضًا (تَكِلهَ رد المختَار) ولا شِع لاض يإمكان التوفيي ققّط أي نكن توفيق الْكلا مين 


امه مه ينه برام ل مان 


لذن يريا مسَاقضين ول يوققهما المذعي بالفعلٍ لا تشع التتاقض استحسانًا وعل الْقَول الَأ وَيوْحَذْ من ظاهر عبارة المْجلد 
ما اختارث هذا لقول. وف الكلام المتنّاقض عل هذه امور َلامَة احتمالات: 


عي جه دير ابا نهم مم م ماه ماه اساسا وسم داس روم ره 


الأول - أن يكون توفيق الكلامينٍ اللذينٍ يريان متناقضينٍ غير ممكن. 


8 ا ل ٠"‏ جع عة: لد لم ب« 0 00 


الثاني - أن يكون توفيقه تمك ولر جر التوفيق. 


الثالث - أن َكونَ توفيقه مكنا ويوقق. 
ني الاحتمَال الْأَولٍ تَكُونْ الدَعْوى غَيرَ صحيحة وفي الاحتمَالٍ الثَالث تَكُون حي أ 


و 00 وو 


١‏ - يلزم توفيقه لمعل ولا كفي فيه إمكان التوفيقي. 
: - يفي إِمكاذ التوفيق فيد وصور آخر سوا ؤ كن اتناقض مِنْ المدعي أو المدع عله وكانَ وجه التوفيق متحدا أو غير متحد. 


ما أو ادع المدعي قَائلا: قد اشْتريت هذا المَلَ من أبي في حَالٍ حيأته وحصت وأ لصم لت الدع حلت الخصم لين 


م ب لدعي ادح بأد الحَالَ المْذكور ميرَات له عَنْ والده ف دوأ أن لتوفيق كن أن يول اشتريته فأَنكد 


البيع م ورثيه ما إِذا ادعَى أو الإرت واد انا الشراء فلا 0 اه 3ج 3 المحم ل وهذا ون ان بكفاية إمكان 


.6 0 ا 


توفت مُطْقًا وه قياسُ. 
" - إِذَا كان التتافض من المدّعي فَيرْم فيه التوفيق لمعل ول كفي كان التوفيتي. أما إِذَا كان التناقض من المدعَى عليه فَكْفِي 
إِمْكانُ التَوفيقء لِأَنَّ الظَاهرَ عند الإمكان وجود التوفيتي وَالظَاهر حَة في الدفع وَليسَ حَةَ في الاستحمَاقٍ وَلِدَلِكَ فالظاهر يكفي في 
لح ولا يني في الاستسقاق. 

؛ - !ذا كن وه لوت ما يحي ف إمكان | التوفيتي أ 

التوفيق 0 وهذا الاختلاف 100 المسائل األاتية: 


50 


3 


ءَ. 2 
أراعة 


ماق الاحدمال: الثاق قفي أقوال 


ىال هر 


ما إِذَا كان وجه التوفيق متَعدّدًا فلا كني فيه إمَكان التوفيقي بل اشترط 


2 رهم ولاس م م 


أولّا) التناقض الصادر من المدّعي (ثَانيَا) التتاقض الحاصل بِينَ المدعي وشبوده (ثَالنَا) التناقض الصادر من المدعى عَليه. 


511216120 ١و‎ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


00 


ما ذا ادع المدعي مَالَّا كر الى عليه فايلا لس أ عِذْدِي حَق مطلنا َم نبت المعي دعواه َإِدَا َم المع عليه شبودًا 
على إيقائه ذلك دعل 2 المدّعي م فيل عل الْقَول الثّاني؛ أن غير لحت يكون يما فد :د فنا لخصومة وعد 2 وإذلك 


فَإِمَكانَ التوفيق موجود د حمر يِيَادة) ٠‏ كَدَلكَ إِذَا قَالَ الماعى عليه في دعوى الدينٍ إن لي دَفعًا سَأحضره وَقَالَ له الْقَاضْي 
إن الدفم يكون بالبراء أو الإيماء ما دعي 0 المذعى عليه أَدعيمًا مع ووفَقَ ذَلِكَ قلا يُكون تنَاقضا. وتوفيق ذَلِكَ يكون 

مه وَّه مه همه مه هَّه مه > صر كه فرعت هه 4 02 مه 2 ور 
بقَوله: قد أوفيت بعض ذَلِكَ الحَال أن من بعضه أو بقَوله: قد أوفيته جتميعا فأنكر يمان فرجوته َأرَأَنٍ منه أو بقَوله قد أبرآني منه 


1 202010 سوه مه 


م أنكر الإبراء فَأوفته. 
أما التناقض قلا يوجب بطلان الدعوى ولو ل يجر توفيق (الهندية) . مَتَلَا 


أو مستعيرا ملا م ادعى أ أن الدار أو رض ملك لا تسمع دعواء. أنظر الْمَادةَ (89ه ١‏ لس و يكن الا 


000 9 ا لور حر يا بل ١‏ أ جه “قتي اله “عت ده 6 اي ا وا 


فا بعد الاستجارٍ موقًا كلاميه كنت مُسَْاجرا أو مراع أو مستويرا ثم اشتريتهاً من مالكها فتسمع دعواه فإِذا أت ثبت شراءه بعد 


م م 


559 7 جر ل ما برو يرة 2 ها ير 2 َه 


قر أحد بأنه كان مستاجرا في دان أو مر ا 


لحا 


1 


مه هه 7 سَ عماس 


الاستجار عل هد اوج يَأَخْذُ تلك الدار. أما لقال إننى شيا قبل الاستتجار ول مَِع | اتنافض. كدكَ أوأقر 


المال هو لفان ُ ا 0 إقراره هذا ع مَرُورٍ مذ حكن فيا الاشترا أن ذلك المَالَ 1 أن اشتَرَاه بعد إقراره فتسمع دعواه 


رد المحتار) ٠‏ 
كلك رادي اعد ع العامة : مع ابض في مال وَأَنْكر المدعى عَلَِهِ ذَكَ فَرَجَمْ المدعي بعد ذلك وادعى يأنْه ا شترى ذَلِكَ المال 


بعد مده من هوام اليه عل ذَِكَ سم دعواء تكله ود لحت ا ل اذى ونا قوفت الية لا يبل وَالقَرئ أن الوق 
ف الوجه الأول تكن وني الوجه الثاني لا يكن فيسَحَققَ التتَاقض (الدمر باختِصَاي) ٠‏ 


كذلك أو ادعن أَحَد عل آخر دَرَاهم و المقدار من جهة الْقَرضٍ أو مِنْ جهَة كن ابيع وَأنكرْ المذعى عليه ذَلِكَ يقوله: ما 


م 


ا أن هذا 


ره 7 مه د 


مَا أَحَذْنتِ 


سه هه مه امه سس كه مه 


ا ل ل ف ا سس 
وَل أَجتَمِعْ مُعَك في مَكان و دن نَم المدّعي اليه ادعى المدعى عليه أنه أو المبلع المذكور قبل قوله ذَلكَ أو أَنَ المددعي 


ره منه قلا تسمع دعواه للتتاقض. أقبي) إذ لا من َو هذا لاص حك إن الى عه ات عدم أخل يه من 
المدّعي فقول أنه أُوقّ المدّعي أو أَنَّ المدّعي لَه منْ المدَعى به لا يبل التويلَ (الدر المختار وتَكلَُ رد المحتَارٍ والطحطاوي) 1 
دكن لذ كك در نكن 

أنه أ ير بيني وين المدّعي مَُامَدمَا ا أ 3 شبودي قد سمعوا إمراء لمعي لي وي هذه لحل يبل ادعازه (الأتقر 0 ٠‏ كُدَلكَ 


-ه أ 7 ابي .يون نه عير سَ 00 


أو قال المدَعَى عليه للمدّعي لا عر فك 0 بت المدّعي د ناد ين لدي عليه الإيصال قلا ع دعواة الا يصال؛ إلا أنه 
ا قار المدعي وول اق له يبل (تكلة د المحنًا 16 


كدَلكَ لو قَالَ: إنِي دفعت الْمبلمَ المذكور دَفهًا للتزاع بعدَ قولي لم آخذ منك شَينًا فيقبل أيضَاء وقد ورد في التَكة ادعى أن مورته 
اليج رس ا ل ناح إن نوق سرلا كن راد وري ل لتر 
يعن الكتر عل دهع بيع لقن هَل با لَه نيصح جاب ا عل تفي العم. ولكن أو قَالَ بعد ادعاءِ المدعي المشروح 
يس لك عد من قط أو يس لك عي أي حت فَأَمَ المي اليه على دوا مور فى المدعى طَيدبَدَ َي قال تم 


هه روع ل ل ا الو ل ا ره ل ئر ولاس وئرسَ سمس 


كت يا ولكني اوفيتك أو أرأتني منه واثبت دعواه هذه ذه يدفع المدعي. إِذ لا 0 ف هذا الدفج حيث 3 قَولَ المدعى عليه 


1١‏ ما 


مه 


هرو 


51121161208 ١49١ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


رهه اه بر وس هه مه لس ه84 عد م 


ليس لك عليه دين معناه بأنني أوفيت الدينَ ويس عل دين فَلِدَلِكَ لا ياج هذا الدفم توفيي. و ا في التتقيح ح عن اليزازية: 
َل يس لك عليه مع وى لإِيمَاء ولو قَالَ ما استدنت منك لا تسمع لِعَدَم إمكان التوفيق» وَقَدْ جاءَ في التنوير وَمثل ذَلكَ 


ره سا سمس سس 


َقالَ ما كنك عي تي 55 
وكدلك ادع أحد وديعة عل اخى وأكر المرَّعَى عليه بقَوله: ردك عندي شيعا وَأَميتَ المدّعي الإبداع الدع عليه 


بعدَ الإثبات كنت رددتها وسَلتها إليك أو تلقَتْ في يدي بلا تعد ولا فصي قلا 35 0 0 المدّعي الوديعة إن كَنثْ 
0 في يده أنظر الحَادةَ (941/) ٠‏ وإذًا ا كت 0 قيمتا إذَا كانت من القيميات أو مثْلَها ذا كنَتْ منْ المثليات؛ 
لك عندي َي وكام قوذ لك اف ع قا ا" 
عندي ع بعدما ادع المدعي الوحة المشروح ثم م كم المدعي اليد قمَالَ المدعى عليه بعْدَ ذَلكَ كانَ لك عندي تلك الوديعة 
َلَكنْ رَدَدْتَها سأك ممع عوَاه حت إذَ قَولَ المدعى عله ليس لك عدي 0 معنا 00 رَدَدْت لك طل الوديعة مَل 


96 < الى بوم‎ ١ 


يكون تناقضًا (المندية) . 


وك ورد في التقيح. ادعى عليه ش ركه أو فرصا او 
إلا بين لأنه باخود حرج عَنْ أن يون أمينا. 
وه ود في الاقروي عن النازية. ار أ ليه ع انكو ليع و لما برهن عليه رَعم أنه أبرأه من 


_ 


َه سّى وه له سم 9 أ ل سن سك لاس لس 6 سس سا َي سا 


و قبِض مال بطري الوكالة فَأَنكر ثم اعترفٌ وادعى الرد لا يقبل 


ود َه في اا 0 رجلا اْترَى ملا لذ ب عي انلق لبا 010 ثم إن البائع أَقَام اليه أنه 


م إليه من هذا الْعيبِ 02 سه وإن ادعى الرَاءة بعل نكر ادن أو دعن العفو عن صاحب الَْصاصٍ 5 إنكار اسمع. 


وين 1 مه سا 


كلك 00 اع اخيره قَائلا: 95 هذه الدار موروقة لَنَا عَنْ بين فأحَافٌ الذى عبر راك ليس ينا حق في هده ه الدار ثم 


١ 


3 


بأنَ تلك الدار له يقبل ادعَاوه؛ لأَن قوله ليس ًا حق في الدار معنّاه 


3 - 0 و وعم دام سه دََ مه 


ليس له حق فيها حيث اشتريتها منه ولا افق في ذلك. أماار فال المدعن عليه جوابا عل دعوى المدّعي لمذكورة إَ هذه الدَارَ 


مه سيراه 8 ور 


م تكن وت من الأوقات ملكا انا “ ثم ادعى بعد ذَلِكَ النراة على الوجم ادر ل 1 عله للتتاقض. ولكن يقل ادعَاؤه 
إقرار والده عل الوجه لمرو رك أنظر المَادَةَ (ه+ )١‏ الهندية. 


2 
عه و 


كك لاد أَحد امال ادي في يد ترا َه مالي كذ وريه ٍْ 
5 ريت هذا الَالَ من ذي اليد حيثْ إنه أن اَل الور ووو لي أو أ مه وهلي أ اذى أن اَل اكور ملك 


ص2 ه سس عي . لس الست سه يي ا ل لس و لس مه ل ل قر 


وانه اشتراه ين ذي اليد د رج ودع أن ابا لع ناليم وانه وهبه وتصدق عليه ذلك اللَال عل ذلك يأر فإذا 0 0 ار 
الادعاء الأول والادعاء الثاني أو 6 َارَينا فييما وكان رع الثاني 0 ِ اتَارعخ الأول ف 0 دغواه 8 رد ا ب) ١‏ 


3 وَ ادَعَى المدّعِي قَثلَا: إنَّ هذه الدار موروّة لي عَنْ والدي فَأَجَابَهُ المدَعَى عَلَيْه أنَّ هذه الدَار ل تكن يوقت منْ الأوقات 
ملكا لوالدك أو قَالَ ل يِكَنْ والدك 0 في هذه الدار مطلما فَأَقَامَ المدعي الْبيئَة قادعى المدعى عليه بعدَ ذَلكَ بأَنَ والد المدّعي باعه 
تك الدَارَ قلا قبلُ دعاو ما لََقَالَ المدَعَى علي جوَابًا على دَحْوَى المدّعِي المشْرُوحة ليس إوَالك حَق في تلك الدَارِ فقا مدعي 
لَه قادعى المدعى عليه يأَنَّ واد المدعي بَاعه تلك الدار أو ادعى إِقْرَآرَ والده في حال حياته بأَنَ تلك الدار للمدعى عَليه أو ادعى 


هم ره عدت 
.- 


دعن أله اشترى تلك الدَارَ منْ أيه ادع أن أباه قد أَقرَ 


له لس سس سس تر له م عاص بعد ع تع اام .و ص ع اسه صر َ 


9 ذا اليد قد وهبه وسلمه لي ثم رجع بعد دعواه هذه وَقَالَ | إني 


ويه 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


. 


2 لس 8 علي -ه هه لهام ساسم - َس 0 وي غير عبر لك ١‏ تيح ع ا يي ال ار 6 
إقرار المدعى ئ حياة والده او بعد وفاة والده بان تلك الدار له فيقبل ادعاؤه ( الا تقر 


. 


قروي) . 


(المادة 1658) أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه ثم ادعى أن غير ذلك 


ءَّ عق ب مه اس - وير برس سام ءَمَ له دسم سم 
ا ام اي رادي معي 2 


2007 


[ (الحادة 6) و 
زه ارال رت 5 
| 


الحادة 132 2:0 (إذا افر أحد بصدور عفد بَاتَ صحيج منه وربط إقراره هَذَا سند ثم ادع أن ذَلِكَ المَقْدَ كان وَقاءً 


و فاسد د 
لا أسمع دعواه (راجع لاد 666 07 أَحَدٌ داره لآخر في ماب من مغلم 0 ِل حضور الْقَاضِي ب 


كه عي اتروع عقر ٠٠:‏ عت ٠:‏ +0 تيب حت اين ير 


بقَوله: ني بعت داري دود 53 لفلان في مقَاباد 1 لق بي بَأنَا صجيحا وربط إقراره هذا يسند وبعد ذلك رجع وادعى بقوله: 


إن 3 المْذْكُورَ كانَ عَفَدَا بطريتي الْوقاء أو إشرط مفسد هو كا قلا أسمع دعواهء كَدَلِكَ أرما أ 5 


وري همس 5 


إل حضور الْقَاضِي وأقر أن ذلك الضلك عد كينا وبع أن رشاافراءه هذا سند رَجَع ادع أن ا اكور قد قد وق بشرط 
يد حر كذ قلا سم ض) 1 


إذا ل يصدور عقد د بات صحيج منه أي أ يكن وقَاءً 3 فاسدًا رط اراد هذا إإستد معنون وموم ثم ادع ب أن ذلك اعد 


جااع 


ءًَ 
مهس 


كان 0" حوائه ل المذّكور فلا أسمع دعواه أنظر المَادةَ ٠ )٠١(‏ أما إذَا ادعى قَئلا: انف رت أن البيع 


ل سس سه ل سه سه ع ذه 0 
.6 


3 ركيم إلا الى كوت و اناري واد ال كد قله مترق نت س1 اناه زيرف ٠‏ مثلا أو باع أحد داره 


4 
مض 


لم 


حر في ماب تن علوم نم ذهب إل حضور القَاِي تثيًا بيع وأقر َوه ني بعت داري المحدودة يا لفلان ابل كذا من 
نا با نا يسا وربطا ره هذا يست ثم جع وادعى يقوله: إَ - المذكورَ كان عقد بطريق الوقاء أو يشرط ميد هو كنا 


10 و عرص بق 


قلا نسي دعواه (النتيجة) سوا كان العقد الل كور بعاد وقد د مل أو كَانَ رولا ملا د دكل أحَدَ أخر يبيع كمه شخص 
َاعَ الكل اَم | دك الشخص وَاعْرَفَ الموكل بعد ذلك ين التويل اكور وق طوعًا منه ثم م ادعَى 8 3 أن التوكلَ قد و 


لع خخ ع 8 سأاعلم . 0 7 حي ا يه م 


ااه مير قلا أسمع دعواه اليجة )بق أو كان ا هتاف ر 1 أحد ارين دعوى متعلقّة بخصوصٍ 9 م ذهب بعد الإبراء 


2 


ع 


إل > و القَاضِي مر أن الإبراء اكور وقع صرحا وربط ذلك بحجة ْم ع بعد ذَلِكَ أن الإبراء المذ كور قد قد وقع بشرط 
مفُسد هر كذَا قلا 5 أشمع دعراد (النتيجَة) سما - كُدَلكَ م ع م أخر عل عراه ردهي إن حضور الْقَاضِي 


م شوم مه مهوي ههّه يس هام واه . الرعل. ينجت عوك ٠‏ دم 


و3 ا ل في ل ان رن ل ا ا ا ارد وَهَمَ بشرط مسد هو كُذَا فلا 


_- ولام مهعك 0 عو ال عي يوون د 


ما أوَقَالَ أَحَد بد إِْمَاءِ البيع كد بعت لك هذا | لَالَ بيعا صجيحا وقَيِلَ الآخر قادعى 


(المادة 1659) باع أحد مالا على أنه ملكه في 1-0 ادعى الحاضر بأنه ملكه 
بعَدَ ذَلكَ أن هذًا الْيِيعم كان وقَاء وأ العو عنه أدج أت يح 0 عل المواضعة فتسمع دعواه. 
[ (المَادة 1568) باع أحد مالا عل أن يذ في حُطُوٍ شفص آتر م ادع الحاضر ينه مذكه] 


رم موسر و ارو ع2 اه مساك َه 


المادةٌ محلم - (إذَا بَاعَ 6 ملا عل أله ملك في حضو شُْصٍ آخر لشخصٍ وملنه ثم ادتى الحاضر يأ ملكه مستقلا 
له حصة 


ان 


أ 


١ ها‎ 


مه مه 


حصة فيه مع أله 53 حاضرا في مجلس البيع 2 ذلك وسكت يلا عدر ينظر: َإِذًا 523 الحاضر من أَقَارب البائع 0 


١ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


َوَجَته فلا أسمع دغواه هذه ملكا مُطُلَما وذ كان من الأجانب قلا يكون حضوره سكوف في ء عنس الع مَانعًا لاسمّاع دَعْوَاه عل هَذَا 
الوجه. أما 111 كان حَاضرا مجلس البيع ان المشْترِي يعَصَرَفُْ في ذَكَ الملك تَصَرفَ د 7 إِنشائه أنية فيه أو همه 1 
عَوْسه أَْعَارا وَسَكَتَ بلا عدر ثم ادع بعد َك عل الوَجه الب أغلاه أن الك ملك أن ل حضّة د ذلا نسح مغو . 


رم وسَير ‏ مربرير هه وسو َه ف 


إذَا َل أحَد مالا عفادا أو مولا أ رسا مي عل أله ملك أو أنه في تصرفه سد ليك في حَصُور فص آثَرَ لشخْصٍ ور 


يذ صَاحبٍ الأرض وسَلَْه م ادعى الخاضِر يأنه ملكه مع أنه كانَ حاضرا في حماس اليه وسكت بلا عدر ينظر: في حضوره 


همه 


ل - وَالمْفْصد من ذَلِكَ الاطلاع ملي سوا كان حَاضْرًا لس ابيع 1 كان اين ع وص بيع 2 ََ أو باع أَحَدَ مال 


ررة ا و يحضر أَقَارب البائع ارروعنا أو رُوَجَته مجلس البيع واطلع عل البيع بعد يوم ل ومين وسكت 


ا ال ا 
٠.‏ 


فلا أسمع دعواه بعد ذَّلكَ حسب الفقرة ة الاتية: 


ليع لس َالو ااا من الي واي أو اصَدق وال جا ينه رد المحتار م أنه ليس احترارًا من الوقفٍ أيضاء ما 


-ه هه ماه سمس غ “تيو _ فل به مر يواغ لاه رعزةا 2 اع مر ارم عرد 


ذا كن أحد أقَارتٍ الواهب أو رَوجها أو روجته حاضرا وقتَ المبة به ولشسلي وسكت قلا أسمع دغواهم بعد ذلك مطلفًا. إلا 


0 


لع 


َم - 
لس سس رس لس لس سه رم ص © 


ا ا ما أو وَحبتْ امأ ره خا في مواجهة ها وسلمتها ها وسكتت بذ 
َإذًا ادَعَثُ بن على أخت ايأ ماق َك الَارَوَسدتها ا َل أن هاخا فسمَعْ واه 5 قدي ا 


الرع ‏ عله 


ن( 
٠‏ تل هذا الال يجب إيجاد قرق بين البيع والمبة ولّيس من قرق ينما في الظاهر فَلدَِكَ يرى أن بان رد المحَارٍ هو الموافق. َّ 
7 ارون الإجارة والرخن والإعارة ا سيوع 0 


إِذَا كانَ ذَلكَ الشخص منْ أَقَاربِ ابئع. 2 أو رَوجَتَه فلا سمع دعواه مظلفًا فيما إذَا كر يقر المدعى عليه سواءً صرق 
المي في البيع . صرف اماك أو صرف لأله قد عد الحضور عند جح وَل رع نا ذَلِكَ قرام دلا أن ذلك نَل 
هو ملك البئع م لا 0 أهل اصن يلون إلى رار بلاس فد صَد َك وضع م حَائي بن الما الَاسدة (التِيجَة) 


0 0000 هه اا انع عه د 


ذا قر المدعى عليه بِأَنْ الال المذّكور هو مال المدعي وادعى أن جرد وجود المدعي وَقْتَ الع وسكرله 0 حَفَه 


سمه 


في المال اكور امم مم المدعى عليه هذا بل يلم بإقراره. أنظر المَادةٌ 13) ٠‏ ل أ من بن درَجَةَ القَرابة؟ ومن هم 


الْتَصَودول من الأقاربٍ أو وتم ذَلكَءٍ إلا أن شرح التوين بين َ ْأَعَاربَ م كالابن» وَدى الحني سٍَ التتوير أن ير الابنٍ 


دم َس وله ّم ماه 


العام ار © أداشري قد رت و ع لج راد الف هر هداسو ام 
ساد العم فلا كك يذ الْأَعَاربَ لين هم أقرب قرأبة ة العم لت ب الم والح وَالْأَخت ب عا 


ل 


ولكن هل يشمل ف هذه الحَادة الْأَقَاربَ الآخرين كأولاد الإخوة والأخوات وله د الأعمام وَالْعَمَاتَ 5 واللحآلاات 
وأولادهم؟ ل ع إيضَاحَات 6 ذَلِك. ِلّا أن ابن عابدين 9 سال غَاية المطلب ذَى أن الذي 00 في القرابة عند الإمام 


مه م ل 


الأعظع هو ذو الرجم الحم إِلّا أَنَ السَالة لد كور هي في حت الوقف فل ررق هذه الَسأَل الاستدلال بعل الرسالة؟ ومع 
ذلك د أطلق في الي 0 أولا يأل لقصل مك والسعة أن يدترا أو الْمَرقَ والمسااكين َالَاجينَ| [الثور: ؟؟] عل 


2 رم وسَر ‏ برو 


بن اتلحآلة. ابيع ورين رمن الإجارة والإعارة وَالرهن وابيع , بالاستغلال والوصية؛ لأله رفير الا ل انه ملكه 


يجو عد ف ”.1 ا ا ل 52 ع2 لعو هه هَسَ سير 2 ع 


في حضور آخر أو أعاره هه زياع استغلالا َإدًا ا الحأضر بعد ذلك أن الحَالَ الذكور شرل اوان أه حصة فيه فَنسمَعٌ 


5 


ا 


ا 


ااء 
١‏ 


غم 3 ار 


00 سَوَاكُ كان الَأضر منْ قارب البائع ومن الأجانيت: 


5112161208 ١044 
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- - عو مرا 2 


كلك و أومي أحد اله لأجنبي في مواجهة وَلِده ومَاتَ مصرا عل وصيته وصَبط الموصى لَه الموصى به ثم ادعى ولد الُوصي بأَنَّ 


4 


الماك اكور ري أذ را لاض له اشاس اماد سك عن ار وَالْمَرقَ بين ابيع وَالِْجَار 


00 


لمرو الأغرئ هو أن اكاك لا رضن أن قل ملك للميإلا أنه يرضَى أن تمع آخر في ماله كا أن هذا الحَكرَ هد تيْتَ في البيع 
ماله عل خلاف لياس فلا يقاس عل غَيره. أنظر لاد )١8(‏ (رد د لحان رابيجة اه 


امه سداس د هك لس مه م ان الف رع م بوه 


كدلك 00 أ بالأرضٍ الأميرية الي في مصَرفه وجب سند حَاهَانٍ لآخر بإذن صاحب الْأَرْضٍ في حضور رُوَجَته وسكتت 


الزوجة بلا عدر م 0 مرا أن اررض اليه م حت تصرفها قبل قراغ المذكور فلا لسع دعواها (جامع الإجارتين) 


وان كَانَ من الأجانب موا أن ولك لأجَانب مِنْ الجيران أو من يرهم فلا يكون و وسكوته في اس البيع فقط انعا 


م 


عه 


من سماع دعواء أي بل يل بلح اسيم اها ذا تعير ف المشْرِي في ذَلكَ لمك يعد حضورة وسكوته في ماس اس البيع بلا عدر 


- 


0 


2 


6 شخلاصة الباب الأول في تعريف الدعوى 


وما كهذم حاط أو عَزْسا ورآه اضر وَسَكتَ بلا عر ثم اذى بعد ذلك يقَول هذا ملكي أر أن لي فبد كا بص كلا تمع 
واه ون ذه الَصَرفٍ لذ مع حدمو الم إلا أن لد أَجِدْ من عن مده التي يسْقْط فيا الحق بالسكوت (رَد المحتَار) . 
ا الكرت2 هذا الوجه فبها. وَإذا ل بت هل يتوجه ؛ لبي عل الطرف المنكر؟ قَدْ ينا في شرح لباب الثاني الآتي البيان 
هيه ساي لني يجيا لين اخ . َصَرْفُ الاك - هو التَصَرفُ الذي يجُورٌ لصَاحبٍ الاك قَقَط أَنْ ييَصَرفَ به. 

00 السأين: ينبي في الْأَقَاربٍ مجرد ل ايع اسيم لم اسمّاع الدعوى ومع أله لا يرم في ذَّلكَ مَصَرفٌ اشرق مد 

في المييع 0 الماك إلا أنه في الْأَجانب يرم العف ف مدة لمع اسمَاع الدغوىء لِأنْ الْأطماعَ الماسدة تغلب بِينَ الأقَارب وشببة 
ال عَم وف وى الث ب حر من ذلك أن أي طم في مَل ال درك يخود مرج مج 
بها جهة اللزوير وهي تصرف الشتري مده في المبيع تصرف الملاك زود الْحمارِ) ٠‏ قبل بلا عذرء لأنه 6 بن في شرح المَادة 
(0) يلدي في مضع لقا وني حال صر ني عَم لم كَل ع أذ مالا عل أن مل لآ َه في حصو 


روي ّه مه حرا جع عر كر نغ نر 21 عو م8 15 دمدمور 7 هسه 


أيه اع ريده 3 رأى ذلك وسكت ادعى عند بلوغه أن الحَالَ الم كور ماله فتُسمع دعواه؛ لأنه معذور حيث كان حين البيع 


َك 0 َلك الشخص أنه لا يعلر وقت البيع أن المال المذكور ماله يصدق. متلا وي 6 ان لولده الصغير وبَعدَ أن 
ع الصغير بَاعَ بك الدار في حضور وده لآخر وسَلِهَا له وكانَ وده غير عار أن الدار مبَاعة له في حَالِ صعْره فَإذا ادعى الود بعد 


8 0:2 ا بعر مر رع ماه ماري 03 موده مور 5 لس ينا 


ذلك ين ب الدار هي مله أو أن له كا حصة فها فتسمع دغواهو أن تنافض معفو عنه في حل الحقَاء حَيثْ إن للب الشراء 
للابنٍ الصغير متمَردًا 0 الشرام محل حَفَاءٍ لأواد (الواقعات ورد المحَار) 5 عبارة» في ال الواردة ف الفقرة الأَخِيرة ليست 


عا احترازيًا فَلِدَِكَ ا عت في دار أو رض 7 حَيوان 1 صرف الملاك وسكت ثم ادعى بنفسه أو ادعى 


مه 1 سيره ردك آنه درم 2 هه لس دسم هّه 2ه سس 


وارثه بعد الوقاة أن الحَالَ المذكور ملك قلا أسمع الدعوى ولو م يكن مور رَمَنِ فيه ٠‏ متا لو سَكنَ أُحَدْ في دَارِ ثلاث اواربع 


5112161208 ١وةه‎ 
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سات وزاك َه صرق فيفك الا إلا أب أو هذ َكتَ ثم اذى يد لت أن مع تلك الدار له أو أن له حصة فلا 
أسمع دعواه. وقد جَاء في في التتقيح عَنْ الووالجية وني جَامع الفتاوق رجل تَصَرْفٌ في أَرْضٍ سن اخ يرَى تصرقه فيا ثم 
مَاتَ المتصرف فر يدع الرجل حَالَ َيه لا تمع دعواه بعد واد 

0 لباب الأول في تعريف اللغرىط . 


ين سل هس ص تن 


عل 00 1 اه لنفسه ان 0 وتعبير حَقٍ 0 0 0 0 0 0 
مها - الدغوى الصحيحة والدغوى الْمَاسِدَةء وهي توعان )١(‏ فَاسدَةٌ الْوَصفٍ (©) فَاسدَة الْأصل وه الدغوى الْبَاطل. 


م2 ور ار 


شَرَائطهَا لا يط صو ْم الي أ ين مدع طَله وان سب الاك في المح يد ال ولا يأ مريٍ يت امال 


الجر صار صو" ار سن 


الذي هو سبب نشْأَة الدينٍ في دعوى الدين» 


2 ا عزن الطرقان عاَلين؛ َأ يون الدَعى عليه تاوما ما أنه ا رم المحهول يسدق من ذلك َب القَاضِيءٍ ون 
يَكُونَ المدَعَى به ا تق منْ ذَلكَ دعوى عَصبٍ الجهول ورهنه. كم دا (519ه١)‏ بإفارق؟ والوصية المجهولته 
عَدَمْ وجود التَنَاقضٍ في الدعوى الطب قي لدعرى أَحْذْ المدعى عليه من المدعي. وحضور احص الأصيل حينَ الدعوى والشبادة 


موه مير عر اير ا ان 


اله 7 ا الدع ب متيل ابوت وعانٍ سبب وجهة 3 ادن قِ الدع به لك ع قول لأنْ أن أَحَكَام لين تلت باختللاف 


روعر هه م 
دفع الدعوى 
لوعو ١‏ * يفل" كز | كر #8 م م سه مير و وض عدي ٠.‏ مهام بوهام .وق معفةر اه ام هئ عواعيد لقره اانا وى عوام 


هو إيراد دعوى م طرف المدعى عليه 0 1 المدّعي وَهوَ عل مسة أنواع: الدهم» وَدهُم الدفه َالدفم قبل الحم والدفع بعل 


سَ مير ملهبر 


الحم والدفم لير الصحيج. 


وى سرهم 


سق مِنْ صَابط يجب أن يكونَ الدفع من المدعى عليه مسألتان. 


(1) إِذَا كان المدعى عليه أحد الورئة ور لحرن أن دعا موا الدعوى. 
) 0 إِذَا ضبط الال المشترَى من يد المشتري ِالاستِحَمَاقٍ تقبل نه البائع عل كونه اشتر الال من المستحق قَبلَ بيعه المَالَ 
المَذَكُورَ مِنْ المشترِي. 


سس ل 


يتبدل في دفي الدعرى سم الطرقن اك لوي في الدع بِي: 
)١(‏ إقرار المدّعي (7) الْينَة () نكول المدّعي عَنْ الْهينٍ (4) إِقرار الشخص الثالث في بعض المسَائلٍ. 


ا 1 


الخصومة 
مسد الخصومة ند 00 م إِلَ اعتبارينٍ. 
الاعتبار الأول 5 أقسا قسام: 


لقم الأول + _ 0 (1) الخصم ف دعوى الْعيِنٍ هو ذو اليد (المَادَةَ )١١88‏ . 

ذلك يكون المشْترِي الي قِصَ اليم حَصما لمي نر ا العا 

(0) الّدي يرن حك عل إقرارة يكُون صما في حال دكار أنظر المَادةٌ (0174. 

() يَكونُ صما في الدَعوى الْعائدة لوق (أولّا) أحد الورئّة (ثَانيَا) وصي المتوَقٌ (ثَلنا) الموصى لَه ميع المَالِ عند عدم الوارث 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


ل سا سظ هل سس بن مه دا 


الوص (رَايًا) الشخص الْذِي وَهبه المتوق في مرَضٍ موته وله المُوهوبٌ. 
١‏ / كر في الدعاوى عاد مَنَافعها للعموم ما 


هه سس 7 0 0 


0 0 5 كٍ مين لممصَرفينَ الُستَلات الوقفية ةع الْأَْيَاصٍ لحرن يجب حضور ستول لوقف فيبا. 
0( اسيل الحسة وهي: (أولّا) حس حضور الوديع والوع. ما عد دعوى الوديعة من المستودج (نانيا) يحب ب حضور المستَِرٍ 


م هر 4 - م هداعلا سن © عن حي .ود نه 


محر معا عند دعوى المستعارٍ من لسر (ثالن) ب خضور الَستَأجٍ والْوْجرٍ معا عند دعوى الَأجْورٍ مِنْ المستَأَجرٍ (رايعا) 


- 922 626 و 2 عرق عر 


رالرتون اف عند دعوى لمرهون من ريق (خَامِسًا) وَالَْاصِبَ وامتع وات ب عند دعوى المغصوب م الغاصب» ماده 
)١ 0‏ وَعرحهَاه اوت في َلك يحون (1) بي (0) بالإفآر (م) بَصْدِيي سَاحب الال (4) بكو المدّعي عَنْ لين 
شرا الئل المخمسة: ْ 

(١‏ ٍٍِ أَنْ ع الذافع | الْعَائبَ ف دفعه 0 5 شهاد + تيم بذك اسمه. 

يحب إِثْبَاتٌ الإيداع ة قبل الحك. 


ل يو و اي أ ور 5ه 4 بوه هر 


اذى نبأ الت ب خر مك 1 أي لد أي اخ 
3 


وم ف و 


م أَنْ يون المال المْدعَى به مُوجودا. 


- 0 وو 


)١‏ أَنْ لا تَكونَ متمعة المدعى به عايْدةَ للعامة كالطريقي العام. ٠‏ وَالمقُصود من الْعَائبِ هنا الشخص الغير الموجود في مجلس الْقَاضِي. 


- و2 


القسم الثالتٌ - اين ا يجُوبُونَ أَحْصَامًا مُطقه 

. )١ الوديع للمشتري والمغصوب منه للموصى له وللمودع. المَادنَانَ (1588 و9«‎ )١( 

نمازتي 0 توس ياي ا 1+ م الى تيا 
لل 14 3 7 

اللقادااي: قسام: 


١ 
يب‎ )0( 
ا‎ 
0 
6) 
0 

١ 


(١ )‏ مه ف لدعوى وذ وني إِقَامَة البيئة وني الاستحلاف. 


ا 
0 
) ) حم في الى 1 َل 00 
09 عر نوه َقَط؛ٍ المادة 0 00 
30 
00 


وسدم سا 


سس ابابو و ا ا ل قن ع عو الل . اع ا موعرل ٠‏ هه 21 


التناقض هو سبق شيءِ ماف أدعوى المدعي. ٠‏ وبمنع دعوى المذكية ولكن لا يمنع دعوى ا (دعوى لذو والنوة) لاد 


5112161208 ١55ا/‎ 
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جر بج اله 


1 وشرحها. 


سس الاو ل لان م و عم 


يق التتاقض بن كلام فصن يكوانِ في حم الشخص الواحد» الحَادةَ (1509) . 
تع التناقض: (أُولا) بعصديق اللتصي ( كايا 2 دن ويحصر الطب في الدعوى لثائيّة )١(‏ (ثالنا) بعَكدِيبٍ الْقَاضِي 
9 (دَايعا) إِذَا كان حل حْمَاءِ وَظَهرَت معذرة المدّعي (خامسا) بالتوفيت المَادَةَ (0 )١‏ (*) . 


و ه لولم 
65 
مُسَدَدئيَاتٌ 
ال 


١‏ إِذا قَال: هذا اَل ليد ثم قَلَ لوه لا تسمع دعواد. 
؟ رق الفقرة الأول للمادة 0 كه (١‏ منْ المجلد. 


(00 

١‏ #1 رو شد عي مدع ده ونسدم 
(*) يوجد ثلاث صور في الْكلَامينٍ المتناقضين: 
0( 


١‏ أن لا يكون توفيقه مكنا َالدعوى فيه غير صيَة. 


؟) أَنْ يَكُونَ توفيقه مك ول يوق وفي هذه لصورة أربعة أقُوال: (الأول) » يجب التوفيق امل لا ينبي إمكان التوفيتي (الَاني) 
كفي إمَكَانُ التوفيق (اثلت) إِذا كان الَاقْضُ مِنْ طرف المْدعي فلا يكف إِمْكَانَ التَوفِيتٍ أما إذَا كان منْ المدَعى عليه قفي 


ع2 وم رهم رد 


(اراء بع) إِذَا كن وجه التوفيق متحدا فَإمَكَانْ التوفيق كاف وإذًا كان متلا فهو غير كاف. 
/ 


ع( أَنْ 0 التوفيق ىّ وَأَنْ يوفق والدضرق صحِيحَة. 


5 الباب الثاني في حق مرور الزمن 


مم عي سَ : : راس عي مه 
[الباب الثاني في حتي مرّور الزمنٍ] 


وول ابر بي َم سَ عي - 07 رس مها مه سه ل م وس ير و و َعم َس 6 م مورهور 8 اناعم ١‏ قز نر عر مز زد ار ل 
الع مور الزمن: إن مرٌور الزمنٍ على نوعين: النوع الول - مرّور الزمنٍ الذي كه اجتبادي ومدته ست وثلاثون سنة» ولذلك 
هع قل عر له رع - سَ مره عا 


الدعوى التي كرك سنا وَلائينَ 2 ل َك الى يك الهم فارطا لذ د 
علّ ع طق . إن اعتبار تباية م مد مور الزمن م ستا وثلاثين 7 مني ع الحَادة (لكد) لض قدي ور محر يزِيَادَة) + 


التو الثاني - مرور لمن المعينٍ 0 قبل السلطان: إن 7 2 الدغْوى في م الم الذي هو من هذا النوع مبني على المادة 
(1801) من المَجِلَه فلِدَاكَ ذا تَحعََ في دعوى م مو ذم ين هد انوع 0 منْ قبَلِ السَلْطَانِ بِاسْمّاع لك الدَعْوَى تنسمع. 
وللسلطان أن > خ م قَاضيًا من 0 الدعوئ ل عَم فيا م 0 َمَنٍ من هذا انوع أن 5 اضيا آخخر إسماع مش هذه الدغوى 
ذلك فالفتاوى لي فى بها مُقَاي الإسلام يعدم اسمّاعٍ الدعوى ف مثْلٍ هذا النوع من مور الرمَنِ قد دك فيا 03 أسمع بلا 


سس همه سوم ماه م اه سال سا امس 


أن (ي أقدِي) . إن هذا الي هوني حي لضي وس في حي الك فد ادا فصَلَ لحك عْوَى م عه تس عفر سن 


صَحيح ويد حك (الري) حت لو أن َْصَنٍ َي ااي حك فصل دَعْرَى " فح اكور أن صل بلك الدعوى ولو مي 


ها تنس عَشْرَةَ سه (د الا ٠‏ إن مور الم ل شما يعني أن الْعقود كلع والإجارة مع كونها مني وموجدة لكل 


مهةد دك دا مد كي اس 2س بي 


هع 


5 


5 


وأحد ون العاقدين منقعة ومضره إلا ان مور الم 5 بيت حَمَا للطرّف الذي يريد الاستفادة 0 فإذلك إِذا ل الْقَاضي دعوى 


دائنٍ إسبب دقوع مرو الم فييا 5 المدَعَى َه مدينا للمدّعي ويكُونٌ قد هضم حق المدعي. 
الذعاوى الممبُوعٌ اسمّاعها: 


5112161208 ١1 
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١‏ - الدعاوى الواقع فها مرُور رمن وهي المبيئة في هذا الباب. 

: دمي المواضعة اسم 0 الستعار 5 امال غير المنقولة. 
ق منع جارخ ا من ا الْأُخرَى 0 م وني /ا١‏ رلوك سس ماما او بيع وشراء الْعَمَارِ ما ل 0 ليع والشراءً 
0 77 رسعية 85 قي دَوَائرِ اليك (دَفر حَاقَاني) . 


: - قد منع سعاع دعوى الرهن والشرط وَالوقاء والاستغلال عير المنْدرجة في السند د بارخ 5/0 رجب سن 1١‏ وء ربعن 


هه 


سنة ,.9٠١‏ 
قعلدضع عارك 14 صَفَرَ سه 04" :و ؟1 ثَثْرِينَ الأول سَنَهَ ؛ "٠‏ سماع دَعْوَى قراغ الْأرَاضي اله ميرية بشرط الإعاشة الْغير 
المْدَرِج سند الطابو. 


- قد منع اسمّاع دغوى قراغ المستعَلات الموقوقة حَانًا بشَرْط الْإعَاسّة ال الدج في سند الَصَرفِ١‏ 
٠‏ ا 


5 


- دض وول م سن بر مه . - 0020 د 00 موه م مدهوّهةده 


؛ - إذا تفرع ممَصَرّفُ الْأوْض 5 مي اق يض و 00 كر و مع دعَْى صَاحبٍ الْأبنية وَالْأَمجَار يحي 


-ه 


لحان عل الأراضي بع مرُور عَشْرٍ سَنَوَات عل الْقَرَاغ. - إِذا مرغ أ رض اق رف ان سند طابو الواقعة في 
حدود القرية : لآعَرَ من هلي قري أخرَى هن كان لَه اباي للأرضي من أَمَالي تك القَرية أَنْ يدعي بك الأرضَ إل سنة يدل 
مل ولا تسمع دعواه بعد 0 حب فالزان الأراضي. - إن الْأرَاضِي الْأميرية التي تصبح مَلوكه كعدم وجود أَحمَابٍ اتفال 
ط ل الا م فيا دعْرَى حي الطاب لي . الث لماح الأبنية جرفي بك الأْض بعد ُو فر سات - كَل ا 
دعوى حق الطابو بَالْأرَاضي المذكورة من اذليط والشرِيك 08 ل مس سنوات. 


18- كَدَلِكَ لا أسمع د 


ى حَقٍ الطابو في الأراضي المذكورة منْ الْأشخاص المحتَاجِين لاض بعد مرُورٍ سن 

١‏ لا تمع وى الرخ المزم ياد عن سمه في اماه سنوي 

٠6‏ - إِذَا وجد بين ورثة و م م يلغ امس عَشْرَة سنة قلا سمع دعواه الْبلوحَ وقد مع حكام الشرع من اسمّاع دعواه. 
اسه ني تحير في مرُور الم دي وال ال ريني قوسن الئل الي ِب حاب م مو 


ا ل 0 ا اعيو .مير 


لمن بالسة الَْمرِيةء متلا إِذَا كان الستد المحتوي ال موَرّحًا رغ السة الشميية وإد ورع أبالسة القمرة حيبي ١‏ مود ذلك 
لد المَمرية. 3 ومنى م ور الزْمَن: إِنَ مد 1 لمن يد من وت ا رس قم الدعوَى ف خضور القَاضِي 
دَكَ عب ساب مده مناه 3 الوجه ؛ الَمْروج إذَا أَبتَ من ادعى مرور الزمن مدعاه بالبيئة فيا أما ]ذا ل لت فهل 
كيت حضمه الينَ؟ أ أي إِذَا قَالَ المعى عليِه: لني متَصَرف في هذا لقا مسب عَفْرَةَ سه بلا اع ونث سكت وار المذعن 


00 02 هرس ل مامه ابره اه م م مل سس سه سير 


تصرف المدعى عليه هذه المدة ول نيت المدعى عليه باليينة تصرفه. ا هل للمدعى عه أن يلف خصمه الدين على عدم ال 
ن المتهاء :قد ينوا تحَتَ قاعدَة عمومية المَسَائلَ التي يجب فيبا الِين وهي: 


اه عو دم اس ال يو ار عن عن عبر 


كل موضع يرم فيه الخصم إذَا أقر يستحلف إِذَا أنكر. وستئقى من هذه الْقَاعَدَةَ ثلاث مُسَائِلَ ومرور الزمَنٍ ليس مها (صرة الفتاوى 


مه عي سمي امه سبدم ب ار لس سيوس 


في الدَعْوَى) عل ذَلكَ يرم لين في هذه اسه حي هذه القَاعدة. إَّ َه مرُور الزمَنٍ و حة. جع ينه مرُور الزْمنٍ عل بينة 


رغ عن له ل غيل عزن < عجرا صركك ١‏ عن ام وسدههد أ'شسَّ 2ه 
2 | 


بتصرفه يت غذرة سنةة ل أر صراحة بي عدو اللشألة إلا 
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أن اكد التي م مَدَتْ أَقَلْ من مدة مور الرْمنِ سَوَاة كان المدعى به ملكا أو وقمًا أو أرضًا أميرية. 

ملا إذَا ادعى ذو الْيد بِأَنْ املك الْعمَار المدعى به هري صرف بلا نرَاع زِيَادَة عن مس عش سن أن دعوى المدعي عير مسموعة 
واد للدي الخارج , أن ده صرف 0 َيه هي عَشْر سَنَوَات وَأَنَّ 4 ل وَأقَام البينة عل ذَلِكَ فرح 5 ذي اليد 
(الطريمة الواضمة) نا ذا أَقَامَ لز 1 ع عرو دَعْوَى ادع ا مس عفر مله :واد عن د عي لجس عدر و نه 


َعَم البينة على ذلك ا كان ور أو مغروقا يعمل با أما إذَا ميت 6 2 دم ادعو قبل مرو تمس عكر ننه فيعيل 


م م ل ا ا 7 8 يرومس له ل سات سات لرنثر اريس سس ساه سا 


ترا التعرد) روفراك لصويو ور اطي وز ار سار ار ار را يطلبه مدة عمس 
ها إذا 6 


عار ل ولايجع لام الح لأجلٍ تتفيذه في الإجراء يحخصل مور الرَمَنِ في حَالَةِ تصرف المدعى عليه بلا َع 
ل ومشهُورا أ أن تصَرفٌ ف المدعى عليه في ذَاكَ الْعمَارِ بالوكالة عن المدعي قلا بق مرور الزمُن. متلا ذا ادعى المدّعِيٍ فَائَا 


2 عه ودام هلرسَ سمس 


العََارَ الفلاني الذي في يدك هر ملكي ويعد ات 01د المداعئ 


ف 
إن 


١‏ (المادة 1660) لا تسمع الدعاوى غير العائدة لأصل الوقف أو للعموم 
عليه ادعَى أ متصَرفُ في الْعمَار الم كور ميد مس عثرة أسلة بلا نزاع اه المدّعي: نعم 511 مِتَصَرفُ 9 3 عشرة ولكن 


بح مهبر يج سس سا ين 


إِنَ صَرفك هذا بالوكالة عتِي و ونان ركه بالوكالة عن المدعي فيُسقط ادْعَاءُ المدعى عليه بمرور الرَمَنْءٍ أن 
اصرف م يكون أصالة يون ا كل بحر 1 و السعوو) ١‏ 


هه 


إ (المَدة 36) لا ليع الدعاوى غير الْعَائْدَة لأَصلٍ الوقف 1 العمري 
اماد م - (لا تسم الدعا رع ير الْعَائْدَة ة لأصل الوقف أو للعموم كلد الوديعة َالْعْمَارٍ املك والميرّاث والفاظفة ف 


1 في 


لاه ساس سا ساس 


العقارات الموقوقة أو نصَرْفٍ بالإجارتين والتولية الوط اَل ب ركه 0 0 0 ٠‏ 

ل 2 اللعارق» عر عاك 4 دصل اركف أذ العموم كن ور كان فيه الوقيعة والعان: والقار الملك والملك الذي ل يكن 
عتارا كا يوان والأمتعة الأخرى ايرث وَالْصاص والمْقَاطعَة قي العََارَات الموقوقة وَدَعْوَى التصرف بِالمقَاطعَة ودغوى التصّرف 
بالإجارتينٍ والتولية الْمشْروطة والغلة كل ل عد عكر يلت 


دي عرس و حي ل ١‏ سو 0 ةك َه ار 


اما مده مور الم ف الاق لأَْرَى َلاق والتكاج وص َاتفْصِيلَاتَ عنبا مفقودة. ولكن يكن أنْ ان إن الخصوصيات 
تي ل ينع اسمّاع الدعاوى فيا بمرور الرمنِ يجب اسمَاعهَا مَا لم بِقَع مرور رَمَنٍ اجتيادي. 
مدد مَرُورٍ الزمان. 0 مَدَدَ مرُور الّمنِ في الدعَاوَى اللُْوقيُة في هذا الخال عل مسَة قم 


ه هبر هوس خير تيح ل بحتو عت ب خم ا ا ره ره 


0 الأو - مود ذم الست والثلاثين سنة» وهذا يكون في دعوى صل الوقف وني دعوى صاحبٍ رض برقبة الأرض. انظر 
المادة كا وشح الحَادة (؟كدل). 


وعة م لها م2 شددةه 2 ...٠ه‏ اللو م ه54 ور مك د ه46 مم دور 4 هعاس 


لقنم لاني - مرور ومن امس عَشْر سنة» وهذا قد عدد قسم منه آنا وقدم منه مذكور في المادة كا 
1 اثلث :2 مرُود ص الددر سنوات» وعدا مد كور ف المادة 155 


عدم مايه سبي م ابره ليم شوم عدا مم2 ولام ماو وبرر مر ايض ارس صماه 
هاعلدم .+ بر ريق ره وه يه تم 0 00 رسة دادم 


من ا 50 0 بك روعت مهم 0 0 ابنية بعد مرّور سنتين بلا عدر 
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لقم امس - مور ومن شر بره انظ المادة 60 ٠‏ ولبحَثُ الْآنَ في تفصيل مدد مون لمن الامو اسه انما 

دين - ملا أو ادعى أَحَد عل آخرَ َائكا: أطلب منك أَنْ 7 ريل اننا اذى اذه صا أز قن اليه الي بك كا نل 
أسمع دغوأه. 

يهم منْ ادن مطمًا أله يمل يع ليون 0 3 عَائْدَا للآحاد أي ديون أَفراد لاس م عضوم البعض أو كان ديونٌ 
بت المال من الاحاد 00 الآحاد من بيت المال» وَمرُور نس عكر شنة عل هذه ود حمل فيه مرور الزمَنِ» ذلك قد 
00 إرَادةُ سيارع 0 ال ٠‏ ولَشْرِينَ نّ الثاني سَنَةَ ١١94‏ بعد سماع دعوى دين ري 


اه دام اماه 


0 سنة. 
أوديعة سن اشر قائلا: لني اط منك الوديعة التي أُودَعَتهَا لك قَيل مس عَشْرَةٌ سئة وأَنكر المدّعى عليه فلا عه 


العارية - إِذَا يوَفَْتْ امرأة معت أ عل رُوجها اتلد نف عدت قي نت المتوقية كذ و كذا شيعا ا ون الزوج قاد بيجع دعواها: 


راث - إِذا ان ا الورئة عل آم قائلا: إنَه قد بتي عنْدك 531 شيا من مال مورثنا امتوق قبل مس عشرة سنة فأطاب 


عه د أن جنا لير 


حصتي من تلك الْأَشْياء نك مد عليه ذلك فلا أسمع دعواه. 
سس اريس ع لهاس ل يتاع عب مسر اه . ا 


مقا امك - إِذَا دعن أ أن امار كلدارٍ وَالكرْم الذي في مَصَرفٍ تَخْصٍ آمرَ مده تمس عَشْرَة سن بل اع ب أنه ملكه أو 3 


3 يد ٠‏ “ليه د ابوه عع ِ ده ور مه مه 


ع رار كك بذ تصرف انان يكم مدة تمس عشْرة بالاشتواك وله يدعي على بعضبيما البعض في لك اد 


سداس سس به ار عق 


ُ د أحدهها أ ذلك الم ملك مستقلا فلا ع إدعواه. 
المقاطية ف العقَارَات الموقوقة الساطة وهي الْعقَارٌ الي ين رصت وفنا وكين الأبنية وَالْأَتْمَارَ َالو التي ا 


ره ا 


م وبق سن التصَرِفِ فيا أجار متطوعة مر عاتن رلك وتسعى هذا اغا إحارة َْضٍ ويبحوز وف هذَا الملأك أَيضَاء 
يني إذَا وَقَفَ أَحَدُ بِإِذْنِ التو الْبِنَاء الذي أَحَدتَهُ عل العرصة الموقوقة أو الشجر الذي عَرْسَهُ ص لنَفْسه 0 ارقف سوا كان 


جره 6 ار واوا ار “أن ارم ص سس لاوس سا 


قرفا على الجهة الموقوقة عليه لوقه الموقوفة او وقف على جهة 1 لأنه وان كانت جهَة مرت ملق إلا انهما يجتمعان قٍ 
أصل الْقَرْبِ واختلاف الجهة لَأُوجَبَ اختلافٌ الحم 1 أفندي) ل اك في الْعَقَارات الموقوقة بمقّاطعة 


رم وّهة سم ههه يي 


عل أربعة أوجه: 
ِ / آآك#[ه واهة ير مه 


هم ةئر ووس ري جه سير اس هولرسَ مس مع دنرت اله سام 0خ 42 م 2 س2 ولاه لد م هلزهة سوم - - 
الوجه الأول - أن يكون المدعى به ملكا مثلا لو ادعى أحد قائلا: إن داري المملوكة المنشأة على عوصة الوقفٍ لقان والمرتوطة 
مهيس برسم سم م مه كر هخ عرو نب ين :جة “يز خف ...ين بر ا تين نير 


ذا مب مقاط لو صر ها هذا الى عليه مد نس عر سه وَحَتُ ا لكي طب نمه ذا 1 الدع 


ًٍِ 
جيرا :واد تبر لس 20 به مر ع ا دس ف 


عليه دعوى المدعي هذه فالا ضع دعواه تكن هذه اادعرع دعوى الْعمَارٍ الملك. 


0 20 


ريه لان كن المدّعى به وفنا ركذأ هارن 0 بإجارة واحدة فلا يصو فيه ام دعوى لتَصَررْف والدعوى التي تقَام من 
متو - َكُونُ عَائْدةَ إل أصل الْوقفٍ ويكوث مرور الرَمنٍ فيا ستا وثلائينَ سنة. وما 
أو التَصَرَفُ لجار 8 : 


الوجه الثالت - تكو صورة الدعرَى عَلَ الوه الآتي يربط كله التَصَرف يكلمة المقَاطَة وهو أَنْ يدعي ريد عل عرو قَئلا: 0 


امه ظلرسَ لاه سم عي ها عدا عن ع ل سوق ا ع 4 َه سه 


ٍ_ َه ير م ماله 21 هه > 


نْ تكون بإجارتين وهذه تدخل نحت فقرة 


ه# 
آذه َ 


عَوْصَةَ هَذَا الْوَقْفٍ هي نَحْتَ التَصَرف بالمقَاطعة يكدَا دَرممًا. ل ل 2ق ل ررس ابد 
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أَحَد قَائكا: إِنَ العرصة التي أَحَذْمهًا ٠‏ من التق ريد هي لو الفْاني لي أنَا مَل عي وي مصَرفك بَاطعة وا أن لَص 
7 من وأ قاط َأ هذه الدعوى في هذه شور عق رق 5 الوق فتُسمع الدخوى فا إل سه انين ا 

0 الرابع - إذَا ل تربظط كمَة تضرف بكلمة مقَاطعَة فتَكون صورة الدعوى عل هذا الوجه: إن العرصة الفلانية الي دنا 
نل د أي يبن منتلات انالبي قنك َي يحنت مرك و هطب بلفٍ نك كا َبَدَلَ مقاط 
فَأَظْلْبَ منك أَدَاءَ ذَلكَ. وحقيقَة هذه الدعوى دَعْوَى 9 ونَدْخْل في لدي َلِذَِكَ يجب أن يكون مقصودا مِنْ عبارة (دَعْرَى 
امَف في الات الموقوقة بالمقَاطَعَة) 


وم هبر اش 


الوجه اثألث. 


دَعْوَى التصَرف بالْإجَارَئينِ في الَْقَارَات الموقوقة - تكون هذه الدعوى عل وجهين: 
أن الارد كني صر ملا دا صرف أحد لاد في عر وق في واه آر نس عَفْرَة سم وسكت لا 


عدر هذه اَذَه ًُ ادن بعد ذَاكَ 3 عار اكور في صرف الإِجَارينٍ قب المدة اكور و سدع ا يت دعر 


عش م لاه سس سس ساي سه 


التصرف: با + مور مس عشرة سنة لأ مع دعواة المَرَاع وَقَاءً (جامع الإجارتينٍ 4 

كَدَِكَ ذا تصَرفٌ اثنان بِالاشْترَاك في عَمَارِ وق بالجَارنٍ 1 مس عَشْرَةٌ سنَة ول يدع في هذه المدَةَ أَحَدهما عل الْآخر وقَام 
أَحَدهما وَادعَى عَلّ الآعر أن ذَكَ الْمَقَارَ كان في تصَرفه جارك 0 انين المذكورة ل قلا أسمع دعواه. 

الوجه الثاني ع اصرف امول متلا إِذا مصَرفٌ أَحَدُ ف عَقَارِ و وق بطريق ارين مده مس عشرة سنة في ة في مواجهة 
مول ذلك الوقَفٍ وسكت امَو تلك المدةَ بلا عذر فَإذَا ادَعى المتَولٍ بعد ذَلكَ قَائلا للمدّعى عليه: إن الْعقَارَ اكور ل يدير لك 
وَإنكَ صَبَطت ذَلِكَ الْعقَار فضولًا َ 0 0 


0 ال يووا عل ١ ٠‏ أبن نك مر له سس لس لساري سه سسا اي وار مر الو علد 


دَعْوَى التَوليّة المَشْرُوطَة - إِذَا صرف أَحَدُ وف يصفته متو ل:بالمشروطة هذة مس عشرة.سة ثم طهر تخص آنى وادعن أن 


بيه 201 عه و لفن اه العا ل 


لمحو إذلك الوقفٍ بالمشروطة هو نفسه لا أسمع دعواه. 


١.6.‏ (المادة 1) أسمع دعوى المتولي والمرتزقة في عن أل الوقف 


ل سس بن 04 0 2 عن غير" غير 


والمتوي هر الشخخص الذي ص دار ودقية امور ومَصاح الوقفٍ - حسب ل الوقفية وهو ععل قسمين: 
سم الأول - المتوني الذي تكون توليته من اقتضاء شروط الوقفية وَيِقَالَ له متول بالمشروطة. 


ل سيو مات ارس ار ساس ين ليع جرم ميلك 


القسم تاني - الَو الي ل يشرط مِنْ طَرَضٍ الاق شرط بأنْ يكو متو بل هو مول بصب الْقَاضِي له ميا 

دعا وخ الل - ومع علد الوق هي فَائْدة وحصول الوقن وم الود اموقوقة يدل يجا عار اموقوف وَحَصولٍ مزع الموقوقة 
دكا ررمة الموقوقة. فعليه ذا ترف رويد وا وده بكر من أولاد أولاد أواقنٍ في المزرعة الموقوقة الشْروطة غلا عل أولاد 
الواقنٍ وأولاد أولاده في مواجهة شر أربي مه مسلا وسكت يدر هلو المدة إلا عر وَبَعَدَ ذلك ادعى شر عَلّ بكر فالا في 
دعراد لني من أولّاد الواقفٍ ون لحن نالمشار ةي علد المزْرعَة مَعك قلا اسع 0 5 أقدي) ٠‏ فَإذَا اسَهّم الْقَاضي 
الدعوى الت وهم فيها مور َمَنِ عل هذا الوجه وحكر فيا قلا ينفذ حكمه أن الحكر وَالقَضَاءَ المحَالفَ لم إِمَام المسَلِيِين المشْروع 
مزدود (جَامِع الإجارين) ؛ 
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سس بدا س2 


[ (المادة )١551‏ أسمع دعوى لمتولٍ مرق في حقي 5 الوقفٍ] 
المادة 519 - (أسمع دعرق المتول لمق في حَق صل الوقفٍ ِل ست وثلائين سنَة ولا سمع بعد مرُورٍ ست وثلَائينَ سنة 


ماح لرس نس سا ه ابراه سديت 


مََا إذَا تَصرفٌ أَحَدْ في عََارِ على وه الملْكيّة سنًا ولائينَ سه م ادعى موق وق فَائلا: إن ذَلِكَ الْعقَارَ هو من مستعلات وقفي 


فلا لسمع دعواه) ٠‏ 
و ا 2 دللا نس سه دده رررسصٌ ده 0 وم 


أسمع دعوى الول والمريرِقَة في > حَقٍ أَصل الْوَقْفٍ ِل ست وثلائين سه وكل نَيْءٍ يتعلق به صحة الوق هو م من أَصلٍ و شي 


- 20 02 يسع هلاه 


لا يتوقف عليه صحة الوقف هو من و الوقفٍ (جَامِع الإجارين) . 
والمتول ‏ ينا آنا ما أن يكون بالمشروطة أو بتصب الَاضِي وَالدعوَى صيحة بن أديما كانه 


المرتِقة - هم الْذينَ يأَحْذُونَ معَاسًا وراتيًا من علد الْوقفٍ ويسمى هَوْلَاءِ أَهْلَّ الوظائفٍ أَيِضًا كَإمَام الجامع وحَدمته. 
َم من لبن لقم حم في وى فالسأ َف فا بن الها اذك نح الَو 
ف الأوقاف هو لول عند بعض الفقهاء ولا يكون المرتزقة مدن ومدعى وم : في الوقفٍ وَالْمَولَ الممْقَ به في َلك الحين هو هَذَا 


سر مههة املا هو 


القَوَلُ معلا إدَا ادَعَى أَحَدَ عل الْعمَارِ الذي في يد آخر قَئلا: إن سكى هذا الْعمَار وعلتَه هي وقف مشروطة لي 


.0 (المادة 1662) إن كانت دعوى الطريق اتلخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك 
و لاسر الور الإ ل تر تر سن ص ل سي ار سل ل سس اير سير 


ادع ذو اليد أن الْعَمَار الم كور ملكه فإِذَا كان ذلك المدّعي هو متو الوقفٍ صرت ودعواه وإذا كان غير ذلك فلا تعتبر 


علّ الول المختار زا(جايع الإجارتينٍ والنتيجة بحر في ادعو والْإِسَعَافُ رد د المُحبَارِ وأوائل الشبَادة ف الوقفٍ) ٠‏ 


م إِذا ولت هذه الْفغرة ا أسمع دعوى المرترقة أي الْقَاضي كو موافقَة للرأي المْختَار) معلا إِذا كان المتوَق عا 


2 ع ير م يوكل الموقوف عليه قد سمه دعوى الموقوف عليه بإذْنِ الْقَاضِي. 

وعند بعضٍ المنهاء أن لوقو عليه نكيل مدعي ف لوقاف ّ لول حق ن بذَتَ فإذلك إِذَا كان الوقف عل مين فدَعوى 
الموقوف عليه المعينٍ محيحة َه (احجُوي) . 

وان ارت هذا القول. 


وأصل دعوى الوقن سَواءٌ كان عَمَارا وقد دك في المج ان ا امود والدعادق 5 عاق بَأْصلٍ الود الموقوقة 5 أسمع 


ين سس سه سا ماه 


إك ست ت وثلاثين يينة: 


5 


متلا ذا لف أَحَد كذَا ديتارا من النقُود الموقوقة الي نحت توليته يصرفها عل نفسه ثم عين مول آخر عل ذَلِكَ الوقْفٍ ول يدع 
َلك مول تلك النقُود ا 0 ل رن متو آخر وادعى عل امول الأول بتك النقود قلس موق 
الأول أَنْ يعُولَ للمتول: ا تمع داك حَيثْ هذ مي تمس عَفرة سل طٍُ أدي) . 

أما الدعوى المتَعلقَة برخ قود الموقوفة فتسمع إِلَّ تمس عشْرة سَنَهَ فقَطء ولا تمع دعو لمبَولٍ وَالمرِقة في حَقٍ أَصل الْوَقَْنٍ 
بعد 0 ست وثلاثين 0 وود الم ف ذلك هو مور الم الذي 0 اجترَادي. 

والدغوى في حق صل اوتطيعل صورية: الصورَةٌ الأول - تَكُونُ بين الملكية والوقفية. ما إذَا مَصَرفٌ أَحَد في عَفَارِ سنا وثلائين 


سَنَهَ على وجه الملكية ثم ادعى متوَلٍ وقف قائًا: إنه من مستَغلات وقفِي قلا تسمع دعواه أما إِذَا كانت المدة التي مَيّتْ أقَل من 
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لاحر ل رو ا مقطا زد وماك وك لصو ار رط ا سار سي سر ا 
ادَعى مسو وق 9 تلك الحوانيت 5 وي فلان ن فتُسمم را طٍُ أُقّدي) . 

الصورة الثاني - ترد بن قن ملا [ أب مو وف عقا عل أنه ون سات الف الي نت وله مدت واه 
سه في مواجهة متوني وففٍ آخر وسكت ميَولٍ الْوقَضٍ الَاني في هذه المدة بلا عذرُ ثم ادعى عل متَوَل الْوقفٍ الْأول أنَّ الْعقَارَ 


المذكور من ُ لات وقفه فلا سبع دعواه. 
[ (المَادةَ )1١75‏ إن كانت دَعْوَى الطريتي امخاصضٍ وَالدَسِيلٍ وَحَق الشرّب في عَمَارِ األأك] 
المادة (379 )١‏ - (إن كانت دعوى الطريتي اللخاص والمسيلٍ وحتي الشرب 


ا ا عر طن وإ كانت في عَمَارٍ الوقف مول أن دعا إل ست وتلائينَ سه وك لا 


أسمع دَعَاوَى الأراضي لْأميرية بعد مرُورٍ عَشْرِ سَتَوَات كَدَلكَ لا سمع دعَاوى الطريقي لاص بموالسين وحقي الشرب في الأراضي 
الأميرية بَعْدَ أن تركث عَشْرَ سَنوات) . 

إن كنت دَعوَى اي الا الل وق الب في عقا الك كلا قمع بد مزور تس عفر سنو الي 
حاص والمسيل في معتبين وستعمل الطريق اخاص والمسيل في معنيين: وما هما يمع رقبة الطربقي ورقبة المسيل؛ وقد ميّ في شرح 
المادكين ١١1‏ و 114 تَرِيثُ لقي لحاس أ دي لد (. )9٠‏ بأنه كلك امَك بن هم فيه حق المرور 


مه 


1 دي في المادة (144) أن المبيل هو حل جين الماء وَالسيلٍ اميه في باب الع القاسد في قوله: وبع ريق وهبته) . 


و 7 تبي أعزا فا ٠‏ با: .> تبر - 0 


5 هذا المح إِذا كان الطريق لصيل لعَمَارٍ املك قل 00 لمن فييما خمس عشْرة سنة واذا كان الْعقارٌ وق فدة عور 


لمن فيا بس : ست وثلاثون سَنَة وَقَذ ير دَلِكَ في المادنٍ ( ١55٠‏ و501١)‏ هذا كان يقصد في هذه ه المادة هذا المعى قيكون تدارا 
0 عبارة (في 0 ماع من إرادة هذا العنى؛ أله لايح أذ ون الشي: #ظرها افيف 


وه امه 
ساس 


ثانيما > ممح امرور وح المسيل. وهذا المعى متاضي: فين حَقّ الشرْبٍ وَإِذَّا َصَدَ هذا لمح قا يكُونْ الام تَأكيدًا بل 
يكُونُ تسيا والتأسيس أُوْلَ مِنْ التكيد. 


َم عبر سم سم سس ار نس ين رض سل لاه سا ه ده لماعك موسو 0 هه 


مال لمعت التَاني: ذا الى أحَد يأنَ لح مور في العرسة الي في تضرف آخر مسقلا مده مس عَغْرة سه ون كان يمر منها 


قل خب د ا ا 0 ل وَاذّا كَانَتْ قي العَقَارَات الموقوقة سول أَنْ يدعي ذَلكَ 3 وثلانين د سَنَدَ مثا و كن 
لحأنوت وقف َن ملي فيا عرص موقوقة لجهة َخرَى سول الوقْضٍ الأول أنْ يدعي عل مول الْوَقْفٍ الثاني إل ست ت وللاين سئة 


عر لخ زمه 


وني ذلك لات صور: امو الأول - أَنْ كن حق الطربقي وَاقعًا 5 العَقَارَات الموقوقة أن 0 الَقَار الذي جع إليه حق 
الطريتي وكا وهو ك) في الال اذكو آتماء 

العو لاه - أن يكو 0 ريق قن في عَمَارَات موقوقة ويكُونَ الْعمَار الذي جع ليه حَق الطرِيتٍ ملكا كادعَاءِ أَحَد عَلّ 
مول عَرْصَة بِقَوله: إنَّ لِدَارِي الماك حق طَريقٍ في العرصة التي أنتَ ميولٌ ا مَرُورٍ الرّمَنِ في هذَه الدَغوى عَلَّ لاه هي 


مه م اه سدس سا ماج سدح م 


تنس عَفْرَةَ سن بقار الك التي هي عَائِدة إليه. 
غات ازيل عر عر اجن اوضرعت د 2 2ه 7 
الصورةٌ لاله - أن يحون حق الطريتٍ واقعًا في العقارات المملوكة ويكون الْعقَار الذي يرجع 
مه ل سَ 6 سس سا لس بن 2 2 آذآ[ عو ام 52 ب 2 هه م مهاس لَداسَ عي 1 واه دم سَ -ه معي سه 
لَه حَنْ لوقا كدعا موق وَففَ عَفَاِ َل آترَ بقل إن ما الذي حت بلي حَقَّ مو في المَْسَة التي هي فكت 
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4 
ا- 2-0 سَّ رع ساك 
.- 


ومدة مرو الزمَنٍ في هذه الدعوى عل الظاهر ست وثلاثون سنة تَبْعا عمَاِ لوقف ا 8 ا إِلّه. 


- 


وا أيه لا أسمع دعوى لتَصَررْف ف الأراضي الأميرية 5 مور عَشْرٍ سَتَوَات قَرِية يه كُدَلكَ لا مع هاري الطريتي الخاص لجل 
وحق الشَرْبِ ف الأراضي الأميرية عد أن رَكَنْ عشْر سنوات. 


يوجَد في هذه الفقرة ة أربع مسائل وشعبل 1 باع الوجه الآتي: الماك الأول :دعاوق لْأَرَاضي الأميرية وَالمقُصد منها دعاوى 


م عم > مك وّه 2ه #2 7 وه 220 - دده به غم 
دًّ 


لتَصَرف في الاراضي الأميرية ا كنت الأميرية أميره يه صرفة او اميرية ا مثله إذا تصرف أَحَد في مزرعة ف الاراضي 


ا ا عو 0 انك سَ هل مه ل 


الأميوية دفراتا في مواجهة آخر وسكت ذلك كرب اده بلا عدر ر فأقام الدعوى إن تلك المزرعة هي صرف 
وجب سند طابو قبل السنين المذكورة وأنكر المدعى عليه قلا تمع 00 


كذ جه في جامع لوجر في الأزاضِي الأموية عَفْر سن نت لَه حَق الْقرارِ ولا تَوخَل من يده. 


تكون دعوى لتَصَرفِ في الْأَرَاضي الأميرية عل صورتن: الصورةٌ الأول - تكن بإقامة ة الدعوى مِنْ تَخْصٍ عل ار وَهوَ كي في المَال 


سم بن 


ترم اذى 
الصورةٌ الثائية - تَكُونْ بإقَامَة صاحب الْأَرْضٍ عل تخْص. متلا إِذَا ادعى صَاحب الْأرض الأراضي التي ف أَحَد عوجي طابو 


2 
0 روى له سه م هدش 4ه 


نا َو من مد لان وها من الأراضي الأو الاي وب سَبط الاي صر الى عه صر 


6 
َ آذه 5 الل ب علد ال عرص ارم عر 


فصوي َب المدَعى عله التَصَرفَ الفضولي دع صرق ات أرَاضٍ أطزرية ميد عَشْرٍ سنوات وأثبت مدعاه فلا تسمع 


سرهم َه م2 َه سس ال 7 


دغوى صَاحب الْأرض أما إذَا كنت المدة التي مَيَتْ أَقَلّ من عَشْر سنَوَاتِ تسم اه اد ا 
المََلقَة اط مسجل :الام ينم سنوت 1" ع هَذَا الْإهْمَالُ اسْمّاعَ َعوَاه © أنه لو نكا تََ سات ع 
عَشَرَ شرا وا 2 ع هذا اهمال اسواع دَعواه أنه أو وكيا أنسع سنوات 0 عش شرا وتمسة وعشرين وم بلا عدر 0 م 
العشر سنوات فتسمع دعواه. 


لس سه عت سل سا تس سا ا لتر ا 1 را بن 


كذلك لو تصرف الاو مَرْرَعَة منْ الْأَراضي 2 الاباك السوي عشْرَ سنوات وسكت ذلك التخمن هذه امد 


رباخم .حب 


ار مه ا يي رو 0 
بلا عدر وَادعى بعد مرُورٍ الْعَشْرِ سَتَوَات أن بيع المزرعة يا يتصرفه 2 ا 
00 م4 يرورم س4 أ 00 سهم مقرو مءّه 
7 صدورت إرادة سلطانية ية يارغ ١‏ المحم سنَة 0*6 ه) و(؟؟ رن الثاني سَنَة وم )١‏ سماع دعوى مامور الارضٍ 


المتَعلقَة برقبة الْأَرضٍ الأميرية إلى ست وثلاثين سنة. 


0.4 (المادة 1663) والمعتبر في هذا الياب أي قٍ مور الزمن المانع الأسبياع الدعوى 


متلا إذّا صرف أَحَدُ ف رض عل كونها ملكه تسمع دعوى مَأمُورِ الْأرَاضِي 5 أراض أميرية رست ت وثلائين ب : كدَلكَ إِذا 


او اي رض أن لوص بن الاي الأميرية ادع امول ذو اليد بأما 0 صاحبٍ رض | ذا إر 


4 4 
لس سس ب ع لاج َس ب ١‏ عيرم اخ عل عراعرا بيه عد أ اوسا 
بوك 


يمر سث وثلاثون سنة اما | داع م ل 
المْسألة الثائية - دعاوى الطربتي لاض في اراي الأميرية إِذًا ًا اذَعَى أَحَد قَائكا: إن روعت ىن عرق 5 طابو طَرِيمًا 


يه .ل ١ع‏ ير 


خَاصا في المزرعة ّي تحت تصَرفك 52 طابو قلا تسمع الدعوى فيا ذا ميّ عَشْرَ سَنوَات. 
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4 م 2 ساسَ سه 


المسالة الثاليَة - دعاوَى تسيل في الاي الأميرية إذَا ادعى أحد قائلا: إِنَ هذه المزرعة ني تت مسري 5 طابو حَق مَسيلٍ 
في امزرعة اي تحت صَرفِك 5 طَابو لا أسمع الدعوى فم إذَا مَكَتْ عَشْرِ سَنْوَات إِنَّ تلام الصور الى 2 الفقرة 


الثانية ف الحَادة الانقة تلا حَظ 8 هاتين المسالتين. 

لايع - َعَاوَى حي اشرب في الاي لأمرية' إِذا ادعى أحد قَائلَا: إن هذه المرْرعة لبي تت مرف ب بموجب طابو حق 
شرب في هر الموجود في المزرعة تي تحت تصرفك ا طابو قلا تسمع الدعوى فيا إذَا دت عَشْر سَتَوَات ولا فتسمع. 

إٍ (الحَادةٌ و5ال) امبر في هذا لباب 85 ف مرو ارم المانع لاسوّاع الدَعوى] 

المَادة (57 )١‏ - (والمعتير في هذًا الاب أي في مرُور الزمِنٍ المانع لاسماع الدعوى هو مرُور الرمَنٍ الواقع بلا عدر ققّط 1 
مور ارم 2 د عدار الشرعية ككون المدّعي صغيرًا ا وتوا ا رعفيرها لبوا كن ا ىل تر 


- ه لجر اماه 


ديار أَخْرَى عد ارو كن سمه من ال لا ره لدلكَ يعر مَْدَأ مرو الم من تَابِعٌ, رَوَالِ واندقاع الْعذر. 0 


لا يعتبر الرّمن 2 حال جنون عت أو صر مدعي بل بعتب مرُور الزمنٍ بن تَارع وصواويحد اللو كدلك ذا كان لحن 


2 - 


اي ل لدم مه جر ين .بار 0 يه الى مس 


مخ احد المتغلبة دعوى و كه الادعاءً لامتداد رمق 58 خصمه وحصل مرُور رمن ل 11 مَانعا نعا لاشمّاع دعر وما بيعتبر 


- 


م 


مرور الزمَنِ م اع زوال العلبِ) . 


لخر هذا البَابٍ أي في مرُور الرمنٍ الماع لاسمّاع الدعوى هو مرُور الزْمَنِ الواقع بلا عدر أما امن الذي مي بعر شعي 


كَكون المدعي أي صَاحب الق صغيرا أو نوا أو معتوها ساك كان َه وصي 1 يكن أو كان المدّعي أو المعى عليه في ديار 


ا ل ف ١‏ لس الى سر سه سس ارت سر د 


2 لس رار كن سيان المدعى عليه من المتَعلبة فلا يعتير» لِذَلكَ يعتير مدأ مرور الرْمَنِ مِنْ نري رَوَالِ والدقاع الْعذر 
علي أقدِي) . 
فَعلى هذه الصورة أو كان لزيد - 


يعتبر من تَارِع رن ار ا لتارخ المذكور عات عَشْر” عَشْرَة ممنة اسمع ءوده التي رادار كَهَده 2 


أبن أو تين سنة مسمَعُ الوى» لأنَ من رن الك لا ين منْ القائي 3 أو َه عدم تأي الجواب مثه بالْبة 
والعله حي التزوير ولا مُأ بالعيبة الدعوى عليه (رد الخَرٍ) . 

الأعذَار الثّلائّة» يطلق عل عدار المبينة 58 هذه المادة الْأعذَار الثلاّة: الأول - القاصرية وهو وهو عبارة عن كون صاحب الحق صغيرا 
أو حجنونًا أو معتوها فَالْْدَةٌ لي عر أَثَاء القَاصرِية لا تدخ في حسّابٍ مور الزمَن سوا اوراس 0 ل عل ماد لو 


دامكت الْقَاصرِية 0 سنوات ورالت ف ابتدَاء السئة السادسة 0 مور الزمَنٍ اعتبارًا من الس السادسة > أنه لو دَامَتُ القَاصرِية 


و 
سه ه14 لهم قر اه سيت اليه سس سن سس سه سح ييا لس لس سه لست ساح ار 


حَق ات في ذمة عرو ضيب عزو يعد وت ذلك اخ أن عر اسنه © سصر كذ تار رمي 


0 


ع سن ااه اله ل ا السئة السادسَة ا ها ]ذا بدا مور الرمك 
ًا تحن فصوي موده لمحتا مرو لمن صل القاصرء راك بد مده ل يجب ل الاي كذ فا 
في حَاله القَاصرية من مدة مور الرمْنِ؟ ' يعني ملا لو باع د وَهَ هل بلَصَرفٍ مَالا رو عن ينا بعد نخس سات طرا 
عِلّ َيِه فَاصِرِيةُ دَامَتْ شر نوات ثم رَالتَ ثم ادع بعد رول القَاصرِية ان سنوات فَإِذَا َك من المدة مدة القاصرِية فيكون 


جموع المدة نات 20 ماع الدعوّى وني حالة عدم تنزيلها تكن الم علاما وعشرين سنة رحب عدم سماع الدغوئ؟ 
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إِنَّ هذه المسأَلهَ محتَاجَة شٍِ ومن الموافقي اماع الدعوى لين وجود سأي الصريحة. 


و ولير اس م مر مزلي َه 7 معئره سس 


الثاني - الْعيبَة مي أعَم من عب لمحي أو الدع َه اده ني م في حال اليه سوا بل حَدَ ُو لمن أو لم تبلغ فلا 
تَأَثِير ها في مور الرَمَن إِذَا كان ثبوتٌ الح المدّعَى به في حال الْغياب. 


4 5 س 
ل ال لخ و -ه عر سي مه 2077 يس م 
.0 


مال ع كونه الغا م وو ل إِذا كن لأحَد و في ذمة اخم حق بعرم ف ديار ع مدة السفرٍ وق ف ذمَة الْغَائبِ 
بطريق بيع أو الإجارة أو الْإفْراضٍ بطريق لكاب كه أو اف امال وآ 06 من الادعَاء طوبه د ثم بعد ل 
عشرةٌ سنة - حص َك الشخص ثم بعد مرور أديع ماه دوه هام 0 الرع الدعوى نسم ا 8 7 


0 لوغ مد مرو الرمن: إِذا يت لأحَّد في ذمة اخر حق وهو مقيم ف ديار أُخْرَى بعيدة م السَمَرِ وَدَامُتْ غيبة المدين م 


مس سَنْوَات إلا أله حَصَرَ في ابِدَاء السئة السَادسَة 
يما أله مأ نزو لي من اشن ليه سي أذ يهم ا بعد قمع عشرة سن اعتبارا من مد ثبوت الحق: يوجد بعض 
لفان ترفك سور لو ا 


مه ره وهس سم م م م 0 


الغيبة من مرُور الزمَنٍ أ ع قالظاهر إذًا يجب تنزيلهَاء يعني أو فرص 5 لعمرو عشرة تار وَسَلها إياه م قم الاثنان في 


رمه 


0-0 - س6 ١2س‏ مز لس سد سس سا - 0 


بلدة ة واحدة حمس سَنْوَات ثم عَابَ 0 ديار بعيدة مَل السمَر عَشْر نوات ثم حَصَرَ فَادعَى المدعي بعد حضوره يأ باريع 
ستوَات قدا َل مده لقينة يكو مث تنم سترات ققْط وذ ؟" ١‏ ل تَتَرّلٌ ذا يكن قد ف علره نا والقاعى أله كب ارال مده 


مه 
4 
٠‏ 
م 


" - إِذَا كان للمدعى عليه الاب وكل بالخصومة أو نَائب له يعني لو وكل المدعى عليه قبل غيبته وكلا في الخصومة في الدعاوَى الي 
تقام له أو عليه كنت هده اله نوم لدي إلا أن لدعي ل يم الى لين المع عليه هَل يق مرود الم ي؟ يا أنه في 


َال الى عََهَا بن قصل بض الدََاوَى عن لا سد د المدّي بود بوه ل فيا عل الم عليه مالا 


001 و 5 


لا يحصل مود الم ف هذه المْسأَلة. 
م - إِذًا كان للمدّعي رد و كن بَْض الور عَاعيا يا يعدي م حَاضْرا فر قم المدّعي الدغوى عل الحَاضرينَ وَرَجم الْعَائْب 


د مور نس عَفرة سمالي الخرى عه هَل بق مور الم ب" فلار أنه لا يكم مور رمن في حسة هذا الَائ: 
الات الب وَهْوَأَن يكُونَ الى عي من ال اده التي مر في حال الب سوا قت حَد مرور الزن أو ل مَل ل 
َأثِرَنَ على مرُور الرمَنِ مادام وت الي كان في في رَمَنِ التَعلٍ. نال عل بأوغ مدَة مور الم ي - ذا عصَبَ جد ة في حالة غلبه 
ّ م تْصٍ حر اميل ينس ل 7 في السئة السادسة عَشْرَةَ وادعى المدعي بَعدَ مرو كاي ستوَات م نَارعِ زَوَال 


2 عب فتسمع دعواد. مَل عل عَم لوغ مد مور المي لوعْصَبَ أَحَد في حال تيه مزع واد هس سنوت 


ع 


سسيوو 02 


وال تغلبه في السئة السادسّة را ل عن سنوات من رُوَال اس ا تسم دعراه ما د11 مور الزمَنٍ قبل وجود التغالٍ 
َك الت قل انا مد مرو لمي رد الت دم يلجس يل دل يني لا حصب أ ف 
كو ممعي عشرة دانير ام مرو كان 0 ص معلا ودام تغلبه 8 0 ستوات أ ثم رَالَ 


0 لس 2 1 عي الو م ا 2 


تغلبه فاقام المدعي 15 سلْتينٍ من زوال لعب َإدًا 57 مَل ده لعب تكن الدعرق 0 5 إر تنزل فتكون عر اممو 1 
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والظاهر أنه ب تزيلهاء قيل ف لجل ( ككون المدّعي صَغِيرًا إِع) ) لأنه ود عر وبع ح ا 0 ع اوج رُوجته صاحبة 0 


من إقامة الدعرى ع أكيدًا ور 3 من أجلي ذلك فهذا 0 كر شرعا وها إِقَامَةٌ الدعرين 1 رداك المتع ولا تعتبر 
اده الي م" ءّت ما المنع» إل 5 2 أن بشت 5 الزوج م ا اطي أقدي) . 


مال عل الْقَاصرية ليان لي م حال ون أت أ سر دوم قارع وش إلى د لون أز* ارخ 
الادرة أو اله في هده لصورة لوم الصغور وي ع سنَواتٍ فلا بنع ذلك مِنْ سما دَعواه. كَدَلكَ لو ترك المجنون أو 


2 َه عزوق باتو تاي .عه ع 


اه الدعوّى أسع سنوات ونصمًا فلا بمنع ذلك من ع دعواه. 
مال لد السثر العيدة :و سافر أحد ِل ديار بعيدة مذةَ السمّرٍ ول 25 دَائنه بالْعَسَرَة الدتانير المطاوية له م ذمة الْعَائِِ ثم عاد 


العا د 3 عَشْرَةَ سنة وعد عَودته بان سنوَات أَقَام صَاجِب الدرنٍ عليه الدعوى فلس مدع عليه أن يقولَ: إن الدعوى غير 


2 مه 


مسموعة لور الزمن. 
8 لعب - كُدَلِكَ إِذَا كان رَجَلٍ م م أَحد المتَعلبة دعوى ول يمكنه الادعَاءٌ لامتداد رَمَانِ تعب خصمه ووجد مرُور الزمن بتك 


اه سس سل سح سس سر ل تم ارج مسر 


الدعرق ف الْأَرَضٍ الأميرية د عشرة سنة فلا يكو ذلك مَانعا نعا لاشمّاع الدعريق وائما يعتير مور الزمَنٍ من ارخ زوال للب 
ما عدم العم فيس من دار الشرعية (فتاوى أن السعود) 


ل د رع م ن الاي اير -0 0 ادضك 707 


004 


ل 8 . آذه الره م كر 


0000 0 000 أر أقم لدَعرَى ملا َلآ عت ذلك ٠‏ قادعى قلا أسمع 
دَعواهء والحكر عل هَذَا الوا 8 لتَصَررْف الإجارين. 
نلا أو تصرفٌ أ ف دكان وقن بالإِجَارَينٍ 0 عشرين نه في مواجهة اخ ودكة ن الذكور يك المدة بلا عل درم 


همه 3 


لكان المذكورة هي اوالده اموق رود القت اليه يالاْمَالٍ الْعَادي أنه مع ذَلكَ من بَعْضٍ النّاس إِلّا 
ّ ١ك‏ َل فر يعدم الدعرك أنه دم لا الآنء قلا لسع دعواه (جَابِع الإجارتين) . 


2 بينة مور الرمَنِ الحاصل عدر مَلَا: أوادعى طَرَفٌُ أن م مور زمن حصل يعذر ر وأقام 


00 
ا 


0 


هه (المادة 1664) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مدة السفر البعيدة 


5 (المادة 1665) اجتمع ساك بإدتين بينهما مسافة سفر ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا 
أ امير َم ديه مه رقا يعر سير لاه 0س 2ع 


البينة طٍَ َلك وادعَى الطرف الآعر بأنه م بر عدر رح ينه كونه بواقعا بعلدره 
إٍ (الحَادةٌ 04) مَل السَمّر هي عدم يام أي مَل السفر البعيد | 
ماده 015549 + مده رمي د مأ ا كان عشْرَةَ ساعة السير الول : 


نه أيام بالسير المعتدل 5 راجلا أو راي ورا ابا م اس المعتادة وَهرَ في | 0 0 ثلاثة يام 
ماني عشرة ساعة. ذَِكَ إِذَا وصل إِلَ بلدة سير بريد في يومينٍ مع كونه يصل إلا بالسير المعتاد بعلا 


0 عوانىي 


0 
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عَِسٌ موسر ودمر لبر م دع 


فتعد البلدة المذكورة بعيدة 


آذه ًَّ 


كدلك إِذا وصل إِلَ بلّدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت مسافتها بالسير المعتدل ثلاثة 
م السفر (لََاوَى الجديدة) ٍ 
ل عليه إِلَ بلدَة منْ البلاد الأجتبية وكانت بالنسية إلى اليلد التي يوج فا الدع ير بعِيدة ذه السمر كيت إن 


م هع هرد ره عاش رم سيره ع2 


لا يكن لأمدعي أن يدعب إل البلدة التي بق فا الى علو لاستخصالٍ حَه سب الأحكام المشروعة قهل يعد َلك عذرا في 


يام د 


كس 


مرو الزمنٍ؟ فالظاهر أنه يعد عَذْرًا. 
[ (الَادةَ 556) اجتمع م ساك بلدتين هما مساق سَفَر و ؛ يدع دع أَحدهما عل الآخر شَيئا] 
اد )١755(‏ - (إذَا اجتممَ ساك دن يبا ماف سَفْرِ مي واحدة في بد في كل بضْعَة وات وآ يلع دع أَحَدهًا عل الآثر 


شَيئًا مع أن محا كتبما كانت مك ممكنة وبعدها ويل مور الزمَنٍ 1 الوجه لا أسمع دعوى أحَدها عل الآخر ارك أَقدم من المدة 


ساك بأدين. ينهم مساق َمَرِ اجتَمعًا في بَلْدَة» وبتعيير آشر أن المدعي قَدَ م ود حَصمه ول يدع أَحَدها عل الْآسرٍ وَكنتْ 
اما تكن فد ما وج مور الزمَنٍ لمعي في توع الدع يه لا ممع دعرى أحَدِهما على الآخر ارج أَقدَمْ من المدة الملّكورة 
وده الور وب د بت في ذمته حق لزيد مَذةَ عَشْرِ نوات و ف اك الحادية عَشْرَة اجتمع يريد م مره واحدة وفي 
لني عَشَْةَ مه أُخرَى 5 وني لثالتة عشرة مك اذام تس عَخْرة سل ل ميوت ا 
ال طن لدي اذى أنه قَذ امم بالمدّعي بِضْعَة مرّات في طرف الم جشرة سنة واه كان ينا جريان الما كة 


55 وَأََر المدّعي ذلك أو نك وَأَْبْتَ المدَّعى عليه ذلك فلا اسمع دعواه. 


تل خب اويه:- .ع عر حير مض ون دا لدلة ‏ هه سس 


وقد دك في فتَاوَى يٍُ قدي ف هذا المَْام عبارة 207 في كل سنتينٍ أو ثلاث سنوات) 


٠.0‏ (المادة 1666) إذا ادعى أحد على آخر خصوصا في حضور القاضي في كل بضعة سنوات مرة 


وَيْهُم من ظاهر هذه العبارة أنه يحب لتر في الاجتماع لا كفي اجتما واد وف هَذَا الخال يجب 5 سمل اث 
0 ا أن 0 الاجتماع» : با أنه يكن الاجتماع الثاني را فهَلَ يفي ذَلكَ و 2 تلات أن مَيّات؟ 


0 - ما هو السَبّب في اختكاف الحم بين الاجتماع الواحد وبين الاجتماعينٍ أو الأختر؟ » - إذا ا الطرفينٍ في محل سَفْرٍ 


آذه له ّم وهس - 2 للدم 


بعيد 3 سنوات واجتمع الطرقان ف السئة العاشرة وبعد ذلك غاب حدقا ف ديار بعيدة م السمّر مدة 2 سنوات م ثم اجتمعا 
فموجي الحادة (؟كذا) 0 مور التسع سنوات الأول عدر ومرُور الْمَنٍ إستدئ من بعدها ل اماع الدعوّى في الاجتماع 
لثالث وفي هذا الخال تكون هذه المادة منافية لأحكام المَادَةَ (177) ؟ وَإِذَا أجيب عل ذَلكَ بأَنَ المقُصود من مرور الرْمْنِ في 


الحَادة كا هو حل مور زَمَنٍ الْعشر سنوات أو امس عشرة سنة أو الست والثلائين سنّة الت عَتْ أما في هذه المَسَأَل 0 
.م عر َس 


سنوات الأول أ تصل إن حل مو الم قلا 0 ريما وَالحقِيقة ان 1 هذه الحادة ا ل لام المَادة ( (9كذا) أن م 00 
الزمن المانع لاسيّاع لد حسب الحادة 0 0 لمن الواقع ب با عدر 


ل ساس سا ره8 لود هّهة سدم عرسم ماه آذ[ رد هة سمس مه م 2 21 02 سه سسا 
مثلا: إذا تغيب عمرو بعد ان ثبت تفي مي حق لد َف سات وا بيد في اله الحوية عر مرَّة وفي السنة الثانية 
27 ل ١‏ > د ا ا وى رلور 


خرى وفي الس العامة له عشرة عرّة ثالث وم مس عشرة سنة اعتبارا من مبدأ ثبوت اق كسب هذه المادة لا تسمع 


سه مدال سه 


عشرة 


2 
32 
عر 


م..م 511216120 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


الدعوى وَاَال 5 سمع حسيا اماد 013 ؛ لأَنَ المانع من مماع الدعوى هو مرُور الزمُنِ الواقع بلا عذر. وعلّ ذَلِكَ 


بار سنوات الأول ف مسأل الآنقة قد مت عدر 
ورد إِلَّ اللخاطر أَنْ يحَابَ عل هذا سول الْجوَاب الآتي وهو: إذَا عر الاجتماع أ أثناء الغيبة اميه الأول ا تعد عذرًا قلا عل من 


م ره ساسا اس سمس 


امد لله لو جرى تفيل مدة الال ا ده الغيبة الثائية والثالثة والرابعة وما بعد ذَلكَ وني هذا الل لا يتحَقَقَ في 
هذه لدعاى مور الزمَنٍ مطلًا (وهَبٌ طفق ١‏ ل مرو تحَمْقد) . 


َ إِذَا ! 0 الجا ون الاجتماع واحدًا َس يل مد الغيبة الأول لأنه ف هذه عور عد اعدو لد بين٠‏ 


م هه 


[ (الَادَة 55دل) إذا دعن أحد ع أ خعوما يي حضور الْقَاضِي ف دس بضعة سنوات سك 
اماد -)1١5553(‏ (إذا ادع دض آخرَ خصوصًا في حضور الَْاضِي في 0 بضعة سنوات م 7 مه ول فصل دَعْوَاه و عل هذا 


هماه مه سه اه سس لس سنح لسن سير لس سه سم يئر 0 


الوجه خمس عشرة سنة فلا كن انعا من اسوّاع الدعرع وَأما الادعاء واكطالة التي 0 54 ف جد وأو الْقَاضي فلا تد فع 0 


دك رو 2 


الزمن: با عليه إذَا ادعى أَحَد خصوصا في عير ياس 


ا 


ل/نه.5أا (المادة 7) بيعتبر رلور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الادعاء 2 المدعى بهد 
القَاضي وظالت ب 5 هذا الوجه 5 مرُور زَمَنِ د س0 دعواه) 3 
ذا ادق انعد | ويا في حَضْور الْقَاضِي وني اي الخصم الشرعي في دس بضعة سنوات مره ور تفصل دعواه وبقيتَ 


وس نَ ماه مه سه له اد اماه 


مطل في امَك وَحَصَلَ أنه َلك مزور الزن المعن لِدَلكَ المدعى به كرو تمس عَشْرة سه في دعوى الدنٍ فلا ينع ذلك 


رس اه م عي > عت اع ١‏ عي عن و عرص و ع ع ه مود شا ة مامه 


اسواع الدعوّى إلا 7 إِذا بلعث اَذَه بين الدعويين إل حد خمس عشرة سنة فيمنع ذلك اسمّاع الدعوى. مت إِذا 3 بين دعو 


ادن مَل مس عشْرة سلة وبين دعو الأراضي الأميرية ب عش سَنَوَات يسع 5 سَمَاءَ الدع اك الادعَاءُ والطالة التي 0 


رعاه 2 


َكُنْ في حضور الْقَاضي وَللدَان حَصَلا في مالس الإدارة أو غرف التجارة أو نقَابة ة الصناع أو غيرهًا با أ يكن لَا لاحي المصلٍ 


م هشثيره عرض #بزنه«عيق. تر مض -ة 


الحم في الدعوى فلا يدق ذلك مرو الرَمَنِ» عليه أو ادعى أحد بمخصوص في عَيرِ حضور الْقَاضِي فيل مرو الرمَنِ ل لنوع 


ا لس 


َك الدعوى فلا أسمع دعوى المدعي. 
ِنْ تقديم الاستدعاء والمعروضي للقاضي؛ وأو اقَترَنَ رسال ورقة جلبٍ» لا َقْطم ور الم حسب مب اللأحكام الُْمهِية. ويتعيير آخخر 


6ه ف سر - و ال 


إن الاستذعا الي َم لدعي كك بطل الم له ل حَصه قه وَطلٍ جل حَصَهه كه لا يوم مام الى ول 


يكفي لقطع مور الزمنٍ. 
رقم المدعي قبل انتباء مدة امس عشْرَة سنة بمّانية أ 
0 افا 0 لَاِي ذا كانت هدة امس عَشْرَةَ 5-0 يوم المرافَة في حضور الْقَاضِي فلا أسمع الدعوى وأو ّ 


مور الم ل كم جين تقديم الا الاستدعاء عقت تبيخ جل المحكق) لأنه > هو مصرح في من هذه الحَادة أن الذي دق 1 


يام استدْعَاءً عل هَذَا أو ودعًا خصمه للمحا كة وعند انتباء مدة القَانية 
0 


ا 


61 و©) 


الزن هر الَْوَى؛ والدعوئ: سب امادسن 151 وكماذا١)‏ تَعَالَ الطاب الذي بِقَع ف حضوو القاضي وفي مواجهة الخصم 
وعليه الطب الذي كن في مواجهة م ير معدو من ع 
[ (الَادَة /53دا) يعبر مور الم سن ارخ وجود صلاحية الادعاء في المدعى يه] 


و مه يم ان سل 


المادة (لاكد١)‏ - (يعتبر مور الزن م ارخ جر صلا حية الادعاء ف لدع به فرور الزمنٍ ف دعوى دين الموَجَلٍ | اما يعتبر 


.م 5112161208 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


عد عنس ال عيت مد 


من حلول الْأَجَلِءٍ لأنه ليس للمدعي صلائحية دعوى ذَلِكَ ادن ومطالبته قبل حلول الْأْجَلِ. مَملَا و ادعى أَحَد عل أ يقوله: كَ 


زر رمه 
رهام ةدم ا ل ا عن لله جع « تو 2 إن ير ب عب *. بعل" 7 ارق تبرعرقر 


يك كا هراهم من كنِ اليه لفلا لي بك يام َل تنس عفر سد مولا اث بن فلع واف كلك ل يي 
زور امن في دعوى البطن الثاني في الوقن المشروط للأولاد بطنا بعد بطن إِلّا من نَارِيْ انقراضي البطن الأول؛ لأله ليس للبطنٍ 
اثاني 0 


ه سير ساهة سم 


أحن اوجن أن 0 كن ار ِل بلصلا أو الوقاة) . : 


وه رك 0 لل مه يم الى مسر 


د مرو ال 0 بغ جود صَلاحية الادعَاء في المدعَى به وصَلاحية أَخْذْه َو الم في َعرَى ال وجل ا عير 

مِنْ حأول الْأجَلِ لأنه ليس للمدّعي صَلَاحِيّة دعْوَى بَأَحْذِ ذَلِكَ الدينٍ أو المطَابَة به قبَلَ حاول الْأجَلٍ حت إنه لا يحيس المَدِين 
7 بن أجلي لد الول د الْحمَرٍ) . 

َّ أ حرا إنبات اللرن!الرحل قل حول الأحل وعا أن أن الات وإقامَة لَه مشْروط بِسَبق الدَْوى يحم لاد (1793) فَعَلّ 

هذه ا حر الادعاء ادن الموّجْلٍ قبل حول الْأْجَلِ. 


لاي لخد 8 1 آعر امول مه أشير ملا إلا أ أنه يو الخد والاستيقَاء دلول ب الْأَجَلٍ (الأ 5 لأنقروي) ٠‏ 
كدَلكَ تقل د دعوى الزوجة بإئيات مبرها الموّجُلٍ عل زُوجها (امنْدية) : 


ارك ا 6 بج مه مير هم ولرسّ 


0" يت المدعي الننَ الموَجلَ بالبينة قلا يلف المدعى علي حول الل عل أَظهر امون حَيثَ ل يكن لدعي حت 
بالمطاليَة وَالْأَخْذ فلا يريب عل المدّعى عليه لين في حالة إنكاره. 


20 اعد اخ يول حك رو كن ره لفان الذي يعتكَ | 

مرجلا لا للاث سنن أسمع دعوَاه؛ لان د كر شر الى و 1 الأَجَلِ وخا 

سبق انظن المادة :1114 : 

كدَلِكَ لا ولك لطن الثاني بِالْوقفٍ المشروطة ينه ونه الأولاد بطنا بعد طن مكلا أو رط الاقف فا 

قَ م إلية وَعَلَهَ وقفي لأولادي وأولّاد أولادي بطنًا بعد بطنٍ ود سدع دَعوَى الْبَطنٍ الثاني إِلَّا من ناريخ انقراض الب 

الأول فَعَلَ هذه لدو أو باع أحد أولاد لواف 0 البطلن الأول عار الوق لآخر وسلمه إياه وتَصَرفٌ شري في ذَلكَ الْعَمَارٍ 

نا وثلائينَ سَنَة وافَرض لبن الأول بِالكليّة صب أَحَدْ الأولاد منْ البطن الَانيٍ َك وبعد عزون منة أدعي العا الكو 
من المْشْتري عل كونه وَقمًا سيمع 0 0 0 كر عل قاض الْبَطنٍ الْأُول إِلّا سَنَة واحدة 0 تي َمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لا 


سب في مرور المنِ حت إن يس لطن الثاني صلاحية الدعوى مادام البطن الذول مرجردا إل أن أمثال هذا الوقفٍ إِذَا كان 
لبن الأول موجودا لا يعطي حصة لأولاد الْبَطنٍ الثاني ولا يكُون كم كوية 6 أنه إِذَا كن البطن 


الثاني» موجودا قلا يغلي لأولاد الْبطن اثالث حصة ولا يكون م تولية عل الوقفٍ. 
كدَلكُ أو ضبط جني تولية الوقفٍ امش وطة لأولاد الواقفٍ وأولّاد أولاده 00 بطنٍ يي مواجهة أولاد الراقٍ من البطن الأول 


ف ربع عثرة سنة والفر ص المطى الأول «فادعئ اعد أولاد الواقفٍ من لبان الثاني التولية لكر من ذَلِكَ الأجنِي فليس 


6 107 ماوع ل اما ا ل 0 تاي عن ها ء عد اب بت مركت 


للاجنبي ان يدفع دعواه بقَوله: 95 دعوى المدّعي غير مسموعة ع عشرة سنة. 


ا 


رهام ماه سمه سه دادم شا داه 


ا ل 
أ 


سهمه َه ارق “انض رد :افير << عزتني ها مده 


دعوى الدينٍ سمع إلى خمس عشر: 


5112161208 "٠١1١ 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


سوال أوتصرفٌ المشْتري في مواجهة واد الواقٍ من البطن الأول نمسا وتلاثين سنة وتصرف ستة في مواجهة أولاد لبن الثاني 
تبلغ 1 7 3 وثلاثين سنة 0 ب لاد 0 رٍ 0 0 ا م ا م وبع 0 _- 


0 


ان هذا كك الل ابن الي قل ام مد زور لمن في رابج ابن الأ طن لاني حق الى إل انب 
مدّة مور الرمَنِ ايبارا 0 تَارِع انمّال الي َه مع أن المدة لقي كر في رَمَنِ الْبطن الأول وَالْبَطن الثاني لا تم | إل قر لمر 


إلا أنه إذا بلْعَت المدَة في زُمَنٍ البطنٍ الأول حَدَ مور الم ُ اميت التولية ِلّ بط الثاني هَل للبَطنٍ الثاني حق الدعوى؟ فَنَظرا 


إل المثال لقني وال ٠‏ ديه حب ب أن 0 1 حن الدع إلا َ دَليل الفنياء له 5 يت المْسأَلهَ بالكلية فَيَجبُ الور عل صرَاحة 


ه خم ع وبر 


مه سدم ب 


”سل سم 
ان ساح سس سل سلس 


الذكوو ير وان ل 1 في ا لبن الثاني ًُ فصٌّ 0 اَن فراجع ا اثالث 0 وادعي عليه يأن 0 1 
َلك العمَار مشروطة واد لاي بن مد طن ول وإن ترك ف أو لكر مل ف سين في راج أولّاد البِطنٍ 


الأول وَالْبطنٍ الثاني إلا اهما قد لعَرضًا حي تولية وطَ الْعمَارِ اذكو عائدة له فهل لسع دعوَاه؟ َإِدًا أسْقَمْثُ دعواه فلا 


سم 7 0 


يكن أَنْ بتحمق مرُور رمن ف نوع هذه لواف وإن 2 5-6 الحادة زه/ا5١)‏ لٍِ يجري مرور الرمَنٍ قي عض العامة إل 9 
دعاوى التولية ليست من قبيلٍ تلك اال (وقد ورت ف المجة ف هامش كاب الشَبَادة 5 إِذا اسمّع َي الْقَاضِي دعوى التولية 


رس تر مدير ابررسيرير م كه لبر ه هينير سه سا وس هم 


المشْروطَة التي كت اين سنة لا عر ور ةك فلا يذ كله ولا نياج وإ يكن نهم ون حر الى أن د 
ميّ أربعون سَنَةَ عل البطن الأول قلا لسع دَوَى البَطن الأول) إِلّا أن هذه دل صرَاحَة عل عدم جَوَاز اسفاع دعوى 
0 يه 


عن ال 7 0 ره آرم 2 عار ع ده 


2 ذل بلاق أو الوا وقد بين بأنه يجوز 5 " 

(لمادة 1669) إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر 

المؤجلٍ قبل حلول الأجل. 

كدَلكَ ل الأراضي التي تحت يد آخر بقوله: إِنَّ هذه اراي هي مسري فَأَجَبُ َع يهب إلك فرعت بيذ 


ا 


الأراضي قبل عَشْرِ سات بإِذْنَ صَاحبٍ الْأرض. فَإذَا أَنبتَ الَْرَاغ له على هذا الوجه يمع المدعي من معَارَضَته ولا يِقَالَ 0 
َي ل نيِثْ التفْرعَ له بإذْن صاحب الأرض منذ عَشْرِ ستوات أنه وقع مرُور زَمّنِ أنه 0 معارض له أَمناءً تصرفه 


لي م سور 


بلا بزاع هو غير مطَابٍ نات الحقيٍ قلا يكو قل مره الدعوى. 
1 (الحَادةٌ 338) لا يعتير مور الزمَنٍ ف دعوى الطب مَنْ الفيس] 
المَادةَ (54) - (لا يعتبر مور الزمَنٍ في دعويق الطب من المفاس إل من تاريخ روال الإفلاس. متلا أو ادع سد عل من 


وع كر رصاع ةنم لوخد“ :حل صرق عد بعد متههة ” تحن ١‏ موص “ار لل متعم جر “.دعر يم له سم ا لاه سم ا ا 


انك ماك ع 1 لا رفن جره دراه برل بالاو سار طقر ا مانن ريق ولق 1 اخ راف لكالمة 


ع3 


5 الاب الرابع عشر الدعوى 


الفلانية ول نع الادعاء عَليِك 0 كُنْت مَفْلِسًا منْ ذَلِكَ 0 ارده الْآنَ 0 ا ال 0 كه ع 3 


٠ 
0 يزه سرير‎ 


لاس 3 نهل -- المي الت فلاس 


ررس امه اش وم - ىل ل نم عر بجا حر اعت "جر خب حك ١‏ بل عت ضيف خب عرض لق عر ع اخ ع يع له سم اماه جا عب ايد ١‏ عه عت 


ا ار ا 0 


0 3 دين ادع عَيْكَ يه 527 3 


0 لاله م سا ا ه سام سه م 


أمإذَا تت في وم أحَدِ هن في حال يسار أ ع سرف رودويت سراق رسدما اصح في في حالة إإسار وبعد 
مرو سنة اد عن الاق عله فيك لسع الدعوق بتنزيل ده الإفلاس كالمدة التى عر أََاءَ الصَكر؟ . 
[ (المَادةَ 155) إِذَا ترك أحد الدعوى بلا عر 


المادة (1559) - (إِذا َرّكَ أَحَدُ الدَغوّى بلا عَذْر عَلّ الوجه الآنف ع مور الزمَنِ 1 ل ا[دعوق في حياته لا أسمع 


ورتته بعد مماته أيضًا) . 
أي ذا اذى الوق أ لل الع بد هوَمووُوثٌ عن الوو» ناث يوم مقا الور كتها له أوعلية وحيث إنه ليس 
لوث حت الدعْوَى فيس لأوارث أَيِضًا حق فيا. 


رمخ اله اس لس صم ماك فَأَءِ ه قور 


ملا لو ادَعى أَحَد عل آخرَ َائكا: إن لُورثي الذي توفي في هذه المدة كذَا دراهم قد أَقْرصَها لك قبل مس عشرة سنة فأطليها منك 


20 6 ا 


فل أسمع دعواه. 


١‏ (لمادة 1670) ترك المورث والوارث الدعوى مدة وبلغ ججموع المدتين حد مرور الزمن 
.0 (المادة 1671) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث 


ميرم ري سَ هاه دم 


الك في لمات الموفوفَة اراي الأمرية على هذا الرجه. متلا أو مرك أحد دعا اراي الأمير بكاو تالسقتانة 


م - 


رع لهج ل سه مه بره لو ه شه همه 


لمر بلا 0 الوجه السَالتٍ امكو ول ا َمَنٍ قلا سيمع لك الدعوى من 5 حياته وَكُدَكَ لا تسمع من اصعاب 


ل ا ا 


000000 إنك قد تصرفت بالأراضي الأميرية عفر سوا يلا باع تي هي في تصرف موري بموجب طابو قبل لك 
المدة يوق والدي قد انعقَتْ تلك لأراضيِ لي قلا تسمع دعواه. 

[ (الادة )ترك الورث الات الدعرىٍ ل َِ جوع المدتينِ حد مور الزمنٍ] 

المَادةٌ ا اذا ترك امورث الدعوى مده وتركها الوارث كه وب 3 دعن 0 د مور الم َ تسمع) . 

2 مدة ترك المورث والوارث والمنسَقلٍ منه والمنْتقل إليه إلى بعضها فَلِدَلكَ إذَا ترك المورث الدعوى مده وتركها الوارث أَيضًا مدة 
وبلَمٌ جوع لَِ د مزور لمن فلا م در الؤارث. مثَلا: أو ترك أَحَدٌ الدعوى يمطلويه الذي في ذمة ا قاف ستوات 
0 ا فاية لدعوى 3 0 و 0 0 : ذلك 
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ورك وارثه بالحصر يذه الدعوى > حمس سَنوَات أيضًا ثم اعت بِعدَ ذَلِكَ قلا سمع دعواهاء كدَلِكَ سد روضة هذه عشر 
سنوات على وجه الملكية في مواجهة رز يد 2 9 هذه لد بلا م ريد وَتَرََ !نآ صرف المسكور ايا ف الروضّة 
ع سات في مجه لنت وَسَكيَتْ تلك المدة بلا عدر فَادَعَتْ البنك أن الروضّة لمَدَكُورَةَ هي ملك لوالدمًا يد وقدتاعها لك 
وَقَاءَ قلا أسمع دَعَوَاهًا 5 أقّدي) . 


5 دده به 7 و2 هم اس ممه ري ريرس ده سم نه ب ل ماعير ير سس مه 2 سس مهير ار 


كلك إذا الصرب احد مون اوري بال جارتينٍ ثم توفي وتصركا د ور الينَ من حاب الانتقّال الإجارم وبلغ جموع 


مدن عن : مزود الع 2 مع دعوى المدّعي الذي سكت في تلك المدة بلا عدر وَالْأرَاضي الأميرية اسن ليا 
[ (المادة ١1/1‏ ) البا ئع وَالمشْترِي والواهب والموهوب له كالمورث والوارث] 
المَادَة 51/1 1) الك ولي مب واب ل ريت ولزارت. علد إذَا صرف أَحَد في عَرصَة مده تمس عَشرة 


ب سه وسكت حي دار منص بتك العرصة تلك المدة مب دار لآحر ذا ادعَى الْشْيرِي أن تك الْمَرْصَة ص طرق 00 


للدارٍ التي اها قلا تسمع ا كدلك إذا سكت البائع د رمك المشْترِي ص وبلغ جموع مدن حَد مرور الرْمنِ قلا 


به سر عه مي مره م 


مي ول المشتري) ٠‏ 
البائع وَالمُشْترِي والواهب والموهوب له كالمورث والوارث عير آخرَ ري في حَفَهم أحكام المادين (9حدا أو ١/ل5)‏ السالفيي 


م مره 


لكر كدلك لقارغ والمْْروع له كالمنتقلي منه ومنل إل 
َال للب ئع والمُشتري: معلا رف أَحد في َس لك تس َفْرَة سكت سَاحبُ الذا الك السب 


ب 
6 02 الرج اع كير ين ئس .الود ١‏ عبر 


امد با ربعا من آَرَ الى لمشي أن تك الْمَرْسَهَ مي يق حاص اذا الي ا شتراها فلا تسمع دعواه 5 لا 
أسمع في المادة (فككل). 


الل يي سن الف ل ب سا سسصلت مهئر ار هتريس له عرعرت 4١‏ ارق سورك اه ا 3 2 2 0 ع 
٠‏ 


دك إِذا سَكَتَ البائع مد وسَكتَ المشتري مدة وبع جوع المدنٍ حد مرُور الزمَنٍ فلا أسمع دعوى المشتر المشْرِي كأ أسمع 


المادة () .)١51‏ 
8 ال قار اك اك متلا ذا 0 007 ا صاحب 00 المتصاد له 


2 همه له 2ه يز لقان 1" 


4 


َِ 


حناث 


020 ع 00 


ام مراف 
8 للفارغ والممزوي 1 ف المْسََمَات الموقوقة: لك و تصرف عد بالإجارتينٍ مستقلا ف دار وقف في مواجهة به كام تمن 


ل شلد سمدم 


ل 0 ها م هلرسَ م سس ل 7 م ونير م ولم هد واد عر 200 داعس مر 6 ست ون ور 
عَشْرةَ سن وسكت هذه لك لماه يلا عر ثم توي َلك الشخص ورك هنذا المذكورة ورلته ييا من وَوججة أخرى وأرادث رنب 


َه سا داس سا 


أن نتصرف في تلك الدار بِناءً علّ الانتقال العادي 8 هند باأسوية َإدًا دعت 38 أ نصف الدار المذكورة قبل السئين المذكورة 
هي في صرف والدتها خديجة بالإجارتين انتمل انصي ها وأنه إذلك كا ملام أرباع الدار قلا ليع دعواها (جامِع الإجارتينٍ ا 


- ع ومسَع لاش آذه و عي و رمه 


إذا 00 مده 0 راث لوث والبئع وَالَمْرِي 0 مر 1 0 00 1 إل 2 00 53 المدتينٍ 


مده ني سات رك با 00 َإِذَ 0 0 0 هذه 3 بلا 0 َلك و مع 00 


000 80000 ان عر تر يي لضن 
. 


كلك ذا تَصَرَفَ البائع في عَفَار مده نسع سنوات يلا رَاعٍ ثم يَاعَه لآخر وسلمه وتصرف المشتّرِي ست سَنَوات يلا نزاع إِذًا ظهر 
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عد ا ٍ المشْبَرِي أن ذَلكَ الْعَارَ ملكه قلا مع لعاف 


دهي 52 عسل يه 


يقاس الواهب والموهوب له عل ذَلكَ. كَدَلِكَ إِذَا تصرفٌ أحد مد كان سنوات يلا برَاعٍ في عَفَار مُوقوف ثم 


ع عار ل ده سه نه به 
افرغه لاخر وتص هف 
فرغه لاخر وتصر 
6 ل ين ل ابر هم ماه 


المتمَرِعْ له في ذَلِكَ مدة تَاني سنوَات بلا راع فَِذا ادعى مَنْ سكت بلا عذر في هائينٍ المادينٍ عل 


“ا أ.ءه.ة" | (المادة 0)2) لو وجد مور الزمن 2 حق بعض الورثة ولم يوجد 2 حق البعض لعذر 


64 + (المادة 1673) من كان مقرا بكونه مستأجرا في عقار هل له أن بملكه بمرور الزمن 

تمر لَه بأنَّ ذلك الْعمَارَ نحت تصرفه بالإجَارينِ قلا تسمع دغواه كَذَلكَ إذَا مَصَرّفٌ أَحَد في مررَعة مِنْ الأراضي الأميرية ماني 
وات بلا اج يقر بن أاب الال هفيك الع مد تن بلا بع مير سكت في لك الع 
بلا عدر وادعى عل الول قَائلا: إنَّ تك المرْرعة في تصرني قلا أسمع دغواه. 

كلك ذا صرف أُحَدُ بلا راع في أرض أميرء مقر با لخر إن صَاحِب الْأَوْضٍ وتصَرْفٌ المتفرع ليب لات سنوَات م طهر 
ص وَلدَعى عل الْترَخ له أن جك المزرعَة هي في تصَرفه قل تك انين فلا أسمع دغواء. 

[ (الادة 197) أو وجد مرور الزمنٍ في حتي بعضي الورلة ور يوجد في حت البعض لعذّر] 


8ع نيج ع جر عبر اطبا بت “كن +" عير :8 راس امه ذه 


الحادة (1500) - (لو و مرور الزن ف حق بعض الورثة ف دعوى مال المبيك الذي هو عد اخر ور يوجد في حت بعض الورثة 


02 


0 ل إل سا دا . 
ا ار ا والْغيبة مدة 47 اران بد أل بك عشي الى ب ولا سي هَذَا ا 0 


سائر الورثة. ملا و كن أَحَد في ذمة آخر عشرة انيرم توفي وترك ولي أَحَدَها بالغ وار صغيرٌ في السنة الأول من عمره 


وآ يدع وده لإلغ مدة مت عفر سه َعَم بلا الصغير أي بعد رع وف َال ست عَفْرَ سه دع يصع فود 


ا ا ا 
وموة ع 


المدكور أن ا ا دتَائير وليس للواد الآ أن يدعي بشَاركته فيما أَحَذَه توفيقًا اد 011١‏ . 
إِذَا كان المدّعى به دَينا 0 لمنوال أَيضًا فَلِدَلكَ لو كان لرَجلينٍ بَالعَينِ مائة ديار في ذمة عر دعر الرمن 


في حي أده بسب وجوده في ديا بدة مده الَف ادع بتطاوي َه كر له بصته في الدع يد ولا يري هذا ال 
عل حصة الشَرِيكِ الْآحَرِ. 
] (المَادة 1 1) 71 كان مقرأ بكونه مستأجرا 5 عمَار هل له أن بلك بمرور الزمن] 


المادة (م/51١) ٠‏ اسن 6 مت كيه سيران قاد أذ لك و م أن تت عفرَة سن وَأما ذا كان متكا 
وادعى المالك: بأنه مذى وكنت أجرتك إياه قبل سني وما زْلْت أقيض ل دعواه إنْ كان إيجاره معروفا بين الئاس ولا 


20 


قلا) . 


لسن ان كن مقرا يكوته مسدا جرا أو مستخرا أو مستووعا أو دعبا أو عاقيا أذ وهرّار و مسَاقيا في عمَارِ أن يلكه لمرور رَمَنِ أَزْيدَ 
لخد د لاسن كله قلط اك تاذو تيان شتت ناكد 33 2 أن مزور الام روط انال ماك مده طول 


و لي اولي 3 


ليست معدودة من 
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واء.ه. (المادة 1674) لا يسقط الحق بتقادم الزمن 


أُسبَاب الملك م أن الامتجار هو ماع لدعوَى الك مي جَاء في اماد (58 0 . 

أما إِذَا كان ذلك الشخص متكا كوته مساج َلك الْعمَار وادعى امالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنن وما لت أَقِض 
0 يعُ ذا كان إيجاره معروقا بن الئاس فتسمع دعواه وَإذَا كن ير مروف قلا أسمع والمعروفٌ ص لين منْ العرف» 
العف م انر 


سن ع جع “لعن روي 03 


و معروف حَسَبَ هذه الْإِيضَاحَات أي إِذَا كن معلوما ولا يفيد هَذَا التعبير لزوم إثَات الْإيجَار بالتواتر والشبرة وعدم جَوازٍ 


إثباته َف مرُور الزمن بِالبينة العادية 0 مع ذلك أو اعتير معتى 0 عق ع امشو عل فسمينة: أعدهنا أن ركون 
مشبورا بالشبرة احميقية ويد عي ذلك بالتوائره والآر أن يكُون 0 حي وَالصيرَةٌ الحكية تحصل بإِحبَارِ شبود يِنصّابٍ 
لاد على طريتي الَّهَدةِ امار طق عل الع الي بون وار وَالشرة أو بار يري َل أو معدل (الفمسُ) . 
دنا الاي َي في حال مو امار الأ يري لاي اد ولع أر ابي لوي ينامر 
الظاهر أنه يجري أنْظر المَادَةَ مه )١‏ . 

الك عل هذا المنوال أيضًا في المسقمَات والمستغلات الموقوقة وفي راصي الأميرية فَلدَاِكَ إِذَا مَصَرَفَ أَحَدُ في عَمَار أكثْرَ منْ 
ست وتَلائينَ سنة وادعى بعد َكَ متو : وق ائلا: إن هذا الْعمَار هو من مستعلات الْوَقَفٍ الَّدي هر تحت ولق وقد أَجَرَتكَ إيأه 


ف الخد اكور نكر ذَِكَ الشخص وى الول مدعي ملكية ذلك الْعمَارِ فينظر: َإدًا كن موقا ير النّاس أن المقار اكور 


از و 


كان يوجر من طرف الوق إِذَلكَ الشخصي تمع 0-00 ا ولا فلا. 


كَدَلِكَ إِذَا مَصَرفٌ أَحَد في مزرعة مِنْ الأراضي الأميرية :مين حفر سات م اذى فس لتر قا إِنَّ تلك الأرض هي في 
َصَرفي وجب طابو وقد أجرتها لك المدة المذكورة» وأنكر ذَلكَ الشخص دعوى المدعي ينظر فَإِذَا كان معروفا بين الناس أن تلك 


م ع قح رب ير 


رض قد أَبَرَثْ إذلك ده وإلّا فلا. 
اد 4 لا سقط اللَقّ قا الَمِ] 
المَادةَ )١51/4(‏ - إلا سقط 2 ادم لمن بنَاءً عليه إذا أقَرَ وَاعترَفٌ الدع عي صَرَاحَةَ في حور الَْاضِي أن للمدعي عنده 


حا في الح في دَعْوَى وجد فا مور الم بالوجه الذي ادعاة ه المدعي فلا يعر مرُور الرمنٍ 0 وعوجبٍ رار مدع عليه 
وأعاانا 1 قر المدّعى عليه في خضور الَْاِي ادع المدّعي بكونه أََرَ في اتج دعواة الأصلية كدلك لا 


6 و ل ل 


رم 0 َلَكنَ الإقَار الذي أدبي ا وس المدعى عليه المروف سَايًِا أو حَتمه وار يوجد 


مور الزمَنٍ من تارغ كد إلى وقت الدعرق أسمع دعوى لْإقرارٍ على هذه افونا ٠‏ 
لٍِ ل الح ادم لمن وأو تقادم الزمن اا كثيرة وَأ عدم اسواع اإدضرئ مرور الزمَنِ لبن آتما مني 3 المي السلطانقٍ 


إسبب امتناع الحكام عن ماع الدعوّى حرق وقوع وير لقَطم اليل لوي ر وَالْأطماع لاد الفاشية + بين الئاس الظر شرح 
0 لباب اثاني. 


ِكَ أو قم أحَدُ الدعرق طوبه الذي هو عل اخر بعد مَرُور مس عشرة ل ورد القَاضي الدغوى يسبب مور الزمن شَيبتَى 


02000 روعرا و ماه برإرين لا صمائر كه ره يي ا 


الْدِينُ مَدينًا دياه وَل يخلص من حق غرمائه ما لر بود ديته أو يرضى مديته. 
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5 5 


َلذَلكَ إِذَا قر واعترفٌ المدعى عليه صَرَاحَةَ في حضور لَاضي بأَنّ المدّعي عنْده حَمَا في لل ف 0 وج رد لمن 
بالوَجه الذي ادعاه المدّعي قلا ا ويحكر يموجب إقرار المدعى عليه لادان أن كوت شفاها وقد ين وما أَنْ 
يكو بالإارِ ين إِمْصَاء أو حَتمْ السند المبرز هو إِمصَاوٌه أو حَسْمه وَيِقَالٌَ حَذَا الإقرار بالكابة. 

مكلا إذا ادعى أحد ديا ا مس عشرة سنة استتادا على ص 5 ومسو َأَقرَ المدعى عليه الإمَضَاءً وام الذي 


اس سم له سر و مه 


ف السيد د مور الزمَنٍ ف الدعوئ فيلرمه َس ف الَادة .١‏ 00 أَنْ 55 المبلغ الذي يتوه السك (الخانية ف 
كاب الدعوى) ٠‏ 


2 مه م مه سه م شير" اخ عتزه ًَّ 


ويا ل عرور الزْمن هلا يفي أن 154 ات الدى طوس بعري المدّعي بقَوله: إن في الدعوى مرُورَ زم 
و أَجَابٌ المدعى عليه ع دعوى لين بأَنَفِ لسع امنيا وفي دعوى ى العين: إن هذه العين 2 وَأضَافَ إن ذلك الادعاء مرور الرمَنٍ 


نصح عه إن دير عبارة " في الال ' الواردة في هذه فر هو لكونبا 0 في فتاوى مشا الإسلام لمعه 9 الاحترازٌ 
من الإقرار أن شدي شنا عه وتان ذلك أو ادعى المدَعى عليه أن المَالَ المدعى به كان قبل كلاد بن سن دعي أو ور 


موسر 5 سدم بير وال عزمر ىر اخ دغرة -202 م 


وأنه أ شتراه منه فيكُون قد أقر يحت الدع فَذََ إذا له بيت المدعى عليه الشراء وحلفَ المدعي الهينَ عند تكليفه للب سكم 


اتيز .افيا ا “ل لي دكي 
م َضَ ماده كدت وعهة در 


المدّعى به للمدّعي؛ أن من أقر بثيء لغيره أخدَ بإِقرارِه وأو كان في دو 0 كثيرة ‏ لا تمد وها ينا لا يتقف فيه (الخيرية في 
الدَعوّى) 5 ف الدين هر عل هَذَا المنوال ادن المدّعي عل المدعئن عليه قائلا: 5 ل العشرِين ديكارًا التي أَعْرَضْتًا لك قَبْنَ 


تنس عَفرة سه ذا اع الى لَص ذه هذا لم َل ننس عَفْرَة سه لاه ا أدى ذَنَ لدعي هيات 
ذَّلكَ فَإِذًا عر عن الإثيات وَحَلفٌ المدّعي عل عدم استيفاتة الدن .قله أحد ذلك المبلخ من مدصي عفن 


5 (الادة 1675) لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى احال. 


ع 6ه عام ١‏ 


والممقنات )| ارقرقة وَالْأَرَاضي الأميرية والمرقوقة م كلأملاك فإذلك اد ع عَمَارِ وق بالإجارتينٍ أو أَرضٍ اميد 


ل 


٠ 7 


0 
عا عي عر نر دخ عرسم اهس كه 50 عن حر“ - ودج مه 
4 


جارية في تصرف اخر يالا را مدة *خمس عكر يان العقار لد كور هر نحت عند قن القت الدكون وأن الْأَرْضَ حت 
8 صرف واب الى علي أن عقر لدتو أو لض المدكورة كنت ححْتَ تصَرفك إلا لك قد فرت يا لي قبلَ تنس عفر 


سنة بإأن المتولي 3 بإذن صاحبٍ الْأَرضٍ وي متَصَرفُ ذلك لْعمَارِ أو تلك رض من ذلك القت َإِدًا 5 بت المدّعى عليه 


م مه 


0 قراغ 0 1 المدّعي عن حلف لين تتدذفع دعوى المدّعي ما ذا 1 يت المدَّعَى عليه 3 ويدلى المدّعي البِين 
قيحكر عل المدعى عليه بالرد. 


إِنَّ هذه النألذق كبا أبن الْمتوى الأسبق (عمر حلي أفندي) في كاب الأوقاف بغر هذا الوجه إلا أنه كا كان ما كتبه ببذه 


6 د 2 و سم 


1 إِذا 7 »الى ع عليه 2 حضوا القَاضِي 5 المدّعي بكونه عر في علي آخر ونه لا ب 2 0 َمَنٍ من اعتبارا من تاريخ 


0 


2 َو و وشير مه 


الإقرار فك ل تشع دغراة الأصلية كلك لٍِ تسم دعوى الإقرار حيث إن 0 ف هذه ا شيبة تزوير وتصنيع. لَك 
الإقرار الذي أدعي 4 كن قد ريط ايساد حاو ل وحم المدعى عليه المعروفت سابقا بين لجار وَأَخْلٍ رحد 0 الزّمن 
ص او السندا إن وفك :الدعوئ قفي تلك الصورة أسمع دعو الإقرَار لأنه يشت الافرار فى .هذا ااشال. را من شيرة التروان 


رم و ف 


والتصنيع وَالإيضَاحَاتَ عَنْ كلمة " وختمه " قد من ذوْهًا في المَادة 9 ٠‏ 5). 
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5 الاب الرابع عشر الدعوى 


وس سم اسن 


/ (الَادة ه/ا5١)‏ لا اغتبار لمرور الرمَنِ ف دعاوى العام 
المَادةَ (ه/510) (لا اعتبار لمرور الزمَنٍ ف دَعَاوَى المَحَالَ الي دما للعموم كالطريق العام حاتري مثَلا: لو صَبْط أَحَد 


الى الخصُوصٌ يقي صرق فيه تين سيا نع ثم َه أل لقي سم دخواهم) . 

لأنه بوجد بون العامة َاصرونَ كَالصعَار والمجانِينَ والمعتوهين ويوجد أيضًا عَاءبونَ وَحَيْتٌ لا يكن إفْراْ حقيٍ وْلاء من غيرهم َلِدَاكَ 
لا يري في المحال كٍِ 0 عه لمعمو رادم متلا إن لأمالي دا حَنا ني الطَريقي العام الكاة في دمشق. فإذلك أو 
يط اعد الْرعَى الخصوضن قر تصَرفٌ فيه مسن َل بللا راع ثم ادعاه أخل لقَربة : مع دعواهم. املد كن رق 
1 ذا للعموم أي يِذ أَمَابي قرية أو قَصَبَة أو عَابدًا لأَمَابي 5 ّى أو قصَبَات م متعددة 5 كان عَائْدًا لشَخْصٍ مخصوص َإدًا كان - 
نا سم الأخوى ف به نس عفرة سإ كن من اراي الأمبوية فلا سم وى ف ب مرو فو سات 35 


خرف معَدَارًا من الطريتق الْعَام وَأَخْقَه دَارِه فَإِذّا ادعى أحد العامة بعد مور تمسين سنة وأَثيِتَ دعواه فَلَه تمي الطريي. 


0.7 اخلاصة الباب الثاني في مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية 

والمُصود من الي الوارد في المجلَة هو الثبر الَْائْد لأهالي قرية أو قرى متعددة أما الثبر المملوك لشخصٍ قرور الرْمَنٍ فيه قد ميّ ذه 
اناد كك 

3 الْإرَادَة السَنيّة و جمَادَى اْأَخْرَى سَنَه مرو . م يألطافه تعَالَ كاب الدعوى ويليه كاب البيئات والتحليف. 

[خلاصة لباب اثني ني مرُورالزمنٍ في الدعَاوَى الوق قية] 


خلاصة اب الثاني 01 ر الزن م صّور ر الزمَنٍ ف 90 الحقوقية توعان: التوع الأول - اجتبادي ومذته ست وثلاثون سئنة مر 


الل بن لس وروم 


)١(‏ دعوى المتول والمرتزقة ف أصل الوققٍ. 

)١(‏ دَعْوى الطريتٍ امْخاصٍ والمسيل وحن الشرت في الْعقَارَات الموقوقة. 
(5) الدعاوى املق أَصلٍ الود الموقوقة. 

١‏ عار الراجع ص ريق إِذًا كان موقوقا. 

(0) الْعَمَار الذي , جع من طريتي الْعقارات المملوكة. 


3 دعاو رقبة الأراضي الأميرية “الى ينها تامور اراي 3 الإرادة السنية ١أ؟‏ عم سن 0 ١06‏ ). 


200 ع لض جاه م ره دام شا ماح مه سم 


التوع الثاني ل س طرف السلطان وهو حمس عَشْرَة سه بعضًا وَذَِّكَ في: )١(‏ دعاوى الدين» الوديعة» العارية» الْعمَار الملّك» 
لميراث» القصاص» دعوى التولية وَالْعلَد ف الْعََارَاتَ الموقوقة والمقَاطعَة وَالمَشْروط التصرفٌ فيا بالإجارينٍ أنظر شَرَحَ المادة 
(550ل). 

)١(‏ الطريق الخاص والمُسيل وق الشرّبٍ في الْعَمَارِ اللأك. ملا إِذَا كنَتْ الطريق الراجعة 8 الَقَارات الموقوقة ملكا وبعضًا 
عشر سنوات وذلك في دعاوق لتَصَرْف في الأراضي الأمرة والطريتي لاص والمسيلٍ وحق اشرب د سنتان: وهي الأراضي 


الحالية والمحلواة التي رت من طرف الدواة مهارن ددعت من لو وَأثِى علييا ني قلا مع الدعوى فيا 2 عور سنتين» 


وبعضٍ شير والقرق بن مور الزمَنٍ رأ في الأول لا تمع الخوى معلا وي لثانية أسمع يأ سلْطان. 


2 2 


مدا مور الزن - يبتدىئٌ من صلاحية المدّعي للادعاء بالمدّعى به وأَخْلذة مل في ادن الموَجُلٍ بختام الأجل وني المهر بالطالاق 
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َه هسدسم جم ود 6 ع . وه 22 وه 200 

او الوفاة وبالمطلوب من المفاس م ميري اليسار. 

هم وهس بي وم لبر ساسم و 07 ل هدم 

الاعذار المانعة لجريان مور الزْمن: 0 (١‏ القَاصرِية كالصغر وَاجنُون والعته. 
اتوت هل لم اع ب 5 ميس سا صم دس 

(") الْغيبة كالإقامة في محل سفر بعيد. 


سمهو 


3 


1١‏ الاب اللحامس عشر البينات والتحليف 


[الكاب امس شر ليت اتيف ] 
َك الله ارحمن الحم الججد يله ا وَوحد انيه وله بالبيئات» والصلاة والسلام عل سَيْدنَا مد الابتة نبوته ورسالته اليج 
القاطعات» وعلّ آله وأحايه المجردينَ 2 الشَرَعيّات» 3 عن 9 17 و الله العَافى للتائينَ وَالتَاعّاتء عليه وس واعتمادى 2 


11 


ى الأزمان والأوقات. 
الب الخامس عَشَّرَ في حَقٍ الْيينّات اتحريٍ وشتمل عل مقدمَة عه أبوَاب. اينات بمع ع ينة 0 وذ في مَأحُود من 


يان أو هن لمن :واليانت :يورك 8 وهو بع الواضخ والظاهر 5 بَانَ الح ه بان إذَا اتضح ويا ل من الباطل با 
أظلقَ علا البيئة. 


2 سس س0 7 سيد سم 


1 بالمع باغتبار أنواعهًا اد أنواعها التواتر وتوعها الآخر البيئة العادية. 
ول يح أَنْ يِمَالَ: إِنَ البيئة 3 بضيغة المع؛ ؛ أن أحَدَ توعي البيئة الشَبَادةٌ الشرعية عه لاخر البيئة الكابية أن الي هي 


َه سخ ساسا 20 رم صم يه 


الشيادة الشرعية 3 يفهم من شرح الحَادة الآتية» حك إَّ ا م اينات التحريرية هو الإقرار الكابة ة فَالتَقسيم عل هذا الوجه 
13 بَاطالا؛ دن الحمة ِل نفسه ول قسيمه. 


ويا أن البينة َه َم عَلّ الدعوَى رم بعل الدعوَى وَهَدَا الس 7 أُوردثْ البيتات در وتعقيبا لاد 


رب 


المقَدمَة في بيان بعضٍ الاصطلاحات الْفمّهِية. 
المَادةَ (073< )١‏ - (البيئة هي الحية القوية) قد ذك مع البيئة لوي السام شعي ليخد لويد وَفْظ اليةء بام 
تع الجذبي 5 أن تمل الَادة هي عَم مل الإفرار ُو عن ال (الخوي) + ولف " قو يه " مدب فصل التعريٍ 


برج + بذَلكَ الإقرارَ كر لين الحكر تَعلِيقًا على النُكُول عن الهين - با أن لجع الشرعية هي ار عن البيئة والإقرار 
اكول ء عن الِْينِ فَإذَا حكر القَاضي عل على لخم المتمرد والمتواري ير الممكن إحضاره ِل مجلس الْقَاضي ميا معنا ع1 نكوله 
عن الْمَينِ فلا يكون هذا الحكر مُسْتَدًا إل إِحَدَى - الشّرعية الْمذّكورة آنقا ا وام البيئة الآخر السَمَادَة وقد عرفت في 


.كار عدي مه م امه سداس 


الحَادة (1584) انريف المشهور بين | الفقَهاء هو المدكور في تلك المادة. ديد في أحَد الْكُتَبِ الفهية الشهورة تعريف للبيئة 


4 
حي ١‏ مر كير. 


َلتعريفٍ الذي 5 ورد ف هذه المَادة. وَالْجلَة ترف البيئة أو الشبادة عل و وجهين: الأول: لحي لقي والثانين 5 الإخبار لظ 


الشبادة ب يعني يقَول شل بإثيات حق أحَد الذي هر في ذمة الآخر في وق القَاضي ومواجهة الحصمين فك | نه يطلق عل شهادة 


دس دس رفز مسوم ريس 9 سَ وول 842 د رده م 


الشاهدين اللذينِ يعَامَانَ لإثبات ا الوجه ريه كَذَلكَ يطلق علا جَة إلا أَنّ أسباب النّسمية متلقَة قلكونها ُشعر يصدّق 


2 
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وى ليع سلوم سملم سوم لس 5 


المدعي يطلق علما ينه ولكون المدعي يلك الشبادة يلب فا على حصمه يطلق علا حة (الليات) . 
إِيضَاح القوية والمتعدية لصحيه من من القُوية المتعدية أي َم باعتبارها متجاورَة وسارية عل الحو وَالمشود عله 


ايضا 
س8 لاس ه فير مسدلا و تتح سر سس ين سنح ارس 0 نش 0 سيل ساس س2 سر ا -«(عو ار “ار 2 
5 


ف وك اين م ري مولن ايكون به بلا م الاي وا لا ِل بلقاي قلا كر نج 


9 7د 


5 م دما مه 


ولاية القَاضي عامة فَهِي شري وتعدَى عل الكل (الدررُ في الإثرا ا 
ما رار فيس لِك 6 سيك ريه 
وض عدم صيرورة البيئة حَةَ إذَا 1 نتصل ع لقَاضِي: انا عن عد خصوصًا ا ان َم المدّعي شَاهِدِينِ شهدا مام 


ده ملك 9 2ه 


لاني 07 0 للدعوى 0 ثم ار 00 8 القَضية و وبقيت ن الدعوى 00 عانا هام نصب ب قَاضٍ 0 لدعي الدعرى ثانية ٍ 


000 و2 جيه .ا عر َه م 


أن مَايٍ هد عدا ذلك رص ف رو الاين و قلا :2 0 ل قباد 5 انه ا 0 


الذي حور من طرف الْقَاضي الأول بحصول تلك الشّبادة وحَتى | انه رين 00 يي َس لِلْقَاضي الثاني أَنْ يحكر بِذَلِكَ وقد 
جَاء في الخانية أن ححضرًا ضَاعَ من ديوان الْقَاضي وفيه شَهَادة الشبود بق والْقَاضي لا يده ذلك سهد 2 كاتبان أن 0 هذا 
شَبِدوا يدا لا كد مضي الاي شاد نما لأن الْكاتين قد شيدا عل سماد الشبود وَالشَبادة عل الشّبَادة بَاطلد ا تقبل يدون 


ءاه 


التحمل تشييم التعدية - التعدية يم إلى فسمين: القسم الأول؛ التعدية عل بض النّاس» وقد فصل ذَلكَ شَرَحا في المادينٍ (4/او 
)١4‏ و هذه المسألهَ هنا َال ا 


َم أحد الى عل آخر مدعي أن الَلَ الي في يد المع طَيد امل اليد شراء » قن اجر هر ماله وان بت ذلك و2 له به 
لم فيا لحم يحون الى عل َف وماك الم حت أن الى َه لكوم لَب الرجوع يمن ا بعس 
بائعه فليس للبائج. أن يليك أن الال المذكور ماله وَالْشْرِي بذكن هذا الحم من استرجاع لمن الذي دقع من بعد أن ل 


4 
عوبر بر 
ومو 


الذي وقم على المشْرِيِ قََ وقع أيضًا عَلّ البائع وعليه اك كور رقي عل ذي اليد وعلى الْأنخاصٍ لين ًَ ذو الْيْد الملل 


0 ع لخ بهد ٠.‏ ته ةد عم د ب هه ده هه 


هم وه ابم لذي اليد وابائع له ري الك على بوم ولا يري هذا الك عل َي ذي اليد أو رمن طتّى الك حم 


أن كر امال لغ ذي اليد لا بنع أن يحون ملكا لوو لأنه ذا كن الك معدوما في حي شخص يجوز أن يكون موجودا في حت 


ع لي عي 3 


تفص آخر اَي َالأشبام) : 


وقد د في 5 شرج الحَادة (1514) 9 لمكم المتعدية. 


ب ا 


القسم الثاني: التعدية ع كاف اناسع وهي المْسَائل الست الآتية: )١(‏ الوكالة. 
)0( 0 ل 


/ 

/ 

(ه) 0 الاق 

)١ )‏ الوقف عند بعض الفقهاء. أركالة - إِذَا ادع أَحَد عل لتر لا إَ ١‏ لوكلي لان بن فلَانٍ بن فلان في متك تلاينَ 


ري لماه سرام 001 


دينارا وقد وكلني باستيقاء حقوقه م جميع النّاسٍ ووكلني باخصومة ا ميت وَكالنه ع هذا ارد وح رك الوكالة لكر بد 0 5 


يَكُونْ عل كاقَة النَّاسِ لأنّهُ قد ادعى عَلَ ذَلكَ الشّخصٍ حَمًا بسَبَبٍ تلك الوكالة وم تلن لسلس كلت الت كر 2 
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انا عل كافة النّاس. وليه فَإِذَا ادعى بعد ذلك عل تفص آخر بحق لوكله فلا يكلف لإثبات الوكالة بإقامَة الود 31 جَوِي) . 


- 


الحرية الأصلية ولك باخرية الأسلية هر حك على كاف لاس فََِكَأوادعى د بَْدَ هذا الحم على عل ذلك الشَخْصٍ قَائلا: إنَّ 
هذا الشخص هو عدي لا لمع واه لأنّ الحرية الأصلية يت الولاء والأهلية للشبادة قبت بت أحكام ٠‏ متعدية ويما أنه في تلك 


الدعاوق قوم بعض الئاس ححصما عن الْبعض الآخر الحكر يذَلِكَ فرح بالأحكم الم كورة فَالقَصَاءُ بالحرية الأصلية يعد ع 


سسوسم 


الكل أن القَضَاءَ بالحرية الأصلية اك 1 الرق فَإِذًا انعد لق في حَقٍ تفص ما يندم في حق سَُ لاس (اتميي) ٠‏ 
النَكاح د قائلا: إَّ هذه الم زوجت وَأَمتَ تَ ذلك وحكر القَاضَي ذلك فيسري هَذَا الك عل كاف لنّاسٍ - م 


نيلك تنك أي كفن يرق ران نلك لزاه رجه 


ميره يي اده لو اعت ل عه اع 


الب - اذا بت الب بلجنة وَحك ب هذا كز يي عل بميع ناس وَيحُونُ بي لاس عدوم هم ب لك فلا أسمع بعد 


سس بير لد شي 


ذلك لأحَد دعوى خلافق ذلك ولا تقبل شبادة. 

عه وه الراس َس م ماهير َس عي م مره سمس وم َس هيره م ومهة مهام ومع 

ارق حت وس ارنت هل ريق تناد كن انان لقره اطي رذق ودع الال يرقف لسن 
آذك[ ابن سس خجي ربكي + فرك 0 2 سهةهمه هه هه ماهس 00 مم سد ده 
عل كل الناسٍ َك أسمع ذ فيه دعوى الملك أو دعوى الْوَقَفٍ الآخر (اموي) . 

ره اواو ر 4 ار دو ده يس اس سم هبر سا اه بر 2ف لس امه سه ل لعو م 


َصرية الإقرار - قعل المع الَذِي جرى تفصيله والإفرار جة قاصرة وغير قوية ؛ لأن ولاية امقر مقصورة عل نفسه وليس له ولاب 
علَ الغ كَلَاضِي كا أن حية الإقرار ر لا تفتقر للْقَصَاءٍ كجية البيئة 1" 


ملا أوادعى ا خصوصا ما في حضور القَاضِي وأ مد عليه فصل الَاضِي من الْقَصَاءِ قبل بل الحم و ا قاض آخر قم 


اس 


المدعي عن :الدعرئ ف حضوو الْقَاضَي الثاني الدع عليه الدع يه فإدًا 5 بت المدّعي وقوعَ إقراد المدَّعَى عليه ف حور 
القَاضِي الأول ص وك القَاضَي بإقراره الثابت في ضور الْقَائِي الأول (وقد جاءَ ف الدانية نية صَاعَ ُِ ل من ديوان القَاضي شد 


ا 0 


كاتباه عنده أن هذَا أَهرَ عندك هذا يكذا إن القاضي شط يذلك؛ عا شبدا عل إقرار الخصم كارت ياد عيما)ه 


ردي هس أ سس لتر سه ست سه د د ه همه 0 


مع أن الشَادة لَيسَتْ 3 وَالسشَبَادَة باعتبارٍ التعدية قوق الْإقرَار أَما الإقرار باعتبار آخر فهو قوق الشَبَادة وهو: أن الإقرار فَوَقَ 
الشَبَادَةَ ايا عدم ع اليم فيه وَالشَمَادةٌ باالسية 4 


٠١‏ (المادة 1677) التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العمل اتفاقهم على الكذب 
١١‏ 00 0 الملك 0 


راد ات١)‏ ا قي عل الكذب] 
المَادةَ )١51000(‏ - (التوام زمر عر هات الجر لشن اتيم كرو ارام يري لتائري وات دم قاعله متواتر وهو لَعَةَ ظهور 


لمر اد َب ما ابض وبِقَالَ لقَطرٍ امال بعضها ورَاءَ بعض: توائر اللإيل. ا الشرعي هو حبر ماع مسد عل 


ورنير وس 


الحس لا يوز لعفل ولا وهم انهم وَاجتماعهم ِ الْكذب بار عن لدان التائية وعن لمم الحآلية (فصول البدائع) 


٠‏ إيضاح القيود: لا يجوز الْعمْل نهم ين هذ تبأد | شارخ عر خصو مل لاك على اكب برض بن الأخراض لا 


وا لل عع له مق ور وسلير واةبير 


بعد تواتراة جماعة - ويحترر ويذا التعبي من :اكير الواحك والمشبووة لأنهما ليس بتوائر والمفصود ون ادر الشبوو هر تدرا تيور 


ععع 


5112161208 "٠١١ 
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ا 0-0 20 00 000 


ُُ 


506 ره8 مهبر رةبير سه مه 0 


ا اك وال ال د لتري د 


ءءء 
رعو مور جع ا وتيود ار . 


بح ذلا كرد والاانتق إن قاف اهن قر عل تاي لا كود واولا يل 11 و ول لشو ال لم لبدطاد لي 
تاك مسأل العَقَلية ( امي وَابن كل) . 

حَبرٌ - وَيَدلٌَ هَذَا اللَمْظ أنَّ التَوَاميَ ناه الشري يس مصدرا بل هو ا نم وار لجل ذَائه يني من غَ َطِ ِل لخر اد اكلام 
لايل والمحتمل الصدقٌ َ والْكدِبَ وهر عل سم اسه ما يعض 3 لقسم الأول: مقطوع الصدقي َه (أولا) لخر الصادق تير 
ذي الال اي (- صل الله عليه وسلْر -) (ثانيا) المتواتر (ثَالك) الضروريات كالواحد نصف الاثين (رابعًا) المعلوم استدلالا 
كثرل أهل اله العا ماوت 

اسم الثاني: ممطوع الكذب وهو وهر (أولا) المَعلوم خلافه ضرورة كَالْقَول: السماء تَحتا والأرض فوقنًا (ثانيَا) المعلوم خلافه استدَلَالًا 
كقول الفلاسقة: الْعَارَ هع (الكليات) . 

[ (المَادَة 13074) الملك المطلق] 

الَادة )1١078(‏ - (الملك المطاق هو الذي ل بِمَيدُ أَحَد أَسبَابٍ الماك كالإرث والشَراء وأا الملك الذي يعد يأَحَد هَذْه الْأُسبَاب 
.3 (المادة 1679) ذو اليد هو الواضع اليد على عين بالفعل 

لملك المطلق هو الذي ل بيد أَحَدِ أَسْبَابٍ الملك كالإرث والشراء من تَخْصٍ معينٍ والاتباب أما الممك الذي يميد مثلٍ هذه 
الْأُسبَابٍ فيال له: الأ يسَبَبِء ولك المميدُ ملا إذَا ادَعَى مدعي قَائكا: إِنَّ هَدَا الثَالَ مَاني والمُدّعَى عليه دضع انه عليه بغر 
حَقٍ 0 أَحْذَّه 0 يكن د د ادعى ملكا مطلقًا أَما إذَا اذى ائلَا: إنَّ هذَا المَالَ مالي قد اسْترَيته منْ فلان بن فلّان ا 
دن 35 إياه أو تَصدّق به ص سي َم اانه مروت : سن والدي فلان فَأَطلب أَحْذَه منه فيكون قد ادعى 1 ددا 


ًَّ ا - 


إيضاح القفيود: الإرث - إِذَا فيد الك بالإرث يكوث الملك يسبب 5 ذَدْه ا الْكنزِ وقد قيلت المَجَزَّة هذًا اقول والمشهور 
وَالمعبول عند صاحب الفتج أ دعوى الإرث هي دعورى الك 0 
الشَراءُ - قد دك الصَراء مطلمًا هنا إلا أنه عند بعض الْمَقَهاء ذا الى نه الي ُو ملكا بسب أنظرااة )11٠١(‏ 


كمَولٍ المدذعي: إن هذا الَلَ مالي قد اشتريته من ويد بن يكبن بظر. أما لو قَالَ: اشتريته» أو قَالَ: الس ل ا 
مروف دَكُونُ دَعْوَاهُ دَعْوَى الملك اطق (رد المُحْبَارِ وَالشَيلِ) . 

التق يدي الك اطق ولك اليد من جمة المي © د اق من جيه اله الك المطاق في العينٍ 
أكثر من لملك المقيد وَأَرْيْدَءٍ لأَنَ امك المطاق تت من أَصَله فَإِذا ادعى مدعي املك المطاق ينه يسسّحق رَوَائْ ذلك الملك أيضَاء 


ا و الرار... ار ب 


أماذ ا اد عن لك بسب وات بو مف عل وف الس فلا سيق رَوائده الخاصلة قبل السبب الذكرر ؟ يهم َل من 
مَادَة )17٠١(‏ (الدر المختار ورد المحبَار والريلِي) ٠‏ وهَذًا الفرق هر عخصوص بِالْعَينٍ أمَا ادن يت لا يتحمل الرَوائدَ ليس من 
فرق في الدن بين المللك المطلق 0 املك المقّيد انظر المَادة )111١(‏ . 
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[ (اللَادَةَ 130) ذُو اليد هو الواضع اليد على عبن بالفغل] 
المَادةٌ (107) - (ذُو اليد هو لاضع اليد عل عن بالفل أو الذي يشبه مصَرقَه َصَرفٌ الّاك) . 


وم ١‏ ااا ا عر روم وير رمم هوه اس ا ابره يي ماش رو 


ذو اليد لَه صَاحِبٍ اليد شرا هو لاضع ل ل ل ا 


سمس 


ا مصَرفَ الماك ساني في الدَعوى) ٠‏ ووس اليد فلا يون في الول كالساءة في اليب وليب المأيوسة اَن 
المرتُوبء وَالتصَرَكُ تصَرْفٌ اللّاك يحون في الَقُوٍ وني الما أيضًا يرع اموه السك في الت ْنَا في الْمَرْصَة قط 
الجر من الَْابة وَالركُوب ل اليوَان وُذ لَه وذو اليد عل الدَارِ هر السّاكنْ فا ولس مَنْ له متاح أحد غرّفه. 

رت الملاك تت الذي يتَوقَف 1-5 ا إِذَا كان ملكاء عل أن يَكُونَ الْحل الذي أوقمَ ة فيه لتَصَرفُ ملك المباشر 


0 لله 


إِذا كان المباشر والمتَصَرفٌ ا ذلك العف أ كتعمير الأبنية أو هدم أو إسكان آخخر فيا وأو بلا بر أو يما اد شكاه 
فيا يالذات أو وضع أَمْيَائه فيا إِذّا كانت أبنية» وإذًا كن حيوَانا اكوب ليه وأَخْلْ لبنهء واذًا كانت أرضا زراعتا وإسَقَاءُ الزرع 
الذي فيا أو حصده؛ وإذا كان ثيابا لبسها وقد منّ مثل هذا التعيير في المواد (ام“وه9“" ووه" ولدوؤه .)١‏ 


ل سه مه 


ليم ف الذّار ددن ارح واللاإس الشياب وَالراكب الفرس واأواضعٍ الساعة ف جيه هو ذو اليد ولس اليه بذي اليد 
ولا سبعا حال المحا كة الواضع اليد على الحم عا المرأقكَة وَالْمحَاصمة 1 هو ذو اليد عل الشىه سَوَاءٌ كن أَثناءً الما كة 0 


ذلك. متَلّا إذَا أَحَدَتٌ ا ذو اليد عليه اخ قلا يكون ذلك الشخص بإحداث يده ده واضع اليد يح عل ذَلِكَ 


عند ألر. ٠‏ علد لات سر 3 


م أ أل لي و تدع عن بق ةبك د ل قا ل ير ل ب 
ينه على أن الال اكور ا (لمهِسَاني في الى وَالتَكه على البخر) . 


ذلك ا عصي أجد أرضا ور رعها قادح ا أن تلك الأرضض ان ذلك المحون عمنا من وَأَببْتَ الَْصَبّ وإحداتٌ اليد 


سيد ص 2 سسر 


بالبينة دكن الْعَاصٌِ خَارِجًا وَالمدّعِي ذا اليد. أما إذا ل 5 لبت المدّعي الحعين وإحداتٌ اليد د فالرَارِع َو اليد وَالمدّعي هو اتاريع: 


رمه ده ره م ماس لرليق: ١‏ عباتو ع 


جا في نجه ود امار لز عن يِرْدَت الات عه ده لا بيدابد فى َلك أخدفت ك اليد .وكان بيادة 


سه 
و وو 


فانم يحلف وه عل أن اليد الظاهرة لا اعتبار طَاء 
َك ذا كن أحد ممصن في مَالِ وَل عند اللائة الاوك قار ناور ا 


أما إِذَا يَصَرْفٌ قَقْصَانَ في مال فَفِى ذَلكَ صورتان: العيورة الأول 4 أن كون تل فيما منَسَاوِيًا وني هَذَا الال يكون الاثمان دوي 
اليد. 


لا إذَا ركب اثنَان عل 3 يوان 1 مهما بأنه ذُو اليد مستقلًا عد الاممان دوي اليد بالاشْترَاك» كَدَِكَ إِذَا ركب 
انان عل حَيوَانَ عار لكر حَسَب الوجه المَشْرَوحءٍ كَدَلِكَ إِذَا كان طرف لباب في يد أحد 0 لكر في يد آخر وادعى 
كلاهما وَضَاعَة اليد مستقلا فيعيَرٌ الاثمان دوي اليد عل تلك التيّابِ صف 0 م َايضًا عَلّ أَكْثرٌ من نصفهاء 
ته بمَتْ يد الاثين عل تلك الاب ولا يكون الج َكثرَة الدليل لسر أنظر شرح الحادة 1 أو كاد ١0+‏ ) وشرحها. 


ع ا -ه 2 م ههه ال سشهوهسم 


الصورة الثانية: أن لأ يكن تصرفهما مسَاونا وهذا د الوجه الأركة أن 24 تَصَرفُ أَحَدهها أظهر وأقَى من 
5 الخر قَدَاتَ ذا تَصَرَفَ 
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وو وه لاثر موه 


اثمان ف مال واد سُُ م ل الواضع م اليد المُسسَقلٌ عل ذلك المال يعبر الذي تصرفه اظهر وأقوَى ع ذلك الال د اليد 


8200 م - 2 


ويعتبر راع رجه 


مكلو السك اعد صرت الثياب وَكَانّ الآخر ليسا ل : الس ذا اليد والآخر خَارجَاء كلك إِذَا كان أَحَدهها راكب الْفرس 
الم قَايضًا 0 0 راكب د اليد َالَيض الزمام خَارجا ا إن رف للتن الثياب وراكب ارس ال من 
صرف الْآعَرين حَيْتُ إِنَّ التَصَرْفٌ المدكُور خَاص بالمأأك في هذا الال ذا أَقَام الاثمان الميئة 9 الك ره حمق الادة 


(10ه117) نه الخارج وأ ذا لم يقم أحدهما اليه برك المَالَ بِقَضَاء ارك في يد ذي اليد ولا ترك قَضَاءٌ بالاسْمحْمَاقٍ َلِدَلِكَ إِذَا 


ه لدم سمس 6م اي +82 2 َم ول سم هلرسَ سمس 1 


استَطاعَ اللخارج أَنْ يقيم قم َه أن المالَ المدعى به ل فيحكر له يذَّلِكَ المال بقَضَاء الاستحقاق انظر الَادَةَ (10/8) وشَرحها 
(الدرر والشرثبلالي) . 


الوجه الثاني: أنْ يَكُونَ مصَرفٌ أحدها أكثر من تصرف الْآمر أي أن يكون مَصَرفٌ أحدها أكثرٌ من تصَرف الْآخرِ حَالَ حون 
الاممين ل هَدَا لحل أن المتَصَررْفَ في الأكثر ذو اليد والآحر حَارجًا. تاكن ؛ لد حل ملاعل دا وكا 
كر آي مه عل تلك الدابة يعر صَاحَبَ امل د ليد على الدابة ور الا حَارِجًا (الدرن ١‏ وَالتَصَرفُ في نفس الحيوان 
أكثر في هذا المثال 90 مَسَأَلَةَ اليَابِ 0 5 د ددا في الوجه الأول لكر تكن في ل نفس لتَصَررْف ذلك ليس م من مناقاة بين 
الَسَألينٍ مسو في ال (4ه17) بض إِيصَاحَات تعلق يوضَاعة اليد. 


لم هص سا 


ل ن وضّاعة اليد. للبت وضاعة اليد بالبيئة > أنه إِذَا كانَ الرَاعَ الدائر على وضع اليد معلا بالمتْقُول يع ذو اليد أيضًا عند الْقَاضْي 


ع 


م 


بالرؤية 0 ذو اليد في المتقُول رار أَيضاء فعل ذلك إذا تتازع اثمان ع وضاعز اد صن لم اتح دم 3 
يده منذ شَبرِ وَادعَى لقعا تت يده منذ سَاعة وَأقَامَا لين فرك الال في يد صَاحبٍ ابه الثانية > أنه أو ادعى أحدهما أذ 


000 َو م ان 23 78 مه قور هه 0 0 سدس لإ 


ذلك اليء د يده مَثلُ شمر وَادعّى اران نحت يده من يوم | جمعة الماضية فتعتبر بينة صاحبٍ اج (الخانية) /ا. 
إ (الحَادةٌ 586 (١‏ امارج هو الريغ عن و وضع اليد] 
المادة (1180) - (الخارج هو الرِيِءُ عن وضع اليد والتصرف بالوجه المشروح) الخارج هو اْبرِيءُ عن وضع اليد على عينٍ وَالَصَرَفُ 


ا ل ل - سه سه نا 


ار الال بيني يق البح عل م [ يعي عل ل و م ل تسلف ي) تاق الاك لخ لبي ل 


0 
مه اه ف ع ار نه 0 مس ساه سنس 
.- 


يفيض على طرف الثياب» عل الذي يفيض عل طرف توب يلبسه آخر وعل من يفيض عل مام دابة يركها آخرء وعلى من علق 


0 آآكآ#[ه ل 2 ما سم -ه ريع ار نر ا ما 


2 1 لعل يا ريل عن عن ملاح قرلااق اريت 


نَ 


(المادة 1681) التحليف هو تكليف ابمين على أحد الخصمين 
“06 (المادة 1683) تحكيٍ الحال 


رع مير سوسم هه سه84 سمه سه فر ه وس ير مه هئيه 8و 


ويوجد بن الكأرج وذي اليد فرق عل نوعين: النوع 0 فرق من حَيتُ الماهية وقد بين التو اثاني: نا 
اليد مدعى عليه ولا يكلف بإثباته المدعى به فَإذا ل نت المدعي المدّعى به يلف ذو اليد بأَنَ المالَ المدّعى به ليس مَالَ دي 


- 


م 0 جر تر جه عع 2 ل سَ رمخ امه اش م ة و راع م2 0 ره مه م هسم روم اس و ا 
الخارج فإِذّا حلفٌ يبرأ من دعوى المدعي. مثلا لو ادعى أحد ملكية الحائط الْقَاتم عليه بناء تفص والواقع بين داره ودار ذَلكَ 


ين 5112161208 
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الشخْص أ الخائط اذكو حَائْطه» 0 أدى الاثمين بينة به فالقرل. م المَينِ لصاحب الْبنَاء عل الحائط فَإِذَا حلفٌ نع المدّعي 


من المعَارضَة وذرك الحأئط في يد المدعى عليه يَضَاء لَك ذا كل الى ع مك دي بالحائط. اما ]ذا كن الخارج 
مدعيًا يجب عليه إثبات دعواه لأخذ الال الذي في يد ذي الديةا ديلت مكلت لد عه انين عل لبه المبين انما ترك 


- 00 


اليد كالأول في يد ذي اليد ِقَضَاءِ التَرك (الشرنبلالي والميجة) ٠‏ وقد بن ذَلِكَ أيضًا في شرح المادة الآنقة. 

[ (الَادة ١‏ التحليف هو تكليف الْهين عل أحد اللحصمين] 

المَادَة (1541) ليث ميت اهن عل د الَمَيْ) امُ بن َب الل يلت وَاخُِ من الاب لني 
وهو لَه عق لقم وشَرعا هو تكليف الي عل أحَد الخصمينٍ ويتعيير آحَرَ تََايفْ المدعى عليه الهِين المتوجَه عليه الحلف بطلاب 
المدّعي أي ايف الْقَاضي لَه أنظر المَادمينٍ زحئلا١ا‏ ولائل/ا١1).‏ اين توي حير احالف َالقَسم رع الحادة )5/ا) ا 
(1589) - (الَحَالفٌ هر تَحَِيبُ كلا الحصمينِ) ٠‏ وبتعيير آخر بطق التََاْفُ عَلَ تَليتٍ مخضم بَعْدَ كَِينٍ مخضم الْآخر وإدَلكَ 
ملي عار عن كيو انعد ومالك عن اف : 

القرق بن التحليفٍ والتحالن. لظ 


اي إِمَا َع مَُارصَة مدعي لدع عه أو يإذام المدَعى َه الع به ما في جه الات فيك يخ عفد الع أو قد 
الإجارة. 

[ (الَادة «ومدك) كيم | الحال] 

المَادَةَ )1١80(‏ - (تحَكمِ الال يعني جَعْلَ الال الحاضر حك هو مِنْ قَِيلٍ الاستصحَابٍ والاستصحاب هو الحكر بِقَاِ مي حمق 


ل ار 


02 


1 


53 


رق 0 ديل يات 5 2 لآل في في لاني أ الايِصْحَابُ الوب انظ شَ الحَادة () . 


ارم مره ع .عم ا ل 2 معو > م > 


والاستصحاب هو الحكر ببِقَاء أي فق غير مظنون عدمه كان موجودا في وقت من الأوقات وهو يق !اما كان عل ما ها كان 
وقد وَرَدَثْ هذه الْقَاعدَةٌ في المجِلَد في المَادة انخَامسة (الْأْصْلْ بَمَاهُ ما كانَ عل ما كان وف الحَادَةٍ الَْاشرَة (ما عت برَمَانَ حك 


قا ما يوجد َيل على خلافه) وَالْجَة عرف ااستِصحَابٌ لاه با ِيف َشمَل قسمر افمات. ون بقَاء أمى محفق يعتير 


مِنْ المَاضي في الحآل ِ 5 يعر مِنْ لحل إِلّ الحاضي وفرع عل الْقسم الأول المَادةَ (10170) ٠‏ ويتفرع عن الْقسم الثاني أيضًا 


م سّ عو دهف 


المادة كوه انر شرح ادن الخامسة والعاشرة. 


/ الباب الأول في حق الشبادة ويشتمل على ثمائية فصول 
0 الفصل الأول في تعريف الشبادة ونصابها 


200 5 ه ا بر موس ير 


[البَابُ الول ف حقي الشبَادة 00 على ع تمانية فصول] لقصل الأول ف تَعريفٍ الشبَادة وتضيانها 
اَل الل ي تريب التبَادة وساي ب أي عفر 3 مي في لاد وهي: تعريفهاء ركاء شرطها؛ سيب وجويهاء حكياء 
0 00 للها صِقَة الإشباد» أُوصَافُ الشيود. 


يرو لاير مه 9 28 7 


ولا: تعريفها: يعار تعريفها بإيضاح معناها لوي والشرعي َالشَبَادَةٌ ْعَةَ عبَارَة عَنْ احير القّاطع وهي إمَا أن تَكُونَ مأخودة من 


."م 51121120 
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الشبَادة التي م امعاسة وقد ثريا ف الحديث ]5 «إذًا علمت مثل الشمون فاشبد إلا فدع» وعل هذا المعتى فلسيية الإخبار 
في خضور لْقَاضي عَنْ صفَة وكيفية م ل و ل ,السي اع لدي ااانا حي 


سه مه ره م د مه 


من اديرد وشعي الشبود عرو أن الشاهدَ يضر بعد ماس المحاكة عن الْقَاضَي شاد قيطاق بطريتٍ المجاز عليا صَمَادَة 
0 شود الْوَاقعَة» في الحديث الشريفٍ قعبار ان معن ' د ' لي اغبي وأ و السعود في أو الّهادة) . 


انا ركنا: 26 عن لفظ " أَشْبد ' أنظر المَادَةَ (158) إلا أنه إذَا أورد في آخر الشبادة عبارةٌ تفيد الشّك تبطل الشْبَادة فَلدَاكَ 


ةو شير 


ان قَلُ الشهود في آخر عَم عل ما أ موجه ّكَ عزمَا في تل الشَادَ كول شاد في شَاد: أشبد (عل ما أعلر 
ع عا أ 05 لِدَلكَ أو قَالَ أحَد: إِنَني مَدِينَ لفلان بِأَلفٍ درهم عل ما أل قلا يكُون إقراره صحيحًا 6 أنه أو قَالَ: ليس لي 
حن عند هلان عل مأل ها يصح إماؤه 6 أله آل في القاهد الممدل: إن عادِل على ما أعلر فلا يحون تعديلًا الشاهد كر 


م يي 2 


َالنَا: شرطها وشرط الشبادة على قسمين: القسم الأول ت.شرط لحمل وَهوَثَلانَ: (أَولَا) الْعَقْلُ وَقْتَ لتَحَملٍ ذَاكَ لا يبصح تحمل 
المجنون والصبي عير اْعاقل» وعليه فَإِذَا 

0 لعي 0 وهو غير عَاقلٍ الشوادة وشيل. بعد لوغ أو الْإماقَة قلا تقبل شبادته ذا أختى زهان عَم ويد يكون شاهدا 
كاذبًاء و إشترط البلوغٌ َالْعَدَادَ واطرية ف قت لحمل فإذلك إِذا 5 الشّاهد قت لحمل 5 عاقلا أو رج غير عادل أ 


2 0 


بدا م بابي وناف الرجل عع عبد له أن يد في حضور لماي هاده التي تَمَلَهًا في تلك الأوقات. 
(5ي) ا لحمل دك تحمل الأشَى ير صتحيج » فعليه إذَا تَحَلَ أحد شَبَادةَ في حَالٍ العمى ثم أصبح بصوذا وشبد فلا 


اق" ع ار د د ل 
تقبل سََادته ذا كم ومن تمل وقد كان كاذياء 
يس فر هداور ع برض -١:‏ ين عت يني اه لاسا سم 


(ثالنًا) يكون تل المشهود به بالمعايئة بنفسه أي أَنْ يِكُونَ الشاهد عَإِنَ وَظرَ الح عفْسهءٍ لأنه قد ورد في الآية الجليلة إإلا من 


ا 2 


شبد تاحق 2 يمون [الزعرف: 85] ٠‏ ييا أنظر الْحادةً ا لِدَِكَ إذَا عن الشاهد ا به بغيره أي أنه شَاهدَ 


ومو :ني "...© عبت حبفيض .عزفي 


المشْبود به تنص آخر وأَحْبرٌ الشاهد فاده شاد اط هذًا الوجه با عن عملم الشهادة ع تلك الصورة : عر صجيج؛ مث 0 
تَحْصَان مالا ول يحضر الشاهد - والشراء بنفسه إلا أنه ؛ أخيره رجلان بطريتي الشبادة بوقوع البيع والشراء فيس إذلك لجل أن 


ل سم سا م اس رع مه س4 عم هسه لفاشٌ لام يعزو 


شبك 20 ذلك أبيع 55 شَاهد البيع َإِذَا شَيدَ كان كاذب في شبادته ذا بن أن شبادته مبنية على استخباره من الغ قترد شبادته. 
لِذَلكَ إِذَا حضر رجلان عادلان إل رجلين آخرين وشهدا هُمَا بأَنْ فلانا قد استوق الْعشْرِينَ دينارا المطاوية له من ذمة فلان فيس 
لك الجن الما هد لاد أن يا على يا الي حت ما ل يا الإيقء ايا > أ يقر لدان باستِيفَائه 
حَفَه يحضورهها يا أن شود الأصل ل يَأْمرَاهمَا بالشبَادَة لتجورَ سَادبمَا يريت السَّهَادَة عل السَّهَادَة بسبب غيبة شهود ةلمن 
0 كك ذخ وان ةما نود فض علا رين ديا وله يها يد كما ان اذ رأ 

ِنْ الْعَْرينَ ديتارًا المطلوية له ليس للشاهدينٍ لمذكورينٍ أن ينعا با 5 هذه شاد الواقعة هما عن الشْبَادة عَنْ اقتَرَاضٍ 
0 زَيد الْعشرِينَ 0 ما ل عابنا بالذّات ألبراء أو الاستيفَاء أو أَنْ يقر الدائن حضورهما الْإٍبراءً الم أن الشاهدينٍ 


له سم ل مه 


يعلمان سبب اْوجوب ووجوبٌ المال ولا سقط غَمْلَهمًا هذا إلا بالحية ولا تكون الشْبَادَة الواقعة بحضورهمًا حجة لعدم اتصامًا الحم 
(أووالجية) انظ المادةٌ ا ا 


2 أون خر .ترج« جر ةج :ا ات «ضو فهر مهاج عرد ...اه ا عق “فو ارا شه و اع 


وهذه المعايتة عل وجهين: ارج الأول كن معَايَة دي الوضوع البلكية يه احد اخر إشتري لا او يتب ويقيضه ثم 
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يشبد بَعَدَ ذَلكَ أن ذَلكَ الال ملكه. دك ذا حَصَرَأحَد عفد يجار بن كنوع افد ذه لله أن يمد عل الَْدِ الذكور. 
كلك أو رأى يعينه أن رجلا فرص آخر عَشَرة اير سمه ياه فل أن يبد أن إذلك الرجل في ذمة لجل الاح عثرة دناير. 
الوجه ااني: 154 عايَة ة وضع اليد الي هو دليل املك افر المادة ل ودرها 0 ا يَصَرْفُ في المال الذي 


هه م دس 50 و ع ا 


نحت يده ده يدون أي منازعة ا من أَحَد فلأواقف على هذه الأحوال والطدن عل أن اال المْذْكُورَ هو مأك إذي اليد أن شد 
أ ذَِكَ المال هوك إذلك الشخص ل 2 هذه الشبادة (الشبلي) ؛ى أن وضاعة اليد عل امال على هذا الوجه دَلِيلٌ ع 55 


0 - 


اليد هي أَقْصَى رمي الدلائل الي يستدَلٌ بها علّ الْلْكيّة؛ أن لمك لا بعلم بالدليل الحقيقي. ملا أو رأى أحد آخر يشتري مال 
رجه ارقي بالدليل الحقيقى أن اال المذكور هو ملك سارف أن من المحتَملٍ ل ا 


موك للبائع حت لو أنه رئي اسْيرَاءُ البائع لدَلِكَ المَالِ فيمْكن أَنْ يقَالَ: إن انع لبائع عبر مَالك لِذَلِكَ الال وإنه باعه وهو غير 


مالك له ذلك تسيلا للمصلحة بت بظاهر اليد جْورَتْ الشبادة عل الملكية معاييَة اليل. 
0 0 الال يما قٍِ يد وقبِضَة غير صاحبه كأوديعة جور ا واْرهون» 9 هذا الحآل لَا يجوز الاستدلال باليد 


ا هم م مهس برع ساسم 


علّ الملكية ولا 0 الشَبَادة استنَادًا عل كاه وضع الْيد؟ اراب أ الأأصل ا الماك َف ِ اححابها وان وجودها 5 


د ااي ني 


يد ير أَححَايبا هو عرض ذلك رح جيه للك التى هي الأصل وَهَذَا ذا الترجيح حك الْقَاضي جرد اليد لذي اليد بِقَضَاءِ الَرك 
(الزيبي) ٠‏ أنظر شح الحَادة زرحملا ١د) ٠.‏ 


إِلّا أنه يشترَط في قبُول الشبادة عل الملك بناءً على معايَة اليد وجود كلاثة شروط: الشرط ط الأول: أَنْ يطلق الشّاهد سَبَادَه بدون أن 


عن له يي ل ساسا بر سا 


سر أن يبد ياه عل مما اليد ولا سه على هذا الوه أي بن أن َه مه عل المومَاتٍ ابي اجا من ماي اليد 


قلا بل شبَادته (أوأواجية ار والشرتلاي) . 
07 الثاني: أَنْ يكونَ الشاهد مطمئنا على أن ذَلِكَ الحَاكَ هوَ ملك إراضع اليد فإذلك إِذَا كان الشاهد غير مطمَئنٍ لَك فيس له أن 


> 


مه ع ءَهَ موه سه 


دَ عل الملك بعاءً طٍ معَايَة اليد لأن الأصل في جَواز الشبادة 6 اغتبار لين وبالاطمئتان خضل نوع ع الع أو علد الظن أ 


ع 


ذه مه له ادك هه ررورراعه عه 4 هس 


اعرد والدرو)ا: ا أحَد في يد كس جوهرة :اواو ذَاتَ قيمة را كبا في د جاهلٍ ليس في آباله أهل للكّاب 


ع و 


200 لعرر هه لمهوسدسم 


يس 4 أن شد أن اموه الوه لْسِ وَأَنَّ اليب يخال (لوواجية في أول السََّادَة َلبَحي) . 

الشرط الثال: أَنْ لا يخبر رجلان عادلان هذا الشاهد أَنْ الال المذُكور ليس لواضع اليد وأنه 57 لآحَرَ قإذَا أخْبرا الشاهدَ عل 
هذا الوجه فيس له أن شبد بملكية ذي اليد (الولوالجية في أول الشَبَادة واد ا : 

أما إِذَا أَخبرٌ الشّاهِدَ رَجَلْ عَادِلٌ فَقْط فَلشّاهد أَنْ يَشْبَدَ أن ذلك الحَالَ هوَ ملك لواضع اليد لأنه عند سَبَادَةِ الشَاهدينٍ عَم في لبه 
له يس الأول قلا يحل أنْ يَشْبَدَ أنه لول يخلاف ما إِذَا 


د ب عَدلَ اده لأ بماد الواجد لا يول ما كن في يهأ ول قلا يل لَه أن يع عَنْ لاد إلا أ نْ يم في قله أن 
هذا الْوَاحدَ صَادِقَ ذا وق في قل فلا يل 1 أن يبد لأل. 
َك أتفقَ 3 جواز الشّبادة بمعايئة اليد مم لمصَرفٍ د قد جور بض ار شاد 5 المأك عا اليد بدون التَصَرف. أُما 


عَنْدَ الإمَام الشافي والإسعاف وعند بعضي الْمقَهَاءِ فلا تجوز الشبادة عل الملك بمجرد معايئة اليد - 0 ا ل 


هئره عع ل هلرهسم 0007 مَوّتَ هوه لير 


والمستأجرٍ والمرتون يد امانة وان يديهم هي كيد صاحب المللك م سئب البحر فقّد 2 جَوَارٌ الشبادة عل المأك َايَة اليد دون 


خيرا ١‏ غن... “لحي 


/ا7." 511216120 
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التصَرو ف قائلا: إِنَّ التصَافٌ ع لع أحد هما تَصَرفُ الأصَالَة. والخر تمر ف اليب كتصرف المستعير والمستا جر الوص 
الول والركل (انتهى مع ضم من الزيلبي) ٠‏ فإذلك لا قائْدة في د ضَم التَصَرفِ عَلَ اليد وني هذه الصورة يِب أَنْ يكُتََى بظاهر اليد 
وأن سيل أمّ الشبادة (الزيلي) . 

والشبادة علّ اكلك بنَاءً :5 معايئة اليد م ربع أنواع: النوع الأول: يكُون معاية الحالك والملك وهو أَنْ يعرف 6 د الماللك ياسمه 


3 0 2 ُُ ري 
220 ماه ا ين هه هم وي لاما و بر م2 همه 
٠‏ 


ويه ووجتهه أن يعرف أيضا الك بحدوده الأربعة في يد الماك يدون متارّعة من أحد ثم يراه في يد غبره قله عند الدعوى بن 
الاين أن شد أن لمك لذ رَهوَ ملك إذي اليد الأول. 
الو اذَاني: أن يكونَ قَدَ عاِنَ المأ طُ عن المالك. ٠‏ مثلا آو كان قد عم عَمَارا بحدوده الأريعة عل أله موب ِل فلان بن 


مين اي ل سه سلئر سا عد .اعت مد ا عه له:-- وبع بد وغاة ل .توم و[ - تر ور ا 


فلّان إل أنه لا يعلر مالكه وجي ونسبه 4 1 ذلك الرجل ره المأ وادعى طٍَ آعريأن الكار اكور امعد ود هو ملكه 
شاد المذكور أن شبد أن ذلك العقار اعدو هوّ مأك ذلك 0 التُسَامَع 0 امالك علوي بالتَسَاحُ 


عل سسا سامهة 0 ره ماه 
المأ بالمعاينة و 
78 ا ال 


0 هذا لضاعت رن قُ انس 


ه هده يوي حو “لير ع ياك “قر معبرير مه 2 آ#آك-ه ا ا ا ال ل ال ا 


0 أن فم الملحجوب ومن لا يبرز اصلا 0 يتصور ان يرآه متصرفا فيه ون هذا إِثّاتَ املك الاج ونا هو إِثَاتَ الست 
بالنّسَايجٌ وني ضمنه إِنبَاتَ الملأك به ره تع وما بتع إثباته قصدا (الزيلى) والقياس أنه لا يجوز؛ لأنَّ الجهالة في المشهود به 


0 جور الشبَادة وك ف المشبود أ (الشَبْقي) . 
التوع الثالث: أن لآ يكوث الشاهد قد عاِنَ لمك والمالكَ بل إنه سمع من الناسٍ أن لفلان بن فلان بن فلان عمَارا في القرية محدودا 


سََ 3 - ع 1 ورم و 


53 إلا أنه لا بعل ذَلِكَ امار أنه ل يسَاهدْ أ فلانا الم كور وضع يده علَ الْعفَارِ لمَدُكُور قلا كَل لَه الشَّبَادة لأنه مجازف في 


عله الشهادة لبي اس 
لع الرابع: أَنْ يكونَ عَلنَ المالكَ ول يلين املك متلا لو كَانَ أحد يعار رَيْدَا ويسْمَ أَنَّ لَه عَمَارًا في لحل الْقلَا 


. 


حاترن صر شور لطر برد بر بر لاي 
(مستئنى) : إن الحصومات التي 
جور لاد فيا امم بطرِيقٍ الاستئناء من شَرط اتحَملٍ اثالث لا يشترط فا العا أنظر لاد (40ه .)١‏ 


ءءء 


اسم الثاني - شَرط الْأَدَاءِ وَهذًا ثلاثة أَضنّاف: الصنف الأول: ما يرجع عل الشاهد وهو )١(‏ البلوغ فَلِذَلكَ لا تقبل شَبَادَة الصبي. 
0 الحرية فإذلك لا 02 شَبادةٌ العبد. 


4) النطق َك لا شيل اشبادة الوارد دما في احَادة (5ى١)‏ . 
عدا ديك لا شَِ شبَادةَ الفاستي أنظر اماد 007 . 
لكر در عد فذق عدت ا اد السدرو ادق 


ا 1 سهد هوّه ل ل 0 


أن لا يكون للشاهد ا أو دهم و ذلك لا تقبل الشبادة الوارد دوا في المَادة 070 .)1١‏ 


َ 
َ( 
0 
1 
عون الشَّاهدٌ حَضْمًا فَدَِكَ لا تصح شَبَادَة وي لبتم الل للموكل أنظرَ المَادةَ (م )1107٠١‏ . 


5112161208 "7 
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يَّ سل ابره ره وس نس اماه ساد سمس 


(9) يجب ٍ الشّاهد أَنْ يكو عام لمشبود به وَقْتَ شاد وذَا كا إياها أنظر المَادَةَ (8891) وشرحها. 
0 0 0 الشاهد ف دود وَالْقَصاصٍ فإذلك ا 02 فييما كياد النْساء. 
: 


اش و َه سه ه وس ّمه 


0553 تقدم الدعوى ف حَقّوق العباد فإذلك لا 3 الشمادة ف ذلك بلا م سبق دعوى انر المادة‎ )1١١ 
رافق شا لدَعوى في الَعَاوَى الب يشرط فيا مواق لبد لدََْى فَلدَِكَ إِذَا كنت المََدَة حل وى في تل‎ )00( 


ع 


الدعاوى فلا بل 01 54 التوفيق فيا دلق العلل المادة 1 اه 
(18) الأصالة في الشّبادات المتَعلقَة بالحدود َالْقَصاصٍ ذلك لا يجوز في لك الدعاوى السبَادة عل الشبادة. 


(1) ها أن السَبَادَةَ عل الشْبَادة جاه فى حال تر حصُورٍ الْْصلٍ لِدَلكَ لا يجوز الشبادة عل السُبَادَة ما ل يكن متَعدَرًا حضور 


رمه لاس 


صل وقد فصل ذلك في شرح لاد )١4165(‏ اله 


0 ل 000 لمق 00000 


الصنف الثاني: الراجع للشبادة وهو عبارة 0 أَشيَاء: ألا - لفظ الشبادة أنظر الحَادَةَ ٠ )1١8(‏ (ثانيَا) عدَّد في الشبادة في 
الأمور التي ا بكنْ ِرجَالٍ الاطلا علا نر المَادةَ (130) . 

(ثَانَا) اتمَاقُ السَّاهدينٍ أنظر الحَادَةَ (1071) . 

الصَنْفٌ الثَالتُ: اراجع َل مكان الشَّهَادَةِ وهو عبَارَة عَنْ مجلس الْقَاضِيٍ أنظر الَادة (03. 


للم ز يت 101 


رايعا: سبيماء وسبب ونيا الشبَادة اثنان: 3 2 أنْ طب صَاحِبٍ الحقي إيقاءً الشبَادة م الشاهد؛ لقوله تعالى إولا ست السَيَدَاء 
إذَا مَا دعوا| قر : 08١‏ فَلدَلِكَ إِذَا طلب من اثينٍ منحصرة فبيما الشََّادَة إيمَاءُ الشبادة وكتمَا الشّبَادةَ يان م 


م سا مه ًَ 


الشبادة مني عنه بالنّصٍ وهو قوله تعلل إومن يكتمها فَإنه الم قلبْه| [البقرة: 78] ابي والرواطية:: 
ًا - أن يَافٌ من ماع حَيْ سا الي َلك و كن د ددا على حآر حي عل حَقْهِ كوه ل يأ 


الشَّاهدَ هوَ شَاهدٌ عَلَ حَقّه شاد أَنْ يخيرَ ذلك الشّخصَ عن كيفية 111011110 


2 هع برولا م بر اه و لل ل 0 دهة ا عل ضيف ١١‏ مره ب 


لا يجب؛ لأنه يحتمل أن يحون قد اق ادر لسر 0 
خامسا: حكياة 5 الشبادة عل الَاضِي 0 اماف عد تزكية الشبود ذلك إِذا وعدت شَرائط لحم لا جور لضي 0 


الحم أنْظر الحَادَةَ (1674) إلا أنه يجوز أَخير الح / لأسباب الاثة: ولا - أن تكون الدعوى بن الأقرياء يمل الْقَاضِي 0 
الصلح يَبن. .تيا - أن يدعي الى َه أن دنا وى ميب الال ثانا - أنْ يَكُونَ لَدى القاضي ريب وشية في 


عن عن #رمن .0 


الشبود. فصل هذه الات الام ف شرح الحَادة الم (الشرثلاي) . 
سادسا: 58 إَّ 0 الشَبَادة 57 ءَها 80 كفاية: عل - إِذا طلب المتَعاقدَان سن أحَد عاطق مجلس العقّد حين العقد أن 


ا 


ا َه إل عر لبود َمل الاش كمَايّة عل الشبود وَفَرْضِية دلت ابه إبْماع | أن أي ايب ع 


وما 


شود لتحم الشبادة ا بهم إلى غمر ادافين ل 8 عل الْعَاقدينٍ أن يذهيا إل صر الشبود وقد 0 ذلك ف شرج المادة 
(؟9؟) قش هذه الور إذا طلب 5 من م غَحَنَ الشبَادة 1 إِذَا كان يمكن ذلك الشخضن أن ييجدَ 0 السَبَادةَ 


َالمُطلُوب منْه الامتتاع عَنْ َه إلا لا فَإِذّا امتّع كان ما 
وقد جَاء في الْبَحر» أنَّ اتَحَمُلَ كَالأداء فيلرَم عند حوف الضياع. طلب منه أن يكتب شبادته أو يَشْبدَ عل عمد أو طلب منْه الْأَدَاُ 


ع “لير رهض ل مسر 


إن نْ كان يج عَيره فل الامتاع. 


1١7‏ الاب | نامير عشر البينات والتحليف 


مه 00 


أداوها ِ إِذا طَتِْ المذّعي من الشاهد أن شبك رضن كفاية عل الشاهد أَنْ هن إل باس الْقَاضَي أن 5 الشَبَادَةٌ بلسانه 
ويس له أن يمع قائلا: فليحضر الْقَاضي إل وستمع تَبَادَقٍ َإِذَا امم كن آما (البحر) . 

وس للشّاهد أن يَطُلبَ أَجرة عل شبد من الَشُْود لَه ذا لَب اشاح أ قلا بل باد (لسَانُ الحكام) . 

ولّكن لا يجبر الشاهد عَلّ أَدَاء الشْبَادة مَدَكَ إذَا نكر الشاهد الذي أحضره المدعي أُمَام القَاضي للشبادة شبادته ميا أنه ليس أده 
لبود َس لاي عليه لين نإ أجل الي فين أن َب ًا من الي ولحل أن م لاا ون 


له عر لج لاس 


مقبواة لايل الحكر وجا (الولاجة في الَصلٍ الحادي عَشَرَ منْ الشبادات) . 


شروط قرضية الأداء: إن فرضية لدي بتسعة شروط: 


م 


١‏ أن يطب المدعي الشَّمَادةَ في حَقُوقٍ الْعبَاد: أن لشَبَادَةَ هي حَقَ المدّعي فا ضْترط الطب في سائر الحكُوي فيشترط في الشمادة 


رقم هوه 2 


ا 0 1 وَلَكنْ في حقوقٍ الله كَالطَلَقَات الثلاقء ويتعيير آخخر في الحرمة المللة قلا يشترط فيا طب السشَبَادة ريحب 
عل الشاهد من عر طلْبٍ وبا دعوى أن يدهب إِلَ عبس القَاضِي ويد في طرف تمسة أيام حت إله اذأناض الشيادة إل يعن 


ا أيام م ير عدر وكان عا أن ربعن يعَاشْران ضهنا 0 الأذماج 11 قاسمًا ولا تقبل شبادته. 
متلا: إذَا توفي 35 وترك زوجته وورثته الآخرين ثم شد الشبود ف حضور القَاضي أن التق اكور قد طلَق رُوجِته ثانا وكانوا 


ابعر ا 2# 


عالمين أن الروجة الذكورة 0 زُوجها معاشرة الأنواج وتركوا وأخروا الشبادة فل قبل شبادتهم؛ لانم صا فاسقين إسيب 
رهم الشَبادةً واخالَ أله يحب أنْ يكُونَ الشاهد عادلا انظر الَادَةَ (ه١11)‏ أما إذَا كان تأخير الشّبادة لعذر فقيل الشبادة 


مه بير مه 


000 
ع وَيسَ هلم عن _ نر تبرخ عن الل ...عير ...اع تمر خين. جتن مر سَ عو رة لبر هَسَ هل م مه عن : ١‏ 2 ريق عن أ عبن أعين .“عبن عر عترض ٠م"‏ اشع برخ لابج ابن از نه و 3 
ل الشاهد ان الاق سيقبل شبادته فإذا كان الشاهد يعار يان القاضي سوف لا يقبل شبادته فلا يلزمه اداؤها؛ لانه من 


ران مور الشاهذ إسبب ب عدم تعديلٍ شهادته وجرحها ا شرق (أوأراجية) . 
- أَنْ لا يكونَ اعتقّاد وَمَذْهْبٌ الْقَاضِي مالا لاغتقّاد وَمَذْهْبٍ الشاهد. متلا إِذَا كانَ الْقَاضْي َي المذهَبٍ قيما أنه يمول يعدم 


جواز هبة الماع لقاب القسمة» وكان الشاهد نَافي اذه يول راز هبته» َإدًا طك الرحوف 1 م الشاهد أن شبد ع 
لك الهبة ام فالشاهد ا عن اداه الشمادة حيتُ إِنَّ الشاهد يعلر بأَنْ الْقَاضي سَوفٌ لا يقبل 000 بصحة الحبة 


ل 


وعليه فإِنْ 3 قبُول لسَبَادة من الْقَاضي هو عدر | للشاهد لتأخير الشبادة (الجوِي) . 
4 - أن يكون أَداءُ الشبادة متعينا عل الشّاهد فَلِدَِكَ إِذَا كان الشبود مما جمعا ود اثمان منهم وقيلت شاد تهما فيسقط وجوب الشمادة 


6 لدم مله 


ع عبر كر ورت انا خين_ تيل 


عن الآخرين. ]ذا امتنع بعضهم عن الشْبَادة فَالْوَاجب عل الآخرين 9 ودرا 5 أن ارين إن ل دوا الجادة حلت 
حق المدَّعي وَحَيْتُ إِنَّ هَذَاالتلَفَ يون مَضَانًا لوم فيكونونَ منَسَيِِينَ عَلَفِ حَقٍ المدّعي الولراجية) . 

كدَلكَ إذَا ل تقل سَبَادة بعض الشبود اللِينَ شبدوا ومست التاجة لشهادة الْآحَرنَ قيجب عل الْآْرِينَ أداء الشبادة كا أنه إذَا 
كانه وك سادق مقن رالود أن 9 1 ماد لآحَرِنَ قتَجبْ الشَادة . الشبود ان يكونون 7 هذه الصفَة ولس ْم 
الامتتاع عن داعبا لأن متهم عا يودي إِلّ تضييع لحي (الشرنبلالي والبْحر) . وقد جَاءَ في أبي السموآن 0 0 3 
طَاهرٍ حي كان هناك من يقوم يبدا الحت. 

0 بحر شَاهدَانَ عدَلّان الشاهدَ ببطلان الشيوة به فإذلك | ذا حر عدَلّان الشاهدَ أن المدّعي فحن 0 أو أن ازوجع طق 


له 


ااام 5112161208 
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له مالظ يئر هه 2000 وان ار و م ل 


زُوجته أو أن لمعن اا اليم فيس للشاهد بعد ذلك أن يبد على الدنٍ أو عل التكاح أو على اليع؛ اك ت عنده بطلان 


وم وي 


المشبود نه بحجة مطلقٌة فايس 4 أن يشبد عل ذلك (الولوالجية) ٠.‏ كَذَلِكَ إذا أخبر عدلان من 0 الشبادة عل الملك بناءً علّ معَايَة 


ال - 00000 أخير: ١‏ عزون ٠‏ 7 


اليد أن ذَِكَ اثَالَ ريك لآحرَ ليس إِذَلكَ الشاهد أَنْ يسمَدَ طٍ الملك بنَاء عل معايئة اليد (اوأوالجية في أول الشبادة) 4 مادا 
كان الشبود الَِينَ أَخْبرُوا الشّاهدَ هَذَا امبر غير عَادِِينَ فَالشَّاهدُ مذ شَاءَ سَّهدَ وأَخبر الَْاضِي احبر الذي أَخَبره ياه الرجلان إن 

شَاءً امتئع عن الشبادة. ندل كن المْخير لاشاهد واحدًا قلا كَل لاشاهد رك الشبَادة وأو 53 المخير لواح عَدَلّا. كَدَلِكَ إِذَا 
أَخْبرٌ عدَلان الشاهد في الأمُور التي يجوز فيا الشبادة بالتسَامع حَبرًا مخالمًا ا سمعه فَإِذَا تَعَينَ عنْدَ الشاهد صدق ذَلكَ 0 3 


أن يد السام ما ل يكن الشاهد ميقا كذب ذَينِكَ المخورن. كدلك ذا ل واد الشاهدَ حَبرًا حالما لا سمعه قله أن 


عن اج اموز اب ١‏ دمن + ل ان ابي ابر و “لان 2ه لله 


ا ل ل يا 


0 5-8 القَاضي الذي سيك الشاهد ف حصو عَادلًا شاد الذي ص كََ أَنْ شبك مم اس غير عادل أن بمتنع عن 
الشبَادة علَ أن يديد حَصْورٍ قَاضٍ عَادل؛ 000 3 لْقَاضْي اير الحَادلِ ا عسل الشاهد العار وَاعِلَ. أما 
اه الب عَنْدَ الشّاهد أن ذَلكَ لاني لير الَادل سيقيل اده شر قاللائق أَنْ نعي الشّبَادة طٍَ الشّاهد (البحر) . 

- إذًا كنت 0 الشاهد عل الإقرار يجب ألا يكون لاد عا بن إقرار المقر بي على اخوف فَإِذَا كانَ عا أن المقر أر عَنْ 


224 ل مه هماه 


9 القَاضِي فَإِذَا كَانَ حل الْقَاضي بَعِيدًا عَنْ الشّاهد يدَرَجَة أله إذَا ذهب منْ ته إل عحْصَرِ 


كه صر 


ره دس 


اسم هله اش 


ِ 
ل 
0 
ىن 
ظٍ 
5 
ع 
3-2 
0 
ع 


(المادة 1684) الشبادة هي الإخبار بلفظ الشبادة 


الامتتاع عن الشبادة ولا يكون آنا ترك الشهادة. لا يلْحَفه الضرر بِذَلِكَ وقَدْ قَالَ اله تَعاللَ إولا يضَارٌ كتب 9 بيد | [البقرة: 


] (البحر والشرتلالي) . 

- أَنْ لا يخَافَ الشاهد عل تفْسه مِنْ ظَاار ممص ساك 

وان يكن أَنْ أداء الشْبَادة في حمُوق العبّاد رض إِلّا أن السَيْرَأَحَب في حت مَنْ اعمّاد الأحوال ا الحدود يدون أَنْ اشيعوهاء 
أن أن الي 0 للشاهد الذي شَيْد على حل «لو سترته يويك كان خَيرًا لك» (البحر) . سها ون الْحدُودَ هي حَقَ الله وَل 
3 ني ع كل شَيْءِ كمه ولطفه اده ما البد فَهِوَ تاج وَتَحِيس فَلِدَلكَ لا يقاس أَحَدُ اق باق الام (لَنَي) . 

ما الشمادة في حت من اتاد ريكاب م موجبٍ الحدود ا ا وَل من ركه (الحراة 

وبا أن الست في الحدود أحب فَِذَا رأى شاهد رجلا سق 1 آعر بهد الشاهد عل أن الرجل أَحَدَ مال الدخر ولا يشبد بأنه سرقه؛ 


اس سس سي 116 هه 


لأنه ” - ري في حي الاق حَد ارق : (البَحر) . 


سايعا: عَحَاسئًا وححاسن الشبادة عديدة ون أَعظم دليل قري إِنْبِتَ اسن الشبادة قوله تعالى | كونوا قوامين ِل شَدَاء بالقسط] 
[اماقدة: 4] . 1 ١‏ 


ع #2 - يي ص لسر سر ست لله 6م م مضع سم هوم 2 واه 
َامنًا: دليل الشّبادة وَدَليلهَا الاب والسئة واجماع الأمة (الْبحر) . 


."م 5112161208 
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ا صِفَة الإشياد روصل عمل الشَبَادَةَ» أن شاد واجب قي كاج لير كن العا عل العباد 8 الدايابك ت والببوع؛ لأنه إِدَا 


سبد ياف من تلن الأموال وتّث لوال بَاعتٌ لَِلَفِ الْأَبدَان سما وأنَّ كاف المَال طٍ حل 0 وعليه الإفياة َس 
مَا ل يكن المَالَ حقيرًا كَأَنْ كن درهما فضي قلا ياف من تلّفه (الوأوالجية في الفصل الثاني من الشّبادات) . كَدَلِكَ ص السشَبَادة 


ره 208 


هو فرض كفاية كدي ين ل موجن ع الحقُوق (الشَبلي 5 أول الشبَادة) . 
عَاشرًا: أَوْصَافُ الشبودء من اللائتي أَنْ يكُونَ الكو 8 من المسنينَ الأنَاء وي القَصْلٍ اَل أن الشبود إذَا كنا ان هذاه 


الْوْصَافٌ ل يكونونَ طامعينَ في أَمُوَالِ النّاسٍ فاستشبادهم أُول من استشباد غيرهم (الولوالجية قبل الْمَصلٍ اتخامس من الَبادَات) 


000 اس يع ترم عه له شير لام سيا د 0 سوه بي سه 


مسن و الذي يمل الشبادة فيه حت إنه يمكن أن يعرفه مق رآه وحق لا يمكن أَنْ يزيد فيه 
شَيًا (الوأوالجية) . 
ل را شر ل ترم توا 


[ (الحَادَةَ )١15484‏ الشّمَادَةَ هي الإخبار بلفْظ السْمَادَة] 
اده 0154 : (الشهادة الإخبار يف الشهادة : يعني بقول: أَشْيدُ 
باس أَحَد الذي هر في ذمة الآخرني وق القَاضي ا الحصمين» وبعال المخير: شَاهدَ لصاح الحق: مشبود له 


اه ود عي 7 مشهُود )أ الشْبَادة هي الإخبار صِدقَا عَنْ يقَينِ وعيّان يلظ من الشبادة. يعني ول شد بإثبات 


حق أَحَد الذي هو في ذمة الْآحرِ في حضور الْقَاضي ومواجهة الحصمين» وبعال للمخير: 01 ولصاحب اللحق: ا له» وللمخير 


024 ا و 024 ل ولاس سوم 5 


عليه: مشود عليه » 0 0 كك 


بباح القيود: ص أحَد الذي هر في ذمة الآخر )١(‏ 1 ذلك الإقرار أن الإقرار حسب ما هو مَذّكُور في الحادة (1ه١)‏ 
هو إِخبَار الْإْسَانَ عَنْ 0 عليه كر 


١‏ ا الدغوى» أن الدعوى كا هو مَذكور في ا 001 هي إخبار أحَدِ عَنْ حَّ ني حضور القَانِي. حقه: ويخرج 
ذلك الإخبار عن أ حَادثْ ن لقَاضِي في ملس الا . كّة (أبو السعود الصري) . 


ملا إذَا جاءَ المحضر إِلَّ علس الْقَاضِي َب لاي ائلا: إِنَ نَاتّك قد باع أَمُوَالَ فلان ن الم قلا يكُونْ هَذَا الإخبار مِنْ قبل 


20 َم رلا اه 


الشمادة كا أنه خب اللحضر القَانِي من قبِيلٍ الحوادث د أن فلانًا قَالَ ذا فلا يكون هذا الإخبار رشمادة: 


حضور القَاضي: أي علس الحم ويبذه العبارة ور الإخبَار الواقع ف غير مجاس الحم ؛ أن 15 الإخبار ليس بشبادة ا 
السعوذ) ٠‏ 


لون ند وومةه مه ين ع اير لسار 


في مواجهة الحصمين: ويِفهُم من هذا اليد ومن الألَاظ الواردة في الحادعين ١514(‏ و1١61م١)‏ انه إشترط حين الدعوق وَالشْبَادة 
بلفظ أشبد: إِذْ لا تجوز الشبادة بغير هذا الفظ ب يعني أن داك الشْبَادة 0 أفظ السَبَادة ولاتكور الشادة قاط أَخرَى دل 
عّ تحقيق 5 بعل وس لذن الفط ال عر راق لط الوارد قٍ الاب والسنّة > أنه جد ما عل تعيين الم المذكور 
لأداء اشمادة وَعَلَ 0 جوز شاد عير ذَلكَ اللظ يآ أَنَّ هذَا الل لَا يخلو من التعبد (البحر) . 


000 نر خنجع  -‏ أغيا حبي زلا 


الكّاب: وقد ورد فيه |وأَشْيدوا ذَوَي عَدَلإ [الطلاق: ؟] إولا تكتموا الشَبَادَة| [البقرة: «08] وَأمَاهُمَا مِنْ الآيات الْبينّات © 


1١7‏ الكّاب | نامير عشر البينات والتحليف 


نَّ الس قد وَرَدَ فيا «إذًا علمَتَ مل امس َاعْبدُ ول 3 لعل الس في تعيين الل المذُكور للشّبادة هو أن الما نم 


مه قات باع 


عن الْمَاهَدَةَ وكا كانت المشَاهَدَةَ عبارة عن الاطلاع على الشيء عيَانًا فَلِدَاكَ شرط في أَدَاءِ الشبادة لفْظ الشبَادة الذي شئُ عن 
المشاهدة ب يعني أنه لا يجوز الشهادة بالتصريقّات الأُخرَى كفظ * عدت " بدلا من لقط.* أشبد ” بل إن 


ره عي 82 سم ع اران هب عو اع , . ع 3ه ع ور دهي 5 


مقصورة عل لفظ ' أَشْيدُ تعر فيد > َه إل دك في السو ال ووه وب هذا قر أن قط مدت مر مسوم 


ه اهمه أ وم ور رس ساه سل ين سا سا 


عار اموق في رسن ملسن ندا يد لفقل الكو فلا يكو المشبود به مخبرا به في الال بل يحتمل على معق أنه شبد في 
لمن الماضي ما ضِيعْة المضَارِعِ كيت إِنبَا موضوعة للإخبارٍ في الحآل فَإِذَا قَال: 0 هي عق الشادة ف الحآل يا أن هذا الفط 


عم امشاهدة الم َالْإخْبَارَ في الال فَِدَا 1 الشّاهد بذك لظ 0 معتى قوله: لني أقسم ب بالَّه ؛ أنَيِ مطَلء عل ذَلِكَ 


عر تو > ادع تت عل 500 


عَنْ مشَاهدَة أي أَخْبر عنه ان وهذًا المع مفقُود في الألقاظ ل" 
صِدقا: ويخرج بِدَلِكَ الإخبار الْكاذْبُ» والصدّق عبارة عن مطابقٌة احير للواقع َهدَا التقُدير يكون إطلاق الشبَادة عل ار 


ددش هرهم فرت 2 22 2هة5 سد 9 ير عير + قر . + اردع 


لكاب عجارا (الدر ار واه ورد المحتار) وبتعبير آخر أن شبادة ا مجازي وجب تعروجها من التعريف و 0 
التعريف بروج الشبَادة المذكورة. 


عن يقن وعيان: وَالْعِيانُ اين معتاها المعابيةعالأن الشادة © عَرْقَتْ 8 الحَادة (1544) يجب أن تكون عن مشَاهدَة وعيان 3 
يفي فها التخمين والحسبان أما إذَا 10 حَد لآخر بإحدى الذهبتين لين في يده التي إحداهنا مين ونصف 2 َه 5 


هوره 


[ 


1 


َس َم ار ا ره ايروس 


وشبد ل الشبود أن المقر أَقر بإِحدَاهما 1 نهم لا يعلمون دما أقر فتقبل السَبَادةٌ الْواقَة في حت الذهرية ذَات الجنيه ْم القر يها 
لمر له (البحر) ولا يِمَالَ هنا: إن 0 يكُنْ عَنْ َي لِأنَّ أل متيدّن م اه 0 اق واْصضٍ؛ لأله 


نس في الأخثر يقن بل فيه َك ور اَن يهن كز ااي ا ا الَسأَلَدُ الأول - إِذًا ادّعَى 
أعددى الم الث 0 انكر المدعى عليه وخ يه قائلينَ: ل ر أَنَ المدعي أدى للمدعى عليه هذه ه الدراهم ِلّا أننا قد علسنا 
َك لا تقبل شمادتهم رط أقْدي) وات رار ا ال 


ات الثاني اد[ دعن المدّعي بلج معن وشبدَ كرود أن مدعي قد م لمدعى عليه كيسًا فيه 0 تجهل مقدارها قلا ثبت 


َه م 


ادعو يذلك. 


5 


© هع حا 


المَسَلَه الله - لو ادَعَى أَحَدُ ل آخرَ قَائلا: إنَّ لي في ذمته ماني درهم قَدْ استَوقيْتَ مثا ماله سين درهما وبتِيّ مسن دَرَهَا 
مطاوية ل َأَئِتَ دعواه بالبيئة ادح المدَعَى عليه 0 أدى لين درهمًا وكام بود 0-6 الشبود أن يشبدوا أن المدعى 


عليه فل ديا للمدّعي سين درهما لي يدعي المدّعي أى أن الدع عليه أدى المدّعيَ المسين د رهما البَاقيةَ فلا بل 


4 


00 بعَوه: إنَّ المدَعى عليه أدَى الْسينَ درس لأنّ سين دَرَهًا هي من صن الماّة والنْسين درهما التي أَقر يوصوهًا لمدّعي 
كل رد الحَار) . 

ب 1 8 م ه أن سين درْهًَا الي اها هي مِنْ حم الاة ومسي ا أو هي امْمَسُونَ رهما البَاقية. 
مادا ]دع 0 على آخر يماي درهم 5 9 وادعى المدعى عليه أنه أدى ذَلكَ وَشَهدَ الشبود بأ 1 نهم شَاهدُوا أن المدعى عليه قد 


لس رح اسار تئر ه ل 03 عي ل اخ عل 


. ى المدعي تمسين درهما ولكنهم ا يعلمونَ هل أدى المدعى عليه ذَلكَ إِيقَاء لِذَلكَ أو لدنٍ آخر قتقبل شاد (اغليّة) ؛ لأله 


ا 


اا سما 
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ده سيره 
٠.‏ 


يكن ثابًا أن للمدعي دينَا آخر عل المدعى عليه فيحكر بأَنَّ البْسينَ درهما لني شد الشبود بأَدائًا هي منْ ضن الدينٍ المَطلوبٍ 


لس 


للمدعي ٠.‏ 
المسأَل الرايعة ارط لكين الشّاهد في وقت دا الشْبَادة عام لكي به وذَا كا 1 فعليه ا د الشاهد ل شَبَاديَه التي 


اناي لطا 1 رات سي 1 ل ا لطي ا ول 
الس الي حو أي من الْأمُور خط يده وى َلك وَل يعدي ذَلكَ الأ قلا يحل له أن يشْبدَ عل ذَلكَ المي بمجرد رؤيته خطه 


م هئره سه 


(الدرر يي أما عند بض الَجتدن فل أن شد توسعة للناس والمفق به هو هذًا كا ذَيَ في الاي (الولوالجية في أول الشَبَادة 
وني المَصل الثاني من الشَبَادة وه و مره وَالزيكي) . 


0 لي اماه سا مهم 2 لد ٠‏ اص ال معنا عن .فت 7-0 عيفس - علد 


المْسأََه اخامسة لايل لِأَحَدٍ أن يد عل مَصمُونٍ سد فى و1 يطلِع على ممُوه. مكل د حر أحد وي وَل اع 
امْبَدُوا عل ما في وَصِيْتٍ هذه فلس لججمَاعة المدّكورَة أن يَشْبدوا عل مَصْمُون تلك الْوَصِيّة ما د يقرا ذلك الشخن' الرضية شود 
أو أَنْ يقرا الشبود ملك الوصية ا تحِْيرها (لسَانُ الحكام) . 

ساد السادسّة - لايل لأحَد أن يبد عل إِقرَارِ أحَد بسماع صوته من وراء حجاب؛ لأنه يحتمل أَنْ اشبه الصوث لصوت الْآعرَ 


فيمكن أَنْ يكونَ القَائل غير ذَِكَ الشخص. لارق التأ ل اميه في روا ون قله الترواق خرف أ بلا مين 4< 
بأل دهم َال ياد ريا مَهيُولَ هذا لوْلَ لا يل ل أن يد على ريد صَدُورٍ الإقرار من أما دالا يكن في الفرقة غير 


0 آذه 


يد وكان للغرقة ات وَاحدَ قَقَط وَكَانَ الشّاهد جالسنا مام باب الْعرقة ارت إقرار ريد الذي ل شَاهد تَخْصَه قله الشّبَادة عل ذَلِكَ 
الْإقرار أنه ني هده قد حَصَلَ العلر له أما إِذَا بين المدعى عليه للْقَاضى بِأَنْ الشاهد قد سَّبِدَ بَاءً علّ اشمّاعه منْ ورَاء حاب 


َه بن 


قاللائق للقَاضي دم قبَول شاد الشاهد (الذبلبي) . 
كلك إِذَا 0 أ ار رأ عل الرحه المحرويهن ن وراء حجَابٍ ول ير وقتَ الإقرار 


ع الاسم عبرا :د لإ موي 1 الى عب د 07 وماه 


ص المقرة فس َه أن يَحْمَدَ عل هَذَا الْإقَْآرٍ يه عل لخب لاقع بأد مره هي فلات ِنْتَّ فلان ولا شاط رقي ارح 
للق َااشَْيَ) وَكَدَاكَ إِذَا رأى الشاهد تَخْص المقرة وكانَ لا يعرفها قلس له أَنْ شبد عل تلكَ المرأَة بنَاءً عل ذَلكَ الإقرار» لأن 
شاد عل المجهول باط ( لبر والواوالجية) ٠‏ 


7 0 قرت امرأة ة في حضون شاهد اهار كان الشاهد ل عرفا ثم بعد شهادته 1 شاهدان أناكراة اد كورة م لان 


ره ف لف ا عو عم اه _ وده 8 6ه جوعام عقوت هد . وار ١‏ هد ةق - اجسوام اع الم ٠”‏ السو 3 ااه ع 6ل و روه ١‏ عاسم . واه يت معي الوم 0 


ان أي عَمَقَاهَا له شاد اكور أن ينيد عا بالإاو اندرو رار كان لمعف روج المقرة أو انا عن ل تور لبادتيم 


2 
0 وده يي 


ََ ا( . 
كدلك يصح تعريف بن العم وان العم وَابنِ انال وابنٍ االد الَائر نكاحهم ال ور 7 الخال واتلتالة الْعيرِ الْجائزٍ 


اهنا لِأنّ عوبس لس في لحف شماه ولا ترط فيه لفط الما بل هحيص واللازم فيه أن كوت الخ موب 
(الحرية) ٠‏ أما إذًا كان الممَرَفْ امَأةٌ أو اعرأتين قلا 0 التعريف يا ولا يجُورْ لشّاهد أن شبد عل الإقرار المذكور مَثَلَا 0 
تصيَتٌ هيد ريد ا وَقَاتَ امَأتّان ِلسَاهدينِ الحأضرين: إَّ هذه اله هي هيد فليس للشاهدين 18 وفَاةَ هد أَنْ شهدا باءً على 
برك ان عل وس ند (مَامَِي اليجة) . 


وء همولع 00 ره شسَ م -8-3 عل نه ٠‏ بسن وخر ب عر 2 سس ساسا َس ره سم واه م جا ..."يو اليه ”م م هه 0 َس ره ا 2 
المُسألة السابعة - أو ادعى أحد عل آخرَ قَائلا: إن عنمي التي ترعى في المرعى الفلاني قد التحق منها كذَا شَاةَ التي تساوي قيمتا كا 


١ 


ون 5112161208 
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درهمًا 0 غتمك لوجر في المرعى وأنك قَدْ أَحَذْت غناي لد ة واستبلكتها وشيد الشبود أَنَّ مِقدارا م أغام المدّعي 


5 محفت 0-04 


تحَقَت بقَطيع المدعى عليه ولد ين مَْارَ اتام ابي التحَقَتْ بالقَطيع ولد يبن صقا وقيمما فا لبت بت يلك الشهادة دعوى 
المدّعي (المجة) ٠‏ هي الإخبار - و ره اشر أن 0 أن هذه لعن ملك المدعي ارد كن هذه الْعين للمدّعي بدون 


أَنْ ا عا ملك طايه : 
بضاح تعري المرأة المجهولة: إذَا كانت المشهود علا امرأة جهو الشّخْصِ أجل أَنْ يكُونَ تمل الشبود لاد ميا يجب 


20 المحرر انما م أنه إِذَا كان المشبود عليه رجلا حجهولَ الذّات ف لذبل قن الشاءة عند ل ترما للشبود 


000 


0 


ا حَق بص لاد أذ يبد طوس ين لاد امات واب الود عه أن يبد عه وهو عم اي فل 


وس ولةبر عا اس و 


إِذا احبر لمشو له والمشود عليه ياسمهما ونسييما للشبود 0 للشبود أ 


وان نَل أن لبود ا الود َه هذللا الم ونب مع" اق ل ِصَابٍ حقي ال اد 
يم مَل عمو صر شَاهدِنٍ ْنَا البيع ليَشْبَدَا ابيع قإِذَا كان هَدَانَ الشاهدّان لا يران َيدَا وعمرا قلا يكتفيان يقول المتبايعين 
إن 00 فلان امريد بن لان) بل إن هما أن سألا عنما من ان يُعرفونٌ آي مما وأجدَادَ هنا بعد أنْ يرقا يما 


ع يو ع ان ع واو ٠‏ اع اص عن اوس وى بل" عة ٠١‏ بعالل لع اورم اهلع 


باتوائر أو بإخبارا رحلين عاد لين انك بطريق الشبَادة ل ع الشبَادة وداوها بع ولك ما إِذا كان المشهود عليه معروفا ومشبوةا 
عند الئاس قلا حَاجَة لتعريفه لاد الحكام) . ولا ترط أن ياد لبود عه الشبود حين تحلهم الما لِك لو أختى أحد 


تخصينٍ في حل وشَاهدَ أَحَدَا قر لآخر بشيءٍ لِلشَاهدِين المذكورين أن يشهدا عل إقرار المقرٍ (لسان الحكام) . 
ةوبر على هذا ليت نئل عل سم وه وَسَنْا مم أجويًا فنا يأني. س )١ ١(‏ : إن يلظ َه اأوارد في التعريٍ 


عرسي به 0 


2 ا بالإبراء من الدنِ فإذلك 5-0 التعريف جَامِعا لأفراده؛ لأن الذي شد عل الإبراء 0 عدم بع أل بولا ريد 
بالحي؟ ج ع إن شاد الشاهد بقوله: إِنّ هذا الاين ة قد أبرأ هذا اللدين 5 5 الظاهر قباد ع م الحقيٍ إِلَّا آنا 5 الحقيقة 5 


22 حت المدينٍ وهواس ويل حق الدائنٍ عَنْه (البخر) ل بالتعريف على هذه ا 0 شاملا لحي اوجودي د 


س (5) إن يلظ حَقهِ الوارد في التعريٍ يحصل تعريف الشَادة في حقوتي الْعِياد فلا اول حقوق ال كطلاقي المرأة وعنتي 
الم أو ير آخر لا يشَمَل الشهادة الحسبية فلا يكون هذا التعريف جَامعًا لأَفْرَاده؟ ج - إن الشيادة المعروقة غير الشبادة حدر 


من 


عي يجب روج الَادة الحسبية من هذا التعريء والتعريف للشْادة الشامل للشبادة المسبية هو: الإخبار الصَدْق يلف الشبادة 
لإثبات ا حقي. 

س (") : إِنَّ لظ " في حُصُور الاي ' الوارد في العرِيفٍ شغ اباد الَاقعَةُ في حصو المَحك من الخريفة ريكون اريف 
ير جاع لأغراده؟ ج - إن يد في ضور ااي لس من ممَممَاتِ التي بل هو مِنْ شروط الما وَشَرط النَيْء هو حَاِج 
عَنْ ذَّات الشّيء (الشَبل) . 

س (4) : وَيعبير في رجه الْحصمينِ الوارد في التعريضٍ تحرج الشْبَادة التي يستمعها القَاضِي في الب لحي في حضو اكاب 
ومواجهة المدّعي ققّط من التعريفٍ ويكون التعريف غير جامع لأفراده؟ ج - با أَنْ القياس هو عَدَم نالعا 8 كي بوره 


2ه مه هبره 


مب عل الاستِحسَانٍ وَالتعِيَاتُ الشرعية تكون عل وَفْقٍ الْقيّاسٍ (البَحر) . أي إن هذه الشْبَادةَ خَارجَة عَنْ العرف. 


5 


م.م 511216120 
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(المادة 05) نصاب الشبادة 


س (0) : إِنَ لفط الشبَادة الواردة في لتَعرِيضٍ مَأَحُودُ من المسشَاهدَة فتخرج الشبادة السامةر من التعريض, لأَن اإخار اراقع ف 
الشبَادة بالتسَامع ليس عَنْ مُشَاهدَة؟ ج - إن جوارٌ الشبادة بالتسَامع لحان أنظر شَرْحَ المادة (8 )١‏ والتعريات الشرعية 
تون ع وفقٍ لياس [الحرات 

سس( 0( ل ل م 


ام ١‏ سار اج ايه و ا رت سم سم وس وى سمس ل 3 6 


يحب ألا كردا مارجا لأن لير يحتَمل الصدّق والكذب؟ ج - إِنْ القياس هو أن الشبادة لَيِسَتَ بحجة مازمة إلا 
0 د رلك باوص الشرحية د وجي 00 شي من ول [البقرة: 7417] والإجماع 7 اي الصَدْقٍ ف 0 


إ 77 1 0 س0 
مادم (8 0( : (نصَاب اشمادة في حمّوق العباد رجلان 7 0 وامرّأنَان لكن 02 شَبَادةٌ النساء حداف ف حقٍ الال ل 
ف لاضع ع التي لا يمكن اطلاوع الرجال علهها) . 


و مه سد سم وسو 


شْترَاط الْعَدَد ف الشَبَادة ا تعبدي وقد ث, نبت على خلاف لياس ؛ أن رَحَانَ صِدق قول الشاهد يعد الته ولس يعدده حق انه 
3 راوي الإخبار بكثرة لوا 008 لغ ش التواتر فعل ذلك ُ اسْترَاط العدد 5 الشبَادة 3 إواستَشدوا تبيدين شن 


سه مه 


ِجَايكز إِنْ م يونا رجن 0 وَامرأتان| [البقرة لاما وما من الآيَاتِ اينات وَالأحَادِيثِ البوية الزيلي. 
إن اعتبار المراكينٍ 0 رَجلٍ واحد هر أن النساء سيب سيار نين الايد ال وحفظ الوقائع فَإدَلكَ صمت شَبَادَة ام 


56 لإكال هذا النقُصَان. وعا أن الْعَْنَ بالملكة أو بالمعْلٍ ناقص عند النْساءِ قلا يصن وَاليَا أو ميا 59 رد المحم و 

دك لو كانت النَسَاُ را في شاد لطن موي ماو ب عا ولا حب ا مرت 8 0 
لمأن في حضور الْقَاضِي حَاَكَ أنَّ الأخرَى خَارِجَة عَنْ جاس الْقَاضِي اق أنه قد ذهب الْإِمَام الشّافِي وَامرَمٌ لَدَاءِ الشَّبَادَة في 
حضور الْقَاِي فم لاني بالتمرِيتٍ مما قَمَلَتْ المرَة للقَاضي: لا يح لك ذَلكَ وَيلْتْ عليه الكية انكوة أن مضل إحدَاها ص 
ِحْدَاهًا الأخرى | [البقرة: 85/] عَْجلَ القَاني وم أله من لمحب للْقَاضِي أن يعرف بن الشبود إِذَا اشتبه فييم إلا أنه ينهم من 
هذَا الكلام أنه يجب أن سئي اللَسَاءَ في اتْريقٍ بن الشبوده وأمَا في الملتقّط من الحكلية المذُكورة فلس صَرِيحًا في أن لدف 


وعدس ‏ رع 


عنْدَنا عدم التفْريق في شاد النسّاءِ إِذا ارنَابٌ الْقَاضِي (الوِي) . 

وستفَاد من هذه لففرة رع أخكام: الحك الأول: 5 مِنْ د حَمُوقٍ العباد بصورة مطل أن الوق المَذكُورَة سَوَاءُ كَانَتْ 
مالاء ولو أن المال ضمن الحد» أو من توابعه أو لر تكن مالا. أنظر المَادَةَ (34) . 

الاك الرصية وامتلذك الصي للإرث» ايل القطأ والَْلُ الذي لا يوجبْ القصاص بل مستَزِم الذية» وقطع الْعضوء وتغطيل 
الْعضو) وَالشَادة 5 لبد وب لْقَاضِي؛ والبيع. والإجارة والبة وما مَائَلَ ذَلكَ. 

م إِذا ادص لدعي 8 يعشرة ة دتائير فشود د الشَاهدينٍ ع العشرة. دانير وشهد الشاهد الدخر أنه كان لمعي ف ذمة 2 
عليه عَسَرَةَ دنائِير إلا أن المدعى عليه قد أدى تلك العشرة دتانير أو أنه أدى أريعة 0 الشبادة ويحكر عل المدعى عليه 
بالعشرة دثانير؛ لأله لا يوجد عل الأداء إلا شاه ا صل نصاب السشَبَادة أنه حك بالعشرة دنائير على هذا الوجه هر في 


ع 


ا 


قي 
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حال قول شود له إن الشاهدَ هد متو في شَبَادَته عل الْأََاءء أمَا إذَا قَالَ: إن ماده ظً لحر سق وبَادتَهُ عل الْأدَاء 


بطل فلا بل لأنه 1 قد نسب الفسق إلى شَاهده (لوواجية ف القَصلٍ اثلث م الشَّادّات والزيكتي) . 

كدَلكَ و ادَعَى أَحَد الوَكَلََ عَنْ غَائْبِ وَشَدَ الشَاهدَانِ عل ف التوكل له إِلّا أن أَحَدَهما قَالَ في سَبَادته: إن الموكل قد عَزَّلهُ عَنْ 
كاله بل الشّبَادةٌ عل الوكالة ويك بوجيها ولا يكبت الْعزل باد الْقرد (النْدية) . 

ابع الَال. كَالْأجلٍ وشَرط الْأَجَلٍ وما مائله (مثلا ملكن) . 

8 مال ضعنَ الحدود» أو ادعى المدّعي قائلا: قد سرق المدعى عليه كد درَهمًا لالع نصَاب السرقة مِنْ مكان رز وأنْكر المدّحَى 


2 عبن عي “جه يسع م ابره اس 


هد ل وى المي وَل ونان كل الى َل بصمَانٍ لوقلا يخي تق حَد لوف حك إلا 
اد النساء ع الحدود طٍ أفقّدي) . 
8 لأوصية: ذا اع المدّعي قائلا: إِنَّ فلانا نا اموق ظَ أوصىٍ لي عأث ماله له وَأقَام شبودا دا وَل امن كان صحيحا. 


8 لاستبلال الصبي للإرث: إِذَا ادعث المرأة ل مَاتَ ولدهَا أَناء الوضع أَنَّ ولَدَهَا وضع 0 حَت أنه بى فَأَطَلْبٌ إِعْطَائِ حصة 


ص حصته امورولة عَنْ أبيه اموق وَأَقَامَتْ شبودًا دا رج مركن كان صحيحا. 

8 لتعطيل العضو: إِذَا ادعى المدعي قَائَلًا: إن المدَعى عليه قد وفحي عل الْأَرضٍ وهو يا ركني َكُسَرَ يدي وقد تعطلت يدي عَنْ 
العمل بعد البرء وأَقَام شبودا رجلا وامرَأنِ فَيقبل مه الإثبات طٍُ أقدي) . 

8 ا يس يال النَكاح» فسخ التكاجء الطلاق» الرضاء؛ الْوكالَت الإيصَاءء لعي الايد وعيوب اللنْسَاءِ الممكن اطلاع الرجَال 
1 ما صن قي وامرهرة انسرد ا 

الحكر الثاني: عدم بول ماد الساء إذا فى يكن يون رجل وو كن أربعا اد أزيد! 95 ل كثر خروجهن (البحر وَاليجَة) . 
الى اَّلتُ: عدم ثبوت تِيْءِ شاد واحد ذلك لا يحكر شَمَادَة شَاهد واحد ويحلف الِْينَ معاء (الخيرية والنتيجة) » ما الإمام 


ارس 4 لهم برسم رحتني بق 


الَافِي قد اد في جوز لحم باد واحد مم لبن لاك ل هذا ان قلا لتر را فق اكد قن ملاو من 
الوه لِعَدَم مسَاسٍ الخاجة. متلا إذَا أَقَامْ المدّعي شَاهدًا واحدًا جر عَنْ إقَامَة شَاهد آخر يوجه الهين عل المدّعي فَإذَا حلف يحكر 
دوذ نكل فلا كله َه (جمع الأمي) . 

الحكر الرابع: ويحترز بتعبير حقُوقٍ الْعبَاد منْ الحدود وَالْقَودهِ لأنَّ نصَابَ 00 ف عد لزنا أريعة رجَال ولا تقبل شَهَادةَ النّسَاء 


ل سس َس 


0 5 ان نصاب السشَبَادة ف بعض الحدود لق كالسرقة وَالقَذْف واللعان اك مر رجلان ولا قبل شاد النساء فيها. 
مستكق: يشل 8 الْمسَائِلٍ الآتية الذي الشّبَادَة الواحدة والإخبار ارد د وهي: 
- تقبل شاد المع سماد الواحد في الوقائع التي تحصل بين الصبيان في المدْرَسَة أو محل الحرقة (المهستاني د يار وبي 


السغوو) .. 

١‏ - ف ترجمة ة كلام الشاهد والخصم. 

« - في التركية السرية. 

؛ - في لال بن الَْاضِي إِلَّ ارق وين ارق إل الْقَاضِي. 
ه - في تقو اميف 


ا ” 5112161208 
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١‏ 6 ا لراحد 8 ا ل رو 3 دشار وَرَدُ المُحْبَارِ ات كر ذا ادَعَتْ رَوجة اموق أَنا 
اهل فشجري معاي من طرف مر أو امن ثقات فَإِذا شوهد عَلَامَاتَ امل فيا وق من الا 1 اس 


و ل ل 00 م .له 


لكن تقبل شبادة النساء 0 5 بدون شهادة رَجلٍ في حَقي الال فط في المحال اي لا يكن اطلاع الرجال علياء لأنه قد 
0 اران اد النَسَاءِ جَائرَةَ فيمًا لا يسسَطيع الرَجَالَ النَطرَ ليه . 


َم م هه سير اس 


ب الشادة للشبادة ة اربع عرّاتب 7 
١‏ 101 0غ نحا ولا تقبل شهادة الساوافيا مكلها ١‏ راان كلا. 


يس ع را لس سه ل ووو مه مه ا 3 00000 عر الأ “على عن “بيار امي يد 
ِ- 0 عل بعية 0 كالقصاص. ونصاب الشبادة فيه رجلان ف 02 شبادة النساء. 
ركوو سه غم 


, الشمادة على سائر لقوق ونصاب الشبادة في ذلك رَجلَانٍ و رجل وامرأتَان. 
ة في لمواضع ع التي ل يكن 0 الرِجَالِ علا تقب شَبَادة مر واحدة. 

اح الد: في حي الناي» وَتي” في حي الل" وإ ين اران الاي ولق اهس للاَْا بن لاضع 
لآ إِذْ تقل عََادة لنَسَاءِ بدُون رَجُل في الحَسَئلٍ الآنية: 
)5 استهلال الصي للصلاة. ْ 


ا 


- البكارة. 
" - عيوب النْساءِ في المواضع ع الت لا يكن اطلاع الرجال عليها. 


هام مير 


- الولادة. 
ماه يي 
6 - الإرث. 


- في دية لعل الواقع في المام. 
يذو تمصيل َك عل الوَجَه الآتي: 

اتيلول الصبي ‏ للصلاة: والاستبلال هو النىة 4 الذي يعر به حياة الود كصوت الصبي وحركته وأَمتَاهمًا ( لضع اَم والبرازية 
في من ن الشباةة) . 


٠ 00202‏ ََ ين" جاخ بال ع اع لح 


م أ أن الو د ولد حي وه اسل ثم مَاتَ فيجَهر َل الود يكم وَيصَلَّ عليه صلَاة لجار 


0 لكر | ذا شد الَسَاءُ علّ بَكَارَِ عرو بعد ما يول رَوجها الْعنين سنّة واحدةً فَإِذَا وجدث بكرا بعد ذَلكَ مرق الْقَاضِي 


ذه مه ممه يري 


بينهما 0 


ا ع اس لس سس 


- عيوب النساء: إنَ الْعَرنَ والرتق وَالخبَلَ هي مِنْ عيوب النْسَاء التي لا يممكنْ اطَلَاعَ الرَجَالٍ عَلَا (ابن ابي عل الر) َذَاكَ 


4 


٠. 


إِذَا شد النساء على أن ار كٍِ ريع ما را عي ب ل ويف نانع قَإِذَا نكل ترد إليّه (البَحن) . 


غ- الولادة. ذا شهدت اعرأة حرة 5 عاد ع ولادة الزوجة لواد فل ساد بت الْولَادة حي أ او 5 الولد بعل ذلك 
5 اللَعانُ لآم الى فسان 2 الس : 
فلِذلكَ لو أَشَارتٌ الزوجة إلى وآد وقالت لزوجها: إن هذا الولد منك وأنكر الزوج ولادة الزوجة إذلك لود قلا يقبل قول الزوجة 


077 سَعر ماه 


المجرد بل ب اد قاياة وشادة ابن حل فإِذَا شّبِدَتَ لقاب على ولادة الزوجة الذكورة 5 دس الود من الج ما 


51121120 "0 
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لي اللَعانُ (الْأتقروي ف 3 زيَادة) ني هذه المواضع الأربعة تقبل سَبَادةٌ لنْسَاء بالاتماق ولا شترّط في جميعها الشيادة 


همه م 


ار ١‏ سس و 00 صو 
6 الإرث: 02 شبادة النساء في الإرث 85 ف المال ع استبلال الي عَنْدَ الإمامين مين والأمّة الثلاثة وقد جاء و في اليجة أنه قد 


طخ 7 
2 5 سَّ 


أفني بن ناك ساون عدم جواز سَبَادة النْساءِ عل استبلال الصبي في حق الإرث إلا أن ابن كال قل بين أن 1 الإمَامين هم هم 
الأ وقد قلْتْ امد ذلك لأن صو َل يع عند الْوِلَادة وَعنْدَها ل تحَضر ال حاك 2 53 تين عل نس الْوَادة (لشلي) . 


١‏ - إِذَا دَتْ الْسَاهُ عل الْقَر الذي و 8 َم النساء فقيل سَمَادنَ في حقٍ الدية حت لا يذَهَبَ دم الْإنسان هَدرًا ولا تقبل 
شَبادنَ عل الْقصّاص (احمَوي وأو السعود المضري) . 
مَلّاء أو شَيِدَتْ النْسَاءُ ققَط أن هذه المرةَ قد قلت فلاتة في اجام عمدا يآلة جارحة فيحكر عل الْقَائلة بالدية ولا يحكر علا 
بالقصاص. 
النّسَاهُ. قد دكت النْسَاءُ بصيعة ع والأحوط أن يكن انين أو أ كثرء أن في شَمَادون معى الْإلرام إلا أنه لا ينظر فيا إِلَّالتصَابٍ 


20 ا 


تعبل شبادة امرأة واحدة؛ أن 0 الكورة ف مث هذه الشّبَادات هر لجل تفي النظار بِسَبَبِ نظر انس 8 وَهَدَا 


السمية و العاد ما إِلّا أن الإمام الشافي قد شرط أن يكو عددهن ربعا (الببحر) . 
أما السوّال الي برد عَلّ أن َجَادَةَ النَسَاء قد رَدَتْ قٍِ ف ل يمد امع وَأ سٍِ دَلِكَ ألا بل َمَادَةٌ امرأة واحدة 


فهو غير وارد؛ أن امع الذي فيه أَدَاة التعريض يمصد فيه الجنس وِلدَلِكَ فِيتَاولَ مل وهو الواحد (البحر) . 
ماد الرجال في المواذ ضع التي ا يكن 3 الاطلدح عليا. إِذَا شيد 0 و ع خصوص كالولادة قبل 0 بطري الأول 


ودين حفن الفنياء 2 5 في هذه الصورة أن ين الشاهد أنه قد رأى الْولَادة تصادفًا وَمِنْ عير قصد أما إذَا بين الشاهد يأنه 
نَظرها تحمدًا كيت انه يون قد إل ب شي رم وممنوع فيَكُونُ فَاسمًا ولا تقبل شبادته. أما عند بعض الْممَهاء فتَعبَلٌ سَبَادَةَ الشّاهد 


ا ل 00 وان ا ع أ رض 


ولو دك أنه نَظرَ ذَلِكَ مَحمدًا ما دَامْ الشّاهد عَادلَاءٍ لأله يوج 1 لطر لإحياء القُوقء وَكَدْ َف في َب الى المسَمَى 
بالتتيجة ببذَا اقول د المحتار وَالشيي) : 

شاد النْسَاءِ. قد أختلفٌ في شرط زوم لفُظ الشْبَادة ف شَهادة الدْسَاءِ عند العراقين لا يشرط لفظ الشْبَادة فياء لأ هذه الشبادة 
هي إخبار أي من قبي المَادة (1189) أما سائر الفقهاء فَقَد بينوا أن قبِولَ الشَّبَادَة في هذه المواضع يرم فيا سَائرٌ شّرائط الشَبَادة 


م وزو 


العمل والبلوغ 


(المادة 686 1) لا تقبل شبادة الأخرس والأعمى 

وَالْعدَالَة يا أنه َم فيا أيضًا لظ الشَّبَادة وقد قبلَتْ المجَلَّه هذا الَْولَ الثاني أنه لْعَولُ الصحيح (الرَيلِيَ وبي السعود) . 

[ (لمَادَةَ 585 )١‏ لا تقبل شَبَادَة الأخرس والْأعمى] 

صل في د الََادَة: أن الََادَةَ رد مِنْ أجل الْمه ما ساب ام بِي: أولاه الى الموجُود في الشّاد كعمَاه سق ذا 
533 الشاهد فَاسًا فلا ع بالكذب م أنه إِذا كان أَعّى لا بلع عل الواقعة ماما خط في شهادته. 

كايا المع الوسود في المطبود يمرأ مكو ين بالشاهكروالمشرود له وله بخامية كقَرابَة الولادة والزوجية إِذْ يكونْ الشَاهدَ في 
هذه الخال مهما بالْكذبٍ مرَاعاةٌ للمشبود له وبَأمينًا لتافعه. 


لس سسا 
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َال الدبيل الشرعي كَأَنْ يكونَ الشَّاهدَ ححْدُودًا بالقَذْف. 
فإذلك لٍِ عن 0 لأس ار ا والصبي رن وشديد العفاد رمد ف كلامه لك الأ كمان در 


7 57 رين ا الذي 0 56 دي 2 ب 0 عي لاضن للقرع لق لم أ 


سه ماه ع او رهن -- عدص .اوس ل هنا عد موفة خر عه الإ حم نه ار | عن عدص عي 2 اع 


الزوجينٍ للآخر والسيد للعيد ولمكاتبه ص الشريكينٍ لشريكه في مال الش ركد والعدو عل العدو وَآلنِينَ يَقهُونَ في الطرقي ويتفرجون 


"ير لام فقي" .دين 


عل الْعايرين وَامَارينَ وَالْأغى (الْكَثز) . 
أن با لمم َل إدا ا يكن ممه ةلا يمع عا َيه 
مكلا إِذّا قَالَ لم الذي شَِدَ عل إقرار: إن المقر قد قر يصوت عال فتقيل شبادته (قَأبو اأسعود العمادي) . 


إيضاح الفيود. 3 ا الأحرس به لعن شاد حرس وأو يإشَارته الُخصوصَة أو كبتهه لأله يشترط قي الشْبَادَة يإجماع 


الماك ترلة هد أنظر المَادةٌ 0174 ولد عَاجرْ عَنْ اتفْظ ذلك لشي واعخانية فسن لايور ها 30 
الأعمى - لا تقبل سَبَادةَ الأعْمى حتى في المسائلٍ التي تجوز فييا الشبادة الامج / أن الشَبَادَةَ مقف عل ييز بالْإِشَارَة حين الشبادة 


0 ف 


إِلَّ المشبود له والمشبود عليه انظر المَادَةَ (119) مَالْأُعَى لا يسيع العييرَ إلا بالصوت واخآل أن الصوت يمكن أَنْ إشبه الصوت 
لكر 1 لإمام مَالِكُ فد قَالَ بول 5 شاد مها كلصي (الرَيلَيَ ابر ا م : 
أما في لمواضع حار ة الشبَادة فما السام المبيئة في المَادة (دمجا) فتجور شَبادَة الأحمى عند أبي يوسفٌ وهر وود في ا 


فتوى بِذَلكَ. أما عند الطرفين فلا يجوز شبَادة الأعمى أيِضًا في هذه المواضع والظاهر منْ إِطْلاقٍ المجلَد َم اختارث مَذهبَ الطرفين 
(البحر المي ا وا لدو الضري) . 
للشبَادة حال 0 آذ عد الْعمى في أي حال من الْأَدَاء ولَضَاء هر ماع | للقَصَاءِ أي ا وجب تلك الشمادة وبتعيير 


حم سس 2 


أخره اول إنه لا تقبل شهادة الْأَعى الذي هو أخى وقتَ لحمل ررقت الأذاف كايا ا تقبل شهَادة الأعمى وَفْتَ لحل والبصير 


عي بير نو ار مهمه 


وق دا ثالنا: لٍِ بل 00 البصير وقتَ لحمل وَالْأَعْمَى وَقَتٌ الْداءِ (اليلِي ا و الستود) ٠‏ رايعا: لٍِ 02 شَبَادةٌ ا 


-ه 2 مها م وّه 


وقت الفضاد ِدَكَ إِذَا شبد أَحَدُ رح عرفل أن يحَكرَ الْقَاضِى طراً عليه عمى قتبطل شَبَادته عند الطرقينٍ ولا يجوز لْقَاض أَنْ 
ب 7 والصجيح وَالْفْقَ له وَظاهر الرواية 00 والحكر عل هَذَا المنوال أيضًا في سقوط أهلية الشبادة بصور أخرى فإذلك إِذَا 


َه 2 ه 4 وه ده سرة برو سَ ير وو أن يرا :7 سي 


طرَاً عل الشاهد عرس أو جنون أو فسق أو رَوجية قبطل الشهادة و عر اي اباي فيمن تيبل شهَادته وَمَنْ لا والحيرية) 


ل مه ا 20 201 َه الباسَ كه ساسا سمس 


؛ أن المراد عدم وا دم القَضَاءِ با لأَنْ ا أهليتها شَرَطَا وقْتَ الْمَضَاء لصيرورتها حةَ عنده كرا إذَا عرس ادن افق 
بخلااف موت الشاهد وغيبته؛ أن الأهلية بالموت قد انتهت ويالغيبة ما بطلت و وبقِيت عل حَاهَا والأهلية تسر اموت ولا بطل 


سه له 1 كه 7 سا مه اسن فرعيل 


وَالشي: يانتهائه يَقَرَرَ خلاف الغيبة؛ مالا اف الأهلية. ين ا لامرأة ثم" توج 100 الحم فتبطل شهادته ويتعيير آخخر 
9 للقَاضي أن حك لك الشبَادة بو السعود المضري بحر والزيي) : أما عنْدَ الإمام الثاني م عل الشاهد عن بعد | بهاة 
لشََّادة فيحكر يشبَادتهء لأنَّ الْعَمى حَالَة قد طَرَآتْ بعد السَبَادَةَ قلا َم الحكر 6 أله َو مَّاتَ الشاهد بعد الشْبَادة : والح عت 
0 م عليه عَىَ قل بطل الشََّادةٌ. وقد استظهر صدر الشريعة هذا العَوَلَ (الشَبلي والبحر وتَعليقَات ابن عابدين عليه ) : 


50 5 رسَ م ع - اد اكه جع ار" عبر عر ارال برع نر 2 8 


خَامسا: ا لا أصبح بصيرا فتغبل شبادته بعد أن يبح بصيرًا إِذَا كان عادلًا. 
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الممجنون والصبي - لا تقبل مَمَادمهمَاء أن الشمَادة من بَابٍ الولاية قفيها معتى إِلَزَام الْغيرِ وَالحَال أن الجوة والصبي ليس كما ولاه 1 
عل ما وطرتي الأول ألا كُونَ ما واي عل الع اح اليد يا جين أرق ين د ملق وأسج ل 


رن ل ار سس سير 0 02 هاه ثرا سم اهم 


اشعور فيل اده لأن ذلك يون في منزلة الإغماء» وَالإحما قير ماج للشبَادة (البحر والزيلي) . 
كدَلكَ لا تقبل شَبَادة الصبِيينٍ عل الوقائع ع التي ل ف ماضن لعب أما ذا تمل الصي الشّبَادَةَ ميرول قبل شبادتة سي 


صباه َم بعل اللو شبد ف تلك الدعوى فل شبادته أنْغلرٌ اناده 4 1 3 أن ارده ليس بشبادة (الشَبي) . 


و 7 - ا 


المعتوه - لا تقيل سَبَادةٌ 0 كان في سن التسعين وشبادة لمحتو (التيجة ةن 
المملوك «الذا قبل شبادة اللملوك سراة كان فنا أو مكتيا أو مديرا أو أم ود أو مبعضًا أي م 6 مع الْبعضٍ أو معتقًا في المرَضٍ في 
رمن سعايته. ديك أو حك القاضي يشمادة امن ثم طهر هما قا فيطل الحكر وجي مسألة ظهور حََا الَاضي حَقّ أن 


القَاضي حك بالبيئة يوكالة أحد د ثم بعد أن استوق الول ديون موكله ظهر أن الشبود على الوكالة أرِقاءً 00 الوكالة ويصبح استيقاءً 
الكل غير صحيج ا اين من دينه. أما إِذَا حَكرَ القَاضي بِالْيينَة يوصاية أَحَد م هر أن 0 د أَرقَاءُ فيكون الاستَيمَاء صحيحًا 


2 م ره اه ع ما وبر 2 -ه 


ودرا الْغرماء من ديزهم والفرق أنه لكونه دقان اميت بإذن الْقَاضي وان ل ليث الايضاء هار ا اذه إل أمينه 


لد مه 


ل 


د 


يخلاف الْوكالة إِذْ لا يصح إِذنه للمريم دع دن الي إل ع مل هذا مام كن با من َي لص 2001 


تصَرفٌ مِثله من بض وصرف وبع ثم طهر أنه بعر شَرط الواقٍ أو أ أن | إبَائه ياطل أ ذلا سن ركه رسي :ف قاض 


لس مه 


1 ا ام اجن مر ا 00 


كلوصِي [الحر وتعلِيقَات بن عابدين عليه) . 


اس سه خ غين و ا 


ما ذا مهد كوك في ع وَل تقيل شبادته لرقه تفيل شَهادته بعد التي عل تلك الدعوى أنظر الَادة (4 )2 
ذا شَدَ شَاهدَ في دَعْوَى فَإدا أ يطعن النشهود عليه فه بأنه موك قلا حَاجَةَ ديق وات حرية الشاهد أما إِذَا طعن المشهود عليه 


كو الشاهد اوكا قعل المشهود دأ ديت يه الخاهد ولا جر البو عليه أن * نبت مملوكية الشاهد. أَما إذَا 0 


سع روعئر 5 َ وي 


يه في الشاهد أله دود لقَذْفٍ أو شَرِيكَ للمدعي فيْحِبَ على المشهود عليه إثبات طعنه هذا. 


5_0 
عه 1 لين ل هلاه تر خرا ام . ع جه 


ديد العف <1 كن فاده وي اند الي اميت أله لقن لجيه يا وتو ةعلق ار خانية) ولو كان عَذَلّاء لأنه 


لظا ب م سام وهم عل < > عرزل نه + صره عر ا 


شر من الفاستي كرك عن الإمام َ عت أ كال (ِإنا لنرد شبادة أقوام ترجو سْفَاعهُم يوم الْقَيامة) وَقَل 0 بقولء هذا شبادة 
لعي (الوأوالجية في الفصل الثالث سن الشبادات) . 


ع لمان - لا شَِِ اد 0 صل ُ الأكمَان لأنه يمنى كثرة الموت بالطاعون وَالْأَمرّاض السائرة الى ما الذي لا 


ِل بيع الأكمَان خاصة بل يم الأمياء المتلقة اموس ويد منها ما صل لقان أيضًا ويشترى منه كن حذد الإييَاب 


ب او ابس عد مر 


0 اه 


أبي 0 ف قضية ورد امام شَبَاديَهُ 1 سََ رام عن سبب رد ا قَالَ: ل هذا مص طن كَاطبُ ع ليق 


في ماس قائلا: 4 0 َإدًا كان صَادقًا يكونه عدا قلا 02 شََادته وإذا 53 كاذيا قلا تقل شبادة لكذِبِ. 


وم ور خ عن - ١‏ عب ارال غير بنيق رس م داه بيرم 3 


المحدود في ' القَذْف 0 ابل 0 ولو : ا الأنه 5 و ف الدية ة إولا لوا م شَمَادةٌ بدا [النور: ؛] ل شاد تهم هو من 
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وأوتكَ هم الْقَاسِقُونَ| [التور: 4] (أبو السعود) ٠‏ أما شََادةَ المحَدود بد غير حَدَ الْقَذْفِ كالسرقة ملا فهِي مقبولة بعد التوبة إِذَا 
كانَ عَادلَاء أن الرد للفستي وقد ارتفع بالتوبة (البحر) أنظر المَادة 0 ٠‏ أمَا عيْد 0 الشافي فَتقُبل سَبَادة المحدود بالْقَدذُف 


2 


هه مه 


بع الي لأنه 0 استثناء إإلا اللَيبَ تابو لاون 4 00 2 إولا لوا 2 كَمَادَة أَبدّا| [التور: 4] ول 2 
وك هم المَاسقُونَ| الوق 4 (للَي) ٠‏ 


او لكب . : إِذَا كان 3 2 0 كدب لا 0 0 اد 30 ل مدق يعن ذلك رو«السمزة 


ير - لا تقبل 1 0 ف ارك وفي نفقَة اك 0 هد . المْحَدْث - يفتج النون عرفا الشخص الذي 
م النساء 00 


ا 0 0 55 


عر عبتيال كر لما اليه عن ا[ » ' ات من “تي ار وده ير 


بالمجَارقة والكذب» أ ذا عن أَحَد سه لإرَالة الوحشة فلا بأس في ذلك ولا اسقط عدالنه عند بعضي العلمَاء فتقبل شبادته (البحر 
وتعليقَات ابن عابدين عليه والزيكي) . 


أ - لايل هاده النئة ني وح في مصبة َه سوا كن لها هذا َمل وار أو عن بلا جر ملا منكنٍ) 


سَ ا ٠‏ تو تيف لي ته 


4 لاريكابيا الحرام م ف المَال. تيل 00 النائحة 5 ا لاضطرارها والسللاب صبرها واختيارها فكان كَلشْرْبِ للتداوي 
(أبو السعود والبَحر) . 

مذمن شرب 0 قبل شبد مدمن شرت المحَرمات عير التَدَاوي. 

الصَارِبٌ اعون - لا تقبل ماد الضَاربِ بالطنبور) أن لحري بالطتبوق له عب (اله يلبي) . 


6 عر عر سس ماه سوم سس 


مزتكب الْكيرَة - لا تفيل شاد مرتكب الْكبيرَة؛ لأنَّ ' مرَكيا لا يلي الدب وَهَدْ كت الْأقوَال الم في اكير في اللي 
وار وإسان ن الحكام و وشح الجلال. ا 

وقد تقل ء عن وان أنه ما كانَ شا ب بن الْمسلِيينَ وفيه هنك حرمة الله والين فَهوَ كبيرة وكذَا لْعائَة عل المحَاصِي وَالْمُجَور وَالْمَنَ 
ا من مةئ (اليِي يما . 


م 2 
وس سه و3 ا سه مذ من حرصت عد م ع عن الال اق ا “عي مر بم 


الينَ يدَحْلونَ الْهَام + بدون إزار هذا لد هوْلاء ذلك عادة قلا تقيل شا “بم أن كنف العورة حرام وق ور في ليث اهن 


الثاظر والمنظور» ؛ 0 إظهار العورة بين يدي الئاس 0 قَإِذَا ل َال بدَِكَ كن قاسمًا (الوأوالجية في الْمَصلٍ التّاسع مِنْ الشْبَادَات 


هم س 


اق الَِ) . 
ريكاب الْأفْعالٍ المحَالفَة للمروءة - لا تقبل شَهَادَة مزتكب الْأَفْعَالٍ المخلة بالمروءة ياتقات الْأئة وو كانت تلك الْأفعال غير محرمة 


كلسَرِ في الطرق ماع لنّاسٍ القَميصٍ فقط ومد الرِِلنٍ عد اناس ركفن لأس في لاضع الي يعد كشت الرأس فيا 


حالما للعادة وإساءَة الْأَدَنِ الأ والبول ف الطربتي 9 اق من ناس وكشف العورة ف جانب البركة للاستنجاء وسرقة 
القمَة والإفراط 58 الماح رك تَودَيِ إن الاستخقاف وصحة الأراذل والاستخقاف بالنّاس واعتياد الصياح 2 الأسواق ار 


هم س اس 


والزيلجي والميل )ا 
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آكل اليا - لا تقبل سَمَادة أكل الربَا لأنه من الككائر. شط في الْأصل أن يكونَ مشهورا يه وَذَلِكَ بالإدمان؛ أنه لا يمكن التحررٌ 


0 9 


عن العقُود اله ورا علدت كرا الى حت لامشوط وو الإدمانم أن التحررٌ عنْه ممكن ولأنه دغل ف عله 


رمه سا ساسم 


بعص ماه 


وي الرِبا يدَخْل فيشترَط فيه الإدمَانُ (الدَنَي) . 
لاعب الترد (الطاولة) - لا تقل شَادة لاعبٍ الترد أو التَارك للصلاة يسبب لعبه به لأنّ كل ذَلِكَ فسق © أله لا تقبل عَهَادة من 


لطم طم 
َس ص ع له 


يلف كثيرًا اك ليق ل الل الْعب بالترد .ليس :من المنبيات كليس إِلّا أنه 2 3 السشَبَادة 


0 م - 


0 ره سمدم اش لماه مش 


حي قد ورد في الحديث وي و لي بالترد» 1 م ارد العا (الزيلي والشيلي) آم لطر 6 
مم الشّافِي انَِي ا ص 0 اجتباد وعليه َاللَعب به فقَط لا إسققط العَدَالَكَ أُمَا إذَا 2 الصلاة بيه 2 6 فيه 


َه مه م لمم 


سُ كاذْبُ أو مر يد سقط الْعدالة ويوجب رد اشهَادة (الزيكي وَالشيي) كدَلكَ اللعب بالشطرجح عل الطريت أو ذَكٍ الفستي 
50 أو الام ع الشطرجح يط للعدالة (أبو السعود) : 


6 أن" كور بهد لس سالئر ماه الرة آذآ[ عر ماس بير يض 


إظهار سب السلث - كدَكَ لا تقبل شبادة مَنْ يظهر سب السلّفٍ؛ أن ذلك دَليل على قصور عله قل وميه وأأذي لا بمتشّع 


02 
ل ل 


عن ذَِكَ لا مع عاد عنْ كذ (الزيلِي) . 


ع زف ل بع امد ران مه 


من إسب أهله ويا - ذا سَبَّ أَحَد ا أه وعياله َإدًا َِ هد ا السب منه أحيانًا ايكون مسقطا دالت لأنه لا يخاو الْإنْسَانَ إلا 


ثادرا امن ذلك ما إِذَا اعمَاد ا فتُسقط عَدَالتهُ 37 تقبل شبادته (الوأوالجية في الفصل التاسع ٠‏ من الشْبَادات) : 

د الْأَصل للْمَرع المع للأصل راح رمحن عر جارة نظ اللَادة .)١107(‏ 

السيك لمعنه ومكانية 2 للا عسل شيادة السب الملة:رمكاتيفو لان العد ذال يكن مها مكون الشرادة فنك وعد لسو الس 
وَإذَا كانَ مدنا تَكُونُ مِنْ وج لنَفْس السَيْدء لأنَّ الال مُوقوف (البحر) . أُما سَبَادَة المعتتي َنْ أَحتقه 2 إذا لل يكن أجيره 


ورلقة د وس فاح ٠.”‏ :ل اه كل مراص ,تر 


لاص وبالتخس لِعَدم امه وقد مد الس ل عند شرم وَل با َو كن حِقَ حي الي بلي) . 
أحَد الشرِيكينٍ لشريكه في مال الشركة - شهدت غير جاب أنظر الَادة ٠(‏ ). 


0 و ا ينس ع لس ارين سل ار سات سه سر 


لا تمبل سَبَادَةٌ الْعَدوَ لأجل الدئا عل عَدَوهِ (أَمَا اسَّبَادةَ له جَائوَة) ؛ لأنَهُ ا كنت المعَادَاة لأجل الدنيا محرمة فلا يوم من يركب 
ذلك من أن لا شبد كذبا على عدوه لبَحر) انر المادة 0 


لس 1 سا 


كا أنه لا تقيل شَبَادةٌ العدو أَيضًا عل غير الشخصي الذي عاداة! أن العداوة فسق والْسق لا يبل التتجزئة راالسنا ركان 8 


عت تت .7 لني عير ا ل ابن 


هذا 5 جواز شاد العدو لعدوه. 
2 و2 عن 1 سنت سمده هّه سمس ىه رع م سُة ىر ووم 42 رز 


أما حكر الْعدو عَلّ لدو جا ارق ب سٍ الح والشبادة هو أنه كَا كانت أسباب الحم ظاهرة قالتهمة فيه منتفية وأمَا أُسبَاب 
الشَبَادة فلا كانت حفية قفيها :/ جهانمل )+ 

ال ون علّ الربي - لا تَبَلُ َبَادة ان يِسونَ عل الطَربي ترج عل لاس لمان يعون حَقَّ الام لايق 
لني هي حَق الام د تعد ُو الناسء فَدِكَ و َس أحَد عل التي الام وَسَقَط ع مص قات ذَلِكَ الشخْض يضْمَنْ 0 
الجألس عل لطريق (الوأوالجية في الْمَصلٍ التاسع مِنْ الشبادات) . 

الشََادَاتَ ير البو هي: 

١‏ - السّبَادَةٌ خَارِجٍ مجاس المح كّة. 
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6 ل الا أ 


- الشََادة معاعاء 
- الشبادة يلظ " أعرِف الشَيْءَ الفلاني على هَذَا الوجه ". 
- ا ف حقُوق اناس بلا سبق دعوى. 
ه - الشْبَادَةَ خلاف المحسوس. 
5 - الشبادة خلاف المتوائر. 
الشَّبَادَةَ عل التغي. 


عن زر ل ارد 2ن ان د | ير آ سه نه مه سرعم 
٠‏ 


- شهادة أحد الصديَين اللْذينِ هما بدرجة أن يعَصرفٌ أحدهما في مال الآخر لبعضيما. 


9 - شبادة المدّعي لنفسه. 

١ - ٠‏ - شَمَادَة الشاهد عل فعلٍ نفسه. 

١ - ١‏ - سبَادَة الشاهد غير العادل. 

؟ - ١‏ - اده الكفيلٍ بِالمَالِ عل أَدَاء المكَفول به من الأصيل. 
! - السّبَادَةَ الموجبة للتتاقض (الْيجَة) . 

١ - 4‏ - الشّبادة من أحد الرَعايَا الأجتبية عل أحد الرعية. 

ه - ١‏ - السَبَادةٌ اير المواققَة للدعوى. 

5 - الشمَادة التي يحلفٌ الشهود في السيّبٍ فيناء 

- الشّبادَة يأ كثر من المدعى به. 

- الشََّادةُ بالملأك المطَْقٍ مع أَنَّ الدعوى لك مقيّد. 


2 ريرم سه مه 2 


١‏ الها اَل لدَعوَى في سَبٍْ الدٍ أو في سب الْعينٍ المدعى يبا. 
“ؤت الشادة ني يف الشبود فيا بالود بك. 


0 
سس بنام الل 


أد-”د الشَبَادةٌ المتعلقة امود به واموجية للاختللاف ف المشبود به. 

- الاختلاف ف الشهادة ب ف الشبود ف لون الال المصوب أو في كوه 5 اق 

0ل - الشّبَادة الذي يختلّف فيا في مقَدَارِ البِدّل في دَعوى الْمقّد. 

4 - الشَّبَادََ التي يكَنْبُ الشَّاهدُ فيا لَدَى الْإيجَابٍ عل اللفٍ تع عَنْ حل الهين. 

َاعدَة ف قبول 3 .عدم قبول الشهادة ب الرد: إذا كان المردود م الشبادة قا اش هذه الصَّبَادَةٌ أَبدَا ول تكرت وعِدك فلذلك 


وس ه ا 00 
٠‏ 


إِذا ردت شبادة ع الزوجن أو اير أو التقلٍ أو امم أو الفاستي أو الذي قوم م بأعْمَال مخ بالمروةة فك شب 00 قٍِ حضو 
لِك الْقَاضي أو في حضون َاضٍ اي .مثلا إذا ردت شبادة اوج لزوجته ثم 37 َلاق 0 اميت العدة ًُ شد د انوج ف 
عن عن الدعوى في حضور ذَلِكَ الْقَاضي أو حضور قَاضٍ آخر قلا تقبل شَبَادتَه (المجَة) . 


وده مه هدس ال ةبر م 2 - فين ع ...عر لز ار ممه ير روعي ده 


كدَلِكَ ذا ردث شبادة المول لعبده ُُ ثم بعد ردها أَعبق عَبدَه وَشَّدَ ثَانيَا في تلك الدعوى قلا بل شبادته (البخر) + أن المردودة 
هي الشَّبَادَة وَأَنّ العودة إل قبوها يعَصَمِنُ نقْضَ الاجتاد بالاجتاد أَنْظرْ المَادّةَ (« )١‏ (الشَيل) . 
أما إذَا كان المردود ليس هو الشبادة فتَمبَل شَبَادَةَ الشاهد عند اجتماع الشرائط فَلدَِكَ إِذا كانَ رد الشْبَادَة لأسبّاب كعدم مواقمّة 
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الشبادة للدعوى أو لعَدّم دك لفظ الشْبَادة فتقيل سَبَادةٌ الشاهد ا في تلك الدعوى ذا اعيدظادة موَافمة للأصول ومرّاعيًا شرائط 
الشبادة. 


١.‏ الفصل الثانى فى بيان كيفية أداء الشبادة 


(المادة 1688) يلزم أن يكون الشبود قد عاينوا بالذات المشبود به 


د الأولَ: إِذَا شد المملوك لأحد فردث شادته لرِقه فيد بعد الإِعمَاقٍ في تلك الدعوى 


ل لزه سوم هيت رالا همده 


ويستَشق من هَدَا الْأَصل المسَائل الآنية: امسأ 


ال ا كر عرس اع را 


تقبل شبادته. 
المسأَله الثانية: إِذا ردت شاد الأعى ‏ 8 بح بصيرا ايك ع ذلك ف تلك الدخرقة 02 شَادَتة. 


لاد التالة: إِذا ردت اد الصبي ُ شبد ا البلوغ 5 تلك اادعرف تعب شبادته. 

[المَصل الثاني ف ا كيفية أذ الشبادة] 

. الكَادة (1810/1) - (لا تعتبر الشبادة ل هم 8 خَارِج قن عاتن 

وَالشَرط العَائِد للمكان في الشهادة هو كوئها في ماس القَاضِي لِدَِكَ لا ته تعتبر الشبَادةٌ تي نَع في حارج مجلس المحا كّة (الدر لمن 0 


ملا لوقام المدّعي شَاهدَنِ في حضور الْقَاضِي أن فلانًا وفلَانا قد سَِدَا عل مدعاه في الموضع القلاني لا تقبل. 
وتعبير علس امنا ئنة' إشمل عباس النحاث إلا أنه يوجد فرق يبن اس الَْاضِي وين ماس 11 0 رعراد عنس اقاقي عبد 


لبرة سيئر هه للاب 8 ره 0 و 


اَل الي حت ولي القاضِي أنظر المَادة ١(‏ ل ) أمَا اس المح فَليِسَ كَدَلكَ مخبرُ أي حل > يك فيه المح ء باس حك 
(أى المعو 

[ (الَادَةَ 4مك لم أكون الشبود قد عَايُوا بالذَّات الَشْمُودَ به] 

الَادهَ (4ىة) - (يلرّم أن يكرك الحبيد شد نوا بالذّات امود به أن يشْبَدوا عل ذَلكَ الوجه ول حر أن شد بالسماع عن 

أن يبد الشاهد يقر ممعت من الناس. ولكن إِذَا مهد يون حل وا أو يوقاة أحد عل التسامع يعني يقر بد با لأني تمت 


هن ثقة 0 شَِ 0 0 0 الشاهد د ف خصوص البلا السب والوقف واملوت 0 ند دون أذ لاحر 


ا 


ل 00 

إن ل يكن قد عن هه الْصَوسَاتٍ وإ ل يكن نه مسَاعدًا ةما لد به وَأ ا ل يقل: سعك بن الناضن» بل عرد 
قائلا: ينا ل نين هذا الخصوص لكنه مشبير ينا ببذه الصورة تعرفه هكذا تقل سَادته) . 

0 8 و الوذ ا 0 به الات 6 أو البِصرٍ وأنْ يَشْبدوا عل هَذَا الَجه يعني إِنْ تَحَلَ الشاهد للشبادة يجب أَنْ 


هه 20 


أماا د11 يه بالذّات ا 1 0 1 ات فيس له تمل الشّبادة في ذَلكَ وأنْ يَشْبَدَ بنَاءً عل ذَلكَ التحمل (البحر 


سهاش عر مر ار ا الي ا ل # لس اينار سر ا سر سل سي وسا سم وس ع ماه رم اه ودهةير م ص 2001 رقي عار" رو َه 
والشيلي بزيادة) فإذا شيد كان شاهد زور ا انه إذا شيد واعار القاضي بانه ل يعاين المشهود به يالذات فالقاضي يرد شبادته؛ لان 
َم دم ده 8 عم جرعيز. + الورع طغضن ور 


الشبادة مبزية عل المَْاهَدَةَ ولا لأنه قَ ورد ف الحديث الشرنيف «إذا ع 0 ادر فاشبد إلا فدع» ولا شترط حين 
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02 


التَحَملٍ أَنْ يرى الشاهد المسْبُود عليه فلدَِكَ للشبود لين أَخْفوا عن امقر أَنْ يشبدوا عليه إذَا سمعوا إقراره. وَهَكدَا يفْعل بالظلمة. 


نغ المَادَه (154) ٠.‏ 
8 ان عد الور عي 


المعاينة عل نوعين: النوع الأول: معايتة السب الموضوع اليلكية. 


سه عع َس الس َو - ءَ 


النوع الثاني: معايئة دَلِيلٍ اللكية 5 وضع اده نظن 3 عنوان الفَصلٍ الأول من لباب الأول. 


ع تيه ار لع 


و ْمل الريات كالبيع بالتعاطي والإقرار بالْكابة والإجارة الاي وحم الْقَاضي الفعبي والْمَتلٍ 6 أنه يشَمل المسموعات 


لبي بالإييجاب والمبول كر الاي المَولٍ واليكاج والوقف (العَبْلِ) . 
إدًا عل الشاهد ذلك بالمعايَة له أَنْ يشبد به في الأحوال الثلاثة اللآنية وهي 1 المشبود عليه للشاهد: لا تشبد بذ عل أو اشْيَدُ ضٍ 


مه هه سمه 


أو سَكتَ أما في حا سكوت الَشبود علد يحب عل الشاهد أن يَْيَدَ عليه وليس له أن يقول: إن المشبود عليه قد أَشْدَنيءٍ لأن 
هذا الول يكون كدي وشبادة الكاذب غير مفب (القلي) . 
أما في الشبادة على الشَادة فلس لشبود المع الشبادة ما لم يشبدوا من شود الْأَصلٍ (البحر) أنظر شرح احَادةَ (ه ١‏ 10) . 


الشبادة في ب بع التعاطي - للشاهد في ذَلكَ أَنْ يشْبْدَ قَائلا: نا لحي قد بع هذا الل منْ الى عه ذإ َم يب ع 


الخد وَالإعطاء يعني أَنْ سبد قَائَلا: إن المدعي قد سََرَ هذا المَالَ لممدعى عليه ممَابِلَ هذه الْعِنِ ون المدعى عليه قد سَلْم تلك الْعينَ 
لمدعى عليه (الَيلَي) . 
الشَّبَادَةَ عل الْإقرَآر - إذاأخرق السد يال 2 د دعم دع بعد الاشتراء أ فيه عيبا قديا فَلَرَ وبع ذَلِكَ الال لآخر وادعَى 


المشْتَرِيِ عيب الْقَديم نكر البائع ذلك شود الي اسمّعوا ضعت مع ل وسمعوا إقرارة بالْعيبٍ أن يشْبَدُوا على الْعيب (الشَبي 


م اهم س 


والزيلجي) ٠‏ 
الشيادة ف المعاوضَات: اناده ع الإيجاب ف المعَاوضَات كالبيع والإجارة والتكاح وها مائليا شاد عل القَبول أِضَاءٍ متلا أو 
اي أن الأب رَوجَ ولده الصغيرٌ 0 الشبوة فول طرف لدحرٍ شبل ادم أما الشبادة عل الإجاب في الود لت 

ل تكن من المعَاوضات كالحبة فَليِسَتْ سَبَادَةَ عل القبول» متلا أو شم شد الشبود عل المبة وَل يدوا الْقبولَ لا تعبلُ الشََّادةٌ (الدرر) . 
الشََّادة عل الشرَاء - يرم في السََادة عل الشَرَاءِ بان القن إذْ لا 2 لكر بالشراء يالمّنِ المجهول. 
إِنَّ للسّاهد الذي يضر اليم أن شبد دَى لجاب 5 املك بسَبب الشَرَاءِ ولس لَه أن يشْبَدَ عل الملك المطلق؛ لأنَّ املك المطاق 


وو 20 


مك بألأصل» أما املك بالشراء َهَوَ حَادثُ عليه َإذَا شد الشاهد عل هذا الوجه عل الملك المطاقٍ تكون شبَادته على الأخثر وَيحونُ 
كاذيا (البحر) . 
إِنَّ التََادة لامع عير جَائرٌةء يعني أَنْ لا بعاينَ الشاهد المشْبودَ به بالذات بل سمم ذَلكَ من الناسٍ وعليه فلا يجوز سََادَة الشاهد 


اط 
آذه ع م اص ها مد حير 


بقوله: ممت مِنْ اناس واد القَاهد يق سنت من لأس لَا مل هد أنه إدا سا من الس ويد نعي 
الأمن واذائف مكون كله حرام وكاهد زور عليه فلا يجو الشَبَادة بالتسَامَع في ملك الِْينٍ والحدود وَالْقئلٍ والْعَصبٍ (الولوالجية) . 
لد إل ينين فض الب بالذات بل مهم اليم من ون عدن فيد أ مع الع من مط مده نال يك 
1 ع ذَلِكَ بل شَيدَ أن فلَانا باع ماله مِنْ فلان كَانَ سَاهدَ زور. كَدَاكَ لو ادَعَى أَحَد قائلَا: إنَّ هذَا المَالَ لي وهو موروثُ لي 
عَنْ والدي الل كن ضر ل داق نامر رك نافد يت 2ن طن وني أن هَذَا المَالَ هو إوالد المدّعي يد وقد 


رونم لدم ّه مهاده 


اق اناب لذي ل قن وبانتيه رن لاقل انبا ة باقتائع ن رشي رون عن أذ تبه ييه 
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رام رس م داه نش برسم ونش لما برزثر م اي هشير شا شت هر ُو 

قائاين في شبادتيم: هذا هو الحد نعرفه قدبما وتشبد بذلك (أبو السعود) . 

0 م لير سم سير ص2 دس همه سنج اسه م شت شير برام داس صم امه برس اه شم 
كذلك لا تقبل الشهادة بالسماع على القَتلٍ مثلا لو شيد الشهود قائلين: إننا أ نشاهد رأي 


ل ال باقر" :مال مخ 


لمن أن اناقل لاما إلا أنا معنا ذَاكَ من الناس فلا تقبل شبَادتهم 
المَسَائل 9 تجوز فا الشهادة بالتُسامع مع التفسير هي: إِذا شّيِدَ الشاهد 1 أن تخصا توت على لامع بقَوله: أَشْل 


ذا لأ سمعت من ثقَة هكدَاء وات ار ف حضرر الْقَانِي رناب اورجه حر أنه سَمِعَّ ذلك منْ ثقّة قبل 
شَبَادتَه استحسانا على اقول الذي اختارته المجلد 0 المصرِيّ) فعليه فَالشَبَادةٌ لي َّ على هذا الوجه بقَوله: سمعت من ثقّة 


ا 


شبادة التُسَامع كو سرد العمادي) والشبادة بالمعايَة ف ادوم كروي أي ف ع الوقف وني الوك ا ل 
الأول فيه يحصل المأر شاه في المشمود به في الوقف والموت بطربقين: الطريق الأول: أن اين الشاهد مودي بنفسه وَيذَائه 


يني أَنْ يكو الشاهد حاط | تحن قف الواقف وتسجيلهء فَيشَاهد لوقف َسيل أو أنه كرون الجاه ساف اشن برا اجن 


عام بنفسه لوقا َالدفَ؛ وهذه الصورةٌ 5 و في الْفقرة الأول سي حت لو فس للقَاضي قبل. 
إِذ لا يدهن إلا ىج ولا يصَلَّ إلا عليه. 


الطريق الثانية: أَنْ يقَفٌ الشّاهد عل المشبود به ب اللاي . وَعَذَ السام يكون عل وجهين: الوجه الأول - بالشبرة الحقيقيّة (التوائر) 
َإدًا طٍِ الشاهد صل الوقفٍ أو اموت بير جماعة ير سور اتقَاقهم على الكذبء فَإِذَا شبد َه قف على ذلك بار 1 0 
51 0 شَبَادتَه (الزيلى بزيادة) . 

الوجه الثاني - الشبرة الحكية وتَحصل بالاشمّاع من ثم فَإِذَا وقفَ الشاهد عل أصل الْوقْفٍ أو عل الموت بالشبرة الحكية فَِذَا شد 


د س2 لدادامه عرس 0 اع دعر وم وئره سَ 2ه هام هوه 0 عه ال ل ا اه 2000 اع بلا اه 
به وقَفَ عل ذَلِكَ بالشيرة الحكية أي من ثمة أو م يدو - ذلك تقيل شبادتم (الوأواجية والقيلي) ٠‏ 
006 رماس ادهج 


كون محل وقمًا - والمقصود من ذَلكَ أصل ا وبتعبير عير آخر تقبل ) ألشبَادةٌ لامع على - قول مد عل أصل الْوَقفٍ سَوَاءُ كان 
لوقف ديا ل حَادِئًا (الشني) ؛ لأنه 3 ف اما : المختلّفِ فيا بلقم لوقف وول السشَبَادة عل الوجه الخرر يوجد 


مْمَعَةَ حمظ الأوقاف الْقَدمَة من الاسهلاك, أن 3 لوقف يكو بعضًا مانَة سنة ة ويكُون الشبوة عل الْوقْفٍ في سن - ارين 
00 لَاضِي من ذَلِكَ شنايان الشبوة لا يدون عن عيان ول تامع - وني هذا الحآل لا فرق بين 3 الشبود 


سر 0 


عَن السام أو عَنْ إظهَارِه 0 المحتّار ذ في الوقفٍ - وتكلته) . 
ما عنْدَ يعض الْمقَهَاء نبا امع جاب ا ل قاد يذ أَمَامْ لاض أَنَّ سَبَادتهُ مبنية عل السّمَاع قدا كر َلك 


خرن ١...‏ الزن جيرا ال ...عي حي د تر 8 سمه هّه 


فلا و شبادته. وقد فى يٍِ قدي ذلك نّ إلا 9 

املد أ بل هذه الْمَْوَى (ابِنْ عَابِدِينَ عل البحر) أما الشّبادة 7 شَرَائط أوَقٍْ مستقلا أي يدون أَنْ تَكُونَ دَاخلة ضنَ أصْلٍ 
الوقْنٍ جَائرَة عند بض الْفَُهاء أما اقول الصّحِيحُ وَاقْقَ به قعَدَمْ جَوازِها (علي أَقنْدي 0 العرع: 

كدَلكَ لا يجوز الشَبَادةٌ لامع في حي التولية لا َو ضبط عََار وَقْفٍ مُشْروط لهة فَادَعى أَحَدَ أولاد أولاد الواقٍ بِأنَّ الواقف 
قد وقَفَ عَلَد ذَِكَ الْعمَار لأولاد أولاده ود بعضن لاسن ينامع ل مدعاه قلا تقيل. 

َيِه إذَا بيت أصل الْوَقْفٍ لامع وَل تت ارين صرفه فتصرف عَلْدَ الوقفٍ للفقراء رد المحتار) . 


ةسل 


َلك و اسَهَع القَاضي سَبَادةَ التُسامع عل التولية وحكر وجرا قلا يكون الحكر صحيحا ومعتيرا (اليجة) . 
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والغرق ينين أصلٍ الوقفٍ وشرائطه في هذا الباب. هو أن أصل الوقفٍ و شمر ما شرَائطه عت إِنَا يبدل قلا "1 


واه 


(الزيي اا 

ره ير ومه روم موه سم ودة ير نير سعوسم َع هاه سك ره سس سم وعراس اماه كه 0 5 ع اين خض كل ال عر ار وطهة سَ سمس د و 

وأصل الوقفٍ هو الْأشياءً الور علا صحة الوقبٍ. مثلاء لو ادعى متولٍ وقفٍ على عار في د آخر أنه مال الْوَقَفٍ وادعى واضع 
ءّ. 7 2011 


اليد عل الْعمَارِ امك المطلق يدون أَنْ يبن سَبًا من أسبايه وأنكر دغوى ابول فَِذا سد شبود عل مذّعى انون بالتّسامع تقل 


ا ركه 
2 3 


دهم» 
عو 2هغ2 رس برسم مهبر 4 


مستئى © إن حوار الشادة بالقسامع في حت أصلٍ الوقفٍ وني حالة 0 استناد ذي اليد عل تصرفه أَحَد أَسبابٍ الملك كا هو مذكور 


م2 


ف الثال:السابقء أما إذا كان تضرف ذى اليد مسندا إلى رسيب شرع من سات الك كالشراء واطبة والاريك وكان منذا الرقفية 
لا تشبل الشبادة بالتسامع على أصلٍ لوقَفٍ بل يجب إثبات تسجيل لوقٍ؛ أن يع وَارث لوقَفٍ عير المسجل جاب َإِذَا لم نبت 


عه ل ع د 


لصيل فيحمل يانه وان 57 الْعَمَارَ في الأصل إل أنه أله حي زًَ 00 1 أبطل الواقث و وارثه الوقفية أي الْقَاضَي وَاسَتَفرٌ 
ف ملك والشهادة تامع ع لنَسْجِيلٍ ير جَائرّة. 


0 و اشتري أحد د عَقَارًا » من آخعر وتصرفٌ فيه طٍ وجه المذكية قادعى متَولي قف أن ذلك الْعقار هو من مستغلات الْوَقُفٍ 
لمَذّكُور فد شود عَلّ وى امول لامع َل بل سي ب المدعي أن ريت ير لوقف 1 يوقفيته. 

أما إذَا اعرف المعصرف يوقفية ماروأ الوقفية قد أطت سب عارض ون الْعمار قد أصبح ف تصرفه فيصيح امسو ف 
ذي اليد وَالمتصَرِفُ حَارِجا ذا أَنيِتَ مدعاه الذِي. 


700 مه ده 4 همه َع 


وقع بعد إقراره اأوية شَبتّى في يده إلا تقبل السَبَادةٌ السام 1 بالوقف (هامش اليجة والفيضية) . 
شرائط الوقف: 5 امور الى لا ل عَلين] صحة الوقف (البحر) : 
متلا ذا شبد الشبود أن كذَا مقُدَارًا من عَلَ لوقف مشْروط نجهة الفلانية ومقدَار كا مثا 


ار الوقف وَلَا د تعتير الشَّادة على شرَائط الوقضٍ بان للموقوف عليه (الببحر في الشّهادة عَنْ ِ 


0_6 
ه لبر ه وّسَر مس 


01 0 أله لا يجوز الشبادة سام عل شرائط الوقفٍ والتولية إلا أنه إذَا نك الهم أجل رفت رقيات الشبود سهاعا عل صل 
الوقفٍ وشهدوا صن ذَلِكَ سماعًا ص روا الوقفٍ والتولية قبل لشبادة (الفيضية) . 


عدا نع صور في الشبادة بالتسَامَع على أصل الوقفٍ: الصورةٌ الْأُولّ: ألا يدم الشاهد التَسَامم عن كاد وه جارة © سين 
في الفقرة الأنية. 


و ليه أَنْ شبد الشاهد قائلا: إنه ص مِنْ ثقّة وَجوَارٌ هذه الشَبَادَة مُذكور في هذه الفقرة. 

الصورة التلَة: أَنْ شبد الشّاهد قَائلَا: قد سمغت َه ويفْهُم 3 هذه الشّبادة من الفقرة الآنية ومن فقْرَة (إِذَا ل يَقَلُ: سمعت 
مِنْ النّاسٍ إع) 

ار ره اراب أن يد الشَّاهِد أن شاه عا هذه شاد عر ميو 

إل ا شَيدينٍ في الشّمَادَة عل أصل الوقٍْ: 


ا 4 


يه ل إن هَذَا وقفْ عل هذا المسجد أو هذه المعبرَةِ أو عل الْممَراء فَإِذا ل يبنْ الشاهد جهة الْوَقْنٍ لا 
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تقبل شبادته (البحر والزيلتي) . 
؟ - يان الوّاقفٍ إِذَا كَانَ عَيرَ ديم ما ذا كانَ الْوَقفُ قَديا مَل السََّادَةٌ بلا بان الاقف (الشرثبلالي وَالقَ 
يم بل 
أو مَاتَ فلَان) وإنْ يَكَنْ قد د في هذه الفقرة جَوَارَ الشَّادة عل الموت مع التفسير كا أنه د في الفقرة لكيه أن أ د م 
ذل شرل لان اذ نض بذ فت لين لجاز أنه جور الشَادة بالتّسَامَع في الوقن 


همه 


' 
ل ب ب م ماع 


7 3 د الت تنلاع الر0 أو من واحد 2 عدل وأو يدون لف الشبادق أن 7 


د ع 0 ند تين 500 وه م مه مه 52 و َو 


جين : وقائم م (للاية َي رد وني هذه م ع وهي: ا ذا 0 حك 9 موت فص عفيت إنه أو شيك مام اي 


ل ا و 
2 


متْمردًا عل الموت لا تقبل سَبَادته لعدم وجود نصاب السشَبَادة فالشاهد اللاكور أَنْ بن رجلا ع عوك ذلك الشُخْصٍ وحيث 
ل و ير والمخير ل أَنْ يبدا علّ 


0 خب - رار .برا ار 


سبب 3 الها شان ف 51 ع 3 لإناد 3 حَائًا ف حال ل َكَارهًا له ويكون " ن 0 عل البيثا ليلا 
كواحد َإذًا يور إِثيَاتَ ا موت بالتُسامع ,» ع ذلك احرج َالمجْفَة انظر المادةّ )١‏ (الشَبلي والولوالجية) . 


وج في الشّبادة بالتسَامَع عل الَوَتِ أنبع صور: الصورَةٌ لأمل. أنْ شبد الشاهد عل الموت يدون أن يدم لتسامع مطللقًا أي 
يدون أن بشسروجة الشبَادة يعني بدون أن 0 الشاهد 5 0 السام فَالسَبَادةٌ ع هذا الوجه 0 سواة أن اموت ت مشبورًا أ 
مذبور > سبي ذلك في الغرة الانية. 

الصورة الثَئية: أَنْ يدو الشَاهِد أنه سَهمَ من ثقة. وَالَبَادةُ عل هذه الصورة قَدْ الَف فيا الها وقد قبلتْ المَجَلَّه الول الَْائلَ 


الور العالة: رن الشاهد: إنني سمعت الموت متواتراء أي أَنْ سر الشاهد ل اديه يقُول: نف م أعين ها التصومن ولكن 
أعر فه م رمي ب 7 العو وقد أختلفٌ في جوز الشبادة التي تمع َل هذه الصورة قفَالَ اخْصَافٌ يِقَبوها وقَدْ اخَارَتْ 


ل مع 


المجلة فو ف الفقرة الأخيرة مْ هذه المَادة. 
ليور الرايعة: 1 يدك الشاهد السام يقَول: سمعت أو سمعت من لاس » وهذه الشََادةٌ ير مقبوة (الولوالجية والتتارخانية 5 


هّءعهة 


افندي) ٠‏ 
(سمعت م ثق) وشترّط في ره شروط: الشرط الأول أن يكون عدلة مقيوك لسَبَادة ف ع للشاهد هد نوع عل أراعة 


راس ساماهة “او عوك و ١‏ عوعيه ال اا ملا ع ع "3 اق عديهة. وض قل “عا ١‏ بود علد ١‏ فاص .عو مويق ٠‏ (..: :88 ه 0 وشاع عبرل به 


عن وقد شر إل ذَلِكَ ند َو (قة) مك 12 الح باحس قر روت ساقي تي سراي 


لظ الشََادةَ سيره ا ٠‏ 

ع عر عر 6 و ًّ ومو 3 سوم دس بع عل صر َ م وم ءََ يره لير 0 7 لس اارن سل را ص سر سس له شوره دم سم 

َإذَا كان المخبر للشاهد بالمشهود به غير ثمّة وذ الشاهد أثماء شبادته أن مخيره غير ثمَة فلا تقبل شبادته أما إذًا كدب ولر بيذي ذلك 
ل 0 ا ماو ا 


أو قل أنه مع من ثقَة فيكو شَاهد زور 
الشَرط الثاني: أن لا يكون المخير خحصما أو مدعي 


9 


رمة 5 2 واع مرا عرصي 2 


كن يكوث وارثًا أو موصى له فَعليه إذَا كانَ من أخبر الشاهد بالمشبود به مدعي 


صر عرصة 


ان 51121120 


1١/‏ الكّاب | نامير عشر البينات والتحليف 


يس للشَاهدٍ أن يعمد عه وقد ذا عَدَ كانَ شَاهدَ زور أنه لوَجَارَ الامْتماد عل هدَا امير لكَانَ يجب عَلَ الْقَاضِي أن يحَكرَ 
في ذَلكَ بعَولِ المدعي المجرد. 

الشَرط الل أن يكُون المخْرٌ في تصانيه: النيادة بع رجلؤق أد رجحل مان 

الشَرط الرابع: أَنْ يكُونَ الإخبار للشّاهد يلظ الشََادة فعَليهِ ذا قَالَ ران لرجل: إننا بد أن المْحَلَّ الفلاني هر وقف مشروط 


4 0 يي ل ا ل ل 


لمسَجِد الملاني لجل الكو أن شبد عل وَقْفٍ الْحلٍ المدكور أمام الَاضِي ما إذَا كان احبر حَصل لَه يدون لظ الشَبَادَة فلس 


له أن شبد وبعال لشبادة الشاهد توه سمعتٌ شُبَادةَ ع اده بالتسامع 


را كك مءهة 


(والتتسامع) لغة عبارة عر: عَنْ التقْلٍ عن الغير ع شعاد والاشتهار وَالشيرةٌ عل نوعين: النوع الأول - الشبرة الحقيقية تحصل 
الشبرة الحقيقية بإخبار جماعة لا يجوز اتقَاقهم عل الكذبٍ ولا يشترَط في هوّلاء المخيرينَ الْعَدَاََ ولفظ الشهادة بل يشترط التوائر قط 
(الشرنبلالي) ٠‏ 

التوع الثاني - الشبرة الحكية. وتمصل للحاو جا عدا اويا اق رَجلٍ عَدْل وام رانين عادلينِ يلفْظ الشهادة (الخيرية وَالْمهِستَانيٍ 


واملخآنية ف فصل ف الشاهد ل عد اللخير برَوَال لحني) . 
راكد وه وسار يلصيو إن اله وان جَارَتَ الشْبَادة سماعا على الوق إلا نا لا تجوز شَبَادَة السماع بالوقفٍ (الخيرية) عليه إِذَا 
شد الشاهد فَئلا: ني أشهد أن لعل ١‏ افون 33 ل ا لني كرا 


عرس عه املد 


شع ثقه أَنّ الْحَلّ لفان ف فلا تقبل. ة ني الصورة الأول تكو الشْبَادَة عل وقفية ا د به وفي الثانية تكون سَبَادَةَ عل السمّاع 


وده ا 
با 946 مو 
بالوقفي 5 
بع فوخي" الوا جه امت وري _- اه د 


كن َب أن ل قر ولكن إذَا د ١‏ (يكَوْنِ حلا وا إعا) ) بعد الفقرة لآنية عل آنا مسق ا ا هو مذكور في ادر ُو 
3 يَأق: عور والشادة بالسماع 5 خصوصات الولاية وأصل الوقف والموت الست يدون تفسير الشبَادة بالسماع م ثقَة أي 


ين 00 


در لان الصرلع روه إدااخي اللذاود اع كرو عل وتنا أو رناة حر قل ممعت ذَلِك من ثمَة ويتعوير آخر لو قال: 


حت » عل ٠‏ اد 


ين را > جني ين 


اشبد يذلك؛ لني بعت ذلك من ثقَة 06 شجاده) لصيل أن الشَبَادةَ بالسماع ف الوقفٍ وا موت اه ا قسَرَ الشاهد 
ع الما 8 0 0 ف الآخرين َالسََادةٌ بالسماع ا بلا تفسير وغير جا ير ة مع التفُسير اده الشّاهد استحسانًا 


ف خصوص الولاية وأصل الوقفٍ والنكاج والمهر دول بالروحة وَالعتقي واأولاة وا موت الست أي ف نسعة ة مواضع 0 دوك 


َه “اس سمس سَ 


أن رار أي بدون أن يذ لفط الما 5 المحتار ذ في الوقنٍ) ٍ 
وَالْيّاس عدم جَوَاز الشَّهَادة ني ُو 5 هذا الوه لأَنَ السشَبَادةَ التي هي من المُمَاهَدَة لا تحصل إلا بالرؤية نفس ركان 


مه 
.6 


ف الشمادة 59 هذا الوجر لا توجد عام لاشاهد فَالشْبَادةٌ عل الولاية 5 3 أن يكين الشاهد مستمعًا لقَول السلْطَان لاح قل 
تصبتّك اليا علّ البلاد الفلانية. 


ووجه الاستحسان أ 5 هذه مر مختص بخاص اناس ل شع رامن كم لئاس في ذلك حضون في ع عفد 


جر ياي مز جم لوسر 1 


ابيع والإجارة واطبة وامثالها 6 5 اناس متَفقونَ ف جواز الشبَادة ف هذه المواضع والكرة الحقيقية فلو 0 تفل ف هذه ار 
الشَادَة بالتسَامع لَأَوجَبَ ذَلكَ الحرج والمََْةَ وَأدى إِلَّ تعطيل الأحكام أنظر الحَادةَ (0 )١‏ (الزيلِي) . 
امار عدف الأموووه يشتير السب مثالا بالتيكة .واللخاطيات:بوالماداة ولسية كل واطة إن احى واشمر اموت التعرية وقسمة 
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رم سه سه ار ع لطر عر اباس ار زاكر 200 1 ل لان هع هرد ودهة بر م ل سم م ومه ما هاش ع ولا دم سم 
التركات واندراس الاثار. واشتهر النكاح لشبود الولا كم والدخول وبتعلق الأحكام المشبورة كالنسب وال مهر والعدة وثبوت الحضانة 
ع زه عن ٠‏ ل" , اوس عه را ها م شير ا وله لي - هادم سه - مزع هه موه م 08 مع ماه مُه سير ا وم سير مه سم ا هاس 2 سه 
وش الَْضاءُ والولاية بقراءة المدْشُورٍ وباختلاف وازدحام اللحصوم هذه الْأُسبابٍ قد اعتيرث الشيرة الحقيقية يمنزلة العيان عليه 
هه عر عم لم 

لا ترط المشَاهَدة. 

ِن دون أن يمسر - أما إذَا فس فلا تل الشبادة في عر اوت والوَفٍ. ملا ور الشاهد في دعوى الَسبٍ قَائل: قل سمعنا ذلك 


من النّاس لا تقبل ماده لْآنَّ الشاهد إِذَا سكت عَنْ اتفسير يِصدَقَه لقَاضي َإِذَا سر الشاهد فلا يتوجه قَلْب لضي إل تصديقه 


وَهَدَا كانت المراسيل م الأخبار 0 من الاين دون والرسل من الأخبار هو أَنْ 5 الواسطة التي ينه وس الرسول 
ويل قَال: سول اللو - صل اله عليه وس - يخا المسد. 


و 


1 قد فصل الوقف والموت ف الأموز الجا الشهادة التُسَامع فيا وتقصا ١‏ الآنَ مَسائل أخرى: الولّاية خرن الشادة السام عل 
الولاية سَواء كانت .ولاية وال 1 ولاية ََضٍ ألا . 2 نا شبد عَلّ قَصَاءِ شخ - رض ام عله - (الخيرية ررد الك 1 


ررةملير هم 2 ا وو 


تعر الولاية بقراءة منشُور التي وبدخول وخروج أَححَابٍ المَصَاحِ إل الشخص الذي يدَعى وَاليَا ما أن ولَايَة الَاضِي تعلر ياوس 
أَحَد في مجلس الْقَضَاءِ ويدخول وخروج المدعي والمدعى عليه إل مجلسه وَيِفْصله في الخصومات (لدرر مَالَي) 
ولحق عر الشاهد بالولاية بعلاّة أوجه: الوجه الأول: أن يعَاينَ الشّاهد التقليد يالذّات فَإذَا شاه أحد السلطان عرزل لأحَد خواصه: 
قد تصبتك واليا لأولاية الفلانية. قللشاهد الذي عَإنَ ذَلكَ أَنْ يسْبَدَ أن فلانًا هو وال عل الْولاية الفلانية. 
الوجه الثاني: أَنْ يَرَى الشاهد أَحَحَابَ المَصَاح يحتَلفُونَ إلى مجلس الشخْصٍ الذي 0 واليا له أَنْ يشْبَدَ أن ذَلكَ الشخص هو الوالي. 
الوجة اثلث: أن د الشَاهدُ هد بالتسامع بعد أن يحصل آديه عر اشير سويد أو الشكية را القصود ين عله الققرة بهو هذا 
االسى 2 هو مع مطلق الوص له بالقرابة سواءٌ جَارَ التكاح يما كبنِ العم وِنْتَ الْعم 1 
يجَرْ لآب والبنْت (البحر) . 
0 طٍ الشاهد بالنسب يكون يوجهين: الوجه الأول: الاشيهار الحقيقي. 

بع إذا سمع الشاهد ل حبر بماعَة لا م اتقاقهم عل الْكَدَبٍ في الت قن 2ت لو وات رفير لا ترط في 
تلك اماع الْعدالهَ ولفظ الشبادة. ْ 
أوجه اثاني: الاشتهار ر الحكي. 
رما هذا الور للشاهد ينصَاب الشْبَادة ولق الشبَادة وَعَندَ الإمام العم لا يجوز الشبادة عل النسب بالوقوف عليه 
بالاشتار الحكي أ أمَا عند الإمامينٍ خاب وهو القت به 15 قدي والولوالجية في الشْبَادّات) . 
و ل جر الشَّبَادةٌ بلتّسَامع عل الس إلا المحايئَة سبحت الشَبَادةُ عل اللَسبِ غير جائرَة رأسَا وأصَلاٍ لأنَّ سَبِبٌ النَسَبِ العلوق 
ولا يَطْلع الْإنَْانُ عل الوطء فَضْلا عَنْ لوق عأمه بالْعلُوق (الَيلِي والولوالجية) . 


رط قبل في تب أذ يوه لان بن و اسذد الجُل وَِذ هم للج مده عل قي لايم أذ يدا ا عد 
الرجل عَر يبا وا يسمه أن يد بسب حت يلقى من أهل بد وجل عدن ييدان عنده على نسب وه الصحيح ( ار 


5 والشّهادة لامع عل ولاه جَابرةٌ عد بي يوسف وغَير جاب عند الطرقينٍ والمفى به هو قول الطرقينٍ (الميجة والفيضية) . 


وومةه 2ع 


المهر - تقبل شَادَة السماع في دعوى المهر بلا تفسير (البجة) . 
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تكح - تقبل شَهَادةٌ السمّاع ف دعوى النْكاح بلا تفُسير (الفيضية) ولا تقبلٌ بالتفسير معلا ع 2 منْ دَارٍ رحد ا 


لاه لاس سل لس سسا مام عا الث وخ موه 8 3.. عل ع اضر .. وم ٠‏ _ الود ةقر و اع اميه - اكإد فاه دعر ع بلاطنو 


ناما في الخأرج ب أن فلانًا قد تزوج فلانة مر هو كد شبد انام :للد كورون على التكاح المذكون بل تفسير قبت شباد + ل اراراطلية 
ف أَوائلي الشّبَادات) . 


© أما تيد أن ام نت الي هي يدج لب أي الب عَم ل وح ًا ضر عَفد ايك (الوواجية وَالشَيي) 


4 را 0 


0 ع 0 بالمعايَة اه بطريق ال ساس ا مجلس النكاح وَاسَمّعُوا ِأَنْفْسهم حصول الْعقد فشَكُون 


5 9 كه اه 


(المادة 1689) إذا ل يقل الشاهد أشبد بل قال أعرف اللخصوص الفلاني 


حول تجو الشبادة لامع 7 الدخول؛ لأله قل اشر ويتعلق ع ذلك أحكام مور 5 والمهر والعدة نوت الحضانة 


متلا أو شد بصورة ة قطعية بدون أن 51 سمعت بقوله ف التايغ لاني كن لان في هذا الباد حا أو مات لان في اتايغ 


مرورم شت هوه بيرم 4 1 0 


القلاني أو فلان هو ابن فلّان وَأَنَا أَغرف ذلك وأشْبد يه» تقبل شَادته ون م يِكَنْ قد عانَ هذه الخصوصات وان د يكن اسه 
مسَاعدًا لحايَة ما شبد به. 


ايفان وها مَلََُّادةِ عل ال َي وى الب يخي وى عقن الأب ولاب قط وني را لك لا تق 
دعوى الس في م دعوى مستقلة بل تعب ف ضنٍ دعوى مال تممه والإرث والوصية والاستحمّاق ف الوقف. 
متلا ذا ادع أذ َائلا: إن هذا الرجل وحم مد وَاسم أبي أحمد ٠‏ واسم عدي 0 اسم أب هذا الرجل حسين وهو 


عي لأبوينٍ نا ماج للتممَة وأَظلْبُ رض تفْقَة عليه كُذَا ال ل الدعوى (البحر والتكلة 


002 2 


ورد المحتا 0 
كلك ذا اعَى أَحَدَ د عل آخريأنه أخ لِأَبوَيٍ له صن دعْوَى إرث أو تَققّة وََقِتَ مدَعَاه يام الشبود قبل وكرد دك سين 


ضهن الحم ب بالتمَقّة أو الإرث وسري هذا الحكر عل الأب لقا عي اله[ خم يد درك الذبُ الاب وان أن بهذا ع 
له لا يي 7 مجر لدعي نيهم | الشبود تاي في مواجهّة الْأَبِ؛ لِأنهُ لا سل له إلا يإثيّات الي عل القافى السرك. 


وأنضا إذا ل عل: ممعت من الناسٍ وشهْدَ في المواضع اق ري السَبَادَةٌ التُسَامع بقَوله: 1 اين هذا اه - 


ييح ار > عت عر علي ...جين راصي قر بو جد ع ا “عه اع “ع ع رع 5 الوعل ار ع ع مي 


رف كا وهو مشي ينا ِو الصودة ول يقل معت من الناسٍ أو سمعته من ثقة تقبل شهَادته في كي صورة» يعني تقبل شبادته 
في الْخصوصّات الا ْول الشّبَادَة بانع فيا كأصل الْوَقفٍ والموت والْولّاية وَالنّسبٍ والدكلح والهر دول بالّوجة ولتي 


اللا وَيِقَالُ هذه الشَّبَادَة: السشََّادَةٌ بالشيرة الحقيقية» ولا يرم في هذه السََّادَة أن يدك السماع من ثمّة أو قولَ الشّاهد: نه مشْتَور 
0 لأنه لا يشرط في التوائر قط اباد في َي اين 6 أ لا ترط َه أي عند "قات الاق 


4 .عون خرس ور 


(1784) أَما في رار 0 يكُونَ المخبر عادلا كا دك انما (أبو السعود) ٠‏ أما في المواضع الت لا تجوز فيا الشبادة 
لامع كالشَادة عل سَبْبٍ الملك والبيع والمبة وَالصَدَقَة فلا تحور السَّمَادَةُ بالشيرة فيا عل هَذَا الوه ا اللبحة عن العمادية 


والبزازية ف أول لشبَادة ول ع افندي) ٠‏ 
[ (الَادَهُ مد إِذًا ليم الشَّاهد أَمْبَدُ بن قَاَ عرف امْخْصُوصٌ الْقَلَايَ] 


0 


- 
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ود هع م ل مله 


المّادة )١589(‏ - (ِإِذَا ل يقل الشّاهد: أَشْبدء بل قَالَ: أعرف اللخصوص لاني هكدَاء أو أخبر يذَا لا يكن قد أدى السْبَادَة 


ولكن على قوله هذاه أوسأ 
القاضي: أَنشبَد هكدًا؟ وأَجاب بِقوله: نعم هكذا أَشْبدء يكون قَدَ أدى الشْبادة إن كان لا يشترَط لظ الشْبَادَة في الإقَادات الواقعة 


جرد امتكمَافٍ الال حَاستفهَاد هلي الميرة فا ِِسَتْ بشهادة َرْعِية ونا هي من قيلي الأخباي) . 
يجب في الشبادة دك لظ " كبن سراف 6ن الشاهد رعلذ أوامرأة؛ أن لي د ب الل 0 الشبَادة 


روم ةير 8 لدم 


ابن سٍَ خلاف الْقَيّاسِ (لأنه ع يجوز أن َكُونَ المدعي كاذيا في دعواه يجوز أَنْ يكُونَ الشاهد كاذبا في شَهادته) فهو ممُصور علّ 
مورد الت أنظر المادةَ 4 لا 10م (البِي) . 
َيه ذا ل يقل الشاهد: أَشْبَد عل الخصوصي لاني بل قَالَ: أَغرف الخصوص الْفلاني فَقَطء حر دا أو أي أَجزِم وَأَبَيمٌن 


أن التصوطن الفلاني 0 ويعبير أ إِذَا ين الَامدُ لط الشبادة بل أخَبرٌعَنْ المدعى يه ألقَاط دل عل عل القينِ ذلا 


يكن قد أدّى لاد َك لا يبل ابام ولا يحون دارا لم ١‏ (الزيلبي) . 
كك يشرط في ماد لاه ذا َدنَ في الوا ضع الي لا يكن لجال الاطلاع علا المي في لاد ( 6 أن يدن في 


ور سَ 


شبادين 0000 السشَبَادة؛ أن إِفَادمهنٌ من قبل السشَبَادة فيتحرى فيا خوط الشْبَادة كالحرية وماس الح لظ شرح الحادة 0 الا 5 
لكن عل قوله هذل فين الْقاضِي عند َك يوسقٌ أن يسأَلَ الشاهد قائلا: هل تُشبد مك91 فَإذَا سَأَلهَ على هَذَا الوجه وأحاه 


الشاهد: ا كن الشّاهد قد أَدى اباد حت إن الشاهد يَصطَرِب بَعضًا من مب جل القَاضِي فبلا من أَنَ يعُولَ: 
1ن عرف كذاء قن الَاهدٍ في عر مضع الم فيه إخياء لتي. ما ني مَوْضع امس للقَاضِي لقن اشّاد 


سل لس م بير ل 


باتقاق» م و ادع المدّعي لت ب درهم وشهد الوه لف وبمسمائة ا شت إن هذه 0 يحب ردها حسب الحَادة 


عت عن اع ع جه ذه 2 ّ دس 20د ع و 


)8 0 اقل الَاضِي للشهود بد عدم هله: َمل أن المدّعي قَدَ را المددعى عليه من مسمائة درم ريسن الشبود 


ساد من قول لْقَاضْي هذَاء وقالوا: , نعم إن مطاوب المدّعي عن ألما ولتمسمائة ع 3 1 م سمال رم وتشبك أن 4 


م وم اس 


لف درهم في ذمة لغ عد م د , (الرَيِيَ وَالشَبْلٍ في القَضَا) . وعبارة هكذاء من بَملة ' أعرف امير الفلاني 
هكد * كيه عن المشبود ب عليه يجب على الشاهدينٍ أن يدا عل المشهود به ملت أو شد أحَدهما على المشبود به ثم شَيدَ الشاهد 


الآخر عل الشْبَادة الأول وبعير آشر لو قَالَ الشاهد: شد كَسَبَادَةٍ الشاهد الأول أو بمثْلٍ ما شَّدَ به صَاحِي؛ فلا تقيل شبادته. أَمَا 


َه تراس بر 


و قل الشاهد: يد ل ما مد به صَاحبي قعل الاي عند تنس الْأمّه ذا حَس خيانة لاد بعاد الزور أن يلير 
واذًا لآ 0 ذلك قلا يكلفه (الوأوالجية ف الرابع م الشّبَادّات) 1 ذلك على رَأَيِ المندي. 


(المادة 1690) إذا كان المشبود له والمشبوذ عليه والمشبود به حاضرين 


تن 8 هد بان + اعم و 3 ا 


وذ كن لا يشترط أ لفظ تان الواقَة لاستكشّاف الخال كأخبَار أَهل الخبرة فإنه يس بِشْبَادَة شرعية اغا هو 


20 اد 8 ع م2 


وبعض َلك 1 : إذا 00 القَاضِي مه لبود ل ءة المال الَو الي لا يجب إل حيس ال مود الشبود 


2 له مع 


ف فور الأمين ع الدع به الإشارة إليه وأَخبرٌ الأمين 0 بوقوع ذلك بدون لفظ الشبادة فتقبل. 


شطع 
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2 سن ا ا 8 


ثانيا: ا يتحرى لف الشّادة بعضًا مِن الذي يرون عن أجرالم. 

اناد إذَا جر متول الوقٍَ وَعلَ قول: وصي الم َال الْوفْفٍ أو اليم لآحرَ فظَهِرَ أَحَدُ وَادَعَى أَنَّ في الإجَارَةِ عَبنا قاحسا فيسل 
من أَهل اللخبرة وَالْأَمَانَة. 

رَايعاا ذا باع وص مَالَ اليم م ادع أله باعه بين حش سالين أرناتي الرفرق أنظر لاد (454): 

إلا أنه شترط في بعض إخبَار أَهلٍ رق لظ الشبادة وهو أنه إذَا 9 كيف رأ در اسل القَاضِي هينه يها 5 
الأمين قلا يقل قَولٌ الأمين المجرد عل وقوع لتَحليفٍ 5 و شَاهدَينِ على تايف المرة الدكورة: أما إذا شد مع الأمين 
اذكو شّاهد واحد فيل أيْضًا (الحري) . 

[ (اادة إذَا كان شود 3 وَالمشبود ل عليه وَالمشْود به حَاضرينٌ] 

المَادَةَ (-159) - (إذًا كان الشهود له والمشهود عله َي َالَو ب حَاضرنَ شر الا يم أثناء شَبَادتَه وتكفي إشَارته عل هَذَا 
9 ولا يرم ذى, آباء وأجدَاد الود له والمشبود عليه. وأا في الشبادة المتعلقَة الوك العا ارابك رم عل الشّاهد دي 


ها ل د جرد سني هاخا 7ج - س- فار .هه 


م يما وجدهما ولكن إِذَا كان سئٌُُ مها مشمورا 00 فكي أن العام انع وشيرة؛ أن المقصد الأصلي 0 يوجه 


22 عاءة ‏ ة 


يغيز به عن غيره) ٠‏ 
ِذَا كن كل من لبود ل الود ع يه وَالمشهود به العين حَاضِرِينَ فيشير الشاهد يم , ده 6 هو مين في لاد (اكتلمء 


02 0 


عندما شبد قائلا: إنَّ هذه لحن هي ملك المدّعي وَبعيوٍ آخر أن صحة الشْبَادَة في هذا الال يتوق عل إِسَارَة الشاهد هَوْلَاء الكالة 
ولا كني الإشَارة باراسها د يكن معاوها أنه أشيرٌ الْإشَارة المذكورة إِلَ الْعينٍ المدعى بها (الخانية) ٠.‏ مثلا شبد الشاهد فَائًا: 


إن ما اَل هومن ا مدعي إن دا الى َي وَسَم اليد ع يوحت ويد على ذَلِكَ عل هله الصورة ود الشهود 
على امرأة وَذَكرُوا أَثاء شَبَادٍ تيم اسمها سا فَسَأَهُم القَاضي هَل تَعرفونَ تلك المْرَةَ الحاضرة - عن الذمادة4 تأجاوا نذا لا عردها خلا 
بل باهي 5000 ات لاد عل هلان لت هلان ولا تغرف هلو اله من هي يف ال - و31 بت المدّعي 


مه - بيرم مير اه 


إشاهدينٍ آ 0 الخاضرة في الجلين في غلا نْتَ فلان صم (لسَان الحكام) . 
كني إِسَارَةَ الشاهد يم عل هذا الوجه أنظر ِ 0 المَادَة (8ة) . أُمَاإِذَا كن شود يه ديا مدوم لا يمكن ا 


ماه م 


ومعنى كفي 85 ل رم يان اسم آباء وَأَجَدَاد امشو له له والمشهود عليه حقى و أن الشيوة لا يعلمونَ اسم م المشهود 3 وَالْمشبود عليه 
لا بطر حَكل عل عدم اع أقدي ولي . 


سيدق - سق منْ زوم الْإِشَارَة إل المذعى به بض مُسَائلَ كالرهن وَالْعَصبٍ. 

راجع شح ادن (19كاو ار (اللخانية) ١‏ 

أما إِذّا ادعى المدّعي عل كل موك 5 ب فَالشَادة عل عل ذَلكَ الموكي دعل التق أو عل لْأصلٍ في الشبادة عل الشبادة يرم 
فيا عل الشاهد ذم أب - وَجَدَ الموكل 0 وَالأصلٍ ولا يكفي ذو المشبود عليه وذ اسم أبيهء وقد دك في اْْررِإذَا قل القَاضِي 
ل ا ل ا ل 

ون يكن أن در الصنعة لا يفني عن وير الم إلا أنه إِذَا كن المشهود عليه معروفا وسشهورا يتك الصنعة فكي ور صنعتده أن 


ب حرج دب قن نه 


لمْْصِدَ التعريف وليس تَكثِيرَ - الكلام متلا إذَا ذَكرْ الشاهد اسم وه عليه واسم أبيه مع ذل قيلت وحرفته وَل يكن في تلك 


8 
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ذا كان فيا أشخاص آخَرونَ ياسمه وحرقته ف تكفي الشّبَادَة ( 5 أفندي 0 


والشرنبلالي) ومع عل هذه الفقرة التَمَيل األاتية: 
١‏ - إذَا ادع رَيدَ عل عرو فَائلا: إن كر في متك أل دره من جهة رض ون وكل عَنْ ب فيضك وفي فض الب 
اكور منك» بك عمرو الْوكادَ فالشهود الينَ يقيمهم المدّعي للإثيات سح يم أن يكوا اسم أب وجَدٌ ب 


2 وخ 36 


- إِذا عاب المدَعى عليه بعد أَنْ وكل وكلا عنه للمخاصمة 50 المدّعي عل الول ل 
يجب عل الشهود اَن يهم المدّعي لإثبات أن يدوا ائينه ليد ينلا المدّعي في ؤمة موك هذا الول رَيْدِ بن عر ب 


ركذا درهًا ولا يفي وك انعد وام 2 وريه قط (عل أَقنْدي) . 
0 - يجب في الشهادة عل المتوق ذو اسم 5 مد التو مالع بد نكما وَاذتى الى عل أذ أذّى دي 


4 
ماس مك اش سس 


تي ألم عونا عل كلك فيب عل الب أن ها اذ أب وجَد اموق (علي أقند ع 


(المادة 1691) يلزم في الشبادة بالعمّار بيان حدوده 


ا ل 2 دوقم الي ل 88 


ولكن | إذًا كان الموكل الاب أو المبَوَق أو الأصل ف السشَبَادة عل الشْبَادة شخْصًا رونا ومشبورا فيكفي أن يم الشاهد اسعه وشبرته 


ا ا لي يده 
َك اسمه واس 8 بيه (الدر المخَْار وَاجَوِي 3 


ع عل 


0 مده همده 


د يال شرت وي الل على عَدهًا في َلك القت قاد الشهود عل لاوا يون 
أنْ يدوا اسم المرأة وأبيها: بد أن كنا قد َل اله ني كي في الل لانن في الم لاني بل (رد المحتار) . 


أن المْقَصِدَ الأصل من ذل أسم أنيا:وجد لا هو موجه يديه عن عو ل لالتياس والمشاءبة وليس. 6< أنقا 
جَكثير اللقْظ والْكلام إذ إنْه إِذَا حصل المقُصود الأصلي يكون ما عداه رَائدا (الدر المختار و ورد المحتار والتكلة) . 

[ (الَادَة 1و5) 2 قي الشَادة الْعمَار بان حدودو] 

المَادةَ )١591(‏ - للم في الشهادة بِالْعمَار بيان حدوده ولكن إذا ل يدي الشاهد حدود المُشهود به وبين بأله سيريا ويعنيها في 
له يذهب إل لَه ويكلف را تيا . 

رم في الشبَادَة بالْعمَارِ بان حدوده الثلاثة # أو الأربعة وكيفية اليا قَد م ذَكَهًا في المَادة (0م+ 3 

يذ حَدينٍ ققّط لَا يكني أما بان ثلانة حدود فيفِي وبَكون ا مقو يلد اناد الرايق: وين الله الراية بعل الرحه 
المذُكُورٍ في المَادة )1١7(‏ . 

ما إذا بين اد الرابع وعلط الشّاهد فيه قلا تقبل السَادَة فعَلَ ذَلِكَ إِذَا ل يعرف ود حدود الْعَقَارِ ول يكونوا قَادرِينَ على إرَاءتها 
في َل فلا تقبل شبادتهم أسسء 

ما إِذَا د عَا عل ا ارو قار ال ووكية مون وَصحَتْ الشَّبَادةٌ 3 ذا د الشبود بان الحدود قَقِيلَ 3 


هل تعرفونَ امار ذا دهم 0 عَلّه؟ ارا اما لا عليه قلا يط 5 عل شهادتهم 3 أن الْعمّار قَد اصيل ا يبيان الحدود 
لل جه إشارية اخ رادي ا 
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عي ماورس رمعيى 4 وه 


ما إذَا ادعى المدعى عليه في هذا الال أن الْعََارَ الذي في يدي ليس الْعَمَار الذي سبد به الشبود فالمدعي مجبور أَنْ نيت بسَاهدِينِ 
عبان راق 9 به الشهود 


ول وساسم مه ده مه 


ف شار الذي ف د الدئى عليه (الأتقروي 3 القاعدية) وعل ذلك أو شم ا ارق امع بيان حدودها فووا موعن 


ذَارَ نس يلات حنطة م أن الأرضي ال قورة تعب لات يلات مك 9 أي عض الممَهَاء لا تبطل الدعوئ ولا 
الشبادة لأ رادارلا يناج إليه ع ذو الحدود وذَكرٍ ما لٍِ تاج إل وه ل م عند 00 الآخرين إِذا كات 


يس سار 2-6 


الشَمَادةٌ في حضور رض الْإِشَارَة إلا فَإِدَا أخماً الشبود في ممُدَارِ الْيِدَارِ الذي تستوعبه رض ص هادهم َم ذا أَخطَتُوا في 
مدا راي تستوعبه الْأَرَض فلا تَقبَل السَّبَادةٌ وهو الأظهر وَالْأَشْبه (المندية والأتقروي عَنْ الرَازية) وقد ورد في المدْديّة إذا 
شَدَ شَاهدَانِ أن هَذَا في هذه الدار أَلْفَ ذَرَاجَ فَِذَا الدار تمسمائة ذَارِعٍ أو سَِدَ أن له في هذه اراح عَشْرَة أجرية ذا قراح مَمْسَةٌ 
أ فا 1 4 


ىروس ال مةظ تئر سد بير مه 0 220 > 


مستثشى دارم بيان 0 د العمَارِ في المسائلٍ الاربعة الاتية اذى اولا: ذا 3 ار ا اق زم ان حدود (الولوالجية ور 


ا 


ااا ذا شد الشبود أن لمرلا فيه هر مأك المدعي وتَصَادقَ لمتَحَاصمَان أن المشبود به المذكور هو الْعمَار فيه فتقبل هذه 
في أصل الْعمَارٍ ولو ل تين حدوده إِذْ لا جهالة ف أصل متي للتراع 0 المحتار قبي باب الشهادة ٍ الشبادة) . 
اند في الشبادة عل الْإقْرار لا يجب طٍِ الشبود أن يذوا أن المقر قد ذَكْرٌ حدود الْعَمَار الممَر يه حِيتُ الإقران. مكلا أو ادع أحد 


- 


ملَكية الَْقَار لي في يد آخر وادعى المدَعَى عليه أن المدعي قد أقر أن الْعقار الم كور هو ملك 5 تود شود الذينَ أَقَامم المدَعى 
عليه لإثبات دفعه هذا أن اللدعي قد أقَر أن لمَار المدعى به هو ملك المدعى عليه ول يدوا الحدود فتقبل ادي زالحة 


هه ا 


والولوالحية ف المَصل السادس ومن الشمَادَاتٍ) لبود ف هذا الحآل أَنْ ا د ذلك العقَارٍ من الثققات وان يشهدوا ان 


لدو اي وليس لهم أن يشبدوا عل الحدود عل كران 2 المع به؛ أن امي م تكو كاذية حيلئذ الندية) أ 
رابعا: إِذا يد الشاهد 508 السيوفية وبين 2 سيريها يها في َل يذهب إل عل ويكلف ييا وا 8 طٍُ أقّدي) . 


2 مس 


وعليه فَإذَا شير من الشبود إِلّ الحدود وكانوا لذ يعون أشاء الجيران ص ساد تم (التتيجة) 2 إِلَ محله: وفي ذَلكَ وجهان: 
اله 1 أَنْ يذّهْبَ الْقَاضي 0 اله إِذَا كان القَاضي 0 يصب تَائبٍ إن 


(المادة 1692) ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي قِ السند وشبدت الشبود بذلك 


الموجود فيه يه العقَار ومع الشبادات هنَاكَ أنظر المادتين (159-0 و5 .)18١0‏ 
الوح ني أ يسيع القَاضِي لشو وناك تدهم في - حضورة وبعد ولك برضل الشيود المذَكُورينَ إلى حل الما المذكور مم 


رجاينٍ عدلينٍ والشهود ضور العدلين وَالطرقينٍ المتخاصينٍ يشيرونٌ إلى المدود قائلينَ: إِنَّ هذا امار هو عار اي دنا به لمدّعي» 


0 9 هذه. والْعدلان يتمَهُمان أسعاء جيران الْعمَار وَيِسْمَدَان ف حضور الَْاِي ع أسعاء حاب المدود (الوأوالجية 5 الفصل 
اثالث دن الشجادات وَاليجة فيضي ؛ أن الشَبَادةٌ القاصرة ل يصير ماما با من 5 شهود ين ا 


2 و لد نه 7 
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. )150( امس الأخيرة الواردة في شرح الْققرةِ الأول من اماد‎ - ١ 
؟ - مسأل الوجه الثاني التي ينَتْ انق‎ 
إذًا شد الشهود أن الْعمَار مك مدعي ول ينوا يأنه في يد المدعى عليه ود َاهِدَانِ آتعران يأنَ امار اكور في يد المدعَى‎ - 


1 - موه ه سس سه 


07 شاد (الدر المختارٌ والأتقرو ل عن القنية) . 
4 - إِذَا شد و أن عار هر ملك المدعي وذَكُوا حدوده ف ميم 0 ينوا موضع ١‏ َلك الْعَمَارِ ثم أَقَام المدعي سَاهِدنٍ 
شبدا أن ذلك الْعمَار شود به هر العثار لكان ف الموضع لاني بل الشَبَادةٌ (جَامِع الفصوآين) . 
م الشمادة الآنية قلا 02 وهي: إِذا ادعَى المدّعي ئلا للمدعى عليه: إَّ هذا الحصان الذي ف بوه الْسَعى برهوان قَ بعته 2 
أديتك نه انكر المدَعَى عليه » ابيع فشن ان وشيد شاهدان على الإقرار بيع وَقَالَا ف شهادتهم : إننَا لا عرف َك الحصان 
أ المدَعَى عليه َال: إن 9 حصاني رَهوَان ُ ثم أل مر وشهدا أ اسم الحصان اذكو هراك 1 شهدا أن الدع عليه ظَ 
أن الم اد رَهوَانٌ قلا ب م ابيع + ذلك (الهندية) . 
[ (المَادةَ 1595) ادعى المدّعي بالاستناد إلى الحدود التي هي ف السند وشبدات العبرة بذلك] 


الحَادَةَ (:159) - (إذَا ادع المدّعي بالاستتاد إلى الحدود التي هي في الك وشبدت اليو أن اخثار الجر حدوده في هَذَا 
السند هو ملك تصح ام ا دك في مادة 01 باولأاعانة ول القروكا التو اكور قلسي ران الدئيية كرون 

قد عل 5 الإِسَارة 9 المحتار قَبيلٌ الشْبَادة ع الشبَادة) 0 هذه الحَادة جار في ادن اع فعليه دعن المدّعي أ 
و نر نيعَا دَق بي في وم الى ع وكيد البو بأ ال ال يها لد وحن في في دم 


سل سالعرتره عر سم 


المدعى عليه تقبل شََادتهم ؛ لأله قد أشيرَ في هذه الشبَادة ِل المَعُوم رفكلة رد مكار ياد 


أل حم 0 


(المادة 1693) ادعى ا أن لمورثه قٍِ ذنة أعيد كنا ذزها دذينا وشيدت الشرود ذلك 
كذلك لو كتب صَبَادَنَهُ اا بعضهم وَقَلَ الشاهد: أَشد أن مدا ذَا المدعي عل المدعى عليه يا سعى وَوَصَفَ في هَذَا لآب أو قال؛ 


2 2 


ذا الى به الِّي وُصِفَ وق في ها لاب ُو في د هذا الدع َي يع حي وه يمه إلى ها الى يقب لأ 
الحاجَة تدعو إليه لطول الشّهادة ولعجز الشّاهد عَن البيان (الْيرَازية) . 
58 هذا السئد: أما إذَّا شد الشهود حِينَ الشّبَادَة عل دود بعد اويا سْ أب فيَنْظر:ٍ فَإِذَا كان الشبود يعلمُونَ حدود ذَلك الْعفَارٍ 


.ل عبرا مير هه وو ل 


د 5 ل الاب المحررة فيه و للاستعانة فق شن اما اذ كرا 0 دو وتظرهم إِلَّ الب تع الحدود منبا 


إٍ اك 2 ادع 8 بن لورثه فى ذمة آخر كا درهما عاو وشرلرت الشيوة بذّلك] 


م ا ل ل 


لاد 5 - (إذا د 1 أن لمورئه ف ذمة ا 51 درهما دين نا شهدت اليو أن موق 9 ذمة دعن عليه ذلك 
المقدار 6 يكفي ٍ جابية ا التطرخ بقولم: صار الْدِينٌ ير موروثًا لورثيد. وكذلك إِذا ادّعَى بعين » يعني ل ادن أن ف 


د ذلك الشخص مالا معينًا للمورث فالحكر عل هذا الوجه أيضًا) . 


ابر سير سَ 


لا يط عد امام في حّة لاد ل الث الي الصَري اجر لمكي والصّرو ري لأنَ الْوَارتٌ جَلِكَ مَالَ مورثه بطريتي | 


4 _- امه 


وعة ا 


ع 
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حَق أنه لأوارث أن يرد الال الذي اشتراه مورئه لبائع يار المي 6 أله للشتري أن رد الكآل الري :اشتراه 9 المورث للرارث 


بيار العيب. لطر شرع الحادة اللا 1 0 م 6 ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث 85 فيما كان المورنت مغرورا فيه 


دكات اليك ع لك ار مستمرا إِلَّ هذا الوقت لا ملكا آخبر غيره (الزيلي ولخي ) 


وعلَيه ذا ا أن مورثه في ذمة كرك درهها ديا اذا د الشمود أن موق في ذمة ذلك الآخر ذلك اق 
000 حَاجَة أن وا باللجرء د بع بأن 1 الشاهد: إن لمن لمكو يوقا ة الدائن قد أصبح رونا أورثنه؛ لأنه ه إِذَا عبت 
أن أمورث في ذمة ذلك ردان روي أن بصبح مورونا لورئحه (أبو السعود تك رد | المحتار) أ 


- عن ام وكرة. ع 


وني صورة ة الادعاء بعين) يعني إذَا ادع أن في يد ذَاكَ الشخصي مالا معيًا لأمورث متلا بطريق الإجارة أو الْقَصبِ أو اأوديعة فالخ 


ءًَ 


الع 


ب هل سسب 2 مه م عو وسَر 


عل هذا الوجه أيضَاء ٍَآَر دا د الشبوة نلق مالا مين في يد َل الشخص فحني ولا حاجة لأ شد الشهود ينه 
ون قد أصبح َال المذكور موروقا لورثيد. 
عل رع بأل أسح مدن لو ال رع ج أن جد جر حي ورور وي امد بألل حل ا نورت 


حين وفات فاته أو كنَ في يده أو كان في يد نائبٍ المورث 


ل هزه مه 


سجر أو المستعير. أوالعاضن أو المستووع (أبو السعود) ٠‏ 
والحاصل أَنْ لا حاجة لَك الشاهد الجر الحقيتي وك ر الحكي حين الشبادة وهي يدون تصريم ذَلِكَ د صحيحة 0 


0000 
2 
المجلة 
ف المجلة. 
5 
2 8 


ا إل جر الدعرى؛ ني دض لوارث قائلا: إن لمورثي في ذمة هذا الشخْصٍ كدَا داهم يا 


- 


اع 


مه 


وَإِنَّ المَالَ الذى ذ 


- 


و 


هذا الشّخْص هو ملك موري فَالدَعْوَى صعيحة ولا حَاجة بر الدَعْوَى فللا يشرط أن يعَالَ في الدعوى: إِنَّ هذا اكَالَ ملك ملك لمورني 


رمه هك هدارم وبر 000 و رس هثئره سم رس ظره اس 


وقد أصبح موروثا لي (تكلة رد المختار) ينهم ون تطور الجلو مسأ أما عند العطلرقين فيرط ل وال شرع أ الجر لحي 
في السشََّادَة عل الإرث وني الادعَاء بالإرث ولا تح الدعوى والشبادة بدونيما و رد المحتار وأ روا : 

رط في اليد عل لت أ د شروط: الشَرط الأأول: يان سيْبٍ الوراقة ” مع ذكر أله لأوؤارث وَعَيْهِ قعل الشبود د أَنْ يدوا في 
شَهَادتيم فَائلينَ: إن هذا المدعي هوَأَحَ ا لاون أو أخره م م ووارثه ولا كني 1 أن هذَا المدعي هو أحَ المتوق؛ لأنه ريا 


تكون محجوبا عن الإرث مع كونه حا 
كدت لو اد ألم الَيتٍ ترط لصحة الَعْوى أن فر ُو عمه لأبيه عد ونه أو الأعدها الت 
حا 


+1 
لظ 
3 


4 
-ه 


ف ٠‏ صبرتي 0 


نلا حَاجه بد يان سب ارال ل أنه وار ث (تكة 


به 


ما إِذَا كن الوارث كلأ الم الذي لا يحجب من الإرث أي 


حي سن 


ا 


رس هثرهة م 


رد المحتار وأ بو السعود). 3 
بد اق أنه ل وار 0 


2 


يضًا لاختلاف أسبايا والْمَصَاء بالمجهول معد 


ارط اثاني: أَنْ مي الوسَائطً يوي لين لافقا بأ واحد فَِدَاكَ يجب أَنْ يقَالَ مثلَا: إن أَبَ المتوقى 
1 ا 2 إن ات عدا الراث د واف زلف عله ه تهوأخ / بون 0 
الشَرّط الثالث: أن ول الضيود إن ليس للمسَوق وَارثُ ا المدّعي أو غير عدا المدّعي وغير فلان ن وفلان أو انا لا تعار 
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انا عيرَهُم ذا عد الو كا لوه ثم دوا بعد َك ,ا نُ أن عمرا هو وَارثُ اموق أيضا قبل لَمادتهم ول يكن انما 


مه 02 رولاير هه نر روم ماه مم وسَ رو 2ه4 


لأنَ معت قَولٍ الشبود أن ليس للمتوق رت غيره أي أ: م ل يفون وَارًا للمتوقى غير من ل ومن المحتَمَلٍ أَنْ م وراثه مرو 


مه مه مد مه 


بيعل الشبادة 


(المادة 1694) إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشبدت الشبود بذلك 
وَإنَّ هذا الشَرْط الت هو شَرْط لإسقّاط تَلوم الَاضِي سن رطا َم عليه إذَا شبد الشبود قَائينَ: شد أن هَذَا المدّعِيَ هو 
1 للمتوق فلان اك و 00 أله لا وارثٌ خلافه َلقَاضِي لتر مد لظهورٍ وارث آخر وبعدَ الانتظار يسار 


الحَالَ للمدعي. وق أختلفٌ في مدة ة التلّوم شال حصن البنياء أن م ده اتوم ل رأي الْقَاضِي رما الْإمَامَان فَقَد فآلا اسه 


7 مة 


وم 
م سَ م س هم سهة مهُهَ ع م هم مه4ة عع ل 
8 للشبادة الجأمعة للشروط لثلانّة هو: أَنْ يَقُوِلَ الما إن اب المتوق زيد» وامه ا وأبو هذا الوارث زيد وامه زنب 
0 4 1 00000 سه بير وه مه سم سه عد و م و وه 5 


ذلك فهو أ لأيوين لوق ووارثه وليس للمتوق من وا 00 موق منْ وَارث خلافه وَمِنْ فلان وفلان أو لٍِ 


أن للمورث ورلة ير هولّاء. 

الشَرط الرابع: أن يدرك الشبود لبت لدَلكَ إِذَا ل يدرك الشبود اين دون أن فلانا 00 فلان قد توق وقد ترك ليت هذه 
الدَارَ ميرانًا هذا المدّعي تكن قاد م يَاطلد. نظر لاد لمكا 0 المحتار) وذ اسيم سس 
اد را ووارئه يسم ليت تقبل (الدر امار ورد المحم ): 

[ (الَادَة 4و5) ا د من ترك ينا مقداره كذ وشيدت لي بدَلكَ] 

المَادة (1794) - (إذَا ادْعى أحد من الشركة دين نا مدَاره كد فَإِنْ تَدَتْ الشبود بِأَنَّ َه في ذ 
كي ولا حاعة إل التصرع يانه كَانَ بايا في ذمته ِل ماته فَإِذَا ادعى د عن أي د 


َاخَالَ عل هَذَا المنوال) ٠‏ 
لا حَاجَة بجر في الشبادةٍ يلدت عل ليت حي لا يمكن وجود شهود يشهدون عل لمر قشرط الجر في الشهادة إستوجب ضما 


حمّوق لاس » 8 11 بقَول الشبود: إَّ المدين توفي ا مدين أو توفي والح ف ذمته ا 0 المصْرِي) فعليه إِذا ادع 
8 من ارك دع مقداره 51 وشهدات اد أن 1 5 ذمة المييث 3 عقَدَارٍ ما ادع كفي ولتساهة إن التصرح بكونه 


هه ور رو سم ده 


بَاقيا فى ذمته + إل كاته 0 أنه توفي حالة 0 دين يقل دا 2 الج أن الشاهدَ ير لين عا أسباٍ ادن كالبيع 


2 جعزي 


0 


رةه سمس 1 


ليك ابس إشرط: حى أو .شد انه 


اك 
4 
هه 


رعو - اي عه ع اسه 
: 


1 ل 


ا ١‏ له عر .هه مها مه عضر" قي 


ا 
4 
-ه 


2 يه 


مه 


لل 2 سل 
0 


ةل َّ 0 الَاه عَم ذلك 50 0 500 يدون 107 ذلك باع 
لتَضْييع حقُوق النّاسٍ وَمُوجبًا | ارم وص رد اموق باه مَديًا ذلك المقدار من الدين. 


ل سس سير 


فالشيادة على هذه الصورة هي عاد عل الل > أن دعوى المدّعي بقَوله: إِنَّ لي في ذمة فلان دعوى ادن حال 
6 إذَا ل يََْدْ الشبود عل الال بل شَهدُوا عل الخاضي بِقَوْهِم كَانَ مَدِينًا لا تبلُ» متلا أو يد الشهود قوم كان لن نادمه 


مس ع ار سل اس 
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زُوجها يد 53 را دا قا تقبل ادم 0 2 أن شبدوا أن لهند في ذمة مة رُوجِها ذلك المقدار من الدينِ؛ وعبارة من لين 
ست رار عَنْ الشَبَادة الت َإدًا شبد الشبود طٍُ السبنين 0 هوَعَلٌ الوجه ؛ اللشروح. ٠‏ مت إِذا 55 أَحَدُ 53 درهما 


هه 


د من لتركة مد د أن المدّعي د ادق للمتوق ذلك المقدار من الدرَاهي كان كاف ل حاحة التصرخ ار أن ن المبلغ الدكور 
ان باقيا ف ذمته ِل حين تماته. 


آذآ هم 00 ع َس وع وري 


مَتَلَاء إِذَا ادعى مدعي عل الورة قَهلا: إن فلي في ذمة المتوى كذا درهمًا مِنْ - جهة الْمَرضٍ 7 الشهود بِأنْ المتوق المذكور قد 
اسَعدَانٌ المبلغ الذكرر من المدّعي وقبِضَه في حضؤونا نشل [ 0 للم وَالَكلَة 5 د لحار وأ اله الْعمادي) ٠‏ 


أما عند بعض الفقهاء َه يجب التريح ب أنه باق في ذمة المحوَقٌ حَيتُ إِنَّ اموق ير فَادِِ أن يجيب ينفسه بقَول: إَّ نّ الدائن قد أبرأني 
من ذَلِكَ دين أو إنني أُوقيتَ ذلك الدين يا أن ارت لا ستطيع الادعاء ذلك حيث لا يعر ما أَجرَاه ‏ مورثه له قحب ا 0 


ال 


لجر عي للاحتياط» رخات ص ذلك ١‏ أن الرعاية للاحتياط مل ليف الدائنٍ ع الوجه المبين ف الحَادة (1745) مع وجود 
اليينات. م الشَبَادةٌ عل الي 0 بينت ف الحَادة الانية. 


نكري بج هذه اناد فى القنادة عل لجيه ايا عليه أو سهد الشبود أنَّ هذا | | الرجلّ قَد جرح فلانًا وقد بي مَريضًا للحين وَفَاته 
يكن وَل حَاجَة لأن يصرح الشهود يأنه توي من ذَلكَ اجرح (تكلهَ رد المحتار) . 
ذا ادَعَى بِعَيِء يعني إِذَا ادَعى أَحَد أن له في يد الوق مالا معنا ا م ل 


راوج ولاس وده 2 رمي سام لس ني 


مالا معينا مدعي يكني ولا حاجة لبر أي لتصرخ , أن اكَالَ المذكور باق في يد المتوى لحين وقاته. 


و ني بي ٠.‏ تبن 


وان َصَدَتْ المج في هذه الْفَفْرةَ ذَلكَ إلا أنه يرد عَليَا السوّال الآتي: وهو أن و 3-3 يد المتََق عَلَ ذَلكَ المَالِ إما أن يكونَ على 


طرِيتٍ الْأمَاَة كمال المفيوضٍ 8 الوديعة وَالمسَتَعَارِ السام والمرهون ووم النظر و 00 الشراء دون اسوية لمن وما بطربقي 


سََ 


الضمان كمال الاح بطريقٍ الغصب أو بسو الشراء أسمية لمن أ يابيع الماسد وفي هذه العو : ا احتمالان في نر 
الذكورة: الاحتمال الأول - أَنْ تظهر تلك الْأَمُوَال عَيْنًا في تر كة اموق ني هذا الال سردا المدعي بالوجه المشروع يبت ف 


سس ب ره ار 


هذه الصورة وضع يد المت عا إل حين ذه ُو َلك امل عبن في كته يضح قو الهو بيت يد الت على ذلك َال 
مسر أما فى الادعاء بالمن: فقول الشبود 


إل جين وقائه أو قوهم: ل أو كوت الشبود عَنْ ذلك لس فيه من فد أو م 


أنه باق في ذمته إلى حين وقاته فيه فَائْدةَ “ا ينا آتقاء 


َه 6 
ه سوم لير وبررلايَ هه برلبرسم ره يت هّه 7 ب "د 


الاحتمال الثاني أن لا يون المال موجودا عي في لِك أن يون فد استبئكه المتوى أو توي بولا أو أن يكُونَ قد تلفَ في بده 
(الشَبْقَ) والدضرق هذه الصورة هي دعوى 3 وهي اله في الفقرة الأول من هذه المادة. 0 إيحَاد نقَلٍ ف الت لوي 
موافمًا هذَه ذه ار من الل تم إن الفعَهَاءَ قد اختلفوا في مقبولية الّهَادة عل يد الي وتوا في مقبولية الشبادة عل يد المت 


لطر دب قبل الشّبادة عل يد المي في المَاضي عير آخر لا تقبل الشّبَادة عل يد الي لمنقَضيَة. 
20 َل المَال الي في يد آخر قائلَا: إنَه ملي 1 المدَعَى عليه وَاضع اليد عليه عير حقٍ وشد الشبود بِأَنَّ المدّعي 


كن ضع اد عل هذا لال ل فين لد تكن عبد لدعي بل هي با على و يده الاي ف 


وى راو عم سك هوه لملةٌ ير م هووّه 


تقبل ؟ أن ن وضع يد المددعي السايتي > أله محَمَلٌ أَنْ بكرن عل وجه الملكية يحتَمل أَيِضًا أَنْ 0 وديعة اومصانا او ماجورا أو 


ليت 
4 
هه - 
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هع 


جا 


مغصوبًا فالشبادة تكون واقعةَ عل المجهول قفيها شك ولا يجوز المكر بالشكَ (تكلة رد المحتار الشيي) دك اص يؤْمُ المذعى عليه 
أن يعيدَ ذلك الماك إلى المدّعي الثابعة 0 قدي حَيثٌ إنه ابت 5 وض 3 د الواضع اليد ف الحآل يالمعايَة ما ضع د العلردف الآخر 


0 1 00 م ووس ع وه 


فهو ثابت بالشهود والأول أقوى من الثاني أن المسَاهَدَةٌ بالْعينٍ تفيل علر الْيقينِ واها الشادة تيد عه الظن (الزيكي) . 
ماق الات لين الانية 1 بإعادة ذلك الال ان واضع اليد الأول وهي: 


١‏ - إِذًَا شد د الشبود 0 المدعى عليه 0 يده عل ذَلكَ المَال بعد ذلك فيحكر بالإعادة لقو 


ما أَخَذَّتْ حق 55 الا 


00 المدَعَى عليه ا اليد للمدعي. 


َه 


3 عم - وملام ولاس ا مه 


٠‏ - إِذَا َي الشيود, أن الدع عليه قد قد أَكر أن اليد للمدعي؛ أن حَاصِلَ ذَلكَ جَهَالة لمر به وَهي لا تنم صحف الإقرار بل يصح 


لاك والسلام دعل اليد 


سن سر عه 


وله ]ايان المي 3 و السعود) انظر المَادٌ (161) وشرحها. 
ولكن لا يكون المدعى عليه تحكوما يذَلكَ فعليه أو أَكد بت المدعى عليه بعد هذه | الإعاد 


(تكلة رد المحتار) . 
ما عند الْإمَام التَاني اتاد طٍ اليد المنققضية مقبولة. فَعَليه إذا مسَتْ اليد فضي : يوم المدَعى عليه بعاد المَالِ المدَعَى به إِلَّ 


الواضع اليد عليه الأول؛ أن التَابتَ بالبينة كالثابت بالعيان مير ام + حيث إنه أو أقر المع عليه يوضع يد المدّعي السابق ع 


ار 


ص ا ا ل 0 0 الريك 


دة أن ذَلكَ امال هو ماله وملكه قله أخذه 


ذَلكَ المال يوم المدَعى عليه يالاتمَاقٍ بإِعَادَةَ المَالٍ للمدّعي فَكدَلكَ إذَا يد الشيوة أن المدعى به كان في يد لدعي ران دض 


سه 58 ءَّ دمو ل له 0 501 مو 200 و 000 52 مه م 


عليه قد أَحذّه أو عَصبه منه أو أن المدعي قد ودع أو أَعارَ ذَِكَ الال لمدّعى عليه قبل شبادتهم وأو ل يشْبدوا عل ملك المدعي 
2 ِإِعَادَة امال برعي 
(المادة 1695) إذا ادعى أحد على آخخر دينا وشبدت الشبود بما يدعيه 


أما الشَبَادة عل يد اميت _ ل عليه أو ادعى ا الَالَ الذي في يد آخرَ قائلا: إنه ملكي كان ملكا وني لان 


اس ره 


8 


و ص رونا لي يوفاته فشيد م أن هذا المَالَ كان ف د 00 لان حين وفاته يكفي ول الخاعة لشبادتهم 0 كان ملك 
المتَوَقُ وفي هذه الصورة كد عل امد عليه د َلك المَال للمدعي حَيتُ 
أَمَائة قيوقاته مجلا تَنقلب الأمانة ملكا (تكلة رد المحتار) أنظر المادةَ 0 . 


0 


[ (الحادة 6ود) إذا 5 أحد عل آْرَدَينا قدت الشبود ‏ 5 
الما 02-0 : ذا ادَعَى أَحَدٌ عل آخر دَينا إِنْ شهدت الشبود بن الدع عليه ين للمدّعي ع د به يكفي ولّكن إذا 


سآن لصم 9 بََاء ادي إِلَّ وَقت الادعاء الت اعرد لا ندري م تاد م) . 


عي ََسَ ونرسَ سمس 00 5 ولس م ّه 2ه سمس ءَانَ ولاس 


ذا ادع د ادم علوم المقدار فإِنْ شيدَت الشبود أن المدعى عليه مدين للمدعي يِذَلِكَ المقدا أي دواد أن للمدعي 


عل الْآحَر دَِكَ الوب كفي ا تاج إِلَ التصرع بِأَنَّ المدعى عليه ص لدعي ِل الَآنَء لأنَ هذه اماد 000 المَطْلُوبِ 


5 مرس ريه شل لاسن 


في الحأل كرون الشبود قد سشَدُوا أن المدعى عليه مدن للمدعي في الال و جاء و في الفصل اخأمس م من الشْبَادَات وتكلة رد 


وده سي ل 


إِنْ يد الميت لا وه 


5ك - 


2 - يس و ساسا 


المْحنًا ر (لأنَ الي مهد أنه مُه د بالك لَه في اخآلِ) . 


زر 
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هذه السأل تاه لصيل وه أ أن المدعى به عل توعن: انوع الأول: الدن وفيه ثلاث صور: : الصورَةٌ الأول - أَنْ دعي المدّعي 
المطاوفٌ ف الحآل أن 8 الشبوة عل لين ف الحآل كن يدعي المدّعي قائلا: إن لي في ذمة هذا الرجل عَشْرَة دازي و 


سو 2 زوع س4 


الشبود أيضا قائلين: 0 أن دا المدّعيَ عشرة دنائير في ذمة الدع عليه فالدعوى والشبادة التي ُكون على هذه المورة مقبواة 
بالاتفاقي ويا أن الشبود اليب شْبَدونَ عل هذا الوجه 2004 يدر ع لين في الحأل قلا إسأل الشبود هل أن ادن باق يي 


وم نوم رتيل 
رشا برس بير ماس 5 


ذمة المدِينٍ 6 0 ف الفقرة الانية. 
0 الثانية أن يدعي المدّعي 5 58 الحآل ّ ورف الصورة الأول أن د الشبود ع ادن 58 لماضي؛ وهذه 


00 2 امه وخ يم همع عاض م م 


الشبادة مقبولة عند بعض الفتباء كن يدعي المدّعي * ار 31 علوم المقدار وَأَن + إشمك الشبود كك كان للمدّعي ف ذمة المدعى 


عليه ذَلِكَ المقدار من ادن رقادي م هذه كافية و ا لتصريحهم , أن لسن باق في ذمة المدعى عليه. 
إل 1 إذَا سَأَلَ لصم لبود عليه الشبود أَثَاة شم 0 عل الصورة الكنية عَنْ بقَاء ادبن وقَالتْ الشبود: لا تَذْرِي بَقَاءَهُ في الخال 


2 عت دع ارا و مر اد ال-2 ره سثر ماس هزه لس 


فترد شباد دنم يعار هذه الفقرة جار في لعن يض (الدر المختار وتكلة رد المحتار) ٠‏ 
سل الشّاهد هذا السوَال إِذَا أَوردَه لصم لا يحل للْقَاضِيٍ أَنْ يسألَ الشَاهدَ الي يَشْبَد عل الدنٍ أو المأك في الخاضي بِعَوْلهِ له: هَل 
تعر أن الدنَ مطلوبه في الال أو أَنَ الملك ملكه في 
الحآل؛ أنه ذا قَالَ الشَّاهِدُ: لا عكر فيَكُونُ ذَلكَ بَاعنًا لضََاعِ الحَقُوقٍ (َكله رد المحتَار) © أنه لو شبد الشبود فَائلَِ: إنَّ هذا الرَجْلَ 


211101101111112 


م َس 


با نهم (البرازِية) أما إِذَا قل لبود لين شبدوا على المأ فٍ الَاضي: هَل تَعلمونَ أن هذه الْعينَ حَرَجَتْ مِنْ ملك المْشهود 31 
دارا مض لا نعل قلا تبطل شاد و رد المت ” يهم 7 اْإيضَاحَات السالقة بأَنّ هذه افر الثانية الاستشنائية هي 


ةلهم 5 3 ور 2 


مستئناة من صورة شاد ص الخاضي الَْيرِ المذكور في المجلَة فد دك المستئتى يدون أَنْ 0 نه 
الصورة الله - أَنْ يدعي المدّعي الْدينَ في الحاضى وأَنْ شبد الشبود علّ الذي في الحاضى أُو في الخال كَأَنْ يدعي المدّعي قَائلا: نه 
كن لي في ذمّة هذا الرَجْلٍ ظَ درهما وأَنْ يشْبَدَ الشبود في هذَه الدْوَى يوم كن لأمدّعي في ذمة المدّعى عَليّهِ ذلك المقدَارٌ 


من الدين أو أَنَّ لمدّعي في ذمة مدع عليه ذلك الْمعَدَار منْ لين والدعر والقيادة 5 هذه الصورة الثالثة غير مقو في الْعينِ كأ 


ل لس سو رهئير م نه 


موتح آنه أ في الت فَهَلْ طبل؟ ليور 

8 اثآني: أَنْ 24 ع به عيم وني ذلك العمور الثلاث التي م م ذها: الصورةٌ الأول 5ن يدعي المدّعي الملل ف الحآل أن 
داه عل الأك في الخال فهَذهِ الدعوى وَالشَبَادَةٌ مسموعة وَمَْبوَة كُدَعْوَى المدّعي قَائلَا: إِنَّ هذه الدَارَ لي إعل» وأَنْ يَشْبَدَ 

0 َائلينَ: نَشْبد أن هذه الدار هي هَذَا المدعي. 

امود الثانية - أَنْ يدعي المدّعي الْأكَ في الل لكي ل المأك في المَاضي وتكفي هذه الشْبَادة ولا يرم المدّعي أن يفم 


ا ل واي راسي ٠‏ كا أله مهد أَحَد الشبود عَلّ اللأك في الخال وََبدَ الحم عل اللأك في 


فيا أذ هذه اباد يت الك في الَاضي وا أذ أل لكل ثابت دوامه ما آم يوجد المزيل مك بالك في الال (الببحر 


ل وس اش 


وَاحجَوِي) 1 مَادتَينِ (ه و )٠١‏ ؛ لأ سناد سناد الشبود الك لأماضي لَا دل عل نَفْس الك في الخال (تكلة رد المحَارٍ ات 
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02 


وكذاك بل اراد عل الإقرار في الماضِي. 
8 ع السشَبَادة ف املك وني الإقرار معا اي المدّعي قائلا: إن هذه الْعينَ التى هى 


6 


ييّد تت ع ملي الى عه وَاضِمْ لد َي يطب خا 4 نه فد الشبود في دَعوَاه هذه يأنَّ هذه الْعَنَ 
ا الدعى عليه ال 


6 ءَ. - 0-6 200 2 041 7 2 ره 1 رس هثئره سمس 


له-1 شمر لوك يفاني راط ا دك انقاء ملا أو سَهدَ أَحَد الشبود قَائلا: أن هذ 


س2 ه 5 هرس و2 رصا ماه 


الْعنَ مأك لمدّعي شَبلٌ هه اباد حَيتْ ِنبا ساد عل الك في الح > أنه أو شَيدَ اماد الآعر قال اع 


وره ا 0 ع 0 


ملكا للمدّعي بل ع هذه الشَبَادةٌ كربا شبادة ع املك ف الماضي؛ أن الذي شبد انه فرسه شبد بالملك 3 ف الحآل ولي 


بد أله كن ملك قد مد هالت في لحل لَه أن ما بت من الك للمشهود له ىإ أذ يوم ديل الوا (الوُوالجية في 
لقَمَلٍ حامس الشَهَاداتَ بتي 27 

الود ة الثالئة - أن يدعي لمعي املك في الخَاضي وان شك اشير عل الأك في الال أو على الأ في الخَاضي وهذه الشبادة عير 
بر (اغخاية) أن سناد لدعي ملك إِلَ الاي دَلِيلَ علَ تي ملكد في اال أنهو كان المدعى به ملكا لأمدّعيٍ في الال فلي 


و ل ا 


من فائْدة ومنفعة ف إستاد املك إِلَّ الماضي. فعليه إِذا ادع المدَعي دعوي املك بالإستاد ل الماضي ود 04 دعواه صحيحة ا 


أله لان ١‏ شيل الت 3 ما إِذَا ادعَى لدعي للك ف لحل يل 0 و بإسناد للك إِلَ 00 ا أن الشاهدَ د 


ع سا انهه 


٠. 


يس وسدا سم 5 ب د ًّ َس 0 


ا له جد واتلبمه و نتن الاقراق 
َل ايكون ع لاد عل ال في الحآ حَاسا بطري الاضْمَابٍ قط ولس عن علر قن فد الا من لاد 


كه 


َه آذ ل ره 


طِ الك في اخال د الاسْتِصحَابٍ دك 3 ده فيإ سند الشّاهد الك ِل 0 ما المَالكَ وَالمْدّعي فَبَعكر يقن 


.0 الفصل الثالث في بيان شروط الشهادة الأساسية 
(المادة 1696) يشترط سبق الدعوى في الشبادة بحقوق الناس 


000 وم سي 


[المَصل اثالث في بان شروط الشمادة الأساسية] [ (الادة حودا) 0 سبق بق الدعوى 8 الشمادة قوق اناسٍ] 


الَادةٌ )١595(‏ - (إشترط سبق ى الدضرق ف الشْبَادة بحقوق الّاس) شكرط م سبق الدعوى ف قبول الشْبَادة بحقُوق الناسء أن 


لاضف منضوت لقصل الخصومّات ارق َإِذًا 0 أَمَام القَاضي اي َالإخبار أَمَام الْقَاضي لإثبات حق ل 


4 


و لل اس لس ابرلا براسة اه 


يكون سَبَادَة كأ مرعرر اناده [1543) + 
ملا إِذّا ادعى لدعي قائلا: إَّ لي في ذمة يد هذا عشرة دتائير وشهد الشبود الي را للسْبَادة ف تلك الد عون أن هَدَا المدَعي 


عشرة دانير في ذمة يد ِلّا أن نّ المدعي قل 1 من ذَلِكَ ادن فثَالَ المدّعي: 9 له كان امد عله ا فاليا ىل 


هع لد وسر ماه ء. 0 . 


اناق لذ عق 1 برو لوا أي ل يدع الإبراء فيحكر بالعشرة دتائير حت المدعى عليه بناءً عل شبادة أولتك 
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ليه 


الشبود لك تكانية) 3 وقد جَاءَ في الزيبي يما اتا على وجوب اشر تيل وانقرد أحَدهه ِقَضَاءِ التصفٍ فلا يقبل لدم كال 


2 


التصاب ول انان المدّعي ىت شَاهدَه القَضَاءِ فينبغي أل تيل كا إِذا شد أن وخمسماثة والمدّعي يدعي لقاء لأنا 1 
يدب فا يد ل وها كدب يما يدع مَك لايقتح) : ورعا في اللثاك لسري أله حَيْثَ 1 يدع المت عله الإبراه بطري 
لدع أصبْحَتْ لاد على لياه ا حم إل أله عل الشّاهد الذي يعار أَنَّ المدعي قَد أَحَدَ مطلوبه من المدّعى عليه ألا يشْبَدَ على 
الدين حت لا يكوث معينًا للظالر (أبو السعود) كَدَِكَ أو يد شَاهدَان أن موق لان في ذمَة فلان عدر دنار وأ رلك َك 
ميرانًا لواده الصغير يد قلا 3 لَك الشََادة ما ل يكن * مع للدعوى. ويجب ذه الدعوى وجود شَرطَين: الشرط الأول: أن 

تكُونَ الدعوى المَسبوقَة هي نفس الدعوى التي د با الشبود فَعليهِ إذَا كانت السَّبَادَة موافقة للدعوى تقبل. لأنّه قد سبق هذه 


عع ماه له 


اد رَى ولا كن لامكا يل لأنه ل يسيق دَعَوى هذه الشبادة ويفهم من ذَلكَ أَنْ هذه المَادَةَ هي في حك السب 
والعلة للمادة )١0705(‏ 3ج رد المحتار) . 

الشّرْط الثاني: أَنْ تَكُونَ النغرى تبي زرك لتقام الشبوة عل دخ ير يح 

ملا ذا ادعى المدّعي قائلا لمدّعى عليه» إِنَّ لي في ذمتك عكر نا قاعم المدَعى عليه قَائلَا: يس لَك في متي حَق وإ لا 


رفك مطلفًا فَأَم نبت المدّعي 2 رجح 00 ع وده الدعوى قائلا: نف دي لك ذَلِكَ امب أو نك اي منه له وأراد 


إثبات دفعه هذا لا قبل لأنه لا يتصور أن يكون بين رجاينٍ خصومة 0 ولا يعرف أَحَدَهًا ضائية (الوأوالجية ني المَصل السابع 


ل امه عه ا و .+ حير 


من الشبادة) أنظر المادة علد ررحي ذا سبقت الدعوى حسب لصيل اسايق 06 الشيادة صيحة ويعمل وجب 


اَذ 414 َم إذًا ل سبق الدعوى َ ص شاد را يا الشَبَادةٌ وق الثاسس: 0 0 دو الحو 
ف باد جقُوق الله أن الادعاء يموق الله 2 ع 3 إِنْسان ويا ادك نان ن صم ف تلك لدعاَى دكن الدعوق 
ا 00 (الدر المحْمَارُ في بَابٍ الاختلاف في الشبادة) با عليه تارمل عرافقة لسبَادة للدعوى في حمّوق لله مكلا لو قَالتْ 


لير من هثئره لس 


المدعية إن فلانًا قد طلم بالوكالة عن رُوجي وشبد ال 0 المذكور قد لها يالذات فتقيل 55 رد المحتار) 
وبعض المسائلٍ التي هي من حقوق الله ٠‏ دلقي تخبل يها الشبادة بدون سبق دعوى هي كي يأني: لوقف والحدود والطلاق والإيلام 


بحرمة ااه والظهار وعتق الْأَمَة وتدييرها (الْأَشْبَاه) . الْوقفْ: إِذَا كان مالا امو ع 5 أو عل فعَراءَ فعْدَ ْإمَامينٍ 0 
الشََّادةَ بلا دَعْوَى وَعَنْدَ الْإمَام لا تقبل؛ أما إِذَا كان المَال موقوفًا على أخخاص معينينَ 2 مرقرفا عل قٍ معينِينَ فلا تقبل 
الشمادة بلا دعو بالإجماع (اخري) ٠‏ معلا إِذا باع 0 عقاره لاحر 0 م أذ عن - 55 عد ذَلِكَ أن كنت وقفت ذلك كُّ الْعمّارَ 


للفْعَراء وَأَقَام البينة على ذَلِكَ قتقبل الشبادة ويك 0 يوقفية رق هذه المْسأَلَ ة قد قلَثْ لاد يدون دعوى وذ يكن 


ل لي ا ا" عدم رهئر ماه ا ا 


انه يوجد هنا دعوى البائع والواقف إل أن عير مسموعة لاتناقض بم بين ن ادعائه الوقضة ود وبين بيعه الال قبله كن الشبادة يدون سبق 
معن البيع بها (الولوالجية قَبِيلَ الْمَصَلٍ الثالث منْ اب الْوَقْفٍ) . 
أما إذَا لم يقم المدعي شبودا على دعواه فلس لَه تريف المشْترِي لأن التحليفٌ باءً على الدعوى والدعوى ل تصح للتناقض وإذَا 


كن المذ كور متوليا يعرل عن التولية رس العمان ان متو ا (الوأوالجية) الطلاق : إِذَا شد شَاهدَانَ في حضور الْقَاضِي أن يدا 


جع 1 يها ص وه ع1 علج صر ع 8 ود اده 


هذًا قد طلق روجته هنذا الْعَاعَدَ 
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(المادة 1697) لا تقبل البينة التى أقيمت على خلاف المحسوس 
(المادة 1698) لا تقبل البينة التى أقيمت على خلاف المتواتر 


اغن اع 22 "جيل 4# نيه جد , سام براك امد ممه مار ل . 0000007 َس 0 27 مه س هم َم سا 8 6 اي عر عر ١‏ .2 الم .صر الس ع و 
اها تلان تفبل شَهَاتبما (اليجَة) ويطلق عل مثلي الشبادة ابي تبل يدون سبي دعوى الشَادة الحسيية وذ أَشر هؤلاء الشبود 
ا ا وه له برو ل باس لم سيريرة 000 روم ةم سمه وّه سم 

ماح لطع بغرن ورد شرام وقد تيف في مده لخر لوجي لهسي ورد القَادةِ ين سة وسئة يام ود أطت 


هدمل اس 


تفصيللات ف ذلك ف كاب السشَبَادة قٍ شرح الأَشَْاه احموي. 
[ (الَادة 16919) لا بل الي الي أقيمَتْ عل خلاف المحُْسُوسِ] 
الَادَةَ )١5990(‏ - (لا تقبل البيئة التي َقِيِمَثْ عَلّ خلاف حون ملا إذَا َقِيِمَثْ البيئة عل مونكء عن يانه مشاهدة دعل 


م8 سه 5 موقم 0 


رات َارِ عَمَارها مشاهد فلا تقبل ولا تعتبر) . 
لا تقل اليه العادية ولا َه التَوَامر اي أَقِيمَتْ عل خلاف 11 سوس أن اليه وَالشَّبَادَةَ هي عبارة عَنْ اير الصَدّقٍ ب أنَّ هَدَا 


وش برل لك 84 ه35 همه 


اير هو كدب عض والمُحموس يكس الحأه مصدر ا سن يجي بمعنى الإدراك أيضًا ولَكن معتى المحسوس ما هو التي 
الذي م بالحواس الجسة وبالمشاعي الظاهرة» وَيَدعَى ع 7 والْبِصرٍ وَالسّم وَالذّوقٍ ولس بالحواس الدسة ويدركُ اْإْسَانَ 
ييه اموس بس القَة الَوجودة في كي مني 

َيِه إِذَا ا لين عل موت ص 0 أو عل حَرَابٍ دار عَمَارهَا مشاه فلا تقبل ولا تعتين 

من ا 0 ملا إِذَا ادعى ا قائلا: 3 مورني 5 توق أن الوديعة التي في يد 1 عليه أُصبْحتٌ مانا في 
0 اهن 0 ذَكَ َع م عَهِر أذ مورة لاخر 8 مطل 0 عش عراب دان | إِدَا ا مهد مدان أذ 2 1 د رب 


000 6 


م 201000 


لبن افيا« - جيه “ليد - عن 


كت لود شود أن ََرةَ َال من لسن المَوجود في هذا اناد هي لدي فهر أن بيع لسن الموبجود في ذَتَ لا 


ً_ً 


ىد 


مس أرطال أو يد الشبود بن عَفْرينَ ذراءا من هذا التُوبٍ هي للمدّعي طهر الوب أله تمسة عَشَرَ ذراعًا بطل الشَّادةء لأَن 


-ه بح مال َس 


هذه اشبادات مضي أَنْ 5 لسن زيادة عن عشرة أرطال ون الوب د من عَشْرَينَ ذراعا مع أن 0 هر خلا 
ذلك "(الكندية) ب 

[ (الَادَة مود) لا تل اله التي أَقِيمَتْ عل خلاف المتوائمر] 

إن الدَْوَى خلافٌ الميوائرِ َاطلَة كوا َخْوَى الْممَال قعَيْه لا مب الي اي أقمَتْ عل 

(المادة 1699) إِنما جعلت البينة مشروعة لإظهار الحق 

خلاف التواتره 

؛ لأنَ التوائر يفيد عل اليقين فَالْبيئة لي َقَام عل خلافه تستوجب رد اليْء الثات بالضرورة وَالْيقينٍ ويا ا أن الضروريات يات 


2 ب مه 


ارو اناق عي بك بعالتلل حلاف ارين رالنسية ل "كان المستيد إلى التواثر 
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المدعي أو المدَعى عليه أو كان التوائر ًا أو منفيا وَسَوَاءٌ كانَ في الْأمُوال أو ني ير امول أو كان بل الح رم 
عل خلافه ِيئة عادية أو بيئة التوائرء لأن التوائر زجعي 36 ين المع 2 المَاقصَينٍ في امار ع لايك في اي اللو 

كفصن ذلك يستحيل تواتر النقيضين. مَثلا؛ ذا مب تواترا أن يدا كآنَ في أول و عيد الْأشى في دمشق مشق ليزم ف 
ا ا ان وجو في ذَلكَ الوَفْتَ في ذَلكَ لمحل كَالرْم فيمًا رط ذلك عَنْ مشَاهَدَة ذا أقيمتْ بيه الا 


ءَمَ لمده2 20 ل ا 


أن زيدا كان ف بغداد البعيدة 0 السمّر البعيد ا يبئة نه توَائرٍ ولو كان عددها ايد من عدد الأول؛ أن العقَل ! إِذا جزم ُقْتضَى 


4 


لتوائر الأول قلا يفيد الشيغ ليس جَارَا كا عا ضما بن لا يد الت 


ل ل 002 ع اع ١‏ يي اكه “لل 8 ع بد :2# اريت ٠‏ 7# نوع ا ١‏ الع يرث “لل الع س.ر سروم ا لا 


ما يمت اليه ارا عل رقي دار سام وجُودَهَا ا يكو َل ار لاه تار 
أخرّى ل منْ المدّعي ولا من المدّعى عليه (الارضيي المج في فصل في الشبرة ليه الجديدة بإيضلج) 1 


قعل هذه لصورة ذا بين الطرقان يأئهما سيئبَان دَعواهما يبيئة التوائر قلا ترح بيه أحدهما توفيمًا للمَسَائلٍ التي نح فها البينة العَادِية 
بطلانَ الْييَة منْ الطردف اراج. ذلك إِذَا استَيَد الطرقان عل بيلة اوضر كل منْهمَا بماعة َلقَاضِي يعن الع قبل خخ 
جماعة الطرف الي يرَى أن امع و 500 لاطمئتانه؛ أن التََائرَ كا را صِدَقً ويحصل به علر البقَينِ فتَكُونُ 
حَة الطرف الْآخر كدَيًا مخضًا ومن المحَال أَنْ تع تروط التوائر في في لسن وأنْ يميق الْقَاضِي يما وذ 353 الماع التي 
أحصَرَهًا كلا الطرقين غير جامعة شروط التوائر تكون في حم الْبيئَة الحادية والقَاضي 2 و العاف الج توفينًا لسائل تر رجي 
البيئّات ويك أي يري َنْب الا )١1059(‏ . 

[ (المَادة 599 )١‏ إَِا جعلث اليه مَشْروعَة لإظهَارٍ الحق] 

الا ام نمس اورم دمي 00 0 اك د 0 


5 


في الوقت ااي في اق لان ا ا ود ب لك لمك في َل لحل 


لياسر سس سر سس 


1 عل آخر تقبل بينة التواتر ولا أسمع دعوى المدّعي) . 
عا حت لين و لإظهار الحقٍ واثباته 0 7 لني الحقيٍ (الميِضية) الل اماد 


َم مس 


9 لان وض الشبَادة هو لإثبات خلاف الظاهر 6 بن بين 5 الحادة اه 
ذلك إِذَا وَجِدَتْ نا إثيّات وكات إعداها ا كاريمن الأخرى دم دم الزائدة» والخال أن الي عر ل يكن خلافٌ الظاهر بل 
هو الظاهر والأصل كا أن شَء مَصَمِنَة المصَاهَدَةٌ» والمشَاهَدَةٌ تحصل الع ولا صل بالني تكله رد المحتار وَاجَوِي يزِيادة) . 


ره ال عن تن" بيطرت ”جار ويه[ نه 


وَل ِ- إذا ادعَى المدّعي من المدّعَى عليه عشرة دنازير ع المدعى عليه دعر بقوله: قَ متي من ذلك لمبل. و اده الشبود 
انين يقيمهم الدع عليه لشَبَادة بان هذا الدَائنَ ا هذا المدين من العشرة دازير) ا شبادةٌ لإظهار وإثبات 98 ! ص 


لإظهار عدم الت فَكَانَ يحب عدم قبول تلك الشبادة مع مع يا ام را ا ا 8 شرح المَادة 01344 ١‏ 
* - سوال - إِذَا ادعى المدعي بعَسَرة دَتَانِير على المذعى عليه 0 المذعى عليه الدغوى قَائَلَا: قد أَوفيتك ذَلِكَ المبلع. وسَمَادة 


هه هلرسَ سمس 0 0064 خ يم 1 مه سم هم هلرسَ سمس 


الشبود اين بيهم الْمدّعى عَيِْ لإثيات هَذَا الدفع لا ينبت يبا وجود الي بَلْ ينبت با أنه ليس للمدّعي حَق عند المدَعى عي 


4 


. 7 
رامن 


2 
.-. 
6 
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رم َسَ ‏ هلئاس سا عير" ارك مث 0 


أن المدعى عليه لم يكن مدعيا بحت من المدعي حتى يكن أن يقَالَ: كلش رجانه للك جر ون امراف رج 
امَادة (154) . 


رن“ نر #2 برد جز ع ار 1 تن ري مه َه ٠‏ 5 نه هه اعاس هه سس 0 َه 0 م ومة حرق > “ب اسم همه 
لذَلِكَ إِذَا شَيِدَ الشبود طٍ أحد على قول أو فعلٍ و في مكان أو رَمان أو عل قول أو فعلٍ كلبيع والْإجَارَة والطلاقي والْمَيرٍ 
سيد ل سمه 00 ا 


والقصاص فإِذًا َم 00 ينة على كونه يكن ف دك المكان أو لمان لا تقبل يبنته. 
كذلك أو شيد الشبود شي لان ما فل هذا ال وهر 8 كه والشي ؛ ؛ لاني يس لفان ع 8 عَلَ الْأعيان» 


0 ليس عن لفلان وَهْوَ مال ع الديوت وَفْلَانُ ل يقر يالشيء لمان وَهوَ مَل عل الْأفعَال من الْأقوال فلا تقيل؛ ب لأميا 0 


سمهي ووّه 


ل التي الصرف سَوَاءٌ أكانَ الي لَفظَا ومع حكن لامر إثبات أَنَّ الشاهدَ شَاهد زور وأنه شد بَاطلّا أن هذه 


ع ع ير 


لَّبَادةَ هي ماده ني كدَكَ ذا ادع المدّعي قائل: ل 
وم اجمعَة في دمَسْقَ 0 عْسماثَة درهم راثت قد عاد فاراد : الدع عليه أن يقم ينه ٠‏ 3 ت ييا بأنه في الي المذكُورٍ ل يكن في 


الا سس لاض أكن في ذَلكَ المحل هو نفي صورة ومع كا أن قوله: كت 


> 5 77 . ول مم 


05 إِدَا 0 الى تل 1 هذَا المَالَ هو بي حت أنك قد أَفرَرت في دمَشْقَ في الجامع الْأَمْوي بأنه ملكي وأَمْبتَ الإقرارَ 
اللذكور اقم الدع عليه 


- 


- أبن عي “يتنه ده رليره موي مه 2 


دي ولك ارت في البداي كيين يأ .اا ا ٠‏ ل ين ني لغ لا نا تن 


ع 
| 


هه سر 


معى. (اهندية) , 
كذلك إِذَا ادعى المستووع قائلا: إنَفي رددت لك الوديعة وَأَعَدْجها ليك في اليوم لاني في دم مَشْقّ» وَادّعى المودع قائلا: قد كنت 
في ذَّلكَ القت في حلب وأراد إِقَامَةَ اليه قلا تقبل؛ لأنها نفى 


(المادة 58 إشترط ألا يكون في الشبادة دفع مغرم ا 

م ي الجَوي) أما إِذا أَقام المودع الييئةَ على أنه كَانَ في ذَّلكَ القت في حلب تقل البيئة. 

0 1 أولا: نبل َه الي المتوائر كقَبولٍ الإثيات المْوَائرِ (عي أَقْدي) سَوَاءْ كان مسد 
إل ييل يِه التوائرٍ المدعي أ أو المدعى عليه انظ ب شن المَادة (90ا) . 

ل 2 أ أن أَفرضْت فلانا في القت لاني و في المْحَلّ لاني كدَا مقدارًا من دراه أو بعت له مالا يكذَا درهما 


0 همه م ا ل 020 6 ع شك 


الئى َه بارأ[ يحن في الت لمكو في َك الس بل عن في حل تيل يه الاي ولا نسم وى 


َ 


466 
- 


هع 


لم سي ؛ الثابتَ بالضرورة ولا يدَخل الشك فيا وقد 
كَقَقَ أن دعوى المذّعي كاب خض (الحَوي والبَازِية) ُ 


يي همسظاير وترم هو ذ#آك-ه 8ه سه | ل وده ل سر 


نيا بَلُ اليه العامة عل شَرْط منْفِيَه مثا ذا َل أحَد فده إِذًا ل أَدخْلَ دَارِي هذا ايوم تَكُون رَوْجْتِ الفا وَأقَامَتْ 


ا 


الوجة اليه عل عدم دخول رُوجِها الدَارَ ذَِكَ لوم تقبل. ٠‏ كَدَلِكَ لو قَالَ 5 إذا ل خغررني لان هذه الليَإدَ وَكرَ أَحَادته مَكُونُ 


زُوجتي طَالقَاء وشهد او 1 أن فلانًا له 1 يتحَادث معه تقبل. ربوك لشَبَادَة عل الى الصرف في هذه الأمثلة هو 
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أن المقصود الْأصلي إِثَات الجراء يعني متلا نات وقوع الطلاق وَهذَا ليس َي بل إثيات وإظهار (الرَازِية) ٠‏ 
[ (المَادة )117٠٠١‏ يشترط ألا يَكُونَ في الشهادة ة دفع مَْرِم أو جر مم 


ل سما م وال "عه عو ره عي عام بم 


مادو و3 الت ألايحوة في ةق غم حر مم يني ألايحوق اميه ع عر وَل اله . ا عليه لا 


تقبل مَبَادَةَ الأصل للمرع وَالْمَرعِ الأُصل يعنى لا تيل سَبَادَة الكباء وَالْأجدَاد وَالأَمبَات وَاجَذَّات لأولادهم وَأَحَفَادهم ووالفكين 
عن شَمَادَةَ الأولّاد وَالْأَحَمَاد للآبَاءِ والأجداد والأمات والهدات وكا ماد 5 اوجن الآخر 0 فر ان 5 1 
هَوُلَاءِ فتقبل شَبادةٌ َحَدهم الآخر وكدَلكَ كَ لا تقبل شبَادَةٌ تيع الذي 3 بََقَة مشبوعد) والْأجير الخاص ستَأجره وَأَمَا اسدَمَة 


8 تر ٠‏ تنيع ار الى ٠‏ : قي" ”عبر 1 - > راق عن :ايد ٠ ١‏ حي ير ١د‏ زر قر 2 


الذين يبخدمون مولى فتقبل شبادة أحدهم للاخ وكذلك لا تعب باد الشركاء لبعضردم ف مَال لحرا ولا 0 اده الْكَفِيلٍ 


ال 


يكال الأصيل ع كون اممكفول به 5 دك ولكن 02 شبادة رم للآخرٍني مَائرِالحصوصّاتٍ) 1 


00 َس قاد 7# حو ا« ايف" خبيك ١‏ - احين ٠ ١‏ بواج لد > ب 52 دَتُ دوم مله مه 


إشترط الا يكُونَ في الشهادة او بعضها دفع عر او جر مغنم يعني 1 1 للشبود دَاعيَة لدفع المصَرَة وجب المتفعة وهذا يشت 


إِذ و ف الي اريف 3 ار شَمَادةٌ الوالد لوآده 0 1 لزوجها و اوج لامرأته ولا العبد مله ول السيد لعيلةة 3 


0 2 ع *سسم 


الشريك لشريكه ولا الأجير مَنْ ا ثانا الدليل العقلي: وهو أنه كا كان بين الْأصل المع انَصَالُ 8 المنافع حت أنه لا 


ع 


يجوز إِعْطَاء الركاة من أَحَدهًا للآخر كنت شَبَادَة أحدهما للآخر نتضمن السُبَادة لنفسه لتفسه (الزبلكي والولوا كي 1+ 


سا سَ ‏ م سَ م مه ا 0 


حت أن الس - رضي اله عنه - كن عد في حُصُور الَاضِي شري ولد عي م ال جه يب الاي هده ولب 
د (البي والزيتي) . 


عليه إِذَا وجد في الشَبَادة دهم مُعرم أو جر مهم لا قبل كا هو الحَآلَ في سبَادَة الأصل للفرع وَالْمَرع م 0 إذَا لك يوج في 
الشَّادةَ ة دهم مم ور مم قبل الشبادة كُقَبول شَبَادَة مَا عَدَا ذَّلكَ منْ الْأَكْرِبَاء. كَذَلكَ إذَا سَِدَ شَاهدَانَ لل عبن في 2 


راصم ولرس 


1 المدعيان 5 دعوى ري للشَاهدينِ فل مدنا أو السعود 5 5 واليجَة) . 
وقد دك في هذه المادة أصلان م الشبَادة: الأصل الأول: يشترَط في السبَادة ألا يكونَ فيا داعي مغر ا اللخ لمر 


سس ل لور 


ويتفرع عَنْ هذا الْأصل المَسَائْلُ الآنية: أَولّا - لا . شَمَادَة الْكَفيلٍ يمال لأسيل علّ كون المكفول به قد تأدى الواردة ف 


1 


هذه الحَادة حيإن الأصيل هذه الشْبَادة والكفيل 50 الحادة (55) 0 من ادن فكزن قل حلصن 1 من العماك انه 


ا 


ابيا بم ملا د وذ ياد بتي اتيت اال من َلك الُخص ونيد ودع ذلك علاطي باد 
إِدْ إن رَيدَا إشبادته يبعد عهدة ٠‏ ابيع عن نفْسه الأقريي) . 

َل ا الدائن لفق دض من عرق قبل 0 5 دغواأة بالشبود د اثمان من د ذلك المبلغ للدائنٍ م ا من الشركة 
ثم شهدا عل دغواه المذّكورة قلا تقل سَبَادبمَاِ لأنَّ إغطاءهنا الب دور مِنْ ركه با إنيّات يوجب عَلبهِمًا َمَانَ حصة باق 


الورثة فكان في هذه الشَبَادَةَ ة دفع دفع مغرم عياة انا إذا شبدا على ذلك ذا لين قبل ا 
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7 
ره راو شَبَادَتَه 0 


رَايعًا - إِذَا ادعى المَكَفُولَ له المكفول به من المدين اميل وَشَبِدَ الكفيل فلا تقبل شبادته (علي أ قنْدي) ؛ لأنه إِذا حَكرٌ الأصيل 


4 


مر ينه يز ور 2 


واستوق المحكوم به منه يبرا الْكفيل. 
َامِسًا-إذَا هد كيل عل َفْس الى عه بن الدع َل د أدى امبعَ لي وَقمَْ ع الف بلس هلا بل باد 


وا “2 


(الكفوي) ٠‏ ْ ْ 
سادسًا - أو كَمَلَ اثنان ادن المطلوبَ لأحد من آخر فادعى الدائن 7 د َائلّا: إنك 


هم 


كفيل ع البح اذكو شد الاشمان المكورَان عِلّ ذَكَ لا 0 بادتنا ل المفتينَ) . 
سَايعا - إِذا أدى وصيان 0 3 للدائن بلا القَاضي م شهدا عد ادا أن للدائن الْعَابضٍ ذَلِكَ لين في ذمة مة المبوَقٌ فك 


لاس كر ١‏ ماعن" عز الل ل سا حب عيذ كه 


تقبل كبادتهاً ويضمنان ما فعا (ولو سَّهدَا أ م رهما القَاضِي بقَصَاءِ الدين وَقَضَياه لا يرما الضَمَانُ) (الأتقروي) . 


اه مانن لزيد مُعْ شَاهِد آخر بن رَيدَا قد أقر أن ال الذي له في ذمته هو لفلان قلا تفيل شَبَادتهمَا قبل أداء دين 


ع ّي 


ول بع الْدَدَاءِ اا 3 
الأصل الثاني: لذ يحون ف السشَبَادة داعي جر مخ » وتفرع عن ذَلِكَ ا يأ أو - لا تقبل شبادة الأصل للمرع وَالمَرعَ للأصل 


- له له مه وما 


1 لون لاخر م ورد 58 هذه المادة. 


وه و د مو سه 000 حي أن ع «١‏ هود عر ار ره 2 مان 


ابا - لا تقل شهَادة مَنْ تعيش بتفَقّة آخر وَسََادَة أجيره اخاض. 
نا - لال ُلك ََضم في مَل الف 

عا - لا بل شبَادة الصلرق لصديتة إذا وصلتْ صَدَاقمَ إِلَّ مرب َصَرف حدما في مَال الْآرٍ يا هو مَدَكُورٌ في لاد الآ 
أن المادتين ادو دن من المجلة لتمرعان عَنْ هَذَا سل 

حَامسا - أو كن لأربعة ناس قي ذمة آخر آلف درهم مم دينا مشتركا وشّيد اثنان منهما أن المشَاركينِ الآخرينٍ قد ثرا المدِينَ من 
عونق ال ل شن ادر قعل مدان تاها ان عتدان قن لك از لز نيعا حي إن مضه ون الي 2 
لمشْهود عَلدِيمَا فيما قبِضَاه يحم المَادَة )١ ٠١1(‏ مَِدَِكَ كان في هده اماد جر مَعْمَ أي أنه مقط المَْاركة. 

نظ الحَادَةَ )١١١(‏ (امندية والأنقروي) . 

سَادسًا - إِذّا شد الشبود َه قلا بل باد ان الشبود في قرية كم قار إِلَ خضور الَْاضِي مشا أو كانوا 


ىم و مويو 0 200 0020 ا 


مقتدرين عل دف أجرة حَيوان رك كم يوان الذي استاجره المشبود لَه قلا بل ادي ما ]نا أ الوذ مِنْ طَعَام 

الخررو] َه سوا مم لاه فل قول أن رس وهو المت ب د تقبل شبَادتهم م (البحر وأ والسعوو) :: 

الى ركب الشّاهد أطيران الذي استا جره المشبود له ان د مدع الحضور إلى مجلس الْقَاضِي ماشيا أو غير مقَْدرِ عل 

استئجار حيوان فلا 3 ذلك من قبولٍ شَبَادة الشبود أن ذلك من قبيلٍ ! كرام الشبود وقد ورد في الحديث الشريفٍ «أ ثوموا 

سداق اك 0 لختر) . 

ماماو الف أهالي ثلاث قرى على حدود قراهم فلا بل عَبَادَةُ أحَدهم عل بعضهم بل يجب أن يكُونَ الشبود عَيرَهمْ خَالينَ 
من الْعَرضٍ (أبوالسعوو) / 

ام ار ةن د رما المدينٍ بن هذًا امال للمدين المتوق قلا تقبل شبادته سَوَاءً 
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ودمةبير لله مار 


كانت كته وافية بالديون اانا أو شيك الدَائنُ في حيأة مدي وأو كان المْدين مفْلسًا عنما كان الود به من جنس مطلويه فتقبل 


عر عر ار ًَ ءيس ع ير سمس لس سس سي ور 


0 ارم المكفول له لكفيله (الفيضية) ؛ لأن 0 دين بد وقاته يلق يله ا ديئه في حياته قلا يتعلق بماله 


000 00 


2-7 20077 0 اس عي عو م 2 


3 يت الى اب و د ترك وفاه ثم أَنَ المقَضي له سهد لأورثة يدن للميت عل رَجِلٍ لا تقبل؛ لأنه ينتفع به 
َاسمًا - إِذَا 21 1 ين ثلالة ناص فَاقنَسَمو 0 نوها يموحد ل مام حََهُ في اذا ديد ل اثنان منهم أن 


جج غو.. حصو ٠"‏ الل سبل ع علد عزرا ا مهد 5 


ركهم لالت ف بم حصت من آحر فلا قبل شما حت إِنَ ذا الريك الث تَْضَ القسمة دا ود عيب قد في حصي 


ويبذه الشبادة سقط حقه ويستفيد د الشبوة مِنْ ذَلكَ (أولواجية في القصلٍ اثلث من الشبادات) . 

عاخرا- لا حون شبادة المسعين والمستا جر والموقغ قل الرد لدعي العين (اخوة) + 7 
حَادي عَشَرَ - إِذَا سَّهدَ أَهَالي د أن هله ال َإِذَا كنت متافع الضيعة عَيْدةَ للعموم فلا تثبل أَما إذَا كانت متافعها 
مخصوصة جماعة معينينَ وكَانَ لشو ليسوا منهم فتقبل. 

ني قر هد أل لطبي عل عي من مها كنت الي غوف لاطي ملا إذَا شبدَ أَححَابُ الطَريتٍ امخض 


َه وس ساس علس تسمل الل له الي ١‏ ييز حي بيه 


أن ها امْحل المع هو جز من الطريتٍ امْخَآصٍ رد مادم م أما إِذَا كنت الطريق نَافدَة ول يطلب الشاهد حَنا سه فا كيه 
ليا بك لحرو ص اناده إلا فلا (الدر المحمَار وَالصّحطَاوي) . 


تالت عَشَرَ - إِذَا شد الشاهد أن هَذَا ا العمَارَ مهف عل نفسه أو عل أَحَد أولّاده ون لوا أو عل آبائه وان علوا فلا تفيل شبادته» 


طاقن + لوي" نيت انو ب الله 1 ده قا 2 ١‏ مت دعو ١‏ + عامج ٠‏ وبر" .. “اواج واج ديو عرص ١‏ لدع ا دمع ا عوع 2 


كذلك لو شبد رفوك على نفسه وعلى فلّان جني قلا تقبل سَبَادته الأجنبي أيضأ (جَامِع الفصولين) . 
ِكَل اتّى رجن ملا كلل رانب يف ايد الكفيلان أن الم لد ان ا ْنَا وكا هنا 
أن ص مأ عَنْ القن (الخانية) . 


00000 رهئر دو هووّه َب لهل لقان عو :خض صر لعي ا ا 02-53 


إِذا وج في ب حواح ل ري و ا مر ات راو رك 


8 


5 


20 يجاني ".متو ه282 به درق رق ع صلا ماخ برهة تر ه وس سم 


زوج زنب واخر اجنبي فترد شهادة اوج ف الكل م مع كون شاد الزوج لزوجته ”7 جائرَة وشبادته ه لأخ رُوجته جائزة انظر المادة 
(45) (اخِي) . لس َ 
كدَلِكَ و كان لأحد دن في ذمة نكال عياص سبد اثمان من هولاء أن الدائنَ قد أبرأهما وأيراً المْدينَ الثَالتَ ينظر: فَإِذَا كانوا 
كفلا يضم ابض كلا بل ماما وذ أذ يووا قلا 

لبعضهم ينظر أَِضًا: فَذَا سَّهدَا عل الإبراء بكلمة واحدة لا تقبل شَهَادهمًا ولا قتقبل (البحر وتكلة رد المختار) . 


سَ ‏ 22 مه سا وق عر اله تر 
إلا أله ليس في الشْبَادَات الانية ني جر مغنم: 
حت جو اف دن ٠‏ يرم تل جروا ارم بلول زاون بير جره 


ذا اغتصب أحد مزعى مدينة وزرعه ود بعض مالي تلك المديئة عل الْمَصَبٍ 
0 للشبود حَيوَانَات فقيل شبَاد ب تهم (قتاوى أبي السعوة) : 


اللراضين ع جا 37 0 1 22 2 ور م اس ل ا ا ل و الي 


؟ - إِذَا ادع أَنَّ مالا هو وقف مشروط ل | مدَرْسَة الفلانية فَإِذَا هد مَنْ كن ولده تلمِيدًا في تلك المدرسَة عل ذا فتقبل شبَادته. 


«7 
ً_ً - 


روم اله 


1 
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كس سل هل سسا بن س هم َس هس ول سم سَ هس ل - انود بدي م ا ا لا م6 هم هم هس لان ام َه م ع 
م - إِذا أقَام امول دعوى بأنْ الماءَ هو مَاءُ السبيل الْعَايْد للمحلة الفلانية ويد شبود من أهالي تلك المحلة في تلك الدعوى فتقبل 
8 2 ع م -ه 2 أ-ه دو -ه عر د 7 لدي ب | هه 


شهاد تهم. 
.ناخد اف اليك لمن لد ل ل ار لكاي عتم قل ا أنه لو سَِدَ الْمَمَهاءُ المقيمونَ في 


خ عي عه 
اوس ماس وتلا عي اوعدا عر عر عرلت اس و مداع ره 


مدرسة أن الَحلَ لاني هر وَعفْ لتك الدرسَة قبل شمَادمم 
لخد أنه ايل أذ الال شان مرو عل لام يل تفيل مب م وقيل: إن كانَ الشاهد يطلب لنفْسه حَمَا مِن 


ل مه 


ذلك لا تقبل وإلّا قبل وقيل: تقْبل عل كل حَالءٍ لأن كو المَقيه في المدرسَة والرجل في المَحلد وَالصبِي في المَكتبٍ غير لازم 
بل ينتقل (الْأََروي عن الزازية) . 

لدَلكَ لا تقبل شَبَادَة الْأصل للمرع وَالْمرعَ للأْصل؛ من لا بل شاد الآباءِ والأجداد وَالأممات ا لأولادهم وَأَحَمَادهم 
وَبالكُس عن شََادَةَ الأولاد والْأَحَمَاد للآباءِ والأجداد الات والندات وهكنا سَبَادة أحد الروجين الاخرء أما ما اد هَوُلاء 
ل بصم الْْ اقبو لأ لا مهفي لا[ بد أذ بأ اهم لان عد دن لاع ال قائا: 


قد حوأت ديني الذي هَذَا الدَائنٍ عل عمرو هَذَاء وشهد شَاهدَان عل قبول عمرو قبل هذه الشبادة ذا رو 1 3 


مع مهة 


للمحيل دن في ذمة عرو أو ل يكن وَسَوَاء ة كنت الخوالة بأمي لمحيل ول أما اذا كان عرو مدعي الحوالت فإذًا كنت الوالة سن 


عع ل اع عر مخ .مسرن و - 2ج ور 


لمحل مل عَبَدة لدي عل عل َل سوا كن عرو مدنا لمحيل أو لد يكن ما إذَا كنت الحوالة بلا أمي المحبل بل 


هذه الشََادةء أن الحوَالة مت كنَتْ يمي المحيل كَانَتْ الشهادة قَائَةَ عل الأب من وجه وللأّبٍ من وجهء أما عل الأب منْ حَيتثُ 
0 0 لأَبٍ مثْلَ ذَلكَ في ذمة المحيل وفي مثل هذا تقل الشَبَادة إِذَا كان الأب منكا ولا تقل إذَا كان مدعيا (الْولُوالجية في 
0 الابع » سْ 5000" : 


0 1 04 كه 


١‏ 0 َث تفص ل 5 1 اشَْرَى هذَا الَالَ يكذَا درهمًا فَإِذا شد الود لأمه وعلّ والده قلا تقبل شَبَادَته (الطَحطاوِي) 


١‏ د إن هذًا المَالَ هو لأبي المتوق وهو شيراث له وشرد عل دشواه هذه 


ب وار - ع وو وهم 3 يل “لواب 


روجا الْبِنينِ قلا تقبل شما مممَاحَيْتُ لق هذه القَبَادةٌ سد البثّان حصّة إزية من لَك الثال ككُونَ )ا دتما شَبَادَةَ اوج 
لوج (الدية) . 
* - لو ادعَتْ بِنْتَ مالا من أختها شهدت أمهما في تلك الدعوى لا تقبل شبادتهاء أن هذه الشبادة وإن كانث على أحد بنْتها إلا 


َم يما الأخرى انظر اَادَةَ (5؛) (المندية ودَكلة 3 ل 9 
أن على عدم مب في عامل 


را م شدنع وَسََ م سير ده ومع يهم 


ا- أو شود ولد بأنَ والده طق َوَجتَه فإذَا كانت أمه تحت نكاح أ أيه قلا شٍَِ شَبَادَتَهُ (الأشباه ا اده ا 


عي 


- 


5 


- إذَا شبد الْآبَاءُ والأجداد بأن ادم م اده كرا سِ لان بالخصر ص لفان وبالمكس لو سَهِدَ الأولاد وَالْأَحمَاد 
271 باهم رأجدادمم قد وكلُوا منْ فلّان يي الخصوص لقان َل يح شبادتهم (المندية) . 
كدَلكَ ذا كان المشبود له ا وَكان الموكل 3 لامرك أو الفروع قلا شَِ الشّهادة أيضا فداك او كيد 8 أن والده الْعَائبٌ 


0 ا ل 


قد وكلّ فلانا في اللصوضن لقان فلا تقبل سَبَادته سواءً قبل الوكل الوكالة أو أ كد ا 


51121120 "١ا/ا‎ 
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مسق - يجوز في الَسَأله األانية تماد الْأَصلٍ للفرع: إِذَا ادعَى زيد د سين من أبيه عمرو فَإِذَا شبد 1 0 يد أي اد عبرو في دعوى 


دَسَ معدمص وّه اي ل 


ذِ 0 رشو فو دادم لأن الولد أت للشاهد منْ حفيده وأَعنّ فشبَادته على واده دَليلُ على صذقه وتنتفي 


ل 


ا 


الم التي 7 ني . الشهادة. 
صَمَادَةٌ د المع للآعر, 5 عَرَضتَ الزوجية بعد الشبادة وقبل الك فَهِي مائعة للشّبَادَة أَيضًا ي أن سَبَادةَ المطلقة ولو باينا في 
عَدييا لزوجها العأ باطلة ولا يجوز الخك يبا (الهندية) . 


ما الْأقرِباء النِينَ هم هم ما عذَا هَوْلَاء فتَقبل شاد لحم للآخر وعليه؛ لأنه يس في ذَلكَ بمة والذيٌ الجلياة |وأشيدرا دي عَدْل 
كر [الطلاق: ؟] َم 0 0 مر وج دليل التخصيص (المَييٍ) ذلك تعبَل شَبَادَة الأخ وَالْأَخْتَ وا 0 0 


صا 6 أله تقل شَهَادَة احجَاة والحم وِنْتَ الأخت المبة والصهر ورّوجَة الابن؛ لأن بر ارصع لصاف هر سام 58 
0 ا ققّط أَمَا فيما عَدَا ذَّلكَ من اللعكم م أجافت (الوُوالجية في الْمَصلٍ الابع منْ الشبادات) . 

كَدَلكَ لا تقبل استحسانًا شاد التابع الذي يتعيش بتفقَة متبوعه ل منه وَالْأَجِير 0 
مُشَاهرةٌ أو مُسَائَةُ مستَأجره (علي أقندي) . 


َم وده عة سم َو سم 


لأن المستاجر يلك متمعة الأجير والحآل أله لا يجوز سهَادةٌ المملوك للمالك لو قلت هذه السَبادةٌ لكات سَبَادَةَ ا (الوأوالجية 
في المفصل الرابع من الشهَادَاتِ َالقيي) . 


_ 50055 لأحَد د ضار اهيا ين شَهِدَ له قبل الم بالشهادة تبطل شبادته (الولوالجية) و كَدَلكَ لا يجوز شَمَادَة المرارع 
لرَبٌ الْأَرض إِذَا كن ارين ماعب الأرقن) لاه أحبه (البحة):؛ 


2 مت هرهم 


57 كَ لا تقبل شَبَادة الجر الْستأجَرِبي واحد جره في ذَلكَ اليوم أما ذا أعاد سَبَاديَهُ بعد انقضَاء الإجارة فتقبل (رد المحتار 
والولوالجية في الْمَصلٍ الرابع من الشّبادات) . 


ما الخدم الْذينَ يحْدمونَ مول سبل شاد أَحَدهم للآحر لأنهم ا بعضهم الْبعضَ 1 مولاهم (النتيجة) . 

وكْدَكَ لا تقبل ساد أَحَد الشركاء للآخر في. مَالِ الشركة سََاءٌ كانوا ث1 2 أملاك أو شرك عفد وسَوَاء ره 
فد مرك مضه أ آنأو كن ط ركه وجو وصائم وسو ؛ كل دك اَل وَأ مَل لكأو حن ها لأنَ شمو 
به هو مشترك بين المشهود لَه والشّاهد فَكون هذه الشبادة من وجه شَبَادَة لنفْسه ؛ وفيا جر مَك شاد وبا أن الشبادة غير متجزئة 
ا ب في ابض بَعَت في الكل إِذْ هي شاد (العناية والفيضية) . 

اد الخاص - أَما ما الأَجر امَك ميل شَادته لمساجره؛ أن منْمَعَة الأجير المشترَك عر ملوكة اسأر ألايرى أن ذا الأجير 


ّه ‏ ارم سم سمه سا 


أن يوجر نفسَّه لآحرَ في مد الإجارة (الوأالجية في الَحلٍ المذكور) وعليه حياط أَنْ يشبد لمَنْ يخبط قيصَه عنْده > أَنَّ للَْابله أَنْ 


اه 


تبك ع الولادة (الطَحَطَاوِي والشبل) ٠‏ 
َه - اَعَد الشَاهد لزوْجَة مُستَاجره َماَق جَائرَة يعني لو َيدَ أجير أحَد الخاص لزَوجة مره قبل سماد (الجَة) 


0 الشركاء - كدَلكَ لا قبل سَبَادَةُ أجير الشَّرِيك امخض للشّرِيك (تكِلُ رد المْتَار) . 


ًَ ل ل 


في مَالِ الشركة أما هاده لشّركء يحضم في عي مَل القّر ك3 في جاو ا أن شهادة 
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الشَرِيك عَلّ شَرِيكه في مَالِ الشركة هي شَهَادَةَ عل نفسه وإقرار منه ]ار سسا 


تادهم ونا لتعير يشمل الشهادة على الشبادة يعني أنه لا يجوز الشمادة عل الشبادة في مال لوكي متلا أو تكونت دغوى بين 
دوعو على مَل حمل بلي هو َِيكُ ويد في َلك امل مادم لا ود الاثمَان عل ذَِكَ امال لزيد يريت التادة 
َل الشَّبَادَة قلا ممبَلُ (علي أَقنْدي) . 

لا تقبل الشبادات الآنية يسبب الش ركم 

ل ور اده لومي له يأف موس أو بشيءٍ معن لوق له المتوَق؛ لأنه بهذه لسَبَادة 27 0 الوصية 9 ينال سادمة 
ان الموصى بباء 


اه . لهاع 3 اهامر سر ع به ا و 3 


١‏ - لا تقبل دعوى مزَْقة وَفنٍ في دَعوَى عل النقود لموقوقة إذلك الوقف؛ أن للشاهد حصة في الود بد وتكون من قبل 
شََادَة الشريك للشريك. أما إِذَا كنت متعلقة ص الوقفٍ تقبل شَبَادَة المرتزقة» كَدَلِكَ لو ادعى متول وقف بَدَلَ إِجَارٍ حانوت 
مُوقوف ع إمام جامع عل لسار قلا 25 تعتير شبَادةٌ إمام الجامع ف تلك الدغرق طٍُ أفقّدي) . 


نار عبد درس مَدرَة أو ًا عل َب فك ادر أو عبد من ود ي درس عل َف لك ره أو عبد أَمَابي 
لع وَفْنٍ بلك المَعَل تح مادم م (تكلة رد المحتار) . 


ره شسَ م 000 


9 أو ادعى متو وف مشروط عل عوارضي مالي بك لمحل ملا من عل الوق فلا تفيل شبادة َمَانِي تلك المحلد الي دون 


عوارض 3 ادم ع الود الموقوقة لوا 5 5 والميرية) 3 
4 - لو شد اممان قَئلينَ: إن لنَا ولفلان في ذمة هذا الرجلٍ أَلْفَ دهم في ني ذَلكَ لاه احتمالات: الاحتمال الأول - أن ينص 


الشاهدَانٍ عل الشر © وبتعبير عر ان لول الود إن الألف درهم مشتر 5 ًا الثلاثة فهَذه الشبادة 00 أنظر المَادةٌ 
٠١1‏ 0 

الاحتمال الثاني - أَنْ يطلق الشبود السََادَةَ قلا تقبل هذه السََّادَةٌ أَيضًا بسَبْبٍ احتمال الس 35. انظر المَادةَ (0/8) . 

الاحتمَال الث ع عل الشركة وهو أَنْ يقُوأوا: إنَّ هذا المدّعي في ذمة هَذَا المدَعى عليه تمسمائة درهم ِسَبْبٍ 
وان نا في ذمته مته إسبب آخعر مسماة ة درهم 5 قفي هذه الصررة تقبل شهادتهم ف حقٍ طلبٍ المدعي. أنظر المَادَةَ (99) (البحر 


8 ليع ماس 0 - 


وتكلة رد اسار + 
ه - إذًا كان الشبود الي د أن رداك أدص لفعراء جيرانه أو لأَهْلٍ بيت من فَقّراء جيرانه أو منْ أَهْلٍ بيته يكذ فلا تقبل 
شاد م إذا كوا فعراء ما دا كوا أشي مل ذا يحون م في هذه الحا حصّة في الوص 


يره لاه 


إلا أَنَ الشبادين لاي الذي ممبولتان: 
١‏ - إذَا هد شود قَئليَ: إن الوق رَيدَا قد أَوْصَى بكلث مَالِهِ بيه بي فلان قنْصح شَمَادمم ولو كانوا منْ أَفْراد ملك القل إلا أنه 


له له له له ل صو 


0 
إن عيذ شبود أن اموق افد أوصىٍ فقراء جيرانه وَكانَ الشيود م مِن الفعراء المكورينَ مح ع مادم إل مم لا يَأَحْذُونَ 


د والمرق بن الأول (الَسألة اخأيسة) والأخيرين أله حر تقصيص البْض ينهم عخلافه في الأول. 
- ذا أُوْص أَحَد لفقراء جيرانه وكا الشبود الْذينَ سبدو عل تلك الوصية من لقعا لذبن هم أولاد د محتاجون فلا تقبل شبادتهم 
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مولئره امود وّهة سر مه لماه سس هله ورسا م 


لأولادهم أو لعي أولّادهم؛ وَالْمَرَقَ نم وبين أولادهم أ المخَاطبٌ يدخْل كت ويم خطابه فار يتناوهم اكلام لاف 
ا ا نهم داخلونَ كحت السشَبَادة وانما أَدحَلنًا لممَكل 5 مسأل السشَبَادة لفعَراء 5 ببته باعتبار أ: 0 عَصِون يلاف را جيرانه 


مله ير 


م لاحر ١‏ 
٠‏ مهدب لق عل بيع الدارالشفوعة ينظ : ذا ليب هؤْلاء الشبود الشفعة قابطنا ْنَا جور مادم؛ 


ره را ماس 


أن عن الشفعَة ابل للإبطال والإسقّاط ول لا 0 شاد تهم (تكلة رد المحتَار) 3 لأله ف هذه الحآل تكن الشَبَادةٌ الواقعة 56 
َي الشفعة : لوم اليا 
ولا تبل عاد الكفيل امال لأسيل على كون الم يد قد تَأدى للمكفول له حيث إله أو ْتَ الْأَدَاءُ يرا اليل وَيكُونُ في 


َلك دهم مُعرم قي حَقٍ الشاهد» ولكن تقيل شَبَادة أحَدهم للآخر أي صَبَادَة الشركاء وَالْكَفيلٍ بِالكَال في سَائرِ الخصوصات؛ لأنه 
لس ف ذلك جر مم أو دهم مغرم وشرك العنان تكو احامة وخاض ةر عور بوجود سائر الخصوصات 8 الخاصة طيراعا 5 


عا عو 2 سيت 


العامة؛ لأنه لَا كانت أموال الش ركد عبارة عن الدرَاهي والدتائير أي قود خوج الأموال كالُعروض والْعمَارٍ من أمُوَال الش ركد 


(الزيلي) . 

م أ و 0 7 . ع 7 2 0 الي ال ل ىا وئَلَْ ل ل م و او 7 ين 

اما شرك المفاوضة فعل و تكون عامة وخاضة 5 قول ا تكون عامة فقط ما بين ذلك ف شرج لش رك ووجود سار 
مماسَ سدم برعي 4 هرم ع سم 


الخصوصات في الخاصة طَاهر وني العامة لها وجودء أن شرك الممَاوَضَة إِعَا تكون في الدراهم والدتانير ولا نَكُونْ في العروض وَالْعمَارٍ 


رمع و كه ثلر 


ونجوز شبادة 5 رك المَاوصَة الريك الآخر في حروض وَالْعَمَارٍ وك ف الحدود وَالْقَصاصٍ والنكاح وَالطّلاق والعتقي وني 
إطْعَام وإْساءِ عَئَه ما هو حَاجٍ عَنْ الشركة (الولوَاِيّة وف لق والرَلي) . 

َك تجوز سماد الشركاء في الماك لبعضيم ابض في عر الال المشْرَكَ (الحيرية) . 

(المادة 1701) شبادة الصديق لصديقه 

(المادة 1702) يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه غداوة 'ؤليونة 


وكدَاكَ ِلذكفيلٍ بالمال أن يبد للكفول له يع امُكفول يه (العل للحا 
ا تقبل الشبادات الآنية للتتاقض: 
١‏ - إِذَا شَهدَ الشاهد بأَنَّ هذَا الال لزيد ثم سهد بعد ذَلكَ يأنه لعمرو لا تقبل. متلا لو شبد اشنا تان بِأَنَّ انا المبني في عرصة وقف 


م 2 


هد َه بكر لنفْسه الذي ل يكن متوليا للوقفٍ وهو لِدَلِكَ ملك بكر. ثم شهدا بعد ذلك بأَنْ بكرا قد بي ذَلكَ الْينَاء للوقضٍ فَالْيِنَاُ المذكور 
وقف فلا قبل شبادمهما 00 
ا اه اله 

5 الول ف حضور َي دينا وكانَ الموكل حاضرا وَدَفَعَ المدعى عليه الدعوى بأنه أوقٌ الدينَ سيد الوكل المذّكور 


مخ سج حامر 


0 ذلك 0 ا بل هاده م 5 


الحَادة 11ت (شبادة 5 ل ولكن إذا وصلت بعذاقيما إل مْتبة تصرف أحدهما في مَالِ الآخر لا تقبل 


د ال د 


4ن 5112161208 
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ا 


شبادة أحدهما للآخر) . 
هاده الصدِيقٍ لصَديقه مَفبو لِأنَّ الصَدَاقةَ لا وجب جوَارَ تصَرف الْأَصْدقَاء في مال بعْضهم ابض قلا تَكُونُ في هذه السَّمَادَة 


م ا حي ري 


س صاه سه 


دن اناق َه هنا الصخبة ولس القراية وقد م بحت عَنْ الْقرابة في المادة الآنقة. 
كن إِذًا وَصَلتْ صَدَاقما إل مز يتصرف أده في مَل الما َل هاده اديت لصَديقه لِأهُ في هده الله ود بم 


لل اخ "١ع‏ راسي 
رعو سه 2لهةيىر مق 


نتفاع الشاهد شود به فلا تبل. 5 شهادته عليه مقبولة. 
(الَادة 0) إشترط أَنْ لا يكُوث بين الشاهد والمشهود عليه عدَاوة دنيوية] 


المَادةَ (1000) - (شترط أن لا يكو بن الشاهد الود عليه عدَاوَة رةه وتَعرَفُ الْعدَاو الى ارفك 


يشرط أن لا يكون بين الشاهد .والمشبود عله عداو دنيوية أي أنه لا يجوز شَبَادَة العدو عل عدوهء لأنَ المعاداة من من أجل 


كل 


4 
م8 
إد: 


6 


راسمل 4 بعرم ليخ اس عت “و كره ب . 


ا 
رمه وَمافَ دل الاهد واي يكب ذلك لا يمن مث بن لا ديد في حي امود طَْه كنبا ولا لاقع (البحر والزيلي 
يادة) ٠‏ 


رس لبر هارن الا بئرس ةير ديفي وشا مه وه 9 سرع 


َم شبادة العدو لعدوه بولة عند بض الْممَهَاهء لأنه ليس في هذه السشَبَادة 7 كرون هذه السألة هي كس المَادةٍ ( ٠‏ )07١1)؛‏ 


سل سم سا عا ل سام ع معي ولاس سام 


لانه حسب الحَادة لمذكورة ل را لفرع صل ووز شمادته عليه » وني هذه لاد ل يجوز عهادة العدو على عدو 0 


0 شبادة اعدو لعدوه (الدر المختار) أَمَا عند بعض مدا فالاو فسق وه لا 0 فك أنه لا مور شاد امو عل د 


لس لبرير لبر كوه سج و 


سب الفسي هلا يحور َه له أيضًا ورد اه 17 امد في حي جبيع الثاس. وقد قبل الزيلي ابره القَوَلَ الأول. 00 
مِنْ قَوَلِ لجل بن الشاهد والشهود عليه أن اختارث هذَا الْقَوَلَ. 


رادار الدنيوية 5 العداوة 5 1 عن مز كالمل والجاه عرف بالعرف» فإذلك لا تقبل سَبَادةٌ الممجروح ع الجارح وورثة 
لتر ع العاتل الوك ع القَاذف والشْتوم ع 


(المادة 1703) ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعيا 


الشاتم» متلا أو كان لسار ار مم ذىي فلا تقبل شَبَادَةَ ذَلِكَ المسلرٍ على ذَلِكَ الذي بن الستيق القنافى] الاتخصض العدارة 
ل ا ذَاكَ أو صرب أَحَد لآحْرَ أو إحباسه مِنْ طرف القَاضي ( (التتقيح والنتيجة وانكانية والبجة) + 

ملا إذَا ادعى 5 م مرو ع اه ف أََاِ تلك الدعوى شَبِدَ أَحَدَهما ِل الآخر في مسأل ا فتقبل شبادته. وعليه 
فلو قَالَ المشبود عليه اه قد ضَرَبوني ولذَاكَ 0 ص م عدَاوة دنيوية فلا أَقبل شبادتهم لا يلتعت إل قوله (قامش 


سه 2م 0 رم 4ك يرم 8 ااه باسه ع سلسم 


والبيجة) كَذَلكَ لو قَالَ المشبود عليه عله إل يوج عق وين حلا الشبوة عداوة .دوي ول ين سيا فلا بطر حل عل شادينم 
' 


م 
عا إذا قال المشيود عليه ليه إِنَّ هولَاء الشبود أَعدَائ فيكو قد فَسَق نَفْسَه قلا تقبل سَبَادَهُ المَشْبود عليه عل هَولَاء الشبود فيما بعد 
(الندية) . 


كه َو َ ع 42 عيبرت سىمر 


العداوة الدنيوية نا عدار الدينية ف َم 1 الشبادة. متلا أو تحَاورَ أَحَدٌ لد بارتكاب المناهي والمعاصي وار انطو م 
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حي الذكور قبل شاد ذلك اعدو إلا أنه إِذَا كنت الْعدَاوة الدينية قد سيت إفراط الْأدَى عل الفاستي 5 المعاصي 


2 ل 


قفي علو الله أيضًا مع الْعَدَاوة الدينية قَبِولَ الشََّادَة (معين الحكام) . 


4 


[ (المَادةَ 1٠١‏ ) ليس لأحد أَنْ بر شَاهدًا ومدعيا] 
المَادَةَ )107٠١(‏ - (ِلِيسَ لأحَد أن يَكُونَ شَاهدَا ومدعيا فَلِذَِكَ لا تصح شُبَادة لصي ع الكل للموكل) . 


٠‏ الله ع ال “ع ب 


لا تقبل اد أحَد لنفسه فإذلك لمن لأحد أن 0 مدعي وَشَاهدًا ف دعواه فعليه لا تصح شَبَادةٌ أحَد لنفسه» ُ 0 الوظى 


وق أو البت» وَشَهَادَةٌ الول باللخصومة والمرافة لموكله» ما هاده الكل بض الذي لموكله في لذن المَذَكُورٍ قَصَحيسَة (الْوَاقعَاتٌ) 
30 في هذه المسالة ب نوصي وَالوكلي هو أن الوصي إِذَا 0 من الوصاية بعد قبوله الوصاية وشبد لا تقبل 7 بعْدَ ذَِكَ. 
مانا أ الول بالخصومة من الوكالة وسَهدَ بعد ذلك فتقبل شبادته لول الوْصِي حل اميت ولِذَا لا يلك عل نفسه بلا عل 


قاض فكان كيت نفسه فاستوى خصامه وعدمه بخلاف الول إِذَا 2 صم قيلت عدم الهم أن الموكل حي )وهو قَائم في حق 


هس 


نفْسه دون الول ٠‏ 
ما راونا اك لوي 3 ورك ثم سد أن موق في ذمة أحد مَطلويًا أو أن هَذَا 
اأوارث في ذمة اموق ميا ا تح شَبَادتَه. كَدَلِكَ لا تقبل سَبَادة كل الورئة بعد البأوغ لُوصِي المتوقء أما ذا فى يبل الوضى 


ع ترام صق # 006 سن سل 


الوصاية بعد موت الوقن وردها فقيل 5 لك الحالة شَبادته للمتوقى ولليتيم ( (الْأتقَروي ومع لأيي) ١‏ 
شَبَادتَه 7 ما كاد لوي عل المتوق فقوا (التيجة) 
مَتَلا: ذا شد د قبل أدائه الدينَ أن اموق مدين لفلان بكدا درهما فتقبل شبادته. أما إِذَا شَِدَ بعد أَدَاء الدينٍ يدون الإثيّات 


عات ١‏ كيه عن 1و متاق مخوع 


فلا تقبل ا لطر رج الحادة )0 0/6 (١‏ (الأتقروي) . 


6 ع شبادة الورئة ع لوقه مثا أو شود شاهدان من الورثة العديدينَ أن ورا المتوَقٌ مين لفلان بدا درهمًا فتصح 


َع م ههه اش 


شا دتما > انيما أو شهدا 5 ويه لمق تح أنه ليس في هذه الشبادة م #بمة (الفيضية والأنقروي) ٠‏ 
شّبادة الكل - تكون الوكالة خاصة وعامة ك أَنْ التوكل يكون قي حضوو لْقَاضِي أو في شري ويصير إثباته ف حضون الْقَاضي 


ره علريس سم أ رين ١‏ انير > اس ١‏ ار 


ل ل و ل ل ا ل ملا أو توكل لآخر في ادعوى 0 القَاضى فى تلك 


5 2 


١ 


م 


5 


- 


3 ون أن تي “م ورة ع 


١‏ 7 خمج بن الوكالة وشيد ف دعوى رك الذكودة. فلا بل سواءً كان التركل ف خضو الْقَاضِي و كان قٍ غير حضوره 
320 بت التركل ف خضوره. ما إذا عَزِلٌ الزكل قبل المرأفعَة ةع شيد في تلك الدعوى ينظر: إِذَا كان التركل 3 ف رن الَاضِي 


سس 


قش الشََادةٌ َم ذا ضف اتوك ف ير خضور الْقَانِي وَأ بت الركل وكالنَه بالبينة ف حضور الثاني وَعزِلَ قبل المخاصمة ول تش 
شََاده أن وكيك كا اتصل بها الْقَضَاءُ صار لوول ا بحقُوق الموكل ع غرَمَائه ؛ فسَادته بعد الْعزل بالدتائيز صَمَادةٌ الخصم ولا 


- إن" اع كو قر برو ٠.‏ وعد ها 


ل 0 


عير يتور «٠٠.‏ يز“ ويه .+ امير . ف 


غود اص اعيواغظا. هده ارس 0-00 اتخرهة" اهشاخر ا وى - رقوام و عي بورع 


دك امم ل 00 ارت ور لقال ًُ شي بعد العَزْل ان ع كََ ار فتقبل شهادته. 
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جيز عن ٠...‏ الإ مق 


أمَا كال الول يي كال الَامَة قإِذَا كان التوكل وَاقعًا في دور لاني وَعزِلَ الول قبل المخاصمة ويل أن يشبد لموكله فى ى 


2 3 
سهةهمه عوالزه عد ل ٠‏ :سدسم وو 


دعوى له 5 ل إِذا اه 8 د الام قثيل 0 ف 3 0 0 عر الدغوى 3 1 فا لمن ١‏ ارك 5 


مه را عر ةَ رعو 


1 سه - 5 ماس 


1 يق معدم عل الكل لس ل ل لور 


ذلك الشخص أل درهٍ من كن اليع ًُ 0 من الوكالة وشبد بعد ذلك على الشخص اذكو بابخ المذكور فلا تقبل شبَادته. 
عاونا دعن الموكل من الشخص لذ كور ديا بسبب آخر كَلْفَرضٍ والْكمَاة ول يسيبق للوكلٍ أن تخاصم 


(المادة 1704) لا تعتبر شهادة أحد على فعله 


معّهمه 


ف ذلك عور الَاضِي قبل اد لول يٍِ حق ذلك أن قبل صَبَادَتَه عل الأعيان كالوديعة والعارية. 
لعا ذا امع التوكل في عير حضور الْقَاضِي ود بت الول في مواجهة الخصم , بأنه 0 عن الموكل في عْنا 
في حضوو الَْاضِي نم حرج من الوكالةِ يس له بعد ذَلَِ أن يبد لوكطه يأ حَق كان له في مان الو 
الوكالة. إلا أن له أن شبد باحق الذي حدثُ بعد رَمَان الوكالة (المندية) 1 

[ (المادة + )0107٠١‏ لا تير شاد أَحَد عل فعلد] 


2 سس 


المَادَةَ (4 )17٠١‏ - (لَا تعتبر سَهَادةَ أحد عل فعلهء بناء عه لا تعتبر سَبَادَةَ الوكلاء وَالدلَالِينَ عل أفعاهم يقَوهم: كا ينا هَذَا الال 


ا 1 :او ع مدي وز الا لاي اندر كي بترت وس رذ لسك اراد 


سه همه علج خرسار.. مرخ مين رار 


قبل العزل ار : 


ل الله تعرل سر نت جو 


تبر شاد أحَد عل فعله أو عل َيه في حك الفعل. 
الشبادة عل الْمعْلٍ يه علو اع أَحَد الال الي في د آكر الا إن ذا الَلَ لي قد اشْتَريه منك أو من وكلك مأك المدعى 


عليه ذَلكَ قلا تعتبر شَبَادَة الوكلاء. ولو كان الكل ركلا باك والدلّالينَ عل أَفعاهم بِقَولم: كا عا ذَلكَ المَالَ للمدّعي وكالة من 


را ماس هّمه 


المدّعَى عليه أو يا أنكحنًا المذّعَى عليه [البجة وَالأتقروي عن القنية على أفتدي) . 


551 و تيد الشاهد عل لسع الود وله في شَبَادَته قد سمت النقُود يدي إِلَّ عمرو لا تقبل شبادته (أبو السعود الْعمّادي) . 


ع بعنا يشَاري) إل هذه الَسأَل 85 أ الشّاهدَ إِذَا 1 في شهادته وكالته أو دَلالئَه بل شين أن الكَالَ لفان َل اشْتَرَاه من فلان 


بل 0 ود الْحمَارٍ قات ٠‏ 


لت عر ١‏ مي - ”رزج + يرجن 


َه بطب كل حت وَدعَوَى 
0007 


وَجَاع أَْدَمُ مِنْ َارع 


220 


و5 2 يا د ايم | إِذْ 1 َي لوال ب ؛ لتك بجر أو يلا جر ذا سيد 0 نف فسمرك 


هذه 2 0 0 2 أصَابٌ ٠‏ هذا اال حصة لدعي 0 0 (لدية والشرتلاه) ؛ الأن املك لا رشبت بقسمته ما 0 


جر غود ”خيوا تر لخن سن 


شد الَاضِي َل عنما 5 اضيا قَ تى هذا ١‏ لدعي من مز 0 عليه هذا انال وله اليه وقد 54 اي 57 
امال فلا نبل هذه الشَبَادةٌ ثانا وَاقعَة عل ٍ اللقاضي الغَولي (وَاقَعَاتَ المفْتينَ) ٠‏ 
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عر وةمهغع 0 


مستثنى - إِذا شبك الشاهد بقَوله: قو وزنت ا المَالَ عصر زرب المَال 0 شبادته » 


(المادة 1705) إشترط أن يكون الشاهد عادلا 


ني أو ادعَى المدّعي ئلا للمدعى عليه: قد أَفْرَضْتك قانية دراهم م أو المدعى عليه َلك وشد اليه يشوم إن عندمًا ا 
اللا ال ال ا ار ال 


عه ب 3 سار 


ف حضوره فتقبل شبَادته؛ أن الإقرا ليس فل القَاضِي بل هو فعل امقر 5 أقدي واليجة) . 


ا 0020 ع تا الم 


الشجادة على ما هوني حك القع لاح بده كفي يان في أل الدع افده ملا أو غَودَ الشهوة فائين: قد بَاعَ لان 


ات شمر 


إل فلان هذا المَال بكَمَالتنَا على السنّد َإدًا كنت كما لبود في مَل الف لا تح هده الشَمَادةٌ إذْ في هذه لمر تم البيع 


كمال فُكرن شود 8 ٍٍ البئع وتكون مادم عل فعله» أما ذا ل تكن كَمَالهُم ف أصل العقّد ل فنصم الادة 

) (النادة )١‏ بشترط أن يون الشاهد عادلا] 

المَادَةَ (ه١11)‏ - (إشترط أن يكُونَ الشَاهدَ عَادلّاء َال من تكُونُ حستاته عَالبَةَ عل سيكاته. بناء عليه لا تقبل اد من اغبا 
عملا خل بالتاموس والمروءة كلراص والمُسكرة ولا تقبل شَهَادَةٌ المحروفنَ بالكذب) . ترط في قبِول السبَادة أنْ يَكُونَ الشّاهد 
عادلاء وَنبِتٌ هَذَا بدَلين: الأول - قد ورد في الآية الجليلة |وأشيدوا ذَوَيْ عد مدكد] [الطلاق: 7] ٠‏ 


شلرقة سه در 3 


اثانيٍ - كَا كَنَتْ الشهادة را تمل الصدقٍ والكذب» ايد م عر مادق فبترخ د بعدالة الشبود طرف الصدق (الدرن) ٠‏ انغلرٌ 


شح الحَادة )1١8(‏ أُما إِذَا كان الشاهد غير عادل دكن مسوم فيه اختيار الكذب. إِذَا كان الشاهد عَادلًا تقبل شبادت وأو 
بن قبل الشّبادة أنه ليس لَديْهِ عر بالمَشْبود يهء عليه لو قَالَ الشّاهد: إن الشبَادةً التي سَأَشْبَدهًا ا لان هي عبد زور ثم شد له في 


وى بل عبد أن مل به يتنا َل ذا الل كن مهل البو ب ثم ع ب بد َك كَدَكَ أو قَالَ أَحَد: ليس 


0 عل على صر .رع اع الو ع م ملكي و رس م4 لير ةا ابره 


عندي عَبَادة لفلان في أمي ما ثم شَيد لَه تقبل شبادته» لأنه يكن للشاهد أن يول إنه كان علدي شبَادة له وقد "كنت أسيا. 
كدلك لو قال الشاهد: لذ اعلى امود به ًُ شبد تقبل شَادته (الوأوالجية في الفصلٍ اثالث من الشّبَادّات) وتقبل شَبَادةٌ الغ الْعَاار 
عل الال واد العا على العالر يا تفيل شاد ملم لصبيان (علي أَقندِي) . 


وَالْعَادلَ نحو حسنَاتة َل عل سيئاته » وَهوَالمتوقي كار الوب اير صر عل صغائرها وكا صلاحة أكثْرٌ من قساده اه 
وف منْ خطئه» وق كال عه 4 السلام رلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة م مع الاستغقار» د يعني أ الصغيرة 04 يو بالإصرار 
أي أن 9 الصغيرة بدون الإصرار بشرط اجتئاب الكبيرة ليس انعا للشّبادة. ويكفي أَنْ تغلب الْحَسَنَّاتَ السيكّات و 1 


1 عر . اح الى ٠ع‏ !وال عر يروج 2 ا * 


أن لا يكُونَ لَه سات مطَلفَاء لأنه لا يود 
0 - سم سا م لاير سدس 0 


ف لشن معصوم عر الأنياء َإِدًا ا شرطت العصمة في السشَبَادة وجب 00 و (للبي والدرو يزِيادة) ٠‏ فَلذلك لا تقبل سَبَادة 
شارب المر 0 الْأُخرَى وتئكب ار مات 0 لمم 8 لا عر م شر ائط 0 وشهَادة 3 قاصٍ 0 


- م م ثِه م لو وال روم 


لاس سأرتي ف لطت ركد 3 ل كنت ر راض قي قري 31 معاد ا َال ألا وأغمالا تح اشر 00 3 


وده 2ه 


3 
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والقفط) قي الْأَرْقَة وَالساحَات» أو دخل اام لا مر أو يعتاد الْأفعَالَ الحقيرة (القبلي وْسان لمكم والتعة )1ن المروه لديل 
الواو والمروةة يأهمزة لغة 4 1 ا 5 الآداف النفسانية التي تل الْإنسان 0 المحاسن ف جميع العادات يجتب عمل 


سه 


تيه يوحت 1ل قذر الإنتارة عند أهل لَصْلٍ والكال ب (القيح ا عر 
كدَلكَ لا تقبل اد حَادِم الام ودلا كه ومن اغتَاد 00 في المدن وَالمَحَلَات وَمَنْ كان لا يطلب الخَلالَ ولا يجاب الحرام من 
المْرَمينَ أو السغوو الْعمادي لص 5 قل القَاضِي اده القاسق وحَكر بها قلا ينفذ حكه ولا سر الإعلام المجة) . 


دم هسَ ماه سا 


ردس فيا د من من الرقص الي هر في ون لض تعره سن الديني دوا سين سن عليه تجديد د الإيمان 
والنكاح؟ (علي أفندي يضم من الهم . 


المسكَرة - وهو الذي يكسخر عليه الناس وسَمَرِئونَ به ومن جمعهم حوله ويضحكهم يأقوال تافهة» قلا تقبل سَبادته حَيثُ إنه يركب 
الشيء الذي ل يكن مبَاحًا طَمَعا بالمَالٍ (الولوالجية في آدَابٍ الْقَاضِي يزيّادَة) . 


ةبير ع ارس وهر ...اينم رهد كر... ارسي عر لاعس مه دوي دده برا م وم 7ج نا 


الطفل راصن يوزن اع ار سر راطا هو ابن زلّال الَكُوني عوبر كن 0 ة الطفيلية وقد نسب كل طفيل 
. 5 


درو و ل ١‏ ا اه ده اله ا وم د 


0 روي عَنَ الْإمام 0 ا أله تشبل شهادة الاق الوجيه بن النّاسٍ وصاحب المروءة إلا أن اص عدم قبول شهادته ويفهم 
من لاقي المجلة عدم ونا (الدرر وب و السعود الْصرِي واليكي) . 
ولا مع الصتاعة الدنية ة بول الشهادة ار الا وام ورا من أسَابٍ 00 الدية ! إِدَا 7 َادِِنَ؛ لأنه 


كر ٠‏ عير قزرا ٠“‏ صب 0 00 


سين حثد الي أ اخراق: ١‏ - 


١.4‏ الفصل الرابع في بيان موافقة الشبادة للدعوى 


إلا أ ل 0 رع در 


ع ع م1 


5 أجتبية عل رعايا الدولة المحلية لا تقبل شبادته. 


جنبية أخرى. 


5-5 


عن الل “عي عون به ري مه 0 


كدَلكَ لا تقبل شَبَادة جل من رعايا دوأ أجنيية على آخر من رعَايَا د 
مأ إِذا 5 الاثنان من رعايا دوة واحدة فل شماينا طٍ بعضيما ده 


مع لود هده عير ل ٠.‏ :عر ع مرك عن دمة دس 


والفرق بين اروف بالكذب 3 ساق الآخرين 7 ل مروف بالكذب . تع شبادته حق ولو تانيع عن الكّذبٍ. ما 


اله رجاتم -ضرضي ووه جني "مني و و وما مه َم هعوور 7 7 2 


الفساق الحروث إذا تابو عدة ظهر فيه أئر التوبة ةكم تيدوا فتقبل شبادتهم وهذه المدة عند بعضٍ لماز ستة أشير وعند الآخرين 
َه كام (الولوالجيّة في الْمَصَلٍ السَادسٍ مِنْ الشْبّادَات) . 

[المَصل الرابع في بيَان ا شاد للدغوى] 

إِنَّ مَسَائِلَ هَذَا المَصلٍ تمرَح إِلَّ كلاه أصرل وَصَوَابطَ: الْأَصل الْأُولِ - يكفي موافمّة الشبادة للدعوى معق. ويفْرع علّ ذَلِكَ لاد 
1 1" 

الْأَصلٍ الثاني - إذَا كنت الشهادة أكثر من المدَعَى به ضٍِ بَاطلد وَاذَا كانت أَقلَ هي ححيحَة وَيكََرَحَ عل ذلك المَادَةٌ )117١(‏ . 
ْأصْلِ الثالث - لمك المطلق أكثر من الملك اميد حَيتٌ إن الم المطاق ال ا ا ردت 


سس لع ل 


السبب. ويتفرع عَنْ ذَلكَ المَادنَانَ 117١9(‏ و )111٠١‏ . 


ا 


اك 


م 
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المَادَةَ (170) - (تقبل السَّبَادَةَ إن وَاقمّتُ الدَعْوَّى ولا قلا ولَكن لا اعتبار لله لظ وتكني المواققة معى. متلا إذَا كن المدّعى به 
0 وحيات اديوه اط قار المدعى عليه بألإيداع أو كن غصبا قدت له 7 إقرَارِ المدعى عليه بالقصب تقبل ادي 


م به 


كذلك إِذَا ادعَى مين أنه ادع لدي وشيدتَ الشبوة عل أن لدان ا المدِينَ 0 شبادتيم) . 


0 ف حمّوق العباد مرافة الشبَادة للدعوى والموافقة ص عبارة عَنْ اتاد عرق وَالشْبَادة قي عش أَشْيَاء أي ار كما 
مكنا ومن وفعلا وَاتفعالًا وَوصمَا وَملك ونس 
فعليه تل الشمادة إن وافقت الدعرى 1 5 0 ا م متلا إذَا ادعَى الدعي أل درهع من جهة الْقَرضٍ 


الوسر ترام 


وعدت الشبود عل أل دهم مِنْ جمة لضي مَكُونْ الما ميو الى (لقنِي) : 
و - إِذَا كانت الشّبادة موافمَة للدعوى فيكون الْعَبولَ سَرْطًا ص شروط السشَبَادة و أله لا يرم بوجود الشرط ود تروط 
َإِدًا وَجِدَ ترط القَبول قلا رم بول الشْبَادة إِذ 1 الوضوء رط للصلاة إل 4 را ا ٍِ توجل الصللاةٌ فإذلك لِِ يصح 


02-53 06 7ج عه 


د أن شاد إِذا كانت مواقم للدعوى تكون صتعيحة . 
لجاب - ا سبب بول لاد : هو الام الْقَاضِي اسمّاعها قٍ احالة يا وَشَرطهَا ي شط الدعرى» ويا أنه ذا وعد 5 عي 


الذي هو الْعلّهُ والسبب وانتّى المانع وجب الْقبول وليس وجود الشرط هو الي يِسسَزِم وجود المشُروط لم إلا قلا وَيِطبٌ 
0 وذ ل اسن يلف المدَعى عليه ِطلبٍ المْدِّي متلا إِذَا ادَعى الْدّعي أُلْفَ دَرَهَم مِنْ جهة الْمَرْضٍ وَشدَ 
اوه بن دجي أل دزهي في ذنة الى عد من جمة كن الع عر .لله في د الل ُو لبا 6 د 
للدعوى والدعوى الكاذبة غير معتبرة والحال أنه يشترط سبق الدعرى في الشَّادَة 9 حَقوقٍ الناس. أنظر المَادة (159) . 

سَوَالٌ - إذَا ل توافق شاد اعرف كر حَصلَ تعاض ب ين كلام المدّعي شود ويجب أن يكونٌ أحدهما صَادقًا والآخر كاذيا 
قَا المرخ بأَنْ يعتَيرَ كلام الشاهد صادقاء ويعتير كلام المدعي كذبَا قلا يعتير. وقد عد كلام الشاهد صَادقًا مم 0 م إسيق دَعْوَى 


حى تقبل 0 


لواب - لا شترّط ف صحة الدعوى عَدالَة المدّعيء أما لشبوة َالْأصل في عدالة ولا سهًا على قل 7 امح جاني 


هَل يعو سلطا سا 


الشبود ع الأصلٍ (الَْية) ٠‏ قَلدَلكَ ذا وقَحَتْ َالمَة بينَ الدعوى والسّمَادَة ثم م أَعيدثْ الدعوى والشيادة وحمل النرافن .يما 
تقبل الشَبَادةٌ (الخيرية) اها 0 في الْحلٍ و2 رح ُ وهر طهر الراية (اتة) . 

المحَالمَة نَوعَا - > إِذَا ادعى المدعي عَسَرَةَ دَنَانِير وَشّبِدَتْ شود بعشرة ريالات. أنظر المَادَةَ (11/19) . 
المْحَالقَةَ م - م إذَا ادع المدّعي عَشْرَةَ ريالَات وَسَيِدَثْ الوذ علَائينَ ريَالا. انظر الحَادَةَ (م١17)‏ . 
المحَالمَةَ كيمًا - كا إِذَا ادعى المدّعي شراء ثاب حمراء وَدَتَ الشيوةد شراء ياب ماف الظر المادة 11014 )..: 
المْحَالفَةُ مكَانَا وَرّمَانَا - ما إذَا ادع لدعي أن المدَعى عله قلَ أَبَاهُ في يوم الْأضّى في دَمَشْقَ وَشَهِدَتْ الشبود أن لمدَعَى عليه 


00 


0 المّعي في عيد رَمَضَانَ في مديئة القاهرة. انظ المَادةٌ ا 


احالف فعلًا واتقمَالا - م إِذَا ادعى المدّعي يأَنَّ المدَعَى عليه ب شقَ الراوية ولف ويه 
وشبدات الوه أن الراوية قد الْعَقَّتْ وي عد مدع عه والشّى فل َالاْشَاقُ الفعَال. 


عي ا 2 


المْحَالقَة وصمًا كا إذْ ادَعى المدَعي الْعمَارَ الاقم في الجانبٍ الشَرْق مِنْ ملك فلان شهدت الشبود أن ملك المدّعي هو في الاب 
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لغرب من الملك المذّكور. 
المحَالمَة م ا إِذَا ادعى المدّعي أن فلانا هو حبدي لود من جارَتي لاه وشيدت الشبود بأله م بن جارية أخرَى لكي 
وَالتكلة 0 المحتار ) ولكن ا اغتبار للفظ ولا فق المواققة في اللفظ وتكفى الموافقة معى أنظر المادَةَ الثالّة وعلّ هذه المصررة 


و ل هو بي د 2 


يتصور ثلاثة أحوال ب بين الدغوق والشَادة. 
الال اليك أَنْ ون الشيادة مواقم عرق فقا ا عثى وعليه فل الشَبَادةٌ ّ هر لحل ف المثال الأول في اماد الآآانية وهي 


َك 


سس لتر سنس الله نسم الس سسا سه 26 م و 


الَادةٌ “7 00 الال الثاني أنْ ون الشبادة غير موافمة للدعوى قط إل 35 موافقة مع وني هذه المورة 02 الشبادة ويتفرع 


عن ذلك الْحْسَائل الآنية: أولا: م إِذا كان المدَعَى به وديعة رعو ]| ذا دع المدّعي قائلا: لي عندك 18 وديعة» ولك 
المدعى عله َم لحنت ظً قار المدَعَى عليه بالإيداع أي أنَّ المدعى عليه قد أَكرَ أن المدَعي قد 2 الكَالَ 


02 عه ا عاث ه لاد .9 


به أو كان المدعى به عَصبَا أي مالا مَفصوبًا أن ادعى الماعي قَائلا المدعى عليه: د عصَبْت متي كا ملا سني يا مودت 


رجهو 


. م ملع سا ص سا 


الوه 5 فار الْدَح َيه بالْقَضَبٍِ أي يقصبه المدَعى به من المدّعي أو كان المدّعى به عارية يدت الشهود بقار المدَعى عليه 
لحار تقبل شباديم (اندية وَالجُوِيُ وانتيجَة) . 


اناد كَدَلِكَ إذا ادع المي أله د وشهدات لير 00 أن الدائيَ 8 المدِينَ قبل ادي نشم أن ا لبا الذي 
3 ِه ليود هوإِبراءُ اسيفَءِ فيكُونَ مواقا دعو الْمدَعي ممق 


تالت ا الدعي قائلا: اد الدع عليه مدن 9 بألْنِ د لكفالته لفان المدينٍ لي بأل 1د مث شبدات بود 
نالدع ف ذمته عليه ذلك الم منْ جهة كَمَالته لنَخْصٍ رشبل عا (للوي) رابع إِذَا ادَعَى المذَّعي شراء المأ منْ 


. مه 


تشخص ير معين يك شود على المللك المطاق تقبل شهاد م تم (الْأَشبَام) أنظر الَادَةَ (1554) ٠.‏ 


خامسا: إِذا ادع الملل المطلقَ وشهدت لي ع املك إسيب وَقَالَ الماعي: لني أدعي الملل ذلك بل شاد تهم انظر ا اده 
.)١1 3)‏ 


َه 


ماكما ذا ادع المدعين الإبراء وشهدات اودع َل الصلح ع مال َإدًا كان الع 


- 


م 
ع 


ُُ 
-ه 
2 


كه 


اا عل بض جْس التي فل حَيثْ يون في هده الصورة يم عن بعض اليه 
سايعا: إِذًا ادعي مين أن الدائنَ د رأ من ادن 1 0 وشيدت الشبود أن الدائنَ قد قد باستيقائه لين سآن الملين: 


ج ‏ عر و ا عر عن 


هَل أن الدائنَ ا من لين 2 إسقّاط ل آَم إبرَاء استيقاء؟ فَإذًا قال أله 0 إبراء استَيقاءٍ قبل تلك الشبادة إد بكرن فل يوون 


ع 


المحَالعَة الواقعة بين الدعوى 0 يا إِذّا َال يأنه أرأه إبراء إسقّاط أو سكت قلا تقبل الشبادة (المندية) . 


هعم 0 َّ 


َامنًا: إذَا ادعَى الدائن ينه فدفع لين الدعوى بادعاء الأداء فَشيدَت شود لين جَاعُوا للشبادة عل الدفه 


حت ار همد رووة 0 08 ب الى 


المدينَ من ادن المذّكور تقبل شهادتهم» حيث تمل أن يكون الإباء لوقع 3 استَيقاءٍ و (المجة) . 
تاسعا: 1 5 المدّعي الب به والنسيم رربت د عل الصدقة ا 0 الشَبَادةٌ (الأشباه) : 


ل يس ست سر 


عاش إذا ادع المدّعي قائلا: ني تزوجت هذه المرأة وشبدَت الشبود أن تلك 1 م مكوحة هد المدعي قبل الشبادة 


عد ور ََِ ولهَد 5 دم 


ليام ووم موَاققّة الشبادة للدعوى ومشروطيتها مقيدة بقيلينة لعي الأول أ روم هذه المواققّة محص في العَلَاتِ اللازمة 
وعليه فَالْحَالمَة باليَادَة والتمّصان اران لا رم ذْوْهما عند الشبادة والدعوى أو بين الشَبَاديين لا 2 قبَولَ الشّبادة (القاعدية في 


سَ َس لاه هسه 
نّ الداى قد أما 
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الشبَادة والفصوآنٍ والأنتروي) : انر ماده 019 .)١‏ 


ا ان 
بو ع ا 2ه ره ممم 


لِذَلكَ إِذَا ل ين المدّعي رَمَانَ أو مَكانَ لإفرار وَدكوتْ الشبود ذلك أو د أَحَد الشبود ذَلكَ ول يذه الآخر أو بالعكس قد دم 
دي يي ا تَمَادَ أو مَكانَ الإقْرار وَتَهِدَتْ ا يدون مر َلك 
وحق إذا مش الشبود عن رَمَان أو مَكان الإقرار ادو عدم عليهم م تقبل شه شبادتهم. 


ل لس له 1 علس ساس 7 عي سم َداسَ سا الوا ل در بره 


كذلك دي المدّعي أ المذعى عليه قد أقر وهو راكب فيا وشبدت الشبود بأنه قر وَهوَ ماش َكب و در 
َك ذا سيل الود ل مودو على ابيع سن مان أو مكانٍ ابيع وأسوا يأ ؛ لا حون فلا بطراً حل عل شبادي ال لنتيجة) 


كدَلكَ إِذَا ادعَى لدعي الا للمدعى عليه: قد دعنك في المْحَل لان و وف وَقْتَ كا كَدَا دارا من الدتائير وسلمتها لك وأنكر 
ا عليه وَشَدَتْ الشبود ِل الإبدّاع اللي وَل يَعلمُوا رَمَانَ أو مَكَانَ الإيداع تقبل ادي م كَدَلكَ لو ادعى المدَّعي قَائَا: 


قَد أَفرَضْت فلانًا كُذَا 


درهما ف داري الفلانية وشبدات شود أله أَرَصَه الدرَاهم , المذكورة ف السوق لاني تعب ادي 0 ذلك كه شود 
واف لخْصوبٍ وحم متلا إِنَّ دن الدابة المغصوبة مشقُوقة ثم 0 الحيوان بعد الشْبَادة 2 د عير مَشْقُوقَة قلا يعر 


َل 3 ا 3 أن له ظََ ل شيع 0 5 ف لدي 8 احا ف مثله + 82 حل لشَبَادة (الحانية) 


م سما ره برل سد دن 


مه - 


اق اَن 0 لاه في حقق العباد. 0 ا الات ا رق اله قلا يشترط فا موافمة الشَبَادة للدعرى؛ ؛ لأنه ا 


ترط في الَسَائرٍ المتعلقَة في الحقُوقٍ المذكورة سبق ن الدعوىة وأصبح وجود الدعوى وعدهها منَساويًا فلا يكون عدم المواققّة موجبًا 
لد لسَبَادة ود م 6 م و ادَعَتٌ الرحة اتلد إن زوجي 7 15 فلانًا بعطلاتي وقد طلم لوول وشبدتَ لد أن الزوج 


فد لفيا بالذات ا شاد تم (تكله رد | لنستار) 
الال الثالث - أن تكونَ س 0 موافمّة للدعوى لَفْظًا ومع وَفي هذه الال رد الشَمَادَمُ ليه إِذَا ادعى الملين أنه أو 


رمع يداس 2 ير ا نوه ل 81 


ديه مقسطأً للدائن وشيدت يه ع يفا المطلق يقوهم: أن لدي 011 الدت للدائن اول إناء الع فلا قبل شهادتهم 
(الصّحطَاوِي و و الستوو) ٠‏ 

كدَلكَ إِذَا ادعى المدعي قَائلًا: قد اشتريت هذه لدار مِنْ ملكا هَذَا أن ب درش وَشَّبِدَتْ الشبود أن المدّعيَ قد اشْتَرَى تلك الدَارَ 
من د ويل هذا اماك أل ب درهم أو أن رَيْدَا قد بَاعَ تلك الدار فضولًا للمدّعي وَقَد أَجَارَ هذا البيع مالك تلك الدار هَذَا المدَعى 
عليه لا تقيل شاد ري . 


توح الى لقم 5ق نل فا لاك وبعفي قار إذَا قَالَ الشاهد بعد سَبَادته في دعوى قبل خخروجه 
من مجلس الْقَاضي: نف أخكأت في بنض شاد يني يعو قد زذت بَاطلًا حَطا أو تيت غَيًْا يحب أن قو قإِذَا كان عَادلًا 
قبل أن الشاهدَ سل بالغلط للهابة اس الَاضِي وإذا ره ظاجرء فإِذَا تدارك ف باس القَاضي نقصانه وسح شََاديَه الْأُولَ 
02 2 0 شاد الثانية حسب قول لي الأ لسر عق 


م مهس 


ملا إذَا شبد الشّاهد بِألْفٍ ب رهم َه بك في لس الاي إن علطت في تتمسمائة 1 دهم يحكر بالْسيالة درهم الباقية؛ 


وما مه عن عر واه و ل 


لت ل الشبَادة ة قبل الْقَضَاءِ 1 عند الشَبَادة. وعند بعض اياوه يشهادته الأول امنا هي حق لمدعي ويجب 
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عل الْقَاضِي أَنْ كر يا ا ل حق المدّعي وجوع الشاهد عَنْ سََادَتَهء ما إِذَا جَاءَ الشّاهد بَعْدَ مجلس الشْبَادة وَقَالَ ذَلِكَ قلا 
قبل قَول هذا في موضع التّيمّة إذ سِ خاي أن أحد التصون قد رشاه» ها 1ل يكن + مضع هم م فلا بَأسَ في إعَادَةَ : الكلام؛ 


مه سه 


عليه إِذَا 2 ١‏ ين الشّاهد لفظ الشبَادة أ وَل يدوام المدّعي أو الدع عليه أو ترَلءَ لإسَارة إلى أحد الخصمين وذَك ذَلِكَ بعد الام 
هن لحان اده َإدًا كان شَاهدٌ دل ا 0 صَبَادَتَه (الزيى) ٠‏ 


(المادة 7/) موافقة مه الشبادة للدعوى 


] (الَادةٌ ا مراف الشبَادَة للدعوى] 
المَادَةَ )17١0(‏ - (مواقمة الشبادة للدعوى إما ور مطَابعينا هَا يلام أو يكون المشهود به َكل من المرّعَى 5 متلا إِذَا ادّعَى 


لدعي أن ااال ملي من سن وود الهو بك ملك لد سين 9 طب عام في هدو الصو بل ا في صورة 


شبَادة الشبود أن الال المذكور ملك ند سن واحدة» كدَلكَ ذا ادعى المدّعي أَلْفَ درهم ا مُسماة درهم تش 


تادهم صل التسيالة درهم) + 
موافقٌة الشبادة للدعوى لفظًا ومع أو مع ققَط ما بصورة ة مطابقتَا ها يالقام أو بكو المشبود به قل من المعى به فَنِي الصورة 


هه ولاس مه 


الأول كن دلا السشَبَادة للدعوى لاه بالمَطَابمَةء وف ي اموه الثانية ا باَصَِء ٠‏ فإذلك إِذا كان المشهود به ص من المدعى 


ره راو يس سل سار ع و وده ا 9 


0 الشبادة بلا توفيق أن الْعَدَار الذي شبليت به الشبود هو من وجه داخلٍ 5 دعوى المدّعي (الوأوالجية 5 المَصل اتلخأمس) 


أ د ما إِذا كات صَمَادَةَ الشبود يأر فلا نبل الشََادَةٌ > هي مَذْكُورَة في المَادةٍ الآنية. 


0 ثلاث صوراق المشبووا نه: 
7 1 0 8 5 #2 مه سه سن هعرس بع وه 2 ٍِ 20077 ول سَ ّ 
الصورةٌ الْأُولَ: الك المشبود به مطايقًا للمدعى به تمام المطايقة وهذه الشبادة مشبوله فإذلك إذا ادعى المدعي أن هذا المال ملكي 


قمر ل مده راع ”م مع عو رإلده ا د ل “.عر عرس عذال “هه دعل ضور ارال ال او لوص عد وعو 6ل ات العمل ره ل ل لا 


من سن وعدت الشبود يكونه ملك ند سن بل اماد كدَلكَ لو شد الشبوة أن الما المذكور ملكة منْدُ سن قبل أيضّا. 
كذلك ادع المدّعي الملل المطلقَ 3 الشبود عل ال المطتق تقبل شبادتهم كا يستقاد من لاد ٠ )10٠١(‏ 
لور الثانية: 9 0 المشهود به 3 من المرّعَى به وهذه الشَبَادةٌ تعب فإذلك إِذا ادع المدّعي الت ب درهع وشبدات 0 


- و ا ال 0-8 


تسماثة تقبل شبادتهم يحي اللمسماثة يدون حاجة للتوفيق سوا كانت هذه امات عل ادن أو عل استيمَائه. متلا إِذَا ادعى 


لس هلئاس سه ل 0 ها ده 


لدعي مائة درهع 018 المدعى عليه الد عرق ول: أوفيتّك خمسين درهما فشبدت ل أن الدع عليه ل اربعين درهما 


را » اس 


ينبت بأَنَ المدعى عليه قد أوق أربعينَ درها طٍ أَفقّدي) كَدَلكَ لوادعى المدّعي مس اع أل درم وشهدت: الشبود يانه كن 
له المذعى عليه لف درهي ِلّا أن اللدعى عليه قد أو من َلك مائة دري وَقَالَ المدّعي: إنَن ل آخذ مائة درم وان 


شبودي متوهمون فيحكر أنه قد استوق مائة درهع 1 للمدّعي يتسعمائّة درهم. هذا د دعن لمدَعى عليه أَداءً لمائة درهم. 


حرس ٠‏ يي الل :ميق ١‏ مر نر 


أنظر شَرَحَ المَادة (1795) م أنه لو سهد 
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(المادة 1708) إذا كان المدعى به أقل وشبدت الشبود بأكثر 
شَاهدٌ هد واحد عل الا فا كر لَه ليحك يام الألى ب درشم مم؛ لأله ل يحصل النَصَابء إِلَّا أن للشاهد الذي يعلر بأَدَاء مائة درهم 


سوم سس 


أن لا يبد الأْتٍ درهم ما لد يقر المدعي يقبض اانه دهم حت لا يكُونَ مين للباطل (الزيِي) ٠‏ كدَِكَ لو شد شَاهدَانٍ على 
رض لقث درشم وشد أحد ها بأداء المعترَضٍ لبأ المذكور فتجوز الشهادة عل الَرض؛ أن ف ذلك نصاب الشْبَادة ولا 0 


- قار 


عّ اداه أنه 5 5 ذلك 17 (الزيلي) 17 إِذا قَالَ المدّعي أن شبادة هوُلاء الشبود اللي درهي مطْلُوبي باطلة وزور 
1 اط بامحيك درم لأنه يكون قد فسق شبوده. را )1٠١(‏ (المندية والأتقروي وَالْرَازِية) . 

كد لو ادع المدّعي قائا: إن مي هله الَارِ ملكي وعدت الشبود أن نف الدَار للمدّعي تيل سبَاهُم بلا توفيتي (الحنية) 
كَدَِكَ إِذا ادَعَى المدَّعيٍ قَائلَا: إِنَّ هَذَا المَالَ وَل إرنًا عَنْ والدي وَسَيِدَتْ الشبود أَنَّ هذا الخَالَ هو لدعي ولأخيه الْعَائبٍ رثا 


عن والدهما المتوقى 1 للمدعي بنضفه (الأتقروي) ٠‏ كَذَلِكَ إِذَا ادعى المدّعي بِأَنَنيِ أودعْت الْمَمَصَ الذي في ضنه 23 - 


02 لله سسمد ةس سرصاه يلير ع 2 


لي سكا إل لان وعدت الشبود أذ لعي د وح ع عه سايم كذ فيه وقد من ايض ولا ينوا عدد 
لبِيضٍ فَتَقبل هذه اده في - حت الجير عل إعادة وَل الَْمَصِ ( (عل أقنْدي) . 


م م عر عي ع ع ٠‏ عل يم ُو عو م سَ م م ا ا ل 


كلك إِذَا ادعى المدعي أله أَعْرضَ المدعى عليه عر اير وَِدَتَ الشهود أن المدعي قَدْ 35 للمدعى عليه عفر دتائير وآ 
يدّوٌوا قَبِضَ المدعى عليه ها فتقبل ويذبت قبض المدعى عليه فَإِذَا ادعى المدعى عليه يأنه بها من جهة الأمانة يقبل قوله وإذا 
صر المدّعي 32 مجر عل نات الْفَرضٍ بالحة الم 

ا ف هذه المسأَلد أن المدعي قد ادعى أَخَدَ المدعى عليه رادل حو رسع وود مودت الدبو طٍَ الأخذ ققّط ور 0 
5 6 بالكل كَدكَ إِذَا ادعى المُدّعي املك الْعيرَ لويخ 5 ادعَى لمك يدون ل تار 3 وفيت ليه ع 
المأك الخ تقل شبادتهمء أما إِذَا ادعَى المدعي الملك الموَرحَ وَشَيِدَتْ يه عل الملك المطلقٍ أي الملك الْعير الموَرخ فلا تقبل 
ادي ؛ لأنّ هذه الشََّادَةَ هي سَبَادةَ الأ كثر (النديةً) . 


كد إا ات لدعي أذ ذا الك رمع مد فر سنت ومَودث الو أنه من مد ساد بل الم لأنه 

صدقها في سنة وادعى الزِيَادة (الوأوالجية في المَصل الخامس من الدعوى) . 

الصُورة الل أن يكز ابوه به خرن الدع بد وَحكمه كه سَيذُك في المَادةٍ الآمة:. 

/ (الَادةٌ 0) إِذا كان المدّعى به َع وشهدات د بأكثر] 

المَادةٌ )17١(‏ (لذَا كان المْدعَى به أل وَشَيِدَثْ الشهود بأكثر لا قبل ِل 

إِذَا كان الاختلاف الذي ؛ ب الشبَادة وَالدعوَى ابلا للتوفيق صل ويوفق المدّعي عا 5 وني تلك الحأل تقبل السَادة. مَتَل 
إِذَا ادعى المدّعي بِأَنَّ هَذَا الحَالَ لي مدل سلترن 3 الشبود بكونه ملّكه منْذُ اث سنين لا بل قبادتهم» كَدَلِكَ إذَا ادعى 


لس ع لوب ساعن دعم ار 


المدعى 0 درهم شهدت الشيوة بألْنِ درشم لا تقبل شبادتهم م ولكن إِذّا وف المدعي ب اد ضرفن والشبادة بقوله كان لي 


لال الم 


عليه ألف درشم ولكن أدى لي منها مسيائة اس ويس للشبود عكر بَلكَ بل عاد الشبود) ١‏ 


إِذا كان المدَعَى به أَقَ وشهدات الشبود بأكرٌ لا تشبل؛ لأله يظهر لِك أن الشبود 58 زور وير عَادلينَ كن ما دوا به - 
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دَاخلٍ تحت الدعوى (الولوالجية في الْمَصَلٍ اخامس) جاإرتيرة لتر أن 00 وَاقعة عَلَ الأ كثر قيكُونُ ذلك موجبًا لبطلان 
الحم متلا ردت الشبوة بأل دهم حك وجب عدم م يَالأَلفٍ درم ثم قَالَ المشبود له: و 


ات اه انيور ير 


فقّط فتبطل السَبَادةٌ ولك (الأَروي) . 


سس ين ار 


وتفرع على هذه الْفقرة الئل الآنية: 

١‏ -إذَاادعى المدّعي قائلا: إِنَ هذه لدار ملكي قد ا ريما من فلن أو عا مرو لي منْ بي فلّان كذ اليد وشهدت شود 
اك الملدعي المعلاق أن قَالْوا إن تلك الدارَ هي للمدّعي بدون دك شرائها من ذَلِك الشّخْصٍ لَا تيل اده (الولُوالجية في الْمَصلٍ 
الخأمس من الدعوى) أنظر شح الحادة 3 ا/ا١1).‏ 

؟ - إِذَا ادع الدع قَائَلًا: إِنَّ هذه الدّارَ هي بلي لني ريما مذ َي مِنْ مله فلان بألْفٍ درهم بدت الشبود بِأَنّ 


مدعي قد اْترَى لك الدار من مالكها امد كور قبل سئة لا تقبل شَبَادبه تم (المندية) : 

م - إِذَا شد لود أن هذه الدار هي للمدّعي وَقَالَ المدّعي: إن هذه الْغْرَقَةَ منْ تلك الدار هي لشخْصٍ اخر غير المع وت 
لي قلا تقبل شَبَادة الشبود (النديةً) . 

كدَلكَ لو ادع لدعي ملكي دار اشتثاء غركة مثا أي بها إنَّ هذه الدَارَ لي ما عَدَا هذه الْعرْقَةَ وَسَِدَتْ الشبود بأ تلك الدَارَ 
هي للمدعي يدون استثناء تلك الغرقة لا تقبل 5-0 لأنه قد بين ذلك كدب الشبود وَالْكُدَبٌ ماف لعدَاَ 00 اد 


رام لس 


اد المدّعي أَلْفَ درشم شهدت الشبود ع ذلك الوجه َك 1 المدّعي مرا قل استوفيت ثُلامائَة درهم من الأ 
درهم ف نه لأنَّ وله كنت استوقيت تاماه درهي 

معناه أنه قد اشيرق ذلك قبل إقَامة الييئَة إذ يحون في هذا الخال قَدْ يدت الشبود بالأكثر (الأتقروي والهندية) . 

ه - مثال المجلَد الأول. 

١‏ - مال المجلد الثاني. 

ِلَّا إِدَا كن الاخيلاف الذي بين السَّمَادَة والَغوى قبلا للتوفيتي أَصْل وق مدعي يض سن يكذ شب 


وَتَقبل الشيادة 1 وف لدعي الشَبَادةَ إدعواه ا أو تقلا وذ بل دون نوفقي م و بتعوبر 0 7 ل يكفي كان التوفيق 
جردا عل الْعَول الأمج (المييٍ) والقياس إِذَا أحتمل التوفيق يوفق وإن ل يدع التوفيق 0 الشبَادة عل الصحة. 


ا 0020 


وتفرع عل الفقرة الثانية مسَائل وهي: 
١‏ - في الْسأله الثانة المترعَة عن الفقرة الأول إِذَا وق المدعي قَائلا: نعم كنت اشر تريت هذه الدار منه مذ سنّة الدا ث 
١‏ شتريتها منه منذ شير وام بت هذا التوفيق أي أت بْتَ البيع والشراء الثاني بعد البيع الأول تقبل (المندية) . 


مه سوا ا اه 


وقد رم لأسا االروو انالك بعد الى لا م جرد فل المَشبود له بل يرم لقَامد فعلٌ آخَر أي فل الود عَم أن اليم 
1 ا باْإيجابٍ وَالْقبول (اغخايّة) . 


:0 يوق لدعي في الَأ الله المترّعَة من الففرة اله الأول بقُوله: إن بميمَ لك الدارٍ كنَتْ ملكا لي ثم بعت منها تلك الغرقة وإن 


بودي لا ا بذلك (اندية الإناية) ٠‏ 
٠"‏ - يوفق المدعي في المساَلة الرابعة المتمرعة من الْمَفْرة الْأولَ يقَوله: إن قَد أَحَذْت ثَلَامائَةَ درهم بعد الشّبَادة لخيتئذ لا يطراً خلل 
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سه يتس سر مس2 لير ابر له إن لخ اده بر 


عليا. أمَا إِذَا قَالَ المدّعي: إِنَّ موي من ذمة المدعى عليه هو سبعمائّة درهم فقَط صبِطل الشبادة؛ لأله يكون قد كدب شبوده 
ولا يمكن التوفيق في الشَهَادة (الميي) . 

٠ض‏ الله كي عله لق يلك أثى بن تنشية ب 

إثبات التوفيق - إذا وق المدعي بِنَ الشْبَادة والدعوى فَإِذَا كن التوفيق 2 بفعل المي قَقَطء ولا يرم فيه انضمام فعْلٍ الْآخْرٍ 
لد َي ات الي لد ذا ادع المدّعي أل درسم وَشَِدت الشبوة بألٍْ وباي دهم وَقَلَ الدّعي: إن موي من 


المرّعَى عليه هر في الحقَيقّة أَلْفٌّ وما دهم إل أئىٍِ رأ منْ ماي درهي 0 استوقيت من مالي درم الود له ين 


عد برو ات ير عيه 3 


ذلك فيقبل توفيقه بلا إثبات؛ أن لإماء ب بالدائن ف قط ار المادة )١554(‏ .ا أن الاستيقاء أيضًا ب 9 , بالدذائن؛ أن الدائن 


000 


ا 3 حَقه قله اسيانة لا يفضي لَه إِيفَاءُ من الطرف الْآحَر وَلدَإِكَ لا يكون المدعي مجبورًا لإثيات التوفيت. 


أما إذا ل اتوفِقُ يفش لدعي وَيلرَم انْضمَامُ فل عَفْص آحَرَ يجب إِثَاتُ التَوفيي» 


(المادة 1709) إذا ادعى المدعي الملك المطلق 


212 هه ولاس مه 


اين إن ادع المدّعي الملل بالشراءء وشبدت الشبود عل الملك باهبة» وقال المدّعي: أولا من المدعى عليه 


عي َو مه 


من نكر امتراني بعد ذلك وهب لي وَسلي يه يحب عليه ات هذا توفي (01 5 


- 


5 


ا 


ماد دع أن هذا الل ملكي ند سي وعدت الشهو ونه ملك مذ اث أو فر سي لا له أن لدعي قد كدب 
شبوده (الْولوالجية في الْمَصَلٍ الخامس منْ الدعوى) أن الملكية منْذُ اث سات أكثر من المذكية منذ سَلتَين إِذْ في الصورة الأول 
يكُونُ المدّعي مستحما لزوائد المشبود به عَنْ ثلاث سات وف الصورة الثانية يكوثُ مستحمًا لزوائد المشبود به عَنْ سن ققَط. 
كَدَلكَ ذا ادعى المدّعي عمُسمائة درم يدت الشبود أن ب درش ل بل ولا بك عنُسماثة درهم؛ أن 0 دي 


لي ا ل ل كه . 


شهوده فيما يزيد عن الُسمالة خم (الخانية) . ولكن | 0 لمديي بين الدغوى وَالسْبَادة بقَول: كان لي عليه ألف درهم ولكن 
دض لي “مسماثة درهم أو أبرأته منهأ ولدلن للشبود ع ذلك بل ادي 6 أن لدعو وَالسَبَادَةٌ ابد دا التوفيق 35 يكو 


الشبود قد كُدبوا ببدَا التوفيتي (الولوالجية يزيادَة واشخانية) ولا يرم إثبات هذا التوفيتي كا بن انقاء 


أما إِذَا قَالَ المدّعي: إن مطلوبي رسال رهم فق فكُونَ في هده الله قد كدب شهوده صَراحَة ولا يمكن توفيق هذا الكلام 

د لا قبل هده قاد (القلي) . 

[ (الَادَةَ )10٠١9‏ إِذَا ادَعَى المدّعيٍ املك المطلق] 

لكادة (1709) - لِن ادعى المدعي الْمأَكَ المطلق َه 0 لدم ملي ملا وَتَهدَتْ الكو بالملك المقيد د يقودم: إن المدّعي 
شترى هذا ال من فلان 0 ام م فعَلَيه إذَا شيدَت ليرد بالملك المقيد يسَأَلَ القَاضِيٍ المدّعي يقوله: أَببدَا السَبّبٍ َدَعي هذا 


سم هه 


الملل م سيب ا إن فآ الماعي: نعم أ دعي الملل 58 5 قبل القَاضِي شبادة الشبودء وإن كال دعت سيب اخراو 
ل قي عدا الت 5 د قاط اده أُوكَكَ الشبود) ٠‏ 
5 المدّعي الملكَ المطلقّ بقَوله: هَذَا الكرْم ملي 335 فدات الشبود بالمآك المقيد 0 3 المدّعيَ اشْيَرَى هذا كم 95 


ساس لو سس سس ملل هم يرم عق 8 ع غير ١غ‏ رار .ته 


فلان أو ايه ته من لان بل ما ل قات واف ير الى بالل ع قدو قر قاد قسن 
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مه همات 


٠ )170(‏ وسيب أن الملك المقيد كل من المأك المطاقٍ ار ف المَادَة )17١(‏ وعليه فهُذه هي قرع للمادة )117١0(‏ 


سََ 


وال ها إلا أنها قد دوت مستقلة عار التفصيلات الذنة: 
ما اختلاف الشبود 8 السببٍ ة هو مُوجب رد السَبَادَة متلا ذا ادعى المدّعيٍ قَائَلًا: إن هذه الدار ملكى وَسَهدَ أحد الشهود يقَوله: 


إِنَ هذه الدارَ هي مدعي موروة عن أبيه وشبد 


(المادة 1711) إذا ادعى المدعي في كرم ملكا مقيدا 


الشّاهد الآخر أن الدار للمدّعي موه عَنْ أخيه لا تقبل؛ أنه لا يمكن التوفيق بن الشَادئٍ حَيثْ يجب عل المدي أن يدعي المت 
بأحد الي َكُون َذْ كب أ أحد شاهدءه كَدَِكَ و شد أحد الشبود أن لدعي اشَْرَى َال منْ فلان وعد الآخر يانه 
5-8 تَْصٍ آخر وَقبْضَه لا بل (الوأوالجية في الْمَصلٍ الخامس من الدعوى) . 

قب ف هذه الَادَةَ اختلافٌ الشبود في المَشْود به وَسَيبينُ في المَادَةَ (11071) خَالقَةَ الشَّبَادَة للدَعْرَى في السّبَِ. فَلدَلِتَ إذا 


رمه هم َس 


شهدت الشبود بالك اليد يسألُ التَاضى الدع مولن عدا السب تدعق الك م بسبب آخر؟ فإِنْ قال المدّعي: نعم أنا أدعي 
املك بدا السب قبل الْقَاضى شَبَادَةَ الشبود؛ لأَنّ الشَّادةَ موافمّة للدعوى كَامَاء وَإنْ 5 

السسع رد القافى: كباد انك أوائلك التد وه ولا 2 لْقَاضِي أن المأك ملك بالسبب الآسء أن ن المدعي قد كذب وفسق شبوده 
0 المفتِينَ) ٠‏ 


ها هده 


قد قيد ببذه الفقرة الإطلاق في الفقرة الآنقة إذ هم من هذه العاماد 8 بول الشْبَادة الدكورة متَوقَفَ عل توفيق المدَعي 


قَالَ: ادعيت يسبب آخر أو لا أدعيه بهذا 


ذلك إِذَا ادعى المدّعي دَعْوَى للك المطلق وَسَيِدتْ د بالملك المقيد ثم جم الشبود وشهدوا بالملك المطلق لا تقبل شمادهم؛ 
ما ذا شَدُوا عل الملك المطق ثم سيدا بعدَ ذَلكَ عل الملك المقيد فقيل سَبَادتهُمْ حَسَبَ التَفُصيل المذكُور (المندية والأتقروي 


ل وس اش 


واخبري) ٠‏ ا 
إٍ (الكَادة ١1/ا١)‏ إِذا ادع المدّعي ف د مك مقيدا] 


المَادَةَ 1/11 )١‏ (5ا لع لدعي في مل مقي ل يق إن قَالَ: اشتريت ول يدك بائعه أو قَالَ: ميته من أحَد ينما 


ع لود 3 دوعر 0 ع 5 برع 


فهو في حك اللأك المطلق فَإِذَا شَّبِدَتْ الشبود عل املك المطلق ي بقُولهم: هذا لم ملكه تقبل شا دتهم» ولكن إذا صرح المدّعي 


ياسم بائعه يقوله: مره من فلان وََهدَثْ الشبود عل الاك المطاي فلا تل مادم ,» لأنه إِذَا بت الماك المطلق يبت وقوعه 


ع عَنْ أَصلٍ سس أن يكو اللدعي مَالكا لروائده ٠‏ كلزوم كون المدعي مَايكا رام الذي حصل قلا متلاء ولكن إذَا ميت ليع 
د * نت إلا اعتبارا من تَارِخ وقوع السبب ارخ وقوع البيع والشراء فَلِذَّلك يكون الملك المطلق بالنسبة إلى الملك المقيد أكثر 
وده الصورة تكو الشبود قد سَيْدَتْ بالأكترٍ قلا عقيل شماه تهم) . 


إِذا اندي و وتياك ند أي في عن 22011111010008 


ع تراج عير 2_8 همه ررم مد ه84 روم ةير 


فإنْ قالَ: ا ١‏ بائعه. م - أو قَالَ: | شتَريته من أحد مبيما. م - أن يول اشتريته من ريد وَكانَ ريد عير معروف كا أذ 


0 لسن 


© 


م ره اسه 


المدعي م يعرف َه قو 0 فلان. 
4 - إِذَا ادعى الشْراءَ مع الْمَبضٍ. 
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ه - إذًا ادعى اتاج . 
قفي هذه ره امس تون الدعوى 2 دعوى الملك المعلاقٍ فإِذَا شيدت الوه عل الملّك المطاق قوم أن هذا الك ملك مل 


قبل تائم ملا واد المدعي قائلا: إن هذه الْبَعْلةَ ملكي تَاجا منْ قرم وَشَيِدَتْ الشود بالك المطاق أن يلك البعلدَ مذكه 
تقبل (الطندية وعيد للم 1 جره ور رد لحار وَالشيي لحر اانه 
ون يكن أن دَعوَى الإرث حَسَبَ المَشْورٍ هي كدَعْوَى الملك المطلقٍ إلا أن المَادَة (13174) قت ينها وك م ميد (الشيي) 


هم عيرم 


ولكن ذا ف المدّعي اسم بائعه قرله: ظَ أشاربعة من فلان أو منْ فلان بن فلان المحروف وشهدات شيو ع املك المطاقٍ 


0000 


افر .٠-١‏ ايج اجا لل .عبر اع ع كر ال اج عن يي سس ساس ماسريعره 


ا تب عا حت هلا يل شود لين خلا لبا عل لك يبب أن موا بالك التي سن إن عَم يلك 


2 


لطي لا تكو مقبولة دي إِلَ إبطال حَقٍ لمعي (أبو السعود وَاشَييِ) لأنه إِذَا ميت الماك المطاق شاد ست وقوعة 9 
أَصلٍ 0 أَنْ 1 المدّعي مَايكا لزوائد ذلك املك كوم كون لدعي اليك م الذي 00 قاد 339 أي 3 لِك ايده 


و لم سم ولرين سه قر 


المنفصلة والمتصلةه ولكن إِذا نت بت البيع 0 لٍِ ل إل اعتبارًا من ارخ دقوع الست ب كارع وقوع البيع والشراء وَهَدَا يون 
الملك المطلق بالنّسبة إِلَ الملك المقيد أكثر أن المدّعي لا يلك رَوَائدَ الملك المقيد الْحأصلَة قبل الشراه كتمر الك وعلدة عر 


م الشبود قد بدت ل بام ول َو 6 بوه مُوجب المَادٌة )17١(‏ ا أَنَّ التُوفيق متعَذّر في هذه الشَّمَادَاتَ إِذْ لا 
تصور أَنْ يكُونَ الحَادثُ قَديا وَالقَدِيم حَادئا (الدَِي) . 


عي +3 "اليل يه 12 


إِذَا ثنت بالبيئة - أما | إذًا نيت بالإقرَار قلا يستحق ار لَه لَوَائد (الوأوالجية في الْمَصلٍ الخأمس) . 


في م د 0 ذا كن الدع ب لس يِب كن ديا هلا رق بن معلقه وميد لالد عل لطي . متلا إِدَا ادَعَى 


المدّعي َائلًا: إن لي في ذمة المدعى عليه أَلْفَ دهم من جهة لض وشيدت الحو أن مدع عليه مين لأمدّعي بأَلفٍ درشم 
أو أن المع عليه قد أقر له بألْفٍ درهم تقل الشبادات حَيْتُ إِنْ الدينَ لا تحتَمل فيه الزوائد لا ص السبَادَة الواقعة سَبَادَةَ بالا كر 
(المندية والواقعات والببجة) . 

(المادة 1171) لا تقبل الشبادة إذا كانت غقالفة للدعوى فى سبب الدين 

[ (الكّادة )١١0‏ لا تقبل الشبادة إِذَا كانت مَخَالمَة للدعوى في سَبَبٍ الدين] 

الكَادة (11171) - (لَا تقبل الشبَادة إذَا كانت مََالمَة للدعوى في سَبْبٍ الدينٍ مثا إِذَا ادعى المدعي أَلْفَ درم مِنْ جهة نِ المبيع 
وشيدت الشبود عل أن لمدعى عليه مين ذلك القدارٍ بن جهة لْفَرَضٍ فلا تقبل شبادتهم م2 كدلك ا المدّعي أن هذا الملك 


لي موروث. لي عن أبِي وَشَِدَتَ الشهود بأل موروثُ لَه عن أمه قلا بل شما تهم) ٠‏ 
الأصل الأول أنه إذا كانت لاد الف الى في سنب الك بي قدو أن النيء ابت ت بالشادة هو غير المدعى به 


ع واس 8 لوم م سمه - 
٠.‏ 


ّ أ الدع به ا رشبت يتافو 5 إِذا كان الوه ل 00 سبب د به أو كن د مخالفة , بين الشبادتينٍ في مرو رَائدة 
أو نَاقصّة لا تحتَاجٍ الْإثيَاتَ قلا بطر َلَلُ عل الشََّادَة. متلا إِذَا ادعى المدّعي عَشْرَةَ دََائِير منْ المدذّعَى به وَسَهدَتْ ا أن 
الي فد أذى لع عند عفرة ميرلا هم لي عع الاك ار ص لمان ار شر ل 


027 


اشر 0 0 الى والقاعدية) أنظر المَادةٌ 1000 . 
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سس ل ل 


وي . هذا اص الَسَائلٍ الآنية: 
لا تقبل د ما إِذَا سهد الشبود 7 لإقْرار نبل انظر المَادةَ 581 )١‏ كَدَلِكَ إِذَا ادعى المدّعي أنه ل ذمة هَذَا الرجل 


أل درهم من كن 1 عد ريدت الشبود أن الدعى عليه قد أقر أن في ذمته أل دع للمدعي من جهّة الْقَرْضِ فَإِذَا قَالَ 
الماعي: إن مدت وَإن قر ذَلكَ إلا أن ديتي هو من مبيع تقل الشبادة. أما إِذَا قَالَ المدعي إِنَ مَديني ل يقر هكدا بل َه أقَ يانه 


و ا سدع 


لي من جهة تن ليع ما َل ةذ يحون المدّعي هذ كدب شبوده. 
» - إذًَا ادعى لدعي قَائلا: إِنَّ لي في ذمة رد القائب أَلقَ رهم من جهة الْمَْضٍ قد كفل عل ذَلكَ عمرًا سهدت الشهود بِأَن 


امع عَيْه عا كذ أ أ بّهُ حَفلَ بكو ال لين للمدعي بِأَلْفٍ درهم مِنْ جهة الْقَرْضٍ فَمَالَ المدعي: إن الدع عي قد أ يانه 
كفيل عن موب من مو بر إلا أنه ني يفيل عن رد مد لي فطل هه الات ويك عل لدع َي بأداء أل 


ميو ع" عزنا ا و مه 


درهم حسب كفالته عن عمروء أن الشبود قَد اتََقُوا عل المْقْصود د فاختلافهم بَعْدَ ذَلكَ في السبّبٍ ء عير مضرء 5 إِذَا قَالَ المددعي: 


0 5201 56 أ همه عرس ١ ١‏ يح 4 عباتن واه .حا اد عع د . وريه ا لو اوليك 20 1 


إذ الكَفي ليق 6ك بن أت بألا فيل عن نظي ين ويد هلا تقل عبادكي حَبْك يكرن الدّعي ذا كدب بره (الزار”. 


ههه هاش 


00 
ا | ادعَى لدعي سيان 0 3 5 القَمَاشٍ الذي باعه وَشَبِدَتْ 000 


7 بن ان سوقه 


مايا2 لبن .مير 


هه مسح 5 ولس 


سس ١‏ قال تروش ول و ا ا 
المُفُصوب اطالك قلا تقبل الشّبادات (اطندية والتَكلة) . 
الأصل الثاني - إِذَا كانت السبَادَةٌ حالف 8 5 - الك فلا قبل ر عل هَذَا الأصل الْحْسَائل الانية: 


َُّ عر عي وير زمر 4 لراية وين سس ابه بر لس سيريرة 


-١‏ كلك إِذا ادعَى المدّعي أن هذا الملل لي 0 عن والدي وشهدت اشرو كك موروث له عن امه فلا تقبل شاد تهم. 
25 ادن عد الَالَ الذي 8 يد آخر قَائلَا إنه مالي وفع المدعى عليه الدغوى قَائَلَا إن المالَ المذكور كان للمدعي إلا أنه 


8 عي بو 2 037 د 02 


قد وهبه لي وَسَأمني اه وشبد 3 الشبود اليب ا لات ت الدفع لمكو أن المدّعي قد أقر يأنه وهب وس هذ لال للمدّعى 


اه مدع عليه ود الآخر بان المدّعيَ قد تَصَدَّقَ ببَدَا الال للمدعى ليه وَأنَ المدَعَى عليه قبْضَهُ قلا شٍِ الشَّبادة؛ أن 
لدعي أو ادعى أحد هلين السببين فيكون متكا السبب الآخر ومكذبا لأحد شبوده (لوأواجية ف 0 الخامس من الدعوى) . 


1 ورسه ‏ وبر ان سةعر_:ه عية ريع 


١‏ - إذًا اذى المدّعي مأك الاج في وس وقد البو على المكية بالذراء لا بل شاد[ أ يوقق المدعي» نيت توفيقه 


نجي ا وك 


0-0-0 ور يلةّه مهبر م 


أن يَُولَ الماعي: إن ارس قَدَ أتجْتْ في ملكي ثم بعتا هذا ل شتريتها منه وأن م (الندية وَالطَحطَاوِي) 


4 - إذَا ادعى المدّعي الدَارَ التي في يد آخرَ قائلا: إِمهَا ملكي قَدْ استريتا 3 فلان وََِدَتُ الشبود بِأَنَّ دار هي للمدّعي وَأنَّ فلَانا 


0 سس سس سس عر سل و - 


قد وهبها وسليها للمدعى عليه فد بل الشَبَادَة؛ أذ شاد كور قد وفعت عل المبة التي 0 يدع وها. انفلر المَادةٌ 53ل) 
(الوأوالجية ف لقصل الخأمس من الدعوى) 0" وف المدّعي ويك التوفيق. متلا إدذَا قال المدّعي: ني درت هذه الدار مَنْ 


ذلك الشخص إلا أنه قد م وهبتي ست إياها بعد الْنكار وأَثبتَ ذَلكَ تقل السََادةٌ (المندية والأنقروي) . 


اد ادس المدّعي أن هذه الدَارَ قل | ريا مِنْ مَالكها فلان ممَابلَ فَرسَينِ فَهِيّ ملكي» وشهدات له د تراه يألو 
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درهم فلا تقبل شهادتهم ما 1 يوفق المدعي وين توفيقه» متلا ذا ل المدعي: ني ا شريت هذه الدار مذ شر من هذا امد 


رمه الم 00 


يه مايل راسي خَبلٍ ا أله قد انكر شرائي فا شرج مثيه ِأْفٍ درهم ووفقَ كلام عل هَذَا الوجه و ثبت الشراء تاي تقبلٌ 
السَّبَادَاتٌ الندية) 
- إذَا ادعى مدعي دَارًا رما عن اله وَشيدت شود بالشراء من ذي اليد فلا تقبل الشبادات ما لر يوفق المدعي و ينبت توفيقه 


1 ار له 0 ليو ا 


بأد يون لي ات عدو انار من دي ال بم 


الفصل اللحامس في بيان اختلاف الشبود 


اال لاست نر ل ارون ره بت ها توفي ما لد يبد الشود ليع من من أيه 


ءَمهَ دهده - 


لأن دعوى ابيع من أيه دعوى عل الأب فلا 1 بيئة» وَكدًا لو ادّعى الْإرت أُولا فشيدَت اد بالهبة أو الصدقة مَكَانَ 
الشراء لا تفبل ما لد يوفق (الحابية) . 


قر 


[الْمَصْلُّ الخأمس في بيَانِ اختلاف الشبود] 
كك 003 ناسل اسرد الفبرهينيا 
فصل القامس في يان اختلافٍ الشود المادة (1710) (إذا اف الشبود في الشهود يه لا يل عدبم م ملا أو شبد اعد 


الشامدين. بأل ب درهم 3 لاخر بألْف فضة لا 02 شَبَادتهمًا) ٠‏ اشترَط ف بول السشَبَادة مَطَابو بق شبادة الشبود ف المشهوة به 


لأنه إِذَا ! م تتفق شَبَادةٌ الشبود ف المشهود به قلا 0 نصاب الشبَادة و ينفرد ىَّ شَاهد م من الإخبار بالمشهود به ولثال ل 
ل بك إشبادة الشاهد الواحد (منافع الدقائق 5 يجامع الدقائق وَاجَوِي 0 وترم انظر المَادةَ )١546(‏ وعليه َإدًا تَطابقَت 


58 الشبود في المشبود به بل لما دعيو 
تمُصيل ا إَّ لطب عند لما يكون يتَطابقٍ لفْظ دس من السْبَادتينٍ في المع الواحد ولا يحْفِي التطابق بالدلالة» وأما عند 
الإمامينٍ فيكُفي الدلالة بالتصَمِنِ. مث ردق المدّعي لمن ومائة درهم وشهد ل اسَاهدنٍ يلقن وماثة درهم وشد الشاهد 


الآخر لف ومائة درهم 8 ادها عند الإمامينٍ بح الألى وماثة ة درهي) أن لو متَفقُونَ ف اقل ونصاب السشَبَادة 


عا َ - 


حَاصِلُ لحي والذيلي) , ويتعيير آر إن الشبادة بأَلمنِ ومائة درم د 8 لأف ومائة ةرضم دلا التضمن» ان 


00000 - 


لدعي الْأكلَّ وَسَّهدَ أَحَدُ الشَاهدَيٍ عل الكل وعد لكر عل الْأَخثر قلا تقل لأنّ المدّعيَ قد كدب الشَّاهد الي شد يلياد 
أن الح لا ينبت بشَادة الواجد (الرَيِيَ) لَك تب الَبَادَاتَ آنه عل فول الإمَامين: 


1 ذانشيد اعد السَاهدينِ أن فلانَ بن فلان قد وك هذا الشحمن يدعي عله الدارٍعلَ هذا الششخص وشهد ادر أنه‎ ١ 
بالادعاء ل ادا ويبذه البغلة أيضًا فيحكر بالوكالة بدعوى دار فقَطء لأَنّ الشاهدينٍ متفقَان في ذَلِكَ.‎ 


0 


© 


3 


6 ره ع عم لع لا ع 20 ل اس مله 


ِ ذا شد ل الشاهدينٍ أن امكل ظَ وق هذا الكل يدعوى هذه الداوؤوقية الشّاهد الأخرياه وكله وكالة عامة فتثبت وكالته 
ِدَعْوَى الدارٍ (المندية) 1 

كا ادعَى المدّعي الْكَمَالَة امال شبد أحَد الشاهدين بمطلويه من جهة الْكَمَالةَ وشَيد الآخر بمطلويه من جهة الموالة فيحكر 
19 من جهة الحوالة؛ أن الحو لد 1 من الْكفالد (الندية) : 
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إِذَا ادعى المدّعي ال درهم هم وعشرة دثائير شبد ا الشاهدين بالألى مش والعشرة دتائير وشيد الحو بالعشرة الدتائير قط 


يس سر يبراب ١خ ١‏ ”.يبرع “الزواحر ار +" ع بو . جوبال اوه 


تعب الشبادة بالألن ب درهم. ما إِذا ادع المدّعي أن ب درهع فقّط وشهد الشبود بِألْنِ ب درهع وعشرة دنانير فلا تقبل شبادتهم 
(المندية) ١‏ 
ه - إِذًا ادعى الدّعيٍ ألما وتمسمائة درهم مم وشَهدَ أحَد الشاهدين لف وتمسماة درهم ش الشاهد الآعر يأف ب درهم فل 


الشّبَادَة بحي الألن دره؛ أن هما اتمََا عل ألف ترد أحدهما بِالزيَادة كل ماهر َك أ اه ل 1 
أَحَدهمًا أب السوو) ولأّه ل يكدَبْ أَحَدَ سَاهدَيه (الوأوالجية في الْمَصلٍ الحم من الشمادات) 1 

ما إِذَا قَالَ المدّعي: إنَّ موي لت لم فقط ولبسن بأزيد ديد أحد الشبووه بأزيد من ذلك مطل كادي ارايو 0 1 
كدَلكَ أو ادعى المدّعي أَلْفَ درهم وَسَكْتَ عَنْ اليا وشَهِد أحد السَاهدينٍ بِالرِيَادة لا بل 0 0" 0 مدعي قَائلًا: | 
حَمي قَى عند المرَّعَى عليه فر ريده ع اللي به 0 الشاهد إل 5 قَدْ أَحَذْت الزيادة أو أنني أبوأته من تلك الزيادة امد 


- ل 


لا يعر ذلك خينئذ بل الشْبَادَة في الْأََل (المندية وأ و السعود) ٍ 
م رادي مدعي الا إن هَاهنِ الفرسينٍ ملي وسَِد أحد الشاهدين بأن تينك الْمَرسَينِ ملك المدعي وشيد الشاهد الآخر بأن 
إِحَدَاهمَا ملك المدّعي فتَقبل اماد في حَقٍ تلك الْمَرسٍ بِالاتقَاق (الدرر وأو السعود ورد الختار) ِ 


ذا دعن المدّعي مائة ب إكليزي ا وشبك أَحَدُ الشاهدينٍ بكائة ده إتكايزي 0 وشبد الشاهد الحو بمائة جنيه إفراِ 


8 


4 


ل عبقي > راج عن يس سل سار عون عراب :5 مع و حرا را 


ذَهبا فقيل الشبادة ويك الْأَمل ما إِذَا ادعى المدّعي عانّة 0 ؛ !فريي وشيدت”الشبود نهاثة 0 ه ليزي قلا تقبل الشْبَادة. 


1 المادة كد : الأنقروي . 

- إِذَا ادعى المدعي تمسة وعشْرِين دينارا ذَهبًا سيد أحد الشاهدين عمس وعِشْرِينَ دينارا وميد الشاهد الآخر يعشرين ديكارا تقبل 
0 5 لمر ديرا عر الْمَتَاوَى 8 قدي والفيضية ورد روفي ٠‏ 
أما عنْدَ الإمام. 0 قْصِيل 8 مسأل اختلاف الشبود وَهْوَ: إذا كان الختلاف الشبود في عدَد وَكَانَ ذَلِكَ الْعدّد ما يعطَف عل غير 


روم قا د وعيى د م 


أَداة العطن نر َإدًا دع لدعي الأكثر فتَكون الشمادة مقبواة بالْأَملِ م أو ادعى لدعي قائلا: إن مُطْلُوبي خمسة وعشرول 


1 ص أَحَد الشاهدينٍ عمْسَة وَعشْرينَ درهما وشَهدَ الآخر يعشرين درهما فتقبل الشهادة في حت الْعشرِينَ درهمًا (الفيضية) ما إذَا 
كان المدّعي ادَعَى الْأَمَنَّ ولك ُ وَإذا كان الاختلاف ف عد ل حكن عطفه عل 0 آخر يحرف العطف فلا تقبل الشْبَادة. 


ا ا 20 


ملا أو ادعى المدّعي ا درم وشبد احد 


2 ا 6 ناك لمر اخ“ لير ا 


الشاهدين يبن رهما شد الآخر يعشريَ درم فلا تل الشمادَةء لأنَ شري لا تعطف عل الْمِشْرِينَ فلا َال عشرونَ وعِشْرونَ 


بل مَك أ عون (المِيضية وَاعناية) . 
إن اللي قل عل قَوِلَ الإمام عط لك و فى مَمَاي الإسلام بقَول الإمام إل أ صَدر الشريعة قَال: إن قول الإمامين 
ور 5 قدي اللي َاَلِيِ) | لا يوجد في المجلة َو صا دل عل تجح أ أحد هلين المذّهبينٍ إِذْ ذ إن حكر الَادة 7 1 


رعو به ذه ل ابر 


5 بالاتفاق طَ تكن مبنية ع قول الإمامين؛ لأنه ل ا فرق ات شرط التوافقي ب بين الشهادة والدعوى م وبين شرط التطابتي ب بين 
الشبادين» ألا ير أَنَّ المدَعيَ إذَا ادَعَى الْمَضبّ أو الْقَيْلَ وسَِدَ الشبود عل الإثرار بالغصب أو ال تقبل السْبَادَةء أَما إذَا سهد 


سس رس ين - 000 


أَحَد الشبرة على الغصب وشهدَ الآخر عل الإقرارٍ بالغصب قلا تقبل © موص ذلك قريب وى التطابق ف المشهود به وليس في 


ينا 5112161208 
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فضرة “1# ا ات 0 


لظ الشْبَادة؛ أن الحكوم , به والمقصود هو اميد به ولس لفط لسشَبَادة (الوأوالجية 8 الفصل الخامس من الدعرى والزيلبي) . 


لدَكَ إِذَا آم يَكُنْ لفْظ سَمَادَة أَحَد الشبود عَنَ لط عاد الآخر بل كن مرا جَائنٌ يا أَنَّ الختلافٌ الشبود في الْأَشَْاء 
ني لاير ذَوْهَا َنم ار وَالشيلي) 8 


26 بجي - ع" لتر 00 


وددتاكه الاي ئلا إن مدا الل قد وَمَبَ وسَلْرَ هذًا المالَ هَذَا الشخص وسَمِدَ الشاهد الآخر يأنه أعطاه له عطية 


0 


سمه تقبل الشياةة بلاان:الية والمطلية من الاألقاطة المت ادقة [أبى السعرد) + 
؟ - إِذَا ادعى لين الإبراءَ مِنْ دينه وَشَيد أَحَد السَاهدينٍ عل الْإراء من الدب ود الآخر باطبة والتصدق به تَعبل؛ لأنَّ هبة الدينٍ 
دين أو للتصدقٍ به أو كمليكه هو إبراءً للمدين. أنظر المَادةَ (841) ضكون ألْمَاظ السْبَادتينٍ مترادقة (الولوالجية في الْمَصلٍ اللخامس 


02-3 سَّ 1 و 02 


م الدعوى والطحطاوي ورة المحتا 3 
5 مين اه ادن شد ا الشاهدينٍ على إقرار الدَائنٍ با ستَيمَاء الدنِ وشيد الآع رين ن الدائنٌ ارا الملِينَ و 


و سان بالدنٍ أ لله دين قلا ْبَلُ؛ لأنَّ ادن مان لا ا اذا َال ماهد يراق نه قبي اله بال 


: َكَل أحد الشاهدين: إن المدَعَى عليه قد أََر المدّعي قد قل وهبة هذا امال وَقَالَ الشاهد الآخر أن المدّعي قد أقر ب أنه تفدق 


مه ع اس مه ا 


يه يدا الل ذا قل المدعي: إن ل مد صَذَّ يدت امال ميك اال لدّعي» لأ فاده َك ع إفرار 


3 
م 


الك َبْتَ الاتقاق عل إقراره بالمأك للمدعي |(الوأواجية في المفصل حمس من الدعوى) . 


إِذَا شبد أحد الشاهدَينٍ أن المذعى عله قد أََرَ وهو لاس تيابا يضَاءً وراكب 2 


#دةة .2 لبا + د ع رد + بود التو جه .يو جا 


ما كاذ 
لنت _ 0 وكيد الشاهد الع يان المدعى :عليه قداث بذلك وهو لاس كان سوداء وراكب:: 
عاضر جين إقراره صقل الشهادة “لك 
اذ تومي الصغير إذْنهُ الصغير بالبيع والشرَاء رقي اد الشاهدينٍ بأنه أذنه 3 وشراء الحنطة وسّهدَ د الآريأنه أذنه عع وَشرَاء 
الشعير تقبل الََّادَة. انظرٌ المَادةَ (١٠/اة)‏ ؛ أن وَل اْوصِي أَذت بالتجارة كاف )0 يرم ف الْإذْن د الإذن ليع الحنطة أو 
الشعير وَيِنْبْتَ الْإذْنْ بده الشَْادة ' لرأراجية في الْمَصَلٍِ الخامس مِنْ الشَبَادَات ". 


مانا )كلو الشيره 5 الود به قلا تيل ادم وهذًا الاختلاف يون طٍُ لا أنواع: 

التوع الأول: يكو الاخيلاف في جنس المشبود به وعَليه فلا تقبل الشَبَادَة» متلا أو شَبدَ أحد السَاهدينٍ بأَلْنٍ ب درشم هع ذهب وشيد 
الآخر بِأَلْفٍ درم فضة لا بل ا أو شَدَ أَحَدهما عائة كله شَعيرًا وَالآخر عائة كله حنْطَة لا تل دعل لدعي 
دض فضة؛ لأله !ادح أحدها فكون قد كلب شبادة الّاهد الذي سهد غير ذلك (الولوالبية في المَصلٍ الخامس من 
الشْبّادّات الي 5" 

أن الاختلاف عل هذا الوجه بن الدعوى والشهادة لا يقل أنظر شَرَحَ المَادة (11705) "ء 


- َس 0 َّ 


دك أواعى أحَد من آتَرَألفَ درم من جه الال ودح اله ةا عي عل المدعى عليه بالف 


- 


اش 


3 


-ِ 


9 


٠ ما‎ 


جد م2 سمس 5 .ررس 


فلان حا حاضرا انه مدين للمدعي 
د أو 


- - - 


مو ع1 5 


ول يكن َلك الشخص 


- 


0-0 


3 


دهم مم ذه ويد الا يله حول بِأَلفٍ درهم ف فضة لا تقبل (المندية) . 


هّه لمهةدسم جو ل ار لل ل عن عر د ين 


كك لو الف الشّاهدَان في المحمُول به مكلا أن يبد دهن أن اذى ع م قد كفل عل مائة ريال وشيد الآخر أنه كفل 
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ظًَ مائّة ديار فلا تقبل السّبَادةٌ موا ادعَى المدّعي الْكَمَالهَ بمائّة ريال أو ادعى الْكَمَالة بمانة ايه 
التوع الثاني: 00 الاختلاف في سب المُشهود به وق عر متو كا ا أن هذا الاختلاق ع سك إذَا وقع بين 
الدعرى والشبادة أنظر لاد )١171١(‏ وهذا ع صنفين: 


الصف الْأُولَ - أَنْ يَكُونَ في الْمينٍ م 5 ادح أل الدَار التي في يد آخر قَائلا: نا ملكي وَشَيدَ أحد الشَّاهدينِ أن الدار ملك 


المدّعي شراءً وشهد :التعرأنيا مله هبة فلا تقبل؛ أن مدعي إِذا صَدَقَ 1 الشاهدينٍ يكُون قد كدب الشّاهدَ الاخر. دك إِذًا 


2 ور 


شبد أحدهما طٍّ الملك هبة وشيد الآخر عل املك صَدقَة أو إرثا أو وصية فلا قبل (لوأواجية ف المصلٍ الخأمس م من الشّبَادَات) : 
وَكَدَكَ إِذَا شٍَ أَحَدُ الشَاهدِينِ قَائكا: إن هذا الَالَ للمدّعي قد اشْترَاه منْ فلان وَشَدَ الآخر قَائلَا: إن هذا المَالَ المدّعي موروث لَه 


عَنْ أيه فلا تقبل (أوواجية) . 
لفحت الثاني - أَنْ يكون في الدينٍ ملا إِذّا ادعى المدّعي قائلا: إن لي في ذمة هذا الرجل 5 درهم من جهة القَرضٍ ار 


ءَسَ ولاس ا َم ه 5 مه أ 


الا أنَ دي أ درم من جمَة لض وميد لآ أن دي لد الى عه أل وهم وو لا طب أن 5 
المدّعي أ الف درهع بدون أن السب وشود أَحَد هه أن ١‏ المدعى عليه قد َه يأنه ملي للمدّعي بالف درش هم وشيد الآخر بأن المرَّعَى 
عليه د أََر أن دعي أن درف نم وديعة ار الجهة شِ الشبادة. نظر لاد (1581) " البرازية واهندية ". 


0 خب فر .جا مف ع ع د ابن عو عر رس د مد له سج عرس “ام عن ار 


د إِذا ادعَى المدّعي بعشرة ة دنائير وشيد 06 الشَاهدينِ بعشرة ة دنانير تن مبيع وشبد الآخر بعشرة دنانير قرضا فلا تقبل إِذ ا 
كن َصدِيق الشاهدين؛ لأنه إدَا صَدَقَ أحد ف افك 5 يد الا 
ما إِذَا ادَعى المدّعي أَلْفَ درم سْ جهة وَمَهدَ أَحَدَهمًا بأنَ للمدّعي أَلفّ دَرْهم مِنْ تلك الجهة وعد الآخر أن 


وو ره 


مطلقا تعب الشيَادة, (المندية مر 
كدَلكَ ذا سيد أَحَد الشاهدينٍ عل الْإقرَار باستيمَاء الدينٍ نهد الآخر عل الإمراء منه فا شب وهر أنه | إذَا ادعى المين إيمَاءَه الدينَ 


ع ل لل مره مدت 22000 


ويد أحدهها أن الدائيَ قد أقر باستيفائه لين وشبد الآ عبن الدائنَ ا الدين من لين قلا بل ) الشبادة؛ أن هما اخَلمًا 
مع لان الراةة بالإبراء حالف البباء ة يِاليقَاء اف بالإيقاء به 0 ليك ما في ذمته يعض والرافة بالإإبراء 0 يتيك ما في 


ذمته غير عوضي 3 يالف اش َفظًا ومع (الْولوالجية في الْمَصْلٍ الخامس مِنْ الدعوى) . 
كلك إِذَا شيد الشّاهدَان أن المدّعَى عليه قد نقل على ماثة ريال إلا اهما اختلمًا ف المائة ريال ال حدهيا ا فروي ر قال ل 
ان بيع فوا كد لدعي يدعي ال َال من جهة واد أي ال مق َال بن جة لضي أو مق بال بن جة 


2 


- 


عو 


أن ابيع لا تقبل أماإذًا عن مدعي يدجي ماله ريال من جهة رض وياتة َل أخرى ون جفة كن المع فشك ال ربا 


2 وص ” عر “حيرا 


التوع الثالث: يكون المشبود به ملكا أو إقرارًا هذ أيضًا لا يقبل» متلا أو سد أحد الشاهدينٍ عل المأك وقد الآخر عل الإقْرار فلا 


٠. 


قبل 0 م احم قائلا: إِنَّ هَذَا المَالَ للمدّعي ليد د الاعريآن 5 َيه قد قد كر أن هُذَا اكَالَ للمدّعي فلا بل ا 
التي ؛ 
َم الأربع شَبَادَات الآنية فقيل 


> َس رمه مده مسَ هر سمس 15 ولس م 2 


ولا - اذا ادعَى مدعي أن لي عَشْرَة دنائير وشيد ا الشاهدين بان المدعى عليه قد أقر أنه مدين المدعي بعشرة ة دانير من جهة 


5 عدسَ 2 سَ ‏ ولاس -ه 


القَرضٍ وشهد الحو أن المدَعَى عليه قد قد اقر يان المدي 


هه ع لوك عبتتي اخني "حير تحضو ...“ين روه دو َم رم 20 


اودعه عشرة دنانير فتقبل؛ لان ما | جمعا ع إقراره وَأ روصل أله المبلغ الود دن قبل المدّعي وقد ل الوديعة فكان امنا 
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اسع 
يك 
1 5 
0 
َم سم ره ودس 2 سَ ولاس ا 2 


ثانيا - إِذَا أدعى المدعي عل دق اليد قائلا: إِنَّ هذَا المَالَ ملي شود ا اشاهدينٍ بأن ذا اليد قد أقر أن المدعي قد أودعه ذلك 
المال وشيد ايان ذا اليد قد 0 0 غصب ذلك الال من المدّعي وَقَالَ المدَعي أن المدّعَى عليه 8 قد أََر + 1 5 الشاهدان إل 


ءَيَ ولاس سمس ل 50 ا وس سم بن عرازم حر ا عب عر مه ال رفير لس ين ٠‏ مس لد سَِ مه أشسَ م لير له سم 


أن الى ع قد حصب ذَلنَ الال متي فيل عم را ب ل ا 


سو 


- 


ا 


ذَلِكَ لا بل (امَْابة) 1 
5 دك المدَعي َائا: نف أظلب الْعشرة دانير التي أرما للمدعى عليه وَشهدَ 1 الشَاددينٍ ل إفراض الْعسَرَة َنَائيرَ 


هَدسَ سير هله ساس . لس 


وشهد الخو أن المدَعَى عليه ظَ أقر ب بأنه استتردع طن وفعق من المدعي عَشْرَة ناير بل الشَمَادةٌ 5 أفقّدي) . 


م 00 


رابا - إذَا ادع المذ عي عَشْرَة <تائير وشيد أحد الشاهدين بالعشرة دثائير وميد الآخر عل إقران المع عليه بالعشرة :دتابير تقبل 
(الايه) . 
2 لرابع: يون المَشْبود يه ًا يكونه يان أو إقرارا وها لا 55 ملا أو سيد أُحَد السَّاهدينٍ بأَنَّ قيمَة الحَال +١‏ لَْصوبٍ عَسَرة 


دنائير وشيد الآحريأن العَاصِب قَد رن قيمته عشَرة دنانير فلا قبل ؛ أن أحَدَهَا مَدَ عل الات , والآخر عل الْإقرارٍ وها ممْتَلمَان 
(الولوَاجيّة في لقَصْلٍ امس مِنْ اشّبَادَاتَ) ١‏ 


َلك و مد أحد الشاهدين بقَوله: إِنَ المشترِي قَدْ اشْترى هذَا الال َه ميب يكذ عيبا وشهد الآخر بن البائع قد أقر أن 


مز 2 ره مه ردس وله 


المشري قد اشترى ذلك الال حينما كان فيه ذلك ا (والقَصد ذلك نات العينية ب الْقَديم في دعوى ى ا مشتري برد العيب) فلا 


شل :ارا 

َه و فم 33 ىذ 5 مه ومو ري وي وه مهمع 2 ممه تسر .از انر لور ١.‏ “مرا لوعت ار ل ست ا سرت سه سر ل لتر سَ مه ل 2000 
النوع الخامس: يحتف في كون المشبود به فعلا أو قولا وعليه فلا تقبل هذه الشبادة. ملا أو قَالَ أحد الشاهدين: إن هذا اال 
اس عه ابا 2 عر وري بر 1 ال 2 ره دسَ م2 سا 


يذ حصب اذى عه من ود أن الى َه قرأ حصب لدعي هك يللي أ أن نا د 
بأَمرَينِ عتَلفينِ (ليجة) . 

كَدَلكَ إذَا سَِدَ أَحَدها أن ولي الصغير قد أَدنَ الصغير بالبيع ارا د الآعريأن 0 الصيير قد رأى الصغير وهو بيع وري 
فَسَكْتَ قلا تقبل الشَبَادةء لأَنَ إحدى الشَادمين على قول 1 فعَلٍ ل و ا والفعل والْقَولَ لمان 
(الوأوالجية) . ا 00 ٍ 5 0 5 
وَكَدَلِكَ إِذَا شد أحدهما بِأَنَ الماعي قَدْ رض المذعى عليه وشهد الآخر بِأَن المعى َيه قد أََر بالاستفراض فلا تقبل؛ أن 
راض فعل ارا بالاستفراض قَولٌ. ما ذا شد ا لمدّعي في ذمة المدَعى عليه كذَا درَهمًا وشَدَ الآخر أن لدت 


رمه امه ودس َم لم 


ليه قد كر أله مدي للمدّعي بالمبل المذكور قبل الشَادة؛ لأنَّ الشّبادة الثاني وان كنت شَمَادةَ عل الْقَولِ إلا أنَّ الشَّمَادةَ الأول 
ل تكن عَلَ الْفعْلٍ (الْولوالجيّة في الْمَصَلٍ امْخَامسٍ من الشَّبَادَات) . 


(المادة 00 إذ 0 اختلااف لحار الاختلااف ف لمشهود به به 


يت نو :باد" بيزار” «إلبوا مير 


َم سد لبر ده 5 يس سار 


أن امه متوقف عل الْقَبض لض 0 ما الإقرار اقيض 10 ما إِذا شد على الإثرار بالارتيان يض فتقبل الشبادة 
طَابَقَة في الشّبَادَة عل الول (الهندية) . 


5112161208 5 
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كدَلكَ إِذَا ادعى لين إِيماءَ الدين وَسَِدَ أَحَد الشَاهدينِ عل إِيمَاءِ الدين وَسَهِدَ الآخر عل إِقْرَار الدائنٍ بِاستَيفَاء الدن وقبضه فلا تقبل 


ه سّعمر مه 


(المندية والأتقروي) . 
ست - إذَا كان القَولَ والفعل متحدينٍ فتقبل الشبادَة» فَلدَاِكَ إذَا ادعى المدعي قَائلَا للمدعى عَليِه: قد يعتني هذا الال وقَء أو بَانَا 


22 ِّ هت 5 وم لايور 


يكنا وَشيد أحلد الشَاهدينٍ أنه يَاعه ويد لياه قر أنه بَاعه كا وقَاءٌ أو بآنا قشل لأن لفظ البيع الذي هو فعل هو كلمة 
بعت والقول الذي هو كلمة "كنت بعت متجدان (اليجة وَالتيجَة) . 
التوع السادس: يكون المشبود به فعلين مُختلفين ٠‏ مثْلا أو شيد أحد الشاهدينٍ الذي أن لِيسْبَد عل إِذْنِ الول للصغيرٍ أن ولي الصغير 


د رَأى الصغير وهو بيع وشرِي حنطة قر ع وشهد الآخر أن ََ الصغير قد رأه وهو بيع واشتري عَتْما فلو بمنعه وينبه فلا 
ل أن 0-0 (لرراة في لسري نامس بن الشمَادَاتِ) . 


0 


رع سوم 2 هس 


ل سان 


ل ال ل بالملك الم 
انوع الثامن: كن الاختلاف في المشبود به في كونه مَقيدا غير مقيدء متلا ذا ادع المدّعي الملل د أي ي الملك يسبب وشيدَ 


6 


أحد السَاهدينِ بالملك المقَيد وشهد ال بالملك اماق قلا بل 5 المدّعي الملل المطلق وشهد أَحَدَ ها بالملك المطاقٍ 


عم 


ل عر الك َب 5 شل ود الك يسبب أنظر اماد 110 . 
[ (الحَادَةَ و0 () إِذَا ير اختلاف الشيود الاختلاف في المشبود به] 


المَادةَ )10١(‏ - (إِذَا أُوَجَبَ اختلاف الشبود ة في الشّيء التق لبود به الاختلاف في المشبود به لا تقبل مادم إلا 


عزدة ع عراس هه سرس جه 


فتقبل. نا عليه إِذا يد أَحَدُ الشاهدينٍ ن بالفعلٍ ف مان معين وه معين وشبد الآحرني زَمان ع اراق آخر في الخصوصات 
لني هي عبَارَة عَنْ الل الصَرفٍ لصب وايعَاء الدنٍ فلا قبل سَبَادبماء أن الحتلافهمَا هذا يكو موجبا للاختلاف في المشْهود 
به وما حتاف الشبود في لمان لمكن في الخصُوصّات التي هي من قبي اقول 

كلبيع وَالشَرَاء والإجارة وَالْكَمَالَة والحوالة والبة لمن الس وَالعَرْضٍ وَالْإِبرَاء الوص قلا يكن مانا لقبول شَبَادمِم أنه لا 


0 9 ردصم ممه هس 0 م م يو مه تر 


يكون موجبًا للاختللاف ف شود به مث إِذا دع ا بأنه كان قد أدى 2 وشبد 6 لاهن يانه | اداه فى بيته والآخر 


ا 3 ف اوت لا تقبل 8 وام 1د نالحد المَالَ الذي في يد آخر بقوله: كنت يعتني هذا المَالَ يكدَا دَرَاهم 


ل م بيه 2 ا 3 2 راي عرلا وت 


فسليني ياه وشد ا الشاهدين أله ا إياة ف الدار الفلانية» وشهد الحو بأنه باعه ياه ف الحأنوت لاني فتقبل شبادتبما؛ 


رسع لام َه دادم 2 - 


أن الفعل لا يكزر ولا يعاد ولكن الَْولَ يمكن أن يكرد ويعَاد) 3 
ذا وجب احيلافٌ الشبود في اليه المتَعلقٍ بالمشبود به الاختلافٌ في المشهود به لا تقبل شهادتهم م حَسَبَ المادة الآئفة ولا فقيل 


خن سوم يه كر :غير .بت 


وتفرع عن الفغرة الأول من هذه الحَادة مسال الانية: 


ورم 206 ع تر رن يي عير 


عليه إذَا شد أحَد الشاهدين فل في ومن معي أزمكانِ معي َه الآعر يالفعلٍ في ران عر أو مَكان آخرَ في االخصوصّات التي 


و را حي 7 7277 يرجه 


ضار عن الفعل الصرف كالغصب وإيقاء ادن والجناية وَالَْتَلٍ وقبضي المبيع وسيم 3 أو الْعَول الذي ترط لصحته الفعل 


و الها أ .ينا 


ترط ل لوس ع لس سعظم َس ها م عقوم دم و و قاما ب 600 سوير عر له وو م 4 هماس 2 روب و 
ل ل ل را بو السعود) ‏ لأن الفعل الذي يكون في 


زمَان أو مكاة يكو عير الْفَعلٍ الذي جرَى في رَمَان أو مكان شر فيكون المشبود به مُخَْلقًا (البحر) مثا ىصن ر يد امال عمرو 


51121120 "١. 
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مه ا رق لير ه84 روم مده مه ا 
في شير رمصَانَ نم عَصبه في شير شَوالٍ فيوجد قرق بن هلَينٍ الفصبين: َي الأول تب همه الَخصوبٍ في شر رَمَانَ مي الثاني 
8 .يهام 2 5 000 ل ا 


أي بعد أن يعيد عيدَ الْخَاصِبٌ الحَالَ المغصوب منه ويغتصبه انيه في سوال تجب قيمته في شّوال» كدلك الاختلاف في القَولٍ المشروط 


سَ 17 لاسا 


فيه الفعل لصحة المشهود بك به مَانع لقَبول الشَبَادةَ 6 أن النكاح ول وثتوقف حسته عل لمعل هر حور أر اخصار الذوت 
وإذلك َاختلا الشبود في لمان والمكان في ذلك مانم لقبول ماد الحراء 


0 ع 


ويتفرع عل افر الثانية من هذه لمادة: 

وَأمَا الختلافُ الشبود في الزمَانِ وَالمَكَانِ في االخصوصّات التي هي من قبي القَول كالبيع وَالشَرَاءِ والإجارة وَالْكَمَالَه والحوالة وَالوكاَ 
رار والصلح واممبة وَالرَهن والدينٍ وَالْقَرْضٍ والإبراء وَالوصيّة وَالطّلَاقٍ وَالْمَاقٍ وَالْقَذْف قلا كو نَ مانعا لقَبول تادهم لاك لا 
يَكُونُ مُوجبًا للاختلاف في المشْبود به (الرَييٍ ولِسَانُ الحكام) + لأنّه لا يكون الْقَولُ في رَمَان أو مكان عير الْقَولِ الذي يون في 


- اع اغا .عي > برك امو رار د 


مَأ مكف آخر مك لا يحو المذبوة ب تقد متلا ليع َي ار ال عاق ديار إلى مر في طبر وما لهي ل 
الدَار له في شير شُوال بمائة ديتار | نا البيع الثاني 0 البيع الأول قد د 0 أزيد من ذلك. انر شرج المادة (115) . 


عرض مر عيه .22 مهة 


كلك لو أقر زيد في باب 


5, 


الساهرة بالقَدسِ بن مين لعمرو يعشرة نايد يبن جهة الفَرضٍ ثم اقر ا م أكرَ في باب الََامُود كانية أنه من لعمرو يعشرة انر قَرضًا 
كن الإقرار الثاني ع الإار الأول 3 9 الإقراد إقرارا اكدل المكان. أنظر شح الحَادة 81 ) ٠‏ مَعَل و ادعَى 58 


م 22 


عل اخخر قائلا: إَّ لي في ذمتك عَشْرَة 6 دنائهر ادع ا عليه يأنه أدى 5 للمدّعي وشد أحل الشَاهدينٍ أن المدّعي ادقن الث 
2 في دار لمدّعى عليه وشهد لاحر 00 اذاه للمدّعي ف حَنوقٍ قا بل إِذ إِنَ الاختلاق ف المَكان ب« ا الاختالافق ف الزّمَانَء 
وَحَيث إن هذا الل صل منه مال عل اختلاف لمان قار برذ نل عل حدّة الرمان الس قله وقد اعد الناس يان 


200 هس سير وين ع سل سجر رس سه 


الْاصِب قد غصب الال في دمشق وود الآخر أنه عَصبْه في مص فلا تقبل. كدَِكَ لو سد أحدهما أَنَ الْقتل وقم سكين وَسَدَ 


ا عر م 


الآخر يأنه وق وى فلا تقل (البخر) . 
0 الذي في يد آخر يقوله: كنت يعتني هذا الماك يدا داهم فلن إياه 0 اعد الشّاه قد يانه يأ 


ل يرن سس تر 00000 3 


ف الار الفلانية وشهد الدخر يأنه اعد إياة 5 الحانونت لاني بدا دراهم فقيل شاد مهما ويشترط بان لقني في الشبادة بالشراء؛ 


لأنه ل ص لو بالشراء بلَنٍ الجهول البَحر) . 
كنك إِذّا ادعى مدعي م ذي اليد أن الَالَ الذي في يده هو ملك وَسَدَ أَحَد الشاهدينٍ بِأَنْ ذَلكَ المَالَ هو مال المدعي ود 


َس مو 


الآخر أن ذا اليد عد آَم أن المدّعي قد وده ذلك الال فتقْبّلَ ويك بالمال لمعي » كد إِذا يد أحدها أن المدعى عليه قد 


ودس 2 سَ ولاس 


اقر يان المدعي قل 2 ذلك المَالَ وشهد الحو 35 الدع عليه قد قد أَقَر بْصبه ذلك الال من المدّعي 02 الشَبَادة أن اهن 


- 
- - 
سَ ذه 


د اا عل أنّ المع علو د أرينَ د امال هو لدّعي حَيْتُ إن الإبداع لا تق ق إلا بالك أن الْعَضْبّ لا يَكََْ إَِ 
بالغصب من الحالك (الوأواجية في المَصلٍ الحأمس من الدعوى) . 


وَكَدَاكَ ذا شبد أَحَدَهْمَا أن المدَعَى عليه در أن أله مدين للمدّعي بِألْفٍ ددهم وكيد تياك ار بلك هذاالي اوعد 


لير يرم وّسَمر واس سس سي سسا 


أَحَد هما أنّه أََرَ صباحا وسَبِدَ الآخبر أنه أَقرَ مَسَاءً قبل السبَادَةٌ؛ٍ لأنَّ الإقرار هو فول قلا يتف باختلاف الرّمَان والمكان (الْوأُوالجية 
في المَصل الخامس من الشَادات اشوا 


م مده هودة وم سمس لم هينع مله 


كلك و هيد أحدهها بأن الدائن قد أرا المدينَ في سوق الجيادية وشهد الآخر بأنه قد أبرأه في الميدَان فتقبل كا أنه و ميد أحدهها 


.م 51102112 
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ع الإبراء قبل أربعة جور ويد لاخر عل الإبراء و قبل لحسة 5 شبور تقبل افد والتتيجة) . 


كدَلكَ لو شَبِدَ أحد الشاهدين للحن ناي عع ارو راد ارو 11ص ويا نزول كدر لام ودود لعي" له لضيه 
ها قبل وفاته بعشرة ة أيام تعب (الجد) 


هه 


أن لمعل لا يكز وا ياد اله لإا أوقعَ خَصْبٌ في مَكان يمن د فاع فاع خَضْبٍ في مَكان ا ع إلا أن أحد هل 
الَْصبَنٍ عير العَصب الْآخر وفعل كل عَصبٍ مما ير فل الْقَضَبٍ الآخر وَاللكر الذي عَبْتَ في الْعَصبٍ الثَاذ ايكون عن الحم 
الي يبت في الْمَصبٍ الأ نل ]ذا حيرت ويك دا درك إذَا كانت تلك الفرس 0 كلف العاعي 
ليها يفي بدا وا كن ميلك يحل الاب بدفع قا في باد ف امب َك رش في البطرة كاي بن 
نفْسٍ الْعَاصِبٍ لفك الْقَصبٍ الثاني رس موجودة تسم القاصي ا في البصرة وإذًا ا كانت مستبلكة دهم قيمته في البصرة 


محل بس . عه سي ل سه لل مه مده دع ج 2ك ع عر م 


وَيفْهم من ذلك أ ن عينَ فعلٍ لصب و عاد اما سن قيمكن أن يكور ويعاد. فيسمع أحد الشاهدينٍ و ف زَمَان ومكان 
يصع الشاهد ذلك الْقَول ف زمان ومكان ا (النتيجة) . 


خن لقت 1 جح سماو 


َم من و لجل لول مط هو كن الَو ب عفدا قف ثبوت حكه عل فعل القبض وشبدَ أَحَد الشاهدين عَلّ ذَلكَ 
الَْبضٍ في زَمَان ركان معين وشبك الآخر عل المَبضٍ في زمان وسكا اع عيبل الشْبَادَة» متلا 0 الشاهدان قَائلين: د 0 


لحل 3 0 أو هن تسد أو فض هذا الال هذا الرجل وسله إياه وشهد أحد ها أن بض ذلك المال كان في دمشق 
افر آعر بشمَادَة أن قبضَ ذَلكَ المَال في يروت تقيل السَبَادةء أن رما ريد من مي ة واحدة 2 58 
واي ١‏ 

اذ فد رفي لقني أنه إِذَا كانَ الاختلاف في الزْمَان أو في المَكان فَاحشًا يحون مَانعًا من قبول الشمادة. مََلَا لوقام أَحَد 


جيرخ جر مر 


شَاهدَينِ المج ناكا الَاضِي عن رَمَانِ المج َال أحدهما: إِنَّ الم ح وقم حسب ظفي قبل م سب سنوات 0 ذلك 0 
خاء ييل وال الآخر: إن لصم وق تلات نوات حَسَبَ طتٍ أو قبل ذَلكَ فلا تقبل. وذ يكُنْ أن لا ابه ل اتارع 


في هذه المسألة إلا هما نا دياه وكانَ ممَعَاوًا مقَاونًافاحشًا فلا نبل سَبَادتبمَا (البحر) كدَلكَ إِذَا دي الشبود كاين ميباعدين عَنْ 
ضما فلا بل باهي ٠‏ ماود د لا أنه الل د طق وَوْجَعهُ في يدم عيد الأ في مدي النضرة ويد 
لخر أنه طلّقَ رَوَجَتَه في اليوم الور ني مك قلا تقبل الشّبادة؛ لأنه قد طٍِ يها كاب أحد هنين الشافدن الس احيث إل 


007 


لا حكن ار عاد 1 الول ف وقت واحد ف البصرة وني مكة. 
تَفُصيلٌ اختللاف الشبود. 1 5 صوّر في الاختااف ف المشهود 4 
06 00 ليرد به وَل 5 كلبيع ' وَالطلاق والْعَاق» وني هذه الور َاختلا الشبود ف الزْمَان والمكان ل يون انعا 


لقبول م أن اهم في مو كون المشروداية إقرارا أو إنْاء غير ماع بول أَيِضَاءٍ أن حقيمّة الْإقرار وَالْإنَاء وَاحِدَةٌ في هذا 
لباب فَإنَه فول اقول مما يعاد 5 يكن الثاني عينَ الأول» 5 فلو قَالَ أَحَد الشاهدِينٍ اللذينِ شهدا عل إِقرار المدعى عليه: إن 


و2 - 200 


المدعى عليه قل أَقَر صباحاء وَقَالَ الشاهد الآشر: قد أقر مساءً فتقبل الشبادة؛ أن هما اخبَلكًا 


/ا." 5112161208 
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(المادة 1714) إذا اختلف الشبود في لون المال المغصوب أو في كونه ذكرا أو أنق 


فيما كما يه أو سكع قلا يصح هَذَا الاختلاف مانا وهذه الصورةٌ هي المدكُورَة في هذه ه المادة تحت فقرة (التى ب هي من قبيل 
القَوْل) . 


- 
وماهق ير يي رهج سددا بي َه عر بر 
٠.‏ 


8 تير ا ار :حر هه ل عرسا َس لوانتي ير هنو - عن 2 0 07 ََ 
* - أن يكون المشبود به قولا ل كالتكاح؛ 3 النكاح لا يصح إلا بإحضار الشبود اي اخ وإن 
سس سه لي ار ك. ‏ ا ا اع هام جز ال خخ ".سرس اس له عاص 


إَِّا أ أله يَصَمن فعا وهو إخضار الشبود وَيبَذَا الاتبَارِ فَالشبَادَة عل تكاج تَكُونٌ سَمَادةٌ عل المعلٍ فَاختَلافٌ الشيود ف 
اكع ف الزْمان أو المَكان 50 لقَبول الشْبَادة ن الاختلاق فيه في قور رة الإقرار أو الْإثمَاء ما للقبول عه أن 


ون ود 0 ب 8 توف ام ٍّ الل 0 0 0 ولعي 000 0 ٍ هله 0 ف انان 


ابي لقي" اننيد ١‏ لي تياب تيو 


ف ور الإخبار أ الاقم دمي 56 لاد َذاكَ رمد أحد امورل طًّ ألف د 0 1 الكت عل رار 
بالََضٍ تقبل الشَبَادَة. 7 الاختلاف ف المبة والصدقة وَالرهن انع للقبول ا في ضور ة الإخبار أو في صورة ة الإنشاء (فَدَلَ 9 


ل م 0 مه عه 


لَص قي هذه العقُود وإن كان فعلا حقيقّة فهو قول معن »2 فلكونه فعا 06 الاختلاف ف الإشَاءِ انعا من قبول الشبادة ولكونه 
و معني ل يكن الاختلاف في الأيام والبلدان مانا عاملا بِالشْيِمينٍ عدر اإمكان) . 


© 


3 ب-ه 


4 - أن يحون المشهود 2 فعا جردا كالْعَصبٍ والجناية وني هذه الصورة َاختلاف الشبود ف الْمَان أو لكان 2 الإخبا بان أو الااشاء 


ُ -_ 


كأنْ ينْبَدَ أَحَدَ ميلا عل الْقَئْلٍ وَيَْبَدَ الآخر عل الإقرار بالْمَيْلِ مانع لقَبُولٍ السشََّادة. 


َه سيبر ‏ ا سم هسم هع ل سير س0 االر هرج رهم هه ل ار 


ه - أن يِكُونَ المشبود به قولا ويكونَ ًا فيه بن الْمقَهَاء في كيه ملحا ال أو القَولٍ لض في هده الصودة لا يكو 
الاختلاف ف لمان أو المَكَان مانا للشْبَادة عند الإمام» م عند الإمامينٍ فهر مانع؛ َم الاختلاف ف 0 ة الإقرار أو الْإنْشَاء 


بقار - 


هو مَانع لشبَادةِ بالإجماع استحسانًا وإنْ يكن ماب و قَاسَا (الولوالجية في الْمَصلٍ الخامس مِنْ الشبادات) . 
[ (المَادَةَ 1714) إِذَا اختلفَ شود في لون المَالِ المصوب أو في كونه ذَكنا أو أَنق] 


2 صر ١‏ ع الرباار. 


لاد 01714 - (إِذَا اختلف الشبود في أون المال المغصوب أو في كونه ذَكا أو أَنْق لا تقبل شبادتهم. مثا إذَا سَهِدَ أحد 
الشاهدَينٍ في حق الدابة المغصوية بكونها صفراء وشّيد الا كرما حراء أواقية أحد ها 1 بغ د شبد الآخر يكونها أَنْق فلا 


الج ع كر تاس ١‏ جرال نين 
3 5 
تعبا شبادتها) ٠‏ 
6 را ابرولابير واهةبير دم وّسَ ماه سمس 


لانه لا يعار الشيود 3 حيث إن المُرس الصفراء هي غير الس الجراءة كا أن وصف انوي وَالكورة لا تمع في حيان واحد 


سَ ل مدة 


والشاهد متََ - 1 نَ الدابة المشبود با هل هي 5 أء ا أن قيمة الدابة تحتل ياختلاف الدكورة الو َيه قلا ختلاف 
في ذَكَ يون اخيلان 


(المادة 1715) إذا اختلف الشبود فى مقدار البدل فى دعوى العمّد 


اضة 00007 ها 
في نفس الشبادة (الشبلي) ٠‏ 
ع ددع حبرو كرة َس - خر نت ١‏ “تن عر سر ضر ل :ق: ٠‏ عرب ون عر 


إِذَا أر 53و كر وريه انان نباي م فَقَدَ قَالَ في ذَلكَ بعض الْممَهَاء : (إنِ أَخَافُ آنا قبل شاد بو ولا لا 


لماحيين 5112161208 
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لزه سير لالت ع ل سس 


شي 6 ما ا بن ا ذكُورة أ ول الحيوان المدّعَى به ور 0 لونه فتقبل اهم و اج لديو لبيان للون؛ اق أ 
الاختلاق ف الكورة َالو حش ولت لاع ذا الاختلاف» 1 اختلاف اللون لَيِسَ كذلك (الخانية) م و 


1 


0 احد الشاهدينٍ ف حقٍ الدابة المصوية بكونها صفراء وشيد الآخر يكويما مراء أو شد أَحَد هما بكونما د وشيد الآخر يكونما 


أن لا تقب عاد دتهما. ' 
[ (المَادَةَ 1016) إِذَا اختلف الشبود في مقَدَارٍ البدل في دعوى الْعقّد] 
د 0 د اختلف وذو ف مار البدَل في دعوى الْعقد لا تقبل شبادتهم. متلا إذَا شَيدَ أَحَدَهمَا أن المَال بيع 


و تيه تو اما 


2 


- 


- 


5 كن ا في دَعوى الْعَقّد 5 وَالإِجَارَة وَالرهن والصلج عَنْ الدم العمد والتكاح (أولا) في ممُدَار البَدَلِ (ثانيًا) في 
سس لبد 00 ف مقع 2 ا ف شٍَ 0 ٍ جا ادي د 5 لبود النّ ٍ وى 3 لا تقبل 


إِيضَاح الاختلااف ف دار 0 2 اه 


ره 
ساسم دس 


2 بل عل كن مدعي بإ وَالمدَعَى به أكثر: إِذَا ادَعَى بأئع عل المَمْرِي َائلا: قد يتك مَالِي هَذَا مسمالة ةرهم‎ - ١ 
الشّاهدينٍ أن الحَالَ لم كور بيع : عنسمائة ة درهم وشد ا بأّه بيع بغلااثة ة درهم لٍِ تعب 3 دتما أن ادعو ف هذه‎ 1 


م ورة ع 04 يوم مهبر ممه زور سج مامه 


الصورة م عرى عفد فليم ممسمائة درهم هو غير البيع ب* علامائة درهم فَأْصبَحَ المَشْبود يه مما وَل يحصل نصَاب الشْبَادة 
١‏ - مثا على كون لدعي اَي وَالدَعى يد أكار: إِدَا ادعى الشْرِي عل البأئع قائلا: قد اشْترَيت منك هذا المَالَ يستمائة 


- 00 
مر ل 2 عع لخ ع ل عن عد خب لخد لداعل 


درهع و عد الشاهدين 1 اشْترَاه إستماثة ة درهي وشد الآخر أنه اشْتراه يقلا اثة 0 فلا تقبل شبادتبماء 
0 8 ع كون المدّعي المشترِيَ ولد به 0 دعن مدعي قائلا: قد اشتريت هذا المالَ بتلاممائة َه درهم هم وشيك أَحَدُ 


ير هه سس بك 2 00 -ه 2020 2 2 


اهدي انه اشْترَاه إستماثة درهم وشهد الأخر أنه اشتراه علامماة درش فلا تقبل اهما (الزيلبي) . 


ا 0 


2 8 5 كون المدّعي باع والمدعى به 3 إِذَا ادعى المدّعيٍ قَائلًا: قد بعت مالي هَذَا لك علامائة درهم لخد عد 


الشاهدين أن ا قد باع ذلك الال عفسمائة درهم وشد الك أنه باع بغلااثة ة درهم قلا قبل ا أن المفصود في 


سه 


هذه الدغوى إِثبَات عد انيع 3 
إِثياتٌ الدين؛ لح كتف باختلاف القن الي ري من أركان ابيع؛ أن كل مكب عض أَجَائه مَْدَارِ حاص 0 


ج36 ور :جه م 


ركع الذي 35 فار أكثرٌ منهء قفي هذا الحآل لا يحصل كت الشَبَادة ع أحَدهها وت لت الع مطلًا ١‏ (الشَبْي) : 
إيضاح الاختلااف في ج جِدْس الذَنٍ ف ابيع: 5 ا 
إِذا شبد أ الَّاهين 3 ابيع بيع عنسمائة م 58 وشهد الأعرياه 0 فسمائة ة درهم فم فضة فلا 02 شاد ما ل" لأنه لا 


علي" .عل نه 


يتصور أَنْ يَكُونَ الشْراءُ الواحد بن تمسمائة درم هم ذَهبًا ثم عمُسماثة درهم ف قضة (أبى لسعو واطتوية )ان 
نضا الاختلاف ف عدار ادل ف الإجارة: 


01 


إِذا اخداق ار وَالمستَأجِر في عفد الإجارة 5 ابتدَاء مد د الإجارة وقبل ليم اجو للمستأأجر وَاختَلقَت الشبود الي برا 
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عل ذَلِكَ 9 مقْدَارِ بَدَلِ الإجارة لا تقبل م 1 كنَ المدعي الموجر أو المستأجرء لأَنَّ المقصود بِذَلكَ هو إثبات الْعقّد يت 
إنه لا حق للوَجْرِ في بدَلِ الإجارة قبل استياء المستأجر المتمَعَةَ وَلدَِكَ نتف الشّبَادَةٌ باختلاف الْبَدل ولا تنبت الْإجَارَة (الشبل 
والندية) . 


وََفَرَعَ عل ذَلِكَ الئل الانية: 
0 الموَجر دَارِهِ إلى أحد وقبِلَ شَلِيمها للمستاجرٍ ادعى عليه قائلا: قد اجرتك دَارِي هذه عمْسماثة درهم فاستامهاء وأنكر 


ا ل 


الستاجر 1 الإجارَة شد 0 الشَاهدينٍ لين أقَامِمًا لإثيات ا له 0 سمال 3 درهم 0 الحو أنه نا 
ركاه درهع 2 قب 


؟ - إِذَا اذَعى المُستَاْجرَ قَائلا: قد استَأجَرت هذه الدَارَ انه درهم مم وَشَيدَ أحد سَاهدَي دعواه أن الإجارة وقَعْتْ عل ماله درم 
وشيد ار 1 رت ع أسعين درهما قلا نبل إِذْ في هذه الصورة رن مُقَصِد سنج من عرد إثيات العقد. ما إذَا 11 
امأ جور بيت جو وكان المدّعي امور وادعَى مكارو وشك لد ع الْأَكلِ بل مادم ؛ أن هذه الدع عرق مَال» ولَكن 


رك وه لوم روم 


إِذا د المدّعي كن شهدت الشبود بالأكتر فلا 0 (ليلِي) ا كانت مَل الإجارة منقَضيَة أو غير منقضية» ورا ة كان 


المستَأجر قد اعم م بالمأجور أو ل تمع متلا إِذا ادعى الْوَجَر قائلا: قد أَبرتك داري بألْفٍ وتمسمائة درهم سَنوِيَا ا 

وََالَ المستاجر: نف استَأَجرتًا مك يَِاغائة 8 فس اولي 1 الشاهدينٍ بِأَنْ لاوا جرت َف تفال - م وقد الآخرٌ 
أن رت بِألْنٍ درشم قبل مادم أن مَقْصدَ الموَجرٍ الادعاء بِدَلِ الْإجَارَة ليس ات الْمَقْد تيده ف الدوَر بقوله: 
وَالمدّعي ا لأله وَادَعى المستَأَجرٌ عَقْدَ الإجارة بعدَ انقصاء المدة كانَ ذَلِكَ منْه اعتراهًا عمال الإجارة قيجب عليه ما اعترَفٌ 
به فلا حَاجَة إِلَ اتمَاقٍ الشَاهدينٍ أو اختلافهمَاء لأنه أل لخر ) ز ص بق نراع وإ 


م 
قر 
عو فقو" تت لغ ارال | عه 46 0 


الكل فالآخر لا. ٠‏ يوخ منه بيينته بوى ذلك رو الود لشي و د المُحبَار والشرتلالي والهندية) 1 


كدَلكَ إِذَا اختلف لبود في متفعة 00 0 ادم أيضّاء متلا إِذّا ادعى المستَأجر قَائكا: ل التأجرت هذَه ره د 


لجل كمال َم ولأ خلا يد أ الشاهدنٍ أن المدَعِيّ قد اسَأجَرَ تلك الدابة سين د هما ليركيا إلى دَمشْقَ 

ركيد الدخر بآن لدي قد استَأَجرَ تلت الدابة كي إِلَّ د مُشْقَ وليحملا حملا عخْسينَ درها قلا تقبل ا كَدَلكَ 5 
أَحَدَهما أنه استَأجرَها روب ويد الآجر يانه استا جما ف قلا تقبل شبادتهما (المنْدية) . 

إِيصَاح الاختلاف في دابل الرهن: 

إذَا كنَ المدّعي راهنا وَشَيدَ أَحَد السَّاهدِينِ ِأَنَّ هذَا المَالَ قد رهن مَمَابلَ مان درهم سهد الآخر بأنه قد رهن مايل تمسين دَرهما 


امد 


كال عاديا في القليل ولا الكيرء لان مفْصد اراهن إنَاتُ عفد الح وليس استرداد الرهن أو إِْرَام المرتونٍ بالمرهون إِذْ 
لا يران تدا لحن مادا لباقي وا يون ل ةن هد الى ها مح الى حت إن لخن 
غير لازم ب بالنسبة 0 فلا تصح بحقه دعوى الْإلْزا م يالرهن - والندية) : 


ع كوت ا ع 


ما إِذّا كن المدّعي مَْءَينَا فك هذه الدعوى اللاعوى ديه (المندية) عليه ذا ادعى المرعين قَائََا: قد أَرَهنْتَ مالك هذا بي يأف 


وا + نا 
سه ماه سه 


وتمسمائة درهع وسليهة ل وقد قعته وليه منك ُ ثم أحذنه 8 فَأَطلبٌ استرداده فنك المدذعى عليه ارهن فود ا الشاهدينٍ 


َه م سه لي 1 سسا 


أن الرهنَ والتسلِم وقا ع لفن دشي وَشَيِدَ الآخر بأنه وهم عل لف ولمسمائة درهي قبل الشََّادةٌ وييْتَ الكل (الزيلي َالمَيل) 


511216120 م1٠.‎ 
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علج عن الث ور وم 4ه 


يرم في الشهادة عل اله بان ادن الذي هو مَُابلٌ لَه فَلِدَاكَ ذا مد الشبوة عل الرَهنٍ و الس الي هر تايل 
اتح مادم (المجَة) يلم في الشبادة الا وعليه َإدًا د يم الشبود ان في عام عل الع قلا تح 
متلا ذا د المدّعي ائلا: قد | كترية هذا المَالَ من هذا الرجل برضن ديعارًا وشد الشبود أن المدَعي قد اذ شترى ذلك المَالَ 


من الماعى عله فتَكون نكمي بَاطلت دك لد الشبود أن البائع لع قد أقر ليع و سمو لعن ن تبلل شبادتهم ما 80 يدوا 


أن البائع م قد بيع وياستيقاء الغ يكذ لا رم لي القن دن واد ع وول الوق لحم الذي تحت يد زوجة المَوَق 


”ملع 


َو 0 8 00000 


أنه من 4 المتوق دعت الزوجة أن اموق قد باعها وَسَلَهَ اجام مايل مَطلوييا منْ ذمة الموَق كذ ديكارًا وشد لوه اليب 


وا يدوا ع دع الزوجة أن المعوقٌ قد قر في حال صته أن باع ذلك الام 0 
المذكورة مَقَابل مطلويا من ذه ذمته وَأ امام اكور 1 ينوا مَعدَار الدينٍ نت الدهم اطي أفندي واليجة) . 


ره ل مادتت 


وقول المجلة في دعوى الْعقد ان دعوى لين َإذًا 50 ممص المذّعي إثَات عقّد د كلبيع ثلا بْلّ كن الادعاء بم ناليغ 


4. 


قبل ايده في حي الأ متلا واد المدّعي قَائَا: نينت قينا هد لبجل بعشرِينَ ديرا وت لاطا ا ع 
وود أَحَد الشَاهدينٍ بأَنَّ القن عشرون دينارا وسَّهدَ الآعر يأ ا مسة عَسَرَ ديتارا فيحكر عند الإمامين عَمْسَةَ عَشَرَ ديئارا (أبو 
ار وَمَثْلا مسكين) أنظر شَرحَ الحادة 1لا ؟). 


وهم 5 ل مه 


ملحق ف حقٍ الشبادة ع الشَبَادَة 
اليك الأول ف بيان سبب دعر الماءة ع السشَبَادة 
1 جورت الشهادة على الشّبَادة استحسَانًا والقياس عدم وان لأن الشبادة عبادة بدني نية يرم عل الْأَصَلٍ إِيِقَاوَا ولا تي في 


ذلك اليابة؛ ألا يرَى أن الصلاةً والعبادات الأشرى الْْروصَة عل الْإمْسَان لذ حو لآخر أَنْ ما عن إِنْسان ريست الشاد: هنا 


دم ماس 


شود كّ وَهَدًا سن لا تجَرِي قي ذلك الحصومة و ور الإجبار عل السَبَادَةَ» كم ان احتمال الدب ف الشبَادة ع الشَبَادة 
هر راد أن احتمال الدب فيا هوني لصو والفروج. 
ما ب الاستحسان هو أنه إِذَا كر حورٌ الشَبادة على الشبادة حَوفًا من ع الاصل عن داعا لواته أو لوجوده ِ عل سفر بعيد 


ال اليه 


يودي ِل ضياع الحقُوق ذلك قد جورت شبادة شرع وفروع فرع إِلَ مالا نياية على الشبادة (الزيلي) وَحَسَب الحادة 0 
م المْجَلد : (الضرورات تبيح المَحَذُورَاتِ) إل أنه كا كان في ذلك 1 البدَلِ فلا بل في لور السّاقطّة في الشيّات (الدرَرُ) : 


لمحت الثاني ف بيان شروط الشبادة طٍ لْبَادة ا 00 


؟ را 8 عدر في قت أداء الصَبَادَةَ عايج لحضور الْأصلٍ لس الْمَاضِي؛ أن شاد رض عل لْأسْلٍ سقط دعن 


إل بالعجز يعنى أنَّ السشََادَةَ عل الشبَادة عا تكون جار للصرورة والصرورة فق عند وجود المانع (الولوالجية والزيكي) . 


أن .أي كته مرووم ور و 


0 عدر هو عبارة عن من امور الآنة. 
ولّا: امرض يعني أَنْ يكونَ الشاهد الأصل مريضًا يصورة لا يكون مَعهَا قَادرًا على حضورٍ لس الْقَاضِي 


عزوت يو 7 ا تر مص امه 2ه ا ل وي 1 مره كر 


ان باحر أن يحون لاد اسل في حل سبد في اي عن أبي يوس أله يني بد لاد ع 


حضور مَجسِ الْقَاضِي أكون بعيدا ِدَرَجَة لا يمكنه لهاب إلى مجلس الْقَاضي وَأَنْ يرجع وَرِِيتَ مَعْ أله وقد رح أكثر اماد 
هذه الرواية علا المتوَى (البحر ا اسرد : 


5112161208 5٠٠١ 
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عه ب بز الي مر م عي ههه ير يرهبير م2 الي ال ا لا 00 2 0 0 او ها امه هه ره بردم مه سمس 
ثالثا: أن يكون الشاهد الاصل محبوسا وهو أنه إذا كان محبوسا وليس فى اقتدار القاضى ترخيصه من محبس الوالى ليحضر مجلس 


القَاضي وإشهك جور الشبادة ع الشمادة. 
رابع وقاةَ الْأُصل د يعني | إذَا توق الشاهد الأصل فللشاهد المرع أَنْ شبد 
حَامِسًا: أَنْ يكُونَ الأصل اعرأءٌ مدر وه التي لا تختَلط بالرجالٍ ولو كانت ترج من يتا لرؤية مَصَاْها أو للاستحمام (أبو السعود 


ذل ره سس عر ور« عن رةه مه لبر ده مهبر عم 


وإشترط وجود احد هذه الْأَعدَارٍ وَقَتَ اداه ويس وَقَتَ الإشباد فإذلك و شهد الشاهد اذمل 3 م يكن معذورا بعذْريْصِحَ 
وللشاهد الْمَرعَ بعد دو الْعذر والمانع م يوقي في الشبادة (الولوالجية) . 
" - يشترط أن مل الأصل هن الشبادة وأن قبل لق أو يسكت,ء لأن الشبادة ع الشمادة تيل ولاية الشبود الأصلبين في 


م 


حَقي تفي قوم ظٍَ شود َيِه وَهي صر ع الشّاهد الأصل فاج إل ناه وحمل ” من (الدرّر) وكيفية لتَحَمِيلٍ ين في 
الك الرابع حَى أنه إذَا أب الشّاهد الأصل الْمَرعَ ظًٍ هد لد 5 القرع بقوله: لا أقبل أو لا أَشْبد ليس ذلك الْمرْعِ أَنْ 
يبد من ذَلتَ الأسْلِء ولا تح المَبَدَة على لما دون اليل حت أله جد حن ماد صل لق لان وهنا َل 
من غير إشْبَاد يس كُما أَنْ يسْبَدا بشَبَادَة الأصل (الولوالجية في لقصل الخأمس مِنْ الشّبَادَات) . 


و يه 


م ل في المسألة الأتية ل الشهادة ل شََادة الْعيْرِ يدون الْإشْبادء وه لو 
سم انان شَاهدًا يَشْبد في دَعْوَى في حضور الْقَاضِي فَلهما أَنْ سْبدا بشَبادة ذَلكَ الشاهد ولو لم يشبدا (الشرنبلالي) وهذه الشبادة 


تكو 1 0 الإعلام الذي نظمه الْقَاضي. 


اقرط اك بر القن عن تراد لالص ل اده فده رانك انر ني شَاهِد عل عاد لان بن لان عدي يكذ 


عل اخ اج د 


وَل يدك قَولَ الشاهد قلا تقبل شهَادته؛ كَدَكَ إذَا عينَ أَحَدَ حكن في الدعوّى 3 قم عل اخ اسع الحكان الدغرى والشيوة 


سه م ىه 4ك عم دعر دحم 


عرلا قبل الحم وتوفي أحد الشبود رظب المدّعي اسماع الحكينٍ شبودًا على شبادة الشبود فلا يصح وَإذا شبدا لا تكون سَمَادتهمًا 
مو (الوأوالجية) ٠‏ َ 7 0 97 
ه - إشترط أنْ تكون الشبادة على الشبادة في حقوق غير الحدود والقصاص ولو كانت وقفا فإذلك لا يجوز الشبادة على الشبادة في 


الحدود والقصاص؛ لأنه توجد ف هذه الشهادة 2 البدل» سرك وَالْمَصَاص م بالشبيات (الزيلي) . 
5- 3 أن 0 القرع الذي شبك عن 3 مك ف نصاب الشْبَادة عا كان ذلك الأصل جل أو امرَأة وني ذلك اع 


#8 
مم هبر اس 


(لوأواجية ف المصلٍ السادس من الشبادات) ٠‏ مَبْلا و كن الأصل رَجَل ماين ً 5 2 أَنْ يكُونَ المع أي شبد عن 


ريه داه هم 


جل ف نصاب الشبادة ع 2 يا أن 0 0 الي عن رأ ف ا ل كٍِ رَجَلَان 3 رجل 0 و 


7 كه 2 م 


00 
5 00 تكَاير المرعية والأصالة فَعليه لا بل اده أحد في حقٍ مَادة بحسب الفرعية وَالْأَصَالتٍ لأنه أو قلت هذه الات فكي 


5 آذآ هه و له 00 0 


بْتَ شاد شَاهِد وَاحد اله أرباع الود به حَيثْ يت ضف الدبود بعادي حَمْبَ الْأصالة وت وأا يشام 
مع 550 هد فرع آخر عن الشاهد الأصل الْعَائبِ ولاك ل جور شرع أن يشت إشبادة شَاهِد واحد ام أرباغ 0 به وليس في 


لشَّرع من تظير لَه (الْووالية في الْمَصْلٍ السَّادسٍ مِنْ امات وَالرَيلَيَ) . مَثَلَا أو سَيِدَ شَاهد عل عَسَرَة دَتَائيرَ لس للشّاهد 
لذ كور مم شَاهد اخ أَنْ إشبد عل شاد شاهد الْأصل ولا تب دعر جلك الشبادة د 3 ٠)‏ 

1 إشترط 3 كم أهلية شبود الْأَصلٍ داك إِذَا حمل الشَاهدُ الأصل الشادة لمر قبل أَنْ 5 الشَاهدُ هد المرع سَقَط الشّاهد 
الأصل من أهلية السَّبَادَة بأَحَد الأسباب كالعمى واللترس أو الجئون أو الفسيٍ فَليِس لاد المرع أَنْ يشْبد بعد ذَلك (الولوالجية في 
المَصَلٍ السادس من الشبادات) . 

- لا ترط عر ارج الذي مهد عل الْأَسلٍ وَعَْ مَلرَْانٍ لدان مهدا عل عاد أسْل عم أن يبدا عل عبد أسْل آي 
له عي أشي ميا عل ده 

شد رجلان عل شَبَادَة أَصلٍ واحد عل حَسَبٍ شَرَائْطهًا الممنخصوصة هما أن يَْدَا باد أَخْرَى ل سََادَة الأصل الْآخرٍ (الولوالجية) 
1-7 وقع الإجماع على ذلك (الَبلي ل ار ٠‏ متلا إِذَا شبد اثعان على شهادة شَاهد بطريق البَادة ع الشْبَادة للشاهدينٍ 
امذكوري أنْ يشبدَا 9 باد الشاهد الآ بطري الشْبَادَة على الباق 

١‏ - لا يشترط اتاد الشبود قرعا أو أَصْلا بَاءً عليه فا يجوز أذ يكو ص الشبود أَصلا يجُورٌ أَنْ يكو جميعهم فرعا فرعا أو أن يكون 
قم 32 صل قم م قرعا متلا ذا شد شَاهدُ في دغوى وسَبدَ اثَان آخران في تلك الدعوى عل سَبَادَةٍ الشاهد بطريتي الشبادة 
عل "الشبادة م: نصاب الَادة 9 المُتَار) . 

١١‏ -لا شترّط أَنْ تَكُونَ السَبَادَةٌ عل السشَبَادة ف درجة واحدة فإذلك ود الشبادة عل السشَبَادة ف الدرجّات الثانية والثالثة إع 
ويعبير آخر كا يجوز الشبادة عل الشبادة تور أيضًا الشبادة عل الشبادة عل الشبادة (المجَة) . 

١‏ - لا يشترط أن يَكونَ الشاهد اقرع عام الود علي ذا ل يكن الشاهد الفرع عكر المشْبود عليه قيجب عل المدعي أَنْ نيت 
5 لشو ليه هوَ فلَانْ (منلا مسكين الديلِي) . 

١‏ - يجوز شَبَادَة الابنٍ عل سَهَادة الأب» ب يعني أن يكُونَ الأب سَاهدَ أَصلٍ والابن شَاهدَ هدمع لا تحور شَبَادَة الابنٍ على ٍ الأب 
وج ارق هرَأَنَ الَأَبْ إِذَا قال بعد العزل: قد حَكْت أَننَاء ما كنت قَاضِيًا ا تقل أما إِذَا كان الأب حاضرا حين السَْادة 
وَشَِدَ بالذّات فَتَقبل. وَلِدَلكَ فَالابنَ عل هذَا اوج (الولُوالجية في الْمَصَلٍ الرابع مِنْ الشَبَادَات) . 

المبَحَتُ الال في حَقٍ بطلان الشّبادَة على الشَبَادة 

4 - إِذَا حَدَنْتْ الْأَسبَاب الْآنية قبِلَ شَبَادَةِ المَرعِ في حضور الْقَاضِي تبطل الشَمَادة عل الشْبادة. 

ولا 95 الْأَصلٍ اقرح عن الشّبَادَة. 

كانيا: ا خروج الأصلي عن أهلية السَبَادَة عل الوَجه المبينٍ في امسأ لمْساًلة الثانية. 

انا - مكل الْأَصْلٍ بأَنَ الْمَرعَ أخطأ في الشبّادة. 

رايعًا - إنكار الْأصل لشبادته. 

ايا - حو بود الل قن الحم يماد الت يني ذا 1 بد لقن بن فس 1 أذ د © أ بد ولا يك 
لقَاضِي بشهادته فلس للْقَاضِي أَنْ يحَكر بتلّكَ الشبادة بعد حدوث الْأُسباب امار ذَوْهَاء أما إِذَا حك الْقَاضِي بالشبادة ثم عَرَصَتْ 
الأُسبَاب المذكورة قلا يبطل لحك السايق (تَمَع المي ولْسَانَ الحكام وأبو السعود) . 

بحت الرايع 
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ا يكُون تبيل الشََّادَةَ بلاثة أَشياء وَأَدَاوُهَا بعْسَة أَشَْاء وهي: 
صوؤرة تيل الأول قرع تَكُونُ بِقُولِ شَاهد الأسل: ني أَمْبَد أن فلانًا بن فلان قد رمي أله مين لقلان بعشَرَة دانير اميد 
أنتَ على شهادتي (الولوالبية في المَصلٍ السادسٍ م من الشبادات) ٠‏ أنظر الْمسأَلة التالية. حَقق أنه أو 6 6 لعف عرق 


هه َس نر 


الحكلية وثَالَ له: اب ول يقل ل بذ عل عباتي فلا يل امل نا علد أبي يُوسْفَ مينسَلُ اليل َك أن معن 
فاشبد ع شبادتي (لسان الحكام) . 
ا أذاء القرع. (تكُون 2 شَاهد هد المرع: إَ فلانَ ب فلان بن فلّان (ككي عن شاهد الأصل) 5 قد شد أن هذا المدَعَى عليه 


ره هَدسَ سسَر سمس 


قد اقر يانه مين دا المدّعي بعشرة ة دثائير وقد دي عل شهادته الذكورة وني أَشْهل ع شهادته الدكورة) (الوأوالجية قٍ المُصل 
السادس م الشْبَادات) ٠‏ 


ظٍّ ال لكر --ه سد مه 57 عر عو مر - ميق دعو عق 7 .4- :2 - عي هت + كبدءده  ١‏ عزو له .2 ل 


5 - يلزم ذُ5ْ شبود المرع حين الشبادة أسعاء اباء ه وأَجَدَاد 0 الأصل فلذلك أو شيك ا المقرع بدون ن داهم فلا تقبل؛ لا 


يي هر ل ل مه عه هدرط وى نعي 0000 
تملوا جَارَقَة لا عن معرفة (الخلاصة في الشبادات) . 


مومائر ره سر ساسلهة هه اراس رلره 5 مقبرعي بيرروروو 7 7 


١‏ - يرم تذكية وتعديل شهود الْمَرع وَالْأْصلٍ برا وَعَنَا مِدَِتَ لو حك الْقَاضِي بشمادتيم م يدوق انام كهم فلا ينفذ حكمه (علي 


0 َو 2 


صورة أ رك دين نا عل الشمادة ع السشَبَادة 
اسن اشح م 5 عد من ابي 1 لوجي التاَة قَصاء عَدَّةَ طم دراه شي عضر السيد د 5-5 أ بكر وَادعَى 


عليه وقرر دعواه قائلا: إن في سنّة معما في غَرّة ص الكمرقد ألمت رومت السيدَ 0 المَدكُورَ في دكاني لاقع في سوق 


6 


قرية ة القالوجي ملع ماله َه جنيه | نجليزية داق صن الم كور هذا بع متي واستبلكه بصرفه إياه عل أموره وانَفي طب في 


5 الفصل السادس في حق تزكية الشبود 


الحآل من لبيك مود المذكور واد المذّكور طَلِي من ذمته وأطلف 1 وتلبيهه من قبل الشرع على أداء وإيقَاء لمبخ 0 
وأدى سوال السيد ود الدكوق نكر دعوَى المدعي فطلب البيئة 5 المدعي المو إليه الشيخ مد قدي عاد ف حاب تراد 


شَاهدَي صل 5 ذلك 7 الشيخ ع قدي ص واد ده جين رد كران المْقِيمَان ف مل يئة ا إلى مجلس 
الشرج الشريق ار لسكاها ف المديعة المدكورة إن شاهدي اقرع ع لسان شاهدي الأصل الدكورين م الس هه 

حَنٍ مصطفى رالحد عبد ادبن عبد الجواد قد حَضرَا لأَجلٍ السََّادة ولَدَى استَشَْادها سَيدَ المذكوران: إِنْه في الحقيقّة أَنَّ كلا 
من الْعَامَينِ الشيخ محمد قدي ملم عواد والسيد حَسَيْنْ مود حاده قد حملانا السَبَادَة بِقَوهمَا: إن المدّعي الشيخ ا قدي راد 


مه وهم مه سس نا سه 


ا سل المدعى عليه السيدَ 0 دا المَذ كور في سئة معما في غرّة ريج الآخر من ماله ماله جنيه الجوزية في دكانه الواقع 


ل ور 


0 


5 سوق القااوجي ف عور انا لدعي عليه قد 0 وَقبَضَ ذَلِكَ البلغ واستهلكه بصرفه على مره وأْه 1 8 يا 
لاشيخ مد المذّكور إِنْنا سَاهدَان عل هذا الخصوص وَتَشبد ذلك إِلّا أننا كا ل 8 مَديئة تأبلس البعيدة هده السفن 0 1 


0-6 ات م م عر كو 0 د مو8 


مل يئة خآ ةَ لأجلٍ لشبَادة ذلك اك شَاهدِينِ ع لساتنا واشيذا ذلك ف له وقد تملنا هذه الشركة وقبلنا تملها ونحن شاهدان 


ا 511216120 
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بالخصوص المكوو شبك يذلك عل لسان العائينِ المدكورنه 
ا دبا تمض 0 شروط الشْبَادة ٍ الشّهادة المعتيرة وقد صَارَ ركه جافدي أل أو سَاهِدَي رع من أَعّة 


10 تاريما 2 59 م هما عَادلَانٍ وممبولا الشَّادة قإِذَلكَ قد نيه على السيد مود المذكور يأدَاء المانّة جنيه الإ نجليز: 
عي الشيخ عمد قدي عرد د وقد كيب ما وق بالطب في كذا. 

2 السادس في حت تذكية الشهود] 

ذا طَعِنَ في الشبود مِنْ طرف لصم فتجب تذكيثهم بالإجماع وَيكُون اد ,يدون كم ة غير بيج أما ذا يطعَنْ الخصم في 

0 فد أختلفٌ ف زوم التكيّة» عند 0 لا حاجة لتزكية شود ع بعَاءٌ على معام الظاهرة. 


ما عند الْإٍمَامَينِ قتَجب 0 م ولا يصح الحكر بدوتباء لأن الْقَضَاءٌ يق طٍ الج ولا َع اخْيْة إلا يشَبادة العدولء وَالْعَدَالَة قبل 
السوّال كابة بام رلا بل م سيقي : ا التََرفٌ عَنْهَا صيّانة لمَصَاهِ عن البطللان ولإستاد الك للبرهان (الرَيلي) . 
هذا الاختلاف في نظ بعض الْعَمَاء هو حتاف عَصَرٍ وَرّمّان ولس اختلافٌ حة وبرهان. أنظر شرح المَادة (3) ؛ لأَنْ الْإمَام 


َه 
- 


2 


8 خخ 


فاه ساود جره َس 


الأعظم قد وجدَ في الْقَرن الثالث وقد شَهدَ الرسول - صل الله عليه وسَلرَ ما اوسا قر كب 2 امه العلا أمها 
الإمامان فَمّد عاشًا 


هع 


َم هج ساسا -ه 


في الْقَرَن رابع وَقدَ ادا في عَصرِهها الفسق وَعَدَم الْعَدلِ وَفَسَدَ الْرَمَانُ فَمَّالِ روم 6 الشبودء والمجله أحذات ,توما 5 
المَادة (15/ا١)‏ 17 يدت ليان الْقَاضِي المشبُود عليه بقَوله: ما تقول ف شَبَادَةَ هوْلَاء هل هم صَادقونَ في شهادتهم أ 


لا إِنْ قَالَ المشهود علبه: م صادقونٌَ في شَهَادتيم ان يرن ف الى ٠‏ وك بإقراره. وإن ا ل زود 


جه برو 4 لل شّره هه ودام هلرسَ مس رم سم هرو 


او عدول ولكنيم أخَطثوا 5 هذه السبَادة سا الواقع ا هم ل وانكر المدعى 2 فك لا حك الْقَاضَي ويححققَ عدالة الشبود 
0 بالتركية 7 ا عن . 
إِذّا شهدت الشبود في خضورر الْقَاضيٍ يِسَأَلَ بعَدَ ذَاكَ شود عليه يعُوله: ما تَقُولٌ في اد وْلاءِ هل هم صَادقونَ أو عير صادقينَ 


أو أن ادي عليك بحق أو بعيرِ حقٍ (المَيي) در اندي م فاضي لأْه - حسب الفقرَة الآتية إِذَا قال شود عليه: إَّ 
الشبود د صادقون يكون 0 حم لاني الإقرار وإذا شن امش ود عله يه: إن ليو ار وصارت 0 الشبود و وعَلن 


راي قر ردن 


فيكون سيت الح السَّبَادَةَ فعلى هذه لعو ة إسأل" المدعن عليه بعد دعوى المدعي م ين لَه الأول سال عما يقوله في دعوى 
المدعي عل الوحة الم في الحادة 01415 َال له: هل للمدّعي بحن سد ك سسب دعواء؟ وامرة الثانية إذا أعان الدع عله 


عل السوال الأول بالْإنكار وسمِع شبود المدعي إِسألَ المدعى عليه تانيةَ حَسَبَ هذه الْفقْرَة» أما إِذَا أَجاب المذعى عليه على السوّال 
الأول بقواه: إن للمدعي الحق الي ادعاه فَيَكُونُ قد أَقَرَ بالمدّعى به قلا يحتاج للشبود» وير المدعى عله يإقراره» > أنه إذَا أَجَابَ 
ص سوال الثاني بقوله: إنَّ الشبود صَادِقُونَ في سَبَادتهم ون م كر أَيضًا بالمدعى به فَيلرَم بإقراره أيضًا وعل ذلك يكون حكر 
الجوابين متحداء 

ما ذا أَجَابٌ المدَعَى عليه عل السوال الأول بقُوله: ليس للمدّعي حق عنّدي فطلب شبودا من المذعي» وذ أَجَابَ المدَعى عليه 


ل اه - ونه عير شرو م ع سلج لا مير 0 2< 


| ال التَاذ ل 3 يكذ ركه الشيوة مرا وعلذا وركون حك ) اب الا ُخَالمَاء إن قال المشبود 
عل السو في بموله لشهود شهود زور تصير تر" لشبود سرا وعلنًا وه يوأ لي لمشيو 
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عليه: هم صَادقونَ في سَبَادتيم هذه أو عدول أن هادهم علي جاب ميو أي إذا َك الود عه الشبوة ِو الأواع اثلا 
من الات مَكُرنَ ف تع ب حق َال ابوه َه في حي أحَد ال مقط قَطْ: إنَّ هذا الشَّاهدَ عاد في سَبَادته بير 


حدو ا جد د حيط سر و 57 


عدن الي عليه أ الشبود كن قل قر بالمدّعى به وَل هذا لا تَكُون حَاجَة لتزكية وتعديل الشاهد الآخر (الوأوالجية ف 
آدابٍ الْقَاضِي) ٠‏ 


أو 


02 


وبهذه مره 2 بالمدعى عليه بالبينة بل يك عليه يرم بإقراره؛ أن إقامة البينة 
امَك يها نا مَكُونُ عل المشكر ولا يجو ام البيئة كر بها عل اقرح نه يت بْتَ دعوى بِالإقرار وبالبيئة يعني أو أنْكر المدعى 
عليه ألا دَعوَى المدّعي فَأَقَامِ المدّعي الشهوة 0 كيم و اوط حينم را القَاضِي إِصَدَارَ الحم أو 001 عله حك 


لضي بِإِقْرَارِه؛ لأن الإقراد ون كان حَةَ قاصرة فهو حجة عير محتَاجَة - الْقَاضِي» ومع أن الْكَدذَبَ في الشَبَادةَ م عاد 
كدب بالإقرار مع م عَادَةّ فكانَ الإقرار من وج أو من البيئة. والخاصل أنه ذا اجتَمَعٌ في حَادة ٍيثة فار يك لْقَاضِي 
بار ول ع بالينة ما 1" مس الخاجة بنّاء اليه عل الي فى يلك الخال يك الاي بابيئة © ميْفَصّلُ ذلك في لاد 
١ ٠. )1810(‏ 


ويفهُم يمير إِذَا و يدت الشبود ِأَنَّ المدَعى عليه إِذَا قَالَ قبل سَبَادَة الشبود: إن ما يشده عل فلان وفلان صدق أو إن ما سيشده 


سي لل ين بارت مه عدت 


علي لان وَفْلَانُ حق فلا يكون قد أَقَرَ الود به فإذلك للمدعى عليه يع شهادة وك الشبود 9 3 اي امذكورنَ بقوله: 


ع 8 ١‏ رس ابره 7 - ه دن 


إنمم كاذبونَ ف عار وني هذه الحآل يفضي الث لتزكية ولا يعتير رصَاؤه السايق 0 4 أن فيه تعليق زوم ا حقي بشبادته» 
َالْإِلرَامَاتْ لا يح كلنها الت رط وض أقدعن) قن فد ديل قد اناده إثر انول يعد متيل قن الكبادة اراك والفرق 
أنه إِذًا عَدَلَ المدعى عليه الشبود قَبْلَ الشّبَادَة فيمكن ايلمع بن التعدِيل اجرج وك ويليما بأن حول امود ليه كان السَاهدَ عَدُلَا 


7 وى سدك 


ولكن تاوعدل الحآل كن أما بعد الشبَادة قلا يكن جع ل التعدِيلٍ والجرح قفي هذه الصورة 00 التعديل معتيرا 


(الْوْوالِيّة في آدَابٍ الْقَاضِي) ٠‏ 

وان طَعَنّ في الشبود وال م 00 ص ودأي كاذبون» أو ل يطعن كال هم 1 ل ولَكن أَخطيوا 8 هه الشَبَادة ة أو هم عدول 
كن قد موا لاقع أو 1 يِقُلَ سيا مق ماي ولد | نهم عدول ّ إنكاره المدَعَى يهء أو قَالَ: َ بم عدو وَل يقن سينا 
قلا يكونْ ذَلكَ إِقْرارَاءٍ لأنّ صدورٌ الطأ سآن من الشهود اير و كنوا دول وول المَشبود عليه مض ب م دول لا لا يِفهُم 


ا ا ل ين 


منه أن كلام الشاهد صَوَابٌ قفي هذه الصورة ل ع الْقَاضِي ل ا اد ار 7 واي 57 ظٍُ رأي الإمامينٍ ويحقّق 1 


لبود وَعَمًا (أبو السعود وَالرَيلي والدرر) وَل السوّال عند جهَلٍ الْقَاضي بحام فلو عَرَكهِم سق أو عَدَالَة لا يأل عَنْهْمْ (أبو 
السعود) 5 


موعيع 0 اس هه سه 59 كوه بردم 4 هوهوّه مه هه ٠‏ 
شَاهد زود واد 1 ار وول أو فعا يعني لو قَالَ له متلا 1 قاسق او خبيث او سارق او منافق أو شَاربُ مر أو رِنْدِيق 
هه سر ةلمر ُو رسة لئر رةه افر اسع عرقت ١‏ ىعر" اتير وو َم ساس 


أو مَكمّن اللصوص فِيلرْم عر فيب القَائل. ما إِذا آذَى المَشبود عليه الشّاهد بقَوله: إن شَاهد زور فلا يجب تعزيره لأن هذا 


الَْوَلَ قد قل في حضور الْقَاضِي عل وجه الدعرى وعليه فلو ل ليت اتشوود عه أن ذلك الشّاهدَ شاهد ةا عه 


اش مه سمس 


وان قول المشهود عليه لشاهد: إِنّك شَاهد زور إسمى طَعم بالشاهد ما إِذا قَالَ ارد عليه الْأَلَمَاظَ الأخرى الواردة ف المجَاد قلا 


ءًّ 4ه 6ه ده ري لَُ 


ردص مد هه 


0 َلك طعْنًا بالشبود. 
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أو هم عدول) ع 
إن هذا لول > أنه لا يد قرا بالدسى به لا يوم يخا مَقَام تعديلٍ الشبودء م إن هذا الشاهدَ عَدَلُ 


فيكون 0 هذا تعديلا للشبود »ا هو مَذُكور في الحَادة ا 6 أن المدَعى عليه حَسَبَ زعم المدّعي عه هْرَطَام وَكاذبُ 
لإنكاره المرّعَى 6 وتعديل 7ك اظلار 3 عير صحيحة؛ أنه ل أَنْ 1 امرك عَرل وَصَادقًا بالإجماع (المَيي) آَم إِذا 


ين المدعَن عليه من الْأياصٍ لين جع إلههم في تزكية الشبود 5 من الطائقة الم كورة ف الحَادة (1171) وعَدَلا وَروجمٌ في 


اول عر عرهعة ١‏ عا َه ير اتيز جنيو *٠اغيي‏ .مين ار و 


ل اكه فص تيه وكيا (التتوير وشرحه وأ والسعون ]ا 
ما عند امام ذال طمن بالود فلا حَاجه كيم ويك يديم نا عل ل َالهم الاهرة» لأنما َب اها والوصول إل 


ل ل 


القطع وَالْيقَينِ في ذَلِكَ لا يمكن اننا بالتركية؛ لأن تزكية اذى تكوث مبنية :عل ظاهرٍ حال الشاهد أي بانزجاره 3 عن المحظورات 
الدينية وياجتباده على الطاعات» وهذه من الدلائل الظاهرة وليست قطعية - حَيث: إن احتمال فساد اعتقاد الشاهد عير مفْسّد (سعدي 


سد د رده ّم المي الو 


الحلبي) وقد رخ في فتح الْمَدير فول الْإمام لْأَعَظَم. أما في لجل فد رج قل الإمامين؛ أن اللْجَلْدَ قد ينت زوم تركية الشبود 


َ. 7 وه ماه َ 22 خخ ب له 6 ولره م اس م هوسدهة 


سا طعن فهم أو ل يطعن أ أن مشي الإسلام في الدوآة العثمانية كَل فوا على هذا الوجه. وترم 2 الشبود في مسألتينٍ 
بالاتفاق: 


0 
مه كره 


- تب 2 الشبود الينَ شهدوا عل الحدود وَالْقصاصٍ وأو ل يطعن فيهم؛ لأنه يحتَالَ لإسقاطها فيشترّط الاستقصاء فهما؛ أن 
الشبية فيا دَائرَ َه سال عن عسَى أنْ يطل ما سقط به ذَلِكَ. 
١‏ كك ذا طون بالشبود جب كيم ١‏ العناية) . 


سرا وعلنا 0 التزكية سرا وعلنًا هو أله | إِذَا كانت شود ير عُولٍ فين ألا يدر يي عل اجرح عن خض أسبَابٍ توف 
اَي على نفسه فَدَِتَ قد وضعَتْ التزكية السرية حَتى يكون المرَي فادرا على الجرح أب الستود) أما سيب التركية العدية فهو 


سس يي يم ّه دس مس 2 دي 04 يز هنين له غبار ٠‏ “م ا د 00 م وهم 0007 مه عر لبر 0 َو 


له يمكن أَنْ يد الشبود 0 سيره فص آخر يدون منتحاين أسماء وشبرة رمم وحيث إنهم قل انتحلوا أسعاء ْو صٍ 
عَادلينَ ومَعبوبِي الشَادة فَعيْدَ تس السرية 0 لمكو وك الْأَتْمْاصَ لين علو ماهم فعا للاشتباه وجب إجراة التذكية 


0 ”م 


العانية (الوأوالجية في آداب الْقَاضي) والتذكية العلنية لني 6 شيهة تعديل غيره من الْقَاض لاحتمال أن يكونَ في قبيلته من يوافق 


في الاسم. 


2 كه الها : إن ا به الا كتقَاء بلتكية ا قط ؛ لأذ ؛ التزكية العلنية مي 2 فش إلا أن لجل قد يحت أزوم 


اس سار ص ناه سن 


ال 0 2 


إِذًا 85 عدَاله لد 03 يه و 0 يداني ل عليه بأنه 2 عليه 


(المادة 1717) تك الشهود من الجائب الذي .بنسبون إليه 


ون كان د و كن 3 تلمحضرهم فَإِذَا بن المدَعى عليه أنه ليس لدي دهع أو قَالَ أن لَه فا ولر ينه حك القَاضي 
الشبَادة المعدة. - عدادَ الشبود 0 بالتزكية ة ع لأنه قد ورد في الآية رع وأَشدوا دوي وي عَدل مك | [الطلاق: ؟] 


ع اع ع و عر الي سا سه لعن سا سس علق 


فالشبادة كن ليلا وح إِذا كن الشبوة ذوي عدل فإذلك يقتضي تَقِيقَ العدالة (الدرَرُ) ٠‏ يعبر حر إن الح والشبادة شي خبر 
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ار علي 2# 


واحتمال الصدق َاْدِبٍ فيا متاِ فا تق عدا الشيود بعري احتمال الصدقٍ فيا فَكون مُدَارَا 8 

[ (اكَادة )١1010‏ عَرَكي شود من الجانب الذي سبو إليه] 

اده (111) 32 الشبوة مِنْالجَاي ال يمون ِل يعني إن كنوا من طبه العلوم كوف من مدرس درس ني يسكنونَ 
فيها ومن متمد أهَاليا» وإن كانوا نوا قن ضابط الأورظة 57 وإن كانوا من الكتبة قن رئيس 2 3 يليه من الب 


وان كانوا 9 التجَار فَنْ تبي الجا إن كنوا مِنْ أَصَابٍ الحرف قن روَسَائِم ونقَابَاتِم وإ كانوا م من الصنوف عق قن 
ل ومني الي عَم أو قريتهم) ٠‏ 

ولو كان مولا نسَاء قنرق الشَاهدَةٌ مان؛ لأنه يحب أن ون ون اين عل أحوال الشبود 00 اختلاطهم بالشبود 
0 وهم 7 أحوالهم أَزِيدَ ذَلِدَاكَ يحب علّ الْقَاضِي في خصوض: كب الخبوو أن كار من كان جب | بحو ال التامن وكثير 


م اج امرض ور ل 


الاختلاط ببم. طق الي رطيعد ويد 
00 يكو لمرَي عَذَلا وعارقا بالأحوال الموجبة لجخرح وعدعها وغيرَ طَمَاعٍ غير فقي حَتق لا بع ب امال (الزيلي) ويرك الْغير 
امس من المْسْرٍ الور فيه 1 الشرط (هَامش ةك 

+ - آله كرون عداو ين الشَاهدِ و وَيْنَ الجهة الْنْمُوبٍ إلا الشاهد عليه إِذّا وجدثٌ عَدَاوَةَ ظاهرة بين الشاهد وبين المرَي فَلَا يجوز 
سوال ذلك د ري َنْ أحوالٍ الشاهد (المنلدية) . 


ِ 27 عند بعض اراك و ارق الشّاهدَ الآخر فَلدَلكَ إِذَا شَيِدَ اثمان ف دحوي بو كن حدقا عدوا بالعدالة والآخر 


- د 


عبرل َإذًا 08 الشّاهد المعروف بالعدالة فيه الشّاهدَ قلا بل أن الشامة س ف تعديلٍ الشّاهد الآخر لاحتمال قصده من 
ذلك تروخ شبادته (الوأواجية ف المفصل الثامن م الشّبَادّات 1 والسروة م أما إذا ل توعد هذه الأوصاف ف الجانب 
السرت إليه الشاهد يي يالشيود وائر الأخباٍ (الديلي) . 


ه وهدم عه 


فن معتمدي ومني مالي 8 أو قريتهم - ولو كانوا إِنَانا فإذلك يجوز أن تكون المرأة 


(للاذة 018) التذكية السرية الشووه 


م الع ١‏ حر 9 ص 0 له سقل 6 امه اسم ههه امه َم اسه سس 5 ع سام م اسم سَ عور ل م وهر سات غير سم 
الب لها اختلاط بالنامن مركية تيج تركيتها بيرا وها اواعره إن التذكية وريه بوساوى ف ذلك ارجل وامرأة. وحتىّ انه إذا 


كن الشاهد اة مركي سن جانب النساء أ أولّ؛ لأنه لٍِ مله و حَقِيقَةَ أحوال النساء اللاتي يد ف بيوتين سوى النساءء فعل هذه 


6 


و إِذا ريت الشاهدّة من النْساء يَصير الوقوف عل وَل ال اد كترم مِنْ الوقوف ع أحواما فيما إذَا صارت 08 من 
طرف الرجال (الوأواجية) 1 يعبر تعدديل المرة التي لا تلط لحر اناس حت ل نكون عام بأحوال ناس (الولوالجية 
والهندية والملحطاوى )+ 


ئ عيب الديار - إِذَا كن الشاهد عْرِيبَ الديار أي مسافرا سل الْقَاضِي الشاهد من يعرفه هنا فَذَا بين أخخاصا يعرفوته فَإِنْ 
كن ولك منْ النَّاسِ لود الا مم ا الاي منهم وذ كان لا يعرفه أَحَد 0 
نْظر وَِذَا كن الشاهد مِنْ ل حَارِجٍ عَنْ واي ذلك الْقَاضي فَيرَكيه منْ قاضي حَلَه (المندية) . 


عو مهغع 0 


مستَئى - إِذَا تَرَاصَى المدعي والمدعى عليه واتقًا عل قبول دكية رجل معي ورك ذَلِكَ الرجل الشبود فتَجَوز لكية يه الابما اع؛ لأن 
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3 0 عه مع ععنه اوبره 


اْيرَاطٌ الشْيحَنٍ العدد في المرَكينَ هو في حال عدم وجود الرضَاءِ من اللخضمء أمَا عند وجود الرصَاء فتجوز تزكية وتعديل المرَيي 
الواحد (الولوالجية) ٠‏ 

[ (الكَادة 10714) التزكية السرية لبود 

المَادَة (10714) - (التزكية اسرية تجرى يورقة يعبر عنا بالمستورة في اصطلاج مها وَالقَاضِي يكتب في تلك الورقة ام المدعي 


والمدعى عليه ولمع به واسم ل د وشيرتهم ودام وَأَسْكَاهُم وَحَلهِم وأسعا آبائهم وَأَجِدادهم» وإذًا أ هم 
ا الي أرق دعم وي مد عن قوم م تناف باب دشيور لل انين 

ثم عند وصول السدورة إن الر كين التحوة و إن 3 الشبوة ا عانم فاعرلا كتبوا تحت انم كن منهم عبار 

دول رمقبواو الشهادة. وان ل يكونوا 00 ا عبارة سوا بعدول وفوا مانا تم وختدرا قوق الغللاف ادها 2 


عه لره م سار ماس سن اهار 


بدون أن يطلعوا ” من أ بامُستورة ولا ره على مضمونها) . 


لتزكية ل جر يورقة يعبر عنْها بالمَسَورَة في اصطلاح لقني وقد “عيث مستورة لكونها سترث عن عن لاس » وق ا 
التركية السرية لَاِي شري الذي حَدَمِ القَضَاءَ سبعينَ عاما أَفْىَ الْعلاء يذَلِكَ وقد قيل ادنك نا آنا أنه فاحاف: أحدتم 


فرك (المي) فيكْتب الْقَاضِي في تلك الورقة اسم م الدعي المع عليه والمدى بيه وام الشرة وصنعتهم وَأَسْكَاهُم ومحلهم 


مهم مهم و0 همده سه م ءَ. و رق 


وامعاء آبَاء يم وَأَجدَادهمء بكارم وشيرتهم فقط إن كانوا موري والحاصل ان يعرفهم 


- وهو 2 4 سه مه 11011 


هجتي يو" اللراضي ٠...‏ يو اليد ٠‏ اضر - 00 - هه سا 
يوجه كيزوك 2 عن غرهم» 2 ومنعا يات وَالْفُساد والخدعة يصع 57 الورقة قٍ داخل غللاف وختمها وبرسلها إلى المنتخبين للتزكية» 
- ه سس هللاي سَ تون اث - 0 لس يع سه هه سا ل وال ل - - دين - اع يواج إل , عاط -. ب مهام ١‏ اعم 
57 عل المدعي أن 55 أ الموظن الذي يذهب 8 إلى ن ده للتزكية» وعَنك ورودها إلى المزكين يفتحونها ويقرءونها 


َإِنْ كن الشيوه ٠‏ لحر اكلم فيها عدولًا كبوا كحت م ٍ 2 0 أنه عَدلُ ومقبول الشَّبَادةء أو عد وجَائرٌ الشّهادة أو 
عبارة أَنْ هولاء الشبود و عدي قير الشبادة ا عرف عن هَوْلَاء الشبود سوى الي وان لد يكونوا عدولا كتبوا خبارة 
يسو بعدول وَأَمضوا وَحَسَمُوا الْفلافٌ وأَعَادَومًا الَاِي دون أن يطلعوا عل مضموتها من أَقّ باستو او ل در 
ارك 1 اجرح وعم إِذّا لوا دل الشبود ألا يناوا عَنْ الإخبار ر يداليم ؛ لأن لوال + من المرَكينَ هو لإحياء الي قا 


لس سس مه 


دام 8 إحياءً لحت موق عل نوم ا علوم الإخبار بعدالة الشبود بحن ٍ حقٍ (الولوالجية) . 

1 أما إدًا كتبَ المرَكي تحت أمعاء ا عه لأس يم لا يون ميلا م ١‏ (الوواجية في اباب لثمن ه من الشْبَادّات والبخر) . 
إِنْ كان د وه انا إِذَا ‏ 0 عدولا كان مون غير عالمين بأحواهم ع 55 لمكي أ وهم / لذن السوَالَ 
اراقع هو لأَجل أَنْ يعلْر هل أن الشاهدَ ل أو غير عَدلِ؟ َإِذَا كانَ المرَي لا يعار حَالَ الشاهد فيكون إخباره عَنْ جهل فَإْذَاكَ 


ع عل الى التوق من ذَلكَ. ومعتى الْعدَالَة قد اه ف الحادة )17١0(‏ وَعَدَاَدَ الشاهد هد المسيجي رن ذا كان أ ع 
دينه وعلى [ لسانه وعلّ يذه وكان صاب قريحة أن الْكدب حرم 5 كاف الْأَديّانء َالْسِيجِي الي 1 متصمًا يالا اماه قالظاهرَ 


9 ل سر 


لا يرتكب الْكٌدبٌ والهيانة وهو عَدْلَّ ظاهرا 0 في الْمَصَلٍ الثَامن م ِنْ الشّبَادَاتِ) 5 
وذ ل كيه الشبود إل أله لا يرم 8 لكين , أن ره لكر القن راكاد رز لا يفو ركه ظَاهرَ الحال اج 


كين ارده 


3 


ع موه 


2 ع الْقَاضِي أن عق سراي هؤلاء 0 لور في نَظرا لظاهرٍ حَاهم؛ لأنه إذَا أَرَاد القَاضِي الاشتغال بلك فيضيق الْأمرُ 
(الولوالجية 2 القصل الٌامن 17 الشَبَادات) . 
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ذا كيب المركُونَ عَنْ الشّاهد أنه عد ومقبول تماد فصل لكيه بالاتماقي. أم إدًا كب المركونَ كله عدْل قط وَل يكوا 
عبار مقبول الشْبَادة فط أختلفٌ في ذَاكَ فعند بعضٍ العَلماء يحصل التعديل والتزكية ذلك لظ وقد كال الزيبي ا ذلك وقال 
بعصم الآخر أنه لا تحصل التركية يذَلِكَ اللفظء وقد قَالَ اي وَالبَحر يذَلِكَءٍ لأنه إِذَا كان الشَاهد عدا لا يرم ع ل 
الشهادة حت إن الْعبْدَ العدود ِالْقَذْفٍ يكون عَدلَا بعد التوبة إلا أن شبادته غير مقبولة (أىالسعوة والزيلي) وقد 3 المْجََه في 


َس مه شورره و2 سلاشُ 


هذه المادة المسأَه الاتفاقية إلا أنهَا كر تَديْ سَيئًا يدل عل ترجيحها أَحَدَ القَواينِ في الَسأَل الاختلافية» ما ا سي ركو عبارة 


رس م" 
مه 00 


مُقبول السشَبَادة فقط هل 


(المادة 1719) أعيدت المستورة مفتومة إلى القاضي ولم يكتب فيها شيء في حق الشبود 


ه28 3 سه سثر عر د َم 7 لاي لوت > من تي 
تحصل التركية؟ ون ان ف ذلك ثلاث صور: 
ّه ره سدس اع ره 4 لمدور َ 


١‏ - أن يكتب عن الشاهد 5 عدل 0 الشْبَادَةَ» وهذا ديل بالاتفاق. 
-١‏ أن يتب عَنْهُ أن عَدْلُ قط هو عل قزل تعديل وعل قول آتر حر تديل. 
- أَنْ يكتب أنه عبرل الشبَادة 1 ذلك ماج للتحري. 


ءًّ هه وه ير لئر رهبر مه كيره م 


[ (المَادة 1718) أعيدث المستورة مَْتومَة إل الَاضِي وَل يكنب فبَا سَيْء في حَق الشهود] 
المَادَةَ )١09(‏ - (إذًا أَعيدثْ الستررة عتومة إل الَاضِي ا فا من قِِ لمكي ف حَق الشبود يأ بأنهم عدول ومقبوار 
الشبادة بل كتبوا فيا كلام د اح صراحة أو دَلَالهَ أن ا فيها عبارة مرا بعدول ا ل بحالهم د و 


اله أعار أو ل يكتبوا فيبا سَيًْا يذ لا يقل الْقَاضي شَبَادتهمء وإن كتب فيها عدول ومقبولو الشهادة» يبادر الْقَاضِي بالمربة الثانية 
1 التدكية عَلنَّ) . 


إِذا أُعيدثْ الور عتومة إل لحك ليك فيا من قبل لكين في حق الشبوفيا: َ “بم عدولٌ ومشبواو الشهادة بل كوا فيا 
5 معدا وداه بأَنْ كتبوا فيا ليسوا يعدول» ألا تعلر بحاهمء ا أو حجهواو الأحوال» أو الله عل : 
أو لم يكتبوا فيها سَيعًا أن 5 قح لد فلات ربد لطاع عل مانا مُه في الفا اموا إل لقاي» يط ع 
َلك سكوت ري يكذ ا يبل الْقَاضِي سََادَاتهم ولا يتغل بالتزكية علنًا ولا يحكر بناءً على هَذَا الجرج؛ أن 0 زور 


هن لسله سم اله 


لَِِكَ لا يسْتَحقَ الشَّاهدُ 45 اشير وَالتعزرٍ على الوجه لمبينِ في المَادة ( ٠‏ وقد عد ذَلكَ السكُوت جَرَحَاءٍ أن المزي أو 


1 ع رمد سا 


كن يعار عدا الشاهد فلا يسكت بل كان يخير بعدَال الشاهد» ل قا دام أنه سكت ققد هد سكرته برها انر المادة 30 (الولوالجية 
ف القصل التاسع 7 السَبَادّات) . 
توي من هتك العرض: إذا كان الشهود غير عدول فللمركين الحق أن 14 م عير عدول ولكن احترارًا من هتك العرضٍ قن 


را 


م تبيان ن خصاطمم الذميمة فلأل 0 كاب شيءٍ 3 كابة 2 0 باخام عاد الَستورة؛ أن العام داق وأسران العام مو 
لك 9 0 عَم الْْيِ وَالشْبَادة ومن المحرم متك اموس تفع مداو ب 0 وَالشبود (الوأوالجية 0 المحتَار) 3 


َه 8 م َس عي رلوم د مه جنياا تيد اي 86 عله هة امه اس ال مو فوع “هد 8 عرض ار 2 .ارح افقو مر 
أما إذا كان الشاهد عر عدلِ وَحَافٌ المرَي من تزكيته من طرف آخَرَ ومن حكم الَْاضِي با على شََاديهِ هَل أن صرح يفسقِه 


دمرلا اش 


٠ (الشرنبلالي)‎ 
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(المادة 1720) التزكية علنا للشهوذة 


7 أي دا ٠‏ او 6 يارد ار ود م 6 تراج يه . كردن رو 011 20 -ه ُو يأر أن هم هر رين سا أ سل لاس بر ار 
وعل ذلك له يقول عي 2 بان شبودك قل جرحوا منعا لإخلال عرض الشبود ولعدم إضرار المزكين الذين جرحوا الشبود 
ره بير 0 م مهاه مره 


بل يقُولَ له إن كان لديك شهود رون َأحَضرهم. 
تذكية الشهود من طرف آخر بعد اجرح - إذَا جرح المركون الشبود وقَالَ المشبود له: إنَي أحضر بَعَض أنَّاسٍ من أَهْل اللْقَة والْأمانَة 
كيم أو قال لَاضِي: اسأل عن أحوال شبودي من فلان يقبل ماع َلك فَإِذا كان من سعاهم المشبود له من أهل الجر 


رك مولا الشبود فيال القاضي المرَكين اللِينَ جروا الشبود عن سَبْبٍ ب جَرَحهِم الشبُود فَإِذَا كان السب لد مره لتر امنا 


و الى ل مسف بل 0 عن يي # 


مكبروعاة :د يعني موجبا لرد الشْبَادة بل القَاضي حم ويرد التركية الثانية» وأما إذَا ل يكن السبب الذي يدنوه جرح 0 


هه سمامك 


عةاسا مويها د اشمادة بل التكية الثانية (المندية) . 
ون كتب فيا عدول ومقبولو الشبادة يبادر الْقَاضي للمرتيْة الثائية إل الك ناه أمَا إِذَا كانَ الشاهد عَدلَا وَمقْبِولَ الشبادة في نَظرِ 


ري إلا ل أن دعوى المدّعي بَاطلَه أو أَنَّ شود متَوهمونَ في به بعض الشبَادة قاللائق ارقي أَنْ يحبر الْقَاضيَ بذَلكَ بأَنْ يقُولَ: 


ان:. .الل مسري يياللا ."ميد ل عابر ل 


إن ال م لاد إِلّا أن لدعي مبِطل ف دعراء أو أن الخيرة متَوهمونَ في قنم من شََادَاتهِم وعلّ ذَلكَ يفحص 
القَاضي هذا الحبر يزيادة َإذًا 1 3 ته رد الْقَاضي لو إلا يهم (المندية) 1 

[ (احَادة ٠ا)‏ التذكية عن شود 

لاد ١‏ 00 - (لتكية ع مجر عل الوجه الآتي: وهو أنه يأب المركُونَ ل حضوو الاي حال حضو المتراضين د 


ُو ووه يرهم سم 


الشبود أو دسل ديه د والترافعان > نامع 3 الكية ِل عل مركي ورك بوذ عنَا) التزكية علدا ترَى عل الوجه الآني 5 
أنه يحل مون ِل ضور الْقَاضِي حال حضون المتَرافِينَ وَالشبود وَرَق يه وَتَكون التركية ع اوج الآتي: 7 الْقَاضي 


المركين هَل مؤلاء الشبود. اليك كول هم اللرن. تركوتيم أو هل :هي عدول ٠‏ ومبور الشهادة حت يِحَقَقَ أن الشبود اين كوا سا 
ه ولا الشبود؛ لأنه يكون رجلا في ام وَنَسَبٍ واحد لمي والمتدية) و وَيهُم من الإيصَاحات الآئقة أله يرم ا 
أثماء التركية الْعلنية إِذْ ورد في الْفقْرة الثانية من هذه المادة: م د والمتراقعَانَ مَعْ نَائبٍ التكيّة إل سَِ رم 
رع وني عله ال أن _0 َائبِ الأكية واحذا أما عند مد قحب أَنْ يَكُونَ اثمينٍ (الزيلي َالقَيل) شاور 


لمر 2 ا 2 6 -عت اع ان ار عه ىا حر ارهق | ١‏ اج جربو 


-ءٍُ هه 


غير أمين.. ...+ بيني لآ سل وزاريس سا 


لذ أما عندنا فيجور أَنْ يق المرَكُونَ 


مه 0 روم ولارس ا دس ين لوس هلس د 


لتغاير بين ل ماوع ضاف بهم ا عن 
2 الشبود عل عن (تكجلة 5 لمر وَالبِي) . 


8ل تين زر . زر ع كرا قر الوه 


أوصاف المرَكينَ وشروطهم - قد ذم في شرح المادة (104]) نانحب عل المركن أن نيوا 
(المادة 1721) يكفي فى التزكية السرية مزك واحد 


تزكية الشبود إِذَا ل يكونوا واقفين تام الوقوف ع أحوالهم أن ن الإمام ممدا قال: نف ا أَقلَ تزكية ناس عن 0 شهاداتيم 


ع أن ١‏ ماده ييه عل الاجر أما التعديل فيس كَدَاكَ كد في الملتقطء ذلك ترم في التذكية 1 عديدَة: 
١‏ 3 04 الشيادة عند قاطن عادل. 
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اع مر عل 5 2 


نوات أن كرون رق عا بأحوال الشاهد وعترا إياه سَفَرِِ مه أو شار كته له أو بمعاملته له بصورة ا 
ذا كن الشاهد مسلا أَنْ يكون المرَكي عَالمًا عنه أنه ملازم عل أداء الصلاة ة مُعْ اجمّاعة وني الجوامع وَالمَسَاجِد. 


أخبز قلر... .بنرا سَ 7 0 ّ سَ ره 0 فير" رضي 03 
01 الشاهد معروفا بصحة العامة في درهمه وديناره أي في ببعه وشرائه. 


3 
ه سير اا برإراسج اه هس سم 
8 اول جا :ع الو . مد عه 


ل د 
-١‏ كرد مير مدر عل رمعي ين قال المخلد بالمروءة داك ليس للمرَكي أَنْ ا أحَذَا سكن عله 


3 رغيات نا د زهاثره ماه سه 
من وقت قريب وتعارف به من مدة وجيزة ة أنظر سمح الحادة 110710). 


هه هو 


اناده ١‏ ) يفي في التركية السرية رك واحد] 

اناده الام - (يكفي في التزكية السرية ل واد لا أنه رعاية للاحتياط يجب أَنْ لا يكون المرَكي قل من اثْينِ» والتزكية 
مرا َيْسَتْ مِنْ قبل الشَّبَادَة فلدَِكَ يكف في اللخصوصي الَذُكُور مرك عَادلُ واحد عَنْدَ الشيْحَنٍ وبه قَالَ مالك وأحمد ولو كان ذَلكَ 
ري حَدودًا بالقَدف إِلّا أنه رعايةَ الاحتياط يجب أنْ لا يكونَ ري كَل منْ ان عاد لأنّهُ يحصل اطَمِمَْانَ أكثرٌ ذا كان 
المرَكُونَ مين (أبو السعود) وَكمَايَة مرك واحد هو لأَن التزكية م الأمور الدينية وبتحرى فيا الْعَدالَدَ فق ولِذَلكَ يجحوز أن يكونَ 
لبد وَالمْحَدود في الْقَذْف يا أن خبرٌ ملا ل 8 مرق الدينية) (الدرَر) . 


م مه ا 4 رلك شع ا له سير 


وإذلك 0 تزكية مه ل تحور شبادته صر والفروع والصبي المميز والأعى راد الو ف حق الآخر. مثلا تصح تركية 
الأب لوأده رك الصبي لمم والأعى 0 الزوجة لزوجها الشاهد كك الزوج لاروجة الشاهدَة 7 المحتار والهندية) وإذلك 


000 


اك أيضًا في التزكية السرية لفظ الشْبَادة مجلس القَضَاءِء أمَا عنْدَ الإمَام الثالث يجب أَنْ لا يكون المري أَقل من اثمينٍ وقد 
َال بذَاكَ الشَّافي عل رواية الْإمَام مد (الشبق) . 


(المادة 1722) التزكية العلنية من قبيل الشبادة 

(المادة 1723) لا يشتغل القاضي بتزكية الشبود الثابعة عدالتهم في صمن خصوص عنده 

(المادة 1724) إذا طعن المشبود عليه قبل التركية أو بعدها في الشبود 

[ (اَادة +«اا) التزكية لعلنية ف قبيلٍ الشمَادة] 

المَادَةَ )١789(‏ - (التذكية العلنية 8 قييلٍ الشبادة تعر فا شروط الشَادة وَنصابيا وَلَكنْ لا 2 ع لكين د لفْظ الشَمَادَة) 
٠‏ التزكية الْعلنِية من قبيلٍ الشبادة وتعتبر فيا شروط اتاد ونصابها وإذلك يشترط قي المرَي علا العدالة اللو وري وَالعقل 
يضر ون 0 ير دود ِالْقَدْفِ منلا مسكين. با أن خصوص التركية العانية 0 را لاير عل ذلك السوَالين 
الآمين: الأول: إن شرط أن يكون المرَى نا في نصاب الشَْادة في الاكتقاء يواحد في التركية السرية أنظر شرح المَادة الآنقة 
(لْعَية) ٠‏ الثاني: با أن من الي اسرية س الي لا يود مام لا يجو ري و الشبادة في المي 1 وَلَكنْ 
ا يلم عل المركيتَ كين در لظ الشهادة مع كونه ‏ يشرط في المادة (1549) ) أذ ؛ يكز فط الشّهادة في الشبادة. 


مار 


١‏ (الحَادةٌ ؟/١)‏ لا يتغل القَاضي بتركية الشبود التابعة عدَالهم ف 1 خصوص عنده] 


1 
0 
00 
0 
1 
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و ار - رهام يي 2 ره اس 200 2007 ام مره ِ ,06 ار عي ارا مر ب 0ن 8# امي لل يه ث دس 
المادة )١720(‏ (لا إشتغل القاضي بتزكية الشبود الشابعة بعة عدالتهم قِ 0 خصوصض عنده إذا شيدوا خصوص اخر في حضور ذلك 


القَاضي إن أر يض علا ستة أشمرء وإن ا ارم القَاضِي أيضا مرّة أخرى) . 
ا يتغل الاي بلكية الشبود التابة به عدَالُم في صن خصوص عَنْدَه إذَا دوا بخصوص آخْرَ في حضور ذَلكَ للقَاضِيِ إن ل بض 


150 


عليه ستة أشي من الشبور الي وَهَدَا عل رَأي امام بي يوسفٌ الأخير» لأن الام ريدم رَوَالِ عدَالَهَ الشّاهد في تلك امد 


رد ره اس 


وان كن مدو هاما ستة أشير فا كتفي بالتذكية الأول ع الَائِي و وعنا مق أَخْرَى (الولوالجية وَالميلق) ٠‏ 
[ (المَادَةَ 1074) إِذَا طعن المشبود عليه قل التكية أو بِعدَهًا ف الشيود] 
المَادةَ )١784(‏ اناس لتر ع قر الذي أو بعْدَهَا في الشبود بإسناد شيءٍ مانع لقَبِول السشََادة ة كَدَفع مغرم أو جر مَعمَ 


طلَبَ منه القاضي البيئة فَِذَا أَنبِتَ المشبود عليه ذَلكَ باليينَة رد رد القَاضِي سَبَادَةَ أُولنَكَ الشبود واد ال بيت يكيم الْقَاضي إذَا أ 
يركوا قبلا وإذا كوا قد كوا يك وجب شاد ا 


وموع 024 ا ره 


0 عليه أَنْ يطعن بالشبود أو أَنْ جر حهم» والطعن عبأرة عن إِظهار سيِءٍ يل الشبَادة حال كون الشاهد ا ع الطعن 


7 
إذَا طَعَنَ المشبود عليه قبل التكية أو بَعْدَهًا في الشبود يإسناد شَيءٍ 0 لول الشادة كدفع اوج مم اا مرت ف 


وو دم واةبر اه تك 


اماد 2 وشرحها أ المشهود له هَدَا الطعن طلب القَاضِي من المشبود عليه الطاعنٍ البينة ولا يكلف المشهود له بإثبات 
كم الطعن» م إِذا طعن المشهود عليه أن الشّاهدَ وو المدّعي وأنك المشبود 3 58 ب ع المشهود َيه يات 58 


ان رار ِتْ أن هذا هد يمس بوأدك بل هر ولد فص آتَرَ 


27 ل لزه سوم ومهوير بير لبر ّه 


مسلئنى - وإستئقى من هذه الفقرة المسألة لاه ذا طَعن امود عليه قو إن هؤْلاء الشبوة عبد يكلف المشبود 1 أن ٠.‏ ليت 


بن ينلا عاض ٠ ٠...‏ لتر 


حرية الشبود ولا يكلف المشبود عله أن بت يهم لوي ول هذا التقدء للشهود لحان وا نم اد ا المحتار) . 
وَإذَا َي 3 بت المشهود عليه بعد كار المذهود له طعنه هذا يالبيئة ء 0 القَاضِي شبادة وك الشبود أنظر المَادَةَ )1٠٠١(‏ متلا إِذّا ادعَى 


مه مت 


لبود عي أن الشيرة حَدُودونَ في القَذْف تطلب الْييئة ٠‏ شود عليه؛ أن شروط الول ظاهرَة والمشبود عليه يدعي خلا 
الظاهر فلا لقره بلا ببئة (لوأواجية ف ور اسع , منْ الشْبَادَات) وإذا 0 يت بيه عليه طعئّة 0 القَاضي الي 


َه ف سير الي ل و ا 


إِذا 1 0 قلا وإذا ا 5 و ل وجب شماديوم ٠‏ ما إِذا أقر المشهود 1 بالطعن فت الطعن ون الشبادة مدودة» 


لاير هس 


ّ أل إِذا لسر وَأَثينَه المشروة عليه بالبينة ل اين أيضًا تكو الشَبَادةٌ ع مبوة وإذا 5 00 الردات قلا رم ع 
الشبود لين ف بعض ار الطعن. م إِذا ادع امشبود عليه قائلا: إن مؤلاء بو ظَ ل أن هذا المرّعَى به ملك َإدًا 


أو الشيرد ذلك أو أَنيت المشبود عليه ؛ إقرارهم ف رادي ات الإقرار فلا حَلفُونَ 7 المحتار) . 
اكز ع لا التي 1 »سد ل فل لتر ست 3 نا شاط ران لعي از حر و قذي وال قر 


الإثَات فَهَلُ له أَنْ يحل المدعي عل كون الشاهد لر يكن ابنه أو شَرِيكه؟ 


كارت ين كانت لسريو قل كني يأذ لق عر مسخمر في رد الاو ري الخ وله جرد لطن و حرو ري 
وَهي كا يأني: أولا: إِنَّ المشبود عليه بقَوله: إن هذا الشاهد قد ادعى المدَعى به لنفسههء فَعَليه و شد اثنان أن هذ العرسن لمدّعي 


“لط 
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سَ م ره شس دده 0 


وَطَعَنَ فييم المشهود عليه فَائلًا: إن هلَيْنِ الشَاهدينٍ قَد ادعيا أن هذا العرس هْمَا وَأَقَام البيئة عل هذا الطعن فَتقْبلٌ بيده وترد شبادة 


عاضر م م 


5 ا ريه إن هَذَا الشاهد قد استشرى مني قبلا هذا المدعى به أو 


000 هارم 


استشراه من فلان. 
لَه أن يطعن المشْبود عليه يقَوله: إنَّ هذا الشّاهدَ قد أكرَ قبلا أنَّ هذا المَالَ هو ملك لفلان الآ (الفيضية) . 


رابعا: أن يطعن المشهود عي يوه نا لاد قد ويا نما الى ب مو ملي (وه لا . 


ل م ُو 2 مه ع5 ءه ا ب هساه بر لا سلر لاه سن 00 وت بر 


خامسا: أَنْ يطعن موود عليه بقَوله: إَّ مولا الشبود فسمة يود زو إن المشبود أه قل أقر أنه قل استاجر أولكك للشْبَادة 
(التنوير) ٠‏ قَلِذَلكَ إِذا أت المشبود عليه بالييئَة طعته هذا تبطل الشَبَادَةٌ الْوَاردة بحقّه (بن نج عدا حدوعة ا ةوالع وال لل 


ل 


واد وار 
0 | د عليه ن الشوه | الحو مثالا ل تان أن :ها الدعن فل أن ها 
سَادسا: يطعن الشو ب شيو لد يووا حَاضرِي َس اليِ. أو شد اثنا 3 لمدعي قرض 


و 5 عق منه عرلل ا 00 


المدعى عليه عشرة راق لحل لاني ا عليه أن الشّاهدين الذكورين م يكونا في امحل المذكور وأنهما 
قد أقرا بذَللكَ (رد الْحَار) . 
سابع أن يعن المشهود عليه عليه أن الشبود أرقاه. 


َامنًا: أن يطعن المشبود 4 أذ يه دودو في القَذْف ب أو أنهم أ أولاد المدعي أو اباوه (التنوير والدرر) . 
تاسعا: أن يطعن المشبود عليه بقَوله: اشير وَالمدّعي 7 معا شر كد ممَاوْضَة َإدًا ا صَدَرَ عل حك بة عل هده الدعوى الباطلة 


0000 اوسن “0 | “حت عبن ص بك م ولو و م مولئرة ابر سم ورم حم 


والشبادة الكاذبة فسيكون الحكروٍ به مشتركا ينهم وجب عقد المقاوضة» فَإِذًا نالدع به من الأموال ل 5 فيا شرك 
2 هذا لطن ما إذَا كان م امال التي لا ص فيا شرك كَالْعَمَارِ العام وكسوة الْأهْلٍ وَالْعيال قلا يصح هذا الطعن 
(اتتور وَشَرَحَ) . 

عَاشرًا: أَنْ يطعن شود عليه بان شهادة الشبود كانت 0 معبير) في هذه عرد إذَا أَنبت المشبود عليه بأَنْ الشبادة وَقَعَتْ 
بال واه المعتير واد بت المشبود له أنها وفعت طوعًا رج يبئة اله ات جم) . 


هرم باه جين : توا رفير ٠.‏ غير 


وأنويح الآن جرح الشبود: اح عبارة ص إِظهَارِ اليه الي يل عاد الشاهد ويظهر فسمّه وهر عل قسمين 

سم الأول : 3 المجَرّد الذي لا يضمن حَق الله نكال أو حق الْعبد ينا مول المشبود عليه 0 الي من الْفسَاقٍ 
أو أن عاد ا لريَاء أو أنمم يدون وراد نم 

صو العو قي َال الشَبَادة وام ف رو أن المدّعي مبطل 3 دعواأة اواك اد عنْدهم ع الديى, عليه في هذه 
الدعوَى» دك و قَالَ المشْبود عليه بأنَّ الشبود قَدْ اعتَادوا الزْنَا أو شُرْبَ اجر و توه هداج حا حرا ولا سشدييذا القدو 
الح الشرعي. 

حكر الجبرج المجرد: إذا أَخبر الخصم المشبود عليه الْقَاضِيَ مرا بالجرح المجرد وأئبته سرا وَأَقَام الوه عل ذَلكَ فيَبَلُ الْقَاضِي هَدَا 
اْإثيَاتَ ود شاد الشبود سوَاءٌ قبل التَعدِيلٍ والتركية أنظر المَادةَ 170) أو بعدهاء أما إذَا أَخبر علا وراد إِثَْاتَ ذَلِكَ بالشبود 


ذه 7 


عل قل لا يقبَلُ هَذَا اجرح لا مبْلَالتَعديلٍ والكية ولا بَْدَهَء أن الس ابره لا يدل كنت الحم إذ أنَّ فس القاسي يريع 


فسميل 
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هه م رع ني ع ع م ل ا . وه لام مع عه جه 7 2ه ةكرة ‏ 92 شها 2 بج اع ان انر اسع زد 01170 0 
الوص ا ار ار بر ولتي وا ار ر واشاعة 
1 0 00 1 وومةه - و 0 ري مل مس8 م 9 ضر 5 م رمه هه - ّ 3 
الفاحشة لسبب ب الجرج واكام انشهود عل ذلك وهذا 0 بلا ضرورة ويس ف ذلك ور أن للمشبود عليه أن يخير ذلك سر 

2 ل سل يي اس ص اس سس رهس لاي 


0 أذ لت يه ورد 0 0 أَمَا إذَا كذ اجرح ير مجرد فيجوز | إثباته 0 شروو إحياء الحمُوق ويدخل هذا الجرح 


ولة م هررم - مهال دا لا “لل ره مه 


إَّ ال جرح رد 2 رف اباد ِل وي و بد ايل ات المي ير 
والتركية؛ لذ ف هذه الصورة ان هن شَبِدُوا عل اجرح 0 انا ار الفاحشة. 

القسم الثاني ِ اجرح المركب الذي يضمن عق الله تعالى أو تق العبد. 

أمثلة عل اجرح المتَصَمَرِ حَقّ الله 


له سدسم 


١‏ - أن يطعن المشهود عليه بقَوله: إِنَّ هولاء شود قد روا كذ ديا مس وتي. 
. ب أن يلين المشهود عليه واتلا: إَّ هوُلاء و ف لوا نفسًا عذَاء 
أمثلة عل الجرح المتَصَمِن حق العبد: 


١‏ - قول المشهود عليه: إن لبود له قد استَأَجرَ هوْلاء الشبود للشّمَادَة وقد ا 0 كَدَا درهما من وديعتي كِ حت بده مهد 


الدعرين ةب لأنه في حال 2 ذلك م برد المال مود عليه» أماإذا ل يكل أنه ادي ذلك سن مالي قلا قبل هَذَا ل 


اذ كني له كرد يعدو ناك مدعا الاستماز در ولس ل أنه, ولّاية في تلك الدعوَى رد العام 
؟ - قول المشبود عليه: ني أدبت ولاه الود كن َال سل أي فد حي لا رتبدوا ع وحيث بهم دودو عي لبتيدما 


م ئ ولة لي مهم مير بير لا هسم 


المبلغ الكو بي. 0 إِذا قال المشبود عليه: نف 3 أو 1 الصلح مه دء ني هذه الصورة لا يبل اجرج / لأنه يكون دعوى 


اجرج الممجرد ور غير صجيج الزيلي. 
والجرح المذكور في هاتين المسأَلتين هو اجرح المركب فَإذًا أَثيتَ المشهود عليه الجرح اكور ا دَرَاهمَه يا أن الشَبَادةٌ عرد ف 


سه مهم 


تلك الحادثة وكدلك في الحوادث الْأَخرّى ماك 0 ذلك 


(المادة 1725) إذا جرح بعض المركين الشبود وعدم بعضهم 


بذك الشَاهِد قي تلك الصورة نبل َبَادُ في الحوَادث الْأُخْرَى ( (ان نجمم) ) لقوله تعالى اوهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عَنٍ السيئّات| [الشورى: ه"] . 
عه اع مركن ذا بن المشهود عليه هذا اسم من الجرح أنه يإقامَة البيئة رد الشََّادَهُ مادا ل يت قي بعض اسل 


2 الجر الذي يعَصَمنَ حَق العبد يتوجه عل الشهود الهينء متلا إذَا ادعى المشبود عليه قائلا: قد أَديتَ لكل واد من هِؤْلَاء 
الشبود أمسة دتاير يي لا دوا ظ وَحِيث قل شبدوا قاطلب منهم أن ب يعيدوا لي امْمْسةَ تانر أو مدلا فَإِذَا ايه د بذاك 5 
شاد تهم» وإذا أْكروا تطلبْ الْبيئة من المشبود عَليْهِ فإِذَا أَنبِتَ ذَلكَ بالييئة وَصَار تَعديل تلك اليبئة وتذكيتها فد سَهَادَة أولَكَ الشبود 


كلد ا وله ع سم ع ع ووو داو َس ع سل الس سر و عع 


امارد اللبلغ ينهم وعلل ذلك ف يبن المدعى عليه لرد الشيادة لا ,وجب ايكون الشبود شبود زور حت أنه لا تعزر الشبود (أبو 
السعوة فن كات حون عن الشَّادات) : 


2 


. 


١ 
3 
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اذا ات د يكلف الشْبود بِالطَلبِ ع 0 ا 3 المَذكور فَإِذَا تكلوا عن حلفٍ الْهِينِ فيحكر ياسترداد المبلخ 55 خباكم 
اذا حَلَُوا الْمِينَ فيد عن م عليه بقل سَهَادَةٌ الشبود بعد التعديلٍ والذكية ره الحتان):: 

[ (المَادَةَ )١7‏ إِذَا ع بعش المركينَ الشبوة وعدم بعضهم] 

لاد م اذا جرح بعض عدن مركن الشبود وهم بعضهم فرح تج طرف الجر ولا يحكر الْقَاضي بشهادة, م . 


إذا جرح 8 المركين ل دم بعضهم يرح ف أكون طَرَفٌْ اجيج فلا حك لَائِي بشهادتهم أن لكا كادة (85) سواء 


ع 
5 2 ورة ير ابرمسّج كه 


3 الجرح مجردا أو مك أنظر ب شن المَادة الآنقَة» إلا أن سَ هذه المادة يتوق عل فَهم المَسائلٍ الآنية: 
١‏ - إِذا 3 البح راذا وَالمعَدّلُ وَاحِدا مج عر الجرج. 


]دا غدل اثنان 50 انما أو كير 2< أيضًا جهَة الجرج, لأنَّ عدَدَ الاثمينٍ أو الثلائلة في الشادة واد دَِكَ كان الجارح 


اين ير برل «< سي ع سل سا 


7 مَتّسَاويا رح جهة الجرج» أن المعَدَلَ قد 1 ره ِل ظاهر الحآل» 0 ليح ققد جح وخر َوَاقفٌ ع باطن الحآل 
3 َقَفْ الْعَدَلُ عل بَاطن الأحوالء فَلدَِكَ يكو الجارحون قد أثبتوا الْأَمَ الذي ل يقف عليه المعدلون» والشّبادة ما رن 
للإثبات (لمَني) م ف هذه مسأل الثالثة ققد 2 طرف التعديل. 


2 
000 ل ءيَ ث1 ل ع م َه سه 


م - إِذَا جرح مر واحد وعد مركان شرح جهَة التعديل؛ أن | الاثبين خة كاملة ويحكر يبا في الدعرَى ولا تفصل الدغوّى يواحد 


به مار ماه ه نير 


فكان الاثنان وك (الوأوالجية ف آداب القَاضي واليجة والندية) . 


مه 0 


قد بين في شرح المَادةٍ الأآنقة أن الجرح الْعلتي إذَا كان مجردًا لا يقبل بعد التعديل والترْكية إلا 


(المادة 1726) إذا مات الشبود أو غابوا بعد أداء الشبادة في المعامللات 

أن التموه من المرح من هر اجرح الواقع بنَاءً عل سَوَالِ القَاضِي منْ المرَكْينء أمَا المَسأله المي في شرح المَادة الآنقة هه مبليّة 
علّ الطعن الذي بِقَع منْ المَشهود عليه ذلك لا تبلينَ يللين 0 المحتَار) ٍ 

[ (المَادةَ 128) إِذَا مَاتَ الشبود أرغاو] بعد أداء الشادة ف المعَامَاتِ] 


ل ره 


لاد 007 ل مات الشيوة أو عابوا بعد أداء الشبادة في المعاملات فَللمَاضِي أن يركهم ويحكر بشبادتهم) . 


ه - 


امات الشود اغا اداه الشْبَادة وقبل التركية في المُعامكات فعاضي كم 0 بشبادتوم إذَا 0 ع (البرَازية 
كَدَلكَ إِذَا مَاتَ أو عَابَ الشبود بعد أداء الشبادة والتذكية فاضي أن حك بشبادة. هم (الحندية) : 


ه ع عر : ست اع ل 2 د وم ّم ماه ماسم ه 


إن وإن كان يلزم حدور الدرداا أَْمَاء التكية العبية إل ان هذه المادة قد جوزت بصورة ة استشائية را : التكيّة مرا ونا في غاب 


الشبود. 

أما ]ذا ط َل الشبود يعد أدائهم القيادة عن ارحس رفسو فلا يحكر يشبادتيم (البزازية فيمن تقبل شهادته ومن لا) أنظر 
شرح الحَادة (كمذدل). 

وََوْلُ المج في المحَامَلات احتراز من لقَصّاصٍ أَنَّ الشّاهدَ الذي و طٍَ الْقصّاص إذَا توق أو عَابَ فلا يحكر الْقَاضِي بشمادته 
> أهآر حك الاي نا على شاد الشبود طرا عل الشيود حَالَ مانع لِلشّبَادة كلَْمَى أو الخرس فلا يذ َل الحكر بل تاج 


_سس 0 سه سدسم سَ فيان رعمد س5 3 ةبير 


ام : لجا كة ولبينة جديدة. ل إن لفظط كذ زيب من باب تفعيل » وثلاثية من لباب 0 ب يشتتج الذّال وسكون الثون حت معناه 


0 2 
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وق 00 دون الاهراقٍ عَنْهُ فل ذَلكَ يكُونَ لفْظ تَذيِيبٍ بي الات بشيْء وقد أحخَقْتٌ المَادَةَ الآنيّة بآخر هدَا المَصل. 


ساايه 


000 . عا عر موس مهوتي رهير برسم 


َّ أغْرٌ َمل 0 يبت عدم وجوب لمن على الشاهد وَأ تيف الشاهد العين هو مدهب بن أبي 3 وأنه غير موافق 
للشرع وقد 5 شرح الحادة (1185) أن ف شاد الشاهد تمَضَمن الْهِينَ» قعل هده الصورة كرون لين شود بعد الشيادة 
ته إلا كك لبن إلذأن المتَأَحرِينَ من الْفقَهاء ء كصَاحبٍ البخر قد َال أن عدم م زوم تَحَيتٍ الشاهد يكون في حال ظهور عَدَالنَه 


00 0 م 


أما إذَا ل تكن عدالنْه ظاهرة بل كانت حفية فيجب تيتا يالهين» إذ يكون الشاهد 


- 


(المادة 1737) إذا أل المشبود عليه على القاضى بتحليف الشهود 
لاا ١‏ الفصل السابع 2 حق رجوع الشبود عن شاد تهم 


رهوعير سه م را سير ابر همير رسيت رهيرى 2 ع لم لي بر هه يرس ماسم ولاه بر الر ‏ واه _لر اس اله هسم 2 1200 رع كه هماه 000 
مجهول الحال ويكون لمك مجهولا مثله ولا يجوز أن يزكي المجهول المجهول وقد أفتى على أفندي الجطارجي على هذا الوجه وقد 
اسه تا ان تو ١‏ جل عد 


قلت المجََد هذه الصورةً (فتاوى َ ا وتكلة رد الصا 

1 (اَادةٌ /ا 7 ١‏ ) إذا أ المشهود عليه عل القَاضي بِكَاِيتِ الشبود] 

اَذَه (00) - (إذَا أل المَْبود عَيْهِ عل الْقَاضِي بكَلِينٍ الشبود بأئهم ل يكونوا كاذيينَ في شَبَادَهم وَكانَ هناك لروم لتقوية 
الََّادَة اين مَلْمَاضِي أن يحلَفَ أُوليِكَ الشبوة أذ د 0 عََادمكر ولا ف) . 


إذَا أل المشبود عليه عل لضي يكيف الشبود يا “هم ل يكونوا كاين في سَبَادهم وقد رأَى الْقَاضِي أَنَّ هناك وما لتقوية الشْبَادَة 
قي اي أذ يك ال هن ب لها وين في اي له مدر البو يسبب اد اليس حت حون 


عَدَالَة الشاهد مجهولة م أن عدَاله لمر 6 قد تكون جهولة أيِضَاء قلا تظهر عَدالدَ الشاهد بتكية المجهول ارك َاختير تاي 


الشبود حصو به الظنْ وَِلقَاضي سول للشبود: إِنَّ حَلَقُمَ 0000 إلا قلا وقد ورد في البيجة وفي فنَاوى أبي الح 


ص غ2 عه 


والنتيجة أن ا ذا ل يلوا على هذا الوجه فلا يكون ذلك مانا من قبول شهادتيم ( إلا أنه يهم من هذه الفقرة أن الي إِذا 


زويوى دده 1 0 رصددامه ع و عهم 


يوار الْقَاضَي اهم َل الح ما ِذَا مهد الشبود د وجرى تطيهم وتركيتهم كيتهم وحم ون شهادتهم قلا ييف الشمود بعد 
ذلك طٍُ قدي وعيد اخلو) ) والظاهر أَنَّ تَيفَ الشبود 3 8 عن التركية السرية والْعلنية فَإِذَا طلب تحَليث الشبود 3 التعديل 
والتذكية جاذ وي هذه الصورة لٍِ 0 5 لبود د بدلا للتزكية. 


إِنَّ الشَبَادَةَ ان في جميع ميان 08 َّ ا والعياذ مه - الإشراك به عي وجل (أبو السعوو) . 


ا ل 


وك ورد في الحديث الشريفٍ زا أ اناس عدلت كاد الود الإشراك بللَّهِ تعالى» وقد جاء في القرآن اكيم م | فاجتنبوا ارجس 
اله توا وَل الما | 00 ]| اي 


اماه سا ساس 


كن مي َال 37 1 3 5 0 م 


رمه سامش هوه 2 - م آذ ه68 ه مسرم يسع سر ساسا 


وقد ورد ايضا 5 أ «الشاهدَ بالزور رلا يرفع قل ميه من مكانيما و تلعنه مك2 السموات وَالْأَرضٍ» 2 ل 


ماامع 
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تلك ذا سان الود دوا و2 ع الكو الدر راشا يجَارَى شود باتعو والنَشير إرَالةَ للفساد وتَحَمّق شَبَادة 
الزور (أُولّا) بإقرار الشّاهد حقيقة وهو ظاهر (ثَاني) بإقراره حك كَأَنْ يَشْبَدَ شود عل موت أَحَد فتظهر حياته ماي عل قطع 


7 3 تلك الشجرة ا المهسبَانيٍ ا (15) ات الود َيه أن الو ف موا ب وذو ا 


ا لعن نوو ماكر - نت 


0 اشير ذا كان الشّاهد من لين يعون واشترون ف السوق قفي وقت زيادة ة ادحام سوق 17 الشاهد ناد يادي عليه 


ْنَا قد وَجَدنًا هذا الشّاهدَ شاهد زور فَاتقُوا شره ا النّاسَ بأَنْ 1 0 وإذا كان ليس م 1 راق ال 
سور إل عل أ رمه في وَفتِ تامهم ادي عه عل يك الشورة (منلا منكي والبي) . 
الدشاةة لزور َف على الأوجه ار كه ما إذَا أراد المشبود عليه أَنْ 3 قم بد على أن الشبود شود زور فلا تعبَل؛ لأنه لا 


ا 1 لوه هلام سمس رع صملا َس 


ود ربق لأن يل دك بلي إذ أَه ذا أقِِمتْ اله عل أن شود دوا ب حي هَكُون ل اَهَل الي قلا بل 


(المَيي) نظر مح الحادة 000 ل المحتَار) : 
فإذلك ذا ردت اده الشاهد همَة أو خَالقَة شهادته للدعوى أو للتباين بين بن الشهادكين قلا ستَحقَ ذلك الشاهد لتعزير ؛ لأله ا يعر 
من الْكاذْبٌ و لبود 1 أو الشاهد؟ (اليلِي) . 


ع ق للدابة 2 ا بطري الّراءِ وأقَام المستَحقَ البيئَة على المللك اللي وضيط اَن الدابة من المشترِي 
فرجع المشْتَرِيِ 1" أبأئع جل عن المبيع فَأََام البائع ابينة على النتاج ودفع د دعوى المدّعي قلا يعور ر المّعي ولا 0 (الخيرية) . 


ولا تقبل شاد شاهد الزور في الَأدئّات الْأُخرّى أيضا ما 1 تظلهر تويتة» د اكير ان شاهد ركان عَزْلا وت قتَ الشبادة أن 


شبد زورا فتقبل 0 بعد التوبة عل الْقَولِ المفي به وقَدْ قَالَ الله مالل ا يقبل التوبة عَنْ عباده ويعفو عن السيئّات| 
[الشورى: ٠؟]‏ (الجَوي والولوالجية في الْمَصَلٍ الثالث منْ الشبادات) . 


د مده5 0 مه 


الرجوع عن لشَبَادة ل وححأسن: 


ا 17 الشاهد جعت عن شبادق أو قيدت ورا أو كنت كَاذبًا في سَمَادَت وَمَا أَشْبَهَ ذلك من الْأقوَال» ولا يعد كار الشّاهد 


لشهادي. يقوله: 5 ' تمك كد ع عن السشَبَادة رد لمحتا ر) ٠‏ 

الشَرط: ايكون الحو فعس القاضي أنظر ماده 1 )١‏ 3 

(المادة 1738) رجع الشبود عن شهادتهم بعد الشبادة وقبل الحم في حضور القاضي 

1 التعزير في اللجوع قبل الْقَضَاءِ لزي لمان 8 لجع د العا أنظر المادتين 4و و8١).‏ 

المحَاسن: إن 2 عن قباد الروو مزطوت ومُشْروعَ د دياه لأنّ في جوع عب خَلَاصا من الْعقَابٍ الْكين إِذْ سِ الْوَاجبٍ عَلّ 
الشاهد البق شبد رونا م ؛ أكانَ عَنْ عمد أو حَمَا التوية ولا كرد 0 إل بالرجوع عا في حُصُور الاي ويب ب عل الشاهد 
1 أن يرجع حل عن شهادته أن ك0 جاره من لاس حرق م لوم لعي انعا من ذلك؛ أن الجرع إك الحتي أُولّ 
مِنْ الدوام عل الباطلء وَايَاءُ من الله أولَ ِ اليَاء من المخلوقات (عيد للم وَالزيي) 

لاد )١‏ رجع الشبود عن ادم م بعد الشهادة وقبل لحك في حضور الْقَاضي] 
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اماد (178) - (إذَا رَجَمْ لي 0 شادييم 7 لشْبَادة عل الح ف حضون القَاضي تكن 5 كن 
ريعررون) + 
إِذا رَجَعْ و عن كل أو بعض شهَادييم 5 لسشبَادة وقبل الحم 8 حضور الْقَاضِي كن شهادتهم كن ا 


معي اد نبم؛ لِأنَّ َولَ الشهود أولّا: ادع دك م رجوعهم كا وقوه 0 
١‏ ير تقض قي مدال لاي ا ل بأ تاي أذ نود إل إتلذكت كوه 


مير كه مه باس سَ ‏ 6ه 2ه سير 


سَوَال: إنَّ هده الشَمَادة ون تَكُنْ ل َب إثْلافٌ حَق المدَعى عليه ولا يرم الشبود صََانَ عَيءٍ لمع َل عليه إلا أنهم لو بقُوا علّ 
شاد م لاتق المدّعي َه َلك مهم د ميا اف حي الدّي؟ 


م ْ 


لجاب - إن عدم ثبوت حت المدعي ل يكن مضّاًا إل جرع عن الشَْادة بل هو باق في أصل الْعَدَم و6 أنه لا يرم الشبود 
الصَمَانَ لو امتنعوا عن أدَاء الشََادة ابجداء فلا لمهم أيضًا الصْمَانَ في هه اله (الَيكي) ٠‏ 


دآ الشََّادَة أماءف أداء لاد ير الرجوع عَنْ الشَّبَادَِ لأنه أو قَالَ الشَّاهد لدي جا جَاء لبد في الى 
جعت عن الشهادة لي يدها قلا يعد ذَلِكَ و زم التعزيره 


0-0 مه 2 وعديو هاه 


قَلَ الحم ا اح عن الشبَادة بعل الح فهو مبين في المادة األاتية. 


0 عرس كوه مه لر .02 ل . جره + سن > ين ب عر و رع بر في متي 


َنْ عي أو بض لقا إذَا جع لاد َل الم عَنْ عي عبات قلا مكل ع يي أله لوجع عن بْض هد ف 
يحكر بِشيءٍ أَيِضَاء وتبطل الشبادة في الْكلء لأن الشاهد قد فسق نفسه (أبو السعود) . 
متلا أو شد الشهود قَئلينَ: إن هذه الدار لمعي ثم يدوا قبل الحم في لس حم بن عرصة الدار المدعي أن بَاءَها لممدّعى عليه 


رقا مد سم 


فيِعَد ذَللكَ رجوعا في كل الشبادة ولا تقبل 


(المادة 1729) إذا رجع الشبود عن شبادتهم بعد الحم فى حضور القاضى 
شبادتهم ل الحَادة 7 008 باعتبار أ ب شَبِدوا بالأئل. ' 5 
و مهد الشبود أن هذه الْمَرَس وفلوها للمدعي ثم رَجِع الشبود في حت الْفلو فتبطل الشبادة ولا يحكر بالْمْرسٍ أيضا (جامع 


الفصولين 1 و الستوو). ٠‏ 
57 ع الم م أخمعوا أرسواي شباديج رون إنَّ هذه الْفقرةَ محتَاجة للتفصيل وهو أن الرجوعَ يَكُونُ عل َكانه أوجه: 
الوجه الوك اجو ع سَبيلٍ التوية والندَامَة وني هذه الصورة لٍِ رم التعزر بالإجماع. 


يريخ “تربع تيز 7٠‏ دير كال بين لزع 22 همده حورا ل ١‏ ور عير ٠‏ 


الوجه اثاني: جوع من غنوي وهو قول الشاهد قد يدت في هذه مسأل كدي روا واي لا أرجع ولا ات توب عن مثل هذه 
ال الزور وني هذ الصورة لم ال بالجماع. 
الوجه الثالث: آلا يكون ديد هل هو عل سبيل التوبة أو عل طَرِيقٍ الإصرار وفي هذه الحال قد أختلف في التعزير (الزيلجي) . 


ه مهم 


1 (الكَادة ) إِذا رج ل عن شهادتهم بعل الحم ف حضو لقَاضِي] 


عر را ده و خم جد :8 تي غيل ىبي هلم ا ل ا ل مع عير ودو رو 


المادة )١709(‏ - (إذا رجع الشبود عن شهاد تهم بعل 5 ف حضور الْقَاضي قلا 9 حر القاضي ويضمن الشبود المحكوم 


. هل م 


به راجع المادة ٠‏ 6 . 
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ذا رجح الشبو عن كن أو بض عدم بد الحم في حُصَورٍالقَاضِي فلا ينض حك القَاضِي وَيَصْمَنْ الشبود الوم به به وهو 


ل اس 0 


المَال الذي تلف بشبادتهم انظ إكادة ازع أن رجو الشبود عن السْبَادة راد هم ار الَاضِي كان غير حق انيم 
د الال دعكا ديات 1 إلا أنه 0 7 ال قرا ره 0 لقأف 00 أاقرانه 


همه امه سََ 


03 ومهة 


ا لبود هلاي في الل اكا عشره 
0 - آم يكن هذا التعبير يرا حزان عن مركي إذ أن لمكي إِذًا رجعوا عن كي فيِضْمِنُونَ عدْدَ الإمام الأعظ؛ أن 
القَاضي لا د الشْبَادة لطا وا نكاد يُصير إِعَمَاَا بالتزكية فاصِك بمعنى عل لعل أما عند الإمامينٍ قلا رم كي الاي 


ان لي [ د يوا الشوة إلا بام ما الى الكو م م أخطئوا في تيم لا بم عاد الإضع» كدف لعل أ 
اود يو زور برجوعهم عَنْ شهادتهم بم قلا يرم ا مان ( (بن شم واطنارية 1 ا 1 


5 وثره مده 


بد الحم 0ن ؛ جوع قبل الحم ققد بين في اماد الأنفة. 
يد هذا ال عل أن اجو ع َنْ لاد ابي لا لحن حكر وجا لا وجب الصَمَانَ» ملا أ شد َاِدَانٍ عل 


اله درشم كر و رعلنا رق أن كر العَاضي بالدعرى 3 المدّعي الدع عليه بتكيف من الْقَاضَي أو بلا تكليف ع 
المبلخ المدعى به بستمائة درم فم فَإذًا رجع الشيوة عن شهادتهم 0 الصلّح قلا 8 عَمَانُ [المندية وحيد للم ) 
ف حضور الْقَاي» رط الرجوع أَنْ 0 ف حضور الَْانِي أنظر المادةٌ (91/ا١)‏ 8 


إذا رجع مهم ص ارجوع طٍ الإطلاق مُسَأَلَان: 
١‏ - أن جوع عَنْ كل الما صبيح > أن الرجوع عن بَِْبا حي ًا نر ماده (04) . مله إذَا د الشبوة أن اا هي 


ف مدعي 1 لديل والتركية ع َال الشبود إَّ عَرْصة تلك الدار هي للمدّعي افا للمدَعى عليه فيَضْمَن الشبود ا 
قيمة الْبَِاءِ فقَط؛ٍ ل م يكُونونَ قد أَتَلقُوا الْبناء فم قط (الولراجية يل القَصلٍ الثّالث من الدغوى) ٠‏ 

9 هر - ويتعيير آخبر سوا كانت عا الشبود وقت الرجوع مساوية ل كت الشَبَادة أو كنت عل 8 

تع الأير) لا بنْقَض الحكر؛ لأنه كا كان كلام الشبود متناقضًا ويا أنه لا يجُورُ الك بالكلا التي دياق 

الح ؛ به أن الكلامينٍ متسَاوِيَان في الدلالة عل الصدق إلا أنه قد 2 م الأول الحم الزيلبي أن ارجوع 9 بشبادة 


اس 0 2 سسا 


حى أنه لا تخرى هه لظ الشبادة ولاك والم الذي يبت بشَادة لا رق ل يِكنْ من قَبيلٍ الشبادة الطبل. 
المَالَ الذي تَلفٌ سماد الشبود - وفي أزوم 5 تَضون َك للشبود شَرطان: 

الشَرّط الأول: أنْ يكونٌ الث حَاصِلا يشبادة الشبود هه فقط وعليه َإدًا َ يحص َلَتْ امحكوم به بشبادة الشبود المجردة بن محل 
تف يِانضمّام أي آخر قلا يلم الشبوة صَمَا؛ لأنَ الشيء اي له صمََانِ ونبتَ حك فيه من أجل عل واحدة يِضَافُ الك إل 
الوصف الموجود أخيرا أنظر شَرَحَ المَادة (40) (الْولوالجية في الْمَصَلٍ الثاني عَشَرَ منْ الشْبَادات واليجة) . 

أ - الإفلاس: إِذَا شدَ شَاهدَانِ عل الإبراء وبعْدَ حك الْقَاضي بذَلكَ ووقاة المدِينِ مفلسًا رج اليو عن ادجو فلا بلزميم 
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2 3 سدس 00-0 2 مه مه ثر ه ابرلا اس عر تر م ُو 1و اد عاج عل ١‏ جد اين ٠‏ باعل م و6 ث2 
ضمان؛ لان تلف الع الدكوو ر يبحصل جر شبادة الشبود زورا بل حصل يوفاة المدين له 
. امه م بير ويد 2 و 7 00 


ارارم إِذّا شد شَاهدَان أن 0 فلّان د صدور الك ب بذاك توفي الأب وورته الابن وَأَحَدَ مالا من التركد رت 


ل عن الشْبَادة فلا ل َمَانُ؛ أن أَخْدَ ور مالا بطريق الإرث ظَ 0 جرد شاد ال كان يوفاة ذلك الرجل 
(ابن عَابدِينَ عل البحر ورد المحتار والهندية) . 

َالنَاء 

- لو عد القن أن كان الب قد كن لان يقْض طوبه ره دنار من هلان بد الحم أَحد الكل من الي امار 
7 َي الاب لتيل ورج 36 عن سَبَادتهم قلا يم الشّبود صَمَانُ ل يم الوَكلَ العَابضَ الصْمَان. 

الشَرَط التَاني: أَنْ يَكُونَ التّيْءُ َال مَالّا وَطيْهِ إذَا لد يكن المَشْبود عليه الَف مالا فلا يرم مان ويمرَحَ عَنْ ذَلِكَ المَسَائلَ 


هب ار 


الاتية. 
أولا:- المتفعة 2 ]ذا اشيد الشرود 7 الموَجر بِلإِجَارَة يل من جر امل لا صَمَائَة م لأنّ اليء الذي تلفٌ بالشبادة الْكاذبَة ل 


م من 


يكن بعالا بل بمتتعة اذل كن الما جور معد الاستعلل أرعان وقف أوعال . سٍ أنظر المَادَةَ (095) . 


َم 


ما إذا كان مدعي الإجارة اموي امساح مر وشبد بد الديرد ع هذا الوجه 2 ان المقدار الايد عن أَجْرِ المثلء 
0 الود يَكُونونَ قد لوا هذَا المْقُدَارَ بلا عرض أمَا إتكاف فوا ل ان لأنه بعوض (الرَيلِيَ) . 


هم لاه سمس م مهس 26 


نيا - الكح. 1ع اعد عل المرة ا هي عل للتكاح يأنها رجت وشْبدَ شاهدان عَلَ دَعواه م م عن شّهادتهما بعد الم 
قلا يبطل النَكاح ولا يرم الشبوة ان سَوَاءُ كنَ الكاح بمهر الم أو كان بقل أو أخترء أن التّيْء الذي تلفٌ ببذه الشَبَادة 
الكاذبة ليس يمال (النتيجة) ٠‏ 

ما إِذّا كان الرجل متكا للتكاح والمرأة تدعيه وشَهدَ الشبود عن أ كار من عر مللها م ربوا يعد الدج فصعون الرَائْد عن عبر مْلها 
(طي أَقدِي) . 

انا - المَُوعَن القصّاص: وعد مان عل عَفْوِ ولي اْقَِيلٍ عَنْ الْقصّاص ثم رَجَعا بعد الحم فلا يرما صانم لأنَّ الْقصَاص ليس 
عمال رأ اموا 

ربعا الْإيصَاء - ذا شد اثتان أَنَّ فلانًا المتوق قد تصبٌ فلانا وْصيًا ارا وعد الحع بِشَبَادهمَا رجَعا عَنْ الشَّبَادَةِ قلا مما مان 


مه 06 - 


بل يم رصي الضَمَان إذا سك المآل الا 
الشَّرْط الثَالتُ: أَنْ تَكُونَ إرَالَُ المأ بعر عوّض فَعليه ذا كنت إرَالَُ مأك بعوض قلا يجب الضَمَانُ تعن وَل المسائِل الدانية: 


بي ١‏ لني كفني "مور المي 


مد 


أُولّا الرَهن - إِذَا ادع الدَائن قَائلا: إن هَذَا انجل قد رهن هذه الساعة مَمَابل مر راد عر يي 
مانن مقر يانه 0 دع بعشَرَة دتَائير وكات قيمة الساعة عَسَرَةَ دتائير فد الشبود َل الرَهن ات عون 
57 سسا حَمَانُ؛ أن هذه الْإرَالَهَ كانت يعض أُما إِذَا كَنتْ مهن أَزيدَ من الدنٍ فَينَظر فَِذَا كان الرهن 
مُوجودا في يد المرتون ن قلا يجب صَمَانَ أيضَاءٍ لأنَّ هذه لاد أن مود ِل التلق» أما إذَا 


تلف 0 اي 6ه المقدَارَ الذي 0 عن الدينِ» ما مقْدَار لين فيجري د ادن (السعر والندية) ١‏ 


- ب ٠‏ عو ع رع - عبدهر 


الشفعة ا ل ا ال 


الح 
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الوأوالجية ٍ الفصلٍ الثاني عشر) ٠‏ 
َانًا الشَّبَادَة عَلّ ل ايع هفل القيمة أو يأ كثر من ذا د دان ابيع علي القيمة أو بأكثر مها نم رجا بعد الث فلا يسنا 
عَمَانْءٍ لأنّ المَالَ ل يَلَفْ ببذه الشّبادَة بل حل بَدلهُ الحقيقي أو ما يد عنه | و السعود ما ذا شهدا عل البائع بالبيع فصان الْقِيمَة 


0 وام ١‏ قلكرة- ا عرس 8 تع عرض ١‏ أخترات: ضر 


جعا بعد الحم فَْمانِ مقدَارَْضَانٍ | الْقَيمة؛ أن الشيء > الذي تَلفٌ بلا عض هو ذَلِكَ دار ابو السعود ولا فرق في خصوص 
ام الات وبين البيع الذي إشترط فيه خيار الشرظ للبائح ؛ أن سيب التلنٍ تعر البيع السايق وني حال سقُوط اخيار 


بن ولاس 20 - مزع مسد امه 


مي الَف +15 الع إِلّ السابتي م أن التلَفٌ يضَافٌ إليه (الزيني) كانه ًا كن لبأئع خيار شرط وجا بيع فلا ير جع 


ِل الشهود | إِذْ يكون قد لق ماله أ مساشرة ول يضاف الحكر عل المسيب مع وجود المباشر (الزيلي) وني ارجوع عَنْ السََادة بالبيع 
بعدَ الشبادة عل البائع ثلاث ع 
الصورة الأول أن ينيد لشبود عل البيع ولا يشْبدونَ عل قبِضٍ القن متلا هد شَاحدَانِ أَنَّ فَانا قد باع ماله لاني لفلان 


عه ا جه 


أن ب درهم وَحكرٌ القَاضِي رحن ادبا 4 ثم رَجَعا عا ينظر وَِذَا كانت قيمة تلك الدار أَلَفَ درهم مم أو أَقَلَّ قلا مما صَمَانَ و 


ررم ومس سس لوعت "عت ع 


كانت قيمتها الفا ومائة دري فيضمئان لمائة درهم مناصفة. 
الصورةٌ انيه - أَنْ يَشْبَدَا وَل طٍ ابيع وعد أن 2 لقَاضِي شْمَدَان انيه على قيض القن فَإذَا رجعا عن تينكَ الشبادتين فَيلرْممًا 


00 #7 


مان ان > أنه أو كنَ ان أَذونَ من قبمَة ابيع يمان نفصانه أيضاء 

الصورةٌ الله - أَنْ يَشْبَدَ الشبود عل عل البيع وَعَلَ قَبْضٍ الثَنِ م اللِينَ يرَجعونٌ عَنْ هه الشّبَادَةٍ مام قيمَة المييع 
(الزيلي) . 

رابعا: أنْ يشْبَدَ الشبود عل البائع بالبيع ويالْإقَالَ مَعاه ممْلَا ذا شد الشبود عل البائع بالبيع وبالْإقَالَةَ معاء ثم رجعوا عَنْ شُبَادتهم 
بعد حم الاي هلا لمم م ا لله ي هد الصورة ا يك لاني بابيع بل حَكر املس في لِك َل مَل الِي. 
حَامسًا: إذَا سهد الشبود عل المشْئرِي بالصَراء بدن اللي أو ينص منه ثم رجعوا عَنْ اماد قلا يرما مان مادا دوا يأ تر 


. 1 . ع ع 16 عا م 


من ادن م رجثرا فيضمئون زيادة لقيمة ققط كذا لو مهدوا عل لحري مه ييار الشرط لمشي وفك الشرام 00 
المدة ا على المنوال الخروق يتك المشْتَرِي البيع في 3 ة امار ثم رجع اليو 0 عَنْ الشْبَادة قلا يلرمهم صَمَانُ (الزيلي 


و 3 


مه ل 2 مهم وير هه ا 


موا كان منوهاأى يجري حكر الإعلام أو كان غير مقبوض (الشَبلي 


هك 


0206 


عا لي 2 ان عام 2 ءَ. 
م به - سَوَاءٌ كان ينا أ اود كان عينا منقوة ا ورعفان او 


جداة) 
م 


5 0 كن يصن النقياة قال انه كان الم 1 مس يعن ادر ولا زم اديرد َمَانَء الآنَ إطلاق الَجَلّد وَافَاء 
أقَدِي َقَضِيَان ن بلزوم الضمّان وأسامه ع ) إن يكن قد بين في شرح كب الْعْصبٍ أن جَرَيَانَ الْقَصب في الْممّار مَك 
فيه ]لذ أنه بود اثَاق عل روم الصضماث له عَنْ قاد عل قدي والزيلي. 


مسق - ويس القصَاضٌ مِنْ عَدَم تقض الحم وهو أ ذا رَجَمْ الشهوة اَن مدا عل الل اعد بعد الحم وقيْلَ قا قل 
رم 
ولا يرم المشْبود له أي المقَضيَ لَه عمَانْ فلا يِمَالَ لَه (با أَنّكَ قد أَحَذْتَ المشبود به فَرده) لأ أذ الجر عر صيو ووس الم 
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(الفيل )- 
كَدَكَ لَا يلم القاضي أَضًا أنظرْ شَرْحَ الَادَةَ (40) أُما الإمَامْ الشَّافِي فَقَد قَالَ برُوم الصّمَانِ عل الْقَاضِي بَِاء عل صَمَانِ اماد 
(90). 


يَضْمَنْ - يعني ذا كان المر ا عر ار او سس بس لخر كان الح لاقع 
قصاصًا د دن التو دية القع من أنْظر الحَادَةَ (41) مدي وَالذيلي) 57 قيمته مه يوم الْقَضَاءءٍ أن تاف الال قد 


ير زد رد ابر .4 3 وريه ده 


حصل بِالْقَضَاءِ والح فإذلك 0 ل قيمته يوم صدور الم ولا عبرة للزِيادة الصا الحاصلين بعد ايوم المْذَكور في قيمة 
َلك الال أنظر لاد (4691) ٠.‏ 

وف هذه الصورة 3 اختّف الود للشو ف مقدَارالقيمَة قبل الإثبات من أَيِما فإذَا أَيْتَ الاثمان فرج يله المشبود 
عليه الميَة للرَيَادة فَإِذَا لد نيت الاثمان الول ” مع اين للشبود» أن الشبود يكرونَ الزَيَادة (الوأواجية) أنظر لاد 05 . 


َس م 14 عن 


تمُصيل الضّمَان: إن هذا الضمان جار في جميع أَبوَاب الْفْقه و أنَّ الَجَلَدَ أ بين لاب اكور فرع من اناس يان بنضما: 


رهم 


الدين: إذَا شد بوذ ءٍَ 3 حشر اير وَحَكرَ الْقَاضي ثم رج ع عن الشبادة بعد الك فيضمنونَ العشرة دتائير للمشهود 


عوه. ‏ :ه ‏ لاس يه رول 6 اس عل جد كص قر 


عليه ما إِذا كن رجوع الشبود ف مرَضٍ 7 0 دين الصحة (الك والبحر):» 
لمَ: إذَا شد الشبود عل الليّة َه وسيم نم رجعوا بعَدَ حي الْقَاضِي بِذَلكَ فيَضْمنونَ قيمة ذَلكَ المَال ولا يمع حق الْوَاهبٍ بالرجوع 


بد 2 


عير عر ار سرهة ‏ 2 ام مه مه ماه 


عَنْ الب مضي الشبود لذ نوا ذَلِكَ َس للواهب بعد َك الربجوع عَنْ هبه أله يوذ أَحَدَ عوضة أ إذا لد يضمن 
الواهب حون فل اجو عن هبته (البتعر والشيل ): 


ره هودة م لير ل ل 


الإبراة: إِذَا شيد الشيوة أ الدائنَ قد أبرأ مدينه من عشرة دانير أو أن المدين فد أو الدائنَ دعه وعد أن.شك القاضي يذلك 


2 ا ور و َُ لدم هم وه سخ جه 
رجع الشبود فيضمنون ذلك امبلغ» مع رد الشبود َئنَ في حضو الْقَاضي: إِنَّ هذا الذائنَ قد وَهبَ أو تَصدّقَ أو را أو حَللَ 


باْعشّرة دنانير المطلوية 1 من ذمة هذا المدينٍ أو أنه 5 ا المدينَ الور من ل ون المدين المذكور قد أوف الدين املكو 
للدائن 5 القَاضي ذَّلِكَ بعد لديل راك 2 3 اكير عن شهادتهم م لدان عد عن عه د المبلغ ار (الندية وا 


وه عر ع ودلا د ه54 رع اس 


سوال - إِنَّ ادن الذي أتلقَه الشبود هو وَصفْ شري 2 اعْتبَارِي إِعْطَاء بده عينَا ا 1 اه في التصْمِينٍ يرم بص القرآن 
ف مان العدوَان امات فإذلك كان 8 م الضْمان ف ذلك ّ أنه ل 2 0 المتقعة؟ 

لجاب - با أن الدينَ ياعتبار عاقبة الَْبضٍِ هو مَالَ و مقع ا حمق أن الشّيء المتلَفَ هو الْعينْ (الرَيلي يِيَادة وإيضَاج) . 
الأَجِيل: إذَا شد الشبوة عل تَأَجِيلٍ دن معَجَلٍ في ذمة م أ ورج ا لح ف لكبو العييان سراف كن يم ف 
حلول الأجل أو بعده (البحر) وإذًا رجعوا قبل الأجلٍ فِيَضْمنُونَ سالا المبلي جع الشبود عل المشهود له بالمباخ الذي صمنوه 
لود عه د حول أل وَإِذَاتَفَ مَطوبُمْ عند اَن فس نكُمْ لبجو عل الدَائن (القبي) . 

لباه عل ل ليرا معاه ذا د َاهِدَانِ أن هذا الرجُلَ مدن لَك النخْصٍ ره دنر وقد عر كيك نشل 
قد رأ الملِينَ من العشّرة دتانير المذكورة وبعد أن حكر لضي المت جع اليو د فَعلى المدعي أُولّا أَنْ ش لَه عل الدينِ» 
لصم في ذَلكَ شَاهدًا الإبراءء فَإدا َم الي 5 هَذَا الْوجه يضمن شَاهدًا الإبراء لتر دناب راس لولف لد وال جوم امب 


الذي ممناه علّ الشخص الذي شَبِدَا له (البحر) . 
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البيع: م: إِذَا ِدَ الشبود أن هذا الرجلَ قد ب هسه ْسَة حشر ديتارا موجه لسَنَة واحدة لاك لعا ادس شود 

ا من الشبود قِيمَةَ تك الْمَرسِ 
معجلا ولس له تضمين الفسة عشر ديتارًا للشبود د ذا مهم فلم عند حأول الْأْجَلٍ الكل عن لخر بالّنِ؛ٍ لأنهم قاموا مَقَام 
لبائع يالضمَان وطاب حم قث صر وَتصدَق الْمَضْلَ الشبل. 


مه ار 0 ار وي م سَ عي امو م كهّه 


الْوقّن: إِذا شبد الشيره أن مار الي ف د زيد هو وقف فلان المسجل وبعد ان 5 ا شهادتهم م يالوقف ا عن 
الشَبادَة قلا يطل الوقف و ليه للمشبود عليه قيمة قيمة المَال الموقوف قت الحم ( (فتاوى إن نجم) ٠‏ 


اْإجَارة؛ وركي 2 فرنن آخر وذهب هأ إلى لوجي فلع لمر سن اد الراكب ا عَْسينَ درهمًا وادعى صَاحب 


رمه سه 


المرسٍ أن الراكب قد عَصها فأ لت اذا كب الاستتجار شَاهِدَنٍ ود لحر - الشَاهدانٍ عن شبد هما سن ةك لق 


وقَتَ تلفها إلا أنه نَل من تلك القيمَة ماده عدي الَرس بن دل الإجارة ف لون درهما )ني 
كدَلكَ إِذَا شَِدَ شَاهدَان على اس بأَقل من أَجْرٍ امثلٍ م 00 الشَبَادة َإِذَا كان لمأجور معدا للاستغلال أ أو مَالَ ب 1 
وقن جب الضمان 2ل الشبود بصورة | كال أل ” مِنْ أَجر المثلٍ ل أجر المثلء 


يوم اهس ابر مس مهبر لاهاثر سل بترن رده هس تن م 


ما إِذا ل يكن أَحَد هذه الْأَشياء فلا يرم صَمانء أن الذي تلفٌ هو المتفْعة وهي غير مضموتة انر المَادَةَ (097) (أبو السعود 


م أَوْمَالَ 


3 


وده بي 


والبجتر) : 
ما إِذَا شهدا عل الج ريد ُ أ الث م 0 شاد فيَضْممَان تلك الزَيَادَة متلا ذا اذَعَى وير اا في دغواه 


قد آجرت مالي هذا 15 مده ماني ع مدا لجل وك الا ورد الشبود ساد عو لوجر اه عن الشْبَادة َإدًا 


نرق عض 8 اعم اه ماع 


كان جر مل ذَلِكَ امك في بلك اللدة , ماثة وعشْرِين در قط يضمن الشبود لقنن درهما الحا 


المضَاربة: إِذَا كان رب المَالِ مقرا للمضَارب يثلث الرعخ الصَارِبَ ادَعَى نضفٌ الرخ وَمَهْدَ شَاهدَانَ عل نصف ار يخ حك بلك 


رمة م هّه 8رس سم ييه 8 مير ل لسلا 25100 


وبعد 5 3 بح مايهةا رفن المصَارِبُ النصفٌ 2 الشاهدان عن شبادتهما فيضمئان ع الرعٌ تر ا 

ما اليج الحاصل عد ارون ذا كن رأس المَالِ عرَضًا فاشك عل المثوال المشْروح أَيِضَاء وَإِذَا كان قدا ما أن رَبَّ المَالِ ل 
ون قارو الي ل امن يي الغ ماسقَ رلا لشَّاهرٍَ عَمَان (البَس . 

5 إِذَا كانَ مال الشْرِيكين متَسَاويًا وشرط في الشركة فس م الع منَاصِمَة إِلَّا أن أَحَدَهمًا ادعى أنهي الخ له وات الآخر 

لشريكه م اليد على دعواه هذه وشهد الشاهدّان عل تقس الخ أللانا ثم رجعا عن شَمَادَتهِمَا فيضمئان لصاحب الث 590 الرخ 


ولا يرما ان الريح الحاصل بَعدَ الشّبادَةء كَدَلِكَ ذا مد اَن أن امَالَ الذي في يد فلان هو مشْتّرِك ِك مع فلان شَرِ كه مفَاوضَة 
ا 7 ا 


1 ايو لقو > خب رم ل عن 


جعا عن شبادتيما 00 ميراث اد ل 0" 
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(المادة 1730) إذا رجع بعض الشبود عن شهادتهم بعد الحم في حضور القاضي 


أوصية: 1 اد د 0 فلانًا المتَوق قد أوصى بثلث ماله له وَأَثيتَ دعوأة باليينة ثم رجم الشاهدان عن الشْبَادة فِيضمئان جميع 
الث (التحر) . 


اوديعة: إِذا نكر الستودع الوديعة ينا المودح ب باليينة 17 ثبت قيمتها وه أت حك القَاضي د رجع ل عن شهادتيم فيضمنون 
القيمة اكور (امندية) . 


الْعارية يجري الم الآنث ادر في العارية عا ا 
القصاص: إذَا رج الشبود عن شاد تيم فى القصاضق يعد 24 والإجراء يرم الشبوة الدية ورم التعزير أَيضَاء ولا يرما القصاص؛ 
أن القصاص هو منتى الْعقوبة ولا يرم في مت الجلة وني الي فصر َه شي ساس قط بالشية (اليي) . 


الطلاق: ذا شبد شاهدان طِ الطلاق قبل الدخول ُ رجا بعاد الحج. 


0 


فيلزمهما ان نصف اله (انيلي) : 
] (الكادة ) إِذَا - الشهود عن باد تيم بعد الحم ني حضور الْقَاضي] 
المَادةَ )١0:(‏ (إذًا رجم 5 الشبود على الوجه امد كور آنقا إن كان باقيمٍ الغا الاب لشْبَادة لا يلزم ١‏ العمات عل من برجمو 


ولكن رون وإن 0 لباقي َال نصاب الشبادة ب 0 الذي رجع مستقلا نصف ف المحكوم ب به إن كان واحدَاء وإن 0 


مها دعق م 


حجكره النصدٌ 6 مو بالاشتراك) ٠‏ 
أن الاغتبار لباقي عل الشَّبَادة لس للراجع عَنَاء إِذْ لو كانَ الاعتبار للراجع وَكانَ الباتي نصابَ الشَمَادةِ لكان وَجَبٌ الصَمَانُ عل 


0 سه اش 


الراجع م 0 بقَاءِ لحي السكوع ا به قفي هذه الحالة َس ان الإتلاف بلا وجود تلن وه قاد الشبلي . 

فلذلك إِذَا جع 0 الشبود على الوجه الممحرر» كٍِ إذا رجع م الشبود 1 الحم ف حضو الحا كر فإِنْ كان باقيهم بَلعَا نصابٌ 
الشَبَادَةَ رم الضِْمَانُ عل 3 در لأنه إذا كان ع 58 لانيات ادن عن الجوة قلا يكون ةّ ف حَصَلَ إِيْلَافُ لمَال؛ 
0 ني 1 0 0 ا أضي ؛: 00 0 0 لقا 7 0 0 يكن 2 ا شَ ل 0 ع جع ١:‏ 


عل عي حور عبر جات" تر 


بن الشيداتِ) 00 0 0 له قد ص فار 3 اكير َس ا رن إن 0 بق لما 0 
لاد م الاجع مُستَقَلا نصفٌ اكوم ؛ به إن كن وَاحدًا وان 0 مود انلصت سو ل لأنّ الضّمَانَ 
در الجناية يعني أن بوت نصفٍ الح يَاقِ للشاهد الذي ك2 مجع مكرف ,خرن درون الرن جروا اق لت تضف الل الخر 
ّم فقّط ورم مَأ ذلك النصف (أولواجية 8 لقصل الثاني ا الشْبَادَات) : 
مال ]ذا كان الي أ يرجع عن الشْبَادة واحذا قلا بت بت يشهادته 5 شي ى 0 الواحد الراجع 1 الحَال. الوا 
إن دم ثبوت مَيْءِ بالشاهد الواحد هو ابداءٌ الذي يِلْرْم ابتدَاء لا يلم بقَاء أنظر المَادَةَ (05) (تكلة رد المحتَارٍ َالقَيِل) ٌ 
وتوصع الفقرة لأحية من هذه المادة ' لوه الآتيء َع نا مسائل عديدة: 
أُولًا: إِذَا شد جل وامرَأَنَانِ عل دين بأل ده فَرَجَعَْتْ إحداهما بعد الح والشّهَادة فَضْمن صم ربع المحكوم به أي ماين ونمسين 


ضر الو - ع ع 6 د باعي عير ضير عدو هي انيز 1 عبرا 


درهما (الولوالجية في الفصلٍ الثاني عَشَر من .الشبادات) اذا رجعث كلتاهها معا أو رجَعت الثانية بعد ذَلِكَ فعَضْمَئَان نصفق المحكوم 
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انا ذا عبد ملام شود عل ال واسيدانا ورهع ورج دعم لط عد الخ مز الا ولا يجب عه صما وذ جع م 
ذلك الشاهد شَاهدٌ هد آخر أو وَجَعْ بعد ذلك شاد يضمن الشاهد نصف لمكم , به أي سبعمائّة ومسين درههاً. 
7 كيب لاا الشاهدَ د الأول الذي 0 مان أن لتقف مُضَافُ لل لاشاهد اثاني كا الشاهدَ د الأول 


لوي 


يك لان إلا أنه حيئما رجع الشاهد د لكر هرأ البو م 


با رو و 4 ع لت عن اه م يود تر كينا انب ا اخ م 


ثالن: مد رجل وَعَشْر بسءٍ ني وى وَبَعدَ حم الَاضِي في الدعوى ى رَجَع ججيعهم 5 ند امام الأعظم بع عن الع سن 


7 رمه ده سوم سن 


المشهود به وتضمن النْساءُ تتمسة أُسداس المشبود يه لأن كل امرأتين ينلد جل واحد ال ا 
نصف المشهود به وتضمن النسَاءً الصف الآخرء أن انه وحن يد من ال مهن في قم لب اراد حت أنه لا يك 


لس نس سا 


بشباد :ون فقَط 2 بشبادة َجلٍ واحد (الوأوالجية في الْمَصل الثاني عشر من لاا : 


نس 8 ري الله 41 
- 


ما إذا رجع َانٍ سَاءٍ و مع قَاءِ لجل عل شبادته فلا سش النساءً صََانَُء أمّا إذًا رج تنم منبن فيضمن ربع المشهود به سوية 
بالاشتراك د لحار وَالزيِي) َإِذَا أرَجَعت بعد ذَلكَ المرأَة العاشرة فتضمن تلك المرأة مع التّسع النْسَاءِ لاني رجعن قبل نصفٌ 
المحكوم به بالاتفاقي (الولوالجية والزيكي) . 


عر ض خ لمية فين 
رم سد م بي 4 ةبير ام فت ره 


رايعا: إذاشيد رجل وعشر نساءِ في دعوى ورجَع بعد الشهادة ا لرجل واي نسَاءٍ يَصْمَنونَ علد امام الأعظم نصفٌ الكو 
حماسا وعند الإمامين أنصَافًا (الزبلى) وفي هذه المسأَلد أو رجع 0 ا فيضمنان عند الإمام الأعظم نصف المحكوم 3 
ثلاث الزيلى. 


(المادة 1731) إشترط أن يكون رجوع الشبود في حضور القاضي 


عامسا: ذا ديد رجلان مرا في دعوى ًُ رعو بعد التادة ة وَاللَك َالصْمَانٌ رم الرجلين ققط ولا رم المرأة شي ما أن 
لهي نضفٌ ماهد َلك لا يَافُ إل بض ال (الزيكي) . 


سَادسّاد إذَا 52 رجل وثلاثُ نساء عَنْ سبَادتهم بعد الشبَادَة َال ص ارعل هد مام مين وَالتَاثُ النَسَاءُ الثكاثة 
ال يضمن الرجل عند الإِمامَينٍ التصفٌ والثلاث النْسَاءُ الَصتّ لاع َإِذَا ب قِ هذه المرة درافراه يمان عَنْدَ 
0 الْأَعظم نصفٌ لحك , به أثلاثاء أما عند الإمامينٍ فيضْمن الرجل نصف الال وحده ولا تضمن المرة شَيئًا. 
: بعض مسائل ف حقٍ الربجوع عن الشَادة 

11 إِذّا جع بعد لحم د الفروع ل فيصَمَنودَ المحكوم ب به مسرن شيم أما إذَا رجع شبود الأول أن 
َال ألأولان: أَشْبَدنَا لسار ان > أ لا يم شُبود الْفُرُوعٍ عَمَانْ أيضًا أما عند تمد فَالمهود علي عخر إن شاه صَمَنَ 
8 الدعرل وذ شَاء ضَمنَ ول الْفُروع لاي في المفصل الثاني عش رفن 0 2 د الْحمَارِ والزيكي) . 

أما ذا جم 5 شهود اعر ود لتر را م شبود الفروع الصْمَانْ فط ولا شرك شهود الأول ف الضمان؛ لأن الأ سول 


ا ملل كار واس 


ون كنوا مُسَبينَ منْ وه لَب إلا أن الْفُروحَ مبَاشِرُونَ للتَنٍ عل كل وه يا أنَّ َبَادة الأْسُولٍ هي في عي اس الْقَاضِي 
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عن كر الل لين حير مها 0د 


تكون هادهم سب سب ب الإتلاف أو السعود واواراي اه 
المسأَلة الثائية: إذَا سَدَ الفروع ع شي ذا قَالَ الأصولٌ بعْدَ الح إن الْفروحَ سَهِدوا كبا أو نهم أخطئوا في ماي ل 


د 7 ساس م سَ مورريئريرة سلسم 8 رام كلاس عون 


ذلك رجوعا حت أن قرو لين 0 ذلك لا يلزمهم حَمَانُ؛ أن هذا :افون 1ايكن رجوعًا منهم عن شهادتهم بل هريان: أن 
حول لين هم الغير قد د اللَي) ٠‏ 


لت 


[ (اكادة اا/ا١)‏ ترط أن يكون رجوع شود في حصو القَانِي] 
المَادة (11081) - يشرط ان كن عر الشبود في حضور الْقَاضي 8 عار رجوعوم في مَل أخر ا عل ذَلِكَ ذا ادعى 


52 ل ل ال 20 0 ره م م داس داة ‏ لاس سا 3 


لبود عليه رجو الشهود عَنْ عََادتِم في حل آخر قلا تسمع دوا وإذا دوا في حضور قَاضٍ ثم رجعوا بعد ذَلكَ عن شََادهم 
ف حضور قاض آخر يعتبر رجوعهم) ٠‏ 


و 4 لي ا - ل به 5 تن سس يي قر عي وهّه لواع ع 


إشترط ان يكون الرجوعٌ في حضور الْقَاضِي؛ أن اللجوع هو فسخ للشبَادة وهو ضدها فك أنه يحب ان ون الشبادة في 00 


القَاضي ترط ان يكُونَ مسشها في حضوروء > أن اجو 

دوين كير الشبادة الكاذبة ويجب أنْ تكُونَ التو بحسب اللجناية ولا اعتبار لرجوع الود في غَر َل الاي 0 
هد الوه موه وان حى أ ورج الشبود في حَصْور المحَكنّة قلا اعتبارَ َلك ارجوع الجوي. 

ا عل ذَلكَ إِذَا ادعَى المسْبود عليه رجوع الشبود عن دهم في حآر لا نمع دوا ! لأنه حسب المادة (1+0) يشترط 


ين أت < جنر لبي ع ه عدم سم 


في صعة الدعرئ أنه بكرن مدع عليه حكُوما وملرما 3-5 على تقدير 1 الدغوى فَإذًا ثَيْتَ أن ا شرادييم : 
في عر حضور اَْاضِي فلا يم له شي وني 97 ذه الصورة لا تام البيئة في هذه الدعوى كا أنه لا يحلف المدعى علوم ديه 


ره رار ماس 


أن ادعاء وفرع الرجوع 5 غير يجاس القَاضي هو ادْعَا جع الباطل» والبيئَة انين عا ون ع د عرة الصحيحة (تكلة رد 
لحر وَالفلي) . 

ذلك إِذَا رَجَمَ الشبود د في حَلٍ ير حضور الْقَاضِي ا بأَنْ المحكوم به 37 ف ذمتيم ثم أنكروا رجه أو الإقرار فلا تقَام البيئة 
طٍِ الجوع ولا على الإقرار (أوأراجية) ٠‏ 

مستكى: إِذا ادعى ل عليه ا شبادوم ف ل خضور لَائِيِ فم الشيرة في حضور الْقَاضِي م 


قي جنوس 7 رعو عاش 


رجعوا عن شبادتهم نهم أنكوا إفرارهم المشروع أي إفرارهم في حضور القَاضِي يدك نيت بت المشبود عَلَيْه هذًا الإقرار يقبل ويعد 
ِْشَاءٌ ف الحآل 2 ورد لحار وأ لسرن ٠‏ 


وإذا شيدوا ف حضور الْقَاضِي ُ ا بعل ذلك عن شمادييم ف وو قاض آخر يعتبر رجوعهم (الوأراجية) ٠‏ 

ب دعوى الرجوع عن الشْبَادة ف خضو الْقَاضَي بعد الشبادة تقبل مع خٍ الضْمان إلا قلا العسٍي ملا أن يدعي الشبوة عب 
ائلا: إنَّ هَولَاء الشبود قد رو عل في حَضْرر الْقَاضِي لقان بألْفٍ درهم وقد حكر الَاضِي اكور عل عوجت شبادتيم» ثم 
عد ذلك 0 شبادييم م هذه في حضوو قَاضٍ آخر وقد حكر لي الْقَاضي طٍّ هَوُلاء الود بضمان المشبود به دعن ذلك في 


غ ان ال اهب 


0" ثااث أت د كُ تقبل دعواه؛ وَإذا عر عن الإثبات م لين أما إذَا ل يدع المشهود عليه ل الضِمّان بل 
5 اجو الواقع مام الْقَاضي الثاني فلا تقبل الدعوى ولا يحلف المدعى علييم الشبود ( (الولوالجية في المفصل الثاني عشر) :. 
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4 الفصل الثامن في حق التواتر 
(المادة 1732) لا اعتبار لكثرة الشبود 


[الْفَصلٌ الام في حَقْ التوَائ] [ (المَادَة (0٠0+‏ ) لا اعتبار لكَثْرَة ة الشبود] 

. المَادة («م7٠)‏ (لَا اعتبار لكثْرة الشود يعي لا يرم لجن : شبود أحد الطرقين لكثْرتهم بالنسبة إل شبود الطرف لآع رلا أن 
10 بَتْ درج الوا ي) لا اعتيار لكر الشبود اه ا أحَد الطرقينٍ لكثرتهم أو 
لزيادة ة عدَالتهِم ب بالنسبة إل 0 العلردف الآخرء أن ريح لا يكون بكثرة ة الدايلٍ 0 باأوصف وه لخد فُ 
بي د يَكُونَ عله باتفراده» والمعير في الشبود أصل الْعَدَاَة ويا أن أَصِلَ الْعَدَالَه عير ابل للتحديد قلا تكن زِيَادَة الَْدَاَ 
ال فإذلك: ٠‏ 


َ 3 ل مه 7 منت الامو" عياض 


0 ذا 0 0 ديد 9 مال م ل شَاهدينِ وأَقَام ذو اليد ثلاث 5 شود بود أو أ كثر أو أَثنَا مدعاهما قترح بينة َه الخارج 


28 رو 6 0 
أنظر اماد لالم ولا توجب كثرة شبود ذي اليد نع بينته» 
فر وك زا 2 لي فح فرئرة اامز و 2 برخ د ل ع لطر << ال قا اميتي بر او تير #2 4ك 


ثالنَا) / لامع 2 الجراحات ع صاحب الجراحة 0 م أو جرح احد اخر خمسة جروج وجرحه اخر جرحا واحدا وتوفي 


َلك الشخص من تلك ا جروج َإذًا كان حر ع يودي 0 دية المتول مناصنة 


ينه سس الإ يي ارا سس 2 صن سل ص 2222 ساس ين 


(دَايا) إَّ الشعة م عل الشْفَاءِ المتعددين عل عدد 0 ولا نشم ”م (كُشْف الأسران):: 
إِلّا أن تكون كثرة الشبود لدبرلخت درجة لتوائر َي تلك الال ير التواش وفي هذه ل 0 رح لكثْرة الشبود ل 
لقو الدليل» ويتعيير آخر إن ل الدايلٍ هي الباعثُ اع فإذلك: 


لس برس 


ول إن ينه اتوائر مرح عل اليه العادية؛ أن نَّ التوامر كا هو مين في الَْادة الدية يفيد علرَ اليقِينِ» أما شادة الشبود فلا فيد علرَ 
اليقين. 
5 ) أو قَطْم 1 ذراع ريد د وَقَطم اه َالعَاملَ هوَ اطع لأس كن قاطع لداع قاتلا أن قَطمْ اليد وقَطم 5 


وذ كا ب فل ل أن عل قد أزى» أذ ايه تيك بن قل اله أ جد تك بن لع لق ول يرقم ا 


(المادة 1733) التواتر يفيد علم اليقين 


[ (المَادة مسو ) التواتر يفيد علر اليقينِ] 
اده ا - (اتوَائر يد ع لبه َه لا ام ال اف الاج د انَا) . 
التوائر يفيد عر لين لأنه من المستحيا ي فلا أنْ يتَفق بمع عير حخصور مَُبَاِنَ في الرأأي وَالْأَخْلَاقَ والْوطَنٍ عل شِيِءِ محسوس مِنْ 


رات وتات في نفس الأني يني نالل يك َم أن ا الم الور لا بق عل اكيب وَأنَ الي حر 
هو صدق ولا يال للعناد 8 اليقينات ولا احتمال لزوال ذَلكُ الْيقينِ (الكليات واتأويج) . 


وم 5ه عه “قن ٠‏ جع 0 مه 


سوال: قد روي تواترا عن مومى - عليه السلام - أنه قَالَ: مُسكوا بالسبت ما دَامْت الْأَرضٌ والسماء وَالَقْصد من ذلك هو بَقَاء 
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لين الهودي وبا أله َي لاتق يجب الاعتراف بِأنْه صَادق في قَولِ هَذَا؟ الجوَاب: لا بسر تقل ام اسيك نواتر] حن مودي 
ل العلام )لان رك متتصر) قد ل الود لا اما آي حلص متهم ل بحن إلا عدا ا لين الَاقَونَ في بعضي الات 
بالغين 18 التوائر وقد اسشَْبرَ أَنَّ ابن الراوئدي هو الذي اقرى هذه الأ كدوية علّ ابي لمشّارٍ] قر المواقنٍ) : 

امِل أ - اترات هي قات واليقينيات 5 ستة: الأأول: الأوليات الا نا ابديريات امَو ل: إِنَّ الكل أعظلم , ار 


الثاني: المسَاهَدَاتَ الباطنية وهذه المشَّامَدَاتَ ا عل ْمَل جوع الإنسان وعطثه وأكه فَإنَ الات تدركها أيضَاء 


ل م بير 22 


اثآلث: المجربّات ككون مر مسكدا والمسبلات: سيلة. 
اليه بع: المتواترات كعم مَنْ ل :2 الكْمة وده بوجود تينك المدرسين. 


عجوي يالل 5 


الحمس: الخدسيات كقَضية 93 ور الَمِرِمستقَاد من نور الشمس. 
السادس: ا ار الذي ل بالمس الظاهر والْمشَاهدةَ ككون انان ا والشمس م مضيئة. وهذه هي قات التي 


يلف الْبرهان منبا. 
عاءٌ عليه لا 1 البيئة بخلاف التوائر ما ذى انما أي قي المَادة (1394) اذا َقِيِمَثْ لذ قبل لاله إذا فلك بكب تكب الشّيء 


الثابت مور 0 الَّت في الصَروريّات لا تمل الوا فم فلا تام عل وم فص مو وجوده بي الحياة. 


كدَلكَ أن وجود بِعْدَاد معلوم توا بن ليها هلو طهر أحد وراد أَنْ يت أنه لّا وجود :ديه يداد ف6) أنه لا تقبل منه البينة 


00 يَ سن اس ماه ابر ىه لس برج لاه الرم سسم 0 4# انه 2# ترهةثر هم مره سر وس سس 00 اص هس 8 َس سبداصاسم 


لعادية ص ذلك لا تقبل منه بين لتوائره لأن ذَلكَ ل يكن تواترًا بل هو كدب طن أنظرٌ شرح المَادةَ )١1194(‏ والحاصل أن بينة 


ار 


التوائر ر ترح في كل حَال عل البيئة العادية أما إذَا ل يقم أحد 
(المادة 1734) ا لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة 
(المادة 1735) ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم أن يكونوا جما غفيرا 


مامه سند اس سر سس ار اتلس يس ل سس 


الطرفينٍ بينة وارافرق عل الأصول المبيئة ف ترجيح البينة العادية الواردة ف المَصلٍ الثاني من لباب الرابع 
ملا إذّا ادعى سو وق أ الأراضي واقعة في عل هي من أََاضِي الوقفٍ» 0 اع الْأَرَضٍ نا مِنْ الأراضي لمر ميرية 


0 منما إقَامة البيئة عل مدعاه فرح َه الجهة تكوث الشيرة الشَائعَة في ايها ذلك أنه إذّا كانت توجد شُبرة شَائعَة علّ 1 
تلك الأراضي أراضي وَقْفٍِ َُ يت ارق وَبالكس إذّا نت الشيرةٌ الشائعة على أن تك الأراضي أَرَاضٍ مر قترح إِينة 


واه 


صَاحب الْأرض» ما إذَا أ تكن 5 شبرة عَائِعَة في أَحَد الاين فينظر: َإِذَا كان وضع اليد على بك الأراضي هو من جهَة الوق 


خُ م صَاحبٍ الْأرض» اذا 0 3 اليد في طرف بيت المال قترح بيئة المول ارج ا (1109) . 


َال - إن التوائر يحصل بالاحاد حمل ف دس واحد من الآحاد الكذب فَلِذَلِكَ لا يكون رم مفيدًا عر اليقِينِ؛ أن المجموع 


0 جد" ع عد .ا تود 1 00 هه لام 


هر لكين الآحاد وجواز كذب الآحاد ب يوجب كع المجموع؛ أن قل واحد محتَمَل الكدذب و ب ويضم المحتمل 3 المحتمل 
يداد الاحتمال؟ 


لجاب - إن حك جوع خف لم الآسادء إذ صل من انع مم لا صل من الواحد كالجتود إذ أن ف َه عَسكرِية ستَطيع 


َه خت” بيخ بحت . ١...‏ خم ضير عو حر بن عر 4 تر تبرج تر 


افتتاح مدينة» أما أ أُولتَكَ الجنود فَإذَا كانوا اممين : أو ثلاث قلا يستطيعون فَنْحها © أن عشَرَةّ منْ الْعمالٍ يستطيعونَ حمل حموآة وزنها 
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54 
لعئى عت ره وه هه س4 سلسم سهةسم جاتنو نا ع را اع عر ١‏ عل عا 7 2-8 ١‏ بيات ني 
3 اقة 


مائة أما اثمان منهم أو أربعة لا يستَطيعونَ حمل وَلِكَه ومع أنه يكن تحب السفينة يبال فلا يمكن تحب أَسكْرِ ررق بايطا 


التي سكل 5 الحبال ( (شرح المكار ايع زِيادة) ٠‏ 
[ (لمَادّه 4) 2 لا يشترَط لفط الََادة في الام كدَلكَ لا تر العام 
المَادَةَ (4م17) - 58 لا سترّط لظ الشَّبَادَة في التوائر كُدَلِكَ ار الَْدَاَهُ َه عليه لا حَاجَة إل تزكية المخيرينَ) . 


ذلك إذا لمن الشرود عليه المخيرينَ بالفستي وعدم العدالة قلا يعر طعئه سَوَاةٌ كن المخيرونَ مين أو م مسي ا أن 
0 غير ححصور من 1 1 أجتبية أخبروا بحن وق : مليكهم فيحصل لا عأر ع ذلك لتليع) 1 كد ويك المخيرونٌ 


عر سمس 


عدولا 0 مانا إل انه إذا ََ ميرو ا حمل عر لين يعدد َلِيلٍ 8 ما إِذا كانوا انا 5 ص كر لصو 


موه م 


0 ع ) 0 2005 0 للمخيرين ولكن يرم أن يكوا جما عَِرً 


المَادَةَ (هم17) - (ليسَ في اوعد معين لخن ولكن يلم أن يونوا جَمَاعَرا لا يور الل الاقم على الكذبٍ) . 
َس في التوائرٍ عدَد مين ِنَع الول المختار - يعني أنه أ , عن ول بحدد به 2 المخيرينَ 520 أو أَرْيْد من كنا 


سير اتير سين سر سين سس ساسم ل ماه سلدساح سا 0 7 ع رار 2 رةه و ير معي 


تكون البينة بينة ار وإذا كات 5 من ذلك كاتت بينة عَادِية 53 6 ين 5 إِذا كان المخيرونٌ ثقات وع ا يحصل عار 
الْيَِينِ بإخبار عشرة رجال 2 المََارِ) ٠‏ 
أما إذا كان ل لا ا وقد قال بعطن العجاء: إن أكن عد دد اشير 0 دل بعطهم' 


َع اهبر 


اله اعون إل أن هذه الْدَقوَالَ 5 بلا دَليلٍ فإذلك " لتقت إلا المجلد (التوع ف الركن الثاني ورعفاك 5-5 ف شرح العقَائْد) 
وعلّ هذه عار إِذا فال الْقَاضِي حين اسوّاع عشرة شهود ف مقَام التوائر ل حص 1 عر لين 5-6 2 إل أن دائرة المتَوَى 


ليح الإسلامية قد لدت قَرَارَا ل عسْرِينَ رجلا تواترا نظرا لفسَادِ الزمان وكون قولٍ كل قَاضٍ لا يقبل. 


إل 7 ترط في التوائر ثلاثة شروط. 
الشَرّط لأول: رم أن يكُونَ جما فا لا يور َل لْقَاضي اهم عل الكدِبٍ نيوا أوخطأ اوعدا (قر التار) + 


1 
0 ملا برو م م ممة | مات 22 ره ع وسم ماش ل 4 روبر رة بر 


يرم دوام الك في الشبود فيب أن يكُونَ آخره كول وه كخره وأوسطه كُطَرقيه حت أنه أو أخير جم فور غير حور من 


وه 


الممكنٍ أن يتفق لغرض من الْأَْرَاضٍ عل الكذب قلا يكون إخبارهم 0" 
جار الج افير أَحيانا أخاد لكل وإخبار العامة : وإخبارَ كل صغير وكير َع وَجَاهلٍ ار المستَفِيصَ وَالْأَمَ 


المشْبورَ وَالْأَمَ المكشوفٌ 5 ذلك يحي أن يكو المخبرونَ بَمًا عَفيرا ولا رط أَنْ و بر المخيرين مختلقة وحلاتهم مُختلقة 


م دعن ضرم البعض فَإِدَكَ يجوز توائر أَهَاِي م مديئة أو الي قرية (اليْجَة) . 

الشّرط الثاني: أَنْ يكُون المخبر به مينيا عل الحس سَواءٌ عشم أي كلت لتر 

ِكَ ذا أخر جم ع عن عي كنأ ُو النال هلاي ذف لير ذأ سول ايم فييك الاي الع 
ون بالاستدلال انر شرج المادة (1594). 

الشرط الثالث: أَنْ يكونَ المخير به مك فلِدَِكَ إِذا أخبر المخيرونَ يمي مستحيل عَفَلَا فلا يحصل علر الْيقَينِ مطلمًا (التأويج) . 


2 
ع 


00 


ملم 5112161208 


1١7‏ الكّاب | تامسر عشر البينات والتحليف 
/اء/ا ١‏ خخللاصة الباب الأول 2 الشبادة 
ارس .و م م سا 
| خلاصة الباب الاول فى الشبادة] 
عل 7 عن كرش “ات 0 َه و 
مه 7 0 َم لي ر اه هابر مه 0 مه وملام 0 اس َو ص ع ْ َ 7 5 2-1 0 
تعريف الشبادة: - الشبادة هي الإخبار بلفظ الشبادة يعنى بقول: اشبد بإثبات حق الرجل الذي هو فى ذمة الاخر فى حضور القاضى 


وبواجه الخصمن» 
تَفُسيمهًا - إما أن علق بحقُوق العباد» وشترَط ف ذلك سبق ن الدعوَى الصحيحَة» وقطاقة الشْبَادة للدعوى» وهله المطابقّة تكون 


مَوَإذَتَََقَتْ لطا مق أو تطَابقث مع و" تَطابق لَْطَاء أُما إِذَا ل عبن فنا ريق قل رن مقبولة. 


هه سماو 


أو تعلق بحقُوق الله وني هذه الصورة لطر طسق الاغرق قا: 

وشروط التَهادة على ميد 

١‏ - شَرْط الأداء عل أربعة أُضنّاف: )١(‏ يعود عَلَ الشّاهد البو اليه الْبِصَر النطقء الْمَدَاكُ تَقدم الدَعوَى في حَمُوق الْعبّادء 
0 وَالَْسَاة في الْحدودِوَالصّاصِ» 0 ُصَورٍالْأْْلٍ في اماد عل الشَّهَادَة» ألا يَكُونَ الشّاهدُ عَْدُودًا بالقدفء وَألّا يكُونَ 
حص 0 ود لاشاهد هد جر مم وَدهُم مغر أن يكون الشاهد وقتَ الشبادة علا وذَا ا المشبود به وأ يكُونَ 0 0 


8 


ات كود عل 0 0 السشَبَادة (0) الْعَدد في السشَبَادة ف الأمور غير الممى. اطلاع الرجال عَليهَا (م) اتعَاقَ الشاهدين. 
ِ - يرجع أن مكان لسبَادة ار عبارة عن سح الْقَاضَي انظر المَادةٌ (158) ٠.‏ 


4 - يرجع عل المشبود به. 
الخر وك المدوفة 
١‏ - بشتَرط تطابق الشهود في المَشمود به ذا افوا قلا تقبل ها الاخيلا يكرت مالقا جنس المَشْودِ به أو في بيه حَينْ 


يكو 0 به لل ارين (وله مستئى) ويكون المشبود به بتانًا أو إقرارا أو يكون 1 به فخلا أو وَل (فإِذَا كان الفعل 


ا 0 00 ره برا راسَ هه امه ابردات 


مذ لما مق لتقن نا ع أ ا أ عدن أرق م 
- إِذَا كنَ المَشود به مطابهًا لأمدّعى به كَاما فَالسَبَادةٌ مقبوات اذا كنَ المشبود به أَقَلَّ من المدّعى به فَالسََادَة مقبوآك اذا كانَ 


وموع 


الود به أكثرٌ من المدعى به فَالسْبَادة عير مقبوأة» والمأك المطلق أكثّر من المأك المقيد. 
الشروط الْخصوصية 
0 ف الشبادة عل الْعمَار بان الحدود وِذَلكَ مستئنى. 
؟ - في الشبادة عل أَصَلٍ الْوقَنٍ يجب (أُولا) بان الجهة (ثَانَا) بان الواقبٍ إِذَا ل يكن الوقف قَديًا. 
0 م اق السشَبَادة ع الإرث: 


هع م 1 


م ا شلب الوراثة وانه م 
" - بان لوسَائط لحين الْمَاء المدعي بِالمتوَقُ في أب واحد. 


.”7# ضرا رو 27 


7 ل الشبود: ل ل أن لوق ارثا عدا لان وَفْلَانَا. 


5112161208 "١١ 
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4+ أن درك الشبود اميت 


سَ ا ع ا خلبا ا غير مكار شف !0 


0 يكرت دينا وله ثللاث 0 
١‏ - أَنْ يدعي المدّعي مطُلوبه في الحآل أن 4 شد الشهود عَلّ الدنٍ في الال فهِي مقبولة. 


؟ - أَنْ يدعي المدّعِيِ مطَأويهُ في الل أن يبد الشبوة عل الماضي هَهِي سبو عل قل 

م - أَنْ يدعي المدّعي مطأويه في الماضي أن شد الشهود ِل الآل» يجن 
ما أن يَكُونَ عينًا وله ثلاث ص صو )١(‏ - أَنْ يدعي المدّعي الْلكَ في الل أن يبد الشبوة عل الأ في الاي ول ا 
أَنْ يدعي المدّعي الك في المَاضي أي الشبود عل المأك في الحآال قلا عل (م) - أَنْ يدعي المدّعي املك في الال وأَنْ سهد 


لش عل الأك في الخال هي ميو 
-١‏ رط التحمل. )1 )١‏ يلم في وت التحملي العقل والبِصر (, )2 يحب تمل المشهود به بإجرَاء الماينة عفسه وتكون هذ المعايية 


عل وجهين: ا الأول: 14 َايَة 5 ب الموضوع ١‏ لتلك اللكيّد الوجه الثاني: عَايَة اليد التي هي هي دليل املك - الشيادة 


ممه 


على الصورتين. 
وي ألوجه الثاني يرم شَرطَان: ١‏ 0 شَبَاديَه بدون أَنْ فَسَرَهَا معاية اليد ذا فر الا شيل ( )١‏ أَنْ يكونَ الشاهد 
مطمنا بأن واضع اليد مالك أو أن يسمَم من ثقة أن الكَالَ اكور هو إواضع اليد» ويشترط أن يكونَ ذَلكَ التقَهَ )١(‏ عَدَلا 


يفوك مهاد ( ؟) آلا يَكُونَ حَصمًا أو مدعي اث الوصى له ( ") أَنْ يَكونَ نصاب الشبادة أن أن يكُونَ لظ الشّبَادة. 

إذَا َالَ الود عَليه: إنَّ الشبوة صَادقَونَ في سَبَادجهم أو عَادلُونَ أو إن َم ع جاه فيكون قد أقر بالمدّعى به. 

: 9-2 «غ2 مستئق) فَذا أت لا تقبل شَبَادتهم ون ل 
تكسي كبا ل :بعد الركية ولا كيه فوط 

اي الب ةن أذ تكو ين جم لاد عفني تت أو من جهّة الود عليه كان يون مله خَاصَة بن 
الشّاهد والمشبود له أو ليل شعي كَأَنْ يكُونَ الشَاهدَ ححْدُودًا في الْقَدذْفِء وما إِذَا جرح مَالجرح إِمَا جرح عرد كالجرح الذي لا 
يضمن من حقوق الله وحمُوق الْعبّاد كقوله: ل 0 ذا يد المشهود لْقَاضِي بِذَلكَ مرا 0 لْقَاضِي شَمَادَة 


لي سرح ماه ا را 


الشبودء وإذا أ ان على قول قبل التعديل والتكية» - حيث إِنَّ لد يه الرفع 0 ذلك قلا يقبل؛ أن 
لين يشْبدونَ عل الجرح الْمجرّد هم فَسَقَ لإظهَارِهم الفاحشةء وعل قول لا يشل بعد التعديل والتذكية 33 قبلهاء أن فسق الْمَاست 


يدوا 1 0 


0 بالتوبة. 
؟ - الجرح ع اللركب هو الجرح الذي يضمن حقوق الله أو حقَوق العباد كقول لبود عليه: ما قد مركا نقودي» وحككه ذا ينه 


المشهود عليه أَنْ 3 صَمَادَةٌ الشبود وني الجرج الي يتلق قوق العباد د يلم اشبوة وين» والْسألة لأَخرَى تي : فا شيو 
لين ور في المّادة (10700) . 


رجوع الشبود عن شماديوم: وَالاعتبَارَ في الرجوع عن الشهادة هو عل البائي على الشهادة وليس علّ اللاجع عن شاد 0 


1 ون . السو بت 04 


0 عن الشْبَادة 3 الشاهد: رت عن شهادني» عدت رفراء ب أَشَْه ذلك من الأثقاظء ولا ص إنكار الشّهادة ر روما 
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خرطه > أن يَكُونَ في مجلس الْقَاضي (وله مستئق) 2 تفُسيمة) أمَا قبل الْمَضَاءِ وله ثلا أوجه: 


سه سا 0 سا لس سا 


١‏ - يكون عل سييل التوبة والندَامَة؛ فلا يجب التعزير فيه. 


0 - يكون رجوعا من عير توبة فيجب التعزير فيه. 
م ا ا م 


مزع بس ووّه رةه ور عرة 1ه 2تلخر. اودوع ا 


01 عو الث زر فلا بتع ال ربل يشمن لكوم به للشيود» إلا أله شط في شاه للشهود ماه شرو 
أَنْ يكُونَ التلث حَاصِلا بشبادة الشبود َإدًا انْضم إليه أ د ضهان علّ الشبود. 


؟ - أَنْ يَكُونَ المتلَفْ مالا وَإِذَا كان منْفَعَةَ كَانْكاح ا عَنْ الْقَصَاصٍ والإيصاء لا يلْرَم معان 


ال 


م 0 تكن َال املك حَاصِلَة غير عوض » َإدًا كان يعض كَسائلٍ الرهن وَالشفعَة قلا يكين موجبا للضمان» 


١‏ الباب الثاني في بيان الج اللحطية والقرينة القاطعة وينقسم إلى فصلين 
١‏ الفصل الأول في بيان الج اللحطية 


[البَابَ الثاني في بان د اليج اللخطية والْقَرِيئَة القَاطعَة ة وينقّيم إِلَ فَصلَنٍ] [الْمَصل الأول في بان ن اليج الحطية] 
المَصَل الأول في بان ن اليج الخطية 


ره رس و عهم 


قد بين رحا في أو الَادة )53 في حي الْمَملِ بالط بض إِيسَاحَاتِ فيجِبٌ الجوع إِلها. 
المَادةَ (17) لا يعمل الفط َاعَْتم فق في إثبات ايج المادة ( ام لا يعمل يفط اام ِذَا كن سَالمًا من 


لاع حون ُو ب أي بحُن مدا حم ولا يلات بوه آتتر) لا َل باط وات مقط لأ الخ 


تس سام سم عم 


أواحد يشيه الح الآخر واعحام ييه لتم الآخر فيكو فيد شاي يه الور والتصزيع. 


ول هو 


وتحتوي هذه المَادَة عل ثلاث أحكام: الج الأول: ل فقَط؛ أن خط الواحد شه خَط الْآحْرِ مَلدَِكَ | إذا كان 
خط ريد مُشَابا خط عبرو اما وعملَ بذَلِكَ الخط يون د أدَ َلك الخخط مه ودلا ضدّ عرو وَلِأنّهُ جا يكنب كن 
جه ويلا يتب أيضا لين الت وجري ال 


لكر الثاني: 1 بانداتم فقَط؛ لأنه سه به اتلناتم الآخرء 


ل ل ل 


من الممكن حفر حَاتم مطابقٍ لمأتم. 
: الك أن يق في يد آر حَتم فص وَأ يبه سنا مد ذَلِكَ الشخص لا ما دا موقي صَاحِبٌ لتم في الشيية في الس 
الوم حاتم التو. 


أنَ الاش الذي يحفر اشكاتم لأحَد يستطيع قبل َل احاتم لصَاحبه أَنْ يم عل السند الذي رتب لدت لا يمل انتم ققط عليه 


ده دس رش مير 


أو قَالَ المدعى عَليِه: إن احاتم الموجود في هذا الستد هو حاتي إلا أن ل أختمه ويتعبير آخر لو أقر اكات ققَط فلا يكون قَذ أ 
بليٍّ ما ل لَه إن الات 


ا 


ااا الال_الكتيب اللحامس عشي البينات والتحليف 
(المادة 1737) البراءات السلطانية وقيود الدفاتر اللحاقانية 


مه أ 1 رمه عي | مه 2 م الحأل الج عر ار 033 
٠ ٠ 58‏ .ىلص ٠‏ به 6 ااى * 
ختوي و لذي ختمت لسند ففي تلك يعمل لسند. 
مر | واج ل 22 ا لا ال ا ا وده يي 


0 الثالث: لا يعمل ايضا بالخط ل وانخاتم 5 لأْه مَا دام يوجد شبهة روي في الآحاد 0 هذه ذه الي في المَجْموع أي 


كدان ال ا أو بشبَادَة عاداةء ده الَْقْرَة المَسَائِل الامية 


وى رلور 0 عضت رول ع ب 


2ل كاي افون لاحي هذ نان لت ميدرد كلد الامو رو ال ل به كا سيبين ذَلِكَ في 
شرح باب الْقَضَاءِء 


ا 


ات لا يعمل عجره لرقفية فقط ما ل لت مصدون الركفية بالشبوق المعدرة أْظر مَادة (1005) ٠‏ 

سم الخط وَاعَامَ يشم اط اَم على قسمين: ققدم الأول: 0 انط انام قد أخطى من صالحن الح وَاعَْات عل 
أن يعمل عليه سند وح وفرع عل ذَلِكَ الَسَائِلُ اانه 

ولا - الستد الذي يعطيه إِنْسَانَ 2 مين لفلان ن بطر دنار أو أنه 3 مال لفان لفان أنظر الحَادَةَ )15١9(‏ . 


ورهوئير وبر ما ّرم ين 0 نض 


ان اتلد رفس يده في دَفتره يانه مدن لفلان 53 درهما أنظر المادةٌ (4 .)1٠5‏ 


- 


- 


ثا: 


حء 


ًا - أَنْ جد كس في دوق و قود ل أنه مَالَ فلان أنه أماَة في يده عكر (1519). 


القسم الثاني: اط عاتم الذي ره :ليكو جة لشخص ثان وضد ا ثالث ث كَاليج الشرعية وقيود لطاب الارسدواء 


ءًَّ 2008 آذآ سه لس 


]| 3 قسما اتخط ل وانكاتم سان بن 5 الي والتصنيع 224 معمولا 3 أي يمارا لحم ولا ياج لد للإثات يوجه اح م 
ىَّ ف لباب الرابع مِنْ كاب الإقران وتفرع الَسَائل اانية: 


2 0007 آذه 


أولا ل م 37 ف الحادة (/ا/11) اليا ءات السلْطَائية ويقيود الدفتر اتحاقاني. 


ل عمسة 


تايا دسل نولدت لكا هو مبين في اماد (مم() . 
[ (لمَادَةٌ م10 ) الْرَاءَاتُ السلْطَانية وفيُود الدّائر اتلحاقائية] 
المَادة )١٠١090(‏ - (البراءات السلطانية وفيود الدقاتر الحاقانية لكونبا أميئة من التزوير معمولًا ب)ا) - أ 


اسه 

٠. ال‎ 

و ١‏ 
له 


إن اليرَاةات السلطانية أميئة م اوي؛ أن هذه البراءات نا تعطى بعد صدور الإرادة السنية الملوكية ثم تسجل الإرادة المذكورة 
في قل الريوان الحمايونٍ وهذا لجل يحْمْظْ في أمكنة دق وس 8 0 5 جرية لير فا؛ 


4 535 
رصم سا مه عدمة ك1 00 ين سيره 


فلذلك و وج 0 سلْطَاني مقيد ونحفوظط يتضمن عدم ب الدغوق ف امخصوص لقان نل به ولا بجاحة لات مُضموته. 
دك ة د الدر ماني أميئة من التَزوي الود م قيوده م دقار التي دعا كيرا يكال الاعتناء والتتحقيقي بصورة 
سَالَة من الشييَة في رمن السلاطين الماضية العثمانية ولا سما في رَمَنِ السلْطَان ليان وَالسلْطَان ماد الثالث. 


م 


من طرف حاب الْكَال وَأربّاب الفسلٍ والاستقامة الي 000 اهم لحرو فيا القع رارع والمراعي والْشّق وَالْأرَاضيَ 
عار مع بان جهات ارتباطها بيغ دده لسعماثّة وسبعين دقرا - وهذه الدقاتر هي حفوظة الْآنّ ف خرن مون ف دامر 


لدف اتحاقانٍ 98 أرعة باب حديدية متينة فإذا ريد ميل ارتياط قطعة أَرْضٍ من الأراضي المقَيدة بالدقاتر الم كورة ة الْقديم لسغ 
شرعي فبعد استحصال الإرادة السنية ذَاكَ ا ره العرماة السلطَانٍ من فلم الديرَان ئرق سن لابو لوطت لذلك 6 


5112161208 5+ 
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خلاصَة المَرمَان السلطانقٍ ف ضور أن الدفتر الحاقاني عل القيد الوحوة 5 الدفتر خط ده ده وضع إمعائه يذيله لثم يعيد ادفو 


انرق 2 اليه عي + 


الكو إل المخرن م أن لفرمان ساني نظ معرفة موظض مخصوص. 
0 التوئيقية الى وضعت ف الرمان الْقديم قد بقى العمل با إِلّ الْوَقْت الحاضر بدون إشلال» وحوفظ عَليا يكال الاغتنّاء؛ 
ِدَِكَ 5 حي القيود المذّكورة أي خللٍ أو قسارٍ ل شت ريه عن اشية الور والتضنيع. 


00 ب ل الإملام علاءٌ الدينٍ أنه 52 هذه الفيود بلا بينة ينك أنه قد َف َي الإسلام الأروت. ذَّلك؛ فإذلك إِذَا 5 8 
َقَائرِ ادف اتاقاني أن المحَلَ الْفلاني ل 57 المدرسة لاه فيعَمَلُ بذَلكَ يدون حَاجَة لإثيات مضمونه ( امن ورد المتَار) 


00 3 رمه سيراه 2 


؟َ ويفهم من هذه فيلات أ لاض الْقيْدَةٌ 5 مه ذه الدقاتر هي الأراضي الايد در سات احيرية وار يكن مقيدا 
ع الأراضي التي ف عهَدَة غيص 55 سندَات حاقانية. 


2 


أت فد الأراضي التي ف عه عا صٍ أو الأملاك المملوكة م كلدَارٍ وَالدككان والعرصات وَالمستلات اأوقفية التي م 8 صرف 


0000 م ممه 00 م5 


شخاص بالإجارتينٍ موجودة ف دائرة البتدااقة: 


هه 


نُ المعاملاات 


- 


إذَ الأسودَ المتبعةَ في تبديل هذه الفيود وني نقلها من اسم لآخر ليست بحيث تكون سا بن لتر والتصيع؛ > 0 


التي تجري ف البلاد العشمانية الْأُخْرَى م 0 جدا عن أن تَكونَ متمد ا أي سَاهَدُْتَ 8 بض أورَاق الدعاوق ف 


دم ويس ور 


السدّات الخصوصة للأملاك الصرفة في خَائَة جهة إِعطاء السند أنه حق الْقَرَِ م أنه شوهد ف إِحَدَى صحائفٍ الدفتر المخصوصي 


م د 
دض ل 
َس ا 00 عزو + انيوس - :8 ع همه 


دار نا باع مار تر قَة أخرى من ذلك ادر عل انم مرو بدون أَنْ ل تقال الا الكُورة من 
يد إل عرو ومع 95 المْفْصود + من الفيود وَالدفْبرِ حَاقَانِ في هذه الحادة م الدقاتر المخصصة لحار مها ولمعي عاذلا أن كر 


ع يع 


الح ة لعدم املاعهم عل هذه التفُصيكات 0 جميع الستذابت التي تتم في دائرة الدفتر الحاقاني بلا بيئة و دقيقٍ رسييو 
بذلكَ إضاعة د عاد 


- 


(المادة 1738) يعمل إسجلات 0 كانت قد ضبطت سالمة من الحيلة والفساد 


إِنْ بعضّ الْقَوانينَ أي تشرث أخيرا فد صرح فا بِالْعمَلٍ بالود اللحاقانية بصورة ممومية إلا أن ذَّلكَ لا ييرر العمل بمضمون تلك 
القيود بلا يد إلا أنه إِذَا ذا كانت تلك القيود حائرّة ا 8 تبعدها عن شيية التزوير والتصنيع د يعمل وم بلا بينةء فيه ذا عمل 


عا عكر كل 


بتلك القيود و َ بصورة ة مطلقّة 14 ذلك داعي لإ بطال الحقُوق» 
فادللك ل ادع أحد المررعة لمر التى نحت يد آخرَ قائلا: إِنكَ قد أَفْرَعْتَ لي هذه الأرض بإِذْن صَاحب الْأَرض فَهِىَ لي فَلا 
يعمل بالستد الممجرد المعطى للمدّعي امود لإقادته هذهءٍ لأنه حسب المَادة 11م ا يعمل بالط قم ؟ أن هذا اليد والسبَد 


غير سَالِ من التزوير وَالتصنيع قعل هذا الخال يحت إثات وقوع القراغ بالصور العف وهو أنه إِذا وجد ضهن أُورَاق قراغ توقيع 


أو حَمْ يتضمن فراع الى به للمدعي وكان قارع مقر ا لِك ميت القراغ نوفيا لأحكام المواد (1505 و1509 و١٠51١)‏ 
أنه ينبتُ الْمَراغ بشَبَادَة الشبود المحتَيرَة ة وإلّا يلف الخصم العِينَ بالطب. 


ل ل ل ل 


لله سس ماه بر ير مساج 


ا 0 


وماس 


ملم 511216120 
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اينات وَكَابٍ الْقَصَاء فَإذَا آَم نبت فهًا وإذا بِنيثْ يحل المدّعى عليه بالطب فَإِذَا حلف المدَعى عليه الْمِينَ أو ل يطلب المدّعي 
يدا مر لش فب اع ال اليد 2 ا إِنَّ هذه سن ل 2 مان 


مي لل ال ل ا 


10 سن 1 يعمل موحي اماد د01 . 
كدَِكَ ذا تَارّح ان خَارِجَان في أرضٍ وَادَعَى ك ينا التَصرفٌ مستقلًا ور كل هنيما سَنَدًا خاقانيا موَيدًا لادّعائه فلا يك 


اده اماه 2 00 


وجب ذَييكَ الستين بل يمل كفا للتفصيلات المبيئة شر شرحا قبيلَ اماد 01589 . 

ا (الَادة ) يعمل إسجلات شَمك إِذَا كانت قد صبِطْتْ سَاللَة من الحيلة والُسادٍ] 

اماد )724 )١‏ عل أيضًا بسجلات المحا كر إِذا 3 دوريطت سَامَة من الحيلة وَالْفسَاد عل الوجه الذي يذو 2 كت 
القَضا) ٠‏ 


ارو ا َ اي ا ع ده 


لكا سات المحا كر المممرك بصورة ة سالمة من الحياة وَالمُسادء ويعيير آحر أي من الرويرٍ والتضنيع ك) سيبين ذلك في 


واه 


المادة (غ:181) من كاب القضافة 
ا نكن عِلات الماك بريه من الْورِ وَالتَصنيع فيطاب شبود ل لإمات مُضْمونبا شد الشبوة عل مَصْمُون الإعلام هكد 


ا ما لْقَاضِي لمان وك د 1 َي المذكور بعد المرافعة الشرعية عل الْوَجه الْقلاني (النتيجة) + ولا يرم 


ره لبر لس داس 6 > 


من شبد عل مضمون تلك الإعلامات أن يذ أسعاء الشبود لَذِينَ شَبدُوا ف الخصوص لمكو في الإعلام اليه )* 


ع عه 4ض 


وقد أشر بتاريخ 4 اد لذ سي جونذ لمات تنظ السندّات الشرعية ية التي 


(المادة 1739) لا يعمل بالوقفية فقط 
6 الفصل الثاني في بيان القرينة القاطعة 


(المادة 1740) القرينة القاطعة أحد أسباب الحم ا 


الإو ا مر 


ير خا “ال تي 
ع 2 بمضمونها بلا بينة» حَاوِية 0 وصادرة بإرادة لي 
سس مره فى ماده 04 


فإذلك َالْإعْلامَات ات 3 أغطيت 5 ارخ التَعليمات السنية اللكورة 3 الحو مر بلا بينة 
وَالستدَاتُ التي أغطيت قَبْلَ ذلك قلا يجورُ الحكر بمَضموتها بلا ينه بل يجب طلب البيئة على مضمونيا. 

[ (المَادَةَ بقعم لا يعمل بالرقفية ققَط ققَط] 

الَادة (و١7١)‏ - (لا يعمل بالوقفية قط أما إذَا كنت مَقيدة في جل المحكة الموثوق به والمعتَمد عليه على الوجه المبينٍ أعلاه 


رمه سام 
عازه ع ار د ع 


فيعمل ببا) . 
7 9 

0 

لب د 0 واه جو ع ١‏ رك سدم سه ابر وداهةبير اس 


لا يعمل بالوقفية ثفية ققَط بلا رت ميو ذلك اا ع سد د وقفية الْعقَار اَرَي ‏ تحت يد تفص آخر وبر لإثبات دعواه المذّكورة 
0 حَاوية 0 فضا السايقين امد العدول ا ع 00 بذك وقفية َلك ك الما لاد (17) بل يطلب 


ا ل 1 
0 0 2 حو جر جا ٠‏ الور ب "قر عن 


ما الوقفية به امد ف اس 5 ا به وَالمعتمد ع ا 8 يي الَادة الانقة و ع لإثيّات الضعونا بل يعمل بها 
ففل سحيف :إن اعلطل تائم 0 مان ونش انون تيع 54و دك الفا الأخيرة المَادةَ (دمناى) ء 
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ل هئرهسم ثر صَ لاس سا 


والمعتاد الا ل القَاضي. 
[المَصل الثاني ف أن لرينة القاطعة]. 
[ (الَادم )٠‏ الْمَرِيئةالْقَاطعَة أَحَدَ أُسبَابٍ الهَكم أَيِضَا] 


المَصلٌ الثاني في بان اليه القَاطعَة الحَادَةٌ (11740) - قري نه انث ناب الح أَيضًا) أَسبَاب المع سبعة: )١(‏ القريئة 
(؟) الشبادة (©) الإقرار (4) اين (ه ه) النكول عن العينٍ (5) القسامة (؛) علر الْقَاضِي على قول. 


القَرِيَة لَاطِعَة - - قد عرقت ا قٍ المادة الانية. 
الَاد - قد يِنَتْ في البَاب الأول من هَذَا الآبٍ. 


لس يسور وهو ع2 


الإقراد هدي في ب الإقرار رِ كا انه سيبين أيضا في 1 الحادة (1819). 
لين - صل ف لباب اثالث م هذا المَابِ. 


ُو عَن ال - قَد ذم ذَللكَ في المَادة (1745) م أنه قد بين مسائل المي الول عن لين في لين (189191819) 
القَمَامهُ - هي تايف سين نَخْصًا من أهالي المحاد التي وجد فيا القتيل بَعدَ حمق الأسباب والشرائط بكيفية مخصوصّة. 


مه 2 


د ارد قلق 403 170 لاقت ون افير أذ جد بن كلذ بن لمر اقنه أذ لق ج24 اسك 
الَاضِي يأنه لم يتل امِل وأنه لا يعرف الْقَايَِ ذا فوا الِينَ على هذا الوجه يحكر عل جميع أهل تلك القَرية بالدية فَِذَا كل 


وا 


الي ا 


هم عن حَلٍْ الي ينذا كان ولي اليل قد اذى على أخل الي قلا موجن لاص فَفي مده لحل لا مك عل 
الشخصي التي عن المي يالدية بل يسجن إِلَّ أَنْ يحلفٌ المي أو أَنْ يقر يلقل أما )لاد ع ف متيل على أهالي القَرية متلا 
عل القَاضي: إن ع الاي اليه ار يح هر من طريق قا عل ري يلض القت لأنَّ المقْصِدَ من السّبَادَة هو معرقة 


طريقٍ الحقٍ ويا أن الْقَاضي مذ 3 عله ؛ أكثر من الشهادة (لبرِي) ا ل فرصي سان آخر عشرة دانير وشَّاهدَ القَاضي 


عه سداةت آن آذك[ ور ها مه موودم هلوا رة ار 


َلك في السوقي قَبلَ أنْ يو القَضَا أو َاء توليته الْقَضَاءَ م ثم ادعى المفْرض عل المستَفْرضٍ في حضرر الْقَاضي فَأَنمْ المستَفْرض 
َلقَاضِي عل قول أنْ يحَكر بالْقَرضِ د قد اث اق والامطراش فلك حككت عاك ل لضو ,قا د 


لمَِلَا يعون عل الاي ريما لقعَء ومن أسبابٍ الح أن القاضي إِذَا حكر بعلمه يلقى نفسه تحت التهمة ويدعو إل سوء 


الن به ويه أن يوجب ل 1 ظِنِ ناس فيه كارن 


اي ل ل ل تلطه عرو باكر فعليه أو 


مص “اي ايو لانن 


قائلد 
-ه 
ص 


ا الْقَاضَي 0 لضي ا ا أ إِذا اسمّع القاضي ثناء قصله الدعوى إقرار أعد 
المتخاصين وَحَكر يذَلِكَ لكر صبيح بالاتقائي ' أنظر مَادقّ 1811 و1004)ء 
المادة اا - (الْقَرِية الْقَاطعَة م الأمارة البلعة 13 لين م إِذا خرج عدون دار خالية حَائًا هونا و وف يذه 0 


و س5 روم 5 


ملوثة يالد م دحل في الدار وق فيا مص مَذبوح في ذَلِتَ القت هلا شه في ونه َيِل َلك الشخص ولا يت إِلَ الاحتِمَالاتِ 


وس للا 


اأوهمية الصرفة 0 ذلك الشخص الم كور رما قدَل نفسَه راجع المادة غ10) . 
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الَْريَة الْقَاطعَة في الأمارة البلعَة حَد اليينٍ. ويتعبير آخرَ هي الْقَرِيئَة الواضحة بحيتُ 


2 لمر ف حر القطرء: به (رد المحتار) والْعَمل بالقريئة القَاطعة يجري في أبواب الفقه المختلقة وأمثلة ذَلكَ عل الْوَجه الآتي: 
١‏ - مَل من الات )١(‏ وق فص حاولا طبرا ما لما وَحَارجً من اَيَو في حال اططراب وَدحلَ إلى 


رمع بير م ابر 4 مع ,اخوقي 000 001 


الدار ورا فوجد رجل 0 فلا إشتبه أن ذلك د الشخص هو العَال إذلك الموج َإِذَا م بت حال ذلك الشخصي ا أشنا بالشبود 


العدول فَيَحكرْ الْقَاضِي ليه به قال عَنَدَا ولا يَقَتٌ إِلّا عل الاحتماات لوية كان طن أن لذ كّ َ 01 - 


مه معي حو بجنا ,ول لتر ليد 


ص 6 0 الخائط اد ذلك 0 تفي 000 الحائط إك غير ذلك من الاحتمالات الوهمية كر كادف 0ك 


ذا ًَ 0 2 06 2 منزله َال 9و إن 0 5 َاسق رن وقد دخل داري بمصد قتلي» فَإذَا 3 المقتول 


م 


رو بالجرام. والْفستي والسرقة و لم القاتل قصَّاص ولكن رمه الدية استحسائا؛ أن دلاه الحآل وان 1 0 الشيبة 5 
لقصّاصٍ إلا نا لا توجبا في الحَالَ (معين الحكام) . 


؟ - مثَال من الْإقرار َع موجود في عرف باك مين لفلان كد درا وَسمع إِقرَارَه هذا الأتخاص الموجودونَ 3 


لْْرقة 5 ايا وَكانَ لا جد لتك الغرقة متقل أو مساك ولا يوجد فيا تخص: اخ وكان الذرنَ ممعوا هذا الإقرار لا بون في 
تخْصية لمر ماص 0 أَنْ يشْبَدُوا عل الإقْرارٍ (معين الحكام) أنظر سَرْحَ المَادة )1١58(‏ . 


6 ل 3 


د ولعي ا لارام ملكوحته وأو ! م يبد لَه شَاهدَان عدلان عل ذلك ويتعيير آخخر أ 


د لنت امور 3 تلك اللي م مار ل يتنا سِ المكاقاة. 
؟ - للئاس الْذينَ د ماكر رَجَلٍ م ًّ اميأ ار رواج ار 


يحضروا عَقَدَ النكاح ور يعاينوه بالذّات تانر قرخ الحَادة (1544) ٠.‏ 


- أمثلة ِنْ البينَات. 

أولّا: مسأل انقطاع ماء الطاحون أنظر الْفَعْرة الأخيرة م الحادة 5 

قانيا: مسأل 0 أ 00 سيل المأ الذي مك َارِأحد انظر الَادةٌ (/الا/11) ٠.‏ 

انا - إِذَا جد عل كس َال ذُو قيمة عر ارج مِنْ بيْتِ أَحَد وَتَارَعَ صَاحِبْ الدَار مَمّ العنَّسِ عل ذَلِكَ الشّالِ يكُونْ الشَّالَ 
لاطي :الدان 

َايعًا - إذَا دَحَلَ التَاجِر ادي يم الْأسعالَ البالية وهو حَاملَ بعص تلك الْأموال وبِعْدَ ختروجه اخْيَلَفَ مُمْ صَاحِبٍ الذَارٍ عَلّ تلك 
الأموال لول لَاجِرٍ الذي شل ع . تلك الأموال. 

حَامِسًا - إذَا وجدَ بائع دقِيق مُمْ ربّان في قارب ادع كل منهما أن الدقيق والقارب ملك فيحكر بالدقيي لاجر الدقيق ويحكر 
١ 00‏ 0 تق اثَان في مذكيّة حائط فيحكز بالمائط مَنْ له اتصال تربيعي فيه أو لمَنْ جذوعه موضوعة عل َلك الحائطء لأَنَّ 


0 7 


ذَلكَ دَلِيلٌ عل سب اليد (الدرر) . 


اع 


٠. 


6 


َو فل ١.‏ يرن .تور بغ 8 


ن تلك المرأَةَ هي رُوجَة ذَاكَ الرجلٍ حال كونيم 


0 


6. 


ع 
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سَايعا - يحق ين شاد مصَرَفٌ أَحَد في مَال تصَرفٌ ملك أن يديد إذي انا جة أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد انظر شرح المادة 


0 


٠ 01387(‏ 
امنا - ذا اختلفٌ الرّوجَان في أمتعة البِيت فيحكر بالأمتعة الصالحة للْساءِ للزوجة وَبِالْأمتعَة الصاح للرجال للروج أنظر المَادةٌ 
011001 . 


َاسعا - يحق هن شَاهدَ فلو ْم رس حص وهوَيَرْصَمٌ مِنْ تك القرَسِ أَن يبد أنَّ ذلك الأو هو مك صَّاحبٍ الْقَرسٍ نَاجًا الجوي. 
اث - جين بن اه أذ بين و1 يكن د أن رضي أذ ينه هذ أي حال عه ولس بالتس. 
عليه إذَا سن امقر حينَ فاه مرِيضًا في فرآشه أو كن ظاهرا 5 الَرَض عليه شود أن إشبدوا بأله 5 م يضًا وَقَتٌ الإقرار 


م 


ذا فال اللفر إلى فى حال سق قدا كان يكام الظاهر يدل عل حال صعته فلهِم أن يشبدوا بصحته ول دون قوله أنه كان في 
حال الصحة والعافية عل طريق كارك وعد ما 31 الشرود فول الف سال القاضى الشرودة هن كان إطال ادف دل عل مرضه 


طذاهرا فَإذَافَالَ الشبود أنه كانَ طاهرا مرْصْه فلا يعمل بِقَولِ المريض بِأنّهُ كن في حَالٍ الصحة وَإلّا فعمَلٌ الجموي. 
ه - مثَال من الدعوى: ل ا الو فين 
صَرفٌ المُشْرِي فيه وَسكُتٌ # جَاء في المَادَة (1599) . 

- أَمثلة من البة: 
أولّا:- يور قول المدايا من أبدئ 'الصييان والعبيد ويتعيتر اثعر إذا أحضر واد صغير هدية إلى أ قائلة: (إن وا 
إليِكَ) للامهدى إِليه أن قبلا ل حَالَ كونه من ير الكو ل الصبي خَلافٌ الواقع. 
ثانا - للضي أن يا كل من عدم الي وضع مامه با إذْن صرج. 


اهم 20 


انا 0 الْتقَاطٌ قشُور البطيخ المعَاة ة في الطرّقّات رف الماء من الحباب المسبلة. 


جا 


0 اخلاصة الباب الثاني لا يعمل باتخحط وانحاتم فقط 

[خلاصَة اباب ني لا يعمل بالقط اط | 

لأنَ فم شَائ دو والشمطل وام عل قسن الأول ل وام الي أَعْطَاه أَحَد لآخر لِيكُونَ جه عليه. 

لان - الختط اام لي أغطاه ليَكُونَ مج للشّخص الثاني على اص الث ص اليج اشَّرعيَة الموَافمَة للتَعليمَات السليّة 
مرح 8 ل سَنَهَ 185 وَبجلات المَحَارك السَالمة مِنْ الحيلة وَالْمَسَادِ وقيود الدَفْر حَاقَانيء لها 10 : 


عه م بي 7 همه 


2 عي 2 ليع سس ا سا كس سا تر اس سايعر سان 1 
١‏ - القرينة القاطعة وي الامارة البالغة حل اليقين. 
ع ل سر لين را لس لسلس سن ار 


٠‏ - الشبادة) انظرٌ خلاصة لباب الأول وك التوائر من أَسبَاٍ الح. والتوائر هو حَبر جماعة لبط لين عر ا يتوهم 
العقل اتقاقهم عل الدب ولا ْتَ المستّجيل اللي بالوااره 


اي ما أ أن يكون ممطوعًا بصذقه» اشر الصادق والمتواتر والضروريات» أو مقطوعا بكذيه وهو المعلوم خلافه ضَرورة أو اسْتدْلَالُا. 


والتوامر يفيد عل الْبقين فل لا يام ده 
م« - و4 وه -الإقرار والعين» (أنظر خلاصة لباب الثالث) والنكول عن الْهين. 
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5- التَسامة وهي ) عبر ع عن تايف / خمسين صا من مالي امحل الذي ع فيه متيل 511 3 ع تحَقّق الأسبات 
وَالشرائط. 
5 - علر القَاضِي عل قول والمجله ل تقبله. 


٠8‏ الباب الثالث فى بيان التحليف 
١‏ (المادة 1742) أحد أسباب الحم 


اباب الثالث قي يان التحليف] 


بطق اللي عل تخليٍ أحد المصمين لون لوي سد طق ا نسم به وا أن حل الهم الكل تنو كان مرجب 
حسب ب حم الحادة زه ل 900 حلف لين الكاذية؟ وق أجيب ع هذا السوال 5 شرح الحادة المذكورة 


كيف الصبي: إِذَا ست 
ابأرغ؛ ما اذا كان مذ ونا جه لين عليه عند بض الْفقَهَاء ويحكر بهينه وينكوله عن اين وهذًا هو لفق به وعند بعضي 


ل ا 0206 اس عن سن وس سا 


الْفعَهَاء لا يتوجه عليه ين بل يحب تحليفه بعد البلوغ (البوي وَالْوَاقعَاتٌ) . 
[ (المَادَةَ ؟1074) أَحَدَ أُسبَاب ب اللاي 


المادة (13/68)ت أحد أسائنة ب الل لين أو التَكُولٌ عن الْمِين وهو أنه إذَا أظهر المدعي ره عنْ إثيات دعواه يلف المدَعى 
عليه يطليه كن ا ادع حَدعل عر قائلا: نت 07 فلّان وَأنك الْوَكالْدَ فك رم كَيفُه» كدلِك إِذَا ادع 0 2 الشخصين 


الحَالَ الذي هر في يد آخر 5 اشْتَرَاه من قر اللدعَى عليه أنه ا لأَحَدهنا رف الآخر فلا ا عليه لين والاستعجار 
اران لتاب عَلايراء في هذا الخصُوصي) . 


أَحَدَ أُسبَابٍ الك الْهِين أو النَكُولٌ عن الهين أنظر المَادةَ (75) إِلّا أن الحكر يالهين هو قَصَاء الترك وَالحكرَ اكول عَنْ الْمِينِ هو 
قَضَاءُ استَحمّاقٍ أنظر مَادةَ )1١1(‏ وإنْ نول المدعى عليه عن حلفٍ الْهِينِ الموجهة ليه 0 بذلا أو إِعْطَاءً أو إقرارا > سيوصم 
في َب الْقَضَاءِ (الوأوالجية وق قير) . 

0 0 بالكُول عَنْ الهين الف لآب الس وَالقاسٍ حَيْتُ قد ورد في القرآن الْكريم |وَاسَمدوا تيد من ازاك 


ع العامة رميو 2 لاه و سبدم ل سام 0 ماه 


فإِن ل يكونا رجلينٍ فرجل امات شُْ رون 7 السشُبَدَاء) اشر 185] كا أنه قد ورد في الحديث الريك «البينة على من 
ادع والمين عل من أنكي ول اكول وترجحية لين ابعداءً للمدعى عليه هو لأَن ظاهر الحآل تَاهد له عل ما جَاءَ في الَادة الثامئة 


ذا تل الى عد د ضيح طَار اَل ماهد دحي قعل ذلك عن يب بد حول الدع َه عن لين أذ يود لهي 


مدعي (الْعناية) فإذلك قد ذهب مام اّافي : رخه اللّهُ - 8 عدم الحم جرد دكول الدع عليه عن لين وعلّ زوم رد 
وتوجيه الْمَينِ عل المدعي بعد نكول ا عليه ؟ 

0 5 والسّة دليل ينع جوارَ الحم بالنكول عن الْعَين؛ لأنَّ ذى مَيْءٍ باك تَخصِيص لا يدل على تفى الك عَم 
عَدَاه وقد انعمَدَ إجماع الم عَلّ جَوَازِ الح اكول 50001 عليه ناكل م الَاضِي شر اند اف كل[ المد عط 


فأجابه شري بأنه لا حق لَكَ ذلك وَحكرَ عل التاكل» وقد حَصَرَ هذه المحَاكة الإمام يٍِ ا رأيه؛ ويا أنه يت إجماع الأمة 
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عل ذَلكَ فم بعل قياس (الْعنية) وهر أنه إذَا أظهر الدع ليه الْعَجِرٌ عن إثبات دعواه يحلف المدعى عليه بيه إظهارٌ الجر 


2 رماس ابرر سَ سه يروم بر اس لس ينا 


)فول المدّعي: يس لدي شَاهدُ (َانيَا) قوله: دي و إلا أنهم عون عن شاد 055 قوله: إِنَّ لبودي :هم ني حل 


عام ع2 


سفر بعيك. 

وتعبير - إِذَا أَظهرٌ الجر - يدل عل أن المدعي لو قَالَ: إن شبودي حاضرونَ فَأَطلب تايف المدعى عليه اين ألا مم 5-0 
لا يتْ ليم لأنَ ال حل عَنْ اين لا يذهب إل اخْلٍّ ما لد يْصَلَ المجََْنْ الأصل الذي هو اليه (الولوالجيّة في آدَابٍ 
لقَاضِي وَسب القَتوَى) . 

طبه - با أن لينَ حَقَ الدع فَيَجِبُ في التي طَلَبٌ المدّعي فَلَ ذَلِكَ إِذَا حَلَفَ المدَعَى عل حك بع الممَارصَة وذ نكل 
حك بالمدعى به أنظر المواد (1414 و1815 و .)187١‏ 

فَإِذَا حلت المدعى عليه الي لحن المدعي فَإِذَلكَ إذَا ظَفَر المدعي بعد العين يبينة هله إقَامئنَا وَإثَات دَعْوَاه وف بلك الل 
كد الى بد لّيء أن حمر دقن بدن الك ينه لدعي > أن الاي ري فل قال الي الْمَاجِرَةٌ أحق بالردٌ من 
البيئة العاداة (فتح لقير) . 

أما ]دا د ل رط المدعي تبود قيس .له تار المعارضة رس التعاوق ):: 

َاعدَنَانِ في المَسَائِلِ التي رجه فا ال عل الدع عليه ولتي لا يوجَه فيا لين َيه 

القَاعِدَةُ الأول - كل مَوْضع إذَا أو فيه يكو ملْرما ذا كر ممه لين إلا أله قد سئي منْ هذه الْقَامِدَةِ ست وَعَشْرُونَ مسأ 
نإل يان بعضها: 

ذا ادع احد على آخر يقَوله: أنتَ وكل فلان وأنكر الوكلةَ قلا يلرّم كيف حيثْ إِنَ لول أن يعزِلَ نفسه فَإنكار الوك الوك 
رك لنفسه من الوكالة أنظر المَادَةَ 70 )١٠١‏ . 


يإ مف الرجل دلت الي وبكلَ عَنْ ال كلا 5 بت الوكالة َي إن لَه عل تفسه بعد ذَلِك إلا أنه يس للوكل في الوكالة 
ني يق فم حَق الع أن يل ْسَهُ عن الكل بل هر جور على | َائي ف لو اذى أحَد عل آخر فالا (إنك ويل بيع مَل 
فلّان المرهون عندي) أن اذى علد َه يه عل ارك مين والطاهر م لين إل اله بكري مسأنها. 


- موودارم لهسم 


د إِذا ادعَى سئٌُُ س الشخصين المَالَ الذي هرف د آخر يأل ؛ اشتراه 8 قر المدعَى عليه أنه ا من أَحَدهما نكر دعوى 
الكعر مَل ترجه عليه المين» لأنه براه المذكور قد أَصبحَ امال للممر له 1 عَنْ حَلْفِ الهِين للمدّعي الْآسَر لا 04 الال لللآخر 
قلا يكون فَائدَةَ منْ كيه اين 0 المحتَار) ؛ لأن الهِين إِذَا كانت دلا فيس لأحد أن دل أو يحسن يمال غيره وإذًا كانت إقرارًا 
د لاير فا ظٍّ م 0 اما 5 ٠‏ 


سل سل رس سس 


0 في يد أحد 58 ئ 0 يي ا 8 1 7 517 َأ الع ع ا منْ أُحَد هما 000 ا 


- 0001 


فيسل 58 َال عر ل عليه لين للمدّعي الآخر فَإِذَا تكل عن الْمِين 6 دل المَال للآخر (الولوالجية في المَصلٍ الرابع 
ِنْ الدَعوى وَالْأَتْقِروِي) . 
الوشعة - إِذَا ادعى اثان المالَ الذي في يد أَحَد ئلا ص ب في دعواة: إف انال امدكور هو ماني كه وديعة للمدعى عليه 
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قر المدعى عَليَه لأحدهما وأَنكرٌ دَعوَى الآخر فََسلْر تلك الوديعة لمر له ويحلف عنْدَ لإمام الثآاث بالطب للمدعي؛ لأَنَّ المدّعى 
عليه عفد ديس م لحف 0 ياد 00 يو 5 قد لط لأخد وضبط ادك وي الحفظ 00 ص الَف 


له مه 


انا اكنال يرن آذاب لقاني. " 
« - إِذَا ادعى اثمان الَالَ الذي في يد آخر - الملك المرسل المطاق بم 


ودس ولاس سمس 


00" نما أَنْ المالَ المذ كور هو ماله فَأَقر المدَعَى 


يعني إذا 
ِدَاا 


عليه يالمال الم ل ل فر أن :اماك امد كور هو لأحدهما وأنْكرٌ دعوى الْآخْر قَنِي 
لساك تاق أوجه: 
اأوجه الأول: أَنْ ا إقَامَة اليينَة ويقبل هذًا الإقرار ولا يتوجه عليه الهين للْآحرِء لأنه بادعاء المدعين المجرد لا تبطل يد المدَعَى 


وكه 


كي فاه يحون قاصرا عل نفْسه موا ولا ةبد ذلك من تخليفه ال لو لهل كل كلا مك امال الي 


3 ع ولس 2 هنرعايَ سير ٠‏ 


عطي ره يحم القَاضِي | إلا أنه في هذا الحال ذلك المدعي أَنْ قَاضِيُ الممر له وفي مثل هذه الدعوّى أي في دَعْرَى املك المرسل 


: المعلاقٍ - إِذًا نكر ذو اليد دعوى 0 1 3-5 دَفْعَةَ واحدة عل قول» وعل دَفْعتَينٍ على قول 0 حك لح واحد 


ارس اتوم :#2 2 سير هه 8سا لس ره يبري موسج مه ل ههه 


منهما منقردا (الأتقروي) وللقَاضي أن يلف أولا ل يد وله أن يعين افرع م من 5 تحليفه قبلا تطييبا للاوب» ذا نكل أولا 
عَنْ اللْفٍ لأَحَدها قاذ 12 لقانت .ذا الكزل فى انان بن ملقه لد من أجل اكان: راواه ىدان القاضي) فإذا بحا 


ده 0 2 - 


للاثنينٍ يبرا المدعى عليه وإذا حلفٌ لأحدهما وتكل عن الف للاخ فيحكر بمجموع الال للمدعي الذي نكل عن حلفٍ الهينٍ إليه. 
اه الثاني: رار بد إقَامَة البيئة وقبل التركية. 


- 


موه ه 


اه الثالث: الإقرار بعد إقَامَة البيئة والتذكية وني هاتين الصورتت لا يح الإرار (الأتقروي) . 


الفرق - مع أنه في صورة الإقرار لا رم لين عل الآخر إلا أنه في حَالَ اكول عَنْ الهين لأَحَدهمًا يعوجه عليه العين للآعر وَالمَرْقَ 


- 


م َم وس بن 9 يوئر وبر ُو 


شر إن ار مُوجبْ لي بنفسه وغير موقوف علّ قضَاءِ 2 أما اتكول قيس بإقرار لا نصا ولا لاله إلّا أنه نَل مَنزِاة الإقرار 
بقَضَاء الْقَاضِي ويا أنه لا لبت الإقرار اكول ا بيت الحق (الوأوالجية في آداب الْقَاضِي) وتفْصيل هذه المَسأَلَه في المندية في 
الْفَصْلٍ من 95 الثآلث من دعر ْ ْ ْ ْ 
4 - والاستئجار والارتبان ولتم وَالاتيَاب ونيم : في هَذَا الخصوص كَالاشْترَاءِ. 

الاستتجار - إِذَا ادَعى اثنّان يِأنَّ كلا مْبمًا استَأجِرَ المَالَ الذي في يد ريد د سم وأقرَ المدَعى عليه أنه أُجْرَ ذَِكَ الكَالَ لأَحَدهًا 


ل كو دام سد ها سم لس ساس تن هسم 


لت 
للآخر وَلِذَلكَ لا فائدَة من التحليف» أما إذا أنكر | : يجاره الاثين وأدى تكليفه للف نكل عَنْ الِْينِ لأحَدهما قلا يحكر إل 


وَمَسَائل الارتهان ولباب سوا في الإقْرار أو في كول عن لين لخد المدعيينٍ ادك فيا على الوجه ؛ الشروج. 


قا ذا ]دعن اج امال الذي ف يد أخر بأنه اشْتَرَاه من ب ادع 0 ار وارتَمنَ ذلك الال فَإِذًا قر المدعى 


8 


سّعي سمه 


0 0" فلا 0 ا ار أي لاع بدي ل 


َه - ده ع2 


اما ذا 0 دعي لجار أر الازتهان يلف لسر مدعي ا َإِذَا حل نري 2 ذا ب ست الدع وني هذَا الحآل 
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ا 


ون المشْترِي 76 إِنْ شّاءَ انعظر لحين فك الرهن أو انقَضَاء الإجارة وإن شَاءَ فسح الإجارة (المندية 5 الفصل السادس من الْبَاب 


الثاني م الدعوّى) أنظر الحادينٍ 0 وه و7417) ٠‏ 
5 اثئان الال الذي ف د يد قادعى أحدها ما يأنّه قد أحَدَ ذلك المآل مدقة وقضد وادعين القع أنه اشتراء من َإدًا 


تت علد لأحدها قد ل و لأنّ الملكية كَل 2 : 0 وبانكول عَنْ الهين لاخر لاح امل ثرت الملكية 
0 ايده في ايت (رد لخي ٠‏ 
١5| >‏ اشترى اعد عفار وادعاة شفيع , م بالشفعَة فَأَْكر المدعى عله الشَرَاءَ وأقر بأَنْ مار هو وده الصغير فَِذَا !م ريت الشفيع 


5 له 


ايا يس ١‏ كيف المُدّعَى عليه أن إقرار المشْترِي لابنه نه الصغير صحيح قلا يجوز له بَعَدَ ذَِكَ الْإقرَار لآحْرٍ (الولوا لجية 8 
د لول بالشراء رد المَال الذي اشيرَاه كله ه للبائع لعيبه بد لقم ا البائع ب أن الموكل قٍّ رضي بالْعيب القديم وأنكر الكل 


ذلك قلا يتوجه اين علَ الل على عدم 0 ما إذَا قر لكل رصأو موكد بأ فيس لَه ره المييع . 


ءَمَ تررس لما - نهل سسا 


و - إذا طَلَبَ الول بِالْعَْبضٍ مارب موكله فَادعَى مين أن الموكل ل اه من لين و أن الموكل قد استوق ىه الدي فلا 
بعلن لوول على عدم العل. ْ 
أما إِذا أقر الول عبض موكله فطع خاصة الْرهل إرداله و ؛ 


٠‏ - للدائنٍ الذي د عل 0 3 وتركته رق يادو أن يدعي بيت دينه في مواجهة أحد الورلة 
عت الوَارث؛ لأنه إِذَا قر ارت بدن المتوق قلا ير إقراره ذلك لا يتوجه عليه العين ود المختاري) : 
١١‏ - إذا ادع المْشبود عليه بعد اباد الحم أن الشاهدَ قل 0 عن شبادته 0 الشّاهد جوع وَل حت الشاهد. ا 


ل رجوعه ص الشهادة 0 ان 0 به ار 0 3 لحار 


جعزي . ريات هد َس هرهم 


وس و 


لا أنه ليس 


رعو 


سس سه لم 
06 ارات اموا رار اه 


0 577 إذًا ادعى ع ع أن الَاهدَ هذ 00 مذ للع 5 وَأَنَّ شَبَادَتَه 00 دك‎ - (٠ 
. المحتار)‎ 5 )١70( شرح الحَادة‎ 
قد جمعت المسائل التى لا يلم فيها الوين تَحتَ.‎ 


رع شس معو ووس له واس اه لس موسيرير ابر 0 


القَاعدَة الثانية - كل تْصٍ يقر بشيءٍ ولا يحوز إفراره بد هلا يمه لين في حالة الإنكار. 


المسائل المتفرعة عن ٠‏ هذه الْقَاعدة. 


الَساَلُ الأول 0 أدعي عل لصي أن له في ذمة اموق كذَا درهمًا ول ميث قلا يرم الوصي الْينء أن أ قر لصي 
َس دن المَوقٌ قلا حك لإقراره ما ل يكن الوصي وارثًا وجا أنه يجوز إقراره باختباره وارنًا رمه لين أَيضًا (الشرنبلاني في الدَعْوَى) 
كم الثانية: اهعزن د أَحَدَ عل الصغير في مواجهة الول قائلا: ِنّ هذا الصغير قَد أََلَفَ مال ل دار يت دعواه فلا يلم 


اأولي لين أن إقرار الول غير معتبر كدَِكَ ادع أَحَد عل ولي الصغير بِأَنَ الصغير قَدَ عَصَبَ ماله وَأَلَفَه أو أُوكَم جتاية قلا يرم 


00 0 ا 1 


على وليه ا 
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موه عير نيزر امه 6س سا بن 


كت يد متول باغتباره وقمًا بأنه ملكه ول نت دغواه فلا يرم المتولي الهينء 


المسالة الثالتة: المتول - لو ادعى أَحَد الْعَقَارَ الذي َم 
أن !فر امول عل الوق عبر مب 
كدَلكَ اد م مول 5 أنه صَرَفٌ عل جدار المسجد أو عل الدار الموقوقة أو صَرَفٌ شَيئًا لأوقض يأمي الممول السابتي 


كه ع ل ال سس 


وأنكر المتولي قلا رمه لين 7 المحم ا 
.6 (المادة 1743) إذا قصد تحليف أحد اللحصمين يحلف - تعاللى 


كذلك إِذا ادعَى ا الى حت يه انول باعتبارها فم ا و ليت دعواه فا يلم امول لين كدلك 5 


متولي وقف نعود 5 1 قائلا: إَّ سَلفي امول السابق قَ أَدَائكَ ص مَالَّا م مال الوقف ذاذ فيه ل 0 المدّعَى عليه دعوى 


6م بن 


لمحل قائلا: إنَنى أدبت ذلك المبلغ عَامَا إلى الممَول السابتي في في زَمَنٍ توليته ول تدر عل إثبات دفعه هذًا فلس له تحليف المسول 


َس 
7 
اللحى: 
عد 
وده ع سه لس سوسا 


كدَلِكَ ذا اق عد اله ين لوقف لقان د مانم رجح عَنْ إقرارِه هَذَا وادعى قَائلا: إنني آ. أ كن هديا لوقت الكو 
المبلخ لمذَكورٍ وني قد أَفررَتَ كاذبًا فلس له أن يحلف متَوي الوقفٍ المدذكور عل م انا 


مسق - يتوج الْهين في الدعاوَى لَه ني الرنٍ وَالصَغِرِ علَ الو َالَو في الْعَقُود الي يدَعَى عَفدَهَا مم لوي وَالوصِي أو 


6م بن 


المتولي. 
رم 
رمح امه ا ري موه 


ملا ادع أَحَد ئلا إِنَّ هذا لجل قد جني مال وده الصغير يدا رهما وَأنكر عل المدعى عليه يلف (رد الحَار) . 
كلك ذا ادع اد في حت الْعَمَارِ الذي تحت يد الوق ياعتباره من مستعلٌات الوقف علّ ول لوقف قائلا: قَدَ أَجَرَتى هذا 


امار د رم لله و الوق ذلك ول نيت الدع يس اله 
كدَلكَ إِذَا ادعى مع الوق عل تاج عاق أ ةودق المستأجر الدعوى قَائَا: لاه الور 
7 0 5 ذمتي شي وك المت 1 0 شت 100 له تاي اموق اين (أَحَكَام الأوقاف) : 


ع8 َ ماه 


المسأاد الرابعة: 0 بيت المال» ا ادح اعد لسار لذي 0 ا بيت المال اعتبَاره مك لبيت المال أله مله 0 


ف ل ل خخ د ل 
رهد أذ مه 


ليث دعواه فلس له أ ايت مَأمور يت لال أن قرا رامق يك اكانا عل يرك انان غير صحيج. 
[ (الحادة 4)) إِذَا قَصَدَ تَيفَ أَحَد الْحصَمَينٍ يلف بامه تعالى] 


سس 


لاد 8غ /11) - (إذَا قصَدَ ِيف أحَد الصمَين يكلف يمه تال قو لله أو أََو) . 
إذَا قصد تايس أحد الحصمين سوا أكانَ مسلا أو كَابيا كامْسيجي والميودي أو وكيا أو مشركا يحلف ياسمه تعال بقَوله: 0 
الله بالل العربي 0 ا اندا شيرم), باللة لتركيّة أو (بخدا سو كنت اخودع) , باللة لاسي 7 4 أكَنَّ 6 الشريف ' الله" من 


أنهائه الذاتية أو " الرمن الرحي " من أَسعائه الصفاتية ولا يلف الخصم بالطلاق أو اماق حَت أنه إذَا كلف الخدم لقن 5 


مر سن 


بالف أز الاق يكل عن اقلق 3 عي قلا يعم ال ولا يد ١‏ (التتقيح) ؛ لأنه قد وَرَدَ في الحديث الشريف «لَا تَلفُوا 
بابائكر ولا بالطواغيت قن كان منكر حالما فليحلف بالل أو ليذّر . 


5112161208 5+ 


1١7‏ الكّاب | تامسر عشر البينات والتحليف 


9.0 (المادة 1744) لا تكون الهين إلا في حضور القاضي أو نائبه 


ون جع الل والطوائفٍ غير المسلمة يي ددا في هذه المادة تقر بأ عن جل وَتعظّم امعه الشرِيف وتعتقد يقدسيته. 


للاص سا 


ما القُوم اصَاُونَ راع يرون 0 الإباحة كالدهرية وَالرْنَادقَة لين ل يعبَقَدونَ الله رعل فعلى مادا 8 تَليُهم؟ ( (الدر 


الى درفي الدعرى عد الم فيا 
صورة الَينِ: يصور القَاضِي أو تائيه الَسالة ا المدَعَى عَلَيْه هَل تَحَلفُ الْهِينَ عل هذا الخصوص؟ فَإِذَا أَجَابٌ يقَوله: نعم أُخْلفْ 


صو لاض حَكلَ يلين ويحلَفه باس الل َال يقولد: واللّء يحب في المي القع , نال ع 
إذَّا ادعى لعي من الى عه فين ديار َأ الدع َه حم ل قائلا: ِف غير مَدِينِ بشَيَءٍ فَعنْدَ كَايفٍ المذّعى عليه 


آذك[ 00 ءوس ع روهير سا 


على ذَلِكَ يلت بأنه غير ملي رين ديتارًا أو بأَقلٌ لى من ذَللكَ (اأوأوالجية ف آداب القَاضي) ٠‏ 
تيظ العين: حر يط وَندِيُ ِل وَل في َال اح الم ب ِمَات ال ال نوج قي يط لين لير يِف 


عب ع اخ 


يقوله: واآللّه عَم السر انمايا الرحمن لدجم بَأنتي عير مين هَدَا المدّعي وني التغيظ لمُوسوي بعَلف بقوله: وله اأذي أَنْرَ التوراة 


عل موس عي السلام - وف التغليظ عر َه لزي أَنزلَ اليل عل عيسى - علي السلام - (لللتقى) . 


ولَكن يحب ذ2 الأوصاف بلا دك دا ةَ القَسم حت لا يكور العين؛ أن حَقَ المدّعي بين واحد فَقَطْء لأنَّ الحالف يقوله: بال الحمن 
اذ ِ كوت حالما ميا وابيدة ما انا ليع يالك والتن وال ِ فيَكُونَ حالهًا تلات أعان (الولوالجية والوَاقعات) . 
فإِذَا حلف المدعى عليه العِينَ باسمه عنَّ وجل ونكل عن التغليظ فلا يحكر ينكوله؛ لأن المقصود هو المي وهذا قد حصل (التنوير 


اود 
2 
رع ٠‏ 
اس سس سين ل بول كر عرة 2 


ويل لوقي وَالُشْرِكُ الي باسمه عّ وجل ولا يلظ بالأوئان والثار أن في الْمينٍ تعظيمًا لمقسم ؛ به فلا يجوز تعظي لا 


| 
24 5 مه 0 2 1 مور 


ما لتوراة والْإنجيل فيِما ما بن الْكُتَبِ الإهية وَمعَظمان خَائرْ تعظيمها فإذلك يجوز ذكرهما في المين. 

[ (المادة + 1074) لا تكون الي إِلّا في حضور الْقَاضِي أو نائيه] 

المَادةَ (1744) - (لَا تون الْهَينْ إلا في حضرر الْقَاضي أو نَاعِه ولا عار كول عَنْ اين في حضور غَيرها) . 

اشترَط لاعتبار اين شَرطان: الشرط الأول: لا تكون الَْن إِلّا في حضور الْقَاضيٍ أو نَائيه. 

الشَرط الثاني: يحصل العين بَينٍ الْقَاضِي أو نَائِه؛ لأن الي المعييرة القَاطِعَة 0 هي التي عل ف حضون لْقَاضِي ما اين 
التي لا تكون في حضور الْمَاضِي فَلدِسَتْ بِقَاطعَة لقصومّة (قح ح القَدِير ملخصا) . 


1# > ور و 1 


َه م ير م ولرسَ سمس سوم لاه 42 اه بر 42 


ين في حضورٍ - ظاهر اما ابن في خضو تائيه فهر أنه: إِذا كان الا مره عم الحضور إل لس الْقَانِي 


ء: و -ه سيوم وس َك 2 


كان تكون من عخدرات النساء وتوجه عليها البمين َالَْاضي سل أمينه ِ دين إن مكان تلك المرة وَالأمين عت المدعَى عه 
مين والرجلان الْعَدلّان يشبدان مام الَْاضِي عّ حلفها اين أوعل كوا عن الف لهل القاضي وَل الأمين بدون السشَبَادة 


(صرة الفتاوى ف الدغوى وَوَاقَعَاتَ الفينَ) . 
ما إِذَا كان الْقَاضي دون بالاستنابة وعين نائبًا عنه نه مدن الحم وَذَهْبَ مَعْ المدعي إِلَ مَكان المدَعى عليه كله يلف الهين 


َقَيلَ ا حالف أو نكل عه قالظاهر أن هذه العام 0 لا يرم فيا وجود شبود. 


مه 


إِذَا كنت الدَغوى ترَى غَيابيا قي مواجهة 37 مسخر ول يستَطع المدعي إِنْيَات دعواه الي وَطَلَبّ تيف المدَعى عليه الْعَائبٍ 
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اين فيجبٍ إحضار المدَعى عَلَيْهِ إِلَ المحككّة جيرا حَسَبّ المَادة (189) أو يرسل الْقَاضِي ا باحك مَمْ المدّعي إِلَّ َل 
ا ما حول عن الي أن ليق اكور يس بسب من أب 
الح ولا تار كول عَنْ اين في حضور عَيرهنا. ذلك إِذَا ادعَى أحد عل آرَ بطب عر تئر من وميه في َي حور 
القَاضي أو نَائيه نك الماعَى عليه وى تكليفه حلفَ الين نكل عَنَ الٍْ فلا يلزمه دا اشر دانير كَدَكَ إذَا اتفق المدّعي 
ادع عله عل أن المع عليه إذَا حل الْهينَ في عير حضور الْقَاضِي عل براءته من المدعى به وَحَلفَ لمدَعى عله الينَ عل 


عجن “بلس هر 


ذلك الوجه اير من ادن ولمعي بعد ذَلِكَ إن نت دَعْوَاه في حضور الْقَاضِي وإذا عر عن الإتيان أن يحلف المدعى عليه كايا 
١ر5‏ المحتار) . 
إِذا 0 المع عَيهِ ولا مِنْ قبل المدعى عليه في الدعوى , وعد جه لين عل المدعى عليه أََاد الول أن مره نا كل عن تدلءك 


مين فيس لقَاضِي بناء على إفادة لكل اعتبار المدّعى عليه َاكل عن الْهِينِ والحكر عليه. 
أ إذا طلت المذّعي تايف المدّعَى عليه على هذًا الوجه الها لد عليه: نك قد قد حلفت مين 3 ذلك مم الَاضِي لاني 7 


نير م رس ا تر 


مام المحم لقان من أجل هذه الدعوى َإذًا 7 المدّعي َك فلا يجري التحليف وإذا انك تلن لين من المدعين عليه فإدًا 
بت ذَلكَ قينا وإذا رت )الدع بلطت ادرو والشرنبلالي في الدعوى) . 


سين ساس ره مسر مله 


وين إن يحون عايض لاض أو تائيه أو الممع ولا يعبر كيف غَيرهما فَلِدَلكَ لو 

4 (المادة 1745) تجري النيابة في التحايف 

حلْفَ المدّعي المدَعى عليه في حضرر القَاضِيٍ قلا يبر الِينْء لأنّ التحليف هو مِنْ حَق الْقَاضي ولس مِنْ حت الخضم أنظر الْمادة 
(1740) (تكلة رد المختار) . 

[ (امَادة ه174) تجرِي لبه في التحليفٍ] 

الَادة (ه1046) - (تجري ابد ني التحليٍ ولكن لا تجري في ال فلِدَاتَ لوكلاء الدعاوى أن يحلفوا اخصم وَلكن إِذَا تهت 
الي إل موكلييم فير تيف الموكلينَ بالذّات ولا يلف وكلاوهم) . 

ري الَبهي التي يمني لاب الدعي كرك أ وميه أز وي أذ يب اي الى َه لَه لي لد الى 
عليه أنظر المَادَةَ (ة4١)‏ . 

كن لا ري ل ل ل م له 0 


ع*ذا زع 


متفرع ع الف 0 كن إذَا توجهث الهين 0 1 أ ا ين الوكين الات 00 كد اللو 7 


00 الس جرد ا ل 1 اه من مه كوه هه و 


يلف وكلاؤهم أو وهم أو أوصياؤهم. 
س َلك إِذَا ادعى رك المدّعي ف مواجهة المدّعَى عليه عشرة نار موب رك ه ودف الدع عليه الدغرق قائلا: نعم كتََ 
مين 0 ة دانير إلا أي " آن موكلكَ انكر الول الدهم وَعجْرَ المدَّعَى عليه عن الإثبات فيُحلف الموكل ع عدم الْعَبضٍ ولا 


ح ار ع عع 0 


آذه 


١ 5 1‏ لال إن عن سس عي 0 ا عليه أَدَاء مب المذكور الول وعد حضون الموَكل َإِذّا حلفٌ فيا وإذّا نكل عَنْ 
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مان وسور 0 


الحلف ارد بلغ اكور منه نه (عبد الحم وَالأتقر وي) 


كَدَلِكَ إِذَا ادعى الرْصِي عل أحَد قائلا: إن للمتوق في ذمة م المدعَى عليه كُدَا رهما 53 المدَعى عليه الدعوى َائلا بن المتوقى قد 


دض ل مد ب 


قيضل :حال حياتة 0 0 كاملا وَاستوقاه فل يلف وي ع عدم دم العم حَيث إنْه أَأر لصي بالقبض فإفراره غير صحيج 
ذلك فاستحلافه ير تيج أيضًا أنظلر الَْاعدةَ الثانية الواردة في شرح الحادة (1174) 0 ١‏ 
في هذه الصورة إذَا ل ليت المدتى عليه بض المتوق يحاكر عليه يدا البلع لذ كور لوص َم إِذَا دم المدعى عليه الدعوى بقَوله: 


قد أد بتك 0 حر ين وصايتك كد الوْصِي لعن فيُحلف لصي ع ع الْعَبضٍ أنْظر المَادَةَ )١154:0(‏ (الأنقروي) : 


وإذا زم ليف المي أو الَْائِ يور التحايف ع 1 الصي وحتق حدر العاف تب (الولواخية) : 
ما ذا دعن سْ المتوق ديا كذ درها ف مواجهة وارئه لكب وك الوارث لين فيُحلف ذَلِكَ الوارث الْمينَ» أَمَا إِذَا كان 


ع مه 


بعض الورثة صِعَارًا 3 وغائيين قيوخر يكين الصغير 0 الْعَائبِ ان 000 ويحلف الصغير عِْدَ البلوغ والَْائب عند الحصوق الأتقروي. 


وناغ الدعاوى: 9 رول بابيع فرعي عليه البمين؛ لأن إثرارة 7 وهر أنه أو َع إشآن بالوكالد لاوطا الث يِ من اويل 


بعد البيع رده بداعي وجود د عيب قديم فيه ذا أنك الول العيب فيتوجه عليه اين فَإِذَا تكل الْوَكِل عَنْ الملّفٍ 0 المييع | إليه بخيار 
الع 


د تنالة طاي 0 ٍ ٍِ د 180) (الدردفي 00 0 0 


0 


0 0 0 وص 0 رض بذ العيب فلا يحلف 5 ا 0 ل العم ١‏ (عَبد اخي) . 
1 (الَادةٌ ؤ05) لا يحلف لين إلا عاب الخصم] 


المَادة (174) - (لَا يحلف الْهِينَ إلا عب الخصم وَلَكنْ يحَلفْ الِينَ من قبل الْقَاضي في أربعَة مَواضِعٌ بلا طلَبٍ. الذُول: 
ا 4 5 سج م8 لع بيقر فر له سخعر لم 


ذا 
ادعى أحد من الثركة حا وأئته فيه الَاضِي عل أله أ يستوف هذا الحق سه ولا يوه من الت يوه ولا ا 


4 
- 


0 


عل غيره ولا أوقٌ من طرف أحَد ويس للميت في مقابلة هذا الحتي هن ركان هذا يمين الاستظهَار الثاني: إِذَا استحق 


امال وَأثتَ ا له لاي عل أ[ يع هذا المَالَ وَل مه لأحد ل جه من ملك يوه من وجوه الثالت: إِذَا أَرَاد 
الْترِي ل ابيع ليه حلمَه الَاضِي على أنه أ يرض بالْعِيبِ 7 ا 3 نَ الملاك عل ما دك في المادة 44م 


َو ه لير امه ه ورور 


الراسة ب: تَحيفُ الَْاضِي اليم ند الحم بالشفعة أنه د يطل فْسته يمني 1 سقط حي فته جه من الوجوو) . 

ا لْ ال إلا عب الْمء لِأنَ ابن حَق لم حَقَ أنه ل َل القَاضِي الم با طب ثم لَب الم التِيفَ َيف 
الخصم تَانيًا ١‏ عبد الحم في الدغوى) 

ولكن يلف من قبل القَاضي في أربعة مواضع بل في تمسة مواضع يلا طَلَسِ» والتحليف في الموضع الأول من الْمسة المواضع 
بالاتماق والتحليف في الأربعة المواضع الأخرى عل قل الْإمام أبي يوسفٌ. 


سا8 ري سَ 


أَولّا: ل سي ان ل ا أي ٠‏ دار منه فيلا أو 


4 


- 


1 


د 
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ماه 54 هه امه - وما م هووّه أ موه 2 ردل- وسور ٠‏ ع بن سه هه همه آآك-ه حيو" يز -. “.لين جسن لبت« متتفاة 0 5 0 
كثيرا بنفسه أو بغيره بطريتي الوكالة او بطري الأعي بالاستيفاء ولا ابرأه من كل الدينٍ أو من بعضه ولا قبل حوالة على غيره في كل 
رس زوه له سس هردان لاه سس 


ال أو بْضه ولا أو لله أو بْصّه من طرٍَ أحد» ولس ليت في َال كل هذا الحتي أو بعضه رهن حت وأ التو قد أقر 
ذلك الحقٍ في مرَضٍ موته إِذَا حَلَفَ المدّعي العِينَ على هذا اأوجه فيحكر لَه بالمدَعى به وإذَا 


الت َنْ ٍَْ البينٍ كا ْكْ سق أن لدعي لَأحَدَ حَقّهُ ُو أن يلت ين عل هذا لبه َه من لَب 


وترم ار 2 


َال مده لين يبن الاسمظَارِ َي يحتََلَ أن يون الاين ف سقط حَفهُ من ال سيق امنا رك جل الشيود بلك فيدر 
عِلّ طريق الاستصحاب بٍ فَزِم احتياطًا 0 الاستظهار (رد المختار) . 


هذه ان ليست هو للوارث بل هي ترك لأنه تمل بود دائن در كة أو ملهو موص له فيا يجب عل الَْاضي أن يختَاط 
انه لحقوق َوْا حق أنه لآ طب وق التوقى عدم ارفه مب ليف (الذدية) . 


وني هذَا الحآل د ورثة الوق العديدين عل أحد ورثئة متوى فى آخخر ديا من الثركد ود بْتَ ذلك فُمَمَضى هذه الحَادة ب 
ليف" الورلة لأعرين الشركاء في الث اك رادي ققطء 0 53 لتر كة المدعى علا صغَارًا ل مر 


6 كن عطي صِعَارا رضم را رم 1 الاستظهار و يح 1 بلا يمن الاستظهارء كلك إِذَا كان مع ورثة 
الوق كر دعن ان في مواجهة الورئة المذكورينَ 0 م اكد وه بالبينة قالظاهر أَنْ القَاضي يلف المدّعي ين الاستظهار 


رةه سا سما سم 


حت لو لب جميع الوولة عدم َي المدعي اين لكر 

00 ا كن للمتوق أي وارث ودع المدعي ديه في مواجهة الوصِي رعسم بين الاستظهار أَيِضًا (الندية والتنقيح) . 
درق التي تقَام عل كفيل الوق ذا ًا المدّعي فالظاهر أنه لا يلف المدّعي مين الاستظهار حَيتُ إن الدعوى ل تكن على 
- 


- 
0 


88 5 8 


| 


0 


ول تمر جين الاسطهار في طب دين من الركة ل ذا أَمتَ تَّ حق عَلَ الثركة و وتتباليدة ين َم بين الاستظهار (رد المْحتَار) 
ل أنه حيتُ لا يجوز الإبراء من الْعَينٍ حل العين .وارتبائها مقابلد ما لِدَِكَ إِذَا كنَ المدعى به عينا مضموتةَ فنْ المنّاسب أَنْ 


ال ال اللي 


ون صورة المِينِ عل أن ليس وق رهن مقَايل هذه الْعَنِ ولا يجوز أَنْ يحلفّ على طم الإبراء وَلاستيقَاء بالذات أو بيه لأن 
لإا من الْعينِ المضمونة لا سقط حق المبرا من استرداد الْعين عَينَا 3 استِيمَاءَهَا بالذات أو بِالْغير إثما يكون يأخذها عيئا 


ورا في لك في اخ يخ باد عدم م حدما قلا ُو هده من ال صليق. عل هذا الويعه > أن المدعى::ة إذا كان 
ينما ايكون في ايها رَن مكيف يي عن الاستظهَارٍ في ذَكَ؟ 


و 5 سوسم ا ل لل با ا ٠‏ سوال ا 


مُسدَدئيَاتٌ -١‏ إِذا اد د ا ظَ اوقى دينه للمتوق حال حياته نيت ذلك فلا تلزمه يي الاستظهار أن اليو لين دنا 
عل دقع الدرنٍ قد شَهِدوا عل حَقيفَة الدفم قلا يحتمل أن تكون شَبادتهم | بيعل الاسيِضحَابٍ (رَد الشتار) . 


- إذا كان كل الورلة كارا ور جميعهم أن مدي حا لفل في في تر كة اموق الوافية فلا تلرّم ين الاستظهارء أَما إذا أََروا 


أن المتوق لين للمدّعي رم 0 الاستظهار (فتاوى بي ل ف الدعوى) ٠‏ 
١‏ - إذا عر لدعي عَنْ نات مطلوبه من ترك اموق الوافية وف ووه يحلْفٍ الْهِينِ على عَدَم العم فتكلوا عن الحلفٍ فوَجِبَ 


2 00 فالظاهر أنه ف الاستظهار على المدعي. 
عل وبناءً عل إنكار المستيحق عليه نت المدّعي دعواة بالبيئة حل الْقَاضَي المدّعي أنه 0 يبع ذلك المال 


١ 


0 
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53 
0 
3 
3 
0 
|| 
- 


رمه مروهئير هه دس وس و م 


وَل يه لأحد ونه َأ يرجه مِنْ مذكه بصورة منْ الصو وَإِذَا حَلَفَ فيك مسحو وَإذَا نكل رد َعْوَى الا ستَحماقٍ ( اليا 
في الاستحمّاتي) ٠‏ 

ما د الحو َل بن الَلَ لتحي هو لدي أو طب التق ع عدم تي السسسي اهن وَلشَاهِر َه لا يِف 
الْمستَحقَ المي على الوجه المْذكور وعلى حسب هذه الفقرة رم بين الاستحَمَاقٍ في سم الاستحمّاقٍ لتاقل للملكية أمَا في قم 
الاستحقّاة قي المبطل للملكية فلا ترم. 

* - إِذا أراد المي رد المبيع باء على عيوه نكر ابائع اليب هانبت بت المشترِي مدعاه فَحَلف المشْترِي مِنْ طرف الْقَاضي قَبْلَ 


الحم بالرد عل أنه ل رض بالْعيب ولا أو لاله كتصرفه ٍ تصرف الاك عل ما ذَر ني المَادة 44م ذا حَلَنَ يحكر بالرد 
بالعيب وإذًا نكل يحكر برد الدعوى؛ لأنه يحتمل أن 34 المشترِي قد رضي بِالْعيبٍ عل ذَلِكَ الوجه المذكور ول يستطع البائع 
اهلك دوق عل ضفري أن ا َل الب تبه وي 1 قط حيار عي رلك لا للك زر 


مه مه 


العِينَ على هذا الوجه قالظاهر أنه لا يحلف المشْتَري. 
- تيت القَاضي القَّفِيَ ند الحم ل بالشفعة بأ 1 يطل شف يني 1 بلق شف يوه من الوجوه فا لق يتك له 


00 


بالشفعة ام 57 دعوى الشفعة أها ذا قال المشْتَرِي أن السَفِيعٌ 2 سقط 3 شفْعته يوجه مدن وجوه وطلب عدم تََليفه الِين 


0 نا اق 00 0 سي : 


م 
8 2 


(لمادة 1747) إذا حلف المدعى عليه قبل أن يكلفه القاضى بحلف المين 
1.9.0 (المادة 0 ل حلف أحد 0 فعله يحلف 0 البتات 


ل غيل عد 
لس االرن سير راابرثر سم موظئر كه امه سي 


المَادَة 1غ /11) ل حاف د 0 1 أَنْ 0 لاض لف 0 طب الخصم فلا تعتير بمينه ورم أن يلف مرّة 


أخرى من قبل الْقَاضي) ٠‏ 
اتيف يركز القازي راك ذا بست الدع لياق انيه القاني علت: الزن طلب :اضر ين شي او 11 سلف 


ا تيور“ متو 


عرط. الم عرضع ‏ عر ار ار بواص عر 2 مه َأ سَ 


كيب المدعي هلا تر ب ويم أذ يلنَ بلقب من ِل القَاضِي مره أخرى. حَتى أو أنَ المدعي استحلف المدَعى عليه على 
هذا اوه لَه من اللي فلا يح الإنراة» ! لذن التحليفٌ مِنْ حت الْقَاضِي ( (عَبْد اَم في الدعوَى) وكأن يحب قزر هذه الحَادة 
عل الْوَجَه الآتي: إِذَا حَلفٌ المدَعى عليه يطَبٍ الخصم لين بدُون أن يكلف مِنْ طرف الْقَاضِي خَلنٍ فلا مير ييه ٠٠‏ ع عيذ 
ليم : 

[ (المَادَةَ 1744) إِذَا حَلَفَ أَحَدْ عل فعله يلف عَلَ البَّات] 

اده 00 + (إِذا حَلَفَ أَحَد عَلَ فل يحَافْ عَلَ الْبنَاتَ يعني يحْلفُ قَطعيًا أن هذا الشّيء هكد أو ليس كذَاء وَإذَا حَلفَ 


رمه عي 


فو طن ل يرا ل ماس ع ل اك ار ٠‏ يلت الْهِينَإِمّا علَ البَاتَ أو عَلَ عدم العم فيَْلتُْ 


جيي بخ ع جر افيه 


5112161208 56 


1١7‏ الاب | تامسر عشر البينات والتحليف 


مي م سمه 


ا 


روا “بو بي ير لب “مه 
00 حلت 


فعاف عل البتات يعي يلف فليا أن هذا الذي , + هكد أو أن هذا الشيء 0 معن القطع يعبارة 
5 في ممنِ المادة. إِنَ الي تكون أَبدا عل لني (الدغرى دادر َلِذَاكَ كان منْ اللازم عدم ذٍ تعبير أن هذا الشيء مَكدًا 
لِذَلكَ إِذَا ادعى المستودع رد أو هَلَاكَ الوديعة هو وان نْ كان مدعيا صورة إلا أنه في الحمَيقَة 


ل ين سه سسا قلس َع - هد هي 5 


ل رد وضان الوديعة 3 يكلف عّ رده وإعادته الوديعة أَفَع تلفها بلا تعد ل تقُصير (الْأَتْروي) ٠‏ وتوم هذه المادة بتف ريع 
المسائلٍ الاتية. 


عه 52 سمه 


أمثلة عل فعله من كل وجه. ]ذا ادع المدّعي أن له في ذمة لمدَعَى عليه كدَا درهما بدون بان جهة الدين دفن السوّال من 


لع 


006 
0 


رضي 4 ال 


! 0100 000000 


- 


000 0000 


المدَعى عليه أو والدعي جر عَنْ الإثيات, وَطَلَبَ كيت المدعى عليه لعن محلّفه الْقَاضِي. (والله ني 7 أكن دين دا ازج 
امب اكور أو بأل » م وها لين هر عَلَ البئّآت 5 الحاصل 5 أنْظر اماد (1ئ/ا١1)‏ . ؟ - إِذا دع المدّعي العمَارَ 
الذي في يد الدعى عه و لم المدوة أنه 5 رط ١‏ 


22 2 - 7 م م ل سسا ص هلاي 


نات الدعوى» 2 ين 2 1 0 فيحلفه لضي 57 ل ذلك الْعمَارَ آَ ين 77 ندعي) " وَهَذْه 82 8 1 


الات وَالحاصل مَعّا. " - إِذَا ادع المَدّعِي عل المذّعَى عَليه: إِنّك كنيل م البح لمَطلُوبٍ لي مِنْ ذمّة فلان بأمره فَأَظلبٌ 


خب 1 باخ ور ٠.‏ نيه جل نر هر رجنب م 7 مع 2 


منك ذلك المبلغ حد حسب الْكَفَالة نكر المدعَى عليه الدعوى عر المدّعي عن | إثيات الدعوى وطلب تحَليفٌ المدّعَى عليه الِين فيحلفه 
الَْاضِي (وَآلَهِ ليس لمدعي المبلغ الذي يدعيه 7 من جهّة الْكَمَالد وَأقل بن وَهذًا أيِضًا عل الْبْنّآت وَاخأصِلٍ 1 
؛ - ذا ادعى المدعي عَلّ المدَعى عله فَائلا: إن لي في متك كدَا درهًا من تن ناليع حَق إنّك هد رت يأنّك مدن لي من 
تلك الجهة وأَنْكر المدعى عليه ور المدعي عَنْ إبَات أصل الدنٍ وعَن إقرارٍ المدعى عليه وَطَلَبَ تيف المدعى عليه لين قلا يلف 
المدَعى عليه علَ الْإِقْرارِ بل يحَافْ عَلَ الال لِأنَّ الإقرار يكون كاذيا أحيانًا ا أنه ليس يسبب لماك فِيحلفه لاني ظً البنّآت 
وَالأصِلٍ 31 ع أأوجه الآتي: (واللَه نف 1 ل مدنا هَذَا الرجل بابح المدّعي به و ل هنه): 84 + ذا أدعى الدعي ا 
من الثركة وأَبتَه وادعى الْوَارتُ ن إن 1 يده من رك لمق تي لف عل البتات 5 الْوَارتَ مي وذ 
ص قيَجب قَضَاءُ الدينٍ (الواقعات) . 


د -ه حت ١8:‏ مس ص تر 


انع الاين رج د فد رك ون زر 


عد عرص عه 


5 3 


١‏ - إِذَا ادعى المدّعي عل المدّعى عليه قَائَلَا: إِنَّ المذعى عليه قَدْ اشْترَى ضٍ الال لفان أو إنه استأجره أو أَنَّ المدَعى عليه 


كو دام وبر هوه ب 


استفُرض مني كا رما نكر المذعى عليه فيُحلف 5 بات مع أ 3 بن جهة فعَلٍ البائع ومن جهة فعل المشترِي (الهندية) 
٠‏ كذلك إِذَا دع المدّعي عل المدّعَى عليه قائلا: إِنّك مين فى يكذ درهمًا من جهة الَْرَضٍ فَادفَعها لي وأنك المذّعى عليه حاصل 
الدغوى بقَوله: ل أَكَنْ مَدِيًا لك قحل كَدَلكَ عل الْبنَات والحاصل مَعَا (وَآلَهِ إن لد أَكنْ مَديئا للمدّعي بكذَا درَهمًا) كَدَلكَ إِذَا 
ادع المْذَّعي في 9 الماك الي في يد المدَعى عله قَائا: نك قد يعتني في لاع الْقاني هذَا المَالَ بَأْفٍ درهمء وَأنَا اسْترَيته مننك 
دَلكَ هو مَانِي كد الألفق درم وسلمه لي فإذَا أنكر المدعى عليه حَاصِلَ الدغوى بِقَولِه إِنّ هَذَا المَالَ ليس علكك يحلفه يه لاني 
عل البنّآت والحاصل مَعَا (واللّهِ إن هَذَا المالَ ليس علك هَذَا المدعي) أما إذا أنكر المدعى عليه السب يقوله: ل بعك هد المَالَ قفي 
لك الخال يلف الْقَاضِي عَلَ الْبَات والسببٍ مما هكدًا (وَآَهِ لد أبع هَذَا المَالَ من هَذَا المدّعي) . ْ 


66م 5112161208 
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جه 42 سلسم َه ا . ومهة سَ 2007 . 0 سمه وير وه ره شاثر مسَ ور داه ساسم ول ساس اس رمه موو دام وبر 0 
مثا على التحليفٍ على فعل الغير الذي ادعى يعليه به. ١‏ - إذا ادعى المستودع ين المودع قد قبض الوديعة التي لديه وآنكر المودع 
0 5 لة بير لدم 0 ' ّ َ 8 


َلك يلف ا على البتآت. 


و بي .ب “را 


رم ّم ا م 


ل ا 
ل ل ب ل عب رك او اك اقويا عر د ار ل ل 


00 


سه له ا 5 ا مق 


ليث إنه ان عن الهين» ولو كان صَادقًا يكن في ذَلكَ ضرره وني هذه الصورة إِذا نكل عن الحلف ون لين على عدم العم 
ين بَاذْلًا أو مقرأ دمن : 


وَالَسَائل ا عن هذه الفقرة تبين ن عل الوجه الآتي: امياد الأول ذا ادع أحد كُدَا درم م ترك المتوى يدون بيان 
جهة أن هذه الدعرى حي جين في ؛ شرح المَادة (/1319) كرغ الونات وَطْلْبَ َي وارث المتوق الْهِينَ يحل الْوَارثُ 


(وَالشَه لا أعكر أن عر ل دا المدّعي بدا درهماً) اذا كان الورة متعددِينَ فيُحلف ّ مهم 00 الوجه المسروضة لذن الناسن 
مسمَاوتونَ نَ في المِينِ كا أنه يحتمل أن الذي حلف قبلا من الورثة لا يعلر الدين وأن الورثّة الآخرِينَ لهم علر بِذَلِكَ (الواقعات) ١‏ 


0 سمه ها مه سد م لا ل له له ص مه 


أله اثابية - إِذَا ادعى المدعي قال إن لان في حال حَيه في لاخ الفلاني هد سرض متي كا دنا وَصَرَكا َل مور وي 
4 ُ 2 إعطاءها لي من تركته وعند الإكار عر عن | انانف الدعوى وَطَلَب تايف الوارث الي فَإذًا انكر الوارث د 


لانت 44 2 7 


مورثه فيحلفه يله القَاضي عل البتآت والحأصل معا زوالله ل أغلر أن مورثي مين هَدَا لعل بدا مبلنا) ذا لك الراوث الاستقراض 


200 


ف - مي ولائير َنسَ رماس 


يس القاضي عل عدم 5 وعل لدت معًا يواه د أعز أن موري قد استَفْرض من هذا لرجَلٍ 51 درهماً) . 
سأك اَل ناذا ادع سآن الحَالَ الذي اشْيرَاه إنْسَانُ من آشر قَائلَا: إنه اشْترَى ذَلِكَ المَالَ مِنْ صاحب الال المذكور قبل َك 
0 بت معو طب َي لتر اميه لاي على عدم ليل السب ما ني عل أن لا يل أن لدي كذ لتر 
الحَالَ المذّكور قبلا منه وصورة المِين هكدًا (وَاللّهِ لا أعلر أن هَذَا المدّعي قَد اذ شترى هذا امال قبل شرائ من ذلك الشخص ) 0 
0 حلي بِعَم بض الْقَوائي) . 
المسلة الرايعَة - ذا ادعى لدعي عل المدعى عَيه فبلا ِنَّ لي في ذمة أبيك عر دانير وقد و كته في يدك د ادها لي انكر 


رس رمه سل سا مل 
02 رده عي 


اللدعى عليه وقاةَ أبيه فَإِذَا عر المدّعي عَنْ إثبات الوقاة فيحلف المدّعى عليه عل عدم الْعلم ( (الولوالجية في الْمَصلٍ الرابع من الدغوى) 
اتنا الخامسة - إذَا ادعى المدعي قَائَلًا: إن هذًا المَالَ الذي في يد الدعى عليه هو مالي ول يكن أده َُ 5 


المال قد دخل ف د المرَّعَى عليه بطريقي الإرث َأََرَ المدَعي ذلك أو أَمتَ الَدّعَى عليه ذلك فيُحلف ع 0 العلء ذا دغل 
ناسيات 0 كاطبة والشراء فيحلف عل الْبنّات. 101 دادع لد ع عليه قاتاكة إن هذا الال :هر إر ث1 ف يدق 


4 (المادة 1749) يكون المين إما على السبب أو على الحاصل 


ومني اين على عدم الع فادعى المدعي أنه في يد المدعى عليه شراء وأنه تلزمه اين عل البَاتِ وَاخْطَا في ذَِكَ ور توجد 9 
أَحَدهما فَالعَولَ مع المي لمدّعي عل عدم عله بدخول المَالِ إرثًا في يد المدعى عَليه وَِذَا حلفٌ لدعي المِينَ عل هَذَا الوجه يحلف 
ادي عليه ع البّاآت» واذا أ بعل بن الدع عليه عّ عدم العم ( (واقعات المفتين. اررق الدعوى 5 الحليم) 


511216120 "1١ه‎ 
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السأل الساوسة م سي ال 


ع تبعل ماد عو 


َل 0 ا 0 ّ با الاك اه الاستعمَال ل (النبيم . : 


المسألة السايعة > لو عي إنسان آخر قَائلا: أثفق عل هلي وأولادي لفق درم هم وأنا أَوَديبا لك ثم ادعى امور عل الآمي قَائلًا: قد 


2000 6 ل وهس م 


أتَمفْت المبلم اكور د لي الل درم أ لآير التاق معد أُُوم َيف الْهِينِ يلف الآخر عل أله لا يعار أن المأمور أنفق 
َل أَهلِه وعياله ألْفَ درهم أو أَقَلٌ منا (الَاِية ييل آدَاب الْقَاضِي) ٠‏ 
مسأل - إذَا َلَفَ الْهِينَ عل الات في الوا عم الي 1 وتيت عن نئل قر افيا لقره لقنقة وذ كز بالغ 


ليده أما إِذَا حَلْفَ الِْينَ على عدم الم ني المواضع التي يلم فا التحليف عَلَ البَاتِ فلا تكون اين معتيرة حتى أنه إذَا نكل عن 


82م 8 و سلة لم 


بن في ذَكَ َس لِلَاضِي أن يحكرء ولا سقط البين عَن المدعى عليه أن البَاتَ أفرىء لعن عليه ١‏ كد فهو معتبر عل الإطالاتي 


م العكس فيس كَدَإكَ (الدرر وَالْوَاقَعَاتُ) . 
[ (المَادة 1745) يَكُونْ العِين إِما عل السب عل الاصل] 
الَادةٌ ار - (يكون اين إما عل السبب دعل الحأصل» وهو أَنَّ المي وق خصوص أو عَدَم و ع عبن عل السبّب ما 


مم بير سم 


البمين على ا خصوص 1 الآن أو عَدَم َِائه يمن ع الحأصل. مث لين 5 دعوى البيع والشراء يعدم وقوع عند ل البيع 0 
هي بن على السب أما لبن ياه اعفد إل الآ أو َم باك يبن عل الحصلٍ) ٠‏ 
يكو لين ن إما على السب اد انر وقد بينا أن بين تون عل التي أ بدا ا 3 3 0 عل 


0 


و سي ل يي ل 

في الْكتب الْفقهية أَْوالَ أربعة في حَقٍ توجيه الِْينِ عل السَبْبٍ أو على الحَاصِلٍ فل قو يجب تيب لين عل الحأصلء وَعَلَ قو 
ا حب ليت ]عن عل السين وَل قل ثالث سق أي القَاضي أَما عل الْقَول الرابع فَينْظرٌالقَاضي إِلَ إِنْكارِ المذَعَى عليه 
ذا كن من الحاصل فِيحَلَفَه عل الحأصل» وذ كان منكرا السب فَيحلفَه عل السبب وقد تج هذَا الأي بعض الْمَقَهاء كَقَاضِي 


لد ا َه . ص مه م 


حَان ووصفه ب أحسن اأقَوالء لأنه إِذًا د الدع عليه يحلفٍ الْمِينٍ خلاقا لإنكاره عخرر الدع عليه إِذْ نه أو ادعى المدعي 


ئلا للمدعى عليه قد أفرضتك كذَا درهما فأد لي ذلك يبيائه السبب والجهة» وأنكر المدعى عليه الحاصل بقوله ل أ كن مَديئًا لك وَغرَ 
مدعي عَنْ نات الإفراض فَيحَلِفٌ المدعى َيه الهِينَ أنه ل يكن مدينا له يدا درهما أو بأل 8 لِك ولا يلف عل عدم 


الاستقراض ؛ لأنه من الجاء. ر أن المدعى عليه بعد أن رضن المبلغ الملدكؤر أرفاء للمدّعي أو ناه لمعي من الدين» وأ يق مديئا 


له. 
َس هه مه معو اع ع ين من ل او ري هم سه 


ذال العَى عي يني لضت ثم أوقيت قلا يستَطيع الإثيات إذا لد يكن لدي شود وياب البوت ثم إن حصمَه يَف البين 
فيحكر بالدين > أنه إِذَا حلف الْمِينَ على عدم الاقتراض يكن حَائئًا في بكينه فلذلك إِذَا ادعى المدّعي عل اخر قَائلا: قد اشير 

منك هذا المال وأنك المدعى عليه الحاصل بِقَوله: إن هذَا الال ليس لك فيحلف المدعى عليه المين طٍَ الحاصل» ولا يحلف على 
السب أي عَلَ عدم ابيع؛ هل حلت الى َه ل عل الب يصن رد 0 َع ان الجع بماء 


ني هذه الصورة لا يجورَ له للف عل عَدَم البيع > أنه لو قَالَ: 2 111011111111011 


أ 
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دم ع عل ع د لك اومن ع دع م سَسَ س2 هس راسج سير 


دلت الخصينه ارد يح هله بج أن صم في هذه اخحآل إذا كله الاي حَلفَ لين على السب أن يعض لِلَانِي مهلا له 


مي حَلفَ الْهِينِ عل هدَا الوه إن الرجِلَّ .” بيع ملا ب قبل البيع فيه. كد ذا ادعَى أَحَد طَريًا من عَرْصة آخثر مبِينًا طوفًا 
0 وموضعها فَإذَا نكر المدعى عله ذَِتَ يلف المدعى عليه على الوجه الآتي (وَآلَّه إنّ هذَا الحق الذي يدعيه المدّعي ير مُوجود 
في العرصة الى تحت :يدي) ٠.‏ كذلك اد عه أن له حَقّ مُسيلٍ ف ا رومز الأمطار ويد مدع عليه 


فلت ]را العظيم إن الحق الذي يدعيه هذا المدعي غير موجود في العرصة الى نحت يدي) . وفي هاتين المسأَلتينِ كن الادّعاء 
بحاصل م أَنَّ الإنْكار واقع عل الحاصل فيَحلف الْهينَ عل الحاصل (الْولوالجيّة في آدَابٍ الْقَاضِي) ٠‏ كَذَلِكَ أو ادعى أَحَد عل آخرَ 
قائلا: نك فل عل الب لمأو لي من ذم هلان فد لي َلك المبَعَ حَسَبَ الما فَأَجَابٌ المدتى عليه يني ات ميا 


ل[ اهم 
سر له سثر ه داس داهس 


من تأكَ الجهة ميلف المدعى عليه عل الحأصل أي عل أنه ل يكن مدينا مدعي بِدَلِكَ الب » من الجهة المذكورة أو يقل منْه 
لاِلفُ عل عدم لماحو نهدا كلب لت اين عل عدم كمال َه الحق بالتعريض لاي بن يول الل كرون 


كفيلًا عل مال ثم يودي الَكْفُولَ به أو إن الول له عع الْكَفيلَ. (الْوأوالجيّة في المَصْلٍ لرأبع من الدعوى) . 


م مدي موّه 


كذلك إِذا ادع المدّعي قائلا: 1 المدعى عليه 5 قد غصب مالي الي قيمته كدَا درهما فطلب يمه عينا:فأحات المدعى عليه 
عَلّ الدعوّى لمذكورة مك 0 الا لا رمن رد أواضان َلك المال يلف العِينَ علّ الحأصل» ولا يحلَمه علّ عدم الغصب؛ 


عو . 00 سَعى دوك ههه 4 06 


أن اَل بد أن عَصَبَ الال أن يحون رده ين أو ين 
كيك اا عض الآعر قئلا: قد مَرّفْت ثيابي هذه يا 17 الدع َيه امِل ائَلًا: نه لا رمه صَمَانُ تلك الاب 


فيه لين عل الأصلٍ ولا يحلفه على عدم / ريق ياب لله يمل أن يكو مرق الثياب ومين بدا لمدعي أو أن يكُونَ المدّعي 


ف قرا من ذَلكَ (الولوالجية) . ويفْهُم من الإيضاحات السابّة أَنَّ لأمدعى عليه حَمَينِ إن شَاء أَنْكر حاصل الدعوى» وإن َك 


لم لوس “لمر مه سَ م شسَ هه يرع روشبعرير هسم عون م 9 ار 


ًا وجهتاء وإن أي 2 ينكره رمه الي فيه. وفي المواض ضع التي ْم لين فيا على الحأصل إِذَا حَلفَ فيا عل السَببٍ يعضَرر 
المدعى عليه. أما الموَاض ضع الي يرم ها ان على السب إذا جرى اليف فا عل الْحصل لا يكو هناك صر عل الى عليه 
ل للا ا ير 
0 5 دعوى عق المبتونة. 

إِيضَاح الشفَة - لا شفعة عنْد الشافي ا ار شَافِي المذْهَبٍ فَإِذًا انكر المدَعى عليه حاصل الدعوى بِقَوله: ليس 
للمدّعي ني هذ الََاِ ور الْدَي عَنْ الإثبات وَلِمْ َي الْهِينِ فَيحْلفُ المذَعى عليه 9 السب (وَآلَه إن ل أَشْترِ هذه 
الدان 5 يدعي المدّعي الشْمْحَة فيها) ولا يحلف ل الحَأصلٍ يعني َوه (وَآَهِ ليس هَذَا المدعي شفعة في هذه الدار) أو (وَآلَّهِ ل 


سيره م سَ 0 


0 تق الشفة فيا) , لأ حَسَبَ الور لا شف بس امار مكُونَ الحأليف صَادًا في ينه فصر المدّعي. 
إيضَاح التفقة المبتوتة: لا يلرّم عدْدَ الشافي ع اوج َه المطلقة بَائا أماة عديها قعل هذه الصورة لو طلْقَ أَحَد من مُقَلدِي ادهب 


ومة ع موظ ير ب 


المذكون زوجتة 5 د الزوجَة أَثَْاء المدة في حضور قَاضٍ حتفي انك المدعى عليه حَاصِلَ [ادعويع بقَوله: لا يلزمني نفقة هذه 


المرأة فعنْدَ ليه الِينَ يحلف عل السب هكذا (والله إَّ هذه ديه لنت للد مني) ولا ييف على الخال بقوله (والَّهِ لا 


ست مال عرض عل لإ عر 2 وو 


يلزمني نفقة هذه المدعية؛ أنه في هذه الحآل 18 صَادَا في بكمينه حسب ب اعتقاده فستضرر المدعية) دروف ادعو و الحم ) 
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ذأ أ ادح َيه حَاصِلَ الدعوى وَكانَ السبب تَبَا بحجة شرعيَة كأَنْ يذَعِيَ متلا المدّعي قَائلا: قد بعت مَالِي الفلاني لمدّعى 


سه عر ماوو لدم 


عليه يأَلْفٍ ب درهم وسلته [ ياه فطلب لقن منه وأنكر 


9 (المادة 1750) إذا اجتمعت دعاوى مختلفة فتكفى فيها يمين واحدة 


(المادة 1751) كلف القاضي من توجه إليه المين ونكل عنها 


ا ني 1 أكن دين لمدعي َإِذَا أَنبِتَ المدعي بالبيئة حصول البيع والتسلي يكز عل الملدعى طبه لبخ المذكورء 
لأنه إذا ثبت سبب دين ثبت لدي 0 يدع المذعئ عليه الدقع؛ وف تلك الحآل عت عليه 55 دفعه ها 

(الكَادة ٠‏ إ إذًَا اجْتَمَعَت دَعَاوَى ملق كفي فيها ين اد 

اَذَه (0ه17) - (إذَا اجْتَمَعَتْ دَعَاوَى علق كفي فيا عي والعدة ولا يرم التحليف لكل مثا على جدَة) ٠‏ إِذَا اجَتمَعْتْ 


از فو مير وول ل 


وى ئنهي خلين واحد بكتي بها بين واحذة ولا لم التحليف لكل مثا عل جدة ما ل يكن اماع الدعوى الثانية موقوقا 
عل حل وحسيم الدحرك الأول لف الْمين وني تلك الخال ا مين لس واحدة منها على حدة. مََلُا: ذا ادعى المدّعي قائلا: 
إنَّ هذا الرَجَل مدي لان الا بعشَرَة دانير واي َكل عَنْ الْعَائبٍ المذْكورٍ بالادعَاء يلين وفي البض» وَأَنْكرالمدَعَى عليه الكل 
وَالدينَ ماه فَإذَا 1 ع ف الدع الوكالة فيُحلف دع عليه أل بأله لا بعل أن نْ العَائب و ها المدّعي بالادعاء بالمبلخ 


00 0 


اكور قيض وإداتحلف تدى التصوفة وذ نكل لبت الوكلة شبد َلك ري مامه في حي الَدين إِذًا م ينث المدّعي 
دين فيحلف المدعى عليه ينا آخر عل جدة من أجل الدنٍ (الدرر) . 


وص 7ل خم علر اعتنا حبين 


] (الَادة )٠١‏ كلف الْقَاضي مَنْ توجه له المين ونكل عنها] 
المَادةَ (151) (إِذَا ف الْقَاضي من توجه إليه اين في الدعاوى المتعلقَة المحامَلات ونَكلَ عَنْهَا صَرَاحَة أو دلا بالسكوت بلا 


عدر فيَحَكر الْقَاضي بنكوله ذا أ أذ يِف بد الم لا يت إن وى حر لقا على حل ا 
لين ف الى لمتقَطعة بالمعاملات بِالْهينِ مرّة ونكل عنهًا صراحة يقوله: لا أحلف أو دلَالة بالسكوت بلا عَذْر عل ماجاء فى 
المادة 31 أي بدون أن يكُونَ صم أ رس حك القاضِي ينكوله أن لدَكولَ عَنْ الِْينِ ! اما 1ل أو إقراراء وإذا أراد أن يحلفٌ بعد 


مره لسلا وله 


الحم ا إلى حر ااي عل حال له ُو عن ال هد بلح ل ولا يود الح لاقل ولا ينض يا 
حك القَاضِيٍ فَعَلَ ذَلكَ إِذا كلْفَ أَحَد م جلِ الي وَكنَ عن ال اكز عل التال برح إلا أن الأول أن يكلف ينين 


ثلاث مَرّات ذَلكَ أنه عل الْقَاضي أَنْ يَقُولَ للمدّعى عليه (إنَني كفك لف لين ثلاث مرّات َإِذَا حلفت قا وإلا فسأحكر 


سهوادب ّه 


يّك) ولكن لو يف المع َي لِنٍ الي نات مات وك عن الم يو لا ألتٌء إلا أنه ْلَ أن ير القَاضي عله 
عَادَ وقَالَ: أخلفء فيحلف الْهينَ ولا يحكر عله لأنْ هذا التحليفٌ ليس فيه تقض لمم الْقَاضِي 


4 
مه 
,6 


0١‏ (الادة 1752) تعتبر يمين الأخحرس ونكوله عن الهين بإشارته المعهودة 
5 (المادة 1753) إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا ثم أراد أذ 


ضر" مربت ميد 


إذا نكل. 
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ا 


- أمَا إِذَا كلف أَحَدَ بحلف الْمَين وَطَلَبَ الاسَمهَالَ ثلا ام ها يك القَاضِي يدكوله بل عهله. فلا يلمت إِلَ بمينه - إِنَّ هَدَا اليد 
للاحتراز من الي لأنه إِذا حكر القَاضى عل المدعى عليه بنكوله عن الحلفٍ ثم أراد المدعي إِقَامَة الييئَة تقبل في بعض المَسَائلٍ 
وهي. إِذا أراد الْمشتري رد الج قار السب اباك 0 المعيب المذ كور» ولْدى الاستحلاف والدكول حَكرَ القَاضِي إِعَادة 


ليع ا البئع َإدًا ادع البائع يق ذلك أن المشترِيَ اه من الْعيب المدكووة وَأَمْيْتَ بت تبل ا ٠‏ لقص 
التي في يد ار قائلا 5 ملك انكر المدعَى عليه وعند ااا نك عن الهين لكر الَاضي مدعي المَرسٍ فإِذًا ال 
ص المدكور يعد َلك قَائلا: لني شا يت ارين كور منهء وَأَنبتَ تَ ذلك بالبيئة 0 يحرم من حَمّهءٍ لعدم إتيانه بهذا الدفه 
ا ولا نْقْطُ حَد إسكوته ته أنظر المَادةَ م (واقعات الْمفْتِينَ) . 


همه 


[ (امَادَة «106) 3 تبر ين الأَخرسٍ ونكوله عَن ال يإِشَارته المُعهودة] 
المادة )١76(‏ - (تعتير بين الأخرس ونكوله عن الْهين يإِسَارته المعهودة) انظر المَادةَ (. )١‏ عليه إذَ قصَدَ تَايفَ الْأخرس ال 


د (إذًا كن هدالق ارما علِيك للمدّعي فَهْلٌ يمك على عهد الله - تعَاللىَ ع َإِذَا بين إِشَارته المعهودة ب (تعم) بج لفن 

[ (المَادة 10١6#‏ ) إِذَا قَالَ المدَعي يس لي شَاهد مُطلقا م أَرَادَ أَنْ 9 شود 

ملْحق. المَادّةَ و1 من قَالَ المدّعي: ليس لِي شَاهد مطَلنًا ثم أرَاد أَنْ يَأ ب او فاك سن 1 شاهد سوى فلان 
وفلانه 0 0 1 أ مَل شيل ٠‏ إِذَا قَالَ المدّعي: َس بي ماهد مكالم أره أ أن أن 2 أوقاك: بسن رجاه 


و ّ َك روما يرويو نونرور و 5 و ورك عدم 


سوى قُلَان وَفلانء م قال: ل شاهد حر ساقيمه لا يفيل قرف أن إخخار الدع اديوه عد قرلا بيسن فى شاهد سلما متافن 
لقوله الأول 3 ضّ لقو المتتاقض. 


رام هجءه 2 ورك ررس ساس 


ألا يرى أنه إِذَا قال أحد: نس بي حَق ند فلان مط إلى ددن َه يلا بل دوا ماعل امم الم فد 


قَالَ: لي شاد آحر يفيل قو ٠‏ > أن لوقالَ المدعي: كل شَاهد أقمه ماهد زوه أركال: إن كان وان يسا شهدت و 


18 د 02 


يعلمان المشهود به بداثم اديه ذلك إقَامَة شود فيجري ف ذلك الاختلاف الآبى الذكر (الوأوالجية 5 المَصل الخامس من دعق 


[ 


سس للم ) 
راتت سرض ب جات تسر كدي يوا ١‏ بس لباو ارد اد يعن اي وحصر 


الشبوةة أن إجبار المدّعي عل إِيمَاعٍ تتاقض ليس صحيحا وجَائرًا وقد أوضحت بمعية المجلة الملعَاةَ هذه اماد عل الوجه الآتي. وهو 
أله إذًا قَالَ المدعي ليس لي شاهد مظلمًا في الخصوصات ال لا إشترط فيها دَعوى 


0.01 اخلاصة الباب الثالث في الحلف 


عر برا عر 8 سو سه سس ار 2 


ويجوز قبول الشهادة الحسبية فيما لا ينع قبِولَ الشهادة الحسبية التي ل تأخر يلا رج نَ إفرار الول وَالوْصِيّ في الدعوى المتَلقَة 


ايم ور الرشيل اكول أن يت المَال في دعوى تتعلق بيت المَال: لعن ي ماهد ما لَا جنم قاد توفيمًا سألا الشرعية. 
ما ذا َل المدّعي بعد َوه ليس لي شاد مطلنا: إِنَ المدعى عليه قَد أَشْبَدَ في غيابي فلانا وفلانا في الخصوص المدعى به وقد كنت 
ير مطَلعٍ ل ذَكَ فت بيس لي ساد ما وجني دوقت مرا على وجود شود فلي بوه ان وتصدى بِذَّلكَ التوفيق 


ره صا ص داه د سا - 1 


ل ل ل وو ليو لبن له ا ا 


مد م ماه 


الْكلامينِ المسَاقصَينٍ ل ارد د لين ب يقيمهم. 


0 
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لنسييانه الشبود» ونه قَدْ ممص كن وجودهم ل الوه منه؛ لأنه عدر كهدَا لا يرتفع التتاقض الذي وقمَ موّخراء وَالْقْضَاةَ 
ممنوعون بموجب هذه اماد ص اسم الشهود الِْينَ سيقيمهم. 1 
كَدَلِكَ إِذَا قَالَ المول في دعوى متَعلقَة برقت ياك لسن لد خيود م أثام شبودا يفيل ههه أن ذا اك الشبرد :لس لديا شيادة 


عا بيو مل 0 لس سر عوى هه ماسر عي اع عبار 


لمح كذ حرم ارا فلل لاتيم لل وباك دم يورا كلامم يفوي إن ونا لس نا ساد في حي 
الدغوع لإسيانا شهادتنا وَمعلومَانَاء 5 سن ذلك الآن 5 رواية ري لِِ 02 (واقعَات متي 1 قدي 0 06 وله 


تبر يب تيرب 


يوج َي ني اله عن هذه داه 

[خلاصّة الْبَابٍ الثالث في الحلف] 

خلاصة الْبَابٍ الثَالتْ الف يكُونُ بام الله - عَنَّ وجل إشترَط شَرْطَان لاغتبار الّْهين» )١(‏ أَنْ تَكُونَ الْهِينْ في حضور الْقَاضِي أَوْ 
َائيهِ (") أن يكُونَ التَحْلِيفَ من الْقَاضِي. اين تَكُونُ ذا عل الي عل وَجَهَينِ. 

)١ ١‏ الما َلك لب كلهينٍ عل عدم وفرع غَيْءٍ ماوع الاصل لين عل عَم يق تَيْء ما. أو عل البتّات. كلهينٍ عل 


سي قر 


أ وفرع رز ذلك توي ل ولح او يقس من رجه أل فل رونا مي حزق ع و افتاه 
)١(‏ الي أو عل عَدَم العلم وهو حلف الْهينِ عل عَدَم العلم على فعل غيرِه. لا لتعدد الهين: يحكر الْقَاضي عل التاكلٍ عَنْ الِْينِ صَرَاحَة 
أوتدلذاة. 


َه هه 


629 اتحايف: كن وضع عط مون مسال توجيه لين عل الى عه َعَم توجهها. 
المَاعدة 0 مُوضع شِ المدعى عليه فيه بإقراره تتوجه عليه الي في حالة الإنْكار (وَلدَِكَ مستتتيات) ٠‏ القاعدة الثانية: 


7 تَخْصٍ لا يجوز إفراره في خصوص ا علي اليين حَالَةَ انكر كسَائلٍ الوص وَالْول اموق (وَهَا مسلئى) ٠‏ وهو 
ا الْوَقَفٍ والصغير في الْعقُود التي ركم و أو امول تجري لابه في التحريٍ. لكل المدّعي طَلبَ خَحَيتٍ 
الدع عَليه. رَشترَط ص م ف التحليفٍ 0 0 ٠.‏ التحايف ١ق‏ َانِي» قي التحليف أريعة أقرال. -١‏ دعل 


- 30 


5 ار لحأصل. - 


الباب الرابع في التنازع وترجيح البينات ويشتمل على أربعة فصول 


0١‏ الفصل الأول في بيان التنازع بالأيدي 
الاب ار ِ ف التتازع وتمجبح اليينآت وشْتَملٌ عل أربعة ف ل 8 [القَصل دك ف باق ن التازع بالأيدي] 


د 
م بير #براخان ."هنم بس اماه سس ال و 
5 
إن 


الفصل الأول ف يان ن التتَازْع بالأيدي. فائدة: ا اد - يدعي َع غاص عديدينَ ف حقٍ وضع اليد 5 مال زان 
بالأيدي) إن وضع اليد عل مال جردا عَنْ الملْكيّة موجب للمَائْدَة وبَاعثُ للتراع وَتَقَلُ فيا الدعوى» تائم (الأنقروي) ؛ لأله 


- لفروي 


لاه سدس َس 


ذا ل بذ يا ع الذكن منَدُ ع الذكئة بقار لد ِن وَذِي اليد من امارج أي كد ذي اليد من غير ذي اليد 


من 5 المسائلٍ الضرورية في الدعوى إِذْ إنه يها يعار المدعي من المدعى عليه 85 أل كفي أي الطرقينٍ في الدعوى مدع 


"م 5112161208 
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رأجما مدع عليه فاكون ارج مدعا وذو اليد مدعى عليه ويطلب إِثبَات الدعوى من امتارج أنظر الحَادةَ )٠١(‏ فَدَا ما 


ع م 


فهاء وإذا :. نت يحلف المدعى عليه ذو اليد المنكر أنظر المادةَ 0730 ) ذا كل يكز للبدّعي/ بالدعى يه يحم الاح )08 
بِقَضَاءِ الاستحمًا ان ١‏ ما ذا حلفٌ الْهينَ قحك لصَاط المدعى عليه بِقَضَاءِ التَرك ولا يحكر بِقَضَاءِ الاستحمّاق» وإذا أَقَام المدّعي البيئة 
د الع بصا ا َيل من وك بقضَاءِ الاستحقّاق رذ عد 11 ف كر 01ذة 1/01 تسم فى بتع السايل 


56 بعد المين. (الشرنبلالي 2 للم والدر المنَْقّى) . 
ل اعتبَارَ يدل الذي 0 ف وضاعة اليد أثاء لد عرق وهو اول إذا ادع أحد المال الدع في يد آخر وقبل إقامة البيئة» واثبات 


507 


0 


55 


2 وو 


الدتى ب بم الدعى عه َك الَالَ في عضر شبود فم بت المدعي في مواجهة المدعى عليه أن الحَالَ اكور مك فيك الاي 
مدعي امال الذكورن وَإذَا َي بِتَ المدعى عليه أنه 0 لال ال رَلآخرَ لا بل إلا أن ؛ المشتري أَنْ يدعي ذلك الماك من المقْضي 


رع مه 3 سداس ساسك وني مرو -ه 3 


له» وان شت ذلك وياخذه منه. كانيا: إِذا قم أت الدعوى بالمال الذي نحت يد 1 فباع المرَّعَى عليه ذلك المَالَ عل الدعرك 


قبل إقامة البيَة لآخر بِيعًا ا يسنا ثم أََامَ المدعي اليه على أَنَ المالَ الم كور هو مَالَهُ 


(المادة 1754) يلزم إثبات وضع اليد بالبينة في العقار المنازع فيه 


وى ل بي سبلسيري سل ص تس سه َس ه ره م اس 


تقبل يينته وإذَا أراد بِعدَ ذَلِكَ أن لت المشترِي في مواجهة المْقْضي لَه شراءه الال من المقْضي عليه لا يبل أن الك الذي 
مَدَرَعلَ الي ع م كر يا عل المي الى الك عن (اخايّ) . 


إِلَّا أله إِذًا ادعى أ أ المَاكَ الذي ف 5 3 أ المدَعَى عليه دعوى مدعي فكفنه المحكة ليحر المدعي شبوده ف ذو اليد 
الال الذكرر نض ثالث وَسله له ثم إن المشْترِي وعم المَالَ للبائع وسلمه إياه وَعَابَ الشخص الثالت» حص المددعي 18 
ذلك بيه ينظر: فَإذَا ن الْقَاضي عام ابيع لذي دان د بالإيداع المذكور أو كنَ المدعي مقرا يذَِكَ أرافيمث لين عل 
قار المدعي بالبيع وَالْإيدَاع قلا يسع الْقَاضِي دَعْوَى المدّعي ويه على ذي اليد المدعى عليه وإلّا فتقبل ييسته ولا تغبل ينه ذي 


8 2 


اليد 1 كوه باع ذلك المَالَ إن تفص ثالث» أن استلية من ع ذلك عل طريق الوديعة (الحانية) . 
| (الحَادةٌ 00 يم نات وضع اليد بالبيئة ف العمان المْتارَعِ : فيه] 


2 سه 


2 


المَادةَ )١1704(‏ - (ِيرّم إثبات وضع اليد بال في الَاِ َع نه ولا يك ادي الطرفينٍ يعني لا يحكر يكون المدَعى عليه ذَا 


وم ماهم 


اليد بإقراره عند دعوى المدّعي ولكن | ذا أدعئن المدّعي قائلا: إن امرك ذلك لعَارَ منك أو كنت عَصَبت مني فلا حَاجَة 
0 و المدعى عَليْه ذَا اليد بالبينة» ساسا ل إثاكت ذي اليد في الَو علَ الوه الذي ذا بل إذا ود في 


0 هه مامه 


تفص كان 5 بعاد الطرفينٍ كاف في م اذا ال امد عليه دعوى الملك المعلاق ف المواتع” فيه 
أجل صم : صة ام البيئة يرم نات وضاعة ليد يالييَة» لأن ؛ دعوى الملك المطَاقٍ هي دَعْوَى َال اليدوركه رض ؛ وَطلب إزَالَ 
اليد نا ب عل ذي اليد أنظر المَادَةَ (ه١)‏ . ولا لبت وضاعة اليد بعلم الْقَاضِي؛ أن علر القَاضي ليس من أسيات ب الحم 


سه 


ري : 


وكا إِنْه جور إقَامَة انه عل وَضَاعَة اليد منْ الخرج جور إقَامها أيضًا من ذي اليد وهو أنه إِذا ادَعى المدَّعِي قَائًَا: إن الْعَقَار لاني 


س2 ولس سه 7 و ءءء عل ار 
إقامة 
ع 


تا و ا ااي اله مسو تي الزن اموي ل اذكو القمان زر 1 


١ىءاملسسل‎ 


[ 


5 ع‎ 
١ ١. 


اسبح 


2 
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ليه عل أذ الْعَقَارَ مذكه. كدَلكَ لو قَالَ المدعى عليِه: إن واضع اليد عل ذَلكَ الْعمَارِ َه أيضًا إِقَامة اليه على وضع اليد ثم قم 
المدّعي اليه على ملكيته في الََْاِ 


2 5 
0 0 - 0 َم عماس م 


ما إِذا قَالَ شَاهدَان: إننا شبد عل وضاعة اليد وعل كون اعفار ملكا لاج ما معا ِقولمَا: إننا شبد أن هذَا الْعَقَار هو تَحَتَ يد المدعى 


و0 


عليه» وهو ملك للمدّعي وشهدا ذلك 7 م واحدة 0 


- َه ًِ رمه ره سم 


د شاهدان اولا أن ذلك اْعقَارَ ملك مدي مم شيك الَذكوران أو شَاهدَان خلافهمًا أن الْعََار المذّكُورَ في د الدع عليه تش 


ه سسممامهة 


ا (اليكي استتبَاطًا) ونظيره ذا شيد يه يع دود ل حدوده من 2 غبر معرفة عينه وَشِدوا عل الحم قلا بد من اخرين 
يَشْبَدَان أَنَّ المحدود بتلك الحدود في يد المدّعى عليه لصح به الْقَضَاءُ ره ام اليد بعصادق الطرقينٍ يني لا 


سما بير 4 لم و 


5-8 يون المرّعَى َيه ذا اليد يإِقْرارِه عنْدَ دعوى المدّعي» ل - بَاء عل ذلك شبود عل دَعْوَى المأ المطلق؛ لأله يتما 


4 


نا 


َس ساماه ير هه ا 


الطرفين يتصادقان يتان في مسأل وضع اليد فكون وسيلة لأَخذهًا را او ا الصورة إذا ثبت وضاعة 
اليد جرد ار وت الملكية بالشبود د وح 0 ل 0 5 الحانية ف الذعوى َجَامِع الفصولين والأتقروي) . 


ل مام َس 


3 أن اتصادق عل وَصَاء ابد لا يكفي ارك البيئة ِلَّا أن اتصادق عَلَ أن ذا اليد هر اللدعى عليه كاف بهن المدعى عليه وهو 
أنه :]دا كان الطر فاك معصاة فى 'يان :15 الي هو الدع عليه يحل المع عليه عل أن العقار لين ملكا. للمدّعي ًا 2011013 


َك التَعَرضٍ» وإِذَا ل يَكُنْ دَى المدّعي بد على ع بد الت َي الت ع ىأ الََْارَ ليس كحت يده فَإِذَا كل 
يلف ثانا عل أنه ليس ملكا للمدعي ذا نكل يوم برك لض ض (جَامِع الفصولين والْأتقروي) ١‏ 

00 يوجَد نمسة اختمالات في وضع الْيْد. الاحتمال الأول: تصادق الطَرقَينٍ عل أن المدعيَ ذو اليد عل الْعَقَاِ وفي هذه 

لصو لا لي يت ع ملك لدعي فال دي مادام أن الَو ادح ب في بدك فهو ملكت فا مأك مم المع عليه ما 

يقل إن نَّ المدَعى عليه يعَارِضُ فيه فَأَطاْبَ ف رض أنظر ماد الا ٠‏ (الأتقروي) ٠‏ الاحتمالَ الثاني: تصادق الطَرقَينٍ عل 


سه 


أ ذا اليد على الْمَقَارٍ هو المدّعَى عليه وني هذه اعرد إذا ل عت وضاعة اليد عليه بالبينة يسًَ لمدّعي إِقَامََ البيئة عل الملكية» 


جرش * ل 00 


َنم يهني ترما بل َلك إلا أي هده الشُورة يِف الى ع عل أن العا الى به َس ملك عي ج 
د انقَاء الاحتمال اللث: أن كزن لد عليه ذا اليدء وَأَنْ ليت رضاعة بدو لحف الاحتمال الرابع إن يكو المرّعَى عليه 


ذا اليد ومك ذلك 5 المدّعي بالبينة وضاعة يده. إن الفقرة الأول م امحل تَشَملٌ الاحتمال الثالتَ والرابع ٠‏ فعليه إذَا ادعى 


م 


3 


١ 


ارم م ولاس م رس سل واه لر ‏ امه 


م آخعر قار وقال المدعى عَلَيه: إِنَ العمَارالمذكور ليس تحت يدي وكام المدعي 58 ا ا بان العقار المذكور تحت يد 
الدعى عليه تغبل (الحاية) : 
الاحتمَال الخاأمس: أَنْ يدعي كلا الطرقين أنه واضع اليد علّ الْعمَارِ المدَعى به وسيجيغ ؛ لل َلك في اَادة الآمية. 


مسق - مق من أ إثبات وضاعة اليد في دعوى الْعَمَار مَسَائل الشراء والعقصب وَالسَرِقة وهي أله: إِذّا ادعى المدّعي ائلا: 
افا تيت َلك العا منك أو من مورك لان أو منت عَصَيته مني يحي صا طرق على مضا ايلابج إل 


د نت اه مه 


إثبات كون المدعى عليه ذا ليد (احمري) ؛الأنه تح دَْرَى القضب ادي هفل مِنْ ذي اليدوَمِنْ َي اليد مهي يح 
ادعاءٌ أَحَد طِ آخر قائلا (أَنتَ عدرك ٠‏ ماي لفان وَهرَ في يدك نه ِي) يصح م دعاو أ قو (أنت عضخ عمَاري 


ى “و هاه “.ع جو عل اخ بعد فتهت فل و 


وبعته ا لفان فاضمن 0 حيث إن الْغَاصِبَ ذا باع 200 لآخر وسلمه إياه كر عاجرا عن رده وإعادته إلى 


51121120 5 


1١7‏ الكّاب | تامسر عشر البينات والتحليف 


وه ير 


المغصوب منه 4 ويم | إعطاءٌ بدَله أنقار هاده 13 د المحتّار. 
ادعاءُ القصب - يكون أولا بقَولٍ المدعي: عد ثانيا يقوله: إِنَّ ذلك الَارَ مي وََد كانَ في يدي لين أن حَدَئَْ يدك عليه بغير 


آذك[ تر او رز د مق 00 سس هوّه ماه ٠‏ 


حقء ولا تكون دعوى الْعْصبٍ يقَول المدّعي: إَّ ذلك الْعَمَارَ ملكي» 1 صاحب اليد قد أحدتٌ يذه بغير حت أو يقَوله: نه ملي 


9 


وكان تحت يدي» وان صاحب اليد فد الك بده ص غير حقٍ (الأتقروي) 1 لدم ف دعوى الْعَصبٍ َال الشَبَادَة عل 
الغصب والسرقة وتكفي الشبادة عل الملك فَلِدَلك 5 المدّعي الغصب وشيد يد الينَ امم ب بأن الدع به 55 للمدّعي» 


رمه دوم غ22 سس 


ول يشبدوا على الصب أي أنه لو كانت د دَعْوَى المدّعي دعوى الْفعلٍ عل ذي اليد فلا حاجة لإقامة الشبود ع ذلك الفعلٍ بل 
0 الشََّادةٌ ع الملك (فتاوى 3 اليه ف الرهنٍ الَْييلٍ) . 


صورة وضع اليد ف العقار: 95 وضاعة اليد 0 الدار أَنْ سكن فيا أو أن حدث بي فيها. ٠‏ في العرصة حفر ير أو بر أو قناة 1 


5 تجار أو رَرع مَرْروعَات 0 ب ابرمع أن وني ا حرج الاب قطع الأَتْجَار مثا وا وبالانتفاع منها يوجه قريب 
من ذلك وني المرعى لم المشائش َحفْظها أو بيعها أو رَحْيٍ الات روه أَشَْه ذلك من لتَصَّرقَات أنظر المَادةٌ )51/9 )١‏ 


ا وف الخائط الاتصال به اتصال تربيع أو وضع دوع عليه. أما وجود مفتاح باب الدذا رفي د يد أَحَد و يون بمجرد وجوده 


اا لول 


في يده د يل ذلك ]ف كن أحد سَاي في دار وأشْياؤه موضوعة فيها وكان مفتاح تلك الدار في يد آعَرَ فوا ضع اليد علّ الدَارٍ هو 


الساكن فيا ويس حال متاح بابباء 
اتصال التربيع 0 َجَار حَائط ادي ادير افق عل ماع ى عليز 1 َإِذَا كان الخائط متصلا 


وعدا م وسو هه > يو ار 


أ أَحَدهها اتصَالًا د أو كن لأَحَدههًا على الخائط دو 0 الخائط أنه تحت يده. وسبب أسمية ذلك بالاتصال لتربيبي 0 


مه عع أ ا و 


أن حائطين م مع حائطينٍ آخرين حَازِينٍ ف يحيطان مكانا ممّبعا. 
مالف 0 التربيعي اتصال الملاصفّة 0 كُونَ أَجَار حائط أو لَه متصِلَه بار الحائط الْآحر أو يلبنه يدون أَنْ يكُونَ 
َدَاخَلَ فهاء ذلك إِذَا رق حائط وَوضحَثْ في حرق أجار الخائط الْآر فَالاِصَالٌ الذي حصل عل هذا الوجه لا يكون اتصَالًا 


وه ليك سم نت 


ييا( تمع لمر ني التازع بالأيدي) إن لذي يدث دهعل مَل لا يواض اليد عل ذلك لال في نفس الأمرء فَعَليه 


ديف لم دس مع دا عات م 


إذا ثبت تَ للقَاضي إحداث يده تغلبا على ذلك عقر يوم برد المال الم كاد الشخص الذي أ. أَحَذَّه منه ويعد ذَلِكَ 0 ذا اليد 
وعل هذا ادي دعق وضاعة اليد على ير ذي الْيدء وَإذا دعن ذلك الشعين بان وضع يده على المال بحق » وبح لَك 


00 


سا ذا ا ائلا: إن هذًا الْعمَارَ كان مذ شَيرنٍ كحت يدي بق ) إن هذًا المدعى عليه قد أَحَدَه وَعْصَبَه مني حرا وو لحل 


الجر بالينة أو اكول عَن الي قرم رد ذلك الْعَمَارِ للمدّعي إلّا أَنَّ ذَِكَ الرَدّلَا ايحن حم أن لك التو هو ملك المَدّعي 


7 به نو تو “عد كر ميد 2 سمه 00 1 م 


1 بعل ذلك يعتبر ذو اليد مدعي عليه ويعتبر لخر مدعيا ا فصل دعوىا الملكية. (الأتقروي) 8 وخا لٍِ حاحة لك إشبات ذي 
اليد ف المنقُول عل الوجه الذي 5 وتعان وضاقة اليد ف المنقُول ا عايَة الاي فعليه 0 ع 1 في يد أي تفص 


انير .ين 2 1 مسو 000 


كان فهو ذو اليد؛ لأنه حَسب المادة (1؟5١)‏ لم إحضار المنقُول ل تاس الْقَاضِي فيْهِم واضِع اليد على المتقُول ووه في بده 


فإزلك لا غات لانات ذي اليد عل اقول > هر ادال فى امعان و ركني سادق الطرقين عل وضاعة اليد وعلّ هله الصورة بت 
وضاعة اليد عل المتقُول: )١(‏ بالمشاهدة والعيان. 
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() بالإقرار () بالبينة مثَلَا إذا أن المدَعى عليه 0 المال لمَقُول في يده 9 الدّعي وك كن تحت يد 
ا وأا لبي ِل ذَلكَ تسم كي عى عليه ذَا اليد (المندية في الَارد 
11 ام البيئة فتسمع البيئة 1 ل لتتازع) . 

بعْض العَصَرقَات لوضاعة اليد التي 3 عن بعضها أ ا فيا فيرح: 
١‏ - لايس الوب عل الآخذ يِالْكرٌ. ؟ - راكب الدابة عل الْآخذ بالّجام. م - واكب السرج عل الردي. 4 - صَاحبَ امل عل 
ملق الُكوز. ه - تمسك الام عل الْمَابضٍ عل الدَبٍ. 
إيضاح المَسأَل الأول - إذا نارح ان في ياب وك أحدها لايا والاعر اكد يأ كنا فيمد الس ا اليد عل القيَابِ. إِيضَاحَ 


يخ ع عات امي م 2 


مسأل الثانية ذا ازع اثمان في وضاعة اليد على حيوان» وَكَنَ أَحَدهها راكبه والآخر اخذًا بلجامه 5 د الركبٌ رن من الآخذ؛ 
أن تصرقه أفوى (الشم الى : إيضاح الَسأَل الثالثة : إِذا ازع اثنان ف وضاعة اليد ع حيوان وكان أَحَدَهها راك ع السرج 
والآخر رديقًا 0 اك أو أن َك نال كو يل َل تدم يده. و إيَصَاح مسأل الرابعة ذا قانع اثمان في وضاعة اليد 


عل حَيوان وكانَّ أحدهها مل ف عليه َلك معن كوره فَيعَد صَاحب اول ذَا اليد والآخر حَارِجَاءٍ لأن 3 صَاحبٍ امل 


في يوان كبر من تضرف الآحْر ( 3 الأمر في التتازع بالأيدي) . 


كذَلكَ لو اختَلفٌ اثنان في وضاعة اليد عل قطارٍ جمال وكان أحَدها قَائِذا لحر رَاكًا عل عمل من ذلك القطار فإِذًا وعدت مال 

َأتقَالَ ا ع امل فكو ص امال للراكب 00 الآخر أَجِيرَ الراكب (الخانية) ١‏ إيضاح مسأل الخامسة - إِذَا اختلفٌ 
اثنان في وضاعة اليد على حيوان» وَكانَ أَحَدَهها آخذًا بلجامه رالا آخذًا ديه فالآخذ بالجَام أولى؛ أن العَاابِ أ الآخذ بالتّجام 
الماك ما الآخلٌ د فيمكن ير الحالك أَنْ يَأَخْدَ به (الدرَرُ) : 


وى في وضع اليد: 
١‏ - الراككان بلا سرج ؟ - الرايكان على 3 " - الجالس عل الْبسَاط والممسك به. 4 - أن يسك طرقا من الاب والآخعر طرَقَا 
ع ها ه- الجالسان عل البساط. إِيضَاح الَسأَل الأول ِ إِذا كان اثمان راكبينٍ عل حيوان بلا سرج واد عن 1 0 أن 


ونزرو 44 بر ال “عن بين م مضع ٠.‏ رت حر ا يد 


ليان ملك 0 يوَضَاعَة يدهما عليه منَاصفَة. إيضَاح مسأل الثانية - إذَا كان اثنان راكبينٍ على حيوان ذي سرج واختلفا على 


ارح الشروج فيح هما مِنَاصفَة؛ ما مََّسَاويَان في التَصَرف بِذَلِكَ اليوّان. 
إيصاح المسألة الثالثة عن ا أ تَخْصَينٍ جَالسًا عل البساط والآعر سك به واختلمًا على الوجه ريع دح انم الك 


وم اسه 


مناصقة ( (حمع الأخير) إيضاح المسأََة الرايعة ار كان عد انين بسكا أحد طرف الثياب والآخر سكا الطرفٌ 


(المادة 1755) تنازع تخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار 
الآعر ارا عل الاب عل الوه 5 فك ما منَاصفَة ولو كانَ القسم لذي في يد أحدهما يد بن القسم لذي في يد الآر. 
إلعاح اننا اعامنه - إذا كان اا جَالسَينِ عل ِسَاط وَاخْتَلًا على الوجه المشروح فيحكر بِأَنْهمَا واضعًا اليد منَاصَفَة (تمم الأخمير 


والدرر) ٠‏ 
[ (الَادةَ مه1١)‏ ارح تَْصَانِ في عَقَارِ وَادعَى كل مما كال ذا اليد في ذَِكَ الْعمَاا 


اه ره 


للادة زهه/ا١)‏ (إذا تتازع تخصان في عَفَارِ وَادعَى " م كو د اليد 5 ذلك الْعفَارِ تعب أ ليبن من دس واتنن منهما 


د 
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سد مه مه 00 


على كونه ذا اليد فإذًا كام كل مْبما ايبن على ذلك بت يدها مشْترك علّ الْعَقَاِ ذا أظهر أَحَدَهها العجز عن إثيات وضع يدهء 
ار يه الما رم 1 ار و ل 


4 
7 ا له ورم ماده هدم اورم 7 . 


دك ا 5 0 00 0 نات د لد مُعلى ذلك لمعا 0 لاخر 36 57 


كلاهما قلا يحكر لواجد منهما يكونه ذَا اليد ويوقف الَْقَار المعَى به إِلَّ وَقْتِ ظهورٍ حَقَيقَة الحال) ٠‏ إذَا ََارَعَ َْصَانِ ني عَمَاِ 
ل ا ار 
لمكن ود الي مين مدعي واد عه وكش عل من مو يما لذ َم كل مما الي عل َلك تت دهم 
ما عل لا ُو كل مما مدع عه في القن ا ا م لي يكوه د حي ليا اود 


هه ير مولام 


8 أنات قرت اله م11 لت كرد الْمَقَارِ المذكور ملكهمًا المشتَرَلَ بالبينة أو بالإقرار قلا شم الملك يما يسيب 3 نوت 
اع يدها مشْرك (الانقروي) لأ وض اليد د مع كيد الاستعَاَة, ويد الاستتجار ويد الارتهان ويد الغصب قلا للبت الملكية 


يت وضع اليد (الخيرية) ٠‏ ل بين في شرح الحَادة 0 3 بين ناتارغ الموّحرِ في وضاعة اليد 7 
ما إِذّا ادعى أَحَدهمًا أله ذو اليد ظًٍَ ذلك الََْارِ مستقلا وادعى الآخر أنه ذو اليد عليه ٠‏ مركا مع خصيةة وأنيت كل من ام عاد 


سين ص 2 ساس © ارس يي ل سلس را #ج غ هر 


بالييئة فهل ترح بين أحدهما قيَاسًا على أحكام الحَادة لد وده/١)‏ ؟» وَإذَا أظهر أَحَدَهها الجر عن إثبَات وضع يدهء وأقَام 


ا 


الآخر الييئة عل كونه واضع م اليد حك يكونه ذا اليد متلا ا عليه 0 حار ومدعيًا وتكون بيد بنة ترج عّ الملكية 
0 ذي اليد عليها عير مفو لطر المادة (1754) (الأتقروي والدرر) ٠‏ إسأل الْقَاضِي الشبود على وضاعة اليد هل هم امل وق 


ار "جر عر ال م ل مه مه س5 عم ل اه 


ل وضاعة يد ذي الْيد بناء عل إقراره أو باءً عل اهدي َإِذَا الوا ا ع رار فردهَاء ذا ينوا أنها مبنية عل المعايَة 


ل ا 


سه لل مل 


بها (الطّحطَاوي) . 

ون ل بت أحَد صمي كود اليد حَالَ كوه يدي يذ يِف كل ممما عل الات بطب الْآخرٍ على عدم حون حَضْوء 
8 اليد في ذلك الْعقَارٍ وسَبْبُ كو صورة ة المين عّ البتّآت مع كون لين على فعلٍ اْعيرِبِفهُم من عرّاجعة شرح الحَادة ٠. )1١74(‏ 
كَانَ يحب عَوْفيًا للقَاعدَة الي الْوَادَة في شَرْح الَْادَة (1/47) عدم َرُوم الْهِنِ في ذَلكَءٍ لأنَّ اكول عَنْ ان عند امام ره 
وَعيْدَ لما 0 1 0 أن الإقرار في وضَاعة اليد ير معتبر قلا يعتبر أيضًا الْذّلُ وَالْإِحَسَانْ فيه؟ وني هامش الأتقروي أ ع 
عل هذا السوّال إلا أنه ليس من الظَاهر كمَابيْهء وأَجَابَ عَنْه ا المحيط أن تيف المتَعَبٍ هَهنا ليس لأجلٍ كون الضباع في 
يده لأنَّ ذلك َابتَ باق المدّعي وَالمَلبِ» وم التحَليف لأَجَلٍ إثبات الَعلْبِ والْأخذ من جهتهء وَأَخلَ الْممَار والتعلب ثبت 


2 ار 
انه 


قار ألا يرَى أنه يَصِحَ الْإقْرَارَ بعصْبٍ الْمََارِ وَالْقَضْبُ ليس إلا الخد بطربي الَْبٍ (حَامِسُ الْأنْقروِي) . فِِنْ مكل كلاما 


سه هم وى يم ع اج اي رسي 5 


عن المِينٍ يلت كرما دري البد+ ُلك في َك ايكون كل مما مدعي في لقن الاج فيه ومدَعى عليه في القسم الذي 
تحت يده و وف ي هذه الحآل إِذَا َم أحدها م ينه على اللذكية يحكر له : كلكية ملكية ججيع العقَاِ يحكر له يالتصفٍ , سَضَاء لَك باعتباره ذا 


4 
_- حم لحر ابي ين 


0 واه ةم شير ع عر + عع 2 


اليد وبالنصف الآخر ِقَضَاءِ الاستحمّاقٍ ل ثباته ذلك بالبيئة» وني هذه المسالة 1 َل سيعت لبي عل اللكة مخ عم ثبوت 


00 


5112161208 "15١ 
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وضّاعة اليد باليينّة (الشارح ) وَإذا 3 إستطع أَحَدهما إِقَامَةَ البيئة عل الملكية يحلف 1 نما بالطلاب عل دعوى الْآخر الملْكية 


ذا نكن كاه كد ل مما بلس الى ادعَاهًا الآخرء وَإذَا حَلَقَ أَحَدها 1 ا ع كار بن عن اند 2 
له باانصض بِقَضاءِ الترك وبالنْصفٍ الْآخر يقَصَاءِ الاستحمّاق. 


0 الإعير ٠.٠...‏ خين.. حب عل عين 


0 أده واف ال د يكون احالف ا اليد مستقلا بذَِكَ الععان ريد الحو حَارِجًا كرون ارج مدعي ١‏ 
اليد ملعي عليه اذا أَقَرَ ذو اليد الى الول أن 'الْعمَار ملك مدعي 0 برده للمدّعي» ذا انك تطلب البيئة من المدَعي - يب 


6 
- 


ره 


اشر الوارد ف الحادة الانقة َإدًا 5 لت عط العقارة وإذا 0 ينبت ل ذو اليد عل 1 الْعَقَار آيس ملكا للمدّعي» ذا 03 


يحكر برد الْعمَار للمدعي أيضًا (الْأتقروي قا اذا 2 منهما قلا حك لأحَد مهما يكونة ذا اليك ويوقف ل لقاب الدعن 


له مر سهةهمه نَ ماماه 


به إلى ظهور حَقَيّة قيقّة حَقِيقَة الحآل أي ِل قت مور تقو حقيقَة وضاعة اليد ولا 0 دعوى الطرفينٍ في ملكية ذلك الْعمَا رٍإلى حينٍ 
اواو دا 00 ذو اليد لا يمكن التفريق بن المدّعي وَالمدّعى عَليْه أنْظر الحَادةَ )١0(‏ (الأتقروي) . 


؟ا.١٠أء/ا١‏ الفصل الثاني في حق ترجيح البينات 


ل 


إِذَا ادع التَصَرفٌ في الْأَرَاضِي الأمرر. أو في المستعلات الوقفية فهَلُ يحب إِنْيَاتَ وضاءة اليد في ذَلكَ بالبيئة؟ ما أَنْ الدغوى في 


لك ا مَل ذكية البق يتصرف أي يك مضه َو لطر أنه ا لوم لإثات وا لد في ذه لأ من المقَى 
العمل في هذه لمْسالة بعد الاطلاع على نقلها. 
[المَمْلٌ الثاني في حَقٍ تَرجِيح الْيينَات] 


قد الف عمق القنياء ء كعَائم البغدادي ي وَالْقَصارِي كت ورسالات في حن صور الترجيح ف اليينآت التي 04 مسي لبعضها البعضٍ 


07 مرحو 0 74 كدي كد لق عب صر فا تريس بع في حي 9 البينّات. وفي البيئات المتبَايَة 


ين وم صبر. وقع الل عن 


ام أحوال إِذَا ل تكن إحداها تَوَائرا: الحال الأأول: أَنْ تثائر البينتان إلى أَنْ تسْمَطَا عَنْ الْعَمَلِ ويتفرع عن ذَلِكَ مسائل: وهي: 


2 


ألا .ذا هد ماق نويا عن لق ماخر قدا نول مم لحري مث كل مل بأني حت 


م ساصماه ل 00 سَ 2س رهير ماهير 


السَْادمينِ؛ لأنه معلوم يقينًا بن إحدَاهُمًا كذب إلا أنه غير معْلوم يتما الْكاذْبَة > أنه ذا اختَلمًا في رَمَانِ وله الَْْلِ فالحكر أَيضًا عل 
هذا ذا المنوال» 

ًا - إِذّا ادَعى اثْنَان رَوَاجَ امرأة في قيد الحياة» وأنكرثْ المرأَةَ دعوى الاثمينٍ فَأََامَا البيئة عل ذَلكَ مََائر الْبيَانء لأنه لا يمكن 
لمل ما لدم مول الل بلاغتراك وك الاي َيه مما (أو اودوع اللي راض . 

ثانا - إذَا ادعى الخارج وذو اليد أو 3 واحد مِنْ ارج ارج الآخرٌ الشَراء من بعضيما يعني رادم ارح الشَرَاءَ من ذي 
اليد وَادَعَى ذُو اليد الشراء 95 ا بدون بان رع تئر اليينتان ويرك المدَعَى به في يد ذي اليد (الطريقَة الواضحة) . 

زابعا > إذا إدعي أحد ميرانًا من تر كة المتوقى من جهة كونه ابن عمهء وذ الأساي لجَدَء وأقام البيئة عل النْسَبِء اَم المرَّعَى 
عليه لمنكر السب والميرات اليه عل أن جد المتوقى ماد ير الد الذي ادعاه المدّعي فَإِذَا ل ا القاضي بالبيئة الأولى قبل 
إقَامَة اليه الثانية قلا يحكر بإحدى هاتين الْمينسين (المندية) . ا 

انها إذانادى سد الَاكَ الذي في يد آخر قائلا: إنه ملكي حت أ 


يي 


ل ا للك وَأقَام الي عل الإفرار وادعى المُدّعَى 
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وزقع 


قد كر أنه ملكه» وام اليينهَ أَيضًا عل الإقرار ات البينّان» وَيبقَى | 


َس ولادس 2 ًَّ 


عليه أَنَّ اَالَ الْدكور ملك وأن المدعي قد 


ف 2 ذى اليد (الأتقروي) . 


ص لام 


(المادة 1756) إذا كان اثنان متصرفين فى مال وادعى كيهما أنه ملكه 


سادسا - شام بض اينات الكزرة ف الحَادة اناه 
كن الثاني: أَنْ 0 باليدن: الال الثالث: أن ل أَحَدهها 00 ون 5 ا م إِذا ازع ءَ اثتان 2 1 َإدًا 


0-1 
و 2 


كان الاثمان واضمي اليد وَأَقامَا انه على ملكية كل منهما مسقلا فيَحكرُ هما مناصَمَة أَنْظر لاد (103) . فَهِدَا كان الاثمان 


ع 
_ً 


لير سل الس سس سج هه 2 3 ا" عت “فقا ع كر الت .وا “تر 


خَارِجَينِ وكانَ الكَالُ في يبد تفص كالث» وَأَقَامْ كلاهما ييه عل ملحي ” معلا يكرا منَاصَفَة أيضًا سَوَاءٌ كان ادعَاوْهمَا لمك 
المطلقَ 1 اتاج لأنه كا كاتا ا 8 الدعوى وَالحة َم مَسَاوَابمًا في الاستحمَاق أيضَاء متلا لو ادعى ان انما اجر الدار 
6 ع كام وظلامة سم الذَارِ عَم مدَة الْإيجَارِ مم تَأدِية بَدلِ الْإيجَا َعَم اليه عل ذَلكَ فِيَأُحْدَانِ الدَارَ وَبدَلَ الْإيجارٍ 
مُشْترَكا (الولوالجيّة في الْمَصلٍ الأول منْ الدغوى) ٠‏ 

كذلك ادس لان ارس التي تحت يد ع حدما بأنها ملك إن ذا اليد غصيبا منهء ادع الآخر بأنَ الفرس مل 


1 سلمهَا وديعة َم كلاهما اليه عل ذَلكَ يحكر ما بالمَرس منَاصمَة (اليبجة) - أُمَا إِذَا كان أَحَدهًا ذا اليد والآخير خَارِجًا 
فترح بيه ذي اليد أنظر المَادين. (/11/01 و48ه0١)‏ اعد في في ترجيح إِنَة عل نه ا 5 َاعدَة اله التي تكون 
عَلّ خلّاف الظاهر. متلا إدَا حيرت دار الْوَقُفٍ لي 8 صرف أَحَد بطريقٍ لإجارين فَأَنْمَأَها ماله مدَدًا بلا إذْن مِنْ 00 4 
توق 3 ود وادعى الورئة بأَن مركم كد ألما تنك الدار ل ا مول الوق أله أََْأُهَا للوَقْفٍ» َم البيئة 0 لّ ذَلكَ فرح 


سدع 001 


بينة امون أن ظاهر الحآل أَنْ 8 لْإنسَانَ لنفسه كن 


ويكان اانا ذأ كانت إعدى امسن ارا 0 - ين واي 33 
0 عا ا َرَيَينِ عل أَرضٍ ع 1 نما أن المرعى المذكور مَرْعاه منْ القَد فرح و جهة الطردف التي ون 
اشير شَائعةَ في جانيه (البجَة) ؟ 

[ (المَادَةَ <ه10) إذَا كن انان صرف في مال وَادَعَى كليهما أنه مَك 

اماد اا - (إِذا كن انان مَصر فين قي َال طٍَ جه الاشتراك ادح أَحَدها أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملكه 


2 سيوس سا 28 ءَ سبداسه 


يالا شتراك فين الاستقلال أ يعني | ذا را لاما أَنْ يم البينة 5_6 0 الذي دع الاستقلال عل يبئة الذي در الا شتراك» 
اذا 8 كلاهمًا الاستقَال» وأَقَامَا البيئة عل ذَلكَ يحكر لما يذَِكَ الْعقَارِ مسْترَكء وذ عر أَحَدهمًا عَنْ الإثيات» أ ل 
د 32 ذَلكَ الْعَقَارٍ ملكه مُستَمَلُا) . إِذَا كان اثمان مَصَرْفينِ في مال أي ذَوَي اليد عليْه عل وَجْه الاشْترَاك سَوَاءُ كان المَالَ 


تقول 

أو عَمَارَاء وادعى أَحَدهها المَالَ المذكور أنه ملكه بالاستقلال وادعى الآخر أنه ملَكه بالاشتراك فترح يِه الاستقلال؛ لأنْ مَنْ 
لدعي الك بالاشترّاك هو مع لقم الذي نحت يده وت ملكيته فيه أما مدعي الماك بالِاستفْلالٍ فهو يدعي ذَلكَ التصفٌ 
مع النصف الآخر تينع ف دعوَاه بين ترج وذو اليد وان بينة اع ةا ا ف الحَادةَ (1100090) الآنية الذي 


ءَسَ 


(الوأوالجية في الفصل الأول من الدعوى) وعلّ هذه الصررة يكُون مدعي الاستقلال 5 كَل أَحَدَ القسم ارق عبن بد اميه بح 


1 
للع 0 
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ميرهو 


لقَاضِي؛ م الذي | يده بدون حم الَاضِي؛ ا حيث قل نزاع ّ دعوى ف حق النتصف الذي | يده و يصح الحو 
بدون و أنظر المَادةٌ (9؟18١)‏ ) (تمم الع : 


5 من التقرير روح أن هذه المادة فرع ! نك المَادة فعَليه إذَا أَرَادَ كلاهما أَنْ يفم اليه ترح بيئة الذي ادعى الاستقّلالَ 
على بينة الذي 5 الاب شَْرَاكَ مَنَلَا ذا كامَتْ رس في يد الاثبين» واد أحدها َس مله بالاستقلال ادع 0 مله 
بالاشتراك» وأَكينا وا ٌَُ ا مدعي الاستقلال. د إذّا كانت حديقة تحت يد امون ٍُُ ل وادعي ررئة يرىَ أ 


جميع الحديقة ص 57 للمتوق» ومن رول 7 ع د الاخر أن نصقها موق وانصف الآخرلهء قم اران البيئة عل ذلك 


لس عو لد و هه 


قترح بيئة الورة ل (الببجة) ٠‏ كذلك إِذَا كن أهل قريتين ذَوي يد عَلّ معى وادعى أَهْل إِحَدَى تلك القَريينٍ أن ان الك 
مَْعَاهمًا الاسْتعْكَالٍ وَادَعَى أَْلُ القَرية الأخرى يانه مرْعَاهًا بالاشتراك مم الْقَرْية الأول فرح بيد الاستقْلال. إِذَا أَرَادَ كلاهنا 
ان يقي البينة - أما إذا عجزا عن إقامة البينة فعلى قول حلف مدعي النصف لدعي اجميع ولا يحلف مدعي اجميع لمدعي النصفٍ 
ف هدة الصورة إذا حل مدي لصت كرت القول توه ( ادوع ديد وَطٍّ َل آرَ يحْلفُ الاممان بالطب فَإِذَا َكل 


2 


مدعي الاشتراك عَنْ حلف الِْينٍ وَحَلَفَ مدعي الاسَتقْلال اين حك يع َلك الال لدعي الاستفلال ياكس | إذا نكل مدعي 
الاستَّلالٍ عَنْ حَلفٍ لين وَحَلفَ مدعي الاشتراك الي 0 مدعي الاشْترَاك عدار دعواه ويرك البق في يد مدعي الاستقلال 


هام البهجة) ٠.‏ كذلك إِذَا كن مال 5 د عنص ثلاثة واد أحَدهم ًَ الال ادق الثاني نصفه ادع اثالث يغ 4 وَأقَام 


اك لد عد اريم شل نت لى طربيا لاع ريد لاقي شم عبمى غيي الووالشارة 17لا بيع اند 


66 5 ل عه مره سهمه 
٠‏ 


فيحلف كل منهم في دعوى رفقيه فيقيه الاثمين. 
5 اسه ل قر السابع مِنْ كَابٍ الشْبَادَة من الْولوالجية متَصرِقَان على وه الاشْترَاك - 


الل ار ررم 
9 ذلك ثلاث صور. 


ومو دا دم هرم 5 


ال نو الاثمان دوي يد وحكر ذَلكَ مذكور في هذه المادة. الثانية: أن يكون الاشان خارجين وفي هذه الصورة لا تكون 
دعْوى الاستقلال باعثة للترجيج 00 جميع المدعينَ بنسبة مدعاهما سوَاء كانت دغواهم دَعَوَى الملك المطَاقٍ أو الملك المقيد. متلا 


إِذَا ادعى اثَْان الكَالَ الذي تت يد تْصٍ ثالث قادعى أَحَدَهما الك بِالاستفْلَالٍ وادعى الآخر الْلّكَ بالاشتراك» ول ريت 0 


ل 0 ١‏ ارد اليم _ لو .عبد ...عبر وان وي كر به 


عو فيَِفُ المَّْصٌ الث لمك لين لكل مدع من لدعي لاَق الاي يرا من حصُومتيهنا ين انال + أول في يد 
الشّخص اثالث (الْأَتقروي) . أما إِذَا ا الاثمان الْبينة» وأَثْبَا مدعاهما فيقسم ذَلِكَ الما يما عل الوجه الآتي فَعند الْإمَام 2 


ص 2 
انعط م بن 


يغلااث بَاع ذلك المَال لدعي الكل ويربعه لدعي النَصفٍِء لأَنَّ مدعي النَضْفٍ في ذَلِكَ المَالِلَيِسَ لَه أي نرَاعِ في حَقٍ النَضْفٍ 
لآ فلدَِكَ يبتَى هذا ااتصف في يد مدعي الكل يلا متازع وفي هذا الحا يكو الرَاع اما في النصف الآخر فيك بالضضٍ 


وعو ري ره وهم 2 لسع 


المذكور هما مشتركا أما عند الإمامين فيحكر ب ب ثلاث فيأَحْدُ مدعي ابيع دبعن ومدعق لصون سيماً راعذ (الدمَن) : 
كدَلكَ لو ادَعَى أَحَدُ رامح دارا فت ب اع بال در وَادّعَى عجره ينها مذ با دم وَادْعَى َال شرا 


5 إستماة درهم» وأَقَام 7 8 لين عل ملرجاه 6 م الدار الَذُكورة 00 عَنْدَ الإمَام عل سبل المتارّعة وعند الْإمَامَينٍ طٍَ 


سيل العول والمضارية 0 جبيعهم مخيرين فإِنْ شَاءُوا أحدرات حصتهم التي أصابيمة وإن شَاوُوا تَرَكومّاء إيضاح ذلك ف الولوالجية. 


2 ره - 


اذا ادعى كلاهما الاستقلال» وأقاما البيئة عل ذَلكَ يحكر لما ذلك العقار مشتركاء أن ّ منهما حار ف النصف وذو اليد ف 
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بج ميرم يريس ل سد سل اال مر و لات بطي ب د قدت و2 


النصفٍ الآخر وباعتباره خارجا فهو مدع فتطاب ليبن من َإدًا مس كلاهما عم ماسنة اسم الذي حك به لك لكل منهما م 


لقم الواضع اليد عليه الآخر ويس لقم الذي تحت يده أنظر مَادَةَ (/اه11) ١‏ 
ما ذا كن التزاع يما ع ارك لحرن ادع ان أن كقَّ ار الور ملك مستقلاء وأئبته فيحكر بنصفه للاين دوي 


ليخن عت زر 


ك2 هرلير بوم 2 


اليد 1 بالنصفٍ ال 0 (الأتقروي) ١‏ وإذا دم وَأَمتَ الآخر جك له له يكو ذلك الْعمَار ملكه مستقلا؛ أن 
لأَحَدهنا وضناعة : 1 م الا ققد َقَام البيئة ووضع اليد لٍِ يكفي عارص البينة. وإذا ٍَّ كلاهنًا عن الإثبات فاق َإِدًا 


0 ءًُ 


ا ين تنص كل هابا من دغوى الْآخر ويبقّى الْعَقَار في يدها حَسب وضّاعَة يدهماء اا ليه ادها لين لاخر قل 


مره اش َه > 


َإِذَا كن كلاه يَدّعيٍ الاستقْلال يحكر كل قار َالنٍ أَما إِذَا كان طايق الدَار السفبي كَْتَ يد أحَد وَطَابعُهَا اللي تَحْتَ بد 
اععيو كان رو الطابق العاوئ سن عاعة الطابق لمر واد كلها 


(المادة 1757) بينة الخارج رك قٍِ دعوى الملك المطلق 


أن كل الدار له وأَئينَا دعواهما فيحكر كي نهنا ما جا في يد الْآرء لأنَّ بيه لاج أما إذَا عرَا عن اليه حك لصَاحب الطَاق 
العو العلوي وحق الروق ولصاحب السفي بالسفي ورقبة طريق لعلو أ أن هذًا الحكر يكون فيما ذا كانت الساحة في يد 
20 السفي ما إِذًا كَانَتْ اتقو ناف لبماك اسل رلا ري والولوالجية في الْمَصلٍ الأول منْ الدغوى) 
َه أن يكونَ أَحَدهمًا ذا اليد والآخر حَارِجًا فَعليه إِذَا ادعى الخارج ع ون ذي اليد قَائلّا: إن الْعمَار الذي في يدك هري اكه 


وم سَ ع لس وو وا ار 


ا ذو اليد أنه يي مشتركاء وَأَمينًا كلاهما اه فح 1 الاب شتراك؛ أن البيئة ارج (هامش البجة والجموعة الجديدة) . 
[ (الحَادَة /ه1١)‏ بِينَة 5 أو قي دَْوَى الماك الطَلق] 
المَادَةَ (1109) - ( يل التأرج 0 ف دعوى الملّك المعلاق ل 0 فيا َاع. ا ذا ادع أحد الذاة التي هي في يد 


لسسع ع عر سر 2 ل سس سس سس 8و سسا مه 


000 ا ملكي أذ هذا الل مس 0 0 أطلب أن تم بي وَقلَ ذه اليد 3 هذه اه ولذا 


2 ا 2 


5 5 0 0 0 من 5 ا 0 0 ل أَحَدُ حين 0 لك سل 1 ا 0 
والإعارة والإيداع حيث إنه في هذه الصورة يكون المدعي خَارجاء وأصببحث ,ينته بلا معارضٍ الظر مادة د (الشريلال وي 


20 


أقّدي) هذا ادعَى ب طٍِ الآخر الملك المطلقَ والفعل او الآخر املك الطاى فط ب لمن دع الملل المطلق مم 0 
الفعل؛ أن سه مدب الزيادة | ا 3 الملل المطلقَ والفعل مع 0 كما بالا شتراك؛ يا مَتّسَاويَانَ يي و 


واحة (الْأتقروي) ادق ل بين فيا تَارِم - وتفصيل ذَلكَ أله إِذَا حَدَنتٌ دعوى الملّك لمعت :* ست ن اتيج وذي اليد قفيها ا 


هه سدس 


احتماقات: 
١‏ آلا َس امارج ولا ذو اليد تَارِيخَا. ١‏ - أن يدم أحدهما تَارِيكًا ولا يذه الآخر. " - أن يدير كلاهما تَارِينًا واحدًا ني هذه 


الصور الثَكاث يمك فيها لتارج. ؛ - أ أحَد ها ما ناريا ما ويد الآخر تَارِينا موتراء و وفي هذه الصزرة 2 ينه التاريخ 


لاس ره ير ه م ّم 
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8 عور الأول - ممَلَا إذَا ادَعَى أَحَدُ لاد التي هي في يد ار كال نا ملّىء وإنْ هَذَا ذا الرجل قد وضع يذه علا بير حَقء 
َأنَا أطلب أَنْ َل لي ققَالَ ذو اليد: إن هذه الدارَ ملكي وَهَذَا وَضَعْت يدي علا بحقٍ عيطي 00 


ني ني انز بر نه .2 جيجه سج .نه ٠‏ اع هلل .برقو ص لولم دس دس 


كذلك إِذا دع ا ورثة متوفين أن هذه الحديقة هي ويا واصبحت موروثة لنا» واثبتا ذلك 2 3 ورثة التأرج ف 5 
أقدي) ه: الخاريج عاخررة انان يكو أَحَدُ الطرفين ذا اليد وَالآحرٌ حَارِجًا 4 ]ذا كان الطركان را أي | د اثمان 


للد لَك المطقَ في مال في يد آم قا نا كل منْهما: إن المال المذكور له كر واضع اليد دعواها فَإِذَا كن زاون 1 ين أحذها 
ريا 5 أو بين كلاثما تَارينًا واحدًا كاك أو بت أحَدهما تَارِيخًا ول بين الآخر تاراء وَأَْتَ كلاهما دعواه فيحكر لما 
منَاصَفَةَ (الدرَرٌ والشرنبلالي) ٠‏ كَدَلكَ أو ادعى ورة موف الْمرصَة التي في يد 0 با ملك 0 وها يوقَاته أصبحت موروثة هم 
حَصراء وَأَقامُوا الي عل ذَلِكَ فَأَكَام وله موف آخر دغوى عل هذا الوجه» وَأيتو ا (الأتقروي) . 4 - أن بين 
كلاهما نَارِيخًا ويكُونَ تَارِيْ أحدهما أسبق» وفي هذه الصورة يحكر إن تَارِيه أسبق أنظر الَادَةَ (1870) . ه - أَنْ يدي يلاها 


حو اللي د عر اك ص ارس وي ل تفوس ام 


تاريخا متحدا فهنا خاي 
املك المطاق - إن دعوى الوقْنٍ مِنْ قبل الك المطاي. مََلَا إِذًا 50 مرو أن الدار التي تحت يد آخرَ هي وَقفْ 


عرو سحل وادعى ذو اليد آنا ملك َم 7 منهما البينة على دعواه و بين اي 2 ينه بكر كَدَلِكَ إِذَا ادعى متَولي 
ومين عَمَارًا بدَاعي أنه اوقفهما فَكَانَ أَحَدَهمًا ذَا اليد ري فرح بين 2 ٠‏ وتعبير المأك المطاقٍ للاحتراز من الماك المقيد. 


رد وه ثري وهو يرة مير 


والملك المطلق على قسمين: القسم الأول أن كرون ابلا لتكار القيد و بن في المادة (4ه“ )١‏ وهذا على نوعن: النوع الأول 
- أَنْ يدعي تَلْتَى الماك عن واحد» وأنْ يكونَ ذو اليد طَرَقًا واحدًا د ذلك بين في المادة األآتية م ما ذو اليد اه 
النوع الثاني - أن يدعي كل منْبما الشَرَاَ مِنْ أَشُخاصٍ مختلفينَ» أن يَكُونَ تَارِيعْ أحدهما أسبق وهذًا بن في الفقرة الأول مِنْ الا د 


سَدةُ سا و قزر راسو رس ابره 


األاتية: : القسم الثاني: أ 00 لقي ابلا للتكرر وحكمه وحم في المادة (9ه7١) ٠‏ ويتعبير آخر إذَا دع الملل المطلقّ رفن 


هوسدهة 


*« مهن‎ 
٠ 
0 
- 


(المادة 1758) ترح بينة الخارج أيضا على بينة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد 


0 الأول د 0 اذ عن 3 قٍِ 3 0 ل ا 0 أله 00 ١‏ ِ 00 َ دا ا 1 0 


ا - 


لبي وس أذ امه أما إذَا أَنيَتَ عل ين الا مه وك الت الشخص الور مزه ل م الع ول ئضي 


ا “4 مه ه مورك ا 


َإِذَا كان ابيع عاد يني يقتَسمانه ا وَإذا الهم يأَحْدّان برل واحدًا ويقتّسمانه» ولا يَأَعْذّان شيع زيادة عن 


وما سي 


ذلك واللائق أَنْ يكونَ الحكر في الغصب عل هَذَا الموال (واقعاث المفْتِينَ وَامْقانية) . المسأَلة الثَنية: إذَا ادعى اثمان بن كلا مهما 
بَاعَ المَالَ ادي في يد الشخص الثالث بِألْفٍ رت انس الوا ل يكوث عثيرا كذ يوماء وان م 
ينما فإذًا عق الاثنان ابيع ل 0 منهأ أَلْفَ درشم هم من ذي الْيد؛ أن 3 ديا عند الإمضاءِ قبل الفرق القن ا 


004 


مسوم اس 


َصَايقَ في الذَنٍ َإِذَا أمفى الخدم البيع ل 1 الذي معو اليم نصف القن من المشْتَرِي؛ لأنه ل سل المشتري إل 
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نصِفٌ المبيع 0 الذي ل يض اليم كل ليع من المشرئ؛ ذا فسَحَ كلاهما اليم يأَخْدَانِ اليم منَاصَفَة (الخاية) . 
[ (اكادة )١068‏ ترح بيه نه ارج أَيضًا عل بين ذي اليد في دَعَاوَى املك اليا 


المَادة (10764) - (ترح بينة ارج أيضًا عل بيّة ذي اليد في دَعَاوَى الملك المقَيد سَبْبٍ قَايلٍ َو م اتاريغ كَالسْرَاء 


لكونها في حثم دعرى الك المطاتي ولكن إذَا ادعى 00 رخ ينة ذي اليد متلا إذَا ادعى 
أحد عن اب انوت الذي في يده بأنه ملي وأا استرَيَه مِنْ رَيْد وحَالٌ كونه ملكى يبذه الجهة وصَم يذه عليه هذَا لحل در 


ع عو ع يي 


5 2 ماه 2ه “رس نامير و او “ان انها لله الس نيَب ملدساير لهس بي ارج ب را رار 
حَقٍ وَقَالَ ذو اليد: اشتريته من بكر أو هو موروث من والدي ويبدذه الجهة قد وضعت يدي عليه يي امع واسمع ولّكن إِذَا 
همه عل نس 2 سيبدسا فر 


قأن بذ اليد آنا ا شري الكاوت هن ريد ترح بينة ذي اليد على بينة الخارج بهذا الحال) . ترح ييئة التارج أيضًا عل بن ذي اليد 


رمه اسه 


في دعاوى الملأك المقيد يسَبْبٍ قَابيلٍ لكر وآ ين فيا التاريذ. 

)١‏ الشَّرَاك 

؟) وَالْينَُ. 

م) وا عر 

86 2 0 لكونها في حك دعوى الملك المطلق هذا إذَا ل يدع الخارج وذو اليد لقي المأك من تفص واحد أو ِذًا ل 


1 اع ذُو اليد تي الأك مِنْ التآرج وَعَلَّ هذا الْوَجه إذّا كان امرك ناما مما يرسق الع (الدَرّرُ والشرنبلالي) ٠‏ أَما 
ذا كد امَك فسا وَاسِدًا يفيه سيارع 6 ين في الففرة أ الآنية: 

رجح 1 َه ارج 8 َلك مقيد يأربعة 6 قيود. القَيد الأول: ألا يدعي 0 95 امارج وذي اليد وَيِنيِت الشرَاء من صاحبه أما إذَا 
ادعى امارج لشراء منْ ذي اليد وادعى ذو الْيْد الشَرَاءَ من احرج وَأَبتَ كلاه 0 ويبتى المال الماعى به في يد ذي 


اليد كالسابتي (الدرَر) : 

اليد الثاني: ألا يدعي ذو اليد تي المأك من الخأرج عليه إذَا ادعى امخارج أن هذا المَالَ مالي مدعي منْ ذي اليد الملكَ المطَاقَ 
دعق ذو اليد الدغوى يقَوله: اشْترَيه منك» َم الاثتان اليه فيه ذي اليد أو دور ٠‏ اليد الثالث: ألا يدعي ارح 3 

اليد تي للك من ص واحد وسيين الحرِز عنه في هذا اليد في الففرة الانة. 0 لَك ذا ادعى كلاهما يأنهما تلا أو مل 
ما لمك مِنْ شَخْصٍ واحد ترح بين ذي اليد متلا إذَا ادعى ريد وارث المتوق الْبِستَانَ الذي في يد عرو َائلا: إن موري ف 
3 شرَى هذا عازن رادي 5 سمال من عرو 3 كلاهما اليه ول ييا في دَعوَاهمًا اَي رح يذ عرو 


عاض .قر 2 ل سك 


5 أقدي) ٠‏ القيد الرابع : أن يِكُونَ أحد الطرقين ذا اليد والدخر حَارِجا ما إِذَا كان كلاهما حَارِجًا فيحكر لما منَاصَفَة. مَل 
إِذَا ادعى اثمان المَالَ في يد م 0 منهما: إنه اشْتَرَى الال لَْكورَ من فلانء وأَثبتَ كلاهما دعواه يحكر ما منَاصفَة سَوَاءٌ 
بن كلاه َارِينا واحدًا أو أحدها َارِيخا والح ص درت 


ل" ريق 0 ”نيا هم اكه ماسيرر رل يريبير يرس 


الشراة: بن ا لِأن ذا يع ل عراب ب الْضش يك أي و إن وداه ون ل قابل اشوا لأله 


يني في عسة لض من تت رمه في في عَرْصَة أخرى. عرس أَيضًا على هذا الوجه؛ لأن العرس يزع في حَلٍ ثم يقلح 


راش ارت ا عرص فق تي ضر سَ ‏ هاه م له مد ماه ىرو ه. مءّه ارس سر 0 


منه ويغرس في محل آخر. زراعة الحبوب: ابد شار أْيضَاءٍ لأَن البذر بعد زرعه في الْأَرضٍ مع من الارضٍ ويغربل ويبذر ثان 


“الى 


4 


مولير هم وهر 3 


(تمع الأغير) ٠‏ وَإِذَا تَردد في قايلية السبب دكار وَعَدَمِه يأل 


2-2 ه هم ل ساس سا بتر ٠‏ الج سوال 


اللحيرة فَإِذًا رَدَدَ أهل الحبرة ة في ذَلكَ يعتبر في حم دَعْوِي املك 


511216120 511/ 
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المطلقٍ وترح بينة ارج تم لمر متلا إِذَا ادع أَحَدُ عل آمَرَ الخانوت الذي ف يده فَائلا إنني سريت من ريد وَهرَ ملكي 
وَصَم يده دا لل قحي وَل ذو لد بتي اشتريه من بكر أو موروث لي عن أبي 


وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ترح بينة نه ارج ومع ٠‏ ذلك إذَا ادع أحد الكانوت الذي ف د اخ قائلا: إِنَّ هذا الحانوتَ 


ا 


5-0 لأنني اام إن هذ لحل واضع اليد عليه غير حق» ادع ذو اليد يأ هو الذي اشام و اضع اليد عليه بق 


ماه 


ؤس سن ل سبدسايرر ‏ هس 


مع ودام (تمع الأبر) ) . ما إِذًا ادَعَى ا قائلا: إِنَ هذه لكان ملي لني اشتريتها من ريد إن هَذَا ارَجلَ وَاضع 
اليد علها غير حق ودع ذو اليد أيضًا أنه اشْتَرَى الحانوتَ ور :من يد المذكور أي كان المماك. شخصا واحدًا قفي تلك الخال 


وعراس بر ماه رول ماه 


ما إِذّا كن الممرّكُ شَخْصَينٍ مُختلفَينٍ ور َع ْكرُ ذَلكَ مذُكور في اماد ١1/3٠‏ 5 
د ايع 5 إِلَّ الفقرة الأول من هذه المَادة. 
كدَلكَ إِذَا ادعى المتَحَاصمَان ل يما املك مِنْ تفص واحد د فترح أيِضًا ينه ذي اليد عل بيئة َه احرج الج وس أقدي) . 


داه مره 


كَدَلِكَ إذًا ادَعَى أَحَد اَالَ الي في يد روجته قَائلا عنه: إنه مالي وقد اشتريته من ويد وت الزوجة. نه مالي وقد وكلت روي في 


ووه 1 سين س لإ ًَّ 
| 


ترح بين ذي اليد على بينة الخارجء 


441 َع 


ران رين وهو اشْتراه لي بالوكاات وأَقَام كلاهما اليد فترح ا لأنهما في ماِْلَ ذي اليد د َال في دوي َي الك 
سس شخفصٍ واحد وفيها ذو اليد اولى (الأنقروي بن الترجيح) ٠‏ وفقرة: ولكن إذَا قَالَ ذو اليد .م إِع تفصل ع الوجه الآتي: 


الدعى به: ذا ان حَئنا ما قي ذا ثلاث صور: 
الصورة الأول أن يون الحأنوت المذكور حينَ المخَاصَة في يد البائع فَعَليه إذَا كان المدّعى به في يد البائع قدَعَا امَانِ البَائعٌ إِلَّ 


وس هر دسم ساس وهر زر لوسر ه سس يج ل مه" 


حطول اكه وادعى 0 ما أ َال الكو الذي ف ب د البئع هو ملك وانه اشْيرَاه ع نه نكر ابيع د دعوى الاثبين» وأَقَام 
كلاهما البينَةء فَإِذَا دكا تَارِيخًا واحداء أو لم يد أحدهما تَارِيخًا يحكر بالمدعى به هما مناصفَة؛ لأله قٍ هَائينِ الصورئين اك 


771 


0 ف لدعوى واحة إل 5 ف هذه الصورة كلا المدعيينٍ مخيران ِنْ شّاءًا قبلا المرَّعَى به بنصف لمن حي وان شَاءًَا 


56 7 


فسخا البيع بخيار تَعَرقِ الصفقة ة أنظر مرح الحادة 0 1 و هذا الال لو ترك حل المدعيين حصته قَبلَ الْقَضَاءِ فللآخر أخذ 3 
المدعى به أمان]ذً] 2 حصته ع القضاء فليس 4 ذلك درن . المسألة. 
(©) - أَنْ يدي أَحَدَهمًا تَاريحاء ولا يدك الآخر َلك فقي هذًا امال ترح ييه من بن نَاريحًا (الوأوالجية في الْمَصْلٍ من الدغوى) . 
١‏ ).+ أن بن كلاه تايا ويكون 3 أَحَد هما ما أقدمْ 53 يع الآحر فِحَكرٌ لدعي التَارِخ الْأسبتي (البيجَة) . الصورة الَائية: 
أذ 


لب لامر 


كن المدّعي الدع عليه واضعي اليد مَعَا عل الذاارتك فإِذا أقَام 


(المادة 1759) بينة ذي اليد أولى فى دعاوى الملك المقيد 


م 


2 ب ارم بر 2 َه 
| 


ا 


كلاما البينة في هذه الصورة فيَكر لما مناسَقَة إذا: )١(‏ - دير كلامم اريخا واحدا (9) ا 


ع 


09 


2 ول م ناعير رم ا سم 


دوَأحَدها نايعا ولا 1 الاح هله الصور لكات ساد من الْفَقْرة الثَاَة سْ لاد (106) . 

١‏ ل كلاهما تاركاء وأن.يكوت تاريه َحَدِهِم أسبق فِيحكر إن كن تاريخه يق نظ المَادَةَ ٠(‏ +17) . الصورة الثالقة: 

أذ 011 أَحَدَهْمَا واضعًا اليد عل الحانوت فَإِذَا أَقَامْ كلاهما الْبيئة يحْكرُ إذي اليد في الصور الثكاث. ١‏ - إذَا دكا تَارِينا احا ' 
سدم ناريك أن يس أحدها ريا ولا يدك الآخر. إِنَّ المسأَله الْواردة في فثْرة (ولكنْ إذَا قَالَ ذو اليد) 


-ه 


- إذا 
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مه 0 0م سم 8 . ثُُ 2 2 5 ءَ. و 0 2 2 ره وسيل د الل 2 2*1 1 ِ 2 و ونير زمره 
3 أشمل الأقسام الثلاثة في الصورة الثالئة. ؛ - أن يذى أحدهما تَارِيخًا مقدما. والآخر تَاريخا مت ف لمن تَارِيخه أسبق انظر 


اَادةَ (10730) ٠‏ 
َو سي سل م وه سمس زد مر نت هه اه 
| (المَادة 49) بينة ذي اليد اولى في دعاوى الملك المقيد] 
ود ىع 2200 ُ ا ع رار هه لام أ بيك 41 دس له .ضر انيار رلك مه شا لام د ور بير نير داهس ره 
المادة 0 - (بينة ذي اليد اولى ف دعاوى الملك المقيد ص غير يل للتنكر كالنتاج مثله لو تنازع الخارج وذو اليد ف مبرة 


ور كيهل لايرو الور 2ق ول ع8 سير 


لد م وراودة من فت 0 بينة ذي 0 : ينه ذي ي اليد في دعاوى الك 0 ير 


0ه 0 


00 


قادح 7 ةَ واحدة د قط 0 ش 3 الي عي 11 00 ل رك 3 
(الحَوِي) 5 اعتبار للتارخ 5 دعوى التتاج ين تاريتهما متحدًا أو ممما إِلّا أنه إذًا 5 تَارِع متطل لا يوافق: من 


المدعى به فينْظَر إل اتايك حسي د13 (1كل/ا١)‏ ) مع الأخير) ٠‏ مثلا لو تَارَعَ الخأرج ' وذو اليد في مبرة ادح كل مين 5 َم 


ر رو مروعر م5 ل علس ع سيد سال 


ماله ومواودة من فرسه تررح بينة ذي 5 ل ة الشبَادة عل النتاج تكن يقَول الشّاهد ا ف د المدّعي وَمكُ 3 اجا ما إِذًا 
قال الشبود نما في يده اجا 0 يووا ملكه فلا تفيل شَبَادتهم م؛ أن الحيوان نج أحيانًا في بد الراعي الي هو أَجير المالك» وعل 


هدو الصورة فتاح :ليوا عتده للا يعد د ليلد عل الملكء كذلك :إذاأشيد الشبود أن القمائن شه دو الك و1 بتبدوا يله ملك زا 


وه و هه رقوه ”7 


تقبل شباد ا 
من الجائز أن َ 3 القَمَاشٍ من ذىٍ اليد أي مْ المدّعي (الولوالجية في المَصل الأول ف الدَعوى ) ٠‏ تفصل هذه المادة: 


يوجَدَ ثلاث صور في المدعى به: الصورة الأوق: أن يرث أحد ارفك وضع الس هرما ا ه المادة 


سه 2 لبر 


ذا ادَعى اثمان تج ع حيوَان في يد أ أحدهماء وأَنا ذَلكَ. ١‏ - إِذَا ل ين أحَد هما تين كي ١‏ اليد. ؟ ذا وي كلها َارِيخا 
اذا وَوَافَقَت اسن ن التَاري أ عن مذكك يحكر إذي اليد لأن سن الحيوان إِذَا كانت مشكلة ثبت بت التاريخ لوكو كل 


تار 5 ع - أَنْ بن أحدهما َارِينا دم رالا تايا موََا قَنِي هذه 0 بن واف من الوا التاري الذي 
78 وإذا كانت موافقّة ب سن الحيوان تاريخ الذي يناه مشْكل فيك إذي اليد وإذا كن مغاوما أن سن الحيوان ير موافقّة لادعاء 
أحده وَمُشكلة دمي في حَق الآخر فيحكر للمشكل» اذا كان ير موأافق لأحدهما يعهائر حيثُ إنه قد ظهِرَ كذب الطرنٍ في 


خض ١‏ رهز . عر 


دَعواهها قلا يبخك لأَحَدهًا واه رن قي يد ذي اليد عليه (الدَرن) ٠‏ انراد 11/501 
ا ل ريع 0 الآخر قَنِي هذا الحآل إِذَا كنَتْ 3 اران موَافمًا لاتارخ 0 اذا 553 شك 5 


سَ معع هه را ا 


لإذى اليد الظر مادة (كلال) . وقد هم من التفصِيلَات الانقة أن ا أذي اليد هو في بَعْضٍ الصوّر. الصورةٌ الثانية: أن يكون 


0 
ا 


الع ار الور اي للطر قا ور كرا لكو باورا لد 201 لاون أعنها إريكا رن هن 
الحال يحكر ما مناصفَة؛ لأن بينة أحدهما لر تكن أل م َه الآخر. * - وأما أن يبنا تَارِيخًا واحدًا فَإِذَا واهَمَّتْ سن الحيوان 
رع أو كان مشْكل ا اذا أ توافق سن الحيوان رع بط 00 أنه في هذا الحال يكون قد د هركذب 
لين وفي هذه الصودة يتى يوان في يد د فاضع | اليد ادن . م - أن يك أَحَدَهها ريع دما ويد الآر نوكا موا 


ع وم ل .ينه 00 


فيحكر لمن توافق سن الحيوان تأريعة َإِذَا أ توافق نه ار أَحَدهها بطل بينتبماء وإذا طٍِ عدم مواققّة من الحيوان لتاريخ أَحَدهها 
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اي هه 


1 ا مواققة سن ليان لتَارعخ 0 لأمشكوك ني تَاريخه» وإذَا 
كانت سن الحيوان مشْكُوكا في موافمته لتارخ كبيما فيحكر عْما منَاصفَة 


ءًَ 


4+ وأما أن يدق أحدها تارك ولا دده الام وإذا كانت سن ران توافق المورحَ فيحكر له اذا توافق ظِ الوه 
وذ كان مشْكل يك مناصفة. الصورةٌ ة الثالثة: أَنْ يد حدما َارِيخًا مقدمًا والآخر مؤمرًا م مْنْ توافق سن تاريخه فَِذَا ل 
توافق سن ان تار كيما بطل ما وَإذا كانت سن الليوان مشكلة وتعيير 1. اح امت نين يراق غير معلومة ا 


وم د لاه وماهة يري ّه موزلم ا ال تر 


عامضة 5 كانت سن الحيوان موافقة لتارئخ أحدهماء ول توافق تَاري الك يمه للمجهول. + - أن يذه أحدها ريا وَأ 
0 ده الكعر ذا كنت مسن يوان موافقة للتَارخ المؤرخ فيحكر له 57 ذا كانت عُمالمَةَ فيحكر لعير الموؤرخ. وَالمقُصود من النتاج عَم 


اليج في بك ذي اليد أو بائعه أو مورئه فَلدَِكَ إذَا د مر اشْترَاه من آحرَ فَادعَاهُ شخْص قَائًا: إنه ملك عاجاء 
وادعى ذو اليد أنه اشتراه م بأئع : اجا 9 رس بانع 3 ينه ذي اليد ( د (التتقّيح 00" ل يدع حارج مِنْ ذي 


اليل فعا آخر مع النتاج ما اد ع الخارج عل ذي اليد فعا كلرهن أو الْعْصبٍ أو الإجارة أو الإعارة ة أو الإيداع قترح بينة 


وع 0204 سمه سا اماه 


متلا 5 ا المهرَ الذي في يد آخر قائلا: إنه ملكي باجا مِنْ رس لكي وادعى ذو اليد أن المهر المذكور ملك 


#» ا ار» 00006 


لل يل ملدماير لهس يدس اس سلس ع لك سيد سر 


اجا من فرسه ه فرح ينه الخأرج (التتقيح و ٠‏ فيه إذَا ادَعَى ٌّ ص الخأرج وَذي اليد د اتج قرح بيه ذي اليد 
دك ادعى ذو اليد د انتج ارج لمك المطلق ترح بِينَة ذي اليد (التنقي ادن وكين إذا ادع ذو آليد الللك الطاق 


ارخ 3 رح طايه َه الاج (الجوي) ٠‏ قبل قبْلَ الحم لأله لا تون تلك الْبيئة أل بعد الحام. مَلَا: إذَا ادعى كل من 
ل ل لس ارس ارس يي رسيس ل ! 


الخأرج ان م ومن دعواهما رح بينة ذي اليدء 


ما إِذَا ادعى امارج النتَاج» وأئبته و ثم ادعَى 0 00 ينا 


م جع للق عراس 2ل 84 ولاس ةر 


قلا ينقّض الخكر الأول أنظر الحَادةَ ( )١‏ وشريتهاه 0 هذه المادة هي مجلة ومتممة للمادة (51/ا١) ٠‏ مسلكى: إِذا وج في 
د كل منْ ام شَافَهوَادَعَى كل مهما أن الا الي في يد صَاحِبد هي ملك تَاجًا مِنْ الا الي كنْتَ يدي وَأقامَا لَك ومين 


ًا كت من ال مكل كد لل مدع بال ليمنت يد اح وَل رح في هذه اسل ينه ذي اليد 


هري سَ هعرس مه هه لس 2ج سين سل ل و لم ل 84 سس بره سير سد هس ل لزه سلطا سم ولت 


حيث إن المدعيينٍ منسَاوِيانِ في دشوَى انتاج © أن بينتهما متعارضة فلا تعد تعتبر دعوى النتاج عير مادعا الملل المطلق فإذلك 
بك في دس شاة ببينة الخأارج عن الحَادة )١1/0190(‏ . 


(المادة 1760) بينة من تاريخه مقدم ول ف دعوى الملك المؤرخ 

[ (الكادة )176١‏ َه من تاريخه مد ول في د دَعْوَى المأ الموَرغ] 

المادة (110750) - يمن رمدم أل في وى الملك المؤرخ. ملا إِذَا ادعى احص درم لي هي في يد آخر يأف 
اشتريتها قبل هذا تار يسن فلان وَقَالَ ذو اليد ا الذي وي َل ذا تر بس سنن مذي 
اليد وإ َال هي موروثة من أب الذي مَاتَ قبل ستة أشير ترح ينه نه امارج عل هَدَا الحآلِ. كَدَِكَ 000 ف اللصميح 


مر ه سدم م مه لالس يي لو سس' 2 


َه امترّى الدع يه مِنْ عفص عي الي الشترَى هنه ار ونا َع عاك بائعهما فرح ينه مَنْ تا كه مقَدم عل الآتو) 


خالا 51121120 
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٠‏ ا في يِه مَنْ رع 5 45 مَمَدّم أ ول في دَعْوى الملك وَالْوقفٍ الؤرخ سواة كان صَاخِن اتارغ لدم ذا اليد أو ارج 


00 0 76 ع 


3 5 يغ لقم يكرك قد نت أنه جلك قل الآعر و1 ل ليت صاحِب اتارع اوكرتي اللأك عَنْ صَاحِب الثَارِعٍ 


معدم قلا يك املك (طٍُ 5-5 را َ إِذَا كان تاريخهما متّساويا قيئة نه ارج ا قي دَعوى الملك المطاقٍ أنظر المادةَ 
)١07610(‏ وشرحها. 


اي و وم َه قا سس - 


الأ المؤرخ: هر أن ين كل من العرقنٍ رع لَك بصورة َي سوا لا 7 


شخْص ثالث أنظر شرح الحادة ز/اه/ا١)‏ (الدرَرُ) ٠‏ وذ عبارة املك 3 هو للاحتراز منْ حٍ الساد 0 تار 56 الدينٍ 
ومن د لمأي ا الإبَاء؛ لأنه اد أحد عل عر ينا كا دارا وار لدأ بذاك م إن الدع عله دهم الدغرق 


.4 
- 
أ 


راز سند يضمن ن إبراءه ينظر: فَإِذَا كَانَ السنَدَان ورين يعمل تامسن رع اريف يعبر ذا كان َع سند اإين مقدما وسنّد 
الإبراء ورا يعمل بالإبراءء وبالعكس ! ا الإبراء 20 ترد 0 دين 5 ايه تعمل ا 0 ادن عا ادا كان 


ا ور راس 2 


السنَدَان عَارِيينٍ عن التارخ 3 كان حدهثما مؤرخاء» والآخر بلا ارخ ار سند الإبراء مرا ] بالإإبراء أنظر المَادةٌ 0 0( 
(الواققات) : 
َارِي اتلك ير َع اتلك ما تَارِي العيبة فلا يتب متلا إِذَا ادَعَى أَحَد الحَالَ الذي في يد آخرَ قائَكُا: هذا المَالَ مالي (قَد 


بن ع2 يض وم س2 مرو وو 5 غيل زد لوس يي ل سهنس ل 


عن عل ص وادعن ذو اليد أنه ملكه منذ حمس سنوات فترح بينة ارج ولا يلتعت ل ييئة المدَعَى عليه؛ أن رع 0 


5 المدّعي هر لت غيبوية الدع به من يذه لشن ار ملكه؛ أن لاي الى 0 7 اليد غير معتير لانفراده انظر الَادةٌ 
)١17090(‏ (الدرر وصرة المتاوى والبجة )دمن منْ َيه دم و من هذه العبارة أن بين سئُُ منْ الطرقينِ تَارِيًا فَلدَِكَ لا 


عو سليئر ‏ اش 2ه 2 


يعبر التارية الّذِي بين مِنْ جَانبٍ واحد فعلى هذه الصورة ة إذَ بين نايع مِنْ طرف و بن من الطرّف 


(المادة 1761) لا م قٍِ دعوى النتاج وترح بينة ذي اليد 


الأعر رمح بينة 0 حسب ب المادة ز/اه/ا١)‏ (الوأوالجية ف المقصل الأول م الدعرق والشرنبلالي) ٠‏ 


00 َّ 


27 الَالَ الذي في يد آحرَ قائلَا: هذَا المَال مالي وادعى الآخر أنَّ الال المذكور ملك مذ مل ست سنوت وَأقَام 


- ف ارس 


ما إذا دك التاريخ م مع الشّكّ ولد فالمعتير هو 


سين سا سه سل لاس يعو 0 ع 0-7 5 


كلاهما اليه على دعواه رح ين الخارج. ا يَكُونَ التاري المبين قمعي 
أل اَن وَيكون الأكثر يلا حكم. 
ملا إذَا ادع أَحَد الدَار الي في يد آخر قَائا: إن الدَارَ ملي مذ سلتنٍ وَشَيِدَ الشهود أَنَّتْتَ الدارَ ملك لدعي مذ من أو ست 


وادعن الاني أن الدار الذكورة ملك مد سكن رشيد ا عل آنا مله منذ سَلتينِ فرح ينه ذي الْيد؛ لأ شبود ارج 1 
راق المدة الزائدة عن السنة فتقبل على سَنَة وني هذَا الحَال أَصْبَحَ تَاريطِ الآحر أُسبق (الولوالجية في الْمَصَلٍ الأول مِنْ الدغوى) . 
مَل عل كون نَارِي كك أَحد الطَرََنٍ أَقدمَ وَكون الحَالٍ المتارّع فيه في يد أَحَد امْحصْمَينٍ. ماه ذا ادع الْمرْصَة الي هي في يد 
آخر قلا إني اشْتريًا قبل هَذَا لاع + سن من فلان وَقَالَ ذو اليد 0 ل لي منْ والدي الذي توفي قبل هَذَا الارع سن 
فرح ّ ذي اليد لأنَ تَارِيع ملك 00 واستا وضاعة لكر سي ا يي وَإن َال المدذعى عليه جوابا عل الدغوى هي 


زور 2ف ده وو بم 4-6 


موروثة عن بي الذي توفي قبل ستة ثة أَشْر قفي تلك الخال ا ب الخارج؛ لأنه 5 هذه الصورة 0 ا 5 اللتأرج يلما 


51121120 »”1١ا/ا‎ 


1١7‏ الاب | نامير عشر البينات والتحليف 


2 وو ع. ير بي لهم دادم وام ووه هاش 


ويدَََ هذَا المثال عل أَنْ بيه من تَارِيه أسبق مرحمة سوا كن ذَا يد أو خَارِجًا (الحانية والأتقروي) . مال على كون تار تلك 
00 ني الطرقين أَقْدَمْ منْ تار الكمر. إِذّا ادَعَى كل منْ اللحصمين أنه أ شترَى المدعى به الَذِي هو في يد أَحَدهمًا فقط مِنْ شَخْصٍ 
لي الى من كينت قن يدامح يه من تارق قد ل الت اا لاقي القرء من شفص 


رةه برسم ار ةبر سل اس 


واحد فقد بين حك ذلك في فقرة ( (ولكن إِذَا قَالَ ذو اليد) ) إل من الحادة (4ه17١1)‏ . 

006 وجود امال المَارَعٍ ة فيه في د تفص ثالث: ذا ادع أحد ادر التي هي لآخر قائلا: 5 هذه الدَارَ ملكي منك سن هه وَأَقَام 
اليه وَادَعَى تَخْص آَم قَائلّا: إنَّ هذه الدَارَ كَانتْ ملكا لشخْصٍ يرن اشر اف عد 0-0 وَأقَم م اليينة على َلك د 
الشخص الكو 8 ع الوقفٍ الْؤْرخ : 32 الطرف الأقدم َارِينا ف دعوى الوقفٍ الموَرع م إِذا اح 0 من 


1 وق ف عفار يان تار لقف وَكَانَ تَارِ أَحَدها أَقدم من تار الآخر فترح ينه المتولٍ الي تَارِيخه أَهدَم 
[ (المَادة 1731) لا يعبر التَاريخ في دَعْرَى لاج 2 ي ذي الْيد] 
ناه (1751) - (لا د ريغ ف دعو النتاج 2 7 ذي اليد 

> د انها إلا أنه إذَا ل توافق سن المدعى به تَارِيةَ ذي اليد ووَاقَقَتْ تَاريً ارج ل نه امارج إن خَالقَتُ تَارِيٌ كلبيما أو 
11 ل كر ب الو ل عه روه ورين وى ال 1 ٠‏ لا يرع في دمرَى الاج 
سوا كن تاريكهما متساويا أو كان أحدهما مُقَدما والآخر مرا أو ل ين الطرقانٍ تَارِين ا أو بينَ أَحَدَهمَا اونا اس 


مه ا سدس ل مر جزم حت 


البيان ل وترحٌ بينة ذي اليد 3 ذل آت. إِذا 8 ع الخأرج و فعك لصب والإجارة الاي ة والإيداع وكان ايها موافمًا 3 
الحيوان (لبَحم), ٠‏ والمقُصود منْ عبَارَة (آنقًا) هي المَادَةَ (ه0١)‏ و د ذَّلكَ توطَة للفقرة الآنية (رد الْحتار) 2 


ذا ل تواقق سن المدعى به تَارِيةٌ ذي اليد وواققت تارية ارج ابن التي ينها المدعى عليه ترح 3 ارج أن ظاهرَ الل 
0 ينه ذي اليد مع أن ب اج موافقّة لظاهر الحآل (الدْر المُخَْارٌ والرإواظية). كارع - وتعيير ارج ) يس قَيْدَا 
اعزراز يا كرع حر عدون اناده ف الصور اثلاث الآتية الدْي: يكون الطرقان ذَوَي يد. يكوان حَارِجينٍ. يكونٌ أَحَدَهمًا ذا يد 


مه ا - 


ال ايها 
ني جميع هذه الصورٍ | اذا كان نار العطرقين لما وَكانتَ سن يران موَافقَة لأحد التَاريحَينٍ وَخَالقَة لتارخ الآخر حك للعأرف 


- 


اع 


5 


2 وو 2 01 


الذي تاريخه مؤخر (رد المحتَار) ٠‏ 
)١(‏ وَإِنْ خَالعَتْ سن اليوانِ ار كلها ( ؟) أو كنت مشكلا ويتغبير آخر ل كن معلوما كونها موافة أو عل في هائنٍ 


سن مامه و 0 ومسيبدسسلا الو ميت ساف ٠.‏ جيه 


الصورينٍ تَكُونُ الْيَنَا ان مان ني متسَاقطة ويك المدَعَى به يقََاء الك في يد ذي اليد ويعَى له (القيلي) . 
بصا لاله الأول: إِذا كانت سن ايان خالمَةَ لتاريخ كلبيما صما ريما عل اقول الصحيح؛ ؛ لأنه في هذه الصورة قد ظهِرٌ 


كذب البيننين وَالتَحمَنا ادم لبي لشي والشرنبلالي) ]يصاع امسا الشاية ذا كانت سن الحيوَان المدعى به غير مُعاومة 
ول بعل إذَلكَ مواقمّة سن الميوان درغ من عَدَمَه لا عار ليان > د في متون الْكنْبٍ الْففهِية فَإِذَا كان كلاهمًا حَارِجًا أو 


فار 2 -ه لع وول يعر ليم ع ار في ا # 2 


كانا ذوي يد فيحكر هما مناصفة عند لإمامينٍ َإدًا كن أده خارجا والآخر ذا ؛ د 


؟/ا1”» 5112161208 


1١7‏ الكّاب | تامسر عشر البينات والتحليف 


(المادة 1762) بينة الزيادة أولى 


كر إزي اليلد؛ أنه ا كنت سن البوَانِ حو َل أن مون ينه اصرق حال أو موافقة لا يكون قد تن كدب البينة 


َع ما في هذا الال أَصبَحا منَسَاوِيينٍ في الدعوى وال وَِذَا كن كلاهما ذا د أو كلها غاريا وحن 521 :هما ماصفة 
(الشَبلي والشرنبلالي) . 

[ (اَادة ؟واا) بن الزيادة ونا 

المَادةَ (177) - (يِنَ الزيَادة أَولَ متلا إِذَا الحتلفٌ البائع وَالمشْرِي في ممٌدَارِ القن أو المبيع ترح بيه مَنْ ادعى الريَادَةَ) ١ ٠‏ - 
جه اناك زياد في المشْبود به أُولَ من خلافها سواء كان المشبود به دينا أو عينا أو كنا أو مبيعًا أو وقَمًا (صرة الْمتَاوَى في الشَمَادَة) 
#خاويه إناك الاصل أولَ أيضًا مسائل متفرعة عل أولوية إثبَات الزَيَادة: مثَال منْ البيع - إِذَا اختَلف البائع وَالمُشتَرِي في 
هذه يُوَجَدُ اختلاف عط ثلاة أنواع ولنمَصَلْها 3 حدّة. ٠5‏ التوع الأول: اخيلاف في مِمْدَارِ الَّنِ كأَنْ دعي البائع ل قن المبيع ألْف 
درهم» وَأَنْ 07 المشتري أن قنْه تسعماثة ة درشم َّ ا ابأئع. ٠‏ مسق ماحد ميل نف بعت مالي القلاني 
في شير رمضان لزيد ب د يعشّرة ة دان َعَم البيئة وادعَى ريد المذكور أنه اشْترَى اال المذكور هله لست دَائِيرٌ في شّوالء وأَقَام ا 
0 ينه ريد( (اأوأواجية في المصل السادسٍ ٠‏ من الشماةات) أنْظر الحَادَةَ (11050) . 

انوع الثاني: اختلافُ ف دَارٍ اللبيع. ٠‏ مثلَا: إِذَا ادعى المشَْرِي أن ليع هو فَرسَانِ وادعى البائع 000 اله رجح ين 
المشتري. كلك إِذَا باع 1 ملك المتَصل لك ا لعمرو بن علوم قاد ع عرويان البائع باع الخائط نضا ودع ريد 


قائلا: إنني ل أبع؛ َم كلاهما اليينة نه ترح ين عرد 5 أقدِي) ؛ انوع الثََاتُ: اختلاف في اللّنِ وَفي دار المع ان 


دعي البائع قائلا: قد بيعت هذه الفوس أن ب درهم» أن يداعي المشْترِي إن اشترئ هد َه الفرس مع برها إستماثة درهم فرح بينة 


الاك ئع في حت القّنِء ويه شري في حت البيع؛ وك ادق اي ال قيار د د ل تت راد 
50" راس 


(المادة 1763) رخ بينة القليك على بينة العارية والإإيداع والغصب 


مِنْ الإجارة: مثْلا إذَا ادعى الموج أن الْأَجرَهَ أل درهي وَادَعَى المستأجر بأئنَا سما ة دهم وَاخْتَلمًا عل هذا الوجه قرح بينة 
لوجر كَدَلِكَ إذَا ادح له مُدَةَ الإجارة سََتَان وَادَعَى لوجر ئها سنة وَاحِدَة وَاخَْلمًا في ذَلِكَ رح ينه اتج 
كَدلِك إِذَا أخْتَلفٌ في الأجرة وي في الماح جرفي ياد ا وبيئة 1 المدة (الزيلي) . مثلًا: إِذَا 
ادع الموج قَائلا: قد آبجرتك حانوتي هذا سَنويًا بِعشرِينَ ديتاراء وَادَعى المستأجر قائلَا: قد آجَربتي م سه شر دارا 
َم كلاه اه عل دعو كر ي أن إيجار اوت دجون عشرونَ ديتارا لسلتين. من الرهن: إحاا عن رن ع بن الرهن 
المْعَبُوضَ مَالَانَء وَادَعى الدَائن أنه مَالّ واج وَاختلهَا في ذَِكَ 3 2 الْرن. كد إِذّا هك الرهن في يد المرتون وَاخيَلتَ 


د ار ل ا ل 


الراهن ل ف قيمة الرهن رح 2 الراهن (الخصاف في الرهْن) . من الْقَرضٍ: إِذَا ذا دفم أ ملاع عشرة دانير نم حصل 
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اختلاف ماة :ادع اأحدها أله 5 قرضاء واد الخ آله مض مضَارية» وأَفيتَ كلاهمًا 1 فرح 3 الْقَرْضِ ب أن رضن 


عق لأنه 2 للضمان أما المضارية هي َافيَة للضمان (صرة المََاوَى في الشبَادات) ٍ 
من الإرث: إِذَا اختلتٌ أحوان أب ادم أحَدهما أن الدَارَ التي في يدهما هي مه ويوفاتها أصبْحتَ موروة أه ولأبيه دعن الأخ 
الخرأنَ تنك الدار هي يما 0 موروقة ا َم البينة على ذلك فح ين الأول؛ 3 يت الِيادة (المجة) ٠‏ أمثلة عل 


أووية أَصلٍ الإثبات: من اليع: 5 البائع قاتلا قد بعت حصاني هذا مايل فرسك» ا المشْترِي قائلا: قن اشتريت 
ا ا 
الفَرسٍِ» أن حق المشْيرِي في ذَلكَ ابت ياتفاق الطرقين» واشت به المشتري 8 شي للمشتري فإذلك تالاخيلاف الذي بين 
الطرقين هو في حَقٍ الْمَرس وي في ابا فيه م ياه عل بن الآ اللي الضيي) ٠‏ كَدَلكَ ذا ادعى البائع بِأَنْ المييم 
د تف بعد سي وطلب ان وادعى التي يأن الي قد تل قبل النسلم» وأنه لا يلزمه ان واختلها في ذلك ترح بيه البافع 


َه - هم بير ؤوسَر 2م سير 


(التنق 0 0 الإمارة: إذا دعن المعير أن مسار قد تلف في د المستعير بالتعدّي وادعى المستعير أنه أعاده المعين وردة إليه» 
ا كلاهما اليد رحج امعان اليه 
[ (الحَادة لتحاو 3 َه الِيكِ عل ييه الْعارية والإيداع وَالْقَضب] 


اده (9كل/ا١)‏ - (ترح يِه لايك عل يبئة العارية ة والإيداع 


(المادة 1764) ترح بينة البيع على بينة الحبة والرهن والإجارة 


والقصب. مكل ذا دعي أحد امال الذي هر في د الآر قائلا: أن كنت أغطيته إياه عَارِيةه ونا استرداده» ال الدع عليه: 
كنت يني إياه أو وميه ينا ليع أو انيم أن ني الي ميك م َم من أن ري فيلك مثمَة مق 


هه 
سه ه مام اه عرو 9 تبرعب 


فَأَصبْحَتْ بيئة القليك مثبتة للزْيَادة. مثَال على ران بيَة اليك ع العارية: متلا إذَا ادعَى أَحَدُ اكَالَ الي هوني يد الآخر قائلا: 


مه 
َم ءّه مه م ّي هه س مهس 
| د 


5 أخطيته ياه عار ارا استرداده وال امدق عليه كت يعتني إياه أو وهبتنيه رجه َُ 00 5 ابيع أو الهبة وَالتَسليمِ» 


0 م ابرما سر ميزه هس ّدم 


عا اليد أن فُلانَا ودعي 5 الخأرج ئلا ني أَحَذْته منك» وأكبْتَ ذا 22 ِل ف اليد انظر المادةَ 
عدم وشرحها. 

8 عل ران يبئة اليك طٍ الإيداغ: اد جِرَ الِياقوت الذي في يد أخر قائلا: قد أود تلك إإياه واد ع الاك ائلا: 
أنك بعتني إياه ينِ معلوم» وهام كلاهما اين على ذَلكَ شرح بين ابيع ( (التتيجة ) ٠‏ مال عل ران بِينّة اليك عل ينه القَصب: 
اند رس عمرو وَهلَكت في يده وا عرو عل ريد قائلا: قد عَصَبت الْمْرسَ مني» 5 يد انا د أَهدينني الْمُرسَ 


سين سه سر لس يي لور - 3 12003 


وسلعالى؛ وأَقَام كلاه البينة ين فرح بين ريد (علٍ افندي) ٠‏ 

[ (المَادة 1734) ترح ييه البيع عل بيئة المبة والرَهن وَالْإجَارَة] 

المَادةَ (11754) - (ترح إنة البيع على ينه المبة والرهن والإجارة ويه الإجارَة عل ينه الرهن. معط ذا ادع حل عل آخر يواه 
كنت يتك المَالَ الفلاني أعطني مه. وقَالَ المدعى عَليِه: نت كنت وهيتني ذَلكَ وسلمتني إياه َع ين انيع) ٠‏ مع ينه ابيع 
و ولا) على بينة المبة (ثانيا) على بينة الصدقة (ثالنا) عل بيئة لحن (رَايعا) عل بيئة الإجارة. وترح بيئة الإجارة عل ييه الرهن؛ 


هلهس ارس و - 


أن | البيع ا ف الال من الجانبين فهر قري من اطبة والصدقة لين تكزنا معاوضة 6 أله أقَْى في المال وعند الاك 
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ررضو ان ».ل مه مه سه 


من الرهن الذي عر ناوه 206 وى من الإجارَ حَيثْ إن يع هر َلك لمن والمنقم ما الإجارة فَهِي ليك لمعه ققط 
َي ف لقصل الأول من الدعرى 5 أقدي) ع احتمالان ف دعوى العقود الواردة ف هذه المادة. 


2 سس نو 


الاحتمال الأول: أن تقَام الدعوى من طَرفٍ أَحَد الطرقين الْازِعنٍ على الآخرٍ ويتفرع عن ذَلِك مَسَائل: من البو وَالرهن - مت 
إِذًا امل إِنْسَانُ 557 عر بأل درهي داره ولدائه نم احترق الدار في يد لمم | إليه د اين أي يعتك الدار عمُسمائّة درهع 


رجن ل حل 
لس ع ا م 


وَسَلمتَك إ ياه وادعى الدائن قائلا: إنك رهنتني وسلمتني الدارَ مايل “مسماثة اس فرج بينة الملين. م: من البيع واطبة - متلا إِذَا 
اد على آخر بقُول: كنت يعتك الال الفلاني فَأَعطني نه وقَالَ المدعى عليه: 0 هبنتي ذلك أو رهنته أو اجرته 
وَسَلسَني إياه ع ين ليع بن اليا وَالْعصب - إِذَا تَلقَتْ قرس أحَد في يد آخر وَادعَى صَاحب الْفَرسٍ قَائلَا: قَذ عَصيْت الْفرس 
متي وَادْعَى الْآسَر ئلا قد وَهَبتي تلك الفرَسَ وَسَلَِ يما ص َه الآسر عي أقدي) . 

الاحتمال الثاني: أن مام الدعوى مِنْ جَانبٍ المتازِعَينِ ِامَال الذي في يد الآخر. ويتفرع عَنْ ذَلكَ مسائل: من الشرَاء والمبة - إذَا 


ع تر ا سوه سمش 


الى لان لع الي في بد شفص كَل ملكي يك لعن مان سين تق عأ يد معلا عر قرس اي في د رد د قد 


سوه مت سه سس تمه 


اشتريت هذه الفرس من بك أن يدعي يشر قَائكا: إن هذه ارس ملكي قد هبني إيَاها بكر وسَلمني إيَاها أو تصدّق عل بها وسلمني 
إياما ني هذا لحل ( )١‏ إما آلا بين أَحَدها تَارِيكًا (, )١‏ ريدو لاما تاي واد في ان الصورتتٍ يك بن اع القراء 


ره را و لامر 


وهذا معدود من فروع. هذه الحادة (الولوالجية ف المَصل الأول م الدغوى) (" أن يل أحد هما َارِيخا دكا وَأن 0 الاخى 


- يا هدو - 


َارِيخًا موَخرًا وني هذا ادر 22 لَن تَاريخه أسبق وهذه المسَأَد من ف رو الحادة 01 
(4) أن يدم أَحَدهها تَاريحاء وأا يذه الآخر ويحكر لن َك التارية ( م وميرَان المدعين واتخصاف وتكلة 0 المتَار) . قد 


ل سس وظ لي 


ا قي الاحتمّال الثاني تَخْصًا وَاحدَاءٍ لأنه إذَا كان الممكّك عملا قَنِي هذه العورة ل يكن شرا أو 9 

أماااة ذا أ تحن ال في بد عفص كَلِ. ولا - قَإِما أن رن اَن في يد كلا ماري كَأنْ يدعي امنا ان الحَالَ الذي في يدها 

أن يدعي أحدهما أنه اشترَاهِ من رَيدء وأَنْ يدعي الآخر أنه اتيبه وقبَضَه مِن رَيْد وفي هَذَا الحال. ١‏ - إما يِ بذك أحدما ناريك 
« دأو يدك كلها تازيعا واحداء: 8 أو يدر أحدها تاريكا ولا يده لع ّي هذه 11 مناصقة: 

(المادة 1765) ترخ بينة الإطلاق في العارية 

(المادة 1766) ترح بينة الصحة على بينة مرض الموت 

أنْ يد أَحَد هما تَارِيكًا مقدما والآخر موَسْرًا فى هذه الخال يحكر لَنْ تاريخه مقدم أنظر احَادَةَ (170) ٠‏ ثَانيَا - وإما أنْ مَكُونَ 

العين ا وأ لقوق كاذ بذعي الاو بلي عر ادي وها رما اسن اتسين مه بار الى الاخارول شر وأ أن 

دعي أ حَدهْمَا متا العَرَاءَ منْ ريد ون يدعي الآخر المية وَالتََّرَ منْ ريد فَنِي هَذَا الحال: 


-١‏ ألا يد أحدها تارعذا. * - أو د أحدهها تاريكا ول يدك الع .م - أو وك للها تاريًا احا في هذه الصور لكا 


كر إذي اليد أنظر المَادةَ (م100) . 4 - أَنْ يذ أَحَدَها تَارِيخًا مدما والآخر ارا مسرا يسك آ م تازينه أسبق أنظر اماد 
: ) (تكلة رد المحتار) . 


راو تاو 


[ (المادة /) ترح بينة الإطلاقي في الْعَارِ 
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الادة (1030) م الإطلاق في العارية. مثا إِذَا هلك الحصان المستعار في ؛ يد المستعير» وادعى المعير قَائلا 3 كت 
أعرتك إ ياه عل أن تستعمله أربعة أيام أت ان هد مور الأريعة أيام وَهَكَ عنْدَك في ايوم الخامس فَاسهن قيمته 0 
المستعير بقوله: كنت أَعوتني إياه بن استعمله اط الإطلاقي رع 0 3 نه المستعي زا واسمع ) ٠‏ لأن اليه كر 


نَ ماماه 


نات خلاف الظاهر وَالتييد ف العارية ا وَالإطلاق خلا الأصل انظ المادة لبد م ذا 0 0 إلى طرق ين 


الول للمعير» أن الول في صل الإعارة للمعير فَكَانَ 3 امول أَيضَا في صفتها (الْأتقروي) . 
[ (المادة 05)) رح ينه الصحة عل ب مض والرت 


المَادةَ (55/اا) - مخ الع مط ب ذا وه ب أحد مالا لأحد وده 4 2 مات واد وإركه تر 
أنه وهب في مرَضٍ موته وادعى الموهوب له أنه وهبه له في حَالٍ صعده رخ ينه الوهوب له) ٠‏ ما إَِا حر الطرقانٍ عن إامة الي 
َالَو من ادعى مَرَض الموت. أنظر الَادةَ )1١(‏ . وير رع عن ذلك مسائل من الوانت المتمرقةه من الميةة إذا وه أحد مالا 
لأحد امت 9 وات آكَر أنه وهبة في مض م موته واد عن المر هويا 4 أنه هبه في حال مه يه الرموت 1 


َه اس اس سر 


انان إِذا قَالَ له أله وهبه إل 


(المادة 1767) ترح بينة العقل على بينة الجنون أو العته 
(المادة 1768) إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القّدم 


ل ا سَ 


نالا تع هَلْ كانَ في حَالٍ َيه أو ني حال مَرَضهِ ْمَل عل حَالٍ الَرضء لأ اتَصَرفَ في حَالِ الرَضٍ ذل » مِنْ التَصَرفِ في 
حال الصحة َإِذَا أ يبْتْ اقصَرفُ الأعل ميَملُ عل التصَرفٍ ادق المحيمَنٍ 5١‏ المْحتار) . 


ِنْ ابراه - ذا ادص لوج بعد وم لج أن وج كد رأ من دا في َال الصحة» وات الور نه الآحرون مها أبرأته في 
مرَضٍ الموت قترح بيئة الصحة (البيجَة) . من البيع تإذا بام أحد دَاره بقن وم لوده وسلمه إياما م توفي فَادعى لوول تون 
أ اموق بَاعَهًا في مرضي موته وادعى ولده يأنه ياعه في حال _ 0 وام كلاهما اليه على دعواه 3 ينه الود 5 أقْدي) 
4ن الرقته هذا رقت أحد جقاره وسلمه للمول بعد التّسجيلٍ ثم توق وكانَ ثلْتُ ماله عير مساعد فادعى الْوربَة أن الْوَقفَ حَصَلَ 


قم يق 8 سيوس ل هل سس بن 


ف مرَّضٍ الموت» واد امول أن الوقَفٌ وَالتسلِم والنُسجيل جعبل ف حَال صصته وكام كلاه البيئة قترح بيئة المتولي 5 


و 17 مود 


هع 


0 


ا 
م الإقرار ِ- إذا اقر احد بال أَحَد 0 فادعى الورثة الاحَرون بانه أقر في حال مضه » وان إقراره مر وي 


وان 2 سَ رع و وسرقة لس ع ل سبنس ل لس ين سر هلاه بر هسم 


الادة ١694‏ وادعى المقر له أن إقراره معتير لوقوعه ٠‏ حال صعته فرح ينه لمر له أ أما إذَا ل تكن لدى الطرقين نه فقول لأورثة. 
نْ لاني إذَا ََتْ الوب لاق با وي ال أنناء ييا لدعت الو ط أن اح لقا في مرضي موت يا رضَا و 


لس عو 


َع ذلك وَاَِة له وَادَعَى الورك أنه طلقا في حال صعته ‏ وأا إذلك ك غير وارة : قرخ ينه الورثة 0 المحم ): إذَا عْرَ كلاهما عن 
إقامة البينة َالقُول لازوجة أنظر الحَادَةَ )1١(‏ (ابرَازيهُ في ان الشَادّات والبجة )1ه 
[ (المادة /1710) ترح بيئة العمل عل بينة الجنون أو الْعته] 


ود و ل يي ل لسار هماه آذ[ آذآ[ تل ين ل سبد سل لس سس ارس يعن را ليلس قر 


المادة (/ا5/ا١)‏ 3 2 بينة العمل على مون أو العته) رح ينه الَعقَلِ» وبتعيير آخخر رح بين كون المتصَّررف عاقلا على 


م ودعت 2 2ه 00 1 وو يلم ضَ سم و لالع اوم - د أ َس وس م بير رهبر ره سم و 
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4 
همه 


اقول الم ب ب#اعل جة امون أو الْعنَه 7 د المحتَارٍ وَاَكلَة وعي أفتري) ٠.‏ مثا إذَا اذى أحد عل ار قائلا: قد اسْتَرَيت مك 
دارك يكذَا درهما ف حال عمَإك ودعي لكر قائلا: كنت حنْونًا حين ليع َم 3 البيئة ينه ترح ب العقَلٍ 5 أفنّدي) . 
كدلك إِذَا ذا باع دهاع عن ضته لآخر فقا ره الدغوى عَلَ المْشْبرِي بكونه وضيا عل أخيد 0 


2 8 سير هه 


1 ذلك وكام المشْترِي أيضا البيئة ع كون البائع عَاقََا فرح بينة العقل. 
1 (الحَادةٌ )١77‏ إِذا احتمعت نه الحدوث مع بيلة َه القدم] 


- رمع و سوم س0 وسلد ساسا 


0 البائع معتوه» وكام اليه 


ل سل سيوس سل َي ل سبلسايجرر حبري 55 - سه يوام 200 


اماد مد 0 اجتمعت 2 الحدوث مع بينة ينه القدم ترح بينة الحدوث. مثلا : إذا كان قٍ ملك أحَد ول الاخر ووقع 


ع 


00 


بينهما اختلاف 5 الحدوث 
وَالْقَدَمء وَادعَى صاحب الدار حدوته وطلب رفْعَهء وادعى صَاحبُ الْمْسيلٍ قَدَمَه َه صَاحٍِ لدَار) إذَا ابَمعَتْ بيه الحوث 


مع بين اموي في حال عدم دك تاريخ رح بينة الحدذوث ما إذَا وي كلاه اريك هخ 3 ناتارغ الأسبق 3 0 المحتار) . 
وقد ورّت بعض لتفُصيلات عن ذَلكُ في الحَادة 1 (الشرية والتقيح 1 للم قبل باب الس وروي في الدَعوى) 


رشلا م مهف 


٠‏ كذلك إِذا كان لعمرو في جانتن طاحونة يد القديمة 0 لاخر القديمة 3 فهدم د طاحويه» شاه 5-7 قات المياه 
ان 0 د 2 َي عل عبرو قاتلا قد بيت السدٌ في غَيرِ الموضع الْقَدِم وادعى مرو أنه شه في الموضع 
لديم 7 كلاهما اليينة َه مع يد لخر الجديدة) + 

0 في بض الئل المَلمَة :تجح بيات من التمعّة: الس الأمق: ين يسار مره عل ين الإعْسَارٍ مَتَلا إِذَا اذّعَثتْ 


الزوجة أن روعها مور ل عليه 95 يدف فق المورينَ» ادع الج , بأنه معسر 2 بيئة ةب المسألد الثانية: ترح إبينة 


الزوجَة في الْقدَارالمْروض أو في رَمَان امرض متلا ذا دعت الروحة على زوجها ات قد قدرت لي تَفَعَهَ منذ لاله 0 


ه 


وس ماه م 


3 شبر مائنا درهع 3 قِ الستمايّة ع ع اوج أن التمَقد درت مل ع هذه ذأن لازوجة لح قِ أخد مق شير 


لس ين لو سبلم ل رم يي ش82 سم 7 


رح ينه الزوجة (غم البْدَادِي) . من البيع: اماد العالعة: َه الْإقاد مرّحة عل بينة البيع. ٠‏ ملا: إِذَا آَم بت البائع ئع البيع» وَأَميْتَ 
مشر 8 الإقالة 3 2 إل 
المسأَلد الرايعة: 3 الإجازة مرح عل بينة الرد. ثلا : إِذًا َم المشْرِيِ البيئة أعل :0 امالك حار 3 الْفُضولي» وكام الماك 


اليد على رده لبي ترح ينه الإجارَة. المسأَل الخامسة: إِذَا ادعى امارج قَائلًا: قد اشترَيت هَذَا المَالَ مِنْ أبيك قبل رات 
وَادعى ذو اليد أن أبَاه قد 0 مدن هد 3 ينه الخارج. 


َه سس 3 


المُساًدَ السادسة: إِذا ادعى الخاريج قائلا: قد اشتريت هذا المال من أبيك» ودع دو اليد أن هذا الكَالَ ملك لأبيه إِلْ حينٍ وفاته 
تح بينة 0 


السَأل السايعة. رح ينه الاشتراء اه اء بيع فاسد. م ملا ها ادعى أَحَد شراء الَالٍ الذي في يد تَْصٍ ثالث 


لو لك 


صحيحاء وادعى احم | رَاءً الال المذ 5 شرا فَاسِدًا نت كلاها دوه رح ينه ا ءا 
وادعى خر اشترا رشراء و ع تج : لصيو 


رم مه به 


0 الامة: ادي امارج الملل ف المطلق وأثيده .وادعن ذو اليد قائلا: إِنّك اشير 1100 المذكور مني ثم نا 


َو مه ا ول مه 


يعم وام .- 
سر الاير هسم 7 


ترح بينة ينه اشارج: 
ا التّاسعة: إِذّا ادعى؛ وأَمْيتَ البائع بأَنْ المي لف في يد المشْرَي 0 التُسليمء وادعى المكير أن ابيع قَدَ ملف في يد 


عي 7 يم 
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لع قبل ايض ب ثبت ذلك ترح بيئة البائع ( (لتتقيخ) . 
0 2 يت ا ارم عل اسار (الفيضية) م أن نال في جع الي مرحة عل و أن 
لقن عن 0 َلَا ذا بَاعَ الوصي َال الصغير لأحَد ثم عن بدلا عنه 0 آثر فَادَعَى الوص لاني أن اليم الاق منْ الوص 
الأول 703 عن نِ قاحش» ا المشْتَرِي َه كن ين المثل» وأَقَام كلاه لبيئة ٌُ ين لوي الثاني 5 أَفقّدي) من الإجارة. 


وء هم ويلع 


المْسألة الحادية عَشْرَةَ: إذَا ادعى الراعي قَائلّا: قد شَرَطت الرغي في الموضع الفلاني وقد تَلفٌ الحيوان» ونا أرعاه في ذَلكَ المَكَانء 
دعق مح يوان أله قد شط 00 أن الراعي قد حَالَكَ برعيه في غير ذَلكَ المكان وطلب تَضْمِينَ الراعي» 


وَأقَامَ كلاهما البينة ُ ينه الراعي. 

اماد الائية عشرة: إِذا َم المؤجر اليل 0 الأجور ف مد مد الْإجَارَة للمستأجرء وادعى المستأجر أ 

َك المدة في يد الوْجِرٍ مرح ريه 

المْسأة الثالتة ةب - بيه الموَجرٍ في در الجر وي الممسَأَجِرٍ في در الدَة. من العارية أوديعةٍ. 

السألة الرايعة عشْرة: إِذا أدجحر ترآ سر يوان المستعار سال لامعير بعد أن حاون الكل المشر و4 واد ع المعير أن الحيوان 
قد تف في الَحِلٍ الذي 3 التجاورٌ فيه» َم كلاهما البينة يح ين اليه 

المساَة الخامسَة عشرة: إِذًا ادعى الوديع أن المودع قد عَرَّلَ وكله الذي وكله بقبض الوديعة» وادعى الوكل يأنه و عبض الوديعة» 

وام كلاهما البيئة 2 الوديع. 

ناد السادسة عشرة: إذَا ادعى الوديع 0 د الوديعة أو ساعياة وادض المَالك إتلافهاء وكام كلاه البيئة 2 بيئة الوديع. 

المْسأَلد السابعة عطرة: 3 نه المرمنٍ في حت تعن الرهنٍ عل بيئَة الراهن. 

00 الامئة عَشْرَة: إذا أَقَامَ اراهن الْيدندَ على كون المرهون قَد ملف في يد المرعون» وَأقَام المرتون البيئة على كونه تلفّ في يد الراهن 

ا اسه عَشْرَة: إِذا ادعى المرتين عل الراهن قائلا: قد رهنت وسَلت لي هلَينِ المالينِ» وادعى الراهن قائلا: قد رَهنْت هذا 

الال ققّط وسلّتهء وَأَنبَتَ كلاه مح ينه الن. 


200 واه َه 


الَسألة الْعشْرونَ: إِذَا ادعَى لراهن أنه قد قد رهن المرهونَ سالماء وأن قيمته عشْرونَ ديتاراء وادعى المرعين بأنه ارعبته معيباء وأن 
قيمنه عَشَرَة انين وَأَثيتَ كلاهما دعواه رح ين اراهن لتقيح) . 


مسال الحادية والْشْرونَ: إِذا أختلفٌ في قيمة لمرهون بعد تلفه 6 از عضا 2 بيئّة الراهن ة 
مع المي للمرتين ادا 


1 التَانية» وَالْمِْرونَ: 2 يِه ارهن طٍ ينها الغاربة ة (عي قد ليجَة) من الغصب. 


المسأَلة لله والْشْرونَ: إِذَا ادعى المغصوب من الإتلاف» 0 لقعب 0 2 والإعارة 2 بيئة المغصوب منه. 
المسألء الرايعة والعشرون: إِذا ام الْعَاضبَ البينة عق أ فصوب قد تلف ف يد المالك» وادعى المالك أنه تلفٌ في يد الغاصب 


قرح يِه القَاصِبٍ عء عند جد انا عند بي يوق ف فبعَكْس ذَلِكَ من السفْعَة. 
المساَة الخامسة والعشرون: ذا اخْتلَفٌ المْشْتَرِي م الشفيع : في قيمة : الَمفوعٍ بض أن 0 المشتري أبنية المشفوع مرح ينه الشرِي. 


عر َس 


المسأًات السادسّة والْعشرون: إِذا 5" المشْترِي ائلا: 3 رت الْبِنَاء أ أو ثم اشير يك العرضية فإذلك 9 لك شفْعَة في البناء» 


ا( 


هع 


6 ل 
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يت لسر ١‏ رس 2 ال ميرم كر - اا 8 ل رشن “حو تن 


سَ سمس م ع وَسَ وبرهم سمس ه سد برل ساسك مس 
وادعى الشفيع ان المشترى اشتراهما معا» واثبتا ذلك رخ ينة المشتري من المضارية. 
ا ل لي 0 جر - لاخر جز موقل بت 7 سد سه 3 


المسأَله السايعة» والعشرونَ: إذَا أَقَامْ المضارب الْيينة عل أنه مشروط لَه ثلْتُ الري» وَأقام صاحب المال البيئة بأَنَّ الث المشروط 


مصَارِبٍ مأل من اثلث يكنا مرح يِه المْصَاربٍ. 
المُسأَلد الَامَُ والعشرون: إذَا ادعى المضَارب يِأنه شط ل يع سف و1 ل يشرط ل رغ مطلمًاء وأنه يستّحق لدَلكَ أَجْرَ المت 
ادع َب اَل أنه رط لِصَاربٍ صف اليك وام لاما الي مح ينه اللْحَارِبٍ (اله ميح) . 


الْمساََ التاسعة وَالْعشرونَ ا د امد ملا صرق طٍَ التع وار فيه ْ م عر فصان 1 رَأْسٍ امال اد دافع َال 
أنه دهم كاله قَرَضَاء وادعى الْمَاض بِأنه قِصَه مضارية؛ َم كلاهما البيئة - 3 رت َال (الميضية) * من المرَارعة. 

سال الثلاثون - ترح بيلة مدعي ححة المرارعة على بِينَة 0 ذّعِيٍ قَسَادَها بشرط مِقدار معين الاج من ار ل ياه. 
الْمسأَلَة الحادية وَالتَلامُونَ - إن ات المحجور قَائلَا: بغت وَقْتَ اخ وادَعى المُشْترِي قَائلا بعت حال صلاحكء وَأَنْيْتَ كلاهما 
دعا يا لزي (الْقيحَ) . 

الْمساَلَ التَاية» وَالتلَاونَ - إذَا ا 1 عر مم عن ينه الك فرح بين الكبر أي ينه اللوغ. ٠‏ متلا ذا ادعن أحد بعد بع 


عرز يريس سا بر اله سس ب سبدس ل 


مال لعز قَائلا: يعته حال صَعْرَيٍ فأرجعه لي وادعى المشترِي قائلا: يعته حال كبرك قبي نَافذٌ ود ثبت كلاهما مدعاه ترح بينة 


2 


البلوغ (النتيجة ولمجة) . 
المسأل الال وَالَلاثُونَ 20 ب واه ف ابيع واهبة 5 افر والصلح والإبراء عن دعوى الال عل بينة ين الطوع 


رح ب الطوع طٍّ لم اي واي والنتيجة) 98 لمبة. 
المْسأَلََ الرايعة والثلاثو - مح يه اليه وض مم لتَبِضٍ عل ينه الرهن وَالْمَبِضِء أن اله بشرط العوض بعد اتصال الْمَبضٍ 
داك معاوضّة ابقداة» وانتباءً اغتبارًا من وقت الْمَبض أما لين قلا يحون يمد قيض اال معَاوْضَةَ في الحآل لدان بكرن معاوضة 


م 2 


عند الحلاك. 


00 


+5 


َ يب و 


03 


عاق لجار 


2 


0 


انه نزو عي . د ملدمئر ده سمس 00 عل ني ل سيل سار َه سا برس سم م 4 لهم 


المُسأَلدَ الخامسة والثلاثون - إذَا اجتمعث يِه المبة بغي عوض مع يِه الرهن مع المبِضٍ ترح بين الرهن أن الرهن معاوضة بَعدَ 
الاك 00 من اطبة (الوأُوالجية في الفصل . الثالث من الشّبَادّات ادر وى في دعرقالجلة جِلين) . 


اننأل اسيم وَالتَلاثُونَ مح يِه الَمَادِ عل يه الصحَة. مََا: ذا ادعى امبر 0 الآخر أنه أبرأه إبرَاءً حي 


رحج بيئة 0 الإبراء الفاسد (النتيجة) . 


(المادة 1769) إذا أظهر الطرف الراح العجز عن البينة 
كَدَلِكَ إِذَا ادعى المشْترِي بِأَنَّ ليع وق د ذا شَرْطًا مُفْسدَاء وَادّعَى البائع أنه باع بيعًا صحِيسَاء وَأقَام كلاهما البينة فرح بين 


المشتري. 
اسه امه وَلتاُونَ - مجح يه جود َال منْقُول حاف في الك وَأنَ بم لصي الْقَارَ عر يج عل يه عدم جود مال 


4 
اث كمه 


مول 5 الث ركد كاف لأداء ادن ع تري) : 
ول يس 8 وسسسا يد أ ابره مع لوو ه85 سدم 


اتَناَل الس وَالتَلانُونَ - ترح البينة م مثيه صحة الْعقْد. مَتلا: إذَا توق ا وَادحَى ود يد عل الورثة لخر 


6 
ٍِّ 

هم 7 حير خ جل 2 سير 200 ََ تي لقن <تهرة نبي حبر 
| 


قائلا: إن والدي في حال ل صحتتهء وأ واثناء صغري 3 ف وقبي ماله الفلاني» اعد َأَشْيدَ بذلك» ودعي اوري أن المتو تخيتما وه 


4 


511216120 51 


1١7‏ الكّاب | نامير عشر البينات والتحليف 


هه براسم سيف سس سلس ان لكر سيف سر سا 


ذلك الال كان الموهوي 2 الغا وق توق قبل ان إسار الال للموهوب أ اهبة بَاطاد وكام 3 البينة ترح بينة زيد 
(المجة) . 


1 : رح ين الب ع #النصة 


200 0 2 ل ممه مار 


م الحادية ايعو رح د التتفويضي بالوقاء والبيع بالوقاء وب وبع ع المواضعة ع بيئة ة التتفويضي والبيع الْقَطبِي ( (علي افندي والبجة 
0 9و إذَا أَظهَرَ الطرفٌ الراح الْعَجَرَ عن البِيئة] 
المَادَةَ (9د١)‏ !د أَظهرَ الطرفٌ الرَاح الْمجرّ عن البيئة تطلب مِنْ الطرف المرجوح فَإِنْ أَبِتَ فيا وَإلّا يحَلف) إِذَا أَقَامْ الطرف 


- 
مسيبدسا سا 


الراخ لين 1 
ما في صورة إِظهارِه الْمجِرَ عن إِقَامَة البينة قتطلب الْييئَة مِنْ الطرف المرجوح فَإذا أَنبْتَ الطرفُ المرجوح فيا أي يحكر لَه لأن دعواه 


ورت بال وفي موعدم َه ف الطرك الرجح بع الطَرف الج لبن شاع ار بار 
آذ ان عن من ارج 3 اليد في ٠‏ ل ة مر تطلب الينة من ؤي اليد دا الور الح سن الانات طب الي ير اخاريج 


ل 


ع دعواة انتاج قَإِذًا أَثبِتَ يحكر له ولا فض ا َم ذواليدٍ البيئة بعدَ ذلك ولا شٍَِ أنظر اماد الانية (البَخر) إن 


هل يهل بي 


والمادة توجب ف حااة عدم إثيّات الرجوج 85 التأرج ل حسب ظاهرها أَنْ يحل الرجح حارج , بطب الطرّف الراج 
ذي ا عل أن المهر لسن إذي اليدء أنه في حالة حلفٍ المين يسأر المهر لتَارِج إلا انه م وض ف الحادة (17510) أَنَ الَْوَلَ 
في الدعاوى إذي الْيد فَلِدَِكَ لا يكون حك هذه المَادة عاما. تطبيق هَذَا احم ِل المَادة لان 
إِذا | أختلت 0-0 المي فِ در اه ملا لا كذ دعي د أن عن المبيع أَلَفْ ومائنا درهم» ون يدعي المشْترِي أله أل 


- 2 سبد سه 


(المادة 1770) إذا أظهر الطرف الرابح العجز عن الإثبات 
7 من الطرف الْآعرء رين نه بنع مذ , بت نطب اليه من اللشري على أن كن ابيع ألف درهم فإ نيت 1 
93 ادن الى رضم م ٠‏ ون عر هذا أِضًا عَنْ الإثبات يحلف بِطَلبٍ البائع عل أن كَنَ المبيع ل يكن ألم وَمائيّ درهم 


ا ل بن نيزا بي > اأعين. > عي ا 


َإِذَا َف يمع بانع من دَعْوَاه الا ُو في هده الل ا نه المشْرِيء الطرف المرجوح خلاصة من الهين فَإِذا نكل 
بت بن قن ابيع لف وَعاًا دهم متم الشرِيَ عل هذا الوَجه. يقاس الاختلاف في المبيع على ذَلكَ. 
ين نال عل اد (ه7/56١)‏ وتطلى اله » من المستيير حَسَبَ امال الوارد في بك المادة كذ أ َتَ فيا وإلا تطلب الينة 


وه مه 


بن ووذ أ لت الم عو جه ولا بطب التي وذ حكن الدب يضمن المستعير» ذا نكل أَنيتَ بت دعوى المستير 


ُ 


أ تقروي) ٠‏ تطبيق هذا الحم على الَادة. كلام ٠‏ تطلب البيئة , من المُوهوب لَه حَسّبّ الَْالٍ الوارد في تلك المَادة ذا َنبَتَ 


4 


1 


ورهة 2ع 0 


لب 1 مك ل ذا رن قا لَه تطلب البيئة من الورة َإذَا اث توا يحكر بيطلّان اليد وذ ذا حَرُوا عَنْ الات يدت 
زه عن الزعر اشكل .م اين أن ارت هد وَهَبَ في َال َه وا لال يطل اي وذ كوا عن ال 
ره لبه في حَال الصحة 7 المحتار) ٠.‏ تطبيق هذا الحم عل المَادة (174) ٠‏ تطلب البيئة حَسَبَ ميال المذكور في 
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0 واه ه الا د داس رداصم ماده اه هم ا سيد سل ه الاي هام شام هّه سام وهاه ش هووّه 2 ره ير وس 7 كه 
هذه المَادةِ من مدعي الحدوث فَإِذَا َرَ عَنْ الإثبات تطلب الْبينَة من مدعي الْقَدَم فإذَا أظهر الْمَجرْ أيضًا يحل مدعي الْقَدّم بطب 
سرصم سا 2 


مدعي الحدوث ليح والأتقروي فإِذَا حلف يبتَى اليه د كل رفع . 

[ (المَادةَ )107٠١‏ إِذَا أَظهرَ الطرف الراج الْمَجِرَ عَنْ الإثبات] 

الَادة )177١(‏ - (إذَا أَظهرَ الطَرَف الراح الْعجِرَ عَنْ الإثبات شك وجب لبيئَة التي َقَامَا الطَرفٌ المرجوح عل الوجه المبينٍ 
أعلاه م أراد الطركٌ الراج بَعدَ ذَلكَ إقامَ البيئة فلا يَمَتٌ إلَيهِ بعد) ٠‏ 


ولا - إذَا أظهر الطرتٌ الراح الْمَجِرَ عَنْ إِشيات دك طرف و عرعت اله التي أقاما عل الوجه المبينٍ أعلاه ثم | راد 
الطرف الراج إِقامة البيئة يسبب كونه رابحا قلا تمت إليه بعد عل قول البح واللجموعة لجديدة) ؛ لأنه ما لحم بالبينة الأول 


لخد يه معارضة 0 الي المدكورةٌ ياتصَاهًا لضا ا فض الك السَابق بالييَة الي عَرَصَتْ بَْدَ ذلك الشَيلي 


لعن تر 


مَثَلُا: إِذّا ادّعى البائع التغرير وَالْعَين القاحش» وَادّعَى المشْرِيِ و فوع البيع بهن المثل قتطاب 
٠٠‏ الفصل الثالث في ا الحال 


را ا سا من المشتَرِي فَإِذَا يت بتَ المشْترِي أن اليم وهم ان لمث وحم لهء وأراد بعد 


ذلك اعرف الراج إثيات الْعْبنِ لاحش قلا قبل 7 الْحتار قبل الاختلااف ف الشبَادة) ذَ 
وَكَدَكَ إِذَا اختلفٌ الخارج وذو اليد ف َي رادعنا 3 0 وَعْرَ ذو اليد عن إقَامَة البيئة» ومنت الخارج مداه ه بالبيئة وح 


وكير الها 1 عيقة ع ,بض" 2ه 


له قلا تقبل بعَدَ ذَِكَ اليه منْ ذي اليد لإثَاتِ النتاج (البحر):. 


هه عه مه سيل سس 9 لي بال عي 0 مر 


ثانا - إِذَا كانت البينّان متَسَاويَنِ أي لم تكن إِحَدَاهًا راحة وا حرف لاي إِذَا سَبقَت إحدى البينتينٍ وحكك بموجيها قلا 


به مع سدمتر اهمس سم 8 0 


8 بينة الآخر ولا يبطل الحكر 

معلا 00 شاهدان أن عمرا مَل رَيدَا م / النحر في مك وشهد ا آعران أن عمرا المذكور قَعَلَ رَيدَا كور يوم اللخر في 
القاهرة فيد السََّادنَان ما إذَا سَّهدَ اولان ولا حك فرعت قرادتيما م غبذا الاعراق: طٍِ له الم كور تبطل الشّبادة الثانية 
(أبو السعود وَالطْرِيفَة الْوَاضَْةٌ) . ل تقبل 5 الطرف الراج 16 الحم يسبب سب رجحائباء أما إذَا بين الطرف الراج المحكوم عليه أَحَدَ 


ا سس ف الحم. السب الأول يبل دام ل 5 ذا َلَ الوم 1 أنه هذ حك 
لي ذا َال والح أ مَل لكوم َيه وهو حرام عل فأشرُوه يمن اكوم ليده وَأ شخْصا بالشرَاء» وَأَكد بت هذا لمر ملا 
فار باب معنون وَمَرْسُوم سل بن تفأر َال السايق يعاد الال المحكوم به للمحكوم عكر (اخبوي) . 
السب الثاني - إذَا ادعَى الَحَكُوم عليه لني ملك من المحكوم له وأكَام البيئة يبطل الك الأول ويحكر إزي اليد. أنظر المَادة 
ٍ وَشَرْحَها يي أَقدِي وَلي) ٠‏ مثلا: إذَا ادعى المحكوم عليه بعد الحم شراء الما المحكوم به ف قن اليم 


يت لد سه سر ساك سه ويره يي وس عي م ول وار 


ا مُعَمولًا به يطل الحكر الأول وم للمحكوم عليه. 
[المصل الثالث في القَولِ بن يمد وني تحكم الحالٍ] 
القَاعدَة الأول - اقول لمن يشبد له ظاهر اال والبيئَة لمن كَانَ شَاهدًا عل خلاف الظاهر (الْمِيِضْيّة) 


0 
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(المادة 1771) إذا اختلف الزوج والاوظة فى امياد لدان التصسمكاها 


- ري اش مبير 22 مم بير سمه وين لاه لبر واة بير ننَ | هاس ن . 
القاعدة الثانية: يجب المبين على كل من له القول؛ إن المواد لاا والا/ا1 و 4لاا1 و هلالا١‏ وكلالاا وكا شن 
وه 


نميل لمع ٍَ هذه الْقَاعدَة. مَثلَا: إذَا اختلفٌ لراهن امن قٍ قيمة الرهن بعد لاك الرهن ملا أو بِعضًا فيد المركون 
اي مع لين للمرتون (التتيجَة) . إل 5 سند من هذه القَاعدة 0 مسائل: 

١‏ - ماده (09؛) . ؟ - إذا ادع الْوَصِي لاق عل اليم وكانَ الْقدَار الذي ينه تَمَقّهَ مل ذَلِكَ لصب فيب قو با بن 
ولا يحَلفْ ما ل تظهر خيانتة. " - إذَا بَاعَ لْقَاضِي مَالَ الي وَأرَاد المشْرِي رد المبِيع بيار الْميِِء وَقَالَ الْقَاضِي قد ني من 
خار العع #القرل بلا ين للْقَاضي. د عل الَْاضي أنه ابره مال الْوقٍ أو لت ويك الْقَاضِيٍ قلا يمه المِين. ه 
- اشْترَاط الْعوض أَنْظرْ شرح مَادَةَ (10/078) . + - إِذَا اشبَرَى الْأَبْ لوده الصغير دَارَاء وَاختَلَفَ مم الشّفيع في ممدَارِ المَِ فَالقَولَ 
بدون الهين للأب. 7 - إِذَا ادَعَى أَحد الشفعة عل آخر وَأَنْكر لمدَعَى عليه القرَاءه وَادَعَى أَنَّ الْعقَار هو لوده الصغير قي حال عدم 


نات المدّعي الشْرَاء لا يرم الْدعَى ليه البين٠‏ 6 - إذَا توفي لي وَادْحت روجته بأنما ل بعدَ الوقاة» وادعى الورثة يمنا 


وه 842 رهم روس لر ه م ةم مه 


ساروا 57 إذلك بض وارثة فَالقُولٌ بلا بين لأورئة ما ل الزوجة أن الورثة امون ب 035153 غير مسلمة بعد موت 
ٍ فني تلك الخال عن الورك بالطلاب ع عدم العل. 4 فرطل لوول بالشراء خيار الشرط لركلد» واحل !]كال فادعن 


ئع أن الموكل قد أسقط لخيارو وَرَضيُ ابيع أن الول ون بلا بن لوَكلِء لأَن ن البائع , دعن سقوط اتخيار.وو جوت ل 


ل هسه اس سس سير سل مهستر وس سل وس ار | ا لاس وس دس ع سر 
.4 


0 يكز ذلك م أنه ل رم الكل العين؛ أن ابا ع يدعي حار لآم وَالموكل ولس اد الوكل. ٠١‏ - إِذَا قال أم 
القاضين :د بعت مَل المدينِ» وَأَخَذْت ال وادجة للدائن ل بلا عن - عهدَة (الجوي) . 


1 


1 (الحَادةٌ الا/ا١)‏ إِذا اختلٌ ل والزوجة قٍ ا الدار الى سكاها] 
ا ام - (إذَا اختلف الزوج والزوجة في أَشياء الدار التى سَكَهًا ينظر إِلَ الْأَشْاء فإِنْ كنت من الْأشياء الى تصلح للروج 


فقط «البندقية والسيٍٍ 
أو ين لماه التي ل 1 من الزوجء والزوجة كَلْأوانٍ وَالمْمْروسّات 3 يبئة ة الزوجة) وذ عر كلاهما عن البيئة َالْقَولَ للزوج 
مع اين د يعني ]ذا حلت لود بن تلك الَْشْيَاء ليست لزوجته ل بكو 1 وما في الَْشَْاءِ الصالحة للنْساءِ فققط يي الس 


لس يعو 


النساء فترح ب لزجء وإذا عر كلاه عن البينة الول لازوجة 5 مع الهين إلا أن يكونٌ أَحَدَهها صانع الَْشْيَاءِ الصالحة لآخر 0 
بائعها فالقول 4 مع العين على سَُ حال. مثلا: القُرط ع رمن بالنساء ولكن إذَا 0 اليج صَائعًا اقول مع المِين) ٠‏ إِذَا 


اختلفٌ الو ة حال بمَاء يكاج أو بعد الفرقة ا ؛ كنا لين أو كان الزوج م مسلا وأروحة كيه وسواءً كنا كبيرينٍ أو 
صَغيرينٍ ف 5 الذَا راي سكاها مها الجر )بطر إن الاساوولا ور ف الحم الآتي ف إِذَا كانت الدار ملكهمًا المشتَرَك أو 


و دك وّه 


كانت م لأَحَدهًا ا أو مأجورة اويا أن الاعتبار لل يد ويس للملك رد المحتار الجن 
وَالْأَشْيَاءِ ه 0 الب وأاث البيت اذهب وَالْْضْة ا 58 العرَة هو عل هذا الوجه ع إِنْ كانت من الْأشياء التي 


الي َه 


تصلح الزوج مل كالبند قية الست والأسلحة الى والعمامة والجبة والفلدْسوة والعر اويل الاب والحصان؛ أو منْ الْأَشْيَاءِ التي 


ره برو 3 عل ين سيبدسا فر 


تصلح لكي م اوج والزوجة كَلْأْوَانٍ وَالمفْروشَات والحيواتات الى الود رح بينة الزوجة 


شه مه2 


لأن الزوجة م خارجة معنى » 


0 
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لوج ذو يد علّ - سابعاي كال و المَادَة (10ه10١)‏ ُ ب نه ارج (البحر وَالرَيلِي) . وإذًا عر كلاهما 


َه َس ماه ع لتر لاه سس مصمهير باكر مره و وم سم ولهةبر 


عن الْييئة فَالْمَولُ لزج مم م العين إذَا كر يقر الروج أنه اشترى تلك الأشياءة من رُوجته أو أن رُوجَته قد وهبته وسامته امال المذكورٌ 
ني ذا حَلَفَ الزوج بأنَّ يلك الأشياء ليست لزوجته حك كوبا لَه لِأنّ ظاهر الحا الي هو اليد شَاهد للرّوج (الدرر وَالزينبي) 
٠‏ أما إذًا ادعى الزوج الشَراء أو المبة له قيب إِثْيِات َف ذا َرْ عن الإثبات فَالْقَول لحروجه مم الْهين 0 عدم البيع أو الطبة 
والنَسيم أنظرٌ الْحَادَةَ (1588) (البحر) . 

كدَلِكَ لو اختلمًا عل الغرقة أو عل الذار التي يسكنها ترح بيئة الرّوجَة فَإِذًا َرَ كلا عَنْ إِقَامَة البيئة فَالعَولٌ مع الْهِين للروج (البخر) 
7 أن الدار مَنْ الَْشْيَاءِ الصالحة لكلديما. 5 ذلك َإدًا افق الزوج والزوجة» رحا الوح يعن الَْشْيَاءِ الصاح لكلييما من 


سس م 


الدار اي امنا 0 ا لوج ذلك رسك قلا ب ذلك ادعاء الزوج * ملكي تلك الْأَشَْاءِ إِذ لِِ يد انكرث اكور عل 


الرضاء نظن مَادةٌ 0 5 لسار ر ومع الأمر) 3 
أن الَْشْياء الصالحة للنساء كلا وغطاء لرأس وسائر ٌُ الثياب الخاصة الدْساءِ مكلو اماس والخواتم المخصوصَة يالنْساء 


وَالشكل» ما ذلك من الي رح نه اج أن ظاهر الال - شبد يذَِكَ وإذًا عر كلاهما عَنْ الي ولد تدع الزوجة شراء تلك 


هه اس دو خر. لوكي" :.عزدل. لع ورا 


لأَمْيَاءِ من روجها أو كوته وههاء كا وملا فالقول ه مع لين لازوجة يعني إِذَا لقت الزوجة أن بلك الأنشياء تكن لزَوجها فيحكر 
ا وها. ا إِذا 3 الزوجَة وَادّعَتٌ الشراء أو اده والَسلم فلا يكون ار و2 ا أن نشت َ يت البيع أو المبة والتسليم. قال 
إنّ الوح هو الواضع اليد عل الروجَة وَل ما في يدها والْمَولُ في الدَعَاوَى لصَاحب اليد فلي ع الواجب أَنْ يكُونَ القَول للزوج؟ 


: 0 0 هر مض 0 1 الي وه الالختصاص ب بالاستعمال ول عا 000 ٠‏ إلا أن أن يكُودَ أحد ها 


سه 


ور مر عه ره في 


1 حلي ضغ الْسَاءِ 00 إِذًا كان 5 صَائعًا ا قزل | له مع ا 
وَهذه الْفَثْرَة الأخيرة عَم إِلّ مسأين. المَسََلدُ الأول - إذَا كن الزوج صانعا أو بائعًا للأَشَْاء اللخصوصة بِالنْسَاءِ منْ الاب 
شي امول ف ذلك مع لين لذج ! اه هق تحار ل ظاهران» ويتعيير آخر: إَّ ظاهر الخال مع الزوجة؛ لكون الْأَشْيَاءِ كور 


1 بالنْسَاءِ وظاهرَ الال ص اوج لكونه مت وبائع : تلك الْأَسْيَاءِ وفي هذه الور لا يمكن العمل بالظاهرين» د بي 
56 الظاهرينِ بلا معَارضٍِ ع تقوبآن الزوجء واذ ضِع اليد على الزوجة وعلّ الأموال التي في يدها امَو في الدعاوى لصاحب اليد 


واه فر امة 


(الببحر وتعليقَات ابن 01 عليه َعْصيلِ) ٠‏ المسألد الثاني + ذا كانتا الروحة صائعة للثياب أو للأموال الصالحة للرجال أو الصالحة 


للرجال وللنساء قعل قولي: اولك مع العين للزوجة (الشرنبلالي وتعليقَاتت بن عابدين على البحر) . 
وق احترزت لمجا يقَوهًا: 0 والرويحة عن المسائلٍ ألاتية: 
١‏ - اختلاف الزُوجَتَينٍ إِذا كان لأحَد رُوجتان 5 سا كنتين ا وَاختَلفتًا ع هذا الوجه َإِدًا 030153 لجان كان ن في دق 


عزل .بخ عرز ل عبرلل ضترا. اللي تين ٠‏ عي عند ب ود 3 رةابر وي 


1 لمق الاح الصالحة لِلنْسَاءِ. أما إذَا كنت كل م ًا تسكن في عَْقة على جديا فاليا التي تكون في 


سا سسا 


مده ير 


عزف نك الج 1 ا زر يها سس لصيل الوارد في الَجِلَدِ ولا ترك في ذَلكَ الروجَات الْأُخرَياتٌ (البخر) 
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اختلاف الأب والابن: إِذَا اختلَفٌ الْأَبْ والابن في الْأَسْياء الموجودة في الدار التى يسكانها مع ينظر. فَإِذَا كن الابن من عيال 
اس 0 الَْشَْاءِ للب اذا كن الذي ف يال الابنٍ يه الّْشْيَاءِ للابن (الحر وعد لحم ) م - تاف ا لصي 


عه مامد خخ ه2هة 


إذَا أَسكْنَ أَحَد رَويَ يذته في داره ثم اختَلًا في الْأشياء الموجودة في الدار فتَكُون الْأَشياءُ لحم ولا يكون للصير غير الثيَابٍ التي عليه 
(الببحر ويل للم ) 
4 - اختلاف الموج وَالمستَأْجرِ إذَا اختلفٌ الموجِر والمستاجر في الْأَشْياءِ الموجودة في الدار المأجورة فَالْقُولَ للمَستأجرء لأنّ الدار 


العاف ولس سككاه (الْبحر) ه - اختلاف الْإسَكائ والْعطَار: إذَا لتلا في الْأَشَْاِ والآلات امْخصَة بالْأْسَاكمَة والْعطَاِينَ 
وَإِذّا كنت في يدهما معًا يحكر منَاصَفَةَ ولا يعر إِلَ لاح بك الْأَياء إل أحَداء لاما يعن بعضًا من الأشاء الي تكن 
اليا أو بيع َإِِكَ لا يُكون صَلَاحهًا لأَحَدهمًا بَاعنَا عن للترجيج (البَحر) ٠.‏ - اختلافٌ الْأَب وَالْْنْتَ في الجهان 


نس سا وساه راد سمس 


فنِي هذا الحآل إذا كن العرفق مستمرا عل أن الأب يعيلي ذَلِكَ ته ملكا ويس عَارٍ فَالقَولَ للنْتَ في حَيَاتها اه 


وذ كن الْعرفٌ مشْيركًا ( كرف مصر) فَالقَولَ للب وبعد وقاته للورة قل في المج أَشْياءُ الدار الي سَكَاهَاءٍ لأله إذَا اختلف 
لروْجَان في الأمتعة و الوجودة في المحل الذي يسَكانه ذا كان في يدهما يقسم يما كني (الخاءه 


عر عر فرغ عت بتر 


1 (النادة /ا/ا١)‏ رم | الورثة مقام المورث عند موت أَحَد الوجَين] 


و سانو ل ا يدر لوز وساه 


اماد يف0 - وم الورثة م المورث عند موت أ امعد ولكن إذا عجز كلا الطرفين عن الإثبات عل ما َك امول 
من هو في الحياة منهمًا مَعْ اين في الْأَشْيَاءِ الصالحة لكلييماء وما إِذَا مَاتَ كلاهما معا فَالْقَول لورة الزوج في الْأَْياءِ الصالحة لكلديمًا) 


٠‏ تقوم اأورلة موث علد مت أحَد ال َو ات الا ملا و الى عدر الزوج فارخ ينه ورلة 
اأروحة ف الَْشْيَاءِ الصالحة ة للزوج أو لكلَيماء وكذلك ذا اختلٌ الزوج مم ورثة اأروحة ل وف الزوجة مح بن ورثة الزوجة 
في الْأَشْيَاءِ الصالحة للزوج قَقَط أو الصالحة كلما (التتقيح) . كن ارب اقم[ لقب ل ملق بذ 


عن 1 مه سا م5 رده ع 


امام لظم لورثة الزوج ف الَْشَْاءِ الصالحة لكلييما؛ لانه لبس اليك يد فبقيت يد ص كان ف الحياة نيما بلا مُعَارضٍ ارد 
والشرنبلالي) ٠‏ 


- 


(المادة 1773) إذا أراد الواهب الرجوع عن المبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب 

(المادة 1774) الأمين يصدق بعينه في براءة ذمته 

فعليه إِذا 5 الرّوجَة وعرل الاختلاف ع الوجه عدر فاشوك للروج ف الْأَشَْاءِ الصالحة لكلييماء وإذا وق الاختلاف ع 
ارح الشروح بعد وفَة اوج فَالقَولَ لازوجة في الْأَشيَاء الصالحة لكلدِيما. 18 ادام حسب هده الفقرة الول مع الهِينٍ لازوجة في 
الْأَشْياءِ اسَاَة ليما مي َه أن الْقَولَ للزوجة أَيِضًا في الْأَشَْاءِ الصالحة لزوجة ققَط ( (التتقيح والبحر) أنظر الْمَادةَ (1741) 


هّه 


.اما إذا.مات كلاهمًا رن لورثة ة اوج ف الَْشَْاءِ الصالحة لكلديماء وليس معنى ذَلِكَ أن عونا قي لحظة واحدة وقد كان 
الَو 2 الحياة للزوجة ما القن لاد (الالا11) . 
[ (المادة «100070) إِذَا راد الواهب الرجوع عَنْ الحبة وادعى الموهوب له تلَفٌ الموهوب] 
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المادة (*/ا/1١)‏ - ا أراد الواهب الج عن البة» وادعى الموهوب لَه تلَفٌ الموهوب فَلْمَولَ له بلا بَين) ٠‏ أي لا يحلف عل 


عدم وجود الموهوب حَيْتٌ إن الموهوب له يحبر عَنْ تَلَفٍ مالِهء وهَذَا الْأَمي لا يوجب عليه الِّْينَ (الطخطاوي) . أما إذَا ادَعَى 
الواهب قَائلًا: إن الكَالَ لذي وهبته لك ها ا هو كارا الج عن الطبَة» وادعى الموهوب له أنه يس ذلك الما ون المالَ الموهوبٌ 


و 


قد ِف فِيَم الموهوبٌ حلف الْدنٍ عل أن الَاَ لمَوهوبٌ ليس هذا اَل ذا حَلَفَ َالَو له. ٠‏ كد إِدَا َلَ الاب قد شط 
عرض دواد الموهوب أ أنه أر يشترط ذلك العوض َالقَول بلا بين للموهوب لَه (الأتقروي) . 
ده 105) المي صَدق ينه في “5 ذش 


اس سس 


لاد :107) (الْأَمينَ يصَدَّق يكين في براءَة ذمته ا إِذَا ادعى المودع الوديعة وقَالَ الوديع أنَا وَدَدْعا إليِك الول له َ لين 


م سيق سل مه بير برد عي اسه 


ولكن إِذَا راد أن يم اليه لَص من الي مم سنه) . لمن يصدق يهِينه في برَاءَة ذمته أي في المَال الذي في يده هَذَا إِذَا 


ل يدب َاهر الال المي آم دا كذّبَ عادر اَل الأ ما يصَدَق ينه أي لا يبل ين بل جب الي لِك لا يي 
قل الوصِي والمتوق ف المصارِيفٍ لزائْدَة المحَالمَة لظاهر الحآل (الأخاه) ب أماإذا ل كن امال الذي في د لمن أَمَائَه بل كان 


سَ سن سر سير سس نض اعت بر رطرضين الم ا ولت مهو + يي ه مهرم م 


مَصْمُون كَل أو فصوب فلا يصَدق ينه بل لم الييئة. مَثلَا: ذا رض حل آخر عشرة دتائير وقبضها المستٌرض وَاستلكَهَا ثم 


ره بره ماي 


ا المفْرضُ المبلع اكور عل المستَفر ض» وادعن المْستَفْرض 1 المبلخ المذكور فلا دق ينه ادال يعدن رع 
لاد (وندا) . 

كلك داب سان الآعرم ادع أنه رد د انَل الَعْصِوبٌ 9 العصوت منه نه انك 

ماس المال الردفلة يدق اْغقاصب بكينه 1 5 عليه الإِئيّات. 


كدَلكَ لا يصدق امول ينه في حت الربجوع عل الوفٍ بل نطب الي مه ملا وات مول المحرُولُ عل مول الْوَقْفِ اللاحتي 
ئلا قد صَرَفْت عل أمُور الْوْفٍ يري الْقَاضِي يشرط الرجوع عَلّ الْوقٍْ كَذَا هنا فَأَد ي ذلك من عل الوقْفٍ فلا يصَدَّقُ يقَوله 
ل مب من الي في حي يراة ذمته َه لا يصَدَُ بيه في حَق ما وجب الصَّمَنَ عل لق ما إِذا م اودع امسوم 
تسل الوديعة إلى ريد ادع المستودع أنه سلنهًا لزيد واد ركاه ل ستل الوديعة» ودعي المودع أن المستودع 0 يسلا 
د فقول اتروع في حي بام مت وَل تدع لا بت أَخد ريد ولا يلم يدا الضمان. 


هلهس بر َس وو دم وثر 


كلك إِذا أ المودع سود َائلا: أدي دائي العشرة ادنار المودعَة عندك» وادعى المستووعٍ أنه ليا للذكورء أن اودع 


ما ماهر وهثرة ةم 


للم فالقول للمستودع ف حقٍ برَاءَة ذمته و كنت بقَول وكين المستودع أَخْلَ الدائن 0 فإذلك ذا نكر الدائن الآخلٌ يبت 


وكدلك د اس لزيد عشرة دنَانين ا دايا لدائنه عرو ادا 0 4 ملها لعمرو» ويل ل يد في حق 


0 عدج 4 عراع ‏ اع و 


برا ذمته و يمه الصْمَان نحا الأ ولكن لا يكون ل تائيه يِقَول يد (ابنْ عابدينَ على الْبْحرٍ في الوكالة) رك 
اماد (1404) . 


مَسَائَل متمرَعة عَنْ هذه المَادَة: من الْوَديعة. إِذَا ادَعَى المودعٌ الوديعة وَقَالَ لوديع: نا ردذتها إلِيك بالذات أو يواسطة مق أو 
نت في يدي لاد ولا صو َل ل م لين هذا َف لديم لين حلص مِنْ الصمّان. مادا نكل الوديع عن حَلِضٍ لين 
1 ادعائه هلاك ألوديعة كود ذَلكَ إِْرَارًا من قَاءِ عينٍ الوديعة في يده وفي هذًا الل بس - 0 حق يظهر الوديعة عينا أو 


020 هي 1 مه سا 


بشت تلفها (الْأتقروي) 0 لين تَكون عَلّ لي د ذلك في شرح الحادة (1744) أي عت الوديع د بأنه يس في يده 


ه11" 511216120 
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رمه لثر ه6 ولرسّ لس ين سمه 


امَالَ الذي أدعَاة المودع أو شَيِءٌ منه نه ولد يكن لدي حق عند ولا يحل على كونه د د د الوديعة أو عل لقا بلا تعد ولا مفْصير 
(أوأوالجية ف آداب القَاضِي واللخآنية د اأمَروِي) ٠‏ 5 رددتها إليك» ما إِذا ادع لودع 7 م الوديعة أي المودع إلى 


0 و ره كدت 


فلّان فيكون قل أقر بحال موجب للضْمان فعل الودع نات الأ فإذًا نكر الود َالْقَولَ ّ مع لين طٍِ عدم الأمر. أن الوديع 
يدعي الم والمودع كر الم اقول مم 0 لمرو وفي هذا لحل 5 الصْمَان ع المستودع (الوَاقعَاتٌ) بالذّات افق 


31 إِذا قال ١‏ المستودع ف ظََ رددت لك المَالَ 3 لان الذي 1 يكن أميني فلا 
دن ينه َإذًا ل شت اليم للمودع ب عليه الضْمَانْ؛ أن ا 7" 5 بوجونت الصِْمَان نم ادع الاراوة ا ذلك 


موه ه 02 


(الانشروي) ٠‏ 
ضْ الْإجَارَة: إِذا ادعى الأجير امرك 4 أنه رد المستَأجرَ فيه للمستاجر أو أنه تف ف دوا كا مرق بلا تعد ولا فصر فيِصَدَقَ 


ينه عند الْإمام الأعظم. انر ب 3 الحادة 7 5). 
07 ذا سلَم أحد لِلْعَسَالٍ أربعة واب فَأَرسَلَ صاحب الْأنُواب رَسولًا لاستلامها فأحضر الرسول ثلا واب وادع شاك 
سل لواب الأَريعَة» 5 ررك استلا مه الثياب بلا تعداد فِتَرل الْقَاضَي 0 لصاحب الثياب م أَنْ تصَدْقَ يك 1 


اي 2 


تَصَدّقَ العَسَالَ ذا علق صَاحِبَ الاب سول و ُو من اَن بد َل الال ذا سَلفَ يبرا ِْ لضان 


وعليه أَنْ يدي للغسال جميع جره وَإذا نكل يضمن 57 الثُوب. ما إِذا دق ماح الوب الْعَسَّالَ 0 الْعَسَالُ م الضْمان 0 


أَخذ يع جرتم وف هذا الحال يلف الرسول 3 المختَار) . 
من الرهن: أن ماد منْ الن عن الِ فْوَ مق ص في د لون ذا ادعى المريين أنه رَدها ِل الراهن 00 


سسا ين ع دك له 2 ع ده ف رف تر 


بده بلا تعد ولا تفصير فَلْمَولَ م مع ادن لأمرتوي. أما مقدار ال ” من الرهوق ملست أمانة خصة بل هي مضعونة عل المرعون 
ناته ان مدا لاهن كا يقل قل ايه اقل" مع القن راهن في حت عَدَم فضا ( 0 


م العارية: إِذَا ادعى المستعير بأنه رد المعار إل المعير أو أن المعارَ تف في يده بلا تعد ولا تَفْصير يصَدَقَ يجينه. 
من الشركة ع أ المُضَارِبَ وَالمسبضِعٌ ميان َإدًا ادغيا اهارا امال الذي شي يدها إِلّ صاحبه أو تف المَالَ في يدهما ما إلا 


لس يبن مه 


تعد ولا تفْصير يِصَدقان نيما (352) . 
من الوقف: أَنَ يد المتَون يد أَمانَة فِدَلِكَ إذَا صَاعَ أو تلفّ مَالَ الْوَقْفٍ الذي في يد امول بلا تعد ولا مَْصِير قلا شل الموْقّ مَعَان. 
د ادعى مول الوقفٍ أنه صَرَفٌ عَلَهَ لوقف في مصارفه يِصدّق بكِينه إذا كان بإقذر مروف ولا يتا إن بيه (الخيرية في 


هماه 
.- 

٠ الوقف)‎ 

-ه 

8 8ل 2-1-0 


من الكتب المتفرقة أن السرم وَالْأْبَ في مال ابنه الصغير والرسول والَاضِي» ومين القَاضِي؛ مون لمك والخضر وا وَاِدَلَالَ 
والسمساره اليا والعدل والمأتقط والشريك والحاج عن لعي وَالمستَاجرَ وَالْأَجيرٌ الخأص وَالْأَجيرٌ لَك هم أمناء وعليه َإدًا 


ادعرا د المال الذي ف يدهم 0 صاحبه أو تلْمه ف يدهم ب م بلا تعد 3 تَقْصيرِ فيصا قونَ © ينيم ؛ ل أن الول م مع الي لمن (تكلة 3 


و 02 


المحتار) . 
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(المادة 1775) إذا أعطى من عليه ديون مختلفة لدائته مقدارا من الدين 


ل مه 7 03 


من الوكالة: | ذا أدى د مرو مِقُدَارَا م النقود قائلا: أعطها لك وعد ل 1 5 ا مب عر 
0 0 لآم 1 دهم َك فَالقَول م مم المي عمو امون (اتقيح) ) أما ذا راد مين 0 من لين إِقَامَةَ البيئة 


سََ 0 ١...‏ :عيفيطلا ٠.2‏ ب :سرع 


لإثبات براءة ذمته وم ينا التقدير لمن الي يدعي رَاءةَ ذمته من أن يفم بود لإثبات براءة ذمته َإِذَا نت بالبيئة 


00 


8 ذمته قلا يمه ين عل الوجه المبينٍ في الْففرة ادكه وإن م البيئة» لت اين (تكلة ةرد 0 0( ايده ا 
[ (الحَادَهْ 1006 إِذَا أَعْطَى مَنْ عليه 07 تَلقَة آدَائه مقُدَارا ص اليٍ] 
الْحَادَةَ (1070) (إذَا أعملى م 0 دون مُلفَة َدَائنه مقَدَارًا من الدينٍ فَلْقُولُ فيما إذَا ادعى أنه أغطاه سوبا يدينه لاني 


جم و 


أن الذافع أعز بجهة الدفم) إِذَا ادعى الشخص المدين ِدَيْنِ كات ملف اله محل امل ع دا مقُدَارِ منه لرائمه بأنه أداه 


سس ظ 


عن أحد الديوت الَو © مع الهين للمدين؛ أن سن ن القاعدة 9 الممَكَ إِذَا عين جهة لايك فت القليك د اليك فكو هذا 
التعيين مفيدًا َالَو للمملّك؛ لأَن اميك يما ص جهة الماك فَرِم أن يحون القَول قوله ولأن بعيينه جهة القلِيك ينكر رُوَالَ 
ملكه في غير الجهة 31 عيئًا وَالْقَول م مع العين للمنكر أنظر المَادَةَ (5/) . 


: إذا اس ل رس ا ف سف ا ار وادعى المدين 
7 جه ارط يبو ص انيه ١‏ جه 2 


ن اللمسين يالا لي دفعها هي سق الْفُرسٍِ» ودع الدائن ما كن الحصان َالْقَولَ للمدينٍ م مع الي عل ند لم يؤد ذلك عن من 


- م 


الحصَان وني هذا الحآل دان أن يطبن لان 2 ع 4.5 وين مام م كن ساد إلا أن ا 
اذاي رصي 1 يكن أنظر المَادةَ 01784 كلك ]ذا اشترى أحد مالا بواسعلة الدلّالِ وَدَهَمَ للدلال ا 


1 ع سسا 


قود م ثم ادعى بأ 3 ذلك من صل شْ ابيع وَادعَى ادال انه دفع ذلك 7 أصل ا دلالته َالقَول للداافج مم م المِين 


طٍّ كر 7 3 الود . بن أل ةا ادال 00 د إِذَا كن تفص مَدينا 0 يالا من جهة الْكَمَالد 


96 0 إِذا ين ا ا 0 ل 


:ع4 م م مه ء 


لاه أو كانَ أحد مدينا لآحر بسِينَ يالا من مِّ ابيع المعجل أو المؤجلٍ أو من جهة امرض وَبعد أن 


ع َم َس لس ااترى سد يئر ىبري ه مه سم 


وعشيرين دن المدين أنه أدى ذلك عن النصف لفان مِنْ الدينٍ فلا يعتبر قوله إذْ ليس من فَائْدة من هذا التعيين» أمَا إذَا 


امه ماه للئر ه ايوب عر 2 -ه وهس سك مهوي هّه 


كن في َلِكَ مده وو ل تكن جيدبما م َالَعِيِينَ معتير. مثلا: و كَل أحَد نضفٌ اتسين ريا لين ب) تر ويد أ 


د ذلك الآخر المدين للدائ نمسة وعشْرينَ ِيَالًا ادع أل ح النصف الذي كفله الكفيل فيقبل قوله هذَاء > أنه و كفل 
َي نط لقي بالا ول عرو التق الْآعرَ وي أن أدى امد بلي ته ورين يالا ات أله أدى اليم الذي 


ع على" عاج 18 :عاق ال :ع 18 بوره سرفية 


َف َي َه صجيح ومشتر لأنَ لك قد قد صدَر من اَن وني التعين على هذا الوجد إخراج دك الكفيل من الْكفال وج 
أن في في ذلك ايد للمدينٍ ف قطع حت حي رجوع الْكَفِيلٍ المذكور عليه 4 أَصبح التعيين الدع ما (الأتقروي) . 


محل لجس ل إذَا كنت الديوث ير متحدة يع بل كانت مُخْتَلمَة كن يكونَ أحدهما دهي والآخر فضَة أو أَحَدَهمَا شَعِيرا والآخر 


حنطة قلا بثبل قوله أنه دق 5 عن لجنس الآخرء أن هذه العاماة معاوضة والمعاوضة قاعم ِرضَاءِ الطرقين. مََلَا: أو كن 


4 


ل هاه عه 


دى داه “خمسة 


5 


ميج ا تق" - عيذ مد كر رفي 7 تحني :إن يوك 2 #2 0 م2 َس ٠‏ ذه هه 


كر دنَائِير وكخْسين ريالا وبعد أن أدى المدين للدائن مسة وأريعين يالا ادعى أنه أدى ذَلِكَ عن ديته العشرة 


3 
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الدتانينء وَأَنَّ الدَائنَ قد قبل بذَلِكَ قلا شيل وله بدون الإثبات. كَدَلِكَ أو كانَ أحد مدي لآعر يعشَرَة تئر من ةن الع 


رمه م هّه َتَ 


وعدا أن اد المي للدائن قرسا ادعى أنه أداها من أَصْلٍ دينه العشرة الدنائيرء َأ الذائن أَخْدَ الْمَرسِ معَابل دين اكور فينظر: 
فَإِذًا قال الدائن: قَدْ أخَذْت القرس أَمَائَةَ وَكَامْتُ قرس ف يذه الول © مع الْمِين للقَايض؛ أن المدين دعي ع الدائن لمعاو 5 


موا :ل رب زكر د الإ , ل ا 


عه فرسه مل دينه والدائن 1 اقول مع اين 7 م 0 ما ذا ١‏ قال لدان إل أَخَذّتَ د ميل شر 


عن عل ١.‏ خم :ه225 


8 


و ا الثاني ل لدان 0 ع د قرس للمدين. الاتمال اثَاني: اج 0 ا م 0 اَنِ؛ وف 3 الل و 
لعَوَلَ للمدين؛ أن كلا العلرقين كَل اتمَعَا عل وقوع المَاوصَة 0 إل مما اختَلمًا 5 الجهة فَكرن لعَوَلُ ف جهة المعَاوضَة وليك 
للممّك؛ أن الممَكَ مك رَوَالَ ملك من الجهة الْأُخرَى والْقَابض مَدَجٍ | ذلك (الأتقروي) . 


ا ليث يليه 0 ل اير ير هسلاج عر موق ار :23 .ور ودر سال عروس. لويرم عهة ا 


من كانت ديونه المختلفة مثبتة: أما إذا كانت ديونه المختلفة عير مه فيَجرِي حك هذه الا بعد تَدقِيقٍ جهّة الثبوت في الديون 


الي سد إعطاء الحم فياء ملا إذَا ادَعَى أَحَدُ بعد أن أدى لآخر عشرة دَنَائِير قَائلًا: أنْتَ أديت ذَلكَ مُقَابل ديقي من من 


2 برو ار ب ا ار تيو خاي ير 


الُْرسٍِ» 5 الدائن قائلا: أنه يطلل لى منك عشرة 5 من ُ الخائرق» وأنّك أدبت العشرة دتائير من ع انوت 


ره اس 
ًَ 


آله و م2 


فيجب اولا نك يشت الدائن 


(المادة 1776) أراد المستأجر بعد انقضاء المدة تنزيل حقه من الأجرة 
ديته الآخر فإذًا أَثبت أو نكل المدين عن حلت العين حك بالدرن الثاني ثم بعد ذلك يَكُون اقول للمدين أنه آم يود ذَلكَ من تن 
0 سم عع عم رَهَ ا 


ا يعني أنه 0 ٍ هذا الحآل أن اليين 5 دق العقيدة دتائير من شََ الْفُرسٍِ» وللدائن أن يلي 2 الاخر على حدة 


وء همولع . 


إذَا ل نيت الدائن دينه الآخر ولف المدين الْمِينَ بأنه لم يكن مَدينًا للدائن دين آخر تمي المسأَلة (الأثقر 


مهد 


[ (المَادةَ )١00‏ أرَاد الْستأجر بد القصَاء امد َِيلَ حَقَه مِنْ الأجرَة] 
اماد فنا (إذا أزاة الاجر بْْد انقضاء مد إجارة الطاحون يل حقّه من الأجرة إسبب ب انقطاع الماء و في مدة د الإجارة 


26 ه مع ول ام سم و جبزن بتي أن عق 


ووقع اختلاف بن الموج وَالْستَاج 1 تكن هناك بينة ار إِنْ كان الاختلا حت ختلاف في مقدَار مدة : الاقطاع ادع الل 
0 والموجر تخمسة أيام فَالبُول جرم المِينِ؛ وإن ان الاختلاف 0 صل الانقطاع يعني أن لك الموجر الْقطَاءَ الحاء بالكلية 


وسار . ل 


2 نان الحأضر يعني جل حكا وهو أنه إذَا كن اناه جَاري ف وقت الدضرق واخصومة َل مجر مع لمِين؛ وإذا كان في 
ذلك الوقت منْمَطعًا َالُولَ تاج مم لمِين) ٠‏ 
إذا أراك الا انقضاءِ مد إجارة الطاحون تنزيل 7 من الجر إسبب انقطاع ها الطاحون استنَادًا ع الحادة (14ه 


انكر المؤجر ذَلِكَ وحصل لاف سي نَ الوجْرِ وَالُسْجِرٍ عل َلك قبل اليه شن نم البينة نا ذا قم عه د مخ 7 
المستأجر. مَل َم الْستَأجر البينة عل أن ماءَ الطاحون قد انقطم كذ يوماء وهام المؤجر انه عل أن ما لاود لعن 


1 المستَأجِرَ قد نتف يالأجور مَرَحّ بينة اسار 
كلد إِدَا 0 لمستأجر الي ٍ أذ مَاء 0 طَ 3 كد ف و يتمع 0 في تلك 0 0 0 لين أن ما 


0 َو 2 وو 


وي) . 
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يقل 8 رن ع الإ سس هم ورم سر ويسم 52 8 


بينة فينظر: فإذا كان اختلافهمًا ف مَدَارٍ مد ا ة الانتقطاع أن يدعي انتج انقطاء 2" عشرة أيام» أن يدعي المؤجر انها خمسة 

25 َالقُولُ مم المي للمستأرء لأنه في هذَا الال يكو المستأجر منكذًا زيَادة الأجرة التي يدعبا الموجَر نظ مَادَةَ (1730) ٠‏ وأما 
ذا كن اختلافهمًا في أُصْلٍ الاتقطاع أي أن الموج ينكر طيًا القطاع الماء فيَحَكرُ الَآلَ الحأضر أي سل حَكَا وَإِذَا كانَ الَاهُ جَارِيًا 
وَقتَ الدعوى والخصومة ول مم اين نوجرِعلَ دم علي بانطاع الماءِ تلك الْمدة ذا كَانَ الم منْمَطمًا في ذَلكَ القت مَالعَولَ 


رم هسم ده م 


مع اين الستاج عل كون 3 ة الانتقطاع ل يفص عن عشرة ة أيام (المندية) الظر المادة اتخامسة. 


الما 


(المادة 1777) اختلف في طريق الماء الذي يجري إلى دار أحد بأنه حادث أو قديم 


١ 


2 ا 


عه 0 4ه 
أو قدم] 


ءًَ 


- 2 َو 
دار احد بانه 


- 


- 


[ (الحَادَة الا/1ا) أختلف في طَرِيقٍ المَاء الذي يجري إِلَّ 
الَادةَ (10070) (إِذَا أختلفٌ في طرِيت الا الذي يجري 


كك 
إلادار أحديأه حادث أر قدم» واد :صاحب الدان كرون اسيل 


حي مين مي لنيز ١‏ لير بي أشن الإرء .الل تر جه 0 سه اماه سل 4ع ين لاير يه يرن سل تر الس سالري بررة سا دس 


حادئا وطلب رفعه ول تكن لكلا الطرقن بينة ينظر: فإن ن كان ني وَقْتِ اللخصومة يجري الما من المسيل أو يعر جرد ياه قبيل ذَلِك 
عل حاله ويكُونَ الول لصاحب اليل م ع الويحي عات عل عام كز المي سارلا رذ كن ل جر انان , من المسيل 


ف وقَت الخصومة» ب قبل ذلك 1 لصاحب ب الدارٍ مم اتبن) ٠‏ ذا أختلفٌ ف ميل الماء الجاري إِلى دَارِ أَحَد يي 
كونه حادًا أو قديماء وادعى صاحب الدار يأنه حاوف وَطَلب رفع وادعى صَاحب المسيل أنه ديم طب اه بل ل 0 
ا ذا أت 2-5 َ يٌُ الحدوث توفيمًا للمادة دام ٠‏ وَإذا ل يكن ليما ببئة فيك الخآل موجب اماد الخأمسة» 
0 إِذَا كان الماءُ يري وقتَ الحصومة في َلك الس أو كان معلوها جرياله َل المطومة يبت اليل ع حاله وَالقُول 


رم هس - هه سوسم 


مع الِْينِ لصاحب المسيلٍ أي نه لف عل عدم درك المسيل» وأا إذَا كَانَتْ لمياه ل يجري ف اليل وقتَ الخصومة ا 
علوم 0 قبل ذَلِكَ درل مع لين لصاحب الدار أنظر المادةَ اتخامسة. عا ذا ادع المدّعي أن 3 حق إسالة المياه في ذلك 


ين 


2-3 


22 


َسيل فلا حَاجََ لإثبات قدمه بل له أن ابت حنه إلا أن لا نْب حق الْجريَانِبشبادة الشبود أن ماءَ المدّعي كان يجْرِي في ذَاكَ 
الوضع؛ لأنّ الجريَانَ يكون أَحيَانًا بطريي العارية إلا أنه إِذَا قَالَ المدعى عليه لماعي (إنك رق الما في هذا الموضع 2 


. ترقت ني افيه 8 م م 


ظلمًا) سوَاء قَالَ ذَلِكَ د مَوصُولا أو مسولا مه يات احصي نالنة: وَإذَا َي ب تدس المي يك دعر بحت الدى 


شط خم سه 


َس 


عليه الِين يأنه ليس للمدّعي حق مُسيلٍ هناك أو أن الموضع الذي يسيل منه المءُ ليس للمدعي. انظر شرح المَادَينٍ (1770 و 
)١‏ (الوأوالجية ف الفصل الخأمس من الدعوَى) . 
ساد الأول - إِذَا اختلفٌ اران بعد ملاك المَال في كونه قَرضًا أو وديعة لعو نْ يدعي الوديعة. مثَلا: و أدى أحَد 2 


ع دينارًا وعد أن قت لاير ني يد القَايضٍ با سس ل فصي 0 الدافع ل دهم مب تضاف واد لاض أنه ل 


ري سا ص ماه 


وديعة ذا م يكن ليما ينه ون الْقَابضٍ (النتيجة) . 
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4 الفصل الرابع في حق التحالف 
(المادة 1778) اختلف البائع والمشتري فى المقدار أ والرهيق أى الكنين المت أو المبيع يا 
[الفصل الرابع في حق التحالف] [ (اللَادَةَ 1107074) اختلفٌ البائع وَالمُشْتَرِي في الْقْدَارٍ و ارك 1 الس للدم 7 المييع 1 
كما 


2 
رهام ّهة علد ره م 


بعد 0 بن الواعك ب نبيين هنا 1 عبن الاثينٍ والاثنان بعك الواحد. 
اناد 114 (إذًا اختلف ل والمشْترِي في الْقْدَار أو الوَصَفٍ أو الجأ للش أو المبيع أو كلييما يحكر من أقام منهما البينة» 


وإن َقَام 3 1 لن أثبت الزيادة نيما وإ جر كلاهنا عن الإثبات بعال شما إما ان يرطق 2 يدعوى الآخر أو يفخ 


عن أشرصيد ه مه مله سم ل سن 2 سار برس سه 


بيع » وَعَلّ هذا إن 0 أَحَدَهها ما يدعوى لآم حَلفَ القَاضِي ا يما عل وى الآحر وبأ بالذري ذا نكل أحدهما عن 


ذم 6 2 ييى لسار 


اين لبت دعوى الآ ذا جلف كلاه 0 الْقَاضي البييع) ) إِذا اختلت البائع والمشاري: أولا: في مقَدَارٍ لمن إشترط في 


ّه سير قي - 1 دمة رم 


التحَالضٍ في الثٍ أن كو تافر ا رار كان ادن 50 َال سأر كانيا: أو في المبيع» وتان مسلمًا فيه. ثالنا: أو في مَعَدَار كديما. 


رابيعا: أو في وَصفٍ الذنِ. ل ذا كن الاختلاف في وَصَتٍ البيع عَأَن يدعي ال أنه قد شرط في المييع وصمًا مزْغوبًا هو 
كَدَاء وادعى البائع أنه ل يرط ذَلِكَ فَالْعَولَ لبائع يس في ذَلِكَ تالف. خامسا: أد في جلسه حك بن يفم منهما انهه 


ءَتَ وهسدلما ‏ لرسَ 14 و سلا م8 د ل سمه 


لأن البينة حجة متعدية» وال مَنْ الدعوئ المجردة ( حم الأممر) ٠‏ مع إِذَا َقَام 3 البيئة ير لمن شت الزيادة انظز الكادة 
٠)‏ 
إيضاح الاختلااف في الأنواع اللمسة. أو اختلاف البئع وَالْشْرِي في دار ال وهذا الاختلاف يحصل , يادعاء البائع | الا كر 


جع ارت ع + سبد م ل 


َادعَاءِ المشْتَرِي لأل. متلا 0 ان لبائع: ني بعت عاق درهم. وَقَالَ المشترِي: اشتريت ماّة ومين د رهما قتطلب اليينة 


2 


ا 


م2 وله سدفك ااه 


اولا من 0 حسب الحادة 0 َإِذَا أ كان إلا نطب بينة من المشْتري - حسب ب المادة 5ظ ) فإدًا منت 0 
اذا له يبت خري 0 حسب شترة الاي عن هده الاق 


ثانا - اختلاف البائع َالمُشْرِي في معَدَارِ المبيع» وهذًا يكون عراف بأئع بَْدَارِ مِنْ ابيع » دعا المشْترِي ِيَادَة عنه. متلا 
إِذَا قَالَ الشترئ ظَ اأشتريت هاتين الَرسينٍ قال البائع: قد بعت لك رسا واحدة ا ليبن منْ المْشْترِيِ َإدًا كنت ذعواة 
ٍ رجا ذا 1 يت تَطْلَبُ لبي من البئع ذا يت بت البائع فيا وال 0 2 الفقرة الآنية. الا - أن يحتف ال 


واللشري في وقذار الأ وفي بيقدار البيع مما كن يقُولَ البائع: د بت هذه الله بَأْنٍ درهي. يي فل أشتر 


هذه الغا مع هذه الْمَرْسٍ بِقَائمائة 


م 


5 وومةه خا 


ل 03 


درق سما 0 وإذ أَْبتَ كلاهما يحكر من نيت اياده ويا 
َإِذَا يت ْتَ البائع الِيادة في لل 1 بتَ الشرِي الزَاة في المبيع بكر بموجب يتِم. وبتعيير آخر يفك بالق درهم كنا 


4 
رح 
سر 


َالْمُرسٍ. رايع - الاختلاف في وَصفٍ القن مثلَا: إِذَا ادعى البائع بأنه ب بالسكة الخالصة» وادعى المشْترِي أنه اسْترَى ا 
المْشوشّة كح الاختلاف عل لوج ؛ الشروج. ٠‏ خَامِسًا - الاختلاف ف جِنْس القّن. مثَلا: إذَا ادعى البائع بأنه 0 ذهب 00 


2 اه 


المشْتَرِيِ أنه ارق قد يفضة َل الاختلاف على المنوال اشرو 
وَاذَا عر كلاهما عَنْ الات قال نهُمَا من طرف الْقَاضِي أو المحك: إما 


ّه مله سمس ع الب سرهم هومس مسهة 


5 برطى حدما يدَعوى الآخر أو شع البيع وعليه َإدًا 


ل 5112161208 
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َس 


اختلف ابا ئع والمشْترِي في مِقَدَارِ القن فعا للبائع ما اذ أنْ تمبلَ بالقَنٍ الذي ادا المشْترِي) وإلا فستَفسَح اليم اوسيال للمشتري 
(إِما أن تقبلَ بالهنِ الذي ادعاه بع أو تسح البيمع) . 

وَكدَِكَ إِذَا كن الاختلاف في مدا ليع فعال لبائع (إما أَنْ سل المييع الذي ادعاه المشْيرِي مع وإلّا نفس البيع) أو يِقَالَ 
للمشتري (إما أن ترضى بالمبيق الذي بريد تسليمه لكا البائنمه 1 فسخ البِيع) لأنَ المقصود هو قطم الع يما َإذَارَهًا عل هَذَا 
الوه هو طريق مول لطم لاع فَلدَكَ لا مَل لاي به فسخ البيع قبل أن سأ كلا مثهما علّ هَذَا الوه (الدم وعم الاير 


1 للم) ٠.‏ اشترَط أن 00 الاختلاف ا 


000 سن مها ره 


م إِذا كن الاختلاف ف البِدَل عير مقُصود» ون عن ا شي احاد صل الاختلاف ف حق ظرف المبيع أو وعَائه وني هذا 
الحآل يكُون الْقَولَ لمدّعي الظرف» سَوَاءٌ ؛نتى لك رطل كنا ألا (الشرثبلالي) ؛ لِأنَّ الالحيلات في ذَلِكَ هو الخيلاف في المفبوض» 


وَالعَولَ في الممبوضٍ قاض . عل ذَلِكَ إذا رضي أَحَدهما ما يدعوى لخر فيكون الرِضَاءُ قد فطع النزاع يبماء ذا كن اعرها 


سس همه ع ٠‏ سي - 


بدعوى الآعر ميلف الْقَاضي ّ منهما 3 دعوى الآخر. 
مَثلا: إذَا آم يوافق المشتري على لمن الذي ادعاه البائع أو إذًا لم يوافق البائع ع ال الأَكَنِ الذي ادعاه المشْترِي فَيَحُلقَانَ كلاه 


02 َس ل له 


ان أن الَف ا لْقِيّاسٍ فيمًا إِذَا كن الاختلاف المذكور م دل فطق لعن اندي ران - مكل إذْ في الصورة 
الْأُولَ دحي البائع زَيَادة المي نكما الشترِي. عور الباقية ل َل ذَلكَ وكليف المذكر مواق لقيّاسٍ أما التحالف بَعْدَ 


علعد 


ابض فهو استحساني ولف للقيّاسِ وهو مبتي َل الحدييث ب الشريتٍ «إذًا اختلفٌ الْيبَايمَان وَالسَلْمَة قَاثَةَ تحَالمَا رادا ؛ لأَنَّ 
اليم متَى للمشتري سان فلس للمشتري دعوى عل البائح د قبَى دَعوى البائع بِزِيَادة القن ويا 


أن المشترِي ٍ لتلك الزيَادَة فكَانَ ص المفمضَى الا كتماء يمينه 57 الاير والببحر والدرر) : 


ويد الهِين من المشتري إشرط أَنْ يكونَ الاختلاف (أولّا) في القن (ثَانيَا) أن لا يكون البيع ب حِ مفَايصَةٍ لأنه حَسَبَ حم المادة 
(؟5) من المجلة يرم عل المشْتَرِيِ ولا إِعطَاء 3 ّ أ البادي بالإنكار هوَالمَشترِي فإذكاره أ (الب) ٠‏ فإدًا عات مين 


للمشتري ابتدَاءً على هَذَا الْوَجه وَحَلٌ يلف البائع تانيَا. صِمَة اين و َكَكله: يجري التحايث على الي فإِذَا حلفٌ المشْتري يلف 


يم ممه لهسم م2 مه ماه 


بأنه شر ماي درهي. ٠‏ ذا حل الع ليف يأ لا بيع ان ورم دلا بطم الات إلى التي أن يَِفَ الْحفي متلا 


يع ماه لهسم 2# موسر ه سس ال مور ”عن س1 عل سا َم هم سه 


3 شر اي درهي» وانه اشترى بمائة ترص وَأَنْ يحَلفَ البائع ب بأنه ام يىُ رم وانه باع عي ع لان البين 


ا أن ون ع 0 والدليل ع ذلك عريث الَسامة «باللّه أ َم 0 علدت 4 قاتلا (الخر وححع الأمر) نا إِذا 3 


الاختلاف ي ابيع ف عبن ؛ البئع ما ٍ ع المقَايضَة وني بيع الصَرف َالْعَاضَي حير في البدء بعِينٍ 0 شَاءَ للاستواء في ايد 
اكول دمر ) ٠‏ فَأمسَنا كل عن اين يليت ت دَعَوَى الاخر, ؛ لأن ا وي م أله إقرارٌ وف هذا الخال فوت الدعوى 
تلأهره وما َه ذل وَالبَاذْلُ لا ع له معَارَصَةَ مَمَ المبدُولٍ لَه (الْبَحر) فَلدَلكَ إذَا مَبْعَتْ دَعْوَى الْآحَر عل هَدَا الْوَجْه فلا يجب 
تيف الآمر لين أن الدعوى قد بعت والقضية قَد اتبَثْ. 

وذ حَلَنَ كلاهما الهينَ بفَسخْ تَاضِي َلك البيع بطَلِيمَا أو بطَلبٍ أُحَدهاء لأنه ل بت ادعَاءُ أحد الطرقين» أب سبح البيع ع 
اي يَنْسَح ال قَما راع له ذا ل يبت كن 1 95 يك الع بلا بل وهدَا مفُسد له فَدَلِكَ يفسحُ الْبيع أنظر مَادة اس 
٠‏ ولا يفْسح الْقَاضِي الي بعد التحَالفٍ بدون طلب ا أنه لا فسخ الْبيع بالتحَالفٍ ما ل يفْسَخْه الْقَاضِي فَإذَلِكَ إذَا الم أَحَد الطرقينٍ 


51121120 519١ 
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ليع علَ الوه الذي طلبَهُ الطررف الآخر بعد التحالفٍ وقبل مخ ببتَى ابيع صحيسًا ولا حَاجَةَ لتجديد العقد 6 أنه لا ينم يفخ ابيع 


د الََالتٍ بِمَسْخْ أحَدهما إل أنَّ ما فَسْحَه يالاتَمَاقٍ (البحر) : بغري التسَالف في الْإقَال أيضًاء مثَلا: ذا اختلفٌ الْعَاقدَان بَعدَ 
لاله ني معدا انبل بض المبيع يحم الال يجري التخالف ويعود اليم مأ إذا ص البيع يكم الال ما يري ات 


َس سداس 


(الدَوَرٌ والشرنبلالي) وأما]ذا أختَلفٌ في رس عا الس بعد الإقالة فلا يجري 0 مع العين سم | ليه لأن رب الس 


َس ل امه 


دعي الزيَادة والمُسل اليه ينك ذَلِكَ فلا يعود السَلرَء لأ إقَالَهَالسَلْ هي إسقَاط للدينٍ والساقط لا يعود قرا لَادةَ ١١‏ 8 درا 


(المادة 1779) اختلف المستأجر مع المؤجر في اف جره 


[ (المَادَةَ )١09‏ اختَلفٌ الْستأجر مم الموَجرِ في مقْدَارِ لأرة] 


0" هه 


اماد 1م (إِذَا اختلفٌ المستاأجر قبل أن يعَصَرفٌ في و م الور في مَقْدَارِ د مَثلا: يأَنْ ادعى 0 
الْأََرَةَ عَسَرَةَ دنائيره وادعى الموّجر أنها تمسة عشر ديتارا تقبل دعوى من أَقَام الْبينَة منْهما. وان ام كلاهما معا البيئة يحكر يبيَة 


211 


الموج وذ عجرا ات يََمنا ِب اتير ولاو من نك بتو ول حل عدا ع الفا الج 


عع نه 


اذا اخملا في لد أو المَسَاقَة الك عل هذا الوجه إلا أله ذا أَقَامَ كلاهما البينة يكز الاح 11 حيق الك قمر 
التحَالْفٍ) إذَا اختلف المستاجر مع الجر قبل لتَصَرف في جرد بير آخر قبل استيماء المستَأجر المنمََة أو قبل اقتداره ومكُنه 
من استيقائها. 
أو ) في مِقَدَارٍ ل 
َنيا) في جنْساء 

) بي نوعها. 
رابعًا) في في وَصفها. أن يدعي ؛ اسار متلا أنَّ الأجرة ره نئي وأن يدعي الوح أن عمسة شر ينا ون يدعي مجر 


أن دل ؛ ايجار قود ذَهبية» وأَنْ يدعي ؛الستاج أن فضية: أو أن يدعي المزجر يأن يدل الإيجار سكة خالصةة وأن يدعي المستاير 


نبا سكة مَعْشُوسَة فَأمبما قم البيئة تقبّل منه؛ لِأنَ التَابتَ بالبرهان كالتابت بالعيّان انظر المَادَةَ (070) ٠‏ ونا ذا َعَم كلاهما البيئة 


1 لين الموَجرٍ في 00 سا بعت زيادة اجر أنْظر الحَادَةَ (1175) . 
عا عن الات قذي لام أن لاه مي بع فَلَ قِض التق يمف لبيع قبل قبضهء ويا أذ 


2 5 2 - 


عا 0 


و01١‎ 


2 حكن جح عقن 


م8 


) 
) 
7 


وس امه سهمه ءَّ 


العاقدينٍ ملك دعوى الآخر وبا أ الإجارة من المعَاوضات اباد للفسخ كالبيع قد قد أخْقَتْ بالبيع في هد الكصوظل: سوال - 


ترط في ات يم المعو عه وج أن الوط ها وَل مدوم كان من الى عدم يان الا الاب - 


م مهسي ماه ل ووم بار ره ابرهةير 


با أنه قد أتم المأجور الذي وخ المتقعة مقَام المتفعة فالمتفعة قد اعتيرت اع تقُديرا (الدرَرُ) : وَإذا كان الاختلاف ف بتدار 


اأَجرة يناباي امسج أن لسار كني ِيَادة الأَجْرَة عَنْ الأجرة الي قرا ما ذا كان الاختلاف في انمه كيد 


مد امه ترز او 


كات الموج َإذَا نكل أحدهما لل ليث كراد دعوى لحر ويلرّم ذا حل لاما يسم الْقَاضَي عمد الإجارة. ذا اختلمًا في 


ام أي منهما البيئة تبَلُ» وإذَا عرَ كلاهًا عَنْ الإثيات 


لس هه سام سمس ذه مه 5 اه 


المدة أو المْسَاقَة» ويتعبير مختصرٍ في المتمعَة الك عل هذا الوجد أي إذَ ااقا 
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يحلمان لور ٠‏ 
م ا ع ممه 0 سك 9 وه م لولمه مه سا سم ره م 57 ًَ ه مؤاده سه مه 
الاختلاف ف المدة)» يكون بادعاء المؤجر. مثلا: بقوله ان اجرت لشبر» وادعاء المستاجر بقوله: إلى استاجرت لشبرين. 


(المادة 1780) إذا اختلف المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة 
(المادة 1781) :اعتلن الموج والمستاأ بن فى ام أقاءهدة:الاجارة 


الاختلاف 8 المسافة» ع بادعاء الجر بإعجاره ذا لدمشق» وادعاءً ا باستئجاره الداية مص إلا أنه إِذًا كام كلاه 


- 


لبيئة حك إبينة سارعا مب للزيادة وني ور التحالفٍ 0 بات ا امالك كن الاختلاف في در وني المدة 3 


ن يدعي الموج م قائلا: قد آجرت هذه دار لير وَاحد 8 درهوء ون يدعي ة استَأَجرَ نأك ار د يرن 
بمائة دري وأَقَام كلاهما البيئة 16 أن الدَار أَبْرَثْ لشبرين 8 درهم كر امادة (59/ال)ء وَإذًا عر كلاهما عن إقامة البينة 


لسع لير م ما ه موداة مه هعمل هه يني لس نر 


د بالتحليف عَنْ ادعى قَبلاء وَإذا ادع كلامما في وَقْت واحد فَلْقَاضِي أَنْ يبدأ يمن شَاءَ منهما أو أنه يعين 


مَنْ 00 به بالفرعة 7 المحتار وتم لمر عد الحلم) . 
[ (المَادَةٌ )17٠‏ إِذَا اختلف الموبر والمستاجر بعد انقضاء مذ الإجارة] 
المَادة 016 (إذا اختلفٌ الموبر والمستأبجر > ذك في لاد الآَة بعْدَ التقضاء مدَةَ الإجَارَةِ مَلْمَولُ للمستأجر مم الْهِينِ ويس 


ل هئيه مع 


كاله َائْفُ) ٠‏ إِذا دلت لور والمستاججر بعد القضاء مد الإجارة أي 8 استيقاء دس المتفعة أو اقْتدَارٍ 0-6 3 


المتقعة على اوج المبين ف الحادة الانقة قلا تَالكَ ف 4 أن التحالقٌ 0 لفسخ العقد فبعد استيفاء المتفعة لا يتصور إمكان 


فسخ الْعقّد د ؛ أن قم الْعقّد ا المريع» راواه ا للمستأجرء أن المستأ جر ب يفك هنا زيادة لجر انظر المَادةٌ الثامئة 


م 


- 50 


0 


- 


0 


ما إِذَا كن الاختلاف في المدة قلا تحَالفَ . أيضًا إِلّا أن اقول ٠‏ مع اين لوجر أنْظر اَادَةَ () (الصّحطاوي) . 


[ (الكَادة 1081) اختلف المؤَجر وَالمْستَأجر في دار ادر ما مدة لجار 
لاد 01 ذا اخْتَلفٌ المْوّجَر وَالمَسَأَجِرٌ في مقُدَارِ لجر ف أثماء الأجرة في أَثماء مدة الإجارة يجري التحالف ويفسخ عفد 


الْإجَارةِ في حت المدة الباقية ويكون الَْولُ رق حصة المدة الماضية) إذَا اخْتلفٌ مْوَي ا ا مدة الإيجار أي 
بعد استيقاء الج ب التق بقل ويد تنه من اما بعضها وقبل استيقاء عن التفتة أو قل تبه من استقء دس 
المتفعة» ف مداق لا يجري التحالٌ وتفسخ الإجارة ف حق بان امد أن الإجارة تتعقد ا ا ع ين عدوت 


هه ردم َس ل مه . ومو آذ مه 


لمعه وا أن كل جز من انمع امود عليه ادا فَالمدة الباقية ل ما في 
الادة الآنة ققد تص على عدم جَرَيان التحالٍ بعد هلاك بعض المبيع؛ لأن كل جزه من : يكُنْ موا عله ادا بل إن 


جميع مي ابيع مود عه عفادا فاك بض الميع تق اتنس بق حير قح لتنا ال اران كي 
للق اانه دع للم والححة ا 


ا 


تبت ليكب لكف الخامين عن اينات واحيت 
(المادة 1782) إذا اختلف المتبايعان بعد أن تلف المبيع في يد المشتري 


(المادة 1783) يس في دعوى الأجل بعني في كونه مؤجلا أولا وفي شرط الخيار 


م هماهةبر دادم يه تر 5ه هس هَّده 


وَالقُولُ مم اين في حصة امد كٍ القَضَتْ مساج لأنّ المستاجر منكر للزيادة انظر المادمينٍ (8915) . 
] 0 إ إذَا اختلفٌ المتبايعَان بعد أَنْ تلفٌ المبيع في يد المُشترِي] 
المَادة 11/80 ذا اق الما بد أن مف ابيع في د الي أو حَدَتَ فيه عَيْبُ ماع برد لا يي التمَفُ ويف 


هوه مه ة# هه مهس 


لشي مقَط) ذا اتتَ التَمَان بد ابيع في يد المَشرِي كلا أو با بَْدَ حَدُوث عَيبٍ ماع للرد يالب أو يعد 
خروج ل يع من بلك لشي فَإذا د يكن اليع . يع ممَايضَة بل كان مايل كن فلا تحاف ويا شري قط لأن التعالف 


بعد القَبضٍ ثا تالص عل علدف لياس كا بن في شرح الحادة (177) ولذلك 00 مورده ولا يقاس عليه أنظرٌ 
اماد )٠‏ وعرسها 6ن شالق ف شع لأ فلع التق بهن اليم الف لقح يلب لابين قنخ (البحر) 


في يد الشتريء أماإذا تلف الوم قبل انسل في يد البائع ف بت الى اللراقادة ر (1195) وَمَرحها ما اباك أحد مه 


المشْترِيِ ليع عق ف لايع يوم بد مقا المبيع عل وفْتٍ الْقيّاسِء وجري التحالف؛ لأن المييع ل يفيض (عَبْدَ الا م). 


0 م2 


مستَئتى - إِذَا سقط البائع عن بعضٍ البيع لذي تَلفٌ قبل القبضء واعتبرَ أن لقم الثالق ير داخلٍ قي البيع» وأَنَ اليم وَاقع عَلّ 
القَسم لباقي بائذ يجري التحالف» ا 3 عَنْ الحلف يلم ينكوله (الصّحعَاوِي د ورد المحمًا 8 ماع للرد بخيار العيب؛ 


موسئر ري وه روم 2 


م 00 الرد ييار الي نح التحالق أَيِضًا فَلدَلكَ. أُولّا: عَح الزيادة المتولّدة من البيع التحالفٌ سَواء كانت متصلة أو منقصلة. 
ثانيا: َم الزيَادَةَ المتصلة الغير المتوادة من المبيخ التحالفٌ كَلْعَرسٍ والْينَاء. قالتا: عر الام اع | لتَحَالفٍ كُطْحنٍ الحنطة وي 


لس سبد سه 


للم وَحَيرْ الدقيق (تعليقَات ابنِ عابدينَ 7 الببحر) آم اليد المنقصاة ا من ليع هي غير مائعة لحَالٍ ا 


6 


عاج الر هبنن 


وَالمشْترِي يحتفظ لاد بعد َال ود 3 لبائع ( (الشرنبلابي) . إِذا 0 يكن ايع ا ما إِذا كان ابيع اح فيجري 
لتحالفٌ ما دام أَحَد ادن باقيَا ويف كلاهما يمس البيع» وَإِذَا كانَ الْبدَلَ الذي تف مِنْ المثيّات فَيدهَمْ الطرفٌ الْدِي ملف 
في يده مله لصاحبه» 5 كان من القَيمِيات ت فَيدهَم قيمته زود الختاروالغرتيلاق) + 


عمل سك مس 


[ (الَادة )١78‏ ليس في دعوى لْأجَلٍ يعني في كونه مؤجلا أو وني شرط اتلحيا ا 


ماده 7289 )١‏ (لنسن ف دعوى الأجل د بعني ف كونه مرجلا أ وق 
شرط ليا وفي بض كل الذّنِ أو بعضه َائفُ وفي هذه امور اثلاث يلف المنكر) 00 ا كَاافَ في دَعْرَى لأسي أي في 


وعم عه 6 روم 8را ماس 


0 كايا 0 انا ة 0 


ر#ه اس 


0 ل ان لت لين أن ناليع 1 00 َمل اتاد مم ناس الاتلافٌ 


انت. .وات نر بون للد عد 


ف 0-6 والمكانة فيه وني هه ذه الصرر لع يلت المْكر كذكر البيع أز الج أن هذا الاختلاق هر في غر الوع. واي وهو 
00 للاختلاف في الخط والإبراء؛ لأنه إذَا أختلَ ف الحط والو براء لا يجري تائف ب يكلف الْكر (الدون) : دَعْوَى الْأَجلٍ 


5-0-0 دارم 
ره مس ماه ل سي 


- قد فسرت المجلة 0 أجل بكونه مأ أو غير وجل لأنه ذا دعق البائع أ الْأَجَلَ قَ ادع المشْترِي باه باق» 
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واختلمًا في ذَلِكَ فَالقُول للمشار يي (رد المحتار والطحطاوي) ٠‏ 
١‏ - دعوى الأجل: إذَا أختلفٌ في كون كن المبيه موَجلًا أو عير موَجلٍ فَالمُولَ م مم اين لبائع» لأ الطرفنٍ قد اتا على الود 


0 مه 


عليه وعلى المعقُود به واي الزائد الْعَارضٍ الول للَنْ يفكر الْعوَارضَ ص (عبد اللو) 
0 - مقُدَار الْأَجَل: إِذًا اختلف 1 نع وَالشتري في مقدَارِ أجل وَأَدَعي البائع ئع أن عن ابيع ل شرن ودع المشْتَرِي أل 


وماس 4 ب كه وه علا ابرلا سي بي سيل سار ارتم 0 تت بيو 


مؤجل لسنة مما ٠,‏ يشت بعل مله اذا أَبِتَ نَ كلاهما ترح بينة المشْتَرِيِ انر هاده (9ك/ال)ء وإذا 0 شت اده فالقول مع 
المي للبائع: 


حر عن عر 


- أل البيع: إذَا اخْبَلَفَ بائع وَالمُشَْرِي فَمَالَ المشتري: قيعي هذه وك البأئع: ل بها لك. مَالعَولَ مع المي 
للبائع؛ لأَنَّ المذكر هنا هو البائع أنظر مَادة 0 َك أوادعَى البائع عَلَ المشْئرِي قَائلا: قد اشتَريت متي هذه 0 
َادقعها لي وَقَالَ المشْيَرِي ل أَشْبرهَا مك مَالْمَولَ م اله للمشتري. 

عار لخر 0 ل ا 


3 000 ا 


يام» وادعى المشْتَرِيِ ا م أيام 0 3 مع الِين للمشتري وكذلك 


8 مومه هم 


يام» وادعى 0 اجالحية 0 اقول مع اين لبائع 
1 - فض شن إِذا اختلفٌ الب نع وَالْمئرِي مَالَ المشترِي: إنْني أديت كن المييع كلا أو بَعضاء راد البأئع انه 1 من 
ارا مع العين يت والمفصود م من الَْبضٍ هنا الاسْتيقَاء وهو شَاملٌ الخ والخط والإبراء ل الحم . 
- شَرَط الرهن» رط الْكَقاله: لدي البائع أله قد شَرَط إغطاء رهن أو كفيلٍ مَابل ل الج عل الوجه لمذَكُورٍ في الحَادة 
(/14810) » 5 المشْترِي 0 0 مَشْروطا. ذلك الَو © مع الهين شري اع الإرادة السلية 5 سند 17و" ١‏ 0 
لباب الرابع (في التتازع وترجيح اليينات) . فَاعدَة: ارج ملع وذو اليد مدع عليه وذو اليد في المنقُول يت (1) المسَاهدةَ 


2 هلل لدم 


2 لدع 
يا ها 


نَ مقدار اللخيار عشرة 


6 بتصادق الطرفين. 
(0) بالبيئة وبل نات لتَصَررف ف في الْمقَار بالشبود يحب إِثيات وضاعة اليد مقَدمًا ولا يفي ادن الطرنٍ. مسلئق: كت وضَاعَة 


اليد عَصَادقٍ 3 دعاوى الشراء والغصب والسرقة ولا َع اما بالبينة. إِذا لم للبت وضَاعة اليد 5 الدع به لحين معاومية 


وضاعة اليد - حسب الْفقرة الأخيرة من الحَادة (هه/ا١) ٠‏ ا ف اليينآت ام أخوال: الال الذول: أَنْ تئر البينتان فتكون 


ره سدس مه هه 


بلا 5 الال الثاني: أَنْ ع بالبينتين» إِذا تتازْع اثمان ف الال الذي نحت يدهم أو في ب د الخارجء وأَقَام ص منهما البينة عل 
ملكه فيحكر كا منَاصفَة في الصوركن. 


عرز ضوعي 


لال الثالث: أن مل بإحدى ينين رعِيناة ون 3 5 


لس عو 


فترح: 
-١‏ يبئة ظاهِر الحآل ع خلافه. 7 - 0 ين الخأرج 5 دعوى املك المطلاق. - فق الدعرق المقَدُم تازيعها: - الدغرئ الموَرَحَة 


ا 5112161208 
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عل الدعوى بلا تَارِخٍ. 3 ينه ذي اليد في دعوى الال لين د كالنتاج ولا يعبر في ذَلِكَ اتارعم. ان من ريت الزيَادة. ٠١‏ - من 


ل سن ل سبد سال سسا 


نت الأسلَ بقع النطرِعَنْ اليَادة. ريات ١‏ - مرح ينه ابيع على نه المية. ١‏ - بيئة البيع على بين الصدقة. " ين ابيع 
ايند لإجارو كت ريه اليم عل ده ازعرية دده الراضمة ليع عن يتداع التعاي . 5 يأرلاو عل د 
بيع المطمِي. 7 - ينه الله على نه البيع. 8 - بينة الإجارة على ينه الرد. 5 - ين الإجارة على ينه الرهن. ٠١‏ - ينه المية عل 
َه القَضبٍ. ١١‏ - ين ليَسَارِ عل َه لإعْسَارِ 1١‏ - ينه لوجر عل مِقَدَارِالإجَارَةِ على ينه امسج ٠‏ - بين القليكِ عل 


يه العارية: 
4 يذ لون عل الم د ار دج ٠‏ - ييه افويض بِالْوََاء عل ينه التفُويض الْقَطمِي. ١١‏ 


- بين ارهن على يه الصدّقة. 18 - بينة الرهن على انه المَارية. 8 - ينه الرهن على نه الإيداع. ٠٠‏ - يِه اله على انه 
الغاصب. بيه الصحة عل .ينه رضن المومتة "١‏ - بيه الْنِ مع التغرير عل بيئة تن ادل ٠‏ 8" - بين المسَاد على بين 
الصسحة: 


١ 2‏ لير هتره مع آذه م لس لس 2 سيوس 0 سين سل م سََ و ١‏ جرع ص 0 000 ع لس نهل ره مواد ين “وا ا 2 
(؟) 54 - بينة المستاجرٍ عل مقدارٍ المدة على بينة المؤْجر. والبينة هي الشاهد على خلاف ظاهر الحال» والقول لمن كان له ظاهر 
_- ل وك دهع ووو هه 3 2 3 1 2 و 5 


الحال» ملم حك الي بل 4.36 ارد ا . 


١-في‏ مفدار اي 3 م | ار واجلط اه والريع: ٠‏ 4 - أو في معُدَارِ القن أو اختلف الموَيْر والمستأجر. ١‏ 


ع مه 


كن داو عن علدا " - في توعها. 4 - و قوصفها و1 يا مدَعَاهمَا فيجري التَحَالف هما وَإِذَا حلّقٌ كلاهما قفي 
الصورة الول فسخ لْقَاضي اليم وف الصورة اليه يقس الإجارة. 


١6‏ الاب السادس عشر القضاء 


[الكَّابَ السادس عَشَر الْقَضَاءا 
لَب السادس عشّر الْقَضَاء يسم الله الرحمن رم امل َِِّ الْعَادل في كود لح در المصطرينَ من عباده. وهو الذي 


00-0 


5 بالحقٍ بين خلائقه» 2 ا أ 5 عل أَشْرفٍ مل والصلاة والسلام ع سيدنًا م بن عبد الله فصل لالد 5 
اله وأصحابه المجاهدينَ ف سبيله 0 اننا َب بالكاث وَالسنّة» واجماع الم إِذ 0 ف لكاب اريم م إِإنا د التوراةٌ 


ام 


2 0 - وأن احكر يدهم با أَنَْلَ امه ولا تتبِعْ أهواعهم| [المائدة: 44 - وع] (الْوأوالجية) . إن كل بي 


ك1 


أ يلك , وقد بعت الله اسل من أجل ذلك وقد عمل الما لراشدونَ العا الْعَاملُونَ ذلك وقد سعاقت الارضعوالسماة 
لقيام ب بالتضاق وَأ القَحاءَ ميل عن املماء الراشدينَ» وإقَامَة دود رب الاين 


0 حقٍ الاة ويشتمل ع معدم وأربعة واب متي ذلك معرفة ستة أَشَْاء: فضَائل التعاء ومشروعيته يته وحاسنه وحكته 
وصفة قبُول لضاف وأركان الماك 0 القَضَاءُ َ المَضبةء واصله صَايّ , وحث عاوت الَاءُ ب لأ ليت الَاءُ م 
0 أَقضية 7 المحتَار) ٠‏ للقَصَاءِ لك معان كَثيرَة» 0 تان وَالْكانة وَالإبلاغ وَالَدَدَاءِ والامهاء والصنم والعدي وتَمُصيل 


2 


ذلك مذكور في تمع الأممر. افا لعا الدع هد مو وااناة: 5 . 


0 
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اااي - صل الله عليه وسار راان لوكي وداه ل السلام زراك يع تزه تاي ل 
ولا تبع القرى| [ص: 5]] (الْمَنحَ) ) ٠‏ السنة: حولي - صل الل عه سل - علا ومعَاذًا فاضي ليم ( (الفتح) . 
قد 1 ته اك لاسن الو لي ما الود لب بي ا لطر 


سين د ع وم 


7 تبج ١‏ امو مر 


ءا َه موسا برثره 00 0 


لي وه 20100 ا م 
لع مور حم 


ا 02 سس ماه سا سا دس 


وقد ورد عن الني - عليه الصلاة والسلام يديت إن 10 ساعة 0 عادة سن سنة) اررافة أنه قد ورد في الحديث 


الشْريفٍ 1 الْقَضَاةٌ مون 3 الأنبياء وَالرسل» (قح قير ٠‏ وإذلك ُ 3 القَصَاءٌ وَالولّاية ف زَمِنٍ الرسول 5 عله الشلام 5 
كُِ رَمَنِ خَلفَائَهِ الراشدين َس أعبادها طٍَ طريقٍ العبَادة» وم َلِكَ فَِنَ في الْقَضَاء حَطَرا عَظيمًا َل يبه بعض المتقين الأخيار 


يس ار 


وَمنْهم الإمَام الأعظم. إجماع لمة: وَقَدْ أَبْمَحَتْ الَْمَةُ َل مشْروعيّة القَضَاءِ (الْمَمَ) ٠.‏ حَكمَة الْقَضَاء: هي عبارة عَنْ رفع الاج 
سُ لنوائبٍ وقَطع الحصومات والْأمي بالمعروف واي عَنْ المكرٍ (معين الحكام) . 

صِفَة ول المعاء وقول القضاء ع خمسة أوجه: 

1 واجب» إذا عن أحد للقضاء ولى يكن 0 أهلا له فَمَبِولُ القَضَاءِ وَاجِبٌ عليه أنه إذَا ل يبل القَضَاءَ يودي ذَلِكَ إل بيع 
لبوق > أنه عدم قبوله الْقَضَاء يول الْقَضَاءَ غيره ما لين أملا 1 وير عل يل صر يوقا طم ودف َلك فض 
صيَائَة قوق العباد» وقبولَ الْقَضَاء في هذه ااه يكُونْ أمرًا 00 وتيا عن المكره اناا وين 95 لقائر ( اسع 
لابن مَالك) ف هذًا الخال يكون قبل الْقَصَاءء واجبا عليه م أنه بح لحكومَة إجباره عل القبول. ؟ - مستحب: إِذَا كن مَنْ 


1 وام مه لابراعروره َه ساس اد ا 3 


يصلح للقضاء تعد دِينَ كن احدهم أصلع ون عرها ف مور فضا وني العام بالأمون الهمة لمَحَاية ثية فيجب قبوله. 


أن يكن يرا في قبول الْقَضَاو إذّا كن أَغْخاصَ عديدون مَسَاوونَ في الصلاج | لْقَضَاءء وفي ا ا ذا لف أحدهم بدك ذَلِكَ 
فله أن شل وله أن 0 وَيتع وقبول َحَدهم إسقط الوجوب عن الآخر. اد صَاكا للْقَضَاءِ وكأن ار مَل 


وهم 6 ادس ع ورا 26 نضا روعر 4 ال ع مركن ره ماثر موس تئر ساهة 


واقوى د 0 للققضاء مكوه. ه - أَنْ يكون فول المَضَاءِ حَامَاٍ إِذا 53 1 يعار جره عن القَضاءِ وعدم استطاعته رع 
حدل يحرم َيه 016 القَضَا ( اث الأمبر) فَلدَلكَ فتَقليد لماحل الملُوث أو امس الْأَشْياءِ الموجبة للفستٍ أو الْقَاصِدِ الانتقام أو 


لراغب في أَخل الرشوة ا ا ا الحمبية) وقد ورد في الحديث الشريفٍ «بأنَ المبتلَ بِالْقَصَاء كَالمذْبوج بلا سكين» 
1 الشَبّه في ذلك أن السكين شرق البَدن ظاهرا 0 الى بَاطنًا 8 الذجم ' بلا د كلتقي بره باطن ير طَاهر وَالْقَضَاءُ 
كَدَلكَء وَالْقَصَاء ون كن في الظاهر منصبًا وجاها لمن يعولا إلا أنه في الباطن لاك (الدْرٌ المنتَتّى ف لض بق لخقادي) . 


ةر بوي 


س5 


ركان الْقَصَاءِ: ركان الفعاء ستة: 0 المْحكوم به به المْحَكُوم 0 لكوم عليه الْقَاضِي» الطريقة: وقد عرِفٌ الأول ف الحَادة 
١7/5‏ الثاني ف الحَادة /ام/ا١‏ وَالثَالتُ ف المادة ١9‏ اربع ف المادة ١6‏ ومس ف الحادة هم ة١)»‏ وأما السادس 


10 ليه وأسْبَابٌ الْمَضَاءِ فنأت به عل الْوَجْه الآتي: ريق القَصَاء وأسبَاب الم إن طريق القَضَاءِ أي يق القَاضي لم 


رام َس 


يحل باختلاف ب المْحكُوم ب به وهو ان طريق التنضاء ف حمّوق العباد عبَارَة عن الدعوّى واد واححية عبارة عن البيئة والإقرار 


51121120 511/ 
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وَالمِينِ والنكول عن لمن وعم الْقَاضَي ع قول» والتعافةة والْقريئة القاطعة ال شرح المادة. 0/0 
١‏ (المادة 1784) القضاء ياني بمعنى الحم والحا كية 


/ (الَادة 0) لقعا يأَقٍ بمعنى الحم ولا كية] 
ماده 13/6 انفضا أن بمعق الحم وَالاكية) الْقَضَاءُ يوزن السيماق وهر لع بمعتى الم والناكية وعنه ضيه معن صل 


6 قل ٠‏ بن و د | عر 


الْقَضَاءِ المَطمْ والمَصل. 
0 وقد 0 الَعانٍ العارده 70 َي لكر اي مر بعر 8 مواد الآية: ماده 07 : 0 ا الذي 


7 م2 5 1 ذا حك الاي ا يخلاف لق تبي تنا 0 صور: ا الأُولَ: ؛ أ م 


في حي لبد وذ حك الاي حَطًَ في حت اعد َإِذَا كن َدَارَكُ 7 الحطأ ممكناء ويد الخَالَ الَسْكُوم به للصشكُوم َيه مملا: ذا 
حَكرَ الْقَاضي أن هذا الَلَ ليد عد الماع الشبود والتعديل والتركية م م هربد الحم يعارت ناد اقل رن 
مادم ذلك غير ممبولة بيد الْقَاضِي الحَآلَ حيو عليه أَمّا ذا كن امك ير من دار كه ورده كن ينفْدَ حك الْقصَاصٍ 
فلك امن للضي له وَلْكنْ زمه الدية من ماله إِلّا أنه يجب أن نيِتَ هَذَا اللخطأ بالييئة أو بِإقرارٍ المحكوم له. ما قار الْقَاضِي فلا 
:أ ولا يطل لكر الي كز بي 

الصورَةٌ لثائية: أَنْ يحَكرَ في حَقٍ العبد جورًا عَنْ عمد َإِذَا حكر الْقَاضي جورًا عَنْ عن عمد أو أَبْرَى الحم ثم أ 


م هع سروم 5 عى لاير لا بسار َََ هه مه 


جورا فيلزم الضْمَانُ من مال القَاضي ورك وبعزر؟ لان القَاضي يكون قد جح وأتلث مال لغيه 


ال 


قر القاطن. يانه حك 


8 


٠‏ (المادة 1786) الحم هو عبارة عن قطع القاضي الخاصمة وحسمه إياها 


الصورة الثَالهب أن ير الاي حا في حقوت ال كأ كر الَاضِي بد الزن أ بد السرقة وجري لحر م ست بطلان القضاء 
كطهوو ابرق باه أرقا فَالضْمَانَ يجب عل بيت الكال. 


م ا ا م سه وأجرَى الخك ثم قر 

لك فَيْرَمُ الضَمَانُ من مال الْقَاضِي وَيعرَلَ الْقَاضِي ويعزرء لأنه د جَىء وَأَتلَفّ اكَالَ 5 امْحر) لأجل فصل وحَسمء 2 
هذا بان صاحب الحقٍ ونع غير المحقء والزامه. مثَلا: إِذا يبت دعوى المدعي يبين أَنَّ الحق للمدعي ويلرم المدعى عليه لكونه 
مبطلًا. الوب من طرف التلطايء ويا لوجي الك لهسم أن يِل الأخرَى أو الشاصمة > هر مي في الب 
لأبع لكت ل يكن بان طرف اللطان بل مه مُْوبُ بن ارق لماص و لال حالما .18٠ ٠‏ 
ويتمرعَ عل زوم نَصبٍ الْقَاضِي مِنْ طرف السلْطَان امئان الآتيتان. المسألة الأول ]0 2 سلطا العَادل في دَعوَى حَسَبَّ 
الأحكام الْْروعة فصِح حكه ويد أن َدَ حم القَاضي هر اث لكونه مأمورا الح مِنْ طرف السلْطَان ولكونه وكلا عنْه 


فنفاذ حم السلْطَان بطري الأولّ. 


واه لير اس ه اباس ره مقر آذك[ ما و ا 0 


المسالة الثانية ِ- إن , نصب ب قاض من موظف غير ماذون من السلطان ب بنصب الصا كالوالي والْعاملٍ ير تيج ولا ينفذ حر ذلك 


5112112 5 
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الْقَاضى النصوب من قبل كا أن حكر اماد 6 الت لا تور نَائْبَ َاضِي َالَو لاسا هي مية عل َل ذلك 


اناد 


وبا أن في زَمَائَا ولّاة ايا عر دوين ا 1 0 يصب الْقَضَاة فَالقَصَاةَ لمتصويودَ من قبلهم بطل أحكامهم 


د المتَار) . إن ا المرعية الآنَ أَنَّ القَضَاةَ م عينُونَ منْ طرف السلْطَان بعد ترشيحهم من طرف شيخ الإسلام. 
١‏ (الَادة 85) 1 هو عبارة عن قط القَاضي المخاصمَة وحسمه إياه] 
الَادَةٌ (1787) (الشكر هو عبارة عَنْ قطع الْقَاضِي المخَاصمة وحَسمه إيامَا وَهرَعَلَ قسمين. اسم م/ الأول: هوام الْقَاضِي لكوم 


به عل المحكوم عليه يكلام كقوله حَكدْت أو أغط الشَيْء الذي ادعى به عَلَيِك ويِقَالَ له قَضَاءُ الْإلزام وقَضَاءُ الاستحمّاق. والقسم 
الّاني: هو مَنْع القَاضِي المُدَّعي عَنْ المارَّة كلام قولس َك حق أو أنتَ نوع عن لازم وَيِقَالُ هَذَا قصَاء الترك) والحكر 


ل 


يضم الحاء وسكون الحا لغ معن المع وتسدية الْقَاضِي الحا كر لمنعه المبطل من 


سا سه سه 


الأبطَال. مَثلَا: إذَا حك على المدعى عليه بعد المرافة الشرعية اوت برق يحون فد م الى عه ون عدم طحن 
المدّعي فإذلك شال قبع اَي أي أله وضع الحق في أَهله أي في يد صاحبه» ومنع ل المح من بطل (معين الحكام) 
َلك في اسطلاج الفقهاءة: هر: عبار عَنْ َع لاي المخاصمة وحسمه إياها على الوه المخصوص. وقيد الوجه المخصوصي 
هو لخر ج الصلح الذي يجري بن الخصمين؛ ؛ أن ل من الوجه صوص هو الْمَامٌ الْقَاضي رمت أو حكت أو أَنَقَدْت 
لماعك 7 المحتَار) » إن عدم ذو هذَا اليد في لجل الوارد في 3 المحتار هو للسبّب الآتي وهو أن قطم الطرقينٍ المتارَعة 
عا مها 1 بعبارَة الْقَاضي 51 رج بعبارة المحا كّة؛ ؛ لأن اص هو عفد رق ع بالترّاضي بن الطرفين كي هو مرح 
2 اماد (81ه١).‏ وهذا الو ع سمي و الع اوه ان المدّعيَ إما أن يظهْرَ مقا في عا أو مبطك َإِذًا ظهر عمًا 
يفُغَى لَه بقَضَاءِ الاسْيحْمَاق» وَإذَا طهر مبطلا يمْصَى لَه بقَضَاء لتك 

ا الأول: هر إنام الْقَاضي الوم ب به عل المحكوم كلام كقوله حكت أو قَضَيت أو أَلْرّمت فأعط الذي ادعى يه عَليِك هَذَا 


المدّعي أوسليه أو ادم الس الذي ادع به عليك (الِي) ٠‏ قبل في الْجََد (كقوله) ؛ لأله أو قَالَ القَاضي: 95 هد المدّعي 


نا علدَك ود بْتَ عذدي بإفرارك أو بالية وهر ذَكَ أو م أو قال أ تنك ناهد لدعي لالحنا هر 3 أذ د 


َال القاضي: نف أَظْنَ أنَّ هَذَا المدّعي حَمًا عنْدَك كدَا أو تن أَرَى أَنَّ لَه حا عندَك فلا يكُونُ حم لأنَّ الحكر لا , تم بألقَاط 
الشّكَ (امخانية) ٠‏ وَيقّالَ هَذَا الْقَضَاءِ قَضَاء إلْر وَقصَاءٌ استحمّاقٍ وَقَضَاءُ ملك» وان 5 قضَاء الْإِلن أ وَالاستحَقَاقٍ 2 3 
من َلمَاطه يون ف حالة ظهور حق المدّعي عند المرَّعَى عليه ويتعيير آخر: إِذا 0 المرّعَى عليه 5 كلس والعين» مثا | 
ادع الدع ب در تئر ديج وأَبِتَ دعواه بالبيئة فَأَممّ لَاضِي بعد الإثبات والتركية المدعى عليه بأنْ يودي لدعي 70 7 
فيكُونْ هذًا القَضَاءُ قضَاء استحمّاقء ويه 0 ا 0 الدتائير: 


اد الحم ظاهرا وَبَاطنًا وعدم تقَاذه. إذا كانت دعوى فاق حمّة قلا شببة ينها هذَه ظاهرا وَبَاطنًا أَما إذَا كانت باطله فَهي 


َم 


1 


ستِحَفَاقَ ظَاهر لا 0" ملق دا دعن اد ع آر باطلا يعشرة دَنَائين وَأَنيتَ 0 إشبود ( زور وَحَكرَ الْقَاضِي في الدغوى؛ 
لعدم اطلاعه على كدب الشبُودء وَأَحَلَ المدّعي م الدعى عليه ذلك 
لمبلع فيحرم ذَلِكَ الب عل المحكوم له كمال المخصوبء ولا يجعل حك الْقَاضِي ذَلكَ المَالَ حلالا له. 


هه > َس 20 يب و ار ا ا لي دم سا 


كذلك إِذا ادَعَى أَحَد كذيًا أن ثاب غيره 0 ثبت ذلك وحكر الْقَاضي لعدم اطلاعه على كدب الشبودء واعخيل المحكوم له الاب 
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حل له لبس تلك القياب؛ لأنه لا يحور لد أن يد مال آخرَا سب مشروع © هو مذكور في لاد (/ا: 9) . كَدَلِكَ أو 
7 أحد أن ع ة غيره هي منكوحته» وأله تروجها قبلا وَأَنبِتَ ذلك بشهود زور قا يحل لَه امخلوة م مع المرأة المذكورة © أنه 


د ايل رار ه اريس لاير نوز )“سرت ارم 1 


لا يحل ها أن تمكنه ين نفسها وستفصل هذه المسأَلة في شرح المادة (1870) ٠‏ 
لقم لاني هرمع القَاضِي لدعي عَنْ المارَعَة ة يكلام كول لس لك حق أو أَنت عش عن الكتارعة ص المدَعى عليه ويِقَالُ 
هذا قَضَاء ارك نوا قَضَاءِ ارك إِنَّ قَضَاء ارك في حَاَ عم وت ا لدعي عل تلان أوجه. الوجه الْأَول: يَكُونُ في الدينِء 


0 يدعي المدّعي عقر ناير مَثَلَا يبو المدعَى عليه» ويعجرٌ المدّعي 7 الإثيات ويحلف المدعى عليه بالطلبٍ الْهِينَ أو لا 


و الل .الى ا تدز 


يطلب المدّعي تايف المدَعَى عليه 0 الْقَاضي ع المدّعي ئلا (إنك 26 من معارضّة الدعن عليه) فَيَكُونْ هذا الشكر قَضَاءَ 


سس ار هس ض ن. لعوع اق 


ترك. الوجه الثاني: يون في ال لني في يد شخصٍ قَال. مثا إِذَا ادتى اثمانٍ ملكية ارس البي في يد فص آر مستقلاء وج 
كلاهما عَنْ الإثبات ل ذو اليد لين كلما مَك الاي ِقَضَاءِ الترك. ويتعيير آخر: تى افر كلْأُول في يد ذي اليد 
المدعى عليه ولا يحكر في هذه القَضية بِقَضَاءِ الاستحمَاقٍ أي لَا يك لص الت اقول إن هذَه الْمَرسَ لّك) 0 
عام المدّعيَان بَعْدَ ذَِكَ ا ما بترن للمدعيين (ابن 000 المحتَار) + لأنه للمدعي إثبات دعواه وأو بعد حلف 


برعل .+ :الي غير 


الى عل لين > هو مكو في شرح المادة 414 

الوجه الثالث: يُكُونَ في الْعنٍ التي في يد مرو قائلا: نما ملحي وح عنْ الإثيَات وَحَلفَ الْقَاضِي بالطلب عمرا بالين فيك بعد 
ذلك بِقَضَاءِ ترك يعني يخاطب الْقَاضِي الدعي يدا ابا له (إنك نوع من مُعَارَضَة عرو وف هَذَا الى الدكان في بد ود 
كَلسَابي. وَالدَليلُ وَالسَبَبَ هَذَا الَضَاء هو وَضْع اليد (أبو السعود الْمصري في الشمَادَاتَ) ٠‏ وَالْقَرقَ بين قَضَاءِ الاسْتحَمَاقٍ وَقضَا 
لتك على وجهين: لوجه الأول أن الي له َم سات في حا يحون مقي فييك الحو َه ما المقضى 
عليه بقَضَاء الترك في حادئة يجوز أَنْ يقْضَى لَه إذَا أت دعواه بِاليينّة في يلك الحَادمّة. ْ ا 


عار سمس 


86 امع 


٠.‏ (المادة 1787) المحكوم به هو الشيء الذي الزمه القاضي امحكوم عليه 
4 (المادة 1788) المحكوم عليه 


َكل إذا ادع أعد امال اَي في يد ) اخ قائلا: إله مالي» وأنكر المدعى عليه وَحَلَفٌ الْهِينَ بالطاب» وحكر عل المدعي يقَاء الثَرك 


6 002 38 رقرور 


َإدًا َم بعد ذلك البينة عل دعواه 1 


الوه الثاني - إذَا ادعَى الشخص الثالث أن لكوم به هو ماله سمَع دعواه في قضَاء البرك ك ولا أسمع في قَضَاء الاستحمّاقٍ ما ل 
يدع تَلَتى المأك منْ - جهة المقضي له خْيلئد أسمع. ٠‏ متلا إِذَا ادعَى رَيْد الَالَ الذي في يد عمو قائلا: 0 
تدغ ادق بعل َأ َل الور ململ نيع ما لامع يلد قد اشتريت ذَلِكَ المَالَ من ريد بعد الحم (الدرٌ الْنْتقّى 


ل الفَصلٍ في التتارْع بالأيدي وَحمرِي) . 
[ (َالَادَة اماد لكوم ب به هو الشي؛ ؛ الذي أَلرَمَه الْقَاضي لكوم 1 يأ 
لاد د 0 به مر اللي الذي لم 0 0 د وهو إيقا لمكو عليه حَقّ المدّعي قٍِ قصَاء ولام 


لس 5 ممه 


8 


مم 51121120 
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في قضَاءِ لإرام» والامتاع عن متارّعة المدّعي في قَضَاء الترك. َم - هرَ نظ سي ين ول الك و ف الحم الذي 


بعدرية ع قار المدعى عليه إل أ تعر اكور في هذه الحادة 3 تعمل في هذا المعو اس المحكوم به , هم المعكوم مم 
ن أررعة ة أقسَام: 0 الأول: 0 حق اللَّهِ مخحضًا كد لزنا وحد الشربٍ. القسم الثاني: د حق العبد مخضا لكر الدبائي 


الى يحكر با بناء على على دعوى زَيد على عمرو. لقم الثالث: أن يتمع لان ما ويكُونَ حت الدِ َي كَلْقصَاص والتعزير. 


وم وار ل" 


القسم الرابع : أن يتمع النِ ايكون حَق اله عَلَا كد الْقَدْف وَحد السرقة. شَرط الكو به وشرط العا واد 0 
ا المحتار) + لِأَن الح مر تسود وق مس في المَادة (1519) أنه يجب أن يكُونَ المدعى به معلوماء 
[ (الَادة مما) الْحكوم عليه | 

ماده مداع (المَحكوم عليه هر الي ع عليه) . 
والمحكوم عليه يكون اتا إِنْسَاناء أنواع المحكوم عليه ما 


٠‏ (المادة 1789) المحكوم له 


د مثلا: لو اسْتَرَلءَ عَسَرَةَ ناص في قَثْلٍ إِنْسَان عدا يعي آخر: لو أطلق هَوٌلاء الْعَشَرَة ة بَادتَهُم عل ذَلِكَ الشخص ا 

ل ل ا دح ار د يسيس ع كدَاكَ لو أن عشْرينَ عَخْصًا اغتصبوا كلد حنطة من 
أعده راي يلاوحل لين فناء رقت د12 أ مون امار عق حرههن. كاه 1 اذغ مدتحي لمرو 
في طريقٍ خاص عائْدة لعشرة أشخاصء وأث بت دمواه أو عجرن الإثبات وتكل هؤلاء عن حل الدين َه أن يستحصل حك علتوم. 


سَ مه ع سوس 0 ا ا 


أن كر حر مر كاد اك الأسره نار رحا اضر 0 16 الاي مثلا: أو ادعى أحد عل آخر 
قائلا: إِنّك عبدي» واد كار اح الأضرة ومنت 0 الأصل وحكر القَاضي عر قدا الحم كن المدعي حكوما عليه 


93 كاه اناس يكون حكوما علوم َك لا أسمع بعد الحم دعوى أحد عليه يأنه ا . بالخرية الَْارصَة أي الْإعتاقي 
ل الك بل حكر عل عاق الَْسٍ عِندَ بض الفَهَاء إلا أنه حَسبَ الول 
حيح وَالمْقْقَ و مو عه انان لد وح وات اول بم تور مد أك: مدّع» وَادَعَى أَنَّ ذلك الْعقَارَ 


رن ل ار سن سل تر 04 وى لاير سبلسيري الس ينل لله سا سس سارت لتر سين سر ل َم هرهس ره ره داه سم 


50-8 وأسمع ينته كا أنه لو ظهر متولٌ اس راد ع وَقفية ذلك الْعَمَارٍ إوقف آخر أسمع بينته (رد المحتار) انظر شرح 
الحَادة (كلادا) ٠.‏ 


] (المَادةٌ ) اللحكوم ل 
اماد 01 - (الَحَكوم 35 هو الذي حك له ا الذي حك ل ني - حمّوق العباد. ع 0 أن يحور 1 كوم مم ُ شروط 


الشرط الأول: أن يدعي ) التحكوم له إذ لا كر لَه يدون سبق دعوى , منه. الشرط الثاني: حضوره ء علس الحم اذَّاتِ أ ضور 
ركد اد حصور كَاقة كوي أو وصيه إِذَا كان عحجورا فيه لا يجوز الحكر للغائب. الشرط الثالت: أذ حون دان ميسة طاو 

ذيادة) مثلاة ]ذا ادس أحد عل آخر بِألفٍ ب درهم من جهة الْفَرْضِء ا ليه يذَلكَ» وَأَلرمَه الْقَاضي دَفم ذلك فتكون 
للف دِرمم مي الدراهم لكوم با ويكوف الم َه هو اكوم > نوكن لدعي هر لكوم ل ما في ُو الله 


يس سار 


المحضة َالمْحَكُوم 3 هو الشرع كا أن المحكوم هئ الحقُوق الْعَاابِ فيا اد الشرع و الشترمل فبيمًا الدعوى وأسوع الشبادة 


ه80 ره 


٠ )‏ اكوم عليه هر الذي حر عليه من طرَض الْقَاضِي أو من طَرَفٍ المحم 
أن ب وت ودر احير تيضق 


يكون المحكوم عليه متعينًا» هذا يكرك إما واحدا أو أ كثْرٌ من 


5112161208 5١١ 
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سه م يرهم ره ماه سمس 


بلا دعْرَى يما نظ سَرْحَ امَادَة (1391) . 


5 (لمادة 1790) التحكيم 
007 (المادة 1791) الول المسخر 


[ (الحَادةٌ )١‏ ) التكيم] 


مادا )١/1‏ ) (التمكم هوَ عبَارَة عَنْ اَذ الحصمين آخر حا اما لقصل خصومتيمًا ردعوافا وبال ذلك حك بِفمْستَنٍ متحتي 


ع دود 5 - همه مه 


00 رفح الحاء ركد حرس ا تفويض ا 0 ا ا 


2ت 2 واس ون ||| ض لخي .8686ئ3. 5 اونوا سوبا نس ماخر ومسهة 2ه 


0 5 بمعنى ليق اصن وهي قم 1 إِذا 7 07 0 م ارمق : واحدًا ا أن 1 المدّعي اين : 
والمدّعى عليه اثمين رد المحتار) (آخر) © يجوز أن يكون الآخر كا واحدا يجوز أيضًا أَنْ يكُونَ متَعددًا كا يفهُم َلك من لاد 


٠ ) 1844(‏ خلا ل الا رد درواي روا عد اقم واف لتر اضرا لطر اميا عار 


- 


في حَالِ صبَاه أو بَعْدَ البلوغ ينا ل اتمكم التّابي كلا بح حك وا يقد رده (1008) (التوير) . 
ويل ذلك حك بحن وك بصم المي وقح الحاء وَتشْدِيد الكافٍ المْتوحة وك مِنْ بَابٍ الَفْعِيلٍ يصيكة انم المْفعول أما 
كز عم الي وقح احا ود لكف المكسورَة من باب اليل بيك الم لقال كد نلعا في هدو التي 
الحصميٍ. وركن التحكم | جاب بن طرف وَقولَ من ار الآعرء ويكُوُ لجاب باأتقا. اي مدل عل الم حقو 


حَكَاك أو َصَباك اها (الو وير 


[ (الثادة 1 ) الكل السخر] 
لاد (1لاا) لول المسخر هو الول المنصوب مِن قبل القَاضِي لمدعى عليه الذي لر يمكن إخضاره لل اتشكه) اليل امسر 


ا ل الخصم 


5 


- 


4 الباب الأول في حق القضاة ويحتوي على أربعة فصول 
١‏ الفصل الأول في بيان أوصاف القضاة 


[لَاب ب الأول في حَق القْضَاة ويحتوي عل ري فصول] [الْمَصلْ الأول في بيّان أُوصَاف الْقَضَاةَ] 


ل اس سي 


المَصل الأول ف بيان أَوْصَاف الا 0 ف هذا المَصل شيئان. 
الأول: أَوْصَافٌ الْقَاضِي: و يب أن كود الاي فم م أ كينا مهاده لني ثانا - يحب أن يكون واقمًا 


على المْسَائلٍ الَْقهِية» 5 صر المحا كة ومقتَدرًا على فصل وحدم اق الواقعة توفينًا ا سس ذلك لو كانت هذه الأوصَاف 
مُمْقَودَةٌ في القَاضي رش لهال كز جز لاجو رقن 5 وحكر على الوجه لعي يصِح حكله. الثاني: شروط لاي والشروط 


0 


المذكورة في المَادَة (1794) فَإِذَا كان الْقَاض غير حَائز لتك الشروط ك2 بَاطل كا سيبين ذَلِكَ في شرج الود الاي وحيث 
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م ب 6 2 ماين و م ات ف 2 مقط ١‏ 4 ال 20 0 200 قاذ رو “ءا دي عفرف اال ب ا - ب 2 
إن امور القضاء ٠‏ م امور العامة ة» واحتياج الناسٍ له 0 فيجب الاعتناء باص القضاة» ولذلك لا يجوز تعيين كل احد قاضيا 
2 0 55 5 أ-ه 1 0 576 لم د ب دمر م و 


وجب وجود بعض شروط» وَأُوْصَاف ف الْقَاضَي الجرهرة 5 
الحَادة (؟729١)‏ (.ينبغي أَنْ 14 القَاضي حكيما هيما مستقيما وَأمِيئا مكيئا مَتينًا) ) كع 0 الشخصي المتضك بالحكة 


عي ا 2 من 


. 00 أ زاكر م :خم 


والدكة تاني معان عديدة كَلْعَدل لتقو والعدل» ويجوز هنا إرادة المعَاني الثلاث جب أن يكون القَاضي حَكيمًا 85 عَادلا؛ 
أن رب العالين ظَ ًَّ 5 ابه العزيز بقوله: 3 2 ع بالعدل| م 7 !إن الله ْ المقُسطينَ! [المائدة: 433] فإذلك 
3 أن ا وج لقَمَا الول 6 ع م ٍ 0 بمكنه مرّاعاة الْعَدْلِ في أحكامه قبول الْمَضَاء ا بين آنا وَالْعَدلُ 


0 
سا مه تم 


ل المَذلَ باللسبة لقَاضِي هو الكو الم باقن الي مر الإنضّافٌ يدون عدر وَالعَادلَ ا سم فال من الْبَاب الثاني ويطلق تعبير 


عَدْل عل الرجل الودود. قاض + حب أن يكرن لْقَاضِي حكيما أي متقيا وصَاا ير فَاسق؛ 1 الماسق عَلَ الْقََاءِ الذي 

0 الامو القسقه, وعدم مألا ني ديه ع ب مِنْ ذَلكَ في أول الب وك يفص 8 شرح المَادة )١1/94(‏ . 

يحب أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حكيمًا أي عاقلا لأنَّ الْمقل قوة للنْس والنفس يلك القوة تكون مستَعدَةٌ للعلوم وَالْإذرَا كات 2 

١‏ لعل َعْرِيفٍ درواي درك النفس سس م الضرورية والنظرية تدع وجوده حيئما يستكل انين خلقته 
في حم أ. 2 اد 0 ع ال ٠‏ دك عم 8 + أذ لا يوج لَعَاء إل 0 0 أو الأعتيء أذ الأحمق لا يقدر 


ار كد 9 رد 


شر 


1 اَي لا 0 لير 00 ا د 00 لي دل عل 0 5 ل الحية» 1 1 لات 00 
وَالْعج]د يي مور يدون النظر إل عواقينا عا وقد ورد عَنْ عيسى - عليه السلام - أله قَاكَ: (إنَني َرَت الْأكَه 5 بإِذْن 
لَه ما الأحمق فل أستطع 9 أنه ءالسدرد و َال اللمافة إن دوا2 0 هو المَوتٌ وَقَدْ ذَكمْ في بحت الْكَيَات من المطول 


أن رض الوطم لأس يصَورة مُفرطة َل عل باه الل (فمًا من امهم يوْنِ وهم أما الهم يوزْنِ الٍْ قتطاق 
ع الرجل الفطين 5 أن كين الْقَاضَي َهِيمًا أي عا و لفق 3 عا بالسنّة وآثارها (انلي) . 


ولا بليق تقليد أحد الْقَضَا ما ل ين عن باب وَالسكه واجتهاد الرأي؛ أن «الني - عليه الصلاة والسلام - حيئما قَلْدّ قَضَاءً 


عر لتر ا 


لعن معاد ا سَائلا | 1 :اذا لو ا معَاذُ؟ فاجابه ا كات الله قَثَّالَ 4 َإدًا 9 تَدُ في كاب الله اذا ا 


شه شط ع جز “نه 
لَه م لير عرس ل 2 


تجا مذ واي فال وَإذَا د جد في سنة رسوله؟ جاه اده 12000 ل 


ءََ ه هس م مه ليراه 


ل (الوأوالجية) 1 1 ا إجماع امه الذي د الأدلة ١‏ الأريعَة؛ 00 5 أن يكن ف عهد البي 06 4 السلام 


ع 


ً_ً 


2 رمع در 


- خَةَ (فتح الْقَدير) ٠‏ وكا كن لاي ديرا ال 0 شٍِ ادل يمْتَضى الت من الحم عل هذا الوجه أَنْ يِكُونَ عام 


2 


عع شء - 


باأوجوه الم كورة؛ أن الحوادث و والتنصوص وا قلا د الْقَاضي صا 11 ف 3 حادثة ة فيحتَاجٍ | لاستنباط العا 


م ِنْ النصوص؛ ولا سر ذَلِكَ ِل للعالر الاجتبادي (الوأوالجية في الفصل الأول من آداب الْقَاضِي) ٠‏ 
دك يحب عل الجاهل آلا يعبَلَ القَضَاءء لأنه قد ورد عَنْ ابي - عليه الصلاة والسلام - «قاض في الجنة وَقَاضِيان في النارِ» 


م ومهة ل سان 


والمقصود من الْقَاضبِينِ هو الْقَاضي الجاهل الذي حك عن جَهلٍ - وَالقَاضي العام الذي حك عن جور. ول المجلة في 
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الآنية يبي أنْ يكُونَ القاضِي واقما علَ المَسَائِلٍ الْقهيّة وَعَلَ أَصُولٍ المسَائكَة» ومَقتدرًا عل قَضْلٍ وَحَدْم الدَعَاوَى تَطِْيًا هما هو 
لإيضاج لمم وَتَفْصِيلٍ بعد الإجمال. وك أنه يرّم أن يكوث الْقَاضي عَامَا لمق على الوجه المارِ ذه يجب أَيضًا أَنْ يكُونَ صَاحبٌ 
ريحَة يدرِكُ بها عَادَاتَ اناسع أن كيدا من الأحكم مينية عل العاف والعادة (الزيكي) ٍ ولذلك قد ورد في الاب الذي أزسله 
لخليفَة عمر بن اللخطابٍ - رَضِيَ اله عنْه - إل أبي موسى الْأَشْعرِي اعرف الْأَشْباه والْأمثَالٌ وقس امور عيْدَ ذلك (لولوالجية) . 

يجَبٌ أن يكُونَ الْقَاضِي فَهِيمًا أي قطيئاء وأن جع نا الما ك3 2 همه َه وَذْهتَه؛ لِأَنَّ صل الخصومة 8 7 تق كلام 
الطرقينِء لألّه مِنْ الْمحتَمَلٍ حيئمًا 0 لمدّعي دَعوَاه أَنْ يلفط كلاما يدل على إبَطَالِ في دَعْوَاه وف هَدَا الل و أَمِنَتْ الدعوَى 


2 


0 كل ع أذ يو الى عه يكام دراه وني ذا الل لا ب لطب اين من لمعي قل 
إِذَا ل تمع القَاضي فَهِمَه يالغ في اسْمَاعِ كلام الطرقينٍ ويقفْ عل م مع أقوالهما تضيع إفَادائهمًا ولاخمل فاده ملا وهذًا 


السببٍ قَد كتب الخليقة مر - ري اله - إل أي مُوى الْأْريٍ ئلا الهم امهم ود كزر الام ذا كد ابا ور ارك 
وفهِمك حتى تفهم الشيء + المَطُلوب (الوأوالجية) . وإن قولَ المجلّة في المادة 4 )١1817(‏ بغي للقَاضي أ يعَصَدَى لمم إذَا وش 


اخ د مه فى 


باص مله المي مي عل ذلك وَيَار َو أن يكونَ مهما أن لَاضي إِذَا آم يكن فَهِيمًا أي عام بل كان 


جاهاك عر 1 لذن انعو ابعال الحق ِل ماه وهذا 158 بالعمل بفتوى الغين 0 حم الأمبر) إن الجاهل 
المتقى أولى من القاضي الْعالر الفاسق وينبني للقَاضي الجاهل أن يستفتق من الغير ويحكر كا جاءَ في المادة )1811١(‏ وليس له أن 


حك عن جهل. 
وقداورة ف ادق مع روات شيخ الإسلام بي ل ف أوائلٍ العهد الْعْمَانٍ 58 أنه يوجد ساو في العدالة ظاهرا ب بن قضَاة ا 
ماه خ. جر عل سَ ه اس كن 


فد صدو الخد لجيج الْأَفضَلِ 5 العم والدياتة» والعدالة على غيره) ما الّحطَاوِي مرك في معرض جوابه على َُ السعرة 0 
هذا الاي كان مرجودا في ذلك 00 ما 0 هذا الي (عَْرِ اللخطابي) . 0 حال 0 الَسَاوِي ف 0 الذي 0 


0 2 ع ينا 2 مه 


مِنْ شروط الْقَضَاءِ فَإذَا فوضَ الْقَضَاءُ اس لا 74 3 وَحكر الْقَاضِي بأل اميك 1 


ووم 2 رئجمع 4 زمري بيرم م عع ور 


مستقيما - ماخوذ من الاستقامة 2 عق الاعتدّال. ٠‏ لبخي 9 1 الْقَاضِي مستقيمًا. رعق أن لا يَكُونَ محتالا معاندا ا 
اهدايا والرشوة» وأن لا يكون من اثانن امكل الشرت: فَإذًا كان القاضى من الناسن المدل شرف أي أن كن محدودًا 9 


السو ع را ل و را و ار علد رمد َي قلا ع اللماء 
إليه» ذا ب إليه فينبغي عله لاهلا يمن | استاد القْضاء الذي هو من هم رو ِل خا صٍ مت متصفِينَ تلك الصفات. 

بي أن يكُونَ الْقَاضِي معتدلاء والمعتدل ا م فَاعلٍ منْ الاعتدالٍ وهر بمعق أنه صف بتوسط الخالته كتوسط جسم الْإِْسَانِ بين 
الطول وَالْقصَرِ. وكذلك ا تس ل سوس دما 


بس العولج ار .تب :8ه ماس #2 


سيبين اتيا ( المنح) ) ولا يجوز أن يحون الَاِي سم اليه جاف الطبع َي الَل» فَطاسَّدِيدا في كلامه في صورة فاع جبارا 
متَكيرًا مقْبلا بِالعَضَب معاندا. أميئا: يطلق عل الرجل لوثوق به َالمَمَدِ عليه امون مِنْ تقيصّة الصَرره واعلييانة وعبارة الأمن 


02 ا ان و - ره برس ماه رهم ايروس كه 


الأردواق شر م ف وان يتن لزان عن كر ايه ينبني أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي برينًا من تقيصة الْعَدرِ وامحيانة ذلك يحب 


51121120 5 
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طِ توجيه الْقَضَاءِ إل لجل اروف بِالْعَدْرِ واليّائة قإِذَا وجّه له القَضَاءُ 0 0 م الست بعد ناكا بالقدوراحيانة فب 
ْله لأنّ فسقَ الْقَاضِي موجب لعَزله ولس باعثًا عل الاْعرّال (الريلي) . يو جيل يطلق عل:صاحبي امارد الكل 
وعبارة مكين الواردة في سورة يوسفٌ قَدْ سرت لمعي ذي المكانَة والمتزل دك نبي أَنْ يكُونَ الْقَاضِي مكينًا أي ذا مَكَانة 
ورف ولا 53 00 أو من أُسَافلٍ النّاسء وَأدَانيها. 


متينا: مَأُحُوذْ من الما والمتانة يوزن سلامة» وهي ون الي : #صلارع”: وَالمتِين هو من أسعاء ااحى: وي مود من 


َك وبي فيد يني ني أذ بُد لايديا من عد عابلا َب لِأن لوه ين لقا 


َه القَسَادء وإِيصَال الحقَوق لأرايهاء وَقَامَة حَمُوقٍ الله ذلك فَهِوَ من 3 امور وَأقوَى الوَاجبات مَالْأُولَ بِالْقَضَاءٍ 0 الْأَقْدَرَ 
والأوجة 1 والأصر اق كمس العاف 0 اق 3 من جهة النّاسٍ (الريِي) ما إِذَا كَانَ الْقَاضي شَدَيدَا به يعلف ف 


00 رم 4 لم و2 سوس 0 0 


قل وَعيط مم أنه يي أن لا يحون نا ما والَط يقح القَاء ديد الا الْْجَمة بطق على -. سي الاي والقليظ يطلق عل 
لرّجلٍ الَف الطَبّع وَالْقَابِي الْقَْبٍ (سَرْحْ الشّمَائلٍ مَل الَْارِيْ) ٠‏ وَمُمَايلُ الَْط وَالْليظ أن ون ص الوح تار لكلا ويح 


عار مره م 


عل الْقَاضِي أَنْ يعامل من يحضر أَمَامَه بالحسق. 


(المادة 1793) كون القاضي واقفا على المسائل الفقهية ره امحامات 


ولا كان اماق ذا أهمية عظمى قحب عل أولاء الأمر اليب َم باضه عر الَاضِي أن يتفحصوا الأهل للقصَاء ويتصبوهء وَقَدْ 
ورد عن البي - عليه الصللاةٌ والسلام اك ريت 5 5 في الزيلي ار كدت اأوارد ف الزيلبي هو من قاد إاشسانا 


سك اس ع« "الخ ره “عر 0 عرق ع ع جر عل عر مير وم “ع ار ا تر 


لور و ا وا قن درن ون عا المسلوين» وتوججد أَحَادِيتْ ريق أخرَى يبدا الَمى» وقد ورد ذّ ها 
في كاب دان ب الْقَاضِي في فتج القَدِي. يبي أن يكو القَاضِي عام ديذياء الذي بسحب قَاضِيًا غير حامر هذه لحر و1 وَالأوصاك 


1 يد 
وا داه وعد دم 00 0 َس رورو 2 َو 


يكرك قله اريك باطلين. اولهما: توجيه العا ِل عر مستحه. الثانٍ منعه مستحقه. 

/ (المَادةٌ 9 ) كون الْقَاضَي واقما ع المسائلٍ الفمهية 0 المحاات] 

الَادةُ (109) (ينبِي أَنْ يكُونَ الْقَاضِيء واقمًا عل الَسَائلٍ الففهيّة وعلَ أصول اكات وَمُقتدرا عل فصل وَحَسم الدَعَاوَى 
لاق ميم 0 ني أن يَكُونَ الْقَاضِي واقمًا عل الَسَائلٍ ١‏ لمرو المنوبة وَل أَصْول اللا كه ومفتدرا عل قصل 


وَحَسمٍ الدعاوى الواقعة تطبيمًا هماء وأن يكون متورعًا ومتدينا. فمهية - أي امسو للفقهء والفقه عند عامة الْعلمَاء هو | نم لل 


ا 


الخاص بالدين» ولّيس اها لكل علمء اق هنا المع لاد في اند لأول من الل للا ساترر يكاب الله و 
0 وَعَفسَضياته مأء وإشاراتيما وبإجماع لمق وَالْمَقَه 3 لعي خمردع بالْجودِينَ. و كان هذا الْعَصَرْ خَالِيا م المجتهلين 


َالْمَقيه هذ المع أي إيجَاد قَاضٍ تود ا مقصودا هذًا بالمعتى» حت أنه 0 الثادر وجود قفيه بالمعنى الوارد في 
الحادة الأول من لمجا 4 0 ورد ف ير اللَجَلَد 1 الانية: (قد بح الآن َادرا 0 ذوات مَاهرِينَ ف العلوم الشرعية) 
ذلك قد أظهرث اطيكة لي و وَضَكَتُ مت الج أسقها على ذلك مذ تلاثين - سه أن باب الاجتاة !د سد رلكنه مد لأنه منذ عصور 


مه دهده ه35 


3 يظهر غخص م ف يي سه العلوم للازْمة للمجتود د ا الاجتباد بالصرورةء وق 53 ف الأوائل , تخب ب للْقَضَاءِ الذَّوَاتَ 


هه م 
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1 7 5 5 92 4 م 1 هماه م رص هاه به ص اه ست لبر برل سس بع ساسا بن م رمه اس ص لاس ولاثر ممه 
المبرِزُونَ في الاقتدار» وقد كانَ الْمَضَاءُ في الْعَصَر الثالث عر المجري الذي له يوجه لعوام الناسٍ وقد دام هذا الحال تمسا 
م هووّه سس 0 بو الو ١‏ هزر «تدزينا نيع " "2 


وعشْرين او ثلاثين سنة إلا انه ف سنة مي قل 0 توجيه اماد اد من مدرسة القعايت وإذلك 5 من للدي قٍ تقليد 
القَضَاءِ اهل العدل» وَالْعاار الغير عدل ودين ما أن دراه (اللخانية) ١‏ 


إن الْعَاي المخضَ غَير أَهْلٍ ِلقَضَاء اذ ١‏ يبلقاي أذ يت باعل لمم لضام أن عل يبي للْقَاضِي أَنْ يتصفٌ به 
0 درا عل اسْمَاع الحوادث الئل الدَقِيمَة بصورة جَيدَة» وأَنْ يكُونَ حاير نصَابٌ على طرق صل الأحكام 0 


02 شماه 


م 5 المذهبٍ ومن صدور دما رأ كين قَادرًا عل تطبيق الأحكم لمذكورة عل الدعاوى والوقائع» فإذلك لا يجوز تقليد 
الْقَضَاءِ الذي هو أَشْرَفُ الوظائفٍ إلى لياص الْغْي واقفين على د 


(المادة 1794) يلزم أن يكون القاضي مقتدرا على 0 


اع كارع عرف ل همه رز م 00 2 اما 2ه 


المعيشة (الخادي عل الطريقّة) . ٠‏ يذبخي» وماد عو لاسر أن يكو القَاضي عَاَا إِذْ عند الْأعة الحتفية يجوز أَنْ 


0 


31-7 


كر القَاضي غير عالر» ف هذه الصورة حك يفَتوَى ء بره ان الجاهل 0 اليا بِالقَصَاءِ من الْعَاِر الماسي (امكانية والمنم) 
ما عنْدَ لإا اشافي إِذّا وجَه لقا إلى ير عار قلا ينفذ قَصَاوُه وحكه (الخانية) . 


١‏ (الَادة 04) 2 أَنْ يكونَ القَاضي متدرا عل لم التام] 
المادة 014 يرم كن الَاضِي مقتَدرًا على القييز 0 با عليه دصر قداء الصغير والمعتوه» وَالْأَعمَى والأصم الذي 


الو لو عر م عه2* 


ل يمع صوت الطرفينٍ القَوِي) 306 أن يكو لقَاضِيِ ممَُدرًا ظٍَ الور انام؛ وَأَح للشبَادة؛ ليون حلا للقَضَاء. وص ذَكَ 
الذي لا ان أَمك للشبَادة لا 1 َم للقَضَاءِ أن الْأَهْلَ للشبادة أهن للقَصَاءِ؛ٍ أنه انين الصفتين 3 واي عل الغير 
إِذْ بسَبَادَة الشّاهد هد يلم لاني ع الح د مم : 0 52 حك لقَاضِي م حص المدّعي فَأْصبْحَ كلاه 


ب بَاب» دم ماد من 2 (اديلي) . فعليه ويا يي ب المادة )17١(‏ لا تقبل سَمَادةٌ العدو عل عدو 0 ل 
2 1 الْقَاضي عل عدوه ولا ينفذ حَق أن 0 يت الحكوم ب 50 لَاضِي و لَاضِي 3 يطل 2 الْقَاضِي. وت 
الَْداَةَ لقف اجرج وَل الول وما أَشْبَهُ ذلك ليست بالمخاصة وحَيث لا يجوز قَضَاءُ العدو عل عدوه فَِذَا كن اَي مَأَدْونَ 
بالاستنابة فيستتيب أنظر المحادة 1 ٠‏ . أمَا عند عض الْعلاءِ فَِذَا كان لقَاضِي عادلا نفد حكه 35 0 رد المتَار) . 


ا 


نا عليه لٍِ 1 1 الصغير والْعبد والمعتوه» َالْأََى ا لمم الذي لٍِ يسع صرت الطرفين لوي وَقل ذكرفي 
الحَادة (غ:78١)‏ أن القََاءَ ب 0 الحم احا كيه قعبَارة القََاءِ واد ف هذه الَادة ل عٍْ المعنيين 85 5 يك ور 0 


ون هؤلاء فاه 6 أن لايور كيم ويا أنه لا يجوز قَضَاءُ الصغير والمعتوه والأعمى َإِذَا قد أَحَدَهم انمه مرج عام 
أن حكقهم غير جا أيضًا َإِذًا كان القَاضِي حين تمّليده الْقَضَاءَ بصيرًا وَطراً عليه الْعمى ل ا دك إِذًا 


كر قَاضٍ مده م طهر أنه أَحى أو عبد تبط الْأَحَكَام الي حَكهاء لأنه > لا تقل اده هؤلَاء لا يقبل قَصَاوُهم أنظر المادة 


ا 
ون لم هنر ور م 


أما إذَا نصب أحد الْقْضَاة وهو بصير ثم طراً عليه الْمَمى قا ينعزل عَنْ القَضَاءِ فَِدَِكَ ذا 
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(المادة 1795) يجتنب 1 في مجاس الحم الأفعال والأوضاع التي تزيل مبابة المجلس كالبيع والشراء 
والملاطفة 


أبصر بعد ذَلِكَ حك يكون حكنه افا أي أنه بطروء الى أو الصمّي عل الاي لا ينعد لاي بل يق الْعزل ولك كه 
بعد رول العمى س. ما الْعَدَا وعدم الس ََيِسَتُ 9 شروط القََاءء 3 َال أكثر عظَماء عَلمَاء الحتفية از قَضَاء لاس 


وبذلك عو 000 ور إِذًا 2 تاوز لين م 8 َافذَاء ما بعش أ العَلماءِ اخصاف نونيز والمحطاوي فد 


0 


0 8 ز (طَيم ‏ 


وقد فَالَ الْإمَامَان - رجهم ا تعالَ -: أنه إذَا ولي الْمَضَاءَ قاسق ل ص توليته» > أنه إِذَا صار فاسمًا أو مرْثشيا بعد توليته فيْعرل 
عَنْ الْقَضَاءِ (امَانية ورد المحُتَارٍ والولوالجية) . إن عض أَفَاضلٍ الْعلَاء كانٍ كال وان ملك ليق الوا إِنَّ الْمََوَى لا سمًا في 


بي < مين ين :هار وبع رام وسَي سم ههه 


هذا الزْمَان» ع قول الإمامن إل أ صاحب رد المحتار قال يانه إذا َف بذلك» واعتمد هذا اقول ل سيا ف هذا الزمن و ار 
الُسداد بَاب الْمَضَاءِ فهو يمصد أَنَّ إيجادَ قاض عير فاق كز َأَنَ القَاضيّ الْكَاملٌ المستكم اد إل 3 أكثر علماء الحتفية كأ 


كك 


00 


رآ أو إن عدم الست ليس من شروط الْقَضَاءِ فَعَلَ ذَلكَ إذَا كانَ الْقَاضِي حينَ توليته عَادلًا م سق اتويب الل إلا أن 1 
لا ينعرل جرد د اي حق أنهو كر د الهني. 0 جار سوا أكنَ ذَلكَ الْقَاضِي مَرْتَزقًا من بيت الال أو لّا. 
ووالي الولاية هو كَلَْاضي َإِذَا سق مرجب العرك ولا درن نا لل لون السلطاقة أَنْ الْإْسَانَ لا يو من اركاب 5 

0 مزه عا الس وألخانية)..ه 


ما إِذا شرط حين تولية القَاضي أله بص معزلا عن الْقَضَاءِ إِذَا جار عر في حالة اجو لبي أنظر شرح المادة (0م) يهم 


ل ل 1 00 عر م 


من التفُصيلات الآنقة 9 0017 الْقَاضِي حسب القَول المختار شَرط أولريةء وابسية 0 صعةء 4 ومع هذا فاللائق عدم تولية لاد 
لفاس (الزيلي) . 

[المَصل الثاني في بيَان آدَاب الْقَاضى] 

[ (الكَادة 1796) يتنب الْقَاضِي في ماس الحم الْأفعَالَ اوضع التي تزيل ماب المجلدر كليح وَالشَرَاء وَاخْلاطَمَة] 


ل ل 


لقصل الثاني في بّانِ آدَابٍ الْقَاضي الآداب جمع أدب ادن ف الْأصلٍ يسكون الدال د من الدب وهو يمعتى دعو الناس 
لطعم (القنح) ٠‏ ويا أن اللحصال اميد تدعو لإنَانَ لعمَلٍ اللخير قد قيل عن آذات رداق ب عبارة ّ 

لتق بالْأخْلَاقِ الْمَية والحصال المستحسية في معاسشّرة وَمعَاملَة النّاس د امار وَالجوهرة) 1 وداب الَْاضِي هو الْرَام 0 
التي دبا الشرح كبْسط الْعَذل ودفع لظ ورك الميل والمحافظة عل الحدود الشرعية وجري عل سان السنّة (المتدية) : 

المَادةَ )١7(‏ (يََْبَ الْقَاضِي في اس الح الَْفعالَ والْأوصَاع التي 0 ََ لَجس ليع وَالشَرَاء وَالْلَاصْقَة) ب 
الْقَاضِي في اس الحم الْأَفعَالَ الوص يي تزِيل عباية المجلس كالبيع والشّرَاء لنفسه وملاطفة أَحَد اللحصمين أو غَيْرهما ما ل 


لعي 


س2 سام اوس © رما ماس اس 


ماب المجلس؛ لِأن عمر - رضي الله عه ٠‏ جيننا تب خرَيحًا رط َل ال ابيع ورا ولا بأد الو في لس 
الح: ليس قَيْدًا احترازياء لأنَّاللامن بالْقَاضي الذي يأَحْذ مرتبا منْ بت الال أَنْ يحتَرَ من البيع والشرَاء حت في غير مجلس الم 


برض 5112161208 


14_الكماب السادس عشر القضاء 


أن يوكل وكلا لتسوية مصالحه» وأَنْ لا 1 أَنَّ هذا الول وكل الْقَاضِيءٍ لأنه يحتملُ أن الئاس إِتَسَاهلُونَ معه في الْبيعء اشر 
لكونه اضيا فيييعوته فص من الْقِيمَة رون ما ببيعه بأَزْيدَ منْ الْقِيمَة» فَُِ 5 بره لْقَاضِي ف عير لس الْقَضَاء لعقُود 
المحَاوَضَّة ة كالبيع والشراء أيس ( ل َُ اير والواواجية) . الك والشراء لنفسه؛ أن للقَاضي 3 ن إشتري و 3 ليع 


َه لزعي # جر عي تبيز ل ٠‏ تبرض ععة 


مَالَ الميِت المدينٍ فَلِذَلكَ فيد بيدا القيد ( م الأمبر) ٠‏ وليس تَقييد الملاطقة بمجلس الحم قدا احترَازِياء لأنَّ الملاطفة تزِيل مبابة 
قاض فَلدَلكٌ ينبني ألا يلاف الْقَاضِي أَحَدا في أي َل (الدر المنْقّى) . 


وَيجْبٌ عل الْقَاضِي أَنْ يتنب الي اران وَأنْ يكَسَكَ بالْوقارِ وَأَنْ لا كم حا من الطَرَكَينٍ مما الَقَاضِي مون لَص 


ل ال ا 2 


أن الوص وَالْكالَة 7 ذلك الوجه ل عباية الَضَاء (الديلي) ' وس أَنَّ الملاطفَة روط 5 فَقَد منع الْقَاضي منها. رو 
الملاطْمَة َب بالسنّة الشرِيقة وني ذلك أَحَادِيثُْ ديد والاطقة ضٍ الانبسّاط 0 الْغير يدون ا أَحَد وهي عد الاستهزاء 


سا شُ هد مس 


والسخرية» د ني عن الإفراط وادذاومة عل املاطف أن تورث الضحكَ وقسوة الْقَأَِ و1 0 ارلا دي إلى 


الإيذَاء في أكثرِ الأوقات. ما د اح السالح منْ الأو لعب المشروعة ماح ا الي - صل الله عليه دعس لندرة 
في تريب النفُوسِ وَامْوَانسَةء لصتي ور 17 الاسم 2ك الشَمَئِ لمي قري 5 


اليه تزه نكي 


صورة حاو الْقَاضَي 5 الحم ا أَهْلٍ العم في مجلسه: بغي ع الْقَاضي تعظيما 


(المادة 1796) القاضى لا يقبل هدية أحد من اللحصمين 


اد " د اخ ا رشي - ل مير ءّ. ا وس ير ه ه وم 9 ور كرو لدم 


لمي القضاء أَنْ 1 وهو مستو في اوس » ولا باس ان وهو متك إذ بالإتكاء 0 الْقَاضي فيحسن رايه ولا حي أن 


كد وهر اشم نه ذا كن مَشُْولا بأني لا تمع له رأي. بتي عل القَاضي ألا ياس وَحْدَهه أن من - رضي الله 
- كن لايك ما لد يكن في عله ريه مِنْ اصَسَاَة > نأا كر - رضي الله عله اه 


2 ا 00 و اج لي قي بور فرق 6 ني + لق رجت بين 


ذلك عل الْقَاضي أَنْ د أَشْخَاصًا عديدِين م من المقهاد في جلسه» وان و انا ان الْقَاضَي وحده عله خرضة لتهمة 
الرشوة والعدر ر(قح القَدير) . ومع ذلك َإدًا كان الْقَاضَي عا قلا ا من حا ود 7 إِذا كن جاهلا ا يجب 


يه إخضار أل الم لَه أن لاي ليلا يون ع ا ومن حون ضياع الي وجو أل الْعلم في جلسه يكون منه 


ايد إذ رينيبوته إلى الحقي و شدونه إن الطريتق» 5 الْقَاضِي أَنْ لس أَخْلَ العم بغرية( (الزيلي) . 
كاب الْقَاضى يحب أَنْ يكُونَ كاتب الْقَاضى أمينا صَالحاً وواقفًا على ون صَبْط الْقَضَايَا ظٍ الْإعْلَامَات حت لا يَفْسَدَ الإعلام 


الذي يحرره؛ لإخلاله يعض الشروط َالقاضِي يس كاه في موضع ماسب لمعه من أَخْل اهايا أو إجرَاء عمل آخر. ويضبط 


امرض “عدم لو ع معن و لوا 


هذا لكاتب ادعاء طرف ومدافعتهما وشبادة الشبود. 


حَدَمةٌ لضي والمحضرونٌ ص ع الْقَاضي أَنْ ا ديه ْنَا الراقمة حَدَمَة نوا الثاس من الكلام العين بالا و ا 


2010 اله عع 


عمال خ يآداب علس لفيا أن التكار مو ع لازم ف حضولا القَاضي بكر حرمة الَاضِي؛ ا 1 وجهه ا 


(الوأواجية) ٠‏ وجب أَنْ قف هَوْلَاءِ امدّمَة في حل بعيد عَنْ القَاضيء أن وجود هوْلَاء هو لأمهابة ووقوفهم بعيدا يما يزيل الهاي 
(الريَِي) . 
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ع ا 20 ل ال لو 7 0 ا د ا هر ل نزام رانيد : ّمه همةّه مس را بير سمه هه 2 هه سوسا سم 6 ا ممه رقة عو 
ثياب القاضي: انه يبحب عل 0 ان يبادر إلى المحا كة» وهونى اعدل الاحوال يجب عليه ايضا ان يلبس احسن الثياب فلبس 


القَاضِي اا غير نظيفة أو مره ها يل يهابته (اللخآنية) : 
الشبود السامعوت: با أله يحب عند الإيجاب إثبَات حم الْقاضي فَيْجبٌ عل القاضي أنْ يوجد في تخلسه شُبودًا من أَهْلِ الْعَدل وَمَنْ 
السامعين (النيلتي) 6 إن سَبْبَ ذو المَجلَةِ في المَادة (181) ع إجراء المحا كّة علنًا هو هَذَا السبب. 


رص عير قاع و دن رود -83 8 ععية 3 


بواب المحكة ب يوق الْقَاضَي عل باب المحكة 317 وهذا لواب نع اعم أحداب ب المصاط لل غرف القَاضي ويدخلهم بترة 
و واب أن باح شَينًا من أْمَاب ب المصايح لإدخالهم إل خدفة العا 


سم ع سه وومةه مده 


1 (الَادة )١‏ القَاضي لٍِ . هدية احد دن اللحصمين | 

المَادةَ (1797) (الْقَاضِي لا يقبل هدية 5 مِنْ الْحصمينٍ) الْقَاضِيٍ لا يقبل هدية أحد من الخصمين» و كذ رسْوتمَاءٍ لِأنَّ قبِولَ 
الهدية والرشوة يودي إِلَّ 

مرَّاعاة المهديء ويوّدي إِلَّ الإخلال بِالْعدَاَةَ. والحال أَنْ القَاضي مأمور بِالْعدل بِينَ اللحصمينٍ كا ذَكرَ في اماد (1069) (حمع 
لمر يِيادة) ٠‏ قاعدة: قبول الهدية التي سيا الولاية حرام لأنَ «الرسول - عليه الصلاة والسلام - ا عل بأَخْذ أحد موظفي بيت 
َال هديةً حَطبَ عل المي قَائلا: عدف يت أيه وَأ عن كن يد 1ك البارِيٌ) > أذ ةر - رضي الله عنه ةك 
راع أ ا يت المَال عائدا يدايا كثيرة س4 ئلا من أن أَخَذْتَ هذه فأجابه إثا هَدَايًا كينئذ تلا عليه قول الرسول» 


وو مع 


رض مدان الدكورة لبيت المال وقد قال اليف عمر بن عب العري إن امَدَايَا كانت هَدَايَا ف عهد الرسُول أ في رَمَاننا ققد 
أ صبَحت رِشوة 0 ا روقح القَدير) ٠‏ دك لا يجوز و الدية منْ غير الْأصدقَاء وَالمَعَارِفء لأَنَّ الهدية الذكورة 0 
إل زشوة مستورة ا اللو للبركوي) إِنَ 15 هدية يَأَحْذّهًا رت 53 وظائف الحكومة 5 عكثابة ادي التي اندها القَاضِي 
(الفتح) . 00 

أقُسام ادية: اهدية شيم إل أريلة أَقْسَام. القسم الأول: الهدية َكون حلالا انين وهي َي التي بد إل لضي الوط 
كهدايا الأحباء ء بعضوم ِل بعضٍ وليس لَْاضِي» رطف ف أَحَد وظائف الحكومة أن يَأَخْدَ هر مْ ال انا من هذا انوع 
أي إِنْ أَحَدَ الدية التي تعَاطيها حَلدلٌ مرو 0107 ا 1 لقَاضِي والموظف والهدية لني 8 موضوع البْحث في هذه 


واه 


المادة هي هذا التوع بن المدايا. لقسم الثاني: المدَايًا الحرمة ع لجأيين كاهدية للإعانة على الباطل يم المعمطي والْآخذٌ ويكوتان 
ك0 الخرام» د ل اهدية ِل معطي وهدًا انوع من اهْدَايَا رم ع القَاضي وعلّ الئاس الآخرين. لقسم الأبع: الدية التي 


عبج قر 2 د جر 


تعلى بن الدافج حوفه من المع له عل نفسه أو مَل وش للدافع إِعَطَءُ هذه الهدية ويحرم أَحْذَهَاءٍ لأنْ دهم الضرر عن الْغيرِ 
0 ولد ور حل المال لإجراء الواجب و المحتار ومثْله في الفتح) 

باح القُيود. ص الحصمين: إِنَ تعيير من الحصمين ل يكن احترازياء لأنْه ليس للْقَاضِي أن يشبل هدية من غير اللخصمين ويحرم 
عل الاي فول الي سر ؛ كنت اطدية كثيرة أم قله وَحق أو كانت حقيرة وَسَوَا 4 كانت قبل اللخ أو بعد الحك. هلدية: وتغبير 
هدية ليست للاحتراز من الاستعارة والاستقراض » واشتراء المال بطريق المحايَاة 


ار أبس ماني أَنْ إستعير أو يسَتَفْرضَ اد شري ملا من أحَد المي مر ال ردم من المحق 31 
المبطل من الطرفى» العامله الى مرق نحن الهدية الى رأحدها القاضئ» يحب عل القافى :رد اديه الى أحدها الضانحاء لاله 


ُُ م 


5 


اه 4 


اع 
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حسب حم المَادينِ (890 5 891) مِنْ المجَلَه إِذَا كان المَال المخصوب ب موجودا شور إل مالسا 5 00 
2 لا ما إِذَا كانَ صاحب الهدية ية عير معاوم ا م د د ادية ليه مَعَذّرًا إوجوده في َل بعيد يت الاي 


تلك الهدية لمَطَه َع في يت الما أن خط للضي هر كوه فاضا ناي مين حي الى هي لم فيب 


0 


0 بيت المال لعل لتافع العامة كر هد انان ف بيت المال 10 ظهوزة: ( امتح وَالْعنَاية) 0 


نلعيو .اع 


لاي أن لاني أت لذ من ب]ص جنك وجب تم قلأ يبد دن قم سي 

0 لقَاضِي أَنْ يبل المدَايَا من كان أخخاصٍ ١‏ - للْقَاضِيٍ أَنْ يبل هَديةَ مِنْ الشخص الْذِي قَلْده القَضَاء وَالْذِي ميت قوق 
الَاضِي. متلا: أو عينَ قَاضي ولاية وبا عله في دار قَضَائِهء هذى لاض لنوابه هايا هم أذ يبُوهَا ولكن ليس للنواب 

أَنْ 0 ذلك الْقَاضِي. كَدَلكَ لشيخ لإملام الذي يعين قضَاةَ يدن أن مبدي الْقْضَاةَ الِينَ ع (الأشبا) . 

١‏ - للقاضي أن ا مي من أفريك : ذوي الرجم لحر إشرط أن لا كود أ قضية (العكية) 3 أن 3 هدية ذي ارح الحم 

8 قطع الرحم رعو ام ولفظ لكاب ب َعم من أن 1 م ا قبل لفاو وَأَنْ ل كن وعبارة النهاية د عل أن 

لمّهاداة هما قبل القَضَاء شرط لقَبومَا كلا جني (العتاية) . 


م ا 


4 


سَ ممه سير م م هثئره 


الهدية يكن للقَضَاءِ بل قياما بالعادة ل بوهم فيا الرشوةة للبت . تار الواحدة (الحوي) ٠‏ وا إشترط أن لا يكون للمهدي 
دَعْوَى فَإِذَا كن له دَعْوَى فَالْقَاضِي يرد كل تلك اطدية؛ أن سيب تلك الهدية الْقَضَاءُ (الزيلي 2 الأمر) + .وعل بهذا الوجه 
بعد فصل دعواه» وانتاء عاو وخصوما نَ 0 وق هدية مَنْ أَعَْادَ اْإهْدَاء (رَد المُسَارِ) © أنه ذا أَهْدَى الشخْصٌ الذي 
عَْادَ الْإهْدَاء للقَاضي قل تفده الْقَصَاءَ ديه التي تاد ها ف 5 القَاضي الزِيَادةَ بسب الْقَضَاء أَمَا إِذَا كانت الزِيَادَةٌ واقعَة في المعتى 
ولس في القدَارِ وَكانَ عير تمكن رد الزِيَادة يدها القَاضِي بَمِيعهَا. مناه ذا أََادَ واد أنْ بدي الْقَاضِيَ قبلَ تقد القَضَاءَ حلَه 


من الكَّان ا خا ريد 

امار م ألو الْقَاضِي بيع تلك الحلّة. لأنه لا يمكن العيير ما كر يكن قد َرَايدَ مَالَ المهدي قفي تلك الال يبل الَِادة 

7 لحار . 0 

0 5 الحَالَ الذي دهم بشرط الإعانة 8 الدية 5 هي امال الذي يدهم 4 بالا شرط الإعانة. والرشوة ة تسم إِلَ أربعة أقسام: ا 
شُوَةٌ المحرمة عل الآخذ والمعطي كَالرِشُوة التي تععى لقَاضي لِيحكر لَه وَيأتمَ المخطي في إِعْطَاء الرَشْوَة عل ذَلكَ الْوَجْهء وو كان 

0 يام الْقَاضِي إِذَا حَكرَ ِذَاكَ الرجل َه عل لشو ة التي أَحَذَهَاء ولو كانَ الرائبي محا في دغواه 1 ا 

" - الرشوة المحرمة عل الآخذ وغير المحرمة على لذافع ‏ 3 3 أ رشو لأحد لحوفه ظ نفسه أو ماله ودع أ لآخر 

وه َحمَقه طَمَعَهُ في ماله وبِقَصْد غيص بعْض مَالِه مه فَأَحْذُ الو مِنْ طرف الآخذ حرام ع (الوأراجية) ):ولكن. لسن 

رن ِعْطَاوهًا أنْظر الْمَادةَ (1؟) اند و كان لأحَد أل ميق فبه عند وَل فد انيد الْأياصٍ ير الموظفِينَ مالا لِيقُوم م له يإئام 


مه ووه ل نش بترا .سج اير 0 ورغ تر ١‏ حر بج ع و 


ذلك الام فيحل دفع 508 وأخذه؛ لأنه وان كانت معاولة الْإمْسان للآخر بدون مَال» واجبة فَأَخْلُ الال مقَابل المعاونة يكن إلا 


ا أَجْرَة (الولوالجية بتغيير يسير) . 
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- أذ يخرة أخلك َف حلالا نك لا يكن رفوتل َك ارود 6 وي بل انم الب َك امير أ 
آخر ليقُوم 5 شل م إوقت المسَاءِ 53 درهها حسام ذلك الرجل ف شغلٍ آعم مباح (اللخانية) ٠‏ ا الرشوة َ والركوة حرام 


ته و الى وعم أ 


شرعا وحرمتها َب الاب والسنّة وقد ورد ف القرآن الم قله تعالى - ةد إيأ َ الينَ أمئوا لا يا أموال ب بالباطل | 
[النساء: 9"] وتصدير اللخطاب بالداء والتَبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الْكرِيَة والمقُصود مِنْ البَاطل الْأُسبَاب المحَالمَة للشرع 
الشريفٍ كالأشياء ءِ التي بحم كال صر 1 ار واللحيانة» والقمار وعقود الربا إومن يفعل ذَلِكَ عَدُوَانًا| [النساء: ]٠‏ أي إفراطا 


في التجاوز عن المده وإتيانا با لا استحقه ستَحفه |فسَوفٌ نصليه نَارًا| [النساء: ٠م]‏ (تفسير أبِي السعود في سورة النْساء) ٠.‏ وقد ورد في 
ليه جه أخرى كود للسخت| اله ئدة: 47] أي الحرام كالرِشوة من (صحته) إذَا استَاصلهء لأنه مسحوت البَرَكة (الْقَاضِي) ٠‏ 


- 


ا 


ور وه هيمر سد 


السئة قد ورد ف السنّة الشريقة يت «لعن الث لرائبي المي والرائش» والراثي: هر الدافع للرشوة. والمراق: هو الأخذ ا 
والرائش: هو الواسطة ب بن الراشي ارات (الوأوالجية) 8 وك ورد ف حديث شرِيفٍ آخر «وقبُول الْقَاضي الرشوة 1 (الجامع 
لصغير من كنب الخِيثْ) وف حَدِيثُ آخخر «العنّة للَهِ عل الراثي والمرئى 4 وَالْعَةُ في الله بعت الطرد َف وفي العرف ستَعمل في طرد 


عرد د 8ه سه ده 


الله ا وجل 0000 0 5 َإذًا 
كن اللْعنَ من طرف الله فيِقْصَدَ به به القع في الدنيا من اللحير والتوفيق» وال بعاد في الآخرة من اللطف والرحمة (شرح لآم َإِذَنْ 


عراية ار مره مد 


يكو معن الْحديثِ الشريض المذكور أن الله عن وجل هذ طم لشي الي من لمر توفي في الدناء ده من الل 
والإحسان في الآخرة» وإذلك فَأَحْذْ الرشوة» وإعْطَاوُها حرم أنظر المَادَةَ (") . فَالرأَة عل هذه الْأَفمَالِ الباطلة والباعثة للعئة 


عت مر 


شرع َاشعَة عن ظلمة القََلِ؛ أن صاحب القَأَِ المستبير يستَبير بدي المداية نْظرَ في عواقب اَمو ومنع نفسه فيقول في نفسه: 


رمدم 84 مه 


إَّ 5 ظِل رَائل وخيال بَاطل لمي 2 البحَارِي) . 
إِذْ إِنَّ الدئيا نيا عير بَاقية الأحَد 001 ا يبتَى لأحد افنْ عمل مثْقَالَ ذّرة حيرا يرَه| [الزلزلةة ] إومن يعمل مْمَالَ ذّرة شَرا 


مهأ [الزازلة 4] ٠‏ وقد خطب الرعول - عليه 4 السلام ف خ ة الوداع فعَال: 35 دما 2 رأموالكز وأعرّاضكز 1 0 53 


عل ١:‏ .عر حفس وخر 0 و 


يوم هَذَا في بأد كذ ا 2 هذا وستلقون ربك يسالك عَنْ أحمالكز الحديث. ثم قَالَ ألا هل بلغت عركين» (البخَارِي) 
1 ذل اد َل نيما لال يي كال وى لابب لقو في مَك سق ماح 


0 ند ف يي رك .دم َه لع هدم سوس م هده دم وهم رس ماس اه 2 2 د ماه 
موه فلا يرضيه بذَِكَ 28 القرطي) ارام برضي ااي اراس ار اسل رار رد عر ار اي لسار 


بن اعباس - رَضِي ال عله - وصعد إِلَ المثير وححطب قَائلا: ًا اناس «مَنْ كن لَه عل ديْن؟ ©» . قَطَلَبَ مه أَحَد النّاسٍ لاله 


داهم فَأَدَاهَا ابي لَه 
إذَا حكر القَاضي بالرشوة را 4 أن حكه قبل أخذه الرشوة أريداخد الرشوة قفي ذَلِكَ اختلاف على ثلاثة أقُوال. ١‏ - فل قول 
نر القاضِي م ذا كن فلأل المي سو في الدعوى التي ارنتى فا أو التي ل مرش فيا ويخ الرشوة لا ييل 


انق فد ير مرف 


لو أن حاصل عد الرشوة هو فسق القَاضِي ويا أن فسق القَاضي ا رع انعزاله فولاية الْقَاضَي قد وإذا كان فصاو 006 


مذ َه ؟ - وعل قل ترا يد سك الاي في الى ابي اتتى فيا حك د ره في الايد بأنَالقَاضِي لوح 


وه بره ا م 02 


0 حك ذاه غير نَافذ ن بالإجماع ولو كان حكه 8 أن لْقَاضِيّ في هذه الصورة 0500 سؤر لكام والاستتجار لم بَاطل 
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لأن القعاء راحب عل الفاشيع فق" الراراطية اذاه لقا 


(المادة 1797) لا يذهب القاضى إلى ضيافة أحد الخصمين 


وعلى قول ثالث: إن لا يذ حر الَاضِي المرئتِي في جميع الدعاوى التي حك با وهذا اقول هو ول بعض علا الحنيدة كاتخصاف 
وَالَِحَطَاوَِي 0 و ٠‏ لا بلك المرئي الرشوة وأوقام متي بالأمر لدبي 0 إليه الراثي اما فإذلك إِذَا كان 


د مهودع ده اغر ره افزوابر قد نل 


هال الرشوة موجودا فيد ين ذا كن ميلك فيه بزل وإذا كان الراي توق ا إل ورئعه وبالحكم بار ع ا ع 


لمي مِنْ حك الضْمّان ال 3 ما الخلاص من 0 0 ع و الهم وَاسْتحفَاق الثار قلا يحصل إلا بالتوبة وَالاسْتِغْمَارٍ ' 


الدر المنْتكّى في الْعَضْبٍ ورد اا" ٠‏ كذلك إِذَا توق قي مربي ملا وار ار وَيلرّمه إِعَادمَا إِلَّ الراثبي حت أنه نه ذا توي 
لحن الي كسب حرام فب عل ورك أ أن يكوا أَحَاب ذلك المَال ب الحرام 0 إلهم وَإذا يجدوهم أن نع قا ِذَلِكَ الال 


6. 


" المندية في الْبَاب الْعَشْرِينَ في البيرعات موه 0 
ارتَمَاء أ 


مر 


ا 


وي الَْاضِي وأَعوانهء إذَا أَحَدَ ابن لضي أو كاتبه أو بض أَعوانه ِشْوَةَ ذا كانَ ذَلكَ بأمي من الْقَاضِي أو برضَائه فهو في 
حم ارتشاء الْقَاضي وتقَات د الحم م 0 ابي على ذَلِك الارتشاء يري فيه الاختلاف امَو ذه وأها ذا كن القَاضِي 0 


وه سه ا اه أ هه 0 2 - وعم هو 


بارتشاء هؤْلاء فينفذ حك لَاضِي , و يحب عل مؤلاء المرافين دوا لشو 6 أرما ]ل ايا ' ابي واعكانية ". 
[ (الحَادةٌ )١1/‏ لا به القَاضى إل ضيافة ل التصعين] 
الَادةٌ 010 320008 الْقَاضِي إِلَ ضياقة 0 الحضدين) 0 القَاضى ِل ضيّاقة أَحَد لصي العامة اس لذن 


- 4 


تلك الضيافة قد أَديْتْ للقاضي وليس للقَاضي أن نمم يأَمُوَالٍ النّاس بلا بدل َأ ذَهَابٌ الْقَاضِي إل صافة أحد. الخصمين زد 
الخدم الع وكرن سا للارتيابٍ في الْقَاضِي " وأراجية والعناية والح م من من الضيافة بصورة رة مطلقّة أ المتع عَم كر 
كانت ضيافة المتَخَاصينٍ عامة أو خاصة وسواء أ كان بين الَاضِي وأحد الحصمين قرابة رك 5 مع 0 ذفات القَاضِي 
إل ضيافة عير المتَحَاصمَنِء للقَاضِي أَنْ يذهَبَ ِل ضيّاقة غير المحَحَاصينٍ إذَا كانت عَامَة أله ليس فيا مهم وق الحديتك الشرريفن 
1-7 لاني وَأجيبوا الدّاعي» ري وض الحم ' وَبذَلِكَ 0 فيد المتَحَاصين قيدَا احتراز يا. 


ما إِذَا كَاَتْ الضياقة خَاصةٌ فلا يُذْهَبٌ القَاضِيِ لأنما تكون ضياقة للقاضي ويِبدَا الاعتبار لا تكو 33 (متَحَاصيْنٍ) قيدَا احترازيا 


4 


0 


إِذَا كان يعار أَنَ المضيف لا يرك ١‏ الافة مع عله يدم شرو اكات كن الضياقة عامة وإلّا تقاصة وهذًا هو القَول المختار ود 
ناوي َانَ على هذا الوجهء ما عند بعض الْمَمَهَاء فَإِنَ ضيافة الوبهة وَائْان هي عَامةُ وما داه قاحة وق قال ال الحمام: 4 


4 د سمه 


(المادة 1798) يجب على القاضى أن لا يعمل أعمالا تسبب التهمة وسوء الظن 


سين إلا أن للقَاضي أَنْ يجيب دعوة اثين: أولا: له أَنْ يجيب دَعْوةَ حرم ذي الرحم فَعُليه إِذَا كنت بين القَاضِي وَالمْضِيفٍ قرآية 
م ا و سس 2 ص 


0 ا لبي مع اير اياتب أن لا يحون 


ع 7خ ازمر هد عم - هام كهّه سدات 


المضيف أَحد المسَحَاصمينٍ كا ينا انقا. انيا: للْقَاضِي أَنْ يجيب الضَياقَة الخاصة َنْ اعتاد مَضِيقَه قبِلَ أَنْ يول الْقَضَاءَ > هو اَل في 


3 
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هم شسَ ترهثر ه ماه م 


المدية أنظر شرح مادة ١‏ إلا أنه يشترط أَنْ لا يكونَ للمضيض قضية به علد لكاي أما ذا كان ليت أعناد ريت الاي 
قبل توليته المَضَاءَ في السب ءرة فدعاه بعد توي الْمَضَاءِ في الأسبوع فلا جين لالدعرة © أنه لذ + 0 الدعرة إذا احم ملعاما 


هار مرا م مه 


في الضيّاقة أكارٌ ٠‏ ِنْ معتاده ما لر يكن قد ايد مل الْضيتٍ (رَد ار . 


هات الْقَاضِي 1 عيادة المريضٍ و الجنازة» وتعبير الضيّافة للاحترازٍ بن 38 لجار وعيادة المريض | 3 لقَاضي مود الجنازة 
وَعيَادةَ المْريض إلا أنه لا يمكث في مَل الزيارَة وفنا كثيرا ولكن من اللاي إِذَا كان المريض أَحَدَ الصمينٍ أَنْ لا يذهب إِلَّ 


عيادته حم الأمبر) : 
] (الحَادةٌ ) ع القاضيى أن 0 أَغَملِ 26 التيمة 0 اَن ] 
الَادَةٌ ام ان عَلَ الْقَاضِي أن ل يمن علا مومه القن بو دول أَحَد ارقي ِل يبته» والاختلاء 


أبن سر . > 22 نه جد ارق تر 


مع أحدهما في تملس الم والْإسَارة لأَحَدهها باليد أر بالْعينٍ ا بارأ 1 الك مع أَحَدهها اما حَفياء أو كاه 0 أحدهما 
يلسان ل همه لكي ٠‏ 2 ع لاض 9 ارعيل أَغَال أت لتم 0 الفنَ كُقَبول دخول أَحَد الططرقين 5 ببته» 
وال ختالاء مع أَحَد هما 8 ماس الم أو في عل آخرء والاشارة لقا ويك أورل المت ا اران أو التَكلم مع أحدها كلاما حفياء 


أو مَكبه 4 0 بلسان لا يفهمه الآعرء 1 ليام لأحدهماء أو بالضحك في وجه أحدهما أو بإِرشّاد أَحَدها أَنناءَ لمحا كة لأله 
يوجد في كل حال مِنْ هذه الأُحوَال سِِ لأحد الطرفين وجور عل الطرف الْآحَر قَيَجبَ عل الْقَاضي تاذ ذلك بدك 


اين عر م 2 2 بداب 


سيب الكمارَقبٍ لتم الآخرإذ ا المدّعي إِذا رأى ميل القَاضِي ِل خصمه تمه ذلك على رك دعواة 2 ب َلك ضياع حقّه 
شح المجمع والولوالجية) . إلا أنه للقَاضي أَنْ يَدُورَ الْأَغْاصَ اليب د 0 عنده ا ف أن ن مُصالحهم 


اال انمه 


الأخرى. ضيَاقة الْقَاضِي بِلمسَحَاصينِ: الس اي أذ ييل أذ في بيه يصورة مطل دس ل ول أحد ين المضئي بد 
دعو > أنه لس له أن يدعوهما وَيصَيمَهمًا في ببته (فْحَ الْقّدِ) أما ذا أَصَافٌ الْقَاضِي الحْصَمَينٍ معَا وهم في بيته في وَقْت واحد 


رس سهة سم َه هرهس 


فلا بأس في ذلك (رد المحتار) . 


(المادة 1799) القاضى مأمور بالعدل بين اللحصمين 


ليس للْقَاضي أن يصيحَ في وجه أَحَد الحصمين مانا 0 الصمين عل إساءة الْأَدَبِ فعاضي تأد بيه وتعزيره حت أله إذا تشاتم 


الَْخَاصمَان في حَضُور الْقَاضِي وآ يا بيه فاضي عي إن شَاءٌ حبسهما تعزيرا وان شَاءِ عمًا عنهماء أما اا د اتلصعنن 


هسم سس سس سرس نمم 0 د عا 8 0 و لمات 


عر وتك يصن لاما خلا ناموس فس لاض عير الام ما يطلب المَشتوم ودعي ذَلِكَ لأن هذا اتعرر هو من حَق 


الوم ويشترَط في حمُوق النّاسٍ سبق الدعوى أنظر المَادَةَ (1879) (الوأوالجية) . 

م الْقَاضِي الدعوى ولقَين الشبَادة. ا القَاضِي اثمينٍ تيم العلرقين دعواهما وخصوميمًا فلا باس ذلك عل قول الإمام 0 
الْحمَارِ والفتح) ) 6 أنه لا يجوز تين الشّاهد في االخصوصّات لني يعار أن زياد العم فيا لا تفيد (الْممح) . إذَا استولت الحيرة واطيبة 
عل الشّاهد ترك شَرَطًا مِنْ شروط الشَبَادةَ كعَدّم ةيد راي أن يول ل َل تيد بل أنظر الحَادةٌ (1345) 


- عه سس د سر 2 


إلا أن جوَاذَ ها ال مَشروط أن لا كود في موضع 7+ تهمة» والتلقين في موضع تهمة غير جاء: بالاتفاق ( (القنح) ) ممَلا إِذَا ادعى 


ع2 ا سا لاه سم هت لل لليعر ميلاشٌ 


المدّعي لا ومسمائة درهم وشد الشاهد أي درهع فيما أن شبادته سترد 2 الْحَادَة )17١8(‏ فَلْمَاضى أَنْ يِسأَلَ الشّاهد بقَول: 
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روول م بر مَأ سَ 0 نس ولاس اماه هوداة هلرسَ سمس 


يحتمل أن المدّعيَ ا ادن عليه من 0 ا فاستقاد الشّاهد من ذَلكَ وقال: نعم إن المدعي قد أبراً المدعى عليه من 


ماه سم سم ولرس 1 0 ا 00 وومةه مه 


يدياه درهم وقد بق المد حي الف وتمسهائة ة درهم فَالتقِينَ عل هَذَا الوجه عير جَائئ بالاتقاق > أنه لا يجوز تلقن أحد الحصمين 


عن “عر ع .عه 


5 المْحتار) . 

تك أَعوان لَاضِي مع الطركن كلام حفيا: ايحن يك أخوان لْقَاضِي أي كتبته وتدمته مع الطرفي بشن من شوو دَعْوَاهًا 
وكذلك 2 عّ الْقَاضي 225 5 العطرقين ف خصوضق دعواههًا خارج مجلس الحاكة د المحتار والولوالجية) . 

ول لْقَاضِي الاستدعاء: ليس لِلْقَاضِي أنْ يِعْبلَ أَْمَاءَ التداعي والمراقعة استدعَاءً من أحد وَل بول ذَلِك بعد المحا كةه ولا يأحذ عا 


مره مه 


فيه إلّا إذًا أَقرَ صَرِيحا (الدر الْختان) . 


1 (الَادة 49 )) الْقَاضَي مَأمُور الع ب بين اللحصمين] 
الَادة (3ولاا) - (الَْاضِي مأمور الْمَدٍْ ب بن الحصمين با عليه يلم َيه أن سراي الْعدلَ والمسَاواة في لمات التلقَة لمحا كه 


ل 
همه 


كلاس الطرفين وإحالة النظر وتوجيه الحطاب إليه ما ولو كان أَحَدَهمَا من الأشْرَاف وَالآخر من آحاد النّاس) الْقَاضَي امو بالفلاك 


ومهة مه 2 ينمه 


ين الحصمين: بين في كنب للم معان كر مَل لا أ في هذا الام يناب معان من ماني الذي 
دل العدل معتى المساواة | إذ يعَال: يا يهم عل الْعَدلٍ أي عل المساوة. وتفريع المجلد الْعَدْلُ هوَيِبدًا المعى») ويتعيير آخخر إن 


القَاضي امور اا ب ن الفصمينٍ إدرره ف ديق سريف دإذًا أ ا القَصَاءِ قيس يهم 8 لوس لتر والاِما 
200 57 ا ل 2 نه أن 


و ع 0 التتصمين ون الآعر, وَقَل ورد في الاب الي رس الخليقة 0 ِل الَضَاة في وما 


ره 


6/6 


سه 


0 


2 


آم 


0 


همه مه تت اسم هه سسمسع 


ا 


ره ددسم 


وقد ورد في في الآبه 1 0 د ان اخ [المائدة: 4ع] 0 ذلك م للقَصَاةَ 7 الحوف من غير رب العباد ومن 
مراع الخاطر وَالمدَاهمَة (الْقَاضِي) ٠‏ بعاءُ عله لم 3 الاي أن يرَاعي 1 والْمسَاوَاةَ في المعَامَلات المتَعَلقَة الما كه كَاجَلاس 


0 
ور وج ماده 00000 


الطرقين وإحالة النظر وتوجيه الخطاب إليه ف 3 كان أَحَدهه من الأشرَاف والآخر من آحاد لاس أو 2 أَحَده ابا 0 ولده 


2 ح مهملظ يئر سوم ومهة ا مه 


3 كان أحدها صغير السنِ الا ا أ 3 أحزهًا 1 والآخر غير مدر َإدًا 5 القَاضي السَاواة التامة » بين ن اللحصمين 


رم مر 


قلا يمل ليف ميل القَاضي إِلّ جَانيهِ لشرفه ووجاهته م أن آحَادَ الئاس لا يحَافُ عَنْ أَنْ يجورَ به الْقَاضِي لضعفه باليرَام حصمه 


عل علو ةالصو عا يتصل الْمِيع بحقوقهم ( (الولوالجية في آدَابٍ القَاضِي) ا 
1 


سو 5 ص 


المصميي في السال بي يصن وه ولك قد ورد في لاد (ه181) من الله أن الاي لا يي رلب ؛ َل الحك.) وا 
الْقَاضِي الطريق لأحد اللحصمين يقَولِ ادع كذا أو أطلب كا 


كه ًّ 


5 


رروئير 4 هثره 2ه 


ا يكن في أذ يو ف تن ال أي م 
قر الحصمن :فق الأموو المتداقة بالعمَائْد أو في المحاملات أي 0 ين للسائل المسألة الشرعية 0 المحتّار) . لبس لْقَاضي 
أذ يم لد مين أ ا م يكنا جا (لدرُ لتّى) والاشى لقاع أن لس اعد الحصمي: إل > ينه ون يلس 


م 2 


بوالعك الساراة ها ءوندا ا سا - عليه 


نَ 


1 


ععرق وي م 
اخل 


لْآحرَإِلَ يسَارِه لأنّ جهة المي ترح عل جهة اليسار فيكون قد 
السلام ِِ جهة لين للصحابي َ بكر الصديتي. 


5112161208 551+ 
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32 - 


الوقع الذي يحب أَنْ يكُونَ فيه الطرمَانٍ في حضور القَاضِي , و حسما عل الْقَاضي أن يجاس الطرقين أمامه في موقج قريب 


0-0 


مستطيع , به ه سماع ا العادي يدون 


أَنْ و اجا لَأنْ ينصت اهتمام أو ياج لرفم الصوت وهذًا يقد بمسافة ذراءينٍ ويم لقَاضْي الطرقينِ منْ 2 ايها لا 
0 ف جَانبٍ واحد له ف هذه لمر 0 أَحَدَهَا ثرت للقَاضي من الآخر فلا يو ف جلوميمًا 0 (الزيي 7" 
المحتار والعتاية والْمَم) . يجب عل اللخصمين أن يجْاسًا في حور لضي كُلُوسِ اص 1 ابد َإِذا 3 الجأوس متريعينٍ 
0 بصورة ا فاضي معيما تعظيمًا للقَضَاءِ ول يكن معروفًا وقوف فُ المَحَاصِينَ ف حعور القَاضي ما هو الال ف مانا وقد 
عدت ١ك‏ موع] طبر الاسواج | إِلَ ذَلِكَ إن اناس في أحوام ويم تَلفُونَ وقد ظَهَرَ في هَذَا ا رن 


له موةم اش معو م - روم اش مور م ابره 


السمَهَاء للقَاضي أن يجري العمل مقْتضَى الحأل الذي يراه ماسب اس من إستحق الجلوس ويوقف من يستحق الوقوف ويعطي 
كل إِنْسَان ما يستَحقَ ولا يحب أَنْ يهم من هَذَا أن للقَاضِي إِجلاس أحد الحصمَينٍ وَإيقَافٌ لصم الْآمر. فَإِذَا سَاوَى الْقَاضِي بين 
الحصمين عَلّ هذا الوجه وأَصدَرَ حكمّه بح فلا يوَاحَذَ إِذَا مَالَ قله لأحد الطرقينٍ (الدبلِيَ) أي لا يكلف الله تَفْسا إلا وسعها. اني: 
العدل يمعتى عدم الجور وهو إِبرَاء الم الخال اتيم الذي توجبه النفوس وَالْععُولٌ لأنَّ الَْاضِي مأمور بالْمَدلٍ بين الخصمين فهو 
بور أن كر ان لا الحن. وِذَِكَ يب عل الاي أنْ كاف الله حك الاك امير ذا الانقّام أن يك بالق فلا ,> س ع 


هراة أوبراعي متلا حَاطرَ أحَد مِنْ أَهْل بلدته أو أَنْ يحَافَ أَحَدَا من أَهْل الوذ ذَوِي السيطرة فح َأئر ذلك 

ع قا الخد لو زم ابش ماي رالا شق وار و اناد تقر اد يا د لقاو راان 
عَنْ إجرَاء اذل ون لا طرق طَِيق الح ويب أن يك ريخا في كله طاعة الرْبِ وَطَمًا في ِل الوَابٍ هربا من الَْابٍ 
لهم أن يع الحكّة. ل ل ال الما كة للطردف 


المحق مثْهما. وقد حك الي - عليه السام - عل مر فلَ ذميًا لاص ( (حمع الأممر) ٠‏ احترام الَاضِي» بيب عل الطرقنٍ أن 
يحترما القَاضي الحرمة اللائقة وأَنْ يجنا الَْفعَالَ والْأَفُوالَ المخلَه بالآدَابٍ فَإذَلكَ لو قَالَ المحكوم عليه للْقَاضِي (قد حكنت تتصمي 


و سو 


لأنك أَحَّت رِشْوة منه) مَالْقَاضي يعزره. 

6 الالفصل الثالث في بيان وظائف القاضى 

(المادة 1800) القاضى وكل من قبل السلطان 

(المادة 1801) القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان أو المكان 

[المَصْلَ لالت في بان وَظَائفٍ الْقَاضي] [ (المَادَةَ )16٠١‏ الْقَاضي وكل مِنْ قبل السلطان] 

الَادَة )14٠١(‏ - (الْقَاضِي و من قبل السلطان بإجراء المحا كّة والحم) . فَلذَلكَ لبي ا الْقَاضي أي سلطَانٍ 0 
عَزْلِ ونَصَبٍ الْقَاضي هو للسلْطّان ماضن الْولاية العظمى أو مَنْ يأَدَنه السلطان بَِلِكَ أنظر شرح الحَادةَ )1١80(‏ وَإنَ الْقَاضِيَ الَذِي 
يصب من طرف #ٌ تفص مَأَذُونَ + بنصب القَاضي بعتب تبه كا بن ذَلكَ في شرح ادن (ه١14او؟9١6١)‏ 1 رق 9 12 


عاق امد ع2 


كل آرَ صحيحة كا ذَْ ذَلكَ في شرح المادة (1405) 5 أنَ الول الذي يوكل من وكلٍ يكون ول الموكلٍ ل جاء في المادة 


ري 51121161208 
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)١557(‏ ولا يكون وكل الوكل. 
وكون الْقَاضِي كلا من طرف السلطان في إناء مساك وحم ا ينه من أن يك في دعو | لسلْطَان أو عل السلطَان حي إِنَّ 


الْفَضية التي تكونث بين الخليفَة هارون الرشيد وين نصرَاني قد فصِلتْ مِنْ طرف الإمَام أبي يوسفّ الْقَاضي المنصوب من هَارونَ 
ا 
مودي وَحَكرَ في تنيجَة الدغوى عل على ره المحتار وتمع الأثبر) ٠‏ ولتفرع على كون الْقَاضي وكلا عل الوجه المشْروج ثلا 

17 إن قد كنس 6م ردقه والقَضَاء بيد وبخصص أَيِضًا كا سَيوضح في المَادَة اآنية. + - يأ 
أن للموكل أَنْ يعزِ وكله كا هو مين في لاد ٠٠1‏ فسان أن يل الاي َه وُحِدَتْ أنْبَاب يمل حفس القَائِي 
أو ارقا أو ظليه أو كر تُوجَدْ ا أنَّ للسلطان عَزْلَ الْقَاضي وأو لم يَكْنْ ذَا أهلية ا المحمَارِ) " - للوكلٍ أَنْ ع سه 


وم اه 


من الوكالة ل في المادتين ( ١67‏ و ؟5١)‏ كدلك لاني أن استقيل من مضا وينعزل م العا حين ن اطلاع 
اسان َل الك 0 َك ما ل يطلع الم عل الاستقالة: مسن » ينعزل الوكل بوقاة : الموكل كا هو مين في الحَدة ١‏ 


ما القَاضي فلا ينعزلُ يوت السلطان وَالْقَرق هو: تَصَرهَاتٌ السلطان هذه هي للعموم وَللمَصلمَة العامة فاته لا بعل وكِله لْقَاضي 
ما الموَكل فَهوَ عَاملُ لنَفْسه 
بوقَاتَه إسقعا أ 


: 
ًٍِ 
ب فد 1 انر 


[ (المَادةَ 18) الْقَضَاءُ د وك خخصص بِالرْمَانِ أو اللَكانِ] 
اناده مام - (الْقَصَاءُ يميد ويشخصص بالرْمَانَ أو المكان واسَتئاء بض الخصومّات» مََلَا الَْاضي و الحم م سن 
يك فى تك السنة عط 


ره م 
00 لير هّه 100 ومهةا ري مقرو 


ولسن. .د أن + قبل حاول تلك السئة أو بعد مرُورهاء وَكَدَلِكَ الْقَاضِي المنصوب في قََاءٍ يحَكر في جميع لات ذَلِكَ الْمَضَاء 
ولس لَه أَنْ يحكر في قَضَاءِ آخرء والْقَاضِي المنصوب عل أن يحكر في حكة معيئة يحكر في تلك المحكة فقط وليس له أن يحَكرَ 
في عل آتر كلت لو سَدَرَ أل لاني أذ لا نح الى الْتَة صوص الفاني بلاحط ايالمه الا 
َس للْقَاضي أن يتمع تلك الدعوى, ويحكر بباء أو كن الْقَاضِي بمَحكة مأْذونًا اماع بعْضٍ اللخصوصًات الول كن عدوا 
اسماع ما عدا ذَلِكَ فل أن يمع الخصوصات التي أن با قط وأ كد فيا ويس لَه اعم مَا داه الك بباء وكذلك أو 


عرام لاني 0 ا ره بالنّاس أرفق ولصلحة المصر أَوفق فَليِسَ للقَاضي أن يعمل برأي تيد 


ال للا 


لم ب بتري سَ 7 


يتقيد وبتخصص التَضَاء بصور تمس لمان لكان وببعض الخصوصّات» وباستثناء بعض افوص العمل قَولٍ جد في المسائل 


الحلافية لأَنَّ القَاضى كل منْ قبل السَلْطَان لإجراء المحا كة كا دك في المادة الانفة فالوكالة نتقيد بالقيد والشرط الذي يعَيدها الموكل 
إنَ المَادةَ الآنقة هي بح السب والْعلّد ذه المادَة > أن القَضَاء قَابِل للتعليت والإضاقة > دك في شرح المَادَة (8) . تيد الْقَضَاء 
مان ملا لاي لمأمور بلحم هده سيك نيوك الس قط وس 1 أن ينكد للك لس فا حك ف فلا يفل 


قزر هنر له لير 4 ممه رس سم سسة ‏ سه سا 


حككه لأنه ل يكن قَاضِيا قبل حلول السنةء ويتصب في رَمَاننًا قصضّاة لحرمينٍ الشرِيمينٍ في ابتدَاء شير المحرم من كل سنة وعليه فيس 
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5 ذَكَ الَاضي المنصوب أن يك قبل حلولٍ حرم تلك السنة يا أن نواب الشرع يارج هذه الس كان تصيهم يجري عل هذا الوه 


ور 5 ضيب ههه عل فير ٠.‏ ري ”فو ال عير 


أنه في سئة كا في سر كَذَا أو في يوم كا من شير كذَا يوجه نيابة قصَاءِ المديئة الفلانية إل تَخْصٍ ول يكن ذلك الشخص 
نيحَكر قبلَ حلول ذَلِكَ ايوم من ذَكَ الشير أما الآنَ فد رفع التوقيت وأصبح يوجه القَصَاُ متجراً. 


وَكدكَ ليس ل أن يك بعد مرو يلك الس ذا حكر قلا ينفذ حكه لأنه بمرور السنّة قد انْعرَلَ عَنْ الْقَضَاءء أما في رَمَائًا قلا 


هه سامسمهة رده مربرد ه َم 0200 وري و 


ارس الأتروو هذا | الال بحي يحون القَضَاءُ ناطلا بعد مور سه أو سفن وإن يكن أن قضاءً الحرمين يقيد في زمائيا 


ير مه 57 سه سل سه َس سسلاه 


بويت القصاه إن َب وت العام مو يه في جكب القطاء بن الب الفذئة رينت مده م في ب الما في 


قٍُ 


شرح المادمين " ١09‏ و 109 ". لأله من الممْيصَى أن يكو الفصاة مِنْ أَحمَابٍ اليد الطُولّ في الوم العديدة فَإِذَا اسْتعَلَ وك 
اليب هم هم أَححَابٌ الْمَضْلٍ الكل مون القَصَاءِ دَائا لا 3 م َع علوم الْأُخرَى وَالاسْتعَالِ بها فينتج منْ ذَلكَ أَنْ يطراً 


اه وماس “ع عار و سه جو ع.ر مه م 


َف عل عأهم يالوم الأخرى مَا عدا عل اله فإذلك ني من الموافي اال عردم مدة معينة في الْقَضَاءِ وان ببعودوا بعد 


020 


5 . 
ع 6 


يه وثرهة م اس 


ذلك إلى تدريس ادم ال حي أنه كن ف السابتي ف زَمنٍ 0 اْععْماني ب يعتتى الاعتناءً الرَائْد في تقليد الْقَصَاءِ إلى حاب 
الفَصْلٍ الال فيال التَضاة للعلمَاء الأعلام اميه المخرموة عمن كان 0 0 لعلو المختلقة ونون التي نه 


سم وورلر مه م رار 


وق كان ملا أل درون عن قبول الْقَضَاءِ حَق لا يحرمون من علوم المُختلمَة والنون التي ا نحصَى ولذلك كُ كان يعلد 
الْقَصَاء لسنّة وَاحدّة د موق 0 قد القَصَاءُ لأهله وَمَسْتَحقهِ وَلإجَابَة طَلبٍ أَححَاب الْمَضْلٍ وَالْكَالٍ 00 لمكنو من الاشْتغَال 


0 
ور 2 اماه متهم م بر ماده2 


بالعلوم ُو ولا قتوجيه التعاة بدون توقيت ليس غنالما للشرعء وقد بين في المَادةَ ١61١6‏ 9 القَاضي شريحا - رضي 5-0 
قد اسْتَعلَ بِالقَصَاء مدة قَنينَ سه م أّهُ في هذا لمن يود قْضَاة هد اشوا في القَاء أكثرٌ مِنْ عَشْرِ سَنَوَات بلا عل حت إن 
7 والدي الجملر أي كن من بن قاض الحا أي الصلاء 00 1 أب قدي ادس 0 ف 1 انيد د ص ف 


ريز عر 7 


السّابق. 
ف بِقٍِ 


وف رَمئنَا ره خاصة تدرس. فيا العلوم المفتضية خَدْهِ المنَاصب الْمَصَائيَة با فيه عار الْفْمهِ ويعين نر المَدَارسٍ قَاضيًا 


لاه علوم ام 84 سه م سات لسلسم 


قز يب سَبب لتوقيت الْقَصَاء م أنه قد تَولد من توقيت الْقَضَاءِ عل هذَا الوجه مفاسد كثيرة ة دك رفع التوقيت بارخ سن مم١‏ 
الاي روي رمحي لانام ين انام ب كلك لس لقاهى اذى ين يسك فى .مواق الأسبوع أن 2 


غم 


قد لضا بالكان. :: وكدَِكَ لاض المنصوب في قَصَاءِ يك في جميع عات وَلِكَ الْقََاء إِذ أن المصير ليس بشرط تاذ الْقَضَاءِ 
َك بقاضِي أن مَك في الى الدَاحلة ين َك (رَد المُحبَارِ ا لل ل 


الأخيرة َال عل التَقييد بالمكان فَعَلَ ذَلِكَ لو ذَهَبَ قاضي بِلدَة إل قصبة غير تابعَة للْقَضَاء المذكور وحَكرٌ في قضية ية عاق 
ري 21100110 
حا ل م ل ا لس 


ني" ايف" ري “ ” اتلراضي .9ه 020 ليى هّه عر ع2 


رمنلا لقَاضي د مدن أن يكز في دَمَعْقَ قط ولس لَه أن يك في القضَاء الملحي بجر الولاية > أنه ليس ل أن + 
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أثي لق يلاي ,أن َي قضَاء مص 4 أن كر ين ا حص ولس له أن ير في قضَاء ا مسق -إذا در 


سبلت سه ره د مه 2 عو ا ا 


حك مِنْ قَاضٍ ونقّض الحكر ميا وعد فصل القضية إلى قاض آحر وجب حم مس التدّقِيقَاتِ الشرعية 0 
ف فيدويت الإرادة االحد رك ولك هله ه لاله ممَصَلًا في كرح الحادة (449). الْقَاضي المنصوب عل أَنْ يحكر في محكة 
في ان نانك هط الل 1 أذ 2 ور اقرزلا لد جد ىناغا حا ايها ارود هذا ااه 


ميد الْقَضَاء باستثناء بعضي ي الخصوصات: وَصَدْرأ 2 ملا أذ لانم الى التق ُو الفلا لاح َم 
ا امم فس لقَاضِي أذ ب ال عرف وك بي وذ حك ذلا ينفْذٌ حكمه لأنَّ ذَلكَ القَاضي لم يْنْ قاضْيًا في 


عت ان 0 - 


اكنأة ذلك إِذَا اختلفٌ اران في مساك وجود مبي عَنْ رؤية تلك الدعوى ِذَا أ تَ الَُكُوم َه الي فلا يسم الْقَاضِي 


الدعوى إلا فاقرن فر لاي أنظر الَْادةٌ 9 (رد الخكر) ٠‏ وهذه الخصوصات 1 قسمين: لقم الأول خصوضات غامد إن 
لَادَةَ 177 وما يتلوها من الموَاد هي من هذا الْقَيلٍ حَيْتٌ قد م ا القَضَاةَ من سماع الدعوى لي يكت فر أو تمس عَشْرَة 
00 0 مما كان الطرقان في تلك الْقَضيَة وير آخرّ هي خعيوصات عام باعتبار الطرفين. مسائل متفرعة ع :1 تقييد القَضَاءِ 


ورور 


باستنا بض الخصوصّات: 
-١‏ اذا 0 المدعي قَئلَا: إنَني أطلب الْعسَرَةَ دَنَائيرَ التي أَفْرَضْت لَك قبل تمس عشرة سنة وألكر المعى عليه الدعرى يول 


عل ا وات وس ولعي لمعه ٠‏ اس 


القَاضي مدعي ل 8 دعواك و3 كاه فعليه إِذا 3-9 القَاضي يبن 5 من المدعي بداعي عم ادعاء المدَعَى عليه وجود م 


الما المنبع من سماع الدخرق وحكر 18 التذكية ة بالعشرة ناير فيَكُونُ 0 بَاطالا لأنه ليس لْقَاضِي 2 قَاضيًا أَنْ تفخ 
هذه العف أما دا الاي ص قبل الحصمين أن إستمع هذه الدعرق باعتباره حك حك (الجوي) أن عدم اسماع الدعوى 
التي فا مرُور رَمَنِ هو واقم بالمنع السلطَاقٍ ع وهذًا المنع هو خَاصَ في حي الْقَاضي وليس في حت الهك. 


- لخن ا ب 1 مط ساسه م 


١‏ - كذ مع الفا من جيل وف ادن يراد سلْطَايّة فَدَلِكَ إذَا وَقفٌ مدن مَالَهُ ولو في حَالٍ سه بقَضْد عَيرِيبٍ أملاكه من 


دائنيه يه نم توفي و 0 د مَالُ يكفي لأدَاء دينه لابين َ 


ءّ. و هه 1 0 0 


أنْ يطلبوا منْ الْقَاضِي. تقض الوقٍْ ون ترقا لوهم 5 لَك الأملاك فَإِذَا ل ينمض الْقَاضي لوقف وحك بازوقه و 
0 حك ول 0 مع - قل 0 الا ين 0 دعر لاضع 0 الستار ني ارات أي ف 8 الأملااء امَر 
لقَاضي بعد التعديلٍ كي 3 لقا ةك د 6 5 ا عليه 0 و 3 الف 00 الاي 
بللراضمة لا بنذ حكه. ؛ - قد منع الْقَضَاة منْ. سماع دَعْوَى الْمَراغ بِالْوََاِ في الْأَرْضٍ الأميرية وفي الَْرَاضي الوقفية الي هي 


هه 


منْ قبيلٍ التخصيصّات ! 5 يكن مدرَجَا رط لرقاه قي باز شرك وعدا المع ميتي عل الإرَادة السنية الصادرّة في ٠‏ صفر سنة 
١‏ َدَِكَ لو اسم القَاضِي باك الدعوى وَقيلَ | أ حلفَ الي عكر قلا يَف حك ه - لا نمم دعرَى القراغ جد 


شي الإعاسّة ما ل يكن الشرط المذكور مدُرَجا في السند فإذًا كال عد رجا فال عر مدوم وهنا لمع ماد عل الإرادة السنية 


35 َل ديك نينث الأخوى عم عَم ويس ارط في ست راع ركز هلد يالك 


7 001 


قد منع القَضَاةَ مِنْ سماع دَعْوَى قراغ الْأراضِي الأميرية انا يشرط الْإعَاشّة. ٠‏ - لا أسعع دعوى الرهن والشرط والوفاء 
والاستغلال ير الم كورة ف السادة متلا لو باع البائع ملك فطعي عر 0 د اع عل الأصول ثم ادعى 9 ليع كان 


ا 8 
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رها أو كن وقاء داقر أو كان بشرط كذا فلا أسمع احرف د ب المادة 9 من 0 الأملاك سد بدا رفن 
ا ل قي تع الات الثاني من ادع انهو القَاضِي محكلة انا باشمّاع ب عفن اللصرصاتك اللعيئة فلم أن 


ره ددم م6ءّه 


سم اللصوصات التي أذنَ بها وأنْ 2 فيا ققَط ولس 3 اماع ما عَدَاهَا أي غير المأَذُون انمايا الم بها وَحَككة الأوقاف 
وك الْقَسَام المشَكلتان في الآستانة في المهد الْعْمَانٍ هما مِنْ هَدَا الْقبيل. أما ف رَمانَا قر يمع قضاة الشرع في الولايات العثمانية 


ره 


اعد هد عل 4 .©" اوه "لام ساب ره م سس 


من قصل أي قضية ِ شرعية ود يكن دصري ه” رمضان سنة و١١‏ مل مني عل قَو من شورى الدولة العثمانية ية بلزوم رق 
دعاوق راض الأميرية في مالس أخى إل 00 ا ف المي المذاكون ف بنع قَضَاةَ الشرع م سماع تلك اح و 


سه مي مها 2ه ترة وه ابر وم © موسي وتر ل 


المَذّكورة في هذه الفقرة كا أنه ل يصدر مي سلطاني 35 النعاة الشرعنٍ من اسْمَاعِ تلك الْقَصايَاء ولِذَلِكَ إذَا قصلت المحا لك الشرعية 
دعاوى الأراضى مق وأصدرث حكها فيا فالإعلامات الشرعية الَتى صَدَرَتُ ل من دائرة المتوئ العالية: 

ما دعاو الْقَسَامَ ادي وَالْأْرشٍ وَالْقصّاصِ وَالْغرة وَحكومة الَْدْلِ والطلاق كاج والتَمَقَة والوَقفٍ فَاسْمَاعها عَائدَ لماك 
الشرعية ققَط ولا أسمع : تلك الدعاوى في المجَالس م القسم الثاني: الخصوصات الخاصة فالمسائل المتفرعة عنهًا هي: أُولّا - لو 


م مام ووّه 


صدر ا لطن (بأَنْ لٍِ 5 دعوى فلّان) ٠‏ ابيا 0 دراك سلْطان ب أن لٍِ لمع دعوى فلان ل لوقت القَانٍ) 
يس لِلْقَاضي أن يسع بلك الدغوى إِلَ ذَلِكَ الوقتِ وَإذَا اسَهّم م الَاضِي ينك دوين المذكورتينٍ في هانينٍ كناك تن لا ند ك5 


انا - أَوَمَدَرَ أن ساني ب (أن لا يَصّبَ بد ان تايا لَاضِي) ممه اي بد نَع قم بس الى وك يب 


عو مو و مر 6 سم يدام سمه وده 2 


1ك رابعا - المولَ» أو تعن مول منْ طرف السلْطَان َأَنْ يَفْصل مثَلا دعوَى الأراضي المتكونة بين زَيد وعميرو فلمولى 
المذكور قمَط أَنْ يِفْصلَ في تلك الدعوى ولس له أَنْ يَفْصل دعَاوَى ناص الآخرين م أنه ليس لَه أن يفصل الدعاوى الأخرئ 


سس ابس ص سه سا سه امه 


المتكونة بين زيد وخر 
يد الََاء العمل َل تود في مسال الشرعية اللحلافية: كَدَلِكَ وَسَدَر أن سلطا الْحملٍ يرأي ء مجتد أي باجتهاد مد في 


أ . عه لير لاسا -ه ا 


خصوصٍ 1 دراه بالنّاس أرقق ولمصلحة لمر أوفق فل الَاضِي أن حك أي واجتباد ذلك المجتهد. 


0 8 عير الْمجلة (أنه من الاج امن 2 امام امسلرين بالعم ياحد القوينِ في الَسَائلٍ المجتيد فييا) فَعَلَ ذَلكَ ليس 
لعاف أن مل رأ عرد آخرَ ماف أي َلك المجتّهد فَإِذَا عمل ا 2 ل ا 0 الَاضِي عير مذو الحم : ع 
ناف ذلك أي 0 الْقَاضَي قَاضِيا لحم بالرأي 9 وَالمذَاهبٍ 0 هي لحي وَالشّافي َاذَالى وال نكن 
أكثر رعايا الدولة العثمائية متمَذّهبِينَ بالمْذّهبِ لحني عا لشرع الحم بموجب الَذْمْبِ لقي ويوجد في الْعراقي وامهاز 
امن مسلمون ممَمَذْهبونَ ِالمَذَاهبٍ لق ما الْمسَائِل التي تَكونْ بن لاني لد للمَدَاهبٍ الْأُخرّى ويرى مناسيا َصلَهَا توفيمًا 
لأحكام محم لهم أَنْ يعينوا ل َْصِلَ ف اميم وَهَذَا الحم 0 ورج أحكام الذهية الالسوت 0 الو 
علق من طرف الْقَاضِي الحنفي المنصوب من قل السلطان. 

7 د قم المجتهد إلى ثلاثة فس الأوك 0 في الشرع كلاعة الأريعة وم 0 الأعظم وَالشّافي وَمَالِكُ سل لانن - 


هرمهة به 


د ف المذّهبِ كَالإمام أي 9 3 وَسَائرِ الأصحاب الحتفية. اثالث 0 ف المسائلٍ كاخصاف وَالطَحطاوِي والكرنجي 


والحلوانٍ والسرخببي دوي وقاضي حَان. 
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ل 2 عر وةلهة مدي هع 


وعبارة جد مجتد الواردة ف هذه الفقرة شي تعمل" ميق َمل المْجتهدينَ العامة إِذا 9 السُلْطَانُ قَضَاةٌ الشرَع العمل بالمْذَاهيِ 
أأخَى في بنصن الا مح الل ويب الا 4 أ بيلس يي ولا حالف لطر يق اع أولي الأم في مد 


د سح لله 


واجبة (الأنقروي ف الفعنان) وقد أن السلاطين اْععمانيونَ العا العمل ف بعضٍ المسائل بغير المَذهبٍ الحنفي فَثَلَا لا يجوز 
في المَدْهّبِ الي + 2 سر لي 3 يت 0 ف سا 7 : مر ِ ارو 0 ل ا 


أَنْ 2 الييم. 00 اده م ا أبي ا يزِيَادَة) ٠‏ 1 77 ا 5 م ل مقا عد 52 لأخم 


المجتيد في الشرع والإمامينٍ أب يوسفٌ - مدن في المَدْهَبٍ إِلّا أن متأَحَرِي الفقهاء أهل التخرج اجيج لحتفيَة سَاهَدُوا 
دي النّاسِ 37 أمُوَال ليقام لوقاف اموا لزع | الفبكان فِيما 5 لأماع | افابد الر 5 3 المادمين (9م و 5وه) إِلّا 


وه ير 


ل الْإفتَاء 2 أن يكون عل فتوى الإمام الشافي الك ف شرع إن الْقَولَ الذي قيل ف المجلد 3 يعدم صَمان ن منافع المغصوب 
قم علا المع للاستخلال مراك الْأَووّاف الينام فيوْملَ 8 أَنْ عمل رك امام الشّافَىّ إسبب زيادة التَعدّي ع الحقُوق 


2 


قتصيح متافع امغصوب مضموتة. 
0 ير 4000 الصورة اريم 2 صا ا ا الشرج ا 


18 00 لمم - وق 1 الإمَامَان د ِلّا أَنَ تي قد قت 0 ل ل 0 و لاما الأعظم يعدم 


ار ار مم أكثر من لاله أيام وما الْإِمَامَانِ هكد وَل يحازٍ بر ارط من الأيام بشرط أن تكون المدَة معلومة 
وَقَدَ اختارث المجاد قي الحَادة )٠0(‏ قَولَ الْإمَامين. َاك: تتعقد لإقَالة الْإيجَاب الول ولو كان أَحَدَهما بِصيعَة الحَاضي الحو 
وسكا لاض عل أي الب 6 في رع ال + أنا عل الإ تل مق وق ل ةل امن َايعا 

قد قلت المجََه في ل م قَوَلَ 0 أبي يوسف بت ذلك ٍ شح الحَادة 3م خَاسًا اذا اجا ساضب الال 


000 


إجارة الْمَصْولِيٍ 8 مَرُورٍ مذ من الإجارة فعند امام مد 0 21 ا 0 الإجارة الذي 0 م دة قبل الإجارة ل 
ودَل الإجارة 1 لإِجارَة ل 
صَاحبٍ المَالِ وقد قَبلَت المجزَةَ هذا أي قي الحَادة (44) سَادسًا - إِذَا توق المحيل 8 الحوالة المقيدة قبل الذّداءِ وكانت ديوة 


د س تركته فَعنْد الْإمَام زرلا بح ناي لمحيل أن يتدَاحَلوا بالمحال به أَمَا عنْدَ لمم لظم امام أن يوسفٌ ل 58 
المْحَال به إلى رك المَوَق شم عَرَامهَ بين الدائمينَ وَقَد قَِلَتْ المجلة في المَادة (197) قَولَ 0 زفي الريب الدق بي عل 
القَاضِي أَنْ 0 به في أَقوَال الْفََهَاء: إِذَا صدر أَمرٌ مطاف بالعمل أي 0 1 لْقَاضي أي جد ا اط أما إذا ل يكن 
ا ا رحن أي أن جين ف الأهْوَال المختلقة قعل الْقَاضي وَامُفتي اسيل عل الوه الآتي: ولا - يعملان يقّول 


-ه موه دم 


الْإمَام لظم - رحمه اللّهُ - سواءً كان أحد لْإمَامَينٍ مشترك 8 َلك لي ار شتوك لأنه كان من التابعينَ (الوأوالجية) ونه 


رَأَيُ الصحابة وزاحم التَابعينَ و في الفتوى فقوله 6 راف عا ل كد اختلاف 2 مسد :اما في السائل الاب ادر 


8 5 
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قدزنق التساتل امسق وأمور قاد اباد َي وك بي يوسف - رحمه اله - لأنه قد اسْبَعلَ بِالْقَضَاء فعلا 


سا لس سه سه 


وحصل 0 باد كحربة فيه إِذ ليس ابر كالْعيان حي 0 رسم المفتي) . 

؟ - إِذًا كن سَبْبٌ الالختلاف تَاشْنًا عن تير الرمَان يعمل بقّول الامامين 531 بظَاهر الْعَدَاََ أنظر شَرَحَ المادة (11/15) . م 
- يعمل بِقَولٍ الْإمَامينٍ في المسائل التي أجمع فيا المتأخرون عل قَوهما كلمرارعة والمساقاة م أنه قد دي في اب الشركة أيضًا يأنه 
قد صَدَرَ الْأَمنُ السلطاني بِالْعمَلٍ بقَول الْإمامين. ؛ - إِذَا رخ المتأخرون قولا بِأنْ قالوا: إن لفتوى ع قول الإمام أبي يوسفٌ أو 


عل قول 0 مد عمل بِذَلكَ الْقَولِ. وَأَلمَاظ الترجيح هي كَعَودِم ٠‏ عليه الى دك سار عار ص الاغتماد» 
ا وعليه ع اع أي عليه 9 النّاس ف هذا لمن الحاضر أو وعَيه ََ لمق 1 وهو الصحيح» أو وَهوَ الأص أو هر الأظهر 
31 00 الْأَشْبَه» أي الأشبه بالمنصوض ماي والراجخ دراي فيكُون عليه وى ا اه 0 0 المختار ويه جرى الْعرف وهو 
لمتَعارفٌ ويه أَحَدَ علمَاوْنَا وما أَشْبهَ ذلك مِنْ الْألقَاظ ومع ذَلكَ فَإِنَ بْعضَ هذه الألقَاظ 1 كد من الْألقَاظ أي إن لفْظ الْمتوَى 


هع دادس لم 


"كد مِنْ لف الأ والأبه فط ويه فى 1ك من لفط الى عه > أن قط الأعح اكد من لظ السّجيح ولط أخوط كه 
نْ لظ احتياطي َيِه إذَا صر أَحَد المَمَايْ أن قولَ عير الإمام هو الْقَولَ لمق به فعَلَ الْقَاضِي أو الممْت أَنْ يَأَخْدَ بدَلكَ القَول 


أمَا إذَا كان اولان مسَحسنٍ ايحن وح أحدحا كذ من الآ اي أن يك وها > أن في أذ يني بأه”ا (الدر 
المختار د لحي د دي في كب الْوَقْفٍ من كاب الدر المحَار بأّه إِذَا وقفّ المح لقال | القسمة فَالْوَقَف 


0 م 1 لاه سم 


جا ند امام بي يوسفٌ لأن مام المذّكور لا يشترط النَسلِمِ في الوَقْفٍ أما عند الْإمام مد قالوقف غير جا ذلك شرع لسلِم 
في الو وج أن كلا الَو قد صحح ينظ الفتوى مَالْمَلد (القَاضي التَِي) عير | إن شَاءَ 0 


حَكرَ يأحد القَولينِ مرَيحًا ذَلِكَ القَولَ قلا يجوز له أَنْ يحكرَ في تلك الحادثة بالْقَولِ الْآخر إلا أن له أن يحكر بالقَول الْآر في حادئة 


اخرى. 
انيا: إذَا 0 و ب عن ارم ا قٍ مسا يعمل َو ا بي يوسق0 1 ثالن: إذَا وج دي عن 00 عط 


0 


داس مه سيراه 


لقاني رفي أذ حا نالب مال يكن أده َب لك يكن )أذ يلع عل الدب عل لين م 
حاب الَرَجِيح إذ يس ع هوْلَاء أَنْ يَحْذّا قَوِْ الْإمام الأعْطَم عل الإطلاقٍ بل 3 أن روا إل لديل أذ روا الْقولَ 


0 ا ب اجتياد هما 0 يا ر) ١:‏ وإذلك إن أَحَدَابٌ النجبح قَ رحوا ا أَقوَالَ الإمام أن 5 نَ ود ع 


وس اماه سم 2 و وروت زر رن عر جره 


قول الإمام َعم ا فد رخرا فول الإمام هل الأقوال الْأُخرّى في سبع عثرة مسألة فوجب علينا متابعة ترجيع هلا 
م ا انر ني الدليل 9 الْأَفْوالِ. مَالعَاضِي يحكر بالقول الصجيج وَالمفقَ به في مذهبه ولا يحكر بلقو الضعيفٍ وغَير لمق 
به لأنّ جهَة الم - هي الحق وَطَرَفُ الصَّعِيٍ هو خلاف الي َالحْكر بالقَولٍ الشَّعِيتٍ هو حك يعور الي اتا لوي وهنا 
00 م بالإجماع اش رسع المفتي د امختام) ٠‏ قَلدَاكَ إِذَا حكرَ الْقَاضِي بالقول الصمياق لل يمدو مص بسك مزالف إن 
القَولَ الضَعيفٌ يتعُوى بِالقَصَاء فَإِذا كيس نمّصَه؟ الجواب: الْقُصود بالمَضَاو هو قصَاء الجيد رد المحتار) لا سا أن سَلاطين 
الدولة الْمممَايّة * يصون القمَ ان يشرط أن يكوا الول الصحيح ولذَلكَ إذَا حَككُوا مخلاف الْقَول الصجيح لا يم 0 


٠ >‏ سل 


إَّ 1 التمُصيلات 7 2 0 ة حك الْقَاضِي الحنففي ع مذّهبه. أما ذا 0 الْقَاضى جد المذَاهبِ اثلاثة خالا مذهبه. 


0 
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م بأَنْ 1 الْقَاضِي لحي اذهب الشافي 31 يي الشّافي المذّهبٍ الحنفي 1 َافذَ عند الإمام الأَعظم وعليه 


المي سراف كن ار ا ااانا اك وعد الناة ذ أنه ليس عَطأ يقي قن لأَن راب تمل الصواب وإ كان الظاهر عنده 


7 


َه 
- مضه ل لز خب فقو . اسقة ...ع سرام 


أخطأ مس وَاد ًا عأ كد حاب َه في مد ده فدح و 2 


21 سدم 2 م وو 00 لعى هه سه سم هساسَ 


لقَاضي يمتْوَى ُ ين أنّ تلك المتوى عالقَة مدهب ينقد قَصَاؤُه ولس لَه أو لقَاضٍ خلاقه أَنْ ينقْضَ ذَلِكَ الحَكرَ أنظر شح لاد 
(*18) (اليرْازِية عن شرح المحطاوي وَاجَوِي َالْمتَح) أما عند الإمامينٍ َس ير نَافذ و وقد دك في المحيط أن الْمتوَى عل 
َل امامت > أنه قَذ رح في قح القدرِ في الشر نماي وما (مَرحَ المع لان مآك) ٠‏ ويب أن يبأ ذا صب القاضِي 
من طرف السلعن أن يك عل الذي التي فس 1ه أن يكز يذهب آعر جا م م ذه ذا حك كمه بَاطلّ لأنَّ القَاضِيَ 
00 عن الْقَصَاءِ بالنسبة إلى هذا الحم (رد م المفّي) إن القَاضي 1 المسائل الشرعية عن الْكتبِ 
الشرعية المعتيرة أن يحك بموجها ليس لَه أن يك قياس حت أو أن الْقَاضِيّ قَاسَ مأك عل أله أخرى ركد عرجي لك 
لياس ثم ظهَرَتْ ا خلافٌ الحم وبين خطؤه في الح كوم َيه أن خأصِم لْقَاضِيَ والمدعي يوم القيامة. يخأصِم الْقَاضِيُ 
له ليس ف هذا لمن ا م أهلٍ الاجتباد والقدرَة 3 ذلك - 5 القَاضي ياجتباده صم المدّعِيَ لأنه ف اح هال المرّعَى 
عه يك حي ويب عب أن يعيد انال الي أغذه إل النتتى علد رذ أن اعتماد المدعي عل أمر الْقَاضي غير المُشْروعٍ لا يخلصه 
م الضْمان 39 د لحار وَالجوي) ٠‏ 
خَامسًا: إنَّ الْكتْبٌ الْفَقْهيَة مَقَسمَة إل كلاه : أقنام هي متو والشروح والْتاوى. مسائل المتون مر عل ماي الشروج لأ 0 
مَسَائلَ التون كذ أصبحت متواترة .أن مسلال الشروج مقَدَمَةَ عل مَسَائلٍ الْقتَاوَى. والحكرٌ عل ذَلِكَ سَوَاءً ححَمَ القولّان أو ل 
يصححا. أما أو دك في المنِ متلا لا مسألة ول 0 اما صحيحة وَذكرَ عَنْ المْسألة الواردة في الشَرح أعْبا صجيحة ققدم السَألة أواردة 
في الشرح / أن ذو المسألة في المّْنِ هو > صني اأراى: َم اتصجيح الوارد عَنْ عن الشرج هتصح ط وَالتصْجيح الصرخ مكَدْم 
عل التَصرِع الالترَامي سم لمفْتِي) ٠.‏ سادسا: إذَا د في الْكتَبٍ ا وان وَأَتَ أَحَدَهما بذكو ليله د هو مرخ أن التَيلَ 
فيد رحب لمعنه سايعاة إذ1 كان أحد القوان قباسي والح استحانا فرح القول لاني إلا أنه مساق فى منْ ذَلكَ مُسَائل 
ديد وهذه المَسَائل 5 2 ف أَجِناسٍ الثاطتي وهي إحَدَى عشرة مسأل ود وَل جم الينٍ اللسني إلى انين وعشرين 
ساد وقد 25 ها اين م في كه شرح المَار د (رسم المفِي) ٠‏ كامنا: إِذَا كان يوجد اختلافُ اا قي المسائلٍ الوقفية فبحكر 


واه 


الْقَاضي بالقَول الأتقع لأوقف 50 ير لّازِم عند الْإمام اْأَعظم لازم عند الإمامَينٍ فَالقَاضي فعا لوقف د رت 


2 


6 


واه 


قول الإمامينٍ 2 بالوقف ويتسجيله. 


(المادة 1802) ليس لاحد القاضيين المنصوبين ان إستمع الدعوى وحده 
َاسعًا: إذًا أَختَلفَ في الرِوايات والتَصحيح يِب الْعَمَل بظاهر الرواية (رَد المحتَارٍ) لأنَّ المُسأَد المَفهِيَة الحتفيةَ هي عل ثلاث طَبَقَات: 
الأوقت سارل الاميول» و يكال كا طاهر الروابة وهي لماي المذكورة في كب امام * و الستّة وه المبسوط وَالزيَادَاتٌ والجامع 


را م مه روي 


الصغيرٌ والسير الصغير والجامع الْكَبير والسير الْكَبير اع سيت بظاهر الرواية لذنيا رويت عن مد روايات الثقات هي ثابتة عنه 
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ررلم دك وّه وير 42 يور 


ومتواترة او مشبورة عنه١٠‏ 
لثائية - مسائل النوادر» وهذه ل مَك في الكت الستة المذكورة وهي ا ف الْكُتَبِ اكد نا في الْتبٍ المنسويّة مام 


عد كاهارونيات والكيسانيات والحرجانيات والرقيّات وما 000 وبعال ها غير ظَاهر الرواية م 5 
قورت ظاهرَة ثَبَة صحيحَة. الثالئة - مَسَائِلَ الواقعات» وي ل ترو عن المجتهد في الشرع وَالمَذْهْبٍ بل هي المَسَائِل التي 
بها ادو التأتُون عي أجوي على أنيل قت نكم (رَد الحتاي) ٠‏ فل ذَلِكَ لس للَاضِي أن يحكرَ ا يخال ظاهر 


سم سر كه هه لوجر م 


الرواية وبالرواية النادة ما ل يصرح بأن الْفَتوَى هي على خلاف الظاهر. رن في ظاهر الرواية شي شي فيتعين أن ١‏ 
يخلاف ظاهر الروَاية (رسم المفِي) 1 

[ (اكَادة ؟١18)‏ ليس لأحد الْقَاضبينٍ لصوي أن ع الدغوَى َحْدَم 

المادة: 5499 + راس لاحد القاضين المتصوين لامع دعوق: أن شع 5 تلك اإدعوي وحده و يما وَإذا فَعَل لا نفد 


حكله أنظر احَادةَ 1436) ٠‏ ليس لأحد الفَاضمِينَ المتصوبين لاشمّاع دَعْوَى أن يستَمِع تك الدعوى 00 اَم بك 
الدعوى وحكر يبا لا ينفذ حكه لأن السلْطَانَ قد كَرَط اججماع راون تميق الإصابة في الحم والحكر المخَالف للأمي الاق 
مزدود انظ مادق (458 03و 1861) ٠‏ 0 أَنْ 0 صَرَاحَةَ 6) هو مَذُكور في هذه لاد اك 


له مر 2 عه عفر جيك عر يو لد 


السلْطَانُ تَفْصَنِ مما فاضي لَه لحا مما وما أن 4 عر اك كاذ تمي لفاك قاض 0ك ول عزون صرل 5 


2 اا ال دعن #خ ها الم ل 7 غير ما سه وعدت هه 


لأحدهما الحكر وحده ما ل يصب للْقَضَاءِ ويِصرَح في أمي توما أن لكل الحقّ أن حك مسقلا وني هذه الصورة فَللايق أنْ ينقد 
حك أَحَدهًا ققَط (جامع الفصولن) . 
ني إ يب ايان على أذ يون كن مما الح في امع الى مسدلا عن من أن يكز مسا ومن لد مولا 


الْقَصَاةَ المنصوبينَ عل هذا الْوَجَه قَاضي عكر الآستانة وَقَاضي القَسام العمومي وَقَاضي الآسباتة ومعَاونَ قَاضي الآسيانة وقضاة الحرمينٍ 


36 6 اس اب :عر قر حي بير هسمماهة 


المحترمين ومعاونوهم إضات ن قاضي العسكٌٍ 0 الحم كا أن قاضي اْقَسَام دون الحم أيضًا وكذلك قَضَاءٌ الحرمين 


(المادة 1803) طلب أحد اللخصمين المرافعة في حضور قاض وطلب آخر المرافعة في حضور قاض آآخر 
ل الحم و كَذَا معاونوهم مأذْونونَ الحم أيضَا. وني الماك الشرعية التابعة للدولة الْعْمَائية جَارٍ ص القَدم أَصولٌ الْقَاضِي 
لمتمَرد ولا يوجَد في تلك الْمحَاكر قَاضِيان منصوبان ليحك عل هذا الوجهء ون يكُنْ أن يعض السك الشرعية مشاورين 0 


كالصد رين وقاضي الأوقاف إل أ مولاء المشَاورنَ والمعاونين عندمًا يمُصِلُونَ الْقَضَايًا يمُصِلُونَ مسَتقلينَ بدون اشْتر تراك اك القَاضِي معهم. 


[ (المَادَة )18٠‏ طلبَ أحد اللحصمين الرافعة 8 حَضورٍ قَاضٍ وطلبي اخ ال افع 5 حَصْورٍ قَاضٍ أخر] 
المَادَةَ ("١٠م١)‏ لذ طب أحد التصمرك راهني حَصْورٍ قاض وَظيُ آتعر الرَافْة في حَضْورٍ قاض آخرَ في البلدة ني تعد تع 
قَضَائًا ووقع الاختلاف هما عل هذا الوجة 2 الْقَاضَي الذي اختاره المدّعَى عليد) إذااسات أذ الحصمين افيه ف حضو 


ع ا ال عر عرص جر الوم مغل 7ب 5 مره يلؤديير مس وّه - . ده مه 20 


قاض وظلك ااام ف حَصْورٍ قاض آخخر في البلدة التي تعد قعام] ركان ك مهم مأذونًا أن 2 ف قم من البلدة دوقع 
الاختلاف ما 2 الْقَاضي الذي اختاره المدّعَى عليه ّ قول امام مد المفق به أن الع لاد الذمة إن المدَعَى عليه 


ا 1 رسة ع ص ويسير بي لبر بروم4 م ماسم سر 


طالب بِسَلامة تفسه بدَْم دَعْوَى المدّعي أُما المدّعِي فهو رَاغب في أَخْل حَقٍ من المدَعى عَلَْه وبا أنه يود شب عنْدَ طلَبٍ سَلامَة 
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سس همه 


5 سه في القَاضِي الذي اخشاره المدّعي وني إِنَ ذلك الْقَاضِي وا نا كاز إِلَّ إثيات 0 خصمه ير المحمّة أن الأول مراع رغبة 


موي 7 َّ 
| 


المدعى عليه من مشا المدّعي (تعليقات اس عابدين ع لببحر) 
(وَاقَعَاتَ الفينَ) . 


والقصد م من عبارة» في البلْدة التي تعدد قَصَائهَاء هم ااه 1 واحد ل نهم الم قي 1 وأفم البّدة كمصّاة الآستاتة إذ 
أ ف الآستانة اضيا لإستانبول اضيا للغلطة اضيا وب اضيا لأسي دار مثلا أو كم مدع مقع 58 ا 5 الشبزاده ف الاستانة 
0 1 9 عليه ميم في أسكى دار وطلب المدّعي 00 وغوه د قاضي إستانبول وَطَلبَ المدَعى عليه اماع الدعوى ف 


وم 4 


حَضَرٍ قاضي أسك دار وَحَصَل اختلاف م عل هذا الوجه نمع الدعريق عند قاضي الأسكي داري أله و كن ف بادة قحرأة 
مداه الأربعة» ًا كان الال ف القَاهرة سَايقَاء ولت المدّعي اماع الدعوى ادى الَانِي مالي رح لماو الذي ده 


- 0 عفد و 2 


را 
00 عنْدَ الإمَام 0 سن برح الْقَاضي الذي اختاره المدّعي 


اذ تظلله. (الحن) به كذلك إذا حدم 2 0 جندي وبين أحد الأفراد فيعتير قَآاضي المرّعَى عليه يعني إِذَا كان 2 
د 00 عليه سن ٍ اذوه فِعب 0 ادغو 4 دَى الْقَاضي الذي 0 المدعى عَليه أَمَا إِذَا كان المدعي غَيرَ 


ه أس اس ولاس سه 00 هه سه رعر ووو 5 روعي 


جندي والمدعى عليه ين فالدعوّى 2 ف حَصْور فاضي الْعسكر ِل أ ف َمَاننا ل د اجنود ا موصن لدعاوى الحقُوق 
لِدَلكَ دعاوى الجنود ترَى مام لْقَاضي العمومي (الْوَاقَعَاتت والكانية وياد ما إِذَا كن الْقضَاة المتَعدَدونَ في بأدة 1 


وأحك مهم َ إستمع قضايًا جميع أَنْحَاءِ تلك البلدة وحصل حتاف بس الدع الدع عليه على هذا الوجه مرح الْقَاضَي الذي 


ع نه 


0 


ل 


اختاره 


(المادة 4 ) عزل قاض ولم يصل خبر العزل إلية وكان قد قد فصل بعض الدعاوى في تلك المدة 


2 لأنّهُ دا كان لدعي ا مشو الخصومة َْهُ - إِنْ شَاء - إِنْمَاه الخصومة عَنْدَ هذا القَاضِي أو ذَلكَ الْقَاضِي الْآَرٍ ولا يقال له 


ُ الحصومة ني ضور هد لاي أشنا عَنْدَ ذَلكَ القَاضي (تَْلِيقَات ابن عَابِدِينَ عل بخر) كَقَاضي عَسَكرَ الرومالي وني 
82 العموبي فَعَلَ ذَلِكَ لوأَرَادَ المدعي المرافعَة أمَامَ قَاضِ عَسَكرَ الرومالي وَأرَاد المدَعى عليه المرافعة أمَام قَاضِي الْقَسَام العمومي 
فتجري المحا كه مام قَاضِي عَسْكرَ الرومالي الذي اختاره المدعي. 
(الَادة 4 عل قاض ول صل حير الل ليه وَكانَّ قد فَصَلَ بعص الدعاووى في تلك ادو 


هل هه 


اماد (غ١٠18١)‏ - (إذا عَزِل قاض إل أن لعدم وموك خبر الْعزل إليه م كان قِ 2 وفصل يعن إدحائق ف تلك المدة 
حم حكه ولَكن لا ب رو ل إِله) ٠‏ إن انْعرَالَ الْقَاضي تروط يوصول حل الفرن له فلد لك ذا 


لاش لل ل سس ا وه 


َس 3 بن 


أن بوت حم خطاب الشّارع في حَقٍ المحَاطبٍ مشروط لوغ الخطاب المذْكُور ِدَلِكَ المُحَاطبٍ وَخطاب هَذَا الْقَاضِي مشروط 
فيه ذَلكَ (الولوالجية) . والمحكر في الوك أيضًا عل هذا الوجه > بين في المادة (1989) ٠.‏ ولكن لا بم م 
نز لهو مر حسم لقعا مهن فيه الور د امل لاي من القضَاء لق اَن 


صِقَّة باطل. وقد اَل العا في هَِهِ امسأ َال بعضهم: أن الَاضي لا يتعزل يمجرد وصول حير العزْل إليهد وا سُتَرَطوا 


6 سس ار 


طوك شه وان تقض أن القاقئ إذ1 لقت عل عزلة يكاب أو عد لول عن القضاء ولا قلاط وصول تغلق :وقد وات 
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سَُ عقر 2 سََ 
7< 


المجلة الْقَولَ الثاني (احموي) الخلاصة - إن القَاضي ينعزِلٌ بتبليغه 2 السلْطَان بعزل تحريرا ا أو شمَامًا أو بوصول خَلفه كَذَلكَ إِذَا شرط 
ف 0 ص ناي 0 ل - لَاضي 8 0 فصي أ أَحَد 00 لقَاضِي هَذَا 00 رك 0 هذه المَادةَ عل 


مه ع 2 اس 1 ره برس اس سوم داس 0 0 


- 


عن ١‏ لوال مريواة انع ال . عاو َس 


0 0 مس يور نمك بالا 00 السنْطَانُ القَاضِي: نك 0 ا 1 ليك 00 


(المادة 1805) القاضى إذا كان مأذونا بعصب وعزل النائب أن ينصب آخحر نائبا عنه وأن يعزله 


فعلق عَرْل القَاضي على ورود أمره قلا ينعزل الْقَاضِي ما ل يصل إليه المي السلطاني 0 0 خبر الْعزْلٍ قبل وصول الأمي أو كر 
صل م ل 0 لأن 00 ماق 1 د 2 و 0 لا 06 0 م وأو جية ا 


ل 0 القَاضي 1 3 قات ا المفتين وفتح تو 1 00 القَاضي ني اضيا مستقلًا احا 


[ (الحادة ه١ما)‏ الْقَاضَي إِذا كن مدنا بطب وعزل الثائي أن ١‏ يصب الى ناكا 0 د 
لاذه لجان لاي 5 د وض 0 ان أن ب ل وذ بع د ل كن 0 7 


عبنت ار “فى عزن عه 7 


وك عا إل :أن أن فض 286 ع ا 0 0 27 نَ امي 0 م قٍ السلطان > 0 ان فَلهُ 


2 
َس ممما برو لس ينا 1 عه داس سمس بح ملاظ ير ةا م مد دام هه امه اس هه مه لم ين مله 


حق قبل وصوله إل حل مأموريته» أن ينصب آخر ََبَ لكأ يل في أي وَفت ناه > أن هنا لب 1 


من طرف القَاضِيٍ أن ب ينصب َائبًا عنه وَأ يعزل فللثائي ها أن " ينصب 0 وَأَنْ يزه ويا 03 لمعه يتخصص ول الزْمَان 
والكنٍ يض حُصُوصَاتِ كك يي كص قََا هذا ل معلا و حمس القاني الأُونبَب النَئٍ يوه 11 


سح دعوى فلان وفلان وتصبه ائيا ع ليس إذلك 5 ب سما دعوى مولا َإِذًا اسمّع 0 فلا ع لذن ب بنصب الثائب 


رس داص ها ماه 


0 عل وجهين: 

كرن ق لل مزل شاف ل لك وا للك 

وم هبر اش ع ل “لل مض عيرق “ع داجن 0 0 ره ماس هبر 2 # 0 م وره داور َس سم سَ خخ 2 وم 3 
لوه لاني - يحون َال ول السطَانٍلقَاضِي قد صب فَاضِمًافصَاةٍ(الدر الممَر) أن لذت الي يصب فاضي قضَاةٍ من 


طرف الكايقة همون لالد بالاستخلاف وَالْمَزْلٍ لأَن َاضِيٍ الْقَضَاةَ هو الذي يعَصَرَفٌ في الْقَضَاءِ تعَلِيدًا وَعَْلّا (العناية) ل 


ماماك #ن وق 4 ار" +ع سين و نر "الي عه 


في زماننا بدلا من تعبير قاضي الصا قاضي كر لضو وقد كان ملا قا السك رق 1 قريب ينصبون ويعزلون نواب 


2 


ل استنَادا عل هذه امسأ الشرعية أَمَا الآنَ فم زعت هذه الصلاحية من قضَاة الْعسكر وَأْصبحَ الْضَاة ععيوة بإرادة إسلطاة 


مه ده 


- ينس لس ا بن ار يا ين ساس 6 424 


نْ قَامْ ضيّ مصر هو فاضي الْقضَاة بيع القَطر المصري وهو يتصب في كل حَحَلَ من لات الْقَطرِ نوابا 


2 


025 دم هه 


التخاريم من شيخ الإسلام 


أمّا | إِذا 0 الْقَاضَي رذن َب وَعَزلٍ لفقا فلس له جا لِك حق لو حَصَلَ 1 عدر ضرعي يي يتين نَائٍ عذ 


هسام لماه كلا 03 


كَلمَرَضٍ والسمر لأنه ف قد نصب قَاضِيا قط ول يفُوض بَعيينٍ قضَاةَ (الهداية) . 


2 سوم 


كان القاشي لدو نت ل ل 
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رسمير مه تراس م سو 


مَأَذُون بعزله قله أن يتصب نايا لعل بل يكون عَزْله عَائْذَا للسَلْطَان ل ا وهر د كوول وكلَّ بإذْن الموكل وإ 


ل 


لا يلك عَزْله ولا نعل بكوته وينع لان عرث الموكل بخلاف ارد ع ول ارود ا غيره ويلك التول وَالعزل في حياته 
أرضا موك بذك دلا لعجزه (البحر) انايب الذي ب ينَصَب من قاض عير مَأذُون + بتصب الثائبٍ ينفذ حكه في ثلاث مسائل: 
اللَسَأَلدُ الأول - إذَا صب قَاضٍ عير مَأَذُون بع صب نَائبٍ َائبًا عنه 0 َك النائب في حضور لَاضِيٍ كان الحكر جائرًا وَافذًا 
أن الليمة رضي بِقَصَاءٍ 0 53 لقاني : وَقْتَ نفوذه لاعتماده ظٍَ عليه وَعملهِ والحكر الي حَصَرَه الْقَاضي ا قَضاء 
0 0 الْقَاضي قيكون راضيا عنْه (العتاية) المسالة الثانية - إذَا تصبّ الْقَاضي ير دون ب بصب نَائبٍ اا عدري إثاني 

في غياب القَاضِيِ َأجَرَ الْقَاضْي لِك ل َ اكد اط كاده 8 ). ريل ابيع ا بلترول و 8 
1 الثاني عند غيبته ته فَأجَارَ الول > 2 1 عندنًا و كُدلك القَاضِي إذا أجار لمر ف الْجبدَاتِ (الحأنية) ٠‏ المسأله الثالَة 0 


1 4 ءََ مله 


فصل احد دعوى توفيمًا للأصول الشرعية ُ نم جار الاي الح 3 لان المتعوه و أي الْقَاضَي حاون ف هذه الَسأَل 
(البحر) إل أل ترط أن 0 2 00 حاب للصفّات التي لشترط ا ف القَاضي فإذلك و كان هذا 2 م 5 


رهئر يخ وّه 


خرنا أو رقيمًا وك ا الَاضِي 1 فك 3 (الحانية) ٠‏ 
أن الْإجَارَة تلحق الحكر الموقوفٌ ولا تلحق المكر الباطل وَالمْعدومَ قيل الْإدْنَ ف الابتداء كالإجارَة ف الانتباء ل اختلا 8 الجواز 
وَعَدَمهِ (أَي جَارَ الْإدْنُ وَالْإَايةٌ في الانتياء دونَ الابتداء) وأجِيبّ بانع فَإِنَ البَقَاء أُسبَل من الابتدَاء ون الحَكرَ الذي أَذنَّ به 


لقَاضي في الابتدَاء قَضَاءٌ ل يحضره أي الْقَاضي وَكانَ رضًا الخليقَة بتولية الْقَاضِي مَمَيدًا به (الْعتاية) ٠‏ وإذًا كان الْقَاضِي مَأَدونَا 


ةير عم 


بتصب النائبٍ قتصب نايا عه قلا نعل الثائب ياْعرّال الْقَاضِي أو 


(المادة 1806) للنائب أن يحك بالبينة التي اسمّعها القاضي 


موته لأ الثائبَ في القَيقَة هو مُنُصوب من طرف اللليقة ولس منصوبا من الاي اموق أنظر الَأدة (1457) أن الول ليس 


م عد 
عه ررس سم هرا رع عر حر 


له أن يوكل | إلا بإِذن وبعد الإذن تكن الولاية منسوية للموكل حى أنه يس لكل عه (الحَوِي) ا مد لمعاف انا - 
أنه إذَا توفي الْقَاضِي أو عرزل ينعَزلَ الثائب فَفِي تلك الال يتعزل الثائب يموت الْقَاضِي أو عَدْله (الموِي) ٠.‏ كَدَلكَ لا ينعزلُ الَائبُ 


ل ااي لما ايحن لاي مَأدُونا بل الب لا 6 همون ضيه © وحم في افر الانفة. وان علد و كن تابي 


ان أذ ونا صب الثائب وتصب في حال حياته نائبًا عنْه نه ثم توفي لْقَاضي َلنَائهِ أن يتمع لد عارية لق َم في ذَلكَ القَضَاءِ 
ويحك با إلى أن ب غيره وأن يحكر أيضًا بعد وصول القَاضِي الحدين ولا اح حك الاب لأ يزه لْقَاضي حَسَبَ الصيورة 
المذكورة في المَسألَد الال آتقاء ل الي 1ل ليان القَاضي ينعَزِلَ ناته أيضًا ما المجََد فقَدْ اختَارَتْ في 
هه المادة الْقَولَ بعدّم الانعرّال (واقعات المفتي 0 المحتار) . 

[ (اكَادة 185) للثائب أن يحكر بالبيئة لي اسَمَّعهَا الْقَاضِي] 

المَادَةَ (1805) ا أذ ع بالبيئة التي اسَمَعها الْقَاضِي وللقَاضِي أَيضًا أَنْ ع بالبيَة التي اسمّعها تائيه به وهو أنه إِذَا 3 
الْقَاضي 85 8 0 دعوى ريا لاب قله أن حك بإِخبار القَاضِي من د دون أَنْ يعيل البيئة اذا 3 الذائفت دون الحم 


011 ََ سلس مه مه ا 4 


َه في خصوص ما وأمى ِل القاضي فللقَاضي أن يحكر من دون أن يعيد البيئة وأما إِذَا كن دوا الح بل كان هزر 
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باسمّاع الييئة للتدقيق والاستكشّاف ققّط فَلِيس للْقَاضى أنْ يحكر يإنائا وعليه أن إستمع اليه بالذّات) ٠‏ للثائب أن حك بالبينة 
أت اها الْقَاضِي وَللقَاضِي أيضًا أَنْ يحكر بالبيئة التي اسَمَعهَا تائيه علّ أي بض الْفقَهَاء 0 أن 5 5 5 5 كٍِ خٍ 


دعو وى وَأَخْبرَ يبا دفي فله أن 2 بإخبان لْقَاضي تلك الْبيئة منْ دون أ أَنْ دم وَكَدَلِكَ إذَا امه داف الْأَدْوَنُ الح ا 0 


خصوص ما وأنبى إِلَ الْقَاضِي سماعه رمه بذك مَلْقَاضِي أن يك بيلك البيئة من دون أن دم ا بس اه 


يحب في الصوركين أن لَا يك الَاضي اناب بن يب إن ا (وَاقَعَاتَ الْفينَ) 07 ل يكن الثائب مَأّدُونَ الحم بل 


كان ا باسمّاع البيئة للتدْقيقٍ والاستكشاف أن يدقق دعوى المدّعي ووجود شهود لديه موافقينَ أدعوأة 06 فليس ! للنائب أن 


5 تلك القَضية م أن ليس للقاضى 0 المتَعقيٍ بالدعوى وسماع البينة وارعة أن استمع البينة بالذّات اغايّة) 5 


8 


بجت باعل “اجر عه ع بال “ع د “ع عل “مل ار< انبره" * بور هسم ونور بي م م 


35 إِذا 9 القَاضي أن 3-0 ارمق ل امنا ع ع آخر واستمع موده واكرارة وتزكية شبودة ه واسعع المامور ذلك 
وى للقَاضي بِأَنَّ المدَعى عليه قد قر عل هذا الوجه ليس للْقَاضِي أَنْ يحكر بذَِكَ حَق أو كان الْقَاضْي دوا يض الثافن لأن 


2 د 
رد مه مهم هه 7 لس 5 لس ا اودبي 


2 رو دع ذلك إن فَائْدة ا والاستكشاف الوارد ف هذه الفقرة هو حقِيقَ ويَدقِيقَ هل لدى المدعي 0 عل دعواه. 


وهل هو كَاذْبٌ» وإذا 13 أده د فهل 7 مُوافقّة للدعوى» أو غير موافقة وهل هم عدول» أو غير عدول وما شه ذلك 
مان كيه لك لمعن الود مه إيه رهد ها امور كل راذا المدَعى عليه مَعْ تفص آخر في حضور الْقَاضِي قحك بموجب تلك 
الشَّمَادة بعد لتيل والتكية. 


إن المْجَلَدَ قد خصصت هذه المسأَلة بالْقَاضي ونَائِه لأنه لا يجري حك هذه المسألة »» بن الْقَاضِي المعزول والمنصوب وهو أنه: إذَا 


سدم اوم سيد سا له له ال انيه عر ا ل مولع 


عه الاي دخرى وين وى ميل وي الود وول القاني قل حك في لقي فس قاض الي يصب بدلا عن 


أن يحكر يلك البينة بل يلرمه أن إستمع الدعوى والبيئة بالذّات» حت أنه | ذا اسمّع قاض دعوى ويه وعزل عن القضَاء قبل : َل الحم 
صب كايا اضيا بعك البلدة فس له أنْ يك ليه التي اسكمها سَابهًا بن عليه أن يتم دا أن الأ ١ل‏ الأول قد انتَى 
بالعزل (الولوالجية في المصل الحادي عشر من الشبادات) . 


[ (المادة /143) 0 في قََاءٍ أَنْ يسَتَمعَ دَعْوَى الْأَرَاضي التي هي في قضَاءٍ آخر] 
المّادة (1600) - (للعَا مَاضِي في قَضَاءٍ سيم دعوى الأراضي التي هي في قِضَاءٍ آخر ولَكن بر بن حدودها الشرعية عل الوجه 


الذي ذَ في كاب لدعو ) ٠‏ للقَاضي عند بعض الْفَمَهَاء في قَضَاءٍ أن استمع دعوي لْأَرَاضي 9 الْعَمَار التي هي في قضاءٍ آخر 


َه نير اسم ولرسَ سمس ولئرسَ سمس 


إشرط ان يكون المدعى عليه د 5 دامر كما ذلك القَاضي حَقى وأو 55 المدعى عليه ادل 5 دائرة تناة ذلك الْقَاضَي 


صر 
2 26 رن للرس اس سه سم سم و وه لوهوم ل 


مسَافرا لأنه لو صب قاض لِدمَشقَ فلا يون مَعتى ذَلِكَ أن الْقَاضِيّ نصب فَاضِا عل أهل د مَشْقَ الْأَصلِينَ ول ِقَلْ له أَنتَ قاض 
عَلَ َال د م الأ مق إن كود معو ا لق عل تمع كان ولق 210111111117 
أرقذ امشو وز اما نكاد ويطك في انك راد الك عرو الال خاي بالأراي ملل رد اك الاو بق جين قار 
ار ل ا ٠‏ 

ٍَ 


ما عند بض الْمقَهَاء فيشترط في دعوى الْعمَا 3 عمَارِ أن يَكُونَ الْعقَار موجودًا صن قَضَاءِ الْقَاد 


دم 


سي مسداه 


ضي أما المجلَة فَقَدْ اختارث الْقَولَ الأول» 
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جل جو وام غير جر" نه د مه م 000 ماه ومهة همه - ه سير عي ماك مس اش لماش مره سم ا د سمه ماه و 


وت 02 


العزين) 


3 4. 3 5 ٠. ا‎ 3 

(المادة 1808) يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضى وفروعه 

00 ه موا بر شاابر بور هام ه هده رم د سمس مس بر - َه م ّم سمس َه اش آكه وماه َس 201 واه . 

ولكن يلزم يان حدود تلك الاراضى وذلك العمّار حين الدعوى والشبادة الشرعية على الوجه الذى ذكر في المادة (؟؟5١)‏ من 

2 سه سه هت 2 ا و 5 0 َه سه 0 ل ع - 0 مه 0 1 ها هده 7 2 3 0 7 006 ولام بر اه 

كاب الدعوى فعليه إذا استمع القاضي تلك الدعوى وحكر بها يكتب القاضي ,تنفيذ حم الإعلام للقاضي الموجود في قضائه العقار إذ 

2 5 ع 2 7 و 0 0 0 وملس بير يك برو ملم 5 . ولد وار 0 0-8 -ه ّ ىه 38 وم ومواع َو د ون و جر لل 

أن القاضي الذي يوجد في دائرته ذلك العقار يأخذ العقار من المحكوم عليه بموجب ذلك المحم ويسليه للمحكوم له وكذلك لقاضي 

م سن ءَ. ب سس سمس 0 00 موه م 0 0 مس م وهم ومع سس ا ري ع عم ع ضع اس و ره يي رساج سه 

القَصَاءِ أَنْ يفصل دعاوى الدين ودعاوى الأموال المنْقُولة في حَقّ الأشخاص المقيمينَ في داررَة قضّائه ولو كانوا موجودين موَقنَاء متلا 
ره سم برهك 


2ه .0 سه ير ماه هه مور 6و لير “ايا ار 0 5 2007 يع عر عت عرسا 9 20007 او عر ار 0 
3 7 ا 0 5 )6 صلااء م 5 ٠ 2 ٠ ٠ 9 ٠‏ 2 م 5007 6 


ا > همه 0 م رسَ برروروو أبن يي" ٠‏ ...تزه :1 ٠‏ انيرا نيا يزه 5 ا ا خا" تيع أ بن توا جز اين يه ران رهام سم سسهة 
وحكر قاضي دمشق في تلك القضية حم حلمه. كذلك لو ذهب شخص من أهاللي دمشق إلى بغداد فأقام أحد أهالي بغداد عليه 

عي ا حر م ر» اس م - - مه مه م 0 
سهةهمه مه 2 ابه د خب عن" خي عت جتو .تن روهود2 م داه سم هدم سس سه سا و وبر سه ّه سوس سم ماه شير ره - ءَمَ دس ره م مه 
دعوى دين أمام قاضي بغداد وحكر قاضي بغداد بلك القضية فليس للمحكوم عليه أن يمتنع عن قبولٍ الحم بداعي أن قاضي بغداد 
سه 2 4 َ 00 1 َه #_ صا ١‏ ع ار وك - ُ ار 0 0 تن 0 سضٍ 5 0 0 . رمه ٍُ مه 8 7 2 3 5-04 
ليس بقاض عل دمشق أما إذا ل يكن المدعى عليه مقيما في دائرة قضاء قاض واو على وجه المسافرة فلا يصح حكر الْقَاضيٍ عليه 


2 أو يَفْصِلَ الدَعْوَى في غيّابه في حضور الْوَكلٍ المْسَحْر لدم إمكان جَلَيِهِ جيرا انكر اكادة لقعي 
[ (لمَادةَ )18١4‏ يِشْترَط أنْ لا يكُونَ المَحَكُوم له أحَدَا من أَصْول الَاضِي وفروعه] 
ناذه 1 يقتا أذالا كرة اللشكرم 1 لتدابين اصرل لقوق ودروعة ونا لذ بكرن زوج رقرب في كال الذي 


ل 2 و عا ماه لدي بر آذآ[ 06 رسهة ‏ مه م هه َّ م 2 ل ١‏ سبع لد حت" > حرا سه م م 
سيحكر به وأجيره الخاص ومن يتعيش بنفقته بناءً عليه ليس للقَاضي أن يسمع دعوى أحد من هوْلَاء ويحكر له) . ليس للْقَاضي 


0 
_- سه ممه 


هه مقرم 8 هه امه اس 12 ال اليه غ2 بحن ففرا انين" + نه 3 ورور َسَ 1 2 ا برم مع نراق هلوا ل ل ل ا ل ا 30 
أن يحكر لنفسه أو لن لا تجوز شبادتهم له فإِذَا حكر لا ينفذ حكمه لأن في ذلك تبمة (رد المحتار) ٠‏ فلذلك إشترط أن لا يكون 
م ل مرا 2 م 2 . 000 315 0 شرع ها اعد ١‏ عل قر اع عبر ”بو عار 2 ل بي “قر ا 4 م م جح و ل ار _ -- 
المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه وأن لا يكون زوجته أو وكله او وكل وله وشريكه في المال الذي سيحك به شر كل 
000 0 2 ذه و 00 عه سل سير 1 ام-٠‏ باد هه سم اس 00 َه رو هه سم داس سمس م وه 2ه رع وما هوه ماه سدس بي 000 - 

عنان أو شر كة مفاوضة او وكله في ذلك المال او وجل اصوله او فروعه او ول وكلهم او اجيره الخاص أو من يتعيش ينفقته» يناءً 


رمه مه م 2 1 5 وو تب حير حي اهب 0 ره خ سه د جد :حرا 7ه ِ 9 5 وما مر م را ١‏ د عجره ول« عرس هه 
عليه ليس للقاضي ان يسمع دعوى أحد هِوْلاء ويحكر له وقد ذكر في المادة )١17٠١(‏ يأنه لا يجوز شبادة هؤلاء للقاضى. 
- 8 04 ل - 4 رو سخ م 7 ع م 2 وو يلم 7 1 5 َه 0 و 0 2 لس ب دم نعو 8 شضٍ م عم 
وَكدَلكَ لو أوصى أَحَد لت ماله للقَاضي وَلآعرَ ثم موق يس لِلقَاضي أن يحكْرَ أي عَيْءِ لِدَلكَ التو © أنه و كن الَاضِي أَحَدَ 
2 2 - لس ين سه مم 0 و 27 5 7 3 37 2 - 3 7 
ورثة ذلك المتوق فليس له أن حر لهه 

ره مات م هه دم هس مله 


مراع لكان جزم ٠4‏ تورك نمس ا ا 0 - جه مووسم فنا 2ك 7 وريه 12ت «واروو فون م ونير هم تك 
كذلك أو وكل أحد ابن الْقَاضِيٍ إيخاصم أحدا فليس للقّاضي أن يحكر في الْمَضِية التي توكل فيبا ولده كا أنه لو نصب ابن الْمَاضِي وصيا 


غير ١‏ “امير سورت 2 6 روز م 7 0 0 - مه ا وو 2 واع روه توا 26 ءَ. رقعر رما هع 5 ع" مع سمس 
عل يم لس للْقَاضي أن يحَكر لِدَلِكَ اليتيم. كَدَلِكَ لو كَانَ ابن الْقَاضِي موصى لَه فلس للْقَاضِي أَنْ يحَكرَ كما في صاخ الموصَى 
سه ا عا نك تاخز | وس عو ع بن مسي ره مه رع وه مووردم مه 006 ره مه 3 ترج ا سََ الاي ا َه 
قط كذلك لو كان القافئ وكل :وضى المي كليس" له أن حر فى ولآن هذا ادر من. حيث الظافر هو د القاف (رد 
مره م 3 َ 2 

المْحتار) . 

ذه قر هه ّه مور سمه 7 َه مه َه 5 د مخ عر سوس ساثر سم دس واه هه ل سك مره 2س سل ال لمايس دصاه ا رم ١‏ لعن يو 
كدَلكَ ليس للقاضي أن يحكر في أصل وقف أو في غلته مشروطة منفعة ذَلِكَ الوقٍ للقَاضي مثلا أو أقام متو وقف مشروطة غلته 


مه #2 ع ب بس تر صر 6م مه -ه 


2 مه مه 5 ميق" -ختراكي وس ع2 وسَ لم سه بر اين ارخ ه ابر ه عدا واه 2 سدم اوم هم سس 
لقاضى البلدة دعوى على اخر فى حق عقار مدعيا ان ذلك العقار هو من مستغلات الوقف فإذا اسع القاضى تلك الدعوى ومع 
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البينة وَحَكرَ يبا قلا ينفذ ِ لَاضِي؛ ذا كن في تلك البلْدةَ قاض ا عدوا اسْمَاعِ دعاوى الأوقاف فَتَجرِي المحَاكة في 


حضور ذَلِكٌ الْقَاضِي 5 له قاض أ ضري َمل ًَ فيمًا للمادة الانية. 


وعبارة» يس لِلْقَاضي 0 مع عرق ملا 8 شي مز 5 الحم وليه ويس مَرْبَطَةَ بالاسمّاع ولتفيه. َك ِلقَاضي أَنْ 
إستمع دعوى لا أن يري اَم م ذا ظَهِر له أن الح في يد الاختصام لاني أن للأخصّام د مولا إِذْ يس 


مره ه42 لد ور له 


في هذا الحم تهمة كم كا انه قد دك في 5 شرج الحَادة 0 006 أن شبادة القَاضِي عل هؤلاء جار وإذا ظهر للقَاضي أ الح مولا لا 


اه و29 “مره 


1 م ري مان عجارا 5 الحَادة األآنية مسد للقَاضى 1 بالوصاية ولو كان الْقَاضي دين متو ٠‏ متلا أو 
كان القَاضي ميا ريد المتوَق بَفْسينَ ديئارًا وَجَاء أَحَد أَعْمَام ذَلكَ الْقَاضِي وادعى ف مواجهة : الخصم , أنه رضي اسار المَوَق 


يد وَأَيْتَ ذَلِكَ ابي أن يحكر بِوصَايته وإذًا أدى الْقَاضي بعد حكه هذا ديه اْمَسِينَ ديئارا َلك الوصي ياه 
إِدَا 00 القَائِي' 7 ذلك لصي 72 0 0 ل كر يواوه 2 0 لصي د دَعوى لإثيّات يسم قيس ِلقَاضِي 


2 0 7 


أ - 


9 00 رد اشر 00-0 فاضي م تا وَحَارِمه النِينَ 1 ورويحة أيه 0 
حماته في حياة ا ا 


ا ل 0 عر و ل ءّ. 4 يرم س4 لهسم م هسم 


حرا مد على عدووء هد دير في التتور أنه يشترط أن لا تون عداوة دنيوية بن القَاضِي والمحكوم عليه ليه وقد حَالقَه يدَلكَ صَاحب 
الوهبانية وقَالَ عدم اشتراط ذَلك. َم 2 د الختار قد َال ص 4 بجواز شبادة دول عدو عل اذ حم الْقَاضَي 


2 بن عاض 8: عا ارين < ع 


الْعَدل ع عدوه ومن يعُول عدم جواز شبادة العدو عل عدو 1 عدم جَوَاز حم القَاضِي عل دوه و 5 اضيا عَادلَاء 5 
هذا القياس ولأن اللْجلْدَ في المادة (170) قل اختارت الْعَوَلَ القَائق يعدم را 


(المادة 1809) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه 


ما الل تق فهو انه 


ول 8 بن ار بت - و ار كر بن ار اله َ 


شاد اعدو عل عَدَوِه عل الإطلاقٍ فيجِب أَنْ يقَالَ أنه لا لا يجوز حكر الْقَاضي عل عدو ولو كان القَاضي عَدَلّاء 
ذا حك القاضي عل دوه بع لا يذ حكة. 


20 
000 


أمَا إِذا حك عل عدو هف ي حا كّة عي 3 لض الحم 0 لنّاس بطب الخصم الشَرعيَ ورشادة النيؤة العدول رمد حنق 
انان ب الم الروك لقَاضِي جا د (لنَاذ الحكام) . 


1 (الحَادة 9)إذا ذا كان لأحد دعو - آضِي بلدته أو أَحَد مْسوي] 


له مه 2 مس مه هده مه 


اماد -00 - (إذا كان لأحَد دعوى مع قاضي بلدته او احد مأسولهة الينَ كوا ف الحَادة السادثّة كان كان 3 فى تلك البلدة 


2 
مه يي 3 


ذ ل ين ف يك اد قاض ره ره افا في حضورٍ حك ياه رضَاضماء أو في حضو نَائِِ ذلك الْقَاضي 


رم ل ا 200 هله لاس اللا 


إن كان مَأذونَا ب بنصب الاش 2 أو في خعوو قاضي البلدة المجاورة ديهم َإِنْ ل رض الطرقان بإحدى هذه الصور اسَتَدْعيا 0 


ُُ 


7 ع 
2 


2 2 هه اح احا ب الع د و 


من قبل السلْطَان) إذا كان أ دعوى مع َأضِي بلدته أو أَحَد جيه الي كوا ف الحادة السايقّة قي ذلك خمسة وجوه: 


ع 


و الأو إن كن في يك ابد قَاضٍ غَيره تا ليه كتَاضِي السك قاض السام في الآستانة فَدَعْوَى اي 0 


0 ار 


احد ترى ف ني اْقَسَام رد عرق قاضي الْقَسَام ترّى في حضور قَاضي الْعسكرٍ وللقاضي الآخر أن يجاب الدع عليه إلى 
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المحكة جبرا بَاءً عل دعوى المدّعي ولا شْترَط رِضَاءً الطَرَقينٍ في هَدَا حَسَبَّ الْقفرَةَ الأخيرة مِنْ هذه المادة. 
الوجه الثاني لل قاض ده ار رصَاهمًا إِذَا رغبا في ذلك ونصب ب الك في هَذَا 


هماه سيك آذ[ ا 


0 اثلث 0 ف عو اب 5 َ الَاضي او ع 8 ِ 1 لك 000 للمراقعة في حضور هذا 


ال دهم 


لني فَلِدَاكَ ِلَب إِخْصَار الدَعَى عَلَيْهِ جيرا إل المحكة با على دَعوَى المدّعي وإذَا كان إخضاره ير ممكن يكز عليه غيابا 
ب الأْسُول. عل ذَلكَ و َائْبُ الْقَاضِي لضي الذي أنَابه أو لأحد منسوبيه لين ورد هم في المادة الآنقة كه 


يح ونَافذٌ» أن :اناف الذي ب ينصب من طرف قاض مَأَذُون بالإنابة 1 0 م طرف السلْطَان انظر اماد )١18١5(‏ 


مت مره م 


وشربحها (رد الْحَارِ) . 
الوجه الرابع 1 8 00 شور قَاضِي البلدة المجاورة ؛ يديهم وهدا يكون برضا الطرفينٍ تاهما فإذلك سس أن يذه الطرقان 0 


دَائرة القَاضي ِرضَاءًما وعليه فيس للمدّعي أَنْ َرَاجِعَ قاضي قَصاء اشر وان ,طلب من إجار المدعن عليه إلى الحضور داه 


ري د 6 


قصَائه > أنه لا يجوز الحكر عليه غيابيا لطر لاد (1١6ل).‏ 


(المادة 0) جب عل القاضى أن يراعي الأقدم فالأقدم 


وللقَاضِي الآخرٍ الذي يراجعه الطرقان / هذا الوجه أَنْ استمع دعوى ذَينك المتداعيين ويس أن كول هما نف لست قاضي 
بدك قلا شيع 2 بين ذَكَ في شر ااذه 4< اورجه الخاصسن: ون ل رضن الطرفان بإخدى: هده الصور:استدعا 
0 بن 00 السلطان. لا لا إشترط 0 طرق ف لكر الأو الث 07 0 آنقَاء إلا أنه ا رع الطرقق ف ارم 


07 52 0 ا ري َك ادا اه مانع ل 005 ور 


هه هرس سدم 


يها في هذه ال ات َنب مون من طرف السلطَانٍ لفَضلٍ دَعوَى فس لدعى عله أن هم عن اراق في حَصُور َل 


وهم اسه ّه اسم لهس 


الول ا أَنْ دعر ام عليه إل الحضور إِلَ المحكة وأنْ يجيره علّ ذَلكَ عند الاقتضاء وأنْ يعين ويلا مسخيرا حَالَ غيابه 


- سه 
تعره 2 م قراس عن عن 


اد ١6م‏ 1 ع ل قَاضي أَنْ أي لدم لأقدم] 
الَادهَ )18١(‏ - (يجبْ عَلَ الْقَاضي أَنْ رَاعي الْأَقْدمَ فَلْأَقْدَمَ ولَكنْ إِذَا كَانتْ لحل 


واه اشير 
- 


8 من سن ودج - امن به ا اي رن 02-53 مه 0 


عضي بتعجيل دعرى وردت مؤخرا يقَدْم وفيا يجب عل الْقَاضْي أَنْ يرَاعي الأقدَم للقي رلب الدعوى يعني يرى دعوى 


من جاه أ أولا ودعوى من جاء ثانا بعد ذَلِكَ ويب عليه مراعاة هد ار فَلِدِكَ يم الاي أُحَدَ أمنائه لعل بواسطته رنب 
ورسير ماه و - 2 لس اماه أ 00 02 و 


خضور أَحمَابٍ الصاح إن المحكة وهدا الأمين ينرر من جاء ا و لوكي وثَالئا يدل حين المحا كمة من و كا انه 0 
من جا انا 1 بر (الزيلي والندية) ٠‏ 


كذِك ذا كان قي المحكة دعاوى كتير وير تكن فم فصلها في يرم واحد فيفصِل الحو - واحدة - لكل مدع حسب الترتيب 


الذكور ومن لمأن يفصل دعاوق عديدة لدع واحد وَأَنْ ل دعاوق مدعي الاين انا الْقَضَايا قليلين وكان 
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ىف ل بيع الْقَضَايا ف 2 واحد فعاضي أَنْ ا دعاوين عديدة لدع واحد. 0 الانعظار للقَاضي أن بعين لأريات المَصَاطٍ 
اليب نعظرونَ قصل دَعَاوِموم َل انار لجال وح اتتظار آخعر للنْسَاء لايح يما فيح واد حق إذَ الْقَاضِي أو عبن وما 
مخصوصا لرؤية قضايا النّساءِ يكون أُوفَقَ - لال (المنْديةً) ٠‏ أما إذَا كانت دعوى امرّأة على 5 0 رَجَلٍ عل امرأة مر 


ا ا 


كلاما أ أشنا المرافحَة أنظر المادةٌ )١17/99(‏ وشرحها. 


(المادة 1811) يجوز استفتاء القاضي من غيره عند الحاجة 


ع و جا 2 ري 1 دض 


ولكن إِذا كان تعجيل دعوى وردت مؤخرا م من | يجاب الحآل 


در 


و 


4 


عه 0 - عي + عراس يو ا ااه لايد 1 عر رعاش م د مر -ه 


كن صَاحيا غريب الديار أو غيره من الأسبات المشروعة فيقدم ويا عل غَيرها من الدعاوى. ويعد عيبا من كان بعيد 
عن َه وعياله أي الي لا سي بد اراق أنْ يذهب وينام عند أَهلِه وعياله. 


[ (امادة ١١1م١)‏ يجوز سيا الاي من عه عند الحاجَة] 
الحادة (1811) - (يجوز استفتاء ؛ الاي من عَوره ند الحاجة) ٠‏ فَلدَلكَ إذَا اشتبه به القَاضِي في مسأل ول يفهمها يستشير علماء بلدته 


00 


شمَاهًا أو تير أَدى الإيجاب علناء بدة 0 فإِذًا وافق رَأَيُ هَوْلَاءِ الْعلمَاء رَأَيّ القَاضِي 0 الْقَاضَي 5 ذلك أما 
إِذّا ل يكُنْ للقَاض أي رَأَي وعم في المسأَلَد يجب عله أن يعمل بِقُول وفتوى وك كَ الْعلماء واذًا اختلق هَولاءِ العلماة فيعما 
القَاضِي بِقَول الْأَفْقَهِ والذكثر ديانة. 


م4 لاه 00 7 الل ا . مه 


َي عند الأصونَ هو باه عَنْ لد وكل من ل يكن متها فيس فت فَدَِكَ إِذَا سل واستفي أحد من العلماء عن 
ماه شرعية دكن عر ند فيب عل ذلك المي أن يجيب عل الْمتوى بطريق الشربين الب الشرعية المتداولة والمْسوبة إلى 
ودين لِذَاكَ فَالَمَات المعينونَ َي من طرف الحكومة العثمانية قد اذا صل 0 ٠‏ تحررهم الْمتوَى أن يحرروا في طرف 


يسع روسل ابر 2000 - عو 


افرع حدما الاب امول عنْه تلك المسألة الشرعية لحو كت تمد بن الحسنٍ وغيرها من التَاليفٍ المشهورة للمجتبدين لأنه 


> يعني ٠‏ ب علي جيه 


وزكر ارايعم أوالخور اق الْقَدِر) أوصَافُ المقفتي: أولا: يجب أن كين المي صَالا وحسب الْقَول الحم رِلا يعمل 
بمَتْرَى ات القاسي ولا تجورُ نواه لِأنَّ المترى من أمور ادن وَقَولُ الْقَاستٍ في الدنٍ عير مول حَيْتُ هد هرت خيَانة القاسي 


اماه سسا سمس 


للدنٍ ( (المنم) ) وَإنَّ نيه لاي عَنَّ وَجَلَّ في تحقييٍ الْوَاقعَاتِ الشرعية تحصَلْ بالطّاعة بل تَالَ السك يبل التَْوَى وقد ور في 
لكاب لكريم إواتموا الله ويعلكر الما [البقرة: 80؟] إنَّ مَنْ يعتمد عل رأي مَنْ اخ المحَاصي دَيْدَنًا له في إخراج دَقَائْقِ كنوز 


انفد يحون قذ امت عل من لا يد ذأ من لا مكب له لا نر ده امش ٠‏ ثانيا؛ يب أن يكو الخفي 
مَيَقَظًا وواقًا وعَانًا بحل وَدَسَابْسٍ النّاسٍ» لأسن لي أذ م لطي مم سمه ويل ابت مهما يي الى ين ير 
الى في جاب أن يقُولَ في قتواه: إِذَا كنت المسأَلة كذ لق لك وَإذَا كانت كذ تمق لتم لأنه في هده الحآل يحَار المستفتي 


يس را ابره 


الصورةً التافعة له ولا يعجز عن إن ارون ثالنا: يجب عل المفني أَنْ يتن منْ وكلاء أأد عارك المعَائدينَ للق لأنه لا رضي مولا 
إل ات دعوى موكيم عل أي وجه 53 ل َارَةَ في اليل الور وَقََبٍ الكلام وتصَويرِ اباط في صورة الحتي َإذًا استحصل 


رس سوسم ه > سا سسة بت ا اوم عر 


عَلَ فوَى يَصِلُ إل غَرَضْه الَاسد باَعلبٍ على حَصْمه قَهرَاوَعَيِْ فا يحل لمم انه ذَكَ عل الصَّلَالِ لَك قِيلَ إِنَّ من يجهل 
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و عا ابام - 5 له يعر ععرم 


هل ركان هو جَاِلٍ فأَحد هَوُلَاءِ 
الوكلاء يسأَلَ المفتي عن أمي شري إلا أن المي المتيقط يفهم ين قَرائٍ الأحوال أن 5 قصده منْ ذَلكَ الوصول إِلَّ عَرَضْه الْمَاسِد 


؟ شَاهَدْنًا كثيرا والحاصل أنَّ عمل المي يحَصل نْبا صَرَر عَظمم في هذا لمان (رد المحتَار في أوائل الْمَضَاء) . 
رابعاة يجب انل بكرن لي مم َإِذَا كانَ منصوبًا من قبل الحكومة للافَاء يجب أن يكُونَ بح السمع لأنه لا يكن لعل ساي 


...الس وب تن ال أن إلا عل عام لم هن ماه ا ع “رس ون كر ته عد م 


أن يحرر سؤاله عل ورقة أن يعدم ممتي أ صر الطَرقانِ المََاصَان في حور لفت ويصدَرٌ كلام من أحَدحما يويد بعال ذا 


لز سا سن سيت سار لس لس ترس بن ا ليتس ارا لس ا لس سر ا لا لس سر سه روم ره تر اير دام مه 


ا 


ار + لوال الور الو بر الف “عير 


0 00 1 وجوب | ا الي 0 قل من لقال من ) سئي الت فا بين الْمَْهَاء : وض 8 رع اماد 
8001 1) مج لماه وفي رَمَاتنا يوجَد في ار العلية: دَاَة أ للفنيا وهي منقسمَة إل داكن فإِحَدَاهما غرْفَة الْمََوَى نه 
الولف اْسعى و حرام أسمى غرف الإعلامات ويرأسها مر الإعلامَات الشرعية وفي هاي الْعْرفَينِ يشْمَغْل عدَد 
مس الذّوات من الْعلمَاء وَالْمُمَهَاِ أََاب الْيْد الول فق العلوم الآنية والعالية وَأكثَرهم لد رفن للعلوم ‏ الشرعية بيع مولا هم 


بج سخ لماه 8 


كت نظارة وإدارة الذات السهاة بأَمنِ الفتوى. وَبِعيَقَ ف الأكثرٍ في لتاب هذا الخير أن 1 مين وق اْعادة وفيا ومتورعا 
وَفَاضلا. و كل 0 للفتوى كهذه للوفتاء قبل ظهور لدو العمانية َالشَّرَفُ لظم يسيس هذه الدار 8 ِل هذه الدوآة 


سمه رم رو مه دس 


وقد كان قبل ض دار الْفتَوى أَنْ إستفتي المستَفتون م الْعَلمَاء حرا بالمتاوي التي يستحصلونَ علا وَالمسأَلءُ التي سق ييا 
من دار الْفتَوى عات )نا شْمَاهًا أو تيا ارات التحريري عل قسمية: القسم الأُول» تعمطى الفتوى على ظهر ورقة السوّال 
ري شرع 

زهذأ الدرح حم مي الإعلامات الشرعية التي 5 أَحَل ث شعب دار الفتوى التابعة 0 القسم الثاني ا شريفة بفة وتحتوِي 


15 


للم ا اناري والاستفًا نات الي لص من كر الاستانة لزعي ماه تسل عل الرجه التي 


2 


وهو 
(المادة 1812) ينبغي للقاضي أن لا يتصدى لم إذا شوش ذهنه 


(المادة 1813) يجب على القاضي أن يجري التدقيق في المرافعات 
أن يرسل محضر الدعوى صعبة كاتبٍ المحكة مَعْ الطرقينٍ إل دار الاستفتاء ويِؤْحَدَ واب ِمَاها ثم يصدر الْقَاضِي كمه استنادًا 
ع تلك كَ الفتوى. وفك تيت و الاستفتاء هذه ف بعض الأحوال م قبل دول ابروا 2 بعضٍ المسائلٍ العْامضَة الحموقية. 


2 - 


[ (الحادة 41) ينبي للقَاضي أنْ ل يِصَدى َم ذا شوش ذهنه] 
اناده (؟181) - (ينبني للقَاضي أن لا يتصدى إذا و ذهنه نه بعارضة ماع لصحة الك كلق وَالْخْصة رن وغلبة 


الثوم) ٠‏ لبي لْقَاضِي أَنْ لا يتَصَدَى للك الْعَرِ ظَاهر الْأَسبَابٍ إذَا تَشُوس ذهنه بِعَارضة مانعة لصحة التفكير في المحا كة الم 
كلم وَالْفْصة وَالْعَضْبٍ والسرور والجوع والعططش وامتلاء المعدة وغابة ة الوم اد ل حورا بح لأختز وا كو 


وس بد بج 2 سم 4 سوم 


متاذيا إشدة ا حرارة 3 إشدة وود ة (فتح قير واللخانية) اه 7 وق عن البي اكيم ان السلام -- 8 قَضِينْ حك بين 
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ين وهو غضبان» (الَارِيِ ي) ٠.‏ فَإِذًا تصَدَى الْقَاضِيٍ لحك في هذه الأحوال يمكن أن ييل في تظبيقٍ الدغوى عل امسأ الشرعية 
وَاخَلُ أن الْقَاضِيَ ا بالمدلٍ بن الخصمين حسب الكادة 195+ كلك يحب عل القَاضِي أن لا مَك في لساك 0 
وبل ون ايد يِب ل تشم اما ]ذا كات ساف 3 ظاهرة وبيئة َقَاضِي أن ؛ بكر حَقَ في تلك الحآلات وقْرار المذّعَ 
عليه بدعوى المذَّعي. ا مح ال وتَْدِيد اليم معت الفصة وبمعه عموم وماد العم يمع السثر والتغطية وإطلاقها عَنْ الزن 


لأله يستر سرور القَْبِ. 


ا بس لعن وتَشُديد الصاد > 9 عن الضيق الذي بحصل لَب فبَكُونُ الغصة في هذه الال عَطه د تفسي لي ادي فْحتين 


رده اس لس 3 1 1 ل للم 


وقد ران كال وار الحض ف سورة ة الفاتحة ع الوجه الآتي: عو تعسير يحَصل عند غليان ن دم الْعَأنِ لإرادة ة الانتقام وأوك 
الْْضَبٍ عَلَانُ الدّم َيه إيتصال اصَرَرِإِلَ الْْضُوبٍ َيه (اه) . 

١‏ (الحَادةٌ ١1ما١)‏ ع ع الْقَاضي 9 رق التدقيق في المراقَات] 

اد (141) صصص القَاضِي أن يجري اقيق ف المراقات َّ عدم طرح الدعاوى في رَوَايَا لإمْمَالِ) د عي 
لقَاضِي أن يجْرِيَ الَدْقَِِّات في الدغوى المنْطورة أَمَامهُ مع عدم طرْج الدَعْوَى في رَوَايا الإهمال. أنظر الحَادَةَ (187) ٠‏ يعني يجب 


سه ّه لهم مه 


عليه أن استمع اعرف كل دقة وانتباه وأن 


(المادة 1814) يضع القاضى فى الحكمّة دفترا للسجلاات 


يجري التدقِيقَات التي يفتضيها نوع الدغوى إلا أنه يحب عليه أيضًا لإسمرَاعٌ ني قصل الدعوَى وإجْرَاء ادق في الدحوى > هو مين 
ف المَادَة (181) باستجواب المدعي وسؤّال القَاضِي عن القيود وَالشْرُوط ل تَقتَضيها تلك الدعوى وتفهمها وتحَقيق سام 
استجواب الملدعى عليه بعد التحقيي من صعتها ذا كان جواب الدعى عليه ارا فا ذا كان كر م ينب ابوت. 
يب عَلَ الْقَاضِي وهو يجري الما عل هذَا الوجه أن لا بد أو يحت الطَرقَينٍ لأنَّ لوف يوقع الطرقينٍ في حيرة ويمطم نما 


0000 


(الهندية) ٠‏ 
[ (الَادة لام 5 لضي في الْحَككة دقرا السّجلات] 


عم" اوررق ل ارس ين رس ىر سين لل 


لادج )١1814(‏ َم الَاضِي في الشككة دقرا جات ويد جر ني َك لد امات وَالسدَاتِ الي يطلا يور 
منتظمّة سَالَة عَنْ لحيل وَالمُسَاد ويعتقى بالدقة ة يحفظ ذَلِكَ الدفترٍ وإذا عَزِلَ سَلْرّ السجلات ادكو ِل حَلَفَهِ إما بنفسه أو يواسطة 


ل ا ا 0 


أمينه) ٠‏ 
2200 
ب مخ" و ل وك ل اوس بن رس شر سين ل 


4 القابيبي المحكة دفترا للسَجلّات ويقيد وييحرر في ذلك ادر الإعلامَات والستدات التي يعطهها بصورة منتظمة سالمة عن 
الحياة والْمْسَادِ ويعتني بالدقة بحفظ ذَلِكَ الدفيرٍ أن لَاضِيِ سل نسْحَة عَنْ الإعلامات وَالستدَات َنْ حك وج أ يْصَلُ أذ 
0 0 0 َك الشخص في ذَلِكَ الإعلام أو تلك الستدات قلا يوْمِن له ذلك ووجبَ أن تقَيدَ تلك الإعلامات والسئدَات 


في الدكر المتحفوظ لد القَاضِي حت بجع لي (الزيلي) ٠‏ تعريف السجل وتقسيمه: وَالَقُصود من لبجل م هر لُكب 


م ,اب ارم وخر 


الذي يضبط ويقيد فيه كن الناس ولك الذي 2 الْقَاضَي وَاخْيد التي يصدرها عل أحد. ومن الموافي شيم هذه السّجلَات 
5 ور قْسَام: أرما جل 2 الوصى: ثانيها: ُِ حي العم لأوقاف. الا ِل تقُدير الَمَمَات ايا ُِ الإعلامات 
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أي 0 إِذْ 1 إِذا ق قِمَتَ 0 ١‏ هذه 00 الأريعة َمل الرجوع 2 أدى لحأ لاف مإ ذا ع لعل / ف 


َك وختمه 1 الم حتوي 7 ور دعوى المدّعي مع لمك الى ا علا عور كت المرّعَى 0 وذ 17 


جخ ‏ مهعه 


حاويا دقعاء سات نوف الدفع» وات إشتمل في ختامه 9 د 


اليا 


الأسات ب اللوجبة حم جهو مين في الحادة للد 0 بيان ل 0 وسيذك في 5 شرح الحادة (1871) بض أصول 5 حقي 


م مهس 


تنظ الإعلامات. السنَدّاتٌ» جمع سد ومعق لعل السمد راملا وطاق السيد عل الرهان د المعتّى إِذْ أن المدّعي 1 


رمه داس 0 َ- ومة م شاد هد 


عليه وا عمد عم مِنْ المي والمخق لَفْصُود من سد ها لي 
2 وتطلق اد في رَمانا على الورقة التي لا توي فو بل توي عل إقرار أحد الطرفين وتصديق الآخر روحت وامضاء الْقَاضي 


الذي نَظمَهًا في رَأْسٍ اليه حلام للإعلام الذي عع لضي ع وَإمضاءه في أَسْمَه وطاق تك عل لك 0 ع 1 


رهس في سوس ساسا مه ره برسم 


0 إستند عليها لدى الحاجة يدها ديلا لإثبات اه بج اع عديدة رحا هرم ا 2 الاستدانة : ابيع القَطعي 
وبيع الاستغالال ب والقراغ القَطبي والقراغ بالوقاء وفك الوقاء والإقالة والإجارة والكفالة وحوالة الدينِ» واطبة ة وَالتَسْليم وتميل الشمادة 


ع ع رض  *‏ ضاهة ١.‏ 8 ان اد ٠‏ ع اموه الو سس نر اع براه 


والوكالة وني املك والمصاكحة وإثبات الرشّد والإبراء وعقّد المزارعة وعد المسَاقَاة وعد اللضارية ونصب اْوصِي وغيرها. و َلقَتْ 
ا للصكُوك تحتوي على ور ة تنظ وتحرير الإعلامات والستدّات اشع 1 قَ ريطت كيفية نظي الإعلامات والستدايت 


صر َس 


الشرعية إِلَ قَاعدَةَ سَالَة إلّا أن كاب الودج عَنْ ذَلكَ في كبا هَذَا حَارِجٍ عَنْ الموْضْوع» وَالخَصِلْ أنَّ لات المسَاكٍ المَحفُوطَة 


20 


علّ هذا الوجه بريه من التزير والتصنيع ‏ مول يما عد لمر دعل الاقنصاء 5 هو مذّكور في الحَادة )724 ٠ )١‏ 5 قد مشر في 


0 سَنَة ١795‏ تعلِيمَات سنية ار ا الإعلامات وَالسدَات التي يعمل عضمودا بلا ببنة نه َلإعْلامَات 
وَالسنَدَاتٌ التي تتم تَوفيمًا لتلكَ التعليمات جل را بلا بينة. | الإعَلامَات وَالسَنَدَاتَ التي تمت قبل 0 التعليمات 


- 


قد قرت هية المجلة الملْعَاة طب شود لإثباتها وستتقل انا عين القرَار المكون اليه هي عبارة عْ لشبادة الشرعية 0 
9 تكن عل أصل اطق أد عل حك الْقَاضَي بعد المح كة الشرعية بِأَنْ حكر القَاضي َكدَا فَالشْبَادَة على 0 الثانية تكون شاد 


رض اث 


عل مضعون الإعلام د ل ١)‏ 


أن الود من الإطلام وَالسئدِ هو أذ ند مَاحِبُ المي وَأ ين َه ا ا ا كاي أ إثباتِ أَصْلٍ َف ؛ َانية 


وأن ل ككل لإثيات مضعون الإعلام الذي استحصل عليه وَأَخْل إعلام تان َإِذَا م يعمل رن الإعلامّات والسدات بلا ين 
0 الاستحصالٌ على 


3 


- 


(المادة 1815) يجري القاضي انحا كمة علنا 


ا اله هه مدوم هل هوّه 


العام دالت عرراق بالمقصود ع أ وا الشبود أو النِينَ يدون عل مضمونه ؛ أو غينةوم او وض أحوال ار 8 
في بض الأحوال أَنْ يصبِح الإعلام والستد بلا حكم بالمرة وني هذا الخال إِذَا كان لَدَى المفْرضٍ شَاهدَانَ عل إفراضه وأسليمه 


2 
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سه ينل لله لك ساس الريسَ لج سا 


ل ل ا ير تلك الخية فَدَلكَ قد 


اع م 


مه عدم بن كاه سس 


ا سن الضروري أن عمل مُضيون الإعلامات وَالسندّات بلا بينت» وعلّ هذه كر فاشك 1 بالسَجللات التي ردت ع 
هاه الصورة شاه من سيل والفساق لذ انه احور ران عمل يول الْقَاضى المعروك المحرة أن الْقَاضي يصبح باعزا. ملْحما يأَفرَاد 


مم عي ع عل عر و ١‏ لطر © رهئير ماهير سل سس هم سم عاسم م84 سلسم . يرم ير ه م ّمه سوم اس امه . 0 
الاهالى وشبادة الفرد غير مقبولة ولا سعا انبا شبادة على فعله انظر مادني زهمهاو؛١٠7١)‏ (الزيلي بزيادة) ٠‏ ويفْهُم من ب بيان 
أ - 2 - د 2 
سس للا عام ا 


هَهم اس َس ساسا 0 حيو - << تبي . اي ٠‏ ".التي علي ”| ييار 3 برو تير .. غير ل ار بن س0 و .هه عرد عدا عه وعم ار بي فير .عله 
الزياجي أن هذا الْمَاضِي حتى او شد بعد عله مع آخر قترد شبادته أيضا ومع نَ قارع الهداية قد أَف بِعبِول شَبَادَة الْقَاضي على حكه 
رهام سه ل ل له لس ل ل ل ست لس لس لل 


رت ووز اسار و لضان ع را لقص ودار وك تاف لسار ررد لساري ..» 


وذ عَزِلٌ الْقَاضِي سَلَرَ السجلات المَذْكُورةَ إل حَلَفَه الْقَاضي مار ةا أمينه وإذًا ل يلها يطلب الْقَاضِي اللاحق تلك 


00 


السجلات من سلفه ويكنى أنْ يكونَ هذًا الأمين واحدًا ارسي د بك للدت ون لم را عادل» إِلّا 


لير عرد حر ميا عد 


أ 


عه سم 


م 


أ 


م 


أن اح ها اده 
8 1 لك السجلّات ص الس إلى الخلن. سراء أ كانت السجلات المذكورة مشترَاة من مال بيت امال أو من َال الْقَاضي 


م 2 ”7 


أو مال أكداب بٍ المصاط قفي الأحوال الثلاقة 2 كينها لذن َإدًا كانت مشْترَاةٌ عمال بد بيت المال فسبب وجوننا اسيم ان وجود 
السَجِلَات الملكورة ف د القَاضي المعزول كان 0 اضيا دن بصفته الشخصية ولكون صقة ]لقضاء 03 انعقلت لغبره وإذا كات 


السَجِلَاتَ ور مشْتراةٌ من مال القَاضي أو من أَمُوَال الخصرم 0 وجوقن اسيم هرآن القَاضي ل إشترها 3 1 شتراها 


8-5 ده من 


تدينا 6 أن و وضع الخصوم : تلك السَجلات لت يده رشنت صفته القَصَائية (الزيلي) . 
[المَصل الأبع ا 


[ (مَادةَ 1816) يجري الْقَاضِي المحَا كه عن 


سس سه يس لور 2 آذه 


المصل الرابع ويتماق بصورة الماك 
امَادَةَ (141) - ري القَاضِي لمحا كه نا ولَكن لا يفشي الْوجَه الذي سييحكر به + َل الحكم) 507 الَاضِي المحااقة ين 


رس 


الحصمين عَلنَا أي أنه لا ينع الأشخاص الْذينَ يحضرون المحَا كه لسماعها من الحضور ورثبت أزوم إجراء الماك علنًا يدليلين: 


0 6 إذا أنى الطرفان إلى حضور القاضي لأجل المحاكمة 


لّا - قَدَ دي في شرح المَادة (1107) أنه يي ات حم لاي دَى الإيجاب ذلك مضي حضور أَغخاصٍ نا المحا كه 
رط د مم د الع د - قد بين في شرج المادة المذكورة بِأنَ وجود الْقَاضِ في مجلس الك مُْمَرِدًا 01 
وَلَكنْ لا يفشي الوجه الذي سيحكر به قبل الحم لأنه إِذَا ع الما وَوجِدَ سَبَبَ وشروط الك مَلقَاضِي عرد سواه 


مه > لي "يرو د 7 ني -ه هاه ًَّ 


فورا حسب ما جاءً في المادة )١858(‏ 


ع_ما 


ما ذا لد يكل الاي الْنَامَ فيكو الكل لدي يبه لساك غير معو أنه ل 
ير الح في جانبٍ أي منْهما فَإفْمَهُ لاي الخد بل إنام المسَا قو هو مم في حي القَاضِي. 
ومع أن المحَا كه تجرَى علا إلا أن المشاورة اذا كه في المَضية جرى خفية فم ذا كانت الدعوى التي تجري فيا الما كه تاج 


بار ة وتاج لْقَاضْي إِلَ أَنْ يداك فيا مع أَهْل بز داهم خفية ولا داهم نا أن الام العانية تزيل مبابَة المجاس 


م ‏ اعرل 


يي اتام لاس العَاضي بالجهلٍ وجري المذَاكة ف ذلك م ف غرف ري 1 بإخراج الئاس من غرف المحا كة. 
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[ (الَادَةَ 435 إدَداً 
المَادةَ (1815) - (إذًا 


7 2 0 ا شماه 0 


ف الطرقان إلى خضور الْقَائِي أجل الاك 
ذا أن الطرقان إل حضور الْقَاضِي لأجل الما كة» يكلف المدّعي ولا بْريرٍ دعواه وإن كانت دعواه قد 


صبِطت كيرا قَلَ الحضور تقرا صَدَق مضمو انون المد عن كايا ستجوث الماضين ا إِنَّ لدعي 
يدعي عَليك بِبَدَا الوَجه قَاذَا تقُول) . إذَا أَىَ الطرقان إل حضور الْقَاضِي لأجل الما كة يسأَهُما الْقَاضي بمَوله كا المدّعي ٠‏ عَْدَ 


ًَّ ار .تج و سر ين ال معو 110 


أبي يوسف» فيكلف المدّعي اول م توفيًا للأصول المبيئة في كاب الدعوى وكرره عل الورق (اللحانية) ف إذا هل 
الطرقان سا ني مجلس القَاضِي فيس لما طرح التحية عله فَإِذَا حيياه فلا يلم القَاضِي ل التحية عَلهما ومع م ذلك إذا أراد 


000 مره 


القَاضِي رد السام َال قوهما السلام عليكز بقود. ا ربكتي ذلك َم الشبود فلهُم أَنْ 0 القَاضي ورد القَاضِي نيهم 


الاي ٠‏ وَالمدّعِي ما أن يحَصر إِلَ المحكة بالذّات ويقم دغواهء وام أن خض أحذا فوكه ويسَجلَ ا وام أن در ارول 
حاملا حجة كل صَادِرَة مِنْ الْقَاضي ومصَدَقَة من دَائرَة المتوى ويدعي بالوكالة. أمَا إذَا أخصر أحد للمحكة آخر وادعى قَائلّا: | 
هد ذا مكل ء عن فلّان الْعَائِْ ون لي في ذمة الْعَائبِ كذا درهما وأقر الم كور بِالْوَكالة قلا صحح إقراره حت أنه لو أراد المدّعي بعد هذا 
رار أَنْ قم ال ليت مار ين الْعَائبِ في مواجهة هَذَا الول قلا بل " اللخانية زِيَادَة ". 


ويلزم اللدعي حسب هذه الفقرة أن عر دعوَاه وأ و2 ححا وليس لقَاضِي 0 يعَاونَ المدّعي ف تصجيح دعواه 6 أله إذا طن 


المدعي من المدعى تمس م يان المرّعَى به وَإظْهَارِه وَامتع المدعى عليه فلا يجير المدّعى عليه عل المحاسبة لأَنْ معاونة 
لاني 0 في تبج ا فيه 00 قاضِي انسار لقأ رف ا إلا أنه إذًا ا ا دا ابن أخل 5 أن يعر 


0 دم د مهد 0 - 1 0 - التو ار 


3 مذ الأثر د إحاء الحَقُوقٍ حق أنه أو شبد ذَلِك 0 الذي 0 0 ر 1 ا " واقَاتٌ القن" 1 


رس دس 2 ره ني زب 


كدَنكَ ليس للقاضي أن بين الشبود لين أَقَام. امم الطركان في أداء ادبم أن في ذَلِكَ إِعاَه لأحَدٍ التصمينٍ ويوهم مَيلَ الْقَاني 

لسار آنا رشق كحو إغاله الدرودزى عل مر طسق الهم وقَدْ ممْتْ تَفْصيلاتُ ذَلكَ 
في شرح / المادة " 1546 " 

ما في موضع المَة يس لضي إعانَةُ الشبود متك و ادع المدّعي أَلْقَ درم وَشدَ الشبود ألْفِ وتمسماثة درم إن ذَكَ 

موجب رد القَّادة يق ا اماد " ٠١8‏ " فَإِذًالَنَ لاض الشبود قَئَلَا: يحَمَلُ أن لمدّعيَ قد َأ المدَعَى عليه منْ لتمسمائة دهم 


مع عي داة داور م 


لبينة 
- 
- 


أ 


نَ 


م 


لس 


- َس 200010 همه 5 م مان ا سَ و م ده آله عبن ل ."تين بز يه عط :عد ته "72 
3 الشبود مغزاه ردنا يان المدعي ابراه من خمسمائة 1 درهم وبتقي في ذمته الف َس حالا فلا يجوز هذا 00 والتوفيق 3 
الشيلي ا وإن كانت دعواه 0 5 0 قبل اوور عدن رم م المدّعي ومن الامون وضع إِمْضَاءٍ أو حَمْ 


المدعي عل محضر الدعوى للتصديتي اذا أجل لمعي بِعض لضان ارد في صبط دعواه فَيَجبٍ إضَافَة ذَّلكَ إلى الضبط ثم ينظر 
لقَاضي بعد ذَاكَ ف دَعوَى المدّعي وَفي ذلك احتمَالّات ثلالة: 
الاحتمال الأول أن تون وى الدعي قاسدة وبيج وف هذه اال لا يحتاج لأخذ جواب المدعى عليه على الدعوى 
أن م عت ب الجواب و (الحَطَاوِي ي) وفي هذه الصورة 10 القَاضي للمدّعي إِنْ دَعوَاك د قاسدة فلا أسمع مع ويخرجه من المجاس. 


باه رمه م2 5 


معلا ذا ادعى المدّعي قَئلا: قد سَلْت هذا الرجل الال الفلاني في الل الفلاني وديعة وقد ملف في ده ب بلا تعد ولا تفُصير فاطاب 


الحكر عليه بالبدَل. قِيما أن هذه الدعوى ير يح حَسَبَ المَادَة (080) كا أنها عير ابه للتصحيح قلا حَاجَة لاستجواب المدعى 


ا 


اع 


2 


اع 
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عليه 0 لنَاضِيٍ لي المدعي. كدَلِكَ اد المدّعي َائلا: إن هذا :الدع عليه قد وبي ماله اذاه ل سل إياه 


فطلب إجباره عل عل التَسْلم. ٠‏ قبما أن دعواه م هذه حسب حك (الحَادة 2 ير صجيحة © أننا غير قاباة للتصحيح فيرد الْقَاضي 


- 28 


الدعوق بدون استجواب المدعى عليه 
كَدَلكَ لو ادعى المدّعي قَائلا: إن هذا الرجل قد أَعارَ مَالهُ إل فلان وبا نف قَرِيبَ له فليعرني إياه. قيمَا أ 
ثاني: 


المَادة ( ٠‏ فَاسِدَة دق شبح ددم ل يدون استجواب المدعى عَلَيه. الاحتمال الثاني: أن تكون دعوى المدعي 


وم مدك هع سوا مه ل برسم هّه اله ةلثئر ماه ولاس 


موافقة الأحكام الشرعية وصحيحة وني هذه ل يستجوب القَاضِي نيا اللدعى عليه وهرآن إساله بقوله: إن المدعي يدعي عليك 


هه 


قا عار ١‏ ع حم 8 رس 


بدا الوجه قا تقول ( ا م الير) ٠‏ وتعيير آم ليس لقَاضِي سوال المذعي عن أسباب ثبوت 0 قل استجواب المدعى عليه 


أنه إذا أفر المدعن عليه يدعوى المدّعي 0 امام وذ انك تَكون الشَبَادَةٌ سيا لح ويوجد رق ف الحم لين لحن 


و 


د الاحتمال الثالتُ: أن َكُونَ دعوى المدعي غير صحيحة يعني َاسدةً إلا آنا ماله لتضحيح كَأنْ يكو الماعى به مهولا 


2 رمه مهوي هّه م ولاس هدعي 


وفي هذه لمر يول القَاضي: 1 عاك إِذَنْ ستوب القَاضى في هذه الخال ثانيا المدعى عليه بعد أن بسح المدعي دعواه 


5 1 
7 


- 


0 


2 م م 


اولا و ستوب المدعى عليه قبل تصحيح المدّعي واه أن المدّعي لٍِ إستحق جات المدعن عليه إل 0 تصحيح الدعوى 


هم با 


(التهي) ٠١‏ 
مُثلا: أو ادعى المدعي قائلا: 6 أفرضت ا لد عليه بضعة دَنَانِيرَ لا عرف مقَدَارها يودما لي فيمًا أ هذه الدعوئ 2 


الحَادة 11 غير صجيحة إلا أَننا ابد لتَصَجِيج يل القَاضي للمدعي: 3 ديئارًا رضت ثم 8 0 لك 0 دعواك) 
ل ضبط الدعوئ: يط دوكر لاي أو يسكت 1 0 0 وى المدّعي فاده وَإجَبَة المرّعَى َيه بصورة ل ع 


0 سه بر م ا 2 بسر 2 


مَاهية إفادنيما ويس د أن كيه امه تعير أو حرف إفادات الطرقين بصورة الا لأنه في هذا الخال إِذَا بدك اران 


- سه هس 


سَ ماماهة وه هرم اماه 39 


الطرفين ف عرض الدعويق والإنكار وَالمدَاقحَة وأْعَتْ شك أ سعد اتاج والأحكام 3-7 عن ذلك 00 ر الطرفين. مثلا 
ادن الودع ع المستودع قائلا: 5 أودعتك كا وديعة ف المي لقان وساخا لك قاطب منك ل تَعيدها لي) عات 


المدَعَى عليه مك دعواة قائلا: نك 0 تودعني أي شي م فإِذَا حرر هذا الإنكار بالضبط أن الستوو قل قد نكر الوديعة كن 
ذلك باعتا صر المدّعي لأنه إِذا أَنبتَ المدّعي الْإيدَاعَ الم 1 نكا الستووع الوديعة يقوله أ سني 56 َأ ملا نم ادعى 1 


ذلك الْستووع ُ ل قلا نبل واه التاقض فإذلك يل إنكار المدعَى عليه بذك اللأفظ الذي قال وا كتفى بأَنْ حرفي 


- 


هه تع امي ماج ع قرام هئير امه سس 5 7 سه م 


الضبط بِأَن المستودع ع قد انكر الوديعة تت ا ة إنكاره فالمستودع أن ثبت الرد إِذ أن إِثيَاتَ الرد ون 00 


رقو 57 ا ا ل 


لي ل 


(المادة 1817) إذا أقر المدعى عليه ألزمه القاضى بإقراره 

كلك اا المستووع عل د دعوى المودج بقَوله: ليس لك عندي ل وحور في لعل ل ينك 1 دعق شيع ل 0 
0 عله أنضااحيت لا عكنه َي الدغوى بإثبات إعادة الوديعة. 

1 (الحَادةٌ /1م١)‏ إِذا قر المدعَى عليه رمه الْقَاضِي بإقراره] 


الَادة (1810) - (إذَا قر المدعى عليه ألم الْقَاضِي بإقراره وإذا نكر طلَبَ ال من المدعي) إِذَا كر المدعى عله يدعو المدّعي 
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م ل َّ 


رمه القَاضِي بإقرَاره أي ألم المدعى عليه بإقراره أنظرالحَادة 01047 لأنه في هَذَا الحآل تون قد حلت عب ممه لم٠‏ هذ َ 


دوت المْجََه في هذه الحادة عبارة رمه الَاضِي بإقراره ما في المَادة الآتية فقَد ذَكتَ عبار حم لاي أن استعيال لنفل الح في 
الدعاوى الثابعَة الإقرَار هوَ استعمَالٌ جَازِيِ أن المقر به يرم المقر جرد الإقرار وهدا الوم 0 يتوقف عل حم القَاضي. وَالْقَضَاءُ 
هذه الصورة عبارة عن لام لخروج من مقْتضى الإقرار. أما البيئة فلِيسَتْ حة بتفسما كالإقرار وجيتها تحصل بحم القَاضى لأَن 


َم ام لله ليم يروس سه م سام َس وعدم يرس 4 


الشبادة حبر فهو تل للصدق الك و لقَاضِي سقط احتمال الكذب يه ديلا للدعوى. ويم ان الإقرار حجة في نفسه 


ل سدس سه - عه 


والبينة تكن حة في فسا فَإِذا عبت وقوع قار في غير مجلس القَاضِي يكون الإقرار اكور موجب ارام يكس الشمَادة | ِذْاوَ 


ار ار 00000 20 7 عدج اه 


ثبت إبت"دقوع الشَادة ني عور خضو الَْاضِي فلا يكون وفرعي موجبًا للإلزام له بحر" ويس للمدعى عليه إذَا أقر يدعوى المدّعي 2 
لاني مركت إقراره اد ذلك 1 كان كاذيا في ره أَنْ عت تايف المدّعي ع الوجه المبينِ ف الحادة )١1589(‏ 


ما إذَا َر الدع عليه بدعوى المدّعي ف حضور الْقَائِي ودج قل 5 القَاضي بإلرامه إقراره ادع بأد كان كَذِيا ف إقراره 
وَطْلَبَ تَلِيفٌ المدعي عل عَدَم كذيه في إقراره فيَحلفْ المدعي عل عَدَم كذيه في إقرارِه فَيَحلفْ المدعي حَيْتْ إن وقوعَ الإمْرَارٍ في 
اس الْقَاضِي لامع احَتمَالَ الكذب فيه وَيحَمَلُ الكذب في الْإقْرارٍ الواقع في خضور الْقَاضِي كا يحتَمَلُ ذَلكَ في الْإقرَارٍ الواقع 
في غاب الْقَاضي " اللخيرية "| د كني اي ذا حك عل المدعى عليه وجب إفاره لورفا يي الي يد اك 


ودام هلريسَ سس قال / شا عم 


وإذا نكر المدعى عليه دعوى المدّعِي أو متكت أو قال لا أقر ولا أنك قم أن ذلك يعد إنكارا يطلب الْقَاضي من المدّعي البيئة 


2 
5 


: 0 إِذْ قد روي عَنْ ا 0 0 - أنه خَاطبَ مدعي ا «أَلديكَ بين فَأَجَابَ 8 بلا: فَمَالَ لي يم لك 


م 00 3 


ا ٠ ١‏ فإذلك 00 1 إِنَ ا لق ع الك إلداتني اع لل ا 01 


رمم ار» 
جور عر اه امي ذه << موسا ار 


بََد دك ذا كانت يينته حَاضرة في مجلس الم لا تت إلى قوله 


ل ماه سلريررير مس موه ءَمَ دوعر 


بالاتفاق ولا لت الدع عليه وإذا كانت بينته حاضرة ف المديئة قلا ات الدع عليه على رأ الْإِمَام الأعظم / لأن مشروعية 


سس 


- 


وسداسد 4 


ين مي ولا عل دم الي" ذا إن الِينَ حَلَفْ عَنْ الْبيئة فلا يصَار إِلَّ اللَفٍ الذي هو الْهِينْ مم وجود الْأَصل الذي هو 
]ذا 05 الشبود ب عل ست بعيد أو كانوا عرض فاد عن أن يكت امد عرن لعن 


ا 


ايه ما 1 جَخْصلْ الْمَرُ (الولوا بيّة) 
بالإجماع ' الشرنبلالي ومع الأ وواقعات المفتين. والبيئة إما أَنْ تمّام عل ص لحي وقد بن هَذَا في كب البينات ت وتام لي لإثبات 


حك الْقَاضي وَتتوضم هذه في شرح المَادَةِ (1881) " الييجة. وستمّاد من عبَارة. وإذَا ال عن لكر اونا مر 00 
سَِ إنكار الدعوى فَإذَا ل يكن للمدعي عند المذعى عليه م وَكانَ مبطلا في دغواه فَلْمدَعى طَيْه إذكار الدَغوى أَما ذا كان مدعي 
ص عند المدعى عليه أو كان المدعى عليه واقفًا عا بحي المدّعي قلا يجوز لَه الإنكار إلا أنه في المسألتَينٍ الأعيتي الذي للمدعى عليه 
أَنْ 2 المدّعي وأوتكان واقمًا عل حت المدّعِي الذي في ذمته. ْ 

لساك الأرل عدر لحن - إذَا ادَعَى الَشْتَرِي قَائَلًا إن المَالَ الذي ريه منك فيه كَدَا لبائع . 7" 6د واشاض الدن 
قدي أنْ ينكر وجوده حت إِنِْتَ المشتري الْعيبَ قد ويرده إليه ليتمكن بدوره 0 للبائع. مسأل الثانية - إوَصِي اموق أن 


و ا ل مده سملم 


نكر دن اموق ولو كان حال َلك (الشرنبلاي) ٠.‏ الحكر الثاني: ا تام الي عل امقر بل يجب اما على لكر وقد بن في شرح 
المَادة (1075) أنه إذَا مينَتْ الدَعْوَّى بالبينة وبال قرار اكه بابرن» ملا إذَا ادعى المدّعي قائلا للمدعى عليه. إن لي في 
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از ريعز ارات لع م لير ولريس سا وس هلم ما 


ذمتك عَشْرَة دتائير وأجابه المدعى عليه؛ م إِنّ لك في ذمتي هَذَا الب قلا قبل من. المدعي بعد هذا الإقرار بات دعواه بالييَة 


0 في الموَاض ضع التي يتوقع فا ضرر عو الم ذا لد لم الي إقَامَة اين كَلاسبَحَفَاق وفي المسَائل الآتية ( (عبد الهم في 


سه له سه 


الدغرع والأضياة ٠‏ الَسأَدُ الأول - إذَا ادَعَى أَحَدُ دَينًا منْ التركة ف مواجهة 5 الورئة وَأََرَ ذَِكَ الوارث مدعي لتعدية ة الحم 
أي لجعله ساريا على باقي الورثة أَنْ 0 دعواة بالشبود الظلر هاده (134) (الحَوِي) . المسأل الثانية : للمدّعي نات الوصابة 


ره م ومة ع 


بالشبود وَلوَأكَرَ المدّعى عليه يبا. مكلا إِذًا ادح اللدعي قائلا: نف وَصِيْ عَنْ لان اموق إن للمتوق المذكور في ذمة 
المدعى عليه كا درها يدها إل فللمدعي أن يْبتَ وصابته بالبيئة ولو أَقرَ المدّعى عليه بالوصاية لأله إذَا دم ليه الال اعتمادا عل 


سم يعوو 


الإقرار فَمَط 0 م ص الديّن ذا أن الَارث الرصانة َم اودع 1 البرهان فتبرا ذمته. 
المساَلة الثالَة - للوكل قيض الوديعة أن بت وكالته بالبيئة ولو أقر المستودع بباء متلا لو أقر المستودع بوكالة الول بقَبضي الوديعة 
فللوكل إثبات وكلته يي ٠‏ كُذلكَ للوكل بقبض الدينٍ أن ,نبت وكالته ولو أقر المدين بوكالته؛ إذ لو دقع الدين لأوكل بلا ل 


سه م عو 


0008 لأنه ار ذمته إذَا نكر امكل الوكالة. المساَة الرابعة - إذَا أَقرَ الرجوع إليه عند الاستحمّاقٍ بالاستحمّاقٍ في وَأقَام الراجع 
البيئة ط الاستحمّاقٍ قبل ولمرجوع إليه الجيع عل بائعه إذ أن 54 ا ببينة لا بالإقرار له 3 ِل إثيات الاستحمّاق 


دكن رجو طٍ اعد (البخر) ٠‏ مسأل امْحَامسَة - إذَا كر أب والوصي الى المقَامَة ظً الصغير قَالمدّعي مجبور بإِقامة الْيينَة 
1 الجَوي " ٠‏ المسألء السادسة 5 الْعَقَارَ الذي في د المدّعَى عليه قائلا 7 ملكي فضي عل ا عليه أَنْ ل 0 


يده عل الْعمَارٍ اكور وأو قر المدعي يوضاعة يد مدع عليه أنظر المادة (11764) " لجوِي ". المساَلَة السابعة 1 مد 


مَل عردم بعل ةا طاو جره شخْصٍ 0 لسار الأول ع مجر الثاني في حضور الموَجِرٍ وأَقر الموبر يأنّه آجرَ الْعقَارَ 
أ للمستَاجر الأول وآ الاجر الثاني لاجر الأول أَنْ مم , البيئة عل مدعاه (الأشيام) ٠‏ المسألء امن - ذا قر أحد ٠‏ الور 


200 00 رعو 


للموصى له فلموصى له أن ليت مدعاه ف مواجهة هذا المقرَ الأنيام ٠‏ المسالة التاسعة - إِذَا أَرَ لكل ابيع بض لمن من 


ءّ. 2 مصممير 


المشْترِي وراد المُشترِي إِقَامَة اليينّة لإثبات تأدية لمن المذكور لوك تقبل (الواقعات) . المسأَلة العاشرة - للمدّعي أن نيت ديته 
طًَ لمَحجور امن أو السفيه رأ بلي الخلر الكادة (5/اها) ٠‏ 
وساف الشبود أشْكَاهُم. لقَاضِيِ أن يدم في عَصرٍ الدعوى أسعاء الشبود لين قم | الدعي وَأسَاءً الخصوم 3 كك 


ساقم ل قم عا يجب أَنْ يتنب ذل الأوصاف الموجبة لحجَلٍ أو الْعَارِ كأَنْ ب ينم بالأعور أو الأحول أو الْأحدَب 


01 


يَضْبِط الْقَاضي َال الشبود ويمَابلهَا يالدعْوَى فَإذًا وَجَدََا موافقة 57 ولا برها أنْظر الحَادةَ " 17١+‏ ". مَهوُلَاِ الشبود إِما أن 
إسمعهم , بالذّات الْقَاضي الذي اسَهَمْ الدعوى وسيحكر با وقد بين تفصيلَ ذَلكَ في ذَلكَ في كاب البيئات والتحْليفٍ وما أن بح 


ه38 ث. زج مرا . بير 2 


بالدعوى والبيئة التي اسمَعهًا قاض غيره ويطاق عل هذه م لثانية الاب ١‏ سَيمَصَلُ الْكَابُ لكر في اللّانحَة الكانية 
ادر 


ا في حَقٍ كَابٍ الْقَاضِي إِلَّ القَاضِي وسوِي على مقدمَة و وستة مَبَاحِتٌ وَحَاَة المّقَدَمُة في إيضَاح كَابٍ الْقَاضِيء إِلَّ الْقَاضي. 


2 


وبيان بعضٍ الاصطلاحَات الفقهية. 
مسأل الأولّ: َب القَاضِي إل القَاضِي يعبر آخر الاب الحكي هوَالْمابٌ الذي صل قاضي بأدة ِل قاضي بادة 56 5 ضهن 


عار اد 


ادعاء أحَد عل ا اين بس 3 و حَاضْرٌ في 2 ذلك الْقَاضَي واسّاع القَاضي للدعوى والبينة وإجراء الكية) وطاق عل 


6 


6 ١ 
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الَاضِي اسل الَآبٌ. لضي الْكاتب؛ وَعَلَ الْقَاضي الل ِل الْقَاضي الَكتوب الك قل ولس ول ' لأنه وَ كن للْعَائب 
و باتخصومة فالدعوى تمّام قي مواجهته وتسمع الي وَالْقَاضي يصدر الحكر " المندية ". إِنْ هذَا الاب لا يضمن في الحَقَيمَة 2 


رمك ده 4 


أو قصَاءً بل هو عبارة عن تقل الشهادة فتَسمِيته الاب لمي زاار” يول ليه 5 المحتار البلي) . 
قل لأَنّ هذَا الْمَآَبَ هو في المتنة عار عو شل اناد أن لكان 1 ي يقل اد عوك كتقَلٍ ا الفروع إشبادتهم 
تماد شبود الْأصول (الشَبلي) فَلَِِكَ لّا حَاجَة لإحَضَارٍ الْخصم في ذَلكَ ( لجيه . 


سوَالٌ - ما دام أن القَاضِيَ لكب مع مر مدعي 0 َكانَ يجب عليه أَنْ يحكرَ في الدعوى وني هَذَا اَل لا ياج ِل 
الْكَّابٍ الحكي؟ الاب - لا يجوز الحكر عل الْعَائبٍ إِذْ قد بين في المّادة (180) ل ل حغور الطرقن رد 
المحتار) . ْ 

وعدم جوز الح عل اْعائبِ هو عل أي الْأَمة الحتفية أما عند الْأَغة الثلاثة الآحَرِينَ قلا يشترط اخضور الخصم حينَ الدعوى والكر 


سرس مه 


عل الْغائب جائر فلذَِكَ إِذًا اسم الْقَاضِي الي برَى جَوارَ الحم عل الَائٍ الدغوى في غياب المدّعي وحكر يبا عرض الك 


سه ل ص ساس - قن ب ع 


على قَاضٍ آخخر يعدم جَوَاز الحم عل الْعَائبٍ فَيَجِبَ عل الْقَاضي الثاني أن شل هذا 2 ويتفذه أنظر مَادَةَ (180) . (الزيلي 


١ 


واه #لئر اش 


المسألة الثانية: إن بود ْأملٍ م نين شْبْدونَ عل أَصلٍ دَعْوى المدّعي في غياب المدعى عليه أو غيّابٍ تائيه بحضور لْقَاضي 
اكاب أن أ هود ريق 2 نِنَ مود طظٍ الاب ا قي حور لاني 0 له و أن الب م ناي 


لحيو ليه ام التي دس في كَأب ٠‏ الاي و 0 لضي 9-6 ليه طُُ لذن اي م هرمن آحاد اه 8 


2 0 


بأد الَاضِي امُكتوب | إليه ؛ دعل ذلك 0 عدم عمل الْقَاضِي + ذلك لكاب بطريقي الأول لأنه د روير الاب كم أن ايل واتلماتم 


يتَشابهان ره الاستحسان ن هو تجوز لمم علي كم اله جيه ذلك أن شَاهد صاحب الح 0 حيئًا في بآدة ويكون الخصم 
في بآدة رق كن لمر صرح صَاحِب الت محتَاجا لاب الحكي وبشبادة و بود الطريي تفي شببة التزوير وقد 


> ررس عر 


ووه ف الحادة )م من الجا أ اللاجة إِذا 015 عمومية تنزل منزاة الصرورة ( فح القديرِ والزيلبي) . 
َال - لصاح التي أذ ١‏ لت نه يريف اد لالد مام فاضي البدة ني يم فيا سَاحِبُ الي فل كذ عل 


مود الأصل شهوه طرق الشهادة فَيسْهد شبود الطريقٍ في حضور قَاضي البلّدة تي شم ا المدعى عليه بطري شاد عل الشْبَادة 
0 بدون حاجة إل كاب القَاضي المْحَالتٍ 0 اغراف إن كار لان رون عن أذ الشبَادة بطريق 


الشبادة عل الشبَادة 6 أنه تاجف في الشهادة َل الشَبَادَة إل تعديلٍ شبود الأصل وهو مدر لا سما في يلاد الغرية أمّا في يكاب 


ره ماش 


لقَاضي يجري تعديل شهود الْأْصلٍ مِنْ طرف الْقَاضِيٍ لكاتب فَلِدَاكَ ياج إِلَّ الاب الحكي يلي والدر وف الْقديرِ) سَوَالٌ 
- با أنه قد جور في الحَادة 010 من المَجلَد الح الْخيابي فل ببق عد َه حاجَة إِلَ كاب الْقَاضِي للْقَاضي. الْوَابْ - إن جَوارَ 


57 هام اس ماه 00 2 0 ل 8 ه رم برع برماسة 


ار الغيابي و بأَنْ ون المْدَعَى عليه الاب مقيمًا ف دَائرة القَاضيي الذي سيصدر الك وَيَعَذّر إخضار الخصم 6 شواهيين 
ف مج الاب 
0 الأول في بان شروط الْكَابٍ الحكي المسأَلة الرابعة: في الكَابٍ المكي: أولا - يشترَط في الاب الحكي عند الْإمام الأعظم 


مم 51121120 
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كان عشْرةَ ساعة؛ والحكر ف الشبَادة ع السشَبَادة أيضًا عل هَذَا الوجه 
قد كبا حك لايل به أمَا لد الإمَام مد ميجُود مَأ أَنْ 


2*3 موس © ا الأبو.- ا عشي كان عي مد اك 


ا 


نولكاي بس ما َو كان ص فَاضيا عل قم من بلدة وآخر اضيا عل الم الآخر متا 
َلهِما إرسَالَ كاب حكي إل بعضيما (الْولوالجية) أما عند الإمام أبي تفخو اكاب الى عل مسافة لعلف إذا كان شبوه 
الْأَصلٍ في مكان لا يَدَكنونَ من العودة إِلَ بيوتيم في مَسَاءِ ذَلكَ اليوم فيما إذَا أرادوا الدَهَابَ للشْبادة في محل أصل الدعوى وقد قَالَ 


الإمام مالك بذلك والقول المفتق به هو قول الإمام أبي يوسف " الفتح ". 
ثانيا 0 1 554 الب الحكي من طرف الْقَاضي المنصوب من قبل السلْطان سَوَاءٌ كان هذا القَاضي قَاضي بأدة صغيرة 


2 


5 


- 


أو مَديئَة كبيرة ولا قبل الْمَابُ ب الحكي الذي كتبه المحكر ولا يعمل به ادي ورد المحتار ". كالنا - شترط حين كابة الاب 


2 


لحني أن ركون لْقَاضي المكتوب إليه الولّاية فإذلك و كدي القَاضي الاب وقال ف كَابه (إِنَ كني هذا لح قاض سر ع 
نم ب ذلك الكات: إل قاض لضا نس رودت الكانة ب نص قافا ينا لك التَاريخ قلا قبل الاب لأنه 
ل يكُنْ بِدَلكَ الْقَاضِي ولاية وَقْتَ الخطاب (رد المحتار) . رابعًا - يشرط أَنْ يقبَلَ الاب المكبي مِنْ الْقَاضِي المْخَاطبٍ به بالدّات 


كه 2 و عزو عرو ل اه سس هر رو 


ولا يجوز بوه من تائيه > أَنهُ ذا كن الطاب في الب الي إل ناب الاي وسح فيه انمه مط قل الاب بن 
ال ل ار من امكتوب إليه فقط , ةم كع 


وايزة : عيز كر رار ع جم ٠‏ مرجم هه ومو ع 2 م ولةر 


ا له 350 
مدعي به والرابع: المدعيء والخامس: المدَعَ عليه " الشيلي ". لَك يرم أن يكُونَ معُلوما في الاب الحكي س سور 


الْقَاضِي الْكاتبٍ وَاقَاضِي المَكنُوبٍ له وَدعْوَى المدّعي التي َم مام القَاضِيٍ لكاتب وَأَنْ 44 مَعلُومًا في تلك الدغوى المذَّعي 
الدع 1 5 الحَادة " 17 '" وأنْ يكس اسم ا شود 0 الي عيدو في تلك الدعوى َ و ف دعوى 
فلان بن فلان بن فلان الصحيحة بعد الاستشباد سَبَادةَ صحيحة متفقة اللفظ والمعى وأنه حمق أذ الشبود اكد كوو دول رط وو 


ف عه قباد 2 سم سه 


الشََّادةَ ألا بالتركية سرا كان اباي عن ويب انم ا ارق 
ذلك لا يعمل يلاب ٠‏ الحجي الذي ل بذك فيه اسم أب وجد المدعي والمدعى عليه والشبود. ويجب تعريف المدّعي عل هذا 


هماه 0 ل سك عل سا لير مله ماس م سََ ينان رش ابره 0 لل مه اس 
الوجه بأُقْصَى درجة ع لا يحل أ اسم الآخر ويأخذ ماله بغير حت (الواوالجية) ٠‏ كذلك تعريف شبود الأصلٍ ولس 
سرس م 2 هسه لر ابر سه هه سسددرت لس همه 


ا 0 


لاه ات 0 ل دض مفو 3 


0 كني دك 20101001101011 
أله لَوَ كب مِنْ أبي فلان إِلَّ أبي فلان لا يبل أيضًا ما تكن كي مذورة كَأَبي حَنِيفَةَ كك لوك الام ات إل 
َه نب إل ايح الاب 2-6 أما لو دك اسم أب الشاهد وجده يك ما عدا فح الماع (الوأواجية) :سوسا 
- إشترط أَنْ يَكُونَ عنوان الْمَابٍ داخل الَْابٍ أَيضًا فَلدَلكَ إذَا ترك الْعنوانَ في داخل الْممابٍ واكتفّى بتحريره في ظاهر الْمّابٍ قلا 


لعا بي لم وّسسَي سا وو ار 5 


ا ان كر الْمُوانُ في الظَاهر يا وقد قَلَ بض الْقتَهَا طن وجود الْمنوان في بَاطنٍ الْكّابٍ هو كان لعف 


0 


8 


510112 "غ١‎ 
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عند مَمدب الْفمّهاء وإنّ العرفٌ يننا أن يَكُونَ العنوان ظاهر الْابٍ فَلدَلِكَ إذَا لم يكن العنوان في البَاطن فيكف الْعنوان الذي في 
ظاهر لَب وَيِجَورُ العمل بدك الاب (اليلِي) ٠‏ وَفي الحقيقة أنَّ العرفٌ وَالْعَادةَ في الْوَقْت الحاضر مَكدَا: سَابمًا - ترط أن 


ع كود جر د بتر 


يكُونَ الْكَّاب 0 مَوَرَخًا فَإِذَا شد الشبرد عل رغ الب 
الحكي الك ر”" المبلي " وقَائدَةَ التَاريخ هي أن القَاضِيَ ع 


م 


الْكاتب هر قاض بعلكَ البلدة بعاريخ كابه أ لا لا (الدرر) َإِذَا ظَهِر له 


ذلك فلا يعمل٠‏ بالكات» 


اك “م 


مسق ب و ار لسو 87 ارد 


ليه الل ما كبا مريةا د في عن أن تاي 


ضي ل يكن - قَاضيًا بارخ الاب بل كان قَاضيًا بعد 


8 ىم‎ 
١ 


ل 


نا 


0-06 


7 وه 2 5 0 عر مس 2 ع وميس ص هسام 2 ممه 2020 ل اه وريه 2 
ثانا شترط أن يكون الكان امك نو عن المفرق ال كرا بالشياضة كلد والقوة وعله فلا رز الكاب لحك ف دعا رفن 
20 للح له اس سس 3 5 1 ١‏ 6 ٍَ و 3 ا 2 00 3 مه 8 نه 0 24 سقو ووو 
القصاص متلا أو كَتّبَ قاض في دَعوَى قصاص كَابَا حكيا وحكر الْقَاضى المكتوب إليه بموجب ذَلِكَ الاب قلا ينفذ حكه. 
- ه م عي مره د 00 0 سّه ل - 2 0 س2 00 4 - 0 سس ل 001 كه ماه مره مه م هئره مس 
يبل الْكَاب الحكمي في القَرض والدينٍ ولو كان مَوّجِلا وَالْعَمَارٍ وني جميع المنْقولٍ كالميوَانَات والثيَابٍ عل الْقَولِ المخَارٍ والمفْق 
0 0 ل وم م وام سم داساه 3 2 و م.ج ٠ل‏ بيرت سس م وهم اش سا سم ره ساس سد واه 
بد وَفي المغصوب والْأمانة والمضارية والشفعة والوكالد حراج عَنْ الْكَمَالةَ والكاج والطلاق والوصية والنْسبٍ والْورائة وَالْقتلٍ 
م م 


الوح دل اراق" مس كيت اللدتى يه وتوصييقه لأنه إِذَا كن المدعى به غير حَاضْرٍ في مجلس الم ار اه 


عر 
مه 0 مه وم 8 لمهم ا 2 00 ٠‏ وعد دا م سَ 


تع ريه وتوصيفه يكون غير معلوم ودعوى الممجهول عير صحيحة - حسب ب المَادة )١519(‏ وق رفي المادة ” 55" من المجلة ان 
الس يان لجس والتوع وَالْقَدِرِ والوصفٍ ولا يحتاج للإشّارة م أَنْ العقار يعلر بالتحديد ولا اج ف فيه لإسَارَة ل الحَادة 


رس سه نس و 2 


" مم ”, كك إذَا عرف الَو من طرف لدعي بدَرجة عاج وكأ في يد لان الئ فكو معلوما 0 
الاب الى " الدر والشرتبلالي والقدير “# كذلك: أوادعى رجل دغوى نكا عل امن 9 0 ااه ضوعن يكاج عل َجَلٍ 


هه سيره س0 ساسا 


وطلبًا كا كبا حكيا فيعطيآن كدلك و ادعت اعدأة دغر طلاق عل رُوجِها الَْائبِ وطلبت من الْقَاضي كبا حكيا فل الْقَاضي أَنْ 


ب 


.-. 
6 
2 


ما إل ذل كتلك إا نت لالع يا في َل الى َه ني عل لاي اكاب أو كت في بل أخرى ُو 


ُُ ع سر جز روم هّه مه همه 2 


الاب ١‏ : لأنه حسب المادة " لاءلما١ا‏ ل له 


أنورد بض آَم لإيضاح هذه ا خَاِدًا الذي رين ليد , مَمْقَ كفل دن كل ال يأمي كال ثم 
حَاادَ لد المبلغ المذَكُور بال وقبل مجع على كال نا أداه ال 0 بأدة رين بعيدة 0 الس عل 00 يدّعى فى 


آ ا ره 


مه 


عور امي بأدته أي قاضي دمشق قَ فَائلا: نه وذ َ كقَلَ حي كال 


ده َس 


ال 7 33 رك ادص المكفرك إل جمال ون لت واه هذه بالبينة ولْقَاضي أن ل تلك البيئة بعد التعدِيل لكي إن 
قاضي البلدة الأَخرَى الى 5 ا 37 لخآد أن يذهب إِلَ قاضي بأدته ودعي قائلا: اه الذي هو من 
الي الْبلّدة الفلانية البعيدة مده السقر الَذِي في ذمة كال وهو كذَا درهمًا بعد كمَالتي المذكورة قد د رجي َمَالَ منْ الْكَمَالد إل 


2 اه هسدسم 


أله قد أنك إخراجه لي وطْلبَ 8 المبلغ لمكو وإذا ذهبت إلى تلك البلدة يطالبنى يذلك فإذلك أطلي اسواع يقي على كون جمال 


0 


مه هسم م 


د حرجي من الْكمَالِ وأغطني يبا حكياء قإِذّا ادعى ذَلكَ وسمعث البيئة يعطى الْكّابُ. تَاسعًا - شترط 00 
استنَادًا عل اسمّاع الشبود عليه قلا يحور لَاضِي اكاب أن يكتب الاب لحكجي بناء على عليه > أنه لا يجوز للقَاضِي أن كك 
عله فَلِدَِكَ لو كتّبٌ الْقَاضِي كبا حَككيا للْقَاضِي المَكتُوب إِليْه ئلا فيه: " إِنَّ هَذَا المدّعي لَه في ذمة المدَعَى علي لْعَائْبٍ مِنْ جهة 
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لس ها 


القَرضٍ سر 6 دنَائرَ وإ َلك معلوم لدي أوقوع الإقراضٍ والسلع في حضوري 3 لوي " قلا يجوز. 
قرا حب أن 4 كب القَاضي إِلَ الْقَاضِي في المَسَائِلٍ التي وه الخصومّة فيا عل لصم ول حور في السائل التي لا تتوجه 


يا مومه مكلا دإ الاي ول له فق منت مدها لدي روب ير لاي الث في اد الاي وق أدبت 


موس 1 روس كه خم 


له الدين عاما أو أله أ أن من ذَلكٌ الدينٍ وأنه يحسَمل إِذَا ذَهبْتَ ِل تلك المديعة أَنْ طَاليتي ذلك ال 0 5 عَلَّ الْأَدَاءِ أو 
الإبرَاء موجودوذَ 506 اسع شبودي اليل كبا حكيا إل قاضي بِلدَةِ دَائني الَذُكور ' فَعنْد أبي يوسفٌ لا استمع الشبود ول 
على له كب ب حكني خلامًا مده ما أو قَالَ ذَلِكَ الشخص: إِنَتي أديت ذَلكَ الدنَ للدائن أو إِنَ الدائ برآي منه إلا أنه ينكر 
لأَدَاء أو الإبراء وقد طَالبتي يذَلِكَ امب لمن للمخَاصة أَمَامَ قَاضي البلْدَةٍ الفلانية فَاطلْبٌ بِكَابٌ الْقَاضِي لإثبات دَفع 0 نسم 
موده وبعطى لَه يكاب القَاضِي واه ف المَصْلٍ لدي َفْرَ من الشَّجَادَاتَ وَالجُوِي و لقي " حَادِي عشر - يشرط أن 


م ولمهتير 


5 الَاضِي لكاتب 00 الطريق عل مَضْمون كاب الَْاضِي - حيث إَّ ال المذّكورين ون مام القَاضِي المكتوب إليه 


دص اماه 


عل مضمون كاب ب القاضي فلا يكم الشََّادة د دون العل. ٠‏ وقد قصلت كيفية الشْبادة في امسأ العشرِينَ َقَافهِم عِلّ ياب الْقَاضَي 
يُرن بترا لاب طلم أ يهم مدر لي عفر ا شع با عم راحم اشرق فلي 
الب إِلَ المدعيء عل قول أبي يوسف المفق يد ولردم تخد تم هو نع وهم التي (الريلِي) ) ولزوم تتم الاب في مواجهة شبود 


سه سل رالا وم وي يس ل لاسا 


ريق هر لمكن الشهود كورود من لشْبَادة بأنه جرى 


رم ره سظير ‏ ومهة 


لبتم في حضورهم ولا يعبر الم الي في داخل الْكَابٍ الحكي أو في ذَيله فلو نكر حت الْقَاضي الذي عل الْكَّابٍ أو كان الْمَبَ 
الحكي مُكْشُوفًا فلا يبل ولو كنَ في ذَيلٍ الَابٍ حَاتم الْقَاضْي (وَد المُحبَارِ والولوالجية) . 


إَّ له أو شد الشبوة ل لَب الحكي عل الوجه المذكور في المسأَلة التّاسعة عشْرة فِيعبلٌ الاب ولو ل يكن 
فب حم وَحق أو كن الاب في يد لمحي (رد المحتَارر) . أما عنْدَ الإمام فيح جك فو لشن وعيي ربا رب 


1 


َك سكم الاب شود في عرس الم فلا يح مالاب الي لا يحون في يد لدعي عل الوه المدكور مون في يد 


. 


الشبود لا يشرط أن يكُونَ عنما طهر على اقول لفقب + (رد الار) لت عسَر - إذ كان سيرسل َكل المدعي لطب الح 
ي لكاب لكي بُِ لدعي عل لزج الآني وذ كن اب الاي في حي مَل كن لحي ليلب ذلك الحو 


لا ينوي هات إل بلدة د عليه بالذّات 8 يي إرسَال ول 8 لأخل لِك المَال وتحصيله َالقَاضي لكاتب يلف هد 


المدّعي عل أنه أ يَأَخْدْ ور يعض بالدّات الَالَ الذي يطلبْه منْ الَْائبِ كلا 0 بعضا ول يبرع ذمة العاف الور مِنْ لِك الال 
أو من دعو أو مِنْ عاثة 1 اذ سوه ار وكله د بض حل امل ادو الى عليه لله من الْائر أن 
يدعي المدعى عليه الْعَائب دَهْعًا في حضور الْقَاضِي المكُُوب إِليْهِ أده ذلك المَالِ عل ذلك الْوجه ل لين 
على المدعي فَإِذَا حَلفَ المدعي ابتدَاء الهين عل هذَا الوجه يتدفع الدفم تقس اماف ادن 

امسأ الخامسة - ل بيط أن يكن الاب ال في حي َاِدٍَ َك يد أن يحوت في حي اد واد وياد ذلك مو 


كن إلأحد متي في بد يفي ذم آرم في بد أخرى وكن لاد في يك لاجد الي ال اأعرى ولب 


4 


جب ايم عداو رس قب زر ل 2 


ماع دعواه وَشَاهدَه من قاضي تلك الْبلْدة فالقَاضي يستمع الدعوى والشاهد الواحد ويعطى اب القَاضي والمدعي رِثْيِتَ دعواه 
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مه سد 


بالشاهد الْوَاردة سَبَادَته في كب الْقَاضِي وبالشاهد حاترم في بلدة 2 المكتوب إِليه (الموي) . 
200 السادسّة - إِذَّا كان الب 0 كر فيلا مم الْقَاضِي ب حر فيه عبَارة قَاضي لْلْدة الفلانية َكانَ لتك الْبلْدَةَ قاض 


- ومة ع 


اعد فيكفي إِصَافةٌ القَاضي وفسبته إن تلك البلدة 9 رط ذواسم و 1 ة الْقَاضي اوري إن كن قاضي البلدة المذكورة 


واحدًا فَإِضَافَة القَاضى إِلَّ حل ولايته يحصل التعريشء أما إِذَا كانَ للد المذكورة قضاة متَعدّدونَ لا كفي لصاف للبلدة 1 


امار .: 
لساك السابعة كل 0 القَاضِي المكتوب له ود الأصلن انين ١‏ كوا افا وعلا من القاقى لكان 
بحب تزكية ود ْأصلٍ مود المع (ااشريلاني) . 


وء هولع 2 آذ[ لم هّه بير 


المسأاد امن 52-7 عنوان كاب القَاضي عل :أربعة أوجفة: أو لذ يكت الابتدا بالتعيم لا يكس اسم الْقَاضَي المكتُوب إليه 


- 


ا 


ا 


1 الكََاد كه 2 
3 دة على سادة 
الا لل 


2 
ا و ال 2 1 0 وز ل 


وأسبه بل يكتب لكل قاض يصِل إِلِهِ يكبي هذَا) وهو كاف عند أبي يوسف والْعَمل عَليه. انا يكب الابدَا بالتخصيص فيكتب 


0 هه 2 20 و- َه مه 


نم وفسب وشبرة القاضي المكُتُوب إليه نإل (إِل قاضي عَزّةَ - السيد عبد الح بن عبد الرحمن. ٠.6‏ آل الحسَيني) 0 ذلك. 
تان يعخصص الابتدَاء ثم يعمم فَيقَالَ زان فاق نيد ةع : السدع الى و اعد لومب ال امسق وال 2 قاض بقل 
ليه ابي هذَا) ويصح ذَلِك أيضَاء اذا كتبٌ الاب عل الوَجه لثالث فَلْكل قاض صل اليه لكب المذكور أَنْ يعمل به (الشَبلي) 


-رانعا: ادا مم فال * إل عن قاض يِل ِب بي ها وَل اي بل َو اليد لاي بي لد امن 
آل الحسيني. " يكبت عل هَذَا اه كني عند الْإمَام الثاني وقد رح هَذَا القَوَلَ في النتح والخلاصة 3 المحتار) . 


مه م مومه 


المسأَله التّاسعة - ذا لم يصل شود الطريق ِل الْقَاضي المكتوب إأيه سبي ب عرّضهم أثاء السفر وَبَقَاء يم أو رجوعهم أن ديم 9 
ذَهَار بم إل بدة ا 0 آخرينَ على شبادتهم إِذّا شبد اليب أَشْبدُوا بطريق الشْبَادة ع الشْبَادة ِل الكمَابِ الحكى فل 
01 ادر والولوالجية) ٠‏ 


وماه ونا هه 


الله الَْاشرةٌ - يتَبٌ يكاب الْقَاضِي تَطَبيًا عل الصورة الآة: إِلى قاضي حلب | د لسود مرب مل بن كال حسبي أو لعل قاض 
هار الح عر إلى اوه محا اموس وال بلاق ْ 


- 
َس 0 رد هم ماس 2 شا ماك 


نَ اسم ابيه 0 د جده احمد وان حسنا 
الذي أ بت بالشهود المعدلة إن اسم ع “وام جَدَه أحمد ادعى 8 رك قٍِ حَكنَة دمشقَ إِنَّ الدار المحدودة بحدودها 


الأرية 6 الك في بل حب في حَل ةي ملك رع ون ل ب دبي - سنال في َب ال مُه قلت 
والْمحَحقّقٍ ذلك بين شرعية ة واضع اليد علا بعرِ حَقٍ ولا وجه شعي ون المدعى عليه المذكور ينكر أن الدَارَ 

اله 57 للمدّعي وَأ أيه شَاهدَينِ عل دعواه ه هذه 7 0 0 فلان بن فلّان وَفْكَانُ ب فلان , بن فلّان موجودان هنا ون 
ده 3 الشَاهدينٍ المذكورين قي حَكمة البلدة الموجود يبا المدعى عليه المذكور مدر فطل اماع ل الذكورن: وان أمى 
ا ال بعري َب الاي أطي عاك صر لان بل لان بي لان ين علي علّ سال لاجر 


ين الرض- ارد بوكر + اي يلوس ص سقزيرير ابرى ير رم ييه 


وان بن فلان بن فلان من مالي المحلد المذكورة دافا طويلا القَامَة عدار اْعيون 0 الُون والحية مم عمرهما تين تين 
سق أجل الشَبَادة إل لس عن ا وأدى استشبادهما شبد بعد بان حدود الداز لأريعة ع 0 الشرعي ‏ ب الدان المحدودة 


م وهدةبير ا 


والمذكورة هي ملك وال ا المذكور ون الدعئ عليه الْعَائَبَ ع المذكور واضع يده علا غير حق وان شاهدان ع ذلك 
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يي ونيا ظٍَ هذا الوَجه ممتي الل عق , ود ري الشّاهدان المذكوران من التجار المنسويين ليم وها فلان بن فلان 
انب فلان ثم جرَثْ تَْكِينهما امْوَاجَهَة علا حمق نما عدلّان ومَفْبُولَا اماد 

مر 1 لكاب توضيحا وتوصيفًا يريان العامة طَّ لمنْوال اشرو و ادك تَاهدَي الطريي فلانَ بْنّ فلان بن فلان 
وَفْكَانَ 7 لان : 0 فلّان عل أنعهذا لكاب هو كب وآ دام الذي ف ذيله مرحَايٍ قر 53 هذا ليما م ملو 


وقد وضعت في و الطربقي الذكررين إِمَضَائي شرق قي 5 عبارة قاضي دمشق أحمد 0 بن 1 06 بن 
في ذيلٍ كب هذا وختمت 1 58 المنْعُوشٍ ياسم ع حضور ها بي هل 00 8 معْلّفِ الك خَارِجَ المعلَفٍ 


ل رو د بأَخنَام شَاهدَيْ الطري المذكورين وأَرْسَلْته إل جيك الْعَالي صب المدّعي 
الذكوزه سس سال ل مر ل مضطقى الم َم اص . 


واه لير وم سم 


مسأل الحادية عشرة: إن م لحي أ أي 5 معلّفه مِنْ قبل الشبود بوكب زيادة اللرنيق القن ]ا التأذج 
لمذكورة 5 الْكُتَبِ الفهية لكاب الْقَاضَي ومن اماد ف الصبلي 5 دك فهها اسم م الْقَاضي الكاتب وَشرية ف أول كاب القَاضي 5 


بن ني ذو فلاب لاي لان إل في حلب فلاب فلن ل لان كذ َك من مات ارو في ل 


2# 0 مه وى سدم رمه دس هم 


لمن ما الآن َالْعَادَةٌ أَنْ يكس انم وشبرة القَاضي المكتوب إليه في مبذا أ التحريرٍ واسم نليرة القَاضي الْكاتب ف ذيله وقد حررنا 
هذا الموج اتبَاعا لعادة التَحريرٍ في هذا رم 


هماه 


المسالة الثانية عَشْرَة: إذَا ل يِكَنْ كاب َاَضٍ قلا تقبل شَبَادَة ث ود الطريت ولو سوا علّ كافة الأحوال لبي يجب 5 في الاب 
الحكى المذكورة قي الْمسأََة التاسعة عَشْرَهَ (الدر المنْتقّى والشيل) ٠‏ 

المبَحَتُ الثاني في حَق وطائفٍ الْقَاضى المكتوب إِليه. 

المْسأَلة َال لآ عنْدَ أَخْذ الْقَاضِي المكتوب إِليْهِ كب الْقَاضِي حضور المدّعَى عليه أََْاءَ ذَلكَ لِأَن هَذَا الب هو 


8 0 


عَئْدُ لِلقَاضِي لمكتو ب متعوية - . قبول الْكَابٍ لا يثر تب أي حك. كد لا يلم ل 0 
ليه الاب لي عبر آشرَ لا ْم استشهاد شهود د الطريت ولَكنْ ليس لِلْقَاضِي بدون ن خضو احص ويدون عق أن الاب هو 
كاب الْقَاضِي أَنْ يفَْمَ الاب المذكور وأَنْ يعمل به أي أن يحَكرَ عل المدعى عليه أن كاب الْقَاضي للْقَاضِي هو ِل الشَّادَة عل 
الشبَادة وَالْقَاضِي لا قبل الشبَادة عل الشْبَادَة إِلّا في حضور الخصم (الزيسي ور المحبَار) بخلاف مماع الْقَاضي لكاتب فإنه 
جار بغيبة الخصم أن سماعه ليس لحم بل لتقل كان ايا بغيبته (الْعناية) : 

َآلَ في اللحيط: 1 لح في حضرة الحم ون فح يو عَضرٍ منه جار (السميد ابني) . 


ا رشك " اك رم ار عر لوا ار 


المسألة الرابعة عشرة: ذا أحضر الاي ا مكتوب إِليْه ه اللحصم د بطب المدّعي 0 الْقَاضَي هَل هو فلان بن فلان المحرر اسمه يكاب 
القَاضي وَألَذي اسهّم عليه البينة من طرف القَاضِي لكاتب فَإذَا قر الخدم , بأنه ذلك الشخص أو أنك وأَْيِتَ المدعي بالشبود أن 


هر الخصم المذكور اسمه في َب َي كيه را علا يطلب من المدعي تقرير دعواه ع ثم يستجوب المدعى عليه فَإدَا أ 
المدّعَى عليه ادس به م يلافاك وني هذه الحالة لا عقي 2 حاجة إل كاب الْقَاضَي ولا لشهود الطريق لأله كك ني | مسأل 


م م 


ب القَاضي ل القَاضي 7 ازا الشْبَادة 5 الشْبَادة قاين أَنْ استمع الشَبَادةَ عل الشْبَادة ف حالة إنكار المدعى 
ب الْقَاضِي الخال عل هَذَا المثوال (الولوالجية) . 


00 


3 
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أما إذَا َك المدّعى عليه المدَعَى به ْظرٌ الْقَاضِي المكُتُوبٌ اليه إل الحم الو على غلاف كب الْقَاضِي الذي سَلْرَ له ذلك الْوَقْتَ 


أو بل َك الوقتِ من طَرٍّ شبود الطريتي أو من طَرَفٍ المدعي فا وده صحيحا عير متكسر بريه للمدعى عليه ذا رامد 
عليه أذ الاب المذّكورَ هر ياب القَاضِي لكاتب فلا حاجة 0 الطويق والقَاضي ينسم الاب الذكور يلوه عل الدع عليه 


كه 2 


عل المدعى عليه كوجبه ( فت قر ولبي) . 
أما إذَا نكر المدّعى عليه أن الاب اكور هو بكب الَاضِي اكات فعد أن بثرأه لاني 


ا خ سوا مه 


في مواجهة 0 عليه و الطربقي 57 بود الطربتي 06 الشبَادة ا ف المسأَلد التاسعة 3 عشرة وان ا ول عن 


علّ كاب ا البينة لعارل عبد الله البحَارِي ولكن دالاو الْكّابِ بعد ا و الطريق وإجراء 0 
الصبلي وفتح ادير وَالْعَاية ' ٠‏ فإِذًا شبد ليذ وديم ِنَّ هذا الاب هوَ كب قاضي البّدة الفلانية فلان 9 فلان بن فلّان آل كذ 


6 مهو 0-10 اود ل اا ل تي 


ل ار ري ار ةا 
بي سن القَاضي الع عي مادا تقول في شَبَادة مولا الشبود ذا قال الدع عله إن الشبود د صَادِقونَ في سَهَادتهم 1 


ع هر . عرق 


1 8 ايم يَكُونُ ذَلكَ إقْرارًا مه الاب لكي يدك قحك عه بَِاءُ عل إقراره بموجب الاب الحكي اما ]ذا فاك الدع 
َيه أن ار يه عدأ فال ل 0 الب الحكي َلقَاضِي لا يحكر قورًا بموجب الاب الحكي بل 5 


الشبود د سرا وعَلنا ويحقق دام َإِذَا 3 بت أن الشيود دول يتح لقَاضِي ذَلِكَ الْكَّابَ : ضر المدعى عليه وَالشُود 0 عل 
المدعى عليه ويحكر عليه بموجب ذَلِكَ الكابٍ. أنظر امد (1115) (رد لحر والقلي) . 
ما ذا أد ثبت عدالة ‏ ود الطربتي 0 القَاضِي شبادة الشبود ويطلب من المدعي 5 ا طْرِيقٍ آخرينٍ إِذَا كان ديه ذلك (الوأوالجية) 


واذا ل ن ديه 0 ارح اسم 


1 م 


لساًلة الخامسة عشْرةٌ - إذا امتتع المذعى عليه منْ الحضور إلى المحا كه تجري المعَامَد 5 المواد وو مملوغع"ماوه68ما١)‏ 
. خلنا. 0 


الم السادسة عَسْرَةَ: إذَا ادعى المدعى عليه أن المدعي قد أبرأه من المدعى به أو من كافة الدعاوى أو ادعى سيم المددعى به 


للمدّعي يعمل ان الحادة (؟ككل). 
لك السابعة عَشْرَة: يحْكر الْقَاضِي المكتوب إِلَيِهِ وجب وَمَذْهبه ولو كان أيه وَمَذْهبَهُ مخالكًا لرأي الْقَاضي الْكَاتبٍ لأنَّ ذَاكَ 


ضر م عر - غر 


00 


سَأَلَ 


ورة لي سَ ا 


1 ابتدَاءٍ و( الرأرائلية) متلا و كان القَاضي لكاتب حي امهب َالْقَاضي اممكتوب له في المذّهَبٍ فَالْقَاضي اكيوب 
إليه 0 52 00 0 6 لا يكو 0 أذ 00 أي ومذّهَبٍ الْقَاضِي الكاتب وَاَالَ إن الْأم 8 ذلك في حك 


ال 5 عَشْرَةَ: إِذَا وجد في الب ع 3 الف .لا شبد يه شبود الطريق. برد د القَاضي المكتوبٌ إِليْهِ يكاب الْقَاضِي 


م 


: 


5 07 


(الزيلعي) . 


ناه 2و5 َس امه 


المسألة التاسعة عشرة: إذَا ادعى المدعى عليه بأنه ل يكن الشخص الذي شبد عليه شود الْأَصلٍ في حضور القَاضِي الكاتب وبتعبير 


عن ده 


آعر أنه ل يَحْنْ فلانَ بن فلان بنِ فلان المذكور اممه في الب يي إن ناه د باسم آخر فَعَلَ المدعي أنْ ليت 
اليه أن المدعى عليه هو الشّخص المذكور اسعه في الاب يي أن اققاضىّ وَانْ ين عَانَ منْ لعب لكي أن 0 1 


46 
2 مه 
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ماق ارواعره ااه ارما وات ا 7 00 


صَاحب التي الماعَى به إلا أنه ل بعل من هو الَطلوب منه فَوَجَبَ عل الطالب أن ينم 


لين تون التطلوب منه حتى ين المدعى عليه ودر الَاضِي على الحم علي ( (الوأرلجية) لِك أو ادعى الخصم باد امد رمد 
َه ويه موافقَة لامو وَصِمَة وقبيلة المدعى عليه إلا أنه يوجد في الْقَبيَة الكو قفص بع الام وَالنْسَبِ الصف وأنبْتَ ذَلِكَ 
فندفع خصومة المعي ولس لقَاضِي أن يعمل بدك الاب لمجي حي ير الجر المطلوية في 1 ع بر قطي 


سد مه لس نص سه 


وإذَا ل نت ذَلكَ فيحكر الْقَاضِي عله ' الصبلي ' لأنه تعن مطاوبا قاتتصب ححتصما (الولوالجبية) . 


ون َل أن مان بن لان ولس ذا عل َي ل[ يبل مه لك ل المُكتوبٌ في الْكَابٍ هو فلا يكون بحوده الح َه لَه 
"رركي" 


المبسحَتُ الثالكُ في حَقٍ كيفية ادر عل يكاب الْقَاضي امسا المشرون: تكون الشبادة عل الْابٍ الحكي عل ثلاث دَرَجَّات: 
ل بيرم مهيرتره َه 


الدَّرَجَةُ الأول - أن يذهد شود الطريق. عل متدرجات كاب الْقَاضي وهو قوهم: إِننا شبد أن هذَا الب هريعب قاضي البّدة 


ور م ا م م 


ااي ان بي مان بن ان آل كذ إن ا لدي فعس حم الاي احور اح او لاير 


مر 


نه اقر ان ا 


جهة الْقَرَضٍ مائة ديا وَاستقد بالشبود المذكون امهم مم في كَّبٍ الْقَاضِي وقد شَِّدَ الشبود المدكورون مقي الفظ والمعتى 

أن هَدَا مدعي في ذمة هذَا المدَعى عله ماه ديار وَأ الْقَاضيَ لكاتب المذكور قد رك الشبود سرا وعَلنا حمق َم 0 

ولو الشهَادة وَقَد حر الْقَاضِيٍ الْقَولَ المذَكورَ في هَذَا الَّْابٍ بعدَ د ذلك وتلاه في حضورنا وَحَتَمَه وله نا (أو هذا المدّعي) في 
علس الح وان شبد يذَِكَ ا َيه فهَذه لاد 1 بالاتماق. 


ول يليه 


ََ اَي د أن لا يشبد شبود الطربتي ع رجات لكاب بل يشبَدونَ عل أن (هدا الاب 0 3 قاضي بلدة كذ 


. سه لس ار لس سي سس ير 


ان بن هلان بن فلن وقل فاه ور نا أو هذا المدعي في مجلس الخي) فَالشبَادة عل هذَا الوجه تقبل 


م 
2 ا له 


0 الال - هر أن ا يشْيْد الشهود عل منْدَرَجَات الب وَعَلّ قراعته 3-7 ه بحضورهم بل بدو أن الب هر يب 
قَاضي البلدة القلانية) وَهوَ إذًا 1 0 كَابَ القَاضِي ف د المدّعي بن 0 من لعاتي الْكاتبٍ لشبود الطريق كن 2 ْ هوُلاء 
الشبود فَإِذّا شَهِدَ الشبود توم ١‏ (إنَّ هَذَا الاب ياب قَاضِي الْبلْدَة القلانية فلان بن فلان) فيمبَل ذَلكَ عند الْإمَام أب يوسفٌ ولا 


يى لسار 0 الو 0 ه ‏ لس وسَي سا 02000 0 عه ًَّ 


اشر أن بكرن الب الل كور كوه وان بن لو أن القَاضِي ختمه حُطْورِهِم م أنه لا م أن يشهد الشبود بقول أ 
الْقَاضيّ الْكاتبَ 3 ف بلس حكه وَسَلْرَ الْكَابَ إِلييم وَقَد رح الإمام اميد ول الإمام أبي يوسفٌ تسيلا عل الناس 


د26 


يلي لشي ورد الْحتارٍ 0 المنقّى وخ القيي) . 
ليحت الرابع ف حق جواز كاب الْقَاضَي أكثرٌ منْ درجة حة المسأل الحادية والعشرونٌ: ذا" كان لخم هن جين وصول كاب القَاضي 


ذه ودهة ير 


إِلَّ القاضي المَكُتُوب ليه دَهْبَّ إِلَ بِلْدَة قاض أ لصم ورود الاب الحكى بحَنّه فيفر إلى مدينة 2 َلقَاضِي 


25 ذش سمه 


المكتوب إليه 5 2 لَائِي الثالث كبا ل بطل المدّعي هر أن القَاضي الأول المكتوبٌ إليه طش كاب القَاضي الأول 


الكاتب رسي شبادة شوة الطرقا فيا لمسَائلٍ السالمة وعد تزكية الشبود يعار الكيفية ِلقَاضي اثالث ث مع 1-0 كاب القَاضى 
الأول عينًا أو خلاصة (الولوالجبية) 2 ١‏ 


هذا الوجه " المح ' : 


حرس 5112161208 
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7 الم أَنْ يكنب كَابُ آخر مِنْ الْقَاضِي الثالث إِلَ الْقَاضِيِ الرابع فمَجَرِي ع 
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ه وعلر اس سم سر ٠.‏ َم ُو 8 لس 


المسألد الثانية وَاْعشرونَ: 20 القَاضِي لكاتب ان لمات الثابعة -- أي 
عند ع عليه فكدَِكَ الَاضِي لكاتب لاني يكتب الكيفيات الثبة محضوره 0 0 0 3 قل 0 ًّ الب ل 
هوَ يكَآبٌ القَاضِي الكاتب الأول» م إِذَار و جَعْ الخصم إن د القَاضي المكتوب إليه قبل أَنْ 54 لكاب ل الْقَاضِي اثالث فليس 


22 عم ا مه 


قَاضِي أن يك عل بُوجبٍ شود اريت الَنَّاكعهُمْ في خياب بل المدّي بور عل اام الشبود مره أخْرَى لِأنَّ اع الأول 
كن لتقل قلا يستَفيد به ولاية القضاء ونا يستفيدها لو كان الحصم حَاضْرًا وقت شهاد: تيم (فتح ارا 
مسد الثالئّة والعشرون: ليس للْقَاضى الثاني قبْلَ أَنْ ينبت ديه عل الوجه الآنف الذى أن الاب هو كاب الْقَاضى الْكَاتبِ الأول 


012 


أنْ يلف الاب المذكورَ يكنب لقَاضي الثَّا؛ لأَنّ الشبود 1 دوا 5 الَابٍ َ مذ َلك ةا 
الْسَلَْ الرابعة والعشروت: إِذَا وجد قاض الت ب كاعة بين بلّدة المدعي وبِينَ اليلد الي نّم ,فيا ) الحم وَطَلَبَ مِنْ قَاضي بلدته 
أن يكْتَبَّ لقَاضي لبد الثالثة أَنْ يكتبَ كين ل له لقَاضي للد الثائية فيجيبه الْقَاضِي إِلَ ذَلكَ حَيْتٌ إِنه إذَا أُحَدَ با لقَاضي 


لد الخخصم قلا يبجد شبود الطريتي فل الْقَاضِي أَنْ > جيك لأنّ لْإنْسانَ قد يبت بهذا (الولوالجية) . 


ساد الخامسّة ا يَكْتَبٌ الْقَاضِي 2 يِه الأول الكيفية إلى لاي المكتوب إِليْه الثاني بَعْدَ اماع د ليق 


َه ال تين“ ين عبر كل ١‏ عوسي و 72 20 


كير اذ أراد يذ في به مندَرَجات الْمَّابٍ يي الأول وَإن شَاءَ درج خلاصته 5 أنه يبن المعاملات التي بَرَتْ في 


حدورة كاسمَاع الشبود. المسالة السادسة والْعشْرونَ: إِنَّ هذَا القَاضى المكتوب إِليه الثاني يوفق معاملاته عل المسائلٍ المتدرجة في 
المي الثانى. 
بحت الخامس في الأحوال المبطلد اب الْقَاضِي المَسأَلة السايعة اشرو نَ: إذَا سَقَطَ الْقَاضِي الْكاتب من أهلية الْقَصَاءِ يوقاته أو 


مه َه ع َه وع وي 


بعزله أو يجنونه أو يحده بحد الَف أو بطروه العمى عله قبِلَ أن ا الْقَاضي المُكتوب ليد الاب يي بطل الْكَّبَ المذكور 


أن لكاب المي هو ينزد السشَبَادة عل السشْبَادة ف تبطل شَبَادة 5 3 لقرع | إِذا توق بود الأصل قبل أَدَاء ا المَرع شبادتهم 3 


هوه ارا سَ لهام هه سسعةٌ 


يبطل أَيضًا كاب الْقَاضِي إِذ ما نَع القَضَاءَ بشبَادة :يع القَضَاءَ يكاب 0 المحتَارر) أما إذَا توفي لْقَاضي الكاتب أو جن بعد أَنْ قرا 
القاضى المكُتوب إِليْه الاب علّ 00 المسأَله قلا يبطل حير الْكَاب (التنوير) . 
مسأل الثامئة والْعَشرونَ: إِذَا جا الْقَاضى الْكَاتبْ إِلَ بِلْدة الْقَاضى المكتوب إِليْه قبل حٍ الْقَاضَى المكتوت إلبه بالكاب لكي 


عرص لزه جب 4< سوق اح .> خا )هه 6 2 1 20 لو مد واد د ماه ه س2 سه عن تخي عا ا ل رد 26 عرق ثرا + غير ين خيه ا هماه 2 
لد بعال ع حك يلاي اللي ولاق2 و اخاو بي حبرو التي زذ لدرإذا حصر عبيد الأصل قبن قباد حرو القع فلا 
وى اه مار 


يستشيد 0 لقع (َاقِعَاتَ الْنَ) . 

المساًاد التاسعة والعشرونٌ: إِذَا مد الْعَاضي ال مكُتوبٌ إليه أهلِية القَضَاء يوقاته أو و بنْظَر: فَإذَا كن عنوان الاب خَاصا الاي 
المحوَقُ بطل الاب الى وذ كان عنْوَانُ الاب عاما بَعْدَ التخصيص لا يبطل وعد أي يوسفٌ أَنَّ الْكَّآبٌ إِذا خصص بَعْدَ 
3 ل يبطل ا 2 ل الخلاصة امتح هذا القَولَ 0 لمحا ( وَإذا 26 عنْوان الْكَّابٍ ابتدَاءً را ع رجه التعمم 


00 ا 0 


المسأ]ة ل يطل الكاب الماك وق الخصم سَواءٌ كن المتوقى المدعي أو اللدعى يه أن ذارله اا مقا اموق 
إِنْ كن نارغ بعد.موت الوب أو قله لأت الراوث علت الورك والرضى تائى المت " الواوادية " وَإِذًا كن الْورئَة عديدِينَ 


لوو بوره 


خضور بعضهم يكفي انر ا1ادة 475" الولواللية". 


لمعت 
4 
عر عن 
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الَسأَله الحادية وَلدلامونَ: لا يبطل الاب لمكي يوقا شَاهد أأْصلٍ لالع ا 


الحت السادس ف حت رسالة الْقَاضَي والإخبار الشمَاهي المسأَلد الثانية والثلاثون: لا تقبل الرسالة يعني إذَا ريه كات إن الْقَاضَي 


الثانى ف الْقَاضى 
الأول 0 جاء أحد من قبل القاضى الأول إلى القاضق الثانى رسوي وبل الْقَاضِى الثّان المعلُومَات الى يحب ددا فى الْكَاب الحكىّ 
وَأثْبت 2 .التليغ من طرف الرسول ليس لعَاضِي الثاني أن حو يذلك. 


وم 1 ره “خب سء هعم 


المسالة الثالَة والألاثون. ا يقب الإخبار الشَمَاهي وهو أنه َو ذَهُبَ قَاضي بد بالذّات إِلَّ قَاضي بِلْدة 5 وَأَخْبرَ الْقَاضِي ) الثاني 
المَعومَاتِ التي يجب دَرَجهًا في الْكَآبٍ لحي قلا يعمل الْقَاضيٍ الثاني با " ايه » 


ورة ر - 


حاتمة َه ني حت صودة الإغلام الي يصدِرهالَاضِي المَُوبٌ إل يه على يتب الَْاضِي. 
أل لمكاو نَ: إن هلان بن لان بن فلَان المْقم في حل كدا في دمشق شق مسافرا قد استَدْعى في استدعائه الذي قَدمه أن 


رعو 


1 ان بي ان ال في لاحو ار اح و يي اير راي ا ل اها رفاسي رار لا 


المحكلة بحسي الأول مخضا والدات ولاق السزاكيفن:المد عي لذ عون عن دعواه حاب أ 


6ه ني عد م 


فلان من جهة الفَرض أبن ديتارا ولب اللحكر له يب 
وى استجواب المدعى عليه أَنكر دعوى المدعي بالْكلية فطلب من المدعي إثبات دعواه فَهَدمَ كبا مظروقا معنوًا وتوم قوق 


له بعتم َم عام را على َرأ من تاي حب فلانٍ بن لان بن لان وأ جاب لكل قاض بن فصا الي لي 
ل لَب وَدَى سَوَالٍ المدَعى عليه لكوأ لكاب المذكور مك توب من قبي مد ام َاضِي سي حك فأحابة ادع 


وم واي 8 5 


المذكور بأنه نت ذَلكَ بسَاهدَي الطريت فلان بن فلان بن فلّان وفلان بن فلان بن فلان ا امعهما في الاب الحكي وَألذي 


د 


لهف في ذمة المدَعَى عَليِهِ الحأضْر 


اه ني كرا اعت + عند - 


يظهر ذلك عند فض لكاب فاستشبد الشّاهدَان لدان ادام 5 مواجهة الطرقين شهدا متَفقي لظ والمعق قائلين: 5 شاهدان 


ود بأد ًا الثبَ حرَ يب فاضي حَلبَ اليد مد ايم بن هلان بن هلان وق ره في مجلس الحم مدنا عل لل 


ءءء عن حي "نواعت 1# “رضي ةدم ده ع ب امات ع 


و طوى الاب المذكوربق 008 ل ف الغلاف وأققل الغلا ف حطورا وختمه مختمه الْمنقُوشٍ بأحمد عاصم وعنونه 


ِل قاضي دمشق قَ فلان بنِ فلَان ابنِ فلان وإ كي قاض من قضَّاة المسلرينَ يَصِل إِليهِ ابي هَذَا ثم سلمه بعد ذلك إل 


(المادة 1818) إن أثبت المدعى دعواه بالبينة 


هذا المدّعي وان كمد عل هَذَا امخصوص عل هذا الوجه اننا شاهدان طٍ ذلك فَسئِلٌ المشهود عليه (المْدَعَى 0 عن قوله في حق 


ان 


الشَاهدينٍ اد ين كاذْيان في شَهَادبِيمًا فصارت يما أو 0 م فلان وفلان وبعده عَلنَا ويالمواجهة من فلان وَفلَان ذ ن فهم 
أهما عذلان ومقبولا الشبادة وبحضور المدعي والمدعى عليه وَشَاهِدَيٍ الطريق فض الاب 0 وقرىً فوجد أله يتَصَمِن كا ود 


م 3 0 ل ال 


بْتَ أن ا الاي لكا عر ل يل اي حَلْبَ شَبَادَة الشبود الْعَدول لوبي الشّبَادَة التَابت ذَلِكَ م سرا وَعَلنَا وهم فَلَان 
0 أو يار المدَعى عليه ملدَلكَ قد حكرّ عَلَ المدَعى عَلَيِه أن بطي ابم المدَعَى به الْأربعينَ ديتارا للمدّعي المذكور ونه عليه 
كرما في هر سنَة حَمْ. 

[ (المادة 1814) إن اثبت المدعي دعواه بالبينة] 


0-04 


511216120 56 


4_الكاب السادس عشر القضاء 


المَادة (1814) - (إنْ أَمبَتَ المدعي 0 بالبيئة حَكرَ القَاضي له بذَاكَ وإن ينث ببق لَه حق الهين إن طبه كلْفَ الْقَاضي 
المدَعى عليه الْمِينَ نَاءَ عل طَلَبِه) إن أَنيِتَ المدعي دعواه بالبيئة أي إِذَا شَهدَ الشهود كك ل ب | وعنًا فظهر أَنهم عدول 
مفو اتاد 0 القَاضي بِذَلكَ أنظر المَادَةَ (11) لأَنْ هذا المدعي قد تور دعواه ودَعمها بالبيئة وذ يكن متم وهم 


م ار ممه عي يع لعزي الي يبلن 


كدب الشبود في مَمَادهِم لاه لامكن َف في حي ل أخ من َك ِنع الي حاص بق ل وَل با صاب | ل 


ا نا إلى الحمَائتي هي الْيينَة فقَط (الولوالجية) إن ن إصدار الحم بعد البينة كا ورد في الج هر في حال عَدَم 
قل المدعى عليه إن َي د ااال لدع عََه َي دَق ماي ييل 6د أ م ذا اَم ف في عرف يك ال 


00 عليه عوجي البيئة ا عدر ل ادن عليه وو كنت المحا كد ف 3 137 المدَّعَى عليه أو وص اموق 
المدَعى عليه فكَلَ ذَلِكَ إِذا َقِيمَثْ البيئة في مواجهة وك المدعى عليه يحكر القاضى عل الموكل الْعَائبِ لاي عل الول كلك 


ره ما سم هولرسَ سس سه م ك4 م 7 


أو كان للمدعى عليه تركة وأقيمت البيئة في مواجهة ة الوصي أو الوارث فيحكر القَاضي عل المتوق وليس عل الوصي أو الوارث ويبين 
في الإعلام أنه قد حكر عل الموكل الْغَائبِ أو عل المَيتَ في مواجهة لكل 5 الوصي. 
0 اجتمعف البينة والإقرار ري الْقَاضي بِالْإقرارٍ ولا 9 اليه أن اليينََ لا ل عل امقر بل عَم عل المنكر كا بين ذَلِكَ 


في شرج الحادة ل " وإذا ذا نك المدَعى عليه دعوى المدّعي 0 ب :لدعي ا بالبينة أي عر عَنْ مها ميت 


وس 


أتدّعي عند الدع عَِْ سق الْنٍ وذ طَلبَ المدّي بين الى عل كلْفَ الَْاضِي ينا 


عَلَ طلَبٍ. المدّعي الْهِينَ مد عي تلات مرّات عل الصور المي في شَرْح مَاديّ (174 و 14) لأنَّ الي - صَنَّ الل عليه 
وسَلْر - سَأَلَ المدعي يقوله «هل ليك بيئة فَأَجابه المدعي بلا فَمَالَ له لك المي فَأجابه المدعي أن _ يحلف الْهِينَ ولا يل 
فاجاه الي ئيس لك إِلّا هذاه . أي إقامة البيئة 0 ين قعبار لين ا لإضافته م الام القليك. ويا أن الدع عليه ينك حق 


سي 


المدعي 0 في إتلافه فه فَالشارع قل مكن المدّعيَ من إتواء وإهلاك فم لد عليه بتحليفه المي اموسر والكاذية أن ن الي 
القَاجِرَة تجَعَل البلاد بقعا إن إظهار لجز عن البيئة يون ع وجهين: لوج الأول: أَنْ لا يكو إدى المدعي شَامِد. ا الثاني: 


و ل وم ووكالر 5 سوم اماه 


ان يكون شُبوده عابي ثييبن اي غير موجودين ف البلدة 0 يق 0 الْقَاضَي ولمعي ف هلين الوجهين أَنْ يلف 0 اين (الولوالجية 
في آداب لتَاضِي) > 


ولره سات مد م4 هه ا ا 0 


اما ذا قال المدّعي إن روي حاضرونٌ ف مجلس الحم وني مهم بعد حلفٍ خصمي العين أو قال إن إن شبودي موجودون 


ا اده 5 سهد سمه َه ا 


بالبْلدة أي البلدة ة أتي يم فا لاي ود َل حَصبِي ال حورم لا يت ليه ويم بار ينته. أما إِذَا قَالَ 
الدعي إن أي يِه إلا إنني عاج عَنْ اميا أن شود لا يبون دوقي ظَه 8 هذه اله تايف حخصمه (الولوالجية في الحآد دي 
عَسَرَ من الشّبادات) يطلب المدعي» إشترط شَرطان لاغتبار يمينِ المدعى عليه: الشرط الأول: أن يحَلفَ الْهِينَ يطلب الخصم وقد 
بن في اد غا) ) أن الم يلف يطلب المدّعي فط قعل َلك أو راد القَاضِي تََليبَ المذَعى عليه ققَالَ المدَعِي لا تحلفه 
ليس لِلْقَاضي تحليفه. الشَرط الثاني: أن كن لين يَكلِيبٍ من الْقَاضِي لَك إِذَا حَلْفَ المدعي عله اين بدونٍ صلب وتكِيفٍ 
مِنْ الْقَاضِي قلا حك لِدَلكَ لين ويح 2 ا أنظر المَادةٌ رد إل أنه لف الخصم في نمسة مواضع بلا طب > 


ور عاسو 


هو محر في الحَادَة " 1745 " (حمع الأثبر والولوالجية في المَصَلٍ الحَادي عَسَرَ مِنْ الشْبَادَات ا ام ف الدعوى) ٠‏ زوم 
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سه مالس ماده سمس 


لين عل المدعى عليه فهُم من هذه الحادة 5 لم المدّعى عليه العين وعليه فلو قال المدعى عليه للمدّعي» نك أدعي عل بعشرة 
دنار ذا حلفت على ذلك ومالك َل لدعي اين وسَله ال دتائير بناء عل ذلك الشرط لْمدعى عليه أن 


570 (الماية) ولا يجب عل المدعي اين بعد حَلبٍ المدَعى عليه اليين. مُستقٌ: إلا أله كد مو في شَرْح المَادة (891) أنه 


مومائر هرس 


يلزم المدعي اكات من لين ف مسأل واحدة. ' الجوي " 8 


(المادة 1819) فإن حلف المدعى عليه الهين أو لم يحلفه المدعي 


[ (الحادة 41) إِنْ حاسئ! أرصض عليه لعن أو ل يحلفه المدّعي] 
الَادةٌ (1415) - (فإِنْ حلفٌ المدعى ليه اين أو ل لَه المدّعي م اْقَاضْي المدَعيَ 95 معَارَصَة المدَعَى علي) . 


إِذا حلفٌ المدَعى عليه اين بعلب المدّعي ول الوجه لمبينِ في مادق ١/4“‏ 11451 أو أن المْدعِي عه المدعى عليه 
المِينَ منع الْقَاضِي مدعي من معارضّة اللدعى عليه وَإِذّا كلف الدع عليه ل الين كان ديه شي في التىء الذي ادعى به عليه 


0 ويه ألو * جبرجة. ".وي رد د ف 0 


فاللائق 4 ارما خصمه وَأَنْ لٍِ يحل مين للاحتراز من اأوقوع 5 مل لف لين الكاذية والإرضاء يتصور عل لاه اوجه: 
رجه 3 أَنْ ٠‏ يعي لدعي 0 فداءً البوين يون ما هذا كال د ما مل المدعى ب به 0 أل من من ف لغب يكو اصلح 


ا ني اضُ ع نعل مال عن يدعي يد لآو ا - لت بي و 
لمدّعي شْرِينَ ديرا فداءً لليمين أو بودي عَشْرَ دانير فيَرضَى المدعي وهو جائرٌ ز كَدَلِكَ إِذَا صويم عَن الهين مذ كورة بعشرة تابير أو 
عشْرينَ ديكارا رضي المدّعي َِكَ ‏ الصلح ركاه َقِيمَثْ دعرى عَلّ الصحابي عَثْمَانَ ذي رد - رضي الل خنه ايا يفون 


ه ده سس هدم 


درهما فافتَدى يميه بِإِعَطَاء 0 المدعى به وَل يلف الِْينَ فقيل 4: اذا 1 لف الْمِينَ وَأَنْتَ صَادقَ تاجات ني أَحَافُ 


أن أَصَاب بمصيبة ثم يَعُولُ النّاس: َه أُصِيب لف الْهِين الكاذية ( (عَبْد اليم) َإِذَا افَدَى المدعى عليه العينَ عل هذا الوجه أو صَاطََ 
علَ اين فيس للمدعي بعد ذَِكَ تايف المدعى عليه لأنه يكون قد أَسقَطَ حق خصومته مقاب الل الي أَحَدَه. 


َ ره عن حير ب ته ., حلي ب 


له الثالث: أن يودي المرّعَى عليه للمدّعي عشرة دتائير ر واشتري منه نه اين علك ادر دانير وَالْإرضَاءً عل هذا الوه ير جَائٍ 
وللمدّعي - ذلك أن يحل الدع عليه المي أن الشراء عيارة عن عَقّد َلك مال معَابل مال وَالْعين ليس بعال در دغر 


" ما إذَا ل رض الخصم م وَأْصرّ عل طَلَبِ بينِ المدَعَى عله وَإِذَا كن رأي 0 عليه أن للمدّعي حَمًا ا قلا يحلف ويوّدَي 


م م 


المدعى به. 


إنه 


5 كن واه أن لمعي مبطل في دغواه فيجوز لَه حلف الهين " البحر " تتيجة المين: إِذَا لف المدعى عليه الهِينَ عل هذا الوجه 
تلع الوم يوي لدعي حَق يم لدعي ينوا ينح لدعي ب الدع لين إِلّا أنه إذَا يستطع المدعي 


أن يعم بينة بعد ذَلِكَ مَوَافقة أدعواه قلس آم أَنْ صم لدي عليه ده أخرع أمائاذا َقَام المدّعي بعد الحلفٍ بينة موافقّة إدعواه 


بل وي حي لدعي عل إنا ةبد حل الى عي ال على تل أ. 
الوجه الْأول: هو أن ْم مر الَاروق - رَضي الله عله ل ل 


سَ مدق 


نان الناجة أحن بالرد من البِيئّة الْعَادد (الدَرَرُ في الدغوى) ٠‏ الوجه الثاني إِنْ المي ب وخلف عن البيئة فإِذَا حصت 
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ادر عل لقصل بطََ الخّف. الوجه الثالث: إن طلبَ المدّعي بين المدّعى عليه ليس بِدَليلٍ عل د وجود يينة ديه لأنه مِنْ 


.6 ودود هه موم ير اه اع" ٠‏ سبي أ نر 


لاير أن نه غَائبَة عَنْ الْبْدَة أو آنا حَاضِرة في لد إل ما ليست في لس الم ' تمع الأمر' ٠.‏ متلا إذَا ادَعَثُ امه عل آخر 


أن 0 لذي في يده مها فيا المعى عليه إن الْبسَتَانَ دور هو ني الْميقَة ملكا إلا أن رويجها قاذ اق باع السكان 
ور فطولا 0 علوم وَقبْضَ القّنَ وبعدَ ذَلكَ قد أت البِيع المذكور م مع جود شرائط الْإِجَارَة وأدكرث المدعية ذلك وَجرَ 
الدعى عليه عن الإثبات خَلَفَ المدعية لين وذ أَامْ لين بعد ذلك تقل " الفيضية أفيضية ". الهين كذبا: الت و ل م 
كذب المدَعَى عليه في تينه إِذَا أت المدّعي دغواه بأِقَامَة ل ا عند أب يوس يظهر كذبه. 


َه مس 7 نت 0 امسلل ساسا كنس سم 


أن يض البين وعد قت بل وأا عند تخد هل يط كب أن الي حي الا إن كنف نإ أن ني 
الحقيقة ونفس 1 كاده لا بعل صدقها » م وني هذه الور عتم أن يكون امد عن عليه صَادقًا في بكينه إن 0 


كاذِبونَ مَلِدَِكَ إذا ادعى المدعي عل المدعى عليه يعشْرة دتَائهرَ وق ادح عليه خَلْفَ المدعى عليه بالطلب 0 5 


دعي م َم لدعي الي عل أن سر دنا في :0 الى عيونت َلك فد مح ايكون الدع طحا في نه 
8 اما كذبه في الهِين الي حَلمَهَا ولا يستحق الْعمَابٌ الذي يستحقه سَاهِد لور وَالمْدْهْبٌ المقى به هو: أنه إِذَا ادَعَى المدَّعي 


دَعوى دَيْنِ بلا بان السب والمدعى عليه حَلفٌ الْهينَ عل المدعى به بِعدَ الْإنكار ثم 0 المدّعي اليه فيظهر كذب المدعى عليه 


000 يسع مهبر 


ف لين ئَ عنيا وَيسْتَحقَ الْعقَابَ ف هذا الحآل. اها | ددع المدّعي لين 0 برا امدق عليه الحاصل ئلا إنه غير 


م دحي وحن الي عل الأمل لأهمَ لمحي ليت على َب ال ها يرب الى عه في ينه أن الجر 


2 و هماه ب مع كه ام 


يد القرضٍ اا هر ست ادن اك دن ستو من 
المدينٍ أذأيعا من ميقت ابن علزيت عل البحرا نه الدعاوى تي تلم فا الهين: ْم اين على المْكر في كي دعوى 


أما عنْدَ لإمامينٍ قلا ترم الي بطريت الاستثناء في موضعينٍ في الحدود لان ما في تكاج وني عَيه الذي سيجري ذُوْه انيا قرم 


لي كي َاضِي حَان أن الفتوى عل قول الإمامينٍ رهما ل (الدرَر في الدغَى) 58 عند لومم الأعظم فك لا رم لين 
ف الموضعينٍ اللذكورن لٍِ ل خا ف لنكاج. والرجعة والغيء والاستيلاد والرق اصع والولاء (لبُحر) . 


وم دض وار مول بهد جر 


والاختلاف ف التي كِ هذه 0 هرَإدا ز كن مُصودا م الال أما إِذَا 0 المَالَ مقُصودا فا قر لين 2 


م 3 وو ا 


للد 2 0 0 لين 1 5 الاح 0 ا 8 و كان المدَعى عليه 7 الب الزوجة أو 3 
المدعية الروجة وَالمنكر الرّوجَء ملا ذا ادعى رجل عل امرأة قائلا: بن كنت تروجتك 0 ةو يكن ديه سَاهدَ قلا 
تحلف المدعى علا عل َنبا ل ٍ فسا هَذَا ارجلء كلك إِذَا ادَعَتْ امرَأَةٌ عل 5 اتلك كنت رُوجتك تفي وقد 0 
وأ لوج دعواها قلا ع الْدَع عليه ع م روه تلك اللراء الرجمة ع ]دادع اعد رحن ص العدة ع الات حر فَائدٌ 
إنه رَاجع أَمناء العدة وأنْكر الآر قلا يرم الهين عند الإمَام الأعظم. أما إذَا ادعى الرَوج الرجمة أَثاءَ العدة فينيتَ لحن في الحآل 
ف الإيلاء - إِذَا ادعى أحد الزوجين بِعدَ مَدَة الإيلاء جوع مده الإيلاء وَأَكر الآحر فلا تلم اين ما إِذَا اخَْلعًا في مد الإيلاء 
قت الي بِعوَلِ لوج الاستيلاد - أي طَلَب وآد يني ع احدد ون الامة والمول أو الروجة وَالْج انا وشم ااا 


سل يدح سل له سه رم + عبو ع 


ميتا كي في قاضي حَانَ لَكِنْ في المْسشَاهِيرِ إن دعوى الزوج والمُولَ لا تتصور لِأَن لين بت بإقراره 3 غيره بإنكارها بعده» يكن 
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أَنْ م لوا لحر ده مت رم ماسَ مله اماه ال ار ١‏ سير د 17 


ع 


(المادة 1820) إذا نكل المدعى عليه عن المين 


- اذا اع أَحَد عل رَجلٍ مول الحال قائلاء إِنّك رقيقي ا رَجَلَ يهُولٌ الال عل رَجَلٍ قَائلا: 3 سيدي نك ل خ 


فلا رم المي اي أو ادعَى أحَد عل آعر قال أت وأدي أو أَنتَ أبي وأَكر الآخر قلا ترم المكر البمين. 
إٍ (الحَادةٌ م١‏ ) إذا نكل الدع عليه عن الْمينِ] 
المَادة 88 1) - (إذا مكل الدع عله عَنْ الهينٍ حك القَاضي بدكوله وإذا قَالَ بعد حك الْقَاضِي بدكوله أل لَا يلت إل قوله) 


ٌ د ذلك إذا نحل المت عه َنْ َل اله الي مق أَودَ ةيلها نكا َل تل أن الول د الما لطم 
ذل وعند الْإمامينٍ إقرار (الدر المنتعّى) ٠‏ يجوز الك طٍ المدعى عله إِذَا تكل أُولَ د عَنْ حلفٍ الْهينِ الذي كلف بحلفه لَكن 


الأول أَنْ يكلف الْينَ تلات مرّات © هو مذكور في س الَادة الآقة. وستفاد من م هذه الَادَة من المجلة أنه يجب أن 
0 اكول في حضون الْقَاضي نان كن التاكل نفس المدعى عليه وإنَ قولَ وكله إن سر ل عي 
الوكالة في الول عن الْمِينِ 0 كول في غير مجلس الْمَاضي لا ع البذل: معنى ذل رك المنع لدف الخصومة بع 1 


إعطاءَ المَال الدع به وإبَاحتّه (الدورُ في الدعوى) متلا إِذَا ادعَى المدّعي عشرة دثائير من ذمة المدَعَى عليه وَأنك المذَّعَى 3 


كيف بال ب ال تك عن الّ» َم لمم الأظم يمد ها اكول ذلا للعشرة نر في سيل دف الصو 


أي فدَاء لتك لك وَإبَاحَتا للمدّعي أي أن المدعى عليه صَادِقَ في إنكاره أصل الدنٍ عير آحر أن المدعى عليه يد َي في نفس الأم 
مطلمًا لمدّعيء وَعَدَمْ حَلفٍ الهين هو فدَاءٌ بالعشّرة دَتَائيرَ وإبَاحَته بك للمدّعي» يعبر آخرٌ ر كول المدعى عليه إن رح | إغطاء الْعَشَرَة 


م هوني مه نس سم يع مهبر سمس 


اللا تصن ربا ا سر 
مدعي مم كونه كن مَدِيًا وارتكبٌ الكذب الحرام» 
ما شع كد ملام سلا ل انال نيطو 


4 
المن م 


ل - مادم أذ ال بل وها راع مب أذ لاج لدع هق انض أ اة (:د) معأ الأحكم لي د 


4 


ا عل الدكول تعفد جَبرا؟ الجوَاب - إنّه وإنْ يكن الكو عَنْ اين عند الإمَام العم هر فدَاء إلا أنه ليس دا وإباحة من كل 


- 


ا مي 


هاصل ادن إن ن عدم حلفه 


ع عر 


به بن هر اه ف مي افر ل 0 ران الى َه إِيصَاح الْإقرارٍ - أما عند الإمامينٍ ول المدْعى عليه 
عَنْ حلفٍ الهين هو عياف يع فول المدعى عليه إن مدين للمدعي يعشرة دَنَانِين ذلك يظهر كذبه في إِنْكاره ا عل ص0 
َإِذًا كان كول بدا وَفدَاءً فيستّحق المدّعي المدعى به 6 أنه إِذَا كان إفْراذا فهو مسبب لام على الدع عليه 5 لاك 


ولاه وه م سمس 


5" مع الأمير. َال بحم الاي بود أحلق لايق إلى ف بلك لأ يرن فد أل برل حم تله فل 
يتفض الشكر بِقَوله هذَا الدرر في ادغو ى " أي لا بطر حل ع الم لاي 
إيضَاح القيود: بعْدَ الح5» أما ذا ل ل يعَصِلْ بالدكول حك الْقَاضي فلا يرم تَيْء وَعلِهِ فإِذا كلف الْقَاضِي المدَعى عليه تلات ميات 


والم 


4_الكماب السادس عشر القضاء 


لنِ الهبنٍ ونَكلَ المدعى عليه عن اللنٍ وقَالَ المدعى عليه بعد ذَلِكَ أحلف الْيينَ قبل الحم عليه ييف ولا َال له بجا أنك 
كلت عَنْ الح قط سقط حت الي إذ لس في الي عل د الصورة تقض لمعا ذا بوجت مادا لد رهما اذا 


ا اا مره ري 2 0 م 


1 كول وَصَدَرَ الإغلام , ِذَلكَ م فح أو نمض الك وأعيدث المحا م ثانيةَ وأراد المدَعَى عليه حَلفٌ الْهَينِ فَيَحلف المدَعَى 
عليه الْعينَ إِذَا كن النفض أو الفسخ وَاقعًا بسَبْبِ أن لْمِينَ الذي كف المدعى عليه لخلفه مخالف 2 161 د11 كان تمن أو 


قم لأنباب أنرى ف بع عه أذ يف أز إن الاي مك َه مره َيل الَاي؟ 6 َال اظاهر أن لَه حق الخ إلا 
ا الال ما يحَقق بحم 


َه يحب لحم عَلّ هذا الْوَجه إيجَاد مَسألنه. وَعَدَمْ يجاب شَيْءٍ يَكُونُ التكول بَذْلّا هو طَاهِر ل الذْلَ أي فد 
الْقَاضِي. بد لاوجب الُون عا يكز إفرانا ين اكول له عي لبذ أي إن كا بدلا وا عن ل ا ب 


الحَالَ بانفراده 1 لإقرار الصرح لذي ليس فيه شم البذل فهر جة ف نفسه وحد ذاته ولا نتوقف حيته عل حم الْقَاضى كول 
َالشَبَادَةَ وَانَّ القَعمَاءَ فيه حار واعانة ان عابدين عل البحر " ٠‏ 


(المادة 1821) يجوز الح والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند 
لا يلتعت ِل قوله بعد ذَلِكَء أما إِذَا دهم الدعوى بعد نكوله عن حلفٍ المِينِ عل هذا الوجه فيقبل دفعه عل قول ولا يقبل عل قول 
آخر. 5 سه ع يس ير مه 07 حير" 4# سه 200 سَ 95 2 ودام هلريَ سمس 05220 ا/غي مه 20077 

مثلا إذا ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: " إن هذه الفرس التي 5 يدك هي فربي ' فأنكر المدعى عليه ولدى تحليفه الطاب 


كل عن ال كر الاي أن َس للمدعي فادعى المدَعى عليه بعد ذَلَِ ئلا ني اشتريت الْفرس قبلَ الخصومة من المدّعي 
0 البينة عل ذَلكَ فِيقبلَ ادعاؤه عل قول 1 بِالمَرَسٍ للمدعي " ابن عَابدِينَ على الْبّحرِ " ولا يبل هَذَا الدفم على قول مَا ل يدع 
المدعى عليه أنه |ذ ترَى القَرسَ من المدّحي بعد الحم لوي في الا *. 


[ (الكادة )18١‏ يجوز الحكر والعمل بلا بيئة العم الإعلام والستد] 
المَادة (1801) - (يجوز الحكر العمل بلا بيه بمضمون م والستد 9 عطي مِنْ طرف قَاضِي حك إِذا كنا سالمينٍ من 


4 وس مان 0 20 


َي لاع واي الأُوي) . قد طم بارخ + جادَى الأول سن ٠٠‏ لمات من ني ال اله تي 
عل د رطقي :اا رظي |12 ريو يكرت جار الال :واار ٠‏ يلاه رق مسترت الرراء اندرا لعل ,10ج 


وس ماه . م 5 م َس وعواي 


عل طلب المشيخة الإسلامية ذلك 7 حررت هذه التعَليمات ف 8 كَابنًا هذا وقد 00 المسأ]د الآنية من اجمعية المذّكورة 


بروةمم ةع ا مره و 


اله التعَليمَات وميا إن الإعلامات ا 0 م يت مَل ربك امات الاين ار 


هع هرد 


َه الحة 6 ل 0 قي مص والأحكام لور َم الإعَلامَات 00 8 55 بصورة ا ار 


0 


0 إن ما الإقامات واليج أسهَ يي ادي عا من دار الى . ا ومن 


ماس التدقيقَات الشرعية " كَاني 
هي كالإعلام الذي يصدره القَاضي في قضية اسم فيا نرودا 1 يم كا أن الستدات غير الموافقّة لأصومًا المشروعة كاية التي 


2 


الع 


سه اللاية 


" فإدًا كان موافمًا دق عليه وإذا كان خالا 10000 الإعلامات عير الموافقة ريا المشروعة 


ات .ل ار ١‏ بيو ل ا ايو 2 سل ينا هه بير ه عدت ل ل ا ور يي | لخر . 0 


مَصَمن فَرَاعٌ أحد الْأرضٍ لوا أو مستعَلَات موقوقة لآحرَ ولا يكُونُ حينَ الْمراغ إذْنْ مِنْ صَاحِبٍ الْأَرْضٍ أو من امول 


را 512112 
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كا يل بج مل ذه ال > أهُ لا حل لطب يت لإثبات مَضُونها لِأنها بطل ولا بت مضمونا. 


(المادة 1822) إذا لم بجحب المدعى عليه 


كر 7 ا عكر > جاتر 2 ل ا ا كر - ل ا 1 مير برل اس 8 سََ غ22 رهبير سا ه ابرمسم َه م سه يرع و م وي 
صورة إثبات مضمون اليج والإعلامات: إذا كان الإعلام او السند موافما لاصوله إلا انه غير سار من شبهة التزوير والتصنيع فتط 


لبية» وهذه ليبن آم أن ون آنا أصل الحقيٍ وهي ظاهرة» واما اما أَنْ ون لإنيات عون الحة ة والإعلام ا ََ 000 


أي انع الفلا هذ حك الاي هلان بن ابن لان الي نايا في هده لدي َس حككه دلق ار 
انا في حكه خطابا هَذَا المذعى عليه. قد حكّت أَنْ 7 دي هذا الَلَ دا لدعي أي إننا كا حَاضِرْنٍ في ذَِكَ امجيس وقد هع 


خ ل عو.. < خيه 
عاج لل ٠‏ مراع .“شر ها > عصم.. ٠‏ ا سديلة 


ذلك تقبل شهاد تهم ولا يكلف :مولا شيورد عن كيفية رت الحقي ف حضور الْقَاضِي الأول أبو السعود سح و قال مولا اليو 
نا عا ير افاي في ملس حكد وليل لاني حُووا شبوا عل ذلك لايع ذلك من ول باوم. 

ما ذا شبد الشبود يأ ا لل انق لسرن د سر ارط لاع كر ل لد شيا قَالَ 
لقَاضِي لهم إن حكر حَكْرَ يذَِكَ رهم كد فلا تح عبد نظر شح الَادَة " 584 ". مَثْلا أو ادعى أَحَد عل آخر قَائلّا: إن لي 
2 ذمتك من جهة 0 51 درهما 0 إني قد أَفّت الدعوى عليك إدَى القَاضي وَأَمْنْتَ ذلك ا القَاضِي عليك أَداء لبخ 
المذكور لي وَأَنكر المدعى عليه ذَكَ بالمرة فَلمدَعِي أَنْ بنِْتَ حكر القَاضِي له بذَلِكَ بام الشهود ولا إشترط أَنْ يون في يده عام 
شعي من طَرَِ الْقَاضِي المج ". 

ما ذا ل شبد الشبود بأ انهم سمعوا حك الْقَاضي في حضور المترافعينٍ بل شهدا أَنْ الْقَاضي قَد أَخْبرهم في غير يلس الم بأله حكر 
يكذ قلا ب نصح ا أنظر 3 المَادة )١5104(‏ . 

/ (اَادةٌ م0) إِذا 1 َ الدع عليه] 

المَادةَ (180) - (إذَا ل يحب مدع عليه دَى استجوابه على الوجه المبين آنا بَوله: لّاء دنم صم عل سكوته بيعل سكوئة 
إنكارا وَكَدَلكَ أو أَجَاب يقَوَله لا 7 3 د جوابه هذا إنكارا أيضًا وتطلب الْيينَة من المذعي قي الصورتين كا دك اننَا) . إذَا 
يحب المدعى عليه لدى استجوايه عل الوجه المحرر انا أي في الحَادة )181١(‏ يقَول: لاء وعم اع لد ييا جرانا فيه اراد 
بدعوى المدّعي أو إِنكارٌ ها وأصر عل سكوته بلا رمد 1 2 وأسمع البيئة عليه أنظر المَادةَ (31) ٠‏ بلا عذر- إِذًا مَكَت 


2 ع َه م سم بش راو وو وم 2 


المصاب لعلّة في لسانه أو سمعه لعَدَم اقتداره عل التكلم أو لعدم سماعه عاقة 3 نك إنكارا 


جناي ور ينيد 


(المادة 1823) أ المدعى عليه بدلا من الإقرار أو الإنكار بدعوى تدفم دعوى المدعي 


وو ووشلة للع نه لعا د جما 


الول الذي لا يجوز فيه إقرار ر الكل أو إنكاره معبر مئلا لو وكل آخر وكلا عنه في القضية العامة عليه من آخر عل أن لا يكُونَ 
رار وانكاره اما اويل الم كور يكون و السكوت وعدم الإجابة عل دعوى المدّعي وتقَام البيئة عليه [الخراة 
وَكَدَلكَ لو أَجَاب المدّعى عليه يقَول: لا بو مدعي ولا كه فيعد جوانه هذا عند الْإمَام الأَعظم شد إذكارا أما عند ألى 


وسُفَ هلا يعد نكا ويس حَق يجيب عل دعرى الدّحي. لب ينَهُ عب من لدعي في الصوريٍ © دآ في اد 


سمس سا سرس سا 


(1819) فَإِذًا 5 فييأ إلا حل مه مين أنظر اماد (75) فَإِذًا حلف المد :عله ينع المدّعي من ن المعَارضَة وَإذا نكل 
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عرض اه م هب م 


عن الحلف # بتت بت دعوى لد 
[ (المَادة 88 )١‏ أن المدعى عليه بَدَلَا م الإقْرار أو و الإنكار بِدَعوَى ع دعوى المدّعي] 


سه مه 8ه لس 


المَادَةَ 809 1) - (لَوَأقَّ المدَعى عليه ب م ٠‏ قرا أو لكا وى ؟ دق دعوى المدعي يعمل عل وفق المسائل: الى. دوت 
في كن الدغوى والْبينات) إِيصَاح الفيود: وستفاد من قولهء المدعى عليه أن الدقم يستمع إذا بين من المدعى عليه أما الدهم من 


م 

مسكك :إلا أنه في بض المَسَائلٍ يستمّع دقع الدعوى من غير المدعى عليه متلا إذَا كان المدعى عليه أَحَدَ لور فلأوَارث الْآخرٍ 
دهم اس مر مس في ماده " ٠ "١549‏ كدَِكَ سمع الدع من البائع ولول كن الدعوى عليه الجُوي. ملا أو ادعى 
أ المَالَ الذي اشْتراه وقبضّه تين رد 2 ل وأَنْبِتَ ذَلكَ وأَحَذه فلزيد د أن يقم الدَعْوَى علّ المحكوم له ودعي قَائلًا: نك 


0 ات َ بت يد َك ينض الحكر أن باه سرون ادعري ك'ٍِ تكرت ين لدبي المع عليه 


0300 


ا دك دا 7 ع 2 1 06 - َقبي ع دفعه 57 بن دَهْعًا صحيسًا 0 ل ل تان 9 
عَجَلُ بإغطاء رق قضَاءَه نض لأنه يحب صيَانة القَصَاءِ عن النَمْضٍ لمكا (الوأوايية) ٠‏ اذا كن الدهم 


الذي نه الدعى عله فاسدًا ا يت الاي يه بل يدر الحكرَ الشرعي المفتضي 7 د المْحتَار وَالجُوي. 


له سم 0 غية - عاض ريز 


قل بين ف كاب اليينات المسائل التي علق بنصاب الشبادة وكيفية دي 6 00 
ترَجبح البنٍ ال تقَامَانِ مِنْ كلا لق يعمل طّ وف الَسَائلٍ وكيفية وصورة التوفيي ري عل الوجه الآني: عند تقر 


المدّعي دعواه فَعند المدَعى عليه كا أخوال ما أن يقر» أو ينكل 00 ا 0 ف الإكر بحم المَادة )١88(‏ ويد 
الدعرق َإدًا افر المدعى عليه لكر ذلك 7 في الحادة لافنا وَإذا لان أو سكت 0ق ذلك خأ مدكورق المواد ١81107(‏ 


5 رهم مى ده 


1 اا وَل ببق هنا جهة محتاجة الويضاح وى 3 الدغوى وتبادر إل إيضاحها. وهر أنه إِذَا ادَعَى المدّعي بالك 
درهم م جهة الْقَرضٍ فد فع المدَعَى عليه الدغوّى بقَوله: لني أديت البلغ المذكور أو إِنَكَ متي من ادن المكور فهدًا 3 


رومع 54 رزو لير سف 


مشْروع مرحت اده دام قفي هَذَا الل إِذَا كر لدعي هد لد على الوجه المبينٍ في المَادة (177) فيطلب بيه من 
المدَعى عله فَإِذًا أَنيِتَ المدعى عليه هذَا لد تفع ل اللدعي اذا عر عَنْ الإثيّات فَيحلف المدعي يطلب المدعى عليه عل 
كونه كر يستوف ادن المذّكور فَإِذّا نكل الدعي عن الخلقٍ ثبت دهم 0 5 لدعي م 0 كم وى في هذه 
لمحل أَما إِذَا حَلَفَ المدّعي الِْينَ نفع دهم الى عله وج في هده لور دَعوَى المدعي الأصلية عضي َدقيقَ 0 


3 المدَعى عليه في هَذَا امال هَإفرار يحم اماد )١158(‏ قرم المدعى عليه بإِعطاء المباخ المذكور للمدعي أنظر الَادةَ " ١117‏ 
نعرى القضية ف هذه المرحلة أخا 

0 2ق المدّعي قائلا: إن هذه الفرس التي ف يدك هي ملكي 5 عليه: قد اشتريت هذه الفرسِِ منك بعشرة 

تنو ويك القن كاملا فتطاب الْبينة م المدعى عليه وَهَذَا الطلب ليس عالقا الح المَادةَ () لأله قد بين في شرح المَادة " 

سرس ١‏ " أنه يكون المدَى عليه ني دفع الدعوى مدعي لدعي مدعى عليه فَإذَا َم بت المدعى عليه دف بالبيئة أو أقَر المدّعي بالدفع 


ةع سر اع لي 


المذكور فهها وإلا يلف المدّعي بالطلب فَإِذًا حلف اين عرزت د عرق المدّعي الأصلية وهدًا الدفع هو ار بالمدّعى 7 به بحم المادة 
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لروع ار مه هه وهس 


" زرو( "نلا مجر لإقامة شهود أو أسباب 0-6 أخرى بل يك مدعي بالرمق المذكورةه. كذلك و أجَابٌ الدع ع عل 
: 
| 


ه 


0 لدعي المبيئة في الَْالِ الثاني َو نك أرأتني ين هذه الدغوىٍ وك لدعي الْإبرَاء تطب لَه من المدَعى عليه فَإِذَا 
مت المدّعى عليه الإماء فييأ وإذا ع عن الإثبات يحل المدَعي عل عدم إبرائه المرّعَى عليه من هذه الدعوى إِذا نكل المدّعي 


عن حلف الْهِين بيذت الإراء ٍُُ لدعي 1 0 وري هذه الدعوى في هذه المرحلة. 


هل سا سه 


1 حلت لدعي لين افتعود د دعوى المدعي الأصلية وتطلب من المدعي الْبينئة ع أن لق المذكورَة ملْكه لأن ادعاء المدَعَى 
عليه إبراءٌ المدعى له من الدعوى ليس إقرارًا بالمدعى به أنظر اكد ةَ" ٠089‏ " فَإذًا ثبت المدعي دعواه بالبيئة 00 


سس ماه 


حْرَ عَنْ الإنبّات يلف المدعى عليه بالطلبٍ فَإِذَا حلفٌ ينع المدعي من المعارضّة اذا كل حك عل المدعى عليه بالمدعن بيده 
كدلك و ادّعى أَحَدَ الخَانْوتَ الذي في يد اشر قَائلا: ِنَّ هذا الحانوتَ ملكي لني 8 


(أكادة 1824) إيسن "لاحن اسمن أن يتصدى للكلام ما لم يتم الطرف الآخخر كلامه 
(المادة 1825) يوجد القاضى ف المحكمّة ترجمانا موثوقا به وموتمنا 


ل 0 رس مكوّه برعر هه و لبر وير 00 ه ممه 


ا وار لوي ار 


م ل او أنه موروث لاعن أ فَأَنا وضع اليد عليه على هذا الوجه قتطلب البيئة ألا م المدعي وجب المادة " ١08‏ ' 


هه اسن سيره سا بر د َه - مه 


اما ذا دعق ذو اليد أنه اشترئ احاتوت اذ كورة من علي قتطاب ليبن في هذه الحالة أولا من ذي اليد المدعى 


[ (َالَادة ىام يس لأحَد لصم أن يمصَدى د لكام ما لد يم ارك لخر كلام 
المَادَة (1874) - (ليس لأحد الطرقِينٍ أَنْ يتَصَدَى للكلام ما ل 0 الآخر كلامه وإذا تصدى يمع من قل القانيي | 


ساماه 


يس الأحد الطرفينٍ أن د لكلا 7 0 تم الطرف الآخر كلامه وَادعاءَه َإدًا 7 ع من طرف القاضي و 2 لكوت 


أن ار" .ني لد و 4 


لله إِذّا تصدى الطرقان كم َال لاي ولا يفهم كلامهما ماك يكُون في هذا الحآل متدرا عل قصل الدعوى قعل 


ذلك ليس للمدعى عليه أن يتصدى لواب على الدعوى ما آم يعر المدّعي دعواه ويوضحها و كلك ليس للمدعي أَنْ يتَصدَى إدفع 


ره م ىَ م 7-7 قد فال ليرا سَ ا 2 


الدع قبل أن يم م المدذعى عليه دَفْعَه دبدخ ع 0 لذبي وَالَانِي يستمع أولا دعوى المدعي توفيمًا للمادة " 5 ' ويوفق 
هذه الدغوى عل إحَدّى المسائلٍ الشرعية توح اليو الك ول المفتضية. 


ملا إِذَا ادعى المدعي قَائلَا: إِنَّ هَذَا الرجل قد عَصَبَ مني شَاة ايكيا 00 لقَاضِي أن يسأَلَ المدعي عن رَمَانِ ومكان 
القصب وعن قيمتا في رما ومكان العَضب لأنهُ # بين في يأب الح ب لم قيمة امال المَعْصوبٍ في رَمَان ومكان القصب وعليه 
يجب عل الْقَاضِي أن لا يُستوضم من المدعى عليه قبل أن يستوضم وى المدعي وقبل أن مها كاملا م بعد ذَِكَ يسع جَوابَ 
المدعى عليه وبعد أَنْ فى أن الجواب المذكورٌ إقرار أو إنكار أو َف ري الاي المعاملهَ لناية المقمصَاةَ. كدَلِكَ أو ادعَى المدّعي 
قائلا: إَّ هذا المذعى عليه قد أَحَدَ بدلَ يار انوي لقان لوده لي قلا جل الدعرع ذلك -- الاستيضاح من المدعي قبل 


سه مه 


استيجواب المدَعَى عليه لساك 5 صِفَة أَخَذَ المدّعى عليه بدَلَ الإيجار؟ وهل أَخَدَ الإيجار فضولًا بعد أَنْ أجرت الكانوت؟ أو إِنك 


كته انض فَأَحَلُ البدل؟ أو نك وكلته اتاج فاج الخاوت بالوكالة وض الْأَجرَ؟ م 2 الحأنوتَ فضولًا فَأَجرْتِ الإجارَة 


مع وجود شرائط الْإِجارَة ققيضنئ الإيجار آم أَجرَ الحانوتَ ول فَأَجِزْت الإجارة 03 انقَصَاء مد الْإيجارٍ مثلا وَأحَدَ الجر بعل 
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ذّلكَ؟ فبَعَدَ أَنْ ع لدعي هذه الجهات ويصحم دعواه وَبعَها ستَجَوب القَاضِي المذعى عليه. 
(الَادة ١‏ يوجد الْقَاضِي في المحكة ترجمانًا موثوقًا به وموْعدا 


دسا ١‏ اق اع ا ع وك كد ل له سرت اسه 


المَادةَ (189) - (يوجد الْقَاضِي في المحكة ترجمانا موثوقا به وموْعًَا لرجمَة كلام عن لا رف انه اليش لمان 


(المادة 6) يوظي ويخطر القاضي بالمصالحة , بين الطرفين 


ع القَاضِي ني المحكة ترجمانا موثوقا به وموْعنًا لترجمة : كلام 00 يِف لك َاضِي من رفن أو الشبود. أما عند أي يوسفٌ 
قبل مرجم الترجمَان ير العَادلِ وَالْأَعمَى لا بل عنْدَ الإمام أبو ل ذلك يقل عند أبي يوسفٌ رم ترجمان واحد لترجمَة 
ادعاء المدّعي وجواب المدعى عليه وسشبَادَة الشبود لأنه حبر ول ترط فيا الشهادة لط السشَبَادة أب السعود في الشبادة) . 

إلا أنه 0 للاحتياط يب ا ص 8 7 انا 0 ور المواضع ني يخبل فعا و ا 


0 هه 


ا الاختلاف في ف 0 خا للش يي نال لاق للحيو من ل الدي» 


- 7 


6 - في إخبار عيب المبيع 89- في إخبار رؤية الملال. ٠‏ أ - في إخبار اموت للشاهدين. ١ ١‏ - ف الديائات عل العموم كطهارة 
الماء وتجحاسته وحل الطعام وحرمته ١ ١‏ - في إخبار عل الوكل. ١‏ - في جر المَأَذُون. ١+‏ - في إخبار ص بو وليه له ه 
ا-في إخْبَارٍ| شيع بابيع. ٠‏ ويَكُفِي في المسَائلٍ النمس عَشْرَة المذكورة إخبار عَدلِ واجد (أبوالسعود في الشَّبَادَة) ٠‏ 


ره 1 سه سسا 


لحان رجلا يحون امرَأَة أييضًا في المسَائلٍ وَالأحوال التي تقبل شَبَادَة لاه فا إلا اله حي عد الشيحي ار والكداله 
اق فيا ما في السَائيٍ الي لا بل فا شماه لسن هلا بل فيا رحا المدية وأبو السعود 

/ (الَادة 5)) بوي ويخطر الَاضِي بالمصاكحة ؛ بين الطرقينٍ] 

المَادةَ (5م١)‏ - (يوصي وَيخطر الْقَاضِي بالمصاكة الطرفينٍ ممه أو مركن قي المخاصمة الواقعة بين الأقرياء أو بِينَ الْأَجَانبِ المأمُول 


٠‏ “ع ا رع ساساه 


فيا َه ارق في 


(المادة 1827) بعد ما يتم القاضي احا كة 


الصلّح فَإنْ وَاقمًا صَالهمًا عل وَفتي ال اليك في كَآبٍ ب الصأ ون أ يوافمًا 6 الجا ها يوصي ويخطر لْقَاضي بالمصالكة 
ارقن 3 أو مركن في المحَاصَة الواقعة بب. بين الْأقريَاء وَالْأَفربَاء هم الإخوة وو الأعمام دي الأجانب امول فيا رغ ريق ف 


رس مها مه عو 1 ١‏ ل اه صب .سد عر 


الصلح ولا يستَعْجل الحم د حي 7 أو قضى الَاضي عق 54 ذلك ا لحصول العداوة ب ا لدعي الدع عليه فتكون المصاحة 
وَل 0 هد المحذور (وَاقَعَاتَ المفتِين والمنية) مي أو يتين وار ذَلِكَ إل أن القَاضِيّ لّا وق العلرقين الاك أكثرٌ من 
يي بن لِأن في ذل إشرادا به يصاحب الت الْعناية ' إِذَا وافق عل الماع سيا القَاضِي توفيقًا للمسائلٍ الوارد دما في كب الصلح. 
ويصدر الإعلام بالصلح وب وبتعبير عر يبل الَاضِي صل الذي ا العطرقين ويصدقه إِذَا كن موافمًا لحك الشرَع حك 
الجا أما ذا كن عالقا قلا يقبله ولا ِصَدَقَه متلا إِذَا ادعى المدّعي ره دنار مصَاكَة الدع عليه عل التي عَشَرَ ديار ا يقبل 


412 2 
ًّ 


القَاضي هذا الع أن إِذَا صا المدّعي الدع عليه على دعوى عشرة دثانير على أَنْ ار المدعى عليه لمدّعي ارما أمير 


5112161208 "5 
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قلا يقبل الْقَاضي هذ الصلح ل إذدٍ 0 الأرضٍ إجرَاءِ الْمَرَاغِ المذكور و يصدق الام يوافق الطرقان ع الصلح د 
يكن ما َي في إجراء ء الصلح وَل هما اصلح بل بل يكل الماك وعليه أن ير ين قم احية له ويس لِلَاضِي أن يار دوى 
الطرقينٍ ويلح َس لما بإجراء اس العناية " لأنه يشترط 9 أَمْعَالِ هذا الصلج رِصَاءٌ ومواقمّة الطرقين أن 3 ها عرف ف 


الحَادة (1ه١)‏ 1 ع التزاع بن الطرقين بالتَرّاضي َالصلْمُ الذي بحري ااه غير معتبر. وقد ذكرفي كاب ب الإجارة في شرج 
اماد (600) َ مشا المْسلبيث قَالْوا افوا أن حر الطرناة عل إجراء الصلح عَلّ نصف البدل 2 دعوى الحَال الذي تلفٌ في يد 
الأجير المشْترَك إِّا أن المَجلَدَ لد تثبل هذا الإجبَارَ 


الر. عن ١‏ عبرم ع 


[ (امَادةَ 180) بَعدَ ما تم الَْاضي امَك 
المَادة (189) - يد ماي لقَاضي المحا كه يحي عِقيَصَاهًا ويفهم الطرقينٍ ذَلِكَ م إِعْامًا حَاويا لحي والبيئة مم الْأُسبَاب 
الموجبة له فيخطيه لهكومة لَه ويغطي لَدَى لإياب تنح منه تنك َي أن يد ميم القَاضِي الما كه يك قيضا مفصَاه ويفهَم 


الطرون حك لمان إن يقد هذا الحكر حيًا ظاهرا وبَاطنًا وحيًا ظاهرا 3 باطنًا فَإِذَا كان لكر ماعل اد 5 ساب 


ع اس - رسو عر و م سه ير سوسس 1 وه هاس 


ببية حَقِيمة فَفَذ لتاقي ظاهرا أي يعد فيما بعد يننا ويف أيضًا باطنا أي يذ عند الله َال الاي * 


ص بس 2 


مكلا إِذا 5 ا 8 عحْصَرٍ شهود وكانت رُوجتَه الملكويحة عل الوبحة الات الم 0 ادع اليج وجيت 
8 وَأَميْتَ ذلك بالشبود العدول . الْقَاضي بالزواج بعد التعديل والتركية فيتفد هذا اك ظاهرا 6 يقد باطنا أبضاء أما إذًا 


هيه فى دهت 


كان الحكر مبنيا على شبادة الزور ققد أخْتْلفَ في ذَلِكَ. 
فعند الإمام | إذا كن 54 7 عل شبادة لمر وَل بل | قاذ في وم د كالبيع والتكاح وني الفسوخ كالإقالة وَالطلَاق ل 


ظاهر وباطنًا إذَا لم يكن لضي عا د الشبود شهود زُور؛ ولأبي حنيقة أنه لو فرق نما بم انوج َقَدَ ظاهرا وباطنا قأَم 
الله عَالَ أُولَ وَالْقَاضِي مَأمون ذلك هه جل عا لمح ". البيع» متلا إذ ادع أحد عل خر الا قد اشتريت منك دارك هذه 


همه دس مه 


بقيمتها الحقيقية 53 ديكارًا أت ادعَاءَه شود زور واستحصل طٍَ ع ذلك وَأدى القن جل لكوم 4 الكو 16 الدار 
المذكورَة الْعنا ما إذَا أَنيَتْ الدعوى ف الهبة الصدقة التي هي من لتَرعَات وني ال بقل من قيمته الحقيقية لشبوذ بود زور وَصَدَرَ 


الحكر بذَلِكَ 0 روايتان عن مام المشَارِ يِه في حت تَقَاذ ذالم بَاطلا َي رواية لا ينهذ الحكر بَاطنًا لأَنّ القَاضِىَ لا جلك إِنْمَاءَ 


ع 


0 


ةماه 8 ا 


التَعاتِ في ملك العو أنَ ليح أل من يه الحيفية ع من جه رد المْتارٍ". 
انكاح» إِذَا أَمبْتَ أَحَدٌ لشبود أذ اع 5 در الْقَاضي ذلك فَإِذًا كانت الرأة َل نكاج سدع الم ظاهرا 


33" ينفذ باطنا؛ وهر فول أبي 50 الأول خلافًا لحمد وهر وَالشَافي وهو قول ببي 8 الآخعر العتاية " , ليد ظاهرا أن 
القَاضي يمر له يقولء ها: سلبي نفسك لهذا الرجلٍ لأنه بعك لم تق نلك المرأة على ذَلِكَ الرجل. د يَاطنًا نا إذْ تصرح 


لك المرأَة حَلالا لدَلِكَ الجلء أنه لو ادعث الزوجة ع أن اليج وَأَسَتْ الزوجة كح إشبود اه ا على هَذَا 
7 العتاية * الفسوخ اقُصود من الفسوخ الشي: ؛ الي برقع حكر العَفْدِ مهي َمل الإقالة والرد يالْعيب والطلاق ََْ المجمع 
٠‏ الطلاق» لو أَمْيمَتْ امرأَة إشبود وأ سنا ثلاث طَلْقَات بَامةَ وبعد أَنْ استحصلت على الحم اللاي وج 0 


مس 


العدة يرج كر يمل 1 الافاع ب) 12 ع عقيئة الخال +151 يل إنراة كي حو 3 يجُورُ ويل لأحد وك الشبود ارد 
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اتيج جا ( (القتح) . 
وليل تاذ الْقَضَاءِ على هذًا الوجه ظاهرا وَبَاطنًا هو أن رجاة | دعن بحضور أمر المؤْمنيَ عي كام لله ويه لوج ب ناما انيت 


الرجَلٌ اوج يا بعد نكر ار فد كر َي 
ْم اللّهُ وجهه أنه رَوْجَة للمدّعيٍ قات الرأة لي 1 بلحم اد وم للمدعي وما دمت أنك حكنت يِذَلِكَ فأجر 


ع جع ع ١‏ ع ب لد لص ب 


عقدنا فاجاما لا حاعحة لتجديد العقد فشاهداك روجا قيل» إِذا كان ل ابلا للتقاذ لأّه إِذا كان لمحل غير ايل | قاذ قلا 


ا لال عه زوجتا هي زجني ركفت المراة لبي يعنها حرم لكُونيا ع ده الغير فَالحكر الذي ل عل هذه الصورة ا 


م مه 


يَفُذ بَاطنًا فإِذَا يت المدّعي ذَلِكَ إشبود د زود معو عام ينها رمه فلا جل لك ار للمدعي. 


3 2 7 ا ل ا 6 هر ١‏ :موى ار مره ري 


ا 2 الي 0 أ 2 المدكوحة ليرة روجته واثبت ذل 1 شود زور وستحصل عل حم بالزوجية فلا ينفذ الحكر 


1 كن الَاضِي عي كدبٍ الشهودء لأنَّ الَاضِي ذا كن عا كدب الشبود فالخكد الذي يطدره لا يد بان > أن 


العاف ل عند ظافرا لجان الكاد كه كلك ل لد اش باط الى َل بين كاذبة. وعَليه ذا ادَعَثْ اعرََة أن 8 يا 
لان وأنكر الزوج ذَلكَ لم تسستطع الزوجة الإثبات وحلف الزوج عل أنه ل يطلْقها وأَحَذَ الحكر علا بالطاعة فلا ينفذ هذا الك 
اذا ان طحق لاا اا َس كا بد هذا الع أن تحت ده ولا يحل اَذ يم ون ماق قيلَ» في العقّود 


وف الفسوخ» أمَا في الْأَمْلاك اسل قلا يذ بَاطنًا بالإجماع لأله يجب أَنْ يكُونَ للملك سيب وبا أنه لا تكون ب بض الأسبات آمل 


منْ الْأُسبَاب لأَْرَى من جهة مرَاحمَة الأسباب قلا يمكن جعل السبب سَايمًا ع القَضَاءِ بطريقٍ الاقتضَاءِ (الدرَن) : 


ا م هس 


ودعوى ادن يدون 5 5 ٍ الماك الْرسا أيضًا فإذلك إِذا مت بت شود الور يدُون كر السب ا كذلك الإرث 
2 حم الماك المرسلة كدلك السب لديل ا بَاطنًا بالإجماع. وَالخحأصل أن التمَادَ بَاطنًا عند الإمام الْأَعظم يجري 5 
دور 3 0 للإنشاء إسبب ب كالبيع واليكاح راوعاده 3 م يِ ف و 0 للجأشاء كلأملاك ارس والإرث السو ما عند 
الإمامينٍ و ل والأعة الثلامة ة َاْأَحَكام التي َع ناء علّ ا اوداز زور فل ظاهرا إلا آنا لا تحفذ بَاطَاء ذلك أو ادعى أ أ 


عر 


عل آم قَائلا: قل أشتر يرث 557 هذه منك يقَيمتًا الحقيقية بعشرة ة دَنائير انكر المدعى عليه الييعَ فَأَميتَ بت المدّعي دعواه شور زوك 


و و القامي الْمَرسِ فَأَحَدَ 
درس و ودف ار الدتائير وَكَامَتٌ الْعَشَرَة الدتائيرَ قيمَة الْمَرسِ الحقيقية» ف ثَ تلك رس للمدعي. 


ل ا 0 ع 1 200 ال ل 


كلك أو ادعى حل عل امرأة يما با زوجته المنكوحة وأثبِت دعواه لشهود زور واستحصل ّ علي بالزوجية قلا يحل حل 
الماع يل المرأة > أنه لا يحل لروجَة تمكيلة من ذَلِكَ. وفي جميع الأملة ابي سبق َنم به جل فا عل أي امام الأعطم 
ص 1 ع أي اْإِمَامينٍ الى عل قول 0 أن شاد 3 وان كانت جه ظاهرا إِلّا أمها ليست حَةَ بَاطنًا والقَضَاءُ 
د درل 0 المحتار) ٠‏ يعني أن الْمَضَاءَ والحكر مظهر وَل يكن مَثْينًا أن المحكوم , به كن َل القَضَاءِ كَابنا 
8 0 0 لد 0 : 1 إِدَا عن لخر م عل شاد اذو / لأنه إِذا ا طهر أن البو 3 ا 0 0 


سََ 5 
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والحكرء أمَا تنظ الإعلام الطار فيس من متَمُمات 0 حت إنّه أو أَحَدَ الَْاضيٍ الال المحكوم به من ل ري 
لكوم له حَالٌ صدور الم فيَصِح ح ذَلِكَ. يلسّان لين فَالَائيَ الاعتدَارٌ لكوم عليه حَق لا ينكسر قلبه ولا يبيء القن بَاضِي 
يخَاطبه الْقَاضيِ مَائلًا 3 دقري صورة إتكارك وَمدَافَاتكَ إلا أن الحكر الشرعي 0 وقد حكنت عَليك عل هَذَا الوجه ولا 
يمكن العمل عر ذك) ” 0 تفهيمه الْأُسبَابٌ 0 ع 0 


0 م له دج هل 


0 إذَنَ يحب بان لأسيب لبي وي لام أي يي ا عر لج لاب أ 
لَاضِيَ قد حَارَ عليه وَطَلَه عر رس بن الاي أن ' من يمع يل " والعامة ثرا ما تل برف الْقَاضِي وراص مع كونه 


عن و2 ه دهده ده 


يكون بريء الذّمة. وذ كان من الممكن إِقَامَةَ الحقيٍ بدون كسر الْقَلْبِ فالاوى احا ذلك ا ب عل القَاضي أن ترز من 


أذ يمن الأ في حَفَه يي وَأ لا مي الما لني وجب الع في حَه يب ع أن ينا من إجراء الال ني 
و ل أنه وج أناس د ار موافقة د ترف القَاضي. و بعلي 0 


20 مره مل هنر ره سد سم سم 
3 م 
و وبر 


السو ا سس ا ا ل مه 


0000 


0 1 سس سرف سه 


لإتلام إل ا 4 حت 0 يي ساسك 00 قر من عَنْضٍٍ ّ 00 الفنياء 0 إِذَا ا 

ماما لأحكام الشرع دوك اك ور يكن موافًا (الدر المخمَار) وَلَِمَكُنَ منْ اسيناف ب أو كور الحم إِذًا رَعبٌ في ذَلكَ. 

لأساف الموجبة؛ 5 مسأل الشرعية التي 1 اتاد او الإقرار أو الْهِينَ أو النَكُولَ عن لين لبن عليه الحو 

أواقع. 

َم 00 لبود وَألمَاظ الشْبَادة ف الإعلام هد قال الفقياة أن إذا ىاه عل الشهادة َل 2 ور أسماء الشبود في الإعلام 
مادم بل يحي أن يقَالَ قد ميت شاد النبوه:العدوك اللفيرق شاد كين سرا وَعلنَاه أَما إِذا ميَتْ الدعوى بطري 


ل يج ٠:8‏ عبد 


5 ع شاد فيجب أنْ يلكو في الإ ا ا سكل االمة السَوَالَ الآني ( (هل يفي انيكس ان الشبوة 
قد يدوا طبق دعوى المدّعي؟) فأحا (أنه يكفى 2 كاب الشّبَادَاتَ الْإبمَال ذا ان القَاضي م من أَشْرَاف عاد ألا بشْتَضَى 


- 6 


التفصيلَ) 0 5 قبل في هَذَا امن الشبادات يداعي أنبا مُوافقّة الى مم أن تكن موافمّة فَلدَلكَ يجب كَابة صورة الشْبَادة 
في الإعلام و تتظيم 1 رم الْقَاضِي حين تعظيم الإعلام أَنْ دَق محضر الدعوى يأر ويطبق ار 


دعهدك 2ه شدمله 


5 ف الإعلام أن كر حَالهًا للمحضر الولوالجية ف آداب الْقَاضي " ٠‏ وبعدك ان يل ف م ل دعر المدّعي اع 
و السندات التي برها لإثيات مدعاه والْأَسبابَ البوتية 0 ينا وصورة إنكان ا مدع عليه أو كيفية د فقة جو الأدلة الى دما 
لإثيات دفْعه م ين 0 ب الحم والإلنام. 1 حت انوي لإعلام عل الأمور الآنية: 


١‏ - دعوى المدعي. إِذًا سرد المدّعي مدعَياِهِ في جَلّسّات عديدة يدقق ل الاي في جمييهًا بوي أ ولا) المكررة مثا فَإِنه لا فَائدة 


عرص نرقم 
ردس لاه سر > 


في ذَيٍ المكر بل إنه يوجب ب الصعوية والفْويضَ حين تَذقيق الإعلام استعتافيا أو مهيا ' اناه يرج الإقادات الْعير اللازمة في الدعوى 


م - ُُ سصار» 
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وام ارا كناف أ 


لذن د إقادات عير مفيدة في عرق اسِْعَالُ بالعبث و ذلك الْإشْكال عند تَدقيق الإعلام استئتافا أ يد ١‏ الت اي 
إقادات المدعي التى بِنبًا فى الجلّسات الْعديدة فى حل واحد. 


(المادة 1828) لا يجوز للقاضي تأخير الحم إذا حضرت أسباب الحكم وشروطه بتقامما 


جواب المدعى عَليه: إِذَا أَجَابَ المدَعى عليه أَجوِبَة في جَآّسّات عديدة فيدقق القَاضِي بيعهَا وبطوِي ول لكر قا وا ترج 
الأجوبة تي لا تعلق بلي الدعوى تالا يكتب أجوية المدَعَى عليه ْلَه بالدعوى 6 أجَابًا في جلّسّات عَديدَة في مَكان 0 


هه مس 1 رزرعر ملهوع 0 1 ءّ. 


- اسباب َك الدعوى. َإدًا كانت الأسات المذُكورة رار قيب ابه عينا /ا لانه يحتمل ان ين القَاضي كلام ل 1 
إِقرَارَاء وإذا كانت سات اكور أَورَانًا وسندات ا عّ الْقَاضي أن م 0 ف ا ما إِذا كان في تلك الْأُورَاق 


جِهَاتٌ ل تعلق بالدعوى قلا يجب درجهاء 5 كانت الأساب المذكورة كاد فحن 1 صورة ره شَبَادميم م ينا لأنه من الاير 
أن كن عور الشبادة عير مثبتة للدعوى وطُ لقَاضِي ًا موافقّة لا با أّه يبحب ب أ اليو في ل 2-6 
مرا وَعلن إن لتكية علا كنت في حصوو لطر د والشبوقة ذا كَ'َتْ الْأسبَاب المكورة الهِينَ أو اكول عَنْ الهين قيجب بان 
صورة الْهِينِ الذي كلف الْقَاضِي اسم ! ليحلفه لأنه يحتمل أن َكُونَ الهين الذي كلف الخصم لِيحلفها عير موافقة لأْصوًا و 


18 ء هه 


حلِف الماع عليه لين أو نكواه لا شكل سيا لحكم. 
ومن قواعد الك أَنْ في الم الشرعي الميني عل الإقرار عبارة لام وني الحم الميني عل الشبادة لفظ التنييه وذّلكٌ إِذَا ادعى 


المدّعي قَائلَا: إن 0 في ذمتك عَشْرَة ةناو الدع عليه يأنّه من لمدعي إعشرة 2200 ف الإعلام عبَارَةَ (قَد ألْرَمَتَ 
لد عليه أن يدهم للمدّعي الْعَسْرَةَ دَتَائيرَ) 5 أنكر المدعى عليه دغرى للدي نت المدعي دعواه بالييئة فيكتب ف الإعلام 
(قد م عر الدع عليه أن يدفم لمدّعي المبلع الكور) : وَقَدَ در في 5 شرح الحادة (غ:181١)‏ ب كَل أَلنت تاذ د بكيفية تمظع 
وكير الإعلامات الشرعية ست شرت ريد ور ة تنظيمها بقواعد منتظمة. 


ها هه سمس هه 0 د آآ هه 


[ (المَادة 94م () لا جور لاي تأر الحم | ذا ار امات ار وروت يامب 


0 
تمه 


المَادَةَ (18494) - (لا يجوز لقَاضِي ير الحم إذا خضرت سياف الحم وك وملة ابا) : 5 1 واجبًا ع الْقَاضِي ف هد 


ره مد سده#* 


الخال يت رن ذا أَحَرَ ذلك يَكُونُ آنا َك الوَاجب ويستّحق اْعَرْلَء فَلِدَلتَ إِذا أَحَرَالقَاضِي الَكر حَومَ 
منْ المدَعى عليه أو أمَّ المدّعِيَ بالصلْح فَاصْطَرَ المدّعي لمصَاحَة المدَعى عليه بناءَ عل أَمي وإَْاح الْقَاضِي يَأَث القَاضي واقعاث المفْتِينَ 


وَاجَوِيُ يي يي الموَاد " ١1/4٠‏ و041١‏ و748١"‏ أَسبَابَ الحم ص أنه بين في مواد الآتية شروطه وَلَكنْ للقَاضي ا 
الحم في أربع مسائل. 

الَسألُ الأوى: 5 ا ان لد الَاضي شي في الشبود لل تأر الحم ين أحوَال 

الشبود مَتَلَا ذا أَيتَ المدّعي دَعوَاه لبود ف 157 4 رعذ عن الأمرن ناف لنَاضِي 5-7 مرو في أن الشبود 
- زور فيتجسس أحواهُم سس آم مناه إل لأا الموثوق الكلمة النِينَ نَم اختلاط بالشبود رن راقم جيْذَاء 
7 0 الشلامة د في دَعوَى فَسَمِعَ الْقَاضِي أَحَدَهم قبل الحم 1 (أستغفر الله قد شهدت كذبا) ول مير القَائْلَ وأدى 


هسه د 


سوام أجابوا نيم يفون عل قباد تيم فلا يحَكر الْقَاضي بلك الشْبَادات ويتخرج َك الشُبُود منْ لسه وَيجرِي التَدقِيقَ وَالْبْحتَ 
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ل سل سس سل يس ره 2 لهاس عام مليرة ع لا نري هم 


في حَتّهم وَلذَا طهر له أم ناس لو ل لا بم؛ ويجب في هذا الزمنٍ الاغتاة الرائد 


ساصماه لاعس 


الكو ارون ناس 
لا تقبل ادي المسأَلة الثانية: 00 القَاضي فو الصلح ب بين الطرفين فله تخ الحم ناء على ذلك الأَمَلِ سواك كان العلرقان 
قربا أو 0 أنظرٌ المَادَةَ " 5زمر " أن القَضَاة ورت الحقد والعداوة بين النّاس فيب الاحتراز منْ ذلك بقَدرِ الإمكان. 
المسأَلة العالة: إذاطب الدّعي الإمال لإقامة الشبود ل اناك را مهل 8 أنه إذَا نبت المدّعي دعواه 5 الدع عليه الدعوى 


2 و زور رموه 


وَطَلبَ الإمبال لإثبات دفعه فَيسأل القَاضِي المدّعى عن دَفْعه فَإِذَا وجده صحيحا أمبله» أما إذَا ل يكن صحيحا قلا يجيبه انظرٌ 


شسَ الحَادة (59؟6ل).٠‏ 
المْسأَلة الرايعة: إِذَا استفق الَاضِي عَلمَاء بأدته في مسأل ول يعتمد عل الْفتَوى التي أَفَوها واستفي من علمَاء بادة أرق َل تخي 


ل وس ا 


الح حت ترد إليه الفتوى رد المحتار وَالْأشْبَاه واجوي. 


ِ 
4 - 5 اذا 


ذلك | 


0 اراب 


.1/1 الباب الثاني في الحكم وإشتمل على فصلين 
...م١‏ الفصل الأول قٍ بيان شروط الحم 
(المادة 1829) يشترط في الحم سيق ]إدغوئ 


ةم ال اس د سل ها سمه عي هوس وه و هئيه مره دور َه م 


[البَاب الثاني في الحم وإش. على فصلينٍ] [الممصل الأول في بيان شروط الحم] [() (الحادة 9) إشترط في الحم سبق الدعوى] 
صل الأول في بان و الحم 


و ووم اس ساصماه مره 


بز : في هَذَا الفصل شرطان» أوهمًا سبق الدعوى» الثئن» حضور الطرفينٍ حين الحم. 


-ه و ا اترى سس بر لاس ين 


اناده (1809) شط ف الح سبق ن الدعوى» وهو انه إاشترط ف اح لماي خصوص متعلق يموق ناس ادعاءً أحد ع 
لخر في ذلك امخصوص ف أول المي ول بع 0 اراقع من د دون سبق دعوى شاط ف الحم الصرح الول ب الدعوى 


5 


الصحيحة 85 يرم في الحم و جود الخصومة الشرعية. أن الَْاضِيَ لا يعار حَقُوقَ نا ؟ أنه لا يمر الناس على استيقَء ء حقوقهم 
اللي في بَابٍ الاختلاف في الشجادة) ولاس أَنْ بطَاليوا بحوقهم اوأن شركوهاً ولس للقَاضِي حق لتَدَاخلٍ في ذلك إِذَا كانت 


ورور و2 سَ ه سر مو 2ه ع رو عه 


الخصومة الشرعية موجودة ف الظاهر وني تفي المي أيضًا فالدعوى ولي صحصيحان. َم إِذا ايت لصوم موجودة ف الظاهر 


قط وغ مَْجودة في فس الأ قد خف في جواز الم الي عل ذلك علي اللو عد الا ريه ليه أو عل 
قاض أنه لا توجد خصومة حقيقية بن الطرقين أن الدغوى التي أقَامَاهًا ضما علّ البعضي ظاهراً هي وسيلة الاستحصالٍ عل 
حم بطريق ااال ما نَع الََى فَذَا الها لاي م عله َك بالكل لدي رَتَبَ عل تلك الدعوى» أما إذَا 
حك الاي بدون عل بد هر معد ور ولد قضازه وها ال2ك جار عند بعضق الفنهام فل ذَكَ لد كل أحد آخر بطب جميع 


دم ررس 


حقوقه الى 2 البلدة الفلانية والادعاء ٍّ وكان 1 اين وآراد إِثاتَ وكالته ادع الكل المذّكُور في حضور القَاضِي أن لموكله 


ان كسمه 


م م ده مات 0 فده كم 


ف ذمة المدعى عليه دوين درهما (حَيثْ لا يككنه نات وكالته رَأسّا ا ميدع ُ هذه الدَعوّى) د ف دعواه المذكورة 


أله ل عن صاحب اللحقٍ فأكر الدع عليه أنه مَد مين إحاهت الحقيٍ إلا أنه نك وكالة الوكل فللوكل نات وكالته ويك ا 
الجُوي. أنه 0 55 هلال رَمَصَانَ والْعيدَينِ في رَمائَا هذا صن دعوى كهذه. 


ل الى سس بر 0100 موه لس دس دش مره ري . 


وَبشْتَرَط في حكم الْقَاضْي بمخصوصي متَعاقٍ بحقُوق لنّاس ادعاءٌ أحَد عل الْآحْرِ في ذلك الخصوص في أُول الأمي ولا يصح الحكر من 


- 
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. 0 رمخ امه أ 4 هيسَمء سمس ماه 


دون م سبق دعوى. مثلا أو ادعى أ انه رك عن فلّان الْعَائبِ ف الخصوص لقان واراة إثبات مي بدون وجود خصم يدعي 


َلك لق فلا يل المري. 
بساحت 1 لصرخ؛ 0 والضَء الضمني فلا ترط سبق الدعوى وَالخصومة وَذَلكَ: أوَا: إذَا شبد الشبود عل َل احص 
الْعَائِ في حت وَذْكُوا اسم م امشهود عليه نم أيه 0 لقَاضِي بِذَلكَ اق فيكون ني ع 


السب انظ مَادَةَ (4ه) لوي نيا إذا سهد الشبود أَنَّ انه 0 فلان ة 1 كك رَوجَهَا في المي لان في الدعوى الْمقَامَة عل 
الخصم المكر وحكر بالتويل فيكون قد حَكرَ صن بالزوجية يتمما. ثالنا: 7 أ آخر في الحصومّة عن ف الدعوّى مكو 8 
وَبْنَ فلان عل أن تَكُونَ الوكالة المذكورة معلقَةَ عل دخول شير رَمَضَانَ اد كل الملكورٌ و حَن ا عل اوكا اكور 
0 لمعم عليه بالوكالة إلا أنه نكر دخول رصان قم لكل شبودًا طَّ روي لال رمصان ينْبتَ هلال رَمَصَانَ صن 3 
الوكالة الجوي. رَايعا: إذَا ام أَحَدُ دَعوَى ٍ آخر قائلًا: إنك قد كمَلت الدنَ الذي ثبت في ذمة فلان يأمره فأقر المدعى عليه 


اف عم 


بالكفالة م إلا أنه أنك الدينَ قَأَم بْتَ المّعي 0 الْقَاضي طٍّ المدعى عليه فكون هذا ا حك علّ الكفيلٍ تعدا 
5 ميل الْعَائبِ صن حال كونه 1 5 دعوى ع لأسيل الْعَائبِ وفك تمزه لوايد 5 هذه المسألة لا هر ع هذا الحم 


ا يه ه لير سهة بل جر عبر > ل 


ولَكن له أئيُوَدَخَلَ ف رجوع الْكَفيلٍ عل الْأصيل لوي الى الَو 5211 المي و يج للدعرى ذلك إِذَا كان فعل 
القَاضي َل الك فلا يشترط في ذَلكَ الحم سبق الدعوى. مدلا أو روي الْقَاضِي الصغرر الي ليس له ولي أو بع مَالَ اليم أو قم 
عناره | اسار مالا لتم فوح فعلي ) ولا إشترَط في هذه ع الفعلية الدعوى الصحيحة حت و عرض لمر إلى قاض 


آخر يرى عدم صلاحية ال ع الصغير فيس إذلك القَاضي أن لعي القَاضي زوج الصغير كا بين في شرح الحَادة ١‏ 


مره مس خآ وم مدمة 


5 ا‎ ١1 


(المادة 1830) يشترط حضور الطرفين حين 7 


المُسأَلُ لاي - َو أَعْطّى لضي عه لوقف الموقوقة عل الْمَُرَاء لمَقير ذلا يعد هذا الفعل حك وله أَنْ يعطي عَلَه ذَكَ الْوقْفٍ الأخرى 
فق وآئرٌ ار شار » ٍ تق يحقُوق لنّاسٍ» ما في الأحكام لمق بحقُوق لله عنّ وجل قلا يشترَط سبق الدغوى فيا كالطلا لاق 


حي لوَغَيدَمَاهدان لدَى الْقَاضي أنَّ لاما قد طلََ رَوْجمهُ لاا ونه يماشر قيَسُكرُ الاي بالصلاقي ويفرق بيتهما 
[ (الَادةُ )18٠‏ إشترط حضور الطرقن حينَ الح 
اكادة (0ما) - شط حصَور ارقن جين الم يعني يمد النطلي الحم بد إجرَاء ءِ ا كَة الطرفينٍ موَاجهَة حضورهما في 


أن جنع عبر مز سه د مه وه م هه معقوقزقمه 


اس الي وَلكن لو اأعى أَحد عل آرَ خصوصا وه ب الى عه نم عاب قبل الحم عَن مجلس الم فَلَاضِي أن + يي 


1 بَاءُ عل إقراره» كدَلكَ لو أنكر المدعى عليه دغوى المدعيء وَأَقَامِ المدّعي الي في مواجهَة ة المدعى عَليِهِ ثم غَابَ اللُدَعَى عَيه 
عن علس الك أو يوي مَل الكية وحم لاي أن َي اليه عكر ) > يع ا 


0 د قر 7 لامر 


الطرفينٍ حين امسا قة دك يشرط حضورهما في تملس الما كله حين الحم أو حضور نيما يعي يَزم حضورا في مجلس الام 
0 بن الطرقينٍ مواجهة لأنه لا يحكر للْعَائبٍ في غيابه م أنه لا حك عليه في غيابه سَوَاءٌ كان 
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ام أو كانَ. غَائيا عن البلدة (الجوهرة) إلا أنه في المسأَلتنِ الامينينٍ لا إشترط حضور المدعى عليه حين الحم 
لأ الأول - لََادعى أحَد على آتر خصُوسًا أب الى ع م عَابَ قي بل الحم عنْ نجس الم لاني أن يك في غياه 
بَاءُ عل إقراره أي يرم الْعَائبٌ الع بإترارة لأله في حَالةإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي لا يَكُون الْقَضَاءُ والحكر قَضَاءٌ في نفس 


ووه ل ل ا سس يدس 


لأ بل يحون في اي َه لضي 1 الني. حا راوع كس عه القاوي سر كان المدعى به عَيئا 
أو ديا أو إبرَاء» فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا كان امقر به اوأر الشخص الْآخر الواضع الْيْدَ عل ذَلكَ المَالِ يأنه ملك المدّعي 0 الْقَاضي 


وء وبر سه 


اله الي قم ا يه ا ك3 الوا هنا كم يخ ل ا مرج دك عط ون 


ل 


دن مت هرهم م ماهير 


جنس مطاويم رد المحتار ات 
كلك دي المدّعي المدعى عليه من دوا ف حَضْور الْقَاضْي َم غيب لد عليه للْقَاضي | إعطَاء 0 بالإبراء» ولك الذي 


اعرد ا عه ال ار 2 20-6 لل 


يون على هذا الوجه يكون حك وجَاهيا فلا يعترَض عله ولا يقَام دفع ضده. 41 برد طَرنين شرعي لرفج ذلك الإقرار والإبراء 
م ديع بأَنْه دع المبلغ بعد الإقران, وقد بين في الماد دة" /ااما " أنه لا سمّع ادعاء لكب في الإثرار 


ا ل 


بعد دوو الحم اك لا يجوز الاعتراض في هذه الَأ عل الحم بادعاء الْكّدبٍ في الإقرار ولكن هل يجوز له الاعتراض ع 


الحم يدعوى أن الإقراد أو الإبراء كان ماصع بينهما؟ المساًلد الثانية - كدلك 0 ا عليه دعوى المدّعي َم المدّعي 
لَه في مواجهة 5 اللدعى عله ثم تعيب المدعى عليه عَنْعَِس الم أو نوق قبْلَ الدكية والح َلقَاضِي عل رواية عند الْإمَام أبي 
يوسفٌء لكك في غيابه بعد تذكية اليينَة مرا وعلنًا وتحَقَقَ أن اشيوة عدول مشوأن الشبادة. 


ل علا 


ويعد الحكر في هذه مسأل أيِضًا حم عل الحاضر. وال غيابيا على المدَعَى عليه في هذه المسأَلد الانية مزوية عن الام أ و 


وسْفَ وقد ارا الله لأنّ ده الوا أ يناس وقد وح من طرَفٍ لصاف أنر لاه" ا" رشرحيها 0 


والولوالجية) ٠‏ وَيلرّم تبليغ الك الذي يصدر عل الوجه المذكور في امسأ إِلَ المدعى عليه وله الاعتراض عل الحم بأَنْ يطعن 
الشهود أي أنْ يدفم الدعوى. 


ويكفي حضور نائبٍ الطرقين حين الحم. وَالوَابُ أببعة أنواع : انوع الذول: ويل الدع عليه سواءٌ كان كل الخصومة والدَى 
كن يكل 0 عليه ولا يجيب عل الدغوى المقَامَة عليه من المدعي وأنْ يتََافم ا يَرَافمَ في مواجهة هذا الوك وأَنْ 
3 قافن لقم اراد كرد للخل الحاو ريك هلين ابي ب قو عاو 0 إنادد ةين لصوي ارول 
َيِه فَإذَا عَابَ امكل بعد عبن وك عل هَذَا الوجه فيعطى الحكر الشرعي ف مواجهة 8 الوَكلٍ. 


الوع الثاني: وص الي ب كن ا 18 ديا فيا أن ليت 8 0 يقوم مقامه حفيقة د ا ا ٠‏ 17 
الصغير ووصي الوْصِيّ هما مِنْ هذا القبيلِ. فترى الدغوى في مواجهَة هَوُلاء فإِذَا رم تك عنم َك على الو الْغَائب الك 


والصغير 0 9 ل عّ الَْائبِ كان ف مواجهة وكله وعل الي أو الصغير في مواجهة وصيه أو و وليه ولا 0 ال 15 
لوول أو الوْصِي أو الول بالدّات. التوع الثالث: مول الوقن حك القَاضي في لمر المتعلقَة بالْوقفٍ عل الواقفٍ وقد بيت 
صورة ذلك في شرح المَادة " 988 " ويحكر في امور التََلقَه بأوَقٍْ 0 ارقف رد المُحْبَارِ ' النوع الرابع: أَنْ ينوب أحد الورئة 
عن باق روصي ذلك دبي في شرج لد 5.6 ". النوع الكامس: وس سه 


عن الآخر عند الإمامين ونَائيًا لك الإمامين هذا هو استحساني (الخانية) مث راد أَحَدُ هن 0 َائا: إِنَ لي ولفكان الغا 


3 
0 


ع 


مودعم 51121120 
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024 02 


يالا شتراك في ذه ذمة هذًا المدعى عليه 


سر 00 32 َك فَلقَاضِي 0 عل المدَعَى عليه بالْعَسَرَة دانير لا أن المدّعي يَأَخْدُ عنْدَ إِجرَاء الح حصته الّسة ناير 


هه م سما 


قط وَأما اسه الأخرَى فيه لائبٌ عد قدُومِه فَِدَا جَاء الاب وَصَدَقَ المدّي الحأضر يري حك ماي" أ٠للوه٠٠لا١ا‏ 


. (جَابعٍ لفصرانٍ)‎ ١ 
آنا الصورةٌ ال ف انوع السادضية‎ ٠ ة ادن المبيئة ف هذا النوع الخأمس د لمدّعي ولشريكه الْعَائبِ‎ 0 


ما عد الإمام الم فلا يحون د شري في ال حَضما عن الآخرفي غير الإرث. وقول الإمام الأَعطٍ ابي 0 
المادن " معز '. ٠‏ ولذلك َإِدًا دع ا الاستحمّاق ف عَقَارِ يتصرف به أربعة أنُخاص ف مواجهة انين 0 وأثبت دعواه فيلزمه 


سرهم بر ههه 2 


أَنْ 00 أيِضًا في مواجهَة الاين الآخرن. إِذا ل يُكَنْ الاشتر تراك غيرَ حَاصلٍ مِنْ الإرث وَل يكن المدّعى عَلبِمًا الاثمان هما 
الواضعي اليد ققَط (فتَاوى ابن ل في الشبَادة) 0 القَاضِي ف المثال اذكو 5 بالليسة دار لخصة المدّعي ققَط وله 


َك مو ار دا ولد وم الا يكو ًا على اله المبينٍ في المادمينٍ و01 

التوع السادس: أن 01 أَحَدُ المدينين ثائبًا عن ال لَدِينِ الْآخْر جاه الدائن؛ ملا و كن لأحد عشرة دانير في ذمة يد وعمرو فدعا 
مر ل المْحاكَة في ياب رد وَأ نت لذن أذ في وم اا ععرة الك عل د ِو بأداء رادل وو 
من الْإمام الأعظمء وني رواية :أ عَنَ لمم الأعظم 1 الوسر اسه كا إنه يحكر بحصة عرو 5 فقّط ولا سْرِي 
الَو عل رَيد الغائب. النوع السابع: لاحي الذي في يده مال الميت عل أي بض اللَسَاء مثلا لو وهب ليت ف مرضي 


اس سار لتر كه كه سس وس 0 م هم آذ[ ل 


جين عا لتحي وملة ل أو أو د م نوق فدَعوَى لين على المت تسمع مواجهة لِك الشخصي الأجنِي الموهوب له أو 


اه 


َّ مهم 


ل ين قر 


او 3 ويذلك 4 0 َائيا عن الموَق وعند بعضٍ الشخ 0 ذلك الأجنبي حصنا ف تلك الدعوّى وَالْقَاضي يعين 


حصا أى وصاعن الك ت مع يمعي الدين. التو الثامن: يكو بنض الوقوفٍ علهم حصما عن البعض الْآحَرادًا ع 


لوقف تبن أما إِذا لم يكن ثابًا وريد إثبات الوقفية قلا يكون حَصَمًا رد حار والدر المخبَار ". 
ا ذا كن وهف ونا عل حون موق سد الموُْوفٍ هما ّي الف لحت يد ا الي مَمَ واد اموق قم 
الأخ الي على أَحَد أولّاد أخيه اموق أن الوقَفْ مرو 00 سَ بعد بطنٍ 3 بنع هذه الدعوَى 7 وأو كان با قي ألا 


4 اع و د ا وو 


الأخ اين ادع ع اراد يمد حَصْما عَنْ ارين ونَائيا عابو التوع التاسع: الاب حم وهر أن ايكون الي | عياب 


لمت 
4 
هه 


١ ما‎ 


8 2 
م ل ل ا سنس سه ماه تع عي لو 


الأحوال للشيء المدَعى به عل الحاضر وقول في كل الأحوال هو للاحتراز مِنْ الذي يكون سَبِيا في حال وَغيرَ سَبَسٍ في حال َك 
مين قراو كك قد اسار بورد ا ري للك ري مل أنه قد ترد في هذا الع لسع (مِنْ 

َي يحون سي في حال ع سب في حَالٍ آثر) له ي هده الصُودة يبل في حي اضر قط ولا يبل في حي القائء من 
واد أحدهل امأ قائلا: إن رَوجَك فلانا َل 53 بالدّهَاب يك إِليه ذهب يك وادعث الزوجة أَنْ رُوجَها مها ان 
وَأقامث البيئة وَأَمْتَتْ 000 قبل هذه اليه في حَقٍ الول الحأضر لقصر يده عن الزوجة ولّا بعبلُ في حَقٍ الَْائبٍ ولت 
الطلاق بذَلِكَ. كَدَلِكَ إِذَا كان سيا للبمَاء وَقْتَ الدغوى قط قلا قبل مطلفًاء نلا وبع أحد لبا سا عر وَل 


. 


م ادع عل لشي بطب فسخ الع باه على فاده مدع لشي بأ بََ الم إلى هلان أنه لد يق لبائع حَق شخ البتع 


١ 
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عونا التو ا ا اك الس لا اج 


1 ع ور بج اس عرد وهر ره م ه َس 


حت شراء الْعَائِِ لأن نفس البيع كن ا ظافح التنع إذين لحار أن كرون قد امن الم الم لعاف حت 
لود ل بو عل هم ين الى فد لا لق 0د 1 1 ين حضا ات قفي ا دير خا قد 
بعَائه لأَنَّ بَْه تِعْ! لابدَاء ود للحي . 


هه 
مده ملاسم 


فد 25 عند إيضاج المقرع التابع أنه حر يد سَبْبٍ من الشرط لأله إِذَا ب الثي: الي ادعاه المدّعي عَلَ الْعَائِ شَرطًا للشيء 


ريخ امه سّا ماه 


الذي ادعاه على الحأضر فينظر. ذا كان الْعَائب يتضرر ر بالشرط قلا تقبل بين المدّعي لا عل الحاضر ولا عل الَْائبٍ. متلا أوادْعَتْ 


دعل دجا يل قد لفت طَلاتي عل تطليتي فلان الاب زوجت وَأرادت إِقَامَ الي عل تطايتي القَائِِ لروجته فلا تقبل. 


م 
عه 


ما د ذا لد صر الَْائبَ بالشّرط فيفل ما لاعت الزوجة عل روجا فتك قد علقت 
لاني عل مُحُولٍ ان الْقَائٍ في ينه قد مَل الاب المذكور في بيته وَأَقَامْتْ الْبيئَة عل ذَلِكَ هنبل أنه لا صَرَرَ عليه وَمنْ 


ولس بن اك 


الْحرينَ من قال في الشرط أيضا تفبل مطلقًا جا في السب مهم علي الب دوي لأنَ دعوى المذعي كا تتوقف عل السبب توق 
ع الشُرط عا الزيبي د لحار" ٠‏ 
وَهَذَا التو بع 0000 جهن الوجه الأول: أن يكونَ الحق الذي يدّعيه المُدّعي عل الحأضر وَالْقَائبٍ شَيًْا واحدًا ع 


4 


طٍِ ذلك الََائلٍ الآنية: مسأل الأول دعن المدّعي نادي ف في يد ا المي عليه قائلا: 5 بلي وك المدعى عليه َأنتَ 
المدّعي َم المدّعي اخأيج_ الذي يدعي ملكية الدار 0 تنيت أنه اشترى الدار المدكورة من مالكها فلّان الْعَائبِ 5-0 


هذه البيئة المدعى عليه وَالْغَائْب معا حت أنه لو سحضر الَْائب ؛ رايع مدير ذا الاشترا اين الل “يم لأ لتك في 
هذه 1 او لأملّكية بلا شَكَ وقد أدعيّتُ الملكية في َل ص اضر دار ورد المْحتَارٍ الي وَالعناية.) قد 
في تصوير الدعوى د من ا أن 5 الشراء 1 نيت اللكية للمشتري إِذ من الجائز أن 158 باه ع الي غير مالك 
أن يكون فصولا ف يّعه (رَد المُحبَارٍ) السَألة انيه - واد عي اد دار التي في يد آخر قَائكُا: إن هذه الدار التي في يد المدعى عليه 
كَانَتْ ملكا لفان الاب وقد شتام منه وَإنَفي في 3 وَأَطليبا بالشفعة وَادعَى ذو اليد أن تلك الدار ملك أَصَل دي م 
من أحَد َإدًا أَقَام المدّعي 0 ار ا عليه قد اسع الدار المذكورة من الْغَائبِ ار تلك البينة المدَعَى عليه 
قافنا أن الذي 1 2 في هذه الدَعْرَى وَهرَ الدَار ميا أن الشَرَاء المدّعَى به عَلَ الْعَائبِ في هذه الصورة 00 
بوت التيْء المدّعَى به عل الحأضر لأنَ الَرَا منْ الك هوَ سَبْبُ لا اله لملكيّة المُشْترِي الزيلِي. 
ا عل اخ قائلا: إن لي في ذمة فلان الْعَائبِ عشرة دتائير ون هذا المدَعَى عليه هو كفيلٌ عل ذَلِكَ بأمرة 
بت الدينٌ وَالْكَمَالَ عكر عل الْعَائِ اضر من لأا كالمعاوضة لو ل يقل يأمره لا يقْض عل الْمَائبٍ 0 المحتار والزيلي 
رم راض أحَد عل تر قلا إِنَّ هذا الْدعى عليه مع فلان الَْائبٍ قد كملا الدينَ الْعشرة ام الاو لبون ده 


0 08 


فلان © أَنهمًا قد قد كملا بِعضبمًا يامال وَأَنبتَ دعواه 0 القَاضي يكن هذا الحكر حكا عل الكَفِيلٍ الْعَائبِ وعل اللي الَْائبِ 
ًا اغيم المَسألة الخامسة ا ف مواجهة آم قَائََا: إن هذا المدعى عليه قد كفل جمد مي الدينٍ ات رق 


ذمة فلان 3 في ذمة فلان المكفُول اكور عشرة دتائير قبل الْكَفَالَة وهي 


و - 


في ذمته للآن وَأَنيَتَ كر ل عل الْكَفيلٍ اضر وَعَلَ المكفول عنه الْعَائبٍ ولا يلرّم تجْدِيد الدعوى وإثباتها َايةَ عند 
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حصو القائي © أنه لا بلزم في تعزو الدخوى أن اد أن هذا الكفيل هد د كَل بأمي الغائ ولا يحتاج إلى دعوى الْكمَالَة مره 
لاف الأول أن الْكمَادَ المطلفَةَ لا توجب المَالَ عل الْكَفيلٍ ما ل ل رجه عن الأصيل قصَار كأنه عَلَقَ الْكمَاََ وجرت المَال 
عل الأصيلٍ فَانتصب عَنْ الْقَائٍ خصها رد الاو 


عه سس سا سَ ريه مه 


وقد ورد في اللخانية: جل بم من وجل ما ألفٍ دهم كل واجد نيما كفيل عَنْ صَاحيه يمره قن يفضي له عل الحاضر 


يالك درشم وَإذَا حَصَرَ الْعَائبُ ل يكن للمدعي أَنْ يأخذّه إِلّا مسمائة وه الأصلية لِأَن القضَاء عل الْكفيل بأل قَضَاءُ عل 
الأأصيل أما القَضَاهُ عل الْأصيل لا يكونُ قَضَاء عل الْكَفيلِء وني مَسأَلتنَا القَضَاهُ عل الْأَولٍ في النَضْفٍ الذي كان كفيلًا كَانَّ قضَاءً 
عل الْعَائِ أمَا الْقَضَاءُ عليه فيمًا كَنَ أَصيلا لا يكون َه عل القَائي. المسالة الساومة - لو قال أحد لآخر: ممما بعت لفلان 
رماغ يلد يك تلد يمت الشخص المذكور رسي يأب درهم مدا لي حب كمَلِك وأئيتَ ِتَ اليم فيحكر عل 
المي بِالشَراء ويحكر عل المدَعَى عليه بالْألْفٍ رهم رد المْحَارِ ". الَسأَلَهُ السابعَة - لو قال أَحَد لآخر: كفني عل لمبلخ الذي 


ل ل ل راس سي ا لسر لص ا الس الت 2 ري ين سنا سم ا بارا لس 2 الست ارا ا لسر لتر سه را لاله لها ل لتر لس ست اس سل ل لله لهي لل 


مضي إِياه هذا لجل كفك عل هذا اله أ م ادع الكَفي َل المَكمُول عَنْهُ قَائَكا: إن ذلك الل 5 د أهْرصَك عَشَرَةَ دثَائهرَ 
سلَهَا لك وقد ديا لدَائنٍ بِكَمَالتي عَنْك فَأَدْهَا في َأَثِْتْ الْإفْرَاض وَالْإيمَاء فيحكر بالإفراض وتأدية الكفيلٍ ويَأَحْذٌ الكفيل 


ات عاص وله د 


من امول عنه نه عر و امعان ٠‏ 
اَنَل لثامئة - إِذا أَمبتَ الكفيل بالأم أيضًا الدينّ في مواجهة لصيل فيحكر عل المكفول عنه بدا المكفول به للمدّعي © أنه 
يكن قد حَكر عل الدائن الغائ يأنه قد اسدرق مطلو رد المحتار) . المسأَلَة التاسعة - إذَا ادعى المْحَالَ لَه أن 3 


0 مير ير 


قر مرو أل الب امور على هذا لجل ون لام د قد قبلوا الحوالة وأَث نت وموم تابي بال > 


َه حك عَلَ المَدكُور يإيفَاء المَُالِ به (رد المُحَارِ) . الحَساَله الَْاشِرة - لو ادْعَى أَحَدُ عل آخَرَ فاه كان لقان في ذمتك شر 

دانير وقد حولت ذلك الرجل ! بالمبلخ المذكور وبعد أَنْ قبت الحوالة يمرك قد أوقيت المحال به له وانّني أرجع عَليِك أت 

ذلك يالبينة فك أنه ليث يلافك رم عا الحكر عل المدعى عليه يدا المبلخ المذكو. ْ 

وف هذه ذه الصورة كذ لت اليَة عل الا وت لق عل الْعَائبِ والحاضر معًا ويجب عل الْعَائبِ عند قدومه أَنْ يودي الحق الثابتَ 
كارو > أنه لا يكو المدّعي مُلْرْما لإعادة البيئة رد المحتار والَيلي 


ا ه0٠‏ 


ليه ولا يلتعت إل إنكا 
(المادة 1831) إذا حضر المدعى عليه بالذات إلى مجلس الك بعد إقامة البينة 


سه 


اه الثاني: انكو الي الذي بد يدعيه من لض َالْقَائِ حَمَنٍ غير قال لكين نلا ول أحد آخر عمدَا وَكانَ للمقتول 
رياف ركان أحَدها حاف والتعز انا ادع الوق الاح أن الول ؛ لاب قد عمًا عَنْ الْقَادْلٍ في حصته وَأَنّ حصته أي الحاضر 
قد اعت إِلَ مال نكر القَاتل ذَلكَء فَإِذا أقَام المدعي البيئة عل ذَلكَ فتقبل ويحكر با عل الْعَائبٍ والحآضر مَعَا الزيلبي. 

[ (الَادَةَ 9م )١‏ إذًا حَصَر المدعَى َيِه يالدّات إِلَّ لس الحم بعد إقَامَة البيئّة] 

المَادَةَ (181) - (إذَا حَصَرَ المدَعى عليه يالذّات إِلّ اس لس الحم بعد إقامَة اليه في مواجهة و لْقَاضي أَنْ يحكر بلك الييَة 
الت ع تكس إن حر و الى ع الى جد ل في مجم اذى عن قا أذ كز ول 
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يفي اج الى لاي أذ يكرك اليه في موجه الكل عل الت عه ولا اب لدو ا َه مره َانيةَ في 
مواجهة الكل أنظر رح اده( ٠ما).‏ 
كدلك إِذا حَصَرَ وَارِتْ المدّعَى عليه يماس الحم 17 إقامة البيئة في مواجهة المرَّعَى عليه لوو قبل وقاته قحك الْقَاضى يلك 


ري لا 


المدّعَى عليه ولا حَاجَةَ لإعَادةَ الْيينة مره كانيةَ في مواجهة المدّعى عليه وبالمكس إِذّا حضر وكل المدّعى عليه المجلس بعد إِقَامة 


لَه على المتوقُ في مواجهَة الوارث المْذكور أما إذا كان رافك الموَقى 2 و مو حلفا نْب الاي يع لخم 
ركلا له ويحكر لَاضِي بك اليه في مواجهة لوول اكور دك ذا ع الصغير بعد قم اليه في مواجهة وله أو وصيه قحك 
الْقَاضِي تلك البينة على ذَلكَ الصغير البالغ. إيضاحات: إن تعبير ند ينة) ليس احترازيا إِذْ الحكر في جزء الييئة هوَعِلّ هذَا المنوال 


م2 


ا 


فَكَا أن إقَامةَ البيئة معتبر فإقامة جزءٍ منها معتبر أيضَاء مَل أو قم المدّعي في مواجهة وكل المدّعي عليه شَاهدًا واحذا وأَقَام 
ف مواجهة المدّعى عَلَيْه يالذّات شَاهدا آخر فهر جائز > أله لوَأََم 8 مواجهة لوث شَاهدًا َنم شَاهدًا آعر في مواجهة لودل 
بعد وقاة المورث فيقبل. كَدَلِكَ 0 أَحَد وكنٍ في دَعْرَى معَامَة ل قم الماعي في مواجهَة أَحَد هَلَينٍ الوكينٍ شَاهدًا وفي 
مواجَهَة الْوَكلٍ الآخر شَاهِدًا آخر قبل المندية " كَدَلِكَ لو كان وق وَصِيَان وَأَقَامَ المدّعي في مواجهة أَحَدها سَاهدًا وَأَقَامْ في 


م وم سر 


مواجهة اأوصِي الثاني شَاهِدًا ا فل (الْأتقَروي واهندية وانكانية) . 


(المادة 1832) للقاضي في الدعوى التي توجه اللحصومة فيها إلى جميع الورثة أن يك بالبينة 

الفصل الثاني في بيان الحكم الغيابي 

[ (الحادة ؟ 8 ) للقَاضي في الدعوى يي 9 المعويا فها إلى جميع الورئة أن يحكر بالبيئة] 

الَادةٌ (1885) - (لقَاضِي في الدعوى التي توه الخصومة فها إل بجميع الورئة أَنْ يحكر بالينة الي أَقيمَتْ في مواجهة أحد الورئة 
إِذَا عَابَ ذَلكَ الْوَارثُ قَبْلَ الحم عل الوارث الْآخَرٍ لذي أخصر في الدَعْوَى ولا حَاجَةَ إلى إعَادَةَ البيَة) َي في الدعوى التي 
جه 1 فيا إِلّ جميع اررق مي ادعارئ التي سبق تفصيلها 58 المَادة " م14 ' أن يحكر بالبيئة التي فِنث 58 مواجهة 
أحد الورئة إذَا غَابَ ذَلِكَ أوايث قبل ش قبل الحم ع لق في مواجهَة الوارث دعر الي أَحَصَر في الدعوى ولا حَاجَة لإعادة الْيينَة 
في مواجهة الوارث لآ أنظر شح اانا 

[الَصل الثاني في بان الم الغيابي] 

يجورٌ عْدَ الأمّة كاه رَحمهُم التَالَ الح : الَْائِِ لأله قد مبْتَ وَظهرَ الحق عد الاي الي وقد ره في ليث الشّرِيضٍ 
«إنّ البيئة عل المدعي والمينَ على من أنكل» ولد ترط اه ليه فَاشْترَاطُ حضور المدَعَى عليه هوَ زيَادة بل دَليلٌ (الْمَنْم) 
اَهب لعي إلى حصو الاي وى أن لني مه يلاب حفس ديا وَأ بت َلك بلي يدون تون وكلٍ مسخرٍ 
عَلَ الَْائبٍ فَلْقَاضي أَنْ يحي ئٍَ الْغائبٍ بِأَداء المبلغ المَذّكور. أما الْأعّة احتفية ققد أجمعوا واتققوا عط دم جوز الحم عل الْعَائفِ 
(رَد المُتَارِ) سَوَاءْ كن غَائًِا عَنْ ملس الم وَحَاضْرًا في البلدَة أ كَانَ عَاينا ع البْدَةِ. أن التي - صَنّْ اله عليه وَملْرَ - قال 


سس ليا همءّه م 


0 الْآحرِ لأننك عند مماعك ان 
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َم هلره له د رمه ا 00 


َك به أي أنه يعلر كيفية الحم بعد كلام المدعى عليه فإِذَا أقر يحكر يفراه وَإذَا أنك وم 
أذ مر لم ا هذا 1 راطم لايخو ب لماي يذكرو ير اشم ال لاص الث لبي م 


قلع الع © 31 إ15 ا يضر الم َس المحم يحون إفارة وذكرة مَل وا أن أحكم الإرار والإتكر همون 


دسم 2ه 842 لس سم 


ف هذا الحآل 1 القَضاء مِشْنَيًا فيه أن ال الإقَْارٍ اختصار والحكر بالبينة تعدية كا بين في 5 شرح الحَادة )078) الزيلي وَالصَبل. 


بْتَ المدعي يحكر عليه بالبيئة ولا سا 


(المادة 1833) يدعى المدعى عليه بناء على طلب المدعي إلى المحكمة من قبل القاضي 


ايحي اط اي .مج تر رك بير دصر صم ير - م 52 سه د مه ىه ليه سم 


ذلك لو كان لأحد في ذمة اح عكرة دانير وراجع الدَائنَ الْقَاضِيُ أت تَ ديته في غياب الع يا بين عادآة 
ا يك لضي عَلَ الدع َي هئ ب إن ااذه 143 مفَرِعَة عل عدم جَوَازِ الحم عل الْعَائبٍ ؟ أَنْ المادةَ " ١8٠‏ ' 
متَفرعَة عَنّ ذَلكَ. الحم غأبا على مدب الشافي: ذا حَكر القَاضِي الشَّافِي الْدِي يجيرُ الحكرَ عل الْعَائبِ» عل الَْاب فَينفذٌ حكه 


لس هين لله سس بن سه اه مره فى وداةير يي 


6 أنه وح الْقَاضي لحي المذْهبِ الذي حيز مذهبه ال عل الَْائبِ ل الْعَائبِ اتبَاعا مدهب الشافي فينفذ الحكر المذكور 
لوم 0 ٠‏ " (لولاية) . وا أن الماع رجي في مدر كنا 


سام هس 


م الو التواري الم في فته أدا. 5 فل في وظيقته أو أَعمَاله وبا أن الحكر الغيابي المبحوتٌ عنْه في الماد دق" غ"ما 


َس ها مات َه ه ما مه 


' من 5 هو حق الحصم لماي طٍ أي الْأَعّة الحتفية : فَأكثْر الأحكام لود قي راب سمت في الله إصدار 
الح الْغيابي 5 امهب الشافي يوقت كا ظًّ وت الدعوَى بالبينة. 


(تانيَ) عل خَحلِيفٍ المدّعي احتياطا بين استظهار عل الْوَجه الآتي كران الدع به لوف لان اه عل الْعَائبِ. وفي هذه 


ين 1 5 


00 قل 0 ل 0 هل 0 الغيابية ‏ 0 93 عدار 0 اياي على على الخصم لخو التواري 00 دهن 0 الثاني 


3 ع قي َإِدًا كن رانم 85 ابه عل الى لماك 3 00 0 سع ز 


عيض .2 


الذي 0 الحا كد 0 غيابيا 4 ع بياث رصمل شوق عن 0 و 93 0 ادم راز 3 تيبي 


0 01 لكي أن يكن الغانت 00 ذال 57 َلك الْقَاضِي 0 افيد دمشو 0 0 7 3 0 دع 


سه رهام صم مه -ه َتُ ومماير 


واد مسي بعداك ا دا ذلك لكل الغ الاك ا * 0-0 رد امحتار " 
١‏ (الحَادةٌ ما) ع المدَّعَى عليه نا ع طلبٍ المدّعي إن المحكّة م قبل القَاضِي] 
المَادةَ (18) - (يذعى المدَعى عليه بَاءَ عل طَلَبٍ واستدْعاء المدّعي إِلَ المْحَكَة مِنْ قبل الْقَاضي فَإذَا امْسَمَ عَنْ الحضور إِلَّ 


المحكة وعن إرسَال ل من دون أذ كوت آذ عي إل المحاكة 10 
دعن الى َه به عل ل وام الذي أن بعد جا الاصبوك لبية في شرح المَادة " 1718 “ إِلَّ المحَاكَة منْ قبل 
الْقَاضِي بواسطة عضر المحكة. أل هذه الدعوّى في الأوائلٍ أن يرسل المحضر إِلَ المدَعى عليه له سَفَاهِيا ويحَضْرٌ 


4 5-8 


لش بعس لقاع (11الا فت الت للد انغ الى كا رد تعر الل عن وو قاف يطلى تيك لودل 


اسم 511216120 
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مستّحمًا للتعزير (وَاقَعَاتَ المفْتينَ) ما في َمَاننا لعو الخصم ا المحاكة 0 بإرسال ورقة َرْعَى ( (دعوتية) ) تبلغ ل الدع عليه 
بواسطة المحضر كا سيك ذلك في لاد (1884) اآية ادير اق تر اها نل هذَه ابره م لدي عند يعض 
الفَمَهَاء وعد بعض الفَضَلاء ترم اذى عليه تمدع عن الحضور وقد أ مََا المسلين بلول الثاني. 

في تتيجة القتاوى تُوجد فتوَى صَرِيفَةٌ بذَلِكَ. أمَا الترد هم عل الْوَجه الآتي: وهو أَنَّ القَاضي يرسل ابعداء مخضرا لمدّعى عليه 


ا 2 7 6ل عر سمي - ريع ها عن وله دم سلسم 


فيدعوه لمحا كة م المحضر كم مدعي فَإذَا رد د الْتى َه عن اشر لتحكة وَام عنْ ذََ ؛ فيجري الإشباد عِلّ 
: َإدًا 0 القَاضي بعد ذَلكَ المحصَر ثانا يا فلم أ اصرف لمر الثانية ع الدعى عليه رده استحسانًا لازجر التتيجة 


: وك 0 الخآنية الع ع الوجه لآني: ١‏ المدّعي رَاسَلَة حتَومَة متم لاض لت 2 0 عط 0 دعوته ِل لحك 
ويل المدعي ملة المراسلة ضيه يهم ًا من قبل الْقَاضِي فَإذَا رد الحم ان امم عن الحضور إل مجلس القَاضي 


يجري المدّعي الْإِشَْادَ عل الامتناع والقرد اك أن ا الاك ار لم رلك اضر 


َلْقَاضِي يحضر المدعى عليه جيرًا بواسطة المحضر أو الشرطي وَيَأَخْلُ الْأجَرَةَ من المدعى عليه رَجرا له ويعزره رده 
وَالْفَجرَةٌ المكورة تختلف ينسبة المساقة 5 م يعني | إذَا كان المدعى عليه في اخ لبد الي توجد فيها المحكة فتكون 
أ المحضر أَقَل م" من جره فيما إِذَا كان المدعى عله مقيمًا حَاريَ البلدة. فإ امم عن الحضور وَعَنْ إِرسَالٍ 7 إل العاكة 


٠‏ جه سير ل شير بره 4 لاه هلرسَ سمس -ه 


من دون ان كوت ا در ري أن 0 المدعى عليه مريضًا أو امرأة عخدرة تحط ]نا 1 ورستعين الْقَاضَي بالوالي ويأفراد 
الشرطة في إِْصَارٍ المدَعَ عليه ود المحتار والولوالجية " أما إِذَا كن المدعى عليه مريضًا يحيث إذَا جاءَ المحا كه ماشيًا يوجب ذَلِكَ 


ا ير م اه 22 وماس ساح سسا وولعر عم 


اشتداد مضه أو كان امرأَةٌ عخدرة فلا يجبر عل الحضور تَوفيعًا لمَادة " 19 " وني هَذَا الال إِذَا كَانَ الْقَاضي دزا 


لع 4 


92 4 )إذا امتنع المدعى عليه من الحضور ومن إرسال وككل إلى الحكمة 
بعصب النائبٍ يرسل نائبه مع المدعي إل المريض أو المخدرة ويستمع دعواه ويفصل فيبا. ولكن لا يجوز إجبار أحَد من أجل 
إِحصَار المدّعى يد يعني لا يجوز لأحد 0 جر آعرَ لِحضَارٍ حَصمِهِ إن لس الحم. فإذلك إِذا كانت دع علا َوه يس 


لس مس مه 


للمدعي دق زوج المذعن علا أحضر رُوْجَتك اكه ون بره عل إحضارها ولكن يبر الكفيل النفُسِ لإحضارٍ المكفول 
عَنْهُ إِذَا كن الْكفيل متدرا على إحصَاره ' أنظر اماد * :4+" 1 

(الَادة 8 ) إذا امتنع المدّعَى عليه » من ا حضور و ومن إرسَال 3 إِلَّ المحكمّة] 

المادة 0 - (إِذَا امتنع المدّعَى عليه » من الحضور ومن إرسَال 37 إِلَ المحكة ول يكن ا به وإحضاره ب 7 إل الما كة 


بطل المدّعي ل إليه ثلاث ميات وَرَقَةٌ الدعوئ المخصوصة بالمحكة في أيام عكة إن أ يحضر أيضًا مهمه القَاضي بأد 
سي لا يسع وى المي وي وذ أل يحضر المدّعى ليه بعدَ ذلك ِلَ اكه ول يرل وكلا صب الَاضِي له 
كلد يحافظ ع حقوقه ا الدعوّى لد ف مواجهة الكل المذكور ردقه َإذًا عق 5 مقارئة الصحة 2 بالدعوى بعد 
البُوت) إِذا 0 أو اختى الدعى يد من الحضور وَمنْ إرسَال ويل إِلَ المحكة ول يمكن جلبه أو | إبحصاره #جرا حسي الكاد: 
الأنفة» ويدعى الخصم المتوَاري» يُذْعى إِللّ السك بطلي مدر ات شل إلة و إحصَار يك ها البو 2 د" 


. لس 


ِل المحا كة مم بيَان ام ير المدعي رسكل هذه الورقة إليه على ثلاث مَرّات وهم المدَعَى عليه فيا يها مرْسلَة له منْ الْقَاضي 


الا" 511216120 
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وأ مدعو لماك فَإِذَا ل يحضر المدعى عليه بعد دعوت نات ميات عل اه ؛ الشروح . فيه ففْهَمَه الْقَاضي أن سل رسال له: 
اه سينصب عنه و وأله سيستيع دعوى المدّعي وين في مواجهة ذلك الوكل» مشر للوامار أن هذا التفيم. 0 


رمه سا اماه 


بإرسَال رسَالة بعد رسال ثلاث دَعوَات لحضور وقد كانتت هذه ل لوقت ريب في المحَام الشرعية إل أله د لني أخيرًا أُصولُ 
إِرْسَال علد لمدَعى عليه بعد الدّعوَات الثلاث. 


وقد قَالَ بتميع فَمهَاء الحتفية از الحم غيايا ل اخصم المتواري ول تكن هذه المادة مبيئة َه عل قَول الإمام الشافبي 0 المحتار 
والولواللية والخوي وترسل ورقة (الدعوتية) ثلاث مَرّات لمدّعى عليه > هر مذكو وف لجل وَيْطر في 3 دفعة م عل الوجه 


لإ اين لاير بر 2 ىسار سل ساس ار بن ساه ساس 0 عوامهة هوه سد دمت مد داه 


السالفٍ الذكر ويجحوز رسال الدغوتيات لاله يوما بعدَ يوم 5 أنه يجوز أن يكون بين كل دعوتية والأخرى يومينٍ أو ثلاثة ومن 
الأصول كَابة ورقة الدعوتية عل الوَجه الآتي: 
ِل فلان بن فلان ن المقم في المحلة القلانية في الشارع الفلاني في الدار ثمرة كذَا الذي يمنّين حرفة كذا. قد قد معدم استدعاءٌ من أ 


ل ل 0 


20 


0 00 000 لس في يبك ل 3 0 

عدا هو اْإنحطَارٌ الول أو الثاني أو الثالت إليك. وم إرسال ورقة الدعوتية ثلاث مرّات: قد حرر في الج 0 إِرسَال الدعوتية 
وتبليغها مدع ليه لات مات استنباطًا مِنْ التقْلٍ الآتي الذي الذي ذَكْه الها دك في شرح أَدَبٍ الْقَاضِي: أو قال برجن 
لقَاضي: ي عل لان حق وقد تر عني في مك لاي بحنب إل لوي في إخصَاره ون فر ب َسَألَ لالب عتم عل 


بابه فَإِنْ أَق شَاهدينٍ أنه في مزل وَقَالا رأيناه منذ ثلاثة ة أيام أو أَقَل حَمْ عل مَنْزِل لا إِنْ راد عن ثلاثة. . والصحيح أنه مَفَوْض إِلَّ 


ع 52 


أي الْقَاضِي َإدًا خم حم وظلب المدّعي أَنْ يصب 1 بعت الْقَاضِي ِل داره ع مع شَاهدِينِ يادي بحضرتهما ثلاثة أيام في 


اي ات اك ناد ب نا لاقي غرل انا تر تصرك انا درو ا را تمرك 1< واف رن 


لِك ون 1 يرج نصب ركلا جع تود المدعي وح عليه محر وكله» ا المحتار) ٠‏ إن كيفية التليغ الذي 


روععو ا مه رع ه عه ما م مره 


قبلته المجله لْجِلةَ ل يكن مطَمًا ماما َدَا لتقل ار ليغ ثلاث مرّات هو الاحتياط في بقض الَسَئٍ مشر كوي كي 


- 


الْقَاضي انير لف الِْينٍ ثلاث مَرّات أنظرٌ شرح الحَادَة (114) فَإِذَا كان تبليغ ورقة الدعوتية ثلاث مرّات هو من هَذَا اليل 


2 


اتا واحدة مها وجب ليله وق وه في الي مث عل فم يي في لدت وما د َه وما ل 


عمو د ع كه ا 2 َّ بشع > يد سد مه 


57 إذَا سمع الْقَاضِي البيئة ص 5 الذي يس لَه و وحكر عليه فالحكر ينفذ دير ديك السرخيبي وخواهر رَادَه. 
وَالمْقْصِد مِنْ هده الْإِيضَاحَات أنه إدَا ع من الجائز الككر غيايًا عل الْعَائبٍ بعد تبليغ دعوة واحدّة الرجَاءٌ أنْ تعَدَلَ المَادَةَ عل هَذَا 
السك - لمر على الثاس. َإِذَا ل يحضر المدَعَى عله بعْدَ ذَلكَ إل الما كّة ولر يرسل وكلا ليها فصب الْقَاضي له كلا 
حَافظ 0 ُو 0 لدعو لين 8 01 0 يِذ 5 / ار لصح ِ 2 عل ال الْعَائبِ ف 007 


-ه 


كا اي عا عل ده ةمدي لك إل تطبع لوي (اقن) 
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ركلا يحافظ عل حفوقه: وظيقة الكل لخر هي عبارَة عن نكا مدع به الي عَنْ لا ويا أنه تقَام م الجة وَاليينة عل امير 


و امه م ين جين مه لعو هه سه سم 


د قل فتتح عدا الإْكار طَرِيقَ لاإ لإثيات الدعوى إِذ ليس لوول السك أن يدفم بالنيابة عن عن موكله 5 ليس له أن يدف الدخوقن 


وله إن موكلي قد دهم لب 1 به أو أن لماعي قد أبرا موكلي ولي م لإثيّات هَدَا لد أركيت الدع نلك 


رم بوسر وس 1 راس ف سس وت 


3 أن الدفع من صم المدعي ولا يعين للمدعي وك مدر اناك هل ١ه‏ ادف صَادِرَةَ عَنْ الوك امسر الدِي ليس لَه أي عل 
بحَتِيقَة المي | إذ 0 لد المذّكور كذبًا خضًا منْه فليس 3 ا هذه المحَاملات في ياس القضاءة: 


ل ا 


وم 4 لس ساس َه ره سيره نو داه سر بي مل برو سوم 


سؤال إن الكل المسخرَ كر حق المدعي على المدعى عليه الَائبٍ مع عَدَم عليه ين لَه حا أو لر يكن لَه حق فيكون إنكاره طٍٍِ 
مطَاقٍ لنفس الأمر؟ اخران عدم حق الدعي هو فى المادة الثامئة فهذًا الاعتبار لا يكن الإنكار اأواقعٍ كدبًاء ملا إِذَا ادعى 
لدعي عشرة دَنَائير من جهة امرض فل ب الدعى عليه لدعو يست الدعوى في مواجهة الكل السحْر يطب م المدّعي 
مُطَابقَة لدَعواه إِذ لس للوجل المْسَحَرِ أنْ يقر عَنْ الِب وَإذَا ررم الَْاضِي لاب بإقْراره فَإِذا أت المدّعي يشبود أن : 


له ديد سم بد لات ال ارق سخ 00 ص ع سلج سس سس نه 5 لددوةير 00000 


8 في ذمة الَْائبِ عشرة دنانير. وجرت تزكية الشبود ب وعلنا وتبين نهم عدول ومقبولو الشبادة فيحكر عَصيل المبلق الدكوين 


لمع عليه الْعَائبِ وإذَا حَصر المحكوم عليه له دفع لدعو يقوله: قد أديت لك هذا المبلغ أو أنّك أن من كاف الدعاوي او'أن 
للشبود ف الدعرى جر مغن 237 ودف ص كذا ويذلك لدعي عرطايان دع الدعوق وَالطعن في حقي ليود 


زرمعره وس د ره ا تيراي بير 


أنظر المَادَةَ " 177 " كَدَلِكَ إِذَا ادعى المدّعي عل المدعى عليه قائلا: إنه اشْترَى منه ماله لفان ردقن د ان وأنه امتتم عن 
سيم ابيع ثبت دعواه هذه في مواجهة الكل السعر ع القاضي عَلَّ المدّعى عليه ينيم المَال المذ كور للمدعي. 
ويلزم في الدعاوى التي تقام على الْغائبٍ وفي الشبادة عليه ذكر اسم الْعَائبٍ وامم أبيه وجده كا بين ذلك في المادة (-159) ٠‏ أما 


ينيِثْ المْدّعي دَعْوَاه أي ل يَكُنْ لَدَى المدّعيٍ يِه لإثيّات 8 عل الْعَابٍ لأَنْ أَسَبَابٌ الحم م عر في ان 
كب الْقضَاءِ هي عبارة عن رار وَالسََّادَة والمِينٍ وَالَكول عَنْ الهين. وا أله لا , - قر في هذه لَه أن لين حول 
عن الْمينِ ترط 5 الحادة (غ744١)‏ أَنْ 1 ف حَضْور الْقَاضِي ويا أنه لا توجل أنضا 5 قد ب 58 للدغرك وني هذه 
ار رذحي ع ات دغ ول ني أكلل خضي اله وَأ ال عه عقا له عن ال - حينَ اعتراضه 
لالم نلا بت إن أن ليق على الول سن اله لس بن نباب الم هلي هده الال ّي أذ يربص مضه ون 
ظهوره مِنْ اختقائه يطلب من الْقَاضِي إحضاره جيرا ويكلفه 


سَ م ّسَ ولاس سمس عه ره و ١‏ جد سق بن انور خب يتن م موظئير سا 


خف الون حتى أنه أو تحفق أن المدعى عليه عت في بيه لاي أن سل إل ينه رجالا وذ نساءً فالرج ليون عل اباب ويكنعون 


0-02 - 


ا 


إِذَا 


عر ف جراه 28 ص - لزعي ص الس لس ل سس سه سه سس لض ل سير و 


فراره حل اعرّأة ثقَة إل البيت تقد جميع أَنْحَاءِ الدار وتفش النّساءً والرجال والخدمة لعله يكون قد تيا زِي النساء. الخانية 5“ 


- 


الى لوي الك الشرعية: وقد قَررَ في علس التَدقِيمَات الشرعية أنه إِذَا لاع اسان تر 
إرْسَالٍِ ثلاث دَعَوتيات ل اد اموق نعل الم اليا فعضي صب وَكلٍ ع ا 

في حَق المذَعَى عليه وَإذا 7 ع المدّعي إِثْبَاتَ دعواه في مواجهَة لوك المخروطلب الدع ديف بخصفه برل ُ 
إِلَّ الماعى عليه لتحليفه الْهِينَ حَسَبَ الأصول ويكلف للف الْهين ويدرج كيفية الحلفٍ أو النُكُول عَنْ اللّفٍ في صر المََدُون 
درا د 


ب و م 00 


إَّ المسائل التي يجوز فيها تصب وك مَسَحَر عند الحتفية تمس وهي: لاه ا المتواري وقد بين هذا في شرح هذه 
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المادة المسالة الثانية ا د مالا من آخر عل أَنْ يكونَ عتا وأراد فسحَ الْعَقْد في مدة امار ورد البيع وَكَانَ 0 غاب 
اي فيراجع م المشتري القَاضي ويطلب تصب 37 عن الْعَاْبِ ويرد المييع ذلك الوكل المساَلَة الثالثة إذَا كان المكفول لله ميو 


الورك رد ١‏ غير 2 خني يو ٠-7:‏ تبرق ١‏ خترة اطتو جرد 1 بجر أ 


ل 


- 


5 3 ١ 


ل المشْروط فيه راضم ط يده الْكفيل ل المكفول فإلكفيل أن 0 جع الْقَاضي وان صمي 13 عن الطالب وللقَاضي 
تصب وكلٍ عند الْإمَام بي يوس وَالْكفيل 0 المكنول لأوول. المسالة الرابعة داعت المدين قائلا. إِذَا ل 8 دبي 55 
امأ اق لاما 00 ريد إ. إغاة لد في ذلك ا وكان الذائن 2 اين ا دا أن ماج ) اضيا 00 نصب 3 عن الْغَائْبِ 


3 م بَاذَا ال ينه أما إذَا 00 ل قاض فين ا سق 0 اشر : 
المسالة الخامسة لهل أحَدُ امأ ذا 1 وَل لك نفك ماك في يدك مي وَاختث ارح لا َل ووه لق 


سنس سر سل ينل ست ساسم سا سد مه 2 1د عن هع واوة ‏ ع لاير8 يتس سل سا 


إلا وتطلق تَفسهَا فلوج أن يراجم الَْاضِي وأن يطلب نصب وكل ٠‏ منه للمراة وإسليه النفقة. 


(المادة 1835) 5 تبليغ الحم الغيابي على المدعى عليه 
(المادة 1836) 0 عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي 


[ (اَادةٌ هاما) الم لْغيابى ع المدَّعَى عليه | 


داثه» 


المَادَةَ (ه4١)‏ - (يلغ 1 الْخيابي اراقع طٍُ المنوال المشروج للمدعى عليه) . يلغ الحكر الغيابي الواقع عَلّ المنْوال المَشْروح 
أي في مواجهة لوول المسخر للمدعى عليه وَذَلِكَ أن عَم لْقَاضْي إِعْلامًا شعي 2 ع 5 الْقَاضي وَاسَلرَ لإعلام اكور من 


المَحَكُوم ! له إلى أرطت المكلفٍ بإجراء ء الحم تحرج هذا امور صورة عَنْ الام المذكور ويرسلها ِل لكوم 2 عليه. أو أن 
الْقَاضِيُ َم الحكر الْيابي ص نسحتينٍ فيس نسحَةَ مه حَسَبَ المَادَةِ " 18191 " إل المحكوم له ويرسل النسْحَةَ الْأخرّى بواشطة 
عضر الك إل المحكوم هوحن الوم عله سالا بطل قلي الإملام إن تيه 1 ذا ا يَْض الَحكُم ع 0 
الذي َ 1 الْخيابي فينفذ |5 المذكور اذا عر عن لحم يؤْخَلٌ تنفيذه لندِيجَة الاعتراض ع في المَادة الآتية. 


ره و5 َه واي 00 0 


ويا أ ن الاعتراض عل الحم هو دفع للدعوى فلس في الأحكام الشرعية مده مخصوصة لَه يعني لَيْسَ في الْأحكام الشرعية أنه إذَا 


الم اكوم علد على ال لاني يِب الاعتراض على الم في مدة ثلا شير أو في مذة ثلاث سنوَات وأنه لا يسْمَعْ الاعترا 


بعد ذلك دك يسشَمع د دع الدعوى ما ل ينع اسمّاع الدعوى بحصول مرور الزمَنِ. 

[ (الَادة “م) حَصرَ المحكُوم عليه يان ِل المحكة ديت دعوى صالحة ة إدفج دعوى الدعي| 

المَادةَ (د*م() - (إذًا 00 عليه غيابا إلى المحكة تعبت بدعوى صالحة :دنع دعوى المدّعي تسم دغواء وتفصل كل 
ارعة الوحت ذا آم يكبت ََبتْ يدف الدعوى أو َي قبت ولا يكن تملا لد نقذ ويحري لحك الواقع) . إِذَا حَصَرَ المحكوم 
َيِه غيابًا إلى لحك 55 َعَبتَ يدَعوَى صَالة لدف دعوى المدعي أسمع دعواه وتفصل عل الْوَجه الموجب أنظر المادَة (184-0) . 


ان لامي َعَبت المَحَكُوم عليه غيبًا لدَفْع الدَعْوَى هي عَلّ الْوَّجه الآني: وَهْوَأَنَّ اكوم عليه يعدم استدعاء للمَشيَحَة الإسلامية 
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ملفُوقًا بها إعلام الحم الغيابي د ذَا الاستدعاء يحول ولا إل دامرةِ الْمتوى العلية ويحول من هناك إِذَا وجد أروم إِلَّ لس التَدقِيِنَاتَ 


سساه ساب سوست ولرة سا ودو ع ىه مه 


الشرعية فيشرح عليها الممتضى ُ حول الاستدعاغ كر إن المحكة التي 000 لمكم 
هم من المادة (1864) أنه يشترط في الحم عل الا أذ يت وى لمحي الي تاحصم الى هوق الى 


بقَوله: كنت أدبت المبلغ التحكوم , به لمدّعي أن المدّعيَ كان مني من أو كن رن من كاف ارق د أن للشهود ا 


مم أو كد دفع مَْرَم َل أن يدع ال الم كور وجري ره ادوع عل مولي المَادتين " سسو | وع«7 ا" 


ًَّ سم ل سَ ءَمَ عر جل حير ١‏ حلير " جل لوخي - عير عه جه جرد بتر 


ما إذَا ادعى المدعي أَنَّ له في ذمة الْعَائبٍ عَشْرَةَ دنار وأَيتَ ذَِكَ بالشبود 0 


٠.‏ خلاصة البابين الأول والثاني في القضاء 


للمدّعي ذلك بعد التعديل والتذكية َأَنمْ المع عليه في اعتراضه الذي مه ضِد الحم لمكو الدنَ قلا يعد 5 ا الإنكار دَهًْا 0 
رم اَم الشبود مه ثانية ون ل نَمَتُْ المحكوم عليه غيابا بدَفع الدعوى أو تَعَبْتَ وَل يكن قََبنهُ صَانا ل 


هرهم ها داش 


الحو الغيابي. 
شك عد اح لدع هرج يد آنا 


با وعناء 
[خلاصة البَابينٍ الأول الثاني في الْقَضَاء] 
خلاصة الْبابين الأول لاني القَضاء القَضَاكء يي بمعتى ى الم والح كية سك هو عبار ع قم القَاضِي المخاصعة وحسمه إيَاهَاء 


4 


أَنْ 


ينكر المدعى عليه المدعى به بعد أَنْ يكونٌ الحكر الصادر عليه غياًا نيا عل شَمَادَة سو 


عه م بير 


سام الحم ؛ عل وجهين. ارجف الاوز ا َي و يبي اوعد الثاني: اما أن يكُونَ لصاح المذّعي ويطلق عليه قَضَاءُ 
الاستحمّاق» وَاما أَنْ 4 لصاح لمعن عليه وَيطلقٌ عليه قَضَاءُ الثرك. رارق سما (أَوَلَّا) 3 المْعْضِيُ عليه ِقَضَاءِ الاستحمّاق 


لا ير أن بصى له في يك الحأدة ما في صا الك يبو مه اللي 00 
ل الدعرى في صا لاستحمَاقٍ اك 0 0 0 ) سبق الدعوى 0000 الصرح 


روم ََ هه 2 سوسم 6 ع ا يلي* 


5 ل رهه 
9 دعسل ليه من طرف لضي ور إِحْصَارٍ عل ثلاث رات 
() أن > يصب الْقَاضي وكلا عَنْ الخصم المتواري ون ستمع دعوى 0 ف 1 ذَلكَ الوك حكر الحم الخياي» أن بهد 
لحر المذكور إن ل يعترض المدعى عليه اذا اعتَرَض وَكَانَ اعتراضه عير صاب لقبولء أن يبل الإعلام الْيابي للمذعى عليه. 
ريف الْقَاضي هو الذات المنصوب مِنْ قبل السَلْطَان فصل م الدعاوى الحادتة بين اس توفيمًا لقَواعدها المشروعة. أَوْصَافُ 
القاضي: أن كرون حكيمًاء هيما مستَقيمًا» أيه ينا مك مُكينًا واقمًا عّ المسائلٍ الفمهية 1 لمحا ككَة وَمقتَدرًا عل فصل 
م الدعَاوَى الواقعة توفي ها شَرائط الْقَاضِي وآدابه: " ١‏ ' أن يكون ممْتدرًا عل اموي الام " * " وأَنْ يتَنبَ لال لوحب 
من الظن بحقّه. 5 أن ينب في اس الما كة الأفعال ريه إِرَالِ مبابة المجلس ا وأَنْ يجتنب قَبولٌ هدية أَحَد الطرفين 


10 


هه "وان لا شل شيافة أ العطرقين. 


0 َ 


ت في يام مختلفة. 


امم 5112161208 
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٠‏ اليلباب الثالث في حق رؤية الدعوى بعد الحم 
دعكا (المادة 1837) لا يجوز رؤية وسماع الدعوى تكرارا التي حكم وصدر إعلام بها 


الاب اثالث ف حقٍ ف الدعرض بعد الح5] 


مه م د - اي ار سه 


ل رق الدعوى بعد الم فا تكو عل اث صور: الصورَةٌ الأو ل الؤاقع غيابًا فيعترَض عليه بطريق بق دفع 
الدعوى وقد 5 - ذلك ف المادة لود 


حي عر ع سه اع ون ارال 


الصورة الثانية: أن م ذلك الو سخ دا الفتوى العلية أو من جلسٍ التَدقِمَات الشرعية ري دعق استئنافا وهذًا ستذكر في 


لور 


مَادقٍّ ملم دووءما١)‏ | مت إِذا فقت دامر الْمتَوَى العلية علس التدقِيقَات الشرعية ف إعلام صادر على تفص ونقض 


المت للشَرع تر دغر عه متناف علد لاست المزرة الثالثة: ترى الدعوى مَرّةَ ثانية بطري إعادة المحا كّة عل الوجه المبينِ في 


لَادة (. 004 
[ (الحَادة )١880‏ لا يجوز رؤية 0 الدعرق كارا ل بعك وصلر إعلام ع 
اماد 1م )١‏ 0 (لا د رو اع اادعرق ارا 5 5 وصدر إعلام م يبا مويق لأصومًا المشْروعة أي ال الذي كان 


موجودا فيه أسابه وكروطة] 0 يجوز للْقَاضي اَي رةه ف دعوى روية ة وسماع ت تك الدعوئ ارا التي 1-6 وصَدَرَ لام 


ءَّ ود فق مزالا 


ها توفي لأسو المْشْروعَة أي الحكر الذي كان موجودًا فيه أسبابه وشروطه بيه في اماد ( 1م وفي مَوَادَهًا التابعة إذّا كان 
الطران ها اما 5 الدعوى السايقة ولر يضيمًا شَيِئَا على دعَائهمًا ومدافعاتهما السابقّة لأه أو جار اماع الدعوى ثانا جار اسمّاعها 


تالا ورايعًا ا دم استقرار ا أن أن اسْمَاعَ الدعوى ثانا و ع اول ليس فيه من ايد ة بل 1 اسعْلال 
بالعبث. إيضاح القيود: إِذا حكر وَصَدرَ الإعلام؛ لكر كاف لعَدَم ا الدعوى مه كانية ب 0 عي إعلام الحم أي 


إِذا حك ني وى حَسَبَ صوق المشْروعة و يعط كّة مه إعلام يا الحم قلا ترى الدعوى ان 
مكل ل دعن اعد الداة التي 5 د عر أن ملك 14ب المدعن عليه 10 إستطع المدّعي كات عدعاد وحلف الدع 
َه الطب شَكلَ الدع عليه عَنْ الَف وصَدَرَ لحك الشّرعي َس لدع عه بدَذَِتَ أن يدعي قال ني اشْترَيت الدا 


و ب 


المذكورة منك وأَنْ نت ذلك إِذَا ادعى أنه | تاها منه قبل القََاءِ فلا تقبل الدعوى نص لعا ]ذا دعن الشراء بعد الْقَضاء فَقْبل. 


مه عن م “تير أيه عي . لدت 2 عفد افد الهم ٠.‏ 1 فاته © تهقوعقل 1٠ ٠‏ عرد ات .. اه" ع هه فول هع .ند عد د 11# سنيشة# عه 


قاعدة: ذا قَى على ْصٍ في مَيءٍ فلا أسمع بعد ذَِكَ دعو الشخص اكور في َلك اليه ما أ قم دك الشخص ب بعل 


ا 


امن 


وله وبر ور هم ولير ولاه 


إبطال الْقصَاءِ والفقرة الثانية من هذه المسأََة هي المسأَلد المبيئة في هذه المادة كا أن الفقرة الثانية مثا هي المساًلة المذكورة في المادة 
184٠ '‏ " (واقعات الْمفْتِينَ) . فَلِذَلِكَ ذا ّمع القَاضي الدغوى ثَائيةَ وقصل يها وحكر لصاح المحكو 1 


عا ع عي جنر بو مد جنر ري عل عب عبرا ...فير 


ع ٠“‏ َك ذا حك لقي في هدي سسب أسُوهالْروعة وا ل دخ محيحة قباد ةرجم عن كد بق 


و لو ل 


ْوَجَْت عن حكبي أو أبطلت حك أذ إلى الت عل تلييس وَوير الشيود فلا يح رجوعه رد المُحَار والْأَْباه ". مَوفيمًا 
لصوا المشْروعة» ما ذا ظَهرَ أن حك الْقَاضِي هر لاف للمشروع ونه أخطا يرم عله الرجوع عَنْ الحم ؛ ملا أو حك الْقَاضي 
التي المَذهْبٍ يصِعة اليه في الحصَة الَائمة الا للدسمة ثم طهر لَه حطَوه يجب فسخ وض هذا الحم المري. 

عليه لو حكر الْقَاضي بعد الدعوى الصحيحة والشبادة المستقيمة وأخطأ في حكه وََيْتَ حَطؤُه يقار الشاهد أو المحكوم له فينْقَض 


وعاسَ و ل و س سسين عن 8# > ع عرق ١‏ نيه 


كارن يقس انيز ترا قاطي الى أخطات وى أن عر ون عب يون وَعَلْنْ انط 21 لقانلا [ 


كلام" 5112161208 
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ه لصم لهل َه مه مهم داه هود شع ميق ٠‏ خوك بل 1 “لل علد مار و- سََ مو َه عن سه ست مه ها هده علي 7 حير" اليه من بيد و سَ 

الك القافق الذعرى ويد المنشياد لذبو وين 2 ف القع بالمرعب الشري مرق الاغلام ذلك م كال لاضن إلى 
ركه 7 1 ميق دس ع 0س سس سه هن سمه ماه الى . َ - ر عرض ٠‏ + اوعض 2 ع 20 م «مل مه الع عر ل اع سك - # أ هه 
كوك بدون تزكية الشبود سرا وعلنا وان كابة ذلك في م خطا فلا يلتفت إلى قوله إذا كان الطرفان هما ذاتهماء مثلا إذا حكر 


هثيه ا 2 


على ذي اليد بالمللك مطل فالذكر كو عل ذي اليد اذكو وعلَ من تلتَى الك منه بالذّات, أو الؤاسطة ولا يكون حك علّ كذ 


الئاس ويا ل 6 هو عل لياص الدكزين لا ترى الدغوئ ا من الشترع عليه بعد 0 المذكور يا َنبا لا 0 
بَاءُ عل دَعْوى الْأَغْدْاصٍ المذكورين. متلا أوادتح 0 0 عا يٍِ سر وباي تمر لععْمانَ وباعها عَثْمَان سن | 


ملك وأَقَام الدعرئ علّ ذي اليد حَمِنٍ رد أن هذه ره قد اشتراها من عَثْمَان .ون 


د 


٠+‏ (المادة 1838) ادعى المحكوم عليه بأن الحم الذي صدر في حق الدعوى ليس موافقًا لأصوله 


عَثْمَانَ ام اها من عير ون مر تاها من علي وام نبت كلاهما مدعاه وَحَكرٌ مد بِالْمرس المذكورة توفيمًا لمادة " 1708 " فيَكون 
هذا لك عل سين وَل مما لي تتى حَسَنْ الف عَنه وَل عر الى ْمَك الك َه وَل عي لي مقّى شمر ل 
َنْه فلِذَلكَ لا تقل دعوى عَثْمَانَ أ أد تمر أو علي أن الفرس المذكورة ملك لأنه لا رو هذه ا سما الدعوى 


له ده 


ارا التي ب فيا موافمًا للشرع. لض يضف الطرقان شيًا عل نينا وَمْدَافعَاتًِا السابة د ما إِذَا بين المدّعى عليه بعد الحم 
عليه 3 ححا تسم الدعرف انية 7 في 5 شرح الحادة )١51(‏ 5 مسائل عن الدفم 4 الحم أل 00 الحَادة 
(1840) مسائل أخري. 

[ (الَادةَ 44 )١‏ ادعى الْحكُوم عه بأنَ الحكر الذي صدرَ في حقٍ الدعوى لس موافنًا أْسوله] 

الحَادَةَ (م8م )١‏ - (إذًا ادعى لكوم عليه أن الك الذي صَدَرٌ في حي الدعوى لس اا لأصواه المشروعة وبين جه عدم 


مواققته وطلب استئنا الدعوئ 68 ا المذكور فإِنْ كن موافمًا لأصوله المشروعة د ولا تأنف) دادع اممحكوم 
عليه أن الح الي صدر في حق الدعوَى ليس موافمًا لأصوا المْشْروعَة 0 لقَاضي جهة ص موافقيه الأو المشْروعة وطلب 
استئاف الى أي طَلَبٌ اقيق 0 لي صدر ابتدَاءً َي ية فيدقق ا اانا حَسَبَ طلبه وق استَنانًا في الحم الذي 


اس اس اه ساثر َسَ سنس ص 0 لوس والر 0 ممه م سَ مره م مله ودهة بر سمس رهئير سس 


صدَر ابعدَاءً فإذًا ص موافمًا لأصواه يعدق وبذلك لير أن ادعاء المحكوم عله أن الحكر غير موافق لأصواه المشروعة غير حقيقى» 
ذا عض حَكر قَاضٍ عَلَّ فََضٍ آعْر وجرَتْ المرافعَة الشَرَعيةٌ في ضور الْقَاضيٍ الَان فَدقَنَ القَاضي في الحم وَظَهر له أنّ الحكرَ 
لكدَلَ مواق للشرع َصَدَقَ لح يسمى هد التصديق " تنفيذًا "رد (الَْارٍ ا 

وسبب تصديت ذَلِكَ هون فسخ لم الموافقٍ للشَّرْع و انيه كالم الأول ليس فيه فَائْدَة بل يَكُونْ اشْتعالا بالعبث. ويكفي 
أن يكُونَ الحكر موافًا لأصواه المشْروعَة» أَنْ يَكُونَ موَافمًا لدْهْبٍ الْقَاضِيٍ الأول. مَلِدَِكَ لَوَ كان الْقَاضِي َي نافى اذه 
كد وجب ممه نر هذا لك تان عل الاي التي لا يَْس الاي التي وك الكو د انا ب 
بل يصَدَقَه كَدَلكَ َو كن لقَامِيٍ لول َي ع عن ا عرض الك ان 9 الَْاضِي الشّافِي يس لِلْقَاضِي لاني 
لذ كور ند فض الك بل عليه تنفيذه لأنه حسب المَادة جام م لمحل (الاجتباد لا ينمض بالاجتاد) أن الاجتباد الأول قد 


ع ره - بره و و - 1 1 


َأَيدَ بالقَضَاءِ الحم فهويرج عل اجتهاد الْقَاضي الثاني ولأ 2 أن حل القضاء اندر عل الصحة بعَدرِ الإمكان فلا نمض 


اا 7 51121120 
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سيره رمعي وم ل 68 - 


بالشك (ابن ملك والأشباه وَاحجَوي 59 ابر والدرر في الفضاء )ماكر يكن حكر الْقَاضي الأول لما لكاب والسنة المشرورة 
71 إجماع الأمة وف هذَه 0 


ف بعال الحم الأول ا سيوج 0 إِذا كان 1-6 ماف ذهب القَاضِي الأول والقَاضي الثاني لمث ظاهر إِذ أَنّهُ إذَا 
00 حك قاض عَلَّ فض آعر قلا يدو الك من أن يكُونَ د الأفام اث الآنية: القسم م الأول أن يكونَ لحك مالا 


لاص أي الها لكاب أو السنة المشبورة أو الإجماع َف هذا الخال يرد الحكر ويبطل عل كل حال أنه حي َب اماد (14) من 
الَجلَدَ (لا مسَاغٌ للاجتباد في مورد التص) ٠‏ الببحر ا ' الأحكام المْحَالقَة لاب هي: كأن 0 اَي اشّافِي حل أ 


حم ايان التي كت النّسمِية عليه عَمْدَا حينَ ذَنْحه لأنَّ هذا الحكرَ لل الحرَام الي رمه اللّهُ تعالل في قرانه الكريم يعوا إدلا 


كوا ا ل ير انم الل عليه وله ََسْقَ] [الأنعام: ]18١‏ هَهِرَ حالف لِلنّضَِ فَإِذَا عرض هَذَا الحكرْ عَلَ الْقَاضِي التي يبطله 


اد اع كر عتمتن ةا 


(العناية والفتح) . 


ديد الحكر عليه حلية ملك بَينِ رَوْجَة الأب أو مَوْطُوءَة الَأَبٍ لأَنَّ هَذَا الحكر تالف لنَسٍَّ الآية اليه إلا تكحوا ما تكح 
آبَاوٌ ف من النَسَاء [النساء: 79] فَإِذَا عرض هَذَا الك ل الَاضِي التي فَسَحَه ويبطله ا أنَّ الحكر المذكور عقالف للسئة 
لبور وَالإجماع وَكَدَلِكَ ذا حَكرَالْقَاضِي في الشّجَ الواقع في لكام بشَبَادَة الْسَاءِ فق عرض هَذَا لكر عل قَضٍ ان ميق 
ب د امُحبَار " كذلك: اوخكر القَاضي ع إجبار امن على إيجَار نفسه لآخر وإيقاء لين من جره عرص هذا 0 علّ قاض 
آخر فينَقضه خَالمَته لَه تال إوإنْ كان ذو عسرة قنظرة ِل ميْسرَة] [البقرة: 18] الأحكام الحَالقَة للسنّة المُشبورة: إذَا عن 


همل م ال ختوع ” عند 


يالل رجلا من أَمَالٍ المحلَة أنه قال مورئه وَحَلّفَ بين يحكر على ذلك 
الرجل بَالْصَاصٍ عند الإمَام مَالِك ذا حَكرَ الْقَاضْي الى ِقَصّاصٍ رَجلٍ عل هَذَا الوجه عرض هذا لحك ل قَضٍ حي 


قلا عفد هذا له . الشريب الْمَئي «الينة على المدعي والهين عل ” 5 
هو عآل المادة " 74" من المْجلَت: كَدَِكَ إِذَا حَكرَ الْقَاضي الشّافي في َعْوَى إشّاهد اد وِيِينِ المذعي وعرض هذا الح عل 
الَْاضِي التي قبطل لقَاضِي لحني 2 0 في اير حَيتُ إن حالف للسئّة المشبورَة وكا د في الوأوا لبية. لأله 


َم ع 42 اه ماظئر وله 


لف لَص القران اكع في قو َال وَاستَودوا َنِم َالك| [البقرة 14 كَدَِكَ أو طأق أحد رُوجته لد خول يك 


َه هه جار وسو كر ساي سه خخ .عر سر َ 


طلقا كان م م روحت الزوجة المذكورة شح نج ار فَطَلفَتْ من اوج الآخر قبل الول ف حلية زُوَاجها من رُوجها ل ول 
دان اشم عل دول ان حي ال 


ع 


كم المْحَالقَة الومع: كن يعرضّ الككر الذي أصدره قَاضٍ في مسأل اجتهادية ظٍَ قَاضٍ آخر فيحكر القاضي الآخر بإبْطال 
الحم الأول كاك بسقوط الدينٍ لترك المدّعي الدعوى ِضْمٌ سَنوات فَنْه لا وليل عي يدل عل ذَّلكَ (الْعنَايةً) ) القسم لثاني: الحكر 


الذي يحب إمضاوه اه 7 دس حال. رح لاقع في محل الاجتياد الذي كن لحلاف فيه ف نفس المسالة وسيب 
القَضَاءٍ يجب تنفيذ هذَا الحم ولو كان الْقَاضِي لا يعر أنه حَكرَ في محل الاجتهاد " العناية والسعد لشي اليم ' لأَنْ الْقَاضِي 


- 


8 


موس م دور 4 هله 200 فز ره ع ره رم اي 7 د ال ”5 2 ءَ و د ١‏ 2 7 
الأول منصوب للمّضَاءِ من قبل السلطان وللسلطان ولاية على كافة الناسٍ َك أَنَ حكرٌ السلطان يالذات حة في حي كافة الناس 

2 وه 1 2 و 2 3 و 27 سمي 0 0 ١‏ َ َه م 00 
كر القاضي المنصوب من قبله هو حجة أيضًا على كافة الناسٍ فيس لأحَد نفض حكه (الزيلي في التحكم) لأن القاضى الثاني 
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14_الكماب السادس عشر القضاء 


لزي 2 ب ال عر هه عل 


هو انهل كاقة : اناس فس لَه َلَاجيْة ني تَقْضٍ حم القَاضِي الأول 6 أنه لا راد لاجباد عل اجواد الآخر وبلحوق 0 


سَ غ22 مله 


الاجتهاد الأول 32 ع الاجتيادٍ الثاني وتفوق ُ ودف الاجتباد الثاني قد فض الاجتباد لراج لجوج الزيلي. ٠‏ حىّ أنه و 
أبَطَنَ القَاضِي الثاني ل الي هومن 55 الْقَييلٍ وعرٍض حو لَْاضِي الثاني المتصَمِنٍ إِبطَالَ الحم الأول عل قاض ثالث فيبطل 


م 


القَاضِي اثالث 0 القَاضِي الثاني و 0-8 القَاضي الأول أن الَاضِي الأول كان ف موضع الاجتباد والتعباة ف الجتيدارت 
افد فل بالإجماع فَكَانَ الْقَضَاءُ من الثاني خالا لا للإجماع يكو بالا الذيل: 
وني الجأمع الصغير. وما اختلفٌ فيه الْمَمَهَاء مَمَضَى به القَاضِي : 0 قاض ا غير ذلك ا الزيبي ولو تصن 


5 الشافي يُصير متمًَا (المنح) أَهْوَى لا يصح الحكر في هَدَا الم ببذاء. أنظر لحَادن 


عه غير أي ر” ”ا 


0 6و و )١86١١‏ بن لجل مكلا تقبل سَبَادةٌ ال بالقَذْف بعد توبتهم عند الإمام الشافَىّ فلو حك القَاضي اشّافِي في 


42 


قضية بشَبَادَة مولا وَعرِض هذا الحكر عل فَاضٍ حََِي فيَجب عليه إمصَاه وتفيذه مع كون هذا الحم غير جائز عند الْقَاضِي 


اَي ولس للْقَاضي قي أنْ يَفْسح ويبطل ذَلِكَ ا بداعي أنه مالف لَذْهبه. 
5 و َاضٍ شَافي في دغوى امرَأة بشَبادة زوجها وشبادة جني آخر يجواز الحم بهاتين الشهادتين عل مَذهْبٍ الإمام 


من لو ص م اح و تر 


الَافِيّ ‏ عرض هَدَا الحكز عل القاضي الت الي يقُولَ بد جوَازِذَِكَ حَسَبَ مَذْهَه َب َه مْضَاء ويد َلك الم 


2< 
ُ 
َم هلم ع .ها ويه حم عه عه سد اع .0 مه سَ هله سام خب جه لعل ارم عو الس وتره وه 


أن الْقَاضيَ الْأَولَ قد حَكرَ في أل مد فيه لأنَّ الَجتْدَ فيه سَبْبَ للقَضَاء لأن لحلاف في هل أن شماه هؤلاء تكون سينا لح أو 


حا وغره مت ويره لمر 


لا تكون أي في سبِبٍ الحم. ويس في نس الم أما لحلاف في نفس الثم فسيين في الف الثالك. مله اسم الَانِ كثيرة 
لوي 8 | القسم لدان عل توعين أي ال الأول - أَنْ يكُونَ حكر الْقَاضي الأول موافًا لَدْهبه كأنْ يَكُونَ الْقَاضي الأول مثا 


م يرمع و 2 وش نه 00 


شَافعيا و ويح حك موافمًا ذهب فَإذَا عرض هذا الح طٍ القَاضِي الي فينفذه. 


التوع الثاني 1 الْقَاضِي الأول الما هيه ومواة افمًا ذهب 1 أن ب الْقَاضي الأول لحي المذّهبٍِ 8 خالا 


هيه وموافمًا ذهب ااي كلاذ أختيق في حي اد هذا 50-0 المَادة " عار سم اثالث 0 


2 


مو الا .مر فيق” عبن يه #0 000 - - 4 


يكون نفس الحم يبدا فيه وَامْلَافُ في ل نفس المم. رهذا 5421 لا كرون اناا بعد وجوده عل ري بد عضي المجتهدين ويعوف 
اذه عل إمصَائه فيه منْ قاض تان ن والصحيح هر هذاه 5 َلك إِذَا عرض 01 الحكر على قاض ان يكون يرا إن شاة 
مضه إن شَاءَ نَقَضَه فَإِذا اه َس لقَاضٍ اث أن يبطله م أنه إذَا أبطله القَاضِي الثاني فيس للْقَاضِي اثالث أن يجيه وينفذه. 
لت نه ما هرس لقعا 5 عرض امك عن القافق اثاني ايارم القَاضِي الَانيٍ يذه 6 هر الل في القسم لاني 
بل للقاضي إن شاء هده يكن :هذا تتفي من قبيل الْقَسم الثاني وإ شَاء أَبطَله وني هذا الحال مطل اب ارد رد المحتار والزيلي 


وو داش 


عليه إذَا فى بِاخخر عل المفُسد للساد لا ينفذ لتَحمْقٍ 


لحلاف في الْمَضَاءِ فَيتَوقن عل إِمُضَاء قاض آخَر وَِنْ أَمضَى ليس للثال نَقْضْه لأَنْ قَضَاءَ الثاني هو الي َم ًا فيه أَحني حا 


الأول ل ١‏ المتح) . 


أقول هذا المثال 


0 ان الجر ذا طهر أدَى التَحقَيتٍ أن الحكر غير موافق لأصواه 


ره مه 


4 يطل الحو الول وَيَفْصلَ ف الْمَضْية - حسب ا المشروعة. را كنت عدم المواقمّة لأسباب دده 


6. 


0 
فغره 1 حم 0 00 


المشروعة فيستاً 


اد 


0 


51121612 "71 
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المحكوم عه أو كانت الْأسباب ١‏ التي ًا المحكوم عله عير واردة وَتَحَقَ أنه عير موافق الأول مِنْ جه َب تم 
ال ركه الأول. أن الحكر اير الموافق الأصول مك ولد َال ال واج وشريرهة وله 


امه 2 مه م 2ه 3 


ام ٠‏ وقل وضع ف َمَاننا أصُولٌ لكيفية اسيكناف ل الأحكام الشرعية وستك في ل شرج الحَادة الا وبعد نقَضٍ م من دامر 
الْنُوى العالية أو من ياس التدقِيقَات الشرعية لا يحكر 8 القَضيَة من ار الفتوى المذّكورة أو م من المجاس الاكريهة 0 


58 حابن صلا حية لَضَا في ذَلتَ بل ترسل المَضية إلى المحكة الأول م لي ا رَاعيَ 


لمَحَكََ الأسبَابَ الي أُوجبَتْ تقض اله؟. 
المسَائل لآب مالا على بض الإعْلامات التي نقَضَ الحكر فيا دم موَافمينا لأصوقا الشروعة. 4 - قد فض الإعلام الحأوي 


لذي صدر بن عل دعوى وص صب اد عى فيها أن للصبي الدكون إرًا عن أبيه عشرة ة دانير في ذمة مقلع عليه أت ذلك 


وم نه 82ج ومو ص 


وكانت أسباب تقض الحم لمكو م هى ما ني ل ب ا ن مع 5 يلم 5 هذه الدغوى ذَى السب لأله إِذَا كان 


لدي رون وكان للمتوق راث 1 خفييس لمي بِالمَطاُوب اكور هر بإبراء ء تفي ركه بين الورة و ومين الدين 0 


لقن ند أذ قب انا طن وري 1 1003م ". كانيَا: كر يَشهَد الشبود عل وقاة المورث ول يَشْهَدوا أن المورتٌ قد عي 
هذا لدعي وَصما مَمَ ّم ور ذلك ١‏ - ادعى أحد عل آخر َيل ني سمت أباك كدَا وديعة قِيمتًا عشرة دار ول يدها إل 


وتوثي مجهلا وأث ثبت ذَلِكَ ويعل التذكية حك لدعي , ع عشرة ة دتائير من الثركة وَقَد نقَضَ هَذَا لحر السو الاق هون المذعي 


عو ري ماه سيرم بح امه 


000 ببينوا قيمة الوديعة في رَمَنٍ اتتجهيلٍ أي بِدَهًا حين وفاة ة المستودع مجهلا بل بينوا قيمتبًا حينَ الإيدَاع جامع المصولين ". ١‏ 


8_ما ع 


8٠.٠٠“‏ (المادة 1839) إذا ل يه يقنع المحكوم عليه بالحكم 


2 


[ (الحَادة ١8‏ ) إِذَا لم يفم لمحكوم عله عليه بالج ] 
المَادَةَ (وم#م١)‏ - ذا ًَ اكوم ع ب لواقع في حت دعرى وَطلّ تر الإعلام خاي الح يدقق الإعلام م 


ذا كن موافمًا لأصوله المشْروعة يصدقٌ ول ينقُض) ٠‏ إذا ل بِقَع لكوم عليه الحم الواقع مِنْ قبل قَاضٍ في حَقٍ الدَعْوَى 


ع 6 اق ل ل 31 


وطلت ير العلا الحاوي الحكر يدقق الإعلام المذكور فَإِنْ كان موافمًا لأصواه المشروعة يصدق إن كان غير موافقي ينقّض» 
قات المبيزية تري» أَولا: ف دائرة المتَوَى العلية َإذًا كان الإعلام موافمًا للشرع يف تر عل طرف الإعلام عبارَة» د 


مرَافقَ لأصوله» ركم ادم الرنيبي العائد د لم امات الشرعية رعاو ِل صاحبه وإذا كان ير موافق للشرع فض يرع 


0018 هو ل ولو سيئر م سَ مره م مور 


الإعلام حينا. عبارة: أن كه وسبكة؛ أي أن الحكر الشرعي الصادر عير موافق مسألَته الشّرعية قر للإعلام؛ أو يحور أَنَ الحك غير 
خال من الملل ؛ 85 بدون تفصيل وبيان أسيات الخال ويبين ا الخللٍ والنفْضٍ وم هذا الشرح ا المذكون ويعاد 


أمحكلة ابي أصدرت اكه لرؤية ار كف ار انا ري التَدقِيمَاتَ الي في لس الات الشرعية. 


اس 


والأصرل المقررَة لصورة الاستئتاف والقييز زو ع الوجه الآتي: سول الاستئئاف والقييز: 55 التَعَليمَات السنية ادر 2 


0 


أي 


72 ا مد 2ه 


؟ موه سنة ١”. ٠‏ في حتي يز وَاستناف لكام الشرعية. 1 مرجع م الإعلامات الشرعية م دَائرَة الفتوى علس 


التَدقِيقَات الشرعية فَالاعيرَاضَاتَ لمتعلقة بالصك والسبك دقن شي دائرة لفتوى والاعتراضات لي تكن خَارجَة عنبا أي مواقم 


هع هرد 


الإعلام الشرعي للضبط وموافقَة الضبط للأصول المشروعة دَق ينا من باس التدقِيمَات الشرعية. بير واستقنافُ الأحكام 


امم 510120 
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ار الخارج: لا تعفد كم الصادرة في حقٍ ني الينام والمجانينٍ تون لوقاف قبل عييزها. كذلك إِذَا 
مر الإعلام المتَعلق ِامْحَالمَة والطلاق و تكاج ا عن لتتيجة ابيز وَممنعأ من جميع المُعَامكات الروضة وك 
الروحة إن الاج + من آخر لتتيجة المي ومستدعي القييز إما أن يحون المحكوم له أو المحكوم عليه فَإِذَا كَانَ المحكوم عليه فَلَه 
اعتِبارًا منْ رع تيغ الإعلام له وجب الأصول أَنْ عرض عَلَ الحم يظرف لان شير ذا بد لاي امه 


ومستد بي ام امكو عليه 4 يعدم لاحته الاعتراضية م صوره ة الإعلام الصدقة ة مع استدعاءٍ فل الحكومة المحلية ورخل راف 


ل ون الحكومة 

المْحلية ل بَابِ وى وخر فيد الإعلام ليه رار 

اذا كان مستدعي القييز لكوم ل دم صل 0 أو صورته المصدقة إل الحكومة المحلية وترسَل إِلَّ بَابٍ الْمَتوى فَإذَا ود 
بَابَ الْمتَوى أن الإعلام الشرعي موافق للأصول المشروعة يَصَدقٌ وَإذَا كانَ ير موافق يحرر عل هامش الْإعلام المعاملة الهاي 


هه مس ل مه مر م وماه سه ةير 4 وه شهبر م هبر ب عه ع نرهة- م 2 


ات 7 الموافقة وأزوم رك الد عرق استكناا أو عَدَمَ روما اوإن دفع المحكوم عليه مسموع او غير مسموع وحم مم امانة 
الى الرسعىّ وَحْم مدير الإعلامات الشرعية ويعاد إل له بواسطة ممّام المشيحَة الإسلامية وَترى الدعوّى في له ارا ا 


7 


ا 


يِ 


ص - مه :9 4-5 م َ على 6 وام هم سمه ءَيَ مده بير سم اه ا هوس ل 2 م آذه هه" لض اع َس سي ار 
ما إذا م ف 0 ا 00 استدعائه 0 يان 007 0 خلااف 2-7 0 الإعلامات التي يتوقف 
9 3 31 2 


اس اتدقَفَات اط عية جر أ التَدقِيقَات ارج ف الأو الا اذكو 0 لتَدقِقَات المي عية يدق في 001 


عر ع 
ل ل نم 0 اي > أعير ع حتريه ول يناو وى سدم 


المحولة إليه وين تنيجة تَدقِيَاته 0 َم المَوَى إنَّ الدعاوى الي نَّى بَابَ الفتوى أو بلس التَدقِيقات الشرعية ريا 
استناًا إِذا كانت قيس سه لاف قرش أ أقل من ذلك ترَى في المحكة الأول لبي حَكنْتْ في الدعوى. 


يق الإبيو: ٠‏ “ل هد -تردة أختر لس ع ميت 9 


ادرف لين وغيره التي تزيد قيمتها عن نمسة لاف قرش ادعقم التي ها أهمية كدعاوى النكاح وَالطلاق إِذا لت دَايةَ في 
كلقا َى اتا في َكل الوا الإ بِدَليً ني َك الوا لي صل تان في حكلة الاي ارسي 


سه اش ع مره ل ا 02 


اذا حك بدايةَ فيها من ححكة الولاية الشرعية قتَرَى استئتافًا في أرب ححكنّة ولاية َي وذ ا ف حكة ولاية شرعية 
جاور للآستاتة ترَى لَدَى قَاِي السك وَلَكِنْ إذَا كنَ الدع به يد منْ نمْسَة آلاف قرش وَرَضي الطرقان برؤية لوكا استَان 
في المْحَكة الأول ني هَذَا الال تَرَى الدعوى سانا في المْحَكة الأول هد وَاسْتعنّافَ الأحكم الصادرة منْ ًا كر الآستانة: إن 
الدغارعن التي حول إل ححكّة إستانبول الشرعية وَل اك البلاد الثلالة تفصل بِدَاِيةَ في يلك المَسَاكٍ اذا لياح م 
الما كه نَقلَ الدعوى من ححكلّة ال طلبه وتحول الستدات الصادرة من ححكّة إستانبول والبلاد الثلاة إلى بَابٍ الْمَْوَى 
لتطبيتٍ أَْتَاءها وَبَدقيقٍ صَككهَا 0 ما عَدَا الْأَحكام الي تصدر مِنْ الحضور الْعالِي العام التي يجري في حت السنَدَات الشرعية 
العائدة بحام شرعية الخارج تطبق بحت هذه الْإعَلامات. 


سد سمس 


4 (الادة 1840) يا يصح دفع الدعوى قبل الحم يصح بعد الحم 


إِذًا مص إغلام ري ان حكة انول الشرعية أو عاك البلاد الثلاقة من باب الفتوى أو مِنْ اس التَدقيمَات الشرعية 


ذا كنَ النقفض تاشنًا عن تواقص لا توجب دكار المرافعة فشكل المحكة 5 أَصدَرَتْ ذَلِكَ الحكر تلك التواقص وتصدر الإعلام 
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- س0 3 


١ 


ثانيا وا لد 0 نا مواد 0 ار يحول 0 إل ا 00 ني أصد ريه وار المرافعة ف الدعوى أمَا إِذًا 
- طَلَب أحد 


عوهم 


رك 55 د ليك ام يار 
الحادة مم - م يصح دف الدعوى قبل الح 32 بعد الحم عَاءً عليه إذَا بهن و المحكوم عليه في دَعْوَى سيا ّالا 


لدفع ار ادع دض الدعرى وَطَلَبَ إعادة الحا كة ة إسمع ادعاؤه 0 في مواجهة المحكوم له وَتجْرِي خا كما في حي هد 
اللصوضية عتلة ]ذا ]دعن أعد دار الي هي في تصَرف الآخر يننا مورولة ين أبيه وَأَنيْتَ ذَلِكَ م مهدي الحم ان 
أبَا المدّعي كان قد بَاعَ لذ الذرة ا تسمع دَعْوَى ذي اليد اذا يت ذَلِكَ تقض الك الأول 
ا دعوى اللدعي) 00 بح دقع الدعوى قبل اح وجب المادة " ا" يصح 0 بع لح ل إجراء الحم 
نا عليه إذا بين رم المحكوم عليه ف دعوى ا صَالا لدفج الدعرق ا دفع الدعوّى وطلي إعادة الماك : يسيع ادعاؤه 
هذا ف مواجهة ة المحكوم ا كيم ف حقٍ المخصوص الذكوق َإدًا نت دَفْعه يفم ويبطل الك لول ل وكتع المدّعي 


ب ا ل 


من معارم المدى عليه. 
اك ا عع ليه الذَارَ الي هي في تصرقة الأخرييا نيا مورولة له من أبيه وَأَمبتَ ذَلكَ لكر الْقَاضِي لَه بلدا المذكورة ثم ظهِرَ 


0 الحم 5 عَادلة أو سند معمول به يبن أن واد المدَعي كان قد 0 الدار المذكورة إل والد ذي اليد سمع دعوى ذي اليد وإذًا 


أ ل ره عي وس عي لاا ةساس 0 


ثبت ذلك انتقّض الم 1 واندفعت دعوى المدّعي. وبل دفر إعادة الما كة عند امنا ء ثي المحا كر الشرعية م ار يكن 
قاض منوعا من معاعها وقوع موا لعن 5 لك 11د عن اعد عل آخر قائلا: إن لى فى ذمتك حَمًا ذا ديتارا فَأَجَابهُ عليه فَائل 
إنك وَكلْت فلانا بض المبلع المذكور مني وإنني قد أديت امب المذكورَ للشخص المذ كور فَأَنْكر المدعي التوكل وَحرَ المدعى عليه 


000 سه ع مم 


عن الإثباتٍ وخلت المدّعي اين حك على المدعى عليه بعد ذلك بدفع الب اكرول م ين اللشكرع مده المبلغ 


م َإِذًا ام انكر عليه بعد ذلك البينة على اترول ف استرداد 5 المحكوم عليه الا المادة " 181١‏ ' 


مسق - يسدق من قَاعدَة ةيح دهم الدَعوى بعدَ الحم بَعْض مَسَائِلَ: الَسَله مل : سيل ا تلات" 
١٠0‏ " فَلذَلكَ لاد د َال الذي في يد آخر وأَنبتَ أنه ماله أو أَحَذه من المذعى عليه بَعدَ الحم قإِذّا ادَعَى اكوم ع 

ِعدَ ذلك أدبا ان كور ع في يذه وَأَميْتَ ذلك قلا يبل ادَعَاوه الجُوي. كدلك اك الذي شي يد آخر د 
إن ماي وألت هدعاه و القَاضي لمدّعي ذلك دع المحكوم عليه 7 المحكوم 3 قائلا: إِنّك َرَت قبل إقامَة الدغوى طَِ 
أنه لا حَ لك في ذَلِكَ المال. أو إنّك مت فلانًا بطب شراء المال المذكورٍ متي فطلب شراءه لا قبل أمَا لو أن هذ الدفه قبل 
الح قبل أنظر مَادةَ * 1+1 " (الحموي وَالَْاقَعَاتٌ) . الَسأَلَ الثانية - لو ادعى أحد أنه ابن عَم لأبوينٍ لوق وَطَلْبَ ارات 
ابه وَحَكرَ القَاضِي بذَّلكَ قادعى المدعى عليه بعد الحم أن المدعي قد أقر بأله َم م لأ موق قلا يسمع هذا الادعَاءٌ بعد الحم 


21111 


دده ده بِالقَصَاءِ م قبل معاد ء فيسمع ٠‏ 


جا 


1 


عام 2 


5 


2 
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6٠60١‏ الباب الرابع في يان المستائل المتعلقة بالتحكيم 
0 (المادة 1841) يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس 


[البَاب الرابع في بان المَسَائلٍ المتعَمَة بالتخكي] 
) با أن لكر ين لاع المكام لَه هد في اب القضَا ون حَتُ إن كر المحم أذ من حم القاني هذ مر 


وليئر ماه م ورمت هه سم 


دده عن الْقَاضيء ويا أن حكر المحم دق مِنْ حك الْقَاضي َإدًا كان حكر المحكم حال ذهب لقَاضي قيبطله الْقَاضِي يكس 


واي 


هر مرت داه بير 7 


حك الْقَاضِي فَإنْه إذا عرض عَلَ قاض آثرَ عل الْقَاضِي الآ تنفيذه كا دي في شرح المادة "معنا ' م أن حكر المحم يحصل 
بعدَ رضًا الحصمينٍ أما حك القَاضِي فلا إشترط فيه رضَاء اللخصمين الزيلي. 

[ (الحَادة 1841) يجوز التحكيم في دَعَاوَى الال المتعلقَة يحفوق النّاس] 

اَادَةَ (1841) - يجو لتحكيم في دَعَاوَى المَال المتَعلقَة حقُوقٍ النّاس) و كَدَِكَ يحور التحكيم في دَعَاوَى الطّلاقٍ وَالنَكاح وَالْكَمَالَ 
اناقل اع. بذكي ليث يناب وال والإم. لات» اها م بن أل وس ين أي 
[النساء: م] اليه وَهَد لت هذه اليه اكه في حَق التَشْكم الاين راتخاو ادل ودام فحاز افنكم يق 


الزوجينٍ فهذا الجواز يدل على جواز التحكم في سات اموق والذعار ف الرو اطي" الستت فد وص ا الكريم بتي قريظة أن 
كوا عَم سد بن مما ود أ َي الي - وان له وم ار لكر ولا ترا يمم اغر ماكور يرح 


سوس مه 


الحادة 0 ) أما اتتحكيم في حوتي اللو د لزنا وحَد السرقة فر جار أن إجراء لطر التشكيم ما هَل عفد الصلح 


مر 00006 


ويا أذ لسن نكما زولا عل دماقيما فسن هما | رالحة دماقها |( إلى كُدَكَ لا يحور التحكيم عل الْقَولِ الصحيح في الْقَصَّاصِ لأنه 
إن يكن أن العَاابَ في القصاص هو حق الْعَبد إلا أَنَّ فيه حَما ب أيضًا لس سي راض قدو اتير المختَار. 
متلا أوتصاح الطرقان عل لوم الحد أو القصاص قلا اعتبَارَ مَذَا الصلج > أنه َو حَكْرَ الطرقَان َحدا فصل دَعَوَى اللقصاصٍ وحكر 


سس عو لم م - 


2 أَحَدهها الصّاصِ 4 غير صحيج. 


0 (الادة 1842) لا يجوز ولا ينفذ ح المحم إلا في حق الحصمين اللذين حكاه 


معدم اه 


ا اس ا لجو ام 1 1 


عر لص صرت 


أنظر المادَ الثالة فعَليه إذَا ل يقبل المحكر التحكي فلا يجوز زَحكه ما ل يجَدد التحكي. قرط سني ٠‏ أولا: أن يكوت الطرقان أ 
المحكّان عاقلين :فاك لاجر لقم لصي ار الجرن. انيا: أن يكو الحك أَهْلا لشََّادَةِ يا هوَ مُشْرُوط في الْقَاضِي انفلر المادة 
" 194 " لأنَ الحَكر هو مَنْزلة القَاضي امول منْ طرف لان َم بن ارقن َلدَاكَ يجب أَنْ يكُونَ المحكر حَائرًا للشروط 


2 - الخل الى ا الى 50 


الغروط وجودها في الْقَاضِي. كا أنه للا يجوز أن يكو الصي عبد والْأَعمى وَالمَحَدُود في الْقَذْف فَحَاء لا حور انعا أن كرون 
وْلاء محكين الولوالجية ". أمَا لو حَكرَ فاسق أو امه فقَدْ جَاَ لأمهمًا أهل للشّبَادَة ولَكِنّ الأول عَدَمْ تصب الْقَاستي عَم (الريلِي 


"الي . مط ب أي ا يك اشكم نت كمولع قد 2ك مرق سيار رو حك د + 


وروروو دع ‏ ِسَرو سه 


حكمه مع أنه في لشبَادة نر في الأهلية وفك الأداو ولا ينظر فيا إل وقت الْدَدَاء واتحمل معا رد المحتَار " ذلك رخن الصبي 


6 
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المميز الشََّادة قبل البلوغ وأداها عند البلوغ تغيل تَالتا: أن يكون الحكر معينًا ذلك لو قَالَ الطرقان إِنمَا ْنَا الشّخْص الذي يصَادفْنا 
ولا في الطريي أو أُولَ من يدل المَسحِد فلا يصِح التحكم. ولا يشترط أن يكونَ المحكر شَعْصًا يعرفه الطرقان أو من معارفهما فلو 
ين المتَخَاصهان شَعْصًا لا يعرقانه حك فهو جَائرُ اين أن لا يعلقَ التحكم عل رط أو يضَافٌ إل وفتٍ عل قو وهر اقول المفق 


به (اعلا أنية) ٠‏ فلِدَكَ َوَحَكرَ المتحَاصَان أَحَذا يقَوهمَا إذَا جَاء الشَّر القلاني قاحكر ينا أو إِذَا جَاء الَْد فاحكز يننا قلا يصح نظ 


سه مه 


شرح الحَادة " #علم", 

[(لادة 01168 اودكا يَف كر لمكم إلا في حي المي للق حك] 

المادة (184) - (ِلا يحولا يذ حك امسر إلا في حتي اللحصمينٍ اللذينٍ 0 وني المصوضن الذي حكاه به ققّط ولا اد 
إل ع انمتن لأخرى) لا مرولا بذ كز لمعم إل في حي لضن ال 46 وني الُوص الي 


نسو 


َكل به لمان فقّط وََا يَودإِلَ ع لصَمَينٍ ولا َمل حصوصَِاتمًا الأخرَى أي 
الحصومات التي ل حك يبا. وَفي هذه المادة لال أحكام: ال الأول نفوذ الح في حت الخصمين المحَكينٍ لأن حكر المحكم 


0 اق سَدََ هما يلاي عي 65 هل[ لاض بد حككد لا يعن كمه كك ل يل كر امس ًا © أن شك 


8 مله سس سور 


المحم يس أذ من سملح التق دك أ لس طرق بد هما براي وام الصلح يما الرجوع عَنْ الصلح كا جاء في 
الحَادة (5هه١)‏ فليس ا الرجوع عن ٍ المحكم بطريق الأول يلي إلا أن ثقَاء الحم و عوَاقمّة الحم المذكور للشرع 
الشريق وحن أن تكُونَ سات الح الور َأسبَابٍ حم القَاضِي ميا عل اليه أو لإا أو الي أو اكول عن الْين الزيلكي 
والولوالجية في الشََادَاتِ في الحادي شر * قعل ذَِكَ اهدعي إِذَ عجرَعَنْ نات دعواه مام لمكم أن يطلب تيف حَصمه لين 
قإِذَا حَلفَ المدعى عليه الِْينَ ليس للمدّعي أَنْ يطلب بَعْدَ ذَلكَ يمه المي أمام القَاضي. أما إذَا حك بعد مرَاقعة الطرقينٍ فَاها: 
َي كذ بون أن موحد د باب الم عل أحد لطت لا يد حكفة. 


0 02 2 وه سل ىه عل 00 


الحكر الثاني: هون حكر المحكم لا يري عل عر الحصمينٍ وَيستَاد هذا الحكر من اللفظ ققَط وأسباب عدم سيان الحم على ع 
الصمَينٍ هي: لأنّ المحكز ليس لَه ولاية على عير احصَمَينٍ أن صَلَاجيةالمْحم لدم إما حَصَلَتْ باضطلاح وَاتفَاقٍ مين ققط. 


صما لس ما واي على عر أنه ما ساي لاي لم في وح من قبل السلطان الي ل اللاي الما عل عن 
اناس فَالقَاضي 2 من طرف السلْطَان 3 ولاية 0 كاف لاس الزيلبي وتفرع عَلّ هذا الحم الحْسَائل الآنة: | امسا 


5 


حيطا 


6 


م 
3 3 


4 


ع 


له ل ينس لج ع 2 لس سس سه سح سح سس سخ سه تم ص سس وطرلاييَ لده4 لام سه مس 


الأولّ: أو توفي أحد ورك عشرة ة ورثة وات دان المتوق ريد مم أحد ورثة اللتوق عبرو عل تصبٍ حك لمَصَلٍ دعاوى ال الزي 


- 


يدعي عل اميت فَأَتَ ا ومواجهة عرو لين الذي لَه في ذمة الموَق بالبينة ع 1 وجا فهذا 
ايمل لمة الوق الاين مع لسر هذا اكد من طرف الاي الَْصُوبٍ من وب لمان لكا ساب ل الال 
5 المادة (15417) ٠.‏ لمْسأَلة الثانية: لا بتجَاورْ حكر المحكم بالرد العيبٍ إلى بائع البائع " ١‏ “1 )أنه ل عدف ف 


. م لاد " 2 رهم 7 ره ماهير وس ام ا امه همةّه مس ث 
مع أنه قد بين في شرح الا د" مسا أن حكر الْقَاضي يَشْمَلَ الْعَائبَ في بعض الأحوال رد المحتَار ". 


5112161208 5: 
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6.١٠6‏ (لمادة 1843) يجوز تعدد احم 
١64‏ (لمادة 1844) إذا تعدد المحكمون 


متلا أو اتمق الطرقان المتَخامان عل إجراءِ التحكم في الدعرى لحي اي طيوس عن لاسي ع عمد كما وتصبأ 


ع ع ع يي ع 


حك فادعى المدّعي في حضور الك ائلا: إن الدع عليه قد كفل الْدرن الْعسَرة ةَ دتَائير المطاوية لي من ذمة يد الْغَائبِ ره 


ولد ِنكارٍ المدعى عليه أَقَام المدّعي البيئة على مطلوبه 7 دنانير من ريد وعل كقالة الماعى عليه لزيد الدكون وعك المحك 
ذى ات وَل عل الى عه حون الك مَفسورا عل الكفيل فط ولا يري عل فول عن َم 14 تن 
هذه لمحا ّة والحكر قد صَدَرنَا من قبل الَاضِي لسر الحكر عل المكفول عله وله وجب شرح المادة ( 0م ا). 


عي غير عن .و كار عير ييل قر 


المساًلة الثالة: أو ناكد المشترِي مع الوكلي بالبيع أمام المحم في دعوى رد المبيع باعي و ا بعَتْ الدعوى بالبيئة وحَكر | المحكر بالرد 
بيب قيس لاوجل يانيع أن مر البيع إل موي نيما ذا عن مل َك لب مك سواه يد اليم أن ا 6ن ع من 


الول يد لل روايتان. لفح ' ٠‏ مَسَبَئىَ يري حكر السك في السألة لني الي عل عر الطركن وَذَاكَ: أو حك أحد 


80 م 


الشركاء . مع مدن ؛ لأ ا أحَدا 0 اك 0 وَامالَ الثريك. 5 أن حكر | الح 


المحتار واموي الحكر الثالث: لا إشمل خصوصياتيما الأخرى لآن نفوذ حم ل ف رن الذي 8 به 0 ” ولاية 


َي عل الَْاصيٍ في ذلك الخصُوص فَيكُونٌ حخقه في الخصُوسات الي ليس ل ولاب مرحي فيها ح مويك مفلا لو وجد راع 


رهم همده اس اس 204 عع .ل اع وك ١‏ عرس و عد سر امه 


بين اثثينٍ في حت دار وفرسٍ وعشرة دتائير دينا فنصبا كا لِيفْصِل يما في الترّاع عل الدار فيس هَذَا المحم أنْ يِفْصلَ في الترَاع 
الحاضل ع المَرّس ولا العشرة دانير الدين. 
[ (الَادة 1847) يجوز تعد المحك.] 


لاذه )١1849(‏ ا المحم يعني يجوز نصب حكن أو أ كثرٌ لخصوص واحد وحور أن ينصب 0 المدّعي الدع 
58 عليه حك) يه المحم يعني يجوز تضصب حكن أو أكثر ؟ 50 و د لضا المنصوينٌ منْ قبل 


ير بر هّه ءّ. 0 هرم هه 8ل سس سا مك 


السلْطّان أَنظر الَادَةَ " ١‏ 5 أنه يجو أن يصب كل مِنْ المدّعي وَالمُدَعَى َيِه حك أي أَنْ كل مهما أن يعين حكا من قبله. 


[ (اكَادَةَ 1844) إِذَا تعدَد المحَكُونَ] 
الَادةَ (144) - (إذا تَعدد المحكمونَ على ما دك انها يرم متاق ري كلهم ولس لواحد مهم أن يك وحْدَه) ) . أي يجب اتفاقهم 


020 


هِمْ في الحم ولا يجوز لأحد أن كر وَحَدَه لأنّ الطرنٍ د رَضا يرَأي 


(لمادة 1845) إذا كان المحكمون مأذونين بالتحكيم 
65 (المادة 1846) إذا تقيد اللتحكيم بوقت 


الاثثين وله يرضيا 5 واحد في وَالرضاءٌ ونا ليس رضاءً , أي َي أحدهما. لأن الحكر آم تاج للرأي والمشَاورة الولوالجية ". 


َُ هم ين اس سا ينا هع مرو 


كد 3 سكا أده 6 الكت حك حا لها ل ملا يح لان الي ويه المختار.. أ أما إِذَا كان المحكون أ كثر من 


لس مك 2 


مين وكانوا ثلاثة أو أربعة وأذنَ المتخاصمان المحكين بالك؟ بأ كترية الآراء فالظاهر في الشرع هو أنه كا كان يلم أن يكون الْمحَكظُونَ 
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سه عه ل شام 


مون كا درفي شرح اللَادة 7 1841 ' وكَانَ في هذه الصورة جَهُولًا من سكل الأكارية م: منهم - عدم صحة الك جهولية الك 
[ (الحَادَةٌ ه184) إِذَا كن المحَكُونَ ا باتحكي] 

ماده (01445 - ذا كان المحكون ماد ونين بتكم هم 3 عر ولا لَا) لِأنَّ الإذنَ هو تركل > هو مذكور في المجَلَ 
وني هذه الور كر الطرقان ظَ و3 ل بالتحكيم قلا ث شبهة في جَوَازِ ذَّلكَ يحم ال أن إِذا كان ا كرون 


ا يس لم أن ب ا عقي وذ عل من ةق أذ بيب عن وذ يكن دون بس 4 أذ 


اس ص ماس م مه 


0 0 0 ) أمَا إِذَا حكر المْحَكمُونَ بلا إذْن ثم أَجَارَ الطَرقانِ ذَلِكَ التَحْكمم جار لِأنّ | جار لاحم هي بحَكم الوكالة 


يك 


0 م كم يوَقْتَ] 


المَادَةَ )١845(‏ - (ذا تيد نكي يوقت زوك بعرور الوقت» متلا الحكر النصوب على أن بكر من الوم لفان إل شير ليس 
ار ار ف ل كا ) إذَا تيد التَحكيم وت ْول التحكم كلك ارك عر اقم 
جَارَ توقيت الْقَضَاءِ عل هذا الْوَجَهِ كي جَاءَ في المَادةَ " 1801 ". منَلَا الك | المنصوب عل أَنْ يحكر من اليوم القلاني إل شير 
َس أن كر إلا في مده كلك الشَّهر وس له أن يك بَْدَ القضَاء ذَلكَ الصَّهْر © أنه لا يود أن يك قبل حول ذَلكَ اليم 


سرعم ل ال ا .موا عن فلل يرز .٠‏ طروت تر 


و أنه لا يذ حككه إِذَا حكر قبل حول ذَلكَ اليوم لا ينفذ حكمه أيضًا إًِا حكر بعد مزور َلك الشير ويفهم من عبَارة " لا ينف 
" ومن حك المَادة (181) أَنْ الطرقينٍ لو أَجارًا هذا الحكر ينفذ. 


0 (المادة 1847) لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحم 
[ (اكَادة 841 )١‏ ) لل من الطرقتٍ عزل السك قبل الح 
المَادة 1841) - (لكليٍ من الطرقينٍ عَدْلَ المحم قبل الحم ولَكن إِذَا حكن الطَرََان وَأَجَارّهِ القَاضِي المَنصوبُ من قبل السلطان 


اي م ا ٠‏ ل بن طرف عل ا أي 0 4 كان 


ساصاه 


ني اا يا ايه في آدابٍ القاني) وعلّ ذَلِك فيكو اه لرالائة في َي ارك 00 
المضارية الع كو والوكالة بلا اماس الطاب أنظر اماد لام 


سَوّالَ: نا أن افمكم ليت يتراضق الطرقينٍ فيَجبَ أَنْ نت العل عا الا كن لِك كمسج الْمقّد؟ الجواب: من 


لَائرِأَنْ لا شت العقد الا باتفاق الطرقين ون تفرد أحَدُ ارقن بفَسخ ذَِكَ العقد كالمضارية والش ركد الزيلي وَالقيلٍ ص ذلك 


سمه 5م ررس امه 


العلرفين عَزل المحم لواصم عله وَاتمَمَا عل ذَلِكَ دوا الشرط حك © أله ومترط عدم عل الْقَاضي المنصوب 
من قبل السلْطَان ا لطر شرح الحَادة (غ:١18١)‏ فإذلك وا المحك الطرقين وَقَالَ لني أرع المْدّعيّ مقا في دراك 


ضر اذى َه َال وك السكز د ني ف قد الخ 7 221 لدي نادزت 
المتَكونة يما فمَصل هَذَا الك قضية أو ضبن صاخ أَحَدِ ارقن حك عل الآ عل النشكوم عليه لمسكر يصِح عدا في 


ل هس 


عي الشتازى الأطرى ولا ين تس اي أن سي شار الي حكر يبا باق واف قبل الحم أما أو عرلا بعد الحم 


8 
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فلا يبطل حكه لِأَنْ هذا الحكرٌ قد صَدَرَ مِنْ ذي بولاف ال يس لاتير تر ا ل جز المحكم 


لي الي سََ سمه له 2ه 


أيضا ج أن حكر السك ل يكن أدنَ من الصلْح الي يده لقان وَحَيثٌ لا يور لد امرك الرجوع عَنْ الصلح بعد ماد 


000 


55 


ووه 2 85 ره 


َس له ًا الرجوعٌ عَنْ حم المحم الخلاصة: 3 أن 5 عل بإحدى صور ثلاث: ل عل بعزله 7 ا اماد ان 
ينعزِلٌ يانتباء مَأمُوريته وعدا كوت ذا كن التحكيم | موقن يوقت وم ذلك لوقت ؟ بين في المادة (1845). 


عل هذ من 


ثالنا: سقوط أهلية المحم عن أهلية الشبادة كن يطراً عمى قبل الحم على المحج. 
4 (الادة 1848) ح المحكين لازم الإجراء 


ذا قَلَ التحكوم عليه أثماء وجود المحكم في مجلس الحم وقيامه إن ل تحكز ينا وَل المحكر قد حكنت ببدم فيصدق لد م 
دام لا عي له لم دا كي امسر باق فهو كالقَاضِي امعد الم ات مي ذلك فَهوَ 


مَالِكُ للإقرار ويعد إقراره إِنَْاءُ أما إذَا قَال المحكر بعد عله من قبل أحد الطرفين وبعد قيامه من ماس ل اكد 4 


مر ول و عن 1 مام ده نس 


فلا يصدق لانه عل يقيامه من لس اللدم كثي ل بال وفي هذه الل ايكون مرا عل قا الم 6 أ ليون مدر 
َل الْإقْرَآر (الَيكي والولوالجية في آدَابٍ الْقَاضِي) ٠‏ لَك إِذَا حَكمه الطرقان وَأَجَارَ الْقَاضِي المنصوب من قبَلٍ السلطَان الأَدُونُ 


لاس هه 


صب النائٍ هذا التحكيم يكون مةئ ب هَذَا القَاضِي لأله استخلقه. وي أنه يس لِلطرونٍ حول القاضي أو عزن تائيه لس لما 


8 رس 


عل هذا المحج. 

[ (المَادة 1844) حكر المحَكدينَ لازم الْإجرَاء] 

المادة 41 3 6 ل ع لقص ة لازم الإجراء في حي بيع الأهالي الينَ في داخل صم كذاكَ حك المحكين لازم 
الإجرَاء عل الوجه المذكور في حَق من حَكهم وق الخصوصن :الذي حكوا به. فلدلِكَ ليس لأي واحد من الطرقينٍ الامتتاع عَنْ 
ول حم الك بد حم المسكينَ 6 موا لأسو الوم ٠‏ ؟ أن حك الْقَضَاة لازم الْإجرَاء في حَقي بجميع اللي اين 
هم في داخل قَضَاءِم | كَدَكَ حك المسكدينَ لام الإجراء عل الوجه لمكو في حقٍ من حكهم وفي الخصوص الذي حكوا به 
ل ويوجد في هذه الحادة فَقرتّان حكيتان: الْفغرة الأول زوم حم المسَكدين في حت الأخصَام لحك , وهذه اْفثْرَةَ هي 2 


مه 0 3 


الح الذي جرَى تقْصياه في شرح الحادة مد ٠‏ لفرة الثانية: وم حم المحكدينَ الخصوضق لي حكنوا به وقد بينت هذه 


الفقرة م بصورة ة مله ف شرج الحادة امذُكورة ف مبحث ن ال الثالث فإذلك 9 لأي واحد من الطرفين الامتتاع ول 
حم المحكين بعد حك اي خّ رافق لأصواه المشروعة (الْولوالجية في آدَاب الْقَاضي) إلا أنه إشترط أن لا يكون الْحكوم له 


أَحَدَ أصول المحم أو فروعه أو رَوَجَتَهُ أي ل ا د إِّ رع وَالحَكرُ في الْقَاضِي أَيضًا علّ 
هذا الوجه كا ع دوه في المادة )١16١4(‏ رد المحتار والولوالجية ". 


9 (المادة 1849) إذا عرض حك المحم على القاضي المنصوب من قبل السلطان 

[ (اللَادَةَ 1848) إِذَا عرض حك المحكم عل الْقَاضي المنصوبٍ منْ قبَلٍ السلمَانِ] 

المَادةَ (1849) - (إذًا عرس حار المع عل الاي المنْصُوبٍ من قبلٍ السلطَان َإِذَا كان موافمًا لأصول صَدَهَه ول نَقَصَه) إِذًا 
عرض حك المحم عل الْقَاضي المنْصوبٍ من قبل السلطان أو على حك تان لِيدققَ الحكر مرَةَ تاي َإِذَا كان موافمًا الأصول 3 
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لأنه اده من فض الحم الموافي للأصول والحكر ثانية ذَلكَ. ود تصديت حك الحكم من قبل الَاضِي هون أنه أو عرض هذا 
0-0 ل قاض ار كاله ريه واجنادة رأى المحكٍ 0 له نقْضْه لِأَنَ إِمضَاء وقول القَاضي لك المحم هو ينزه الك ابيدَاءً 
من القَاِي» أمَا دايص الاي عل حم الك فون من النذكن فاضي لتر أن ينقْضَ حك الحم لبي فا حك 
المحكر حك عير موافق للأصول ينقْضْه القَاضِي والمحكر الثَاني. وعدم موافمّة حم المحكم للصوك يكوت عل وجهيدة الرحه الأول: 
أن حر كز المحم خالا نا أي مَذْهَبٍ من المَذَاهبٍِءٍ وبتعبير آر أَنْ يون كر المح موافق َذْهَبِ المجتيد الذي 
يده الَاضِي وَلَا ياف رَأيّ أي نهد منْ المُجوْدِينَ والْعَلَاء. وبا أنَّ لحك الي يكُون عل هذه الصورة ظُ 0 رفعه فَيرهَم 
17 لكر وفص ويك الاي في الفضمة عل وه المي 

يه الثاني: أَنْ أذ يكن خكز الم مواقا ذهب أحد المجتودين إلا أنه يكون عير موافتي لَدْهَبٍ المجتود الذي يله القَاضِي الذي 
عرض عليه حك الحكّ. ٠‏ وفي هذه المورة ل القَاضي َِكَ الَكرَ أن ولاية المحكٍ 0 عل الطرفين المتَحَاصينِ وحكر 
الحم في ذَِكَ لا برقع خَلافٌ الَسَائلٍ اللخلافية > أي أن حك نمم مير في حي ار قط ماكر في حي سائرِ لس هو 


8 عر اسل اع عد 2 


كآحاد اناس وب أن الك ل يك من طَرَضٍ القَاضِي فلا يحون الاي ملا تيده يدس القَايِي يت إن له ولاية عامة 


جب عب زر حر 


شه يرقم | الاختلاق يذ في حي كاقة لاس . درفي شرح المَادة " 8م ”, 1 لمر لبس “قاو و خض امازل 
2 ما َال الج لآني (رد المْتار) الله امل َك مد حم انك ا ار سر 


به ةا صمو عيواءا 20٠2‏ 0 اهدض ٠-2‏ ينه 16 وسد م وامرد أن سالا 2 _-. مط و به ٠6‏ د 0 الها عد 8 ١ ١‏ © ميهف ار جاع عر ١‏ لل جع عر "ع عر اي ل عدر و ا ار 


القَاضي ف فيصح ولو ف رض به المدّعَى يم المْسأَلة لثانية: عور لتحكم ف الدية عن الخد والقود والعاقاد ة مع أنه يجوز حكر 
الْقَاضى فى 50 المسأَلة التالة: حكن دل امك قبل الحم رس ال القَاضي. 


(المادة 1850) أذن الطرفان الحكمين الاذين أذناهما في الحكم بتسوية الأمى صلحا 


0١‏ (الادة 1851) فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحم ورضي الطرفان 


المُسأَد الرايعة: لا يتعدى حك المحم في الرد ِب بائم البأئع ما حك الْقَاضِيٍ مَيتعدَى إِذَا كان مينيا على ينه المسأَََ الخامسة: 


سم وه 


الي ل لم ل ل ل 


رس دسم اسه ست سار له 2 


07 قا ا ال اسه الام :جل لمك قاض عن سج 113 بان 


وى عر ون مت دس ا لا 


القَاضي إل الحم 5 اا المسالد التاسعة: لعل فق ا المحم الصادر في مواجهة 3 الورثة إلى الورثة الآخرين كا أنه لا 


د كمه عل الول بلع د انيع بار ال إل اموي > أن حك الحم لا يمري عل كام لس في وى ال 
والحرية والنكاح واأولاء 0 المختار " 

[ (لمَادَةَ )١86‏ أَذْنَ الطرقان المحكين الذي أَذنَاهما في الحم يتَسويَة ال م صلا 
المَادةَ (1860) - (إِذَا أَذنَ الطرقان المْحَكِينٍ الدَيّنِ أدَْاهُمًا في لحم فنا لاصو الشروة شوية الات ملعا ناميا ذإك 
فتعتير نُسوية المحكين الحلاف صلحا وهو أنه إذَا وكل أحد الطرقين أحد المحكين تالآخعر المحكر الآشر بإجراء اصلج | العاف 


سمه 


الوجه المْذكُور في في الخصوص الذي تتازعا فيه وتصا ًا توفيمًا للمسائلٍ ادر ف كاب لاه ليس لأحد العلرقين أَنْ تلع عن 
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عو و مُه م اسه سه ا عم اه م 86 ريد ماه سَ اه 2 سا ترس 0 وريه مله #2 00 وعرهى ير م م موه 424 
قبول هذا الصلح والتسوية) ذا أذن الطرقان المتخاصان المحكمينٍ اللذينٍ أذناهما في الحم وفيا لأصوله المشروعة بتَسوِية المي صلا 
نوا ١‏ عبوق ين م سلظره سسير مه ا سا 0 0 مه عاد مسو ه ررس م خج 42 موسر 


إذا َب لك فر وي لمكن الملا سلما لأ قد مز في اماد * | ' من الله أنه يح أن يوك أحد عه في 
الخصومّات التي يدر على إِجرَائَا بالذات فَلدَلكَ 6 أنه يجوز للطرقينٍ أن بصا الات فم ول السك الصلح , ويصح اع 


ه امش رم وى سر اله 


1( إل الايحب أن عي المحكرن الصلَ كم حك يح الصلح. ٠‏ وهو أنه إِذَا وكل أحد الطرقين أحد المحكين 


كز ومع هه 


والأخر المح الآخر لإجراء ء الصاح في المخصوص الذي 0 المحكان ن بإضَافَة عمد الصلح ِل و كان املح موافمًا 


هج هرد ل سم سا 


م الطرقينٍ أن يَسَمْ عن قبول هَذَا امه انر ره ين المادة " هوا زات الع بسن 


جوع 


اند 38 فصل أ الدعوى الواقعة بب, بين فصن بدون أَنْ 5 ورضي الطرقَان] 


ا 62ر8 ءَ. 


المَادَةَ )١1801(‏ - (إذَا قصَلَ أَحَد الدوى الواقعة بين تْصَيٍ يدون نان 
0 0 مه ؛ ١‏ " لِأنَ الْإجَارَةَ اللاحمّة حنَةَ هي في حم الوكالة 


0 ل يه سس ير 


مَة إلا أنه يشترط أن يكونَ هذا الشخص أَمْلًا لَأَنْ 000 لاد " 176٠‏ " ويشترط الوذ حم هد الشخصي 
د لعفن | أن 0 - 0 لصوا وم فإذلك ل ل لاماي لأسو 0 ا 


وك ”زعا إن ١‏ يز - ود اد 


ماه سس سا 


الحَال 1 لعن م م بإذنه 0 الصواب مق 0000 غالب ب عبرة 5 ابه لك فَإِنَ ا مبلية 0 الْأَغلٍ 
الولوالجية في آداب الْقَاضي " : 
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